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مقدمة الحقق 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسلم على 
المبعوث رحة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

أمابعد: 

فهذا كتاب عالي الصفات شاهق الطود» انتشر سناؤه 
وبهر ضياؤه» انثال عليه الناس» وأطنب في وصفه العلماءء 
وأسهب في مدحه الفقهاء» وهو موسوعة كبرى وضخمة 
في فقه أحاديث الأحكام وفي الفقه المقارن» وهو من 
أفضل الكتب في بابه مغن للمقلد والجتهدء فلا يستغني عنه 
المتفقه ولا الحدث» ولا الراغب في فقه السلف من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم شرح فيه الشوكاني كتاب 
«المتقى من أخبار المصطفى» لأبي البركات مجد الدين 
عبدالسلام ابن تيمية الحراني (۳٥٠ه)‏ والذي اختاره من 
«صحيح البخاري ومسلم» و«مسند أ حمد» و«السنن 
الأربعة» وذكر بعض آثار الصحابة ورتبه على أبواب الفقه 
» وجاء الشوكاني فشرح الأحاديث شرحًا موسعًا من 
ناحية السند والمتن فجمع بذلك بين الدراية والرواية فبين 
حال الحديث وجمع طرقه واستقصى المخرجين وفسر غريبه 
وذكر ما يستفاد منه من الأحكام والدلالات وضم إليه 
الأحاديث الواردة في كل باب وضبط أسماء الرواة وبين 
فقه الحديث ومذاهب العلماء والأئمة والفقهاء من أهل 
السنة والزيدية والشيعة وكان يستطرد إلى بعض الأبمجاث 
الأصولية ويبين الأحكام الفرعية المستنبطة من الأدلة 
الشرعية فجمع الكتاب بين الدراسات الحديثية والأحكام 
الفقهية. 

قال صديق حسن خان في «أججد العلرم» )ي 
وصفه: لم تكتحل عين الزمان بثله في التحقيق أعطى فيه 
اللسائل حقها في كل بحث على طريق الإنصاف» وعدم التقيد 
مذهب الأسلاف وتناقله عنه مشايخه فمن دونهم وطار في 


الفاق في حياته وقرئ عليه مرارأً» وانتفع به العلماء وكان 
يقول ٳنه ۾ يرض عن شيء من مؤلفاته سواه لا هو عليه من 
ترجهة المؤلفى“ 


هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني الإمام العلامة 
الرباني اليماني» إمام الأئمة ومفتي الأمةء بجر العلوم 
وشمس الفهوم» سند الجتهدين الحفاظ فارس المعاني 
والألفاظ» فريد العصرء نادر الدهر» شيخ الإسلام قدوة 
الأنام علامة الزمان» ترجمان الحديث والقرآن» صاحب 
التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها » والسابق في ميسدان 
الاجتهاد على الأكابر الأمجادء المطلع على حقائق الشريعة» 
ولد في يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي قعدة الحرام 
سنة اثنتين وسبعين بعد مائة والألف في بلده هجرة 
شوكان» ونشأ على العفاف» له قراءة على والده ولازم 
إمام الفروع في زمانه القاضي أحمد بن محمد الحرازي» 
وانتفع به في الفقه» وأخذ النحو والصرف عن السيد 
العلامة إسماعيل بن حسن» والعلامة عبد الله بن 
إسماعيل النهمي» والعلامة القاسم بن محمد الخولاني» 
وأخذ علم البيان وا نطق عن العلامة حسن بن محمد 
المغربي» والعلامة علي بن هادي» ولازم في كثير من العلوم 
مجدد زمانه السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني» وأاخذ في 
علم الحديث عن الحافظ علي بن إبراهيم بن عامر وغير 
ذلك من المشايخ في جميع العلوم العقلية والنقلية» حتى 
أحرز جميع المعارف واتفق على تحقيقه المخالف والموالف» 
وصار مشار إليه في علوم الاجتهاد بالبنان وامجلي في معرفة 
غوامض الشريعة عند الرهانء له المؤلفات في أغلب العلوم 
ومنها هذا الكتاب» وله التفسير الكبير المسمى «فتح القدير 


(۱) «أبجد العلوم» (۳/ )۳١١‏ وقد ترجم الشوكاني لنفسه في كتابه 
«البدر الطالع». 
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ا لجامع بين فني الرواية والدراية٠ء‏ وله ختصر في الفقه على 
مقتضى الدليل سماه «الدرر البهية» وشرحه شرحا نافعا 
سماه «الدراري المضيئة» وله «وبسل الغمام» وله «در 
السحابة في مناقب القرابة والصحابة» وله «الفوائد 
المجموعة في الأ حاديث الموضوعة» وله «إرشاد الفحول إلى 
تحعقيق الحق من علم الأصول» وله «السيل الجرار المخدفق 
على حدائق الأزهار؛ كان تأليفه في حر مدته ولم يؤلف 
بعده شييًا وله أيضا «القول المفيد في حكم التقليد؛ وله 
«البدر الطالع » وله جملة رسائل من مطولات وختصرات 
وقد جمعت فتاواه ورسائله فجاءت في مجلدان» ومن آبرز 
تلاميذه ابنه العلامة علي بن محمد الشوكاني» والعلامة 
حسين بن محسن السبعي الأنصاري اليماني » العلامة 
الأديب محمد بن حسن الشجني الذمارى وغيرهم. 

وبموته طفئ على أهل اليمن مصباحهم المنير ولا اظن 
يرون مثله في تحقيقه للعلوم والتحرير » وعلى الجملة فما 
رأی مثل نفسه ولا رأی من رای مثله» علمًا وورعًاء وقیاما 
باحق بقوة جنان وسلاطة لسان وقد أفرد ترجمته تلميذه 
الأديب محمد بن حسن بمؤلف قصره على ذكر مشايخه 
وتلامذته وسبرته وما انطوت عليه شمائله وما قاله من 
شعر وما قیل فيه جاء في جلد ضخم وکانت وفاته في شهر 
جمادي الآخرة في سنة مسين بعد المائتين والألف. 


عملي في الكتاب: 

أولاً: قمت بإعادة تنضيد الكتاب» وقد جعلت هذا 
السفر الكبير بهذا الحجم الصغير مراعيا بذلك خروج 
الكتاب بأكبر فائدة علمية وبأقل تكلفة مادية. 

ثانياً: قمست بضبط نصه شكلاً ونقطاً يؤمن معهما 
الالتباس فإن إعجام المكتوب ينع من استعجامه» وشكله 
ينع من إشكاله. 

ثالثا: قمت بقابلة الكتاب على نسختين مطبوعتين 

رابعا: قمت بتخريج أحاديثه وبعزوها إلى مظانهها 


وجعلت ذلك في صلب الكتاب. 

خامساً: قمت بإعداد فهارس مجملة لآياته وأحاديشه 
وآبوابه وفصوله . 

واخيرا أنقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج 
هذا الكتاب وأخص بالذكر منهم زوجت آم عبد الرهن 
والأخحت ريا سيد فجزاهم الله عنا خير الجزاء واجزل هم 
المخوبة. 

هذا والحمد لله رب العالمين. 

وکتب 
رائد بن صبري بن آي علفة 
عمان - الأردن 
ص ب: ٥۲۰۲۱۷‏ 
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بسم الله الرحهن الرحيم 

احمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطار من علوم السنةء 
وافاض على قلوبنا من أنوار معارفها ما ازاح عتا من ظلم 
الجهالات كل دجنة. 

وحماها جما صمَدوا بسلاسل أسانيدهم الصّادقة أعناق 
الكذابين. 

وكفاها بكفاةٍ كوا عنها أكف غر المحأهّلين من المتتابين 
المرتابين. 

فغدا معینها اا بالأكدار وزلال عذبها الشافي 
غبر مكدر بالأقذار. 1 

والصلاة والسّلام على الننثقى من عام الكون والفساد. 
املصطفى لحمل أعباء أسرار الرسالة الإهية من بين العباد. 
الملخصوص بالشفاعة العظمى في يوم يقول فيه كل رسول: نفسي 
نفسي» ويقول: «آنا لها أنا لَهّاء. القائل: «بِْفْت إلى الآحْمّر 
والأسوَد؛ أكرم بها مقالة ما قاها نبي قبله ولا ناها. وغل آله 
المطهّرين من جميع الأدناس والأرجاس. الحافظين لمعالم الذين عن 
الاندراس والانطماس وعلى أصحابه الجالين بأشعة بريق 
صوارمهم دياجر الكفران. الخائضين خيلهم ورجلهم لنصرة دين 
الله بين يدي رسول الله كل معركة تتقاعس عنها الشجعانء 
وبعد فإنه لا كان الكتاب الموسوم بالننقى من الأخبار في 
الأحكام. تما م ينسج على بديع منواله ولا حرّر على شكله 
ومثاله أحذٌ من الأئمة الأعلام. 

قد جمع من السنة المطهّرة ما م يجتمع في غيره من الأسفار. 
وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأاحاديث الأحكام تتقاصر عنها الدفاتر 
الكبار. 

وشمل من دلائل المسائل جلة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها 
طوال الأعمار. 

وصار مرجعًا لحلة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل لا 
سيّما في هذه الريار وهذه الأعضار. فإنها تزا مت على مورده 
العذب أنظار امجتهدين. 

وتسابقت على الدّخول في أبوابه أقدام الباحثين من الحققين. 
وغدا ملجأً للنْظًار ياوون إليه. ومفزعًا للهاربين من رق التقليد 


یعرّلون علیه. وکان كيرا ما يتردد الناظرون في صحَّة بعمض 
دلائله. ويتشكك الباحثون في الرّاجح والمرجوح عند تعارض 
بعض مستندات مسائله. 

حمل حسن اَن بي جماعة من حلة العلم بعضهم من 
مشايخي على أن التمسوا مني القيام بشرح هذا الكتاب. وحسّنوا 
لي السّلوك في هذه المسالك الضيَقة التي يتلون الخرّيت في 
موعرات شعابها والهضاب. فأخحذت في إلقاء المعاذير. 

وأبنت تعسّر هذا المقصد على جميع التقادير وقلت: القيام 
بهذا الشتان بحتاح إلى جملةٍ من الكتب يعر وجودها في هذه اليار. 
والموجود منها محجوب بأيدي جماعةٍ عن الأبصار. بالاحتكار 
والادّخار كما تحجب الأبكار. 

ومع هذا فاوقاتي مستغرقة بوظائف الرس والتدريس» 
والتفس مؤثرة لطارحة مهرة المتدرّبين في المعارف على كل 
تيس 


وملكتى قاصرة عن القدر المعتبر في هذا العلم الذي قد درس 


المتاخرين إلا اسمه لا سيّما وثوب الشباب قشيبً» وردن الحداثة 
مائها حصيب. 

ولا ريب أن لعلو السْنْ وطول الممارسة في هذا الان أوفر 
نصيب. فلما م ينفعنى الإكثار من هذه الأعذار ولا خلصني من 
ذلك المطلب ما قدّمته من الموانع الكبار» صمّمت على الشروع 
في هذا المقصد احمود. وطمعت أن يكون قد تيح لي آني من 
خدم السنة المطهرة معدود. 

وربّما أدرك الطّالع شاو الضّليع وعد في جملة العقلاء المتعاقل 
الرقيع» وقد سلكت في هذا الشرح لطول المشروح مسلك 
الاختصار. 

وجرّدته عن كثير من التعريفات والمباحشات التي تفضي إلى 
الإكثارء لا سيّما ي المقامات التي يقل فيها الاختلاف» ويكثر بين 
أئمَّة المسلمين في مثلها الائتلاف. 

وأمّا في مواطن الجدال والخصام فقد احذت فيها بنصيبٍ من 
إطالة ذيول الكلام» لأنها معارك تَتبيّن عندها مقادير الفحول. 
ومفاوز لا يقطع شعابها وعقابها إلا نحارير الأصول» ومقامات 
تتكسّر فيها التصال على النتصال. ومواطن تلجم عندها أفواه 
الأبطال باحجار الجدال. ومواكب تعرق فيها جباه رجال حل 
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الإشكال والإعضال. 

وقد قمت وللّه الحمد في هذه المقامات مقاسًا لا يعرفه إلا 
المتأهلون. ولا يقف على مقدار كنهه من حلة العلم إلا المرّزون. 
فدونك یا من م يذهب ببصر بصیرته آقوال الرّجال. ولا تدتست 
فطرة عرقانه بالقيل والقال. 

شرحًا يشرح الصدور وشي على سنن الدّليل وإن خالف 
ا لجمهورء وإني معترف بانٌ الخطا والرّلل هما الغالبان على من 
خلقه الله من عجل» ولكني قد نصرت ما اظلّه الح مقدار ما 
بلغت إلبه اللكة. ٠‏ 

ورضت النفس حى صفت عن قذر التعصّب الذي هو بلا 
ريب الهلكة. 

وقد اقتصرت فيما عدا هذه المقامات الموصّفات على بيان 
حال الحدیث وتفسیر غریبه» وفیه یستفاد منه بكل الدلالات 
وضممت إلى ذلك في غالب الحالات اللإشارة إلى بقَيْة الأحاديث 
الواردة في الباب ما لم يذكر في الكتاب لعلمي بان هذا من أعظم 
الفوائد التي برغب في مثلها أرباب الألباب من الطّلاب. ولم 
اطول ذيل هذا الشرح بذكر تراجم رواة الأخبارء لأن ذلك مع 
كونه علمًا آخر يمكن الوقوف عليه في مختصر من كتب القن من 
الملختصرات الصغار. 1 

وقد أشير في النادر إلى ضبط اسم راو أو بيان حاله على 
طريق التنبيه. 

لا سيّما في المواطن التي هي مظنة تحريفو أو تصحيف لا 

وجعلت ما كان للمصتف من الكلام على فقه الأحاديث وما 
يستطرده من الأدلّة في غضونه من جملة الشرح في الغالب 
ونسبت ذلك إليه» وتعقبت ما ينبغي تعقبه عليه» وتكلمت على 
ما لا بحسن السّكوت عليه تا لا يستغني عنه الطّالب» كل ذلك 
نحبة رعاية الاختصار وكراهة الإملال بالتطويل والإكثار» وتقاعد 
الرغبات وقصور الهمم عن المطوّلات وسميت هذا الشرح لرعاية 
التفاؤل. 

الذي كان يعجب المختار. 

نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار واللّه المسؤول أن ينفعني به 
ومن رام الانتفاع به من إخواني» وآن ججعله من الأعمال التي لا 
ينقطع عني نفعها بعد ان آدرج في أكفاني. 


وقبل الشروع في شرح كلام المصنف نذكر ترجمته على سبيل 
الاختصار فنقول: هو الشيخ الإمام علامة عصره الجتهد المطلق» 
أبو البركات شيخ الحنابلة جد الدين عبد السّلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد بن الخضر بن محمد بن علي بن عبد الله 
الحرّاني المعروف بابن تيمية. 

قال الذهي في التبلاء: ولد سنة تسعين وخسمائة تقريًاء 
وتفقه على عمّه الخطيب» وقدم بغداد وهو مراهق مع السّيف 
ابن عم وسمع من أحمد ابن سكينة وابن طبرزد ويوسف بن 
كامل» وعد وسمع ران من حنبل وعبد القادر الحافظ» وتلا 
بالعشر على الشّيخ عبد الواحد بن سلطان. 

وات فرت ا و 
شقير وعبد الغني بن منصور وححمّد بن البزار والواعظ محمد بن 
عبد المحسن وغيرهم» وتفقه وبرع واشتغل وصلّف التصانيف» 
وانتهت إليه الإمامة في الفقه ودرّس القراءات» وصلّف فيها 
أرجوزة. 

تلا عليه الشبخ القيرواني 

وحج في يسنة إحدى وخسين على درب العراق» وابتهر 
علماء بغداد لذكائه وفضائله والتمس منه أستاذ دار الخلافة محيي 
الين بن الجوزي الإقامة عندهم فتعلل بالأهل والوطن قال 
الذهي: سمعت الشتيخ تق الدين أبا العباس يقول: كان الشيخ 
ابن مالك يقول: الين للشيخ الجد الفقه كما ألين لداود الحديد. 
قال الشيخ: وكانت في جدنا حدَة» اجتمع ببعض الشّيوخ وأورد 
عليه مسالةء فقال: الجواب عنها من سين وجهًا: الأول كذ 
والثاني كذاء وسردها إلى آخرهاء وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة 
الجميم فخضع له وابتهر. 

قال العلامة ابن حمدان: كنت أطالع على درس الشيخ وما 
أبقي مكناء فإذا أصبحت وحضرت ينقل أشياء غريبة | أعرفها 
قال الشّيخ قي الّين: وجدناه عجيبًا في سرد المتون وحفظ 
المذاهب بلا كلفة وسافر مع ابن عمّه إل العراق ليخدمه وله 
ثلاث عشرة سنةء فکان بیت عنده يسمعه یكرّر مسائل الخلاف 
فيحفظ المسالة. 

وأبو البقاء شيخه في النحو والفرائنض؛ وأبو بكر بن غنيمة 
شيخه في الفقه» وآقام ببغداد ستة تة أعوام مکبًا على الاشتغالء ثم 
ارتحل إلى بغداد قبل العشرين وستّمائة فتزيّد من العلم وصتف 
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التصانيف مع الدين» والتقوى وحسن الاتباع. 

وتوفي ران يوم الفطر سنة اثنتين وخمسين وستمائة. وإتما 
قيل لحده: تيمية» لأنه حجٌ على درب تيماء فرأى هناك طفلة) 
فلمّا رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا فقال: يا تيميَّة يا تيميّة 
فلقب بذلك. 

وقيل: إن ام جدّه كانت تسمّى تيميّة» وكانت واعظة»ء وقد 
يلتبس على من لا معرفة له باحوال الناس صاحب الترحمة هذا 
محفيده شيخ الإسلام تقي الدين أححمد بن عبد الحليم شيخ ابن 
القيم الذي له المقالات التي طال بينه وبين أهل عصره فيها 
الخصام» وأخرج من مصر بسببهاء وليس الأمر كذلك. قال في 
تذكرة الحفاظ في ترجمة شيخ الإسلام: هو أحمد بن المفتى عبد 
الحليم بن الشّيخ الإمام المجتهد عبد السّلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم الحراني وعم المصنف الذي أشار الذهي في أوّل الترجمة 
آنه تفقه علیه» ترجم له ابن خلّکان في تاریخه فقال: هو آبو عبد 
الله محمد بن أبي القاسم بن محمد بن ا خضر بن علي بن عبد الله 
المعروف بابن تيمية الحرّاني الملقب فخر الذين الخطيب الواعظ 
الفقيه الحنبليٌ كان فاضلاً تفرد في بلده بالعلم ثم قال: وكانت 
إليه الخطابة ران ولم يزل آمره جاربا على سداد ومولده في 
أواخر شعبان سنة اثننين وأربعين وخمسمائة بمدينة حرّان» وتوفي 
بها في حادي عشر صفر سنة إحدى وعشرين وستمائةټ ثم قال: 
وکان أبوه أحد الأبدال و الرهَاد. 

قال المصنف قدّس الله روحه ونور ضريحه: «الحمْذ لِله» 
الذي (لَم بذ ودا ولم يكن لَه شريك فِي اللك وَحلَن كل 
شيء مدره تَقدريرًا) افتتح الكتاب جمد الله سبحانه وتعالى أداءٌ 
لح شيء تما جب عليه من شكر النعمة» التي من آثارها تاليف 
هذا الکتاب وعملاً بالأحاديث الواردة في الابتداء به كحديث 
أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي عوانة 
والدارقطنيي وابن حبّان والبيهقي عنه کا «كل كلام لا دا فيه 
بالحمد فهو أجذم». 

واختلف في وصله وإرساله فرجَح النسائي والدارقطني 
الإرسال. 

وأخرج الطبراني في الكبير والرّهاوي عن كعب بن مالك عنه 
آنه قال: «كُلّ ار ي بال لا بدا فيه بالحند أَقْطْم؛. وأخرح 
أيضًا ابن حبّان عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ. «کل مر ِي بال ل 


يبدأ فيه بحَمْدٍ الله فهر أقْطّع». وأخرجه أيضًا آبو دارد عنه» 
وكذلك التسائي وابن ماجه وني رواية: بره بدل «أفطّع»» وله 
ألفاظ أخر أوردها الحافظ عبد القادر الرّهاوي في الأربعين له 
وسيذكر المصتف رحه الله حديث أبي هريرة هذا في باب اشتمال 
الخطبة على حمد الله من أبواب الجمعة. 

والحمد في الأصل مصدر منصوب بفعل مقدّر حذف حذفا 
قباسي كما صرح بذاك الرَضي ورجحه» او سماعا كما ذهب 
إليه غيره. 

وعدل به إلى الرفع للدلالة على الدوام المستفاد من الجملة 
الاسمية ولو بمعونة المقام لا من جرد العدول إذ لا مدخلية له في 
ذلك. i‏ ۰ 

وحلي باللام ليفيد الاختصاص الثبوتي وهو مستازم للقصر 
فیکون الحمد مقصورًا عليه تعالى» إِمّا باعتبار أن كل خمد لغيره 
آل إليه» أو منرَلٌ منزلة العدم مبالغة واذَعاءً» أو لكون الحمد له 
جل جلاله هو الفرد الكامل. 

والحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري 
للتعظيم» وإطلاق الجميل الأول لإدخال وصفه تعالى بصفاته 
الذَاتبةء فإنه مد له وتقييد الاني بالاختياري لإخراج المدح 
فیکون على هذا أعمّ من الحمد مطلقاء وقيل: هما أخوان» وذكر 
قيد التعظيم لإخراج ما يأتي به من المشعرات بالتعظيم على 
سبيل الاستهزاء والسّخرية» ولكنه يستلزم اعتبار فعل الجنان 
وفعل الأركان في الحمد لأنٌ التعظيم لا يحصل بدونهما. 

واجیب بانهما فیه شرطان لا جزآن ولا جزثیّان» ومن ههنا 
يلوح صحَّة ما قاله الجمهور من أن الحمد عم من الشكر متعلقًاء 
وأخص مورذا لا كما زعمه البمض من أن الحمد اعم مطلقًا 
لمساواته الشكر في المورد وزيادته عليه بكونه اعم متعلَقَاً وما 
ينبغي أن يعلم ههنا أن الحمد يقتضي متعلّقين هما: احمود به 
والحمود عليه» فالأوّل: ما حصل به الحمد والثاني: الحامل عليه 
كحمدك لزيد بالكرم ني مقابلة الإنعام» وقد يكون التغاير اعتبارًا 
مع الاتحاد ذانّا كالحمد منك لمنعم بإنعامه عليك في مقابلة ذلك 
الإنعام فإِنٌ الإنعام من حيث الصّدور من المنعم حمود به ومن 
حيث الوصول إليك محمود عليه. 

ونقديم الحمد الذي هو المبتدأ على الله الذي هو الخبر لا بد 
له من نكتةٍء وإن كان أصل المبتد| التقديم» وهي ترجيح مطابقة 


مقتضى المقام» فإنه مقام الحمد الاسم الشّريف» وإن كان مستحقًا 
للتقديم من جهة ذاته فرعاية ما يقتضيه امقام الصق بالبلاغة من 
رعاية ما تقتضيه الذات. 

لا يقال؛ الحمد الذي هو إثبات الصفة الحميلة للذات لايم 
إلا مجموع الموضوع وامحمول» لأا نقول: لفظ الحمد هو الدَالّ 
على مفهوم فقدّم من هذه الحيثية وإن كان لا يتم ذلك الإثبات 
إلا بانجموع» اللام داحلة على اسمه تعالى تفيد الاختصاص 
الإثباتيّ» وهو لا يستلزم القصر كما لا يستلزمه التبوتي. والله 
اسم للات الواجب الوجود المستحق لحميع الحامد ولذلك آثره 
على غیره من أسمائه جل جلاله» وإْما كان هذا الاسم هو 
ال ن انات دون غيره من الأسماء لان الذات 
الخصوصة هي المشهورة بالاتصاف بصفات الكمال» فما يكون 
علمًا ها دالاً عليها بخصوصها يدل على هذه الصّفات لاما 
يكون موضوعًا لفهوم كلَي» وإن اختص في الاستعمال بها 
كالرّحمن» وهذا إنما يتم على القول بان لفظ الله علمٌ للات كما 
هو الح وعليه الجمهورء لا المفهوم كما زعمه البعض. وأصله 
الإله حذفت الممزة وعوّضت منها لام التعريف تخفيقًاء ولذلك 
لزمت وصفه بنفي الولد والشّريك لأنّ من هذا وصفه هو الذي 
يقدر على إيلاء كل نعمةٍ ويستحق جنس الحمدء ولك أن تجعمل 
نفي هذه الصنفة الي یکون إثباتها ذريعة من ذرائع منع المعروف 
لكون الولد مبخلةء والشريك مانعًا من التصرَّف رديفًا لإثبات 
ضدَها على سبيل الكناية. 

وإنما افتتح المصنف - رحه الله تعالى - كتابه بهذه الآية مع 
إمكان تأدية الحمد الذي يشرع في الافتتاح بغيرهاء لما روي عنه 
اة أنه كان إذا أفصح الغلام مسن بني عبد المطلب علمه هذه 
الآية» اخرجه عبد الرَرَاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصتفه» 
وابن السي في عمل اليوم والليلة من طريق عمرو بن شعيبٍ عن 
آبیه عن جدّه قال: كان رسول الله َة فذكره ثم عطف على 
تلك الصنفة التَيبة صفة إثباتية مشتملة على أنه جل جلاله خالق 
الأشياء بأاسرها ومقدرها دقّها وجلّها ولا شك أن نعمة خلق 
الخلق وتقديره من البواعث على الحمد وتكريره لكون ذلك أوّل 
نعمةٍ انعم الله بها على الحامد (وَصبَلى الله عَلّى مُحَمَّد الي 
المي الرْسَل كافة ناس بشيرا ونّذيراء وعَلّى آله وصَحبه وَسَلَّم 
ليما كَيْيرا) اردف الحمد بالصلاة على رسوله کل لكرونه 


الواسطة في وصول الكمالات العلميّة والعملية إلينا من الرفيع 
عر سلطانه وتعالى شأنه» وذلك, لان الله تعالى ّا كان في نهاية 
الكمال ونحن ني نهاية التقصان لم يكن لنا استعداد لقبول الفيض 
الإلهي لتعلقنا بالعلائق البشرية والعوائق البدنية» وتدنسنا بأدناس 
اللذات الحسيّة والشّهوات الجسميّة» وكونه تعاى في غاية التجرّد 
ونهاية التقدّس. 

فاحتجنا في قبول الفيض منه جل وعلا إلى واسطة له وجه 
تجرد ونوع تعلق فبوجه التجرّد يستفيض من الحق» وبوجه 
التعلق يفيض عليناء وهذه الواسطة هم الأنبياءء وأعظمهم رتبة 
وأرفعهم متزلة نينا ف فذكر عقب ذكره - جل جلاله - 
تشریفًا لشأنه مع الامتئال لأمر الله سبحانه. 

ولحديث أبي هريرة عند الرّهاوي بلفظ: «كل أمْر ذِي َال لا 
دأ فيه بحمْد الله وَالصّلاة علي فهو أفطّع» وكذلك التوسشّل 
بالصلاة على الآل والأصحاب لكونهم متوسطين بيننا وبين نينا 
َة فان ملاءمة الآل والأصحاب لمنابه أكثر من ملاءمتنا له. 
والصّلاة في الأصل: الدعاء وهي من الله الرّحمةء هكذا في كتب 
اللغة» وقال القشيري: هي من الله لبه تشريف وزيادة تكرمةي 
ولسائر عباده رحة. 

قال في شرح المنهاج: إن معنى قولنا: الهم صل على محمَار: 
عظمه في الدّنیا پإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شریعته» وفي 
الآخرة بتشفيعه في امه وتضعيف أجره ومثوبته وههنا أمر 
يشكل في الظّاهر هو أن الله أمرنا بان نصلّي على نيه بء ونحن 
أحلنا الصّلاة عليه في قولنا: الهم صل على حم وكان حق 
الامتثال أن نقول: صلينا على البَيّ وسلّمناء فما النكتة في ذلك؟ 
قال في شرح المنهاج: فيه نكتة شريفة كاننا نقول: يا ربّضا أمرتنا 
بالصَلاة عليه وليس في وسعنا آن نصلّي صلاة تليق بجنابه» لأنا 
لا نقدّر قدر ما آنت عام بقدره هاف فانت تقدر أن تصلي عليه 
صلاة تليق بجنابه انتهی. 

ومحمَدّ علمٌ لذاته الشريفة» ومعناه الوصفي كثير الحامدء ولا 
مانع من ملاحظته مع العلميّة كما تقرّر في مواطنه. وآثر لفظ 
الي لما فيه من الدّلالة على الشرف والرفعة على ما قيل: إنه من 
النبوة وهي ما ارتفع من الأرض. قال في الصّحاح: إن جعلت 
لفظ الي مأحوذًا من ذلك فمعناه أنه شرف على ساثر الخلق 
وأصله غير الهمزة وهو فعيل جعنى مفعول. 


والنيّ في لسان الشّرع: من بعث إليه بشرع فإن أمر بتبليغه 
فرسول» وقيل: هو المبعوث إلى اقلق بالو حي بلي ما اوخاه 
والرّسول قد یکون مرادفا له وقد بختص من هو صاحب کتاب. 
قيل: هو المبعوث لتجديد شرع آو تقريره والرّسول: هو المبعوث 
للتجديد 

وعلى الأقوال: الي آعم من الرّسول والأمَيّ: من لا يكتب» 
وهو في حقّه ل وصفٌ مادحٌ لما فيه من الدلالة على صحَّة 
المعجزة وقوتها باعتبار صدورها من هو كذلك» وذكر المرسل 
بعد ذكر التي لبیان أنه مامورٌ بالتبليغ» أو صاحب كتابي أو مجدّد 
شرع بطريق ادل على هذه الأمور من الطّريق الأولى وإن اشتركا 
في أصل الدّلالة على ذلك» وإيثار هذه الصّفة: أعني إرساله إلى 
الاس كافة لكونه لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء. وكافة 
منصوب على الحال وصاحبها الضتّمير الذي في المرسل» والهاء 
٠‏ فيه للمبالغة» وليس حال من الاس لأنّ الحال لا تتقدم على 
صاحبها الجرور على الأصح» وعند أبي علي وابن كيسان 
وغيرهما من النحويين أنه يجوز تقدم الحال على الصّاحب 
الجرورء وقيل: إنه منصوب على صيغة المصدريّة» والتقدير 
المرسل رسالة كافة. 

ورد بانٌ كاف لا تستعمل إلا حالاً. 

والبشير التذير: المبشر والمنذر وإنما عدل بهما إلى صيغة فعيل 
لقصد المبالغة. 

والآل اصله آهل بدلیل تصغيره على أهيل. 

رلو کان شااغ امعم کو ده رلا پت ا 
فيما له شرف في الغالب» واختصاصه بذلك لا يستلزم عدم 
تصغيره» إذ يجوز تحقير من له خطرٌ أو تقليله على أن الخطر في 
نفسه لا ينافي التصغير بالنسبة إلى من له خطرٌ اعظم من ذلك 
وأيضًا لا ملازمة بين التصغير وبين التحقير أو التقليلء لأنه يأتي 
اللتعظيم كقوله: 
وکل آناس سوف تدخل بینهم دويهية تصفرَ منها الأنامل 

یا ما أميلح غزلانا شدنٌ لنا 

وقد احتلف في تفسير الآل على أقوال يأتي ذکرها في باب ما 
SS OE SSE ES‏ 

والصحب بفتح الصّاد وإسكان الحاء المهملتين: اسم مم 


لصاحبٍ كرك لراكبي» وقد اختلف في تفسير معنى الصحابي 
على آقوال: منها آنه من رأى النبيٌ مسلمًا وإن م يرو عنه ولا 
ا 

ومنهم من اعتبر طول الجالسة. 

ومنهم من اعتبر الرّواية عنه. 

ومنهم من اعتبر أن موت على دینه. 

وبيان حجج هذه الأقوال وراجحها من مجر ها وط ف 
الأصول وعلم الاصطلاح فلا نطول بذكره. 

وذكر السّلام بعد الصّلاة امتثالاً لقوله تعالى: (صَلّوا عَلَيِهِ 
وَسَلّمُوا) وني معناه أقوالٌ الأرّل: آنه الأمان أي التسليم من 
النار. 

وقيل: هو اسم من أسمائه تعالى» والمراد: السّلام على 
حفظك ورعايتك متول هما وکفیلٌ بهما. 

وقيل: هو المسالمة والانقياد. 

(هَذا كاب يتيل على جُمْلَة من الآحاديث الَبَوبة الي 
تزجع أصو ل الآحكام لبها وَيَعَْيِد عَلَماءُ اهل الإسلام عَلَبْها) 
الإشارة بقوله هذا إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني 
الخصوصة أو ألفاظها أو نقوش ألفاظهاء أو المعاني مع الألفاظ 
أو مع التقوش» أو الألفاظ والتقوش» أو مجموع الثلاثة» وسواءٌ 
كان وضع الذيباجة قبل التصنيف أو بعد إذ لا وجود لواحا 
منها في الخارج. 

وقد يقال: إن نفي وجود النقوش في الخارج خلاف الحسوس 
فكيف يصح جعل الإشارة إلى ما في الذهن على جيع التقادير؟ 
وبجاب بان الموجود من النقوش في الخارج لا يكون إلا شسخصًاء 
ومن المعلوم أن نقوش كتاب المصنف الموجود حال الإشارة مثلا 
ليست المقصودة بالتسمية بل المقصود وصف النيع وتسميته وهو 
الدَالّ على تلك الألفاظ اللخصوصة أعم من أن يكون ذلك 
الشخص أو غيره ما يشاركه في ذلك المفهوم ولا شك أنه لا 
حصول ذا الكلَيّ» فالإشارة على جميع التقادير إلى ا حاضر في 
الذهن فيكون استعمال اسم الإشارة هنا مجازًا تنزيلا للمعقول 
منزلة الحسوس للترغيب والتنشيط . 

قال الدّوانيً: ومن ههنا علمت أن أسامي الكتب من اعلام 
الأجناس عند التحقيق 1 

(انقيهّا من صحيحي البْخاري ومللم وملند الإمَام خمد 


نيل الأوطار - المقدمة 


ن حَنبل. وَجَامِم أبي عِيسى الترْيذي» وكتاب السَنَّن لآبي عبد 
الرَحْمْن السائي» وتاب اسن لآبي اود السجستاني وتاب 
السّنن لان مَاجَه القزويني» وَاسْعَغْتَيْت بالعَزو إلى هنرو اساي 
ع الإطَالَة بكر الآسانيد) قرله: (انَقَهَا) الانتقاء: الاختيان 
ا المختار 

ولتبرّك بذكر بعض أحوال هؤلاء الأئمَة على أبلىغ وجو في 
الاختصار فنقول: آمّا البخاري فهو أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري حافظ الإسلام 
وإمام أئمته الأعلام. 

ولد ليلة الجمعة ثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع 
ونسعين ومائةٍ» وتوفي ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين 
وعمره انتان وستّون سنة إلا ثلاثة عشر يومًاء ولم يعقب ولا 
ذکرا. 

رحل في طلب العلم إلى جميع محدثي الأمصار وكتب نخراسان 
وال جبال والعراق والحجاز والشّام ومصر. 

واخذ الحديث عن جماعةٍ من الحقَاظ منهم مي بن إبراهيم 
البلخي» وعبدان بن عثمان المروزي» وعبد الله بن موسى 
العبسي» وأبو عاصم الشيباني. 

ومحمّد بن عبد الله الأنصاري» وعحمّد بن يوسف الفريابي» 
وأبو نعيم الفضل بن دكين» وعليّ بن الديني» واد بن حنبل» 
ویجیی بن معين» وإسماعیل ب 
من الاأئمّة. 

وأخذ الحديث عنه خلق كثيرٌ قال الفربري: سمع كتاب 
البخاري تسعون الف رجل فما بقي أحدٌ يروي عنه غيري. قال 
البخاري: حرجت كتاب التي من زهاء ستمائة ألف حديث 
وما وضعت فيه حديتًا إلا وصليت ركعتين. 

وله وقائع وامتحانات ومجريسات مبسوطة في المطولات من 
تراجمه. 

وما مسلم فهو أبو الحسين مسلم بن الحجَاج بن مسلم 
القشيري التيسابوري احد الأئمَة» الحقاظ ولد سنة ربع 
ومائتين» كذا قاله ابن الأثبر. 


بن ابي اويس الماني» وغير هولاء 


وقال الذهبي في التبلاء: سنة ست. 
وتوفي عشيّة يوم الأحد لست أو لخمس أو لأربع بقين من 
رجب سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن خس وخسين سنة. 


رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر وأخذ الحديث عن يحیى 
بن يحيى النيسابوري» وقتيبة بسن سعيارء وإسحاق بن راهويه» 
وعلي بن الجعدء وأحمد بن حنبل» وعبد الله القواريري» وشريح 
بن يونس» وعبد الله بن مسلمة القعني وحرملة بن بجيى» 
وخلف بن هشا» وغير هؤلاء من أثمّة الحديث. 

وروی عنه الحدیث خلق کثيرٌ. 

منهم إبراهيم بن محمد بن سفيان» وأبو زرعة» وآبو حاتم. قال 
الحسن بن حمر الماسرجسي: سمعت أبي يقول: سمعت مسلمًا 
يقول: صنفت المسند الصحيح من ثلالمائة الف حديث 

قال محمّد بن يعقوب الأخرم: قلّما يفوت البخاري ومسلمًا 
تما ثبت ني الحديث حديث وقال النطيب أبو بكر البغدادي: إنما 
فا ا و اا فر و راو ا و 
بن حنبل فهو الإمام الكبير الجمع على إمامته وجلالته أ جمد بن 
عمد ا بن هلال الشيباني» رحل إلى الشام والحجاز 
واليمن وغيرها وسمع من سفيان بن عيينة وطبقته» وروی عله 


جماعة من شيوخه وخلائق آخرون لا بحصون منهم البخاري 


و 

قال آبو زرعة كانت کتب احمد بن حنبل انی عشر حلا وکان 
ا غل نز دون عة ات انت شدي زي 
شهر ربیم الأول سنة أربع وستين ومائةٍ وتوفي سنة إحدى 
وأربعين ومائتين على الأصح وله كرامات جليلة» وامتحن الحنة 
المشهورة 

وقد طول المؤرّخون ترجمته وذكروا فيها عجائب وغرائب. 
وترجمة الذهي ني التبلاء في مقدار خسين ورقة وأفردت ترجمته 
بمصتفات مستَقلَة وله - رمه الله - المسند الكبير انتقاه من أكثر 
من سبعمائة ألف حديث وخمسين الف حديثي ولم يدخل فيه إلا 
ما جج به» وبالغ بعضهم فاطلق على جع ما فيه آنه صحيح. 
وأمّا ابن الجوزي فأدحل كثيرًا منه في موضوعاته» وتعقبه بعضهم 
في بعضهاء وقد حقق الحفاظ نفي الوضع عن جيع أحاديث» وآنه 
أحسن انتقاءً وتحريرًا من الكتب التي لم يلتزم مصنفوها الصنحَة في 
جيعها كالموطًا والسّنن الأربع» وليست الأحاديث الزائدة فيه 
على الصحيحين بأكثر ضعقًا من الأحاديث الرّائدة في سنن أبي 
داود والترمذي. 


وقد ذكر العراقي أن فيه تسعة أحاديث موضوعة» وأضاف 
إليها خمسة عشر حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي 
فیه» واجاب عنھا حديتًا حديدا. 

قال الأسيوطي: وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي 
في الموضوعات وهي فيه» وقد ججمعها السيوطي في جزء سمّاه 
الذيل الممهّد وذب عنها وعدتها أربعة عشر حديثًا قال الحافظ 
ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة: ليس في 
ا لا أا صل له إلا ثلائة أحاديث أو أربعة» منها 
حديث عبد الرّحمن بن عوفو أنه يدخل الجنة زحقًا. 

قال: والاعتذار عنه أنه مُا أمر أحمد بالضّرب عليه فترك 
سهرا. 

قال الميشميٰ ني زوائد المسند: إن مسند أ مد أصح صحيحا 
من غیره» لا يوازي مسند ا جمد کتاب مسن ني کثرته وحسن 
سیاقاته. 

قال السيوطي في حطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه: وكل ما 
كان في مسند أحمد فهو مقبول» فن الضتعيف الذي فيه يقرب من 
الحسن انتھی. 

وامًا الترمذي فهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة - 
بفتح السّين المهملة وسكون الوا وفتح الراء المهملة فة - ابن 
موسى بن الضَحًاك السّلمي الترمذي بتثليث الفوقيّة وكسر اليم 
أو ضمها بعدها ذال معجمة. 

ولد في ذي الحجَة سنة مائتين» وتوفي بترمذ ليلة الاثنين 
الثالث عشر من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين. 

هكذا ني جامع الأصول وتذكرة الحفاظء وهو احد الأعلام 
الحفاظ أخذ الحديث عن جاعة مثل قتيبة بن سعيا وإسحاق بن 
موسی» ومحمود بن غیلان» وسعيد بن عبد الرّحمن» وحمّد بن 
بشتار» وعلي بن حجر واد بن منيع» وحمّد بن الثتى» وسفيان 
بن وکیع؛ ومحمّد بن إسماعيل البخاري» وغيرهم. وأاخذ عنه 
خلق كثيرٌ منهم محمد بن أحمد بن بوب الحبوبي وغيره» وله 
تصانيف في علم الحديث» وكتابه الجامع أحسن الكتسب وأكثرها 
فائدۃ واحکمها ترتیبًا واقلها تکرارًاء وفیه ما لیس ني غیره من 
ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال والإشارة إلى ما في الباب من 
الأحاديث» وتبيين أنواع الحديث من الصْحَّة والحسن والغرابة 
والضّعف» وفيه جرح وتعديل وني آحره كتاب العلل قد جمع فيه 


فوائد حسنة. 

قال التووي في التقريب: وتختلف النسخ من سنن الترمذي في 
قوله حسنْ أو حسنٌْ صحيح ونحوه فينبغي أن تعتني مقابلة 
أصلك بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه اتتهى. قال 
الترمذي: مت كان هاا اقرش عن اة لجاز رتوا 
به وعرضتة على علماء العراق فرضوا به» وعرضته على علماء 
خراسان فرضوا به» ومن کان في بیته هذا الکتاب فکانّما ني بیته 

وامًا النسائي: فهو آبو عبد الرّحمن احمد بن شعيب بن علي 
بن بحر بن سنان النسائيٌ أحد الأئمّة الحقاظ والمهرة الكبار. ولد 
سنة أربعم عشرة وماتتین» ومات بمكة سنة ثلاث وثلاثمائةي وهو 
مدفونٌ بها» روى الحديث عن قتيبة بن سعيل» وإسحاق بن 
إبراهيم» وميد بن مسعدة» وعلي بن خشرم وحمَدابن عبد 
الأعلى» والحارث بن مسكين» وهناد بن السّري وححمّد بن بشار» 
وحمود بن غيلان» وابي ر سليمان بن الأشعث ار 
وغیر هؤلاء. 

وأخحذ عنه الحديث خلق منهم ابو بشر الدولابيء» وأبو 
القاسم الطبري» وابو جعفر الطحاوي» ومحمَّد بن هارون بن 
شعيبي» وأبو الميمون بن راشا وإبراهيم بن محمد بن صالح بن 
سنان» وأبو بكر أحمد بن إسحاق السَنَيٌ الحافظ. 

زل عات فرق ا ةرالب 
منها السّنن وهي اقل السّنن الأربع بعد الصتحيح حديثا 

قال الذَهي الاج السّبكي: إن النسائي احفظ من مسلم 
:اله 

وما آبو داود فهو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
بن شدّاد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني بفتح السّين 
وكسر الجيم والكسر أكثش» أحد من رحل وطوف البلاد وجمع 
وصنف وكتب عن العراقيين والخراسانّين والشاميين والمصريين 
والحزریین. 

ولد سنة ثنتين ومائتينء وتوفي بالبصرة لأربع عشرة ليلة 
بقيت من شوال سنة خس وسبعين ومائتين وأاخحذ الحديث عن 
مسلم بن إبراهيم» وسليمان بن حربي وعثمان بن أبي شيبةء 
وابي الوليد الطيالسيء وعبد الله بن مسلمة القعني» ومسدّد بن 


مسرهار» ویجیی بن معین» وأحمد بن حنبل» وقتيبة بن سعيل 
وأحمد بن يونس» وغيرهم من لا يحصى كثرة. 

وأخذ عنه الحديث ابنه عبد الله وأبو عبد الرحمن التسائي 
وأحد بن محمد الخلال» وابو علي ححمّد بن احمد اللولؤي. 

قال آہو بکر بن داسّة: قال آبو داود: كتبت عن رسول الله 
ية خسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمّنته هذا الكتاب: 
يعني كتاب السّنن: جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمانغائة 
حدیث ذکرت الصحیح وما یشبهه وما یقاربه 

قال الخطًابي: كتاب السّنن لأبي داود كتاب شرف م يصتف 
في علم الدين كتابٌ مثله» وقد رزق القبول من كافة الاس على 
اخحتلاف مذاهبهم» فصار حكمًا بين العلماء وطبقات الحدّثين 
والفقهاء» ولکل واحډ فيه ورد ومنه شرب وعليه معوّل آهل 
العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض. قال: 
قال آبو داود: ما ذکرت ني کتابي حدي أجمع الاس على تركه. 

قال الخطابيٌ ايضًا: هو أحسن وضعًا وأكثر فقهًا مسن 

واا ابن ماجه فهو آبو عبد الله حمّد بن يزيد بن عبد الله بن 
ماجه القزويي مولى ربيعة بن عبد الل ولد سسنة تسم وماتتین» 
ومات يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان سنة ثلاث أو همس 
وشبعن وان وخر اخد الامو المشاهيء ا ف 
المشهورة» وهي إحدى السّنن الأربع وإحدى الأمّهات الست 
وأوّل من عذها من الأَمّهات ابن طاهرٍ في الأطراف ثم الحافظ 

قال ابن كثير: إنها كتابٌ مفيدٌ قوي التبويب في الفقه» رحل 
ابن نا ا الأقطار» وسمع من جماعة منهم: أصحاب 
مالك والليث» وروى عنه جماعة منهم: أبو الحسن القطّان. 
(والعَلامَة لما راه الخاري وَمُلْلِم حرجا ولبقيتهم روه 
الخطْسّة ولمم سبعتهم رو الجمَاعَة وَلآخْمَدَمَع لحار ي 
وَمللم متف عله وفيا ميوى ذلك أسَمَي من روَا منم ولم 
رج فيا عزونة عن كتبهم إلا في مَوَاضع بسر وكرت ِي 
غین ذلك شا برا من آثار الصَحَابة رضي الله عنهم وَرَتبْت 
الآحاديث في هذا الكِتاب عَلى ترتيب اء أل ماتا نهل 
على فبا وجنت لها رابا يض ما ولت عليه من 
الموايب وتسان الله أن بوتا للمتراب يضمن من كل خي 


ولل إنه جوا گریم) قوله: (لآخمَد مَع البْحَاري ...إلخ) 
المشهور عند الجمهور أن المتفق عليه هو ما اتفق عليه الشيخان ٠‏ 
من دون اعار ان کان ھا خر ماو کی کے لے“ 
قد جعل التفق عليه مااتفقاعليه وا مد ولا مشاحة في 
الاصطلاح قوله: (وَلَّم أخرّج) هو من الخروح لا من التخريج 
أي إنه اقتصر في كتابه هذا على العزو إلى الأئمَّة المذكورين» وقد 
يخرج عن ذلك في مواضع يسيرةٍ فيروي عن غيرهم كالدارقطني 
والبيهقي وسعيد بن منصور والأثرم واعلم أن ما كان من 
الأحاديث في الصحيحين أو وخا جاز الاحتجاج به من 
دون بحي لأنهما التزما الصسَحَة وتلقت ما فيهما الأمّة بالقبولء 
قال ابن الصتلاح: إن العلم اليقيني التظري واقع با اسنداه لأنّ 
ظن المعصوم لا بخطى وقد سبقه إلى مثل ذلك محمد بن طاهر 
المقدسي» وأبو نصر عبد الرحيلم بن عبد الخالق بسن يوسف» 
واختاره ابن كشير وحكاه ابن تيميّة عن أهل الحديث وعن 
ال امات ك م اكا رها والأشاعرة 
والحنفية وغيرهم. 

قال النووي: وخالف ابن الصَّلاح الحققون والأكثرون 
فقالوا: يفيد الْنَّ ما م يتواتر ونحو ذلك حكى زين الدّين عن 
احققين قال: وقد استئنى ابن الصّلاح أحرفا يسيرة تكلم عليها 
بعض آهل النقد كالدارقطني وغيره» وهي معروفة عند آهل هذا 
الشّآن وهكذا يجوز الاحتجاج بجا صححه أحد الأئمة المعتبرين عا 
كان خارجًا عن الصحيحين» وكذا جوز الاحتجاج با كان في 
اللصنفات المختصّة بجمع الصّحيح» كصحيح ابن خزية وان 
حبّان ومستدرك الحاكم والمستخرجات على الصحيحين لان 
المصتفين ها قد حكموا بصحَة كل ما فيها حكمًا عامًاء وهكذا 
يجوز الاحتجاج بما صرح أحد الأئمّة المعتبرين بحسنه» لان الحسن 
جوز العمل به عند الجمهورء ولم بخالف في الجواز إلا البخاري 
وابن العربي» والحق ما قاله ا لجمهورء لأنٌ ادلة وجوب العمل 
بالآحاد وقبو هما شاملة له. 

ومن هذا القبيل ما سكت عنه أبو داود وذلك لما رواه ابن 
الصّلاح عن أبي داود آنه قال: ما کان في کتابي هذا من حديثِ 
فيه وهن شدي بینته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح» وبعضها 
اصح من بعض. 

قال: وروینا عنه آنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما 


یقاربه. 

قال الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير: إه أجاز ابن 
الصّلاح والتووي وغيرهما من الحفَاظ العمل ما سكت عنه أبو 
ذاود لأجل هذا الكلام المروي عنه وأمثاله ماروي عن قال 
النووي: إلا أن يظهر في بعضها أمرٌ يقدح في الصَحَّة والحسن 
وجب ترك ذلك. 

قال ابن الصلاح: وعلی هذا ما وجدناه في کتابه مذکورًا 
مطلقًا ولم نعلم صحَنه عرفنا أنه من الحسن عند آبي داودء لأ ما 
سكت عنه بجتمل عند أبي داود الصَحَّة والحسن انتهى وقد 
اعتنى المنذري - رحه الله - في نقد الأحاديث المذكورة في سنن 
آبي داود وبين ضعف کثیر ما سکت عنه» فیکون ذلك خارجًا 
متا غور الملل ب ما ماع بيا و شك آنه مالم 
للاحتجاج إلا في مواضع يسيرةٍ قد بهت على بعضها في هذا 
ا 

وكذا قيل: إن ما سكت عنه الإمام أحمد من أحاديث مسنده 
صالح للاحتجاج لا قدّمنا في ترجمته. 

وأمَّا بقية السّنن والمسانيد التي م يلتزم مصنفوها الصَحّة فما 
وقع التصريح بصحته أو حسنه منهم أو من غيرهم جاز العمل به. 

وما وقع التصريح كذلك بضعفه ل بجز العمل به» وما أطلقوه 
ول يتكلّموا عليه ولا تكلم عليه غيرهم ل جز العمل به إلا بعد 
البحث عن حاله إن كان الباحث أهلاً لذلك» وقد بجثنا عن 
الأحاديث الخارجة عن الصتحيحين في هذا الكتاب وتكلّمنا 
عليها با أمكن الوقوف عليه من كلام الحقَاظ وما بلغت إليه 
القدرة. ' 

ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذي تصدينا لشرحه 
وكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام علم أن بعض الكلام 
على أحاديثه على الح المعتبر متعسَرٌ» لا سيّما ما كان منهافي 
مسند الإمام أحمد. 

وقد ذكر حماعةٌ من أئمَة فر الحديث أن هذا الكتاب من 
أاحسن الكتب المصنفة في الفنٌ لولا عدم تعرَّض مولفه - رمه 
لله - للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف في الغالب. 
قال في البدر المنير ما لفظه: وأحكام الحافظ مجد الأين عبد 
السّلام بن تيمية المسمّى بالمنتقى هو كاسمه» وما أحسنه لولا 
إطلاقه في كثير مسن الأحاديث العزو إلى الأئمَة دون التحسين 


والتضعيف فيقول مغلاً: رواه احمد» رواه الدارقطني» رواه آبو 
داود ویکون الحدیث شا 

واشد من ذلك كون الحديث في جامع الترمذي ميا ضعفه 
فيعزوه إليه من دون بيان ضعفه» وينبغي للحافظ جمع هذه 
المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب أو جمعها في مصنف, 
يستكمل فائدة الكتاب ال مذ كور انتهى. 

وقد أعانتي الله - وله الحمد - على القيام با أرشد إليه هذا 
الحافظ مع زيادات إليها تشد رحال الطّلاب» وتنقيحاتٍ تنقطع 
بتحقيقها علائق السك والارتياب. 

والمسؤول من الله جل جلاله الإعانة على التمام. 

وتبلیغنا بما لاقیناه في تحريره وتقريره إلى دار السّلام. 


كيتاب الطْهَارَة 
أبوّاب الِياءِ 

الكتاب مصدر يقال: كتب كتابًا وكتابة وقد استعملوه فيا 
جمع شيا من الأبواب والفصول وهو يدل على معنى الجمع 
والضصَم» ومنه الكتيبة ويطلق على مكتوب القلم حقبقة لانضمام 
بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض وعلى المعاني مجازا 
وجمعه كب بضمّتين وبضم فسكون وقد اشتهر في لسان الفقهاء 
اشتقاق الكتابة من الكتب واعتر ت آٻو حيّان با حاصله أن 
المصدر لا يشت من المصدر. 

والطّهارة يجوز ان تكون مصدر طهر اللازم» فتكون للوصف 
القائم بالفاعل وأن تكون مصدر طهر المتعدّي فتكون للأثر القائم 
بالمفعولء وان تکون اسم مصدر طھّر تطھیرًا ککلّم تکلیمًا. واا 
الطّهور فقال جمهور اهل اللّغة: إنه بالضَم للفعل الذي هو 
الصدر وبالفتح للماء الذي يتطهّر به هكذا نقله ابن الأنباري 
وجماعات من آهل اللغة عن الجمهور.وذهب الخليل والأصمعي 
وابو حام السجستاني والأزهري وجماعة إلى آنه بالفتح فيهما 
قال صاحب المطالع: وحكي فيهما الضَمُ والطّهارة في اللَة: 
النظافة والَنرّه عن الأقذار وني الشرع: صفةٌ حكميَةٌ تلبت 
لموصوفها جواز الصلاة به آو فيه او له 

ول كانت مفتاح الصّلاة التي هي عماد الدين. افتتح المولفون 
بها مۇلفاتهم. 

والأبواب: جمع بابو وهو حقيقة لما کان حسیّا يدل منه إلى 
غيره وجار لعنوان جملةٍ من المسائل المتناسبة. 

والمياه جمع الماء وجمعه مع كونه جنسنًا للدّلالة على اختلاف 
الأنواع. 

باب طهورية ماء البحر وغيره 

1- عن أبي هُرَيرَة -رَغيي الله عَنه- قال: سال رج رَسُول 
الله كه فغال: تا رسو اله إا تركب البخر وتخيل معنا 
اليل من الاه إن رضتنا به عطشتًاء أقتوضًا بمَاء التخر؟ 
َال رَسُول الله ة: «هُرَ الور مَاؤةُ اليل ميه . 

رواه الخمسة [ حم (۲/ ۲۳۷( د (۸۱1)» ت (1۹)» ن 
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صن 

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزية وابن حبان في صحيحيهماء 
DEG‏ 
والبيهقي في سننهماء وابن أبي شيبة» وحكى الترمذي عن 
البخاري تصحيحه» وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيخًا 
عنده لأ خرجه في صحيحه» ورده الحافظ وابن دقيق العيد بأنه م 
يلتزم الاستيعاب» ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحته؛ لتلقي 
العلماء له بالقبول» فرده من حيث الإسنادء وقبله من حيث 
ا لمعنى» وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا 
ولا تقاربه» وصححه أيضًا ابن المنذر وابن منده والبغضوي وقال: 
هذا الحديث صحيح متفق على صحته» وقال ابن الأثبر في شرح 
المسند: هذا حديسث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم 
واحتجوا به» ورجاله ثقات» وقال ابن الملقن في البدر المئير: هذا 
الحديث صحيح جليل مروي من طرق الذي حضرنا منها تسع»› 
ثم ذكرها جيعًا وأطال الكلام عليهاء وسياتي تلخيصهاء وقد 
ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإمام جميع وجوه التعليل التي .يعلل 
بها الحديث» قال ابن الملقن في البدر المنبر: قلت: وحاصلها كما 
قال فيه: أنه يعلل بأربعة أوجه ثم سردهاء وطول الكلام فيهاء 
وملخصها: إن الوجه الأول الحهالة في سعيد بن سلمة والمغيرة 
بن أبي بردة المذكورين في إسناده؛ لأنه لم يرو عن الأول إلا 
صفوان بن سليم» ولم يرو عن الثاني إلا سعيد بن سلمة» وأاجاب 
بأنه قد رواه عن سعيد الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره 
مهملة» وهو ابن كثير» رواه من طريقه أحمد والحاكم والبيهقي» 
وآما المغيرة؛ فقد روى عنه حى بن سعيد ويزيد القرشسي وحهماد 
كما ذكره الحاكم في المستدرك. 

الوجه الثاني من التعليل: الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة» 
وأجاب بترجيح رواية مالك آنه سعيد بن سلمة من بني الأزرق» 
ثم قال: فقد زالت عنه الجهالة عينا وحالا. 

الوجه الثالث: التعليل بالإرسال؛ لأن بجيى بن سعيد أرسله 
واجاب بأنه قد آسنده سعید بن سلمةء وهو وإِن کان دون بحیی 


بن سعيد؛ فالرفع زيادة مقبولة عند أهل الأصول» وبعمض ض امل 
الحدیث. 
الوجه الرابع: التعليل بالاضطراب» واجاب بترجيح رواية 


مالك كما جزم به الدارقطنى وغيره» وقد لخص الحافظ ابن حجر 
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في التلخيص ما ذكره ابن الملقن في البدر المنير» فقال ما حاصله: 
ومداره على صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة 
بن أبي بردة» عن أبي هريرة. قال الشافعي: في إسناد هذا الحديث 
من لا أعرفه. قال البيهقي: بحتمل أنه يريد سعيد بن سلمة» أو 
المغيرة» أو كليهماء ولم يتفرد به سعيد عن المغيرة» فقد رواه عنه 
يحيى بن سعيد الأنصاري؛ إلا أنه احتلف عليه فيه» فروى عنه 
عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة أن ناسا من بني مدلج أتوا 
الني ل فذكره» وروى عنه عن المغيرة عن رجل من بني مدلج»؛ 
وروى عنه عن المغيرة عن أبيه» وروى عنه عن المغيرة بن عبد 
الله أو عبد الله بن المغيرة» وروى عنه عن عبد الله بن المغيرةء 
عن آبيه» عن رجل من بڼي مدلج اسمه عبد الله» وروی عنه عن 
عبد الله بن المغيرة» عن أبي بردة مرفوعًاء وروى عله عن المغيرة 
عن عبد الله المدلجي» هكذا قال الدارقطني» وقال: أشبهها 
بالصواب عن المغيرة عن أبي هريرة» وكذا قال ابن حبان» 
والمغيرة معروف كما قال أبو داود» وقد وثقه النلسائي» وقال ابسن 
عبد الحكم: اجتمع عليه أهل إفريقية بعد قتل يزيد بن أبي 
مسلم» فأبی. 

قال الحافظ: فعلم من هذا غلط من زعم أنه مجهول لا 
يعرف» وأما سعید بن سلمة؛ فقد تابع صفوان بن سليم في روايته 
له عنه الجلاح بن كثير رواه ججاعة منهم الليث بن سعد وعمرو 
بن الحرث» ومن طريق الليث رواه أحمد والحاكم والبيهقي» 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ني مصنفه عن ماد بن خالد» عن 
مالك بسنده» عن أبي هريرة. 

وني البباب عن جابر عند أحمد وابن ماجه وابن حبان 
والدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة» وله طریق آخری 
عنه عند الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم. 

قال الحافظ: وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يحشى من 
التدليس انتهى» وذلك لأن في إسناده ابن جريج وأبا الزبير وهما 
مدلسان. قال اين السكن: حديث جابر أصح ما روي في هذا 
الباب» وعن ابن عباس عند الدارقطني والحاكم بلفظ: «مَاءُ البحرٍ 
طْهُّورّا» قال في التلخيص: ورواته ثقات ولكن صحح 
الدارقطني وقفه. وعن ابن الفراسي عند ابن ماجه نحو حديث 
أبي هريرة» وقد أعله البخاري بالإرسال؛ لأن ابن الفراسي م 
يدرك الني بة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند 


الدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة» وفي إسناده انى 
الراوي له عن عمرو وهو ضعيف. 

قال الحافظ: ووقع في رواية الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو 
غير محفوظ» وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني والحاكم 
بإسناد فيه من لا يعرف» وعن ابن عمر عند الدارقطني بنحو 
حديث أبي هريرة» وعن أبي بكر الصديق عند الدارقطني وفي 
إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو كما قال الحافظ ضعيف» 
وصحح الدارقطني وقفه وابن حبان في الضعفاء. 

وعن أنس عند الدارقطني وفي إسناده بان بن أبي ثوبان قال: 
وهو متروك. 

قوله: «سأل رجل» وقعم في بعض الطرق التي تقدمت أن 
اسمه: عبد الله وکذا ساقه ابن بشکوال بإسناده» وأورده 
الطبراني فيمن اسمه عبد وتبعه أبو موسى الحافظ الأصبهاني في 
كتاب معرفة الصحابة» فقال عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل 
الي اة عن ماء البحرء قال ابن منيع: بلغي أن اسمه عبد 
وقيل: اسمه عبيد بالتصغير» وقال السمعاني في الأنساب: اسمه 
العركي» وغلط في ذلك» وإنما العركي وصف له وهو ملاح 
السفينة. 

قوله: «هُرّ الطَهُورُه: قد تقدم ني اول الكتاب ضبطه وتفسيره 
وهو عند الشافعية المطهرء وبه قال أحمد» وحكى بعض أصحاب 
أبي حنيفة عن مالك وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الطهور هر 
الطاهر» واحتج الأولون بان هذه اللفظة جاءت في لسان الشرع 
للمطهرء كقوله تعال: «مَاء طَهُورًا) [الفرقان: ٤۸]ء‏ وأيضا 
السائل إنغا سال الي اة عن التطهر اء البحر لا عن طهارته» 
ويدل على ذلك أيضًا قوله ية في بئر بضاعة: إن الاءَ طَهور؛ 
لأنهم إنغا سألوه عن الوضوء به. 

قال في الإمام شرح الإلمام: فإن قيل: لم م يجبهم بنعحم حين 
قالوا: أفنتوضا به قلنا: لأنه يصير مقيدًا بجال الضرورة ولیس 
كذلك» وأيضا فإنه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إا 
يتوضا به فقط ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس» فإن قيل: 
كيف شکوا في جواز الوضوء اء البح» قلنا: بجتمل أنهم لا 
سمعوا قوله : «لا تركب الّخر إلا حاجا أو مُعتَيرًا أو غازيا 
في سبيل الل فإ تحت البَحْرٍ ارا أو تحت الار برا أخرجه 


آبو داود وسعید بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعًا ظنوا 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


آنه لا بجزیء التطهر به» وقد روي موقوفا علی ابن عمر پلف ظ : 
«مَاء البخر لا بُجزىء من وضُوء ولا جتابةء إن تخت الَخر ارا 
م ما م تارا حتى عد َة انحر وَسَبْع أياره» وروي آيضا 
عن ابن عمرو بن العاص أنه لا يجزىء التطهر به ولا حجة في 
أقوال الصحابةء لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع. 

وحديث ابن عمر المرفوع قال آبو داود: رواته مجهولون» وقال 
الخطابي: ضعفوا إسناده» وقال البخاري: ليس هذا الحديث 
بصحيح» وله طريق أخحرى عند البزار» وفيها ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف» قال في البدر المنير: في الحديث جواز الطهارة بماء 
البحرء وبه قال جميع العلماءء إلا ابن عبد البر وابن عمر وسعيد 
بن المسيب» وروي مثل ذلك عن أبي هريرة» وروايته ترده» وكذا 
رواية عبد الله بن عمر» وتعريف الطهور بساللام الجنسية المفيدة 
للحصر لا ينفي طهورية غيره من المياه؛ لوقوع ذلك جوابًا لسؤال 
من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر» وعلى 
تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه 
فمفهوم الحصر المغيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم حخصص 
بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غبره بها. 

قوله: اليل مَيْت؛: فيه دليل على حل جيع حيوانات البحر 
حتى كلبه وخنزيره وثعبانه» وهو المصحح عند الشافعية» وفيه 
خلاف سيأتي في موضعه. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال 
السائل لقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصارء» وقد عقد البخاري 
لذلك بايا فقال: باب من أجاب السائل بأكثر مما ساله» وذكر 
حدیث ابن عمر ان رجلا سال الني ب: ما يلبس الحرم؟ فقال: 
لا يلبَسٌ القَميص ولا العمَامَة ولا السراوي يل ولا البُرْنْس ولا 
وبا مه الوَرْس أو الرعَفَرَان؛ فن لم يجب , العْلين يبس 
الحقين» لبَقطَغهُما تی يکونا تحت الكَمن» فکانه ساله عن 
حالة الاختيار فأجابه عنهاء وزاد حالة الاضطرارء وليست أجنبية 
عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك. 

قال الخطابي: وني حديث الباب دليل على أن المفتي إذا سثل 
عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسالته؛ 
استحب تعليمه إياه» ولم يكن ذلك تکلقًا ا لا يعنيه؛ لأنه ذكر 
الطعام وهم سالوه عن الاء؛ لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في 
البحر.. انتهى. 


وآما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب بجحب أن 
يكون مطابقا للسؤال» فليس المراد با مطابقة عدم الزيادة» بل 
المراد: أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه. 

وللحديث فوائد غیر ما تقدم: قال ابن الملقن: إنه حديث 
عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كشيزةق 
وقواعد مهمة. قال الماوردي في الحاوي: قال الحميدي: قال 
الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة.. انتهى 

۲- وَعَن آنس بن مالك قال: «رايت رَسول الله ب وَحائت 
صلا القصنر مَس الاس الوَضوءَ فلم جوا فاي رَسُول الله 
هة بوضوء فَوَضَع رَسُول الله هة في ذلك الإناء بده وَأمَرً 
الناس أن يوووا من رابت الَا ْم مِنْ تخت أصابيهِ حَنّى 
وْضنؤوا ِن عند آجرهم» صفق عَلَبْهِ [حم: (۳/ ۲ (: 
«(Y4 :p) 114‏ وتف على مل معنا من حَديث جابر ت 

لفظ حدیث جابر: وضع يده َة في الركوة فَجََل الَاءُ يور 
ين اصابيه كانتال العبون فشرتًا وترضتاناء فُلْت: گم کتم؟ 
قَالّ: لو كنا ماله الف لكفانا. قَال: گنا حمس عَشَرَة مِانة. قوله: 
(حانت) الواو للحال بتقدير قد. 

قوله: (الوضُوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضًا به قوله: 
(فأتِي) بضم الهمزة على البناء للمفعول» وقد بيّن البخاري في 
روايةٍ أن ذلك كان بالروراء وهي سوق بالمدينة. 

قوله: (بوضوء) بفتح الواو وأيضًا أي بإناء فيه ماءٌ ليتوضًا به. 
ووقع في رواي ية للبخاري فجاء بقدح فيه ماءٌ يسر فصغر أن يہسط 
فيه ا كه فضم اصابعه. 

قوله: (ينبُم) بفتح أوّله وضمّ ا لموحَدة وججوز كسرها وفتحهاء 
قاله في الفتح. 

قوله: (حتى تَوضّؤوا من عند آجرهم) قال الكرماني: حتى 
لتدریج» ومن للبیان» اي توضتا الاس حى توضًا الّذبن عند 


آخرهم» وهو کناية عن جمیعهم وعند بمعنی في» لان عند وإن 


كانت للظْرفيّة الخاصَّة لك المبالغة تقتضي أن تكون لطلق 
الظرفية فکانه قال: الّذین هم في آخرهم. 

وقال التيمي: المعنى توضًا القوم حتّى وصلت التوبة إلى 
الآخر. 

وقال التووي: من هنا بمعنى إلى وهي لغ وتعقبه الكرماني 


بانها شاذة ثم إن إلى لا جوز أن تدخحل على عند» ولا يلزم مثله 
في من إذا وقعت بمعنى إلى» قال في الفتح وعلى توجيه النووي: 
يمكن أن يقال عند زائدة. 

والحديث يدل على مشروعية المواساة بالماء عند الضّرورة لمن 
کان في مائه فضلٌ عن وضوئه» وعلى أن اغتراف المترضّى من 
الماء القليل لا يصيّر الماء مستعملاًء واستدل به الشافعي على أن 
الأمر بغسل اليد قبل إدخاها الإناء ندب لا حتم» وسيأتي تحقيق 
ذلك. 

قال ابن بطّال: هذا الحديث شهده جع من الصّحابةء إلا آنه 
م يرو إلا من طريق آنس» وذلك لطول عمره» ولطلب الناس 
علو السند» وناقضه القاضي عياض فقال: هذه القصَّة رواها 
العدد الكثير من الثقات عن الحم الغفير عن الكافة متصلاً عن 
جملةٍ من الصحابةء بل لم يؤثر عن أحر منهم إنكار ذلك فهو 

قال الحافظ: فانظر كم بين الكلامين من التفاوت انتهى. ومن 
فوائد الحديث أن الاء الشريف يجوز رفع الحدث به. ولهذا قال 
المصنف - رحمه الله -: وفيه تنبيةٌ أنه لا باس برفع الحدث مسن 
ماء زمزم لان قصاراه آنه ماءٌ شريف متَبرّكٌ به» والماء الذي 
وضع رسول الله ب يده فيه بهذه الثابة. 

وقد جاء عن علي - کرم الله وجهه - في حدیث له قال فیه: 
م قاض رسو الله ها قَدَعَا بسجل من ماء رمرم شرب نة 
وتوّضتا؛ رواہ امد انتهی. 

وهذا الحديث هو في أوّل مسند علي من مسند أحمد بن 
حنبل» ولفظه: حدثنا عبد الله يعني ابن أحمد بن حنبل» حدثني 
او عبدة البصري» حدثنا المغيرة بن عبد الرّحمن ر الحارث» 
عن آبيه» عن زيد بن علي بن حسين بن علي عن ابيه علي بن 
حسين» عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن التي ا وَقَف بعَرَفة 
در حديا ويلا وقيه: تم اا قدا جل من اء مرم 
فر ب ورا ا انزعُوا ولا أن تُغْلوا علبْها ا 
ا وهذا إسنادٌ مستقيي لان عبد الله بن أحمد ثقة إمامٌ 
وأحد بن عبدة الضبِي البصري وثقه أبو حاتم والنساثي والمغيرة 
بن عبد الرّحمن» قال في التقريب: ثقة جوا من الخامسة وأبوه 
عبد الرّحمن» قال في التقريب: من كبار ثقات التابعين» وعبيد الله 


بن بي رافع کان كاتب علي وهو ثقة من الالثة كما في التقريب» 
وقال ابن معين: لا بأس به» وقال آبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وما | 
الإمامان زيد بن علي ووالده زین العابدين فهما أاشهر من نار 
على علم وقد احرج هذا الحديث أهل السنن وصححه الترمذي 
وغ 

وشربه َة من زمزم عند الإفاضة ثابت في صحيح مسلم 
وسنن بي داود والتسائي من حدیث جابر الطويل بلفظ: «فساتى 
يني الي ڳلا بني عبد الطب وَهُم يمون على زرم فقَال: 
انرعوا بني عبد اليب فلولا أن يغليكم الاس على قاييكم 
َرَت مَعَكُم الوه درا فرب مةه وهو في افق عليه من 
حديث ابن عباس بلفظ : «سقيت التي ا من رمرم قرب وهو 
قاي وني رواية: #اسلقى عة الت فايعه بدلو» والس جل 
بسين مهماة مفتوحةٍ فجيم ساكنة: اللو المملوء فإن تعطّل 

ويأتي نمام الكلام عليه في باب تطهير الأرض. 

ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما نحن 
بصدده. 

فلنقتصر على هذا المقدار. 

باب طَهَارٍَ الاء نضا به 

۳- عن جابر بن عد الل قال: «جاءَ رول الله ب مودي 
واا ريض لا حل رضنا ونب وضو علي من عله [ 
(حم: ۳۰۷/۳( (غ: (۱۹٤‏ (م: [0۹٩‏ 

-٤‏ وفي حيث صلع الحدييية من روَا الور بن مَخرمة 
وَمَروَان بن الحكّم: «ما تنحم رول الله هة نْحَامَة إلا وفعت 
في كف رَجُلٍ دك بها وَجهة جلد وذ توا ادوا 
لون على وَنُوئِه» وَهُوٌ بكَمَالِهِ لخد (6/ ۳۲۹) والبْحَاري 
Y1)‏ و .(YVTY‏ 

قوله: (يَعُودّني) زاد البخاري في الطب (مَاشييًا) قوله: (لا 
أعقل") أي لا أفهم» وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو 
لغرض التعميم» أي لا أعقل شيا من الأمور» وصرح البخاري 
بقوله شيا في التفسير من صحيحه. 

وله في الطّب: (فوجدني قد أغيي علَّي) قوله: (وَضضوءة) 
يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الاء الذي توضًا به ويدلّ 
على ذلك ما في روايةٍ للبخاري بلفظ: «من وَضُوئه» ويجتمل آنه 
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صب عليه ما بقي منه والأوّل أظهر لقوله في حديث الباب: 
«فتوّضا وصب وَضوءهُ علي“ ولأبي داود: «فَوَضتا صب علي 
فإنه ظاهرٌ في ن الملصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء. 

قوله: (مَا تََحَم) التنخم دفع الشّيء من الصّدر أو الأنف. 

وقد استدل اجمهور بصبه وة لوضوئه على جابر وتقريره 
للصحابة على البرك بوضوثه» وعلى طهارة الماء المستعمل 
للوضوء» وذهب بعض الحنقيّة وأبو العبّاس إلى آنه نجس 
واستدلّوا على ذلك بادلّة: منها حديث آبي هريرة بلفظ: دلا 
يتين أحَدكُم في الَاء الذايم وهر جُنب. وفي رواية: «لا 
يبلن احذكم في الام الذائم ت يُعْتَيِلٌ فيه“ وسياتي. 

قالوا: والبول ينجّس الماء فكذا الاغتسالء لأنه ية قد نهى 
عنهما جميعًا ومنها الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به» ومنها 
آنه ماءٌ ازيل به مان من الصّلاة فانتقل المع إليه كغسالة النجس 
ا منغيرة» ويجاب عن الأول بانه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة 
وبقول أبي هريرة یتناوله تناولاً كما سياتي» فاته يدل على أن 
النهي إما هو عن الانغماس لا عن الاستعمالء وإلا لا كان بين 
الانغماس والتناول فرق. 

وعن الثاني بان الإضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته» وعن 
الثالث» بالفرق بين مانم هو النجاسة ومانم هو غيرهاء وبالع 
من أن كل مانم بصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل 
الانتقالء وأيضًا هو سك بالقياس في مقابلة النص» وهو فاسد 
الاعتبار» ویلزمهم آيضًا تحریم شربه وهم لا يقولون به. 

ومن الأحاديث الذالة على ما ذهب إليه الجمهور حديث أبي 
جحيفة عند البخاري قال: «خَرّج عَلبْنّا رَسُول الله بو باهاجرق 
فاي بوضوء فتوّضاء فَجَعَل الناس ټاخدون ِن ففنل وَضوبه 
فَتَمَسَحُونٌ په وحديث آبي موسی عنده أيضًا قال: «ذعَا النبي 
قم فه ما نسل بده ووهه ي رنج هه م فال لما 
يعني با مُوسى وبلالاً اشربا مِنة وأفرعًا عَلّى وُجُوهكًا 
وَنْحُوركنًا» وعن السّائب بن يزيد عنده ایا قال: «ذَهَبَت بي 
خالبي إلى النبي هة فقَالّت: با رَسُول الله إن ان خي وج 
آي ريض فسح راسي ودا لي ڀالټرکة م رها فرت من 
وضوبه م قُمّْت خَلّف ظَهرو» الحديث. 

فإف فان الداهبا زق غا الستعمل للوضوء إن هذه 
الأحاديث غاية ما فيها الدّلالة على طهارة ما توضًا به ية ولع 


ذلك من خصائصه. 

قلنا: هذه دعوى غير نافقة» فان الأصل أن حكمه وحكم 
أمَته واحد إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص ولا دليل. 
وأيتًا الحكم بكون الشّيء نجسًا حكم شرعي يتاج إلى دليل 
يلتزمه ا لخصم ما هو آ 

-٥‏ وَعَن حُذيْفة بن الان «أن رَسُول الله ية لَه وهو 
OLE EE Ê‏ 
انلم لا نجس روَا الجمَاعَةٌ (حم: ۳۸٤/٥‏ و )٤١۲‏ (م: 
۲ ) (د: ۳۰) (ن: ۱/ )۱٤١‏ (ه: ١۳ه)‏ إل الباري 
والتزيڌڊي وروی ال حمَاعة كلَهُم نَحْوةُ ِن حديث بي هُرَيرَة) 

حديث ابي هريرة المشار إليه له الفاظطٌ منها «أن النبي بل لَه 
في خض طرق الدينة وَهُوّ جُْب فانخنس من ذهب فاغتَسل تم 
جا فقا لَ: أن گنت با آبا هُرَبْرة؟ قال: نت جنا کرت ن 
أجَالسّك وأنا على عَبْر طَهَارَيٍ فَقَالّ: سُبْحَان الله إن الُؤمِنَ لا 
يلجس قوله: اکر ج می ت 

وني رواية أبي داود (وأنا جُْب) وهذه اللفظة تقع على 
الواحد المذكر والمؤنث والاثين والجمع بلفظ واحا. 

قال الله تعالى في الجمع: وإ كنم جا فَاطهَرّوا) وقال 
بعض ازواج التي باة: إني كنت جببًا. 

وقد يقال جنبان وجنبون واجناب: قوله: (فَحَاد عَنهٌ) اي مال 
وعدل. 

قوله: (لا يَلْجُس) فيه لغتان ضم الجيم وفتحهاء وفي ماضيه 
أيضًا لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمّهاء فمن كسرها في 
الاضي فتحها في المضارع» ومن ضمَها في الماضي ضمَها في 
المضارع أيضتًا قال النووي: وهذا قياس مطرد ومعروف عند آهل 
العرييّة إلا أحرفا مستئناة من الكسر قوله: (إن الُسلم) مسك 
مفهومه بعض آهل الظًاهر وحكاه في البحر عن المادي والقاسم 
والناصر ومالك فقالوا: إن الكافر نجس عين وقوّوا ذلك بقوله 
تعالى: (إنمًا الشركون نجس وأجاب عن ذلك الجمهور بان 
المراد منه أنّ افا طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة 
بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسةء وعن الآية بان المراد 
أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» وحجّتهم على صحَّة هذا 
التاويل أن الله أباح نساء هل الكتاب» ومعلومٌ أن عرقهنٌ لا 
يسلم منه من يضاجعهنٌ؛ ومع ذلك فلا جب من غسل الكتابيّة 
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إلا مثل ما جب عليهم من غسل المسلمةء ومن جملة ما استدل به 
القائلون بنجاسة الكافر حديث إنزاله ية وفد قيفو الملسجد 
وتقريره لقول الصّحابة: قوم انحاس نّا راوه أنزهم ا مسجد. 

وقوله لأبي ثعابة نّا قال له: «يا رول الله إا بازض فوم 
اهل كناب ناكل في انيهم قَال: إن وَجَدتُم عَيْرَمَا فلا نكلو 
نا ران ل کدرا فاشیار ھا وکر هاه وسياي ي باب اا 
الكقاں ات وة عن حديث إنزال وفد ثقيفو باه 
عليهم لا هم لان قوله ليس على الأرض من نجاس القوم شيءٌ 
إنما نجاس القوم على أنفسهم بعد قول الصّحابة: قوم نجاس 
صريح في نفي النجاسة الحسسية التي هي محل التزاع» وليل على 
أن ا مراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار. 

وعن حديث أبي ثعابة بان الأمر بغسل الآنية ليس لتلوثها 
برطوباتهم بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها. 

يدل على ذلك ما عند أحمد وأبي داود من حديث أبي ثعلبة 
ايضًا بلفظ: إِنّ ارضنا أرض أهل كتابٍ وإنهم يأكلون لحم 
الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بانيتهم وقدورهم؟ 
وسياتي. 

ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بان 
ذلك تنفيرٌ عن الكقار وإهانة هم وهذا وإن كان مجازًا فقرينته ما 
ثبت في الصحيحين من آنه إا توضتًا من مزادة مشركة» وربط 
ثمامة بن أثال وهو مشر بسارية من سواري المسجد. 

وأكل من الشَاة التي اهدتها له يهودية من خيبر. 

وأكل من الجبن المجلوب من بلاد التصارى كما أخرجه أحمد 
وأبو داود من حديث ابن عمر» وأكل من خبز الشعير والإهالة أا 
دعاه إلى ذلك يهودي». 

وسياتي في باب آنية الكقار» وما سلف من مباشرة 
الكتاببات» والإجاع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامهاء 
وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة وهي آخر ما نزل» 
وإطعامه َة وأصحابه للوفد من الكقار من دون غسل للآنية 
ولا آمر به» وم ينقل توقي رطوبات الكقار عن الف الال 
ولو توقوها لشاع. 

قال ابن عبد السّلام ليس من التقشف أن يقول أشتري من 
سمن المسلم لا من سمن الكافرء لان الصحابة لم يلتفتوا إلى 
ذلك. 


وقد زعم المقبلي في المنار أن الاستدلال بالآية المذكورة على 
نجاسة الكافر وهمُ» لأنه حل لكلام الله ورسوله على اصطلاج 
حادث وبين التجس في اللْغة والنجس في عرف المتشرعة عموم 
وخصوص من وج فالأعمال السنة نجسة لغة لا عرفاء والخمر 
نجس عرفا وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغةء والعذرة نجس في 
العرفين فلا دليل في الآية انتهى ولا بخفاك أن جرد تخالف اللَغة 
والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم صحَّة الاستدلال 
بالآية على المطلوب, والّذي في كتب اللَغة أن النجس ضد 
الطاهر» قال في القاموس: التجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك 
وككتفو وعضدٍ ضد الطًاهر انتهى. 

فالّذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحَة الاحتجاج بها هو 
ما عرّفناك» وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حيًا وميتاء أا 
الحيّ فإجاع واما المت ففيه خلاف. ۰ 

فذهب أبو حنيفة ومالك ومن أهل البيت الهادي والقاسم 
والمؤيّد باللّه وأبو طالب إلى نجاسته» وذهب غيرهم إلى طهارته» 
واستدل صاحب البحر للأرّلين على النجاسة بنزح زمزم من 
الحبشي» وهذا مع كونه من فعل ابن عباس» كما أخرجه 
الدارقطني عنه» وقول الصحابي وفعله لا ينتهض للاحتجاج به 
على الخصم تمل أن يكون للاستقذار لا للنجاسة» ومعارض 
ججحديث الباب» وججحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي والبخاري 
تعليقًا بلفظ: اومن لا يجس حًا ًلا اء وصديث أبي هريرة 
التقدم. 

وبحديث ابن عباس أيضسًا عند البيهقي «إن يكم يموت 
ا ار ا وترجيح رأي الصحابي على 
روايته عن الني ب ورواية غیره من الغرائب التي لا يدرى ما 
الحامل عليها. 

وني الحديث من الفوائد مشروعيّة الطّهارة عند ملابسة 
الأمور العظيمةء واحترام أهل الفضل وتوقيرهم» ومصاحبتهم 
على أكمل الميثات وإنّما حاد حذيفة عن الي بلا وانخنس أبو 
هريرة» لأنه ية كان يعتاد ماسحة أصحابة إذا لقيهم والدعاء 
مم» هكذا رواه الّسائيٌ وابن حبّان من حديث حذيفة» فلم ظنا 
أن ا جنب يتنجًّس بالحدث خشياء أن يماسحهما كعادته فبادرا إلى 
الاغتسال» وإنما ذكر المصتف رحه الله هذا الحديث في باب 
طهارة الماء المتوضتًاً به لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


لاء المحوضتًا به لأنه إذا ثبت أن المسلم لا ينجس فلا وجه لجسل 
الماء نجسًا بمجرد ماستته له وسياتي في هذا الكتاب باب معقودٌ 
لعدم نجاسة المسلم بالموت» وسيشير المصنف إلى هذا الحديث 
هنالك. 
باب بان زوال تطهیره 
-٣‏ عن ابي هُريرةَ ان الٽبي ي قال: «لا بين احدكُم في 
الاء الذایم وهو جنب فقالوا: ا إا هُرَبْرَة كيف بُفعَل؟ قال: 
اول ناولا روه ملم (۲۸۳) واب ماج (١٠٠٠)ء‏ وَلحْمَة 
0 وبي اود (۷۰): «لا يون احذكم في الّاء الداب 
ولا تيل فيه من جنابة. 
قوله: (الاء الذاِم) هو السّاكن قال ني الفتح: يقال: دوم 
الطائر تدويا إذا صف جناحيه في اهواء فلم بحرّكهما. 
والرّواية الأولى من حديث الباب تدل على املع من 
الاغتسال في الماء الدّائم للجنابة وإن م يبل فيه» والرّواية الثائية 
تدلّ على المنع من كل واحب من البول والاغتسال فيه على 
انفراده» وسياتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة» حديث أبي 
هريرة هذا بلفظ: «لُم يَْصيلٌ فيوا. 
ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه 
هنالك. 
وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدّائم على أن الماء 
الستعمل يخرج عن كونه آهل للتطهيرء لأنّ النهي ههنا عن جرد 
الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرّده» وحكم الوضوء حكم 
الغسل في هذا الحكم» لان المقصود التنزه عن التَقرّب إلى الله 
تعالى بالمستقذرات» والوضوء يقذر الماء كما يقذره الغسل. وقد 
ذهب إلى أن الاء المستعمل غير مطهّرٍ أكثر العترة واد بن حنبلٍ 
واللیٹ والأوزاعيء والشافعي ومالك في إحدى الرّوايتين عنهما 
وأبو حليفة في روايةٍ عنه 
واحتجوا بهذا الحديث وبحديث النهي عن التوضَؤ بفضل 
وضوء المرآة» واحتج لهم في البحر بماروي عن السّلف من 
تكميل الطهارة بالتيمّم عند قل اماء لا بما تساقط منه» واجيب 
عن الاستدلال بحديث الباب بان علَة النهي ليست كونه يصير 
مستعملاً بل مصيره مستخينًا بتوارد الاستعمال فييطل نفعه 
ويوضتح ذلك قول آبي هریرة: یتناوله تناولاًء وباضطراب متنه 
وبال الدليل أخص من الآعرى» لان غاية ما فيه خروج 


المستعمل للجنابةء والمذعى خروج كل مستعملِ عن الطهوريّة 
وعن حديث النهي عن التوضبَؤ بفضل وضوء المرأة نع كون 
الفضل مستعملاً ولو سلم فالدليل احص من الدعرى لأنّ 
المآعى خروج كل مستعمل» عن الطَهوريّة لا خصوص هذا 
المستعمل وبا معارضة با اخرجه مسلم وأ حمد من حديث ابن 
عباس «نْ رَسول الله ڪ: كان يَخّْسيل بقل ميْمُونةً واخرجه 
آحمد آیضًاء وابن ماجه بنحوه من حدیثه. 

واخرجه أيضًا امد وابو داود والنسائي» والترمذي وصحَحه 
من حدیثه بلفظ : «اغتسَل بض أزواج النبي ڳل في جَفنَة فَجَاء 
الي ا يونا منها أو غيل فقالّت ل بَا رَسُول الله إني 
كنت ًا فَقَال: إن الَا لا بُجْبب»» وأيضًا حديث النهي عن 
التوضّؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقالٌ سيأتي بيانه في بابه» وعن 
الاحتجاج بتكميل السّلف للطّهارة بالتيّم لا ما تساقط بأنه لا 
يكون حجَةٌ إلا بعد تصحيح التقل عن جميعهم» ولا سبيل إلى 
ذلك لان القائلين بطهوريّة المستعمل منهم كالحسن البصري 
والرّهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى 
الرّوايات عن الثلاثة المتاحرين» ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفیان 
الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظّاهرء وبا ا مخساقط قد فني» 
أن كرا جرصووة ل ااب والفن اانا ج 9 
يكفي بعض عضو من أعضاء الاش وبا سبب الترك بعد 
تسليم صحته عن السّلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذارء 
وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهوريّة» وتم البقاء 
على البراءة الأصلية لا سما بعد اعتضادها بكليات وجزئياتٍ 
من الأدلة كحديث: «خُلق الَاءُ طَهورًا» وحديث لج ب 
رَأسَهُ بفضل مَاء کان بيّدِه؛ وسياتي وغيرهما. 

و ادن الس - 
صلاحيّة المستعمل للطّهورية فقال: وهذا النهي عن الخسل فبه 
يدل على أنه لا يصح ولا بجزي وما ذاك إلا لصيرورته مستعملاً 
بال جزء يلاقيه من المغتسل فيه» وهذا محمولٌ على الذي لا 
يحمل التجاسةت أمّا ما يجملها فالغسل فيه مجزئ» فالحدث لا 
یتعدی إلیه حکمه من طریق الأول انتهى. 

۷- وَعَن سيان اوري عن عبد الله نن مُحَمَّد بن عقيل 
حدقي ارتم بشت موو ابن عَفراء كر اث وغوه التي 


رحه الله - بحديث الباب على عدم 


وفيو: «وَمَسَح ب رأة بَا بهي مِن وَضُوئه في يدو مين 


بدا بمُؤخرو ْم رَه إلى ناصييه وَغَسَل رجْليه تلاا ُلاتّاء روَا 
اة / (ro۸‏ وُو داد )۱۲١(‏ مم وَلَفْظّهُ: «ِنَ رَسُولّ 
الله اة مَسَح رأة مِنْ فَضْلِ مء کان بیدڼه». قال الترمنٍي: عبد 
قبل حفظه وَقال البْخَّاري: كان أحمَد وإملحاق وا ميري 

الخلات بين الأئمّة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهور 
رر ار شیر اال وهای فل بن ان ال 

والكلام على أطراف هذا الحديث عله الوضوء. 

ومحل الحجّة منه مسح رأسه با بقي من وضوء في يده فإنه 
ا ا ن 
التطهر به. 

قيل: وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن الي سح 
راسه اء غير فضل یدیه کحدیث مسلم: أن النبي كل مسح 
براه بمَاءِ غير نْضْلِ يديه واخرج الترمذي من حديث عبد اللّه 
بن زیا أنه: رای التي اة نوها ونه مَسَح رأة بماء عير فَضْلٍ 


وأخرح أيضًا من حدينه «أن التب هاة: أحذ إرأسيه مَاءٌ 
خرج ايضّامن بي 6 
جدیدا» 


وأخحرج ابن حبان في صحیحه من حدیثه آیضًا نحره. وآنت 
خبیرٌ بان کونه اة احذ لرأسه ماءُ جديا كما وقع في هذه 
الرّوایات لا بنافي ما في حديث الباب من أنه ية مسح رأسه با 
بقي من وضوئه في يديه» لان التنصيص على شيء بصيغة لا تدلٌ 
إلا على جرد الوقوع» وم يتعرّض فيها لحصر على المنصوص 
عليه ولا نفي لا عداه لا يستلزم عدم وقوع غیره. 

والأولى الاحتجاج بجا آخرجه الترمذي والطبرانيّ مسن رواية 
ابن جارية بلفظ «خُذ لِلرٌأس مء جَديدًا» فإن صح هذا دل على 
ف او کرای سه فل 
و ال و لی و م جت ات 
مختصًا به به لا تقرّر في الأصول من أن فعله ب لا يعارض 
القول الخاص بالأمّة» بل يكون محتصًا به وذلك لان أمره ك 
للامّة امرًا حاصًا بهم احص من أدلة التاسّي القاضية باتباعه في 
اقواله وأفعاله» فيبنى العام على الخاص ولا يجب التأسّي به في 
هذا الفعل الذي ورد أمر الأَمَّة بخلافه وما نحن فيه من هذا 


القبيل» وإن كان خطابًا لواحا لأنه يلحق به غيره إمَّا بالقياس 
أو بحديث: «حُكيي على الراجد كحُكيي على الجمَاعَة» وة 
وإن لم يكن حديثا معتبرًا عند أثمَة الحديث» فقد شهد لعناه 
حديث: «إنما قوي لامرأة كموي لِمانة امُرأةه ونحوه. قال 
المصتف - رحه الله تعالى - بعد أن ساق الحديث ما لفظه: وعلى 
يثبت أن الي ية مسح رأسه با بقي من بلل يديهء 
فليس يدل على طهوريّة الماء المستعملء لان الاء كلما تنقل في 
محال التطهير من غير مفارقةٍ إلى غيرها فعمله وتطهيره باق» وهذا 
لايقطع عمله في هذه الحال تغيّره بالتجاسات اك 
انتهى.وقد قدمنا ما هو الح في الماء المستعمل. 

باب ارذ على مَنْ جَعل ما غرف من الوَضَّئ بعد 

عسل وجه مُتغمَلاً 

۸- عن «عَد الله ِن زد بن عاصم أنه فيل لَّ: توّضتا ا 
وضو رَسُول الله ق فعا بإناء قافا ينه على يدبي قَْسَلَهُما 
لاا ماعل بده فاسخرجها فتفلتض وامنتلا ق بن كف 
وَاجدقٍ فَقَعَلَ ذلك لاء تم أذحَلَ يده فاستخرَجَها فَعْسَل وَجْههُ 
لائاء تُم اذحَل يده اسر جهاء عسل يديه إلى الرفْقَيْن مريْن 
م اذحل يده قامنقخرَجَها فُمَسَح برأسِه اقل بده وأذبن تم 
عسل رجلیهِ لی الكَیْنِ تم قال: مكلا کان روء زول الله 
متمق عليه (خ: )۱۸١‏ (م: )٥‏ وَلَفْظّۀ لآحْمَّد ٠۸ /٤(‏ 
و۳۹). 

قوله: (فأكَفا منْه) أي امال وصب» وني روايةٍ لمسلم أكفا منها 
أي المطهرة أو الإداوة قوله: (فُمٌ أذخل بَدأ) همكذا وقع في 
صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا في آكثر روايات 
ثم ادحل یدیه فاغترف بهماء وني اخری له 
من حديث ابن عباس ثم اذ غرفة فعل بها هكا أضافها إل 
يده الأخرى فغسل بها وجهه» ثم قال: هکذا رایت رسول الله 
ب يتوضتاً. 

وني سنن ابي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله عنه في 
صفة وضوء رسول الله هة لم أذحل يَدَبْهِ ِي الإناء جَميعا 
خد بهمَا حَفنةَ ِن مَاء قَضَرَّب بها عَلّى وَجهه؛ فهذه الرّوايات 
E GDS‏ وني بعضها يده وضم . 
الأخرى إليهاء فهي دالةَ على جواز الأمور الثلاثة وأنها ستة. 

قال الووي: ويجمع بين ذلك بان الي إل فعل ذلك في 


تقدیر أن يڻ 


البخاري وفي روايةٍ له ڈ 


مراتي وهي ثلاثة اوج لأصحاب الشافعي ولكنٌ الفتحيح منها 
والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي في البويطي 
والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعًا لكونه أسهل 
وأقرب إلى الإسباغ. 

والكلام على أطراف الحديث ياتي في الوضوء - إن شاء الله 
- وإنما ساقه المصتف ههنا للرَدّ على من زعم أن الماء المغترف 
منه بعد غسل الوجه يصير مستعملاً لا يصلح للطَهوريّة» وهي 
مقالة باطلة يرذها هذا الحديث وغيره. 

وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطْهوريّة أنّ 
إدخال اليد في الإناء للغرفة الّتى يغسلها بها يصيّره مستعملا 
وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها 
ثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة 
السهلة بمعزل» وقد عرفت با سلف أن هذه المسألة أعني خروج 
انل فن ایر م ی غا ری ها 

ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة بين غسل أعضاء 
الوضوء» لأنه اقتصر في غسل اليديسن على مرتين بعد تثليث 
غیرهما. 

قوله: (فَمَسَحّ برٌأسيه) لم يذكر فيه عددًا كساثر الأعضاء 
وهكذا أطلق في حديث عثمان التق عليه» وصرّح بواحدة في 
حديث علي رضي الله عنه عند التّرمذي وصحَحه وني حديث 
ابن عباس عند احمد وابي داود» وقد ورد التثليث في حديٿ علي 
رضي اله من طريسق خحالفت الحقَاظ وكذلك في حديث 
عثمان من طريق فيها وا الرّحهن بن وردان وسيأتي بط 
الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء الله تعال. 

اب ما جَاءَ في فَضنْل طَهُور الَراة 

-٩‏ عن الحكم بن عَمْرو الغِفاري أن رَسُول الله ية ّى 
أن يتوا الرَجُل بقضلل طَهُور الرأة؛ روا اة (حم: 
۶ (د: (A۲‏ (ت: (٩۳‏ (ن: ۱۳۰/۱) (ه: ۳۷۳ إلا ان 
ابن مَاجَّة وَالنسائي قالا: وَضْوءُ َرأ وَقال الترْمذي هذا حاريث 
خسن وَقَالَ ان مَاجَه وقد رَوّى بده حًا آخر: اليح 
الأول يعني حالريث الحکم. 

الحديث صحَحه ابسن حبّان أيضًاء وقال البيهقي في سننه 
الكبرى: قال البخاري: حدیث الحکم لیس بصحیح. 

وقال النووي: اتفق الحقَاظ على تضعيفه قال ابن حجر في 
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الفتح وقد أغرب النووي بذلك» وله شاهد عند بي داود والنسائيّ 
من حديث رجل صحب التي ية قال: «نهّى رَسُول الله ك أن 
تفيل الرأة يفضتل الرَجل أذ الرَجْل بقضنل الرأو ليرا جييف» 
قال الحافظ ف الفتح: رجاله ثقات ات لمن أعله على حجَة 
قويَة» ودعوق الببهقي أنه في معنى المرسل مردودة لان إبهام 
الصّحابي لا يضر وقد صرح التابعي بانه لقيه. 

ودعوی ابن حزم أن داود الذي راه عن ياين غبنق الرمن 
الحميري - هو ابن يزيد الأودي - وهو ضعيف مردودة» فإنه ابن 
عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرح باسم آبیه آبو داود وغیرف 
وصرح الحافظ أيضتًا في بلوغ المرام بان إسناده صحيح. 

والحدیث یدل على انه لا يجوز للرَّجل أن يتوضا بفضل وضوء 
المراة» وقد ذهب إلى ذلك عبد الله بن سرجس الصَحابي ونسبه 
ابن حزم إلى الحكم بن عمرو راوي الحديث وجويرية ام ا لمؤمنين 
وامّ سلمة وعمر بن الخطاب» وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن 
البصري» وهو أيضًا قول أحمد وإسحاق لكن قيداه با إذا حلت به. 

وروي عن ابن عمر والشّعي والأوزاعي المنع لكن مدا ما 
إذا كانت المرأة حائضًا. 

ونقل الميمونيّ عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهسر 
بفضل وضوء المراة وني جوازه مضطربةء لكن قال: صح عن عدَةٍ 
من الصحابة المع فيما إذا خلت به» وعورض بان الجواز أيضًا 
نقل عن عدَةٍ من الصحابة منهم: ابن عبّاس» واستدلوا بما سياتي 
من الاأدلة 

وقد جمع بين الأحاديث يحمل أحاديث النهي على ما تساقط 
من الأعضاء لكونه قد صار مستعملاء والجواز على ما بقي من 
الماء» وبذلك جمع الخطابي واحسن منه ما جع به الحافظ في الفتح 
من حل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الأتية. 

۰- وَعَن ان عاس «أڻ رَسُول الله ل كان ييل بقفنل 
مَيْمُونةا» رَوَاهٌ أخْنَهُ (F17‏ مِم (۳۲۳). 

-١‏ وَعن ابن عباس هَن وة أن رسو اله هة وها 
بقضل غسللها من الحنابة» روه أحْمَد (/ )۳۳١١‏ وان مَاجة 
(VY)‏ 

۲- وَعَنْ ابن عباس قال: «اغَْسَل بض أزواج النبي ي 


رَسُول الله إني كنت جنبًاء فَقَال: إن الَاءَ لا يجيب روَا أحْمَد 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


۳۷/۷ وآبو اود )٩۸(‏ والسائي والتَرمي »)٠١(‏ وقال 
حديثه الأول مع كونه في صحيح مسلم قد أعلَّه قوم بتردد 
وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: وعلمي والذي خطر 
على بالي أن أبا الشعثاء أخحبرني فذكر الحديث. 

وقد ورد من طریق آخری بلا ترددٍ. 

وأعل أيضًا بعدم ا الرّاوي وخالفته والحفوظ ما أخرجه 
الثيخان بلفظ: «إن التبي 4 وَمَيْمُونة كانا يلان من إناء 
واجډ» وحدیثه ET‏ أيضًا الدارقطني زی ا 
خزية وغيره» كذا قال الحافظ في الفتح. 

وقال الدّارقطي قد عله قوم بسماك بن حربو راويه عن 
عكرمة» لأنه كان يقبل التلقينء لكن قد رواه شعبة وهو لا مجنل 
عن مشاه إلا صحیح حديثهم. 

قوله: (لا يُجْيب) في نسخةٍ بفتح الياء التحتيّة وفي احرى 
اا و ی بے رار ر ر 
أجنب. 

قال في القاموس: وقد أجنب وجنب وجنب واستجنب وهو 
جنب يستوي للواحد والجحمع انتهى. وظاهر حديئي ابسن عباس 
وميمونة معارض لحديث الحكم السّابق» وحديث الرّجل الذي 
من الصحابة فيتعين الجمع با سلف. 

لا يقال: إن فعل الي ب لا يعارض قوله الخاص بالأمَة 
لأنا نقول: إن تعليله الجحواز بان الماء لا جنب مشعرٌ بعدم 
اختصاص ذلك به. 

وايضنا النهي غير ختص بالأمّة» لان صيغة الرّجل تشمله اة 
بطريتق الظّهورء وقد تقرّر دخول المخاطب في خطاب نفسه» نعم 
لو لم يرد ذلك التعليل كان فعله َة مخصصّاله من عموم 
الحديثين السّابقين. 

وقد نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل 
الرّجل دون العكس» وتعقبه الحافظ بان الطحاوي قد أثبت فيه 
الخلاف. 

قال المصنف - رحه الله تعالى -: قلت: وأكثر آهل العلم 
على الرّخصة للرجل من فضل طهور المرأة والإخبار بذلك 
أصح» وكرهه امد وإسحاق ذا خلت به» وهو قول عبد الله بن 


سرجس» ولوا حديث ميمونة على آنها لم تخل به جا بینه وبين 


حدیث الحكم. 

فأمّا غسل الرّجل والمرآة ووضوؤهما جيعًا فلا اختلاف فيه. 
قالت آم سلمة: «كَلْت أغتسيل آنا وَرَسُول الله ية من ناء واج 

وعن «عائشة قَالّت: كنت أعتَيل انا وَرَسُول الله ية من إناء 
واد تحتف ايديا فيه من الجتاةه مق عليه. وني لفغ 
للبخاري: «من إناء واد نرف مله جمياه. ولسلم: من إاء 
يي وَين وَاجڊ اني حتى أقُول: دځ لي دغ لي. 

وني لفظ النسائي «ين إناء واا يدري وَأبادرهُ حتى يقول: 
ڌعي لي واا ئُول: دغ لي“ ا 

وقد وافق المصنف في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرّجل 
والمراة من الإناء الواحد جيًا الطحاوي والقرطبي والنووي» 
وفيه نظْرّ لما حكاه أبو المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه 
وحكاه ابن عبد الب عن قوم. 

ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال والوضوء للرّجل 
والمراة من الإناء الواحد جيعًا ما احرج أو داود من حديْث أم 
صبيّة الحهنية قالت «اخلََّّت يدي وَيَد رَسُول الله ب فِي 
الرضتوء من إِناءِ اجار ومن حدیث ابن عمر قال: كان الرَجَال 
السام يتوّضنَوؤون ِي رمان رَسُول الله باه قال مسدد: من 
الإناء الواحد جيعًا قال ي الفتح: ظاهره انهم کانوا یتناولون الماء 
في حالةٍ واحدة.وحكى ابن التين عن قوم أن معناه ان الرّجال 
والنساء کانوا يتوضتّؤون جميعًا في موضع واحاٍ هؤلاء على حدةٍ 
وهؤلاء على حدةٍء والريادة المنقدمة في قوله: من إناء واحك ترد 

وكانٌ هذا القائل استبعد اجتماع الرّجال والنساء الأجانب. 
وقد أجاب ابن التين عنه با حكاه سحنونٌ أنٌ معناه كان الرّجال 
يتوضتّؤون ويذهبون» ثم بتي التساء وهو خلاف الظاهرء لان 
قوله: جيعًاء معناه ضد المغترق كما قال آهل اللغة وقد وقع 
مصرحًا بوجود الإناء في صحيح ابن خزية في هذا الحديث من 
طرق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه «أمترَ النبي 
ها وأصلحابة بتَطْهَرُون وَالشسَاء مَعَهُم من إلاء واج كلهم 
يتَطَهَرُون مِنة؛ والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع 
قبل نزول الحجاب» وام بعده فيختص بحارم والرّوجات. ٠‏ 


باب حكم الاء إذا لاقت النجاسة 

-٣‏ عن أبي سمي الخذري قال: «قيل: يا رَسُول الله 
أتترّضا ِن بغر بُضَاعة وهي بر قى فيهًا ايض ولحرم 
اللاب والنت؟ فقال رول الله ة: الَاءُ طَهُور لا ية 
شي رَوَاهٌ أحْمَدَ (۳/ ۱۳) وأو داود (1) وَالتَريلوي »)1٩(‏ 
وقال: حديث حَسَن؛ وَقالَ اخم بن حَّل: حديث بغر بُضاعة 
صجيح في روَاية لآحْمَد وأبي داود: «إنه بُتقّى لك من بعر 
ااا ي ر ار فا محا ااب ول الاي 
وَعلإر الاس» قال رَسُول الله :إن الاه هور لا بج 
شين قال ار داوٌد: سَمِعْت يبه بن جيل قال: سات فيم بر 
بُضاعة عن عقا قُلْت: أكَفر ما بكو فيها اا؟ قال: إلى 
العَاَةء قَلْت: فإِذًا مص قال: دون الحَوْرَة قال أو دارد: قدّرت 
بضناعة بردابي قمَدذنة عليه مرحت لذا زتها تة اذرْع 
وسات الذي فح لي باب الان فاذحلني اله هَل عبر بناؤما 
عَمًا کان عَلَيهِ؟ قال لاء ورات فیا مَاءُ معي اللَون. 

اديت اخرجه ايشا الشافي ي الأ الاي وان ماجة 
والدارقطتي والحاكم والبيهقي وقد صحَحه أیضًا یحی بن معین 
وابن حزم والحاكم» وجوده وآبو أسامة» ونقل ابن الجوزي أن 
الدارقطني قال: إنه ليس بثابت. 

قال في التلخيص: ولم نر ذلك في العلل له ولا في السّننء 
واعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيلي واخحتلاف الرّواة 
في اسمه واسم آبيه. 

قال ابن القطًان: وله طريق احسن من هذه ثم ساقها عن ابي 
سعیار وقال ابن منده في حديث ابي سعیار هذا: إسناده مشهور. 


نەه 


وني الباب عن جار عند ابن ماجه بلفظ إن الاءٌ لا نج 
شي وني إسناده أبو سفيان طريف بن شهابٍ وهو ضعيف 
متروً. 

وعن ابن عباس عند أحمد وابن خزية وابن حبان بنحوه. 
وعن سهل بن سع عند الدارقطني. 

وعن عائشة عند الطّبراني في الأوسط وأبي يعلى والبرار 
وابن السّكن في صحاحه»ء ورواه امد من طريق أخرى صحيحة 
لکنه موقوفٌ. 

وأخرجه أيضًا بزيادة الاستشناء الذارقطني من حديث ثوبان» 
ولفظه: «الَاءُ طْهُورٌ لا يُنْجَسهٌ شَّيءٌ إلا مَا علب عَلى ريه أو 
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طَْعْمِهِه وني إسناده رشدين بن سعد وهو متروكٌ وعن أبي أمامسة 
مثله عند ابن ماجه والطبرانيٌ وفيه أيضًا رشدين. 

ورواه البيهقي بلفظ: «إن الا طْهُور إلا إن تير رج أو لوه 
ا ا ا ی ی ی و ا 
عن ٹور عن رشدين بن سعاږ عن ابي أمامة» وفيه تعقب على من 
زعم أن رشدين بن سعاږ تفرد بوصله. 

ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق رشدين بن سعاٍ 
مرسلا. 

وصحَح أبو حاتم إرساله.وقال الشافعي: لا يثبت اهل 
الحديث مثله» وقال الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث. وقال 
التووي: اتفق الحدثون على تضعيفه. 

قال في البدر المنير: فتلخَص أن الاستفناء المذكور ضعيفٌ 
فتعيّن الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما: 
يعني الإجماع على أن المتغيّر بالنجاسة ريا أو لوا أو طعمًا نجس . 
وكذا نقل الإجاع ابن المنذر فقال: أجمع العلماء. 

على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له 
طعمًا أو لونا أو ربجا فهو نجس انتهى.وكذا نقل الإجماع المهمدي 
في البحر: قوله: (أنتَوّضًا) بتاءين مثتاتين من فوق خطاب لني 
اة كذا قال في التلخيص. 

قوله: (الَنْ) بنون مفتوحةٍ وتاء مثناةٍ من فوق ساكنةٍ ثم نون 
قال ابن رسلان: و آن یضبط بفتح النون وكسر التاء وهو 
ايء الذي له رائحة كربهة من قوهم: نتن الشّيء بكسر التاء 

قوله: (بئر بُضَاعَة) أهل اللّغة يضمّون الباء ويكسرونها 
والحفوظ ف الحديث الضَّم قوله: (والحيض) بكسر الحاء ممع 
حيضة بكسر الحاء أيضًا مشل سدر وسدرة والمراد بها خرقة 
ایی ی ر ا الحيضة الخرقة التي تستثفر 
المرآة بها. 

قوله: (عَلرر الناس) بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة 
جمع عذرةٍ كلمة وكلمٌ وهي الخرء وأصلها اسم لفناء الذار ثم 
سمي بها الخارج من باب تسمية المظروف باسم الظرف. قوله: 
(إلّى العَاَةٍ) قال الأزهري وحاعة: وهي موضع منبت الشعر 
فوق قبل الرّجل والمرأة. 

قوله: (دُون العَوْرَةٍ) قال ابن رسلان: يشبه أن یکون المراد به 
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عورة الرّجل أي دون الركبة لقوله كيا: «عورة الرَجُل ما بين 
رکه وسرټوا. 

قوله: (مَاءٌ معَعَيْرَ اللوْن) قال النووي: يعني بطول الكث 
واصل المنبع لا بوقوع شيء أجني فيه. 

والحديث يدل أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه سواءٌ کان 
قليلاً أو كثيًا ولو ترت أوصافه أو بعضها لكّه قام الإجاع 
على أن الماء إذا غير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهوريّة 
فكان الاحتجاج به لا بتلك الزيادة كما سلف فلا ينجس الماء با 
لاقاه» ولو كان قليلا إلا إذا تغيّر» وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس 
وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيّب وعكرمة وابن أبي 
ليلى والثوري وداود الظّاهري والنخعيّ وجابر بن زيار ومالك 
والغزالي» ومن أهل البيت: القاسم والإمام بجيى» وذهب ابن 
عمر ومجاهد والشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل وإسحاق» ومن 
اهل البيت: المادي والمؤيّد باللّه وابو فا والناصر إلى أنه 
ينجس القليل ما لاقاه من النجاسة وإن م تتغيّر أوصافه إذ 
تستعمل النجاسة باستعماله وقد قال تعالى: (والرّجر فَاهجر) 
وبر الاستيقاظ وخبر الولوغ ولحديث: «لا يبلن أحذكم في 
لاء الذابه وحديث القلتين ولترجيح الحظر ولحديث: «املْتفْتٍ 
قَلْبّك وَإن أفتاك الغتون؛ عند أحد وأبي يعلى والطّبراني وأابي 
نعیم مرفوعًا. 

وحديث: «دَع مًا يريك إلى ما لا بُريبك»» أخرجه النسائي 
رر ی و ا را ع کک ر 
بن علي» قالوا: فحديث: اء طَهُورَ لا يجه شي محص ص 
بهذه الأدلة واختلفوا في حد القليل الذي يجب اجتنابه عند وقوع 
النجاسة فيه فقيل: ما ظْنٌ استعماهما باستعماله» وإليه ذهب أبو 
حنيفة والمؤيّد باللّه وأبو طالب وقيل: دون القلتين على اخحتلاف 
في قدرهماء وإليه ذهب الشافعي وأصحابه والناصر والمنصور 
بالله» وأاجاب القائلون بان القليل لا ينجس بالملاقاة للجاسة إلا 
أن يتغيّر باستلزام الأحاديث الواردة في اعتبار الظْنٌ للدّور لأنه لا 
يعرف القليل إلا بظَنٌ الاستعمال ولا يظن إلا إذا كان قليلاًء 
وايضًا الظْنَ لا ينضبط بل بختلف باختلاف الأشخاص, وأيضًا 
جعل ظنٌ الاستعمال مناطًا يستلزم استواء القليل والكثير. وعن 
حديث القلتين بانه مضطرب الإسناد والمتن كما سياتي. 
والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث «الاءُ طْهُورً 


يجنه شَيْء فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا فلا يحمل الخبث 
ولا ينجس بلاقاة النجاسة إلا أن يتغيّر أحد أوصافه فنجس 
بالإجماع فيخص به حديث القلتين» وحديث: «لايلَجَُة ‏ 
شّيْء٠.وآما‏ ما دون القأتين فإن تير حرج عن الطهارة بالإ ماع 
ومفهوم حديث القلتين فيخص بذلك عموم حديث «لا لَه 
شي وإن ا غير بان وقعت فيه نجاسة 

م تغيّره» فحدیث لا ينجَسه شيءٌ یدل بعمومه على عدم 
خروجه عن الملّهارة جرد ملاقاة النجاسةء وحديث القلتين يدل 
جفهومه على خروجه عن الطْهوريّة ملاقاتهاء فمن اجاز 
التخصيص بثل هذا المفهوم قال به في هذا المقام» ومن مع منه 
منعه فیه. 

ويؤيد جواز التخصيص بهذا المفهوم لذلك العموم بقَيّةَ 
الأدلة التي استدل بها 

القائلون بان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن م 
تغيّره كما تقدّم» وهذا امقام من المضايق التي لا يهتدي إلى ماهو 
الصّواب فيها إلا الأفراد. 

وقد حقّقت المقام ما هو أطول من هذا وأاوضح في طيّب 
النشر على المسائل العشر. 

وللتاس في تقدير القليل والكثير أقرالٌ ليس عليه أثارء من 
علم فلا نشتغل بذکرها. 

-٤‏ وَعَن عَْدٍ الله بن عُمَرَ بن الخطاب قال: سَمعْت 
«رَسُول الله َة َه سنال عَن الّاء بون بالقلاة مِن الآزْضٍ 
وما ينو به من السباع والذواب نقال: إذ كان الَاءٌ بن م 
يحمل ا ّث روه الحَمْسَةٌ (حم: ۲/ ۱۲) (د: )٠٥-٦۳‏ (ت: 
۷) (ن: )٤٩‏ (ه: 1۷)ء وَفِي لَفْظٍ ابن مجه وَروايَةٍ لآحْمَد: 
لم َة شي . 

الحديث أخرجه أيضًا الشّافعيٰ وابن خزية وابن حبّان 
والحاكم والدارقطني والبيهقي وقال الحاكم: صحيح على 
شرطهما. 

وقد احتجا بجميع رواته واللّفظ الآخر من حديث الباب 
أخرجه أيضًا الحاكم» وأخرجه أبو داود بلفظ «لا يْجُس٤‏ وكذا 
أخرجه ابن حبان. 

وقال عنه ابن منده: إسناد حديث القلتين على شرط مسلم 


انتھی. 
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ومداره على الولید بن کثير فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن 
الربير» وقيل عنه عن محمد بن عبّاد بن جعفرء وقيل عنه عن عبيد 
الله بن عمرء وقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.وهذا 
اضطراب في الإسناد. 

وقد روي ایضًا بلفظ «إذا كان الَاءٌ قَذْرَ َُيَنِ أو تلات لم 
يَنجُس؛ كما في رواية لأحد والدارقطني وبلفظ «إذا َل اء لَه 
قإنة لا يحمل الث كما في رواية للدارقطني وابن عدي 
وال وبلفظ «أربمين فل عند الدارقطني وهذا اضطراب في 
المتن. 

وقد اجيب عن دعوى الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير 
ان يكون محفوظًا من جميع تلك الطّرق لا يعد اضطرابًاء لأنه 
انتقال من ثقَةٍ إلى ثقةء قال الحافظ: وعند التحقيق أنه عن الوليد 
بن کثير عن محمد بن عبّاد بن جعفر عن عبد الله بن عمر المكبّر. 

وعن محمد بن جعفر بن الربير عن عبيد الله بن عبد الله بسن 

عمر المصض E‏ 
ثالثة عند الحاكم جود إسنادها ابن معين 

وعن دعوی الاضطراب في الان بان روابة ا ثلاثو شال 
ورواة أربعين قَلَةٍ مضطربة وقيل: إنهما موضوعتان ذكر معناه في 
البدر المنير. 

ورواية أربعين ضعفها الدارقطني بالقاسم بن عبد الله العمري. 

قال ابن عبد البرٌّ في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من 
حديث القلتين مذهبً ضعيف من جهة النظر غير ثابتٍ من جهة 
الأثرء لأنه حديث تكلّم فيه جماعة من اهل العم ولأنَ القلّتين 
م يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع» وقال في 
الاستذكار: حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه 
وقال الطحاوي: إنما ل نقل به لأنٌ مقدار القلتين ل يثبت. 

وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو 
صحيح على طريقة الفقهاء» ثم اجاب عن الاضطراب. 

وامًا التقييد بقلال هجر فلم يثبت مرفوعًا إلا من رواية 
المغيرة بن صقلاب عند ابن عدي وهو منكر الحديث» قال 
التفيلي: لم يكن مؤتنا على الحديث» وقال ابن عدي: لا يتابع 
على عامَّة حديثه ولكنٌّ اصحاب الشافعي قوّوا كون المراد قلال 
هجر بكثرة استعمال العرب لما في أشعارهم» كما قال أبو عبيار 
في كتاب الطهور 


وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصّحيح قال البيهقي: 
قلال هجر كانت مشهورة عندهم وههذا شبّه رسول الله َة ما 
رأى ليلة اعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر قال الخطابي: 
قلال هجر مشهورة الصّنعة معلومة المقدار والقلّة لفظ مشتراا 
وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى متردّدة بين 
الكبار والصَغارء والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الح 
مقدَرًا بعدو فدل على أنه أشار إلى أكبرهاء لأنه لا فائدة في تقديره 
بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرق ولا يخفى 
ما في هذا الكلام من التكلف والتعسّف. 

قوله: (ما ينْوبه) هو بالنون أي يرد عليه نوبة بعد اخرى. 
وحكى الدّارقطي أن ابن المبارك صحَفه فقال: يثوبه بالناء الثلشة. 
قوله: (لّمْ َيل الَبَّث) هو بفتحتين: النجس كما وقع تفسير 
ذلك بالنجس في الرّوايات المتقدمةء N‏ لم يقبل النجاسة بل 
يدفعها عن نفسه» ولو كان المعنى أله يضعف عن جلها لم يكن 
للتقييد بالقلتين معتى فان ما دونهما أولى بذلك» وقیل: معناه لا 
يقبل حكم النجاسة. 

وللخبث معان أخر ذكرها في النهاية» والمراد هنا ما ذكرنا. 
والحدیث يدل ار أن قدر القلّتين لا ينجس ملاقاة النجاسة 
وكذا ما هو أكثر من ذلك بالأولى» ولكنه محصْصٌ أو مقَيَدٌ 
بحديث «إلا ما عير رة أو لَونَهُ أو طْعَمَه؛ وهو وإن كان ضعيقا 
فقد وقع الإجماع على معناه» وقد تقدّم تحقيق الكلام والجمع بين 
الأحاديث. 

-٥‏ وَعَن بي هُرَيْرَةَ ان النبي کل قال: «لا يبلن احذكم 
في الاء الدايم الذي لا يجري تم يغتبل فيه رَواءٌ الجمَاعة 
(حم: (T1/Y‏ (خ: ۹ )م ۲ ) (د: ۷۰) (ت: )٦۸‏ (ن: 
١‏ (ه: )۳٤٤‏ وها لظ البخاري ولَفَظ الترمذي: نم 
رضنا من ولَفْظ الباقين: ُم بَعَْيل من 

قوله: (الدام) تقذّم تفسيره. 

قوله: (الَِي لا بُجري) قيل: هو تفسيرٌ للدائم وإيضاح لمعناه 
وقد احترز به عن راک مجري بعضه كالبرك. 

وقيل: احترز به عن الماء الرّاكد لأنه جار من حيث الصّورة 
ائ بن ف الي وها اا البخاري اا يت 
جاء بلفظ: الرّاكد بدل الذائم. 

وكذلك مسلم في حدیث جابرء وقال ابن الأنباري: الدائم 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


من حروف الأضداد يقال للسّاكن والدّائر.وعلى هذايكون 
قوله: لا محري صفة مخصّصة لأحد معنى المشترك وقيل: الدائم 
والرّاكد مقابلان للجاري» لكنٌ الدائم الّذي له نيع والرًاكد الذي 
لانبع له. 

قوله: (نَمّ ييل فيه) ضبطه النووي في شرح مسلم بضم 
اللام» قال في الفتح: وهو المشهور. 

قال النوويٌ أيضًا: وذكر شيخنا ابو عبد الله بن مالك أنه 
جوز أیضًا جزمه عطفا على موضع يبول ثم نصبه بإضمار أن 
وإعطاء ثم حكم واو الجمم» فأمَا الجزم فلا مخالفة بينه وبين 
الأحاديث الدَالة على أنه بحرم البول في الماء الدائم على انفرادى 
والغسل على انفراده کما تقدَم في باب بیان زوال تطهیره لدلالته 
على تساوي الأمرين في التهي عنهما. 

وأمّا التصب فقال التووي: لا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه 
الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أاحد بل البول فيه 
منهي عنه سواءً أراد الاغتسال فيه آم لاء وضعَفه ابن دقيق العيد 
بأنه لا يزم أن يدل على الأحكام المحعددة لفظً واحد فيؤخذ 
النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية الصب» 
ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر» وتعقبه ابن هشام في 
ا لمغني فقال: إنه وهم» وإنما أراد ابن مالك إعطاء ها حكمهافي 
النصب لا ني المعيّة قال: وأيضًا ما أورده إلما جاء من قبيل 
المفهوم لا المنطوق» وقد قام دليل آخحر على عدم إرادته ونظيره 
إجازة الرَجّاج والرخشري» في قوله تعالى: ولا تسوا احق 
بلاطل ونَكتمُوا ا € کون تكتموا مجزومًا وكونه منصوبًا مع 
أن النصب معناه النهي انتهى. 

وقد اعترض ال جزم القرطي ما حاصله أنه لو راد التهي عه 
لقال: ثم یغتسلن بالتاکید وتعقب بانه لا يلزم من تاکيد النهي ان 
لا یعطف عليه نهي آخر غير مؤکا لاحتمال أن یکون للتاکید 
معنى في أحدهما ليس ني الآخر انتهى. 

والحاصل أنه قد ورد النهي عن جرد الخسل من دون ذكر 
للبول كحديث أبي هريرة المتقدّم في باب بيان زوال تطهرر الما 
وورد النهي عن جرد البول من دون ذكر للغسل كما في صحيح 
مسلم أنه اة هى عن البَزْل في الاء الرّاكده والتهسي عن كل 
واحل منهما على انفرادٍ يستلزم التهي عن فعلهما جيعًا بالأولى. 

وقد ورد النهي عن الجحمع بينهما في حديث الباب إن صحَّت 


رواية التصب» والتهي عن كل واحلر منهما في حديث عند آبي 
داود» ويدل عليه حديث الباب على رواية المجزم وأمًا على 
رواية الرّفع فقال القرطي: إنه ته بذلك على مال الحال» ومثله 
بقوله اا «لا بغرن احدكم امرأه صرب الآمَة تم باجعا“ 

أي ثم هو يضاجعها والراد النهي عن الضصّرب لان الروج 
يحتاج في مال حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها فيكون 
المراد ههنا النهي عن البول في الماء لان البائل يحتاج في مآل حاله 
إلى التطهّر به فيمتنع ذلك للنجاسة. : 

قال التووي: وهذا التهي في بعض المياه للتحريم» وفي بعضها 
للكراهة فإن كان 

الماء كثيرًا جاريا م حرم البول فيه ولكنْ الأولى اجتنابه» وإن 
كان قليلاً جاريًا فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي: يكره. 

والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجّسه» ولان النهي يقتضي 
التحريم عند الحققين والأكثرين من أهل الأصول» وهكذا إذا 
كان كثيرًا راكد أو قليلاء لذلك قال: وقال العلماء من أصحابنا 
وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الرّاكد قليلاً كان أو كثيرًاء وكذا 
يكره الاغتسال في العين. 

الجاريةء قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم انتهى. 
وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم» ولا فرق في تحريم 
البول في الماء بين أن يقع البول فيه او في إناء ثم يصب إليه خلافا 
للظاهرية» والتَغوّط كالبول واقبح» ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما 
حكي عن داود الظاهري. 

قال النووي: وهو خلاف الإجاع» وهو أقبح مانقل عنه في 
الجمود على الظاهر. 

وقد نصر قول داود ابن حزم في الحلى واورد للفقهاء الأربغعة 
من هذا الجنس الذي آنکره اتباعهم على داود شيا واسعًا. 

واعلم أله لا بد من إخراج هذا الحديث عن ظاهره 
بالتخصيص أو التقييد لن الاتفاق واقٌ على أن الماء المستبحر 
الكثير جذا لا تر فيه التجاسةء وحملته الشّافعيّة على ما دون 
القلتين لأنهم يقولون: إن قدر القلَتين فما فوقهما لا ينجس إلا 

وقيل: حديث القلتين عام في الأغجاس فيخص ببول الآدمي» 
ورد بان العنى المقتضي لهي هو عدم التقرّب إلى الله بالمتنجّسء 


وهذا المعنى يستوي فيه سائر التجاسات ولا يتجه تخصيص بول 
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الآدميٌ منها بالنسبة إلى هذا المعنى. 

قوله: (نُم يونا نة) فيه دليلٌ على أن التهي لا بخص 
بالغسل بسل الوضرء في معناه» ولو لم يرد هذا لكان معلومًا 
لاستواء الوضوء والغسل في المعنى المقتضي لهي كما تقَدم 
قوله: (نُم بغْصيل مِنة) هذا اللَفظ ثابت أيضًّا في البخاري من 
طريق ابي الرنادء وللبخاري ومسلم من طريق أخرى ْم 
يتيل فيه قال ابن دقيق العيد: وكلّ واحد من اللّفظين يفيد 
حکمًا بالنصٗ وحکمًا بالاستنباط انتھی. 

وذلك لان الرّواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالتصٌ 
وعلى منع التناول بالاستنباطء والرّواية بلفظ منه بعكس ذلك. 
وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على نجاسة المستعمل وعلى أنه 
طاهرٌ مسلوب الطهوريةء وقد تقَدَم الكلام على البحثين. 

قال المصتف -رحه الله تعالى-: ومن ذهب إلى خب القلتين 
حمل هذا الخبر على ما دونهماء وخبر بثر بضاعة على ما بلغهما 
عا بین الكل انتهى. 

وقد تقدَم تحقيق ذلك. 

باب أسار البهّائم 

التخديد بالقََتيْن في جُوَاب السوال عَنْ وُرُودِها على الاء عَّا. 

-١‏ عن أبي هة قال: قال رَسُول الله ة: «إذا ورغ 
الكلْب في إِاء أحدكم قَلْرٍفة تم يسه سبع مَرّاتوه روَا ملم 
٠‏ والنسائِي (1/-1۷۷). 

الحديث له الفاظ هذا أحدها.وني الباب أحاديث منها عن 
عبد الله بن مغقل» وسياتي في باب اعتبار العدد في الولوغ. 
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه ا لمصتف ني القلّتين تقدَّم وقد 
استدل به على نجاسة أسآر البهائم لما ذكره. 

قوله: (إذا وَلَع) قال في الفتح: يقال: ولغ يلغ بالفتح فيهماء 
إذا شرب بطرف لسانه» قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء 
وغیره من کل مائع فیحرّکه» زاد ابن درستویه: شرب» أو ۾ 
یشرب قال مکي فان کان غير مائع یقال: لعقه. 

قوله: (في اء أحَدكُم) ظاهره العموم في الآنية وهو بخرج ما 
كان من المياه في غير الآنية» وقيل: أصل الغسل معقول امعنى 
وهو النجاسة فلا فرق بين الإناء وغيره وقال العراقي: ذكر الإناء 
خرج مخرج الأغلب ل للتقييد. 


قوله: (فَلْيرفة) قال النسائي: م يذكر فليرقه غير علي بن 
مسهر. 

وقال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيه عاي بن مسهر ولا 
يعرف عن الي اة بوجي من الوجوه. 

قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة عند مسلم من طريق 
الأعمش عن آبي صالج وبي رزين عن أبي هريرة» وقد حسّن 
الارقطني حديث الإراقة» وأخرجه ابن حبّان في صحيحه» ورواه 
مسلم بزيادة: «أُولاهُنْ بالتراب» كما سياتي. 

والحديث يدل على وجوب الغسلات السّبع من ولوغ 
الكلب» وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن 
سیرین وطاووس وعمرو بن دينار والأوزاعي ومالك والشافعي 
واحمد بن حنبل وإسحاق وآبو ثور وأبو عبیاږ وداود وذهبت 
العترة والحنفيّة إلى عدم القفرق بين لعاب الكلب وغيره من 
النجاسات ولوا حديث السّبع على الّدب» واحتجّوا با رواه 
الطحاوي والدًارقطني موقوفا على أبي هريرة آنه يغسل من 
ولوغه ثلاث مرّاتٍ وهو الرّاوي للغسل سبعاء فثبت بذلك نسخ 
السب وهو ماسب لأصل بعض الحنفيّة من وجوب العمل 
بتأويل الرّاوي وتخصيصه ونسخه» وغير مناسب لأصول 
الجمهور من عدم العمل به ويجتمل أن أبا هريرة أفتى بذلك 
لاعتقاده ندبية السَبع لا وجوبها أو أنه نسي ما رواه 

وأیضًا قد ثبت عنه آنه آفتى بالغسل سبعاء ورواية من روی 
عنه موافقة فتیاه لروایته أرجح من رواية مسن روی عنه مالفتها 
من حيث الإسناد ومن حيث التظر» ما من حيث الإسناد 
فالموافقة وردت من رواية ماد بن زيا عن آپوب عن ابن سيرين 
عنه» وهذا من أصح الأسانيد» والمخالفة من رواية عبد الملك بن 
بي سليمان عن عطاء عنه» وهو دون الأول في القَوّة بكثيرء قاله 
الحافظ في الفتح ا 

وأيضًا قد روى التسبيع غير أبي هريرة فلا يكون مخالفة فتياه 
قادحة في مروي غيره» وعلى كل حال فلا حجَة في قول أحار مع 
قول رسول الله ل 

ومن جملة أعذارهم عن العمل بالحديث أن العذرة اشد 
نجاسة من سؤر الكلب» ول تقيّد بالسّبع» فيكون الولوغ كذلك 
من باب الأولی» ورد بانه لا يلزم من كونها أشذ في الاستقذار أن 
لا یکون الولوغ اشد منها في تغليظ الحکم» وبانه قياس في مقابلة 
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النص الصتريح وهو فاسد الاعتبار. 

ومنها أيضًا أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلمًا 
نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل» وتعقب بان الأمر بقتلها كان 
في أوائل المجرة والأمر بالخسل متأاخرٌ جذا لأنه مسن رواية ابي 
هريرة وعبد الله بن مغقل» وكان إسلامهما - سنة سبع» وسياق 
حديث ابن مغقل الآتي ظاهرٌ في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر 
بقتل الكلاب ق اختلف أيضًا في وجوب التتريب للإناء الذي 
ولغ فيه الكلب» وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العدد. واستدل 
بهذا الحديث أيضًا على نجاسة الكلب لأنه إذا كان لعابه نجسًا 
وهو عرق فمه» ففمه نجس ويستلزم نجاسة سائر بدنه» وذلك 
لأنّ لعابه جزءٌ من فمه» وفمه أشرف ما فيه فبقيّة بدنه أولى» وقد 
ذهب إلى هذا الجمهور. 

وقال عكرمة ومالك في رواية عنه: أنه طاهرٌ. 

ودلیلهم قول الله تعال: «فَكُلُوا مما أمْسَكن عَلَيْكُم) ولا 
يخلو الصتيد من التلوّث بريق الكلاب» ولم نؤمر بالغسل. 

وأاجيب عن ذلك بان إباحة الأكل ما أمسكن لا تنافي 
وجوب تطهير ما تنجّس من الصيد» وعدم الأمر للاكتفاء با في 
أدلة تطهير النجس من العموم» ولو سلم فغايته الترخيص في 
الصيد بخصوصه. 

واستدلوا آيضًا بما ثبت عند ابي داود من حدیٹ ابن عمر 
بلفظ: «كائت الكلاب تقل وَنذْبرٌ رمان رول الله إل ِي 
الجا فلم يُكونوا يَرْشون شَينًا من ذلك وهو في البخاري. 
وأخرجه الترمذي بزيادة «ونَبُول» ورد بان البول ممع على 
غجاسته» فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجَة يعارض 
بها الإجماع. 

وأمّا جرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارةء وأيضًا 
يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة أو 
لطهارة الأرض بالجفاف. 

قال المنذري: إتها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم 
تقبل وتدبر في المسجد قال الحافظ: والأقرب أن يقال: إن ذلك 
كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة» ثم ورد الأمر بتكريم 
المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. 

واستدلّوا على الطّهارة أيضًا با سيأتي من الترخيص في كلب 
الصيد والماشية والرّرع وأجيب باه لا منافاة بين الترخيص وبين 


الحكم بالنجاسة غاية الأمر أنه تكليفٌ شاق وهو لا ينافي التَعبّد به. 
باب سؤر اهر 

۷- دعن كَبْشة بنتٍ كب بن مالك وكات تحت ابن أبي 
کا أن ا قاد عر علا قسكت لوغر قات م 
ترب من ْفى لها الإناءَ حى شَربّت نه قات كبشة: 
فرآني انظ نقال: اتخجبين يا اة اجي؟ فقَلتا: تم فَقال: إن 
رَسُول الله ي قال: إنها لَيْسّت بنجس, إِنهًا من الطوافين علَيْكُم 
وَالطْوَاقات» روه الحَمْسَة (حم: ۲۹۱/۰ و ۳۰۳ و )۳١۹‏ (د: 
)٥‏ (ت: ۹۲) (ن: ۱/ )٥٥‏ (۳۹۷) وَقّال التريلري: حديث 
حن منیح. 

۸- وَعن عائِشة «عن الي ها آنه كان يُصْغِي إلى المِرَةٍ 
الإناء حتى تشرّب نم برضا لاء روَا الذَارَقطيي .)۷١ /١(‏ 
ارا ار ایی ر ا 
والعقيلي وابن خزية وابن حبّان والحاكم والدارقطتي» وأعلّه ابن 
منده بأنّ حميدة الراوية له عن كبشة مجهولة وكذلك كبشة قال: 
ولم يعرف فما إلا هذا الحديث» وتعقبه الحافظ بان لحميدة حديًا 
آخر في تشمیت العاطس» رواه أبو داود» وها ثالث رواه آبو نعيم 
في المعرفة» وقد روى عنها مع إسحاق ابنه بجيى وهو ثقةٌ عند ابن 
معین» فارتفعت جهالتها. 

رانا ا فل إنما صحاية قان تت فلا بر الل 
بجاها على ما هو الح من قبول مجاهيل الصحابة. 

وقد حققنا ذلك في القول المقبول في رد رواية الجهول من غير 
صحابة الرّسول 

وفي الاب عن جابر عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
مثله. 

والحديث الثاني الذي رواه الدارقطني عن عائشة قد اختلف 
فيه على عبد ریه وهو عبد الله بن سعيل المقبريء ورواه 
الذارقطني من وجه آخر عن عائشة وفيه الواقدي. 

وروي من طرق أخر كلها واهية والحديشان يدلان على 
طهارة فم الرة وهار سؤرها وإليه ذهب الشافعي والهادي» 
وقال أبو حنيفة: بل نجس کالسّبم» لکن خفف فيه فکره سؤژره 
واستدل با ورد عنه َة من أن رة سبع 
أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«السنورٌ سبْم» وبا تقدّم من قوله ب عند سؤاله عن الماء وما 


» في حدیث أخرجه ` 


ينوبه من السّباع والدّواب فقال: «إذًا كان الَاءٌ تين لم جنه 
ا 
وأجيب بان حديث الباب مصرَح EE.‏ 
فيخصَص به عموم حديث السّباع بعد تسليم ورود ما يقضي 
بنجاسة السّباع. 

وانا جرد المكم عليها بالسبعية فاد يستلزم نها نجس إذ لا 
ملازمة بين النجاسة والسّبعبّة على أنه قد احرج الدارقطني من 
حديث أبي هريرة» قال: «منيِل رَسُول الله هة عَن اليَاض الي 
كو بَيْن مَك وَالَدِينَة فقيل: إن اللاب والسَبَاع ترد لبها 
فقال: لها ما أحذت في بُطونها ونا مَا قي شراب وَطَهُور. 
وآأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال: له أسانيد 
إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قَوية بلفظ: «أنتَوَضنًاً بما أفضلَّت 
الحمر؟ قال: نعم وَبمَا انل السَبَاع كلَها». 1 

وآخرج الدارقطني وغيره عن ابن عمر قال: «خرج رَسُول 
الله َة في بض أسقارء فار للا قفَمَرَّوا عَلّى رَجُل جالس 
عند مِقرَاة لَه اش او الَذِي يَجنَمِعٌ فيه الاب قال ن 
أوَلَغّت السَبَاع عَلَبْك اللَيلةَ في مِفَرَاِك فال لَه البي :ا 
صاب القراة لا تبره ها مكلف لَهاءما حَمَلّت فِي بُطُونِهًا 
ونا ما قي شرا طهر رهل الأ اديت ته بيار ا 
أفضلت السّباع.وحديث عائشة المذكور في الباب نص في محل 
التزاع. 

وأيضًا حديث ابي هريرة الذي استدل به أبو حنيفة فيه مقال. 
ويكن حل حديث القلتين التقدم على آنه إنما كان كذلك لأَنّ 
ورودها غلى الماء مظن لإلقائها الأبوال والأزبال عليه. قوله: 
(فقأصْعًى لها الإنَاَ) هو بالصّاد المهملة بعدها غين معجمة ذكره 
في الأساس وقال: أصغى الإناء للهرّة: أماله. 

وني القاموس وأصغى: استمع» وإليه مال بسمعه والإناء 
أماله. 

قوله: (إنَهّا مِنْ الطَوَاَيْن.إلّخ) تشبية للهرَّة بخدم البيت الّذين 
يطوفون للخدمة. 

اواب تهر النَجَاسة وَذكَرٍ ما ص عليه مِنها 
باب اعبار العَددِ في الولوغ 


۹- عن أبي هُرَبْرَة أن رَسول الله ي قال: «إذا شرب 


الكَلْبُ في ناء اكم فَلَيَعْسِلْة سبْعا» ممق عليه (خ: )۱۷١‏ (م: 
۹ / وَلآحْمَدَ (۲/ ۳۱٤‏ و )٤۲۷‏ وَمُللم: «طَهُورٌ ناء أخدكم 
إذا ولع فيه الكَلْب أن يَْسيلَّةُ سب مَرّاتٍ أولاهُنٌ بالتراب». 

- وَعن عند الله ن معَقَلٍ قال: «أمر رَسُول الله اة بقل 
اللاب فم قال: ما الهم وبال الكلاب كم رخص في كلب 
الصَيْدٍ وَكَلْبٍ الغنم وقّال: إذا وَل الكَلْب ِي الإئاء الوه 
سبع رات وَعَفَرُوه النَامِنة بالتراب روَا الحمَاعة إلا الترمذِي 
والبخاري وي رواب ية مې «وَرخص في کلب ي الغنم والصيرٍ 
والزرع؟. 

الحديثان يدلان على أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 
سبع راتو وقد تَقدّم ذكر الخلاف في ذلك» وبيان ما هو احق في 
باب أسار البهائم. 

قوله: (أولاهْن بالترّاب) لفظ الترمذي والبرار «أولاهُن أو 
أحرَاهُن؛ ولأإبي داود «السابعة بالترابي» وني روايةٍ صحيجةٍ 
للشافعي لاهن أو اا بالتراب» وني رواية لأبي عبيار 
القاسم بن سلامٍ في کتاب الطْهور له.٥إذًا‏ وَلَعْ الكَلْبٌ ٍ في الإئاء 
عسل سبْع مَرَاتٍ أولاهُنَ أو إ[خْدَاهُنَ بالتراب» وعند الدارقطني 
بلفظ «إخدَاهُن» أيضًا وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو 
مترو > والَّذي في حديث عبد الله بن مغقل المذكور في الباب 
بلفظ «وَعقَرُوة الَامِنة لابه أصح من رواية إحداهن. 

قال في البدر المنير: بإجماعهم» وقال ابن منده: إسناده ممعم 
على صحته وهي زيادة ثقةٍ فتعيّن ا لمصير إليها. 

وقد الزم الطحاوي الشافعيّة بذلك واعتذار الشافعي بانه ل 
يقف على صحَة هذا الحديث لا ينفع الشافعية فقد وقف على 
صحَته غيره لا سيّما مع وصيّته بان الحديث إذا صح فهو مذهبه 
فتعيّن حمل المطلق على المقيد. 

وآمّا قول ابن عبد البرّ: لا أعلم أحذًا أفتى بان غسلة الستراب 
E EE E E‏ 
الحديث وتحتم العمل به» وأايضًا قد آفتى بذلك امد بن حنبلٍ 
وغيره» وروي عن مالك أيضاء ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر.وجواب البيهقي عن ذلك بان أبا هريرة أحفظ من غيره 
فروایته أرجح ولیس فيها هذه الرّيادة» مردود بان في حديث عبد 
الله بن مغفل زيادة وهو محم على صحته» وزيادة الثقة يتعين 
الصير إليها إذا لم تقع منافية. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


وقد خالفت الحنفيّة والعترة في وجوب التتريب كما خالفوا 
في التسبيع؛ ووافقهم ههنا المالكيّة مع إمجابهم التسبيع على 
المشهور عندهم» قالوا: لن التتريب لم يقع في رواية مالك قال 
القرافي منهم: قد صحَّت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم 
يقولوا بها 

وقد اعتذر القائلون بان التتريب غير واج بان رواية 
التتريب مضطربةء لأنها ذكرت بلفظ أولاهنٌ وبلقظ أخراهنّ 
وبلفظ إحداهنٌ وفي رواية السّابعة وفي رواية التامنة» 
والاضطراب يوجب الاطراح. 

وأجيب بان المقصود حصول التتريب في مرو من ارات وبانٌ 
إحداهن مبهمةء وأرلاهن معيّنةء وكذلك أخراهن والسّابعة 
والئامنة. 

ومقتضى حل المطلق على القيّد أن تحمل المبهمة على إحدى 
المرّات المعيّنةء ورواية أولاهنْ أرجح من حيث الأكثريّة 
والأحفظيةء ومن حيث المعنى أيضًاء لان تتريب الآخرة يقتضي 
الأولى أولى كذا في الفتح. 

وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السّبع أو 
خارجا عنها. 

وظاهر حدیث عبد الله بن مغقل أنه خارجّ عنها وهو ارجح 
من غيره لما عرفت فيما تقدّم قوله: (مَا بالْهُمّ وبال الكلابي) فيه 
دليلٌ على تحريم قتل الكلاب» وقد اشتهر في السنة إذنه ل بقتل 
الكلاب. 

وسبب ذلك کما في صحیح مسلم نة وَعَدّهُ ريل عليه 
السلام أن أي فلم ياه َال التبي ة: أا وأللّه ما أحلفّيِيء 
SS ET‏ 
تحت فس :قد كنت 
ردني ان لاني ارح قال: اج ولا لا تذل ڀا فيه 
كلب فًاصبَح رَسُول الله ل مر بقل الكلاب؛ ثم ثبت عنه 
بابًا وثبت عنه اة الترخيص في كلب الصّيد والرّرع والماشية 
والمنع من اقتناء غير ذلك وقال: «مَن اقّّی كلْبَا ليس كَلْب صب 
رلا مَاشيَة فص مِنْ عَمَلِهِ كَل يَوْمٍ يراط“ وثبت عنه الأمر بقتل 
الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين وقال: إنه شيطاكء وللبحث 


في هذا موطن آحر ليس هذا عله فلنقتصر على هذا القذار 
وسياتي الكلام على ذلك مبسوطًا في أبواب الصتيد. 
باب ا لحت والقرزص والعَفو عن الأر بها 

۱- عن اسْمَاءَ پت آي بكر قَالّت: «جَاءَت امرأة إلى الي 
فَقَالّت إخدانا بُصِيبُ مب را من دم يعد تيف نمع ؟ 
فقال: فة م ترص الاه م نة تنضحة نَم صلی فيه» متمق عَلَبْه 
(حم: ۳٤۵/۱‏ ۳۵۳ ) (خ: ۲۷ (م: u‏ 

قوله: (جَاءّت امرأة) في روايةٍ للشافعي أنها أسماء قال في 
الفتح: وأغرب النووي فضعّف هذه الرواية بلا دليل وهي 
صحيحة الإسناد لا علَة ها. 

ولا بعد في آن يبهم الرّاوي اسم نفسه قوله: (من دم الحيْضة) 
بفتح الحاء أي الحيض قاله النووي: قوله: (تحتة) تح اوقا 
وضم المهملة وتشديد المغناة الفوقانيّة أي تحكه» وكذا رواه ابن 
خزية والمراد بذلك إزالة عينه. 

قوله: (نُم تقْرصة) بفتح أرّآله وإسكان القاف وضم الراء 
والصّاد المهملتينء وحكى القاضي عياض وغيره فيه ضما مثناة 
من فوق وفتح القاف وتشديد الرّاء الكسورة اي تدك موضع 
الدّم باطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الوب منه 
ومنه تقريص العجين» قاله أبو عبيدة. 

وسثل الأخفش عنه فضم أصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيثا 
من ثوبه بهما وقال: هكذا تفعل بالماء في موضع الم وورد في 
روايةٍ ذكر الفسل مكان القرص. 

روى ذلك الشيخ تقي الدين من ا محمد بن إسحاق بن 
يسار عن فاطمة بنث المنذر عن أسماء قالت: سمعت ارَسّول 
الله 4 وَمسالةُ امْرأة عن دم ا يض بُصي بوبه فَقَال لَهّا: 
اغسیليه. ۰ 

وأحرجه الشافعي من حديث سفيان عن هشام عن فاطمة 
عن اسماء قالت: «متاڵت رَسُول الله اة عن دم الحبضة ميب 
الب فقال: حتيه تم فرصي بالّاء وَرْشَيهِ وَصلّي فيه ورواه عن 
مالك عن هشام بلفظ: إن رة سالت. 

ورواه ابن ماجه بلفظ «أقَرْصيه واغيليه وَصَلَّي فيه» وابن 
أبي شيبة بلفظ: أقَرصيه بالاء واغسيليه وَصَلّي فيها. 

واخرجه احمد اوا والتساتي وابن ماجه وابن خزيمة 
وابن حبّان من حديث آم قيس بنت محصن نها الت رَسُول 


الله ل عن ذم اة يصب القَوْب فَقَال: : ځیه بصْلّع 
واغسليه بمَاءِ ومدر؛ قال ابن القطان: إ[سناده في غاية الصَحَة 
ولا اعلم له علَف والصّلع ب بفتح الصا المهملة وإسكان اللام ثم 
عين: هو الحجرء ذكره الحافظ في التلخيص عن ابن دقيق العيد 
تال: قال ؤوقم فيعض الرافتخ مكبر الاد العجة وله 
تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الصَلع بذلك» لكن قال 
الصغانيٰ في العباب في مادّة ضلع بالمعجمة وني الحديث «حتيه 
بفبلم.. 

قال ابن الأعرابي : الضتّلع هنا العود الذي فيه الاعوجاج 
وكذا ذكره الأزهري في مادّة الضّاد العجمة قوله: (ُم َلْفنَحة) 
بفتح الضاد العجمة أي تغسله» قاله الخطًابيْ» وقال القرطي: 
المراد به الرَّش لان غسل الم استفيد من قوله: تقرصه» وأمًا 
النضح فهو لما شكّت فيه من الوب قال في الفتح: وعلى هذا 
فالضّمير في تنضحه يعود على الثوب بخلاف حتيه فإنه يعود على 
الم فيلزم منه اختلاف الضّمائر وهو على خلاف الأصل ثم إن 
الرَشسٌ على المشكوك فيه لا يفيد شسيقًا لأنه إن كان طاهرًا فلا 
حاجة إليه» وإن كان متنجَسًا لم يتطهر بذلك.. 

فالأحسن ما قاله الخطابي. 

الحديث فيه دليلٌ على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون 
غيره من المائعات» قاله الخطابي والنووي قال في الفتح: لأ جيم 
النجاسات بمثابة الذّم ولا فرق بينه وبينها إجماعا. 

قال: وهو قول الجمهور أي تعيّن الماء لإزالة النجاسة» وعن 
أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائم طاهرٍ 
O E‏ 
کان لإخدانا إلا ثوب ب واد تجيض فيه اذا أصنابه شيءَ من ڌم 
الحيْض قالّت بريقها فْمَصعتَةُ بظفرها. 

واجيب اها رما فعلت ذلك تيلا لألره ثم فاته بعد 
ذلك والحق أن الماء اصل 

في التطهير لوصفه بذلك كتابًا وسنة وصفا مطلقا غير مقي 
لكنْ القول بتعيّنه وعدم إجزاء غيره يردّه حديث مسح النعل 
وفرك المي وحته وإماطته بإذخرةٍ وأمثال ذلك كي ولم يات دليلٌ 
يقضي بحصر التطهير في الماء وجرد الأمر به في بعض التجاسات 
لا يستلزم الأمر به مطلقًاء وغايته تعيّنه في ذلك المنصوص 
بخصوصه إن سلم» فالإنصاف أن يقال: إنه بطر كل فر من 


أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها با اشتمل عليه التص إن , 
كان فيه إحالة على فر من أفراد المطهّرات» لكه إن كان ذلك 
الفرد الحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزيّة التي 
احتص بها وعدم مساواة غيره له فيهاء وإن كان ذلك الفرد غير 
الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك وإن وجد فردٌ من أفراد 
النجاسة لم يقع من في الشارع الإحالة في تطهيره على فرو من 
أفراد المطهّرات بل جرد الأمر بمطلق التطهير» فالاقتصار على 
الماء هر اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه 
وهذه طريقة متوسنطة بين القولين لا محيص عن سلوكها. 

فإن قلت: جرد وصف الماء بمطلق الطّهوريّة لا يوجب له 
المزيةء فان التراب يشاركه في ذلك. 

قلت: وصف التراب بالطهورية ميد بعدم وجدان الماء نص 
القرآنء فلا مشاركة بذلك الاعتبار. 

واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي. 
وللحديث فوائد منها ما يأتي بيانه في باب الحيض» ومنها ما 
ذكره المصنف ههنا فقال: وفيه دليلٌ على أن دم الحيض لا يعفى 
عن يسيره وإن قل لعمومه» وان طهارة السترة شرط للصّلاق 
وأنٌ هذه النجاسة وأمثاها لا يعتبر فيها تراب ولا عددٌ وان الماء 
متعيّنْ لإزالة النجاسة انتهى. وقد عرفت ما سلف. 

-٣‏ وَعن ابي هُرَيرة: «آن حولّة بنت بسار قالْت: يا رول 
الله س لي إلا رب اد وأا أحيضن فيه قال: فإذا هرت 
فاغسلي مَوْضيح الم تُم صي فيه قَالت: بَا رَسُول الله إن لم 
يحرج أنرة؟ فال: كفيك الَاءُ ولا يرك انر روه امد 
۳/۲ و ۳۸۰) وأبو دَاوّد .)۳٠١(‏ 

۳- وَعَن «مُعَادَة قَالْت: سات عائشة عن الحائضٍ بُصِیبُ 
بها الدمٌ قالّت: تله فان لم يذهب نره فَلَعَيرة بشيء من 
صفَرَة قالّت: وَلَقَذ كنت أحيض عند رَسُول الله بل تلات 
حَيْضات جَميعا لا غل لي توء رَوَاءُ ابو اوذ (ov)‏ 

الحديث الأول احرجه الترمذي أيضًاء وأخرجه احمد وأبو 
داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار وفيه ابن هيعة. 

قال إبراهيم يم الحربي: ن ر ت ا او 
الحديث» قال ابسن حجر: وإسناده ضعيف.ورواه الطرانيّ ف 
الكبير من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية. 

قال ابن حجر آيضًا: وإسناده أضعف من الأوّل. 
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والحديث التاني اخحرجه أيضًا الدّارمي قوله: (ولا يرك 
أئرْهٌ) استدل به على عدم وجوب استعمال الحواد وهو مذهب 
اأناصر والمنصور باللّه وكثير مسن أصحاب الشافعي» وأكثر 
اصحاب ابي eme‏ 

الشافعيٌ ورواه الإمام حيى عن العترة إلى أنه بحب استعمال 
الحا المعتاد. 

لا أخرجه امد وأبو داود والتسائي وابن ماجه وابن خزيمة 
واہن حبّان من حدیث ام قیس بنت حصن مرفوعًا بلفظ: «حکيهِ 
بضِلّم واغسلیه بمّاء وٌمیذر قال ابسن القطّان: إسناده في غاية 
الصحة. 

واجيب بأنه لا يفيد اللطلوبب لأنٌ ا لحك إنما هو الفرك 
بالأصابع» والتزاع في غيره» ويرد بان آخر الحديث وهو قوله: 
«واغسيليه بمّاء وميذر» يدل على وجوب استعمال الحاد. وكذلك 
قوله E E‏ المذكور: تعره بشيء من صقري 
اه و ارد رز ای اشر د ن 
قوها: «رَلقّذ كنت أجيض عند رَسُول الله ب تُلاث حيَض لا 
أَعَسيل» ويرد بان جرد استعمال الصَفرة يفيد المطلوب كاستعمال 
السدر. 

وقیل: يون استعمال الحواد مندوبًا جعًا بين الأدلّة» ويستفاد 
من قوله: «لا يرك أثَره؛ أن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت 
إزالته لا يضرَء لكن بعد التغيّر بزعفران أو صفرة أو غيرهما 
حتی يذهب لون الڌ» لأنه مستقذرًء ا نسبها من رآه إلى 
التقصير في إزالته. 

قوله: (لا أغسيل لي تَوْبًا) فيه دليلٌ على أن ما كان الأصل 
فيه الطّهارة فهو باق على طهارته حتّى تظهر فيه نجاسة فيجب 
غسلها. 

اب تَعَيّن لاء لإزالَة النجاسة 

-٤‏ عن عَبْدٍ الله ن عُمَرَ أن با نحلب قَال: بَا رَسُول الله 
أنينا في ية الَجُوس إا أنطررتا لبها قال: إذا أنطررم إلا 
فاغسيلًوها بالّاء راطخا فیا راء أحَْد .)۱۸٤/۲(‏ 

0 عن ابي تلب ا بي آنه قال: بَا رَسُول اللو إا 
بازض قوم أل الكقاب تطبخ في فُدورهم ونرب في اينهم 
قال رَسُول الله : إن لم تجذوا عَيْرَهَا قَارْحَضُوها بالاء» روَا 
EEA OA‏ 


الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأول وهو متف عليه 
من حديث أبي ثعلبة بلفظ: قال «: فُلْت: يا رَسُول الله إنا بازضٍ 
قزم اهل الكتاب اَل في آنتهم؟ ال: إن وَجَذلّم رمَا فلا 
اكوا فيهاء رن لَمْ تج دوا قَاغْسِلُوها وَكلُوا فيهًا» وني روايةٍ 
لأحد وابي داود إن رضنا اض اهل الكناب ونم باون 
لحم الخنزير ورون انر فكَبّف صلع باتهم وقدورمم؟ 
قال: إن لم تجذوا عَيْرَهَا فَارْحضوها بالاء وَاطبُخرا فيا 
وَاشرَبُوا؛ وني لفظ للترمذي: «فقال: انرما غللا واطبْخُوا 
فیها'. 

وقد استدل المصتّف - رحه الله - با ذكره في الباب على آنه 
يتعيّن الماء لإزالة النجاسة» وكذلك فعل غير ولا يخفاك أن جرد 
الأمر به لإزالة خحصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعيّن لكل 
نجاسة» فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي إجزاء 
ما عداه من المطهرات فيما عداهاء فلا حصر على الماء ولا عموم 
باعتبار المغسول فاين دليل التعيّن المّعى؟ وقد تقدّم في باب 
ا لحت والقرص ماهو الحق. 

وقد استدلٌ بالحديث أيضنًا على نجاسة الكقار» وقد تقدم في 
باب طهارة الماء المتوضتًا به ما فيه كفاية. 

وسبأتي لذلك مزيد تحقيق - إن شاء الله - في باب آنية 
الكفار. 

اب تَطْهير الأرْض النْجسة بالُكائرة 

-٣‏ عن ابي هُربْرَةَ قالٌ: «قام أعرَابي بال في السجد فَقَام 
لبه الاس لبقعوا به َال التبي للة: دعُوة وأريقرا على بول 
سَجْلاً من ماء أو ونوا ِن ماء؛ فما يشم مَيْسّرين ولم بوا 
مُعَسّرين؟ رر الجمَاعَة اة / 4( (خ: (r‏ (د: ۳۸۰( 
(ن: ٤۹/۱‏ و )۱۷٩‏ (ه: )٥۲۹‏ إلا مُسْلِمًا). 

قوله: (قَامٌ أعرَابي) قال الحافظ في الفتح: زاد ابن عيينة عند 
اى فق ازته ا لى لم ان ال اني 
وَمُحَمَدَا ولا ترْحُم مَعَنا أحَدا َال لَه النبيٰ با: لذ حجرت 
واميعُاء فَلَمْ بث أن بال في السجده زف أخرج هله الزيادة 
البخاري في الأدب من صحيحه» وروی ابن ماجه الحدیٹث تاا 
من حديث أبي هريرة وحديث واثلة بن الأسقع. 

وأخرجه أبو موسى المديني أيضًا من رواية سليمان بن يسار. 
والأعرابي المذكور قيسل: هو ذو الخويصرة اليماني ذكره أبو 
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موس المديني. 

وقيل: هو الأقرع بن حابس التميمي» حكاه التاريخي عن عبد 
الله بن نافع المدني. 

وقيل: هو عبينة بن حصن قاله آبو الحسين بن فارس. قوله: 
يعوا به) في روايةٍ عند البخاري «فَرَجَرة التاس» وني أخرى له 
«فار إلَبّه الناسُ وني آخری له أایضا «فتنَاولهٌ الناس؟. 

وله أبضًا من حديث أنس «فقَالٌ الصَحَابة: مه مه٠‏ وسيأتي. 

وللبيهقي «فُصًاح به الناس» وكذا النسائي. 

قوله: نجاف شح لمملا زكرن اج: 

قال أبو حاتم السجستاني هو اللو ملأى ولا يقال ها ذلك 
وهي فارغة. 

قال ابن دريد: السجل: دلو واسعةء وني الصحاح اللو 
الضخمة وقد تقدم إشارة إلى بعض هذا في أوّل الكتاب. 

قوله: (أو ذَنُوبًا) قال الخلیل: هې الدلو ملأی. 

وقال ابن فارس: الدّلو العظيمة. 

وقال ابن السكيت: فيها ماءٌ قريب مسن الملء» ولا يقال هما 
وهي فارغة: ذنوب فتكون او للك من الرّاوي أو للتخيير. 

والمراد بقوله: من ماء مع أن الآنوب من شانها ذلك رفع 
الاشتباهء لان النوب مشترلة بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما. 

قوله: نما بيشم) إسناد البعث إليهم على طريق الجازء لأنه 
هو المبعوث بل ب ما ذكرء لكنهم لا كانوا في مقام التبليغ عنه في 
حضوره وغيبته اطلق عليهم ذلك. 

أو هم مبعوثون من قبله بذلك» اي مامورون» وکان ذلك 
شأنه ية في حق كل من بعثه إلى جهةٍ من الجهات يقول: «يَّسرُوا 
ولا تعَسرُوا٤.‏ 

وني الحديث دليل على أن الصّبً مطهَرٌ للأرض ولا بجحب 
احفر حلاف للحنفيّةء روى ذلك عنهم النووي. 

والمذكور في كتبهم أن ذلك ححص بالأرض الصَلبة دون 
الرخوةء واستدلوا ما اخرجه الذارقطنيّ من حديث انس بلفظ: 
افوا كانه تم صبوا عليه واعله بتفرد عبد ال جار به دون 
أصحاب ابن عيينة الحمَاظ. 

وکذا رواه سعید بن منصور من حديث عبد الله بن معقل بن 
مقرن المزني وهو تابعي قرغا ب «خڈوا ما بال علَيْهِ من 
اترات الاو وا یش لی مکی اف ان ابر ارد ری 


مرفوعًا يعني موصولاً ولا يصح وكذا رواه الطّحاوي مرسلاً 
وفیه «واخفروا مکانه. 

قال الحافظ في التلخيص: إن الطريق 
إسنادها إذا ضمّت إلى أحاديث الباب وجدت قري قال: وها 


n HE 


إسنادان موصولان» أحدهما عن أبي مسعود رواه الدارسي 
والدارقطني. 

ولفظه: مر بمکانه فاحتَفِرَ صب عَلَيهِ دلوا من مء وفيه 
ب بالقوي» قاله أبو زرعة» وقال ابن أبي 
حاتم ي العلل عن أبي زرعة: هو حدیث منک وکذا قال 
أحمد.وقال أبو حاتم: لا أصل له. 

وثانيهما: عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه 
عبيد الله بن بي حيل اهذلي» وهو منكر الحديث» قاله البخاري 
وابو حاتم. 

واستدل بجديث الباب أيضًا على نجاسة بول الآدمي وهو 
مجم عليه. 

وعلى أن تطهرر الأرض المتنجَّسة يكون بالماء لا بالحغاف 
بالرّيح أو الشمس» لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب 
الماء» وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هما مطهّران» لأنهما بجيلان 
الشيء» وكذا قال الخراسانيون من الشافعيّة في الَل واستدلوا 
جحدیث رکا الآرْضٍ يبْسهًاء.ولا أصل له في المرفوع. 

وقد رواه ابن آٻي شيبة من قول محمد بن علي الباق ورواه 
عبد الرَرّاق من قول أبي قلابة بلفظ: «جَقاف الآرْضٍ طْهُورهًا». 
وني الحديث ايضًا دليلٌ على جواز التمسّك بالعموم إلى أن يظهر 
الخصوص إذ لم ينكر ية على الصحابة ما فعلوه مع 
بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة. 

وفيه أيضًا دليلٌ على ما أشار إليه الصنف رمه الله من أن 
الأرض تطهر بالمكاثرة. 

وعلى الرَفق با جاهل في التعليم. 

ا و و 

وعلى احترام المساجد وتنزيههاء لان الى ية قررهم على 
الإنكار وإنما أمرهم بالرفق. 

۷- وعَن ئس بن ماك قالَ: «َيّنمَا نحن فِي الج مع 
رَسول الله 5ة إذ جَاء أعرابي فْقَام بول ِي الجد فْقَالَ 


الأعرابي» 
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حاب رَسُول الله :مه مه قَالَ: فقال رَسُول الله :لا 
رموه دعو قرو ّى بال تم إن رَسُول الله اة عاف تم 
قال: إن هذه الاه لا تصْلُح إشيء من هذا الول ولا القذرء 
إنمَا هي لِذركر الله ا وجل والصلاة رأة القرآن».ارُ کنا قال 
رسو الله يا قال: قاقر رجلا ِن القَوْم فَجَاء بدو من ماء 
الناجد إلى نمام الآشر بقثزبههًا وقولة: «لا زرو“ أي لا 
تَقَطْعُوا عليه بول (حم: ۳/ ۱۹۱) (خ: ۲۲۱) (م: .)۲۸٤‏ 

قوله: (أعرَابي) هو الذي يسكن البادية» وقد سبق الخلاف في 
أسمه. 

قوله: (مَه مَه) اسم فعل مبني على السّكون معناه اكفف. 

قال نانحب الطالم: هي كلية زير أله ما هدام ذف 
و ا 

ومثله به به بالباء الموحَدة» وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمر 
كغغ 

وقد تنوّن مع الكسر وينوّن الأول ويكسر الثاني بغير تنويسن»؛ 
وكذا ذكره غير صاحب المطالع قوله: (لا َزْرمُوة) بضم التاء 
الفوقيّة وإسكان الرّاي بعدها راء أي لا تقطعوه.والإزرام: القطع 
قوله: (إِنَ هَلءِ الْسَاجد).إلخ مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ما 
عدا هذه المذكورة من الأقذار» والقذى والبصاق ورفع الوت 
والنصومات والبيع والشّراء وسائر العقود وإنشاد الضَالة 
راللام لذي ليس بذكرء وجيع الأمور التي لا طاعة فيهاء وما 
التي فيها طاعة كا لجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم 
وسماع الموعظة وانتظار الصّلاة ونحو ذلك» فهذه الأمور وإن م 
تدخل في احصور فيه لكنه أجمع المسلمون على جوازها كما 
حكاه النووي فيخصتص مفهوم الحصر بالأمور التي فيها طاعة 
لائقة بالمسجد هذا الإجماع وتبقى الأمور التي لا طاعة فيها داخلة 
تحت المنع. 

وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على أن مفهوم الحصر منه 
غير معمول به» قال: ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في 
معناها حلاف الأول. 

قوله: (فْجَاءَ دلو فَشَنةُ عَلَهٍ) يروى بالشين العجمة والسّين 
المهملة. کک 

قال النوويّ وهو في أكثر الأصول والرّوايات با لمعجمة ومعناه 


صبه. 

وفرّق بعض العلماء بينهماء فقال: هو بالمهملة الب 
بسهولةء وبا معجمة التفريق في صبّه» وقد تقَدَم الكلام على فقه 
الحديث. 

قال المصتَّف رحمه الله: وفيه دلي على أن التجاسة على 
الأرض إذا استهلكت بالماء» فالأرض والماء طظاهران» ولا يكون 
ذلك أمرًا بتكثير النجاسة في المسجد انتهى 
أسْقَل النغل تصيبة النجَاسة 

۸- عن آٻي هُرَّبْرة: أن رَسول الله ية قال: «إذا وئ 
أحدكم نله الآذڏی فن الراب لَه طْهُور»» وفِي لَمْظر: «إذا وطئ 
الآَذی بحْفَيْه فَطْهُورْهُمَا التَرّاب» رَوَاهُمَا بُو دَاود (۳۸۵ 
و۸ 

۹- وَعن ابي سجياد أن النبي فال: «إذا جاء أحدكم 
e‏ . لْيَنْسّحة 

ض نم صل فبهماه روَا اخم (۳/ )۲١‏ وأو داد 


باب ما جَاءَ في 


(0۰). 
الحديث الأول أخحرجه أيضًا ابن السّكن والحاكم والبيهقي 
واختلف فيه على الأوزاعيٰ» ورواه ابن ماجه من وجه آخر عن 
ابي هريرة مرفوعًا بلفظ : «الطريق يُطَّهَرٌ بَعّضَهًا بَْضاء وإسناده 
ضعيفء والرّواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها 
مجهولء لان أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعي قال: أنبفت أن 
سعيد بن بي سعياٍ المقبري حدث عن بيه عن آبي هريرة ول 

يسم الأوزاعي شيخه. ۰ 

والرّواية الثانية منه فيها محمد بن عجلان» وقد أخرج له 
البخاري في الشواهد ومسلم في المتابعات ولم يحتجًا به» وقد وثقه 
غير واحار» وتكلّم فيه غير واحك ولعلّه الرّجل الذي أبهمه 
الأوزاعي في الرّراية الأولى» لأنٌ أبا داود قال: حدثنا ا جمد بن 
إبراهيم» حدثنا عمد بن كثير - يعني الصنعاني - عن الأوزاعيٌ 
عن ابن عجلان عن سعيد بن آبي سعياږ عن أبيه :عن بي هريرة. 
وحدیث أبي سعيار آخرجه الحاكم وابن حبّان» واختلف في 
وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم ني العلل الموصول. 

وني الباب عن آم سلمة عند الأربعة بلفظ «يْطْهَرةٌ ما بده 
وعن أنس عند البيهقي بسنا ضعيفو وعن امرأةٍ من بني عبد 
الأشهل عند البيهقيٌ كلهاء هذه الأحاديث في معنى حدينث أبني 


هريرة وورد في معنى حديث آبي سعیار أحادیث منها عند الحاكم 
من حدیث آنس» وعنده أیضًا من حدیث ابن مسعود. 

وعند التارقطي من حدیسث ابن عباس وإسناده ضعي ف. 
وعند الدارقطني أيضًا من حديث عبد الله بن الشخي وإسناده 
ضعيف أيضًاء وعند البرّار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف 
معلول» وهذه الرّوايات يقوّي بعضها بعضبًا فتنتهض للاحتجاج 
بها على أن النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبًا او يابسًا. 

وقد ذهب إلى ذلك الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف 
والظاهرية وأبو ثور وإسحاق وأحمد في رواية» وهي إحدى 
الرّوايتين عن الشافعي. 

وذهبت العترة والشافعي ومحمّد إلى آنه لا يطهر بالدّلك لا 
رطبا ولا یاہسًا. 

وذهب الأكثر إلى آنه يطهر بالّلك يابسًا لا رطبًا. وقد احج 
للآخرين في البحر محجَةٍ واهية جداء فقال بعد ذكر الحديثين 
السابقين: قلنا: محتملان للرّطبة والجافة فتعيّن الموافق للقياس 
وهي الجافةء والثاني: لا يسلم كاليّوب. 

قال صاحب المنار: حاصل كلام المصنف إلغاء الحديث 
انتھی. 

والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات بل كل ماعلق 
بالنعل عا یطلق عليه اسم الأذی فطهوره مسحه بالتراب قال ابن 
رسلان في شرح السّنن: الأذى في اللَغة هو المستقذر طاهرًا كان 
أو نجسا انتھی. 

ويدل على التعميم ما في الرّواية الأخرى حيث قال: «قَإِ 
رای حا قإنة لكل مُلَْخْبّشر؛ ولا فرق بين العل والخحف 
للتنصيص على كل واحار منهما في حديثي الباب» يلحق بهما 
كل ما يقوم مقامها لعدم الفارق. 

قوله: (ئُم ليل فيهمًا) سياني الكلام على الصّلاة في 
النعلين في باب مستقل من كتاب الصَلاة - إن شاء الله تعالى - 

باب ضح بول الخلام إذا لم يطعم 

٠‏ عنام يس بنع يخن الها ات بان لها تقو لم 
اكل العام إلى رَسُول الل ل َال على تُؤْبه فَدَعَا اء 

روا الجاع (حسم: )۳١٣١ /١‏ (خ: ۲۲۳) (م: ۲۸۷) (د: 
۷٤‏ ) (ت: ۷۱) (ن: ۱/ .)٥۲ ٤:ےھ( )۲۷٣‏ 
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۱- وَعَن علي ُن ابي طالب ان رَسُول الله کي قال: مول 
الغلام الرَضيع ينضح وبول الجاربة بُفْسَل» قال قادة: هذا ما 
لم يُطْعَمَّا ذا طَعِمًا عسيلا جَميعًا رَوَاهُ أخْمَدٌ )۷٦۸(‏ والترينري 
(11۰) ونال يٹ حس. 

۲ وَعَن عائشة قالت: «أټي رول الله ية بصي بُحنكة 
بال عليه فأتبعة لاء روه البْخاري (۲۲۲)ء ركَذلك أخْمَدٌ 
0 و ۲۱۰) وان مَاجۀ (۲۳) وراد ولم يَعْسيلة. وَلِمُسْلِم 
7 کان يُوتّی بالصيّان فرك عَلَبهم ويُحنكهُم فاي بصي 
قبال عل دعا باه قانبعة بول ولم يفيل 

-٣‏ وعنَ :اي الث حادم رَسُول الله َة قًال: قَالَ النبي 
ها: عسل من پول الجارية ويْرش من بول اللا . روا آبُو 
داود )۳۷١(‏ وَالنسًائيّ (۱/ )۱١۸‏ واب ماج .)٥۲١(‏ 

- وَعَن آم رز الحُرَاعية قالّت: أ تي النبي ب بغلام َال 
غلبو مر به فیح وائ پجارنة الت عله قاقر به شيل» 
راه أحْمَدُ .)٤٦٤ /١(‏ 

٠‏ وَعن أم كرز أن النبي كه قال: بول العُلام ينضح 
وبول الجارية يُعْسَلٍ» رَوَاءُ ابن مَاجَه .)٥۲۷(‏ 

-١‏ عن أم لقنل لاب بت الارت قاتا: دبا الحسَين 
ن علي في جر انمي ب قَْت: با رول الله اطي ئوك 
والس وبا عيْرَهٌ حى عسل فََال: انما ينفح ممن بول الذكر 
وَیُعْسَل من بول الأنئی٤‏ روَا خمد /١(‏ ۳۳۹) وأو ارد (vo)‏ 
وار مَاجۀ .)٥۲۲(‏ 

حدیث علي أخرجه آیضًا آبو داود وابن ماجه سناد صحیج 
لأنه من طريق هشام عن قتادة عن بي حرب بن أبي الأسود عن 
بيه عنه. 

وآخرجه آیضًا آبو داود موقوفا من حدیث مدد عن یی 
عن ابن أبي عروبة عن قتادة بالإسسناد السّابق إلى علي موقوفا 
بلفظ: «يُْسَلٌ من بول ا لجارية ينضح من بول الغُلام ما لم 
بطم 

وأخرجه أيضًا مرفوعا من حديغه بدون «مًا لم يُطْعَّم» 
وجعله من قول قتادة. 

وكذلك أخرج عن ام سلمة ١نا‏ كانت قصب على بول 
اغلام ما لم بطم ذا طم عَسلتة وكات تسيل بول الجارية. 
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حدیثه بلفظ : نت اخم رَسُول الله ڳا اي بحسن أو بحُسَيْنِ 
َال عَلَّى صَذري فجت أغسيلّةء فقال: يُعْسَلٌ؛ الحديث. 

وصححه الحاک» قال أبو زرعة والبرار: ليس لأبي السّمح 
غير هذا الحدیث ولا يعرف اسمه. 

وقال البخاري حدیٹ حسنٌ. 

وحدیث آم کرز الأرل والاني في إسنادهما انقطاع لأنهما 
من طريق عمرو بن شعيبٍ عنها وم يدركهاء وقد اختلف فيه 
على عمرو بن شعیبٍ فقیل: عله عسن آبیه عن جه کما رواه 
الا 

وحديث آم الفضل أخرجه أيضًا ابن خزية وابن حجان 
والحاكم والطبراني. 

قوله: (يأكُلٌ الطَعَام) المراد بالطًعام ما عدا اللبن الذي يرضعه 
والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة» وغير ذلك. 

وقيل: المراد بالطًعام ما عدا اللّبن فقط ذكر الأول النووي في 
شرح مسلم وشرح المهذب واطلق في الرّوضة تبعًا لأصلها 
الثاني» وقال في نكت التنبيه: إن م يأكل غير اللين وغير ما بنك 
به وما اشبهه» وقیل: م يأكل: اي ل يستقلٌ بجعل الطَعام في فيه 
ذكره الموقق الحموي في شرح التنبيه. 

قال الحافظ ابن حجر: والأوّل اظهر وبه جزم الموفق ابن 
قدامة وغيره» وقال ابن التين: يحتمسل أنها أرادت آنه لم ينقرّت 
بالطعام ولم يستخن به عن الرّضاع» ويجتمل انها إلما جاءت به 
عند ولادته ليحنكه بها فيحمل النفي على عمومه قوله: (عَلّى 
ُوْبه) آي ثوب النيٰ ب واغرب ابن شعبان من المالكيَة فقال: 
اراد به ترب الفي: 

قوله: (قَنَنَحَ) في صحيح مسلم من طريق اللْبْث عن ابن 
شھانب مردلی آل تفخ بالاه: 

وله من طریق ابن عيينة عن ابن شهاب «فرشنه» زاد أبو عوانة 
في صحيحه «عَليْهِ» قال الحافظ: ولا تخالف بين الرُوايتين أي بين 
نضح ورش لان المراد به أن الابتداء كان بالرّشٌ وهو تنفيض 
الماء فانتهى إلى النضح وهو صب الماء. 

ويؤيده رواية مسل في حديث عائشة من طريق جرير عن 
هشام «قَدَعا بمَاءِ قَصبَهٌ عَلَيِ»»«ولآًبي عَوَّانةه فصبّه على البول 
يتبعه إيّاه «أنتهى» الذي في النهاية والكشّاف والقاموس أن 
التضح: الرَشس.قوله: (وَلّم يُغْسيلة) اعى الأصيلي أن هذه الجملة 


من كلام ابن شهابٍ راوي الحديث وأن المرفوع انتهى عند 
فنضحه قال: وكذلك روی معمرٌ عن ابن شهابي» وکذا اخرجه 
ابن أبي شيبة. 

قال: فرشه م یزد. 

قال الحافظ في الفتح: وليس في سياق معمر ما يدل على ما 
اآعاه من الإدراج. وقد اخرجه عبد الرَرّاق سياق مالك. 

لكنه ل يقل: ولم يغسله» وقد قالما مع ذلك الليث وعمرو بن 
الحارث ویونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب. 

أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن 
وهب عنهم» وهو لمسلم عن يونس وحده نعم زاد معمر في 
روایته قال ابسن شهاب: فمضت السّنة أن يرش بول الي 
ويغسل بول الجارية» ولو كانت هذه الريادة هي التي زادها مالك 
ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج لکتها غیرها فلا إدراج. 

وآمّا ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك» فان 
ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهابء وقد ذكرناها عن 


مسلم وغیره. 


وبينا انها خالفة لرواية مالك. 

قوله: (بول اغلام الرضبيم) هذا تقيية للفظ الغلام بكونه 
رضيعًا وهكذا يكون تقييدًا للفظ المي والصغير والذكر الواردة 
في بقَيّة الأحاديث. 

وأمّا لفظ ما لم يطعم فقد عرفت عدم صلاحيّته لذلك لأنه 
لیس من قوله د 

وقد شل ابن حزم فقال: إنه يرش من بول الذكر آي ذكر 
كان» وهو إهمال للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في 
الأصول» ورواية الذكر مطلقةء وكذلك رواية الغلام فإنه كما 
قال في القاموس لمن طرّ شاربه أو من حين يولد إلى أن يشب 
وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن الشيخوخة. 

ومنه قول علي رضي الله عنه في يوم النهروان: 
آنا الغلام القرشي المؤتقن ابو حسين فاعلمن والحسن 

وهو إذ ذاك في نحو ستين سنة. 

ومنه أيضتًا قول ليلى الأخيلية ني مدح الحجاج آيام إمارته 
على العراق: : 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هر القناة سقاها 


ولكته جار قال الرّغشري في أساس البلاغة: إن الغلام هو 


e‏ نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


الصغير إلى حد الالتحاء فان قيل له بعد ذلك غلام فهو مجار. 
قوله: (بصبي) قال الحافظ : يظهر لي آله ابن آم قيس ويحتمل آن 
یکون الحسن بن علي أو الحسین. ٤‏ 

فقد روى الطبرانيّ في الأوسط من حديث آم سلمة بإسناد 
حسن قالت: «بَالّ اخسن أو سين عَلى طن رَسُول الله بإ 
ركه حى قَضى بول َم دعا بماء قصب علَيده» ولأحد عن ابي 
ليلى نحوه» ورواه الطحاوي من طريقه قال: فجيء با لحسن ولم 
يترذد وكذا للطبراني عن أبي أمامة» ورجح الحافظ أنه غيره. 

قوله: (قأنبََه) بإسكان الثناة من فوق أي اتبع رسول الله ك 
البول الذي على الوب الماء قوله: (بُحَنّكة) قال آهل العلم: 
التحنيك أن تمضغ التّمر أو نحوه ثم تدلّك به حنك الصتغير قوله: 
برك عَلَيهم) أي يدعو هم وسح عليهم وأصل البركة ثبوت 
ا خير وكثرته. 

وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الي بخالف بول 
الصبيّة في كيفية استعمال الماء» وأنّ جرد التضح يكفي في تطهير 
بول الغلا وقد اختلف الناس في ذلك على ثلالة مذاهب. 

الأوّل: الاكتفاء بالنضح في بول الصَيّ لا الجارية» وهو قول 
علي رضي الله عنه وعطاء والرهري واحمد وإسحاق وابن وهب 
وغیرهم. 

وروي عن مالك وقال أصحابه: هي رواية شاذّق ورواه ابن 
حزم أيضتًا عن آم ساللمة والشوري والأوزاعي والتخصي وداود 
وابن وهبي. 

والتّاني: يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكي 
عن مالك والشافعي. 

والثالث: هما سواءٌ في وجوب الغسل وهو مذهب العترة 
والحنفية وسائر الكوفيين والمالكيةء وأحاديث الباب ترد ا لمذهب 
الثاني والفالث» وقد استدل في البحر لأهل المذهب التّالث 
بحديث عار المشهور وفيه «إنْمَا تضيل توبك من البَوْل. إلخ» 
وهو مع اتفاق الحفقاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث الباب 
لأنها خاصَة وهو عام وبناء العام على الخاص واجبب ولكن 
جاعة من أهل الأصول منهم ملف البحر لا يبنون العام على 
الخاص إلا مع المقارنة» أو تأحر الخاص. 

وما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أئمَّة 
الأصول آنه يبنى العام على الخاص اتفاقًاء وصرّح صاحب 


البحر أن الواجب الترجيح مع الالتباس» ولا يشاك من له أدنى 
الام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح واصح من حدیثٹ 
عمّار» وترجيحه لحديث عمّار بالظهور غير ظاهر» وقد جزم 
احج الخ ي المجان رش رجه يا إلرا خت س فان 
الاطّراح فتخالف كلامه. 

وجزم صاحب المنار بان العام متقَدَمٌ والخاص متأخرّ» ولم 
يذكر بذلك دليلاً يشفي وأمًا الحنفية والالكيّة فاستدلوا لما ذهبوا 
إليه بالقياس» فقالوا: المراد بقولىه: ولم يغسله: أي غسلاً مبالعا 
فيه» وهو خلاف الظًاهرء ويبعده ما ورد في الأحاديث من التَفرقة 
بين بول الغلام والجارية فإتهم لا يفرقون بينهما. 

والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شيءٌ يوجب 
الاشتغال به 

اب الرحصَة في بول ما يُوْكل لَحْمُهُ 

۷- عن آنس بن ماك «أن رَهْطا من عكل أو فال عرْنة 
قروا قاجتووا الدينة قمر لهم سول الله ك بلقا امرحم ان 
برجو قروا من أبوالها وَألبانهاء فق علب اجتووها: أي 
اسو خموهاء وقد تت عله أنه قال: «صَلَرا في مَرَابض العَنم؛. 

قوله: (مِنْ عکّل) بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم. 
قوله: (أو عُرَينة) بالعين والراء المهملتين مصغرًا: حي من قضاعة 
أو حي من بجيلةء والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في 
المغازي» والشّك من حَادٍ ورواه البخاري في الحاربين عن حَاد: 
ان رهطا من عکلٍ او قال: من عرينةء قال: ولا أعلمه إلا قال 
من عکل. 

ورواه في الجهاد عن وهيبٍ عن آيوب ان رهطا من عکل» وم 

وفي الرّكاة رواه من طريتق شعبة عن قتادة «أن ناسا من 

وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قَرّة عن أنس.ورواه ايضا 
البخاري في المغازي عن قتادة. من عكل وعرينة بالواو العاطفة» 
قال الحافظ: وهو الصّواب» i‏ ابو عوانة والطلراني 
من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن آنس» قال: «انوا رة 

وزعم ابن التين تبعًا للدّاودي أن عرينة هم عکلٌ وهو غلط 
بل هما قبیلتان متغایرتان» فعكل من عدنان وعرينة من قحطان. 
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قوله: (فَاجتَوٌوًا) قال ابن فارس: اجتويت المدينة إذا كرهت المقام 
فيها وإن كنت في نعمة» وقيّده الخطًابيٌ ا إذا تضرّر بالإقامة وهو 


المناسب هذه القصة. 
وقيل: الاجتواء: عدم الموافقة في الطعام» ذكره القرّازء وقيل: 
داءٌ من الوباء ذكره ابن العربي. 


وقيل: داءٌ يصيب الجوف والاجتواء بالجيم. 

قوله: (امر َم بلقاج) جام مكسورةٍ فقافو فحاء مهملةٍ 
التوق ذوات اللّبن واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف 
قال أبو عمرو: يقال ها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون 
واللَقاح المذكورة ظاهر الرّوايات أنها للِيّ ۳ 

وثبت في روايةٍ للبخاري ني الركاة من طريق شغبة عن ققادة 
بلفظ «قَامَرَهُم أن ياوا إبل الصْدَقّة». 

ا ا ا ت ا ر 
خارج المدينة» وصادف بعث رسول الله َة بلقاحه إلى المرعى 
طلب هولاء التفر الخروج قوله: (أن بَخْرُجُوا فَيّشربُوا) ني روايةٍ 
للبخاري وان پشربُوا؛ اي وامرهم آن يشربؤا. 

وفي أخرى له «فاخرجوا فاشربرا» SN‏ 
«فرَحص لَهّم أن يأوا فَْشربوا» قوله: (وقذ بت...إلّخ) هو 
ma‏ 

ومن حديث البراء عند أبي داود والترمذي وابن 
امد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: قد صح في هذا الباب 
حديث البراء بن عازبٍ وجابر بن سمرة. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يۋكل لحمه» 
وهو مذهب العترة والنخعي والأوزاعي والرّهري ومالك واهد 
ومحماٍ وزفر وطائفةٍ مسن السّلف» ووافقهم من الشافعيّة ابن 
خزيمة وابن المنذر وابن حبّان والإإصطخري والروياني. 

اما ني الإبل فبالتص وآمّا في غيرها ما يؤكل لحمه فبالقياس. 

قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا حاص بأولئك الأقوام فلم 
يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليلء ويؤيد ذلك تقرير آمل 
العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في 
آدریتهم. 

ويؤيّده أيضًا أن الأشياء على الطّهارة حى تد 
واجيب عن التأاييد الأول بان امختلف فيه لا جب إنكاره» وعسن 
الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضروريّة وما أبيح للضّرورة لا 


ماجه. قال 


تثبت التجاسة. 


یسمّی حرامًا وقت تناوله لقوله تعاى: وقد فصل لَكُم ما حَرَمٌ 
عَليْكُم إلا ما أضنطررتم إلّ. 

ومن ادلّة.القائلين بالطّهارة حديث الإذن بالصّلاة في مرابض 
الخنم السّابق. 

وأجيب عنه بانه معلل بأنها لا تؤذي كالإبل» ولا دلالة فيه 
على جواز المباشرة وإلا لزم نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن 
الصلاة في مباركها. 

ويرد هذا المجواب بأنٌ الصّلاة في مراإبض الغنم تستلزم 
المباشرة لآثار الخارج منهاء والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء 
ذلك» والتعليل للنهي عن الصّلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي 
اللصلي» يدل على أن ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطن من 
الأبوال والبعر واستدل أيضًا بحديث لا بَأس بول مايل 
لَْحْمُه» عند الدارقطني من حديث جابر والبراء مرفوعا وأجيب 
بان في ٳسناده عمرو بن الحسين الد وهو واو جداء قال أبو 
حاتم: ذاهب الحديث ليس بشيء. 

وقال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال الأزدي: ضعيف جدا. 
وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بغير حديث منكر وهو 
متروكً. 

وفي إسناده أيضًا بحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرّازي» قد 
ضعفوه جد قاله الدارقطني وكان وكيم شديد الحمل عليه 
وقال أحمد: كذاب» وقال يجيى: ليس بثقة» وقال النسائي 
والأزدي: متروك واحتجوا ايضًا بحديث إن الله لم يَجْمَل 
شِقَاءكُم فيا حرم عَلْيْكّم» عند مسلم والترمذي وبي داود من 
حدیث وائل بن حجر وابن حبان والبيهقي من حديث آم سلمة» 
ر وای ردو ا و ا 
رسو الله هة عن كَل دواء بيه والتحريم يستلزم النجاسة 
والتحليل يستلزم الطّهارةء فتحليل التداوي بها دلي على 
طهارتهاء فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة. 

وأجيب عنه بأنه حمولٌ على حالة الاختيار وأمّا في الضتّرورة 
فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطر فالتهي عن التداوي بالحرام 
باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها والإذن بالتداوي بابوال الإبل 
باعتبار حالة الضّرورة» وإن كان خبيثا حرامًاء ولو سلم فالتداوي. 
إنما وقع بأبوال الإبل فیکون خاصتًا بهاء ولا يجوز إلحاق غيره به 
لما ثبت من حديث ابن عباس مرفوعًا «ٳڻ في وال الإبل شِقاءٌ 


إلذربة بُطَولْهُم؛ ذكره في الفتح» والذرب: فساد المعدة فلا يقاس 
ما ثبت أن فيه دواءٌ على ما ثبت نفي الدّواء عنه على أن حديث 
تحريم التداوي با حرام وقع في جواب من سال عن التداوي 
با لخمر» كما ني صحيح مسلم وغيره» ولا يجوز إلحاق غير المسكر 
به من ساثر النجاسات» لان شرب المسكر مجر إلى مفاسد كثيرقي 
ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاءُ فجاء 
الشرع جخلاف ذلك. 


ويجاب بانه قصرٌ للعامٌ على السّبب بدون موجبي والمعتير" 


عموم اللَفظ لا خصوص السّبب. 

واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال» وهم 
الشافعية والحلفية» ونسبه في الفتح إلى الجمهورء ورواه ابن حزم 
في ا حى عن جماعةٍ من اسلف بالحديث الق عليه آنه ي مر 
بقبرين فقال: «إِنهُمًا لَيَذّبان وَمّا يبان في بير ما أخَذهُمًا 
كان لا رة عن البرله الحديك. ٠ ٠‏ 

اای جن اترلان ع رن اا و عن 
عنه بول المأكول» وهذا الحديث غاية ما تمسّكوا به. وأجيب عنه 
. بان المراد بول الإنسان لما في صحيسح البخاري بلفظ: «كَان لا 
سره من وله قال البخاري: وم يذكر سوى بول الاس» 
فالتعزيف اي االبرل للغهاء قال أبن بطال: راد اناري أن اقرا 
بقوله کان لا یستنزه من البول: بول الإنسان لا بول سائر الحیوان 
فلا یکون فيه حجَةٌ من له على العموم في بول جميع الحيوان» 
وكأنه أراد الرَدَّ على الخطابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة 
الأبوال كلها قال في الفتح: ومحصّل الرَدّ ان العموم في رواية من 
البول أريد به الخصوص لقوله: «مِن بَولو» أو الألف واللام بدل 
. من الضمبر انتهى. 

والظّاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه 
سكا بالأصل واستصحابًا للبراءة الأصلةء والنجاسة حکمٌ 
شرع ناقلٌ عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة فلا يقبل 
قول معيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين 
بالنجاسة دليلا كذلك» وغاية ما جاؤوا به حديث صاحب القبر 
وهو مع كونه مراد به ا لخصوص كما سلف عمومٌ ظني الدلالة 
لا ينتهض على معارضة تلك الاأدلة المعتضدة بما سلف وقد 
طول ابن حزم الظًاهري في الى الكلام على هذه المسالة با ) 
جده لغیره لکنه ل يدر بجثه على غير حديث صاحب القبر. 


فان قلت: إذا کان الحكم بطهارة بول ما یؤکل لحمه وزبله لا 


تدم حتى يرد دليلًء فما الدّليل على نجاسة بول غير الماكول 
وزبله على العموم؟ قلت: قد تمسّكوا بحديث نها ركس» قال 
ية في الرّوثةء أحرجه البخاري والترمذي والنسائي. 

وبا تقدَم في بول الآدمسي والحقو! سائر الحيوانات التي لا 
تؤكل به بجامع عدم الأكل وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علّة 
النجاسة عدم الأكل وهو منتقضٌ بالقول بنجاسة زبل الجلالةه 
والدفع بان العلَة في زبل الجلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه 
لنجاسة كل مستقذر كالطاهر إذا صار منتناء إلا أن يقال: إن زبل 
الحلالة هو محكومٌ فا لا للاستقذارء بل لكونه عين النجاسة 
الأصايّة التي جلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة. 

وما الاستدلال بمفهوم حدیث «لا باس بول ما بُؤكل 
لَحْئه؛ التقدذَم فغير صالع لا تقدّم من ضعفه الذي ولع معه 
للاستدلال به حتّی قال ابن حزم له خبرٌ باطل موضوع قال: لن 
في رجاله سوّار بن مصعبي» وهو مترولاً عند جميع أهل النقل 
متف على ترك الرّواية عنه» يروي الموضوعات» فالّذي يتحتَم 
القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول 
الآدمي وزبله والرّوثة. 

وقد نقل التيميّ أن الرّوث مختصٌ بما يكون من الخيل والبغال 
والحمير» ولكته زاد ابن خزية في روايته «إلْهّا ركس إْهَّا رَوئة 
جمًارا. 

رانا سائر الحیوانات التي لا يؤكل لحمها فان وجدت في بول 
بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة او نجاسة 
الحقته وإن ل تجد فالمتوجَّه البقاء على الأصل والبراءة كما 
عرفت. 

قال المصتف رحه الله في الكلام على حديث الباب ما لفظه: 
فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلاً بقي من الأبوال 
وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديشي العهد بالإسلام جاهلين 
باحكامه» وم يامرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل 
صلاةٍ ولا غيرها مع اعتيادهم شربهاء دل ذلك على مذهب 
القائلين بالطهارة انتهى. 

اب مَا جَاءَ في الُڏي 

۳۸- عن مهل ُن حتف قال: كنت الى من الي شبنة 

رعا ركنت اير نة الاطيستال كرت بسك رول الل لف 


َقال: إنمَا بجريك من ذلك الوْصْوءٌ فمَلْت: يا رَسُول الله كَيَْف 
با بيت توي بن؟ قال: كفيك أن تاڏ كما من مَاء ْح 
به توك حَیْث ری نة قد صاب مِنه؛ روه بُو اود )۲٠١(‏ 
وائ مَاجّه )٠٠١(‏ وَالتّرملري .)١٠١(‏ وَقال: حديث حَسَنٌ 
صَجيح وَرَوَاهُ انرم ولَفَْهٌ قال: «كنت ألْقَى من الذي عَناءُ 
اتيت الب كا درت ذلك له فقال: بجزيك أن تاخ حفنة 

۹ وَعَن علي بن أبي طالب «قال: گنت رَجُلا مَدَاءُ 
فاسْتَحييْت أن سنال ر الله َة فَأمَرَ القداد بن السود 
ناله فَقال: فيه الوضوء أحرجاه لملم (۳): «یُغْسیلٌ 
ذَكَرَه رضنا ولخد (1/ )٠۲١‏ وأبي اود (۲۰۸): َيِل 
ر وان ونوفتا. 

-٠‏ وَعَن «عَبْد اللّهِ ن عار قال: سات رَسُول الله بلا 
عن لاء يکن بد الاي قال: ذلك بن الڌي» وكُلَّ فخْلٍ 
يني تل من ذلك فرزجك رأنيْك وَتَوَضًأ وضوءك 
لٍلصلاةٍ؛ راه آبو دود .)۲۱١(‏ 

الحديث الأول في إسناده محمد بن إسحاق وهو ضعيف إذا 
عنعن لکونه مدلْسّاء ولکنه ھھنا صرح بالتحدیث وحدیسث عبد 
الله بن سعار أخرجه الترمذي وحسنه. 

وقال الحافظ في التلخيص: في إسناده ضعف. 

وفي الباب عن المقداد «آن علا أمَرَءٌ أن ينال رَسُول الله بيا 
اخرجه ابو داود من طریق سلیمان بن يسار عنه. وني روايةٍ لأحمد 
ا رار ا 

وني روايةٍ لابن خزية ان عليا سال E‏ بینها ابن 
حبان بتعدّد الأسئلة. 

ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي وفيه «بغضيل أَنيْيْهِ 
وذكر» وعروة م يسمع من علي» لكن رواه أبو عوانة في 
ضحيحه من طريق عبيدة عن علي بالرّيادة» وإسناده لا مطعن 

` فیه. 

قوله: (ألقَى من الذي شدة) في المذي لغات فتح اليم 
وإسكان الال المحجمة وفتح الميم مع كسر الذال وتشديد اليا 
وبكسر الذال مع تخفيف الياء» فالأوليان مشهورتان أولاهما 
أفصح وأشهر» والتالثة حكاها أبو عمر الراهد عن ابن الأعرابي. 

والمذي ماءٌ رقي أبيض لزج يخرج عند الشّهوة بلا شهوة ولا 
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دفق ولا یعقبه فور وربّما لا بحس بخروجه» ذكره النووي ومثله 
في الفتح. 

قوله: (فتْضَح به تَوّْك) قد سبق الكلام على معضسى التضح 
في باب نضح بول الغلام وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج 
وو ر 

قال النوويّ معناه الغسل» فان التضح يكون غسلاً ويكون 
رشا 

وقد جاء ني الرّواية الأخرى «فاغسيل» وني الرُواية المذكورة 
في الباب «يَفْسيل ذَكَرَه؛ وني التي بعدها كذلك وفي الأخرى: 
«تَغْسل مر ذلك فَرْجك؛ فتعيّن مله علیه» ولکنه قد ثبت في 
الرّواية ا لمذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ فيرش عَلَيْدِه 
وليس المصير إلى الأشد متعيّن بل ملاحظة التخفيف من مقاصد 
الشريعة المالوفةء فيكون الرَش مجزنًا كالغسل قوله: (مَذَاءً) صيغة 
مبالغةٍ من المذي يقال: مذى يمذي كمضى يمضي لايا ويقال: 
أمذى يذي کأعطى يعطي» ومڌی دي کغْطی يغطي. قوله: 
(وأنييهِ) آي خحصيتيه. 

قوله: (عَنْ الّاء يَكّون بعد الّاء) المراد به خروج المذي عقب 
کا 

قوله: (وكُل فل يَْنري) الفحل: الذكر من الحيوان وييذي 
EE‏ مذى الرّجل وأمذى كما تقدم. وقد 
استدل باحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي قال 
في الفتح: وهو إجماعٌ وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر 
بالوضوء من البول وعلى اله يتعيّن الماء في تطهيره لقوله: كما 
من مء وَحَقنَةَ ِن مء واتفق تى العلماء على أن المذي نجس ولم 
يالف في ذلك إلا بعض الإمامّة عتجّين بان التضح لا بزيله 
ولو كان نجسًا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة 
لان الي ية أمر مسح النعل منها بالأرض والصلاة فيهاء 
والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق» وقد اختلف اهل العلم في 
المذي إذا أاصاب الوب فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما: لا 
يجزيه إلا الغسل أحذًا برواية الغسل» وفيه ما سلف على أن 
رواية الغسل إتما هي قي الفرح لا في الثوب الذي هو محل التراع 
فإنه لم يعارض رواية النتضح المذكورة في الاب معارض» 
فالاکتفاء به صحیح مجز. 

واستدل أيضنًا ما ني الباب على وجوب غسل الذكر والأنشبين 
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على الممذي وإن كان محل المذي بعضًا منهماء وإليه ذهب 
الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض الالكيَّة وذهبت العترة 
والفريقان وهو قول الجمهور إلى أن الواجب غسل الحلٌ الذي 
أصابه المذي من البدن ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين» ويؤيُد 
ذلك ما عند الإسماعيليّ في روايةٍ بلفظ: «تَوَضبًاً وَاعَيلة» فاعاد 
الضمير على المذي. . 

ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه 
الجمهور وقال: إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه» وهذا بعد 
ان روی حديث «فلْيَغسیل كر 

وحدیٹ «واغسیل ذكَرك ولم يقدح في صحتهماء وغاب عنه 
أنّ الذكر حقيقة لجحميعه وجار لبعضه» وكذلك الأئثيين حقبقة 
لجميعهما فكان اللائق بظاهريّته الهاب إلى ما ذهب إليه 
الأوّلون. 

واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبّدي؟ 
وعلى الثاني تجب النية» وقيل: الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر 
قاله الطحاوي. 

باب مَا جَاءَ فِي الي 

-١‏ عن عائشة قالْت: «كنت أفرك الي من وب رَسُول 
الله ب م يذب فَيْصَلّي فيه. روه الجمَاعة (حم: ۷/1 
و۴ (م: ۳۸( (د: ۳۷۳) (ت: ۱۱۷) (ن: )۱٥۹/۱‏ (م: 
۹ إلا الُخاري وَلآحمَدَ « كان رَسُول الله هة يللت الي 


منزب بيرق الإڏيي م مني فو زح من زه ئا م 


صي فيه»» وفِي لظ متمق عَلَيهِ « كنت ايله مِنْ توب رَسُول 


الله کي ثم يخر إلى الصلاة وار الغْسْلِ فِي تؤب بقع الاء» 
وللدارقطيي عَنها: «كنت افك الي من تؤب رَسُول الل كل ذا 
کان یہنا وأ إا كان رَطباء.فُلت: فَقَذ ان من مَجْسُرع 
النصوص جوا الأَمْرَيْن. 

۲- وع إسلحاق ُن يومف قال: دنا شتريك عن محمد 
بن عبد الرَحمَن عن عَطاء عن ابن عباس قال: « سيل الي ا 
غن الي ميب التب ققال: إلا ُو رة لاط الباق 
وَإنمَا كفيك أن تَمْسَحَه بخِرْقّة أو رې روَا التارَفُطييَ 
٤ ١‏ وقال: لم يرنه َير إملحاق الآزرق عن شريك: 


قُلْت: وَهَتا لا بَضُرٌ لآن إ سلحاق مام مرج عة في 


الصْجيحيْن بقل رفح وَزبادة. 


حديث عائشة م يسنده البخاري وإنما ذكره في ترجمة باب. 
ولفظ آبي داود «تُمٌ يُصَلّي فيه» ولفظ الترمذي: ريما فركته من 
َوب رَسُول الله ڳڀ بأصابعي“ وَفِي روَايَة: «و[ني لاحك يِن 
َوب رَسُول الله ية بابسا بَفري». 

وأخرج ابن خزية واببن حبّان والبيهقي والذارقطني «عَن 
عائشة: أنها كانت حت الي من توب رَسُول الله ب رَهُوَ 
ستلي.. 

وأخرح آبو عوانة في صحيحه وآبو بكر البرّار من حديث 
عائشة: «کنت افر الي من توب رَسُول الله که إذا كان يابا 
وَأغْسِلّ ذا كان رَطبّا» كحديث الباب وأعلّه البزار بالإرسال. 

قال الحافظ: وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة رواها 
ابن الجارود في المتقى عن عمد بن يجحيى عن آبي حذيفة عن سفیان 
عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: «كان عند 
عابشة ضيف اجب فَجَعَل يطل ما أصابَة فُقَالّت عَابشة: كان 
رَسُول الله هة يمرا بحنَه» قال: وأمّا الأمر بغسله فلا أصل له. 

وحدیث ابن ان أخرجه أيضًا البيهقسي والطحاوي 
مرفوعاء واخرجه أيضًا البيهقي موقوفا على ابن عباس وقال: 
الموقوف هو الصّحيح. 

قوله: (أفرك) أي ادلك. 

قوله: (بعرق الإذخر) هو حشيش طيّب الرّيح. 

قوله: ES‏ أي أثر الجنابة أو المي. 

قوله: بقع الاء) هو بدل من أثر الغسل. 

وقد استدل بجا في الباب على أنه يكتفى في إزالة المي من 
الوب بالغسل أو الفرك أو الحت» وقد اختلف أهل العلم في 
المي فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفة 
قال: یکفي ني تطهیره فرکه إذا کان يابسًا» وهو روايةٌ عن أحمد. 
وقالت العترة ومالك: لا بد من غسله رطبًا ويابستًا. 

وقال الليث: هو نجس ولا تعاد منه الصّلاة. 

وقال الحسن بن صالح: لا تعاد الصّلاة من المي في الوب 
وإن کان ثرا وتعاد منه إن کان في الحسد وان قل قال ابن حزم 
في الحلى: وروينا غسله من عمر بن الخطًاب وأبي هريرة ونس 
وسعيد بن المسيّب وقال الشافعي وداود وهو أصح الروايتين 
عن أحد بطهارته» ونسبه التووي إلى الكثيرين وأهل الحديث» 
قال: وروي ذلك عن علي بن آبي طالب وسعد بن آبي وقاصِ 
وابن عمر وعائشةء قال: وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفردٌ 
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بطهارته. 

احتج القائلون بنجاسته با روي في غسله والغسل لا يكون 
آ9 س 

واجیب بانه یشب الأمر بغسله من قوله ڳو في شيء سن 
احاديث الباب» وإنما كانت تفعله عاثشة ولا حجَة في فعلهًا إلا 
إذا ثبت أن رسول الله اة علم بفعلها وأقرّها على ان علمه 
بفعلها وتقريره ها لا يدل على المطلوب لان غاية ما هناك آنه 
يجوز غسل المي من الثوب» وهذا تما لا حلاف فيه» بل جوز 
غسل ما کان فقا على طهارته کالطیب والتراب فکیف ہا کان 

وأمّا الاحتجاج بحديث عمّار مرفوعًا بلفظ: «إِنَمَا غل 
الوب من الغائط والبول الذي اني الم والقيء» اخرجه 
اراو ل ارش و اور و ی ا 
الدارقطنيي والبيهقي والعقيلي في الضتعفاء وأبو نعيم في المعرفة 
فاجيب عنه بان الجماعة المذكورين كلهم ضعّفوه إلا أبا يعلىء 
لان في إسناده ثابت بن ماد اتهمه بعضهم بالوضع. 


وقال اللالكائي : أججمعوا على تسرك حديشه» وقال البرار: لا 
يعلم لثابتٍ إلا هذا الحديث. 

وقال الطبرانيّ : انفرد به ثابت بن حا ولا یروی عبن عمّار 
إلا بهذا الإإسناد. 

وقال البيهقي: هذا حديث باطلٌ إّما رواه ثابت بن حَادٍ وهو 


قال الحافظ : قلت: ورواه البزاز والطبراني من طريق إبراهيم 
بن زکريا عن ماد بن سلمة عن علي بن زيا لك إبراهيم 
ضعیف» وقد غلط فيه إنما یرویه ثابت بن اد انتھی.فھذا ّا لا 
يجوز الاحتجاج بمثله 

واحتج القائلون بالطّهارة برواية الفرك ويجاب عنه بمشل ما 
سلف من أنه من فعل عائشةء إلا أنه إذا فرض اطلاع التي كلا 
على ذلك أفاد المطلوب وهو الاكتفاء في إزالة المي بالفرك لأَنٌ 
ثوب الني بها وهو يصلي فيه بعد ذلك كما ثبت في الرّواية 
المذكورة في الاب ولو كان الفرك غير مطهّرء لما اكتفى به ولا 
صلى فيه» ولو فرض عدم اطلاع الي بيا على الفرك فصلاته في 
ذلك الثوب كافيةء لأنه لو كان نجسًا له عليه حال الصّلاة 
بالوحي كما به بالقذر الذي في التسل.وأيضًا ثبت السّلت 


للرّطب والحك لليابس من فعله به كما في حديث الباب» وثبت 
امره بلحت وقال: «إنمًا كفيك أن تَْسَحَةُ بخرْقّة أو إذجرة 
راجب الك لا رال على ال ار ةرانا ن ع اة 
التطهير فغاية الأمر أنه نجس خحقف في تطهيره ما هو أحف من 
الماء والماء لا يتعين لإزالة جيم النجاسات كما حررناه في هذا 
الشرح سابقاء وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل» لأن التي 
اة أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصّلاة فيهاء قالوا: 
قال :هما هو بمَنرلَة الحاط وَالبُرّاق والْصّاق» كما في 
الحديث السابق. . 1 

وأجيب باه موقوف كما قال البيهقي قالوا: الأصل الطّهارة 
فلا ینتقل عنها إلا بدلیل. 

واجیب بان التعبّد بالإزالة غسلاً او مسحًا او فرکا أو حا أو 
سلتًااو حکا ثابت» ولا معنی لکون الشّيء نجسًا إلا آنه مامورٌ 
بإزالته بجا أحال عليه الشارع. 

فالصّواب أن المي نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الراردق 
وهذا حلاصة ما في المسألة مسن الأدلة من جاب الجميع. وني 
امقام مطاولات ومقاولات والمسألة حقيقة بذاك ولكنه افضى 
الأمر إل تلفيق جخ واي كالاجتجاج بنكرمة ۽ ٻني آدم. وبکون 
الآدمي طاهرًا من جانب القائل بالطّهارة وکالاحتجاج باه فضلة 
مستحيلة إلى مستفذر. وبا الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني 
متها ویکوت مارا من مجر البول من جانب الشائل بالنجاسة 
وهذا الكلام في مني الآدمي» وأمّا مني غير الآدمي ففيه وجوه 
وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها. (فاِدةً) صرح 
الحافظ في الفتح: بأنه لا معارضة بين حديث الغسل والفرك لأنٌ 
الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بان يحمل الغسل 
على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» قال: وهذه طريقة 


الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الحمع بمكنْ على القول 


بنجاسته بان حمل الغسل على ما كان رطبًاء والفرك على ما كان 
يابسًاء وهذه طريقة الحنفيّة» قال: والطريقة الأولى أرجح لان فيها 
العمل بالخر والقياس مء لأنه لو كان نجسّالكان القياس 
وجوب غسله دون الاکتفاء بفرکه کالم وغیره فیما لا یعفی عله 
من الدّم بالفرك ويرد الطريقة الانية أيضنًا ما في رواية ابن خزيمة 
من طريق أخرى عن عائشة: تشة: کان ست الي من توبه بيرق 
الإأجر ثم يُصَلّي فيه وبحت من تبه يابا م يُصَلّني فيه؛ فإنه 
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تضمَّن ترك الغسل في الحالتين. انتهى كلامه» والحق ما عرفته. 
اب أن ما لا فس لَه سَائِلَة لَم نجس باوت 

۴۳ - عن بي هُرَبْرّة أن رَسُول الله هة قال: «إذا رقع 
الاب في شراب احم يمسن كَل تم ِيَطْرَحه فن في اح 
جنَاحَيْه شِقاء وَفِي الآحر دا رَوَاهٌ أحْمَدٌ (۲۲۹/۲و )۲٤١‏ 
والبخاري (۳۳۲۰ و۳۳۲۱) وُو اود )۳۸٤4(‏ وَابْنْ مَاجَة 
«(ro ۰(‏ وَلاحمَدٌ (9 وان مَاجَۀ )٣٠۰٤(‏ من حډيث 

حديث ابي سعي لفظه: «في خد جناي الذبَاب سم وي 
الآخر شِقَاءٌ إا رقع في الطَمَام فَامقلوهٌ فيه انه يُقَذَم السَم 
وَيُوَحَرٌ الشَقَاء وأخرجه أيغنًا النسائي وابن حبّان والبيهقي وفي 
اباب حديث أنس نحوه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير» قال 
الحافظ: وإسناده ا قوله: (فَلْيَغْمِسة) هذا لفظ البخاري» 
وعند أبي داود وابن خزيمة وابن حبّان: ونه ينهي جاه الي 
فيه الذَاءٌ َة كله ثم لينزه» ورواه أيضنًا الدارمي وابن 
ماجه. 

ولفظ ابن السّكن: إذًا وفع الذبابُ في ناء أحدكم فليَمْقُله: 
أې يسه ِن في أحڊ جنا حه ذواءُ وي الآخر اء أو قال: 
سما واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما 
لا نفس له سائلة فيه إذ لم يفصل بين اموت والحياةء وقد صرح 
بذلك في «حديث الذباب والفنفْاء اللّذْن وَجَذَهُمَا ا مين 
في اطعا فام الاما والسيية عله رالآقل مله٤»‏ وي يدل 
على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقورًاء وعلى 
تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه. 

ورواية «إناء احدکي» تشمل إناء الطْعام والشراب وغيرهما 
فهي آعم من رواية «شراب أحَكم». 

والفائدة في الأمر بغمسه جيعًا هي أن يتصل ما فيه من الدّواء 
بالطّعام أو الراب كما اتصل به الدّاء» فيتعادل الضَارّ والنافع 
فيندفع الضرر. 

اب في أن الاَدَمِي الُسْلِم لا يجس بالَؤت ولا شَعَره 
وأجْرَاؤه بالانفصال 

قد سافنا فول کلا: «لْسْلم لا يجس وهو عام في الجي 

وَاليّت قال البُخاري: وال ابن عَبَاس: «لْسْلِم لا يلجس حَيّا 


ولا مينا. 
-٤‏ وَعَن انس بن مالك أن النبي َة نَا مى الجمرة 


طَلْحَةَ الآنصاري فَاعطَاهُ ياه ْم ناوَلَّة الق الأَيْسر فقال: 
اخلقةٌ ُحَلقَة قأطْطَاءُ با طَلْحَة وَقّال: اقيم بين الناس؛ مق : 
عَلَيهِ (خ: ۱۷۱) (م: .)۱۳٠١‏ 

-٥‏ وع انس قال: «لْمّا راد رَسُول الله َة أن بَخلق 
اجام رأة اعد بو طلحة بعغر أخد شبقي رأبه بد فاح 
سره فَجَاءَ به إلى آم سيم قال: وكات آم ليم َذُرفْة في 
طیبها؛ رَوَاهٌ خمد (۳/ ۱٤٩‏ و۲۳۹). 

-٠‏ وَعن انس بن مالك أن أم لبم كانت تبط لبي 
ية طعا فقيل عندها عَلى ذلك النطم اذا قام ادت من 
عرقه ولغرو فَجَمَعنة في قَارُورَة م جَعلنة في سك قال: فَلَّمَا 
حَفترَتة الس ِن مالك الوقةٌ أزصى أن بُجمل في حوطو. 
أخرَجة البُخاري .)٠۲۸١(‏ 

۷- ر حيٹ صح الحديبة من رواية مور بن مَخْرَمَة 
مزان ن الک دان عُروة بن َو فام ِن عند رَسُول الله 
پل رذ ری ما َم به اصلحابة ولا يق افا إلا ايشدروف 
ولا يَسْمَط من شر شيءٌ إلا اذوه .روَا أحْمَدٌ (۹/ .)۲۲٢‏ 

۸- وع مان بن عبد الله بن مَوْعَب قال: «أرْسّلبي 


شع من شر رَسُول الله کا كان إذًا أصاب الإنان عَيْنْ أو 
شيء بعت إلا بإناء فلخت له فرب ينه قاطلّغت في 
ا جلْجُل رایت شَعَرَّاتٍ حُمْرّا؛ رَوَاهُ البُحَاري .)٥۸۹٩(‏ 

۹- وَعن عبد الله ِن زب وهو صاب الآذان «أنة شهذ 
النبي ڳل عند انحر وَرَجُل من فرش وَهُو يقم اض اجي فلم 
يُصِبة شي ولا صَاحِبَة فَحَلَق رول الله ية رَأسَة فِي تبه 
َاعطَاءُ م وَقَسَم من على رجال» ولم أظقَارَةُ فَاغطى صَاحِبف 
قَال: وإنة شَعْره عدا أَخضُروب بالیناء والكتم راه أخْمَدٌ 
4/9( 

آحادیث الباب يشهد بعضها لبعض؛ وقد أخحرج امدكل 
حديث منها من طرق قوله: (في ترْجمة الاب ق انلقتنا قول 
: الم لا e‏ إلَح) قد تقدم الحديث في باب طهارة 
الماء المتوضا به» وتقدم شرحه هنا لك. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


قوله: (وعَنْ أٽس) سياتي هذا الحديث بنحو ما هنا في احج 
في باب التحر والحلاق» وقد روي بالفاظ منها ما ذكره المصتّف 
هناء ومنها ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه بلفظ: إن رَسّول 
الله كه مر الاق فَحَلَى رَأسَّة ودقع إلى أبي طَلْحَة الشَقّ 
الآيْمَنْء تم حَلَى الق الح فَاَمَرَهُ أن يمه بين الناس» 
ولسلم من رواية: أل قَسَمّ امن فيحن يليد؛ وني لفظ: «فوزة 
بين الناس الشَعْرَة وَالشَعْرتَيْن وَأعْطى الأَيْسرَ ام سلَبْم» وني لفظر: 
اما الأَيْمَنْ فُوَرَعَة بو طْلحَة بأمرء ها وأا الاسر فأعطاءُ لم 
لبم جيه بأمْره 4ة لِعَجْعَلَة في طيبهًا؛ قال النووي: فيها 
استحباب البداءة بالشق الان من رأس الحلوق وهو قول 
ا لجمهورء خلافًا لأبي حنيفة. 

وفيه طهارة شعر الآدمي» وبه قال الجمهور» وفيه البرك 
بشعره َة وفيه المواساة بين الأصحاب بالعطية واهديّة:قال 
الحافظ: وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. 

وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره» واختلفوا في اسم 
الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكره البخاري» 
وقيل: أبو حراش بن أميّة» والصحيح أنه كان الحالق بالحديبية. 
وذهب جماعة من الشافعيّة إلى أن الشعر نجِس» وهي طريقة 
العراقيين وأحاديث الباب ترد عليهم» واعتذارهم عنها بان الي 
َو مرم لا يقاس عليه غيره اعتذارٌ فاس لان ا لخصوصيّات لا 
تثبت إلا بدلیل. 

قال الحافظ: فلا ياتفت إل ما وقع في كثير من كتب الشافعية 
ما يخالف القول بالطهارة فقد استقر القول من أئمَّتهم على 
الطّهارة هذا كله في شر الآدمي» وأمَّا شعر غيره من غير 
الأكول ففيه حلاف مبني على أن الشعر هل تحلّه الحياة فينجس 
با موت أو لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس باوت 
وذهبت الشافعية إلى آنه ينجس بالموت. 

واستدل للطّهارة ما ذكره ابن المنذر من أتهم اجمعوا على 
طهارة ما بجر من الشَاة وهي حية» وعلى نجاسة ما يقطع من 
أعضائهاء وهي حيةء فدلٌ ذلك على التفرقة بين الشّعر وغيره من 
أجزائهاء وعلى التسوية بين حالتي الموت والحياة. 

قوله: (تَدوفً) الآوف: الخلط والبل بماء ونحوه» دفت المسك 
فهو مدوف ومدووف أي مبلول آو مسحوق» ولا نظیر له سوی 
مصوونٌ كذا في القاموس» ومثله في النهاية. 


قوله: (يْطْمًا) بكسر النون وفتحها مع سكون الطاء وتحريكها: 
بساط من الأدم الجمع أنطع ونطوع. 

قوله: (فِي سسك) مهملةٍ مضمومةٍ فكافو مشددة» وهو طب 
يخذ من الرامك مدقوقًا منخولاً معجونا بالماء ويعرك شديدًا 
ويمسح بدهن الخيري لثلا لصق بالإناء ويترك ليلةء ثم يسحق 
المسك ويعرك شديدا ويترك يومين» ثم يقب بمسلةٍ وينظم في 
خيط قب ويترك سنةء وكلّما عت طابت رائحته» قاله في 
القاموس» والرّامك بالرّاء كصاحب: شيءٌ اسود بخلط باملسك 
والقّب: نوع من الكتان. 

وفيه دليلٌ على طهارة العرق» لأنه وقع منه ل التقرير لأمّ 
سليم وهو مجمع على طهارته من الأدمي. 

وقوله: (بجُلْجُل) بجيمين مضمومتين بينهما لامّ: الجرس. 

قال الکرمانی": وتز ڪل اکان موَهًا بفضَّة لا أنه كان 

قال الحافظ: وهذا ينبني على أل أمٌ سلمة كانت لا تجيز 
استعمال آنية الفضّة في غير الأكل والشرب» ومن أين له ذلك 
فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء. 

قلت: والحق الجواز إلا في الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدلّ 


قوله: (فخضلخضت) بخاءين وضادين معجماتٍ 
والخضخضة: تحريك الماء. 
قوله: (ًالكْم) هو نبت بخلط بالحناء» وسيأتي ضبطه 


وتفسیره. 
باب النهي عن الانيقَاع بج لد ما لا وکل لحم 

-٠١‏ عن أبي اللي بن أَمَامَةَ عن أببه أ رول الله ب 
الى مَل جُلُودِ السَبّاع» روَا احْمَدٌ (/ )۷٤‏ وأو دار (د: 
۲ والنسّ اي (ن: )۱۷١/۷‏ والترملري (ت: ٠۷۷١‏ 
و ۱۷۷) وَرَاد: أڻ يفترش. 

۱- وَعن مُعَاوية ٻن ابي سيان «انه قال تقر من أصلحاب 
النبي كة: امون أن رَسُول الله بلا ّى عن جُلُودِ الور أن 
ركب عَلَبْها؟ قَالُوا: الهم نعَم». روَا أحْمَدٌ ٩٩ /٤(‏ و۹۹) وأبر 
داد »)٤۲۳۹(‏ وَلآحمَد: «أنشِدكُم الل هى رَسُول الله ب عن 
رکوبٍ صقف الور قَالوا: عَم قَال: وأنا أحنهّد؛. 

۲- وَعَن «القدام بن مَعْدِي كرب أنه قال لِمُعَاوية: انبذك 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


الله هل تلم أن رَسُول الله هة نى عن أبس جُلُود السَبَاع 
والركوب عَلَيْهَا؟ قال: نََم».رَوَاءُ بُو ذاو )٤۱١١(‏ وَالنسَائِيّ 
(۷/ ۱۷1 و1VY(.‏ 

۴- ون اقام بن غاي کرب قالة: هی رسن الله جو 
عن الخرير وَالذَهَب وَمَيّاثر النمُور» روَا خمد /٤(‏ ۱۴۲) 
والنساَ 0۷1/۷ 1 1 

- وَعَن أبي هُرَبْرَة عن النبي ب قال: «لا ملحب 
اللاثِكة رفْقَةً فيه جل مر» روء ابو ارد .)٤۱۳۰(‏ 

ديت ابی الات قال الترماي: لا نعلم قال عن ابي اليح 
عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبةء وأخرجه عن أبي المليح عن 
الي بيا مرسلاً قال: وهذا اصح وحديث معاوية اخرجه أيضًا 
ابن ماجه. 

وحديث المقدام الأول رواه أبو داود عن عمرو بن عثمان بن 
سعيار الحمصي حدثنا بقية عن بجير عن خالار قال: وفد المقدام» 
وذكر فيه قصة طويلة. 1 

وبقية بن الوليد فيه مقالٌ مشهور.وحديشه الثاني إسناده 
صالح. 

وحديث هريرة ني إسناده أبو العرَّام عمران القطّان ولّقه 
عفان بن مسلم واستشهد به البخاري وتكلٌم فيه غير واجار. 

قوله: (النمُورً) ني روايٍ النمار وكلاهما جمع مر بفتح النبون 
وكسر اليم ويجوز التخفيف بكسر. 

النون وسكون اليم وهو سبع أجرأ وأخبث من الأسد وهو 
منقط الجلد نقط سود وبيضر وفيه شبة من الأسد إلا أنه أصغر 
منه» وراثحة فمه طيّبةً بخلاف الأسد, وبينه وبين الأسدء عداوق 
وهو بعيد الوثبة فربّما وثب أربعين ذراعًاء وإما نهى عن 
استعمال جلده لما فيه من الرّينة والخيلاء ولأنه زي العجم. قوله: 
(صفف) بالصّاد المهملة كصرد جمع صفة وهي ما مجعمل على 
السّرج. 

قوله: (وَمَيَاثِرٌ النْمُور) الياثر جمع ميثرةء والمينثرة بكسر اليم 
زكرن اس وقح الله بخدها را عناولا رة فا 
وأصلها من الوثارة. 

وقد روى البخاري عن بعض الرّواة أنه فسّرها بجلود السّباع. 
قال النووي: هو تفسيرٌ باطل لا أطبق عليه أهل الحديث قال 
الحافظ: ليس بباطل بل يكن توجيهه وهو ما إذا كانت الميثرة 


وطاءً وصنعت من جلار ثم حشيت» والنهي حينئارٍ عنها إمّا لأنها 
من زي الكقار» وإِمّاء لأنها لا تذكى غالبًا. 

وقيل: إن المياثر مراكب تتخذ من الحرير والديباج» وسياتي 
الكلام على الحرير في كتاب اللباس. 

قوله: (لا َصلْحَب اللايكة رَفْقَة..إلَخ) فيه آنه يكره اتخاذ 
جلود التّمور واستصحابها في السّفر وإدخاهما البيوت لان مفارقة 
الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر تدلّ على أنها لا تجامع جماعة أو 
ا د فلك و9 كرد إو لست راتمالا کنا 
ورد أنّ الملائكة لا تدخل بينًا فيه تصاوير» وجعل ذلك من أدلة 
تحريم التصاوير وجعلها في البيوت. 

وهذا الحديث والّذي قبله يدلان على قَرَّة تفسير الميثرة بجلود 
السباع. 

وأحاديث الباب استدل بها الملصنف - رحه الله - تعالى على 
أن جلود السّباع لا جوز الانتفاع بها. 

وقد اختلف في حكمة النهي فقال البيهقي: بحتمل أن النهي 
وقع لا يبقى عليها من الشعر لن الدّباغ لا يؤثر فيه. 

وقال غيره: بحتمل أن النهي عمًا لم يدبغ منها لأجل النجاسة 
أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء وأمًا 


٠‏ الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع 


بناءٌ على أنها خصَصة للأحاديث القاضية بان الدّباغ مطهَرٌ على 
العموم فغير ظاهرء لأنٌ غاية ما فيها جرد النهي عن الركوب 
عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا 
ملازمة بين التهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل 
يحكم بالطّهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه مع أنه كن 
أن يقال: إن أحاديث هذا الباب أعم من أحاديث الباب الذي 
بعده من وجه لشموها لما کان مدبوغا من جلود السّباع» وما کان 
غير مدبوغ. : 

قال المصتف رحه الله: وهذه النصوص تنع استعمال جلد ما 
لا يؤكل لحمه في اليابسات» وتنع بعمومها طهارته بذكاةٍ أو دباع 
انتھی. 

باب ما جَاءَ في تطهیر الدباغ 

-٥‏ عن ابن عباس قال «: ثصدَق على مُولاة لِمَيْمُونة باق 
فَمَاتت فَمَرّ ا ر الله ية فقال: هلا أخئّم هابا 
فَدَبَْتمُوهُ تفہ بو؟ فقالوا: إنهًا ية فَقَال: إنَا حرم أكلْهّا» 


روء الجاع (حسم: ۲۲۷/۱) (خ: )۱٤۹۲‏ (م: )۳١۳‏ (د: 
٩‏ ) (ت: ۱۷۲۷) (ن: ۷/ )۱۷١‏ إلا ابن مَاجَة قال فيه: عن 
مَيمُولة جعَلَة من مُننَدها ولس فيه لأبْخَاري وَالنسائي ذكَرٌ 
الذَبَاغ بحال» رَفِي لَفَظ لآحْمَد: إن داجنا لیو نة مانت فَقَالَ 
رول الله ك ١لا‏ انتقخُم بإهابها ألا دبعَتمُوة قإنة ذكائه 
وَحذا تبيه على أن الب الما ْمَل فيا قَعْمَلٌ فيه الَكَاءٌ في 
ر وَايةٍ خمد (۱/ ۲۲۷) وَالذَارَفطبي يُطَهَرهَا الاءُ وَالقَسرَظ. روَا 
الذَارَقُطبِي )٤/1(‏ مع غير وَقالّ: هَِءِ اساي صحًاح. 

في الباب عن ام سلمة عند الطبرانيّ في الأوسط والدارقطنيء 
وني إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف. 

وعن ميمونة عند مالك وأبي داود والنسائيّ وابىن حبان 
والدارقطي بلفظ: «أنة مر سول الله اة رجا يَجُرَون شا 
َم مل البمار نقال: لز أحذم إحابها قاُرا: نَا م فقان: 
يُطْهَرْمَا الَاءٌ رَالقَرْفُ وصحَّحه ابن السّكن والحاكم قوله: 
(أخذتّم إهابها) الإهاب ككتابي: الجلد أو ما لم يدبغ» قاله في 
القاموس. 

قال ابو داود في سننه: قال التضر بن شميل: إتما يسمَّى إهابا 
ما لم يدبغ» فإذا دبغ لا يقال له: إهاب» إنما e‏ وقربةء 
وسيذكره المصنف فيما بعد. 

وني الصحاح: (والإهاب): الجلد ما لم يدبغ. 

وبقية الكلام على الإإهماب تأتي في حديث عبد الله بسن 
ر (إن داجنا) الدَاجن: اقيم با مكان ومنه الثاة إذا الفت 
البيت. 

قوله: (فإنه ذكاّة) اراد ان الباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في 
إحلال الشّاة وهو تشبية بليغ» وأاخرجه أبو داود والنسائي 
والبيهقي وابن حبان من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بسن 
احق بلفظ: «دبَاعٌ الآديم ذَكَانّه» قال الحافظ: وإسناده صحیح» 
قال احمد: الجون لا أعرفه» وبهذا اعلّه الأثرم» قال الحافظ: وقد 
عرّفه غيرّه علي بن المديني» وروى عنه - يعني اجون - ذلك 
الحسن وقتادة وصحّح ابن سعار وابن حزم وغير واحاٍ ان له 
صحبة» وتعقب آبو بكر بن مفوّز ذلك على ابن حزم. 

وني الباب ايضًا عن ابن عباس عند الدارقطني وابن شاهين من 
طرق فليح عن زيد بن اسلم عن آبي وعلة عنه بلفظ دواع كَل 


إحاب طَهُورهُ وأصله في مسلم من حديث ابي ا خير عن بي وعلة 
بلفظ (دبَاعة طَهُورء) ورواه الدولاإبي في الكنى من حديث ابن 
عباس بلفظ سمعت رسول الله ڳل يقول: ١كا‏ كَل ملك دباع 
ورواء ابتار والطرا والبيهقي عنه قال: قال رسول الله کا -في 
شاة ميمونة- «ألا استمتعتم بإھَابھًا قن وناغ الآديم طْهُورة؛ وني 
إسناده ياقوت بن عطاء ضعَفه حى بن معين وأبو زرعة. 

ا تھ واقاک وا و ا ا 
أن رول الله ك اراد أن رضنا من سقاء فقيل لة: إنه ميْة 
فقَال: دباغة زيل حه أو نَجَسَة أو رجئه وصحّحه الحاكم 
والبيهقي. 

وعن عائشة عند التسائي وابن حبّان والطّبرانيٌ والدارقطني 
والبيهقيٌ بلفظ «دبَاع جُلُود اليَةٍ طَهُورُهَا» وعن المغيرة بن شعبة 
عند الطبراني» وعن زيد بن ثابت عند الطّبرانيّ أيضًاء وعند 
الحاكم أبي امد ني الکن وني تاریخ نيسابور. 

وعن أبي أمامة أيضًا» وعن ابن عمر عنده أيضًا. 

وعند ابن شاهين وعن بعض ازواج اللي اة عند البيهقي» 
وایضًا عن انس عند ابن منده.وعن جابر عنده أيضًاء وعن ابن 
مسعود عنده ایشا 1 

الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة آديم الميتة بالآباغ 
نص ني الشاة المعينة التي هي السّبب أو نوعه على الخلاف 
وظاهرٌ فيما عداء لأنّ قوله: «إنمّا حُرَمّ من اة كلها غد قوْلهم 
إنها مي يعم كل ميتةه والأحاديث المذكورة في هذا الباب تد 
على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة. 

وقد اختلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبعةٍ ذكرها 
النووي في شرح مسلم وسنذكرها ههنا غير مقتصرين على 
المقدار الذي ذكره بل نضمٌ إليه حجج الأقوال مع نسبة بععض 
المذاهب إلى جماعاتٍ من العلماء لم يذكرهم فنقول: اذهب 
الأوّل: أنه يطهر بالباغ جيع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير 
والمتولد من أحدهماء ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ومجرز 
استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة ولا فرق بين مأكول الحم 
وغيره وإلى هذا ذهب الشافعي واستدل على استشاء الخنزير 
بقوله: «فَإلة رجس» وجعل الضّمير عائذا إلى المضاف إليه» 
وقاس الكلب عليه بجامع النجاسةء قال: لأنه لا جلد له. 

قال النووي: وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب 


کار ر 


وابن مسعوڊ. 

امذهب الثاني: أنه لا يطهر شيءٌ من الجلود بالدّباغ» قال 
النووي: وروي هذا القول عن عمر بن الخطًاب وابنه عبد الل 
وعائشة وهو أشهر الرّوايتين عن جمد وإحدى الرّوايتين عن 
مالو ونسبه في البحر إلى أكثر العترةء واستداّوا بعديث عبد الله 
بن حكيم الآتي بلفظ 
وكان ذلك قبل موته ية بشهر فكان ناسحا لسائر الأحاديث. 
راباق اع الام اب والإرسال كما سیاتي فلا 
ينتهض لنسخ الأحاديث الصتّحيحةء وأيضًا التاريخ بشهر أو 
رین کیا سبای مل لاه من رواب شا ان ر تر 
شعبة وهو أحفظ منه وشيخهما واحدٌ» ومع إعلال التاريخ يكون 
معارضتًا للأحاديث الصحيحة وهي أرجح منه بكلٌ حال فإنه قد 
روي في ذلك: اعني تطهير. 

الدباغ للأديم خسة عشر حديثا: عن ابن عباس حدیثان. 


ظ: «لا فوا من الََة بإاب ولا صب 


وعن آم سلمة ثلاثة.وعن انس حديثان. 

وعن سلمة بن الحبَق وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن 
مسعودٍ وشیبان وثابت وجابر وأثران عن سودة وابن مسعوجي 
على آنه لا حاجة إلى الترجیح بهذاء لأ حدیث ابن عکیم عام 
وأحاديث التطهير خاصّة فيبنى العام على الخاص أماعلى 
مذهب من يبني العام على الخاص مطلقا كما هو قول الحقّقين 
من أئمّة الأصول فظاهرء وآمّا على مذهب من مجعل العام 
المتأخر ناسحا فمع كونه مذهبًا مرجوحًا لا نسلّم تخر العام هنا 
لما ثبت في أصول الأحكام والتجريد من كتب اهل البيت أنّ 
عليًا قال: قال رسول الله ١لا‏ تفع من لعٍ اعاب وَلا 
عضب لما كان من الع حرجت فا لحن بسَلْخة مطْروحة 
على الطْريق فقَال: ما کان عَلّى أل هاه لر اموا بإهابها؟ 
فََلْتٌ: يا رول الله أن فرك بالآنس نقال: بقع مها 
بالشّيء؛ ولو سلمنا تاخر ابن عكيم لكان ما اسلفنا عن التضر 
بن شميل من تفسير الإهاب با جلد الذي لم يدبغ. 

وا ف ا ال ج زر ااا ا 
قدمنا موجبًا لعدم التعارض إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل 
دباغه. 

فالحق أن الذباغ مطهَرّء ولم يعارض أحاديثه معارض من غير 
فرق بین ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وهو مذهب الجمهورء قال 


ا لحازمي: ومن قال بذلك يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة 
مسعودٍ وسعيد بن المسيّب وعطاء بن ¿ آي رباج والحسن بسن 
الحسن والشعبي وسال ي يعني ابن عبد الله وإبراهيم اللخعي e‏ 
والضحَاك وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيار الأنصاري ومالك 
والليث والأوزاعي زالنوزي وأبو حنيفة وأصحابه واإبن المبارك 
والشافعي وأاصحابه وإسحاق الحنظلي» وهذا هو مذهب 
الظاهرية كما سياتي. 

المذهب الالث: أنه يطهّر بالّباغ جلد مأكول اللَحم ولا 
يطهر غیره. 

قال التووي وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور 
وإسحاق بن راهويه واحتجًّوا با في الأحاديث من جمل الذّباغ 
في الأهب كالذكاة وقد تقدم بعض ذلك ويأتي بعد قالوا: 
والدكاة المشبّه بها لا يحل بها غير المأكول فكذلك المشبّه لا يهر 
جلد غير المأكول» وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث 
العامة للمأكول وغيره» وقد تقرّر في الأصول أن العام لا يقصر 
لی سنب افلا سج اكع بكرن الس غا يمره 

اذهب الرابع: يطهر جلود جميم الميتات إلا الجحنزيرء قال 
النووي: وهو مذهب أبي حنيفةء احج ما تقَدّم في المذهب 
الأرل. المذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون 
باطنه فلا ينتفع به في المائعات» قال النووي: وهو مذهب مالك 
المشهور في حكاية أصحابنا عنه انتهى. 

وهو تفصیلٌ لا دلیل علیه. 

المذهب السّادس: يطهر الجحميع والكلب والخنرير ظاهرا 
وباطناء قال التووي: وهو مذهب داود وأهل الظّاهر وحكي عن 
أبي يوسف وهو الراجح كما تقدم» لان الأحاديث الراردة في 
هذا الباب لم يرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما. 

واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب 
عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضّمير يعود إلى المضاف إليه دون 
الضاف وآنه حل نزاع» ولا أقلَ من الاحتمال إن لم يكن رجوعه 
إلى المضاف راجحا والحتمل لا يكون حجَة على الخصم. وأيضًا 
لا يمتنع أن يقال رجسية الخنزير على تسليم شموهما لجميعه حًا 
وشعرًا وجلدًا وعظمًا خحصَصة بأحاديث الباغ. 

المذهب السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن م تدبغ ويجوز 
استعماطها في المائعات واليابسات» قال النووي: وهو مذهب 
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الزهري وهو وجة شاا لبمض أصحابنا لا تعريج عليه ولا 
التفات إليه انتهى. 

واستدل لذلك بحديث الشاة باعتبار الرّواية التي م يذكر فيها 
الدباغ ولعلّه م يبلغ الرّهري بقيّة الرّوايات وسائر الأحاديث» 
وقد رده في البحر بمخالفة الإجماع. 

- وع ابن عباس قال: سَمِعْت رول الله ب يقُول: 
«آيْمَا إعَابٍ نقذ طْهْب راه خمد (۲۱۹/۱) وليم 
۳۷ ) واب ماج )۳٣۰۹(‏ وًالترمذري (۱۷۲۸)ء وَقال: قال 
إملحاق عن النفر بن شمَيْل نما بان الإحاب جلد ما بُرْكَلْ 

ل6 ون ابن عباس عن سود زوج الي قالّت: مانت نا 
شان دنا مَسکَهًاء د 
أخمَد )٤۲۹ /١‏ وَالنْسّاني (۷/ ۱۷۳( والبخاري )٦٦۸١(‏ 


م ازا َد فبه حى صَارً شنا روه 


رَقَال: إن سود مان عنْ. 

۸- وَعَن عابشة ان النبي لا مر ان بقع بجُلّود الد إذا 
ذُبغّت». روء اة (حم: )۷۳/٤‏ (د: )٤۱۲۴‏ (ن: ۷/ )۱۷٤‏ 
8 ۲ إلا الترملري. وللستائي «سيْل التي اة عن جود 
اة فقَال: وباعُها ذكائهّا؛ وللدارَفُطبي (۱/ )٤۹‏ عَنهَا عن النبي 
قال: «طَهُور كل ديم دباعُه» قال الذارفطيي إسنادة كلهم 

الحديث الأول قال الترمذي: حسنٌ صحيح ورواه الشافعي 
وابن حبّان والدارقطي بإسناد على شرط الصَحّة» وقال: إنه 

ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث جابر. 
والحديث الثالث أخرجه أيضًا ابن حبّان والطبراني اك 
قوله: (لجلد ما يُوْكَلٌ لَحْمُه) هذا بخالف ما قذمنا عن أبي داود 
أن التضر بن شميل فسّر الإهاب بالجلد قبل أن يدبغ ولم بخص 
بجلد المأكول» ورواية آبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل 
اللغة كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها والمبحث 
لغوي فيرجّح ما وافق اللَغة» ولم جد في شيء من كتب اللَغة ما 
کا عن ق لوب اوی ای فر 
. الترمذي عنه. 

قوله: (مَسلكها) بفتح اليم وإسكان السّين المهملة هو الجلد. 
قوله: (شنا) بفتح الشين المعجمة بعدها نون: أي قربة خلقة. 


قوله: (بَاعُهًا ذَكَانهَّا) استدل بهذا من قال إنه يطهر بالدبغ جلد 
ميتة المأكول فقط وقد تقدّم ا لجواب عليه 

قوله: E‏ ا 
ر 

اب تخريم كل جلد اة إن بغ 

۹- عن ابن عباس قال: «مَاّت شاة وة بت رَمَعَة 
E‏ فلولا أخذتم 
ملكا قَالُرا: : اتاخ ملك شام قد مَاتت؟ فُقَالَ لها رَسُول الله 
لاد: نما قال الله تعَالّى: TT‏ 
على طاعم بْعَة إلا أن بون ية اؤ دما فرحا از خم 
ینریر) وانشم لا تطْعَمولة أن تدعو فعا به. . قأرْسَلّت إِلَبْها 
فلحت ملكا دبع فاخت من رة حى تَخْرَقت عِنذما» 
روا خمد (۱/ ۳۲۷ و۱٣۳)‏ باسنا صجیح. 
أوجب طهارتها لا بحلل أكلها.وعًا يدل على تحريم الأكل أيضًا 
قوله اة في حديث ابن عباس التقدم: «إنمَا حُرَم مِن ايند الها“ 
وهذا ّا لا أعلم فيه خلافًاء ويدل أيضًا على طهارة جلود اليتة 

باب ما جَاءَ في تسخ طهر الدبَاغ 

۰- عن عبد الله ن كيم قال: كب إا رول الله بل 
َل واه بشهر «أن لا يمرا من اة بإقاب ولا عصّبب. 
رَرَاهٌ الس (حسم: /٤‏ ۳۱۰) (د: )٤۱۲۷‏ (ت: ۱۷۲۹) (ن: 
۷ ۱۷ (ه: ۳۹۱۳) وَلّم بذك مِنْهُم دة عَيْرُ أخمَد وأبي 
داد قال المي ذا حديث حَسّن» وللدارَقطيي (6/ ۱۹۷): 
إن رول الله ل كب إلى جُهينة «إني كنت رحصت لَكُم ي 
جود اة فإذا جاءكُم تابي هذا لا توا من اة ياقاب 
ولا عصنبو؛. وري في نريه عن عبد الله بن عكَيْم فال: 
حدتا عة آنا من جُهية أن التي قا كب لهم ١ن‏ لا 
تنَفِعُوا مِن الَبتةٍ بشيء». 

وأخرجه أيضتًا الشتافعي والبيهقي وابن حبان» وقال: : عبد الله 
بن عکیم: شهد 


كتاب رسول الله ية حيث قرئ عليهم في جهينة وسمع 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


مشايخ جهينة يقولون ذلك. 

وقال البيهقي والخطابي: هذا الخبر مرس. 

وقال ابن ابي حاتم ئي العلل عن اپيه: ليست لعبد الله بن 
عکیم صحبة ونما روایته کتابه» وخالفه الحاكم فائیت لعبد اله 
صحبةء قال الحافظ: واغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن علي بن 
امديني أن رسول الله إل مات ولعبد الله بن عكيم سثة. 

وقال صاحب الإمام: تضعيف من ضعّفه ليس من قييل 
الرّجال فإنهم كلهم ثفات وإتما ينبضي أن يحمل العف على 
الاضطراب كما نقل عن أحمد. 

ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي والطبراني من حديث 
شبيب بن سعيا عن الحكم عن عبد الرّحن بن أبي ليلى عنه 
ولفظه: «جَاءنًا تاب رَسُول الله ا وَلْحْنْ بازض جُهية إني 
كنت حصنت كم في إهاب اة َعصتبها فلا نموا بإحاب 
ولا صو (قال الحافطً: إستادة قات ونابعة فَضالّة رة 
القْضلِ عند الطبرّاني في الاوْستط). 

ورواه آبو داود من حديث خالا عن الحكم عن عبد الرحن 
نه انطلق هو واتاسٌ معه إلى عبد الله بن عکیم فدخلوا وقعسدت 
على الباب فخرجوا إل وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم 
الحدیث فهذا يدل على أن عبد الرّمن ما سمعه من ابن عكيم 
لکن إن وجد التصریح بسماعه منه همل على أله سمعه منه بعد 
ذلك. 

وئي الباب عن ابن عمر رواه ابن شاهين في التاسخ والمنسوخ 
وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

وعن جابر رواه ابن وهب وفيه زمعة وهو ضعيف. 

ورواه أبو بكر الشافعي ني فواشده من طريسق أخری» قال 
الشيخ الموفق: إسناده حسرٌ قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ في 
إسناد حدیث ابن عکیم: اختلاف رواه الحكم مره عن عبد 
الرمن بن أبي ليلى عن ابن عکیم» ورواه عنه القاسم بن خيمرة 
عن خالاږ عن الحکم» وقال |نه م یسمعه من ابسن عکیم» ولکن 
من اناس دخلوا عليه ثم حرجوا وأخبروه.ولولا هذه العلل لكان 
آولی الحدیثین آن پؤخذ به حدیث ابن عکیې» ء ثم قال: وطريق 
الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عکيم ظاهر الذلالة في 
السخ لو صح؛ ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديسث ميمونة 
ف الصحّة ثم قال: فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوو من 


الترجيح وحمل حديث ابن عكيم على منع الانتضاع به قبل 
الدباغ» وحينئار يسمّى إهابًاء وبعد الدّباغ يسمَّى جلا ولا يسمّى 
إهاباء هذا معروف عند أهل اللْغة وليكون جمعًا بين الحكمين 
وهذا هو الطريق في نفي التضاد انتهى. 

وحصّل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد 
اله بن عكيم من التي ب ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الله بن 
عكيم من الني ب ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرَحن بن أببي 
ليلى من عبد الله بن عكيم» ثم الاضطراب في سنده فإنه تارة 
قال عن كتاب النيْ ب وتارة عن مشيخة من جهينةء وتارة عمَن 
قرا الكتاب» ثم الاضطراب في متنه فرواه الأكثر من غير تقييب 
ومنهم من رواه بتقیید شهر آو شهرين أو أربعسين يومًا أو ثلاثة 
ثم القول 
موجبه بان الإهاب اسم للجلد قبل الّباغ لا بعده له على 
ذلك ابن عبد ال والبيهقي وغيرهماء ثم الجمع بين هذا الحدیٹ 
والأحاديث السّابقة بان هذا عام وتلك خاصة > وقد سبق الكلام 
على ذلك في باب ما جاء في تطهير الدباغ مستكملاً. 

قال المصتف رحه الله: وأكثر أهل العلم على أن الباغ يطهّر 
في الحملة لصحّة النصوص به» وخبر ابن عكيم لا يقاربها في 
الصحَة والقوّة لينسخهاء قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن 
يقول: كان احمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل 


آیام ڈ ثم الترجيح بالمعارضة بأنٌ أحاديث الذباغ اصح ڈ 


وفاته بشهرین» وکان یقول: هذا آخر آمر رسول الله ف ثم 
ترك احمد هذا الحدیث نا اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم 
فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة انتهى. 

قال الخلال: لما رآى أبو عبد الله ترلزل الرّواة فيه توقف. 

باب نَجَاسّة لخم ا لوان الي لا وکل إذا بح 

-١‏ عن سْلْمَة بن الآكَوّع قًال: لَنّا أنْسَى اليَوْم الذي 
يحت عله فيه حير أرقدوا نيران ية قال رسن الله بلإو: 
دما هره النار على أي شيْء توفدون؟ فالوا: على لخم قًال: 
على اي لخم؟ قالرا: على لخم الحمر الإنْسية نةه فَقَال: أهريفُوهَا 
اکرو ها فال رَجْل: با رَسُول الله أو هريما وَنَضيلها؟ فَقَال: 
أو ذاك». رفي لَفَظ: فقَال: «اغسيلرا». 

۲- وَعڻ انس قال: أصبنا من لخم حمر يعي يوم حبر 
فناڌی مناي رَسُول الله 5ة «إن الله وَرَسُولة ينهيانكم عن 
لوم الحمُرِ انها رجس 2 لجس؛ متف عليهما (حم: 
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1/۳ خ: (oo‏ ):144( 
واخرجاه أيضًا من حديث علي بلفظ لى عَام حبر عن 
كام اة وَعَن لُحُوم الحمر الآهليةي وهو متف عليه أيضًا من 
حدیث جابر وابن عمر وابن عباس والبراء وآبي ڈ ثعلبة وعبد الله 

بن بي أوفی 

واخرجه البخاري من حديث زاهرٍ الأسلمي» والترمذي عن 
أبي هريرة والعرباض بن سارية وابو داود والنسائي عن خالد بن 
الوليد وعمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جه وأبو داود والبيهقي 
من حديث المقدام بن معد يكرب. 

ورواه الڌارمي من طريق جاهار عن ابن عاس قال: «لْهّى 
رول الله هة بوم يبر عن لوم الحمُر الآهْلية؛. وني 
الصحيحين من رواية الشَْعيٌ لا أدري أنهى عنها من أجل أنها 
كانت حمولة الاس أو حرّمت. 

وني البخاري عن عمرو بن دينار قلت لمحابر بن زيار: يزعمون 
أن رسرل الله اه نهن امن وم الم ر الأهاة قالة قد كنان 
يقول ذلك الحكم بن عمرو الخفاري عندنا بالبصرة ولكن آبى 
دلت اتخر یی ابن ساس. 

والحدیثان استدل باعل تحريم الحمر الأهليّة وهو مذهب 
الجماهير من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقال ابن عباس: ليست جرام. 

وعن مالك ثلاث رواياتٍ وسياتي تفصيل ذلك وبسط 
الحجج في باب النهي عن الحمر الإنسية من كتاب الأطعمة إن 
شاء الله تعالى. 

وقد أوردهما المصنَّف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم 
الحيوان الذي لا يؤكل لان الأمر بكسر الآنية أوّلاء ثم الغسل 
انيا ثم قوله: (فَإلْهَّا رجْسرٌ أو تجس) ثالثا يدل على النجاسة» 
ولكلّه نص في الحمر الإنسيّة وقياسٌ في غيرها تما لا يؤكل بج امع 
عدم الأكل ولا بحب التسبيع إذ اطق الغسل ول يقيّده بمشل ما 
قيده في ولوغ الكلب. 

وقال احمد في أشهر الرّوايتين عنه إته يجب التسبيع ولا أدري 
ما دليله فإن كان القياس على لعاب الكلب فلا فى ما فيه» وإن 
کان غیره فما هو. 

وقوله: الإنسية بكسر الممزة وفتحهامع سكون النون 
والإنسي الإنس من کل شيء 


أبوّاب الأوّانِي 
باب مَا جَاءَ فِي اة الذَهَّب والفِضة 
۳- عن حذيقة قال: سيعت رَسُول الله + ب يقول: ك 
تسوا ا لحري وَلا ادياج ولا ت 
ولاتأّرا في مخانق ها هم في التي e‏ 


ربوا في آيبة الدب وَاليضَة 


الجماعة 9 2 الكل من حاصة. 

قال ابن منده: ا صحته. 

قوله: (فِي صيحافِهًا) الصّحاف جمع صحفت وهي دون 
القصعة. 

قال الجوهري: قال الكسائي: أاعظم القصاع الجفنة شم 
القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المكلة 
تشبع الرجلين واللاثة. 

والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب 
والفضّة آمّا الشرب فبالإجماع» وأمّا الأكل فأجازه داود» والحديث 
يرد عليه ولعلّه م يبلغه. 

قال الّووي: قال أصحابنا: انعقد الإجاع على تحريم الأكل 
والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فة إلا رواية 
عن داود في تحريم الشرب فقط ولعلّه لم يبلغه حديث تحريم 
الأكل» وقول قديم للشّافعي والعراقيين فقال بالكراهة دون 
التحريم» وقد رجع عنه وتأوّله أيضنًا صاحب التقريب ولم بحمله 
على ظاهره فثبتت صحة دعوى الإجماع على ذلك وقد نقل 
الإجاع ايضًا ابن المنذر على تحريم الشربء» في آنية الهب 
والفضة إلا عن معاوية بن قرة. 

وقد أجيب من جهة القائلين بالكراهة عن الحديث بأنه 
للترهيد بدليل أنّ مهم في النيا ولكم في الآخرة ورد بجديث 
«قَإنْمَا يُجرْجرٌ في بَطِهِ نار جَهًنم» وهو وعيدٌ شدي ولا يكون 
إلا على محر ولا شك ان احاديث الباب تد على تحريم 
الأكل والشرب. 

وأمّا سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب 
قياس مع فارق» فان علّة التي عن الأكل والشرب هي التشبه 
باهل اة حيث يطاف عليهم بآئيةٍ من فة وذلك مناط معتيرً 
للشارع کما ثبت عنه ّا رای رجلا متختمًا بخام من ذهب فقال: 
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«مَا لي رى عَلَيْك حلي أل الجتة؟» أحرجه الثلاثة من حديث 
بريدة» وكذلك في الحرير وغيره وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي 
والافتراش للحرير لان ذلك استعمال» وقد جوزه البعمض من 
القائلين بتحريم الاستعمال. 

وما حكاية النووي لاإجاع على تحريم الاستعمال فلا تتم 
مع غالفة داود والشافعي وبعض اصحابه» وقد اقتصر الإمام 
اهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأَمَة» على أنه لا مخفى 
على المنصف ما في حجَية الإجماع من التزاع والإشكالات التي لا 
خلص عنها والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل 
يسلّمه الخصم» ولا دليل في المقام بهذه الصَفة فالوقوف على 
ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصليّة هو وظيفة المنصف الذي ) 
يخبط بسوط هيبة الجمهور ولا سيّما وقد آيد هذا الأصل حديسث 
«وَلْكن عَلَيْكُم بالفِضة فَالعَبُرا بها لَهبّ٠.‏ آخرجه احمد وأبو داود 
ی ی ی و ف 
شغ من شغ سول الله ققفتا لحديت في البخاري 
وقد سبق وقد قيل: إن العلة في التحريم: الخيلاء أو كسر قلوب 
الفقراء ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر التفيسة 
وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الآهب والفضة ولم يمنعها إلا من 
شد 

وقد نقل ابن الصبّاغ في الشتامل الإجماع على الجواز وتبعه 
الرافعي ومن بعده. 

وقيل: العلة: التشبّه بالأعاجم وفي ذلك نظ لثبوت الوعيد 
لفاعله ومجرّد التشبّه لا يصل إلى ذلك» واا اتخاذ الأواني دون 
استعمال فذهب الجمهور إلى منعه» ورخصت فيه طائفة. 

- وَعَن أم ملَمةً أن النبي يها قال: إن الي يشرب ِي 
آيية البضتة ما جرج في بطي نار جهنم». شمن عليه (حم: 
(ly 6/1‏ (خ: )٥۳۳‏ (م: .)۲۰٠۵‏ ولمُسلم: «إِنْ الْذِي 
َكَل أو يشرب في إناء الذهب والفِضةه. 

- وَعَن عاب عن الي ڳڀ ال في الي يغرب في اء 
فِضة: «کاننًا پُجرجرٌ في به نارا» رَوَاهٌ أحْمَدٌ (0/ ۹۸) وان 
مَاجَه .)۳٤٠٠٥(‏ 

حديث آم سلمة أخرجه ايضنًا الطبراني وزاد (إلا أن يَقُوب) 
وقد تفرد علي بن مسهر بزيادة إناء الذهب الابتة عند مسلم. 

وحديث عائشة رواه أيضًا الدارقطني في العلل من طريق 


شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرآة ابن عمر 
سمًاها الثوري:.صفيّة. 

وأخرجه أيضنًا ابو عوانة في صحيحه بلفظ اللي يشرب ِي 
الِضة إِنمَا يُجَرْجرٌ في جوف نرا وفيه احتلافٌ على نافع فقيل 
عنه: عن أبن عمر. 

أخرجه الطبرانيٌ في الصَغيرء وأعلّه أبو زرعة وأبو خاع. 
وقيل عنه عن أبي هريرة ذكره الدارقطني في العلل أيضا وخطاه 
من رواية عبد العزيز بن أبي داود قال: والصحيح فيه عن نافع 
عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تقدَم يعني عن زيد بن عبد الله 
بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن آم سلمة. 
قال الحافظ: فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة. 

قوله: (پجرٴجر) الجرجرة: صب الماء في الحلتق كالتجرجر» 
والتجرجر: أن تجرّعه جرعا متداركا جرجر الشراب: صوت 
وجرجره: سقاه على تلك الصفة. 

قاله في القاموس. 

وقوله: نار جهنم یروی بالرّفع وهو مجاز لان النار لا تجرجر 
على الحقيقة ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه 
الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها 
كجرجرة نار جهنم في بطنه على طریق انجاز. 

والأكثر الذي عليه شرّاح الحديث وأهل الغريب واللغة 
التصب. 

قال في الفقتح: وقوله مجرجر بضم التحتاتية وفقح الجسم 
وسكون الرًاء.وجيم مكسورة وهو صوت يردده البعير في 
حنجرته إذا هاج ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللَفظة في كتاب 
الأشربةت والحديث قد تقدم الكلام عليه. 

- وَعَن البراء ُن عازب قال: «نهانًا رَسُول الله ب عن 
الراب في البضة قله من شرب فيها في الدنْيا لم يشرب فيهًا 
في الآخرة. مُحْتَصَرَّ ِن ملم .)۲٠17(‏ الخديث قذ تَقَدَم 
الكلام عَلَيهِ. 

باب التي عن التضنبيب بهما إلا بيسير الفِضّة 

۷- عن ابن عَمَرَ أن النبي ب قال «مَن شرب فِي إناء 
دعب أ فضتة أز إتاء فيه شَيء من ذلك فَإنْما ُجَرْجرٌ في طبه 
ار جهنم روَا الدارفُطبي .)٤١ /١(‏ 
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الحديث أخرجه أيضًا البيهقي كلاهما من طريق يحيى بن 
محم الجاري عن زکريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيم عن أبيه 
عن ابن عمر بهذا اللفظ. 

وزاد البيهقي في روايةٍ له عن جده وقال: إنها وهم وقال 
الحاكم في علوم الحديث: م نكتب هذه اللّْظة (أ إِاء فيه شيء 
من ذلك) إلا بهذا الإسناد. 

وقال البيهقي: المشهور عن ابن عمر في المضبّب موقوقا علي 
ثم آخرجه بسن له على شرط الصحیح آنه کان لا یشرب في 
قدح فيه حلقة فضَّةٍ ولا ضبة فضَةٍه ثم روى النهي في ذلك عن 
عائشة وأنس. 

زا رفا ی چ 
عطية نانا رول الله اة عَن أبس الذحَب وتففبيض الاأقداح؛ 
قال: تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن عبد الكريم وبجيى بن 
محمد الجاري رآى تلك الرّيادة قال البخاري: يتكلّمون فيه وقال 
ابن عدي: هذا حديث منكرٌ كذا في الميزان وفي الكاشف ليس 
بالقوي. ۰ 

وني الميزان أيضًا رواية بجيى عن زكريًا بن إبراهيم وليس 
با لمشهور. 

الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الأنية 
المذهَبة والمفضّضة. 

وقال أبو حنيفة: يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل 
الذهب والفضة واستدل له با سيأتي. 

وأجيب عن حديث الباب مما سلف من المقال فيه. 

۸- وَعَنْ انس «أن قدح التبي 4ة انسر فَإِتخذ مَكَان 
الشب لله ِن فة راء الْخَاري »)۳٠١۹(‏ وَلآخمَد 
(۱۳۹/۳ و٥۱‏ و۲۵۹) عن عَاصيم الأول قَال: «رأيْت عند 
نس فدح الي 4 فب ضبةٌ فض . 

وفي لفغ للخاری من سیک عاصم الأحسول «رأبت قَدَحّ 
رَسُول الله ل عند نس بن مالك وكا اصَدع فَسَلْسَلَُ بفِضة». 

وحکى البيهقيٌ عن موسى بن هارون أو غيره أن الذي جعل 
السّلسلة هر أنس» لن لفظه «فَجَعَلت مَكان الشَغب سيلسيلة 
وجزم بذلك ابن الصلاح. 

قال الحافظ: وفيه نظرّء لان في الخبر عند البخاري عن عاصم 
قال: وقال ابن سبرین: إنه كان فيه حلقة من حديدٍ فأراد انس أن 


يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضَةٍ فقال له أبو طلحة: لا تغيّر 
شيا صنعه رسول الله ل فهذا يدل على انه م يغیر شينا. 

الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة او ضبَةٍ من فضَةٍ في 
إناء الطْعام والشراب وهو جه لأبي حنيفة والحديث السّابق 
الذي فيه أ ناء فيه شيء ن ذلك» على فرض صحته لا 
يعارض هذاء لأنه شيءٌ عام وهذا خصَّصٌ له» وكذلك حديث 
اهي عن تفضيض الأقداح السّابق خصَّصٌ بهذا فلا يعارض. 

قوله: (الشعْبأ) هو الصدع والشق. 

وقوله: (متَلْسَلة)ء السّلسلة: بفتح السّين المراد بها إيصال 
ايء بالشّيء. 

باب الرحصَة في ية الصْفَرِ وَنخوها 

۹- عن عبد الله ن ژد قال: «اتانا رسو الله ل حرجا 
له ماء في ور من صقر وضتا؛ راه الُخاري (۱۹۷) وابو داد 
(۱۰۰) واب مَاجَه .)٤۷۱(‏ 

- وع زب نت جخش ان رَسُول الل ل كان 
وفنا في خضب ين صقر زرا امد (۹/ .)۳۲٢‏ 

قوله: (فِي تَور) الور بفتح المثناة الفوقية يشبه الطشت» 
وقيل: هو الطشت. 

والمّشت بفتح الطّاء وكسرها وبإسقاط التاء لغات. 

قوله: (ينْ صْفر) الصفر بصا مهملة مضمومة نوع من 
النحاس. 

قوله: (في مِخضَّب) الخضب بكسر اليم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح الاد المعجمة بعدها موحّدة المشهور أنه الإناء 
الذي يغسل فيه الثباب من أي جنس كان وقد يطلق على الإناء 
صغر أو کبر والحدیث ساقه الت لاود ال س عن راز 
استعمال آئية الصَفر للوضوء وغيره وهو كذلك. وله فوائد علَها 
الوضوء. 

باب اسْيَحبًاب تخمیر الأوّاڼي 

۷۱- عن جاپر بن عبد الله في حدي ل أن النبي 5ي قال: 
«أوك سيقَاءَك واذْكُر اسْمٌ الل وَحمَر ِءل وَاذَكر اسْم الل ولو 
اُڻ تطْرض عليه عُودًا». متَفَق عليه (حم: ۳/ )۳٠١‏ (خ: )٠٦٠٠‏ 
(م: )۲۰۱٤-۲۰۱۱‏ وَلمُسللم: أن رسو الله ية قال: «عَطّوا 
الإناف وأوكوا اسما فن في اة ليله برل فيها وبَاءٌ لا يمر 
پاتاء لبس عليه غِطاء أ سبقاء لس عليه وكا إلا رل فيه ِن 
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ذلك الوباب. 

اذب ايضا اخرجه ابو داود والترمذي والسائي ولفظ ابي 
داود علق بابك وَاذكر اسم الله ء إن الشَيْطان لا يَتَح باب مُعْلقَا 
واطفو يصتباخاك اذك ام الل حر إلا وأز يثرو تفرشة 

عليه وَاذكُر اسم الله وأوك سقاءً لك وَاذكز امم اليه وله في 
اخری من حديث جابر إن الشطان لا ّح لقا ولا جل 
وكاءُ ولا شف ناء إن الفُوسيقة مَةَ ر تضرم على الناس بيهم أو 

وأخرجها أيضًا مسلمٌ والتّرمذي وابن ماجه وني روايةٍ له 
أيضًا عن جابر قال: « كنا مع رَسُول الله هة فاسنتلقى فَقَالَ 
جل من القوم: الا تنقيك نييدا؟ فال: بى حرج الرَجز تة 
َجاء بدح فيه يبد قال سول الله بة: ألا حمَرْتَة ور أن 
عرض عليه عُودًا». 

وأحرجها ايتا مسل قوله: (أرلر ميسقاءك) الوكاء: ككساء 
رباط القربة وقد وكأها وأوكأها: أي ربطها قوله: (وَحمَر إَِامّك) 
التخمير: التغطية. 

قوله: ولو أن تَعرض عليه ُودًا) أي تضعه على العرض 
وهو الجانب من الإناء من عرض العود على الإناء والسّيف على 
الفخذ يعرضه ويعرضه فيهما. 

قوله: (وباء) الوباء: محركة الطاعون او کل مرضٍ عام قال في 
القاموس. 

والحديث يدل على مشروعية البرك بذكر اسم الله عند إيكاء 
الساء وتخمير الإناء وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء الصبا 
كما في الرّوايات التي ذكرناها. 

وقد أشعر التعليل بقوله: فان الشيطان إلى آحره ان في 
التسمية حررًا عن الشيطان وأنها تحول بينه وبين مراده. 

والتعليل بقوله: : إن في السنةٍ لل كما في رواية ملم 
يشعر بان شرعيّة التخمير للوقاية عن الوباء» وكذلك الإيكاء وقد 
E‏ 


-٣‏ عن جابر ن عبار الله قال :کا زوا ع رول الله 
قصييب من آيبة اشر كين ايهم تنيع با ولا ميب 
ذلك عَلَيهم». روَا خمد (۳/ ۳۷۹) وأو اود (۳۸۳۸). 

۳- وع بي نة قالَ: «لْت: يا رَسُول الله إا بأزض 


قوم أل كتاب أفأكل في آنيتهم؟ قال: إن وَجَذتُم عَبْرَهَا فلا 
الوا فيهاء إن لم تجذوا فَاغْسيوها وكُلوا فيهاء مَفَقَ عليه (خ: 
۸ ) (م: ۱۹۳۰ ولاحْمَدَ /٤(‏ ۱۹۳) رابي اود (۳۸۳۹): 
إن رضنا اض أل الكَاب انهم يَأكلُون لخم الجاز یر 
ويشربون الحْر كيف نمع باييهم وفذورجم؟ قال: إذلم 
تجذوا عَبْرَهَا فازحضوها بالاء واطبُخوا فيها واشربُوا» وللتزمزي 
(٥(‏ قالَ: «سيْل E‏ اله عن دور الْجُوس» قال: 
أنقوحا علا وَاطبُخرا فيهًا» 1 

حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه واستدل به مسن قال 
بطهارة الكافر ر مذهب الجماهير من السّلف والخلف» كما 
قاله النوويٰ» لأنٌ تقرير المسلمين على الاستمتاع بآنية الكفار مع 
كونها مظنة لملابستهم ولا للمنفصل من رطوبتهم مؤذن 
بالطهارة. 

وحديث آبي ثعابة استدل به من قال بنجاسة الكافر وهو 
مذهب المادي والقاسم والتاصر ومالك وقد نسبه القرطيي في 
شرح مسلم إلى الشافعي» قصال في الفقح: وقد أغرب» ووجه 
الدلالة أنه ل يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلهاء ورد بان الغسل لو 
كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطًا بعسدم الوجدان لغيرها إذ 
الإناء المتنجّس لا فرق بينه وبين ما م يتنجّس بعد إزالة النجاسة 
فليس ذلك إلا للاستقذار ورد أيضًا بان الغسل إنما هو لتلرثها 
با لخمر ولحم الخنزیر 
داود آنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر» وبا ذكره في 
البحر من أنها لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلَّةَ 
المسلمين حينثا وأكثر مستعملاتهم لا بخلو منها ملبوسًا ومطعومًا 
والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة انتهى. 

وأيضتًا قد آذن الله باكل طعامهم وصرّح مله وهو لا بخلو 
من رطوباتهم في الغالب» وقد استدلّ من قال بالنجاسة بقوله 
تعالى: (إنمَّا الشركون نجس وقد استوفينا الببحث في هذه 
امسالة وصرّحنا جا هو الح في باب طهارة الاء الحوضتا به وهو 
الباب الثاني 

-٤‏ وَعَن انس أن يَهُوديًا دعا النبي كل إلى خبر جير 
وَإهَالةٍ سَبخة اجا رو اة )014۰/۳ والإهالة 
الودك.والسيخة الرَخة امير وَقذ صح عن الي 4ة الوْضوءُ 
من مَرادة مرك وَعَن عُمَرَ الوضوءُ من جرَة نصرانية. 


ثبت في رواية أبي ثعلبة عند أحمد وأبني 


من ابو اب الكتاب فراجعه. 
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الكلام على فقه الحديثين قد سبتق» قال في النهاية في حرف 
السّين: السنخة: المغيّرة الرّيح» ويقال بالزاي» وقال في حرف 
الراي: «إن رَجُلاً دعا النبي ا فََدَم اليه إحالةً نخة فيهًا صرق“ 
أي متغيرة الرائحةء ويقال سنخة بالسّين انتهى. 

قال المصنف رحه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
المنع من استعمال آنية الكقار حتى تغسل إذا كانوا من لا تباح 
ذبيحته وكذلك من کان من النصاری بموضم متظاهرًا فيه باكل 
لحم الخنزير متمكنا فيه أو يذبح بالسَن والظفر ونحو ذلك وأنه 
لا باس بآنية من سواهم جا بذلك بين الأحاديث» واستحب 
بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال: حفظت من 
رسول الله :دغ مَّا يريك إلى مَّا لا يريك رواه امد 
راا ا 0ي وه اف وي ااا ان 
والحاكم. 

واب أخكام التخلي 
اب ما يمول اَتَحَلّي عند دخوله وخرُوجه 

-٥‏ عن ئس بن مَالِكٍ قال: دان رَسُول الل لن إذا 
دحل اللاءَ قالّ: للم إني اعود بك من الث وال خبايت 
روا الحماعة (حم: 44/۳) ( (خ: )۱٤۲‏ (م: )۳۷١‏ (د: )٤‏ 
(ت: )١‏ (ن: ۱/ ۲۰) (ه: ۲۹۸) ولعي ن مَنصور في سيه 
کان يَقّو ل: بم الله اللَهّمّ إني أعُودُ بك ن الت رالتًابت». 

قوله: (إذا دحل الخلاء) قال في الفتح: أي كان يقول هذا 
الذكر عند إرادة الآخول لا بعده» وقد صرح بهذا البخاري في 
الأدب المغردء قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيلر حدّثنا 
عبد العزيز بن صهيبٍ قال: حدّثي انس قال: (كان التبي ب إذا 
أرّاد أن يَذْحل لاء قَال: ) فذكر مثل حديث الباب» وهذا في 
الأمكنة المعدة لذلك وآمّا في غيرها فيقول في أوّل الشروع عند 
تشمير الثياب» وهذا مذهب الجمهوز. 

قوله: (ابْث) بضم المعجمة والموحَدة كذا في الرّوايةء وقال 
ا لخطابي: إنه لا بجوز غيره وتعقب بأنه يجوز إسكان الباء الموحدة 
کما في نظانره ما جاء علی هذا الوجه ککتبو وکتب» قله في 
الفتح» قال النووي: وقد صرح جاعة من أهل المعرفة بان الباء 
هنا ساكنة منهم ابو عبيدة إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لثلا 
يشتبه بالمصدر والغبث: جمع خبيث والخبائث: جمع خبيشةء قال 


الخطابيٰ وابن حبّان وغیرهما: یرید ذکران الشیاطین وإناٹهم» قال 
في الفتح: قال البخاري: ويقال: الخبث آي بإسكان الباء فإن 
كانت مخففة عن الحركة فقد تقدم توجيههء وإن كانت جمعنى المغرد 
فمعناه كما قال ابن الأعرابي: المكروه. ۰ 

قال: فإن كان من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل فهو 
الكفرء وإن كان من العام فهو الحرام» وإن كان من الشراب 
فهو الضّارَء وعلى هذا فالمراد بالخبائث: المعاصي أو مطلق 
الأفعال المذمومة ليحصل التناسب» قال: وقد روى المعمري هذا 
الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن 
صهيب بلفظ الأمرء قال: «إذا دحلم الحلاء ولوا بم الله 
اعود باللّهِ ِن الث وَالبائث» وإسناده على شرط مسلم وفيه 
زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرّواية انتهى. 

وهذه الرّواية تشهد لا في حديث الباب من رواية سعيد بن 
منصور. 

1 وَعَنْ عَائِشة رضي الله عنها قالّت: «كَان النبي إذا 
حرج من الخلاء قال عُفرائك» روَا الْضْسةٌ (حم: )٠١١ /١‏ (د: 
۳۰) (ت: ۷) (ھ: ٠‏ إلا النستائي. 

الحديث صحَحه الحاكم وأبو حاتم قال في البدر المنير: ورواه 
الدارمي وصحَحه ابن خزية وابن حبّان» وقوله: «عَفَرًانك» إمّا 
مفعول به منصوب بفعل مقدّر: آي أسالك غفرانك أو اطلب» 
آو مفعول مطلق: آي اغفر غفرانك قيل: إنه استغفر لتركه الذكر 
في تلك الحالة لما ثبت أنه كان يذكر الله على كل احواله إلا في 
حال قضاء الحاجة فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرًا وذتبًا 
بستغفر منه» وقيل: استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه 
بإقداره على إخراج ذلك الخارج وهو المناسب للحديث الآتي في 
الحمد. 

۷- وَعَن انس رضي الله عنه قَال: «كان النبي با إا خرج 
ِن الحلاء قَال: الحنّذ لله الذي أذب عني الآذّی رعافاني»؛ 
ا 

الحديث رواه ابن ماجه عن هارون بن إسحاق» حدّثنا عبد 
الرّحمن الحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن 
أنس» فهارون بن إسحاق وثقه النسائي وقال في التقريب: 
ر وعبد الرّحن الحاربي هو ابن مار ولقه ابن معين 
والتسائي» وقال في التقریب لا باس به وکان يدلس» قاله امد ٠‏ 
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واسماعيل بن مسلم ن کان العبدي فقد وق ابو حاتې ون کان 
البصري فهو ضعيف» وكلاهما يروي عن الحسن» وقد رواه 
ايضًا النسائي وابن السني عن أبي ذرً ورمز السّيوطي بصحته 
وني حمده ب إشعارً بان هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة فن 
انحباس ذلك الخارج من أسباب الملاك فخروجه من النعم التي لا 
تتم الصَحَة بدونها وحق على من أكل ما يشتهيه من طييات 
الط فب ف جرع ر به م ور ف ا فى ن 
وطره ولم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك الصَفة الخبيشة المتتنة 
خرج بسهولة من حرج معد لذلك أن يستكثر من عامد الله جل 
جلاله» اللَهِمٌ أوزعنا شكر نعمتك. 
باب ترك اسْتَصطحاب ما فيه ذِكَرٌ الله 

۸- عن اٽس قالَ: « کان النبي ب إذا دحل الحلاء نزع 

خاتَمَة» واه اة SOA‏ 


ean 


۳ إلا أحْمَدَ وَصَحَحة الترمذِي قد صح أن قش تقش خاتیه 
کان: مُحَمَدٌ رَسُول اللِّه. 

ا لحدیث أخرجه أيضًا ابن حبان والحاکم» قال النسائي: هذا 
حديث غير محفوظ وقال أبو داود: منكرٌ» وذكر الذارقطني 
الاختلاف فيه» وأشار إلى شذوذه وأمّا الترمذي فصخّحه» قال 
النووي: هذا مردودٌ عليه ذكره في الخلاصة» وقال المنذري: 
الصواب عندي تصحيحه فان رواته ثقات أثبات» وتبعه أبو 
الفتح القشيري في آخر الاقتراح وعلته أله من رواته همام عن 
ابن جريي؛ وابن جريڃ م يسمع من الرّهري» ونما رواه عن 
زياد بن. سعا عن الزهري بلفظ آخر. 

وقد رواه مع همّام مرفوعًا بحيى بن إالضريس البجلي ويحيى 
بن المتوكل» أخرجهما الحاكم والدًارقطني وقد رواه عمر بن 
عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا على آنس» وأخرج له 
البيهقيٌ شاهدًا وأشار إلى ضعفه. 

ورجاله ثقات» ورواه الحاكم أيضًاء ولفظه: «أن الرّسُول بل 
س خاتَمًا نقشُة مُحَمَذ رَسُول الله فَكان إذَا دحل الخلاءٌ 
رضم وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجوزقاني في 
الأحاديث الضعيفة وک ف را ات ی د 
إبراهيم الرازي فإنه متروك قاله الحافظ. 

قوله: (وَقَد مح أن تقش قش خاتمه) أخرجه البيهقي والحاكم 


قال الحافظ : : ووهم النووي والمنذري في كلاميهما على الممڌب- 


فقالا: هذا من كلام المصتف لا من الحديث: ولكنه صحيسح من 
طریق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك. 

والحدیث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله 
الحشوش, والقرآن بالأولى حتى قال بعضهم: حرم إدخال 
لصحف الخلاء لغير ضرورةء وقد خالف في ذلك المنصور باللّه 
فقال: لا يندب نزع الخاتم. الذي فيه ذكر الله لتأديته إلى ضياعىه 
وقد نهي عن إضاعة الال والحديث يرده. 

باب كف الْتَخلّي عن الكلام 

۹- عن ابن عُمَرَ « أن رَجُلاً مَرَ وَرَسُول الله ها يبول فَسلَم 
عليه فلم يرد حل واه الحمَاعَة (م: ۳۷۰) (د: )۱٩‏ (ت: )٩۰‏ 
(ن: )۳١/۱‏ (ه: )١٠١‏ إلا البخاري. 

الحديث زاد فيه أبو اوداق اشرق ابن عمر وغيره «أن النبي 
َة تيمم تم رَد على الرَجُل السّلام»» ورواه ايضًا من طريق 
الهاجر بن قنفار بلفظ باه «آتى الي لا وهو ْول لم عله 
فلم برد عَلَهِ حى ضا ْم اعتَذَر اليه فقَال: إئي كرت أن اذك 
الله عر وَجَلَ إلا عَلّى طْهْر أو قال: عَلْى طَهَاري. 

راغ ورا اسای وان عاج وهر ووا غا کان 
ذكر الله حال قضاء الحاجة» ولو كان واجبًا كرد السلا ولا 
يستحق المسلم في تلك الحال جوابًا قال النووي: وهذا متفق 
عليه» وسيأتي بقيّة الكلام على الحديث في باب استحباب 
الطّهارة لذكر اللّه» وفيه أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن 
يدع الرَدَ حتى يتوضًا أو يتيمَم ثم يرد وهذا إذا م خش فوت 
المسلّم» آمّا إذا خحشي فوته فالحديث لا يدل على المع لان الي 
ية قكن من الرَدَ بعد أن توًا أو تيمّم على اختلاف الرّوايةه 
فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبًا للأشرف وهو الرّذ حال 
الطّهارة» ويبقى الكلام ني الحمد حال العطاس فالقياس على 
التسليم المذكور في حديث الباب» وكذلك التعليل بكراهة الذكر 
إلا على طهر يشعران بالمنع من ذلك» وظاهر حديث: «إِذا عطس 
أحذكم فَلْيَحْمَّد الله يشعر بشرعيته في جميع الأوقات التي منها 
وقت قضاء الحاجة فهل بخصَص عموم كراهة الذكر المستفادة من 
امقام بحديث العطاس أو مجعل الأمر بالعكس أو يكون بينهما 
عمومٌ وخصوص من وجه فیتعارضان فيه ترد 

وقد قیل: ا 
الذكر وتعظيمه وتنزيهه. 
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۰- وَعَن أي سيا قَال: سمحت النبي 4 بَقَول: «لا 
رُح الرَجُلان يربان الَابط كاين عَرَرَنَهُمَا بخان إن 
الله يَطْقَُ غل دبك واه أحْمَدٌ )۳ ٢‏ وأو ارد (ه (i‏ 
وان مَاجَه .)۳٤۲(‏ 

الحديث فيه عكرمة بن عمّار العجلي» وقد احتج به مسلم ف 
صحيحه» وضعّف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن مبجيى بن 
أبي كثير ولكته لا وجه للتضعیف بهذاء فقد آخرج مسلمٌ حدیشه 
عن بحيى» واستشهد بجديثه البخاري عن يجحيى أيضاء وني 
الترغيب والتّرهيب أن ني إسناده عياض بن هلال أو هلال بن 
عیاض وهو في عداد انجهولين. 

واخرجه ابن السّكن وصحَحه وابن القطان من حديث جابر 
بلفظ إذا عوط الرَجُلان فليتوَارَ كل واج مهما عن صاحيه 
رلا بسنا قال الحافظ ابن حجر: وهو معلول. 

والحدیث یدل على وجوب ت العورة وترك الكلام فان 
التعليل بمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل العلل ووجوب 
اجتنابه» لان القت هو البغخض كما في القاموس» وروي أنه اشد 
البغض» وقيل: إن الكلام في تلك الحال مكروه فقط» والقرينة 
الصتارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أن الكلام غير حرم في 
هذه الحالةء ذكره الإمام المهدي في الغيث» فإن صح الإجماع 
صلح للصرف عند القائل بحجيته ولكنه يبعد همل النهي على 
الكراهة ربطه بتلك العلة. 

قوله: (يَضْربّان الغائط) يقال: ضربت الأرض إذا اتيت 
الخلاء» e‏ ي ارق إذا سافرت» روي ذلك عن ثعلب 
والمراد هنا بمشيان إلى الغائط. 

قوله: (كاشِهيْن) قال النووي: كذا ضبطناه في كتسب الحديث 
وهو منصوب على الحالء قال: ووقع في كثير من نسخ المهذب 
کاشفان» وهو صحيح أيضّاء خبر مبتدا محذوف آي وهما 
كاشفان والأوّل أصوب. 

وذكر الرّجلين في الحديث خرج مخرج الغالب وإلا فالمراتان 
والمرأة والرّجل اقبح من ذلك. 

باب الإبعاد والاسيتار للحي في القضًاء 

۸۱- عن جابر قال: « حرجنا مع النبي ب في سَفر فُكان لا 
يأټي البراز حتّی ييب فلا بُرّی٤.رَوَاهٌ‏ ان ماج (۳۳۵)» ولآبي 
اود (۲): «کان ذا اراد البرَازً انطْلَق حى لا يراه أحَده. 


الحديث رجاله عند ابن ماجه رجال الصحيح إلا إسماعيل 
بن عبد الملك الكوفي فقال: البخاري: يكتب حديثه.وقال آبو 
حاتم: ليس بالقوي.وقال ني التقريب: صدوق كشير الوهم وقد 
أحرجه أيضًا النسائي وأبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيح 
من حديث المغيبرة بلفظ: «كان إذا ذهب أبَعَد». وأخرجه أبو داود 
من حدیث جابر بلفظ: «کان إِذا راد البَرَاز انطلَق حى لا يراه 
أحَدا» وني إسناده أيضًا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل 
مكة» وقد تلم فيه غير واحاٍ. 

وقال في التقريب: صدوق كثير الوهم من السادسة. 

قوله: (يأتي الَرَاز) البراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع مسن 
الأرض كتى به عن حاجة الإنسان كما كى عنها بالغائط 
والخلاء. 

والحديث يدل على مشروعية الإبعاد لقاضي الحاجة» 
والظًاهر أن العلّة إخفاء المستهجن من الخارج فيقاس عليه إخفاء 
الإخراج لان الكل مسنهجن. 

زی عالت ق 8 و ا ا ا م 
رول الله الو إحاجيه دف از خايش تخل راء خد 
9 ولم (۳۲) وان ماج (۳۲۰)» وحایش تخل: 
أي ماع ولا واد لَه من لَفَظهِ. i‏ 

قوله: (هَدف) الهدف عرّكة: کل مرتفع من بناء آو کثلیب 
رمل أو جبل. 

فوله: ا حايش لخل) بالحاء المهملة فالف فياء مثناة تة 
فشين معجمة ھر ی کب ا كما ذكره المصنف. 

والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستةرًا 
حال الفعل با يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصَفة ولعل 
قضاءء با للحاجة في حايش التخل في غير وقت الثمرة لما عند 
الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر 
هی رسو الله ل أن بعَحَلّى الرَجْل تخت شَجرة مثيرة أو 

ولکنه ) يروه عن ميمون إلا فرات بن السّائب وفرات متروك 
قاله البخاري وغبره. 

-٣‏ وَعَن ابي هبر رضي الله عنه عن النبي 6 قال: «مَنَ 
ائ الغائط قلستي إن لم جذ إلا أن بجع كيا من رَمْلٍ 
سيره إن العبطان يلعب بمقاعد بي آم من قعل ققد 
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اخس ومن لا فلا حرج روَا خمد (۲/ )۳۷١‏ وأبُو اود 
(۳) واب مَاجَه (۳۳۷). 

الحديث رواه أيضًا ابن حبان والحاكم والبيهقي ومداره على 
آبي سمياږ الحبراني الحمصي وفيه اختلاف وقيل: إنه صحابيٌ ولا 
يصح» والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول وقال أبو زرعة: 
شيخ» وذكره ابن حبّان ني اتقات وذكر الدارقطنيٌ الاختلاف فيه 
في العلل والحديث فيه الأمر بالتستر معلَلاً بان الشيطان يلعب 
يمقاعد بني آدم وذلك أن الشيطان بحضر وقت قضاء الحاجة الوه 
عن الذكر الذي يطرد بهء فإذا حضر في ذلك الوقت أمر الإنسان 
بكشف العورة وحسّن له البول في المواضع الصلبة التي هي مظنة 
رشاش البول» وذلك معنی قوله: (يَلْعَبٌ بمَقَاعد بي آدم) فأمر 
رسول الله ية قاضي الحاجة بالتستر حال قضائها نخالفة 
للشيطان ودفعًا لوسوسته التي تسبّب عنها النظر إلى سوأة قاضي 
الحاجة المفضي إلى إثمه. 

قوله: ([لا أن بَجْمَع كيبا من رَفْل) الكثيب بالناء ا لمثلشة: 
قطعة مستطيلة تشبه الرّبوة أي فلإن لم جد سترة فليجمع من 
التراب والرمل قدرًا يکون ارتفاعه يث يستره. 

قوله: (فلْيََّْذبره) اي بجعله دبر ظهره وفيه أن السّاتر حال 
قضاء الحاجة يكون خلف الظّهر. 

باب هي حلي عَنْ اسيقبال القبْلَة واسنيدبارها 

-٤‏ عن بي هُرَْرَةَ رضي الله عنه عن رَسُول الله بل قال: 
«إذا جَلّس أحَدكم لٍحاجيه فلا يستقبل القبلَةَ ولا يسنتذبرزها» روَا 
أخْمَدٌ (۲/ )۲٤۷‏ وَمُلْلم )۲٣١(‏ في راب اة (د: ۸) (ن: 
۱ (ه: )۳١١‏ إلا الترمذري قال «إنما آنا لم بمَثرلة 
الوَالِدٍ أعَلَمُكم فإِذًا أتى أحذكم العَابط فلا يَلْعَقَبل القبْلَة ولا 
بزعا ولا طب پیمییو وگان بارلا اخجار ونی ن 
الررلة. والرمة» ولس لأخمة في الأ بالأخجار. ٠‏ 

الحديث أخرجه أيضًا مالك. 1 

وڻي الباب عن بي ايوب في الصحيحين كما سياتي» وعن 
سلمان في مسلم. 

وعن عبد الله بن الحارٿ بن جزء في ابن ماجه وان حبَان. 
وعن معقل بن بي معقل في آبي داود. 

اف جیه ا وا و 
بيّمينه) هي أيضًا ني المتفق عليه من حديث أبي قتادة بلفظ «قلا 


پُمَس ذَکَرَٴ يبه وإذًا أتّى الخلاء فلا ّح يَمينه» قال ابن 
ع على فی ورا ركان بار لائ أخجارء 
ا ا وی ا وی و ي 
می اام ن کوت ای ر ا ر 
أحذكُم بثَلائَةٍ أخجار» وأخرجها احمد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه والدَارقطيي ر من حديث عائشة بلفظ «فليَذهَب 

زار ا من و بان ا داود من حدیث 
خزيمة بن ثابت بلفظ: 

(فليَتنج ثلاث أخجار) وعند مسلم من حدیث سلمان 
بلفظ ١أمَرَنا‏ رَسُول الله إل أن لا نجتزئ بأقل من تُلائة 
أخجار؛. 

ا ا ی ا من امان ا اة 
بالبول والغائط وقد اخحتلف التاس في ذلك على أقوال. 

الأرّل: لا جوز ذلك انارى ر قان ر قول 
آبي بوب الأنصاري الصحابي مجاه وإبراهيم النخعي 
والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية» كذا قاله النووي في شرح 
مسلم ونسبه في البحر إلى الأكثر ورواه ابن حزم في ا حى عن 
أبي هريرة وابن مسعودٍ وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعي» 
وعن السَّلف من الصحابة والتابعين. : 

المذهب الثاني: الجواز في الصحاري والبنيان وهو مذهب 
عروة بن الرّبير وربيعة شيخ مالك وداود الظّاهري» كذا رواه 
النووي في شرح مسلم عنهم وهو مذهب الأمير الحسين المذهسب 
الثالث: أنه بحرم في الصّحاري لا في العمران وإليه ذهب مالك 
والشافعي وهو مروي عن العبّاس بن عبد المطلب وعبد الله بن 
عمر والشعي وإسحاق بن زاهويه وأحمد بن حنبل في إحدى 
الرّوايتين عنه. 

صرح بذلك النووي في شرح مسلم أيضًا وزاد في البحر عبد 
الله بن العبّاس ونسبه في الفتح إلى الجمهور. 

المذهب الرّابع: أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في 
العمران ويجوز الاستدبار فيهما وهو أحد الروايتين عن أبي 
حنيفة وأحمد. 

المذهب الخامس: أن النهي للتنزيه فيكون مكروهًا وإليه ذهب 
الإمام القاسم بن إبراهيم وأشار إليه في الأحكام» وحصّله 
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القاضي زي لمذهب المادي ونسبه في البحر إلى المؤيّد باللّه وبي 
طالب والتاصر والتخعي وإحدى الرّوايتين عن أبي حنيفة وأحمد 
بن حنبل وأبي ثور وأبي آيوب الأنصاري. 

القت الا جوا ر الا دار ق الباق فز وهن رن 
أبي يوسف ذكره في الفتح. 

المذهب السابع: التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي 
بيت المقدس وهو محكي عن إبراهیم وابن سیرین ذکره أيضًا في 
الفتح وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين المادويّة ولكنهم 
صرحوا بانه مکروه فقط . 

المذهب التامن: أن التحريم محص بأهل المدينة ومن كان 
على سمتها فما مسن كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب 
فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا قاله أبو عوانة صاحب 
المزنيّ هكذا في الفتح. 

احتج أهل المذهب الأول بالأحاديث الصحيحة الواردة في 
النهي مطلقًا کحدیث الباب وحدیث أبي آیوب وحدیث سلمان 
وغيرها عن غيرهم كما تقدَم قالوا: لن المنع ليس إلا بجرمة 
القبلة وهذا المعنى موجود في الصحاري والبنيان ولو كان محرد 
الحائل كافيًا لجاز في الصحاري لوجود الحائل من جبل أو واد أو 
غيرهما من آنواع الحائل. 

واجاہوا عن حدیث ابن عمر انه «رآى الي ية ملتقبل 
اشام مدير الكَعبَة؛ بانه ليس فيه أنه كان ذلك بعد التهيء 
وباه ماف لا كان عليه الناس قبل التهي فهو منسوخ صرح 
بذلك ابن حزم. 

وعن حديث جابر الذي قال فيه: «نهى التي ية أن تستقبلَ 
الق پول فَراية قبل ان يبص بعام بستقبهاه بان فبه ابان بن 
صالح وليس بالمشهور قاله ابن حزم 

و اود ی ای ی وا وک 
البخاري وابن السّكن. 

والأولى في الجواب عنه أن فعله ب لا يعارض القول الخاص 
بنا كما تقرّر في الأصول» وعن حديث عائشة قالت: «ذَكِرّ 
سول الله اة أن ناسا كرون أن ستقبلوا القبلَة روجهم 
قَال: اوقد فَعَلُوهًا حَولوا مَقَحَدِي َل القَبْلَّة» بأنه من طريق 
خالد بن آبي الصّلت وهو مجهول لا ندري من هو قاله ابن حزې 
وقال الذي في ترجمته: إن حديث (حولٌوا مَقَعّډي) منکرٌ وفيه 


آنه قال النووي في شرح مسلم: إن إسناده حسن. 

واحتجٌ أهل المذهب الثاني بحديث ابن عمر وجابر وعائشة» 
وا یی اراق اناب لدی بد ا ری راا 

واحتجٌ أهل المذهب الثالث بحديث ابسن عمر وعائشةء لأنٌ 
ذلك كان ني البنيان قالوا: أو وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث 
والجحمع بينها ما أمكن هو الواجب قال الحافظ في الفتح: وهو 
أعدل الأقوال لإعماله جيع الأدلّة انتهى. 

ویرده حدیث جابر التي فانه لم یقیّد الاستقبال فيه بالبنیان» 
وقد يجاب بأنها حكاية فعل لا عموم اء وسياتي تحقيسق الكلام 
في الباب الذي بعد هذا. 

وما روي عن ابن عمر أنه قال: إتما نهى عن ذلك في الفضاء 
كما سيأتي» يؤيد هذا المذهب. 

واحتج أهل المذهب الراب بجديث سلمان الذي في صحيح 
مسلم وليس فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط وهو باطلٌ» لأنّ 
الهي عن الاستدبار في الأحاديث الصّحيحة وهو زيادة يتعيّن 
الأخذ بها. 

واحتج أهل المذهب الخامس بحديث عائشة وجابر وابن عمر 
وسياتي ذكر ذلك» قالوا: إنها صارفة للتهي عن معناه الحقيقي 
وهو التحريم إلى الكراهة وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابرء 
لأنه ليس فيهما إلا جرد الفعل وهو لا يعارض القول الخاصٌ بنا 
كما تقرّر في الأصول. 

ولا شك أن قوله: (لا تَسَقبلّوا القبْلَة) حطاب للاأمة. 

نعم إن صح حدیث عائشة صلح لذلك. 

واحتجٌ اهل المذهب السّادس بحديث ابن عمرء لأنٌ فيه آنه 
رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام وفيه ما سلف. 

احتج آهل المذهب السّابع با رواه أبو داود قال: «نْهَّى رَسُولٌ 
الله َة أن سبل القَبْلْتيْن بول أو بعَائطر رواه أبو داود وابن 
ماجه» قال الحافظ ي الح زخو O‏ 
مجهول الحال وعلى تقدير صحَته فالراد بذلك أهل المدينة وسن 
على سمتهاء لان استقباهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم 
الكعبة فالعلَّة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس. 

وقد اعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت 
المقدس لمن لا يستدبر في استقباله القبلة وفيه نظرٌ لما ذكرناه عن 
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إبراهیم وابن سیرین انتھی. 

وقد نسبه في البحر إلى عطاء والرّهري والمنصور بالله 
والمذهب. : 

واحتج أهل المذهب الثامن بعموم قوله: (شرفُوا أو عَرَبُوا) 
وهو استدلال في غاية الركة والضّعف. 

إذا عرفت هذه المذاهب وأدأتها لإ جف عليك ماهو 
الصواب منها وسيأتيك التصريح به والمقام من معارك النظّار 
فتدبره. 

وني الحديث أيضًا دلالة على أنه جب الاستنجاء بثلاثة 
أحجار ولا يجوز الاستنجاء بدونها لنهيه ب عن الاستنجاء 
بدون ثلاثة احجارء وما بأکٹر من ثلاث فلا باس به لاه ادحل 
في الإنقاء. 

وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو 
ثور إلى وجوب الاستنجاء وأنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو 
ثلاث مسحاتي وإذا استنجى للقبل والدبر وجب ست 
لكل واحلر ثلاث مسحاتي قالوا: والأفضل أن يكون بستة 
أحجار فإن اقتصر على حجر واحل له ستة أحرفو أجزأى 
ولك رة الت ل اذ شح ا جا هلامز 
البلل إلى الجانب الآخر قالوا: وتجب الريادة على ثلاثة احجار إن 
م محصل الإنقاء بها 

وذهب مالك وداود إلى أن الواجب الإنقاء فإن حصل بججر 
اوو ا ا 

ذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب وإنما يجب عند 
المادوية على المتيمّم إذا لم يستنج بالاء لإزالة النجاسة قالوا: إذ لا 
دليل على الوجوب كذا في البحر» وفيه أله قد ثبت الأمر 
بالاستجمار والنهي عن تركه بل النهي عن الاستجمار بدون 
الثلاث فكيف يقال: لا دليل على الوجوب؟ وني الحديث أيضًا 
٠‏ النهي عن الاستطابة باليمين. 

قال النووي: وقد اجمع العلماء على أنه منهي عنه» ثم 
الجمهور على أنه نهي تنزيه وادب لا نهي تحريم. 

وذهب بعض آهل الظَاهر إلى أنه حرام قال: وأشار إلى تحريه 
جماعة من أصحابنا انتهى قلت: وهو الحق» لأنَ التهي يقتضي 
اکر ر سارف او ا ا ت ری 
الحديث أيضًا دلالة على كراهة الاستجمار بالرّوثة وقد ثبت عنه 


اة عند البخاري أنه قال: (إنهّا ركس) ولم يستجمر بهاء وكذلك 
الرَمَة وهي العظم» لأنها من طعام الجن وسياتي الكلام على 
ذلك في باب التهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 

-٥‏ وَعَن بي أبوب الأنصاري عن النبي قال ك: «إذا 
اتيم العَابط فلا تستقبلوا القبلَةَ ولا تسنتذبرٌوها ولَكِن شَرفوا أو 
غربوا» قال أو أبوب: فقوا الشام وجنا مراحيض فد بَتة 
خو الكَعْبة فتذحرف عنها وْستعفِر الله تعالى مَفق عليه (حم: 
1/0( )خ: €6( (YE ip)‏ 

قوله: إذّا ْم العَائط؛ هو الموضم المطمثنّ من الأرض 
كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحديث كراهية منهم 
لذکره خاص اسمه. 

قوله: (ولن رفوا أو عُربُوا) حمول على محل يكون 
التشريتق والتغريب فيه مخالقا لاستقبال القبلة واستدبارها كالدينة 
وما في معناها من البلادء ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى 
المشرق أو المغرب. 

قوله: (مَرَاجيض) بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالضاد 
المعجمة: جع مرحاض: وهو المغتسل وهو أيضًا كناية عن موضع 
التخلي. 

قوله: (وَنْسْعَعفِرٌ الله قيل: يراد به الاستغفار لباني الكنف 
على هذه الصف الممنوعة عند وإنما وجب المصير إلى هذا 
التاويلء» لان ا لمنحرف. 

لا بجتاج إلى اسستغفار والحديث استدل به على املع من 
استقبال القبلة. 

واستدل بقول أبي يوب من لإ يفْرّق بين الصّحاري والبنيان 
وقد تقدَم الكلام على فقه الحديث في الذي قبله. 

باب جواز ذلك بين البنيان 

1- عن ابن عَم رضي الله عنه قال: «رَقیت يُوْمًا على بت 
الكَعَةٍه روه الجمَاعة (حم: ۲/ ۱۲) (خ: )۱٤۸‏ (م: )۲١١‏ (د: . 
۲( (ت: ۱۱) (ن: ۲۳/۱ و )۲٤‏ (ه: ۳۲۲). 

وقع في رواية لابن حبّان مستقبل القبلة مستدبر الشام» قال 
الحافظ: هي خطأً تعد من قسم المقلوب. 

قوله: (رَقيت) رقي إلى الشّيء بكسر القاف ريا ورقوا: 
صعد وترقى مثله ورقي غيره المرقاة والمرقاة: الرجة» ونظيره 
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مسقاة ومسقاه ومثناة ومشناه للحبل ومبناة ومبناة للعيبة او الع 
يعني بفتح الميم وكسرها فيهاء قاله ابن سيّد الاس في شرح 
الترمذي. 

قوله: (عَلّى بَيْتٍ حَقصة) وقع في رواية (على ظَهر بيت آا) 
وفي رواية اخرى: (عَلّى ظهر بيينا) وكلها في الصحيح. 

وني رواية لابن خزية: (دذحلت على حَقصَة بلت مر 
فصَعَدذت طهر البيْت) وطريق الجمع أن يقال: أضاف البيت إليه 
على سبيل الجاز لكونها أخته وأضافه إلى حفصة» لأنه البيت 
الذي أسكنها فيه رسول الله هف أو أضافه إلى نفسه باعتار ما 
آل إليه الحال» لأنه ورّث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها. 

الحديث يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة. 
وقد استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار» ورای أنه 
ناسخ» واعتقد الإباحة مطلقًا وبه احج من حص عدم الجواز 
بالصحاري كما تقدّم» ومن حص المنع بالاستقبال دون الاستدبار 
في الصحاري والعمران» ومن جوز الاستدبار في البنيان وهي 
أربعة مذاهب من المذاهب المانية التي تقدّمت» ولكته لا بخفى 
أن الدّليل باعتبار الثلائة ا لمذاهب الأول من هذه الأربعة احص“ 
من الدعرى. 

ما الأول منها فظاهر. 

وامّا الثاني» فلأن المعي جواز الاستقبال والاستدبار في 
البنيان» وليس في الحديث إلا الاستدبار. 

وامًا الالثء فلان المعي جواز الاستدبار في الصتحاري 
والعمران» وليس في الحديث إلا الاستدبار في العمران فقطء 
ويمكن تأيبد الأول من الأربعة بان اعتبار خصوص كونه في 
البنيان وصف ملغي فيطرح» ويؤخذ منه الجواز جردا عن ذلك 
ولكنه يفت في عضد هذا التأييد أن الواجب أن يقتصر في مخالفة 
مقتضى العموم على مقدار الضرورة» ويبقى العام على مقتضى 
عمومه فيما بقي من الصّور إذ لا معارض له فيما عدا تلك 
الصّورة المخصوصة التي ورد بها الدليل الخاص» وهذا لو فرض 
أن حديث أبي أيوب وغيره ورد بصيغةٍ واحدؤة تعم الاستقبال 
والاستدبار فكيف وهو قد ورد بصيغتين: صيغة دت على منع 
الاستقبال» وصيغة دلت على منع الاستدبار فغاية ما في حديث 
ابن عمر تخصيص الصَيغة الثانيةء لأنه وارد في البنيان» وهي عامة 
لکل استدبار » ويمكن أيضًا تاييد المذهب الثاني من هذه الأربعة 


بان الاستقبال في البنيان يقاس على الاستدبار ولكنه بخدش فيه 
ما قاله ابن دقيق العيد: إن هذا تقديم للقياس على مقتضى 
اللّفظ العام وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه» وبانٌ شرط 
القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادة عليه في المحنى المعتبر في 
الحكم» ولا تساوي ههناء فإِنٌ الاستقبال يزيد في القبح على 
الاستدبار على ما يشهد به العرف» ولهذا اعتبر بعض العلماء 
هذا المعشى فمنع الاستقبالء وأجاز الاستدبار» وإذا كان 
الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المغسدة 
الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الرائدة في القبح 
في حکم الحواز انتهى. 

وفيه أن دعوى الرّيادة في القبح منوعة وجرد اقتصار بعض 
أهل العلم على منع الاستقبال ليس لكونه أشد بلء لأنه لم يقم 
دلیلٌ على جوازه» كما قام على جواز الاستدبار» والتخصيص 
بالقياس مذهب مشهورّ راجح وهذا على تسليم آنه لا دليل 
على الجواز إلا جرد القياس وليس كذلك» فإِنٌ حديث جابر 
الآني بلفظ أنه رآه قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة نص في محل 
التراع لولا ما أسلفناه في الباب الأول من أن فعله ب لا يعارض 
قوله الخاص بنا كما تقرّر في الأصول. 

ويمكن تأييد ا لمذهب التّالث من الأربعة بأن الاستدبار في 
الفضاء ملحق بالاستدبار في البنيانء لان الأمكنة أوصاف طردية 
ملغاة ويقدح فيها ما سلف. 

وما المذهب الرًابع فلا مطعن فيه إلا ما ذكرناه من أنه لا 
تعارض بین قوله الخاص بنا وفعله» لا سيّما رؤية ابن عمر كانت 
اتفاقيّةَ من دون قصد منه ولا من الرّسول ية فلو كان يترتب 
على هذا الفعل حكمْ لعامّة الاس له هم فان الأحكام العامة 
لا بد من بيانها فليس ني المقام ما يصلح للتمسنّك به في الجواز إلا 
حديث عائشة الآتي إن صلح للاحتجاج. 

ومن جملة المستدلين جحديث ابن عمر» القائلون بكراهة التنزيه 
وفیه ما مر. 

وبقيّة الكلام على الحديث تقدّمت في الباب الأوّل: 

۷- وَعَنْ جًابر ُن عبد الله رضي الله عنه قال: «نَهّى النبي 
اة ان قبل القن يبول َراي قبل ان قهن بحام نيلها 
روَا الحْمْسَةً (حم: ۳/ ۱۹۰) (د: ۱۳) (ت: )٩‏ (ه: )۳۲٣‏ إلا 
النْسنًائي. 
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وأخرجه أيضًا البرّار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبّان 
والحاكم والدارقطي» وحسّنه والترمذي» ونقل عن البخاري 

وحسنه أيضًا البرّار» وصحَحه أيضًا ابن السّكن» وتوقّف فيه 
النووي لعنعنة ابن إسحاق. 


وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره وضعَفه ابن عبد . 


الب بابان بن صالح القرشي» قال الحافظ: ووهم في ذلك فاه ثقةٌ 
بالاتفاق. 

وادعی ابن حزم آنه جهول فغلط. 

والحديث استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار في 
الصّحاري والعمران وجعله ناسحًاء وفيه ما سلف إلا أنّ 
الاستدلال به أظهر من الاستدلال بحديث ابن عمر» لان فيه 
التصريح بتأخره عن التهي» ولا تصريح في حديث ابن عمرو 
راھ خد اة کان کیت و فرق تابدن 
على أل الرؤية كانت اَفاقيّةَ بخلاف حديث ابن عمر» وهو يرد 
على من قال بجواز الاستدبار فقط سواءٌ قیّده بالبنیان كما ذهب 
إليه البعض أو لم يقيّده كما ذهب إليه آخرون» وقد سبق ذكرهم 
في الباب الأول ويرد أيضًا على من قيّد جواز الاستقبال 
والاستدبار بالبنيان لعدم التقييد من جابرء وقد يجاب بأنها حكاية 
فعل لا عموم ها فيحتمل أن يکون لعذر وان يکون في ٻنيان» 
ملا ااب الطافظ ابن تح كر ذلك فی الدخیص )ولا فی 
ان احتمال أن يكون ذلك الفعل لعذر يقال مثله من حدیث ابسن 
عمر فلا يتم للشافعيّة ومن معهم الاحتجاج به على تخصيص 
الجواز بالبنيان. 

وقد تقدّم الكلام على الحديث في الذي قبله وفي الباب 
الأوّل. 

۸- وَعَن عائشنة رضي الله عنها قالّت: «ذكر لرَسُول الله 
کل أن اسا كرون أن بستتقبلوا القبْلة روجهم فقال: أو قد 


لوَا حولوا مَقَعَدټي قبل القِبلَةه. روَا خمد (/ ۲۲۷) وان 


مَاجَه (۳۲6). 

الحديث قال ابن حزم في الحلّى: إته ساقطء لان راويه خالد 
الحذاء وهو ثقة عن خالد بن أبي الصّلت وهو مجهول لا ندري 
هوء واخطا فيه عبد الرَراق» فرواه عن خالد الحداء عن كثر بن 
الصّلت وهذا أبطل وأبطلء لان خالد الحذاء لم يدرك كثير بن 


الصّلت» ثم لو صح لما كانت فيه حجَةَ لان نصّه يه بين أنه 
إنما كان قبل النَّهيء لان من الباطل الحال أن يكون رسول الله 
لا نهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط» ثم ينكر عليهم 
طاعته في ذلك» هذا ما لا يظته مسلمٌ ولا ذو عقل» وني هذا الخبر 
إلکار ذلك عل فلو املح لكان مسر جا بو تبك لوص 
لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط لا إباحة الاستدبار أصلاً 


فبطل تعلْقهم به انتهی. 


وقال الذي في الميزان في ترجمة خالد بن أبسي الصّلت: إن 
هذا الحديث منكرٌ. 

وقال الّوويّ في شرح مسلم: إن إسناده حسن. 

والحديث استدل به من ذهب إلى النسخ» وقد عرفناك آنه لا 
دليل يدل على الجواز إلا هذا الحديثء لأنه لايصح دعوى 
اختصاصه بالني ية لقوله: (أو قُذ فَعَلُوها). 

وآمّا حديث ابن عمر وجابر فقد قرّرنا لك أن فعله لا 
يعارض القول الخاص بالامَة. : 

قوله: (لا تستقبلوا ولا تَسنَدبرٌوا) من الخطابات الخاصة بم 
رن فاه بعد الفرل دل الاجا ب لحم رلوك 
ا لخطاب له بطريق الظّهور» ولا صيغة تكون فيها النصوصيّة 
عليه» وهذا قد تقرّر في الأصول ولم يذهب إلى حلافه أحدٌ من 
أئمَته الفحول» ولكنْ الشأن في صحَة هذا الحديث وارتفاعه إلى 
درجة الاعتبار وأين هو من ذاك؟ فالإنصاف الحكم با مع“ مطلقاء 
والجزم بالتحريم حى ينتهض دليلٌ يصلح للنسخ أو التخصيص 
أو المعارضةء ولم نقف على شيء من ذلك إلا آنه يؤنس مذب 
من خص النع بالفضاء» ما سياتي عن ابن عمر صن قوله: إنما 
نهى عن هذا في الفضاء بالصّيغة القاضية بحصر النهي عليه 
وسياتي ما فيه. 

۹- وَعَن مَزوان الآصْقر قال: رات ان عُمَرَ ناخ رلته 
قبل الفبلة يمو إلبها قلت: إبا عند الرَحمَن اليس فد هي 
عن ذلك قّال: لى اننا هي عَنْ هذا في الفضاء ذا كان بك 
وبين القَبلَةٍ شيءٌ برك فلا یامن روا ایر اوه (1۱) رجه 
وسكت عنه» وقد صح عنه أنه لا يسكت إلاعمًا هو صالح 


للاحتجاج» وكذلك سكت عنه المنذريّ ولم يتكلّم عليه في تخريج 


الستن: 
وذكره الحافظ ابن حجر ني التلخيص ولم يتكلم عليه بشي 
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وذكره في الفتح أنه أخرجه أبو داود والحاکم پإسناد حسن» 
وروى البيهقي من طريق عيسى الخياط قال: قلت للشعي: إني 
لأعجب لاختلاف آبي هريرة وابن عمر قال نافع عن ابن عمر: 
رَسُول الله ك متقبل القبلَة؛. 

وقال ابو هريرة: «إذا أت أحَدكم العائط فلا تقل اقب 
ولا بُسنتذبزها؛» قال الشعي: صدقا جيعاء آمَا قول ا هريرة 
ار فالا فلن لله عبادًا وملائكة وجنا يصلّون» فلا 
یستقبلهم أحدٌ ببول ولا غائطر ولا یستدبرهم» وما کنفکم هذه 
فإنما هي بيوت لا قبلة فيهاء وأخر جه ابن ماجه ختصرا. 

وقول ابن عمر يدل على أن الي عن الاستقبال والاستدبار 
إنما هو في الصّحراء مع عدم السَاترء وهو يصلح دليلاً لمن فرق 
بين الصّحراء والبنيانء ولكته لا يدل على المنع في القضاء على 
كل حال كما ذهب إليه البعض» بل مع عدم السّاترء وما قلنا 
بصلاحيّته للاستدلال» لان قوله: إنما نهي عن هذا في الفضاء 
يدل على انه قد علم ذلك من رسول الله ی ويجتمل آنه قال 
ذلك إسنادًا إلى الفعل الذي شاهده وروا فکانه آا رای الي 
ية ني بيت حفصة مستدبرًا للقبلة فهم اختصاص النهي بالبنيانء 
فلا يكون هذا الفهم حجَّةء ولا يصلح هذا القول للاستدلال به 
وأقل شيء الاحتمالء فلا ينتهض لإفادة المطلوب وقد سسقنا في 
شرح احادیث هذا الباب والذي قبله من الكلام على هذه المسألة 
العضلة ايحاثا لا تجدها في غير هذا الكتاب» ولعلّك لا تحتاج بعد 
إمعان النظر فيها إلى غيره. 

فائدة: قال المنصور بالله والغزالي والصيمري: إنه يكره 
استقبال القمرين والَيْرات» قالوا: لشرفها بالقسم بها فأشبهت 
الكعبةء كذا في البحر وقد استقوى عدم الكراهة. وقد قيل في 
الاستدلال على الكراهة: بأنه روى الحكيم الترمذي عن الحسن 
قال: حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله ب وهم: أبو 
هريرة» وجابر» وعبدالله بن عمرو» وعمران بن حصين» ومعقل 
بن يسار» وعبدالله بن عمر» وأنس بن مالك» يزيد بعضهم على 
بعض في الحديث: أن الني ية نهى أن يبال في المغتسل» ونهى 
عن البول في الماء الراكد» ونهى عن البول في الشارع»ء ونهى أن 
يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. فذكر حديثاً طويلاً 
في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب. قال الحافظ: وهو 


حدیث باطل لا اصل له» بل هو من اختلاق عبّاد بن کثیر» وذکر 
أن مدارّه عليه. وقال الننوي في شرح المهذب: هذا حديث باطل. 
وقال ابن الصلاح: لا يعرف» وهو ضعيف. انتهى. 
باب ارياد ا لكان الرّخو وما يكره التحَلّي فيه 

-١‏ عن أبي مُوسى قال: «مَالَ رَسُول الله ية إلى ذَمَث 
إلى جنب حاط قال وَقَال: إا بال أخذكم فَليَرتّذ لِبولِه» روه 
خمد ۳۹۷) وآبو داوُد (۳). 

الحديث فيه مجهول لان أبا داود قال في سننه: حدثنا موسسى 
بن إسماعيل حدثنا حّاد آخبرنا أبو الاح حدثني» شيخ قال: أا 
قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدثنا عن أبي موسى 
فكتب عبد الله إلى ابي موسى يساله عن آشياء فكتب إليه أبو 
موسى «إني كنت مَع رول الله ڳل ات بَوْم فارًاد أن يبول 
اتی دما في صلل جدار قال تم قال ک: إذا اراد اكم أن 
رن قل رل مرھیماه قرا لن کی خر دا اة 
فميم مفتوحتين فثاء مثلّثة ذكر معناه في المصباح. : 

وني القاموس ودمث المكان وغيره كفرح: سهل انتتهى 
فالصتفة منه دمت جيم مكسورة قبلها دال مفتوحةء لان الأكثر في 
الصف المشبّه من فعل بكسر العين أن يكون على فعل بكسر عينه 
أيضًا إلا أن يكون ما ذكره في المصباح من التادر فإنه قد جاء 
ندس وندس وحذر وحذر وعجل وعجل بالضّم والكسر فيها 
وجاء ایضًا فعل بسکون العین نحو شکس ہوزن فلس وحرٌ ہوزن 
فلك وصفر بوزن حبر والكل من فعل بكسر العين كما تقرر في 
الصّرف» فينظر هل تاتي منه الصَفة على فعل بفتح العين كما 
ذكره صاحب المصباح اللَهْم إلا آن یون مصدرًا وصف به 
المكان مبالغة. 

وقد ضبطه ابن رسلان في شرح السّنن بكسر الميم. على ما 
هو القیاس کما ذکرناه.قوله: (فَلْيْرتّد) آي يطلب محلا سهلا لينا 

والحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد 
إلى مكان لين لا صلابة فيه ليأمن من رشاش البول ونحوه» وهو 
وإن کان ضعيقًا فأحاديث الأمر بالتنرّه عن البول تفيد ذلك 

-٩۱‏ وَعَن فاده عن عبد الله بن سجس قال: «نهى سول 
الله ية أن بال في ا لجحر؛ الوا .لقتادة: ا يكره ِن الول في 
الجخر؟ قال: بُقال: إت مسان الجن روء أحْمَّد /٥(‏ ۸۲) 
والنساني (۱/ ۳۳) وآبو داود 0 
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واخرجه الحاكم والبيهقي وقيل: إن قتادة ) يسمع من عبد 
الله بن سرجس» حکاه حرب عن احد وأثبت سماعه منه علي 
بن المديني» وصحَحه ابن خزية وابن السلكن قوله: (فِي الجخر) 
هو بضم اجيم وسكون الحاء كل شيء تحتفره السّباع والموام 
لأنفسها كالجحران والجمع جحرة كعنبةٍ واحجار كاقفال. 

قوله: (قالوا اة ما يُكرة) هو بضم أوّله مبب لما ) يسم 
فاعله. 

قاله ابن رسلان في شرح السّنن» والحديث يدل على كراهة 
البول في الحفر التي تسكنها هوام والسّباع» إمّا ما ذكره قتادة أو 
لاه يؤذي ما فيها من الحيوانات. 

۲- وَعَن أب هُريْرَةَ أن النبي ب قال: «اتقُرا اللاعتينء 
قَالوا: وما اللاعتان يا رَسُول اللّ؟ قًال: الَدِي يسَحَلّى ِي طریتق 
الاس او في ظِلّهم» روه احمَد (۲/ ۳۷۲) وَمُنْلمٌ (۲۹۹) وأبو 
اود .)۲١(‏ 

وني لفظ مسلم (انقوا اللَعانيْن) قالوا: وما اللَعّانان الحديث» 
قال الخطًابي: المراد باللاعنين الأمران ال جالبان لعن الحاملان 
الناس عليه والداعيان إليه» وذلك أن من فعلهما لعن وشتم يعني 
عادة الناس لعنه فلمًا صارا سبًا أسند اللعن إليهما على طريق 
الجاز العقلي» قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون أي الملعون 
فاعلهما فهو كذلك من الجاز العقلي. 

وقوله: الذي يتخلى في طريق الاس على حذف مضاف 
وتقديره تخلى الذي يتخلى. 

قوله: (أز في ظِلَهم) المراد بالظَل هنا على ما قاله الخطابي 
وغيره مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلا ومنزلا ينزلونه 
ويعقدون فيه وليس كل ظل بحرم قضاء الحاجة فيه فقد قضى 
النبي ية حاجته في حايش النخل كما سلف وله ظلٌ بلا 
شك.والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الاس وظلهم U‏ 
فيه من أذيّة المسلمین بتنجیس من يمر به ونتنه واستقذاره. ۹۳- 
وَعَن ابي سيار ا ميري عن مُعَاذِ بن جَبَلِ رضي الله عنه: قَالَ: 
قَالٌ: رَسول الله ب: «اتقوا اللاعِن الشلاث: البَرارً فِي الوارد 
وقارعة الطّر يق وَالظَل؛ روَا بو اود (1۲) وَابْرٌ ماه (YA‏ 
وقَال: هو مُرْسَل). 

الحدیث أخرجه أيضتًا الحاكم وصححه» وصحَحه ايضًا ابن 
السّكنء قال الحافظ : وفيه نظْرٌ لان أبا سعيار م يسمع من معاد 


ولا يعرف بغير هذا الإسنادء قاله ابن القطان وفي الباب عن ابسن 
عباس نحوه رواه أحمدء وفيه ضعف لأجل ابن هيعةء والرّاوي 
عن ابن عباس مهم وعن سعد بن أبي وقاص في علسل 
الذارقطني. 1 : 

وعن أبي هريرة رواه مسلمٌ في صحيحه بلفظ «اتقوا اللاعِنيْن 
قالُوا: وَمّا اللاعنان يا رَسُول الله قًال: الي يَتَحْلَّى في طريق 
الناس أو ظِلَهم». ٤‏ 

وني رواية لابن حبّان (وأوْييّهم) وني رواية ابسن ا لجارود (أ 
مَجَاسيهم) وني لفظر للحاكم «مَن سل سيمت عَلّى طريق عَامرَةٍ 
من طرق المي فليو نة الل واللايكة رالناس أجتيين» 

اا ق 

قال الحافظ اين حجر: وئي ابن ماجه عن ابر باسناو حسن 
مرفوعا «إيَاكم والتغريس على جوادِ الطريق فإنها مَأوّى اليّات 
وَالسبّاع وَقضناء الحاجة عَليْهّا نها الّلاعِنْ؛ وعن ابن عمر نى 
أن يُصْلى عَلى قارعة الطريق أو يرب عَلَيْهَا الخلا أؤ َال 
فيها وني إسناده ابن هيعة. " 

وقال الدارقطي: رفعه غير ثابتو. 

وقال في التقرير: إن أبا سعيا الحميري شامي مجهول. ۰ 

وروی عبد الرَرّاق عن ابن جريج عن الشعي مرسلا آنه و 
قال: 

«اتقوا اللاعِن وأعذوا النبل» ورواه أبو عبيارٍ من وجو آخر 
عن الشَعي عمّن سمع الني با قال ابن حجر: وإسناده ضعيفء 
ورواه ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة مرفوعاء ج 
أبوه وقفه والنبل بضم النون وفتحها: الأحجار الصّغار التي 
یستنجی بھا. 

والحديث يدل على المنع من قضاء الحاجة في الموارد والظَلّ 
وقارعة الطريق لا في ذلك من الأذيّة للمسلمين» والبراز قد سبق 
ضبطه في باب الإبعاد والاستتار. 

والمراد بالموارد: الجاري والطّرق إلى الماء» واحدها مورد. 
والمراد بقارعة الطريق: أعلاه سمّي بذلك لان المارّين عليه 
يقرعونه بنعاهم وأرجلهم قاله ابن رسلان. 

والمراد بالظَل الموضع الذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلا 
وینزلونه لا کل ظل. ٠‏ 

-٤‏ وَعَن عد الله بن الُعْمَل عن النبي ب قال: «لا يبلن 
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احذكُم في محم َم يتَوّضاً فيه إن عَامَة الوسوًاس مه رَوَاءٌ 
الخسة (حم: )1٥ /٥‏ (د: ۲۷) (ت: ۲۱) (ن: )۳٤/۱‏ (ه: 
٤‏ لکن قَوله: هم يوا فيه لآحْمَد ابي داد فَقَط). 

قال الترمذي: حديث غريب وأخحرجه الضّياء في المختارة 

قوله: (في صُْقَحَمَه) المستحم: المغتسل سمي باسم الحميم 
وهو الماء ا لحار الذي يغسل به واطلق على كل موضم يغتسل فيه 
وإن لم يكن الماء حارًا» وقد صرح في حديث آخر بذكر امغتسل 
ولفظه قال: «نهّی رَسُول الله هة أن بيط أحذنا كل بوم أو 
يبول في مُعْصَلِِ؛ أخرجه أبو داود والنسائي وراويه عن الني َه 
جهو وجهالة الصحابي لا تضر. 

قوله: (عَامَةَ الوسرّاس) هو بكسر الواو الأولى حديث التفس 
اناا انع به راتا تما فا لطا 

والحديث يدل على المنع من الول في محل الاغتسال لأنه 
يبقى أثره» فإذا انتضح إلى المغتسل شيءٌ من الماء بعد وقوعه على 
محل البول نجسه فلا يزال عند مباشرة الاغتسال متخلا لذلك 
فيفضي به إلى الوسوسة التي علّل بلا النهي بها.وقد قيل: إنه إذا 
كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة» وربط النهي بعلَّة إفضاء 
امنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف التهي عن التحريم 
إلى الكراهة. 

-٥‏ وَعنْ جابر عن النبي ب ”أنه هى أن بال ِي الَاء 
الرٌاکد». روء خمد (۳/ )٠٠١‏ وَمُللِم (۲۸۲) والس ائي 
(۱/) واب ماج .)۳٤۳(‏ 

قد تقدّم الكلام على الحديث في باب بيان زوال تطهير الماء 
وني باب حكم الماء فليرجع إليهما. 

اب الول في الاواني لِلحاجة 

-١‏ عن أَمَيْمَةَ بنت رَقيقَة عن مها قَالّت: «كان لبي با 
دځ من عبان تخت سریره ول فيه پاللیلٍ» راه او اود 
(۲) وَالنسانيّ (۱/ .)۳١‏ 

الحدیث آخرجه آیضنًا ابن حبّان والحاکم ورواه ابو ذز اهروي 
في مستدركه وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والحاكم 
والدًارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث ابي مالك التخعي 
عن الأسود بن قيس عن نبيع العنزي عن ام اين قالت: «قَامٌ 
رَسُول الله ية من اليل إلى فَخارَة لَه ِي جَانب البيّت فَبَالَ 


فيها فَقَطْت من اليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها ورانا لا أشعرٌ 
لا امتح ابي بء قال: با أم أين: قوي فاحريقي ما في 
يلك الفَخارَة.فُلْت: قد الله شَربة قَالّت: فَضَجك رَسُول الله 
حتی بدت نواجذة تم :آنا وَأللّهِ لا يَيْجَعَن بطنك أبْدا؛. 

ووا و ی ی ا ا 
مالك ضعيف ونبيح لم يلحق أم أين. 

وله طریق آخری رواها عبد الرَرّاق عن ابن جريج أخبرت 
دان النبي کا كان يبول في فدح من عبدان لم يوضع تخت 
سريره فُجَاءَ ذا القدحٌ يس فيه شيء فقَال لامراو َال لها برک 
E E E‏ 
الِي کان فِي القنم؟ قالْت: شريه قال: صح يام پوسُف 
وَکانّت كی ام يُوْسف فَمَّا مَرضَت حى كان مَرَضْهًا الَنبي 
مات فيه». 

والحديث يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل وهذا 
ما لا أعلم فيه خلافا. 

قوله: (ِن عَبْدان) هو بفتح العين المهملة وسكون الياء المغناة 
التحتبّة طوال النخل. 

الواحدة عيدايّة وفي القاموس «كان لبي بلا فدح من 
داد بول فیا بالأبل؛ انتهی. 

۷- وع عائشة 2 الله عنها قالّت: يَقَولون: «إن النبي 
ك ازصتى إلى علي لذ دعا بالطنت يبول فيها قانختقت نة 
وَمَّا شعت فإلّى من ااي راه النسائي (1/ )۲٤‏ الختشت: 
أي انْكَسرَت وانت). 

الحديث أخرجه الشيخان أيضًا من حديث الأسود بن يزيد 
قال: «ذَكَرُوا عند عَائِشة رضي اله عنها أن أي الُؤْمبين عَليًا 
رضي الله عنه كان وَصا سول الله 4ة قالت: مى أوْصّى 
إل وفذ كنت مده إلى ندري دعا باللةاتلفد الت 
في ججري وما شَعُرْت ات ا إلَيْه؟». قوله: 
(الْعَتّث) هو كما ذكر المصتف الائثناء والانكسارء والمراد بقوله 
في رواية الصحيحين انخنث: أي استرخى فانشنت أعضاؤه. 

والحديث ساقه المصتف للاستدلال به على جواز البول في 
الآنية مؤَيّدًا به الحديث الأول تًا كان فيه ذلك المقال» ولكنه وقع 
في حال المرض» ولم يذكر المصتف الحديث هذا في الوصايا كضيره 
حتى بحيل الكلام عليه إلى هنالك. 
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والإنكار لوصاية أمير المؤمنين علي المفهوم من استفهام آَم 
المؤمنين لا يدل على عدم ثبوتها وعدم وقوعها من النبي َة في 
ذلك الوقت الخاص لا يدل على العدم المطلق وقد استوفينا الكلام 
على ذلك في رسالةٍ مستقلةٍ لا سال عن ذلك بعض العلماء. 

باب ما جَاءَ في الول قَاثِمًا 

۸- عن عَابشة رضي الله عنها قالّت: مَن حدنكُم دان 
رَسُول الله ا بال قَائِمًا فلا ثصَدَفُوهُ ما كان ييول إلا جَالسا» 
روا ا لخمسة (حم: ۱/ ۱۹۲) (ت: ۱۲) (ن: )۲١/١‏ (ه: 
۷ إلا أا داودء قال التريذي هر اخس شيء في هذا 
الباب وأصح). 

قال الترمذي وني الباب عن عمر وبريدة» وحديث عمر إلَّما 
روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن 
عمر عن عمر قال: «رآڼي النبي با وأا آبول قائِمًا فقَال: يا عُمَرُ 
لا تل قابِمًا فَمّا ُت قايا بعد قال الترمذي: وإنما رفع هذا 
الحديث عبد الكريم بن أإبي المخارق وهو ضعيف عند أهل 
الحديث ضعفه آيوب السختياني وتكلّم فيه. 

وروی عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (مَا يلت قابِمًا من 
أَسْلَّنْت)» وهذا أصح من حديث عبد الكريم. 

وحديث بريدة في هذا غير محفوظر وهو بلفظ: قال رسول الله 
ا 

لات من الجقاء أن يول الرَجُل قايا از شنح جنه قبل 
أن فرع مِنْ صلاټي او يُ في سُجُودي ورواه الڀرار وي إسناد 
حديث الباب شريك بن عبد الله وقد احرج له مسلم في 
المتابعات. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أله قال: (ين الجقّاء أن 
ْول الرَجرٌ قاينا). 

والحديث يدل على أن رسول الله ية ما كان يبول حال 
القيام بل كان هديه ني البول القعود فيكون البول حال القيام 
مكروهًا ولك قول عائشة هذا لا ينفي إثبات من اثبت وقوع 
البول منه حال القيام كما سياتي من حديث حذيفة «أن النبي لا 
انه إلى ساط قوم بال قَاِماء» ولا شك أن الغالب من فعله 
هو القعود والظاهر أن بوله قائمًا لبيان الجواز» وقيل: إنما فعله 
لوجم كان بمابضه ذكره ابن الأثير في النهاية. 

وروى الحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة قال: إنمًا 


بال قَائِنًا لجز کاڻ في مأبضِه؛.قال الحافظ: ولو صح هذا 
الحديث لكان فيه غنى لكن ضعفه الذارقطني والبيهقي والمأبض: 
باطن الركبة وقيل: فعله استشفاءً كما سياتي عن الشافعي. 

وقيل: لان السَّباطة رحوة يتخللها البول فلا يرت إلى البائل 
منه شيءَ. 

وقیل: إنما بال قاثمًا لکونها حالةً يؤمن معها خروج الرّيح 
بصوسٍ ففعل ذاك لكونه قريبًا من الدّيارء ويؤيّده ما رواه عبد 
الرَراق عن عمر رضي الله عنه قال: البول قائمًا احصن للدبر. 
قال ابن القيّم في الهدي: والصحيح إنما فعل ذلك ترَهًَا وبعدا 
و 
الكناسة وتسمَّى المزبلة وهي تكون مرتفعة فلو بال فيها الرّجل 
قاعدا لارتد عليه بوله» وهو ية استتر بها وجعلها بينه وبين 
الحائطء فلم یکن ب من بوله قائمّاء ولا يخفى ما في هذا الكلام . 
من التكلف. 

والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قاثًا وقاعدًا والكل سن 
فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه كان ياتي تلك السّباطة فيبول 
قائمّاء هذا إذا م يصح في الباب إلا محرد الأفعال» أمّا إذا صح 
النهي عن البول حال القيام كما سياتي من حديث جابر أله بلا 
نهى أن يبول الرَّجُل قاِمًا» وجب المصير إليه ال بموجبه» 
ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة على 
فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل» لن لفظ الرّجل بشمله إل 
بطريق الظهور فيكون فعله صالًا للصتّرف لكونه وقع محضر 
من الناس فالظًاهر أنه أراد التشريع ويعضده نهيه إل لعمرء و 
کان فيه ما سلف. 

وقد صرح أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين بان البول عن 
قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة السابق ويججحديشها أيضًا 
«مّا بال قابا مُنذ أن أنزل عَلَيْه القرآن» رواه أبو عوانة في 
صحیحه والحاکې قال الحافظ: والصّواب أنه غير منسوخ. 

والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على 
ما وقع منه في البيوت وآمّا في غير البيوت فلم تطّلع هي عليه. 

وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابةء وقد بنا أن ذلك 
كان بالمدينة فتضمَّن الردّ على ما نفقه من أن ذلك ل يقع بعد 
نزول القرآن. 

وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي وعمر وزيد بن ثابتي 
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وغيرهم أنهم بالوا قبامًاء وهو دال على الجواز من غير كراهيةٍ 
إذا امن الرّشاش ول يثبت عن الي ية في الي عنه شيءٌ 
انتھی. 

۹- وَعَن جابر قال: «نهُى رَسول الله هة أن يبول الرَجُل 
قائما؛ رَوَاهُ ان ماج (۰۹). 

الحديث في إسناده عدي بن الفضل وهو متروكٌ» وقد عرفت 
ما قاله الحافظ من عدم ثبوت شيء في النهي عن البول من قب ام 
عن الني ب وقد حکی ابن ماجه عن بعض مشایخه آله قال: 
کان من شان العرب البول من قيام» ويدل عليه ما في حديسث 
عبد الرحن بن حسنة الذي اخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما 
فان فیه: 

«ال رَسُول الله اة السا فمَنا: أنظرُوا له بول كما بول 
الَرأة؛ وما في حديث حذيفة بلفظ: (فَقَام كما يموم أحذكم) 
وذلك يشعر بان الي ية كان بخالفهم ويقعد لكونه أستر وأبعمد 
من مماسّة البول» قال الحافظ في الفتح: وهو يعني حديث عبد 
الرحمن صحيح» صححه الدارقطني وغيره. 

ويدلٌ عليه حديث عائشة الذي رواه أبو عوانة في صحيحه 
والحاكم بلفظ: «ما بال رَسُول الله هة قابا مذ أنرل عليه 
القّرآن؛ ويدل عليه أيضًا حديثها السّالف. 

وقد روي عن آبي موسى التشديد في البول من قيام فروي 

عنه (أل رای رَجُلا ول قاِما فَقَال: وَبْحَك ألا قَاعِدا؟ تم ذَكَرَ 
قصة بني إسرائيل من أنه كان إذا أ صاب جَسّد أحدهم الول 

وقد ذهبت العترة والأكثر إلى كراهة. 

البول قائمًاء وذهب أبو هريرة والشّعي وابن سيرين إلى عدم 
الكراهة والحديث لو صح وتجرّد عن الصّوارف لصلح متمسكًا 
للتحريم ولكنه م يصح كما قاله الحافظ» وعلى فرض الصَحَّة 
فالصًارف موجود فيکون البول من قيام مكروهًاء وقد عرفت 
بقيّة الكلام في الحديث الأول. 

-٠‏ وَعن حُذيقة أن النبي بلا انتهّى إلى باط قَوْم مال 
وَمَسَحَ على حقَيّه» رَوَاهٌ الحمَاعَة (حم: )٤۰۲/۵‏ (خ: ۲۲۲) 
(م: ۷۳ (د: ۲۳( (ت: ۱۳) (ن: ۱/ ۱۹) (مے: ۳۰۹)» 
وَالسبَاطَة: مَلْمَّى الراب والقمَام. 


قوله: (سباطَة قَوْم) السّباطة بمهملةٍ مضمومة بعدها موحدة 
هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الور مرفقًا لأهلهاء وتكون في 
الغالب سهلة لا يرت فيها البول على البائلء وإضافتها إلى القوم 
إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة»ء وبهذا 
يندفع إيراد من انگل الرّواية التي ذكر فيها الجدار قاثلاً: إن 
البول يوهي الجدار ففيه إضرارّء قال في الفتح: أو نقول: إنما بال 
فوق السّباطة لا في أصل الجدار» وهو صريح في رواية أبي عوانة 

وقيل: بحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أر 
غيره» أو لكونه ما يتسامح الناس به» أو لعلمه بإيشارهم إياه 


بذلك» أو لکونه جوز له التصرّف في مال مته دون غيره لأنه 


أولى بالمؤمنين من انفسهم وأموالهم وهذا وإن كان صحيح 
العنى لكنه م يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه إلا قوله: 
(فَقَال اذنه) استدل به على جواز الكلام في حال البول» وفيه أنّ 
هذه الرّواية قد بيّنت في رواية البخاري أن قوله: (اذنُه) كان 
بالإشارة لا باللّظ فلا يتم الاستدلال. 

قاله الحافظ وقد استشكل بأنٌ قرب حذيفة منه بجيسث يسمع 
نداءه. 

ويفهم إشارته حالف لما عرف من عادته من الإبعاد عند 
قضاء الحاجة عن أعين الناظرين» وقد اجيب عن ذلك بانه بُ 
كان مشغولاً مصالح المسلمين» فلعله طال عليه الجلس حتى 
احتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر. 

وقيل: فعل ذلك لبيان الحواز. 

وقيل: إنه فعل ذلك في البول وهو أخحفً مسن الغائط 
لاحتياجه إلى زيادة تكشّفو ولا يقترن به من الرائحة. 

وقيل: إن الغرض من الإبعاد التستر» وهو يجحصل بإرخاء 
الذيل والدنو من السّاتر. 

والحديث يدل على جواز البول من قيام» وقد سبق الكلام 
على ذلك. 

قال المصتف رحه الله: ولعلّه لم بجلس لانم كان بها أو وجم 
کان به» وقد روى الخطابيّ عن أبي هريرة «أن النبي با بَالَ 
ایا من جرح كان بمأبضيو»» وحمل قول عائشة رضي الله عنها 
على غير حال العذرء والماإبض ما تحت الركبة من كل حيوان» 


وقد روي عن الشافعي آنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع 


الصتّلب بالبول قائمًا فيرى أنه لعلّه كان به إذ ذاك وجع الصّلب 
انتھی. 

وقد عرفت تضعيف الدارقطني والبيهقي لحديث أبي هريرة 

في الحديث الأول من هذا الباب. 
اب وُجُوب الاسينجًاء با حجر أو الّاء 

-١‏ عن عَائِشة رضي الله عنها أن رَسُول الله به قال: 
إا ذب أحَذكم إلى العَابط قلطب بلائة اخجار فإنها 
تجزي عنه» رَوَاهٌ أحْمَدٌ (/۱۰۸) اسان (۱/ )۲١‏ وآبر ا 
5 وَالدَارَفطبي (۱/ )١٤‏ وَقال: إسْناده صجيح حَسَن). 

ا لحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وأاخرج نجوه آبو داود 
والنساتي وغيرهما من حديث ابي هريرة وهو يدل على وجوب 
الاستجمار بثلاثة احجار وفیه حلاف قد آسلفناه في باب نهي 
المتخلي عن استقبال القبلة. 

قال في البحر: والاستجمار مشروع إحاعا. 

قوله: (قَإنها تجزي عَنه) أي تكفيه وهو دليل لمن قال بكفاية 
ار وور ا ار ا 
والحنفية وبه قال ابن الرّبير وسعد بن أبي وقاص وابن المسيّب 
وعطاءٌ» وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاستنجاء بالماء إن 
شاء الله تعال. 

۲-وَعن ان عباس «أن التبي ية مر بقَبرين» فقَال: 
هما بُعُڏٻان وما بُعَڏٻان في کبي اما أَحَدْهُمًا کان لا سير مِنْ 
وله وما الأ کان بني اة روه الجمَاعَةٌ (حم: 
۱( (م: ۲( )د: ۰( ت ۰) (ن: )۱۰١٦١/٤‏ (ھے: 
۷ وي روَاية لبُخاري والشسابي وما عبان في کير» 
م قال: «لى كان أحذحًا» وکر الحديث). ٠ ٠‏ 

قوله: (فقال: إنهّمًا يُعَذّبان) أعاد الضّمير إلى القبرين مجازا 
والمراد من فيهما. 

قوله: (لا يَستَيَر) بمشناتين من فوق» الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة وهو هكذا في أكثر الرّوايات قاله ابن حجر في الفتح. 

وني روايةٍ لمسلم وأبي داود «يستنره بنون ساکتةٍ بعدها زاي 
ثم هاءٌ وفي رواية لابن عساكر «يتبرئ» بموحدة ساكنة مسن 
الاستبراء فعلى الرّواية الأولى معنى الاستتار آن لا مجعل بينه 
وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه فتوافق الرّواية الانية لأتها من 
التنره وهو الإبعاد. 
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وقد وقع عند آبي نعيم: «کان لا ينَوقّی» وهو مفسَرٌ للمراد 
وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه: لا يستر عورته» 
وضعَف لان التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستفلٌ 
الكشف بالسببيّة وأطرح اعتبار البول. 

NE E 
خصوصيَة فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه‎ 
الخصوصية أولى.‎ 

وقد ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أكَترُ عاب القبر 
من البّول» أي بسبب ترك التحرز منه وقد صححه ابن خزيمة 
وسيأتي ا رهوا من البوؤل فن عَامة ععذاب القَبر مله 
قال ابن دقيق العيد: وأيضًا فنٌ لفظة من لا أضيفت إلى البول 
وهي لابتداء الغاية حقيقةء أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية 
جار تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول. 

يعني أن ابتداء سبب عذابه من البول» وإذا حملناه على كشف 
العورة زال هذا المعنى. 

قوله: (مِن بَوْلِهٍ) هذه الرّواية ترد مذهب من حمل البول على 
العموم واستدل به على نجاسة جيع أبوال الحيوانات» وقد سبق 
الكلام على ذلك في باب الرّخحصة في بول ما يؤكل لحمه. ` 

قوله: (يَْشِي بالنميمة) قال النووي: هي نقل كلام الغير 
بقصد الإضرار و القبائح. 

وتعقبه الكرماني فقال: هذا لا يصلح على قاعدة الفقهاء 
فإتهم يقولون: الكبيرة هي الموجبة الحدٌ ولا حد على المشي 
بالنميمة» وتعقبه الحافظ أنه ليس قول جيعهم لكنّ كلام الرّافعي 
ریک ک کیی ف اک وجی ادا 
هذاء والناني: ما فيه وعيدٌ شديد قال: وهم إلى الأول أميل» 
والثاني: أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى. 

وللبحث في ذلك موضع غير هذا الموضع. 

قوله: (قُمٌ قال: بلّى) أي وإنه لكبيرٌ وقد صرح بذلك 
البخاري في الأدب من طريق عبيدة بن حي عن منصور عن 
الأعمش ولم يخرجها مسلم. 

وهذه الرّيادة ترد ما قاله ابن بطال من أن الحديث يدل على 
نندت لا مر باكا يل فة بقع عل الا فد اور 
مثلها من طريق أبي بكرة عند امد والطبراني. وقد اختلف في 
معنى هذه الريادة بعد. 
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قوله: (وَمًا بُعَذبّان في كبير) فقال أبو عبد الملك: يحتمل آنه 
بة ظر ان ذلك غير كبير فاوحى إليه في الحال باه كير 
فاسدرك وتعقب بان يتارم آن یکون تسا والس لا يدنل 
الخبر» وأجيب بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه وقيل: بحتمل أن 
الضتّمير في قوله» وأنه يعود على العذاب لا ورد في صحيح ابن 
حبّان من حديث ابي هريرة: يبان عَذابًا شديدًا فِي نب 
هين؛ وقيل: الضتمير يعود على أحد الّنين وهي الميمة لأّها 
من الكبائر بخلاف كشف العورة» وهذا مع ضعفه غير مستقيم 
لان الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة كما سلف. وقال 
الداودي: إن الكبير المنفي بمعبّى أكبر والمئبت واحد الكبائر اي 
ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مغلا وإن كان كبيرًا في الجملة 
وقيل: المعنى: ليس بكبير في الصّورة لان تعاطي ذلك يدل على 
الدناءة والحقارة ا 

وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد الخاطبين» وهو 
عند الله كبيرٌ. 

وقيل إنه ليس بكبير في مشقة الاحتراز أي كان لا شق 
ی و وا عر جو به انكر ر 
ورجَحه ابن دقیق العيد وجماعة. 

وقيل: ليس بكبير بمجرّده وإنما صار كبيرًا بالمواظبة عليه 
رهد ال وك الاو ف وض کد عا جا بد عن تد 
ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد كان ذكر 
معناه في الفتح. 

والحديث يدل على نجاسة البول من الإنسان ووجوب اجتنابه 
وهو إجماع» ويدل ايضًا على عظم أمره وأمر النميمة» وأنهما من 
اعظم أسباب عذاب القبر. ١‏ 

قال ابن دقيق العيد: وهو محمولٌ على النميمة احرّمة» فإِنّ 
٠‏ التميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها نصيحة 
يستضرٌ الغير بتركها م تكن منوعةء كما نقول في الغيبة إذا كانت 
للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع ولو أن شخصًا اطّلع من آخر 
على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول 
احترز عن ذلك الضترر لوجب ذکره له انتهیى. 

والحديث أيضًا يدل على إثبات عذاب القبر وقد جاءت 
الأحاديث المتواترة بإثباته. 

وخلاف بعض العتزلة في ذلك من الأباطيل التي لا مستند هما 


إلا جرد الهوى. ١‏ 

(فائِدة) م يعرف اسم المقبورين ولا أاحدهما والظّاهر أن 
ذلك كان على عمد من الرّواة لقصد السّتر عليهماء وهو عمل 
مستحسنْ» وينبغي آن لا يالغ في الفحص عن تسمية من وقع في 
حقه ما يذم به. 

وما حكاه القرطي في التذكرة وضعَفه أن احدهما سعد بن 
معا فقال الحافظ: إّه قول باطلٌ لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه 
وما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن الني اة حضر دفن 
سعد بن معاذٍ كما ثبت في الحديث الصحيح. 

وأمّا قصّة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند امد أنه 4ة 
قال هم: (مَنْ دَفََم اليوْمّ هَهُنَا) فدل على أنه م يحضرهماء وقد 
اختلف في المقبورین فقیل: کانا کافرین وبه جزم ابو موسی 
المديني واسندل ہا وقع في حدیث جابر آنه ڳلا مر على قَبرَيْن 
من بني النجار هلكا في ا جاهلية؛ وني إسناده ابن يعة. وجزم 
ابن العطّار في شرح العمدة بأهما كانا مسلمين قال: لأنهما لو 
کانا كافرين ل يدع هما بتخفيف العذاب ولا ترجاه هماء ولو 
كان ذلك من خصائصه ليّنه كما في قصّة أبي طالب. 

قال الحافظ: الظّاهر من مجموع طرق حديث الباب أتهما كانا 
مسلمين ففي رواية ابن ماجه: مر قَبْرَيْن جَديدين» فانتفى 
كونهما في الجاهلية. ا 

وني حديث ابي امامة عند احمد ”أنه ا مر بالبقيع فقال: مَنْ 
نتم ايوم هَهُنا“ كما تقدّم فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين 
لان البقيع مقبرة المسلمين» قال: ويؤيده ما في رواية أبي بكرة 
عند احمد والطبرانيّ بإسناو صحيح: «بُعذّبان وَمّا عبان في 
کی وَبلّى وما يُعَذّبّان إلا في الغِيبة والبول؛ فهذا الحصر ينفي 
کونهما کانا کافرین لان الکافر یعدب على کفره بلا خلاف,. 

قال: وما ما احتج به آہو موسی فهو ضعیفٌ کما اعترف به. 
وقد رواه احمد باسناو صحیح على شرط مسلم» ولیس فيه ذکر 
سبب التعذيب فهو من تخليط ابن فيعة انتهى ملتقطا من الفتح. 

۳٣-وَعَن‏ ئس عن النبي كيا قال «تَنرَمُوا مِن الول فان 
عَامَةَ عذاب القبْر ن روء الذارقطي (۱/ ۱۲۷). ۰ 

ارت راء الارن من طرق اني جر ار زی ع 
ی چ وین عن ای ر ا 

وقال آبو حاتم رويناه من حديث ثمامة عن انس والصحيح 
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إرساله. 

ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة» وني لفظ له وللحاكم 
وابن ماجه واحمد: اکر عذاب القبر مِن البَوّل» قال الحافظ في 
بلوغ المرام: وهو صحيح الإسناد انتهى. 

واعله ابو حاتم فقال: إن رفعه باطلٌ. 

وي الباب عن ابن عباس رواه عبد بن حيار في مسنده 
والحاكم والطبرانيّ وغيرهم» وإسناده حسنٌ ليس فيه غير آبي 
بمحيى القتات وفيه لينّ. 

ولفظه: «إن عَامة عذاب القَبر بالبؤل رهوا منة». وعن 
اة بن استاس ی ند انار و وا سول الله َة 
عن الول فَقال: إذامَسكم د شيء فَاعَيِلوهُ فإني اظن أن من 
عَذابٌ القبْر» وإسناده حسنٌ. 

وقال سعيد بن منصور: حدَثنا خالدٌ عن يونس بن عبياٍ عن 
الحسن قال: قال رسول الله :امزوا من الول فن عاة 
عذاب القبر مِن البوّل؛ ورواته قات فع إرضاله .يود الخديف 
ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في الحديث الذي قبل هذا قوله: 
(تَنرَهُوا من البول) التنره: البعد. 

قوله: (فَإِن عَامَة مه عَذّاب البر منة) عامَة الشّيء : معظمه 
والمراد انه أكثر اسبابه. 

والحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من 
غير تقيار بحال الصّلاة» وإليه ذهب آبو حنيفة وهو الحق لكن غير 
مقار بما ذكره مسن استشناء مقدار الرهم فإنه تخصيص بغير 
غمص 

وقال مالك: إزالته في غير وقت الصَّلاة ليست بفرض 
واعتذر له عن الحديث بان صاحب القبر إنما عب لاه کان 
يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهورء لأنّ الوضوء لا يصح 
مع وجوده وهو تقييدٌ ل يدل عليه دليل» وقد آمر الله بتطهير 
اياب ول يقيّده مالة خصوصة. 

اب النهي عن الاسيجمار بدون الثلائّة الآخجار 

-٤‏ عن عب الرَحْمَنِ بن يزيد قال: «قيل لِسَلْمَان: عَلَمَكُم 

کُم کل د تيء حتی الراءة فقَالَ سَلمَان: أجل نهانا ان نستقبل 
القَبْلَةَ بغابط ا از ان ننجي بالټمين از ان ننجي احدن 
بال من لاله ١‏ اجا ر از آڻ يلتنجي برَجيم اؤ بعَظم» روَا 
ملم (۲۹۲) وابو اود (۷) والنزی ري .)۱١(‏ 


اما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقَدَم الكلام عليه في باب 
نهي المتخلّي عن استقبال القبلةء وأمّا الاستنجاء باليمين فقد 
تقدَّم أيضًا طرف من الكلام عليه في ذلك الباب» قال النووي: 
قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه» ثم الجماهير على أنه نهي 
تنزيه وآدبٍ لا نهي تحريم. 

وذهب بعض اهل الظّاهر إلى أنه حرام» قال: واشار إلى 
تحريه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم قال: قال 
أصحابنا: ويستحبً أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من 
أن ام إل تمر انی ما م ان ربح 
بالیسری» وإِذا استنجی مجر فان E‏ 
وإن كان ني القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه 
محيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر 
وإن لم يمكنه واضطرّ إلى حمل الحجر حله بيمينه وامسك الذكر 
بيساره ومسح بهاء ولا بحرّك اليمنى هذا هو الصّواب. 

قال: وقال بعمض أصحابنا: يأخذ الحجر بيساره والذكر 
بيمينه وبسح ويحرّك اليسرى» وهذا ليس بصحيح لأنه يمس 
الذكر من غير ضرورةء وقد نهي عنه ثم إن في النهي عن 
الاستنجاء باليمين تنبيهًا على إكرامها وصيانتها عن الأقذار 
ونحوهاء والحاصل أنه قد ورد التهي عن مس الذكر باليمين في 
الحديث المتفق عليه وورد النهي عن الاستنجاء بساليمين في هذا 
الحديث وغيره» فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الأمرين وإذا 
دعت الضّرورة إلى الانتفاع بها في أحدهما استعملها قاضي 
الحاجة في أخحف الأمرين في نظره. 

وامّا التهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة احجار فقد ذكرنا في 
باب نهي المتخلي عن استقبال القبلسة الرّوايات الواردة في هذا 
المعنى» وذكرنا هنالك طرفا من فقه هذه الجحملة فلير جع إليه. 

وقد قال بعض أهل الظاهر: إن الاستجمار بالحجر متعيَنٌ 
لنصه ب عليها فلا بجزئ غيره» وذهب الجمهور إلى أن الحجر 
ليس متعيناء بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامهء قال 
النووي: فلا يكون له مفهومٌ كما ني قوله تعالى: ولا نلوا 
أزلادكم من إنْلاق ويدل على عدم تعيّن الحجر نهيه ب عن 
العظم والبعر والرّجيع ولو کان متعینا لنهی عمَّا سواه مطلقاء 
وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ 
ار را ا ن ا ا برجیم أو بعظم فقد 
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SBE‏ الرّوث وفيه تنبية على التهي عن 
جنس النجس فلا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجّس. 

وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى عدم إجزاء العظم 
والرٌوث» وقال أبو حنيفة: يكره ومجزئ إذ القصد تخفيف 
النجاسة وهو يحصل بهما ويدل للأرّل ما أخرجه الدارقطني 
وصححه من حديث أبي هريرة» وفیه أنهما لا يطهران. 

والتهي عن العظم لكونه طعام الجن كما سيأتي» وفيه تنبية 
على جميع الطعومات ويلتحق ها الحترمات كأجزاء الحيوانات 
وأوراق كتب العلم وغير ذلك. 

قوله: (الراءة) هي العذرةء قال في القاموس: خرئ كسمع» 
ر ااوراءة ویکو :ورو ءة: سلح» والخراة بالضَّم العذرة. 
قوله: (الْرَاءة) الخراءة الممدودة لفظا المذكورة في الحديث بقوله: 

(عَلَمْكُم) ...إلخ» المراد بها الفعل نفسه لا الخارج فينظر في 
فر اة 

٥-وَعَن‏ جابر أن التي ل: قال: «إذا جم أخذكم 
لنجير لاا» ر أخْمَدٌ(۳/٠٠٤).‏ 

٠١‏ وحن ابي هرر عن اللي هة قال: قن امشتجتر 
فون من قعل ققد اَن ومن لا فلا حرج روَا أحْمَدٌ 
(۳/ ۳۷۱) واو داود )١(‏ واب مَاجۂ (۳۳۷). 

الحديث الأول فيه ابن يعةء وقد أخرجه أيضًا الضّياء وابن 
أبي شيبة» ورواه النسائي في شيوخ الزهري» وابن منده في 
المعرفةء والطبراني من حديث أبي غسّان محمد بن يحيى الكتاني 
عن آبيه ابن خي ابن شهاب عن ابن شهابي آخبرني خلاد بن 
السّائب عن أبيه آنه سمع النبي اة يقول: «إذا نط الرَجُْل 
مسح ثلاث مَرَاتر» وله طريقٌ أخرى عن خلاد بن السّائب 
عن أبيه في حديث البغوي عن هدبةء وأعل ابن حزم الطريق 
الأولى بان محمد بن حى مجهول وأخطا بل هو معروف» اخرج له 
البخاري» وقال التسائي: ليس به باسٌ» قاله الحافظ. 

وأمّا الحديث الفاني فأخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم 
والبيهقي» ومداره على أبي سعي الحبراني الحمصي» وفيه 
اختلاف وقيل: إنه صحابي» قال الحافظ: ولا يصح والراوي 
عنه حصينٌ الحبراني وهو مجهول» وقال آبو زرعة: شيخ» وذكره 
ابن حبّان في القات» وذكر الدَارقطني الاختلاف فيه في العلل. 

والحديث الأول يدل على شرعيّة الاستجمار بثلاثة أحجار 


ووجوبه. 
وقد تقدَم ذكر الخلاف فيه في باب نهي التخلي عن اسستقبال 
القبلة. 


والحديث الثاني يدل على الإيتار وعلى استحبابه وعدم 
وجوبه. 

لقوله: (وَمَن لا فلا حَرَّج) قال الحافظ في الفتح: وهذه 
الريادة حسنة الإسنادء وقد أحذ بظاهره القاسميّة وأبو حنيفة 
ومالك فقالوا: لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيتار» وخحالفهم 
الشافعي وأصحابه وغيرهم كما تقذم. 

وقالوا: لأ جوز الاستجمار بدون ثلاث ويجوز بأكثر منها إن 
لم مجعل الإنقاء بها. 

وقد أشار الملصنف رحه الله تعالى إلى ما هو الح وهو الذي 
لاح لي» فقال: وهذا حمول على أن القطع على وتر سنَّة فيما إذا 
زاد علی ثلاث جما بین التصوص انتهی. 

والأدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون 
ثلاث وليس لمن جوز دليلٌ يصلح للتمسّك به في مقابلتهاء 
وسيأتي الكلام عليه» وقد تقدَم أيضنًا. 

اب في إِلْحاق مًا كان فِي مَعْنى الآخجَار بها 

۷- عن خُرَيمَة بن ابت «أن ابي ي سيل عن 
الاستطابة فَقَالَ: اة اخجار ا نها رَجیع؛. روَا أحمَد 
۱/۵ رابو داد )٤۱(‏ دان 
سسَلْمَان قًال: «أَمَرَنا يه َي النبي ڳا أن لا كتفي دون ثلا 
کا ی ا ا ا 
مجه .)۳۱١(‏ 


مَاجَهٴ(۱"). 


الحديث الأول رجال إسناده ثقات فإنه أخرجه أبو داود عن 
شيخه عبد الله بن حم التفيلي عن أبي معاوية عن هشام بن 
عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن 
ٿابتي. 

والحديث الثاني هو أيضنًا في صحیح مسلې وقد عارضت 
الحنفيّة هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث محديث ابن 
مسعود الذي سياتي» وفيه «قَأحَدَ ا لحجَريْن وَألْقى الروةه. 

قال الطحاوي: هو دليلٌ على ان عدد الأحجار لیس بشرط 
لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجارٌ لقوله: ناولي» فلا 
ألقى الرُوثة دل على أن الاستنجاء با لحجرين بجزئ إذ لو م يكن 


ذلك لقال: ابغني ثالثاء وردّه الحافظ وقال: قد روی أحمد فيه هذه 
الريادة بإسناد رجاله ثقات» قال في آخره: «قألقى الرَوْئُةَ رقا 
TT‏ لأنه 
محرد احتمال. 

ودی ان ن ی ا کی ا و 
حدیث سلمان قول» وحدیث ابن مسعود فعلٌ» وإذا تعارضا قدّم 
القول انتهى. 

وأيضًا في سائر الأحاديث التاصّة على وجوب التّلاث زيادة 
يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية 
فالأخذ بها متحتَم» وقد تقدّم الكلام على الحديشين في مواضع 
من هذا الكتاب فلا نعيده. 

قال المصتف رحمه الله: ولولا أنه اراد الحجر وما كان نحوه في 
الإنقاء م يكن لاستثناء العظم والرّوث معنى» ولا حسن تعليل 
النهي عنهما بكونهما من طعام الجحنْ» وقد صح عنه التعليل 
بذلك انتھی. 

وهذا a‏ ترجمة الباب بتلك الترجة وهو حسنٌ. 

باب النهْي عن الامليجمار بالرَوْث وَالرَمَة 

۹ - عن جار ُن عبد الله قَالَ: «نهّى الي 5ة أن تمسح س 
بعَظْم أو بُعْرَةٍ روَا احم (/ ۳ ) مسنم (۲۹۳) وبر دارد 
)(. 

۰- وَعَن بي هريره أن النبي ا هى أن جى بوث 
أو بعْظْم وَقَالٌ: إنبْا لە هران رَوَاهٌ الذَارَفُطيي 1/0( 
وقال: اده صجيح) 

النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعدّدة في المستن 
والشرح. 

والنهي عن البعرة ثابت في رواية جابر وغیره. 

وقد احرج الحديث الاني ابن خزيمة بهذا اللفظ ورواه 
البخاري بلفظ: «ولا تأتني بعظم ولا روث وزاد في باب 
امبعث هما من طْحَام الجنّ؛ وهو عند مسلم من حديث ابن 
مسعود وعند أبي داود والدارقطني والنسائي والحاكم من حديثه. 

واخرجه البيهقي مطوَلاًء وهو عند الطّبراني من حديث 
الزبير» بسنا ضعيفو. 

وعند أحمد بسنا رواه من حدیث سهل بن حنيف. 


وعند ابي داود والنسائي من حديث رويفع. 


وعند الدارقطني عن رجل من الصحابة» وني الحديشين دليل 
على وجوب اجتناب العظم والرّوث وعدم الاجتزاء بهما. 

قوله: (إنَهُّمًا لا بُطَهَرّان) يرد قول آبي حنيفة الذي أسلفناه 
من آنه بجزئ بهما. 

قيل: والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له التي لا 
یکاد یتماسك معھا. 

وقيل: عدم خلوه في الغالب عن الدسومة. 

وقيل: لكونه طعام ا لحن وهذا هو المتعيّن لورود ال به 
فيلحق به سائر المطعومات وما الرّوث فعلة النهي عنه النجاسة» 
والنجاسة لا تزال بمثلها. 

باب النهي أن بجی بمطخوم أو بما لَه حرْمة 

۱- عن ان مود أن النبي ڳلا قال: #اتاڼي داعي الجن 
دت مع ققرت عليه الفرآن قال: فانطلق بنا فارانا آثارَمُم 
ونار يانه وَسَألُوهُ الا قال کُم كل عَظّم در اشم الله 

ب E O a‏ تلف 
لدابم فال رَسُول الله لاة: قلا د جوا بهمَا فَإِنهُمَا طْمَام 
إخوانكم€. راه أحْمَدٌ مذ (۱/ 4۳٦‏ و۷٥٤)‏ وَمُسْلِم .)٤٥۰(‏ 

الحديث رواه أيضًا ابو داود والدارقطني والنسائي والحاكم. 
وني الباب عن البير بن العوّام رواه الطّبراني بسار ضعيف. 
وعن سلمان رواه مسلم. وعن جابر عند مسلم وغیره کہا 
سلف. وقد ورد في الباب أحاديث متعددة مصرّحة بالنهي عن 
العظم والرّوث قد ذكرنا بعض طرقها ني الحديث الذي قبل هذا. 
ورواه أيضتًا ابو عبد الله الحاكم في دلائل النبوّة قال: إن رَسُول 
E‏ جَاءُوڼي 
سلوي الاد فم َمَتعنَهُمٌ بالعَظم وَالرُوْث قال: وَمَايُغبِي عَلهُم 
لك يا رَسُول الله ؟ قال: نّم لا يَجذُون عَظمًا إلا وَجَذوا عَليْهِ 
لحم الي کان عليه َم انيد ولا بجذون روا لا جوا فيه 
حه الذي کان يوم ال فلا يتنج اح لا بعَظم ولا برَوش» وني 
رواية بي داود عن عبد الله بن مسعود قال: «قدم فد الجن 
على النبي ا فقَالوا: يا محمد انه امَك أن لا بنتنجُوا بعَظم أو 
رة أو حُمَمَة قن الله تعَالى جعَل لا فيها رزقا قال: فى البي 
اة عن ذللك» وي إسناده إسمساعيل بن عيّاش. والحديث قد 
تقدّم الكلام على فقهه في مواضع. قال المصنف رحه اللّه: وفيه 
تنبية على النهي عن إطعام الذواب النجاسسة انتهى. لأ تعليل 
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النهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر 
بذلك. 

۲- وَعَن بي هُرَبرة أنه كان خي ل مع الثبي بلا إذاوة 
لوضوبه وَحاجته ينما هو عه بء قال: من هذا ؟ قال: آنا 
أو هُرَبرَةّء قال: ابغني أخجارا ست بها ولا تابي بعَظْم ولا 
بروئة انيه باخجار أخيلهًا في طرف نوبي حى وَضَعْت إلى 
اة ۲ قال: ها ن طحام ان وة أتاني ود جن تيبي 
َعم الج وني الاد دعوت الله هم أن لا مروا بعَظّم 
ولا برَوْئّة إلا رجَذوا عَلَْهَ ا طَحَاماء. رَوَاءٌ الاري 
(0 1و ۳۸1). ٤‏ 

الحديث هكذا ساقه البخاري في باب ذكر الجن وهو آم ّا 
ساقه في الطهارة» وأخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه 
مطرَلاً. 

قوله: (ابُغني أخجارًا) بالوصل من الثلاثشي أي اطلب ليء 
يقال: بغيتك الشّيء أي طلبته لك. وني روايةٍ بالقطع يقال: 
ابغيتك الشيء آي أعنتك على طلبه» والوصل أنسب بالسياق 
كذا في الفتح. 

قوله: (أمتنيض) بفاء مكسورة وضاو معجمة مجزوم لأنه 
جواب الأمر ويجوز الرّفع على الاستثناف. ومعنى الاستنفاض: 
النفض وهو أن يهر الشيء ليطير غباره» وفي القاموس استنفضه: 
استخرجه» وبا حجر استنجی. قال الحافظ: ومن رواه بالقاف فقد 

قوله: (ولا تأټني) قال الحافظ : كانه ب شي أن أا هريرة 
فهم من قوله: أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كافيٍ» ولا 
اختصاص لذلك بالأحجار فبّه باقتصاره في النهي على العظم 
والرّوث على أن ما سواهما مجزئ ولو كان ذلك تما 
بالأحجار كما يقوله بعض الخحنابلة والظَاهرية م يكن لتخصيص 
هذين للنّهي معنى وإنما حص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. 

قوله: (هُمَا ِن طَعَام الجن) قال الحافظ: الظاهر من هذا 


التعليل اختصاص المنع بهما. والحديث قد تقدم الكلام على 
فقهه. 


اب ما لا پسنتنجی به لِنجَاستهِ 


۳- عن ابن مَسلْعُودِ قَالَ: اتی الي هة المَابط فَأمَرني 


أن آي اة اخجار فَوَجذت حجن والتنت الفايت فلم 
اجذ فاخت رول اة بها فأحذ الخجرين وألْقى الرُونةء وَقَال: 
هَل رکس). روه أذ (/۲۲۷) واللحاري 100( 
رارم (۱۷) والسایی )٠١-۳۹/۱(‏ واد يه أحْمَد في 
رواية لَه € اٿيني بحجر. 

قوله: (فَلْم أجذ) في روايةٍ ية للبخاري (فَلَم أجذة) والفتمير 
للحجر. 

قوله: (فأحذت رَوّة) زاد ابن خزيمة في روايةٍ له في هذا 
الحديث أنها كانت روثة حمارء ونقل التيمي أن الرّوث مختصٌ بها 
رفن ال راان را 

قوله: (وَألْمّى الرُوة) استدل به الطحاوي على عدم وجوب 
الثلاث» وقد سبق الرَذّ عليه برواية أحمد المذكورة ههنا في باب 
إلحاق ما كان في معنى الأحجار. 

قوله: (هَلرهٍ ركسر) الرّكس بكسر الرّاء وإسكان الكاف قيسل: 
ر ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزية في هذا 
اديت ها دح ت وقال ابن بال لم أر هذا احرف في 
اللْغة يعني ركسًاء وتعقبه أبو عبد الملك بان معناه الرّدّ من حالة 
الطّهارة إلى حالة النجاسة. قال الله تعالى: «أركسُرا فيهًا) أي 
ردوا. قال الحافظ: ولو ثبت ما قال لكان بفتح الرّاء يقال: ركسه 
ركسا إذا رده. وفي رواية الترمذي: هذا ركس يعني نجسًا. 
واغرب النسائي فقال: الركس: طعام الجن قال الحافظ: وهذا 
إن ثبت في اللَغة فهو مزيحٌ للإشكال. وني القاموس: الركس: رد 
الشيء مقلوبًا وقلب أوّله على آخره وش الركاس وهو حبل 
يش في حطم الجمل إلى رسغ يديه فيضيّق عليه فيبقي رأسه 
معلْقاء وبالكسر: النجس انتهى. 

وقد ذكر الشاذكوني أن في الحديث تدليسًا وقال: إنه ) يسمع 
في التدليس بأاخفى منه» وقد رده في الفتح فليرجع إليه. والحديث 
يدل على المنع من الاستجمار بالروثة وقد تقذّم الكلام عليه 

باب الاسینجاء بالَاء 

٤‏ - عن انس بن مالك قال: «كان رَسُول الل هة يذخل 
انلام اخل انا ولام تُخري إذارة ن اء وَعَنرةَ ينجي 
بالاء». قق عَليهِ (حم: ۳/ ۱۷۱) (خ: )۱١۲‏ (م: .)۲۷١‏ 
قوله: (إداوَة) هي بكسر الهمزة: إناءٌ صغيرٌ من جلار. 

قوله: (وعدَرة) هي بفتح النون عصا أقصر من الرّمح ها 
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سنا وقيل: هي الحربة القصيرة. 

قوله: (فَيستنجي) قال الأصيلي متعَبًا على البخاري 
استدلاله بهذه الريادة على الاستنجاء آنها من قول أبي الوليد 
أحد الرّواة عن شعبة لا من قول آنس» قال: وقد رواه سليمان 
بن حربٍ عن شعبة فلم يذكرهاء وقد رده الحافظ بأنها قد ثبتت 
للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ: 
«فانطلَقّت آنا لام ين الأنصار معا إذارة فيا مء بلجي 
نها الي ة٤‏ وللبخاري من طريق روح بن القاسم عن عطاء 

بن أبي ميمونة بلفظ: ذا رز انيت بمَاء عسل بو . ولسلم من 
طريق خالڊٍ الحڌاء عن عطاء عن أنس بلفظ: فْخَرَج عَليْنّا 
رول الله ا رذ اجى بالاء» قال: وقد بان بهذه الرّوايات 
ازا عل الأسي دي رداب الد على حن زف ات قزك: 
يستنجي باماء مدرج من قول عطاء الراوي عن آنس» كما حكاه 
ابن التين عن أبي عبد الملك» فن رواية خالل الحدًاء السابقة ة تدل 
على أنه قول أنس. والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء 
وقد آنكره مالك وانکر ان يكون الي إل استنجى بالماء. قد 
روى ابن أبي شيبة بأاسانيد صحيحةٍ عن حذيفة بن اليمان أنه 
سثل عن الاستنجاء با ماء فقال: إذًا لا يزال في يدي نت وعن 
نافع أن ابن عمر کان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الربير قال: ما 
كنا نفعله. وذكر ابن دقيق العيد أن سعيد بن المسيّب سئل عن 
الاستنجاء بالماء فقال: إنما ذلك وضوء التساء. قال: وعن غيره 
من السّلف ما يشعر بذلك. والسنة دلت على الاستنجاء بالماء في 
هذا الحدیث وغیره» فهي آولی بالاتباع» قال: ولعلٌ سعیدًا رمه 
الله فهم من أحب غلوا في هذا الباب بجيث ينع الاستنجاء 
بالأحجار» فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللَفظ لإزالة ذلك 
الغلوء وبالغ بإيراده إيّاه على هذه الصيغة. وقد ذهب بعضٌ من 
أصحاب مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة إنماهو عند عدم 
الماءء وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لخيرهم من 
في زمان سعياږ ره الله انتهى. وقد اختلف العلماء في الاكتفاء 
بالأحجار وعدم تعيّن الما فذهبت الشافعية وا لحنفيّة إلى عدم 
وجوب الماء ون الأحجار تكفي إلا إذا تعدّت النجاسة الشرج 
أي حلقة الدبرء وقال بقولمم سعد بن أبي وقاص وابسن ن الرّبير 
وابن المسيّب وعطاء واستدلوا محديث إا ذب أحذكُم إلى 


وبنحوه من أحاديث الاستطابة. وذهبت العترة والحسن البصري 
وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو علي الجبائيّ إلى عدم 
الاجتزاء بالحجارة للصلاةء ووجوب الماء وتعينه» واحتجَّوا لذلك 
بقوله تعالى: فلم تجدوا مَاء فتيَمُمُوا) وأاجيب بان الآية في 
الوضوء ولا شاك ان الماء معي له ولا مجزئ اليم إلا عند 
عدمه وأمًا حل التزاع فلا دلالة في الآية عليه. قالوا: حديث 
الباب ونحوه مصرَح بان الي با استنجى بالاء. قلنا: التزاع في 
تعيّنه وعدم الاجتزاء بغيره» وجرد فعل التي اة له لا يدل على 
المطلوب وإلا لزمكم القول بتعيّن الأحجارء أن اللي ب فعله 
وهو عكس مطلوبكم. قالوا: أخرح امد والترمذي وصحَحه 
والتسائيٌ من حديث عائشة أنها قالت للتساء: «مُران أزواجك 
أن يَستَطيُوا بالاء في أستحييهم؛ وإ رَسول الله ية فعَله» 
قلنا: صرحت باللستند وهو جرد فعل الي له ولم ينقل عنه الأمر 
به ولا حصر الاستطابة عليه. قالوا: حديث قباء وفيه التضاء 
عليهم لاهم کانوا يستنجون بالماء كما سيأتي. 

فلنا: هو حجَةٌ عليكم لا لكم لأن تخصيص أهل قباء بالّناء 
یدل على أن غیرهم بخلافهم ولو کان واجِبًا لشارکهم غیرهم. 
سلّمنا فمجرّد النناء لا يدل على الوجوب المدعى وغاية ما فيه 
الأولويّة لأصالة الماء ني التطهير» وزيادة تاثيره في إذهاب أثر 
النجاسة» على أن حديث قباء فيه كلام سيأتي في هذا الباب. قال 
المهدي في البحر رادا على حجة أهل القول الأول ما لفظه: قلنا: 
مسلّمٌ. فاین سقوط الماء انتهی. ونقول له ومتی ثبت وجوب الاء 
حتى نطلب دليل سقوطه» ثم إن السّنة باعترافك قد وردت 
بالاستطابة بالأحجارء وإنها مجزية فأين دليل عدم إجزائها. وعن 
ان ا رضي الله عنها آنها قالت: «مُرن أزوَاجَكُن أن 
يسلوا عَنهم أ ر الغَائطر والبوؤل قإنا سلجي من > وإ رَسُول 
الله َة كان يَفْعَل رواه ا مد والتسائي والترمذي وصححه. 
الحدیث يرد على من أنكر الاستنجاء باماء منه ب رالكلام عليه 
قد تقدّم في الذي قبله. 

-٥‏ وع ابي هُرَيْرَةَ عن النبي 4ة قال: رلت هنو الآيَة 
في أل فبَاءً: «فبه رجا بون أن هروا واللة جب 
الْطْهّرين) قال: كانوا يَنْتَنْجُون بالّاء فلت فيهم هَذو الآبةٌ4. 
روء ل اود )٤٤(‏ وَالترمدي 1۰( واب اة (). 

الحديث قال الترمذي: غريب» وأخرجه البرار في مسنده من 
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حدیث ابن عباس بلفظ: «نرَلّت هَذِءٍ والآية فِي أل اء لإفيه 
رجالٌ بر أن شرا الله ُب ارين فسالمم رسول 
الله بَا فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء». 

قال البرّار: لا نعلم أحدًا رواه 
العزيز» ولا عنه إلا ابنه. قال الحافظ: ومحمّدبن عبد العزيز 
ف و : ليس له ولا لأخحويه عمران وعبد الله 


عن الرهري إلا محمد بن عبد 


حديث مستقيم وعبد الله بن شبيبٍ الذي رواه البرّار من طريقه 
ضعيف أيضبًا. وقد روى الحاكم هذا الحديث» وليس فيه إلا ذكر 
الاستنجاء باماء فحسب» وهكذا صرح النووي وابن الرّفعة بأنه 
ی ی ت اھ ار ردو عو و 
يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال امحب الطبري. ورواية. 
البرّار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة. 

وحديث الباب قال الحافظ: هو بسنل ضعيف. وروى أحمد 
وابن خزيية والطبرانيّ والحاكم عن عويم بن ساعدة نحوهي 
وأخرجه الحاكم من طريق مجاهار قسال: لما رلت الآية بَعَث 
النبي بلا إلى عُرَيْم بن سَاعِدة فَقال: ما هذا الطْهُور النري أنتى 
الله علَيْكُم به ؟ قال: ما حرج هنا رَجْل ولا امرأة من العَائط إلا 
عسل بره فقال :"هو هذا" ورواه ابن ماجه والحاكم مسن 
حديث آبي سفيان طلحة بن نافع قال: أخبرني آبو پوب وجابر 
بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف. ؤرواه امد وابن 
أبي شيبة وابن قانع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام. 
وحكى أبو نعيم في معرفة الصّحابة الخلاف فيه على شهر بن 
حوشبو. ورواه الطبراني من حديث آبي أمامة» وذكره الشافعي 
في الام بغير إسناد. والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماي 
والثناء على فاعله لا فيه من كمال التطهير» وقد تقدَم الكلام 
عليه في أول الباب. 

تابا جوب ايق ناء عَلّى الوْضوء 


٦‏ - عن سلَيْمَان بن يسار قًال: «أرْسَل علي بن أبي طالب 
القداد إلى رول الله اة سنال عن الرجل تج ة الذي قان 
رول الله :َسيل كر ثم رضئأه. روا الستائي (1/ ۹۷). 

الحديث قال ابن حجر: منقطع. وقد ساقه امصنف 
للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء 
ترجم الباب بذلك لأن لفظة ثم تشعر بالترتیب ویشکل عليه ما 
وقع في البخاري من تقديم الأمر بالوضوء على الغسل. قال 


الحافظ: ووقع ني العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس قال 
ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله ية في بعض الرّوايات ' توضنًاً 
وانضح فرجك أ جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء» وقد صرح 
به بعضهم قال: وهذا بتوقف على القول بانٌ الواو للترتيب وهو 
مذهب ضعيف انتهى. ونت خبيرٌ بان صحَة استدلال ذلك 
البعض لا تتوقف على ما ذكره ابن دقيق العيد من كون الواو 
للترتيب بل يصح على المذهب المشهور وهو أن الواو لمطلق 
الجمع من غير ترتيبٍ ولا معيةٍء لان الواو على هذا تدل على 
جواز تمذم ما قبلها على ما بعدها وعكسه» وإيقاع الأمرين معا 
فيما يكن فيه ذلك» وليس مطلوب ذلك المستدل إلا جراز 
التقديم» والعطف بالواو الجامعة تدل عليه من دون توقف ذلك 
على القول بكونها للترتيب. ويعكن أن يقال في جواب ذلك 
الإقكال على ديت الاب بان رواية حديت البابامقيدة 
والرّوايات الواردة بالواو مطلقة فيحمل المطلق على المقيّدء 
ويصح استدلال الصف رحه الله. وقد تقدَم الكلام على الذي 
في باب ما جاء ني المذي من أبواب تطهير النجاسة. 

۷- وَعن أي ن كب أنه قَال: «يا رَسُول الله إذا جام 
لجل الراة لم نرك قال: يَضيل ما مس اراة من م برعلا 
ويْصلّي» رجاه (حم: /٩‏ ۱۱۳) (خ: ۲۹۳) (م: .)۳٤١‏ 

الكلام على الحديث عله الخسل وسياتي الخلاف في نسخه 
وعدمه. والمصتف رحه الله أورده هنا للاستدلال به على وجوب 
تقديم الاستنجاء على الغسل لترتيبه الوضوء على غسل ما مس 
المرأة منه. قال رحه الله: وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من 
ذلك منسوخ وسیذکر في موضعه انتهی. 

أبواب السواك وسن الفِطرَةٍ باب الحث على السرا 

وذکر ما يکد عِنده 

۸- عن عَابِشَة رضي الله عنها أن ابي بها قالّ: «السرّاكٌ 
مَطْهَرَة لقم مَرْضاة لربة. روَا خمد (/ )٤۷‏ والنسائي 
هاري نعلي .)٠١۸/6(‏ 

راان ا ی 
أبي عتيق سمعت أبي سمعت عائشة بهذاء قال ابن حبان: أبو 
عتيق هذا هو محمد بن عبد الرّحن بن آبي بكر بن أبي قحافة. 
وقال الحافظ: إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنها قال: ورواأه 
أحد بن حنبل عن عبد الله عنهاء وقد طول الكلام عليه في 
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قوله: (أبوّاب السواك وسن الفِطرَةٍ) قال أهل اللَغة: السّواك 
بكسر السّين وهو يطلق على الفعلء وعلى العود الذي يتسوك به 
وهو مذكرٌّ. قال الليث: وتؤنثه العرب» قال الأزهري: هذا من 
غاليط اللّيث القبيحة. وذكر صاحب الحكم أنه يؤنث ويذكر» 
والسّواك فعلك بالمسواك ويقال: ساك فمه يسرّكه سوكا فإن 
قلت: استاك ل تذكر الفم. وجمع السّواك: سوك بضمَتين ككتابٍ 
وكتبو وذكر صاحب الحكم أنه جوز سؤك با لممزة قال النووي 
ثم قيل: إن السّواك مأخوذ من ساك إذا أدلك. وقيل: من جاءت 
الإبل تستاك أي تتمايل هزالاً. وهو في اصطلاح العلماء: 
استعمال عو أو نحوه في الأسنان ليذهب الصَفرة وغيرها عنها. 
وام الفطرة فقد اخحتلف العلماء في المراد بها ههناء قال الخطابي 
ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنةء وكذا ذكر جماعة غير الخط ابي 
وقيل: هي الدين» حكاء في الفتح عن طائفةٍ من العلماء وبه جزم 
أبو نعيم في المستخرج. وقال الرَاغب: اصل الفطرة الق طولاً 
ويطلق على الوهي وعلى الاختراع. وقال أبو شامة أصل الفطرة 
الخلقة المبتداة ومنه - «فَاطر السَمَوات وَالأزض) - أي مبتدئ 
خلقهن وامراد بقوله ڳل كَل موود بوذ عَلّى الِطرة؛ أي 


على ما ابتدا اللّه خلقه عليه وفيه إشارة إلى قوله تعالى: (فِطرَة 


الله الي فَطْرَ الاس عَلَنّهًا) والمعنى أن كل أح لو ترك في وقت 
ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين احق وهو التوحيد. 
ويؤيده أيضًا قوله تعالى: <فأقِم وَجْهّك للدين حبقا فِطْرة ال4 
وإلیه يشير في بق اديك سيت عق قول ف ابوا رداب آز 
بنصرانه». 

والحديث يدل على مشروعيّة السّواك لأنه سببٌ لتطهير الفم 
وموج لرضا الله على فاعله» وقد اطلق فيه السّواك و بخص 
بوقتٍ معيّن ولا بجالةٍ خصوصة فأشعر بمطلق شرعيته وهو من 
السّنن امؤكدة وليس بواجبٍ ني حال من الأحوال لما سيأتي في 
حديث أبي هريرة: دلولا آڻ أشي عل امي لامرنهم بالسُراك 
ونحوه. قال النوويّ بإجماع من يعتدّ به في الإجماع» وحكى أبو 
حامر الإسفرايني عن داود الظاهري أنه أوجبه في الصّلاة وحكى 
الماوردي عنه أنه واجبً لا تبطل الصّلاة بتركه» وحكي عن 
إسحاق بن راهويه آنه واج تبطل الصّلاة بتركه عمدًا. قال 
النووي: وقد آنكر اصحابنا الماخرون على الشّيخ أبي حامر 


وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا: مذهبه أنه سنَة كالجماعة» 
ولو صح إبجابه عن داود م يضر خالفه في انعقاد الإجماع على 
المختار الذي عليه الحققون والأكثرون. قال: وأمّا إسحاق فلم 
يصح هذا المحكي عنه انتهى. وعدم الاعتداد بحلاف داود مع 
علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمَّة الأكابر بمذهبه مسن 
التعصتبات التي لا مستند ها إلا جرد الهوى والعصبيّة» وقد كثر 
هذا ا لجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام 
هؤلاء الحققين حتى أخرجوه من داثرة علماء المسلمين» فإن كان 
لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره 
المؤْسّسة على محض الرّأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة 
امتبالغة فان التعويل على الاي وعدم الاعتناء بعلم الأدلّة قد 
أفضى بقوم إلى التمذهب مذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا 
القليل التادر» وأمَّا داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها 
تعسّكه بالظّاهر وحملوه عليه هي في غاية التدرة ولكن: 
# وى التفوس سريرة لا تعلم # 

قال التووي: والسّواك مستحبا في جميع الأوقات لكن في 
خمسة أوقاتٍ أشد استحبابًا: 

أحدها: عند الصّلاة سواءٌ كان متطهرًا بماء أو بتراب أو غير 
متطهر کمن لم جد ماءٌ ولا ترابًا. 

الذاني: عند الوضوء. 

الثالث: عند قراءة القران. 

الرّابع: عند الاستيقاظ من النوم. 

ا لخامس: عند تغيّر الفم» وتغيّره يكون بأشياء منها ترك الأكل 
والشرب ومنها أكل ما له رائحة كريهة. ومنها طول السّكوت 
ومنها كثرة الكلام. وقد قامت الأدلة على استحبابه في جميع هذه 
الحالات التي ذكرها وسياتي ذكر بعضها ني هذا الباب. 

قال: ومذهب الشافعي أن السّواك يكره للصائم بعد زوال 
الشمس لثلا تزول رائحة الخلوف المستحبة وسياتي الكلام عليه 
في باب السّواك للصّائم إن شاء الله تعالى. ويستحب أن يستاك 
بعود من ارال وباي شيء استاك ما يزيل التغيّر حصل السّواك 
كالخرقة الخشنة والأشنانً وللفقهاء في السّواك آدابٌ وهيئات لا 
ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن 
ااار ی وھد برعو ق راتو رعلی الات کی بکد فشي 
ذلك إلى ترك هذه السَنة الجحليلة وإطراحها وهي أمرٌ من أمور 
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الشريعة ظهر ظهور النهارء وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد 
والأغوار. 

قوله: (مَطْهَرَةَ ِلْمَم) المطهرة بكسر اليم وتفتح قال في 
الديوان: الفتح أفصح. 

4۹- وَعَر ريد ن حال قَال: قال رَسُول الل لل: «لَرْلا 
ان أشن على امي عرزت صلاة البشاء إلى تلت اليل 
وَلَأمَرتهُم بالسواك عند كَل صلاي. راء اح 14/9 
والتريڊِي و ۳( 

الحديث رواه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: لفرت 
عَليْهم السواك مع الوّضوء ولاخزت صلاة الجشاء إلى صف 
الليل». 

وروی النسائيّ الجملة الأولى» ورواه العقيلي وأبو نعیسم 
والبيهقي من طریق آخری عن سعیږ به. ورواه أبو داود ومسلم 
بلفظ: لزلا أن اش على الؤييين لاسرم تيبر المشاى 
والسواك عند كَل صلا. 

ورواه أيضتًا ابو داود عن زيد بن حال باللّفظ الذي في 
الكتاب. ورواه البرّار واحمد من حديث علي نحوه» وروى الجملة 
الأولى أيضًا الترمذي واحد وأبو داود وابن ماجه وابن حبّان من 
حديث أبي هريرة. ولفظ الترمذي: «إلى ثلث اليل أو نصفه» 
ولفظ احمد وابن حبّان: «إلى ثلث الليل؛ ولم يشك وروى الجملة 
الثانية التسائي وأحمد وابن خزية من حديث أبي هريرة وعلَقَها 
البخاري وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أن 
رسول الله اة قال: «لَولا أن أشي على أمّي لامرتهم بالسواك 
مع الوْنُوء عند كَل صلاةٍ؛ وروی ابن ابي خيثمة في تارخه بسنا 
عن آم حبية: ولا أن أشق على اني لمهم الراك ند كَل 
صلاق كما ينوضئون». 

والحديث يدل على ندبيّة احبر العشاء إلى ثلث اليل لأنٌ 
لولا لامتناع الثاني لوجود الأول فإذا ثبت وجود الأول ثبت 
امتناع الثاني وبقي النتدب. ول الكلام على هذه الحملة الصّلاة 
إن شاء الله تعالى. ويدل أيضًا على ندبيّة السّواك بمثل ما ذكرناه 
في صلاة العشاء» ويرد على من قال: لا يستحب السّواك 
للصتلاة وقد نسبه في البحر إلى الأكثر ويرد مذهب الظَاهريّة 
القائلين بالوجوب إن صح عنهم وقد سبق كلام النووي في 
ذلك. 


١-وَعَن‏ أبي هريره عن النبي اة قال: لزلا أن أشن 
عَلّى امي لامر بالسواك عند كل صلاي. راه الحمَاعَة (حم: 
11۰/1( (خ: (AAV‏ )م ۲) (د: )٤١‏ (ٿت: ۲۲) (ن: 
۱ (ه: ۲۸۷)» رفي روَايةٍ لأحمد: «لامرتهم بالسواك ع 
كل وضلوء»» ولأخاري تغليق: «لامَرُم بالسواك ند كل 
وُضوه؛. قال: وروی نَحْوة عن جابر وزيلد ن خاد عن الي 

الحديث قال ابن منده: إسناده مجمعٌ على صحته. وقال 
الّووي: غلط بعض الأئمَة الكبار فزعم أن البخاري لم يرجه 
وهو خحطاً منه» وقد أخرجه من حديث مالك عن أبي الرّناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة وليس هو في الموطًا من هذا الوجه بل هو 
فيه عن ابن شهابِ عن ميا عن بي هريرة» قال: «لولا أن أشق 
على امي لامَرهُم بالسواك مع كل وُضو» ولم صرح برفعه. 
قال ابن عبد البرً: وحكمه الرّفع» وقد رواه الشافعي عن مالك 
مرفوعًاء» وني الباب عن زيد بن خالل عند الترمذي وأبي داودء 
وعن علي عند امد وعن أمّ حبيبة عند أحمد أيضًاء وعنن عبد 
الله بن عمرو وسهل ٻن سعار وجابر وانس عند آبي نعي. 

قال الحافظ: وإسناد بعضها حسر. وعن ابن الرّبير عند 
الطبراني» وعن ابن عمر وجعفر بن ابي طالب عند الطّبراني 
أيضًا. والحديث يدل على أن السّواك غير واجبي» وعلى شرعيته 
عند الوضوء وعند الصَلاة لأنه إذا ذهب الوجوب بقي الندب 
كما تقدّم وعلى أن الأمر للوجوب لان كلمة لولا تدل على 
انتفاء الشّيء لوجود غيره فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة» 
والمنفيّ لأجل المشقة إتما هو الوجوب لا الاستحباب» فان 
استحباب السّواك ثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر 
للوجوب» وفيه حلاف في الأصول على أقوال. 

غ ا 
ذكرناه» وفيه أيضًا حلاف في الأصول مشهور. ل ا 
أن لني ب أن بحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص 
لجعله المشقة سببًا لعدم الأمر منه» ولو كان الأمر موقوفا على 
النصٌ لكان سبب عدم الأمر منه عدم النَصٌ لا جرد المشقة» وفيه 
احتمال للبحث والتأويل كما قاله ابن دقيسق العيد. وهو أيضًا 
يدل بعمومه على استحباب السّواك للصّائم بعد الرّوال لان 
الصّلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم الصّلاة فلا تتم 
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دعوى الكراهة إلا بدليل يخصّص هذا العموم وسياتي الكلام 
على ذلك. 

۱- وَعَن الِقذام بن ربح عن أيه قال: «فْلت لعَائشة 
رضي الله عنها: باي تيء کان يدا الي 5ل إذا دحل به ؟ 
قَالّت: بالسوالي. رَواهٌ ا جمَاعة إلا البحاري وَالسّرْمذي (حم: 
(م: ۳ ) (د: ۵۱) (ن: ۱۳/۱) (ه: ۲۹۰). 

ا لحديث رواه ابن حبّان في صحيحه. وفيه بيان فضيلة السّواك 
في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره لعدم تقيده بوقت 
الصلاة والوضوء. 

۲-وَعن حُذيفة قالَ: «گان رَسُول الله غ إذا قَام من 
اليل يشوص فاه بالسوَاك؛. روه الجمَاعة إلا النريِي (حم: 
(AY /o‏ (خ: )۸۸٩‏ (م: )۲٥۵‏ (د: )٥١‏ (ن: ۸/۱) (مے؛ 
١‏ والشؤص: الذلك. وللستابي عن حُذيفة قال: « كا ومر 
بالسواك إذَا فُمْنّا من اللَبْل». 
الحديث مق عليه من حديث حذيفة بلفظ: «قان إا ام م 
النرم شر ص فاه بالسُرالك؛. وني لفظ مسلم: «كان إذا فام 
ليتَهَجّد يشوص فاه بالسوال؛ واستغرب ابن منده هذه الرّيادق 
وقد رواها اران دن وجه آخر بلفظ: كنا ُؤْمَرٌ بالسُرًاك إذا 
ُنَا من اللَيْلٍ؛» ورواء أيضًا النسائي كما في حديث الباب ورواء 
مسلم واو داود وابن ماجه والحاکم من حدیث ابن عباس في 
قصة نومه عند التي 4 قال: «فلَحًا اميقّظ من مامه أتّى طْهُورَهُ 
أذ ميواكة فاستاك». وني رواية أبي داود التصريح بتكرار 
ذلك. وني روايةٍ للطبراني «کان يتاك من اليل مين أو تلائاء 
وني روايةٍ له عن الفضل بن عباس لم يكن النبي ية يفوم إلى 
الصلاة باللَيّلٍ إلا اسن ورواه أبو داود من حديث عائشة بلفظ: 
کان وضع لَه واک وعو ذا فام من الل لى تم 
اسنتاك٤.‏ وصححه ابن منده ورواه ابن ماجه والطبراني من وجه 
آخر عن ابن أبي مليكة عنهاء وصحَحه الحاكم وابن السّكن. 
ورواه أبو داود عن عائشة أيضًا بلفظ: «کان لا يقد من ليل ولا 
نهار سقط إلا تسو قبل أن يَتَوْضًا» وفيه علي بسن زيا. وفي 
لاعفو ن رع ام کو بان ت ار زا 
ضعيف. . وعن انس عند البيهقي وعن ابي آپوب عند آبي نعي 
قال الحافظ: وكلّها ضعيفة. 

قوله: (يَشوص) بضم المعجمة وبسكون الواو» وشاصه 


يشوصه وماصه يموصه إذا غسله» والشوص بالفتح: الغسل 
والتنظيف» كذا في الصحاح. وقيل: الغسل. وقيل: التنقية. وقيل: 
الّلك. وقيل: الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق» وعكسه 
الخطابي فقال: هو دلك الأسنان بالسّواك والأصابع عرضًا. 

والحديث يدل على استحباب السّواك عند القيام من النومٌ 
لأنه مقتض لتغيّر الفم لما يتصاعد إليه من أجخرة المعدة» والسواك 
ينمه وهذا أرشد إليه. وظاهر قوله من اليل ومن النوم العموم 
لحميع الأوقات. قال ابن دقيق العيد: ويحتمل أن بخص ما إذا قام 
إلى الصّلاةء قال الحافظ:. ويدل عليه رواية البخاري بلفظ: «إذا 
قام للتهجّد»» ولمسلم نحوه انتهى. 

فيحمل المطلق على القيّده ولكنه بعد معرفة أن العلة 
التنظيف لا يتم ذلك لأنه مندوب إليه في جيع الأحوال. 

۳- وَعَن غايشنة رضي الله عنها أن الي إلا كان لا 
يرف ليلا ولا هارا سبق إلا تَسَوك». روَا أَحْسَدٌ ۱۲/۷) 
وأو داوُد (0۷). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وقد تقدم الكلام عليه 
وعلی فقهه ني الذي قبله. 

باب تسوك الوص بأصبيه عند فة 

- عن علي ن آپي طالب انه دعا ٻکُوز يِن مَاء فَقَسَلَ 
کک ائ e‏ 
وَذْكَرَ باي ا وَقال: «هَکذا کان گان رُضتوء ت ال ااا روه 
خمد (۱/ ۱۰۲و ۱۲۰و۱۲۳و١٤۱).‏ 

الحديث يأتي الكلام على أطرافه في الوضوء» وقد سساقه 
المصنف للاستدلال بقوله: (فًأذخل بَعْض أصابعه في فبه) على 
أله يري التسرك بالأصبع. وقد روى ابن عدي والدارقطني 
والبيهقيّ من حديث عبد الله بن انى عن النضر بن انس عن 
نس مرفوعا بلفظ: «يُجزي من السْوّالٍ الأصابع؛ قال الحافظ: 
وني إسناده نظرٌ. وقال ایضًا: لا آری بسنده بأسًاء وقال البيهقي: 
امحفوظ عن ابن ا نى عن بعض اهل بيته عن انس نحوه. 

ورواه ابو نعيم والطبراني وابن عدي من حديث عائشة» وفيه 
انى بن الصبّاح. ورواه أبو نعیم آيضًا من حدیث کثر بن عبد 
الله بن عمرو بن عوفو عن أبيه عن جده» وكير ضعَفوه. 

قال الحافظ: وأصح من ذلك ما رواه أ مد في مسنده مسن 
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حديث علي بن بي طالب وذکر حدیث الباب. وروی آبو عبار 
في كتاب الطّهور عن عثمان أله كان إذا توضًا يسك فاه بأصبعه 
وروى الطبرانيٌ في الأوسط من حديث عائشة: «فلْت: يا رول 
الله لجل يذهب فُرهُ ابتاك ؟ قال: نعم فُلْت: كيف بَصنع ؟ 
قال يذل أصبْعَة في فيه رواه باسنا فيه عيسى بن عبد الله 
الأنصاري» وقال: لا يروى إلا بهذا اللإسنادء قال الححافظ: 
وعیسی ضعَفه ابن حبّان» وذکر له ابن عسدي هذا الحديث من 
مناکیره. 
باب السواك للصائِم 

-٥‏ عن عامر ُن رَبيعة قَال: « رأث رسو الله و ما لا 
ای ود وف ا رو اد( )رای ارد 
(۵ والترمنري )۷۲٣(‏ وقَال: حديث حَسّن). 

قال الحافظ: رواه أاصحاب السّنن وابن خزيمة وعلَقَه 
البخاري» وفيه عاصم بن عبيد اللّه وهو ضعيف» قال ابن خزية: 
وأنا آبرا من عهدته لکن حسّن الحديث غيره. وقال الحافظ أيضًا: 
إسناده حسن. 

والحديث يدل على استحباب السّواك للصًائم من غير تقيبار 
بوقت,ٍ دون وقتي» وهو يرد على الشافعي قوله بالكراهة بعد 
الرّوال للصّائم مستدلاً بجديث الخلوف الذي سياتي. وقد نقل 
الترمذي أن الشافعي قال: لا باس بالسّواك للصّائم أل التهار 
وآخره. واختاره جماعة من أصحابه منهم: ابو شامة وابن عبد 
السّلام والنووي والمزني. قال ابن عبد السّلام في قواعده 
الكبرى: وقد فضّل الشافعي تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف 
على إزالته بالسّواك مستدلا بان ثوابه أطيب من ريح المسك» ولا 
يوافق الشافعي على ذلك إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن 
يكون أفضل من غيره» لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول 
الرّجحان بالأفضلية» ألا ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله 
الجديد أفضل من ركعتي الفجر مع قوله: عليه الصلاة والسلام 
«ركعتا القجر حيْرٌ من الدبّا وما فيا“ وكم من عبادةٍ قد آثنى 
الشارع عليها وذكر فضيلتهاء وغيرها أفضل منهاء وهذا من باب 
با لفان اتن ی اش مت و5 اکر نر 
من التطهّر المشروع لأجل الرَبً سبحانه» لان خاطبة العظماء مع 
طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه» ولأجله شرع السّواك وليس 
ي الخلوف تعظيمٌ ولا إجلالٌ فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف 


تربو على تعظيم ذي الجلال بتطبيب الأفواء إلى آن قال: والّذي 
ذكره الشافعي رحه الله تخصيص للعامٌ بمجرّد الاستدلال المذكوز 
المعارض مما ذكرنا. 

قال الحافظ في التلخيص: استدلال أصحابنا بحديث لف 
فم الصّائم على كراهة الاستياك بعد الرّوال لمن يكون صائمًا فيه 
نظرٌء لكن ني روايةٍ للدارقطني عن آبي هريرة قال: «لك الراك 
إلى العصر فَإذا صلّيْت فالْقِه فاي سيعت رول الله ل 
قولٌ: a‏ فم الصاِم؛ ا قال: وقد عارضه حدیث 
عامر بن ربيعة يعني حديث الباب» وقال: وي الباب حديث 
علي: ' إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه 
لیس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا کانتا له نورا بين عينيه 
يوم القيامة ' أخحرجه البيهقي» قال الحافظ : وإسناده ضعيف انتهى. 
وقول أبي هريرة مع كونه لا يدل على المطلوب لا حجة فيه على 
أل فيه عمر بن قيس وهو متروكء وكذالك حديث علي مع 
ضعفه ام بصرح فيه بالرّفع» فالحق أله يستحبة الواك للصائم 
أل النهار وآخره وهو مذهب جمهور الأئمّة. 

٩-وَعَن‏ عَائشة رضي الله عنها تَالّا: قال رَسُول الله 
:ِن خير جال الصلابم الواك. روَا ان مَاجَة 
(۱۹۷۷) قال البُْخاري :)٠١١ /٤(‏ وَقَالَ ان عُمَرَ يتاك أو 
النهار وره 

الحديث قال ني التلخيص: هو ضعيف. ورواه أبو نعيم من 
طريقين أخريين عنهاء وروى النسائيٌ في الكنى» والعقيلي وابن 
حبّان ني الضّعفاء والبيهقي من طريق عاصم عن أنس: يتاك 
الصابِم أولّ النهار وآخره برَطْبٍِ الراك وَيابيه». ورفعه» وفيه 
إبراهيم بن بيطار الخوارزمي» قال البيهقي: انفرد به إبراهيم بن 
بيطار» ويقال: إبراهيم بن عبد الرّحمن قاضي خوارزم وهو منكر 
الحديث. وقال ابن حبّان: لا يصحَ» ولا أصل له من حدیث التي 
بي ولا من حديث آنس» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 
قال الحافظ: قلت: و ا روا الوا ق 
الكبيرء وقال أحمد بن منيم في مسنده: حدثنا الميشم بن خارجة 
حدثنا بحيى بن حزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاوس 
و اها عن ابن عّاس: ان ال 4ل سول رخو عاي ٠‏ 

والحديث يدل ا ن السواك من خير خحصال الصائم من 
غير فرق بين قبل الرّوال وبعده» وقد تقدّم الكلام على ذلك في 
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الحديث الأوّل. 

۷- وَعَن بي رة عن الي ب قال: خرف فم 
الصايم طب عند الله من ريع الشكي. مق عليه (حم: 
۲ وو ) (خ: ۶ م 1101( )116(. 

الحدیث له طرق والفاظ ورواه مسلم من حديث آبي سعیلر. 
والبرار من حديث علي وابن حبّان من حديث الحارث 
الأشعري. وأحمد من حديث ابن مسعودٍ. والحسن بن سفيان من 
حدیث جابر. 

قوله: (لْخلُوف) بضم الخاء» قال القاضي عياض: قيدناه عن 
المتقنين بالضّم» وأكثر الحدثين يفتحون خاءه وهو خطاً. وعده 
ا لخطابيٌ في غلطات احدثين» وهو تغْيّر رائحة الفم. وقد استدل 
الشافعي بالحديث على كراهة الاستياك بعد الرّوال للصائ لأنه 
يزيل الخلوف الذي هو اطيب عند الله من ريح المسك» وهذا 
الاستدلال لا ينتهض لتخصيص الأحاديث القاضية باستحباب 
السّواك على العموم» ولا على معارضة تلك الخصوصيات. وقد 
سبق الكلام على ذلك في حديث عامر بن ربيعة. قال المصّف 
ره الله: وبه احتج من كره السّواك للصّائم بعد الرّوال انتهى. 

باب سنن الفِطرَة 

-٨۸‏ عن ابي هريره قال: قال رول الله : «خنْس من 
الفطرة: الاشيخذاف اتان رقص الشاربي وتف الإنط 
وتقَليم الأظْقَّار. روء الجمَاعة (حم: 14/۲( (خ: (0۸۸٩‏ 
(م: ۲۷( (د: 06( (ت: ۲۷( (ن: ۱6/۱ (ه: ۲۹۲). 

قوله: (حمْس من الفِطْرةٍ) قد تقدَّم الكلام فيه في اول ابواب 
السّواك والمراد بقوله: (حمْس مِنْ الفطْرة) ني حديث الباب أن 
هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد 
عليها وحثهم علبها واستحبَها هم ليكونوا على اكسل الصقات 
وأشرفها صورة. وقد رد البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى 
مجموع ما ورد في معناه تما تقدم فقال: هي السّنة القديية التي 
اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمرٌ جبلّي ينطوون 
عليهاء وسوّغ الابتداء بالتكرة في قوله: س أنه صفة موصوفو 
محذوف والتقدير خصال س ثم فسرها أو على الإضافة: أي 
خس خصال» وجوز أن يكون خبر مبتدإ حذوفو والتقدير الذي 
شرع لکم خس. 

قوله: (الاسيخداد) هو حلق العانة سمي اسستحدادًا 


لاستعمال الحديدة وهي الموسى وهو سنة بالاتفاق» ويكون 
بالحلق والقص والتتف والنورة. 

قال النووي: والأفضل الحلق» والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر 
الرّجل وحواليهء وكذلك الشعر الذي حول فرج الراة. ونقل عن 
ابي العباس بن سريج أنه الشعر الابت حول حلقة الذّبر. 

قال النووي: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما 
على القبل والدبر وحوهما انتهى. 

وأقول: الاستحداد إن كان في اللَغة حلق العانة كماذكره 
التووي فلا دليل على سنَية حلتى الشعر النّابت حول الدّبر» وإن 
كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك أنه اعم من 
حللق العانة» ولكته وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في 
حديث «عَشرً مِن الفِطْرَةٍ: حَلْق العَانُة» فيكون مبيّنا لإطلاق 
الاستحداد في حديث: «خمْس مر الفطْرَة» فلا یتم دعوى سني 
حللق شعر الذبر أو استحبابه إلا بدليل ولم نقف على حلق شعر 
E E‏ 

قوله: (واليان) اختلف في وجوبه وسياني الکلام عليه في 
الباب الذي بعد هذا. والختان: قطع جميع الجلدة التي تغطّي 
الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة» وفي المرأة قطع أدنى جزء من 
الجلدة التي في أعلى الفرج. 

قوله: (وَقَص الشارب) هو سنَة بالاتفاق والقاص حير بين 
أن يتولّى ذلك بنفسه أو يوليه غيره لحصول المقصود #خلاف 
الإبط والعانة» وسيأتي مقدار ما يقص منه في باب أخذ الشارب. 

قوله: (وَبَّف الإبْط) هو سَة بالاتّفاق أيضًا قال النووي: 
والأفضل فيه التتف إن قوي عليه ويحصل أيغنًا بالحلق والنورة. 
وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي 
وعنده المزين يجحلق إبطه فقال الشّافعي: علمت أن السّنة لتقف 
ولكن لا أقوى على الوجع ويستحب أن يبدا بالإبط الأين 
لحديث التبمّن وفبه: «كان يُْجبُة امن في عله وترَجله 
وَطَهُورهِ وَفِي شاه كلّه؛ وكذلك يستحب أن يبدأ في قص 
الشارب بالجانب الاين هذا الحديث. 

قوله: (نَقَِيمٌ الأظقًار) وقع في الرّواية الآنية في صحيح مسلم 
وغيره قص الأظفار وهو سنة بالاتفاق أيضًاء والتقليم تفعيل من 
القلم وهو القطع. قال التووي: ويستحب أن يبدا باليدين قبل 
الرّجلين فيبدأ مسبّحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم 
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الخنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها 
إلى آخره» ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ خنصرها ويختم بخنصر 
الیسرى انتهى. 

۹- وَعَن انس بن مالك قال: رقت نا ني قفص 
الشاربي فليم الآظقًارء وف الإطي وَحَلّق العانة أن لا رك 
أ من آرمین ليل راء صنل (۲۸) وان مجه (۲۹۵). 
وروا اخم (۳/ ۱۲۲و۳٠۲و١٠٠٠)‏ والترملري (۲۷۵۸) 
والشستای (۱/ ۱١‏ و١۱)‏ وآبو داد )٤۲(‏ وَقالُوا: وفت لتا رَسُولٌ 

قوله: (وَقّت أنا) في الرّواية الأولى على البناء للمجهول وقد 
وقع حلاف في علم الأصول والاصطلاح هل هي صيغة رفع أو 
لاء والأكثر آنها صيغة رفع إلى الني بيا إذا قا هما الصحابي مشل 
قوله: أمرنا بکذا ونھینا عن کذا. 

وقد صرح في الرّواية الثانية من حديث الباب بان الموقت هو 
الي ب فارتفع الاحتمال» لكن في إسنادها صدقة بن موسى أبو 
الف ويال اير اة الد االبسري الدفن: قال ي بق 
معين: ليس بشيء. وقال مرَة: ضعیف. 

وقال الان فت وقال الترمذي: ليس بالحافظ. وقال 
أبو حاتم الرازي: لين الحدیث يكتب حديثه ولا يتج به ليس 
الفوي. وقال ابو حا بن حبّان: کان شیخا صالا إلا أنٌ 
الحدیث لم یکن صبناعته فکان إذا روى قلب الأخبار حتى حرج 
عن حا الاحتجاج به. وقد ألحرج الرّواية الأول في صحيح 
مسلم عن يحیى بن بحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان 
عن آبي عمران الجوني عن أنس بن مالك بذلك اللفظ. قال 
القاضي عياضص: قال العقيلي: في حديث جعفر هذا نظرٌ. وقال 
أبو عمر بن عبد البرّ م يروه إلا جعفر بن سليمان وليس محجَةٍ 
لسوء حفظه وكثرة غلطه. قال النووي: وقد وق كثيرٌ من الأئمَة 
التقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به 
وقد تابعه غیرہ انتھی. 

قوله: (أ لا نَتْرك) قال النووي: معناه: ترگا نتجاوز به 
أربعين لا أنه وقّت هم الترك أربعينء قال: والمختار أنه يضبط 
بالحاجة والطول فإذا طال حلتق. انتهى. 

قلت: بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول 
الله ل فلا جوز تجاوزها ولا يعد خالا للسة من ترك الق“ 


ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية. 

۰-وعَن زکريًا ن آبي زائدة عن مُصلْعَب ن شَيَة عن 
طق ُن حبيب عَن ابن الربيْر عَنْ عائشة رضي الله عنها قالّت: 
ال رسو ل الله جا: وخ 8 البطْرة: قص الشارب وَإِعقَاءُ 
اللْحَْة وَالسَرَاك واسينشاق الاء وفص الأظفارء وشل 
البراج وتف الإنط رحن العانة وانيقاص الْساء ي 
الاسنجاء - قال زكَريًا: قال مُصْحَبا: سبيت العَاشيرَة إلا أن 
کون اللمَفةه راء خمد )۲۱٤/‏ وَمُْلم )۲١١(‏ 
والنستائي )۱۲١/۸(‏ وَالترږي (۲۷۵۷). 

الحدیث آخرجه'ثایضًا أبو داود من حدیث عمَار وصححه 
ابن السكن قال الحافظ: وهو معلولء ورواه الحاكم والبيهقي ا 
حديث ابن عباس موقوفا ني تفسير قوله تعال: «وإذ ابتَلّى 
إنراهيم رة بكلماتر) - «قال: خسفي اراس وخسن في 
الجسد» فذكره وقد تقَدّم الكلام على قص الشارب والسّواك 
وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. 

قوله: (وَإعَفَاء اللْحْيَة) إعفاء اللحية توفيرها كمافي 
القاموس» وني رواية للبخاري وروا اللْحّى» وني روايةٍ أخرى 
لسلم «أوفُوا اللْحّى» وهو بمعناه وكان من عادة الفرس قص 
الحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها قال القاضي عياض: 
يكره حل اللحية وقصتّها وتحريفها. وأمّا الأحذ مسن طوها 
وعرضها فحسنٌ وتكره الشّهرة في تعظيمها كما تكره في قصَّها 
وجرّها. وقد احتلف السلف في ذلك فمنهم من م بحن بح بل 
قال: لا يتركها إلى حد الشّهرة ويأخذ منهاء وكره مالك طوها 
جا ومنهم من حد با زاد على القبضة فيزال» ومنهم من كره 
الأحذ منها إلا في حح أو عمرة. 

قوله: (واسينشاق الّاء) سياتي الكلام عليه في الوضرء. 

قوله: (وَغَسْلٌ البراجم) هي بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع 
برحمةٍ بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومعاطفها كلها 
وغسلها سنة مستَقلة ليست بواجبة. قال العلماء: ويلحق 
بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ 
فيزيله بالمسح ونحوه. ۰ 

قوله: (وَانبَقَاص الّاء) هو بالقاف والصّاد المهملة وقد ذكر 
الصف تفسيره بأله الاستنجاء وكذلك فسّره وكيم وقال ابو 
عبيلٍ وغيره: معناه: انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل 
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مذاکبره. ا ا ی 
الانتضاح» والانتضاح: نضح الفرج اء قليل بعد الوضوء لينفي 
عنه الوسواس» وذكر ابن الأثير أنه روي انتفاص بالفاء والصاد 
المهملةء وقال في فصل الفاء قيل: الصّواب أنه بالفاء قال: والمراد 
نضحه على الذكر لقوهم: لنضح الدَم القليل نفصة وجعها 
نفص قال النووي: وهذا الذي نقله شاد 

قوله: (ونسييت العَاشيرة إلا أن تون الْضْمَضَة) هذا شك 
منه» قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع الخمس 
الأولى» قال النووي: وهو أولى وسيأتي الكلام على المضمضة في 
الوضوء. وقد استدل الرافعي بالحديث على أن الضمضة 
والاستنشاق سنة وروي الحديث بلفظ: «عَثلر من السْنةه وره 
الحافظ في التلخيص بان لفظ الحديث: «عَشرً ِن الفِطْرَة؛ قال: 
بل ولو ورد بلفظ من السّنة م ينتهض دلبلا على عدم الوجوب 
أن المراد به السنة أي الطّريقة لا السَنة بالمعنى الاصطلاحي 
الأصولي. قال: وني الباب عن ابن عباس مرفوعًا: «الَفْمَضة 
والاسينشاق سنه رواه الدارقطني وهو ضعيف. 

باب الختان 

۱- عن ابي هُرَيْرَةَ ان الي قال: «احتتَن إبراهيم 
خليل الرحمن بعد ما أت عليه تَمَائُون سنه واخن بالقدوم». 
ممق عليه إلا أن شنلما لم يدر السيين (حم: ۲ (خ: 
(Fo‏ (م: ° (. 

قوله: (الختان) بكسر المعجمة وتخفيف المفناة مصدر ختن أي 
قطع» والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضر 
خصوص؛ والاختتان والختان اسم لفعل الخاتنء ولموضع الختان 
كما في حديث عائشة «إذا التقى التاتان؛ قال الماوردي: ختان 
الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الف را ان تستوعب 
من أصلها عند أوّل الحشفةء وأقلٌ ما جزئ أن لا يبقى منها ما 
يتغشى به. وقال إمام الحرمين: المستحق في الرّجسال قطع القلفة 
وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتَّى لا يبقى من الجلدة شيءٌ 
يتدلى. وقال ابن الصبّاغ: حى تنكشف جع الحشفة. وقال ابن 
كج فيما نقله الرافعي: يتادى الواجب بقطع شيء تَا فوق 
الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير راسها. 

قال الشووي: وهو شاد والأوّل هو المعتمد قال الإمام: 
والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم وقال الماوردي: 


ختانها قطع جلد تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكرء 
كالنواة أو كعرف الديك» والواجب قطع الجلدة المستعلية منه 
دون استفصاله» قال النووي ويسمَّى ختان الرّجل: إعذارً بذال 
معجمة وختان المرآة: خحفضًا جخاء وضاد معجمتين. وقال ابو 
شامة: کلام آهل اللغة يقي ية الكل إعذار والخفض 
مختص بالنساء قال أبو عبيلر: : عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما 
ختنتهما واختتنتهما وزنا ومعتى. قال الجوهري: والأكثر خفض 
الجاريةء قال: وتزعم العرب أن الولد إذا ولد في القمر اتسعت 
قلفته فصار كالمختون» وقد استحب جحاعة من العلماء فيمن ولد 
توا آن مر بالموسی على موضع اتان من غير قطم. قال آبو 
شامة: وغالب من يكون كذلك لا یکون ختانه تامًا بل يظهر 
طرف الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله. 

قوله: (بسالقدوم) بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها: آلة 
النجارة 0 ا الخ الذي اختتن فيه إبراهيم» وهو الذي 
في القاموس يقال: بل قد ذكر في باب فضل إبراهيم الخليل من 
رواية أبي هريرة مع ذكر السّنين. وأورد المصنف الحديث في هذا 
الباب للاستدلال به على أن مدّة الحتان لا تختص بو قتي معن 
وهو مذهب الجمهور وليس بواجبو في حال الصغرء وللشافعية 
وجه أنه مجحب على الول أن يخن الصّغير قبل بلوغه» ويردّه 
حديث ابن عباس الآتي» وهم أيضًا وجة أنه يحرم قبل عشر 
سنين» ویرده اا دن النبي كا حن اخسن وَالحسَيْنَ بوم 
السام من ولاذتهما» اجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة 
وآخرجه البيهقي من حديث جابر. 

قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين: وإذا قلنا بالصحيح 
استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته» وهل بحسب يوم 
الولادة من السَبع أو يكون سبعة سوا فيه وجهان أظهرهما 
يحسب انتهی. واختلف في وجوب الختان فروی الإمام بجی عن 
العترة والشافعي وكثيرّ من العلماء أنه واجبً في حن الرّجال 
والنساء. وعند مالك وبي حنيفة والمرتضىء» قال النووي: وهر 
قول أكثر العلماء آنه سنه فيهما. وقال التاصر والإمام بجيى إنه 
واجب في الرّجال لا التساء. احتح الأرّلون ما سيآتي من حدیٹ 
عثيم بلفظ: : «أل عنك شر الكفر واخ ختین» وهو لا ينتض 
للحجَيّة لما فيه من المقال الذي سنبيّنه هنالك. وبحديث أبي هريرة 
أن الني بي قال: «مَن ألم فليَحْتَيَن» وقد ذكره الحافظ في 
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التلخيص» a‏ 
خب يرجع إليه ولا سنة تتبع. وبحديث آم 
- بلفظ: «اشهي ولا ٿنهکې؛ عند الحاكم والطبراني والبيهقي 
وأبي نعيم من حديث الغَحَاك بن قيس. وقد اختلف فيه على 
E N E E‏ 


عطية - وكانت حافضة 


القرظي» رواه آبو نعيم. . وقيل عنه عن أمٌ عطية رواه أبو داود في 
السّتن» وأعلّه محمد بن حسّان. فقال: إنه مجهولٌ ضعيف» وتبعه 
ابن عدي في تجهيله» والبيهقي» وخالفهم عبد الغني بن سعيار 
فقال: هو محمد بن سعيار اللصلوب في الزندقة» رواه ابن عدي 
من حديث سال بن عبد الله بن عمر. والبڙار مسن حديث نافع 
كلاهما عن عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ: «بًا ياء الأنصار 
اختفين غُشنا حتفن ولا نهن وان وتران النعم» قال 
الحافظ: : وئي |سناد آبي نعيم مندل بسن علي وهو ضعي وني 
إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل. 
ورواه الطبراني وابن عدي من حديث أنس نحو حديث أبي 
داود» قال ابن عدي: تفرد به زائدة وهو منكرًء قاله البخاري عن 
اپتو. وقال الطبراني: تفرد به عمد بن سلام. واحتسج الفائلون 
بانه س بحدیث: «الختانڻ سه في الرّجال مَكرمَةٌ في السساء» رواه 
اا و وف ف ا ا 
أسامة عن أبيه» والحجاج مدلس» وقد اضطرب فيه قتادةء رواه 
هكذاء وتارة رواه بزيادة شاد بن أوس بعد والد أبي الليح» 
أخرجه ابن أبي شببة وابن آبي حاتم في العلل والطبراني في 
الكبير» وتارة رواه عن مكحول عن أبي آإوب» أخرجه أحمد 
وذکره ابن آبي حاتم في العلل» وحكي عن آيبه انه خطأاً من 
حجّاج أو من الرّاري عنه وهو عبد الواحد بن زياد. وقال 
الييهقي: هو ضعيف منقطع. وقال ابن عبد الب في التمهيد: هذا 
الحديث يدور على حجّاج بن أرطاةء وليس من يحت به. قال 
الحافظ: وله طريق أخرى من غير رواية حجّاج» فقد رواه 
الطبراني في الكبيرء والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاء 
وضعفه البيهقي في السّنن» وقال في المعرفة: لا يصح رفعه وهو 
من رواية الوليد عن أبي ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه» 
ورواته موتّقون إلا أن فيه تدلیسًا انتھی. ومع کون الحدیث لا 
يصلح للاحتجاج لا حجة فيه على المطلوب لان لفظة السَّة في 
لسان الشارع أعمّ مسن السّنة في اصطلاح الأصوايّين. واحتج 


المفصّلون بوجوبه على الرّجال بججج القول الأوّل. ولعدم 
وجوبه على الساء با ني الحديث الذي احج به اهل القول 
الثاني من قوله: (مَكَرْمََةٌ فِي النْسّاء) والح أنه م يقم دليل . 
صحيح بدل على الوجوب والتيقن السَنَيّة كما في حديسث: 
«حَمْس من الفِطْرَة؛ ونحوه» والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن 
يقوم ما يوجب الانتقال عنه. قال البيهقي: أحسن الحجح أن 
بحت بحديث أبي هريرة المذكور في الباب أن إبراهيم اختتن وهسو 
ابن ثمانین» وقد قال الله تعالى: ٤‏ ئم اؤحتا إلبك أن ابع مل 
إبرَاهيم حَنيقًا) وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي 
بهن إبراهيم فاعهنَ هن حال اة ومني اشخان رالانا 
غالبًا إنما يقع ا يكون واجِبًاء وتعقب بانه لا يلزم ما ذكر إلا إن 
کان إبراهيم فعله على سبيل الوجوبب» فإنه من الجائز أن يكون 
فعله على سبيل التدب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما 
فعل» وقد تقَرّر أن الأفعال لا تدلٌ على الوجوب. وأيضًا فباقي 
الكلمات العشر ليست واجبة. وقال الماوردي: إن إبراهيم لا 
يفعل ذلك في مشل سه إلا عن أمر من الله. والحاصل أن 
الاستدلال بفعل إبراهيم على الوجوب يتوف على أله كان عليه 
واجبًاء فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال. 

۲- وَعَنْ سمي ن جير فال سيل ان عباس: مل من 
أت جين بض رَسُول الله هك قًال: أا وميل مَحنون وكانوا لا 
يون الرَجْل حى بُذرك روَا الخاري (14(. 

قوله: (حى بُذرك) والإدراك في صل اللغة بلوغ الشّيء وقته 
زاراد عه الار: رادا د علي سا الاه ن ان 
نتان غير مختص بوقت معيّن» وقد تقدّم الكلام فيه في الحديث 
الذي قبله» ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عباس کان عند موت 
الي ية في سن البلوغ» وسياتي ذكر الاختلاف في عمره عند 
موت الب با في باب ما يقطع الصّلاة بمروره من آبواب السَترة. 

-٣‏ وڪن ابن جر قال: حيزت عن تيم ن كليبي عن 
ايه عن جد أله جاءَ إلى النبي ك فقَال: : قد أمْلْنْت» قَالّ: «الق 
عَنك شَعْرّ الكُفره يمول اخلق» قال: وأخبري خر مع أن النښي 
قَال: لحر الق عَلك غر الكفر وَاختيّن». روء أخمَد 
٤٠١ /۳(‏ وآبو ذارد ((. 

وأخرجه أيضنًا الطبرانيٌ وابن عدي والبيهقي» قال الحافظ: 
وفیه انقطاعٌ وعثيمٌ وأبوه مجهولان قاله ابن القطّان وقال عبدان: 
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هو عثيم بن كثير بن كليبي» والصحابي هو كليب» وإنما نسب 
عثيم في الإسناد إلى جد وقد وقع مسا في رواية الواقدي» 
أحرجه ابن منده في المعرفة» وقال ابن عدي: الذي آخر ابن 
جريج به هو إبراهيم بن آبي يحيى» وعثيم بضم العين المهملة ثم 
ثاء مثلثة بلفظ التصخير» والحديث استدلٌ به من قال بوجوب 
الختان لا فيه من لفظ الأمر به» وقد تقدم الكلام عليه. 
فائدة احتلف في ختان الخنشى فقيل: يجب ختانه في فرجيه قبل 
البلوغ. وقيل: لا يجوز حتى يتبيّن» وهو الأظهر قاله النووي. 
وآمّا من له ذکران فإن کانا عاملین وجب ختانهما وإن کان 
أحدهما عاملاً دون الآخر ختن» وإذا مات إنسانٌ قبل أن يختن 
فلأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه: الصّحيح المشهور: لا بختن كبيرًا 
کان أو صغيرًا» الثاني: بختن» والثالث: بختن الكبير دون الصغير. 
باب أخذٍ الشارب وَإعَقاء اللْحيَة 
-٤‏ عن زي بن رقم قال: قال رَسُول الله بة: «من لم 
بأخڏ من شاربه فلس مناء. روا اخم )۳١١/9(‏ والسانيه 
(1٥/۱‏ ا (۲۷۹۱) قال حدیٹ: صجيح). 
-٥‏ وَعن أبي هريره قال: قال رَسُول الله ة: «جُروا 
الشُرّارب e‏ اللْحّى» خ الفا الْجُوس. روه أخمَد 
(r10/D‏ وَمْلِمٌ .)۲٠۰(‏ 
1- وَعَنْ ابن عُمَرَ عن النبي كا: «خالمُوا المشركين وفوا 
الى واوا الشرارب». موه عَلَيْهِ (حم: ۲/ ۲) (خ: 
۲ ) (م: ۲۹۹) زا لحري وكان ابن عُمَرَ إذا ج أو 
الكلام على ألفاظ هذه الأحاديث قد تقدَم في باب سنن 
الفطرة. وقد انحتلف الناس في حد ما يقص من الشارب» وقد 
ذهب كث من السّلف إلى استنصاله وحلقه لظاهر. 
قوله: (أحفوا وَانْهُكُوا) وهو قول الكوفيّين» وذهب كل 
منهم إلى منع الحلق والاستنصال وإليه ذهب مالك وكان يرى 
تادیب من حلقه. وروی عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب 
؛ مثلة. قال التووي: المختار أنه يقص حى يبدو طرف الشَفة ولا 
يحفيه من أصله» قال: وأمّا رواية: «أخفوا الشوّارب» فمعناه 
أحفوا ما طال عن الشفتين» وكذلك قال مالك في الموطَإ يؤحذ 
من الشتارب حتى يبدو آطراف الشّفة» قال ابن القيّم: وما أبو 


حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد. فكان مذهبهم في شعر الرّأاس 


والشتوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر بض المالكبَة 
عن الشَافعي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حل الشارب» قال 
الطحاوي: ولم اجد عن الشافعيٌ شيا منصو صا في هذا 
وأصحابه الذين رأيناهم المزني والرّبيع كانا محفيان شواربهما. 
ويدلٌ ذلك أنهما أخذاه عن الشافعيٌ» وروى الأثرم عن الإمام 
أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاءً شديدًا وسمعته يسال عن السَنة 
في إحفاء الشارب فقال: بحفي. وقال حنبل: قيل لأبي عبذ الله 
تری للرَّجل پاخذ شاربه وجفیه آم کیف پاحذه ؟ قال: إن احفاء 
فلا باس وإن أخذه قصا فلا باس. وقال أبو حار ني المغني: هو 
عير بين أن يحفيه وبين أن يقصّه. وقد روى النووي في شرح 
مسلم عن بعض العلماء أله ذهب إلى التخيير بين الأمرين 
الإحفاء وعدمه. وروى الطحاوي الإحفاء عن ججاعة من 
الصحابة أبي سعيا وأبي أسيد ورافع بن خحديج وسهل بن سسعاږ 
وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة. قال ابن القيّم: واحتحَ من 
م ير إحفاء الشارب بحديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين: عر 
من الفِطْرَة؛ فذكر منها قص الشارب. 

وني حديث أبي هريرة: «إن الفِطْرَةَ خمْس» وذكر منها قص 
الشارب» واحتج الحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي ا 
وبحديث ابن عباس أن رَسُول الله اة كان يُحفي شاربةه 
انتھی. : 

والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه أحفوا ما طال 
عن الشفتين بل الإحفاء: الاستئصال كما في الصحاح والقاموس 
والكشاف وسائر كتب اللغة. ورواية القص لا تنافيه لان القصٌَ 
قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون» ورواية الإحفاء معي 
للمرادء وكذلك حديث الباب الذي فيه «مَن لم أخذ من شاربه 
َلَبْس ناء لا يعارض رواية الإحفاء لأنٌ فيها زيادة يتعيّن المصير 
إليهاء ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء 
أرجح لأنها في الصحيحين. 

وروى الطحاوي «أن رَسُول الله اة أخڌ من شارب الَِيرَةٍ 
على سواکه» قال: وهذا لا يكون معه إحفاءً ومجاب عنه بأنه 
محتملٌ» ودعو أله لا يكون معه إحفاءٌ منوعة» وهو وإن صح 
كما ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه كا. 

قوله: (وأرزخوا اللْحَى) قال الّووي: هو بقطع الهمزة وا لخاء 
المعجمة ومعناه اتركوا ولا تتعرضوا ها بتغيير» قال القاضي 
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عياض: وقع في رواية الأكثرين بالخاء المعجمة ووقع عند ابن 
ماهان أرجوا بالجيم» قيل: وهو بمعنى الأول وأصله أرجثوا 
بالهمزة فحذفت تخفيقًا ومعناه أخروها واتركوها. 

قوله: (وَفْروا اللَّحَى) وهي إحدى الرّوايات وقد حصل من 
مجموع الأحاديث خمس رواياتٍ أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا 
ووذرواء ومعناها كلها تركها على حالما. قال ابن السّكيت 
وغيره: يقال في جع اللَحية لى ولنى بكسر اللام وضمّها لغتان 
والكسر أفصح. 

قوله: (حالفُوا الَجُوس) قد سبق أنه كان من عادة الفرس 
قص اللّحية فنهى الشّرع عن ذلك. 

قوله: (فَمًا فَضبَل) بفتح الفاء والضّاد المعجمة ويجوز كسر 
الضّاد كعلم» والأشهر الفتح. وقد استدل بذلك بعض أهل 
العلم والرّوايات المرفوعة ترده» ولكنه قد أخرج الترمذي من 
حدیث عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده: هن النبي إل كان 
اع تین فیا زره رفا غیت فل سمت 
محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول: عمر بن هارون - 
يعني المذكور في إسناده - مقارب الحديث ولا اعرف له حديثا 
ليس له اصلٌ أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث لا نعرفه إلا من 
حدیثه انتهی. وقال في التقريب: إنه متروكٌ وکان حافظًا من كبار 
التابعة فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجةٌ. 

(فَاِدة) قال التووي: وقد ذكر العلماء في اللحية عشر 
حصال مكروهة بعضها اشد من بعض. الخضاب بالسّواد لا 
لغر ض الجهاد. والخضاب بالصفر ة قشبهًا بالصّالحين لا لأاع 
السنة. وتبييضها بالكبريت او غيره استعجالاً للشيخوخة لأجل 
الرّياسة والتعظيم وإيهام لقى المشايخ. ونتفها أوّل طلوعها إيشارًا 
للمروءة وحسن الصّورة. ونتف الشيب. وتصفيفها طاقة فوق 
طاقةٍ تصتَعًا لتستحسنه النساء وغيرهنٌ. والرّيادة فيها والتقص 
منها بالريادة ني شعر العذارين من الصّدغين او أخذ بعض 
العذار في حلق الرأاس ونتف جاني العنفقة وغير ذلك. وتسريحها 
تصتَعًا لأجل التاس. وتركها شعفة منتفشة إظهارًا للرّهادة وقلة 
البالاة بنفسه. هذه عشرٌ والحادية عشر: عقدها وضفرها. والانية 
عشر: حلقها إلا إذا نبت للمرأة ية فيستحب ها حلقها. 

باب كرَاهة تف الشيْب 


۷- عن عرو بن شعَيْب عن بيه عن جَدّو انالبي ڳلا 


قَالٌ: TT‏ ا 
E‏ 
(ID‏ 

واخرجه أيضنًا الترمذي وقال: حسنْ والتسائي وان ماجه 
وابن حبّان في صحيحه» وقد أخرج مسلم في الصحيح من 
حديث قتادة عن آنس بن مالك قال: «كنا نَكَرَهُ أن ينف الوْجُْل 
الُعْرَةَ البَبْضَاءَ مِنْ رَأسه وَلْحيَبَه؛ وني رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مقالٌ معروف عند احدّثين» والحديث يدل على 
تحريم نتف اليب لأنه مقتضى النهي حقبقةً عند الحققين وقد 
ذهبت الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك هذا 
الحديث» ولا أخرجه الخلال في جامعه عن طارق بن حبي ب أن 
حَجامًا أخڏ من شارب الي ب رای شي في لِه فاهوی 
بده إلبها ادحا فشتك الي لا بده وقال: من شاب شي 
في الإنلام كانت له ورا َم القيامة؛ ولا رجه البرار 
والطبرانيٌ عن فضالة بن عبد أن رسول الله ي قال: من شاب 
ية في الالام كانت له ورا بوم القيامة قال ل جل نة 
ذيك: قَإِذْ رجالا يفون الشَيْب فَقال: مَنْ شَاءَ فليْيَف نور قال 
التووي: لو قيل يحرم التتف للنهي الصريح الصّحيح لم يبعد قال: 
ولاافرق بين نتفه من اللحية والراس والشارب والحاجب 
والعذار ومن الرّجل والمرأة. 

قوله: (فإِلّه ور السنلم) في تعليله بانه نور المسلم ترغيب بلغ 
في إبقائه وترك التعرَّض لإزالته وتعقيبه بقوله: ما من سام 
شيب ية في الإسلام» والتصريح بكتب الحسنة ورفع الرجة 
وحط الخطيئة نداءٌ بشرف الشيب وأهله وآنه من أسباب كثرة 
الأجور وإيماء إلى أن الرّغوب عنه بتتفه رغوب عن المثوبة 
العظيمة. وقد احرج الترمذي من حديث كعب بن مرة وحسّنه 
قال: سمعت رسول الله اة يقول: «مَنْ شاب شَيبة في الإمللام 
کات لَه ورا يَوْم القَيَامَة٤.‏ واحرجه بهذا اللفظ من حديث 
عمرو بن عنبسة وقال: حسنٌ صحيحٌ غريب . 

باب تغيير الشَيْبٍ باليناء والكتم 
وَنْحْوهِمًا وكرَاهة السرَادِ 

-٣۸‏ عن جاپر ُن عبد الله قَالَ: ٫جيءَ‏ بابي فُحَافة بوم 

التنح إلى رَسُول الله ركان ن رَأسَة اة فَقَالَ رَسُول الله 
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ة: اذْعبُوا به إلى بض نسانه فَلَعيرة بثيء وجوه ارا 
راء الجاع إل البخسار ي ا ت 0 
(ITA /A :ù) (1 £ ° £ :2( ) ۲‏ :£ 1( 

قوله: (بأبي فَحَافَةً) هو والد أبي بكر الصّديق. 

قوله: اة بثاء مدأ مفتوحة ثم غين معجمة مفة. قال 
آبو عبيلږ: هو نبت اق الرّهر والمر یه بياض المشيب به. 
وقال ابن الأعرابي: هو شجرّ ميض كانه التّلج» قال في 
القاموس: الثغام كسحاب نبت واحدته بهاء وأثغماء اسم الجمع» 
والغم الوادي انبته والراس صار كالنغامة بياضًا ولون ثاغَمٌ 
أبيض كالثغام. والحديث يدل على مشروعيّة تغيير الشبب وأله 
غير محتص بالحية وعلى كراهة الخضاب بالسّواد» قال بذلك 
جماعة من العلماء. قال النووي: والصّحيح بل الصتّواب أله حرام 
يعني الخضاب بالسّواد» ومن صرح به صاحب الحاوي انتهى. 
وقد 2 ابو داود والنساڻي من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله ڳل: کون فوم حضون في ا الرمَان بالسُوادِ 
كَحَواصِل الحمَام لا يرون رَاِحَة الجنة؛ قال المشذري: وني 
إسناده عبد الكريم وم ينسبه أبو داود ولا النسائي انتهى» وهو 
الجريري كما وقع في بعض نسخ السّنن. وقد ورد في استحباب 
خضاب الشيب وتغييره أحاديث سياتي بعضها. منها ما أخرجه 
e‏ ومسلم والنساتي وآبو داود من حديث ابن عباس 

بلفظ: إن اليَهُودَ والنصَارَى لا يَصبْمُون فَحَالِفُوح. 

ا الترمذي بلفظ: «غيرُوا الشَيّب ولا نيهوا باليهُودا. 
وأخرج أبو داود والترمذي وحسّنه» النسائي وان اجه من 
حدیث آبي ذر قال: قال رسول الله : ١إنٌ‏ اخسن مَا عير به 
هذا اليب الجتاءٌ و الك وسياتي. 

وعن ابن عمر أنه كان يصع ية بالصقرة وَيَفُول: رابت 
ابي ڳل يمع بهاء ولم يكن أحَب اله نها وان يصع با 
ابه 

اخرجه آبو داود والنساتي. ویعارضه ما سياني عن انس قال: 
ما حب رَسُول الله ك وإِة لم بلع م مِنة الشَيْب إلا قَليلاً 
قَال: ولو شت ان اعُد شمَطات كن في رأسبه لَقَعَلْت. 

والحديث أخرجه الشيخان واخرج أبو داود والتسائي من 
حدیث ابن مسعود قال: «کان رَسُول الله َة بَكَرَهُ عر يلال: 
الصفَرة - يعني الوق - وَتَعْيِيرَ الشَيّْبه الحديث ولکته لا 


ينتهض لعارضة أحاديث تغيير اليب قولاً وفعلاً. قال القاضي 
عياض: اختلف السّلف من الصّحابة والتابعين في الخغضاب وفي 
جنسه فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل» وروي حديثا عن 
الني ل في النهي عن تغيير اليب ولأنه بل م بغْيّر شيب 
روي هذا عن عمر وعلي وأبي بکر وآخرين» وقال آخرون: 
اقات اش روت عا تر اا وا 
بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك» ثم اختلف هؤلاء فكان 
أكثرهم خضب بالصَفرة» منهم ابن عمر وأإبو هريرة وآخرون» 
وروي ذلك عن علي وخضّب جماعة منهم بالحاء والكتم. 
وبعضهم بالرعفران. وخضَب جماعة بالسّوادء روي ذلك عن 
عثمان والحسن والحسين ابي علي وعقبة بن عامر وان سيرين 
وا ر وا وان الو الرات ان ایک رار 
عن التي اة بتغيير اليب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس 
فيها تناقضٌ بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافةء والنهي 
لن له شمط فقط قال: واختلاف السَلف في فعل الأمرين بحسب 
اختلاف أحوامم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس 
للوجوب بالإجماع» وهذا ل ينكر بعضهم على بعض. 

۹- وعن مُحَمُدِ بن سيرين قال: سل انس بن مالك عن 
خیضتاب رَسول اله ا قال « إن رسو الله ا لم يكن شاب 
إلا ییا ولک با گر وَحُمرَ بده فا با لاء والكم» ق 
عليه (حسم: ۳/‘ ۰و۸ (خ: ۸۹4( (م: «(Ti‏ وراد 
خمد قال: «وَجَاء أو بكر بأبي فُحافَة إلى رول الله 4ة يوم 
تع مك يخي م ونه يبن بي سول الله 4 فقا رون 
الله هة إأبي بكر: لو أفرَرت الشيْح في بيه اناه تَكرمَة ابي 
بكر فاسل وة رأة كالَْامة اها قال رول الله كة: 
2 هُمّا وَجَبْوهٌ السرّاد. 

قصة أبي قحافة قد تَقَدّم الكلام عليهاء وي هذه الرّواية زيادة 
الأمر بتغيير بياض اللّحية وحديث انس وإنكاره لخضاب النَبيّ 
ب ان الب ب کان 
ب له بانزری اران وھا یق خن دبا کان 
يصب ا ا ا وإن کان ارجح ما کان 
اا عنهماء ولكنْ عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه كَل لا 
يستلزم العدم» ورواية من أثبت ا من روايته لان غاية ما في 
روایته آنه م يعلم وقد علم غيره. وأيضًا قد ثبت في صحيح 


بي يعارضه ما سياتي من حديث ابن 


البخاريّ ما يدل على اختضابه كما سياتي على أنه لو فرض 
عدم ثبوت اخحتضابه لما كان قادخا في سنَية الخضاب لورود 
الإرشاد إليها قولاً في الأحاديث الصحيحة. قال ابن القَيّم: 
واختلف الصحابة في حضابه لل فقال أنس: | خضب وقال ابو 
هريرة: خضب وقد روی حاد بن سلمة عن حيار عن نس قال: 
«رأيت شَعْرَ رَسُول الله ل مخضوبا). قال حَادّ: وأخبرني عبد 
الله بن عمد بن عقيل قال: «رآنت شر رَسُول الله ية علد 
انس : بن مالك مَخضوبًا». 

وقالت طائفة: قان شرن ال له يشا ير الأب قذ 
احْمَرٌ شَعْرة کان بُظْنْ مَخضوبًا ولم بح 

Sle CE 

قوله: (الكَتَم) في القاموس والكتم محركة والكتمان بالضَمٌ 
نبت بخلط بالحناء ويختضب به الشعر. انتهى. 

وهو النبت المعروف بالوسمة يعني ورق التيل» وني كتب 
الطب أنه نبت من نبت الجبال وورقه كورق الآس مضب به 
مدقوقًا. 

٠۰‏ -وَعن عفْمَان بن عَبْد الله بن وهب قال: «دخلتا على 
ام َة رجت إلا ن شطر الب اة إا هو موب 
پالیناء والكتم». روا اخم )۲۱۹/٩(‏ مجه )۳٦۲۳(‏ 
والپُخّاري (٩0۸۹و0۸۹۷)‏ ولم يكر پالیناء وبالکتم) 

-وَعن افع عن ان عُمَرَ أن ابي بل «كان يَلبَسْ 
الال السبيية وَيْصْفَرٌ ليه بالورْس وَالرْعَفَرّان وكان ان عُمَرَ 
قعل ذلك». روه آبُو از ا( والستاد* (141/۸(. 

الحديث الأول يدل على أنٌ الني ي حضّب» وقد تقدم 
الكلام عليه. وقد اجيب بأنٌ الحديث ليس فيه بيان ان التي كلا 
هو الذي خضب بل بجتمل آن یکون ا حمر بعده لما خالطه من 
طيب فيه صفرة وأبضًا كثير من الشعور التي تنفصل عن الجسد 
إذا طال العهد يثول سوادها إلى الحمرة كذا قال الحافظ. وأيضًا 
هذا الحديث معارضٌ لخديث أنس المتقدم» وقد سبق البحث عن 
ذلك» وقال الطبري ني الجمع ا من جزم باه خضب 
فقد حكى ما شاهد» وكان ذلك في بعض الأحيان» ومن نفى 
ذلك فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله بياة. والحديث 
الثاني في إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد» وفيه مقال معروف 
وهو في صحيح البخاري بأطول من هذاء ذكره في أبواب 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


الوضوء ولكته | يقل يصفر يته بل قال «وأمًا الصْقَرة فإني 
رابت رول الله إل بصع بها قانا أب أن امع 


قوله: (السبيةَ بكسر السّين جلود البقر» وكل جلار مدبوغ أو 
بالقرظ ذكره في القاموس» وإنما قبل ها سبتية اخدًا من السّبت 
وهو الحلق لان شعرها قد حلتق عنها وأزيل. 

قوله: (وَيْصَفَرٌ لِحينه) قال الماوردي: ل ينقل عنه ب آنه صبغ 
شعره» ولعلّه ل يقف على هذا الحديث وهو مين للصّبغ المطلق 
في الصحيحين» وكذا قال ابن عبد الب لم يكن زمرك الل ل 
يصب بغ بالصفرَة إلا ثيابَه»» أورده ابن قدامة في الف 

قوله: (بالورْس وَالرُعْفرّان) الورس بفتح 
يزرع باليمن ويصبغ به. والرعفران معروفء وظامر اا العطف انه 
کان یصبغ حیته بالرعفران» ویحتمل أن یکون التقدیر آنه کان 
یصفر خحیته بالورس وثیابه بالرعفران. وقد روی آبو داود من 
طرق صحاح ما یدل علی ان این عمر کان صب لته ولیابه 
الصفرت ولفظه ١ال‏ ابن عر قان تع َة بالمثفرة لى 
تملا ابه فقيل ل لَه في ذلك فْقَال: إئي ذانت شرن اله 
مع بھا ولم کن شيءَ احب له نها کان بَمنعَ ثاب بها حى 
E DESI SEES‏ 
الكلام عليه 

N‏ ور قَال: قال رَسُول الله :إن أحْسنَ ما 
عيرم به هذا اليْب اليناءُ وَالكَم. روه اة وصَححة 
التريلري (حم: /٩‏ ۷٤۱و٤٥۱‏ ر١١٠)‏ (د: )٤٠٠٠١‏ (ت: 
۳ (ن: ۱۳۹/۸( (: 1۲( 

“٣‏ وَعَن بي هريره قال: قال رَسُول الله ا: إن البَهُودَ 
وَاللصارى لا يصون فَحَالفُوحم؛ . روء الحمَاعة (حم: 
۲ و( غ ۲( م ۳( د ۳( (ت: 


۲ () (ن: ۸/ ۱۳۷( (: ۲1(. 

الحديث الأول يدل على أن الحناء والكتم من أحسن 
الصّباغات التي يغيّر بها الشيب» وأنٌ الصَبغ غير مقصور عليهما 
لدلالة صيغة التفضيل غلى مشاركة غيرهما من الصباغات هما 
في أصل الحسن» وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويجتمل 
الجمع. وقد أخرج مسلمٌ من حديث نس قال: «احتَضّب أو 
بر بالیتاء والكّم وَاختَفَب عُمَرٌ باليناء اء آي منفرذا 


e‏ نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


وهذا يشعر بأنٌ آبا بکر کان جمع بینهما دائمًاء والکتم نبات 
باليمن يحرج الصّبغ أسود ييل إلى الحمرة وصبغ الحناء اجر 
فالصبغ بهما معا بخرج بين السّواد والحمرةء وقد استنبط ابن أبي 
عاصم من 

قوله: (جَنَبُوهٌ السوّاد) في حديث جابر أن الخضاب بالسّواد 
کان من عادتهم. والحدیث الثاني ل غل ا العلة في شرعيّة 
تباغ ونفير اليب هي غالفة اهود والتصارى وبهذا باد 
استحباب الخضاب» وقد كان رسول الله َة يبالغ في مخالفة أهل 
الكتاب ويأمر بها وهذه السنة قد كثر اشتغال السّلف بهاء ولهذا 
تری المؤرٌخین في التراجم همم یقولون: وکان بخضب وکان لا 
بخضب» قال ابن الجوزي: قد اختضب جماعة من الصّحابة 
والتابعین. وقال امد بن حنبل وقد ری رجلا قد خضب لیته: 
إني لأرى رجلا يجيي مينّا من السنة» وفرح به حين رآه صبغ بھا۔ 
قال النووي: مذهبنا استحباب خحضاب الشّيب للرّجل والمرأة 
بصفرة أو مرق ويحرّم حضابه بالسّواد على الأصح. قال 
وللخضاب فائدتان: إحداهما: تنظيف الشعر ما تعلق به 
والّانية: خالفة أهل الكتاب. قال في الفتح: وقد رخص فيه أي 
في الخضب بالسواد طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص 
وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجري وغير واحاي» واختاره 
ابن آبي عاصم في كتاب الخضاب. وأجاب عن حديث ابن 
عباس رفعه کون قوم يَحْضبُون بالوادٍ لا جڏون ريح الجنة 
بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسّواد بل فيه الإخبار عن 
قوم هذه صفتهم. وعن حدیث جابر: «جنبوه السرا أنه ليس 
في حق كل أح. وقد اخرج الطّبراني وابن أبي عاصم من 
حديث أبي الدّرداء رفعه «ينْ خَفلب بالكواد َوه الله وَجْهّة 
اا ا الحا رد ن وکو ت ارات 
الأول بأن يقال: ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية» وقد 
وصف القوم المذكورين بأنهم بخضبون بالسّواد ويكن تعقب 
ا لجواب الثاني بانه مب على أن حكمه على الواحد ليس حكمًا 
على الحماعةء وفيه حلاف معروفٌ في الأصول. 

۱٤‏ وَعن ابن باس قال: مر على النبي ب رَجُل قذ 
خضب باللینای فقَال: ما اخس هذا فَمَر حر مذ خضب بالیناء 
م فال A E‏ 
بالصفرق فقال: ها اخس من هذا كُله». رَوَاه بُو داوّد 


.)۳۹۲۷( واب ماج‎ )٤۱۱( 

في إسناده هميل بن وهب القرشي الكوني وهو منكر الحديث» 
وحتد بن طلحة الکو وکان قن خطۍ سی خرچ عن مد 
التعديل» ولم يغلب خطؤه صوابه حتى يستحق الترك وهو من 
يحتج به إلا بما انفرد كذا قاله المنذري. 

والحديث يدل على حسن الخضب بالحناء على انفراده فإن 
انضم إليه الكتم كان أحسن» ويدل على أن الخضب بالصفرة 
أحب إلى رسول الله ب واحسن في عينه من الحناء على انفراده 
ومع الكتم. 

وقد سبق حديث ابن عمر أن رول الله كلا حفب 
بالصفرَةٍ؛ وتقدّم الكلام فيه. 

-٥‏ وَعَن پي رة قال: «کان النبي کا خْضيسب باليناء 
والكتم کان ث غر يبلغ يفيه أو مَنْكبيْه» روَا خمد /٤(‏ ۳١۱)ء‏ 
وَفِي لَفْظ لأخْمَد الا (۸/ ۱٤١‏ وبي داود )٤۲۰(‏ 
يت ابي ڳل مح ابي وله َة بها رذع ِن اء رف بالعين 
الْهْمَلَة: اي أطخ قال به رذع من ڌم أو زَعَفَران). 

وني لفظر من حديث ابي رمثة أت رَسول الله ي مع ان 
لي فَقَال: بك ؟ فُلّْت: ْعَم. أشْهّد به فقَال: لا تجبِي عَلَبِهِ ولا 
يجني عَلبّْك قال: وَرّأنت الشَيْب أحْمَر قال الترمذي: هذا 
أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لان الرّوايات 
الصحيحة أن الي ةلم يبلغ الثتيب. قال اد بن سلمة عن 
سماك بن حربٍ «قيل لجّابر ن سُمرة: أكان فِي راس سول 
اله ب ْب ؟ قال: َم كن في أيه شيب إلا شعراتٍ في 
مَفْرق رَأسِه إذا اهن وَارَاهُنْ الذهْن». 

قال آنس: «وکان رسو الله کل كير دهن رمه ليده 

قوله: (لِمُة) بكسر اللام وتشديد اليم هي الشَعر جاوز 
شحمة الأذن كذا في القاموس. وني رواية لأبي داود من هذا 
الحديث «وكان يعني النبي لا قد طخ لحي باليناء». 

قوله: (رَذْعً) هو بالرًاء المهملة المغتوحة والذال المهملة 
السّاكنة. 

باب جواز اتخاذٍ الشغر وَإكرَامه وَاسيَحباب تقصيره 

-٠‏ عن عَائِشة رضي الله عنها قَالّت: «کان شَعر رول 
الله َة وق الوفْرة وَذُون اة روه الحمْسة إلا الس اني 
وَصَحْحة الترملري (حم: )۱۱۸/١‏ (د: 1۸۷) (ت: )١۷٥١‏ 


(ھ: ۳۵ ۳). 

ولفظ ابن ماجه (فرق الجمة) قال التّرمذي: هو حديث 
صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي من غير وجو عن 
«عابشة أا الت: كنت أعتيل انا وَرَسُول الله هة بن إناء 
وٌاحار» ولم يذكروا فيه هذا احرف وكان له شعر فوق ا 
وإنما ذكره عبد الرّحن بن أبي الرّناد وهو ثقةٌ حافظ انتهى. 
وعبد الرحمن مدني سکن بغداد وحدّث بها إل حين وفاته وله 
الإمام مالك بن نس واستشهد به البخاري وتلم فيه غير 


واحد. 


قوله: (فَوق الوَفْرةٍ) بفح الواو قال في القاموس: الوفرة: 
الشعر الجتمع على الرس أو ما سال على الأذنين منه أو ما 
جاوز شحمة الأذن» ثم الحمّة ثم اللمَة والجمع وفارًء وقال في 
الجمة: إنها مجتمع شعر الرس وهي بضمٌ الجيم وتشديد الميم. 
قال ابن رسلان في شرح السّنن: إنها قريب المنكبين. قال المصنف 
رحه الله: الوفرة: الشعر إلى شحمة الأذنء فإذا جاوزها فهو 
اللَمَهء فإذا بلغ المنكبين فهو ال جمَة انتهى. والحديث يدل على 
استحباب ترك الشعر على الرس إلى أن يبلغ ذلك المقدار. 

۷ - وَعَن اس بن مالك «أن الي ا کان غارب شعرة 
ی ی ی وو 
أنه وَعابقه». أخرَجاهٌ (خ: ۳ ولأحْمد )1011/7( 
وَمسلِم (۲۳۳۸) کان شَعْرهُ إلى انصاف أَذَنيه). 

قوله: (كان شَعْرةٌ رَجلاً) براء مهملةٍ مفتوحةٍ وجيم مكسورة 
هو الشّعر بين السبوطة والجعودة. والسبط بسين مهملة مفتوحةٍ 
وباء موحَدة ساكنةٍ وتحرك وتكسرء قال في القاموس: وهو نقيض 

الجعودة. وني المشارق وهو المسترسل كشعر الحجم. والجعد قال 
في القاموس: حلاف السبط» وفي المشارق هو المتكسّرء فإذا كان 
شديد التكسّر فهو القطط مثل شعر السّودان. 

والحديث يدل على استحباب ترك الشّعر وإرساله بين 
المنكبين أو بين الأذنين والعاتق» وقد أخرج مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث البراء قال: «مًا رأثت 
من ڏي لِم اخسن في حُلَةِ حَمْرَاءَ ِن رَسُول الله په قال ابو 
داود: زاد حمّد بن سليمان لَه شَعْرّ يَضْرب منْكبيّه. قال: كذا 
رواه إسرائيل عن آبي إسحاق عن الراء «بغنرب مَنْكِبيهِ؛» وقال 


شعبة: «تَبْلّع شَحْمة أَذَيْهه. قال أبو داود: وهم شعبة فيه. وأاخرج 


مسلمٌ وأبو داود والتسائيّ من حديث أنس قال: «كان شَعْرٌ 
رول الله هة إلى الصاف أيه ٠‏ 

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حدیث 
البراء قال: «كان رَسُول الله ية لَه شر يبل شَحمة ابوه قال 
القاضي: الجمع بين هذه الرّوايات أن ما يلي الأذن هو الذي 
يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه وما خحلفه هو الذي 
يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل 
عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصّرها كانت إلى أنصاف أذنيه. 
وكان يقصّر ويطوّل بحسب ذلك. 

-٨۸‏ وَعَن بي هُريْرَةَ أن النبي ي قال: «مَن کان لَه شر 
فلیکرمة؛ رَوَاه أو ڌارد (O)‏ 

الف قال في الفتح: وإسناده حسنٌ وله شاهڈ مسن حدیث 
عائشة في الغيلانيّات وإسناده حسنْ أيضًا» وسكت عنه أبو داود 
والمنذري» وقد صرح أبو داود أيضًا آنه لا يسكت إلاعمًا هو 
صالح للاحتجاج ورجال إسناده أئمّةَ ثقات وفيه دلالة على 
استحباب إكرام الشلعر بالدهن والتسريح وإعفائه عن الحلق لأنه 
يخالف الإكرام إلا أن يطول كما ثبت عند أبي داود والنسائي 
وابن ماجه من حدیث وائل بن حجر قال: ١تت‏ ا َه ولي 
شر طول فلا رآني قال: باب باب قال: رجفت فَجَره م 
أتيته من العَدٍ فَقال: إني لم أعبك وَهَذا أخْسَنْ» وفي إسناده 
عاصم بن كليبٍ الجرمي. وقد احتج به مسلم في صحيحه» وقال 
الإمام أحمد: لا بأاس جحديثه. وقال أبو حاتم الرّازي: صالح» وقال 
علي بن الذي لا مج به إذا اتفرد: وارج مالك عن غطاء ابن 
یسار قال: «أُتّى رَجْل الي اة ابر الرُأس وَاللْحَّة فاشَار لبه 
رول الله ل كاله ار بإصللاح شخره لحه قعل م جع 
قال :اليس هذا حيرا من أن بابي أحذكُم ناير الاس كانه 
شتيْطان». والائر: الشعث بعيد العهد بالدهن والترجيل. ٠‏ 

۹- وَعَن عد الله ن الُعَقّل قال: «نَهَّى رَسُول الله با 
عن الترجل CE OTD ES‏ 
السترمذري ا (٤‏ (د: £۱۹( (ت: )۱۷۵٩‏ (ن: ۸/ 
۲( 

الحديث صححه ابن حبّان» قال المنذري: ولكن أخرجه 
النسائي مرسلا واخرجه عن الحسن البصري وعن عمد بن 


سيرين من قوهما. وقال آبو الوليد الباجي: هذا وإن كان رواته 


ثقات إلا آنه لا يثبت» وأحاديث الحسن عن عبد الله بن مغقّل 
فيها نظرٌ وفيما قاله نظرٌ فقد قال الإمام امد وجيى بن معين وأبو 
حاتم الرازي: إن الحسسن سمع من عبد الله بن مغل غير ان 
الحديث في إسناده اضطراب. 

قوله: (عن الترَجل) الترجَل والترجيل: تسريح الشعرء وقيل: 
الأول المشط والثاني: التسريح. 

وقوله: ([لا غبا) اي في کل اسبوع مرَة کذا روي عن الحسن. 
وفستره الإمام أحمد بان يسرحه یوما ويدعه يومًا وتبعه غیره. 
وقيل: المراد به في وقتٍ دون وقت وأصل الغبً في إيراد الإبل 
أن ترد الماء يومًا وتدعه يومًا. وني القاموس الغفبً في الرّيارة أن 
تکون کل أسبوع ومن الحمّى ما تاخذ يومًا وتدع يومًا. والحدیث 
يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوع من 
الترفه. . وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيار عند ابي داود قال: 
إن رَسُول الله ڳل کان ينانا عن کییر من الإرقاءِ وَفِي ترك 
ال جيل الام وع من البذَاذي. 

وقد ثبت عند آبي داود وابن ماجه من حدیث أبي أمامة قال: 
كر اصلحاب سول الله يما عند الذي َال سول اله 
ب: ألا نَسْمَعُون الا تمو ن ؟ إن البَذَادَةَ مِنْ الإان إن البَذَادَةَ 
من الإان». قال ابو داود في سننه: إن الذاذة الَقَحل. وني 
الا فسن ا الترق جلده بعظمه من الهزال والبلى انتهى. 
والإرفاه الاستكثار من الزينة وأن لا يزال يهى نفسه وأصله من 
الرفه وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم فإذا وردت يومًا ولم ترد يوما 
فذلك الب قاله الخطابي في المعالم» وحديث أبي أمامة في إسناده 
محمد بن إسحاق ولم يصرّح بالتحديث بل عنعن وفيه مقالٌ 
مشهور. وقال أبو عمر النمري: إنه اختلف في إسناد هذا الحديث 
اختلافا سقط معه الاحتجاج ولم يصح من جهة الإسناد. 

- وَعَن أبي فاده أنه كات لَه جم ضنَخْمة فال الي 
5ة مره ان يخسن الها وان برج كل بوم روَا الْساني 
(AY /۸)‏ 

الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا 
مالك في الموطإ ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال: «قُلّْت: يا 
رَسُول الله إن لي جُمة أأرَجلها ؟ قال: نعم رها فكان ابو 
قادة رما دهنها في اليوم مرّتين من أجل قوله ڳل: لَكَم 


وأكرنهًاء. 


وعلى هذا فلا يعارض الحديث التقدّم في التهي عن الترجّل 
إلا غا لان الواقع من النبي ية هو محرد الإذن بالترجيل 
والإكرام» وفعل أبي قتادة ليس جحجَةٍ والواجب حل مطلق الأمر 
بالتر جيل والإكرام على القیّد لکن الإذن بالترجیل كل يوم كما 
في حديث أبي قتادة الذي ذكره المصتف يخالف ما في حديث عبد 
الله بن المغقل من التهي عن الترجيل إلا غبًا فان م يكن الجسع 
وجب الترجيح. وقد تقذّم ذكر حديث إكرام الشعر وتقدم ایضّا 
تفسير الحمّة والترجيل. 


اب ما جَاءَ في كراهِيّة ية القزع والرخصَة في حُلق الرأاس 


۱- عن نَافِع عن ان عُمَرَ قال ھی زول اله چو عر: 
القرّع» فقيل لثافِم: ما اقرع ؟ قال: أن يُحْلَق بض راس الصبي 
وبترك بَعْض؛. ممق عليه (حم: ۹/۲ (خ: 04۲۰) (م: 
111( 

واخرجه ایضًا ابو داود والنسائي وابن ماجه وذکر ابو داود 
في سننه بعد ذكره تفسير القزع بمثل ما في المتن تفسيرًا آخر فقال 
«إن الثبي هة ّى عن القَرَع وُو أن يلق الصبي ورك له 
اة وهذا لا يتم لأنه قد أخرج أبو داود نفسه من حديث انس 
بن مالك قال: «کات لِې دُوَابة فَقَالّت لي أمي: لا اجُرُما کان 
رَسُول الله ي بَمُذها وَيأحدٌ بها وفسّر القزع في القاموس بحلق 
راس الصي وترك مواضع منه متفرقة غير حلوقة تشبيهًا بقزع 
السّحاب» بعد أن ذكر أن القزع قطع من السّحاب الو احدة بهاء. 

وقال في شرح مسلم بعد أن ذكر تفسير ابن عمر: وهذا الذي 
فسّره به نافع وعبيد الله هو الأصح قال: والقزع: حلق بعض 
الرس مطلقاء ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرفة منه» 
والمتحيح الأول لأنه تفسير الرّاوي» وهو غير مخالفو للظاهر 
فوجب العمل به» وي البخاري في تفسير القزع قال: فاشار لنا 
عبيد الله إلى ناصيته وجاني راسه» وقال: إذا حلق راس المي 
ترك ههنا شعرٌ وههنا شعرٌ قال عبيد اللَّه: أمَّا القصّة والقفا 
للغلام فلا باس بهماء وكلّ خصلةٍ من الشعر قصَةَ سواءٌ كانت 
متصلة بالرأس أو منفصلةء والمراد بها هنا شعر التاصية يعني أن 
حلق القصّة وشعر القفا خحاصَة لا بأس به. وقال: التووي: 
اذهب کراهيته مطلقا كما سياتي. وأخرح بو داود من حدیث 
انس قال: «كان لي ذُرابة الت أمي: لا اجُرما فن رَسُول الله 
ب کان ينذا واد بهاء. 


واخرج النسائي بسنا صحيح عن زياد بن حصين عن آبيه آنه 

١ات‏ النبي ا فَوَضسَع يده على ذاه وَسَمُت عليه وَدَعَا له. 
SAE ۰‏ «قَرَأت مر 
في رَسُول الله َة سين سُورَة ون يد بن تابتٍ لمع الِلمَ ان 
لَه راان ويكن الجمع بان الذؤابة ال جائز اتخاذها ما انفرد مسن 
الشعر فيرسل» ويجمع ما عداها بالضَفر وغيره والّتى تمنع أن 
يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة» وقد صرح 
الخطابي بان هذا عا يدخل في معنى القزع انتهى من الفتح. 

والحديث يدل على المنع من القزع قال النووي: واجمع 
العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيو» وكرهه مالك في الجارية 
والغلام مطلقاء وقال بعض اصحابه: لا باس به للغلام» ومذهبنا 
كراهته مطلقا للرّجل والمرأة لعموم الحديث قال العلماء: 
والحكمة في كراهته أنه يشوّه الخلق » وقيل: لأنه زي آهل الشرك. 
وقيل: لأنه زي اليهودء وقد جاء هذا مصرحًا به في رواية لأبي 
داود انتهی» ولفظه في سنن أبي داود أن ا لحجَاج بن حسّان قال: 
«ذخلتا عَلّى أنس بن مالك فُحَذئتني أحتي الُغيرةٌ قالّت: ونت 
وميل لام ولك قران اؤ فصان قَمَسَّح رَأسَك وَبَرك عَلْبك 
وال اخلقوا هذبن أو قَصوهُمًا فن هذا زي اليَهُردِه 

۲- وَغن ان حمر انالبي # رآى ميا فد حَلَى 
خض رأ وارك فة اهم عن ذلك وَقال: اخلفوا كُة از 
روا کله روه أحْمَدُ (۱۰۱/۲) وُو اود )٠٠۹١(‏ والسائي 
)۸/ ۰ پاستاد صجیح). 

قال المنذري: وأخرجه مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولم 
يذكر لفظه وذكر أبو مسعود الذمشقي في تعليقه أن مسلمًا أخرجه 
بهذا اللفظ. والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرس وتسرك 
بعضه» وقد سبق الكلام عليه ني الذي قبله وهو مود لتفسير القع 
جا فسّره به ابن عمر في الحدیث السابق» وفیه دلیل على جواز حلق 
الرس جميعه قال الغزالي: لا باس به لمن اراد التنظيف وفيه رد على 
من كرهه لا رواه الدارقطني في الإفراد عن التي بلا أنه قال: «لا 
وضع النواصي إلا في حح أو عُطْرة ولقول عمر لضبيع: لو 
وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. 

ولحديث الخوارج إن سيماهم التحليق» قال أحمد: إّما كرهوا 
الحلق بالموسى اما بالمقراض فليس به باس لأن دة الكراهة 


۴- وَعَن عب الله بن جغقر «أن رَسُول الله بلا مهل آل 
مقر لاا ان باتهم م اتام فقان: لا يكرا على اني بغ 
الم اُذعُوا لي بني ايء قال: فُجيءَ بنا كاتا افرح فقال: أذعُوا 
لي الحلاق قال: فُجيءَ بالخلاق فَحَلّق رَءُو سا٤‏ واه أخْمَدٌ 
۷ ۰) وأبو داد (۲۱۹۲) وَالشتاق (۸/ ۱۸۲)) 

الحديث إسناده حسنْ» وقد سكت عنه أبو داود والمنذري 
لذلك» ورجال إسناده عند أبي داود ثقات وأمّا عند النسائي 
فشيخه فيه مقالٌ والبقية ثقات. 

قوله: (ألنّا أفرّخ) جع فرخ وهو صغير ولد الطير. وو 
التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير وهو أوّل ما يطلع من ريشه. 
والحديث يدل على أن الكبير من أقارب الأطفال يتولّى أمرهم 
وينظر في مصالحهم وهو يدل على الترخيص في حلق جميع 
الرّاس» ولكن في حق الرّجال» وأمّا التساء فقسد أخرج النسائي 
من حدیث علي رضي الله عنه قال: هی رَسُول الله کيا أن 
تلق الَراة رَأسَهّا؛ ويدل على الترخحيص للرّجال أيضًا الحديث 
الذي قبل هذا لأنه امر جحلقه کله او ترکه کله. 

-٤‏ عن ابي هُرَيْرَة قَال: قال رَسُول الله : «من اكَتَحَلَ 
ليوز من فَعَل ققد أحْسَنَ وَمَنْ لا فلا حَرج». رَوَاهٌ أحْمَدٌ 
(۳۷۱/۲) واو داوُد )۳١(‏ وان مَاجۀ (۳۳۸). 

هذا طرف من حديثِ طول ولفظه: «مَن اكَتَحَل فليو مَنْ 


قد اخسن ومن لا لا حرّج» ومن اكل فما تخل ليلق ونا 
لاك بلسانه ليلع من قعل فقّذ اخسن ومن لا لا حرج ومن 
انی القابط سیر إن لم جذ إلا ان تجح كیا من نل 
يديره فإ الشيطان لَب بقاع بني آڌم مَن قعل فقذ 
ا لا حرج و ا أبو سعيا الحبراني الحمصي 
الرُازي عن أبي هريرة. قال أبو زرعة: الرّازي لا أعرفه. وقيل: 
إته صحابيً» قال الحافظ: ولا يصح والراوي عنه حصينٌ 
الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شیخ» وذکره ابن حان في 
القات» وذكر الدارقطني الاخحتلاف فيه في العلل» وقد أخرج 
الحديث ابن حبّان والحاكم والبيهقي. وهو يدل على مشروعية 
الإيتار في الكحل وظاهره عدم الاقتصار على الثلائة إلا أن بقيّد 
الإيتار بجا سيأتي من فعله .قال ابن رسلان وني كيفية الوتر 
في الاکتحال وجهان: احدهما ان يضع في کل عين ثلاث مرا 
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وهذا هو الأصح لحديث ابن عباس الآتي. والفاني يضع في 
اليمنى ثلاث مرّاتٍ وني اليسرى مرّتين فيكون الجموع وترًا وني 
عين ثلاث مراتِ وي عين ربع مراٿتو. 

-٠‏ وَعَن ابن عباس «أن الي ي كانتا لَه مُكْحَلة 
ماج )۳٤۹۹(‏ والترمډې )۲۰٤۸(‏ رامذ )۳٠٤/۱(‏ وَلَفْظة 
کان كَل بالإنید كَل ليل قبل أن ينام وکان بَكتَحِلٌ فِي كُلٌ 
عَيْن تَلائة أميال». 

الحديث حسنه الترمذي وقال: نه روې من غير وجه عن 
الي لا آنه قال: «علَيْكُم بالإلمد قإنة بَجلو البصَر وَيْبْت 
الشعْر ڈ ثم ذكر أنها كانت لني ية مكحلة. .. إلخ» وساق 
الحديث عن علي بن حجر ومد بن يى عن يزيد بن هارون 
عن عثمان بن منصور عن عكرمة عن ابن عبّاس» قال: وفي 
الباب عن جابر زان ر والحديث يدل على استیاب أن 
يكون الاكتحال في كل عين ثلائة آمیال وآن یکون بالإثمد وهو 
بالكسر حجر للکحل معروف. أو یکون ني كل للةٍ. وان یکون 
عند التوم. وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله ب الوا من ابم اليياضص إلا ن يار قابكم 
ركمنوا فيها موتاكم» وإ حر أكحالِكم الإلذ يلو البصَرَ 
ينبت الشَعر» وأخرجه الترمذي وابن ماجه ختصرا وليس فيه 
و وني رواية للطراز نيّ انه مَنةَ للشعر مذهبة قى 

مَصفَاة بصا . 

- وَعَن اس قال: قال رول الله اة 3: حب إل مين 
الذّا النسَاء وَالطْيْب وَجُملّت فُرة عيبي في الصلاة) رَوَاء 
اساي (۷/ .)١١‏ 

وأخرجه أيضًا أحمد وابن أبي شيبة والجاكم من حديثه» وني 
إسناده في سنن النساثيٰ سيار بن حاتم وسلام بن مسکكين» ومن 
طريق سيار رواه أحمد في الزهد والحاكم في المستدرك. ومن طريق 
SE GS E‏ 
وابن عدي في الكامل واعلّه به» والعقيلي في الضتعفاء كذلك. 
وقال الذارقطني في علله رواه أبو المنذر سلام بن أبي الصهباء 
وجعفر بن سلیمان. ورواه عن ٿابتو عن آنس وخالد بن اد بن 
عن ات رتد و کا رر جمد ین ان ن فاد 
البصري والمرسل أشبه بالصّواب. وقد رواه عبد الله بن أ مد في 


زيادات الرّهد عن آبيه من طريق يوسف بن عطيّة عن ثابتي 
موصولاً أيضًا وبوسف ضعيفٌ وله طريقٌ أخرى معلولة عند 
الطبرانيّ في الأوسط عن محمد بن عبد الله ا لحضري عن بحيى بن 
عثمان الحربي عن ابل بن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مثله» قال الحافظ: ف التلخيص: 
إن إسناده حسنٌ وقال في تخريج الكشّاف والتلخيص ليس في 
شيء من طرقه لفظ ثلاث بل اوّله عند الجميم: «حُبْب إلي من 
دنائ النْسَاءً الحديث وزيادة ثلاث تفسد المعنى على أن الإمام 
آبا بکر بن فورلٍ شرحه في جزء مفرڊ بإثباتهاء وكذلك أورده 
الغزاي في الإحياء» واشتهر على الألسنة انتهسى» وإنّما قال: إن 
زيادة لفظ ثلاث تفسد المعنى لان الصّلاة ليست من حب الذنيا. 
وقد وجّه ذلك السّعد في حاشية الكشّاف فقال: وقرة عبني مدأ 
قصد به الإعراض من حب الدنيا وما بحب فيها وليس عطقًا 
على الطّيب كما سبق إِللّ الفهم لأنها ليست من حب الذنيا. 
ووجّه ذلك بعضهم بان (مِن) بمعنى في» قال: وقد جاءت كذلك 
في قوله تعالى: (مَاذًا حَلّقُرا مِنْ الأرض4 أي ني الأرض وردّه 
احا هرات ا جت ال ار من ك عر الى 
والجهاد ونحو ذلك من الاعات انتهى. 

ومئل ما قال الحافظ قال شيخ الإسلام زين الدين العراقي ف 
آماليه» وصرح بان لفظ ثلاث ليس في شيء من کتب الحديث 
وأنها مفسدة للمعنى. وكذلك قال الرّركشي وغيره. وقال 
الذماميني: لا أعلمها ثابتة من طريق صحيحة» والحديث يدل 
ال راا ا ان و ال 6 ونورا 
يدل على ان اليب عيب إلى الله تعالى فأخرح الترمذي عن ابن 
المسيّب انه کان يقول: «إ الله تَعالّى طَيّب ُب اليب نيف 
ُب النْظافة ريم ُب الكَرَم ا فَنْظْمُوا 
نیکم رلا بوا باليَهود؛. قال يعني الرّاوي - عن ابن المسيّب 
کے ل اح و م ال که فار بن س کن 
آبيه عن التي اة مثله. ل رما را ایت ریت وال 
بن إلياس يضعَف ويقال ابن إياس. 

۷- وعن افم فال: كان ان عَمَرَ جير باللوة َير 
مُطرَاقی وبکافُور يَطرَحه مم الالو وَيقول: هذا كان بَسْتَجمرٌ 
رول الله کف روا اسائ (۱۰۹/۸) وَمُْلِم (۲۲۵۲)ء 
الألْوة: الود الُذِي بحر به). 
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قوله: (يَستَجْير) الاستجمار هنا التبخر وهو استفعالٌ من 
الجمرة وهي التي توضع فيها النار. 

قوله: (الألَوة) بفتح الممزة وضمَّها وضم الام وتشديد الواو 
وفتحها العود الذي يتبخر به كما قال المصنف وحكى الأزهري 
کسر اللام. 

قوله: (عَيْرُ مُطْرَاةٍ) أي غير مخلوطة بغيرها من اليب ذكره في 
شرح مسلم. والحديث يدل على استحباب التبخر بالعود وهو 
نوع من أنواع الطيب المندوب إليه على العموم. 

۸- وَعَن أٻي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُول الله اة 
الد عرص عل يب فلا بره فا خي الل ب 
الرائحة» راء أخْمَد۳۲۰/۲) (Yor) E‏ السا 
(۱۸۹/۸) وأو اود .)٤۱۷۲(‏ 

م بخرجه مسلمٌ بهذا اللَفظ بل بلفظ: «مَن عرض عليه ران 
لا يَرده؛ وهكذا أحرجه الترمذي بلفظ: إ6 أطي أخذكم 
الان فلا رده فاه حرَج من الجنة؛ وقال: هذا حديث حسلنٌ 
رای ری جا قال واف ا ف ا 
الحدیٹ انتھی. ب رمل ادوا 0 فی ا ان 
النهدي» وأبو عثمان وإن أدرك زمن الي ها ولكنه لم يره ولم 
يسمع منه. وحديث الباب صحَحه ابن حّان. وقد أخرج 
الترمذي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس: «لا يرد الطيب. 
وال أنس: إن الي اة كان لا يرد الطيب». قال: وهذا حديثً 
حسنْ صحيح. وني الباب عن أنس أيضًا من وجو آخر عند 
البرار بلفظ: «ما عُر ضس على الي ب طيسب فط فُرذ» قال 
الحافظ في الفتح: وسنده حسن. وعن ابن عباس عند الطبراني 
بلفظ: «مَنْ عرض عليه طيب فلَيْميب مِنة» وقد بوب البخاري 
هذا فقال بات ا برد الطّيب» وأورد فيه بلفظ: «كان لا يرد 
اليب والحديث يدل على أن رد اليب خلاف السّنة وهذا 
نهى الي عنه ب ثم أعقب النهي بعلَةٍ تفيد انتفاء موجبات الرَدَ 
لأنه باعتبار ذاته خفیف لا یثقل حامله وباعتبار عرضه طیب لا 
یتاذی به من یعرض عليه فلم يبق حاملٌ على الرَّد فإن کان ما 
٠‏ كان بهذه الصّفة بْب إلى كل قلبٍ مطلوب لكل نفس. 

و ل ف ی ی و ا 
الحمل. 

۹- وَعَن أبي سيد «أن النبي لا قال في البلك: هو 


أطْيَّبُ طیېگم»» رَواء الحمَاعَة إلا البْخار ي وان مَاجَة (حم: 
(e: (P/F‏ )2 10( (ٿ: 44( )ن: ۳۹/6( 

-٠‏ وَعَن محمد بن علي قَال: «متألْت عَابشة رضي الله 
عنها کان رسو اله کل بيب ؟ قالتا: م بذركارة اليب 
انلك وَالحنبرا. روَا الشسابيّ )10/۸( واللخاري في تارخه 
a. ٠09‏ 

وأحرجه الترمذي أيضنًا من حديث عائشة بلفظ: «کان رَسُول 
الله ها ييب بذركارَة الطب الك والعَنبّر ويمُول: ايب 
الطب انك 

وحديث الباب في إسناده أبو عبيدة بن أبي السّفر وفيه مقال 
واسمه أحمد بن عبد اللّه. ۰ 

وقوها: (بذٍكارَة الطيبي) الذكارة بالكسر للمعجمة ما يصلح 
لجال قاله في النّهاية. والمراد الطيب الذي لا لون له لان طيب 
الرّجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. 

وقوها: (الإلك وَالعَنْبّر) بدلّ من ذكارة الطيب. والحديث 
الأرّل يدل على أن الك ر الت وأحسنه وهو كذلك. وني 
التصريح بانه أطيب الطيب تريب ني التطيب به وإيشاره على 
سائر أنواع الطيب. 

۱- وعَن بي هريره عن النبي لا قال: إن طيب الرّجال 
ما َر ريه وحفِي لون وطيب النسَاء ما طهر لوه وَحفِي 
ریه رَواهٌ انائ (۸/ )٠١۱‏ والترمنريٰ (۲۷۸۷) وَقّال حديت 
ر 

وقال الترمذي بعد أن ذكر للحديث طريقا أخرى عن 
الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة إلا أن 
الطّفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه. وأخحرجه 
أيضًا من طريق ثالثةٍ عن عمران بن حصين بلفظ «إن خير طيسب 
ااا ر و 
زین رة رال هذا ديت جن کریت وؤ وجا اناده 
عند النسائيّ مجهول ثم ينه في إسنا آخر بانه الطفاوي وهو 
أيضًا جهو كما سبق. والحديث يدل على أنه ينبغي للرّجال أن 
يتطيّبوا ما له ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعنبر والعطر 
والعود وأنه يكره مم الطب ما له لون كالرباد والعنبر ونحوه 
وان النساء بالعكس من ذلك وقد ورد تسمية المرأة التي مر 
بالجالس وها طيبٌ له ريح زانيةء كما أخرج الترمذي وصحَّحه 
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وابو داود والنساتيّ من حديث ابي موسى عن النيّ َة قال: 
کل عبن زانبة وَالْرأة ذا استَعْطرّت فَمَرّت بالجلس فهي كَذا 
وكذا. يعني رَانبةه قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة. 
باب الإطلاء بالنورَة 

۲- عن ام سَلَمةَ أن اني َة كان إا الى بدا بوره 
فطّلاها بالثورة وَسَايرَ جَسَارهٍ اهل روه ابن مَاجه )¥01( 

الحدیث قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمَام 
بعد أن ذكر حديث الباب: هذا إسناد جيَدّ» وقد أخحرجه ابن 
ماجه أيضًا من طريق أخحرى عن آم سلمة. وقد رواه عبد الرَرّاق 
عن حبيب بن آبي ٿابٽو عن رسول الله ڳل مرسلاً باسناو جي 
قاله الأسيوطي» وقد أحرجه الخرائطي في مساوئ الأخحلاق من 
طريقين عن آم سلمة وثوبان» وأخحرجه يعقوب بن سفيان في 
تاریخه من طريق ثوبان بلفظ: دإ رَسُول الله ل كان يَذخُلُ 
الحام وکن نور واخرجه ابن عساکر في تاربځه من طریقه 
ايضًا. وأخرج أيضًا من طريق واثلة بن الأسقع «أنة ية أطلّى 
َم فح حير . وأخرج سعيد بن منصور في سنه عن إبراهيسم 
قال: «کَانَ رَسُول الله ل إذا أطلى ولي اة بيَاوه. وأاخرجه 
ابن أبي شيبة في المصتف عن إبراهیم» بنحوه قال ابن کثير: وهو 
مرسل فيقوى الموصول الذي آخرجه ابن ماجه. واخرج سعيد 
بن منصور عن مکحول انه قال: لما اتح رول الله ية حير 
لمکا ونور وهو مرسل أیضًا. وذکر آبو داود في المراسیل 
عن أبي معشر زياد بن كليبو أل رَجُلاً نور رَسُول اللي 
واخرجه البیهقيٌ ني سننه الکبری. وني تاریخ ابن عساکر بإسناد 
ضعيفو عن ابن عمر «أن اني ل کان نور كل شهر». 

وأخرج أحمد عن عائشة قالت: «أطلّی رول الله اة بالنورة 
لما فرغ منها قال: ا مشر المي عَلَيْكُم الور انها طليٌَ 
هور إن الله يذب بها عَنكُم أوْساخكُم وأشحاركم» وقد 
روي الإطلاء بالنورة عن جماعةٍ من الصحابة. فرواه الطبرانيّ عن 
لی نو سردا و اعرا ابا بسو جاه ران 
الصحيح عن ابن عمر. والبيهقي عن ثوبان. والخرائطي عن آبي 
الدرداء وجماعةٍ من الصحابة. وعبد الرَرّاق عن عائشة. وابن 
عساكر عن خالد بن الوليدء وجاءت أحاديث قاضية بأنه ي ا 
يتنرّر منها عند ابن أبي شيبة عن الحسن قال: «كان رَسُول الله 
ویو بكر وَعُمَرٌ لا بَطْلُون»» قال ابن کثیر: هذا من مراسیل 


الحسن» وقد تكلم فيها. وأخرج البيهقي ني سننه عن قتادة أن 
رسول الله بنحوه وزاد ولا عثمان وهو منقطع. وأخرج البيهقي 
عن انس أنه قال: « كان رَسُول الله َة لا يور وني إسناده 
مسل الملائي قال البيهقي: وهو ضعيف الحديث. قال 
السيوطي: والأحاديث السّابقة أقوى سنا وأكثر عددًا» وهي 
ايضًا مثبتةٌ فتقدم» ويمكن الجمع بأنه ل كان يتنوّر تارق ويحلق 
اخری» واما ما روي عن ابن عباس ن ما لی َي قَه» فقال 
صاحب النهاية وصاحب املخص وعبد الغافر الفارسي: إن 
المراد به ما مال إلى هواه. 

راب صيقة لوتء فرْضبه ستيه باب الثليلي لى 

وُجُوب ال له 

قال جمهور أهل اللَغة: يقال: الوضوء بضم أوله إذا أريد به 
الفعل الذي هو المصدرء ويقال: الوضوء: بفتح أوّله إذا اريد به 
اماء الذي يتطهّر به» كذا نقله ابن الأنباري وجماعات من اهل 
اللَغة وغيرهم» وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني 
والأزهري وجماعة إلى أله بالفتح فيهما. قال صاحب المطالع: 
وحكي الضّْم فيهما جيعًاء وأصل الوضوء من الوضاءة وهي 
الحسن» والنظافة وسسّي وضوء الصّلاة وضوءًا لأنه ينظف 
المتوضى ويحسنه. 

باب الذليل على وجوب النيَة له 

۴- عن عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنه قال: سيعت 
رسو الله هة يَقول: إن العَمَالٌ بالنية وإننا لامرئ مَانرّی. 
من كانت هِجْرئة إلى الله وَرَسوله فهْجْرة ّى الله وَرَسولي وَمَنَ 
كات جره إلى ذبا بُصيبهًا أو اراو بترَوْجُهًا فُهجرنة إلى ما 
هاج إو روه الجمَاعة (حم: (١: )٤٣١و ۲١‏ (م: 14۷( 
(د: ۲۲۰۱) (ت: )۱٦٤۷‏ (ن: )۱۵۸/٩‏ (ه: ,)6۲٣۷‏ ' 

الحديث مداره على بحيى بن سعيلٍ الأنصاري عن محمد بن 
إبراهيم المي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب وم 
يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من ل يخرجه سوى مالك فإنه م 
بخرجه في الموطإء ووهم ابن دحية فقال: إه فيه» ولعل الوهم 
اتفق له رآي الشّيخين والنسائي رووه من حدیث مالكٍ. وما وقع 
في الشّهاب بلفظ: «الأعمَالٌ باليات» بجمع الأعمال وحذف إنما 
فنقل الّووي عن أبي کر د ااا ا لایصح له 


1 
4 


۸ 
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إسناد وأقرّه النوويّ قال الحافظ: هو وهم فقد رواه كذلك 
الحاكم في الأربعين له من طريق مالك» وكذا أحرجه ابن حبّان 
من وجه آخر في مواضع تسعة من صحيحه منها في ال جادي عشر 
من الالث والرّابع والعشرين منه والسّادس والستين منه» ذكره 
في هذه المواضع بحذف إتماء وكذا رواه البيهقي في المعرفة. وني 
البخاري (الأعْمَالٌ باليّة) بحذف إنما وإفراد النيةء قال الحافظ أبو 
سعياږ محمد بن علي الخشًاب: رواه عن یجیی بن سعيا نحو ماتتین 
وخسين إنساناء وقال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمٍَ 
الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب 
N E I‏ 
مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمَل له 
سبعین طريقاء شم رایت في ال لابن مندهعدَة طرق 
فضممتها إلى ما عدي فزادت على ثلثمائة. وقال البزار 
والخطابي وابو علي بن السّكن ومحمّد بن عاب وابن الجوزي 
وغيرهم: إنه لا يصح عن التي اة إلا عن عمر بن الخطاب. 
ورواه ابن عساکر من طرق أنس وقال: غريب جدّا» وذکر ابن 
منده في مستخرجه اله رواه عن الي ب أكثر من عشرين نفاء 
قال الحافظ: وقد تتبّعها شيخنا أبو الفضل بن الحمين في التكت 
التي جمعها على ابن الصَلاح وأظهر انها في مطل اَي لا بهذا 
اللفظ. 

وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل: إنه ثلث 
العلم. ووجهه أن كسب العبد بقلبه وجوارحه ولسانه وعمل 
القلب أرجحها لأنه يكون عبادة بانفراده دون الآخرين. 

قوله: (إنمًا الأعمًال) هذا التركيب يفيد الحصر من جهتين 
الأولى: إنماء فإنها. من صيغ الحصر واختلف هل تفيده با منطوق 
أو بالمفهوم أو بالوضع أو.العرف» وبالحقيقة أم با لجاز ؟ ومذهب 
الحققين أنها تفيده با منطوق وضعًا. حقيقيًا قال الحافظ: ونقله 
شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة 
إلا اليسير كالآمدي» وعلى العكس من ذلك أهل العربيّة 
وموضع البحث عن بقيّة ابحاشيء إنما الأصول وعلم المعاني 
فليرجع إليهما. الجهة التّانية: الأعمال لأنه جع على باللام المغيد 
للاستغراق وهو مستلزمٌ للقصر لان معناه كل عمل بيه فلا عمل 
إلا بنيةٍ وهذا الت موا اروت ا رو 
احتمل أحد تقديراتٍ لاستقامة الكلام ولا عموم له عند الحققين 


فلا بد من دليل في تعيين أحدهاء وقد اختلف الفقهاء في نقديره 
ن ج اا فو افا و ا 
قدر كمال الأعمال. قال ابن دقيق العيد: وقد رجح الأول بان 
الصَحَة أكثر لزومًا للحقيقة فالحمل عليها أولى لأن ما كان الزم 
للشّيء کان اقرب إلى خحطوره بالبال انتهی. 

قال الحافظ: وقد افق العلماء على أن الثبة شرطً في المقاصد 
واختلفوا ني الوسائل ومن ثم خالفت الحنفيّة في اشتراطها 
للوضوء. وقد نسب القول برضي النية المهدي عليه السلام في 
البحر إلى علي وسائر العترة والشافعي ومالك والليث وربيعة 
واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه. 

قوله: (بالة) الباء للمصاحبة ويجحتمل أن تكون للسَيبة معنى 
أنها مقرّمة للعمل فكاتها سيب في إبجاده. قال النووي: واليّة: 
القصد وهو عزية القلب» وتعقبه الكرماني بان عزية القلب قدرّ 
زائد على صل القصد. وقال البيضاوي: الية عبارة عن انماث 
القلب نحو ما يراه مواققا لغرض من جلب تفم أو دفع ضرر 
حالاً او مآلا والشرع خحصّصه بالإرادة التوجّهة نحو القعل 
لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه. والّة في الgحديث‏ محمولةٌ على 
العنى اللغوي ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال 
المهاجر فإنه تفصيلٌ لا أجل. وا لجار والجرور تعلق محذوف هو 
ذلك المقدّر أعني الكمال أو الصْحة أو الحصول أو الاستقرار. 
قال الطيي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع لان الخاطبين 
بذلك هم اهل اللسان فكاتهم خوطبوا ما ليس فم به عل إلا 
من قبل الشارع فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. 

قوله: (وَإنْصَّا لاممرئ مَا نرّى) فيه تحقيقٌ لاشتراط الي 
والإخلاص في الأعمال قاله القرطي فيكون على هذا ججلة 
مؤكدة للتى قبلها. وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى لأنٌ 
الأوى نهت على أن العمل يتبع الَْيَة ويصاحبها فيترتب الحكم 
على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا محصل له إلا ما نواه قال 
ابن دقيق العيد: والجحملة التانية أن من نوى شينًا بمحصل له وكلّ 
ما ل ينوه م بحصل فيدخل في ذلك ما لا ينحصر من المسائل 'قال: 
ومن ههنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامه. ويدلٌ على صحَة 
كلامه أحاديث كثبرة واردة بثبوت الأجر لمن نوى خيرًا ولم يعمله 
كحديث «رَجْل ااه الله مَالاً وَعلْمًا فهو يَنْمَلٌ بعلْمِه فِي ماله 
فة في له ورل 6ة الله لما ولم رت الا فهر يشون 


أز قان لي يل هذا يلت ف َل التنل الي ينت هنا في 
الأجر سوا . 

قال الحافظ : والمراد أنه بحصل إذا عمله بشرائطه أو حال دون 
عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله والمراد بعدم الحصول إذا م 
تقع النية لا حصوصًا ولا عمومًا أمّا إذا م ينو شيئا خصوصًا لكن 
كانت هناك نة تشمله فهذا ما اختلفت فيه أنظار العلماء 
ويتخرج عليه من المسائل ما لا بحصى. 

قوله: (فَمَنْ كانت هِجرنة إلى الله وَرَسُوله). ا لمجرة: الّرك 
والهجرة إلى الشيء: الانتقال إليه عن غيره. وني الشرع: ترك ما 
نهى الله عنهء وقد وقعت في الإسلام على وجوو: المجرة إلى 
الحبشة. والمجرة إلى المدينة» وهجرة القبائل. وهجرة من أسلم 
من أهل مكة. وهجرة من كان مقيمًُا بدار الكفر. والمجرة إلى 
اشام في آخر الرّمان عند ظهور الفتن. وأخحرج أبو داود من 
حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ية يقول 
ايكون مجر بد رة حيار اخ الأرغي امهم مهار 
إنراهيم وَيْقَى فِي الأزْض شِرَارٌ أهْلِهًا؛ ورواه أيضًا امد في 
المسند. 

قوله: (قَهجْرنّة إلى الله وَرَسوله) وقع الاتحاد بين الشرط 
وا لجزاء» وتغایرهما لا بد منه وإلا م یکن كلامًا مفيدًا. وأجيب بان 
التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيّةَ وقصدًا فهجرته إلى 
الله ورسوله حكمًا وشرعا فلا احادء وقيل تجوز الأتحاد في 
الشرط والجزاء والمبتدا والخبر لقصد التعظيم أو التحقير كانت 
أنت: أي العظيم أو الحقير. ومنه قول أبي الجم: وشعري شعري 
آي العظيم. وقيل: احبر محذوف في الجحملة الأول منهماء أي 
فهجرته إلى الله ورسوله محمودة آو مثابً عليهاء وفهجرته إلى ما 
هاجر إليه مذمومة أو قببحة أو غير مقبولة. 

قوله: (ذنيّا يُصيبُهًا) بضم الدَال وحكى ابن قتيبة كسرها 
وهي فعلى من الدّنو آي القرب سمَيت بذلك لسبقها للأخرى. 
وقيل: لدنوّها إلى الرّوالء واختلف في حقيقتها فقيل: ما على 
الأرض من الهواء والجحوً. وقيل: كل المخلوقات من الجوهر 
والأعراض. وإطلاق الدّنيا على بعضها كما في الحديث مجارً. 

قوله: (أو امْرأة يَرَوْجُهًا) إنما حص المراة بالذكر بعد ذكر ما 
يعمّها وغيرها للاهتمام بهاء وتعقبه التووي بان لفظ دنيا نكرةٌ 
وهي لا تعمٌ ني الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها وتعقب باتها 


نكرة في سياق الشّرط فتعم. ونكتة الاهتمام الرّيادة في التحذير 
لان الافتتان بها أشد. وحکی ابن بطّال عن ابن سراج انٌ الت 
في تخصيص المرآة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوّجون المولى 
العربيّة ويراعون الكفاءة في النسب فلمًا جاء الإسلام سوّى بين 
اللسلمين في مناكحتهم فهاجر كثيرٌ من الناس إلى المدينة ليتزوج 
بها من کان لا يصل إليها. وتعقبه ابن حجر بانه يفتقر إلى نقل أن 
هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربية. ومنع أن يكون عادة 
العرب ذلك ومنع آيضًا أن الإسلام أبطل الكفاءة ولو قيل: إن 
تخصيص المرأة بالذكر لان السّبب في الحديث مهاجر أمٌ قيس 
فذكرت المرأة بعد ذكر ما يشملها تًا كانت هجرة ذلك المهاجر 
لأجلهاء م يكن بعيدًا من الصّواب وهذه نكتة سرية. والحديث 
يدل على اشتراط النية في أعمال الطاعات وأ ماوقع من 
الأعمال بدونها غير معت به وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك وني 
الحديث فوائد مبسوطة في المطوّلات لا يسع هما امقام وهو على 
ار ا ا 
اب التْمِية لِلوضوء 

-٤‏ عن أبي هُرَيْرَة عن الي كا قَال: «لا صَلاة لِمَنْ لا 
E CE PT A OEE‏ 
(0 ۱۸) وأبو اود (۱۰۱) وان مَاجَه (۳۹۹)» وَلأحْمَد وَابن 
ماج ین علش مجو ن وب وان شد م وال في 
ايها مَقال قريب رال الخّاري: اخسن شيء في هذا 
الاب حډيٿ راح ن عبد الرُخمَن يي حديٿ: سعيد بن زي 
وسيل إسحاق بن راوه أي حَديث اصح في ال ية ؟ ڌر 
حډي ت ابي ستميډ. 

الحديث الأول أخحرجه. أيضتًا الترمذي في العلل والدارقطني 
وابن السّكن والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى 
المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بهذا 
اللفظ. ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال: يعقوب بن أبي سلمة 
وادعى أنه الماجشون» وصحَحه لذلك فوهم» والصّواب آنه 
الليثيّء قاله الحافظ: قال البخاري: . لا يعرف له سماعٌ من أبيه 
ولا لأبیه من بي هریرة» وأبوه ذکره ابن حبّان في الثقات» وقال: 
رما أخطاء وهذه عبارة عن ضعفه» فإنه قليل الحديث جدًاة ولم 
يرو عنه سوی ولده» فاذا کان بخطۍ مع قَلَّة ما روی فکیف 
يوصف بكونه ثقةٌء قال ابن الصّلاح: انقلب إسناده على الحاكم 
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فلا يحت لثبوته بتخریجه له» وتبعه النووي. وله طریقٌ اخری عند 
الذارقطني والبيهقي عن أبي هريرة بلفظ: «ما ضا من لم يُذكر 
اسم الله عله وما صَلّى مَنْ لم راء وني إسناده محمود بن 
محمّار الظفري وليس بالقوي» وني إسناده ايضتًا آيوب بن النَجّار 
عن یحیی بن آبي کثیر» وقد روی یجحیی بن معین عنه انه ۾ بسمع 
من حى بن أبي ٹیر إلا حديثا واحدا غير هذا واخرح الطبرانيّ 
في الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا: هيا أا 
هبر ذا تَوّضئات فقَل: لم الله والح لله فإك حفظّك لا 
رال كب لك السات حى حلت م ذلك الرْضرء» قال: 
وی ای چ رمم بن شر م واد 
واء. وفيه أيضًا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رفعه: إا 
استبقظ أحَذكُّم من نومه فلا بُذحِل يده في الإاء حى يلها 
و لآ يله رد بيك الزبادة عة الله بام عن 
هشام بن عروة وهو متروكٌ. 

وني الباب عن أبي سعيل وسعيد بن زيل كما ذكره الصف 
وعائشة وسهل بن سعا وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وانس. 
فحديث ابي سعيا روا امد والتارمي والترمذي في العلل واپن 
السكن واللبزار والذارقطني والحاكم 
والبيهقي بلفظ حديث الباب. وزعم ابن عدي أن زيد بن الحباب 
تفرد به عن كثير بن زيلر» قال الحافظ: وليس كذلك فقد رواه 


ماجه وابن عدي وابن 


الذارقطني من حديث أٻي عامرٍ العقدي وابن ماجه من حديث 
آبي امد الرهري وکثير بن زيار قال ابسن معين: ليس بالقوي» 
وقال أبو زرعة: صدوق فيه لينْ» وقال اپو حاتم: صالح الحدییث 
لیس بالقوي یکتب حدیثه» وکثیر بن زيار رواه عن ربیح بن عبد 
الرحن بن ابي سعياږ وربيح قال آٻو حام: شيخ. وقال البخاري: 
منكر الحديث. وقال أحمد: ليس بالمعروف. وقال المروزي: ل 
يصححه أحمد. وقال: ليس فيه شيءٌ يثبت. وقال البرار: كل ما 
روي ني هذا الباب فليس بقوي» وذکر آنه روی عن کثير بن زي 
عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وقال العقيلي: الأسانيد في 
هذا الباب فيها لينٌ. وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء في 
هذا الباب» وقد قال أيضًا: لا أعلم في السمية حدینا ا 
واقوی شيء فيه حدیث کثير بن زيار عن ربیح. وقال إسحاق: 
هذا يعي حدیث بي سعیل اصح ما في الباب. 


وأمّا حديث سعيد بن زيا فرواه الترمذي والبرّار وأحمد وابن 


ماجه والڌارقطظني والعقيلي والجحاكم» وأعل بالاختلاف 
والإرسال. وني إسناده أبو ثفال عن رباح جهولانء فالحديث 
لیس بصحیح» قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وقد أطال الكلام على 
حديث سعيد بن زي في التلخيص. 

وأمّا حديث عائشة فرواه البرار وأبو بكر بن أبي شيبة في 
مسندیهما وابن عدي وني إسناده حارثة بن محمَّدٍ وهو ضعيف. 
وما حدیث سهل بن سعاږ فرواه ابن ماجه والطبراني وفيه عبد 
الهيمن بن عباس بن سهل بن سعلٍ وهو ضعيفء وتابحه أخوه 
بيّ بن عباس وهو حتف فيه. وما حديث أبي سبرة وام سبرة 
فرواه الدولابيٌ في الكنى» والبغوي في الصّحابة. والطبراني في 
الأوسط وفيه عيسى بن سبرة بن أبي سبرة وهو ضعيف. وأمًا 
حدیث علي فرواه ابن عدي وقال: إسناده لیس مستقيم. وانّا 
حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي» وعبد الملك 
شدید الفعف. قال الحافظ : والظاهر أن مجموع الأحاديث بحدث 
نها فو نئل عل ان له ااا و قال ابر بر بن آي شا ت 
لنا ان الي اة قالهء قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: ولا 
ار ا ا ن و ی ر ی ع 
والأحاديث تدلّ على وجوب التسمية في الوضوء لان الظّاهر أن 
الف للصَحّة لكونها أقرب إلى الذات وأاكثر لزومًا للحقيقة» 
فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا زي ولا يقل 
ولا يعتدٌ به» وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبوها 
وإجراؤها عليه واجب. وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة 
والظاهرية وإسحاق» وإحدى الروايتين عن جمد بن حنبل. 
واختلفوا هل هي فرضٌ مطلقا او على الذاكر ؟ فالعترة على 
الاكرء والظاهريّة مطلقًاء وذهبت الشافعيّة والحنفيّة ومالك 
وربيعة» وهو أحد قمولي الهادي إلى انها سنة. احج الأرّلون 
باحاديث الباب» واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعا «من 
وفنا وَذْكَرَ اسم الله عله كان طَهُورا لجَميع بَدَنب ومن توفلا 
ولم يكر اسْم الله عليه كان طَهُورًا لأعضاء بوه أخرجه 
الذارقطي والمهقن ويه ازنك الذاهري عبد اله بن الل 
وهو مترو ومنسوب إلى الوضع. ورواه الدارقطن والبيهقي 
أيضنًا من حديث أبي هريرة» وفیه مرداس بن محمّد بن عبد الله 
بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان. ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا 
من حدیث ابن مسعوڊ» وي إسناده بجی بن هشام السّمسار وهو 


متروك. قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة لتوجّه ذلك التفي إلى 
الكمال لا إلى الصَحَة كحديث «لا صَلاة لجار الج إلا ِي 
الجاده فلا وجوب ويؤيّد ذلك حديث كر اللو عَلّى قَلْبٍ 
الُؤْيِن سى أو لم يسم واحتج البيهقي على عدم الوجوب 
بحديث لا تيم صلا أحدكم حتى يسبع الوْضوء كما مره الله 
وتقريره أن التمام لم يتوفف على غير الإسباغ فإذا حصل 
حصل. واستدل النسائي وابن خزية والبيهقي على استحباب 
التسمية بحديث أنس قال: «طلَّب بَحْض أصْحَاب الي بلا 
وهوءا فلم جذ فقال: هَل مح احا نکم ماء ؟ ونح َد ِي 
الإناء ققال: توّضتنُوا اسم اللو واصله في الصحيحين بدون 
قوله: (توّضنوا باسلم اللُه). وقال التووي: يمكن أن بحت في 
المسألة بجحديث أبي هريرة: کل مر ذِي بال لم يبدا فيه ببسم الله 
فهر أجڌ ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم 
صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب» وما في الباب إن صلح 
للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضيّة ما قدّمناء ولكنه صرح 
ابن سيد الاس في شرح الترمذي بأنه قد روي في مض 
الرّوايات لا وضوء كاملاً. وقد استدل به الرَافعيّ» قال الحافظ: ل 
آرہ ھکذا انتھی. 

فإن ثبتت هذه الرّيادة من وجه معتبر فلا أصرح منها في إفادة 
مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية. وقد استدل من قال 
بالوجوب على الذاكر فقط بحديث «مَنْ تَوَضا وَذْكَرَ اسم الله 
کان طَهُورًا لجْميم بَدَبيه وقد تقدَّم الكلام عليه» قالوا: فحملنا 
احاديث الباب على الذاكرء وهذا على الناسي جمعًا بين الأدلَة 
ولا بخفی ما فيه. 

باب اسيَحباب غسل اليدَيْن قبل الَمْمَضة 
وتأكيده نوم اليل 

-٥‏ عن اوس بن اوس الَقَفِي قال رست «رَسُول الله 
توا ا لا ایق كَفيّه». روه خمد )٩/۵(‏ 
والنسافي .)٤١/1(‏ 

الحديث رجاله عند النساتي ثقات إلا حي بن مسعدة فهو 
صدوق. 

قوله: (أوْس بن أؤْس) ويقال ابن ابي اوس في صحبته 
حلاف وقد ذکوه اا الصحابة. وهذا ا معناه في 
الصحيحين من حديث عثمان بلفظ: «فَافرَع عَلّى كَقَيْه ثلاث 
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مَراتٍ فَعَسَلّهّمّا»» وقال في آخره «رات رَسُول الل اة توما 
نحو وُضُوئي هذا»» وسياتي في هذا الكتاب. واحرج أبو داود 
من حديث عثمان آيضًا بلفظ: فرغ بيه انى على اليْْرَّى ْم 
غَسَلَهُمًا إلى الكُوعَيْن» وثبت نحوه أيضًا من حديث علي وعبد 
الله بن فة أهن ال والحديث يدل على شرعيّة غسل 
الكقين قبل الوضوءء وقد اختلف الناس في ذلك فعند اهادي في 
احد قوليه والمؤيد باللّه وبي طالب والمنصور باللّه والشافعيّة 
والحنفية أنه مسنون ولا جب لحديث توًا كَمَا أمَرَك الله ول 
يذكر فيه غسل اليدين. وقال القاسم: وهو أحد قولي المادي وإليه 
ذهب ابنه أحمد بن بجيى أنه واجب لخر الاستيقاظ الذي سياتي 
بعد هذا. واجيب باه لا يدل على الوجوب لقوله فيه نة لا 
يذري أن بات يده وليعلم أن محل التزاع غسلهما قبسل 
الوضوء» وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له 
على المطلوب» وجرد الأفعال لا تدل على الوجوب» وسيأتي 
الكلام على ما هو الح في الحديث الذي بعد هذا إن شاء اللّه. 

-٣‏ وَعَن ابي هرر أن رَسول الله با قَال: «إذا امتيْقَظ 
احدكُم من نويه فلا َيس ڀَدهُ حى يَغْسِلَها تلاا انه لا يدري 
أن بات يده؛. روه ا لحمَاعة إلا أن الخاري ل المد 
(حم: 41/۲( (خ: 1۲( (م: ۸ ) (د: ۳ ۱) (ت: )۲٤‏ ن: 
۱ (ه: ۳۹۳)ء وَفي لَمَظر الترمذري وان مَاجَة «إذا امتيقظً 
أخذكم من اللْل». : 

۷- خ ابن عُمَرَ أن النبي ب قال: «إذا استبقظ أحدكم 
من مامه لا ذل يده في الإاء حى يطل لات رات فإ 
لابدري اب انت ب أر ابن طافت بذ روا انار 
4/0( وَقًال: سناد حَسَنٌ. 

للحديث طرق منها ما ذكره المصتف ومنها عند ابن عدي 
بزيادة (فْلْيرفَة) وقال: إنها زيادة منكرة. ومنها عند ابن خزيمة 
وای ی راھ یا ا ا ا ا و 
هذه الرّيادة رواتها ثقات ولا أراها حفوظة. وي الباب عن ج ابر 
عند الدارقطني وابن ماجه وابن عمر» رواه ابن ماجه وابن خزيية 
بزيادة لفظ منه وعائشة» رواه ابن أبي حاتم في العلل وحكى عن 
آبیه آنه وهم. 

قوله: (مِن تَوْمه) أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه 
عقب کل نوې وخصّه امد وداود بنوم اليل لقوله في آخر 
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الحديث: (بَاتت يَده) لان حقيقة المبيت تكون بالليل. ويؤيّده ما 
ذكره المصتف رحه الله في رواية الترمذي وابن ماجه» وأخرجها 
أيضًا أبو داود وساق مسلم إسنادهاء وما في روايةٍ لأبي عوانة 
ساق مسلم إسنادها ايضًا ذا فام أحذكم إِلْوْضوء جين يبح 
لكنٌ التعليل بقوله: انه لا دري يِن بَاتَتْ ا بالحاق 
نوم النهار بنوم الليلء وإنما خص نوم اليل بالكر للغلبة. قال 
النووي: وحكي عن أحمد في روايةٍ أنه إن قام من نوم اليل كره 
له كراهة تحريم» وإن قام من نوم النهار كره له كراهة تنزيوٍ قال: 
ومذهبنا ومذهب الحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصًا بالقيام 
من الوم بل المعتبر الك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها 
کره له غمسها ني الإناء قبل غسلها سواءٌ کان قام من نوم اليل 
أو النهار أو شك انتهى. 
والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند 
الاستيقاظ» وقد احتلف في ذلك» فالأمر عند الجمهور على 
الندب» وحله امد على الوجوب في نوم اليل واعتذر الجمهور 
عن الوجوب بان التعليل بأمر يقتضي الشَك قرينة صارفة عن 
الوجوب إلى التدب» وقد دنع بانّ التشكيك في العلة لا يستلزم 
التشكيك ني الحكم وفيه أن قوله: (لا يُذري أن بات يَدهٌ) ليس 
شیا في العلَة بل تعليلا بالك واه يستلزم ما ذكر. ومن جلة 
ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب حديث "أنه ية توّضًا من 
الشن اعلق بعد امه من الوم ولم بره أله سل بده كما ثبت 
کت ا ر ا وا ی 
اا اا ان ا و صح 
عنه اة غسل يديه قبل إدخالمما في الإناء حال اليقظة فاستحبابه 
بعد النوم أولى» ويكون تركه لبيان الجواز. ومن الأعذار 
للجمهور أن التقييد بالّلاث في غير النجاسة العييّة يدل على 
الندبيّة وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلبّة م يبق 
الحديث منتهضًا للوجوب ولا لتحريم السترك ولا يصح 
الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء فلن هذا ورد في 
غسل النجاسة وذاك سنة أخرى. ويدل على هذاماذكره 
الشّافعي وغيره من العلماء أن السّبب في الحديث أن آهل الحجاز 
کانوا يستنجون بالا حجار وبلادهم حار فإذا نام أحدهم عرق 
فلا يأمن التائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على 


قذر غير ذلك» فإذا كان هذا سبب الحديث عرفت أن الاستدلال 


به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء ليس على ما ينبغي. 
فإن قلت: هذا قصرٌ على السّبب» وهو مذهب مرجوح. قلت: 
سلمنا عدم القصر على السب فليس في الحديث إلا نهسي 
الستبقظ عن نوم اليل أو مطلق النوم فهو أخص من الآعوى 
أعني: مشروعبّة غسل اليديسن قبل الوضوء مطلقا فلا يصح 
للاستدلال به على ذلك ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل 
الوضوء من السنن النابتة بالأحاديث الصحيحة كمافي حديلث 
عثمان التي وغيره» كما في الحديث الذي في أوّل الباب ولا 
منازعة في ستيه إنما التزاع في دعوى وجوبه والاستدلال عليها 
جحديث الاستيقاظ. وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك في الحديث 
الذي قبل هذا. 

قوله: (فلا يذل يَدَهٌ ِي الإتاء) في روايةٍ للبخاري (فِي 
وضُوئه). وني رواية لابن خزمة (في الاه أو وَضُوبِه). والظاهر 
اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به الغسل بجامع أن كل 
واحا منهما يراد التطهّر به. وخرج بذكر الإناء البرك والحياض 
اهي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناو هما 
الٽهي. وني الحديث أبضًا دلالةٌ على أن الغسل سبع ليس عامًا 
لجحميع التجاسات كما زعمه البعض بل خاصًا بنجاسة الكلب 
باعتبار ريقه» والجمهور من المتقمين والاخرين على أنه لا 
ينجّس الماء إذا غمس يده فيه» وحكي عن الحسن البصري أنه 
ينجّس إن قام من نوم الليل» وحكي أيضًا عن إسحاق بن 
راهويه ومحمّد بن جرير الطبري» قال النووي: وهو ضعيف جا 
فن الأصل في اليد والماء: الطّهارة فلا ينجّس بالك وقواعد 
الشريعة متظاهرة على هذا. قال المصتف رجه الله: وأكثر العلماء 
لوا هذا على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة أن التي ب 
قال «إذا امتبْقظ أحذكُم من مناه فليستنورز تُلاث مَرّات فلن 
العَبْطان بیت على خيّاشیمه» متفقٌ عليه انتهى. 

وإّما مل المصتف محل التزاع بهذا الحديث لأنه قدوقع. 
الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ول يذهب 
إلى وجوبه أحد وإما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفضس 
من الأوساخ وينظفه فيكون سببًا لنشاط القارئ وطرد الشيطان» 
والخيشوم أعلى الأنف» وقيل: هو الأنف كله وقيل: هو عظام 
رقاق ليّنة في أقصى الأنف بينه وبين الماغ. وقد وقع في 
البخاري في بدء الخلق بلفظ «إذا اسقط أخذكم مِن مامه توًا 
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يتنر تلاا فن الشَيْطان يَبيت عَلى حبْشُويه» فيحمل المطلق 
لى الد ويكرن لأر بالاشتهان عبان إرادة الو غر ر 
وجوبه خلاف سياتي. 
باب الَضْمَضة والاسينشاق 

۸- عن عُْمَان بن عفان رضي الله عنه اة دعا پإناء 
افرع على كيه قلت رات ساهتا ادحل ية في الإناء 
فَمَضْمَض وَاستَفْرّ ثم عسل وَجهة لاا وَيَدَيْهِ إلى ارفْقيْن لاث 
رات فم مسح رمه مٌ عسل رجليه لات مات إلى لكين 
تم قَالَ: رات رَسُول الله ية وهنا لحو وُضوبي هذا تم قال: 
من توَضنا حو روني هَذا تم صَلّى كين لا يُحَدث فيهمنا 
0/۱و( (خ: )۱١۹‏ (م: .)۲۲٢‏ 

قوله: (فأفْرَعَ على كَقَبْه تلات مَرّات) هذا دليلٌ على أن 
غسلهما ي أوّل الوضوء ستة. قال النوويً: وهو كذلك باتفاق 
العلماء وقد أسلفنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا. قوله: 
(قَمَفلْمَض) المضمضة: هي أن بجعل الماء في فيه» ثم يديره ثم 
يجه قال النووي: واقلها أن جعل الاء في فيهء ولا يشترط إدارته 
على المشهور عند الجمهور وعند جماعة من أصحاب الشافعي 
وغيرهم أن الإدارة شرط والمعوّل عليه في مثل هذا الرجوع إلى 
مفهوم المضمضة لغةء على ذلك تنبني معرفة احق والذي في 
القاموس وغبره أن المأضمضة: E‏ قوله: 
(واستتقر) في روايةٍ للبخاري (واسنعنشتق) والاستنثار اعم قاله في 
الفتح» قال النووي: فال جمهور أهل اللَغة والفقهاء والحدثون: 
الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن 
الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق» قال: قال أهل 
اللَغة: هو مأخوذ من التثرة وهي طرف الأنف. وقال الخطًابيّ 
وغيره: هي الأنف» والمشهور الأوّل» قال الأزهري: روى سلمة 
عن الفرّاء آنه يقال: نثر الرّجل وانتشر واستنثر إذا حرك النثرة في 


الطّهارة انتهى. وني القاموس استنثر: استنشق الاء» ثم استخرج 


a‏ وقال في الاستنشاق: استنشق الماء: 
أدخله في آنفه. إذا تقرر لك معنسى المضمضة والاستثار 


والاستنشاق لغة فاعلم آنه قد اختلف في الوجوب وعدمه 
فذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيا وأبو ثور وابن المنذر» ومن أهل 
البيت الهادي والقاسم والمؤيّد باللّه إلى وجوب المضمضة 


والاستنشاق والاستنثار» وبه قال ابن أبي ليلى وخاد بن أبي 
سلیمان» وفي شرح مسلم للنوويّ ان مذهب ابي ثور وابي عبياږ 
وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذرء ورواية عن امد أنٌ 
الاستنشاق واج في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما 
وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقبً بهذا 
واستدلوا على الوجوب بأدلة منها أنه من تام غسل الوجه 
فالأمر بخسله أمرّ بها. وبحديث أبي هريرة المتفق عليه: «إذا توًا 
أحذكم فَليَجْعَلٌ في تیو ماه م يتير وبمدیث سلمة بن يسس 
عند الترمذي والنسائي بلفظ «إذًا تأت فانتير». وما احرج 
أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزية وابن حبان والحاكم 
والبيهقي وأهل السّنن الأربع من حديث لقيط بن صبرة في 
حديثٍ طويل وفيه: وبلغ في الاسینشاق إلا أن تون صابمًا» 
وفي رواية من هذا الحدیث: «إذًا تَوّضأت فَمَضْيِض» أخرجها أبو 
داود وغيره. قال الحافظ في الفتح: إن إسنادها صحيح» وقد رذ 
الحافظ أيضًا ني التلخيص ما أعلَ به حديث لقيطر من أنه لم يرو 
عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا سماعيل بن کين ورقال: لیس 
بشي لأنه روی عنه غير رج الترمذي والبغوي وابن 
القطّان» وقال الننووي: : هو حديث صحیح رواه آبو داود 
والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصّحيحة. ومن أدلة القائلين 
بالوجوب حديث أبي هريرة الذي سيذكره المصنف في هذا الباب 
بلفظ «أمَر رَسول الله ل بالَفلْمَفة والاسينشاق» عند 
الدارقطني. وذهب مالك والشافعيٌ والأوزاعيٌ والليث والحسن 
البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيلر وقتادة والحكم بن 
عتيبة ومحمّد بن جرير الطّبري والناصر من اهل البيت إلى عدم 
الوجوب. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن عل 
من أهل البيت عليهم السلام إلى أنهما فرض في الجنابةء وسنة في 
الوضوء فإن تركهما في غسله من الحنابة أعاد الصلاة» واستدلوا 
على عدم الوجوب في الوضوء بحديث: «عَشر من سنن الُرْسلِين» 
وقد رده الحافظ في التلخيص وقال: إنه لم يرد بلفظ «عَشَرٌ من 
السّن؛ بل بلفظ من الفطرة ولو ورد م يتتهض دليلاً على عدم 
الوجوب لاد المراد به اة أي الطريقة لا اة الع 
الاصطلاحي الأصولً» وقد ذكرنا ذلك فيما تقَدَّم. واستدلوا 
ایضًا بحدیث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: الَضْمَضَةٌ والاسينشاق 
سه رواه الدارقطني» اناف رخو خد ف 
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وبحديث: «تَوَضبًاً كَمّا امرك الله وليس في القرآن ذكر المضمضة 
والاستنشاق والاستنثار. ورد بان الأمر بغسل الوجه أمرٌ بها كما 
سبق. وبأنٌ وجوبها ثبت بأمر رسول الله يف والأمر منه أمرٌ 
بدليل: «وما اكم الرْسُول فَخُذوه «قل إن كم تون الله 
قَاتبَعُوني» ويمكن مناقشة هذا بأنه إنْما يتم لو أحاله فقط كما وقع 
لابن دقيق العيد وغيره» وأمًَا بالنظر إلى تمام الحديث وهو 
«فاغسيل وَجْهّك وديك انسح رَأمسّك وَاغسيل رجْلَيْك؛ فيصير 
نصا على أن المراد كما أمرك الله في حصوص آية الوضوء لا في 
عموم القرآن» فلا يكون أمره ب بالضمضة داخلاً تحت قوله 
للأعرابي: (كَمًا أمَرَك الله فيقتصر في ا لحواب على أنه قد صح 
أمر رسول الله َة بهاء والواجب الأخذ با صح عنه» ولا يكون 
الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجبًا لصرف ما 
ورد بعده وإلحراجه عن الوجوب» وإلا لزم قصر واجبات 
الشريعة بأاسرها على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة 
مثلاً لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه. وهذا حرق لجاع 
وإطراح لأكثر الأحكام الشَرعيّة» وعلى ما سلف من أن الأمر 
بخسل الوجه أمر بهاء وهذا وإن كان مستبعدًا في بادئ الرَآي 
باعتبار أن الوجه في لغة العرب معلوم المقدار لكنه يش من عضد 
دعوى الّخول في الوجه» أنه لا موجب لتخصّصه بظاهره دون 
باطنه» فان الجميع في لخة العرب يسمى وجهًا فإن قلت: قد 
أطلق على حرق الفم والأنف اسم حاص فليسا في لغة العرب 
وجها. قلت: وكذلك أطلق على الخدّين والجبهة وظاهر الأانف 
والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصّة فلا تسمّى وجهاء 
وهذا في غاية الوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه. فضإن 
قلت: يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين قلت: لزم لولا 
اقتصار الشتارع في البيان على غسل ما عداه» وقد بين لنا رسول 
الله اة ما نرل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق» ولم محفظ 
أنه أخلٌ بهما مر واحدة كما ذکره ابن اليم في الهدی» ولم ينقل 
عنه أنه غسل باطن العين مرَّة واحدة على أنه قد ذهب إلى 
وجوب غسل باطن العين ابن عمر والمؤيد بالله من آهل البييت» 
وروي في البحر عن الناصر والشافعي أله يستحب» واستدل هم 
بظاهر الآية» وسيأتي متمسَّك لمن قال بذلك في باب تعاهد 
الماقين. وقد اعترف جاعة من الشَافعيةَ وغيرهم بضعف دليل من 
قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستتثار. قال الحافظ 


في الفتح: وذكر ابن المنذر أن الشافعي م بحت على عدم وجوب 
الاستنشاق مع صحَة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافا في أن 
تارکه لا يعيد» وهذا دليلٌ فقهي فإنه لا بحفظ ذلك عن اح من 
الصحابة والتابعين إلا عن عطاء» وهكذا ذكر ابن حزم في امحلى. 
وذكر ابن سيّد الناس في شرح الترمذي بعد أن ساق حديث 
لقيط بن صبرة ما لفظه. وقال أبو بشر الذولابي فيما ججمعه من 
حديث الثوري: حدثنا محمد بن بار أخبرنا ابن مهدي عن 
سفيان عن بي هاشم عن عاصم بن لقبطر عن بيه عن الي 5 
«إذا نوات فاأبإغ فِي الَملمَضة والاسنينتاق إلا أن تون 
صابمًاء. 

قال أبو الحسين بن القطّان: وهذا صحيح فهذا مر صحيح 
صريح» وانضم إليه مواظبة الي ب فثبت ذلك عن الي ڳلا 
قولاً وفعلاً مع المواظبة على الفعل انتهى. ومن جملة ما أورده في 
شرح الترمذي من الأدلّة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق 
حديث عائشة عند البيهقي بلفظ: إن رسول الله ب قال: 
«الَغنْمَضة والامتنشاق من الوضوء الذي لا بذ نةه وقد ضعَّف 
بمحمّد بن الأزهري الجوزجاني» وقد رواه البيهقي لا من طريقه 
فرواه عن أبي سعيار أحمد بن مار الصّوفيّ عن ابن عدي الحافظ 
عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن الحسين بن علي بن 
مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن 
سليمان بن يسار عن الرّهري عن عروة عنها. إذا تقرر هذا 
فلتت ان الان ال رجرب ال هة و لاتاق 
والاستنثار. قوله: (تُمٌ عسل وَجْهة ثلاث مَرات) وكذلك سائر 
الأعضاء إلا اراس فإنه م يذكر فيه العددء فيه دليلٌ على أنّ 
السنة الاقتصار في مسح الرس على واحدة لان المطلق يصدق 
برق وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالرّة وفيه حلاف 
وسياتي الكلام على ذلك في باب: هل يسن تكرار مسح الرس 
؟ وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرَة 
واحدة وان الثلاث سنه لثبوت الاقتصار من فعله ية على مرو 
واحدةٍ ومرّتينء وسياتي لذلك باب في هذا الكتاب. وقد استدل 
ما وقع في حديث الباب من الترتيب بشم على وجوب الترتيب 
بين أعضاء الوضوء» وقال ابن مسعود ومكحول ومالك وأبو 
حنيفة وداود والمزني والشوري والبصري وابن المسيّب وعطاءٌ 


حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الرّاوي وغايته آنه 
وقع من الني ب على تلك الصفةء والفعل بمجرّده لا يدل على 
الوجوب. نعم قوله في آخر الحديث: «مَن وضلا لحو وضُوئِي 
بوه يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتّبٍ على هذا 
الرتیب» وام إنه يدل على الوجوب فلا. وقد استدل على 
الوجوب بظاهر الآية وهو متوقفٌ على إفادة الواو للترتيب 
وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم» وأصرح أدلة 
الوجوب حديث: «آنه َة توًا على الوّلاء َم قال هذا وُضْوءٌ 
لايل اله الصلاة إلا بوه وفيه مقا لا اظلّه يتتهض معه. وقد 
خلط فيه بعمض المتأاخرين فخرّجه من طرق وجعل بعضها 
شاهدًا لبعض» وليس الأمر كما ذكر فليراجع المد وا 
فن اكلم على ذلك ههنا يفضي إلى تطويل بخرجنا عسن 
القوة,وسياتي التصنيج با هو الق ف ااب الذي بعد هذا: 

قوله: (إلّى الرفقيْن) المرفق فيه وجهان. أحدهما فتح الميم 
وكسر الفاء. والّاني عکسه لغتان. واتفق العلماء على وجوب 
غسلهماء ولم بخالف في ذلك إلا زفر وأبو بكر بن داود الظّاهري» 
فمن قال بالوجوب جعل إلى ني الآية معنى مع» ومن لم يقل به 
جعلها لانتهاء الغاية. واستدل لغسلهما أيضًا بحديث: إل ية 
اارَ الاءَ على مرْفقيْهِ تم قَال: هذا وُضوءٌ لا يبل الله الصلاة إلا 
بوه عند الذارقطني» والبيهقي من حديث جابر مرفوعًا وفيه 
القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مترو 
وقال أبو زرعة: منكرٌ» وضعفه أحمد وابن معين» وانفرد ابن حبّان 
بذكره في التقات» ولم يلتفت إليه في ذلك» وصرّح بضعف هذا 
الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصّلاح والنووي وغيرهم. 
واستدل لذلك أيضًا با أحرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
بلفظ: «توْضنًا حتى شرع في العَضندٍ تم قَالّ: هذا رايت رَسُولَ 
الله ب وفيه أنه فعلٌ لا يتتهض ممجرده على الوجوب. واجيب 
بآنه بيان للمجمل فيفيد الوجوب» ورد بآنه لا إجمال لان (إلى) 
حقيقة في انتهاء الغاية جار ني معنى مع. وقد حقق الكلام في 
ذلك الرَضي ني شرح الكافية وغيره فليرجع إليه. واستدل أيضًا 
لذلك أنه من مقدّمسة الواجب فيكون واجبّاء وفيه حلاف في 
الأصول معروفٌ وسيعقد المصتف لذلك بابّاء سيأتي إن شاء الله 
تعالی. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


قوله: إلى الكَعْبَيْن) هما العظمان التاتان بين مفصل السّاق 
والقدم باتفاق الا ا الإمامية وعحمّد بن الحسن. قال 
النووي: ولا يصح عنه. وقد اختلف هل الواجب الخسل أو 
يكفي المسح ؟ وسياتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعاى. 

قوله: (لا بُحَدّث فيهمًا تفه قال النووي: المراد لا محدثها 
بشيء من آمور النياء ولو عرض له حديث فأعرض عنه 
ا 0 
الأَمَة ما حدّثت به نفوسها هذا معنى كلامه. 

قال في الفتح: ووقع في رواية الحكيم الترمذي في هذا 
الحديث «لا يُحَدث نة بشيء من الذبا؛ وهي ني المد لابن 
المبارك والمصتف لابن أبي شيبة. قال المازري والقاضي عياض: 
المراد محديث التفس الجتلب والمكتسب» وآمّا ما يقع في الخاطر 
غالبا فليس هو المراد. 

قال عياض وقوله: بمحدّث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك 
الحديث ما يكتسبه لإإضافته إليهء قال ابن دقيق العيد: إن حديث 
النفس على قسمين: 

أحدهما: ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن التفس. 

والاني: ما تسترسل معه النفس» وکن قطعه ودفعه فیمکن 
أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عله الأول لعسر 
اعتباره» ويشهد لذلك لفظ بحدّث نفسه فإنه يقتضي تكسَبًا منه 
وتفعَلاً هذا الحديث قال: ويكن مله على النوعين معا إلى خر 
كلامه. والحاصل أن الصنيغة مشعرة بشيئين. ۰ 

أحدهما: أن يكون غير مغلوب, بورود الخواطر النفسيّة» لأنٌ 
من كان كذلك لا يقال له: عحدث لانتفاء الاحتيار الذي لا بد من 
اعتباره. 

ٹانیهما: أن یکون مريدًا للتحدیث طالبًا له على وجه 
التكلّف» ومن وقع له ذلك هجومًا وبغتة لا يقال: إنه حدّث 
فة 

قوله: (عَقَرَ الله لَه ما تَقَذّمّ ِن ذَنبهٍ) رتب هذه الثوبة على 
مجموع'الوضوء الموصوف بتلك ت وصلاة الرّكعتين المقَيّدة 
بذلك القيد فلا تحعصلل إلا مجموعهما. وظاهره مغفرة جميع 
الذنوب وقد قيل: إنه خصو ص بالصغائر لورود مثل ذلك مقَيّدًا 
كحديث «الصُلوات الس وَالجمُعَة إلى الحمُعَة وَرَمََنَان إلى 
رَمَضان كَفارَات لما بْهُمًا ما أجِثْبّت الكبابي. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة e‏ 


۹- وَعن علي رضي اله عنه له دعا بوضتوء تمض 

واستنشتق ولْرَ بيدو الُرىء عل ذا لاا قم قال: هذا هور 
بي الله هاه . روا خمد (1/ )١١١‏ والنستائي (1/ .)١۷‏ 
1 الحديث إستاده في سنن النسائي هكذا: حدثنا موسى بن عبد 
الرحمن قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدثناخالد 
بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه» فذکره فموسی 
بن عبد الرجن إن کان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهر ثفة 
وإن كان الحلي الأنطاكي فهو صدوق ت وکلاهما روی عنه 
السائي. وأمّا حالد بن علقمة فهو الممداني قال ابن معين: ثقة. 
وقال ني التقريب: صدوق» وبقيّة رجال الإسناد ثقات زو طرف 
من حديث علي رضي الله عنه وسياتي الكلام على امضمضة 
والاستنشاق والاستثار قد تقدم. قال المصنف رحه الله: وفيه مع 
الذي قبله دليلٌ على أن السّنة أن يستنشق باليمين» ويستنثر 
بالیسری. انتھی, 

وَغن بي هرر رضي اله عنه ان الي کک ال لذا 
وفنا أحدكم فليجعل في أنه ماء تم 
(YY ¢) IY :) (FED)‏ 

قد تمم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث 
عثمان. 


ليستتير. منفق عليه (حم: 


۱ح وَعن حَماد ٻُن سمه عن عَمار ٻن بي عار عن ابي 
هُرَيْرة: «أمَر رَسُول الله هة بالْفلمَضة والاستنشاق». روَا 
الدارَقطبي .)١١١/١1(‏ 1 

قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرًا وحكمًا. 
قال المصنف ره الله تعالى وقال: - يعني الدارقطني - لر يسنده 
عن حاو غير هدبة وداود بن الحجّر. وغيرهما يرويه عنه عن عمّار 
عن التي لا لا يذكر أبا هريرة. قلت: وهلا لا يضر لان هدبة 
ثقة رح عنه في الصتحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به انتهى. 

وقد ذكر هذا الحديسث ابن سيّد الاس في شرح الترمذي 
منسوبا إلى أبي هريرة» ولم يتكلم عليه» وعادته التکلم على ما فيه 
وهن 

ا ا ي راز انال 
غل الوّجه ًاليدب 

- عن القدام ن معي كرب قال: أي رول الله ل 

بوغئوء فتوتا قَْسَل كي لاء وسل وَجهة تلائاء تم عَسَلَ 


ورَاعیه لاا لالا لم مَملمَض واستنشتى لاا تلائاء تم مَنْح 
برأسِه وده ظَاهِرَحُمًا وَبَاطنْهّمَا. رَوَاهٌ بُو دَاود وَأخْمَد ورا 
وغل رجْليه تلا انا (حم: TY / f‏ )011:2 

اديت إا صالح» وقد أخرجه الضياء في المختارة وهو 
يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق 
وغسل الوجه واليدين. وحديث عثمان وعبد الله بن زيد الثابتان 
في الصتحيحين وحديث علي الثابت عند أبي داود والنسائي وابن 
ماجه وابن حبّان والبزار وغيرهم مصرَحة بتقديم المضمضة 
والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. 

والحديث من أدلّة القائلين بعدم وجوب الترتيب» وقد سبق 
ذکرهم في شرح حدیث عثمان. وحديث الرّبيع التي بعد هذا 
يدل على وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل 
الوجه. 

قال النووي: إنهم يتأوّلون هذه الرّواية على أن لفظة (ثم) 
ليست للترتيب بل لعطف جملةٍ على جملة. وقد ذكر الفاضل 
اللي في صدر حواشيه على شرح المواقف أن الحققين من 
النحاة نصّوا على أنه وجوب دلالةٍ (ثم) على التراخي خصوص 
بعطف المفرد» وقد ذكره أيضًا في حواشي ي المطول. وقد ذکر 
ضيفي شرح الكافية وابن هشام في الغ ألّها قد تساتي نجرد 
الترتيب فظهر بهذا أنها مشتركة بين المعنيين لا أنها حقيقة في 
الترتيب ولكن لا يخفى عليك أن هذا التأويل وإن نفع القائل 
بوجوب الترتيب في حديث الباب وما بعده فهو بجري في دليله 
الذي عارض به حديشي الباب اعني حديث عثمان وعبد الله بن 
زيد وعلي» فلا يدل على تقديم اللضمضة والاستنشاق كما لا 
يدل هذا على تأخيرهماء فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا 
بابراز دليل عليها يتعين المصير إليه» وقد عرفناك في شرح حديث 
عثمان عدم انتهاض ما جاء به مدعي وجوب الترتيب على 
الطلوب» نعم حديث جابر عند النسائي في صفة حح النبي ا 
قال: قال الي ڳلا ادوا ما بدا الله بوه بلفظ الأمر وهو عند 
مسلم بلفظ ال يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتیب لاله 
عام لا يقصر على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول. وآية 
الوضوء مندرجة تحت ذلك الحموم. 

٣۳‏ - وَعن العَبّاس بن يزيد عن سيان بن عيينةَ عن ع 
الله ِن مح بن عقيل عَن الرَّم بت معو ابن عفرا قال: 


انها فَأحرَجت إلّيّ انا فَقالت: في هذا كنت أخرج الوَُوء 
SS oO‏ 

يی ثم پَنْسَح براه قا وئر ثم تفيل رجْلَبْ 
(حم: ) (د: )۱۲١‏ (ت: ۳۳) (هم: .)۱٥ ٤٩۳‏ 

قال العاس بن يزيد هذه المراة التي حدّثت عن التي ل أله 
بدأ بالوَّجه قبل الْمْمَّضة والاسينشاق؛ وقد حدّث به أهل بدر 
تم نان وعلي أنه بدا بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه 
والناس عليه» رواه الدًارقطني. الحديث رواه الدّارقطتي عن شيخه 
إبراهيم بن حَادٍ عن العبُاس المذكورء وأخرجه أيضًا أبو داود 
والترمذي وابن ماجه وأحمد وله عنها طرق والفاظ مدارها على 
عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال» وهو يدل على عدم 
وجوب الترتيب بين المضمضة وغسل الوجه» وقد عرفت في 
الحديث الذي قبله ما هو الحنّ. 

پاب البَالعَةَ في الاسينشاق 

-٤‏ عن لبط ُن صبرةَ قَالَ: قُلْت: يا رَسُول الله أخبرني 

عن الوضوء» قال: «امنبع الوْضُوء وَحلْل بين الأصّابع وبَ الغ 
في الاسينشاق إلا أن تون صايما؛. رَرَاء اة (حم: /٤‏ ۳۳) 
(د: )۱٤۳-۱ ٤۲‏ (ت: ۳۸) (ن: ۱1/۱) (هم: )٠١۳‏ وَصَححَة 
الترمنري. 

الحديث أخرجه أيضنًا الشافعي وابن الجارود وابن خزية وابن 
حبّان والحاكم والبيهقي من طريق إسماعيل بن كشير المي عن 
عاصم بن لقیطر عن بيه مطرّلاً وختصرًاء قال الخلال: عن ابي 
داود عن احمد عاصم لم یسمع عنه بکثیر روایة. انتهی. 

ويقال: م يرو عنه غير إسماعيل قال الحافظ: وليس بشيء 
وی و ا قان 
وهذا اللَفظ عندهم من رواية وكيم عن الثوري عن إسماعيل بن 
کثیر عن عاصم بن لقیط عن آبیه. وروی الذولابي في حديث 
الثوري من جمعه من طريتق ابن مهدي عن التوري ولفظه: «وَاإغ 
في الَلْمَضَةٍ والاسيٍنشاق إلا أن تكو صايمًا» وني رواية لأبي 
داود من طريق آبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن کشير 
بلفظ: «إذا توضات َمَفلْمَّض. 

قال الحافظ في الفتح: إسناد هذه الرّواية صحيح» وقال 


اللووي: حديث لقيط بن صررة أسانيده صحيحة» وقد وق 


إسماعيل بن كثير أحمدء وقال أبو حاتم: هو صالح الحديث. وقال 
ابن سعار: ثقة كثير الحديث» وعاصم وثقه أبو حاتم» ومن عدا 
SE E RE‏ 
الناس في شرح الترمذي» وقد أخرج الترمذي من حديث ابن 
عباس «فَحَلَل بين أصابيك» وقال: هذا حديث حسنْ وقد تقدم 
الترمدي إن ن نا الحديث البخاري» روى ذلك عنه 
الترمذي في كتاب العلل» وفيه صالح مولى التوامة وهو ضعيف 
ولك الرّاوي عنه موسى بن عقبة وسماعه منه قبل أن بختلط» 
Ry‏ 
اله هة إذا توضنا ذلك أصابع رجلَيه بخنصروا. وقال: 

حسنْ غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ميعة وغرابته زاي 
قبله ترجع إلى الإسناد فلا يناي الحسن» قاله ابن سيد الناس» وقد 
شارك ابن هيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد 
ا ا ا و 
الباب تا ليس عند الترمذي عن عثمان وأبي هريرة والرَبيّع بنت 
معوذ بن عفراء وعائشة وأبي رافع» فحديث عثمان عند 
الدارقطني وحديث أبي هريرة عند الذارقطني آيضًا وحديث 
الربيع عند الطبراني وحديث عائشة عند الدارقطني وحديث أبي 
رافع عند ابن ماجه والدارقطني. والحديث يدل على مشروعية 
إسباغ الوضوء. والمراد به إنقاء واستكمال الأعضاء والحرص 
على أن يتوضتًا وضوءًا يصح عند الجميع» وغسلل كل عضو 
ثلاث مرَاتو هكذا قيل: فإذا كان التثليث مأخوذًا ني مفهوم 
الإسباغ فليس بواجب لحدیث أنه ب رضنا مَرةَ وَمَرتَيْن» وإن 
كان جرد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع في وجوبه» ويدل أيضًا 
على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجَةٌ على الإمام بحيى القائل 
بعدم الوجوب» ويدل أيضًا على وجوب الاستنشاق» وقد تقدم 
الكلام عليه ني حديث عثمان» وإنما كره المبالغة للصّائم خشية 
أن ينزل إلى حلقه ما يفطره» واستدل به على عدم وجوب المبالغة 
لأنّ الوجوب يستلزم عدم جواز الترك وفيه ما لا يخفى. 


-٥‏ وَعَن ابن عباس ل 
: ۱ ) رابو دود )۱٤١(‏ 


بعتن أو لائا» روء أخْمَدُ (حم 
CEA E Ib‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وابن الجارود وصحّحه ابن 
القطّان وذكره الحافظ في التلخيص» ولم يذكره بضعف وكذلك 


المنذري في تخريج السّنن عزاه إلى ابن ماجه ولم يتكلم فيه 
والحدیث يدل على وجوب الاستنثار» وقد تقدَم ذكر الخلاف فيه 
في شرح حديث عثمان» والمراد بقوله بالغتين: أنهما في أعلى 
نهاية الاستنثار من قوهم: بلغت المنزلء وأمَّا تقييد الأمر 
بالاستنثار بمرّتين أو ثلانًا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب 
الثانبة والثالثة بحديث ١الوضُوء‏ مر ويمكن القول بإيجاب مرّتين 
أو ثلاث إِمّا لأنه خاص وحديث الوضوء مره عام وإمّا لأنه 
قول حاص بنا فلا يعارضه فعله اة كما تقرّر في الأصول» المقام 
لا بخلو عن مناقشة في كلا الطرفين. 
اب َمل ارسي من اللْحةٍ 

1- عَڻ عرو ُن عة قال: «قْلْت: يا رول اله حَدني 
عن الوضئوء قال: ما نكم من جل قرب روء همض 
تلن رالا رت خطایا فيه رعياشييمه مع ااه م إذا 
عسل وجه كما أمَرَه الله إلا رت حطايًا وجهه ن أطْرَافٍ 
لحه مع ال لم شيل يديه إلى الإرققين إلا رت عطانا بده 
من أناملِه مع الاء» لم يَمْسَح براه إلا حرّت خطايا رأميه مر 
ازاف سره مع ال كم َيل قم إلى الكَنيَنٍ إلا رت 
خحطايًا ر ا من اله مع الاء»» أحرَجة ملم (AY)‏ وواه 
خمد (6/ ۱۱۲( رال فیه: اا رت کار اه 
َيل قَدَمَيهِ إلى الكَعبَيْن كما أمَرَهُ الله. 

قوله: (عرّت حطًاټاء) اي سقطت وا والخرور: السّقوط 
أو من علو إلى سفلء والحديث من أحاديث فضائل الوضوء 
العو م ا ر ت ی م و ف ت 
مسلم ومالك والترمذي بلفظ «إذا وتا اعد اليم أو لوين 
َل وَجْهَة حرج من وجه كل خطيقةٍ َر الها بيه مع لاء 
از مع آخر قَطر الا وڏا عسل ديه حرج من يبه كل خطيةٍ 
اطا ب ت ا ا ت ار راه را ف 
حتى يحرج نميا من الذُوب؛ ومثله حديث عبد الله الصتنابجي 
عند مالك والنسائي أن رسول الله ل قال: «إذًا تَا العَبْد 
ارين قََلْمَض حرجت الخطايا من فيه فإذًا اسحتقرً حرت 
الخطايا من أنه إا عسل وَجهة حرجت اطبا ِن وجهه 


ا لخطاټا ن يده حتی ترج من تخت أظمار بده ذا مح 
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رأة حرجت الفطايا من رأسِه حى تحرج من اذب فإذا عسل 
رجليه رجت القطایا من رجلهِ حى ترج ِن تخت اظقار 
رجْليهِء تم كان مَشَيّة إلى الْسجد وَصَلاتّة نال لَه والمراد 
بالخطایا قال النوويٌ ا وظاهر الأحاديث العمو» 
والتخصيص ما وقع في الأحاديث الأخحر بلفظ: «مَالَّم تعش 
الكاوره وبلفظ: ناجيت الكباو قد ذهب إليه جاعةً من 
شرّاح الحديث وغيرهم» والمراد بالخرور والخروج مع الماء امجاز 
عن الغفران لأنٌ ذلك مختص بالأجسام» والخطايا ليست 
متجسّمة» وني حديث الباب وما بعده رد مهنب الإماميّة في 
وجوب مسح الرجلين. 

وقد ساق المصتف رجه الله تعالى الحديث للاستدلال به على 
غسل المسترسل من اللّحية لقوله فيه: «إلا رت خطَايا وَجهه 
مِنْ أطراف ليه مَعَ الاه وفيه حلاف فذهب المؤيّد الله زاو 
طالب وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدونه» 
وذهب ابو العباس إلى وجوبه وهو مذهب الشافعي في إحدى 
الرّوايات واستدلوا بالقياس على شعر الحاجبين» ورد بان شعر 
الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل وقد استابط الصف رهه 
الله تعالى من الحديث فوائد فقال: فهذا يدل على أن غسل الوجه 
المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللّحية. 

وفيه دليلٌ على أن داخحل الفم والأنف ليس من الوجه حيث 
بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما ويدل على مسح كل 
الرس حيث بين أن المسح المامور به يشتمل على وصول الماء إلى 
أطراف الثتعر. ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه 
وصفه مرتبّاء وقال في مواضع منه: كما مره الله عر وَجَل» 
انتهى. وقد قدّمنا الكلام على أن داخل الفم والأنف من الوجه 
وعلى الترتيب. وسيأني الكلام على مسح الرّاس.. 
باب في أن إيصال الاء إلى بَاطِن اللْحبة الكثة لا يجب 

۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنة توطنا فل 
من ماء قَجَعَل بها هكا أضاقَهًا إلى يدو الأخرى فَعَسَل بها 
من ماه فَعَسَل بها بده الُْری» تم مسح برأسيه تم أحذ غرفة من 
اء عسل بها ر ل الس م قال: حَكَذا أت رَسُول الله 
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لل ينَوّضًأ؛. روَا البُخاري .)٠١١(‏ 

قوله: (قَفَسَلَ بها رجه الفناء تفصيكة لها دال بين 
الجمل والمفصّل. 

قوله: (أخذ غرفة) هو بيان لقوله: «فَغَسَّل» قال الحافظ: 
وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه» لكنٌ 
المراد بالوجه ارلا ما هو اعم من المغروض والمسنون بدليل أله 
أعاد ذكره ثانيًا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلةي 
وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بخرفةٍ واحدةٍ» وغسل 
الوجه باليدين جيعًا إذا كان بغرفةٍ واحدةٍ لان اليد الواحدة قد لا 


قوله: (أضَافهًا) بيان لقوله فجعل بها هكذا. 

قوله: (فَعَسَلَ بها) أي الغرفةء وني روايةٍ بهما أي اليدين. 

قوله: س ا ا ك رة ا ان الحافظ: 
فد تمك امن قول بور اء الملستعمل» لكن في رواية 


ابي داود تم قيض قَبْضة من الاء لم لض يده ثم مسح رأسهه 
زاد النسائي ويه مره وَاحدة. 

قوله: (فَرَش) آي سکب الماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه 
مسمى الغسل بدليل. 

قوله: (حتی عَسَلهَّا)» وني روايةٍ لأإبي داود والحاكم «قُرَش 
ويد تخت النفل؛ فالمراد با مسح تسييل الماء حتى يستوعب 
العضوء وامّا قوله: (تخت النْعْل) فإن م يحمل على التجوز عن 
الف فی روا شا واوا ما بن م لاعت ا رد به 
فكيف إذا حالف ؟» قاله الحافظ. والحديث ساقه الملصتف 
للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحيةي 
فقال: وقد علم أنه ية كان كث اللحية» وأنَّ الغرفة الواحدة 
وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جيع 
الوجه» فعلم أنه لا مجب» وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحل 
انتهى. وما الكلام على وجوب إيصال الماء إلى اطق اللحية 
فسياتي في الباب الذي بعد هذاء وأمّا آنه َي كان كث اللّحية 
فقد ذكر القاضي عياض ورود ذلك في أحاديث جاعة من 
الصحابة باسانيد صحيحةء كذا قال» وني مسلم من حديث جابر 
کان رَسُول الله ا كي شَغر اللْحيَةه» وروى البيهقي في 
الدلائل من حديث علي کان رَسُولٌ الله ا عَظيم اللْحبةه وني 


روايةٍ «كَّث اللَّحبَةَ وفيها من حديث هند بن أبي هالة» مثله» 
ومن حديث عائشة مثله» وفي حديث آم معبار المشهور «فِي لِحيِهِ 
كنَاقةً»» قاله الحافظ في التلخيص. 
باب اساب تخليل اللْحيَة 

۸- عن عُْمَان رضي الله عنه: «ان التي ڳل گان بحلل 
لحه . راه ابن ماج )٤١١(‏ وَالترمذي (۳) وص 

۹-وَعَن آنس: أن النبي ٤ی‏ کان إذا ترّضا أذ كما مِن 
0 0 
و وَج روَا بو دود (16(. 

أا حديث عثمان فأاخحرجه أيضًا ابن خزية والحاكم 
والدارقطنيٰ وابن حبان» وفیه عامر بن شقيق ضعفه يحیى بن 
معين» وقال البخاري: حديثه حسنْ» وقال الحاكم: لا نعلم فيه 
ا ا و 
المذكور في الباب فقي إسناده الوليد بن زوران وهو مجهول محال" 
قال الحافظ: وله طرق أحرى ضعيف عن أنس» منها مأ رويناه في 
فوائد أبي جعفر بن البجيري» ومستدرك الحاکم ورجاله ثقات 
لکنه معلولٌ فإنما رواه موسى بن أبي عائشة عن زيد بسن أبي 
أنيسة عن يزيد الرَقاشي عن آنس» آخرجه ابن عدي» وصحَحه 
ابن القطّان من طرق آخری» وله طريق اخرى ذكرها الذهليٌ في 
الف اف رخ سارن وصحَحه الحاكم قبل ابن القطّان» قال 
الحافظ: ولم تقدح هذه العلَة عندهما فيه» وي الباب عن علي 
وعائشة وأمٌ سلمة وأبي أمامة وعمار وابن عمر وجابر وجریر 
وابن أبي أوفى وابن عباس وعبد الله بن غكبرة وأبي الدرداء. 
اا عل و اران فا ا خب ن رو 
وإسناده ضعيف ومنقطع» قاله الحافظ . 

وأمَّا حديث عائشة فرواه أحمد قال الحافظ: وإسناده حسن» 
وأمّا حديث آم سلمة فرواه الطبراني والعقيلي والبيهقي بلفظ: 
«کان إذّا توًا حل لِحينه» وني إسناده خالد بن إلياس وهو 
منکر الحدیث» وأمّا حدیث آبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة 
في مصتفه» والطبرانيٌ في الكبيسء قال الحافظ : وإسناده ضعيف. 

وما حديث عمّار فرواه الترمذي وابن ماجه وهو معلول. 
وأمّا حدیث اتی تیوه الطّبرانيّ في الأوسط وإسناده 
ضعيف. وأخحرجه عنه ابن ماجه والذارقطني والبيهقي وصححه 
ابن السكن بلفظ: كان ذا رئا رل عارضيه فض العرل ف 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ۹ 


شبك لِحْيتَةُ بأصًابعه مِنْ تحبا وني إسناده عبد الواحد وهو 
ختلف فيه واختلف فيه على الأوزاعي» وأمّا حديث جابر فرواه 
ابن عدي وفيه أصرم بن غياثٍ وهو متروك ابت قاله 
النسائيْ» وني إسناده انقطاع» قاله ابن حجر» وما حديث جرير 
فرواه ابن عدي وفيه ياسين الرَيات وهو متروك. وامَا حدیث ابن 
أبي اوفسی فرواه آبو عبياٍ في كتساب الطّهور» وفي إسناده أبو 
الورقاء وهو ضعيف وهو في الطبرانيّ» وما حديث ابن عباس 
فرواه العقيلي» قال ابن حزم: ولا يتابع عليه. : 

وما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في الصغير 
بلفظ: «النخليل سنت وفيه عبد الكريم أبو أميّة وهو ضعيف. 
وما حديث أبي الدرداء فرواه الطّبراني وابن عدي بلفظ: «ترّضا 
فلل لحي مرتيْن وَقال: هذا مرن ربْي» وني إسناده ام بن 
نجييم وهو لين الحديث» قال عبد الله بن امد عن ابيه: ليس في 
تخليل اللحية شيءٌ صحيح» وقال ابن أبي حاتم عن آبيه: لات 
عن التي اة في تخليل اللحية شيءً» ولكنه يعارض هذا تصحيح 
الترمذي والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب» وكذلك 
غيرهم. والحديثان يدلان على مشروعيّة تخليل اللحية» وقد 
احتلف التاس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والغسل العترة والحسن بن صالح وابو ثور والظاهريّة كذا في 
البحرء واستدلّوا ما وقع في أحاديث الباب بلفظ: «هَكَذا مربي 
ربي» وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليسل 
الأحية ليس بواجب في الوضوء» قال مالك وطائفة من أهل 
المدينة: ولا في غسل الجنابةء وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهما والشوري والأوزاعي والليث واحمد بن حنبلٍ 
وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل 
اواو و ا 
شرح الترمذي لابن سيّد الناس. قال: وأظنهم فرّقوا بين ذلك» 
واللّه أعلم. لقوله لا: لخت كل شَعرة جَنَابُة فوا الشَعر 
وأنقوا البَشَرَ. 

واستدلوا لمدم الوجوب ني الوضوء بحديث ابن عباس 
المذكور في الباب الأوّل. قال: وقد روي عن ابن عباس وابن 
عمر وانسٍ وعلي وسعيد بن جبير وأبي قلابة ومجاها وابن 
سيرين والضَحًاك وإبراهيم اللخعي أنهم كانوا يلون لحاهم 
وتن روي عنه آنه كان لا بحلل إبراهيم النخعي والحسن وابن 


الحنفيّة وأبو العالية وأبو جعفر الهاشمي والشعي ومجاهد 
RS E‏ 
إليهم» والإنصاف أن احاديث الباب بعد تسليم انتهاضها 
للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدلّ على الوجوب لأنها 
افعال» وما ورد في بعض الرّوايات من قولىه ية «هكذا أمَرَي 
رب لا يفيد الوجوب على الأَمَة لظهوره في الاختصاص به 
وهو يتخْرّح على الخلاف المشهور ني الأصول هل يعم الأمَّة ما 
کان ظاهر الاختصاص به آم لا ؟ والفرائض لا تلبت إلا بيقين» 
والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضيَّة كالحكم على ما فرضه 
بعدهماء لا شك في ذلك لأنّ كل واحدٍ منهما من التَقَرّل على 
الله ما م يقل» ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية 
لغسل وجهه وتخليل لخيته» ودفع ذلك كما قال بعضهم المقبلي 
رحه الله تعالى بالوجدان مكابرة منه» نعم. الاحتياط والأخذ 
بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراوٍ على الحكسم 
بالوجوب. 

قوله: (الحتك) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدَم 
اللحيين. 
اب تَعَاهُد القن وَعَيْرهِمًا من عُضبُون الوّجه بزيَادَةٍ ما 

-٠‏ عن أبي أمامة: انه وَصَف وغوة رَسُول الله كق 
فَذَكَرَ ئَلائاء تَلاناء قال: ركان يَتَعَاهَد الاقيْن». روه أخْمَد 
(/ 4 و4( 1 

الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة أيضًا بلفظ 
إن رسول الله هة قال: «الأذان من الرس وکان يتح 
اانيّن؛» وذكره الحافظ في اللخيص ول يذكر له عله ولا ضعقًا 
وقال في مجحمع الوائد: روا الطبرانيّ في الكيير من طريتق سميم 
عن أبي أمامة» وإسناده حسنْ» وسميعٌ ذكره ابن حبّان في 
التقات» وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو ؟ والظاهر آنه 
اعتمد في تویقه على غیره. 

قوله: (الَاقَيْن) موق العين مجرى المع منها أو مقدمها أو 
مؤخرها كذا في القاموس» قال الأزهري: امع اهل اللَغة ان 
الموق وا ماق مؤخر العين الذي يلي الأنف انتهى. والمراد بهما في 
الحديث مخصر العينين» وذكر المصتّف رحه الله تعالى في التبويب 
غضون الوجه وهي ما تعطف من الوجه إمّا قياسًا على الماقين 
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وإمّا استدلالاً ما في الحديث التي من قوله: اتم أحة يديه 


صك بھنا وَجْهَهُ»؛ والأوّل أظهرء وقد ورد من حدیث آخرجه 
ابن حَان وابن آبي حاتم وغیرهما بلفظ: «إذا توضًانم فاشربوا 
أعَينَكّم من الّاء» وهو من حديث البختري بن عبيدة بالموحدة 
ارا ی کے نوی ج کات ا 
-الخلال“ وفيه آنه ذكر في الميزان أنه وثقه وكيع» وقال ابن 
عدي: لا أعلم له حدیثا منکرا انتهی. 

لکنه لا یکون ما تفرد به حجَة لوقوع الاختلاف فيه فقد قیل: 
إله ضعيفأ» وقيل: متروك الحديث» وقال البخاري: بالف في 
حدیثه على أنه لم ينفرد به البختري» فقد رواه ابن طاهر في صفوة 
التصوّف من طريق ابن أبي السَرَيٌ لكّه قال ابن الصَّلاح: 1 
أجدله آنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلاً وتبعه 
النووي. 

1- وعن ابن عباس: أن علا رضي الله عنه قَالَ: يا إن 
عباس الا اوغا لك روء رَسُول الله ل ؟ فلت: بى فتالة 
آبي وام قال: فوع اء قَضَسَل يديه ثم مَلْمَض وامتنشق 
من اذه قال: تم عاد في مل ذلك تلاا تم اخ كما بيده انى 
انى إلى ارق تلاا ثم بده الأخرى مل ذلك وَذكر َة 
الوضوء». رَوَاه احم (۸۳-۸۲/۱) واو داوّد (۱۱۷). 

لل هنا الفط الدى اة الت رهاق لن اد وساف 
ابو داود في سننه بمعناه. وتمام ا لحديث «ثم مسح رَأسَّة وَظْهّورَ 
رجله رفيا الل َلْهَا بھاء الأخرّى مل ذلك تال: قلت: 
وي النعليْنٍ ؟ قال: رفي انين قَال: فُلْت: في النعليْن. قَال: 
وَفِي النْْلَيْن قال فُلْت: وَفِي النغليّن قال: وَفِي النعْليّن» وني 
روايةٍ لبي داود دومح برأمیه مره رادت وفي رواية له و 
برّأسيه تلانا» قال المنذري: في هذا الحديث مقال» وقال الترمذي: 
ا ع ا ف رن اق ها حه 
والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه 
وسح ما أدبر منهما مع الرٌأس وإليه ذهب الحسن بن صالج 
والشعي» وذهب الرّهري وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان 
معه» وذهب من عداهم إلى آنهما من الرس فيمسحان معه» وفيه 
ايضًا استحباب إرسال غرفةٍ من الماء على التاصية لكن بعد غسل 
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الوجه لا كما يفعله العامة عقيب الفراغ من الوضوء وفيه أنه لا 
يشترط في غسل الرّجل نزع النعل ون الفتل كاف وقد قدّمنا عن ” 
الحافظ في باب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكنّة أن رواية المسح 
على النعل شاذّة لأنّها من طريق هشام بن سعلي ولا بجحت يما 
تفرد به» وأبو داود م يروها من طريقه ولا ذكر المسح» ولكته 
رواها من طريق ححمّد بن إسحاق عنعنة وفيه مقالٌ مشهور إذا 

وقد احتج من قال بتثليث مسح الرٌأس برواية آبي داود التي 
ذكرناهاء واحتج القائل بآنه يسح مرَةَ واحدة بإطلاق المسح في 
حديث الباب وتقييده با رة في رواية» وسيأتي الكلام عليه في 
باب هل يسن تكرار المسح. 

قوله: (وألْقَم إبْهَامَيه) جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن 
والعذار كاللقمة للفم توضع فيه واستدل بذلك الماوردي على 
أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه كماهو مذهب 
الشافعيّة. وقال مالك: ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه قال 
ابن عبد البرّ: لا اعلم أحدًا من علماء الأمصار قال بقول مالك 
وعن أبي يوسف جب على الأمرد غسله دون اللتحي. قال 
اللصنَّف رحه الله تعالى: وفيه حجَة لمن رأى ما أقبل من الأذنين 
من الوجه انتهى وقد تقدم. 

باب َمل ادبن مَع الرفقبَنِ وإطالة الغْرة 

۲- عن عَْمَان رضي الله عنه أنه قال: «هلَم توا كم 
وضو رَسُول الله ك فَضَسَلّ وَجْهّة وَيَدَبْهِ حى مَس أطرافِ 
عَسَل رجلَيْهِ». رَوَاهُ الذارَقُطبي (۱/ ۸۴). 

الحديث في إسناده ابن إسحاق وقد عنعن. 

قوله: (هَلم) اسم فعلٍ معنی قرب جاء لازمًا کقوله تعالی: 
هلم إلا ومتعديا كقوله تعالى: «هَلُمٌ شهَدَاءكم) ويستوي 
فيه عند الحجازيين الواحد والنى والجمع والمذكر والمؤنث 
فيقال: هلم يا رجل» وهلم يا رجال» وهلم يا امرآة» وني لغة بني 
تيم يتغيّر كتغير أمر المخاطب خو هلما وهلمّوا وهلمي. 

قوله: (حَتّى مَس أطرَّاف الحَضدَيْن) فيه دليل على وجوب 
شل ارقن وقد عقا رقا من انكام اة ى رح ديف 
عثمان المتفق عليه. 

وقوله: (ُم مسح برأميه) إطلاق المسح يشعر بعدم التكرار 
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وسيآتي الكلام عليه. 

قوله: (لُمٌ مر يديه على أَذيٍ) دلي على مشروعية مسح 
الأذنين وسيآتي له باب في هذا الكتاب. 

قوله: (وَلِحبد) قد بسطنا البحث فيه في باب استحباب تخليل 
اللحية. 

۳-وَعَن أي هُربرة: «أنة وض فَفَسَل وَجهة فَأسْبَع 
دترت لم عسل دة انى حى اطخ في القضتب م سل 
يده الى حى شرع في العَضد تم مَسَح راه م عسل 
رجَلّة اليْْنى حى أشرَع في السّاق» َم عَبَل رجلَة اليْرّى حنّى 
اشر في السّاقء تم قالّ: هذا ا رسو ل الله هة ينرأ 
وَقَال: قال رَسُول الله هة: آم الع الُحَجُلُون يرم القَيَامَة من 
إسبّاغ الغو فمن استطاع منكم فيطل عُرتهُ وَنَحْجيلة. روَا 
مِم .)۲٤١(‏ 

قوله: (أشْرَع فِي الحَضد وَأشُرَعَ ِي السُاق) معناه ادحل 
الغسل فيهماء قاله النووي. 

قوله: (أنشم العْرُ الْحَجُلُون) قال آهل اللغة: الغرة: بياضٌ في 
جبهة الفرس» والتحجيل: بياضٌ في يدها ورجلها قال العلماء: 
سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرةَ 
وتحجيلاً تشبيها بغرّة الفرس. وهذا الحديث وغيره مصرح 
باستحباب تطويل الغْرّة والتحجيل. والغرّة: غسل شيء من 
مقدَم الرَأس أو ما يجاوز الوجه زائدًا على الجزء اليب 
غسله. والتحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما 
مستحبّان بلا حلاف واختلف في القدر المستحب على أوجه. 

أحدها: أنه تستحب الرّيادة فوق المرفقين والكعبين من غير 
تقدیر. 

والتاني إلى نصف العضد والسّاق. 

والثالث: إلى المنكب والركبتين. 

قال التووي: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله قال: وأمّا 
دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض 
اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب 
فباطلة وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول 
الله ب وأبي هريرة وهو مذهبنا لا حلاف فيه عندناء ولو 
خالف فيه من خالف كان حجوجًا بهذه السّنن الصحيحة 
الصّريحةء وآمّا احتجاجهما بقوله َة «مٌَ راد عَلى هذا أو نَقَصَ 


مذ أسَاء وَظَلَم؛ فلا يصح » لأنّ المراد زاد في عدد المرّات. وقال 
الحافظ في التلخيص: وقد اعى ابن بطال في شرح البخاري 
وتبعه القاضي» تفرد أبي هريرة بهذا 5 الغسل إلى الآباط 
ولیس جمدب فقال: قد قال به جماعة من السّلف ومن أصحاب 
الشافعي» وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع عن العمري عن نافع 
أن ابن عمر کان ربَّما بلغ بالوضوء إبطیه» ورواه آبو عبیار باسنا 
أصح من هذا فقال: حدّثنا عبد الله بن صالح حذثنا الليث عن 
محمد بن عجلان عن نافع. 

قوله: (فْمَنْ اسْتَطاع منكم) تعليق الأمر بإطالة الغرة 
والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب ولهذا )م 
يذهب إلى إيجابه أحدٌ من الأئمّة. قال المصنف رحه الله تعالى: 
ويتوجّه منه وجوب غسل المرفقين لأَنْ نص الكتاب يجتمله وهو 
مجملٌ فيه» وفعله ب بيان مجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس 
في محل الإجمال ليجب بذلك انتهى. وقد أسلفنا الكلام عليه في 
الكلام على حديث عثمان في أول آبواب الوضوء. 

پاب تحر يك احاتم وتخليل الأصابع 
ولك ما يتاج إلى ذلكٍ 

-٤‏ عن بي رَافِم: أن رسو الله َة كان إذا نضا حرك 
حاتَمَة. روء ابن مَاجة )٤٤۹(‏ والدارقطني (۱/ ۸۳). 

الحدیث في إسناده معمر بن محمّد بن عبيد الله عن بيه وهما 
ضعيفان» وقد ذكره البخاري تعليقا عن ابن سیرین» ووصله ابن 
أبي شيبة» وهو يدل على مشروعيّة تحريك الخاتم ليزول ما تحته 
من الأوساخ وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية 
ونحوهما. ۰ 

-٥‏ وَعن ابن عباس أن رَسُول الله اة قال: «إذا ترات 
فلل اصَابع دبك َرجْلْك». روَا خمد (۱/ ۲۸۷) وان 
ماج (ه: )٤٤۷‏ والترمنږی (۳۹). 

-٦‏ وَعَن اسورد ن شاد قال: «رأت رول الله ا 
إذا توضا حلْلٌ اصابع رجلبه بخنصرهه. راه الحَمْسَةٌ (د:۸٤۱)‏ 
(ت: )٤١‏ (ه: 6( إل أحمَد. 

۷- وَعَن عاد الله ِن ژد ِن عاصم: أن التي بي توا 
فَجَعَل يفول هَكَذًا يُدلّك؛ رَوَاهٌ أحْمَدُ /٤(‏ ۳۹). 

اما حدیث ابن عباس فرواه ایضًا الحاکم» وفیه صالح مول 


التوامة وهو ضعيفء ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسی 
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بن عقبة عن صالح» وسماع موسى منه قبل آن بختلط. وآمّا 
حديث المستورد بن شدَاد ففي إسناده ابن هيعة» لكن تابعه الليث 
بن سعان وعمرو بن الحارث آخرجه البيهقي وآبو بشر الدولاإبي 
والدارقطي في «غرائب ماله من طريق ابن وهب عن الُلائة» 
وصحَخه ابن القطان.. 

وما حديث عبد الله بن زيار فهو إحدى روايات حديثه 
المشهور. وفي الباب من حديث عثمان عند الارقطي بلفظ: آنه 
«خلْل اصابح قَدَميه تلاا وقال: أت رَسول الله هة قحل كما 
فَعَلْت» ومن حديث الربيّع بنت معو عند الطبراني في الأوسط 
قال الحافظ: وإسناده ضعيف. ومن حديث عائشة عند التارقطني 
وفیه عمر بن قيس وهو منکر الحدیث. ومن حدیث وائل بسن 
| حجر عند الطَبرانيّ في الكبي قال الحافظ: وفيه ضعف وانقطاع. 
ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ: «إذا تَوّفأت قحلل 
الأصابع؟» وقد تقدَم» ومن حديث ابن مسعو رواه زيد بن أبسي 
الررقاء بلفظ: نهك أحَذكُم أصنابعة قبل أن نهكه الا قال 
ابن آبي حاتم رفعه منک قال الحسافظ: وهو ا الثوري 
موقوف» وكذا في مصنف عبد الررّاق» وكذا آخرجه ابن آبي 
شيبة موقوفاء ومن حديث أبي آوب عند أبي بكر بن ابي شيبة 
في المصنف» ومن حديث آبي هريرة عند الدارقطي بلفظ : «حلَلوا 
بين أصابيكُم لا يُحلَلهًا الله َم القيامة بالنار» ومن حديث آبي 
رافع عند احد والدارقطن من حدیث معمر بن عمد بن عبيد 
الله بن آبي رافع؛ قال البخاري: هو منكر الحديث. 

والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين 
والرجلين» وأحاديث الباب يقوّي بعضها بعضًا فتتتهض 
للوجرب لا سيّما حديث لقيط بن صبرة الذي قَدمنا الكلام عليه 
في باب المبالغة في الاستنشاق» فإته صحَحه الترمذي والبغوي 
وابن القطان. 

قال ابن سيّد الناس: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخلبل 
أصابع الرّجلين في غسلهماء قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها 
من غير تخليل» فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا 
بالتخليل فحينئر يجب الخليل لا لذاته لكن لأداء فزض الغسل 
انتهى. والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله 
ية وفعله ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه 
ولا بين أصابع اليدين والرجلين» فالتقييد باصابع الرجلين أو 


بعدم إمكان وصول الماء لا دلیل عليه. 

اب مسح الاس كَل وَصفيه وما جَاءَ في مسح ضيه 
۸- عن عد الله ن ژيد: ان رسو الله ية مسح راس 

بده قبل بھما وَأذْبن بمْقَدّم راسي ثم ذهب بهما إلى قا نم 

رَذْمُمّا إلى اکان الي دا منة. راء الجمَاعَةً (حم: )۳۸/٤‏ 
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خزيمة. 

قوله: (فأقبَلّ بهمَا وَأذْبَرَ) قد اخحتلف في كيفيّة الإقبال 
والإدبار المذكور في الحديت فقيل: يبدأ معدم الرّاس الذي يلي 
الوجه» ويذهب بهما إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه 
وهو مبتدأ الشعر ویؤید هذا قوله: بدا معدم راسه إلا آنه يشکل 
على هذه الصفة. 

قوله: (فَأقبَلٌ بهما وَأذَبّر) لأنَ الواقع فيها بالعكس وهو أنه 
آدبر بهما واقبل ن الذهاب إلى جهة القفا إدبارٌ. واجيب بان 
الواو لا تقتضي الترتيب» والدليل على ذلك ماثبت عند 
البخاري من رواية عبد الله بن زيد بلفظ: «قاديرً بيده وَايل؛ 
وخرج الطريقين متحدٌ فهما بمعنى واحد. وأجيب أيضًّا بحسل 
قوله: أقبل على البداءة بالقبلء وقوله: أدبر على البداءة بالدبرء 
فيكون من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحد القولين لأهل الأصول 
في تسمية الفعل» هل یکون بابتدائه أو بانتهائه» قاله ابسن سيد 
الاس ني شرح الترمذي. وقد أجيب بغير ذلك» وقيل: يبدا 
بمؤخر راسه. وير إلى جهة الوجه» ثم يرجم إلى المؤخر محافظة 
على قوله: اقبل وآدبر» ولکته يعارضه قوله: بدا بمقدم رأسه. 
ول ا اس و ان اج ارج ت مان ا 
مؤخر الرأس» ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. وي هذه 
الصفة حافظة على قوله: «بَدأ بمُقَدّم رَأيه» وعلى قوله: «أقيَلَ 
وأذْبر؛ فان الناصية مقدم الاش والآهاب إلى ناحية الوجه 
إقبال. 

والحديث يدل على مشروعية مسح جیع الرّأس» وهو 
مستحبة باتفاق العلماء قاله التووي» وعلّل ذلك بانه طريق إلى 
استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره. وقد ذهب إلى 
وجوبه أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي وإحدى الروايتين عن 
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أحمد بن حنبل وابن عليّة وقال الشافعي: مجزي مسح بعض 
الرس ولم يحدّه بحد قال ابن سيّد التاس في شرح الترمذي: وهو 
قول الطبري. وقال أبو حنيفة: الواجب الرّبع» وقال الشوري 
والأوزاعي والليث: مجزي مسح بعض الراس ويمسح المقدّم وهو 
قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق. واجاز 
الر ري والشافعي مسح الراس بأصبع واحدة. واختلفست 
الظاهرية فمنهم من أوجب الاستيعاب» ومنهم من قال: يكفي 
البعض. احتج الأوّلون بجحديث الباب. وحديث أله مسح راه 
حى بلع القَدَال» عند امد وأبي داود من حديث طلحة بن 
مصرف» ورد بان الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب» وفي 
حديث طلحة بن مصرّفي مقال سيأتي تحقيقه. قالوا: قال الله 
تعالی اسحا برويكم4 والرّاس حقيقة اسم لجميعه 
والبعضن جال ,ور باذ لاء للتبعيلض, اضيب باه بت 
کونها للتبعیض» وقد انکره سیبویه في خسة عشر موضعًا من 
كتابه. ورد أيضًا بان الباء تدحل في الآلةء والمعلوم أن الآلة لا 
يراد استيعابها كمسحت راسي بالمنديل» فلا دخلت الباء في 
الممسوح كان ذلك الحكم اعني عدم الاستيعاب في المسوح 
ايضًاء قاله التفتازاني» قالوا: جعله جار الله مطلقًا» وحكم على 
الطلق بانه مجمل وبينه الي ب بالاستيعاب» وبيان ا لجسل 
الواجب واجب. ورد بان المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل 
والبعض» فيكون الواجب مطلق المسح كلا ا بعضًا وأیا ما کان 
وقع به الامتثال. ولو سلم أنه مجمل م يتعيّن مسح الكل لورود 
البيان مسح البعض عند أبي داود من حديث انس بلفظ: «إنة 
اذل دة من تخت الممامق فَمَسح مقذم راه ولم قن 
العِمَامَ وعند مسلم وآبي داود والترمذي من حديث المغيرة 
بلفظ: "إن هة توا فُمَسَح بنَاصييهِ وَعَلّى العِمَامَة» قالوا: قال 
ابن القَيّم: له لم ميخ عله ةي خديث واج أل افص 
على لح بض رَأميه أل لن كان إا مسح بنَاصيه أكَمَلَ 
عَلّى العِمَامَةَ قال: وأمّا حديث انس فمقصود انس ان الي ڳلا 
م ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشّعر كله ولم يضف 
التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت انس 
عه لا يدل على لفت رايا فال ا انط إن جات اتش ى 
إسناده نظرّ. واجيب بان التزاع في الوجوب واحاديث ال 
وإن كانت أصح وفيها زيادة وهي مقبولة» لكن اين دليل 


الوجوب ؟ وليس إلا جرد أفعالء ورد بأها وقعت بيان للمجمل 
فافادت الوجوب. والإنصاف ان الآية ليست من قيل المجمل 
وإن زعم ذلك الرخشري وابن الحاجب في ختصره والڙرکشي» 
والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل ججميع اجزاء المفعول 
كما لا تتوقف في قولك: ضربت عمرًا على مباشرة الفّرب 
لجمیع اجزائه فمسنح رأاسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود جرد 
المسح للكل أو البعض» وليس التزاع في مسمّى الرس فيقال: هو 
حقيقة في جميعهء بل التزاع في إيقاع المسح على الراس» والمعنى 
الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة ولو كانت المباشرة الحقيقية 
لا توجد إلا بمباشرة الحال لجحميع امحل لقل وجود الحقاتق في هذا 
الباب» بل يكاد يلحق بالعدم فإته يستلزم ان نحو: ضربت زيدا 
وأبصرت عمرًا من الجاز لعدم عموم الضّرب والرؤية» وقد 
زعمه ابن جني منه وأورد مستدلاً به على كثرة الجاز» والحاصل 
انّ الوقوع لا يتوقف وجود معنا الحقيقي على وجود المعنى 
الحقيقي لما وقع عليه الفعل» وهذا هو منشا الاشتباء والاختلافء 
فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بانجاز» ومن نظر إلى 
جانب الوقوع جزم بالحقيقة» وبعد هذا فلا شك في أولوية 
استيعاب المسح لحميع الراس» وصحَة أحاديثه ولكن دون ا جزم 
بالوجوب مفاوز وعقبات. 

۹- وعن اربع نت مُعَو: أن رول الله ل توا 
نها وَمَسَح براه فسح الراس كله من قوق الث كَل نَاحةٍ 
لصب الثغر لا برك العْر عن هيتبه». روا خمد 
04/۷( 0 (۱۲۸)» وقي لَفْظ: «مَّح براه مرتيْن 
بدأ خرو فم مدمه وَبأذيِه هما ظَهُورهمًا وبْطونهمًاا. 
روا ابو داد (۱۲۸) والترمنري) (۳۳) وَقالا: حديث حَسَنٌ. 

هذه الرّوایات مدارها على ابن عقيل» وفيه مقالٌ مشهورٌ لا 
سيّما إذا عنعن» وقد فعل ذلك e‏ وأخرج هذا الحديث 
امد بلفظ: إن سول الله اة نضا عِنْدها قالّت: فرأيته مح 
عَلى رَأميه مَجاري الشْر ما قبل مه وما اذب ومح صْذْعَيْه 
ويه ظَاهِرَهُمًا وَبَاطتَهُمًا» واخرجه بلفظ احمد ابو داود ايضّا في 
رواية» واخرجه ابن ماجه والبيهقي» ومدار الكل عن ابن عقيل» 
والرّواية الأولى من حديث الباب تدلّ على آنه مسح مقذم راسه 
مسحًا مستقلاً» ومؤخره كذلك) لان المسح مرّة واحدة لا بد فيه. 


فوق: فرق» وي سنن آي داود (لاث سخ اتان الاه قُرن) 
والرّواية الّانية من حديث الباب تدل على أن المسح مرّتانء 
وسياتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذاء وتدل على البداءة 
بمؤخر الرأس» وقد تقدَم الكلام على الخلاف في صفته في حديث 
ازن الاب قال ابن ية اقاس ق شرح اترم وهل ازراب 
محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمي الفعل بما ينتهي إليه 
كانه مل قوله: ما أقبل وما أدبر على الابتداء بمؤخر الراس 
فاداها معناها عنده وإن لم يكن كذلك» قال: ذكر معناه ابن 
العربي» ويمكن أن يكون التي به فعل هذا لييان الجواز مرف 
وكانت مواظبته على البداءة دم الرَأس» وما كان أكثر مواظبة 
عليه كان أفضلء والبداءة بمؤخر الرس عحكيَّة عن الحسن بن 
حيي ووکيع بن الجراح» قال آبو عمر بن عبد البرً: قد توهّم 
بعض الناس في حديث عبد الله بن زيا في قوله: ثم مسح رأاسه 
بیدیه» فاقبل بهما وأدبرء أنه بدا عؤخر راسه» وتوهَم غیره انه بدا 
من وسط راسه فاقبل بیدیه وآدبر» وهذه ظنونٌ لا تصح. وقد 
روي عن ابن عمر أنه کان یبدا من وسط راسه» ولا یصح. 
وأصح حديث في هذا الباب حدیث عبد الله بن زي. والمشهور 
امتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدّم الاس إلى مؤخره 
انتهی. 
قوله: (كل لاحي منص الشعر) المراد بالتاحية جهة مقدم 
اا ی ا 
والمنصب بضم اليم وتشديد الباء امو حَدة آخره. 
قوله: (لا يُحَرك الشَعْرَ عَنْ هَيبهِ) أي التي هو عليها قال ابن 
رسلان: وهذه الكيفيّة خصوصة بمن له شعرّ طويل إذا رد يده 
عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش» ويتضرّر صاحبه بانتفاشه 
وانتشار بعضه» ولا بأس بهذه الكيفية للمحرم فإنه يلزمه الفدية 
بانتار شعره وسقوطه. وروي عن احمد أنه سثل كيف تمسح المراة 
ومن له شعرٌّ طویلٌ کشعرها ؟ فقال: إن شاءَ مسح كما روي عن 
الرَبيّم» وذکر الحدیث ثم قال: هکذا ووضع يده على وسط راسه 
ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه» ثم جرّها 
إلى مۋخرە. 
۰ - ورعن اتس قال: «رانت رَسول الله َة يوا وَعلَْهِ 
عمامة قطرية فذحل يده تخت اليمامة فسح مقذم راب ه ولم 
ينض العِمَامَة». روه أو داد .)۱۷٤(‏ 
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الحديث قال الحافظ: في إسناده نظ انتهى. وذلك لأن آبا 
معقل الرّاوي عن أنس مجهول» وبقيّة إسناده رجال الصحيح. 
و ا ی 
الراس» وقد تقدّم الكلام عليه في اول الباب. 

قوله: (قِطربة) بسر القاف وسکون الطّاء ويروى بفتحهماء 
وهي نوعٌ من البرود فيها حرة وقيل: هي حلل تحمل من 
البحرين - موضع قرب عمان - قال الأزهري: ويقال لتلك 
القرية: قطر بفتح القاف والطاءء فلمًَا دحلت عليها ياء النسبة 
كسروا القاف وخففوا الطاء. 

قوله: (فأذخل يُدَه) لفظ أبي داود فأدخل یدیه» قال ابن 
رسلان: وفيه فضيلة مسح الرأاس بالکقین جيعًا. 

قوله: (قَّْح هدم رأمٍه) قال ابن حجر: فبه دلبل على 
الاجتزاء با مسح على الناصيةء وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه 
كان يسح مقدّم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ. 

پاب هل يسن تکرارُ م مسح الرس آم لا 

۱- عن ابي حَبةَ قَالَ: E ERE‏ نوفا 
عسل كمه حى أقَاحُمًا تم مَلْمَض لالا وامنتنشق لائا 
وَغَسَلَ وجه تُلانًا وَذْرَاعَيْه تلاا وَمَسَحَ براه مره م عسل 
دم لی الكَیْنء تم قَالّ: ابت أن أریگم كيف كان طْهُورٌ 
شو ل الله لا راء الَريندي ( ا 

اجا اا اة وروي عن سلمة بن الأكوع مثله. 
وعن ابن بي أوفى مثله آيضًاء ورواه الطّراني في الأوسط من 
حدیث انس بلفظ: «وَمَسَح برأميه مره . 

قال الحافظ : وإسناده ال و ابر علي بن الکن من 
حدیث رزیق بن حكيم عن رجلٍ من الأنصار مثله 
الطبرانيٌ من حديث عثمان مطرَلاً وفيه: تح برای تر 
واحدَة؛ وهو في الصحيحين مطلقٌ غير مقيّاٍ» وكذا حديث عبد 
الله بن زيار في الصحيحين فإته اطلق مسح الرس ول يقيّده. قال 
الحافظ: وي رواية يعني من حديث عبد الله «ومَسَح بره مره 
واد وکذا حدیث ابن عباس الآتي بعد هذا فإنه قيّد السح 


فيه برو واحدة. وآخرج ابو داود من طریق ابن أبي لیلی قال 
«رآبت علا توًا وَفيه وَمَسّح برأميه واحدة ثم قال هَكذا تَوّضنا 
رَسُول الله اة وأخرج أيضتًا من طرق ابسن جريع «أن علا 


مَسَح براه م راحجد» وآخرج الترمذي من حدیث الرَيّع 
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بلفظ: نها رات رَسُول الله اة بوتا قالّت: مَسَح رَأسَه ما 
اقل مه وما أذبرَ وصذغيْه وَأذنَيْهِ مَرة وَاجِدة» وقال: حسنٌ 
صحيح. وني تصحيحه نظرٌ فإنه رواه من طريق ابن عقيل. 
وروی النسائي من حديث الحسين بن علي عن أيه أن مسح 
برأسيه مره وَاحِدة. 


ورواه الإمام أحمد والبيهقي من حديث عبد خير عن علي 


بلفظ: مرة واحدة ورواه البيهقي من حديث زر بن حبيش 
حديث عائشة في تعليمها لوضوء رسول الله كل «قالَ وَمَسَّحَّتٌ 
رَأسَهَّا مَْحَةٌ وَاحدة٠»‏ والحديث يدل على أن السنة في مسح 
اراس أن يكون مرَّة واحدة» وقد اخحتلف في ذلك فذهب عطاءُ 
وأكثر العترة والشافعي إلى آنه یستحب تثلیث مسحه کسائر 
الأعضاء واستدلّوا على ذلك با في حديث علي وعثمان ّما 
مَسنَحَا ثلاث مَرُاتٍ؛ وني کلا الحديثين مقال. 

اما حديث علي فهو عند الدارقطني من طريق عبد خير من 
ی و و ا م ا ن ع و 
إن أبا حنيفة حالف الحقاظ في ذلك فقال: ثلانّا وإتما هو مرة 
واحدة وهو أيضًا عند الذارقطني من طريق عبد املك بن سلم 
عن عبد خير بلفظ: «وَمَسّح برٌأسيه وأذَيّه ثَلانًا»» ومنها عند 
البيهقي في الحلافیات من ق ابي حبَّة عن علي وأاخرجه 
البرار أيضًا. ومنها عند البيهقي في السّنن من طريق محمد بن علي 
ابن الحسين عن أبيه عن جدّه عن علي في صفة الوضوء» وعند 
الطبرانيٌ وفيه عبد العزيز بن عبيد اللّه» قال الحافظ: وهو 
ضعیف» وأمّا حديث عثمان فرواه أبو داود والبرّار والدارقطني 
ابو حاتم: ما به باس. وقال ابن معین: صالح» وذکره ابن ان 
في الثقات» وتابعه هشام بن عروة» أخرجه البرار وأخرجه أيضًا 
من طریق عبد الکريم عن حران» وإسناده ضعيف» ورواه أيضًا 
من حديث أبي علقمة مول ابن عباس عن عثمان وفيه ضعف؛ 
ورواه آبو داود وابن خزية والدارقطني من طريق عامر بن شقيق 
بلفظ: «ومسح برأميه لاائ قال: رأزت رول الله هة قعل 
مل هَذا» غار ین کی غا و ورواه امد والدارقطني 
ا ا 
من حدیث عطاء بن آبي رباج عن عثمان وفيه انقطاعٌ. ورواه 


الدارقطني وفيه ابن البيلماني وهو ضعبف جا عن آبيه وهو 
أيضًا ضعيف. ورواه أيضًا بإسناد فيه إسحاق بن يجيى. ولیس 
بالقوي» ورواه البرّار عن عثمان بلفظ: إن التي ا نضا تلاا 
لائا» وإسناده حسنْ» وهو عند مسلم والبيهقي من وجه آخر 
هکذا بدون تعرضٍ لذكر المسح. قال البيهقي: روي من أوجي 
غريبةٍ عن عثمان وفيها مسح الرَأس ثلانًا إلا أنها مع حلاف 
الحمَاظ الثقات ليست بحجَةٍ عند أهل المعرفةء وإن كان بعض 
أصحابنا بحتجَ بهاء ومثله مقالة أبي داود التي سيذكرها اللصنف 
في آخر الباب. ومال ابن الجوزي في كشف المشكل إلى تصحيح 
التكرير. وقال أبو عبيلر القاسم بن سلام: لا نعلم أحدا من 
السّلف جاء عنه استكمال الّلاث في مسح الرأس إلا عن 
إبراهيم التيمي» قال الحافظ: وقد رواه ابن أبي شيبة عن سحيد 
بن جبیر وعطاء وزاذان وميسرة» واورده أيضًا من طريق آبي 
العلاء عن قتادة عن أنس. قال: وأغرب ما يذكر هنا أن الشبخ 
أبا حامار الإسفراييي ا عن بعضهم اله أوجب الثلاث 
وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى» وذهب ماهد والحسن 
البصري وأبو حنيفة والمؤيّد باللّه وأبو نصر من أصحاب الشافعي 
ا شت کوج اداو ی 
الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زي من إطلاق مسح 
الرس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء وججديث الباب» وما 
ذكرناه بعده من الرّوايات المصرّحة بالمرًة الواحدة. والإنصاف أن 
احاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم السك بها 
لما فيها من الرّيادة» فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة 
في الصتحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيا 
وغيرهما هو المتعيّن لا سيّما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة 
بالمرّة الواحدة» وحديث مَل راد على هذا فَقَذ أسَاءَ وَظَلَم) 
الذي صحَحه ابن خزية وغيره قاض بالمنع من الرّيادة على 
الوضوء الذي قال بعده الي بلا هذه القالت كيف وقد ورد في 
رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح باه مسح مره 
واحدة ثم قال: (مَنٌ راد قال الحافظ في الفتح: ويحمل ما ورد 
من الأحاديث في تثليث المسح إن صحَّت على إرادة الاستيعاب 
بالمسح لا نها مسحات مستَقلَّةَ لجميع الرّاس جعا بين الأدلة. ' 
CH)‏ ورد ذكر مسح الرس مرتين عند النسائي من رواية 
عبد الله بن زیر ومن حدیث الربيّم عند الترمذي وأبي داود وفيه 


المقال الذي تقدم. 

۲-وَعَن ان عباس رضي الله عنه: «أنةٌ رأى رَسُول الله 
کل برضا فذکر اديت كله لاا تلاا ومح براه اذه 
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۳ - ولابي داود: عن عُنْمّان رضي الله عنه أنه تَوّضا مغر 
ذلك فال: کا کان سول الله ب رضنا 

الحديث الأول اعله الدّارقطني وتعقبه أبو الحسن بن القطّان 
فقال: ما اعلّه به ليس عَلَة ونه إمَا صحيحٌ أو حسنٌ. والحديث 
الثاني قد تَقدَم الكلام عليه في الذي قبله. 

قال المصنف رجه الله: وقد سبق حديث عثمان التفتق عليه 
بذكر العدد ثلانًا ثلانًا إلا ني الاس قال أبو داود: احاديث 
عثمان الصحاح كلها تدلّ على مسح الاس أنه مرَة فإنهم ذكروا 
الوضوء ثلاثا ثلانًاء وقالوا: فيها ومسح راسه ول يذكروا عدا 
کما ذکروا في غیرہ انتهی. 

باب: أن الأَذْيْنِ من اراس وَانْهُمًا يُمْسَحان بمائه 

4 ڦذ س في للك حڊيت ابن عاس رضي الله عنهما 
ولان مجه ٥ »٤٤۳(‏ من َير وجه عن النبي ب قال: 
الان من ¿ الرٌأس». 

اراد جحدیٹ ابن عباس الحديث قبل هذا الباب بلفظ: «مَسَح 
براه رأذه مح وَاجديً وني الباب عن أبي أمامسة عند أبي 
ارد والترمذي وابن ماجه قال الحافظ: إنه مدرج قال السترمذي: 
وليس إسناده بذلك القائم. وعن عبد الله بن زي قراه المنذري 
وابن دقيق العيد قال الحافظ: وقد ثبت آنه مدرج. وعن ابن 
عباس رواه البرّار واعله الدّارقطي بالاضطراب وقال: إنه وهي 
آر ارات آنه مرسل» وعن أبي هريرة عند ابن ماجه وفيه 
عمرو بن الحصين وهو متروكً وعن أبي موسى عند الدارقطني» 
واختلف في وقفه ورفعه وصوّب الوقف» قال الحافظ: وهو 
منقطم» وعن ابن عمر عند الدارقطني واعلّه أيضًاء وعن عائشة 
عند الدارقطني أيضًا وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه امد وعن 
أنس عند الذارقطني آيضًا من طريق عبد الحكم عن آأنس وهو 
و وحديث ابي امامة وابن عباس أجود ما في الباب» قال 
ابن سيد الاس في شرح الترمذي: وما احادیث انس وابن عمر 
وأبي موسى وعائشة فواهية. 

والحديث يدل على أن الأذنين من الرأاس فيمسحان معه وهو 


مذهب الجمهور. ومن العلماء من قال: هما من الوجه. ومنهم 
من قال: المقبل من الوجه»ء والمدبر من الرأس. وقد ذكرنا نسبة 
ذلك إلى القائلين به في باب تعاهد الماقين. قال الترمذي: العمل 
على هذا - يعني كون الأذنين من الرّاس - عند أكثر أهل العلم 
من اصحاب التي ية ومن بعدهم» وبه يقول سفيان وابن 
المبارك واحمد وإسحاق» واعتذر القائلون بانهما ليستا من الرَاس 
بضعف الأحاديث التي فيها الأذنان من الرَّاس حى قال ابن 
الصّلاح: إن ضعفها كثيرٌّ لا ينجبر بكثرة الطرق» ورد بان حديث 
ابن عباس قد صرح أبو الحسن بن القطّان أن ما اعلّه به 
الذارقطق لیس بعل وصرح باه إمّا صحيح او حسيٌ واختلف 
في مسح الأذنين هل هو واجب أم لا ؟ فذهبت القاسميّة 
وإسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل إلى آنه واجب. وذهسب من 
عداهم إلى عدم الوجوب. 

واحتجوا بحديث ابن عباس أن الي اة مََح داِلَهُّنًا 
ا ا لی غا ا مح فاد 
وَباطِنَهّما اخر جه التسائي وابن ماجه ا حبان في صحیحه 
والحاکم والبيهقي» وصححه ابن خزيمة وابن منده وقال ابن 
يثبت إلا من هذه الطريق» 
وبحديث الرّبيع وطلحة بن مصرف والصنابجي» وأجيب عن ذلك 
بانها أفعال لا تدل على الوجوب. 

قالوا: احاديث «الأذُنان مِن الرُأس؟ بعضها يقري بعضصًا وقد 
تضمَّنت انهما من الرس فیکو ن الأمر مسح الراس أمرًا مسحهما 
فیثبت وجوبه بالنصٌ القرآئي. وأجيسب بعدم انتهاض الأحاديث 
الواردة لذلك والمتيقن الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل 
نامض وإلا کان من التقول على الله ما م يقل. 

0- - وَعَن الص ايجي ٣ن‏ ابي بل قال: «إذا توا العبد 
اَن قَتَمَضْمَض حرجت الايا ِن فيه وَذكر اريت وفيه: 
اذا مسح براه حرجت القطاا من راه حتی تَخْرٌج من أذ 
روا مالك (۱/ ۳۱) والسائ (۱/ )۷٤‏ واب ماج (ه: ۲۸۲). 

رجاله رجال الصّحیح» وقد ذکرناه ئي باب غسل ما استرسل 
من اللحية والكلام على اطرافه قد سبق هنالك. وقد ساقه 
الصف هنا للاستدلال به على أن الأذنين يمسحان مع الرس 


منده: لا يعرف مسح الأذنين من وجه يث 


قال: فقوله: «تَخْرّج من أَذْنَيه إذا مَسَّح رَاسَّهُ» ديل على أن 
الأذنين داخلتان في مسمّاه من جلته انتهى. وقد اختلف الناس في 
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ذلك وقد تقدّم ذكر الخلاف» واختلفوا هل يمسحان بقيّة ماء 
الراس أو ياء جديد ؟ فذهب مالك والشافعي وا مد وأبو ثور 
والمؤيّد باللّه إلى أنه يؤخذ هما ماءٌ جديد وذهب اهادي والوري 
وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرَاس بماء واحا. قال ابن عبد 
الرّ: وروي عن حماعةٍ مثل هذا لرل الا واكان 
واحتح الأوّلون بما في حديث عبد الله بن زيار ني صفة وضوء 
رسول الله ة: أنه توا فُمَسَح اَذَه بمّاء عير الّاء الّذِي مَسَحَ 
به الرَأس»» أخرجه الحاكم من لوی ما عن ان رش فال 
الحافظ: إسناده ظاهره الصحة. 

وأخرجه البيهقيٌ من طريق عثمان الدارمي عن الميشم بن 
خارجة عن ابن وهب بلفظ : «قًأحد لاذه مء يلاف الاء اللوي 
لكن ذكر الشيخ تقي 


الدين بن دقيتق العيد في الإمام انه رای في رواية ابن المقبري عن 


أخذ لرأسه». وقال: هذا إسناد صحيح» 


ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه: «وَمَسَح برأميه بمّاء غير 

قال الحافظ: قلت: کڏا هو في صحیح ابن حبّان عن ابن سلم 
عن حرملة» وكذا رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن ابن 
وهب وقال عبد الحق: ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من 
حديث نمران بن جارية عن أبيه عن التي ب وتعقبه ابن القطان 
بان الذي في رواية جارية بلفظ: «خذ بلاس 
البرّار والطبراني. 

وروي ني الوط عن نافع عن ابن عمر آنه کان إذا ترضًاً 
يأخذ الماء بأاصبعيه لأذنيه» وصرح الحافظ في بلوغ المرام بعد أن 
ذكر حديث البيهقي السّابق أن احغوظ ما عند مسلم من هذا 
الوجه بلفظ: «وَمَسَح برأسيه بمّاء عَيْر فضل يَدَبهه. 

اعات الفافارة اهما مسان اء اراس جا اف سن 
إعلال هذا الحديث قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع 
الرس كما في حديث ابن عباس والرَبيّع وغيرهماء قال ابن القيم 
في اهدي: لم يثبت 


عن ابن عمر 


ما جیا٤‏ رواه 


عنه أنه أخذ هما ماءٌ جديدًا وإنما صح ذلك 


باب مسح ظَاهر الأذيْن وبَاطنِهمًا 
1- عن ابن عَباس: «أن الي اة مسح برأسيه وأذنبه 
ظَاهرهمًا واطنهماء. رَوَاء الزْيذري )۳١(‏ وصَححة. 
لاني (1/ :)۷٤‏ «مَسَح برأم وَأذيه باطنَهُّمًا بالسْبَحتيْن 


وَظَاهِرَهُمًا بإبهاميه؛. 

ا ابن خزية وابن منده وأخحرجه ابن ماجه والحاكم 
والبيهقيٌ بألفاظ مقاربةٍ للفظ الكتاب. قال ابن منده: ولا يعرف 
مسح الأذن من وج يثبت إلا من هذه الطريتق. قال الخافظ: 
وكأنه عنى بهذا التقصيل والوصف. وفي المستدرك للحاكم من 
حديث الرَبيّم بنت معوَذٍ باللفظ الذي مر في باب مسح الرأاس 
كلّه. واخرجه أيضًا من حديث أنس مرفوعًا والصّواب آنه عن 
ابن مسعوڊ موقوفا. واخحرج أبو داود والطحاوي مسن حديث 
امقدام بن معد يكرب «أن رَسُول الله اة مَسَح في وُضُوئه ره 
وه ظَاهِرَهُمّا وباطنَهُمًا وأذحل أصبْعَيْه في صِماحي ديه 
قال الحافظ: وإسناده حسرٌ. وعزاه التووي تبعًا لابن الصّلاح إلى 
السائيّ وهو وهم. 

وني الباب عن عثمان أحمد والحاكم والدًارقطي. وعن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جدّه رواه الطحاوي. والحديث يدل على 
مشروعيّة مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا وقد تقدَم الخلاف فيه في 
الباب الذي قبل هذا ولم يذكر فيه للأذنين ماءٌ جديدًا وبه مسك 
من قال: يمسحان ببقية ماء الرأس» وقد تقذم الكلام فيه في 
الحديث الذي قبله. 

اب مسح الصدعَيْن واا الان 
عن اليم بنت مُعَوْذٍ قالْت: رایت رسو الله کل 
وها فسح برأسه وَمَسَح ما أل من وما أذرَ ضيه أي 


-۷ 


مره رَاحجِدة. روَا بُو داد (۱۲۹) والترمذري (۳۹)ء وقالا: 

حديث الربّع قد تقد الكلام عليه في باب مسح الرس كله 
وتقدّم أن مدار جمیع ررایاته على ابن عقيل وفیه مقال. 

قوله: (وَصْذْغَيه) الصّدغ بضم الصناد المهملة وسكون الدال: 
الموضع الذي بين العين والأذن والشعر ادلي على ذلك 
الموضع. والحديث يدل على مشروعيّة مسح الصّدغ والأذن. وان 
مسحهما مع الرس وأنه مرَة واحدة» وقد تقدّم الكلام على 
ذلك. 

باب: مسح العنق. 

۸- عن لٺ عن طَلْحَة ن مُصرفو عن بيو عن جه نة 

«رآی رول الله اة يَنْسَح رأة حى بلع القذَال وما ليه مِنْ 
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مقَدم العْنق٤.‏ روَا خمد (۳/ .)٤۸١‏ 

الحدیت ف ليٿ بن ابي سايم وهو شمیت قال ابن حبّان: 
كان يقلّب الأسانيد ويرفع المراسيل» وياتي عن الثقات با ليس 
من حدیٹهم» ترکه بجی بن القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد 
ابن حنبل. قال النووي في تهذيب الأسماء: افق العلماء على 
مخفا راخ ات ر وودر عا ار حح اه 
بن حنبل قال: كان ابن عيينة ينكره ويقول: أيش هذا طلحة بن 
مشن عن ای فر ج کن عا ال زد 
ابن المديني» وزاد سألت عبد الرّحمن بن مهدي عن اسم جه 
فقال: عمرو بن کعبٍ او کعب بن عمرو وکانت له صحبة» وقال 
الڏوري عن ابن معين: الحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى الي 
وأهل بيته يقولون: ليست له صحبةء وقال الخلال عن أبي 
داود سمعت: رجلا من ولد طلحة يقول: إن لجده صحبة. وقال 
اٻن بي حاتم في العلل: سالت أبي عنه فلم يثبته وقال: إن 
طلحة هذا يقال: إنه رجلٌّ من الأنصارء ومنهم من يقول: طلحة 
ابن مصرفو قال: ولو كان طلحة بن مصرّفو م بختلف فيه. وقال 
ابن القطان: علَة ا لخبر عندي الجهل بحال مصرّف بن عمرو والد 
طلحة» وصرح بانه طلحة بن مصرفو. وكذلك صرح بذلك ابن 
السکن وابن مردویه في تاب أولاد ا حدثين» ويعقوب بن سفيان 
في تاريخه» وابن أبي خيثمة أيضًا وخلق. 

وئي الباب حديث: «مَسلْح الرُقَة مان من العْل» قال ابن 
الصلاح: هذا الخبر غير معروفو عن النبي ية وهو من قول 
بعض السّلف. وقال النووي: في شرح المذب: هذا حدیث 
موضوع ليس من كلام الي هة وقال في موضع آخر: م يصح 
عن البي به فيه شيء» قال: وليس هو بسنة بل بدعةٍ. 

وقال ابن القيم في الهدي: لم يصح عنه في مسح العنق حديث 
ألبتة. وروی القاسم بن سلام ني كتاب الطّهور عن عبد الرمن 
بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرَمن عن موسى 
بن طلحة قال: «مَن صَسَح ماه مَع رَأسه وقي العْل بُو القيَامة؛ 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: فيحتمل أن يقال هذاء وإن 
افونا چم ار أن هذا لا يقال من قبيل الرَأي فهو 
۔ على هذا مرسل انتھی. وآخرج آبو نعيم ني تاریخ أصبهان قال: 
حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الرّحهمن بن داود حدّثنا عثمان بن 


خرزاذ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن عمرو 


الأنصاريٰ عن آنس بن سيرين عن ابن عمر: «أنة كان إذا توا 
مسح عله وَبمُول: قال رَسول الله :م نضا وَمَسّح عق 
لم بُنْلٌ بالأغلال يَوْمٌ القيَامَة» والأنصاري هذا واء. قال الحافظ: 
قرآت جزءا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فلح بن 
سليمان عن نافع عن ابسن عمر أن الي ا قال: من توفلا 
وَصَسَح بيَدَيهِ عَلّى عَنْقِهِ وَقِي الل يوم القَامَةٍ؛ وقال: إن شاء الله 
هذا حدیٹ صحیح. قلت: بين ابن فارس وفليع مفازة فلينظر 
فيها انتهى. وهو في كتب أئمة العترة في أمالي جمد بن عيسى» 
وشرح التجريد بإسناد متصل بالني ب ولكن فيه الحسين بن 
علوان عن أبي خالرٍ ازاب بلفظ : «مَن توضًا وَمَسَح سالفتيهِ 
وَفَفَاهُ أن من العْل يوم القيَامَةه وكذا رواه في أاصول الأحكام 
والشّفاء. ورواه في التجريد عن علي عليه السلام من طريق محمد 
ابن الحنفيّة في حديث طويل» وفيه «ألسة لها مََح راس مسح 
ق َال له. بذ فرَاغه من الطهُور: افْعَل كمال هي 

زب تاين ا فرل الرري سح ال ةر ان 
حديثه موضوع جازفة» وأعجب من هذا قوله: ولم يذكره 
الشافعيٰ ولا جمهور الأصحاب» وإنما قاله ابسن القاص وطائفة 
يسيرة فإنه قال الرّوياني من أصحاب الشَافعي في كتابه ا مروف 
بالبحر ما لفظه: قال بعض اصحابنا: هو سنةء وتعقب النووي 
أيضًا ابن الرّفعة بان البخوي وهو من أئمَّة الحديث قدقال 
باستحبابه» قال: ولا ماخذ لاستحبابه إلا خب أو أثرّ لان هذا لا 
جال للقياس فيه قال الحافظ: ولعلٌ مستند البغوي في استحباب 
مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود» وذكر حديث الباب» ونسب 
حديث الباب ابن سيّد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي 
أيضًا. قال: وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق. فانظر كيف 
صرح هذا الحافظ بان هذه الريادة المتضمَنة لمسح العثق حسنة ثم 
قال: قال المقدسي: وليث متكلم فيه» واجاب عن ذلك بان 
مسلمًا قد أخحرج لهء واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة 
هل تمسح ببقية ماء الرّاس أو مام جدير ؟ فقال اهادي والقاسم: 
تمسح ببقيّة ماء الراس. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله ونسبه في 
البحر إلى الفريقين: إنها تمسح اء جديا 

ابأ جواز اسح عَلى المِمَامَة 

۹- عن عرو بن أميةَ الفلنري قال: «رأيت رَسُول الله 

نسح ETE.‏ وب راه خمد )۲۲٤/٤(‏ 


وَالبُخاري (۲۰۴ وه ۲۰) وان مَاجَه .)٥٩۲(‏ 

۰- وَعَن بلال قال: «مَسّح رَسُول الله إل على امین 
والْمار؟. روه الماع (حم: ۴٤ /٦‏ (م: ۲۷۰) (ت: ۰۱ 0 
(س: )۷١ /١‏ (ه: )١١١‏ إلا البخاري وأبا داود. 

رفي روابة لأخمد: أن الي ا َال: «اضسّحُوا عَلى امن 
وٌاليْمًار». 

-١‏ ون الغيرة بن نة قال: رهلا زرل الله اله 
وَمَسّحّ على الحفيْن والممامةه. روه الترمذي )٠٠١(‏ وَصححة. 

ا اله وش اعا سن ف ج اا 
«قَمَسَّح بنَاصيَيَّه وَعَلَّى العِمَامَة وَعَلّى الحَمّبْسن» ولم رجه 
البخاري. قال الحافظ: وقد وهم المنذري فعزاه إلى افق علیه» 
وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم» وقد تعقبه ابن عبد الهاديء 
وصرَح عبد الحق في الجحمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسل 
وقد أعلّ حديث عمرو بن أميّة المذكور في الباب بتفرّد الأوزاعي 
بذكر العمامة حتى قال ابن بطّال: إنه قال الأصيلي: ذكر العمامة 
في هذا الباب من خطا الأوزاعي لأنّ شيبان وغيره رووه عن 
بحيى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد» قال وأما 
متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة» وهي أيضًا مرسلة » لان أبا 
ف قال الحافظ: سماعه منه مك فإنه 
مات بالمدينة سنة ستين» وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس» 
وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو. ا 
طریق معمر باثبات ذكر العمامة ن وعلى تقدير تفرد الأوزاعي 
بذكرها لا يستلزم ذلك تخطتته لأنها تكون من ثقةٍ حافظ غير 
منافيةٍ لزواية رفقته فتقبل» ولا تكون شاذة ولا معنى لسرد 
الرّوايات الصحيحة بهذه التعليلات الراهيةء وقد أطال الكلام 
على ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي فليرجع إليه. وي 
الباب عن أبي أمامة عند الطبراني بلفظ: «مَسّح رول الله كلا 
على اين وَالعِمَامَة في عَزْرَة توك وعن أبي موسى الأشعري 
عند الطّبرانيّ أيضنًا بلفظ: «أتيت النبي ا فَمَسَح عَلّى ا ورن 
وَالنْعلَيْن وَالممَامة؛ قال الطبراني: تفرد به عيسى بن سنان. وعن 
خزية بن ثابتو عند الطبراني: مان الي ب كان نسح على 
القَيْن وَالًار؛ وعن أبي طلحة في كتاب مكارم الأخلاق 
للخرائطي بلفظ: «صتح سول الله اة على الجمار والميْن» 
وقد روي عن جماعة من الصحابة. وفي الباب عن سلمان 


وثوبان» وسياتي ذلك. وقد اختلف الناس في المسح على 
العمامة» فذهب إلى جوازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق : 
وأبو ثور وداود بن علي» وقال الشافعي: إن صح الخبر عن 
رسول الله ية فبه أقول. قال الترمذي: وهو قول غير واحاٍ من 
أهل العلم من أصحاب التي منهم آبو بكر وعمر وانس» 
ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول. وروى الخلال 
A E‏ 
طهّره اللّه. ورواه في الفتح عن الطَبري وابن خزية وابن المنذر. 
واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارةٍ أو 
لا يحتاج ؟ فقال أبو ثور: لا مسح على العمامة والخمار إلا من 
لبسهما على طهارةٍ قياسًا على النقين» ولم يشترط ذلك الباقون» 
وكذلك اختلفوا في التوقيت» فقال أبو ثور أيضنًا إن وقه كوقت 
الح على الخقين» وروي مشل ذلك عن عمرء والباقون م 
يوقتوا. قال ابن حزم : ن الي 4 س م على المِمَامة امار 
ولم برقت ذلك بوقتا. 

وفیه: را قرو م ي ا 


:كان بُح على اين وَالممامَة لاا ِي السْفرٍء وما 


وَليلةٌ في الحضر» لکن في إسناده مروان آٻو سلمة. قال ابن آبي 
حام: لیس بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 
الأزدي: ليس بشيء. وسثل أحمد بن حنبلٍ عن هذا الحديث 
فقال: لیس بصحیح. 

استدل القائلون ججواز المسح على العمامة با ذكره المصنف» 
وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث. وذهب الجمهور كما قاله 
الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة 
ونسبه المهدي في البحر إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي وقال 
غير واحاد من أصحاب الي بهة: لا مسح على العمامة إلا أن 
مسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أن 
وابن المبارك والشافعي» وإليه ذهب أيضًا أبو حنيفة» واحتجوا 
بان الله فرض المسح على الرآس. 

والحديث في العمامة محتمل التأاويل فلا بترك ايقن 
للمحتمل» والمسح على العمامة ليس مسح على الرأس» ورد 
باله اجزا المسح على الشلعر ولا يسمّى رأسًا. فإن قيل: يسمّى 
رأسًا مجارًا بعلاقة الجاورة قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقةه 


فاته يقال: قلت راسه» والتقبيل على العمامة. والحاصل انه قد 
ثبت المسح على الراس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الراس 
والعمامةء والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد 
لغير موجبٍ ليس من دأب المنصفين. 

قوله: (والمَار) هو بكسر الخاء المعجمة النصيف» وك ما 
ستر شيتا فهو خماره» كذا في القاموس» والمراد به هنا العمامة كما 
صرح بذلك النووي في شرح مسلم قال: : لأنها تخمَّر الرس أي 
تغطیه. ويؤيده الحديث الذي بعد هذا. 

۲ - وَعَن سَلْمَانَ: «أئه رأى رَجُلاً قّذ أخدث وُو بريد 
ان خلع حه قمر لمان ان شنح على ميه على جمانيه 
وَقَال: رَأيْت رَسُول الله َة يَنْسَح على خَمَيْهِ وَعَلى ماري 
(حم: .)٤۳۹ /٩‏ 

۳ -وَعن توان قال: «رأيْت رَسُول الله ية وهنا وصح 
عَلى اين والٍماره . رَوَاهُمًا أحْمَدٌ .)۲۸١ /٥(‏ 

-وَعَن وبا قال: بث رول الله ية ر 
اسم ارتلا رتوا لل الي ا خر ى اسه 
NS‏ 

خمد /٥(‏ ۲۷۷) وبر دوه .)۱٤١‏ 

العصائب: العَمَايم والتستاحين: الِفاف. 

حديث سلمان أخرجه أيضًا الترمذي في العللء ولكته قال: 
مکان» وعلی عمامته (وَعلّی لصي وني |سناده آبو شریج» قال 
الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه ما اسمه ؟ فقال: لا 
آدري» لا آعرف اسمه. [وفي إسناده آیضًا ابو مسلم مولی زید بن 
صوحان» وهو مجهول. قال الترمذي: لا أعرف اسمه]ء ولا 
أعرف له غير هذا الحديث. 

وآمّا حديث ثوبان الأول فاخرجه ايضًا الحاكم والطبراني. 
وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعار عن ثوبان. قال ال خلال في 
علله: إن أحمد قال: لا ينبغي آن یکون راشد بن سعاږ سمع من 
ثوبان لأنه مات قديَّا. والأحاديث تدلّ على أنه تجزئ المسح على 
العمامة» وقد تدم الكلام عليه. ا 
الف وسياتيء 

قوله: (العَصًاِب) هي العمائم كما قال المصتّف» وبذلك 
فسترها أبو عبيل» سمّيت بذلك لان الرس يعصب بهاء فكل ما 
عصبت به راسك من عمامةٍ أو منديل أو عصابةٍ فهو عصابة. 


قوله: (والتساخجين) بفتح التَاء الفوقية والسين المهملة المخمَفة 
وبالخاء المعجمة هي: الخفاف كما قال المصنف رحه الله. قال ابن 
رسلان: ويقال: أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف 
وجورب ونحوهما ولا واحد نما من لفظهاء وقيل: واحدها 
تسخانٌ وتسخين هكذا في كتب اللْغة والغريب. 
باب: ما يَظْهَرُ من الرُأس غالبا مَعَ الِمَامَة 
-٠‏ عر الُغْرَةٍ نن شمبة: دان الي ترا فسح 


بنَاصيِهِ وَعَلَى الممَامة والقين». مفَق عله (حم: )٠١ /٤‏ (خ: 


(YATg VE :e) (°‏ 
قد قدمنا أن البخاري ل يخرجهء وان الملذري وابن المجوزي 
وهما في ذلك كما قاله الحافظ. والمصتف قد تبعهما في ذلك 
فتنبّه. وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أله لا 
يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح على 
التاصية وقد تقذّم في الباب الأول ذكر الخلاف والأدلة وما هو 
الحی. 
e 0 e A‏ ° ‌ 
باب: غلل الرُجلين وبين أنه القرْض 
-١‏ عن عد الله ِن حمر قال: قلف عا رَسُول الله 
في سَفرَة فأذركنا وقد أرهقتا العَصر فَجعلنا توا نسَح 
عَلّی أجلن قَال: نای الى صَوْه: ويل لااب من الار 
مرن أو تلائاء. متمق عَلَيْهِ (حم: ۲۱۱/۲) (خ: ۱۹۳) (م: 


١‏ أرهقنتا العصر: أخرناها. ويُرْوى أرْهَقتا الحَصر معني 
دنا رقتها. 


في الباب أحاديث غير ما ذكره المصتف في هذا الكتاب. منها 
عن عائشة عند مسلم وعن معيقيب عند احمد وقد علل. وقيل: 
ليس بشيء. وعن خالد بن الوليد ويزيد بن آبي سفيان 
وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص عند ابن ماجه بلفظ: 
«أتُوا الوْضُوء ويل للاعْقًاب من النار» وعن عبد الله بن عمر 
عند ابن أبي شيبة. ون أن انات عند نن آي ية ايشا وقد 
روي من حديث أبي أمامة ومن حديث آخيه. ومن حدیثهما 
معًا. ومن حديث أحدهما على الك قاله ابن سيد الناس. وعن 
عمر بن الخطًاب عند مسلم. وعن أبي ذر الخفاري وفيه ابو أميَّة 
وهو ضعيف. وعن خالد بن معدان عند أحد. 


قوله: (فِي سَفَرة) وقع في صحيح مسلم آنها كانت من مكة 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ۱۲۱ 


إلى المدينة. 

قوله: (أرهقتا) قال الحافظ: بفتح الهاء والقاف» والعصر 
مرفوعٌ بالفاعليّة كذا لأبي ذر. وني روايةٍ كرية بإسكان القاف 
والعصر منصوب بالمفعوليّة. ويقوي الأول رواية الأصيلي 
ارهقتنا بفتح القاف بعدها مثتاة ساكنة ومعنى الإرهاق الإدراك 
والغشيان. قال ابن بطال كانٌ الصحابة اخروا الصّلاة في أوّل 
الوقت طممًا ان يلحقهم الي إا فيصلا معه فلا ضاق الوقت 
بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبخوه فأدركهم على ذلك 
نانگر عله 

قوله: (وَنْسَّح عَلى أرْجُلتا) انتزع منه البخاري أن الإنكار 
عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعحض 
اا 

قال الحافظ: وهذا ظاهر الرّواية المتفتق عليهاء وني أفراد 
مسلم: «فانتهینا لهم وَأعْقَابُهُم بيض لوح لم يها الا 
فتك بهاامن قول بأجزاء المسخ» تومل الإنكار على ترك 
التعميم لكنْ الرَواية اتف عليها أرجح فتحمل هذه الرّواية 
عليها بالتاويل وهو أنٌ معنى قوله لم يَمَّسُهَا لاء آي ماء 
الغسل جمعًا بون الرّوايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي 
هريرة «أن النبي ية رأى رَجُلاً لم يسل عة قال ذلك». 

قوله: (ونر) جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء والويل: واد في 

جهنم رواه ابن حبان في صحیحه. من حديث آبي سعیاږ مرفوعا» 
والعقب: مؤخر القدم وهي مؤنئة وتكسر القاف وتسكن وخصٌ 
العقب بالعذاب لأتها التي م تغسل أو أراد صاجب العقب 
فحذف ألمضاف. والحديث يدل على وجوب غسل الرّجلين وإلى 
ذلك ذهب الجمهور. قال التووي: اختلف التاس على مذاهب 
فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى 
أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا بجزئ مسحهما ولا 
يجب المسح مع الغسل» ولم يثبت خلاف هذا عن أحار يعن به في 
الإججماع» قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت عن أحل من الصحابة 
خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم 
ا ا 
رسول الله بها على غسل القدمين رواه سعيد بن منصورء 
وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ» وقالت الإمامة: 
الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير الطبري وال باثي 


والحسن البصري: إنه حير بين الخسل والمسح. 

وقال بعض اهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح» 
واحتجّ من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الجر في قوله: 
«وأرْجُلِگُم) وهو عطفٌ على قوله: 3برءُوسيكم) قالوا: وهي 
و ر کک وا و ا ن 
الؤ ةة زاتما قرئ بار اللجرار وقد حكم رازه جاعة من 
أئمّة الإعراب كسيبويه والأخفش» لا شك أنه فليلٌ نادرٌ حالف 
للظًاهر لا يجوز حل التنازع فيه عليه. قلنا: أوجب الحمل عليه 
مداومته َة على غسل الرجلين وعدم ثبوت المسح عنه من وجه 
صحيح وتوعّده على المسح بقوله: وَل للأغقاب من الثاره 
ولأمره بالخسل كما ثبت في حديث جابر عند الذارقطني بلفظ: 
مرا سول الله كلا إا ترّعانا للملاة أن غيل زجنا 
ولثبوت ذلك من قوله به كما في حديث عمرو بن عبسة وآابي 
هريرة» وقد سلف ذكر طرف من ذلك في باب غسل المسترسل 
من اللحبة. «ولقوله ك بد أن توضا وء عسل فيه قَدمَيْهِ 
فَمَنْ راد على هذا أو نقص قَقَذ أسَاءَ وَظَلَمٌ؛ اخحرجه آبو داود 
والنساني وابن ماجه وابن خزية من طرق صحيحة» وصحَحه 
ابن خزية ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص. وبقوله 
للاعرابي «َوّضًأ كَمّا مرك الل ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها 
غسل الرّجلين. وبا جماع الصحابة على الخسل فكانت هذه الأمور 
موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادرء قالوا: احرج 
ابو داود من حديث اوس بن بي آوس الثقفيٌ أنه رأى رَسُولّ 
الله و قى كقامة قوم تهنا وسح على نحلب وذتيده. 

قلنا: في رجال إسناده يعلى بن عطاء عن آبيه وقد أعله ابن 
القطّان با جهالة ني عطاءء وبانً في الرّواة من يرويه عن وس بن 
أبي اوس عن آبيه فزیادة (عَنْ أبیه) توجب کون اوس من 
التبعين فيحتاج إلى الظر في حال وأيضتا في رجال إسناده هشيم 
عن يعلى قال أحمد: م يسمع هشيم هذا من يعلى مع ماعرف 
من تدليس هشيم» وکن الجواب عن هذه بانه قد وثق عطاءً 
هذا آبو حاتم» وذکر آوس بن بي اوس بو عمر بن عبد الب في 
الصحابةء وبانٌ هشيمًا قد صرح بالتحديث عن يعلى ني رواية 
سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة هشيم ولكنه قال أبو عمر 
E ES E I E‏ 
E a doa‏ 
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سيّما بعد تصريح أحد بعدم سماع هشيم من يعلى. قالوا: أخرج 
الطراني عن عاد بن تيم عن أبيه قال: (أت رَسُول الله ب 
توًا وبسح على رجليه). 

قلنا: قال آبو عمر: في صحبة يم هذا نظ وضَف حديشه 
المذكور. قالوا: أخرج الذارقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعا 
بلفظ: «لا تيم صلاة أحدكم» وفيه «وََْسّح براه ورجليدِ؛. 

قلنا: إن صح فلا ينتهض لعارضة ما أسلفنا فوجب تأويله 
لمثل ما ذكرنا في الآية. قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: قال 
الحازمي بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس التقدّم من طريق 
حى بن سعيلر: لا يعرف هذا الحديث مجودًا متصلا إلا من 
حدیث یعلی. وفیه اختلاف وعلی تقدیر ثبوته ذهب بعضهم إلى 
نسخه ثم أورده من طریق هشیم وي آخره قال هشیم: کان هذا 
في ول الإسلام. وأمّا الموجبون للمسح وهم الإماميّة فلم يأتوا 
مع خالفتهم للكتاب والسّنة التواترة قولاً وفعلا َة نيَرةٍ 
وجعلوا قراءة النصب عطقا على محل قوله: برءوسكم. ومنهم 
من مجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة والأصل امسحوا 
رؤوسكم وأرجلكم وما أدري بماذا بجيبون عن الأحاديث 
المتواترة. 

(فابدة) قد صرح العلامة الرخشري في كشافه بالنكتة 
المقتضية لذكر الغسل والمسح في الأرجل فقال: هي توقي 
الإسراف لان الأرجل مظتة لذلك» وذكر غيره غيرها فليطلب في 
مظانه. 

۷- وَعَن أبي هُريرة: أن الي هة رأى رجلا لم فيل 
عقب فقال: ويل للأعقًاب من لار روَا مِم .)۲٤۲(‏ 

۸-وَعَن جابر ن عبد الله فال: «رآى رَسُرل الله ية 
را رووا ول بم حا ف فقا ن باب ية 
الثار». رَرَاهٌ خمد .)۳١١/۳(‏ 

رف شبد الد بن لاوط قال يت شرلا 
ية يَمُول: وَل إلاعقابی ر ن الأقدام من النار . روَا 
أخْمَدٌ (4/ ۱۹۱) رَالدارَقُطبِي (۱/ .)٩١‏ 

۰-وَعَنَ جرير بن حازم عن قتادة عن الس بن مَالك: 
ان رَجُلاً جاء إلى النبي ب وقد توضئاء ورك عَلى ظَهّر قَدَيِه 
مل مَوْضيم الطقر قال لَه رسو الله كلة: ازجع تَأخين 
وَضوءَك. رَوَاهٌ خمد (۳/ )٠٤١‏ وأبو داد (۱۷۳) وَالدارفطبي 


)14/۷( وقال: تفرد به جَريرُ ِن حازم عن دة وهو ثِقَةٌ. 

حديث أبي هريرة هو في الصحيحين من حديث محمد بن 
زياڊ. ورواه البخاريٰ عن آدم ومسلم عن قتيبة وابن أبي شيبة. 
وآخرجاه آیضًا من حدیث ابن سیرین عنه ورواه ابن ماجه 
وغیره. وحدیث جابر رواه ابن ماجه أیضًا بسنا رجاله ثقات» 
وشک دال و ار روو اک وات ا و 
عليه أحد بشيءَ في سناد وقد قال في مجمع الرّوائد: إن رجاله 
ثقات» وحديث أنس رواه ابن ماجه أيضًا وابن خزية إلا أنه قال 
RSE EE‏ 
أصحاب الني ية بنحوه» قال البيهقي: هو مرسل وكذا قال ابن 
القطّان» وفيه بحت قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد 
جيذ قال: نعم. قال: فقلت له: إذا قال رجل من الاب حدثني 
رجل من اصحاب التي ڳل ولم يسمه فالحدیث صحیح ؟ قال: 
نعم. واعلّه المنذري بان فيه بقيةء وقال عن بجير: وهو مدلْس» 
وني المستدرك تصريح بقيّة بالتحديث» وأطلق النووي أن الحديث 
ضعيف الإسناد. قال الحافظ: وفي هذا الإطلاق نظرٌ وأمّا 
حدیث ابن عمر عن أي بکر وعمر قالا: «جاء جل وقد توصلا 
وقي على هر قَدَمه مل قر إبنهامه فقا النبي ب: ازجع ايم 
وضوءَك ففَعَل» فرواه الدارقطني. 

ورواه الطّبراني عن أبي بكر وفيه الغيرة بن صقلا عن 
الوازع بن نافع؛ قال ابن آٻبي حانم عن ابیه: هذا باطل» والوازع 
ضعيف وذكره العقيلي في الضّعفاء في ترجمة المغيرة وقال: لا 
یتابعه عليه إلا مثله. 

واخرج الطبرانيّ عن ابن مسعو «أن رَجُلاً مأل رول الله 
هة عن الرْجُل يَعْيل من الجنابة قيْخْطئ بض جَسدو فقال: 
عسل ذلك الكان ثم لِيْصَل وفي إسناده عاصم بن عبد العزيزء 
وروي عن الي بها أنه أمر بإعادة الوضوء واعلّه ابن أبي حام 
بالإرسال واصله في صحيح مسلم وأبهم المنوضى ولفظه: فقال: 
«ازأجع فأخسين وُضُوءك؛ وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك 
ق کل لف شار ن مراشم روه وسيأتي الكلام على 
ذلك في باب الموالاة» وهذه الأحاديث تدلٌ على وجوب غسل 
الرّجلينء وقد تقدم الكلام على ذلك في أوّل الباب. 

اب التيامُن في الوضُوء 
-١‏ عن عَائِشة رضي الله عنها قَالّت: « كان رَسُول الله 
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جب الامُنَ في عله وتَرَجُله وَطهُوره في شأنه كُله. مقَق 
عَلَيْهِ (حم: )٩٤ /٦‏ (خ: )٤۲١‏ (م: ۸( 

الحدیث صححه ابن حبّان وابن منده وله الفاظ. ولفظ ابن 
حّان: «كان بْب اليَامُنَ ِي كل شيء حى فِي النرَجل 
وٌالانيِعًال». 

وي لظ ابن منده: «ان ُب الام ِي الوضُوء 
والانێِعال). 

a‏ لأبي داود: «کان ُب الََامُنَ مًا استَطَاع في شاه 
کله» 

وني الحديث دلالة على مشروعيّة الابتداء باليمين في لبس 
النعال ولي ترجيل الشعر أي تسريحه وني الطّهور فييدأ بيده 
اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبا لجانب الأين 
من سائر البدن في الغسل قبل الأيسرء والتيامن سنة في جي 
الأشياء لا بختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث»ء 
بقوله: رفي أنه كُلَبه. وتاكيد الشان بلفظ: كل يدل على 
التعميم. وقد حص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد. 
قال النووي: قاعدة الشرع المستمرّة استحباب البداءة باليمين في 
کل ما کان من باب التكريم والتزبین وما كان بضدها استحب 
فيه التياسر قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء 
سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه. قال الحافظ في الفتح 
ومراده بالعلماء أهل السّنة. وإلا فمذهب الشّيعة الوجوب» 
وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي وكانه ظنَ أنّ ذلك لازم من 
قوله بوجوب السترتيب» لكنه ل يقل بذلك في اليديسن ولا في 
الرّجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد» قال: ووقع في البيان 
للعمراني نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السّبعة وهو تصحيف 
من الشيعة. وني كلام الرافعيٰ ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه ولا 
يعرف ذلك عنه» بل قال الشيخ الموفق في المغني: لا نعلم في عدم 
الوجوب خلافا. وقد نسبه المهدي في البحر إلى العترة والإماميّة 
واستدل هم بالحديث الذي بعد هذا وسنذكر هنالك ما هو الحي. 

۲- وَعَن أبي هريره رضي الله عنه أل النبي کيا فال: 
ذا تې وإذا توام اندرا باب اينڭم4. زوا اد 
)۳٤ /۲(‏ وآبو داوٌد .)٤۱٤۱(‏ 

ا لحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزية وابن حبّان 
والبيهقي كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالج عنه. 


قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بان يصح. وللسائي والترمذي 
من حديث أبي هريرة: «أن النبي ها كان إذا لبس قميصًا بدا 
والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل 
اليمنى في الوضوء» وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي 
قبل هذاء ولکته كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل 
على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضتًا فقد روي عن 


إا أكَمَلْت الوْضُوء). رواه الدارقطي قال: (جَاءٌ رَجْل إلى علي 
رضي الله عنه اله عن الوْضوء فقال: ندا ٻالیمین أو بالششمال 
؟ قاغرط به عَلِي اي صت بيه هرا ٻالسائِل تم دعا بمَاءِ 
وَبَدأ بالشّمَال قَبْل اليّيين).. وروى البيهقي من هذا الوجه أنه 
قال: (مّا الي دات بالشمال بل اليّين إذا تَوّضات). وبهذا 
اللَفظ رواه ابن أبي کا e‏ أبو مير في الھور ان ابا 
هُرَيْرَة کان ندا مامه فََلَعَ ذلك علا مدا بمَیّاسیره)» ورواه أحمد 
ا قال الحافظ: وفيه انقطاع وهذه الطْرق بقَرّي 
يفا بلا وك علي هد اور اتر الذاحن إل وجرت 
الترتيب بين اليدين والرّجلين حجَةَ وحديث عائشة الصرّح محبّة 
التيمّن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جيعها إلا في 
اليدين ا في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن 
بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة 
تصرف الأمر إلى الأندب. ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة 
لكنها لا تقصر عن الصَّلاحيّة للصّرف لا سيّما مع اعتضادها 
بقول علي رضي الله عنه وفعله وبدعوى الإجماع على عدم 
الوجوب. 
اب: الوْضُوء مره وَمرتيْن نلاا وكراهَة ما جَاوَرَها 

-٣‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تَوّضا سول 
الله ل مره مَرة. روء الحماعة (حم: ۲/ ۰۳۸ ۳۹) (خ: )٠١١‏ 
(د: ۱۳۸) (ت: )٤۲‏ (ه: )٤۲١‏ إلا مُسلِما. 

في الباب آحاديث عن عمر وجار وبريدة وأبي رافع وابن 
الفاكه وعبد الله بن عمر وعكراش بن ذؤيبٍ المرَي» فحديث 
عمر عند الترمذي وقال: ليس بشيء. ورواه أيضًا ابن ماجه» 
وحديث جابر أشار إليه الترمذي. و بريدة عند البرار. 


البغوي في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو متروكً. وحديث 
عبد الله بن عمر آخرجه البرار. وحدیث عکراش ذکره آبو بكر 
E E‏ 
اقنصر عليه الي بء ولو كان الواجب مرتين أو ثلانا لا اقتصر 
على مرَة. قال الشيخ حي الدّين النووي: وقد امع المسلمون 
على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مر وعلى أن الُلاث 
ستةء وقد جاءت الأ حاديث الصحيحة بالغسل مره مر ومرتين 
مرتين» وثلانًا ثلانّاء وبعض الأعضاء ثلانًّاء وبعضها مرّتين 
والاختلاف دليل على جواز ذلك كلّه» وان الثلاث هي الكمال 
والواحدة تجزئ. 

-٠‏ وَعن عبد الله بن ربد «أن الي بل ضا رين 
مرتين؛. روَا أخمَد /٤(‏ ا( والبُخاري (۱0۸( في الاب ق 
بي هريره وجابر. 

اما حديث آبي هريرة فأاخرجه أبو داود والتّرمذي وقال: 
حسنٌ غريب» وفيه عبد الله بن الفضل وقد روى له الجماعةت 
ولکنه تفرد عنه عبد الرّحمن بن ثابت بن ثوبان» ومن اجله کان 
حسناء قال أبو داود: لا باس به وکان على المظال ببغداد» وقال 
علي بن المديني: لا باس به. وكذلك قال احمد وأبو زرعة. وقال 
ابو حاتم: يشوبه شيءٌَ من القدر» وتغير عقله في آخر حياته» وهو 
مستقيم الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال بحيى مرة: 
ضعيف ومرة: لا باس به» وفیه کلام طویلٌ. وامًا حدیث جابر 
فأشار إليه الترمذي والحديث يدل على أن التوضنؤ مرتين يجوز 
ويجزئ» ولا حلاف في ذلك. 

-٥‏ وَعَن عَْمَانَ رضي الله عنه: مان الي بل توا تلاا 
تلائا». راء أحْمَدٌ ۲ )/ وَمُسَلِم (۲۳۰). 

الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وقال: هو أحسن شيء 
ي الباب. وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث علي ي 
الله عنه. 

وني الباب عن الرَبيع وابن عمر وأإبي أمامة وعائشة وأبي 
رافع. وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابرٍ وعبد الله 
بن زيار وأآبي. وقد بوّب البخاري للوضوء ثلاثاء وذكر حديث 
عثمان الذي شرحناه في أوّل أبواب الوضوء وقد قدَمنا أنّ 
التثليث سنه بالإجاع. 

1- وع عرو بن شيب عن بيه عن جد قَالَ: «جَاءً 


اراب إلى رَسُول الله هة يسال عن الوضوء قارا تلاا تلائاء 
وَقَال: هذا الوْضوءُ فَمَنَ راد عَلّى هذا َد أسَاءٌ وََعَدى وَظَلَّم. 
روء خمد (۲/ )۱۸١‏ والستائي (1/ ۸۸) وان مَاجَة .)٠٠١(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود وابن خزية. قال الحافظ: من 
طرق صحيحة» وصرح في الغتح أنه صحَحه ابن خزية وغيره 
ھی وروا ای داروا ی وا لن هد ار م ا 
أسَاءَ وَظَلَّم؛ بدون ذكر تعدّى» وني النسائي بدون نقص» وهو 
و ی و 
الحدثين» ولم يتعرَّض له من تكلم على هذا الحديث. وني الحديث 
دلیل على أن مجاوزة اللات الغسلات من الاعتداء في الطّهور. 
وقد آخرح ابو داود وابن ماجه من حدیث عبد الله بن غفل أنه 
قال: سمعت رسول الله ب يقول: اله سيون في هله الأمة 
قوم يَْنَدُون فِي الهو ر وَالذعاء ون قَاعِلَة ُيِيءٌ وَظَالم» اي 
أساء بترك الأولىء وتعدّى حد السنة. وظلم: أي وضع الشّيء في 
غير موضعه. وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ «أو 
نقص» على جاعةٍ. 

قال الحافظ في التلخيص: تنبية: جوز أن تكون الإساءة 
والظلم وغيرهما نّا ذكر مجموعًا لمن نقص ولمن زادء وجوز أن 
يكون على التوزيع» فالإساءة ني التقص والظلم في الرّيادة» وهذا 
أشبه بالقواعد» والأوّل أشبه بظاهر السّياق» واللّه أعلم. انتهى. 
ويمكن توجيه الظّلم في النقصان بأنه ظلم نفسه مما فوتها مسن 
اواب الذي محصل بالتثليث» وكذلك الإساءة لان تارك السنة 
مسيءٌ وآمًا الاعتداء في التقصان فمشكل فلا بد من توجيهه إلى 
الريادة» وهمذا م بجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من 
روايات الحديث» ولا حلاف في كراهة الرّيادة على الثلاث. قال 
ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الفلاث أن ياأثم. 
وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. 

پاب: ما قول إذا قرع من وُضنونه 

۷- عن عُمَرَ ن الطاب رضي الله عنه قَال: قال رول 

الله بلا: ایک بن اد يتوضتا يبغ الوْضُوة تم يمول 


أشْهد أن لا إل إلا الله وَحْدةٌ لا شريك لَه وأشهذ أن مُحَمُدا 


علد وَرَسُولة إلا فحت لَه أبواب ا نة اللمَانية يُذحل مر بها 
شا. روَا أحْمَدٌ )۱٤٩/(‏ وَمُْلِمٌ (۲۳۲) وَأبُو داد (۱۹۹). 


وَلأخمَدَ وبي داد في ر رَاية: «مَن توا اخسن الوْضوء تم 
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رفع نَظَرَه إلى السّمَاء فقال...٠.‏ وَسَّاق الحلديث. 

رواية أحمد ا داود في إسنادها رجل مجهول والحديث 
أخرجه أيضًا الّرمذي بزيادة: «اللْهُمٌ اجْعَلِي من الاين 
وَاجْعَلِْي مِن الَطْهُريسن" لكن قال السترمذي: وني تاد 
اضطراب ولا يصح فيه کثیز شيء. قال الحافظ: رواية مسلم 
سالمة عن هذا الاعتراض. والريادة التي عند الترمذي رواها البرّار 
والطبرانيٌ في الأوسط. وآخرج الحديث أيضنًا ابن حبّان. وأخرجه 
ابن ماجه من حديث أنس» وزاد التسائي في عمل اليوم والليلة 
بعد قوله: من ا «سبْحائك اللممٌ وبحمدك أشْهَد أن لا 
إل إلا أنه غغك رانو ب إِلَبْك» و الاک في المستدرك من 
إلى بَوْم القيامَةه» واختلف في رفعه ووقفه» وصحَح النسائي 
الموقوف» وضعَّف الحازمي الرّواية المرفوعة» لان الطبراني قال في 
الأوسط: ل يرفعه عن شعبة إلا جى بن كثير. قال الحافظ: ورواه 
أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني من تخريج الدارقطني له من 
طريق روح بن القاسم عن شعبة» وقال: تفرد به عيسى بن 
شعيبٍ عن روح بن القاسم» ورجح الدارقطني في العلل الرواية 
الموقوفة. قال النووي في الأذكار: حديث أبي سعيار هذا ضعيف 
الإسناد موقوفًا ومرفوعًا. قال الحافظ: أمّا المرفوع فيمكن أن 
يضعّف بالاختلاف والشذوذ وأمًا الموقوف فلا شك ولا ريب 
في صحته» ورجاله من رجال الصحیحین فلا معنی لحکمه عليه 
بالضّعف. والحديث يدل على استحباب الذعاء المذكورء ولم 
يصح من أحاديث الدعاء في الوضوء غيره. وأمَا ما ذكره 
أصحابنا والشافعية في كتبهم من الذعاء عند كل عضو كقوهم: 
يقال عند غسل الوجه: اللَهْمٌ بيّض وجهي... إلخ فقال الرّافعيّ 
وغيره: ورد بهذه الّعوات الأثر عن الصالحين. وقال النووي في 
الرّوضة: هذا العاء لا أصل له. وقال ابن الصلاح: لا يصح فيه 
حديث» وقال الحافظ : روي فپه من طرق ثلاث عن علي ضعيفةٍ 
جدا» أوردها المستغفري في العوات» وات عساكر في أماليه» 
وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي عن حبيسب بن أبي 
حبيبٍ الشيباني عن أبي إسحاق السبيعيّ عن علي وني إسناده 
من لا يعرف» ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي 
زرعة الرازې عن أحمد بن عبد الله بن داود» وساقه بإسناده إلى 


علي ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث آنس نحو هذا 


وفيه عبّاد بن صهيبٍ وهو متروك» ورواه المستغفري أيضًا من 
حدیث البراء بن عازبٍ ونس بطوله» وإسناده واو» ولکنه وثق 
عبادا یی بن معین» ونفی عنه الكذب آحد بن حنبسل» وضدقه 
آبو داود» وترکه الباقون. قال ابن القيّم في الهدي: واا 
آنه كان يقول: على وضوئه شيا غير التسمية» وکل حديث في 
أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق ل يقل رسول الله 
ية شينًا منه» ولا علمه لأمّله ولا يثبت عنه غير التسمية في أرله. 
وقوله: شه أن لا إِلَهَ إلا الله وَحدةُ لا شريك لَه وأشهَد أن 
مُحمَدَا عَبْذه وَرَسُولة الُم اجعَلني من التوابين وَاجْعَلْبِي مِنْ 
الَطهرين؛ في آخره. 
ET‏ 

E عن خاِڊ ن معان عن بض ازواج الي‎ -٨۸ 
رول الله هة رأى رَجُلا بصي في طهر دمه لَنْعَةٌ قُذرَ‎ 
الدرْهم لَم بُصبْها اء قامَرَة رسو الله كيا أن بُعية الوضوة.‎ 
رابو داد (٥۱۷)ء وراد «وًالصلاة؛» قَالَ‎ )٤۲٤ /۳( روه احم‎ 
الأَنرمٌ: فلت لأَحمَد: هذا إسَادهُ جيْد؟ قال: جَيّذ.‎ 

۹- وَعن عَم بن الخطاب: «أن رَجُلاً توا ترك موْضيع 
فر عَلى ديب قأبصرة النبر هة مَال: ازج تأي ونوك 
ال فرجع فتوضا تم Rl‏ روء اد ۳ ومسللم 
)۲٤۳(‏ ولم بُذكز فتَوّضا. 

الحديث الأول أعله امنذري ببقية بن الوليد وقال عن جير 
وهو ضعيف إذا عنعن لتدليسه وفي المستدرك تصريح بقية 
بالتحديث» وقال ابن القطان والبيهقي: هو مرسلٌ» وقال الحافظ : 
فيه بحث وكانٌ البحث في ذلك من جهة أن خالد بن معدان م 
یرسله بل قال عن بعض أزواج الي ية فوصله» وجهالة 
الصحابي غير قادحة. وتام كلام الأثرم وبقية الكلام على 
الحديث أسلفناها ني باب غسل الرّجلين» وحديث عمر قد قدّمنا 
الكلام عليه في ذلك الباب أيضتًا. وفي الباب عن انس مرفوعا 
عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن خزية والدارقطني» وقد 
تقدم لفظه هنالك أيضًا. والحديث الأول يدل على وجوب إعادة 
الوضوء من أوّله على من ترك من غسل أعضائه مشل ذلك 
المقدار. والحديث الثاني لا يدل على وجوب الإعادة لأنه أمره 
فيه بالإحسان لا بالإعادة والإحسان يحصل جرد إسباغ غسل 
ذلك العضو. وكذلك حديث انس لم یأمر فيه بسسوی الإحسان. 
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فالحديث الأول يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة ء لأنٌ 
الأمر بالإعادة للوضوء كاملا للإخلال بها بترك اللمعة وهو 
الأوزاعي ومالك واد بن حنبلٍ والشافعي في قول له. والحدیٹث 
الاني وحدیث انس السّابق يدلان على مذهب من قال بعدم 
الوجوب وهم العترة وأبو حنيفة والشافعي في قول له» والتمسّك 
بوجوب الوالاة بحديث ابن عمر واي بن كعب ا ل رئا 
عَلّى الوَلاءِ وقَالَ: هذا وُضوء لا يبل الله الصلاة إلا به؛ أظهر 
من السك ما ذكره المصسف في الباب لولا أله غير صالم 
للاحتجاج كما عرفناك فی شرح حدیث عشمان لا سما زياد 

قوله: (لا يقل الله الصلاة إلا به). وقد روي بلفظ: «هَذا 
لذي افترَضص الله عَلْيكُّم» بعد أن توضتا مرَةَ ولكنه قال ابسن أبي 
حاتم سألت: أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث واو منك 
ر که رکم ی و ووو 
الدارقطني في غرائب مالك. قال الحافظ: ولم يروه مالك قط 
وروي بلفظ «هَذا وَضُوء لا يقل الله عير أحرجه ابن السّكن 
في صحيحه من حديث أنس. وقد أجيب عن الحديث على 
تسليم صلاعيه للاحتجاج بان الإشارة هي إلى ذات الفعل 
مجرّدة عن الميئة والرمان وإلا لزم وجوبهما ولم يقل به أحد. 

اب جواز الْعَاونة في الوضُوء 

- - عن الغْيرّة ن شحبة: اله كان مع رَسُول اله ل في 
سق أله عب لحاجة له وأن مير جل يصب الا عله 
وَهُو يتَوَضا فََسَل وَجهَه ويله وسح rT‏ ومَسّح على 
الین ارجا (حم: ¢ (VE ip) CEETY :&) (TEV‏ 

الحديث اتفقا عليه بلفظ: نت مع ابي ها في فر قال 
لې: ا موةخ الإقارة فاعذها ثم عرجنت عة وانطق حى 
وای علي حتی قَضی حاجتة ئم جاءَ وَعَلَيهِ ب َة 
اکت کب خر د ب نها فاق ارج نة ن 
امنقلها يبت علب رضنا عة صلا م مسح على حل 
الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء وقد قال 
بكراهتها العترة والفقهاء. قال في البحر: والصّب جائر إجماعًا إذ 
صبوا عليه ية وهو يتوضًاً. وقال الغزاليّ وغيره من أاصحاب 
الشافعي إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكمَّين وأنكره ابن 
الصّلاح وقال: الحديث يدل على الاستعانة مطلقاء لأنه غسل 
وجهه أيضًا وهو يصب عليه» وذكر بعض الفقهساء أن الاستعانة 


جبة شامية ضيْقَةً 


كانت بالسّفر فاراد أن لا يتأخر عن الرّفقةء قال الحافظ في 
التلخيص: وفيه نظرٌ. واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله 
بي لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: «أنا لا أسْتَعِين في 
وُغنُوئي پأحڊ. 

قال النووي في شرح المهذب: هذا حديث باطل لا أصل له. 
وقد اخرجه البرّار وأبو يعلى في مسنده من طريق النضر بن 
منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة» والنضر ضعيف مجه ول 
ل ت به. قال عثمان الدارمي» قلت لابن معين: النضر بن 
رر عن ای اشرت رغه ابن ای مقر یرف ۲ قال ر 
حّالة ا واستدلوا ایضّا بحدیث ت عباس قال: «كان 
سول الله اة لا َكل عور إلى أحاه أحرجه ابن ماجه 
والدارقطني وفيه مطهّر بن اليثم وهو ضعيف. وقد ثبت ' انه ڳلا 
استعان باسامة بن زيار في صب الماء على يديه في الصحيحين 
واه استعان بالرّبيَّم بنت معرَذٍ ني صب الماء على يديه اخرجه 
الذارمي وابن ماجه وابو مسلم الكجَي من حديثهاء وعزاه ابن 
الصّلاح إلى بي داود والترمذي. قال الحافظ: وليس في رواية أبي 
داود إلا أنها أاحضرت له الماء فحسب. وأمًَا الترمذي فلم 
يتعرَض فيه للماء بالكلَيّة» نعم في المستدرك «أنها صبّت على 
رسول الله کا الماء فتوضتًا وقال ها: «اسکي» فسکبت٤.‏ وروی 
ابن ماجه عن أمٌ عاش انها قالت: «كنْت أوَضئ رَسول الله كا 
وأا قَائِمَةَ وهو فاده قال الحافظ : وإسناده ضعيف. واستعان في 
الصّب بصفوان بن عسّال وسيأتي» وغاية ما في هذه الأحاديث 
ااا ال ی اا و ا ی 
جوازه وأنه لا كراهة فيه إنما التزاع في الاستعانة بالغير على 
غسل أعضاء الوضوء» والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة 
لاشلك في ضعفها ولكته لم ينبت عن الي لا أنه وكل غسل 
أعضاء وضوئه إلى احا وكذلك م يات من أقراله ما يدل على 
جواز ذلك» بل فيها أمر المعلّمين بان يغسلوا وكل اح منا مأمور 
بالوضوء. فمن قال: إّه زئ عن المكلف نيابة غيره في هذا 
الواجب فعليه الدّليل» فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهريّة مسن عدم ۰ 
الإجزاء وليس المطلوب محرد الأثر كما قال بعضهم -الخلال-» 
بل ملاحظة التأئبر في الأمور الَكليفيّة آم لا بد منه » لأنٌ تعلق 
اط لشي بات قاض ازرم اتا ترات ا 
وشرعًا إلا لدليل يدل على عدم اللروم فما وجد من ذلك عالقا 
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هذه الكلَيّة فلذلك. 

۱-وعَن صَفَرَان بن عَسّالء قال: «صَبْت الاه عَلّى الي 
اة في السَفر والفتر ان الوفترب: روه ابن مَاجَه (۳۹۱). 

الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبيرء قال الحافظ: وفيه 
ضعف. قلت: ولعلّ وجه الضعف كونه في إسناده حذيفة بن أبي 
حذيفة. وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصب» وقد 
تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. 

باب: امنديل بعد الوْضوة والفْسنل 

۲- عن قبس بن سَطاد قال: زارا رَسُول اله لا ِي 
رانا قار له سعد بشنل قرضيع له اَل م اوه ملْحقَة 
مَصبوفة بزغقران» أو ورس فاشتَمَل بها. روا خد 
)را ماج )٤٩٩(‏ رانو ارد (0۱۸). 

الحديث امه «قًالقَحَف بها حى ري ار الوزس على 
عکیو؛. ولفظ ابن ماجه «فکاّي انر إلى اثر الرس على حك 
واخرجه أيضبًا النسائي في عمل اليوم والليلة. قال الحافظ: 
واختلف في وصله وإرساله ورجال إسناد آابي داود رجال 
الصحيح» وصرَّح فيه الوليد بالسّماع» ومع ذلك فذكره النووي 
في الخلاصة في فصل الضعيف. والحديث يدل على عدم كراهة 
التنشيف» وقد قال بذلك الحسن بن علي وأنسٌ وعثمان 
والثوري ومالك وتمسّكوا بالحديث. وقال عمر وابن أبي ليلى 
والإمام بحیى واهمادوية: یکره» واستدلوا بما رواه ابن شاهین في 
التاسخ والنسوخ عن انس ١أ‏ رَسُول الله ا لم يكن نسَح 
وَجْهة با لديل بذ الرْضُوء ولا أو بكر ولا عُمَر ولا علي ولا 
ا ا دا قال الحافظ : وإسناده ر وني الترمذي ما 
يعارضه من حديث عائشة قالت: «كان لبي ب رة ينف 
ا با لر ا ار ساز مر شتف وان اراي بد 
ان روی الحدیث: لیس بالقائم ولا يصح فيه شيء. وآخرجه 
الحاكم واخرح الَرمذيٰ من حديث معاذٍ «رأنْت رَسُول الله ا 
وني الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجه»ء قال ابن أبي حات: 
وروي عن آنس ولا يحتمل أن يكون مسندًا» ورواه البيهقي ف 
انس عن ابي بک وقال: الحفوظ المرسل» واخرجه ابن ابي شيبة 
موقوفا على آنس» والخطیب مرفوعًا کلاهما من طریق ليث عن 
رزيق عن آنس. وني الباب حديث «إذا ضام فلا تنقْضُوا 


دكم نَا مرَاوح الشَيْطٌان» ذکره ابن ابي حاتم في کتاب العلل 
من حديث البختري بن عبياٍ عن أبيه عن بي هريرة» وزاد في 
اله «إذا نوضام فَأشربُوا أعَينْكُم ِن الّاء» ورواه ابن حبان في 
الفحفاء اي رة البخاري بن عي قال لا ل الاساجاح به 
ولم ينفرد به البختري» فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوّف من 
طريق ابن أبي السّري. وقال ابن الصلاح: م أاجداله آنا في جماعة 
اعتنوا بالبحث عن حاله أصلاًء وتبعه التووي. 

قوله (بُسلل) بضم الغين اسم للماء الذي يغتسل به ذكره في 
النهاية. ا 

قوله: (مِلْحَفَة) بكسر الميم. 

اواب اسع عَلّى اين باب: في شريه 

-٣‏ عن جری ٣ال‏ بال م وتا مسح على حف فقيل 
:تمع هَكَذا ؟ فال: عب رایت رَسول الله ل بال تم توا 
وسح على حُمَيِّه» فال إبراهيم: كان يُعْجبْهُم هذا الخديث» 
إسلام جرير كان غد رول الائدة. مقَقّ عليه (حم: 
<(YVY (FAV) (FA f‏ 

ورواه آبو داود وزاد «َقَال جريرً: لما سيل هَل كان دبك 
قبل الابِدة أو بَعْدَهًا ؟ ما الت إلا بعد الائدةٍ». وكذلك رواه 
الترمذي من طريتق شهر بن حوشبٍ قال: ملت له اَل الَابدّة 
أ بدا ؟ قال جُرير: ما أمْلَْت إلا غد الايدةه. وعند 
الطّبراني من رواية محمد بن سپرين عن جرير آنه کان في حجَة 
الوداع» قال الترمذي: کا ديت :مغر ا لن بعض من آنکر 
الملسح على الحقين تال مسح التي بها على الحقين أنه كان قبل 
نزول آية الوضوء التي في المائدة فيکون منسوخا. والحديث يدل 
على مشروعيّة المسح على الخفين» وقد نقل ابن المنذر عن ابن 
البارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصّحابة اخحتلاف» 
لان كل من روي عنه منهم إنكاره» فقد روي عنه إثباته. وقال 
ابن عبد البّ: لا اعلم من روى عن اح من فقهاء اسلف إنكاره 
إلا عن مالكب مع أن الرّوايات الصحيحة مصرَّحة عنه بإثباته 
وقد أشار الشافعي في الام إلى إنكار ذلك على الالكية» 
والمعروف المستقَرَ عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاء ثانيهما: 
للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع في المبسوطة أن ملكا إنما 
كان يتوقف في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز. قال ابن المنذر: 
اختلف العلماء آهما أفضل: السح على الحفين» أو نزعهما 


وغسل القدمين ؟ والّذي أختاره أن مسح أفضل لأجل من طعن 
فيه من أهل البدع من الخوارج والرّوافض. قال: وإحياء ما طعن 
فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى. 

قال النووي في شرح مسلم: وقد روی الملسح على الحقّين 
خلائق لا بجحصون من الصّحابةء قال الحسن: حدثني سبعون من 
اصحاب رسول الله چ دن رَسُول الل ی كان ينسح على 
الحفین» أخرجه عنه ابن أبي شيبةء قال الحافظ في الفتح: وقد 
صرح مع من الحقاظ بان المسح على الخقين متواتر ومع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة. وقال الإمام أحمد: 
فيه أربعون حديثا عن الصّحابة مرفوعةء وقال ابن أبي حاتم: فيه 
عن أحاٍ وأربعين. وقال ابن عبد البرٌ في الاستذكار روى عن 
الي ب المسح على الخفين نحو أربعين من الصّحابة. وذكر أبو 
القاسسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته» فكانوا ثمانين 
صحابيًا. وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعة. وقد 
نسب القول مسح الخفين إلى جميع الصحابة» كما تقَدّم عن ابن 
المبارك. وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار 
الملسح» فقال ابن عبد البرً: لا يثبت. ال لا يصح حدیث 
بي هريرة ني إنكار المسح وهو باطل. وقد روى الدارقطني عن 
عائشة القول بالمسح. وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي انه قال: 
سبق الكتاب الخقين فهو منقطع. وقد روی عنه مسلم والتسائي 
القول به بعد موت الني ية وما روي عن عائشة أنها قالت: لأن 
أقطع رجلي أحسب إلي من أن أمسح عليهماء ففيه محمد بن 
مهاجرء قال ابن حبّان: كان يضع الحديث. وام القصّة التي 
ساقها الأمير الحسين في الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي 
وعمر» واستشهاد علي لاثنین وعشرين من الصحابة فشهدوا بان 
المسح كان قبل المائدة. قال ابن بهران: لم أر هذه القصّة في شيء 
من كنب الحديث. ويدل لدم صخنها عند انشا ان الإام 
الهدي نسب القول بمسح الخقين في البحر إلى علي رضي الله 
عنه» وذهبت العترة جميعًا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود 
الظّاهري إلى أله لا يجزئ المسح عن غسل الرّجلين» واستدلوا 
بآية الائدة وبقوله ي من علّمه: «وَاغْيل رجلّك» ولم يذكر 
السح. وقولة بعد تاهما دلا بقل الله الملا من فونه 
وقوله: ويل لِلاعقاب مِنْ الثارء قالوا: والأخبار مسح الخقين 
منسوخة بالمائدة. واجيب عن ذلك أما الآية قد ثبت عنه يه 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب. وأمّا حديث 
«راغسيل رجْلّك» فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر 
اور ن رجو ل عا ن و 
باحاديث المسح امتواترة. وما حديث: «لا قبل الله الملا 
بذونِه» فلا ينتهض للاحتجاج به فكيف يصلح لعارضة 
الأحاديث المتواترة مع آنا م نجده بهذا اللَفظ من وجه يعت به. 
وأمّا حدیث ويْل لِلاعقَابِ ِن الناره فهو وعيدٌ من مسح رجلیه 
ولم يغسلهماء ولم يرد في المسح على الخقين. فإن قلت: هو عام 
فلا يقصر على السّبب. قلت: لا نلم شموله لمن مسح على 
الخفينء فإنه يدع رجله كلهاء ولا يدع العقب فقط. سلمنا 
فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد. 
وأمّا دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامّة مطلقا باعتبار حالقي 
لبس الخف وعدمه» فتكون أحاديث الخفين مخحصّصة أو مقَيّدة فلا 
نسخ. وقد تقزر في الأصول رجحان القول ببناء العام على 
الخاص مطلقا. وأمّا من يذهب إلى أن العام المتاخر ناسخ» فلا 
يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح 
بعدها. وحديث جرير نص في موضع التزاع» والقدح في جرير 
بقارن عا منرم باه ل شاز ةر( اخس غ بعد را 
إلى معاوية لأعذار. على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن 
إبراهيم الوزير الماع على قبول رواية فاسق الت أويل في 
عواصمه وقواصمه من عشر طرق ونقل الإجاع أيضًا من طرق 
اكابر اة الكل وأنباعهم على قبول رواية الصّحابة قبل الفتدة 
وبعدهاء فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في 
ذلك الصنحابي الجليل بذلك الأمر ما لم يقل به أاحد من العترة 
وأتباعهم وسائر علماء الإسلام. وصرّح الحافظ في الفتح بان آية 
المائدة نزلت في غزوة المريسيع وحديث المغيرة الذي تَقدّم وسيأتي 
كان في غزوة تبوك» وتبوك متاخرة بالاتفاق. وقد صرح ابو داود 
في سننه بان حديث المغيرة في غزوة تبوك» وقد ذكر البرار أن 
حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلاً. واعلم أن في امقام 
مانعًا من دعوى النسخ لم يته له أحد فيما علمت» وهو أن 
الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق» فإن كان الملسح على 
الخقين ثابتا قبل نزوطما فورودها بتقرير أحد الأمرين أعني الغسل 
- مع عدم التعرّض للآخر وهو المسح لا يوجب نخ المسح 
على الخقين لا سيّما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر في 


قوله ني الآية (وأزْجُلكُم) مراد بها مسح الحقين وأمّا إذا كان 
الملسح غير ثابتٍ قبل نزو هما فلا نسخ بالقطع. نعم» يكن أن يقال 
على التقدير الأوّل: إن الأمر بالغسل نهي عن ضده والملسح 
على الحقين من أضداد الغسل المامور به» لكن كون الأمر بالشّيء 
نها عن ضده محل نزاع واحتلافي» وكذلك كون الملسح على 
الحفين ضدا للغسل» وما كان بهذه المثابة حقيق بأن لا يعرّل عليه 
لا سما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في 
سماء الشريعة المطهرة. والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول 
بعدم إجزاء ا مسح على الخفين إلى جيع العترة ا لمطهّرة كما فعله 
الإمام المهدي في البحر» ولكنه يهون الخطب بان إمامهم 
وسيّدهم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب من القائلين باملسح 
على الخقين» وأيضًا هو إجماعٌ ظني» وقد صرح جماعة من الأئمَة 
منهم: الإمام يحبى بن حزة بأنها تجوز مخالفته. وأيضًا فالحجّة 
إجماع جيعهم» وقد تفرّقوا في البسيطة» وسكنوا الأقاليم المتباعدة» 
وتمذهب كل واحار منهم بمذهب أهل بلده» فمعرفة إجماعهم في 
جانب التعذر. وأيضًا لا بخفى على المصتف ما ورد على إجماع 
الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجبّة بعد تسليم 
إمكانه ووقوعه. وانتفاء حجَيّة الأعم يستلزم انتفاء حجَيّة 
الأخص. وللمسح شروط وصفات وني وقته اختلاف» وسیذکر 
الصف رحه الله جيع ذلك والخف نعل من أدم يغطّي الكعبين 
والجرموق أكبر منه يلس فوقه» والجورب أكبر من الحرموق 

وَعَن عبد الله بن عْمَرَ أن سعدا حدئة عن رَسول الله 
لا أله شح على القن أن ان عُمَرَ سال عن دبك 
من قال: َعَم إذا حذلك سعد عن الي ها شيا لا سنال َة 
يره رَوَاهٌ خمد )٠١ /١(‏ والبُخاري 9 ويه ديل عَلّى 
بول حبر الواجد. 1 

الحديث اخرجه احمد ايضنًا من طريق أخرى عن ابن عمرء 
وفیها قال: ريت سعد بن أبي اص يسح على حَفبِ بالبراق 
جين توضاء فأنكزت ذلك عليه فَلْما اجتَمَعنا عند عُمَر قال لي 
سَعْد: سل باك فَذَكرَ القصة» ورواه ابن خزية أيضًا عن ابن عمر 
بنحوه وفیه أن عمر قال: كنا وَلْحْن مع نينا نَنْسَحٌ على قافا 
لا ری ذلك بَأسا». 

قوله: (قلا قا عله غير قال السافظ: فيه دلي على أ 
الصتفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الرّاوي كانت من جلة 


القرائن التي إذا حمْت خر الواحد قامت مقام الأشخاص 
المتعدّدة» وقد تفيد العلم عند البعض دون البعفض» وعلى أن 
عمر كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه من التَوقّف» إنما كان 
عند وقوع ريبةٍ له في بض المواضع» قال: وفينه أن الصحابي 
قديم الصّحبة قد بخفى ”عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع 
عليه غيره » لان ابن عمر انكر المسح على الحقين مع قديم 
صحبته» وكثرة رواخ وقد روت القصَة ني الوط ايضًا. 
والحديث يدل على المسح غلی الحفین» وقد تقدّم الكلام عليه في 
الذي قبله 

-٠‏ وَعَن الَْيرَة ن شَْبة قال: «كنْت مع النبي ل فِي 
E ES‏ 
الک الت ن ر ات يت ا ار ر و جر 
زر ا وار دو ران ان اری :وی الل رن 
سنا علا من وَقَوْلاً (حم: 6/ (YE‏ :10( 

الحديث إسناده صحيح» ول يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري 
في تخريج السنن ولا غيرهما. وقد رواه أبو داود في الطّهارة عن 
هدبة بن خالا عن همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن 
أوفى كلاهما عن المغيرة به. وني رواية أبي عيسى الرَّمليّ عن آبي 
داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى عن المغيرة» وهؤلاء 
كلهم رجال الصحيح» وما يظنَ من تدليس الحسن قد ارتفع 
بمتابعة زرارة له. وقد تقدّم الكلام عليه في أول الباب. ' 

اب الس على الوقين وَعَلى الجوربين 
والنعلَيْنِ جُميعًا 

۹- عن بلال قال: «رّأيت رول الله ية ينسح عَلّى 
الوقن وا لجار راء أخْمَدٌ (١/١١)ء‏ ولأإبي داود :)٠١۳(‏ 
اکان بخ تي اة ا بالا مرا ربح على 
اميه ويوا ولسعيد ُن لور في سَلَيهِ عن بلال قال: 
سيعت رسو الله ## يقول: «اضستحوا على الصيف والوق». 

۷- وَعن لير نن شنة: أن رول الله اة رغلا 
وَصَسَح على ا ورين وا روا امس (حم: )٠٠۲/٤‏ 
(د: ۱۵۹) (ت: 4) (ه:۹٥٥)‏ إلا الاني وة 
التزيذري. 

حديث بلال أخرجه أيضًا الترمذي والطبراني» وأخرجه 
الضّياء في المختارة باللفظ الأوّل. وحديث المغبرة قال أبو داود: 


۳۰ نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


كان عبد الرّحمن بن مهدي لا حدّث بهذا الحديث » لان ا لمعروف 
عن المغيرة «أن الي مسح عَلَى الُفَبْن». قال أبو داود: 
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن 
عازبٍ وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعار وعمرو بن 
حريثو. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عبّاس. قال: 
وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وليس بالقصل ولا 
بالقوي» ولکنه أخرجه عنه ابن ماجه وإتّما قال أبو داود: إّه 
ليس متصل » لاله رواه الفسَحًاك بن عبد الرّحمن عن أبي موسى. 
قال البيهقي: لم ثبت سماعه من أبي موسی وإنما قال: ليس 
بالقوي » لان في إسناده عیسی بن سنان ضعيفٌ لا بحتجّ به» وقد 
ضف يحي بن معين. وني الباب عن ابن عباس عند الييهقي 
وأوس بن ابي اوس عند ابي داود بلفظ: أنه رای اللي ا 
«توضًا وَمَسَّحَ على ِء وعلي بن أبي طالب عند ابسن خزيمة 
وأحمد بن عبيلٍ الصَفَّارء وعن أنس عند البيهقي. والحديث بجميع 
رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهماضربً من 
الخفاف قاله ابن سيده والأزهري وهو مقطوع السّاقين قاله في 
الضتياء. وقال الجوهري: الموق: الذي يلبس فوق الخحف قيل: 
وهو عربي» وقيل: فارسي معرب وعلى جواز المسح على الخمار 
وهو العمامة كما قاله النووي» وقد تقَدَم الكلام على ذلك في 
باب جواز المسح على العمامة وعلى جواز المسح على التصيف 
وهو أيضًا الخمار قاله في الضياء. وعلى جواز المسح على 
الجورب وهو لفافة الرّجل قاله في الضياء والقاموس وقد تقَدم 
انه الف الکبیر وقد قال بجواز المسح عليه من ذکره ابو داود من 
الصّحابة» وزاد ابن سيّد الناس في شرح السترمذي عبد الله بن 
عمر وسعد بن بي وقاص وأبا مسعوو البدري وعقبة بن عامرء 
ر ياباب او ا اخ ن ان جن عب ت 
الصّحابة. وعلى جواز المسح على النعلين. قيل: وإتما جوز على 
النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين» قال الثافعي: ولا جوز مسح 
الجوربين إلا أن يكونا منعلين يكن متابعة المشي فيهما.. 
باب اشَيرَاطر الطَهَارَة َل الس 

۸- عن الُغْيرّة بن شَعبة قال: «كست مَع النبي ي ذات 
َة في مير فأفرَغت عليه من الإذارة قَقَسَل وَجهة وَقَسَلَ 
ززعيو وح برأسه تم خوت لأثرع عقب فقال: غهما فإلي 
اناما طامرن فَمَسَح عَلَبهنا». مق عله (حم: )٠٠١ /٤‏ 


(خ: )۲٠١‏ (م: »)۷۹/۲۷١‏ ولأبي ذاود: «ذع القن فاي 
أذخَلت القَدمين فين وَهُمَا طَأهِرتَان فَمَسَح عَلَبْهْمًا». 

۹-وعَن اة بن شعبة قال: :ا رول الله نسح 
أحدنا عَلّى اين ؟ قال: َعَم إذا أذحَلَهُمَ ا وَهُمّا طَاهِرّتان؛ 
روَا الحمیډې .(¥Y0۸/۲) E‏ 1 

حديث المغيرة ورد بأالفاظ في الصحيحين وغيرهما هذا 
احدهاء وقد ذکرنا فیما سلف انه رواه ستون صحابیا» کما صرح 
به البرّار» وأنه في غزوة تبوك وهي بعد المائدة بالاتفاق. وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه. وني الباب عن علي 
بن بې طالب رضي اله عنه» عند آبي داود وعمر بن الخطّاب 
عند ابن أبي شيبة. 

قوله: (تُم أَهْوَيْت) آي مددت يدي» قال الأصمعي: أهوريت 
بالشيء: إذا أومات به» وقال غيره: أهويت: قصدت الهوي من 
القيام إلى القعود» وقيل: الإهواء: الإمالة. قوله: «فإئي أذحلتهما 
طَاهرَيْنٍ؛ هو یدل على اشتراط الطّهارة في الأبس لتعليله عدم 
التزع بإدخاهما طاهرتين وهو مقتض أن إدخاهما غير طاهرتين 
يقتضي التزع» وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك وا مد 
وإسحاق. وقال أبز حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني 
وأبو ثور وداود: يجوز اللَبس على حدث ثم یکمل طهارته» 
الیو ور لر ا الطیاو ع ا وخالفهم داود فقال: المراد 
إذا م يكن على رجليه نجاسة. وقد استدل به على أن إكمال 
الطّهارة فيهما شرط حتى لو غسل إحداهما وأدخلها ا لحف تم 
غسل الأخرى وأدخلها الحخف ل جز المسح» صرح بذلك النووي 
وغيره. قال في الفتح: عند الأكشر» وأجاز الشوري والكويّون 
والمزني ومطرَّف وابن المنذر وغيرهم أنه زئ المسح إذا غسل 
إحداهما وأدخلها ا لحف ثم الأخرى لصدق أنه ادحل كلا من 
رجليه الحف وهي طاهرة وتعقّب بان الحكم المرتب على التثنية 
غير الحكم المرتب على الوحدة واستضعفه ابن دقيق العيد » لأنٌ 
الاحتمال باق قال: لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة 
لا تتبعّض» انحاورا لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن 
کون كل واحدةٍ منهما ادخلت طاهرة قال: بل ربّما يدعي آنه 
ظاهرٌ في ذلك فان الضتّمرر في قوله: أدخلتهما يقتضي تعليق 
الحكم بكل واحدةٍ منهماء نعم من روی «قإني أذخلتهمَا وَهُمَّا 
طَاهرتان؛ وقد يتمسّك بروایته هذا الائ اة قوله: 
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أدخلتهما يقتضي كل واحدةٍ منهما فقوله: «وَهُمًا طْاهِرّتان؛ 
بک اا بن کر واو رة ابر امجدت کل راد 
منهما حال طهارتهما. 

- وَعن آبي هُربرة: «أن رَسُول الله بلا ترا وَمَسَح 
على فيب ققلت: با سول اللو رليك لم نيلها 3 فال: 
إني اذخلتهما وهُا طاهرتانء را خمد (۲/ ۳۵۸). 

۱- - وَعَنْ صقان بن عَسّال قال: مرا ب غي النبي ا آڻ 
ْح على اُمیْن ذا تحن أذحَلَاهُمًا عَلّى طهر تلاا إذا سافنا 
ار لا ن غا وا رن وو و 
ولا نَخْلْعَهمَا إلا م جابة». روَا خمد (6/ )٠٠١‏ وان خربمة 
(۱۹۹/1) قال الخطابي: هو صحيح الإستاد. 

الحديث الأول قال مجمع الرّوائد: في إسناده رجل م يسم 
وقد تقدّم الكلام على فقهه. والحديث الثاني أحرجه أيضًا 
النساثيّ والترمذي وابن خزية وصححاه» ورواه الشافعي واببن 
ماجه وابن حبّان والدارقطي والبيهقي. وحكى الترمذيٌ عن 
البخاري أنه حديث حسنٌ ومداره على عاصم بن أبي النجود 
وهو صدوق سیى الحفظ وقد تابعه جماعة» ورواه عن أكثر من 
أربعين نفسًاء قال ابن منده: والحديث يدل على توقيت المسح 
بالثلاثة الأيّام للمسافر واليوم والليلة للمقيم» وقد اختلف الناس 
في ذلك فقال مالك والليث بن سعد: لاوقت للمسح على 
الخفين ومن لبس خقيه وهو اهر مسح ما بدا له والمسافر 
والمقيم في ذلك سوا وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب 
وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري. وقال أبو 
راشاو اا راش بن صالح ٻن حي 
والشافعي وأحمد بن حنبلٍ وإسحاق بن راهويه وداود الاهريٌ 
ومحمّد بن جرير الطْبري بالتوقيت للمقيم يومًا وليلة وللمسافر 
ثلاثة بام ولياليهْ» قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: وثبت 
التوقيت عن عمر بن الطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعوڊ 
وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيا الأنصاري هؤلاء من 
الصحابة. وروي عن جماعةٍ من التابعين منهم شري القاضي 
وعطاء بن آبي رباج والشعي وعمر بن عبد العزيز» قال أبو عمر 
بن عبد الرّ: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط 
عندي » لن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل اة والجماعة 
واطمانت النفس إلى اتفاقهم فلمًا قال أكثرهم: لا جوز الملسح 


للمقيم أكثر من مس صلواتٍ يوم وليلةًء ولا يجوز للمسافر أكثر 
من خس عشرة صلاة ثلاثة آيام ولياليها فالواجب على العام أن 
يؤدّي صلاته بيقين» واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم 
مجمعوا فوق القّلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم انتهى. 
وحديث: الباب يدل على ما قاله الآخحرون ويرد مذهب الأوّلين. 
وكذلك حديث أبي بكرة وحديث علي. وحديث خزية بن ثابتٍ 
الآتي في هذا الكتاب. وني الباب أحاديث عن غيرهم ولعل 
متمسّك آهل القول الأول ما أخرجه أبو داود من حديث أبي بن 
عمارة أله ال إرسرل الله هة اتح على المبن قال قم 
قَال: يَوْمًا قَالَّ: وَيَرْمَيْن قال و : َعَم وما شبئت». 
وني رواية حى بلع معا قال سول الله اة َعَم وما بدا لك 
قال أبو داود: وقد احتلف في إسناده وليس بالقوي. وقال 
البخاري نحوه وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون» وأخرجه 
الدارقطي. وقال: هذا إسناده لا يثبت وني إسناده ثلاثة مجاهيل: 
عبد الرّحمن» ومحمّد بن يزيد وآيوب بن قطن» ومع هذا فقد 
اختلف فیه علی محیی بن آیوب اختلافًا کثرٌا» وقال ابن حبّان: 
لست اعتمد على إسناد خبره» وقال ابن عبد البرّ: لا يثبت وليس 
له إسنادٌ قائم» وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات» وما كان 
بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض» 
فا حن توقيت المسح باللاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم. 
وني الحديث دليلٌ على أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقمدرة 
لشيء ء من الأحداث إلا للجنابة. 

۲ وَعَن عد امن ُن آٻي بَكرةَ عن بيه عن الي 
5 له رخص لِلْمُسَافر لال ة بام ولبَاليهنء وَلِلْمُقيم يونا 
وليل ذا تهر فلس حُقبهِ أن تح عَلَبْهماء روا انرم في 
سيه وان ريمه (۱۹۲) وَالدارَفُطیي (۱/ )۱۹٤‏ قال ا خطابي: 
هو صحبح الإسناد. 

الحديث أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وابن حبان وابن 
الجارود والبيهقي والترمذي في العلل وصحَحه الشافعي وغير» 
قاله الحافظ في الفتح› وكذلك نقل البيهقي عن الشافعي» 
وصحَحه ابن خزية» والحديث تقدَم الكلام على فقهه في الذي 
قبله. 


ر 2 TT‏ 
باب توقيت مدة المسح 


۳- د اسلفنا فيه عَنْ صان أي بكَرَة وروی شرح 
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ان هانى قَال: سمالت عائِشة بِشة رضي الله عنها عن الح عَلّى 
القن فقَالْت: : سل علا فإنة اعم بهذا ئي كان ساف ع 
رَسُول الله اة فاته فَمَال: َال رَسُول الله : «لِلْمُسَافِر لان 
بام لاهن وليم بوم ولَيلة. روا أخمذ (۹1/1) ومنل 
۷ والنسائي (۱/ )۸٤‏ واب ماج .)٥٥۲(‏ 

“٣‏ وع خربمة ِن ابت عن اللي ل أنه سيل عن 
المع على القن مقال: «لِلْسُافر ثلانة أيام ولي اليهن وللمقيم 
يوم ْلَه . روه خمد )۲۱١ /١(‏ وأو داد )٠١۷(‏ والتريذري 
)٩٩(‏ وصححه. 

قد قدمنا الكلام على حديث صفوان وأبي بكرة في الباب 
الأوّل. وحديث علي أخرجه أيضنًا الترمذي وابن حبّان. وحديث 
خزية بن ثابتو آخرجه آیضًا ابن ماجه وابن حبّان» وفیه زیادةٌ 
تركها المصتف وهي ثابتة عند آبي داود وابن ماجه وابن حبان 
وهي بلفظ ولو ادناه لرَادناء وني لفظ: »ولو مَضَى السابل 
عَلّى ماله لَجَعَلَهّا حمْسًاء وأخرجه التّرمذي بدون الرّيادة قال 
البخاري: لا يصح عندي » لأنه لا يعرف للجدلّ سمع من 
خزية وذكر عن يحي بن معن أله قال: هو صحيح وقال ابن 
دقيق العيد: الرّوايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن 
عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزية. وقال ابن أبي حاتم في 
العلل: قال أبو زرعة: الصحيح من حديث النّيميّ عن عمرو بن 
ميمون عن الحدلي عن خزية مرفوعًاء والصّحيح عن النخعي عن 
ا لجسل بلا واسطة. واذعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على 
ضعف هذا الحديث. قال الحافظ: وتصحيح ابن حبّان له يرد 
علیه» والحدیثان یدلان على توقیت السح بثلاثة آيام للمسافرء 
ويوم وليلةٍ للمقيم. وقد ذكرنا الخلاف فيه» وماهو الحق في 
الباب الذي قبل هذاء والريادة التي ل يذكرها المصتف في حديث 
خزية تصلح للاستدلال بها على مذهب من لم يح المسح بوقتٍ 
لولا ما عارض تصحیيح ابن حبان ها من الاتفاق تمن عداه على 
ضعفهاء وایضنًا فال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: لو ثبتت ۾ 
تقم بها حجَةَ ء لن الريادة على ذلك الوقيت مظنونة أنهم لو 


سالوا لزادهم» وهذا صریح ني آنهم م یسالوا ولا زیدوا فكيف ` 


تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها. انتهی. وغایتها بعد تسلیم 
صحتها أن الصحابي ظن ذلك ول نتعبد مثل هذاء ولا قال أحد: 
إله حجّةء وقد ورد توقيت المسح بالثلاث, واليوم والليلة من 


طريق جماعةٍ من الصّحابة ولم يظنوا ما ظته خزية» وورد ذكر 
اللسح بدون توقيت عن جماعة منهم آنس بن مالك عند 
الذارقطني» وذكره الحاكم وقال: قد روي عن آنس مرفوعا بإسنادٍ 
صحیح» رواته عن آخرهم ثقات. وعن E‏ 
الهلالية زوج الني بل عند الدارقطني أيضًا. 
اب اختصَاصِ الح بظهر الف ۰ 

-٣‏ ع علي رضې الله عنه قالَ: هلو کان الذينْ بالراي 
لكان اقل اف اوی باع من غلا لذ رات رسو الله 
اة يسح على ظاهر حفَيْهِ؛ رَوَاءُ أب داود )٠١١(‏ والدارفطيي 
/144. 

الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده حسنْ» وقال في 
التلخيص: إسناده صحيح» قلت: وفي إسناده عبد حير بن يزيد 
الهمداني وثقه يحيى بن معين وأحد بن عبد الله العجلي» وأا 
قول البيهقي: م بحت به ا الصحيح» فليس بقادج بالاتفاق. 
والحديث يدل على أن المسح المشروع وهو مسح ظاهر الخحف 
دون باطنه» وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأححمد بن 
حنبل. وذهب مالك والشافعي وأصحابهما والرّهري وابن 
المبارك وروي عن سعد بن آبي وقاص وعمر بن عبد العزيز إلى 
أنه يسح ظهورهما وبطونهماء قال الك والشافعي: إن مسح 
ظهورهما دون بطونهما أجزاه. قال مالك: من مسح باطن 
الخقين دون ظاهرهما لم مجزه» وكان عليه الإعادة في الوقت 
وبعده» وروي عنه غير ذلك. والمشهور عن الشافعي أن من مسح 
ظهورهماء واقتصر على ذلك أجزأه» ومن مسح باطنهما دو 
ظاهرهما ) ججزه» ولیس بماسسح. وقال ابن شهابٍ وهو قول 
الشافعي: إن من مسح بطونهماء ولم مسح ظهورهما أجزأه 
والواجب عند أبي حنيفة مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع 
اليد وعند مد مسح أكثر الحف. وروي عن الشافعي أن 
الواجب ما يسمّى مسخًا. قال الحافظ في التلخيص لا ذكر 
حديث علي رضي الله عنه: واحفوظ عن ابن عمر أنه كان مسح 
أعلى الحف وأسفلةء كذا راه الشافعي والبيهقي» وروي نه في 
صفة ذلك أنه كان يضع كقه اليسرى تحت العقب» واليمنى على 
ظاهر الأصابع» وير اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل» 
واليمنى إلى السّاق. واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه 
جحديث المغيرة المذكور في آخحر هذا الباب» وفيه مقال سنذكره عند 
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کی ی کش ر و کک 
تارة على باطن الخفً وظاهره» وتارة اقتصر على ظاهره» ولم يرو 
عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصّفتين» فكان جميع ذلك جائز 
وسنة. 

-وَعر الْغْيرَة بن شَعبة قال: «رأبت رَسُول الله بلا 
يسح عَلّى ظَهُور الئین». روَا خمد )٠٠١٤/٤(‏ وأبو داود 
1۸( والرمری »)٩۸(‏ رَلْمْظه: عَلى الميْن عَلى ظَامِرهما 
وَقال: حډيث حَسْنٌ. 

الحديث قال البخاري في التاريخ: هو بهذا اللفظ اصح من 
حديث رجاء بن حيوة الاتي. وني الباب عن عمر بن الخطّاب 
عند ابن أبي شيبة والبيهقي. واستدل بالحديث من قال مسح 
ظاهر النف. وقد تدم الكلام عليه ني الذي قبله 
اة ن شب عن الَغيرة بن شحبة: أن النبي با مسح على 
الفا وَأسلّ. روء اة (حم: )۲۵٤/۱‏ (د: )۱۹١‏ (ت: 
۷ (ه: )٥ ١١‏ إلا الشائي» وَقَال النزمڊي: هذا حديث مَعْلُولٌ 
م ليذه عن ور عير الوّليد ن ملي وسات أا زُرزْعة 
وَمُحَمُدا عن هذا اريت فقالا: لس بصجبح. 

الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقيٌ وابن ال جارود. قال الأثرم 
عن أحهمد: إلّه كان يضعَفه ويقول: ذكرته لعبد الرّحمن بن مهدي 
فقال عن ابن المبارك عن ثور حدّثت عن رجاء عن كاتب المغيرة 
ولم يذكر المغيرة. قال أحمد: رق کان تھ بن از ا بن 
ابن المبارك كما حدثبي الوليد بن مسلم به عن ثور فقلهت له: 
إنما يقول هذا الوليدء وما ابن المبارك فيقول: حدّثت عن رجاء 
ولم يذكر المغيرة» فقال لي نعيم: هذا حديشي الذي ایال ن 
فاخرج إل كتابه القديم خط عتيق» فإذا فيه ملحق بين الس طرين 
خط ليس بالقديم عن المغيرة فاوقفته عليه وآخبرته انٌ هذه زیادة 
في الإستاد لا اصل اء فجعل يقول للتاس بعد وأنا أسمع: 
اضربوا على هذا الحديث. وقال ابن آبي حاتم عن بيه وآبي 
زرعة حديث الوليد ليس بمحفوظ. وقال موسى بن هارون م 
يسمعه ثور من رجاء» ورواه أبو داود الطيالسي عن عروة بن 
ال عن أ را ا جه الق قال اظ هان وکر 
قول الترمذي: إله لم يسنده عن ثور غير الوليد. قلت: رواه 
الشافعي ني الام غن إبراهيم بن حمّد بن أبي يحبى عن ثور مشل 


الولیدء قال أبو داود: لم يسمعه ثور من رجاء» وقد وقع في سنن 
الذارقطلی ن طرق اوذ باريد تضرح فر بان دته رجا 
ل ا و ھی ا ی م زا ر ا 
RE E AS‏ فقال عن 
ثور عن رجاء فهذا اختلافٌ على داود ينع من القول بصحة 
وصله مع ما تقدّمه من كلام الأئّة. والحديث استدل به من قال 
مسح أعلى الف وأسفله» وتقدّم الكلام على ذلك. 
أنوّاب نواقض الوضوء 
بان الرفشر بارع فن اليل 
-٣۸‏ عن ابي هُرَبْرَة قال: قال رَسُول الله ك «لا يقل 
الله صلاةٌ احدكُم إذا أخدث حتى بوا قال رَجْل من اهل 
ق ا ا ا ا و ا ا ار راط ی 
عَليْهِ (حم: ۳۸۰۲) (خ: )۱۳١‏ (م: ٥‏ روفي حډيث صْفوان 
في السلح: «لکن من غائط وول ونوم؛ وسنذكرة. 
قوله: (لا بُقَبَل) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لا 
اة رحو ا ور ت اا اا 
القضاء على الخلاف. وترتب الآثار موافقة الأمر» ولا كان 
الإتيان بشروط الطاعة مظنَّة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر 
عنه به جارًا. فالمراد بلا تقبل: لا تجزئ. قال الحافظ في الفتح: 
وأما القبول النفي في مثل قوله لا: «مَن تى عَرافا لم قبل لَه 
صَلاةّ؛» فهو الحقيقيّ » لاله قد يصح العمل ويتخْلَف القبول لانم 
وهذا كان بعض السّلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب 
إل من جميع الدنبا قاله ابن عمرء قال » لن الله تعالى قال إثا 
يقل الله من اين ومن فسّر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول 
بترتب التّواب لم يم له الاستدلال بالحديث على نفي الصَحَّة » 
لن القبول أخحص من الصَحَة» على هذا فكل مقبول صحيح 
وليس كل صحيع مقبولاً. قال ابن دقيق العيد: إلا أن يقال: دل 
الليل على كون القبول من لوازم الصَحّة» فإذا انتفى انتفت 
فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصَحَّة» ويجحتاج في 
الأحاديث التي نفى عنها القبول مع بقاء المَحَّة كحذيث الا 
َب الله صلا حاتِض إلا بخمّار» عند أبي داود والترمذي. 
رحدیث هذا أبن العبذ لم تقل له صلا عند مسلم. 
وحديث مر أتّى عَرًافا» عند امد والبخاري. وني شارب 


الخمر عند الطبراني إلى تاویل أو تخریج جوابي قال على انه يرد 
على من قر الترل بكرن الاد اا طلا او مرش ارس 
أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفى القبول نفي 
الصَحّة أن يقال: القواعد الشَّرعيّة أن العبادة إذا أتى بها مطابقة 
للأمر كان سببًا للثواب والدرجات والإجزاء والظّواهر في ذلك 
لا تحصى. 

فوله: (إذًا أخدت) المراد بالحدث الخارج من أاحد السّبيلين» 
وإّما فسّره أبو هريرة باخص من ذلك تنبيهًا بالأخف على 
الأغلظ ولأنهما قد يقعان في الصَلاة أكثر من غيرهما وهذا أحد 
معاني الحدث. 

الثاني: خروج ذلك الخارج. 

الالث: منع الشارع مسن قربان العبادة المرقب على ذلك 
الخروج. وإتما كان الأول هو المراد هنا لتفسير أبي هريرة له 
بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع. والحدیث استدل به على انٌ 
ما عدا الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة ولس الذكر غير 
ناقض» ولكنه استدلالٌ بتفسير أبي هريرة ولس بحجَةٍ على 
خلافو في الأصول. 

واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلا » لأنه جعمل 
نفي القبول متذا إلى غايةٍ هي الوضوء وما بعد الغاية حالف لما 
قبلها فيقتضي ذلك قبول الصَلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل تحته 
الصلاة الثائية قبل الوضوء ها ثانية قاله ابن دقيق العيد. واستدل 
به على بطلان الصلاة با لgحدث‏ سواءٌ کان خروجه اختیاربًا او 
اضطراریا. 

قوله: (وفِي حَلريثٍ صَضران) ذكره الملصنف ههنا لطابقته 
للترجة لا فيه من ذكر البول والغائطء وذكره في باب الوضوء من 
النوم لا فيه من ذكر النوم. 

باب وء من الحَارج النجس من عبر السييلْن 

۹“ عن مَڌاڻ بن ابي طَلْحَة عن ابي الدرڌاء ان الي 
ل قَاءَ فتوّضًا قلقت توان في مسجد مشق فذكرت لَه دبك 
فقال: صْدق آنا صَببْت لَه رفو راه خمد )٤٤۳ /١(‏ 
والترمې (۸۷) وَقَالّ: هو أصح شيء في هذا الْبَاب. 

الحديث هو عند احمد وأصحاب السنن الثلاث وابن الجارود 
وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم 
بلفظ: « إن رَسُول الله ب قَاءَ فأفطَرَ قال مَْدان: فَلَقيت تَوَبَان 


في مسجد مشق فقت لَه: إن أبا الذرداء أحبرني فذكره فقال: 
صَدَق Uf‏ صبَبّت عليه وَضْوءَهُ» قال ا إسناده صحيح 
متصلٌ وترکه الشيخان لاختلافوٍ في إسناده. 

قال الترمذي: جوده حسينٌ المعلّم» وكذا قال أحمد وفيه 
اختلاف كثيرٌ ذكره الطبرانيّ وغيره» قال البيهقي: هذا حديث 
مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على القيء عامدًا وقال في 
موضع آخر: إسناده مضطرب» ولا تقوم به حجَة وهو باللّفظ 
الذي ذكره الصنف في جامع الأصول والتيسير منسوبًا إلى بي 
داود والترمذي» والحديث استدل به على أن القيء من نواقض 
الوضوء وقد ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه وقيده 
بقیو. 

الأوّل: كونه من المعدة. 

الثاني: كونه ملء الفم. 

الثّالث: كونه دفعة واحدة. 

وذهب الشافعيّ وأصحابه والناصر والباقر والصادق إلى أنه 
غير ناقض» وأجابوا عن الحديث بان المراد بالوضوء غسل اليدين 
ويرد بان الوضوء من الحقائق الشرعيَّة وهو فيها لغسل أعضاء 
الوضوء وغسل بعضها حجار فلا يصار إليه إلا بعلاقةٍ وقرينةي 
قالوا: القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ والعلاقة 
ظاهرة. 

واجابوا ايضًا بانه فعلٌ وهو لا يتتهض على الوجوب. 

واستدل الأولون أيضنًا بجحديث إسماعيل بن عياش الأني بعد 
هذاء وسياتي أنه لا يصلح لذلك لا فيه من المقال اي 
واستدلوا ما في كتب الأثمّة من حديث علي «الْوضوءُ كَيَة الله 
عاب الخدت ال ا بل من سم يها فة تنلا امه 
قالوا: معارضٌ بما في كتب الأثمَّة أيضًا في الانتصار والبحر 
وغیرهما من حدیث ثوبان قال: «فُلْت يا رَسُول اللَه: هَل يجب 
الْوضْوءُ من القيء؟ قال: لو كان وَاجبًا لوجذته في كاب الله 
قال في البحر: قلنا: مفهوم وحدیشنا ا ولعله متقدَمٌ انتهی. 

والجواب الأول صحيح ولكته لا يفيد إلا بعد تصحيح 
الحديث والجواب الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف لا 
متيقظر فان كل أحا لا يعجز عن مثل هذه المقالة وهي غير نافقةٍ 
في أسواق المناظرة وقد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب. 

“٣‏ وَعن ٳسمَاعيل بن عياش عن ان جريْج عن اٻن بي 
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مَلَيْكَةَ عن عَائشة رضي الله عنها قَالّت: قال رَسُرل الله لا: 
«مَن أصابة قي أو رَعافة أو قلس أو مذي فَلَيّنْصرف فَلَيتَوض اء 
م لبن على صلاته وهو في ذلك لا بكم روء ان ماجَة 
(۲۱) والذارفطي (۱/ )۱٥۴‏ رتال الْحُمَاظ من أطحاب ابن 

الحديث أعلّه غير واحا بأنه من رواية إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج وهو حجازيٰ ورواية إسماعيل عن الحجازيين 
ضعیفةً وقد خالفه الحفًاظ من اصحاب ابن جريی فرووه مرسلا 
كما قال المصف» وصحَّح هذه الطريقة المرسلة الآهلي 
والدارقطتي في العلل وابو حاتم وقالء رواية إسماعيل حطأً. 

وقال ابن معين: حديث ضعيف. 

وقال احمد: الصّواب عن ابن جريج عن ابيه عن التي ا 
ورواه الذارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضًا عن عطاء 
بن عجلان وعبّاد بن كثير عن ابن أبي مليكة عن عائشة» وقال 
ا ن 

وقال البيهقي: الصواب إرساله» وقد رفعه أيضًا سليمان بن 
أرقم وهو مترواً. 

وني الباب عن ابن عباس عند الدارقطني وابن عدي 
والطراي بلفط لذا زع اذك فن ملد فيرف ْغ" 
عله الم تم ليذ وضوءء وليَستقبل صَلانَّة؛ قال الحافظ: وفيه 
سليمان بن أرقم وهو مترو وعن أبي سعيٍ عند الدارقطني 
بلفظ: «إذا قاء احدكم أو رَعَف وُو فِي الصَّلاةٍ أ أخدث 
الرّاهري وهو مترو رواه عبد الرَرّاق في مصتفه موقوفا على 
علي وإسناده حسنٌ قاله الحافظء وعن سلمان نوه. 

E ED 
ترا ولم كلم ثم برجم وَيَبٍي) وروی الشافعي من قوله نجوه‎ 
قوله: (قَلَسٌ) هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال‎ 
الخليل: هو ما حرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء‎ 
E TT 
ذکر مثل کلام الخلیل.‎ 

والحديث استدل به على أن القيء والرعاف والقلس والمذي 
نواقض للوضوء» وقد تقدّم ذكر الخلاف في القيء والخلاف في 
القلس مثله وآمّا الرّعاف فهو ناقضٌ للوضوء» وقد ذهب إلى أن 


الم من نواقض الوضوء القاسميّة وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمَدٌ وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيّدوه بالسّيلان» وذهب ابن 
عباس والتاصر ومالك والشّافعي وابن أبي أوفى وأبو هريرة 
وجابر بن زيلر وابن المسيّب ومكحول وربيعة إلى آنه غير ناقض. 

استدل الاأرّلون بجديث الباب ورد بان فيه المقال المذكور 
واستدلوا بجحدیث (بل من سبْم) الذي ذكرناه في الحديث الذي 
قبل هذاء ورد بأنه م يثبت عند أح من أئمة الحديث المعتبرين؛ 
وبالمعارضة بحديث انس الذي سياتي» واجيب بان حديث انس 
حكاية فعلٍ فلا يعارض القول» ولكن هذا يتوقّف على صحَة 
القول ولم يصح 

وقد أخرح أحد والترمذي وصحَحه وابن ماجه والبيهقي من 
حديث آبي هريرة «لا وْضُوءَ إلا من صَوت أو ریح؛ قال 
البيهقي: هذا حدیث ثابت. 

وقد انمق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن 
زی ورواه احمد والطبرانيٌ من حديث السّائب بن خحباب بلفظ: 
«لا وُضُوء إلا مِن ريح أو سَمَاع؛ وقال ابن إبي حاتم: سمعست 
أبي» وذكر حديث شعبة عن سهيل عن آبيه عن آبي هريرة 
مرفوعًا لا وُضُوءَ إلا ِن صَوْتٍ أو ريح فقال أبي: هذا وهم 
اختصر شعبة متن الحديث» وقال: (لا وضو إلاِن صَوت أو 
ریح) ورواه اصحاب سهیل بلفظ : «إذا كان أحذكم فِي الصَلاةٍ 
وة 8 حافظ واسع الرّواية. 

وقد روي هذا اللَفظ بهذه الصَيغة المشتملة على الحصر ودينه 
وإمامته ومعرفته بلسان العرب یرد ما ذکره آبو حاتم فالواجب 
البقاء على البراءة الأصليّة المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من هذا 
الحديث» فلا يصار إلى القول بأن الم أو القيء ناقضٌ إلا لدلیل 
ناهض» والجزم بالوجوب قبل صحَة المستند كالجزم بالتحريم 
قبل صحة التقل والكلّ من لرل على الله با م بقل؛ وسن 
المؤيّدات لا ذكرنا حديث (أنّ عاد ن بر أصيب بيهام وهو 
يُصَلي فامتَمَرَ ِي صَلاټه) عند البخاري تعليقاء وأبي داود وابسن 
خزية ويبعد أن لا يطلع التي ية على مثل هذه الواقعة العظيمة 
ولم ينقل آنه أخبره بان صلاته قد بطلت» وآمًا المذي فقد صخت 
الأدلّة في إججابه للوضوء» وقد أسلفنا الكلام على ذلك. في باب 
ا جا انی م ارات عه الجا وق اديت دلا 
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على أن الصّلاة لا تفسد على المصلَي إذا سبقه المحدث ولم 
يتعمد حروجه» وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحباه ومالك. 
وروي عن زيد بن علي وقديم قولي الشافعي» والخلاف في 
ذلك للهادي والناصر والتاقه* في أحد قوليه» فإن تعمد 
خروجه فإجماعٌ على أنه ناقض» واستدل على التقض بجحديث: 


«إذا فسا أحخذكم فيصر ف وَليتَوَضًا وَلْيََأف الصّلاة» أخرجه. 


ابو داود ولعلّه ياتي في الصّلاة إن شاء الله مام تحقيق البحث. 

۱- وَعَنْ انس قال: «احقَجَم رَسُول الله َة قَصَلَّى ولم 
تَوضأ ولم بَزذْعَلّى غل مَحاجيه؛ رَوَاءُ الذَارَقُطيِي 
(0۷/۱). 

الحديث رواه أيضصًا البيهقي قال الحافظ: وني إسناده صالح بن 
مقاتل وهو ضعيف» واذعى ابن العربي أن الدارقطني صحَّحه 
وليس كذلك بل قال عقبه في السّنن: صالح بن مقاتل ليس 
بالقوي. 

وذكره النووي في فصل الضعيف. 

والحديث يدل على أن خروج الذّم لا ينقض الوضوء» وقد 
تقدّم الكلام عليه ئي الذي قبله قال المصنَف رحه الله تعالى: وقد 
صح عن جماعةٍ من الصحابة ترك الوضوء من يسير الم وحمل 
حديث آنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحد 
ومن وافقه جمعًا بینھما انتهی. 

ويؤيد هذا الجمع ما أخحرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة 
مرفوعا: ليس في القَطْرَةٍ ولا في القَطرتيْن من السدم وَضُوءٌ إلا 
أن کون دما سَائِلاً؛ ولكن فيه محمد بن الفضل بن عطيّة وهو 
مترولاً. ' 

قال الحافظ: وإسناده ضعيف جدا. 

ويژيده ايضًا ما روي عن ابن عمر عند الشافعي واٻن آبي 
شيبة والبيهقي (انهُ عَصَر بره في وَجههِ َرَج شيءَ ِن ديه 
فک نن امع لم متلی وام نرد 

وعلقه البخاري. وعنه أيضًا: «أنة كان إا احنَجَم عسل انر 
المَحاجم؛ ذكره في التلخيص لابن حجر. 

و ابن عباس آنه قال: و ئر الاجم نك 
وحسبك) رواه الشافعي وعن ابن ابي أوفى ذكره الشافعي 
ووصله البيهقي في المعرفة وكذا عن أبي هريرة موقوفا. 

وعن جاب علقه البخاري ووصله ابن خزيمة وأبو داود من 


طريق عقيل بن جابر عن أبيه وذكر قصّة الرّجلين اللذين حرسا 
فرمي أحدهما بسهام وهو يصلي وقد تقدَم. 

وعقيل بن جابر قال في الميزان: فيه جهالة. 

ا ا ا 
ذلك عن عائشة قال الحافظ: ل أقف عليه فهؤلاء الجماعة من 
الصحابة هم المرادون بقول المصتف. 

وقد صح عن جماعةٍ من الصحابة» وقد عرفت ما هو الح في 
شرح الحديث الذي قبل هذا. 

باب الْوضُوء من النوْم لا ايسر مِنه عَلّى إخدى 

حالات الصلاةٍ 

۲- عن صفرّان بن عَسّال قال: «كان رَسُول الله با 
ارتا ذا کنا قرا ان لا رع قافتا تلائ ام اليه إلا ِن 
جناب أن من عابط وبول ووم رَوَاهٌ خمد )٠٠١/(‏ 
وَالنسائيّ (1/ ۸۳و )۸٤‏ وَالترمذري (۹0) وَصححة) 

الحديث روي بهذا اللَفظ وروي بالشرط الذي ذكره الصف 
في باب: اشتراط الطهارة قبل لبس الخفء وقد ذكرنا هنالك أّ 
مداره على عاصم بن أبي النجود» وقد تابعه جماعة ومعنی قوله: 
لن من غاِطٍ وبول“ ي لکن لا نزع خفافنا من غائط وبول. 

ولفظ الحديث e‏ اشتراط اللّهارة «ولا نَخلعُهُْمَا ن 
غابطر ولا بول ولا نوم ولا َخْلَعُهُّمَّا إلا من جََابُةه فذكر 
الأحداث التي ينزع منها ا خف والأحداث التي لا يتزع منهاء 
وعد من جملتها النوم» فاشعر ذلك باه مسن نواقض الوضوء لا 
سيّما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان 
بالإجاع» وبالحديث استدل من قال: بان النوم ناقض وقد 


. اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانيةٍ» ذكرها النووي في 


شرح مسلہ. 

ا ان الوم لا ينقض الوضوء على أي حال 
كان» قال: وهو حكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن 
المسيب وأبي مجلز وحيد الأعرج» والشيعة يعني الإماميّةء وزاد في 
الخر و م واستدلوا بحديث أنس الآتي. 

المذهب الثاني: ان الوم ينقض الو بکلٌ حال قلیله 
وكثيره قال النووي: وهو مذهب الحسن البصري والمزني وابي 
عبيا القاإسم بن سلا وإسحاق بن راهويه: وهو قول غريب 


للشافعي. * 
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قال ابن المنذر: وبه أقول» قال: وروي معناه عن ابن عباس 
وأبي هريرة» ونسبه في البحر إلى العترة إلا أنهم يستئنون الحفقة 
والخفقتین» واستدلوا جحديث الباب وحديث علي ومعاوية 
وسیاتیان» وڼي حدیث علي «فمَن ام فلتَوضا» وم ق فيه بين 
قلي النوم وكثيره. 

المذهب الثالث: أن كثير الرم ينقض بكلٌ حال وقليله لا 
ينقض بكل حال» قال النووي: وهذا مذهب الرهري وربيعة 
والأوزاعي ومالك وا مد في إحدى الروايتين عنه» واستدلوا 
مبحديث انس الآتي فإنه محمولٌ على القليل» وحديث: مر* 
أن الو تارمو كه اهر أي اتن ا 
نائمّاء فإن أريد بالقليل في هذا اذهب ما هو أعمٌ من الخفقة 
والخفقتين فهو غير مذهب العترة» وإن أريد به الخفقة والخفقتان 
فهو مذهبهم. 

الذهب الرّابع: إذا نام على هيثةٍ من هيثات المصلي كالراكع 
والسّاجد والقنائم والقاعد لا ينتقض وضوژه سواءٌ كان في 
الصّلاة أو م يكن» وإن نام مضطجعًا او مستلقيًا على قفاه 
انتقض» قال النووي وهذا مذهب أبي حنيفة وداود» وهو قول 

واستدلوا بحديث «إذا نام الْعَبْدٌ فِي سُجُودوٍ بَاهَى اللَةُ به 
الْمّلايكة» رواه البيهقي» وقد ضعَّف» وقاسوا سائر الميئات التي 
للمصلي على السجود. 

اذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. 

قال النووي وروي مثل هذا عن أحمدء ولعل وجهه أن هيئة 
الركوع والسّجود مظنَة للانتقاض» وقد ذكر هذا المذهب صاحب 
البدر التمام وصاحب سبل السَّلام بلفظ: (إنة يَْقُض إلا نوم 
الراكيع والستاجاد) خذف لاء واستدلا له بجديث: «إذا نام الّْبْذ 


في سجوډو. 


حنيفة» واستدل هما بحديث: «إذا ام الَْبّذٌ فِي سُجُوده» ولعمل 


سائر هيتات المصلي مقاسة على السجود. 

المذهب التامن: أنه إذا نام جالسًا مكنا مقعدته من الأرض ل 
ينقض» سواءٌ قل أو كثرء وسواءٌ كان في الصّلاة أو خارجهاء قال 
النووي: وهذا مذهب الشافعي. 

وعنده أن النوم ليس حدئّافي نفسه وإتما هو ليل على 
خروج الرّيح» ودليل هذاالقول حديث علي وابن ¿ عباس 
ومعاوية وسيآني وهذا أقرب المذاهب عندي وبه يجمع بين الأول 
وقوله: إن الوم ليس حدثًا في نفسه هو الظاهر. 

وحديث الباب وإن أشعر باه من الأحداث باعتبار اقترانه بجا 
هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن 
الاعتبار عند أئمَة الأصول» والتصريح بان الوم مظنة استطلاق 
الوكاء كما في حديث معاوية» واسترخاء المغاصل كما في حديث 
ابن عباس مشعرٌ اتم إشعار بنفي کونه حدنًا في نفسه. 

وحديث إن المتحابة كارا على عبد رَسول الله قل ناون 
تم بُصَلّون ولا يتَوّضتؤون»؛ من المؤيدات لذلك» ويبعد جهل 
الجميع منهم كونه ناقضًا. 

والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقَيّدة 
بالاضطجاع» وقد جاء في بعض الرّوايات بلفظ الحصر, والمقال 
الذي فيه منجبرٌ ماله من الطُرق وال واهد وسیاني ومن 
المؤيدات هذا الجمع حديث ابن عباس الآتي بل بلفظ: «فُجَعْلّْت إذا 
اعفيْت ياح بشَحمة أذني» وحديث: ١إذًا‏ نام الْعّبْدٌ في صلاتِه 
بای الل به ملایکن اخرجه الدَارقطني وابن شاهين من حديث 
آبي هريرة» والبيهقي من حديث انس وابن ¿ شاهين أيضًا من 
عت ان ی رن رة کا 

وحديث: «مَن استحق الوم وجب عليه الْوْضُوء» عند 
البيهقي من حديث أبي هريرة باسنا صحيح» ولکنه قال 


قال: : وقاس الركوع على الس جود والذي في شرح مسلم # البيهقي: روی ذلك مرفوعا ولا يصح. 


لانووي بلفظ: (إنة لا يْقُض) بإات (لا) فلينظر المذهسب 
السادس: آنه لا ينقض إلا نوم الساجد قال النووي: يروى أيضًا 
عن امد ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشذ منها 
في الركوع. 

المذهب السّابع: أنه لا ينقض النوم في الصّلاة بكل حال 
وينقض خارج الصلاةء ونسبه في البحر إلى زيد بن علي وأبي 


وقال الذارقطني: NENE aa,‏ 
الجنب. 
(فائدة) قال النووي في شرح مسللم بعد أن ساق الأقوال 
الثمانية التي أسلفناها ما لفظه: واتفقوا على أن زوال العقل 
بالجنون والإغماء والسّكر بالخمر أو التبيذ أو البنج أو الدواء 
ينقض الوضوء سواءٌ قل أو كش» وسواءٌ كان ممكن المقعدة أو 
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وفي البحر أل السّكر كالجنون عند الأكثرء وعند المسعودي أنه 
غير ناقض إن م يغش. 

(فائدة اخری) قال النوويٌ في شرح مسلم: قال أصحابنا: 
وکان من خحصائص رسول الله به آن لا ينتقض وضوؤه بالنوم 
مضطجًا للحديث الصحيح عن «اْن عَبَاس قال: ام رَسُول اللَهِ 
َة تی سمغت غَطیطّ تُمٌ صَلّى وَلْم بَوّضناء انتهى. 

وفيه آنه أخرج الترمذي من حديث انس «لَقَذ رات 
أملخابة رول اله هة يوون للملاة حى أنى لع 
لآحدِهم عَطيطًاء ثم ومون فَيْصْلَون ولا وض ؤون؛ وفي لفظ 
آبي داود زيادة «عَلّى عَهّد رَسُول الله ي وسيأتي الكلام عليه 

“٣‏ وَعن علي رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله بل: 
«العَيْنٌ وكاءٌ اله فَمَنْ نام فَلْيتَوّضتاه رَوَاهٌ أحْمَدٌ )١١١ /١(‏ وأو 
داوُد (۰۳( وان مَاجَه .)٤۷۷(‏ 

- وَعَن مُعَاويْةَ قَال: قَالَ رَسُول الله «الْعَيْنٌ وكاءُ اسي 
َإِذًا نامت الْعَيْنان اطا الوكاءُ رَوَاءٌ أخنَد9/ ٦۹و‏ 47( 
والذارقطبي (۱/ ١‏ اله اسم لحلقة الب وسيل أخْمَدٌ 
عن حلي لي ناوي في لك نال حډيٿ علي ات 
وأفوٌی. 

أ حدیث علي فاخرجه أيضًا الدارقطني» وهو عند الجميع 
من رواية بقية عن الوضين بن عطاءء قال الجوزجاني: واي وأنكر 
عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة - وهو ثقة - عن عبد 
ارهن بن عائنر وهو تابعي ثقة معروفٌ عن علي» لكن قال ابو 
زرعة: م يسمع منه قال الحافظ: ا ت لأنه يروي 
عن عمر كما جزم به البخاري. 

وأمّا حديث معاوية فأخحرجه أيضًا البيهقي» وني إسناده بقية 
عن آبي بکر بن آبي مريم وهو ضعيف وقد ضعَف الحديئين آبو 
حاتې وحسّن المنذري وابن الصّلاح والنووي حديث علي. 

قوله: (وكاءٌ السَهِ) الوكاء بكسر الواو: الخيط الذي يربط به 
الخريطة. 

والسّه بفتح اسن المهملة وكسر الماء المخففة: الذبر. 

والمعنى اليقظة وكاء الدّبر أي حافظة ما فيه من الخروج لأنه 
ما دام مستيقظًا احسَ ما بخرج منه» والحدیغان يدلان على أن 
التوم مظنة التقض لا أنه بنفسه ناقض» وقد تقَدم الكلام على 


ذلك في الذي قبله. 

٥‏ - وَعَنْ «ابن عباس قال: بت عند ح التي مَيْمُونة فقام 
رول الله لا منت إلى جنيو الآسر اذ بدي فَجَعلبي من 
شه الآين فُجَملت إا ايت ياعد بقحمة أذني قال: فُصْلّى 
إخدى عة رة رَوَاهُ ملم (۸۷ او (VY‏ 

هذا طرف من حديث ابن عبّاس. وقد اتف الشّيخان على 
اا وتوا راک ںار س 

قوله: (إذا أعْقَيْت) الإغفاء: النوم أو التعاس - ذكر معناه في 
القاموس» وني الحديث دلالة على أن الوم اليسير حال الصلاة 
غير ناقض» وقد تقدَم في الكلام على ذلك. 

وع اس قال كان أصلحاب رول الله اة 
ننَظرُون الْشاءَ الإحرَةَ حتى َحْفِق رؤوسهم تم يُصَلَّون ولا 
يتوّضَؤون؛ رَوَاهُ ابو دَاوّد (۲۰۰). 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعيٌ في الأ ومسلم والترمذي. 

قال أبو داود: وزاد شعبة عن قتادة على عهد رسول الله ا 

ولفظ الترمذي من طريق شعبةء «لَقَد ربت ب أطحاب 
رَسول الله ل بُوقّظُون للصّلاةٍ حى إني لآسْحَع لآحيم 
غطيطا تم بفُومُون فَيْصَلَوْنَ وَلا يوون . 

قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. 

قال البيهقي: وعلى هذا مله عبد الرّحهن بن مدي 
والشافعي. 

وقال ابن القطًان: هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن 
ينرّل على نوم الجالس» وعلى ذلك نرّله أكثر الناس» لكن فيه 
زيادة نعم من ذلك رواها بجيى بن القطّان عن شعبة عن قنادة 
عن انس قال: «کان أصْحاب رَسُول الله ية ََظِرُون الصنلاة 
يعون جُلُوبَهُم فَِنْهُم هَن ينام تم يموم إلى الصلاة؛. 

وقال ابن دقيق العيد: حمل على الوم الخفيف» لكن يعارضه 
رواية الترمذي الي ذكر فيها الغطيط› وقد رواه أحمد من طريق 
تحضئ اقطان والترمذي عن بندار بدون يضعون جنوبهم 
واخرجه بتلك الرّيادة البيهقي والبرار والخلال. 

قوله: (نَحْفِق رؤوسهُّم) في القاموس خفق فلانٌ: حرك راسه 
إذا نعس. 

والحديث يدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء» إن ثبت 
التقرير هم على ذلك من التي إت وقد تقَدّم الكلام في ا لحلاف 


في ذلك. 

۷“ وَعن يزيد بن عبد الرَحْمَن عن فاده عن أبي الْعَاليَةَ 
عن ابن عباس أن التي ڳا قال: السنن غائ شع نام تا 
وضوء حى يَضنطجع فن إذا انطجَع استرحت مَفاصِله راء 
خمد )۲٠٣/۱(‏ > يزيد هو الذالاني قال أحْمَدٌ: لا باس به. 

لْت: وَقّذ ضْعَف بَعْضنَهُمْ اريت الدالاني هذا لإرساله قال 
شعبة إنْمَا سَبِع قتادَة ِن أبي الاي أرْبَحَة احاديث فَذكرّما 
ولس هذا منهّا) الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والترمذي 
والدارقطي بلفظ: «لا وضو على مَنْ نام قَاعدا إنمّا الوصو 
واخرجه البيهقي بلفظ: «لا يجب توء على من تام جالبنا أ 
ابا أو ساجدا حتی بضع جب ومداره على يزيد أبي خالږ 
الدالاني وعليه اختلف في الفاظه» وضحّف الحديث من أصله 
احمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المغردة. 

وضعفه أيضنًا أبو داود في السّنن» وإبراهيم الحربي في علله 
والترمذي وغيرهم قال البيهقيٌ في الخلاقیات: تفرد به بو خالا 
الدّالاني» وأنكره عليه جيع أئمّة الحديث. أ 

وقال في السّنن: آنكره عليه جميع الحقَاظ» وأنكروا سماعه من 
قتادة. 

وقال الترمذي: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن 
عباس من قوله» ولم يذكر أبا العالية ولم يرفعه» ويزيد الدالاني 
هذا الذي ضعف الحديث به» وثقه بو حاتم وقال السائي: ليس 
په ہبأاس» وكذلك قال أحمد كما حكاه الملصنف» وقال ابن عدي: 
في حديثه ليٌ» وافرط ابن حبّان فقال: لا جوز الاحتجاج بهي 
وقال الذي في المغني: مشهورٌ حسن الحديث. 

وروی ابن عدي في الکامل من حديث عمرو بن شعيب عن 
ايه عن جه حديث: ١لا‏ وء على من نام قابا أ رَاكناء 
وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث. 

ومن رواية عمر بن هارون البلخي وهو متروكً. 

ومن رواية مقاتل بن سليمان وهو متهم. 

ورواه البيهقيّ من حديث حذيفة بلفظ قال: كنت في 
SG TT‏ 
القت إا آنا برَسُول الله ل فَمُلْت: هَل وجب عَلّيّ لوو 
يا رَسُول اللَه؟ فُقَال: لا حَتی تضم جَنبّك٬‏ قال البيهقي: تفرد به 


بجر بن کنيز» وهو مترو لا تج به. 

وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيطرٍ عن أبي هريرة آنه 
سمعه يقول: ليس عَلّى الُْحتبي النائم» ولا عَلّى القانم انانم 
وٰضوءٌ حتّی يفنطجع» فَإِذا اضْطْجَع تَوْضنّا» قال الحافظ: إسناده ‏ 
جيڏ وهو موقوف. 

والحديث يدل على أن الوم لا يكون ناقضًا إلا في حالة 
الاضطجاع» وقد سلف أنه الراجح 

اب الوْضُوء مِن مَس الْمَرأة 

۸- قال الله تَعالى: أو لامسم النْساءَ فلم تج دوا ما 
فَيَْمُوا) وَفُرئ أو لَمَسْْم وَعن مُعَاذِ ن جيل قال: «أتى الي 
ل جل فْقال: يا رَسول الله ما تقول في رَجُل لقي رأة 
برها فليس باي الرَجُل ن امراته شیا إلا قذ اه نها عبر اة 
م بجَامغها؟ قال: انل الله هذ الإية: (واقم الصلاة طرفي 
النهّار ورلا مِنْ اللْل 4 الآية. قال لَه الي ب: توضتا تم صْل؛ 
روء اڈ (6/ )۲٤۲١‏ والذارقطني (۱/ .)٠۳١‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي والحاكم والبيهقي جيعًا من 
حديث عبد الملك بن عمير عن عبد الرّحمن بن آبي ليلى عن 
معا هكذا عندهم جميعًا موصولاً بذكر معا وفيه انقطاع لأَنّ 
عبد الرحمن م يسمع من معاذ. 

وأيضًا قد رواه شعبة عن عبد الرّحمن قال: (إن رَجُلا) فذكره 
مرسلاً كما رواه النسائي. 

وأصل القصة في الصحيحين وغيرهما بدون الأمر بالوضوء 
والصلاة. 

والآية المذكورة استدل بها من قال بان لمس المرأة ينقض 
الوضوء وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والرّهري 
والشافعي واصحابه وزید بن اسلم وغيرهم. 

وذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس والعترة جيعًا وأبو 
حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض. 

قال آبو حنيفة وأبو يوسف: إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر 
وإن لم يذ 

قال الأوّلون: الآية س بان اللمس من جملة ا 
اموجبة للوضوء وهو حقيقة في مس اليد. 

ويؤيّد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة: أو لمستم) فإتها 
ظاهرة في جرد اللمس من دون جماع قال الأخرون: جب المصير 


إلى الجاز وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة وهي 
حديث عائشة الذي سياتي في التقبيل وحديئها في مها لبطن 
قدم رسول الله ها واجيب بان في حديث التقبيل ضعقا. 

وأيضًا فهو مرسلٌ ورد بأنٌ الضّعف منجبرٌ بكثرة رواياته 
وبجديث لمس عائشة لبطن قدم النبي ب وقد ثبت مرفوعًا 
وموقوفاء والرّفع زيادة يتعيّن المصير إليها كما ههو مذهب أهل 
الأصول والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه يه ما 
ذكره ابن حجر في الفتح من ان اللّمس يحتمل أنه كان بحائل أو 
على أن ذلك خاص به تكلف وغالفة للظاهر. 

قالوا: امر الني ية السّائل في حديث الباب بالوضوء 
وصرَح ابن عمر بان من قبّل امراته أو جسّها بيده فعليه الوضوء 
رواه عنه مالك والشافعي» ورواه البيهقي عن ابن مسعود بلفظ: 
«الْمَبْلٌَ مِن اللَْس وَفيهًا الْوْضْوءُ وَاللَطْسٌ ما دون الجماع؛. 

واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث 
عائشة (ما کان او قل بَوْمٌ إلا وکان رَسْول الله کا باينا َل 
وَيَلْمِس) الحديث» واستدلّ البيهقي بحديث ابي هريرة اليد زناه 
اللّْس» وني قصّة ماعز: «لَعَلّك قَبْلْت أو لَمَسْت» وجحديث عمر: 
«القللة ن الل قترهتووا منهاه واب عن ذلك بان امر الي 
اة للسائل بالوضوء بحتمل أن ذلك لأجل المعصية. 

وقد ورد أن الوضوء من مكفرات النوب أو لان الحالة الي 
وصفها مظنة حروج المذي» أو هو طلبٌ لشرط الصّلاة المذكورة 
ني الآية من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه» ومع الاحتمال 
يسقط الاستدلال. 

وأمّا ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذكره الحاكم 
والبيهقي فنحن لا ننكر صحَة إطلاق الأّمس على الجسٌ باليد 
بل هو المعنى الحقيقي» ولكتا نعي أن المقام حفوف بقرائن 
توجب المصير إلى امجاز. 

وأمَّا قوم بأنٌ القبلة فيها الوضوء فلا حجَّة في قول 
الصحابي لا سيّما إذا وقع معارضًا لما ورد عن الشّارع» وقد 
صرح البحر ابن عباس الذي علمه الله تأویل کتابه واستجاب 
فيه دعوة رسوله بان اللمس المذكور في الآية هو الجماع وقد تقرّر 
أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية. 

ويؤيّد ذلك قول أكثر أهل العلم: إن المراد بقول بعض 
الأعراب لني كا إن امراتة لا ترد يَدَ لايس) الكناية عن 


کونها زانيةًء وهذا قال له ل (طلْهَا) وقد أبدى بعضهم مناسبة 
في الآية تقضي بان المراد بالملامسة الجماع ولم آذكرها هاهنا لعدم 
انتهاضها عندي. 

وما حديث الباب فلا دلالة فيه على التقض, لأنه لم ثبت 
انه کان متوضنًا قبل ان يامره التي َة بالوضوء ولا ثبت انه کان 
متوضتنًا عند اللمس فأخبره الي با أنه قد اننقض وضوؤه. 

۹-وَعَن راهيم التيْمِيّ عن عَائِشة رضي الله عنها «أنْ 
الٽبي ڪي کان َل بخص اڙراجه تم بُصَلي ولا يتوضا٬‏ روَا بو 
اود (۱۷۸) وَالنْسائي (۱/ )٠١٤‏ ۰ قال بو داود: هو مُرْسّل. 

إنرَاهِيم التيْمِي لم لمع من عَايشة وَقال الستائي: ليس في 
هَڌا الاب اخسن م هذا الْحَدیث وان کان مُرْسلا. 

NEE EAR 
إسماعيل البخاريٰ يضعّف هذا الحديث.‎ 

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عروة بسن 
الرّبير عن عائشة. 

وأخرجه أيضًا أبو داود من طريق عروة المزني عن عائشة. 

وقال القطّان: هذا الحديث شبة لا شيء. 

وقال الترمذي: حبيب بن أبي ثابتٍ لم يسمع من عروة. 

وقال ابن حزم: لا يصح ني الباب شيءُ وان صح فهو محمول 
على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. 

ورواه الشافعي من طريق معبد بن نباتة عبن محمد بن عمر 
عن ابن عطاء عن عائشة عن النبي يا: آنه كان قبل بض 
ناله ولا بنرَضَأ» قال: ولا أعرف حال معباٍ فإن كان ثقة 
فالحجَّة فيما روى عن الي باز قال الحافظ: روي من عشرة 
وجه اوردها البيهقي في الخلافيّات وضعفها انتهى. 

وصححه ابن وجماعةٌ وشهد له حديها التي بعد هذا. 

والحديث يدل على أن مس المراة لا ينقض الوضوء وقد 
تقذّم ذكر الخلاف فيه. 

٠-وَعن‏ «عائشة رضي الله عنها قَالّت: ٳڻ کان رَسُول 
الله ية يلي وَإني لَمُترضة بين يديه راض الجنازة حى 
إا ارا أن يور مسي برجلهه رَو النساني (۹/ .)٠٠۳‏ 

الحديث قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح وفيه دليل 
على أن لس المرأة لا ينقض الوضوء وقد تدم الكلام عليه. 

وتاویل ابن حجر له ا سلف قد عرفناك آنه تكلَّف لا دلیل 
عليه. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ٤١‏ 


-١‏ وَعن عائشة قَالّت: «فَقّذت رَسُول الله ا ليله مر“ 
لراش فَالنمَسة قَوََضت بدي عَلَى بَاطن ديه وَهُو في 
النجد وما منصوبتان وهو يقُول: الله إني اعرذ برضتاك م 
ستخطلك وَبمُعافاتك من عَمويّك» وأعوذً بك منك لا أخصبي 
اء عَلَيّك أنت كما أثيّت على نشبك» روَا مَلْلِمٌ )٤۸7(‏ 
والترمنږي )۳٤۹۳(‏ وَصَحَحة. 

الحديث رواه البيهقي أيضتًا وذكره ابن آبي حاتم في العلل من 
طریق يونس بن خباب عن عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا. 

قال: لا أدري عيسى أدرك عائشة آم لا 

وروی مسلم في آخر الكتاب عن عائشة قالت: : احرج البي 
ee‏ مَالّك 

عَابِشة أغزت؟ قَالَّث: وما لي لا يعار ملي على ملك فَقَال: 
ا شَيْطًائك فقالّت: بَا رَسول الله أو مي شَيْطَان؟؛ 
الحديث. 

وروى الطبرانيّ في المعجم الصّغير من حديث عمرة عن 

عائشة قالت: i 2 e‏ دات ل 8 ن 


غل یی تي تار قل ا از ت شرن و 
أحذك شَيْطًانك با عَابِعة» وفيه محمد بن إبراهيم عن عائشة 

قال ابن ابي حاتم: ولم يسمع منها. 

وات ا ي ااال ر ارو اورا 
ذکرنا الخلاف فیه. 

قال المصنف رحه الله تعالى: وأوسط مذهبو بجمع بين هذه 
الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة انتهى. 

باب الوضُوء من مَس القبلٍ 

۲- عن بُسْرة بت صقوان أن الي ية قال : «مَن مَس 
ك فلا الي حى برفاه زرا الخة وة ادى 
قال الُخار ي: هر اصح شتيء في هَڌا ااب وي رواب لآخمَد 
والستاهي عن رة أنها ممعت رَسول الله يا بقول: « رضنا من 
مس الذَكر» وَهَذا مَل كر َيه وکر عرو (حم:۹/1٩۲)‏ (د: 
۲ (ت: ۸۲) (ن: ۱/ ۱۰۰) (ه: .)٤۷۹‏ 
الحديث أخرجه أيضًا مالك والشافعي وابن خزية وابن حبّان 
والحاكم وابن الجارود قال آبو داود قلت لأحمد: حديث بسرة 
ليس بصحيح» قال: بل هو صحيح» وصححه الدارقطني وبجيى 
بن معين» حكاه ابن عبد البرّ وأبو حامد بن الشّرفي تلميذ مسل 


والبيهقي والحازمي. 

قال البيهقي: هذا الحديث وإن ل جْرّجه الشيخان لاختلاف 
وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجًا بجميع رواته. 

رال الاشتاغي ابرم اناري رجه هد ام ت 
وغاية ما قدح به في الحدیٹ آنه حدّث به مروان عروة» فاستراب 
بذلك عروة فارسل مروان إلى بسرة رجلا من حرسه» فعاد إليه 
بآنها ذكرت ذلك» والواسطة بين عروة وبسرة إمّا مروان وهو 
مطعون في عدالته» أو حرسه وهو مجهول. 

والجواب أنه قد جزم أبن خزية وغير واحاٍ مسن الأئمَة بان 
عروة سمعه من بسرة» وني صحيح أبن خزية وابن حبّان. 

قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته» وبمثل هذا 
أجاب الدارقطني وابن حبّان قال الحافظ: وقد أكثر ابن خزيمة 
وابن حبان والدارقطني والحاكم من سياق طرقه» وط 
الدارقطني الكلام عليه في نحو من كراستين» ونقل البعض بان ابن 
معين قال: ثلاثة أحاديث لانصح: حدیث مس الذکر» ولا نکاح 
إلا بولي» وکل مسکر حرام. 

قال الحافظ: ولا یعرف هذا عن ابن معين. 

قال ابن الجوزي: إن هذا E‏ معین» وقد كان 
مذهبه انتقاض الوضوء بسسّه. 

وروى عنه الميموني أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من 
لا يذهب إليه» وطعن فيه الطحاوي بان هشامًا م يسمع من أبيه 
عروة» لأنه رواه عنه الطبراني» فوسّط بینه وبین آبیه ابا بکر بن 
محمد بن عمرو» وهذا مندفع» فإنه قد رواه تارة عن أبيه» وتارة 
ای کی بن شی وع ی زوا ایا 0 

وقد رواه الجمهور من اصحاب هشام عنه عن أبيه فلعله 
سی عن ای کک واب 2 بی ا ا 
تار وتار هگا" 

وٺي الباب عن جابرِ وأبي هريرة وام حبيبة وعبد الله بن 
عمرو وزيد بن خالٍ وسعد بن ابي وقاص وعائشة وأم سلمة 
وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق والتعمان بن شر وآنس 
وأبي بن كعبٍ ومعاوية بن حيدة وقبيصةء وأروى بنت انيس ما 
حديث أبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو فسيذكرها 
الصف بعد هذا الحديث. ٤‏ 


وآمّا حديث جابر فعند الترمذي وابن ماجه والأثرم» قال ابن 


عبد البرّ: إسناده صالح. 

وأمَّا حديث زيد بن خالدٍ فعند الترمذي وأحمد والبرار. 

وما حدیث سعد بن ابي وقاص فاخرجه الحاکم. 

وأمّا حديث عائشة فذكره ال واعلّه ابو حاتې» ورواه 
الدارقطني» وام حديث ام سلمة فذكره الحاكم. 

وما حديث ابن عباس فرواه البيهقي وني إسناده الضَحاك بن 
حهمزة وهو منكر الحديث واا حديث ابن عمر فرواه الدارقطني 
والبيهقي» وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف وأخرجه 
الحاكم من طريق عبد العزيز بن آبان وهو ضعيف. 

وأخرجه ابن عدي من طریق آيوب بن عتبة» وفيه مقال. 

وامّا حديث علي بن طلتق فاخرجه الطراني وصححه. 

واا ديت اسان ب شن ف ابن منده» وکذا حدیث 
أنس وأبي بن كعبٍ ومعاوية بن حيدة وقبيصة. 

وامَا حديث أروى بنت أنيسٌ فذكره الترمذي ورواه البيهقي. 

والحديث يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء. 

وقد ذهب إلى ذلك عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن 
عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعطاءٌ والرّهري وابن 
ا وتجاهدٌ وأبان بن عثمان ا بن يسار والشافعي 
وأحمد وإسحاق» ومالك ني المشهور وغير هؤلاء. 

واحتجّوا بحديث الباب. 

وكذلك مس فرج المرآة لحديث آم حبيبة الآتي» وكذلك 
حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره اللصنف في هذا الباب. 

وذهب علي رضي الله عنه وان مسعود وعمَارً والحسن 
البصري وربيعة والعترة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم 
إل آنه غير ناقض. 

وقد ذکر الحاز مي في الاعتبار جماعة من القائلين بهذه المقالةء 
وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصّحابة والتابعين ) 
نذكرهم هنا فليرجع إليه واحتج الآخرون بجحديث طلق بن علي 
عند ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد راللارع 
مرفوعًا بلفظ: «الرَجُل يمس ذَكرَه عليه وُضْوء؟ فال كلة: إن 
هو بَضْعَةٌ ملك»» وصحَحه عمرو بن علي الفلاس وقال: هو 
عندنا أثبت من حديث بسرة. ۰ 

وروي عن علي بن المدينيّ أله قال: هو عندنا أحسن من 


حديث بسرة. 


قال الطحاوي: إسناده مستَقَيمّ غير مضطرب بخلاف حديث 
بسرة» وصححه أيضتًا ابن حبان والطبرانيّ وابن حزم. 

وأجيب بآنه قد ضعَفه الشّافعي وأبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي» E ES‏ 
والطبرانيّ وابن العربي والحازمي» وآخرون واوضح ابن حبّان 
وغيره ذلك. 

وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث 
طلق ان حدیث طلق ل يحتج الشيخان بأحاٍ من رواته» وحديسث 
بسرة قد احتجًا بجميع رواته» وقد آيبدت دعوى النسخ بتأاخر 
انلام بسرة وتقدم إسلام طق ولكلن هنذا لس دلبلا غلى 
النسخ عند الحققين من أئمَة الأصولء وآيد حديث بسرة أيضًا 
بان حديث طلق موافق نا كان الأمر عليه من قبل» وحديسث 
بسرة اقل عنه د إليه وبانه أرجح لكثرة طرقه وصحتهاء 
وكثرة من صحَّحه من الأثمَّة ولكثرة شواهده ولان بسرة 
حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون» وأيضًا قد 
روي عن طلق بن علي نفسه اله روی: من مَس فرج راء 
راان ر قال: فیشبه أن یکون سمع الحدیث 
الأول من التي ية قبل هذاء ثم سمع هذا بعد: فوافق حديث 
بسرة» وأيضًا حديث طلق بن علي من رواية قيس ابنه. 

قال الشافعي: قد سالنا عن قيس بن طلق فلم جد من يعرفه. 

وقال ابو حاتم وأبو زرعة: قيس بن طلق من لا تقوم به حجّة 
انتھی. 

فالظاهر ما ذهب إليه الأوّلون» وقد روي عن مالك القول 
بندب الوضوء ويردّه ما سياتي من التصريح بالوجوب في 
حديث أبي هريرة» وفي حديث عائشة: «وَْل لِلَذِينَ يَمَسّونْ 
روجهم ولا يَوَضئُون؛ أخحرجه الدارقطني وهو دعاء بالشَر لا 
يكون إلى على ترك واجبي والمراد بالوضوء غسل جيع الأعضاء 
كوضوء الصّلات لأنّه الحقيقة الشَرعيةء وهي مقدّمةٌ على غيرها 
على ما هو الح ني الأصول وقد اشترط في امس الشاقض 
للوضوء آن يکون بغر حائل. 

بک ای ر ا وا لادليل لمن 
اشترط أن يكون المس بباطن الكف» وقد روي عن جابر بن زيا 
آنه قال بالتقض إن وقع امس عمدا إلا إن وقع سهوا. 

وأحاديث الباب تردّه ورفع الخطإ معنى رفع إثمه لا حكمه. 
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۳-وَعن ام حبيبة قالّت: سمحت رَسول الله ية يُمُول: 
«مَن مَس فَرْجَة راء روه ان مَاجَة )٤۸١(‏ والآلرمٌ 
وَصَحَحَة أحمَد وأبو زرعة. 

الحدیث قال ابن السّكن: لا أعلم له علًَ. 

ولفظ من يشمل الذكر والأنشى. 

ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرّجل والمرأة» وبه يرد 
مذهب من خحصص ذلك بالرَجال» وهو مالك. 

وأخرج الدارقطي من حديث عائشة: «إذا مت إخذاكُنَ 
قَرْجَهًا فَلَْوّضا؛ وفيه عبد لرن بن عبد الله العمري وهو 
ضعیف وکذا ضعفه ابن حبّان. 

قال الحافظ: وله شاهد» وسياتي حديث عمرو بن شعيبٍ 
وهو صحیح. 

وقد تقدَم الكلام ني الذي قبله. 

-“٤‏ وعن آي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن التي ڳا قَال: م 
اتی يتو إلى كرو ليس دول مر ققد وجب لبه الرهنوةه 
راه احم / (rr‏ 

الحدیث رواه ابن حبّان في صحیحه» وقال: حدیسث صحیځ 
سنده عدول نقلته. 

وصحَحه الحاكم وابن عبد الب وأخرجه البيهقي والطبرانيّ 
في الصّغير» وقال ابن السّكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. 
ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملكء 
قال النسائي: متروك» وضحفه غيره. 

والحديث يدل على وجوب الوضوء» وهو يرد مذهب من 
قال بالندب» وقد تقدّم. 

ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكرء وقد اتدل 
به الشافعيّة في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف 
لا يعطيه لفظ الإفضاء. 

قال الحافظ في التلخيص: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا 
یکون إلا بہطن الكف غير واحلٍ قال ابن سيده في الحكم: أفضى 
فلانٌ إلى فلان وصل إليه» والوصول أعم من أن يكون بظاهر 
الكف أو باطنها. 

وقال أبن حزم: الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون 
بباطنهاء قال: ولا دليل على ما قالوه - يعني من التخصيص 
بالباطن - من کتابو ولا ستَةٍ ولال جماع ولاقول صاحبٍ ولا 


قياس ولا راي صحیع. 

قال الصف رحه الله تعالى - وهو يعني حديث آبي هريرة - 
ينع تأويل غيره على الاستحباب» ويثبت بعمومه التقض ببطن 
الكف وظهره» وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد وني لفظرٍ 
ا و ان ا ا ی 
وتا انتهی. ٤‏ 

٥-وعَن‏ عرو بن شيب عن أبيهِ عن جَڏء عن النبي 
E:‏ تا رَجْل مَس فَرْجَّة فَليتَوضاء وأيمَا اراو مت 
رجا فرصتا روا اخ (۲/ ۲۲۳). 

الحديث رواه الترمذي أيضبًا ورواه البيهقيٌ قال الترمذي في 
العلل عن البخاري: وهذا عندي صحيح وفي إسناده بقيّة بسن 
الوليدء ولكنه فال: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو 
بن شعي عن بيه عن جده. 

والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة وقد 
عرفت أن الفرج يعم القبل والدبرء لأنه العورة كما في القاموس 

وقد أهمل الصف ذكر حديث طلق بن علي في هذا الباب 
ول تجر له عادة بذلك فإنه يذكر الأحاديث التعارضة رن کان في 
بعضها ضعف» وقد ذکرناه في شرح حدیث اول الباب» وتكلّمنا 
عليه ا فيه كفاية. 


باب الْوضُوء من لُحُوم الإبلِ 

“٣‏ عن جاپر بن سَمرَة ت «أن رَجُلاً سال رَسُول الل ب 

کک إن شنت تَوّضًاأ إن شعت 
اء قال: اوتا ِن لُحُوم الإبل؟ قال: تې ضا ن َ 

ای قال أصَلي في مَرَابض الْعْنَم؟ قَال: َعَم قال: أصَلي فِي 
مَرَابض الابل؟ قال: لا رَوَاهٌ أحْمَدٌ )۱۰٠/٥(‏ وَمُلِم .)۳٠۰(‏ 

الحدیث روی ابن ماجه نجوه من حديث محارب بن دثار عن 
ابن عمر. 

وكذلك روى أبو داود والترمذي» وهو يدل على أن الأكل 
من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوءء» وقد اختلف في ذلك 
فذهب الأكثرون إلى أنه لا يتقض الوضوء» قال النووي: من 
ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعبو وابن 
عباس وأبو الذرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة 
وجاهیر من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. 

وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بسن 


راهویه ویجیی بن بحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزية» واخحتاره 
الحافظ أبو بكر البيهقي» وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاء 
وحكي عن جماعةٍ من الصحابة» كذا قال النووي: ونسبه في 
البحر إلى أحد قولي الشافعي وإلى ححمّد بن الحسن. 

قال البيهقي: حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعيٌ أنه قال: 
إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. 

قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة 
وحديث البراء. 

قاله امد بن حنبل وإسحاق بن راهویه. 

احج القائلون بالقض باحاديث الباب» واحتج القائلون 
بعدمه با عند الأربعة وابن حبان من حدیث جابر آنه کان ڃر 
الأمرّْن مه ي عَم الْوْضوء مما ست الار» قال التوويّ في 
شرح مسلم: ولكنْ هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم 
الإبل خاص والخاص مقَدَّمٌ على العام 

وهو مبن على أنه ينی العام على الخاص مطلقًا كما ذهب 
إليه الشافعي وجماعة من أئمّة الأصول وهو الحنء وما من قال 
إِنّ العام المتاخر ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء تًا صسّت التار 
ناسحا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبلء ولا بخفى عليك ان 
احادیث الأمر بالوضوء مسن لحم الإبل لم تشمل الي آل لا 
بالتنصیص ولا بالظهور بل في حدیث سمرة: قال لَه الرَجُل 
وفنا من حدم الإبل؟ قال: نعم وي حَاريث, الْبَرّاء: توضنووا 
منها) في حديث ذِي الْْرَةٍ الإبي :افونا ين ويها قال: َعَم 
لا ملح ترك 4اا وغوه مما مَسّت انار نامبخا لَهّاء لآنْ 
ْلَه 5إ لا بُعَارض الْقوْل الْخَاص بنا ولا ية بل يَكُون يله 
لاف ما ا به امراً خاصا بالأمَة دَليل الاخيصاص به. 
سان ن شرل رو و ن ی ف ن 
الصنفين في مواطن الترجيح» واعتبارها مر لا بد منه وبه يزول 
الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايقء وقد استرحنا 
ملاحظتها عن القمب في جملٍ من السائل الي عدها الاس من 
العضلات وسيمرّ بك في هذا الششرح من مواطن اعتبارها ما 
تنتفع به إن شاء الله تعالى. 

وقد أسلفنا التنبيه على ذلك. 

فإن قلت: هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء عا 
مسسّت النار مطلقًاء لان الأمر بالوضوء ما مسّت النار حاص 


بالأمّة» كما ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعًا عند ملم وأبي . 
داود والترمذي والنسائي بلفظ: «نَوّضتَؤوا مما َنَت الناره وهو 
عند مسلم من حديث عائشة مرفوعًا وني الباب عن أآبي آيوب 
وأبي طلحة وام حبيبة وزید بن ثابتٍ وغیرهم فلا یکون ترکه 
للوضوء تما مسسّت النار ناسخا للأمر بالوضوء منه ولا معارضًا 
لثل ما ذكرت في لحوم الإبل. 

قلت: إن م يصح منه ية إلا جرد الفعل بعد الأمر لنا 
بالوضوء ما مسسّت النار فالحق عدم التسخ وتحتم الوضوء علينا 
منه واختصاص رسول الله إلا بترك الوضوء منه» واي ضير في 
التمذهب بهذا المذهب» وقد قال به ابن عمر وأبو طلحة وأنس 
بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو 
عر الهذلي وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز لاحق بن حي وأبو 
قلابة ويحيى بن يعمر والحسن البصري والرّهري. 

صرح بذلك الحازميٌ ني الناسخ والمنسوخ. 

وقد نسبه المهدي في البحر إلى أكثر هؤلاء. 

وكذلك النووي في شرح مسلم قال الحازمي: وذهب بعضهم 
إلى أن النسوخ هو ترك الوضوء ما مت الارء والناسخ الأمر 
بالوضوء منه قال: وإلى هذا ذهب الرّهري وجماعة وذكر م 

ويؤيّد وجوب الوضوء ما مسّت النار أن حديث ترك 
الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ في التلخيص وحديث 
عائشة: ما رك النبي ية الوصو مما مت النار حى فض 
وإن قال الجوزجاني: إنه باطلٌ فهو متابدٌ ما كان منه ڳل سن 
الوضوء لكل صلاءٍ حتى کان ذلك دیدنًا له وهجیرًا وإن خالفه 
مرَة أو مرّتين إذا تقرّر لك هذا. 

فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي» والحقائق 
السَرعيّة ثابتة مقدّمة على غيرهاء ولا متمسّك لمن قال: إن المراد 
به غسل اليدين. 

وامّا لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة 
له من عموم ما مسّت التار» ففي حديث البراء الآتي: (لا 
تَوّضنووا مِنهًا) وني حديث ذي الغرة: أفنتوضا فن حومها - يعي 
الغنم - قال: لا وني حديث الباب إن شت فقَوّضأ وإن شيئت : 

لا وّضا) وسياتي تام الكلام على هذا في باب استحباب 
الوضوء ما مسّته النار. 
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۷- وع راء ُن عازبٍ قال: دمل رسو الله قا عن 
ˆ الوضوء من لوم الإبلء فقال: نونوا منها وسيل عن لُحُوم 
العم فقال: لا وتوا مِنْهّاء وسيل عن الصَّلاة فِي مار 
الإبلء فقال: لا صل وا فيا نها من الشَيّاطين وَسُيْل عن 
الصّلاة في مَرَابضٍ اّنم فقال: صر | فبهًا فَإنهَا برک روَا 
أحْمَدٌ /٤(‏ ۲۸۸) وأو دَاوّد .)۱۸٤(‏ 
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه وابن حبّان وابن 
الجارود وابن خزية وقال في صحيحه: م ار خلافا بين علماء 
الحديث أن هذا ا لبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه وذكر 
الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن 
ذي الغرّة أو عن أسيد بن حضير؟ وصحح أنه عن البراء: 

وکذا ذکر ابن ابي حام في العلل عن أببه هل النافظ: وقد 
قيل: إن ذا الغرة لقب البراء بن عازبي والصحيح أنه غيره وان 
اسمه یعیش. 

والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل» وقد 
تقدم الكلام فيه وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدّم أيضًا. 

ويدل أيضًا على المنع من الصّلاة في مبارك الإبلء والإذن بها 
في مرابض الغنم» وسياتي الكلام على ذلك في باب المواضع 
ا لمهي عنها والماذون فيها للصّلاة إن شاء الله تعال. 

۸- وَعَنْ ذي الْعْرَةٍ قال: «عَرّض أعرَابي إرَسول الله بها 
وَرَسُول الله َير فقَال: يا رَسُول الله دكا الصَلاء E‏ فِي 
أعْطّان الإبلِ أفنصلّي فيها؟ َقَالٌ: ل الَ: فضا ِن لُحُريهًا؟ 
:َم ال اقصتلي في مرابض القنم؟ قال: قم قال: 
أرما بن لخريها؟ قال لا روا بد الله ةة 
0/ ۷ في مسد آبیه. 

الحديث أخرجه الطبراني قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد 
موتقون» وقد عرفت ما ذكره الترمذي. 

وقد صرح أحد والبيهقي بان الذي صح في الباب حديثان: 
حديث. جابر بن سمرة» وحديث البراء» وهكذا قال إسحاق» 
ذكره الحافظ في التلخيص. 

وذكره المصتف فقال: قال إسحاق بن راهويه: صح في الباب 

حديثان عن الى لا: حديث جابر بن سمرة» وحديث البراء 
انتھی. 1 
وقد عرفت الكلام على فقه الحديث في أول الباب. 


وذو الغْرَة قد عرفت أنه غير البراء وأنّ اسمه يعيش. 
باب اهر شك هَل أخدث 

۹-عَن عاد بن تيم عن عَم قال «شكي إلى النبي و 
الرَجُل بُحيْل إل أله جذ الشيءَ في الصلاق فقال: لا تصرف 
حى تع صنرنا أز مجه رياه رر الْجَمَاعة إلا التزملبي (خ: 
۷۷ (م: ۳۱( (د: 1۷7( (ن: 449۹/1( (ه: 01۳( 

- وَعَن أبي هُرَبْرَةَ رضي الله عنه عن الثبي بلا قال: " 
«ٳڏا وجڏ احذكُم في بطهِ شيا اكل عليه احرج نه شيءَ ام 
لا لا برج من المج حى يمع وتا اؤ جذ راء روَا 
مِم (۳۹۲) والترملري .)۷١(‏ ۰ 

حدیت ای ری اة ارج او واود ي الات شن اس 
سعيل عند أحمد والحاکم وابن حبان» وني إسناد امد علي بن زيد 
بن جدعان. 

وعن ابن عباس عند البرّار والبيهقي وني إسناده أبو اويس ` 
کک تاب راود ١‏ 

قوله: (بُحيْل ِلَب أنه جذ الشّيءَ) يعني حروج الحدث منه. 

قوله: (حّى بَسْمّعَ صَونا أ جد ريخا) قال النووي: معناه 
يعلم وجود أحدهما ولا یشترط السّماع والشّم بإجماع المسلمين. 

والحديث يدل على اطراح الشكوك العارضة لمن في اللات 
والوسوسة التي جعلها ية من تسويل الشيطان وعدم الانتقال 
إلا لقبام ناقل متيقَن كسماع الوت وشم الرّيح ومشاهدة 
الخارج. 

قال الّووي في شرح مسالم: وهذا الحديث اأص من أصول 
الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الينء وهي أن الأشياء بحكم 
ببقاثها على أصوها حتى يتبقن حلاف ذلك ولا يضر الشك 
اللّارئ عليها. 

فمن ذلك مسالة الباب الي ورد فيها الحديث وهي أن من 
تين الطّهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطّهارة ولا فرق 
بين حصول هذا الك في نفس الصّلاة وحصوله خارج الصلاة 
هذا مذهبنا ومذهب جاهير العلماء من السّلف والخلف. 

وحكي عن مالك روایتان إحداهما: أنه يلزم الوضوء إن كان 
شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصّلاة والتّانية: يازمه 
بکلٌ حال. 

وحكيت الرَواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجة شاد 
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محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء. 

قال اصحابنا: ولا فرق في شکه بین ان يستوي الاحتمالان في 
وقوع الحدث وعدمه أو يترجَّح أحدهما ويغلب في ظه فلا 
وضوء عليه بكل حال» قال: أمّا إذا تين الحدث وشك في 
الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. 

قال: ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق 
زوجته أو في عتتق عبده أو نجاسة الماء الطًاهر أو طهارة الجس أو 
نجاسة الوب أو العام او غيره او أنه صلَى ثلاث ركعات آم 
اربعًا ام انه ركم وسجد أم لا أو أله نوى الصّوم أو الصّلاة أو 
الرضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه 
الأمثلةء فكل هذه الشكوك لا تأثير هاء والأصل عدم الحادث 
انتھی. 

وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس» لان 
الخروج حالة الصلاة لا جوز لما يطرق من الشّكرك بخلاف غيرها 
فاستفادته من حديث أبي هريرة لعدم ذكر الصّلاة فيه 
وأمّا ذكر المسجد فوصفٌ طرديٌ لا يقتضي التَقييد» ولهذا قال 
الملصنف عقب سياقه: وهذا اللفظ عام في حال الصّلاة وغيرها 
انتھی. 

على أن التقييد بالصّلاة في حديث عبّاد بن تيم إنما وقع في 
سؤال السّائل وني جعله مقَيْدًا للجواب حلاف في الأصول 
مشهور. 

باب إيجاب الْوْضوء إٍلصلاة والطَوّافِ ومس 

-١‏ عن ان عُمَرَ عن النبي َة قال: «لا يبل الله صَلاة 
ب قرول مد ن فرلا اا راا 
(حم: ۵۷/۲( (م: ۲۲۴( (ت: ) (ه: ۲۷۲) (د: ۵۹) (ن: 
(AA yAY/ ۱|‏ 

ا لحديث اخرجه الطبرانيٌ أيضًا. 

وني الباب عن أسامة بن عمير والد أبي المليسح وأبي هريرة 
وأنس وابي بكر الصذيق والرّبير بن العام وأبي سعيا الخدري 
وغیرهم. 

قال الحافظ: وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على 
أوائل الترمذي. 

قوله: (لا يبل اللَه) قد قدمنا الكلام عليه في باب الوضوء 


بالخارج من السّبيل. 

قوله: (وّلا صَدَقَةَ من عُلُول) الغلول بضم الغين المعجمة: هو 
الخيانة» وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. 

قال النووي في شرح مسلم: وقد أججمعت الأَمَّة على أ 
الطهارة شرط في صحة الصلاة. 

قال القاضي عياضً: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصّلات 
فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أوّل الإسلام سنَة ثم 
نزل فرضه في آية التَيمّم. 

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًاء وقد استوفى الكلام 
على ذلك الحافظ في أوّل كتاب الوضوء في الفتح» واختلفوا هل 
الوضوء فرض على كل قائم إلى الصّلاة ام على الحدث خاصة؟ء 
فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاةٍ فرض 
بدليل قوله تعالى: ذا قُمْعْم إلى الصْلاة الآية وذهب قرم إل 
أن ذلك قد کان ثم نسخ. 

وقيل: الأمر به على التدب. 

وقیل: لا بل لم یشرع إلا لمن يحدث» ولکن تجديده لكل صلاةٍ 


مستحب. 
قال النووي: حاكيًا عن القاضي: وعلى هذا أجمع أهل 
الفتوى بعد ذلك» ولم يبق بينهم خحلاف» ومعنى الآية عندهم: إذا 
قمتم محدثين» وهكذا نسبه الحافظ في الفتح إلى الأكثرء ويدل 
على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة 
الأنصاري «أن رَسُول الله ية أمرَ بالْوضُوء لكل صلا طَاهرًا 
کان از عبر اجن فلا شق عله فيح عله ارو إلا من 
حدثوه ولسلم من حديث بريدة کان ابي پل رضنا ند كل 
صلا فَلَّمّا كان بوم امتح صَلى الصْلَرات بوضوء واج قال 
لَه عَمَرُ: إنك فعَلْت شيا لم تكن تَفَعَله فقال: عدا عه أي 
لبيان الجوازء واستدل الدارميٰ في مسنده على ذلك بقوله ك دلا 
وضْوء إلا مِن حَذّث؛ فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى 
الصّلاة» وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير نير فان 
الأحاديث مصرَحة بوقوع الوضوء منه ية لكل صلاة إلى وقت 
الترحيص» وهو عم من أن يكون لحدثر أولغيره والآية دلت 
على هذا وليس فيها التقييد بجال الحدثء وحديث «لَوْلا أن أش 
على أمّبي لآمَرتهم عند كل صَلاةٍ بوْضُوء ومع كل وُضوء 
سيوا عند امد من حديث أبي هريرة مرفوعًا من أعظم الأدلة 
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على المطلوب» وسيذكر المصشف هذا الحديث في باب: فضل 
الوضوء لكل صلاقي وقد أخرح الجحماعة إلا مسلمًا «أن النبي كا 
کان رضنا عند كَل صَلاة؛ زاد الترمذي: (طُاهرًا وَعَيْرَ طاهر) 
ر خاک ع رتو ینعی الک کیل غ فد 
الوضوء على الوضوء لأنه حكم ل بان أكل لحومها غير 
ناقضء» ثم قال للستائل عن الوضوء: (إِن شيئٌْت. 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة في فضل الوضوء كحديث: 
«ما منم من أحد وفنا فيْسْبغ اوو ثم بُمّول: أشهَد أن لا 
إلَهَ إلا الله وَخدَهٌ لا شريك ل أن مُحَمَدا عَلْده وَرَسُولة إلا 
حت ل اراب الْجَنة الما يذل من بها شاء اخرجه 
مسلمٌ وأهل السّنن من حديسث عقبة بن عامر» وحديث أنهًا 
رح خاب مع الْماء ارمح آخجر قطر الماء عند مسلم ومالك 
والترمذي من حديث أبي هريرة. 

رتیت ون ونا تر فر ما فير ل تا ا 
لبه وكات صَلائة وَمَشْيةٌ إلى الْمَسلجد نَافِلَة» أخحرجه الشيخان 
من حدیث عثمان» وَحريث: «إذًا رات اعَتَسَلّت من خطايًاك 
كَيوْم ودنك أمك» عند مسلم والنسائيّ من حديث أبي أمامة» 
وغير ذلك كير فهل يجمل بطالب الح الرٌاغب في الأجر أن 
يدع هذه الأدلّة الي لا تحتجب أنوارها على غير أكمه والمثوبات 
لي لا برغب عنها إلا ابله» ویتمسّك باذیال تشکیك منهار 
وشبهةٍ مهدومةٍ هي افة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاةٍ من 
غير حدث في الوعيد الذي ورد في حديث: فمن راد َد أسَاء 
وتَعَدَّى وَظَلَّم؛ بعد آن تنكائر الأدلّة على أن الوضوء لكل صلا 
عزية وأن الاكتفاء بوضوء واحار لصلوات متعددة رخصة بل 
ذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصّلاة كما أسلفناء دع عنك 
هذا کله. 

هذا ابن عمر یروې أن رسول الله َة قال: «مَنْ تَوّضًا على 
طهر كب الل لَه به عر حَسناتر» أخرجه الترمذي وأبو داو 
فهل أن على الطلوب من هذاء وهل يبقى بعد هذا التصريح 
ارتیاب؟. 
عن جو أن النبي بلا «كنب إلى أل اَن تابا وان فيه: لا 
يَمَس الْمَرآن إلا طَاهِرُ؛. 

روا الآثرَمٌ والدَارَفُطْنې (۱/ ۱۲۲) » وهو لماك (۱۹۹/۱) 


في الوط مُرْسلاً عن عبد الله ن ابي کر بن محم ِن عرو 
ن حَڙم ن في الکتاب الذي كته رسو اله عرو ن حزم 
«الاً مَس الْمّرآن إلا طَاهر. 

قال الأَثْرَم: وَاحمَّح بر عَبْدٍ الله - يعني احم - بايث 
ابن عَم ولا يمس الْمُملْحَف إلا عَلّى طْهَارَة. 

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الخلافيات» 

والطّبرانيٌ وني إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيف. 

وذكر الطّبرانيٌ في الأوسط آنه تفرد به» وحسّن الحازمي 
إسناده» وقد ضعَّف النووي وابن کثیر في إرشاده وابن حزم 
حدیث حکیم بن حزام» وحديث عمرو بن حزم جيعاء وفي 
الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني قال الحافظ: 
وإسناده لا باس به» لكن فيه سليمان الأشدق وهو ختلف فيه 
رواه عن سام عن آٻیه ابن عمر» قال الحافظ: ذكر الأثرم أن اهمد 
احج به. 

وني الباب أيضنًا عن عثمان بن أبي العاص عند الطبرانيء 
وابن أبي داود في الملصاحف» وني إسناده انقطاع. 

وفي رواية الطبراني من لا يعرف» وعن ثوبان اورده علي بن 
عبد العزيز في متخب مسنده» وفي إسناده حصيب بن جحدر» 
وهو متروكً. 

وروى الدارقطيي في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل 
أن يسلم: إنه رجس» ولا يسه إلا المطهرون. 

قال الحافظ: وفي إسناده مقال» وفيه عن سلمان موقوفاء 
أخرجه الذارقطني والحاكم. 

وکتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول» قال ابن عبد الب 
إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول» وقال يعقوب بن 
سفیان: لا اعلم کتابا أصح من هذا الكتاب فإِنٌ اصحاب 
رسول الله اة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. 

وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والرّهري هذا 
الكتاب بالصحة. 

والحديث يدل على أنه لا جوز مس لصحف إلا لمن كان 
طاهرّا» ولك الطّاهر يطلتق بالاشتراك على المؤمن» والطاهر مسن 
الحدت الأكر والأضغر؛ ومن ليس على بده لجاسة: 

ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى لإْمَا المُشركون 
نَجْس. وقرله 5ة لأبي هريرة: (الْمُوْيِنْ لا يَنجُس) وعلى 
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الاي وان كنم جا فاطهروا) وعلى اثالث قوله ية ني 
المسح على الخقين: (دَعْهُمَا فإني أذخهُّمَا طَامرَيّن) وعلى 
الرّابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسَةَ ولك 
حكمية يسمّى طاهرًاء وقد ورد إطلاق ذلك في کثیر» فمن اجاز 
ہل ارا غلل ہے مات ل دیا ا ٠‏ 

والمسالة مدونة في الأصول» وفيها مذاهب. 

والذي يترجّح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حى ييّن» 
وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدنًا أكرر أن بم 
الملصحف» وخالف في ذلك داود. 

اسستدل المانعون للجنب بقوله تعال: لا يَمَسَّة إلا 
لْمْطْهَرون وهو لا يتم إلا بعد جعل الضتّمير راجا إلى القرآن 
والظاهر رجوعه إلى الكتاب» وهو الوح الحفوظ لله الأقرب 
والمطهرون الملائكة ولو سلم عدم الطلّهور فلا اقل من الاحتمال 
فيمتنع العمل بأحد الأمرين» ويتوجَه الرّجوع إلى البراءة 
الأصليّةء ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته 
على المطلوب» وهو منع الجنب من مسّه غير مسلَمةب لان المطّهر 
من ليس بنجس» والمؤمن ليس بنجس داثمًا لحديث: «الْمُوْيِنْ لا 
يَنجُس؛ وهو متفق عليه فلا يصح حمل المطّهر على من ليس 
يجنب أو حائض أو محدث أو متنجَّس بنجاسةٍ عينيَةٍ» بل يتعيّن 
مله على من لیس شرل كما في قوله تعالى: <إنمَا الْمُركون 
لَجس هذا الحديث ولحديث النهي عن السَفر بالقرآن إلى 
أرض العدوّء ولو سلم صدق اسم الطّاهر على من ليس بمحدثٍ 
حدثا أكبر أو أصغرء فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملاً 
ي معانیه فلا يعن حتی ببین. 

وقد دل الدليل ههنا ان المراد به غيره لحديث: «الْمُؤْيِرٌ لا 
نجس ولو سلم عدم وجود دلیل نع من إرادته» لكان تعيینه 
محل النزاع ترجيحًا بلا مرج وتعيينه لجميعها استعمالاً 
للمشترك في جميع معانيه» وني الخلاف» ولو سلم رجحان القول 
بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع 
وهو حديث: (الْمُؤْمِنٌ لا يَنْجُس) واستدلوا ايضًا بجديث الباب. 

وأجیب بانه غير صالح للاحتجاج» لأنه من صحيفةٍ غير 
مسموعټ» وني رجال إسناده حلاف شدي ولو سلم صلاحيّته 
للاحتجاج لعاد البحث السًابق في لفظر طاهرء وقد عرفته. 

قال السيّد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاق اسم 


النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة او الحيض أو 
الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة صرح 
بذلك في جواب سؤال ورد عليه» فان ثبت هذا فالمؤمن طاهرٌ 
با فد ار ی او ا أو حائضًا او محدنًا أو 
على بدنه نجاسةء فإن قلت: إذا تم ما تريد من حمل الط اهر على 
من ليس شرل فما جوابك فيما ثبت في المتفتق عليه من حديث 
ابن عباس أنه 4ة كتب إلى هِرَفل عظيم الرّوم: الم تسل 
وَأسْيم بُؤبك الله ارك مَرنَيْنء فان تلبت فَإن عَلَبك إثْمْ 
الآربسيين»» و يا أهل الاب تَعَالوا إلى كَلمَة) إلى قوله 
تامرو مع کرت جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب 
ووقوع امس منهم له معلومً. 

قلت: أجعله خاصًا بمشل الآية yT‏ جوز کين 
المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحةء كدعاثه إلى الإسلام. 

ويمكن أن جاب عن ذلك» بآنه قد صار باختلاطه بغیره لا 
بحرم لمسه ككتب التفسير فلا تخصَّص به الآية والحديث. 

Ss ME SER 
عدا المشرك» وقد عرفت الخلاف في الجنب.‎ 

وامّا المحدث حدنًا أصغر فذهب ابن عباس والشعي 
والضحاك وزيد بن علي وا لمؤيّد باللّه والمادويّة رقاهي القضاة 
وداود إلى آنه جوز له شش امصحف. 

وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام حيى: لا بجوزء واستدلوا 
بجا سلف» وقد سلف ما فيه 

۳- وع ¿ طاووسٍ عن رَجُل قذ أذرَك النبي کا أن اني 
هة قًال: «إنمًا الطْوَّاف بالبيْتِ صلا قدا فم فاقوا اكلام 
روه أحْمَدٌ (۳ والساني /٥(‏ ۲۲). 

الحديث اخرجه أيضًا الترمذي والحاكم والدارقطني من 
حذیث ابن عباس» وصححه ابن السّكن وابن خزية وابن حبان» 
وقال الترمذي: روي مرفوعًا وموقوفاء ولا يعرف مرفوعًا إلا من 
حدیث عطاء» ومداره على عطاء بن السائب عن طاووس عن 
ابن عباس واختلف على عطاء في رفعه ووقفه» ورجح الموقوف 
النسائي و وابن الصّلاح والمنذري والتوويّ وزاد أن رواية 
الرفع فة 

قال الحافظ: وني إطلاق ذلك نظ فإِنٌ عطاء بن السّائب 


صدوق» وإذا روي عنه الحديث مرفوعًا تأرة وموقوفا تارة» 


CE Os 
ويکر منه» ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرّافع ثقة‎ 

yy 
ن ينم مله فل الأتلاط بالاتفاق رلته موقو من طريفة‎ 

وقد أطال الكلام في التلخيص فليرجع إليه. 

والحديث يدل على آنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارةٍ 
كطهارة الصَّلاة وفيه حلاف عله كتاب الحج. 

اواب ما بسحب الونْوء لأَجله باب اسيحباب 

الْوّضوء مما َة انار والرخصة في تَركه 

4- عن إبراهيم بن عبد الله ُن قارظر انه وَجَذ أبا هرر 
رضنا على الملجد نقال: نَا ارتا من رار أفطر كلها لآني 
سيت رَسول الل به يقول: «لَوّغتووا ّا مس الَار (حم: 
:ù) (10/۲‏ 1۰0/1( )م: .(ToY‏ 

-۲٠١ ٠‏ وَعَن عائشة عن النبي ب قال: «توضؤوا مما مَسَت 
النانُ (حم: 1 (م: (ror‏ (ن: .)۱۸٩‏ 

-٣‏ وعَن ژيد ن ابت عن النبي ڳل مله روُن أحْمَد 
)۱۸٤ /۵(‏ وسل )۳٣۱(‏ والنساني (۱۰۷/۱). 

قوله: (من أنوار أفطر) الأثوار جمع ثور وهي القطعة من 
الأقط وهي بالثاء اة والأقط: لبن جامد مستحجر وهو تا 
متته النار: 

قوله: (يتَوضتًا عَلّى الْمَبلجد) استدل به على جواز الوضوء 
في المسجد. 

وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه مالم يؤذ به 
أحدا. 

والأحاديث تدل على وجوب الوضوء ما مسّته النار» وقد 
اختلف الاس في ذلك فذهب جاعة من الصّحابة منهم الخلفاء 
الأربعةء وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد 
الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابتٍ وأآبو 


موسى الأشعري وأبو هزيرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر 


- بن ربيعة وأبو أمامة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وعائشة 
بن ریه .الو والخعیره بن سعبه و ابر ہن عم ر 


رضي الله عنهم وجماهير التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعيٰ وابن المبارك وأحمد وإسحاق بن راهويه وبمحیى بن بحيى 
وآبي ثور وآبي خيثمة وسفيان اوري وأهل الحجاز وأاهل 
الكوفة إلى أله لا ينتقض الوضوء باکل ما مسته التار. 


وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشّرعيّ ما مسته النارء 
وقد ذكرناهم في باب الوضوء من لحوم الإبلء؛ استدل الأوّلون 
بالأحاديث التي سبأتي ذكرها في هذا الباب» واسستدل الآخرون 
بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء ما مته النار» وقد ذكر 
لصتف بعضها ههنا وأجاب الأوّلون عن ذلك ججوابين. 

الأوّل: أنه منسوخ دت جابر الآتي. 

التاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» قال النووي: 
ثم إن هذا ا حلاف الذي حكيناه كان في الصّدر الأول ثم امع 
العلماء بعد ذلك أنه لا جب الوضوء 
يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله بي يعارض 
القول ا لخاص بنا وينسخهء والمتقرّر في الأصول خلافه وقد 
نبّهناك على ذلك في باب الوضوء من لحوم الإبل. 

وما الجواب الثاني فقد تقرّر أن الحقائق الشّرعيّة مقدمة على 
غيرهاء وحقيقة الوضوء الشرعيّة: هي غسل جيع الأعضاء التي 
تغسل للوضوء فلا بخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. 

وأمّا دعوى الإجماع فهي من الدّعاوى تى لا يهابها طالب 
الح ولا تحول بينه وبين مراده منه نعسم» الأحاديث الواردة في 
ترك التوضتؤ من لحوم الغنم حصّصة لعموم الأمر بالوضوء تما 
مسّت التار وما عدا لحوم الغنم داحلٌ تحت ذلك العموم. 

۷-وَعَن مَيْمُوة قالّت: «أكل النبي ب مِنْ كيف شاق تم 
فام صلی ولم نَوْضنأ» (حم: /٦‏ ۱ (خ: ¥( ):01( 

۸- وع «عَطْرو بن اميه الفَّْرِي قالَ: رابت النبي بل 
بُحيَر من كيف شاي َكل مِنها قَذْعِي إلى الصلاةء َقام وَطْرْح 
السَكَينَ وَصَلّى ولم يَوْضا» متَقَی علَبْهْمَا (حم: /٤‏ ۱۷۹) (م: 
۵ ) (خ: ۲۰۸) ) قوله: (ببر ن كين شا قال النووي: فيه 
جواز قطع اللحم بالسكين وذلك قد تدعو الحاجة إليه لصلابة" 
الحم أو كبر القطعة قالوا: ويكره من غير حاجةٍ. 

قوله: دمي إلى الملاة) ني هذا دلي على استحباب 
استدعاء الأئمَّة إلى الصلاة إذا حضر وقتها. 


من أکل ما مته التارء ولا 


والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء تا سنه الثارء وقل 
عرفت الخلاف والکلام فيه فلا نعیده. ۰ 
4- وَعَنْ «جابر قال: كلت مع النبي َة ومع ابي بكر 


وَعُمَرّ حبرا وَلْحْمُا فصل وا ولم وض ووا» راه اَذ 


.("'€/) 
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٣ح‏ وَعَن جابر قال: «کان ار الآَمْرَِّنِ من رَسُول الله 
ترك توء مما مسن لار واه أو ارد (۱۹۲) والستاو- 
1۸/۷. 

الحديث الأول أخحرجه ابن أبي شيبة والضياء في المختارة. 

والحديث الآخر أخحرجه أيضًا ابن خزية وان حبّان» وقال 
آبو داود: وهذا اختصارٌ من حديث (قرّبت للنبي ا حبرا 
ولخما كله م ذعا الوعوء فتوغتا قبل الظهر م ذا بقفضلي 
طْعَامِه فأكّل ْم قَام إلى الصلاة وَل يَوّضتا) وقال ابن ابي حاتم 
في العلل عن أبيه نحوه وزاد: و 
حدث به من حفظه فوهم فیه. 

وقال ابن حبّان نوا ما قاله ابو داود» وله عة اخری» قال 
الشافعي في سنن حرملة: م يسمع 
جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل» وقال البخاري 
ف الأوسط: حدثنا علي بن المديني فالة فانت لسفيان: إن با 
علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر عن الي إل 
(أكَل لَحمًا وَلّم يتَوَضًا) فقال: أاحسبني سمعت ابن المنكدر قال: 
آخبرني من سمع جابرًا. 

قال الحافظ : ويشهد لأصل الحديث ما اخرجه البخاري في 
الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت ججابر: الوضوء مامت 
النار قال: و ا و ع و س 
اخرجه الطبرانيّ في الأوسط ولفظه: (أكَل خر أنرء لما لَخْمَائم 
صلی ولم ينَوضتا) وقال النووي ي شرح مسلم: : حديث جابر 
حدیث صحیح رواه ابو داود والتسائي وغيرهما من آهل السّنر" 
بأسانيدهم الصحيحةء والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء 
ما مته النار» وقد تقَدّم الكلام على ذلك. 

قال المصنف رحه الله: وهذه النصوص إلا تنفي الإبجاب لا 
الاستحباب وهمذا قال للّذي ساله: (اتتَوضتا من لْحُوم الْعَنّمٍ قَال: 
إن شرت فتَوّضًا وَإنْ شرفت فلا وض ا) ولولا أن الوضوء من 


ابن المنكدر هذاالحديث من 


ذلك مستحبٌ لا آذن فيه لأنه إسرافٌ وتضييع للماء بغير فائدةٍ 
انتھی. 
اب فضل الوضوء لكل صلا 
-١‏ عن أبي هُرَيرَة عن النبيّ کي قال: «لَوّلا أن اش عَلّى 
أي لآمرتهم عند كل صلاةٍ بأضتوء» ومح كل وضوء بيواك» 
واه خمد (۲/ ۲۰۹) پإستاد صجیح. 


الحديث احرج نحوه النسائي وابن خزيمة» والبخاري تعليقا 
من حدیثه» وروی نجوه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة» 
وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصَلاة» وهو 
مذهب الأكثر» بل حكى النووي عن القاضي عياض انه امع 
عليه آهل الفتوی» ولم يبق بينهم خلاف» وقد قدّمنا الكلام على 
ذلك في باب: إيجاب الوضوء للصّلاة والطواف ومر الملصحف. 

۲“ وعن انس قالٌ: 0 سول الله َة وتا عند ك" 
ملوار 1 اف کت تر ن؟ قال: كنا نصَلّي الصلَرَات 
بوضُوء واج مالم لخدت روء الْجَمَاعَة إلا نيما 
(حم:۲/ ۰ (خ: ۲ ۲۱) (د: ۱۷۱) (ت: 0۸) (ن: ۱/ ۸۵) 
(ھ:۰۹٥).‏ 

قوله: (عند كَل صَلاةٍ) قال الحافظ: أي مفروضة» زاد 
الترمذي من طريق حي عن انس (طَاهر! أو عير طَاهر) وظاهره 
أن تلك كانت عادته. 

قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه خاصَّة ثم 
نسخ يوم الفتح بجحديث بريدة يعني الذي اخرجه مسلمٌ أله صَلّى 
الصلوّات يوم الفح بوضُوء واجدا. 

قال: ويحتمل آنه کان يفعله استحبابا» ثم خشي ان يظَ 
وجوبه فتركه لبان الجواز قال الحافظ: وهذا أقرب» وعلى تقدير 
الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان» 
فإنه کان في خيبر» وهي قبل الفتح بزمان. 

قوله: (کیْف تنم تصنځُون) القائل عمرو بن عامر» والمراد 
الصّحابة ولابن ماجه وكنا نصلّي الصّلوات كلها بوضوء واحا» 
والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاةٍ وعدم وجوبه. 

۳- وَعَنْ عبد الله بن حنطَلَة أن النبي يا كان اير 
روء ِكَل صلا اجر كان از عبر اهي فلا شق ذلك 
عليه مر بالسوال عند كل صتلاق هيح عله الوْضوة إلا من 
حذثي وکان عبد الله ِن عَُرَ رى أن به رة على ذلك كان 
قعل حتّی مَات» روَا خمد (ه/ )۲۲٠‏ وآبو دود .)٤۸(‏ 

- وروی آبو داد والترملري باستاو ضيفو عن ان 
مر ان التب ل قال من وهنا على طهر کب الله له بو عفار 
حَسّناتو» (د: )٦١‏ (ت: )٥۹‏ ) آمّا الرّواية الأولى عن عبد الله 
بن حنظلة» ففي إسنادها محمد بن إسحاق» وقد عنعن» وفي 
الاحتجاج به خلاف. 


وأمّا الرّواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الإفريقي عن 
أبي غطيفي» ولمذا قال الملصتف: بإسناد ضعيفي وهكذا قال 
الترمذي في سننه. 

والحديث الأول فيه دليلٌ على عدم وجوب الوضوء لكل 
صلاقء وعلى استحبابه لكل صلاةٍ مع الطَهارة» وقد تقَدَم الكلام 
عليه. 

قوله: (عَشرَ حسنات) قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد 
کتب الله له به عشر وضوآتٍ فان أقلٌ ما وعد به من الأضعاف 
الحسنة بعشر أمثالهاء وقد وعد بالواحدة سبعمائة» ووعد ثوابًا 
ناز خشات: 

اب اسيحباب الطْهَارَة لكر الله عر وَجَلْ 
والرخصة في ركه 

رهت ألم رد عليه تى َر ئ وهتريه رد ليب وقان: إل لم 
ينبي أن ارد عَلبْك إلا أني كرفت أن أذكُر الله إلا عَلَّى 
طْهار راء خمد (۵/ ۸۰) واب ماج )۳١۰(‏ بنخوی) 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي» ا على 
كراهة الأكر للمحدث حدتًا أصغر» ولفظ أبي داود وهو يبول» 
ويعارضه ما سياتي من حديث علي وعائشة» فان في حديث علي 
لا يحجزه من القرآن شيءٌ ليس الجحنابةء فإذا كان الحدث الأصغر 
لا يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر كان جواز ما عداه 
من الأذكار بطري الأولى» وكذلك حديث عائشة» فإِنٌ قو ها 
(كان التب ها يدر الله على كَل أخبانه) مشعر بوقوع الذكر 
منه حال الحدث الأصغرء لأنه من جلة الأحيان المذكورة» فيمكن 
الجمع بان هذا الحديث خاص فيخص به ذلك العموم» ويكن 
حمل الكراهة على كراهة التنزيه» ومثله الحديث الذي بعد 
ويمكن أن يقال: إن الي اة إنما ترك ا جواب» لأنه م خش فوت 
من سلّم عليه فيكون دليلاً على جواز التراخي مع عدم خشية 
الفوت لمن كان مشتغلاً بالوضوء» ولكنٌ التعليل بكراهته لذكر 
الله ني تلك الحال يدل على أن الحدث سبب الكراهة من غير 
نظر إلى غيره. 

۷٣‏ وَعڻ ابي جُهيم ن الْحارٺ قال: ايل الٽبي ي من 
خو بطر جَمَل فَلَقية رَجْل فلم عليه فلم َر الذي إلا نى 


ت 


ايل عَلّى الجدار مسح بوّجهه ويد م رَد عَلَيهِ السلا مَقَقّ 


عليه (حم: )۱1۹/٤‏ (خ: ۳۳۷) (م: ۳۹۹). 

ومن الرَخصَة في ذلك حَډيث عبد الله ن سَلَمةَ عن عَلِيء 
وَحَدِيت ابن عباس قَالَ: بت عند خاي وة وسذ كحم 
قوله: ( بر جَمَل) جيم وميم مفتوحتين» وني رواية النسائي (پ تر 
الْجَمّل) بالألف واللام» وهو موضع بقرب المدينة. 
على أله َة كان عادمًا للماء حال التَيمّم» فن التيمَّم مع وجود 
الماء لا يجوز للقادرين على استعمالهء قال النووي: ولا فرق بين 
أن يضيتی وقت الصلاة وبين أن يتسع. 

ولا فرق أيضًا بين صلاة الجنازة والعيد إذا حاف فوتهماء 
وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمَم مع وجود الماء لصلاة الحنازة 
والعيد إذا حاف فوتهما انتهى وهو أيضًا مذهب المادوية. 

وني الحديث دلالة على جواز التيمَم من الجدار إذا كان عليه 
غبار. 

قال التووي: وهو جائ عندنا» وعند الجمهور من السّلف 
والخلف. 

واحتج به من جوز التيمّم بغیر ترابٍ. 

وأجیب بانه حمول على جدار عليه ترابٌ. 

وفيه دليلٌ على جواز التَيمّم للنوافل والفضائل» كسجود 
التلاوة والشّكر وسر الصحف ونحوهاء كما يجوز للفرائض؛ 
وهذا مذهب العلماء كافةء قاله النووي. 

وني الحديث: (إنَ الْمُسْلِمٌ في حال قَضاء الْحَاجة لا يَسْتَحق 
جوابا) وهذا منْفقٌ عليه. ت 

قال النووي: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله 
بشيء من الأذكار. 

قالوا: فلا يسبّح ولا يهلّل» ولا يرد السّلام» ولا يشمت 
العاطسء ولا بحمد الله إذا عطس» ولا يقول مشل مايقول 
المؤذّنء وكذلك لا ياتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع» 
وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه» ولا برك 
به لسانه» وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكرء هو كراهة تنزيعٍ لا 
تحريم» فلا إثم على فاعله. 

وإلى هذا ذهبت الشافعيّة والأكثرون» وحكاه ابن المنذر عن 
ابن عباس وعطاء ومعبار الجهني وعكرمة» وقال إبراهيم النخعي 
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وابن سيرين: لا باس بالذكر حال قضاء الحاجةء ولا حلاف أ 
الضرورة إذا دعت إل الكلام كما إذا راى ضريرا يقع في بنثر او 
رای حيَة تدنو من اعمی کان جائرًا. 

وقد تقدّم طرف من هذا الحديث» وطرف من شرحه في باب: 
كف المتخلي عن الكلام. 

قوله: (وَمِن الرَخصَة في ذلك حديث عبد الله ن سَلَمةَ عن 
علي) سيذكره الصف في باب تحريم القرآن على الحائض 
والجنب. ` 

وفیه (أنه کان لا يجرةه عن الْقُرآن شَيء لبس الجتابة) 
فأشعر بجواز قراءة القرآن في جيع الحالات إلا في حالة الجنابة 
والقرآن أشرف الذكر» فجواز غيره بالأول. 

ومن جلة الحالات حالة الحدث الأصغر. 

قوله: (وحديث ابن عباس قال: بت عند خالي مَيْمُونة) ع 
الدلالة منه قوله ا أ العشر الآيات أرما إن ِي خلق 
السَمَوّاتٍ والآزْضٍ» إلى آخر السّورة» قال ابن بال ومن تبعه ت 
دليل على رد قول من كره قراءة القرآن على غير طهارق لأنه 
ب قرا هذه الآيات بعد قبامه من النوم قبل أن يتوضًاء وتعقبه 
ابن النير وغيره» بان ذلك مفرَعٌ على أن الوم في حقّه ينقض» 
وليس كذلك, لأنه قال: هنام عَيْناي ولا يام قَلْبي» وما کونه 
توضًا عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك 
فتوضتًا. 

قال الحافظ : وهو تعقَب ِب بالنسبة إلى قول ابن بال بعد 
قیامه من الوم» لته لم يتين کونه احدث في الوم لکن نا عقب 
ذلك بالوضوء کان ظاهرًا ي کونه أحدث» ولا يلزم من کون 
نومه لا ینقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائمٌ نعم 
خصوصبنه آنه إن وقع شعر به مخلاف غيره وما اآعوه من 
التجديد وغيره. 

الأصل عدمه» وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير. 

۷- وَعَن عائِشة رضي الله عنها قَالّْت: «كان رَسُول الله 
کا کر الله على كل أحيابه؛ راه الْحَمْسة إلا الاي وَذَكَرةُ 
الْخاري بير إسْنَادٍ (حم: )۷١ /١‏ (خ: )۱۱٤/۲‏ (م: )۳۷٣‏ 
(د: ۱۸( (ھ ۳۰۲( 

الحديث اخرجه ملم ايضتاء قال النووي في شرح مسلم: 
هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير 


والتحميد وشبهها من الأذكار. 

a‏ بإجاع المسلمين وإتما اختلف العلماء في جواز 
قراءة القرآن للجنب والحائض. وسياتي الكلام على ذلك في 
باب: تحريم القراءة على الحائض والجنب. 

واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغفائط 
وفي حالة الجماع. 

وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذاء فيكون الحديث 
خصو صًا ما سوى هذه الأحوال» ويكون المقصود أنه َة كان 
يذكر الله تعال متطهَرًا ومحدنًا وجنْبًا وقاثمًا وقاعدًا ومضطجعًا 
وماشيًاء قاله النوويّ 

باب اسَحْباب الْوضُوء لمن أراد الوم 

۸- عن راء بن عازب قال: قال الي ل: «إذًا انت 
تغلجتك وهنا وغوءك للصلاة م اضطجح على شبقّك 
الأّْنء ْم فل: اللَهُمٌ أسْلَّْت نبي إلّّك وَوَجَهْت وجهي 
إليّك وَقَوّنت أفري الك والجات ظَهري اليك رة وة 
إلَْك لا مَلْجًَا ولا مَنْجى بنك إلا لك الُم آمنت بكتابك 
الذي أنرلت ونيك الذي أرْسَلْت فلن مت من يليك فانت 
عَلّى الِْطْرّة وَاجِعَلْهُنْ آخِرَ ما تكلم به قًال: فُرَدّذتها عَلّى الذي 
هة لما بلّفت: الُم منت بكابك الذي انزلت فلت 
وَرَسُولك قال : لا ونيك الذي أرْسَلڵت› روَا أحْمَد )۲۸١ /٤(‏ 
وَالْبْخاري )۲٤۷(‏ و )44( 

قوله: (فترّضتا) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد 


النوم» ولو کان على طهارٍ ویحتمل أن یکون خصوصًا من کان 


محدا. 

وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن 
البراء ليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرّواينة» وكذا فال 
الترمذي وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جپل اخرجه ابو 
داود» وحدیت عن علي أخرجه البرّار» وليس واحد منهما على 
شرط البخاري قوله: (قأنت عَلَى الفِطْرَة) المراد بالفطرة هنا 
السنة. 

قوله: (وَاجعَلْهُنْ خر ما تكلم به) ني رواية الكشميهني من 
آخر وهي تبيّن آنه لا عتنع آن يقول بعدهنٌ شيئا من المشروع من 
الذكر قوله: (لا وَنيّك) قال الخطابي: فيه حجَّة لمن منع رواية 
الحديث ٻالعنى» قال: ويحتمل أن يكون أشار بقوله: ونيك الذي 


ارسلت إلى آنه کان نّا قبل أن یکون رسولاًء ولأنه لیس في 
قوله: ورسولك الذي أرسلت وصف زائ بخلاف قوله: ونيك 
اأذي أرسلت» وقال غيره: ليس فيه حجَةَ على منع ذلك لان 
لفظ الرّسول ليس بمعنى لفظ ايء ولا حلاف في المع إذا 
اختلف المعنى» فكانه أراد أن مجمع الوصفين صريًاء وإن كان 
وصف الرّسالة يستلزم وصف النبوّة» أو لان الفاظ الأذكار 
توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الكواب» فربّما كان في اللَفظ سر 
ليس في الآخحر» ولو كان برادفه في الظّاهرء أو لعلّه أوحي إليه 
بهذا اللَفظ فرآی أن یقف عندہ آو ذکره احترازا من ارسل من 
غير نبوّةٍ» كجبريل وغيره من الملائكة» لأنهم رسلٌ لا أنبياء 
فلعلّه اراد تخليص الكلام من اللبس» أو لن لفظ الي أمدح من 
لفظ الرّسول» لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل» 
بخلاف لفظ البيٌ فإنه لا اشتراك فيه عرفا 

وعلی هذا فقول من قال: کل رسول ني من غير عکس» لا 
يصح إطلاقه» قاله الحافظ . 

واستدل به بعضهم على آله لا يجوز إبدال لفظ قال ني الله 
٠‏ مثلاً في الرّواية بلفظ: قال رسول اللّه» وكذا عكسه. 
قال الحافظ: ولو أجزنا الرّواية بالمعنى فلا حجّة له فيه» وكذا 
لا حجَة فيه لن أجاز الأول دون الّانيء لكون الأرّل أخص من 
الثاني لأا نقول الات المخبر عنها في الرّواية واحدة فباي 
وصفو وصفت تلك الات من أوصافها اللائقة بها علم القصد 
بالملخبر عنه» ولو تباينت معاني الصفات» كما لو أبدل اسمًا بكنيةٍ 
أو كنية باسم فلا فرق وللحديث فوائد مذكورة في كت اب 
الذعوات من الفتح. 
باب تأكيد ذلك لِلْجُنب وَاسيَحباب الْوضوء لَه لجل 

الآكل وَالشرب وَالمُعَاوَدَةٍ ٠ ٠‏ 

۹- عن اہن عُمَرَ أن عَم قال: يا رَسُول الله ينام أحَذنا 
وهو جنْب؟ قَالّ: ت إذا تَوضتا؛ (حسم:۲/ ۱۷) (خ: ۲۸۷) (م: 
(د: ۲۲۱) (ت: ۱۲۰) (ن: ۱/ )۱٤١‏ (ه: ))٥۸٩‏ 

۰-وَعَن عابشة قَالّت: « كان رول الله ية إا أرَاد أ 
يام رَو جنب َل فرْجَة وَتوّضًا وَضُوءة لصنلا راهنا 
الْجَمَاعَة (حم: ۱۰۲/۱ و ۱۱۹و ۲۰۰) (خ: ۲۸۸) (م: )٠٠٠‏ 
(د: ۲۲۲) (ت: ۱۱۹) (ن: ۱۳۹/۱) (ه: .)٥۸٤‏ 

۱-ولاحْمَد 0 ومنلم ۰٣(‏ ۳و ۲ عنها قَالّت: 


«کان النبي ية ٳڏا کان جُنّبا قاراد أن يَأكل أو ينام تَوّضتا») 

رل (قال: َعَم إا توضتا) في رواية البخاري ولم ۰ 
(لَوّضتا تم ليّنم) وني روايةٍ للبخاري: (لبتَوّضتا ويرد 

وني روايةٍ هما (تَوَضتا وَاغسيل كرك نَم نم. 

وني لفظر للبخاري:-(لَعَم وَيَتَوّضًا) وأحاديث الباب تدل على 
أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال وكذلك يجوز له 
معاودة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيرء وكذلك الشرب 
كما ياتي ي حديث عمّار» وهذا کله مجم علبه» قاله النووي. 

وحديث عمر جاء a‏ الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو 
متمسسَّك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام 
قبل الاغتسال وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكيّة» وذهب 
الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه. 

وتمسكوا بحديث عائشة الآتي ني الباب الذي بعد هذا: «أنْ 
النبي کل کان ينام وُو ْب ولا يمس مء وهو غير صالج 
للتمسّك به من وجوو. ۰ 

احدها: أنٌ فیه مقالاً لا یتتهض معه للاستدلال وسنيینه في 
شرحه إن شاء الله تغال. 

وثانيها: أن قوله (لا َس مَاءً) » نكرة في سياق النفي فتعسم 
ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهماء وحديثها المذكور في الباب 
بلفظ: «كان إذا أراد أن ينام وُر جب عسل فرج وتوّضنا 
وضْوءه إلصلاةٍ؛ حاص بجاء الوضوء فيبنى العام على الخاص» 
ويكون المراد بقوله (لا يمس مَاء) غير ماء الوضوء» وقد صرح 
ابن سریچ والبيهقي بان المراد بالماء ماء الغسل. 

وقد أخرج أحمد عن عائشة قالت: «كان يجنب من اليل م 
نوتأ وُضوءة ٍلصّلاة ولا يَمَس ما . 

وثالثها أن تركه ية مس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما 
تقرّر في الأصول فيكون التّرك على تسليم شموله لماء الوضوء 
خاصًا به. 

وتسّکوا أيضًا بحديث ابن عباس مرفوعًا: نّا أيزت 
بالْوْضوء إذًا قُمْت إلى الصّلاة» أخرجه ادات السنن. 
1 و اا اا على ذلك ابن خزيمة وأبو عوانة في 

قال الحافظ: وقد قدح في هذا الاستدلال ابن زبيد المالكي 
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وهو واضح. 


قلت: فيجب الجحمع بين الأدلة حمل الأمر على الاستحباب» 
ويؤيد ذلك آنه آخرج ابن خزية وابن حبّان في صحيحيهما من 
حدیث ابن عمر: آنه سئل الي ڳل ايام أحدنا وهو جُنْبُ قَالّ: 
َعَم وَينَوّضاً إن شاءَ؛ والمراد بالوضوء هنا وضوء الصّلاة لما 
عرفناك غير مرَةٍ أله هو الحقيقة الشّرعبّة وأنها مقدّمة على غيرها. 

وقد صرحت بذلك عائشة في حديث الباب افق عليه فهو 
يرد ما جنح إليه الطحاوي من أن المراد بالوضوء النظيف» 
واحتج بأ عمر ابن راوي هذا الحديث وهو صاحب القصة. 
(کان بوتا وُو جُنْب ولا َيل رجْلَيْه) كما رواه مالك في 
الموطًل عن نافع. 

ويرد أيضًا بان خالفة الرّاوي لا روى لا تقدح في المروي ولا 
تصلح لمعارضته. 

وأيضًا قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من روايته» ومن 
رواية عائشة فيعتمد ذلك» وبجحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه 
على أن ذلك كان لعذر. وإلى هذا ذهب الجمهور. 

قال الحافظ: والحكمة في الوضوء أنه قف الحدث ولا سيّما 
على القول بجواز تفريق الغسل. 

ویؤید ما رواه ابن آبي شيبة بسن رجاله ثقات عن شڏاد بسن 
اوس الصنَحابي قال: (إذا اجب أخذكُم من اللّبْل تُم اراد أن 
ام فبقوهتا فإ متف غلل التاق ٠‏ 

وقيل: الحكمة في الوضوء أنه إحدى الطّهارتين» وقيل: إنه 
بنط إلى العود أو إلى الغسل. 

۲-وَعَن عَمّار بن اسر أن النبي ب رخص لِلْجُنْب إا 
اراد أن بال از رب أو ام أن رتا رعو للملاو روا 
أحْمَدٌ )۳۲١ /٤(‏ والترمذي (1۱۳) وَصَحَحة. 

الوضوء عند إرادة الأكل والنوم ثابتٌ من حديث عائشة 

وقد تدم ي الحديث الذي قبل هذا إحدى الرّوايات وعزاها 
:لصتف إلى امد ومسلم. وعند إرادة الشرب من حديث عائشة 
أيضًا عند النسائي ولكنْ جيع ذلك من فعله َيه لا من قوله كما في 
حديث الباب وقد روي الوضوء عند الأكل من حديث جابر عند 
agg‏ 
الطّبرانيّ في الأوسط والحديث يدل على أفضكّة الغفسل لأنّ 
العزيمة أفضل من الرّخصةء والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام 


وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذاء وما من اراد آن 
ياكل او يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه» 
وحکی ابن سيّد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه واجب. 

-٣‏ وَعَن بي ميلو عن النبي اة قال: «إذا انى أخذكم 
هله تُمّ اراد أن يَعُود فيضا رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا البُخاري (حم: 
۱/۳ (م: ۲۰۸( (د: ۲۲۰) (ت: )۱٤١‏ (ن: ۲ (ھ_: 
.(oAY/‏ 

ورواه ابن خزية وابن حبّان والحاكم وزادوا: (فإنه الط 
لِلْعَوْدِ) وني رواية البيهقي وابن خزيمة: (فَليتوض أ وضوءة 
للصلاة) ويقال: إن الشافعيٌ لا يثبت مثله قال البيهقي: ولعلّه ل 
يقف على إسناد حديث أبي سعيلر» ووقف على إسناد غيره فقد 
روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين قال الحافظ: ويؤيد 
هذا حديث آنس النابت في الصحيحين أنه ية كان يَطُوفُ على 
ابه بل راجا الحدیث يدل على 

ان غسل امجنابة ليس على الفور وألما بتضتّق على الإنسان 
عند القيام إلى الصَلاة. : 

قال الّووي: وهذا بإجماع المسلمين» ولا شك في استحبابه 
قبل المعاودة لما رواه أحمد وأصحاب السّنن من حديث أبي رافع: 
وَقیل: با رَسُول الله الا تَجْعَلهُ عُسلاً واج دا فْقَال: هَذا أزكى 
وَأطْيّبأ» وقول أبي داود: إن حديث أنس أصح منه لا ينفي 

وقد قال الووي: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين 

وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيبٍ إلى وجوب الوضوء على 
المعاود وتمسّكوا ججديث الباب وذهب من عداهم إلى عدم 
الوجوب وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ: (إنة أنشط 
إِلْعَوْدِ) صارفا الأمر إلى التدب. ويؤيّد ذلك ما رواه الطّحاوي 
من حديث عائشة قالت: (كان ابي ي جاع تم يود ولا 
َرَنا) ويؤيّده ايضًا الحديث العقدَم بلفظ: (إنمَا مرت بالوْضوء 
إذا قُنْت إلى الصنلاة. 1 

(فَابدةً) طوافه اة على نسائه محمولٌ على أله كان برضاهنْ 
أو برضا صاحبة التوبة إن كانت نوبة واحدة قال النووي: وهذا 
التاويل يحتاج إليه من يقول: كان القسم واجبًا عليه في الدوام 
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کما جب علیناء وأمّا من لا يوجبه فلا بحتاج إلى تأويل فن له آن 
يفعل ما شاء. 
باب جواز ترك ذلك 
-٤‏ عن عائشة قالّت: «كَانَ الي ذا أرَاد آن اكل أو 

يشرب وهو جنب پيل يديه فُم اكل ربرب روا أخمَذ 
7 والنسائي (۱/ ۱۱۹). 

هو طرف من الحديث ولفظه في النسائي: «كان إِذا راد أن 
ام ومو جنب توا وء إلصلاة وإذا اراد أن اكل أو 
يشرب عسل دب م اكل از بثلرب» وقد ذكره الحافظ في 
التلخيص» وابن سيد الاس في شرح الترمذيٰ» ولم يتكلّما عليه 
ما يوجب ضعفاء وهو من سنن النسائي من طريق عمد بن عبيد 
بن محمّاٍ قال: حدَثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الرّهري 
عن أبي سلمة عن عائشة فذكره. 

ومد بن عبيار ثقة وبقيّة رجال الإسناد أئمةٌ. 

وأخرج ابن حزية في صحيحه من حديثها أن الي ا «کان 
إذا اراد أن يَطْعَم وهو جُثْب عَسَّل بده ثم يَطْعَم؛ وبه استدل من 
فرق بين الوضوء لإرادة الوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب. 

قال الشيخ أبو العبّاس القرطي: هو مذهب كثير من آهل 
الظاهر وهو رواية عن مالك وروي عن سعيد بن ا آنه 
قال: إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه وعن 
مجاه قال في اللجنب: إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه وياكل. 

وعن الرّهري مثله» وإليه ذهب أحمد» وقال: لان الأحاديث 
في الوضوء لمن أراد النوم» كذا في شرح الترمذي لابن سيد 
الناس. 

وذهب الجمهور إلى آنه كوضوء الصّلاة» واستدلوا ما في 
الصحيحين من حديشها بلفظ: «کان إِذا أرَاد أن يَأكل أو بام وَهْرً 
جنب توا وْضوءه للصلاة؛ وما سبق من حديث عمّار. ومجمع 
بین الرّوايات باه كان تارة يتوضتًاً وضوء الصلاة وتارة يقتصر 
على غسل اليدين لكنٌ هذا في الأكل والشرب خاصَة» وأمّا في 
النوم والمعاودة فهو كوضوء الصّلاة لعدم المعارض للأحاديث 
الملصرّحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة. 

-٥‏ وَعَنها أيضا قالّت: «كان النبيّ ب إذا كان لَه حاجَة 
إلى أخله اتام ثم رة ولا سن شاه وة اخ 0 )٠۹/‏ 
ولآبي داد (۲۲۸) والترمنري (۱۱۸) عنهَا کان رَسُول الله ا 


ينام وهر جب ولا يُمَس مَاءً. 

الحديث قال أحمد: ليس بصحيح. 

وقال آبو داود: هو وهم. 

وقال پزيد بن هارون: هو حطاً. 

وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا بحل أن يروى هذا 
ا حدیث. > 

وفي علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم 
وحده لكفى قال ابن مفوز: اجمع الحدّشون أله خطأً من أبي 
إسحاق» قال الحافظ: وتساهل في نقمل الإجهاع» فقد صححه 
البيهقي وقال: إن ابا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية 
زهير عنه قال ابن العربيٌ في شرح الترمذي: تفسير غالط أبي 
إسحاق هو أن هذا الحديث رواه أبو إسحاق ختصرًا واقتطعه من 
حدیث طویل فاخطا في اختصاره ياه 

وت اديك الو هو و ا 
بن يزيد وکان لي أخا وصديقًا فقلت: يا أبا عمر «خذثبي ما 
حدلنك عَائشة ام الْمُؤْمبِين عن صْلاة رول الله ية فقال: 
قالّتا: كان بام رل اليل رحبي آعيره فم إن كات له حاجة 
قضنی حاجَتٴ تُم بام قبل أن يمس مَاءُ فإِذًا كان عن النذاء 
الأول ونب وَرُبْمًا قالّت: فام َاناض عَلبْه لاء َا قالت: 
الل واا إعلم فا ا وان نام جا ترا وشرة لجل 
للمتلاةه فهذا الحديث الملويل فيه دون ام وهو جب وفنا 
روء الرَجُل للصلاي فهذا يدك على ان قوله: م إن كات 
عا فی ا ع ا ر ان ب اه ن ا 
وجهين إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهما 
ثم يستنجي ولا يمس ماءٌ وينام فإن وطى توضًأ كما في آحر 
الحديث» ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء وبقوله هثم ينام 
ولا يَمَسٌ مَاءّ؛ يعني ماء الاغتسال» ومتى لم يحمل الحديث على 
أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخحره فتوهّم أبو إسحاق أن 
الحاجة حاجة الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهمه انتهى. 

والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا آراد 
الوم أو المعاودة وقد تقدم في الباب الأول أنه غير صالح 
للاستدلال په على ذلك لوجوو ذكرناها هنالك. 

قال المصنف رحه الله تعالى: وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل 
على آنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز ويفعله غالبًا 
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لطلب الفضيلة انتهى. 

وبهذا جمع ابن قتيبة والنووي. 

اواب مُوجباتٍ الْعْْلِ 

قال الووية: الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين وإذا 
أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتانء 
وبعضهم يقول: إن كان مصدرًا لغسلت فهو بالفتح كضربت 
ضربًا وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضَّم كقولنا: غسل الجمعة 
مسنونٌ وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه. 

وأمّا ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قوم 
غسل الجنابة والجحمعة ونحوهما بالضمّ لحن فهو خطأ منه» بل 
الذي قالوه صواب كما ذكرناء وأمّا الغسل بكسر الغين فهو اسم 
لما يغسل به الرأاس من خطمي وغيره. 

باب العْْلِ من المي 

٢‏ - عن علي رضي الله عنه قال: «کنت رَجُلاً مَدَاءً 
فسات اللي هة نمَال: في الذي الْرهوء رفي اَي الشنر» 
روه أخْمَد )٠١١ /١(‏ وان مَاجَة )٠٠٤(‏ والترمنري )۱١١(‏ 
وَصَحَحة وَلأحمَد فَقَال: «إذا حذفت الْمَاءَ فاغتَيل من الْجنَابة 
ذا لم تكن حاذِفا فلا تغْتَيل». 

قال الترمذيٰ وقد روي عن علي عن الي ڳل من غير وجي 
وأخرج الحديث أيضًا أبو داود والنسائي» وأخرجه البخاري 
ومسلم من حديث علي مختصراء وني إسناد الحديث الذي 
صحَحه الترمذي يزيد بن بي زياد قال علي ويجیى: ضعيف لا 
حنج به. 

وقال ابن المبارك: ارم به. 

وقال آبر حام الرّازي: ضعيف الحديث كل أحاديثه موضوعة 
وباطلة. 

وقال البخاري: منكر الحديث ذاهب. 
: وقال التسائي: متروك الحديث. 


وقال ابن حبّان: صدوق إلا أله أا كبر ساء حفظه وتغيّر. 


وکان تلقن ما لقن فوقعت المناکير في حدیثه فسماع من سمع منه 
قبل التَعيّر صحيح والترمذي قد e‏ يزيد المذكور في 
E‏ 

وني حديث: (إِن الي کل احتجم وهو صَابِم) وني حدیث: 


(إن اعباس دحل على النبي كي مُعْضبًا) وقد حسّن أيضًا حديثه 
في حديث: (أنها E INE EE‏ 
والتحسين من مشاركة الأمور الخارجة عن نفس السّند من 
اشتهار المتون ونحو ذلك وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن فكيف 
الصحيح وأيضتًا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي» وقد 
قيل: إنه م يسمع منه. 

وني الباب عن المقداد بن الأسود عند أبي داود والنسائي 
وابن ماجه. 

وعن أبي بن كعبٍ عند ابن أبي شيبة وغيره. 

والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذي وأنٌ 
الواجب الوضوء» وقد تقدّم الكلام في ذلك في باب ما جاء في 
الذي من أبواب تطهير النجاسات. 

ويدل على وجوب الغسل من المني» قال الترمذي: وهو قول 
عامّة أهل العلم من أصحاب النبي ية والتابعين» وبه يقول 
سفيان والشافعيٌ وأحمد وإسحاق. 

قوله: (حَذّفت) يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها 
ذال معجمة مفتوحة ثم فاءٌ وهو المي وهو لا يكون بهذه الصنفة 
إلا لشهوةٍ ولمذا قال المصنف: وفيه تنبيةٌ على أن ما يخرج لغير 
شهوةٍ إمَّا مرض أو أبردةٍ لا يوجب الغسل انتهى. 

۷- و م سَلّمَةَ دان م سم قالّت: يا رول الله إن 
الله لا ينجي من احق هَل على امراق الل إذا احتلَمَت؟ 
قال: َعَم إا رات الْمَاء ققَالّت ام سَلْمَة وَنَحتَلِم المَرأة فقّال: 
ترت يداك فَبمَا بُعبهها وَلّذهَا مَقَق عَلَبْهِ (حم: /١‏ ۲٠۳و‏ 
(r‏ (خ: 0 1۳( 

للحديث ألفاظ عند الشيخين ورواه مسلم من حدیٹ انس 
عن آم سليم ومن حديث عائشة «أن امراة سَألّت»» وأخحرجه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه. 

وي الباب عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده «أن رة 
سألّت» أخرجه ابن آبي شيبة. وعن أبي هريرة أخرجه الطّبراني 


في الأوسط. 


وعن خولة بنت حكيم أخرجه النسائي. 

قوها: «إن الله لا يَسْتَجي» جعلت هذا القول تمهيدًا لعذرها 
في ذكر ما يستحيا منه» والمراد بالحياء هنا معناه اللوي إذ الحياء 
الشرعي على خير كله وا مراد أن الله تعالى لا يامر بالحياء في 
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الح أو لا ينع من ذكر الحئ لان الحياء تغْيَرّ وانكسارٌ وهو 
مستحيل عليه وقيل: إنما بحتاج إلى التاويل في الإثبات ولا بحتاح 
إليه في النفيء قوله: (احتَلّمَت) الاحتلام: افتعالٌ من الحلم بض 
المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه» ا مراد به هنا مر 
خاص هو الجماع. 

وي رواية امد من حديث ام سليم نها قالت: (إذًا رأث أن 
زَوْجَهًا بُجَامعُهًا في الْمَنام أتغيل. 

قوله: (إًا رأثت الْمَاء أي اني بعد الاستيقاظ. 

قوها: (وَنَحْتَلِم الَْرأة) بحذف همزة الاستفهام في بعمض 
نسخ البخاري بإثباتها. 

قوله: (تربّت بَداك) أي افتقرت وصارت على التراب وهو 
من الألفاظ التي تطلق عند الجر ولا يراد بها ظاهرها. 

قوله: (فبمَا بُشبهُهًا ولَذْهًا) بالباء الموحَّدة وإثبات الف ما 
الاستفهامية الجرورة وهو لغة والحديث يدل على وجوب 
الغسل على المرأة بإنزاها الماء. 

قال ابن بال والنووي: وهذا لا حلاف فيه» وقد روي 
الحلاف في ذلك عن التخعي. 

وني الحديث رد على من قال: إن ماء المرأة لا يرز 

باب إجابر الْعْْلِ من البقاء الاين 
ولخ الرخصة فيه 

۸- عن ابي هريره عن النبي ڳلا قال: «إذا جَلْس بيس 
شعبا آرم م جهدها ققد وجب عله انه مف لِه (خ: 
۱ وَلِمُلم )۳٤۸(‏ وَأحْمَد (۲/ )۳٤۷١‏ وان لم بنرل٤.‏ 

قوله: (إذا جَلّس) الضّمير المستتر فيه رفي قوله: شم جهدها 
للرّجل» والضّمير البارز في قوله: شعبها وجهدها للمرأة. 

قوله: (شعَّبهًا) الشعب جمع شعبةٍ وهي القطعة من الشيء» 
قيل: المراد هنا يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاها. 

وقيل: ساقاها وفخذاهاء وقيل: فخذاها وأسكتاها. 

وقيل: فخذاها وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع» قاله 
في الفتح: قال الأزهري: والأسكتان: ناحيتا الفرج» والشفران: 
طرفا الناحيتين. 

قوله: م جهدها) بفتح الجيم والهاء يقال: جهد وأجهد أي 
بلغ المشقةء قيل: معناه كدّها ججحركته» أو بلغ جهده في العمل بهاء 
والمراد به هنا معالجحة الإيلاج» كنى به عنها. 


والحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقّف على الإنزالء 
بل يجب بمجرد الإيلاج أو ملاقاة الختان الختان كما سياتي» وقد 
ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعترة والفقهاء و هور الصحابة 
والتابعین ومن بعدهې وروی ابن عبد الب عن بعضهم آنه قال: 
انعقد إجماع الصّحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين» قال: 
وليس ذلك عندنا كذلك» ولكتا نقول: إن الاحتلاف في هذا ' 
ضعيف» وإِنَّ الجمهور الذين هم الحجَّة على من خالفهم من 
السّلف والخلف» انعقد إجماعهم على إ يجاب الغسل من التقاء 
الختانين أو مجاوزة الختان الختان انتهى. 

وجعلوا احاديث الباب ناسخة لحديث الْمَاءٌ ر" الا 
وخالف في ذلك أبو سعيار الخدري وزيد بن خالر راا 
وقّاص ومعاذ ورافع بن خدیج. 

وروي أيضتًا عن علي» ومن غير الصحابة عمر بن عبد العزيز 
والظًاهريةء وقالرا: لا بحب الغسل إلا إذا وقع الإنزال» وق كوا 
بجحديث لالْمَاءُ مر" المّاء» المتفق عليه» ويمكن تأييد ذلك مجحمل 
الجهد اكرون اشد على الإنزال» ولكنه لايتم بعد ٠‏ 
التصريح بقوله: إن لم نرل» ني رواية مسلم وا مد وأصرح 
من ذلك حديث عائشة الآتي بعد هذاء لتصريجه بأن محرد مس 
الختان للختان موجب للغسل» ولكتها لا تنم دعوى التسنخ التي 
جزم بها الأولون إلا بعد تسليم تاخر حديث أبي هريرة وعائشة 
وغيرهماء وقد ذكر المصنف حديث ابي بن كعبي» وحديث رافع 
بن خديج للاستدلال بهما على النسخ» وهما صريحان في ذلك» 
وسنذکرهما. 

وقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ آثارًا تدلٌ على النسخ» 
ولو فرض عدم التأخر لم ينتهض حديث يث الْمَاءٌ مر انا 
لمعارضة حديث عائشة وآبي هريرة» لأنه مفهوم» وهما منطوقان؛ 
والمنطوق أرجح من المفهوم. 

قال النووي: وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت 
الحشفة في الفرج» وإنما كان الخلاف فيه لبعمض الصحابة ومن 
بعدهم» ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناء وهكذا قال ابن العربي 
وصرَح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود. 

قوله: (فَقَد وجب عَلَيْهِ الْعْْلٌ) هو بضم الغين المحجمة اسم 
للاغتسال» وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء» وزادت المادويّة 
مع الدلك» ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بان اللك داخلٌ في 


مسمّى الغسل» فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به 
لغةء اللَهْمّ إلا ان يقال: حديث لّوا الشَعْر وأنقرا الْبْسَرَ - 
على فرض صحته - مشعر بوجوب الدّلك لان الإنقاء لا 
محصل بمجرد الإفاضة. 

لا يقال: إذا م يجب الدلك لم يبق فرق بين الغسل والمسح» 
لأنا نقول: المسح الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصاب 
ويخطى ما أخطأ فلا جب فيه الاستيعاب خلاف الغسل» فإنه 
جب فيه الاستيعاب. 

۹- وَعن عَائِشة رضي الله عنها قَالّت: قال رَسُول الله 
اة «إذا قَعَدَ بن شعبها الآرم» تم مَس اخنان الْخِنَان فَقَذ 
وجب الل رَوَاهٌ أحْمَدٌ (0/ )٤۷‏ لِم )۳٤۹(‏ والترمذري 
0۹ وَصَحَحَة وَلَفْظُة: «إذا جاوز الْخنَان الْخِنَان وجب 
الْعْسْلً. 

وها حديث آخر بلفظ: «إذا انى الْختّانان نَقَذ وجب 
العلل فَعلته أنا وَرَسُول الله هة وَاعَتَسنًا» و الشافعي 
في الام والنسائي» وصحَحه ابن حبّان وابن القطّان» وأعلّه 
البخاري بان الأوزاعي أخطأ فيه. 

ورواه غيره عن عبد الرَحن بن القاسم مرسلاء واستدل على 
ذلك بان أبا الرّناد قال: سأالت القاسم بن حمل سمعت في هذا 
الباب شينا؟ قال: لا. 

وابنه عبد الرحمن قال عن آبیه وأجاب من صحَحه بانه يحتمل 
أن يون القاسم کان نسيه» ثم ذكر أو حدّث به ابنه عبد الرحهمن 
ثم نسي قال الحافظ: ولا بخلو الجواب عن نظر. 

قال النووي: هذا الحديث أصله صحيح ولكن فيه تغييل 
وتبع في ذلك ابن الصلاح. 

قوله: (بَيْن شَعَبهًا) قد تقدّم تفسير الشعب. 

قوله: (الْيتان) المراد به هنا موضع الختن» والختن في المرأة 
قطع جلدةٍ في أعلى الفرج مجاورةٍ لمخرج البول» كعرف اليك 
ویسمی: الخفاض. 

قوله: (جاور) ورد بلفظ النمجاوزة» وبلفظ الملاقاة» وبلفظ 
الملامسةء وبلفظ الإلزاق» والمراد بالملاقاة: الحاذاة» قال القاضي 
ابو بكر: إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة. 

قال ابن سيّد الناس: وهكذا معنى مس الختان الختان آي 


قاربه وداناه» ومعنی إلزاق الختان بالختان إلصاقه به» ومعنى 
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المجاوزة ظاهرٌ. 

قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي حاكيًا عن ابن العربي: 
وليس المراد حقيقة اللّمس ولا حقيقة الملاقاة وإنما هو من باب 
انجاز والكناية عن الشّيء ا بينه وبينه ملامسة أو مقاربة» وهو 
ظاهرٌّ وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج» ولا يسه الذكر في 
الجماع. 

وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على آنه لو وضع ذكره على 
ختانها. 

ولم يولجه لم يجب الغسل على واحار منهما فلا بد من قدر 
زائار على اللاقاة» وهو ما وقع مصرَّحا به ني حدیث عبد الله 8 
عمرو بن العاص بلفظ: «إذًا انى الْخِتانان وتَرَارّت الحَشَفة 
فقذ وجب الْْنْرء I EEE‏ 
الوجوب في هذا الحديث والّذي قبله مشعرٌ بان ذلك على وجه 
الحتم» ولا حلاف فيه بين القائلين بان جرد ملاقاة ا لختان الختان 
سيب للغسل. 

قال المصنف رجه الله: وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك 
حائل انتھی. 

وذلك لان الملاقاة والجاوزة لا یتوقف صدقهما على عدمه. 
۰-وَعن ابي بن كب قال: «إِن الْمتَيَا اَي كائوا يقُولون: 
اء ِن الْمَاء رُخخصة كان رول الله إل رخص بها في اول 
الإسلام م مرن بالاغيِسًال بَْدَهًا؛ رَوَاهٌ أحْمَدُ وأبُو ذاودء وَفِي 
لطر نما كان المَاء من الْمَاء رصة في أول الإسلام قم هي 
عنها راه الترْمذري ٠١(‏ ا 1 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزية» ورواه الزهري 
عن سهل بن سعاږ عن آبي بن کعبي. 

وي رواية ابن ماجه عن الڙهري قال: قال سهل ٻن سعار. 

وني رواية آبي داود عن ابن شهاب حدڻي بعض من أرضى 
أن سهل بن سعار آخبره أن آبي بن کعبٍ آخبره» وجزم موسی 
بن هارون والڌارقطني بان الرهري م يسمعه من سهل. 

وقال ابن خزية: هذا الرّجل الذي لم يسمه الزّهري هو أبو 
حازم» ثم ساقه من طريق آبي حازم عن سهل بن سعڊ عن آبي 
قال: (إن الفتيًا. 

وساقه بلفظ: الكتاب إلا آنه قال: (في بّذء الإسلام. 

وقد ساقه ابن خزية أيضًا عن الڙهري»› قال: أخبرني سهل» 
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قال الحافظ: وهذا یدفع قول من جزم بانه ل يسمعه منه» لکن 
قال ابن خزية: أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن 
جعفر الرّاوي له عن معمر عن الرّهري. 

قال الحافظ: E‏ البصرة عن معمر يقع الوهم 
فيهاء لکن ني کتاب ابن شاهين من طريق يعلى بن منصور عن 
ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثي سهل» وكذا أخرجه 
بقي بن خلا في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك وقال ابن 
حبان: يحتمل أن يکون الرهري سمعه من رجلٍ عن سهل» ثم 
لقي سهلا فحدثه» او سمعه من سه ثم ثبته فيه ابو حازې 
ورواه ابن بي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن ابي 
حرب بن آبي السود عن عميرة بن يثربي عن ابي بن كمسب 
نحوه. 

والحديث يدل على ما قاله الجمهور من النسخ» وقد سبق 
الكلام عليه. 

-١‏ وَعَن عَائِشة رضي الله عنها أن رَجُلاً سال رَسُول 
الله ل عن الرَجُلٍ جاع أله ثم كل وَعابعة جالسة قال 
رول الله إ: إني لآفْعَل ذلك آنا هذه تم تفيل» رَوَاء ملم 
i)‏ 
قوله: (ثُم بُكّسيل) قال النووي: ضبطناه بضمٌ الياء وبجوز فتحهاء 
ويقال: أكسل الرّجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزالء وكسل 
بفتح الكاف وكسر السّرن» والأولى أفصح» وهذا تصريح ما 
ذهب إليه الجمهورء وقد سلف ذكر الخلاف فيه. 

۲- وَعَن رَافِع بن خديج قال: «ناداني رسو الله يهاز 
وأنا على بَطن امرأتيء فقت وَلَّم أنزل فَاععَسّلّت وخرّجت 
فأبرته» فقال: لا عَليّك. الْمَاءُ ِن الْمّاءء قال رَافِع: تم مرا 
رَسول الله اة بد ذلك بالْعْسل» رَوَاهٌ أحْمَدٌ (6/ .)٠٤١‏ 

ال ج اعا وی ا 9 ا 
رشدين ولیس من رجال الحسن وفيه أيضًا جهو لأنه قال: عن 
بعض ولد رافع بن خديج فلينظر» فالظاهر ضعف الحديث لا 
حسنه» وهو من أدلة مذهب الجمهور. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعثمان والرّبير وطلحة 
وبي آيوب وأبي سعيږ وبي هريرة وغيرهم. 

باب من ذَكَرَ اتلام ولم بَجذ بَلَلاً او بالْعَكسِ 
۳ - عن خولة بنتٍ حكيم نها سات التي اة عن 


المَرأةٍ ترّى فِي مََامِها ما رى الرَجُل» فقال: لبس عَليْها عسل 
حتی تنزل. کا ان الرَجل لبس عليه نل حتی بُنزل؛ روا 
اخد )٠۰۹/‏ والساي )١۱١/1(‏ مختصرا ولفْظّ: آنا 
سات النبي به عن الْمَرأوٍ نحلم في مَنامِهاء فقَال: (إذا رات 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن أبي شيبة» قال السيوطي 
في الجامع الكبير: وهو صحيح» وذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم 
عليه وهو متفقّ على معناه من حديث آم سلمة وقد تقدم وعند 
مسلم من حديث أنس وعائشة وعند أحمد من حديث ابن عمر. 

والسّائلة عند هؤلاء هي ام سليم» وقد سالت عن ذلك خولة 
كما في حديث الباب وسهلة بنت سهل عند الطبراني وبسرة بنت 
صفوان عند ابن أبي شيبة. 

وقد اول ابن عباس حديث (الْمَاءُ من الْمّاء) بالاحتلام 
ارالك د رار واه و ا ا وف ا ان 
رسول الله ل إلا اء ِن الْمَاء في الاحيلا» قال الحافظ: 
ر اہ ی ا ی راا ر کی ای اکا 

والحديث يدل على وجوب الغسل على الرَّجل والمرأة إذا 
وقع الإنزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي واشترطت 
الهادوية مع تبقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها وهذا الحديث 
وحديث آم سلمة السّابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك وتأييده 
بان اني إنما يكون عند الشَّهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييدا 
بالعادة وهو ليس بنافع» لأنّ محل التزاع من وجد الماء ولم يذكر 
شهوة فالأدلّة قاضية بوجوب الغسل عليه» والتقييد بتيقن الشهوة 
أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللَهم إلا آن 
مجعل جرد وجود الماء حصلا لظن الشّهوة لحري العادة بعدم 
انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به. 

4٠-وَعَن‏ عائِشة رضي الله عنها قالّت: «سيْل رَسُول الله 
عن الرَجُل يَجذ الْبلل ولا يكر احلاماء فقال: يُْصَبِل» 
عن الرجُل 0 أن قذ الب ولا يَجذ الْبلَل» فقال: لا عل 
علي قات ام سليم: راء رى ذلك عَليها الفُر؟ ال: نن 
إنما النساءُ شقايى الرّجال؛ روه الْحَمْسَةٌ إلا النْسائِي (حم: 
۲۹) (د: ۲۳۹) (ت: 1۳ ه: 11۲). 

الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري» 
وقد اختلف فيه فقال آحمد: هو صالح» وروي عنه آنه قال: لا 


بأس به وکان ابن مهدي حدث عنه» وقال يجیی بن معين: 
: شال ررر ت افا ای ا کی کت 1 

وقال بعقوب بن شيبة: ثقة صدوق» في حديشه اضطراب. 
اخرح له مسلمٌ مقرونا باخیه عبيد اللّه. 

وقال ابن المديني: ضعيف. 

وقال بحيى القطّان: ضعيف» وروي انه کان لا حدّث عنه. 

وقال صالح جزرة: مختلط الحديث. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال ابن حبّان: غلب عليه التَعّد حتى غفل عن حفظ 
الأحبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير في حديثه فلمًا فحش 
خحطؤه استحق التّرك. 

وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرّجين له 
ولم نجده عن غیره» وهکذا رواه احمد وابن آبي شيبة من طریقه 
فالحديث معلول بعلتين الأولى: العمري المذكورء والّانية: الَفرّد 
وعدم التابعات فقصر عن درجة الحسن والصحة» واللّه أعلم. 

والحديث يدل على اعتبار جرد وجود المني سواءُ انضم إلى 
٠‏ ذلك ظن الشهوة أم لاء وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك. 

قال ابن رسلان: اجمع المسلمون على وجوب الغسل على 
الرّجل والمراة جروج المبي. 


وور 


باب وُجُوب العْسْل عَلَى الكافر إذا أسْلّم 

-٥‏ دعن قيس بن عاصِم نة أسْلَم فَامَرَهُ ابي ا أن 
پُْسَيِلٌ بماء وسدر؛ روه الْحَمْسَة إلا ان ماج (حم: )١١/١‏ 
(د: )۳٠۵١‏ (ت: )٦۰٥۵‏ (ن: ۱/ ۱۰۹). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان وان خزية وصحّحه ابن 
السكن وهو يدل على مشروعيّة الغسل لمن اسلم. 

وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا امد بن حنبل. 

رذب الاي إلاه ب له ن یل فو )یکن 
جنبًا أجزاه الوضوء» واوجبه الهادي وغيره على من كان قد 
أجنب حال الكفر سواءٌ كان قد اغتسل آم لا لعدم صحَة الغسل› 
وقال باستحبابه لمن لم يجنب» وأوجبه أبو حنيفة على من أجنب 
ولم یغتسل حال کفره فان اغتسل لم يجب. 

وقال المنصور بالله: لا جب الغسل على الكافر بعد إسلامه 
من جنابة أصابته قبل إسلامه» وروي عن الشافعي نحوه. 

احتج من قال بالوجوب مطلقًا بحديث الباب. 
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وحديث ثمامة التي وحديث أمره ية لواثئلة وقتادة 
الرّهاوي عند الطبرانيّ وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في 
تاریخ نیسابور. 

قال الحافظ وفي. أسانيد الثلاثة ضعف. 

واحتج القائلون بالاستحباب إلا من اجنب بانه م يامر الني 
یھ کل من اسلم بالغسل» ولو کان واا لما حص بالأمر به 
بعضنًا دون بعض فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الدب 
وام وجوبه على الجنب فللادلّة القاضية بوجوبه» لأتها لم تفرّق 
بین کافر ومسلم» واحتج القائل بالاستحباب مطلقًا لعدم وجوبه 
على الجنب بحديث «الإسلام يَجُب ما يله والظاهر الوجوب» 
أن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم 
لا يصلح متمسَكًاء لان غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس 
و 

١-وَعَن‏ أبي هُرَبْرة «أن ثُمَامَة أسْلَم فُقَال النبي يا 


دبوا به إلى حائط بي فُلان فَمُرْوة أن بُغتيل» رَوَاهُ أحْمَدُ 


)/£*°(. 
الحديث أخرجه أيضًا عبد الرَرّاق والبيهقي وابن خزية وابسن 
حبّان وأصله ني الصحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال وإنما 

فيهما أله اغتسل» والحديث قد تقدَّم الكلام على فقهه. 
باب الل مِن الْحَيْضٍ 

۷- عن عايشة «أن فاطِمَة بت أبي حش کات 
اذا قيلت الْحَبْضة دعي الصَلاة وَإذَا أذبرّت ايلي رصي 
راء ليحار .)۳٠١(‏ 

الحديث متف عليه بلفظ: «فاغسلي عَنك الم وَصَلّي». 

قوله: (دَلِكٍ) بكسر الكاف. 

قوله: (وَلَيْسّت بالْحَيْضّة) الحيضة بفشح الحاء كما نقله 
الخطًابيٌ عن أكثر الحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار الكسر على 
إرادة الحالة لكنَ الفتح هنا اظهر قاله الحافظ. 

وقال النووي هو متعيَنٌ أو قريب من التعيّن» وما قولىه: 
(قإًا لت الْحَيْضةً) فيج وز فيه الوجهان معا جوارًا حسنا 
ا 

قال الحافظ: والّذي في روايتنا بفشح الحاء في الموضعين. 
قوله: (وَصْلّي) آي بعد الاغتسال» وقد وقع التصربح بذلك في 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ۹1 


بعض روايات البخاري في باب إذا حاضت في شهر ثلاث 

راف ا عاي اا ا ت این س 
الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا 
انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم 
الحدث فتتوضًا لكل صلاةٍ لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من 
فريضة واحدة مؤدَاةٍ أو مقضيَةٍ لظاهر قوله (تَوضتيِي لكل صَلاق) 
قال الحافظ: وبهذا قال الجمهور. 

وعند الحنفيّة أن الوضوء متعلَقٌ بوقت الصّلاة وكذا عند 
المادوية» ويدل على عدم وجوب الاغتسال لكل صلاةء وفيه 
خلاف» وسيأتي الكلام عليه في باب غل المستحاضة» وفي 
أبواب الحيض» لان المصتف رحه الله سيورد هذا الحديث مع 
سائر روایاته هنالك» وإنما ساقه هنا للاستدلال به على غسل 
الحائض ولم يأمرها ية بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة. 

تابا نريم الفراقة على الخايضي والب 

-٨۸‏ عن علي کرم الله وَجْهه قًال: «كان رول الله كلا 
يفضي حَاجتهء ثم رج يقرا الْمُرآن؛ وَيَأكُل مَعَنا الحم ولا 
َة وربا قال: لا يجه من المُرآن شيء لس الْجابةه 
روَا الحَْسة كن لفط الترملري مُحَقَصر: كان يقرا الْقرآن عَلّى 
كَل حال ما لم يكن جُنباء وَقَالّ: ع 
۱ (د: ۲۲۹( (ت: )۱٤٩‏ (ن: )۱٤٤‏ (ه: 0۹6). 
- الحديث أيضتًا أخرجه ابن خزية وابن حبّان والحاكم والبزار 
والدارقطني والبيهقي» وصححه أيضًا ابن حبّان وابن السُكن 
وعبد الحق» والبغوي في شرح السنة. 

وقال ابن خزية: هذا الحديث ثلث راس مالي. 

وقال شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه» قال الشافعي: أهل 
الحدیث لا يثبتونه. 

قال البيهقي: إلْما قال ذلك» لان عبد الله بن سلمة راويه 
کان قد تغْيّر» وإنّما روى هذا الحديث بعد ما كيء قاله شعبة 
وقال الخطًابی: کان أحمد يوهن هذا الحديث. 

وقال التووي: حالف الترمذي الأكثرونء فضعَفوا هذا 
الحديث» وقد قدّمنا من صحَّحه مع الترمذي وحكى البخاري 
عن عمرو بن مر الرّاوي هذا الحدیث عنه آنه قال: کان عبد الله 
بن سلمة بحدثنا فنعرف وننكر. 


والحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن» وقد ذهب إلى 
تحريم قراءة القرآن على الحنب القاسم والهادي والشافعي من 
غير فرق بين الاية وما دونها وما فوقها. 

TE ET 
بقرآن.‎ 

وقال امريد باللّه والإمام بجيى وبعض أصحاب أبي حنيفة: 
جوز ما فعل لغير النَلاوة كيا مريم اقنتي» لا لقصد التلاوة احج 
الأوّلون القائلون بالتحريم بحديث الباب. 

وحدیث ابن عمر الذي سياتي. 

وحديث: افْرَؤوا القرآن ما لم تب احدكم جنَابُة فن 
اصتاية لاء رلا حرا ويجاب عن ذلك بان حديث الباب ليس 
فيه ما يدل على التحريم» لان غايته أن اللي ية ترك القراءة 
حال الجنابةء ومثله لا يصلح متمسّكًا للكراهة» فكيف يستدلٌ به 
على التحريم. 

وأمّا حدیث ابن عمر ففيه مقالٌ سنذكره عند ذكره لا 
ينتهض معه للاستدلال. 

وأمّا حديث افَرّؤوا الْمَرآن؛ إلخ فهو غير مرفوع بل موقوفً 
على علي رضي الله عنه» إلا آنه احرج ابو يعلى من حديث علي 
قال: رات رَسول الله اة توّضناء م قرا شيا من المرآن م 
قال: هذا لمن ليس بجي فأمّا الْجُنْب فلاء ولا اة قال 
الميثمي: ورجاله موتقون فإن صح هکذا صلح للاستدلال به 
على التحريم. 

وقد احرج البخاري عن ابن عباس أنه م ير ني القراءة 
للجنب بأسًاء ويؤيّده السك بعموم حديث عائشة أن رَسُول 
الله ها كان يكر اله على كَل أحبانه» وبالبراءة الأصليّة حتى 
يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم وللتقل عن هذه البراءة. 

۹- وَعن ابن عُمَرَ عن النبي قال: «لا يقرا الْجنْب 
رلا الْحَائض شنا مر الْقّرآن» رَوَاهُ أو داد وَالترمنري )۱١١(‏ 
وان مَاجَهٌ .)٥۹٥(‏ 

الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين 
ضعيفة» وهذا منهاء وذكر البار آنه تفرد به عن موسى بن عقبة» 
وسبقه إلى نحو ذلك البخاري» وتبعهما البيهقي» لكسن رواه 
الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى؛ ومن 


وجه آخر وفيه مبهم عن بي معشر» وهو ضعیف عن موسی» 
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قال الحافظ: وصحَح ابن سيّد الناس طريق المغيرةء واخطا في 
ذلك فن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيفًء فلو سلم منه 
لصح إسناده» وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحهن 
فلم يصب في ذلك» فان مغيرة ثقة. 

وقال بو حاتم: حديث إسماعيل بن عياش هذا خطاًء وإلّما 
هو من قول ابن عمر. 

وقال أحمد بن حنبل: هذا باطل انكر على إسماعيل بن 
عياش . 

ا ی ا ا 
ذكرنا آنه لا ينتهض للاحتجاج به على ذلك» وقد قدمنا الكلام 
على ذلك في الحديث الذي قبل هذاء ويدل أيضًا على تحريم 
القراءة على الحائض وقد قال به قوم. 

والحديث هذا والّذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما. 

على ذلك فلا يصار إلى القول بالتحريم إلا بدليل. 

۰- وَعَن جابر عن الي ك قال «لا ترا الاير ولا 
الشنَاءين اران شی روَا الذارفُطيي .)۱١١/۱(‏ 
الحديث فيه محمد بن الفضل وهو متروك» ومنسوب إلى الوضع» 
وقد روي موقوفاء وفیه یحی بن أبي أنيسة وهو كذَابٌ. 

وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي» وصح عن عمر أنه 
کان یکره آن يقرا القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلايات 
باسناو صحیح. 

باب الرحصَة في اجتياز الْجُنْب في المَسلج ومنعه 
من اللّنْث فيه إلا أن برضا ˆ 

-١‏ عن عائشة قالّت: «قال لي رَسُول الله ة: ناوليني 
الْخْمْرةَ ِن اجى َقَلّت: إني حائِضُ قَال: إن فتك 
ليست فِي يدك رَوَاءٌ الْجَمَاعَةٌ إلا البْحاري (حم: )٤٥/1‏ (م: 
۹ ) (د: ۲۹۱) (ت: ۲١‏ ۱۳) (ن: )۱٤٩/۱‏ (ه: ۳۲). 

الحديث حسنه الترمذي وهو صحيح بتصحيح مسلم إياه كما 
قاله ابن سيّد الناس» و[خراجه له في صحيحه» وأمَّا أبو الحسن 
الدارقطي فإنه ذكر فيه اختلافا على الأعمش في هذا الحديث 
وصوب رواية من رواه عنه عن ثابتٍ عن القاسم عن عائشة» 
وليس هذا الاختلاف الذي ذكره الدارقطني مانعًا من القول 
بصحته بعد أن بين فيه وجه الصّواب ولکنه تفرد به ثابت بن 
عبياو وهو وإن كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي 


یقبل معه تفرّده» ویعکن آن يجاب عن إعلاله بالتفرّد انٌ له طريقا 
أخرى عند الدارقطي عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن 
الاب عن محمد بن أبي يزيد عن عائشةء وعن عبد الوارث بن 
سعيار وعبد الرحن الحاربي کلاهما عن ليث بن آبي سليم عن 
القاسم عن عائشة. 

وعن أبي عمر الحوضي عن شعبة عن سليمان الشيباني عن 
القاسم عن عائشة وهذه متابعات لطريق ثابت بن عبيارٍ وهي وإن 
كانت واهية فهي تحصل تقوية. 

قوله: (الْحْمْرَة) الخمرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم. 

قال الهروي وغيره: وهي السَجَادة وهي ما يضع عليه الرجل 
حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجةٍ من خوص. 

وال ن الا بد اها الم ره فد 
بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقطء وقد تكون عند 
بعضهم أكبر من ذلك. 

قوله: إن حَيْضتَّك) الحيضة قيّدها الخطابي بكسر الحاء 
المهملة يعني الحالة والميئشة وقال الحدّثون: يفتحون الحاء وهو 
خطا. 

وصوّب القاضي عياض الفتح وزعم أن كسر الحاء هو 
ا لخطاء لان المراد الم وهو الحيض بالفتح لا غير» وقد تقدّم كلام 
الحافظ والنووي في باب وجوب الغسل علسى الكافر والحديث 
يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف 
على تعلق ا لجار والجرور اعني قوله: (ين الْمَلجد) بقوله 
(تاوليني) وقد قال بللك اة من العلماة ادوا به على 
جواز دول الحائض المسجد للحاجة تعرض هما إذا م يكن على 
جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منهاء 
وعلقته طائفة أخرى بقوها: «قال لي رَسُول الله ية من امسج 
اوليني الْخُْرَة؛ على التقديم والتاخير. ۰ 

وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدحل لا مقيمة 
ولا عابرة لقوله ة: «لا أجل المَملجذ لإحائض ولا جب 
وسا الكام عة فحنا الاب ` 

قالوا: ولان حدئها أغلظ من حدث ال حنابةء والجنب لا كث 
فيه» وإتما احتلفوا في عبوره والمشهور من مذاهب العلماء منعه 
فالحائض أولى بالمنع» ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد 
بيته الذي كان يتنفل فيه فيسةط الاحتجاج به في هذا الباب. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 1۹۳ 


وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد واتها لا تقلع إلا 
لمخافة ما يكون منها زيد بن ابتيء وحكاه الخطابي عن مالك 
والشافعي وأحمد وأهل الظاهر» ومنع من دخوها سفيان 
وأصحاب الرّاي وهو المشهور من مذهب مالك. 

۲ وَعَن مَيْمُونة قالّْت: کان رَسُول الله هة يَذحل على 
إخذانا وهي حايص فيضم راه في جڃجر ها يقرا القرآن وهي 
حابص نَم تقوم إخدانا بخْره فََضَعُهًا ِي المَلجد وجي 
حائض واه خمد (rr /٩(‏ وَالنسَائيّ (1/ .)١٤١‏ 

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذاء أخبرنا محمد بن 
منصور عن سفيان عن منبوذٍ عن آمّه أن ميمونة فذكره ومحمد بن 
مو ب زمر ر ابن ارف ار چ ج کا ا 
ها عد لزان وان آي شت راان امار 

وللحديث شواهد أمّا قراءة القرآن في حجر الحائض فهي 
ثابتةً في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وليس فيها 

وأمّا وضع الخمرة فهو حجّة لمن قال بجواز دخول الحائض 
اللسجد للحاجة» ومؤيَدٌ لتعليق ا لجار والجرور في الحديث الأول 
بقوله: (ناوليني) » لان دخوها السجد لوضع الخمرة فيه لا فرق 
بينه وبين دخو هما إليه لإخراجهاء وقد تقدم الكلام على ذلك 
واخرج مالك ني الموطًإ عن ابن عمر أن جواريه كن يغسلن 
رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. 

۴۳ وَعَن جابر قال: «كان أحَدنا يمر ِي المَلجد جُبًا 
0 مَنصور في سنه 
-٤‏ وَعن ريد بن الم قال: «کان أصلحاب رَسُول الله 
ك يشون في الج وحم جب روا ان المنفر. ٠.‏ 
الحديث الأول اشر جه ايضًا ابن أبي شيبة» E‏ 
بهذا الاستدلال لذهب من قال: إنه جوز للجنب العبور في 
المسجد وهم: ابن مسعود وابن عبّاس» والشافعي وأصحابه» 
واستدلّوا على ذلك لقوله تعال إلا عابري سبیل) والعبور 
إْما يكون في محل الصّلاة وهو المسجد لا في الصّلاة وتقييد 
جواز ذلك بالسّفر لا دليل عليه بل الظاهر أن المراد مطلق المارَ» 
لان المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارًا يصان القرآن عن مثله 
وقد أخرج ابن جرير عن يزيد بن آبي حبيبٍ أن رجالاً من 
الأنصار كانت ا إلى المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا 


مجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد فانزل الله تعالى: ولا 
جُّبًا إلا عابري سّبيل) وهذا من الدّلالة على المطلوب محل لا 
E‏ 

وأمّا ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور وهم: العترة 
ومالك وأبو حنيفةء واصحابه من قوله ا «لا أل الْمَسْجد 
لحاس لا بره وسیاني فع کونه فبه مقا سنپینه هو عام 
خصو ص بادلة جواز العبور. 

وحمل الآية على من كان في المسجد وأجنب تعسَّف لم يدل 
عليه دلیل. 

٠‏ وَعَن عائشة قَالّت: «جَاء سول الله 4 وجوه 
بوت أصلحابه شارعة فِي المَسلجلي فَقَال: وَجَهُوا هذه الوت 
عن المَلجب ْم دحل رَسُول الله ل ولم بصنع لموم شا 
رَجاء أن برل فيهم رُخصَة فَحَرَج إلْهم فَقَال: وَجَهُوا هلي 
الوت عن الملجد أي لا أجل السلجة إحاتض رلا جه 
واه آبو داد (۲۳۲) ( 

٠‏ وَعَن م سَلمَةَ قَالّت: «ذحل رَسول الله ب صرْحة 
هذا المَسجد ادى باعَلّى صَوبه إن الْمَسْجذ لا يِل إحائِض 
رلا لب روا اب اة .)1٤۵(‏ 

الحديث الأول صحيح كما سياتي. 

وأخرج الثاني أيضنًا الطبرانيٌ قال أبو زرعة: الصحيح حديث 
عائشة» وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة» وضعف 
ابن حزم هذا الحديث فقال: بان أفلت مجهول الحال وقال 
الخطًابيّ: ضعّفوا هذا الحديث وافلت راويه مجهول لا يصح 
الاحتجاج به وليس ذلك بسدیٍ فان أفلت وثقه ابن حبان» 
وقال آبو حاتم: هو شيخ وقال امد بن حنبل: لا باس به وروی 
عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد وقال في الكاشف: 
صدوق وقال في البدر المئير: بل هو مشهورٌ ثقةء وأمّا جسرة فقال 
البخاري إن عندها عجائب. 

قال ابن القطّان: وقول البخاري في جسرة إن عندها عجائب 
لا يكفي في رد أخبارها. 

وقال العجلي: تابعيةٌ ثقة. 

وذکرها ابن حبّان في القات. 

وقد حسّن ابن القَطّان حديث جسرة هذا عن عائشة 


وصححە ابن خزيمة. 


قال ابن سيد الناس ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه لثقة 
رواته ووجود الشواهد له من خارج. فلا حجَة لأبي محم يعني 
ابن حزم في رده» ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك لأنّ 
هذا الحديث كاف في الرَد. 

قال الحافظ: وأمًا قول ابن الرّفعة في أواخر شروط الصَلاة: 
إن أفلت متروكاٌ فمردود لأنه م يقله أحدٌ من أئمَة الحديث. 
والحديشان يدلان على عدم حل اللّبث في المسجد للجنسب 
والحائض وهو مذهب الأكثرء واستدلوا بهذا الحديث وبنهي 
عائشة عن أن تطوف بالبيت متفقٌ عليه» وقال داود والمزني 
وغيرهم: إنه تجوز مطلقا. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: إنه مجوز للجنب إذا توًا 
لرفع الحدث لا الحائض فتمنع قال القائلون با لجواز مطلقًا: إن 
حدیث الباب كما قال ابن حزم باطل» وامّا حديث عائشة فالنهي 
لكون الطّواف بالبيت صلاة وقد تقد والبراءة الأصابّة قاضية 
با جواز» ويجاب بان الحديث كما عرفت إمَّا حسنٌ أو صحيح» 
وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة وکثيرًا ما يقع في مثلهاء واحتسج 
من قال ججوازه للجنب إذا توضًاً بجا قاله المصنف بعد أن ساق 
هذا الحدیث ولفظه وهذا یمنع بعمومه دخوله مطلقًاء لکن خسرج 
منه الجتاز لما سبق والمتوضّى كما ذهب إليه أحمد وإسحاق لا 
روی سعید بن منصور في سننه» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمَارٍ 
عن هشام بن سعاږ عن زيد بن آسلم عن عطاء بن يسار قال: 
(رآْت رجالا ِن أصحاب رَسُول الله اة بَجْلِسُون في الت 
وَهُم مُجيبون إذا توضووا وضوء الصلاة. 

وروی حنبل بن إسحاق صاحب أحد قال: حدثنا أو نعم 
قال: حدثنا هشام بن سعاږ عن زید بن اسلم قال: (کاڻ أصْحاب 
رَسُول الله ها يسَحَذلون في المَسجد رُم عَلّى عير وء 
وكان الرَجْل کون جنا وهنا م دعل اجه قحد 
انتھی. 

ولکن في کلا الإسنادين هشام بن سعاږ» وقد قال ابو حاتم: 
إنه لا يحتح به» وضعَفه ابن معين وأحمد والنسائي. 

او اخ اا ن دی اش ری 
تسليم الصَحَة لا يكون ما وقع من الصحابة حجَّة ولا سيّما إذا 
خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعا. 


باب طَوّاف الْجُنب عَلى سئه بغسنل وباغستال 

۷ عن انس «أن النبي کي كان يَطُوف على ائه نل 
راجلا راء الْجَمَاعة إلا الُخاري وَلآخمَة والنسَائي في ليْلَةَ 
بشلل واب س (o /F‏ (م: ۳۰۹) (د: ۲۱۸) (ن: 
(OAA :a) (۳/1‏ ( 

الحديث أخرجه البخاري أيضًا من حديث قتادة عن أنس 
بلفظ: «كان رَسُول اله اة يدور على سائ في السناعة الواجدة 
من اليل والنهار وهن إخدى عَشرة قالّ: فلت لأس بن مَالك: 
از کان بُطیة؟ قال: كتا دت أنه أطي فُوةَ لاي ول بذكر 
فيه الغسل. 

قال ابن عبد البّ: ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه 
من سفره ونحوه في وقتو ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم 
فجمعهنْ يومئلٍ ثم دار بالقسم عليهنْ بعد» واللّه أعلم لأنهن 
كن حرائر وستته َة فيه العدل بالقسم بينهسنَّ وأن لا يس 
الواحدة في يوم الأخرى. 

وقال ابن العربي: إِنٌ الله اعطى نيه ساعة لا يكون لأزواجه 
فیها حقٌ تکون منقطعة له من زمانه یدخل فیها على جمیع ازواجه 
رشهن 

وني مسلم إن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها 
كانت بعد المغرب أو غيره. وقد أسلفنا في باب تأكيد الوضوء 
للجنب تأويل النووي فليرجع إليه. 

والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد 
معاودة الجماع. 

قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين» وامّا الاستحباب فلا 
خلاف في استحبابه للحديث التي بعد هذا» ولكته ذهب قوم 
إلى وجوب الوضوء على المعاود وذهب آخرون إلى عدم وجوبه 
وقد ذكرنا ذلك في باب تاكيد الوضوء للجنب. 

۸ وَعَن بي افع مول رول الله ي «ان رَسول اله 
اة طَاف على نْسابه في لل فَاعْتَسَل عند كل امرَأق مِنهُْنْ 
غُسللاء فَقَلْت: يا رَسُول الله لو اعَْسّلّت عُسْلاً وَاجِداء فَقَال: هذا 
طهر وَأطْیّب» رَوَاهٌ أحْمَدٌ /٩(‏ ۸) وأبو دَارٌد (۲۱۹). 

الحديث أخرجه أيضنًا النسائي وابن ماجه والترمذيء قال 
الحافظ: وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال: حديث انس 


أصح منه انتھی. 
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وهذا ليس بطعن في الحقيقةء لأنه م ينف عنه الصْحة. 

قال النسائي: اش وی ریف اس الات دران 
يفعل هذا مرّة وذاك أخرى. 

وقال النووي: هو محمول على آنه فعل الأمرين في وقنين 

والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف 


أبواب الآغسال المستحبة. 
باب عل الْجُمُةٍ 

۹“- عن ان عُمَرَ قال قال رول الل بها: «إذا جَاءٌ 
أحَدْكم إلى الْجْحْعَة فَلْيَغسيل» رَوَاءُ الجَمَاعة ولم ذا اراد 
أحدكم أن يأتي الْجُمَُة فَلْيغْتسيل» (حم: 4/۲) (خ: ۸۷۷) (م: 
٤‏ ) (ت: 6۹۲) (ن: ۳/ ۹۳و ۱۰و ۱۹) (ه: ۱°۸۸( () 

الحديث له طرق كثيرة» وروا غير واحار من الأئمَة وعد ابن 
منده من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلاثمائة نفس» وعد مسن رواه 
من الصّحابة غير ابن عمر» فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا قال 
الحافظ: وقد جعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نضنًا. 

وئي الغسل في يوم الجحمعة أحاديث غير ما ذكر لصتف منها 
عن جابر عند النسائي. 

و و ا ا 
في الال رفن ر ا ر وو ا دا 
ا ا 
الرّبير عند الطبراني أيضنًا. وعن ابن عباس عند ابن ماجه. وعن 
ES E E‏ 
عند البرار. وعن حفصة عند أبي داود. 

وني الباب عن جماعةٍ من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب 
الحمعة إن شاء الله. 

والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة» وقد اختلف 
الناس في ذلك» قال النووي: فحكي وجوبه عن طائفةٍ من 
السّلف» حكوه عن بعض الصّحابة» وبه قال أهل الظاهر. 
وحكاه ابن المنذر عن مالكي وحكاه الخطابي عن الحسن البصري 
ومالك» وحكاه ابن المنذر أيضنًا عن أبي هريرة وعمّار وغيرهما. 

وحكاه أبن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم. 

وحكي عن ابن خزيةء وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولاً 


وقد حكى الخطابيٌ وغيره الإجاع على ان الغسل ليس شرطًا 
في صححة الصّلاة وأنها تصحٌ بدونه. وذهب جمهور العلماء من 
السّلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب قال القاضي 
عياض: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. 

واستدل الأوّلون على وجوبه بالأحاديث التي أوردها 
الصف رحه الله تعالى في هذا الباب» وفي بعضها التصريح بلفظ 
الوجوب» وني بعضها الأمر به» وني بعضها آنه حقٌ على كل 
مسلم» والوجوب يثبت باقل من هذا. 

واحتج الآحرون لعدم الوجوب بحديث: «مَنْ توْضتًا فَأحسَنَ 
الوْضوء تم أتى الْجْمُعة فاسْتَمَع وَأنصت عفر لَه ما بين الْجْمُعَةٍ 
إلى الْجُمُعَة وَربادة ثلائة آيام» أخرجه مسلمٌ من حديث أبي 
هريرة. 

قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على 
الاستحباب ما لفظه: ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الشواب 
المقتضي للصحة» يدل على أن الوضوء كافيٍ. 

قال ابن حجر في التلخيص: إنه من أقوى ما استدلٌ به على 
عدم فرضية الغسل يوم الجمعة» واحتجُوا أيضًا لعدم الوجوب 
بحديث سمرة الآتي لقوله فيه: هومن اغتسل فالغل أفضَل؛ 
فدلٌ على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتم 
الغسل وحديث الرّجل الذي دحل وعمر خطبب» وقد ترك 
الغسل» قال النووي: وجه الدلالة أن الرّجل فعله» وأقرّه عمر» 
ومن حضر ذلك الحمع» وهم أهل الحل والعقدء ولو كان واجبا 
لا ترکه ولالزموه به» وجحديث ابي سعیډ الآتي» ووجه دلالته 
على ذلك ما ذكره المصنف. 

ومحديث أوس الثقفي» وسيأتي في هذا الباب. 

r AEN 
ولیست بواجبةٍ فيكون مثلها.‎ 

وبحديث عائشة الآتي» ووجه دلالته نهم إنما أمروا بالاغتسال 
لأجل تلك الرّوائح الكريهةء فإذا زالت زال الوجوب. 

وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأم آتها حمولة 
على التدب والقرينة الصّارفة عن الوجوب هذه الأدلة 
امتعاضدة والجحمع بين الأدلّة ما أمكن هو الواجب» وقد أمكن 
بهذا. 
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وما قوله: واجب» وقوله حقٌ» فالمراد مأك في حقه» کا 
يقول الرّجل لصاحبه: حقك واجب علي» ومواصلتك حقٌ 
علي وليس المراد الوجوب المتحتّم المستلزم للعقاب» بل المراد أنّ 
ذلك متاك حقيق بان لا حل به» واستضعفه ابن دقيق العيد 
وقال: إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على 
هذا لظاهرء واقوی ما عارضوا به حديث: من ونا يوم 
الْجُمُعَةَه ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث,» انتهى. 

وأمّا حديث من نضا اَن الْوضرء فقال الحافظ في 
الفتح: ليس فيه نفي الغسل» وقد ورد من وجه آخر في الصحيح 
بلفظ: «مَنْ اعتَسّل؟ فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدّم 
غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء انتهى. 

وأمّا حديث الرَّجل الذي دخل وعمر بخطب وهو عثمان كما 
سياتي» فما راه إلا حجَةَ على القائل بالاستحباب لاله لأ 
إنكار عمر على راس المنبر في ذلك الجمع على مشل ذلك 
الصحابي الجليل» وتقرير جمع الحاضرين الذين هم ججمهور 
الصّحابة لما وقع من ذلك الإنكار» من أعظم الأدلّة القاضية بانٌ 
الوجوب كان معلومًا عند الصّحابةء ولو كان الأمر عندهم على 
عدم الوجوب لا عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غير 
فاي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا. 

ولعل النووي ومن معه ظنوا آنه لو كان الاغتسال واجبًا 
لنزل عمر من منبره» وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى 
المغتسل» أو لقال له: لا تقف في هذا الجمع أو اذهب فاغتسل 
فإنا سننظرك أو ما أشبه ذلك» مثل هذا لامجب على من رأى 
الإخلال بواجبٍ من واجبات الشريعة» وغاية ما كلفنا به في 
الإنكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر ني هذه الواقعة على 
أله بجحتمل آن یکون قد اغتسل في اول الّهارء کما قال الحافظ في 
الفتح» لا ثبت في صحيح مسلم عن ححمران مول عثمان أن عثمان 
م يكن يعضي عليه يوم حتى يفيض عليه الما وإنما م يعتذر 
لعمر بذلك كما اعتذر عن التاخر» لأنه م يتصل غسله بذهابه إلى 
الجمعة. 

وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه» أن قصّة عمر 
وعثمان تدلٌ على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة 
ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على 
رؤوس الناس» ولو كان الترك مباحًا لما فعل عمر ذلك. 


وأمّا حديث أبي سعيار الآتي» فقد تقرّر ضعف دلالة الاقتران 
ولا سيما بجنب مثل أحاديث الباب. 

وقد قال ابن الجوزي في الجواب على المستدلين بهذا الحديث 
على عدم الوجوب: إنه لا متنع عطف ما ليس بواجبو على 
الواجب لا سيّما ولم يقع التصريح بجكم المعطوف وقال ابن الثبر 
إن سلم أن المراد بالواجب الفرض ل ينفع دفعه بعطف ما ليس 
بواج عليه لان للقائل أن يقول: خرج بدليل» فبقي ما عداه 
على الأصل. 

وما حديث اوس الكقَفي فليس فيه أيضًا إلا الاستدلال 
بالاقتران. 1 

وأمَّا حديث عائشة فلا نسلّم أها إذا زالت العلّة زال 
الوجوب مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلّة الي شرع 
هاء وهي إغاظة المشركين» وكذلك وجوب الرّمي مع زوال ما 
شرع له» وهو ظهور الشيطان بذلك المكان» وكم هذا مسن نظائر 
لو تبعت لجحاءت في رسالةٍ مستقلة قال في الفتح: وأجيب عن 
حديث عائشة بانه ليس في نفي الوجوب» وباته ساب على الأمر 
به» والإعلام بوجوبه به» وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به 
الجمهور من الأدلّة على عدم الوجوب» وعدم إمكان الجمع بينها 
وبين أحاديث الوجوب» لأنه وإن امكن بالتسبة إلى الأوامر لم 
يمكن بالنسبة إلى لفظ واجبٌ وحقٌ إلا بتعسّف لا يلجئ طلب 
الجمع إلى مثله» ولا يشك من له أدنى إلام بهذا الشان أن 
أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدهماء لان 
أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة» وهو غير سالم من مقال 
وسنبینه. 

وأمًا ية الأحاديث فليس فيها إلا جرد استنباطات واهية» 
وقد دل حديث الباب أيضًا على تعليق الأمر بالغخسل بامجيء إلى 
الجمعةء والمراد إرادة الجيء وقصد الشروع فيه» وقد اختلف في 
ذلك على ثلاثة أقوال. 

اشتراط الاتصال بین الغسل والرّواح» وإليه ذهب مالك. 

والاني: عدم الاشتراط لكن لا بمجزئ فعله بعد صلاة 
الجمعة» ويستحب تاخيره إلى الذهاب» وإليه ذهب الجمهور. 

والتًالث: أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل 
لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه» وإليه ذهب داود» ونصره ابن 
حزم» واستبعده ابن دقيق العيدء وقال: ياد جزم بہطلانه 
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واذعى ابن عبد الب الإجماع على أن من اغتسسل بعد الصّلاة | 
يغتسل للجمعةء واستدل مالك بحديث الباب ونحوه. 

واستدل الجمهور وداود بالأحاديث الي اطلق فيها يوم 
الجمعةء لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصّلاة 
بان الغسل لإزالة الرّوائح الكريهةء والمقصود عدم تاذي 
الحاضرين» وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. 

والظاهر ما ذهب إليه مالك لان حمل الأحاديث التي اطللق 
فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعةٍ من ساعاته واجب. 

والمراد با لجمعة اسم سبب الاجتماع» وهر الصلاة لا اسم 
اليوم كذا قيل» وني القاموس والجمعة الجموعة ويوم الجمعة» 
اوقيل: إنما سمي يوم الجمعة» لأنٌ خحلق آدم جمع فيه» أخرجه 
أحهمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث سلمان. 

وله شاه من حديث أبي هريرة» الحرجه أحمد بإسناد 
ضعيفي» وابن بي حاتم بسناږ قوي موقوفو. 

قال الحافظ: إنٌ ا اف ااترن ولکنه لا يصح آن یراد في 
الحديث إلا الصلاةء لأنّ اليوم لا يؤتى» وكذلك غيره وأخرج 
ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما مرفوعًا: من أي الْجْمْعَةٌ 
یل» زاد ابن خزمة دومن لم انها فلا بير». 

۰ وَعَن آٻي سياد أن النبي ية قَال: «غُسل يوم الْجْمعَةَ 
راجب على كل محلم الراك ران مَس من اليب ما در 
عليه منَمَق عليه (خ: ۸۷۹) (م: )۸٤٩‏ (حم: ۳/ .)٠١‏ 

وقد اتفق السبعة على إخراج قوله: «عُملْل يَوْم الْجُنُعَةٍ 

قوله: (وّأن يََس) يجوز فتح الميم وضمّهاء وزاد في روايةٍ 
مسلم وغيره وَل مِنْ طيب الْمَرأة؛ وهو المكروه للرّجال» وهر 
ما ظهر لونه وخفي ريحه. 

فاباحه للرَّجل هنا للضّرورة لعدم غبره وهو يدل على تأکده. 

وقوله: (مَا يدر عَلَيّهِ) قال القاضي عياض: تمل لتكثيره» 
وعتمل لتاکیده حتی یفعله ما آمکنه. 

والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه 
بلفظ: واجب. 

وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسّواك 
ومس الطيب. 

قال المصنف رحه الله تعالى: وهذا يدل على أله آراد بلفظ 


الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول: حقك علي واجب» والعدة 
دينْ بدليل أنه قرنه يما ليس بواجبو بالإجماع» وهو السّواك 
والطیب انتهى. 

وقد عرّفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك» وغايتها 
الصلاحيّة لصرف الأوامرء وأما صرف لفظ واجبٍ وحق فلا 
والكلام قد سبق مبسوطًا في الذي قبله. 

۱-وَعَن بي هريره عن النبي ا قالَ: «حق على كَل 
للم آن تسيل في كَل عة آيام وما يُغْسيل فيه رأة وَجسند 
فق عليه (خ: )۸٩۷‏ (م: )۸4٩‏ (حم: ۲/ .)۳٤۲‏ 

الحديث من أدلّة القائلين بوجوب غسل الجمعة» وقد تقدَم 
الكلام عليه في اول الباب» وقد تبيّن في الرّوايات الأخر أن هذا 
اليوم هو يوم الجمعة. 

۲- وَعَن ابن عُمَرَ «أن عَمْرَ بيا هُوَ قَائِم في الْحطبَّة يوم 
الْجُمُعَةِ إذڏ دحل رَجُلَ من الْمُهَاجرين الأولين اداه عُمَرً: أيه 
اة خادو؟ فقال: إلي شت فلم انقب إلى أخلي حى سمغت 
الاين فَلَم أزذ على أن تأت قال: وَالْوْصُوء أْضًا وقد 
عللت أن رَسُول الله ي كان يمر باللل» مف عليه (خ: 
ip (Ae e) (AVA‏ 4/1(« 

الرّجل المذكور هو عثمان كما بين في روايةٍ لمسلم وغرره قال 
ابن عبد البرً: ولا أعلم خلافا في ذلك. 

قوله: (أية مساعَةٍ هَذرو) قال ذلك توبيحًا له وإنكارًا لتاخره إلى 
هذا الوقت. 

قوله: (الْوْضوءَ أيضًا) هو منصوب أي توضًات الوضوء قاله 
الأزهري وغيره فيه إنكارٌ ثان مضافا إلى الأرّل أي الوضوء أيضنًا 
اقتصرت عليه» واخترته دون الغسل. 

والمعنى ما اكتفيت بتاخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى 
تركت الغسل» واقنصرت على الوضوء. وجوز القرطي الرّفع 
على أنه مبتداً وخبره محذوفت» أي والوضوء أيغنًا يقتصر عليه. 

قال في الفتح: وأاغرب السّهيليّ فقال: اتفق الرواة على 
الرّفع» لأنّ النصب بخرجه إلى معنى الإنكار يعني والوضوء لا 
ینکر» وجوابه ما تقدم. 

والحديث من أدلّة القائلين بالوجوب لقوله: (كَان يَأمُر) » 
وقد تقدّم الكلام على ذلك» وفيه استحباب تفقد الإمام لرعيّته» 
وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على خالف السّنةء وإن كان 
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كبير القدر» وجواز الإنكار في مجم من التاس» وجواز الكلام في 
الخطبة» وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر. 

وقد استدل بهذه القصة على عدم وجوب غسل الجحمعة» قد 
عرفناك فيما سبق عدم صلاحيّتها لذلك. 

۳“ وَعَن سَمُرّة بن جُندب أن لبي الله ية قال: «مَن 
رضنا لِلْجُْعة بها ونت ومن عسل فذليك فضت روا 
الْحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجة نه روَا من حديثِ جابر ُن منَُرَةَ (حم: 
(۸/٥‏ (د: ۴ )۳٣‏ (ت: )٤۹۷‏ (ن: ۳/ ۹4) (ه: ۱۰۹۱). 

الحديث آخرجه ابن خزية» وحسنه الترمذي» وقد روي عن 
قتادة عن الحسن عن التي اة مرسلا. 

قال في الإمام: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على 
الاتصال يصحَح هذا الحديث» وهو مذهب علي بن المديي» كما 
نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم» وقيل: م يسمع 
منه إلا حديث العقيقة» وهو قول البرار وغيره» وقي ل: م يسمع 
منه شیئاء وإنما بحدّث من كتابه. 

وروي من طريق الحسن عن أبي هريرة» أخرجه البرار» وهو 
وهم كما قال الحافظ. 

وروي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر. 

ومن طريق |براهيم بن مهاجر عن ا لحسن عن آنس. 

قال الحافظ: وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا 
يضر لضعف من وهم فيه» والصّواب كما قال الذارقطني عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة وكذا قال العقيلي. 

ورواه ابن ماجه بسنا ضعیفٍ عن آنس. 

رواه الطبراني من حديثه في الأوسط باستاو ال سنا 
ماجه. 

وروا البيهقي بإسناد فيه نظرٌ من حديث ابن عباس» وپاسناڊٍ 
فيه انقطاعٌ مسن حدیث جابر ورواه عبد بن حي والبرار في 
مسندیهما. 1 

وكذلك إسحاق بن راهویه من حدیثه بإسنادٍ فيه ضعف من 
حديث أبي سعیار. 

وله طريقٌ أخرى في التّمهيد فيها الرَبيع بن بدر وهو ضعيف. 

والحديث دليل لمن قال بعدم وجروب شل الجمعة» وقد 
ذكرنا تقرير الاستدلال به على ذلك والجواب عليه أوّل الباب. 

قوله: (فْهَّا وَنْعْسّت) قال الأزهري: معناه فبالسّنة أحذ 


ونعمت السَنة» قال الأصمعي: إنما ظهرت تاء التأنيث لإضمار 
السنةء وقال الخطابي: ونعمت الخصلة. 

وقيل: ونعمت الرَخصةء لأنٌ السّنة الغسل» قاله أبو حامر 
الشاركي وقال بعضهم: فبالفريضة أخذ» ونعمت الفريضة. 

-٤‏ وعن عرْوة عن عايشة قَالّت: «كان الناس يتبون 
الْجُمُعَةَ من منازلهم ومن العَوَالِي فَيَأئون فِي الَبَاء يْصيهُم 
ار وَالْعَرَق تحرج مهم اليح انى النبي 4ة إنْسَان منم 
وُو عندي فقا لبي : ل نكم تَطَهَرنم يكم هذا ممق 
عليه (خ: 4۰۲) (م: )۸٤۷‏ (د: .)٠٠۵۵‏ 

قوله: (يَنتّابُون الْجُمُعَة) اي يأتونهاء والعوالي هي القرى التي 
حول المدينة على أربعة أميال منها قوله: (فِي الَْبّاء) هو بال 
وفتح العين المهملة: جمع عباءةٍ بام وعبايةٍ بالياء لغتان 
مشهورتان قوله: لو أنكُم تَطَهَرتم) لو للتمني فلا تحتاج إلى 
جوابٍ أو للشّرط» والجواب محذوف تقديره لكان حسنًا الحديث 
استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة وقد قدّمنا تقرير 
الاستدلال به» والحواب عليه في أوّل الباب. 

-٥‏ وعنْ اس ُن اوس الثقَفِي قَال: سيعت رَسُول الله 
بَقُول: «مَن عسل وَاعصَسَل يوم الْجُمُعَة وَبَكَرّ انكر وَمَشّى 
ولم يركب ودنا من الإمام فامنقَمَع ولم يلغ كان لَه بل خطوةٍ 
عَمَلٌ من أجْرٌ صيَامِها وَقيَامها؛ رَوَاه الحَمْسةولّم يذكر الترملري: 
«ومشی ولم يرکب (حم: )۸/٤‏ (د: )۳٤١‏ (ت: )٤۹٩‏ (ن: 
AY :ھa) (40 /F‏ (. 

الْحَديث حَسَنةُ التريي» وسكت عليه بو داد وَالْمري» 
وقد تلف فيه على أبي الأشعَثي وَعَلّى عَْدٍ الرَحْمَن بن يزيد 
قان بال ن انار ود ر اران بز او مان 
العرَاقي: حَسنَ عن اوس الْمذكورء وَرَوَاءُ أحْمَدٌ في مته عَنة 

قوله: (غَسّل) ر بالتخفيف والتشديد» قيل أراد غسل 
راسه» واغتسل آي غسل سائر بدنه» وقیل: جامع زوجته 
فاوجب عليها الغسل» فكأنه غسلها واغتسل في نفسه» وقيل: 
كرّر ذلك للتاکیدء ویرجح التفسير الأول ما لي رواية أبي داود في 
هذا الحديث بلفظ: «مَن عَسَل راس وَاعْتَسّل٤»‏ وما في البخاري 
عن طاووس قال: قلت لابن عبَاس: ذكروا أن التي بل قال: 
«اغتميلوا وَاغلٌوا رؤوسگم» الد وقال صاحب الحكم: 
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غسل امراته یغسلها غسلاً اکثر نکاحها. 

وقال الرخشري ويقال: غسل المراة بالتخفيف والتشديد إذا 
جامعهاء وحكاه صاحب النهاية وغيره أيضًاء وقيل: المراد غسل 
أعضاء الوضوء» واغتسل للجمعةء وقيل: غسل ثيابه واغتسل 
جسده. 

قوله: (بكر) بالتشديد على المشهورء أي راح في اول الوقت 
وابتكر أي أدرك أول الخطبة» ورجحه العراقي» وقيل: كرّره 

وبه جزم ابن العربي والحديث يدل على مشروعية الغسل 
يوم الحمعة وقد تقدّم ا لحلاف فيه» وعلى مشروعيّة التبكي» 
والمشي والدنوّ من الإمام» والاستماع وترك الغ وان الجمع 
بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل. 

باب عسل الجِيديْنِ 

-١‏ عن القَاكه بن سَعْارٍ كان لَه صح أن لبي ب 
کان يفيل بُو الْجُمُعةب ووم عة وَبَوْم البطر: ووم النخر» 
ركان امَك ن سخ يام اله بالل في هار الام روا عبن 
الله بن أحْمَدَ في الْسلْنَد (۷۸/4) و ماج )۱۳۱١(‏ ولم 

الحديث رواه البرار والبغوي وابن قانع 

ورواه ابن ماجه من حدیث ابن عبّاس. 

قال الحافظ: وإسناداهما ضعيفان. ` 

ورواه البزار من حديث أبي راف وإسناده ضعيف ايضًا. 

وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالل السمتي وهو 
مترو ك بالمرَة وکذبه ابن معين وابو حاتم» وٺي سناد حديث ابن 
عباس ضعيفان وهما جبارة بن المغلس وحجّاج بن تيم وفي 
الباب من الموقوف عن علي عند الشافعي وابن عمر عند مالك 
في الوط والبيهقي وروي «عَن عُرْوة بن الزيبر: أنۀ عسل يوم 
عي وَقّال: إِنهٌ السنة» وقال البرّار: لا احفظ ف الاغتسال للعيد 

وقال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آئارٌ 
عن الصحابة جيّدة. 

والحدیث استدل به على أن غسل يوم العيد مسنونٌ وليس في 
الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي. 

وآمَّا اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الذليل على 


ذلك وقد ثبت في كتب أئمَتنا كمجموع زيد بن علي واصول 
الأحكام والشفاء عن علي رضي الله عنه قال: «أمَرَتا را 
اة أن غيل يوم الْجُمُعَة وَيَوْمٌ عَرفَة ووم اميه وقال: ليس 
ذلك واجبٍ فإن صح إسناده صلح لإثبات هذه السنة. ٠‏ 
اب العْسْلِ من عسل اميت 

۷- عن ابي هُريرَة عن النبي 5ة قال: «مَن عسل ميا 
فلخل رمن حملة فرعا روا الختا ولم باكر ابن اة 
الْوْضْوء وَقَال أو داد هذا موخ وَقَال بَغْضْهُم: مَعناه مَنْ 
اراد حَمْلّهُ وَمَابَعتة فيضا مِنْ أجل الصْلاة عليه (حم: )۲۸١‏ 
(د: )۳۱١‏ (ت: ۹۹۳) (ھہ: OEY‏ 

لحديث أخرج البيهقي وفيه صالح مول التوامة وهو 

ورواه البرّار من ثلاث طرق عن أبي هريرة» ورواه ايضًا ابسن 
حبّان» قال البيهقي: و موقوفٌ. 

وقال البخاري الأشبه موقوف. 

وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب 
شي ركذا قال الذهي فما اه أا في تار ليس فين 
غسّل میا فلیغتسل حدیث صحیح. 

وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديًا ابا ولو ثبت للزمنا 
استعماله. 

وقال ابن المنذر ليس في الباب حديث يثبت. 

قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات إنما هو 
موقوفً. 

وقال الرًافعي: لم يصح علماء الحديث في هذا الباب شيا 
مرفوعًا. 

قال الحافظ قد حسنه الترمذي وصحَّحه ابن حبّان» ورواه 
الدارقطني بسنا رواته موقون وقد صحَح الحديث أيضًا ابن 
حزم وقد روي من طريق سفيان عن سهيل عن آبيه عن إسحاق 
مولى زائدة عن أبي هريرةء قال ابن حجر: إسحاق مولى زائدةٍ 
E CT‏ 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسنادها حسن إلا أن 
اا اف ا و 

والحاصل أن الحدیث كما قال الحافظ : هو لكثرة طرقه أسوا 
را کون کی اکا رن جیا ا 
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معترض. 

قال الذهي: هو أقوى من عدَّة أحاديث احتج بها الفقهاء. 
وني الباب عن علي عند امد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة 
وأبي يعلى والبزار والبيهقي» وعن حذيفة قال ابن أبي حام 
والدارقطني: لا ثبت ورواته ثقات كما قال الحافظ» وأخرجه 
الق وذكر الارري تبن اماب ا لخدمك ع ةا 
الحديث مائة وعشرين طريقا. 

والحديث يدل على وجوب الغسل من غسل ايت والوضوء 
على من حمله» وقد اختلف التاس في ذلك فروي عن علي واي 
هريرة وأحد قول الناصر والإماميّة أن من غسّل ايت وجب 
عليه الغسل هذا الحديث. 

ولحديث عائشة الآتي» وذهب أكثر العترة ومالك وأصحاب 
الشافعي إلى أنه مستحب وحملوا الأمر على الندب لحديث: إن 
ميكُم يموت طاهرًا فَحَْبْگُم أن توا أندیگم» اخرجه 
البيهقي وحسنه ابن حجر. ۰ 

رحديث «قّا نفل الت فيا ن شيل وما من لا 
يَعْتسيل» أخرجه الخطيب من حديث عمر» وصحّح ابن حجر 
أيضسًا إسناده. 

ولحديث أسماء الآتي. 
وقال الليث وأبو حنيفة وأصحابه: لا جب ولا يستحب 

لحديث لا غلل عَلَكُم من غل الْمَيَتر؛ رواه الدارقطني 
والحاكم مرفوعًا من حديث ابن عباس» وصحَح البيهقي وقفه 
وقال: لا يصح رفعه. 

وقال ابن عطاء: «لا جوا مَوتَاكَم فن الْمُؤْينَ لَبْس يجس 
O‏ 
الدارقطني» وكذلك أخرجه الحاكم» وورد أيضًا مرفوعًا من 
حدیث ابن عباس (لا تنسوا مَونَاكُم) اي لا تقولوا هم نجس» 
وقد تقدّم حديث الْمُؤْيِنْ لا يلجس » وسسياتي حديث اسماء 
وهذا لا يقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو 
الوجوب إلى معناه الجازي أعني الاستحباب فيكون القول بذلك 
هو الح لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجي مستحسن. 

وأمّا قول بعضهم: تف حاف بل اأيكي فرشو 
ظاهر» لان الأمر بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع 
البدن وما وقع من إطلاقه على الوضوء في بحض الأحاديث 


فمجارٌ لا ينبغي حمل التنازع فيه عليه بل الواجب مله على 
المعنى الحقيقي الذي هو الأعم الأغلب» ولكنه يكن تأييده ما 
سلف من حدیث: «فْحَسبگم أن تيلوا آبدیکم . 

۸- وع مُصعَبِ ن شيبَةَ عن لق بن حبيب عن ع 
ال إن لبر عَنْ عابشة رضي الله عنها عن النبي بلا قال: 
سل ِن آرّم: ا و ول وغل 
الْميّتٍ» روَا احْمَدٌ )٠١۲ /٩(‏ وَالدَارَفُطني (۱/ )١١١‏ وأبُو داد 
)۳٠۹١(‏ وَلَفْظة: إن النبي ب كان يَعْسيل وَهَذا الإسناد عَلّى 
زط للم لكين قال الدارفطبي: صعب ُن ية ليس القوي 
ولا بالْحَافظ. 

ا ي 
زرعة وأحمد والبخاري» وصحح الحديث ابن خزيمة وهو يدل 
على أن الغسل مشرو هذه الأربع. 

أ الجمعة فقد تقدم. 

وأمًا الحنابة فظاهرٌ. 

وأمّا الحجامة فهو سنَةّ عند المادويّة هذا الحديث ولا روي 
عن علي رضي الله عنه أله قال: (الْعُْلُ ِن الْحِجَامة سنه إن 
تطْهَرْت أجزاك) واخرج الذارقطني «أن رَسُول الله يا احتجم 
ولم يرذ عَلّى عسل مَحَاجيه؛ وفيه صالح بن مقاتل ولیس 
بالقوي وأمّا غسل المت فقد تقذَم قريًا. 

۹“ وَعَن عبد الله ٻن بي ٻکر وُو ان عرو ن حَڙم أن 
لاء بت عمس امراة أي بكر الصذيق لت با بر جين 
هذا يوم شيد ارد ونا صابِمَة فَهَل عَلَيّ ِن عسل قَالوا: لا 
رَوَاهٌ مالك (۱/ ۲۲۳) في الْموطإ عنه. 

نب و ر ن ا بکر؛ وأخرجه البيهقي 
من طريتق الواقدي عن ابن أخي الرّهري عن عروة عن عائشة أن 
ابا بکر أوصی أن تغسّله اسماء بنت عمیس فضعفت فاستعانت 
بد ار لاتق وله شواهد عن ابن أبي مليكة عن 
عطاء عن سعد بن إبراهيم وكلّها مراسيل وهو من الأدلّة الدَالّة 
مل ارات الخسل دون وجوبه» وهو أيضًا من القرائن 
الصّارفة عن الوجوب فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك 
الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبًا من الواجبات 
الشرعيّة ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم واجلهم لان 
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موت مثل أبي بكر حادث لا يظنٌ بأحار من الصحابة الموجوديين 
و و ر 
تفقوا من بعد. 

باب الْحْسْلٍ لارام وفوف بعَرَفة وول مَكة 

۰- عن ريد بن تابث أنه «رأى التي اة تجرد لإخلاله 
وَاعَتَسَل» رَوَاهٌ الترياري .A۳۰(‏ 1 1 

الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي والطّراني من حديث 
زيد بن ثابت وحسّنه الترمذي وضعفه العقيلي. 

ولعل العف لان في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب 
المدنيّْ» قال ابن القن في شرح المنهاج جوابًا على من أنكر على 
الترمذي تحسين الحديث: لعل إنما حسّنه لأه عرف عبد الله بن 
يعقوب الذي في إسناده أي عرف حالة. 

والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك 
ذهب الأكثر. 

وقال الناصر: إته واجبٌ. 

وقال الحسن البصري ومالك: عتمل» وأاخحرج الحاكم 
والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن آٻيه عن ابن عباس قال: 
تسل رسو الله ل م لبس تاب لما آئی ۵ا اة مى 
رين م تعد على بييره فَلَّمَّا اسْتَوّى على الَيّداء أخْرَم 
بالْحَج» ويعقوب ضعيف قاله الحافظ . 
1 ١-وَعَن‏ عائشة رضي الله عنها قَالّت: «كان رَسُول الله 
5 إا آرَاد أن يحرم عسل رأة بحَطمي واشٿان وَدَعَنۀ ٻشيء 
من ربت غير کر راء أحْمَدٌ » ¥۸( 

الحديث قال مجمع الروائد: اخرجه البار والطبراني في 
الأوسط وإسناد البرار حسنْ قوله: (بخطيي) نبات» قال في 
القاموس: الخطمي ويفتح نبات علَل مفتَح لين نافع لعسر البول 
وذکر له فوائد ومنافع. 

قوله: (رأشنّان) هو بالضَم والكسر للهمزة قاله في القاموس 
وهو نبات. 

والحدیث يدل على استحباب تنظيف الرس بالغسل ودهنه 
عند الإحرام وسيأاتي الكلام على ذلك في احج وليس فيه الغسل 
لحميع البدن الذي بوب المصنف له. 

۲ وَعَن عابشة قالّت: «لْفْسّت أسلمَاءُ بنت عمس 
E E‏ 


مرها أن تعَْيل ونهل» روه ملم )۱۲١٠۹(‏ وان مَاجهة 
(۲۹۱۱) واو داد VE)‏ 

الحديث أخرجه مالك في المو طا عن عبد الرّحمن بن القاسم 
عن ابيه «عر أَسْمَاءٌ انها ولت مُحَمَ ن بي بكر باليْدَاء ذكرّ 
الحافظ: وهذا مرسل. 

وقال الدارقطني بعد أن ساق حديث عائشة الذي ذكره 
الصف في العلل: الصحيح قول مالك ومن وافقه يعني مرسلا. 

وأخرجه النسائي من حديث القاسم بن حمر عن أبيه عن 
أبي بكر قال الحافظ: وهو مرسل أيضًا لان محمَدا م يسمع من 
الي 4 ولا من آي عم بمکن أن بكرن سمح ذلك فن أنه 
لكن قد قيل: إن القاسم أيضًّا ل يسمع من أمَّه» وقد أخرجه 
مسلمٌ من حديث جابر الطويل بلفظ «فَحَرّجنا حى انا ذا 
إلى سول الله ل كيف اصع قال: الي واملتفري بوب 
ا قوله: (لْفِستا) بضم النون وكسر الفاء: 
الولادةء وما بفتح النون فالحيض وليس جراد هنا الحديسث يدل 
على مشروعية الغسل لن أراد الإهلال بالحج ولكنه يجتمل أن 
يكون لقذر النفاس فلا يصالح للاستدلال به على مشروعية 
مطلق الغسل. 

-٣‏ وَعَن جخقر ن مُحَمَدر عن أيه أن علا كَرَم الله وَجهَهُ 
کان شرن الد رن الخ ون غر واد 
بحرم راء الشافمي .)٠١۲/۱(‏ 

- «وَعَنْ ابن عُمَرَ أنه کان لا يدم مَكَة إلا بات بلي 
وی حى بُصبح وَبغْيل نَم يذل مَكة نَهاراء ويکر عَن النبي 
هة أنه قَعَلَّه أحرَجَة مُلْلم ٠ )٠٠٠۹(‏ ولأبْخّاري )٠١۷١(‏ 
معنا ومالك (۱/ ۳۲۲) في الْمُرَطّإ عن افع أن عد الله ُن 
عُمَرَ کان ييل لإخرامه قبل أن بحرم ولذحُول مَكَة وَلوَفُوفِه 

لفظ البخاري (أنه كان إذّا دحل أذتى الحرم اسك ع 
اللي فم بيت بي طوى أ متي المتنح وتشيل. 

ويحدّث ان الي ب كان يفعل ذلك» واخرجه أيضًا آبو داود 
والتسائيٌ الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة 
قال في الفتح: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ 
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عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. 

وقال أكثرهم: بجزي عنه الوضوء. 

وني الموطا أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو عرمٌ إلامسن 
احتلام» وظاهره أن غسله لدخول مکة کان جسده دون رأسه. 

وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمّم. 

وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكَة وإتما 
ذكروه للطواف» والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. 

قوله: (بلري طْوّى) بضم الطاء وفتحها. 

باب غل الْمُتَحاضة لكل صلا 

-٥‏ عن عائِشة رضي الله عنها قَالْت: «أستحيضّت زيب 
پئ جَخش فقا لها النبي كا اغيلي لكل صلا روء بُو 
دارّد (۲۹۲). 

الحديث فيه محمد بن إسحاق» وقد حسّن المنذري بعض 
طرقه. 

وآخرجه ابن ماجه» وفیه دلالةٌ على وجوب الاغتسال علیها 
لكل صلاةٍء وقد ذهب إلى ذلك الإمامية. 

وروي عن ابن عمر وابن الڙبير وعطاء بن آبي رباج» وروی 
هذا آيضا عن علي رضي الله عنه وابن عبّاس» وروي عن عائشة 
أنها قالت: «تفیل كَل بوم نلا رادا . . 

وعن ابن المسيّب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى 
صلاة الظهر» ذكر ذلك النووي. 

وقد ذكر أبو داود حجج هذه الأقوال في سننه» وجعلها 
أبوابًا. 

وذهب الجمهور إلى آنه لا جب عليها الاغتسال لشيء ممن 
الفرا تر ن ون ارات واوق رت 
انقطاع حيضها. 

قال النووي: وبهذا قال جمهور العلماء من السّلف والخلف» 
وهو مروي عن علي رضي الله عنه وابسن مسعود وابن عباس 
وعائشة» وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرّحمن 
ومالك وأبي حنيفة وأحمد. 


ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا جب إلا بورود 


الشرع بإيجابه. 
قال النووي: ولم يصح عن التي ية أنه أمرها بالغسل إلا مر 
واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله إل: إا الت الْحَبفَة 


فَدَعي الصَلاة وَإِذًا أذبرّت فاغتسيلي» وليس في هذا ما يقتضي 
تكرار الغسل»› قال: وآمّا الأحاديث الواردة في سنن أبي داود 
والبيهقي وغيرهما أن الني بلا مرها بالغسل فليس فيها شيء 
ثابٽت. 
وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفهاء وإتما صح من هذا ما 

رواه البخاري ومسلمٌ في صحيحيهما أل ام حبيبة نت جخش 
أمُجيضّتة فَقَال لَهّا رَسُول الله لا: ايلي تم صلّيء 
فکانت تل عند كَل صلاق؛ . 

قال الشتافعي رحمه الله تعالى: إنما أمرها رسول الله بلا أن 
تغتسل وتصلي» ولیس فيه أنه آمرها آن تغتسل لكل صلاق قال: 
ولا أشك - إن شاء الله - أن غسلها كان تطعا غير ما أمرت 
به» وذلك واسع ها. 

وكذا قال سفيان بن عيينة والليث بن سعار وغيرهماء وما 
ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة 
هو الحن» لفقد الدليل الصتحيح الذي تقوم به ا لحجّة لا سيّما في 
مثل هذا التكليف الشّاق فإنه لا يكاد يقوم با دونه في المشقة إلا 
خلّص العبّادء فكيف بالساء التاقصات الأديان بصريح الحديث» 
والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار بلا الإرشاد 
إليهاء فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي المجزم 
بالاننقال عنها بما ليس بحجَةٍ توجب الانتقال» وجميع الأحاديث 
الي فيها إتجاب الغسل لكل صلا قد ذكر المصنف بعضها في هذا 
الباب» وأكثرها يأتي في أبواب الحيض وكل واح منها لا يخلر 
عن مقال كما ستعرف ذلك» لا يقال إنها تنتهض للاستدلال 
یوی 09 قر ما م لوا برج ما بار را 
إذا كانت معارضة ما هو ثابتٌ في الصحيح فلا. 

كحديث عائشة الآتي في أبواب الحيض» فلن فيه «أن الي 
لا ار اة بت أبي حبش بالاغصسال علد ذاب الْحبفة» 
فقطء وترك البيان في وقت الحاجة لا جوز كما تقرّر ني الأصول. 

وقد جمع بعضهم بين الأحاديث يحمل أحاديث الخسل لكل 
صلاةٍ على الاستحباب» كما سيأتي ني باب من تحیض ستا آو 
سبعًا وهو جمع حسن. 

١‏ وَعَن عائشة «أن سَهَلَة بت هيل بن عرر 
استحيضتت قات رَسُول اله لا َا عن ذلك قارحا بالشنل 
عند كَل صَلاق فَلَمَا جَهَّدَها ذلك أمَرَّعَا أن جع ن الظهْر 
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تعر يشل التفرب لبقا بقل رامتبع يفنل 
روَا خمد /٩(‏ ۱۱۹) وَأبُو اود )۲۹١(‏ ) الحديث في إسناده 
محمد بن إسحاق عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» 
وابن إسحاق ليس جحجَةٍ لا سيّما إذا عنعن» وعبد الرّحمن قد 
قيل: إنه م يسمع من أبيه قال الحافظ: قد قيل: إل ابن إسحاق 
وهم فیه. 

والحدیث یدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين» والاقتصار 
على غسل واحاٍ هماء وقد عرفت ما هو الح في الذي قبله وقد 
الحق بالستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة» وهذا 
قال المصتف: وهو حجَة في الجمع للمرضى انتهى. 

۷“ وعن عرو ن الزيير عن «أسْماءَ بنت عُمَيْس قالت: 
قلت ا سول الله إن َاطِمَة بت أبي حبش أستحيضت من 
ذا وَكذا فَلّم صل َال رول الله کا : هنا من الشَيْطان 
والعصار للا واسجذاء وليل لمرب والمشاء طلا واجداء 
لیل الق فا زرا یی ر ونت رو ازارد 
0 

الحديث في إسسناده سهيل بن أبي صالح» وفي الاحتجاج 
بحدیثه حلاف. 

ونی لباب عن حنة بت جحش وفیه إا فوت لى ان 
وْصَلين الظَهر وَالعَصْرَ جَميعا تم ورين المرب وَعَجَلِين 

قال: وهذا أعجب الأمرين إل أخرجه الشافعي وأحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم» وفيه عبد الله 
بن محمد بن عقیل» وهو مختلف في الاحتجاج به وقال ابن منده: 
برک ورای کے اک عق ا و 
نحیض ستا او سبعًا. 

وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبلهء وقد عرفت 
الخلاف في ذلك واختلف في وضوء المستحاضة هل مجحب لكل 
صلاةٍ أم لا؟ سيآتي الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة 
لکل صلاق. 

قوله: (فِي مركن) هو بكسر اليم الإجّانة التي تغسل فيها 


الثياب» واليم زائدة والإجانة بهمزةٍ مكسورة فجيم مشددةٍ فالف 
فنون ويقال: الإيجانة والإنجانة بالياء ا لمثناة من تحت بعد الهمزة أو 
بالنون. 

قوله: (فَإذًا رأث صفَرَة قوق الْمَاء) أي الذي تقعد فيه. 

فإنها تظهر الصفرة فوقه» فعند ذلك يصب عليها الماء. 

وفي شرح المغربي لبلوغ المرام ما لفظه: أي صفرة الشمس» 
وني نسخةٍ صفارة أي إذا زالت الشمس وقربت من العصر حتى 
ترى فوق الماء من شعاع الشّمس شبه صفارة لان شعاعها يتغيّرء 
ویقل فیضرب إل صفرة انتهى. 

فينظر في صحَة هذا التفسير. 

باب غل الْمُعْمَى عليه إذا أفاق 


۸- عن عَاِشة رضي الله عدها قَالّت: تقل رَسُول الله 


َة فقَال: أصَلّى الناس؟ فنا لاهم نمَظرُونك يا رَسُولٌ الل 


فَقال: ضعُوا لي مَاءٌ في المخضب قالت: ففْعَلنا فاغَل تم 
ذب لِينوء فَأعَمِي عليه تم أقًاق» فَقَال: أصلى الاس فقلّا: له 
هُم يننظرُوك يا رول الله فقَال: وا لي مَاءٌ في الْمِحَضَب 
قالّت: ففَعلتا فاغتَسَل تم ذهب لينْوء فَأغمي عليه تم فاق قال: 
أصَلى الناس فقلنا: لاء هُم ينتروك يا رَسُول الله فذكَرّت 
إرْسَالّةُ إلى أبي بكر؛ وَنَمَامٌ الْحديث متمق عَلَيْهِ (حم: )٠٠١ /١‏ 
(خ: (A۷‏ (م: 4/۸( 

قوله: (لَقِل) بفتح الناء وكسر القاف قال في القاموس: ثقل 
كفرح فهو ثقيل» وثاقل: اشد مرضه وني الفتح في شرح هذا 
الحديث في باب الغسل» والوضوء في المخضب والقدح ما نصه 
قوله: لما ثقل» أي: في المرض بضم القاف بوزن صغر قاله في 
الصحاح. انتهى 

والذي في الصحاح ما لفظه: والثقل: ضد الخفة» ومنه: تقل 
الشيء ثقلاً مثل ضغر الشيء صغراً فهو ثفيل. انتهى. 

قوله: (في الْمِحضتَّبو) كمنبر قاله في القاموس وهو المركن 
وقد سبق تفسيره في الحديث الذي قبل هذا قوله: لليَنوء) أي 
لينتهض جه ومشقة قوله: (قأغمِي عَلَبِه) أي غشي عليه ثم 
آفاق. 

وتام الحديث قالت: «وَالناس عكوف في الْمَلج ينتَظْرُون 
رسو الله ب صلا اليشاء الإخيرة قَالت: فاسل رسن اله 
ل إلى بي بكر ان يُصلي بالتاس. قال ابو بر - کان رَجْلاً 
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رقيقًا - ا عُمَرُ صل بالناس. قالّت: فال عُمَرٌ: أنت أحَق بلك 
الت: فصنل بهم أبو بكر بلك الأب ام م إن سول الله اغ 
وَج من لَه فة قَخْرج بين رَجُليْنٍ أحَدُْمَا لباس لِصَلاة 
لر اپو بكر بُصتلي بالتاسء فلا رآ ابو بكر ذب لار 
ارما لبه الي ك أن لا باحر قال لهُما: اجلساني إلى جنبه 
بصلاة التي اة والناس يُصَلّسون بصَلاة أبي بكر والنبي ڳا 
قَاعِد». 

والحدیث له فوائد مبسوطة في شروح الحدیث» وقد ساقه 
المصتف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى 
عليه» وقد فعله الي بها ثلاث مراتي وهو مثقل بالمرض فدل 
ذلك على تأکید استحبابه. 


اب صِفة الْعْسْل 
۹ عن عائشة ان النبي َة کان إا اعَتَسَلَ ِن الْجَنابة 
وتا وء لإلصلاة تم أذ الْمَاءَ وَيُذحل أصابعَة في أصُول 
الشعٰر حَتی إِذًا رای آڻ قد استَبْرَا حفن عَلَى راس تّلاث حتيّات 


(YEA‏ ):11( في روايةٍ لَهُما: ثم بحلل َه شَعرة حتى 
إا طن اله قذ ازى بَشَرَةُ اض عليه لاء ثلاث مَرَات. 

قوله: (إذًا اعَتَسَل) أي أراد ذلك. 

وني الفتح آي شرع في الفعل. 

قوله: (وُضوءة لإلصّلاة) فيه احترارٌ عن الوضوء اللْغوي» قال 
الحافظ: بحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل ستة 
مستقلَةَ يث مجحب غسل أعضاء الوضوء مع بقيّة الجسده ويجتمل 
أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته وعلى هذا فيحتاج إلى 
نة غسل الجنابة في آل عضوء وإنما دم غسل أعضاء الوضوء 
تشريقًا ها ولتحصل له صورة الطّهارتين الصّغرى والكبرى» وإلى 
هذا جنح الداودي شارح المختصرء ونقل ابن بطال الإجماع على 
آذ ال رفوالا ب الل رهی ردو شد ذهب جا 
منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء 
- للمحدث وهو قول أكثر العترة وإلى القول الأول أعني عدم 
وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطّهارة الصّغرى تحت 
الكبرى» ذهب زيد بن علي» ولا شك في مشروعية الوضوء 


مقَدَمًا على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. 

وأمًا الوجوب فلم يدل عليه دليل» والفعل بمجرده لا ينتهض 
للوجوب» نعم يمكن تأبيد القول الثاني بالأدلّة القاضية بوجوب 
الوضوء. 

قوله: (فِي أصُول الشغر) أي شعر رأسه ويدل عليه رواية 
اد بن سلمة عن هشام عند اليبهقي يحلل بها شق رأيه 
الأبْمَنَ) » قال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر 
اللحية في الغسل إمّا لعموم قوله أصول الشعر وما بالقياس على 
شعر الرأس قوله: (لَلاث حََيّاتٍ) فيه استحباب التثليث في 
الغسل. 

قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه 
قال: لا يستحب التكرار في الغسل. 

قال الحافظ: وكذا قال الشيخ أبو علي ال رة فال 
القرطي» وحمل التثليث في هذه الرّواية على أن كل غرفة في جهةٍ 
من جهات الراس. 

قوله: (ئُم عسل رجليو) يدل على أن الوضوء الأول وقع 
بدون غسل الرّجلين. 

قال الحافظ: وهذه الريادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب 
هشام. 

قال البيهقي: عربيّة صحيحة لكن في رواية أبي معاوية عن 
هشام مقالٌء نعم له شاهدٌ من رواية أبي سلمة عن عائشة عند 
ابي داود الطليالسي وفيه: (فَاذًا قُرَعٌ عسل رجْليْه) وبحتمل أن 
کون ق روا انی او ر فر ر ای اما 
غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء. 

وقد وقع التصريح بتاخير الرّجلين في روايةٍ للبخاري بلفظ: 
(وْضُوءةُ لإلصلاة عَيْرّ رجْليْهٍ) وهو الف لظاهر رواية عائشة. 

قال الحافظ: ويعكن الحمع بينهما ما حمل رواية عائشة على 
الجاز وما بجملها على حالةٍ أخرى» وبحسب اختلاف هاتين 
الحالتين اختلف أنظار العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب 
تاخير غسل الرّجلين في الخسل» وعن مالك إن كان المكان غير 
نظبفو فامستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم وعند الشافعية في 
الأفضل قولان. 

قال التووي: أصحَهما وأشهرهما ونختارهما أن يكمّل 


وضوءه. 
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قال: لأنٌ أكثر الرّوايات عن عائشة وميمونة كذلك قوله: (لُمُ 
أقاض) الإفاضة: الإسالة. 

وقد استدل بذلك على عدم وجوب الذلك وعلى أن مسمَّى 
(غَسَل) لا يدحل فيه الّلك لأنٌ ميمونة عبرت بالغسل وعبّرت 
عائشة بالإفاضة والمعنى واحد. 

والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل. 

وقال المازري لا يتم الاستدلال بذلك» لأنٌ أافاض معنى 
غسل» والخلاف قائم» وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب 
إيجاب الغسل من التقاء الختانين. 

قال الحافظ: قال القاضي عياض: ۾ يات ي شيءَ من و 
الرّوايات في وضوء الغسل ذكر التكرار» وقد ورد ذلك من طريق 
صحيحةٍ اخرجها النسائي والبيهقي من رواية أإبي سلمة عن 
عائشة رضي الله عنها (أنها وَصْفَت عل رول الل بي من 
الْجَنَابَة) الحديث. 
بُمَضلیض تلاا ویسنتنشيق لاا ويَعْسيلٌ وهه لاا 
يديه تلاا د TT‏ 

E 
ان غلبة اَن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين انتهى.‎ 

-٠‏ وَعَن عابشة قالّت: «كان رَسُول الل ية إذا اَنَل 
من الجنابة دعا بشيء نحو الجلاب فأخذ بكَفه قدأ بث بق راه 
الآمَنِ تم اح بكَقَبي قال بهمًَا على رأسِيه اة (خ: 
10۸( ): 1۸( 
قوله: (لَحْوّ الجلاب) بالحاء المهملة ا مكسورة واللام الحفيفة 
ما حلب فيه قال المصتف: قال الخطابي: الحلاب: إناءٌ يسع قدر 
حلبة ناقة انتهى. 

وعلى هذا الأكثر وضبطه الأزهري بالجيم المضمومة وتشديد 
الام قال: وهو ماء الورد وأنكر ذلك عليه جماعةء وقد اختبط 
شرَاح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللَفظة والسّبب في ذلك 
أن البخاري قال: باب من بدا بالحلاب أو الطيب عند الغسل 
فتكلّف جاعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث وجعل الحلاب على 
الطيب» وقد آطال الحافظ في الفتح الكلام على هذا. 

قوله: (لُم أخذ بكَميهِ) شار إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به 


وفيه: : م به 


رواية أبي عوانة» ووقع في بضع روايات البخاري بكقه بالإفراد 
وني بعضها بالتئنية كما في الكتاب. 


والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا حلاف فيه 
وي الاجتزاء بثلاث غرفاتي وترجم على ذلك ابن حبان. 

قوله: (فَقَالٌ بهمًا) هو من إطلاق القول على الفعل وقد وقع 
إطلاق الفعل على القول في حديسث: «لا حَسَد إلا في اين 
قال فيه: (لَو وتيت ممل ما أوتي هذا لَقَعَلْت مل ما يفْعَل) كذا 
في الفتح. 

-١‏ وَعَن «مَيْمُولة قالَّت: وَضنَعت للنبي ڳل مء يُغَْسيل به 
افرع على يديه فَفْسلَهُّما مرَتبِنٍ أو لاء تم افرع يبه على 
o‏ يد بالآزض» م مَفْمَض 

نشی م هسل وجه ودبي م عسل رأة تلالد م أفرغ 
ال تو کم ی فی قنز شت اة یا 
بخرقّة فلم يُرذها وَجَعَل ينمض الْمَاءَ بَده» رَوَاه الْجَمَاعَة ولس 
لآحْمَّد والنرمذري فض اليد (حم: )۳۳١ /١‏ (خ: )۲٠١‏ (م: 
۷ ) (د: )۲٤۵‏ (ت: ۱۰۲۳) (ن: ۱/ ۲۰۰) (ه: ۵۷۳). 
قوله: (فَأفْرَعٌ على يَدَيدِ) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف 
تًا بهما من مستقذر ويجتمل أن يكون هو الخسل المشروع عند 
القيام من الوم» ويد عليه الرّيادة التي رواها الترمذي بلفظ 
(قبْلَ أن يُذْحِلَهُمًا الإنَاء. 

قوله: (مَذاکیرّ) جمع ذکر على غير قياس وقیل: واحده 
مذكارٌ قال الأخحفش: هو من الجمع الذي لا واحد له. 

وقال ابن خروفو: إنما جمعه مع آنه ليس في الجسد إلا واحدٌ 
بالتظر إلى ما يتصل به» واطلتق على الكل اسمه فكانه جعل كل 
جزء من الجموع كالذكر في حكم الغسل. 

قوله: (نُمٌ ذلك يد بالآرْض) فيه أنه يستحب للمستنجي 
بالاء إذا فرغ آن یغسل ید بترا او اشنان او یدّکها بالتراب او 
بالحائط ليذهب الاستقذار منها. 

قوله: (فَعْسَل قَدَمَيهِ) قد تقدّم الكلام على ذلك في حديث 
أرّل الباب. 

قوله: م تنځی) أي تحوّل إلى ناحية. 

قوله: Ss‏ وقد تقدَم الكلام 
في كراهية التنشيف وعدمها قوله: (وَجَعَّل يَنْمُْض) فيه جواز 
نفض اليدين من ماء الغسلء قال الحافظ: وكذا الوضوء وفيه 
حديث ضعيف أورده الرّافعي وغيره ولفظه: «لا تفضوا ندیم 
في الوضُوء انها مَرَاوح الشَيْطًان» قال ابن الصّلاح: م أجده 
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وتبعه النووي» وقد أخرجه ابن حبان في الضّعفاء» وابن آبي حا 
في العلل من حديث أبي هريرة» ولو لم يعارضه هذا الحديث نم 
يكن صالخا لأن بحت به قال الصف رحمه الله فيه دليسل 
استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء انتهى. 

۲-وَعَنْ عائِشة قَالّت: «كان رول الله َة لا يّنأ 
بعد الفْسنل» روا الْحَمْسَةً (حم: )1۸/١‏ (د: )۲١‏ (ت: )٠١۷١‏ 
(ن: ۲۰۹/۱) (ه: .)0۷٩۹‏ 

الحديث قال الترمذي: حديث حسنٌ صحبح:وقال ابن سيّد 
الاس: إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه» وأخرجه البيهقي , 
بأسانيد جيّدة:وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا وعنه موقوفًا أنه 
قال: لا سئل عن الوضصوء بعد الغسل وآي وضوء اعم من 
الغسل رواه ابن ابي شيبة وروي عنه أنه قال لرجل: قال له: إتي 
e‏ 
«آمَا كفي أحدكُم أن يسل من قَرْه إلى قَدَمَيْهِ حى بترّضا؟» 
وقد روي نحو ذلك عن جماعةٍ من الصتحابة ومن بعدهم حتى 
قال بو بكر بن العربي: إنه لم بختلف العلماء ء أن الوضوء داخل 
تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث 
وتقضي عليهاء لان موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فدخل 
الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه. 

وقد تقدّم كلام ابن بطّال في اول الباب وتَقدّم الرَدّ عليه باه 
قول ابي ثور وداود وو قال ابن سيد التامن: إن داود 
الّاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أله بعده لكن لا 
يخلو عنده من الوضوء» وحكاه عنه الشيخ حيبي الدين النووي. 

قال ابن سيد الناس: والذي رايته عن ابي محمد بن حزم أن 
ذلك عنده ليس فرضًا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة. 

٣‏ وعن جيیر بن مِم قَالَ «تذاكرنا عسل الجنابة علد 
رَسُول الله هة فقَال: ما آنا فاخذ يِلءَ كمي فَأصْب عَلى راسي 
اش بعلن ا جَسَدي» رَوَاهٌ أحْمَدٌ .)۸٤ /٤(‏ 

الحديث رجاله رجال الصحيح وقد اخرجه ايضًا امد من 
حديث جبير بن مطعم بلفظ «أما أنا فاخثِي على رَأميي تُلاث 
حيّاتٍ ْم أفيض فَإذًا أنا قذ طَهُرْت» قال الحافظ: وقوله «فإذًا أا 
مذ طَهُرْت؛ لا اصل له من حدیث صحیح ولا ضعیف لکته وقع 
- من حديث آم سلمة أن رسول الله اة قال ها: «إِنَمًا كفيك أن 
تخي على رأسك تلات حَتّاتٍ تم يفي ين الْمَاءَ عَلَيْكٍ ذا 


نت قذ طهر وأصله في صحيح مسلم وذكر الحافظ في 
التلخيص في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند امد بلفظ 
ااا فاا یر کی ای فا عل راي م ان على 
جَسَډي» ولم يتكلم علیه» وله شواهد ني الصحيحين وغيرهما. 
قال المصنف رحه الله: فيه مستدل لمن لم يوجب الآلك ولا 
الملضمضة والاستنشاق انتهى وقد تقدَم الكلام في ذلك. 


باب تَعَاهُدِ باطن الشه روما جاءَ في َقضِهًَا 
O‏ ر 


ب ذا ركذا بن الاب قال خليء: قي م اذب شغري» ررا: 
خمد (۱۰۱/۱) وآبو داود )۲٤۹(‏ › وراد «وکان بجر شَعرَه 
رضي الله عنه). 

قال الحافظ: وإسناده صحيح» لان من رواته عطاء بن 
السّائب» وقد سمع منه حاد بن سلمة قبل الاختلاط وأخرجه 
ابو داود أيضًا وابن ماجه من حديث حاو لكن قيل إن الصْواب 
وقفه على علي قال عبد الحق: الأكثرون قالوا بوقفه. 

رقا ره ا ويا ت ل اا 
ولحمًادٍ أوهام» وني إسناده أيضًا زاذان وفيه حلاف وفي الباب من 
حديث ابي هريرة مرفوعًا بلفظ «بُلّوا الشَعَر الوا البشَرً؛ 
اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه والبیهقي» ومداره على 
الحارث بن وجي وهو ضعيف جدا. 

قال ابو داود: والحارث هذا حدیثه منکرٌ وهو ضعیف» وقال 
الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس 
بذاك. 

وقال الدارقطني في العلل: إنما يروي هذا عن مالك بن دینار 
عن الحسن مرسلاء ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس 
عن الحسن قال: (نبّْت أن رَسُول الله هة) فذكره» ورواه أبان 
العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة من قوله وقال 
الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. 

وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري» وأبو 
داود وغیرهما. 

والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل 
ولا أحفظ فيه خلافا. 

-٥‏ وَعَن م سَلّمَةَ الت فُلْت يا رَسُول الله إني امرأة 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة VY‏ 


شيد ضفر رأسي أفانقضة سل الْجنابة؟ قال: لا إنْمّا كفيك أن 
لحي على رانك ثلاث حاتي م أفيغيين لبك المَاء 
فتَطهُرین؛ رَرَاهٌ الْجَمَاعَةٌ إلا البخاري (حم: )۳٠١ /١‏ (م: )۳۳١‏ 
(د: ۲۵۱) (ت: ۱۰۵) (ن: ۱۳۱/۱) (ه: .)١۰۳‏ 

الحديث قال الترمذي: حسنَ صحيح. 

قوله: (ضَفْرَ رأسِي) بفتح الضّاد ا لمعجمة وإسكان الفاء» قال 
النووي: هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض 
عند المحذثين وهو الشعر المفتول» ومجوز ضم الضّاد والفاء ممع 

قوله: (أڻ تحثي) يقال حثیت وحشوت لغتان مشهورتان» 
والحثية: الحفنة وهو يدل على أنه لا جب على المرأة تقض 
الضّفائر» وقد احتلف التاس في ذلك. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال جمهورهم: لا ينقضه إلا 
أن يكون ملبَدًا ملتفًا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه» فيجب 

وروي عن المؤيّد باللّه وأبي طالب والإمام بجيى» وروي 
أيضًا عن القاسم. 

وقال النخعي: تنقضه في الحنابة والحيض. 

وقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجحنابة» وروي عن الحسن 
البصري وطاووس وروي عن مالك آنه لا جب النقض لا علسى 
الّجال ولا على الساء. 

ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه ية عن نقض الشعر ولم 
بخص رجلا من امرأٍء ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من 
النساء أن يكون الحكم محتصًا بهن اعتبارًا بعموم النهي كذا قاله 
ابن سيّد النّاس. 

ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان نهم استفتوا 
النبي ب فََال: ما الرَجُل قيشر رَاسَّة فَلَيّضيلة حى يلع 
أصُول الشَخْر ما الْمَرأة فلا عَلَيْها أن لا َه أخرجه آبو 
داود» واکثر ماعلل به ان في إسناده إسماعيل بن عياش 
والحدیث من مروياته عن الشاميين» وهو قوي فيهم فيقبل. 

ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع 
الأجزاء من شعر وبشر» وقد بنع ضفر الشعر من ذلك ولعلّه ) 
تبلغه الرّخحصة في ذلك للنساء. 


ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض 


والجنابة ما سيأتي» وما روى الدارقطني في أفراده والبيهقي في 
سننه الکبری من حدیث مسلم بن صبيح عن آنس قال قال 
رسول الله كهاة: «إذّا اعتَسَلَّت الْمَرأة من حَيْضها فضت شَغرَها 
عَلّى رَأسِها الَْاءَ وعَصَرَّت» وقد تفرد به مسلم بن صبيح عن 
خاد 

قال المصتف رحمه الله: وني الحديث مستدل لمن لم يوجب 
الدّلك باليد. 

وني رواية لبي داود «أن امراة جَاءّت إلى أَمٌ سَلَمَةَ بهذا 
الْحدِيث قالّت: تالت لَه الي کا معنا قال فيه: واغيزي 
روك عند كَل حَفنَة؛ وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر 
المسترسل انتهى وقد تمذم الكلام في ذلك. 

- وَعَن عبد ُن عُمَيْر قال بل عائشة أن عبد الله بن 
عفرو بام السا إا اتسن أن يلفن رووسهن فقاتا: با 
عَجبا لابن عَمرو وُو يمر الْساءَ إا اتسن بض رزوسهن 
ازا اشرق لن خافن رورسهن لق كنت افشيل أن ورشرل 
الله ل من إِاء واب وَمَا زي عَلّى أن أفرغ عَلى راسي تلا 
إفرَاغات» روَا اح (r/»‏ ملم F1)‏ 

الحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء 
وقد تَقَذَّم الكلام فيه. 

وأمّا أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل آنه اراد إ باب 
ذلك عليهنْ ويكون ذلك ا ر 
مذهبًا له آنه جب التقض بک حال» كما حكي عن غيره» ولم 
يبلغه حديث أمٌ سلمة وعائشةء اکان جار دك 
على الاستحباب والاحتياط للإيجاب قاله النووي. 

باب اسټحباب و لقضٍ الشعر لِغْسْلِ الْحَيْضٍ 
وتتبم بع انر الم فيه 

۷- عن عرو عَنْ عائِشة أن النبيّ قال لا وكانت 
حَايضًا: أنقفبي شَعَرَك وَاغيلِي؛ 7 مَاجَه )٦٤1(‏ پإسشناد 

الحديث هو عند الستّة إلا الترمذي بلفظ: (إنها قت مَكة 
وهي حَائِض ولم طف بالبْت إلا بن الصا والمَرْوة فشكت 
ذلك لَه جف فقال: قفي راسك وَامْشطي راي بالْحج) 
وليس فيه ذكر الغسل. 


1۷۸ تيل الأوطار - كتاب الطهارة 


وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره المصتف وهو دلیل لمن قال 
بالفرق بين الخسل للجنابة والحيض والتفاس» وهو أدبن 
حنبل واهادوية. 

ااا ت اورت ر ك 
الحال للتنظيف لا للصّلاة والتزاع في غسل الصلاة. 

۸-وَعَن عائشة «أن امْراة من الأنصار الت التبي ها 
عن للها ن ايض فارعا كف تيل فم قال: خي 
تبان الله قهري پهاء جلها الي لت: تمي بها ار 
الد روَا الْجَمَاعة إلا الترمذي َير أن ان مَاجة وأبًا اود 
قالا: «فْرصّة مُمَسَكةًه (حم: )۱۲۲/١‏ (خ: )۳۱٤‏ (م: ۳۳۲) 
(د: ٤‏ ۳۱) (ن: ۱/ ۱۳۹و ۳۷ )م 6۲( 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي» وسمّاها مسلم أسماء بنت 

وقيل: إنه تصحيف والصّواب أسماء بنت يزيد بن السّكن» 
ذكره الخطيب في المبهمات. وقال المنذري: يحتمل أن تكون القصة 
تعددت وروي (فرصة مُمَسَكةً) في الصحيحين أيضًا قوله: 
(فْرصة) هي بكسر الفاء وإسكان الرّاء وبالصّاد المهملة: القطعة 
من کل شيء حکاه ثعلب. 

وقال ابن سيده: الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء. 

والمسك: هو الطيب المعروف. 

وقال عياض: رواية الأكثر بفتح اليم وهو الجلد وفيه نظرٌ 
القوله في بعض الرّوايات إن لم جذ فَطيبًا عير كذا أجاب به 
الرافعي. 

قال الحافظ: وهو متعقب فان هذا لفظ الشافعيّ في الأ نعم 
في رواية عبد الررّاق: يعني بالفرصة المسك أو الرّريرة» ويس في 
الحديث ذكر نقض الشّعر» وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف 
والمبالخة في إذهاب أثر الدَم. 

قال النووي: وقد اخحتلف العلماء في الحكمة في استعمال 
السك المختار الذي قاله الجماهير: إن المقصود من استعمال 
المسك تطييب الحل ودفع الرّائحة الكريهة. 

اب ما جَاءَ في قذر الْمَّاء في الْعُسل والوضوء 

۹- عن سفينة قال: «كان رَسول الله 4 غيل بالصاع 
وَيْتَطْهَرٌ بالْمُت رَوَاهٌ آخْمَدٌ /٥(‏ ۲۲۲) وابْڻ مَاجَ (۲۹۷) وَمُنْلِم 


۴١‏ ) وَالترميٰ )٥١(‏ وَصَحَحة. 

قوله: (بالصتاع) الصاع: أربعة أمداد بد الي بف والمد: 
رطل وثلث بالبغدادي» فيكون الصّاع خسة أرطال وثلشا برطل 
البغدادي قال التووي: هذا هو الصّواب المشهور. 1 

وذكر جماعة من أصحابنا وجهًا لبعض أصحابنا أن الماع هنا 
ثمانية أرطال» المد رطلان انتهى. 

والرطل البشدادي على ما قاله الرّافعيٌ وغيره مائة وثلالون 
درهماء ورجح النووي أنه ماثة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة 
أسباع درهم. 

والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء والغسل 
والوضوء واستحباب الاقتصاد. 

وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان 
على شاطى التهر» قال بعض أصحاب الشافعي: إنه حرام وقال 
بعضهم إنه مكروء كراهة تنزيهٍ. 

“٠‏ وَعن أنس قال «كان الي إا غيل بالصاع إلى 
خَمْسة مداد وَيَوَضنا بالْمُد مَفَق عليه (خ: ۲۰۱) (م: .)١۲١‏ 

-١‏ وَعن الس قال «قان الي قيضا بإناء َون 
رَطلَيّن وَيَْتبِلٌ بالام» راه اخنّاٌ )۱۹/۳ )آلو ارد 
)4 

الحديث الثاني أخرجه الترمذي بنحوه وقال غريب» وهو من 
طريق شريكٍ عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن 
نس وكلهم ثقات.» وقد ثبت في هذا الحديث إلى خمسة ت 
ET‏ عائشة الآتي: «كنت اَل أا وَرَسُول الله هة ِن 
إناءِ يقال لَه الْفْرّق»» ووقع في رواية «ئلائة مداد أو قریسبٍ من 
ذَلك» . وني روايةٍ «کان تسيل من إِناء واد يقال لَه القُرَق» 
وني أخرى «قَدَعَت بإِنّاء قذر الصّاع فَاعَصََلَّت فيه» وفي أحرى 
«قان یل بخنس مکاکیك ورتا بمکولله وني اخری 
«يضْسيلة الماع رضت المد وني اخرى «بتوغتا باذ وشل 
بالصاع؛ قال الشافعي وغيره: الجمع بين هذه الرّوايات آنها 
كانت اغتسالات في أحوال» والفرق سيأتي تقديره وآمّا اللكوك 
فهو بفتح اليم وضم الكاف الأولى وتشديدها وججمعه مكاكيك 


وکا 
قال التووي: ولعل المراد بالمكوك هنا: الم 
٣‏ وعَن مُوسى الْجُهَني َال هتي مُجاهد بدح حَزرُة 
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َمَانبة أرطًال فقَال: حَدثنيي عائشة أن رَسُول الله َة كان 
پنیا بل هد رَوَاهٌ اساي (۱/ .)٠١۷‏ 

ا ا في سنن التسائيٌ هكذا أخبرنا امد بن عبيار 
قال: حدّثنا بجيى بن زكريًا بن أبي زائدة عن موسى الجهني 
فذکره وأحمد بن عبياږ هو ابن حسّان وهو من رجال الصّحيح. 
قال أبو داود: وهو حجة. 

ريجيى بن زكريًا هو الإمام الكبير وحديثه في الصحبحين 
وغبرهما. 

وموسى الجهني أخرج له مسلم ووّقه أحمد وغيره وقد 
عرفت كيفيّة ا لجمع بين الرّوايات قوله: (حَرَرْنة) أي قدرته. 

قال الحافظ: تمسّك بهذا بعض الحنفية وجعل الفرق ثما 
أرطال» والصحيح ان الفرق مقداره ما سيأتي» والحزر لا 
پاش به التحديد» وايضًا م يصرَح مجاهد بان الإناء المذكور 
صاع فحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها 

۳ وَعَن جابر قال: قال رَسُول الله بلا: «جزي من 
الفنْلِ الصاع» ومن ن الوضوء ء المد راه مذ (۳/ ۳۷) 
رالارمٌ. 

الحدیث اخحرجه ایضًا ابو داود وابن خزية وابن ماجه بنحوه» 
وصححه ابن القطان. 

قوله: (جزي. إلَح) ظاهره آنه لا بجزئ دون الصاع والمد 
ویعارضه ما سياتي. 

وَعَن عائفة قَالّت: «كْت أعتَل أا وَرَسول الله ها 
من اء راج نفدم يقال ل لمرن مشق ليو (حم: 
(خ: ۲۵) (م: 4 رالْقَرَق: تة عش زرطلا 
براقي 

قوله: (الْمَرَق) قال ابن التين: بتسكين الرّاء» قال الحافظ: 
ورويناه بفتحهاء وجوّز بعضهم الأمرين. 

قال النووي: الفتح أفصح وأشهر. 

وزعم أبو الوليد الباجي آنه الصواب قال: وليس كماقال: 
بل هما لغتان. 

قال الحافظ: ولعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن 
علب وغيره الفرق بالفتح واحدّثون يسكنونه وكلام العرب 
بالفتح انتھی. 

وقد حکی الإسکان اہو زیارٍ وابن دریاږ وغیرهماء وحکی ابن 
الأثير أن الفرق بالفتح ستّة عشر رطلاً وبالإسكان مائة وعشرون 


رطلا. 

قال الحافظ: وهو غریبا» وقد ثبت تقديره في صحيح مسلم 
عن سفيان بن عيينة فقال هو ثلاثة آصم قال النووي: وكذا قال 
الجماهير. 

وقيل: الفرق صاعان. 

قال الحافظ: لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق 
ثلائة صم وعلى ان الفرق ستّة عشر رطلاً ولعله بريد اتاق 
أهل اللغة. 

اب مَنْ رای التقديرَ بذَلِك اسْيحبًابًا وأ ما دونه 

بُجزئ إذا أسبغ 

٠٥‏ - عر عائشة انها كات تَْصَلٌ مي والنبي ڳا في اء 
راج يُسْع تلائ اداد أو قربا من ذلك» روَا مِم (۳۲۱). 

القدر المجزئ من الغسل ما يجحصل به تعميم البدن على الوجه 
المعتبرء وسواءٌ كان صاعًا أو اقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان 
إل مقدار لا يسمّى مستعمله مغتسللاً أو إلى مقدار في الربادة 
يدخحل فاعله في حد الإسراف. 

وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يجحصل به غسل أعضاء 
الوضوء سواء كان مدا أو أقلٌ أو أكثر ما لم يبلغ في الرّبادة إلى 
حد السّرف أو التقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. 

وقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر أن الي ب مر 
بسْعْدٍ وهو رضنا فَقَال: ما هذا السَرّف فَقَال: أي الَوْضروء 
إسراف؟ َال: نعم إن كنت على نهر جار؛ وني إسناده ابن 
* 

وروی ابن عدي من حدیث ابن عباس مرفوعًا کان نعود 
بأللَهِ ِن وَمْوَسَةٍ الوضُوء» قال ابن حجر: : وإسناده واو. 

وَعن عاد ن ميم عن أ اة بت كب أن الذي 
E‏ «توضتا اني بماء في إناء قذر نلقَي المد روا بو اود 
(۹) والستافي (0۸/1). ا 

الحديث أخرجه ابن خزية وابن حبّان من حديث عبد الله بن 
زید بلفظ: «نَوّضتا بحو تي مُه وصحَّح حديث الباب أآبو 
زرعة. 

راما حديث إل اة نوَضنّا يملف مده فاخرجه الطّبراني 
والبيهقيٌ من حديث ابي امامة» وني إسناده الصّلت بن دينار 


وهو متروكً. 
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وحدیث انه اة توضتا بث مبب قال الحافظ: لم أجده. 

۷“ وعن عد ن عُمَبر ان «عانهة ئة قالّت: لذ ريثي 
اغیل آنا وَرَسُول الل هة ِن هذا ذا تور مَْضُوغ مفْلٌ 
الصاع أ دول قرع فيه جَميعا قأفيض عَلى راسي بيد ې تلات 
رات وما فض لي شغرًا» روَا اساي (۱/ .)۲٠۳‏ 

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: اخبرنا سويد بن نصر 
قال: : اخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الّبير عن 
عبید بن عمیر فذکره ورجاله ثقات. 

وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء 
لاشتراك النبي ڳلا وعائشة في صاع أو دونه والاكتفاء بمجرّد 
الإفاضة على الرّأاس من دون نقض الشّعرء وقد ورد في أحاديث 
كثيرةٍ وقد سبق بعضهاء وقد تقدم الكلام على عدم وجوب 
نقض الشعر على المرأة في غسل ال جحنابة» وهذا الحديث من الأدلة 
الذَالّة على ذلك والتور قد تَقدَم الكلام عليه. 


باب الاسيتار عن الآعين لصيل وجواز 
تَجْرَدِهِ فِي الْحَلوةٍ 

۸غ پتل نی ایا ان رَسُول الله اة رأى رَجُلاً 
شيل بالبرازه ميد الم قُحَيد الله وأثى عله فم فال: إن 
الله عر وجل خي مستي ُب الْحيَاء اتن قدا اعمَسَلَ 
أحذكم ليتر رواه بو دَاوّد (۰۱۲ ٠‏ والنستائي (۱/ .)۲٠٠‏ 

الحديث رجال إسناده رجال الصحيح. 

وقد آخرج البڙار نحوه من حديث ابن عباس مطرَلاًه وقد 
ذكره الحافظ في الفتح ول يتكلّم عليه. 

وهو يدل على وجوب التستّر حال الاغتسالء وقد ذهب إلى 
ذلك ابن أبي ليلى» وذهب أكثر العلماء إلى آنه أفضل وتركه 
مکروء ولیس بواجب. واستدلّوا على ذلك ما سياني. 

وقد ذهب بعض الشافعية أيضًا إلى تحريه. 

قال الحافظ: والمشهور عند متقدّميهم كغيرهم الكراهة فقط. 

قوله: (بالْبَراز) المراد هنا الفضاء والباء للظرفيّة. 

قؤله: (سجير) بسين مهملة مفتوحة وتاء ماق من فوق 
مكسورة وياء تحتيَةٍ ساكنةٍ ثم راء مهملة قال في التهاية: فعييل 
بمعنی فاعل. 

ومن الأدلة الدَالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما 
أخرجه النسائي من حديث «أبي السّنع قال كنت اذم التبي 


کان ٳڏا اراد أن َسيل قال: ولي اويه ماي فاسترهُ په 
اخرجه التساتي. 

وما آخرجه مسلمٌ من حدیث ام هاڼۍ قَالّت: ذَهَبَّت إلى 
رَسُول الله لا عَام الفح ا وَفَاطِمَةٌ رضي الله 
عنها سره بوب ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما 
اخرجه ابو داود والترمذي من حدیث بهز بن حکیم عن آبيه عن 
جه قال: «قُلْتٌ يا رَسُول الله عوراتنا ما نأي مها وما ذر؟ 
قال: احقظ عَورتك إلا مِنْ وجك أو ما مَلْكَّت يَمينك فُلْتٌ با 
رول الله ارج کون خالياء قال: الله اح أن لتحا نة 
من الناس». 

۹“ ون ابي رة عن الي ڪل قال نا وب عليه 
السلام شيل رتا خر عله راذن أب فجعل انوب 
بحي في نوبو اداه رة تارك وَتَعَالى: يا أوب ألم أن 
أغك عَمًا ترّى؟ قال: بى وَعِرك ولكن لاغِنى بي عن 
بركك؛ واه اخمد (۲/ )۴٠١‏ واليحاري (۲۷۹) والس اني 
۰/۷ 1 

قوله: (يُحثِي) في رواية البخاري يحتثي» والحلية هي الأخذ 
بالید. 

قوله: (لا ی ي) بالقصر بلا تنوین. 

قال الحافظ: را بالتنوین ايضًا على أن «لا٤‏ معنی لیس. 

قال ابن بطال: ووجه الدّلالة من الحديث أن الله تعالى عاتبه 
على جمع ا يعاتبه على الاغتسال عرياناء فدلٌ على 
جوازه. 

وقال ایضًا: ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي 
هريرة الذي سيأتي أنهما: يعني آيوب وموسى من آمرا بالاقتداء 
به. 

قال الحافظ: وهذا إِلَّما ياتي على راي من يقول: شرع من 
قلنا شرع لناء والّذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن الي بل قصَ 
القصتين ولم يتعقب شيا منهما فدلٌ على موافقتهما لشرعناء وإلا 
فلو كان فيهما شيء غير موافق لبيّنه» فيجمع بين الأحاديث 
بجمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل. 

۰ - وعن آبي هُرَيرَة قَال: قال رَسول الله په: «کانت بر 
إسرًائيل يلون عُرَاة ينظ بَْضَهُم إلى بَفْض» وان مُوسّى 
عليه السلام يتيل وخدة فَقَالوا: ولل مَايَمْنع مُوسّى أن 
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بعشل معنا لا آنه اذز قال: ذهب مَرَة غيل فَوَضَع وبة عَلى 
حجر هقر الْحجَرٌ بوب قال: قَجَمَّح مُوسى عليه السلام بار 
قول: وبي حجر وبي حَجَرُ حت نَظَرّت نو إسرًائيل إلى سوق 
مُوسى عليه السلام فقالوا: وَاللّه ما بنُوسّى باس قال: فاخ 
توْبه فَطَفِْق بالحجر ضَرَبًا» ا (خ: ۷۸( )م: ۳۳۹( 
(حم: ۲/ .)۳۱١‏ 

قوله: (کانت بنو إسْرًائیل) اي جاعتهم. 

قوله: (يَعْصَسيلُونَ عُرَاة) ظاهره أن ذلك کان جائزًا في شرعهم 
وإلا لا أقرّهم موسى على ذلك وكان هو عليه السلام يغتسل 
وحده أخذا بالأفضل. 

قال الحافظ: واغرب ابن بال فقال: هذا يدل على انهم 
كانوا عصاة له وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك. 

قوله: (آدَرُ) هو بال وفتح الال المهملة وتخفيف الرّاء. 

قال الجوهري: الأدرة نفخة في الخصية. 

قوله: (فَجَمَّح) بالجيم ثم الميم ثم الحاء المهملة أي جرى 
مسرعًاء وي روايةٍ (فُخرّج) قوله: (نوْبي حَجَرٌ) إنما خاطبهء لأنه 
اجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل من حكم الجماد إلى 
حکم الحیوان فناداه» فلا م پرد عليه ثوبه ضربه. 

وقيل: محتمل أن يكون المراد أراد بضربه إظهار المعجزة بتأشير 
ضربه فیه» ویحتمل آن یکون عن وحي قوله: (حتی نَظَرّت) 
ظاهره نهم روا جسده وبه یتم الاستدلال على جواز النظر 
عند الضرورة. 

وابدی ابن الجوزي احتمال ان یکون کان عليه مزل لأنه 
يظهر ما تحته بعد البلل» واستحسن ذلك نافلا له عن بعض 
مشاخه. 

قال الحافظ: وفيه نظرٌ. 

والحدیث قد تَقدَم الکلام على وجه دلالته ني الذي قبله. 

باب الدخول في الْمَاء بعر إزار 

۱ وَعَن علي بن يد عَن انس بن مالك قال: قال رَسُول 
الله :إن مُوسى ن عِنْران عليه السلام کان إذا أرَاد أ 
يذل الما لم ب ئة حى بُواري عَورَة في الْمَاء» َوه 
أحمَدٌ (۳/ ۲۷۲). 

الحديث قال في مجمع الرّوائد: رجاله موتقون» إلا ان علي بن 
زيار ختلف في الاحتجاج به» وهذا نوع من السّتر المندوب إليه» 


فهو مندرح تحت عموم الأدلة القاضية بمشروعيّة الستر. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وقد نص أحمد على كراهة 
دخول الماء بغير إزار. 

وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي 
الله عنهما وقد قيل مما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقالا: إن 
للماء سکانا. 

قال إسحاق: وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثماء واحتج 
بتجرّد موسى عليه السلام انتهى. 

باب ما جَاءَ فِي دُخول الْحَمَام 

۲“ عن اپي هُرَيْرةَ أن رَسُول الله ڳا قَال: من كان 
يُمن بألله وَالْيوْم الإر ن كور مي فلا يَذخل الْحَمَام إلا 
بيغڙر وَمَن كات تُؤْين بالل ايوم الإخير من إاث أمبي فلا 
دحل الْحْمَام» رَرَاهٌ خمد (۲/ .)۳۲١‏ 

الحديث في إسناده أبو خيرة» قال الآهي: لا يعرف 
واحاديث الحمًام م يتفق على صحَة شيء منها. 

قال المنذري: وأحاديث الحمَّام كلها علو وإتما يصح منها 
عن الصحابة ويشهد لحديث الباب حديث عمر بن الخطاب 
اأذي سيذكره المصنف ني باب من دعي فرآی منکرًا من كتاب 
الوليمة» وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الترمذي من 
حدیث جابرٍ وقال: حسنْ غریب» وفیه ليث بن آبي سليم. 

وقد رواه أحمد أيضًا من طريق ثانيةٍ من طريق ابن فيعة عن 
اہن الزبير عن جابر. 

وأخرج معناه أبو داود والترمذي من حديث عائشة قالت 
انى سول الله اة الرَجَال وَالنْسَاءً عَنْ حول الحنام نم 
رخص لَلرَجال أن يَذخلُوه في الْمّآزر» لکنه من حديث اد بسن 
سلمة عن عبد الله بن شاد عن ابي عذرة عنهاء وأبو عذرة 
مجهول. 

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حّاد بن سلمة 
وإسناده ليس بذاك القائم. 

واخرج ابو داود والتّرمذي من حديثها أنها قالت لنسوةٍ 
دخان عليها من نساء الشّام: لعلَكَنٌ من الكورة التي يدحل 
نساۋها ال حمًام؟ قلن نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله ڳلا 
يقول: ما مِن امْرأة تَحْلَعٌ ابه في غير بت زؤْجهًا إلا متكت 
ما ينها وبين اللَهِ يِن ججَابرٍ» وهو من حديث شعبة عن منصور 
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عن سالم بن أبي الجعد عن ابي اليح عنهاء وكلّهم رجال 
الصحيح. 

وروي عن جرير عن سام عنهاء وکان سام یدلّس ویرسل. 

وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: حسنْ وفي روايةٍ للنساثي 
عن جابر من كان يُؤْيِن بأللهِ وَاليوْم الإخر فلا بُذجل حلي 
الْحَمَامٌ إلا من عذر» هكذا بلفظ: «إلا من عُذر» في الجامع» ولم 
یذکر ا الترمذي» ولم يوجد ا في التسائي» 
ولعل ذلك في بعض النسخ قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزکة 
في بعض اجوبته: والظًاهر آنه غلط ولم يذكر الشريف ابو 
المحاسن في کتابه في الحمّام» ولم يذكر الاستئناء في حدیث جابر 
ولا عزاه إلى التسائي. 

وقد رواه من حديث جابر بلفظ: «مَن کان يُومِنْ بأللَهِ وَالْيَوْم 
الإر فلا يذل الْحَام إلا ينز ورواه الشريف اسالا 
في کتابه ي ال حمَام من طريق سعيد بن ابي عروبة عن ابي الربير 
عن جابر» وليس في شيء من الطّرق ذكر العذر. 

ا تذل عن وان الول زا رر بط ن 
الآزرء وتحريم الخول بدون مزر وعلى تحرييه على النساء 
مطلقا واستتاء الول من عذر هن ا يثبت من طريت تصلح 
للاحتجاج بها فالظّاهر المنع مطلقًا. 

ويؤيد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي روته لنساء 
الكورة» وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء كما سيأاتي 
في الحديث بعد هذا ن صح. 

۳- وَعَن عبد الله بن عرو أن رَسُول الله ك قال: «إنها 
ققح كم أزْض الْعَجَم وَسََجدون فيهًا يونا بال لها 
الْحَمَامَات فلا يلها الرَجَال إلا بالإزارء وَامَعُوا السا إلا 
CDE O‏ 0 مجه .)۳۷٤۸(‏ 

الحديث في إسناده عبد الرّحن بن انعم الإفريقي وقد تكلم 

عليه غير واحاٍ وني إسناده أيضًا عبد الرحهن بن راف التتوخي 
قاضي إفريقيّة» وقد غمزه البخاري وابن أي حاتم» وهو يدل 
على تقييد الجحواز للرّجال بلبس الإزار» ووجوب المنع على 
الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس» وهذا أعني استفناء 
المريضة والنفساء احص من استئناء العذر المذكور في حديث 
النسائي فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه. 

قال المصنف: وفيه أن من حلف لا يدخل با فدخل حَامًا 
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تاب اتيم 

يمم في اللَغة: القصد قال الأزهري: التيمَّم في كلام العرب 
القصد» يقال: تيمّمت فلانا وتأمّمته ويّمته: وأمته أي قصدته. 

وفي الشرع: القصد إلى الصنعيد لمسح الوجه واليدين بنية 
استباحة الصّلاة ونحوها قاله في الفح واعلم أن التيمَم ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع وهي خصنيصة خصلص الله تعالى بها 
هذه الام قال في الفتح: واختلف هل التينّم عزة او رخصة؟ 
وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزية وللعذر رخصة. 

پاب ب يمم الْجُنب للصلاة إذا لم جذ مَاءُ 


٤‏ عن عِنْرانڻ بن حُصيْن قَال: كنا مَع رَسُول الله ب 
في سر صلی بالاس» قدا هر برَجُل مزل فقَالّ: ما مَك أن 
صلي؟ قال: اصابنيي جناب رلا ماف ال عك بالصعيد له 
بكفيك فق عله (حم: )٤۳٤ /٤‏ (خ: ٠.140 (۳٤۸‏ 

قوله: (فَإِذَا هُوّ برَجُل) وقع في شرح العمدة ليخ سراج 
الدين بن الملقن أن هذا الرّجل هو جلاد بن رافع بن مالك 
الأنصاري أخحو رفاعة شهد بدرًا. 

قال ابن الكلبي: وقتل يومئلږ» وقال غیره: له 
على انه عاش بعد الني 4ة 

قال الحافظ: أمّا على قول الكلي فيستحيل أن يكون هو 
صاحب هذه القصة لتقدّم وقعة بدر على هذه القصّة بدو طويلةٍ 

وامَا على قول غیره فیحتمل أن یکون هو لکن لا يلزم من 
کون له رواية ان یکون عاش بعد الي ب لاحتمال أن تكون 
الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر» 
وعلی هذا فلا منافاة بین هذا وبين من قال: انه قتل بېدر قوله 

اسای ا ر ا6 ساره آي مي آي وجرد 
وهو أبلغ في إقامة عذره لا فيه من عموم النفي كأنه نفى وجود 
الماء بالكلَيَة قوله: (عَلَيْك بالصّعيد) اللام للعهد المذكور في الآية 
الكرمة ودل قرلة؛ ينيك على آل اليم في مل هتا انال لا 
يلزمه القضاء. 

کنا يكفيك: أي للأداءء فلا يدل 
على ترك القضاء والأوّل أظهر والحديث يدل على مشروعية 


# 
رواية» وهذا يدل 


اليم للصَلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره» وقد 
اع على ذلك العلماء وم بخالف فيه أحد من الخلف ولا من 
السّلف إلا ما جاء عن عمر بن الطاب وعبد الله بن مسعود 
وحکي مثله عن إبراهيم النخعيٌ من عدم جوازه للجنب» وقيل: 
إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك. 

وقد جاءت بجوازه للجنب الأ حاديث الصحيحة. 

وإذا صلى الجنب بالتيمّم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال 
بإجماع العلماء» إلا ما يجكى عن أبي سلمة بن عبد الرحن الإمام 
التابعيٌ آنه قال: لا بازمه» وهو مذهب متروك بإجماع من بعده 
ومن قبله وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره بلا للجنب 
بغسل بدنه إذا وجد الماء. 


ور 


پاب بٴ يمم الْجُنْب جرم 

-٥‏ عن جابر قال حرجنا في مقر قَاصَاب رَجُلاً هنا 
حجر َج في راه تم احلَم فال اصلحابة هَل تجدوڻ لي 
رخصة في التيمَم؟ فقَالوا: : ا جذ لك رخصتة وات تف لى 
لاء قال قات فلا دنا على رول الله هة احير 
بلك فقَالّ: لو قله الل الا الوا لذ لم خلمرا؟ إن 
اء امي السَال؛ إنما كان كيه أن َم وَبَعْصر أو غيب 
عن جَڙجه تم ينسح عليه يسل سار جس ډو روا اپو داود 
)۳۳٣(‏ والدارفطیيٌ (۱/ ۱۹۰). 

الحدیث رواه أيضتًا ابن ماجه وصحَحه ابن السّکن» وقد تفرد 
به الزبیر بن خريق وليس بالقوي» قاله: الدارقطني وخالفه 
الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصّواب قال 
الحافظ: رواه أبو داود ایشا من حدیث الأوزاعي قال: بلغي عن 


ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي» حذثني عطاء 
عن ابن عباس. 


وقال الدارقطني: اختلف فيه على الأوزاعي» والصّواب أن 
الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء وقال أبو زرعة وابو حاتم: ۾ 
يسمعه الأوزاعي من عطاء انما سمعه من إسماعيل بن مسلم 
عن عطاء ونقل ابن السّكن عن أبي داود أن حديث الرّبير بن 
خریق أصح من حدیث الأوزاعي. 

وقد رواه ابن خزية وابن حبان والحاكم من حديث الوليد. 


بن عبيار ابن ابي رباح عن عمه عطاء بن بي رباح عن ابن عباس 
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مرفوعاً ضعفه الدارقطني وقوّاه من صحَّح حديثه قوله: (الِْي) 
بكسر العين: هو التحيّر في الكلام» قيل: هو ضد البيان والحديث 
يدل على جواز العدول إلى التيمّم لخشية الفتّرر» وقد ذهب إلى 
ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. 
وذهب أحمد بن حنبل والشافعي في احد قوليه إلى عدم جواز 
التيمَم لخشية الضررء قالواء لأنه واجدٌ. 

والحديث وقوله تعالى: (وإن كم مَرْضّى) الآية يردان 
عليهما. 

ودل الحديث أيضًا على وجوب المسح على الجبائر» ومثله 
حديث علي رضي الله عنه قال: «أمَرِّي رَسُول الله هار أن 
نسَح على الْجبّاثره وقد اتفق الحماظ على ضعفه» وقد ذهب إلى 
ورت ال عن ار اا ماه اااي و اغد رة 

.وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة ومن بعدهم» وبه قال 
الشافعي» لکن بشرط أن توضع على طهر وآن لا يکون تحتها من 
الصحبح إلا ما لا بد منه» والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا 
بالتراب وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي. 

وروي عن اي حنيفة أنه لا مسح ولا محل بل يسقط كعبادةٍ 
تعذرت ولان الجبيرة كعضو آخر وآية الوضوء ل تتناول ذلك 
واعتذروا عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهماء وقد 
تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على اللطلوب 
وقوي ممحديث علي ولك حديث جابر قد دل على لجع بين 
الغسل والمسح والتيمّم. 

باب الْجُثب يَيْمَمْ لَحَوف ارد 

- عن عَطْرو بن الْمَاصٍ أنه لَمّا بث في عزو ات 
السّلاسيل قَال: احتَلَّطْتُ في لله ي اردَةٍ شديدة ابر فأشقفقت إن 
الت أن آهلك َنْب ؛ م صت باصنحابي صلاة المت 
قلا متا على رَسول الله ل روا ذيك ل فقال.: يَاعَمُرُو 
صلبْت باصحابك وات جنب قلت E‏ تَعّالی: 
رلا نلوا اشک لذ اللہ قان بم جیا( قیننت يدانم 
صلَيْت جك رَسُول الله ية ولم يقل شيا روء أحمَدُ 
/۰۳) وابو داد )۳۳٤(‏ وَالدَارَفُطنيّ (۱/ ۱۷۸). 

الحديث اخرجه البخاري تعليقاء وابن حبّان والمحاکې 
واختلف فيه على عبد الرّحمن بن جبير فقيل: عنه عن أبي قيس 
عن عمرو وقيل: عنه عن عمرو بلا واسطةء لكن الرواية التي 


فیها أبو قيس لیس فيها إلا أنه غسل مغابنه فقط. 

وقال و اود روى هذه القصة الأوزاعي عن حسّان بن 
عطيّة وفيه «فَْيّمّم» ورجح الحاكم إحدى الرّوايتين» وقال 
البيهقي: بحتمل أن يكون فعل ما في الرّوايتين جميعًُاء فيكون قد 
غسل ما آمکنه وتيمَم للباقي» وله شاه من حدیث ابن عباس. 

ومن حديث آبي أمامة عند الطبرانيّ قوله: «ذاتٍ و السلاسيل» 
هي موضع وراء وادي القرى» وكانت هذه الغزوة في جمادى 
الأولى سنة ثمان من الهجرة قوله: (فًأشفقت) أي خحفت 
وحذرت. ّ 

قوله: (قَضَحك رَسُول الله َة وَلّمْ َمل شَينا) فيه دليلان 
على جواز التيمّم عند شدّة البرد ونخافة الهلاك: الأول التبم 
والاستبشارء والثاني عدم الإنكارء لأن الني اة لا يقر على 
باطل» والتبسّم والاستبشار أقوى دلالة من السّكوت على 
الجوان فن الاستبشار دلالته على "الجواز بطريق الأولى. 

وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك وأبو حنيفة واببن 
المنذر أن من تيمم لشدَة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة لأَنّ 
الي بي لم يامره بالإعادة» ولو كانت واجبة لأمره بها ولأنه أتى 
با آمر به وقدر علیه» فاشبه سائر من يصلي بالتيمّم. 

قال ابن رسلان: لا يتيمَّم لشدَّة البرد من أمكنه أن يسخن 
الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضّرر مشل أن يغسل عضوا 
ويستره» وكلما غسل عضوًا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك وإن 
م يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء. 

وقال الحسن وعطاء: يغتسل وإن مات ولم يجعلا له عذرًا. 

ومقتضی قول ابن مسعوډ: لو رخصنا هم لأوشك إذا برد 
عليهم الماء أن يتيمَّموا أنه لا يتيمَّم لشدة البرد. 

قال المصنف رجه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: فيه 
من العلم إثبات التيمّم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحَّة 
اقتداء المتوضّى بالمتيمّم» وأن التيمَم لا يرفع الحدث, وأن 
التمسّك بالعمومات حجَّة صحيحة انتهى. 

وقوله: ون التيمَّم لا يرفع الحدث» لعلّه مستفادٌ من قوله 

اب الرحصَة في الْجمًاع حادم الْمَاء 

٣۷‏ عن «آبي ر قَال: اتويت الْمَدينة فَأمَرَ لي رول 

الله ك بابل فكنت فيهاء فأتيت النبي اة فَقلْت: هلك بُو در 
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قال: ما حالك؟ قال: كنت أتَحَرَّض لِلْجنابة ولس قربي ما 
اا اا رر م بدالا عت ر 
خمد )۱٤١/٥(‏ وأو داد ٣(‏ والآرم وَهَذا لَفْظَهٌ. 

الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أيضًاء وقد اختلف فيه 
على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أي ذرء 
ورواه ابن حبان وال حاکم والدارقطني» وصححه آبو حاتم وعمرو 
بن ججدان قد وثقه العجلي. 

قال الحافظ: وغلط ابن القطّان فقال: إنه مجهول. 

وني الباب عن أبي هريرة عند البزار والطبراني» قال 
الدارقطن في العلل: وإرساله أصح قوله: (اجِتَويْت الْمَدِينة) 
بالجيم: أي استوختها ولم توافق طبعي» وهو افتعلت من المجوى 
وهو المرض. 

. والحديث يدل على جواز التيمّم للجنب» وقد تقدم الكلام 
عليه أوّل الباب. 

ويدل على أن الصعيد طهورٌ يجوز لمن تطهّر به أن يفعل ما 
يفعله المتطهر بالماء من صلاةٍ وقراءةٍ ودخول مسجل ومس مصحفو 
وجماع وغير ذلك» وان الاكتفاء بالتيمّم ليس بق در بوقتي محدوني 
بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء» وذكر العشر سنين لا يدل على 
عدم جواز الاكتفاء با ماء بعدهاء لأ ذكرها م يرد به التقييد بل 
المبالغةء لان الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة 
إليه فعدم وجدانه إنما یکون یوما أو بعض يوم. 

اب اشتيراط حول الوت لم 

۸ عن عرو بن شيب عن أيه عن جَدو قال: قال 
رسو الله لجأت لي الآرْضن شلجدا وطهُورا اننا 
أذركتيي الصلاةً تَمَسَحَت وَصْليْت». 

۹- وَعَن أبي أمَامَة أن رَسُول الله هة قُال: «جُيِلت 
الآزْض كلها لي وَلأمي منجدا وَطَهُوراء انما اذركت رَجُلاً 
ين ثبي الصتلاة نة دة علد طهُورة؛ رهما اخم 
(YEA /0)‏ 

الحديث الأول أصله في الصّحيحين» والحديث الثاني إسناده 
في مسند احمد هکذا: حدثنا محمد بن ابي عدي عن سليمان: يعني 
الي عن سيار عن أبي آمامة وذكري و ثقات إلا سيّارًا 
الأموي وهو صدوق. 


وني الباب عن علي عند البرار وعن أبي هريرة عند مسل 


والترمذي. 

وعن جابر عند الشيخين والنسائي. 

وعن ابن ا احمد. 

وعن حذيفة عند مساللم والنسائيء وعن آنس أشار إليه 
الترمذي. 

ورواه السّراج في مسنده بإسناد قال العراقي صحيح. 

ورواه الخطابيٌ في معام السّنن» وسياتي في الصَلاة. 

وعن أبي أمامة عند أحمد والترمذي في كتاب السّير وقال 
حسنٌ صحيحٌ ولكنه م يذكر فيه المقصود. وعن ابي ذر عند آبي 
داود. وعن آبي موسى عند أحمد والطبراني بإسناد جيار. 

وعن عمر عند البزار والطّبراني» وي إسناده إبراهيم بسن 
إسماعيل بن بحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف. وعن 
السّائب بن يزيد عند الطبراني. 

وعن ابي سعيار عند الطّبراني أيضًا قوله: (جُِلَّت لي 
الآرْض مَجدًا) أي موضع سجود لا بخص السّجود منها 
بموضع دون ر ويمكن أن يكون مجارًا عن المكان المبني 
للصلاة. : 

قال الحافظ: وهو من مجاز التشبيهء لأنه لا جازت الصّلاة في 
جيعها كانت كالمسجد في ذلك» قال الداودي وابن التين: والمراد 
أن الأرض جعلت للني ية مسجدًا وطهورا وجعلت لغيره 
مسجدًا ولم تجعل له طهورًاء لان عيسى كان يسبح في الأرض 
ويصلي حيث أدركته الصَّلاة وقيل: إنما أبيح هم موضح 
يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمَة فإنه أبيح هم التَطهّر والصّلاة 
إلا فيما تيقنوا نجاسته. 

والأظهر ما قاله الخطًابي: وهو أنٌ من قبله إنما ابيحت هم 
الصلاة في أماكن خصوصة كالبيع والصوامع. 

قال الحافظ في الفتح: ويؤيده رواية عمرو بن شعيبٍ بلفظ: 
وان من بلي ٳِنما يُصلون في کتائيهم» وهذا نص في موضع 
التزاع فلتت الخصوصية» ويؤيده ما رجه البڙار من حديث ابن 
عباس وفيه لم يكن أحَد يِن الأنيياء يُصَلّي حى يبلغ مِحْرَابه 
9 بفتح الطاء: ۴ ا وفيه دلي على أَنٌ 
التراب يرفع الحدث كالاء لاشتراكهما في الطهورية. 

قال الحافظ: وفيه نظرٌّ وعلى أن اتمم جائ بجميع أجزاء 
الأرض لعموم لفظ الأرض لجحميعهاء وقد أكده بقوله: «كلّهّا» 
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كما في الرّواية الثانية. 
واستدل القائل بتخصيص التراب ما عند مسلم من حديث 
حذيفة مرفوعا بلفظ: «وَجُعِلّت نربنهَا ّا طَهُورا؛ وهذا خاص 


فينبغي أن يحمل عليه العام. 
وأجیب بان تربة کل مکان ما فيه من تراب أو غیره فلا يتم 
الاستدلال. 


ورد بانه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب» أخرجه ابن 
خزيمة وغيره. 

وني حديث علي «وَجُيل الراب لي طَهررًا» احرجه امد 
والبيهقي بإسنادٍ حسن. 

واجيب أيضًا عن ذلك الاستدلال بان تعليق الحكم بالّربة 
مفهوم لقب ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول وم يقل 
به: إلا الدَقّاق فلا ينتهض لتخصيص النطوق» ورد بأل الحديسث 
سبق لإظهار التشریف» فلو كان جائًا بغير الراب لما اقتصر 
عليه» وأنت خبيرٌ بأنه لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرّواية» 
نعم الافتراق ني اللَفْظ حيث محصسل التأكيد في جعلها مسجدا 
دون الآخر كما سيأتي في حديث مسلم يدل على الافتراق في 
الحكم وأحسن من هذا أن قوله تعالى: في آية المائدة منه يدل على 
أن المراد: التراب» وذلكء لان كلمة من للتبعيض كما قال في 
الكشاف: إنه لا يفهم أحدٌ من العرب من قول القائل: مسحت 
برأاسي من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض انتهى فإن قلت: 
سلمنا التبعيض فما الدّليل على أن ذلك البعض هو الّراب؟ 

قلت: التنصيص عليه في الحديث المذكور ومن الأدلَّة الذَالة 
على أن الراد حصوص التراب ما ورد في القرآن والسنة من ذكر 
الصّعيد والأمر بالتيمّم منه وهو التراب» لكته قال في القاموس: 
والصعيد: التراب أو وجه الأرض وني المصباح الصّعيد: وجه 
الأرض ترابًا كان أو غيره قال الرَجَاج: لا اعلم اختلافًا بين اهل 
اللّغة في ذلك. 

قال الأزهري» ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله 
تعالى: #صميذا طيّا) هو الراب وني كتاب فقه اللفة للتعالي: 
الصعيد: تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره. وني المصباح أيضًا. 

ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوو: على 
التراب الذي على وجه الأرض» وعلى وجه الأرض» وعلى 
الطريق» ويؤيّد حمل الصعيد على العموم تيمّمه هة من الحائط 


فلا يتم الاستدلال. 

وقد ذهب إلى تخصيص اليم بالتراب العترة والشافعي 
وأحمد وداود» وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاءٌ والأوزاعي 
والثوري إلى أنه زئ بالأرض وما عليهاء وسيعقد الصتف 
لذلك بابا اينما أذركت رَجُلا من مي الصّلاة؛ وفي 
الصحيحين اّما رَجُل من أمَتي أذركتة اللا قَليْصَّل» وقد 
استدل به على عموم لنم بأجزاء الأرض لان قوله: «فأيتما 
أذركّت رَجُلاً وَأيْمًا رَجُل؛ صيغة عموم» فيدخل تحته من م بجد 
ترابًا ووجد غيره من أجزاء الأرض. 

قال ابن دقيق العيد: ومن خصَّص التيمّم بالتراب بحتاج إلى 
أن يقيم دليلاً بخص ص به هذا العموم أو يقول: دل الحديث على 
أنه يصلّي وأنا اقول بذلك: فيصلّي على الحالة» ويرد عليه 
حديث الباب فإنه بلفظ «فعنده مَسلجده وعنده طَهوره». 

وقد استدل المصنف بالحديث ا اشتراط دخول الوقت 
للتيمّم لنقييد الأمر بالتيمّم بإدراك الصلاة وإدراكها لا يكون إلا 
بعد دخول الوقت قطعًا. 

وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة والشافعي ومالك واححمد 
بن حنبل وداود» واستدلوا بقوله تعالی: ذا فنُم إلى الصّلاة 
اضرا ولا قيام قبله والوضوء خحصه الإجاع والسنة. 

وذهب ابو حنيفة وأصحابه إلى أنه مجزئ قبل الوقت 
كالوضوء» وهذا هو الظاهر» ولم يرد ما يدل على عدم اللإجزاء 
والمراد بقوله إذا قمتم: إذا أردتم القيام وإرادة القيام تكون في 
الوقت وتكون قبله فلم يدل دليلٌ على اشتراط الوقت حتى 
يقال خصص الوضوء الإجماع. 

اب من جد اء كفي بض طَهارټه عله 

۰ - عن آبي هُربرة ان رول الله كلا ال: «إذا مركم 
بار فأئوا نه ما امستطعتم» منَقَق عليه (حسم: ۲/ )٤۲۸‏ (خ: 
«OYY ip) (VYAK‏ 

هذا الحديث اصل من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد 
الذين النافعة» وقد شهد له صريح القرآن» قال الله تعالى: 
#فاتقوا الله ما استطعنم فلك الاستدلال بالحديث على العفو 
عن كل ما حرج عن الطاقة» وعلى وجوب الإتيان ا دخل تحت 
الاستطاعة من المأمور به وأنه ليس جرد خروج بعضه عن 
الاستطاعة موجبًا للعفو عن جيعه. وقد استدل به الصنف على 
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وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطّهارة وهو كذلك 
وقد خالف في ذلك زيد بن علي والتاصر والحنفية» فقالوا: يسقط 
استعمال الماء» لان عدم بعض البدل يبيح الانتقال إل. 

اب تعن الراب لِلتَيّمَّم دُون بقيّةٍ الْجَامذات 

١‏ عن علي كَرَم الله وجه قال: قال رَسُول الله كة: 
اا د ا ا ف و 
E E E‏ 
وَجُيلّت ا الأمّم» روه أحْمَدُ /١(‏ 4۸). 

الحديث أخرجه البيهق“ في الدّلائل وأيضًا في حديث جابر 
امتفق عليه «خلس: التصلر بالرغبي وجل الأرْضٍ جانا 
وَطَهُوراء وتخليل اعنام وَإِعْطَاءُ الشَفَاعةء وَعُمُوم الَا وزاد 
بو هريرة في حدیثه الٌابت عند مسالم خصلتين وهما: «رَأعطيتُ 
جوابع الكل وَخيم بي لبون فیحصل منه ومن حدیث جابر 
سبع خصال. 

رلك م حديث حذيفة «فُضتلنا على الناس بّلاث: جُيلّت 
صفوفًا كَصفُوف الْمَلائكة وَذَكَرَ حصلة الآرض قال: ودر 
خصلَة أحرّى» وهذه الخصلة المبهمة بيّنها ابن ت والنسائيّ 
وهي «وَأغطبت هَلِءِ الإيَات من آجر سور البقَرَة ِن كثز تت 
العرشن» بني إل ما لحه الله طن امه من الإاصر فصارت 

وني حديث الباب زيادة «أعطيت مَقَاتيح الآزض» وَسُمَيت 
اخم وَجُيلت أمهي حير الأمم؛ فصارت الخصال ثنتي عشر 

وعند البرّار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه «فُضَلْت عَلّى 
الأنيّاء بسيٽ: عفر لي ما تقَدَمَ من نبي وما تار وَجُيِلّت مي 
حير الأمم» وأعطيت الْكوْئن وان صاجبكم لصّاحب إراء 
الْحَْد يوم الْقَيَامة تحتَة آم فمن دونه وذكر ثنتين ما تقدم وله 
من حدیث ابن عباس رفعه «فُضَلْت على الأنْبيّاء بخصلتيْن: كان 
شتښطاني کافرا قأعانبي الله عله اسم قال: وليت الأخرى» 
فينتظم بهذا سبع عشرة خحصلة. 

قال الحافظ في الفتح: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن 
أمعن التبم . 

وقد ذكر أبو سعيار التيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن 
الذي اختص به نيينا ل ستون خصلة. 


والحديث ساقه المصنف رجه الله تعالى للاستدلال به على 
تعيّن الراب للتصريح في الحديث بذكر التراب» وقد تقدّم الكلام 
على ذلك في باب اشتراط دخول الوقت للَيمّم قوله: (نصِرت 
بالرَعب) مفهومه أنه م يوجد لخيره النصر بالرّعب» لكن في 
رة الشهن الي ورذ التقيد بها في المتسيمين وق اتر ها 
بالأوى. 

وأمّا دونها فلاء ولكن ورد في رواية في البخاري «ولصيرت 
عَلّى الْعَذْوّ بالرّعب ولو كان يي وَبْهُّم رة شر وهي 
تبغر بالتصاصة طلقا ونما جيل الخانة هرا ن بن 
بین بلده وبين اح من اعداثه اکثر منه. 

قال الحافظ في الفتح: وهل هي حاصلة امه من بعده؟ فيه 
احتمالٌ وقد نقل ابن الملقن في شرح العمدة عن مسند أحمد 
بلفظ : «والرَعْب عى بين يدي مي شهرًا؛ قوله: (وأغطيت 
مَفَاتيح الرض) هي ما سهّل الله له ولأمته من افتتاح البلاد 
المتنعة والكفور المعذرة قوله: (وَجُلت أي َير الأمم) هو 
مل ما َطْى به القرآن قال الله تعَالّى «كتم حير أمَة أحرجت 
للناس). 

۲-- وع ية مال: قال رَسُول الله لاة: ْلا على 
الناس بتلاث: جلت صْفُوفًا كصفُوف الْمَلابكة وَجُملَّت نا 
الآرضر گلا شلجذاء وَجْملست برا آنا مرا إذا لم جد 
الما روَا سنل (۵۲۲). 

قوله: (بتلاث) الّالثة مبهمةء وقد بينها ابن خزيمة والسائي 
وهي «وأططیت هلرو الإيات مِنْ آجر سُورة لقره وقد تقدم 
التنبيه على ذلك. 

والحديث يدل على قصر التّيمَم على الراب للتصريح 
بالتراب فيه» وقد عرفت البحث في ذلك في باب اشتراط دخحول 
الوقت. 

قوله: (صفُوفًا كصنُفُوف الْمَّلائكة) وهي أنهم يمون المقدم 
ثم الذي يليه من الصنفوف ثم يرصّون الصف كما ورد التصريح 
بذلك في سنن أبي داود وغيرها. 

ابا فة اقم 

۳ عن عَمّار بن ياسير أن النبي ب قال «فِي التيَمم: 
ضربَة رجه ادبن رالکفین» اة (۲۳/9) واو 8 
(۳۲۷) وفِي لَفظ: دن البي ا مره بالتيم وجه وَالْكَفَبْن؛ 
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روه الترمذري )٠٤٤(‏ وَصْحْحة. 

قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمّار ضربة 
واحدة وما روي عنه من ضربتين فكلّها مضطربة» وقد جمع 
الببهقيّ طرق حديث عمار فابلغ. 

وقد روی الطبراني في الأوسط والکیر انه ية قال لعمَار بن 
ياسر: «يكفيك ضربة وجه وَضربة ٤‏ للْكفَين» وفي إسناده إبراهيم 
و کی و چ و ی ما 

والحديث يدل على أن ال ضربة واحدة للوجه والكقينء 
وقد ذهب إلى ذلك عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق والصّادق والإماميةء قال في الفتح: N‏ 
جمهور العلماء واخحتاره وهو قول عامة أهل الحديث. 

وذهب المادي والناصر والمؤيد باللّه وأبو طالب والإمام حى 
والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان: ضربة للوجه وأخرى لليدين. 

وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث 
ضرباتي: ضربة للوجه» وضربة للكقين» وضربة للذراعين. 

احتحَ الأوّلون بحديث الباب وبالرّواية الأخرى الآئية افق 
عليها من حديث عمار. 

وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضّربتين با فيها من المققال 
المشهور. 

واحتج أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: 
غر الدارتظ اجات رالو وی (تا غل بن ان 
قال الدارقطني: وثقه بحيى اقطان وهشيم وغيرهما. 

قال الحافظ: هو ضعيفً ضعَفه القطّان وابن معين وغير 


واحد. 


وقد روي أيضًا من طرق ابن عمر مرفوعا بلفظ: «تَيمَّمْنًا مَعَ 
النبي ك ربا بأدينا على الصميد الطيّبب تم تمضنا أبدينا 
امراق إلى الكف» وفيه سليمان بن أرقم وهو مترو وروي 
أیضًا عن ابن عمر مرفوعًا من وجه آخر بلفظ حدیث ابن ظبیانء 
قال أبو زرعة: حديث باطلٌ ورواه الدارقطني والحاكم من حديث 
جابر» وفیه عثمان بن تحمَارٍ وهو متَكلْمٌ فيه قاله ابن الجوزي. قال 
ا حافظ: واخطا في ذلك قال ابن دقيق العيد: م يتكلم فيه اح 
نعم روایته شاد قال الدارقطني بعد رواية حديث جابر: كلهم 


ثقات والصّواب موقوف وني الباب عن الأسلع بن شريك رواه 
الطبراني والذارقطني» وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وعن آبي 
أمامة روا الطّبرانيٌ» قال الحافظ: وإسناده ضعيفً وعن عائشة 
مرفوعًا رواه البرّار وابن عدي» وقد تفرد به الحريش بن الخرّيت 
ولا بحتج بحدیثه» قال آبو حاتم: حدیشه منکرٌ وعن عمّار رواه 
البرار» وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة وفي البباب 
ايضًا عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: نه اة يمم بضَرتَيّن مسح 
بإخذاهُمًا وهه رواه أبو داود بسن ضعيف» لن ان على 
بن ٿابتو وقد ضعفه ابن معين وابو حا والبخاري واد 
قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابتٍ أح» وبهذا يتين لك أن 
أحاديث الضتربتين لا تخلو جيع طرقها من مقال» ولو صخت 
لكان الأخذ بها معنا ما فيها من الرّيادةء فالحق الوقوف على ما 
ثبت في الصحيحين من حديث عمّار من الاقتصار على ضربة 
واحدةٍ حى تصح الزيادة على ذلك المقدار. 

وما أهل القول التّالث فلم أقف هم على ما يصلح متمسّكا 
للوجوب بل قال الإمام بجيى: إنه لا دليل يدل على ندبيّة 
التثليث في التيمّم» وقرّى ذلك الإمام المهدي والأمر كذلك. 

٤‏ وَعن عَمار قال: «اجتبْت فلم أصب الما نمكت 
في المتعيد وصليْت درت ذلك بلي كف فقال: إنما بكفيك 
هكذاء ورب التبي ك بكَميهِ الآزض وخ فبهما لم مسح 
بهمًا وَجهۀ وَكَفيوِ؛ ممق عليه (حم: /٤‏ ۲۹۳) (خ: )۳٤۷‏ (م: 
۸ . وَفِي لَْظٍ: «إنما كان كفيك أن تفرب كيك ِي 
الراب َم تلفح فيهماء م تنسح بهمًَا وجك وَكَفَيْك إلى 
الرَصغَيْن؛ رَواهُ الذارَقطنِي (۱/ ۱۸۳). 

قوله: (لَمعکست) وني رواية «َعرَت» اي تقلّبت قوله: 
(إنْمَا كان يكفيك) فيه دليلٌ على أن الواجب في التيمَم هي 
الصّفة المذكورة في هذا الحديث قوله: (وَضضَرّب بكفَيْهِ) المذكور في 
هذا الحديث ضربة واحدة وقد تقدَم ذكر الخلاف في شرح ذلك 
في الحديث الذي قبل هذا قوله: (تم مَسَحَ بهمًا وجهۀ وكَفَيْهِ) فيه 
دليل لمذهب من قال: اه طرق مع الین لى اين 
وإليه ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن 
المنذر وعامة أصحاب الحديث» هكذا في شرح مسلم. 

وذهب علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عر 
والحسن البصري والشعي وسا بن عبد الله بن عمر وسفيان 
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الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرّأي وآخرون إلى أن 
الواجب المسح إلى المرفقين» رواه التووي في شرح مسلم. 

ورواه في البحر أيضًا عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي 
طالب والفريقين وذهب الرّهري إلى أنه بحب المسح إلى الإبطين. 

قال الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح 
ما وراء المرفقين. 

احتح الأوّلون بحديث الباب. 

واحتج أهل القول الثاني بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: 
«ضربة لوجي وضربة يدبن إلى الْمرفقيْن؛ وقد تقدم عدم 
انتهاضه للاحتجاج من هذا الت a‏ 

واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاس الاعتبار. 

واحتج الرّهري ہا ورد في بعض روايات حديث عمَار عند 
أبي داود بلفظ: إلى الآباط» واجیب بانه منسوخ كما قال 
الشافعي. 

واحتج أيضًا بان ذلك حد اليد لغةٍ. 

وأجيب بانه قصرها الخبر وإجماع الصحابة على بعض حدها 

قال الحافظ في الفتح: وما أحسسن ما قال: إن الأحاديث 
الواردة في صفة التيمّم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم 
وعمّار وما عداهما فضعیف أو ختلفٌ في رفعه ووقفه والراجح 
عدم رفعه» فامًا حديث آبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاء وآمًا 
حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في 
السّنن» وني روايةٍ إلى نصف الذراع وني رواية إلى الآباط. 

فامًا رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقالٌ. 

وأما رواية الآباط فقال الشّافعي وغيره: إن كان ذلك وقع 
بامر الي ل فكل تيمم صح للني ا بعده فهو ناسخ لسه» وإن 
كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. 

وتا يقوي رواية الصّحيحين في الاقتصار على الوجه 
والكفين كون عمّار يفتي بعد الي ية بذلك» وراوي الحديث 
ارق بالراد ینن شر ر سا الما اد اف 

فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دلي يجب المصير 
إليه» ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الرّيادة أولى بالقبول 
ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها. 

وليس ني الباب شيءٌ من ذلك قوله: (رَفِي لَفْظر) هذه الرّواية 


ثبت عند البخاري معناها ولفظه: «وَضَرَب بِكمَيهِ الآزض وَنّفخ 
فبھمًا لم مسح بهمًا وجه وَكقَيْه؛ . 

قوله: (إلّى الرَصْعيْن) هي لغة في الرسغين وهما مفصل 

قال المصنف بعد أن ساق الحديث: وفيه دلي على أن 
الترتيب في تيمم ا جنب لا يجب انتهى. 

باب من تيمم في أول اوقت وَصَلى َم وَجَد 

المَاءَ في الْوَفت 

-٥‏ عن عَطاء بن بَسَار عن أبي سيد الْخُذري قال: 
حرج رَجُلان في ر فَحَضَرَت الصّلاة لبس مَعَهْمّا مَاءٌ 
فَيَمَمَا صعيدا طْيبّا فصْليّاء م وَجَذا الْمَاءٌ ِي الوّفت قَأعَاد 
أحذهُما الوْضوء وَالصلاة ولم بعد الإحَرُ تم أا رَسُول الله 
اة فذكرا ذلك لَه قال لي لم بُيد: أصبْت السنة وأجزانك 
صلاتّك وال لِلذِي توًا وأعَاد: لَك الآجْر مَرتيْن؛ روَا 
الساټي (۱/ ۲۱۳) واو داود (۳۳۸) وَحَذا لَفْظّ ومذ رَوَبَاء 
ايتا عن عطاء ن تار عن النبي بلا مرسلا. 

الحدیث اا ضا الا والحاکم» ورواه الدارقطني 
موصولاً ثم قال: تفرد به عبد الله بن نافع عن اللّيث عن بكر بن 
سوادة عن عطاء عله موصولاء وخالفه ابن المبارك فارسله» وكذا 
قال الطبراني في الأوسط ‏ يروه مصلا إلا عبد الله بن نافم. 
وقال موسی بن هارون: رفعه وهم من ابن نافم. 

وقال أو داود: رواه غيره عن الليث عن عميرة عن بكر عن 
عطاء مرسلا. 

اراي سرف نر 

وقد رواه ابن السّكن في صحيحه موصولاً من طريق ابي 
الوليد اليالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي 
ناجية جميعًا عن بكر موصولا. 

ورواه ابن ی ع ا غ وأبي سعيار آبا عبد 
الله مزل إسماعيل بن عيد الله ابن ية ضعبف ولا يفنت 
إلى زيادته» ولا تعلٌ بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة 
بن أبي ناجية» وقد وتقه النسائ ویجیی بن بکير وابن حبّان» 
واثنی عليه ا حمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعي بن آبي 
مریم وله شاهڈ من حدیث ابن عبّاس» رواه إسحاق بن راهویه 
في مسنده #أن اللبي اا بال لم تينم فقيل لة: إن الْمَاء قريب 


منك قال: فَلَعَلَّي لا أبْلعَه». 

والحديث يدل على أن من صلى بالتيمَّم ثم وجد الماء بعد 
الفراغ من الصَلاة لا بيب عليه آلإعادة وإليه ذهب أبو حيقة 
والشافعي ومالك وأحمد والإمام بجيى. 

وقال اهادي والناصر والمؤيّد باللّه وابو طالب وطاووس» 
وعطاء والقاسم بن محمد بن أبي بکر ومکحولٌ وابن سیرین» 
والرّهري» وربيعة كما حكاه اة زت إتها تجب الإعادة 
مع بقاء الوقت لتوجّه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: اقم 
الصلاة) مع قوله: إذًا قُمْنْم إلى الصّلاة) فشرط في صحَتها 
الوضوء وقد أمكن في وقتهاء ولقوله: ية «فإذّا وَجَد الْمَاءَ فَليبّق 
الله وَلْيّمَمسَهُ بُشَرَنّه» الحديث ورد بأنه ا الطَلب بعد قوله: 
(أصبْت السنة ورأجرانك صلانك) وإطلاق قوله: (فَإذًا وَجَد 
الْمَاءَ) ميد بجديث الباب» ويؤيد القول بعدم س الإعادة 
حدیث «لا تصلوا صلا في يوم مَرََيْن؛ عند أحمد وأبي داود 
والنسائي وابن حبان» وصحَحه ابن السكن» ويجاب عنه بأنهما 
عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة لان الأول قد فسد 
بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه. 

وما قيل: من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسّفٌ 
يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت. 

وما إذا وجد الماء قبل الصّلاة بعد التيمَّم وجب الوضوء عند 
العترة والفقهاء. 

وقال داود وأبو سلمة بن عبد الرّحمن: لا بجحب لقوله تعالى: 
رلا ثَبْطلُوا أعْمَالْكّم وآمّا إذا وجد الماء بعد الخول في 
الصّلاة قبل الفراغ منها فإنه بجحب عليه الخروج من الصّلاة 
وإعادتها بالوضوء عند المادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب 
وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن شريح. 

وقال مالك وداود: لا بجحب عليه الخروج بل يحرم والصّلاة 
صحيحة» وسياتي الكلام عليه قوله: (أصَبْت السة) أي الشريعة 
الواجبة قوله: (ورأجزأنك صلانك) أي كفتك عن القضاء 
والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة. 

باب بُطلان التيمَم بوجذان المَاء و 
اندر زر 

عن أٻي در أن رَسُول الله ية قال: ١ن‏ الصْعيد 

الب طهر الم إن لم يج الَْاءَ عر مين ذا وَجد 


الْمَاءَ فَلْيْمِسَّة بَشَرَنَه فن ذلك حَيْل روَا أحْمَّد )٠١١ /٥(‏ 
وَالتَرمنري )۱۲٤(‏ ر 

الحديث أخرجه أيضنًا النسائي وأبو داود وابن ماجه» وقد 
اختلف فيه على أبي قلابة» وقد تقَدَم الكلام عليه في باب 
الرّخحصة في الجماع لعادم الماء. 

والمصتف رحه الله قد استدل بقوله» فإذا وجد الماء فليمسّه 
بشرته» على وجوب الإعادة على من وجد الاء قبل الفراغ من 
الصّلاة وهو استدلالٌ صحيح لان هذا الحديث مطل فيمن 
وجده بعد الوقت» ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة 
وبعدها وحديث أبي سعيدر السّابق مقَيّدٌ بمن وجد الماء في الوقت 
بعد الفراغ من الصّلاةء فتخرج هذه الصورة بجحديث أبي سعياح 
وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصّلاة بعد فعل اليم 
وبعد الّخول في الصّلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق 
الحديث. وني كلا الصّورتين خلاف قد ذكرناه في الباب الذي 
قبل هذاء ولکته یشکل على الاستدلال بهذا الحدیث قوله: (فإِن 
ذلك حَير) فإنه يدل على عدم الوجوب المّعى. 

اب الصلاة بير مَاء ولا تراب عند الضَرُورَة 

۷- دعن عائشة رضي الله عنها آنها استَعَارَت من أسْمَاءُ 
قلادة فلكت فَبَعَت رَسُول الله چ رجالا في طَلَبهَا فوَجدُوهَا 
فأذركتهُم الملا ولس مَعَهُم مء فصوا بعر ووب فَلَّمَا انوا 
رَسُول الله هة شكوا ذلك إليه فَأنرَل الله عر وجل آية التبم 
روَا الْجَمَاعَة إلا الترْمري (خ: )۳۳٤‏ (م: ۳۹۷) (د: )۳١۷‏ (ن: 
۱ر (٤‏ (ه: 0۸). 

قوله: (أنهَا اسْتَعَارَت) وني بعض الرّوايات أنها قالت: 
«انْقَطْعَ عِقَدٌ إي» ولا غالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماء 
وإضافته في الرّواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها قوله: (قَصلّوا 
بير وُضُوء) استدل بذلك جاعة من الحققين منهم الصف على 
ا الك المطهّرين: الماءء والتراب» وليس في 
الحديث أنهم فقدوا الراب وإتما فيه أنهم فقدوا الماء فققط 
ولك عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الاء والتراب لأنه لا مطهر 
سواه ووجه الاستدلال به آنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو 
كانت الصلاة حينثاٍ منوعة لأنكر عليهم النبي بك وبهذا قال 
الشافعي وأحمد وجمهور الحدّثين وأكثر أصحاب مالك. 

لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي 


نيل الأوطار - كتاب التيمم | 


وجوبها وصحَحه اکثر اصحابه» واحتجَّوا بانه عذرٌ نادرٌ فلم 
يسقط الإعادة» والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون وابن 
المنذر: لا تجب واحتجًّوا بحديث الباب» لأنها لو كانت واجبة 
لبها هم الني بب إذ لا جوز تاخير البيان عن وقت الحاجة 
وتعقب بان الإعادة لا تجب على الفور» فلم يتأخر البيان عن 
وقت الحاجةء وعلى هذا فلا بذ من دليل على وجوب الإعادة 
وقال مالك وأبو حنيفة الور عا لايصلي» لکن قال 
أبو حنيفة وأصحابه: جب عليه القضاء» وبه قال اوري 
والأوزاعي. 

وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا جب عليه القضاء 
وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسالة. 

وحكى النوويّ في شرح المهذب عن القديم تستحب الصّلاة 
وتجب الإعادة» وبهذا تصير الأ قوال خسة قاله الحافظ في الفتح. 


أبوَاب الْحَيْض 

قال في الفتح: أصله السّيلان» وفي العرف: جريان دم المرأة. 

قال في القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضًا وعيضًا وعحاضًا 
فهي حاثضٌ وحائضة: سال دمهاء والحيض اسم مصدر ومنه 
الحوض» لان الماء يسيل إليه 

اب بناء الْمُعَادَة ذا أستحيضّت على عادبَهَا 

۸- عن عائِشة فَالَّت «قَالَّت فَاطِمَة نت أبي حبش 
سول الله هاز: إني ا٠راة‏ امتتحاض قلا طهر ادع الملاة ؟ 
قال رَسُول الله هة: نما ذلك عرق ولس بالْحَبْضَة فَإِذا 
الت الْحيْفة فانزكي الملا اذا ذب قَذرّها فاغيلي َلك 
الم وَصلّې» روَا الْخَاري ۳۰7( والنْسّاتِيّ (۱۸٤/۷‏ وآبُو 
اود (۲۸۲) . وَفِي روَايَّة لِلجَمَاعة (خ: )۳۰١‏ (م: ۳۳۳) (د: 
۲ ) (ت: )۱۲١‏ (ن: )۱۸٤/۱‏ (ه: )۲١‏ إلا ان ماجة 
إا أقبلّت الْحيْضة فُذعي الصلاة فإذا أذبَرّت فاغميلي عَنكٍ 
او زاد الترْمنري فِي روَايةٍ ية وَقَالَ: «نوّضتبي لكل صَلاةٍ 
حتی پُجيءَ ١‏ ذلك الْرّفت» وي رواية للبْخاري «ولکن دعي 
الصلاة قَذرَ الأيام الي كنت يفير فیهًاء م ايلي وَصَلي». 

الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب الغسل من 
الحيض» وعرّفناك هنالك أن فيه دلالة على أن المراة إذا ميرت دم 
الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله 
وإدباره فإذا انقضی قدره اغتسلت منه ثم صار حکم دم 
الاستحاضة حكم الحدث فتتوضتًا لكل صلاةٍ لا تصلَّي بذلك 
الوضوء أكثر من فريضة واحدةٍ كما سيأتي في باب وضوء 
اللستحاضة لكل صلاة وقد بيا في باب غسل المستحاضة لكل 
صلاةٍ عدم انتهاض الأحاديث الواردة بوجوب الخسل عليها 
لكل صلاةٍ أو للصلاتين» أو من طهر إلى طهرء وعرفناك أن الحى 
آنه لا جب عليها الاغتسال إلا عند ا الميضة هذا الحديث 
وقد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك. 

والحاصل أنه م يات في شيء من الأحاديث الصحيحة ما 
يقضي بوجوب الاغتسال E‏ لكل صلاةٍ او لكل يوم آو 
للصلاتين» بل لإدبار الحيضة كما في حديث فاطمة المذكورء فلا 
يحب على المرأة غير وقد أوضحنا هذا ني باب غسل 


المستحاضة. 

وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع» والأحاديث 
الصحيحة منها ما يقضي بان الواجب عليها الرجوع إلى العمل 
بصفة الدَم كما ني حديث فاطمة بنت آبي حبيش الآتي في الباب 
الذي بعد هذا. 1 

ومنها ما يقضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب» ويمكن 
الرجوع بان المراد بقوله: اقلت حَبْضُ كه الحيضة التي تتميز 
بصفة الدّم» أو يكون المراد بقوله «إذًا قلت الْحَبْضنَةه في حق 
المعتادة» والتمييز بصفة الدَم ني حقّ غيرهاء وينبغي أن يعلم أن 
معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة» وقد يكون معرفة دم 
الحيض» وقد يكون بمجموع الأمرين. 

وني حديث حمنة بنت جحش بلفظ: «قَحَيَفبي نة بام أز 

سبْعَة آام؛ وهو يدل على أتها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء 

ومرغی الح اواج کنا سرف دده ي باب هن قال 
شقن تا او معا رر کان ا ا لان الم اقا 
سياتي. 

وقد أطال المصتفون في الفقه الكلام في المستحاضة 
واضطربت أقوالمم اضطرابًا يبعد فهمه على أذكياء الطَلبة فما 
ظّك بالتساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان 
وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسالة المتحيّرة فتحيروا. 

والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودهاء لان حديث 
الباب ظاهرٌ ني معرفتها إقبال الحيضة وإدبارهاء وكذلك الحديث 
الآني في الباب الذي بعد هذا فاته صريح في أن دم ا ميض 
يعرف ويتميّز عن دم الاستحاضة» فطاحت مسالة المتحيّرة وله 
الحمدء ولم يبق ههنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث 
التي بالإحالة على اة اندم ونعضها بالجداة علي 
العادة» وقد عرفت إمكان الجحمع بينها با سلف. 

قوله: (قالَ نوبي لكل صَلاةٍ) سياتي الكلام عليه في باب 
وضوء المستحاضة. 

قال المصتف رجه الله بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبية على 
نها إنما تبني على عادةٍ متكررة انتهى. 

۹- وع عائشة: «أنَ أم حبيبَة نت جَخش الي كانت 
خت عد الحم ن عرف شك إلى رول الله هة الم 


انت َسيل عند کل صلاةٍ؛ راه مُلْلِمٌ (۳۳۲) » وراه أحْمَدٌ 

قوله: (نُمّ اعَتسيلي) قال الشافعي وسفيان بن عيينة والليث 
بن سعاږ وغیرهم: إتما أمرها الي أن تغتسل وتصلّي ولم 
مرها بالاغتسال لکل صلاةٍ. 

قال الشافعي: ولا أشك أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت 
به» وقد قدمنا الكلام على هذا ي باب غسل المستحاضة. 

والرّواية الأولى من الحديث قد أخرج نوها البخاري وأبو 
داود بزيادة «وَتَوَضَيِي لكل صَلاة؛ والحديث يدل على أن 
المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت ها عادة وتغتسل عند 
مضيّها. وقد تقدّم الكلام على ذلك وقوله في الرّواية الأخرى 
«فلتَغْتَيل عند كل صلاة» استدل به القائلون بوجوب الغسل 
لكل صلاةٍء وقد تقدَم الكلام على ذلك أيضًا. 

١‏ وع الاسم عن «ژبنب بنتِ جخش انها الت لني 
اة إنها ملْتَحَاضةء فقَال: نجس يام أفراتها م تغل ونَوَحرُ 

اهر وَعَجَل الْعَصر وليل وصليء ونَوَحر لغرب وَنُعَجَلْ 

اليشاء وَتَفْتل ونصلّبهما جميخاء تسيل لِلْقَجْرٍ؛ رَواهُ الاي 
(/44. 

الحديث إسناده في سنن النسائي» هكذا أخبرنا سويد بن نصر 
ارا عبد ال ن بان ر مد ال ن اقام ن اه 
فذکره» ورجاله ثقات وقد أعل بعدم سماع عبدالر من من أبيه. 

قال الّووي: أحاديث الأمر بالخسل ليس فيها شيءٌ ثابتء 
وحكي عن البيهقي ومن قبله تضعيفهاء وأفواها حديث حنة 
بنت جحش الذي سيأتي وستعرف ما عليه. 

رات استدل به من قال يجب الاغتسال على المستحاضة 
لكل صلاةٍء أو تجمع بين الصلاتين بغسلٍ واحد وقد تقدم 
الكلام على ذلك في الغسل. 

۱- دوعن ام سسَلّمَةٌ انها استفعَت رَسول الله بل فِي امُرَأة 
هراق الدم ققَال: لتنظُر قذر اللاي والآبام الي كانت 
حفتهُن قرم ن اله ندع الصلاة م نشل 
وتر ثم صي رَوَاهٌ الْحمَْة إلا الترمذري (حم: )٠۲١ /١‏ 
(د: ٤‏ ۲۷) (ن: ۱/ 1۸۲) (ه: .(Y۳‏ 


الحديث أخرجه أيضًا الشافعي. 

قال النووي: إسناده على شرطيهما. 

وقال البيهقي: هو حديث مشهورٌ إلا أن سليمان بن يسار )م 
يسمعه منهاء وفي رواية لأبي داود عن سالیمان أن رجلا ا 
عن أمّ سلمة. 

وقال المنذري: لم يسمعه سليمان» وقد رواه موسى بن عقبة 
عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنهاء وسساقه الذارقطني وابن 
الجارود بتمامه من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن 
سلیمان أنه حدثه رجل عنها. 

قوله: (نَهرًاق) على صيغة ما لم يسم فاعله وفتح الماء. 

قوله: (ولتسنتففر) الاستلفار: إدخال الإزار بين الفخذين ملويًا 
كما في القامرس وغيره. 

والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة 
قبل الاستحاضة» ويدل على أن الاغتسال إنما هو مرَة واحدة 
عند إدبار الحيضةء وقد تقدَم الكلام على ذلك. 

ويدلٌ على استحباب اتخاذ الثفر ليمنع من خروج الذّم حال 
الصلاة. 

وقد ورد الأمر بالاستثفار في حديث حنة بنت جحش أيضا 
كما سياتي - إن شاء الله - قوله: (لَستير) بسكون الناء اة 
بعدها فاءٌ مكسورة: أي تشد ثوبًا على فرجهاء مأخوذ من ثفر 
الدَابة بفتح الفاء وهو الذي يكون تحت ذنبها. 

باب الْعَمَل بالتمييز 

۲- عن عُروَةَ عن «قَاطِمَة بنت أي حبش انها كانت 
تحاض تقال لها الي كلا إا كان دم الخبفة فإنة اوذ 
يُعْرّفء اذا کاڻ ذلك انيکي عن الصلاق فإذا کان الإخرٌ 
تبي وصتلي فنا هر رق؛ رَو ابو داد )۲۸١(‏ واشت اني 
0 ` 

الحديث رواه ابن حبّان والحاكم وصحَحاه» وأخحرجه 
الدارقطي والبيهقيّ والحاكم أيضًا بزيادة «فإلْمَا هو اء عرض 
از ركفا بن الشبطان از مرق انقطعة وهنذا برذ إنكار ان 
الصّلاح والنووي 4 الرفعة لزيادة «انقطّع» وقد استنكر هذا 
الحدیث ابو حاتې لاه من رواية عدي بن ثابتٍ عن أيه عن 
جد وجده لا يعرف» وقد ضعّف الحديث أبو داود. 


قوله: (فَإِنَة أسْودُ بُعْرَفا) قاله ابن رسلان في شرح السّنن: أي 
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تعرفه التساء. 

قال شارح المصابيح: هذا دليل التمييز انتهى. 

وهذا يفيد أن الرّواية يعرف بضم حرف المضارعة وسكون 
العين المهملة وفتح الرّاء» وقد روي بكسر الرّاء: أي له رائحة 
تعرفها النساء. 

قوله: (عرق) بکسر العين وإسكان الراء: أي أن هذا الم 
لذي يجري منك من عرق فمه في أدنى الرّحم» ويسمى العاذل 
بكسر الذال المعجمة. 

والحديث فيه دلالة على أله يعتبر التمييز بصفة الدّم» فإذا كان 
متصفا بصفة السّواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة. 

وقد قال بذلك الشافعي والناصر في حن المبتداة وفيه دلالة 
أيضنًا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاةٍ وسياتي 
الكلام على ذلك - إن شاء الله تعالى 

باب من تجيض متا أو سَبعَا ققد العَادة والتمييز 

۳ عن «حَمْنةً بت جخش قالت كنت أمنتحاضر فة 
شديدة رة فجت إلى رول الله ك اشتفييه عبر 
الصلاة والصتيام) فقال: أنعَت لك الْكُرْسُف قإنة بُذهب الد 
ذلك قال: فَلَجمي» قالّت: إنما أنج تجاء فقَال: سامرك بأمرين 
يهُا عت نقذ اجا نك من الإحرء إن قويت علبها الت 
سبتة أيام اؤ عة في عم الله تم اغتيلي حى إذا رابت انك 
قذ طَهُرت واستنقيت قصلي أربَعًا وعشرين ليل أ تلائا 
ورين لله وأياتهَاء فصوي فان أك تُجزبك ركبك 
افعلي في كَل شر كََا تَجيض النَسَاءُ كما هرن ميات 
ضهن وَطَهرهن وان وت على ان نوري افر وُعَجَلي 
قافعلي» وتفشيلين مع القَجْرٍ وتصلين فكلك فافعلي ولي 
ووي إن درت عَلَّى ذلك وَقَال رَسُول الله :ودا 
أعجبُ الآَمْرَيْنِ الي روه ابو اود (۲۸۷) وَأحْمَدٌ )٤۳۹/٩(‏ 
والترمذِي (۱۲۸) وَصَحَحاه. 


الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه والدارقطني والحاكم» ونقل 
الترمذي عن البخاري تحسينه» وني إسناده ابن عقيل» قال 
البيهقي: تفرد به وهو مختلف في الاحتجاج به. 

وقال ابن منده: لا يصح بوجو من الوجوه لأنهم أمعوا 


. على ترك حديث ابن عقيل وتعقبه ابن دقيق العيد» واستنكر منه 


هذا الإطلاقء لان ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه فقد 
کا و ق 5 
ابن منده بالإجماع إجماع من خرج الصحيح وهو كذلك. 

قال ابن آي حاتم: سالت أبي عنه فوهنه ولم يقو إسناده. 

وقال الترمذي في كتاب العلل: إنه سأل البخاري عن هذا 
الحديث فقال: هو حديث حسنٌ إلا ان إبراهيم بن محمد بن 
طلحة هو قديم لا آدري سمع منه ابن عقيل آم لا؟ 

وهذه علة للحديث أخرى. 

ويجاب على البخاري بان إبراهيم بن محمد بن طلحة مات 
سنة عشر ومائةٍ فيما قاله آبو عبيار القاسم بن سلام وعلي بن 
المديني وخليفة بن خيّاطٍ وهو تابعي سمع عبد الله بن عمرو بن 
العاص وأبا هريرة وعائشة» وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ا ق 
ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لقدمه؟ وأين ابن 
طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخه في الصحبة وقريب 
منهم في الطبقةء فينظر في صحة هذا عن البخاري. 

وقال الخطابي: قد ترك العلماء القول بهذا الحديث. 

وما ابن حزم فإنه رد هذا الحديث بانواع من الرَد وم يعلّله 
بابن عقيل بل علَّله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل» وزعم 
أن ابن جريج م يسمعه من ابن عقيل وينهما النعمان بن راشاي 
قال: وهو ضعیف» ورواه أیضًا عن ابن عقيل شريك وزهير بن 
غ اا 

وقال أيضًا: عمر بن طلحة الذي رواه إبراهيم بن محمد بن 
طلحة عنه غير مخلوق لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر» وقد رد 
ابن س الاس ما قال قال: آما الانقطاع بين ابسن جريج وان 
عقيل فقد روي من طریق زهير بن مَل عن ابن عقيل» وأمًا 
تضعيفه لزهير هذا فقد احرج له الشيخان جين به في 

وقال أحمد: مستقيم الحديث. 
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وقال آبو حاتم: عله الصّدق وني حفظه شيءٌ وحديثه بال ام 
أنكر من حديثه بالعراق وقال البخاري في تاريخه الصّغير ما روى 
عنه اهل الشّام فإنه مناكير» وما روى عنه آهل البصرة فإنه 
چ # 

وقال عثمان الدارمي: ثقة صدوق وله أغاليط. 

وقال بجيى: لقة. 

وقال ابن عدي: ولعل آهل الشتام حیث رووا عنه آخطؤوا 
ا ر ا 
بصرئي فهذا من حديث أهل العراق. ٠‏ 

وأمّا عمر بن طلحة الذي ذكره فلم يسق الحديث من طربقه 
بل من طريق عمران بن طلحة» وقد نه الترمذي على آنه لم يقل: 
عمر في هذا الإسناد اح من الرّواة إلا ابن جريج وإ غيره 
يقول: عمران وهو الصّواب. 

وما شريك الذي ضعَفه أيضًا فرواه ابن ماجه عن ابن عقيل 
و غ 4 ا 

ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن أحمد أنه قال: إن 
ني الباب حديثين» وثالنًا في التفس منه شي ثم فسّر أبو داود 
اثالث بأنه حديث حنةء ويجاب عن ذلك بان الترمذي قد نقل 
عن احمد تصحیحه نصاء وهو أولی ما ذکره آبو داود» لأنه م ينقل 
التعبين عن أحمد إنما هو شيءٌ وقع له ففسّر به كلام أحمد» وعلى 
فرض أنه من کلام احمد فیمکن آن یکون قد کان في نفسه من 
الحديث شيءَ ثم ظهرت له صحته قوله: (أنعَت لك الكرْسُف) 
أي اصف لك القطن. 

قوله: (فَلَجّمي) قال في الصحاح والقاموس: اللّجام ما تشد 
به الحائض. 

قال الخليل: معناه افعلي فعلاً يمع سيلان الدّم واسترساله 
كما ينع اللجام استرسال الدابة وما الاستفار: فهو أن تشد 
فرجها خرقةٍ عريضة توثق طرفيها في حقبو تشده في وسطها بعد 
أن تحتشي كرسقا فيمنع ذلك الدَم. 

وقوها (إِنَمًا نج تَجًا) الح السّيلان وقد استعمل في الحلب 
في الإناءء يقال: حلب فيه ثجًاء واستعمل مجارًا في الكلام» يقال 
للمتكلم منجاج بكسر الميم. 

قوله: (ركضة مِنْ ركَضّات الشَيْطّان) أصل الرّكض الضشسرب 
بالرّجل والإصابة بهاء وكانه أراد الإضرار بالمرأة والأذى بمعنى 


أن الشيطان وجد بذلك سبيلاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها 
وطهرها وصلاتها حى أنساها بذلك عادتهاء فصار ني التقدير 
کانه رض بالة. 

قوله: (فْتَحَيَّضِي) بفتح السّاء الفوقيّة والحاء المهملة والياء 
المشددة: أي اجعلي نفسك حاثضتًا والحدیث استدل به من قال: 
إها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة اللساء ولكنه كما 
عرفت مداره على ابن عقيل ولیس جحجَة» ولو كان لأمكن الجمع 
بینه وبين الأحاديث القاضية بالرّجوع إلى عادة نفسهاء والقاضية 
بالرّجوع إلى التمييز بصفات الم وذلك بان يحمل هذا الحديسث 
على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الذم. 

واستدل به من قال: إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحي 
وإليه ذهب ابن عباس وعطاءٌ والنخعيً» روى ذلك ف ابن 
سيد الاس في شرح ال فال ابن المرن والديك ي ذلك 
صحیح فینبغي آن یکون مستحبا انتهی. 

وعلى فرض صحَة الحديث فهذا جع حسنٌ لاله اة على 
الغسل بقرّتها فيكون ذلك قرينة دالةَ على عدم الوجوب وكذا 
قوله في الحديث: هما فُعَلْت أجرأ علك». 

قال المصنَف - رحه الله -: فيه أن الغسل لكل صلاةٍ لا بحب 
بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه» وان الجمع للمرض جائ 
وأنّ جمع الفريضتين ها بطهارة واحدةٍ جائرّء وأ تعيين العدد من 
السّة والسبعة باجتهادها لا بتشبيهها لقوله ك «حتى إِذا رأإست 
ان د هرت واسبتو؛ انتهی. 

اب الصْفَرَة وَالْكذرَةٍ بعد الْعَادَةٍ 

-٤‏ عن ام عَطية قَالّت: كنا لا عد الصفرَة والكدرة بذ 
الطَّهر شيا روَا و داد )۳٠۷(‏ والبْخَاري )۳۲١‏ لا يَذكَرٌ 

ا أحرجه أيضًا الحاكم» وأخحرجه الإسماعيلي في 
مستخرجه بلفظ: «كنا لا عد الكُذْرَةَ وًالصْفْرَةَ شَينًا» يعني في 
الحيض وللدارمي َع المُل» قال الحافظ: ووقع في النهاية 
والوسيط زيادة في هذا «وَرَاءَ الَْادو وهي زيادة باطلة. 

وأمّا ما روي من حديسث عائشة بلفظ: «كتا نخد الصْفَرة 
رَالْكُذْرَة حَبْضًا» فقال النووي في شرح المهڌب: لا أعلم من رواه 
بهذا اللفظ. 

والحديث يدل على أن الصَفرة والكدرة بعد الطهر ليستا مسن 
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الحيض وآمًا في وقت الحيض فهما حيض» وقد نسب القول 
بذلك في البحر إلى زيد بن علي والمادي والمؤيد باللّه وأبي طالب 
وأبي حنيفة وحم ومالك واللیٹ والعنبري. 

وني روايةٍ عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي قال في 
البحر مستدلاً هم إذ هو أذى» ولقوله - تعالى -: حى 
يرن ولقوله با لحمنة: «إذا رات أنك ققذ طَهُرْت 
واستنقیْت فصلي» وفي روايةٍ عن القاسم ليس حيضًا إذا توسّطه 
الأسود» لحديث «إذا رابت الذم السود فأشيكي عن الصلاق 
حى إا كان الصفَرةٌ ويي وَصَلّي» ولحديث الباب» وعورضا 
بقوله ية لعائشة: «لا ثصْلي حى تَرَّي الْقَصة اليا وقوله: 
١كا‏ لا تعد الَكُذرة َالصفرَةً في أيام الْحَض حْعناء ولکونهما 
أذی خرج من الرّحم فأشبه الذم. 

وئي رواية عن الناصر والشتافعي» وهو مروي عن ابي يوسف 
آنا جيف عذال نها من انار لا مل ورد بان اشرق 
تحكم» وني رواية عن الشافعي: إن رأتهما في العادة فحيض وإلا 
فلاء هذا حاصل ما في البحر. 

وحديث الباب إن كان له حكم الرّفع كما قال البخاري 
وغيره من أئمّة الحديث: إن المراد كنا في زمانه ب مع علمه 
فیکون تقریرٌا منه. 

ويدلّك بنطوقه انه لا حكم للكدرة والصّفرة بعد الطّه 
وجفهومه أنهما وقت الحيض حيضٌ كما ذهب إليه الجمهور. 

“٥‏ وَعَن عائِشة رضي الله عنها أن رَسُول الله ي «قال: 
في المَرأة الي تَرّى ما برها غد الطهر إنمَا هر عرق أو قال 
عُرُوق» روَا أحْمَدٌ / ۱ وأبُو ذارٌد (۳) وان مَاججة 
(E)‏ 

الحدیث إسناده في سنن ابن ماجه هکذا: حدثنا محمد بن بجیی 
عن عبيد الله بن موس عن شيبان عن يجي بن ابي کثير عن ابي 
سلمة عن أمّ بكر عن عائشةء وأمٌ بكر لا يعرف حالهاء وبقيّة 
الإسناد ثقات. 1 

والحديث حسّنه المنذري وهو من الأدلّة الدَالة على عدم 
الاعتبار ما ترى المرأة بعد الطّهرء وقد تقدّم الخلاف فيه قوله: 
(يّريبها) بفتح الياء: أي تشك فيه هل هو حيض آم لا؟ يقال 
رابني الشيء يريبني: ذا شککت فيه. 


باب وضوء الْمُستَحَاضة لِكُل صلا 

٣‏ عن عاڍي بن ابت عن أيه عن جد «أن النښي يا 
ال في المُستتحاضة تدع الصلاة أيام أفراتها م تل وتوا 
عند كل صَلاة وَتَصُْومٌ وْصَلّي؛ راه بُو داد (۲۹۷) وار 
ماج )٠۲٠(‏ والترْملريٰ )۱۲١(‏ وَقَال: حسنٌ. 

الحديث لم محسنه التّرمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه. 

قال ابن سيّد الاس في شرحه: وسكت الترمذي عن هذا 
الحديث فلم يحكم بشيء» وليس من باب الصّحيح ولا ينبغي أن 
يکون من باب الحسن لضعف راويه عن عدي بن ابت وهو بو 
اليقظان واسمه عثمان بن عمير بن قيس الكوفي وهو الذي يقال 
له عثمان بن أبي حي وعثمان بن أبي زرعة وعثمان أبو اليقظان 
واعشی ثفیفو کله واحد قال یجحیی بن معین: لیس حدیثه بشيء. 
وقال ابو حاتم: ترك ابن مهدي حديثه. 

وقال أو حام أيضًا: إنه ضعيف الحديث منكر الحديث» كان 
شع الا برضا 

وقال ابن أحد الحاكم: ليس بالقوي عندهم ولم يرضه يحيى 
بن سعیاږ. 

وقال النسائي ليس بالقوي. 

وقال الدارقطني: ضعيف. 

وقال ابن حبّان: اختلط حتى لا يدري مايقول جوز 
الاحتجاج به. 

قال الترمذي: سألت عححمَدًا: يعني البخاري عن هذا الحديسث 
فقلت: عدي بن ثاب عن آبيه عن جڏه - جڏ عدي بن ابت - 
ما اسمه؟ فلم يعرف حمَدٌ اسمه» وذكرت محمَدٍ قول بجيى بن 
معین أن اسمه دینارٌ فلم یعبا به. 

وال الان ق غ ا لار کر ای ب ان بن قات 
بن قيس بن الخطيم الأنصاري ووهم من قال اسم جه دینارء 
وعدي هذا من الثقات المخرَّج هم ني الصحيح» ولقه امد بن 
حل 

وقال آبو حاتم: صدوق. 

وقال أبو داود في سننه: حديث عدي بن ثابتِ والأعمش عن 
حبيب وآيوب وأبي العلاء كلها لا يصح منها شي وذکر في 
آخر الباب الإشارة إلى صحَة حديث قمير عن عائشة ومداره 
على آپوب بن مسکین وفیه حلاف وقد اضطرب أيضًا فرواه 


عن ابن شبرمة عنها مرفوعًاء وعن حجَاج عنها موقوفاء وكذلك 
رواه الثوري عن فراس عن الشَعيّ عن قمير موقوفا ذكره المرَيّ 
في الأطراف. 1 

والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاةٍء وقد 
تقدَم الكلام على ذلك. 

ويدل أيضًا أنها تتوضًا عند كل صلا وقد ذهب إلى ذلك 
الشافعي وحكي عن عروة بن الزبير وسفيان الوري وأحمد وأبي 
ثور» واستدلوا بحديث الباب وبالحديث الذي سيأتي بعده» وها 
ثبت في رواية للبخاري بلفظ : «ووتيي ِكل صلاوه وغير ذلك» 
وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أنّ طهارتها مقَدَرة بالوقت» فلها أن 
تجمع بین فريضتین وما شاءت من النوافل بوضوء واحار. 

واستدل هم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش» وفيه 
أن النبي تة قال لَها: ررضتي لفت كَل صَلاةه وستعرف 
قريبا أن الرّواية لكل صلاةٍ لا لوقت كل صلا كما 
قيل: إن الكلام على حذف مضافو والمراد لوقت كل صلاقي 
فیجاب ما قاله ئي الفتح من آنه جار بحتاج إلى دلي فاح آنه 
بجحب عليها الوضوء لكل صلاةٍ لكن لا بهذا القث بل بجدیث 
فاطمة الآتي» وما ني حديث أسماء بلفظ : «وَتََوّضًأ فيمًا بين 


زعمه» فإن 


ذلك وقد تقم: وبا ثبت في رواية البخاري من حديث عائشة» 
وقد تقَدَم وسياتي. 

۷- وع عائِشة قالَّت: «جاءَت فاطِمَةٌ بنت أبي خیش 
إلى لبي بلا فقالّت: إني امراة اتا فلا طهر اناع 
الصلاة؟ فقا لَها: لاء اجتي الصلاة يام مجيضبك نم ۾ اغسيلي 
زازق إن سو م ملي زان قر انم لي الخر» 
روا خمد (1/ )۲۰٤‏ وَابْنٌُ اا 1( 1 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والتسائي وان 
حبّان» ورواه مسلم في الصحيسح بدون قوله «وتوضيي لكل 
صَلاةٍ؛ وقال: وني آخره ترکنا ذكره» قال البيهقي: هو قوله 
«وََوَضتيّي» وتركهاء لأنها زيادة غير محفوظة وقد روى هذه 
الريادة من تقدّم وكذا رواها الدارمي والطحاوي» وأخرجها 
أيضًا البخاري» وقد أعل الحديث بان حبيبًا م يسمع من عروة بن 
البير وإنما سمع من عروة المزني» فإن كان عروة المذكور في 
الإسناد عروة بن الربير كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره 
فالإسناد منقطع» لان حبيب بن أبي ابت مدلْسٌ» ون کان عروة 


هو المزني فهو جهول. 

وفي الباب عن جابر رواه آبو يعلى بإسنادٍ ضعيف والبيهقي. 

وعن سودة بنت زمعة رواه الطبراني. 

والحديث يدل على وجوب الوضوء لكل صلاةٍ وقد تقدَم 
الكلام فيه. 

ويدلٌ على أن الخسل لا جب إلا لمرّة واحدة عند انقضاء 
الحيض» وكذلك الحديث الذي قبله على ذلك» وقد تَقَدَّم البحث 
فيه في مواضع. 

اب تخريم وَطء الْحَايض في القَرْج وَمَا بَا مِنها 

۸- عر أنس ن مَالك: «أن اهود كانرا إذا حَاضّت 
ال ر خا رك جار ار ان 
أصلْحاب الي ف فأنرَل الله - عر وجل - يالوك عن 
ایض فل هو اى اعتزلوا السَاءٌ في الْمَجيض) إلى آخجر 
الإية قال رَسُول الله هة: اصنُوا كَل تيء إلا النكاح» وي 
لظ رلا الجاع روَا الْجَمَاعَة إلا البْحَاري (حم: ۱۳۲/۳( 
(م: ۲ ) (د: ۲۵۸) (ت: ۲۹۷۷) (ن: ۱/ ۱۲) (ه .)1٤٤‏ 

قوله: (فقستال) السّائل عن ذلك أسيد بن حضير وعباد بن 
بشر» وقيل: إن السّائل عن ذلك هو أبو الأحداح قال الواقدي» 
والرات الأول كما في الصحيح. 

والحدیث يدل على حکمین: تحريم النكا» وجواز ما سواه. 

ما الأول فبا ماع الملسلمين وبنص القرآن العزيز والسّنة 
الصريحة ومستحلّه كافرّء وغير المستحل إن كان ناسيًا أو جاهلا 
لوجود الحيض أو جاهلاً لتحريه أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا 
كفارة» إن وطئها عامدًا عالنًا با لحيض والتحريم تارا فقد ارتكب 
معصية كبيرة نص على كبرها الشافعي» ويب عليه التوبة 
وسياتي الخلاف في وجوب الكفارة. 

وما الثاني: أعني جواز ما سواه فهو قسمان: القسم الأوّل: 
امباشرة فيما فوق السَرَة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة 
أو اللمس أو غير ذلك وذلك حلا باتفاق العلماء وقد نقل 
الإجماع على الجواز جاعة. 

وقد حكي عن عبيدة السّلماني وغيره أنه لا يباشر شيثا منها 
بشيء منه» وهو كما قال النووي غير مروف ولا مقبول» ولو 
شد گان مردودًا بالأحاديث الصتحيحة وبإجهاع السلمين قبل 
الملخالف وبعده. 


القسم الثاني: فيما بين السَرَة والركبة في غير القبل والدبن 
وفيها ثلاثة وجو لأصحاب الشافعي: الأشهر منها الحريم. 
والثاني عدم التحريم مع الكراهة. 

والتالف: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إِمَّا لشدة 
ورع أو لضعف شهوةٍ جاز وإلا لم بجز» وقد ذهب إلى الوجه 
الأول مالك وأبو حنيفة» وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن 
المسيّب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة 
وتن ذهب إلى الجواز: عكرمةء ومجاهد والشعي والخعز 
والحاكم والشوري» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وحمّدبن 
الحسن» وأصبغ» وإسحاق بن راهويه» وآبو ثور وابن المنذر 
وداود. 

وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شيء ما 
عدا النكاح» فالقول بالتحريم سد للذريعة أا كان الو 
الحمى مظتة للوقوع فيه» لما ثبت في الصحيحين من حديث 
النعمان بن بشير مرفوعًا بلفظ: «مَن رنّعّ حول الْجِمّى بُوثيك أن 
يوَاقِعَه؛ وله ألفاظ عندهماء وعند غيرهماء ويشير إلى هذا حديث 
ملك ما فَوْق الإزًار؛. وحديث عائشة الآتي لما فيه من الأمر 
للمباشرة بان تاتزر. 

وقوها في روايةٍ هما «وأيكم َلك إِربهٌ كما كان رَسُولٌ الله 
5ة بلك إرَبه. 

۹-وعَن عكرمة عن بض أزواج النبي ية «أن النبي 
کان إا اراد من الْحَابض شيا ألقّى على فُرجها شَيئًا» روا٠‏ 
آبو دود (۲۷۲), 

-٠‏ وَعَن مَسْرُوق بن أجْدّع قال: سسأت عَائشة رضي الله 
عنها: ما لِلرَجُلِ اا کائت حابضا؟ قالت: كل شيء 
إلا افج روا البُخاري في تارجيه. 

۱- وع جڙام ن خکيم عن عَمّه «أنه سَأل رول الله 
بي ما جل من امْرأتي وهي حَائِض؟ قال: لَك ما وق الإزار؛ 
E‏ 

حديث عكرمة إسناده في سنن آبي داود هکذا: حدثنا موسى 
بن إسماعيل عن حاد بن سلمة عن آبوب عن عكرمة فذكره» 
ورجال إسناده ثقات محتبج بهم في الصّحيح» وقد سکت عنه آبسو 
داود والمنذري» وقد قال ابن الصّلاح والنووي وغيرهما: إنه 


جوز الاحتجاج با سکت عنه أبو داود» وصرح بو داود نفسه 


أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصّالح للاحتجاج» ويشهد له 
حديث الأمر بالاترار» وحديث لَك ما فُوْق الإزار» وأمّا حديث 
مسروق عن عائشة فهو مثل حديث انس بن مالك السَابق المتفق 

وامَا حدیث حزام بن حکیم فاورده الحافظ في التلخيص ول 
يتكلم علیه» و[سناده في سنن أبي داود فيه صدوقان وبقيته 
ثقات. 

وقد روی آبو داود من حدیث معاذ بن جبل نحوه وقال: لیس 
لري رن ار فن م ن دال اشاش 

ورواه الطّراني من رواية إسماعيل بن عاش عن سعيد بن 
عبد الله الخزاعي» فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقيَّة» وبقيت 
جهالة حال سعيار. 

قال الحافظ: لا نعرف أحدا وثقه» وأيضًا عبد الرّحهمن بن عائار 
راویه عن معاڼٍ» قال ابو حاتم: روایته عن علي مرسلة» وإذا کان 
كذلك فعن معاز اشد إرسالا. 

والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص 
محل دون محل من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شيء 
على الفرج یکون حائلاً بینه وبین ما يتصل به من الرٌجل. 

والحديث الثاني يدل على جواز الاستمتاع با عدا الفرج. 

والحديث الثالث يدل على جواز الاستمتاع با فوق الإزار 
من الحائض وعدم جوازه ما عدا فمن أجاز التخصيص مثل 
هذا المفهوم خصّص به عموم كل شيء المذكور في حديسث أنسٍ 
وعائشة» ومن م يجوز التخصيص به فهو لا يعارض النطوق 
الال على الجواز» والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أوّل 
الباب. 

۲- وع عایشة قالّت: «کانت إحدانا إذا كانت حَابِضًا 
قاراد رَسُول الله َة أن بَاشرَهَاء أَمَرَهَا أن تانز ر بإزار فِي فور 
حیْضتها تم بباشرها» متف عليه (حم: /٦‏ ۲۳۵) (ح: ۳۰۲) (م: 
۴ . قال الخْطابي: فَوْرُ الْحَيّْض: أولهُ وَمُعْظَمه. 

قوله: (أڻ ّاشررها) المراد بالباشرة هنا: التقاء البشرتين لا 
الجماع. 

قوله: (أن تأتررَ) في رواية للبخاري (تتزر) قال في الفتح: 
والأولى أفصح» والمراد بالاتزار: أن تشد إزارًا تستر به سرّتها وما 
تحتها إلى الركبة. 


قوله: (فِي فور حَيّْضيَهًّا) هو بفتح الفاء وإسكان الواو. 
ومعناه كما قال الخطابيٌ كما ذكر المصتف. 

وقال القرطي: فور الحيضة: معظم صبها من فوران القدر 
زغليانهاء والكلام على فقه الحديث قد تقدم. 

باب كقارَة مِن اتی حائِضًا 

۴ عن ان باس «ن ابي کا في الي اني اترات 
رهي حابن نمدق بلرار أ يضف ديتاره روا الخ 
رَقال أو داود: هَكَذا الرَوَاية الصجيحة «قال: ديار أو نملف 
ډينار؛ وي لَمظر رمي ذا کان دما حمر فدینار وإ كان 
دما أصْفَرَ فمف دينار؛ وَفِي روَاية لآخمّد «أن الي هة مَل 
في الْحَايض تُصاب ینار ن أصابها وقد اذب ال عَنْهَّا ولم 
َيل صف ديتار؛ كل لك عن الي بلا (حم: 1/1( 
(د: )۲٦٤‏ (ت: )۱۳١‏ (ن: ۱/ )۱٥۳‏ (هے: .)1٤١‏ 

الرّواية الأولى أيضًا رواها الذارقطني وابن الجارود» وكل 
زاتما غر فم في المتجخ إلا ما الراري غين ابن عاش 
فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدًا وقد صحح 
حديث الباب الحاكم وابن القطّان وابن دقيق العيد. 

وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن 
عباس فقيل تذهب إليه» فقال: نعم. 

ونان أبو داود: وهي الرّواية الصحيحة» وربما لم يرفعه 
س 

وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندرٌ. 

قال الحافظ: والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثيرٌ 
جدًا» ويجاب عنه با ذكره أبو الحسن بن القطان» وهو من قال 
بصحَة الحديث إن الإعلال بالاضطراب خطأًء والصّواب أن 
ينظر إلى رواية كل راو بجسبها ويعلم ما خرج عنه فيهاء فإن صح 
من طریق قبل» ولا یضرَّه أن يروی من طرق أخر ضعيفة» فهسم 
ذا قالوا: روي فيه بدینار وروي بنصف دینار» وروي باعتبار 
صفات الدم. 

وروي دون اعتبارهاء» وروي باعتبار أوّل الحیض وآخسره 
وروي دون ذلك» وروي جخمس دینار» وروي بعتق نسمةټ» وهذا 
ق ا ا اا ن چ ریت د 
الحميدء وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل أو 
موقوفٌ على ابن عباس 


قال اللخطًابي: والأصح أنه متصل مرفوع لكنّ المم بريغةٌ إلا 
أن تقوم الحجة بشغلها. 

ويجاب عن دعوى الاحتلاف في رفعه ووقفه بأل بجيى بن 
سعياږ ومحمّد بن جعفر وابن آبي عدي رفعوه عن شعبة» وكذلك 
وهب بن جرير وسعید بن عامرٍ والنضر بن شميلٍ وعبد الوهّاب 
بن عطاء الحقّاف. 

E 
من وقفه وأمّا قول شعبة أسنده إلى الحكم مره ووقفه مرَة فقد‎ 
أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلا عندهء ثم لو تساوى رافعوه‎ 
مع واقفیه لم يكن في ذلك ما یقدح فیه.‎ 

قال أبو بكر الخطيب: اختلاف الرّوايتين في الرفع والوقف لا 
يتر في ا وهو مذهب أهل الأصول لان إحدى 
الرّوايتين ليست مكدَبةً للاخرى» والأخذ بامرفوع اخ بالريادة 
وهي واجبة القبول: قال الحافظ: وقد أمعن ابن القطّان القول في 
تصحيح هذا الحديث وال لجواب عن طرق الطعن فيه با يراجع 
منه. 

وأقرَ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطّان وقوّاه في الإمام وهو 
الصّواب» فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر 
ما في هذا كحديث بر بضاعة وحديث القلّتين ونحوهما وفي 
ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح» 
والخلاصة أن الأثمّة كلهم خالفوا الحكم في تصحيحه» وان الحق 
آنه ضعيف باتفاقهم» وتبع النووي ي بعض ذلك ابن الصّلاح. 

وما الرّواية الثانية من حديث الباب فاخرجها مع الترمذي 
البيهقي والطبراني والدارقطن وأبو يعلى والذارمي» بعضهم من 
طريق سفيان عن خصيف وعلي بن بذية وعبد الكريم لاتم 
عن مقسم» وبعضهم من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد 
الكريم عن مقس وخصيف فيه مقالّ» وعبد الكريم تلف فيه 
وقيل: مجمعٌ على تركه وعلي بن بذية فيه أيضًا مقال. 

وأمَّا الرُواية الثالغة من حديث الباب فققد أحرج نحوها 
البيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَاس. 

والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطى امرأته 
وهي حائض وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري 
وسعید بن جبیر وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية 


الثانية عنه والشافعيٌ في قوله القديم. 


واختلف هؤلاء في الكقارة» فقال الحسن وسعيد: عتق رقت 
وقال الباقون: دينارً أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال 
الذي يجب فيه الدّينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الرّوايات. 

واحتجّوا بحديث الباب. 

وقال عطاء وابن آإبي مليكة والشّعي والنخعي ومكحول 
والرهري وأبو الرّناد وربيعة وحَّاد بن أبي سليمان وآيوب 
السّختيانيّ وسفيان الثوري واللّيث بن سعد ومالك وأبو حنيفة 
وهو الأصح عن الشافعي وأحمد في إحدى الرّوايتين وجاهير من 
السّلف آنه لا كقارة عليه» بل الواجب الاستغفار والتوبة. 

وأجابوا عن الحديث با سبق من المطاعن» قالوا والأصل 
البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجَّةٍ» وقد عرفت انتهاض الرّواية 
الأولى من حديسث الباب» فالمصير متحتَمٌ إليهاء وعرفت با 
أسلفناه صلاحيتها للحجِيّة وسقوط الاعتلالات الراردة عليها. 
قال المصنف بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبية على تحريم الوطء 
قبل الغسل انتهى. 

باب الْحَايض لا صم ولا ثصلي وتفضبي الصوم 

دون الصَلاةٍ 

“عن أبي سيار ِي حديث لَه «أن التبي ية قَالَ 
للضتاء: الس شَهادة اراو مل ننف شَهادة الرَجُل؟ قلْن: بلي 
ال: ذلك مِنْ تقصان عَقَلهاء ألَيْس إذا حَاضَّت ل ولم 
تَصُم؟ فلن لی قال: كن من صان ينه اء فصر مر 
البُخاري .)"٠٤(‏ ۰ 

الحديث آخرجه مسلم من حدیثه» واخرجه آيضًا مسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ «نَمْكث اللَيالي ما ُصْليء وَنُفْطرٌ في شَهر 
رَمَضَانء هذا فصان دينهاء واتفقا عليه من حديث ابي هريرة 
وأخرجه الحاكم ني المستدرك من حديث ابن مسعود قوله: (لَم 
صل ولم تَصُم) فيه إشعارٌ بان منع الحائض من الصّوم والصّلاة 
كان ثابنّا بجكم الشّرع قبل ذلك اجلس. 

والحديث يدل على عدم وجوب الصّوم والصّلاة على 
الحائض حال حيضها وهو إجماع» ويدل على أن العقل يقبل 
الرّيادة والتقصان وكذلك الإيمانء وليس المراد من ذكر نقصان 
عقول النساء لومهنٌ على ذلك» لأته ما لا مدخل لاختياره 
فيه» بل الراد التحذير من الافتتان بء وليس نقص الدين 
منحصرًا فيما محصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله في الفتح» 


نيل الأوطار - أبواب الحيض 


وروا عن التووي» لأنه أمر نسي» فالكامل مغلا ناقص عن 
الأكملء ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض 
لكتها ناقصة عن المصلي. 

وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلْفة به كما يشاب 
المريض على النوافل التي كان يعملها في صحَته وشغل بالمرض 
عنها؟ قال النووي: الظّاهر أنها لا تشاب والفرق بينها وبين 
المريض أله كان يفعلها بني الدوام عليها مع أهليّتهء والحائض 
ليست كذلك. 

قال الحافظ: وعندي في كون هذا الفرق مستلزمًا لكونها لا 
تثاب وقفة. 

٥-«وَعَن‏ مُعَادَة قَالّت سألت عابشة فقَلت: مَا بال 
الْحَائض فضي الوم ولا تقضبي الصلا؟ قالّت: كان بصيشًا 
ذلك مح رَسُول الله ك قمر بقَضَاء الصَوم ولا لُْمَرٌ بقضاء 
الصلاة؛ رَوَاهٌ الْجَمَاعَة (حم: (۲۳۲/١‏ (خ: ۳۲۱) (م: (۳۳١‏ 
(د: )۲١۲‏ (ت: ۱۳۰) (ن: ۱/ ۱۹۱و ۱۹۲) (ه: .)٩۳۱١‏ 

نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا 
يجب على الحائض قضاء الصّلاة وجب عليها قضاء الصيام. 

وحكى ابن عبد الب عن طائفةٍ من الخوارج أنهم كانوا 
يوجبون على الحائض قضاء الصّلاة وعن سمرة بن جندبٍ أله 
کان يمر به فأنكرت عليه آم سلمة. 

قال الحافظ: لكن استقرّ الإجماع على عدم الوجوب كما قاله 
الرّهري وغيره» ومستند الإجماع هذا الحديث الصتحيح» ولك 
الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه 
لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء والأولى 
الاستدلال بجا عند الإسماعيلي من وجه آخر بلفظ: فلم تكن 
تقضيي» ذكر معناه في الفتح» ولا تتم المنازعة في الاستدلال بعد 
الأمر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسليم أن القضاء يجب 
بدليل الأداء أو وجود دليل يدل على وجوب قضاء الصّلاة 
دلالة تندرج تحتها الحاتض» والكلً ينوع وقد ذهب الجمهور كما 
قاله النووي إلى آنه لا ييب القضاء على الحائض إلا بدليل جدیا 
قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: والفرق بينهما: يعني 
الصوم والصلاة أن الصلاة كثيرة متكرّرة فيشق قضاؤهاء حلاف 
الصّوم فإنه جب في السَنة مرَة واحدة» وربّما كان الحيض يومًا أو 


یومین. 


واعلم آنه لا حجَة للخوارج إلا ما اسلفنا من أن عدم الأمر 
لا يستلزم عدم وجوب القضاء والاكتفاء بأدلّة القضاء فإن 
أرادوا بأدلة القضاء حديث مَن نام عَنْ صلاته أو يها فأين 
هو من محل التزاع» وإن أرادوا غيره فما هو؟ وأيضًا دة القضاء 
كافية في الصنوم فلأي شيء أمرهن الشارع به دونهاء وا خوارج لا 
يستحقون المطاولة والمقاولةء لا سيّما في مثل هذه المقالة الخارقة 
لجاع السّاقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع» لكه لا رفع من 
شانها بعض المتاخرين حبّة الإغراب التي جبل عليها ذكرنا طرف 
من الكلام في المسألةء وقد اخحتلف السّلف فيمن طهرت من 
الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلّي 
الصلاتين أو الأخرى. 

قال المصتف - رحه الله - وعن ابن عباس أنه كان يقول: إذا 
طهر ت لافس بعد اأعر صت اهر والعصبرء ]ةا طهدرت 
بعد العشاء صلّت المغرب والعشاء. 

وعن عبد الرّحمن بن عوفو قال: إذا طهرت الحائض قبل ان 
تغرب الشّمس صلّت الظهر والعصرء وإذا طهسرت قبل الفجر 
صلَّت المرب والعشاء رواهما سعيد بن منصور في سننه 
والأثرم وقال: قال أحمد: عامَة التابعين يقولون بهذا القول إلا 
الحسن وحدہ انتھی. 

باب سؤر الْحَابضٍ وَمُوَاكليها 

1- عن عائشة قالّت: «كنْت شرب وآنا حايص فأئاولة 
الي هة يبع فاه على مَوْضيع في فيرب وأنعَرّق الْعَرْق وأا 
حَائِضٌ اول النبي َة ضع فاه على مَوْضيمع في روَا 
الْجَمَاعَةً إلا البُخاري والسترمذي (حم: )1۲/١‏ (م: )۳٠١‏ (د: 
۹) (ن: )۱٤۸/۱‏ (ه: .)1٤۳‏ 

قوله: (أتعَرْق الْعَرْق) العرق بعين مهمللةٍ مفتوحة وراء ساكنةٍ 
بعدها قاف: العظم» وتعرّقه: اكل ا من اللّحم ف 
ذلك في القاموس. 

والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهرٌ ولا حلاف فيه 
فیما أعلم» وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب ولا أعلم 
فيه خلافا. 

۷ - وَعَن عَبْدٍ الله بن غار قالّ: سَالت النبي ڳلا «عن 
مُوَاكَلَةٍ الْحَاِضٍ قال: وَاكِلْهّا» رَوَاهٌ أخمَدٌ (4/ )١١١‏ والتريذي 
(۳(. 


الحديث قال الترمذي: حديث حس غريب. 

وأخرجه ایضتًا بو داود» رواته كلهم ثقات وإنما غرّبه 
الترمذي» لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن حکیم بن حزاې 
وحکيم بن حزام عن عمّه عن عبد الله بن سعد. 

وني الباب ما تقدّم عن انس عند مسلم بلفظ: «اصتفُوا كَل 
شيء إلا النكاح» وهو شاهدٌ لصحَّة حديث الباب» وكذلك 
8 عائشة السابق. 

قال ابن سيد الناس في شرح حديث الباب: لا اعتضد به 
ارتقى في مراتب التحسين إلى مرتبةٍ م تكن له لولاه. 

والحديث يدل على جواز مؤاكلة الحائض. 

قال الترمذي: وهو قول عامَّة اهل العلم ل يروا بمؤاكلة 
الحائض باسًا. 

قال ابن سيّد الاس في شرحه: وهذا عا أجمع الناس عليه 
وهكذا نقل الإجماع محمد بن جرير الطبري. 

وما قوله تعالى - «فاعتزلوا الساء في اْمَحيض) - فالراد 
اعتزلوا وطاهن. 

باب وطء الْمُسْتَحَاضة 

۸ عن عِكرمَة عن حَمْنة بت جخش: «آنهًا كائت 
ستحَاض وکان زوجُها بُجايها (د: (۳1٠‏ ˆ 

۹- وع ضا قال: «كائت أم حَبية ُْتَحَاض كان 
ژوْجُهًا يُغْشاهاه راهنا آبر ارد (۳۰۹) > كانت اَم حَبَةً 
تت ر اشن بو عرق داي مع لم ا5ا 

RANE RUNES 

قال النووي: وإسناده حسنْ. 

وامّا حديثه الّاني ففي إسناده معلى وهو ق وكان امد لا 
يروي عنه» لأنه کان ينظر في الراي. وي سماع عکرمة بن عم ار 
من حنة ومن أمٌ حبيبة نظرٌ قاله المنذري. 

وهما يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان 
الم وهو قول الجمهورء وحکاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن 
المسيّب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة واد بن 
أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزنيٌ والأوزاعي والثوري ومالك 
وإسحاق والشافعي وابي ثور» واستدلوا بجا في الباب. 

وقال النخعي والحكم: إنه لا يأتيها زوجهاء وكرهه ابن 


سيرين» وروي عن أحد المنع أيضًا. 

ولعل أهل القول الأول يقيّدون ذلك بان لا تعلم بالأمارات 
أو العادة أن ذلك الدم دم حیض؛ وئي احتجاجهم بروايتي 
عكرمة نظرّء لان غايتهما آنه فعل صحابي ول ينقل فيه التقرير 
من النَي ب ولا الإذن له بذك ولكته ينبغي العويل في 
الاسندلال على ان التحريم إنما يثبست بدليل» وم يرد في ذلك 
شرع بقتضي الع منه. 

وقد استدل القائلون بعدم الجواز أيضًا ما رواه الخلال 
بإسناده إلى عائشة قالت. 

«الْمُسَحَاضة لا يغْشاحا رَوْجُها؛ قالوا: ولان بها أذى فيحرم 
وطؤها كالحائض» وقد منع الله من وطء الحائض معلَلاً بالأذى 
والأذى موجودٌ ني المستحاضة فثبت السحريم في حقها. 


نيل الأوطار - كتاب التفاس ۳ 


تاب النفاس 


باب أكثر النقاس 

٣‏ عن عَلِي بن عبد الاعلّى عن آي سَهل واس مه يي 
لس على عَهّْدٍ رَسُول الله َة أرََعين يُوْمًا كنا نَطلي وُجُوهنا 
بالْرَرْس مر الْكَلَف» ر الْحَمْسَة إلا النسائي. وَقال البْخّاري: 
ر عَبْدٍ الآعْلى بِقَةء رأبُو سل فة (حم: /٦‏ ۰( )9 
۱ ) (ت: ۱۳۹) (هے: .)1٤6۸‏ 

الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم» وعلي بن عبد الأعلى 
ثقةء وأبو سهل وثقه البخاري وابن مغين» وضعَفه ابن حبان» 
قال الحافظ: ر یصب. 

ومستّة الأزديّة مجهولة الحال» قال ابن سيّد الناس: لا يعرف 
حاها ولا عینها ولا تعرف في غير هذا الحديث. 

قال النووي: قول جماعةٍ من مصتفي الفقهاء: إن هذا الحديث 
ضعيف مردود علیهم» وله شاه اخرجه ابن ماجه من طریق 
سلام عن حيا عن انس أن رسول الله إلا: دوقت نفس اء 
ارين يُوْمًا إلا أن ترّى الطْهْر قبل ذلك؛ قال: م يروه عن حيار 
غير سلام وهو ضعیف» کذبه ابن معين وغيره من الأئمَةء ورواه 
عبد الرَراق من وجو آخر عن انس موقوفا. 

وروی الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العماص 
قال: «وقت رَسُول الله به لاء في نقَاسيهن أربَعِين ياء 
وقال: م ا ا و 

قال الحافظ : ضعفه الدارقطني» , عن عثمان منقطع؛ 
والمشهور عن عثمان موقوف وفي الباب عن أبي الدرداء وأإبي 
هريرة قالا: قال رسول الله اة َنعَظْرٌ النمَسَاءُ أرَبَِين َوْمًا إلا 
أن رى الطَهْرَ قبل ذلك فان بلغت أرَبَعين وما ولم تَر الطَهْرَ 
تی٤‏ ذکره ابن عدي» وفيه العلاء بن کشير وهو ضعيف 
ج 

وي الباب آيضًا عن عائشة نحو حديث عثمان بن بي العاص 
عند الدارقطني» وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف» وعطاء بن 
عجلان متروك الحديث»› وبق الباب قال الحاكم بعد إخراجه 
في مستدرکه: إته صحيح الإسناد. 


وقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث. 

وقد اختلف الاس في أكثر التفاس» فذهب علي رضي الله 
عنه وعمر وعثمان وعائشة وام سلمة وعطاءٌ والوري والشعي 
والمزنيٌ وأحمد بن حنبل ومالك والمادي والقاسم والناصر والمؤيّد 
باللّه وابو طالب إل ان أكثر النفاس أربعون يومًا. 

واستدلو! بحدیث الباب وما ذكرناه بعده. 

وقال الشافعي في قول: وروي عن إسماعيل وموسى ابني 
ر بو ي الاد قن مر د اکر ما ود 

وني قول للشافعي: «وَهُو الذي في كسب الشَافِعِيَة؛ وروي 
اش اشا ل ر وف لاك ردان اش ن 
خسون لذلك. 

وقالت الإمامّة: نيف وعشرون» والتص يرد عليهم وقد 
أجابوا عنه ما تقدّم من الضعف» وبأنه كما قال الترمذي في 
العلل: منكر المتن» فان أزواج الني ب ما منهنّ من كانت نفساء 
ام كونها معه إلا خديجة» وزوجيَتها كانت قبل الهجرة فإِذًا لا 
معنى لقول آم سلمة: قد كانت المراة من أصحاب الي با تقعد 
في التفاس هكذا. ۰ 

قال: وفيه ان التصريح بكونهنّ من أصحاب الني ڳل ظ اهر 
في کونهنٌ من غير زوجاته فلا یشکل ما ذکره. 

وايغكًا نساؤه اعم من الرّوجات لدخول البنات وسائر 
القرابات تحت ذلك والأدلّة الدَالة على أن أكثر التفاس أربعون 
يومًا متعاضدة بالغةٌ إلى حد الصّلاحيّة والاعتبار فامصير إليها 
متعيَنْ» فالواجب على التفساء وقوف أربعين يومًا إلا أن ترى 
الطّهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة. 

قال الترمذي في سننه: وقد أجمع أصحاب الني با والتابعون 
ومن بعدهم على أن التفساء تدع الصّلاة أربعين يومًا إلا ان ترى 
الطّهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي انتهى وما أاحسن ما قال 
الصف رحه الله تعال ههنا ولفظه. 

قلت: ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لفلا 
یکون ابر كذبّاء إذ لا يمن أن تتفق عادة نساء عصر في تفاس 
آو حیض. انتھی. 

وقد لصت هذه المسألة في رسالةٍ مستقلَة. واختلف العلماء 
في تقدير أقلّ التفاس» فعند العترة والشافعي ومر لا حد لاقل 
واستدلوا بجا سبق من قوله: «قإن رات الطَهْر قبل بك وقال 


٤‏ نيل الأوطار - كتاب النفاس 


زيد بن علي: ثلاثة أقراء» فإذا كانت المرأة تحيض خْسًا فاقل 
تاها بے تدر پا" 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بل أحدعشر يومًا كاكثر 
الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق. 

وقال التّوري: ثلاثة أا وجميع الأقوال ما عدا الأول لا 
دليل عليها ولا مستند ها إلا الظنون. 

باب سقَوط الصلاةٍ عن النفَستاء 

۱- عن آَم سْلّمَةَ رضي الله عنها قَالَّت «كَائّت الْمَراة من 
ناء النبي ڳا تعد في القاس مين ليله لا يمرا الي يي 
بقَضاء صلا القّاس» روه آبو دَاوّد .)۳١١(‏ 
1 اف اراش الترمذي وابن ماجه» وهو عند آبي 
داود من طريق أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد الأعلى 
عن آبي سهل كثير بن زياد عن مسة عن آم سلمة فهو إحدى 
روایات یت لا وقد تقذم الكلام عليه» وهو يدل 
على انها تترك الصّلاة أيام النفاس» وقد وقع الإجاع من العلماء 
كما ني البحر أن التفاس كالحيض ني جيع ما حل ويحرم ويكره 
ويندب» وقد أجعوا أن الحائض لا تصلي وقد اسلفنا ذلك 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۲0 


كتاب الصلاة 
قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في أصل الصلات 
فقيل: هي الدعاء لاشتماها عليه» وهذا قول جماهير آهل العربيّة 
والفقهاء وغيرهم. 
وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السّابق في 
خيل الحلبة» وقيل: هي من الصّلوين وهماعرقان مع الرّدف 
وقيل: هما عظمان» وقيل: هي مسن الرّحمة» وقيل: أصلها من 
الإقبال على الشّيء وقيل: غير ذلك» انتهى. 
اب افتِرَاضھا وَمَتّی کان 
۲- عن عبد الله ِن حمر قال: قال رَسُول الله هة بي 
الإسلام على حمْس: شَهَادة أن لا إل إلا الله وَأن مُحَمَدا رَسولٌ 
للب وإقام الملا وإيتاء الزكاق وَحج الت وَصوم رَمَضّان» 
فق علي (حم: ۲ ۳ (خ: ۸) (م: 0 
قوله: (عَلى خمْس) في بعض الرّوايات خسة باهاء وكلاهما 
صحیح فالمراد برواية الماء خسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك 
وبرواية حذف أهاء همس خصال ازات أو قواعد آو نحو 
ذلك. 
قوله: (شهادَةٍ) بال جر على البدل ويجوز رفعه خبرًا لمبتدإ 
حذوفو أو مبتدأ لخبر محذوف وتقديره أحدها أو منها قوله: 
(وإقًام الصّلاةٍ) أي المداومة عليها. 
اوالحدیف يدل على أن كمال الإسلام وغامه بهذه الخمس» 
فهو كخباء أقيم على خسة أعمدةٍ وقطبها الذي يدور عليه 
الأركان الشهادة وبقية شعب الإان كالأوتاد للخباء فظهر من 
هذا التمشيل أن الإسلام غير الأركان كما أن البيت غير الأعمدة 
والأعمدة غيره» وهذا مستقيم على مذهب أهل السَنَة لن 
الإسلام عندهم التصديق بالقول والعمل. 
والحدیث آورده عبد الله بن عمر في جواب من قال له الا 
تغزو؟ فقال: «إي سمت رول الله كي قول بي الإشلا 
الحدیث. 
فاستدل به ابن عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل عليه 
ومن جملة ذلك الغزو لأن الإسلام بي على مس ليس هو منها. 
قال التووي في شرح مسلم: اعلم ات اسل 


عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه. 

۳ وَعن انس بن مالك قال: «فُرضّت على الي بل 
اللات ليله نري به خضيية فم فصت حى جلت ناء 
م ووي با محم إنة لا يدل اقول دي وإ لَك بهَذء 
الْحَنْس خضْیین» روه أخمَد (۳/ )۱١١‏ والنْسَاتي (۱/ )۲٠۷‏ 
0 (۳) وَصحَحة. 

الحديث في الصحبحين بلفظ: «مي حمس وهي خسون» 
وبلفظ: «هُنَ حمس وهن حَمْسُون» والمراد أنها خسن في العدد 
خسون في الأجر والاعتداد. 

والحديث طرف من حديث الإسراء الطويل. 

وقد استدل به على عدم فرضيّة ما زاد على الخمس 
الصّلوات كالوتر» وعلى دخول التسخ في الإنشاءات» ولو كانت 
مؤكدة» خلافا لقوم فیما اکد. 

وعلى جواز النسخ قبل الفعل» وإليه ذهبت الأشاعرة. 

قال ابن بطّال وغیره في بيان وجه الدّلالة: ألا تر أنه - عر 
وجل - نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى ثم تفضّل عليهم 
بأن أكمل مم الثواب» وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طرائف 
من الأصوليين والشَرّاح» وهو مشكلٌ على من أثبت النسخ قبل 
الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة» لكونهما اتفقوا على أنّ 
النسخ لا يتصوّر قبل البلاغ» وحديث الإسراء وقع فيه النسخ 
قبل البلاغ فهو مشكلٌ عليهم جيعًاء قال: وهذه نكتة مبتكرة. 

قال الحافظ في الفتح: قلت إن أراد قبل البلاغ لكل اح 
فممنوع» وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمّة فمسلَّم» ولكن قد يقال: 
ليس هو بالنسبة إليهم نسخا لكن هو نسخ بالنسبة إلى الي كف 
لأنه كلف بذلك قطعًا ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل» 
فالمسألة صحيحة التصوير في حقه بلا 

“٠‏ وعن عَائِشة رضي.الله عنها قَالّت: فرت الصَلاةٌ 
ركَعَتينِ تم اجر قرفت أربَعا ورك صَلاهُ السَفَر على 
الآرل روَا خمد 5 (Yé‏ ااي )0 (. 

ژاڌ امد من طرق ابن كيسان إلا المرب (فإنهَا كائ 

والحديث يدل على وجوب القصرء وأنه عزية لا رخصة 
وقد أخذ بظاهره الحنفيّة والحادويّة» واحتج حالفوهم بقوله 
سبحانه: ليس عَليكّم جُتاح أن تَقصرُوا من الصَلاة) - ونفي 
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الجناح لا يدل على العزية» والقصر إنما يکون من شيء اطول 
منه. 

قالوا: ويدل على أنه رخصة قوله ك: «صَدَقَة تَصَدَق الله 
بها عَلَيْكُم» واجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير 
مرفوع» وبانها )م تشهد زمان فرض الصلاةء قاله الخطَابيّ وغيره. 

قال الحافظ: وفي هذا الجواب نظرّ أمّا أوّلا: فهو تما لا جال 
للرّآي فيه فله حكم الرفع» وامًا ثانيّا: فعلى تقدير تسليم أنها ) 
تدرك القصّة يكون مرسل صحابي وهو حجَةَ لأنه يحتمل أن 
یکون اخذه عن الي ب أو عن ا ا أدرك ذلك. 

وام قول إمام الحرمین: لو كان ابا قل متواترا فيه نظ 
لان التواتر في مثل هذا غير لازم. 

وقالوا أيضًا: يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس: 
«أرضتت الصتلاة في احفر أرعا وقي السَفَر ركمتْن» ارج 
2 5 

والجواب أنه يكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس فلا 
تعارض وذلك بأن يقال: إن الصّلوات فرضت ليلة الإسراء 
ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد المجرة إلا الصّبح كما 
روى ابن خزية وابن حبّان والبيهقي عن عائشة قالت «فُرضَت 
صَلاةٌ الْحَضّر وَالسفر ركَعَتيْن رَكَعتَيْن» فَلَّمَّا قَدِم رَسُول الله بل 
الْمَرِينَةً رطان زی في صلا الْحَضَّر ركَعَتّان رکُعتان» رركت 
صلاة الجر طول القراق وَصتلاء المَطْربي لأنهَا ونر اهار 

ثم بعد أن استَقرّ فرض الرّباعيّة حقف منها في السّفر عند 
نزول الآية السَابقة. ويؤيّد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح 
المسند: إن قصر الصّلاة كان في السَّنة الرابعة من الهجرة وهو 
مأخوذ ما ذکره غبره أن نزول آية الحوف كان فيها. 

وقيل: كان قصر الصّلاة ني ربيع الآخر من السنة التانية ذكره 
الولابي» وأورده السَّهيلي بلفظ بعد المجرة بعام أو نحوه. 

وقيل: بعد الهمجرة بأربعين يومًاء فعلى هذا: المراد بقول 
عائشة: 

(فأقرّت صَلاةٌ السَفَر) أي باعتبار ما آل إليه الأمر من 

والمصنّف ساق الحديث للاستدلال به على فرضية الصَلاة لا 
أنها استمرّت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزية» 


ولعلّه ياتي تحقيق ما هو الح في باب صلاة السّفر -إن شاء الله 
تعالی-. 

-٥‏ وَعَن طلْحَة ُن عبد الله هان أعرَاييا جَاءَ إلى رَسُول 
الله لا تابر الرأس ققال: ا سول الله أربي ما قَرَضن ال 
علي مِنْ الصلاة؟ ال الصَلَوَات الْحَهْس إلا أن تَطْرّع شيئ ' 
قال: أخبرني ما فَرَض الله علي مِنْ الصَيّام؟ قال: شه رَمَضَان 
لا آڻ وع ياء قال: أحبرني ما قَرَضٌ ال علي ِن الزكاة؟ 
قال: ابره رول الله ية بشرايِم الإسلام كَلَهَاء فقال: وَألنري 
اَمَك لا أطَرَع سيا ولا تمص مما قَرَض الله علي شبئاء قال 
رول الله : فلح إن صَدَق» أو دحل الْجَنةً إن صدق» منفَق 
عَلَيْهِ (حم: )۱٩۲/۱‏ (خ: ۱۸۹۱) (م: .)۱١‏ 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والتسائي ومالك في الموطإ 
وغیر هؤلاء. 

قوله: (اڻ أعراپيا) في روايةٍ جاء رل «زاڌ اپو اود ِن امل 
نجلره وکذا في مسل والموطّا قوله: (ناثِرّ الرأس) هو مرفوعٌ على 
الوصف على رواية «جَاءٌ رَجُلٌ» ويجوز نصبه على الحالء والمراد 
أن شعره متفرَقٌ من ترك الرّفاهية» ففيه إشارة إلى قرب عهده 
بالوفادة» وأوقع اسم الاس على الشعر إمّا مبالغةء أو لان 
الشعر منه ينبت. 

قوله: (إلا أن تَطَوّعَ) بتشديد الطّاء والواو واصله تنطوع 
بتاءین فأدغمت إحداهما ويجوز تخفيف الطاء على حذف 
إحداهما. 

قوله: (وألذري أكَرَمَك) وني رواية إسماعيل بن جعفر عند 
البخاري «وَآللّي». 

قوله: ( أفْلَحّ إن صَدَق) وقع عند مسلم من رواية إسماعيل 
بن جعفرٍ افلح وأبيه إن صَدّق» أؤ دحل الْجَنة وأبيه إن صدق» 
ولأ بي داود مثله. 

فإن قيل: ما ا لجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالاباء؟ 

أجيب عن ذلك بانه كان قبل التهي» أو بانها كلمة جارية 
على اللسان لا بقصد بها الحلف» أو فيه إضمار اسم الرَبً كانه 
قال: ورب أبیه» أو أنه خاص وتاج إلى دليلِ وحكى السّهيلي 
عن بعض مشایخه انه قال: هو تصحیفٌ ونما کان والله فقصرت 
اللامان» واستنكره القرطي» وغفل العراقي فادّعى أن الرّواية 
بلفظ (وأبيه) م تصح» وكانه م يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر 
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وهو صحيح لا مرية فيه. 

قال الحافظ: وأقوى الأجوبة الأوّلان. 

والحديث يدل على فرضية الصلاة وما ذكر معها على العباد. 
قال المصتف رجه اللّه: وفيه مستدلٌ لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا 
صلاة العيد انتهى. 

وقد أوجب قوم الوترء وآخرون ركعتي الفجر» وآخرون 
صلاة الضّحى» وآخرون صلاة العيده وآخرون رکعتي لغرب 
وآخرون صلاة التحية ومنهم من نم يوجب شيا من ذلك وجعل 
هذا الحديث صارفا لا ورد بعده من الأدلّة المشعرة بالوجوب. 

وني الحديث أيضنًا دليل على عدم وجوب صوم عاشوراء 
وهو إجماعء وأنه ليس في امال حقٌ سوى الرّكاة وفيه غير ذلك. 

وٺي جعل هذا الحدیث دليلاً على عدم وجوب ما ذكر نظ 
عندي» لان ما وقع في مبادئ التعليم لا يصح التعلّق به في صرف 
ماورد بعده وإلا لزم قصر واجبات الشريعة باسرها على 
ا لخمس المذكورة» وإنه حرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعةت 
فالحق أنه يؤخذ بالدّليل المتاخر إذا ورد موردًا صحيحًا ويعمل با 
يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهماء وفي المسالة خحلاف» 
وهذا ارجح القولين؛ والبحث ما ينبغي لطالب الحق أن يعن 
النظر فيه ويطيل التدبرء فن معرفة الحق فيه من أهم المطالب 
العلمية لما ينبني عليه من المسائل البالغة إلى حا يقضر عنه العد. 

وقد أعان الله وله الحمد على جمع رسالة في خصوص هذا 
المبحث» وقد أشرت إلى هذه القاعدة في عدة مباحث في غير هذا 
الباب وهذا موضع عرض ذكرها فيه. 

باب قل تارك الصلاة 

١‏ عن ابن عُمَر أن البي بل قال: « ارت أن أقاتِل 
الناس حى درا آڻ لا لَه د الله وَأ مُحَمَّدا رَسُول اللي 
ويقيمُوا الصلاة وَيُؤتوا الزكاة فَإذًا فَعَلوا ديك عَصَمُرا مني 
دمَامَهُم وَأموَالَهُم إلا بح الإملام وَجِسَابهُم عَلّى الله َر 
وجلا مفَقٌ عليه (حم: ۲/ )۳٤١‏ (خ: )۲١‏ (م: ۲۲) . وَلآحْمَدَ 

قوله: (أمِرّت) قال الخطابي: معلوم أن المراد بقوله: اهرت 
أن أقايِلٌ الاس حى يَقُولُوا لا لَه إلا الله أهل الأوثان دون 
أهل الكتاب» لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويقاتلون ولا يرفع 
عنهم السّيف» وهذا التخصيص باهل الأوثان إنما بحتاج إليه في 


الحديث الذي اقتصر فيه على ذكر الشّهادة» وجعلت مجرّدها 

وآمّا حديث الباب فلا يحتاج إلى ذلك» لأنّ العصمة متوقفة 
على كمال تلك الأمور» ولا يكن وجودها جميعًا من غير مسلم. 

والحديث يدل على أن من أخل بواحدةٍ منها فهو حلال الذم 
والمال إذا م يتب» وسيأتي ذكر الخلاف وبيان ما هو الحق في 
الباب الذي بعد هذا. 

وني الاستتابة وصفتها ومدتها حلاف معروف في الفقه. 

قوله: (إلا بق الإسلام) المراد ما وجب به في شرائع 
الإسلام إراقة الم كالقصاص وزنا المحصن ونو ذلك» أو حل به 
أخذ جزء من الال كاروش الجحنايات وقيم المتلفات وما وجب 
اا تا 

قوله: (وَحِسَابُّم عَلّى اللَهِ) المراد فيما يستسرً به ويخفيه دون 
ما یعلنه ویېدیه. 

وفيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في 
الظاهر» وهذا قول أكثر العلماء. 

وذهب مالك إلى أن توبة الرّنديق لا تقبل ويجحكى ذلك عن 
أحمد بن حنبل قاله الخطًابي وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد 
مل رارف 

قال النووي: وقد اختلف أصحابنا في قبول توبة الرّنديق وهو 
الذي ينكر الشّرع جلة قال: فذكروا فيه خسة اوج لأصحابناء 
والأصوب فيها قبوها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة. 

والثاني: لا تقبل ویتحتم قتله» لکته إن صدق ي توبته نفعه 
ذلك في الدّار الآخرة فكان من أهل الجنة. 

والتّالث: إن تاب مرَةَ واحدة قبلت توبته» فإن تكرّر ذلك منه 
تقبل. 

والرًابع: إن أسلم ابتداءُ من غير طلبٍ قبل منه وإِن کان تحت 
السّيف فلا. 

والخامس: إن كان داعيًا إلى الضتّلال لم يقبل منه وإلا قبل. 

قال النووي أيضًا: ولا بد مع هذا: يعني القيام بالأمور 
المذكورة في الحديث من الإبعان بجميع ما جاء به رسول الله ق 
كما جاء في الرّواية الأخرى الى أشار إليها الملصنف وهي من 
حديث أبي هريرة في صحیح مسلم بلفظ: «حتى يدوا أڻ لا 
إل إلا الله ويُؤينوا بي وما جنت به فَإِذا فعَلوا أك عَصَمُوا 
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مني دِمَاءَهُم وَأمْوَالَهّم إلا بحقها؛. 

۷ وعَن الس بن مالك قال لما توفي رَسُول الله كلا 
ارتذت الْعَرّب فال عَمَرٌ: يا با بكر كيف نُقَاِلٌ الْعَرّب؟ فقالّ 
بو بكر ما قال سول الل إا: أيرت أن قال الاس حى 
يشهّدوا أن لا إِلهَ إلا الله رأني رَسُول اللَه وَيُقِيمُوا الصَلاة 
ورتوا الزکاة» راه السات (۳/ ۱۹۹). 

الحديث أخرجه أيضًا البيهقي في السّنن وإسناده في سنن 
النسائي هكذا: أخبرنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاص 
حدثنا عمران أبو العوام» حذثنا معمرٌ عن الرّهري عن انس 
فذكره» وكلهم من رجال الصحيح إلا عمران أبو العرًام فإنه 
صدوق يهم» ولكن قد ثبت معناه في الصّحيحين لکن بدون أنه 
قال ذلك أبو بكر في مراجعته لعمر» بل الذي فيهما لا أن عمر 
احج على أبي بكر نّا عزم على قتال آهل الردة بقول النبي اة 
«أمرْت أن قال الاس حى يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا الل قَمَر قال لا 
إله إلا الله فقذ عَصّم نَفْسَة وَمَالَّه» فقال له أبو بكر: واللّه 
لأقاتلنَ من فرق بين الصَلاة والرّكاة فإ الرّكاة حن المال» والله 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله اة لقاتلتهم على 
منعه. 

قال النووي: وني استدلال آبي بكر واعتراض عمر رضي الله 
عنهما دليل على آنهما لم يحفظا عن رسول الله ي ما رواه ابن 
عمر وأنس وأبو هريرة: يعني من الأحاديث التي فيها ذكر الصّلاة 
والزكاة» فان عمر لو سمع ذلك لما حالف ولما كان احتج 
بالحديث» فإنه بهذه الرّيادة حجَة عليه» ولو سمع أبو بكر هذه 
الزيادة لاحتج بها ولا احتج بالقياس والعموم انتهى. 

وإنما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بان المشهور عند آهل 
الصحيح والشارحين له حلاف ما ذكره النساثيّ في هذه الرّواييةت 
وسياتي الكلام على مراجعة أبي بكر وعمر مبسوطًا في کتاب 
الرّكاة. 

والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الخلَّ 
بواحدة من هذه ال لخصال حلال الم ومباح المال. 

۸ وَعَن ابي سيا الخُذري قال: «بَعَث علي رضي الله 
عله وهو باليمّن إلى النبي لا بذهَيَة فقَسَمَها بين أربعة قال 
رج : يا رسو الله: اى الل فقال: ويلك أو للت احق امل 
الآزْض أن يقي الله ف ى الرَجل فقا حال ن الولي در با 


رَسُول الله الا اضرب عنْقَ؟ فَقَال: لا لَعَلَّهُ أن بكرن بُصْليء 
قال حالد: وم من مضل يول بلسانه ما ليس في لبي فقا 
سول اله هة: إلي لم اور أن انقب عن فوب الاس ولا 
شق بُطُونَهُم» مُحتصرٌ ِن حديث متفق عليه (حم: ۳ (خ: 
:p) (TYEE‏ °8( 

الحديث اختصره المصتف وترك أطرافا من أوائله» وتامه قال: 
ْم نظ لبه وهو مقف فقال: له يحرج يِن ضيئضيى هذا قوم 
تون كاب الله لا ربا ين اذركهم لاقلَهُم قل موده 
انتھی. 

قوله: (بدَهَيْبة) على التصغير» وفي روايةٍ «بذهَبة» بفتح الذال. 

قوله: (بَين أربَعَةٍ) هم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
وزيد الخبر والرًابع إمّا علقمة بن علاثة وإمّا عامر بن الطّفيل كذا 
e‏ 

قال النووي: قال العلماء: ذكر عامر هنا غلط ظاهرً لأنه 
توي قبل هذا بسنين والصّواب ال جزم بان علقمة بن علاثة كما 
هو مجزوم به في باقي الرٌوايات. 

قوله: (فْقَالَ خاد ن الوّليد) في روايةٍ عمر بن الخطّاب 
ولیس بینهما تعارض بل کل واحد منهما استاذن فیه. 

قوله: (لْعَله ان بكون بُصَلّي) فيه أن الصلاة موجبة لحقن 
الم ولكن مع بقَيّة الأمور المذكورة في الأحاديث الأخرى. 

قوله: (لّم أومَر أن أنقب إلّخ) معناه إني أمرت بالحكم 
بالظاهر واللّه متولي السّرائر كما قال يلا إا قالُوا َك 
عَصَمُوا مني دمَاءَهُم وَأموَالهُمْ إلا بحَقَهًا وَحِسابُهُم عَلّى اللو 

والحديث استدل به على كفر الخوارج» لأنهم المرادون بقوله 
في آخره «قَوم يلون كاب اللّه» كما صرح بذلك شراح الحديث 
وغیرهم. 

وقد احتلف الناس في ذلك. 

قال النووي بعد أن صرح هو والخطًابيّ بان الحديث وامثاله 
يدل على كفر الخوارج» وقد كادت هذه المسألة تكون أشد 
إشكالاً من سائر المسائل» ولقد رأيت أبا المعالي وقد رغب إليه 
الفقيه عبد الح في الكلام عليهاء فاعتذر بان الغلط فيها يصعصب 
موقعه» أن إدخال كافر في الل وإخراج مسلم منها عظيم في 
الدين. 

وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلانيء وناهيك 


به في علم الأصول» وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من العوّصات 
لان القوم لم يصرّحوا بالتكفير» وإنما قالو! قولاً يدي إلى ذلك. 

وآنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال وذلك أن 
العتزلّ مثلاً إذا قال إِنّ الله تعالى عا ولكن لا علم له» وحيٌ 
ولا حياة له وقع الاشتباه ني تكفيره» لأنا علمنا من دين الأَمَة 
ضرورة أن من قال إن الله ليس بجي ولا عالم كان كافرًاء وقامت 
الحجَّة على استحالة كون العام لا علم له» فهل يقول إن المعتزلي 
إذا نفى العلم نفى أن يكون الله عالاء أو يقول قد اعترف بأنٌ 
الله تعالى عام فلا يكون نفيه للعلم نفيًا للعالم هذا موضع 
الإشكال. 

قال: هذا كلام الماوردي ومذهب الشافعيّ وجماهير أصحابه 
وجاهير العلماء أن الغوارج لا يكمرون. 

قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الحطَابيّة» وهم 
طائفة منحخ الرَافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب جرد قوم 
فرد شهادتهم هذا لا لبدعتهم» وسيأتي الكلام على الخوارج 
مبسوطا في کتاب الحدود. 

وقد استدل المصنّف بالحديث على قبول توبة الرّنديتق فقال: 
وفيه دليل لمن يقبل توبة الرّنديق انتهى: 

وقد تقدّم الكلام على ذلك وما ذكره متوقف على أن مرد 
قوله لرسول اللّه: ات الله زندقةء وهو حلاف ماعرّف به 
العلماء الرّنديق. 

وقد ثبت في روايةٍ اخری في الصحيح آنه قال: «وأللّهِ إن هلِءِ 
قسلمَةَ ما عل فيها وما أريد فيهًا وَجْة الله والاستدلال مشل 
اغ ا ي 

قال القاضي عياض: حكم الشرع ان من سب الي إل كفر 
وقتل» ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرّجل قتل. 

قال المازري: بحتمل أن يكون ل يفهم منه الطعن في الثبوّة 
وإتما نسبه إلى ترك العدل في القسمةء ويجتمل أن يكون استدلال 
اللصتف ناظرًا إلى قوله في الحديث لله بُمَلّي» وإلى قوله: «لْم 
أومَر أن انقب عن فلب الناس» فان ذلك يدل على قبول ظاهر 
الوبة وعصمة من يصلّيء فإذا كان النديق قد أظهر التوبة وفعل 
أفعال الإسلام كان معصوم الدّم. 

۹- وَعَن عبد الله بن عدي بن الْخيّار أن رَجُلامِن 
الآنصار حْدَنَةُ أنه أتى رَسُول الله 4 ر تی ا ساره 


اة في قل رَجُل من الْمَافِقين فَجَهّر رَسْول الله ب فقال: 
الس يهد أن لا إل إلا اللّه؟ قال الآنصاري: بلي ارول 
الله ولا شَهادة لَه قال: اليس يهد أن مُحَنَدَا رَسُول اللَه؟ قال 
بلي ولا شَهَادة له قال: اليس يُصَلّي؟ قال بُلَّى ولا صَلاة لَه 
قال: وليك الَذِينَ نهانِي الله عَنْ تلهم رَواهُ الشَافِعِي )٤١/١(‏ 
وأحْمَدٌ )٤۳۳ /٥(‏ في مُنديْهمًا. 

الحديث أخرجه أيضًا بالك ي الول رقب ولال عل اة 
الواجب المعاملة للناس با يعرف من ظواهر أحواهم من دون 
تفتيش وتنقيش» فن ذلك ما لم يتعبّدنا الله به» ولذلك قال: «إلي 
َم ومر ان اقب عن لوب الاس» وقال لأسامة لا قال له: 
«إنمَا قال ما قال يا رَسُول الله ية طني الهادة: هل شققت 
عَنْ قَلبوه ؟ واعتباره ب لظواهر الأحوال كان ديدنًا له وهجيرًا 
في جيم امور منها َة ل حه الاس لما ادر لَه رم 
بذر بان مُكرَّه فال لَه: كان ًاهرك عَلَبّنا» وكذلك حديث: 
إا فضي بنا اَم فمن قَغنيْت لَه تيء من مال أيه فلا 
يأحُذنة إنما افطع لَه فَطْعَة من نار وكذلك حديث ١نا‏ كم 
بالظاجر » وهو وإِن م یثبت من وج معتبر فله شواهد متف على 
صتنهاء ومن أعظم اعتبارات القاهر ما كان منه ل مع المافقين 
من التغاضي والمعاملة ما يقتضيه ظاهر الحال. 

اب حُجَة مَنْ كَمْرَ تارك الصَلاة 

- عن جابر قال: قال رسو الله لاء «بْن الرَجل وَين 
الكفر ترك الصتلاقه راه الْجَمَاعَة إلا الُخاري والنسّائِي ر 
(V /r‏ (م: ۲) (:61۷۸) (ت: ۰ (1Y‏ (ه: ۱۰۷۸). 

الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر» ولا 
حلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها إلا 
أن يكون قريب عه بالإسلام أو لم بالط المسلمين مدَة يبلغه 
فيها وجوب اللات وإن کان تركه ها تكاسلا مع اعتقاده 
لوجوبها كما هو حال كثير من الناس» فقد اختلف الناس في 
ففف ال ولاسر من الف ا ق مالك 
والشّافع إلى آنه لا یکفر بل يفسق» فان تاب وإلا قتلناه حا 
کالرّاني امحصن» ولکنه يقتل بالسّيف. 

وذهب جماعة من السّلف إلى أنه يكفر» وهو مروي عن علي 
بن ابي طالب رضي الله عنه» وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد بن 
حنبل؛ وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه» وهو 


وجه لبعض أصحاب الشافعي. 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب 
الشافعي إلى آنه لا يكفر ولا يقتل بل يعرر ويجبس حى يصلي. 

احتج الأولون على عدم الكفر بقول الله عر وجل: إن الله 
لا يعفر ان شرك به وَبعفِرُ ما ون ذلك لِمَن بثاءٌ)» وما سياتي 
في الباب الذي هذا من الأدلّة» واحتجَّوا على قتله بقوله 
تعال: إن تابُوا وَأقَامُوا الصلاة وتوا الرَكاة قحلو | سيلم 
وبقوله ة: «أمرْت أن أَقَايِلَ الاس حى يَفُولُوا لا إلَه إلا الل 
وَيقِيمُوا الصلاة ويؤنو | الزكاةء فَإِذا فعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني 
دِمَاءَحُم وَأموَالْهُم إلا بحَقَهاء الحديث متف عليه. 

وتاولوا قوله ل: بين الد وين افر رك الصنلاه وسائر 
احاديث الباب على أله مستحق بترك الصَلاة عقوبة الكافر وهي 
القتل أو أنه حمولٌ على المستحل أو على أنه قد يؤول به إلى 
الكفرء أو على أن فعله فعل الكقار. 

واحتج أهل القول الثاني بأحاديث الباب. 

واحتج أهل القول التالث على عدم الكفر با احج به أل 
القول الأول وعلى عدم القتل بحديث: «لا بحل دم امرئ ملم 
إلا پاخدى تلاث» وليس فيه الصّلاة. 

والحق أنه كافرٌ يقتل» أمّا كفره فلأل الأحاديث قد صحَّت أن 
الشارع سمّى تارك الصَّلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين 
الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصّلاة فتركها 
مقتض لجواز الإطلاق ولا يلزمنا شيءٌ من المعارضات التي 
اوردها الأّلونء لأنا نقول: لا مع أن يكون بعض أنواع الكفر 
غير مان من المغفرة واستحقاق الشفاعةء ككفر أهل القبلة 
ببعض الذنوب التي سمًاها الشارع كفرًاء فلا ملجى إلى 
التأريلات التي وقع الناس في مضيقها وام أنه يقتل فلأنٌ حديث 
ارت أن قات الناس» يقضي بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة 
له» وكذلك سائر الأدلّة المذكورة في الباب الأولء ولا أوضح من 
دلالتها على المطلوب» وقد شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة 
وإقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة فقال: «فإن تابُوا وأقَامُرا الصَلاة 
واوا الركاة فوا بيهم فلا يخلى من ل يقم الصلاة. 

وفي صحيح مسلم «سيکون عَلَيكُم أمَراءُ رفون وَنُنْكِرُون 
وتام فقالوا: ألا نقَاِلمُم؟ قال: لا ما صَلَوا» فجعل الصلاة هي 


المانعة من مقاتلة أمراء الجور. 

وكذلك قوله لخال في الحديث السّابق: (لَعَلَه يُصَلّي) فجمل 
المانع من القتل نفس الصلاة. 

وحديث «لا جل دم امرئ ملم لايعارض مفهرمه 
المنطوقات الصحيحة الصرحة. 

والمراد بقوله في حديث الباب: «بَيْنَ الرَجل وبين الكقر ترك 
الصلاة؛ كما قال التووي: ااي ع ن ورن | بترك 
الصّلاةء فإن تركها لم يبق بينه وبين الكفر حائل. 

وني لفظ لمسلم: بين الرَجُل وَين الشرك والكُفر ترك 
الصتّلاة؛ ومن الأحاديث الدَالّة على الكفر حديث الرَبيع انس 
عن أنس عن الي ب «مَن نرك الصلاة مَعَمَّدا ققد كَقَرَ 
جھار» ذکر ه الحافظ في التلخيص. 
1 وقال: سثل الدارقطني عنه فقال: رواه أبو التضر عن أبي 
جعفر عن الربيع موصولاً وخالفه علي بن الجعدي فرواء عن 
ابي جعفرٍ عن الرّبيع مرسلاً وهو أشبه بالصتّواب. 

وأخرجه البرّار من حديث ابي الدڏرداء بدون قوله (جهّارًا) 
وأخرج ابن حبان في الضّعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
«تار الصَلاة كاف واستنكره. 

ورواه آبو نعم من حديث أبي سعيار» وفيه عطية وإسماعيل 
بن ججیی وهما ضعیفان. 

قال العراقي: م يصح من أحاديث الباب إلا حديث جابر 
المذكور» وحديث بريدة الذي سياتي. 

وأخرج ابن ماجه من حديث ابي الدرداء قال «أؤْصاني 
خلبلي 5ا أن لا شر بالَهِ ون فُطِعت وَحُرَفت» وان لا ترك 
صلاة مكتوبة مُعَعَمَداء فمن رها متَحَمَدا فد برت منة الذَمَة 
ولا تَشْرّب الْحمْرً نها مفتاح كل شرا قال الحافظ: وني إسناده 
ضعف ورواه الحاكم في المستدرك ورواه امد والبيهقي من 
طریق أخرى وفيه انقطاعٌ ورواه الطبراني من حديث عبادة بن 
الصّامت» ومن حديث معاد بن جبل وإسنادهما ضعيفان وقال 
ابن الصلاح والتووي: إنه حديث منكر. 

واختلف القائلون بوجوب قتل تارك الصّلاة» فال جمهور أنه 
یضرب عنقه بالسّیف وقیل: یضرب بالخشب حتی يموت. 

واختلفوا أيضًا في وجوب الاستتابةء فالهمادوية توجبها 
وغيرهم لا يوجبها لأنه يقتل حدًاء ولا تسقط التوبة الحدود 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۱ 


كالرّاني والسّارق. 

وقيل: له يقتل لكفره» فقد حكى جماعة الإجاع على كفره 
كالمرتدٌ وهو الظاهر وقد أطال الكلام الحقق ابن القَيَّم ذلك في 
کتابه في الصلاة. 

والفرق بينه وبين الرّاني واضح فان هذا يقتل لتركه الصّلاة 
في الماضي وإصراره على تركها ني المستقبل» والترك في الماضي 
يتدارك بقضاء ما تركه بخلاف الرّاني فإنه يقتل بجنايةٍ تقڏّمت لا 
سبيل إلى تركها واختلفوا هل مجحب القتل لترك صلاةٍ واحدة أو 
اكش فا جحمهور اله يقتل لترك صلاةٍ واحدق والأحاديث قاضية 
بذلك» والتقييد بالريادة على الواحدة لا دليل عليه. 

قال احمد بن حنبل: إذا دعي إلى الصَلاة فامتنع وقال: لا 
أصلّي حتی خرج وقتها وجب قتله» وهكذا حكم تارك ما 
يتوقف صحَة الصّلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال القبلة 
أو ستر عورةٍ وکل ما کان رکا وشرطًا. 

-١‏ وَعن بريد قَال: سمحت مول الله بل يفول: 
«الْعَهْد الي بيننا ينُم الملا فمن تَركَها مذ كَمَرَ روَا 
الحَمْسّة (حم: )۳٤۹/٩‏ (د: 1۷۸) (ت: )۲١۲۱‏ (ن: 
۱ ) (هھ: ۱۰۷۹). 

الحديث صحَّحه النسائيٌ العراقيٌ ورواه ابن حبّان والحاكم» 
وهو يدل على أن تارك الصّلاة يكف لان الترك الذي جعل 
الكفر معلا به مطلق عن التقييد» وهو يصدق بر لوجود ماهيّة 
التّرك في ضمنها والخلاف في المسالة والتصريج با هو الحق فيها 
قد تَقَدّم في الذي قبله. 

۲- ورعن عد الله ِن شقيق ايلي ال كان أمنحاب 
رَسُول الله ق لا يرون شيا مخ الآمال ركه کُر َير الصَلاة 
روه الترْمږي (۲۹۲۲). 

الحدیث رواه الحاکم وصحَحه على شرطهماء وذکره الحافظ 
في التلخيص ول يتكلم عنه والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة 
اجتمع عليها الصحابة لان قوله: «كان أصْحَاب رَسُول اليه 
جع مضاف» وهو من المشعرات بذلك. 1 

۳ - - وَعَنْ عبد الله بن عرو بن الْعَاصِ عن النبي 4 آنه 
«وَكَرَ الصّلاة يرما فقَال: من حَافظ عَليْهَا كانت لَه نورا وبُرْهائا 
وَنجَاة َم القيامةء ومن لم يُحافِظ عَلَبْهَا لم تكن لَه ترا ولا 
هاا وَلا لجا كان يَوْم الْقَيَامةٍ مَعَ قَارُون وَفِرْعَوْن رَهَامَان 


وبي بن حلَفي؛ رَوَاهٌ امد (۲/ .)١١۹‏ 

الحديث اخرجه أيغًا الطبرانيٌ في الكبير والأوسط وقال في 
مجمع الّوائد: رجال امد ثقات وفيه آنه لا اتتفاع للمصلي 
بصلاته إلا إذا كان حافظًا عليهاء لله إذا انتفى كونها نورا 
وبرهانًا ونجاءً مع عدم الحافظة انتهى نفعها قوله: (وكان يوم 
لْقيامة مح ارون) إلخ يدل على أن تركها كفرٌ متبالع» لان 
هؤلاء المذكورين هم أشد أهل النار عذابًاء وعلى تخليد تاركها في 
التار كتخليد من جعل معهم في العذاب» فيكون هذا الحديث مع 
صلاحيته للاحتجاج خصَصًا لأحاديث خحروج الموحدين» وقد 
ورد من هذا الجنس شيءٌ كر في السنة وييكن أن يقال مجرد 
العَةَ والمصاحبة لا يدل على الاستمرار والتابيد لصدق المعنى 
اللوي بلبثه معهم مدَة» لكن لا يخفى أن مقام المبالغة يأبى ذلك 
وسياني ني الباب الّاني ما يعارضه. 
باب ب حُجَة من لَم يْكَمَرْ تارك الصلاة ولم يَقطع عَلَِْ 

بخلود في التار ورجا له ما بُزجى لآهل الكبافٍ 

-٤‏ عن ابن مُحَيْريز أن رَجُلاً ِن بني كنانة يُذعى 
دجي سبع رجلا بالثام عى أبا حت قول إن افر 
اجب قال الْنُخدجي قرخت إلى عَبادة بن الصامت فأحبرئه 
قال عَبّادَة: : كدب أو مُحَمَّد سيعت رول الله اة بقول: 
شس صَلوَات كََبَهُنَ الله على الماد مَن تى بهن آم يُضَيّع 
مهن شيا مخفا بحَقَهنَ كان له عن الله هذ أن بُذخلة 
انق ون لم بات بهن فلس له عند الله عه إن شاء عب 
ون شاء عقر لَه رَرَاهٌ خمد )۳٠١ /٥(‏ وأبُر داد )٠٤١١(‏ 
رالا (۲۳۰/۱) وان ماجۀ ۱١٤۱ء‏ قال ف: «وَمَنْ جَاءٌ 
بهن قد اص منهُنَ شيا اسنيخقافا بحقهن». 

الحديث أخحرجه أيضًا مالك في الموطًا وابن حبّان واببن 
السكن. 

قال ابن عبد البرّ: هو صحيح ثابت ل يختلف عن مالك فيه 
ثم قال: والمخدجي مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. 

قال الشَيخ تفي الين القشيري: انظر إلى تصحيحه لحديثه مع 
حکمه باه جهو قد ذکره ابن حبّان في الئقات» ولحدیثه شاه 
من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه» ومن حديث كعب بن عجرة 
عند أحمد. 


ورواه آبو داود أيضًا عن الصنابجي قال: «رَعَم اپو مُحَمَّ د أن 


الور اجب فَقّال عبَادة بُ الصّامثه وساق الحديث. 

وا لارو ي نا الا و او کرو 
الخاء المعجمة وفتح الال الهملة ثم جيم بعدها ياء النسب» قيل: 
اسمه رفیع. 

وابو حم المذکور هو مسعود بن اوس بن زيد بن اصرم بسن 
زيد بن ثعلبة بن عثمان بن مالك بن النجّار. 

وقیل: مسعود بن زيد بن سبيم يعد في الشامتين» وقد عد 
الواقدي وطائفة من البدريّين» وم يذكره ابن إسحاق فيه 
وذكره جماعة في الصحابة. 

وقول عبادة: (کڌب أو مُحَمَدٍ) آي اخطاء ولا جوز ان يراد 
به حقيقة الكذب» لأنه في الفتوى» ولا يقال لمن أخطا في فتواء 
کزب. 

وأیضًا قد ورد في الحدیث ما یشهد لا قاله کحدیث: الو 
حَق فَمَن لم بور فليس مناه عند أبي داود من حديث بريدة 
وغيره من الأحاديث» وسيأتي بسط الكلام على ذلك في باب أن 
الوتر سنة مؤكدة إن شاء الله تعالى. 

والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم كفر من ترك 
الصّلاة وعدم استحقاقه للخلود في التار لقوله: (إن شَاءَ عََبَف 
وان شَاءَ عفر لَه) وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواعغ: 
منها ما لا يناني المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي 
سماها الشارع كفرًا» وهو يدل على عدم استحقاق كل تارك 
للصّلاة للتخليد في النار قوله: (امليخقافًا بحَقَهن) هو قيدٌ 
للمنفي لا للنفي قوله: (كان لَه عد الله عة أن بُذِلة الْجَنَة 
فيه متمسَكٌ للمرجئة القائلين بان النوب لا تضرّ من حافظ 
على الصلوات المكتوبة» وهو مقيّدٌ بعدم المانع كأحاديث من قال 
لا إله إلا الله وحوها لورود النصوص الصَريحة كتابًا وسنة بذكر 
ذنوبٍ موجبةٍ للعذاب كدم المسلم وماله وعرضه وغيره ذلك تما 
یکثر تعداده. 

-٠‏ وَعَن أبي هُرَبْرَة قال معت رول الله ا بَقُول: 
ن أل ما يُحَاسَب به اَذ يوم الْقَيَامَة الصلاة المكتوبة إن 
انها لا قیل: أنظْرُوا هَل لَه مَن تطْوّع؟ فن کان لَه رع 
امت اريغت من طعي ثم بعل تابر الأضال اقوفت ة 
مل َلك راء الْحَْسةٌ (حم: ۲/ ٥‏ (د: 4 (ت: ۱۳( 
(ن: ۱/ ۲۳۳) (ه: .)۱٤۲٣١‏ 


الحدیث آخرجه آبو داود من ثلاث طرق: طریقتین متصلتین 
بأبي هريرة والطريق النالثة بتمیم الاريء وكلها لا مطعن فيهاء 
وم يتكلم عليه هو ولا المنذري بمايوجب ضعفه وأخرجه 
النسائي من طريق إسنادها جيّدّء ورجالها رجال الصحيح كما 
قال العراقيٌ e‏ ابن القطان. 

واخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال: هذا صحیح 
الإسناد ولم بخرجاه. 

وئي الباب عن تيم الڌاري عند ابي داود وان ماجه نحو 
حديث أبي هريرةء قال العراقي وإسناده صحيح» وأخرجه 
الحاكم ني المستدرك وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم وعن 
آنس عند الطبراني في الأوسط. 

ر أي سعيار قال العراقي: رويناه في الطبوريات في 
انتخاب السلفي منهاء وني إسناده حصين بن مخارق» نسبه 
الدارقطني إلى الوضع وعن صحابي لم يسم عند احمد في المسند. 

والحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من الَقص كاف 
التوافل. 

واورده الصف في حجج من قال بعدم الكفرء لأَنّ نقصان 
الفرائض أعم من أن يكون نقصًا في الذات وهو ترك بعضهاء أو 
في الصفة وهو عدم اسستيفاء أذكارها أو أركانها وجبرانها 
بالنوافل» مشعرّ بأنها مقبولة مثابٌ عليها والكفر يناني ذلك. 

وقد عرفت الكلام على ذلك فيما سلف ثم أورد من الأَدلَة 
ما يعتضد به قول من لم يكفر تارك الصّلاة وعقبه بتأويل لفظ 
الكفر الواقع في الأحاديث فقال: وَيعْضَد هَذًا الْمَذْهَبَ عُمُومَاتٌ 
ينها 

-٣‏ ما روي عن عَبادَة بن الصَامِت قال: قال رَسُول الله 
ة: من سهد ان لا إل إل الله وَحْدَة لا شريك لَه ران مُحَمَدا 
دة ورل وا غين عة اللة وكإة اقا إلى رة 
وروح مِنء وَالْجَة وَالنارَ حق أذْخَلّة الله الجَنة عَلّى ما كان مسن 
الْنَنّل» فق عليه (حم: /٩‏ ۳۱۸) (خ: )۳٤۳١‏ (م: ۲۸). 

۷-وَعن اتس إن مالك «أن الي ية قال ونا ردية 
عَلّى الرَّخل: يا معا قال لبيك يا شرل الله وَسَعديْك لاء 
قال ما من عد يهد أن لا إل إلا الله ران مُحَدا عب 
وَرَسُولَهُء إلا حَرَمَة الله عَلّى التارء قَال: يا رَسُول الله ألا أحبرٌ 
بها الناس فيَستَبْشرُوا؟ قال: إن لر قَاخرَ با مُعَاذ علد 


موه تانما: أي خوفا من الإنم بتر احبر به مُق عَلَيْهِ (خ: 
(FY :p) (4‏ 

۸-وَعن أبي هُرَبْرَة قال: قال رَسُول الله لا: «لكل بي 
ڏوه جاب جل کل بي دعوت وني اخحسَات دعوتي 
شقاعَة لأميي يوم اليم فهي اله إن شاءَ الله مر مات مر 
مي لا شرك بالل شیئا» رَوَاهٌ مُنِْمٌ (۱۹۸). 

۹-وَعلة أبضنا أن النبيّ كه قال: اعد الاس بش قاعني 
مر قال لا إِلَهَ إلا الله حالما ين قَلبه» رَوَاه البُخاري (44) › 
وذ حملا احايث الكفير على كقر اة ا على مى فقذ 
قارب الْكَفرَ وقد جَاءَتُ اديت ۴ عَيْر الصلاة أريد بها ذَلِك. 

-٠‏ فَروى ان لعو قال: قال رول اله لا يجاب 
انلم سوق وتاه كر متمق عليه (ح: )١١٤٤‏ (م: )٦٤‏ 
(حم: ۱/ .)۳۸١‏ 

١-وَعَن‏ أبي در أنه سَمِع رَسُول الله هة بقول: ليس 
من رَجُل اَی لِغير بيه وهو يَعْلَم إلا كفْرَ وَمَنْ اذَعَى ما لَيْسٌ 
لبس بنا لرا دة من الثار» معن خليه (حم: )٠۹١/6‏ 
(خ: (o۸4‏ )م: 11(. 1 

۲-وَعَن ابي هُريْرَة قًال: قال رَسول الله يا: «انتتان في 
الناس مُا بهم كُقْرّ: الطْعْنٌ في السب وَالنباحة على الْمَبَته 
روه خمد (۲/ ۳۷۷) وَمنْلم (1۷),. 

۳- وَعَن ان عُمَرَ قال « کان عُمَرُ بُحلِف وبي هاه 
الي هة وقال: من حَلف بشي ء ون الَهٍفََذ أشرك؛ روا 
أحمَد (۲/ .)۳٤‏ 

-٤‏ وَعَر ابن عباس قال: قال رَسُول الله يه «مُذينُ 
الْخَمْر إن مات ِي الله کَعَابد وتن روه أحْمَد (۲۷۲/۱)) 
اتتھی کلام الصنف. ا 

وأقول: قد أطبق أئمَّة المسلمين من السّلف والخلف 
والأشعرية والمعتزلة وغيرهم أن الأحاديث الواردة بان من قال 
(لا له إلا الله دَحَلَ الْجَةَ) مقيّدة بعدم الإخلال ما وجب الله 
من ساثر الفرائض وعدم فعل كبيرةٍ من الكباتر التي لم يشب 
فاعلها عنهاء وأنّ جرد الشّهادة لا يكون موجبًا لدخول الحة فلا 
يكون حجَةً على المطلوب» ولكتهم اختلفوا في خلود من أخلٌ 
بشيءَ من الواجبات أو قارف شيا من احرّمات في التار مع 
تكلمه بكلمة الشّهادة وعدم التوبة عن ذلك فالمعتزلة جزموا 


بالود والأشعريْة قالوا: يعدب في التار ثم ينقل إلى الجنة. 

وكذلك اختلفوا في دخحوله تحت المشيئةء فالأشعريّة وغيرهم 
قالوا بدخوله تحتهاء والمعتزلة منعت من ذلك وقالوا: لا يجوز 
على الله ا مغفرة لفاعل الكبيرة مع عدم التوبة عنها. 

وهذه المسائل لها علم الكلام» وإنما ذكرنا هذا للتعريف 
پاجاع المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيّدة بعدم الانع» وهذا 
اوها اسلف فحكي عن جاعةٍ منهم ابن المسيّب أن هذا كان قبل 
نزول الفرائض والأمر والتّهي» ورد بان راوي بعض هذه 
الأحاديث أبو هريرة وهو متأخر الإسلام أسلم عام خيب سنة 
سیم بالاتّفاق وكانت إذ ذاك أحكام الشريعة مستقرَة من الصّلاة 
والركاة والصيام والحج وغيرها. 

وحکی النووي عن بعضهم آنه قال: هي مجملة تحتاج إلى 
شرح ومعناه: من قال الكلمة وآدى حقها وفريضتهاء قال: وهذا 
قول الحسن البصري. 

وقال البخاري: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة وسات 
على ذلك» ذکره في كتاب اللّباس. 

وذكر الشَّيخ أبو عمرو بن الصّلاح أله جوز أن يكون ذلك: 
أعني الاختصار على كلمة الشهادة في سبيية دخول الحنة اقتصار 
من بعض الرّواة لا من رسول الله به بدليل مجيئه تام في روايسة 
غیره» ویجوز أن یکون اختصارًا من الرسول ب فیما حاطب به 
الكمّار عبدة الأوثان الّذين كان توحيدهم باللّه تعالى مصحوبًا 
بساثر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزمًا له» والكافر إذا كان لا 
يقر بالوحدانية كالوثي والثنوي وقال لا إله إلا الله وحاله الحال 
اتی حکیناها حکم پإسلامه. 

قال النووي: ويكن الجمع بين الأدلّة بان يقال المراد 
باستحقاقه الجنة آنه لا بد من دخوها لكل موخ إمّا معجَّلا 
معافى وإمّا مؤخرًا بعد عقابه» والمراد بتحريم النار تحريم الخلود. 

وحكي ذلك عن القاضي عياض وقال: إنه في نهاية الحسن» 
ولا بد من المصير إلى التاويل لا ا نصوص القرآن والسنة 
بذكر كثير من الواجبات الشرعيّةء والتصريح بان تركها موجبٌ 
للتار ٠‏ 

وكذلك ورود النصوص بذكر كثير من احرمات وتوعد 
فاعلها بالتار. 

وما الأحاديث التي أوردها الصنف في تأييد ما ذكره من 


11٤4‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


التاويل فالتزاع فيها كالتزاع في إطلاق الكفر على تارك الملا 
وقد عرفناك أن سبب الوقوع في مضيق التاويل توهَّم الملازمة بين 
الكفر وعدم المغفرة» وليس بكلَيَّةٍ كما عرفت وانتفاء كلها 
يريحك من تأويل ما ورد في كثير من الأحاديث منها ما ذكره 
الصف ومنها ما ثبت فال ا «لا ترجمُوا بدي 
کارا بغنرب فلکم رقاب بغض؛ وحدیث: «بما عبد ابق مر 
والب قد كَفرَ حتى بجع إليّهم» وحديث «أصسّح من عِبادي 
مُؤيِن بي وار اما من قال: مُطرنا بقضنل الله وَرَحمه فُدك 
وين بي کار بالکواکبی راما من ال: مرا بنوء كذا كت 
ذلك كار بي موم پالکوَاکبو؛ وحدیث من قال لأخی: با 
افر َد بء بها؛ وكلَ هذه الأحاديث في الصحيح. 

وقد ورد من هذا الجنس أشياء كثيرة ونقول: من سمّاء 
رسول الله اة كافرا سمّیناه كافرًا ولا نزيد على هذا القدار ولا 
نتأوّل بشيء منها لعدم الملجى إلى ذلك. 

اب أمر الصبي بالصلاة تَمْرينا لا وَجُوبًا 

“٥‏ عن عرو بن شيب عن أبيه عن جَذهِ قال: قال 
رول الله ق مروا صانم بالصلاة لسم ينين واضن ربوم 
لبها عر سيين وَقَرَفُوا ينُم فِي المَضاجم» راء امد 
(9 ۸۰( وأو اود .)٤٩٥(‏ 

الحخديث أخرجه المحاكم ممن حديثه ايا والترمذي 
والدارقطني من حديث عبد ا ملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن 
أبيه عن جه بنحوه ولم يذكر التفرقة. 

وني الباب عن أبي رافع عند البزار بلفظ قال «وَجَذنا فِي 
صْحيفةٍ في قراب رَسُول الله هة غد ونَابه فيها مكوب: بسم 
الله الرحمن الرحيم وَفْرَفُوا يِن مضاجع الان وَالْجَرّاري 
الإخوة والآحوات لِسَبّع ينين وَاضربُوا أبناءَكُم عَلَّى الصَلاة 
إذا لوا أظنة لع مينين؛ وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب 
الجهني آنه قال لامرآته. 

وني رواية لامرأة: می يُصَلّي الصّبي؟ فقالَّت: کان رَجْلٌ ما 
دك عن رَسُول الله ي أنه قال: إذّا عرف يَمينَة من شبماله 
روء بلصتلا آخرجه آبو داود. 

قال ابن القطّان: لا نعرف هذه المرأة ولا الرجسل الذي روت 
عنه. 


وقد رواه الطّراني من هذا الوجه فقال: عن أبي معاذ بن 


عبد الله بن خبیب عن آبيه به» قال ابن صاعد: إسناده حسرٌ 
غریب. 

وني الباب عن أبي هريرة رواه العقيلي انس عند الطبرانيّ 
بلفظ: «مُرُوهُم بالصلاة لسم واضربُوهُم عَلَبها إفلاث عشرة 
وفي إسناده داود بن احبر وهو متروكاً» وقد تفرد به والحديث 
يدل على وجوب آمر الصّبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين 
وضربهم عليها إذا بلغوا عشرًا والتفريق بينهم في الملضاجع لعشر 
سنن إذا جعل التفريق معطوفا على قوله: واضربوهم أو لسبع 
سنين إذا جعل معطوفا على قوله: «مُرُوهُمه . 

ويؤید هذا الوجه حديث آبي رافع المذكور. 

وقد ذهبت اهادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الول 
وشرط الصّلاة الذي لا تنم إلا به حكمه حكمها ولا فرق بين 
الأكر والأنشى والرّوجة وغيرها. 

وقال في الوافي والمؤيّد باللّه في أحد قوليه: إن ذلك مستحبٌ 
فقط» ولوا الأمر على الندب ولكته إن صح ذلك في قوله: 
مروهم لم يصح في قوله: واضربوهم» لأ الضّرب إيلامٌ للغير. 
وهو لا يباح للأمر المندوب» والاعتراض بان عدم تكليف الصي 
ينع من حمل الأمر على حقيقته» لأنّ الإجبار إنمايكون على 
فعل واجب أو ترك حرم وليست الصتلاة بواجبةٍ على الصّبي» 
ولا تركها حظورًا عليه» مدفوع بانٌ ذلك إنما يلزم لو اتحد الححلٌ 
وهو هنا تلف فن حل الوجوب الولي ومحل عدمه ابن العشرء 
ولا يلزم من عدم الوجوب على الصّغير عدمه على الولي. 

1- وَعَن عَاِشة رضي الله عنها عن النبي بل قال: رفع 
اقلم عن للاّة: عن النايم حى يبظ وَعَن الصْبي حى 
يحتلم وَعَن الْمَجْون حى يَعْقِّل». روه أحْمَدٌ -٠٠١/١(‏ 
۱ وله من روَاية ن لَه وَلآبي داد )٤٤١١(‏ والتريلري 
(۳ / وَقال: یت 2 

ا لحدیث آخرجه ايضتًا النسائي وابو داود وابن ماجه وان 
حبان والحاكم من حديث عاثشة» قال بجیی بن معین: لیس يرویه 
إلا اد بن سلمة عن اد بن بي سليمان يعني عن إبراهيم عسن 
الأسود عنها. 

واخرجه آيضًا النسائي والدارقطني والحاكم وابن حبان وان 
خزيمة من حديث علي رضي الله عنه قال البيهقي: تفرد برفعه 
جرير بن حازم قال الدارقطني في العلل: وتفرد به عن جرير عبد 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 10٥‏ 


الله بن وهب وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش 
موقوفاء وروا عطاء بن السّائب عن بي ظبيان عن علي رضي 
الله عنه وعمر مرفوعًا قال الحافظ: وقول ابن فضیل ووکیم آشبه 
بالصواب. 

ورواه أبو داود من حديث أبي الفتّحى عن علي رضي الله 
عنه ولكن قال أبو زرعة: حديثه عن علي رضي الله عنه مرسل. 

ورواه ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي رضي 
الله عنه وهو مرس أيضًا كما قال أبو زرعة. 

ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي قال آبو 
زرعة: م يسمع الحسن من علي شيا وروی الطبرانيٌ من طريق 
برد بن سنان عن مكحول عن بي دريس الخولاني قال: آخبرني 
غير واحل من أصحاب النبي ي ثوبان ومالك بن شداد 
وغیرهما فذکر نحوه. 

قال الحافظ: وني إسناده مقالٌ» وبرد ختلف فيه. 

وروي أيضًا من طريق مجاهار عن ابن عباس قال: وإسسناده 

والحديث يدل على عدم تكليف الصي والجنون والنائم ما 
داموا متصفين بتلك الأوصاف قال ابن حجر في التلخيص حاكيا 
عن ابن حبّان: إن الرَفع جار عن عدم الأكليف» لأنه يكنب له 
فعل الخیر انتھی. 

وهذا في الصَيّ ظاهرٌ وأمّا في انجنون فلا تتصف أفعالىه خير 
EYN ENS EN‏ 
له شرعًا» وآمّا ني الاثم فيه بعد لان قصده منتفو أيضًا فلا 
حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. 

وللناس كلام في تكليف الصَي بجميع الأحكام أو ببعضها 
ليس هذا حل بسطه وكذلك النائم. 

باب أن الْكَافِرَ اذا أسْلَم لّم يقض الصَلاة 

۷- عن عرو بن الْعَاص أن البي ية قال: «الإسلام 
يجبا ما يله رَواء أحّْدٌ (/ ۱۹۹). ٤‏ 

الحديث أخحرجه أيضًا الطبراني والبيهقي من حديثه وابن 
سعار من حدیث جبیر بن مطعم واخرج مسلم في صحیحه معناه 
من حديث عمر ايضًا بلفظ: «ما حَلِمْت أن الإسْلام يَهِّمٌ ما كان 
قبل رن اة هدم ما كان قبلا وان الْحَج بَهْدمْ ما كان 
قله وني صحيح مسلم أيضنًا من حديث عبد الله بن مسعود 


قال: قلنا: يا رسول الله أنؤاخذ با عملنا في الجاهليّة قال: «مَنٌْ 
اخسن في الإسلام لم يُرَاحذ بَا عَيل فِي الْجَاهِلِية وم اء 
في الوسلام وڏ بالل والإخر؛ فهذا مقَيَد» والحديث الأول 
مطلق وحمل المطلق على المقيّد واجب فهدم الإسلام ما كان قبله 
مشروط بالإحسان. 

قوله: : جب ما قَبْلّة) أي يقطعهء والمراد أله يذهب أثر 
المعاصي التي فارقها حال كفره وام الاعات التي أسلفها قبل 
إسلامه فلا بها حديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره "أنه 
قال سول الله بل: أرأيت أمُورًا كنت خث بها في الْجَامِليَةٍ 
ل لي فيا من شيء؟ فقا لَه رَسُول الله #ها: الت على ما 
الت مر خيّر؛ وقد قال المازري: إته لا يصح تقرّب الكافر فلا 
ا اتشمل الال الاد هال شرن من شرط 
امنقرّب أن يكون عارفا يما تقرّب إليه» والكافر ليس كذلك» 
وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال. 

قال في الفتح: واستضعف ذلك التووي فقال: الصّواب الذي 
عليه الحّقون بل بعضهم تقل الإجاع فيه أن الكافر إذا فمل 


أفعالاً جميلة كالصنّدقة وصلة الرّحم» ثم أسلم ومات على 
الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له. 
أبوَاب الْمَرَاقيتٍ 
المواقيت جمع ميقات, وهو القدر الحدود للفعل من الرّمان 
والمكان 


و 


باب فت الظهّر 

۸- عن جاپر ن ند الله ان الي 5ة جاه جبريل عليه 
السلام ققَال له قُم قَصَلَهِ قصل قَصلى الظَهْرَ جين الت الشَنْس تم 
جَاءة العَصرَ َال فُمْ قَصَلَّوِء مى العَصْرَ جين صاز ِل كَل 

شيء مطل م جاءة لغرب فقا م قصل مى المرب جين 
وَجَبَّت الس َم جَاءة الْثاء فَقال: قُم صله فُصلى البشاء 
جين غاب الشقق كم جَاءة القَجْر ققَال: قُم قصل فَصلَى الْقَجْرَ 
جين برق الْقَجْر أو قال: سطع الْقْجر م جَاءء من الْقَدٍ لر 
َقَال: فُم قصلي فصل الظَهْرَ جين صَارَ ظِل كَل د 
جَاءة الْعَصْرَ فقَال: م صنل قَمتلى المنرَ جين صا تل كل 
شيء مْلبو تُم جاءة المرب وفنا ادا لم برل عن قم جَاءة 
البثاء جين ذب نمف اللَبَل» از فال: لث الليِل فْصْلّى 


تيء مل م 
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الشاب د جاه جين افر جداء فَقَال: ف فَصَلَهِ فُصَلى الْقَجِنَ 
م قال: ما بين هذيْن الوقتيْن وت روء خمد (۳/ )۴۳٠١‏ 
الاي )٠٠١ /١(‏ والتريري )٠١١(‏ بوه وَقّال البخاري: 


هر اصح شيء في الْمَرَاقيت. 


جبریل عليه السلام عند ابت مَرتیْن؛ كر لحو حدیث جاین 
إلا أنه قال فيه: «وَصْلى الْمَرَةَ الان جين صاز ظِلّ كَل ر 
ية رفت الْعصنر بالآشس وقال فيه: م صنلّى اشا الإجرء 
حينَ ذهب ثلث الل رفیه: تم قال: يا مُحَمَدٌ هذا وَفْت الآناء 
من فبك وَالرَفْت فيا بين حذين الوقتين؛ قال الترملري 040 

اما حدیث جابر فاخرجه ایضًا ابن حبّان والحاکم» وروی 
الترمذي في سننه عن البخاري أله اصح شيء في الباب» كما قال 
ال 
وأبو داود وابن خزية والذارقطني زایا وني إسناده ثلائة 
مختلف فيهم» أوَهم عبد الرّحمن بن أبي الرّنادء كان ابن مهدي لا 
محدّث عنه. 

وقال احمد: مضطرب الحدیث» وقال النسائي: ضعیف. 

وقال بجیی بن معين وابو حاتم: لا يحتج به. 

وقال الشافعي ضعيفا» وما حدث بالمدينة اصح ما صح 
بېغداد. 

وقال ابن عدي: بعض ما یرویه لا يتابع علیه» وقد وثقه 
مالك واستشهد البخاري ججديثه عن موسى بسن عقبة في باب: 
التطوّع بعد المكتوبة وني حديث «لا تَمَنوا لِقَاءَ الْعَدُره» والاني 
شيخه عبد الرّحمن بن الجارث بن عبد الله بن عياش بن أبي 
ربيعةء قال أحمد: متروك الحديث» وقال ابن غفرر: لا أقدم على 
ترك حدیثه» وقال فيه ابن معین: صالح» وقال ابو حام: شيخ 
وقال ابن سعل: ثقة. 

وقال ابن حبّان: کان من أهل العلم» ولکته قد توبع في هذا 
الحديث» فأخرجه عبد الرَرّاق عن العمري عن عمر بن نافع بن 
جير بن مطعم غن ابيه عن اين عباس بنخوه. 

قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة والثالث: حكيم بن 
حکیم وهو ابن عاد بن حنیفو» قال ابن سعار: كان قليل 
الحديث» ولا بجتجون جحديثه. 


وحدیث ابن عباس هذا قد صحَحه ابن عبد ال وأبو بكر 
بن العربي» قال او إن الكلام في إسناده لا وجه له 
واخحرجه من طريق سفيان عن عبد الرّمن بن الحارث بن عياش» 
ساط کن ایی مد ارک ای ار ا 

وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود وابن خزيةء قال أبو 
عمر: وذكره عبد الرَرّاق عن عمر بن ناف وابن أبي سبرة عن 
عبد الرّحمن بن الحارث بإسناده» وذكره أيضًا عن عمر بن نافع 
بن جبير بن مطعم عن بيه عن ابن عباس وفي الباب عن آي 
هريرة عند الترمذي والنسائي بإسناد حسن» وصححه ابن 
السّكن والحاكم» وحسنه الترمذي» ولكن فيه ان للمغرب وقتين 
ونقل عن البخاري أنه خطاً. 

ورواه الحاكم من طريق أخرى وقال: صحيح الإسناد وعند 
بريدة عنه الترمذي أبفتا وصححه» وعن بي موسی عند مسلم 
وابي داود والنسائيٌ وأبي عوانة وأبي نعيم» قال الترمذي في 
كتاب العلل: إنه حسّنه البخاري. 

وعن أبي مسعو عند مالك ني الموطًا وإسحاق بن راهويه 
والبيهقي في الدلائل وأصله في الصحيحين من غير تفصيل» 
ا 

وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد من مسنده والطحاوي» 
وعن عمرو بن حزم رواه إسحاق بن راهویه. 

وعن البراء ذكره ابن أبي خيثمة. 

وعن أنس عند الدّارقطني» وابن السكن في صحيحه» 
والإسماعيلي ۴ معجمه» وأشار إليه الترمذي» ورواه عله 
النسائي بنحوه» وأبو أحد الحاكم في الكنى وعن ابن عمر عند 
الدارقطي قال الحافظ بإسناد حسن» لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

ورواه ابن حبان في الضعفاء س طریق آخحسری» فیها حبوب 
بن الجهم» وهو ضعيف. 

وعن مجمع بن جارية عند الحاكم. 

قوله - في الحديث -: (قُم قَصلَهِ) الماء هاء السّكت. 

قوله: (جِينَ وَجَبّت الشمس) الوجوب: السّقوط والمراد 
سقوطها للغروب. 

وقوله: (رَالّت الشّنْس) آي مالت إلى جهة المغرب. 

وقوله: (جین صا ظل کل شيء مِْلَه) الظّل: السّترء ومنه 
قوهم: آنا في ظلّك» وظل الليل: سواد لأنه يستر كل شي 
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وظل الشمس ما ستر به الشخوص من مسقطها. 

قال ابن عبد البرّ: وكانت إمامسة جبريل بالني ها في اليوم 
الذي يلي ليلة الإسراء وأوّل صلاةٍ ايت كذلك الظهر على 
المشهورء وقيل: الصبح كما ثبت من حديث ابن عباس عند 
الدارقطني قال الحافظ: والصحيح خلافه» وذکر ابن أبي ا 
عن الحسن أنه ذكر له أنه لا كان عند صلاة الظهر نودي: إن 
الصّلاة جامعةء ففزع الاس فاجتمعوا إلى نيهم فصلّى بهم 
الظهر ربع ركعاتٍ» يوم جبريل محمَداء ويم محمد الناس لا 
يسمعهم فيهنْ قراءة. 

وذكر عبد الرٌاق عن ابن جريج قسال: قال نافع بن جبير 
وغيره: لها أصبح النبي ب من اليل ابي أملري به فيا لم 
ر ر وا ا و و 
الأولى» فام فصيح بامنحابو: الصلاء جَايعةٌ اموا قمتلّى 
جربل الي على النبي بالناس؛ طول الرَكَعيَن الأرليّنِ 

وسيأتي للمصنف وغیره في شرح حدیث أبي موسی أن 
صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين على ذلك. 

قال الحربي: إن الصّلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل 
الغروب» وصلاة قبل طلوع الشمس وقال أبو عمر: قال جماعة 
من أهل العلم: إن الي بيا م يكن عليه صلاة مفروضة قبل 
الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة اليل على نحو قيام رمضان» 
من غير توقیتو ولا تحدید رکعاتٍ معلوماتي ولا لوقت عصور. 

وکان ية يقوم أدنى من لشي الليل ونصفه وثلثه. وقامه معه 
المسلمون نحوًا من حول حتى شق عليهم ذلك فانزل الله التوبة 
عنهم» والتخفيف في ذلك ونسخه وحطه فضلاً منه ورحمة فلم 
يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس. 

والحديث يدل على أن للصّلوات وقتين وقتين إلا المغرب» 
وسيأتي الكلام على ذلك. وعلى أن الصّلاة هما أوقاتٌ مخصوصة 
لا تجزئ قبلها بالإجماع» وعلى أن ابتداء وقت الظهر الرّوال» ولا 
حلاف في ذلك يعت به» وآخره مصير ظلَ الشّيء مثله واختلف 
العلماء هل يخرج وقت الظهر صر ظل الشيء مثله آم لا 
فذهب الهادي ومالك وطائفة من العلماء آنه يدخل وقت 
العصرء ولا جرج وقت الظهرء وقالوا: يبقى بعد ذلك قدر أربع 
ركعات صالخا للظهر والعصر آداء. 


قال التووي في شرح مسلم: واحتجوا بقوله : «فْصلّى بي 
الظَهْرَ في الَو الاي حي صَارَ ل كل شيء مله وَصَلّى 
الْعَصْر في ابم الأول جين صَارَ ظِل كل شيء بْلَه؛ وظاهره 
اشتراكهما ني قدر اربع ركعاتي قال: وذهب الشافعي 
والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصرء بل 
متى خرج وقت الظّهر بمصير ظلٌ الشيء مثله غير الظّل الذي 
يكون عند الرّوال» دحل وقت العصر» وإن دخل وقت العصر ) 
يبق شيءُ من وقت الظهر. 

واحتجوا بجديث ابن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعًا 
بلفظ: «وَفْت الظّهر إذا زَالّت الشنْس وان ظِلَ الرَجُل كَطوله 
م ال الحديث. 1 

قال: وأجابوا عن حدیث جبریل بان معناه فرغ من الظهر 
حين صار ظل كل شيء مثله» وشرع في العصر في اليوم الأول 
حین صار ظلَ کل شيء مثله» فلا اشتراك بینهماء قال: وهذا 
التاويل متعيَنٌ ل بين الأحاديث» ولأنه إذا همل على 
الاشتراك يكون آخر وقت الظهر محهولاًء لأنه إذا ابتدأ بها حين 
صار ظل کل شيء مثله ) یعلم متی فرغ منهاء وحینئا لا بحل 
بيان حدود الأوقات» وإذا حمل على ذلك التاويل حصل معرفة 
آخر الوقت» فانتظمت الا حاديث على اتفاق. 

ات اعا رات اة ری م 
إلى دليل خالصٍ عن شوائب المعارضةء فالتوقف على التيقن هو 
الواجب حتى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الريادة عليها. 

وني الحديث أيضًا ذكر بقيّة أوقات الصّلوات» وسيعقد 
المصتف لكل واحار منها باباء وستتكلّم على كل واح منها في 
بابه إن شاء الله تعاى. 

اب تَحْجيلها وتأخيرها في شد الْحَرَ 

۰- عن جار بن َر قَالَ: «کان التي َة يُصَلي الظَهرَ 
إا دَحَضّت اشن روء خمد )٠٠٦/(‏ وَملَلِم )٦۱۸(‏ 
وَابْنٌ ماج )1۷٤(‏ وُو دود .)۸٠7(‏ 

وني الباب أيضتًا عن انس عند البخاري ومسلم والنسائي 
والترمذي وقال: صحيح» وعن خبّاب عند الشيخين» وعن أبي 
برزة عندهما آیضتا» وعن ابن مسعوډ عند ابن ماجه وفیه زید بن 
جبيرة قال آبو حاتم: ضعيف» وقال البخاري: منكر الحديث. 


وعن زيد بن ثابتو أشار إليه الترمذي. 


11۸ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


وعن آم سلمة عند الترمذي أيضًا. قوله: (دَحَضَّت الشفس) 
هو بفتح الال والخاء المهماتين وبعدها ضادٌ معجمة أي زالت. 

والحديث يدل على استحباب تقديمهاء وإليه ذهب الهادي 
والقاسم والشافعي والجمهور للأحاديث الواردة في أفضليّة ول 
الوقت» وقد خحصَه الجمهور بما عدا آيام شدة الجر وقالوا: 
يستحب الإبراد فيها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج وسياتي 
تحقيق ذلك 

١-وَعن‏ نس قال: «كان رَسُول الله هة يُصَلي الظَهْرَ 
في أيام الشتاءء وما نذري ما ذهب من اهار أَكَرُ اؤ مَا بُقِي 
مه رَوَاهٌ أحْمَدٌ (۳/ .)٠١١‏ 

۲-وَعَن أنس بن مالك قال: «كان النبي با إذا کان 
الْحَرّ برد بالصلاة وَإذا كان الْبَرْدُ عَجَل» راه الاي 
0 وللبُخاري (۹۰0) نحو 

۳- وع ل هُرَبْرَة قال: قال رَسول الله بياة: «إذا اشلعَد 
الْحرّ ابروا بالصلاة فن ثبدة الْحَرَ ِن فيع جهنم روء 
الْجَمَاعَةٌ :p(‏ 1۳/1 07( )خ: :p) (oF gor‏ 10( 
(د: )٤١۲‏ (ن: )۲٤۸/۱‏ (ت: ۱۵۷) (ه: ۷۷). 

حدیٹ انس الأول أخرجه أيضًا عبد الرَرّاق وفي الباب عن 
ابن عمر عند البخاري وابن ماجه وعن آبي موسى عند النسائي» 
وعن عائشة عند ابن خزية. 

وعن المغيرة عند أحمد وابن ماجه وابن حبّان» وفي رواية 
للخلال: «وکان آخِرٌ الآمْرَيْنِ مِن رَسُول الله بي الإبراده وعن 
أبي سعيار عند البخاري. 

وعن عمرو بن عبسة عند الطبرائي. 

وعن صفوان عند ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي. 

وعن ابن عباس عند البزار» وفيه عمرو بن صهبان وهو 

وعن عبد الرّحن بن جارية عند الطبراني. 

وعن عبد الرّحمن بن علقمة عند أبي نعيم قوله: (فابردوا 
بالصلاة) أي أخروها عن ذلك الوقت وادخلوا بها ني وقت 
الإبراد وهو الرمان الذي يتبيّن فيه انكسار شدَّة الحرَ ويوجد فيه 
برودة يقال: أبرد الرّجل أي صار في برد التهار. 

وفيح جهنم: شدّة حرَّها وشدَّة غليانها. 

قال القاضي عياض: اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم: 


هو على ظاهره. 

وقيل: بل هو على وجه التشبيه والاستعارة وتقديره إن شدَة 
الجر تشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا ضرره قال: والأوّل 
أظهر. 

وقال النووي: هو الصّواب» لأنه ظاهر الحديث ولا مانم 
من هله على حقیقته فوجب الحکم بانه على ظاهره انتهی ویدل 
عليه حدیث: «إن النارَ اشعكت إلى رها فان لها بنفْسيْن: نمس 
في الشتاء ونس في الصبّفو؛ وهو في الصحيح. 

وحديث إن لهم ثَسْن؛ وهو كذلك. 

والأحاديث تدل على مشروعية الإبراد والأمر عحمول على 
الاستحباب» وقيل: على الوجوب» حكى ذلك القاضي عياض» 
وهو المعنى الحقيقي له. 

وذهب إلى الأول جماهير العلماء لكتهم خصَّوا ذلك بايام 
شدة ا لحر كما يشعر بذلك التعليل بقوله: «قَإِنْ ثيدَة لحر مِنْ 
ع جهنب ولحديث انس المذكور في الباب» وظاهر الأحاديث 
عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد» وقال أكثر المالكيّة: الأفضل 
للمنفرد التعجيلء والح عدم الفرقء لن التاذي باحر الذي 
يتسبّب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره. 

وخصّه الشافعي بالبلد ا لحارًء وقيّد الجماعة مما إذا كانوا 
ينتابون المسجد من مكان بعياٍ لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا 
يشون في ظل فالأفضل التعجيل وظاهر الأحاديث عدم الفرق» 
وقد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر أحمد وإسحاق والكوفيون وابن 
امنذرء ولكنَ التعليل بقوله: «قَإِنْ شِدَةٌ الْحَرّه يدل على ما ذكره 
من التقييد بالبلد الحارّ. ٠‏ 

وذهب المادي والقاسم وغيرهما إلى أن تعجيل الظّهر افضصل 
مطلقًا وقسّكوا بحديث جابر بن سمرة المذكور في أول الباب 
وسائر الروايات المذكورة هناك وباحاديث أفضاية أول الوقت 
على العموم كحديث أبي ذر عند البخاري ومسلم وغيرهماء 
قال: «سسالْت الي ية أي الْعَمَل أحب إلى اللَه؟ قال: اللا 
على وَنبهاء وحدیث خياب عند مسلم قال: «شكونا إلى رول 
الله ب حر الرَمضتاء في جباهنا وأكُمنا فلم يكنا أي لم بُغذرنا 
وَلّمْ برل شكوًانا» وزاد ابن المنذر والبيهقي «وقال: إذا الت 
الشَمْس فَصَلّوا» وتأوّلوا حديث الإبراد بان معناه صلوا اول 
الوقت أخذا من برد النهار وهو أوّله وهو تعسَّفٌ يره قوله: 


«َِن شِدّة الْحَرَ مِن قبح جهنم“ وقوله: «فإذًا اشنتذ الْحَرّ ابروا 
بالصلاةٍ؛ وججاب عن ذلك بان الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر 
وافضاة أوّل الوقت عامَة أو مطلقة» وحديث الإبراد حاص أو 
ميه ولا تعارض بین عام وخاص ولا بين مطلق ومقیار. 

واجیب عن حدیث خاب بأنه كما قال الأثرم والطحاوي 
منسوخ» قال الطحاوي: ويدل عليه حديث المغيرة «كناتصلّي 
بالْهاجرة فقال: ّنا أبردُوا» فين أن الإبراد كان بعد التهجي 
وقال ارون إن ذف خاب محمول على انهم طلبوا تاخيرا 
زائدًا على قدر الإبراد لان الإبراد أن يؤخر ميث يصير 
للحيطان نيءٌ يشون فيه ويتناقص الحر. 

وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الفَلَ فيئاء 
وحدیث خاب علی ما إذا کان ا لحصی ل یبرد لأنه لا یبرد حتی 
تصفر الشمس فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التاخير 
إلى خروج الوقت» وعلى فرض عدم إمكان الجمع فرواية الخلال 
السابقة عن المغيرة بلفظ: «كان آخر الآَمرَْن مِن رَسُول الله بها 
الإبرّاده» وقد صحّح آبو حا وأحهمد ات المغيرة وعده 
البخاري محفوظا من أعظم الأدلّة الدَالّة على التسخ كما قاله من 
قدمناء ولو سلم جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر لكانت 
أحاديث الإبراد أرجح» لأنها في الصحيحين بل في جميع الأمّهات 
بطرق متعددةٍء وحدیث خاب في مسلم فقط» ولا شك أن المتفق 
عليه مقَدَمٌ وكذا ما جاء من طرق. 

٤-وَعَن‏ آي در قَالَ: نا مع اللي ڳڀ في سَفر اراد 
الوذ أن بوذن طهر َال الي :برف فم أراد أن رذن 
قال لَه برذ حتی را في الول قال النبي :إن شبد 
الحر من ع جهنم دا اتد الْحرَ ابروا بالمتلا متف عليه 
(حم: 00/0« ۲ (خ: 0) (م: 017). 

قوله: (فَيْءَ التلُول) قال ابن سيّده: الفيء ما كان شمسا 
فنسخه اَل انع اناه وفيوء وفاء الفيء فينًا: تحول» وفيا 
فيه: تظلل. 

قال ابن قثيبة يتوهَّم الناس أن الظَّل والفيء بمعنى» وليس 
كذلك: بل الظْلَّ يكون غدوة وعشيَةَ ومن اول الّهار إلى خر 
وأمّا الفيء فلا يكون إلا بعد الرّوال ولا يقال ما قبل الرّوالء 
وإنما قيل لما بعد الرّوال: في لأنه ظلٌ فاء من جانبو إلى جانب 
أي رجع» والفيء: الرجوع» ونسبه التووي في شرح مسلم إلى 


أهل اللغة. 

والتلول جمع تل: وهو الرّبوة من الراب اتجتمع» والمراد آنه 
أخر تاخيرًا كثيرًا حتى صار للتلول فيءٌ وهي منبطحة لا يصير هما 
فيءَ في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثشر. 

الحديث يدل على مشروعية الإبرادء و تقدم الكلام عليه 
مستوفی. 

قال المصتف - رحه الله -: وفيه دلي على أن الإبراد اول 
وإن لم ينتابوا المسجد من بعد لأنه أمر به مع اجتماعهم معه 
انتھی. 

أشار رحه الله بهذا إلى رد ما قاله الشافعيٰ» وقد قذمنا حكاية 
ذلك عنه 
باب اول وّقت الْعَصر وره في الاختيار وَالضَرُورَة 

ڦذ سَبَنَ في حي ابن عباس وَجابر في باب وَفت الظَهْرِ. 

٥-وَعَن‏ عبد الله 2 قال قال رَسُول الله ل 
رقت صَلاة الظّهر ما بح الفا وَوَفت صَلاة العَصْر ما 
م تصقر الششس» رفت صلا المرب قا لم قط تُر 
الشققء وَوَفْت صلاة الشاء إلى نملف اللّبل» َرَت صْلاة 
ال لم تطلع الششن روا خمد (۲۱۳/۲) ملم 
9( والنْسَائي (۱/ )۲٠١‏ وأبُو داد )۳۹١(‏ » وَفِي روَايةٍ 
لملم «وَوَقت الْقَجْر مَا لم بلع قَرن الس الأول وَفيه 
وَوَفْت صلا الْعصر ما لم صقر الشَمْس وبسنقط رها الأول 

قوله: (نور الشَمق) هو بالناء ا فة أي ثورانه وانتشاره 
ومعظمه. 

وني القاموس أنه حرة الشف الثائرة فيه. 

قوله: (قَرْن الشتْس) هو ناحيتها أو أعلاها أو أوّل شعاعهاء 
قاله في القاموس. 

قوله: (وَيَسلقّط قَرْنْمّا الآرَل) المراد به الناحية» كما قاله 
التووي. 

والحديث فيه ذكر أوقات الصّلوات الخمس» وقد تقَدَم 
الكلام في الظهرء وسيأتي الكلام على وقت المغرب والعشاء 
والفجر کل في بابه. 

وأمَا وقت العصر فالحديث يدل على امتداد وقته إلى اصفرار 
الشمس» كما في الرّواية الأولى من حديث الباب» وإلى قوط 


قرنها اې غروبه» كما في الرّواية التانية منه. 


وحديث: من أذرّك من الْحَصر ركعة قبل أن تَعْرّب الشنْس 
قد أذرَّك الْحَصْرَ»؛ يدل على أنٌ راهان اتر مجزئ 
وإلى هذا ذهب الجمهورء قال أبو حنيفة: آخره الاصفرار»ء وقال 
الإصطخري: آخره المثلان» وبعدها قضاء والأحاديث ترد 
عليهم» ولكنه استذل الإصطخري بحديث جبريل السّابق» وفيه: 
«أنة صْلّى الْعَصْر اليَوْمْ الأول عند مصير ِل الشيء ْلَه وَاليَرْمُ 
الثاني عند مَصير ظِلَ الشيء هليه وقال بعد ذلك: «الوّقت ما 
کن حابن الرتی وقد اجيب هن ذلك ل سيت رين 
على بیان وقت الاختیارء لا لاستيعاب وقت الاضطرار والجرازء 
وهذا الحمل لا بد منه للجمع بين الأحاديث» وهو أولى من قول 
من قال: إِنّ هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل» لان الخ لا 
يصار إليه مع إمكان الجمع» وكذلك لا يصار إلى ترجم ويژید 
هذا الجمع حديث: «بلك صلا الْمُنَافِق». وسياتي بعد هذا 
الحديث. 

فمن کان معذورًا كان الوقت في حقه متدًا إلى الغروب» ومن 
کان غير معذور كان الوقت له إلى المثلين» وما دامت الشمس 
ا ان عا رارت مه کات نحن 
صلاة المنافق المذكورة في الحديث» وأمًا أوّل وقت العصر» 
فمذهب العترة والجمهور أنه مصير ظل الشّيء مثله كما تقدم في 
حديث جبريل» وقال الشّافعي: الريادة على المثل. 

وقال أبو حنيفة: المغلانء وهو فاس تردّه الأحاديث 
الصحيحة. 

قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: للعصر خسة 
آوقات: وقت فضیلةٍ» واختیار» وجواز بلا كراهةٍ» وجواز مع 
كراهةٍ» ووقت عذرء فأمًَا وقت الفضيلة فأوّل وقتها ووقت 
الاختيار ند إلى أن يصير ظل ايء مثليه» ووقت الجواز إلى 
الاصفرار» ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب 
ووقت العذر وهو وقت الظهر في حقّ من بجمع بين الظَهر 
والعصر لسفر أو مطرء ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة 
أداء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس» صارت قضاءً انتهى. 

قال المصنف رجه الله: وفيه دليلٌ على أن للمغرب وقتين» 
وان الشفق: الحمرة» وأنٌ وقت الظهر يعاقبه وقت العصرء» وأنّ 
تاخير العشاء إلى نصف اليل جائز انتهى - قوله وفيه دليلٌ على 
أنّ للمغرب وقتين» استدل على ذلك بقوله في الحديث: «وَوَقت 


الْمَغْرب ما لم يَْقَط تور الشَمَق». 

قال التوويّ ني شرح مسلم: وذهب الحققون من أصحابنا إلى 
ترجيح القول بجواز تاخيرها مالم يغب الشَفقء وأنه يجوز 
ابتداؤها في كل وقتٍ من ذلك» ولا يأثم بتاخيرها عن أوّل 
الوقت» وهذا هو الصحيح أو الصّواب الذي لا جوز غيره. 

والجواب عن حديث جبريل حين صلى المغرب في اليومين في 
وقتٍ واح من ثلاثة أوجه أحدهما: أله اقتصر على بيان وقت 
الاختيار» ولم يستوعب وقت الجواز» وهذا جار في كل الصّلوات 
سوى الظهر. 

والنّاني: أنه منقَدَمّ في أوّل الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق» متاخرة في آخر الأمر 
بالمدينة» فوجب اعتمادها. 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصحَ إسنادًا من حديث بيان 
جبريل» فوجب تقديها انتهى. وقوله: وإن الشفق: الحمرة. 

قد أخرج ابن عساكر في غرائب مالك والدارقطن والبيهقي 
عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «الشَفَق: الْحْمْرَة فإِذًا غاب الشَفَق 
وجبّت الصلات. | 

ولكنه صحَّح البيهقي وقفه» وقد ذكر نحوه الحاكم» وسیذكره 
الملصتف في باب: وقت صلاة العشاء. وقوله: وإنٌ تاخبر العشاء 
إلى نصف اللّيل إلخ» سيأتي تحقيق ذلك في باب: وقت صلاة 
العشاء. 

-وعن انس قال: سمحت رَسُول الله اة يقّول: «بِلك 
و ا بج ب انقشی ی اا ات بن ف 
الان فام قرحا أرما لا بذك الله إلا ليلا راء الْجَماةٌ 
إا البخاري وان مجه (حم: ۳/ )۱٤۹‏ (م: 1۲۲( (د: £1۳( 
(ت: )۱٩۰‏ (ن: .)۲۵۴٤/۱‏ 

الحدیث رواه أبو داود بتكرير قوله: «بلْك صَلاة الْمُنافِق». 

قوله: (بن ري الشيطان) اختلفوا فبه» فقبل: هو على 
حقيقته وظاهر لفظه»ء والمراد أنه بجاذيها بقرنيه عند غروبهاء 
وكذلك عند طلوعهاء لان الكقار يسجدون هما حيتعن فيقارنها 
ليكون الساجدون ها في صورة الساجدين له» وتخيّل لنفسه 
ولأعوانه انهم إنما يسجدون له وقيل: هو على المجازء والمراد 
بقرنه وقرنيه: علوّه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعوانه» وسجود 
مطيعيه من الكقار للشّمس» قاله التووي. 


وقال الخطابي: هو تمثيل» ومعناه ان تأخيرها بتزيين الشيطان 
ومدافعته هم عن تعجيلهاء كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه 
قوله: (فنْقَرَهًا) المراد بالنقر سسرعة الحركات كنقر الائ قال 
الشاعر: 

لا أذوق الوم إلا غرارًا مثل حسو الطير ماء الماد 
وني الحديث دليل على كراهة تأاخير الصّلاة إلى وقت 
الاصفرارء والتصريح بذمٌ من أخر صلاة ة العصر بلا عذرء 
والحکم على صلاته بانها صلاة المنافق» ولا آردع لسذوي الإيان 
وآفزع لقلوب أهل العرفان من هذا. 

وقوله: (بَجْلِس يرقب الشْس) فيه إشارة إلى أن الم متوجةٌ 
إلى من لا عذر له» وقوله: (فنقَرَهًا أرَبَعا) فيه تصريح بذمٌ من 
صلى مسرعًا بجيث لا يكمل الخشوع والطّمانينة والأذكار» وقد 
نقل بعضهم الاتفاق على عدم جواز التاخير إل هذا الوقت لمن 
لا عذر له» وهذا من أوضح الأدلّة القاضية بصحّة الجسع بين 
الأحاديث التي ذكرناها في الحديث الذي قبل هذا. 

۷- وعَن آٻي مُوسى عَنْ «النبي ا اة قال واناه سابل يسال 
عن مواقت الصلاة فلم برد عَلَيهِ شيئاء وَأمَرَ بلالا اقام الْقَجْرَ 
حن انش افج والاس لا كاذ طرف يضم بخ م مر 
اقام الظْهْرَ جين زالّت الشنْسء لائر يقول: انتَصف النهار أو 
0 كان أعلّم متهم تم مره فأقام العَصْر والشمس مرتيعة 

م مره اقام الْمَغْرب جين وَقَبَت الس ْم مره اقام الِْشاءَ 
جين عاب الشْقق» تم أحر الْقَجْرَ من الد حى انصَرف منْهّا 
والْقَابِل بقّول: طلَعَت الشمْس أو كادت رَأخر الظْهْرَ حى كان 
ريا ين رقت العصر بالآنس؛ لم ار القصنر فانصترف منهاء 
الال بَقُول: اخمَرّتا الس لم أخر الْمَْرب حى كان علد 
سوط الشف وفي لفظر: فُصلى المَذْرب قبل أن بغيب الشَقرء 
واخ الِْشَاء حى كان له الليْلٍ لرل م اصح دعا السَائِلَ 
فقال: اوقت فيمَا بير هَذَبْن؛ روا اخم )٤۱١/5(‏ وَمُلْلِمٌ 
(9) وأبو داد )۳۹١(‏ والنْسائي )۲٠۰(‏ وَرَوّى الْجَمَاعَة إلا 
البُحَاري وه ِن حلریث بُريدة الآسلَمِي (م: 1۱۳) (د: ۳۹۵) 
(ت: )۱٥۲‏ (ن: ۱/ ۲۵۸) (ه: ۷۷). 

حديث بريدة صحَحه الترمذي ولفظه: «أن رَجُلاً سال رَسُولٌ 
الله َة عن رقت الصلاة فقال: صل معنا هَذيْن الوَفْيّن فَلَنَا 
رَالّت الس أَمرَ بلالاً قان تم مره اقام الظن تم ا اقام 


احص والس مرنَفحة بَبْضاءُ ية ثم مره اقام المرب جين 
رت الس َم مر اام اليا جين عاب الشقق َم رة 
اقام الفَجْرَ جين طلم الْقَجرُ فلَّمَا أن كان الْيَرْمٌ الناني مر 
ابر بالظهر ونم أن برد بها وَصنلّى الْعَصْرَ والثشمس مرنَفعة , 
اخرَها وق الي كان وَصلّى المرب قبل أن ييب الشقق 
صلی الْعِشَاء بعد ما ذب لث الل وصَلّى الْقَجر قافر 
بھاء د ثم قال: ابن الائ عن رفت الصلاة؟ قال الرجر”: :نايا 
رَسول اللَهِ. 

قال وَفْت صلاِگم بين ما رأيشّم». 

قوله: (وآناهُ سال يسال عن مَوّاقيت الصلاة فلم يرد عَلَبْهٍ 
شينا) آي لم يرد جوابًا ببيان الأوقات بالّفظ» بل قال له: صا 
معنا لتعرف ذلك» ويحصل لك البيان بالفعل» كما وقع في حديث 
بريدة أنه قال له: «صَل معنا هَذَيْن اليَْمَيْن»» وليس المراد اه م 
يجب عليه بالقول ولا بالفعل» كما هو الضاهر من حديث ابي 
موسی» لان المعلوم من اآحواله انه کان جيب من ساله عمّا يحتاج 
ٳليه» فلا ب من تاويل ما في حديث ابي موسی من قوله: لم 
يرد عَلَيهِ شینا٤.‏ ما ذكرناه. 

وقد ذكر معنى ذلك النووي. قوله: (انشتق الْمَجْرّ) أي طلع. 

وقوله: (وَالناسٌ لا يُكَادُ يُعْرف بَعْضَهُم بَعْضًا) بيان لذلك 
الوقت. 

قوله: قبت الشَمْس) هو بقافو فباء موحدة فشاء مشناق 
يقال: وقبت الشمس وا ووقوبًا: غربت» ذکر تسان ف 
القاموس. 

وني الحديث بيان مواقيت الصلاة» وفيه تأخير وقت العصر 
إلى قرب احرار الشّمس» وفيه نة أحَرَ الْشاءَ حى كان ثلث 
الليّل». 

دا لن و ا ات اعرا ن تت 
الّيلء وهو بيان لأخر وقت الاختيار» وسياتي تحقيق ذلك. 

قال المصنف رحه الله تعالى: وهذا الحديث يعني حديث الباب 
في إثبات الوقتين للمغرب» وجواز تاخير العصر مالم تصفرّ 
الشمس أولى من حديث جبريل عليه السلام لأته كان بمكة في 
اول الأمر» وهذا متأحرٌ ومتضمَنٌ زيادةٌ فكان أول» وفيه ممن 
العلم جواز تأخير البيان عن وقت السّؤال انتهى. 

وهكذا صرح البيهقي والدارقطني وغيرهما أن صلاة جبريل 


كانت بمكة» وقصّة المسألة بالمدينة» وصرّحوا بان الوقت الآخر 
لصلاة ا مغرب رخصة. 

وقد ذكرنا طرفا من ذلك في شرح حدیث جبریل» وفیه زیادة 
أنّ ذلك في صبيحة ليلة الإسراء. وقوله: (الْوَفْت فيمًا بين هين 
الْوَقتيْن) ينفي بمفهومه وقتيه ما عداه» ولكن حديتة اا اذرلة 
من الْعَصر ركَعَة قبل عُرُوب الشنس وَين الْقجر ركعَة قبل 
طن الشنْس» وغيره منطوقات» وهي أرجح من المفهوم ولا 
يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع» وقد أمكن بما عرفت في 
شرح حديث عبد الله بن عمروء ولو صرت إلى الترجيح لكان 
حديث انس المذكور قبل هذا مانعًا من السك بتلك المنطوقات» 
والصير إلى الجمع لا بد منه. 

باب ما جَاءَ في تيلها ايده مَع العم 

۸- عن انس قَال: «كان رَسُول الله ية يُصَلَّي الحَصْرَ 
والنس مرَفعة حََة يذهب الذاِب إلى العَوالي أيهم 
اشن مُرتفعة. روء الْجَماعة إلا التزيذي ولخ اري: 
عض الَْوالي من اديت لى أرزبغة انال از تخو وكتابك 
لحم وأبي داد مَّنى ذلك (حم: /r‏ ۱ر014 (خ: 
(00٠‏ )م: ۱ ) (د: € £) (ن: ۲0۳/۱) (م: .(1AY‏ 

قوله: (قَيّذهَب) في رواية مسلم لم يذهب الذاهب إلى فبا 
وني روايةٍ له ايضًا «ُمَ بَخْرُج الإنسان إلى بني عرو ن عَوْفرٍ 
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فیجدهم يصلون؛. 

اقوله: «والشْس مرمِعَةٌ حي قال الخطًابيّ حياتها وجود 
حرّهاء قال ابو داود ني سننه بإسناده إلى خيثمة آنه قال: حياتها 
أن تجد حرها. 

قوله: (إِلى العَوّالي) هي القرى التي حول المدينة أبعدها على 
ثمانية أميال من المدينة واقربها ميلان وبعضها على ثلاثة أميال» 
. وبه فسّرها مالك» کذا في شرح مسلم للنووي. 

والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول 
وقتهاء لاله لا مكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلائة 
والشّمس لم تتغيّر بصفرةٍ ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار 
ظلٌ الشيء مثله. 

قال التووي: ولا يكاد بحصل هذا إلا ني الأيّام الطويلة وهو 
دليلٌ مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من العترة وغيرهم 
القائلين: بان أوّل وقت العصر إذا صار ظلَ کل شيء مثله» وفیه 


رد لمذهب أبي حنيفة فإنه قال: إن وقت العصر لا يدخل حتى 
يصير ظلَ الشّيء مثليه وقد تَقدّم ذكر ذلك. 

۹- وع انس قال: «صَلّى بّا رول الله ل الْحَملْرَ 
اناه رَجْلّ من بني َة ققال: با رَسُول الله إا ريه أن حر 
جڑوزا نا إا يب ان ترما قال: تم فانطلن وانطلقا 
َم اکنا قبل أن تَيب الشَْس» روه مُلْلِمٌ .)١۲۲(‏ 

-وَعَن راع بن خاډيج قال: «كنا صي الْعَمْر مع 
رول الله قم لحر الجَزور فيم عشلر قم فم تطبخ 
۴و ۳ (خ: (A‏ )م ate‏ 

قوله: (لَلْحَرٌ جَرُورًا آنا) في القاموس الجزور: البعيرء أو 
حاص بالناقة الجزورة الحمع جزائر وجزرٌ وجزرات. 

والحديثان يدلان على مشروعيّة البادرة بصلاة العصرء فان 
نحر الجزور ثم قسمته ثم طبخه ثم أكله نضيجًا ثم الفراغ من 
ذلك قبل غروب الشمس من أعظم المشعرات بالتبكير بصلاة 
العصر فهو من حجج الجمهور. 

ومن ذلك حدیث ابن عباس وجابر في صلاة جبریل وغير 
ذلك وكلها ترد ما قاله أبو حنيفة» وقد خالفه الاس في ذلك 
ومن جملة المخالفين له أصحابه وقد تقدّم ذكر مذهبه. 

۱- وَعن بُريْدة الآسْلّمِي قال: «كنا مَح رَسُول الله 4ي في 
عرق نقال: بكرا بالصلاة في الوم القَبْم قله من فاته صلا 
ال ا عمل ووه أحْمَدٌ /٥(‏ ۳۵۷) ا مَاجَه (1۹6). 

اا و و ای ماج ادرال اع 

ولكلّه وهم فيه الأوزاعي فجعل مكان أبي ال ليح أبا المهاجر 
وقد أخرجه أيضًا البخاري والنسائي عن أبي المليح عن بريدة 

والأمر بالتبكير تشهد له الأحاديث السّابقة» وما كون فوت 
صلاة العصر سببًا لإحباط العمل فقد احرج البخاري في 
صحيحه من ترك صلا العصلر حَبط عَمَلَهه وامًا تقييد التبكير 
بالغيم فلأنه مظنة التباس الوقت» فإذا وقع التراخي فربّما حرج 
الوقت أو اصفرّت الشّمس قبل فعل الصلاة وهذه الرّيادة ترجم 
الصف الباب بقوله: وتاكيده في الغيم والحديث من الأدلّة الدَالة 
على استحباب التبكير لكن مدا بذلك القيد وعلى عظم ذننب 


من فاتته صلاة العصر وسيأني لذلك مزيد يان. 
باب بيان أنه الوْسْطى وَمَا ورد في ذلك في برها 

۲- عن علي رضي الله عنه «أن الي ية قال: يرم 
الآخزاب: ملأ الله قورحم بوهم ارا کا شَعلون عن الصَلاةٍ 
الى حتى عابت الشنس؛ متَفَق عليه (حم: ۱ر 11۳( 
(خ: ۲۹۳۱( (م: ۲۷( (د: 6۰۹( وَلِسُنلم احمل وأبي 
داود: «شَعَلُونًا عن الصلاةٍ الْوْسْطى صلا الْعصر». 

-٣‏ وَعَن علي رضي الله عنه قال: «کنا اھا الْقَجْنَ فَقَالَ 
رَسُول الله بلة: هي صلاة الصلر؛ ينبي صَلاة الوملطى روء 
عبد الله بن خمد (۱/ )٠١١‏ في مد أبيه. 

هذه الرّوابة الأخيرة رواها ابن مهدي قال: حدثنا سفیان عن 
عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: «سّل علِيّا عليه السلام عن 
الصلاة الْوْسْطى قله فقال: كنا ناحا الْقَجْرَ حى سمت 
رَسول الله كلا يفول يوم الآخزاب شَعلُونًا عن صَلاة الوملطى 
صَلاة الْعَصْر؛ قال ابن سيّد الّاس: وقد روي ذلك عنه مسن غير 
وجو 

والحديث يدل على أن صلاة الوسطى هي العصر. 

وقد اختلف التاس في ذلك على أقوال بعد اتغاقهم على انها 
آكد الصتّلوات. 

«الْقَوْلٌ الأول أنها العصر وإليه ذهب علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه وابو ايوب وابسن عمر وابن عباس وابو سعیډ 
الخدري وأبو هريرة وأبي بن كعبو وسمرة بن جندب وعبد الله 
بن عمرو بن العاص وعائشة وحفصة وأمّ سلمة وعبيدة 
السّلماني والحسن البصري وإبراهيم النخعي والكلبي وقتادة 
والضحَاك ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداود وابن المنذرء نقله عن 
هؤلاء النووي» وابن سيّد الناس في شرح الترمذي وغيرهماء 
ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصّحابة وغيرهم. 

ورواه المهدي ني البحر عن علي رضي الله عنه والمؤيّد باللّه 
وبي ثور وآبي حنيفة. 

(القولٌ الّاني) انها الظهر نقله الواحدي عن زيد بن ثابت 
وأبي سعي الخدري وأسامة بن زيا وعائشةء ونقله ابن المنذر عن 
عبد الله بن شداجب ونقله المهدي في البحر عن علي رضي الله 
عنه واهادي والقاسم وآبي العباس وأبي طالب وهو أيضًا مروي 


عن أبي حنيفة. 


(الْقَوْل التالت) آنه البح وهو مذهب الشافعي صرح به في 
كتبه» ونقله النووي وابن سيّد الناس عن عمر بن الخطاب ومعاذ 
بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاها 
والرّبيع بن انس ومالك بسن انس وجمهور أصحاب الشافعي 
وقال الماوردي و أصحاب الشافم: إن مذهبه إنها العصر 
لصحَة الأحاديث فيه قال: وإتما نص على أنها الصّبح» لأنها | 
تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر ومذهبه اتباع الحدييث 
ورواه أيضًا في البحر عن علي رضي الله عنه. 

(الْقَولُ الرّابعم) آنها المغرب وإليه ذهب قبيصة بن ذؤيب. 

(الْقَوْل الْخامس) انها العشاء نسبه ابن سيّد الناس وغبره إلى 
البعمض من العلماء» وصرح المهدي في البحر باته مذب 
الإمامية. 

(الْقَوْلٌ الساوس) أنها الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الأيام 
الظهر» حكاه ابن مقسم في تفسيره ونقله القاضي عياض عن 
البعض. 

(الْقَوْلٌ السابع) نها إحدى الخمس مبهمةء رواه اببن سيد 
الاس عن زيد بن ثابتي والرّبيع بسن خيشم وسعيد بن المسيّب 
ونافم وشريح وبعض العلماء. 

(الْقَوْلٌ الان) آنها جيم الصّلوات الخمس حكا القاضي 
والنووي» ورواه ابن سيّد التاس عن البعض. 

(الْقول التاميع) أنها صلاتان: العشاء والصبح» ذكره ابن 
مقسم في تفسيره أيضًا ونسبه إلى أبي الدرداء. 

(القَولٌ الْعَاشير) آنها الصتّبح والعصر ذهب إلى ذلك ابو بكر 
الأبهري. 

(الْقوْل الاي عَشر) أنها الجماعة حكي ذلك عن الإمام 
ابي الحسن الماوردي. 

(الْقوْل الاي عشر) انها صلاة الخوف ذكره الذمياطي» 
وقال: حکاه لنا من يوثق به من أهل العلم. 

(الْقَوْل الثالث عَشَر) أنها الوتر وإليه ذهب أبو الحسن علي 
بن محمد السخاوي المقري. 

(المَوْل الرابع عَشر) انها صلاة عيد الأضحى ذكره ابن سيّد 
الناس ني شرح الترمذي» والدمياطي. 

(الْقَوْل الْخامس عَشر) أنها صلاة عيد الفطر حكاه 
الدمياطي. 


(القَوْلٌ السّاوس عَشَرَ) أنها الجمعة فقط ذكره التووي. 

(الْقَوْل السابع عَشر) أنها صلاة الفّحى رواه الدمياطي عسن 
بعض EE‏ تردّد في الرّواية احتج اهل القول الأول 
بالأحاديث الصنحيحة الصرجحة المتفق عليهاء ومنها حديث الباب 
وما بعده من الأحاديث المذكورة الآتية وهو المذهب الح الذي 
يتعيّن المصير إليه» ولا يرتاب في صحته من أنصف من نفسه 
واطْرح التقليد والعصبيّة» وجرد النَظر إلى الأدلة ولم يعتذر عن 
أدلّة هذا القول أهل الأقوال الآخرة بشيء يعت به إلا حديث 
عابشة «أنها مرت أبا يوس بكب لها مناه الحديث سيانيء 
وياتي الجواب عن هذا الاعتذار. 

وأمًا اعتذار من اعتذر عنه بان الاعتبار بالوسطى من حيث» 
العدد فهو عذرٌ بارد ونصب لنظر فاس في مقابلة التصوص لأنٌ 
الوسطی لا تعن ان تکون من حیث العدد ماز آن تکون من 
حيث الفضل» على أنه لو سلم أن المراد بها الوسطى مسن حيث 
العدد ل يتعيّن بذلك غير العصر من سائر الصلوات» إذ لا بد أن 
يتعيّن الابتداء ليعرف الوسط ولا دليل على ذلك ولو فرضنا 
وجود دليسل يرشد إلى الابتداء ل ينتهض لعارضة الأحاديث 
الصحيحة افق عليها المحضمنة لأخبار الصّادق المصدوق أن 
الوسطى هي العصرء فكيف يليت بالمتدين أن يعول على مسلك 
النظر المبني على شفا جرفو هار ليتحصّل له به معرفة الصّلاة 
الوسطی» وهذه آقوال رسول الله تنادى ببيان ذلك واحتج 
اهل القول الّاني بان الظّهر متوستطة بين نهاريتين وبانها في وسط 
التهار ونصب هذا الدّليل في مقابلة الأحاديث الصّحيحة من 
الغرائب التي لا تقع لمنصفو ولا متبقظ واحتجًّوا أيضًا بقوله 
تعال: اقم الصلاة ري التهار وَرلَمّا ِن اللَْلٍ) فلم يذكرها 
ثم أمر بها حيث قال: يدرك الشنْس) وافردها في الأمر 
باحافظة عليها بقوله: «وَّالصلاةٍ الس وهذا الدليل أيضًا 
من السقوط محل لا بجهل» نعم» أحسن ما يحت به لهم حديث 
زید بن ابت ا بن زيلر وسياتيان وسنذكر الجواب عليهم. 

واحتج أهل القول النّالث بان الصّبح تاتي وقت مشقَةٍ بسبب 
برد الشتاء وطيب الوم في الصيف والتعاس وفتور الأعضاء 
وغفلة الاس وبورود الأخبار الصتحيحة في تأكيد أمرها فخصّت 
باحافظة لكونها معرّضة لياع بخلاف غيرهاء وهذه الحجّة 
ليست بشي ولك الأولى الاحتجاج هم با رواه التسائي عن 
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ابن عباس قال: «أذلَج رسو الله َة ُم عَرَس فلم بيبط 
حى طلَعَّت الس أو بها فلم ْمَل حتى ارتَفَعَت الس 
فَصْلّى وهي صَلاءٌ الوْسطى؛ ويمكن الجواب عن ذلك من 
وجهين الأول ان ما روي من قوله في هذا ا لخبر وهي صلا 
الوسلْطّى؛ يحتمل أن يكون من المدرج وليس من قول ابن عباس» 
ويجتمل آن یکون من قوله وقد اخرج عه آبو نعیم آنه قال: 
«الصلاءٌ الى صلا الْحَصر» وهذا صريح لا يتطرّق إليه مسن 
الاحتمال ما يتطرّق إلى الأرّل فلا يعارضه الوجه الائي» ما تقر 
من القاعدة أن الاعتبار عند محالفة الرّاوي روايته با روى لا با 
رأی» فقد روی عنه احمد في مسنده قال: «قاتل رَسُول الله باز 
عدوا فلم رع مِنْهُمْ حى أخَرَ الْحَصْرَ عَن وَقبِها فَلَّمَّا رأى دك 
قَال: الهم من حبسا عن الصلاة الوْسْطى املا بْونهُم ارا أو 
ُبُورَهُمْ ارًا» وذکر ابو محمد بن الفرس في کتابه احكام القرآن أن 
ابن عباس قرا (حَافظوا عَلّى الصَلَوَات والصلاة الوْسلطى) 
صلاة العصر على البدل على أن ابن عباس م يرفع تلك القالة 
إلى رسول الله ب بل قاها من قبل نفسه» وقوله ليس بجحجَةٍ. 

واحتج اهل القول الرّابع بان لغرب سبقت عليها الظّهر 
والعصر وتأاخرت عنها العشاء والصّبح واحتج اهل القول 
الخامس بانها العشاء بمثل ما احتج أهل القول الرّابع واحتج أهل 
القول السّادس بان الجمعة قد ورد الترغيب في الحافظة عليهاء 
قال النووي: وهذا ضعيف لان ا لمفهوم من الإيصاء بامحافظة 
عليها ّما كان» لأنها معرَّضةٌ للضتّياع وهذا لا يليق با لجحمعة» فنٌ 
التاس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرهاء لأنها تأتي في 
الأسبوع مره خلاف غيرها. 

واحتج آهل القول السنابع على أنها مبهمة با روي أن رجلا 
سال زيد بن ثابتٍ عن الصّلاة الوسطى فقال: حافظ على 
الصلوات تصبها فهي خب وءة ني جميع الصّلوات خبء ساعة 
الإجابة ني ساعات يوم الجمعة» وليلة القدر في ليالي شهر 
رمضان» والاسم الأعظم في جميع الأسماء والكبائر في جملة 
الذنوب. 

وهذا قول صحابي ليس بحجَةٍ ولو فرض أن له حكم الرفع م 
ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما. 

واحتجّ آهل القول الثامن بان ذلك أبعث على انحافظة عليها 
أيضًاء قال التووي: وهذا ضعيفة او غلط لان المرب لا تذكر 
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الشّيء مفصَلاً ثم تجمله وإنما تذکره جملا ڈ E‏ 
بعضه تنبيهًا على فضیلته. 

واحتج اهل القول التاسع بقوله إا: «لَو يُعْلّمُون ما فِي 
البثاء والصبح لآتوْهُمًا ولو حَبْوّا» وقوله: «مَنْ صْلّى الِْثَاءٌ في 
جَمَاعَة كان كيام صف ليْلَةء وَمَنْ صَلاهَا مَع البح فِي 
جَمَاعَة كان كيام لل وهذا استدلالٌ مع كونه لا يثبت المطلوب 
معارضٌ با ورد في العصر غيرها من الترغيب والترهيب واحتج 
أهل القول العاشر بمثل مسا احج به للتاسع» ورد بمشل ما رد 
واحتج أهل القول الحادي عشر ما ورد من السترغيب في الحافظة 
على الحماعة» ورد بان ذلك لا يستلزم كونها الوسطى» وعورض 
يما ورد في سائر الصلوات من الفرائض وغيرها واحتج أهل 
القول الثاني عشر بقول الله تعال عقيب قوله: (حافظوا على 
الصلَوّات) إن فم فرجَالاً أو ركَبانا) وذكروا وجوهًا 
للاستدلال كلها مردودةٌ._ ˆ 

واحتج أهل القول الثالث عشر بان المعطوف غير المعطوف 
عليه» فالصلاة الوسطى غير الصّلوات الخمس» وقد وردت 
الأحاديث بفضل الوتر فتعيّنت» والتص الصريح الصحيح يرده. 

واحتح أهل القول الرّابع عشر شل ما احتج به لذي قبله 
ورد بمثل ما رد واحتج أهل القول الخامس عشرء والسّادس 
عشر» والسّابع عشر بشل ذلك» ورد بالنص والمعارضة إذا تقزر 

لك هذا فاعلم آنه ليس في شيء من حجج هذه الأقوال ما 
يعارض حجج القول الأول معارضة يعتدٌ بها في الظّاهر إلا ما 
سيأتي في الكتاب من الاحتجاج لأهل القول الثاني وستعرف 
عدم صلاحيته للتمسّك به. 

-٤‏ وَعَرٌ ابن ملعو قال: «حَبَس الْمُشركون رَسُول الله 
ل عن صلاة العَصر حى احْمَرّت الر أ اصقَرَّت نمال 
رول اله كلا: شلوا عن الصتلاة الرملطى صنلاة صر ملا 

الله أجْواقَهُم برهم تارا أو حَشنا الله أجْواقَهُم وفبو ارا 
روَا خمد (0/1) وَمُسَلِم (۱۲۸) وَابْنْ ماج (1۸7). 

-٥‏ وَعن ابن مَلْعُودٍ قال قال رَسُول الله بها: «صَلاةٌ 
الْومطى صَلاةٌ الق » راه الترنري )۱۸١(‏ وَقال: هذا حديث 
ي 

1-وَعَن سَمُرَة بن جُنذب عن البي ب آنه قال: 
«الصّلاة الوسطى ملا القصطره ر ا )۷/0و( 


والتريذزي (۱۸۲) وَصَحَحَهُ وَفِي روَايُةٍ لآخمَد أن البي کي 
قَال: «حافِظوا عَلّى الصَلَرّات وَالصّلاة الْوْسلْطّى وَسَمَاها لا نها 
صلا الْعَصرا. 
وغيره» وحديث سمرة حسّنه الترمذي في كتاب الصّلاة من 
سننه» وصحَحه في التفسير» ولكته من رواية الحسن عن سمرة. 

وقد اخحتلف في صحَة سماعه منه فقال شعبة: م يسمع منه 

.وقيل: سمع منه حديث العقيقة. 

وقال البخاري: قال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة 
صحیح» ومن أثبت مقدّمٌ على من نفى. 

ورواية أحد ذكرها الحافظ ابن سيّد الناس في شرح الترمذي 
ول يتكلم عليهاء وما في الصحيحين وغيرهما يشهد ها. 

وني الباب عن عمر عند التسائي والترمذي وقال: ليس 
بإسناده باس. 

وعن أبي هريرة عند الطحاوي والدمياطي» وأشار إليه 
الترمذي» وعن أبي هاشم بن عتبة عند الطحاوي واشار إليه 
الترمذي أيضًاء وهذه الأحاديث مصرَحة بان الصّلاة الوسطى 
صلاة العصر فهي من حجج أهل القول الأول الذي أسلفناء 
وقد تقدَم تحقيق الكلام في ذلك. 

قوله: (عَنْ صَلاة الَْصْر) هكذا وقع في صحيحي البخاري 
ومسلم وظاهره آنه لم يفت غيرهاء وي الموطإ انها الظهر 
والعصر» وني الترمذي والنسائي بإسناد لا بأس به من حديث 
عبد الله بن مسعود انه قال: «شَعَلَ المُثلركون رسو الله ب 
عن اريم صَلَوَّاتٍ يوم ْدق حى ذهب من اليل ما شَاءَ فام 
بلالا ان تم اقام قُصلّى الظَّهْرَ تُم أقَام فَصْلّى الْحَصْرَ تم أقام 
فُصَلّى الْمَغرب م أَقَام قَصَلّى الْمشاء؛ ومثله اخرج امد 
والنسائي» وأشار إليه الترمذي من حديث أبي سعيار. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من رجح مافي 
الصحيحين كابن العربي» ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك 
بان ا لخندق كانت وقغته آيامًا فكان ذلك کله في أوقاتٍ حتلفة في 
تلك الأيام» وهذا أولى من الأوّل» لان حديث أبي سعيد رواه 
الطحاوي عن الزنيّ عن الشَافعيٌ عن ابن أبي فديك عن ابن أي 
ذثب عن المقبري عن عبد الرّحمن بن أبي سعيار الخدري عن أيه 


وهذا إسناد صحيح جليل. 

وأيضًا لا بصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع على أن اليادة 
مقبولة بالإجماع إذا وقعت غير منافيةٍ للمزيد. 

قوله: (حتى اخْمَرّت الشَْس أو اصْقَرّت) وني بعسض 
روايات الصحيح: (حتى غابّت) قيل: إن ذلك كان قبل نزول 
صلاة الخوف» قال العلماء: محتمل أنه أخرها نسيانا لا عمد 
وكان السّبب في النسيان الانشغال بالعدر» وكان هذا عذرًا قبل 
نزول صلاة الخوف على حسب الأحوال» وسيأتي البحث عن 
ذلك. 1 

۷- وَعَن الْبرّاء ن عازبٍ قال: برَلَّت هَذو الإية: «حافِظوا 
عَلى الصَلَوّات» وَصَلاةٍ القصر فقراناها ما شاءَ الل تم لَسَخها 
الله فنَرَلّت: «حافظوا على الصْلَرّات وَالصّلاة الْرْسلطى» فَقَالّ 
رَجُل: هي إذا صلاةٌ الحصلس» فقَال: قد أحبرئك كَيْف رلت 
وكَيْف نسَخَها الله وَاَللهٌ اوت راه أحمَد 9 ومُلم 
(۳۰. 

أخرجه مسلم من طريق شقيق بن عقبة عن البراء وليس في 
صحيحه عن شقيق غير هذا الحديث» وفيه تمك لىن قال: إن 
الصّلاة الوسطى هي العصر بقرينة اللَفظ المنسوخ وإن لم يكن 
صريحا في المطلوب» لأنه لا بجحب أن يكون معنى اللّفظ التاسخ 
معنى اللفظ المنسوخ» وربّما تملك به من يرى أنها غير العصر 
قائلا: لو كان المراد باللّفظ الناسخ معنى اللَفظ النسوخ لم يكن 
للضسخ فائدةء فالعدول إلى لفظ الوسطى ليس إلا لقصد الإبها 
ويجاب عنه بانه أرشد إلى أن المراد بالتاسخ المبهم نفس النسوخ 
المعيّن ما في الباب من الأدلة الصّحيحة قال المصنف رهه الله: 
وهو دليلٌ على كونها العصرء لأنه خصّها ونصٌ عليها ني الأمر 
باحافظةء ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنًا وهو في المعنى مشكوكٌ 
فيه فيستصحب التيقن السابق» وهكذا جاء عن رسول الله إل 
تعظيم آمر فواتها تخصيصتًا فروی عبد الله بن عمر أن رسول الله 
ب قال: الذي فوته صَلاةٌ الْحَصر فَكأنما ونر أهْلَهُ رمال رواه 
الجماعة انتهى. 

قوله: «أهْلَة وَمَالَهّه روي بنصب اللامين ورفعهماء والتصب 
هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على آنه مفعولٌ ثان» 
ومن رفع فعلی ما لم یسم فاعله ومعناه انتزع منه أهله وماله» 


وهذا تفسير مالك بن أنس. 


وما على رواية النصب فقال الخطابيّ وغيره: معناه تقص هو 
أهله وماله وسلبهم فبقي بلا آهل ولا مال فلیحذر من تفویتها 
کحذره من ذهاب آهله وماله. i‏ 

وقال أبو عمر بن عبد البًّ: معناه عند أهل اللَغة والفقه أنه 
كالّذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترًاء والوتر: الجناية 
الي يطلب ثارها فيجتمع عليه غم المصيبة وغم مقاساة طلب 
الثار. 

-٨۸‏ وَعَن بي يونس مَوْلى عابشة «أن قال: أمَرَنبي عَائشة 
أن أب لها مُصحقًاء فَقَالّت: إا بلَفت هنو الإية فُساذني 
«حافِظوا عَلَى الصَلَوّات وَالصلاة الْوْسلطّى» فلَمًا بَلَعتَهَّا آذنهاء 
امت عَلّي: «حَافِظوا على الصنلَوَّات والصّلاة الوْسلطى» وَصلاة 

الَْصر «وفُومُوا لله قانتين؛ قالّت عائشة: سَمِعُها مِنْ رَسُول الله 
. روَا الْجَماعةٌ إلا الُخاري وان مَاجة (حم: /١‏ ۷۳) (م: 
۹ (د: ۱۰( (ت: ۲۹۸۲( (ن: ۲۳۹/۱). 

وفي الباب عن حفصة عند مالكو في الموطإ «قال عرو بر 
رافم: له كان يكب لها مُصْحقًا فَقَالّت لَّ: إا نهت إلى 
«حَافظوا عَلّى الصَلَوَات والصّلاة الولطى» فآذيء فادها 
قالت: اكب «والصلاة الوْسنْطى؛ وَصلاة الْعصنر «وَفُومُوا لله 


.* 


قانیین». 
استدل بالحديث من قال: إن الصلاة الوسطى غير صلاة 
العصر» لان العطف يقتضي المغايرة» وهو راجع إلى الخلاف 
الفابت في الأصول في القراءة الشاذة هل تنزل منزلة أخبار 
الآحادء فتكون حجَةً كما ذهبت إليه الحنفيّة وغيرهم؟ أم لا 
تكون حجَة؟ء لان ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآنٌ والقرآن لا 
يثبت إلا بالتواتر كما ذهبت إلى ذلك الشافعية» والراجح الأول. 
وقد غلط من استدل من الشافعية بجحديث عائشة وحفصة 
على أن هذه الصَلاة الوسطى ليست صلاة العصرء لا عرفت من 
أن مذهبهم في الأصول يأبى هذا الاستدلالء وأجيب عن 
الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأتها العصر بوجهين. 
الأرّل: أن تكون الواو زائدة في ذلك على حد زيادتها في 
قوله تعاى: (وكّذلك تُري ارايم مَلَكوت السَمَوّات والآزْضِ 
وَليكُون مِن الْمُوقَبِين) وقوله: «وكَلِك صرف الإات 
ولِيَقولوا درست وقوله: ولك رَسول الله وَحَاتّم الَين) 
وقوله: <إن الذِينَ كَمْرُوا وَبَصُدّون عن سيل الله حكي عن 
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الخليل أنه قال: يصدون والواو مقحمة زائدة. 
ومثله في القرآن کثير ومنه قول امرئ القيس: 
فلمّا أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطنْ خحبتٍ ذي حقافٍ عقنقل 


وقول الآخحر: 

فإذا وذاك يا كبيشة م يكن إلا كلمة حالم بخيال 
الّاني: أن لا تكون زائدة وتكون من باب عطف إحدى 
الصّفتين على الأخرى وهما لشيء واحا نحو قوله: 

إل الملك القرم وابن الهمام ٠‏ وليث الكتيبة في المزدحم 
وقريب من قول الآخر: 

أكرّ عليهم دعلجًا ولبانة إذا ‏ ما اشتكى وقع الرّماح تحمحمًا 
فعطف لبانة وهو صدره على دعل وهو اسم فرسه» ومعلومٌ 
انّ الفرس لا يكر إلا ومعه صدره أا كان الصّدر يلتقي به ويقع 
به المصادمة. 

وقال مك بن ابي طالب في تفسيره: وليست هذه الريادة 
توجب أن تکون الوسطى غير العصر» لان سيبويه حكى: مررت 
باخيك وصاحبك» والصتّاحب هو الأخ» فكذلك الوسطى هي 
العصر» وإن عطفت بالواو انتھی. 

وتغاير اللّفظ قائم مقام تغاير المعنى في جواز العطف. 
ومنه قول أبي داود اليادي: 

ساط الموت والمنون عليهم فلهم في صدا المقابر هام 
وقول عدي بن زيډ العبّادي: 


وقدمت الأديم لراهشيه فالفی قوها كذبًا وميا 


وقول عنترة: 


حبیت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد آم الميثم 


وقول الآخر: 
الا حبّذا هند وأرض بها هند وهن أتى من دونها النأي والبعد 

وهذا التأويل لا بد منه لوقوع هذه القراءة احتملة في مقابلة 
تلك النصوص الصحيحة الصريحة. 

وقد روي عن السّائب بن يزيد أنه تلا هذه الآية: «حَافِظوا 
على الصْلَرَّات وَالصلاة الْوْسلطى» صلاة العصر وهذا التأويل 
لد كور مجري في حديث عائشة وحفصةء ويختص حديث حفصة 
روی يزيد بن هارون عن محمد بن عمر وعن أٻبي سلمة عن 
عمرو بن رافع قال: كان مكتوبا في مصحف حفصة بنت عمر 


إحافظوا عَلّى الصَلَوّات وَالصَلاة الْوْسنْطى) وهي صلاة العصر 
ذكر هذه الرّواية والرّواية السّابقة عن السّائب ابن سيّد الناس في 
شرح الترمذي. 

قال المصتف رحه الله تعالى بعد سياق حديث عائشة ما لفظه: 
وهذا يتوجّه منه كون الوسطى العصرء لان تسميتها في الحث 
على الحافظة دلي على تأكدهاء وتكون الواو فيه زائدة كقوله: 
وقد نّا مُوسّى وَحَارُون الْمرْقَان وَضَاءٌ4 أي ضياءُ وقوله: 
«فْلَنَا سلما وَتَلّه جين وَنادَيْناهٌ4 أي ناديناه إلى نظائرها 
انتھی. 

۹- وع ريد ن نابت قًال: « کان رَسُول الله ها بُمنلي 
لر بالْهاجرة ولم يكن ملي صلاة اشند على أصنحابه مها 
قرلت: «حافظوا عَلى اللات وَالصلاة الوسنطى) وَقال: إن 
لها صلاتیْن وَبَعْدَها صَلاتیْن» روه خمد /٥(‏ ۱۸۳) وأو داود 
Ea, ED‏ 
٠-وَعَن‏ أسَامَة بن زد في الممّلاة الرْسنطى قال: جي 
اله «إن رَسُول الله لا كان يُصنلي لطر بالْهَجير ولا بكو 
وَرَاءَه إلا الصف وَالصقّانء رالناس في قائليهم وَفِي جارهم 
ازل الله «حَافِظّوا عَلّى اللات والملاة الوسلطى وَفُومُوا 
ِل قانین)». راء اخمد .)۲٠۹/٥(‏ , 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري» وأخرجه 
البخاري في التاريخ والنسائي بإسناد رجاله ثقات. 

واخرج نحو ذلك في الموطّء والترمذي عن زيد أيضًا. 

والحديث الثاني أخحرجه أيضنًا النسائي وابن منيم ابن جرير 
والضّياء ني المختارةء ورجال إسناده في سنن النسائي ثقات. 

قوله: (الْهّجير) قال في القاموس: الهمجيرة والمجير والماجرة: 
نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالا إلى 
العصرء لان الاس يسكنون في بيوتهم كانهم قد تهاجروا لشدَّة 
الحر. 

والأثران استدل بهما من قال: إن الصّلاة الوسطى هي الظهر 
وأنت خب بان جرد كون صلاة الظّهر كانت شديدة على 
الصّحابة لا يستلزم أن تكون الآية نازلة فيهاء غاية ما في ذلك أن 
امناسب أن تكون الوسطى هي الظّهرء ومثل هذا لا يعارض به 
تلك التصوص الصّحيحة الصّرجحة الثابتة في الصحيحين 
وغيرهما من طرق متعدّدة» قد قدّمنا للك منها ملة نافمة وعلى 
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فرض أن قول هذين الصحابيّين تصريح ببيان سبب التزول لا 
إبداء مناسبة فلا يشك من له آدنی الام بعلوم الاستدلال أن ذلك 
لا ينتهض لعارضة ما سلف على أنه يعارض المروي عن زيا بن 
ابت هذا ما قدّمنا عنه في شرح حديث علي فراجعه» ولعلّك 
إذا أمعنت النظر فيما حرّرناه في هذا الباب لا تشك بعده أن 
الوسطى هي العصر. 


فکن رجلا رجله في الشرى ‏ وهامة همّته في التَريا 


قال المصنف رحه الله بعد أن ساق الأثرين ما لفظه: وقد 

احتجح من يرى تعجيل الظهر في شدة الح انتهى. 
اب وقتٍ صَلاة المرب 

۱- عن سَلَمَة ِن الاكَوَع ان رَسُول الله کان بُصَلّي 
المرب إذا عربت الشَمْس وَنَوارَت بالْجِجَاب؛ روا الْجَمَاعَةٌ 
(ENV i) (TT) (o +2) (01/6:‏ )ت O16‏ 
(ه: 1۸۸( إلا النسائي) 

ولي الباب عن جابر عند أحمد. وعن زيد بن خالد عند 
الطبراني. : 

وعن انس عند أحمد وأبي داود. وعن رافع بن خديج عند 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي آيوب عند امد وبي داود والحاکې وعن أم حبيبة 
أشار إليه الترمذي. 

وعن العبّاس بن عبد المطلب عند ابن ماجه» قال الترمذي: 
وحديث العبّاس قد روي موقوفا وهو اصح. 

وعن آبي بن کعبو ذکره ابن ابي حاتم في العلل. 

وعن السّائب بن يزيد عند أحمد. 

وعن رجل من أسلم من أصحاب الي يها عند التسائي 
والبغوي في معجمه. 

قوله: (وتوارّت بالْجِجَاب) وقع في صحيح البخاري إذا 
توارت با لحجاب» ولم بجر للشمس ذكرٌ إحالة على فهم السّامع» 
وما يعطيه قَوّة الكلام» وهو تفسيرٌ للجملة الأول أعني قوله: «إذا 
غربتة الشنس». 

والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب 
الشمس» وهو مجمع عليه» وأنْ المسارعة بالصتلاة في أوّل وقتها 


مشروعة. 


وقد اختلف السّلف فيها هل هي ذات وقتٍ أو وقتين؟ فقال 
الشتافعي: إنه ليس ها إلا وقتٌ واحد» وهو أوّل الوقت» هذا هر 
الذي نص عليه في كتبه القدية والجديدة» ونقل عنه أبو ثور أن 
ها وقتين» الاني منهما ينهي إل مغيب الشف قاق الرعفراني: 
وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب» ثم اختلف أصحاب 
الشافعي في المسالة على طريقين أحدهما: القطع بان ها وقتا 

والثاني: على قولين: احدهما هذا والاني يد إلى مغيب 
الشفق» وله أن يبدا بالصلاة في كل وقتٍ من هذا الرّمان. 

قال النووي: وهو الصحيح» وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن 
العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأاخير المغرب» 
وتسّك القائل بان هما وقنًا واحدًا بجديث جبريل السّابق» وقد 
ذكرنا كيفيّة الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بان للمغرب 
وقتين في باب أوّل وقت العصر وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم 
على أن أوّل وقت المغرب غروب الشّمس في العلامة التي يعرف 
بها الغروب» فقيل: بسقوط قرص الشّمس بكماله» وهذا إنما 
يتم في الصّحراء وأمًا في العمران فلا وقيل: برؤية الكوكب 
الليلي» وبه قالت القاسميّة» واحتجّوا بقوله: (حَتى بُطْلع 
الشاهذ) النجې اخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي بصرة. 

وقيل: بل بالإظلام» وإليه ذهب زيد بن علي وآبو حنيفة 
والشافعي وأحمد بن عيسى وعبد الله بسن موسى والإمام بجيى 
حدیث: «إذا قبل الل من هَهنا وأذبرَ اهار من حَهنا فقَذ افر 
الصام متف عليه من حديث ابن عمر وعبد الله بن أبي أوفى. 

ولا ني حديث جبريل من رواية ابن عباس بلفظ : «فُصلّی ٻي 
جين وَجَبّت امس وَأفْطَرَ الصَائِم» ولحديث الباب وغير ذلك. 

وأجاب صاحب البحر عن هذه الأدلّة بأنها مطلقة» وحديث 
«حتى يَطْلُمَ الشاهد؛ ميد ورد بانه ليس من المطلق والمقيّد أن 
يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس» على أنه قد 
قيل: إن قوله والشاهد النجم مدرجّ فإن صح ذلك ل يبعد أن 
يكون المراد بالشاهد ظلمة اليل ويؤيّد ذلك حديث السّائب بن 
يزيد عند امد والطبراني مرفوعًا بلفظ: «لا تَرَال امي عَلّى 
البِطْرةٍ ما صَلّوا الْمَغْرب قَبْل طَلْوع النجم» وحديث ابي آيوب 
مرفوعا: «بادرُوا پصَلاة الْمَغْربٍ قبل طْلْوعٍ النجم؛ وحدیث انس ۰ 


ورافع بن خدیج قال: كنا صي مَحَ النبي ية تم نري فَيَرَى 
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أحَدنًا مقع نبل» وآمَّا آخر وقت المغرب» فذهب المادي والقاسم 
وأحمد بن حنبلٍ وإسحاق وأبو ثور وداود إلى أن آخره ذهاب 
الشفتق الأحرء لحديث جبريل وحديث ابن عمرو بن العاص» 
وقد مرا 

وقال مالك وأبو حنيفة: إنه مت إلى الفجر» وهو أحد قولي 
الناصر وقد سبق ذكر ما ذهب إليه الشافعي. 

۲-وعن عُقبةَ ن عابر أن ابي کل قَال: «لا تزال أمّيّي 
بخْر أو عَلّى الْفِطرَة مَا لم بُوّخروا الَْغْربً حى تبك 
الجر زو امد 70 16۷ وار ارد (). 1 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك» وفي إسناده عمد 
بن إسحاق» ولكنه صرح بالتحديث» وفي الباب عن العبَاس بن 
عبد المطلب عند ابن ماجه والحاكم وابن خزيمة في صحيحه 

بلفظ: «لا ترا مي على الَْطْرَةٍ ما لم يُرّخروا الْمَطْرب حَتى 

تشك اجرب قال محمد بن جي يحيى: اضطرب الناس في هذا 
الحدیث بہغدادء فذهہت أنا ا إلى العام بن عاد 
بن العوام» فأاخرج إلينا أصل أبيه» فإذا ا لحديث فيه» وأخرجه بو 
بكر البرّار من حديث إبراهيم بن موسى عن عبّاد بن العوام 
بسنده» ثم قال: لا يعلمه يروى يعني عن العبّاس إلا من هذا 
الوجه» ورواه غير واحار عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن 
الحسن مرسلا» قال الترمذي: وحديث العبّاس وقد روي عنه 
موقوفا وهو أصح قال ابن سيّد الناس: ومراد البرّار بالمرسل هنا 
الموقوف» لأنه مصلل الإسناد إلى العباس» وذكر الخلال بعد إيراد 
هذا الحديث قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر. 

والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة 
تاخيرها إلى اشتباك النجوم وقد عكست الرّوافض القضيّة 
فجعلت تأاخير صلاة المغرب إلى اشتباك التجوم مستحبًا 
والحدیث يرده. 

قال النوويّ في شرح مسلم: إن تعجيل المغرب عقيب غروب 
الشمس ممع عليه» قال: وقد حكي عن الشيعة فيه شيءَ لا 
التفات إليه ولا أصل له» وأمَّا الأحاديث الواردة في تأاخير 
المغرب إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير» وقد 
سبق إيضاح ذلك لأتها كانت جوابًا للسّائل عن الوقت» 
وأحاديث التعجيل المذكورة في هذا الباب وغيره إخبارٌ عن عادة 
رسول الله اة المتكرّرة التي واظب عليها إلا لعذر فالاعتماد 


عليها. 

۳ - وع «مَروَان بن الْحَكّم قال: قال ِي ريد بسن تابت: 
ما لَك تَقرَاً ف ي اقرب قار ا ر ي رن 
الله ية يقرأ فيا بطولى الطولين» راه البخاري (خ: (V4‏ 
راحم (۰/ ۱۸۸) والَسّائي (۲/ ۱۷۰) ۰ وڙاڌ عن عُرْوة بطْولّی 
الطولين الآعرّافي وللتائي: «رأت رول الله ب يَقَرَاً فيهًا 

قوله: (بتقصار المْقَصّل) قال في الضياء هو من سورة محمَارٍ 


إلى آخر القرآن وذكر في القاموس أقوالاً عشرة من الحجرات إلى 


آخره قال في الأصح أو من الحاثية أو القتال أو قاف چ أو 


الصّافات أو الصف أو تبارك أو إنا فتحنا لك او سبح اسم ربك 
الأعلى أو الضّحى. 

ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بهاء قال: وسمّي 
مفصَلاً لكثرة الفصول بين سوره أو لقلّة المنسوخ. 

قوله: (بطولّی الطَولَيْن) في الفتح الطولين: الأعراف والأنعام 
في قول» وتسميتهما بالطولين إنما هو لعرف فيهماء لا آنهما 
ا وفسّرهما ابن أبي مليكة بالأعراف والمائدة 
والأعراف أطول من صاحبتهاء قال الحافظ: إله حصل الاتفاق 
على تفسير الطولى بالأعراف. 

والحديث يدل على استحباب التطويل في قراءة ا مغرب وقد 
اختلفت حالات الني ية فيها فثبت عند الشّيخين من حديث 
جبی بن مطمسم آله قال: سمعت «رَسُول الله هة يقرأ ني 
المرب بالطور ولت أنه قَرَا ف في المرب بالصًافات ,آنه قرأ 
فيا بحم الذخان. ونه قرا ب تيع ام ربك الآطلى. وأنۀ قرا 
بالتين وَالريتون. وان قرا الان وان قرا بالْمُرْسلات. وأنة 
را فشا الحتصل› س تحقيتق ذلك ف ت جامع القراءة 
في الصلاة إن شاء الله تعال والمصبّف ساق الحديث هنا 
للأدلال به على امتداد وقت الغرب وتا قال وق سبق 
بيان امتداد وقتها إلى غروب الشف ني عدّة أحاديث انتهى. 

وكذلك استدل الخطًابيٌ وغيره بهذا الحديث على امتداد 
وقت ا مغرب إلى غروب الشفتقء قال الحافظ: وفيه نظر» لان من 
قال إن ها وقتا واحدًا لم يحدّه بقراءءٍ معيّنة» بل قالوا: لا مجوز 
تأخيرها عن أوّل غروب الشّمس» وله أن يد القراءة فيها 

ولو غاب الشفق» ثم قال: ولا يخفى ما فيهء لان تعمد إخراج 


بعض الصلاة عن الوقت ممنوع» ولو أجزات» فلا حمل ما ثبت 
عن التي بل على ذلك. 
اب تفلم الْعثاء إا حفر على تخجيل 
لا المَغربٍ 

-٤‏ عن انس أن النبي ية قَال: «إذًا قُذَم الْعَشَاءُ فابدؤوا 
به ثبل صَلاةٍ انرب ولا تَنْجلُوا عن عشايكي (حم: 
/ ۱ (خ: 1۷۲( (م: 0¥ 0(. 

٥‏ - وعن عائشة عر“ النبي ڳا (قال: «إذا أقيمَّت الصلاةٌ 
وَحَضرَ العَشَاءُ فابدۋوا بالعَشتاء» (خ: 1۷۱) (م: 00۸). 

- وَعَن ان حمر قال: قال سول الله كلة: «إذا فيع 
عَشاءُ أحدكم وَأقيمَت الصَلاء فابدؤوا بالّْشاء ولا تَنْجَل حى 
فرع مله مَقَقٌ عَليْهْنّ (حم: ۱۰۳/۲( (ع: (VY‏ )م: 00۹( 
(د: ۳۷۵۷) وللبار ي وبي اود «وکان ان عُمَر يوضع لَه 
الطَعَام وَقامٌ الصَلاء لا ايها حتى يفرع وإنة يَلْمَع فِراءة 
الإمّام». 

ف و ا 00ى لامر خر خا اکر ور 
مدو کسماء. 

قوله: (فابدؤوا بالّْشاء) أي باکله. 

الحديث الأول و تقديم العشاء على صلاة 
ا مغرب إن حضرء والحديثان الآخران يدلان على وجوب تقديم 
العشاء إذا حضر على ا مغرب وغيرهاء لما يشعر به تعريف الصّلاة 
من العموم. 

وقال ابن دقيق العيد الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن 
يحمل على الاستغراق ولا على تعريف الاهية» بل ينبغي أن 
يحمل على المغرب ما ورد في بعض الرّوايات: «إذا وضيِع الْعَنَاءٌ 
واكم صَابِم فابدؤوا ب قبل أن تُصنَلوا» وهو صحيح وكذلك 
صح أيضًا: «فابدؤوا به قبل أن تَصَلّوا صَلاة الْمَعْرب؛ انتهى. 

وات خب بان التنصيص على المغرب لا بقتضي تخصيص 
عموم الصّلاة لما تقرّر في الأصول من أن موافق العام لا بخص 
به» فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللازم على ما لا عمومٌ فيه ولو 
بل ع الوم ا ل ع الا و رر ااي 
الأصول أن موافق المطلق لا يقتضي التقييد ولو سلّمنا ما ذكره 
باعتبار أحاديث الباب لتأبيده بان لفظ العشاء حرج صلاة التهارء 
وذلك مانع من حمل اللازم على العموم لم يتم له باعتبار حديث: 


صَلاة بحَضرَةٍ طْعَام؛ عند مسلم وغيره. 

ولفظ صلاةٍ نكرة في سياق التَفي ولا شاك انها من صيغ 
العموم. 

ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء فذكر المغرب من 
التنصيص على بعض أفراد العام وليس بتخصيص على أن العلَة 
التي ذكرها شرَاح الحديث للامر بتقديم العشاء کار و 
مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصّلوات فإنهم قالوا: إنها 
اشتغال القلب بالطعام وذهاب كمال الخشوع في الصّلاة عند 
حضوره والصّلوات متساوية الأقدام في هذاء وظاهر الأحاديث 
أنه يقم العشاء مطلقًا سواءٌ کان محتاجًا إليه آم لا وسواءٌ كان 
خفيقا أم لاء وسواءٌ حشي فساد الطْعام أو لاء وخالف الغزالّ 
فقال قيد خشية فساد الطْعام» والشّافعيّة فزادوا قيد الاحتياج 
ومالك فزاد قيد أن يكون الطّعام خفيقًا. 

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهريّة 
ورواه الترمذي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق 
ورواه العراقي عن الثوري فقال جب تقديم العا وجزموا 
ببطلان الصّلاة إذا قذّمت. 

وذهب الجمهوؤؤ الى الكراهةء وظاهر الأحاديث أيضًا أنه 
يقدم الطَعام انی شرو الوقت وإليه ذهب ابن حزم 
وذكره أبو سعياٍ المتولني وجها لبعض الشافعية. 

ذهب الجمهور إلى آنه إذا ضاق الوقت صلى على حاله 
محافظة على الوقت ولا جوز تأخيرهاء قالوا لان مقصود 
الصلاة الخشوع فلا تفوته لأجله وظاهر قوله: «ولا تَعْجَل حتى 
تَفْرْغٌ؛ آنه يستوني حاجته من الطعام بکما اء وهو يرد ما ذكره 
بعض الشافعيّة من أنه يقتصر على تناول لقماتٍ يكسر بها سورة 
الجوع. 

قال التووي: وهذا الحديث صريح في إبطاله. 

وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن الجماعة ليست 
ٻواجبة. 

قال ابن دقيق العيد: وهذا صحيح إن أريد به أن حضور 
العام مع التشوّق إليه عذر في ترك الجماعة إن أريدبه 
الاستدلال على لها ليست بفرض من غير عفر م يصح ذلك 
انتهی ویؤیده أن ابن حبان ر القائلين بوجوب الجماعة 
جعل حضور الطعام عذرًا في تركها. 


وقد استدل آیضًا بهذه الأخاديت نى التوسعة في وقت 
المغرب» وقد تمذم الكلام في ذلك» وقد الحق بالطعام ما محصل 
بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح 
الملاة وقوله: (إذَا حضَرَ الِْشاءُ ووضع عَشاءُ أحدكم) دليلّ 
على اعتبار الحضور الحقيقي» ومن نظر إل المعنى من اهل 
القياس لا يقصر الحكم على الحضور بل يقول به عند وجود 
المعنى وهو التَشرّق إلى الطَعا» ولا شك أن حضور الطعام مور 
لزيادة الاشتغال به» والتطلع إليه» ويكن أن يكون الشارع قد 
اعتبر هذه الرّيادة في تقديم الطعام» وقد تقزر في الأصول أن حل 
النص إذا اشتمل على وصفو بمکن آن بكون معتبرًا م يلغ. 

قال ابن دقيق العيد: إنه لا يبعد إلحاق ما كان متيستّر الحضور 
عن قرب با لحاضر. 

باب جُوَاز الركعتيْن قبل المرب 

۷- عن الس قال: «قان المُرَذّذ إذا أذ فام اس من 
أصلحاب النبي اة درون السوّاري حتى يحرج التي ية وهم 
ذلك يصون ركَيْن قبل المرب وَلَّم يكن بين الآذان 


والإقَامَةٍ شيء وي ر وَايَة: إلا قلیل. روَا خمد (۳/ .)۲۸١‏ 


رَالبُخاري  )٠٠٠(‏ وني لَفْظر: «کنا صي على عه رَسُول الله 
اة ركعتين بد عُرُوب الشنس قبل صلاة المرب فقيل لَه: 
اکان سول الله اة صلاهُنا؟ قال: كان يراتا مهما قك 
يمرا ولم بنهنا؛. روَا ملم (۸۳۷) وآبو اود 9 
تقريره ية لمن رآه في ذلك الوقت يدل على عدم كراهة 
الصلاة فيه ولا سيّما والفاعل لذلك عدذ كثيرٌ من الصحابة» وفي 
المسألة مذهبان للسّلف استحبّهما حماعة من الصّحابة والتابعين» 
ومن المتأخرين امد وإسحاق» ولم يستحبّهما الأربعة الخلفاء 
رضي الله عنهم وآخرون من الصّحابة ومالك وأكثر الفقهاء. 

أ وقال الخعي: هما بدعة احتجٌ من قال بالأستحباب با في 
کک ایک ر ا ان ا ت 
حديث عبد الله بن مغقل: ان التي اة صلّى قبل المرب 
ركنن فقد ليتسا عنه ڳل قولاً كما سياتي وفعلا وتقريرا 
وابختح بن قال بالكراحة رك عق بن غاس الذي قد ر دكن 
ee RG‏ 
وفعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب. 

والح أن الأحاديث الواردة بشرعية الركعتين قبل المغرب 


مخصَصة لعموم أدلّة استحباب التعجيل» قال التووي: وما قوهم 
يؤذي إلى تاخير المغرب فهذا خيالٌ مناب للسة ولا يلتفت إليه 
ومع هذا فهو زمنْ يسر لا تتأحر به الصلاة عن أول وقتها. 

وما من زعم الخ فهو مجازف لأنّ النسخ لا يصار إليه إلا 
إذا عجزنا عن التاويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ 
ولیس هنا شيءٌ من ذلك انتھی. 

وهذا الاستحباب ما م تقم الصَّلاة كساثر التوافل لحديث: 
«إذًا أَقيمَت الصلاةً نلا صلاةه. 

واعلم أن التعليل للكراهة بتادية الركعتين إلى تاخير المغرب 
مشعرٌ ٻأنه لا حلاف في آنه يستحب لمن كان في الملسجد في ذلك 
الوقت منتظرًا لقيام الجماعة» وكان فعله للركعتين لا يؤثر في 
التاخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من 
النارة ولا ريب ألّ ترك هذه السَّنَة في ذلك الوقت الذي لا 
اشتغال فيه بصلاة المغرب ولا بشيء من شروطها مع عدم تاثير 
فعلها لاير من الاستحواذات البطائة التي م ينج منها إلا 
قوله: (شَي٤)‏ التنوين فيه للتَعظي م آي ل يکن پينهما شيء 
كثيرٌ» ونفي الكثير يقتضي إثبات القليلء وبهذا يجمع بين هذه 
الرّواية ورواية قليل. 

وقال ابن النير: بجمع بين الرّوايتين يحمل النفي المطلق على 
المبالغة مجارًاء والإثبات للقليل على الحقيقة» وقد طول الكلام في 
ذلك الحافظ في الفح فليرجع إليه: ٠٠‏ 

۸- وع عَبْد الله بن مُعْقّل أن رَسُول الله به قال: 
«صلّوا قبل الحذرب رين قال: صلا قبل النَفْرب ركََيْنِ 
م قال عند النالة: لمن شا كَرَاهيّة أن بنَخذهَا الا منة. 
راه أحْمّد وَالُخاري وأو دارد» وَفِي روَايُة: بين كل أذَانيْنِ 
صلا بین كَل اين صَلاف ْم قَالّ في اة لمن شات. روَا 
الْجَمَاعَة (حم: (o0 /ogA T/4‏ (خ: (11A‏ (م: ۸ ) (د: 
۱ر (A‏ 

زاد الإسماعيلي في روايته عن القواريري عن عبد الوارث ف 
الرّواية الأولى ثلاث مرّات وهو موافق لما في رواية البخاري» 
لأتها بلفظ قال «فِي الَالِندِ؛ وي رواية لأبي نعيم في المستخرج 
«قالًا تلاا م قال: لمن شاب . 

قوله: (كَرَاهِيةً أن يسَخذها الناس سنَة) قال ا لمحب الطبري: ۾ 


يرد نفي استحبابهاء لأنه لا مکن ان يأمر ا لا يستحبً بل هذا 
الحديث من دل الأدلة على استحبابها. 

ومعنی قوله: «سةًه أي شريعة وطريقة لازمة وكأن المراد 
انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض» وهمذا م يعذها أكثر 
الشافعية في الرّواتب» واستدركها بعضهم وتعقّب أنه م ثبت أن 
التي ية واظب عليها. 

قوله: (بَيْنَ كَل أذانَيْن) المراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليًا. 

والرّواية الأول من ا الباب تدل على استحباب هاتين 
الركعتين خصوصهاء والرّواية الأخحرى بعمومهاء وقد عرفت 
الخلاف في ذلك. 

۹-وَعن أبي الْخبر قال: «أتيت عقب بن عام قلت ل: 
الا اعجبك من ابي ميم برك ركن قبل صلا المرب فقَالٌ 
عَقبة: إن كنا عله على عَهد رَسُول الله َة فُلّت: فما ينمك 
الإن؟ قال: الشَغْل» روَا خمد (6/ )٠١١‏ والبُخاري (۱۱۸4). 

قوله: (الا أعَجبْك) بضم أله وتشديد اجيم شر التَّعجّب. 

قوله: (مِن أبي تميم) هو عبد الله بن مالك الجيشانيّ بفتح 
اجيم وسكون التحتانّة بعدها معجمة تابعيْ كيو خضرم اسلم 
في عهد رسول الله ية وقد عدّه جماعة في الصحابة. 

قال الحافظ في الفتح: وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن 
العربي: إنه لم يفعلهما أحدٌ من الصحابة لان ابا ميم تابعيي وقد 
فعلهما. 

والحديث يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب 
وقد تقدّم الكلام على ذلك قرله: (عَلى عَهّد رَسُول الله كة) 
هذه الصيغة فيها حلاف مذكور في الأصول وعلم الاصطلاح 
هل ها حكم الرّفع وهل تشعر باطّلاع الي ية على ذلك 
فليطلب من موضعه. 

۰- وعن ابي بن كب قالّ: «قال رَسُول الله ڳه: يا لال 
اَل بين أذانك وإقاميك لسا يفرع الكل من طْمَامه فِي مَهَلٍ 
ويقضي الْمَوّضئ حاجتّة ِي مَهَل؛ واه عبد الله بن أحْمَدٌ 
(٠٤١ /(‏ في الْمسند. 

الحديث من رواية أبيي الجوزاء عن آبي بن كب ولم يسمع 
منه» وقد أخرج نحوه الترمذي من حديث جابر بزيادة 
«والْمُْتَصرٌ إا حل لِقَضماء الْحَاجَة» قال الترمذي: لا نعرفه إلا 
من حديث عبد انعم ا مجھول انتھی. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


وفي إسناده ضعيفان يرويه أحدهما عن الآخرء فأوهما عبد 
المنعم بن نعيسمء قال البخاري وأبو حاتم وابن حبّان: منکر 
الحديث وقال التسائي: ليس بثقة. 

وثانیهما بجی بن مسلم وهو البکاء بصري ل یرضه بجی بن 

وقال آبو زرعة: ليس بقوي. 

وقال آبو حاتم: شيخ وقال حى بن معين: ليس بذلك. 

وقال أحمد: ليس بثقة» وقال النسائي: تروك وفيه كلام 
طويل» وله شاهد من حديث أبي هريرة وسلمان أخرجهما أبو 
الشيخ وكلها واهيةى قال الحاكم: ليس في إسناده مطعونٌ غير 
عمرو بن فاثار قال الحافظ: لم يقع إلا في روايته هو؛ ولم يقع في 
رواية الباقين لكنْ فيه عبد المنعم صاحب الشفاء وهر كافوفي 
تضعیف الحدیث انتھی. 

والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة 
وكراهة الموالاة بينهما لا في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على 
كير من المربدين اء لأ من كان على طعامه أو غير متوضّئ 
حال النداء إذا استمرَ على أكل العام او توضتًا للصلاة فاته 
الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل لا سيّما إذا كان 
مسكنه بعيدًا من مسجد الجحماعة» فالتراخي بالإقامة نوع ممن 
المعاونة على الب والتقوى المندوب إليها. 

قال المصنف رحه الله تعالى: وكلٌ هذه الأخبار تدلٌ على أنٌ 
للمغرب وقتين وأنٌ السّنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر 
رکعتین انتھی. 

وقد تقدّم الكلام على وقت المغرب. 

وما أن الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت وقد ترجم البخاري 
باب كم بين الأذان والإقامة ولكن نّا كان التقدير لم يثبت یثبت لم یذکر 
الحديث قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تكن دخول الوقت 
واجتماع المصلين. 1 

اب في أن تَسْميتهَا المرب أوْلى مِن 
مها بالْيشاء 

-١‏ عن عبد الله ن الْمُعْفْل أن الي 4ة قُال: «لا 
بكم الأغراب على ام صلايكم انرب قال: والآراب 
َفرل: هي الشاء. مف عَليَهِ (حم: ۲/ )٤۹‏ (خ: )0٦۳‏ (م: 
:û) (EAE :2) (Ef‏ 1/ *¥(. 


قوله: (والآعرَاب تقول هي الشاء)؛ لان العشاء لغة أول 
ظلام اليل والمعنى النهي عن تسمية المغرب بالعشاء كما تفعل 
الأعراب» فإذا وقعت الموافقة مم فقد غلبتهم الأعراب عليها إذ 
من رجع اليه حصمه فقد غلبه. 

وقد اختلف في علّة النهي عن ذلك فقيل: هي خوف التباس 
المغرب بالعشاء» وقيل: العلة الجامعة أن تسميتها بالعشاء خخالفة 
لإذن الله فإنه سمّى الأولى ا مغرب والتانية العشاء الآخرة وقيل 
غير ذلك واللّه. 

باب قت صَلاة الْعِشاء ء وَقضنْل تَأخيرٍها مَع مُرَاعاة 

حال الْجَمَاعَة وبقاء وَفْتَهّا الْمُحتّار إلى صف اللَيْلٍ 

- ع ان ران النبي بلا قالَ: «الشفَقٌ الْحْنْرَةٌ فَإذًا 
غاب الشفَق وَجَبَت الصتلاة روَا الذارَفطبيّ (۱/ ۲۹۹). 

الحديث قال الدارقطني في الغرائب: هو غريب وكلٌ رواته 
ثقات» وقد رواه أيضًا ابن عساكر والبيهقي وصحح وقفه» وقد 
ذكره الحاكم في المدحل وجعله مثالا لما رفعه المخرجون من 
الموقوفات. ۰ 

وقد أخرج ابن خزية في صحيحه عن عبد الله بن عمر 
مرفوعا «وَوَقت صَلاة المرب إلى أن يذهب حُمْرةٌ الشقّق» قال 
ابن خزية: إن صحّت هذه اللَفْظة أغنت عن جيم الرّوايات» 
لکن تفرد بها محمد بن يزيد. 

قال الحافظ: محمد بن يزيد صدوق. 

قال البيهقي: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس 
وعبادة بن الصامت وشداد بن اوس وأبي هريرة ولا يصح فيه 
شيءَ. ٍ 

قال المصنف رحه الله وهو يدل على وجوب الصّلاة بأوّل 
الوقت انتهى. 

وني ذلك حلاف في الأصول مشهورً. 

والحديث يدل على صحَة قول من قال: إن الشَقَىَ الْحْْرَة 
وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة من الصّحابة 
والقاسم واهادي والژیّد باله وابو طالب وزيد بن علي والَاصر 
من أهل البيت والشافعي وابن أبي ليلى والوري وأبو يوسف 
ومحمَد من الفقهاء. والخليل والفرّاء من أئمَة اللغة. 

قال في القاموس: الشفق: الحمرة ولم يذكر الأبيض» وقال أبو 
حنيفة والأوزاعي والمزني ويه قال الباقر: بل هو الأبييض 


واحتجوا بقوله تعالی: ١ى‏ عق اللَيلِ» ولا غسق قبل ذهاب 
الياض» ورد بان ذلك ليس انم كالتجوم. 
وقال أحمد بن حنبل: الأ حمر في الصحاري والأبيض في البنيان 


وذلك قول لا دليل عليه» ومن حجج الأولين ما روي عنه ا 


«أنة صلى الثاءَ سوط الْمَمّر اة الشهر» اخحرجه امد وأبو 
داود والترمذي والنسائي. : 

قال ابن العربي: وهو صحبح وصلی قبل غيبوبة الشَهق. 

قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: وقدعلم کل من له 
علمٌ با مطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث اللّيل 
الأولء وهو الذي حد عليه الصلاة والسلام خروج أكثر الوقست 
به فصح يقينا ان وقتها داخ قبل ثلث الليل الأول بيقين» ققد 
ثبت بالتص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فين 
بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشَفق الذي هو الحمرة انتهى. 

وابتداء وقت العشاء مغيب الشف إجماعًا لا تقدَّم في حديث 
جبريل وني حديث التعليم وهذا الحديث وغير ذلك» وامّا آحره 
فسياتي الخلاف فيه. 

۳ - وَعن عائشة قَالّت: «أعتَم رَسُول الله لا ليله اة 
ادى عُمَرّ: لام النسَاءُ وَالصَبَيَان فَحَرَّج رَسُول الله فمال: م 
يتَظِرهَا عيركم وَلْم صل يوم إلا بالمَدينة تم قال: صْلَوهَا فيا 
تئ أن غيب الشقق إلى فلت اء روا الش ابي (ن: 
۱/. 

الحديث رجال إسناده في سنن النساني رجال الصحيح إلا 
شيخ النسائيّ عمرو بن عثمان وهو صدوق. 

والحديث متفقٌ عليه من حديثها بنحو هذا اللفظ. 

وني الباب عن زيد بن خالا أشار إليه الترمذي. وعن ابن 
عمر عند مسلم. وعن معا عند آبي داود. وعن أبي بكرة رواه 
الخلال من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه. وعن علي رضي 
الله عنه عند البرّار. وعن أبي سعيار وعائشة وأنس وأبي هريرة 
وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وسباتي قوله: (أعتَم) أي 
دخل في العتمة ومعناها أخحرها. 

والعتمة لغة: حلب بعد هوي من اليل بعدًا من الصتعاليك. 

والمراد بها هنا لاه الاه وإتما سمبت بذلك لرقرعهاق 
ذلك الوقت. 

وني القاموس والعتمة عرّكة: ثلث اليل الأول بعد غيبوبة 


الشفق أو وقت صلاة العشاء الآخرة انتهى. 

وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن 
أل وقتها وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديها آم تاخيرهاء 
وهما مذهبان مشهوران للسّلف وقولان لالكٍ والشافعي فذهب 
فريق إلى تفضيل التاخير محتجًا بهذه الأ حاديث المذكورة في هذا 
الباب» وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم محتجًا بان العادة 
الغالبة لرسول الله با هي التقديم» وإنما أخرها في أوقاتٍ 
يسيرةٍ لبيان الحواز والشغل والعمذرء ولو كان تاخيرها أفضل 
لواظب عليه وإن كان فيه مشقة 

وربا ملا اّما لو م يکن مه #ولإلا جرد الشمل طافي 
ذلك الوقت» وهو منوعٌ لورود الأقوال كما في حديث ابن عباس 
وآبي هريرة وعائشة وغير ذلك وفيها تنبية على أفضاية احير 
وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرحت بذلك 
الأحاديث» وأفعاله َة لا تعارض هذه الأ قوال. 

وآمَّا ما ورد من أفضايّة أوّل الوقت على العموم فأاحاديث 
هذا الباب خاصةء فيجب بناؤه عليهاء وهذا لا بد منه. 

قوله: (وَلم صل ويار إلا بالْمَدينة) أي م تصل باهيشة 
المخصوصة وهي الجماعة إلا ا ذكر معناه في الفتح. 

قوله: (فيمًا بَيْنٌ أن يعيب الشَفَق) 
أوّل وقت العشاء بغيبوبة الشَفق أمر ممع عليه وإتما وقع 
الخلاف هل هو الأحر أو الأبيض وقد سلف ما هو الحق. 

-٤‏ وَعن جاٻر بن مَمُرَةَ قال: « کان رَسول الله ي يخر 
الْعشاءَ الإجرّة رَرَاء أحْمَدُ (9) وَمُلْلِم )٠٤۳(‏ والنسائي 
۷( ° 

-٥‏ وَعَن عَائِشة قَالَّت: «کانوا يُصَلَون العََمَةَ فيمًا بين أ 
يعيب الشف إلى لث اللَيّْل الآوّل» أحرَجَة البْخاري .)٠٥٩۹(‏ 

-وعن آبي هُررة قال: ال رَسول الله كية: رلا آڻ 
أشق عَلى امي لاآَمرََهُم أن يُوَخَرُوا الْشاء إلى تُلُث اللَيْلٍ أو 
نصفه. روه أحْمَدٌ (۲/ )٠٠١‏ واب ماج )1۹١(‏ والتريلري 


(۱1۷) وصححة. 

الحديث الأرّل يدل على استحباب مطلق التاخير للعشاء 
وجواز وصفها بالآخرة وأنه لا كراهة في ذلك وقد حكي عن 
الأصمعي الكراهة. 

والحديث الّاني يدل استحباب تأخيرها أيضًا وامتداد وقتها 


إلى ثلث الليل. 

والحديث النّالث فيه التصريح بان ترك التاخير إنما هو 
للمشقةء وقد تقدَّم الكلام في ذلك» وفيه بيان امتداد الوقت إلى 
ثلث الليل أو نصفه» وقد احتلف أهل العلم في ذلك فذهب عمر 
بن الخطًاب والقاسم وامادي والشافعي وعمر بن عبد العزيز إلى 
أن آحر وقت العشاء ثلث اليل واحتجّرا بجديث جريل 
وحديث أبي موسى ني التعليم وقد تقدماء وني قول للشافعي أن 
ر وها نطف الال را مام في ايك عد الل 
عمر» وني باب أوّل وقت العصر وفيه: ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليلء وبجحديث أبي هريرة المذكور هن 
وآنس وآبي سعياږ وستأتي وغير ذلك وهذه الأحاديت المصير 
إليها متعيْنٌ لوجوو الأوّل: لاشتماها على الزيادة وهي مقبولة. 

الثاني: اشتماها على الأقوال والأفعال وتلك أفعال فقط 
وهي لا تتعارض ولا تعارض الأ قوال» والّالث: كثرة طرقها. 

والرًابع: كونها في الصحيحين» فالحق أن آخر وقت اختيار 
العشاء نصف اللّيل» وما أجاب به صاحب البحر من أن النصف 
مجملٌ فصّله خبر جبريل فليس على ما ينبغي» وأمَّا وقت الجواز 
والاضطرار فهو مد إلى الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم وفيه 
ليس في الَو تفريط اننا افرط على من لم بُمتلن الملا 
حى يَجيءَ وَفْتٌ الصَلاةٍ الأخرَى» فإنه ظاهرٌ في امتداد وقت كل 
صلاةٍ إلى دخول وقت الصتّلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإها 
مخصوصة من هذا العموم بالإجاع. 


وأمَّا حديث عائشة الآتي بلفظ: «حَتى ذَهَب عَامَةٌ الليْل؛ فهو 


هنا وجحدیث عائشة 


وإن كان فيه إشعارٌ بامتداد وقت اختيار العشاء إلى بعد نصف 
اليل ولكنه مؤرَلٌ لما سيأتي. 

۷-وَعَن جَابر قَال: ق ابي بل يُصَلّي الظَهْرَ 
بالْهاجرَة وَالْعَّصرَ والس نقية قي وَالْمَعْرب إذا وَجَبّت الشَْس؛ 
وَالْمِقَاء اخانا بُوْخرها وأحيانا ُعَجَل ذا رآهُمْ اموا جل 
وإ رام ابورا أحر وَالصتبْح كانوا أ كان التي ڳلا يُصلّهّا 
بغلْس» مت متقَق عَلَيهِ (حم: ۳۹۹/۳) (خ: )٥٦١‏ (م: .)٦٤١‏ 

قوله: (بالْهّاجرةٍ) هي شدّة ا لحر نصف النهار عقب الرّوال» 
سيت بذلك من المجر وهو ارك لأن الاس يتركون التصرّف 
حينئر لشدَّة الحرّ ويقيلون وقد تقدم تفسيرها بلحو من هذاء 

قوله: (والشْ ر تيد أي صافية لم تدخلها صفرة قوله: (إذا 
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وَجَبّت) أي غابت والوجوب: السّقوط كما سبق قوله: (إِذًا 
رَآهُم اجْتَمَعُوا) فيه مشروعيّة ملاحظة أحوال المؤقين والمبادرة 
بالصّلاة مع اجتماع المصلينء لان انتظارهم بعد الاجتماع رما 
کان سببًا لتاڏي بعضهم» وامّا الانتظار قبل الاجتماع فلا باس به 
هذا الحديث ولأنه من باب المعاونة على الي والتقوى قوله: 
(بعْلّس) الغلس عرّكة: ظلمة آخر الليل قاله في القاموس. 

والحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن مقَيّدا 
بعدم اجتماع المصلين. 

۸- وَعَن عَائِشة قالّت: «أعتم ابي ب دات ليْلَّةٍ حى 
ذب عام اليل حى نام لالجب م رح قصتلى» فنان: 
إن لوتء لَولا أن اش عَلّى متي رَوَاهُ ملم )٠۳۸(‏ والنسائي 
۷/0 

قوله: (أعتم) قد تقدّم الكلام عليه قوله: (حَتى ذهب عَامَةٌ 
الَْل) قال النووي: الاير المذكور في الأحأديث كلها تاحير | 
يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف اليل اثلث اليل على 
الخلاف المشهورء والمراد بعامّة اليل كثيرٌ منه» وليس المراد أكثره 
ولا بد من هذا التاويل لقوله هة: «إِنة لاء ولا جوز أن المراد 
بهذا القول ما بعد نصف الليل» لأنه ل يقل أحدٌ من العلماء: إن 
تاخيرها إلى ما بعد نصف اليل أفضل انتهى. 

قوله: (لَوْلا أن شق عَلى أمّّي) فيه تصريح ما قدمنا من أنٌ 
ترك التأخير إنما هو للمشقة والحديث يدل على مشروعبّة تاحير 
صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها وقد تقذم الكلام على 
ذلك. 

۹ وَعَن أنس قال: «أحر البي هة صَلاة البشاء إلى 
ننف اللَيلء ثم صلی فم قال: مذ صنلى الاس واوا اما إن 
في صَلاةٍ ما انتظرتمُوها؛» قال أئس: كأني أنْظَرٌ إلى وبييص 
حاتم لتيل متمق عليه (خ: )٥۷١‏ (م: .)٠٤١‏ 

E es 
ذاك.‎ 

قوله: (وبیصٍ خاتمه) هو بالباء الموحّدة والصّاد المهملة: 
الريق. 

والخاتم بكسر التاء وفتحها ويقال آيضًا خاتامٌ ويتام أربع 
لغاتٍ قاله النووي. 

والحديث يدل على مشروعية تاخير صلاة العشاء والتعليل 


بقوله: «آما إنكم... إلخ» يشعر بان التاخحير لذلك. قال الخطابي 
وغيره: إلما استحب تأخيرها لتطول مدة الانتظار للصّلات 
ومنتظر الصلاة في صلاةٍ. 

- وَعَن بي سيار قَال: «انتظرنا رول الله هة لَبْلَةَ 
با العا س نب غر فر الل 0 تجا نماي 
ب م قال: عدوا مقاعدكم إن الاس ق اع درا تفت اجتهم 
وإنكم لم ترالُرا ِي صَلاة مذ انتظرتَمُوهاء ولُولا ضف 
الفنميف وَسَقَمٌ السَقيم؛ وَحَاجَة ذِي الْحَاجَة لحرت هَذِءِ 
الملا إلى شطر اللَبّل» راه خمد (۳/ )٥‏ وأو داوٌد .)٤۲۲(‏ 

E‏ ابن ماجه من حديثه والنسائي وابن 
خحزية وغيرهم وإسناده صحيحٌ قوله: (لبلَّة) فيه إشعار بانه ) 
يكن يواظب على ذلك قوله: (شتَطْرٌ اللَيْل) الشطر: نصف الشّيء 
وجزؤه» ومنه حديث الإسراء فَوّضَع شطرما» أي بعضها قاله 
في القاموس قوله: (وَلَوْلا ضَعْف الضعيفي) هذا تصريح بأفضلية 
التاخير لولا ضعف الضعيف وسقم السّقيم وحاجة ذي الحاجة. 

والحديث من حجج من قال بان الَاخير أفضل وقد تقدم 
الخلاف في ذلك. 

قال المصنف رحه الله قلت: قد ثبت تاخيرها إلى شطر اليل 
عنه عليه الصلاة والسلام قولاً وفعلا وهو يثبت زيادة على 
أخبار ثلث اليل والأخذ بالريادة أولى انتهى. 

وهذا صحيح وقد أسلفنا ذكره. 

اب كَرَاهية انوم قبْلهَا وَالسَمَرٍ بَْدَهَا 
الا في مَصلَحةٍ 

۱- عن ابي بره الآملَمي «أن النبي ل کان سحب أن 
ڙر اليِشاءَ الي يَذعُونَهَا الْعَعَمَة وكان يكره النوْم لاء 
وَالْحَّديث بَخْدَهًا». روه الْجَمَاعَة )٤١١/٤(‏ (خ: )٥٤۷‏ (م: 
۷ ) (د: ۳۹۸) (ت: ۱۹۸). 

وي الباب عن عائشة عند ابن حبّان وعن أنس أشار إليه 
الترمذي. 

وعن ابن عباس رواه القاضي بو الطّاهر الذهلي» وعن ابن 
مسعود وسيأتي» قال الترمذي: وقد كره أكثر آهل العلم الوم 
قبل صلاة العشاء» ورخص في ذلك بعضهم» وقال ابن المبارك: 
أكثر الأحاديث على الكراهة ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة 
العشاء في رمضان. 


قال ابن سيّد الاس في شرح الترمذي: وقد كرهه جماعة 
واغلظوا فيه منهم ابن عمر وعمر وابن عباس» وإليه ذهب مالك 
ورخص فيه بعضهم منهم علي رضي الله عنه وأبو موسی وهو 
مذهب الكوفيين» وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه 
لصلاتهاء وروي عن ابن عمر مثله وإليه ذهب الطحاوي. 

وقال ابن العربي: إن ذلك جائرّ لمن علم من نفسه اليقظة قبل 
خروج الوقت بعادةٍ» أو يكون معه من يوقظه» والعلَة في الكراهة 
قبلها لثلا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه فتفوته أو يفوته فضل 
وقتها المستحب أو يترخص في ذلك التاس فيناموا عن إقامة 
جماعتها. 

احتج من قال بالكراهة بحديث الباب وما بعده واحتجَ من 
قال بال جواز بدون كراهةٍ با أخرجه البخاري وغيره من حديث 
عائشة «أن رَسول الله هة اعم بالْمشاء حى اداه عُمَرّ نام 
السا رالصيبان ولم بكر عَلَبْهم؟ وجحديث ابن عمر «أن رسو 
الله هة شيل عنها ليله اعرا حى رقنا في الَنجد كم 
استيقظتا م ردنا لم استيقظنًا تم حرج عَلْنا رَسُرل الل بف 
الحديث ولم ينكر عليهم قال ابن سيّد الناس: وما أرى هذا من 
هذا الباب ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصّلاة من 
التوم المنهي عنهء وإنما هو من السنة التي هي مبادئ النوم كما 
قال: 


وسنان أقصده النعاس فرنقت في جفنه سنة وليس بنائم 


وقد اشار الحافظ في الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم 
امنهي عنه قوله: (وَالْحَايث بَخْدَهًا) سيأتي الخلاف في ذلك. 

۲- وَعن ابن مَْعُوو قال: «جَذب ّنا رَسُول الله ك 
جرا عن نهانا عنه. 

الحدیث رجاله في سنن ابن ماجه رجال الصحيح» وقد اشار 
إليه الترمذي وذكره الحافظ ابن سيّد الاس في شرح الترمذي ولم 
یتعقبه بجا وجب ضعقًا. 

وقد أخرج الإمام امد والترمذي عن ابن مسعود نحوه من 
وجه آخر بلفظ «لا سََرّ خد الَّلاة يعي الِْشَاءَ الإِرَة إلا 
لآحد رَجُلّين: مُصَل أو مُسَافِرً؛» ورواه الحافظ ضياء الدّين 
ال ااا شن اب عائشة مرفوعًا بلفظ: «لا مسَمَرَ 
إلا لثلائة: مُصَل أو مُسَافر أو عَرُوس». 


قوله: (جَدب) هو بجيم فدال مهملة مفتوحتين فباء كمنع 
وزنا ومعئ!: 

ومنه سنة مجدبة أي منوعة الخير. 

والحديث يدل على كراهة السّمر بعد العشاء وسيأتي الخلاف 
في ذلك. ٠‏ 

۳-وَعَن عُمَرَ قال: «کاڻ رَسُول الله هة يمر عند أبي 
کر اللَيلَة كذلِك فِي الآمر ِن ار الْنْْلِيين وَأنامَعَه رَوَاهٌ 
أحْمَد (۱/ ۲۹و )۳٤‏ والترمنږي (۱۹۹). 

الحديث حسنه الترمذي أيضًا وأخرجه النسائي ورجاله رجال 
الصحيح» وإنّما قصر به عن التصحيح الانقطاع الذي فيه بين 
علقمة وعمر. 

وني الباب عن عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلمء وقد 
ذکرنا لفظه في شرح حديث أبي برزة» وعن أوس بن حذيفة 
أشار إليه الترمذي. 

وعن ابن عباس وسياتي الحدیث. 

استدل به على عدم كراهة السّمر بعد العشاء لحاجةٍ قال 
التّرمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب الي ب 
والتابعين ومن بعدهم في السّمر بعد العشاء فكره قرم منهسم 
السّمر بعد صلاة العشاء ورخَص بعضهم إذا كان في معنى .العلم 
وما لا بد منه من الحوائج» وأكثر الحديث على الرخصة» وهذا 
الحديث يدل على عدم كراهة السّمر بعد العشاء إذا كان لحاجةٍ 
دينيةٍ عامَةٍ أو حاصةء وحديث أبي برزة وابن مسعود وغيرهما 
على الكراهة. 

وطريقة الجحمع بينهما بان توجّه أحاديث المنع إلى الكلام المباح 
الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه» وأحاديث الجحواز إلى ما 
فيه فائدة تعود على المتكلّم أو يقال دليل كراهة الكلام والسّمر 
بعد العشاء عام حصَّص بدليل جواز الكلام والسّمر بعدها في 
الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين. 

قال التووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما 
کان في خیر. 

قیل: وعلّة الكراهة ما يودي إليه السّهر من مخافة غلبة النوم 
آخر اللّيل عن القيام لصلاة الصّبح في جماعةٍ. 

أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيارء أو القيام للورد 


من صلاةٍ أو قراءةٍ في حى من عادته ذلك» ولا أقل لمن أمن من 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۳Y‏ 


ذلك من الكسل بالنهار عمّا جب من الحقوق فيه والطّاعات. 

-٠‏ وَعَن «ان عباس قال: رَقّذت في بيت مَيْمُونة لله 
کان رَسول الله اة ندحا لأر كف صلاةٌ سول الله ب 
باللَيْلٍ قَال: فَمَحَدَن النبيّ مع أهْلِهِ سَاعة كم رَقّد» وَسَاق 
الْحَدِيث. روَا ملم .)۱۹١(‏ 

ا لحدیث استدل به من قال بجواز السّمر مطلقاء لان التحدّث 
الواقع منه ا ل يقيّد با فيه طاعة ولا باس بنقبيده ما فيه طاعة 
جمعا بين الأدلّة كما سبق أنه يمكن أن يكون وقوع ذلك منه ڳلا 
لبيان ا جوازء ولاإشعار بالمنع من حمل الأدلة القاضية بمنع السّمر 
على التحريم» ويمكن أن يقال: إن العلة التي ذكرناها للكراهية 
منتفية في حقه إل لأمنه من غلبة التوم وعروض الكسل ويجاب 
ملع أمنه من غلبة التوم مسندًا بنومه في السوادي وآمّا أمنه ممن 
عروض. 

الكسل فمسلَمٌ إن م يكن ذلك في الأمور العارضةء لطبيعة 
الإنسان الخارجة عن الاختيار. 

-٥‏ عن مالك عن سمي عن ابي صَالح عن بي هُريرةَ أن 
رَسُول الله اة قال: َو يَعْلَمٌ الناس مًا في النداء ًالصف الأول 
مم بجذوا إلا ن بستتهموا عله لامتتهموا علب وز يعون 
ما في التهجير لامنتَقوا إل ولو يلون ما في الحَتَمَة والمتج 
لآتوْهُمًا ولو حَبوا» متف عَلَيْهِ (حم: ۲۷۸/۲) (خ: ١٠٦و‏ 
۱ (م: ۷۳۹) : زاڌ أحْمَّد في روَايه عن عَبْد الرَزاق فَقُلْتُ 
لمالك: أا كر أن مول الْعَبَمةَ قال هَكذا قال الَِّي حڏيي. 

قوله: لو يَعْلَّمُ الناس ما في النداء الصف الآوّل) أي من 
مزيد الفضل وكثرة الأجر قوله: (لأترْهُنًا) أي لاتوا الح الذي 
يصليان فيه جماعة وهو المسجد. 

قوله: (ولَوْ حَبْوّا) أي زحقا إذا منعهم مانعٌ ممن ا مشي كما 
يزحف الصخير. 

ولابن آبي شيبة من حديث أبي الدرداء: «وَلَّو حبرا على 
امراق وَالركب» الحديث يدل على استحباب القيام بوظيفة 
الأذان والملازمة لصف الأول والمسارعة إلى جماعة العشاء 
والفجر» وسيأتي الكلام على ذلك ويدل على جواز تسمية 
العشاء بالعتمة وقد ورد من حديث عائشة عند البخاري بلفظ: 
«أعتم الي العم ومن حديث جابرٍ عند البخاري أيضًا 


بلفظ: «صَلّى لَنا النبي ية لَيْلةَ صَلاة الشاء وَهِي ابي تذعُو 
الناس الْعَتَمَةَ ر ر ایضًا ر 
بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر الآتي فقال النوويّ 
وغيره: الجواب عن حديث أبي هريرة من وجهين أحدهما: آنه 
استعمل لبيان الجواز ون التهي عن العتمة للتتزيه لا للتحريم. 

والثاني: أنه بحتمل أنه حوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء 
فخوطب با يعرفه أو استعمل لفظ العتمةء لأته أشهر عند 
العرب» وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب كما في صحيسح 
البخاري ومسلم بلفظ: «لا تغْلبنكم الأعرّاب على اسم صلاتكم 
المرب قال: والآعراب تَقول: هي الْمِشاءُ» وقد تقدّم هذا 
الحديث والكلام عليه. 

وقيل: إن النهي عن تسمية العتمة عتمة لاسخ للجواز» وفيه 
أنه يحتاج في مثل ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم بتأخر حديث 
المنع. 

قال الحافظ في الفتح: ولا يبعد أن ذلك کان جائزا فلمَا كثر 
إطلاقهم له نهوا عنه لعلا تغلب اة الجاهليّة على السَنة 
الإسلاميّةء ومع ذلك فلا بحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين 
رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة» وأمّا استعما ها في مشل 
حديث أبي هريرة فلدفع الالتباس با مغرب واللّه أعلم انتهى. 

-٦‏ وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َة يقول دلا 
تنكم الآعغراب على اسم صَلايكم ألا إنهَا الْبشَاء وهم 
يمون بالابل». روا امد )٠١/۲(‏ ومسل )1٤5(‏ 
(۲۲۸و۲۲۹) والنسائيٌ (۱/ ۲۷۰) وان ماجه» وئي روايةٍ لسلم 
لا تغلبنكم الآعرّاب عَلى اسم صلاتکم البشاء انها في کاب 
الله الْشَاءُ وإنها َعْيْمٌ بجلاب الإبل؛. 

الحديث أخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسنادٍ 
حسن قاله الحافظ. 

راخ نحوه أيضنًا البيهقي وأبو يعلى من حديث عبد الرهن 
بن عوف. 

كذلك زاد الشافعيٰ في روایته في حديث ابن عمر: وکان ابن 
عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب» وأخحرج عبد 
الررّاق هذا الموقوف من وجه آحر. 

وروی ابن أبي شيبة عن ابن عمر آنه قال له میمون بن 
مهران: من أوّل من سمى العشاء العتمة؟ قال: الشيطان 


والحديث يدل على كراهة تسمية العشاء بالعتمة» وقد ذهب إلى 
ذلك ابن عمر وجماعة من السّلف» ومنهم من قال با جوازء وقد 
نقله ابن آبي شيبة عن أبي بكر الصذيق وغيره» ومنهم من جعله 
خلاف الأولى» وقد نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختاره. 

قال الحافظ وهو الراجح: واستدلّوا على ذلك بحديث آبي 
هريرة المنقذم وقد تقرّر أن جواز المصير إلى الترجيح مشروطً 
بتعدر الجمع ول يتعذر ههنا كما عرفت في شرح الحديث الأول 
قوله: (يُعْيّمُون) قد تقدم تفسير ذلك في باب وقت صلاة العشاء. 

باب وَقتٍ صلا القَجْرٍ وَّمَا جَاءَ في التغليس 
بها والإسقار 

فد تدم بيان ويها في غير حاديثٍ 

۷- وعن عائشة الت: «كُنَ ِسَاءَ الْمُوْنات بش هدن مَعّ 
اللبي كا صَلاة افج معلَفَعَات بحُروطهن تم يقلن إلى 
وهن جين َقضيين الصلاة لا يَغْرهُن اح من املس روا 
الْجمَاعَةء ولأبْحخاري: ولا يعرف ضهن بَْضًا (حم: )٠۳ /١‏ 
(خ: 0۷۸) (م: ٥‏ والموطا (۱/ ۵) (د: ۳ ) (ت: (1٥۳‏ 
(ن: ۲۷۱). 

قوله: (ِسَاءٌ الْمُوْمِنات) صورته صورة إضافة الشّيء إلى نفسه 
واختلف في تاویله وتقدیره فقیل: تقديره نساء الأنفس المؤمنات. 

وقيل: نساء الجماعات المؤمنات. 

وقيل: إن نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات 
كما يقال: رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم. 

وقوله: (كن) قال الكرماني: وهو مثل أكلوني البراغيث لأنّ 
قياسه الإفراد وقد جمع. 

قوله: (معَلَمَعَاتٍ) هو بالعين المهملة بعد الفاء أي متجلّلاتٍ 
ومتلففات. 

والمروط جمع مرط بكسر الميم الأكسية المعلمة من خز أو 
صوف أو غير ذلك قوله: (لا رفن أحَد) قال الداودي: e‏ 
ا ا 

وقيل: لا يعرف أعيانهنّ قال النووي: وهذا ضعيف لأنٌ 
المتلفعة في التهار أيضًا لا يعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدةى 
وتعقب بان المعرفة إنما تعلق بالأعيان ولو كان المراد الأول لعبّر 

قال الحافظ: وما ذكره من أن المتلفعة بالتهار لا يعرف عينها 


فيه نظرّ لان لكل مرو هيثة غير هيئثة الأخرى في الغالب ولو 
کان بدنها مغطّی. 

قال الباجي: وهذا يدل على أنه كن سافرات إذ لو كن 
متقنعاتٍ لكان المانع من مو الرة شر ا 

قوله: (منْ الْعَلّس) من ابتدائيّة أو ت 
NS LEY EERE‏ 
يعرف الرَّجل جليسه» لأنَّ هذا إخبارً عن رؤية المتلفعة على بعلب 
وذاك إخبارٌ عن رؤية الجليس. 

والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر في أوّل 
الوقت. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهبت العترة ومالك 


تطلبلة ولا معارفة بن 


والشافعي وأحمد وإسحاق وآبو ثور والأوزاعي وداود بن علي 
وأبو جعفر الطْبري وهو المروي عن عمر وعثمان وابن الرّبير 
وانسٍ وأإبي موسى وأبي هريرة إلى أن التغليس افضلل وان 
الإسفار غير مندوب. 

وحكى هذا القول الحازمي عن بقيّة الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأهل الحجاز واحتجّوا 
بالأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيرها ولتصريح أبي مسعود 
في الحديث الآتي بأنها كانت صلاة الني ية التغليس حتى مات 
ولم يعد إلى الإأسفار. 

وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بسن 
حي وأكثر العراقيين وهو مرويٰ عن علي رضي الله عنه وان 
مسعود إلى أن الإسفار أفضل. 

واحتجوا بحديث «أسْفِرُوا بالفجر؛ وسيأتي نحوه. 

وقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث الإسفار بأجوبةٍ. 

منها أن الإسفار التَبيّن والتحقق» فليس المراد إلا تين الفجر 
وتحقتق طلوعه ورد بما اخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق وغيرهما 
بلفظ : َوب بصَلاة الصَبح يا بلالٌ جين صر القَوْمٌ راقع تلهم 
من الإسْقار» ومنها أن الأمر بالإسفار في اللي الي المقمرة فإنه لا 
يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار في الإسفار. 

وذكر الخطابيٌ آنه يجحتمل آنهم أا أمروا بالتعجيل صلَّوا بين 
الفجر الأول والتاني طلبًا للواب» فقيل هم: صلّوا بعد الفجر 
التاني وأصبحوا بهاء فاه اعظم لأجركم» فإن قيل: لو صلَّوا 
قبل الفجر ل يكن فيها أجرَء فا جواب أنهم يؤجرون على نيتم 


وإن م تصح صلاته لقوله «إذا اتد الحم حط قل اجر. 

وقال آبو جعفر الطحاوي: إنما يتفق معاني آثار هذا الباب 
بان يكون دخوله ي في صلاة الصتبح ملسا ثم بطيل القراءة 
حتى ينصرف عنها مسفرًاء وهذا حلاف قول عائشةء لأتها 
من الغلس» ولو 
قرا رسسول الله اة بالسّور الطّوال ما انصرف إلا وهم قد 
أسفروا ودخلوا في الإسفار جذًاء ألا ترى إلى أبي بكر رضي الله 
عن قرا لر ن رک الب يل نه باحة اين 
تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. 

۸- وَعنن أبي مَعود الأنصاري «أن رسو الله با 
صلی صلا الصبح مر بعس ثم صْلّى مَرَة أحرى فَأسْقَر بها ْم 
كات صلائة خد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن بف 
راه ابو دارّد .)۳۹٤(‏ ۰ 

الحديث رجاله في سنن أبي داود رجال الصحيح» وأصله في 
وابن ماجه ولفظه: سمعت رسول الله کا 


حكت أن انصراف النساء كان وهن لا يعرفن 


الصحيحين» والنسائيّ 
يقول: ْ جښریل تأخبرني برقت الصلاق فُصَلبَت مَعَه فم 
خیب e‏ حمس صلَوّاتٍ رابت رَسُول الله َة صْلّى 
الط عن زرل ال زربا اها لين اة الو 
إمتلي امار لقنس مركفعة ناء قبل أن دعلا المترء 
صرف الرَجُل مِن الصلاة فَيَأتي ذا الْحليفَة قبل عُرُوب 
الشنس» ويْصَلّي امغر ب جين سقط الس وبصي الشاء 
جين يود الأفُق» وَرَبَمَا أحرَهًَا حى يَجتّيع الناس وَصَلّى 

بح مر بعس تم صْلى مَرّة أحرى قافر بهاء ثم كانت 
ES‏ 
یذکر رؤیته لصلاة ول الله ج إلا ابو داود. 

قال المنذري: وهذه الرّيادة في قصّة الإسفار رواتهاعن 
آخرهم ثقات؛ والرّيادة من الثقة مقبولة انتهى. 

وقال الخطابي: وهو صحيح الإسناد وقال ابن سيد الناس: 
إسناده حسنْ قوله: (فأسْفَرّ بها) قال في القاموس: سفر الصّبح 
یسفر: أضاء وأشرق انتهی. 

والغلس بقايا ظلام اليل وقد مر تفسيره. 

والحديث يدل على استحباب التغليس» وآنه أفضل من 
الإسفار ولولا ذلك لا لازمه الي ية حتى مات وبذلك احتح 


من قال باستحباب التغليس وقد مر ذكر الخلاف في ذلك وكيفيّة 
الجمع بين الأحاديث. 

4- ورعن اس عن ن «ژیدد بن ابت قال: تَسْحرنا مع رَسُول 
الله کل ّم فنا إلى الصلا فُلّت: كم كان مقَذار ما بيَهْا؟ 
قًال: در حمسين آية» متمق عَلَيْهِ (خ: )٥۷٩‏ (م: )۱٠۹۷‏ (ت: 
:ù) (VY‏ 6/6( 

الحديث اخرجه ابن حبّان والسائي عن أنس قال: «قالّ 
سول الله :ي اس إّي أرية العام اطينيي شيا جه 
بر وإناء فيه ماء ذلك بخذما أذ بلا قال: پا أنس انظ رجلا 
ال تمي عرزت ژد ن ابت اء لخر مخف م قا 
صلی رکعتیْن د ثم حرج إلى الصّلاة؛. 

الحديث يدل أيضًا على آستحباب التغلييس» وأ ازل وقت 
الصبح طلوع الفجرء » لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطَعام 
والشتراب» والدة اي بين الفراغ من السحر والخول في الصلاة . 


...وهي قراءة الخمسين آي هي مقدار الوضوء فأاشعر ذلك بان اول 


وقت الصبح أل ما يطلع الفجر. 

۷ - ن افع ُن خلريع قال: : قال رول الل كلة: 
هروا بالمجر فإنة اعم للأجر؛ رَوَاه الْحَمْسَّة رال 
اللي ما جر ي م تة 14/0( ): (EYE‏ 
(ت: )۱١ ٤‏ (ن: ۱/ ۲۷۲) (م: 1۷۲). 

الحديث أخرجه أيضنًا ابن حبّان والطبرانيْ» قال الحافظ في 
الفتح: وصححه غير واحد قال: وابعد سن زعم انه ناسخ- 
للصلاة في الغلس» وقد احتج به من قال بمشروعية الإسفار وقد 
تقذَم الكلام عليه وعلى الجمع بينه وبين أحاديث التغليس» وقد 
تقرّر في الأصول أن ا لخطاب الخاص بنا لا يعارضه فعل الني بلا 
والأمر بالإسفار لا يشمل اللي هة لا على طريق النصوصيّة ولا 
الظهور فملازمته للتغليس وموته عليه لا تقدح في مشروعية 
الإسفار للامّة لولا أنه فعل ذلك وفعله معه الصّحابة لكان ذلك 
مشعرًا بعدم الاختصاص به فلا ب من المصير إلى التأويل كما 
سہق. 

E aT ان ر‎ e 


E ul O (FAN 


بعس وَلآحمّد واليْخَاري عن عند الرَحْمَّن ن زي قال: 
وخدعا باذان وإقامة تى يهنا م مى جين لح القَجْن 
قابل يفول: طلَع الْمَجْرٌ وقايل: لم بَطْلعء تم قال: إن رَسُول الله 
َة قال: إن هان الصلاتين حولت عن رقیھنا في َا الْمكَان 
المَعْرب وَالْبثاء رلا يقَدَمٌ الناس جَمْمًا حَتى يُعْيَمُوا وَصَلاء 
لقَجْر هه السَاعةه. 
قوله: (بجَمْع) بجيم مفتوحةٍ فميم ساكنةٍ فين مهملة وهي 

المزدلفة ويوم جمم يوم عرفة وآیام جمع آيام منى آفاده القاموس. 
وإنما سمَّيت المزدلفة جمعًاء لان آدم اجتمع فيها مع حواء 
وازدلف إليها أي دنا منها. 

وروي عن قتادة أنه قال: إنما سمَّيت جمعًاء لأنه مجمع فيها 
بين الصلاتين» وقيل: وصفت بفعل أهلهاء لأتهم يجتمعون بها 
ويزدلفون إلى الله آي يتقرّبون إليه بالوقوف فيهاء وقيل غير 
ذلك. 

قوله: (حتى يُعْيَمُوا) أي يدخلوا في العتمة وقد تقدّم بيانها 
وتام حديث ابن مسعود في البخاري بعد قوله: «وَصّلاة الْقّجْر 
خو اا وت کی ار ب فا ی ا ان 
أميرَّ الْمُوْمبين أنَاض الإن أصاب السَنَة؛ فما أدري أقوله كان 
اسع أم دفع عثمان» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم 
النحر انتهى. 

والحدیث استدل به من قال باستحباب الإسفارء لان قوله 
قبل ميقاتها قد بن في رواية مسلم أنه في وقت الغلس فدلّ على 
أن ذلك الوقت اعبي وقت الغلس متقَدَمٌ على ميقات الصّلاة 
المعروف عند ابن مسعودٍ فيكون ميقاتها المعهود هو الإسفارء لأّه 
الذي يتعقب الغلس فيصلح ذلك للاحتجاج به على الإسفار 
وقد تقدم الكلام على ذلك. 

۲-وَعَنْ «أبي اريم قَالٌ: کت مع ابن عُمَر قَقَلْتٴلَه: 
إني أصَلي مَحَّك نم اتيت فلا أرّى وجه جَليسِي تم أحيانا 
ر فقال: كذلك رأث رَسُول الله هة يُمَلي وأحَت أن 
الها كما رنت رَسُول الله ية يُصلَيهَاء. روَا اخم 
.(IT1-10 /۲)‏ 

الحديث في إسناده أبو الرَبيع المذكور. 

قال الذارقطني: مجهول. 


وهو من جملة ما تك به القائلون باستحباب الإسفارء لأنٌ 
ابن عمر کان یسفر بعد موته اة فلو کان منسوخا لما فعلنه» ولا 
يخفاك أن غاية ما فيه أن الي ية كان أحيانا يلس وأحيانا يسفر 
وهذا لا يدل على أن الإسفار أفضل من التغليس» إتما يدل أنّ 
التي ية فعل الأمرين وذلك ما لا نزاع فيه» إتما النزاع في 
الأفضل» وفعل ابن عمر لا يدل على عدم الخ المتنازع فيه 
وهو نسخ الفضيلة لا سلف إنما يدل على عدم نسخ الجواز 
وذلك مر متفقٰ عليه. 

۳-وَعَن «مُعَاذ ن جَبّل قال: بعتي رَسُول الله بل إلى 
اليم فقال: يا معاد إا کان ا الشتاء علس بالقجر وَاطِلٌ 
اقرا قَذْرَ ما يُطيق الناس ولا تَمَلَْمْ وذ کان الميّنةٌ فاسفر 
بالجر إن اليل صي رالاس باون نهنُم حى بُذركر» 
راه الْحُسيْنْ بن معو اغوي في شرح السنة وأخرجه بهي بن 
مَخلَدٍ في مُسندِهِ الْمُّصَنّفٍ (۲/ ۱۹۹). 

الحديث أخرجه أيضتًا أبو نعيم ني الحلية كما قال الستيوطي ف 
ا لجامع الكبير وفيه التفرقة بين زمان الشتاء الصيف في الإسفار 
والتغليس معلَّلا بتلك العلّة المذكورة في الحديث ولكنه لا 
يعارض أحاديث التَغليس لا في حديث أبي مسعود السابق من 
التصريح بملازمته ية للتَغليس حتى مات فكان آخر الأمرين 
منه» وهذا الحديث ظاهرٌ ني التقدم لما فيه من التاريخ جخروج معاد 
إلى اليمن فلا بد من تأويله بما تقدَم. 

اب بيان أن مَن أذرك الصلاة في القت قله مها 


رور 


وَوُجُوب الْمُحَافظّة على الوت ٠‏ 

-٤‏ عن بي هُرَبرةَ أن رَسُول الله کي قال: «مَن أذرَك من 
اصح ركَعَةً قر أن تطْلْمَ الشَمْس فقذ أذرَك الصتبح ومن أذرَكٌ 
ركعة من العَصر قبل أن تَغْرّب الشَنْس فَقَذ أذرك الْعَصلر روَا 
الجاع ولُخاري: «إذا أذرك أحذكُم سَجْدة من صلاة العصرٍ 
قبل ان تفرب الس فلم صلا وَإذا أذرلك سَجْدة ن صلاة 
الصتبْع قبل أن تَطلْح الشَمْس فليم صلانةه (حم: ۲/ )١١۸‏ (خ: 
۹ ) (م: )1١۸‏ (الموطا : 1/۱) (ت: )۱۸٩‏ (ن: ۲۵۷/۱- 
.(oA‏ 

٥-وَعن‏ عائشة قال: قال رَسُول الله بية: «مَن أذرك مِن 
الْعصر سَجْدة قبل أن عرب الس أو من اصع قبل أن طلم 
الس فَقَذ أذركَهًا». رَوَاهٌ أخْمَد /١(‏ ۷۸) ولم )٦٠۹(‏ 


وَالنسائيّ (1/ )٠١۷‏ وان ماج )۷٠١(‏ » والسجدة هنا الركعة. 

قوله: (فْقَذ أذرك) قال النووي: أجمم المسلمون على أن هذا 
ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصّلاة 
وتكفيه» وتحصل الصلاة بهذه الركعة بل هو متاول» وفيه إضمار 
تقديره» فقد أدرك حكم الصّلاة أو وجوبها أو فضلها انتهى. 

وقيل: يحمل على أنه أدرك الوقت. 

قال الحافظ: وهذا قول الحمهورء وني روايةٍ من حديث آبي 
هريرة «مَن صلی ركَعَة من الْعَصر َل أن عرب الشَمْس وَصَلّى 
ما بتي بعد عُرُوب الشنْس لم تنه العَصر؛. 

قال ل دك ىا 

وني رواية للبخاري من حديث أبي هريرة أيضا ْم 
صلاته» وللنسائي ققد أذرك الصلاة كلها إلا أنه يقضبي ما فاه 
وللبيهقي: فيصل الها أحرّى؛ ويؤخذ من هذا الردأعلى 
الطحاوي حيث حص الإدراك باحتلام المي وطهر الحائض 
وإسلام الكافر ونو ذلك» وأراد بذلك نصرة مذهبه في أل من 
أدرك من البح ركعة تفسد صلاته» لأنه لا يكملها إلا في وقت 
الكراهة» وهو مب على أن الكراهة تتناول الفرض والتفل وهي 
خلافية مشهورة. 

قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وخالف 
أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح 
بطلت صلاته» واحتج ني ذلك بال حاديث الواردة ني النهي عن 
الصّلاة عند طلوع الشّمس وادعسى بعضهم أن احاديث التي 
ناسخة لذا الحديث» قال الحافظ: وهي دعوى تحتاج إلى دليل 
وأنه لا يضار إلى النسخ بالاحتمال» والحمع بين الحديثين مكنْ 
بان تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل انتهى 
قلت: وهنا أيضًّا جمح يما يوافق مذهب الحافظء والحق أنّ 
أحاديث النهي عامَة تشمل كل صلاةٍء وهذا الحديث خاص 
فيہنى العام على الخاص؛ ولا يجوز في ذلك الوقت شيء مسن 
الصّلوات إلا بدليل بخصّه» سواءٌ كان من ذوات الأسباب أو 
غيرها» ومفهوم الحدیٹ أن من أدرك أقل من ركعةٍ لا يكون 
مدركا للوقت» وأنَ صلاته تكون قضاء وإليه ذهب الجمهور. 

وقال البعض: أداءٌ. والحديث يرده» واختلفوا إذا أدرك من لا 
تجب عليه الصّلاة كالحائض تطهر والجنون يعقل والمغمى عليه 
يفيق والكافر يسلم دون ركعةٍ من وقتها هل تجب عليه الصلاة أم 


لاء وفيه قولان للشافعي أحدهما: لا تجب» وروي عن مالك 
عملا مفهوم الحديث وأصحَهما عن أصحاب الشافعي آنها 
تلزمه وبه قال أبو حنيفة لأنه أدرك جز٣ًا‏ من الوقت فاستوى 
قلیله وکثیره وآجابوا عن مفهوم الحديث بان التقيّد بركعةٍ حرج 
رج الغالب ولا بخفى ما فيه من البعده وأمًا إذا أدرك أحد 
هؤلاء ركعة وجبت عليه الصّلاة بالاتفاق بينهم ومقدار هذه 
الركعة قدر ما يكبر ويقرا آم القرآن ويركع ويرفع ويسجد 

والحديث يدل على أن الصلاة التي أدركت منها ركعة قبل 
روج الوقت أداءً لا قضاءً وني ذلك إشكالات عند ئة 
الأصول قوله: (سَجْدة) المراد بها الرّكعة كما ذكره الصنف 
ومسلم في صحيحه. 

وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ: ركعة مكان سجدقء فدلّ 
على أن الاختلاف ني اللفظ وقع من الرّواة» وقد ثبت أيضنًا عند 
البخاري من طريق مالك بلفظ: من أذْرَك ركَعَةًه قال الحمافظ: 
ولم بختلف على راويها ني ذلك فكان عليها الاعتماد. 

قال الخطابي: المراد بالسّجدة الركعة بركوعها وسجودهاء 
والركعة إلّما يكون تمامها سجودها فسمّيت على هذا سجدة 
انتھی. 

وإدراك الركعة» قبل خحروج الوقت لا محص صلاة الفجر 
والعصر لما ثبت عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي 
هريرة مرفوعًا بلفظ: «مَن أذرَك رَكَعَة من الصلاة فقذ أذْرَك 
الصنلاة» وهو اعم من حديث الباب. 

قال الحافظ: ويحتمل أن تكون اللام عهدية ويؤيده أن كلا 
منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا مطلق وذاك يعني 
حديث الباب ميد فيحمل المطلق على المقيّد انتهى ويعكن أن 
يقال: إن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك الحكم 
بالفجر والعصرء وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن حكم ججميع 
الصلوات لا يختلف في ذلك والنطوق أرجح من المفهوم فيتعيّن 
الصير إليه ولاشتماله على الزّيادة الي ليست منافية للمزيد قال 
النووي: وقد افق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التاخير إلى هذا 
الوقت انتهى وقد قدّمنا الكلام على اختصاص هذا الوقت 
بالمضطرين في أوائل الأوقات فارج إليه. 

1-وَعَن ابي ر قال: قال لي رَسُول الله بهاة: هيف 


4۲ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


أت إذا كانت عَلَيْك أَمَرَاءُ يُميُون الصَلاة أو يُوّخرّون الصَلاة 
عن وَفيهًا؟ء قَلْت: فما تأمُرني؟ قال: صل الصَلاة ويها فإ 
اذركتها معَهُم قصل نها ك تافل َي رواة: فن قي 
الصلاة وأنت في الن فَصَلَ٤»‏ وفي ری «فإِڻ أذركنك 
يعني الصلاة - مَعهُم قصل ولا تمل: إني قد ليت لا علي 
روَا أحْمَدٌ /٥(‏ ۱۹۸) ولم )1٤۸(‏ السات (۲/ ۱۳۳). 

قوله: (بُميشون الصّلاة) أي يؤخرونها فيجعلونها كاليّت 
الذي حرجت روحه والراد بتأخيرها عن وقتها المختار لاعن 
جيع قتا فان التقول عن الأمراء التقتمين والخاعمرين إما هو 
تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحدٌ منهم عن جميع وقتها 
فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. 

قوله: (فإن أذركتّهًا) . . . إلخ معناه صل في أوّل الوقت 
وتصرّف في شغلك فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلَّوا اجزأتك 
صلاتك وإِن آدرکت الصلاة معهم فصل معهم وتكون هذه 
الثانية لك نافلة. 

الحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترل الاقتداء 
بالأمراء إذا أخروها عن أوّل وقتهاء وان ا متم يصليها منفردًا ثم 
يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أوّل الوقت وطاعة الأمير. 

ويدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية لفلا فرق 

الكلمة وتقع الفتنة ولهذا ورد في الرواية الأخرى: «إن حليلي 
اؤصاني أن أسْمَ وَأطبع ون کان عَبْدّا مُجَدَع الأطرَافره قوله: 
«فإنهًا لَك نَافِلَة) صريح في أن الفريضة الأولى واللّافلة الثانية وقد 
اختلف في الصّلاة التي تصلّى مرّتين هل الفريضة الأول أو 
الثانيةء فذهب اهادي والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعيٌ إلى 
أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير ججاعي 
وذهب المؤيد باللّه والإمام حى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
إلى أن الفريضة الأولى» وعن بعض أصحاب الشَافعي أن الفرض 
أكملهما. 

وعن بعض أصحاب الشافعي أيضًا أن الفرض أحدهما على 
الإبهام فيحتسب الله بأيتهما شاء. وعن الشعي وبعض أصحاب 
الشافعي أيضنًا كلاهما فريضة احتج الأوّلون بحديث يزيد بن 
عامر عند بي داود مرفوعًا وفيه: «َإذًا جت الصّلاة فرذت 
الاس بُصلون قصل معَهُم إن كنت ميت وتكن لك اة 
وهذه مکتوبةٌ ورواه الدارقطني بلفظ: «وليّجِعَلُ الي صلی في 


ييه َافِلَةَه وأجيب بأنها رواية شاد مخالفة لرواية الحفاظ والقات 
كما قال البيهقي وقد ضعَفها النووي وقال الدارقطني: هي رواية 
ضعيفة شادة. 

واستدل القائلون بان الفريضة هي الأولى سواءٌ كانت جماعة 
أو فرادى بحديث يزيد بن الأسود عند أحمد وأبي داود والترمذي 
والنسائي والدًارقطي وابن حبّان والحاكم وصحَحه ابن السّكن 
شنجد اليف فَلََا نى صلاة انحرف إذا هو برَجُليْن في 
فَرَائصھماء قال: ما مَنْعَكمًا أن َصْليَا مَعَنا؟ فَقالا: يا رَسُول الله 
إنا كنا قد صلا في رحالناء قال: فلا نفعلا إذا صلببْمَا فِي 
قال الشافعي في القديم: إسناده مجهولء لأنٌ يزيد بن أسود ليس 
له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير یعلی. 

قال الحافظ: يعلى من رجا مسلم» وجابر وله التسائي 
وغیره» وقال: وقد وجدنا لجابر راویًا غير یعلی» آخرجه ابن منده 
في المعرفة. 

ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب فإنه صريح في 
المطلوب ولان تادية الثانية بنية الفريضة يستلزم أن يصلّي في يوم 
مرتين» وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر مرفوعًا: الا 
تصَلوا صَلاة في يَوْمٍ مَرَيْنٍ؛ عند أبي داود والنسائي وابن خزيية 
وابن حبان. 

وما جعله مخصَصًا ما بحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن 
البرهانء وكذا حله على التكرير لغير عذر. 

وني الحديث دليلٌ على أله لا بأس بإعادة الصَّبح والعصر 
وسائر الصتّلوات لان الني كيل أطلق الأمر بالإعادة ولم يضرق 
بن صلاةٍ وصلاةٍ فيكون حصَّصبًا لحديث لا صَلاة بد الْعَصطر 
وَبَعْد الْقَجر» ولأصحاب الشَافعي وجة آنه لا يعيد البح 
اقفر ا ب ده 9و ور اه ادو 
المغرب لثلا تصير شفعًا قال النووي: وهو ضعيف. 

قلت: وكذلك الوجه الأوّلء لأن الحاص مقَدَمٌ على العام 
وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقا كما تقرّر في الأصول 
هم واحتجّ من قال بأنهما فريضة بعدم المخصّص بالاعتداد 
باحدهما ورد بجحديث: «لا ظَهرَان في يَوْم؛ وحديث: «لا تصّلي 


صلاة في يوم مَرَيْن؛. 

۷-وَعَن عَبادَة ن الصامِت عن النبي بي قال: «ستكُون 
علیک بدي نزام تلهم افا عن المتلاة ارفا ترا 
الصلاة ويها قال رَجُل: يا رول الله أصْلي مَعَهُم؟ فقَال: 
َعَم إن شرئت» روء بُو داد )٤۳۳(‏ وَأحمَدٌ (/۱۱۹) بنخوي 
رفي لَمَظ: «وَاجْعَلوا صلاتكم مَعَهْم تَطَوَعًاء. 

الحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات» وقد أخرجه 
أيضًا ابن ماجه وسكت أبو داود والمنذري عن الكلام عليه» وقد 
عرفت ما أسافناه عن ابن الصّلاح والتووي وغيرهما من 
صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج. 

وحديث ابي ذر الذي قبله يشهد لصحته وفيه دلیلٌ على 
ا ق الججورمن 
التاخير وعلى استحباب الصلاة معهم لأنٌ الخرلك من دواعي 
الفرقة» وعدم الوجوب لقوله في هذا الحديث: إن شعت وقول 
تطَوَعًا؛ وقد تَقدّم الكلام على فقه الحديث» قال الصف رمه 
الله تعال: رکه دلبل و رای تقد نفل رل افر تار 
الصّلاة» ولن أجاز إمامة الفاسق انتهى. 

استنبط المؤلّف من هذا الحديث والذي قبله ثلاثة احکاې 
وقد تقَدّم الكلام على الأول منها في شرح حديث أبي ذر وعلى 
الثاني في أول كتاب الصلاة. 

وأمًا الالث فلعلّه ياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في 
الجحماعةء والحق جواز الائتمام بالفاسق» لان الأحاديث الدَالة 
على المنع کحدیٹ: «لا يَوْمَنكُم ذو جَرَاءَةٍ في دینه» وحدیث: الا 
ومن اجر مُؤمنًا؛ ونحوهما ضعيفة لا تقوم بها حجَّة وكذلك 
الأحاديث الدَالّة على جواز الائتمام بالفاسق كحديث: «صلّوا 
وَرَاءَ من قال لا إلَهَ إلا الله وحديث: «صلّوا حف كل بر 
E E E O TT‏ 
اأ ر ان سك مدت عة مت تي د 
ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا لدليل نامض وقد جمعنافي 
اك راا ا ر الا رة حف ادن 
ذلك. 

باب قَضناء الْقَوّائت 

۸- عن ٿس بن مالك أن الي کي ٿال من ِي صلا 

فَلْيْصْلَها إذا ذَكَرَها لا كَمَارة لها إلا ذبك» مى عليه (حم: 


۳ (خ: 9۹۷ (م: 0۸٤‏ ولمُللم: إا رق اخذكم 
عن الصَّلاة اؤ عَقَل عَنهَا فلْيْصلَهَا ذا ذَكَرَهَاء قن الله عر وَجَلَ 
يَقّول: «أَقِم الصلاة لرکري)٠.‏ 

۹- وَعَن بي هُرَْرَة عن النبي ا قال: «مَنْ يي صَلاة 
َلْيْصْلَهّا إا ذَكَرَعَاء فن اللَّة تَعَالى يَقَّول: ِم الصّلاة 
لزكري)ء. روء الْجَماعة إلا لحري والتريلري (م:١٤٠)‏ (د: 
۲ ) (ن: ۲1/۱) (م: 14۷). 

قوله: (مَن نسي) تمسّك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا 
يقضي الصّلاة» لان انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم 
منه ان من م ينس لا يصلي» وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم 
وبعض أصحاب الشافعي» وحكاه في البحر عن ابني الهادي 
والأستاذ» ورواية عن القاسم والناصر. 

قال اب تة الف رالاز عراف ر ك جج 
قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا بحب القضاء إلا 
بامر جديل» وليسس معهم هنا أمر وحن لا تنازع في وجوب 
القضاء فقط: بل ننازع ني قبول القضاء منه وصحَّة الصّلاة في 
غير وقتها وأطال البحث في ذلك واختار ما ذکره داود ومن معه 
والأمر كما ذكره فإني م أقف مع البحث الشّديد للموجبين 
للقضاء على العامد وهم من عدا من ذكرنا على دليل ينفق في 
سوق الناظرة» ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم 
إلا حديث ههَدَيْنٌ الله احق أن قى باعتبار ما يقتضيه اسم 
الجنس المضاف من العموم» ولكنهم لم يرفعوا إليه راسًا. 

وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قوهم: إن الأحاديث 
الواردة بوجوب القضاء على الناسي يستفاد من مفهوم خطابها 
وجوب القضاء على العامدء لأنها من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى» فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب. 
وهذا ردو لان القائل بان العامد لا يقضي ل يرد أنه أف 
حالاً من النّاسي بل بان المانع من وجوب القضاء على العامد آنه 
لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه» فيكون إثباته مع عدم النص 
عب بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرَّح بان 
القضاء كنارة هما لا كفارة هما سوا ومن جملة حججهم أن 
قوله ني الحديث: «لا كَفَارَة لها إلا آبك» يدل على أن العامد 
مراد بالحديث لن النائم والناسي لا إثم عليهماء قالوا: فالمراد 
بالناسي التارك سواءٌ کان عن ذهول آم لا 


ومنه قوله تعالى: نوا الله يهم وقوله تعالى: تسوا 
الله فأنسَاهُم أنفْسَهّمٍ4 ولا يخفى عليك أن هذا الكلام يستلزم 
عدم وجوب القضاء على الناسي والتائم لعدم الإثم الذي جعلوا 
الكقارة منوطة به والأحاديث الصحيحة قد صرحت بوجوب 
ذلك عليهماء وقد استضعف الحافظ في الفتسح هذا الاستدلال. 
وقال: الكقارة قد تكون عن الخطأً كما تكون عن العمدء على أنه 
قد قيل: إن الراد بالكفارة هي الإتيان بها تنبيهًا على أنه لا يكفي 
جرد التوبة والاستغفار من دون فعل ها. 

وقد اتصفت ابن دقيق اليد فرة جي ما شترا به واششاج 
إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقًا من عموم حديث: دين الله 
احق أن بُقَضَى؛ لا سيّما على قول من قال: إِنّ وجوب القضاء 
بدليل هو الخطاب الأول الدّال على وجوب الأداء» فليس عنده 
اروا غ ا ی و لأنه يقول: 
المتعمّد للترك قد خوطب بالصّلاة ووجب عليه تأديتها فصارت 
دینا عليه» والدّين لا يسقط إلا بادائهء إذا عرفت هذا علمت أن 
امقام من المضايق وأنٌ قول النووي في شرح مسلم بعد حكاية 
قول من قال: لا يجب القضاء على العامد أنه خطأ من قائله 
وجهالة - من الإفراط المذموم. 

وكذلك قول المقبليٌ في المنار: إن باب القضاء ركب على غير 
أساس ليس فيه كتابً ولا سنة إلى آخر كلامه من التفربط. 

قوله: (لا كَقَارَة لَهّا إلا ذلك) استدل بالحصر الواقع في هذه 
العبارة على الاكتفاء بفعل الصّلاة عند ذكرها وعدم وجوب 
إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني وسيآتي الكلام علي 
ذلك عند الکلام على حدیث عمران بن حصن من آخر هذا 
الباب. 

والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بها فيكون 
حجَةٌ مذهب من قال بوجوبه على الفور» وهو الهادي والؤيّد 
باللّه والناصر وأبو حنيفة وأبو يوسف والمزني والكرخي. 

وقال القاسم ومالك والشافعي وروي عن المؤيّد بالله أنه 
٠‏ على التراخي واستدلوا في قضاء الصّلاة با في بعمض روايات 
حديث نوم الوادي من «أنة لما امستَيقظ النبي َة بعد فُوّاتِ 
الصلاةٍ بالنوْم أحر قَضنَاءَحَا وَافتادوا رال کی ی ا 
الوَاڍِي» ورد بان التاخرر لانم آخر وهو ما دل عليه الحديث بان 
ذلك الوادي كان به شيطانء ولأهل القول الأول حجج غير 


مختصةٍ بقضاء الصلاة» وكذلك أهل القول الآخر. 

واعلم أن الصّلاة المتروكة في وقتها لعذر الوم والسيان لا 
يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدّر ها هذا العذر قضاء وإن 
لزم ذلك باصطلاح الأصول لكنٌ الظاهر من الأدلَّة أنها أداءً لا 
قضاءُ فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتهض دليلٌ 
يدل على القضاء. 

والحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا ما فاتت بوم 
أو نسيان وهو إجماع. 

قال المصنف رحه الله تعالى بعد أن ساق حديث أبي هريرة: 
وفيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور وأنها تقضى في أوقات 
التهي وغيرهاء وان من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا 
يطعم عنه ها لقوله: «لا كَمَارَة لَهّا إلا ذلك وفيه دلي على أنٌ 
شرع من قبلنا شرع لنا ما م یرد نسخه انتهی. 

۰- ورعن يي قاد قال: «ڏکروا لي اة رتهم عن 
الصلاق فقَال: یه في الوم تقر يط إنما التثر يط في الَقَظَّةء 
اڈ ئ اعت مو ارتم ا نل إن ففرا رر 
اسان (۱/ )۲٠١-۲۹۲‏ وَالترْمذري (۱۷۷) وَصَخحة. 

الحدیث أخرجه أيضًا أبو داود من حديثه. 

قال الحافظ: و|سناده على شرط مسلم» ورواه ملم پنحوه 
في قصّة نومهم في صلاة الفجر ولفظه: لس في الوم ريط 
إنما التفريط عَلّى مَن لم يُصَل الصّلاة حى بَجيءَ وَقَت الصَلاةٍ 
الأعرَى فمن قحل ذلك فيصلا حى ينه لها فَإذا كان القَذ 
لها ند راء الحديث يدل على ان اكان لات 
حال نومه وهو إجماعَ ولا ينافيه إمجاب الضّمان عليه ما أتلفه 
وإلزامه أرش ما جنا لأنٌ ذلك من الأحكام الوضعيَّة لا 
التكليفيةء وأحكام الوضع تلزم النائم والصَي والجنون بالاتفاق 
وظاهر الحدیث انه لا تفریط في النوم سواءٌ کان قبل دخول وقت 
الصّلاة أو بعده قبل تضَيَقَه وقيل: إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق 
الوقت واتّخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصّلاة لغلبة ظنه أله لا 
يستبقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثماء والظًاهر أنه لا إثم عليه 
بالنظر إلى الوم لأنه فعله في وقتٍ يباح فعله فيه فيشمله 
الحديث وأمّا إذا نظر إلى التسبّب به للترك فلا إشكال في 
العصيان بذلك ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعليق 
الخطاب به» والنوم مان من الامتثالء والواجب إزالة المانم» وقد 
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تقدَم الكلام على قوله في الحديث ذا يي أحذكم صلا 
...إلخ. 
۱- دوعن بي فاد في قَصَة لوهم عن صَلاة الْقجر قال: تُمْ 
أن بلا بالصلاة صلی رسو الله ك ركَعيّن تم صّى الَْداء 
صح کنا کان صح كَل بوم وة ا۸/5 ر 
.(1A۱(‏ 

الحديث أورده مسلم مطرّلاً وذكر فيه قصَّة أبي قتادة مع 
رسول الله به في نومه على راحلته وأنٌ أبا قتادة زعمه ثلاث 
مرّاتي وأخرج النسائي وابن ماجه طرفا منه. 

قوله: (نُمٌ أذَنْ بلالٌ) فيه استحباب الأذان للصّلاة الفائتة. 

قوله: (نْصلى) . . . إلخ فيه استحباب قضاء السَنَة الراتبة 
أن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنّة البح 
قوله: (كمًا كان يَصْنعٌ كل يُوم) فيه إشارة إلى أن صفة قضاء 
الفائنة كصفة أدائها فيؤخذ منه أن فائتة الصّبح يقنت فيها وإلى 
ذلك ذهبت الشافعيّة وسيأتي الكلام على القنوت وتحقيق ما هو 
الح فيه. 

ويؤخذ منه أيضًا أنه يجهر ني البح المقضيّة بعد طلوع 
الشمس. 

وهذا قال المصتف رحه الله: وفيه دليلٌ على الجهر في قضاء 
الفجر نهارًا انتهى. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه يسن فقط وحمل قوله كما 
كان يصنع على الأفعال فقط وفيه ضعف. 

۲-وعن عِنراڻ بن حُصَيْنِ قال: «سنريا مع النبي ڳل 
ما کان في آجر اليل رشنا فلم تتبقظ حى يقفا حر 
الک تجن ال ا ن کت ی ر م ات و 
قان تم صلی الركَحتين قبل الجر تم اقام فصلا فقاوا: با 
رَسُول الله ك ألا يدها في ويها من الْعَد؟ فقال: أينهاكم 
ركم تَعالّی عن الرَبا ويله منكم» راه أحْمَد (4/ )٤٤١‏ في 
مسنلرو. 

الحديث أخرجه ابن خزية وابن حبان في صحيحيهما وابن 
أبي شيبة والطبراني» وأخرجه البخاري ومسلم مطرَلاً عن أبي 
رجاء العطاردي عن عمران» وليس فيهما ذكر الأذان والإقامة 
ولا قوله «ققالوا: ا رَسُول ال الا تدخا إلى آخرو». 


واخرجه أبو داود من حدیث الحسن عن عمران وفیه ذکر 


الأذان والإقامة دون قوله: «فَقَالوا يا رَسُول الله إلى آخجر 
الْحَديث الْمَذكُور» ولكّه أحرج هذه الرّيادة التي ني و 
الباب الساتيّء وذكرها الحافظ في الفتح واحتج بهاء ويعارضها 
ما ني صحيح مسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: ذا كان الْعَْد 
َليُّصلهَا عند وها وما في سنن أبي داود من حديث عمران بن 
حصين بلفظ: دمن أذرك منم صلا الْنَدَاو من غب صالخا 
يض مْلّهاء ويشهد لصحة تلك الرّواية ما تقدّم ني أرّل الباب 
من حديث انس بلفظ: «لا كَقَارة لها إلا ذبك» ويد على 
صنكتها إبماع السدين على عذم ووب قضباء تلك اة الي 
فعلها النائم عند استيقاظه والساهي عند ذكره إذا حضر وقتهاء 
كما صرح بذلك الغطابيٌ والحافظ ابن حجر والمعارضة برواية 
مسالم البقة غين صحيحة لاحتمال آن بريد بقوله فايص ها عند 
وقتها أي الصّلاة التي تحضرء لأنه ربّما توهّم أن وقتها قد تحوّل 
إلى ذلك الوقت الذي ذكرها فيه ولا يريد أنه يعيد الملا بعد 
خروج وقتهاء» ذكر معنى ذلك النووي والحافظ وغيرهما. 

وامّا رواية أبي داود فقال الحافظ: إنها خطا من راويهاء قال: 
وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. 

وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه رواها أبو داود من حديث 
عمران بن حصنن ورأيناها في السّنن من حديث أبي قتادة 
الأنصاري» ولم تفرد بها عمران حى يقال في تضعيفها إلّها سن 
رواية الحسن عنه وقد صرح علي بن المديي وأبو حاتم وغيرهما 
أن الحسن لم يسمع منه ولكنها لا تنتهض لعارضة حديث الباب 
بعد تأییده با اسلفنا لا سيّما بعد تصريح الحافظ بأنها خطا. 

قال المصنف رحه الله بعد سياقه لحديث الباب: فيه دليلٌ 
على أن الفائتة يس ها الأذان والإقامة والجماعة وان النداءيين 
مشروعان في السّفرء وان السّنن الرواتب تقضى انتهى. 

قوله: (عَرّملنًا) التعريس: نزول المسافر آخر اليل للنرم 
والاستراحة» هكذا قاله الخليل. وقال أبو زيد: هو النزول أي 
وقتٍ کان من ليل أو نهار. 

قوله: (فَاذَنٌ ك اا الكلام على الأذان والإقامة في 
القضاء في باب من عليه فائتة آخر الأذان إن شاء الله تعالى. 

باب الترتيب في فضاء القَوَّائت 

-٣‏ عن جابر ن عَبْد الله «أن عُمَرَ جَاءَ يوم الْحندق بعد 

تا غر اتنس فل بسب كفا ُء وقال: با رسو الله 


ما كذت أَصَلّي العَّصْرَ حتى ادت الس ترب فَقَال الي 
ك: وله ما صلبهًا فوا وَتَوّضتأنا قَصَلّى الْعَصْر بعد ما 
ربت الشَْس تم صَلّى بَعْدَها المرب مْفَق عليه (خ: 
04۸/۲( )م: 1( 

قوله: (عَن جابر) قد اتفق ى الحقاظ من الرّواية أن هذا الحديث 
من رواية جابر عن التي بها إلا حجَاج بن نصبر فاه رواه عن 
علي بن المبارك عن يجي بن بي کثير فقال فيه: عن جابر عن 
عمر فجعله في مسند عمر. 

قال الحافظ: تفرد بذلك حجَاج وهو ضعيف. 

قوله: (يْسُب كُقارَ فُرش) » لأنهم كانوا السب في تاحيرهم 
الصلاة عن وقتها. 

قوله: (مًا كذت) لفظة كاد من أفعال المقاربةء فإذا قلت: كاد 
زيدٌ يقوم» فهم منه آنه قارب القيام ولم يقم كما تقزر في الحو 
والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال 
بالقتال» وقد وقع الغلاف في سبب ترك اللي ية وأصحابه هذه 
الصّلاةء فقيل: تركوها نسيانا وقيل: شغلوا فلم يتمكنوا وهو 
الأقرب كما قال الحافظ وفي سنن النسائيّ عن أبي سعيا أن ذلك 
قبل آن ينزل الله في صلاة الخوف «فُرجالاً أو ركبّانا) وسیاتى 
الحدیث. 1 

وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت 
القضيّة والمؤذاة فابو حنيفة ومالك والليسث والرهري والنخعي 
وربيعة قالوا: بوجوب تقديم الفائنة حلاف بينهم. 

وقال الشانعي والهادي القاسم: لا جب ولا ينتهض استدلال 
الوجبين بالحديث للمطلوب لان الفصل بمجرّده لا يدل على 
الوجوب. 

قال الحافظ: إلا أن يستدل بعموم قوله: ية «صْلّرا كَمّا 
رایتموز ني أصَلّي؛ فيقوى» قال: وقد اعتبر ذلك الشَافعيّة 
غير هذه انتهى وقد استدل للموجبين أيضًا بأنٌ توقيت المقضيّة 


يه في أشياء 


بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤدّاة فيجب تقديم ما تضيق. 

والخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات لا المؤقتات 
الضبقة. 

وقد اختلف أيضتًا في الترتيب بين المقضيّات أنفسهاء وسنذكره 
في شرح الحديث الآتي. 

4- وَعن «أبي سيار قال حبسا يُوْم الخندق عن الصَلاةٍ 


حى كان بذ المرب بهري يِن اليل كفيناء وَذَلك قول الله عر 
وَجْل: لوکفّی الله المي اقتال وان الله وبا عَزيرًا) قال: 
دعا رَسُول الله لاء بلالاً 0 الظْهْرَ لاما ا صلاتهًا 
كما کان يُصلَيهَا في ويها ؛ NT‏ قاحس 
TT UAE‏ 


الْخوْف: TT‏ اا روه ات iB‏ 
وساي (۱/ ۲۹۷) ولم يكر المَغْرب. 

الحديث رجال إسناده رجال الصنحيح وسيأتي ذكر من صححه. 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعوو عند الترمذي والتسائي 
بلفظ « إن الْمشركين شلوا رَسُول الله کي عن آرم صَلوَّاتٍ يوم 
الْخندق» وساقا نحو الحديث» وأخرج نحوه مالك في الموطًا قوله: 
(بهري) اموي بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشددة: السقوط 
وا مراد بعد دخول طائفةٍ من الليل. 

والحديث يدل على وجوب قضاء الصّلة المتروكة لعذر 
الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم» لكن إنما كان هذا قبل شرعيّة 
صلاة ا لخوف كما في آخحر الحديث» والواجب بعد شرعيتها على 
من حبس جرب العدو أن يفعلهاء وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا 
منسوخ بصلاة الخوف» وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى 
جواز تأخير صلاة الخوف إذا م يتمكن من ادائهاء والصحيح 
الأول ما في آخر هذا الحديث» والحديث مصرَح بانها فائئة صلاة 
الظّهر والعصرء وحديث جابر لتقم مصرّح بانها العصرء 
وحدیث عبد الله بن مسعودٍ مصرَّح بانها اربع صلرات فسن 
الناس من اعتمد الجمع فقال: إن وقعة الخندق بقيت لأيام فكان 
بعض الأيام الفائت العصر فقط وني بعضها الفائت العصر 
والظهر» وي بعضها الفائت اربع صلواتيء ذكره النووي وغيره. 
ومن الناس من اعتمد الترجيح فقال: إن الصّلاة الي شغل عنها 
رسول الله ية واحدة وهى ي العصسر ترجيسًا لما في الصحيحين 
على ما في غیرهماء ذکره ا العربي. 

قال ابن سيّد الناس: والجمع أرجح» لان حديث أبي سعيار 
رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي حدّثنا ابن أبي فديك عن 
ابن ابي ذب عن المقبري عن عبد الرّ حن بن بي سعيا عن آبيه 
قال: وھذا إسناد صحیح جلیل انتهى. 


وأخرجه ايضًا ابن خزية وابن ن¿ حبان في صحیحیهما وصححه 


ابن السّكن» وقد تقذم نحو هذا في باب الصّلاة الوسطى» على أن 
حديث الباب ونحوه متضمَنْ للريادة فالمصير إليه محم واقتصار 
الرّاوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره إنها العصر 
والظهر أو الأربع الصّلوات» وغايته أنه روى ما علم وترك ما م 
يعلم» ومن علم حجَةٌ على من م يعلم» ولا بجتاج إلى الجمع 
بتعدّد واقعة الخندق مع هذاء 

والحديث أيضًا يدل على الترتيب بين الفوائت المقضيَة» وقد 
قال بوجوبه زيد بن علي والاصر وأبو حنيفة» وقال الشافعي 
افاي رال ی اف راجت ووا و 9 د 
الفعل لا يدل على الوجوب إلا أن يستدل بعموم قوله ي 
«صَلّوا كما رأيّمُوني أصَلّي؛ کما سبق» ولکنه غير خالص عن 
شوب اعتراض ومعارضة. : 

وني ا دليلٌ على استحباب قضاء الفوائت في الجماعة 
وخالف فيه الليث بن سعلي والحديث يرد عليه قال المصتف 
ره الله تعالى: وفيه دليلٌ على الإقامة للفوائت وعلى أن صلاة 
التهار وإن قضنينت ليلا لا يجهر فيهاء وعلى أن تأاخيره يوم 
الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف» انتهى. 

اواب الاذان 

الأذان لغة: الإعلام نقل ذلك النووي في شرح مسلم عن 
أهل اللغة. 

وشرعًا: الإعلام بوقت الصّلاة بألفاظر خصوصة» وهو مع 
قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد كما بين ذلك الحافظ في 
الفتح نقلاً عن القرطبي» وقد اختلف في الأفضل من الأذان 
والإمامة وسيأتي ما يرشد إلى الصواب. 

وقد اخحتلف في أي وقتٍ كان ابتداءً شرعيّة الأذان فقيل: نزل 
على رسول الله َة مع فرض الصّلاة وقد روى ذلك ابن حبّان 
عن ابن عباس باسناو فيه عبد العزيز بن عمران وهو ممن لا تقوم 
به حجة. 

وعند الدارقطني من حديث أنس» قال الحافظ: وإسناده 

وعند الطبراني عن ابن عمر وذكر آنه في ليلة الإسراء وفي 
إسناده طلحة بن زي وهو متروً. وعند ابن مردويه من حديث 
عائشة مثله» وفيه من لا يعرف. 


وعند البرّار وغيره عن علي رضي الله عنه» وفي إسناده زياد 


بن المنذر أبو الجارود وهو متروك. 

قال الحافظ: والحقّ أله لا يصح شيءٌ مسن هذه وقد أطال 
الكلام في ذلك في الفتح فليرجع إليه. وقيل: كان فرض الأذان 
عند قدوم المسلمين المدينة لما ثبت عند البخاري ومسلم 
والترمذي وقال: حسنٌ صحيح والنساتيٌ من حديث عبد الله 
ابن عمر قال: «كان الْمُلْلِمُون جين قَدمُوا الْمَدِيَة يُجنَمِعُون 
تيون الصلاة ليس پاي بها احَڏ فَكَلَمُوا يَوْمًا ما في ذلك 
َال بْضهم: اتخِذوا اوسا مل افوس النصارى» وَقَالٌ 
خفتهم: انوا قرا مل قرن الوب قال: قال مُمَر: الا 
عون رَجُلاً يناي بالصَلاء؟ فْقَالَ رَسُونٌ الله لا: ا بلا فم 
فاد بالصّلاةٍ» وهذا اف ما ورد في تعيين اٻتداء وقت الأذان. 

اب وُجُوبه وفضريليه 

-٥‏ عن ابي الدرداء قَال: ممعت رَسُول الله ية بقول: 
ما م اة لا ينون ولاقام فبهمٌ الملا إلا متخو علْهم 
الشَيْطًان». روَا أحمَد ED‏ 

الحدیث آخرجه بو داود والنسائيّ وابن حبان والحاکم وقال: 
صحيح الإسناد ولكن لفظ أبي داود: «مَا مِن اة في قرب ولا 
ذو لاقام فيهم الصَلاةٌ إلا استَخوة عَلَبهم الشَبْطَان َلك 
ا استدل به على وجوب الأذان والإقامة لان الترك 
الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه. 

وإلى وجوبهما ذهب أكثر العترة وعطاءٌ واحمد بن حتبل 
ومالك والإصطخري كذا في البحر ومجاهك والأوزاعي وداود 
کذا في شرح الترمذي» وقد حكى الماوردي عنهم تفصيلاً في ذلك 
فحكى عن مجاهار أن الأذان والإقامة واجبان معا لا ينوب 
أحدهما عن الآخر فإن تركهما آو أحدهما فسدت صلاته وقال 
الأوزاعي: يعيد إن كان وقت الصلاة باقيًاء وإلا ل يعد» وقال 
عطاء: الإقامة واجبة دون الأذان فإن تركها لعذر أجزاه ولغير 
عذر قضی. 

و البحر أن القائل بوجوب الإقامة دون الأذان الأوزاعي 
وروي عن ابي طالب أن الأذان واجب دون الإقامة. 

وعند الشافعي وأبي حنيفة أنهما سنةً. 

واختلف أصحاب الشًافعي على ثلاثة أقوال؛ الأرّل: انها 


سلة. 


٤۸‏ ۰ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


الثاني: فرض كفاية. 

الالع مح ق خن اة ورش کان فها وروی ابن ر 
ال عن مالك وأصحابه أنهما سنة مؤكدة واجبة على الكفاية. 

وقال آخرون: الأذان فرض على الكفاية ومن ادلّة الموجبين 
للاذان قوله في حديث مالك بن الحويرث الآتي «َليْرَذْنْ لَكُم 
حدکّم. 

وني لفظر للبخاري: ادنا َم أقيمًا؛ ومنها حديث انس الق 
عليه بلفظ: مر بلا أذ يقح الآذَان ويور الإقامةه والآمر له 
الني َة كما سياتي. 

A e 
ارا حَق إن شتاء الله م أمَرّ بالتأذين».‎ 

وما سيائي من قوله ل لعشمان بن آبي العاص: «اتخذ مُوَذَّنا 
لا ياحذ على اانه أجرًا». 

ومتها حديث آنس عند البخاري وغيره قال: «إن التي 5 
کا۵ إا اغڑی پت رتا لم یکن ټغزو بنا خی پصنبح وط إن 
سَمِع أذانا كف هنهم إن لم مع أذانا أقَارَ علَْهم» ومنها 
طول الملازمة من أوّل المجرة إلى اموت لم يثبت أله ترك ذلك في 
سفر ولا حضر إلا بوم المزدلفة» فقد صحَّح كث من الأئمّة أنه 
يؤذن فيها وإنما آقام على آنه قد احرج البخاري من حديث ابن 
مسعوڊ آنه ڳل صلاها في جَمٰم ٻاذانيْن وإِقَامتيْن؛ وبهذا السرك 
على ما فيه من الخلاف احتج من قال بعدم الوجوب» وخص 
بعض القائلين بالوجوب الرّجال بوجوبهما ولم يوجبهما على 
النساء استدلالاً ججديث: «لَيْس على النساء أذان رلا إقَامَةَه عند 
البيهقيٌ من حديث ابسن عمر بإسنادٍ صحيح إلا انه قال ابن 
الجوزي: لا يعرف مرفوعًا. 

وقد رواه البيهقي وابن عدي من حديث اسماء مرفوعا» وفي 
إسناده الحكم بن عبد اللّه لأيليً وفیه ضعف جدًا. 

وبحديث «النسَاءُ عي وَعَورَات فاسترُوا عَيَهُنَ بالس کو ت 
وَعَوراتِهن بالْيُوته. 

ا مالك بن الْحُوَبِرث أن النبي قَال: إا 
عليه (خ: )1۸٩‏ (م: .)٦۷٤‏ 

قوله: (أخدكُم) يدل على أله لا يعتبر الس والفضل في 
الأذان كما يعتبر في إمامة الصّلاة. وقد استدل بهذا من قال: 


بأفضليّة الإمامة على الأذان لان كون الأشرف أحق بها مشعر 
بمزيد شرفو ها. وني لفظر للبخاري. «فإذا نّا رما فأذناء. 

و سارن ته وین ما ی دت الاب لان ارا درن: 
ذناء اي من أحب منكما ان يؤڏّن فليؤڏن وذلك لاستوائهما في 
الفضل. 

والحديث استدل به من قال: بوجوب الأذان لما فيه من صيغة 
الأمر وقد تقدَّم الخلاف في ذلك. 

۷- وَعَن مُعَاويةَ أن النبي اة قال: « إن الْمُوَذَِينَ اطول 
الاس أعناقا بوم الْقَيَامَة روء مذ (6/ )٩١‏ وَمَلْلِم (۳۸۷) 
واب مَاجَه (۷۲۵). 

وني الباب عن ابي هريرة وابسن الرّبير بالفاظ مختلفةٍ قوله: 
(أطول الاس أعتاقا) هو بفتح الهمزة جمع عنق. 

واختلف السّلف والخلف في معناه فقيل: معناه أكثر الاس 
تشرفا إلى رحة الله لن ا لمخشوّف يطيل عنقه لا يتطلع إليه فمعناه 
كثرة ما يرونه من الواب» وقال التضر بن شميل: إذا الحم الناس 
العرق يوم القيامة طالت اعناقهم لفلا ينام ذلك الكرب 
والعرق. 

وقيل: معناه انهم سادة ورؤساء والعرب تصف السّادة 
بطول العنق. 

وقيل: معناه أكثر اتباعًاء وقال ابن الأعراي: أكثر الاس 
اعمالاً» قال القاضي عیاض وغیره: وروی بعضهم إعناقا بكسر 
الممزة أي إسراعًا إلى الجنة وهو من سير العنق» قال ابن ابي 
داود: سمعت أبي يقول: معناه أنٌ الناس يعطشون يوم القيامة 
فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه»ء والمؤذنون لا يعطشون 
فأعناقهم قائمة وني صحيح ابن حبّان من حديث ابي هريرة: 
يرون طول أعنَاقهم يَوْم الْقبامَة؛ زاد السرا «لقَولهم: لا اله 
إلا الله“ وظاهره الول الحقيقي فلا جوز المصير إلى التفسير 
بغيره إلا لملجئ. 

والحدیث 4 على فضيلة الأذان وأنٌ صاحبه يوم القيامة 
تاز عن غیره ولکن إذا کان فاعله غیر متخا اجرا علیه» ولا 
كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسّعي للمعاش» وليس من 
أعمال الآخرة. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن الأذان أفضل من 
الإمامة» وهو نص الشافعي في الام وقول أكثر أاصحابه. 


وذهب بعض أصحابه إلى أن الإمامة أفضل» وهو نص 
الشافعي أيضتًا قاله النووي» وبعضهم ذهب إلى أتهما سوا 
وبعضهم إلى أنه إن علم من نفسه القيام محقوق الإمامة وجمع 
خحصاها فهي آفضل» وإلا فالأذان قاله آبو علي وأبو القاسم بن 
كج والمسعودي والقاضي حسينٌ من أصحاب الشافعيّ واختلف 
في الجحمع بين الأذان والإمامة فقال جماعة من أصحاب الشافعي: 
إنه يستحب آن لا یفعله» وقال بعضهم: یکره وقال حققوهم 
وأکثرهم: لا باس به بل یستحب 

قال النوويٌ وهذا أصح» وني البيهقي مرفوعًا من حديث 
جابر النهي عن ذلك قال الحافظ: لكنْ سنده ضعيف. 

۸۸- وَعَن ابي هرر فال قال سول الل كة: «الإماءُ 
ضَامِنٌ وَالُْوَذْنْ مُرَمَن اللَهُمَ أزْشٍذ الآيِمَة رَاغَفِر لِلْمْوَذبِين. 
روَا مذ (۲/ ۲۳۲ و٤‏ ۲۸و۱۹٤)‏ وَرَوَاه بُو داد )٥١۷(‏ 
والترْمذري .)۲١۷(‏ 

الحدیث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن أبي يجحیی وابن 
حبان وابن خزية كلهم من طريق سهيل بن آبي صالع عن ييه 
عن أبي هريرة. 

وأخرجه من ذكر المصنف غن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة. 

وروي آيضًا عن بي صالح عن عائشة قال أبو زرعة: حدیث 
أبي هريرة أصح من حديث عائشة. 

وقال محمد عكسه» وذكر علي بن المديني أنه م يث 
منهما. 

وقال أيضتًا: م يسمع سهيلٌ هذا الحديث من أبيه إّما سمعه 
من الأعمش ول يسمعه الأعمش من من آبي صالح بيقين لاأنه يقول 
فيه تبت عن آبي صالح» وكذا قال البيهقي في المعرفة وقال 
الدارقطني في العلل: رواه سلیمان وروح بن القاسم ومحمّد ہن 
حفر وغرهم عن هيل عن الأبش»؛ قال: وقال آبو بدر عن 
الأعمش: : حدیث عن ابي صالح» وقال ابن فضیلي: :عنه عن 
رجل عن أبي صالح» وقال الثوري: م يسمع الأعمش هذا 
الحديث من أبي صالح» وصحَح حديث أبي هريرة وعائشة جيعًا 
ابن حبان وقال: قد سمع آبو صالح هذيسن الضبرين من عائشة 
وأبي هريرة جيعًاء وقال ابن عبذ الهادي: أخرج مسلم هذا 
الإسناد يعي سهيلاً عن أبيه نحا من أربعة عشر حدينًا. 


يثبت واحد 


وني الباب عن ابن عمر أخرجه أبو العباس السراج وصححه. 
الضياء في المختارة. 

وعن أبي أمامة عند أحمد. 

وعن جابر عند ابن الجوزي في العلل ورواه البرار عن أبي 
هريرة وزاد فيه بذلك الإسناد «قاُوا: يا سول الله لذ بركتّا 
فس في الآذّان بخدك فقال: إنَهُ يكُوڻ دكم فوم سهم 
مُؤذنْهُم» قال الدارقطني: هذه الرّيادة ليست محفوظة وأشار ابن 
القطان إلى أن البرّار وهو المتفرّد بها قال الحافظ: وليس كذلك 
فقد جزم ابن عدي بأنها من أفراد أبي ححهزة وكذا قال الخليلي 
زا عبد ال وار البيهقي من غير طريق البزار فبرئ من 
عهدتها. 

وإخرجها ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الله عن بحيى بن 
عيسى الرَّمليّ عن الأعمش» واتهم بها عيسى وقال: إنما تمرف 
هذه الريادة بابي حزة قال ابن القطّان: اتن حمزة ثقة ولا عيب 
للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع» ويجاب عنه بان الواسطة قد 
عرفت وهو الأعمش كما تقدّم» فلا يضر هذا الانقطاع ولا تعد 
عله وأمّا الانقطاع الثاني بين الأعمش وبي صالج الذي تقدم 
فيه قوله عن رجل فيجاب عنه بان ابن غير قد قال عن الأعمسش 
عن آبي صالح ولا آراني إلا قد سمعته منه. 

وقال إبراهيم بن حي الرؤاسي: قال الأعمش: وقد سمعته 
من آبي صالح. 

وقال هشيم عن الأعمش: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة 
ذكر ذلك الدارقطي فبيّنت هذه الطْرق أن الأعمش سمعه عن 
غير آبي صالج ٹم سمعه منه. 

قال اليعمري: والكلّ صحيح والحديث متصل. 

قوله: (الإمَامٌ ضَام) الضتّمان في اللّغة الكفالة والحفظ 
والرّعاية والمراد أنهم ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار 
حكي ذلك عن الشافعيٰ في الام 

وقيل: المراد ضمان الدعاء أن يعم القوم به ولا بخص نفسه. 

وقيل: لأنه يتحمّل القيام والقراءة عن المسبوق. 

وقال الخطابي: معناه أنه بحفظ على القوم صلاتهم وليس من 
الضّمان الموجب للغرامة قوله: (وَالْمُوَذَنْ مُؤْتَمَنْ) قيل: المراد أنه 
أمينٌْ على مواقيت الصّلاة. 

وقيل: أمينٌ على حرم الاس لأنه يشرف على المواضع 
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العالية. 

والحديث استدل به على فضيلة الأذان وعلى أله أفضل من 
الإمامة لان الأمين أرفع حالاً من الضّمين» وقد تقدّم الحلاف في 
ذلك ويؤيد قول من قال: إن الإمامة أفضل أن الي با 
والخلفاء الراشدين بعده مرا ولم يؤذّنوا وكذا كبار العلماء 
بعدهم. 

۹- وَعن عقبةًذ ن عامر قال سمغت رَسُول الله ڳلا 
يقّول: يجب رَبك عَرّ وجل من راي غنم فِي شَظَة بجبَل 
يردن للصَلاة وَيْصلَيء فقول الله عَرّ وَجَل: أنْظُرٌوا إلى عدي 
هذا رذن رَيُقِيم للصلاة ياف مني فمَذ عفرت لعي واذحلة 
الْجنة) روه خمد /٤(‏ ۷١۱و۸٥٠)‏ وأبُو داوُد )۱١١۳(‏ 
والنساتيّ (۲/ .)٠١‏ 

الحديث رجال إسناده ثقات» وقد اخرجه أيضًا سعيد بن 
منصور والطبرانيّ رالبيهقي وني البخاري والموطًا والتساثيّ 
بلفظ: مإ گنت في غنيك أو اديك فاأذّنت بالصَلاة فافع 
سنت باللا ف 9 بلعم مى مزر العزذد جن ولا أن 
رلا شتيء إلا شهد له وم اقيامة.. ّ 

e O E 
الرَرّاق والمقدسي والنسائي في المواعظ من سننه عن سلمان‎ 
رفعه: ذا کان الرَجُل في ازض في آي قفر وض فان لم جڏ‎ 
المَاءَ تيَمّم تم يادي بالصلاة لم يُقِيمُهًا ويْصلَيهًا إلا ام مِن جُنودِ‎ 
۰ . الله صقا‎ 

ورواه عبد الررّاق وابن أبي به عن مس التيمي عن أيه 
وروی غوه البيهقي والطّبرانيّ في الكبير والحديث يدل على 
شرعيّة الأذان للمنفرد فيكون صالًا لردّ قول من قال: إن شرعية 
الأذان تختص بالحماعة. 

وفيه أيضًا أن الأذان من أسباب المغفرة للذنوب» وقد ا 
أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزية وابن حبان من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: يعفر لذن مَدى صوته ويشهذ لَه 

وني إسناده أبو يحيى الرّاوي له عن أبي هريرة» قال ابن 
القطّان: لا يعرف» وادعى ابن حبّان في الصّحيح أن اسمه 
سمعان» وقد رواه البيهقي من وجهين آخرين عن الأعمش قال 
تارة: عن أبي صالح وتارة عن مجاهار عن آبي هريرة» ومن طریق 


أخرى عن مجاهار عن ابن عمر» ورواه أحمد والتسائي من حديث 
البراء بن عازبٍ بلفظ: «الْمُوَذْن يعقر لَه مد صوته وَيْصَدَفُة من 
َة من رطب وياس وله مل أجر مَنْ صَلّى مَحَه. 

E‏ وات ن خا ار 
عن ابن عمر. 

وني فضل الأذان أحاديث كثيرة في الصتحيحين وغيرهما 
مصرَّحة بعظيم فضله وارتفاع درجته» ونه من أجل الطاعات 
التي يتنافس فيها المتنافسون» ولكن بذلك الشَرط الذي عرفناك في 
شرح حديث معاوية. 

قال المصنف - رحه الله بعد أن ساق حديث الباب -: وفيه 
دليلٌ على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد. 

الشَظيّة: الطريقة كالحدّة انتهى. 

ويقال: الشظيَة للقطعة المرتفعة من الجبل وهي بالظّاء 
المعجمة. 

اب صِفَةَ لادان 

-٠‏ عن مُحَمَدٍ بن إسحاق عن الرهْري عن سمي بن 
السب عن عبد الله ن يد بن عبد رهه قال: «لنا امع رول 
الله قا أن فرب بااقوس وهو له كار افيه ازى 
طَافَ ٻي مِنْ الل طَابٌ وا نائِم: رَجْل مَل وان أحضّران» 
وي يده نَاقُوس يحمل قال: فملْت: با عَبْد الله تييع النافوس» 
قَال: وما تَصْنْع به؟ قَالَ: فُلْت: دعو ٻه إلى الصلاق قال: افلا 
ذلك على حير م ذلك؟ فَقَلْت: لى قال: تقُول: الله َر الله 
ار الله أك الله أك اسهد أن لا إل إلا الله عمد أن لا إل 
إلا الله انه ن مُحَمَدا رَسُول الله أشهذ أن مُحَمَدا رَسُول الله 
حي عَلّى الصلاة حي على الصلاة حي عَلّى الْقلاح حي على 
القلاج الله اكير الله الله ار لا إله إلا ال. قال: ثم استأحر 
عير بيار قال: تم تقول إذًا أقنْت الصَلاة: الله أَكَبَرٌ الله أكَبرُ 
أشْهد أن لا إِلهَ إلا الله أشْهَذ أن مُحَمَدا رول الله حي على 
الصلاة حي على القَلاج قد قَامَت الصّلاةٌ قَذ قَامَّت الصلاة الله 
ار الله اكب لا إل إلا الله. قال: فَلَمَّا أصبَخت انت رَسُول 
الله ل فَأحبرّة با رأإت» فَقالَ رَسُول الله هة إن هَن الرَؤيا 
حَقّ إن شَاء الله تم مر بالتاذين كان بلا مَولى أبي بر بوذ 
بڌلِك ويَڏعُو رَسُول الله ك إلى الصَلاة قًال: فْجَاءَهُ فَدَعَاه دات 
داق إلى الجر فقيل له: إن رسو اله كه ايم صرح بلا 
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باغلى صْوته الصلاةٌ حير مِنْ التوم. قال سعدن الم 
فلت هله و الْكلِمَةٌ في التأذين إلى صَلاة ق القجر E E‏ 
)٣ 9‏ وابو داد )٤۹٩(‏ ن طريق محم ن إملحاق عن 
محمد ن ٳپراهيم المي عن محمد ن عبار الله ن زيا عن 
يت رَسُول الله هة فأحبّرئة بنا 
ا قَال: إنهّا زیا ق إن شاءَ الله قم مع بلال ال عله 
ما رابت فَإنة انى صَونا منك قَال: فقت مَع بلال فُجَعَلْت 


بيه وفيه «فَلَمّا أصبَحت أ 


eS 
الح لذ رابت مفلل الي زا قال رول اله به بذ‎ 
الْحَطْن. وَرَوّى الترملوي (۱۸۹) هَذًا الطْرَّف مله بهذو الطريق‎ 

الب اعا الطريقة الأولى الحاكم» وقال: هذه 
أمثل الرّوايات في قصّة عبد الله بن زير لان سعيد بن المسيّب قد 
سمع من عبد الله بن زیا ورواه يونس ومعم وشعیبٌ وابن 
إسحاق عن الرّهري» ومتابعة هؤلاء محمد بن إسحاق عن 
الرهري ترفع احتمال التدليس الذي تحتمله عنعنة ابن إسحاق. 

وأخرجه أيضنًا من الطريقة الثانية ابن خزيمة وابن حبّان في 
صحيحيهما والبیهقي وابن ماجه. 

قال محمد بن بجحيى الذهلي: ليس في أخبار عبد الله بسن زيا 
أصح من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي 
يعني هذاء لان محمد قد سمع من آبیه عبد الله بن زيار وقال ابسن 
خزية في صحيحه: : هذا حديث صحيحٌ ثابت من جهة النقلء 
لأنّ حمَدَّا سمع من أبيه وابن إسحاق سمع من التيميٌ ولیس 
هذا ما دلسه. 

وقد صحح هذه الطريقة البخاري فيما حكاه الترمذي في 
العلل عنهء وأخحرجه أيضًا أحمد وأبو داود من حديث محمد بن 
عمرو الواقفي عن محمد بن عبد الله عن عمّه عبد الله بن زياس 
E E GE E O‏ 
عبد اللّه. 

وقيل: عبد الله بن حمَدٍ قال ابن عبد البرّ: إسناده حسنٌ من 
حديث الإفريقي قال الحاكم: وأمًا أخبار الكوفة في هذه القصة 
يعني ي تثنية الأذان والإقامة فمدارها على حديث عبد الرّهن 
بن ابي لیلی» واختلف عليه فيه فمنهم من قال عن معاذ بن 


جبل. 

ومنهم من قال عن عبد الله بن زيار. ومنهم من قال غير 
ذلك. 

الحدیث فيه تربیع التكبير وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي. 

ومن أهل البيت التاصر والمؤيد بالل والإمام بجيى واحتجّوا 
بهذا الحديث فإِن المشهور فيه السربيم» ويبحديث أبي محذورة 
الآتي. 

وبأن التربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسسلمين في المواسم 
وغيرهاء ولم ينكر ذلك اح من الصّحابة وغيرهم وذهب مالك 
وأبو يوسف ومن أهل البيت زيد بن علي والصّادق والهادي 
الفاح إل عا من ا رفوي سي رابات هااا ت 
من التثنية. 

ويحديث أبي محذورة الآتي في رواية مسلم عنه وفیه: "إن 
الان مى مط وبأن التنية عمل أهل المدينة وهم اعرف 
بالسّنن. 

وبجحديث أمره با لبلال بتشفيع الأذان وإيتار الإقامة 
وسياتي. 

والح أنٌ روايات التربيع ارجح لاشتماها على الزيادة» وهي 
مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها. 

وني الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى» وقد اختلف الناس 
ف ذلك فذهب أبو حنيفة والكوضّون والمادوية والناصرية إلى 
عدم استحباب الترجيع تمسّكا بظاهر الحديث» والترجيع: هو 
العود إلى الشهادتين مرّتين مرّتين برفع الصّوت بعد قوهها مرّتينِ 
مرتين خفض الصّوت» ذكر ذلك النووي في شرح مسلم. 

وني كلام الرّافعيٌ ما يشعر بان الترجيع اسم للمجموع من 
السرّ والجهر. 

وني شرح المهذب والتحقيق والدّقائق والتحرير أنه اسم 
للارل. 

زفت التاق رانك اعد ونور لاء حاقل 
الشووي وإلى أن الترجيع في الأذان ثابت لحديث أبي محذورة 
الآتي» وهو حديث صحيح مشتملٌ على زيادةٍ غير منافيةٍ فيجب 
قبوطماء وهو أيضًا متأخر عن حديث عبد الله بن زي. 


قال في شرح مسلم: إن حديث أبي محذورة سئة ثمان من 
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الهجرة بعد حنين» وحديث عبد الله بن زي في أوّل الأمر 
ويرجّحه أيضًا عمل أهل مكة والمدينة به. 

قال النووي: وقد ذهب جاعة الحدّشين وغيرهم إلى الخيير 
E‏ 

وفيه التثويب في صلاة الفجر لقول سعيد بن المسيّب 
فادخلت هذه الكلمة في التاذين إلى صلاة الفجر يعني قول بلال 
«الصلاة حير من النرْم؛ وزاد ابن ماجه «فأقَرحا رسو الله إا 
وفي إسناده ضعف جا 

وروی أيضتًا ابن ماجه وأ جمد والترمذي من حديث بلال 
بلفط: لا تويب في شي ن الصللاة إلا في صلاة الفَجر» ويه 
آبو إسماعيل اللائ وهو a‏ مع انقطاعه بين عبد الرحن بن 
ابي لیلی وبلال وقال ابن السّكن: لا يصح إسناده. 

ورواه الدارقطني من طريق آخری» وفیه آبو سعیار البقال وهو 
نو أبي إسماعيل في الضّعف وبيان الانقطاع بين ابن أبي ليلى 
وبلال أن ابن أبي ليلى مولده سنة سبع عشرة» ووفاة بلال سنة 
عشرين أو إحدى وعشرين بالشام وكان مرابطًا بها قبل ذلك من 
أوائل فتوحها فهو شامي» وابن أبي ليلی کوفيٰ» فکيف يسمع منه 
مع حدائة السْنْ وتباعد الديار. 

وقد روي إثبات التثويب من حديث أبي محذورة قال: 
«عَلْمَنِي رسو الله ية الآذان وَقَال: إذا كنت في أذان المتتح 
قلت حي على القَلاح ْمَل الصَلاء حير ِن التَوم» اخرجه أبو 
داود وابن حبان مطولا من حدیثه وفیه هذه الرّيادة» وئي إسناده 
محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير مروف الحال 
والحارث بن عبیاږ وفيه مقال. 

وذكره أبو داود من طريق أخرى عن أبي محذورة وصحَحه 
ابن خزية من طريق ابن جريج. 

ورواه النسائي من وجه آخحر وصحَحه أيضًا ابن خزية ورواه 
بقي بن خلب وروى التثويب أيضنًا الطّبرانيّ والبيهقي بإسناد 
حسن عن ابن عمر بلفظ: «كان الآذان بد حي على القلاج 
الصّلاة خَيْرّ من اللوم مَرتْن»ء قال اليعمري: وهذا إسناد 
چ 5 

وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أنس أنه قال: من 
السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصَلاة ر 
من النوم» قال ابن سيد الناس اليعمري: وهو إسناد صحيح. 


وني الباب عن عائشة عند ابن حبّان وعن نعيم النحَام عند 
البيهقي» وقد ذهب إلى القول بشرعية التثويب عمر بن الخطاب 
وابنه وأنس والحسن البصري وابن سيرين والهري ومالك 
والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأاصحاب الشّافعي 
وهو رأي الشافعي في القديم» ومكروة عنده في الجديد» وهو 
مروي عن آبي حنيفة واختلفوا في عله فالمشهور أنه في صلاة 
الصبح فقط وعن التخعي وأبي يوسف أنه سنة في كنل 
الصّلوات» وحكى القاضي آبو اليب عن الحسن بن صالح آنه 
يستحبً في أذان العشاء» وروي عن الشَّعي وغيره أنه يستحب 
في العشاء والفجر والأحاديث ل ترد بإثباته إلا في صلاة الصّبح 
لا في غيرها فالواجب الاقتصار على ذلك والجزم بان فعله في 
غيرها بدعةٌ كما صرح بذلك ابن عمر وغيره وذهبت العترة 
والشافعيٌ ني أحد قوليه إلى أن التثويب بدعةء قال في البحر: 
أحدثه عمر» فقال ابنه: هذه بدعة وعن علي رضي الله عنه حين 
سمعه: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه ثم قال بعد أن ذكر 
حديث أبي محذورة وبلال قلنا: لو کان لما أنكره علي وابن عمر 
وطاووس سلمنا فأمرنا به إشعارًا في حال لا شرعا ًا ٻين 
الآثار انتهى. 

وأقول: قد عرفت ما سلف رفعه إلى الي اة والأمر به على 
جهة العموم من دون تخصيص بوق دون وقت وان عمر )۾ 
ينكر مطلق التثويب بل أنكره في صلاة الظهر ورواية الإنكار عن 
علې رضي الله عنه بعد صحَتها لا تقدح في مروي غير لان 
المئبت أولى ومن علم حجَةء والتشويب زيادة ثابة فالقول بها 
لازم. 

والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العسل» وقد ذهبت 
العترة إلى إثباته» وأنه بعد قول الؤذن: حي على الفلاح» قالوا: 
يقول مرّتين: حي على خير العمل» ونسبه المهمدي في البحر إلى 
أحد قولي الشافعيّ وهو خلاف ما في كتب الشَافعيّة فإنا م نجد في 
شيء منها هذه القالة بل حلاف ما في كتب أهل البيت قال في 
الاتتصار: إن الفقهاء الأربعة لا بختلفون في ذلك يعني في أن حي 
على خير العمل ليس من ألفاظ الأذانء وقد أنكر هذه الرُواية 
الإمام عر الذين في شرح البحر وغيره من له اّلا على كتب 


الشافعية. 


احتج القائلون بذلك بجا في كتب أهل البيت كأمالي أ جمد بن 
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عیسی والتجرید والأحكام وجامع آل محمَارٍ من إثبات ذلك 
مسندا إلى رسول الله ب قال في الأحكام: وقد صح لنا أن حي 
على خير العمل كانت على عهد رسول الله ية يؤذّن بها ولم 
تطرح إلا في زمن عمرء وهكذا قال الحسن بن يحيى روي ذلك 
عنه في جامع آل محمَّل» وبا أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسنادٍ 
صحيح عن عبد الله بن عمر آنه كان يؤذن بجي على خير العمل 
أحيانا وروى فيها عن علي بن الحسين أنه قال هو الأذان الأول 
وروى ا حب الطْبري في احكامه عن زيد بن ارقم أنه أن بذلك» 
قال ا حب الطبري: رواه ابن حزم ورواه سعید بن منصور في 
سننه عن آبي آمامة بن سهل البدري» وم يرو ذلك من طريق غير 
آهل البيت مرفوعًا. 

وقول بعضهم: وقد صحَّح ابن حزم والبيهقي والححب 
الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسين وابن 
عمر وأبي امامة بن سهل موقوفا ومرفوعًا ليس بصحيح اللَهم 
إلا أن يريد بقوله مرفوعًا قول علي بن الحسين هر الأذان الأرّلء 
وم يثبت عن ابن عمر وأبي أمامة الرفع في شيء من كتب 
الحديث وأجاب الجمهور عن أدلّة إثباته بان الأحاديث الواردة 
بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث 
ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك» قالوا: وإذا صح ما 
روي من آنه الأذان الأول فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم 
ذکره فیها. 

وقد أورد البيهقي حدينًا في نسخ ذلك» ولكته من طريق لا 

وي الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في اوها وآخرها وقد 
قامت الصّلاةء وقد اختلف الناس في ذلك وسنذكر ذلك وما 
هو الح في شرح حديث انس التي بعد هذا. 

قوله في الحدیث: اا فرت پاناس مر الان شرن ا 
النصارى لأوقات صلاتیې وه براقي والنقس ضرب 
الناقوس قوله: (حي عَلّى الصنلاة حي على الفُلاح) اسم فل 
معناه أقبلوا إليها وهلمّوا إلى الفوز والنجاة وفتحت الياء 
لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة. 

قوله: (فإنة أندى صتا منك) أي احسن صونًا منك. 

دبل امات انعا مزان نالرت 

وقد أخرج الارمي وابو الثتيخ باسناو مصلل بابي محذورة 


«آن رَسول الله ية مر بحو عشرين رجلا فأذوا فَأعجبة صَوت 
ابي مذو قعل الآذن ٠‏ 
واخرجه آیضًا ابن حبّان من طریق آخری. 

ورواه ابن خزية في صحیحه قال الزّبیر بن بکار: کان ابو 
محذورة احسن التاس رتا وأذاتًا. 

ولبعض شعراء قریش في آذان أٻي حذورة 

أما ورب الكعبة المستوره وماتلا ممّد من سوره 

والنغمات من بي محذوره لأفعلر فعلة مذكوره 

وني روايةٍ للترمذي بلفظ: اقم مَعّ بلال فة أنذى أو مد 
صرنّا ملك قاق علي ما قي لك“ والمراد بقوله: او امد صونًا 
منك أي أرفع م منك وفيه استحباب رفع المسوت بالأذان 
وسيذكر المصنف لذلك بابًا بعد هذا الباب. 

۱- وَعَنْ نس قال: «أَمِرَ بلا أن يُشقع الآذَان ويوير 
الإقَامَةً إلا الإقَامَة رَواء الْجَمَاعَةٌ (حم: ۱۰۳/۳و۱۸۹) (خ: 
0( (م: ۸۸ (د: ۵۰۸) (ت: ۱۹۳) (ن: ۳/۲) (م: 
¥( 

وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة. 

قوله: (أمِرّ بلال) هو في معظم الرٌوايات على البناء 
للشر ` 

وقد اخحتلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة 
للرّفع» والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضبه» لان الظَاهر أن 
امراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه» وهو الرّسول 
ية لا سيَّما في أمور العبادةء فإنها إنما تؤخذ عن توقيفوء ويؤيد 
هذا ما وقع في رواية روح عن عطاء: «فامرً بلالا بالنصب» 
وفاعل أمر هو ي بء واصرح من ذلك رواية النسائي وغيره 
عن قتيبة عن عبد الوهّاب بلفظ: ان النبي بَا «أمَرَ بلالاًه قال 
الحاكم: صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبةء قال الحافظ: 
لم بتفرّد به» فقد أخرجه أبو عوانة من طريق عبدان المروزي 
وبجيى بن معن كلاهما عن عبد الوهَاب» وطريق يحيى عند 
القارقطي اب نالرات 

وقد رواه البلاذري من طريق أبي شهاب ا لاط عن ابي 
قلابةء وقضيّة وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء» والآمر 
بذلك الي ب ومن غير شك. 

وقد روى البيهقي فيه بالسّند الصحيح عن آنس: «أنْ رَسُول 
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الله َة أمَرَ بلالا أن شفع الاآذان وَيُوِرَ الإقامةً؛ لا ما حكي عن 
بعضهم من أن الآمر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله ها إذ 
من التقول ان بادلا م يدن لأحا بعد رسول الل ية إلا لأبي 
بكر« وقيل: م يؤڏن لأح بعد موت رسول الله بل إلا مرَة 
واحدة بالشام قوله: (أن يَشْقَعَ الآذان) بفتح أله وفتح القاء أي 
ياتي بالفاظه شفعًاء وهو مسر بقوله: «مَْنّی متّی». 

قال الحافظ: لكن م بختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره 
مفردة فیحمل قوله: مثنی على ما سواها انتهی. 

فتكون أحاديث تشفيع الأذان وتلنيته خصّصة بالأحاديث الي 
ذكرت فيها كلمة التوحيد مره واحدة» كحديث عبد الله بن زيا 
ونحوه قوله: (إلا الإقامَة) اآعى ابن منده والأصيلي أن قوله: 
إلا الإقامَةَ» من كلام آيوب وليس من الحديث» وفيما قالاه 
نظر لان عبد الرَرّاق رواه عن معمر عن آیوب بسنده متصلاً 
بالخیر مفسترا» وکذا ا ی نه 
والأصل أن كل ما كان من ابر فهو منه حتى يقوم دلي على 
خلافه ولا دلیل. 

وي رواية آيوب زيادة من حافظٍ فلا يقدح في صحَتها عدم 
ذكر خالدٍ الحاء هاء وقد ثبت تكرير لفظ: قد قامت الصّلاة في 
حديث ابن عمر مرفوعًا وسياتي. 

وقد استشكل عدم استثناء التكبير ني الإقامة فإنه يثنى كما 
تقدَم في حديث عبد الله بن زيار 

واجيب باه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان فإِنٌ التكبير في اول 
الأذان ارب وهذا إنما يتم في تكبير أوّل الأذان لا في آخره كما 
قال الحافظ وآنت خبيرٌ بان ترك استٹنائه في هذا الحديث لا يقدح 
في ثبوته لان روايات التكرير زيادة مقبولة والحديث يدل على 
وجوب الأذان والإقامةء وعلى أن الأذان مثتى» وقد تقَدَم الكلام 
على ذلك. 

ويدلٌ على إفراد الإقامة إلا الإقامة» وقد اختلف الناس في 
ذلك فذهب الشتافعيٌ واحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة 
إحدى عشرة كلمة كلها مفردة إلا التكبير في أوّها وآخرهاء 
ولفظ: «قَذ قَامَّت الصلاة فإنتها مثنی مثنی واستدلوا بهذا 
الحديث» وحديث ابن عمر الآتي» وحديث عبد الله بن زيار 
السابق: 

قال الغطابي: مذهب جمهور العلماء» والّذي جرى به العمل 


في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر وال مغرب إلى أقصى 
بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى» قال أيضًا: مذهب كافة العلماء 
أنه يكرّر قوله: قد قامت الصنَلاة إلا مالكًا فان المشهور عنه أنه لا 
يكرّرها وذهب الشافعيٌ في قديم قوليه إلى ذلك. 

قال الّووي: ولنا قول شاذ أنه يقول في التكبير الأول الله 
أكبر مر وني الأخير مر ويقول قد قامت الصلاة مرّة. 

قال ابن سيّد الناس: وقد ذهب إلى القول بان الإقامة إحدى 
عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه ونس والحسن البصري 
والرّهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن بحيى 
وداود وابن المنذر. 1 

قال البيهقي ومن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيّب وعسروة 
بن الزبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز. 

قال البغوي: هو قول أكثر العلماء وذهبت الحنفية والهادويّة 
والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مشل 
الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصّلاة مرّتين» واستدلوا با في 
رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي وأبي داود بلفظ: 
«كان أذان رَسُول الله ية شَفَعًا شَفعًا في الآذّان والإقامَة» 
وايب غق ذلك ائه مقط كبا قال الترغدي. 

وقال الحاكم والبيهقي: الرٌوايات عن عبد الله بن زيلر في هذا 
الباب كلها منقطعةء وقد تقدَم ما في سماع ابن أبي ليلى عن عبد 
الله بن زير ويجاب عن هذا الانقطاع بان الترمذي قال بعد 
إخراج هذا الحديث: عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن عبد اله 
بن زيل ما لفظه» وقال شعبة: عن عمرو بن مرَة عن عبد الرمسن 
بن بي ليلی» حدثنا اصحاب مما ڀل ان عبد الله بن زیا رای 
الأذان في المنام» قال الترمذي: وهذا اصح انتهى وقد روى ابن 
ابي ليلى عن جماعةٍ من الصّحابة منهم عمر وعلي وعثمان 
وسعد بن بي وقاص وبي بن كعب والمقداد وبلالٌ وكعسب بن 
عجرة وزيد بن اق دبا بن اليمان وصهيب وخلق يطول 
ذکرهم وقال: ادركت عشرين ومائة من اصحاب التي ية كلهم 
من الأنصار فلا علَّة للحديث, لله على الرّواية عن عبد الله 
بدون توسيط الصّحابة مرسل عن الصحابة وهو في حكم المسند 
وعلى روايته عن الصّحابة عنه مسن وحمّد بن عبد الرحمن وإد 
كان بعض أهل الحديث يضعفه فمتابعة الأعمش إياه عن عمرء 
بن مرَّة ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذي تما يصحّح خرء. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 00 


وإن خالفاه في الإسناد وأرسلا فهي خالفة غير قادحة واستدلوا 
أيضًا ما رواه الحاكم والبيهقي في الخلافيّات والطحاوي من رواية 
سويد بن غفلة أن بلالاً كان يثني الأذان والإقامة واعى الحاكم 
فيه الانقطاع. 

قال الحافظ: ولكن في رواية الطحاوي سمعت بلالاًء ويؤيّد 
ذلك ما رواه ابن ابي شيبة عن جبر بن علي عن شيخ يقال له 
الحفص عن أبيه عن جذه» وهو سعد القرظ قال: أذن بلالٌ حياة 
رسول الله ڳڀ ثم اڏن لأبي بکر في حباته ول يؤڏّن في زمان 
عمرء وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي بكر. 

O TT‏ الام في حياة 
ابي بکر فکان بها حتی مات فهو مرسل» وني إسناده عطاءٌ 
الخراسانيٌ وهو مدلَسٌ وروى الطبراني في مسند الشَاميين من 
طريق جنادة بن أبي أمية عن بلال أنه كان مجعل الأذان والإقامة 
مثنی مثنی» و اتا شف قال الحافظ: وحديث أبي محذورة 
في تثنية الإقامة مشهورٌ عند النسائيٌ وغيره انتهى. 

وحدیث أبي محذورة حدیث صحیح ساقه الحازمي في التاسخ 
والمنسوخ وذكر فيه الإقامة مرتين مرّتين» وقال: هذا حديث 
حسنْ على شرط أبي داود والترمذي والنسائي وسيأتي ما 
أخرجه عنه الخمسة: أن النبي ب عَلَمَه الآذان يع عطرة كلمَةً 
والإقامة سبع عَشرة؛ وهو حديث صحَحه الترمذي وغيره» وهو 
متاحرٌ عن حدیث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة لأنه بعد 
فتح مکة لان ابا محذورة من مسلمة الفتح» وبلالاً أمر بإفراد 
الإقامة أل ما شرع الأذان فيكون ناسخا وقد روى أبو الشيخ 
ان بلالا آذن بمنی ورسول اللّه ية ثم مرتين مرتين» وأقام مشل 
ذلك» إذا عرفت هذا تبن لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة 
للاحتجاج بها لما أسلفناه» وأحاديث إفراد الإقامةء وإن كانت 
أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين لكنٌ أحاديث 
التنية مشتملة على الريادة» فالمصير إليها لازم لا سما مع تأر 
تاريخ بعضها كما عرفناك. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتهاء 
قال أبو عمر بن عبد الب ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وداود بن علي ومد بن جرير إلى إجازة اون بکل ما 
روي عن رسول الله ي ني ذلك» وحملوه على الإباحة والتخيين 
قالوا: كل ذلك جائرًء لأنه قد ثبت عن النبي ية جيع ذلك 


وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكر أربعًا في أوّل الأذان 
ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصَلاة 
فان ذلك مرّتان على كل حال انتهى وقد أجاب القائلون بإفراد 
الاق على خب ان درو ا ا أن من شرط. 
الناسخ أن يكون أصح سندًا وأقوم قاعدة وهذا معنو فإِنٌ 
المعتبر في التاسخ محرد الصبَحّة لا الأصحيّة ومنها أن ججماعة من 
الأئمَة ذهبوا إلى أن هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة 
ورووا من طريق أبي محذورة «أن الي ب مره أن يقم الآذان 
ويوير الإقَامَةه كما ذكر ذلك الا في الاسخ والمنسوخ» 
وأخرجه البخاري في تاريخه والدارقطني وابن خزية» وهذا الوجه 
غير نافعم. 1 

أن القائلين بأنها غير محفوظة» غاية مااعتذروابه عدم 
الحفظ وقد حفظ غيرهم من الأئمّة كما تقدّم ومن علم حجَةٌ 
على من لا يعلم وأمَّا رواية الإيتار إقامة عن أبي محذورة فليست 
كروايته التشفيع على أن الاعتماد على الرّواية المشتملة على 
الريادة. 

ومن الأجوبة أن تثنية الإقامة لو فرض ألها محفوظة» وأنٌ 
الحديث بها ثابت لكانت منسوخحة فلن آذان بلال هو آخر 
الأمرين لأن «النبي ب لّمَّا عاد مِنْ حن وَرَجَع إلى المَية أقَرَ 


بلالاً؛ على أذانه وإقامته. 


قالوا: وقد قيل لأحمد بن حنبل: أليس حديث أبي محذورة 
بعد ليث عبد اللدبن يلأ ديت اسي خذورة بحة اقح 
مكةء قال: اليس قد رجع رسول الله كلا إلى المدينة فاقرً بلالا 
على أذان عبد الله بن زي وهذا أنهض ما أجأبوا به» ولكنه 
متوقف على تقل صحيح أن بلالا ان بعد رجسع الي ب 
المدينةء وأفرد الإقامة» وجرد قول أحمد بن حنبل لا يكفضي» فإن 
ثبت ذلك کان دلیلاً مذهب من قال جواز ا لض 
إليهاء لان فعل كل واحار من الأمرين عقب الآخر مشر مجواز 
الجميع لا بالتسخ. 

۲-وَعن ان عُمَرَ قَال: «إلْمَا كان الأَذان عَلَّى عَهْد 
سول الله ي مَرتين مَربيْن» والإقَامة مَرَة مره عير أنه بمول: قد 
امت الصلاءٌ قد قَامَت الصلاة وكا إا سما الإقامَة ينانا 
م حرجنا إلى الصلاةه روَا أحْمَد (۲/ )۸١‏ وأو داد )٠٠١(‏ 
والنْسابِيّ (۲/ ۳). 
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الحديث أخرجه أيضًا الشافعيٌ وأبو عوانة والدًارقطني وان 
خزية وابن حبّان والحاكم وفي إسناده ابو جعفر المؤذن قال 
شعبة: لا بحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث. 1 

ی ا 

وقال الحاكم: اسمه عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي. 

قال الحافظ: ووهم الحاكم في ذلك. 

ورواه أبو عوانة والذارقطني من حديث سعيد بن المغيرة عن 
عیسی بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال الحافظ: 
وأظنْ سعيدًا وهم فيه» وإنما رواه عيسى عن شعبة كما تقد 
لکن سعید ونه آبو حاتم ورواه ابن ماجه من حدیث سعڊٍ القرظ 
مرفوعاء «کان اذا پلال مى مى وَإقَامنة مَفرَدةًا. 

وعن آبي راف نحوه» وهما ضعيفان» وقد صرح اليعمري في 
شرح الترمذي أن حديث ابن عمر إسناده صحيح. 

والحديث يدل على أن الأذان مثنى والإقامة مفردة إلا 
الإقامة. وقد تقدَّم البحث عن ذلك. 

۳-وَعن أبي مَخذورة «أن رَسُول الله هة عَلَمَهُ ما 
الآَان: الله ار الله كر نهد أن لا إل إلا ال شه أن لا 
إل إلا الله آشهڏ ان مُحَمَدا رَسُول الله اشهذ أن مُحَمَدا رَسُول 
الله ثم يود فيمّول: أله أن لا إل إلا الله مَرَتبْن أشهذ أن 
مُحَمَدا رَسُول الله مَرنين؛ حي على الصّلاة مَرَنيْن» حي عَلّى 
الملا مرن الله كبر الله أكَبَرٌ لا إل إلا الله روَا ملم 
والنْسابيء وَذْكَرّ التَكبيَ في وله رخًا وَلِلْحَمْسَةٍ (حم: )٤٠۹/۳‏ 
(م: ۳۷۹( (ن: ۲/ ( (ٿت: ۱۹۲) عن بي مَخذورَة دان ابي 
عَلَمَةُ الآذان ْح عَشرَة كلمَة وَالإقَامة سبع عَشْرة كمه قال 
الترْمري: حديث حَسَنٌ صجيح. 

الرّواية الأولى أخحرجها أيضنًا بتربيع التكبير في أله الشافعي 
وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. 

وقال ابن القطّان: الصحيح في هذا تربيع التكبير» وبه يصح 
كون الأذان تسع عشرة كلمة كماني الرواية الثانية مضموماً إلى 
تربيع التكبير الترجيع. 

قال الحافظ حاكياً عن ابن القطان: وقد وقع في بعمض 
روايات مسلم بتربيع التكبير» وهي التي ينبغي أن تعمد في 
الصحیح» انتهى. 

وقد رواه أبو نعيم في المستخرج» والبيهقي بتربيع التكبير» 


وقال بعده: أخرجه مسلم عن اسحاق» وكذلك أخرجه آبو عوانة 
في مستخرجه من طريق ابن المديني عن معادذ. 

والرواية الثانية أخرجها أيضاً الدرامي والدارقطني والحاكم في 
مستدركه والبيهقي وتكلم عليه بأوجه من التضعيف ردَها ابن 
دقيق العيد في الإمام» وصحح الحدیث» واخرجه أيضاً الطسبراني 
(قوله: سبع عشرة كلمة) بتربيع التكبير في أول الإقامة» وترك 
الترجيع» وزيادة قد قامت الصلاة مرتين» وباقي ألفاظها كالأذان 
فتكون الإقامة ذلك المقدار. 

والحديث يدل على تربيع التكبير والترجيم» وتربيع الإقامة 
وتثنية باقي ألفاظهاء وقد تقدم الكلام على جميع هذه الأطراف 
مستوفی» وقد عرفت مما سلف آن حديث أبي محذورة راجح لأنه 
متاخر ومشتمل على الزيادة» لا سيما مع كون النبي بي هو 
الذي لقنه إياء. 

-٤‏ وَعن ابي مَخْدورةَ قال: فُلت: يا رَسُول الله! عَلْمني 
نة الأذّان فَعَلَمَة وَقَالّ: «فإن كانت صَلاءٌ الصبح قُلت: الصَلاءٌ 
حي من الوم الصلاةٌ حير من النوم اله ابر لله اكب لا إل إلا 
الله» رواه امد (۳/ )٤۰۸‏ وأبو داود .)٥۰۰(‏ 

ا لحديث آخرجه ابن حبان والنسائي وصححه ابن خزية» وفي 
اسناده محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة والحارث بن عبيد» 
والأول غير معروف» والثاني فيه مقال» ولکنه قد روي من طریق 
أخرى» وقد قدمنا الكلام على الحديث وعلى فقهه في شرح 
حدیث عبد الله بن زید» فليرجع إليه. 

باب رفع الصوت بالأذان 

-٥‏ عن ابي هريره ان الي ب قال: «ا ودن يعقر لَه مذ 
صوتى شه له كل رطب وي ابس؛ رواه الحمسة إلا الترمذي 
(F/Y :ù) (016 :o) (Eg EPA E111 /F pm)‏ 
(ھ:٤‏ ۷۲). 

الحديث أخرجه أيضاً ابن خزية وابن حبان» وفي إسناده آبو 
يحيى الراوي له عن أبي هريرة» قال ابن القطان: لا يعرف» 
وادّعى ابن حبان في الصحيح أن اسمه سمعان» ورواه البيهقي 
من وجهين آخرين عن الأعمش» قال: تارة عن أبي صالح» 
وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة. 

قال الدارقطني: الأشبه أنه عن مجاهد مرسل. 

وني العلل لابن أبي حاتم سثل أبو زرعة عن حديث منصورء 
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فقال: فيه عن عطاء رجل من أهل المدينة» ووقفه. 

ورواه أبو اسامة عن الحارث بن الحكم» عن أبي هبيرة بحيسى 
بن عباد» عن شيخ من الأنصارء فقال: الصحيح حديث منصور. 

ورواه امد والبيهقي من حديث جاهد عن ابن عمر. 

وني الاب عن انس عند ابن عدي» وعن آبي سعيد عن 
الدارقطني في العلل. 

وعن جابر عند الخطيب في الموضح» وغير ذلك. 

والحديث يدل على استحباب م الصّوت في الأذان لكونه 
سببًا للمغفرة وشهادة الموجودات ولأنه امسر بانجيء إلى الصّلاة 
فكل ما کان أدعى لإسماع المامورين بذلك كان أولى «وَلقوله ل 
لآبي دور از جع فارفع صوتّك» وهذا ا ا 
قیل: ف لو كان بين المكان الذي يؤذن فيه والمكان 
الذي يبلغه صوته ذنوبٌ تملا تلك المسافة لخفرها الله له. 

-٢‏ وعَن عد الله ُن عد الرَحمَن بن بي صَعْصَعَة دان ابا 
جيار الْخُذْري قال لّه: إني أراك ُب الْعْنْم وَالَادية فَإذا كنت في 
غنيك أو اديك فارع صنرتك باتاء له لا مع دى مؤت 
امون جن ولا إن ولا شي إلا عله له رم ايام قان ابو 
سعی عة ِن رَسُول الله ية روه امد (۳/ ١٠٣و )٤١‏ 
وَالْبْخّاري )٠٠۹(‏ والستائي (۲/ ۲ واب ماج (۷۲۳). 

الحديث أخرجه ايض الشافعيٌ ومالك في الموطًا وغيرهما 
قوله: (لْجب الْعنَمٌ وَالبادية) آي لأجل الغنم لأنّ فيها ما يحتاج 
في إصلاحها إليه من الرّعي» وهو في الغالب لا يكون إلا بالبادية 
قوله: (في عمك أو في باديك) يحتمل آن یکون او شکا مسن 
الرّاوي ويحتمل أن يكون للتنويع لأنّ الغنم قد لا تكون في 
البادية ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم قوله: (قُارفع 
صَوتّك) فيه دليلٌ لمن قال باستحباب الأذان للمنفرد وهو 
الراجح عند الشّافعيّة قوله: (مَدى صَوت الْمُوَذن) أي غاية 
صوته قوله: (جنْ ولا نس ولا شّيْء) ظاهره يشمل الحيوانات 
نادات فير من اام الام 

والحديث الأول يبين معنى الشيء المذكور هناء لان الطب 
واليابس لا بخرج عن الاتصاف باحدهما شيءٌ من الموجودات. 
وني روايةٍ لابن خزية «لا يَْمَع صَوته شَجَرٌ ولا مَدَر ولا حجر 
ولا جن رلا إلس» وبهذا يظهر أن التخصيص بال لائكة كما قال 
القرطي آو بالحیوان كما قال غیره غير ظاهر وغير متنع عقلاً ولا 


شرعًا ان يخلتى الله في الجمادات القدرة على السماع والشهادة؛ 
ومثله قوله تعالى: «وَٳن مِن شيء إلا سبح بخْملرو؛ وني صحیح 
ملم إل لآغرف حَجَرّا ان يلم عَلّي» ومده ما ثبت في 
البخاريّ وغيره من قول التار: «أكل بَحْضِي بَعْضنًا قال الرين بن 
النير: والسَّرَ ني هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب 
والشهادة إلا ان أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في 
الدنيا من توجّه العوى» والجواب والشهادة وقيل: المراد بهذه 
الشهادة إشهار المشهرد له بالفضل وعلر الدرجةء كما أن الله 
يفضح بالشهادة قومًا كذلك يكرم بالشهادة آخرين. 
وفي الحديث استحباب رفع الصّوت بالأذان» وقد تدم تعليل 
ذلك وفيه ان حب الغنم والبادية لا سيما عند نزول الفتنة من 
عمل اسلف الصالح. 
اب الْمُوَذْن َجِعَلٌ أ صبُعَيهِ في اَذَه ويلوي 
فة عنقه عند الْحَْعلة ولا يستدیر 
۷ - - عن ابي جيف قال: «أتّيّت الي ل بمكة وو 
بالاَبْطح في فة له حمرَاء من أذَمٍ قَالَّ: : حرج بلا بوضوئه فين 
ضیح رتال ان: خر ج النبي ڳا عليه حل حمر ا 
إلى اض سَاقَيْه قَالٌ: فتوّغا وَاڏْنْ بلال فَجَعَلت انع فا٠‏ اهنا 
وها هنا قول يميا وَشبمَالاً: حي عَلّى الصَلاة حي على الْقلاج 
الُم رت لَه عَنزة ّدم فصل الفَهْرَ ركمتيْن َر ين ذه 
امار وَاْكَلْب لا ِنع وي روايَة: تَمُرَ ِن وراثا الْمَرأة 
وَالْجمار م مى العَمرَثُم لم بزل بُصَلّي حتى رَجع إلى 
اتةه ممق عليه (خ: )۱۳٤‏ (م: )٥٠۴‏ ولآبي اود )٥۲١(‏ : 
رابت بلالا حرج إلى البح أن فَلَمَا بلع حي عَلَّى الصَّلاةٍ 
حي على القّلاح لى علْقَة يمينا وثيمًالاً ولم تدز وي 
ررًاية: رَأبْت بلالا يُوَذْن وَيَّذور واتتبع فاه هَاهُنا راشا 
راصعا في َه َال: وَرَسُول اله ڳا في فة لَه راء أراها 
من ادم قال: قَخرَج بلال بين يديه بعر فركرَهَا فصلّى رَسُول 
الله هة وَعَلَْهِ حلَةٌ حَمْرَاءُ كاي انر إلى بريق سَاقيهه . رَوَاه 
امد ۳٠۸/60‏ والتريذبي (۱۹۷) وصحَحة. ٠‏ 
الحديث أخرجه النسائي بزيادة «فْجَعَل يفول في أذانه هكذا 
نرف يَمِينًّا وَشيِمًالاً؛ وابن ماجه بزيادة رأة يدور ِي أذانه؛ 
لكن في إسناده الحجَاج بن أرطاة ورواه الحاكم بزيادة الفاظي 
وقال: قد أحرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبعين في 
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الأذنين والاستدارة» وهو صحيح على شرطهماء ورواه ابن 
خزية بلفظ «رآت بلالا رذن بتع يفيه بيبل راس بيينا 
وَشِمَالاًه ورواه من طریق أخرى بزيادة «ووَضّع الأصبْعَيْن في 
أنه ركذا رواء بو عرانة في صحيحه وابو نييم قي 
مستخرجه بزيادة «رأی أو جُحْيْفَةَ بلالا بُرَذّن وَيَّدور وأصبْعَاءُ 
في ايده وكذا رواه البرار وقال البيهقي“: الاستدارة )م تردمن 
طريق صحيحة لان مدارها على سفيان الٌوري وهو لم يسمعه 
من عون بن أبي جحيفة إنما سمعه عن رجل عنه» والرّجل 
یتوم آنه الحجَاج» وا حجًاج غير حت به» قال: : وهم عبد الررّاق 
في إدراجه» وقد وردت الاستدارة من وجه آخر أخرجه أبو 
الشيخ في كتاب الأذان من طريق حًا وهشيم جيمًا عن عون 
الطبراني من طريق إدريس الأودي عنه وفي الإفراد للذارقطني 
عن بلال متا رول الله ل إا أذنا وأقنتا أن لا زيل أقْدَامنا 
عن مَواضبهًا» وإسناده ضعيف قوله: (فين ناضح ونّائل) 
الناضح: الآخذ من الماء لجسده تبركا ببقيّة وضوئه ية والائل: 
الآخذ من ماء في جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد الترّك. 

وقیل: إِنٌ بعضهم کان ينال ما لا يفضل منه شيءٌ» وبعضهم 
کان ينال منه ما ينضحه على غيره وئي روايةٍ في المحيح 
«ورّايْت بلالاً ارج وَضنُوءا فَرأيت الاس يرون ذلك الْوَضوءَ 
لن اتاب بن عبت شنح به رقن لم يعيب اذ بن بقلي 
صاحجبه؛ وبهذه الرّواية يتبين المراد من تلك العبارة والتضح: 
ارش وقد تدم الكلام عليه قوله: (هَهنا وَهَهْنّا) ظرفا مكان 
والمراد بهما جهة اليمين والشمال كما فسّره بذلك الرّاوي. 

وللحديث فوائد وفيه أحكامٌ سيأتي بسط الكلام عليها في 
مواضعهاء والمقصود منه هاهنا الاستدلال على مشروعيّة التفات 
المؤذن يمينا وشمالاً وجل الأصبعين في الأذنين حال الأذان 
والالتفات المذكور هنا ميد بوقت الحيعلتين» وقد بوب له ابن 
خزية فقال: باب انحراف المؤدّن عند قوله حي على الصّلاة حي 
على الفلاح بفمه لا ببدنه كله وإنما يكن الانحراف بالفم 
بانحراف الرّاس. 

وقد اختلفت الرّوايات في الاستدارةء ففي بعضها أنه كان 
يستدير» وني بعضها وام يستدر كما سلف» ولكتها ل ترو 
الاستدارة إلا من طريق حجَاج وإدريس الأودي وهما ضعيفان 


وقد رويت من طريق ثالثةٍ وفيها ضعيف وهو حمَدٌ العرزمي. 


وقد خالف هؤلاء الثلاثة من هو مثلهم أو أمشل وهو قيس 


بن الربيع فرواه عن عون قال في حدیثه: « ولسم تلور خر جم 
آبو داود كما تقدّم. 

قال الحافظ: وييكن الجمع بان من أثبت الاستدارة عسى بها 
استدارة الرأس ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله» ومشى 
بطال ومن تبعه على ظاهره فاستدلٌ به على جواز الاستدارة. 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليلٌ على استدارة الؤذن لاوسماع 
عند التلفظ با حیعلتین» واختلف هل یستدیر بېدنه کله أو بوجهه 
فقطء وقدماه قارّتان واختلف أيضًا هل يستدير في الحيعلتين 
الأولتين مر وني النانيتين مرَة أو يقول حي على الصّلاة عن بينه 
ثم حي على الصّلاة عن شماله وكذا في الأخرى» وقد رجح هذا 
الوجه بانه يكون لكل جهةٍ نصيبً من كل كلمة» قال والأوّل 
آقرب إلى لفظ الحدیث انتهی کلامه بالمعنی وروي عن احمد أله لا 
يدور إلا إذا كان على منارةٍ لقصد إسماع أهل الجهتينء وبه قال 
أبو حنيفة وإسحاق» وقال النخمي والشوري والأوزاعسي 
والشافعي وأبو ثور وهو رواية عن أحمد: أله يستحب الالتفات 
في الحيعلتين يمينا وشمالا ولا یدور ولا یستدیر سواءٌ کان على 
الأرض أو على منارة. 

وقال مالك: لا يدورء ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع التاس» 
وقال ابن سیرین: یکره الالتفات. 

والح استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقيي وأمًا 
الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه» وقد أمكن الجمع با 
تقدَم فلا يصار إلى الترجيح. 

وفي الحديث استحباب وضع الأصبعين في الأذنين» وفي ذلك 
فائدتان ذكرهما العلماء الأول: أن ذلك أرفع لصوته قال 


الحافظ: وفبه حديث ضعيف من طريق معا القرظ عن بلال 
والثانية: انه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعاد أو من كان 
ع ا ن 
قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في 
آذنیه في الأذان» قال: واستحبه الأوزاعي في الإقامة آيضًاء ولم يرد 
في الأحاديث كما قال الحافظ تعيين الأصبع التي يستحبً وضعها 
وجزم النووي بانها المسبّحة وإطلاق الأصبع نجار عن الأغلة. 
اب الآڏان في اول لوقت وتقاريه عَلَبهِ في 
لقَجر خَاصة 


۸- عن جابر بن سسَمُرَةَ قَالَ: « كان لال ُوَذْنْ إذا زَالْتُ 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 10۹ 


الس لا يَخْرُمٌ تم لا بُقِيمٌ حَتى يحرج أله النبي با فَإذا حرج 
اقام جين يراه . روَا أحْمَدٌ )٩۱ /٥(‏ ملم (۱۱۸) وأبُو اود 
(۳) وَالنسَائي (1۷۳). 

قوله: (لا بَخْرٌمٌ) اې لا يترك شیثا من الفاظه. 

الحديث فيه الحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر 
بدون تقديم ولا تاخير وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر لا 
سيأتي. 

وفيه أيضًا أن المقيم لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الصّلاةق وقد 
اخرج ابن عدي من حديث ابي هريرة مرفوعًا: «الْمُوَذَن ملك 
بالآذان وَالإمام انلك بالإثامةه وضّفه» ولعل تضعيفه له لأن 
في إسناده شريكا القاضي. 

وقد أخرج البيهقي نجوه عن علي رضي الله عنه من قوله: 
وقال: ليس بمحفوظب ورواه أبو الشّيخ من طريق أبي الجوزاء عن 
ابن عمّه وفيه معار وهو ضعيف. 

ويعارض حديث الباب وما في معناه ما عند البخاري ومسام 
وابي داود والترمذي والنسائيّ بلفظ: آله قال: «إذا أقيمَت 
الصتلاءً فلا تَقُومُوا حى تَرَوني» أي حرجت لله يدل على أن 
المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه ويمكن الجمع بين الحديثين بان 
بلالاً كان يراقب خروج الي بها فيشرع في الإقامسة عند أوّل 
رؤیته قبل آن يراه غالب الناس» ثم إذا راوه قامواء يشهد هذا ما 
أخرجه عبد الرَرّاق عن ابن جريح عن ابن شهاب: «أن الناس 
كَانوا سَاعة يفول الْمُرَذَنُ: الله كبر يمون إلى الصنلاة فلا يأتي 
التب ب مامه حتى تَعتَدل الصَفُوف» وني صحيح مسلم وسنن 
ابي داود ومستخرح أبي عوانة: «أنهُم كائوا بُعْدلُون الصفُوف 
بل خُرُوجه په وني حديث ابي قنادة ٥نم‏ کاوا يقومُون 
ساعَة تقَامٌ الصتلاة ولو لّم يحرج الي اة فنهاهم عن ذلك 
لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم 
الانتظار. 

قال المصنف رحه الله تعالى بعد ذكر حديث الباب: وفيه ألّ 
الفريضة تغني عن تحيّة ا مسجد انتهى. 

4-وَعَن ابن ملعو د أن اللبي به قال: لا ينعن 
احدگم وان لال من حورو َه يرن - ا قال: يادي ٻليل - 
ليجع ایگ ور قَظّ ئائىڭي. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ا 
(حم: 1/ ° 1/ 1°( )111:2( (TEV :) (14 ip)‏ 


(ن: ۱۱/۲) (ه: .)۱٦۹٩‏ 

قوله: (حذكُم) في روايةٍ للبخاري «أحَسدًا نگم شك من 
الراوي وكلاهما يفيد الحموم قوله: (مِن سسَحُوره) بفتح أوله اسم 
لا يؤكل في السّحر. 

ويجوز الضضَّم هو اسم الفعل قوله: (ليرجع) بفتح الياء وكسر 
اليم الخففة يستعمل هذا لأا ومتعدياء تفول: رع زي 
ورجعت زيدًاء ولا يقال ني المتعدي بالتثقيل» ومن رواه بالضّم 
والتثقيل فقد أخحطا لأنه يصير من الترجيع وهو الترديد ولیس 
مرادًا هناء وإنما معناه يرد القائم: أي الجتهد إلى راحته ليقوم إلى 
صلاة البح نشسيطاء أو يتحر إن كان له حاجة إلى الصّبام 
ويوقظ النائم ليتاهّب للصتلاة بالخسل والوضوء. 

والحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة 
الفجر خحاصّة وقد ذهب إلى مشروعيّته الجمهور مطلقًا وخالف 
في ذلك التوري وأبو حنيفة محمد والمادي والقاسم والناصر 
وزيد بن علي» قال الشافعي ومالك وأحمد واصحابهم: : إنه 
يكتفي به للصلاةء وقال ابسن الذر وطاثفة من اهل الحديث 
والغزال: إنه لا يكتفي به» واذعی بعضهم آنه م یرد في شيء من 
الحديث با يدل على الاكتفاء» وتعقب بجديث الباب وات 
باه مسکو ت عنه وعلى التنرّل فمحله ما إذا م يرد نطق بخلافه» 
وههنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة الآتي» وهو يدل على 
عدم الاکتفاء» نعم حديث زياد بن الحارث عند آبي داود يدل 
على الاكتفاء» فان فيه أنه أن قبل الفجر بامر النبي بإ وأنه 
استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره» لكن في إسناده 
ضعفٌ كما قال الحافظ. 

وأيضنًا فهي واقعة عين وکانت في سفر؛ ومن ثم قال القرطي: 
إنه مذهبٌ واضح ويدل أيضًا على عدم الاكتفاء أن الأذان 
المذكور قد بّن الي ل الغفرض به فقال: ليجع قائمكم 
الحديث» فهو هذه الأغراض المذكورة لا للإعلام بالوقت» 
والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ خصوصة» 
والأذان قبل الوقت ليس إعلامًا بالوقت» وتعقب بأن الإعلام 
بالوقت آعم من آن يكون إعلامًا بانه دحل أو قارب آن یدخل: 
واحتج المانعون من الأذان قبل دخول الوقت يججج منها قوله 
لبلال: ۷ ترذن حتّى يتين لك الْمَجْرُ ومد يديه عَرْضنًاء 
ارچ ار اروا وھا ار اا من حتف ان ع ان 


بلالا ان قبل طلْوع الجر ار لبي كلاد أن تزجع قاري الا 
إن لبد نام» قالوا: فوجب تأويل حديث الباب مما قال بعض 
الحنفية: إن النداء قبل الفجر ) يكن بالفاظ الأذانء وإّما كان 
تذکیرًا كما يقع للناس اليوم» وأجيب عن الاحتجاج بالحديثين 
المذكورين بان الأول منهما لا يتتهض لعارضة ما في الصحيحين 
لا سيما مع إشعار الحديث بالاعتياد. 

وأما الثاني فلا حجْة فيه لأنه قد صرح بأنه موقوف كابر 
الأنمة كاحد والبخاري والذهلي وبي داود وإبي حام 
والدارقطني والأثرم والترمذي» وجزموا بان ادا اخطا في رفسه 
وان الصواب وقفه» وامّا التاويل المذكور فقال الحافظ في الفتح: 
إله مردود لان الذي يصنعه الاس اليوم حدث قطماء تضافرت 
الأحاديث على التعبير بلفظ الأذان قطعًا فحمله على معناء 
الشرعي مقدّم» ولان الأذان الأول لو كان بالفاظ مخصوصة لا 
التبس على السّامعين» والحديث ليس فيه تعيين الوقت الذي كان 
بلالٌ يؤڏن فيه وقد اختلف من أي وقت يشرع في ذلك فقيل: إن 
يشرع وقت السحر ورجحه جماعة من أصحاب الشافعي. 

وقيل: إنه يشرع من التصف الأخير» ورجحه الووي وتارل 
ما خالفه» وقيل: يشرع للسّبع الأخير في الشُتاء وني الصيف 


لنصف السَبع قال الحويني 
وقيل: وقته اليل جميعه ذكره صاحب العمدة وكأ مسنده 
إطلاق لفظ بليل. 


وقيل: بعد آخر اختيار العشاء وقد ورد ما يشعر بتعيين 
الوقت الذي كان بلالٌ يؤذّن فيه وهو ما رواه التسائيّ 
والطحاوي من حديث عائشة ان لم يکن بين اذان بلال وَابْن آم 
كتوم إلا أن ری هذا ورل هَذا» وکانا یؤّنان في بیت و مرتفې» 
كما أخرجه أو داود» فهذه الرّواية تقيّد إطلاق ساثئر الرّوايات 
ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي ان بلالاً وإبن أمّ مكتسوم كانا 
یقصدان وتنا واحدا فیخطته بلالٌ ویصیبه ابن ام مکتوم. 

وقد اختلف في آذان بلال بليل هل کان في رمضان فقط آم ف 
جع الأوقات؟ فادّعى ابن اقطان الأرّلء قال الحافظ: وفيه نظرٌ. 

والحكمة في اختصاص صلاة الفجر هذا من بين الصّلوات ما 
ورد من الترغيب في الصَّلاة لأوّل الوقت» والصبح يأتي غاا 
عقيب النوم فناسب أن ينصّب من يوقظ الاس قبل دخول وقتها 
ليتاهّبوا أو يدركوا فضيلة الوقت. 
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۰ وعَن سره ن جندب قال: قال رَسُول الله بيند: دلا 
ركم من سَحُورگم ادان بلال» ولا بيَاضٌ الاق المستطيل 
هکذا حتی يَستَطرَ هکڌاء بني منرفنا» روَا ملم )٠١۹4(‏ 
وَأحْمَد (٥/۹و۳٠و۱۸)‏ والتريلري (۲۰۳) وَلَفظَهُنَا: دلا 
ينعنم من سَخُوركم ادان بلالء ولا المج النتطيل ولي“ 
الْقَجْر الْمُْتَطيرٌ في الأ ٠‏ 

۱- ون عابشة وان عُمَرَ رضي اله عنهما هان التي ها 
قال: إن بلالا رذن بل لوا وَاشربُوا حى بوذن ان ام 
مکو .فق عله (حم: ۱۳۲/۲ و1/٥)‏ (خ: 
۲ (م: ۱۰۹۲وا ۳و۸ ) وَلاحْمَدَ والْحَاري «إنهُ 
لا بُرَذْ حتی يَطلُع القَجْرٌ وَلِمُلْلِم ولم يكن ّما إلا ان 
زل هذا وَيَرْفّی هَذا». 

قوله: (الْمُلتَطيل هَكَذا حى بطر هكذا) صفة هذه 
الإشارة مبينة ني صحيح مسللم في الصّوم من حديث ابن مسعوو 
بلفظ: «وَلَبْس أن قول هذا وَهْكذا وَصَوّب بده رَفعَهَّا حى 
قول هَكَذا وَفَرَج بين أصبْعَيه في روَابة ليس الي يفول هَكَذا 
از جَمّ أصتابعة فم نكسا إلى الآزض» وَلكن الّدِي بول هذا 
وَجَمَع أصابعَة وَوَّع الْمُسَبَحَةٌ عَلّى الْمْسبَحةٍ ومذ يده وَفِي 
رذابة ليس الي يفول حكذاء ون بول هذاه وفسرها جرب“ 
بان المراد أن الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل» والمعترض هو 
الفجر الصّادقء ويقال له: الثاني» والمستطير بالرّاء» وآمًا المستطيل 
باللام فهو الفجر الكاذب الذي يكون كذنب السّرحان وفي 
البخاري من حديث ابن مسعوو «وليْس أن يفول القَجْرٌ أو 
المح وال باصابعه وَرفْعَهَا إلى فَوْق وَطَأطًا إلى أسْفْل حتى 
يفول هَكا» وقال زهيرٌ بسبّابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم 
آمرهما عن ينه وشماله قوله: (حتى بُرَڏَن ابن آم مَكتوم) في 
رواية للبخاري «حتى يناوي» وبتلك الريادة أعني قوله: إن لا 
رة حى طلح الجر اوردما في المتيام قوله: ولام ل 
يكن بنهَّمّا؛ هذه الريادة ذكرها مسلمْ في الصيام من حديث ابسن 
عمر» وذكرها البخاري في الصّيام من كلام القاسم» قال الحافظ 
في أبواب الأذان من الفتح: ولا يقال: إنه مرسلً» لان القاسم. 

تابعيٌ فلم يدرك القصّة المذكورة لأنه ثبت عند التسائي من 
رواية حفص بن غياث وعد الطحاوي من رواية بجيى بن 
القطّان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة 
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بلفظ: «وَلَّم يكن هما إلا أن يرل هذا وَيَصْعَّد هَذًا» قال 
النوويّ ف شرح مسلم: قال ا أنّ بلالاً كان يؤذّن 
قبل الفجر ويتربَص بعد أذانه للآعاء ونحوه» ثم يرقب الفجر فإذا 
قارب طلوعه نزل فاخبر ابن آم مکتوم» فیت اهب ابن آم مكتوم 
بالطّهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلرع 
الفجر. 

والحدیث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجل واحل 
وما الرّيادة فليس في الحديث تعرَض ههاء ونقل عن بعض 
أصحاب الشَافعي أنه يكره الرّيادة على أربعة لأنْ عثمان اتخذ 
أربعةء ولم تنقل الرّيادة عن أحار من الخلفاء الراشسدين» وجوزه 
بعضهم من غير كراهةٍ» قالوا: إذا جازت الزيادة لعثمان على ما 
کان في زمن النيٰ با جازت الرّيادة لغيره. 

قال ابو عمر بن عبد البرّ: وإذا جاز اتخاذ مؤذنين جاز أكثر 
من هذا العدد إلا أن ينع من ذلك ما يجب التسليم له انتهى. 

والمستحب أن يتعاقبوا واحدًا بعد واحار كما اقتضاه الحديث 
إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر فإن تنازعوا في البداءة أقرع 
بنهم. 

وني الحديث دليل جواز أذان الأعمى» قال ابن عبد الب 
وذلك عند أهل العلم إذا كان معه مؤذَنٌ آخر يهديه للأرقات» 
وقد نقل عن ابن مسعودٍ وابن الرّبير كراهة أذان الأعمى. 

وعن ابن عباس كراهة إقامته وللحديشين المذكورين هاهنا 
فوائد وأحکامٌ قد سبق بعضها في شرح حدیث ابن مسعود. 
اب ما يمول عند سَمَاع الآذان وَالإقَامَةٍ وَبَْدَ الان 

۲- عن بي سعيار أن النبي اة قَال: «إذا معنم النداء 
وار مار لو ا ت 
۳ور( (خ: 1۱۱( (م: ۳۸۳) (د: ۲۲) (ت: 
۸ ) (ن: ۲/ ۳۲) (م: ۷۰). 

وني الباب عن آبي رافع عند النساتي. وعن أبي هريرة عند 
التسائي ابضًا. 

وعن آم حبيبة عند الطحاوي» وعن ابن عمر عند أبي داود 
والنسائي. 

وعن عائشة عند أبي داود. 

وعن معان عند أبي الشيخ» وعن معاوية عند النسائي. 


قوله: (إذّا مسَمِعّْمٍ) ظاهره اختصاص الإجابة بن سمع حتى 


لو رأى المؤذّن على النارة مثلاً في الوقت وعلم أنه يؤذّن لكن لم 
يسمع أذانه لبعار أو صمم لا تشرع له المتابعةء قاله النووي في 
شرح المهذب قوله: (فقُولُوا مل ما يفول الْمُوَذَنْ) اذعى ابن 
وضتاح أن قوله الؤڏّن مدرج وان الحدیث انتهی عند قوله مثل ما 
يقول» وتعقب بان الإدراج لا يثبت جرد الدعوى» وقد اتفقست 
الرّوايات في الصحيحين والموطًا على إثباتهاء وم يصب صاحب 
العمدة في حذفها قاله الحافظ قوله: (مفْل ما بَقُول) قال 
الكرماني: قال مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيه 
بعد كل كلمةٍ مثل كلمتها. 

قال الحافظ: والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث آم 
حبیبة انه کان قول كما يُمُولٌ الْمُوَذْنُ حتّى يَسلكت». 

وأصرح من ذلك حديث عمر بن الخطاب الآتي بعد هذا. 

والحديث يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن في 
جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهماء وقد ذهب الجمهور إلى 
تخصيص الحيعلتين بحديث عمر الآني» فقالوا: يقول مثل ما يقول 
فيما عدا الحيعلتين» وأمّا في الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوًة إلا 
باللّه وقال ابن المنذر: يجتمل أن يكون ذلك من الاحتلاف المباح 
فيقول تارةٌ كذا وتارة كذا وحكى بعض المتاخرين عن بعض أهل 
الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب 
إعماهماء قال: فلم لا يقال يستحب للسّامع أن يجمع بين الحيعلة 
والحوقلة» وهو وجه عند الحنابلة. 

والظاهر من قوله في الحديث: فقولواء اَعَد بالقول وعدم 
كفاية إمرار المجاوبة على القلب» والظًاهر من قوله: مثل ما بقولء 
عدم اشتراط المساواة من جمبع الوجوه. قال اليعمري: لاتفاقهم 
على أنه لا يلزم اجيب أن يرفع صوته ولا غير ذلك قال الحافظ: 
وفيه بحت لان المماثلة وقعت في القول لا في صفته ولاحتياج 
المؤذن إلى الإعلام شرع له رفع الصّوت بخلاف السّامع فليس 
مقصوده إلا الذكر» والسَرّ والجهر مستويان في ذلك. 

وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق 
بين المصلّي وغيره وقيل: يؤخر المصلي الإجابة حتى يفرغ. 

وقيل: بجيب إلا في الحيعلتين. 

قال الحافظ: والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصّلاة 
بل يخرها حتى يفرغ» وكذا حال الجماع والخلاء. 

قيل: والقول بكراهة الإجابة في الصّلاة بجاح إلى دليل ولا 
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دليل» ولا يخفى أن حديث إن في الصَلاة لَشُغلا؛ دليل على 
الكراهة» ويؤيده امتناع اني ب من إجابة السّلام فيها وهو اهم 
من الإجابة للمؤذن. 

وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن من غير فرق 
بين الترجيع وغیره. 

وفيه متمسَك لمن قال بوجوب الإجابة» لان الأمر يقتضيه 
ججحقيقته» وقد حكى ذلك الطحاوي عن قوم من السّلفء وبه 
قالت الحنفيّة وأهل الظاهر وابن وهب وذهب الجمهور إلى عدم 
الوجوب. 

قال الحافظ : واستدلوا بحديث اخرجه مسلم وغيره: «أن الي 
َة سَمِع مُؤذناء فَلَّمَّا كبر قًال: عَلَى الْفِطْرة فَلَمّا تشهد قَال: 
حرج من النار» قالوا: فلمًا قال ية غير ما قال المؤذن علمنا ألّ 
الأمر بذلك للاستحباب ورد بانه ليس في الرّواية أله م يقل مثل 
ما قال» وباحتمال أنه وقع ذلك قبل الأمر بالإجابة» واحتمال انٌ 
الرَّجل الذي سمعه الي ل يؤذن لم يقصد الأذان واجيب عن 
هذا الأخير بأنه وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه حضرته 
الصلاة» وقد عرفت غير مرةٍ أن فعله ية لا يعارض القول 
الخاص بنا وهذا منه والظاهر من الحديث التعبّد بالقول مشل ما 
يقول المؤذن» وسواءٌ كان المؤذن واحدًا او جماعة قال القاضي 
عياض: وفيه حلاف بين السّلف فمن رأى الاقتصار على الإجابة 
للاوّل احتح بان الأمر لا يقتضي التكرار ويلزفه على ذلك أن 
يكتفي بإجابة المؤذّن مره واحدة في العمر. 

۳-وَعَن عُمَرّ بن الْخَطّابٍ رضي الله عنه قال: قال 
سول الله ة: «إذا َال الْمُرَذْ: الله أكَبَرٌ الله أكَبرٌ قَال: 
أحدكم الله كر الله كبر م قال: أشنهذ أن لا إل إلا الله قال: 
أشهد أن لا إل إلا الل ثم قال: أله أن مُحَمَدًا رَسُول الله 
قال: شد أن مُحَمَدا رَسُول الل ثم قال: حي عَلّى الصَلاة 
قَال: لا حول ولا فُوَهَ إلا اللي ُ قال: حي على الْقّلاح قال لا 
حول ولا وة إلا بللَهِ تم قَال: الله أَكَبَرٌ الله كبر قا: الله كبر 
الله اك م قال لا له إلا الله قال: لا لَه إلا الله ِن قله 
دحل الْجَنْةَ . روَا صلم )۳۸١(‏ وَأبو اود .)٥۲۷(‏ 

الحديث احرج البخاري نحوه من حديث معاويةء وقال: 
هکذا سمعت نبیکم ي یقول. قال الحافظ في الفتح: وقد وقع 
لنا هذا الحديث يعني حديث معاوية وذكر إسنادًا متصلا بعيسى 


بن طلحة قال: «ذَحلنًا على مُعَاويةَ ادى مناد بالصلاة فْقال: 
الله أك الله أك قال معَاوة: الله أك الله أك فقال: أشْهّهُ 
أن لا إل إلا الله قال مُعَاوبة: وآنا أشهذ أن لا إل إلا الله 
فقال: أشهد أن مُحَمَدا رسو الله َال مُعَاوبَة: وأا أشهَد أن 
مُحَمَدا رَسُول الله وَلَّمّا قَالٌ: ا قال لا حول 
ولا فة إلا بالل تم قال: هکڌا سيعت نیکم که قوله: (لا 
حول ولا فُوَة) قال النووي في شرح مسلم: قال أبو افيشم: 
الحول: الحركة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعاىء 
وکذا قال ثعلبٌ وآخرون. 

وقیل: لا حول في دفع شر ولا وة في تحعصيل خير إلا باله» 
O‏ 
إلا معونته» وحكي هذا عن ابن مسعود» وحكى الجوهري لغة 
غريبة ضعيفة أنه يقال لا حيل ولا قرَّة إلا باللّه» قال: والحول 
والحيل بمعنى» ويقال في التعبير عن قوم لا حول ولا قر إلا 
باللّه الحوقلة هكذاء قال الأزهري والأكثرون وقال الجوهري: 
الحوقلة فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول والقاف 
من القًة واللام من اسم اللّه» وعلى الثاني الحاء واللام من 
الحول والقاف من القَرّةء والأوّل أولى لئلا يفصل بين الحروف»› 
ومثل الحوقلة الحيعلة في حي على الصلاة وعلى الفلاح. 

والبسملة في بسم اللّه» والحمدلة في: الحمد للّه» والميللة في لا 
إله إلا الله والسّبحلة في سبحان الله» انتهى كلامه. 

قوله: (ذَحَلٌ الْجَنة) قال القاضي عياضً: إنما كان كذلك 
أن ذلك توحيدٌ وثناءٌ على الله تعالى وانقيادٌ لطاعته وتفويض 
إليه بقوله: لا حول ولا قرّة إلا بالله فمن حصّل هذا فقد حاز 
حقيقة الإان وكمال الإسلام واستحق الجنة بفضل اللّه» وإنما 
آفرد با الشّهادتين والحيعلتين في هذا الحديث مع أن كل نوع 
منها مثنى كما هو المشروع لقصد الاختصار. 

قال التووي: فاختصر ب من كل نوع شطرا تنبيهًا على 
باقيه» والحديث قد تقدم الحمع بينه وبين الحديث الذي قبله. 

٤-وعَنْ‏ شهر بن حَوشّب عن أبي أمَامَة أو عن بَْضٍ 
حاب الب قا «أن بادلا اد في الإقامتب فلا أن قال: قذ 
قَامَت الصْلاةَ قال النبي : أَقَامَهَا الله وأذَامَهّا؛ وَقالَ في سار 
الإقامَةٍ بحو حاديث عُمَرَ في سار الآذان روه بو داد .)٥۲۸(‏ 


الحديث في إسناده رجلٌ مجهولٌ» وشهر بن حوشبٍ تكلم فيه 
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غير واحډږ ووثقه یی بن معین وآ حمد بن حنبل» وفيه دلالة 
على اتا جاو القيع لقوله: رقان ي اتر الإقامة نخر 
حدیث عمر. 

وفيه أيضًا أنه يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم 
قد قامت الصّلاة: أقامها الله وأدامها قال الملصّف رمه الله 
تعال: وفيه دليلٌ على أن السنَة أن يكر الإمام بعد الفراغ مسن 
الإقامة انتهى. 

وني ذلك خلاف لعله يأتي إن شاء الله تعال. 

٠-وَعن‏ جّابر أن رَسُول الله 4 قال: «مَن قال جين 
َسْمَمٌ الندَاءَ اللَهُمٌ َب هلر الذَعْوَة النَامَةء وَالصّلاة الْقَائِمَة آت 
مُحَمَدًا الْوْسِيلّة وَالْفَضِيلَة وَابْعَْه ماما مَحْمُودا الذي وَعَذته 
حلت لَه شَفَاعتي بَوْم الْقيامةه. رَرَاءُ الْجَمَاعَة إلا مُلْلمًا (حم: 
۴/۳( (خ: (۱٤‏ (د: )٥۲۹‏ (ت: ۲۱۱) (ن: ۲۸-۲۹/۲) 
(ھ: .(V۲۲‏ 

وي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطحاوي. 

وعن انس عند ابن حبان في فوائد الأصبهانيين له. 

وعن ا عند ابن حبّان أيضًا في كتاب الأذان. 

وعن آبي أمامة عند الفياء المقدسي» ورواه الحاكم في 
المستدرك وفيه عفير بن معدان وقد تكلم فيه غير واحاٍ. 

وعن عبد الله بن عمرو وسيأتي قوله: (رَب هلرو الذَعْوة 
التامةٍ) بفتح الالء والمراد بها دعوة التوحيد لقوله تعال: لَه 
ذَعْوَةٌ الْحى) وقيل لدعوة التوحيد تام لأنه لا يدخلها غي 
ولا تبديلٌ بل هي باقيةٌ إلى يوم القيامة. 

وقال ابن التّين: وصفت بالَامّة» لان فيها أ القول» وهو لا 
إله إلا الله قوله: (الوسِيلة) هي ما يتقرّب به يقال: توسّلت أي 
تقرّبت وتطلق على المنرلة العلية وسياتي تفسيرها في الحديث 
الذي بعد هذا. 

قوله: (وَالْقَّضيلّة) أي المرتبة الرّائدة على ساثر الخلائق 
ويجتمل أن تكون تفسيرًا للوسيلة قوله: (مَقَامًا مَحْمُودًا) أي 
يحمد القائم فيه» وهو يطلق على كل ما بجلب الحمد من أنواع 
الكرامات» ونصبه على الظرفيّة أي: ابعثه يوم القيامة فاقمه مقامًا 
حمودا أو ضمّن ابعثه معنى أقمه أو على أله مفعولٌ به» ومعنى 
ابعثه أعطه» ومجوز أن يکون حالاً اي ابعثه ذا مقام حموض 
والتنكير للتفخيم والتعظيم» كما قال الطْيي كانه قال مقامًا أي 


مقام حمودٍ بکل لسان. 

وقد روي بالتعريف عند النساثي وابن حبان والطحاوي 
والطبراني والبيهقي» وهذا يرد على من أنكر ثبوته معرّفا 
کالنووي قوله: (الٍَِي وَعَدته) اراد بذلك قوله تعای: (ِعَسّی أن 
بعك رَبك مَقَامَّا مَحْمُودًا) وذلك لان عسى في كلام الله 
للوقوع. 

قال الحافظ: والموصول إِمّا بدلٌ أو عطف بيان» أو خبر مبتدإ 
حذوفي وليس صفة للنكرة» وسيأتي تفسير حلت له الشفاعة في 
الحديث الذي بعد هذا. 

-٠‏ وَعَن عبد الله بن عرو نة ممع النبي بلا قول 
١ا‏ ممعم الْمُرذن فووا مل ما يوك تُمّ صلوا علي قله مر 
صلی علي صَلاة صلّى الله بها عَلَهِ راء تُم سلوا الله لي 
الوَسيَة فإنها مرل في الْجَتة لا ِي إلا عبار ِن عاد الله 
رزجو ان أكون ئا هر من سال الله إي الوَسيلة حلت لَه 
الشَقَاعَة» راء الْجَمَاعَةٌ إلا البخار ي وان مَاجَه (حم: ۱۹۸/۲) 


(F-Yo /Y :ù) (F14 i) (OYY ia) (FAS ip) 


قوله: (معْلٌ ما يُمُول) قد تقدّم الكلام على ذلك قوله: (قُمٌ 
صلوا عَلَي) هذه زيادة ثابتة في الملحيح» وقبوها متعيَنٌ قوله: 
(لُمٌ سلوا الله إلخ) قد تقدّم ذكر بعض الأقوال في تفسير 
الوسيلةء والمتعيّن المصير إلى ما في هذا الحديث من تفسيرها قوله: 
(حَلّت عليه الشمَاعة) وني الحديث الأول حلت له شفاعتي» قال 
الحافظ: واللام بمعنى على ومعنى حلت أي استحقت ووجبت 
أو نزلت عليه» ولا جوز أن تكون من الحل لأنها م تكن قبل 
ذلك عرّمة قوله: (شَقَاعَتي) استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابًا 
لقائل ذلك» مع ما ثبت أن الشفاعة للمذنبين. 

واجيب بان له ي شفاعات أ٠‏ خر كإدخال الجنة بخير 
حسابو وكرفع ارجات فيعطى كل أحد ما يناسبه» ونقل 
القاضي عیاض عن بعض شیوخه آنه کان یری اختصاص ذلك 
بمن قاله خلصًا مستحضرا إجلال اللي 4ة لامن قصد ذلك 
محرد الثواب» ونحو ذلك. 

قال الحافظ: وهو تحكمٌ غير مرضي» ولو كان لإخراج الغافل 
اللاهي لكان أشبهء قال المهلّب: في یٹ الحضر على التعاء 
في أوقات الصّلوات لأنه حال رجاء الإجابة. 

۷- وع ئس بن مالك قال: قال رَسُول الله با «الذَعَاءُ 
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لا برد بين الآذان وَالإقَامة». روَا خمد (۳/ ۵٠٠و٠٠۲)‏ وأبُو 
ارد (0۲۱) والَرْيذري (۲۱۲و٤۳۰۹‏ و۹6 ). 

الحديث آخرجه النسائي وابن خزية وابن بان والضتياء في 
اللختارة وحسنه الترمذي وروا سليمان التيمي عن انس بن 
مالك عن الي ب قال: «ٳذا نودي بالآان يحت أبنو اب السَمّاء 
اجيب الدَعَاءٌ؛ وروى يزيد الرَقاشيّ عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله چة: «علد الآذان تتح آبواب السَمَاءء ولد 
الإقامَة لا ترد دَعْوَةه وقد روي من حديث سهل بن سعاڊ 
الساعدي رواه مالك عن ابن بي حازم عن سهل بن سعار قال: 
«ساعتان تقح هما واب اسما وَقَل اع رَد عَليْهِ دَعوئه عند 
خُضلور النداء للصلاة الصف في ستبيل اللَوه قال ابن عبد البرً: 
فلا حو تورف عن سل تن سیر قاری معدا 
الرّواة» ومثله لا يقال من قبل الرّاي ثم ساقه مرفوعًا من طريق 
ابي بشر الدولابي. 

قال حدّشنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي 
ی سود ان ی ا 
قال رسول الله ل فذكر نحو الحديث التقدم. 

الحديث يدل على قبول مطل الدعاء بين الأذان والإقامة 
وهو مقَيْدٌ ما م يكن فيه إثم أو قطيعة رحم كما في الأحاديث 
الصحيحةء وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعده» وهو 
بين الأذان والإقامة منها ما سلف في هذا الباب. 

ومنها مسا أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي 
وحسّنه» وصحَّحه اليعمريٰ من حديث سعد بن بي وقاص 
مرفوعًا بلفظ : من قال جين بمح الْمُوذّن رأنا منهذ أن لا إل 
إلا الله وده لا شريك لَه ون مُحَمَدا عَبْدةُ وَرَسُوله رضت 
الله را وبحم رولا وبالإسلام ديت عر له ذ؛. 

ومنها ما أاخرجه ابو داود والنسائيّ في عمل اليوم والليلة من 
حديث ابن عمرو بن العاص «أڻ رَجُلاً قال: بَا رَسُول الل إن 
المُوَذَيين يلاء فْقَال رسو الله ية قُل: كما يفول فَإِذا 
انتهَيّت فل تَعْطَه» ومنها ما آخرجه بو داود والترمذي من 
حديث ام سلمة قالت: «عَلَمَني رول الله ا أن أقُول عند 
دان المَغْرب اللَهْم إن هذا قال للك وَإِذَبارٌ نارك وأملوات 
دعاك ناعير لي؛ وقد عيّن ما یدعی به هل لا قال: «الذَعَاءُ بين 
الآذان وَالإقامة لا برد الوا فما مُول ا رول الله؟ قال: سلوا 


الل الْمْرّ وَالْعَافيةً في الدَنْيَا وَالإخرَة؛ قال ابن القبّم: هو حديث 
صحيح» وفي المقام أدعية غير هذه. 
اب مَن اڏن فهو بُقِيم 

۸- عن ريد ن الْحَارث الصَدَابِيٌ قال: «قال رَسُول الله 
يا أخا صداء أن قال قَأذنت» وَذَلك جين أضاء افج 
قال: فَلَمَا توَضتا رَسُول الله َة قَامٌ إأى الملا اراد بلال أن 
يم قال سول الله ك فيم او اة إن من أذن قو 
يق يم رَوَاهُ الْحَمْة إلا السنائي وَلَفْظّهُ لحم (حم: )۱۹۹/٤‏ 
(د: )٥۱٤‏ (ت: )۱۹۹٩‏ (ه: ۷۱۷). 

الحديث في إسناده عبد الرّحهمن بن زياد بن نعم الإفريقي عن 
زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصّدائي» قال 
الترمذي: إنما نعرفه من حديث الإفريقي» وهو ضعيف عند أهل 
الحديث ضعفه بحيى بن سعيار القطان وغيره وقال أحمد: لا 
أكتب حديث الإفريقي» قال: ورأيت عمد بن إسماعيل يقوّي 
أمره ويقول: هو مقارب الحديث» والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم أنّ من أذن فهو يقيم انتهى. 

قال في البدر المنير: ضعَفه لكثرة روايته للمنكرات مع علمه 
وزهده» ورواية المنكرات كثيرًا ما تعتري الصا لحين لقلّة تفقده م 
للرّواة لذألك» قيل: م نر الصّالحين في شيء أكذب منهم في 
الحديث انتهى وكان سفيان اوري يعظمه. 1 

وقال ابن أبي داود: إنما تكلم الناس فيه» لأنه روى عن 
مسلم بن یسار» فقیل: أین رأيته؟ فقال: بإفريقية فقالوا: ما دخضل 
مسلم بن يسار إفريقية قط: يعنون البصري ولم يعلموا أن مسلم 
بن یسار آخر يقال له ابو عثمان الطنبذي وعنه روی. 

زق الات عن ابن عير فال قال مرن الك فاا 
مَنْ أذّن؛ اخحرجه الطبراني والعقيليّ في الضّعفاء وأبو الشيخ في 
الأذان» وني إسناده سعيد بن راشا وهو ضعيف. 

قال ابن آبي حاتم: سالت آبي عن سعيد بن راش هذا فقال: 
ضعيف الحديث منكر الحديث» وقال مرَة: متروكء قال الحازمي 
في كتابه الناسخ والمنسوخ: واتفق أهل العلم في الرّجل يؤذن 
ويقيم غيره أن ذلك جائ واختلفوا ني الأولوية فقال أكثرهم: لا 
فرق» والأمر متسع» ومن رأى ذلك مالك وأكثر اهل الحجاز 
وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. 

وقال بعض العلماء من أذّن فهو يقيم. 
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قال الشافعي: وإذا أن الرَّجل أحببت أن يتولى الإقامة» وإلى 
أولويّة المؤذن بالإقامة ذهب الفادويّة واحتجًّوا بهذا الحديث» 
واحتج القائلون بعدم الفرق بالحديث الذي سياني» وسياتي 
الكلام عليه» والأخذ جحديث الصّدائيّ أولى لان حديث عبد الله 
بن زي الآتي كان أوّل ما شرع الأذان في السّنة الأرلى» وحديث 
الصداتي بعده بلا شاك قاله الحافظ اليعمري. 
فإذا أذن واحد فقط فهو الذي يقيم» وإذا أذن جاعة دفعة 
واتفقوا على من يقيم منهم فهو الذي بقيم وإن تشاحنوا اقرع 
a‏ ّ 
ال ابن د اناري وس ان لا رق 
المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا ) تحصل به الكفاية انتهى. 
۹- وَعَن عد الله ِن رَد ١ن‏ أري الآذّان قال فجت إلى 
e‏ الیو علی پول ات انو ارہ انیم ت 


ا لان روه Oe‏ داود .)٤۹٩(‏ 
الحدیث ا عمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري 
غير ویجیی بن معین» واختلف 
ی ع بی ا و کی ا ف 


وهو ضعيفٌ ضعَفه القطان وابن غير 


قال ابن عبد البر: إسناده أحسن من حديث الإفريقي» وقال 
البيهقي: إن صحًا لم يتخالفا لان قصة الصندائي بعد. 

وذکره ابن شاهین في الناسخ» وله طریقٌ اخری اخرجها آبو 
ايخ عن ابن عباس قال: كان أوّل من آذّن في الإسلام بلالٌء 
اولس آم ا 

قال الحافظ: : وإسناده منقطع لأنه رواه الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس وهذا من الأحاديث الي م يسمعها الحكم بن مقس 
وأخرجه الحاكم وفيه ان الذي اقام عمرء قال: والمعروف أله عبد 
الله بن زي والحديث استدل به مسن قال بعدم أولويّة المؤذّن 
بالإقامةء وقد تقدَم ذكرهم في الحديث الذي قبل هذاء وقد 
عرفت تاخر حديث الصندائي وأرجحيّة الأخذ به على أنه لو م 
يتأخر لكان هذا الحديث خاصًا بعبد الله بن زيا والأولوبّة 
باعتبار غيره من الأمّة» والحكمة في التخصيص تلك الزية الى لا 
يشاركه فيها غيره أعني الرّؤيا فإلحاق غيره به لا جوز لوجهين 
الأول أنه يؤدي إلى إبطال فائدة التَص أعي حديث من أڏن فهو 
يقيم فيكون فاسد الاعتبار. 

الثاني: وجود الفارق وهو بمجرذه مان من الإلحاق: 


باب الْقَصلٍ بين النذاءيْنِ بجِلْسةٍ 
-٠‏ عن عَبْدٍ الرَخْمن بن أبي لَيْلّى» قال: حدَتنا أصحاشا 
أن رَسُول الله ل قال: لَمَد امن أن تون صَلاة الْمُسلْلِمين 
أؤ الُْرْيبين واجدة وَذْكَرَ الْحديث ويه فَجَاء رَجُل من 
الأنصارء فقَال: بَا رَسُول الله إني ّما رجفت لما رَأبت مِن 
نايك زات رجلا قان ما عله وتن اخضترقن على 


قَامَت الملا وَذَكرَ الحَريث روَا 07 .)٥۰(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الذارقطني من حديث الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن ابن آبي ليلى عن معاذ بن جبل ٻه. 

ورواه آبو الشيخ في کتاب الأذان من طريق يزيد بن بي زياڊ 
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن زياږ. 

قال الحافظ: وهذا الحديث ظاهر الانقطاع. 

قال المنذري: إلا أن قوله في رواية آبي داود حدثنا أصحابنا 
إن أراد الصحابة فيكون مسندًاء وإلا فهو مرسل. 

وفي رواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي 
حدثنا أصحاب عمَارٍ فتعيّن الاحتمال الأوّلء وهذا صحَحها ابن 
حرم وابن دقيق العيد. 

وقد قڌمنا في شرح حديث انس «آنة أِرّ بلا أن شفع 
الآذان ويوير الإقَامَة» ما يجاب به عن دعوى الانقطاع» وإعلال 
الحديث بها فارجع إليه. 

والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الأذان 
والإقامة لقوله «فَأذَن تُمّ قَعَدَ قَعْدةَ؛ وقد تقدّم الكلام على ذلك 
في باب جواز الركعتين قبل ا مغرب من أبواب الأوقات والكلام 
على بقَيّة فوائد الحديث قد مر في أل الأذان. 

باب النهي عَن أخلٍ الأجرة عَلّى الاذّان 

۱- عن عُْمَان ن ابي الْعَاصِ ثال: ار ما عه إلّيْ 
سول الله َة أن أَنَخِذ مُرَذْنا لا يَأحذ على ذاه اجر روَا 
الْحَضْسَة (حم: ۲۱/۲) (د: )٥۳۱‏ (ت: ۲۰۹) (ن: ۲/ ۲۳) 
(ه: .)۷۱٤‏ 

الحديث صحَحه الحاكم» وقال ابن المنذر: ِت أن رَسُول 
الله کل قال لمان بن أبي الَْاص: وانخذ مُرَذّنا لا ياح عَلّى 
أذانِهِ أجرٌا» واخرج ابن ‌ محيى البكالّ قال: سمعت 
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رجلا قال لابن عمر: إني لأحبّك في اللّه» فقال له ابن عمر: إتي 
لأبغضك في الله فقال: سبحان الله أحبّك في الله وتبغضني في 
الله؟ قال: نعم إنك تسال على أذانك أجرًا. 

وروي عن ابن مسعوڊ اله قال: اربع لا پُڙخڈ عَلَبْهْنَ اجر: 
الان وَقَرَاءءٌ القّرآن وَالْمَقَاسِم وَالْقَضَاء؛ ذكره ابن سيّد الناس 
في شرح الترمدي» وروی ابن بي شيبة عن الفسَحَاك اله کره ان 
يأخذ المؤذّن على اذانه جعلاًء ويقول: إن أعطي بغير مسالةٍ فلا 
بأس وروي أيضًا عن معاوية بن قَرَة أنه قال: کان يقال: لا يؤڏن 
لك إلا عتسب. 

وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطًا على الأذان والإقامة اهادي 
والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم. 

وقال مالك: لا باس بأخذ الأجر على ذلك. 

وقال الأوزاعي: يجاعل عليه ولا يؤاجر. 

وقال الشَافعيٌ في الأمّ: احب أن يكون المؤذنون متطوّعين 
قال: ولیس للإمام آن يرزقهم وهو مجد من يؤڏّن متطرٌعًا من له 
أمانة إلا أن يرزقهم من ماله» قال: ولا احسب أحدًا ببلار كثير 
الأهل يعوزه أن يجد مؤذّنا اميا يؤذن متطرعًاء فإن لم بجده فلا 
باس أن يرزق مؤذناء ولا يرزقه إلا من س الخمس الفضل 
وقال ابن العربي: المتحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان 
والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الذينيّةء فان الخليفة يأخذ 
اأجرته على هذا کله» وني كل واحل منها يأخذ النائب اجره كما 
يأذ المستليب. 

والأصل في ذلك قوله کل «مَا تركت بَخد نمقَة سائ وَمُؤلة 
عملي فَهُوّ صَدَقةًه انتهى. فقاس المؤذن على العامل» وهو قياس 
في مصادمة النص» وفتيا ابن عمر التي مرت ل بخالفها اح من 
الصحابة كما صرح بذلك اليعمري. 

وقد عقد ابن حبّان ترجمة على الرّخصة في ذلك» وأخرج عن 
ابي محذورة آنه قال: «فألقّى علي رَسُول الله ية الآذان فأذنت 
م أغطاني جين قَضَيّت الَأذِينَ صر فيها شيء من فة 
وآخرجه أیضًا النسائيّ قال اليعمري: ولا دليل فيه لوجهين: 
الأرّل: أن قصة أبي محذورة أوّل ما أسلم» لأنه أعطاه حين علّمه 
. الأذان وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص فحديث عثمان 
متاخ 

الثاني: انها واقعة يتطرق إليها الاحتمال» واقرب 


الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده ٠‏ 
بالإسلام كما أعطى حينشنر غيره من الملّفة قلوبهم» ووقائع 
الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لا يبقى فيها 
من الإ ھال انتھی. 

وأنت خبيرٌ بان هذا الحديث لا يرد على من قال: إن الأجرة 
إنما تحرم إذا كانت مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسالةٍ والجمع 
بين الحديثين بمثل هذا حسن. 
اب فيمَن عَلَيهِ فَوَائت أن يُوَذْن وَبُقِيم لِلاولى يقم 

لكل صَلاةٍ بُعْدَهَّا 

۲- عن «أبي هُريْرَة قال: عَرَمننا مَحَ رَسُول الله َة فلم 
نظ حى طلَمّت التنسن فقا التب كقا: لأ كل رَجْل 
براس را ليب فن هذا مرل حَضرنًا ف الشَيْطًان قَال: قمعلا نم 
قدا راء خمد )۸٠( e )٤۲۹/۲(‏ وال الي 
(۲۹۸/۱) وَرَوَاهُ اپو دود (٣٤٤و٤٤٤)‏ ولم يذكر فيه سجدتي 
الجر وال فيه: «فَأمَرَ بلالا فَأذّن وَآقَام وَصَلّى». 

اراو ر نے وا 
بلفظ: «وأمَرً بلالا اقام الصلاة» الحديث بطوله في نومهم في 
الوادي» وفيه من حديٹ آبي قتادة «أن بلالا أذنَ» قوله: (عَرسنتا) 
قد تقدّم تفسیره في باب قضاء الفوائت قوله: «فإنْ هتا مَنْرلٌ 
حضَرنا فيه الشَيْطان) قال النووي: فيه دليلٌ على اجتناب مواضع 
الشيطان وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصنّلاة في الحمًام. 

قوله: (تُمّ صلی مسَجدَتيْن) يعني رکعتین وفيه دليل على 
استحباب قضاء النافلة الرّاتبة. 

قوله: (فأذَنْ رَأقّام) استدلٌ به على مشروعيّة الأذان والإقاممة 
ف الصلاة القضيّة وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء الهادي 
والقاسم والناصر وأبو حنيفة وأحهد بن حنبل أبو ثور وقال 
مالك والأوزاعيّ ورواه المهدي ني البحر قولاً للشافعي: إنه لا 
يستحب الأذان» واحتج هم بانه ل ينقل في قضائه الأربع وأجاب 
عن ذلك بأنه نقل في رواية ثم قال: سلمنا فتركه خوف اللبس» 
وسيأتي حديث قضاء الأربع بعد هذا الحديث مصرّحا فيه 
بالأذان والإقامةء وإتما ترك الأذان ني رواية أبي هريرة عند 
مسلم وغيره يوم نومهم في الوادي ما قال النووي في شرح 
مسلم» ولفظه: وأمّا ترك ذكر الأذان في حديث آبي هريرة وغيره 
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فجوابه من وجهین احدهما آنه لا لزم من ترك ذکره انه لم يؤذن 
فلعلّه اذن» وأهمله الرّاوي ولم يعلم به» والتاني لعلّه ترك الأذان 
في هذه اة لبيان جواز تركه وإشارة إلى آله ليس بواج متحت م 
لا سيّما في السَمرء وقال أيضنًا: وفي المسألة حلاف والأصح عندنا 
إثبات الأذان لحديث آبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة» 
وفي الحديث استحباب الجحماعة في الفائنة وقد استشكل نومه يلا 
في الوادي لقوله: إن عَبْني تنام ولا ينام قلْبي» قال النووي: 
ر ا ا ا 
القلب إنما يدرك الحسيّات المتعلقَة به كالحدث والألم وغوهماء 
ولا يدرك طلوع الفجر وغيره ما يتعلَق بالعين وإنما يدرك ذلك 
بالعين» والعين نائمة وإن كان القلب يقظانء والثاني أنه كان له 
حالان احدهما: ينام فيه القلب وصادف هذا الموضعء» والاني: 
لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله وهذا التأوي ضعيف 
والصتحيح المعتمد هو الأول انتهى. 

-٣‏ وعَن ابي عبَيْدة ِن عبد الله ن مود عن بيه دا 
المُشركين شَعَلُوا النبي ا بوم الخندق عن ارم صلَوَاتٍ تی 
ذَهَّب ِن اليل ما شَاءَ الل قَامَرّ بلالا تام انام لى 
الظَهْنَ د ام مى امن ¦ م اقام صلی المرب ؛ ماقام 
صلی الِْشَاء؛ روَا أحمَدٌ )۳۷١ /١(‏ والنسَائِيّ (۲/ ۱۸-۱۷) 
والترمنرې (۱/ ۱۷۹) » وَقال: ليس پإستادِهِ باس إلا أن با عَبَيْدةَ 


roro 


الحديث رجاله رجال الصحيح» ولا علَة له إلاعدم سماع 
أبي عبيدة من آبيه وهو الذي جزم به الحفاظ أعني عدم سماعه 
منه» وني الباب عن أبي سعيار الخدري عند أحمد والنسائي وقد 
تقدّم. 

قال اليعمري: وحديث أبي سعي رواه الطّحاوي عن المزني 
عن الشافعي» حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذثب عن المقبري 
عن عبد الرّحمن بن أبي سعيار الخدري عن أبيه» وهذا إسناد 
صحيح جليل انتهى وني الباب أيضًا عن جابر عند البخاري 
ومسلې وقد تقدّم» وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. 

والحديث استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في 
القضاء» وقد تمذم الخلاف في ذلك» وللحديث أحكامٌ وفوائد قد 
تقدّم ذكر بعضها في باب الترتيب في قضاء الفوائت» وقد 
استشكل الجمع بينه وبين ما في الصّحيحين من أن الصّلاة التي 


شغل عنها رسول الله ية صلاة العصر فقط» وقد قدّمنا طرفا 
من الكلام على ذلك في باب الصّلاة الوسطى وطرفا في باب 
الترتيب في قضاء الفوائت. 
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أنواب ستر الْعَوْرَة 
اب جوب سترها 

-٤‏ عن بز بن حکيم عن أيه عن جَده قال: فُلْت: يا 
رَسُول الله عَوْرَائنا ما نأي مِنْها وَمّا نر قًالّ: «اخفظ عورتّك إلا 
من زوْجَبك أو ما ملكت مينك فُلْت: ذا كان الْقَوْمٌ غضم 
في بَعْض؟ قال: إن استَطْعَت أن لا يرَاها اح فلا يَرَينّهاء قُلت: 
اذا كان أحذتا حالا؟ قال: الله تارك وتعالى اح ان نح 
من رَوَاء الْخَْسة إلا النْسَائِيّ (حم: )۳/١‏ (د: )١١۷‏ (ت: 
4 ) (ه: ۱۹۲۰). 

ا ا و ف ان جو 
علي» عن بحيى بن سعيار» عن بهز فذكره لا كما قال المصتف» 
وقد علَقه البخاري وحسنه الترمذي وصحّحه الحاكم» واخرجه 
ابن أبي شيبةء قال: حدثنا يزيد بن هارون» حدَثنا بهز بن حکی م 
عن أبيه عن جدّه بدون قوله: ذا کان الْقَوْم؛ إلى قوله: «فُلْت 
ذا كان أحذنّا؛ وزاد بعد قوله: «قاللَة احق أن بحا مله 
لفظ: من الناس» وقد عرف من السّياق آله وارد في كشف 
العورة بخلاف ما قال أبو عبد الله البوني إن مراد بقوله: «أحَق 
أن بستحا منة» آي فلا يعصى ومفهوم قوله: إلا مِنْ زَوْجيّك أو 
ما ملكت يُمينك» يدل على انه جوز هما التظر إلى ذلك منه 
وقياسه انه يجوز له النظرء ويدل أيضًا على أنه لا جوز النظر لغير 
من استثني» ومنه الرجل للرَّجل والمرأة للمرأةه وكما دل مفهوم 
الاستناء على ذلك فقد دل عليه منطوق قوله: «فإذًا كان الْقَوْمٌ 
بَعْضَهم في بَْض؛ ويدل على ان الَعرَي ني الخلاء غير جائز 
ارف ادن انار فان جرا ن الخ ر 
وآيوب عليه السلام. 

وما يدل على عدم الجواز مطلقا حديث ابن عمر عند 
الترمذي بلفظ: قال رسول الله كة: «يَاكُم وَالتَعَرَي فن مَعكُم 
من لا يقّارفكم إلا عند اعبط وَجين بُفضبي الرَجُل إلى أهْلِه 
َاستحيُوهُم وأکرموهُم؛. 

ويدل على ما أشعر به الحديث مفهومًا ومنطوقا من عدم 
جواز نظر الرَجل إلى عورة الرَجل والمرأة إلى عورة المراة حديث 
ابي سعياږ ال ندري عند ملم وبي داود والترمذي بلفظ: «لا 


ينظ الرَجُل إلى عَورَة الرَجُل ولا الْمَراة إلى عور الْمَرأة ولا 
يفضي الرَجُل إلى الرَجُل في الوب الاد ولا فيي الْمَراء 
اا ت اراج رت اع ر 
للعورة كما ذكر المصتف بقوله: «احقظ عَورَتّك» وقوله: فلا 
ينها وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورةء وتمسّكوا بانٌ 
تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه الججازي 
الذي هو التدب. 

ورد بان ستر العورة مستطاعٌ لكل احا فهو من الشروط التي 
يراد بها التهيبج والإلماب كما علم في علم البيان» وتمسّكوا أيضًا 
با سيأتي من كشفه ية لفخذه وسياأتي المجواب عليه» والحسق 
وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة 
وإفضاء الرّجل إلى أهله كما في حديث ابن عمر السّابق» وعند 
الغسل على الخلاف الذي مر ي الغسل ومن جيم الأشخاص 
إلا في الروجة والأمة كما في حديث الباب والطبيب والشاهد 
والحاكم على نزاع في ذلك. 

اب تبان الور وذخا 

-٥‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله :دلا 
کر كه ولا قط الى ق ې ولا شاو روا ابو ارد 
( ۳۱6و ) رار ماج .)۱٤1۰(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبرار من حديث علي؛ وفيه 
ابن جريج عن حبيبي» وٺي رواية آبي داود من طريق حڄاج بن 
حم عن ابن جريج قال: آخبرت عن حبيب بن ابي ٿابٽي وقد 
قال أبو حاتم في العلل: إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان 
قال: ولا يثبت بيب رواية عن عاصم. 

قال الحافظ: فهذه علَة أخرى» وکذا قال ابن معين: إن حًا 
م يسمعه من عاصم ون بينهما رجلاً ليس بثقةي وبين البار ان 
الواسطة بينهما هو عمرو بن حال الواسطي» ووقع في زيادات 
السند وني الدارقطني ومسند اليثم بن كليبي تصريح ابن جريج 
پاخبار حبیبو له وهو وهم کما قال الحافظ. 

والحديث يدل على أن الفخذ عورة» وقد ذهب إلى ذلك 
العترة والشافعي وأبو حنيفة قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى 
أن الفخذ عورة» وعن احمد ومالك في رواية «الْعَورة: اقل 
وَالدَبْرٌ مقط وبه قال أهل الظاهر وابن جرير الإصطخري» قال 
الحافظ: في ثبوت ذلك عن ابن جرير ظز فقد ذكر المسالة في 
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تهذيبه» ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة» واحتجّوا بها 
سياتي في الباب الذي بعد هذاء والح أن الفخذ من العورة 
وحديث علي هذا وإن كان غير متتهض على الاستقلال ففي 
ایی عبتم جح اجام اع رت ن 
ستعرف ذلك وما حديثا عائشة وانس الآتيان في الباب الذي 
بعد هذا فهما واردان في قضايا معينةٍ خصوصة بتطرق إليها من 
احتمال الخصوصيّة أو البقاء على الإباحة ما لا يتطرق إلى 
الأحاديث المذكورة في هذا الباب لأتها تتضمّن إعطاء ءحکم 
كلّي وإظهار شرع عام» فكان العمل بها أولى كما قال القرطبي 
على أن طرف الفخذ قد يتامح في كشفه لا سيّما في مواطن 
ا لحرب ومواقف الخصام» وقد تقرّر في الأصول أن القول أرجح 
من الفعل. 

-٦‏ وَعن مُحَمَدٍ ُن جَخش قال: همر رَسُول الله ية على 
مَعْمْرٍ فداه مكشوفتان فقال: يا مَغْمَرٌ عط فنك فَإِن 
الْقَخْذيْن عَورة. روا خمد (ه/ ١ ٠‏ والُخاري (۱۳/۱/۱) 
في تاريه. 

الحديث أخرجه البخاري ايغتًاني صحيحه تعليقًاء والحاكم 
ي المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن آي کڻير مول عمد بن جحش عله فذكره. 

ال اق ي اج : رجاله رجال الصتحيح غير أبي كشير 
فقد روی عنه جماعة لکن م أجد فيه تصريًا بتعديل. 

وقد أخرج ابن قانم هذا الحديث من طريقه أيضًا قال: وقد 
وقع لي حديث محمد بن جحش هذا مسلسلا بالحمَديين مسن 
ابتدائه إلى انتهائه» وقد املیته في الأر بعين المتباينة. 

والحديث يدل على أن الفخذ عورة وقد تقدّم ذكر ا لحلاف 
فيه» وبيان ما هو الحق ومد بن جحش هذا هو محمد بن عبد 
الله بن جحش نسب إلى جى لنه ولأبيه صحبة وزيب بنت 
کی ف ر ا و کر ا 
ا 

۷ - وَعَن ابن عباس عن النبي ب قال: «الْفَخِل عَورةً» . 
روه التريذي ۷ خمد( ٠‏ ولَمظة: «مَر رَسُول 
الله إة على رَجُل وَفُحذة حارجَة فَقَال: عط فُذيّك بن فة 
الرجل من عوره». 

ا ا بقافٍ ومثناتين وهو 


ضعیف مشهورٌ بکنیته» واخحتلف في اسمه على ستة تة أقوال أو 
سبعة أشهرها دينارً. ر اح مح ا ت اناري ي 
صحيحه تعليقا وهو يدل على أن الفخذ عورة وقد تدم الكلام 
في ذلك. 

۸- وَعَن جره الأسْلّمي قال: «مرَ رَسُول الله ية وَعَليّ 
برد وقد انْكشَمَت فخي فقال: عط فُخذك فن الْقَحِذ عَررة». 
رَوَاهُ مالك في الْمُوَطُا وَأحْمَدٌ (۳/ )٤۷۹‏ ا اود )٤١۱6(‏ 
وَالترْمږي (۲۷۹۸) وَقَال: حَسرٌ 

الحديث أخرجه أيضنًا ابن حبّان وصحّحه» وعلَقه البخاري في 
صحیحه وضعفه في تاریخه للاضطراب في إسناده. 

قال الحافظ في الفتح: وقد ذكرت كثيرًا مسن طرقه في تغليتق 
التعليق وجرهد هذا هو بفتح اجيم وسكون الرّاء وفتح الهاء. 

والحديث من أدلة القائلين بان الفخذ عورةٌ وهم الجمهور 
كما تقدّم. 

اب من ير الْقَخِذ من الْعَوْرَة وقال: هي 
السّوآتان فط 

۹- عن عائشة أن رَسُول الله ية کان جالسا كاشرقا عن 
فو فاسان اپو بكر فان لَه وُو على حالِي تُم اتان عُمَرُ 
قان له وهو على حال فم ادن عنما فارع علب قاب 
لما اموا فُلْت: يا رَسُول الله استَأذن أو بكر وَعُمَرٌ فاذنت 
لاء ونت على حالك لما اسان عنما أزْحبْت عَلِّك 
ثابك فقَال: با عابشة ألا أستحيي من رَجُل» وَأللّهِ إن الْمَلابكة 
تخي مارو خمد ۸ ١‏ زززي اة بر الامة 
ين حاريث خفصنة بخ ذلك ولفطة: «ذحل علي رسو الله ل 
ذات وم قوت وة ن فَخه وفيه: فَلَمّا اتان عْمَان 

الحديث أخرج نحوه البخاري تعليقاء فقال في صحيحه: في 
بعض ما يذكر في الفخذ وقال أبو موسى: «غطى النبي با 
ن دعل فاا احرج سن ل رب عا 
بلفظ: قالت: «کان رَسُول الله ية مُضنطجعا في يي اشقا عن 
فَخِذيه أو ساقيه» الحديث وفيه لما اسان عُفْمَان جَلَّس». 

وحديث حفصة أخرجه الطحاوي والبيهقيّ مسن طريق ابن 
جريج قال: أخبرني بو حال عن عبد الله بن سعيا المداني 
حدثتني حفصة بنت عمر قالت: «كان رَسول الله ية عندي يُوْما 
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وقد وضع نويه بين فَخِذَيهِ فذحل بُو بكر الحديث. والحديث 
ان ی ل5 ا لت ر وقد تقدّم ذكرهم في 
الباب الأول وهو لا ينتهض لعارضة الأحاديث التقدّمة الأوّل: 
ما قدمنا من أنها حكاية فعل. 

الثاني: آنها لا تقوى ل معارضة تلك الأقوال الصحيحة 
العامة لحميع الرّجال. 

الّالث: التردد الواقع في رواية مسلم التي ذكرناها «مَا بين 
الْقَنٍ والسّاق؛ والسًاق ليس بعورة إجاعًا. 

الرابع: غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصًا بالتي 
ية لأنه م يظهر فيها دليل يدل على التأسّي به في مشل ذلك 
فالواجب التَمسسّك بتلك الأقوال الناصَةَ على أن الفخذ عورة. 

۰-وَعَن انس أن النبي ية بوم حير حَسَر الإزار عن 
قله حتی إني انظ إلى اض فُخلره؛ راء خمد )٠١۲/۳(‏ 
رالخاري (۳۷۱) وَقال: حرست أنس اتد وحديث جرد 
أرط 

قوله: (حَسَرَ الإرارَ) بمهملات مفتوحاتٍ آي کشف» وضبطه 
بعضهم بضم أله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليسل رواية 
مسلم فانحسر. 

قال الحافظ: وليسس ذلك مستقيم» إذ لا يلزم من وقوعه 
كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه» وزاد 
البخاري في هذا الحديث عن آنس بلفظ: «وإن ريي مَس 
فَخذ بي الل وهو من جملة حجج القائلين بان الفخذ ليست 
و لان ظاهره أن امس كان بدون الحائل» ومس العورة 
بدون حائل لا جوزء ورد ما ني صحيح مسلم ومن تابعه من أن 
الإزار م تنكشف بقصد منه بء ويمكن أن يقال: إن الاستمرار 
على ذلك يدل على مطلوبهم لاه وإن کان من غير قصب لكن 
لو كانت عورة م يقر على ذلك لمکان عصمته ب وظاهر سياق 
أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز يدل 
على استمرار ذلك لأنه بلفظ: «قاجْرّی رَسُول الله ب في قاق 
حير إن رَكبتي مَس فَخذ نبي الله وَإني لآرَى بَياض فيه 
وقد عرفت الجواب عن هذا الاحتجاج ما سلف. 

باب يان أن السَرَةَ والركبة ليْستَا من الْعَورة 


۱- عن ابي موس ان التبي ي کان اعدا في مَکان فِيهِ 
ما کش عن ريه أو ركب فَلّمَا دحل مان عَطاهَاء روا 


البْحاري .)۳٦۹(‏ 
الحديث في البخاري في كتاب الصَّلاة باللّفظ الذي ذكرناه في 
شرح حديث عائشة» وقد تقدَم الكلام على الحديث هنالك» وهو 

بهذا اللّفظ المذكور هنا في المناقب من صحيح البخاري. 

واستدل المصتف به وبا بعده لمذهب من قال: إن الركبة 
والسَرّة ليستا من العورة آم الركبة فقال الشافعي: إنها ليست 
عورة» وقال اهادي والمؤيد باللّه وأبو حنيفة وعطاءٌ وهو قول 
للشافعي: إها عورة. 

وأمَا السَرّة فالقائلون بان الركبة عورة قائلون بانها غير عورة 
وخالفهم في ذلك الشافعيْ» فقال: إنها عورة على عکس ما مر له 
في الركبة والاحتجاج بحديث الباب لمن قال: إن الرّكبة ليست 
بعورةٍ لا يتمّ» لان الكشف كان لعذر الآخول في الماء» وقد تقدم 
في الغسل أدلة جوازه والخلاف فيه» وأيضتًا تغطيته ا من عثمان 
مشعرٌ باتها عورة وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر 
الاحتمال. 

واستدل القائلون بان الركبة من العورة بحديث أبي آيوب 
عند الدارقطني والبيهقي بلفظ: «عَوْرةٌ الرَجُلٍ ما بين سُرَبِه إلى 
رَكَبيهِ وحديث آبي سعیار مرفوعًا عند ا لحارث بن بي اسامة في 
مسنده بلفظ: «عَورَةٌ الرَجُل ما بَيْنَ سره وَركبيوِه وحديث عبد 
الله بن جعفر عند الحاكم بنحوه قالوا: وا لحد يدخل في الحدود 
کالمرفق وتغايبًا جاب الحصر ورد ارلا بان حديث ابي آټوب فيه 
عبّاد بن كثير وهو متروكًء وحديث أبي سعيار فيه شيخ الحارث 
بن ابي آسامة داود بن ا حر رواه عن عاد بن کثير عن ابي عبد 
الله الشامي عن عطاء عنه» وهو مسلسل لاء إلى عطاء. 
وحدیث عبد الله بن جمفر عن آصرم بن حوشبٍ وهو مترو 
وبالمنع من دخول الح في الحدود والقياس على الوضوء باطلء 
لأنه دحل بدليل آخر ولان غسله من مقدّمة الواجب وأيضًا 
يلزمهم القول بان السَرَة عور وهم لا يقولون بذلك» والجواب 
الجواب. 

وقد استدل المهدي ي البحر للقائلين بان الرّكبة عورة لا 
السَرّة بقوله ة: «أسْقَلٌ مِنْ سره إلى رَكَبيَوه وبتقبيل أبي هريرة 
سرّة الحسن وروايته ذلك عن رسول الله ية كما سيأتي وکن 
الاستدلال لمن قال: إِنٌ السَرّة والرّكبة ليستا من العورة يما في سنن 


بي داود والڌارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيبو عن 
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أيه عن جه في حديث: ددا زوج أحذكم خادِمَة عَبْدة أو 
جيه فلا يَْظْرْ إلى ما دون السَرَة وَفَوق الركبَة» ورواه البيهقي 
أیضًا ولکته اخ ص من الدّعوى والدّليل على مدعي اهما عور 
والواجب البقاء على الأصل والتمسّك بالراءة حتى يتهض ما 
يتعين به الانتقال فإن لم يوجد فالرّجوع إلى مسمَّى العورة لغة هو 
الواجب» ويضم إليه الفخذان بالتصوص السّالفة. 

۲-وَعَن عُمَير بن إملحاق قال: «كنت مع الْحَسَن ن 
علي لينا بو هرټرة فقال: أرني أل ينك بت رات رسو 
الل ل قبل فقال بقَبيصِه ر سره رَوَاهٌ خمد (۲/ .)٠٠۵‏ 

الحدیث في إسناده عمیں بن إسحاق ااشمي مولاهسم» وفيه 
مقال. 

وقد آخرجه الحاکم وصححه بسنا آخر من طریق غير عمیر 
الذكور» قد استدل به من قال: إن السَرّة ليست بعوري وهر لأ 
يفيد المطلوب لان فعل آبي هريرة لا حجّة فيه» وفصل الي اة 
وقع والحسن طفل» وفرق بين عورة الصْغير والكبير» وإلا لزم ان 
ذكر الرّجل ليس بعورة لما روي ”أن ا تَرَ زبيښة ة الْحَسَنِ 2 
الحُسَيْن» رجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي لى 
الأنصاري» قال البيهقي: وإسناده ليس بالقوي» وروي أيضًا من 
حدیث ابن عباس بلفظ: رابت رَسُول الله ب فرج ما بس 
قذي الْحْسَيْنٍ وبل ية اخرجه الطبراني وني إسناده قابوس 
بن آبي ظبيان وقد ضعَّفه النساثي قال ابن الصلاح: ليس في 
حديث أبي ليلى تردَدٌ بين الحسن والحسين إما هو الحسن» وقد 
وقع الإجماع على أن القبل والدبر عورة فاللازم باطلٌ فلا یکون 
الحديث متمسكا لمن قال: إن السَرّة ليست بعورةق وقد حكى 
المهدي في البحر الإجماع على أن سرّة الرّجل ليست بعورق ثة 
قال وني دعوى الإجماع نظرٌء وقد عرفناك أن القائل بذلك غير 
محتاج إلى الاستدلال عليه قوله: (ْقَالَ بقميصه) هذا من التعبير 
بالقول عن الفعل وهو كثرٌ. 

-٣‏ وعَن عبار الله بن عرو قَالَ: : لينا مع رول الله 
ا انرب جع من رجم وَعَقب من عقب فَجَاء رَسُولٌ 
الله ا رعا قد حَقَرَة اَذ حَسَر عن ركبيْه قال 
”ابروا هذا رگم قذ نح ابا ِن واب السماء ء اهي بكم 
يقُول: أنظرُوا إلى عاي قد صلَوا فريضة» وَهُم يََظْرُون أخرّى»؛ 
روه ابن ماج (۸۰۱). 


الْحَديث جال في سن ابن ماج رجا الصتجيح فَإنَهُقال: 
حدثنا خمد بن سيد الذارمي حدثنا النفلر ن شمَبْل حدشا 
حمَاد عن ابت عن ايوب عن عبد الله ِن عرو فذَكَر. 

(قَولةُ وَعَقَّب من عَقَّب) يقال: عقبه تعقيبًا إذا جاء بعقبه. 

وقال في النهاية: إِنّ معنى قوله عقب أي اقام في مصلاه بعد 
ما يفرغ من الصلاة يقال صلى القوم وعقب فلانٌ قوله: (حَقَرَةُ 
النقَس) في القاموس حفزه يحفزه دفعه من خلفه وبالرّمح طعنه 
وعن الأمر أعجله وأزعجه انتهى. 

والحديث من أدلة من قال: إن الركبة ليست بعورة وقد تقدّم 
الكلام على ذلك. 

وفيه أن انتظار الصلاة بعد فعل الصلاة من موجبات الأجر 
واسباب مباهاة رب العرّة لملائكته من فعل ذلك. 

-٤‏ وَعن «آٻي الدرداء قال: كنت جالسًا عند الي ڳل إذ 
قبل ایو کر آخیذا برف وبو حتی دی عن ربیب فال التي 
کا آنا اجيم َد عام سلب وَذَكَر الخدت رر اة 
والْبُخاري .)۳٠١١(‏ 

قوله: (غَامر) المغامر في الأصل اللي بنفسه في الخمرة 
وغمرة الشيء شدته ومزدحه» الجمع غمرات. 

والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة أخذا من الغمر الذي هو الحقد 
والبغض. 

والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة. 

قال المصتف رحه الله: والحجة منه أنه أقرّه على كشف الركبة 
ولم ینکر عليه انتھی. 

باب أن الْمَرأة الْحْرَةَ كلها عَوْرة إلا وجْهها وكَفيْهَا 

٥-عَن‏ عة أن النبي ي قال «لا يُقبَل الله صَلاة 
حَائِض إلا بخِمًار» رَرَاهٌ الْحَمْسَة إلا اساي (حم: )٠١١ /١‏ 
(د: ا6“ (ک: (WV‏ (ه: .)٥٩‏ 

الحديث أخرجه أيضتًا ابن خزية والحاكم» واعلّه الدارقطن 
بالوقف وقال: إن وقفه أشبه» واعلّه الحاكم بالإرسال» ورواه 
الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة بلفظ: دلا 
قبل الله من رأة صلاةَ حى واري زينتهَاء ولا من جاريةٍ 

قوله: (لا يقَبَلٌ الله صلا حاض إلا بخِمّار) قد تقدَم الكلام 
على لفظ القبول وما يدل عليه. 
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والحائض: من بلغت سن الحيض لا من هي ملابسة للحيض 
فإنها منوعة من الصّلاة» وهو مين في رواية ابن خزيمة في 
صحيحه بلفظ: «لا قبل الله صلا امْرأةٍ قذ حَاضَّت إلا بخِمّار؛ 
وقوله: (إلا ا ا قال 
ا ا اا ا 

والحديث استدل به على وجوب سترالمرأة لرأسها حال 
الصّلاة» واستدل به من سرّى بين الحرّة والأمة في العورة لعموم 
ذكر الحائض» ولم يفرّق بين الحرّة والأمة هو قول آهل الظاهر. 

وفرّقت العترة والشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة 
الحرّة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السَرَة والرّكبة كالرّجل 
والحجَة لحم ما رواه أبو داود والدارقطني وغيرهماء وقد ذكرنا 
لفظ الحديث في شرح حديث أبي موسى المتقدم في الباب الذي 
قبل هذاء وبا رواه ابو داود أيضًا بلفظ : إذًا زوج احدكم عبده 
أمََةٌ فلا ينْظْر إلى عَرْربَهّا» قالوا: والمراد بالعورة المذكورة في هذا 
الحدیث ما صرح ببیانه في الحديث الأول. 

وقال مالك: الأمة عورتها كالحرّة حاشا شعرها فليس بعورقي 
وکانه رأی العمل ني الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهنَ» هكذا 
حكاه عنه ابن عبد الب في الاستذكار. 

قال العراقيٌ في شرح الترمذي: والمشهور عنه أن عورة الأمة 
كالرَجل وقد اخحتلف في مقدار عورة الحرّة فقيل جميع بدنها ما 
عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب المادي والقاسم في أحد 
قوليه والشافعيٰ في أحد أقواله وأبو حنيفة في إحدى الرّوايتين 
عنه ومالك. 

وقيل: والقدمين وموضع الغلخال وإلى ذلك ذهب القاسم في 
قول وأبو حنيفة في روايةٍ عنه والئوري وأو الاس وقيل: بل 
جيعها إلا الوجه» وإليه ذهب أحد بن حنبل وداود. 

وقیل: جمیعها بدون استناءء وليه ات ات 
الشافعي وروي عن احمد. 

وسبب اخحتلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسّرين من 
الاختلاف في تفسير قوله تعالى: (إلا ما ظَهَرَ منهًا) وقد استدل 
بهذا الحديث على أنَّ ستر العورة شرط في صحَّة الصّلاة لأنّ 
قوله «لا يمَبّل» صالح للاستدلال به على الشرطية كما قيل وقد 
احتلف في ذلك» فقال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى أن 
ستر العورة من شروط الصتّلاة قال: وعن بعض الالكيّة التفرقة 


بين الذڏاكر والناسيء ومنهم من اطلق کونه ستة لا ببطل ترکها ˆ 
الصلاة انتهى. 

احتج الجمهور بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل جي 
وبما أخرجه البخاري تعليقا ووصله في تار جه»ء وأبو داود وابن 
خزية وابن حبّان عن سلمة بن الأكوع قال: «فلْت: بَا رَسُول 
الله إني رَجُل أتَصيّد أقأصلّي في الْقَميص الْوَاجِد؟ قال: نَم 
زره ول رةه وسباتي الکلام على هذا الحدیث في باب من 

وجدیث بهز بن حکیم محقم ني اول هذه الأبواب. 

ويجاب عن هذه الأدلة بان غايتها إفادة الوجوب وامًا 
الشّرطيّة التي يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاسندلال 
بها عليهاء لان الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت مجرد 
الأوامر نعم يمكن الاستدلال للشرطية بجديث الباب والحديث 
التي بعده وبحديث آبي قتادة عند الطبراني بلفظ: «لا يقل الله 
مِن امْرَأٍ صلا حى ناري ينها وَلا o‏ 
حى قمر لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن شوب كدرء 
لاله ارلا يقال: نحن ينع أن نفي القبول يدل على الشرطيّةء لأنه 
قد نفى القبول عن صلاة الآبق» ومن في جوفه الخمر ومن يأتي 
عرَافا مع ثبوت الصَحّة بالإجماع وثانيا بان غاية ذلك أن الستر 
شرط لصحَة صلاة المرأة» وهو أخص من الذعوىء» وإلحاق 
الرّجال بالنساء لا يصح ههنا لوجود الفارق» وهو ما في تكشف 
المراة من الفتنةء وهذا معنى لا يوجد في عورة الرّجل. 

وثافًا: N ES‏ 
والنسائي بل بلفظ: «كان الرَجَال يُصَلّون مَع النبي بلا عاقدين 
ازرم على أعناقهم كهة الصتجان يقال لاء ء لا ترفن 
رؤوسکڻ حتى توي الرَجَالٌ جُلوسًا» زاد ابو داود: من ضييق 
الأزر؛ وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلاً عبن شرطيته 
ورابعًا: بحديث عمرو بن سلمة وفيه فكت أؤمَهُّم وَعَلّي بُردة 
وة فَكنْت إذا سَجذت لصت عَي» وني رواية اخرَجَت 
استيء قات امراة من الحي: الا فوا عتا امت قارنکم». 

الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والتسائي فالحق أن ستر 
العورة في الصّلاة واب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي 
تركه عدم الصَّحَّة» وقد احتج القائلون لعدم الشرطية على 
مطلوبهم ججح فقهبةٍ واهيقب منها قوم لو كان اتر شرطًا ني 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب ستر العورة 


المنّلاة لاختص بها ولافتقر إلى اة ولكان العاجز العريان ينتقل 
إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعصودء والأوّل منقوض 
بالإمان» فهو شرط في الصّلاة ولا بخص بهاء والتاني: باسستقبال 
القبلة فاه غير مفتقر إلى النبْةء والقّالث: بالعاجز عن القراءة 
والتسبيح فإنه يصلي ساكتا. 

1-وَعَن ام سلَمَةَ انها سَألّت النبي ية أثصْلّي المَراة 
في رع وَڃمَار وَلَيْس عَلَيْهًا إزار؟ء قَال: ذا كان الدَزْع سابغا 
عطي ظَهُور قَدَمَيهَا» رَرَاهُ ابو داد .)٠٤١(‏ 

۷- وع ابن عُمَرَ قال قال رَسول الله ية دمن جر نويه 
NT‏ 
النْساءُ بدبولهن؟ قال: بُرحين شبْرًا قالّت: إذن ينكشف أقدامهن 
قال e:‏ ذرَاعا لا پُزذن عَلَيْه». رَوَاهٌ انس اي (۸/ )٠٠۹‏ 
والرمي (۱۷۳۱) وَصَحَحه وَرَرَاءُ اخم (۲/ ) وَلَفْظة: «ان 
سء نبي ها ماله عن الذبل» قال اجْعَلنة شرا فَقَلْن: إن 
شرا لا سر من عور قال اجعلة ذراع». 

حديث ام سلمة أخرجه أيضنًا الحاكم وأعله عبد الح بان 
مالکا وغیره رووه موقوفا. 

قال الحافظ: هو الصّواب» ولكّه قد قال الحاكم: إل رفعه 
صحيح على شرط البخاري انتهى وني إسناده عبد الرّحهن بن 
دینار وفیه مقال. 

ال ا و ف 

قال أبو داود: روی هذا الحدیث مالك بن آنس وبكر بن 
مضر وحفص بن غياثٍ وإسماعيل بن جعفر وابن آبي ذئبو 
وابن إسحاق عن محمد بن زيا عن أمّه عن أم سلمة لم يذكر 
واحد منهم الي به قصروا به عن أمٌ سلمة انتهى. 

والرّفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل 
الأصول» وبعض أهل الحديث» وهو الحق» وحديث ابن عمر هو 
للجماعة كلهم بدون قول أمٌ سلمةء وجواب النبي با عليها 
وسيأتي الكلام عليه في باب الرّحصة في اللباس الجميل من 
كتاب اللباس وقد استدل بحديث أمّ سلمة فن في بمض الفاظه 
أن الي ی قال ها: «لا باس إا كان الذَرْع سابغاء. 

إل كان الان عل لو تر دن انرا ن رط 
صحَة الصّلاة لان تقييد نفي البأس بتخطية القدمين مشعر أن 
الباس فيما عداه» وليس إلا فساد الصّلاةء وأنت خير بان هذا 


الإشعار لو سلم لم يستلزم حصر البأس في الإفسادء لان نقصان 
الأجر الموجب لنقص الصّلاة وعدم كماها مع صحتها بأس» ولو 
سلم ذلك الاستلزام فغايته أن يفيد الشَرطيّة في النساء كما عرفت 
عا سلف. 

وني هذا الحديث دليل لمن لم يستن القدمين من عورة المرأق 
لان قوله: بطي طَهُور قَدَمَيهَا» يدل على عدم العفوء وهكذا 
استدلٌ من قال بالشّرطية ما في حديث ابن عمر من قوله با 
يرين شِبْرًا» وقوله اريت ذرًاعا وهو كما عرفت غير صالج 
للاستدلال به على الشرطبة المدعاة» وغاية ما فيه أن يدل على 
وجوب ذلك. 

زفيه أيقا حك لن قال إذ قفي الراة غور 

قوله: (في د هو قميص المرأة الذي يغْطي بدنها ورجليهاء 
ویقال له سابغ إِذا TT‏ إلى أسفل. 

قوله: (برحين شبْرًا) قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر 

والڌراع آن یکون هذا القدر زائدا على قمیص الرَّجل لا آنه زائدٌ 
على الأرض : 

اب اَي عن تجريد لكين في الصلاة الا إذا 

وجَد ما يسر الْعَوْرَة وُخدَهَا 

۸- عن أي هُرَبْرة أن رَسُول الله کل قال «لا ُصلَيَن 
أخدكم ي القرْب الرّاجد ليس عَلَّى عابقِه من شي 
روا الٌخاري )۳٠۹(‏ ملم )١۱١(‏ » ولكن قال: 
عَابِقَْه)» وَلاحْمَدَ (۲/ )۲٤۴۳‏ اللَمًْان. 

الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق 
أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قوله: (لا يُصْلَيَنَ) في لفظ: 
لا يُصلّي» قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء 
ووجهه أن لا نافية وهو بر معنى النهي. 

قال الحافظ ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ: دلا 
بُصل؟. 

ومن طريق عبد الوهّاب بن عطاء عن مالك بلفظ: دلا 
بصلَيْن؛ بزيادة نون الوكيد ورواء الإسماعيلي من طريق الثوري 
عن آبي الرناد بلفظ: هى رسو ال به قوله: يس على 
عَاټقه مه شيء) العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق والمراد أنه 
لا زر في وسطه ويش طرني الوب في حقويه بل يتوشج بهما 
على عاتقيه فيحصل السَتّر من أعالي البدن» وإن كان ليس بعورقء 
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أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. 

قال التووي: قال العلماء: حكمته آنه إذا اتزر به» وم يكن 
على عاتقه منه شيءٌ م یؤمن آن تنکشف عورته بخلاف ما إذا 
جعل بعضه على عاتقه» ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل 
بذلك» وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره 
ورفعهما. 

والحديث يدل على جواز الصّلاة في الوب الواحد. 

قال النووي: ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعويي 
ولا أعلم صحته» وأجمعوا أن الصّلاة في ثوبين أفضل ويدلٌ أيضًا 
على المنع من الصلاة في الوب الواحد إذا م يكن على عاتق 
الصلي منه شيء وقد حمل الجمهور هذا الي على التتزيه 
وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. 

وعنه أيضتًا تصح وياثم» وغفل الكرماني عن مذهب امد 
فاذعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الشوب على العماتق 
وجعله صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهةء وقد نقل ابن 
المنذر عن محمد بن علي عدم الجوازء وكلام الترمذي يدل على 
ثبوت الخلاف آیضًاء وعقد الطحاوي له بابا ني شرح المغني ونقل 
املع عن ابن عمر ثم عن طاووس والتخعي» ونقله غيره عن ابن 
وهب وابن جريرء وجمع الطْحاويٌ بين الأحاديث بان الأصل ان 
يصلّي مشتملاً فإن ضاق اتزر ونقل الشيخ تقي الدين السبكي 
وجوب ذلك عن الشافعي واختاره. 

قال الحافظ: لكن المعروف في كتب الشّافعيّة خلافه. 

واستدل الخطابي على عدم الوجوب «بأنة ية صَلّى ِي 
رب کان اح ريه على فض سايب رمي َة قال: 
ومعلوم ان الطّرف الذي هو لابسه من الوب غير متس لأن 
یتزر به» ویفضل منه ما کان لعاتقه» وفیما قاله نظرٌ لا بخفی قاله 
الحافظ. 

إذا تقرر لك عدم صحَة الإجماع الذي جعله الكرماني صار 
للنهي فالواجب الجزم معناء الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف 
الوب الواحد حال الصّلاة على العاتق والجزم بوجوبه مع 
الخالفة بين طرفيه بالحديث التي حتى ينتهض دليل يصلح 
للصّرف» ولكن هذا في الوب إذا كان واسعًا محا بين 
الأحاديث» كما سياتي التصريح بذلك في حديث جابر وقد عمل 
بظاهر الحديث ابن حزم فقال: وفرض على الرّجل إن صلّى في 


ثوب واسم آن يطرح منه على عاتقه آو عاتقيه فان ) يفعل 
بطلت صلاته» إن کان ضِيَقًا اتزر به» وأجزآه سواءً کان معه ثیابٌ 
غيره أو لم يكن» ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمر والتخعي 
وطاووس. 

۹ عن أبي هة قال: ممعت سول الل اة بشو 
من صَلى في توب واج فليْخَالف بطرَقيّي. راء البُخاري 
(۳۰) وأخْمَذ (۲/ )۲٠١‏ وأو داو (1۲۷) وزاد: «عى 
عَابِقيْه). 

أخرج هذه الزيادة أ جمد وكذا الإسماعيلي وأبر نعم من 
طریق حسین عن شیبان. 

زغل ار ا فن ااا را 
ذلك أحمد والخلاف في الأمر ههنا كالخلاف في النهي ني الحديث 
الذي قبل هذا. 

وني الباب عن عمرو بن أبي سلمة عند الجحماعة كلّهم» وعن 
سلمة بن الأكوع عند أبي داود والنسائي. 

وعن آنس عند البڙار وا موصلي في مسنديهماء وعن عمرو بن 
ان ا عد شري و م الا وا ن اة ق 
مسنده. 

وعن آبي سعيار عند مسلم وابن ماجه. 

وعن کیسان عند ابن ماجه. 

وعن ابن عباس عند امد سناڊ صحیح. 

وعن عائشة عند أبي داود. 

وعن آم هانئ عند الشيخين. 

وعن عمّار بن اسر عند أبي يعلى والطبراني. 

وعن طلق بن علي عند آبي داود. 

رن اة بق المافت غند الرااة 

وعن أبي بن كعبٍ عند عبد الله بن أحمد في زياداته على 
المسند وعن حذيفة عند أححمد. 

وعن سهل بن سعار عند الشيخين داي داود والنساثي. 
بن ابي أمية عند الطبراني. 
وعن عبد الله بن أنيسٌ عند الطبرانيٌ أيضًا. 
وعن عبد الله بن سرجس عند الطبراني أيضًا. 
بن المغيرة عند أحمد. 


وعن عبد الله ب 


وعن عبد الله بن عبد الله 
وعن عبد الله بن عمر عند آي داود. 
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وعن علي بن أبي طالب عند الطّبراني» وعن معا عند 


الطبرانيٌ ايضًا. 
وعن معاوية عند الطبرانيٌ أيضًا. 


وعن ابي أمامة عند الطبراني أيضًا. 

وعن أبي بكر الصّدّيق عند بي يعلى الموصلي. 

وعن أب :عبد الزن انى عاشة عند البراني 

وعن آم حبيبة عند أخمد وعن آم الفضل عند أحمد. 

وعن رجل من أصحاب الي اة م يسم عند احمد باسنا 
۰-وَعَن جابر ُن عَْدٍ الله أن التبي ا قَال: ذا صَلَيّت 
في تُب اڊ ان کان رامعا قاف ٻ وَٳڻ کان با رر 
بها. متقَقٌ عليه (خ: ۱ (م: ۷ر( وَلَفْهُ اند 
(/ ۳۰۰ و۲۳۵ و۷٥‏ ۳) وَفي لَفْظٍ لَه اح قَالّ: قال رَسُول الله 
اا إا ما اسع الوب ماطف بو على منكيبك م صنل 
راذا ضاق عن ذلك فش به حَقوّك» تم صل من َير رذاء؛. 

قوله: (قالتَحِف به) الالتحاف بالثوب: التَغْطي به كما أفاده 
في القاموس. 

والمراد آنه لا يش الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين 
بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون منزلة الإزار 
والرّداء» هذا إذا كان الشوب واسعاء وآمَّا إذا كان ضيْقا جاز 
الاتزار به من دون كراهةء وبهذا بجمع بين الأحاديث كما ذكره 
الطحاوي وغيره. 

واختاره ابن المنذر وابن حزم وهو الح الذي يتعيّن المصير 
إليه» فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير 
فرق بين الشوب الواسع والضيّتق ترك للعمل بهذا الحديث» 
وتعسيرٌ منافو للشريعة السّمحة» إن أمكن الاستئناس له بحديث: 
إن رجالا انوا يمون مع النبي به عاقدي أزرهم عَلْى 
اعاقهم َه الميان وَبُقال لاء لا رن روو سکن نى 
ر سوي الرَجَال جُلُوسًاء عند الثيخين وابي داود والنسائي من 
حديث سهل بن سعاږ قوله: 

(قَشُدَ به حَقَويْك) الحقو بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار 
. وهو الخاصرة ثم توسّعوا فيه حتى سمَّوا الإزار الذي يش على 
العورة حقوا. 


پاب من صلی في قمص عير مزر ذو نه ورت 
في الركوع أ غیرو 

۱- عن سَلَّمَةَ ِن الاَكَوع قَالّ: قُلْت: يا رَسُول الله إي 
أكون في المد وَأصلّي وَلَيْس عَلَيْ إلا فيص وَاحِد قال: زره 
إن لم جذ إلا شوه رَوَاءُ أحْمَدٌ (6/ )٤۹‏ بُو داد )١۳۲(‏ 
والنساي /7(. 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي وابن خزية والطحاوي وابن 
حبّان والحاكم وعلّقه. البخاريّ في صحیحه ووصله في تاریڅه» 
وقال: في إسناده نظر. 

قال الحافظ: وقد بّنت طرقه في تغليق التعليتق وله شاهدٌ 
مرسلٌ» وفيه انقطاع» أخرجه البيهقي» وقد رواه البخاري أيضًا 
عن إسماعيل بن أبي أويس عن آبيه عن موسى بن إبراهيم عن 
ان س راد سارک ورواه أيضًا عن مالك بن 
إسماعيل عن عطّاف بن خالدى قال: حدّثنا موسى بن إبراهيم 
قال: حدّثنا سلمة» فصرّح بالتحديث بين موسى وسلمة» فاحتمل 
آن يكون رواية أبي آويس من الزيد في متصل الأسانيدء أو یکون 
التصريح في رواية عطافي وهما فهذا وجه النظر في إسناده الذي 
ذكره البخاري. 

وأمّا من صحَحه فاعتمد على رواية الذراوردي وجعل رواية 
عطّاف شاهدة لاتصالما. وطريق عطاف أخرجها أيضًا امد 
والنسائي. 

وامّا قول ابن القطّان إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم 
التيميٌ ا لمضعَف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داو وأنة يب 
هنا إلى جدّه فليس بمستقيم؛ لأنه نسب في رواية البخاري وغيره 
خزومیًا وهو غير اللّيمي فلا تردّد» نعم وقع عند الطحاوي 
موسی بن محمد بن إبراهیم فان کان محفوظًا فیحتمل على بع آن 
يكونا جميًا رويا الحديث وحمله عنهما الدذراوردي وإلا فذكر 
محمَلرٍ فيه شاذٌ كذا قال الحافظ. 

قوله: (فِي الصَيْدد) جاء في روايةٍ بلفظ: «إنا نكون في الصف“ 
وني أخحرى «بالصَيفر؛ وقد جمع ابن الأثير بين الرّرايات ني شرحه 
للمسند مما حاصله ان ذكر الصّيدء لن المائد بحتاج أن يكون 
خفيقًا ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصتيد» وذكر 
الَف معناه ان يصلّي في جاعة» وليس عليه إلا قميص واحة 
فربّما بدت عورته وذكر الصيف معناه مظنة لحر سما ف 
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الحجاز لا يكن معه الإكثار من الأباس قوله: (فرْرَة) هكذا وقع 
هنا وني رواية البخاري قال: «يُرْرّه» وفي رواية أبي داود «فاڙر» 
. وي رواية ابن حبّان والنسائي «زرةه والمراد شد القميص» 
والجحمع بین طرفيه لئلا تبدو عورته ولو لم بمكنه ذلك إلا بان یغرز 
في طرفه شوكة يستمسك بها. 

والحديث يدل على جواز الصلاة في الوب الواحد وني 
القميص منفردًا عن غيره مقَيّدًا بعقد الرّرار» وقد تقدَم الخلاف 
في ذلك. 

۲-وَعَن ابي هُرَبرة أن النبي بل هى أن يُصَلّي الجر 
حتی پُحتزم روَا خمد (۲/ ۳۸۷و۸٥٤‏ و۷۲٤)‏ واو دارد. 

ا سنن بي داود ومسند احمد 
والجامع الكبير ومجمع الرّوائد فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في 
نسبة المصتف له إلى أحمد وأبي داود ولكله يشهد له الأمر بش 
الإزار على الحقوء وقد تقدم» لان الاحتزام شد الوسط كمافي 
القاموس وغيره وكذلك حدیث «وڻ کان ضيقًا فَإتّرر بها عند 
الشيخين كما تقد لأن الاتزار: شد الإزار على الحقر فيكون 
هذا التهي مقَيْدًا بالتوب الضيّق كما في غيره من الأحاديث» وقد 
تقدَم الكلام على ذلك. 

- وَغڻ عة ن عا الله عن مُعاوية ن رة عن أيه 
قال: «أتيت النبي في رهط من رة فبايعناه وَإن قَميصه 
لى قال: ية قَأذحَلْت يدي بن قَميصه فمَست الْحَائم 
قال عروة: فنا فما ربت مُعاويَة ولا باه ِي شبتاء ولا حر إلا 
مقي ازرارجما لا بُررران آنداء روا امد /۱۹) وأو ارد 
(fA)‏ 
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه وذكر الدَارقطيي أن 
هذا الحديث تفرد به» وذكر ابن عبد الب أنٌ قرة بن إياس والد 
معاوية المذكور لم يرو عنه غير ابنه معاوية وفي إسناده بو مهل 
جيم ثم هاء مفتوحتين ولام فغ الجعفي الكو وقد وق أبو 
زرعة الرازي» وذكره ابن حبّان. 

قوله: (وَعَن عرْوَة ن عبد الله هو ابن نفيل التفيلي وقيل: 
ابن قشير وهو أبو مهل المذكور الرّاوي عن معاوية بن قرة. 

فو ل ن ر اهمزة لأنها بعد واو الحال. 

قوله: (لَمُطلَق) أي غير مشدووٍء وكان عادة العرب أن تكون 
جيوبهم واسعة فربما يشدونها وربّما يتركونها مفتوحة مطلغة. 


قوله: (فَمَسيسلت) بكسر السّين الأولى. 

قوله: (الْحَاتَم) يعني خانم الَبوّة تبرکا به ولیخبر به من ل ره. 

قوله: (إلا مُطْلِقي) بكسر اللام وفتح القاف وسكون الياء 
مثنی مطلق. 

اذ يدل على أن إطلاق الرّرار من السنة. 

والمصنف أورده ههنا توهَمًا منه أنه معارضر بجحديث سلمة بن 
الأكوع الذي مر وليس الأمر كذلك» لان حديث سلمة خاص” 
بالصلاة» وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصّلاةء وييكن أن يكون 
مراد المصتف بإيراده هنا الاستدلال به على جواز إطلاق الرّرار 
في غير الصَلاة وإن كانت ترجة الباب لا تساعد على ذلك. 

قال رمه الله: وهذا محمولٌ على أن القميص لم يكن وحده 
انتھی. 

اب اسیَحباب و الصّلاة في د وبين وجوازها في 

التب الواح 

-٤‏ عن ابي هُرَيْرَةَ ان سايلا سال النبي ڳلا عن الصلاة 
في توب واب فقال: اولكُلْكُم ثوبَان؟؛ رَه الْجَمَاعَةٌ إلا 
النرمږي راد الُخار ي في ر وَاية: تم سال رل عُمَر فَقّال: إذا 
وَسّح الله وسوا جَمَح رَجْل عله ياب صل رَجُل في إزار 
ورڌاء» في زار وقميص» في ٳزار وقباء في سَراويل وُرذاء» فِي 
مرَاويل وقميص» في سراويل وَقَبَاء في بان بء في بان 
وقبيسص قال: وَأحْسَبةٌ قال: في تبان ورذاء (حم: 
CYT‏ (خ: ۳0۸( (م: 010( 0 (Yo‏ (ن: 
6/۲ ۷) (ه: .)1٩ ٤۷‏ 

قوله: إن منائِلا) ذكر شمس الأئمَة السرخسي 
كتابه المبسوط أن السّائل ثوبان. 

قوله: (ولِكُلْكُم تُوّبان) قال الخطابي: لفظه استخبارٌ ومعناه 
الإشار يعلى ا هم ليه من فل اباب ورتم في تة الفزى 
من طريق الفحوى» كانه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض 
والصلاة لازمةء وليس لكل احا منكم ثوبان فكيف لم تعلموا 
أن الصلاة في الثوب الواحد جائزةء أي مع مراعاة ستر العورة. 

وقال الطحاوي: معناه: لو كانت الصّلاة مكروهة في الشوب 
الواحد لكرهت لمن لا جد إلا ثوبًا واحدا انتهى. 

قال الحافظ: وهذه الملازمة في مقام المع للفرق بين القادر 
وغيره» والسّؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة. 


ي الحنفي في 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۷Y‏ 


قوله: (ُم مسأل رَجْلٌ عُمَرَ) حمل أن يكون ابن مسعودٍ لأنه 
اختلف هو وأبي بن كعبٍ فقال أبيٌّ: الصّلاة في الشوب الواحد 
غير مكروهة» وقال ابن مسعوو: إنما كان ذلك وفي التياب قلت 
فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي ولم يأل ابن مسعود 
آي ل يقصر اخرجه عبد الرَرّاق. 

قوله: (جَمَم رَجُل) هذا من قول عمر وأورده بصيغة ا لخي 
ومراده الأمر. 

قال ابن بطال: يعني ليجمع وليصل. 

وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشّرط كانه قال: 
إن مع رجل عليه ثيابه فحسنْ ثم فصل الجمع بصور. 

قال ابن مالكو: تضمَن هذا فائدتين. 

الأولى: ورود الماضي بمعنى الأمر في قوله صلَى والمعشى 
ليصل والتانية: حذف حرف العطف» ومثله قوله ب ادق 
امْرُڙ ِن ديارو ِن هيه ِن صاع تهروا. . 

قوله: (في سَرّاویل) قال ابن سیده: السّراويل فارسيٰ معرب 
يذكر ويؤنث» ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير» والأشهر 
عدم صرفه. 

قوله: (وقبا) بالقصر وبالدٍ. 

قيل: هو فارسي معرب وقيل: عربي مشتق من قبوت 
الشّيء إذا ضممت اصابعك سمي بذلك لانضمام أطرافه. 

قوله: (في بان) الان بض المثناة وتشديد الموحدة وهو 
على هيئة السّراويل. إلى أنه ليس له رجلان وهو يتخذ من جلا 

قوله: (رًأخسبة) القائل أبو هريرة والضمير في أحسبه راجع 
إلى عمر» ومجموع ما ذكر عمر من الملاإبس سَةء ثلاثة للوسط 
وثلاثة لغيره» فقدم ملابس الوسط لأنها عل ستر العمورة وقدم 
أسترها وأكثرها استعمالاً هم» وضم إلى كل راح واحدًا فخرج 
من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثو ني ثلاثة وم يقصد الحصر 
في ذلك بل یلحق به ما يقوم مقامه. 

والحديث يدل على أن الصّلاة في الوب الواحد صحيحة» 
ول بخالف في ذلك إلا ابن مسعود» وقد تقدم ذلك وتقدم قول 
التووي: لا أعلم صحتهء وتقدم الإججاع على أن الصّلاة في ثوبين 
أفضل» صرح بذلك القاضي عياض وابن عبد الب والقرطي 
والنووي» وني قول ابن المنذر: واستحبً بعضهم الصّلاة في 
ثوبين إشعارً بالخلاف. 


٥-وَعَن‏ جَابر أن النبي ية صَلّى فِي توب راجا 
متَوشحا بوه فق عَليْهِ (م: ۱۸٥و )۷٩‏ (خ: .)۳٣۲‏ 

شت ارا کو رر بن ار واي 
الرّبير عن جابر ومن رواية عمرو بن الحارث» عن أبي الرّبيرء 
ورواه آبو داود من رواية محمد بن عبد الرّحهمن بن آبي بكر عن 
ای ا ااا اکھت را کر ااری ن د 
جابر بهذا الغ اھت ارخ وی ی 
ع 

قوله: (مَبوّشحًا به) قال ابن عبد الب حاكيًا عن الأخفش: إن 
التوشح هو أن باذ طرف القرب الأيسر من فت بده البسزى 
فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي طرف الوب الأيمن من تحت يده 
اليمنى على منكبه الأيسرء قال: وهذا الوح الذي جاء عن 
الي ب آنه صلی في ثوب واحاږ متوشحًا به. 

والحديث يدل على جواز الصّلاة في الوب الواحد إذا توشّح 
به المصلي» وقد تقدَّم الكلام في ذلك. 

1- وَعَن عُمَرَ ن ابي سسَلَمَةَ قَالَ: «رّأبت النبي کا يُصَلّي 
في ؤب رانيڊ وشا به في يت ام َة قد الى رَه لى 
عاتِقيِه. روَا الْجَمَاعَةٌ (حم: /٤‏ ۲۷) (خ: )۳١١‏ (م: )١١۷‏ (د: 
۸) (ت: ۳۳۹) (ن: ۲/ ۷۰) (م: .)۱١ ٤۹‏ 

قوله: (متوّشحا به) في البخاري والترمذي «مشتيلاًه وني 
بعض روایات سلم مجم به وقد جعلها النووي بمعثنى 
واحد فقال: المشتمل والمنوشح والمخالف بين طرفيه معناه واحد 
هناء وقد سبقه إلى ذلك الرّهري» وفرق الأخفش بين الاشتمال 
والتوشح فقال: إن الاشتمال هو أن يلف الرّجل بردائه أو 
بکسائه من رأسه إلى قدمه ويرد طرف الثوب الاين على منكبه 
الأيسء قال: والتوشح وذكر مسا قدّمناه عنه في شرح الحديث 
الذي قبل هذاء وفائدة التوشح والاشتمال والالتحاف المذكورة 
في هذه الأحاديث أن لا ينظر المصلّي إلى عورة نفسه إذا ركع 
ولثلا يسقط الوب عند الركوع والسّجود» قاله ابن بطّال قوله: 
(قّذ ألقَّى طرفي على عَابِقَيْهِ) قد تمذم الكلام في ذلك. 

والحديث يدل على أن الصَّلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا 
توشّح به المصلي أو وضع طرفا على عاتقه أو خالف بين طرفيه» 
وقد تقَدَم الكلام في ذلك. 


1۸ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


اب كَراهِيَةٍ اشِمًال الصَمَاء 


۷- عن ابي هُرَيْرَةَ قَال: «نهُّى رَسُولٌ ال ي ان بَختبي 
الرَجْل في الثؤب الْواحجد ليس على فرج مه شي أن يتيل 
الصَمَاءَ بالؤب الْواجد ليس عَلى أحَد شِقَبهِ منة: يعني شى 
تق عليه (م: )٠١١١‏ (خ: )٥۸۲١‏ » وي لَفْظ لآخْمَد 
09 ): هى عن لِبْسَتَيْن: أن يبي أحَدكُم في القَوْب 
اواج لبس على فُرجه ينه شي وأن ثيل في إزاره إا ما 
صلی إلا أن بُحَاٍِف بطْرَفَيْهِ عَلّى عابِقَيب 

قوله: اا بي اد او شغ ا وبي 
با و کن ار و رک ت ا 
العرب. 

قوله: (لَيْس عَلّى فُرْجه مه شَيْء) فيه دليلٌ على ان الواجسب 
سار السّواتين فقط. لأنه قيد التي ا إذا م يكن على الفرج 
شيءَ» ومقتضاه ان الفرج إن کان مستورًا فلا نهي. قوله: (رَاڻ 
يْشْتَمل الصََاء) هو بالصتاد المهملة والمدَ قال اهل اللغة: هو أن 
لل جسده باوب لا يرفع منه جانبًاء ولا يقي ما تخرج منه 
يده. 

قال ابن قتيبة: سمَّيت صمًاء» لاه يسة المنافذ كلها فيصير 
كالصّخرة الصَمّاء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن 
يلتحف بالثوب لم یرفعه من احد جانبیه فیضعه على منکبیه 
فیصیر فرجه باديًا. 

قال النووي: فعلى تفسير اهل اللَغة يكون مكروهًا لفلا 
تعرض له حاجة فيتعسّر عليه إخراج يده فيلحقه الضصّرر» وعلى 
تفسير الفقهاء حرم لأجل انكشاف العورة» وقال الحافظ: ظاهر 
سياق البخاري من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور 
فيها مرفوعٌ وهو موافق لما قال الفقهاء ولفظه سياتي في هذا 
الباب» وعلى تقدير أن يكون موقوفًا فهو حجَةٌ على الصّحيح» 
لأنه تفسيرّ من الرّاوي لا بخالف ظاهر الخبر. 

قوله: (رفي أمظ لآَحْمَدَ) هذه الرّواية موافقة لما عند الجماعة 
في المعنى إلا أن فيها زيادة وهو قوله: «إذًا ما صَلّى» وهي غير 
صالحةٍ لتقييد النهي جمالة الصّلاة» لان كشف العورة حرم في 
جميع الحالات إلا ما استثيء والتهي عن الاحتباء والاشتمال 
لكونهما مظنة الانكشاف فلا يختص بتلك اخالة. 

قوله: (لِبْسََيْنٍ) هو بكسر اللام لأ المراد بالنهي ية 


اللخصوصة لا الرًة الواحدة من اللبس. 

والحديث يدل على تحريم هاتين اللبستين» لأنه المعنى الحقيقيّ 
للنهي» وصرفه إلى الكراهة مفتقرٌ إلى دليل. 

۸-وَعَن ابي سيد ن ابي کا هى عن اشيمال 
الصمّاء والاحيباء في توب واد ليس على فَزجه نة شيء. 
روء الجاع إلا ارياي أنه واه ِن خديث ابي هرف 
وَلِلبْخاري هى عن ا وَاللَبْسَتَان: اننال الصنّاء 
والصَناءُ: أن يَجِعَل نويه على اح عَابِقَْه فو أحد شِقبه ا 
عله توب وَاللَبْستة الأحرَى احيباؤة بتؤبه» وُو جالس لَيْسٌ 
على رجه نة شَيءُ (حم: / 1( (خ: 0۸۲) (م: 
i) (1-1 /V :ù) (FFVAgTTVY :2) (101۲‏ 1۷( 

قد تقدَم الكلام على الحديث في شرح الذي قبله. 

باب النهي عَن السّذل والتلّم في الصَلاةٍ 

۹- عن أبي هريره «أن النبسي ب هى عن السّذل في 
الصَلا أن يُعَطْي الرَجُل فاه روَا بُو دَاود )1٤۳(‏ » وَلآحْمَدَ 
(۲/ ۲۹۰و٠٤۳)‏ والترمنري (۳۷۸) عَنة الي عن السذل» 
ولان ماج (۹10) الي عن تغطية القم. 

الحديث قال الترمذي: لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي 
روا لا من دی حل بن سان را اا 
في المستدرك من الطّريق التي رواها أبو داود بالزيادة التي ذكرهاء 
وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح على شرط الشتيخين» ولم بخرّجا 
فيه تغطية الرّجل فاه في الصلاة انتهى. 

وكلامه هذا يفهم اهما أخرجا أصل الحديث مع آنهما ۾ 
خرجاه. 

وي الباب عن ابي جحيفة عند الطّبرانيّ في معاجمه الثلاثة» 
والبرار في مسنده وني إسناده حفص بن آبي داود وقد اختلف فيه 
عليه» وهو ضعيفء وكذلك أبو مالك النخعيّ وقد ضعَفه ابن 
معن وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم» قال البيهقي: وقد كتبناه من 
حدیث إبراهيم بن طهمان عن اليثم فإن كان عفوظا فهو أحسن 
من رواية حفص وفي الباب أيضًا عن ابن مسعود عند البيهقي» 
وقد تفرد به ر رافع ولیس بالقوي. 

وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل وفي إسناده عيسى 
بن قرطاسٍ وليس بثقة» وقال النسائي: تروك الحديث. 
وقال ابن عدي: هو من یکتب حدیثه. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۹ 


وقد احتلف الأئمَّة في الاحتجاج بحديث الباب فمنهم من لم 
يحتج به لتفرّد عسل بن سفيان» وقد ضعفه أحد. 

قال الخلال: سئل أححمد عن حديث السّدل في الصلاة من 
حديث أبي هريرة فقال: ليس هو بصحيح الإسناد. 

وقال: عسل بن سفيان غير محكم الحديث» وقد ضعفه 
الجمهور جى بن معرن وأبو حا والبخاري وآخرون» وذکره ابن 
حبّان في الثقات وقال: مخطى ويخالف على قلة روايته انتهى وقد 
احرج له الترمذي هذا الحديث فقطء وأبو داود أخرج له هذا 
وحدينًا آخر» وقد تقدَم تصحيح الحاكم حديث أبي هريرة. 

وعسل بن سفیان لم يتفرّد به فقد شاركه في الرّواية عن عطاء 
و ا ود ف کا ق کا 
وقد قال ابن عدي: آرجو آنه لا باس به قوله: (نهی عَنْ السَّذل) 
ل ار یا ن خر ان ان ا جن ودن فر ان 
يضم جانبیه بین یدیه فان ضمَّه فليس بسدل» وقال صاحب 
النهاية: هو أن يلتحف بثوبة» ویدخل يديه من دال قبركم 
ويسجد» وهو كذلك قال: وهذا ا 
اتباب قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل 
طرفیه عن یمینه وشماله من غير أن بجعلهما على کتفيه. 

وقال الجوهري: سدل ثوبه یسدله بالضّمٌ سدلاً أي ارخاه. 

وقال النطابي: السّدل: إرسال الوب حتى يصيب الأرض 
انتھی. 

فعلى هذا السّدل والإسبال واحد» قال العراقي: ويجتمل أن 
يراد بالسّدل: سدل الشتعر» ومنه حديث ابن عباس أن النبي ا 
مدل نَاصيَه» وني حديث عائشة «أنها دل قاميا وهي 
مُحْرمةَ» أي آسبلته انتھی. 

امامت عر ار ع ع ا ان 
السدل مشتركا بينهاء وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب 
القوي وقد روي أن السّدل من فعل اليهودء احرج الحلال في 
العلل وأبو عبيلر في الغريب من رواية عبد الرحهمن بن سعيد بن 
وهب عن آبیه عن علي آنه خرج فرآی قومًا يصلون قد سدلوا 
ثیابهم فقال: انهم اليهود خرجوا من قهرهم» قال آبو عبياږ: هو 
موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه. 

قال صاحب الإمام: والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع 
مدارسهم الذي بجتمعون فيه» وذكره في القاموس والنهاية في 


الفاء لا ني القاف. 

والحديث يدل على تحريم السّدل في الصلاة لأنه معنى النهي 
الحقيقي» وكرهه ابن عمر ومجاهد وإبراهيم النخعي والشوريّ 
والشافعي في الصّلاة وغيرها. 

وقال أحمد: يكره ي الصّلاة وقال جابر بن عبد الله وعطاءٌ 
والحسن وابن سیرین ومکحول والڙهري: لا باس به» وروي 
ذلك عن مالكيء وأنت خبيرٌ بأنه لا موجب للعدول عن التحريم 
إن صح الحديث لعدم وجدان صارفٍ له عن ذلك. 

قوله: (وأن يُعَطْيٌ الرَجْلٌ فَاءٌ) قال ابن حبّان: لأنه من زي 
الجوس قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدّوام لا 
عند التعاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث «إذًا اب أخذكم فيفع 
يده عَلّى فيه قَِنٌ الشَيْطّان يَذحل» وهذا لا يتم إلا بعد تسليم 
ذم اغخياز فيد في الاد الط رح به ف العطوف عله ي جاب 
المعطوف» وفيه حلاف ونزاعٌ. 
وقد استدل به على كراهة أن يصلي الرّجل متلقمًا كما فعل 
المصتف. 

اب الصَلاةٍ في الوب الْحرير وَالْمَْصُوب 

- عن ان عُمَرَ قالَ: من اشترّى وبا بعَشرَة درام 
ويه درم حرام لم يقل الله - ع وَجَلَ - لَه صلا ما دام عل 
م أذحَل اميه في ذه وَقال: صا إن لم كن الذي 4ل 
سَمِعنه يمول روه خمد (۲/ .)٩۸‏ 

الحديث آخرجه أيضصًا عبد بن حي والبيهقي في الشعب 
وضعفاه ومام والخطيب وابن عساكر والديلمي» وني إسناده 
هاشم عن ابن عمر» قال ابن کشر في إرشاده: وهو لا يعرف. 
وقداستدل به من قال: إن الصّلاة في الوب المغصوب أو 
الخصوب ثمنه لا تصح» وهم العترة جميعا. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: تصح لأنٌ العصيان ليس بنفس 
الطًاعة لتغاير الأباس والصّلاة» ورد بان الحديث مصرَح بنفي 
قبول الصّلاة في الثوب المخصوب ثمنه» والمغصوب عينه بالأولىء 
وأنت خبيرٌ بان الحديث لا يتتهض للحجِيّة» ولو سلم فمعنى 
نفي القبول لا يستلزم نفي الصَحَة» لأنه يرد على وجهين الأول 
يراد به الملازم لنفي الصَحَة والإجزاء نحو قوله هذا وْضْرءٌ لا 
َيل الله الصّلاة إلا به والثاني يراد به نفي الكمال والفضيلة 
کای کیت کی ن صلاة الآبق والمغاضبة لزوجها ومن في 


جوفه خر وغيرهم من هو محمع على صحَّة صلاتهم» وقد 
تقدّمت الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا الشرح. 

ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الأمرين فلا ممل 
على أحدهما إلا لدليل فلا يتم الاحتجاج به في مواطن التزاع. 
وتاك ايوم إن استتر مجلال لم يفسده المخصوب فوقه. 
إذ هو فضلة. 

قال المصتف رحه الله تعالى: وفيه يعني الحدیث دليلٌ على أنٌ 
النقود تتعيّن ني العقود انتهى. وني ذلك خلاف بين الفقهاء» وقد 
صرح المتأاخرون من فقهاء الريدية أن تتعيّن في اثي عشر موضعًا 
ومحلٌ الكلام على ذلك علم الفروع. 

١-وَعَن‏ عائِشة أن الي َة قَال: من عَيل عَمَلاً ليس 
عَلَبْه مرا فهر ر مق علب (خ: 1^ (م: 1۷1۸(« 
وَلآحمَد (7/ ۲۲۰و۲۷۰) : «مَنْ صنْع مرا على غير أمْرنا ْو 
مَردُودًا. 

قوله: (لَيْس عَلَيهِ أمرنًا) المراد بالأمر هنا واحد الأمور» وهو 
ما كان عليه الي ب واصحابه. 

قوله: (فَهو رَد) الصدر بمعنى اسم المفعول كما بيّنته الرّواية 
الأخرى» قال في الفتح: يحت به في إبطال جيع العقود المهيّة 
وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليهاء وأنٌ النهسي يقتضي الفسادى 
لان مهات كلها ليست من مر الدّين» فيجب ردّهاء ويستفاد 
منه أن حکم الحاكم لا يعر ما في باطن الأمرء لقوله: «لَيْسٌ عَلَيْهِ 
أمْرّنا» والمراد به مر وفيه أن الصتّلح الفاسد منتقض» 
والماحوذ عليه مستحق الرَدّ انتهى. 

وهذا الحديث من قواعد الدينء لأنه يندرج تحته من الأحكام 
ما لا يأتي عليه الحصر. 

وما أصرحه وادلّه على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم 
البدع إلى أقسام وتخصيص الرد ببعضها بلا خصّص من عقلٍ ولا 
نقل فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام 
النع مسندا له بهذه الكلَية وما يشابهها من حو قول إل: كل 
بذعَة ضلا طالًا لدليل تخصيص تلك البدعة الي وقح التزاع 
في شانها بعد الاتماق على نها بذعت فإن جاءك به قبلته» وإن 
كاع كنت قد ألقمته حجرًا واسترحت من الجادلة. 

ومن مواطن الاستدلال هذا الحديث كل فعل أو ترلٍ وقع 
الاتفاق بينك وبين خحصمك على أنه ليس من أمر رسول الله 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


هة وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد متمسّكا ما تقَرّر في 
الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في 
العدم» كالشرط أو وجرد امسر يئر وجوده في الحدم كالانع» 
فعليك بنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مرد 
الاصطلاح مسندًا هذا المنع بما في حديث الباب من العموم انحط 
بكل فردٍ من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل قائلاً: هذا 
أمر لیس من أمره» وکل آمر ليس من أمره رد فهذا رذ وكل ر 
باطلٌء فهذا باطلٌء فالصلاة ملا التي ترك فيها ما كان يفعله 
رسول الله یی أو فعل فیها ما کان یترکه ليست من آمره 
فتكون باطلة بنفس هذا الدّليل» سواءٌ كان ذلك الأمر المفعول أو 
المتروك مانعًا باصطلاح أهل الأصول» أو شرطًا أو غيرهماء 
فليكن منك هذا على ذکر. 

قال في الفتح: وهذا اتم معدود من أصول الإسلام 
وقاعدة من قواعده» فان معناه: من اخترع من الدّين ما لا يشهد 
له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه قال النووي: هذا الحديث عا 
ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به 
كذلك. 

وقال الطوخي: هذا الحديث يصلح أن يسمّى نصف أدلَة 
الشرع» أن الدليل يتركب من مقدّمتين» والمطلوب بالدّليل إمًا 
إثبات الحكم أو نفيه. 

وهذا الحدیث مقدّمة کبری في إثبات کل حکم شرعي ونفیه 
لان منطوقه مقَدَمة كلَيةَء مثل أن يقال في الوضوء اء نجس: هذا 
ليس من أمر الشّرع» وكل ما كان كذلك فهو مردودٌ فهذا المسل 
مردود فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الدليل» وإنما يقع النزاع في 
الأول ومفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الشرع فهر صحيخ؛ 
ولو اتفق ی ان یوجد حدیث یکون مقدمة اول في إثبات کل حکم 
شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجمم أدلَة الشرع» لكن هذا الثاني 
لا يوجد» فإذن حديث الباب نصف أدلة الشرع انتهى. 

۲-وَعَن عُقبة بن عار قال: «أهدي إلى رَسُول الل ب 
روج حرير قبس EO E‏ 
شدیدا کالْکاره لَه د م قال لا بغي هَڌا لِلْمُتقِين» م متقَّق عليه 
(حم: ٤4‏ (خ: (vo‏ (م: .(Y¥o‏ 

قوله: (فرَّوج) بفتح الفاء وتشديد الرّاء الملضمومة وآخره جيم 
هو القباء ا مرج من خلفوء وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۲۸۱ 


العلا#المصري جواز ضم أوّله وتخفيف الرّاء قال الحافظ في 
الفتح: والذي أهداه هو أكيدر دومة كما صرح بذلك البخاري 
في اللباس والحديث استدل به من قال بتحريم الصّلاة في الحرير 
وهو المادي في أحد قوليه والناصر والمنصور باللّه والشافعي. 

وقال المادي ني أحد قوليه وابو العبّاس والمؤيد باللّه والإمام 
يحيى واكثر الفقهاء: إتها مكروهة فقط مستدلين بان علَة 
التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصّلاة وهذا تخصيص لص 
بحيال علّة الخيلاءء وهو ما لا ينبغي الالتفات إليه. 

وقد استدلوا لجواز الصّلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته ڳلا 
لتلك الصلاة وهو مردودٌ لان ترك إعادتها لكونها وقعت قبل 
التحريم» ويدل على ذلك حديث جابر عند مسال بلفظ: «صلّی 
في قَبَاء وباج تم عة وَقال: نَهّاني جبْريل عليه السلا 
وسياتي» وهذا ظاهرٌ ني أن صلاته فيه کانت قبل تحريه. 

قال المصسّف: وهذا يعني حديث الباب محمول على أنه لبسه 
قبل تحريه إذ لا جوز أن يظنٌ به أنه لبسه بعد التحريم في صلاةٍ 
ولا غیرها. 

ويدلٌ على إباحته في ال الأمر ما روى انس بسن مالك دأ 
كدر دَوْمة أهدى إلى النبي 5ل جبة نس أؤ ديَاج قبل أن 
يى عن الْحرير لبها َعَجّب الاس منها قال: واي تبي 
بدو لاويل سند بن معا قي الة ان يهاه روء اند 
انتھی. 

قال في البحر: فان م یوجد غیره صحّت فيه وفاقا بینهم فان 
صلی عاريًا بطلت صلاته. وقال أحد بسن حنبل: يصلّي عاريًا 
ا ٍ 

وقد اختلفوا هل تجزي الصّلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا؟ 
فقال الحافظ في الفتح: إنها تجزئ عند الجمهور مع التحريم» وعن 
مالك يعيد في الوقت انتهى. 

وسيأاتي البحث عن لبس الحرير وحكمه قريبًا. 

۳- وَعن جابر ن عبد الله قال: لبس النبي بل اء لَه 
ِن داج هدي الب تم أرؤشك أن نَرَعَة وَأرْسَل به إلى عُمَرَ بن 
الخْطّاب فقيل: قد أوْشكت ما نرَعته يا رَسُول الل قال: هاي 
عه ڄبريل فَجَاءَ مر يٽکي» قال: با رَسُول الله كرت أمرا 
وأعطيتبيه فما لي؟ فقال: ما أعْطيتّك َة نما أعطيُك تَيعُه 
َبَاعَهٌ بالقي درم روا خمد (۳/ ۳۸۳). 


الحديث آخرجه مسلم في صحيحه نحو تما هنا 

قوله: (مِن ديباج) الديباج هو نوع من الحريرء قيل: هو ما 
غلظ منه. 

قوله: (نُم أوؤشك) أي أسرع كما ني القاموس وغيره. 
والحديث يدل على تحريم لبس الحرير» ولبس التي ڳل لا يكون 
دليلاً على ال حل لأنه حمول على آنه لبسه قبل التحريم بدليل 
قوله: «هاڼي عَنهُ جبريل؛ وهذا حصر الغرض من الإعطاء في 
البيع وسياتي تحقيق ما هو الح في ذلك. 

قال المصتف رحه الله: فيه يعني الحديث دليلٌ على أن امه 
عليه الصلاة والسلام اسوته في الأحكام انتهى. وقد تقرّر في 
الأصول ما هو الح في ذلك والأدلة العامة قاضية بمثل ما ذكره 
الصنف من نحو قوله تعالى: لَمَد كان لَكُم في رَسُول الله وة 
نة وما آثاكم الرَسول دوه رمَا نهاكم عنة فانتهرا) 
فل إن كُم حون الله فاتبعُوني). 


A۲‏ نيل الأوطار - كتاب اللباس 


تاب الاس 


اب تخريم بس الْحرير والذهب عَلْى 
الرّجال دون الستاء 

٤‏ - عن عَم قَال: سيعت التبي ية يَقُول: «لا نبرا 
الحرير لله من لبس في لذلا لم َة في الإخجرة (خ: 
°( م 14( 

-٥‏ عن انس أن النبي ية قال: «مَن أبس الْحَريرّ ِي 
ادنيا فلن ية في الإجرة؛ مْفَقّ عَلَيْهْمَا (خ: )٥۸۳۲‏ (م: 
(YY‏ 

الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير ما في الأول من الّهي 
الذي يقتضي بمحقيقته التحريم» وتعليل ذلك بان من لبسه في 
الذنيا لم يلبسه في الآخرة» والظاهر أنه كناية عن عدم دخول 
الجنةء وقد قال الله تعالى في اهل الحتة: ولاهم فيا حرير4 
فمن لبسه ني ادنيا م يدخل الجنةء روى ذلك اساي فن أبن 
الرّبير واخرج النسائي عن ابن عمر أنه قال: «وأللّه لا يَذْحُْلٌ 
الْجَنْةه وذكر الآية واخرج السائيّ والحاكم عن ابي سعيار آنه 
قال: «وإن دحل الجنة لبه أل الْجنةٍ وَلّم يبه . 

ويدل على ذلك أيضًا حديث ابن عمر عند الشيخين بلفظ 
قال: قال رسول الله لاد «إمّا يبس الْحَريرٌ ِي الَا من لا 
خلاق لَه ِي الإجرةه والخلاق كمافي كتب اللغة وشروح 
الحديث: النصيب أي من لا نصيب له في الآخرة» وهكذا إذا 
فسّر بمن لا حرمة له» أو من لا دين له کما قیل. 

وهكذا حديث ابن عمر عند السّتة إلا الترمذي بلفظ: أنه 
رای عر حل من تبرق باع قات بها الي بلا فقّال: با 
رَسُول الل ابع هلر فمَجَمَل بها لبد ولقود فال رَسُول الله 
:نما هارو اس من لا حلاق لَه تم بث عُمَرُ ما شاء الله 
ان بت فاسل إل ل بج ديباج اى مر النبي بيه فقال: 
ا رول الله فلّت: إنما هلر لباس من لا خلاق لَه ثم ازملت 
إلي بهلره قال ا: إني لم أرْسلها لَك بها ولكن ليها 
وتصيب بها حاجتك). 

ومن ادل التحريم حديث عقبة بن عامر السّابق في الباب 
الذي قبل هذا الكتاب فان قوله: ١لا‏ يبي هذا لِلْمتقین» إرشاد 


إلى أن لابس الحرير ليس من زمرة التقين وقد علم وجوب 
الكون منهم. 

ومن ذلك ما عند البخاري بلفظ: «الذَهَب وَالِْضةٌ والْحرير 
والذيتاج لَهُمْ في الذنيا لَك في الإخري. 

ومن ذلك حديث أبي موسى وعلي وحذيفة وعمر وأسي 
عامر وسياتي وإذا لم تفد هذه الأدلة الحريم فما في الذنيا حرم 
وام معارضتها ا سباتي فستعرف ما عليه. 

وقد أجمع المسلمون على التحريم ذكر ذلك المهدي في البحرء 
وقد نسب فيه الخلاف ني التحريم إلى ابن علية وقال: إنه انعقد 
الإجماع بعده على التحريم. 

وقال القاضي عياض: حکي عن قوم إباحته» وقال أبو داود: 
إنه لبس الحرير عشرون نفسًا من الصحابة أو أكثرهم» منهم انس 
والبراء بن عازبٍ ووقع الإجماع على أن التحريم مختصٌ بالرّجال 
دون التساء» وخالف في ذلك ابسن الرّبير مستدلاً بعموم 
الأحاديث» ولعلّه م يبلغه الخصّص الذي سيأاتي. 

وقد استدل من جوز لبس الحرير بادَةٍ منها حديث عقبة بن 
عامر المحقدّم في الباب الذي قبل الكتاب» وقد عرفت الجواب عن 
ذلك فما سات 

ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر ني ال جب التي كان يلبسها 
سرك الله ا رشياي يباب إبانعة اليس فى ارين وشار 
الحواب عنه هنالك. 

ومنها حديث المسور بن خرمة عند الشيخين «أنهًا قَدِمَت 
إلنبي با أفيية دحب هُر وأبرة إلى النبي ب لشيء منها فُخْرَجَ 
الٽبي پا علب قبا من ديباج مَزرُورء فقّال: يا مَخْرَمَةٌ حبانا لُك 
هذا وَجَعَل بريه مَحَامينةء وَقال: أرضبي مَخرَمةًا. 

رالراب الها قر ل شاه ل والأقرال رة ي 
التحریم» على آنه لا نزاع أن التي ب کان لہس الحریر» ثم کان 
التحريم آخر الأمرين كما يشعر بذلك حديث جابر التقدم. 

ومنها حديث عبد الله بن سعا عن أبيه وسياتي في باب ما 
جاء ني لبس الحرير» وسنذكر الحواب عنه هنالك. 

ومنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له» وسياتي 
الجواب عليه في باب ما جاء في لبس الرَ. 

ومنها «أنه اة أبس نة من سنس أهْدَاها لَه مَك الروم 
ُم بَعَث بها إلى جَعْقر فَلبسَهّا م جاه فقَال: إني لم أعطكهًا 
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ِلبَسهَاء قال: فما أصتم؟ قَال: ازسل بها إلى أخيك النجاشِي» 
آحرجه آبو داود. 

والجواب عن الاحتجاج بلبسه به مثل ما تقدم في الجواب 
عن حديث عرمة. 

وأمّا عن الاحتجاج بامره بلا لجعفر أن يبعث بها للنجاشي 
فالجواب عنه كالجواب الذي سيأتي في شرح حديث لبسه با 
للخْرٌ» على أنّ الحديث غير صالج للاحتجاج» لان في إسناده 
علي بن زيد بن جدعان ولا يجج بحديشه» ويمكن أن يقال: إن 
لبسه اة لقباء الذيباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه ليس فيه ما 
يدل على أنه متقَدَمٌ على أحاديث النهي» كما أنه ليس فيها ما 
يدل على أنها متأاخرة عنه» فيكون قرينة صارفة لهي إلى 
الكراهةء ويكون ذلك جما بين الأدلة» ومن مقوّيات هذا ما تدم 
آنه لبسه عشرون صحابًاء ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو 
حرم في الشريعة» ويبعد أيضتًا أن يسكت عنهم سائر الصحابة 
وهم یعلمون تحريه فقد کانوا ینکرون على بعضهم بعضًا ما هو 
أخف من هذا. 

وقد اختلفوا في الصّغار أيضتًا هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا؟ 
فذهب الأكثر إلى التحريم» قالوا: لان قوله «عَلّى EE‏ 
كما في الحديث الآتي يعمّهم. 

ولحديث ثوبان عند آبي داود الي ”أن با فلم من زاق 
کان لا يدم إلا بدا جين يعدم بت فَاطِمَة فْوَجدها قذ عَلَقَت 
ذل علَبْها فظنت أنه إما مَنعَه أن يذل ما رأى هکت لسر 
وَفْكت الْقَلبيْن عَنْ الصييْن فانطْلَقًا إلى رَسُول الله ية يكيان 
اذَه مهما رَقّال: يا بان اذهب بهذا إلى آل فُلان» الحديث 
وا وة یار اش رک اہ باد کم کیک 
الكلفين فيها فيكون حكمهم في لبس الحرير كذلك. 

وکن آن يجاب عن هذا بان في آخر الحديث ما يشعر بعدم 
التحريم فإنه قال: 

لحن أهل بيت لا فرق طيّاتنا في حَيّاتنا الدَّا» آو كما 
قال. 

وقد ثبت عنه إلا أنه قال: «عَلَيْكم بالْضة فَالعبُوا بها كيف 
ودن اا ات ع اا ر 
روي أن إسماعيل بن عبد الرّحن دخل على عمر وعليه قمص 
من حرير وسواران من ذهب فش القميص وفك السّوارين» 


وقال: اذهب إلى أمّك. 

وقال محمد بن الحسن: إنه يجوز إلباسهم الحرير» وقال 
أصحاب الشافعي: مجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم وفي 
جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه: أصحها جوازه 
والثاني تحريمه» والثالث يحرم بعد سن التمييز. 

واختلفوا في المقدار الذي يستنى من الحرير للرّجال وسياتي 
الكلام عليه. 

-٠‏ وَعَن أبي مُوسّى أن التي ا قال: ”أجل الذَعَبُ 
وَالْحُرير ناث من أَسَيّي وَحُرَمٌ عَلّى ذُكُورهَا» روء أخْمَدٌ 
۲9 ) والنستان (۱۷۲۰) والترزيي (۸/ )۱١١‏ وصح 

الحديث أيضًا أخرجه آبو داود والحاكم وصححه والطبراني» 
وئي إسناده سعيد بن آبي هن عن بي موسى» قال آبو حاتم: إنه 
م يلقه» وقال الدارقطني في العلل: لم يسمع سعيد بن أبي هنر من 
ا 

وقال ابن حبان في صحيحه: حديث سعيد بن آٻي هن عن 
ابي موسى معلولٌ لا يصح» والحديث قد صححه الترمذي» كما 
ذكره المصتف» وصححه أيضًا ابن حزم كما ذكر الحافظ. 

وقد روي من طريق جيی بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر» ذكر ذلك الذارقطني في العللء قال: 
والصحيح عن نافع عن سعيد بن آبي هنار عن آبي موسى. 

وقد اختلف فيه على نافع فرواه آيوب وعبيد الله بسن عمر 
عن نافع عن سعيارٍ مثله» ورواه عبد الله بن عمر العمري عن 
نافع عن سعي عن رجل عن آبي موسی. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود 
والتسائي وابن ماجه وابن حبّان بلفظ «أحذ النبي بل حريرا 
قَجعلَه في مين واخ ها قله في شبماله َم فال: ن هذبن 
حرام على ذُكُور أمَيّي؛ زاد ابن ماجه «جل لإنائهم» ون 
اسائ الاختلاف فيه علۍ پزید بن ابي ت ٣‏ 

قال الحافظ: وهو اختلاف لا يضرَ» ونقل عبد الحن عن علي 
بن المديني أنه قال: حديث حسن» ورجاله معروفون» وذكر 
الدَارقطني الاختلاف فيه على زيد بن أبي حبيبيء ورجح النسائي 
رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد عن ابن أبي الصَعبة عن 
رجل من همدان يقال له أفلح عن عبد الله بن زرير عن علي 
ا الله عنه قال الحافظ: الصّواب أبو أفلح. 
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وقد أعلّه ابن القطّان بجهالة حال رواته ما بين يزيد بن أبي 
حبيب وعلي فامًا عبد الله بن زرير فقد وقه العجلي وابن سعلي 
وما أبو افلح فقا الافظ: ينظر قيه» وأما اين آي اة فقذ 
ذکره ابن حبّان في الثقات واسمه عبد العزيز. 

وفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر عند البيهقي بسنا حسن. 

وعن عمر عند البرّار والطبراني ر عمر بن جریر الايا 
قال البرّار: لين الحديث. 

وعن عبد الله بن عمرو نحو حديث آبي موسی عند ابن ماجه 
والبرار وأبي يعلى والطبراني وني إسناده الإفريقي وهو ضعيف. 

وعن زيد بن أرقم عند الطّبرانيّ والعقيلي وابن حبّان في 
الضعفاء وفيه ثابت بن زيل قال أحمد: له مناكير. 

وعن واثلة بن الأسقع عند الدارقطني وإسناده مقارب. 

وعن ابن عباس عند الدارقطني والبرار بإسناد واي وهذه 
الطرق متنافدة بكثر هابت القتعيف القئى | غل سنه راحدة 
منها. 

والحديث دليلٌ للجماهير القائلين بتحريم الحرير والآهب 
على الرجال وتحليلهما للتساء» وقد تَقدَم الخلاف في ذلك. 

۷-وَعَن علي رضي الله عنه قال: «أهْدِيّت إلى النبي ا 
خلَة راء مث بها الي فلبَسهّا عرفت العَضصَب ِي وَجهي 
فقال: إني لَّم أبث بها ليك لبها إنْمَا بعت بها إلّبك 
فما حرا ينانسا متف عَلَيّهِ (خ: COTTE‏ 0 
۱ 

قوله: (أهْديّت إلى التبي) أهداها له ملك أيلة وهو مشرك. 

قله اا اللالة على ما فى القامومن وغير هن كب ال 
إزارٌّ ورداءٌ» ولا تکون حلَة إلا من وبين أو ثوب له بطانة وهي 
بضم إلحاء. 

قوله: (سيراء) بكسر السّين المهملة بعدها مغَاة تحنيَةَ ثم راء 
مهملة ثم الف مدودة قال في القاموس: كعنباء» نوع من البرود 
فیه خحطوطً صر او بخالطه حرير والذهب الخالص انتهى. 

قال الخطابي: هي برودٌ مضلعة بالقرَ» وكذا قال الخليل 
والأصمعي وأبو داود. 

وقال آخرون: إنها شبّهت خطوطها بالسّيور. 

وقيل: هي مختلفة الألوان قاله الأزهري» وقيل: هي وشي من 
حرير قاله مالك وقيل: هي حريرٌ حض. 


وقال ابن سيده: إنها ضربٌ من البرود. 

وقال الجوهري: إتها ما كان فيه خطوط صفَرٌ وقيل: ما 
يعمل من القر. 

وقيل: ما يعمل مسن ثياب اليمن» وقد روي تنوين الحلّة 
وإضافتها والحققون على الإضافة. 

قال القرطي: كذا قيّد عمّن يوثق بعلمه. 

فهو على هذا من باب إضافة الشّيء إلى صفته على أنّ 
سیبویه قال: م یات فعلاء صفة. 

قوله: (خُمُرًا) جمع خار. 

وقوله: (بَيْنّ الساء) زاد في رواية «فشققته بين نِساڼې؛ وني 
رواية بين الْقَرَاطِي وهر ثلاث: فاطمة بنت رسول الله ل 
وفاطمة بنت اسب آم علي» وفاطمة بنت حمزة» وذكر عبد الغني 
ابن هبد ال ان القراظم أربمة والرابة فة بست ية بن 
ربيعة» كذا قاله عياض وابن رسلان. 

والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بسالخحرير إن 
كانت السّيراء تطلق على المخلوط بالحرير» وإن لم يكن خالصًا 
كما هو المشهور عند أئمّة اللْعةء وإن كانت الحرير الخالص كما 
قاله البعض فلا إشكال. 

وقد رجح بعضهم أنه الخالص لحدیث ابن عباس ان ابي 
إنمّا هى عن التَوْب الْمّصْمَّت؛ وسياتي وستعرف ماهو 
الح في المقدار الذي يحل من المشوب. 

ويدل الحديث أيضتًا على حل الحرير للنساء وقد تقدّم الكلام 
على ذلك. 

۸-وَعَن نس بن مالك آنه رای على ام كوم بنت الي 
ل برد حلَة راء رَوَاهُ البُخاري )٥۸٤۲(‏ وَالنسًائيٌ (۸/ ۱۹۷) 
وأو دود .)٤۰٥۸(‏ ۰ 

قوله: (أمّ كُلُوم) هي بنت خديجة بنت خويلا تزوًجها عثمان 

قوله: (برد حلَةٍ) الإضافة في رواية البخاري. 

وني رواية بي داود برد سیراء بالتنوین. 

والحديث من أدلة جواز الحرير للتساء إن فرض إطلاع التي 
اة ذلك وتقريره» وقد تقدَم مخالفة ابن الزبير في ذلك. 

اب في ان اراش الحرير كيه 


-٠ ۹‏ عن فة قَال: نانا الي كه أن شرب في اة 


الأب واليغتة وان نأل بها عن أبس احبر والذيَاج وان 
نجس عَليِْ؛. روء لحري .)٥۸۳۷(‏ 

الحديث قد تقدّم الكلام عليه في باب الأواني» وقوله: (وّأ 
نجس عَلَبِ) يدل على تحريم الجلوس على الحريرء وإليه ذهب 
الجمهورء كذا في الفتح بانه مذهب الجمهورء وبه قال عمر وأبو 
عبيدة وسعد بن أبي وقاص» وإليه ذهب الاصر والمؤيّد باللّه 
والإمام بجی. 

وقال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله وأبو حنيفة 
وأصحابه. 

وروي عن ابن عباس وآنس أنه جوز افتراش الحریر» وبه قال 
ابن الماجشون» وبعض الشَافة 

واحتج هم في البحر بان الفراش موضع إهانةٍ وبالقياس على 
الوسائد الحشوة بالق قال: إذ لا خلاف فيهاء وهذا دلي باطلٌ 
لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص» كحديث الاب 
والحديث الآتي بعده» وقد نقرّر عند أئمَة الأصول وغيرهم 
بطلان القياس المنصوب في مقابلة التص؛ وأنه فاسد الاعتبان 
وعدم حجية أقوال الصّحابة لا سيّما إذا خالفت الثابت عنه بلا 

-٠‏ وَعَن علي رضي الله عله قال: «نهاڼي رَسُول الله کا 
عَنْ الْجُلُوس على الماش والمّاير: قي كانت تَصلْعُة النسَاء 
وهن على الرّخل كَالقَطايف من الأزجُران» روء ملم 
۷۵ والساتي (۲۱۹/۸. 

قد اتفتق الشيخان على التهي عن المياثر مسن حديث البراي 
وأخرج الجماعة كلهم إلا البخاري حديث علي رضي الله عنه 
بلفظ: : هى سول اله اة عن حاتم الذعب وع لس اسي 
وَعَن الْميفْرَة؛» وني روايةٍ مياثر الأرجوان» ول يذكر الجلوس إلا 
ي رواية مسل؛ وغذا ذكره الصنف رجه الله. 

قوله: (عَلى الْمَيّاثر) جمع ميثرةٍ بكسر اميم وبالتاء اثلث وهي 
مأخوذة من الوثارة وهي اللّين والعمة وياء ميثرة واو لكي 
قلبت لکسر ما قبلها کمیزان ومیعاډ» وقد فسّرها علي با ذکره 
و ج ار ال ران م 
البخاري في صحيحه. 

وقد اختلف في تفسير الياثر على أربعة أقوال. 

منها هذا التفسير المروي عن علي رضي الله عنه والأخذ به 
أرل. 


قوله: : (وَالْمَيّاثر قَسّي) القسي بفتح القاف وكسر السّين 
المهملة المشددة على الصحيح. 

قال أهل اللْغة وغريب الحديث: هي ياب مضلّعة بالحرير 
تعمل بالقس بفتح القاف موضع من بلاد مصر على ساحل 
البحر قريب من تنيس» وقيل: إنها منسوبة إلى القرً وهو رديء 
الحریر فابدلت الراي سينا 

قوله: (مِن الأرجُوان) هو بضم الممزة والجيم وهو الصّوف 
الأحرء كذا في شرح السّنن لابن رسلانء وقيل: الأرجوان: 
الحمرة وقيل: الشديد الحمرة» وقيل: الصباغ الأحمر القاني. 

والحديث يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حريرٌ» وقد 
حصتّص بعضهم بالمذهب» فقال: إن كان حرير الميثرة أكثر أو 
كانت جميعها من الحرير فالتهي للتحريم» وإلا فالنهي للتتزيه 
والاستدلال بهذا الحديث على تحريم ذلك على الأَمّة مبني على 
أن خطابه ية لواح خطاب لبقيّة الأمَّة» والحكم عليه حكم 
عليهم» وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور» وقد ثبت في غير 
هذه الرواية بلفظ: «نهّى» كماعرفت» وهو دليل على عدم 
اخحتصاص ذلك بعلي رضي الله عنه. 

باب إباحة سيير ذلك كَالعَلم وَالرقعة. 

۱- عن عُمَرَ أن رول الله ب هى عن بوس الحرير 
إلا هکڌل ودنع نا رَسول الله ية أصبْعيه الوسطى وَالسَبّابة 
وضَمَهما؛ متفق عليه وي لظ . ّى عن أبس الْحُرير إلا 
مَوْضيع أصبْعَيْن أو َلائّة أو أرْبَعَة روه الْجَمَاعَة إلا الخاري 
وراد فيه أحْمّد وأبُو داود: وأشار بكَفّه (حم: ۱ (خ: 
۸ :°04( )د: (8Y‏ )ت: (1Y1‏ )ن: ۲۰/۸( 

الحديث فيه دلالة على أله يحل من الحرير مقدار اربع اصابع 
کالطراز والسّجاف من غير فرق بين المركب على الوب 
والمنسوج والمحمول بالإبرة والترقيع كالتطريز ويحرم الرائد على 
الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى وهذا مذهب الجمهورء 
وقد آأغرب بعض الالكية فقال: ججوز العلم وإن زاد على الأربع 
وروي عن مالك القول بانع من المقدار المستثنى في الحديث» ولا 
اظن ذلك يصح عنه» وذهبت اهادويّة إلى تحريم ما زاد على 
الثلاث الأصابع» ورواية الأربع ترد عليهم وهي زيادة صحيحة 
بالإجماع فتعين الأخذ بها. 

۲- «وَعن سما آنها أرجت جبَة طيَالِسّة عَلَْهّا به 


شر من ډيباج كسرواڼي وقَرْجَبهًا مَكَفُوفَيْن ب فقالّت: هذه جُبَهُ 
رَسول الله اة كان بها كات عند عابشة فَلَمَا فت عابة 
قبْضهًا اَي فحن نها ريض قى بهاء روا اخمَدٌ 
۳۸/0) وَمُنلم (۲۰۹۹) ولم يَذكر لَمَظ الشبر. 

قوله: (جبة طبالِسة) هو بإضافة جبّةٍ إلى طيالسة كما ذكره ابن 
رسلان في شرح السّنن والطيالسة: جمع طيلسان وهو كساءٌ 
غليظ والمراد ان الجة غليظة كاتا من طيلسان قوله: 
(يسرواني) بفتح الكاف وسكون السين وقح الواو نسبة إلى 
كسرى ملك الفرس. 

قوله: (وَفْرْجَيهًا مَكَمُوَيْن) الفرج ني الوب الث الذي يكون 
اا ارت رافق انتاها وج اراو قرا فرجیها. 

والحدیث يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار. 

وقد قيل: إن ذلك محمولٌ على آنه أربع اصابع أو دونها أو 
فوقهاء إذا | يكن مصمًا جعًا بين الأدلةء ولكته يابى الحمل على 
الأربع فما دون قوله في حديث الباب «شبر من دباج؛ وعلی 
غير الصمت. 

قوله: (مِن ڊياج) فان الّاهر آنها من ديباج فقط لا منه ومن 
غيره إلا أن يصار إلى المجاز للجمع كما ذكر» نعم كن أن يكون 
التقدير بالشّبر لطول تلك اللبنة لا لعرضها فيزول الإشكال. 

وني الحديث أيضًا دلي على استحباب الَجمّل بالثياب 
والاستشفاء بآثار رسول الله ية 

وني الأدب المغرد للبخاري أنه كان يلبسها للوفد والجمعة» 
وقد وقع عند ابن أبي شيبة من طريق حجاج بن بي عمرو عن 
اسماء آنها قالت: «كان يََبَسْهًا إذا لَقِي الَْدو وَجَمَم. 

واخرج الرانيّ من حديث علي التهي عن امكف 
و ا اي صالع عن عیید 
بن عمير وآبو صالح هو مول آم هانئ وهو ضعیف» وروی 
البرّار من حديث معاذ بن جبل جبل ان النبي کل رای رجلا عله 
جا مر او مُكَفََة بحرير َال ة: طَوْق من لار وإسناده 
ا ی ی و و و 
وهو استدلال غير صحیح» لان لبسه َة للجبة المكفوفة بالرير 
لا يدل على جواز لبس الوب الخالص الذي هو عل التزاع» 
ولو فرض أن هذه الجبّة جيعها حريرٌ حالص م يصلح هذا الفعل 
للاستدلال به على الجواز لا قدّمنا من الجواب على الاستدلال 


بحديث خرمة. 

۳ - وَعَن مُعَاوية قال: هى رَسُول الله 4ة عن ركوب 
انار وع لبس الذَعَبٍ إلا مقَطَعًا» رَرَاهٌ أخْمَذ (6/ )٠١‏ وأبُو 
داد )٤۲۳۹(‏ وَالنسائي (1۷1/۷-1۷¥(. 

الحديث أخرجه أبو داود في الخاتم والنسائي في الزينة بإسنادي 
رجاله ثقات إلا ميمون القناد وهو مقبول» وقد وثقه ابن حبّان» 
وقد رواه النسائي من غير طريقةء وقد اقتصر بو داود في الاس 
منه على النهي عن ركوب النمارء وكذلك ابن ماجه» ورواه ابو 
داود من حديث المقدام بن معديكرب ومعاوية» وفيه النهي عن 
لبس الذهب والحرير وجلود السّباع» وفي إسناده بقيّة بن الوليد 
وفيه مقالٌ معروف قوله: (عَنْ ركوب الْمَار) في رواية «النمُور؛ 
فكلاهما جع نمر بفتح النون وكسر الميم» رعر زات بكر 
النون وسكون الميم» وهو أخبث وأجرأً من الأسد وهو منقط 
الجلد نقط سود وفيه شبةً من الأسد إلا أله أصغر منه وإنما 
هی عن استعمال جلوده لا فيها من الرَينة والخیلاء» ولانه زې 
العجم وعموم الّهي شاملٌ للمذكى وغيره قوله: (وعَن لبس 
الذَهَّبٍ إلا مُقَطَّعّا) لا بد فيه من تقييد القطع بالقدر العفو عنه لا 
ما فوقه جمعًا بين الأ حاديث. 

قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: والمراد بالتهي 
الذّهب الكثير لا المقطّع قطعًا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو 
خامًا للنساء أو ني سيف الرّجل» وكره الكثير منه الذي هو عادة 
آهل السّرف والخيلاء والتكَبّر وقد يضبط الكشير منه با كان 
نصابًا جب فيه الزكاة» والیسیر با لا تجب فيه انتهى. 

وقد ذكر مشل هذا الكلام الخطابي في المعالم وجعل هذا 
الاستتناء حاصًا بالتساء قال: لان جنس الآهب ليس بمحرم 
علیهن کما حرم على الرّجال قلیله وکثرره. 
باب لبس الْحَرير ِلْمَريض 

ن ابي اة رخص عبد الرَحمَنِ بن 
عوْفو والزبير في الحرير لحکة كانت بهمًا؛ . راء الْجَمَاعَةُ 
إلا أن لَمْظ التريلري: ان عبد رمن ِن وف اير شكوا 
إلى الي هة الْقَنْل فرص لها في قمص الْحَرير في عَرا 
َا (حم: ۲۷۳/۳( (خ: 0۸۳۹) (م: ۲۰۷۲) (د: (٤٠٥٩‏ 
(ت: ۲۲ ۱۷) (ن: ۸/ ۲۰۲) (ه: ۳۹۹۲). 

وهکذا ني صحیح مسلم أن الترخيص لعبد الرّحهن والرّبير 


‰- عن انس 


نيل الأوطار - كتاب اللباس YAY‏ 


كان في السفر. 

وزعم الحب الطبري انفراده به وعزاه إليهما ابن الصّلاح 
وعبد الح والنووي. 

قوله: (في فص الْحَرير) بضم القاف واليم جمع قميص 
ویروی بالافراد. 

قوله: (لِحكة) بكسر الحاء وتشديد الكاف قال الجوهري: هي 
الجرب» وقيل هي غيره وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية 
الترمذي وهي أيضًا في الصحيحين والتقييد بالسفر بيان للحال 
الذي كانا عليه لا للتقييدء وقد جعل السّفر بعض الشافعية قيدًا 
في الترخيص وهو ضعيف ووجّه أله شاغ عن المد وا معالجة 
واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث» والجمهرر على خلافه. 

والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل 
عند الجمهور» وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجّة عليه 
ويقاس غيرهما من الحاجات عليهماء وإذا ثبت الجواز في حي 
هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما م يقم دليل على 
اختصاصهما بذلك» وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول 
فمن قال: حكمه على الواحد حكمٌ على الجماعة كان الت رخيص 
هما ترخيصنا لخيرهما إذا حصل له عذرٌ مثل عذرهماء ومن منع 
من ذلك الحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق. 
ابا اجا ي بي لز تا لي بن خر وره 

-٥‏ عن عب الله بن غار عن أبيه سَغ قال: «رأنت 
رجلا ُخاری على بَغلة بضتاء عليه مام خر سردا فقال: 
سانيا رسو ل الله بيا روء أو ذارد ۳۸ )٤‏ وَالبُخاري 
0 في تاریو وذ مح ا عن شير راجد ن 
الصَحابَة رضي الله عنهم. 

الحديث أخرجه أيضتًا الترمذي» ورواه البخاري في الاريخ 
الكبير عن يلار عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن سعار وقال: قال 
عبد اللّه: نراه ابن خازم المي قال: وابن خازم ما دري ادرك 
الني ا آم لاء وهذا شيخ آخر وقال النسائي قال بعضهم: إِنّ 
هذا الرّجل عبد الله بن خازم أمير خراشان قال المنذري: عبد 
الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والرّاي كنيه أبو صالع ذكر 
بعضهم أن له صحبةء وأنكرها بعضهم انتهى. 

وعبد الله بن سعار المذكور في هذا الحديث هو عبد الله بن 
سعد بن عثمان الدشتکي الرازي روی عنه هذا الحدیث ابنه عبد 


الرحن ولیس له في الکتب غيره» وقد وتقه ابن حبّان. 

وقد ساق هذا الحدیث أبو داود في سننه من طريق أحمد بن 
عبد الرحمن الرّازي عن أبيه عبد الرّحمن قال: أخبرني أبي عبد 
الله بن سعار عن أبيه سعاٍ قال: رايت رجلا الحديث» ولع عبد 
اله بن حازم كما ذكر النساثي والبخاري هو الرّجل الهم في 
الحديث» وقد صرح بهذا ابن رسلان» فقال: الرّجل الرّاكب: قيل 
هو عبد الله بن خازم وکنیته آبو صالح. 

قوله: (عِمَامَةٌ خز) قال ابن الأثير: الخرً ثياب تنسج مسن 
صوفر وإبریسم» 3 مباحة وقد لبسه الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعون» وقال غيره الخرًّ: اسم دابةٍ ثم أطلق على الثوب 
المتخذ من وبرها. 

وقال المنذري: أصله من وبر الأرنبب» ويسمى ذكره الخر. 
وقيل: إن الخرّ ضرب من ثياب الإبريسم. 

وني النهاية ما معناء أن ا خر الذي كان على عهد الي بلا 
خلوط من صوف وحرير. 

وقال عياض في المشارق: إن ا لخر ما حلط من الحرير والوبن 
وذكر أنه من وبر الأرنب ثم قال: فسمّي ما خالط الحرير من 
ر الأوبار خر والحدیث قد استدل به على جواز لبس الحرّ 
وأنت خبيرٌ بان غاية ما في الحديث أنه أخبر بان رسول الله كا 
كساه عمامة ا لحر وذلك لا يستلزم جواز اللبس. 

وقد ثبت من حديث علي عند البخاري ومسلم وأبي داود 
والنسائي أنه قال 

«كستاني رَسُول الله هة حُلة سِيَراءَ قُخرّجت بها فرت 
لقنب في وجهه فاطرتها حرا بين اني هذا لفظ الحديث 
في التيسير فلم يلزم من قول علي رضي الله عنه «کساڼي» جواز 
الأبس وهكذا قال عمر: «لَمَّا بَعَث إِلَهِ لبي ل بحلَة سرا ا 
زرل الب رها وقد فلت في له عار ة كا فلت نفا 
رسو الله لة: إي لم اكا بها هذا لفظ ابي داود 
وبهذا تبن لك آنه لا یلزم من قوله کساني جواز اللّبس على آنه 
قد ثبت في تحريم الخ ما هو اصح من هذا الحديث وهو حديث 
أبي عامر التي وكذلك حديث معاوية. 

A EEE EE 
وهو لا يدل على ذلك إلا على أحد التفاسير لخر وقد تقدم‎ 
ذكر بعضهاء وقد اختلف الاس في المشوب وسياتي بيان ماهو‎ 


الحو 

قوله: (وَقذ صح سه عن عَيْر اجار من الصَحَابة) لا بخفاك 
ا ق فل کی انم رن اعا که 
والحجّة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجَيَّة الإجماع» ولو 
کان لبسهم ا لخر يدل على أنه حلا لكان الحرير الخالص حلالاء 
ما تقدَم عن بې داود انه قال: لبس الحریر عشرون صحابیّا» وقد 
احبر الصّادق المصدوق أنه سيكون من مته أقوام يستحلون ا لخر 
والحرير وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى 
القردة والخنازير كما سيأتي. 

-٩‏ وَعَنْ ابن عَبّاس قال: إلْمَا «نَهى رَسُول الله هة عن 
الوب الْمْصْمَّتٍ د ره قال ابن عَبّاس: اما السّدَى وَالْعَلّمٌّ فلا 
ری به بأمتا. راه خمد (۱/ ۲۱۸) وآبو داد (۲۱۸). 

ادبت ف ان میت بن ید الر ن وقد شه فان 
واح قال ني التقريب: هو صدوق سى الحفظ خلط بأخرةٍ 
ورمي بالإرجاء وقد ونّقه ابن معين وأبو زرعة وبقيّة رجال 
إسناده ثقات 

واخرجه الحاكم بإسناد صحيح والطبراني باسناو حسن كما 
قال الحافظ في الفتح. 

قوله: (الْمّصْمَّت) بضم اليم الأولى وفتح الانية المخففةء 
وهو الذي جمیعه حريرٌ لا خالطه قطن ولا غیره قاله ابن رسلان. 

قوله: (وأمًا السَدَى) بفتح السّين والدال بوزن الحصى ويقال: 
ستی شنا من فوق بدل الال لغتان معنی واحا وهو حلاف 
الحمةء وهو ما مد طولاً ني الج قوله: (والعَلّم) هو رسم 
الوب ورقمه قاله ني القاموس وذلك كالطراز والس جاف 
والحديث يدل على حل لبس الوب المشوب بالحرير» وقد 
اختلف التاس في ذلك. 

وقال في البحر: مسالة: ويحل المغلوب بالقطن وغیره» ورم 
الغالب إجماعًا فيها انتهى. 

وكلا الإجماعين منوع آمّا الأول فقد نقل الحافظ في الفتح عن 
العلامة ابن ادقن اليد انإنها رز من الغارط ها كاد جحي 
الحرير فيه رہ بع اصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع يع الثوب. 

وأمّا الثاني فقد تقدَّم الخلاف عن ابن عليّة في الحريسر 
الخالص» ونقله القاضي عياض عن قوم كما عرفت. 

وقد ذهب الإمامية إلى أنه لا بحرم إلا ما كان حريرًا خالصا م 


بخالطه ما بخرجه عن ذلك كما روى ذلك الرَيي عنهم. 

وقال المادي في الأحكام والمؤيّد باللّه وابو طالب إنه يحرم 
من المخلوط ما كان الحرير غالبًا فيه أو مساويًا تغليًا لجانب 
الحظرء ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس هذاء 
وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين: الأول الضعف امتا 
کما عرفت. 

الاني: آنه أخبر ما بلغه من قصر التهي على الصمت وغيره 
أخبر بجا هو اعم من ذلك كما تقدّم في حلة السّيراء من غضبه 
اة ا رای علي لابسًا ها. 

والقول بان حلّة السّيراء هي الحرير الخالص كما قال البعمض 

والسّند ما أسلفناه عن أئمّة اللغة بل احرج ابن أبي شيبة 
وابن ماجه والدّورقي والبيهقي حديث علي السّابق في السّيراء 
بلفظ قال علي اخ إلى سول الله ا حل راء قا خرير 
وإما لها ارس بها الي انيت فَقُلْت: ما اصننع بها؟ ألَسُها؟ 
قالٌ: لا إني لا انی لك ما رَه بي شققها خُر لفلانة 
ولان فشَقَقتها أرَبَعة أحَيرَةٍ؛ وسياتي الحديث» وهذا صريح 
بان تلك السيراء خلوطة لا حريرٌ خالص. 

ومن ذلك حديث أبي ريحانة عند ابي داود والنسائي وابن 
ماجه وفيه الي عن عشر منها آن بجعل الرّجل في اسفل ثيابه 
حربرًا مثل الأعاجم وان يجعل على منكبه حريرًا مثل الأعاج» 
وقد عرفت تًا سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون 
تقبيار فالظًاهر منها تحريم ماهيّة الحرير سواءٌ وجدت منفردة أو 
مختلطة بغيرهاء ولا بخرج عن التحريم إلا ما استناه الشارع من 
مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص وسواءٌ وجد ذلك 
المقدار مجتمعًا كما في القطعة الخالصة أم مفرقا كما في الثوب 
المشوب. 

وحديث ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العمرومات» 
رلا لتقييد تلك الإطلاقات ما عرفت ولا متمسّك للجمهور 
القائلين بحل المشوب. 

إذا کان الحریر مغلوبًا إلا قول ابن عباس فيما أعلم فانظر - 
آيها الصف - هل يصلح جعله جسرا تذاد عنه الأحاديث 
الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيّده» وهل ينبغي التعويل عليه 
في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده من الضعف الذي 
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يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تجرده عن المعارضات» 
فرحم الله ابن دقيتق العيد فلقد حفظ الله به في هذه المسالة أمَّة 
نيه عن الإجاع على الخطاء وييكن أن بقال: إن خصيقًا المذكور 
في إسناد الحديث قد وثقه من تقدّم» واعتضد الحديث بوروده من 
وجهين آخرين أحدهما صحيح والآخر حسنْ كما سلف 
فانتهض الحديث للاحتجاج به. 

فإن قلت: قد صرح الحافظ ابن حجر أن عهدة الجمهور في 
جواز لبس ما خالطه الحرير إذا او اکر ا ما وتع ي 
تفسير الحلة السّيراء قلت: ليس في أحاديث الحلة السّيراء ما يدل 
على انها حلالٌ بل جيعها قاضية بانع منها كما في حديث عمر 
وعلي وغيرهما ما سلف» فإن فسّرت بالثياب المخلوطة بالحرير 
ار ل ر 
فرت بانها الحرير الخالص فاي دليل فيها على جواز لبس 
اللخلوط» وهكذا ف ا 

والحاصل أنه | يات المدعون للحل بشيء تركن التفس إليه 
و ا اوا ا رن رما ا حورا 9 
يعرف بالرّجال. 

وما دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر فما هي بال 
دعاويه على أن الراجح عند من أطلق نفسه عن وثاق العصبيّة 
الوبيثة عدم حجية الإجماع إن سلم إمكانه ووقوعه ونقله والعلم 
به» وان کان الحی منع الكل. 

وأحسن ما يستدل به على الجواز حديث عبد الله بن سعا 
المعقدم في لبس عمامة الخ ما في التهاية من أن ا لحر الذي كان 
على عهده پا خلوط من صوفو وحرير. 

وقال في المشارق: إن ا لخر ما حلط من الحرير والوبر كما 
تقدّم لولا أنه نع من صلاحيته للاحتجاج به على المطلوب ما 
اسفلناه في شرحه على أن التزاع في مسمّى ا لخر بمجرده مان 
مستفل. 

۷-وَعَنْ علي رضي الله عنه قًال: «أهډي إرَسُول الله 
ية حلَة مكَفُوفة بحرير إمَّا مذاها وما لها فَارْسَل بها الي 
انی لْت: با رول الله تا انح بها ألَسها؟ :لک ولک 
اجعَلهَا حرا بين الْقَوَاطِم؛ روَا ابن ماج .)۳١۹۹(‏ 

الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال معروف وما 


هبيرة بن يريم الرّاوي له عن علي فقد وثقه ابن حبان» وقد 


أخرجه أيضًا ابن أإبي شيبة والبيهقي والدورقي قوله: (بيْنَ 
الْقَوَاطِم) فقد تقدّم ذكر أسمائهنَ في شرح حديث علي المنقدم» 
والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير» وقد 
قدّمنا الكلام على ذلك ذكرنا القدر المعفو عنه. 

۸-وعر مُعَاوية قال: قال رول الله ية «لا تركو 
الْحَرّ ولا النْمَارَ» ر آبو داوّد .)٤۱۱۹(‏ 

الحديث رجال إسناده ثقات» وقد أخرجه أيضًا النسائي وابن 
ماجه والكلام على لر تفسيرًا وحكمًا قد تقدم. وكذلك الكلام 
على التمار قد ذكرناه في حديث معاوية السّابق. 

۹-وَعَن عد الرَخمَن ن غنم قال حڏٿبي ابو عام أو 
أبو مالك الآشجبي أنه ّمع النبي ب بقّول: «ليَكُونَنَ ِن مي 
أفوامٌ سلون لحر والْحر ير وَذَكَرَ لاما قَال: يَلْسّخ منْهُم 
آحرينَ فِرَدَةَ وَختازير إلى يوم الْقيَامَةه روا بُو اود )٤٠۳۹(‏ 
واًخاري )٠٥۹١(‏ تغليقا َال فيه: «ََجلون لحر وَالْحرير 
َال وَالْمَعَازف». 

او في سنن ابي داود ثقات وقد وهم 
الصنَّف رحه الله فقال أبو مالك الأشجعي وليس كذلك بل هر 
الأشعري. 

قوله: (لَيَكُونْنٌ من أَمَيّي) استدل بهذا على أن استحلال 
امحرّمات لا يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأَمَة. 

قوله: (الْخَرَ) بالخاء المعجمة والرّاي وهو الذي نص عليه 
الحميدي وابن الأثير وذكره أبو موسى في باب الحاء والراء 
المهملتين وهو الفرج» وكذلك ابن رسلان في شرح السّنن ضبطه 
بالمهملتين» وقال: وأاصله حرح فحذف أحد الحاءين وجمعه 
أحراح كفرخ وأفراخ ومنهم من شدد الرّاء وليس بحيّدٍ بريد آنه 
يكثر فيهم الرنا. 

قال في الّهاية: والمشهور الأول وقد تقدم تفسير الححر 
وعطف الحریر على الخر يشعر بانهما متغایران قوله: (آخرين) 
وني رواية «آخرُون». 

قوله: (قرَدةً) بكسر القاف وفتح الرّاء مع قروب وني ذلك 
دليلٌ على أن المسخ واقع في هذه الأمة. 

وروی ابن أبي الدنيا في كتاب «الملاهي؟ عن أبي هريرة 


مرفوعًا بافمظ بس قوم من هَذِهِ الأمة ِي آخر الرّمّان قَرذة 
وختازين فَقَالوا: يا رَسُول الله اليس يَثْهّدُون أن لا إِلَّه إلا الله 
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وان مُحَمَدا رول الله قال: بَلّى وَيَصُومُون ويُّصلّون وَيَحُجَون 
قالوا: فَمّا بَالْهُم؟ قال: ادوا اناز ف والدفرف وَالْقَيَْاتِ 
اوا على شربهم ولَهْوهم فاصوا وَقّذ سُيخُوا قَردة وخ ازير 
يمرن الرَجْل على الرَجُلٍ في حانوته يع فَيَزْجع اله وقد 
ميخ ردا أو جنزيرًا». 

قال آپو هریرة: لا تقوم السّاعة حتى يمشي الرجلان في الأمر 
فیمسخ احدهما قردًا او خنزیراء ولا بنع الذي نجا منهما ما رای 
بصاحبه ان عضي ال شانه حتسی يقضي شهوته قوله: 
(وَالْمَعَازف) بعين مهملة فزاي معجمة» وهي اصوات الملاهي 
قاله ائ رسا i‏ القاموس" المعازف: الملاهى كالعود والطنبور 
انتھی. 4 

والكلام الذي شار إليه لصتف تبعًا لأبي داود بقوله: وذكر 
كلامًا هو ما ذكره البخاري بلفظ وتران أقوامٌ إلى جنب وم 
روح عَلَيْهم , بسار حَةٍ م أيهم بني ِي الْفَقِيَ ٍِحَاجيه فيَقُولون: 
ازجع اليا عدا هم الله وَيَّضنَعٌ الْعَلَّمْ عَلیْھم؛ انتھی. 

والعلم بفتح العين المهملة واللام هو الجبل» ومعنى يضع 
العلم عليهم أي يدكدكه عليهم فيقع 

والحديث يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث للتوعّد 
عليها با خسف والمسخ وإنما لم يسند البخاري الحديث بل علَمَه 
في كتاب الأشربة من صحيحه لأجل الك الواقع من الحدّث» 
حيث قال ابو عامر وأو مالك وابو عامر هو عبد الله بن هانئ 
الأشعري صحابيٰ نزل الشام وقيل: هو عبيد بن وهب وأبو 
مالك هو الحارث» وقيل: كعب بن عاصم صحابي يعد في 
الشاميين. 


باب هي الرّجال عن المُعَصفر وَمَا جَاءٌ في الحْمُر 
۰- عن عاد الله ن عرو قال: «رأى رول الل ي 
ا احم ۲/ (1Y‏ ولم )۲٠۷۷(‏ وَالنْسائيّ )۳/۸ 
قوله: (مُعَصْفَرَيْن) المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في 
كتاب اللغة وشروح الذي وقد استدل بهذا الحديث من قال 
بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العترةء واستدلّوا أيضًا 
ن 5 اک ا رودت فی اف ری حدما 
وغيرهما وسياتي بعض ذلك. 
وذهب جمهور العلماء من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم» 


وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحةء كذاقال ابن ' 
رسلان في شرح السّنن قال: وقال جماعة من العلماء بالكراهة 
SAG SESE‏ 
عمر» قال: «رأیْت رَسول الله َة ب يصب بالصْفَرة؛ زاد في رواية 
ابي داود والنسائي» وقد كان يصغ بها اة كلهّا؛ وقال 
ای ی کر انا خخ ااه راه ران 
في الصحيحين من ذكر مطلق الصَبغ بالصفرة» فقصره على صبغ 
اللحية دون الثياب» وجعل النهي متوجَها إلى الثياب» ولم يلتفت 
إلى تلك الريادة المصرّحة بأته كان يصبغ ثيابه بالصّفرة» ويكن 
الجمع بان المنفرة التي كان يصبغ بها رسول الله ي غير صفرة 
العصفرة المنهي عنه وبؤيد ذلك ما سياتي في باب لبس الأبييض 
«أن التبي ڳلا كان بصغ 


والأسود من حديث ابن عمر 


ٻالرَعْفَرَان؛ وقد اجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث ابن عمرو 


المذكور في الباب وحديثه الذي بعده بانه لا يلزم من نهيه له نهې 
سائر الاأَمَةَ. 

وكذلك أجاب عن حديث علي الآتي بان ظاهر قوله: 
لاني ان ذلك غص به» وهذا ثبت في روايةٍ عنه انه قال: ولا 
اقول نهاكم» وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين اهل 
الأصول في حكمه ية على الواحد من الأَمَّة هل يكون حكمًا 
على بقیتهم او لا؟ والحقّ الأرّل» فيكون نهيه لعلي وعبد الله 
ا ع ااه را هار ت م ا فن اا 
من العصفر لا تقرّر في الأصول من أن فعله الحالي عن دليل 
التاسّي الناص لا يعارض قوله الخاص بامته» فالرًاجح تحريم 
اياب المعصفرة» والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أ حمر كما قال 
ابن القيّم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصتحيحين من أنه 
هة كان يُْبَس حْلَةً حَمْرَاء؛ كما ياتي» لان النهي في هذه 
الأحاديث يتوجّه إل نوع حاص من الحمرة» وهي الحمرة 
الحاصلة عن صباغ العصفر» وسياتي ما حكاه الترمذي عن امل 
الحديث بمعنى هذا. 

وقد قال البيهقي راذا لقول الشتافعي: إنه م يجك احدٌ عن 
التي ية المي عن الصفرة إلا ما قال علي: لهاي ولا أفولُ 
ناكم إن الأحاديث تدل على أن النهي على العموم ثم ذ 
احاديث ما قال بعد ذلك: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي 
رمه الله لقال بهاء ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: 
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إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث. 

۱- وَعن عرو بن شعَيٰب عن أٻيهِ عن جد قَالّ: «اقبتا 
مع رول الله ية من تة فَالتقَّت الي وَعَلَّي رَبطَة مُضَرَجَة 
بالْعصفر فقال: ما هلرو؟ فَعَرّفت ما كرة فانّيّت أَهلِي رُم 
الله ما فعَلَت الرَبطة؟ فأحبرته فقَال: ألا كسّوتها فض 
أحلِك؟» راه أخمَد )۱۹١/۲(‏ وكذلك بر داو )٤١١١(‏ 
واب مجه )۳٠٠۳(‏ وَراد: «قإِنة لا باس بلك للاء». 

الحديث في کر ی کے مر ای ج ر 
مقالٌ مشهورٌ» ومن دونه ثقات. قوله: (من ت هي الطريقة في 
الجبل» وفي لفظ ابن ماجه: من ثنية أذاخرء وأذاخر بفتح الهمزة 
والذال ا لمعجمة المخففة وبعدها الفأ ثم خاءٌ معجمة على وزن 
أفاعل» ثنيةَ بين مكة والمدينة. 

قوله: (رَيْطة) بفتح الرّاء المهملة وسكون الثناة تحت ثم طاءٌ 
مهملةٌ ويقال رائطة. 

قال المنذري: جاءت لرّواية بهما وهي ملاءة منسوجة بلس 
واحډ» وقیل: کل ثوب رقیق لين؛ والجمع ريط ورياط. 

قوله: (مُضَرَجة) بفتح الرّاء المشددة أي ملطخة. 

قوله: (يَْسْجْرُون) آي يوقدون. 

قوله: (بُعْض أهليك) يعني زوجته أو بعض نساء محارمه 
وأقاربه» وفيه دليلٌ على جواز لبس المعصفر للنساء» وفيه الإنكار 
على إحراق الثوب النتفع به لبعض الناس دون بعضٍ لأنهمن 
إضاعة الال المنهي عنهاء لكنه يعارض هذا ما أخرجه مسلم من 
حدیث عبد الله بن عمرو أيضًا قال: «رآى علي النبي يا وبين 
صقرن فقال: آمك امرك بهذا؟ قال: قلت: اهُا با 
زرا ال بن اخ رق جم بع رابا 
اة مر أولاً بإحراقهما ندبّاء ثم ًا احرقهما قال له الي كلا: 
١لو‏ كَسَوْتَهُمًا َْض أهلك؟» إعلامًا له بان هذا كان كافيًا لو 
فعله وان الأمر للتدب» ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي 
عنه مندوحةء لان القضيّة ل تكن واحدة حتى ججمع بين الرّوايتين 
بمثل هذاء بل هما قضيتان ختلفتان وغايته آنه َة في إحدى 
القضيَتين لظ عليه وعاقبه فامره بإحراقهماء ولعلّ هذه الرّة الي 
أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بان ذلك 
غير واجبي وهذا وإن كان بعيدًا من جهة أن صاحب القَصَّة 


يبعد أن يقع منه الأّبس للمعصغر مرَة أاخرى بعد أن سمع فيه ما 
سمع المرّة الأولى» ولكته دون البعد الذي في الجمح الأول لأنْ 
احتمال النسيان كائنْ» وكذا احتمال عروض شبهةٍ توجب القن 
بعدم التحريم ولا سيّما وقد وقعت منه َة المعاتبة على 
الإحراق. 

قال القاضي عياض: أمره بإحراقهما من باب التغليظ 
والعقوبة انتهى. 

وفيه حجَة على جواز المعاقبة بالمال» والحديث يدل على المنم 
من لبس النياب المصبوغة بالعصفر» وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

--٣‏ وَعَن علي رضي الله عنه قَال: «نهاني رَسُول الله از 
عَنْ لتخم بالدَهب وَعَن لباس الْقَسَّيء وَعَن الْقِرَاءَةٍ في ال ركو 
الفرو رف فان الم رر لكا إو الخرى 
ت 81 (EEE a) (EVA xe)‏ 
(ت:۱۷۳۷) (ن: ۸/ ۱۹۱). 

قوله: (نهاني) هذا لفظ مسلم وني لفظ لأبي داود وغيره 
«نهى» وقد تقدّم جواب من أجاب عن الحديث باختصاصه بعلي 
رضي الله عنه وتغقبة: 

قوله: (الْمَسَي) قد تقدَم ضبطه وتفسیره في شرح حديث علي 
في باب إن افتراش الحرير كلبسه قوله: (وَعَن الْقرَاَةٍ في الركوع 
رَالسَجُودٍ) فيه دليلٌ على تحريم القراءة في هذين احلين لأَنْ 
وظيفتهما إنما هي التسبيح والعاء لا في صحيح مسلم وغيره 
عنه اة هيت أن أفرا الْقُرآن رَاكِعا أو ساجدا فما الركوع 
فَعَظَمُرا ف الرّب» وما السَجُود فاجتهذو ا الذقاء . 
قوله: (وَعَن لبس الْمُعَصفر) فيه دليلٌ على تحريم لبسه وقد تقذم 
اسفن ذلك 

۳- وَعَن البرّاء ن ازب قال: «كان رول الله بيا 
مروا هيد ما بن لكين له غر يلع شحمة أيه راش في 
حُلَة حَمْرَاء لم از شيعا قط اخس منه» متفَق عَلَيْهِ (خ: (o01‏ 
)م: (YY‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وآبو داود. 

وي الباب عن آبي جحيفة عند البخاري وغيره آنه «رأى 
النبي ب حرج في حلَةٍ حَمْرَاء مرا صَلَى إلى الْعََرَة بالناس 
ركعَتيْن»» وعن عامر المزنيّ عند أبي داود بإسنادٍ فيه اختلاف 
قال: رات رَسُول الله ا ّى وهو يطب على بَْلَةٍ عله 
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برد أحْمَر علي رضي الله عنه أمَامَة يُعَبّر عله قال في البدر 
المئير: وإسناده حسنْ» وأخرج البيهقي عن جابر أنه كان له ية 
ؤب ار َة في المبدين والجئةه. ١‏ 

وروى ابن خزية في ت نحوه بدون ذكر الأهر» 
والحديث احتج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية 
والمالكية وغيرهم. 

وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك واحتجُوا بحديث عبد 
الله بن عمرو الذي سيأتي بعد هذا» وسياتي في شرحه إن شاء 
الله تعالى يتين به عدم انتهاضه للاحتجاج. 

واحتجّرا أيضًا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ 
بالعصفر قالوا: لأَنّ العصفر يصبغ صباع اجر وهي أخص من 
العوى» وقد عرّفناك أن الح أن ذلك النوع من الأ حمر لا يحل 
لبسه (ومر" ادیهم) حدیث رافع بن خدیج عند ابي داود قال: 
حرجنا م رَسول الله ية في فر فَرّاى على رَرَاجلنا وَعَلّى 
يلت أي فيها بوط عهْن احم فقا الا ازى هلر الْحنْرة 
قد عَلََكم فنا مراعا قول رَسُول الله اة فأخذنا الآكبية 
قرَطنَاهَا عَنًْا؛ وها الحدیٹ لا ر به حجَّة لان في إسناده 

ومن ادلَتهم حديث إن امراة من بني أسّدٍ قالّت: كنت بوا 
عند زيلب اراو رَسُول الله ل وحن لَص ثيابها بحَفْرَةٍ 
وَالْمَغْرة: صبَاع احم قالّت: قيا نحن كَذيك إذ طْلَع علا 
رول الله َة فَلَّمَّا رّأى الْمَرَةَ جم فَلَمَّا رات ذلك زَيَْبُ 
عَلِمَت أنه ها قَذ رة ما فعَلّت وأحت فَعَسَلّت يابا وَوَارَت 
کل حمر نَم إن سول الله هة جع فَاطَلَم لما لم بر شيا 
دخل؛ الحدیث أخرجه أو داود وئي إسناده إسماعيل بن عياش 
وابنه» وفیهما مقال مشهور. | 

وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحتهاء وعدم وجدان 
معارض هما الكراهة لا التحريم» فكيف وهي غير صالحة 
للاحتجاج بها لا في أسانيدها من المقال الذي ذكرناء ومعارضة 
بتلك الأ حاديث الصحيحة. 

نعم من أقوى حججهم ما في صحيح البخاري من النهي عن 
امياثر الحمرء وكذلك ما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه 
والترمذي من حديث علي قال: نهني رَسُول الله يا عن َس 
--القسلى والْميدَرَةٍ الحَطْرّاء» ولكنه لا بخفى عليك أن هذا الدليل 


أخص من الّعوى» وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء فما 
الدليل على تحريم ما عداهاء مع ثبوت لبس التي إا له مراتي 
ومن أصرح ادلتهم حدیث رافع بن برد أو رافع بن خدیسج کما 
قال ابن قانع مرفوعًا بلفظ: «إنَ الشَيْطًان ُب الْحْطْرَةَ ايام 
وَالْحُْرَةَ َكَل توب ذي شَهرَة؛ اخرجه الحاكم في الكنى وأبو 
نعيم في المعرفة وابن قانع وابن السّکن وابن منده وابن عدي. 

ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين مرفوعا 
بلفظ: إياكّم وَالْحْرَة فنا حب الرَينة إلى الشيطان. » واخرج 
و ا وا و ن 
أنص أدلّتهم على المنع» ولكتك قد عرفت لبسه إا للحلة 
الحمراء في غير مرو ویبعد منه کی أن یلیس ما حذرنا من لبسه 
معلَلاً ذلك بان الشَيطان بحب الحمرة» ولا يصح أن يقال ههنا 
فعله لا يعارض القول الخاص بناء كما صرح بذلك أئمَة 
الأصول» لان تلك العلّة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بناء إذ 
تجنب ما يلابسه الشيطان هو ب احق الناس به. 

فإن قلت: فما الرّاجح إن صح ذلك الحديث؟ قلت: قد نقرر 
في الأصول أن الي لإ إذا فعل فعلاً م يصاحبه دليلّ خاص 
يدل على التَاسَي به فيه كان مخصَصًا له عن عموم القول الشامل 
له بطريق الظهورء فيكون على هذا لبس الأحر مختصًا به» ولكن 
ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح بذلك الحافظ 
وجزم بضعفه أنه من رواية أبي بكر البدلي وقد بالغ الجوزجاني 
فقال: باطل» فالواجب البقاء ا البراءة الأصليّة المعتضدة 
بافعاله النًابتة في الصحيح لا سيّما مع ثبوت لبسه لذلك بعد 
حجَّة الوداع وم يلبث بعدها إلا آيامًا يسيرة» وقد زعم ابن لقم 
أن الحلة الحمراء بردان ينان منسوجان جخطوط حر مع الأسوى 
وغلط من قال إنّها كانت حراء اء قال: وهي معروفة بهذا 
الاسم ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بانها راء وهو من 
آهل اللسان» والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء 
البحت» والمصير إلى الجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا 
يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب. 

فإن أراد أنّ ذلك معنى الحلّة الحمراء لغةٌ فليس في كتب اللَغة 
ما يشهد لذلك وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعيّة فيها فالحقائق 
الشرعيّة لا تبت بمجرد العوى» والواجب حمل مقالة ذلك 
الصحابيّ على لغة العربب لأنّها لسانه ولسان قومهء فإن قال: 
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إنما فسّرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلّة فمع كون كلامه بيا 
عن ذلك لتصريحه بتغليط من قال: إنها الحمراء البحت» لا ملجأ 
إليه لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا مع أن مله الحلّة الحمراء 
على ما ذکر یناني ما احتج به في آثناء کلامه من إنکاره اة على 
القوم اذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حر وفيه 
دلي على كراهية ما فيه الخطوط وتلك الحلَة كذلك بتأويله. 

قوله: (في الحيث يلع شَحمَة اَذَه هي اللَيّن من الأذن في 
أسفلها وهو معلق القرط منهاء وقد اخحتلفت الرّوايات الصحيحة 
في شعره فههنا إلى شَحْمَةٍ اذه وي رواية « كان ييلع شَعره 
مَلكبَيه؛ وني روايةٍ «إلّى أنصاف اديه وَعَاتقه» . قال القاضي: 
ا لجمع بين هذه الرّوايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة 
أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه» وما خحلفه هو الذي يضرب 

وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها 
بلغت المنكب» وإذا قصّرها كانت إلى أنصاف أذنيه» وكان بقصر 
ويطول بحسب ذلك. 

وقد تقدّم نحو هذا في باب اتخاذ الشعر. 

وني فتح الباري أن ني لبس الوب الأحر سبعة مذاهب. 

الأل: الجواز مطلقاء جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن 
کر وال و غو چ و ااب ر اھ چ 
ا والنخعي والشعي وأبي قلابة وطائفة من 
التابعين. 

الثاني: المنع مطلقًاء ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معيّن» إما ذكر 
أخبارًا وآثارا يعرف بها من قال بذلك. 

الثالث: يكره لبس الوب المشبّع بالحمرة دون ما كان صبغه 
خفيفاء جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهار. 

الرّابع: يكره لبس الأحر مطلقا لقصد الرّينة والشّهرة» ويجوز 
في البيوت والمهنة» جاء ذلك عن ابن عبّاس. 

الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع ما 
صبغ بعد النسح جنح إلى ذلك الخطابي. 

السادس: اخحتصاص النهي ما يصبسغ بالعصفر ولم ينسبه إلى 


أحد. 


السابع: تخصيص المنعم بالثوب الذي يصبغ كله وأمامافيه 
لون آخر غير أحمر فلا حكي عن ابن القَيّم آنه قال بذالك بعمض 


العلماء ثم قال الحافظ: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن 
لبس الأحر إن كان من أجل أنه لبس الكقار فالقول فيه كالقول 
في الميثرة الحمراء» وإن كان من أجل أنه زي الساء فهو راجح إلى 
الرّجر عن التشبّه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته» وإن کان من 
أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع» حيث بقع ذلك وإلا فلا 
فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في الحافل 
والبیوت. 

4- وَعَن عبد الله ن عرو قال: «مَرّ على النبي ي 
جل عليه وان اخعران فلم فلم َر الي لا عليه. روا 
الترمذري )۸۰۷( وآبو دارد (4 4( وَقال: مناه عنذ امل 
الحديث أنه كرة الْمُعَصفَرَ وَقال: وراو أن ما صغ بالْحْمْرَة م 
AIA AE‏ 

الحدیث قال ا إنه حسن غريب من هذا الوجه انتهى. 

وني إسناده أبو بجحي القتات» وقد اختلف في اسمه فقيل: عبد 
الرحمن بن دينارء وقيل: زاذان» وقيل: عمران» وقيل: مسل 
وقیل: زياد وقیل: یزید. 

قال المنذري: وهو كوي لا حنج بحديثه. 

قال آبو بكر البرّار: هذا الحدیث لا نعلمه يروى بهذا اللَظ 
الا عا غر ا ی و ق 
ولا نعلم رواه إسرائيل ا عن إسحاق بن منصرر. 

قال الحافظ في الفتح: حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في 
نسخ الترمذي أنه حسنٌ. 

والحديث احتج به القائلون بكراهية لبس الأ حمر وقد تقم 
ذکرهم. 

وأجاب المبیحون عنه ٻأآنه لا ينتهض للاستدلال به في مقابلة 
الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من الال وبأنه واقعة عين 
فیحتمل أن يكون ترك الرَدّ عليه بسببو آخر وحله البيهقي على 
ما صبغ بعد التسج لا ما صبغ غزلاً ثم نسج فلا كراهة فيه قال 
ابن التين: زعم بعضهم أن لبس التي ية الحلّة كان لأجل الغزوء 
وفيه نظرٌ لأنه كان عقيب حجَة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو 
وقد قدّمنا الكلام على حجج الفريقين مستوفى قول (فَلَم يرد 


لنهي عنه ردعا له وزجرًا عن معصيته قال ابن رسلان: ویستحب 
أن يقول المسلم عليه أنا لم آرد عليك لأنك مرتكب لنهي عنه 
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وكذلك يستحب ترك السّلام على آهل البدع والمعاصي الظّاهرة 
تحقيرًا هم وزجرّاء ولذلك قال كعب بن مالك: فسلمت عليه 
فوالله ما رد السّلام علي والجحمع الذي ذكره الرمذيٌ ونسبه إلى 
آهل الحديث جم حسنْ لانتهاض الأحاديث القاضية بالمنعم من 
لبس ما صبغ بالعصفر. 

باب ما جَاءٌ في لبس الأبيَّض والأسْودِ وَالآخضّر 

وَالمُرَعَمرٍ وَالْملَونّات 

-٥‏ عن سره بن جُندب قال: قال رَسُول الله كهة: 
«السوا ثاب الَاض فإنها اهر راطيب وكفرا فيا رناب 
روء أحْسَدٌ(٥/۱۳)‏ والنسَائي ۴/9 ) والترمذري )۲۸٠١(‏ 
وصححه. 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه والحاکم» واختلف في وصله 
وإرسساله» قال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح» وصححه 
الحاكم. 

وني الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأحمد وأصحاب 
السنن إلا الساتي بلفظ: اوا ن تي اكم لاض نها م 
خير ابم ونوا فيه مَوْتَاكُم» واخرجه ابن حبّان والحاکم 
والبيهقي بعناه. 

وني لفظر للحاكم: «حيْرُ ثيابكم الَيَاض فَألبُْرها أحيَاءكم 
وكفنوا بھا مَوْناکم» ویم جت ابن عباس ابن القطّان 
والترمذي وابن حبَان. 

وني الباب أيضتًا عن عمران بن الحصين عند الطبراني. 

وعن آنس عند آبي حا في العلل. 

وعند البرّار في مسنده. 

وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل. 

و ی ا ن ا 
اله به في بورکم وَمَساجدكم الّيَاضُ؛ والحديث يدل على 
مشروعيّة لبس البياض وتكفين الموتى به كونه أطهر من غيره 
وأطیب» أما کونه أطيب فظاهرٌء وأمًَا کونه أطهر فلانٌ آدنى شيء 
م فلبةبظهر شل إا ان من جني انجة يرن نذا 
کما ثبت عنه ب في دعاته: «وَنَقَنِي من الْخَطَايًا كما يمى القَوْبُ 
الأَبَيَّض من الدّنس» والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب» 
اما في الأباس فلما ثبت عنه اة من لبس غيره وإلباس جاعةٍ من 
الصحابة ثيابًا غير بيض» وتقريره لجماعةٍ منهم على غير لبس 


البياض» وام في الكفن فلما ثبت عند أبي داود. 

قال الحافظ باسناو حسن من حديث جابر مرفوعًا: «إذا توفي 

-١‏ وَعَن أنس قال: «كان أحب الثياب إلى رَسُول الله 
أن بها اجب روه الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَة (حم: 
/1( )خ: :p) (0A1‏ °۷۹( )د: 41( )ت: (1YAA‏ 
(ن: ۸/ ۰۳ ). 

قوله: (الْحبَره) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها. 

قال الجوهري: الحبرة كعنبةٍ: برد يمان يكون من كتان أو 
قطن» سمَّيت حبرة لأنها محبَرة أي مزينة والتحبير: الستزيين 
ا والتخطيط ومنه حديث آبي ذر: «الْحْذ لله لري 
اطعَمَنا الْحْيين راسا الْحب وإْما كانت الحبرة احب الثياب 
إلى رسول الله ها لأنه ليس فيها كثير زينةٍ ولأنها أكثر احتمالاً 
للوسخ من غيرها. 

۷- وَعن ابي رة قَالّ: «رأْت التبي ڳو وَعَلَبَه بُردان 
أحضَران» روَا الْخْمْسَةٌ إلا ان مَاجَۀ (حم: ۲۲۸/۲) (د: 
10( ت ۲ ) (ن: ۳/ ۱۸0). 

الحديث حسنه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبيد 
الله بن إيادٍ انتهى. 

وعبيد الله وأبوه ثقتان» وأبو رمثة بكسر الرّاء وسكون اليم 
بعدها ثاءٌ مثلثة مفتوحةء واسمه رفاعة بن يثربي كذا قال صاحب 
التقريب» وقال الترمذي: اسمه حبيب بن و ویدل على 
استحباب لبس الأخضر لأنّه لباس آهل الجحثة وهو أيضًا من أنفع 
الألوان للأبصار ومن اجملها في أعين الاظرين. 

۸- وَعَنْ عائشة قالّت: « حرج النبي ب دات غداءٍ وَعَلَيهِ 
مط مرحلل يِن شغر أسْرن ا 0 ولم 
(۲۰۸۱) والترنري (۳) وصح 

قوله: (مرط) بكسر اليم وسكون الرًاء اللهملة كساءٌ من 
صوفو أو خزء والجمع مروط ذا في القاموس وقيل: کساءٌ من 
خز أو كتان.قوله: (مَرَحل) ميم مضمومة وراء مهملةٍ مفتوحةٍ 
وحاء مهملةٍ مشددةٍ ولام کمعظم وهو برد فيه تصاوير قال في 
القاموس: وتفسير الجوهري إياه بإزار خز فيه علم غير جي إنما 
ذلك تفسير المرجّل بالجيم انتهى. 

وتلك التصاوير هي صورّء تطلق على المنازل وعلى الرّواحل 


وعلى ما يوضع على الرّواحل يستوي عليه الراكب» والترحيل 
مصدرٌ رحَل البرد أي وشاه» قال الّووي: والمراد تصاوير الإبل 
ولا باس بهذ الصورة انتهى. 

وسياتي الكلام على حكم ما فيه صورة ني الباب الذي بعد 
هذا. 

والحديث يدل على أنه لا كراهة في لبس السّواد. 

وقد احرج أبو داود والنسائي من حديث عائشة قالت: 
«صَبعت للنبي بل بُردة اء فََبسَهَا فَلَّمَّا عرق فيه وَج ريح 
الصوف فقَذَفَهًا وال أحسَبةُ قًالٌ: وَكَانّ جب الرَّيح الطب . 

۹- ورعن أم حال قالّت: أي النبي ب بياب فيه 
خميصنة مدا فقال: من َون نكسو هذ الْحَميصة؟ اكيت 
القَوْم فقال: اتنوني بام خاد فأټي ياي النبي EEE‏ 
بدي وَقال أنلي وأخلقِي مَرَتيّن وَجَعَل ينظ إلى عَلَم 
القيشة ر مدراي شرا ا غار هداعا خا 
وَالسَنا سان الحة: الْحَسَنْ؛ روَا الْبْخّاريٰ .)٤۸٤٥(‏ 

ر و ا ال ر کو ائ واد اا 
کساءٌ ربع له علمان. قوله: (نْكَسو هلرو) بالتون للمتكلّم. 

قوله: (فأسلكيت الْقَوْم) بضم الهمزة على البناء للمجهول 
قوله: (أبلي وأخلقي) هذا من باب التفاؤل والعاء للاإبس بان 
يعمّر ويلبس ذلك الشوب حتى يبلى ويصير خلقاء وفيه آنه 
يستحب أن يقال لن لبس ثوبا جديدًا كذلك» واخرج ابن ماجه 
عن ابن عمر: «أنّ رَسُول الله َة رأى عَلّى عْمَرَ قيا ابض 
فقال: البَسرٴ جَيدا وَعش حَميدا وَمّت شهيدا». 

وآخحرج آبو داود وسعيد بن منصور من حديث آبي نضرة 
قال: «کان أصْحاب النبي إذا لبس أحذْهُم وبا جدي دا قيل 

قوله: (هَذًا سنا) بفتح السّين المهملة وتشديد النون وفيه 
جواز التكلم باللغة العجمية ومعناه حسنْ. 

والحديث يدلّه على آنه جوز للتساء لباس التاب السود ولا 
أعلم في ذلك خلافا. 

١-وَعَن‏ ان عُمَرَّ أنه كان يصغ فياه يدهن 
بالرّغقرّان َيل له ِم صن تاك ودن بالعقران؟ فْقال: 
إني رآيته احب الآصتباغ إلى رول الله َة يدهن به وَيَصبْع به 
یاب روَا أحْمَدٌ (۲/ ۹۷) وكذلك أبر اود )٤٠16(‏ والس اني 


٠٠١ /۸(‏ بنخوءِ رَفِيٴلَفْظهما: وَلَقَدْ كان يَصبْع ثِيابة كلها حى 


عِمَامنة. 


الحديث في إسناده اخحتلاف كما قال المنذري» ولم يذكر أبو 
داود والنسائي الرعفران» واخرج البخاري ومسلم من حديث 
عبيد بن ريج عن ابن عمر انه قال: «وأمًا الصَفَرَة فُإني رات 
رَمول الله َة بصع بها فَإني أب أن أصْبَ بها؛ قال المنذري: 
واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم: أراد الخضاب للحية 
بالصفرة. 

وقال آخرون: اراد یصمَّر ثیابه ویلہس ثیابا صفرا انتهی. 
ويؤيّد القول الثاني تلك الرّيادة التي أخرجها ابو داود والنسائي. 
قوله (حنّى عِمَامَ) بالتصب. 

والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرة» وقد 
تقدّم الكلام على ذلك في باب نهي الرّجال عن المعصفر. 

وفيه أيضًا مشروعية الادهان بالرّعفران. 

ومشروعية صباغ اللحية بالصفرة لقوله ية ني روابة النسائي 
وغيره: إن ليود وَالنصَارى لا تَصبْع فَحَالِفُوهُم وَاصبُُوا» قال 
ابن الجوزي: قد اخحتضب جاعة من الصحابة والتابعين بالصفرة. 
ورای أحد بن حنبل رجلا قد خضب لحیته فقال: إني لأری 
آلرجل غ ا من ا وقد تقَدَّم الكلام على الخضاب في 
باب تغيير الشيب بالحتاء والكتم. 
اب حكم ما فيه صورَة من اياب ولط والستور 

التي عن التصوير 

۱- عن عَابشة « أن النبيٰ بها لم يكن يتر في بيه شيا 
فبه تصاليب إلا نقفضّة راء البُخاري )٥۹٥۲(‏ وأبُْو ذاود 
)٤۱۰۱(‏ ومد )٥۲ /٩(‏ وَلَفْظَةٌ لم يكن يدغ في بيه لوا فيه 
تصليب إلا نض . 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ قوله: (لْمْ يكن يرك في بيه 
شَيا) يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك قوله: 
(فيه تصاليب) أي صورة صليبٍ من نقش ثوب أو غيره 
والصّليب فيه صورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى قوله: 
(نْقَضَة) بفتح النون والقاف والضاد المعجمة: أي كسره وأبطله 
وغيّر صورة الصّليب. وفي رواية أبي داود «قَضبَة» بالقاف 
المفتوحة والضّاد المعجمة والباء الموحدة: أي قطع موضصع 
التصليب منه دون غيره» والقضب: القطع كذا قال ابن رسلان. 
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والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ التياب والستور والبسط 
وغيرها الى فيها تصاوير» وعلى جواز تغيير المنكر باليد من غير 
استذان مالکه» زوجة كانت أو غيرهاء لما ثيت ثبت عه کل زم فلم 
مَكَة أنه كان يوي بالْقضييب الي في يده إلى كل صنَّم بَجِْرَ 
وجه وَيقّول: جَاءَ الْحَقّ وَرَهَق الْبَاطِلٌ حى مَرَ على تُلاثِيائة 

E E‏ َا رأى البي 
ة الور الي في الت لم دحل حى أمَرَ بها قَمْحيَّت وَرأى 
صورَة إبراهيم وَإسْمًاعيل بأنديهما الآزلام نقَال: قَانلَهُم الله 
وَأللَه ما استَقَسَمًا بالآزلام قط . 

قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير 
صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعَدٌ 
عليه بالوعيد الشّديد المذكور في الأحاديث وسراء صنعه لا 
متهن أو ليره فصنعته حرام بكلٌ حال» لأنٌ فيه مضاهاة لخلق 
الله تعالی وسواءٌ ما کان في شوب او بساطر او درهم او دینار 
وفلس وإناء وحائطر وغيرها وآمَّا تصوير صورة الجر وجبال 
aS SEE‏ 
حكم نقش التصوير. 

وما اتخاذ ما فيه صورة حیوان فان کان معلَمَّا على حائط أو 
ثوب أو عمامة أو نحو ذلك ما لا يعد متها فهو حرامٌ وإن كان في 
بساطر يداس وحدَةٍ ووسادةٍ ونحوها ما متهن فليس ججرام» ولكن 
هل ينم دخول ملائكة الرَحمة ذلك البيت؟ وسيأتي. 

قال: ولا فرق في ذلك کله بین ما له ظلٌ وما لا ظلٌ له قال 
هذا تلخيص مذهبنا في المسالة» وبمعناه قال ججماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهو مذهب القوري ومالك 
وأبي حنيفة وغيرهم. 

وقال بعض السّلف: إنما ينهى عمّا كان له ظلٌ» ولا باس 
بالصور التي ليس ها ظلٌ» وهذا مذهب باطلٌ فان السَّتّر الذي 
انكر الي ب الصنور فيه لا يشك اح أنه مذمومٌ وليس لصورته 
ظلٌ مع باقي الأ حاديث المطلقة في كل صورة. 

وقال الرّهري: التهي في الصّورة على العموم وكذلك 
استعمالى ما هي فيه» ودخول البيت الذي هي فيه سواءٌ كانت 
رقمًا ني ثوب أو غير رقم وسواءٌ كانت في حائط آو ثوب آو 
بساط متهن أو غير متهن عملا بظاهر الأحاديث لا سما حدیث 


النمرقة الذي ذكره مسلم وهذا مذهب قوي وقال آخرون: يجوز 
منها ما کان رقمًا ني ثوب سواءٌ امتهن آم لاء وسواءً علق في 
حائط آم لاء قال: وهو مذهب القاسم بن محمَارٍ وأجمعوا على منع 
ما کان له ظلٌ ووجوب تغییره. 

قال القاضي عياض: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار 
البنات والرّخصة في ذلك لكن كره مالك شراء الرّجل ذلك 
لابنته واڏعى بعضهم أن إباحة اللّعب بالبنات منسوخ بهذه 
الأحاديث انتهى. 

۲-وَعَن عايِشة «آنها لَصبّت سيترًا وقي َصَاوير فذحل 
e‏ قالت: ققطغه وسَادتيْن فان تق 
عَلَيْهمًا؛ م متَفق عليه (خ: (o04‏ )م: (o,‏ . وَفِي لَفظ 
اخند ۲۷/0 : قشلا زین اند رانا کنا غل 
إخدَاهُمًا وفيا صورَةً. 

قوله: (فنرَعَه) فيه الإرشاد إلى إزالة التصاوير المنقوشة على 
الستور. 

قوله: (فقَطَعته وسَادََيْن) فيه أن الصّورة والتمثال إذا غيّرا ۾ 
یکن بھما باس بخ فك وناز افتراشهما والارتفاق عليهما 
قوله: (فَکَان يرْنَفِقٌ) في القاموس ارتفق: اتکا على مرفق يده أو 
على المخدة. 

قوله: (قَقَطْْته مِرفقتين) تثنية مرفقةٍ كمكنسة وهي المخدّة. 

والحديث يدل على جواز افتراش الثياب التي كانت فيها 
تصاوير وعلى استحباب الارتفاق لما يشعر به لفظ كان من 
استمراره على ذلك وکثیرًا ما يتجنبه الرّؤساء تكبرًا. 

-٣‏ وَعَن آٻي هُرَيْرَة قال: as‏ «أتاني 
جبریل فقا إني كنت اتيك الله فلم يَمْنعْبي أن أذحل الت 
الذي لت فيه إلا أنه كان فيه يِْعَال رجُل وكان في ليست قرام 
نر فيه مايل وكان في الت كلب قمر يراس الفثال الذي 
في باب ايت يفطم بتر كهية اجرف ومر بالشنر بقع 
جحل وسَادتیْن مُتَبَدَتبْن وطن ومر بالڵكلب بُخرج نَقَعَلْ 
سول الله ڳل وإذا الب جَرْرَ ركان للْحَسن والحُسين فخت 
تفدلهم. راء أخْمَذ(۲/١٠٠۳)‏ ا اود )10۸( 
والترمي )۲۸۰١(‏ وَصَحَحة. 

ا لحديث أخرجه أيضًا النسائي قوله: (الليْلة) وني رواية آبي 


داود «البَارحة. 
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قوله: (قِرَام ميتر) بكسر القاف وتخفيف الراء والتنوين» 
وروي بحذف التنوين والإضافةء وهو الستر الرقيق من صوف 
ڏي آلوان. 

قوله: (فيه تمَاثيل) وني روايةٍ لمسلم «وقذ مسترت سَهْوَة لي 
بښرام والسّهوة: الخزانة الصّغيرة» وني رواية للسائي «قال 
جبريل: كيف أذحل رفي بيك يتر فيه َصّاوير؟ . واختلاف 
رابات بعضًا. 

قوله: (قَمُر) بضم اميم أي فقال جبريل عليه السلام لني 
لاة: مر قوله: (يُصيْر كَهية الشَجَرَة) لأنّ الشجرة وغوه ّا لا 
روح فيه لا بحرم صنعته ولا التكسّب به من غير فرق بين 
الشجرة المثمرة وغيرها. 1 

قال ابن رسلان: وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدًا فإنه 
جعل الشجرة المثمرة من المكروه لما روي عن الي با أنه قال 
اکا عن الله تعال: درن اطم مئ ذخب غل علق 
کخلټي». 

قوله: (وَأمُرْ بالستر) رواية أبي داود «وَمُر»» وكذلك قوله 

دامر بالْكلّبي؛ قوله: (مبذَين) أي مطروحنين على الأرض» 
ولفظ ابي داود «مَنبُودّتیْن». 

فولةة ركان لشن والشن) ف جرا اريه رو انیب 
للولد الصنغيرء وقد يستدل به على طهارة الكلب» وقد تقدم 
الكلام على ذلك وعلى جواز اتخاذه لغير الاصطياد. 

قوله: (تَحْت تَضنٍّ) بفتح النون والضّاد العجمة فل معنى 
مفعول: أي تحت متاع البيت المنضود بعضه فوق بعمض. 
وقيل: هو السّرير سمي بذلك لان النضد يوضع عليه؛ ا ل 
بعضه فوق بعض. 

وني حديث مسروق «شَجَر الْجَنة َّد ِن الها إلى 
فُرعها“ أي ليس ها سوق بارزة» ولكنها منضودة بالورق والتمار 
من أسفلها إلى أعلاها. 

والحديث يدل على نها لا تدخل الملائكة البيوت التي فيها 
تماثيل أو كلب كما ورد من حديث بي طلحة الأنصاري عند 
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والسائي بلفظٍ قال: قال 
رسول الله ك: دلا ذل المَلايكة با فيه كلب ولا تمَاثيل؛ 
زاد أبو داود والنسائي عن علي مرفوعًا «ولا جُنْب“ قيل: أراد 
اللاتكة السيّاحين غير الحفظة وملائكة الموت. 


قال في معام السّنن: اللائكة الّذين ينزلون بالبركة والرّحة» 
وأمًا الحفظة فلا يفارقون الجنب وغيره. 

قال النووي في شرح مسلم: سبب امتناع املائكة من بيت فيه 
ر 
كثرة أكله التجاسات» ولان بعضها يسمّى شيطانا كما جاء في 
الحديث» والملائكة ضد الشياطين» وحص الخطَابيّ ذلك مما كان 
يحرم اقتناؤه من الكلاب وبا لا يجوز تصويره من الصّور لا 
كلب الصلّيد وا ماشية» ولا الصّورة التي ني البساط والوسادة 
وغيرهماء فانٌ ذلك لا يمنع دخول الملائكة والأظهر آنه عام في 
كل كلب وني كل صورةء وأنهم يتنعون من الجميع لإطلاق 
الأحاديث» ولان الجرو الذي كان ني بيت الني ب تحت السرير 
کان له فيه عذرّ فانه م یعلم به ومع هذا امتنع جبریل من دخول 
البيت لأجل ذلك الجرو. 

- وع ان عُمَرَ أن رَسُول الله هة قال: «الَذِيسنَ 
صلنون حل الصنور يبون َم اة يقال لَهُم: ارا ما 


(1A :p) (040۱ (خ:‎ ol 


-٥‏ وعَن ان عباس وَجَاءءُ رَجُلء فقال: ئي أصَوَرُ هاه 
الصتاوير فَأفتني فيهاء فَقَال: سحت رَسُول الله هة يَقُول: «كل 
مْصوّر في انار يُجْعَل لَه بكُلّ صُورةٍ صَوْرَهَا تًا َعَذَبُة فِي 
جم إن كنت لا بد قاعلا فاجعَل الجر وما لا مس لهه مق 
يهنا (حم: ۱ (خ: )۲۲۲۰١‏ (م: 11( 

الحديثان يدلان على أن التصوير من أشة الحرّمات للتوعد 
عليه بالتعذيب في النار وبا كل مصور من أهل الثار لورود لعن 
الصرّرين في أحاديث أخر» وذلك لا يكون إلا على مرم متب الغ 
في القبح وإنما كان التصوير من أشد الحرّمات الموجبة لما ذكر لأنْ 
فيه مضاهاةٌ لفعل الخالق جل جلاله وهذا سمّى الشّارع فعلهم 
خلقا وسمّاهم خالقین وظاهر قوله «کلٌ مُصَوْر» وقوله: «بكُل 
صورَةٍ صَوَرَهًا؛ أنه لا فرق بين المطبوع في التياب وبين ما له جرم 

ويؤيّد ذلك ما في حديث عائشة المتقذم من التعميم ومافي 
حديث مسلم وغيره «أن النبي ب هنك دروكا لعائشة كان فبه 
صو الْخَيّل ذَوَّات الآَجْيحَة حى ادت مله وسّادتين»؛ 
والرنوك: ا من الثياب أو البسط وما اک البخاري 
ومسلمٌ والموطًا والنسائي من حديث عائشة قالت: «قدِم رول 
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الله 4ة من سر وَقّذ سرت سسَهْوة لي بقرام فيه مايل فلََا رآ 
هََكَة ولون وجه وَقال: يا عَائشة اشد الاس عذابا يَوْم الْيَامةٍ 
لذن يُضَاحُون بحل الله 

و ا ارو وا و واا ی ی 
عباس قال: قال رسول الله ك: مر" صَوَرَ صورَة عدب الله بها 
بَوْم الام حى يفخ فيه الرّوح وما هو بَافخ؛ فهذه الأحاديث 
قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصّور والمستقل» لأنّ اسم 
الصّورة صادق على الكل إذ هي كما في كتب اللَغة: الكل 
وهو یقال لما کان منھا مطبوعًا على التياب شکلاًء نعم حديث 
أبي طلحة عند مسلم وأبي داود وغيرهما بلفظ سمعت رسول 
الله ا يقول: «لا تذل الْمَلايكة بَا يه كلب ولا بِْنّالٌ» وفيه 
آنه قال: لا رقمًا في ثوب فهذا إن صح رفعه کان خصَصًا ما رقم 
في الأثواب من التماثيل. 

قوله: (أحَيوا ما حلمتّم) هذا من باب التعليق با حال والمراد 
أنهم يعذبون يوم القيامة ويقال هم: لا تزالون في عذاب حى 
تحيوا ما خلقتم وليسوا بفاعلين وهو كنايةٌ عن دوام العذاب 
واستمراره وهذا الذي قدرناه في تفسير الحديث مصرَحٌ معناه في 
حديث ابن عباس المتقدّم والأحاديث يفسّر بعضها بعضًا. 

قوله: (فاجع الجر وا لا طس ل فيه الإذن بتصوير 
الشجر وكل ما ليس له نفس وهو يدل على اختصاص التحريسم 
بتصوير الحيوانات. 

قال في البحر: ولا يكره تصوير الشجر وما نحوها من الجماد 
إجاعا. 

باب ما جَاءَ في أبس الْقميص والِْمَامَة وَالسرَاويل 
- عن أبي أَمَامَةً قَال: «فُّنا يا رَسُول الله إن أل 
كاب روون ولا ارون فقا رَسُول الله لة: تَسَرولوا 
اروا وَحالِفُوا أَهْلٌ الاب روَا أحْمَدٌ .)۲٠٤ /٥(‏ 

۷- وَعَن مالك ن عُمَيْر قال: بعت سول الله ب 
رجل سَرّاويل قبل الهجرَة ورن لي فأزْجَح ِي روَا أخمَدٌ 
۳۲/9 واب ماج (۲۲۲۱). 

اما حديث أبي آمامة فلم أقف فيه على كلام لأح إلا ما ذكره 
في مجمع الزوائدء فإنه قال: رواه أحمد والطبراني ورجال أخمد رجال 
الصحيح» خلا القاسم وهو ثقةء وفيه كلام لا يضر انتهى. 

وفيه اللإذن بلبس التراويل وإنٌ غخالفة أهل الكتاب تحعصل 


بمجرّد الاتزار ني بعض الأوقات لا بترك لبس السّراويل في جع 
الحالات فإنه لازم وإن كان في المخالفة وأا حديث مالك بن 
عمیر فأاخرجه آیضًا آبو داود والنساثي ورجال إسناده رجال 
المحيح» ويشهد لصحنه حديث سود بن قيس قال: جلت ئ 
مرم ادي زا ِن هجر فاا به َة فُجاءنا سول الله 
هة بشي فَسَاوَمنا سَرَاويل فَبعناه ولم رَجُل يرن بالآجر فَقَالَ 
لَ: زن وأرجح» رواه الحمسة» وصحَحه الترمذي وسيأتي في 
أبواب الإجارة إن شاء اللّه. 

وحديث مالك بن عمير المذكور هو عند احمد من طريق يزيد 
بن هارون عن شعبة عن سماك بن حرب عنه» وقد صرح کثير 
من الأئمَة بثبوت شرائه َه للسّراويل. 

قال في الهدي: فصل واشتری ب سراويل» والظًاهر أنه إلا 
اشتراها ليلبسهاء وقد روي في غير حديث آنه لبس السّراويل» 
وکانوا یلہسون السّراویلات بإذنه انتھی. 

وقال في الفصل الذي بعد هذا في الهدي: ولبس البرود 
اليمانية والبرد الأخضر ولبس الجحبة والقباء والقميص والسّراويل 
انتھی. 

قال في المواهب اللّدنيّة للقسطلاني: وأمّا السّراويل فاختلف 
هل لبسها الي اة آم لا؟ فجزم بعض العلماء بانه اة م يلبسه 
ويستأنس له بما جزم به النووي في ترجمة عثمان رضي الله عنه 
من كتاب تهذيب الأسماء واللّغات» أنه م يلبس السّراويل في 
جاهليةٍ ولا إسلام إلى يوم قتله» فإنهم كانوا احرص شيءَ على 
اتباعه» لکن قد ورد في حديث ابي يعلى الموصلي بسن ضعيسفو 
جدًا عن أبي هريرة قال: «ذحَلت اسنوق يَوْمًا مع رَسُول الله يا 
قَجَلَس إلّى اراز فاشترَى مِنة سَرَّاويل بأربَعَة دَرَاهِم كان لآهْلٍ 
الوق وان يرن فقا لَه سول الله إلا ازن راجحا قال 
الرَڙان: إن حلي كلم ما مها من أحد قال أو هُرَبرة: فلت 
له كى بك من الْجَقَّاء ِي يبك أن لا تغرف تَيّك؟ فَطَرَحَ 
المیزان ووب إلى بد رَسُول الله لا بريد ان لها فُجَذب بده 
رول اله له َال له: ا هذا نما نَل هذا العام كما 
وللت بلك إنما آنا رَجُل نكم فاح فَرزن ورجح واخ 
رَسُول الله اة السرَاويل. 

قل أبو هربرة: فذحت لحيل عله فَقَال: صاب الثليء 
حن بيه أڻ َمل لا آڻ کون ضَعيقًا بجر عه يمين اوه 


قَالَ: قُلْت: يا رَسُول الله وإنك تلبس السَراويل قال: أجل 
في التفر والخفئر اللي اهار لي أيزت انر فم اذ 
شيا أسْترَ نة وكذا أحرجه ابن حبّان في الضعفاء عن أبي 
يعلى» ورواه الطّبراني في الأوسط والدارقطي في الإفراد 
والعقيلي في الضعفاء» ومداره على يوسف بن زياد الواسطي 
وهو ضعيف» عن شيخه عبد الرّحمن بن زياد بن أنعسم الإفريقي 
وهو أيضًا ضعيفأ» لكن قد صح شراء الني 4ة للستراويل» وما 
البس فلم يات من طريق صحيحة» وههذا قال أبو عبد الله 
الحجازي في حاشيته على الشفاء ما لفظه: وما قاله في اهدي مسن 
أنه اة لبس السّراويل سبق قلم واللّه أعلم. 

وقد أورد أبو سعير النيسابوري ذكر الحديث في السّراويل 
وأورد فيه حدیث الحرم لکونه لم یرد فيه شيءٌ على شرطه. 
۷۸- وَعَن اَم سَلَمة قالّت: «كان أحب اياب إلى رَسُول 
الله 4ة الْقَْص؛ رَوَاهٌ أحْمَد (/ )۳١۷‏ وأبُو ارد )4( 
والترْمأري (۱۷۹۲). 

الحديث اخرجه أيضًا النسائيّ» وقال الترمذي: حسنٌ غريب 
إنما نعرفه مسن حديث عبد المؤمن بن خالا تفرد به» وهو 
مروزي. 

وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تيلة عن عبد المؤمن بن 
خالا عن عبد الله بن بريدة عن أمّه عن أمٌ سلمة قال: وسمعبت 
حمّد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن آمّه عن 
أم سلمة أصح» هذا آخر كلامه وعبد المؤمن هذا قاضي مرو. 

قال المنذري: ولا باس به وابو قیلة بجیی بن واضح ادخله 
البخاري في الضعفاء ووثقه بحيى بن معين. 

والحديت بل لن امشات ليش القمبص وزننا اة اب 
الثباب إلى رسول الله ية لأنه امكن في الستر من الرداء والإزار 
اللذين بحتاجان كثيرًا إلى الرّبط والإمساك وغير ذلك بحلاف 
القميص. 

ويجتمل أن يكون الراد من حب الثياب إليه القميص لأنه 
يستر عورته ويباشر جسمه فهو شعار الجسد جخلاف ما يلس 
فوقه من الدثار» ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان كان أحبٌ 
إليه من غيره وهذا شب اة الأنصار بالشعار الذي يلي البدن 
بخلاف غيرهم فإنه شبّههم بالدثار» وإنما سي القميص قميصًا 


لان الآدمي يتقمَص فيه أي يدخحل فيه ليستره وفي حديسث 
المرجوم إنه يتقمَّص في أنهار الجنة أي ينغمس فيها. 

۹- وَعَن أَسْمَاءَ بت يريد قَالْت: «كاّت يد كم فيص 
سول الله َة إلى لسغ راء أو داد )٠٠۲۷‏ والتزمادي 
(1۷0). 

۰- وَعرٌ ابن عباس قال: « کان رَسُول الله هة يبس 
قَميصا فصر يدبن وَالطر ل روَا ابن مجه .)۳٥۷۷(‏ 

الحديث الأول أخر جه السات أيضًاء وقال الترمذي» حسنّ 
غریب» وني إسناده شهر بن حوشب وفيه مقالٌ مشهور. 

والحديث الثاني رواه ابن ماجه في سننه من طرق عپيد بن 
محمار» قال: حدثنا ا لجسن بن صالح» ورواه ايضًا من طريق 
شعبان بن وكيم عن آبيه عن الحسن بن صالح عن مسلم عن 
مجاها عن ابن عباس» وعبيد بن محمَار ضعيف» وشعبان بن وکیم 
أضعف منه» ولكن شطره الأول يشهد له حديث أسماء هذاء 
وشطره الثاني يشهد له حديث ابن عمر الآتي في إسبال الإزار 
والعمامة والقميص. | 

قوله: (إلى الرَسْغ) بالسّين المهملة هذا لفظ الترمذي رافظ 
أبي داود الرّصغ بالصاد المهملة السّاكنة قبلها راء مكسورة 
وبعدها غين معجمةٌ وهو مفصل ما بين الكف والسّاعد» ويقال 
لمفصل السّاق والقدم رسخ أيضًا قاله ابن رسلان في شرح 
ا 

والحديثان يدلان على أن السنة في الأكمام آن لا تجاوز الرسغ 
قال الحافظ ابن القيّم في الهدي: وأمّا الأكمام الواسعة الطوال 
اهي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا اح من أصحابه البتة 
وهي مخالفة لستته» وني جوازها نظ فإنها من جنس الخيلاء 
انتھی. 

وقد صار أشهر التاس بمخالفة هذه السّنة في زماننا هذا 
العلماء فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل واحا 
منھما آن یکون جبة أو قميصًا لصغیر من آولاده أو يتیې» ولیس 
في ذلك شيءَ من الفوائد الدنيوية إلا العبث وتثقيل المؤنة على 
التفس» ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة 
التمرّق وتشويه الميعة» ولا الدَيَّة إلا غالفة السّنة والإسبال 
والخيلاء. 

قال ابن رسلان: والظاهر أن نساءء هة كن كذلك يعني أن 


۹ نيل الأوطار - كتاب اللباس 


أكمامهن إل الرّسغ إذ لو كان أكمامهن تزيد على ذلك لنقل ولو 
نقل لوصل إليناء كما نقل في الذيول من رواية التسائي وغيره أن 
ام سلمة لا سمعت هَن جر تبه خَيلاءَ لم ينْظر الل لَه قالّت: 
يا رَسُول الله فكَبّف يصع الناءُ بذيُولهن؟ قال: يجيه شبرا 
قالَّت: إذْنْ نكف أفذَامُهُن قًال: بُرْجينة ذِرَاعا ولا رذن عَليِْ». 

ويفرّق بين الكف إذا ظهر وبين القدم أن قدم لار 
بخلاف کقھا انتهی. 

وني الحديث الثاني دلالة على أن هديه ية كان تقصير 
القميص لان تطويله إسبال وهو منهي عنه وسيأتي الكلام على 
ذلك. 

۱-وَعَن نافِع عَن ابن عُمَرَ قَال: «کان رَسُول الله ي إذا 
اعَتَم مدل عِمَامتة بين كيدا قال افِم: وكا ان عُمَر بُندِل 
عِمَامته بين َيِه رَوَاهُ الترينږي .)۱۷۳١(‏ 

الحديث أخرج نحوه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه من حدیث جعفر بن عمرو بن حریث عن بيه قال: 
«رأبت الي ا على الم وَعليه ماما سَوذاء قذ ازى 
طرَقَهًا بين كيميهِ٤»‏ واخرج ابن عدي من حديث جابر قال: «کاڻ 
لني َة عِمَامة سَوداء يَْسهَّا في الميدين وبرخیهًا لقث قال 
ابن عدي: لا أعلم يرويه عن أبي الربير غير العرزمي وعنه حاتم 
بن إسماعيلء وأخرج الطبراني عن أبي موسى «أن جبْريل تُرَلَ 
على الي با عليه مام اء قد ازى دُزابنة من وراب 

قوله: (مشذل) السدل: الإسبال والإرسال وفره في 
القاموس بالإرخاء. 

والحدیث يدل على استحباب لبس العمامة» وقد أخرج 
الترمذي وأبو داود والبيهقي من حديث ركانة بن عبد يزيد 
اهاشمي أنه قال: سمعت الي ية يقول: «فرق هَا بَيْسَا وَين 
المُشركين الْعَمَايِمٌ على القَلانس؛ قال ابن القيّم في الهدي: وكان 
يلبس القلنسوة بغرر عمامةٍ ويلبس العمامة بغير قلنسوةٍ انتهى. 

والحديث أيضًا يدل على استحباب إرخاء العمامة بين 
الكتفين» وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرّحمن بن عوفٍ 
قال: «عمَمَبي رَسول الل ټغ فَسَدلَها ِن بين يدي وَين خَلفِي؛ 
والرّاوي عن عبد الرّحمن شيخ من أهل المدينة ولم يذكر أبو داود 
اسمه. 


ی ا ا 
سوداء تم رسلا من ايه أو قال على که الْيُْسْری» وحسّنه 
السيوطي. 

واخرج ابن سعاږٍ عن مولٌی يقال له هرمز قال: «رأْت عَليًا 
عله عِمَامة سَوداءُ قد ارزحاها مِن بين يڏيه وَمِن حَليِهه. 

قال ابن رسلان في شرح السّنن عند ذكر حديث عبد الرّهمن: 
وهي الى صارت شعار الصالحين المتمستّكين بالسنة» يعني إرسال 
العمامة على الصّدر. 

وقال: وفي الحديث النهي عن العمامة المقحَطة بفتح القاف 
وتشديد العين المهملةء قال أبو عبيار في الخريب: المقحطة التي لا 
ذۋابة ها ولا حنك. 

قيل: المقَعَّطة عمامة إبليس» وقيل: عمامة أهل الذمّة. 

وورد النّهي عن العمامة التي ليست محتكة ولا ذؤابة ها 
فاحنكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه الأسفل ما يقوده 
به هذا معنی کلام ابن رسلان. 

والّذي ذکره ابو عبي ا في الغريب في حديث «أنة ڳا مر 
بالتلَحي وَنهّى عن الاقعَاطر؛ إن المقحطة هي التي م يمل منها 
تحت الحنك. 

وقال ابن الأثير في النهاية في حديث «ألة ية هى عن 
الاقتعَاط وَأمَرَ بالَلَحَي» إن الاقتعاط أن لا بجعل تحت الحنك من 
العمامة شينًاء والتلحّي جعل بعض العمامة تحت الحنك. 

وقال الجوهري في الصحاح: الاقتعاط شد العمامة على 
الرس من غير إرادةٍ تحت الحنك والتلحي تطويف العمامة تحت 
الحنك» وهكذا في القاموس» وكذا قال ابن قتيبة» وقال الإمام أبو 
بكر الطرطوشي: اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك وهو 
بدعةٌ منكرة وقد شاعت في بلاد الإسلام. 

وقال ابن حبيبٍ في كتاب الواضحة: إن ترك الالتحاء من 
بقايا عمائم قوم لوطر. 

وقال مالك: آدرکت في مسجد رسول الله بو سبعين نكا 
ون احدهم لو اثتمن على بیت الال لكان به أمينا. 

وقال القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة له: ومن المكروه 
ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم كالتعميم بغير حنك. 

وقال القرافی: ما آفتى مالك تی آجازه أربعون محنکا. 

وقد روي التحنك عن جماعةٍ من السّلف. 


نيل الأوطار - كتاب اللباس ۳۹۱ 


وروي النهي عن الاقتعاط عن جماعة منهم وكان طاووس 
ومجاهد يقولان: إن الاقتعاط عمامة الشّيطان فينظر فيما نقله ابن 
رسلان عن أبي عبيلرٍ من أن المقعَطة هي التي لا ذؤابة ها. 

وقد استدل على جواز ترك الذؤابة ابن اليم في اهدي 
بحديث جابر بن سليم عند مسلم وابي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه بلفظ: إن رسول الله هة «دحل مَكَة وَعَلَيْه عِمَامَة 
سَوْدَاءٌ بدون ذكر الذؤابة. 

قال: فدل على أن الذؤابة لر يكن يرخيها دائمًا بين كتفيه» 
وقد يقال: إنه دحل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه 
فلہس في کل موطن ما یناسبه انتهی. 

وروی أبو داود من حديث عبد الرّحمن بن عوفٍ قال: 
«عَممَيي رَسُول اللَهِ ڳڀ فُسَدَلَهَا بين بدي وَين خلهِي». 

وروی الطبراني عن عائشة قالت: «عَمَم رَسول الله لا عَبْدَ 
الرَحْمَن بن عوْف وأزْخى لَه اربع أصًابم» وني إسناده المقدام ببن 
داود وهو ضعیف. 

واخرج نجوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر «أن البي إل 
عَمَم عبد الرَحْمَن بن عَوفو فَأرْسَل من حلْفِه اربع أصابع أو 
نوها تم قال هَكذا فاعم فإِنه عرب وَأحسْنْ؛ قال الس يوطي: 
وإسناده حسنْ. 

واخرج الطبرانيّ أيضّا في الأوسط من حديث ثوبان دأ 
الب کا کان إذا اعنم ازحى عِمَامَة بين يذه وَمِنْ حَلْفِه»» وني 
إسناده الحجّاج بن رشدين وهو ضعيف واخرج الطّررانيّ أيضًا 
في الكبير عن ابي أمامة قال: «كان رَسُول الله ية قلَمَا يولي 
والّا حت يُعَمَمَة وبري لَهَا مِنْ جَانبه الآبمَن نحو الأذن؛ وني 
إسناده جع بن ثوبان وهو مترولاٌ. 

قيل: ويحرم إطالة العذبة طولاً فاحشًا ولا مقتضى للجزم 
بالتحریم. 

قال النووي في شرح المهب: يجوز لبس العمامة بإرسال 
طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحار منهماء ولم يصح في 
النهي عن ترك إرساها شيء وإرساها إرسالا فاحشًا كإرسال 

الوب بحرم للخيلاء ويكره لغيره انتهى. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله نن الزّبير كان يعتم 
بعمامةٍ سوداء قد أرخاها من خلفه نحوا من ذراع وروی سعد بن 
سعيار عن رشدين قال: رايت عبد الله بن الزّبير يعتم بعمامةٍ 


سوداء ویرخیها شبرًا أو أقل من شبر. 

قال السيوطي في الحاوي في اا وأمّا مقدار العمامة 
الشريفة فلم يثبت في حديث وقد روى البيهقي في شعب الإيمان 
عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال: «ستالت ابن عُمَرَ كيف 
کان البي بَعتَم؟ قال: كان يدير الْعِمَامَة على رأسه وَيْقَرَرْحَا 
مِن وَرَائهه وَيُرْسِل لها ذُوَابة بين كَيَميْوِه» وهذا يدل على أنها عدّة 
آذرع؛ والظاهر انها كانت نحو عشرة أو فوقها بیسیر انتهى. 

ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه فإن كان الظهور من 
هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير 
وإرسال الذؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاثة 
اذرې؛ وإن کان من غیره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها 
في حديٺو. 
باب الرَخصة في اللّباس الْجميل واسيحباب التواضم 

فيه وكرَاهة الشَهْرَة والإسبال 

۲- عن ان مود قَال: قال سول الله لا: ١لا‏ ذل 
اة من كان في فلب مقا رة من كير فقا جل إن الرَجُل 
بحب أن کون تبه حَسَنًا عله حَسّناء قال: إن الله جميل 
ُب الْجَمَالَء لكر بطر الْحَق وَعَْص الناس؛ روا أحْمَذ 
(۳۹۹/۱) وَمُسْلِمٌ .)٩۱(‏ 

قوله: (إِن الله جَميل) اختلفوا في معناه فقيل: إن كل أمره 
سبحانه وتعالى حسنٌ جيل وله الأسماء الحسنى وصفات 
الجمال والكمال. 

وقیل: جمیل بمعنی مجمل ککریم وسمیع معنی مکرم ومسمم. 
وقال أبو القاسم القشيري: معناه جليل. 

وقال الخطًابي: أنه معنى ذي النور والبهجة: أي مالكهما. 

وقيل: معناه جيل الأفعال بكم والنظر إليكم يكلفكم البسير 
ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. 

قال الووي: واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث 
الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد» وقد ورد أيضًا في حديث 
الأسماء الحسنى» وفي إسناده مقالٌ والمختار جواز إطلاقه على 
الله ومن العلماء من منعه. 

قال إمام الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى 
وصفاته أطلقناهء وما منع الشّرع من إطلاقه منعناه» وما م يرد فيه 
إذنّ ولا من لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فان الأحكام الشرعية 


۲ نيل الأوطار - كتاب اللباس 


من موارد الشرع» ولو قضينا بتحليل أو بتحريم لكتا مثبتين 
حکما بغیر الشرع انتھی. 

وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال 
وال جلال والمدح با لم يرد به الشَرع ولا منعه فأجازه طائفةً ومنعه 
آخرون إلا آن یرد به شرع مقطوع به من نص کناب أو سنَةٍ 
متواترةٍ أو إجماع على إطلاقه فإن ورد خب واحد فاختلفوا فيه 
فاجازه طائفة وقالوا: الدَعاء به والثناء من باب العمل وهو جا 
جخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعًا إلى اعتقاد ما جوز أو 
يستحيل على الله تعالى. 

وطريق هذا القطع» قال القاضي عياض: والصواب جوازه 
لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى: لله الآسْمَاءُ انى 
َاذعُوٴُ بھا) انتھی. 

والمسالة مدونة في علم الكلام فلا نطيل فيها المعال. 

قوله: (بَطَرٌ الْحَق) هو دفعه وإنكاره ترفعًا وتجِبَرًا قاله 
النووي. 

وني القاموس ال حقٌ أن يتكبّر عنده فلا يقبله. 

قوله: (وَغَْص الاس) هو معجمة مفتوحة وصاد مهملة 
قبلها ميم ساكنة. 1 

وقال النووي في شرح مسلم: هو بالطًاء المهملة في نسخ 

قال القاضي عياض: لم يرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا 
هنا وني البخاري إلا بالطاء ذکره آبو داود في مصنفه» وذکره آبو 
سعيار الترمذي وغيره. 

والغمط والغمص قال الووي: بمعنى واحد هو احتقار 
الناس. 

والحديث يدل على ان الكبر مانعٌ من دخحول الجنة وإن بلغ 
في القلة إلى الغايةء وهذا ورد التحديد بمشقال ذرَةٍ وقد احتلف في 
تأويله فذكر الخطابي فيه وجهين: احدهما أن المراد الّكبّر عن 
الإيمان فصاحبه لا يدخل الجتة اصلاً إذا مات عليه. 

والتاني: انه لا یکون في قلبه كبر حال دخول الجتة كما قال 
الله تعاى: (وَنرَعنا ما في صُدُوريم من ل قال الووي: 
وهذان التأويلان فيهما بعد فان الحديث ورد في سياق اهي عن 
الكبر المعروف وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الح 
فلا ينبغي أن يبحمل على هذين التاويلين المخرجين له عن 


المطلوب» بل الظَاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من الحققين 
أنه لا يدخلها بدون مجازاةٍ إن جازاه» وقیل: هذا جزاؤه لو جازاه 
وقيل: لا يدخلها مع المتقين اول وهلةٍ وعكن أن يقال: إن هذا 
الحديث وما يشابهه من الأحاديث التي وردت مصرَّحًا فيها بعدم 
دخول جماعةٍ من العصاة الجنة أو عدم خحروج جماعة منهم من 
النار خحاصة. 

واحاديث دخول جميع الموحّدين الجنة وخروج عصاتهم من 
التار عامَة» فلا حاجة على هذا التأويل. 

والحديث ايضًا يدل على أن عبّة لبس الوب الحسن والتعل 
الحسن وتَخيّر اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء وهذا عا لا 
خلاف فيه فيما اعلم. 1 

والرجل المذكور في الحديث وهو مالك بن مرارة الرّهاوي 
ذكر ذلك ابن عبد الب والقاضي عياض. 

وقد جمع الحافظ ابن بشكوال ني اسمه اقوالاً استوفاها 
النووي في شرح مسلم. 

۳٣-وَعَن‏ سّهّل بن مُعَاذِ الْجُهَني عن أبيهِ عن رَسُول الله 
کل أله قال: من ترك ان َس صالح الاب وُر قد عله 
تَوَاضعًا لله - عر وجل - دَعَاءٌ الله - عر وَجَلَ - على رؤوس 
الخلايى حتى يُحْيْرَهٌ في حُلّل الإان اين شَاء راه أخمَد 
)4/۳( وَالترمري AD‏ ` 

الحديث حسنه الترمذي» وقد رواه من طريق عباس بن مار 
الڌوري عن عبد الله بن يزيد المقري» عن سعيد بن ابي ايوب 
عن ابي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» عن سهل بن معاضٍ بن 
انس الجهني عن آبيه عن الني بيا وعبد الرَحيم بن ميمون قال 
النسائي: لیس به بأاس» وضعفه ابن معين وسهل بن معا وثقه 
ابن حبان وضعفه ابن معين. 

وفيه استحباب الزهد في اللبوس وترك لبس حسن الثياب 
ورفيعها لقصد التواضع» ولا شك أن لبس ما فيه جمالٌ زائ مسن 
الثياب بجذب بعض الطّباع إلى الرّهو والنيلاء والكبر وقد كان 
هديه ب كما قال الخحافظ ابن اليم أن يلبس ما تيسّر من اللباس 
الصّوف تارة والقطن اخرى والكتان تارة ولبس البرود اليماتّة 
والبرد الأخحضر ولبس الحبّة والقباء والقميص إلى ان قال: فالذين 
يمتنعون عمًا أباح الله من الملاإبس والمطاعم وا ماكح تزهَدًا 
وتعبَدًا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف اياب ولم 
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يأكلوا إلا اطيب والين الطْعام فلم يروا لبس الخشن ولا أكله 
تكبا تبر وكلا الطائفتين حالف هدي الي ية ولهذا قال 
بعض السّلف: كانوا يكرهون الشّهرتين من الثياب العالي 
والمنخفض وي السّنن عن ابن عمر يرفعه «مَن أبس تؤب شهرةٍ 
أله الله توب مَذلّة» إلى آخر كلامه» وذكر الشيخ أبو إسحاق 
الأصفهانيٰ باسنا صحيح عن جابر بن آيوب قال: دخل الصّلت 
بن راشا على محمد بن سيرين وعليه جبَة صوفو وإزار صوف 
وعمامة صوفو فاشمأرً عنه حمَّدٌ وقال: أظنْ أن أقوامًا يلبسون 
الصّوف» ويقولون قد لبسه عيسى ابن مريم» وقد حثني من لا 
اتهم أن الي ل قد لبس الكتان والصنوف والقطن» وستة نينا 
احق آن تتبع. 

ومقصود ابن سيرين من هذا أن قومًا يرون أن لبس الصصوف 
دائمًا أفضل من غیره فيتحرٌونه وینعون انفسهم من غير 
وكذلك يتحرّون زيا واحدا من الملاإبس ويتحرّون رسوما 
وأوضاعًا وهيئاتٍ يرون الخروج عنها منكرًا» وليس المنكر إلا 
التقيّد بها وانحافظة عليها وترك الخروج عنها. 

والحاصل أن الأعمال بالتيّات فلبس المنخفض من اللّياب 
تواضعًا وكسرًا لسورة التفس التي لا يؤمن عليها من التكبّر إن 
لبست غالي الثياب من المقاصد الصالة الموجبة للمثوبة من الله 
ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على التفس من التسامي 
المشوب بنوع من الَكبّر لقصد التوصل بذلك إلى تام المطالب 
الدَينيّة من أمر بمعروفو أو نهي عن منكر عند من لا يلتفت إلا 
e‏ 
حواصّه لا شك أنه من الموجبات للأجر لكنه لا بد من تقييد 
ذلك با بحل لبسه شرعا. 

-٤‏ وَعَن ابن عَم قال: قال رسو الله ة: «مَن لبس 
تؤب شهرة في اللا اس الله قرب مَذلة يوم اة روا 
خمد (۲/ )٩۲‏ وأو داوّد (۲۹٠٤و٠١٠٠)‏ وال مَاججة 
(7). 

الحديث أخرجه أيضنًا السائي» ورجال إسناده ثقات» رواه 
ابو داود عن شیخه محمد بن عیسی بن بحيح بن الطْبّاع» قال فيه 
ابو حاتم ثقة» له عة مصنفات عن أبي عوانة الوضّاح وهو ثقة 
عن عثمان بن أبي زرعة الثقفي» وقد أخرج له البخاري في 
الأنبياء عن المهاجري بن عمرو والبسّامي وقد أخرج له ابن 


حبّان ي الثقات عن ابن عمر» وآخرجه أيضًا من طريق محمد بن 
عيسى عن القاضي شريك عن عثمان بذلك الإسناد. 

قوله: (مَّن لبس توب شَهْرَةٍ) قال ابن الأثير: الشهرة ظهور 
الشّيء» والمراد ا ر شر ن اها غا لونه لألوان 
ثيابهم فيرفع الاس إليه أبصارهم ويختال عليهم والتكبر. 

قوله: (ألْبَنةٌ الله تَعَالّى ثوب مَذلَةٍ) لفظ أبي داود ثوبًا مثله» 
والمراد بقوله نْب مَذلّة» ثوب يوجب ذأته يوم القيامة كما لبس 
في الدنيا ثوبًا تعرّز به على الاس ويترفع به عليهم» والمراد بقوله 
مثله في تلك الرواية أنه مثله في شهرته بين الناس. قال ابن 
رسلان: لأنه لبس الشهرة في ادنيا يعر به ويفتخر على غيره 
ويلبسه الله يوم القيامة ثوبًا يشتهر بمذته واحتقاره ينهم عقوبة 
لهء والعقوبة من جنس العمل انتهى. 

ويدل على هذا التاويل الريادة التي زادها أبو داود من طريق 
أبي عوانة بلفظ: «تلْهَبأٌ فيه النار» والحديث يدل على تحريم 
لبس ثوب الشهرة وليس هذا الحديث ختصًا بنفيس الثياب» بل 
قد بحصل ذلك لمن يلبس ثوبًا بخالف ملبوس الناس من الفقراءء» 
لیراه الاس فیتعجًبوا من لبسه ویعتقدوه» قاله ابن رسلان. 

وإذا كان اللّبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفييع 
اياب ووضيعها والموافق للبوس التاس والمخالف لان التحريم 
يدور مع الاشتهار» والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع. 

٥-وَعن‏ ان عُمَرّ قال: قال رول الله ا من جر 
وة يلاء م بطر اله إل َم الهامةب فقا أو بر: لذ احة 
قي إڙاري يرجي إلا أن عاد ذلك من فقَال: إنك لست 
مِم يَفَعَلٌ ذلك خيلا رَوَاءُ الْجَمَاعَة إلا أن ليما ابن مَاجَة 
والترمڊي لم يكرا قصة أبي بر (خ: )۳٣١۰١‏ (م: ۲۰۸۵) 
(د: )٤۰۸٩‏ (ت: ۱۷۳۰) (ن: ۸/ ۲۰۹) (ه: .)۳١۹۹‏ 

قوله: (حيَلاء) فعلاء بضم الخاء المعجمة ممدود. 

والخيلة والبطر والكبر والرّهو والتبختر والخيلاء كلها معنى 
واحل یقال: خال واختال اختالاً إذا تکبّر» وهو رجلٌ حال آي 
متكبرّ» وصاحب خال آي صاحب کبر قوله: (لَم ينظ الله إلبه) 
التظر حقيقة في إدراك العين للمرئي» وهو هنا جار عن الرَحة أي 
لا يره الله لامتناع حقيقة التظر في حقَه تعالى» والعلاقة هي 
السَبَةء فان من نظر إلى غيره وهو في حالة متهثة رحمه. 

وقال في شرح الترمذي: عبر عن المعنى الكائن عند النظر 
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النظر لأنّ من نظر إلى متواضم رحمه» ومن نظر إلى متكبّرٍ مقته» 
فالرحمة والمقت متسبّبان عن النظر. 

الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء. والمراد جره هو 
جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله : «مَا ملفل مِن 
اْكََْنٍ من الإرارً في النار» كما سياتي» وظاهر الحديث ان 
الال عم غل اران زاعام ا ی صي انس ن قرفن 
جر من العموم» وقد فهمت آم سلمة ذلك لا سمعت الحديث 
فقالت: َكيف تصننع النْسَاءُ بذيولهن؟ قال: يُرْخينة شبرا 
فقالّت: إذا ينكشرف أقَدَامُهُنْ قال: يجين ذرَاعا لا رذن عَلَبْي 
أخرجه النسائي والترمذي» ولكنه قد اجمع اللر ت غی را 
الإسبال لساب كما صرح بذلك ابن رسلان في شرح السّنن» 
وظاهر التقييد بقوله: خيلاء يدل بمفهومه أن جر الوب لغير 
الخیلاء لا يون داخلاً في هذا الوعيد. 

قال ابن عبد الب مفهومه أن ا لجار لغرر الخيلاء لا يلحقه 
الوعيد إلا آنه مذموم قال الّووي: إنه مكروة وهذانص 
الشافعي. 

قال البويطي في ختصره عن الشافعي: لا جوز السدل في 
الصّلاة ولا في غيرها للخيلاءء ولغيرها خفيفء لقول الي كلا 
لأبي بکر انتھی. 

قال ابن العربي: لا يجوز للرٌجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: 
لا اجره حيلاء» لان النهي قد تناوله لفظًا ولا جوز لمن تناوله 
لفظا أن بخالفه إذ صار حكمه أن يقول: لا امتثلهء لأنٌ تلك العلّة 
ليست في. فإنها دعوى غير مسلمةٍ» بل إطالة ذيله دالّةَ على 
تکبرہ انتھی. 

وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الوب وجر الوب يستازم 
الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. 

ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود 
والنسائيّ والترمذي» وصحَحه من حديث جابر بن سليم من 
حديث طويل فيه «وَارْفع إزارك إلى صف السّاقء فان أببْت 
إلى الْكَْبيْن» ولاك وَإملبال الإزار نها ِن الْمَخْيلَة إن الله لا 

وما أخرج الطبرانيّ من حديث أبي أمامة قال: نّا لحن 
مع رَسُول الله هة إذ لقنا عَْرُو بن رار الأنمناري فِي حَلَةٍ 
إزار راء قذ اسل فَجَعَل رَسُول الل هة بَأحذ بَاحيَة توؤبه 


وَيتَوَاضَع لله عَرّ وَجَل وَيَفُول: بذك وَابْنْ عَبدك وَأميك حتّى 
سَمِعَهًا عَمْرو فقَال: يا رَسُول الله إي أحْمَش السَاقيْنء فقَالً: پا 
عَمْرُو إن الله تَعَالى قد اخس گل شيءَ حلْقَه يا عَْرُو إن اله 
لا بحب الْنْسْبل». 

والحدیث را ثقات وظاهره أن عمرًا م يقصد الخيلاء 
وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله ية لأإبي بكر: إنك 
لت مِمْن يَفْعَلٌ ذلك خيَلاء» وهو تصريح بان مناط الحر 
الخيلاء وأنٌ الإسبال قد يکون للخیلاء» وقد یکون لغيره فلا بد 
من حمل قوله انها الْمَخيلّة» في حديث جابر بن علي آنه خرج 
خن لفان نکر ارد ا لایر ی دجت ااب ر 
إلى من فعل ذلك اختيالاء والقول بان كل إسبال من المخيلة أخدا 
بظاهر حديث جابر ترده الفترورة فان كل احا يعلم ان من 
الناس من يسبل إزاره مع عدم خحطور الخيلاء بباله» ويردّه ما 
تقذّم من قوله ية لأبي بكر لما عرفت. 

وبهذا بحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء 
الصرح به في الصحيحين» وقد جع بعض المتاخرين رسالة طويلة 
جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقاء وأعظم ما تمسّك به حديث 
جار 

واا ديت أي آمامة فغاية ما فب التصريح بان الل لا 
المسبل» وحديث الباب ميد با يلاء وهل المطلق على المقيد 
واجبٌ وأمّا كون الظاهر من عمرو أنه م يقصد الخيلاء فما بمشل 
هذا الظاهر تعارض الأحاديث ا وسياتي ذكر المقدار 
الذي يعد إسبالاء وذكر عموم الإسبال لجميع اللباس. 

ومن الأحاديث الدَالة على أن الإسبال من أشذ الآنوب ما 
أخرجه مسلمٌ وأبو داود والترمذي والنساتيّ وابن ماجه عن ابي ذر 
عن التي كلا أنه قال: «للائة لا يُكَلَمَهُم الله َم الْقيامَة ولا َظْرُ 
لهم ولا بُزكيهم ولمم عذاب اليم فُڵْت: من هُمٌ ا رَسُول الله 
َد خابُوا وخسروا؟ فأعَادها لاء فلت من هُم خابوا وخسيروا؟ 
قال: انبل وَالْمَان والْمْفِق سِلمَتةُ بالْحلف الكاذب أو 
الاج ا آبو داود زوو شد أبي هريرة قال: 
ينما رج بصي ملبلا إزار َال له رول الله :اذب 
وتا فدهب فضا تم جَاء قال: اذهب وهنا فال لَه رَجُل: 
یا رَسُول الله ما لَك مرت أن وفنا تم سكت عَنه قال: إنه صَلّى 
وُو سبل إزاره ون الله لا قبل صلاة رَجُل منبل؛ وني اناده 


أبو جعفر رجلٌ من آهل المدينة لا يعرف اسمه. 

وما اج أبو داود من حملة حديث طويل» وفيه «قال لّنا 
ورن الل كو يتم ارجل شو الاي لرل طون جت 
وإسبال إزارو. 

1-وَعَن ان عُمَرَ عن النبي ية قال: «الإمبالٌ في الإزار 
رالَميص والممَامة من جر شيا لاء لم بطر الله اله رم 
الْقََامَة» روه ابو داد )٤۰۹(‏ وَالنْسائيّ )۲٠۸/۸(‏ وان مَاجَة 
)00( 

الحديث في إسناده عبد العزيز بن أبي ررَاد» وقد تكلم فيه 
غير واحل» قال ابن ماجه. 

قال أو بكر بن أبي شيبة: ما أعرفه انتهی. 

وهو مولى امهب بن أبي صفرة» وقد اخرج له البخاري 
وقال النووي في شرح مسللم بعد أن ذكر هذا الحديث: إن إسناده 

والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالتّوب والإزار 
بل يكون في القميص روالعمامة كما في الحديث. 

قال ابن رسلان: والطيلسان والرّداء والشّملة. 

قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا 
على ما جرت الناة انتھی. 

وامّا المقدار الذي جرت به العادق فقد تقدم أن التي بُ 
فعله هو وأصحابه» وتطويل أكمام القميص تطويلاً زائدًا على 
المعتاد من الإسبال» وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة 
كل ما زاد على المعتاد من اللباس في الول والسّعة. 

۷- وَعن أبي هريره عن النبي ب قال: «لا يَنْظْرُ الله إلى 
من جر إِزاره بطر تى ف (خ: 0۷۸۸) (م: ۷( . 
ولآحْمّد (۲/ ۹٠٤و )٤۳٠‏ وَالبُخاري: «ما أسْقَل مِنْ الكعبين مِنْ 
الإزار في الثار؛. 1 

فرك: لطر فد شم ال اشرما من الاه رق 
القاموس: البطر النشاط وقلة احتمال النعمة والآهش والحيرة 
والطغيان وكراهة الشّيء من غير أن يستحق الكراهة انتهى قوله: 
(مّا أسْقَلَ من الْكَبيْن. إلَخ) قال في الفتح: ما موصولة وبعض 
صلته الحذوف وهو كان» وأسفل خبره وهو منصوب ويجوزه 
الرفع: أي ما هو أسفل وهو أفعسل تفضيل» وبجحتمل أن يكون 
فاا او ا و ا 


نيل الأوطار - كتاب اللباس 


قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل 
الكعبين في الثار فكنى بالئوب عن بدن لاإبسه ومعناه أل الذي 
دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة. 

وحاصله أنه من تسمية الشّيء باسم ما جاوره أو حل فيه» 
وتكون من بيانيّة» ويحتمل أن تكون سبية» ويك ون المراد 
الشخص نفسه» فيكون هذا من باب تسمية ايء با يؤول إليه 
أمره في الآخرة كقوله تعالى حكاية عن أحد السّائلين للسَيّد 
يوسف عليه السلام تعبير رؤياه: (إني أرّاني أعَصرُ خَمْرًا) يعني 
عنبًا فسمًاه با يؤول إليه غالبًا. 

وقيل: معناه فهو محرَمّ عليه لن الحرام يوجب النار في 
الآخرة. 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ل «إزرة الم إلى صف الاق ولا حرج أؤ لا جاح 
فيا ينه وبين الكَعْبَيْنء وَمَا كان أمْقَل من لكين فهو فِي 
النار». 

و چ ا ای وان چ وع ااب دا ا 
أن الإسبال الحرم إتما يكون إذا جاوز الكعبين» وقد تقدّم الكلام 
على اعتبار الخیلاء وعدمه. 

باب هي المَراو ان تلبَس مَا يخي بَدنها أو 
تة بالرَجال 

۸- عن أَسامَةٌ بن ريد قَال: «كساني رَسُول الله ها بطب 
ية كات ما ادى لَه حي الْكَلْي فَكَسَونها انْرأبيء نَقَالَ 
رول الله :ما ك لا لر القنعطبة؟ فَقُلْت: يا رَسُول الله 
كَسوتها امراټي َقَال: مرها أن تَجْعَل تَحْتَهَا غِلالةً فإني أحاف 
أن صف حَجْم عِظَامها؛ رَوَاءٌ أحْمَدٌ .)٠٠٠ /٥(‏ 

الحديث أخحرجه أيضًاابن أبي شيبة والبزار وابن سعا 
والروياني والبارودي والطبرانيّ والبيهقي والضَياء في المختارة 
وقد أخرج نحوه أبو داود عن دحية بن خليفة قال: «أِي رَسُولٌ 
الله بقباطي» فأغطاني منها فبْطية فقال: اصدعها صذعين فافطع 
أحَدَهُمًا قميصا راط الإحرَ امراك تحير ب فلَمّا أذَر قال: 
ااك ی ا ا ا وی اناد ان اة 
ولا يحتج بحديثه» وقد تابع ابن يعة على روایته هذه أبو العباس 
بجحيى بن أيوب المصري وفيه مقال» وقد احتج به مسلم واستشهد 
به البخاري. 


۳۰٦‏ نيل الأوطار - كتاب اللباس 


قوله: (فبْطية) قال في القاموس: بضم القاف على غير قياس» 
وقد تكسر وني الضتّياء بكسرها وقال القاضي عياض: بالف 
و اة إلى القبط بكسر القاف وهم آهل مصر. 

قوله: (غلالًة) الغلالة بكسر الغين المعجمة شعارً يلبس تحت 
الثوب كما ني القاموس وغيره. 

والحديث يدل على أنه جب على المرآة أن تستر بدنها لا 
يصفه وهذا شرط ساتر العورة.» وإما مر بالتّوب تحته لأ 
القباطي ياب رقي لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها. 

۹-وَعَن أم سَلَمَةٌ «أن التبي ية دحل على أم سَلَمة 
وهي حمر فَقَال: لب لا لين روَا أخْمَدٌ (۲۹۱/1) وأو 
KDE‏ 

الحديث رواه عن ام سلمة وهب مولى أبي امد قال 
المنذري: وهذا يشبه الجهولء وني الخلاصة أنه ونه ابن حّان 
قوله: (وَهِي تَختَمِر) الواو للحال» والتقدير دخل عليها حال 
كونها تصلح خارهاء يقال: اختمرت المرأة وتخمّرت إذا لبست 
الخمار كما يقال: اعتم وتعمّم إذا لبس العمامة. 

قوله: (فقَالَ لَيةً) بفتح اللام وتشديد الياء والتصب على 
اللصدرء والناصب فعل مقَدَرَء والتقدير: الويه لبة. 

قوله: (ليتيْن) امرها ان تلوي خمارها علی راسها وتدیره مره 
واحدة لا مرن لئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرّجال إذا 
اعتمّوا فيكون ذلك من التشبَّه الحرم وسياتي أنه محرَمٌ على 
العموم من دون تخصيص. 

۰- وَعَن ابي هة قَال: قال رول الله ة: «صنقَان 
من أهل النار م اونا بعد بِسَاءٌ کامبِيّات عاريات مائلاتً 
مميلات عَلى رؤرسهن امال امليمة لخت الَاف لا يرن 
اة رلا بجدة رها ورال مَعهُم ميياط كاذناب القّر 
يَضْربُون بها التاس» روَا خمد (۳۰۹/۲) وَمْلِم (۲۱۱۸). 

قوله: (صنقًان مِنْ أهل النار) فيه ذم هذين الصّنفين. 

قال او ا الخدیٹ ا الَْبرّة فقد وقع هذان 
الصنفان وهما موجودان قوله: (کامیّات عاریات) قیل: کاسيات 
من نعمة الله عاريَاتٌ من شكرها وقيل: با ی ی ا 
وتكشف بعضه إظهارًا لجماها ونحوه» وقيل: تلبس ثوبًا رقيقًا 
یصف لون بدنها. 


قوله: (مائلات) أي عن طاعة الله وما يلزمهنٌ حفظه 


(مُميلات) أي يعلمن غيرهنَ فعلهنٌ المذموم. 

وقیل: مائلات مشيهنٌ متبخترات ميلات بأكتافهن» وقيل: 
المائلات مشطة البغايا المميلات بمشطهنَ غيرهن تلك المشطة. 
قوله: (عَلّى رؤوسهن مال أمْْمَة البْخت) أي يكرمن شعورهن 
ويعظمنها بلف ا أو عصابة أو نحوها. 

بض الباء الموحَدة وسكون الخاء المعجمة والتاء المناة: الإببل 
الخراسانيّة. 

والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على كراهة لبس المرأة 
ما بحكي بدنهاء وهو أحد التفاسير كما تقد والإخبار بان من 
فعل ذلك من أهل التار وأنه لا بجد ريح الجتة مع أن ريحها يوجد 
من مسيرة خمسمائة عام وعيد شديدٌ يدل على تحريم ما اشتمل 
عليه الحديث من صفات هذين الصنفين. 

۱-وَعَن ابي هُرَبْرَةَ ان النبي اة لَعَنَ الرَجُل يس لس 
الْمَرای وَالْمَراة تلبس لبس الرَجُل؛ واه خمد (۲/ )۳٠١‏ وأر 
اود .)٤۰۹۸(‏ 1 

الحدیث اخرجه أیضًا النسائی» ولم يتكلم عليه آبو داود ولا 
المنذري» ورجال إسناده رجال الصحيح» وأخحرج أبو داود عن 
عائشة آنها قالت: «لَعَنَ رَسُول الله َة الرَجلَةَ من النْساء». 

وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
من حديث ابن عباس قال: «لَحْنْ رول الله اة الْمُنَشَبهّات من 
النساء بالرّجال رَالْمتشبهين مر الرّجال بالنستاء. 

وار اعد غر ف ال ين رر بن اتناو إن زائ ااا 
متقلدة قوسًا وهي تمشي مشية الرَجل فقال: من هذه؟ فقيل: هذه 
آم سعيار بنت آبي جهل فقال: سمعت رسول الله ية بقول: 
ليس ما من تشب بالرّجال من النسّاء» . قوله: (لَبْس الْمَرأة 
ولس الرجل) رواية آبي و لست في الموضعين. 

والحديث يدل على تحريم تشبّه الساء بالرّجال والرّجال 
بالنساء» لان اللّعن لا يكون إلا على فعل حرم وإليه ذهب 
الممهور. 

وقال الشافعي في الأم: إنه لا بحرم زي التساء على الرجل 
وإنما يكره فكذا عكسه انتهى وهذه الأحاديث ترد عليه» وهذا 
قال النووي في الرّوضة: والصّواب أن تشبّه النساء بالرّجال 
وعكسه حرام للحديث الصّحيح انتهى. 

وقد «قالَ الي بها في الَْرَجلات: اخرجُوُن من يويك 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


واخرج آبو داود من حدیث آبي هريرة قال: أي رَسول الله بهل الجديد. 
بمختث قد حضتب يَدبهِ وليه بالا فَقَالَ رَسُول الله إي: وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة قالت: قال رسول 
ما بال هَڌا؟ قَقَالُوا: يبه السا ار به في إلى النقيم» قيلً: الله ياد: دما اشترّی عبد توا بدیتار أو بف ديتار فُحَية الله 
ا رسو الله ألا تقل؟ قال: إني هيت أن اقل الْمُصَلين». إلا لم بلغ رَه حتى بَعْفِرَ الله لّ. 
وروی البيهقيٌ أنّ ابا بکر اخرج خختناء وأخرج عمر واحدًا. وقال: حديث لا أعلم ني إسناده أحدًا ذكر بجرح والله أعلم. 
باب اليامُنِ في الس وما قول مَن امنَجَد وبا 
۲- عن ابي هُرَْرَة قَالَ: « کان رول الله کل إذا بس 
قمیصا بدأ بمیَامِبِه» (ت:١۱۷۱).‏ 
۳- وَعَن ابي سَغار ال «کان رَسول اله لا إذا امج 
وا ماه باملی عِمَامةٌ أ قُميصًا أو راء م بَقول: الهم لك 
الحَمْد انت كسوتييه امالك حيْرَة وَحيْرَ ما صبْع لَه واعود بك 
من شرهِ وشَر ما صْبْع لَه رَرَاهًُا الترْمنري .)۱۷١۷(‏ 
الحديث الأول أخحرجه أيضًا السائي» وذكره الحافظ في 
التلخيص» وسكت عنه ويشهد له حديث: «إذًا تَوضاتم وإذا 
لبتم فابدۇوا بمباینگم أحرجه ابن حبان والبيهقي والطراني 
قال ابن دقیق العید: هو حقیق بان يصح» ویشهد له أيضًا حدیث 
عائشة المَفق عليه بلفظ : کان رول الله ية يجيه الَيامُنْ ن في 
عله ونَرَجَلِهِ وَطَهُور وَفِي شَأنِهِ كلوه وهو يدل على مشروعية 
الابتداء في لبس القميص باليامن» وكذلك لبس غيره لعموم 
الأحاديث الدالة على مشروعيّة تقديم الميامن والحديث الثاني 
أخحرجه أيضًا النسائيٰ وأبو داود وحسّنه الترمذي. 
قوله: (سَمَاهٌ بامیه) قال ابن رسلان في شرح السّنن: البداءة 
باسم الوب قبل حد اللّه تعالى أبلغ في تذكر النعمة وإظهارهاء 
فن فبه ذكر التواب مرتون فمرَة ذكره ظاهرًا ومرة ذكره مضمرا 
قوله: (أسألّك حَيْرَهٌ) هكذا لفظ الترمذي ولفظ أبي داود 
«انالك من خيْره؛ بزيادة من 
ولفظ الترمذي اعم وأجم» لقول الي ها لعائشة: «عَليّك 
بالْجوابم الْكَوَامِلٍ الم إني انالك الْخْيْرَ كلّه. 
ولفظ أبي داود انسب لما فيه من المطابقة لقوله في آخر 
الحدیث: «وأعُردٌ بك من شَرَّوا قوله: (وَحَيْر ماصع لَه هو 
استعماله نې طاعة الله تعالی وعبادته لیکون عونا له عليها. 
قوله: (وَشرَ ما صْيْع لَ) هو استعماله في معصية الله تعالى 
وخالفة أمره. 
والحديث يدل على استحباب حد الله تعالى عند لبس الثوب 


اواب اجتناب النجَاسَات وَمَواضِم الصْلَوَات 
باب اجيتاب النَجَاسة في الصلاة وَالعفو عَمَا 
لا بعلم بها 

-٤‏ عن جاپر ن سره قَالَ: ا 
«أصَلي في الوب الذي آني فيه أهْلي؟ قال: ن إلا أن تَر 
فيه شينًا تسيل روه أحْمَدٌ (/ ۹۷) وان مَاجَه .)٥٤۲(‏ 

٥-وَعن‏ مُعَاوية قال: قلت لأمٌ حَبيبة: هَل کان يُصلّي 
الي في الوب الي بُجَامِع فيه؟ قالّت: عَم إا لم يكن 
فيه أذى». روء الحَْسة إلا الترمذري (حم: )۳۲١ /١‏ (د: )۳١١‏ 
(ن: )۱٥١/۱‏ (ه: .)٥٤١‏ 

حدیٹ جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقاتث 
وحديث معاوية رجال إسناده كلهم ثقات والحديثان يدلان على 
تجنب المصلّي للتوب المتنجس. 

وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصّلاة ام لا؟ فذهب 
الأكثر إلى أنها شرط. وروي عن ابن مسعوڊ وابن عباس وسعيد 
بن جبير وهو مروي عن مالك آنها ليست بواجبةٍ» ونقل صاحب 
النهابة عن مالك قولين. 

أحدهما إزالة النجاسة سنَة وليست بفرض. 

وثانيهما أنّها فرض مع الذكر ساقطة مع السيان وقديم قولي 
الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط. 

احتج الجمهور يججج منها: قول الله تعالى: «وثيابك فَطَهّز4 
قال في البحر: والمراد للصلاة للإجماع على أن لا وجوب في 
غيرها ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عند من 
جعل الأمر حقيقة فيه» والوجوب لا يستلزم الشرطيّة لان كون 
الشيء شرطًا حكمّ شرعيْ وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع 
بانه شرط» أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط» أو بنفي الفعل بدونه 
نفيًا متوجّهًا إلى الصَحَة لا إلى الكمال أو بنفي التّمرة ولا يثبت 
بمجرد الأمر به. 

وقد أجاب صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالآية بأاتها 
مطلقةء وقد حملها القائلون بالشرطيّة على الدب في الجملة فأاين 
دليل الوجوب في القيّد وهو الصّلاة؟ وفيه أنهم م يحملوها على 
الدب بل صرّحوا بأنها مقتضية للوجوب في الجملةء لكته قام 


الإجماع على عدم الوجوب في غير المصسّلاة فكان صارقا عن 
اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيّد. 

ومنها حديث خلع النعل الذي سيأتي» وغاية ما فيه الأمر 
مسح النعلء وقد عرفت أنه لا يفيد الشّرطيّة على أنه بي على ما 
كان قد صلّى قبل الخلع» ولو كانت طهارة التباب ونحوها شرطًا 
لوجب عليه الاستئناف» لان الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط 
ى كما تقرّر ني الأصول فهو عليهم لا هم. 

ومنها الحديثان المذكوران في الباب. 

ويجاب عنهما بان الثاني فعلٌ وهو لا يدل على الوجوب 
فضلاً عن الشَرطيّةء الأول ليس فيه ما يدل على الوجوب. 

سلّمنا أن قوله فنغسله خب ني معنى الأمر فهو غير صالح 
للاستدلال به على المطلوب ومنها حديث عائشة قالت: كنت 
مع رَسول الله بف وقبه: فَلّمَا اصح رَسُول الله ك اح 
اْكِسَاء َة تُمّ حرج فَصَلى فيه الْعَداة ثم جَلَّس فال رَجُلّ: يا 
رَسُول الله هذه لَْعة من ذم في اكساء قَقَبَض رَسُول الله ل 
علَبهَا مَح ما لبها وأرْسَلَهَا لي مَصلرورَة ِي بد الْفُلام فَقال: 
اغيلي هلو وَأجَقيمًا تم أزميلي بها الي فُذعَوْت بقَصعَيي 
سلتا م أجفيتها تم أخرجتها فَجَاء رَسُول الله َة وَهُرَ عَلَيْب 
آخرجه ابو داود وباب عنه آولا بآنه غريب كما قال المنذري. 

وثانيًا بان غاية ما فيه الأمر وهو يدل على الشرطية. 

وثالنًا بانه علیهم لا هې ES‏ 
اي صلاها في ذلك الوب ومنها حديث عمار بلفظ : إتما 
تسل ئوك مِن ابول وَالَْائط وَالْقّيء وَالدَم وَالْمَبي» رواه ابو 
يعلى والبرار في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني 
والبيهقي في سننهما والعقيلي في الضعفاء وأو نعيم في المعرفة 
والطبرانيٌ في الكبير والأوسط. 

ويجاب عنه ألا بان هؤلاء كلهم ضعَفوه وضعفه غيرهم مسن 
آهل الحديث لان في إسناده ثابت بن حاو وهو مترو ومهم 
بالوضع» وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفٌ حتى قال 
البيهقي ني سننه: حديث باطلٌ لا اصل له. 

وثاتيّا باه لا يدل على المطلوب وليس فيه إلا آنه يغسل 
الثوب من هذه الأشياء لا من غيرها. 

ومنها حديث غسل المي وفركه في الصحيحين وغيرهما كما 
تقذّم وهو لا يدل على الوجوب فكيف يدل على الشرطيّة. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۳۹ 


ومنها حديث «حتيه تم أَقرصيه» عند البخاري ومسل 
وغيرهما من حديث اسماء وني لفط فرص ثم ِتَنضَحه؛ من 
حديث عائشة وني لفظ «حُكيهِ بضلّم؛ من حديث آم قيس بنت 
ع وھا ر 

وان بأ غاية ما فيه الدلالة على الوجوب. 

ومنها أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيسب من م 
يستنزه من البول» وحديث الأمر بغسل المذي وغيرهماء وقد 
تقدّمت في أوّل هذا الكتاب. 

ويجاب عنها بأنها أوامر وهي لا تدلٌ على الشرطية التي هي 
محل التزاع كما تقدّم» نعم يمكن الاستدلال بالأوامر ا لمذكورة في 
هذا الباب على الشرطية إن قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده 
وان النهي يدل على الفساد وني كلا المسالتين حلاف مشهورٌ ني 
الأصول لولا أن ههنا مانعًا من الاستدلال بها على الشرطية 
وهو عدم إعادته ية للصلاة التي خلع فيها نعليه لأنٌ بناء» على 
ما فعله من الصّلاة قبل الخلع مشعرً بان الطّهارة غير شرطي 
وكذلك عدم نقل إعادته للصلاة الي صلاها في الكساء الذي فيه 
عة من دم كما تقدم. 

ومن أدلتهم على الشرطية حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: 
عاد الصّلاة من فذر الدَرْهم من الدم» أخرجه الدارقطني 
الفا ف اماه ران عى ف اكان رها اف اتر 
۰ صح لكان صاعنًا للاستدلال به على الشّرطبّة المعاة لكنه غير 
صحیح بل باطلٌ لان في إسناده روح بن غطيفيء وقال ابن عدي 
وغيره: إنه تفرد به وهو ضعيف قال الذهلي: أخاف أن يكون 
هذا موضوعا. 

وقال البخاري: حديث باطل. 

وقال ابن حبّان: موضوعَ وقال البزار: أجمع أهل العلم على 
نكرة هذا الحديث. 

قال الحافظ: وقد أحرجه ابن عدي في الكامل من طريق 
أحرى عن الرّهري) لكن فيها أبو عصمة وقد اتمم بالکذب 
انتھی. 

إذا تقر لك ما سقناه من الأدلّة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر 
عن إفادة وجوب تطهير الياب» فمن صلّى وعلى ثوبه نجاسة 
کان تارکا لواجبي وامّا أن صلاته باطلة كما هر شان فقدان 
شرط الصحة فلا لما عرفت. 


ومن فوائد حديثي الباب آله لا جب العمل مقتضى الظنة 
لأ الوب الذي يجامع فيه مظة لوقوع النجاسة فيه فارشد 
الشتارع ب إلى أن الواجب العمل بالمئنة دون المظنة. 

ومن فوائدهما كما قال ابن رسلان في شرح السّنن: طهارة 
رطوبة فرج المرأة» لاله لم يذكر هنا آنه كان يغسل ثوبه من الجماع 
قبل أن يصلي لو غسله لنقل. 

ومن المعلوم أن الذكر جرج وعليه رطوبة من فرج المرأة 
انتھی. 

- عن ابي سمي عن التي ڳا ٣اه‏ على فلح نليه 
فَخَلّم الاس نِعالَهُم فَلّمَّا اصرف قال لَهُم: لم لتم قالوا: 
رايٽاك خلت فَخلَناء قال ٳڻ جبريل اتاڼي فاخبرتي ان بها 
اء ذا جاء احذكم الْمَملجة فَيقَلَّب عليه لطر فيهمًاء فُإنْ 
رای تة الآزضي م ْمل ها روء اخم )۲١/۳(‏ 
وأو داد .)٦٩۰(‏ 1 1 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وابن خزية وابن حبان» 
واختلف في وصله وإرساله» ورجح آبو حاتم في العلل الموصول» 
ورواه الحاكم من حديث انس وابن مسعود» ورواه الدارقطني من 
حدیث ابن عباس وعبد اللدرن الح وإسناداهما ضعيفانء 
رروا انازمن حت أن هزير وإستاده شف لون أيضاء 
قاله الحافظ في التلخيص. 

قوله (فأخبَرّني) فيه جواز تكليم المصلي وإعلامه با ينعلْق 
بمصالح الصلاة وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

قوله: (خبّنّا) في رواية أبي داود وهو ما تكرهه الطبيعة من 
نجاسة وخاطر ومني وغير ذلك. 

وات ا وک ا ا استدل به القائلون بأنٌ إزالة 
النجاسة من شروط صحَة الصّلاة وهو كما عرفناك عليهم لا 
هې لأنّ استمراره على الصّلاة التي صلاها قبل خلع النعل 
وعدم استتنافه هما يدل على عدم كون الطهارة شرطًا. 

وأجاب الجمهور عن هذا بان المراد هو الشيء المستقذر 
كالمخاط والبصاق ونحوهما ولا يلزم من آن یکون نجسًاء وبانه 
یکن أن يكون دما يسيرًا معفوًا عنه وإخبار جبريل له بذلك للا 
تتلوث ليابه بشيء مستقذر. 

ويرد هذا اراتا بان الان ن تر أو جَاءَ 
أحَدٌ منْكُمْ من الْقَائطر) انه كنى بالغائط عن القذر. 


وقول الأزهري: النجس: الخارج من بدن الإنسان فجعله 
الستقذر غير نجس أو نجس معفو عنه تحكم. 

وإخبار 0 ف حال الصلاة الظَاهر أنه لا فيه من النجاسة 
التي تجتبها في الصّلاة لا مخافة التَلرّث لأنه لو كان لذلك لأخبره 
قبل الخول في الصّلاة لان القعود حال لبسها مظلةَ للتَلرّث بها 
فيها على أن هذا الجواب لا كن مثله في رواية الث المذكررة 
في الباب للاتفاق بين أمّة اللَغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول 
والغائط. 

قال المصتف رحه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: 
وفيه أن دلك النعال مجزئ» وأ الأصل أن امه أسوته في 
الأحكام» وأنَّ الصّلاة في التعلين لا تكره وان العمل اليسير 

وقد تقدّم الكلام على أن ذلك الَعال مطهَرّ ها في أبواب 
تطهير النتجاسة. 

وآمَا أن مته أسوته فهو احق وفيه حلاف في الأصل مشهور 
وآمَّا عدم كراهة الصَلاة في النعلين فسياتي. 

وما العفو عن العمل اليسير فسياتي أيضًا. 

ومن فوائد الحديث جواز المشي إلى المسجد بالتعل. 

باب حَمْلٍ المُخدث وَالْتَجْير في الصلاة وياب 
الصغَار وَمَا شك في نَجَاسيهِ 

۷- عن ابي قاد ان رَسُول الله ي كان بُصلَي وهو 
حال أَمَامَة بت ينب ذا ركع وََعَهَاء وإذا فام حَمَلَهَّاء 
ممق عله (حم: 140/0 و۲۹) (خ: )٥۱٩‏ (م: ٤۳‏ ). 

قوله: (وَهُوّ حَامِل أَمَامَةً) قال الحافظ: المشهور في الرّوايات 
التنوين ونصب أمامة وروي بالإضافةء وزاد عبد الرَرّاق عن 
مالك بإسناد حديث الباب على عاتقه» وكذا لمسلم وغيره من 
طريق أخرى» ولأحمد من طريق ابن جريج على رقبته أمامة بضم 
الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد اللي يف 
وتزوّجها علي بعد موت فاطمة بوصيةٍ منها. 

قوله: (فإِذا ركع وَضنَعَهًا) هكذا في صحيح مسلم والنساثي 
وأحمد وابن حبّان» كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالكٍ. 

ورواية البخاري عن مالك «فإذًا سَجَده ولأبي داود من 
طريق المقبري عن عمرو بن سايم « حى إذا أراد أن برك اذا 
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فرَذَهَا في مَكَانِهّا؛ وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان 
منه لا منهاء وهو يرد تاویل ااطابيٌ حیث قال: یشبه أن تکون 
الصبية قد ألفته» فإذا سجد تعلَقت بأطرافه والتزمته فينهض من 
سجوده فتبقی محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. ويرد أيضًا 
قول ابن دقيق العيد: إن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في 
اقتضاء فعل الفاعل. 

لأا نقول: فلانٌ حمل ذا ولو کان غيره حمله» بخلاف وضع . 
فعلى هذا فالفعل الصتّادر منه هو الوضع لا الرّفع» فيقل العمل 
انتھی. 

أن قوله: «حَتى إذا فر من سُجُوده وَقام اها فرَذهَا فِي 
مکانها؛ صریح في أن الرّفع صادرٌ منه بف وقد رجع ابن دقيق 
العيد إلى هذا فقال: وقد كنت احسب هذا: يعني الفرق بين مل 
ووضع» وأنٌ الصّادر منه الوضع لا الرّفع حستا إلى ان رايت في 
بعض طرقه الصحيحة «إِذًا قم أعَادَها» انتهى. 

وهذه الرّواية في صحيح مسلم ولأحمد إا فام حُملَهّا 
َوضَعَهَا عَلّى رقيو 

والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفوٌ عنه من غير فرق 
بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤع والإمام» لا في صحيح مسلم 
من زيادةٍ «وَهُوَ بوم الناس في الْمَسجدره وإذا جاز ذلك في حال 
اللإمامة في صلاة الفريضة جاز في غيرها بالأولى. 

قال القرطي: وقد اخحتلف العلماء في تأويل هذا الحديث» 
والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثيرٌ فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان في النافلة» واستبعده المازري وعياضٌ وابن القاسم. 

قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست جعهودة واصرح 
من هذا ما اخرجه أبو داود بلفظ يما نحن نتَطِر رَسُول الله 
يا في الظهْر أ الْعَصْرٍ وذ دَعَاءُ بلا إلى الملا إذ حرج 
عَلينا وَأمَامَة على عَابِقِه فَقَام في مُصلاه فقَمنا حلفه» فَكَبر كيرا 
وهي في مَكَانهّا» وروی آشهب وعبد الله بن نافع عن مالك ان 
ذلك للضّرورة حيث لم جد من يكفيه أمرهاء وقال بعمض 
اصحابه: لاه لو ترکها لبکت وشغلته آکثر من شغلته جملها. 

وفرّق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة. 

وقال الباجي: إن من وجد من يكفيه مرها جاز في النافلة 
دون الفريضةء وإن م جد جاز فيهما. 

قال القرطي: وروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن 
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مالك أن الحديث منسوخ. 

قال الحافظ : روى ذلك عنه الإسماعيلي» لكنه غير صريح. 

وقال ابن عبد البرً: لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل 
والاشتغال في الصّلاة وتعقّب بان التسخ لا يثبت بالاحتمالء 
وبانٌ القضيّة كانت بعد قوله بة: دإ ِي الصّلاة لغلا لأنَ 
ذلك كان قبل المجرة» وهذه القصة كانت بعد المجرة بدو مديدةٍ 
قطعًاء قاله الحافظ وقال القاضي عياض: إن ذلك كان من 
خصائصه ورد بانٌ الأصل عدم الاختصاص. 

قال النووي بعد أن ذكر هذه التأويلات: وكلٌ ذلك دعاوى 
باطلة مردودة لا دليل عليهاء لأن الآدمي طاهر وما في جوفه 
معفرٌ عنه» وثياب الأطفال واجسادهم حمولة على الطّهارة حتى 
تتبيّن النجاسة» والأعمال في الصّلاة لا تبطلها إذا قلت أو 
تغرّقت» ودلائل الشَرع متظاهرة على ذلك» وإنما فعل الي ية 
ذلك لبان الجواز انتهى. 

قال الحافظ: وحمل أكثر آهل العلم هذا الحديث على آنه عمل 
غير متوال لوجود الطمانينة في أركان الصلاة. 

ومن فواند الحديث جواز إدخال الصتبيان المساجد» وسيأاتي 
الكلام على ذلك وان مس الصغيرة لا ينتقض به الوضوءء» وان 
الظَاهر طهارة ثياب من لا محترز من النجاسة كالأطفال وقال ابن 
دقيق العيد: يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيف لأنٌ 
حكايات الأحوال لا عموم ها. 

۸-وعن أبي هُرَبْرَةَ قال: «كنا صي مع التي ب 
الشات فإذا سج ركب اخسن وَالْحُسبن على طَهره فُإذا رقع 
رَأسّة أخذَهُمًا مِنْ حلفي أخذا رفيقا وَوَضَعَهُّمًّا عَلّى الارّض فإِذا 
عاد عاذا حتى قى صَلاتهء ثم عد أحدَهُمًا عَلى قبي تال 
قت له فَمَلْت: يا رول الله أرْدَهُمّا قرفت رة فَقَالَ 
لَهُمّا: الْحَقَا بأمَكمَّا فَمَكَث ضَوْؤهًا حى دخلا روه أخْمَدٌ 
9( 

الحديث أخرجه أيضًا ابن عساكر وفي إسناد أ جمد كامل بن 
العلاء وفيه مقالٌ معروف» وهو يدل على أن مشل هذا الفعل 
الذي وقع منه كي غير مسا للصّلاة وفيه التصريح بان ذلك 
كان في الفريضةء وقد تقدَم الكلام في شرح الحديث الذي قبل 
هذا وفيه جواز إدخال الصبيان المساجد وقد أخرج الطبرانيٌ من 
حدیث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله بة: «جَتبُوا 


صتاجدكم صانم وَخْصومانكم وحدودكم رشراءكم ريغم 
وَجَمَرُوها يَوْمٌ جُمَعكُم وَاجْعَلُوا على أبوابها مَطَّاهركم» ولكنَّ 
الراوي له عن معا مکحول وهو لم يسمع منه» وأخرج ابن ماجه 
من حديث واثلة بن الأسقع أن الي با قال: «جَتبُرا مَساجدگم 
صانكم رَمَجانبنكم وَشِراءكم وبْعَكم وخصوماتكم وَرَفْع 
أصْواتكم وَإقَامة حُذودكم وَسَلّ سيْوفكُم وإتخذوا على أبوابها 
الَطَاهِرً ا في الْجُمَمه وفي إسناده الحارث بن شهاب 
وهو ضعیف. 

وقد عارض هذين الحديثين الضّعيفين حديث أمامة المتقدم 
وهو متف عليه. 

وحدیث الباب وحدیث آنس أن ا اة قال: اإني لآسَْعٌ 
كا الصتبي وألا في الصنلاة قحف مَحَاقة أن تفن أمةه وهو 
متفقٌ عليه فيجمع بين الأحاديث يبحمل الأمر بالتجنيب على 
الدب كما قال العراقي في شرح الترمذي؛ أو بأتها تنه الس اجد 
عمَن لا يؤمن حدثه فيها. 

۹4- وَعَنْ عَائِشة قَالّت: «كان الي ية يُصلّي من اللَيْلِ 
راا إلى جل راتا حايض وَعلَي زط عليه بغفة؛ راء شن لم 
(14( رابو ارد (۳۷۰) وَابْنٌ مَاجَه .)٠١۲(‏ 

الحديث أخرجه أيضنًا النسائيْ» واتفق على نحوه الشيخان من 
حديث ميمونة. 

قوله: (مرْطً) بكسر اليم وهو كساءٌ من صوفو أو خز أو 
کتان. 

و ی را ی 

وني الصحيح «فِي مط شنعر أسْودا. 

والمرط یکون إِزارًا ویکون رداءٌ قاله ابن رسلان وفیه دلیل 
على أنّ وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته» وهو مذهب 
الھور 

وقال أبو حنيفة: إنها تبطلء والحديث يرد عليه. 

وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعًا يرى فيه أثر الدَم أو 
التجاسة. 

وفيه جواز الصّلاة بحضرة الحائض» وجواز الصّلاة في ثوب 
بعضه على المصلي وبعضه عليها. 

٠١‏ - وَعن عَابشة قالّت: «كان النبي ي لا ملي في 
شعرا». روا خمد )۱١۱/0(‏ أو دار (۳۹۷) والتزيزي 
اة رافغ (لا بش ى لحا باه 
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الحديث أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه كلهم من طريق 
مار بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة» قال أبو داود 
اه قال خاد بین این زمر سیت سد بی ابی دة 
قال: سالت ححمَدًا يعني ابن سيرين عنه فلم يحدّثني» وقال: سمعته 
منذ زمان ولا آدري من سمعته من ثبت آم لا فاسالوا عنه. 

ال ا د ف ها ای رن ج ی ا 
على من ساله في حال نسیانه او ني حال تغيّر فکره من آمر طرا 
له من خضو أو غيره ففي مشل هذا العام لا يسال وقوله 
فاسألوا عنه غيري لا يقدح ني الرّواية المتقدّمة فإنه حمولٌ على 
انه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة. 

قوله: (فِي شُرنا) بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على 
وزن كنبو وکتاب وهو الوب الذي يلي الجسد» وخصتتها بالذڈکر 
لأنها أقرب إلى أن تناما النجاسة من الدثار» وهو الوب الذي 
يكون فوق الشّعار» قال ابن الأثير: المراد بالشّعار هنا آلإزار 
الّذي کانوا يتغطون به عند النوم. - 

وني رواية إبي داود « في شُعرنا أو فِي لَحُِنا» شك من 
اوی وف ی یوادت ا دی 
مشروعبّة تجنب ثياب النساء التي هي مظنَة لوقوع النجاسة فيهاء 
وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك» وفيه أيضًا أن الاحتياط 
والأخذ باليقين جائ غير مستنكر في الشّرع» وان ترك الملشكوك 
فيه إلى المتقين المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس كما قال 
aE‏ ت َ‫ ت 

وقد تقدّم في الباب الأول آنه كان يصلي في الوب الذي 
بجامع فيه آهله ما م یر فيه اذّی» وانه قال لمن ساله هل يصلّي في 
اللوب الذي يأتي فيه آهله: نعم إلا أن يرى فيه شيا فيغسله. 

وذكرنا هنالك أنه من باب الأخذ بالمئنة لعدم وجوب العمل 
بالمظنةء وهكذا حديث صلاته في الكساء الذي لنساثه وقد تقَدَم. 

وحديث عائشة المذكور قبل هذاء وكلٌ ذلك يدل على وجوب 
تجنب ثياب النساء وإنما هو مندوبٌ فقط عملا بالاحتياط كما 
يدل عليه حدیث الباب» وبهذا جيم بين الأحاديث. 

باب مَنْ صلی على مرکوبٍ جس از 
قد صابن نجاس ٠‏ 

۱- عن ابن عُمَرَ قال: «رأيت النبي ية يلي على مار 

ای ورا ا ری ن ر 


والتستائي (۲/ )٩۱‏ واب دَاوّد .)۱۳۲١(‏ 

۲- وَعَن آنس أنه رأى النبي َة «يُصَلي على مار وَهْوً 
راكب إلى خير راقن حَلفهًه. زرا النسائي (۲/ 0 

آمّا حديث ابن عمر فرواه عمرو بن يحيى المازني عن أبي 
الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر بلفظ الكتاب. 

قال التساتي: عرو ع و بای کا قو «عَلى جمّار؛ 
وربما قال: على راحلته وقال الدارقطني وغيره: غلط عمرو بن 
بحيى بذكر الحمار والمعروف على راحلته وعلى البعير. 

وقد أخرجه مسلم ني الصحيح من طريق عمرو بن يجي 'بلفظ: 
«عَلى جار قال النووي: وفي الحكم بتغليط عمرو بن بحيى نظرّ 

لأنه ثقة نقل شيا حتملاً فلعلّه كان الحمار مره والبعير مراتي ولكنه 
يقال: إنه شاد فإنه خالف رواية الجمهور في البعير والراحلة» والثاذً 
مردودٌ وهو المخالف للجماعة واللّه أعلم انتهى. 

وما حديث أنس فإسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا 
عمد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدثنا داود 
بن قيس عن عمد بن عجلان عن جى بن 
وهؤلاء كلهم ثقات. 

قال التسائي: الصّواب موقوف انتهى. 

وقد خرّجه مسلم والإمام مالك في الموطًا من فعل آنس. 

ولفظ مسلم حدثنا نس بن سيرین قال «قلَقَبتا تس بن مالك 
ين قم الثم فلوطة يعن الع بفرايته بعلي على يمار قال 
القاضي عياض: قيل إنه وهم»وصوابه قدم من الشّام كما جاء في 
من البصرة للقائه حين ققدم من 


صحيح البخاري لأنهم خرجوا 
الشّام. 

قال النووي: ورواية مسلم صحيحة ومعناه تلقيناه في رجوعه 
حين قدم الام وإّما حذف في رجوعه للعلم به. 

واستدل الصف بالحديثين على جواز الصّلاة على المركوب 
النجس والمركوب الذي اصابته نجاسة وهو لا يتم إلا على القول 
بأنْ الحمار نجس عين» نعم يصح الاستدلال به على جواز 
الصّلاة على ما فيه نجاسة لان الحمار لا ينفك عن التلرّث بها 
والحديثان يدلان على جواز التَطرّع على الراحلة. 

قال التووي: وهو جائ بإجماع المسلمين: ولا يجوز عند 
الجمهور إلا ني السَفر من غير فرق بين قصيره وطويله» وقيده 
مالك بسفر القصر. 1 


وقال أبو يوسف وأبو سعيا الإصطخري من أصحاب 
الشافعي: أنه جوز التنقّل على الدَابة في البلد وسيعقد الصف 
لذلك بابًا في آخر أبواب القبلة. 
باب الصَلاة عَلّى الِْرّاء ولط يرما من الْمََارش 

۳- عن ابن عَباس: أن الثبي ية صَلّى على بسَاط». 
روا خمد (۱/ ۳۲) وار ماج ٤ .)٠٠۳۰(‏ 

الحديث في إسناده زمعة بن صالح الجندي» ضعفه أحمد واببن 
معين وابو حاتم والنسائي. 

وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقرونا بآخر» وهذا الحديث 
قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف قال: حدثنا وكيع عن زمعة 
عن عمرو بن دينار وسلمة قال احدهما عن عكرمة عن ابن 
عباس فذکره» 5 الباب عن أنس بن مالك عند البخاري 
ومد راان وار رم و ا «كان 
يفول لأخ لي صّفير: با أا عَمَيْر ما فل النَعَيْر؟ قال: ويح 
و ا اة س بوا ن ین 
وضتها وهو ما بيسط أي يفرش؛ واقا البساط بفتح الباء فهي 
الأرض الواسعة» قال عديل بن الفرخ العجلي: ودون يد 
الحجَاج من أن تنالني بساط لأيدي التاعجات عريض والحديث 
يدل على جواز الصّلاة على البسط وقد حكاه الترمذي عن 
أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم» وهو قول الأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وجهور الفقهاء وقد كره ذلك حماعة 
من التابعين من بعدهم» فروى ابن أبي شيبة في الصنف عن 
سعيد بن المسيّب ومحمّد بن سيرين أهما قالا: الصّلاة على 
الطنفسة وهي البساط الذي تحته حل محدثة. 

وعن جابر بن زيار آنه کان یکره الصلاة على کل شيء من 
الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. 
وعن عروة بن الرَبير انه کان يكره ان يسجد على شيء دون 
الأرض. 
وإلى الكراهة ذهب الهادي ومالك ومنعت الإماميّة صحَّة 
السجود على ما لم يكن أصله من الأرض. 

وكره مالك أيضًا الصلاة على ما كان من نبات الأرض 
فدخلته صناعة احری کالکتان والقطن. 


قال ابن العربي: وإلما كرهه من جهة الرّخرفة. 
واستدل المادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث: «جُيلَّت 
نا الآرْض مسجد وَطَهُورًا» بناءٌ على أن لفظ الأرض لا يشمل 
ذلك قال ق وء المارة زمر وخم لأ الراد بالأرفن ي 
الحديث التراب بدليل وَطَهُورًا» وإلا لزم مذهب ابي حنيفة في 
جواز التيمَّم ما آنبتت الأرض انتهى. 

وأقول: بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعم من التراب 
بدليل ما ثبت في الصحيح بلفظ : «وتُربتهًا طَهورًاء وإلا لزم 
صحَّة إضافة الشيء إلى نفسه» وهي باطلة بالاتغاق ولكسن الأولى 
أن يقال ني الجواب عن الاستدلال بالحديث إن التتصيص على 
كون الأرض مسجدًا لا ينفي كون غيرها مسجدا بعد تسليم عدم 
صدق مسمَى الأرض على البسط على أن السّجود على البسط 
ونحوها سجودٌ على الأرض كما يقال للراكب على السشّرج 
الموضوع على ظهر الفرس راكب على الفرس» وقد صح أن 
رَسول الله ية صَلّى عَلى البّْط» وهو لا يفعل المكروه. 

فائدة: حديث انس الذي ذكر بلفظ البسط أخرجه الأئمَة 
ا ار 

قال العراقي في شرح الترمذي: فرق المصنف يعني الترمذي 
بين حديث أنس في الصلاة على البسط وبين حديث أنس في 
الف ار وقد واا رت ری کی ا 
شيبة في سئنه ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير 
بلفظ :قصلي أحبانا على باط نّا؛ وهو حصي ننضحه بالماء. 

قال العراقي: فتبين أن مراد أنس بالبساط: الحصيرء ولا شك 
ادق فان ار رة وط عا الارفی آي رش 
انتھی. 

وهذه الرواية إن صلحت لتقييد حديث أنس لم تصلح لتقييد 
حدیث ابن عباس. 

- وَعَن الْمُغْيرَة بن شُعبة قال: «كان رَسُول الله بلا 
بصي على الْحَصير اة الْمدبوعَة» رَوَاهٌ أحْمَدٌ )٠٠٤ /٤(‏ 
وآبو ذَاود .)1٥۹(‏ 

الحديث في إسناده أبو عون محمد بن عبيد الله بن سعيد 
الي عن أببه عن المغيرة» وأبو عون ثقة احتج به الشيخان. 
وما ابوه فلم یرو عنه غير ابنه آي عون. 

قال أبو حاتم: فيه مجهول. 


وذكره ابن حبّان في الثقات في أتباع التابعين» وقال: يروي 
المقاطيع. 

قال العراقي: وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة 
انتھی. 

ولكنّ صلاته ها على الحصير ثابتةٌ من حديث انس عند 
الجماعة ومن حديث أبي سعيل وسيأتي. 

ومن حديث آم سلمة عند الطبرانيٌ في الكبير. 

ومن حديث ابن عمر عند آبي حاتم في العلل. 

قوله: (وَالْفَرْوةٍ المَدبُوعَة) الفروة هي التي تلبس وجمعها فراءٌ 
كبهمةٍ وبهام وني ذلك رد على من كره الصّلاة على غير الأرض 
وما لق منهاء وقد تقدم الكلام على ذلك. 

ويدل الحديث وسائر الأحاديث التي ذكرناها على أنه كل 
صلى على الحصير. 

وأخرج أبو يعلى الموصلي عن عائشة بسند قال العراقي: 
رجاله ثقات نها سبلت أكان رَسُول الله هة يُصَلّي عَلّى 
هذا وسائر الأحاديث آنها إنما نفت علمها ومن علم صلاته على 
الحصير» مقدَمٌ على التاني» وأيضًا فان حديثها وإن كان رجاله 
ثقات فان فيه شذوذ ونكارة كما قال العراقي. 

وقد ذهب إلى استحباب الصّلاة على الحصير أكثر أهل العلم 
كما قال الترمذي قال: إلا أن قومًا من أهل العلم اختاروا 
الصلاة على الأرض استحبابًا انتهى. 

وقد روي عن زيد بن ثابتٍ وأبي ذز وجابر بن عبد الله 
وعبدالله بن عمر وسعيد بن المسيّب ومكحول وغيرهما من التابعين 
استحباب الصّلاة على الحصير» وصرح ابن ا بأنها ستة. 

ون اختار مباشرة المصلي للأرض من غير وقايةٍ عبد الله بن 
مسعود» فروى الطبراني عنه آنه كان لا يصلَي ولا يسجد إلا 
على الأرض. 

وعن إبراهيم النخعي آنه كان يصلي على الحصير ويسجد 
على الأرض. 

-٥‏ وَعَن آبي سعد أنه « دحل عَلّى رَسول الله هة فال: 
فرأيتة يُصَلّي على خصير پسلجد عليه راء ا (TY)‏ 

حديث أبي سعيار أخرجه مسلم عن عمرو الناقد وإسحاق 
بن إبراهيم کلاهما عن عیسی بن يونس» وروا أيضًا مسلم وابن 


ماجه عن بي کریب. 

زاد مسلم وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية 
عن الأعمش» زاد مسلم ورايته يصلي في وب واحار متوشحًا به 
وهذه الريادة أفردها ابن ماجه» فرواها عن أبي كريب عن عمر 
بن عبيلرٍ عن الأعمش والكلام على فقه الحديث قد تقدّم. 

٠-وَعَن‏ مَيْمُونة قالّت: «كان رَسول الله هة يُصلي على 
الْخُمْرَّ رَوَاءُ الْجَمَاعَة إلا الترْمذي لَكنة لَه ِن رواية ان عباس 
رضي الله عنه (خ: ۳۸۱) (م: )٥۱۳‏ (د: 101( (ن: ۷/۲( 
(ه: ۱۰۲۱) (ت: ۳۳۱). 

لفظ حديث ابن عباس في سنن الترمذي: « كان رَسُول الله 
ا ل عل الاو ب م وق الات 

وعن آم سلمة عند الطبراني أيضًا. 

وعن عائشة عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. 

وعن ابن عمر عند الطّبراني في الكبير والأوسط واحمد 
والبرار. 

وعن آم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد عند ابن أبي 
شيبة. 

قال الترمذي: ولم يسمع من الي هة وقد اورد هما الطّبرانيّ 
في المعجم الكبير أحاديث من روايتها عن آم سلمة» وني بعمض 
طرقها عن آم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة أن جدتها آم سلمة 
زوج الي ب دفعت إليها خضبًا من صفر. 

وعن أنس عند الطبرانيٌ في الصّغير والأوسط والبزار باسنا 
ال ا ف ا ا 

ون ان بكرة عند الطراني باسناو رنجاله قات 

وعن آبي هريرة عند مسلم والنسائي. 

وعن آم آين عند الطبراني بإسناد جيار. 

وعن آم سليم عند أحمد والطبرانيّ وإسناده جِيَدٌ. 

قوله: (عَلّى الْخُمْرَة) قال أبو عبيلر: هي بضم الخاء سجّادة 
من التخل على قدر ما يسجد عليه المصلي» فإن عظم بحيث 
يكفي لجسده كله في صلا أو اضطجاع فهو حصي وليس 
بخمرة. 

وقال الجوهري: بالضَم: سجَادة صغيرة تعمل من سعف 
الخل بوط 


وقال الخطًابي: الخمرة السَجّادة» وكذا قال صاحب المشارق» 
قال: وهي على قدر ما يضع عليه الوجه والأنف. 
وقال صاحب النهاية: هي مقدار ما يضع عليه الرّجل وجهه 
في سجوده من حصير أو نسيجة خحوص ونحوه من الثياب ولا 
یک رف إلا ف هلا القدان وقد تقد م تشي باجم اعا ی ات 
الرحصة في اجتياز الجنب من المسجد من ابواب الغسل. 
ومادّة (حَمَرَ) تدلّ على التغطية والسّّرء ومنه سمّيت الخمر 
لأنها تخمَر العقل أي تغطيه وتستره.والحديث يدل على أله لا 
باس بالصلاة على السَجّادة سواءٌ كانت من الخرق أو الخوص أو 
غير ذلك» وسواءٌ كانت صغيرة على القول بأنها لا تسمًى خرة 
إلا إذا كانت صغيرةء أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدم 
من صلاته َة على الحصرر والبساط والفروة. 
وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث ام سلمة «أن الي E4‏ 
ال لأفلح: يا افلح رب وَجهك» أي في سجوده قال العراقي: 
وا جواب عنه أنه لم يمره ان يصلي على التراب وإتما أراد به 
تمكين الجبهة من الأرض» وكانه رآه يصلي ولا يكن جبهته من 
الأرض فامره بذلك» لا آنه رآه يصلي على شيء يستره من 
الأرض فامره بنزعه انتهى. ۰ 
وقد ذهب إلى أنه لا باس بالصلاة على الخمرة الجمهور. 
قال الترمذي: وبه يقول بعض أهل العلم» وقد نسبه العراقي 
إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكتان والجلود 
وغيرها من الطاهرات» وقد تقدَم ذكر من اختار مباشرة الأرض. 
۷- ورعن أبي الدرداء قال: ما أبَالي لو صَليْت عَلّى 
حفس طنافس. راء الخاري في اريه (14). 
الحديث رواه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: ميت طافس بَعْضهًا 
قوق بَْض؛ وروی ابن آبي شيبة عن ابن عباس «أنه صلّى عَلّى 
موعن ابي وائل أله صلی عَلى فة وعن الحسن قال: 
لا باس بالصلاة على الطنفسة. 
وعنه أنه كان يُصلي على طَنمََْة قَدَمَاءُ وَرَكَبَاهُ لبها وداه 
وَوَجهة عَلى الآزْض». 
وعن إبراهيم والحسن أيضًا أنهما صليا على بساط فيه تصاوير. 
وعن عطاء آنه صلی عَلّى ساط أبَض؟ وعن سعيد بن 
جبیر ان و عَلّى بِسَاط» اش وعن مرّة الممداني «أن صَلّى 
على بْب وکذا عن قيس بن عبّاد. 


وإلى جواز الصّلاة على الطنافس ذهب جمهرر العلماء 
والفقهاء كما تقَدّم في الصّلاة على البسطء وخالف في ذلك من 
خالف في الصتّلاة على البسط لان الطنافس البسط التي تحتها خلَ 
كماتقام: 

قوله: (طنافس) جمع طنفسة وي ضبطها لغات كسر الطّاء 
والفاء معا وضمّهما وفتحهما معّاء وكسر الطّاء مع فتح الفاء. 

اب الصلاة في النعلَيْن وَالْخفيْن 

۸- عن أي مَسْلّمَة سيد بن بربة قال: «سالت أنْسًا: 
اکان الي ڪه ملي في تعليو؟ فال: قي سفق لَه (حم: 
۴ : ) (م: 000( 

۹- وع شاد بن ازس قال: قال رَسُول الله كلا: 
الوا الود نهم لا يُصلون ِي الهم ولا قًافهم» روا 
ابو ارد (10۲). 

الحديث الأول اخحرجه البخاري عن آدم عن شعبة وعن 
سليمان بن حربو عن اد بن زیاږ وآخرجه مسلم عن بجیی بن 
يحيى عن بشر بن المغقل وعن الربيع الرّهرانيٌ عن عاد بن 
الا 

وأخرجه السائيّ عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع» 
وغسّان بن مضر عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد. 

والحدیث الثاني احرجه ابن حبان آیضا في صحیحه ولا 
مطعن في إسناده. 

وي الباب أحاديث أربعةٍ أخر عن أنس: الأول عند الطبرانيّ 
راا 

قال البيهقي: لا بأس بإسناده. 

والتاني عند البرار بنحو حدیث شاد بن أوس. 

والثالث عند ابن مردویه بلفظ «صلّوا في ناكم وني إسناده 
عبّاد بن جويرية كذبه أحمد والبخاري. 

والرّابع عند ابن مردويه وني إسناده عيسى بن عبد الله 
العسقلاني وهو ضعيفً يسرق الحديث. 

وني الباب عن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه» وله 
حديث آخر عند الطَبرانيً في إسناده علي بن عاصم فيه» وله 
حديث ثالث عند البرّار والطبراني والبيهقيْ» وني إسناده أبو حمزة 
الأعور وهو غير محتج به. 

وعن عبد الله بن أبي حبيبة عند احمد والبرار والطبراني وعن 
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عبد الله بن عمر عند أبي داود وابن ماجه. 

وعن عمرو بن حريث عند الترمذي في الشّمائل والنسائي. 

وعن أوس القفيَ عند ابن ماجه وعن أبي هريرة عند آبي 
و دت آرت در ی رھ ھی اة د 
البرار والطبرانيّ وفيه عباد بن كثير وهو لين الحديث.وقييل: 
مترو وقیل: لا يحتج جحدیثه» وله ا رابع رواه ابن مردویه 
وفيه صالح مول التوأمة وهو ضعيفٌ وعن عطاء الشيي عند ابن 
منده في معرفة الصحابةء والطّبرانيّ وابن قانع وعسن البراء عند 
أبي الشيخ» وفي إسناده سوار بن مصعبٍ وهو ضعيف وعن عبد 
الله بن الشخير عند مسلم» وله حديث آخر عند الطبراني. 

وعن ابن عباس عند البزّار والطبراني وابن عدي وفي إسناده 
القرحو مر و ف ج ون د ار 
الان رن فال بن غ دارا 

وعن علي بن ابي طالب عند ابن عدي في الکامل من رواية 
الحسين بن ضميرة عن أبيه عن جه وهو ضعيف جداء وله 
حديث آخر عند آبي یعلی وابن عدي وقال: هذا لیس له اصلٌ 
وهو تما وضعه محمد بن الحجَاج اللخمي» وعن فيروز الديلمي 
عند الطبراني وإسناده جِيدّ. 

وعن ممع بن جارية عند أحمد وني إسناده يزيد بن عياض 
وهو ضعيف» وعن المرماس بن زياد عند ابن بان في التقات 
والطبرانيٌ في معجميه الكبير والأوسط.وعن أبي بكرة عند البرار 
وأبي يعلى وابن عدي وني |سناده بجر بن مرار اختلط وتغير ر 
وقه ابن معين وعن ابي ذز عند ابي الشيخ والبيهقي. 

وو ای ا ای ارد ر من فا ت اما 
باسناو صحیح»؛ وعن أعرابي من الصتحابة ل يسم عند ابن أبي 
شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده والحديثان يدلان على مشروعية 
الصّلاة في النعال» وقد اختلف نظر الصّحابة والتابعين في ذلك 
هل هو مستحب أو مباح أو مكروة فروي عن عمر بإسناد 
ضعيفو أنه كان يكره خلع اللعال ويشتد على الناس في ذلك 
وکذا عن ابن مسعود. 

وكان أبو عمرو الثيبانيٌ يضرب الناس إذا خلعوا نعاهم. 

ززي ن ابراه اكان يكن حلم اسان وة ابر بان 
مستحب عند هؤلاء. 


قال العراقيّ في شرح الترمذي: ومن كان يفعل ذلك يعني 


لبس النعل في الصّلاة عمر بن الخطاب وعثمان بن عمان وعبد 
الله بن مسعود وعوير بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن 
الأكوع وأوس الثقفي. 

ومن التابعين سعيد بن المسيّب والقاسم وعروة بن الرّبير 
وسال بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن بي رباج ومجاهڈ 
وطاووس وشريح القاضي وأآبو مجاز وأبو عمرو الشيباني 
والأسود بن يزيد وإبراهيم التخعيّ زارا ایی وما ن 
الحسين وابنه أبو جعفر وعّن كان لا يصلي فيهما عبد الله بن 
عمر وأبو موسی الأشعري ومن ذهب إلى الاستحباب المادرية 
وإن نكر ذلك عوامهم. 

قال الإمام لدي ى المر: اة وتخ في اللعذل 
الطاهر لقرله ا «صلّرا في نعالكم» الخبر. 

وقال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الأول من حديشي 
الباب: إنّه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لان ذلك لا مدخل 
له في الصّلاة ثم أطال البحث وأطاب إلا أن الحديث الثاني مسن 
حديثي الباب أقلٌ أحواله الدّلالة على الاستحباب» وكذلك 
سائر الأحاديث التي ذكرنا. 

وقد أخرج بو داود من حديث أبي سعیر الخدري آنه قال: 
قال رسول الله ه: «إذًا جَاء أحَذكُم إلى المَجد لطر فإ 
رای في لبه درا از ای تح وبمل فیهتا. 

ويعكن الاستدلال لعدم الاستحباب با أخرجه أبو داود مسن 
حديث آبي هريرة عن رسول الله ا آنه قال: «إذّا صلى أحذكُم 
يهنا وهو كما قال العراقي: صحيح الإسناد وحديث عمرو بن 
E N GE ETO‏ 
حَافیا ومعلا آخحرجه آبو داود وابن ماجه. 

وروى ابن آبي شيبة بإسناده إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أنه قال: «صَلّى رَسُول الله ل في عليه قَصَلّى الناس في نحَالهم 
قَحلَعَ نليه فَحلَعُوا قَلَّمَا صَلّى قال: من شاءَ أن يُصلّي فِي نليه 
فيصل وَمَنْ شتا أن يَخْلَع فَلْيَخْلَّم» قال العراقي: وهذا مرسل 
صحيح الإسناد ويجمع بين أحساديث الباب بجعل حديث أبي 
هريرة وما بعده صارفا للأوامر المذكورة المعلّلة بالمخالفة لأهل 
الكتاب من الوجوب إلى اندب لأنَ التخيير والتفويسض إلى 
المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث بين 
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كل دين صَلاة لمن شتاء؛ وهذا اعدل المذاهب واأقواها عندي. 
باب الْموَاضيع المَنهِيّ عَنْهّا وَالْمَادُون فيها للصلاة 

١-عَن‏ جَابر أن رَسُول الله بي قَال: «جُيلّت لي 
الآرْض طَهررًا وَمَسلجدا فَأيمًا رَجُل أذركنة الصلاة فيصل حَبْث 
أذرکته). مف علي رتال ابن الذر : ثبت أن البي ية قال: 
«جُيلَت لي كَل الأَرْضٍ طبَةً جا وَطَهُورًا» روء الحطّابي 
پسنادو (ن: ۱/ ۱۱-۰) (خ: ۳۵) (م: 0۲۱). 

الحديث قد تقدّم الكلام على طرقه وفقهه في التيمَّم فلا نعيده 
وهو ثابت بزيادة طيّبة من رواية أنس عند ابن السرَاج في مسنده 
قال العراقي: باسنا صحيح. 

وأخحرجه أيضتًا أحمد والضياء في المختارة» وأشار إلى حديث 
انس أيضنًا الترمذي قال العراقي في شرح الترمذي ما لفظه: 
وحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم والنسائيّ من رواية يزيد 
القن عن ابر بن عند الله قال قال سرن آله ك #أضلنت 
حا فذكرها وفيه: وَجُعلّت لي الأرْض طيبة طَهّورا وملجداه 
الحدیث انتھی. 

فعلى هذا يكون زيادة طيَبةً خرّجة في الصحيحين» ولكته ذكر 
البخاري الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر في اليم 
والصلاة» وليس فيه هذه الرّيادة. 

وأمَّا مسلم فصرح بها في صحيحه في الصّلاة وهي تدل على 
أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعها 
كما يدل على ذلك زيادة لفظ كلها في حديث حذيفة عند مسلم 
وكما في حديث أبي ذرُ وحديسث أبي سعيار الآتيين بل المراد 
الأرض الطاهرة المباحة لن المتنجّسة ليست بطيَبةٍ لغة والمغصوبة 
ليست بطيبةٍ شرعًاء نعم من قال: إن التأكيد ينفي امجازء قال المراد 
بالأرض المؤكدة بلفظ كل جيعها وجعل هذه الرّيادة معارضة 
لأصل الحديث لأنها وقعت منافية له» والريادة إنما تقبل مع عدم 
منافاة الأصل فيصار حينثلر إلى التعارض. 

وقد حكى بعضهم أن في التأكيد بكل خلافا هل برفع المجاز 
أو يضعَفه؟ والظًاهر عدم الرفع لا ني الصحيح من حديث عائشة 
« کان يُصْومٌ شَعبَان كله كان يَصْومٌ ِصْقَة إلا فيلا والقول بأنه 
يرفع الجاز يستلزم عدم صحَة وقوع الاستئناء بعد المؤكد كما 

صرح بذلك القائلون به وللمقام بحث ليس هذا موضعه. 
۰ وما يدل على عدم الرفع الأحاديث الواردة في المع سن 


الصنلاة في المقبرة والحمّام وغيرهما وسيآتي ذكرها. 

۱- وَعَن بي ذَر قالَ: سات رَسول الله ية أي مج 
وضع أول؟ قَالَ: ا الْحرَام فُلْت: ْم أي؟ قال المَْجد 
الأقصى» فُلْت: كم ببنهُمًا؟ قال: أرْبَعُون سَتة فُلت: تم أي؟ 
َال: حينُمّا أذركت الملا فصل كلها مسجد منقَى عليه ٠‏ 
(حم: )۱۹۷/٩‏ (خ: )۳٤۲١‏ (م: oY‏ 

قوله (قال: أرْبَعُون) يعني في الحدوث لا في المسافة. 

قوله: (حَيُْمًا أذْرکّت) لفظ مسلم «وَأبْنَّمَا أذركت الصّلاة 
صله قله مَلجد» وني لفظر له ثم حَْْمَّا أذركتك» وني لفظ له 
اا دق إدركك المتادة فصر مال الوو ي وة راز 
الصّلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع مسن الصّلاة في 
المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة وا مجزرة 
وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبلء ومنه قارعة 
الطريق والحمّام وغيرهما وسيأتي الكلام على ذلك مستوفی. 

قوله: (فَكلَهَا) هو تاکيد لا فهم من قوله «حَْئّمَا أذركت» 
وهو الأرض أو أمكنتها. 

۲- وَعَن أبي سّعي أن ابي ية قال: «الأرزض كلها 
مسجد إلا اة وَالْحَمَّا) راء اة إلا النسّائِي (حم: 
A‏ )د 64۲( (ت: ۳۷( .(V€0‏ 

الحديث أخرجه الشافعي وابن خزية وابن حبان والحاكم. 

قال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب رواه سفيان الّوري 
عن عمرو بن یی عن ابه عن اللي اة مرسلا. 

ورواه اد بن سلمة عن عمرو بن يحیى عن أيه عن آبي 
سعیل» ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن بجیی عن آبیه قال: 
وكان عامَة روايته عن أبي سعيار عن الي ية ولم يذكر فيه عن 
أبي سعيار» وكانٌ رواية الّوري عن عمرو بن يى عن أبيه أثبت 
وأصح انتھی. 

وقال الدارقطني في العلل: المرسل النحفوظ. 

ورجح البيهقي المرسل. 

وقال التووي: هو ضعيف. 

وقال صاحب الإمام: حاصل ما علّل به الإرسال» وإذا كان 
الواصل له ثقة فهو مقبول. 

قال الحافظ: وأفحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير له: هذا 
لا يصح من طريق من الطّرق كذا قال فلم يصب انتهى. 


۳۱1۸ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


والحديث صحَحه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري» 
وأشار ابن دقيق العيد ي الإمام إلى صحَته. 

وني الباب عن علي عند أي داود. 

وعن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه وسياتي. 

وعن عمر عند ابن ماجه. 

وعن آبي مرا الغنوي عند مسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي وسياتي. 

وعن جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن 
الحصين ومعقل بن يسار ونس بن مالك جيعهم عند ابن عدي 
فی الکامل وني إسناد حدیٹهم عبد بن کثیر ضعي جا ضعفه 
أحمد وابن معين. 

قال ابن حزم: احاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصّلاة 
في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحدا تركها. 

قال العراقي: إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليّون من أنه 
رواه عن کل واحږ من رواته جمع يستحیل تواطؤهم على 
الكذب في الطرفين والواسطة فليس كذلك فإنها أخبار آحادٍ وإن 
أراد بذلك وصفها بالشهرة فهو قريب وأهل الحديث غالبا إنما 
یریدون بالمتواتر المشھور انتهى. 

وفيه أن المعتبر في التواتر هو أن يروي الحديث التراتر جمع 
عن جمم يستحيل تواطؤ كل جمع على الكذب لا آنه يرویه جع 
كذلك عن كل واح من رواته ما م يعتبره آهل الأصول اللهم 
إلا آن یرید بکل واحار من رواته کل رتبةٍ من رتب رواته. 

قوله: (إلا الْمََبرة) مثلثة الباء مفتوحة الميم وقد تكسر اليم 
وهي الحلَ الذي يدفن فيه الموتى 

والحديث يدل على المنع من الصّلاة في المقبرة والحمَام. 
وقد اخحتلف التاس في ذلك. 

أما المقبرة فذهب أحد إلى تحريم الصلاة في المقبرة» ولم يفرّق 
بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيفًا يقيه من 
النجاسة أم لاء ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد 
عنها كالبيت وإلى ذلك ذهبت الظَاهريْة» ولم يفرًقوا بين مقابر 
المسلمين والكقار. 

قال ابن حزم : وبه يقول طوائف من السّلف فحكي عن خْسةٍ 
من الصّحابة النهي عن ذلك دم عمر وعلي وأبو هريرة وأنسٌ 
وابن عبّاس» وقال: ما نعلم مالقا من الصّحابة. 


وحكاه عن حماعةٍ من التابعين إبراهيم النخعي ونافع بن جبير 
بن مطعم وطاووس وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم. 

وقوله لا نعلم مم مخالقًا في الصّحابة إخبارً عن علمه وإلا 
فقد حكى الخطًابي في معام السّنن عن عبد الله بن عمر أنه 
رخص في الصلاة ني المقبرة وحكي أيضًا عن الحسن أنه صلَّى في 
المقرة. 

وقد ذهب إلى تحريم الصّلاة على القبر من اهل البييت 
المنصور باللّه والهادوية وصرّحوا بعدم صحَنها إن وقعت فيها. 

وذهب الشافعيٌ إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا 
كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم» وما يحرج منهم لم تجز 
الصّلاة فيها للنجاسةء فإن صلى رجلٌ في مكان طاهر منها أجزأته. 

ال مغل ولك حت ابر طالت ابن الاس العام خی من 
أهل البيت» وقال الرًافعي: اما امقبرة فالصّلاة مكروهة فيها بكلّ 
ال 

رحب اوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصّلاة في 
المقبرة ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة 
وغیرها. 

وذهب مالك إلى جواز الصّلاة في المقبرة وعدم الكراهة» 
والأحاديث ترد عليه وقد احتج له بعض أصحابه بجا يقضي منه 
العجب فاستدل له بأنه هة صلى على قر المسكينة السّوداء 
وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقصر عن 
الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له» وقد تقرّر في 
الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه» فيكون الحق 
التحريم والبطلان» لن الفساد الذي يقتضيه النهي هر المرادف 
للبطلان من غير فرق بين الصّلاة على القبر وبين المقابر وكل ما 
صدق عليه لفظ القرة. 

وامّا ا لحمّام فذهب أحمد إلى عدم صحَة الصلاة فيه ومن 
صلی فيه عاد آبدا. 

وقال آبو ثور: : لا يصلي في ام ولا مقبرةٍ على ظاهر 
الحديث وإلى ذلك ذهبت الظَاهرية.وروي عن ابن عباس آنه 
قال: «لا يُصلَيْنَ إلى حش ولا في حمَام ولا في مقبّرا. 

قال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا غالفا من الصحابة | 
وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم النخعصي 


وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه. 


قال ابن حزم: ولا تحل الصلاة في حام سواء في ذلك مبدا 
بابه إلى جمیع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي 
حیطانه خربًا کان أو قائمًا» فان سقط من بنائه شيءٌ بسقط عنه 
اسم ام جازت الصلاة في أرضه حيئئلٍ انتهى. 

وذهب الجمهور إلى صحَة الصّلاة في الحمَام مع الطّهارة 
وتكون مكروهة وسوا بعمومات نحو حديث ينما أُذركت 
الصنلاةٌ صل وحملوا النهي على ام متنجّس. 

والحق ما قاله الأرّلون لان أحاديث المقبرة والحمَام خصَصة 
لذلك الحموم» وحكمة المنع من الصّلاة في المقبرة قيل هو ما تحت 
المصلّي من الجاسةء وقيل: لحرمة الموتى» وحكمة المنع من 
الصلاة في الحمَام أنه يكثر فيه النجاسات وقيل: إنه مأاوى 
الشيطان. 

۴- وَعَن أبي مرد اغوي قًال: قال رَسْول الل هاد: «لا 
تصلّوا إلى لبور ولا تَجلِسوا علَبهاء راء الْجَماعةٌ إلا البُخاري 
وان ماج (حم: )۱۳١ /٤‏ (م: ۹۷۲) (د: ۳۲۲۹) (ت: 
۰ (ن: ۲/ .(V‏ 

الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور» وقد تقدّم الكلام 
في ذلك وعلى منع الجلوس عليهاء وظاهر النهمي التحريم وقد 
أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «لان جس أحذكم 
على قب اخیده. 

وروي عن مالك أنه لا يكره القعود عليها عليها ونحوه» قال: وإتا 
النهي عن القعود لقضاء الحاجة وني الموطًا عن علي آنه كان 
يتوسد القبور ويضطجع عايها وفي البخاري أن يزيد بن ثابتي 
أخا زيد بن ثابتٍ كان مجلس على القبور» وقال: إتما ذلك لمن 
أحدث عليها. 

وفيه عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبور وقد صخت 
الأحاديث القاضية بانع ولا حجّة في قول أحل لا سيّما إذا كان 
معارضًا للشابت عنه ب وقد أخرج أبسو داود والترمذي 
a E‏ 
ھی أن يُجْصص القبْرٌ وى عليه وأن يكب عَلَبْه وان بُرطًا» 
وهو في صحيح مسلم بدون الكتابة. 

وقال الحاكم: الكتابة على شرط مسلم وا لجلوس لا يكون 
غالبا إلا مع الوطء. 


-٤‏ وَعَن اہن عُمَرَ قال: قال رَسُول الله لة: «اجِعلوا من 
صلاكم في بُيُوْكم ولا تتخذوها يورا رَوَاءُ الْجَمَاعَة إلا ابن 
مجه (حسم: )۱٦/۲‏ (خ: )٤۲۲‏ (م: ۷۷۷) (د: )۱٤٤۸‏ (ٿ: 
۱) (ن: ۳/ 14۷(. 

قوله: (مِنْ صلاتكم) قال القرطبي: من للتبعيض والمراد 
النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعًا: ذا قَضّى 
أحدكم الصلاة في مَلجدِ فَلَبَجْعَل لِه لَصيبًا من صلاتهه وقد 
حكى القاضي عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا مض 
فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا جرج إلى السجدمن 
نسوةٍ وغيرهن. 

قال الحافظ: وهذا وإن كان محتملاً لكل الأول هو الراجىح» 
وقد بالغ الشيخ عيبي الدين فقال: لا يجوز مله على الفريضة. 

قوله (ولا نوها بُورًا) لان القبور ليست محل للعبادة 
وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصّلاة في المقابرء 
ونازعه الإسماعيلي فقال: والحديث دال على كراهة الصّلاة في 
ار ا کے ر ا اا 
رواه ملم من حديث أبي هريرة بل بلفظ: «لا تَجْعَلُوا وتك 
مَقّابر؛ وقال ابن التين: تأوّله البخاري على كراهة الصّلاة في 
امقابرء وتارّله جاع على أله إلّما فيه الدب إلى الصّلاة في 
البيوت إذ الموتى لا يصلون في بيوتهم وهي القبور قال: فما 
جواز الصّلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخحذ منه 
ذلك. 

قال الحافظ: إن أراد لا يؤحذ بطريق المنطوق فمسلم وإن 
أراد نفي ذلك مطلقا فلاء وقيل: محتمل أل المراد لا تجعلوا 
البيوت وطن النوم فقط لا تصلّون فيها فإنٌ الوم أخو الموت» 
والميّت لا يصلي. 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن من م يصل في بيته جعل 
نفسه کالمیّت وبیته کالقبر. 

ویژیده ما رواه مسلم مل الت الذي يُذكَر الله فيه 
وَالَيّْت اللري لا بذك الله فيه كمل الحي والْميّت». 

قال الخطابي: وأا من تارله على النهي عسن دفن الوتى في 
البيوت فليس بشيء» فقد دفن رسول الله بها في بيته الذي كان 
يسكنه آيام حياته وتعقبه الكرماني بان قال: لعل ذلك من 
خصائصه. 


وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كما روى ذلك 
ابن ماجه بإسناد فيه حسين بن عبد الله الماشمي وهو ضعيف 
وله طريق أخرى مرسلة. 

قال الحافظ: فإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد 
نهي غيره عن ذلك» بل هو منج لان استمرار الدّفن في البيوت 
رما صيّرها مقابرء فتصير الصّلاة فيها مكروهة. 

ولفظ آبي هريرة عند مسلم من حديث الباب» وهو قوله: لا 
جْعلُوا بيُوَكُم مَقَابره فان ظاهره يقتضي التهي عن الفن في 
البيوت مطلقا انتهى. 

وكانَ البخاري أشار بترجة الباب بقوله باب كراهة الصّلاة 
في المقابر إلى حديث أبي سعيار المتقدّم لما ل يكن على شرطه. 

-٥‏ وَعَن جُندبٍ بن عبد الله الْبَجَلِي قَال: سيعت رَسُولَ 
الله غ قبل أن موت بخَنْس وهو فول «إن من كان فلكم 
کائوا بخ ذون ور ناهم ماج الا فلا تخ ذا الور 
مَسَاجد. إني أنهاكم عن ذلك راء ملم .)٥۳۲(‏ 

الحديث أخحرجه النسائي أيضًا. 

وني الباب عن عائشة عند الشيخين والنسائي. 

وعن أبي هريرة عند الشيخين وابي داود والنسائي. 

وعن ابن عباس عند ابي داود والترمذي وحسّنه» وله حدیٹث 
آخر عند الشّيخين والنسائي. 

وعن أسامة بن زيا عند احمد والطبراني بإسناد جيار 

وعن زيد بن ثابتٍ عند الطبراني بإسناد جيار أيضًا. 

وعن ابن مسعود عند الطبراني بإسناد جيّدٍ أيضنًا. 

وعن أبي عبيدة بن ا جاح عند البرار» وعن علي عند البڙار 

أيضًاء وعند آبي سعيار عند البرار أيضًا. 

وني إسناده عمر بن شعبان وهو ضعيف. 

وعن جابر عند ابن عدي. 

ونيك ا على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصّلحاء 
مساجد. 

قال العلماء: إنما نهى الني بي عن اتخاذ قبره وقبر غيره 
مسجدًا حوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به» وربّما اى 
ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخاليةء ولا احتاجت 
الصحابة والتابعون إلى الريادة ف مسجد رسول الله َة حين كثر 
المسلمون وامتدت الريادة إلى أن دحلت بيوت مهات المؤمنين فيه 


وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله ب وصاحبيه ابي بكر 
وعمر بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لثلا بظهر في 
المسجد فيصلّي إليه العوامٌ ويؤدّي إلى الحذور» ثم بوا جدارين 
من ركني القبر الشماليّين حرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن 
أحذ من استقبال القبر. 

وقد روي أن اهي عن اتخاذ القبور مساجد كان في مرض 
موته قبل اليوم الذي مات فيه جخمسة آبام وقد مل بعضهم 
الوعيد على من كان في ذلك الرّمان لقرب العهد بعبادة الأوثان 
وهو تقد بلا دليل» لأ التعظيم والافتتان لا بختصّان بزمان 
كۆن اۋان قك پۇخذ من قوله: انوا يدون فبُورَ أنيّانهم 
اا الك ری خت ان غا 
عند ا داود والترمذي بلفظ «الْمُتخرين عَلَيْهَا المَساجده ان 
محل الذمٌ على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور بعد الڏفن» لا 
لو بني ا مسجد اّلا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واققف 
المسجد أو غيره فليس بداخل في ذلك. 

قال العراقي: والظاهر أنه لا فرق وأنه إذا بني المسجد لقصد 
أن يدفن في بعضه آحد فهو داخلٌ في اللعنة بل يحرم الفن في 
المسجد وإن شرط أن يدفن فيه ل يصح الشرط لمخالفته وقفه 
مسجدًا واللّه أعلم انتهى. 

واستنبط البيضاوي من علَة التعظيم جواز اتخاذ القبور في 
جوار الصتّلحاء لقصد البرك دون التعظيم ورد بان قصد البرك 
س ت 

1- وَعَن أبي هُريْرة قَال: قال رسو الله به «صلرا ِي 
مَرَإبض الْعّنم را صَلَّوا فِي أعْطُّان الإبل» روَا أخْمَد 
(٠۰/9‏ والتريلري وصح ٠ .)۳٤۸(‏ 

الحديث أخرجه ابن ماجه وني الباب عن جابر بن سمرة عند 
البراء عند أبي داود. 

وعن سبرة بن معبار عند ابن ماجه. 

وعن عبد الله بن غفل عند ابن ماجه أيضًا والنسائي. 

وعن ابن عمر عند ابن ماجه أيضًا. 

وعن أنس عند الشيخين. 

وعن أسيد بن حضير عند الطّبراني. 

وعن سليك الغطفاني عند الطبرانيّ أيضًا. 


وفي إسناده جابر الجعفي ضعفه الجمهور ووثقه شعبة 
وسفیان. . 
وعن طلحة بن عبد الله عند أبي يعلى في مسنده. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد. 

وني إسناده ابن هيعة» وله حديث آخر عند الطبرائي. 

وعن عقبة بن عامر عند الطّبراني» ورجال إسناده ثقات. 

وعن يعيش الجهني المعروف بذي الغرّة عند احمد والطبراني» 
ورجال إسناده ثقات قول في مَرابض الْعَنّمٍ) جع مربض بفتح 
اميم وكسر الباء الموحدة وآخره ضادٌ معجمة. 

قال الجوهري: المرابض للغنم كالمعاطن للإبل واحدها مربض 
مثال جاس. 

قال: وربوض الغنم والبقر والفرس مثل الإبل وجثوم الطير. 

قوله: (فِي أعطان الإبل) هي جمع عطن بفتح العين والطَاء 
المهملتين» وني بعض الطّرق معاطن وهي ممع معطن بفتح اميم 
وكسر الطًاء. 

قال في التهاية: العطن مبرك الإبل حول الماء. 

والحديث يدل على جواز الصلاة في مراببض الغنم» وعلى 
تحريها في معاطن الإبلء وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال: لا 
تصح بحال» وقال: من صلى في عطن إبل عاد أبدًا. 

وستل مالك عن لا جد إلا عطن إبل» قال: لا يصلّي فيه 
قیل: فان بسط عليه ٹوبًا قال: لا. 

وقال ابن حزم: لا تحلّ في عطن ابل. 

وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم 
النجاسة» وعلى التحريم مع وجودها. 

وهذا إنما يتم على القول بان عة النهي هي النجاسة وذلك 
متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزباها. 

وقد عرفت ما قدّمناه فيه» ولو سلما النجاسة فيه م يصح 
جعلها علَةَ أن العلّة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين 
اعطانها وبين مرابض الغنم» إذ لا قائل بالغرق بين أرواث كل 
من الجنسين وأبواهاء كما قال العراقي» وأيضًا قد قيل: إن حكمة 
التهي ما فيها من التفورء فربّما نفرت وهو في الصّلاة فقؤدّي إلى 
قطعهاء أو آذى يحصل له منها أو تشويش الخاطر الملهي عن 
الخشوع في الصّلاة. 

وبهذا علّل النهي أصحاب الشافعي واصحاب مالك وعلى 


هذا فيفرَق بين کون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن 
نفورها حينثلي» ويرشد إلى صحَّة هذا حديث ابن مخقل عند أحمد 
باسناو صحيع بلفظ: «لا موا في اغطان الإبل فنا خلِقت 
يِن الجن ألا ترَوْن إلى عيُونها ويها إذا نَفرَّت؟». 

وقد يجحتمل أن علة النهي أن بجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه 
في الصّلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره. 

وقيل: لان الراعي يبول بينها. 

وقيل: الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين ويدلٌ 
على هذا أيضًا حديث ابن مغقل السّابق. 

وكذا عند الاي من حدينه. 

وعند أبي داود من حديث البراء. 

وعند ابن ماجه بإسناڊ صحيح من حديث آبي هريرة. 

إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبيّن لك أن احق الوقوف 
على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحد والظًاهرية. 

وأمًّا الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فامر إباحة ليس 
للوجوب. 

قال العراقي اتفاقًا: وإنما تبه ل على ذلك لعلا يظَنٌ ان 
حکمها حکم الإبل» أو آنه اخرج على جواب السائل حین ساله 
عن الأمرين فاجاب في الإبل بالمنع» وي الغنم بالإذن. 

وأمًا الّرغيب المذكور ني الأحاديث بلفظ: «فَإنها بركة» فهو 
اد لاخدا فوئ الأتل كبا وتك امات 
الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة. 

فائدة: ذكر ابن حزم أن احاديث التهي عن الصَلاة في أعطان 
الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. 

۷“ وعن زي بن جبيرةَ عن داد بن حُصيَن عن افع عن 
ابن عُمَرَ أن رَسُول الله هة «نْهَّى أن يُصَلّى في سَبعَةٍ مَوَاطِنَ في 
الربل والمَجزري والقرق وقارعة الطريق» وي الختا 
رفي اطان الإبلء وق طهر بت الل .روء عبد بن حيار في 
ملندو وَابْنْ مَاجّة وَالترمذري» وقال: إسنادةُ ليس بذاك القري 
وذ كلم في زيد بن جَبيرَة ن قبل حفظبِ» وذ رَوَى الليْث بن 
ائن عُمَرَ عن الي اة ْلَه قًال: وحديث ان عُمَرَ عن النبي 
ل أله رامح ن حخديث الل ن سط وَالُْصَري فة 
عض أهْلِ الْحَديث مِن قبل حِفَظه (ت: .(V67 i) (٦‏ 


الحديث في إسناد الترمذي زيد بن جبيرة وهو ضعيفةً كما 
قال الترمذي. 

قال البخاري وابن معين: زيد بن جبيرة متروك. 

وقال ابو حات: لا یکتب حدیه. 

وقال النسائي: ليس بثقة. 

وقال ابن عدي: عامّة ما یرویه لا یتابع علیه. 

وقال الحافظ في التلخيص: إنه ضعيفة جدًا. 

وني إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر 
العمري وهما ضعيفان. 

قال ابن ابي حاتم في العلل: هما جيعَا يعني الحديئين واهیان. 
وصحح الحديث ابن السّكن» وإمام الحرمين» وقد تقدَم الكلام 
في المقبرة والحمَّام واعطان الإبل وما فيها من الأحاديث 
الصحيحة. 

قوله: (الْمَرْبلّةٍ) فيها لغتان فتح الموحَّدة وضمَّهاء حكاهما 
الجوهري وهي المكان الذي يلقى فيه الّبل. 

قوله: (الَْجْرَرَةٍ) بفتح الرّاي المكان الذي ينحر فيه الإبل 
وتذبح فيه البقر والغنم قوله: (رَقارعة الطّريق) قيسل: المراد به 
اعلى الطريق» وقيل: م و ی و ر 
على تحريم الصّلاة في هذه المواطن. 

وقد اختلف في العلَة في النهي. 

وما ني المقبرة والحمًام واعطان الإبل فقد تقَدّم الكلام في 
ذلك. 

وما في المزبلة والجزرة فلكونهما محلا للنجاسة فتحرم الصّلاة 
فيهما من غير حائل اتفاقاء ومع حائل فيه حلاف وقيل: إن 
العلَة في اجزرة كونها مساوى الشياطينء ذكر ذلك عن جماعةٍ 
اطلعوا على ذلك. 

وأمّا في قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدّي إلى 
ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة. 

وقيل: لأنها مظنة النجاسةء وقيل: لان الصّلاة فيها شغلل 
لح امار وهذا قال أبو طالبو: إنها لا تصح الصّلاة فيها ولو 
كانت واسعة قال: لاقتضاء النهي الفساد. 

وقال المؤيد بالله والمنصور بالله: لا تكره في الواسعة إذ لا 
ضرر لان العلَّة عندهما الإضرار بالماء. 

وما في ظهر الكعبة فلأنه إذا م يكن بين يديه سترة ثابتة 


تستره م تصح صلاته لأنه مصل على البيت لا إلى البيت. 

وذهب الشافعي إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بنائها قدر 
ثلشي ذراع. 

وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك وكذا قال ابسن سريج قال: 
لأنه كمستقبل العرصة لو هدم البيت والعياذ بالله. 

فائدة: قال القاضي أبو بكسر بن العربي: والمواضع الى لا 
يصلى فيها ثلاثة عشر» فذكر السّبعة المذكورة في حديث الباب 
وزاد الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة والكئيسة 
والبيعة وإلى التماثيل وفي دار العذاب. 1 

وزاد العراقي الصّلاة في الدار المخصوبة والصّلاة إلى الائم 
والمتحدّث والصّلاة في بطن الوادي والصَّلاة في الأرض المخصوبة 
والصّلاة في مسجد الضّرار والصّلاة إلى التنور فصارت تسعة 
عشر موضعًاء ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن. 

أمَا السبعة الأولى فلما تقدم. 

وأمّا الصّلاة إل المقبرة فلحديث التهي عن اتخاذ القبور 
مساجد وقد تقذَم. 

وامّا الصلاة إل جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعةٍ 
من الصحابة بلفظ هي عن الصتلاة في انج اة حش 
ارج ابن عدي فن الاي ولم يصح إسناده» وروی ابن آبي 
شيبة في المصتف عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «لا يُصَلَّى إلى 
الْحُش؛ وعن علي قال: «لا يُصْلّى تجاه حُش؛ وعن إبراهيم 
كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش. 

وفي كراهية استقباله حلاف بين الفقهاءء ما الكئيسة والبيعة 
فروى ابن أبي شيبة في المصتف عن ابن عباس انه كره الصلاة في 
الكنيسة إذا كان فيها تصاوير» وقد رويت الكراهة عن الحسن وم 
ير الشعي وعطاء بن آبي رباج بالصّلاة في الكنيسة والبيعة باسًا 
وم ير ابن سيرين بالصّلاة في الكنيسة باسًاء وصلّى أبو موسى 
الأشعري وعمر بن عبد العزيز في كنيسة. 

ولعلّ وجه الكراهة ما تقدّم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم 
وصلحائهم مساجد لأتها تصير جيع البيع والمساجد مظنة لذلك. 

وامّا الصلاة إلى التّماثيل فلحديث عائشة الصّحيح: أله قال 
لها ك: أزيلي عَني قَرامَك هذا انه لا رال تصاويره تعض لي 
في صلاټي وکان ها سترٌ فيه تماثیل. 

وأمَّا الصلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث 


علي وقال: لاني جي ن صي في اض بابل لها ملعو 
وني إسناده ضعف. ا 

وآمّا إل الاثم والمتحدث فهو في حديث ابن عباس عند أبي 
A BEAR SN SE‏ 
فورد في بعض طرق الحديث الباب بدل المقبرة. 

قال الحافظ: وهي زيادة باطلة لا تعرف. 

وما الصّلاة في الأرض المخصوبة فلما فيها من استعمال مال 
الغير بغير إذنه. 

راما الصّلاة في مسجد الضّرار فقال ابن حزم: إنه لامجزئ 
أحدا الصّلاة فيه لقصّة مسجد الضرار وقوله: (لا تفم فيه أبدا) 
فصح أنه ليس موضع صلاةٍ. 

وام الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال: بيت 
نار» رواه ابن آبي شيبة في المصتف» وزاد ابن حزم فقال: لا تجوز 
الصّلاة في مسجار بستهزا فيه باللّه أو برسوله أو شيء من الين 
أو في مکان يكفر بشيء من ذلك فيه. 

وزادت الفادوية كر اهة الصّلاة إلى الحدث والفاسق والسّراج. 

وزاد الإمام بجيى الجنب والحائض فيكون الجميع ستة 
وعشرین موضعًا. 

واستدلٌ على كراهة الصّلاة إلى المحدث بحديث ذكره الإمام 
يحيى في الانتصار بلفظ: «لا صلاة إلى مدش لا صّلاة إلى 
جُنبي لا صلاة إلى حَاِض» وقيل في الاستدلال على كراهة 
الصّلاة إليه القياس على الحائض» وقد ثبت أنها تقطع الصّلات 
وأمّا الفاسق فإهانة له كالنجاسة. 

وامّا السّراج فللفرار من التشبّه بعبدة النار» والأولى عدم 
التخصيص بالسّراج ولا بالتنور بل إطلاق الكراهة على استقبال 
النار» فيكون استقبال التنور والسّراج وغيرهما من أنواع النار 

وامّا ا جنب والحائض فللحديث الذي في الانتصار ولما في 
الحائض من قطعها للصلاة. 

واعلم أن القائلين بصحَة الصّلاة في هذه المواطن أو في 
اكثرها تعسّكوا ني المواطن الى صحَّت احاديثها باحاديث: ينما 
أذركّك الصْلاة قصل ونحوها وجعلوها قرينة قاضية بصحّة 
تاويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة. 

وقد عرّفناك أن احاديث النهي عن المقبرة والحمَام ونحوهما 


خاصَةً فتبنى العامة عليها وتمسكوا في المواطن التي لم تصح 
أحاديثها بالقدح فيها لعدم التعبّد با لم يصح» وكفاية البراءة 
الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها لا سما بعد ورود 
عمومات قاضيةٍ بان كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح 
الصّلاة فيه» وهذا متمسَّكٌ صحيح لا بذ منه. 

قوله: (أشَبةُ وَأصَح من حَديث اللَْثٍ ُن سنَعلرٍ) قيل: إن قوله 
من حدیث اللي فة لخديف ابن ر حدیث الليث 
الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة. 

باب صَلاة التَطْوّع في الْكَعبةٍ 

۸- عن ابن عُمَرَ قَالَ: «ذَحل رَمُول الله بيا الت هر 
وَأسَامة بن ژد وبال وَعْمان بن طَلحة الوا عله م اباب 
لما فوا كنت اول من وَج قَأقيت بلالا فتاه هَل صلى فبه 
رسو الله 4 قال: َم بين العَمودين الاين منقَق عله 
(خ: ۱0۹۸( (م: ۱۳۲۹). e‏ 

۹-وعن ابن عُمَرَ أنه َال لبلال «هَل صلی الي ل في 
ْكَ؟ فال: َعَم ركَعنَين بين ارين عن سارك إذا دحَلْت» 
م حرج فَصَلّى في وُجْهة الْكَعَة ركَعيْن؛ روء امد وَالُخاري 
(۹). 

قوله: (دحَل النبي ب الَْيْت) قال الحافظ: كان ذلك في عام 
الفتح كما وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند 
البخاري في كتاب الجهاد قوله: (هُو وَأسَامةٌ وَبلالٌ وَعُفْمَان) راد 
ملم مِن ريق أحرَى «وَلم يذحُلها مَعَهُم أحذ. 

ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع ومعه الفضل 

بن عباس وأسامة وبلال وعثمان فزاد الفضل. 

5ا ایت ابن عباس حدثني أخي الفضل وکان معه 
حين دخلها. 

قوله: (فاغلَقُوا عَلَيْهِ الْبّاب) زاد مسلم «فَمَكّث فيها مَلا٠.‏ 

وني رواية لَه قأجَافُوا عَلَيّْهم اباب طويلاً؛ وني روايةٍ لأبي 
عوانة «مِن داخيل؟ وزاد وی نق تارا ويلا وفي رواية 
فلح «رَمَانًا٤.‏ 

قوله: (قَلَمّا نَحُوا) في روايةٍ ثم حرج فابَدَرَ الاس الذخول 
فسبقتهم»» وني روايةٍ: « وکت شاب قوي قَبَادَرْت فبَدَرنهم» وافاد 
الأزرقيّ في كتاب مكة أن خالد بن الوليد كان على الباب يذب 


الناس عنه قوله: (يْنَ الْعَمُودَيْن اليَمَايْن) وني رواية بين 


العَمُودَين المقَدَمَيْن؛ قوله: (قَصلى في وُجْهَة الْكََة ركَميّن) 
وفي روايةٍ للبخاري في الصّلاة أل ابن عمر قال: «فڌهب علي أن 
اناه َم صنلّی؛ وروي عنه اله قال: سیت أن امنالة ك صلى» 
وقد جمع الحافظ بين الرّوايتين في الفح والحديشان يدلان على 
مشروعية الصلاة في الكعبة لصلاته ية فيها. 

وقد ادعى ابن بال أن الحكمة في تغليتق الباب لفلا يظرˆ 
الاس ان ذلك سن فيلتزمونه. 

قال الحافظ: وهو مع ضعفه منتقضصٌ بانه لو اراد إخفاء ذلك 
ما اطلع عليه بلالٌ ومن كان معه» وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه 
نقل الواحد انتهى. 

فالظًاهر ان التغليق ليس لا ذكره بل لمخافة ان يزد موا عليه 
لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخحذوها عنه أو ليكون ذلك 
أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. 

وإنما ادحل معه عثمان لئلا يظنٌ أله عزل من ولاية البيت» 
وبلالاً وأسامة للازمتهما خدمته. 

وقيل فائدة ذلك التمكن من الصّلاة في جيع جهاتها لان 
الصّلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح وقد عارض أحاديث 
صلاته َة ني الكعبة حديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن 

قال الحافظ: ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى التكبير لان ابن 
عباس أثبته ولم يتعرَض له بلالٌ وامًا الصَلاة فإثبات بلال ارجح 
لن بلالا کان معه يومئار ول یکن معه ابن عباس ونما اسند في 
فيه تارة إل أسامة وتتارة إلى اغبة القضل مع أله م يليت ال 
الفضل كان معهم إلا في روايةٍ شاذةٍ. 

وقد روی اححمد من طريق ابن عباس عن اخيه الفضل نفي 
الصلاة فيهاء فيحتمل أن يكون تلماه عن أسامة فإنّه كان معه. 

وقد روى عنه نفي الصلاة في الكعبة أيضًا مسلم من طريق 
ابن عباس . 

و ا صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عنه 
فتعارضت الرّوايات في ذلك فتترجَّح رواية بلال من جهة آنه 
ثبت وغيره نافي ومن جه آنه لم تلف عنه في الإلبات» 
واختلف على من نفى. 

وقال النووي وغيره: بجمع بين إثبات بلال ونفي اسامة باتهم 
ا دخلوا الكعبة اشتغلوا بالعاء فرأى أسامة الي اة يدعو 


فاشتغل بالدّعاء في ناحية والني ب في ناحية ثم صلى التي إل 
فرآه بلالٌ لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله» ولان بإغلاق 
الباب تكون الظّلمة مع احتمال أله جب عنه بعض الأعمدة 
فنفاها عملا بظنه. 

وقال ا لحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد 
دخوله اجه فلم یشهد صلاته» ویشهد له ما رواه أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن أسامة قال: «دَخَلْت على رَسول الله ا 
اَن ورای صورا فعا بدلو من ماء اسه به فرب به 
الصْرَن قال: الحافظ: هذا إسناده ج أ ١‏ 

قال القرطي: فلعلّه استصحب التي لسرعة عوده انتهى. 

وقد روى عمر بن شب في كتاب مكة عن علي بن بذية قال: 
«ذحل النبي با الكنبة وذحل مَعَهُ بلال وَجَلَّس أسَامَةٌ عَلّى 
الاب فَلْمَّا حرج وَج أَسَامَةَ ق احتبّى فأخذ حبْونَة فَحلَهّاه 
الحدیث» فلعلّه احتبی فاستراح فنعس فلم یشاهد صلاته» فلمّا 
سثل عنها نفاها مستصحبا للنفي لقصر زمن احتبائه وفي كل 
ذلك نفي رؤيته لا ما في نفس الأمر. 

ومنهم من جمع بين الحديثين بعد الترجيح وذلك من وجوو: 
الأرّل ان الصلاة المبتة هي اللغوية» والمنفية الشرعية. 

والتاني يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرّتينء قاله امهب 
شارح البخاري. 

وقال ابن حبّان: الأشبه عندي في الجحمع أن مجعل الخبرين في 
وقتين» فيقال: لا دحل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه 
ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في 
حجته التي حجّ 0 أن ابن عباس شاعا اال اسا 
وابن عمر أثبتها واسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضًا فإذا هل 
الخبر على ما وصفنا بطل التعارض. 

قال الحافظ: وهذا جع حسنٌ لكن تعقبه النووي بأنه لا 
خلاف انه ية دحل في يوم الفتح لا في حجَة الوداع» ويشهد له 
ما روى الأزرقي في كتاب مكة عن غير واحا من اهل العلم أنه 
ب إنما دخل. 

الكعبة مره واحدة عام الفتح وأمّا يوم حح فلم يدخلها وإذا 
کان الأمر. 

كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرّتين ويكون 
المراد بالوحدة وحدة السفر لا الدخحول. 
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اب الصْلاةٍ فِي السفِينة 
-٠‏ عن ابن عُمَرَ قال: سيل الي 4 كف أصَلَّي في 
السفيبنة؟ قال: صل فيهًا قَاِمًاء إلا أن تخاف الَْرّق». روَا 
الذارَقطبي (1/ )۳۹١‏ وَالحاكم أو عبد الله في الْمسنذرك على 
شط الصجيحيْن (۱/ .)۲۷۲١‏ 
الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان عن ميمون 
بن مهران عن ابن عمر وقال: على شرط مسلې» قال: وهو شاد 


ت 


بمرة. 

الحديث يدل على وجوب الصلاة من قيام في السّفينة ولا 
يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق أو غيره لان حافة الفرق تنفي 
عنه الاستطاعة» وقد قال الله تعال: فاقوا الله ما امستطغتم) 
ا ا و ا ا 
اال رهي افا عدر اند ناقرف ` 

وقد أخرج الدارقطني من حديث علي: أنه ها قال: بُصَلَي 
لري ايتا إذ استطع إن لم سطع صل قاعنا إثلم 
سطع أن َس سج وما وَجَعَل سُجُودَة أحفٍض من رُكوعه إن لم 
ينتطع أن يُصلَي قَاعذا صلى عَلّى جنب الأيمَن مُستَقبل الْقبلَةٍ 
إن لم تطح أن بُصلي عَلى جنه لمن صنلى ملفا رجلا 
مِمًا يلي الْقَبلَةَ وني إسناده حسسين بن زيار ضعَفه ابن المديني 
والحسن ! بن الحسين العرني وهو متروكء وقال النووي: هذا 
حديث ضعيفء وأخرج البرّار والبيهقيّ في المعرفة من حديث 
جابر مرفوعًا بلفظ : «صَل على الأزْض إن استطعت ولا اوم 
اء واجعَل سُجُودك أحقَّض مِن ركوجك» قال ابو حاتم: 
الصواب أنه موقوف ورفعه خطأً. 

اب صنلا الْفَرض على الراحلة ر 

- عن يعلى بن مره «أن النبي بلا انتهّى إلى مَضييق هو 
راصلْحابة وهو على رَاحِليي وَالسَمَاءُ ِن قَوْقِهم والب ِن أسْقَل 
مهم قَحَضَرَّت الصتلاةٌ فأمَرَ المُوَذْن فَاذْن وأقام تُم تَقَدَم رَسُولٌ 
الله ا على رَاحِليه قَصْلّى بهم يوئ إِمَاء يَجْعَل السَجُود 
أخفض مر الرکوع» روء خد ۵/ ٤‏ والترملري .)٤۱۱(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا السائي والدارقطني» وقال الترمذي: 
حدیث غريب تفرد به عمرو بن الرّباح وثبت ذلك عن انس من 
فعله» وصحَحه عبد الحق» وحسّنه الووي» وضعّفه البيهقي 


وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحَة صلاة الفريضة 
على الراحلة كما تصح في السّفينة بالإجماع. 

ويعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآتي وستعرف الكلام 
على ذلك هنالك. 

وقد صحَح الشتافعي الصّلاة المفروضة على الرّاحلة بالشروط 
التي ستأتي» وحكى النوويّ في شرح مسلم والحافظ في الفح 
الإجاع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة. ۰ 

قال الحافظ: لكن رخص في شدة الخوف» وحكى النووي 
ايضًا الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدَابة قال: فلو 
أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة 
عليها هودجٌ أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا 
فإن كانت سائرة م تصح على الصحيح المنصوص للشافعي. 

وقيل: تصح كالسّفينة فإنه تصح فيها الفريضة بالإجماع» ولسو 
كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الفرر 
قال أصحابنا: يصلّي الفريضة على الدَابة بحسب الإمكان ويلزمه 
إعادتها لأنه عذرٌ ناد انتهى. 

والحديث يدل على جواز صلاة الفريضة على الراحلة ولا 
دليل على اعتبار تلك الشّروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث 
لتخصيصها وليس في الحديث إلا ذكر عذر المطر ونداوة الأرض 
فالظًاهر صحة الفريضة على الرّاحلة في افر من حصل له مشل 
هذا العذر وإن م يکن في هودج» إلا أن ينع من ذلك إجماع ولا 
إجاع» فقد روى الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما 
يقولان ججواز الفريضة على الرّاحلة إذا م بجد موضعًا ي ؤدّي فيه 
الفريضة نازلاً. 1 

ورواه العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي. 

قوله: (وَالسْمَاءُ مِنْ فَويهسم) المراد بالسّماء هنا المطر قال 
الشاعر: 

إذا نزل السّماء بارض قوم رعيناه وإن كائوا غضابا 

قال الجوهري: يقال ما زلنا نطا في السماء حتى اتيناكم.. 

قوله: (وَالبلَةً) بكسر الباء الموحَدة وتشديد اللام قال 
الجوهري: البلة بالكسر: النداوة. 

قال المصتف رحه الله: وإتما ثبتت الرَخحصة إذا كان الضّرر 
بذلك بنا فما اليسير فلا. 

روی أو سعيا الخدري: «قَال رت رَسُول الله اة جذ 
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في المَاء لين حى ريت اثر الطين في جبْهه» متف عليه 
انتھی. 

وسياتي حديث ابي سعياږ هذا بطوله في باب الاجتهاد في 
العشر الأواخر من كتاب الاعتكاف. 

واستدلال اللصنف على تقييده لجواز صلاة الفريضة على 
الراحلة بالضرر البين بحديث أبي سعيار غير متَجي لان سجوده 
على الماء والطین کان في الحضر وکان معتكقًا على آنه لا نزاع أن 
السجود على الأرض مع المطر عزية فلا يكون صالًا لتقييد هذه 
الرحصة. 

۲- وعن عامر بن رَبيعة قالَ: «رأڼت رَسول الله ل وهو 
على رَاحِلي بسح بُومئ برأسه قبل أي وجهة وجه ولم يكن 
صلع ذلك في الصَلاةٍ الْمَكَتَوبَة» مُق عَلَْهِ (خ: )٠١۹۳‏ (م: 
۷۰۱( 
وني الباب عن جابر عند البخاري وأبي داود والسترمذي 
a‏ ر 

وعن نس عند الشّيخين وبي داود والتسائي. 

وعن غر عند بي داود والنسائي» وآخرجه البخاري من 
فعل ابن عمر. 

وأخرجه مسلم عنه مرفوعا بنحو ما عند بي داود والتسائي 
وعن آبي سعیل عند أحمد. 

وعن سعد بن ابي وقاص عند البڙار» وئي سناده ضرار بن 
صرڊ وهو ضعيف. 

وعن شقران عند ا حمد» وفي إسناده مسلم بن حال ونه 
الشافعي وابن حبّان وضعَفه غير واحارء ورواه أيضًا الطّبراني في 
الكبير والأوسط وعن المرماس عند أحمد أيضًاء وني إسناده عبد 
الله بن واقد الحرًاني تلف فيه. ورواه الطبراني أيضًا. 

وعن آبي موسی عند آحمد آيضًا وني إسناده يونس بن الحارث 
وقه ابن معين ئي روايةٍ عنه وابن حبّان وابن عدي» وضعَفه امد 
وغیر واحل» ورواه الطبرانيّ في الأوسط. 

والحديث يدل على جواز التطوّع على الراحلة للمسافر قبل 
جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ 
وغیرهم. 

وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه آبو يوسف. 

وأبو سعيلرٍ الإصطخري من اصحاب الثافعي واهل الظَاهر. 


قال ابن حزم: وقد روينا عن وکيع عن فيان عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلّون على رحام ٠‏ 
ودوابّهم حيثما توجَّهت قال: هذه حكاية عن الصّحابة والتابعين . 
رضي الله عنهم عمومًا في الحضر والسفر. 

قال التووي: وهو حكي عن انس بن مالك انتهى. 

قال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث 
ّي م يصرح فيها بذكر السّفر وهو ماش على قاعدتهم في آنه لا 
يحمل المطلق على المقيّد بل يعمل بكل منهماء فما من يحمل 
الملطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الرّوايات المطلقة 
على المقيدة بالسفر انتهى. 

وظاهر الأحاديث المقيّدة بالسّفر عدم الفرق بين السفر 
الطويل والقصيرء وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء وذهب 
مالك إلى آنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصّلاة وهو محكي 
م وکا کر وی ا کے ا 
لا قالوه ما في رواية رزين من حديث جابر بزيادةٍ في سفر القصر 
فإن صحَت هذه الريادة ت ہل ما اطلقته الأحاديث عليها. 

وظاهر الأحاديث أن الجواز حص بالرًاكب» وإليه ذهب 
أهل الظاهر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. 

وقال الأوزاعي والشافعي: إنه وز للراجل» قال المهدي في 
البحر: وهو قياس المذهب واستدلوا بالقياس على الرّاكب 
وظاهر الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة كما صرح في حديث 
الباب وغيره بانه هة م يكن يفعل ذلك في المكتوبة وقد تقدم 
الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذاء ونفي فعل ذلك في 
المكتوبة وإن كان ثابتًا في الصتحيحين وغيرهماء لكن غاية ما فيه 
أنه أخبرنا الثاني يما علم» وعدم علمه لا يستلزم العدم» فالواجب 
علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره لأ من علم 
حجَةً على من لا يعلم» وكشيرًا ما يرجح أهل الحديث ماني 
المخين على ماق غيزضا ف مل هدك الضوزة وهو غاط 
أوقع في مثله الجمود فليكن منك هذا على ذكر قوله: (سبّح) أي 
يتنقل والسّبحة بضمّ السّين وإسكان الباء: النافلة قاله النووي» 
وإطلاق التسبيح على النافلة مجارّء والعلاقة الجزثيّة والكليّة أو 
اللزوم لان الصَّلاة المخلصة يلزمها التنزيه. 
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َ‫ 
وگ 


اب ااذ ممَعبّذات الْكُقار ومَوَاضيع الور إذّا 
ب 3 ما 


-٣‏ عن عَفْمَانْ بن أبي الْتَاصِ دان النبي ب مره أن 
بعل مساج الطًاثف حيْٹ کان طواغیتهم» روه ابو داد وان 
)٤٥٩(‏ مجه )۷٤۳(‏ قال الْبُخاري :)0١١ /١(‏ وَقَالّ عُمَرً: إنا 

لا تذل كسمم من أجل النمائيل الي فيا الصو َلَّ: كان 
ابن عباس يُصتلي في اة إلا عة فيها النماثيل). 

الحديث رجال إسناده ثقات» ومحمّد بن عبد الله بن عياض 
الطًائفيّ المذكور في إسناد هذا الحديث ذكره ابن حبّان في اقات 
وكذلك أبو هنام ثقة واسمه محمد بن محم الدلال البصري 
وعشمان بن أبي العاص المذكور هو الثقفي أمره النبي ية بذلك 
حين استعمله على الطّائف. 

قوله: (طوَاغيهّم) جمع طاغوتٍ وهو بيت الصنم الذي کانوا 
ينعبّدون فيه لله تعالى ويتقرّبون إليه بالأصنام على زعمهم. 

والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة 
الأصنام مساجد» وكذلك فعل كير من الصّحابة حين فتحوا 
البلادء جعلوا متعبّداتهم متعبّداتٍ للمسلمين وغيروا حاريبها. 

قوله: (رَقًالَ صُمَرّ) هكذا ذكره البخاري تعليقا ووصله عبد 
الرَرّاق من طريتق أسلم مولى عمر» قال: نا قدم عمر الام صنع 
له رجلٌ من النصاری طعامًا وکان من عظمائهم وقال: احب آن 
تجيبني وتکرمني» فقال له عمر: إنا لا ندخل کنائسکم من أجل 
الصور التي فيها يعني التماثيل قوله: (منْ أجل الَمَاثيل) هو مع 
شال شنا ثم متلق بينهما ميمٌ. 

قال الحافظ: وبينه وبين الصّورة عمومٌ وخصوص مطلقء 
فالصّورة أعمٌ. 

قوله: (الي فبا الصْوَر) الضّمير يعود على الكئيسة والصور 
با جر بدلٌ من التماثيل أو بيان ها أو بالنصب على الاختصاص» 
أو بالرفع أي أن التماثيل مصوّرة والضتمير على هذا للتماثيل. 

وني رواية الأصيلي بزيادة الواو العاطفة. 

قوله: (وَكان ابن عَبّاس) هكذا ذكره البخاري تعليقاء ووصله 
البغوي في المحعدیات وزاد فيه فان كان فيها ماثيل حرج فصل 
في المطر. 

والأثران يدلان على جواز دخحول البيع والصّلاة فيهاء إلا إذا 
كان فيها تماثيل. وقد تقدَم الكلام في ذلك. 


والبيعة: صومعة الراهب.قاله في المحكم. 

وقيل: كنيسة النتصّاري. 

قال الحافظ: والشاني هو المعتمد وهي بكسر الباء» قال: 
ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيست 
الصتم وبيت التار ونحو ذلك قال ابن رسلان: وفي الحديث أنه 
كان يصلّي في البيعة وهي كنيسة أهل الكتاب. 

-٤‏ وَعَن تيس بن طلْق بن علي عن أبيه قال: «خرَجنا 
ردا إلى التب ك قباغناء صتا حه وراه ن بأزعينا بيع 
ا واستومبَاء من فغنل طهوره قدا ياء نوفا لفن ض» 
م ص في إذارة وأمرناء فقال: أخرّجُوا فإذا ام ازم 
فَاكسرُوا بیعتگم رَانْضخرا مَکانها بھڌا الْمَاء وراتيذو ها مسجد“ 
روَا اساي (۲/ ۳۸). 

الحديث أخرج نحوه الطبراني في الكبير والأوسط وقيس بن 
طلق من لا يحت بحديثه» قال يحيى بن معين: لقد اكثر الناس في 
قيس بن طلت واه لا بعت بحدیثه» وقال عبد الرّحن بن آبي حا 
إن اباء وأبا زرعة قالا: قيس بن طلق ليس تن تقوم به حجَة 
ووهَناه ولم یتاه وضعفه أحمد ویجیی بن معون في إحدى الروايتين 
عنه» وي رواية عثمان بن سعاډ عنه أنه وتقه» ووتقه العجليٌ» قال 
في المیزان حاكيًا عن ابن القطان آنه قال: يقتضي ان يکون خبره 
حسنًا لا صحیحًا. 

وما من دون قيس بن طلق فهم ثقات فإِنَ النسائيٌ قال: 
اخپرنا هناد بن لسري عن ملازمې قال: حدثني عبد الله بسن بدر 
عن قيس بن طلق» وملازم هو ابن عمرو» وثقه ابن معين 
والنسائي» وعبد الله بن بدر ق وما هناد فهو الإمام الكبير 
المشهور والطّهور والإداوة د تقذّم ضبطهما والحديث يدل على 
جواز اتخاذ البيع مساجد وغيرها من الكنائس ونحوها ملحق بها 
بالقیاس كما تقدم. 

-٥‏ وعن انس ان النبي ڪه کان يِب ان بُمَلي حَيْث 
أذركتة الصَلاةً er‏ في ابض اّنم آنه مر ببتاء الْمَسجدٍ 
اسل إلى ملا من بني اجار فَقَال: با بي اجار يوني 
بحَائِطِكُم هذا قالُوا: لا الله ما نَطْلْب تَمَهِ إلا إلى الله قال 
أنس: كان فيه ما ول كم فور الْمثلركين ويه جرب فيه 


سويت تم بالنخل فَقَطِم د فَصَفَوا الْحْل ْله السَلجد وَجَعَلُوا 
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عَضادتيه الججارَة وَجَعَلُوا ينقَلون الصَخْرَ وَحُم يترون والبي 
مهم وُو بقول: اللَهُمَّ لا حَبْرّ إلا حير الأجرة اغف 
(oY) (EYA) (11/Y‏ 

قوله: (َامُِوني) آي اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الّمن الذي 
اختاره» قال ذلك على سبيل المساومة فكانه قال: ساومونى في 

قوله: (لا تلب ثَمَنةُ إلا إلى اللّه) تقديره لا نطلب القمن 
لكن الأمر فيه إلى اللّهء أو إلى بمعنى من وكذا عند الإسماعيلي لا 
نطلب ثمنه إلا من الله وزاد ابن ماجه أبدا وظاهر الحديث انهم 
م يأخذوا منه ثمنا وخالف ذلك أهل اسر قاله الحافظ. 

قوله: (وكانَ فيه) أي ني الحائط الذي بني في مكانه المسجد. 

قوله: (وّفيه خربا) قال ابن الجوزي: المعروف فيه فتح الخاء 
وكسر الراء بعدها موحَدة جمع خربةٍ ككلم وكلمة وحكى 
الخطابي كسر وله وفتح انيه جمع خربة كعنب وعنبة. 
وللكشميهني بفتح الحاء المهملة وسكون الرّاء بعدها مثلثة. 

وقد بين أبو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة 
ورواية اد بن سلمة عن أبي الاح بالمهملة» والمثلّعة قال 
الحافظ: فعلي هذا فرواية الكشميهني وهم لان البخاري إنما 
أخرجه من رواية عبد الوارث. 

قوله: (فَاعْفِر للأنصّار) وني رواية في البخاري للمستملي 
والحموي: عفر الأنصان بجحذف اللام. 

قال الحافظ: ویوجه له بان ضمّن اغفر معنی استر» وقد رواه 
أبو داود عن مسدَدٍ بلفظ «فانصُر الأنصَارً؛ وني الحديث جواز 
اصرف في القبرة امملوكة بافبة والييع وجواز نيش القبور 
الارسة إذا م تكن محترمةء وجواز الصّلاة في مقابر المشركين بعد 
نبشهاء وإخراج ما فيهاء وجواز بناء المساجد في آماكنهاء وجواز 
قطع النخل المشمرة للحاجة قال الحافظ: وفيه نظرّ لاحتمال أن 
یکون ذلك عا لا یثمر إِمّا بان یکون ذکورًاء وإِمَّا آن يكون تا 
طرأ عليه ما قطع لمرته» وفيه أن احتمال كونها ما لا تثمر 
حلاف الاه فلا يناقش بثلله والأولى المناقشة باحتمال أن 
تكون غير مثمرةٍ حال القطع» إن أراد المستدل بالمثمرة ما كانت 
الثمرة موجودة فيها حال القطع وللحديث فوائد ليس هذا محل 
بسطها وصفة بنيان المسجد ما ثبت عند البخاري وغيره من 


حدیث ابن عمر آنه قال: إن الْمَملجد كان على عَهد رَسُول الله 
ا يا الى وتف الجرة وقد ي اشر لم برد يه 
او پک فیا راد ھ وغم رک فلن باب فی شیو ون اله 
لا بالبن وَالْجريدة اعا عُمدة عشبا َم يره مان راد فيه 
ات کر رى دار اهارو التقرة زجتل نة ين 
جار فرعا وة باج 
ابا قل من بنی مسجد 

1- عن عَْمَان بن عفان قال: سيعت رَسُول الله ية 
(حم: ۷۰/۱) (خ: (to‏ (م: (. 

وفي الباب عن أبي بكرة عند الطبرانيّ في الأوسط وابن عدي 
في الكامل وني إسناد الطبرانيّ وهب بن حفص وهو ضعيف» 
وئي إسناد ابن عدي الحکم بن يعلى بن عطاء وهو منكر الحديث 
وعن عمر عند ابن ماجه. 

وعن علي عند ابن ماجه أيضًا وفيه ابن هيعة. 

وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد» وني إسناده الحجًاج بن 
أرطاة. 1 

وعن أنس عند الترمذي وفي إسناده زيا التميري وهو 
ضعيف وله طرق أخرى عن انس منها عند الطّبرائي ومنها عند 
ابن عدي وفيهما مغالٌ. 

وعن ابن عباس عند احمد والبڙار في مسنديهما. 

وني إسناده جابرٌ الجعفي وهو ضعيف. 

وعن عائشة عند البرّار والطبراني في الأوسط وفيه كثير بن 
عبد الرحمن ضعفه العقيلي. 

وله طريق اخحرى عند الطبرانيّ في الأوسط وفبها المأشى بن 
الصاح ضحَفه الجمهور» ورواه أبو عبيد في غريبه بإسناد جيا 
وعن أمٌ حبيبة عند ابن عدي في الكامل» وفيه أبو ظلال ضعيفٌ 
جا وعن آبي ذر عند ابن حبّان في صحيحه والبرار والطبراني 
والبيهقي وزاد «قَذْرَ مَفْحَصِ قَطًاة. 

قال العراقي: وإسناده صحيح وعن عمرو بن عبسة عند 
النسائي» وعن واثلة بن الأسقع عند احمد والطبراني وابن عدي. 
وعن أبي هريرة عند البار وابن عدي والطّبراني وني إسناده 
سليمان بن داود اليماميّ وليس بشيء» ورواه الطّبراني من طرق 
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أخرى فيها المثنى بن الصبّاح. 

وعن جابر عند ابن ماجه وإسناده جید. 

TE‏ المساجد له. 

وعن عبد الله بن بي آوفی عنده أيضًا. 

وعن ابن عمر عند البرّار والطبرانيء وي إسناده الحكم بن 
ظهير وهو مترو بزيادة «وَلَوُ كَمَفْحصٍ قَطَاةٍ؛ وعن أبي موسی 
عند المياطي في جزئه المذكور. 

وعن أبي أمامة عند الطبراني» وفيه علي بن زي وهو ضعيفُ 
وعن أبي قرصافة واسمه جندرة عند الطبرانيٌ وفي إسناده جهالة. 
وعن نبيط بن شريط عند الطبرائي. 

وعن عمر بن مال عند الدمياطي في الحزء المذكور. 

وعن أسماء بنت يزيد عند احمد والطبرانيٌ وابن عدي قال 
يحبى بن معين: هذا ليس بشيء وذكر أبو القاسم بن منده في 
کتابه امستخرج من كنب الاس للفائدة أنه رواه عن اللي كلا 
رافع بن خدیج وعبد الله بن عمر وعمران بسن حصين وفضالة 


بن عبيار وقدامة بن عبد الله العامري ومعاوية بن حيدة والمغيرة ' 


بن شعبة والقداد بن معديكرب وأبو سعياٍ الخدري قرله: (مَنٌ 
بى لِلهِ مَسلجدًا) يدل على أن الأجر المذكور محصل ببناء المسجد 
لا بجعل الأرض مسجدًا من غير بناء واه لا يكفي في ذلك 
تحويطه من غير حصول مسمّى البناء والتنكير في مسجد للشيوع 
فيدخل فيه الكبير والصّغير وعن أنس عند الترمذي مرفوعًا 
بزيادة لفظ «کبيرًا أو صَغْيرًا؛ ويدل لذلك رواية كَمَفْحْص فَطَابٍ» 
وهي مرفوعة ثابتة عند ابن أبي شيبة عن عثمان وان حبّان 
والبڙار عن ابي ذز وابي مسلم الكجَي من حديث ابن عبَاس» 
والطبراي في الأوسط من حديث انس وابن عمرو عن أي نعم 
في الحلية» عن أبي بكر وابن خزية عن جابر» وحمل ذلك العلماء 
على المبالغة لان اكان الذي تفحصبه القطاة لتضع فيه يضها 
وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة» وقيل: هي على ظاهرها 
والمعنى أنه يزيد في مسجار قدرًا بحتاج إليه تكون تلك الريادة هذا 
القدر أو يشترك جماعةٌ في بناء مسجل فيقع حصّة كل واحار منهسم 
ذلك القدر. 

وني رواية للبخاري قال بکیر؛ حسبت آنه قال يعني شیخه 
عاصم بن عمر بن قتادة «يبتَضِي به وَج الله قال الحافظ: وهذه 
افا ن ا ری ار ر ام ی وھ کا 


وکانها ليست في الحديث بلفظها فان كل من روى الحديث من 
جبع الطّرق إليه لفظهم «مَن بى لِلَهِ مَسلجذا؛ فكانّ بكيرًا نسسيها 
فذكرها بالمعنى مترددًا في اللفظ الذي ظنه انتهى. ولكنه يؤدّي 
معنى هذه الريادة. 

قوله: «مَنْ تی إِلَوِه فإنٌ الباني للرّياء والسّمعة والمباهاة ليس 
بانيا لله وأخرج الطبراني من حديث عائشة بزيادة «لا بريد به 
راء وَلا سُمْعَةًه قوله: «بَنّى الله له بنا في الْجَنة» زاد البخاري 
في رواية «مْلّة وكذا الّرمذي» وقد اختلف في معنى الممائلة 
فقال ابن العربيٌ مثله في القدر والمساحة ويردّه زيادة ْنا اؤسع 
نة عند امد والطبراني ممن حديث ابن عمر. 
وروی أحد أيضنًا من طريق واثلة بن الأسقع بلفظ: «أفْضْل مِنه 
وقيل مثله في الحودة والحصانة وطول البقاء ويردّه أن بناء الجنة لا 
خرب بخلاف بناء المساجد فلا ماثلةء وقال صاحب المفهم: هذه 
الثلّة ليست على ظاهرها ونما يعني آن یہی له بثوابه بيتا أشرف 
واعظم وأرفع وقال النووي: بحتمل آن یکون مثله معناه بنى الله 
له مثله في مسمّى البيت» وأمّا صفته في السّعة وغيرها فمعلوم 
فضلھا فإتھا ما لا عينٌ رات ولا اذ سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» ويحتمل آن يكون معناه أن فضله على بيوت الجنة كنضصل 
المسجذ على بيوت الدَنيا انتهى. 

قال الحافظ: لفظ العل له استعمالان أحدهما الإفراد مطلقًا 
كقوله تعالى: «فَقَالوا أنْؤْمِنٌ لِبَشرَيْن مْلنًا) الآخر المطابقة كقوله 
تعال: امم الک4 فعلى الأول لا متنع آن يكون الجزاء أبنية 
متعدّدةٌ فیحصل جواب من استشکل تقییده بقوله مثله مع أن 
الحسنة بعشر أمثاهما لاحتمال أن يكون المراد بنى اللَّه له عشرة 
أبنية مثله. 

وآمّا من أجاب باحتمال أن يكون ية قال ذلك قبل نزول 
قوله تعاى: من جَاءٌ بالْحَسَّنَةٍ قله عر أمالهًا) ففيه بعد. 
وكذا من أجاب بان التقييد بالواحد لا ينفي اليادة قال ومن 
الأجوبة المرضية أن الثليّة هنا بحسب الكمَيّة والرّيادة حاصلة 
بحسب الكيفية فكم من بيت خير من عشرةٍ بل من مائةٍ وهذا 
الذي ارتضاء هو الاحتمال الأول الذي ذكره التووي. 

وقيل: إن الممليّة هي أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا 
من غيره مع قطع النظر عن غير ذلك» مع أن التفاوت حاصل 
قطعًا بالنسبة إلى ضيق الدّنيا وسعة الجحنة. 


PY‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


قال في المفهم: هذا البيت واللّه أعلم مثل بيت خدججة الذي 
قال فيه: «إنة مِنْ قصب يريد أنه من قصب الرّمرّد والباقوت 
انتھی. 

۷- وَعن ابن عباس عن النبي َة قال «: صن نى لله تا 
راه أحْمَدُ .)۲٤١ /١(‏ 

الكلام على الحديث تخريجا وتفسيرًا قد قدمناه في شرح الذي 
قبله. 

باب الأقيصاد في بتاء اماج 

۸- عن ابن عباس قال: قال رول الله ب «ما أيزت 
بتشييا الْمَسَاج قال ابن عبّاس: لرحرفنها كما زرفت ليود 
ورالتصاری» أغرجة آبو دَاوّد .)٤٤۸(‏ 

الحديٹث صحَحه ابن حبان ورجاله رجال الصحيح» لان ابا 
داود رواه عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن آبي فزارة 
وهو راشد بن کیسان الكوني. 

وقد أخرج له مسلم عن يزيد بن الأصم هو العامري 
التابعي أخرج له مسلم أيضًا عن ابن عباس وقد أخرج 
البخاري في صحيحه قول ابن عباس المذكور تعليقاء وإتما 
يذكر البخاري المرفوع للاختلاف على يزيد بن الأصمٌ في وصلسه 
وإرساله قاله الحافظ. 

قوله: (مًا أمأت) بضم الممزة وكسر الميم مبني للمفعول. 

قوله: (بتشييد الْمَساجد) قال البغوي في شرح السنة: التشييد 
رفع البناء زر ومنه قوله تعالی: 9بر بردج مُشيَدة) وهي التي 
طول بناؤهاء يقال شدت الشّيء أشيده مثل بعته أبيعه إذا بنيته 
بالشید وهو الجص وشيدته تشييدًا طولته ورفعته. 

وقيل: المراد بالبروج المشيّدة الجصنصة. 

قال ابن رسلان: والمشهور في الحديث أن المراد بتشييد 
المساجد هنا رفع البناء وتطويله كما قال البغوي» وفيه رد على 
من حمل قوله تعالى: في بوت أذْن اللَة أن تَرْفَح) على رفع 
بنائها وهو الحقيقة بل المراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخنا صن 
الأقوال وتطييبها من الأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات 
انتھی. 

قوله: (قَالٌ ابن عَبّاس) هکذا رواه ابن حبّان موقوفا وقبله 
حديث ابن عباس أيضًا مرفوعًا وظنَ الطَيي في شرح المشكاة 


أنهما حديث واحدٌ فشرحه على أن اللام في لتزخرفتها مكسورة 
قال: وهي لام التعليل للمنفيٌ قبله» والمعنى ما أمرت بالتشييد ` 
لجل رد ال خرن تل رن به رد اید رنه ع 
نيبو وتوبیخ» ثم ثم قال: وججوز فتح اللام على آنها جواب القسم. 

قال الحافظ: وهذا يعني فتح اللام هو المعتمد» والأوّل م يثبت 
به الرّواية أصلا فلا یغتر به وکلام ابن عباس فيه مفصول من 
كلام الي ي في الكتب المشهورة وغيرها انتهى. 

والرّخرفة: الرّينة قال حيي السنة: إنهم زخرفوا المساجد 
عندما دلوا دينهم وحرٌفوا كتبهم وأنتم تصبرون إلى مثل حاهم» 
وسیصیر أمرکم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينهاء 
قال أبو الدرداء: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم 
فالدمار علیكم. 

قال ابن رسلان: وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره 
ب عمّا سيقع بعده» فإِنٌ تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر 
من الملوك والأمراء في هذا الرّمان بالقاهرة والشّام وبيت المقدس 
باخنحم أموال التاس ظلمًا وعمارتهم بها الدارس على شكلٍ 
بدیع نسال الله السَّلامة والعافية انتهى. 

والحديث يدل على أن تشييد المساجد بغثف وقد روي عن 
أبي حنيفة الترخيص في ذلك. 

ورون ای ا کا راھ و رین فر 

وقال المنصور باللّه: إلّه يجوز في جيع المسجد. 

وقال البدر بن المتيّر: نّا شيد التاس بيوتهم وزخرفوها ناسب 
أن يصنع ذلك بالمساجد صونا ها عن الاستهانة» وتعقب بان المنع 
إن كان للحث على اتباع السّلف في ترك الرّفاهية فهو كما قال 
وإن كان لخشية شغل بال المصلَي بالرخرفة فلا لبقاء العلّة ومن 
جلة ما عرّل عليه الجرّزون للتزبين بان السّلف ل يحصل منهم 
الإنكار على من فعل ذلك» وباته بدعة مستحسنة وبأنه مرغَبٌ 
إلى المسجد» وهذه حجج لا يعوّل عليها من له حط من التوفيق 
لا سيّما مع مقابلتها للأحاديث الدَالة على أن التزيين ليس من 
أمور رسول الله ية وأنه نوع من المباهاة الحرّمة وأنه من 
علامات السّاعة كما روي عن علي رضي الله عنه» وأنه من صنع 
اليهود والنصارى» وقد كان َة بحب خالفتهم ويرشد إليها 
E‏ 0 

ودعوى ترك إنكار السّلف منوعة لان التريين بدعة أحدثها 


آهل الذرل الجائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل› 
وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أاحد 
وسكت العلماء عنه تقيةَ لا رضًاء بل قام في وجه باطلهم جماعة 
من علماء الآخرة» وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليه 
ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة. 

وقد عرفناك وجه بطلانها في شرح حدیث: من عَمِل عَمَلاً 
لبس عَلَبْه مرا فهو رَد في باب الصّلاة في شوب الحرير 
والغصب ودعوى أله مرعَب إلى المسجد فاسدة لأ كونه داعيًا 
إلى المسجد ومرغبًا إليه لا يكون إلا من كان غرضه وغاية قصده 
النظر إلى تلك التقوش والرخرفةء فأمًا من كان غرضه قصد 
الساجد لعبادة الله التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع 
خشوع» وإلا كانت کجسم بلا روح» فلیست إلا شاغلة عن ذلك 
كما فعله اة ني الأنبجانية التي بعث بها إلى آبي جهم. 

وکما تقذم من هتكه للستور التي فيها نقوش. 

وکما ساني ئي باب تنزيه قبلة اللصلي عمَا يلهي وتقويم 


البدع المعوجة الي بجحدثها الملوك توقع أهل العلم في المسالك 
الضيّقة فيتكلّفون لذلك من الحجج الواهية ما لا ينفق إلا على 


۹- وَعَن آنس أن النبي 4 قال: «لا تفرم السَاعَةٌ حتى 
هی الاس في الَْساجده راه الحْسة إل ايلي وال 
البُخاري: قال بو سعِیار: کان سقف سقف الْمَسَاجارٍ ِن جري د النخلٍ 
وام عَم پہناء المَسْجلى وَقّالٌ: أن الناس وَإناك أن تَحَمَرَ أ 
ى الا (حم: (Y/Y :ù) (644 :2) (10 /F‏ 
(ھ: ۷۳۹). 

SH ۰‏ خحزيمة» وأورده البخاري عن انس تعلیقًا 
بلفظ «پتباھون بها تُمّ لا يُعْمُرُونها إلا قلِيلاء ووصله ابو يعلى 
الوصا في مسنده. 

وروی الحديث أبو نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي 
عند ابن خزية بلفظ: «يبَاهَوْن بِكَرَة الْمَساجل» قوله: «حّى 
يهى الناس في الْمَسّاجده ای يتفاخرون ف بناء الساجد 
والباهاة بها كما في رواية البخاري أن يتفاخروا بها بالتقش 
والكثرة وروی في شرح السنة بسنده عن أبي قلابة قال: غدونا 
مع أنس بن مالك إلى الرّاوية فحضرت صلاة الصَّبح فمررنا 
مسج فقال أنس: أي مسجل هذا؟ قالوا: مسجد أحدث الآنء 


فقال انس: إن رسول الله ها قال: «مَأي عَلّى الناس رَمَانْ 
باون في الْمَسَاجدٍ تُمّ لا يَعْمُرُونَها إلا قلبلا. 

قوله: (وَقال أن التاس) قال الحافظ: وقع في روايتنا أكنٌ 
الناس بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة بلفظ 
المضارع من أكن الرباعي» يقال: أكننت الشيء إكنانا أي صنته 
وسترته» وحکی ابو زیډ کننته من الثلاثي بمعنی آکننته» وفرّق 
الکسائي بینهماء فقال: کننته أي سترته واکنتته في نفسي آي 
أسررته» ووقع في رواية الأصيلي بفتح اهمزة والنون فعل مر 
من الإكنان أيضًا. 

ویرجَحه قوله قبله «وأمَرَ عَمَر؛ وقوله بعده «و|يساك» وتوجه 
الأولى بانه خاطب القوم با اراد م التفت إلى الصانع فقال له: 
وإيّاك» أو يحمل قرله وإيّاك على التجريد كأنه خاطب نفسه 
بذلك» قال عياضً: وي رواية غير الأصيلي كن الناس بمذف 
الهمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضًاء وجوز ابن مالك بضم 
الکاف علی انه من کن فھو مکنونٌ انتهی. 

قال الحافظ: وهو متجة لكنٌ الرّواية لا تساعده. 

قوله: (فَقين الناس) بفتح الماة من فتن وضبطه الأصيلي ٠‏ 
بالضّمٌ من أفتن وذكر أن الأصمعي أنكره وأنٌ أبا عبيدة أجازه 
فقال فتن وافتن معنی» قال ابن بطّال: كأنٌ عمر فهم من ذلك رد 
الشارع الخميصة إلى آبي جهم من اجل الأعلام التي فيهاء وقال: 
«إنها الهتبي عَن صلاټي». 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علمٌ خاص 
بهذه المسالة» فقد روی ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن 
عمر مرفوعا ما اء عمل فوم قط إلا زحرفُوا مَسَاجدهُم 
ورجاله ثقات إلا شيخ جبارة بن المغلس ففيه مقال. 

باب كنس الْمَسَاجد وتطييبها وَصيَانبَهَا مِنْ 
الرَوّائِج الكريهة 

- عن انس قال: قال رَسُول الله ڳلة: «عرضت علي 
اجوز ابي حى ناء رها الرَجل من المشجب وغرفت 
علي ووب متي فلم ار ذا اعم مين سورة ين القُرآن از آي 
وتيا رَجُل تم نَسِيَهَا؛ رَوَاهُ بُو اود .)٤٩1(‏ 

الحديث أخرجه أيضنًا الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا 


نعرفه إلا من هذا الوجه قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل 


rY‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


يعني البخاري فلم يعرفه واستغربه قال محمَد: ولا أععرف 
للمطلب بن عبد الله يعني الرّاوي له عن أنس سماعًا من احا 
من أصحاب الي ب إلا قوله: حدثي من شهد خطبة التي بلا 

وأنكر علي بن المديني أن يكون الطّلب سمع من انس وني 
إسناده عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي وثقه يحيى 
بن معين وتکلم فيه غير واحاږ. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: وصحّحه ابن خزية قوله: (الْقَدَاة) 
بتخفيف الذال المعجمة والقصر الواحدة من التّبن والتّراب وغير 
ذلك. 

فال أهل اللْعْة: القذى في العين والشراب ما يسقط فيه ثم 
استعمل في کل شيء يقع في البیت وغیره |ذا کان يسيرًا. 

قال ابسن راسلان في شرح السنن: فيه ترغيب في تنظباف 
اللساجد ما بجصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب في 
أجورهم وتعرض على نبيّهم» وإذا كتب هذا القليل. وعرض 
فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى» ففيه تنبية بالأدنى على 
الأعلى وبالطاهر عن التجس رالحسنات على قدر الأعمال. 

قال: وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن احرج قذاة من 
المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أحذها لا إله إلا 
اللّه ليجمع بين أدنى شعب الإيمان وأعلاها وهي كلمة التوحيد 
وبين الأفعال والأقوال وإن اجتمع القلب مع اللّسان كان ذلك 
أکمل انتھی. 

إلا آنه لا بخفى أن الأحكام الشرعيّة تحتاج إلى دليل وقوله 
ی سک رع فر رف از ا اعفان فارخ 
المصابيح: أي من سائر.الذنوب الصّغائر لان نسيان القرآن من 
الحفظ ليس بذنب كبير إن م يكن من استخفافه وقلة تعظيمه 
للقرآن» وإتما قال هذا التشديد العظيم تحريضًا منه على 
مراعاة حفظ القرآن انتهى. 

والتقييد بالصغائر بحتاج إلى دليل وقيل المراد بقوله: ليها 
ترك العمل بها. 

ومنه قوله تعالی: سوا الله ّم وهو جار لا يصار إليه 
إلا لوجب. 

-١‏ وَعَن عائشة قَالّت: «أمَرَ رول الله ب ببناء 
اساج في الور وان تَنْظَّف وتطيّب رَرَاءٌ الَذ إل 
الشاي (حم: ۱/ ۲۷۹) (د: )٤٥٥١‏ (ت: )٥۹٤‏ (ه: ۷0۸). 


۲- وع سَمُرَة بن جُندب قال: «أمَرَنا رَسول الله ج أن 
تخ المَسَاجد في دارا وَأمَرَنا أن فما روء أخْمَذ 
)1۷/0( ا زه ٥‏ ) وَصَحَحَه» وَرَواءُ أو داد 
)٤(‏ وَلَمَظَه: «گان يمنا بالْمَساج أن نصنَعَهَا ِي دټارنا 
وصح صنْحتهًا وَنْطْهَرَّاء). 
الحديث الأول أخرجه الترمذي مسندا ومرسلا. 

وقال: المرسل اصح ولکنه رواه غیره مسندًا پإسناد رجاله 
ثقات» فرواه أبو داود عن حسين بن علي بن الأسود العجلي 
قال أبو حاتم: صدوق عن زائدة بن قدامة أو ابن بسيط وهما 
ثقتان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا. 

والحديث الثاني رواه امد پاستاو صحیح. 

وکذا رواه غیره بأسانید جیدةٍ. 

قوله: (فِي الدور) قال البغوي في شرح السنة: يريد الحا التي 
فيها الور ومنه قوله تعای: (ساریگم دار الفاسبقين) لأنهم 
اتا بغرن اة الى حدمت يها قل ماز وت اليف 
ما بيت دار إلا بني فيها مسجد“ قال سفيان: بناء المساجد في 
الور يعني القبائل أي من العرب يتصل بعضها ببعض وهم بشو 
أب احا یبنی لکل قبیلةٍ مسجد هذا ظاهر معنی تفسیر سفیان 
الدور. 

قال أهل اللَغة: الأصل في إطلاق الور على المواضع وقد 
تطلق على القبائل مجارا. 

قال بعض الحدّثين: والبساتين في معنى الور وعلى هذا 
فيستحب بناء المسجد من حجر أو لبن أو مدر آو خش أو غير 
ذلك في كل عة لها القيمون بها وكلٌ بساتين جتمعة. 

وقال في شرح المشكاة: الور المذكورة في الحديث جمع دار 
وهو اسم جامع للبناء والعرصة والحلةء والمراد الحلات فإنهم 
كانوا يسمّون الحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا أو عمو على 
اتخاذ بيت للصّلاة» كالمسجد يصلَي فيه أهل البيت قاله ابن عبد 
الملك والأوّل هو المعوّل عليه انتهى. 

وقال شارح المصابيح: بجحتمل أن رسول الله اة أذن أن يني 
الرجل في داره مسجدًا يصلي فيه آهل بیت انتهی. 

فعلى تفسير الدار بالحلة المساجد المذكورة في الحديث جمع 
مسجار بكسر الجيم» وعلى تفسيرها ب دار الرّجل المساجد مع 
بفتح الجيم» وقد نقل عن سيبويه ما يؤدي هذا المعنى. 


قوله: (وّأن َنْظّف) بالظاء المشالة لا بالضّاد فإنه تصحيف 
ومعناه تطهّر كما في رواية ابن ماجه والمراد تنظيفها من الوسخ 
والدنس. 

قاله: (ونْطَيّب) قال ابن رسلان: بطيب الرّجال: وهو ما 
خفي لونه وظهر ريحه» فان اللّون ريما شغل بصر المصلي. 

والأولى في تطييب المسجد مواضع الصلّين ومواضع 
سجودهم أو ويجوز أن يحمل التطييب على التجمير في المسجد 
والظًاهر أن الأمر ببناء الملسجد للتدب لحديث: «جُعلت لا 
الأرْض مسجد 

وحدیث: يما أذركّت الملا قصل 

-٣‏ وَعن جار أن النبي اة قال: «مَن كل الوم والبْصَلَ 
اكرات فلا يقر مجنا فان المَلايكة اذى مما اذى مله 
بو آم نق عله (حم: ۴/ 0( (خ: 4 ۸0) (م: .)07٤‏ 

قال النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ «فُلا يرن 
المَسَاجا: هذا تصريح بنهي من أكل الوم ونحوه عبن دخول 
ا وهذا مذهب العلماء كاضة إلا ما حكاء القاضي 
عياض عن بعض العلماء أن النهي حاص مسجد الني ية لقوله 
في رواية «مسلجدنًا» وحجّة الجمهور «فلا يرين الْمَسَاجد». 
قال ابن دقیق العيد: ويكون مسجدنا لجنس أو لضرب المشال 
فاته معلل ما بتاڏي الآدميين او بتاڏي الملائكة الحاضر ين وذلك 
قد يوجد في المساجد كلها ثم إن النهي إنماهو عبن حضور 
المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول حلالّ 
بإجماع من يعد به وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر 
تحريها لأنها قنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين» 
وحجًة الجمهور قوله لا في أحاديث الباب: «ل قتي أناجي 
من لا تاجي؛ وقوله ية «أيها الاس ليس لي تخريم ما أحَل 
الله وَلَكنْها شَجَرةَ أَكرَه ريحهاء أحرجه مسلم وغيره. 

قال العلماء: نلق باو والبصل والكرّاث ماله رائحة 
كريهة من الأكولات وغيرها. 

قال القاضي عیاض: ویلحق به من أکل فجلاً وکان يتجشا. 

قال: قال ابن المرابط: ویلحق به من به مر في فيه أو به جرح 
له رائحة. 

قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصّلاة غير 
المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات وكذا 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلحق بها الأسواق 
ونحوھا انتھی. 

وفيه أن العلّة إن كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج الأسواق 
وإن كانت مركبة من اناي وكونه حاصلاً للمشتغلين بطاعةٍ 
صح ذلك ولكنَ العلَة المذكورة في الحديث هي تناذي الملائكة 
فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي تحضرها الملائكة وقد 
ورد ني حديث مسلم بلفظ: «لا بويا برح الثوم؛ وهي تقتضسي 
التعليل بتاذي بي آدم. 

قال ابن دقيق العيد: والظاهر أن كل واحا منهما عله مسقل 
انتهی. 

وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات. 

وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة قال ابن 
دقيق العيد: ونقريره أن يقال كل هذه الأمور جائزة با ذكرنا 
ومن لوازمه ترك صلاة الحماعة في حق آكلها ولازم الجائز جائزء 
فترك الجماعة في حق آكلها جائرء وذلك ينافي الوجوب. 

وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ماله راثحة كريهة 
يقولون: إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك 
أكل الثوم هذا الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فترك أكل ذلك واج قوله: ا 
النووي: هو بتشدید الدال. 

ووقع في أكثر الأصول بالتخفيف وهي لغة يقال آذی اذى 
في مثل عمی یعمی. 

قال: قال العلماء: وني هذا الحديث دليل على منع من أكل 
الوم مسن دحول المسجد وإن كان خالا لأنه محل املائكة. 
ولعموم الأحاديث 

باب ما يمول إذا دحل اجه وإِذا خرڄ مه 

-٣٤‏ وَعَن ابي حُمَيٍْ وبي أسيد قال: قال رَسُول الله باة: 
ؤا دحل اذم المج فلبَقُل: الُم اشح آنا أبواب 
رحْميّك وإذا حرج فلبَمل: الُم إني اساك ن ففنيك». روه 
خمد (۳/ )٤۹۷‏ وَالْاني )٩۱(‏ وکا للم (۳/ )٤۹۷‏ وأبر 
داد »)٤٦٥(‏ وَقًال: عن آبي ميل أو أبي أسيد بالشك). 

وأخرجه آيضًا ابن ماجه عن ابن يږ وحده وهو عبد الرحن 
بن سعا الساعدي وأبو أسنيد بضمٌ الهمزة مصغَرًا هو مالك بن 
ربيعة الساعدي الأنصاري. 


١ نيل الأوطار - كتاب الصلاة‎ a: 


قوله: (فليقّل) وني رواية ابي داود ليلم على التي ي تم 

وروی ابن السني عن انس «كان رَسُول الله ب إذا دحل 
المَجذ قال: ْم الل اللهُم صل على مُحَمَّب وإِذا حرج قال: 
بسْم الله الهم صل عَلّى مُحَمَِه قال النووي: وروينا الصَّلاة 
على الني بي عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن 
عمر أيضًاء وسيأتي حديث فاطمة عليها السلام قوله: (افقح لنا) 
رواية أبي داود «افتَح لي“ ويجمع بينهما بان المنفرد يقول: الهم 
اتح لي وإذا دحل ومعه غیره یقول اللَهِمٌ افتح لناء کذا قال ابن 
رسلان. 

قوله: (اللَهُمّ إني سالك يِن فَضليك) في رواية الطبرانيّ في 
الأوسط عن ابن عمر «وإذًا حرج قال: اللَهُمٌ افقح لا أبوراب 
فضلك» وني إسناده ا وتوف قال ابن رسلان: 

وسؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى: نذا قُضِيَّتٌ 
الصلاة نتروا في الأزض واوا من فضنل الل يعني الرّزق 
الحلال. ٤‏ 1 

وقيل: وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم» والوجهان 
متقاربان» فان العلم هو من رزق الله تعالى لن الرّزق لا بخص 
بقوت الأبدان بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرهاء 
وقيل: فضّل الله عيادة مريض وزيارة أخ صالح. 

-٠‏ وَعَن فَاطِمَة الرّفراء رضي الله عنها قَالّت: «كان 
رسو الله ب إذَا دحل الج قَالَ: بم الله وَالسَلام عَلّى 
رَسُول الله اللهُمّ اعر لي ذنوبي وَافتح إي وراب رَحْمَيك واذا 
رج قال: سم الله والسّلامٌ عَلّى رَسُول الله الهم اعفِز لي 
ذنو ۳ وافتح لي أنواب فضللك؛ روه أحْمَدٌ /١(‏ ۲۸۳) وان 
مَاجَه .)۷۷١(‏ 

الحدیث إسناده في سنن ابن ماجه هکذا: حدَثنا آبو بكر بن 
أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن 
عبد الله بن الحسن عن أمّه عن فاطمة بنت رسول الله ك 
فذكره» وفيه انقطاع لان فاطمة بنت الحسين وهي آم عبد الله بن 
الحسن بن علي م تدرك فاطمة الرهراء رضي الله عنهاء وليت 
المذكور في الإسناد إن كان ابن آبي سليم ففيه مقالٌ معروف وهذا 
الحديث فيه زيادة التسمية والسّلام على رسول الله ية والذعاء 
با مغفرة في الدخول والخروج» وزيادة التسليم ثابتة عند أبي داود 


في الحديث الأول وابن مردويه» وزيادة التسمية ثابتة عند ابن 
السَنيّ من حديث أنس كما تدم وعن ابن مردويه وقد تقدّمت 
زيادة الصّلاة فينبغي لداخل السجد والخحارج منه أن مجمع بين _ 
التسمية والصلاة والسّلام على رسول الله ل والدعاء با مغفرة 
والعاء بالفتح لأبواب الرّحمة داخلاً ولأبواب الفضل خارجًاء 
ويزيد في الخروج سؤال الفضل وينبغي أيضًا أن يضم إلى ذلك ما 
أخرجه بو داود من حديث عبد الله بن عمرو «عَن الي با أنه 
اذ إ5 دعل المسخة قال غر بالل الع وبر انكف 
وَسلطانِه اقيم من الشبْطان لا قال فإ قال ذلك قال 
الشْطان: حفط مني سار ليوم. 

وما أخرج الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط 
الشيخين عن ابن عباس في قوله تعال: اذا دحلم بوتا 
فَسَلّمُوا على أنشیكم4 قال: هو المسجد إذا دخلته فقل السّلام 
علينا وعلى عباد الله الصّالحين. 

باب جامِع فيا تصن عة الْمَسَاجد وما أببح فيا 

-٣‏ عن آي هُرَبرَة قال: قال سول الله لة: «من سمح 
رَجُلاً بنش في a‏ ضَالة فَليفل: ل أذاها اللَّة اليك فَإن 
الْمَسَاجة لم بن لهذا). 

۷- وَعَن بُرَبْدة أن رجلا نشد فِي الْمَلجب فقَال: مَنَ 
دعا إلى الْجَمَل الأحم فَقَالَ الي كلا و 
الْمَسَاجد لبا ت ا أخْمَدُ 0 ) وَمَنْلِم )٥٩۹(‏ 
وابن ماج .)۷٦٥(‏ 

قوله: (ينْشد) بفتح الياء وضمّ الشين يقال: نشدت الضالّة 
بمعنى طلبتها وأنشدتها عرَفتها والضَالَّة تطلق على الذكر 
والأنشى» والجمع ضوال كدابَة ودوابً وهي ختصَة بالحيوان 
ويقال لغير الحيوان ضائحٌ ولقيط. 

قال ابن رسلان قوله: (لا أذاهَا الله إلّيّْك) فيه دليلٌ على 
جواز الدّعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في 
ماله معاملة له بنقيض قصده. 

قال ابن رسلان: ويلحق بذلك من رفع صوته فيه ا يقتضي 
مصلحة ترجع إلى الرّافع صوته قال: وفيه النهي عن رفع الصّوت 
بنشد الضَالَة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود 
قال مالك وحماعة. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة Yo‏ 


من العلماء: يكره رفع الصّوت في المسجد بالعلم وغيره 
وأجاز أبو حنيفة ومحمّد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع 
الصّوت فيه بالعلم واللخصومة وغير ذلك ما يجتاج إليه الناس 
لأنه مجمعهم ولا بد هم منه. 

قوله: (وَإنْمَا ّت الْمَسَاجد لما بْيَّت لَه) قال الّووي: معناه 
لذكر الله والصّلاة والعلم والذاكرة في الخير وغوها قال القاضي 
عياض: فيه دليل على منع الصنائع في المسجد قال: وقال بعمض 
شيوخنا: إنما ينع من الصّنائم الخاصة» فام العامة للمسلمين في 
دينهم فلا باس بها وكره بعض الالكية تعليم الصّبيان في المساجد 
وقال: إّه من باب البيع وهذا إذا كان باجرةء فإن كان بغير أجرةٍ 
كان مكروهًا لعدم تحرّزهم من الوسخ الذي يصان عنه الملسجد 
وقد تقذّم اختلاف الأحاديث في دخوهم المساجد في باب حمل 
الحدث. 

٨۸‏ - وَعَن ابي هريره قال: قال رَسُول الله : «مَن دحل 
شاا هنا لم ج از عله اة ال جامد في سين 
اللي وَمَنَ دحل عير ذلك کان كالناظر إلى ما ليس لَه روه 
خمد (۲/ )۳٠١‏ 0 ماج (۲۲۷) وَقال: هو بمَنزلَة الناظر إلى 

الحدیث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا أبو بكر بن 
آبي شيبة حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن حيار بن صخر عن المقبري 
عن ابي هريرة فذکره» وحاتم بن إسماعيل قد وٿقه ابن سعاږ وهو 
صدوق كان يهم» وبقية الإسناد ثقات» وحميد بن ضخر هو يمار 
الطويل الإمام الكبير. 

قوله: (مملجدنًا هَذًا) فيه تصريح بان الأجر المترتب على 
الحول إنما بحصل لمن كان في مسجده ية ولا يصح إلحاق 
غيره به من المساجد التي هي دونه في الفضيلة لأنه قياس مع 
الفارق. 

قوله: (لِيَعَلّمٌ حيرا أ لِيُعَلَمَه) فيه أن الفواب المذكور إنما 
يتسبّب عن هذه الطاعة الخاصّة لا عن كل طاعة. 

وفيه ايضنًا التنويه بشرف تعلّم العلم وتعليمه لأنه هو الخير 
الذي لا يقادر قدره. 

وهذا إن جعل تنکیر الخیر للتعظیم» وکن إدراج كل تعلّم 
وتعليم خير أي خير کان تحت ذلك فيدخل كل ما فيه قربة 
يتعلمها الداخل أو يعلمها غيره» وفيه أيضًا التسوية بين العام 


والمتعلّم والإرشاد إلى أن التعليم والتعلّم في المسجد افضل من 
سائر الأمكنة قولة: (وَمَن دحل لِعيْرٍ ذيك...إلَخ) ظاهره أن كل 
ما ليس فيه تعليمٌ ولا تعلَمّ من أنواع ا خير لا يجوز فعله في 
اللسجد ولا بد من تقييده با عدا الصّلاة والذكر والاعتكاف 
ونحوها ما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله فيه والحديث 
يدل على أن المسجد لم يوضع لكل طاعةٍ بل لطاعاتٍ خصوصة 
لتقييد الخير في الحديث بالتعليم والتعلّم. 

۹-وَعَن حکيم بن جزام قَال: قال رَسول الله ڳة: «لا 
َقَامٌ لخدو في الْمَسَاجا ولا عقا فيه ا» روء خمد 
)۳٤ /۳(‏ واو اود )٤٤۹۰(‏ وَالدَارَفُطْبي (۳/ ٩۸و .)١٤١‏ 

الحديث أخرجه أيضا المحاكم وابن السّكن والبيهقي» قال 
الحافظ في التلخيص: ولا باس بإسناده» وقال في بلوغ المرام: إن 
إسناده ضعيف. 

وني الباب عن ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه» وفيه 
إسماعيل بن مسلم الكي وهو ضعيفً من قبل حفظه» وعن 
جبیر بن مطعم عند البرّار» وفيه الواقدي وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه وفيه ابن هيعة. 

والحديث يدل على تحريم إقامة ا لحدود في المساجد وتحريم 
الاستقادة فيها لن النهي كما تقر في الأصول حقيقة في التحريم 
ولا صارف له ههنا عن معناه ا حقيقي. 

٠‏ -وعَن ابي هُرَبْرَة أن رَسُول الله اة قال: «إذا رأيتم 
نخ اديع في اتج فقٌولوا: لا أرب الله جارك وإذا 
رايم من بنش فيه ضَالة فَمُولُوا: لا رَد الله حَلَبّك» رَوَاءُ الترمأري 
.(T1)‏ 


0 


-١‏ وَعَن عَطرو ن شَعَيْبٍ عن أيه عن جَدَّه قال: انى 

رسو الله ل ن الشراء اليم ف الْنجلي وان تنشد فيه 

الأشعان وأن تنشد فيه الال وَعَنْ الْحِلّق يوم الْجُمُعَة قبل 

المتلاةه رَوَاهُ الحَمْسة وَلَبْس للشتائي فيه إنا الفَالَةٍ (حم: 

۸ ) (د: ۱۰۷۹) (ت: ۳۲۲) (ن: ۲/ )٤۷‏ (ه: .)۷٤۹‏ 
الحديث الأول اخرجه النسائي في اليوم والليلة وحسّنه 

الترمذي» والحديث الان حسنه الترمذي وصححه ابن خزية. 
قال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيبر 
قال: وني المعنى أحاديث لكن في أسانيدها مقال انتهى. 


وعمرو بن شعیبٍ عن آبيه عن جده فيه مقال مشهور. 

قال الترمذي: قال حمّد بن إسماعيل: رايت أحمد وإسحاق 
وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيبٍ قال: وقد سمع 
شعيب بن محمَاږ من عبد الله بن عمرو. 

قال ابو عیسی: ومن تكلم في حدیث عمرو بن شعیب إّما 
ضعفه لأنه بحدّث من صحيفة جد كأنهم رأوا آنه م يسمع هذه 
الأحاديث من جده» قال علي بن عبد الله ابن المديي: قال بجحيسى 
بن سعيار: حديث عمرو بن شعيب عندنا واو وني الباب عبن 
بريدة عند مسلم وابن ماجه والنساثي» وعن جابر عند التسائي 
وعن أنس عند الطبراني» قال العراقي: ورجاله ثقات. 

وعن أبي هريرة من طريسق اخرى غير التي في الباب عند 
e‏ 
أرطاة. 

وعن ابن مسعودٍ عند البرار أيضًا والطبراني وعن ثوبان عند 
الطّبراني ایضصًاء هذا لیس بثوبان مول رسول الله ب ول یورده 
ابن حبان في الصحابة ولا ابن عبد البرَّ وأورده ابن منده وعن 
معان بن جبل عند الطّبراني آيضتًا وعن ابن عمر عند ابن ماجه. 

وعن واثلة بن الأسقع عند ابن ماجه أيضًا. 

وعن عصمة عند الطبراني. 

وعن آبي سعيا عند ابن بي حاتم في العلل. 

والحديثان يدلان على تحريم البيع والشّراء وإنشاد الضالة 
وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصّلات وقد تقدم 
الكلام في إنشاد الضّالة. 

آم البيع والشراء فذهب جهور العلماء إلى أن النهي مول 
على الكراهةء قال العراقي: وقد أججمع العلماء على أن ماعقد 
من البيع في المسجد لا جوز نقضهء وهكذا قال الماوردي. 

وأنت خبيرٌ بان مل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة 
صارفةٍ عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأانّ 
ا او د اف ت 
النقض وصحَة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله 
قرينة لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض أصحاب الشافعي 
إلى آنه لا يكره البيع والشّراء في المسجد والأحاديث ترد عليه. 

وفرّق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو 


يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليلى عليه وأمًَا إنشاد الأشعار في 
المسجد فحديث الباب وما معناه يدل على عدم جوازه ويعارضه 
ما سيأتي من قصَة عمر وحسّان وتصریح حنّان بانه کان ينشد 
الشعر بالمسجد وفيه رسول الله يف وكذلك حديث جابر بن 
سمرة الآتي» وقد جمع بين الأحاديث بوجهين الأوّل: مل التهي 
على التنزيه والرّخصة على بيان الجواز. 

والثاني: حمل أحاديث الرَخحصة على الشعر الحسن المأذون فيه 
كهجاء حستان للمشركين ومدحه ية وغير ذلك وحمل النهي 
على التفاخر والهجاء ونحو ذلك ذكر هذين الوجهين العراقي في 
شرح الترمذي» وقد بوب النسائيّ على قصّة حسّان مع عمر بن 
الخطاب فقال: باب الرّخحصة في إنشاد الشعر الحسن. 

وقال الشافعي: الشعر كلام فحسنه حسنْ وقبيحه قبيح. 

وقد ورد هذا مرفوعًا في غير حدیثو» فروی ابو يعلى عن 
عائشة قالت: «سيل رَسُول الله كل عن الشغر فقال: هُو كلام 

قال العراقي: وإسناده حسنْ» ورواه أيضًا البيهقي في سننه من 
طریق آبي یعلی. 

ثم قال: وصله جماعة. 

والصحيح عن الني ية مرسل وروی الطبراني في الأوسط 
من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن نعيم 
عن عبد الرّحمن بن رافع وحبّان بن أبي جبلة وبكر بن سوادة عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ڳياة: الشعر بمنزلة الكلام 
«قْحَسَةُ كَحَسْنِ اكلام وقبيحة کقبیح اللا وقد جمم الحافظ 
بين الأحاديث حمل النهي على تناشد أشعار الجاهليّة والمبطلين 
وحل الماذون فيه على ما سلم من ذلك» ولکن حديث جابر بسن 
سمرة الآني فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشعر وأشياء من 
أمر الجاهليّةء قال: وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبًا على 
المسجد حتى يتشاغل به من فيه» وأبعد أبو عبد الله البوني 
فاعمل أحاديث النهي وادعي النسخ في حديث الإذن» ولم يوافق 
على ذلك حکاه ابن التین عنه انتهی. 

وقد تقرّر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب وقد 
آمکن هنا ہلا تعسو كما عرفت. 

قال ابن العربي: لا باس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في 


مدح الذين ولقامة الشّرع» وإن كان فيه الخمر مدوحة بصفاتها 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة PY‏ 


الخبيثة من طيب رائحةٍ وحسن لون إلى غير ذلك تايذكره من 
يعرفهاء وقد مدح فيه کعب بن زهیر رسول الله ا فقال: بانت 
سعاد فقلي اليوم متبول إلى قوله في صفة ريقها: كأنه منهلٌ 
. بالراح معلول قال العراقي: وهذه القصيدة قد رويناها من طرق 
لا يصح منها شي وذكرها ابسن إسحاق بسنا منقطع» وعلى 
تقدير ثبوت القصيدة عن كعب وإنشادها بين يدي الني ئه في 
الملسجد أو غيره فليس فيها مدح الخمر وإنما مدح ريقها وتشبیهه 
بالرّاح» قال: ولا باس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به 
صوته بجيث يشوّش بذلك على مصل أو قارئ و منتظر اللات 
فان اڏی إلى ذلك کره» ولو قیل بتحریه م یکن بعیدا. 

وقد قدّمنا ما يدل على النهي عن رفع الصّوت في المساجد 
مطلقا في باب حمل المحدث أمَّا التحلق يوم الجحمعة في المسجد قبل 
المّلاة فحمل اهي عنه الجمهور على الكراهةء وذلك لاه رما 
قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والسراص 
في الصفوف الأول فالأول. 

وقال الطحاوي: والتحليق المنهي عنه قبل الصّلاة إذا عم 
السجد وغلبه فهو مكروءٌ وغسير ذلك لا باس به والتقييد بقبل 
الصَلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والدكر والتقييد بيوم الجمعة 
یدل على جوازه في غیرها كما ني الحديث التفق عليه من حديث 
ابي واقد اللي قال: «بَنما رول اله ل في المَلجد فَافبل 
لاله قر فاقبل اثنان إلى رَسُول الله هة وَذْعَّب ا انا 
اا رای ر کو ا ی و اا ا 
خَلْفَهُّم» الحديث وما التحلتق في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز. 

وزارت ان موو کون فی ار الان ق 
يلون في المَسَاجد لقا قا انهم الد فلا مُجالسُوهُم 
له َيس لله فيهم حَاجةًه ذكره العراقيّ في شرح التّرمذي قال: 
وإسناده ضعيف فيه بزيغ : أبو الخليل وهو ضعيف جدًا. 

قوله: (وعَسن ن الْحَلّى) بفتح المهمللة ويجوز كسرها واللام 
مفتوحة على كل حال جمع حلقةٍ بإسكان اللام على غير قياس 
رک ا ابا لاق الفح 

۲- وَعَن مهل ن سَحدٍ أن رَجُلاً قال: بَا رَسُول الله 
أربت رجلا وَجَد مع امرأته رجلا ال۴ الحديت: فلاعنا في 
لمجا ونا شَاهذ متمق عليه (حم: /١‏ ۳۳۰) (خ: )٤۲۳‏ (م: 
14۲{ 


الحدیث سیاتي بطوله في کتاب اللّعان وياتي شرحه إن شاء الله 
هنالك. 

وساقه الصف هنا للاستدلال به على جواز اللعان في 
المسجد. 

وقد جعلت الطادوية إيقاعه في غير المسجد مندوبًا ولا وجه له 
والتعليل بانه ربّما كان مفضيًا إلى ا لحد إذا أقرّ احد الرّوجين 
بکذبه باطلٌ لان تسبّب الحدٌ عنه نادرٌ لا يستلزم وقوع الح فيه. 

“٣‏ وَعَن ڄار ن سره قال: «شهذت النبي ٤ة‏ كر من 
اة مرو في الْملجد وأصلحابة ارون الغ اشا مئ ار 
الْجَاهِلية فَرَبمَا َبْسّم مَعَهُّم روه أحْمَدٌ .)٩١ /٥(‏ 

الحديث أخرجه ايضًا الترمذي بلفظ «جَالّست النبي ب أَكَْرَ 
ن ما رة کان امنحابة ادون ورون اتيا ن ار 
الجامِلة وهر سات لرا سم َعَم وقال: هذا حايث 
مسح 

والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد وقد تدم 
الكلام في ذلك. 

4-وَعَن سيد ن الْمُسَيّب قال مر عُمَرٌ في المج 
حير ملك تم القت لي أبي هربرة فقال: أنشدك الله امعت 
رَسُول الله ا بول: اجب عي اللهُم ابد بروج المُدس؟ 
قال: نَم قق عليه (حم: ۲۳۲/۵) (خ: )۳۲١۱۲‏ (م: 
.(YéAo‏ 

قوله: (قَالّ مر عُمَر) رواية سعيا هذه القصة مرسلة عندهم 
لأه لم يدرك زمن المرور لكن يحمل على أن سعيدًا سمع ذلك 
من آبي هريرة بعد٬‏ آو من حسّان» آو وقع اسان استشهاد آبي 
هريرة مره أخرى فحضر ذلك سعيدٌ قوله: (وَقيه مَن ُو حَيرً 
منك) يعني النيٰ با 

قوله: (أنشدك اللَه) بفتح الهمزة وضم الشّين المعجمة أي 
سالتك الله والتشد بفتح النون وسكون المحجمة التذكير. 

قوله: (أیده برج القّذس) أي َوه وروح القدس المراد به هنا 
جبريل بدليل حديث البراء عند البخاري بلفظ «وجبريل مَّك؛ 
والمراد بالإجابة الد على الكتار الّذين هجوا رسول الله اة وني 
الترمذي عن عائشة قالت «كان رول اله هة نميب لحان 


م میا ھا و 


مرا في المَملجد فقوم م عليه يهجو الْكَقَارَ» وَأَحرَجَةُ الْحَاكِم في 


۳۳۸ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


الْمسْتذرك وَقال: هذا حَديث صجيح الإستاد وَالْحديث يدل 
على جوًاز إنشاد الشَغر في المج رَقَ تَقَدَم الْجَطْع بين 
حَدِيث الباب وبين ما يعارضة. 

-٥‏ وعن عاد ن ميم عن عه اله رای رسن الله غ 
ستليا في الْمسلجد اضعا إخدى رجليه عَلى الأخرى؛ مُق 
عليه (حم: )٤ ٩و ۳۹/٤‏ (خ: )£۷٥‏ (۲۱۰۰). 

قوله: (وَاضيعًا إخدَى رجُلَيهِ عَلّى الأخرى) قال الخطابي: فيه 
ان التهي الوارد عن ذلك منسرخ أو يحمل الي حيث بخشى ان 
تبدو عورته» والجواز حيث يؤمن من ذلك. 

قال الحافظ: القاني أولى من اذعاء النسخ لأنه لا يبت 
بالاحتمال. 

وتن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من الحدّثين» وجزم 
ابن بال ومن تبعه باه منسوخ ويمكن أن يقال إن النهي عن 
وضع إحدى الرّجلين على الأخرى الثابت في مسلم وسنن آبي 
داود عام وفعله َة لذلك مقصورٌ عليه فلا يؤخذ من ذلك 
الجواز لغيره صرح بذلك المازري قال: لكن فا صح أن عمر 
وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه لیس خاصًا به َة بل هو 
جائ مطلقا فإذا تقرّر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع 
پينهماء ثم ذكر نحو ما ذكره الخطابي. 

قال الحافظ: وني قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظَر لان 
الخصائص» لا تثبت بالاحتمال» والظاهر أن فعله كان لييان 
الجوازء والظّاهر على ما تقتضيه القواعد الأصولّة ما قاله 
المازري من قصر الجحواز عليه ب إلا أن قوله: لكن ما صح أن 
عمر وعثمان ...إلخ لا يدل على الجواز مطلقًا كما قال لاحتمال 
أنهما فعلا ذلك لعدم بلوغ النهي إليهما. 

والحديث يدل على جواز الاستلقاء في الملسجد على تلك 
ايئة وعلى غيرها لعدم الفارق. 

- وَعَن عبد الله ن عُمَرَ أنه کان يام وهو شاب عرب 
لا أل له ِي جد رَسُول الل ةه رَواء اليُخاري )٤٤١(‏ 
والنسائي (/ ۰ ابو ذارّه (۳۸۲) واخمد (۱۲/۲) وَلَفْظ: 
تا في من رَسُول اله ڳلا نام في المَلجد وََقيل فيه نحن 
شتاب»» قال الُخاري: وَقال ابو قلابة عن انس: «قَدِم رهط ِن 
کل على الي ڳا اوا في الصَقَة الجن وَقَال: قال عَبْدٌ 
الرَحْمَن بن أبي بَکر: كان أصحاب الصفة الفَقَرَا). 


قوله: (عَرب) قال الحافظ: المشهور فيها فتح العين المهملة 
وكسر الرّاي. 

وني روايةٍ للبخاري «أعرّب» وهي لغة قليلة مع أن القراز 
آنکرها. 

والمراد به الذي لا زوجة له وقوله «لا آهل لَه تفس لقوله 
«عَرّب» ويجحتمل أن يكون من العام بعد الخاص فيدخل فيه 
الأقارب ونحوهم وقوله «في مسجد رَسُول الله يةه يتعلّق بقوله 
ینام ورواية امد آدلّ على الجواز للتصريح فيها بان ذلك كان 
في زمن رسول الله 4 وقد أخرج البخاري حديث «إن النبي 
ية جَاءَ علي مُضلطجع في المَسلجد قد سقط ردَاؤهُ عن شِقه 
E E o SD‏ 
تراه وقد ذهب الجمهور إلى جواز الوم في المسجد. 

وروي عن ابن عباس كراهته إلا من يريد الصلاة وعن ابسن 
مسعو مطلقا وعن مالك التفصيل بين من له مسكنٌ فيكره 
وبين من لا مسکن له فیباح. 

قوله: (وقال أو لاب عن أنس) هذا طرف من قصة العرنيين 
انار و اا ن مه ورم ا ان 
المذكور هنا في الحاربين من طريق وهيبٍ عن أيوب عن أبي فلابة 
قوله: (قال عَْدُ الرَحمَن) هو أيضًا طرف من حديثٍِ طويل ذكره 
البخاري ف مامات النرة والمنة: رفم نطلل ي الج 
النبوي كانت تاوي إليه المساكين. 

وعكلٌ بضمٌ العين المهملة وإسكان الكاف: قبيلة من تيم وقد 
تقذّم ضبطه وتفسيره في باب الرّخصة في بول ما يؤكل لحمه. 

۷-وَعَن عائشة قالّت: «أصيب سعد بن مُعَاذٍ يوم 
الخندق رمَا رَجُل من فُرّيْش بُقَال لَه: حبَان بن الَْرقَةٍ فِي 
الأكحل قفرب عليه رسو اله قا خم في المش جد ليود 
ين ريب متفق عَلَيْهِ (حم: ۳/ ۳۱۲) (خ: (EY‏ ):114( 

قوله (: حيَان بن الْعرقَةٍ) بعين مهملة مفتوحة ثم راء 
مكسورة ثم قاف بعدها هاء التأنيث. 

قوله: (فِي الأكّحَل) هو عرق في اليدء وتمام الحديث في 
البخاري «قات فلم رهم رفي السنجا عة من بني قار إلا 
الم ييل لبهم نَقَالُرا: يا أل الْحَبْمَةٍ ما هذا الذي بأتينا مِن 
قلكم؟ فإِذا سعد ذو جُرْحة دما مات فيها - يعني الْحَيْمَة - 
أو في بلك الْمرْضةه. 


والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد وإن كان 
في ذلك مظَةَ روج شيء منه يتنجّس به المسجد. 

۸- وش خی ارت بن آي بر ان قال رَسُول اللَهٍ 
4 هل منم احذ اطعم الوم مسكينا؟ فال آبو بكر: خت 
المَسْجد ذا اا بابل سنال فُوَجذت رة بر بن بدي عند 
الرَحْمَن فأخذتها فدفعتها إِلَيِ». رَوَاهُ أبو دَاود .)١١۷١(‏ 

فال اکر ارا دراد 9 ن کروی ف ا 
الین آي بكر الأ هتا لااد ودی آنه روي رسا 

الاي و ار ا ي س ر في 
سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه أ منه. 

والحديث يدل على جواز التصدّق في الملسجد وعلى جواز 
المسالة عند الحاجة وقد بوب أبو داود في سننه هذا الحديث فقال: 
باب المسالة في المساجد. 

۹- وَعَن عبد الله بن الحارث قال: «كنا أل على عد 
سول الله ك في المج ال وَاللَخم راء ابن مَاجَهُ 
(r)‏ 
الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: «حَدَننّا يعوب بر 
وهب قال أخبرني عَمْرُو بن الحارث قال: حدئّبي سليْمَان ن 
توانر ا سیم ت ال ی الارن ناک رر 
کی م وال اح ا مقرب بین عب ود ررم 
حرملة بن بحيى والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز 
الأكل في المسجد» وفيه أحاديث كثيرة: منها سكنى أهل الصفَة في 
المسجد الثابت في البخاري وغيره فان كونهم لا مسكن م 
سواه يستلزم أكلهم للطعام فيه. 

ومنها حديث ربط الرّجل الأسير بساريةٍ من سواري المسجد 
امتفق عليه في بعض طرقه أله استمرّ مربوطًا ثلاثة آيام ومنها 
ضرب الخيام في المسجد لسعد بن معان كما تقدم» وللسّوداء التي 
كانت تقم المسجد كما في الصحيحين. 

ومنها إنزال وفد ثقيفو المسجد وغيرهم والأحاديث الدَالّة 
على جواز أكل الطْعام في ا مسجد متكاثرة وقال المصتف رهه 
الله: وقد ثبت «أن التبي ية اسر ثمَامَةَ بن أئال قربط بساريةٍ فِي 
ال ف ا رة و و ا جاو ا ي 
الخد و ا 


قلت: ربط ثمامة ثابت في الصلحيحين بلفظ بعت النبي بي 
اا ا ا ی ری و ا و 
قال اشهد أن لا إل إلا الله أن مُحَمَدًا سول اللي 

ونثر المال في المسجد وقسمته ثابت في البخاري وغيره بلفظ: 
«أتي الي ية بال مِنْ البَحْرَيْن فقال: روه في اجه کان 
أكثر مال أتي به رسول الله بء ثم ساق القصة بطوها. 

والحديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك في المسجد 
والمسلم بالأولى وعلى جواز قسمة الأموال في المساجد ونثرها 

۰- عن انس قال: كان يرام لِعَائشة قد سرت به جَابِب 
بنتّهاء فَقَال لَه ال : «أميطي عني قَرامَك هَڏا نة لاتَرَالٌ 
تصاویره رض لي في صَلاټي؛ روء أحْمَد وَالبُخار ي .)۷٤(‏ 

قوله: ا کر افك وتخفيف الرّاء: ست رقيق من 
صوفو ذو آلوان كما تقَدَّم قوله: (أميطي) آي ازيلي ۇرنااۇ م 

قوله: (لا رال تمساویرء) في روا للبخاري «لاتزال 
تصاوير بجذف الفتّمير. ٠‏ 

قال الحافظ: كذا في روايتناء وللباقين بإثبات الضمير. 

قال: والماء على روايتنا في فإنه ضمير الشّان» وعلى الأخرى 
يحتمل أن يعود على الثوب. 

قوله: (تفرض) بفتح أوّله وكسر الرّاء: أي تلوح» 
ولاإسماعيلي تعرّض بفتح العين وتشديد الرّاء» وأصله تتعرّض 
والحديث يدل على كراهة الصّلاة في الأمكئة التي فيها تصاويرء 
وقد تقدّم كراهة زخرفة المساجد والتصاوير نوع من ذلك» وقد 
تقدّم أيضًا الكلام على الثياب التي فيها تصاوير. 

ودل الحديث أيضًا على أن الصّلاة لا تفسد بذلك لأنه بل 
يقطعها ولم يعدها. 

۱- وَعَن عنْمَان ن طَلْحَةَ أن النبي ڳل دعا بعد ُوه 
الكعبة فقال: إني كنت رات قري الْكَبْش حينَ دحت ابت 
قبت أن امرك أن تُحَمَرَهُمًَا فُحَمَرْهُما قإنة لا يَبَفِي أن کون 
في نة الت ٿيء بهي الُصتلي». روء اند ۸/0 وأو 
داوّد (۲۰۳۰). 


حدثني خالي عن آمَّي قالت: سمعت «الآسْلمية تَقُول: فلت 
لِعْطْمَان: ما قال لَك رَسُول الله ية جين دعاك؟ قال: إني سبيت 
أن امرك أن حمر مر القرنَيْن نة س يفي أن يون فِي ابت 
شيءَ يُشعَل المُصلي» وخال صفوان المذكور في الإسناد قال ابن 
a a a a‏ 
بنت شييۀ شيبة القرشيّة العبدريّةء وقد جاءت مسمَاةٌ في بعمض طرق 
هذا الحديث» واختلف في صحبتهاء وقد جاءت أحاديث ظاهرة 
في صحبتها. 

وعشمان بن طلحة المذكور هو القرشي العبدري الحجي بفتح 
الحاء المهملة وبعدها جيم مفتوحة وباءٌ موحدة منسوب إلى 
حجابة بيت الله ا حرام شرَفه الله تعالى» وهم جاعة من بني عبد 
الدار وإليهم حجابة الكعبة. 

وقد اختلف في هذا الحديث» فروي عن منصور عن خاله 
مسافع عن صفيّة بنت شيبة عن امرأة من بني سليم عن عثمانء 
وروي عنه عن خاله عن مرآ من بني سليم ولم يذکر آمَه 
والأسلميْة المذكورة لم أقف على اسمها. 

والحديث يدل على كراهة تزيين الحاريب وغيرها ما يستقبله 
الصلّي بنقش أو تصوير أو غيرهما تًا يلهي» وعلی أن تخمير 
التصاوير مزيلٌ لكراهة الصّلاة في المكان الذي هي فيه لارتفاع 
العلةء وهي اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها وقد اسلفنا الكلام 
في التصاوير وني كراهية زخرفة المساجد قوله: (قَرْنّي الْكبْش) اي 
كبش إبراهيم الذي فدى به إسماعيل عليهما السلام. 

اب لا برج مِن امسج بَعْد الآذان حتى 


يُصلي لا لِعذر 

۲- عن أي هريره قال: مرا رول الله بة: «إذا كم 
في الشجد روئ بالشتلد قلا بارج اذم نى ية 
واه خمد (۲/ .)٥۳۷‏ 

۳- وَعن أبي الشعتاء قال: «خَرج رَجُل من المج 
حدما أن فيه قال أو هُرَبرَة: آمّا هذا فقَّد عَصَى أبًا اقام 
که رَوَاءٌ الْجَمَاعَةً إلا البُخاري (حسم: ۲/ )٥۳۷‏ (م: )١١‏ (د: 
۹) (ت: ٤‏ ۲۰) (ن: ۲/ ۲۹) (ه: ۳۳ .)V‏ 

الحديث الأول روي من طريق ابن أبي الشعثاء واسمه 
أشعث عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه عن آي هريرة ابو صالج 
وتحمد بن زاذان وسعيد بن المسيّب. 


قاله ابن سيّد التاس في شرح الترمذي بعد أن روى الحديث 
بإسناده: ولم یتکلم فيه وما الحديث الثاني فروي عن بعضهم أنه 
موقوف. 

قال ابن عبد البرٌ: هو مسن عندهم لا بختلفون فيه انتهى. 

وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر» وقد وق وضعَف وأخرج له 
الجماعة إلا البخاري.وفي الرّواية من يسمى إبراهيسم بن مهاجر 
ثلاثة: هذا أحدهم وهو البجلي الكوقي» والشاني: المدني ل 
سعد بن أبي وقاص» والمالث: الأزدي الكوقي وي الباب عن 
عثمان بلفظ قال: قال رسول الله ڳه: «مَن أذرَك الآڏاڻ رَهُرَ في 
المَمجد لم حرج لم يحرج لٍحَاجَة وُو لا بيذ الرَجعَة فهو 
مَافِق؛ رواه ابن سنجر والريدوني في احکامه وابن سيّد الناس في 
شرح الترمذي.وأشار إل الترمذي في جامعه والحدیشان يدلان 
على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء 
وقضاء الحاجة وما تدعو الضصّرورة إليه حتى يصلي فيه تلك 
الصّلاةء لان ذلك المسجد قد تعيّن لتلك الصلاة. 

قال الرمذي بعد أن ذكر الحديث: وعلى هذا العمل عند 
أهل العلم من أصحاب الني ية ومن بعدهم أن لا بخرج أحدٌ 
من المسجد إلا من عذر آن يكون على غير وضوء او أمسر لا بذ 
منه» ویروی عن إبراهیم يم التخعي أنه قال: يخرج ما لم يأاخذ المؤذن 
في الإقامة وهذا عندنا لمن له عذرٌ في الخروج منه انتهى. 

قال ابن رسلان في شرح السّنن: إن الخروج مكروه عند عامة 
أهل العلم إذا كان لغير عذرٍ من طهارةٍ أو نحوه ا جاز بلا 
كراهة: قال القرطي: هذا ق على آنه حدیث مرفوع إلى 
رسول الله هة بدليل نسبته إليه وكأنه سمع ما يقتضي تحريم 
الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه. 
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أبوَاب اسيقبَال الَْبلٍَ 


٤‏ - عن بي هريره في حي ياي ذكرهُ قال: قال الي 
ڳيا: «إذا قت إلى الصلاة قأمبغ الو ءَنُم استقبل ْلَه 
بره (خ: ۷۹۳) (م: ۳۹۷). 

هذا الحديث الذي أشار إليه الصنف هو حديث المسيء 
وسيأاتي في باب السجدة الثانية ولزوم الطمانينة ويأتي إن شاء 
الله شرحه هنالك» وهذا اللَفظ الذي ذكره الصتف هو لفظ 
مسلم» وهو يدل على وجوب الاستقبال وهو إجاع المسلمين إلا 
في حالة العجز أو في الخوف عند التحام القتال أو في صلاة 
التطوّع كما سياتي وقد دل على الوجوب القرآن والسّنة 
المتواترة. 

وني الصّحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله لا 
«أيرْت أن امال الناس حى مووا لا إلَهَ إلا اللَة فَإذًا ارما 
مارم وأمْوالَهُم إلا بحَقهَا وَِسَابهُم عَلّى الل عر وجل 
وقالت المادوية: إن استقبال القبلة من شرط صحة الصلاةء وقد 
عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها 
على الشّرطية إلا على القول بان الأمر بالشيء نهي عن ضده 
ولكن ههنا ما نع من الشرطيّة وهو خبر السرية الذي اخرجه 
الترمذي وأحمد والطبراني من حديث عامر بن ربيعة بلفظ: «كنا 
مح النبي ال في َة مُظْلِمَة فلم نذر أين الله وَصْلّى كل رَجُل 
على حَياله فلّمَا أصتبخنا كرا ذلك للنبي ف فَنرَل: (فاينما 
ولوا فم وَج اللّء4 فن الاستقبال لو كان شرطًا لوجبت 
الإعادة في الوقت وبعده لان الشرط يؤثر عدمه في العدم مع أن 
المادويّة يوافقوننا في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت وهو 
يناقض قولمم: إن الاستقبال شرط وهذا الحديث وإن كان فيه 
مقالٌ عند امحدثین ولکن له شواهد تقَرّیه: منها حديث جابر عند 
انصَرَّفنا فنا ذا حن قذ صلينا إلى َير الْقَبْلَة فذكرنا دبك 
اسول الله هة قال قذ أخستّم لامرن أن ُميد» وله طربق 
آخری عنه بنحو هذه وفیها آنه قال کلڈ: «قد أجزات صلانگ» 


ولکته تفرد به حمّد بن سال ومحمّد بن عبيد الله العرزمي عن 
عطاء وهما ضعیفان. 

وکذا قال الدارقطي قال البيهقي: وكذلك روي عن عبد 
املك العرزمي عن عطاء» ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا 
وقال: ولا نعلم هذا RET‏ والصحيح أن _ 
الآية إنما نزلت ني التطوّع خاصَة كما في صحيح مسلم» وسياتي 
ذلك في باب تطوًع المسافر. 

ومنها حديث معان عند الطبرانيّ في الأوسط بلفظ «صلَيَا م 
مول الله اة في بوم عَيْم في السَقر إلى غير الل فلَمَّا قى 
الصّلاة ملم تَجَلْت الشمْس فَملتا يا رَسُول الله صلينّا إلى َير 


إسناده أبو عبلة واسمه شمر بن عطاء وقد ذكره ابن حبّان في 
الثقات وهذه الأحاديث قري يمتها يعفا فلضاخ لاا 
بھا. 

وني حديث معان التصريح بان ذلك كان بعد الفراغ من 
الصنلاة قبل انقضاء الوقت» وهو أصرح في الذلالة على عدم 
الشرطيّة وفيها أيضًا رد ذهب من فرق في وجوب الإعادة بين 
بقاء الوقت وعدمه. 

۰ وع ان ر قال نتا ناش با بي سلا 
الصتم إذ جاءَهُم آتي فَقَال: إن لنب کل قذ أنزل علب اليل 
فُرآن وقد مر أن يسبل القبلَة فاستقَبَلُوها وكانت وُجُوههم 
إلى الشام فاستذاروا إلى الْكََّة؛ منمَى عَلَبْهِ (حم: )١١١/۲‏ 
(خ: ۳( ):01( 

۹-وَعَن انس أن رَسُول الله 4 كان يُصَلّي تخو بت 
التفدس لتكت «قذ رى تقب رجهك في الساء وليك 
قبل تزْضاها فل وَجْهّك شَطرَ المَملجد الْحرام فَمَرَ رَجْل مِن 
ني سَلِمَةَ وَهُم رُكوع في صلا الفُجر وقد صْلَوا ركَعَة فّنادی: 
الا إن الْقَبْلَةَ قد حولت فَمَالُوا كَمَا هُم نحو الْقبْلَة» رَواهٌ أخْمَد 
(9/ ۲) وَمُْلِم )٥۲۷(‏ وأو دَاوٌد .)۱۰٤٥(‏ 

وني الباب عن البراء عند الحماعة إلا أبا داود. 

وعن ابن عباس عند أحمد والسرار والطبراني قال العراقي: 
وإسناده صحیح. 

وعن عمارة بن أوس عند أبي يعلى في المسند والطّبراني في 
الكبير. 
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وعن عمرو بن عوف المزني عند البرار والطبراني ايضنًا. 

وعن سعد بن آبي وقاص عند البيهقي وإسناده صحيح. 

وعن سهل بن سعا عند الطّبراني والدارقطني. 

وعن عثمان بن حنيفو عند الطبراني أيضًا. 

وعن عمارة بن رويبة عند الطّبراني أيضًا. 

وعن أبي سعيد بن المعلى عند البزار والطبراني ايضًا. 

وعن تويلة بنت اسلم عند الطّبراني أيضًا قوله: (فِي صَلاةٍ 
الصبح) هكذا في صحيح مسلم من حديث انس بلفظ «رَهُم 
ركوع في صلاة القَجر؛ وكذا عند الطبراني من حديث سهل بن 
سعاو بلفظ قُوَجدَهُم يُصلّون صلاة الَْداةه وني الترمذي من 
حديث البراء بلفظ «قَصَلّى رَجْلٌ مَعَه الْعَصْرَ؛ وساق الحديث 
وهو مصرَح بذلك في رواية البخاري من حديث البراء وليس 


عند مسلم تعيين الصّلاة من حديث البراء وني حديث عمارة بن . 


اوس ان الي صلاها الي ب إلى الكعبة إحدى صلاتي لعشي 
وهكذا في حديث عمارة بن رويبة وحديث تويلة وني حديث أبى 
سعيد بن العلى انها الّهر. ۰ 

والجحمع بين هذه الرّوايات أن من قال إحدى صلاتي العشي 
شك هل هي الظّهر أو العصر؟ وليس من شك حجَة على من 
جزم» فنظرنا فيمن جزم فوجدنا بعضهم قال الظَهر» وبعضهم 
قال العصرء ووجدنا رواية العصر اصح لثقة رجالها واخراج 
البخاري ها في صحيحه. 

وأمّا حديث كونها الظهر ففي إسنادها مروان بن عثمان وهو 
مختلف فيه وأمًا رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصّبح فيمكن 
آنه ابطا الخبر عنهم إلى صلاة الصبح. 

قال ابن سعار في الطبقات حاكيًا عن بعضهم: إن ذلك كان 
مسجد المدينةء فقال: ويقال «صَلى رَسول الله َة ركعتيْن مر" 
ا ت ا ی ا 
الْحرام فاستتدار لبه كان مَعة الْمُسْلمُون؛ ويكون العنى برواية 
البخاري أنها العصر: أي أن أوّل صلاةٍ صلاها إلى الكعبة كاملة 
صلاة العصر. 

قوله: (إذٌ جام آتٍ) قيل هو عبّاد بن بشر وقيل عاد بن 
نهيكٍ وقیل غیرهما. 

قوله: (فاستقبّلوها) بفتح الموحَدة للأكثر: أي فتحرلوا إلى 
جهة الكعبة وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء 


ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النيٰ يها ومن معه وئي روايةٍ 
في البخاري بكسر الموحَدة بصغة الأمر ويؤيْد الكسر ماعند 
البخاري في التفسير بلفظ ألا فاستقبلو ها٤‏ قوله: (وَكَائّت 
وجُوهُهُم) هو تفسيرٌ من الرّاوي للتحول المذكور والفتّمير في 
وجوههم فيه الاحتمالانء وقد وقع بيان كيفيّة التحوّل في خبر 
تويلة قالت: «فَقَحَوَل النسَاءُ مان الرَّجال وَالرَجَال مَكَانَ 
السّاء». 

فال اظ وصور او الإحام فول لن كات ق ية 
المسجد إلى مؤخر المسجد لأنّ من امستقبل الكعبة استدبر بيت 
المقدس وهو لو دار في مكانه م يكن خلفه مكان يسع الصَفوف. 

ولا حول الإمام تحوّلت الرّجال حتى صاروا خلفه» وتحوّل 
النساء حتى صرن خلف الرّجال» وهذا يستدعي عملا كثيرًا في 
الصّلاة فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان 
قبل تحريم الكلام ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من 
أجل المصلحة المذكورةء أو وقعت الخطوات غير متوالية عند 
التحرّل بل وقعت مفرقة. 

وللحديث الأول فوائد منها ان حكم الناسخ لا يثبت في حقٌ 
لكلف حتى يبلغه لأنٌ اهل قباء لم يؤمروا بالإعادة. 

ومنها جواز الاجتهاد في زمن النبي ية في أمر القبلةء لان 
الأنصار تحوّلوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد» ونظره الحافظ قال: 
يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص ساب ومنها جواز تعليم من 
ليس في الصلاة من هو فيها ومنها جواز نسخ الابت بطريق 
العلم والقطع بخبر الواحد وتقريره أن الني با م ينكر على اهل 
قباء عملهم خبر الواحد. 

وأجيب عن ذلك بأنٌ الخبر المذكور احتف بالقرائن 
والمقدّمات التي أفادت القطع لكونه في زمن تَقلب وجهه في 
السّماء ليحرل إلى جهة الكعبة» وقد عرفت منه الأنصار ذلك 
ملازمتهم له فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقتي فلا فجاهم 
ا لخبر عن ذلك أفادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه. ` 

وأجاب العراقي بأجوبةٍ أحر: منها أن النسخ جخبر الواحد كان 
جاثرًا على عهد الي ب وإنما امتنع بعده.قال ا لحافظ: ويجتاج 
إلى دليل. 

ومنها آنه تلا عليهم الآية التي فيها ذكر النسخ بالقرآن وهم 
أعلم الناس بإطالته وإيجازه وأعرفهم بوجوه إعجازه ومنها أن 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - آبواب استقبال القبلة 


العمل بخبر الواحد مقطوعٌ به» ثم قال: الصتحيح أن النسخ 
للمقطوع بالمظنون كنسخ نص الكتاب أو السَّنة المتواترة 
الواحد جائ عقلاً وواقع سمعًا في عهد التي اة وزمانه ولکن 
أجمعت الأمة على منعه بعد الرّسول فلا مخالف فيه وإنما الخلاف 
في تجویزه في عهد الرسول با انتهی. 

ومن فوائد الحديث ما ذكره المصنف قال: وهو ححَة في قبول 
أخحبار الآحاد انتهی. 

وذلك لأنه امع عليه الذي بلغ إليهم وم ينكر عليهم التي 
و بل روی الطبراني في آخر حديث تويلة أن رسول الله اة 
فال فيهم وليك رجَال اموا بالْقيْب». 
إصابة الجهة لا لين 

۷- عن أبي هُرَبرَة أن النبي ل قال: «مَا بين المَشرق 
وَالْمَرب قبْلَّةَ رَوَاهُ ان مَاجة )٠١١١(‏ والسترمنري )۳٤۲(‏ 
وَصَحَحَه وره عليه الصلاة والسلام في حديسث بي آټوب: 
ولك روا از ربوا عفد ذلك). ۰ 

الحديث الأول أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق ابي 
a a E OL E E‏ 
رواه ابن عدي في الکامل. 

قال: و اط ا ا و ر بو 
وآبي معشر» وهو بابي معشر أشهر منه بعلي بن ظبيان. 

قال: ولعلٌ علي بن ظبیان سرقه منه» وذکر قول ابن معین فيه 
أنه ليس بشيء» وقول النسائي: متروك الحديث» وقد تابعه عليه 
الا او جر اراز ر الج في اشرات كر 
وتقه ابن الديني وابو حاتي وقال اد السات“ ليس 
بقوي. 

وقال الفلاس: سيئ الحفظ. 


اب حُجَةٍ مَنَ رى فَرْض ابيا 


وأبو معشر المذكور ضعيف. 

والحدیث رواه أيضًا الحاكم والدارقطى» وقد أخرج الحديث 
الترمذي من طريق أخرى غير طريق أبي معشرء وقال: حدييث 
حسنْ صحيح وقد خالفه البيهقي فقال بعد إخراجه من هذه 
الطريق: هذا إسناد ضعيف فنظرنا في الإسناد فوجدنا عثمان بن 
محمد بن المغيرة بن الأ حنس بن شريق قد تفرد به عن المقبري 
وقد اختلف فيه» فقال علي بن المديني: إه روى آحاديث مناكيرء 
ووتقه ابن معين وابن حبّان» فكان الصّواب ما قاله الترمذي. 


وما الحديث الثاني: اعني حديث ابي آیوب فھو متفقٌ عليه 
وقد تقدّم شرحه في أبواب التخلي وي الباب عن ابن عمر عند 
البيهقي. 

وني الباب أيضًا من قول ابن عمر عند الموطًا وابن أبي شيبة 
الق 

ومن قول علي عند ابن أبي شيبة. 

ومن قول عثمان عند ابن عبد ال في التمهيد. 

ومن قول ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي. 

والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة 
لا العين» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمدء وهو ظاهر ما نقله 
المزني عن الشافعي. 

وقد قال الشافعي أيضًا: إِنْ شطر البيت وتلقاء» وجهته واحد 
في كلام العرب» واستدل لذلك أيضًا بجديث أخرجه البيهقي عن 
ابن عبّاس: أن رسول الله لا: قال «الْبَْت قله لأهل المَجب 
رَالمَنجة فة لهل الحرم الحرم قبل لهل الأزض مشارټها 
ومَغًاربها ِن امي قال البيهقي: تفرد به عمر بن حفص المي 
وهو ضعیف. 

قال: وروي بإسناڊٍ آحر ضعيفو لا بحتج بمثله. 

وإلى هذا المذهب ذهب الأكثر» وذهب الشافعي في أظهر 
القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين وأنه يلزمه ذلك بالظَنَ 
حديث أسامة بن زيد: «أنة هة لما دحل ابي دعا في لَوّاحجيه 
وَقَالّ: هذه اقل ورواه البخاري من حديث ابن عباس ختصرا» 
وقد عرفت ما قدّمنا في باب صلاة التطرّع في الكعبة من ترجيح 
أله ية صلّى في الكعبة وقد اختلف في معنى حديسث الباب 
الأرل» فقال العراقي: ليس عامًا في سائر البلادء وإنما هو بالنسبة 
إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتهاء وهكذا قال البيهقي في 
الخلافيات» وهكذا قال أحمد بن خالويه الوهي. 

قال: ولسائر البلدان من السّعة في القبلة مشل ذلك بين 
الجنوب والشمال ونحو ذلك قال ابن عبد البرّ: وهذا صحيح لا 
مدفع له ولا خلاف بین آهل العلم فيه. 

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال: 
هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت فإنه إن زال عنه شيئا وإن 
قل فقد ترك القبلةء ثم قال: هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب 
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وآشار بيده» وما بينهما قبلة» قلت له: فصلاة من صلَّى ببنهما 
جائزة؟ قال: نعم وينبغي أن يتحرّى الوسط. 

قال ابن عبد البرّ: تفسير قول أححمد هذا في كل البلدان يريد 
أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بامدينة 
الجنوب التي يقع همم فيها الكعبة فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا 
وشمالاً فيها ما بين المشرق والمغرب» بجعلون ا مغرب عن أيمانهم 
والمشرق عن يسارهم. 

وكذلك لأهل اليمن من السّعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة 
ما بين المشرق والمغرب إذا توجّهوا أيضًا قبل القبلةء إلا أنهم 
يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم. 

وكذلك أهل العراق وخراسان هم من السّعة في استقبال 
القبلة ما بين الجنوب والشّمال مل ما كان لأهل المدينة من 
السَّعة فيما بين المشرق والمغرب. 

وكذلك ضد العراق على ضد ذلك أيضًا وإنما تضيق القبلسة 
كل الضتيق على أهل المسجد الحرام وهي لأهل مكة اوسع قليلاً 
ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلاً ثم لأهل الفاق من السّعة على 
حسب ما ذکرناہ انتهی. 

قال الترمذي: قال ابن عمر؛ إذا جعلت المغرب عن مينك 
والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلةٌ إذا استقبلت القبلة وقال ابن 
امبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلةء هذا لأهل المشرق» واختار 
ابن المبارك التياسر لأهل مرو انتهى. 

وقد استشكل قول ابن المبارك من حيث إن كان من بالمشرق 
إنما يكون قبلة ا مغرب» فإنٌ مكة بينه وبين المغرب. 

وا لجاب عنه آنه اراد بالمشرق البلاد التي يطل عليها اسم 
المشرق كالعراق مثلاًء فان قبلتهم أيضبًا بين المشرق والمغرب قبلة 
لأهل العراق» قال: وقد ورد مقَيّدًا بذلك في بعض طرق حديث 
أبي هريرة: «ما بين اشرق وَالْمَغرب قبل لأهل الِْرَاق؛ رواه 
البيهقي في الخلافيات. E ٠‏ 

وروی ابن أبي شيبة عن ابن عمر آنه قال: إذا جعلت المغرب 
من مينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق 
ويدل على ذلك أيضًا تبويب البخاري على حديث آبي آيوب 
. بلفظ: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق 
ولا المغرب قبلة قال ابن بطّال في تفسير هذه الترجة: يعني وقبلة 
مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مك من البلاد الي تكون 


تحد الط المارَ عليها من المشرق إلى المغرب» فحكم مشرق 
الأرض كلها كحكم مشرق آهل المدينسة والشام في الأمسر 
بالانحراف عند الغائط لأنهم إذا شرَّقوا أو غرّبوا م يستقبلوا 
القبلة ولم يستدبروها قال: وأمًا ما قابل مشرق مكة من البلاد التي 
تكون تحت الخط الارَ عليها من مشرقها إلى مغربها فلا جوز هسم 
استعمال هذا الحدیث» ولا يصح هم آن يشرقوا ولا آن يغْرّبواء 
لأنهم إذا شرّقرا استدبروا القبلة واذا غربوا استقبلوها وكذلك 
من كان موازيا بالمغرب مكة» إذ العلَّة فيه مشتركة مع المشرق 
فاكتفى بذكر المشرق عن المغرب» لان المشرق أكثر الأرض 
المعمورة وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشّمس قليل. 

قال: وتقدير الترجمة بان قبلة أهل المدينة وأهل الام وا مشرق 
ليس في التشريق ولا في التغريب» يعي أنهم عند الانحراف 
للتشريق والتغريب ليسوا بمواجهين للقبلة ولا مستدبرين ههاء 
والعرب تطلتق المشرق وا مغرب بمعنى التغريب والتشريق وانشد 
ثعلب في الجالس أبعد مغربهم نجدًا وساحتها قال ثعلب: معناه 
بعد تغریبھم انتھی. 

وقد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث لأنه كثيرًا ما يسال 
عنه الناس ويستشكلونه لا سيّما مع زيادة لفظ لأهل المشرق. 

اب ترك الْقَبلَة ِعُذر الْخوْف 

۸- عن ٽافِع عن ابن عُمَرَ اله کان إذا سيل عن صَلاة 
الْخَوْف وَصَقَهَاء ثم قَال: فن كان حوْف هو شد من ذلك صْلَوا 
رجالا اما على افدامهم وَركائًا بلي الْقْلة َير 
متفبليهاء َال افع: ولا أرى ابن عر َر ذلك إلا عن التي 
بل َوه البْخاري .)٠٠١١(‏ 

اكا اهاري ق فو رة الفره واه مالك 
في الموطًا. 

وقال في آخره: قال نافعٌ: لا آری عبد الله بن عمر ذكر ذلك 
إلا عن الني ب ورواه ابن خزية» واخرجه مسلم وصرح بان 
الرّبادة من قول ابن عمرء ورواء البيهقي من حديث موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر. 

وقال النووي في شرح المهذب: هو بيان حكم من احكام 
صلاة الخوف لا تفسيرٌ للآية وقد أخحرجه البخاري في صلاة 
اخوف بلفظ: وزاد ابن عمر عن الي :إا كائرا ار مر 
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ذلك فَلْيّصَلّوا قياما وَرْكباناء. 

والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيّما إذا كثر العدو 
تجوز حسب الإمكان فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع 
والسّجود إلى الإيماء» ويجوز ترك ما لا يقدر عليه من الأركان 
وبهذا قال الحمهور»ء لكن قالت المالكية لا يصنعون ذلك إلا إذا 
خحشي فوات الوقت وسياتي للمصتف في باب الصّلاة في شدّة 
الخوف نحو ما هنا ويأتي شرحه هنالك إن شاء اللّه. 

۹- عن ابن عُمَرَ قَالّ: کان النبي اة يبح على رَاحليهٍ 
قل أي وجهة نوجه ويوير عَلَبْهَا َير نة لا يُصَلَّي عَلبَهَا إلا 
المَكتوبةه» متَفَقّ عليه (خ: )1٠۹۸‏ (م: ١٠۷).وفي‏ رواية: «كان 
رجهت بی وقي رلت انما روا َم وجه الل رَواء اخم 
0 ۱۲۲ وَمللم (۷۰۰) والتريلږې وَصَحَحَهٌ (۲۹۵۸). 

الحديث قد تقدّم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة 
الفرض على الراحلة لان المصتف رجه الله ذكره هنالك نحو ما 
هنا من حديث عامر بن ربيعة. 

ولفظ الرّواية الآخرة في الترمذي: «أن النبي ية صَلّى إلى 
عير أو رَاحِليِهِ وكا يُصَلّي عَلّى رَاحِليهِ حَبْْمَا تَوَجَهَّت به؛ وم 
يذكر نزول الآية. 

قوله: (حَبّمًا تَوَجَهَت به) قدت الشافعيّة الحديث بالمذهب 

. فقالت: إذا توجّهت به ر ت وأمًا إذا توجهت به إلى غير 
مقصده فإن كان إلى جهة القبلة م يضرّه وإن كان إلى غيرها 
بطلت صلاته وقد تقدَم في اول آبواب الاستقبال ما يدل على أنٌ 
الآية نزلت في صلاة الفريضة ولكنٌ الصحيح ما هنا كما تقدم. 

٠-وَعَن‏ «جابر قال: رأنت النبي ية يُصْلَّي وُر على 
رَاحِلَيهِ النوافِل في كل جهةء ولك يَحْفِض السَجُود من الركوع 
ووم إیاء. روه خمد (۳/ ٩۲۹و‏ ٠۳۸)ء‏ وفِي لَه ظ: تي 
ابي ي فِي حَاجَة فجفت وُو يُصَلَّي عَلَّى رَاحلَيِهِ لخو 
الَْشرقء والسَجودٌ اخيش ِن الركوع؛. رَوَاهُ آبو دَاوُد (۱۲۲۷) 
والترمِذي وصَححه .)١١(‏ 

الحديث اخرجه البخاري عن جابر ولكن بلفظ: «کان يُمَلي 

التطْوَعَ وهو رَاِب» وني لفظ: « كان يُصَلّي عَلّى اليه حر 


وأخرجه أيضًا مسلم بنحو ذلك. 

وني الباب عن جماعة من الصحابة وقد قدمنا في باب صلاة 
الفرض على الراحلة أنه جوز التطرّع عليها للمسافر بالإحماع 
وقدمنا الحلاف في جواز ذلك في الحضر وفي جواز صلاة ۔ 
الفريضة. 

والحديث يدل على أن سجود من صلّى على الرّاحلة يكون 
أخفض من ركوعه ولا يلزمه وضع الجبهة على السّرج ولا بذل. 

غاية الوسع في الانحناء بل بخفض سجوده بقدار يفترق به 
السجود عن الركوع. 

-١‏ وَعن أنس بن ماك قَال: «كان رَسُول الله اة إذا 
اراد أن يُصْلَي عَلَى اسا تطعا اسَقبَل الْقبلَةَ فَكَبرَ للصلاة تم 
حَلّى عن رَاحلَيه قَصْلّى حيْْمَّا نَوَجَهَت به» راء أخذ 
)۰٣‏ وابو اود (۱۲۲۵). 

الحديث أخرجه أيضًا الشّيخان بنحو ما هنا. 

واخرجه أيضنًا النسائي من رواية حى بن سعيار عن أنس. 

وقال: حديث يجیى بن سعيلر عن انس الصواب موقوف. 

وأمًَا أبو داود فاخرجه من رواية اارو بن أبي سبرة عن 
آنس. 

والحدیث يدل على جواز التنقل على الراحلة» وقد تقدّم 
الكلام على ذلك وعلى آنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة 
الإحرام» ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة كما 
أسلفنا. 
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أبواب صفة الصَلاة 
باب افبِرَاض افیتاجها بالتکبیر 

۲- عن عَلِي بن بي طالب رضي الله عنه عن التي کا 
قال: «مقتاح الملا الهو وَتخرمُهًا ابي وَتَخْليلها 
التسلليم». روء الْخمْسة إلا النساتي» وَقال التزملري: هذا أصح 
شيٰء في هَڏا الاب وَأخسَنْ (حم: ۱۲۳/۱و۹١۱)‏ (د: )١١‏ 
(ت: ۳) (ه: ٣۲۷و‏ ۲۷). 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي والبرّار والحاكم صحَحه وابن 
السّكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن ال حنقيّة 
عن علي. 

قال البرّار: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه. 

وقال آبو نعیم: تفرد به ابن عقيل. 

وقال العقيلي: في إسناده لين. 

وقال: وهو أصح من حديث جابر الآتي» وعكس ذلك ابن 
العربي فقال: حدیث جاب اصح شا في هذا الساب» والعقيلي 
أقعد منه بمعرفة الفن. 

وقال ابن حبّان: هذا حدیث لا يصح لان له طريقین: 
إحداهما عن علي وفيه ابن عقيل وهو ضعيف والتانية عن أإبي 
نضرة عن أبي سعیا تفرد به أبو سفیان عنه وني الياب عن ج ابر 
عند احد والبزار والترمذي والطبراني» وني إسناده أبو بجحيى 
القتات وهو ضعيف. 

وقال ابن عدي: أحاديثه عندي حسان وعن بي سعيږ عند 
الترمذي وابن ماجه وني إسناده بو سفيان طريف بن شهاب 
وهو ضعيف» ورواه الحاکم عن سعيد بن مسروق الشوري عن 
بي سعي وهو معلول» قال الحافظ: ووا و 
الله بن زي عند الطبرانيّ» وفي إسناده الواقدي. 

وعن ابن عباس عند الطبرانيّ ايضتًا وفي إسناده نافع بن هرمز 
وهو متروكً. 

وعن انس عند ابن عدي وني سناد آيضتًا نافع بن هرمز. 

وعن عبد الله بن مسعوڊ عند آبي نعيم. 

قال الحافظ: وإسناده صحيح وهو موقوف. 

وعن عائشة عند مسلم وغيره بلفظ: «كان يتح الصلاة 
بالتكبير وَالْقَرَاءءٍ بالْحَمْ لِلَّهِ رب الْعَالْمِينَ؛ الحديث» وآخره 


ركان يَحْيَمٌ الصّلاة بالتسليم». 

وروی الحدیث الدارقطيَ من حديث أبي إسحاق والبيهقي 
من حديث شعبة وهذه الطرق يقري بعضها بعضًا فيصلح 
الحديث للاحتجاح به قوله: (مفتَاح) بكسر اليم والمراد آنه اول 
شيء يفتتح به من اعمال الصتلاة لأنه شرط من شروطها. 

قوله: (الطَهُورً) بضم الطّاء وقد تقدّم ضبطه في اول الكتاب 
وني رواية: «الوْضبُوءٌ متاح الصّلاة؛ قوله: (وتحر يها التكبر) فيه 
دلیلٌ على أن افتتاح الصّلاۃ لا یکون إلا بالتكبير دون غيره من 
الأذكار وإليه ذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: تنعقد الصّلاة بكلّ لفظرٍ قصد به التعظيم 
والحديث يرد عليه لأنٌ الإضافة في قوله تحريها تقتضي الحصر 
فكالّه قال جميع تحريها التكبير أي انغصرت صحَة تحريمها في 
التكبير لا تحريم هما غيره كقوهم مال فلان الإبل وعلم فلان 
الحو وق اللاب أحاديك كير تذل على تعن لفط التن من 
قوله ب وفعله» وعلى هذا فالحدیث يدل على وجوب التّکبیں» 
وقد اخحتلف في حکمه. 

فقال الحافظ: إله رك عند الجمهور» وشرط عند الحنفية» 
ووجة عند الشافعي» وسنة عند الرهري. 

قال ابن المنذر: ولم يقل به أحدٌ غيره» وروي عن سعيد بن 
المسيّب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحب منهم تصريجاء 
وإنّما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا: بجزيه تكبيرة الركوع قال 
الحافظ: نعم قله الكرخي من الحنفيّة عن ابن عة وأببي بكر 
الأصمَ وخالفتهما للجمهور كثيرة. 

وذهب إلى الوجوب جماعة من السّلف» قال في البحر: إنه 
فرضٌ إلا عن نفاة الأذكار والڙّهري» ويدل على وجوبه ما في 
حديث المسيء عند مسلم وغيره مسن حديث أبي هريرة بلفظ 
«فإذًا قت إلى الصَّلاةٍ فاسبغ الوصو تم امتقبل الْقبلَة فكب 
وعند الجماعة من حديثه بلفظ «إذًا قُْت إلى الصْلاة كبر وقد 
تقرّر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاق 
وان کل ما هو مذکورٌ فيه واجب» وما خرج عنه وقامت عليه 
ادلةٌ تدلٌ على وجوبه ففیه حلاف سنذکره إن شاء الله في شرحه 
في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف» ويدل للشرطية حديث 
رفاعة في قصّة المسيء صلاته عند أبي داود بلفظ «لا تيم صَّلاة 
اخ من الاس حى يرتا يفنح الرعلوء مواغيعة م يكن 
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ورواه الطبراني بلفظ نم يَمُول: الله ابره والاستدلال بهذا على 
الشرطبة صحيح إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصَحّة وهو 
الظاهرء لأنا متعبّدون بصلاةٍ لا نقصان فيهاء فالناقصة غير 
صحيحةٍ» ومن اذدعى صحتها فعليه البيان» وقد جعل صاحب 
ضوء النهار نفي التمام هنا هو نفي الكمال بعينه» واستدل على 
ذلك بقوله اة ني حديث المسيء «فإن قصلت من ذلك شيا 
مذ قصلت من صلاتك؛ وانت خير بان هذا مسن محل الراع 
آأيضًا. 

لأنا نقول: الانتقاص يستلزم عدم المَحّة لذلك الدليل الذي 
أسلفناه» ولا نسلّم أن ترك مندوبات الصّلاة ومسنوناتها انتقاص 
منهاء لأنها أمورٌ خارجة عن ماهية الصلاة» فلا يرد الإلزام بهاء 
وكونها تزيد في الشواب لا يستلزم أنها منهاء كما أن الثياب 
الحسنة تزيد في جمال الات وليست منها. 

نعم وقع في بعض روايات الحديث بلفظ «أنة لما قال ب 
ا فر کر عل اا 1 ت موت ل ن 
حى ال له إن التقصلت من ذلك شيا ققد قصلت مر 
صلاك كان هون عَلَبّهم» فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم 
يدل على أن نفي التمام امذكور معنى نفي الكمسال» إذ لو كان 
بمعنى نفي الصَحَّة م يكن فرق بين المقالتين» ولا كانت هذه أهون 
عليهم» ولا بخفاك أن الحجّة في الذي جاءنا عن الشارع من قوله 
وفعله وتفريره لا في فهم بعض الصّحابة» سلّمنا أن فهمهم حجَةٌ 
لكونهم أعرف بمقاصد الشارع» فنحن نقول بموجب ما فهموه 
ونسلم أن بين الحالتين تفاوتاء ولكنْ ذلك التفاوت من جهة أن 
من آتی ببعض واجبات الصلاة فقد فعل حيرا من قيام وذکر 
وتلاوةٍ» وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك وترك الواجب 
سببا للعقاب فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله 
إن آمکن فعله وحده وإلا فعله مع غیره والصّلاة لا يکن فعل 
امتروك منها إلا بفعل جميعها. 

وقد أاجاب بمعنى هذا المحواب الحافظ ابن تَيميّة حفيد 
الصنف وهو حسنٌ ثم إا نقول غاية ما ينتهض له دعوى من قال 
إن نفي التمام معنى نفي الكمال هو عدم الشرطية لا عدم 
الوجوب» لان الجيء بالصّلاة تام كاملة واج وما أاحسن ما 
قاله ابن تيميّة في المقام ولفظه: ومن قال من الفقهاء: إن هذا 
لنفي الكمال قيل: إن ردت الكمال المستحب فهذا باط 


لوجهين: أحدهما: أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي 
عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه» ثم ينفيه لترك 
الستحبّات» بل الشارع لا ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما 
وجب علیه. 

والّاني: لو نفي لترك مستحب لكان عامَّة الاس لا صلاة 
هم ولا صيّام» فان الكمال المستحب متفاوت إذ كل من م 
یکملها کتکمیل رسول الله ب یقال: لا صلاة له انتهی. 

قوله: (وتخليلها التَسلليم) سياتي إن شاء الله الكلام عليه في 
باب كون السّلام فرضًا. 

۳ لوعن مالك بن اأحُوّبرث أن النبسي اة قال: «صَلّوا 
كما روني أصَلّي» راء اخْنَدٌ )0۳/0( وَالبُخَاري )1۳1(« 
وق صح عن کان يمتح بالتکبیر). 

الحديث يدل على وجوب جيع ما ثبت عنه اة في الصلاة 
من الأقوال والأفعال ويؤكد الوجوب كونها بيان نجمل قوله 
«أقيمُوا الصلاة؛ وهو مر قرآني يفيد الوجوب وبيان ا لجسل 
الواجب واجب كما تقرّر في الأصول إلا آنه ثبت أنه ب اقتصر 
في تعليم المسيء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه» 
فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لا حرج عنه من الأقوال والأفعالء 
لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا جوز كما تقرّر في الأصول 
بالإجماع» ورقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء م يذكر في 
حديث المسيء فمنهم من قال: يكون قرينة بصرف الصيغة إلى 
الندب» ومنهم من قال: تبقى الصّيغة على الظاهر الذي تدلّ 
عليه ويؤخذ بالزائد فالرائد» وسيأتي ترجيح ماهو الحق عند 
الكلام على الحديث إن شاء الله تعال. 

باب اَن تَكبين الإمَام بعد تسوب تة الصفُوفٍ 
وَالْرّاغ من الإقَامة 

-٤‏ عن النْحْمّان بن بَشِير قال «: كان رَسُول الله اة 
سوي صفُوقنا اذا ُنَا إلى الصلاف فإذا سنونا كَبّر راء ابو 
داود .)۱٦١(‏ 

الحدیث اخرجه ابو داود بهذا اللَفظ» وبلفظر آخر من طريسق 
سماك بن حرب عن التعمان قال: «كان رَسُول الله ك بويا 
في الصْفُوف كما يموم الْقَذحٌ حى إا طن أن قذ أخذنا عَنة 
ذلك وفقِها قبل دات يوم وجه إذا رَجُل مب بصدرو فقال: 
َوَن صفُوفكم أو لَيْحَالِمن الله بين وجُوهكم؛ قال المنذري: 
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والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث. 

وهذا الحديث اخرجه مسلمٌ والترمذي وصحَحهء والنساثي 
وابن ماجه» واخرج البخاري ومسلم من حديث سام بن أبي 
الجعد عن النعمان بن بشير الفصل الأخير مه وني الباب عن 
جابر بن سمرة عند مسلمء وعن البراء عند مسلم أيضًا.وعن 
أنس عند البخاري ومسلم. 

وله حديث آخر عند البخاري» وعن جابر عند عبد الررّاق. 

وعن أبي هريرة عند مسلم» وعن عائشة عند امد واببن 
ماجه» وعن ابن عمر عند امد وابي داود وروي عن عمر اله 
كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبّر حتّى مر أن 
الصتفوف قد استوت» أخرجه عنه الّرمذي قال: وروي عن علي 
وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ویقولان: استووا وکان علي 
یقول تقَدَم یا فلان تأاخر یا فلان انتهی. 

قال ابن سيّد الناس عن سويد بن غفلة قال: كان بلا 
يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا. 

قال: والآثار في هذا الباب كثيرة عمّن ذكرنا وعن غيرهم. 

قال القاضي عياضٌ: ولا بختلف فيه أله من سنن الجماعات» 
وفي البخاري بزيادة «فَِن تسويّة الصف من إِقَامَة الصّلاةٍه وقد 
ذهب ابن حزم الظاهريٌ إلى فرضبّة ذلك محتجًا بهذه الرّيادة قال: 
وإذا كان من إقامة الصّلاة فهو فرض لان إقامة الصّلاة فرض»› 
وما كان من الفرض فهو فرض. 

وأجاب عن هذا اليعمري فقال: إن الحديث ثبت بلفظ 
الإقامة وبلفظ التمام ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام 
إلى لفظ الإقامة» وليس ذلك باولى من العكس قال: وأمًَا قوله 
وإقامة الصّلاة فرض فإقامة الصلاة تطلق ويراد بها فعل الصّلاة 
وتطلق ويراد بها الإقامة للصلاة التي تلي التاذين» وليس إرادة 
الأول كما زعم بأولى من إرادة الثاني إذ الأمر بتسوية الصتفوف 
يعقب الإقامة وهو من فعل الإمام أو من يوكله الإمام وهو مقيم 
الصنّلاة غالبًا قال: فيما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب أولى 
وحمل لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التشاذين» أو يقدّر له 
محذوف تقديره من تام إقامة الصّلاة وتنتظم به أعمال الألفاظ 
الواردة في ذلك كلها لن إتقام الشّيء زائ على وجود حقيقته 
فلفظ «مِن تَمَام الصَلاق يدل على عدم الوجوب وقد ورد من 
حدیث ابي هريرة في صحيح مسلم مرفوعًا بلفظ «فن إقامَة 


الصف من حن الصلاة. 

-٠‏ وَعَن «أبي مُوسّى قال: عَلَمَنا رَسُول الله بل إا 
مم إلى المتلاة ؤكم أحذكم وإذا قرا الإمام الصو 
واه خمد .)٤٠١ /٤(‏ 

الفصل الأول من الحديث ثابت عند ملم والتسائي 
وغيرهما من طرق. 

والفصل الاني قاب عننذ أبلي داوه وان مانجه والساي 
وغیرهم. 

وقال مسلم: هو صحيح كما سيأتي» وسيأتي الكلام على 
الحديث في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته وني ابواب 
الإمامة» وقد ساقه المصتف هنا لأنه جعل إقامة الصّلاة مقدّمة 
على الأمر بالإمامة وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة معنى تسوية 
الصّلاة لا إذا كان المراد بها الإقامة التي تلي التاذين كما تقدّم. 

اب رفع البَديْنِ وان صفيهِ وَمَوَاضعه 

٣‏ - عن بي هُرَْرَة قال «: کان رسو الله اة إذا قَام إلى 
الصلاة رفع يديه مدا راء الْحَطْسَّة إلا ابن مَاججة (حم: 
۷/۲و( (د: (Vo‏ (ت: €( (ن: .(114/Y‏ 

الحديث لا مطعن في إسناده لأنه رواه ابو داود عن مسد 
والتسائي عن عمرو بن علي كلاهما عن بحيى القطّان عن ابن 
أبي ذئبي» وهؤلاء من أكابر الأئمَّة» عن سعيد بن سمعان» وهو 
معدودٌ ني الثقات» وقد ضعَفه الأزدي» وعن أبي هريرة. 
وقد اخرجه الڏارمي عن ابن بي ذئب عن محمد بن عمرو 
بن عطاء عن محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان عن أبي هريرة 
زار ارما ابابا اللفظ المذكور في الكتاب» وبلفظ 
کان إذّا كر للصلاة نَشَرَ أصابعهه وقد تفرد بإخراج هذا اللَفظ 
الآخر من طريق جى بن اليمان عن ابن آٻي ذئب عن سعيد بسن 
سمعان عن أبي هريرة وقال: قد روى هذا الحديث غير واحار 
عن ابن ابي ذئبو عن سعيد بن سمعان عن ابي هريرة دان الذي 
کان إِذا دحل في الصَلاة رقع يبه مَدا» وهذا اصح من 
رواية حيى بن اليمان واخطا يحيى بن اليمان في هذا الحديث سم 
قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرّحن أخبرنا عبد الله بن عبد 
امجيد الحنفي حدّثنا ابن أبي ذئبو عن شعيد بن سمعان قال: 
سمعت آبا هريرة يقول: «كَان رَسُول الله هة إذّا قَام إلى الصلاة 
رفع يديه مَدا» قال: قال عبد اللّه: وهذا صح من حدیث يجیی 
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بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطا انتهى كلام الترمذي 
وقال ابن ابي حام: قال أبي: وهم يحيى إنما أراد «كَان إذًا قَامٌ 
إلى الصلاة رَقْع يديه مَدّا» كذا رواه الثقات من أصحاب ابن بي 
ذثب قوله: (مَدًا) جوز أن يكون منتصبًا على المصدريّة بفعحل 
تن وع رما مدا ورو ا یرن ما فلن احا آي 
رفع 4 في حال کونه مادا هما إلى رأسه ویجوز آن يکون مصدرًا 
منتصبًا بقوله رفع لان الرّفع بمعنى المد واصل المد في اللَغة الجر 
قاله الرَاغب. 

والارتفاع قال الجوهري ومد التهار: ارتفاعه وله معان أخر 
ذكرها صاحب القاموس وغيره وقد فسّر ابن عبد الي المد 
المذكور في الحديث بد اليدين فوق الأذنين مع الرس انتهى. 

والمراد به ما يقابل التشر المذكور في الرّواية الأخرى لأنّ 


النشر تفريق الأصابع. 
والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام. 


وقد قال النووي في شرح مسللم: ها أجمعت الأمّة على ذلك 
عند تكبيرة الإحرام وإنما احتلفوا فيما عدا ذلك وحكى النووي 
أيضًا عن داود إمجابه عند تكبيرة الإحرام قال: وبهذا قال الإمام 
ابو الحسن احمد بن سار والتيسابوري من أصحابنا أصحاب 
الوجوه. 

وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أوَلا وحكاية الحلاف في 
الوجوب ثاتيًا بن الاستحباب لا ينائي الوجوب أو أنه أراد 
إجحماع من قبل المذكورين أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنهم ولم 
يترد النووي بحكاية الإجماع فقد روى الإجاع على الرّفع عند 
تكبيرة الإحرام ابن حزم وابن المنذر وابن السبكي. 

وكذا حكى الحافظ في الفتح عن ابن عبد البرّ أنه قال: أججع 
العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصّلاة. 

قال الحافظ: ون قال بالوجوب أيضبًا الأوزاعي والحميدي 
شيخ البخاري وابن خزية من أصحابناء نقله عنه الحاكم في ترجمة 
محمد بن علي العلوي» وحكاء القاضي حسينٌ عن الإمام امد 
وقال ابن عبد البرّ: كل من نقل عنه الإجاب لا تبطل الصّلاة 
بتركه إلا في روايةٍ عن الأوزاعي والحميدي. 

قال الحافظ: ونقل بعض الحنفيّة عن أبي حنيفة أنه يأئم 
تاركه» ونقل القفال عن أحمد بن سيار آنه يجب ولا تصح صلاة 


من لم يرفع ولا دليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة 
بالترك نعم من ذهب من أهل الأصول إلى أن المدارمة على 
الفعل تفيد الوجوب قال به هنا. 

ونقل ابن المنذر والعبدري عن الزيدية أنه لا يجوز رفع اليدين 
عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها انتهى. 

وهو غلطٌ على الرّيديةء فن إمامهم زيد بن علي رحمه الله 
ذكر في كتابه المشهور بامجموع حديث الرفع. 

وقال باستحبابه» وكذا أكابر امتهم المنقدمين والمتاخرين 
صرّحوا باستحبابه» ولم يقل بتركه منهم إلا اهادي يحيى بن 
الحسين» وروي مثل قوله عن جده القاسم بن إبراهيم وروي عنه 
أيضًا القول باستحبابه وروى صاحب التبصرة من الالكيَّة عن 
مالك أنه لا يستحب وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم 
والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام» 
وإنما حكي عنه أنه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه. 

قال ابن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرّفع فيهما 
إلا ابن القاسم. 

احتج القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن العىدد 
الكثير من الصنحابة حتى قال الشافعي: روى الرفع جع من 
الصّحابة لعلّه لم يرو حديث قط بعد أكثر منهم. 

وقال البخاري في جزء رفع اليدين: روى الرفع تسع عشرة 
نفسًا من الصحابة. 

وسرد البيهقي في السّنن وني الخلافيات أسماء من روى الرقفع 
حرا من ثلاڻين صحابيًا. 

وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة 
العشرة المشهود لهم بالجنة ومن بعدهم من أكابر الصّحابة. 
قال البيهقي: وهو كما قال. 

قال الحاكم والبيهقيٌ أيضتًا: ولا يعلم سنه افق على روايتها 
العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار 
الشَاسعة غير هذه السنة وروى ابن عساكر في تاريخه من طريق 
أبي سلمة الأعرج قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل 
خفض ورفع. ۰ 

قال البخاري في الجزء المذكور: قال الحسن وحید بن هلال: 
کان أصحاب رسول الله َة يرفعون آيديهم ولم يستثن أحدا 
منهم. 
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قال البخاري: ولم يثبت عن احا من اصحاب رسول الله 
اة أنه م يرفع يديه وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في 
ابتداء الصنلاة فبلغوا مسين صحابيًا منهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة. 

قال الحافظ في الفتح: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تع 
من رواه من الصحابة رضي الله عنهم فبلغوا خسین رجلاً 
واحتج من قال بعدم الاستحباب محديث جابر بن سمرة عند 
مسلم وابي داود. قال: « حرج عَلَيْنا رَسول الله هة فقَال: ما ِي 
ازاكم رافيي أيديكُم كانهَا اذا بل شس اكوا ِي 
الصنلاه واجيب عن ذلك بانه ورد على سبب خاص فان مسلمًا 
رواه أيضًا من حدیث جابر بن سمرة قال: كنا إا صْلَبنامَع 
النبي ڳل فلنا: السَّلامٌ عَلَيْكّم وَرَحمة الله السام عَليْكُم وَرَحمة 
الله وَأشَارَ يديه إلى الْجانبين فقَالَ لهم النبي ية عَلام ومون 
باندیگم انها انات جرف إن ني اخ او تفم 
ديه على فُخِذِءِ تم يُسَلّم عَلّى أيه من عَن يميه ومن عن 
شمًالِها. 

ورد هذا الجواب بانه قصرٌ للعامٌ على السب وهو مذهبٌ 
مرجوحٌ كما تقرّر في الأصول وهذا الرَدَ مجه لولا أن الرّفع قد 
ثبت من فعله ية ثبونا متواترًا كما تقام وأقل أحوال هذه السّنة 
امتواترة أن تصلح لجحعلها قرينة لقصر ذلك العام على السَّبب» أو 
لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر وربّما نازع في 
هذا بعضهم فقال: قد تقرّر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل 
تاريخ العام والخاص اطرحاء وهو لا يدري أن الصحابة قد 
أاجعت على هذه السَنة بعد موته ية وهم لا بجمعون إلا على 
مر فارقوا رسول الله ی عليه على أنه قد ثبت من حدیث ابن 
عمر عند البيهق انه قال بعد أن ذكر أن ستول الله 4# كان 
رفع يديه عند َكبيرَة الإخرام» وَعِند الركوع» عند الأعْيذالء 
فما الت ِلك صلائة حى لقي الله تعَالّى». 

وأيضًا المتقرّر في الأصول بان العام والخاص إذا جهمل 
تاريخهما وجب البناء» وقد جعله بعض أئمّة الأصول مجمعًا عليه 
كما في شرح الغاية وغيره وربّما احج بعضهم با رواه الحاكم في 
المدخل من حديث انس بلفظ: «مَن رَقَم يَدَبْهِ فِي الصَّلاةٍ فلا 
صلا له 


وربما رواه ابن الجوزي عن آبي هريرة بنحو حديث انس 


وهو لا يشعر أن الجحاكم قال بعد إخراج حدیث أنس: إته 
موضوع. 

وقد قال في البدر المنير: إن في إسناده محمد بن عكاشة 
الكرماني. 

قال الدارقطني: يضع الحديث» وابن الجوزي جعل حديث 
أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات» وقد اختلفت الأحاديث 
في محل الرّفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو 
مقارنا اء ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمر الآتي: بلفظ رفع 
ديه حتّی يکونا بحذو مَنكِبَيهِ تم بكر وي بعضها بعدها كما في 
حديث مالك بن الحویرث عند مسلم بلفظ: كبر تم رفع ديه 
وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر التي في هذا 
الباب بلفظ: «كان إذّا دحل في الصنلاء كبر وَرَفْع يديه وفي ذلك 
خلاف بين العلماء» والمر جح عند الشافعية المقارنة. 

قال الحافظ: ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع ويرجْح 
المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي عند أبي داود بلفظ: رفع 
ذه ع النيير؛ وقضيّة العة أله ينتهي بانتهانه وهو ارجح 
أيضًا عند المالكية. 

وقال فريقٌ من العلماء: الحكمة في افترانهما أله يراه الأصم 
ويسمعه الأعمى» وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر سيأتي 
ذکرها. 

ونقل ابن عبد الب عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة 
الصلاة. 

وعن عقبة ٻن عامر أنه قال: لكل رفم عشر حسنات لكل 
إصبع حسنة انتھی. 

وهذا له حكم الرَفع لأنه ما لا جال للاجتهاد فيه هذا الكلام 
في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وسياتي الكلام على الرفع 
عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهّد الأوسط. 

۷- وَعَن وال بن حجر آنه «رآى رَسول الل اة برقع 
ديهِ مَعّ التکبیر راء أخند5/ ١‏ ) واو اود (۷۲۹). 

الحديث أخرجه البيهقي أيضتًا من طريق عبد الرّحمن بن عامر 
اليحصي عن وائل. 

ورر اهاعد رای وارد ریق ع اا ین ول ال 
یی آل بی هن ا 

قال المنذري: وعبد ال جار بن وائل م يسمع من آبيه وأهل بيته 
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مجهولون» وقد تقَدَّم الكلام على فقه الحديث. 

۸- وَعَن ابن عَم قال: «: كان الي بل إذا قَام إلى 
الملا رع دیو ی بکوتا بحل م لبه تم كبر قدا راد أڻ 
ركع رهما مل مك وإذا رفع اتا م ازكرم افا 
كلك أيْضا رَقال: سْيِع الله لن حَمدٴ ربا رلك الْحْمْدء 
ممق عله (حم: ۸/۲) (خ: ۸۳۹و ۷۳۸) (م: ۳۹/ ۲۲) 
ولبُخَاري: «وَلا بعل ذلك جين جد وَلا جين برقع رَأسَة 
بن السَجُود» وَلمُنلم: «ولا بَفْعَلةُ جين برقع رأة من 
السَجُوده وله أيضا: «ولا يرْفَعُهّمًا بين السجدتين»). 

ا لحديث أخرجه بزيادة: فما الت بلك صلانه حى 

قال ابن المديني: هذا الحديث عندي حجَة على الق کل من 
سمعه فعلیه ان يعمل به لأنه لیس في إسناده شيءً: وقد صتف 
البخاري في هذه المسالة جزءا مفردًا وحكى فيه عن الحسن وحيد 
بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك يعني الرّفع في الثلائة 
المواطن» ولم يستشن الحسن أحدا. 

وقال ابن عبد الب كل من روي عنه ترك الرّفع في الركوع 
والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعوډ. 

وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على 
مشروعيّة ذلك إلا أهل الكوفة. 

وقال ابن عبد الحكم: ل يرو اح عن مالك ترك الرّفع فيهما 
إلا ابن قاسم والذي ناخذ به الرّفع على حديث ابن عمر» وهر 
الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالكي وم يجك الترمذي عن 
مالك غيره. 

ونقل الخطابي وتبعه القرطي في المغهم أنه آخر قول مالك 
وإلى الرّفع في الثلاشة المواطن ذهب الشافعيٌ واد وجمهور 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم» وروي عن مالك والشافعي 
قول آنه يستحب رفعهما في موضع رابع وهو إذا قام من التشهّد 
الأوسط. 

قال النووي: وهذا القول هو الصّواب» فقد صح في حديث 
ابن عمر عن الني َة أنه كان يفعله» رواه البخاري. 

وصح آيضًا من حديث أبي حي السّاعدي رواه أبو داود 
والترمذي باسانيد صحيحةٍ وسياتي ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا 


يستحبً في غير تكبيرة الإحرام» قال النووي: وهو أشهر 
الروايات عن مالي واحتجّوا على ذلك بحديث البراء بن عازبٍ 
عند أبي داود والدارقطي بلفظ رأيت رسول الله كه «إذا اقح 
الصَلاة رَفْع يديه إلى قريب مِن اديه ثم لم يذه وهو من رواية 
يزيد بن أبي زيا عن عبد الرّحمن بن ابي ليلى عنه وقد اتفق 
الحفاظ أن قوله ثم ل يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن ابي 
زیاد. 

وقد رواه بدون ذلك شعبة والتوري وخالد الطْحّان وزهيرٌ 
وغيرهم من الحفاظ. 

وقال الحميدي إنما روى هذه الرّيادة يزيد» ويزيد يزيد. 

وقال آحمد بن حنبل: لا يصح وكذا ضعَفه البخاري واحمد 
ويجیی والدارمي والحميدي وغير واحا. 

قال بحیی بن محمد بن بحیى: سمعت أحمد بن حنسل يقول: 
هذا حدیث واو. 

وکان يزيد بحدَّث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود 
فلمًا لقنوه ي يعني آهل الكوفة تلقن وكان یذکرهاء وهکذا قال علي 
بن عاصم. 

وقال البيهقي: واختلف فيه على عبد الرّحمن بن أبي ليلى. 
وقال البرار قوله في الحديث م لم بَمُذا: لا يصح. 
وقال ابن حزم: إن صح قوله لا يعود دل على أنه ب فعل ذلك 
لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره 
واحتجًّوا أيضًا ما روي عن عبد الله بن مسعوڊ من طريق عاصم 
بن كليبي عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عند امد وأبي 
داود والترمذې انه قال: «لاصْليْن كم صلاة رول الله ب 
فصَلَّى فلم بَرْفْع يديه إلا مَرَةَ اة ورواه ابن عدي 
والدارقطني والبيهقي من حديث محمد بسن جابر عن حار عن 
إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ «صْلَيّت مع النبي ب رأبي بكر 
رر لم زوا يدهم إلا عند الافتاج». 

وهذا الحديث حسّنه الترمذيّ وصحَحه ابن حزم ولكله 
عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك: ل يبت 
عندي. 

وقول ابن ابي حاتم: هذا حدیث خط وتضعيف أحمد 
وشیخه یحیی بن آدم له» وتصریح ابي داود بانه لیس بصحیج 
وقول الذارقطني: إنه م يثبت» وقول ابن حبّان: هذا حديث 
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أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصَّلاة عند 
الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة أضعف شيء يعوّل عليه 
أن له عللاً تبطلهء قال الحافظ: وهؤلاء الأثمّة إّما طعنوا كلهم 
في طریق عاصم بن کلیبو آمّا طریق حمّد بن جابر فذکرها اہن 
جوزي في الموضوعات» وقال عن احد: عمد بن جابر لا شيء 
ولا محدّث عنه إلا من هو شر منه. 

واحتجّوا أيضًا با روي عن ابن عمر عند البيهقي في 
الخلافيّات بلفظ «کان رَسُول الله َة يرف يديه إا فح الصَلاة 
ْم لا يموده قال الحافظ: وهو مقلوب موضوع واحتجًّوا أيضًا 
ما روي عن ابن عباس انه قال: «کاڻ رَسُول الله ل برقع بده 
كلما رك وكُلْمَا رفع ثم صنارَ إلى افجَاح الصنلاة ورل ما ميوّى 
ذلك» حكاه ابن الجوزي وقال: لا أصل له ولا أعرف من رواه 
والصحيح عن ابن عباس خلافه ورووا نحو ذلك عن ابن الرّبير 
اا ا ا ا وراه ا 
ابن الزّبير حلافه» قال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه 
الأحاديث ليعارض بها الأحاديث التابتة انتهى. 

ولا يخفى على المنصف أن هذه الحجج التي أوردوها منها ما 
هو متَفقٌ على ضعفه وهو ما عدا حدیٹ ابن مسعود منھا کہا 
ناء ومنها ما هو مختلفٌ فيه وهو حدیث ابن مسعوڊ لا قدّمنا من 
تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم له» ولكن أين يقع هذا 
التحسين والتصحيح من قدح أولنك الأئمَّة الأكابر فيه» غاية 
الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبًا لسقوط الاستدلال 
به ثم لو سلمنا صحّة حديث ابن مسعو ولم نعتبر بقدح أولك 
الأثمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث الثبة للرّفع في الركوع 
والاعتدال منه تعارضٌ لأها متضمّنة للريادة التي لا منافاة بينها 
وبين المزيدء وهي مقبولة بالإجماع لا سيّما وقد نقلها جماعة مسن 
الصحابة واتفق على إخراجها الجماعة» فمن جملة من رواها ابسن 
عمر كما في حديث الباب. 

وعمر كما أخرجه البيهقي وابن ابي حاتم وعلي وسياتي 
ووائل بن حجر عند احد وآبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك 
بن الحويرث عند البخاري ومسلم وسياتي وأنس بن مالك عند 
ابن ماجه وأبو هريرة عند ابن ماجه أيضًا وأبي داود. 

وأبو سيد وسهل بن سعار ومحمّد بن مسلمة عند ابسن ماجه 


وأبو موسى الأشعري عند الدارقطني وجابرٌ عند ابن ماجه 


وعميرٌ اللْيثيٌ عند ابن ماجه أيضًا. 

وابن عباس عند ابن ماجه أيضًا وله طریق أاخرى عند آبي 
داود» فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة ومعهم أبو حيار الساعدي 
في عشرة من الصّحابة كما سيأتي فيكون الحميع خمسة وعشرين 
أو اثنين وعشرين إن کان ابو أسيد وسهل بن سعا ومحمَد بن 
مسلمة من العشرة المشار إليهم في رواية أبي حيار كمافي بعمض 
الرّوايات» فهل رايت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء 
الجماعة ثل حديث ابن مسعود السّابق مع طعن أكثر الأئمَة 
المعتبرين فيه مع وجود مانع عن القول بالعارضة» وهو تضمَّن 
رواية الجمهور للريادة كما تقدم قوله: (في حَديث الاب حتى 
يونا بحڏو مَلْكيَيْهِ) وهكذا في رواية علي وابي حيار وسياتي 
ذکرهماء وال هذا ذهب الشافعيٰ والجمهور وني حديث مالك 
بن الحويرث الآني حتى يحاذي بهما آذنيه وعند بي داود مسن 
رواية عاصم بن کليبو عن آبيه عن وائل بن حجر أله جمع بينهما 
فقال: حتّى يحاذي بظهر كيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنينء 
ویؤټده رواية آخری عن وائل عند ابي داود بلفظ «حتی کانتا 
حال كه وحاذی پنهامیه أذّ. 

وأخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني من طريق عاصم 
الأحول عن أنس قال: «رأبْت رَسُول الله َة كَبْرٌ فْحَادّى 
ومن طريق ید عن انس هکان إا اقح الصنلاة كبر ثم رفع 
يديه حى بُحاذِي ناميه ايو وأخرج آبو داود عن ابن عمر 
أله كان َر يديه ذو مْكيبه ِي الفاح في عرو دون 
ذلك». 

وآخرج آبو داود أيضًا عن البراء «أنْ رَسُول الله ب كان ذا 
افقَح الصَلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيْو؛.وفي حديث وائلِ 
عند ابي داود آنه «رأى الصَحَابَة يرَْعُون أيْديَهُم إلى صذوريم؛ 
الأحاديث الصحيحة وردت بأنه ية رفع يديه إلى حذو منكبيه 
وغيرها لا خلو عن مقال إلا حديث مالك بن الحويرث قوله: 
ET O E a O‏ 
في الرّواية الأحرى «وَلا يَرَْعُهُّمَا بَبْنَّ السجدتين؛ وسياتي في 
حديث علي بلفظ درلا برح بده ِي شَيء ِن صنلاو وقد 
عارض هذه الرّوایات ما آخرجه آبو داود عن میمون الكيّ «أنة 


رای عبد الله ن الرير يشير بيه جين يموم وَجين يُركع وين 
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جد وَين ينض ليام قال: فَانطلَفت إلى ابن عباس فَقُلت: 
إني رأيت ان لر صَلّى صلاة لم از اا يملا و ل 
هنرو الإشارَة فقَال: إن أبنت أن تَنْظَرَ إلى صَلاة رَسول الله بها 
افد بصلا عبار الله بن ابره وني إسناده ابن يعة وفيه مقا 
مشهورٌ وأخرجه أبو داود والتسائي عن النضر بن كثير السّعدي» 
قال: «صنلى إلى لبي عبد اله بن طاووس في م جا اليف 
فان إا سَجَد السجدة الأوأى وَرَع رأة رح ذه لاء رجه 
انكرت ذلك فَقَلت لِوَيْب بن حال َال لَه وُهّْب: نَصْْعٌ شيا 
لم ار أحدا يَصنْعة فقَالَ ابن طاووس: رَأيت أبي يَصَعُة وَقَالّ 
أبي: رأبت ان عباس صان لا عَم إلا أن قال: كان الي 
ب بصع وني إسناده التضر بن كشير وهو ضعيف الحديث» 
العاف آو اخد اتا و ها ا وک ت 
ابن طاووس وأخرج الدارقطني ني العلل من حديث أبي هريرة 
٥اه‏ کان يرع يديه في كَل خقضص ورفم وشول: أنا أشبَهكم 
صَلاةً برَسول الله بي وهذه الأحاديث لا تتتهض للاحتجاج 
بها على الرفع في غير تلك المواطن» فالواجب البقاء على التفي 
الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليلٌ صحيح يقتضي تخصيصه 
كما قام في الرّفع عند القيام من التشهّد الأوسط. 

وقد تقدّم الكلام عليه وقد ذهب إلى استحبابه في السّجود آبو 
بكر بن المنذر وأبو علي الطَبري من أصحاب الشافعي وبعض 
آهل الحدیٹ 

۹- وعن افم ان ان عُمَرَ کان إذا دحل في الصلاء كَبَرَ 
وَرَفع يديه ذا ركع رقع يديب وا قال: سبع الله ِن حيِدةُ 
رفع يدي وَإِذا ام من الركَعَميْن رفع يديب وَرَفْع ذلك ان عُمَرَ 
إلى الي انا روَا البُخاري (v4)‏ والنسابيّ )۲٠٠/۲(‏ وأبُو 
اود (۷۲۲). 

قوله: (وَرَفْع ذلك ابن عُمَرَ) قال بو داود: ورواه الثقفي يعني 
عبد الومًاب عن عبيد الله يعني ابن عمر ابن حفص فلم يرفعه 
وهو الصحيح» وكذا رواه الث بن سعا وابن جرييج ومالك 
يعني موقوفاء وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في رفعه 
ووقفه. 

قال الحافظ: وقفه معتمرّ وعبد الوهّاب عن عبيد الله عن 
نافع كما قال يعني الدارقطي» لكن رفعاه عن سام عن ابن عمر. 

اخرجه البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الريادة» وقد توبع 


نافع على ذلك عن ابن عمر قال: «كَان التي ڳل إذا قَام مِن 
الک کے زر ب وت شرامد اکا قم وتاش ایك 
اط و الرفع في الأربعة المواطن وقد تقذم الكلام 
على ذلك. 

۰ وَعَن عَلِي ن ابي طالب «عن رَسُول الله هة أنه کان 
إڈا قام إلى الصنلاة المَكتوبة کر رفع ذه حذو ملكي ويمع 
مل ديك إذا قَضّى رة ودا اراد أن ركم وَيَصْنْعة إذا رفع 
راس من الرکوع ولا برقع يديه في ٿيءِ من صنلاب وُو َاعِڌ 
وإذا فام ِن السَجدتين رفع ديه كلك وكير رَوَاءُ اخم وأو 
ارد والترمذدي ا 

الحديث أخرجه التسائي أيضنًا وابن ماجه وصحَحه أيضًا امد 
بن حنبل فيما حكاه «الْخَلال؛ قوله: (وَإذًا قَام ِن السَجدتيْن) 
رفغ ي ما الحديث وفي حديث ابن عمر في طريقق ذكر 
السجدتين مكان الرّكعتين والمراد بالسّجدتين الركعتان بلا شك 
كما جاء في رواية الباقين. 

كذا قال العلماء من الحدّثين والفقهاء إلا الخطابي فإنه ظنَ أن 
امراد السجدتان المعروفتان ثم استشكل الحديث الذي وقع فيه 
ذكر السجدتين وهو حديث ابن عمر وهذا الحديث مثله» وقال: ٠‏ 
لا أعلم أحدًا من الفغهاء قال به قال ابن رسلان: ولعلّه ‏ يقف 
على طرق الحديث ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما 
هله الأئمَّة والحديث يدل على استحباب الرّفع في هذه الأربعة 
المواطن» وقد عرفت الكلام على ذلك. 

قال المصتف رحه الله تعالى: وقد صح التكبير في المواضع 
الأربعة في حديث أبي حميإ السّاعدي وسنذكره إن شاء الله 
انتھی. 

١-(وَعَن‏ أبي بِلابة أنه رأى «مَالك بن الْحُوّبْرث إا 
صلی کر رقع بد ذا ارذ أن رك رع ذب رفا رثع 
رَأسَة رفع يدب وَحَدث أن رَسول الله هة صنع هذا قق 
عليه وي روابةٍ هان رسو الله ڳا کان إذا كبر رقع يَدَبْه حتى 
بُحَاذِي بهما أذ وإِذا ركع رفع بده حى يُحاذي بهمًا ِي 
ودا رفع رَأسنَة مِن الركوع» قال سَبِع الله ِن حَمدة فَحَل مل 
ذلك روَا أحْمَد وَمُلْلِم وَفِي لظ لَهُمّا: «حتى يُحَاذِي بهمّا 
روع أذيد؛) قوله: (إذا صَلّى كبر ني رواية مسلم مرک 

وقد تقذَم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرّفع هل يكون 
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قبل التكبير أو بعده أو مقارنًا له والحديث قد تقَدَم البحث عن 
جميع اطرافه. 

أ وقد احتلف في الحكمة في رفع اليدين فقال الشافعي: هو 
إعظام لله تعالى واتباعٌ لرسوله وقيل: استكانة واستسلام وانقيا 
وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه وقيل: هو 
إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. 

وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليّته على 
صلاته ومناجاته ربّه» كما تضمّن ذلك قوله: الله أكبر فيطابق 
فخله ول 

وقيل: إشارة إلى تام القيام. 

وقيل: إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود. 

وقيل: ليستقبل بجميع بدنه وقيل: ليراه الأصم ويسمعه 
الأعمى. 

وقيل: إشارة إلى دخوله في الصّلاة» وهذا بخص بالرفع 
لتكبيرة الإحرام. 

وقيل: لن الرّفع نفي صفة الكبرياء عن غير اللّه» والتكبير 
إثبات ذات له عر وجل والتفي ساب على الإثبات كما في كلمة 
الشهادةء وقيل غير ذلك. 

قال النووي: وي أكثرها نظر. 

واعلم أن هذه السَنة تشترك فيها الرّجال والنساء ولم يرد ما 
يدل على الفرق بينهما فبهاء وكذا م يرد ما يدل على الفرق بين 
الرّجل والمراة في مقدار الرّفع. 

وروي عن الحنفيّة أن الرّجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى 
المنكبين لأنه أستر ها ولا دليل على ذلك كما عرفت. 

۲- وَعَن ابي حُمَيْ السادي انه قَالَ وهو في عَشَرَة من 
املحاب رَسول الله هة أحذهم بو قاة: نا اطلمكم بمتلاة 
رَسُول الله ب قالُوا: ما كنت أفدم منا لَه صْحبَةء ولا أكتّرّنا لَه 
نانا قال: بل قَالرا: فُاغرض فَقَال: كان رول الله َة إذا 
ام اى الصنلاة ادل قايا ور ديه حى بُحاذي بها مكيب 
م كبر ذا اراد ان ركع رع بده حى بُحاذي بها مَْكّب 
َم قَال: الله أَكَبرٌ ررکم م اتدل فلم يُصَوّب راس ولم بقع 
ووضع يديه على ركب تم قال سَمع الله لِمَنْ حيدة وَرَقع 
إلى الآزْض ساجداء تم قال: الل أكَبْر تم نى جل وَتَعَدَ 


عَلَْهاء واعتذل حتى يرجم كل عَظم في مَوْضيعه» م َهض؛ ثم 
صْع في الركَعة الثانة مَل ذلك حتى إذا فام من السجدتين كبر 
الصلاة تم صْنّع كذلك حى إذا كانت الركعة الي تَنقَضِي نها 
قالوا: صَدفت» هَكَذًا صَلّى رول الله ب رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا 
السائي» وصححة الترزملي وراه البْخّاري مُختَصرًا). 

الحديث أخحرجه أيضًا ابن حبّان وأعلّه الطحاوي بان محمد بن 
عمرو بن عطاء لم يدرك أبا قتادة» قال: ويزيد ذلك بيانا أن 
عطاف بن خالا رواه عن محمد بن عمرو وبلفظ حدثني رجل آنه 
وجد عشرة من أصحاب الي ية جلوسًا وقال ابن حبّان: سمع 
سهل بن سعاږٍ عن ابيه» والطريقان حفوظان. 

قال الحافظ: السّياق يأبى على ذلك كل الإباء والتحقيق 
عندي أل محمد بن عمرو الذي رواه عطّاف بن خالا عنه هو 
حمّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو لم يلق أبا قتادة 
ولا قارب ذلك» إنما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره 
من كبار التابعين» وأمَّا محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن 
جعفر عنه فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي بير جزم 
البخاري بأنه سمع من ابي حیاږ وغیره وأخرج الحديث من 
طریقه انتھی. 

وقد اخحتلف في موت أبي قتادة. 
مكل لان حمَّدًا مات بعد سنة عشرين ومائةٍ وله ْف وثمانون 


ٍ 


سنه 

وقيل مات أبو قتادة في خلافة علي رضي الله عنه ولا مكن 
على هذا أن حمَّدًا أدركه لأنٌ عليًا قتل في سنة أربعين. 

وقد أجيب عن هذا آنه إذا صح موته ني خلافة علي فلعل 
من ذكر مقدار عمر حمَّدٍ أو وقت وفاته وهم قوله: (إنا أعَلَّكم 
بصلا رَسُول الله ية) فيه مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه 
لیکون کلامه اوقع وأثبت عند السّامع کما أنه تجوز مدح الإنسان 
نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرّهبة في قلوب الكمَار قوله: 
(قاعرضق) بوصل الحمزة وكسر الراء من قوهم عرضت الكتاب 
عرضتًا: قراته عن ظهر قلبي ویحتمل أن کون من قوم عرضت 
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الشيء عرضتًا من باب ضرب آي اظهرته قوله: (فَلَّم يُصَوّب) 
بضم الياء المثناة من تحت وفتح الاد وتشديد الواو بعده باءٌ 
موحدة آي الع في شفضه وتكيسه رل رلم قم بض اب 
وإسکان القاف وکسر النون آي لا یرفعه حتی يكون أعلى مسن 
ظهره قوله: (حتی بجع كَل عَظم) وني رواية ابن ماجه «حّی 
قر كَل عَظم في مَوْضيمه» وني رواية البخاري «حتى يكرد كَل 
قار قوله: (ثمٌ هَوّى) الهوي: اقوط من علو إلى اسفل قوله: 
E0‏ رجلّة وَقَعَدَ عَليْهَا) وهذه تسمى قعدة الاستراحة 
وسيأتي الکلام فیها قوله: (حتی يُزجع كَل عَظم في مَوْضبمه) فيه 
فضيلة الطمانينة في هذه الجلسة قوله: (معَوَركا) الورك في الصَلاة 
القعود على الورك اليسرى والوركان فوق الفخذين كالكعبين 
فوق القدمين. 

والحديث قد اشتمل على جماةٍ كشيرةٍ من صفة صلاته با 
وقد تقَدَم الكلام على بعض ما فيه في هذا الباب وسيأتي الكلام 
على بقبّة فوائده في ا لمواضع التي يذكرها المصنَف فيها إن شاء الله 
تعال. 

وقد رويت حكاية أبي حي لصلاته ية بالقول كما في 
حديث الباب وبالفعل كما في غيره قال الحافظ: ويكن الجمع 
بين الرَوايتين بان يکون وصفها مره بالفعل ومرَة بالقول. 

باب ما جاءٌ في وَضلْم الْيْمين عَلّى الشَمَال 

٣‏ عن وَائِلِ بن حجر انه «راى النبي يي رفع ديه جين 
دحل في الصلاة وكير م اشحف بوبه فم نَع انى عَلّى 
ری لما اراد ن ركع احرج دیب تم رَقَعَهْمَا ور قرکع» 
َيِه رَوَاءُ امد (4/ )۳١۷‏ ملم »)٤٠٠١(‏ وفِي رواية لأخمَد 
وأبي اود :)۷۲١-۷۲۲(‏ م َع بده انى على كَفُه 
رى وَالرَسْ وَالسّاعِد»). 

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزية. 

وني الباب عن هلب عند أحمد والترمذي وان ماجه 
والدارقطني» وني إسناده قبيصة بن هلب لم يرو عنه غير سمال 
وثقه العجلي. 

وقال ابن المدييٰ والنسائي: مجهول» وحديث هلبو حسّنه 
الترمذي. 


وعن غطيف بن الحارث عند أحمد وعن ابن عباس عند 


الدارقطني والبيهقي وابن حبّان والطبرانيّء وقد تفرد به حرملة 
وعن ابن عمر عند العقيلي وضعفه. 

وعن حذيفة عند الدارقطني وعن أبي الدرداء عند الدارقطني 
مرفوعًا وابن أبي شيبة موقوفا وعن جابر عند أحمد والدًارقطني 
وعن ابن الرّبير عند أبي داود. ٤‏ 

وعن عائشة عند البيهقي وقال صحيح وعن شذاد بن 
شرحبیل عند البڙار وفيه عباس بن يونس وعن يعلى بن مرّة عند 
الطبرانيٌ» وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف وعن 
عقبة بن أبي عائشة عند الميثمي موقوفا بإسناو حسن وعن معا 
عند الطبرانيّ وفيه الخصيب بن جحدرة وعن أبي هريرة عند 
الدارقطي والبيهقي. 

وعن الحسن مرسلاً عند آبي داود وعن طاووس مرسلاً 
عنده ايضتًا وعن سهل بن سعاٍ وابن مسعوڍ وعلي» وسياتي في 
هذا الباب قوله: (وَالرَسْع) بضم الرّاء وسكون المهملة بعدها 
ا هو المفصل بين الساعد والكف. 

قوله: (وَالسّاعد) با لجر عطف على الرّسخ» والرّسغ مجرورّ 
لعطفه على قوله كقه اليسری. 

والمراد أنه وضع يده الیمنى على كف يده اليسرى ورسغها 
وساعدها. 

ولفظ الطبرانيّ «وَضّح يده الى عَلَّى ظَّهْر الْيُْلْرَّى ِي 
الصلاة قريبا من الرَسْغ؛ قال اصحاب الشافعي: يقبض كقّه 
اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها. 

والحديث يدل على مشروعيّة وضع الكف على الكف وإليه 
ذهب الجمهور. 

وروى ابن النذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي 
أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى» ونقله التووي عن 
الث بن سعا. 

ونقله المهدي في البحر عن القاسميّة والناصريّة والباقر ونقله 
ابن القاسم عن مالك وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع 
والرّواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة 

ونقل ابن سيّد الاس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع 
والأرسال. 

احتج الجمهور على مشروعية الوضع باحاديث الباب التي 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة. 


ذكرها المصنف وذكرناها وهي عشرون عن ثمانية عشر صحايًا 
وتابعیین. 

وحكى الحافظ عن ابن عبد البرً آنه قال: م يات عن الي كلا 
فيه حلاف واحتج القائلون بالإرسسال بجحديث جابر بن سمرة 
المعقدّم بلفظ: «ما لإي أراكم رافييٍ أيديكم وقد عرفناك أنٌ 
حديث جاب وارد على سبو حاص فإن قلت العبرة بعموم 
الأفظ لا بخصوص السّبب قلنا إن صدق على الوضع مسمّى 
الرّفع فلا قل من صلاحيّة أحاديث الباب لتخصيص ذلك 
العموم» وإن ‏ يصدق عليه مسمّى الرّفع ‏ يصح الاحتجاج على 
عدم مشروعيته بجحديث جابر المذكور» واحتجوا أيضًا بانه منافيٍ 
للخشرع رهز ا ی اق ووا وا فان 
الحافظ: قال العلماء: الحكمة في هذه الميشة أنها صفة السّائل 
الليلء وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع. 

ومن اللّطائف قول بعضهم: القلب موضع اء والعادة أن 
من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهی. 

قال المهدي في البحر: ولا معنى لقول أصحابنا ينني الخشوع 
والسّكون واحتجًّ وا أيضصًا بان اني ڳل علّم المسيء صلاته 
الصّلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشّمال كذا حكاه ابن سيّد 
الناس عنهم وهو عجيبً فان التزاع في استحباب الوضع لا 
وجوبه» وترك ذكره ني حديث المسيء إنما يكون حجَةً عن القائل 
بالوجوب وقد علم أن الي إل اقتصر على ذكر الفرائض في 
حذديث المسيء. 

وأعجب من هذا الدّليل قول المهدي في البحر مجيبًا عن أدلة 
الجمهور بلفظ: قلنا ما فعله فلعله لعذر لاحتماله» وآمّا الخبر فإن 
صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء انتھی. 

وقد اختلف في محل وضع اليدين سيأتي الكلام عليه 

-٤‏ وَعَن ابي حازم عن هل بن سار قالَ: «کاڻ الاس 
يُوْمَرُون أن يَضّعَ الرَجُْل اليد انى عَلّى ذرَاعِه الْيْلْرى في 
الصلاق قال بو حازم: ولا أعَلَمةُ إلا ينمي ديك إلى الي کا 
روه أحْمَدٌ )۳۳١ /٥(‏ وَالبْخاري .)۷٤١(‏ 

قوله: (کان الاس ر قال الحافظ: هذا حكمه الرفع 
لأنه حمولٌ على أن الآمر مم بذلك هو اللي كلا 

قال البيهقي: لا حلاف في ذلك بين آهل النقل. 

قال الووي في شرح مسلم: وهذا حديث صحيح مرفوع. 


قوله: (عَلى ذِرَاعه الْيْلْرّى) بهم هنا موضعه من الذراعي» 
وقد بينته رواية احمد واي داود ني الحديث الذي قبل هذا. 

قوله: (وّلا أعْلَمَة إلا يّنيي) هو بفتح أوّله وسكون النون 
وكسر الميم. 

قال آهل اللَغة: نميت الحديث: رفعته وأسندته. 

وفي روايةٍ یرفع مکان ينمي» والمراد بقوله ینمیه: يرفعه في 
اصطلاح أهل الحديث قاله الحافظ وقد أعل بعضهم الحديث بأنه 
ظن من ابي حازم. 

ورد بان ابا حازم لو م يقل لا اعلمه إلى آخره لکان في حکم 
المرفوع لان قول الصّحابيٌ كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من 
له الأمر وهو التي لا 
احتاج آبو حازم إلى قوله لا أعلمه. 

إلى آخره ورد باه قال ذلك للانتقال إلى التصريح» فالأرّل لا 
يقال له مرفوځ» ونما يقال له حكم الرّفع والثاني يقال له مرفوعٌ 
والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد 
لنصريح من سهل بن سما بان لتاس انرا يزمرون ولا يصلح 
لصرفه عن الوجوب ما في حديث علي الآني بل Ss‏ 
E RSE‏ 

سن المُرْسلين: جيل الفْطرٍء تأي السَحُورء ووضع مالين 
EE O E‏ 
فال ار ر ا ن 
ارتا رو ا5 اا نشو ترت بدن وتن ر 
انحر بوضع اليمين على الشمال رواه الدارقطني والبيهقي 
والحاكم وقال: إنه أحسن ما روي في تاويل الآية. 

وعند البيهقي من حديث ابن عباس مثل تفسير علي. 

وروى البيهقي أيضًا أن جبريل فسّر الآبة لرسول الله إل 
بذلك» وفي إسناده إسرائيل ب بن حا وقد اتهمه ابن حبان به ومع 
هذا فطول ملازمته إلا هذه السنة معلومٌ لكل ناقل وهو مجرده 
كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول. 

فالقول بالوجوب هو المتعيّن إن ل ينع منه إجماع. 

علی آنا لا ندین ية الإجاع بل ملع إمكانه ونجزم بتعذر 
وقوعه» إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع 
الأوامر الواردة بامور خارجةٍ عنه م بعل هذه الأدلّة صالحة 
للاستدلال بها على الوجوب وسياتي الكلام على ذلك. 


لا واجیب عن هذا باه لو كان مرفوعًا لا 


:لاث مر 
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-٥‏ وعَن ابن مود أنه كان يُصَلّيء فَوَّضْم يده اليْْرّى 
على الْيْنْنى» فَرَآه ابي 4ة فَرَمَع بده ايى على الْيُسْرّى»» 
روه بو داود )00( وَالنسَائي (۲/ )۱۲١‏ وَابْنٌ مجه .)۸١١(‏ 

الحديث قال ابن سيد النناس: رجاله رجال الصحيسح. 
وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسنٌ. 

وني الباب عن جابر عند أحمد والدارقطني قال «مَرَ رَسّول 
الله برَجُل وهو يُمنليء وَقّذ وح بَدهُ رى على الْيّنىء 
رها وَوَعنّع ايى على الُْْرّى». 

والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على اليسرى 
دون العكس ولا حلاف فيه بين القائلين بمشروعية الوضع 

-١‏ وَعَنْ علي رضي الله عنه قال: «إن من السَنَة ِي 
الملا ولم الأكف على الأكف حت السَرَو رَوَاهٌ أحْمَدٌ 
(۱۱١ /۱(‏ وآبو داد .)۷٥۸(‏ 

الحديث ثابت في بعض نسخ أبي داود وهي نسخة ابن 

الأعرابي ولم يوجد في غيرهاء وني إسناده عبد الرّحهن بن إسحاق 
الكو. 

قال آبو داود: سمعت آحد بن حنبل يضعفه. 

وقال البخاري: فيه نظر. 

اوري موت اا 

ر بو داود ايضتًا عن آبي جریر الضبّي عن أبيه قال: 
عليًا مسك شماله بيمينه على الرّسغ فوق السَرَة. 
وني إسناده أبو طالوت عبد السّلام بن آبي حازم. 
قال ہو داود: یکتب حدیثه. 


رایت 


وأخزج أبو داود عن بي هريرة بلفظ «أخة الأكف عَلَّى 
الأكف تحت السرَّ؛ وني إسناده. عبد الرّحن بن إسحاق المحقدّم 
وآخرج ابو داود آیضًا عن طاووس انه قال کان رَسُولٌ الل با 
ضع بده اليُننی على يده ازى تم يَش بهمًا عَلّى صنذره وهو 
في الصلاةٍ؛ وهو مرسل. 

وهذه الرّوايات مذكورة عن أبي داود كلها ليست إلا في نسخة 
ابن الأعرابي كما تقدّم والحديث استدل به من قال: إن الوضع 
يكون تحت السرّة وهو آبو حنيفة وسفيان الشوري وإسحاق بن 
راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. 

وذهبت الشّافعيةء قال النووي: وبه قال الجمهور إلى أن 
الوضع یکون تحت صدره فوق سرته وعن آحمد روایتان 


كالمذهبين» ورواية ثالثة أنه جير بینهما ولا ترجيح وبالتخییر قال 
الأوزاعي وابن المنذر قال ابن المنذر في بض تصانيفه: م يشت 
عن الي ڳا في ذلك شيءَ فهو عير 

وعن مالك روايتان: إحداهما يضعهما تحت صدره والثانية 
يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى واحتجت الشافعية لا 
ذهبت إليه با أخرجه ابن خزية في صحيحه وصحَحه من 
حديث وائل بن حجر قال «صْلَيْت مع رَسُول الله ب قوع 
دة اليْْنى عَلى بَدِه الْيُنْرّى على صَذرو» وهذا الحديث لا يدل 
على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا: إِنّ ت یکون تحت الصّدر كما 
نقدّم والحديث مصرَّح بان الوضع على الصّدر وكذلك حديث 
طاووس المتقدم ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل 
الذكور وهو المناسب لا أسلفنا من تفسير علي وابن عباس لقوله 
تعالى: «قْصل إرّك والْحر؛ بان التحر وضع اليمنى على الشمال 
في محل النحر والصندر. 

باب تقر الْمُصَلي إلى سْجُوده وَالنهي عَن رفم الْبَصَرٍ 
في الصلاة 

۷- عن ابن يرين أن الي ل كان بقلب مره في 
السَمَاء رلت هَلِءٍ الآة: لين ُم ي صلاتهم حاشِځُون) 
اطا رَأسه». راء اق ا ع وَسعيد 
بن مَنْصور في سيه بنځوو وراد فيه: «وكانوا يتبون لِلرَجلِ 
اد ار س نا شر ربت ر 

۸- ورعن آبي هُرَبرة ان الي بل فال: هَن افوام 
يعون أبصنارَحُم إلى السَّمَاء في الصنلاة أو طفن امارح 
روه أحْمَذ (۲/ )۳١۷‏ وَمُسلم (۲۹) والنسائي (۳/ ۳۹). 

۹- وعن انس عن النبي قًالَ: ما بال أفرام يعون 

أبمتارَهُم إلى السَمَاء في صلاهم اشد قَوْلهُ في ذلك حتی قال 

او للف اسار هُم رَوَاءُ الْجَمَاعَة إلا مما وَالترمدي 
(حسم: )۲١۸/۰‏ (خ: ۷۵۰) (د: 4۱۳) (ن: ۷/۳) (م 
(t4‏ 

۰-وَعَن عبد الله ن الرَببر قال: «كان رَسُول الله بل إا 
جلس في التتهد وضع بَدة انى على فخذو الى وده 
یری على فَخٍو ازى وأشارَ بال بابو ولم يجاوز بره 
إشارته روا امد (6/ ۳) والنس ابي (۳/ ۲۹) وأبُوداود 
(4۸4۸(. 
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حديث ابن سيرين مرسل كما قال الملصتف لأنه تابعي | 
يدرك الني ب ورجاله ثقات. 

وأخرجه البيهقيٌ موصولاً وقال: المرسل هو الحفوظ. 
وأخحرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة بلفظ «كان رول 
الله اة إذا صلی رفع َصَرَة إلى السَماء فَُرلت: «(قذ افلح 
انون الَذِينَ هُم في صلاتهم خاشِمُون) فَطَاطًا اسه قال: 
وإنه على شرط الشيخين. 

وحدیث ابن الرّبير أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه» 
واصله في مسلم دون قوله ولم جاوز بصره إشارته. 

قوله: (كان يلب بَصَرهٌ ...إلّخ) لحل ذلك كان عند إِرَادَبِه 
تحويل الْبلَةَ كَمَا وَصَفةٌ الله تَعَالى في كتابه بقوله: (قُذ 
زى تقلّب وَجهك في السماء ويلك قبل ترضتاها). 

فرله: (ان لا بجاو مره مصنلات) فيه دلي على استحباب 
النظر إلى المصلى وترك مجاوزة البصر له قوله: (لَيَْهِيَنَ أفوام) 
بتشديد التون وفيه أن النبي ب کان لا يُواجة اا 
اڈ رای او سمح ما کر عَمّم کما قال: «ما بال ارام طون 
شُروطا هَن وام عن كَڏا» قوله: (يَرْقَعُون أْصارَُم) قال ابن 
المنير: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الاثتمام فإذا تكن من 
مراقبته بغير التفاتٍ أو رفع بصر إلى السّماء كان ذلك من إصلاح 
صلاته. 

وقال ابن بطّال: فيه حجَة مالك في أن نظر الصلَّي يكون إلى 

وقال الشافعي والكوفيّون: يستحب له أن بنظر إلى موضع 
سجوده لأنه اقرب إلى الخشوع. 

ویدل عليه ما رواه ابن ماجه بإسناڊ حسن عن آم سلمة بنت 
ابي امي زوج الي کا آنها قالت «کان الاس EE‏ 
الله ية إذا قا الْمُصلي يُصَلّي لم َد صر أحديم مَوْضيع 
قَدَمَيهِ توفي رسو الله ك فكان الاس إذا ام أحذهُم يُصَلَّي 
لم غد مَوْغیع جبینه وهي بو بكر فُکان عُمَرٌ فان اناس إذا 
ام خاش سان ا مضع القبْلَةء فكان 
عَفْمَان وكات الْفِنَنة لمت الناس يَمِينًا وَشمًالاًا. 
لکن في [سناده موس بن عبد الله بن ابي آمية ‏ ينرج له من 
أهل الكتب السَّتة غير ابن ماجه قوله: (أو لقْخْطْقَنَ) بضصم 
الغوقية وفتح الغاء على البناء للمفعول يعني لا بخلو الحال من 


أحد الأمرين إمَّا الانتهاء وما العمى» وهو وعيدٌ عظيم وتهديد 
شديدٌ» وإطلاقه يقضي بأنه لا فرق بین أن يكون عند الڌعاء أو 
عند غيره» إذا كان ذلك في الصلاة كما وقع به التقييد. 

والعلة في ذلك آنه إذا رفع بصره إلى السّماء خرج عن سمت 
القبلة وأعرض عنها وعن هيئة الصلاة. 

والظَاهر أن رفع البصر إلى السَّماء حال الصّلاة حرام لان 
العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرم» والمشهور عند الشافعية أنه 
مکروه» وبالغ ابن حزم فقال: تبطل الصلاة به. 

وقيل: المعنى ني ذلك أنه بخشى على الأبصار من الأنوار التي 
تنزل بها الملائكة على المصلّي كما في حديث أسيد بن حضير في 
فضائل القرآن وأشار إلى ذلك الداودي ونحوه في جامع اد ت 
سلمة عن آبي جار أحد التابعين. 

قوله: (فَاشَتَدَ قَولهُ في ذَللك) إمَّا بتكرير هذا القول أو غبره 
ما يفيد المبالغة في الرّجر قوله: (لِينعَهُْنَ) في رواية أبي داود 
«يتَهين؛ وهو جواب قسم محذوفي. 

وفيه روايتان للبخاري فالأكثرون بفتح أوّله وضم الهاء 
وحذف الياء المغناة وتشديد النون على البناء للفاعل» والثانية 
بضم الياء وسكون النون وفتقح الفوقيّة والهاء والياء التَحتيَّة 
وتشديد النون للتاكيد على البناء للمفعول قوله: (وَضَع يله 
اليْنْنى عَلَّى فَخلرء الْيْْنى ...إلّخ) سيأتي الكلام على هذه اهيئة. 

قوله: (وَلّمْ بُجَاوز بَصَرةٌ إشارنَه) فيه أنه يستحب للمصلّي 
حال التشهّد أن لا برفع بصره إلى ما يجاوز الأصبع التي يشير بها. 

باب ذكر الأسيفتاح بين التكبير وَالْقَراءة 

۱- عن ابي هُرَيْرَة قَالَ: «کاڻ رَسُول الله 4 ذا كبر ِي 
الصلاة سكت ا َل الْقّرَاءةء فُقُلْت: يا رَسُول الله بابي أنت 
وأمې ارات سكوك بين التكبير وَالْقَرَاءةٍ ما تقو ل قالّ: أفُول: 
الُم بَاعذ يي وَين حطايَّاي كَمَا بَاعذت بَيْنَ المَشرق 
وَالْمَغْرب اللهُمّ قبي من خطاياي كما بى الثوْب الأبََْض مِن 
النسء الهم اغسيلني من خطاياي بالج وَالْمَاء وَالْبَرَد روَا 
الْجَمَاعَة إلا الترْيِي (حم: ۲۳۱/۲) (خ: )۷٤٤‏ (م: 0۹۸) 
(د: ۷۸۱) (ن: ۱۲۹-۱۲۸/۲) (ه: .)۸۰٩‏ 

قوله هيه في رواية هنيّة قال النووي: وأصله هنوة فلمّا 
صغرت صارت هنيوة فاجتمعت ياء واو وسبقت إحداهما 
بالسّکون فقلبت الواو ياءٌ ثم أدغمت» وقد تقلب هاءٌ كما هو في 
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رواية الكتاب» قال التووي أيضًا: والهمزة خطأً. 

وقال القرطي: إن أكثر الرّواة قالوه باهمز. 

قوله: (بابي نت وَأنّي) هو متعلَقّ محذوفو إِمّا اسم او فمل 
والتقدير أنت مفدي وافديك قوله: (أرأت) الظّاهر آنه يفتح 
التاء بمعنى أخبرني. 

قوله: (ما تَقُول) فيه إشعارٌ بأنه قد فهم أن الي بل كان 
يقول قولاً قال ابن دقيق العيد: ولعلّه استدل أصل القول بجحركة 
الفم كما استدل على غيره على القراءة باضطراب اللحية: قوله: 
(باعد) قال ا لحافظ: المراد بالباعدة مجو ما حصل منها يعني 
الخطایا والعصمة عما سيأتي منھا انتھی. 

وني هذا اللفظ مجازان الأَوّل: استعمال المباعدة التي هي في 
الأصل للاجسام في مباعدة المعاني الماني: استعمال المباعدة في 
الإزالة بالكلية مع أن أصلها لا يقتضي الروال» وموضع التشبيه 
أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل» فكأنه أراد أن لا يقع له منها 
اقتراب بالكايّة» وكرّر لفظ بين لان العطف. 

على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض. 

قوله: نقني بتشديد القاف وهو مار عن زوال النوب وغوها 
بالكلية. 

قال الحافظ: وا كان الدنس في الوب الأبيض أظهر من غيره 
من الألوان وقع التشبيه به والنس الوسخ الذي يدنس الثوب. 

قوله: (باللج وَالْمَاء وَالبرَدٍ) جم بين الثلاثة تأكيدًا ومبالغة 
كما قال الخطَابيّ لن الثلج والبرد نوعان من الماء. 

قال ابن دقيتق العيد: عبر بذلك عن غاية الحو فإِنٌ الوب 
الذي يتكرّر عليه ثلاثة أشياء منقيةٍ تكون في غاية الثقاء. 

قال: ويجحتمل أن يكون اراد أن ك واحار سن هذه الأشياء 
جا عن صفةٍ يقع بها انحو. 

والحديث يدل على مشروعيّة الدعاء بين التكبير والقراءة. 

وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه والأحاديث ترد عليه. 

وفيه جواز العاء في الصّلاة با ليس من القرآن خلافا 
للحنفية والهادوية وفيه أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة 
الإحرام وخالف في ذلك اهادي والقاسم وأبو اعباس وأبو 
طالب من أهل البيت وسيأتي بيان ما هو احق في ذلك. 

-٣‏ وَعَن عَلِي بن بي طالب قالَ: «کان النبي کل إذا فام 
إلى الصَلاة قال: وَجَهْت وَجهي للَذِي فَطَرَ السَمَرّات وَالأرْض 


حنيقا مما وما آنا من الْمشركينء إن صلاټي وسكي وَمَحيَاي 
وَمَماني ِل رب الْعالمين لا شريك لَه بذك أيرزت وأا ِن 
الْمُسْلِمِين اللَهُم انت الْمَلِكُ ۷ إلَه إلا أت انت ري واا 
يعفر الذوب إلا أنت واهدني لأحسَن الأخلاق لا بدي 
لأحسَيها إلا أنت» وَاصرف عي سينَها لا صرف عني سينهًا إلا 
انت لَك وديك وَالْحَْر كله في بذك وَالثَر ليس إلبْك أنا 
بك وليك تباركت وَتَعالّيْت سفرك وأو ب إلَبك.وإذا ركع 
ال الہ لك ركنت وبك آمَنت» ولك لنت ا لَك 
عي وَبصري وُي وَعَظمي وَعَصبي» ودا رفع رَأسَه قال: 
اللَهْمٌ رنّا َك الْحنْذ مء ك ر الأزض وَمِلء ما 
ينما وَمِلء ما ئت من شيء بعد ودا مَل قًال: اللهَمّ لك 
سَجذت» وبك آمّْت» ولك أسْلْنْت» جد وَجهي لذي حلَقَهُ 
وصورَةُ شق سَمْعَه وَبَصْرَة ارك الله اخسن الْحَالقن تم 
کون من آخر ما يفول بَيْنَ لهد والشنليم: اللَهُمّ افر لي ما 
قَذَمْت وما اعات وما أسْرَرْت» وما الت وَمَا أسْرَّفت» وما 
أت أعْلَمْ به مني نت الْمُقَدَمٌ رنت الْمُوّحرء لا إِلّه إلا أثت» 
روء خمد ٤ /١(‏ وَسلْلِم (۷۷۱و٠١۲)‏ وَالتزمذِي وَصَحَحَه 
(TEY)‏ 
الحديث اخرجه ايضسًا آبو داود والنسائي مطولاً وابن ماجه 
ختصرا. 

وقد وقع في بعض نسخ هذا الكتاب مكان قوله رواه 
أحمد....إلخ» رواه الجحماعة إلا البخاري وهو الصواب» واخرجه 
أيضًا ابن حبّانء وزاد إذا قام إلى الصْلاة المكتوبة» وكذلك رواه 
الشافعي وقيده أيضا با مكتوبة وكذا غيرهما. 

وأمّا مسلم فقيّده بصلاة اللّيل» وزاد لفظ من جوف اليل 
قوله: (کان إِذا قَام إلى الصَلاة) زاد أبو داود كبر ثم قال: وهذا 
تصريح بان هذا التوجه بعد التكبيرة لا كما ذهب إليه من ذكرنا 
في شرح الحديث السّابق من أنه قبل التكبيرة حتجين على ذلك 
بقوله تعای: «وَكَبْرْة تكبيرًا) بعد قوله: «الْحَمْذ لله الذي لم 
يتخ وَلَدّا) إلى آخره. 

وهو عندهم التوجّه الصغير» وقوله: (وَجَهّت وجهي) 
التوجه: ا ا ا 
تكبيرًا الإحرام» وبعد تسليم أن الواو تقتضي الترتيب» وبعد 
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تسليم أن قوله تعالى: «الْحَمْد لله الذي لم بذ ودا إلى 
آخره من التوجیهات الواردة وهذه الأمور يا منوعة ودون 
تصحيحها مفاوز وعقاب» والأحسن الاحتجاج هم بإطلاق 
بعض الأحاديث الواردة كحديث جابر بلفظ «كان إذا امتفتح 
الصّلاة؛ وحديث الباب بلفظ: «كان إِذًا قَام إلى الصَّلاق ولا 
يخفى عليك آنه قد ورد التقبيد في حديث أبي هريرة المتقدم» وني 
حديث الباب أيضًا في رواية بي داود کما ذکرناه وني حدیث آبي 
سعيار (كان إِذا قَام إلى الصلاةٍ كَبَرَ) وسياتي وقد ورد التقييد في 

وحمل المطلق على المقيد واجب على ما هو الح في الأصول. 

ومن غرائبهم قولمم: إنه لا يشرع التوجَّه بغير ما ورد في هذا 
الحديث من الألفاظ القرآنيّة إلا قوله تعالى: «الْحَمْد لله الَِّي لَمْ 
يذ ولد ...إلخ وقد وردت الأحاديث الصحيحة بتوجّهاتٍ 
متعددة. 

قوله: (وَجَهَت وَجهي) قيل معناه قصدت بعبادتي. 

وقيل: أقبلت بوجهي. 

وجمع السّموات وإفراد الأرض مع كونها سبعًا لشرفها. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: لأنا لا ننتفع من الأرض إلا 
بالطبقة الأولى» بخلاف السّماء فن الشمس والقمر والكراكب 
مورّعة عليها. 

وقيل لان الأرض السّبع ها سكن احرج البيهقي عن أبي 
الضحى عن ابن عباس أنه قد قال قوله: «رَيِن الأزْضٍ لني 
قال: سبع ارضین في کل آرض ني کنبیکم وآدم کآدمکم ونوح 
کنوحکم وإبراهیم کإبراهیمکم وعیسی کعیساکم. 

قال: وإسناده صحیح عن ابن عباس غير اني لا اعلسم لأبي 
الضّحى متابعًا قوله (حَببقًا) الحنيف: المائل إلى الدين الح وهو 
الإسلام قاله الأكثر» ويطلق على المائل والمستقيم» وهو عند 
العرب اسم لمن كان على ملَّة إبراهيم وانتصابه على الحال. 
قوله: (وَنْسلكي) النسك: العبادة لله وهو من ذكر العام بعد 
الخاص. 

قوله (مَحيّاي وَمَمَاټي) آي حياتي وموتي. 

والجمهور على فتح الياء الآخرة في حياي وقرئ بإسكانها. 

قوله: (وأنا مِنْ الْمُسْلِبِين) في روايةٍ لسلم وأنا أوّل المسلمين. 

قال الشافعي: لأنه بي كان أوّل مسلمي هذه الأمة. 


وني روايةٍ أخرى لسلم كما هنا قال في الانتصار: إن غير 
التي إنما يقول وأنا من المسلمين وهو وهم منشؤه توم أن معنى 
وآنا اول المسلمين إني أوّل شخص أتصف بذلك بعد أن كان 
الا ل عه ر كدف 

ا في الامتثال لا آمر به ونظیره: فل ٳٍڻ کان 
للرَحمَن ولد فأنا أل الَْابدين) وقال موسى: رانا اول 
لْنُوْمِبِين) وظاهر الإطلاق آنه لا فرق في قوله «وأنًا ر" 
الْمُْلِمين؛ وقوله «وَمّا أنا ِن الْمشركين؛ بين الرّجل والراة وهو 
صحيح على إرادة الشخص وني المستدرك للحاكم من رواية 
عمران بن حصين أن النبي ڳلا قال لفاطمة: «قُومي فاشهدي 
أفجيتك وفرلي: إن صلاټي وَنْسُکي؛ إلى قوله' ونا من 
الْمُلْلِمين؛» فدل على ما ذكرناه قوله: (ظَلّمْت نَضيي) اعتراف 
ما يوجب نقص حظ التفس من ملابسة المعاصي تاذبًاء وأراد 
بالتفس هنا الات المشتملة على الرّوح قوله: (لأخسّن الأخلاق) 
أي لأكملها وأفضلها. 

قوله: (سيتَهًا) أي قبيحها. 

قوله: (بيْك) هو من ألب بالمكان إذا قام به وثني هذا 
الصدر مضافا إلى الكاف وأصل لبيك لبّين فحذف الون 
للإضافة. 

وقال النووي قال العلماء: ومعناه. 

أنا مقيمٌ على طاعتك إقامة بعد إقامةٍ. 

قوله: (وَسَعْديْك) قال الأزهري وغيره: معناه مساعدة لأمرك 
بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعةٍ قوله: (وَالْحَيْرٌ كله ِي 
يُذيّك) زاد الشافعي عن مسلم بن خالل عن موسى بن عقبة 
«وَالْمَهْدِيّ مَنْ هَدَْت» قال الخطابيٌ وغيره: فيه الإرشاد إلى 
الأدب في الثناء على الله ومدحه بان يضاف إليه محاسسن الأسور 
دون مساويها على جهة الأدب قوله: (رَالشَرًّ ليس إلّيك) قال 
الخليل بن أحد والنضر بن شمیل وإسحاق بن راهویه ویجیی بن 
معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغیرهم: معناه لا يتقرب به 
إليك» روى ذلك النووي عنهم. 

وهذا القول الأول والقول الثاني حكاء الشيخ أبو حامر عن 
الزني أنّ معناه لا يضاف إليك على انفراده لا يقال يا خالق 
القردة والخنازير ويا رب الشَرَّ ونحو هذا وإن كان خالق كل شيء 
رب کل شيء وحينئار يدخل الشَرٌ في العموم. 
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والثالث معناه: والشَّرّ لا يصعد إليك وإنما يصعد الكلم 
اليب والعمل الصالح. 

والرّابع: معنا والشَرَ ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته 
بحكمة بالغةٍ وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 

والخامس حكاه الخطابي: أنه كقولك فلانٌ إلى بني فلان إذا 
کان عداده فيهم حكى هذه الأقوال لواف حك 
وقال: إنه تما يجب تأويله لأنّ مذهب آهل الح ان كل الحدثات 
فعل الله تعالى وخلقه سواءٌ خيرها وشرَّها انتهى. 

وني المقام كلام طويل ليس هذا موضعه. 

قوله: (نا بك وَإليّك) أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي 
بك قاله النووي. 

قوله: (تباركت) قال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدك 
وقيل: ثبت افير عندك وقال النووي: استحققت الثناء. 

قوله: (خشتع لّك) أي خضع واقبل عليك من قوم خشعت 
الأرض إذا سكنت واطمانت قوله: (رَمُحّْي) قال ابن رسلان: 
المراد به هنا الدماغ واصله الودك الذي في العظم وخالص كل 
شيء عه قوله: (وَعَصّبي) العصب طنب المفاصل وهو الطف 
من العظم» زاد الشافعي في مسنده من رواية أبي هريرة «وَشَعَري 
وبشري؟ والجمهور على تضنعيف هذه الريادة وزاد النسائي مسن 
رواية جابر «وڏمي وَلَحْيي؛ زاد ابن حبان في صحيحه «وَمَا 
استقَلَّت به قَدَمي لِلَهِ رب الْعَالَّمِين؛ قوله: (مِلءَ السَمَوّات) هو 
وما بت بک اميم ونصب الممزة ورفعها والنصب أشهرء قاله 
النووي ورجّحه ابن خالويه واطنب في الاستدلال وجرّز الرّفع 
على اله فرجوحٌ وحكي عن الرَجَاج آنه يعسن الرفع ولا جوز 
غيره» وبالغ في إنكار التصب. 

والذي تقتضيه القواعد النعحوية هو ما قاله ابن خالويه. 

قال النووي قال العلماء: معناه حمدًا لو كان أجسامًا للا 
السّموات والأرض وما بينهما لعظمه»ء وهكذا قال القاضي 
عياض وصرّح أنه من قبيل الاستعارة. 

قوله: (وَبلءَ مَا شت مِن شَيء بَخْد) وذلك کالکرسي 
_ والعرش وغيرهما ما لم يعلمه إلا اللهء والمراد الاعتناء في تكشير 
الحمد. 

قوله: (وْصَوره) زاد مسلم وآبو داود «فأَحْسَنَ وره وهو 
الموافق لقوله تعال: قاحس صوركم). 


قوله: (وَشق سَمْعَه وَبَّصَرَه) رواية أبي داود «فشق» قال 
القاضي عياضص: قال الإمام: يحت به من يقول الأذنان من الوجه 
وقد مر الكلام على ذلك قوله (فتبارّك) هكذا رواية ابن حبّان 
وهو في مسل بدون الفاء وني سنن أبي داود بالواو قوله: (أحسَنَ 
الخالقين) أي المصوّرين والمقدرين والخلق في اللغة الفعل الذي 
يوجده فاعله مقدَرًا له لا عن سهو وغفلټب والعبد قد يوجد منه 


ذلك. 
قال الكعبي: لكن لا يطلق الخالق على العبد إلا مقيَّدًا 
کالرّب. 


قوله (مَا قَدَمْت وَمًا أخرت) المراد بقوله ما اخرت إنماهو 
بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة لأنّ الاستغفار قبل الذنب 
محال كذا قال أبو الوليد النيسابوري. 

قال الإسنوي: ولقائل أن يقول: الحال إنما هو طلب مغفرته 
قبل وقوعه» وما الطّلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا 
استحالة فيه. 

قوله: (ومًا أسرَرْت وَمًا أعلنت) اي جيع النوب لأنها إمّا 
سر او علنْ. 

قوله: (وَمّا أسْرّفت) المراد الكبائر لأنٌ الإسراف: الإفراط في 
الشّيء ومجاوزة ا لحد فيه قوله: (وَمَا أت اعلَم به مني) اي مسن 
ذنوبي وإسرافي في أموري وغير ذلك قوله: (أنت الْمُقَدَمُ وًأنت 
الْمُرَحَرُ) قال البيهقي: قدَم من شاء بالتوفيق إلى مقامات 
السّابقين» وآخر من شاء عن مراتبهم» وقيل: قم من احب مسن 
اولیائه علی غیرهم من عبیده» وخر من آبعده عن غیره فلا 
مقدّم لا أخر ولا مؤخر لا قم قوله: (لا إلّه إلا أنست) أي ليس 
لنا معبود نتذلّل له ونتضرَّع إليه في غضران ذنوبنا إلا أنت. 
الحديث يدل على مشروعية الاستفتاح جا في هذا الحديث. 

قال النووي: إلا ان يكون إمامًا لقوم لا يرون التطويل. 
وفيها استحباب الذكر في الركوع والسّجود والاعتدال والعاء 
قبل السّلام» وفيه العاء: في الصّلاة بغير القرآن والرَدٌ على 
المانعين من ذلك وهم الحنفية والمادوية 

۳- وَعَن عائشة قالّت: «كان الي هة إذا استفتح الصلاة 
قَالَ: سبْحانك اللَهُم بدك وتار اسك وَتحَالى جدك 
ولا إِلَهَ عَيْرّك». روه ا اود (۸۷۷) والذارَفُطبي مله مِنْ روَاةٍ 
اس لخن فة من حبيث ابي ميل ارج ملم 
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٣/9‏ في صَجيجه آڻ عُمَرَ کان يَجْهْرٌ بهؤلاء الْكَلِمَات: 
يقول: سبْحائك الُم حبك رارك امك اى دك 
ولا لَه يرك وروی سيد بن منصور في سيه عن أبي بكر 
الصذيق أنه كان فيح بلك وكذلِك رَوَاهٌ الذارفطيي عن 
مان بن عَقان وان امبر عن عد الله ن ملعو رقا 
الأسلوة: كان عُمَر إذا اقح الملا قال: سجحائك الله 
ونك رارك امك الى جك ولا إل فرك ليما 
ذلك وَيُعَلَمنا. روَا الذارَقطي (۱/ .)۳٠۲‏ 

آم حديث عائشة فأخرجه الترمذي وابن ماجه والدًارقطن 
والحاکم. ٤‏ 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وحارثة يعني ابن أبي الرّجال المذكور في إسناد هذا الحديث 
قد تکلَّم فیه من قبل حفظه انتهی. 

وقال أبو داود بعد إخراجه: ليس بالمشهور عن عبد السّلام 
بن حربٍ لم يروه عن عبد السّلام إلا طلق بن غنام وقال 
الارقطني: ليس هذا الحديث بالقوي وقال الحافظ عمد بن عبد 
الواحد: ما علمت فيهم يعني رجال إسناد ابي داود مجرو حا 
انتھی. 

وطلق بن غنام احرج عنه البخاري في الصحيح وعبد السّلام 
بن حربٍ آخرح له الشیخان» ووثقه أبو حاتم» وقد صحح الحاكم 
هذا الحدیث وأورد له شاهدا وقال الحافظ: رجال إسناده ثقات 
لكن فيها انقطاع. 

قال: وفي الباب عن ابن مسعودٍ وعثمان وبي سعيار وانسٍ 
والحكم بن عمرو وأبي أمامة وعمرو بن العاص وجابر وأمًا 
حارثة بن أبي الرَّجال الذي أخرج الحديث الترمذي ا 
فضعفه امد ویجیی والرًازیان وابن عدي وابن حبّان. 

وأمّا حديث أبي سعياٍ فسياتي الكلام عليه في الباب الذي 
بعد هذا. 

وأمّا إن عمر كان يجهر بهذه الكلمات فرواه مسلم عن عبدة 
بن أبي لبابة عنه وهو موقوف على عمرء وعبدة لا يعرف له 
سماعٌ من عمر وإتما سمع من عبد الله بن عمرء ويقال رأى 
ېر رؤية. 

وقد روي هذا الكلام عن عمر مرفوعًا إلى الني ب قال 
الدارقطني: الحفوظ عن عمر موقوف. 


قال الحاكم: وقد صح ذلك عن عمر وهو في صحيح ابن 

قال الحافظ: وفي إسناده انقطاع وهكذا رواه الترمذي عن 
عمر موقوفا ورواه تًا عن ابن مسعوڊ. 

قوله: (سبْحَاك) التسبيح: تنزيه الله تعالى وأصله كما قال 
ابن سيّد الناس: المرّ السريع في عبادة الله» واصله مصدر مشل 
غفران. 

قوله: (وّبحَمدك) قال الخطابي: أخحبرني ابن جلاو: قال: 
سالت اجاج عن قوله: «سبْحَائك اللَهُمّ وَبحَمْدرك؛ فقال: معناه 
سبحانك وجمدك سبحتك. 

قوله: (تَبَارّك اسْمّك) البركة بوت الخير الإهي في الشّيء 
وفيه إشارة إلى اخحتصاص أسمائه تعالى بالركات. 

قوله: (وتَعالّى جدّك) الحد: العظمة» وتعالى: تفاعل من العلوّ 
أي علت عظمتك على عظمة كل حل غيرك. 

قال ابن الأثير: معنى تعالى جك علا جلالك وعظمتك. 

والحديثان وما ذكره المصنف من الآثار تدل على مشروعية 
الاستفتاح بهذه الكلمات.قال المصنف رحه الله: واختبار هؤلاء 
يعني الصّحابة الّذين ذكرهم بهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا 
محضر من الصحابة لتعليمه الناس مع أن السنة إحفاؤه يدل 
ان ان الأفضل وأنه الذي كان الني اة يداوم عليه غالبا وإن 
استفتح مما رواه علي أو أبو هريرة فحسن لصحة الرّواية انتهى. 

ولا خفى أن ما صح عن النبي بإ أولى بالإيشار والاختيار 
وأصح ما روي في الاستفتاح حديث أبي هريرة المتقم ثم 
حديث علي وأمّا حديث عائشة فقد عرفت ما فيه من المقال 
وكذلك حديث أبي سعياٍ ستعرف المقال الذي فيه. 

قال الإمام احمد: أا آنا فاذهب إلى ما روي عن عمر ولو أن 
رجلا استفتح ببعض ما روي کان حسئا. وقال ابن خزية: لا 
أعلم في الافتتاح بسبحانك اللَّهْمٌ خبرًا ثابتا وأاحسن أسانيده 
حدیث آبي سعیلر ثم قال: لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل 
هذا الحديث على وجهه. 

اب الحو بالْقِراءة 

قان الله عاّی: إا رات الُْرآن فاسَيذ أله ن ليطن 
الرجيم). 

-٤‏ وَعَنْ بي ستميلر الْخُذري عن النبي بها «أنة كان إذا 
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ام إلى الصلاة استفتح تم يُقُول: اعود باللَهِ السَميع اليم مِن 
الشْطان الرجيم مِن هَمْزْو وَنفْخِه وَنْقْيِه» روا خمد (۳/ )٠١‏ 
وَالترملږې »)۲٤۲(‏ وَقَال ابن الْمُنذِر جا عر“ الي کا دنه كان 
قول َل الْقِرَاءَة أعُودُ باللَهِ من الشَيطان الرّجيم»» وَقال الأسنوذ: 
رايت عُمَرَ جين يقح الماد يقول: سلاك الل وبدرك 
رارك اسحك» ونعالى دك ولا إله يرك م يرذ راء 
الذارَفُطبي (۱/ ۲۹۲). 

حديث أبي سعيارٍ أاخرجه أيضًا أبو داود والنسائي ولفظ 
الترمذي: «كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يَمُول: سبْحانك الهم 
وبحمدك وَتبارك اسك ونعالّى جذك ولا إِلّه قَبرك لم يفُول: 
الله كر الله اكب تم يَقُول: اعود بأللّي؛ إلى آخحر ماذكره 
المصتف ولفظ ابي داود كلفظ الترمذي إلا آله قال: ن يَقُول: ل 
إل الا الل تلاا تم َمُول: الله كبر كبا تلاا اعود بأللب» إلى 
آحره: 

قال آبو داود: وهذا ا لحديث يقولون: هو عن علي بن علي 
يعني الرفاعي عن الحسن» الوهم من جعفر وقال اللترمذي: 
دت ای س اشر عد و االات راد ی کن 
أهل العلم بهذا الحديث. وام أكثر أهل العلم فقالوا: إنما روي 
عن النيٰ ڳل أنه كان يقول: «سبْحاك الُم بدك تارك 
اسك وتَعَالى جَدّك ولا إِلهَ غَيرّك» هكذا روي عن عمر بن 
الخطًاب وعبد الله بن مسعو والعمل على هذا عند أكثر اهل 
الغلم من التابعين وغيرهم. 

وقد تكلم ني إسناد حدیث ابي سعیاږ کان یحیی بن سعیا 
يتكلم في علي بن علي. 1 

وقال احمد: لا يصح هذا الحديث انتهى كلام الترمذي. 

وعلي بن علي هو ابن نجاد بن رفاعة البصري وروى عله 
وکیع» ووتقه ابو نعیم وزید بن الحباب وشیبان بسن فروخ وقال 
الفضل بن دكين وعفان: کان علي بن علي الرفاعي يشبه بالني 
ية. وقال أحمد بن حنبل: هو صالح وقال محمد بن عبد الله بن 
مار زعموا اله کان یصلي کل یوم تا رکم ران ر 
عينيه بعيني النبي بل وکان رجلا عابدا ما آری أن کون له 
عشرون حديتًاء قیل له: آکان ثقة؟ قال: نعم وقال أبن معين: ثقة 
وقال آبو حاتم: لیس به باس لا يتج بحدیثه. 

وقال يعقوب بن إسحاق: قدم علينا شعبة فقال اذهبوا بنا إلى 


سيّدنا وابن سيّدنا علي بن علي الرّفاعي. 

قوله: (مِنْ هَمْزْهِ وَْفُخْهِ وَنَميهِ) قد ذکر ابن ماجه تفسیر هذه 
الُلاثة عن عمرو بن مرّة الحملي بفتح اجيم والميم فقال: نفشه 
الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة بسكون الواو بدون همز والمراد 
اکر رفا دار داوق م 5 

وإنما كان الشعر من نفشة الشيطان لأنه يدعو الشعراء 
لاحن الهبجّائين المعظّمين الحقرين إلى ذلك وقيل المراد شياطين 
الإنس وهم الشعراء الذين بختلقون كلامًا لا حقيقة له والنفث في 
اللغة: قذف الرّيق وهو اقل من التفل والتفخ في اللَة أيضًا: نفخ 
البح في الشّيء وإنما فسّر بالكبر لن ا منكبّر يتعاظم لا سيّما إذا 
مدح» والممز ني اللغة أيضنًا: العصر يقال همزت الشّيء في كفي: 
أي عصرته. 

وهمز الإنسان: اغتابه. 

والحديث يدل على مشروعيّة الافتتاح با ذكر ني الحديث» 
وفيه وني ساثر الأحاديث رد لما ذهب إليه مالك من عدم 
استحباب الافتتاح بشيء» وني تقييده ببعد التكبير كما تدم رد ما 
ذهب إليه من قال: إن الافتتاح قبل التكبي» وفيه أيضًا مشروعيّة 
اعرذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه وإلى ذلك ذهب امد 
وأبو حنيفة والتّوري وابن راهویه وغيرهم» وقد ذهب اهادي 
والقاسم من أهل البيت إلى أن عله قبل التوجَّه ومذهبهما أن 
التوجّه قبل التكبيرة كما تقدّم» وقد عرفت التصريح بأنه بعد 
التكبير وهذا الحديث وإن كان فيه الال المقدم فقد ورد من 
طرق متعدّدةٍ بقوّي بعضها بعضًا. 

منها ما آخرجه ابن ماجه من حديٹ عبد الله بن مسعوڊ عن 
الي كلا بلفظ : «اللَهُمّ إني أعُوذ بك من البْطان الرّجيم وَهزهِ 
وله ونميِ. 

وأخحرجه أيضًا البيهقي ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود واببن 
ماجه من حدیث جبیر بن مطعم: آنه «رأى التبي 4ة صلی صلاة 
فقال: الله اکر کبیا الله ابر کبیا الله كبر كيرا الْحَمْذ لله 
کيا الْحنْد لله كيرا الْحنة لَه كيرا وَسُبْحان الله رة 
واصيلا تلاا اعُد باللهِ ِن الشَيْطّان ممن نِه وَنَفَِه رهزي 
ومنها ما احرجه اد عن يي أمامة بدحو حديث جييي. ٠‏ 

ومنها عن سمرة عند الترمذي. 

ومنها عن عمر موقوفًا عند الدارقطي كما ذكره المصتّف وهو 
أيضًا عند الترمذي هذا مع ما يؤيّد ثبوت هذه السّنة من عموم 
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القرآن والحديث مصرَح بان التعوّذ المذكور يكون بعد الافتاح إ 
بالدعاء المذكور في الحديث. 

فائدة: قال الحافظ في التلخيص كلام الرًافعسي يقتضي آنه م 
يرد الجحمع بين وجهت وجهي وبين سبحانك الهم ولیس 
كذلك فقد جاء في حديث ابن عمر رواه الطّبرانيٌ في الكبير وفيه 
عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيفا وفيه عن جابر أخرجه 
ال بر چو ولک ن رو ابن الک رد ات 
عليه فیه. 

وفیه عن علي رواه سحاق بن راهویه في مسنده واعلّه ابو 
حانم انتھی. 

فائدة أخرى: الأحاديث الواردة في اعرذ ليس فيها إلا أنه 
فعل ذلك في الركعة الأول وفد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم 
إلى استحبابه في كل ركعةٍ واستدلّوا بعموم قوله تعالى: (ِفَإِذًا 
قرات الفُرآن فاسنيذ بأللّه4 ولا شك أن الآية تد على 
مشروعبّة الاستعاذة قبل قراءة القرآن وهي اعم من آن يکون 
القارئ خارج الصّلاة أو داخلها. 

وأحاديث النهي عن الكلام في الصّلاة دل على المنع منه 
حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغیرها تما م يرد به دليل 
يخصّه ولا وقع الإذن بجنسه فالأحوط الاقتصار على ما وردت به 
السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط وسيأتي ما 
يدل على ذلك في باب افتتاح الثانية بالقراءة. 

اب ما جاءَ في بسم الل الرَحْمَن الرجيم 

-٥‏ عن انس ب بن مَالك: قال: «صْلَبْت مع النبي ابي 
بكر وَعُمْرَ وَعَنْمَان فلم امع أحدا منم نهم ية يقرأ بم الله الرَحْمَنِ 
الرّجيم». روء أحْمَدٌ 9 وَمُسللم (۳۹۹)» وي لَفْظ: 
«صيت لف الي په وخلف ابي بر َر ونان فكاو 
لا بَجهرُون يسم الله الرَحْنَنِ ارا ر أخْمَدٌ(۱۱۷/۳) 
وَالنَسَائِيّ پاتا عَلّى رط المتجيح (۳/۲) وَلأحْمَد 
وَمللم: «صَلّيّت حَلّف النبي ية وأبي بكر وَعُمَرَ وَعفْمَان 
وکانوا يحون بالْحَنْذٌ ِل رب الْعالّمين لا كرون مم الله 
الرَحمَنٍ الرجيم في أل قَرَاءَةٍ ولا في آجرها»» ولِعَبْد الله بن 
أخمَد في نند أب عن شبة عن فتادة عن انس قال: «صَلَبْت 
خلْف رَسُول الله ية ولف أبي بكر وَعُمَرَ عفان فلم يووا 
يستفيحون القراءة سم الله الرَحْمَنِ ن الرّجيم» قال شعبة: فَقُلْت 


لقَنَادة: أت ت سمعت SE E aT‏ 
الله ل ا ا 1 الرَحنِ الرجيم وَصْلّى ہنا 

الحديث قد استوفى المصنف رحه الله أكثر الفاظه. 

ورواية: «فکًائوا لا بَجْهَرُون» اخرجه أيضًا ابن حبّان 
والذارقطني والطحاوي والطبرانيّ وفي لفظ لابن خزيمة: «كانُوا 
يُسرّون؛ وقوله: «كانوا يحون بالْحَمْد لله رب الْحَالْمين» هذا 
متف عليه وإنّما انفرد مسلم بزيادة «لا كرون بم الله 
الرَحْمَن الرجيم؛ وقد أعلَ هذا اللّفظ بالاضطراب لأن جماعة من 
أصحاب شعبة رووه عنه بهذاء وجماعة رووه منه بلفظ «فَلَم 
اشع أحذا ينهم قرا بسم اله الرحن الرحيم» واجاب الحافظ 
عن ذلك بأنه قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين. 

وأخرجه البخاري في جزء القراءة والنساثي وابن ماجه عن 
آټوب وهؤلاء والترمذي من طريق أبي عوانة والبخاري فيه وابو 
داود من طريق هشام الدستوائي والبخاري فيه وان حبَان من 
طريق ماد بن سلمة والبخاري فيه» والسّراج من طريق همام 
كلهم عن قنادة باللفظ الأول وأخرجه مسلمٌ من طريق الأوزاعيٌ 
عن قتادة ر بلفظ «لْم يَكُونوا يذكرّوة بم الله الرَخْمَن الرحيم؛ 
ورواه أبو يعلى والسّراج وعبد الله بن امد عن أبي داود 
والطيالسي عن شعبة بلفظ: «قَلَم يَكُونُوا يحون الْقَرَاءَةه إلى 


آخر ما ذكره المصتف. 


وني الباب عن عائشة عند مسلم وعن آبسي هريرة عند ابن 
a CS O e‏ ك 
حدیث آخر عند بي داود والنسائي وابن ماجه» وله حدیث 
ثالث سياني ذكره وعن عبد الله بن معغفَّلِ وسياني أيضًا. 

وقد استدل بالحديث من قال إنه لا مجهر ببسم الله الرّحمن 
الرحيم وهم على ما حكاه ابن سيّد الناس في شرح الترمذي 
علماء الكوفة ومن شايعهم. 

قال: وعّن رای الإسرار بها عمر وعليٰ وعمّار. 

وقد اختلف عن بعضهم فروي عنه الجهر بهاء وتن لم تلف 
عنه آنه کان يسر بها عبد الله بن مسعود» وبه قال آبو جعفر عمد 
بن علي بن حسين والحسن وابن سررين وروي ذلك عن ابن 
عباس وابن الزّبير وروي عنهما الجهر بهاء وروي عن علي آنه 
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كان لا يجهر بها وعن سفيان وإليه ذهب الحكم والأوزاعيٌ وأبو 
حنبفة وأحد وأبو عبياإء وحكي عن التخعي» وروي عن عمر 
قال أبو عمر من وجوو ليست بالقائمة إنه قال: بخفي الإمام أربعًا 
التعوّذ وبسم الله الرّحمن الرّحيم وآمين وربنا لك الحمد وروى 
علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاث بخفيهر 
الإمام الاستعاذة ويسم الله الرّحن الرّحيم وآمين. 

وروي نحو ذلك عن إبراهيم والثوري وعن الأسود صليت 
خلف عمر سبعين صلا فلم يجهر فيها ببسم الله الرّحن الرحيم 
وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم آنه قال: الجهر ببسم الله الرحمن 
الرّحيم بدعة. 

وروى الترمذي والحازمي الإسرار عن أكثر أهل العلم وآمًا 
الجهر بها عند الجهر بالقراءة فروي عن جماعةٍ من السّلف» قال 
ابن سيّد التاس: روي ذلك عن حمر واپن حمر واین الریر دامن 
عباس وعلي ۽ بن ابي طالب وعمًار بن ياسر وعن عمر فيها لا 
روایات, آنه لا يقرؤها وأنه يقرؤها سرا وأنه بجهر بها. 

وكذلك اختلف عن أبي هريرة في جهره بها وإسراره. وروی 
الشافعي بإسناده عن أنس بن مالك قال: «صَلى مُعَاويَةٌ بالناس 
اديت صلا جر فيا بالفراءة قم يرأ بسم اله الرحن 
الرحيم ولم كبر في الْحَفْض والرَفْع فَلَّمَا فرع تادا الْمّهَاجرُون 
وًالأنصارٌ يا ا بت ال ن ال الرَحمَن الرَحيم 
وان التَكبيرٌ إذا حَفّضت وَرَفَحْت فان إذا صنل بهم بد ديك 
قرا بسم اله الرحهن الرحيم وكبر. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط 
SE aT‏ 
وأبي قتادة وآٻي سعياږ وآنس وعبد الله بن آبي أوفی وشڌاد بسن 
آرس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومعاوية قال 
ا لخطيب: وآمًا التابعون ومن بعدهم تمن قال با جهر بها فهم أكثر 
من أن يذكروا وأوسع من أن بحصروا منم سعيد بن المسيب 
وطاووس وعطاء ومجاهد وآبو وائل وسعید بن جبیر وابن سیرین 
وعكرمة وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي وسام بن عبد الله 
بن عمر وحمّد بن المنکدر وآبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم 
ومحمد بن كعبٍ ونافع مولى ابن عمر وآبو الشعثاء وعمر بن عبد 
العزيز ومكحول وحبيب بن آبي ثابتو والّهري وأبو قلابة 


وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه والأزرق بن قيس وعب د الله 
بن معقلل بن مقرن وين بعد التابعين عبيد الل العمري والحسن 
بن زيا وزيد بن علي ٻن حسين وعد بن عمر بن علي وان 
أبي ذثبٍ واللڵيث بن سعار وإسحاق بن راهويه. 

وزاد البيهقيٌ في التابعين عبد الله بن صفوان ومد بن 
الحنفيّة وسليمان التيمي ومن تابعيهم المعتمر بن سلمان وزاد أبو 
عمر عن أصبغ بن الفرج قال: كان ابن وهب يقول بالجهرء ثم 
رجع إلى الإسرار» وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي ثور وذكر 
البيهقي في الخلافيات أنه اجتمع آل رسول الله َة على الجهر 
ببسم الله الرحن الرّحيم حكاه عن أبي جعفر الماشمي ومثله في 
الجامع الكاني وغيره من كتب العترة. 

وقد ذهب جماعة من أهل البيت إلى الجهر بها في الصلاة 
السرية والجهرية وذكر الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي 
خلف من لا يجهر بالبسملة. 

وعن أبي جعفر الماشمي مثله» وإليه ذهب الشافعي 
واصحابه» ونقل عن مالك قراءتها في النوافل في فاتحة الكتاب ٠‏ 
وسائر سور القرآن. 

وقال طاووس: تذكر في فاتحة الكتاب ولا تذكر في السّورة 
بعدها. 

وحکي عن جماعة آنها لا تذکر سرا ولا جهرًاء وآهل هذه 
المقالة منهم القائلون إنها ليست من القرآن وحكى القاضي أبو 
الطَيّب الطبري عن ابن أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار بها 
سواءٌ فهذه المذاهب في الجهر بها وإثبات قراءتها ونفيها. 

وقد اختلفوا هل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورةء أو 
ليست بآيةٍ» فذهب ابن عاس وابن عمر وابن الربير وطاووس 
وعطا: ومكحول وابن البارك وطائفة إلى أنه آي من الغاغة ومن 
کل سور غير براءة وحكي عن أحمد وإسحاق وآبي عبار 
وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيين» وحكاه الخط ابي 
عن آبي هريرة وسعید بن جبير؛ ورواه البيهقي في الخلافيِات 
بإسناده عن علي بن أبي طالب والرهري وسفيان الفوري» 
وحکاء في اسن الكبری عن ابن عباس ومحمّد بن كمبٍ آنها آية 
من الفاتحة فقط. 

وحكي عن الأوزاعي ومالك وآبي حنيفة وداود وهو رواية 
عن أحمد آنها ليست آية ني الفاتحة ولا في أوائل السّور وقال أبو 
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بكر الرازي وغيره من الحنفية: هي آية بين كل سورتين غير 
الأنفال وبراءة وليست من الور بل هي قران مستقل كسورة 
قصيرةٍ وحكي هذا عن داود وأصحابه وهو رواية عن احد. 

واعلم أن الأمَّة امعت أنه لا يكفر من اثبتها ولا من نفاما 
لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعًا عليه أو 
أثبت ما ل يقل به أحدٌ فنه يكِفرٌ بالإجماع. 

ولا حلاف أنها آية في أثناء سورة التمل ولا حلاف في إثباتها 
خطًا في أوائل السّور في المصحف إلا في أوّل سورة النوبة. 

وما التلاوة فلا حلاف بين القراء السّبعة في أوّل فاتىة 
الكناب وني أوّل كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ماخلا سورة 
التوبة. وما ني أوائل السّور مع الوصل بسورة قبلها فاثبتها ابن 
كثير وقالون وعاصم والكسائي من القرّاء في أوّل كل سورة إلا 
اول سورة التوبة وحذفها منهم ابو عمرو وحهزة وورش وابن 
عامر. 

0 احتج القائلون بالإسرار بها بجديث الباب وحديث ابن 
مغفّل الآتي وغیرهما تما ذكرنا. 

واحتج القائلون باجهر بها في الصلاة الجهربة باحاديث منها 
حدیث آنس وحدیٹ آم سلمة الآتيان وسياتي الكلام عليهما 
ومنها حديث ابن عباس عند السترمذي والتارقطني بلفظ «كان 
ابي لل بح الصلاة ببسم الله الرَحْمَن الرّجيم؛. قال 
الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك وني إسناده إسماعيل بن 
حادء قال البرار: إسماعيل لم يكن بالقوي. 

وقال العقيلي: غير محفوظ وقد وق إسماعيل بجحيى بن 

وقال بو حاتم: یکتب حدیشه وفي إسناده أبو خالا الوالبي 
اسمه هرمز وقیل هرم» قال الحافظ: مجهول. 

وقال أبو زرعة: لا أعرف من هو. 

وقال ابو حاتم: صالح الحديث. 

وقد ضعَف أبو داود هذا الحديث» روى ذلك عنه الحافظ في 

وللحدیث طریقٌ اخری عن ابن عباس رواها الحاكم بلفظ 
«كان يَجْهْرٌ ِي الصَلاةٍ ببسم الله الرمن الرّجيم؛ وصح 
الحاكم هذا الطريق وخطًاه الحافظ في ذلك لأنٌ في إسنادها عبد 


الله بن عمرو بن حسّان وقد نسبه ابن المديني إلى الوضع 


للحدیث وقد رواه إسحاق بن راهویه في مسنده عن بجی بن آدم 
عن شريك» ولم يذكر ابن عباس في إسناده» بل أرسله وهو 
الصواب من هذا الوجه قاله الحافظ. 

وقال أبو عمر: الصحيح في هذا الحديث أنه روي عن ابن 
عباس من فعله لا مرفوعا إلى النبي ية ومنها ما أخرجه 
الدارقطني عن ابن عباس أن الي ية لم بزل يجهر في 
السَورتيْن ببسم الله الرَحمَن الرّجيم؛ وني إسناده عمر بن حفص 
الكيّ وهو ضعيف. 

وآخرجه آیضًا عنه من طریق آخری وفیها أحمد بن رشي بن 
فن ت ج نت وخا هان ومنها ما آخرجه 
النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ: «قال َعيْمٌ الْنُْجِيرٌ: صلَيْت 
وَرَاءَ أبي هريره ففرا بسم الله الرحمن الرحيم تم قرا بام القرآن 
وفيه: وَيقُول إذّا سَلّم: ولي قبي يلرو إني لاشبَهكم صَلاة 
برَّسُول الله زه وقد صح هذا الحديث ابن خزية وابن بان 
والحاکم وقال: على شرط البخاري ومسلې وقال البيهقي: 
صحیح الإسناد وله شواهد وقال آبو بكر الخطيب فيه ثابت 
صحیح لا یت وجه عليه تعلیل. 

ومنها عن أبي هريرة أيضًا عند الدارقطني عن الي با: «كان 
إذّا قرا وَهُوَ يوم الناس افتتح ببسم الله الرَحْمَّن الرّجيم؛ قال 
الدارقطني: رجال إستاده كلهم ثقاتٌ انتھی. 

وني إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحي روي عن ابن 
معين توثيقه وتضعيفه» وقال ابن المديني كان عند أصحابنا ضعيقًا 
وقد تكلم فیه غر واحاږ. 

ومنها عن أبي هريرة أيضًا عند الذارقطني قال: قال رسول 
الله ة: «إذا قَرأثم الْحَمْد َافرؤوا: بم الله الرَحْمَن الرجيم 
إنها آم القرآن وام اكناب وَالسَبْم لماي وبسلم الله الرَحْمَنِ 
الرّجيم إخذى آيها؛ قال اليعمري: وجميع رواته ثقات إلا أن نوح 
بن آبي بلال الراوي له عن سعيد بن ابي سعيڊ المقبري عن آبي 
هريرة ترد فيه فرفعه تارة ووقفه أخحرى وقال الحافظ: هذا 
الإسناد رجاله ثقات» وصحَّح غير واحار من الأئمَّة وقفه على 
رفعه واعله ابن القَطّان بتردذد نوح المذكور وتکلم فيه ابن الجوزي 
من أجل عبد الحميد بن جعفر فان فيه مقالاًء ولكنٌ متابعة نوح 
ا تقر 

ومنها عن علي بن ابي طالب وعمار بن ياسر هن الي کا 
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كان يَجْهَرٌ في المَكَتوبُات ببسم الله الرَحْمَن الرجيم؛ أخرجه 
الدارقطني وفي إسناده جابرّ ا لجعفي وإبراهيم بن الحكم بن ظهير 
وغیرهما من لا يعوّل عليه. 

ومنها عن علي يضبًا بلفظ: مان النبي کا کان يقرا بم الله 
الرحمن الرحيم في صلاته؛ أحرجه الذارقطني وقال: هذا إسناد 
علوي لا باس به وله طریق اخری عنده عنه بلفظ: «أنه سيل عَنْ 
السبّم الْماني فقال: الْحمْد لِلَهِ رب العَالْمِين قبل إنمَا هي ست 
فقَالٌ: بسْم الله الرَحْمَن الرّجيم؛ وإسناده كلهم ثقات وقال 
الحافظ في الحديث الأول الذي قال إنه لا باس بإسناده: إله بين 
ضعيفو ومجهول. ومنها عن عمر: «أنْ الي كان إا قَامٌ إلى 
الصّلاة فَأرَاد أن يقرا قال بم الله الرَحْمَن ن الرّجيم؟ رواه ابن 
عبد الب قال: ولا یثبت فيه إلا آنه موقوف. ومنها عن ڄابر قال: 
قال رسول الله ل: كيف قرأ إذّا قُمْت في الصّلاة؟ ا افا 
الْحَمْد لِلَهِ رب الْعالْمين قال: فُلٌ بسم الله الرحن الرحيم»؛ رواه 
الشيخ أبو الحسن وفي اا الجهم بن عثمان قال آبو حام: 
مجهول. 

ومنها عن سمرة قال: «كان لني سنکتتان: سْکتة ذا قرا 
بسم الله الرحهن الرحيم وَسْكَة إذا فرع من الْقِرَاءةٍ انكر بك 
عِمْرَاڻ بن الْحْصيْن كبوا إلى ابي ُن كب فكب أن صَدَق 
سسَمُرة؛ أخرجه الذارقطني وإسناده جيذ غير أن الحديث أخرجه 
الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ: «سكَنةٌ جين بفتيح وسكتةً 
إا قرغ ِن الّورَةه ومنها عن انس قال: «كان لبي ل يجهر 
ارام ببسم الله الرَحْمَنِ من الرّجيم؛ اخرجه الذارقطن ايضًا. 

وله طریقٌ أخرى عن أنس عند الذًارقطني والحاكم معناه. 

ومنها عن نس أيضنًا بلفظ: «سيعت رَسُول الله ل يجهر 
ببسم الله الرَحمَن الرّجيم» أحرجه الحاكم قال: ورواته كلهم 
ثقات. 

ومنها عن عائشة «أن رَسُول الله ا كان يجهر ببسم الله 
الرَحْمَن الرّحيم». ذكره ابن سيد الاس في شرح الرمذي وني 
إسناده الحكم بن عبد الله بن سعارء وقد تكلم فيه غير واحاٍ 
ومنها عن بريدة بن الحصيب بنحو حديث عائشة» وفيه جابرٌ 
الجعفي وليس بشيء» وله طريق أحرى فيها سلمة بن صالج 
وهو ذاهب الحديث ومنها عن الحکم بن عمر وغیره من طرق لا 
بعل علبها ومنها عن ابن عمر قال: «صليّت خف سول الله 


AIOE‏ فکائوا جْهرُون ببسم الله الرَحْمَن الرجيم؛ 
أخرجه الدارقطي» ااا ر ار غا اغد بن ن ن 
ی غ و فو ل ای و ر 
وغیره» ومن دونه آیضنًا ضعیف ومجهول ورواه ا لخطیب عن اہن 
عمر من وجه آخر وفيه مسلم بن حبان وهو جهو قال: 
والصّواب أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع فهذه الأحاديث فيها 
القوي والضّعيف كما عرفت» وقد عارضتها الأحاديث الدالة 
على ترك البسملة التي قدمناهاء وقد حملت روايات حديث انس 
السابقة على ترك الجهر لا ترك البسملة مطلمًا لا في تلك الرّواية 
التي قدمناها في حديشه بلفظ: «فكائوا لا يَجْهَرُون ببسم الله 
لحن الرّحيم؛ وكذلك حلت رواية حديث عبد الله بن مغقّل 
الآية رضر هما حل ا علقت احاديث نفي قراءة الس ملة على 


تلك الرّواية المعيدة بن بنفي الجهر فقط› وإذا کان عل اجات 
نفي البسملة هو نه ی لمر ا فی ودا زرا مابات 
الجهر قدّمت على نفيه. 


قال الحافظ: لا بمجرّد تقديم رواية المت على النافيء لأنْ 
نّا يبعد جا أن يصحب اني ل مده عشرة سسنين ويصحب 
ابا بکر وعمر وعشمان خْسًا وعشرین سنة فلا يسمع منهم الجهر 
بها ني صلاةٍ واحدةٍ بل لكون انس اعترف بانه لا بحفظ هذا 
a‏ بالافتتاح بالحمد لله 
اقلم ي 
أثبت ال جھرانتھی. 

ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار آنس لذلك ما 
أحرجه الدارقطني عن أبي سلمة قال: «سَألّت انف مالك 
اکان رسو الله لا ثيح بالحند لله رب الْعالّمين از ببسم 
الله الرّخمّن ٿن الرَجيم؟ فقال: |نك ساي عن شيء ما احقظة وما 
ساني عله اح بلك فقُلْت: كان رَسُول الله ي يُصلّي ِي 
النعليْنء » قالّ: َحَم» قال الدارقطي: هذا سنا صحيح وعروض 
النسيان في مثل هذا غير مستنكر. 

فقد حكى الخحازمي عن نفسه أنه حضر جامعًا وحضره جاعة 
من أهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع فسألحم عن حال إمامهم 
في الجهر والإخحفات قال: وكان صيتا يملا صوته الجامع» فاختلفوا 
في ذلك فقال بعضهم: بجهر وقال بعضهم: بخفت. ولکنه لا بخفی 
عليك أن هذه الأحاديث التي استدل بها القائلون بالجهر منها ما 


يستحضر الجهر E‏ بحديث من 
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لا يدل على المطلوب وهو ما كان فيه ذكر أنها آية من الفاتحة أو 
ذكر القراءة ها أو ذكر الأمر بقراءتها من دون تقيياٍ بالجهر بها في 
الصلاة لأنه لا ملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجهر بها في 
الصلاة. 

وكذا ما كان مقيّدًا بالجهر بها دون ذكر الصّلاة لأنه لا نزاع 
في الجهر بها حارج الصّلاة. فإن قلت: آمّا ذكر أنها آيةء أو ذكر 
الأمر بقراءتها في الصلاة بدون تقييا بالجهر فعدم الاستلزام 
مسلّم» وام ذكر قراءته ل في الصلاة ها فالظًاهر أنه يستلزم 
الجهر لان الطريق إلى نقله إنما هي السّماع» ومايسمع جهر وهو 
الطلرب. 

قلت: يمكن أن تكون الطّريق إلى ذلك إخباره ل أنه قرا بها 
في الصّلاة فلا ملازمة» والّذي يدل على المطلوب منها هو ما 
صرح فيه بالجهر بها في الصّلاة وهي أحاديث لا ينتتهسض 
الاحتجاج بها كما عرفت» وهذا قال الدارقطي إنه م يصح في 
الجهر بها حديث ولو سلمنا أن ذكر القراءة في الصّلاة يستلزم 
الجهر بها م تبت لذلك مطلوب القائلين بالجهر لان أنهض 
الأحاديث الواردة بذلك حديث ابي هريرة التقدم» وقد تعقب 
باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صلاة برسول الله ل في 
معظم الصلاة لا في جيع أجزائها على أنه قد رواه جماعةً عن 
نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما قال الحافظ في الفتح. 

وقد جمع القرطبي مما حاصله أن المشركين كانوا بحضرون 
المسجد فإذا قرأ رسول الله َة قالوا: إنه يذكر رحمن اليمامة 
يعنون مسيلمة فامر أن بخافت ببسم الله الرّحمن الرّحيم ونزلست: 
ولا تَجْهّر بصلاتك ولا حافت بهًا)» قال الحكيم الترمذي: 
فبقي ذلك إلى يومنا هذا. 

على ذكر الرّسم وإن زالت العلّةء وقد روى هذا الحديث 
mg‏ 2 


يُهرؤون پمکاء و ا ب وقولون: محمد بذ إل البمَامَةٍ ركان 
مُسَيلمَة الكَذاب يى رَخمَن فانرل الله: رلا نَجهَر 
بصلاتك) فتسمع المشركين فيهزءوا بك ولا حافت بها) عن 
سابك کا سیخ روا ابی جو عن ان عباس کر 
اليسابوري ي ايبن وملا بح حس إن صح ان حذاكان 
السّبب في ترك الجهر. 


وقد قال في مجمع الرّوائد: إن رجاله موتقون. 

وقد ذكر ابن القيّم في الهدي أن الي ڳل کان يجهر ببسم الله 
الرّحمن الرّحيم تارة ويخفيها أكثر ما جهر بهاء ولا ریب آنه ۾ 
یکن جھر بها دائمًا في كل يوم وليلة هس مراتٍ أبدا حضرا 
وسفرًا» ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى هرر أصحابه 
وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من محل ا حال حتى يحتاج 
إلى التشبّث فيه بالفاظ مجملة وأحاديث واهيةٍ فصحيح تلك 
الأحاديث غير صريح» وصريجها غير صحيح انتهى. 

وحجج بقية الأقوال الي فيها التفصيل في الجهر والإسرار 
وجواز الأمرين ماحوذة من هذه الأدلَة فلا نطرّل بذكرها. وائّا 
ادل المشبتين لقرآنبة البسملة والتافين لقرآنيتها فياتي ذكر طرف 
منها في الباب الذي بعد هذا. 

وهذه المسالة طويلة الڏيل» وقد أفردها جماعة من أكابر 
العلماء بتصانيف مستقلَّة ومن آخر ما وقع رسالة جعتها في ايام 
الطّلب مشتملة على نظم ونر أجبت بها على سوال ورد 
وأجاب عنه جماعةٌ من علماء العصر فلنقتصر في هذا الشرح على 
هذا المقدار وإن كان بالتسبة إلى ما في المسالة من التطويل نزرًا 
يسيرًا ولكنه لا يقصر عن إفادة المنصف ما هو الصّراب في 
المسالة. 

واكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون فليس 
شيءٌ من الجهر وتركه يقدح في الصّلاة ببطلان بالإجماع فلا 
يهولنك تعظيم جماعةٍ من العلماء لشأن هذه المسالة والخلاف فيها 
ولقد بالغ بعضهم حتى عدَها من مسائل الاعتقاد. 

1- وَعَن عا الله ِن مُعَمَلٍ قال: «سَمِعَني بي واا اقول 
بسلم الل الرَحمَن الرّحيم» فُقال: يا بني إبالك الحدث قال: ولم 
ار من انحا سول الله ل رجلا ان عض إل دنا في 
الإسلام من قإني صَلَيْت مَع رَسُول الله هة ومع أبي بكر وع 
عَمَرَوَمَع عَْمان فَلّم أسْمَع أحَدا مِنْهُم يَقولَهًا فلا تَقلْهَا إذا آنلت 
قَرّأت فقَل الْحَمْد لِلَهِ رب الْعَالْين». راء الْحَمْسَة إلا أبا ذاود 
(حم: )۸٩ /٤‏ (ت:٤٤۲)‏ (ن: ۲/ ۳۵) (ه: .)۸۱٩‏ 

الحديث حسنه الترمذي وقد تفرد به الجريري وقد قيل إنه 
اختلط بآخره» وقد توبع عليه الجريري كما سياتي وهو ايضًا من 
آفراد ابن عبد اللّه بن مغْقل وعلیه مداره وذکر أنٌ اسمه يزيد 


وهو مجهول لا يعرف ما روي عنه إلا أبو نعامة» وقد رواه معمرٌ 
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عن الجريري» ورواه إسماعيل بن مسعود عن خالد بن عبد الله 
الواسطي عن عثمان بن غياثِ عن بي نعامة عن ابن عبد الله بن 
مغفَلٍ ولم يذكر الجريري وإسماعيل هو الجحدري قال أبو حام: 
صدوق. 

وروی عنه التسائيء فعثمان بن غياثٍ متابع للجريري وقد 
وق عثمان امد ويجیی وروی له البخاري ومسلم. 

وقال ابن خزية: هذا الحديث غير صحيسح وقال الخطيب 
وغيره: ضعيف قال النووي: ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول 
الترمذي: إه حسنٌ انتهى. 

وسبب تضعيف هذا الحديث ما ذكرناه من جهالة ابن عبد 
الله بن مذ مغفل والجهول لا 7 تقوم به حجَة قال أبو الفتح اليعمري: 
واد عدي نن مغو ن هان ي ان عة الب 
مغفل وهي جهالة حالية لا عينية للعلم بوجوده فقد كان لعبد 
الله بن الغفل عة ارلا سنن خلا م بزب رما رس تاش 
من أنه ل يرو عنه إلا أبو نعامة فحكمه حكم المستور. 

قال: ولیس في رواة هذا الخبر من یتهم بکذب فهو جار على 
رسم الحسن عنده. 

وأمّا تعليله ججهالة المذكور فما أراه بخرجه عن رسم الحسن 
عند الترمذي» ولا غيره. 

وما قول من قال غير صحيح فكل حسنْ كذلك والحدیث 
استدل به القائلون بترك قراءة البسملة في الصلاةء والقائلون بترك 


الجهر بها. 
وقد تقدَّم الكلام على ذلك. 
قال المصنف رجه الله: ومعنی قوله: «لا تَلْهّا» وقوله: «لا 


بَقْرَُونهًا؛ او لا یذکرونها ولا يستفتحون بها أي جهرا بدليل 
قوله في رواية تقدمت ولا يُجهَرُون بها»؛ وذلك يدل على 
قراءتھم ما سرا انتھی. ۰ 
وقد قدّمنا الكلام على ذلك في شرح الحديث الذي قبل هذا. 
۷- وعن اة قال: «سيْل انس كَيْف کاڻ کک 
ب؟ فقال: كانت مدا تم قرا بسم الله الرحن الرحيم يمد 
الل وَيَمُدَ بالرَحْمَن ويد بالرّجيم» رَرَاهٌ البُخاريٰ ٠ ٤٩(‏ 
الحديث أخحرجه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه بدون ذكر البسملة وهو يدل على مشروعية قراءة البسملة 
وعلى أن الي ب كان يد قراءته في البسملة وغيرها. 


وقد استدل به القائلون باستحباب الجهر بقراءة البسملة في 
الصّلاة لأنّ كون قراءته كانت على الصفة التي وصفها انس 
تستلزم سماع أنس ها منه به وما سمع مجهوز به و يقتصر 
انس على هذه الصفة على القراءة الواقعة منه إلا حارج الصّلاة 
فظاهره آنه احبر عن مطلق قراءته َيه ولفظ «كان» مشعر 
بالاستمرار كما تقرّر في الأصول فيستفاد منه عموم الأزمان 
وكونه من لفظ الرّاوي لا يقدح في ذلك لان الفرض أنه عدلّ 
عارف. 

۸- وروی اب جُرَيچ عن عبد الله ن ابي مَلَيكَةَ عن ام 
i a E‏ 
إراتنة آبة آبة ليم الله الرَخنن ن الرجيم الْحَمْد لله رب 
الْعَالَيِين الرَحمَّن الرحجيم مالك زم التبن). راه خمد 
/۳۰۲) ولیو ارد .)٤۰۰۱(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي في القراءة ولم يذكر التسميةه 
وقال: غريب وليس إسناده بمتصل» وقد أعل الطحاوي الخبر 
بالانقطاع فقال: م يسمه ابن أبي مليكة من أمّ سسلمة. واستدل 
على ذلك برواية الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن ملك 
عن آم سلمة. 

قال الحافظ: وهذا الذي أعل به ليس بعاةٍ. 

فقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن آم سلمة بسلا 
واسطةٍ وصحَحه ورجَّحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن ملك 
انتھی. 

وقد عرفت أن الترمذي قال: إنه غريب وليس متصل في باب 
القراءة. زرو ف ا اقرا ی بات شا اران رم 
هنالك بعد أن رواه عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن ملك فلعلٌ 
التصحيح لأجل الاتصال كما يدل عليه قوله في باب القراءة: 
ولیس إسناده متصل. 

واخرجه الدارقطني عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة «أن النبي 
كان يقرا «الْحَنْد لِلهِ رب الْمَالَمين « الرَحمَّن الرَجيم * 
مالك يرم الدين « إاك عد رإاك تين « اهنا الصراط 
اقيم « صبراط الذي لنت عَلنهم « غير انوب 
عَلبْهمْ « ولا الضالين) فقَطعها آية آية وَعَدَهَا عَدَ الأعرّاب وَعَدَ 
بم الله الرَحْمَن الرجيم آي وَلَّم يَعُذ عَلبْهم؛ قال اليعمري: 


رواته موثقون وكذا رواه من هذا الوجه ابن خزية والحاكم وني 
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إسناده عمر بن هارون البلخي. 

قال الحافظ: هو ضعیف انتهی. 

ولكنه قد وق فقول اليعمسري رواته موتقون 
صحیح.والحدیث يدل على أن البسملة آي وقداستدل به من 
قال باستحباب الجهر بالبسملة في الصّلاة لما ذكرناه في شرح 
الحديث الذي قبله. 

وقد تقدَم بسط الكلام على ذلك في اول الباب. 


السور آم ل۷؟ 

۹- عن أبي هُرَبرَةَ قال: قال رَسُول الله هة: «مَن صْلَّى 
لأبي هریرة: إا نکو ن وَراءَ الإمَا» فقَالٌ: افا بها في نيك ني 
سمت رَسول الله ية يَفُول: قال الله عر وَجَل: قَسَمْت الصَلاة 
يني وَين عدي فين وَلِعَبْدِي ما مسأل فَإذا قال الْعَبْد: 
«الحند لله رب الاين قال الله حيذني عدي فإذا ال: 
«الرَحْمَن الرجيم قال: أثئى عَلَيّ عَبْدِيء قدا فال مالك 
وم الڌين)» ڦال: مَجڌني عبڍي» وال مره وض ٳلي عدي 
وذ قال: (إياك عبد رًإباك نستعيڻ) قال: هذا بيني وَين 
عدي وَلِعَبِْي ما ستأل» فإذًا قَالٌ: اهدتًا الصراط المْستَقِيم « 
صراط اين انت عليه « َير الوب عَلبْهم « رلا 
الضالين)» قال: هذا لِعَبْدِي وَلِعَبِْي ما ستأل» رَرَاهُ الْجَمَاعَة إلا 
البُْحَاري وابْن مَاجَه (حسم: ۲/ )۲٤۱‏ (م: )۳۹٩‏ (د: ۸۲۱) (ن: 
۱۳۵/۲( (ت: ۳۱۲) (م: .)A۳۸‏ 

قوله: (خيداج) بكسر الخاء المعجمة قال الخليل والأصمعي وأبو 
حا السجستاني والهروي وآخحرون: الحداج: النقصان يقال: 
خحدجت الناقة إذا القت ولدها قبل وان التتاج وإن كان تام ا 
وأخحدجت إذا ولدته ناقصًا وإن كان لتمام الولادة وقال جماعة من 
آهل اللغة: خحدجت وأخحدجت إذا ولدت لغير نمام قالوا: فقوله 
خداج اي ذات خداج قوله: (اقرا بها فِي تفيك) السّائل لأإبي 
هريرة هو أبو السّائب آي اقرآها سرا بجيث تسمع نفسك. 

قوله (قَسَّمْت الصّلاة) قال النووي: قال العلماء: المراد 
بالصَلاة الفاتحة سمَّيت بذلك لأتها لا تصح إلا بهاء والمراد 
قسمتها من جهة المعنى لأنّ نصفها الأول تحميدٌ لله وتمجيدٌ وثناءٌ 
عليه وتفويض إليه» والنصف الاني سؤال وطلب وتضرع 


وافتقارً قوله: (حيدني واڻنى علي وَمَجَذنِي) الحمد الثناء بجميل 
الفعال والتمجيد التناء بصفات الجلال والشناء مشتملٌ على 
الأمرين وذا جاء جوابا للرّحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على 
الصفات الذَاتبة والفعليّة حكى ذلك النووي عن العلماء قوله: 
(فَوَّض إِلَّيٌ عبِّْي) وجه مطابقة هذا لقوله: مالك يوم الدينء أن 
الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وججزاء العباد وحسابهم. 

والدين: الحساب وقيل: الحزاء ولا دعوى لأحدٍ ذلك اليوم 
حقيقة ولا مجارا وما في ادنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعي 
بعضهم دعوى باطلةً وکل هذا ينقطع في ذلك اليوم قوله: (قإِذا 
َال إياك ند ...إلَخ) قال القرطي: إنما قال الله تعالى هذا لأنٌ 
في ذلك تذلّل العبد لله وطلبه الاستعانة منه وذلك يتضمّن 
تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه. 

قوله: (فإذًا قال ادنا الصراط الْمُستقيم) إلى آحر السّورة 
إما كان هذا للعبد لاله سوال يعود نفعه إلى العبد وفيه دليلّ 
على آنٌ اهدنا وما بعده إلى آخر السّورة ثلاث آیات, لا آینان وف 
المسالة حلاف مب على أن البسملة من الفاتحة آم لا وقد تقدم 
بسطه والحديث يدل على انها ليست من الفاتحة لان الفاتحة سبع 
آيات, بالإجماع ثلاث ني اوها ثناءٌ اوها الحمد لله وثلاث دعاءً 
اها اهدنا الصّراط المستقيم. 

والرابعة متوسّطة وهي إياك نعبد وإيّاك نستعين ولم تذكر 
البسملة في الحديث ولو كانت منها لذكرت. 

قال النووي: وهو من أوضح ما احتجًوا به. 

قال: واجاب أصحابنا وغيرهم تن يقول: إن البسملة آية من 
الفاتحة» باجوبة أحدها أن التتصيف عائدٌ إلى جملة الصّلاة لا إلى 
الفاتحة هذا حقيقة اللّفظ. 

والّاني أن التنصيف عائد إلى ما بختص بالفاتحة من الآيات 
الكاملة. 

والنّالث معناه فإذ! انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب 
العا مين فحيننر تكون القسمة انتهى. 

ولا بخفى أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع» ومنها ما هر 


ت 


والحديث آیضًا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في 
الصلاة وإليه ذهب الجمهور وسياتي البحث عن ذلك في الباب 
الذي بعد هذا إن شاء الله وآمّا الاستدلال بهذا الحديث على 
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ترك الجهر في الصّلاة بالبسملة فليس بصحيح قال اليعمري: لأنٌ 
جاعة من يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنًا بل هي من السّنن 
عندهم كالتعرّذ والتأمين» وجاعة من يرى الإسرار بها يعتقدونها 
قرآنا وهذا قال النووي: إن مسالة الجهر ليست مربّبة على إثبسات 
مسالة البسملة وكذلك احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراءتها 
على أنها ليست بآيةٍ لما عرفت. 

۰ وعَن ابي هريره عن النبي ڳڀ انه قالَ: «ٳڻ سور من 
القرآن لاون آية شَقَعَت إرَجُل حى عفر له وَهِي: تارك اللوي 
يَدوالْملك. روه خمد (۲۹۹/۲) وأو دارّد )٠٤٠١(‏ 
والترمنږي (۲۸۹۱). ۰ 

الحديث أخرجه أيضنًا السائي وابن ماجه وال حاكم وابن حبّان 
الكبير بان 
عبّاسنًا الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة» ولکن ذکره ابن 
حبّان في الثقات وله شاهدٌ من حديث ثابتو عن أنس رواه 
الطبرانيّ ي الكيير بإسناٍ صحيح والحديث استدل به من قال إن 
البسملة ليست من القرآن وقد تقدّم ذكر أهل هذه المقالة في 
الباب الأوّل» وإنما اسندلوا به لأنّ سورة تبارك لاون آية 
بالإجماع بدون التسمية وهذا قال الملصتف: ولا يختلف العادون 
أنها ثلاثون آية بدون التسمية انتهى. 

وأجيب عن ذلك بان المراد عدد ما هو خاصَّة السّورة لأنٌ 
البسملة كالشيء المشترك فيه وكذا ا لواب عمّا روي عن أي 
هريرة أن سورة الكوثر ثلاث آياتٍ. 

۱- وع انس قال: بنا رَسّول الله هة ات بوم بين 
اظهُرنا ‏ في السنجد إذ فى إغفاءة فم رح رأة جمد فلا 

:ما أفلحكك يا رسو اللَو؟ فقَال: ركت علي آيقًا سُورَةَ 
فقَرآً: اا ان ا و ا ر ل 
رك وَالحَر # إن شابئك هو الأبتر4 نم قال: أتذرُون ما 
الْكَوْتَر؟ قَال: وَذْكَر الْحديث» روء u‏ ولم 
)٠۰۰(‏ والنسائيّ (۲/ .)١۳۳‏ 

عام الحديث «فلتا: الله وَرَسُولّة أعَلَمٌ قال: إن نَهْر وَعديه 


وصححه وحسنه الترهذي واعلّه البخاري في التاريخ 


ري ع وجل علب حير كير وُو حَوْض ترد عله مي بوم 
القَيَامَةء بيه عَدد جر م السَمَاء تلج الْعَبْد منهُم فأفرل: رب 
إن من متي فَيقُول: ما تذري ما أخدث بُدك». 

هذا الحديث من جلة أدلّة من أثبت ثبت البسملة وقد تقدم 


ذکرهم. 

ومن ادأّتهم على إثباتها ما ثبت في الصاحف منها بغير ييز 
كما ميّزوا أسماء السّور وعدد الآي بالحمرة أو غيرها ما بالف 
صورة ا لمكتوب قرآنا. 

وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن أنها ثبت 
للفصل بين السّور. 

تخلْص القائلون بإثباتها عن هذا الجحواب بوجوء: الأول أن 
هذا تغريرٌ ولا جوز ارتكابه نجرد الفصل. . 

الاني لو كان للفصل لكتبت بين براءةٌ والأنفال ولا كتبت في 
أرّل الفاتحة. ۰ 

التّالث أن الفصل كان مكنا بتراجم السّور كما حصل بين 
براءة والأنفال ومن جملة حجج الثبتين ما تقدم من الأحاديث 
المصرَّحة بأنها آية من الفاتحة. ۰ 

وأجاب من ل يثبتها بان القرآن لا يث ا تواتر 
لا سما مع ورود الأدلة الال على أنّها ليست بقرآن كحديشي 
أبي هريرة المتقدم ذكرهما في هذا الباب وحديث إتيان جبريل إلى 
التي اة وقوله: «افرأ بام رَبك الذي حلّى) رواه البخاري 
ومسلم» وسائر الأحاديث الحقدّمة في الباب الأوّل. 

وبإجماع أهل العدد على ترك عدها آية من غير الفانحة 
وتخلّص الثبتون عن قوهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر بوجهين: 
الأوّل: أن إثباتها في المصحف في معنى التواتر» وقد صرح عضد 
الين أن الرَسم دليلٌ علمي. 

الثاني أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنا على سبيل 
القطع» فامّا ما ثبت قرآنا على سبيل الحكم فلا والبسملة قرآنٌ 
على سبیل الحکم. 

ومن جلة ما أجيب به أن عدم تواترها نوع لأن بعض القرّاء 
السّبعة اثبتها والقراءات السّبع متواترة فيلزم تواترهاء والاختلاف 
لا يستلزم عدم التواتر فكثيرًا ما يقع لبعض الباحثين» ولا بقع لمن 
م يبحث كل البحث ومحل البحث الأصول فمن رام الاستيفاء 
فلیراجع مطولاته. 

۲-وَعَن ان عباس قَالَ: «کان رَسُول الله ب لا يرف 
ملل السّورة حى بزل عليه بسم الله الرحن الرحيم». روا بُو 
داود (۷۸۸). 

الحديث أخرجه آيضًا الحاكم وصححه على شرطهما. 
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وقد رواه آبو داود في المراسيل عن سعید بسن جبیر» وقال: 
الرسل اصح. 

وقال الذهي في تلخيص المستدرك بعد أن ذكر الحديث عن 
ابن عبّاس: أمّا هذا فقابت. 

ر اا 
5 

والحديث استدل به القائلون بأل البسملة من القرآن وقد 
تقذَم ذكرهم وهو ينبني على تسليم أن جرد تسنزيل البسملة 
يستلزم قرآنیتها. 


۳- عن عبَادَةَ بن الصامت أن النبي ها قال: لا صَلاة 
لمن لم يقرا بقَابِحةٍ الكابه راه الْجَمَاعةٌ (حم: )۳۱٤/١‏ (خ: 
(م: ۳۹۲( (د: (A۲۳‏ (ت: ٤۷‏ ۲) (ن: ۲/ ۱۳۷) (م: 
۷ وفي لَفْظر: «لا تجرئ صلاة لمن لم يقرأ اة اكاب 
روء الذارَفطني وَقال: مناه صجیح T/0‏ 

الحدیث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبّان لفظ «فْصَاعذا» 
لکن قال ابن حبَّان: تفرد بها معمرٌ عن الرّهريٌ واعلّها البخاري 
في جزء القراءة ورواية الدارقطني صحَّحها ابن القطان وهما شاهدٌ 
من حديث أبي هريرة مرفوعا بهذا اللَفظ أخرجه ابن خزية وابن 
حبّان وغیرهما ولأحد بلفظ: ۷0 قبل صّلاة لا يقرا فيهًا بام 
المرآن» وي الباب عن انس عند مسلم والترمذي. 

وعن آبي قتادة عند أبي داود والنسائي وعن عبد الله بن عمر 
عند ابن ماجه. 

وعن آبي سعيا عند أحد واپي داود واٻن ماجه وعن بي 
الذرداء عند النسائي وابن ماجه وعن جار عند ابن ماجه وعن 
علي عند البيهقي وعن عائشة زاي هریز راتان إن شاء الله 
تعالى وعن عبادة وسياتي في الباب الذي بعد هذا والحديث يدل 
. على تعيّن فاتحة الكتاب في الصّلاة وآنه لا رئ غيرها وإليه 
ذهب مالك والشافعيّ وجمهور العلماء من الصّحابة والتابعين 
فمن بعدهم وهو مذهب العترة لان التفي المذكور في الحديث 
يتوجّه إلى الات إن آمكن انتفاؤهاء وإلا توجّه إلى ما هو أقرب 
إلى الات وهو الصَحَة لا إلى الكمال لان المنَحَة أقرب المجازين 
والكمال أبعدهماء والحمل على أقرب امجازين واجب. 

وتوجّه النفي ههنا إل الات عكنٌ كما قال الحافظ في الفتح: 


لان المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي لما تقزر من أن 
ألفاظ الشّارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيّات 
لا لتعريف الموضوعات اللغويَةء وإذا كان المنفي الصلاة الشرعيّة 
استقام نفي الات لان المركب كما ينتقي بانتفاء جميم أجزائه 
ينتفي بانتفاء بعضها فلا يتاج إلى إضمار الصَحَّة ولا الإجزاء 
ولا الكمال» كما روي عن جماعةء لأنه إنما بجحتاج إليه عند 
الضّرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات» ولو سلّْم أنٌ المراد هنا 
الصّلاة اللْغويّة فلا يمكن توجّه النفي إلى ذاتها لأنها قد وجدت 
في الخارج كما قاله البعض لكان المتعين توجيه التفي إلى الملَحَّة 
أو الإجزاء لا إلى الكمال آما أوّلا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب 
الجاز وما ثانيًا فلرواية الدارقطني المذكورة في الحديث فإنها 
مصرّحة بالإجزاء فينعيّن تقديره. 

إذا تقرّر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفانحة 
من شروط الصّلاة لا من واجباتها فقطء لأنّ عدمها قد استلزم 
عدم الصلاة وهذا شأن الشرط. 

وذهبت الحنفيّة وطائفة قليلة إلى آتها لا تجب بل الواجب آية 
من القرآن» هكذا قال النووي. 

والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية يقولون بوجوب قراءة 
الفاتحة لكن بنوا على قاعدتهم انها مع الوجوب ليست شرطًا في 
صحة الصّلاة لان وجوبها إنما ثبت بالسّنة والّذي لا تتم الصلاة 
إلا به فرض والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن» وقد 
قال تعالى: <فافرءوا مًا يسر نة فالفرض قراءة ما يسر وتعيّن 
الفاتحة إنما یثبت بالحدیث فیکون واجبًا یاثم من یترکه وتجزئ 
الصلاة بدونه. 

وهذا تعويل على رآي فاسار حاصله رد كثير من السنة 
المطهرة بلا برهان ولا حجَةٍ نيرةٍ فكم موطن من المواطن يقول 
ف الان لا ری دا شل فا بف كلا يفون 
المتمسّكون بهذا الرآي ججزئ ويقبل ويصح ولشل هذا حذر 
السّلف من أهل الرّأي.ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة ألّ 
الآية مصرحة با تيسّر وهو تخي فلو تعيّنت الفاتحة لكان التعيين 
تسا لخي والقطمي لابنس بالي فیجب جيه الي إل 
الكمال وهذه الكليّة منوعة. 

والسند ما تقدّم من تحوّل أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحا ولم 
ينكر عليهم الي ية بل مدحهم كما تقدّم ذلك في باب 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


الاستقبال ولو سلمت لكان عل التزاع خارجًا عنها لأنّ المنسوخ 
إنما هو استمرار التخبير وهو ظنيٰ» وأيضًا الآية نزلت في قيام 
الليل فليست مما نحن فيه. 

وما قوم إن احمل على توجيه النفي إلى الصَحَّة إثباثٌ 
للغة بالترجيح وأنّ الصنحة عرف متجدد لأهل الشرع فلا يبحمل 
خحطاب الشارع عليه. 

ون تصحيح الكلام مك بتقدير الكمال فيكفي لأنٌ 
اماتا مبب احا قرت ريع اتان ند 
الإجزاء وكونه من إثبات اللَغة بالترجيح منوعة بل هو من إلحاق 
الفرد المجهول بالأعم الأغلب المعلوم ومن جملة ما استظهروا به 
على توجيه التفي إلى الكمال أن الفاتحة لو كانت فرضًا لوجب 
تعلّمهاء واللازم باطل فالملزوم مثله. 

لما في حديث المسيء صلاته بلفظ: «فُإنڻ كان مَعَك قران وَإلا 
فَاخْمَد الله ويره وَهَلَلهه عند النساتي وأبي داود والتر ي 
وهذا ملتزمٌ فإنٌ احاديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلّمها لأن ما 
ی ا ا ری لامرن ونا و ت 
المسيء لا يدل على بطلان اللازم لأنّ ذلك فرضه حين لا قرآن 
معه على أنه يكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلّم القرآن كما في 
حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود والنسائيّ وأحمد وابن ال جارود 
وابن حبّان والحاكم والذارقطي: «أن رجلا جَاء إلى النبي باز 
فقال: إني لا استتطيح أن خد ين الان شيا علبي ما ُجزي 
في صلاټي فقَال: قل سَبْحان الله وَالْحَْذ لله ولا إل إلا الله 
وَاَللَهُ ابر ولا حول ولا فر إلا بالل ولا شك أن غير المستطيع 
لا يكلف لان الاستطاعة شرط في التكليف فالعدول ههنا إلى 
البدل عند تعذر المبدل غير قارع في فرضيّته أو شرطیته ومن 
ادتهم ما ني حديث المسيء بلفظ: نم افر ما يسر مَك من 
القَرآن» والجراب عنه أنه قد ورد في حديسث المسيء أيضصًا عند 
امد واي داود وابن حبّان بلفظ: نم اقرا بام القَرآن؛ فقوله «ما 
ب چم ب اول بد اوی مع نت ان ال 
كانت هي المتيسّرة لحفظ المسلمين لاء وقد قيل إن ا مراد ما تيس ر 
فيما زاد على الفاتحة حًا بين الأدلَةء لان حديث الفاتحة زيادة 
وقعت غير معارضة وهذا حسن. 

وقيل إن ذلك منسوخ بجحديث تعيين الفاتحة وقد تعقب 
القول بالإجمال والإطلاق والنسخ» والظاهر الإبهام والتفسير» 


وهذا الكلام إنما بجتاج إليه على القول بان حديث المسيء 
يصرف ما ورد في غيره من الأدلّة المقتضية للفرضية. 

وما على القول باه يؤخذ بالرًائد فالرًائدء فلا إشكال في 
تحتم المصير إلى القول بالفرضية بل القول بالشرطية لما عرفت 
ومن ادلّتهم أيضًا حديث ابي سعيار بلفظ: «لا صَلاة إلا بقاِحة 
اكناب أو عَيْرها؛ قال ابن سيّد التاس: لا يدرى بهذا اللفظ من 
ای کا وف م عن آي مید کد ای اود اه فا دارا 
أن نرا بَاِحة اكاب وَمًا يسر وإسناده صحيح ورواته ثقات» 
ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ: «لا 
صلاةً إلا بقرآن وَل بفاِحَة الكتاب» ويجاب بانه من رواية جعفر 
بن وو ثقة كما قال التسائي. 

وقال احمد: ليس بقوي في الحديث» وقال ابن عدي: يکتب 
حدیثه في الضعفاء. 

وأیضًا قد روی أبو داود هذا الحديث من طريقه عن آبي 
هريرة بلفظ: امرني رسول الله اة أن نادي آنه «لا صَّلاة إلا 
بقرَاءّة فَاَحَةٍ اكاب فما راد كما سيأتي وليست الرّواية الأولى 
بأولى من هذه. 

وايضًا أبن تقع هذه الرّواية على فرض صحَنها جنب 
الأحاديث المصرحة بفرضيّة فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصّلاة 
بدونها (وَمِن أدلیهم) ایضًا ما روی ابن ماجه عن ابن عاس ٣أنهُ‏ 
تا مرغ اليه كر بيت صنلا ابي ڪر الاس وجي 
رَسُول الله ها الهم وَفيه: فان أو بكر يانم بالنبي بها وَالناس 
انون بابي بكر قال ان عباس: أذ رَسُول الله هة ِي 
الْقراءَة ِن حَيْث کان بلغ بو بكرا ويجاب عنه باله روي باسنا 
فيه قيس بن الرَبيع قال البرار: لا نعلم روي هذا الكلام إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسنادء وقيسٌ قال ابن سيد الناس: هو تمن 
اعتراه من ضعف الرّواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى 
ابن ابي لیلی وشریکًاء وقد وتقه قومٌ وضعَّفه آخرون» علی آنه لا 
مانع من قراءته إل الفاتحة بكماها في غير هذه الركعة التي أدرك 
أبا بكر فيهاء لأنّ التزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة 
الصّلاة لا في وجوبها في كل ركعةٍ فسياتي هذا حلاصة ما في هذه 
المسالة من المعارضات وقد استدل بهذا الحديث على وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة بناءً على أن الركعة تسمّى صلاة وفيه 
نظْرٌ لان قراءتها في ركعةٍ واحدةٍ تقتضي حصول مسمى القراءة 
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في تلك الصلاةء والأصل عدم وجوب الرّيادة على المرّة الواحدة 
وإطلاق اسم الكل على البعض جار لا يصار إليه إلا لوجي 
فليس في الحديث إلا أن الواجب في الصلاة التي هي اسم لجميسع 
الركعات قراءة الفاتحة مرة واحدة فإن دل دلي خارجي على 
وجوبهافي كل ركعةٍ وجب المصير إليه» وقد نسب القول 
بوجوب الفاتحة في كل ركعةٍ التووي في شرح مسلم والحافظ في 
إلى الجمهور ورواه ابن سيّد التاس في شرح الترمذي عن 
علي وجابرٍ وعن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور» قال: وإليه 
ذهب أحمد وداود» وبه قال مالك إلا ني الاش وإليه ذهب 
الإمام شرف الدين من أهل البيت» قال المهدي في البحر: إنَ 
الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها في كل ركعةٍ واستدلوا أيضًا على 
ذلك بماوقع عند الجماعة واللّفظ للبخاري من «قوله 4ة 
إلْمُيء: م نعل َلك في صلابّك كَلَهّا» بعد أن أمره بالقراءة 
وي روايةٍ لأحمد وابن حبّان والبيهقيٌ في قصة المسيء صلاته أنه 
قال في آخره: م انَل ذلك في کل ركَعَةا. 

وقد نسب صاحب ضوء النهار هذه الرواية إلى البخاري من 
حّيث أبي قتادة وهو وهم والّذي في البخاري عن أبي قنادة: 
أن النبي ل کان د قرا فِي كل ركََة ‏ بقَابِحَة الْكّابر» وهذا 
لدل افا إن س اس لك ن حل ورك ن تيف 
المسيء لم افرأ ما تيْسَرَ مَعَكَ من الْفرآن» على الفاتحة لما تقدَم 
انتهض ذلك للاستدلال به على وجوب الفاتحة في كل ركعت 
وكان قرينة لحمل قوله في حديث المسيء نم كَلِك فِي كَل 
صلاك فافعَل» على الجاز وهو الركعة وكذلك حل: «لا صَلاةً 
إلا بمَاِحَة الْكِتّاب» عليه. 

ويؤيد وجوب الفاتحة في کل ركعةٍ حديث أبي سعيار عند ابن 
ماجه بلفظ «لا صَلاة لِمَّن لم يقرأ في كَل ركحَة بالْحَنْد وسور 
في ذربضتة از خبْره. 

قال الحافظ: EF‏ ضعيف وحديث أبي سعيار أيضًا بلفظ 

مرا سول الله اة أن نََرَأ بفَابِحَةٍ اكناب في كل رَكعَة» رواه 

إسماعيل بن سعياد الشاكنجي قال ابن عبد الهادي في التنقيح: 
رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة 
وأبي سعيا بهذا اللَفظ وظاهر هذه الأدلّة وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعةٍ من غير فرق بين الإمام والمآموم وبين إسرار الإمام 
وجهره» وسياتي الكلام على ذلك ومن جلة المؤيدات لوجوب 


الفاتحة في كل ركعة ما أخرجه مالك في الموطًا والترمذي 
وصحَحه عن جابر آنه قال: «مَنْ صلّى رَكَعَة لم يقرأ فيهًا بام 
اران فلم يُصَل إلا أن يكون وَرَاءَ الإمًام؛ وذهب الحسن 
البصري والهادي والمؤيّد بالله وداود وإسحاق إلى أن الواجب في 
الصلاة قراءة الفاتىة وقرآن معها مرَة واحدة في أي ركعة أو 
مفرقة. 

وقال زيد بن علي والتاصر: إن الواجب القراءة في الأوليسين» 
وكذا قال أبو حنيفة» لكن من غير تخصيص للفاتحة كما سلف 
عله. 

وأمّا الأخريان فلا تتعيّن القراءة فيهما عندهم بل إن شاء قرأ 
وإن شاء سبح زاد أبو حنيفة وإن شاء سكت واحتج القائلون 
بوجوب الفاتحة مره واحدة بالأحاديث المذكورة في الباب فإِنٌ 
المعنى الحقيقي للصلاة هو جميعها لا بعضها. 

وقد عرفت الجواب عن ذلك واحتج من قال بوجوبها في 
الأوليين فقط با روي عن علي رضي الله عنه آنه قرا ني الأوليين 
وسبّح في الأخريين. 

وقد اختلف القائلون بتعين الفاتحة في كل ركعةٍ هل تصح 
صلاة من نسيها فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم 
الصحة» وروى ابن القاسم عن مالك آنه ٳن نسيها في ركعة مسن 
صلی رکعتین فسدت صلاته» وإن نسيها في ركعةٍ من صلّى 
ثلاثيّةَ و رباعيَةَ فروي عنه أله یعیدها ولا تجزئه وروي عنه آنه 
يسجد سجدتي السّهو وروي عنه أن يعيد تلك الركعمة ويسجد 
للسّهو بعد السلام. 

ومقتضى الشرطية التي نبهناك على صلاحية الأحاديث 
للدلالة عليها أن النّاسي يعيد الصّلاة كن صلى بغير وضوء 
ناسيًا واختلف هل تجب القراءة بزيادة على الفاتحة أو لا؟ 
وسيأتي تحقيقه. 

4-وعر عائشة قَالّت: سمحت رَسُول الله ب بُقُول: 
«مَنْ صَلّى صلا لم يقرأ فيها بأم الْقّرآن فَهي خذاج» راه أحمَدُ 
4/0 )واب ا وقد سیر ل بن خی بي 
هُريْرة. 

الحدیث آخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن 
بجیی بن عبّاد بن عبد الله ب 
بن إسحاق فيه مقالٌ مشهورٌ» ولكنه يشهد لصحته حديث ابي 


بن الزبير عن أبيه عن عائشة. ومد 
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هريرة الحقدّم الذي أشار إليه المصنّف عند الجماعة إلا البخاري 
وتقدَم هنالك أيضًا ضبط الخداج وتفسيره. 

ويشهد له أيضًا ما أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه 
مرفوعًا بلفظ «كلّ صَلاةٍ ر يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج». 

والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة 
وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بان الخداج معنا التققص 
وهو لا يستلزم البطلان. 

ورد بان الأصل أن الصّلاة الناقصة لا تسى صلا حقيقة 
وقد تقدّم الكلام على بقيّة الأدلّة في المسالة. 

-٥‏ وَعن ابي هرر دان الٽبي ڳا مره أن رج يادي 
لا صلا إلا بقراءة فاتِحة الْكَاب فَمَّا راد راه أخْمَد 
۸۷ ) واو داوٌد (۸۱۹). 

الحدیث آخرجه آبو داود من طريق جعفر بن ميمون. 

وقد تقدم أن النسائي قال: ليس بثقةي وأحمد قال: ليس 
بقوي» وابن عدي قال یکتب حدیثه في الضعفاء. 

ولکنه يشهد لصحته ما عند مسلم وأبي داود وابن حبان من 
حديث عبادة بن الصنامت بلفظ: «لا صْلاة لِمّن لم يقرأ بقَاتِحة 
اكاب فصاعدًا» وإن كان قد اعلها البخاري في جزء القراءة كما 

ویشهد له ايضًا حديث آبي سعياږ عند أبي داود بلفظ: مرا 
أن نقَرَأ بقابِحة اكناب وما تبسر قال ابن سيّد الناس: وإسناده 
ا ثقات وقال الحافظ: إسناده صحيح ويشهد له 
أيضًا حديث أبي سعیار عند ابن ماجه بلفظ: «لا صلا نلم 
يقرأ في كَل ركَعَةٍ بالْحَمْارٍ وَسُورَةٍ؛ وقد تقدّم تضعيف الحافظ له 
وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع 
الفاتحة ولا حلاف في استحباب قراءة السَورة مع الفاتة في صلاة 
الصتبح والجحمعة والأوليين من كل الصّلوات» قال النووي: إن 
ذلك سنه عند جميع العلماء وحكى القاضي عياض عن بعض 
أصحاب مالك وجوب السورة. 

قال النووي وهو شاد مردود. 

وأمّا السّورة ني الركعة القالئة والرًابعة فكره ذلك مالك 
واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم. 

وقد ذهب إلى إججاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله 


وعثمان بن أبي العاص واهادي والقاسم والمؤيّد باللّه كذا ني 
البحر وقدّره المادي بثلاث آياتيء قال القاسم والمؤيّد باللّه: أو 
آيةٍ طويلةٍء والظًاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآنء 
وآنًا ادير بثلاث آیاتٍ فلا دلیل عليه إلا توهم آله لا یسمّی ا 
دون ذلك قرآنا لعدم إعجازه كما قال المهدي في البحرء وهو 
فاس لصدق القرآن على القليل والكثير لأنه جنس وأيضًا المراد 
وما یسمی قرآنا لا ما يسمّى معجرًا ولا تلازم بينهماء وكذلك 
التقدير بالآية الطويلة. 

نعم لو كان حديث أبي سعياٍ الملصرح فيه بذكر السّورة 
صحیحًا لكان مفْسرًا للمبهم في الأحاديث من قوله: «فَمَا اذه 
وقوله: «فصاعدًا» وقوله: «وَمًا تيَسّرّه ولكان دالا على وجوب 
الفاتحة وسورة في كل ركعةٍ» ولكنه ضعيفٌ كماعرفت. وقد 
عورضت هذه الأحاديث با في البخاري ومسلم وغيرهما عن 
ابي هريرة آنه قال «في كَل صَلاة يقرا فما أسمَعَنا رَسول الله باز 
اغنام وما أحقى عا أحقبًا عنم وإن لم تَزذعَلّى أم 
اقَرآن أجرات وَإنْ زذت فَهُوْ حَْر» ولكن الظاهر من السياق أن 
قوله «وإن لم ترذ ...إلخ ليس مرفوعا ولا تما له حكم الرّفع 
فلا e‏ فيه و أخرج آبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين 
إلا أنه زاد ني آخره وسمعته يقول: «لا صلا إلا بقابِحَة اتاب 
قال الحافظ في الفتح: وفافر سافان فر ا ا 
فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجحماعة ثم قال: نعم. 

فقوله هما امنا رما مى عَنّا» يشعر بان جيم ما ذكره 
متلقى عن الي ب فيكون للجميع حكم الرّفع انتهى. 

وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث» فإن صح 
جمع بينه وبين الأحاديث المصرّحة بزيادة ما تيسّر من القرآن 
يحملها على الاستحباب. 

وقد قيل إن المراد بقوله «فصاعدًاه دفع توهَم حصر الحكم 
على الفاتحة» كذا قال الحافظ وهو معنى ما قال البخاري في جزء 
القراءة أن قوله: «قصاعدًا؛ نظير قوله: فطع اليد في رَبْم ديار 
فَصاعدا» قال الحافظ في الفتح: وادعى ابن حبّان والقرطبي 
وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائار على الفاتحة وفيه 
نظ لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم انتهى. 

اب ما جَاءَ في قَرَاءَةٍ امامو ٣‏ وإنصاته إذا سَمِع مامه 


1 - عن أبي هُرَبْرَةَ أن رَسُول الله ب قال: إنما جيل 
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امام لتم به فإذا كبر مُكبرواء وَإذًا قرا قأنصتُواء. روَا الْخَمْسنة 
إل الذزيبي رَنّالٌ مُنلم: OE‏ (حسم: ۲/ ۲۳۰) (د: 
(AE :a) (1 £1 /Y :ù) (° €‏ 

زيادة قوله: هوإذًا قرا فأنصُوا» قال أبو داود: ليست 
بمحفوظة» والوهم عندنا من ابي خالڊ قال النذري: وفيما قاله 
نظر فإِنٌ آبا حال هذا هو سليمان بن حبّان الأ حمر وهو من 
الثقات الّذين احج البخاري ومسلمٌ جحديثهم في صحيحيهما 
ومع هذا فلم يتفرّد بهذه الرّيادة» بل قد تابعه عليها أآبو سعيد 
محمد بن سعاٍ الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد. 

اوقد سمع من ابن عجلان وهو ثقةء وّقه يجیی بن معين 
وحمد بن عبد الله المخرمي وأبو عبد الرّحمن النسائي. 

وقد احرج هذه الريادة النسائي في سننه من حديث أبي خالا 
الأحرء ومن حديث محمد بن سعار وقد أخرج مسلمْ في الصحيح 
هذه الريادة في حديث آبي موسى الأشعري من حديث جرير بن 
عبد الحميد عن سليمان التيميّ عن قتادة» وقال الدارقطني: هذه 
اللفظة ل يتاب سليمان التيمي فيها عن قتادة» وخالفه الحقاظ فلم 
يذكروها قال: وإ جماعهم على غخالفته يدل على وهمه» قال 
النذري: ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك لثقته وحفظه 
وصحّح هذه الريادة يعني مسلمًا. 

قال آبو إسحاق صاحب مسللم: قال ابو بکر ابن اخت بي 
النضر في هذا الحديث لمسلم أي طعن فيه فقال مسلم: يزيد 
احفظ من سليمان» فقال أبو بكر: فحديث أبي هريرة هو صحيح 
يعني نذا قرا فانصتوا» فقال: هو عندي صحيح فقال: ۾ ۾ 
تضعه ههنا؟ فقال: ليس کل شيء عندي صحيحٌ وضعته ههنا 
إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه فقد صح مسل هذه الرّبادة 
من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة قوله: 
«إنما جيل الإمَام يرتم به؛ معناه أن الاتمام يقتضي متابعة 
المأموم لإمامهء فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل 
الذليل الشرعي عليه كصلاة القائم حلف القاعد ونحوها. 

وقد ورد التي عن الاختلاف خصرصه بقوله: دلا 
تَختلِفُرا». 

قوله: (فَكَبَرّوا) جزم ابن بطّال وابن دقيق العيد بان الفاء 
للتعقيب ومقتضاء الأمر بان أفعال الأموم تقع عقب فعل الإمام 
فلو سبقه بتكبيرة الإحرام له نم تنعقد صلاته وتعقب القول 


بالتعقيب بان فاء» هي العاطفة وأمّا التي هنا فهي للرّبط فقط 
لأنها وقعت جوابًا للشّرط فعلسى هذا لا يقتضي تأاخير أفعال 
المأموم عن الإمام إلا على القول بتقديم الشرط على الجراء. 

وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط فينبغي على هذا 
المقارنة قوله: «فإذًا قرأ فأنصيتوا» اتح بذلك القائلون أن المؤتم لا 
يننا شحاف الإمام في الضلاة ابخهرية وهم زيداين علي وامادي 
والقاسم وأحد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن العنبري وإسحاق 
بن راهويه وأحمد ومالك والحنفية. 

لكنْ الحنفيّة قالوا: لا يقرأ حلف الإمام لا في سريةٍ ولا في 
جهريةٍ واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن شاد التي وهو 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج به كما ستعرف ذلك. 

واستدل القائلون أن الوح لا يقرا حلف الإمام في الجهرية 
بقوله تعال: «فاسنْتَيِعُوا لَه ورأنصيتوا) وبجحديث أبي هريرة التي 
وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤم 
من غير فرق بين الجهرية والسرية سواءٌ سمع المؤتم قراءة الإمام 
أم لاء وإليه ذهب التاصر من اهل البيت. 

واستدلّوا على ذلك بحديث عبادة بن الصّامت الآتي وأجابوا 
عن أدلّة آمل القرل الأول بأتها عمومات وحديث عبادة خاص 
وبناء العام على الخاص واجب كما تقرّر في الأصول وهذا لا 
عیص عنه. 

ويؤيّده الأحاديث المتقدّمة القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في 
كل ركعةٍ من غير فرق بين الإمام والماموم لان البراءة عن 
عهدتها إنما غصل بناقل صحيح لا مشل هذه العمومات التي 
اقترنت ما جب تقديه عليها. 

وقد أجاب المهدي ني البحر عن حديث عبادة بأنه معارض 
بحديث «مًا لي أنازع الفْرآن؛ وهي من معارضة العام بالحاص» 
وهو لا یعارضه» ما على قول من قال من اهل الأصول أنه یبنی 
العامٌ على الخاصَ مطلقا وهو الحق فظاهرٌ وأمَا على قول من 
قال: إن العام المتاخر عن الخاص ناسخ له وإنما بخصّص القارن 
والمتاخر مدو لا تتسع للعمل فكذلك أيضًّاء لأنٌ عبادة روى العام 
والخاص في حديثه التي فهو من التخصيص بالمقارن فلا 
تعارض ني المقام على جميع الأقرال ومن ججملة ما استدل به 
القائلون بوجوب السّكوت خلف الإمام في الجهرية ما تقدّم من 
قول جابر «مَنْ صلی رَكعَة لم يقرأ فيها بام الْفُرآن فلم يمل إلا 
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أن يكون وَراء الإمَام؟ وهو مع كونه غير مرفوع مفهوم لا 
يعارض ممثله منطوق حديث عبادة. 

وقد اختلفت الشّافعيّة في قسراءة الفاتحة هل تكون عند 
سكتات الإمام أو عند قراءته وظاهر الأحاديث الآتية أنها تقرا 
عند قراءة الإمام وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط 
لأنه جوز عند أهل القول الأول فيكون فاعل ذلك آخةا 
بالإجاع» وام اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة فقط أو 
حال قراءته للسّورة فقط فليس عليه دليل بل الكل جائر وسن 
نعم حال قراءة الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى 
تأخير الاستعاذة عن علها الذي هو بعد التوجه» أو تكريرها عند 
إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في علّها ارلا وأخر الفاتحة إلى حال 
قراءة الإمام للسّورة. 

ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرَةٌ واحدة عند فراغه وفراغ 
الإمام من قراءته الفاتحة إن وقع الاتفاق في التمام خلاف من 
أخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسّورة وقد بالغ بعض 
الشافعية فصرح بأنه إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم في آية حاصَة 
من آي الفاتحة بطلت صلاته» وروى ذلك صاحب البيان من 
الشافعيّة عن بعض أهل الوجوه منهم وهو من الفساد بمكان يغني 
عن رده. 

۷- وَعن آي هُرَيرَة ن رَسول الله ا انضرف من صلا 
جهرَ يها بالْقِرَاءَةٍ فقال: «هل قرا معي أحَذ منکم آبقًا؟» فَقَالٌ 
رَجُل: عَم يا رَسُول الل قَال: «قإني اقول مًا لي انار الْقُرآن» 

قال: فانتهّى الاس عن الَْرَاءةٍ مح رول الله ب يما بَجْهَرٌ فيه 
رَسُول الله اة من الصَلَّرَات بالْقَراءَةٍ جين سيوا لك من 
رَسُول الله ية رَوَاهُ آبُو ذارٌد (AYY‏ والنسائي )/14( 
والترمډي» رَقالٌ: حدیٹ حَسَّنٌ (۳۱۲). 

الحديث أخرجه أيضًا مالك ني الموطًا والشافعي واحمد وابن 
ماجه وابن حبان. 

وقوله: «فانتَهّى الناس عَن الْقرامَوه مدرج في احبر كما ّنه 
الخطيب؛ واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ویعقوب بن 
سفيان والڌهلي والخطابيّ وغیرهم. 

قال النووي: وهذا تا لا حلاف فيه بینهم. 

قوله: (مَا لي أنازع) بضم الهمزة للمتكلّم وفتح الرّاي 
مضارعٌ ومفعوله الأول مضمرٌ فيه والقرآن مفعوله الاي قاله 


شارح المصابيح» واقتصر عليه ابن رسلان في شرح السّنن. 
والمنازعة: المجاذبة» قال صاحب النهاية: نازع اجاذب أي كانهم 
جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة. 

وأصل التزاع الجذب» ومنه نزع الميت بروحه. 

والحديث استدل به القائلون بأنه لا يقرا المؤتم خحلف الإمام 
في الجهرية وهو حارج عن محل التزاع لن الكلام في قراءة المع 
خحلف الإمام سرا والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لامع 
إسراره. وأيضًا لوسلم دخول ذلك في المنازعة كان هذا 
الاستفهام الذي لاإنكار عامًا لجميع القرآن أو مطلقا في جميعه 
وحديث عبادة خاصًا ومقَيّدّاء وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

۸- وَعَن عَبادة قال: صَلّى رَسول الله ل الصبح قلت 
عَلَيْه الْقِرَاءةٌ فلَمَّا نرف قال: «إني أرّاكم تَقَرَؤون وراه 
إمابگم» قال: فلا يا رَسُول الله أي وَأللي قال «لا تَفْعَلّوا إلا 
بام الْقُرآن إن لا صلا لِمَن لم يقرا بها» روَا بُو داوٌد (۸۲۲) 
زاي ١‏ ۱ وني لَمَظر: «قَلا قرز وا مر الْقّرآن إذا جرت 
إلا بام المرآن» راه بو ارد (۸۲۳) والتسائي (۲/ )۱٤١‏ 
والدارطني (۱/ ۳۱۹)» وقال: كلهم شقات). 

۹- وَعَن عبَادة أن النبي کا ال «لا قران احذ منم 
شيا من الْقرآن إذا کات بالقراءةٍ إلا بام الْقرآن» روء 
الذارَقطبي وفال: رجاه كلهم قات 1/0 ۰ 

الحديث أخرجه أيضًا أحمد والبخاري في جزء الققراءة 
وصححه وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق 
قال: حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة» وتابعه زيد 
بن واقاږٍ وغیره عن مکحول» ومن شواهده ما رواه امد من 
طريق حال اداه ن ابي فلابة عن عد بين أي عاشنة هبن 
رجل من أصحاب الي ب قال: قال رسول الله ب: «لَعلَكُم 
روون والإمَام قرا قالوا: إا لفحل قال: لاء إلا بان قرا 
أحدكم بقاتحَة الْكابي» قال الحافظ: إسناده حسنْ. 

ورواه ابن حبان من طريق آيوب عن آبي قلابة عن انس؛ 
وزعم أن الطريقتين محفوظتان» وخالفه البيهقيٌ فقال: إن طريق 
أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة» وحمد بن إسحاق قد صرح 
بالحديث فذهبت مظنَّة تدليسه وتابعه من تدم قوله: فلت 
عَلَيْهِ الْقَرَاءَءٌ) أي شق عليه التلقَظ والجهر بالقراءة ويجتمل أن 
يراد به انها التبست عليه القراءة بدليل ما عند أبي داود من 
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حديث عبادة في روايةٍ له بلفظ «فالتَبَسّت عليه الْقَرَاءَة قوله: (لا 
تفْعَلوا) هذا النهي محمول على الصّلاة الجهريّة كما ني الرّواية 
الأخرى الى ذكرها المصنَّف بلفظ «إذّا جَهّرْت به؛ وبلفظ: «إذا 
جَهّرت ارام زق راه لال رالات راي ارد اراي 
وحسنها عن أبي هريرة بلفظ «فانتهى الاس عن الْقِرَاءَةٍ مع 
رَسُول الله اة يما جَهَرَ فيه جين سنَمِخُوا ذلك من رَسُول الله 
که كما تقدّم في الحديث الذي قبل هسذا. وني لفظر للتارقطي 
«إذا أسْرّرت بقرَاءټي فَاقرَورا وذ جهرٴت بقراءټي فلا يقرا مي 
أحد. 
قوله: (فإنةُ لا صلاة) قد تقدَم الكلام على ما يقدّر في هذا 
الق وا ا ن فان رجرب اانا عن 
الإمام وهو الحق. 
وقد تقَدّم بيان ذلك» وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة 
جهرا لأنه استثنى من التهي عن الجهر خلفه» ولكنه أخرج ابن 
حبان من حدیث انس قال: قال رسول الله ة: أتَقَرَءُون ڼي 
صلاتكم خف الإمام رالإمام بقرأ؟ فلا تفعرا ولبقرا احذگ 
باِحة اكناب في نميه واخرجه أيضًا الطّبرانيّ في الأوسط 
زل زار ا د ای ی ورس شای 
التقييد بقوله ي من القَرآن؛ یدل على آنه لا باس بالاستفتاح حال 
قراءة الإمام با ليس بقرآن والتعوّذ والدعاء. 
وقد ذهب ابن حزم إلى ان اموم لا ياتي بالتوجه وراء الإما» 
قال: لان فيه شيا من القرآن» وقد نهى رسول الله ية أن يقرا 
خلف الإمام إلا م القرآن وهو فاسد, لأنه إن أراد بقوله: لأنٌ 
فيه شیا من القرآن کل توجَه» فقد عرفت ما سلف أن أكثرها ما 
لا فرآن فيه» وإن أراد خصوص توجَّه علي رضي الله عنه الذي 
فيه «وَجَهْت وجهي إلى آجره» فليس محل النزاع هذا التوجّه 
ای را ب ی ی ا ر ر 
كاهادوية أو دحل في الصّلاة حال قراءة الإمام أن ياتي بأاخصر 
الَوجّهات ليتفرّغ لسماع قراءة الإمام ويعكن أن يقال لا نوجه 
بشيء من التوجَّهات من صلى خلف إمام لا يتوجّه بعد التكبيرة 
لأنْ عمومات القرآن والسّنة قد دلت على وجوب الإنصات 
والاستماع والمتوجه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت ولا 
مستمع وإن م يكن تاليا للقرآن إلا عند من جوز تخصيص مشل 
هذا العموم بمثل ذلك المفهوم أعني مفهوم قوله من القرآن» هذا 


هو التحقيتق في المقام. 

فائدة: قد عرفت ما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام 
ومأموم في كل ركعةٍ وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج 
بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحَة الصّلاة فمن زعم 
أنها تصح صلاة من الصّلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة 
الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصَّص تلك الأدلة ومن هھنا 
ب لك قف ما ذهب آله امسمهرن ا ن ادرك اوناء راکعًا 
دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن ل يدرك شيا من القراءة 
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة: «مَن أذرك الركُوع من 
الركَعَة الأجيرَة في صلايه يوم الْجُمُعَة ليضف إلبْهَّا ركَعَة 
أحرّی» رواه الذارقطني من طريق ياسين بن معاذٍ وهو متروكً. 

واخرجه الدارقطي بلفظ : «إذا أذرّك أخدكم الركعتين يوم 
الْجُمُعَة فقَذ أذرك وإذا أذرَك ركعَة فرك إل اع رت 
رواه من طریق سلیمان بن داود الحراني ومن طرق صالح بن 
آبي الأخضر» وسليمان مترو وصالح ضعيف على أن التقبيد 
بالحمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة جخلافهاء وكذا 
التقييد بالركعة في الرّواية الأخرى يدل على خلاف المعى» لان 
الركعة حقيقة لجميعهاء وإطلاقها على الركوع وما بعده جار لا 
يصار إليه إلا لقرينة كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ 
«فَوجذت قيَامَة فركعتة فَاعيِدَالَة فَسَجْدتة» فان وقوع الركعة في 
مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تد على أن المراد بها 
الركوع» وقد ورد حديث: هَن أذرك ركعَة م صلا الجْمُعّبِ 
بالفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في العلل 
عن أبيه: لا أصل هذا الحديث» إنما المتن: «مَن أذرّك من الصلاةٍ 
ركعة فْمَدْ أذرَكَهًا؛ وكذا قال الدارقطي والعقيلي وأخرجه ابن 
زیا عن اپ ری زاوم بلفظ: «مَر أذرّك ركعة مر الصلاة 
فقد أذركها قبل أن ية بقيم الإمَام صْبَّهُ» وليس في ذلك دليل 
طلويهم لا عرفت من ا ست الركمة جيع اذكارها واركانيا 
حقيقة شرعبة وعرفيّة وهما مقدّمتان على اللَعويّة كما تقرّر في 
الأصول» فلا يصح جعمل حديث ابن خزيمة وما قبله قرينة 
صارفةً عن المعنى الحقيقي. 

فإن قلت: فاي فائدةٍ على هذا في التقييد بقوله: «قبْلَّ أن بُقِيم 
صلب قلت: دفع توهَّم أن من دحل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة 
وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرللء إذا تقرّر لك هذا علمت 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقيّة لعدم 
وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعيّة 
وادلّة وجوب الفاتحة وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظَاهر واببن 
خزية وأبو بكر الضّبعي» وروى ذلك ابن سيّد الناس في شرح 
الترمذي وذكر فيه حاكيّا عمّن روى عن ابن خزية آنه احج 
لذلك ا روي عن آبي هريرة أنه ي قال: «مّن أذْرَك امام ِي 
الركوع فليَرَكّم مَعَه لبمد الرَكَعَة» وقد رواه البخاري في القراءة 
خلف الإمام من حديث ابي هريرة أنه قال: «إِن أذركت الْقَوْمٌ 
رُكوعا لَمْ تَعتَدَ بيلك الرَكَعَة» قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن 
أي هزير مر قرفا راما الرترع ف امل لقال الرف ر ا 
. للومام: إن آبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزية أنه احتج به 
وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل 
من ذهب إلى وجوب القراءة خحلف الإمام» وحكاه في الفتح عن 
جاعةٍ من الشافعية» وقوّاه الشيخ تقي الدين السّبكي وغيره من 
محدثي الشافعية ورجَحه المقبلي قال: وقد بجشت هذه المسالة 
واحطتها ني جيع بجشي فقهًا وحديثا فلم احصل منها على غير ما 
ذكرت» يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. 

قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه 
السّبكي: أنه كان يختار أنه لا يعد بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما 
لفظه: وهو الذي ختارہ انتھی. 

فالعجب من يدعي الإجاع والمخالف مثل هؤلاء. 

وما احتجاج الجمهور بجحديث أبي بكرة حيث صلَّى خلف 
الصف خافة أن تفوته الركعة فقال ي: «زاذك الله حصا ولا 
تَحُذ؛ ولم يؤمر بإعادة الرّكعة» فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا 
إليه» لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعت بها. 

والدّعاء له با حرص لا يستلزم الاعتداد بها لان الكون مع 
الإمام مأمورٌ به سواءٌ كان الشّيء الذي يدركه المع معدا به آم 
لاء کما ني حديثه «إذا تم إلى الصَلاة وَنَحْنْ سْجُود فاملجدوا 
ولا تَعُدَوهَا شَيًا؛ اار داود وغيره على أن النبي ية قد 
نهى أبا بكرة عن العود إلى مشل ذلك. 

والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح وقد جاب ابن حزم 
في الحلى عن حديث أبي بكرة» فقال: إنه لا حجَّة م فيه لأته 
ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه 
لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة محديث: «ما 


أذركَتُم فصوا وما فاكم فَأِمّوا» ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت 
الركعة والركن والذكر المفروض,» لان الكل فرض لا تتم الصَلاة 
إلا به» قال: فهو مأمورٌ بقضاء ما سبقه به الإمام وإتعامه فلا جوز 
تخصيص شيء من ذلك بغیر نص آخر» ولا سبیل إلى وجوده 
6 اقم مميت لي دعر الان هاي زك زر 
كاذب في ذلك لأنه قد روي عن أبي هريرة آنه لا يعد بالرّكعة 
حتی يقرا أمٌ القرآن» وروي القضاء أيضنًا عن زيد بن وهب ثم 
قال: فان قيل: إنه يكبّر قاثمًا ثم يركع فقد صار مدركًا للوقفة 
قلنا: وهذه معصية أخرى وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن 
يدخل في الصتلاة من غير الحال التي جد الإمام عليها. 

وأيضًا لا بجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام 
الإمام لا قبل ذلك. ّ : 

وقال أيضتًا في الجواب عن استدلا هم بحديث: «مَن أذرَك من 
الصَلاة رَكَعَة فمَدْ أذرَك الصَلاة» أنه حجَة عليهم لأنه مع ذلك لا 
يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة انتهى. 

والحاصل: أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث 
أبي هريرة حينثر باللّفظ الذي ذكره ابن خزية لقوله فيه «قَبْل أن 

وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه منافو لمطلوبهم» وابن خزيمة 
الذي عوّلوا عليه في هذه الرّواية من القائلين بالمذهب الثاني كما 
عرفت» ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحًا ويذهب 
إلى خحلافه. 

ومن الأدلّة على ما ذهبنا إليه في هذه المسالة حديث أبي قتادة 
وابي هريرة التق عليهما بلفظ: «مًا أذركتم فُصَلَّرا وما فاكم 
قأِمّوا» قال الحافظ ني الفتح قد استدل بهما على أن مسن أدرك 
الإمام راكعًا م يجتسب له تلك الركعة للأمر بإتعام ما فاتهء لأنه 
فاته القيام والقراءة فيه» ثم قال: أوحجة الجمهور حديث أبي 
بكرة» وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم له وقد لف السَيّد 
العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة في هذه المسالة ورجح 
مذهب الجمهور» وقد كتبت آبجحانًا في الجواب عليها. 

۹ وَرَوَّى عَبْدٌ الله بن شندادٍ أن النبي ية قال: من کان 
لَه إِمَامٌ راء الإمَام لَه قَرَاءَةّه وَقڏ روي ندا ِن طرق کلهَّا 
ضعَاف 8 مرْمسَل). 


الحدیث قال الذارقطني: م يسنده عن موسى بن أبي عائشة 
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غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان قال: وروى هذا 
الحديث سفيان الثوريّ وشعبة وإسرائيل وشريك وابو خالل 
الذالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وحرير بن عبد الحميد 
وغیرهم عن موسی بن آي عائشة عن عبد الله بن شدَاد مرسلاً 
عن الي ب وهو الصّواب انتهى. 

قال الحافظ: هو مشهورٌ من حدیث جابر وله طريق عن 
امن الشتكانة كلها معلولة رقال ف الفح : إن ت ته 
جيع الحقاظ» وقد استوعب طرقه وعلّله الدَارقطيي وقد احتج به 
القائلون بان الإمام يتحمّل القراءة عن المؤت في الجهريّة الفاتحة 
وغيرها والجواب: أنه عام لن القراءة مصدرٌ مضاف وهو من 
صيغ العموم وحديث عبادة ا لتقم حاص فلا معارضة وقد تقدَّم 
الكلام على ذلك. 

۱-وَعَنْ عِْرَان بن حُصيْن «أن النبي ية صلی الظَهْرَ 
فَجََل رَجْل يقرا حلْفَة سبح اسم ربك الأعْلّى نلَنّا اصرف 
قال: یکم قرا - أو - يكم الْقارئ؟ قال الرَجُل: أناء فقال: لق 
ظتنت أن تنضكم خالْجيه اء مقن عله (خ: ۲ (م: 
۸و (حم: ٤۲۹/٤‏ و۳۱٤).‏ 

قوله: (خالّجنيها) أي نازعنيها ومعنى هذا الكلام الإنكار 
عليه في جهره أو رفع صوته ميث أسمع غيره لا عن أصل 
القراءةء بل فيه انهم كانوا يقرؤون بالسّورة في الصلاة السرية 
وفيه إثبات قراءة السّورة في الظّهر لاام والماموم. 

قال النووي: وهكذا الحكم عندنا ولنا وجه شاد ضعي أنه 
لا يقرا ا ماموم السّورة في السرية كما لا يقرؤها في الجهرية وهذا 
غلط لأنه في الجهريّة يؤمر بالإنصات» وهنا لا يسمع فلا معنى 
لسکوته من غير استماع ولو كان بعيدًا عن الإمام لا يسمع 
قراءته فالصحيح أنه يقرأ السّورة لا ذكرناه انتهى. 

وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من 
غير فرق بين أن يسمع ا موم الإمام أو لا يسمعه لان قوله: «فُلا 
قروا بء من الان إذّا جَهَرّت» يدل على النهي عن القراءة 
عند جرد وقوع الجهر من الإمام وليس فيه ولا في غيره ما يشسعر 
باعتبار السّماع. 

باب التأمين وَالْجَهْر بو مع القَرَاءةٍ 

۲- عر ابي هُرَبْرَة أن رول الله هة قَال: «إذا أن 

الإمَام مرا فن من واف ناميه تاين الْمَلاِكة َر لَه ما َقَدَمْ 


من ڏنْبه. َال ابن شهاب: «کان رَسُول الله هة يقّولٌ: آيين». 
راء الماع إلا أن ارياي لَْ يكر قول ابن شهاب (حم: 
04/۲( (خ: (VA‏ )م £1( (AUD‏ (ت: ۰) (ن: 
۲ (ه: .)۸۵١‏ رفي رواية: «إذا قال الإَام غير 
الْتَْضُوب عَلَبْهم ولا الضَالين) فقُولوا: آيين فَإن الْمَلائكة 
قول آيين وان الإمام قول آيين فمن واقق هة تأمي 
الَلائكة لثما تَقَدَمَ ِن ذَلْبه» روَا أحْمَد (۲/ )٤٥۹‏ 
وَالسنَائيٌ (۲/ .)٠٤٤‏ 

وي الباب عن علي عند ابن ماجه وعن بلال عند أبي داود. 

وعن آبي موسى عند أبي عوانة رف اند 
والطبرانيٌ وابن ماجه وعن ابن عباس عند ابن ماجه أيضًاء وي 
إسناده طلحة بن عمروء وقد تكلم فيه غير واحاٍ من اهل العم 
وعن سلمان عند الطبرانيّ في الكبير وفيه سعيد بن بشير. 

وعن م الحصين عند الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن 
مسلم الکي وهو ضعيف وعن بي هريرة حديث آخر سياتي 
وخڌيٹ ثالت عند النسائي. ` 

وعن وائل ثلاثة أاحاديث سياتي ذكرها في المتن والشرح» 
وذکر الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير ره الله أن في الباب ايضًا' 
عن آم سلمة وسمرة انتهى. 

وعن ابن شهابٍ مرسلٌ كما في حديث الباب وي الباب أيضنا 
عن علي حديث آخر عند أحمد بن عيسى في الأماليء وعنه 
موقوف عليه من طريق أبي خالد الواسسطي في مجموع زيدابن 
علي وعنه ايض موقوفا عليه آخر من فعله عند ابن ابي حاتم 
وقال: هذا عندي خطأاً وعن ابن الربير من فعله عند الشافعي 
فهذه سبعة عشر حدينًا وثلاثة آثار قوله: (إذًا أمَن الإمَام) فيه 
مشروعية الاين للإمام وقد تعقّب بان القضبّة شرطةَ فلا تدل: 
على المشروعبّة ورد بان «إذّا» تشعر بتحقيق الوقوع كما صرح 
بذلك أئمَة المعاني. 

وقد ذهب مالك إلى أن الإمام لا يمن في الجهرية وني روايةٍ 
عنه مطلقا. 

وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين» وأحاديث الباب ترده. 

وسياتي منها ما هو أصرح من حديث آبي هريرة في 
مشروعيته للإمام وظاهر الرّواية الأولى من الحديث أن المزتم 
يوقع الاين عند تأمين الإمام» وظاهر الرّواية الثانية منه أنه 
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يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضّالين وجمع 
الجمهور بين الرّوايتين بان المراد بقوله: «إذَّا أمَن» أي اراد التأمين 
ليقع تأمين الإمام وا ماموم معّا. 

قال الحافظ: ويخالفه رواية معمر عن ابن شهابٍ بلفظ: «إذًا 
قال المام رلا الضنالينَ ففولوا آيين إن الْمَلابكَة تقول آيين 
رَالمام يمول آمين؛ قال: أخرجها النسائي وابن السَرّاج وهي 
الرّواية الثانية من حديث الباب وقيل: المراد بقوله: «إذا قال ولا 
الاين فقّولرا آین» أي ٳذا م يقل: آمين وقيل الأول لمن قرب 
من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لان جهر الإمام بالتامين أاخفض 
من جهره بالقراءة وقيل يؤخذ من الرّوايتين تخيير المأموم في قوها 
مع الإمام أو بعده قاله الطبري. 

قال الخطابي: وهذه الوجوه كلها حتملة وليست بدون الوجه 
الذي ذكروه يعني الجمهور. 

قوله: (فأمنوا) استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم 
عن تأمين الإمام» لأنه رتبه عليه بالفاء» لكن قد تقدّم في الجسع 
بين الرّوايتين أن ا مراد المقارنة وبذلك قال الجمهور قوله: (تَأمِين 
الْمَلايكةٍ) قال التووي: واختلسف في هؤلاء الملائكة فقيل هم 
الحفظة» وقيل غيرهم لقوله ڳل: «مَن وَافق فول قول أمل 
السّمَاء» واجاب الأرّلون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله 
من فوقهم ّى ينتهي إلى اهل السّماء والمراد باموافقة اموافقة في 
وقت التامين فيؤمّن مع تأمينه قاله النووي. 

قال ابن المنّر: الحكمة في إثبات الموافقة في القول والرّمان أن 
يكون المأموم على يقظةٍ لاجتيان بالوظيفة في عحلّهاء وقال القاضي 
عياض: معناه وافقهم في الصّفة والخشوع والإخلاص. 

قال الحافظ: والمراد بتأمين ا لملاتكة استغفارهم للمؤمنين. 

قوله: (آمين) هو با م والتخفيف في جميع الرّوايات وعن جميع 
القرّاء. 

وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة وفيه ثلاث لات 
أخر شاذة» القصر حكاه ثعلبٌ وأنشد له شاهدًا وأنكره ابن 
درستويه» وطعن في الشّاهد بأنه لضرورة الشعر.وحكى عياض 
ومن تبعه عن تعلبٍ أنه إنما اجازه في الشعر خاصة. 

والانية التشديد مع المد والّالثة التشديد مع القصر وخطًأهما 
جماعة من أئمّة اللُغة. وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في الوصل 
لأنها مثل كيف ومعناه: الهم استجب عند الجمهور وقيل غير 


ذلك تا يرجع جميعه إلى هذا المعنى. 

وقيل إنه اسم الله حكاه صاحب القاموس عن الواحدي. 

والحديث يدل على مشروعية التأمين. 

قال الحافظ: وهذا الأمر عند الجمهور للتدب وحكى ابن 
بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر 
الأمر. 

وأوجبته الظاهريّة على كل من يصلّي. 

والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا 
مطلقا بل مقيّدًا بان يمن الإمام. 

وأمًا الإمام والمنفرد فمندوب فقط وحكى المهدي في البحر 
عن العترة جميعا أن التأمين بدعة وقد عرفت ثبوته عن علي 
رضي الله عنه من فعله وروايته عن الني کي ني كتب أهل البيت 
وغيرهم على أنه قد حكى السيّد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم 
الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم 
المشاهير أله قال في كتابه الرّياض النديَّة أن رواة التأمين جم 
غفيرٌ. قال: وهو مذهب زید بن علي واحد بن عیسی انتهی. 

وقد استدلٌ صاحب البحر على أن التأمين بدعة بجديث 
معاوية بن الحكم السّلميٌ «أن هلرو صَلاتًا لا يصح فيه ا شيءُ 
من کلام الناس» ولا يشك أن أحاديث التامين حاصة وهذا عام 
فإن كانت احاديثه الواردة عن جم من الصحابة لا يقي بعضها 
بعضًا على تخصيص حديث واحد من الصحابة مع آنها مندرجة 
تحت العمومات القاضية بمشروعيّة مطلق الآعاء في الصّلاة لان 
التأمين دعاءٌ فليس في الصّلاة تشهَدّء وقد أثبتته العترة فما هو 
جوابهم في إثباته فهو الجحواب في إثبات ذلك على أن المراد بكلام 
التاس في الحديث هو تكليمهم لاله اسم مصدر كلم لا تكلّم. 

ويدلٌ على أن ذلك السّبب المذكور في الحديث. 

وامّا القدح في مشروعية التامين بأنه من طريق واثل بن حجر 
فهو ثابتٌ من طریق غیره في کتب آهل البيت وغيرها فانه مروي 
من جهة ذلك العدد الكثير. 

وآمّا ما رواه في الجامع الكاني عن القاسم بن إبراهيم أن آمين 
ليست من لغة المرب فهذه كتب اللغة با جعها على ظهر 
البسيطة. 

۳ -وَعن أبي هُرَبْرَةَ قًال: «كان رَسُرل الله هة إذا تلا 
غير الضوب علبهم ولا الضتالين)» فال: آيين. حتى بجع 
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من يليه من الصف الآوّل» رَوَاه أو داد )۹۳١(‏ وان مَاجَة 
رال سى تأر الصف الآرل فَبرّج بها المج 
(Aor)‏ 
الحديث أخرجه أيضًا الارقطني وقال: إسناده حسن. 

والحاكم وقال: صحیح على شرطهما. 

والبيهقيٰ وقال: حسنُ صحیح. 

وأشار إليه الترمذيء وهو يدل على مشروعية التامين لاإمام 
ومشروعيّة الجهر به» وقد تقدّم الخلاف في ذلك واستدلوا على 
مشروعية الجهر به بجديث عائشة مرفوعًا عند أحمد وابن ماجه 
والطبراني بلفظ «ما حَسدتكُم الود على شيء ما دنك 
عَلّى السام والتأمين؛ وحدیث ابن عباس عند او ماجه بلفظ: 
قال: قال رسول الله ڳ: «ما حسّدتكُم اهود عَلى شيء ما 
حسدنكُم على قول آمين قاروا مِن قول آمین؛ انتهی. 

٤-وَعن‏ وَائِل بن حجر قال: ا «النبي کا قرا 
غير الَْفضُوب عَلبْهم ولا الفتالّين4 فَقَال آيِين يمد بها 
صوتَه روه أحْمَدٌ 5/ ۲ وښو داد (۸0۹) ا 
(4۸(. 

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني وابن حبّان وزاد أو داود 
دورفم بها صونهًا. 

قال الحافظ: وسنده صحيح» وصحَحه الدارقطني واعله ابن 
القطّان حجر بن عنبس وقال: إنه لا يعرف وخطاء الحافظ 
وقال: نه ثقة معروف؛ قیل له صحبة وولْقه یی بن معین وغیره 
وروی الحدیث ابن ماجه واج مد والدارقطني من طريق أخرى 


إسنادها ومتنها ورواها سفيان ولم يضطرب في الإسناد ولا المتن. 
قال ابن القطان: اختلف شعبة وسفيان فقال: شعبة خفض. 
وقال الشوري: رفع وقال شعبة: حجر أبو عنبس وقال 

الثوري: حجر بن عنس وصوب البخاري وأبو زرعة قول 

الثوري وقد جزم ابن حبّان ي الثقات أن کنیته كاسم بيه فیکون 
ما قالاه صوابًا. 
وقال البخاري: إن کنیته ابو السّکن ولا مانع من أن یکون له 

کنیتان. 

وقد ورد الحديث من طرق ينتفي بها إعلاله بالاضطراب من 


شعبةء ول يبق إلا التعارض بين شعبة وسفيان» وقد رجحت 


رواية سفيان بتابعة اثنين له بخلاف شعبةء فلذلك جزم التقاد بان 
روايته أصح» كما روي ذلك عن البخاري وأبي زرعة وقد حسّن 
الحديث الترمذي قال ابن سيد الناس: ينبغي أن يکون صحيحا. 

وهو يدل على مشروعيّة التامين لاومام والجهر ومد الصوت به. 

قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب التي بها والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرّجل يرفع 
صوته بالتامين ولا يخفيهاء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق 
انتھی. 

باب حُکم مَن لم بُْسِن فَرْض الْقَراءَة 

-٠‏ عن رفاعة بن رَافِم أن رول الله ية عَلَم رَجْلاً 
الصَّلاة قال إن كان مَعَك قران فافرا إلا فاخمد الله وكَبره 
وَهَلَلَهُ تم ارکم»؛. راه بو اود E, )۸٥۹(‏ )۳( 

١‏ -وَعَن عبد الله بن أبي أوْفى قال: «جاء رَجُل إلى 
لبي ك قال: إني لا استطيح أن آخد ها من الُرآن فعَلَمبي 
ما بُجزئني» قال قُلّ: سَبْحان الله وَالْحَمْد لله ولا إل إلا اله 
الله اکن ولا حول ولا رة إلا بأللّه» روَا خمد (6/ ۴۸۲) 
وأو داد (۸۳۲) وَالنْسانِيّ Y/D‏ وَالذَارفطبي وَلَفَظًهُ فَقَالَ: 
إئي لا استطبع أن انلم الْقَرآن لبي ما بُجزئبي في صَلاټي 
فَذکرَهٌ (۱/ ۳۱۳). 

أمّا الحديث الأول فهو طرف من حديث المسيء صلاته 
واخرجه النسائيٌ أيضًا. 

وقال الترمذي: حديث رفاعة حسنٌ. 

وما الحديث التاني فأاخرجه أيضًا ابن الجارود وابن حبّان 
والحاكم وني إسناده إبراهيم بن إسماعيل السكسكي وهو من 
رجال البخاري لكن عيب عليه إخراج حديثه» وضعفه السائي. 

وقال ابن القطًان: ضعفه قوم فلم يأتوا يحجةٍ. 

وقال ابن عدي: لم اجد له حديتًا منکر المتن. 

وذكره النووي ني الخلاصة في فصل الضتّعيف. 

وقال في شرح المهدب: رواه أبو داود واللسائي بسنا 

ولم ينفرد بالحديث إبراهيم» فقد رواه الطبرانيٌ وابن حبّان في 
صحيحه أيضًا من طريق طلحة بن مصرّفر عن ابن أبي أوفى 
ولکن في إسناده الفضل بن موفق ضعفه آبو حاتم ذا قال الحافظ 
قوله: (فَاحمَذ الله ...إلخ) قيل: قد عيّن الحديث الشاني لفظ: 
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الحمد والتكبير والتهليل المأامور به ولا بخفى أنه من التقييد بموافق 
المطلق قوله: (إلي لا أملتطيع) رواه ابن ماجه بلفظ: «إني لا 
أحْسِنْ ِن الْمرآن شَيًا؛ قال شارح المصابيح: اعلم أن هذه 
الواقعة لا تجوز آن تکون ني جيع الأزمان لان من يقدر على 
تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلّم الفاتحة بل تأويله لا 
أستطيع أن أتعلّم شينًا من القرآن في هذه السّاعة» وقد دخل على 
وقت الصَلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم. 

والحدیثان يدلان على أن الذكر المذكور بجزئ من لا بستطيع 
أن يتعلّم القرآن وليس فيه ما يقتضي التكرار فظاهره آنها تكفي 
مره وقد ذهب البعمض إلى أنه يقوله ثلاث مرّاتي» والقائلون 
بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلّهم يقولون بوجوبه في كل ركعةٍ. 

باب قَراءة السَورَة بعد الَْاِحَة في الأوليْنِ وَهَل سن 
فْرَاءَنهًا في الأحرييْن ام 5 

۷- عن أبي فتادة «أنْ النبي کي كان يَقرَاً ِي الظَهر فِي 
لوين بام اكاب وَسُوريْن» في الركَحيْن الأحرَن بفاتحَة 
الاب وَيْْعًا الاية أحياناء يطول في الرَكَعَة الأولى ما لا 
بُطيل في الثانية وَهَكَا فِي الْعَصرء وَهكذا فِي الصتّح». منقَقّ 
عَلَبْهِ (خ: )۷۷١‏ (م: )٤١۱‏ (حم: )۳۰١ /٩‏ وَرَوَاهٌ بُو دَاوّد 
وراد قال «فظتنا أنه بريد ذلك أن يُذرك الاس الركعة الأولى». 
(۷4۸(. 

قوله: «الأولييْن) بتحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين. 

قوله: (وَْسُورتيْن) اي في کل رکعة سورة. ` 

دا لی فلق ا ت سی عدت اي اة ززا 
للبخاري بلفظ: «کان البي ب قرأ في الركعتيْن يِن الظهر 
والْعصر بقاحة اكناب وَسُورَةٍ سُورَة وفيه ليل على إثبات 
القراءة ا الصلاة السرية. 

وقد أخرج آبو داود والنسائي عن ابن عباس أنه سئل اكان 
رسول الله َة يقرأ في الظهر والعصر فقال: لا.لا. 

فقيل له: فلعلّه کان يقرا في نفسه فقال خْسًا: هذه أشدمن 
الأول فكان عبدا مأمورًا بلغ ما أرسل بهء الحديث وهو كما قال 
ا لخطابي: وهم من ابن عباس وقد أثبت القراءة في السرية أبو 
قتادة وخبّابٌ بن الأرت وغيرهما والإثبات مقدَمٌ على النفي وقد 
تردد ابن عباس في ذلك فروی عنه أبو داود آنه قال: لا أدري 
آکان رسول الله ل يقرا في الظّهر والعصر آم لا 


وني هذه الرّواية دليلٌ على أنه اعتمد في الأول على عدم 
الدراية لا على قرائن دلت على ذلك قوله: (ويْسلمعنا الآبة 
أحيالا) فيه دلالة على جواز الجهر في السريّة وهو يرد على من 
جعل الإسرار شرطًا لصحَة الصَلاة السريّة وعلى من أوجسب في 
الجهر سجود السهو. 

وقوله: أحيانًا يدل على أنه تكرّر ذلك منه. 

قوله: «ويْطَوَل فِي الركَعَة الأولى» استدل به على اسستحباب 
تطويل الأولى على اللّانية سواءٌ كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها 
مع استواء المقروء في الأوليين. 

وقد قيل: إن المستحب التسوية بين الأوليين» فاستدلوا 
بحديث سعلٍ عند البخاري ومسلم وغيرهما وسياتي وكذلك 
استدلوا بجديث بي سعي الآتي عند مسلم وأحمد «أنةۀ كان هة 
يقرا في الظَهْرِ في الولَيَن في كَل رکَعة قُذرَ لاي آٻةه» وني 
روايةٍ لابن ا إن اا ترا كانوا ثلاثين من الصحابةء 
وجعل صاحب هذا القول تطويل الأول المذكور في الأحاديث 
بسبب دعاء الاستفتاح والتعوّذ وقد جمع البيهقي بين الأحاديث 
بان الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرًا لأح وإلا سوى بين 
الأوليينء وجمع ابن حبّان بان تطويل الأولى إنما كان لأجل 
الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء ني الأوليين. 

قوله: (وَهكَتا في البح ...إلّخ) فيه دلبل على عدم 
اختصاص القراءة بالفاتحة وسورةٍ في الأوليين وبالفاتحة فقط في 
الأخريين والتطويل في الأولى بصلاة الظّهرء بل ذلك هو السنة في 
جيع الصلوات. 

قوله: (فظنّنا أنه يُريذ ... إلّخ) فيه أن الحكمة في التطويل 
المذكور هي انتظار الداخل وكذا روى هذه الرّيادة ابن حزية 
وابن حبّان. 

وقال القرطي: لا حجَة فيه لأنَّ الحكمة لا تعلل بها لخفائها 
وغدم انضباطها. 

والحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل 
ركعة. 

وقد تدم الكلام عليه وعلى قراءة سورةٍ مع الفاتحة في كل 
واحلر من الأوليين» وعلى جواز الحهر ببعض الآيات في السرية. 

۸-وعن جابر ن سَمُرَةَ قال: قال عَمَرٌ لِسَعد: لَقَن 
شكوك في كل شي ء حى الصلاق قال: اما أئا فام في 


1 
ا 2 
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الأولييّن راخف من الأحرييْن رلا آلو ما اديت به من صَلاةٍ 
رول الله كي قال: صنفت ذلك الطَن بك أ طني بك َم 
عليه (خ: ۷۰) (م: )٤۳‏ (حم: 1 1 

قوله: (شكوك) يعني أهل الكوفةء وني روايةٍ للبخاري شكا 
أهل الكوفة سعدا 

و ی کرک 6 ان کار و کب کے 
رفع أهل الكوفة عليه اشیاء كشفها عمر فوجدها باطلة ولكن 
عزله واستعمل علیهم عمّار بن یاسر. 

ال و 
بيت الال وعثمان بن حنيفٍ على مساحة الأرض قوله: (فأمُد) 
في رواية ئي الصحيحين «قا ركد في الأولييْن؛ وهما متقاربان. 

قال القراز: أي اقيم طويلاً اطرّل فيهما القراءة» ويحتمل 
التطويل لما هو أعلم كالأذكار والقراءة والركوع والسجوب 
والمعهود في التفرقة بين الرّكعات إنما هو في القراءة قوله: 
(وأخلرف) بفتح الممزة وسكون الحاء المهملة. 

قال الحافظ: وکذا هو في جميع طرق هذا St‏ 
عليهاء لكن في رواية البخاري «وَأخفة؛ بضم الهمزة وكسر الخاء 
المعجمة والمراد بالحذف حذف التطويل a‏ عن الأوليين 
لا حذف أصل القراءة والإخلال بها فكانه قال احذف الم وفيه 
دليلٌ على أن الأوليين من الرّباعيَّة متساويتان في الول وكذا 
الأوليان من الثلاثيّة» وقد تدم الكلام على ذلك. 

وفيه دليل أيضًا على تساوي الأ خريين. 

قوله: (وّلا آلّو) بم الممزة من آلو وضم اللام بعدها آي لا 
أقصّر ني ذلك قوله: (ذَلِك اَن بك) فيه جواز مدح الرّجل 
الجليل في وجهه إذا م خف عليه فتنة بإعجاب ونحوه والتهي عن 
ذلك إتما هو لمن يف عليه وقد جاءت أحاديث كشيرة ثابتة في 
الصحيح بالأمرين وا مد في الأوليين يدل على قراءة زيادةٍ على 
فاتحة الكتاب ولذا أورد المصنف الحديث دليلا لقراءة السورة بعد 
الفاتحة. 
۹-وَعَن أيي ميل الخُذري «أن التي َة كان يقرا ِي 
صلاة الطهر في الركعتين الأوليْن في كَل رة قَذْرَ تُلاثي آبة. 
رفي الأعرتين فَذر قراو خضس طثرة آي أ قا منغ يك 
وفِي العصر في الركعتيْنِ الأولييْن في كَل ركَعة قر قراءءِ حمس 
عشرة آيةء في الأحرَييْنِ قَذرَ صف ذلك روَا أحْمَدٌُ (۳/ )۸٥‏ 


وَمُنْلِمٌ .)٤٥۲(‏ 
الحديث يدل على استحباب التطويل في الأوليين من الظهر 
والأخريين منه لأنٌ الوقوف في كل واحدةٍ من الأخريين منه 
مقدار خس عشرة آية يدل على آنه ية كان يقرا بزيادةٍ على 
الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آياتٍ وقوله: (فِي الأحرَيْن قَدر 

حمس عَرَة آبة) أي في كل ركعةٍ كما يشعر بذلك السّياق. 

ويدل على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على 
النصف من صلاة الظّهر وقد روى مسلمٌ وأبو داود والنسائي 
عن آٻي سعیٍ من طریق آخری هذا الحدیث بدون قوله في کل 
ركعةٍ ولفظه «فْحْرَرنًا قبامة في ارعن الأولَيّن ِن الظَهْر» 
فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعةٍ 

والحكمة في إطالة الظَّهر أنها في وقت غفلةٍ بالنوم في القائلة 
LS‏ 

تعب أهل الأعمال فخقفت» وقد ل ثبت أن اني َة كان يطول في 

صلاة الظّهر تطويلاً زائدا على هذا المقدار كما في حديث إن 
الظور كانت نفام وَيَذَهَب الذَاهِب إلى البَقيع يقبي 
حاجتةٌ متا ٿي أهْلَه توا ريرك الي كه في الركنة الأولى 
اانه 

اب قَراءَةٍ ورتين في كل ركعَة وَقراءَة بض سورَة 

قيس الور في تزتها أجراز يبرت 

۰- عن آنس قَال: « كان رَجُل من الأنصَار نهم في 
مسجد فبا فكان كلما اتح سور يقرا بها لهم في الملا يا 
يقرا به اقح ب: «فُل هو الله اح حى يرغ مها م قرا 
وة أخرى مَعَهَا كان يَصْتع ذلك في كل رَكَعَة لما أَاهُم 
التبي اة حبرو الْحَبَنَ فَقَال: وَمَا يَحْلُك على لُرُوم هَذِءِ 
السَورَة في كل ركَحَة قال: إني أحبَها قالَ: حبك إيَاهَا أذحلَك 
الْجنة؛ رَوَاهٌ السترمنري )۲۹٠١(‏ وَأخحرَجَة الُخار ي تَعْليقَا 
)00/۲(. 

الحديث قال الترمذي: حسنٌ صحيح غريب وأخرجه البرار 
والبيهقي والطبرانيٌ قوله: (كان رَجُلٌ) هو كلشوم بن الهدم ذكره 
ابن منده في كاب التوحيد وقيل: قتادة بن النعمان» وقيل: 
مکتوم بن هدم» وقیل: کرز بن هدم. 

قوله: (افتّح ب: فل هو الله أحذ4) تمك به من قال لا 
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يشترط قراءة الفاتحة. 

وأجيب بان الرّاوي ل يذكر الفاتحة للعلم بانه لا بد منها 
فيكون معناه افتتسح سورة بعد الفاتحة أو أن ذلك قبل ورود 
الدليل على اشتراط الفاتحة. 

a 
صحابة وَقالْوا إنك چ بهاو السّورَةٍ لا تَرّى أنهًا تجزئك حتی‎ 
ا قرا بها وإما أن تذعها رتفرا بالأخرى‎ 
فقال: ما أا بتارکھًا إن احم أن أؤمكم ٻڌلك فلت وَإڻْ‎ 
رُم ذلك رگم وَکانوا رون آله ِن أفضتلهم وكرهُوا أن‎ 
ومهم بره فنا اتام اللي ل روء احبر قان: يا لان ما‎ 
ينك أن نعل ما يمرك به أصلْحَابك وَمَا يمك ...إلخ‎ 
قوله: (مّا يَحْملُك) إجابة عن الحامل على الفعل بأنه الح‎ 
وحدها.‎ 

قوله: (أذحلَّك الْجَلة) التبشير له بالجنة يدل على الرّضا بفعله 
وعبر بالفعل الماضي وإن كان الڏخول مستقبلاً تنبيهًا على تحقيق 
الوقوع كما نص عليه أئمَّة المعاني» قال ناصر الدين بن المنيّر في 
هذا الحديث: إن المقاصد تغيّر أحكام الفعل» لان الرّجل لو قال 
إن الحامل له على إعادتها أنه لا بحفظ غيرها لأمكن أن يأمره 
بحفظ غيرها لكنه اعتلّ بها فظهرت صحة قصده فصوّبه. 

قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن ميل التفس 
إلبه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره. 

والحديث يدل على جواز قراءة سورتين في كل ركعة مع 
فاتحة الكتاب على ذلك التأويل من غير فرق بين الأوليين 
ولارن أن قر ن ك رة بل لغري 

١-وَعَن‏ حُذيْفة قال: «صَلَْت مَم التبي اة ات لعٍ 
فاح ار فقت ركع عند المائة ثم منىء فقت بصني بها 
قي کل رعو قنفتی» فقت برع بها قمَضیء E SI‏ 
فقَرَاهَا د E‏ 
مسح وإذا مر ؤال سال وإذا مرَ بَعَوذ تَعَوَذ تم ركع فَجَعَلَ 
E‏ 
سمح اله ِن حَيدة را ك الْحمْد كم قام اما طوبلاً ريا 
مما ركم تم سَجَد فقَالٌ: سان ري الآعلّی كان وده فرينا 
مِن قيامِه» روَا خمد /٩(‏ ۳۸۲) وَمُلْلم (۷۷۲) و رالنسائي 
(Y/Y)‏ 


قوله: (فقَلْت يُصلّي بها في ركعَة) قال النووي: معناه ظننت 
آنه یسلّم بها فیقسمها على رکعتین» وأراد بالركعة الصلاة بكماها 
وهي رکعتان ولا بد من هذا التّأويل لينتظم الكلام بعده. 

قوله: (قَمَضّى) معنا قرأ معظمها بحيث غلب على ظي أنه 
لا يركع الرّكعة الأولى إلا في آخر البقرة» فحينشار قلت يركع 
الرّكعة الأولى بها فجاوز وافتتح التساء. 

قوله: (نُمٌ اصح آل عِمْرّان) قال القاضي عياض: فيه دليلٌ 
لمن يقول: إن ترتيب السّور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا 
الصحف وانه م يكن ذلك من ترتيب الي ڳل بل وكله إلى أمته 
بعده قال: وهذا قول مالك والجمهور» واختاره آبو بكر 
الباقلاني. 

قال ابن البافلاني: هو أصح القولين مع احتماهماء قال: 
والّذي نقوله إن ترتيب السّور ليس بواج في الكتابة ولا في 
الصّلاة ولا في الرس ولا في التلقين والتعليم» وأنه | يكن من 
الني ب في ذلك نص ولا يحرم خالفته ولذلك اختلف ترتيب 
اللصاحف قبل مصحف عثمان قال: وآمّا من قال من آهل العلم 
إن ذلك بتوقيفو من الي بل كما استَقرَ في مصحف عثمان» 
وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف فتأويل قراءته 
النساء ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب 
قال: ولا خلاف أله جوز للمصلي أن يقرا في الركعة الانية سورة 
قبل التي قرأها في الأولى وإنما يكره ذلك في ركعةٍ ولمن يتلو في 
غير الصلاةء قال: وقد أباح بعضهم وتأوّل نهي السّلف عن 
قراءة القرآن منكوسًا على من يقرا من آخر السّورة إلى اوها ولا 
حلاف أن ترتيب آبات كل سورة بتوقيفو من اللّه على ما بني 
عليه الآن في لصحف وهكذا نقلته الأمَة عن يها ية قوله: 
(فقرأها معَرَّسَّلاً ذا مَرَ بآية)...إلخ فيه استحباب الترسّل 
والتسبيح عند المرور ا ا ی ران مه ا 
م سؤال والتعرّذ عند تلاوة آية فيها تعرَذء والظاهر استحباب هذه 
الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وغيره وبين الإمام 
والفرد والاموم وإلى ذلك ذحبت الشَافعيّة. 

قوله: (لُم ركع فَجَعَل بول سُبْحان ري الْعَظيم) فيه 
استحباب تكرير هذا الذكر في الركوع» وكذلك سبحان ري 
الأعلى في السّجود» وإلى ذلك ذهب الشافعي وأصحابسه 
والأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيّون وأحمد والجمهور. 
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وقال مالك: لا يتعيّن ذلك للاستحباب وسياتي الكلام على 
ذلك ني باب الذكر ني الركوع والسجود قوله: (تُم قال سمح الله 
لمن حَمِدة رَنا لَك الْحَمْد ثم فام قيامًا طُويلاً) فيه رد ما ذهب 
إليه أصحاب الشافعي من أن تطويل الاعتدال عن الركوع لا 
يجوز وتبطل به الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك. 

والحديث أيضًا يدل على استحباب تطويل صلاة اللّيل 
وجواز الاثتمام في التافلة. 

۲-وَعَن رَجُلٍ من جُهينة «الة سبع الي با يقرا ِي 
المتبحج إذا رلت الآزْض في الركعنَيْن نهنا قَالً: نلا أذري 
نسي سول الله اة آم قرا ذلك عَمْدًا؛ رَوَاهُ بو اود .)۸۱١(‏ 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذريٰ» وقد قَدّمنا أن جماعة 
من أئمّة الحديث صرَّحوا بصلاحيّة ما سكت عنه أبو داود 
للاحتجاج» ولیس في إسناده مطعنْ» بل رجاله رجال الصحيح» 
وجهالة الصحابي لا ضر عند الجمهور وهو الحق. 

قوله: (يقرا في البح ذا ْزلَّت) فيه استحباب قرا سورة 
بعد الفاتحة وجواز قراءة قصار المفصّل في الصنبح. 

قوله: (قلا أذري أنسي) فيه دليل لمذهب الجمهور القائلين 
جواز السيان عليه ل وقد صرح بذلك حديث إِْا أا بر 
أنسّی كما تَنسَوْنْ؛ ولكن فيما ليس طريقه البلاغ» قالوا ولا يقر 
عليه بل لا بد أن يتذكره واختلفوا هل من شرط ذلك الفور أم 
يصح على التراخي قبل وفاته بها قله: (أم قرأ ذلك عَمْدًا) ترد 
الصضحابي في أن إعادة الني ية للسّورة هل كان نانا لكون 
المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى 
فلا يكون مشروعا لأَمَته أو فعله عما لبيان الجواز فتكون 
الإعادة متردّدة بين المشروعيّة وعدمها وإذا دار الأمر بين أن 
يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله ية على المشروعية 
الى لان الأصل ني أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل. 

ونظيره ما ذكره الأصوليّون فيما إذا تردد فعله ية بين أن 
يكون جبلَيًا او لبيان الشّرع والأكثر على التأسّي به. 

٣-وَعَن‏ ابن عباس أن النبي ية ”کان يقرا في ركعي 
الجر في الأولى منهّما: «فُروا سا بألل وما أنزن إلا الآبة 
يي في اة وني الأخرة: امنا بال واشنهذ بنا ن لون)» 
في روايةٍ: کان يقرا في رکعتي القجر: یروا آنا بالل رمَا 
أنرل إلنا) وآلي في آل عمْران: «نَعَالوا إلى كَلمَة سوا بَا 


وَيْنْكُم رَوَاهُا أخْمَدٌ (۱/ ۲۳۰) وَمُلِْم (۷۲۷و4۹). 

الرّوايات فيما كان يقرؤه 4لا في الركعتين قبل الفجر مختلفة 
فمنها ما ذكره الصنف ومنها ما في صحيح مسلم وغيره من 
حديث ابي هريرة: أن النبي ا قرا في رکعتي المجر: فل بَا 
نها الكافرون) و فل هر الله أحخذ وَقذ بت في 
الصْحِبحَيْن من حديث عائشة انها قَالت: «كان البي ب بُحَقفُ 
الركعتَيْن اتن قبل صلا الصبح حتى إني لاقو هَل قرأ فيهمًا 
بام الْقرآن؟» وني روايةٍ اقول لم يقرأ فيهمًا بفاتحة اكاب 
وَالْحديتً يدل على اسبَحبّاب قَرَاءةٍ 1 لكر رين فيهمًا 
بعد فَرَاءَةٍ فَابَحَةٍ َة اكاب لما بت في رواية لملم «أنه كان قرا 
فيهما بعد فاحَة لكاب ب فل يا أيّها الْكَافِرُون4 و( فل هر 
الاي أحدٌ فتحمل الأ حاديث الي لم يذكر فيها القراءة بفاتحة 
الكتاب كحديث الباب على هذه الرّواية ويكون المصلي حيرا إن 
شاء قرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعةٍ ما في حديث ابن عباس 
وإن شاء قرا بعد الفانحة فل يا بها الْكَافرون) في ركعة» و 
«قْل هُرّ الله أحَد في ركعة وإلى ذلك ذهب الجمهور وقال 
مالك وجمهور أصحاب الشافعي: إنه لا يقرأ غير الفاتحة. 

وقال بعض السّلف: لا يقرأ شيئًاء وكلاهما حلاف هذه 
الأحاديث الصحيحة وسيأتي الكلام على ذلك في باب تاكيد 
رکعتې الفجر. 

وقد استدلٌ الملصتف رحمه الله بالحديث على جواز قراءة 
بعض سورة في الركعة كما فعل في ترجمة الباب. 

اب جَامِم راء في الصلَوات 

-٤‏ عن جاپر ن سَمُرةَ دن النبي ڳا کان يقرا في الْقَجرِ 
ب (ق والْقرآن آن جي د4 نوها ركان صلانة بذ إلى 
تَخفِيفب. وي روایة: کان يقرا ن في الظَهْرِ بالليْلِ إذا نشی وني 
العَصر لحو ذلك رفي المح اطول من ذلك رَوَاهُمّا أحْمَد 
)٠۰۲/۰(‏ وَسللم (10۸)» وَفِي روًابُة: کان إذا دَحَضّت 
الس صَْلى الظْهرَ وقرا بحو مِن: و اللَبْلٍ إا يغْشى» وَالْعَصطر 
كذلك الصلوات كلها كَذلك إلا الصْح فإنهُ کان بُطيلْهَاء روَا 
آبو داد .)۸٠٩(‏ 
في القَجر بٍق)) قد تكرّر في الأصول أن 
کان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان فينبغي أن يحمل قوله: کان 
يقرا ني الفجر ب ق( على الغالب من حاله ية أو تحمل على 


قوله: (کان قرا ف 
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أنها جرد وقوع الفعل لأنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق 
العيده لأنه قد ثبت أنه قرأ في الفجر «إذًا الشَمْس كُورّت» عند 
الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن حريث. 

وثبت آنه ب صلّى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين عند 
مسلم من حديث عبد الله بن السّائب. 

وأنه قرأ بالطور ذكره البخاري تعليقا من حديث آم سلمة 
وأنه كان يقرأ في ركعت الفجر أو إحداهما ما بين السَتَين إل 
المائة» أحرجه البخاري ومسلم من حديث أبي برزة. 

وأنه قرأ الرّوم أخرجه السائي عن رجل من الصّحابة وآنه 
ا و ا 
وانه قرا إنا فحنا لك نحا مُبينا) ارج عند الاق عن ابي 
برد وأنة َرأ الْرَافِعَةَ رجه عد الراق ضا عن جابر بن 
رة «وألهٌ قرا وئس وُو آخرجه ابن آابي شيبة في مصتفه 
عن أب هريرة دونه قرا إذا رلت الآرص)» كما نَقَدَم عند 
ابي داه «والة قرا: آل زيل الس جدة و حل إئى على 
الإنْسّان)» آخرجه الشیخان من حديث ابن مسعودٍ قوله: (وکان 
قرا في الظَّهر بالليْل إذا شى وفي الْصر حو ذلك) ينبغي أن 
يحمل هذا على ما تدم لأنه قد ثبت أنه بو كان يقرا في الظهر 
والعصر ب «والسمًاء ذاتٍ الْبروجٍ) «والسّمًاء والطّارق) 
وشبههماء ما أخحرجه ابو داود والترمذي وصحَحه من حدیث 
جابر بن سمرة «وأنة كان يقرا في الظَهّر ب سبح امم رَبك 
الأعْلّى)» اخرجه» مسلم عن جابر بن سمرة أيضًا. 

«رآنة قرا ن سُورَة لَقَمَانَ والڌاريات فِي صَلاةٍ الظَهْر 
اخرجه النسائي عن البراء «وأنة قرا ِي الأولّى مِن الظهر ب 
سبح اسم ربك الأعلّى) وني الثانية هل أتاك E‏ 
لغاشية) أخرجه النسائي ايضًا عن انس وثبت آنه «كان يقرا في 
الأرليين ين صلا اهر بقاحة اكاب وَسُورتين بول في 
الأولى وَيْقَصَرٌ في الَانية؛ عند البخاري» وقد تقدم» وم يعّن 
السورتين وتقدم اله «كان يقرأ في الركعتيْن الاين من القلر 
ار 

وتقدم ايضًا آله دان يقرأ في صّلاة اهر في الركَمَْنِ 
الأولييْن في كل رَكَةٍ قذرَ ُلاثينَ آية في الآخرتين قَذرَ َس 
عثرة اة از فال ننف ذلك وفي الصنر في الركتن الأوليبْن 
في كل ركَحَة قَذرَ حمس عثرة آي وي الأحرَيَّن قَُدرَ نملف 


لل ونبت عن ابي سعیار عند مسل وغیره آنه قال: : كنا لحر 
يام رَسُول الله ياد في الظَهْرٍ وَالْعَصرٍ فَحَرَرًا امه في الركعتين 
ار زيل - السْجْدة وزرا قيَامَهُ 
في الركعتين الأخرتين قَذ الصف ين ذلك وزرا قيامة في 
الركعتيْن الأولَييْنِ من الْعَصر عَلّى فذر فياه ِي الأخرتبْن يِن 
الظَهر و الآرتيْن ِن العَصْر عَلّى الصف مِنْ ذَلك». 

قوله: (وفِي الصتبج اطول من ذَلك) قال العلماء: لأنها تفعل 
في وقت الغفلة بالنوم في آخر اللّيل فيكون في التطوي ل انتظارٌ 
للمتاخر» قال النووي: حاكيًا عن العلماء أن السَّنة أن تقرأ في 
الصبح والفلّهر بطوال المفصّل ويكون الصّبح اطول وني العشاء 
والعصر باوساط المفغصّل وفي ا مغرب بقصاره قال قالوا: والحكمة 
في إطالة الصّبح والغّهر أنهما في وقت غفلاة بالنوم آخر اليل وفي 
القائلة فطرّلتا ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها والعصر ليست 
كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخقفت عن ذلك 
وا مغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة 
الاس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة الوم 
والتعاس ولكنّ وقتها واسحٌ فاشبهت العصر انتهى. 

وكون السنة في صلاة ا مغرب القراءة بقصار ا فصل غير 
مسلم فقد ثبت آنه هة قرأ فيها بسورة الأعراف والطّور 
والمرسلات كما سياتي في احاديث هذا الباب. 

وثبت أنه بل قرأ فيها بالأعراف في الركعتين جيعًا أخرجه 
ابن ابي شيبة ني مصنفه عن بي آټوب. 

وقرأ بالّخان اخرجه النسائي» وأخرج البخاري عن مروان 
بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرا ني المغفرب 
بقصار المفصّل وقد سمعت رسو الله اة يقرا بطولى الطوليينء 
والطوليان هما الأعراف والأنعام وثبت آنه قرأ کيا فيه بي 
الَذِينَ كَفرُوا وَصَذوا عَنْ سيل اللّه)» أخرجه ابن حبّان من 
حدیث ابن عمر وسياتي ية الكلام في آخر الباب. 

٥-وعن‏ جُبيْر بن مُطعَم قال: «ميغت رَسُول الله بي 
يقرا فِي الْمَفْرب بالطور رَوَاء الْجَمَاعَةٌ إلا التريأري (حم: 
(AE / €‏ 7خ ۳°( م E‏ )د 1۱( (ن: 11۹/۲( )م 
(AY‏ 

قوله: (بالطور) أي بسورة الطور قال ابن الجوزي: يحتمل أن 
نکون الباء معنی من كقوله تعالى: شرب بها عباد الل وهو 
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خلاف الظاهر وقد ورد في الأحاديث ما يشعر باه قرا السّورة 
كلهاء فعند البخاري في التفسير بلفظ: سمعته يقرا في لغرب 
بالطور فلمًا بلغ هذه الآية ام لوا من غير شيء م هة 
الْخالقون) الآيات إلى قوله «الْمُْصيْطِرون4 کاد قلي بطر 
وقد ادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث على 
تطريل القراءة لاحتمال أن يكون الراد أنه قرا بعض السورة 5“ 
استدل لذلك با رواه من طريق هشيم عن الرّهري في حديث 
جبير بلفظ سمعته يقرا إن عذاب رَبك لَوَّاقٍع) قال فاخبر أنٌ 
الذي سمعه من هذه السّورة هو هذه الآية خاصَّة وليس في 
اسياق ما يقنضي قوله خاصة وحديث البخاري المتقدم يبطل 
هذه العوى» وقد ثبت في روايةٍ أنه سمعه يقرا والطور وكاب 
مَسْطور) ومثله لابن سعار وزاد في اخری فاستمعت قراءته حتی 
کوت ا ال ر ابا لر ان ا ع و 
کما زعم لا کان لإنکار زید بن ابت علی مروان کما في الحدیث 
المتقدّم معنى لان الآية أقصر من قصار المفصّل» وقد روي أن 
زيدًا قال له: إنك تحفف القراءة في الركعتين من المغرب فواللّه 
لقد كان رَسُول الله ا يقرا فيهمًا بسُورَة العاف في 
الزن جا ارح ج اروا ان ر رق ان ار 
داود نسخ التطويل ويكفي في إبطال هذه الذعوى حديث ام 
الفضل الآتي وقد ذهسب إلى كراهة القراءة في ا مغرب بالسّور 
الطوال مالك وقال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحبّه قال 
الحافظ: والمشهور عند الشافعية أنه لا كراهة ولا استحباب. 

٦-وَعن‏ ابن عباس أن أم الْقَضل بت الحارث معت 
وهو يقرا ورسلا عزنا قالتا: بابي لذ دربي رابك 
هه السَورَة إنها لاخر ما ممعت من رَسُول الله ل قرا بها 
في الْمَغرب رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا اسن مَاجَة ا 6/1( (خ: 
(A1° :2) (EY :p) (Y1‏ )ٿت: (EA 1Y :ù) (FT °A‏ 

قوله: (أن أم الْمَضلل) هي والدة ابن عباس الرّاوي عنها 
وبذلك صرح الترمذي فقال: عن امه ام الفضل واسمها لبابة 
بنت الحارث الملالية ويقال إنها أوّل امرأةٍ أسلمت بعد خدية. 

قوله: (سَمِعنَه) أي سمعست ابن عبّاس» وفيه التفات لأنّ 
ظاهر السياق أن يقول سمعتني قوله: قد ورتب أي شيا 
نسيته قوله: (إنهّا لاخر ما ملَمِمت) ...إلخ في رواية ثم ما صلّى 
لنا بعدها حتى قبضه الله. 


وقد ثبت من حديث عائشة أن آخر صلاةٍ صلاها التي با 
بأصحابه في مرض موته اهر وطريق الجمع أن عائشة حكت 
آخر صلاةٍ صلاها في المسجد لقرينة قوها باصحابه والتي حكتها 
ام الفضل كانت في بيته كما روى ذلك النساثيّ ولكنه يشكل 
على ذلك ما أخرجه الترمذي عن آم الفضل بلفظ «خَرج إلا 
رسو الله ية وُو عاصب راس في مَرّضيه فَصَلّى الْمَفْرب 
وييكن حل قوها حرج إلينا أنه حرج من مكانه الذي كان فيه 
راقدًا إلى من في البيت. 

وهذا الحديث يرد على من قال التطويل في صلاة لغرب 
منسوخ كما تقدم. 

۷- وَعَنْ عاِشة «أن رَسُول الل هة قرا في الْمَْرب 
بسُورَة الأعْراف فرَقَهّا في الركعَتيْن» رَوَاء نابي (۲/ .)٠۷١‏ 

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرناعمرو بن 
عثمان. 

قال حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حزة قال حدثنا هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره وبقيّة وإن كان فيه ضعف 
فقد تابعه آبو حيوة وهو ثقة. 

وقد أخرح نحوه ابن أبي شيبة في مصتفه عن ابي آيوب بلفظ 
إن النبي بل قرأ في المرب بالآعغراف فِي الركَعَتيْن جمیعًا»» 
زالحرع کو ان شر ین دت زیی ایت ما تند 

ويشهد لصحته ما اخحرجه البخاري وأبو داود والترمذي من 
حديث زيد بن ابتو: «أن التي ب قرا في المرب بطولَي 
الطْوليْن» زاد آبو ا طول الطوليين؟ قال: الأعراف 
قال الحافظ في الفتح: إنه حصل الاتفاق على تفسرر الطولى 
بالأعراف وقد استدل الخطًابيٌ وغبره بالحديث على امتداد وقت 
امغرب إلى غروب الشفق وكذلك استدل به المصنف رحه الله 
كما تقدم في باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات وتقدم 
الكلام على ذلك هنالك. 

۸- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: «كان النبي ڳل يقرا في المرب 
فل يا بها اون4 و يل هر الله اد4 روَا ابن مَاجة 
(ATT)‏ 

۹“ وفي حي جاب أن النبي کيا قال: با معاد اتان 
انت أو قال أفايِنٌ أنت فلولا صْلَيْت ببح ام رَبك الأعلّى 
والس وَضْحَاها وَاللَيْلٍ إا غشى» متف عَلَيْهِ (خ: )۷٠٠‏ (م: 
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۵ و۱۷۸) (حم: ۳۰۸). 

أا الحديث الأول فقال الحافظ في الفتح: ظاهر إسسناده 
الصحة إلا أنه معلول. 

قال الذارقطني: أخحطاً بعض رواته فيه وآاخرج نحوه ابن حبان 
والبيهقي عن جابر بن سمرة وفي إسناده سعيد بن سمال وهو 
متروك» قال الحافظ أيضنًا: وامحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد 
الغرب وامًا الحديث الثاني فقال في الفتح: إن قصّة معا كانت 
في العشاء وقد صرح بذلك البخاري في روايته لحديث جابر 
وسياتي الخلاف في تعيين الصلاة وتعيين السّورة التي قرأها ت 
في باب انفراد اؤ لعمذر ولفظ الحديث في البخاري أنه قال 
جابر: قبل رَجْل بتاضيحيْن وقد جَنح اليل ففق معاد بُصلّي 
رك تاغيحبه وأفيل إلى معَاذٍ قرا سور رة والستاء نطق 
الرَجْل وبل ان معاد ال من ای النبي ية فشكا إل معاد 
قال النبې کاڈ إلى آخر ما ذکره ات 

قوله: (فَلَوْلا صلَيْت) آي فهلا صلّيت. 

قوله: (أفتان أنت أو قال أَفايِنْ) قال ابن سبّد الناس: الأولى 
أن يكون للشّك من الرّاوي لا من باب الرّواية با لعنى كما زعم 
بعضهم لا تلت به صيغة فعَال من المبالغة الي خلت عنها صيغة 
فاعل والحدیث يدل على م القراءة في العشاء بأوساط 
امغصّل كما حكاه التووي عن العلماء. 

ويدل أيضًا على مشروعية التخفيف لاح مام لا ينه الني با 
في بعض روايات حديث معا عند البخاري وغيره بلفظ «فَإِنٌ 
فيهم اليف والسّقيم والكبي وني لفط له «فإن علق 
الضّعيف والْكبير رَذًا الْحَاجة». 

قال ابو عمر: الخفيف لكل إمام ام جمح عليه مندوب عند 
العلماء إليه إلا أن ذلك إنماهو أقل الكمال وأمًا الحذف 
والتقصان فلا أن رسول الله اة قد نهى عن نقر الغراب ورأى 

رجلا يصلي ولم یتم رکوعه وسجوده فقال له «ازجع فصل فإنك 

ّم تصَل» وقال: «لا ينر الله عَرّ وَجَل إلى من لا يميم صلَبَة في 
رکُوعه وَسُجُوډي. 

وقال آنس: «كان رَسُول الله ية أف الناس صَلاةً فِي 
تمّام» قال ابن دقيق العيد وما أحسن ما قال: إِنٌ التخفيف من 
الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم 
طويلاً بالتسبة إلى عادة آخرين انتهى. 


ولعلّه يأتي إن شاء الله تعالى للمقام مزيد تحقيق في باب ما 
يؤمر به الإمام من التخفيف من أبواب صلاة الا 

وسيذكر المصتف طرفا من حديث معا في باب انفراد المأموم 
لعذر. 

وني باب هل يقتدي الفترض بالتتّل آم لاء وسنذکر إن شاء 
الله في شرحه هنالك بعضًا من فوائده التي لم يذكرها ههنا. 

۰-وعن سْلَيْمَان بن يسار عن أبي هُرَبْرَة أله قال: ما 
رات رجلا اشتة صنلا سول اله ب ن لان امام كان 
بالْمَدِينةء قال سْلَيْمَان: قصلت حلفَه فكان بُطِيل الأوليّن من 
الطهر ولف الأجرتين» رخف العصار رتقرأ في الأولييْن 
من المرب بقصار الُْفَصَلء يقرا في الأولَييْنِ من الْشاء ِن 
سط الْمَصّل» وَيقَرأ في الْعَدَاةٍ بطوال الْمُقَصل» راء أخْمَدٌ 
۷ والسالي 01۹۷/10 ٠‏ 

الحديث قال الحافظ في الفتح: صححه ابن خزية وغيره 
وقال في بلوغ المرام: إن إسناده صحيح والخديث استدل به على 
مشروعية ما تضمَنه من القراءة في الصّلوات لا عرفت من إشعار 
لفظ كان بالمداومة. 

قيل: في الاستدلال به على ذلك نظرٌ لان قوله أشبه صلاة 
يحتمل أن يكون في معظم الصلاة لا في جميع أجزائهاء وقد تقدم 
نظير هذا ويمكن أن يقال في جوابه إن الخبر ظاهرٌ في المشابهة في 
جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت ما يخصصه» وقد 
تقدّم الكلام في صلاة الصّبح والظهر والعصر وما ا مغرب فقد 
عرفت ما تقدَّم من الأ حاديث الدَالة على أنه ية م يستمر على 
قراءة قصار المفصّل فيها بل قرا فيها بطولى الطوليين وبطوال 
المغصّل وكانت قراءته في آخحر صلاةٍ صلاها بالمرسلات في صلاة 
المغرب كما تقدَم قال الحافظ في الفتح: وطريق الجمع بين هذه 
الأحاديث أنه ب كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب إمَّا لبيان 
الجواز وإمّا لعلمه بعدم المشقة على المأمومين ولكنه يقدح في هذا 
الجمع ما في البخاري وغيره من إنكار زيد بن ثابتو على مروان 
مواظبته على قصار المفصّل في المغفرب ولو كانت قراءته فا 
السّور الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من 
المواظبة على قصار المفصتّل إلا خض السَّنة ولم بحسن من هذا 
الصَحابي الجليل إنكار ما سه رسول الله ب ولم يفعل غير إلا 
لبيان الجواز» ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن 
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الاحتجاج بمواظبته ية على ذلك في مقام الإنكار عليه وايضًا 
بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة وقد عرفت أله قرا بالسّور 
الطويلة مراتٍ متعدَدةٍ وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذي 
استدل به على الدوام ثل ما قدّمنا فالحق أن القراءة في المغرب 
بطوال المفصّل وقصاره وسائر السّور سنَة والاقتصار على نوع 
من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره حالف هديه 
ب قوله: (بقصًار الْمُفَصّل) قد اختلف في تفسير المفصّل على 
رة آقرال ذكرما انيب القاموض وغرة وقد دكر اهاي باب 
وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات. 

قوله: (وَيقراً في الأولَيْن مِنْ الشاء مر" وَسّط الْمَُصَّل) قد 
تقدّم من حديث معا أن اللي لاو أمره بالقراءة ب سي اش 
رَبك الآعلّى) «رالشنس وَضُحَاما) «راللّل إذًا نشى» 
بلا اتر نزتم المقل زود ن ا ارم 
افر بام رَبك الذي لق وزاد عبد الرَزاق الفحى وني 
زز ل بزيادة «وَالسّمَاء دات الْبْررج) «وَالسّمَاء 
وًالطارق) وقد عرفت أن قصَّة معا كانت في صلاة العشاء 
وثبت أنه كان ل قرا في صلاة لاء بالشنس وَفحاها 
ولخوها ين السَرا» أخرجه امد والتسائي والترمذي وحسّنه 
من حديث بريدة» وآنه قرا فیها ب «والتین الزن ون) اخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي من حدیث البراء «رالة قرا ب إن 
السَمَاءُ انشقت)» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. 

اب الحْجَة في الملا بقراءة ان مَسْعُود وبي 

-١‏ عن عَبْدٍ الله بن عُمَرّ قال: قال رَمُول الله به 
درا الفرآن من اربع من ابن أم عد - قدا به رمحاو ن 
لوأب بن كفسو وسالم موی آبي حليفْة روا اخمذ 
(۱۹۱/1) وَالبْخاري )٤۹۹٩(‏ والترمږي وَصَحَحَهٌ (۳۸۱۰). 

۲ وعر ا هُرَيْرَةَ أن النبي قَال: «مَنٴ حب أن يقرا 
القرآن عضا كما انز ل رأة عَلّى راء ان اَم عه روا أْمَدٌ 
141/9( 

حدیث آبي هریرة آخرجه أیضبًا آبو یعلی والبرار وفیه جریر 
بن آيوب البجلي وهو متروكًء لكنه أاخحرجه بهذا اللفظ البرار 
والطبرانيٌ في الكبير والأوسط من حدیث عمّار بن ياسر قال في 
مجمع الزوائد: ورجال البرار ثقات. 


قوله: (ابن اَم عَبْر) هو عبد الله بن مسعود وقد روي آنه ) 
بحفظ القرآن جيعًا في عصره إلا إلا هؤلاء الأربعة. 

والملصتف رحه الله عقد هذا الباب للرَدّ على من يقول: إتها 
لا تجزئ في الصّلاة إلا قراءة السّبعة القرّاء المشهورين» قالوا: لان 
ما نقل أحادیا لیس بقرآن ول تتواتر إلا السّبع دون غيرهاء فلا 
قرآن إلا ما اشتملت عليه وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات 
اجزري فقال في النشر: زعم بعض التاخرين أن القرآن لا يثبت 
إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه لأا إذا اشترطنا التواتر في كل حرف 
من حروف الخلاف انتفى كثيرٌ من احرف الخلاف الثابتة عن 
هؤلاء السّبعة وغيرهم» وقال: ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم 
ظهر فساده وموافقة أئمَّة اسلف والخلف على خلافه» وقال: 
القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى 
اخم غاي رالا غر أن راء السبعة لهرت وتر 
المحيح الجمع عليه في قراءتهم تركن التفس إل ما نقل عنهم 
فوق ما نقل عن غیرھم انتھی. 

فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولاً لبعض الخاخرين» 
وجعل قول ائم السلف والخلف على خحلافه. 

وقال أيضًا في النشر: كل قسراءةٍ وافقت العربيّة ولو بوجي 
وافقت أحد المصاحف العثمانيّة ولو احتمالاً وصح إسنادها فهي 
القراءة الصحيحة التي لا يجوز رها ولا يحل إنكارها بل هي من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب علسى الناس قبولها 
سواءٌ كانت عن الأئمة السّبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من 
الأئمّة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة اطلق 
عليها ضعيفة أو شادَة أو باطلة سواءٌ كانت عن السّبعة أو عمَّن 
هو أكبر منهم» هذا هو الصتحيح عند أئمّة التحقيق من السّلف 
والخلف» صرح بذلك المدني والمكيّ والمهدوي وأبو شامة وهو 
مذهب اسلف الذي لا يعرف من أحدهم خلافه قال أبو شامة 
في المرشد الوجيز: لا ينبغي أن يغترّ بكل قراءةٍ تعزى إلى أحد 
هؤلاء السّبعة» ويطلتى عليها لفظ الصَحَة وأنها أنزرلت هكذا إلا 
إذا دخلت في هذه الضًابطة وحينئلر لا ينفرد مصتفٌ عن غيره ولا 
يختص ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت عن غيرهم من القراء 
فذلك لا بخرجها من الصْحَة فان الاعتماد على استجماع تلك 
الأرصاف لا على من تنسب إليه إلى آخر كلام ابن الجزري الذي 
حکاه عنه صاحب الاإاتقان. 

وقال أبو شامة: شاع على ألسنة جماعةٍ من المقرئين الم أخرين 
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وغيرهم من المقلّدين أن السّبع كلها متواترة أي كل حرفو ما 
بروى عنهم» قالوا: والقطع انها منرَلة من عند الله واجبٌ ونحن 
نقول بهذا القول» ولكن فيما امعت على نقله عنهم الطّرق 
واتفقت عليه الفرق من غير نكير» فلا أقلٌ من اشتراط ذلك إذا 
يتف التواتر في بعضها انتهى. 

إذا تقرّر لك إجاع أئمّة السّلف والخلف على عدم تواتر كل 
حرفو من حروف القراءات السّبع» وعلى أنه لا فرق بينها وبين 
غيرها إذا وافقق وجها عربيا» وصح إسناده ووافق الرسم ولو 
احتمالاً ما نقلناه عن أئمَّة القرًاء تين لك صحة القراءة في 
الصلاة بكلٌ قراءةٍ متصفة بتلك الصَّفة سواءٌ كانت من قراءة 
الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم» وقد حالف 
هؤلاء الأئمّة النويري المالكيّ في شرح الطيّبة فقال عند شرح 
قول ابن الجزري فیها: 
فكل ماوافق وجه نحوي وکان للرّسم احتمالاً يحوي 
وصح إسنادًا هو القسرآن فهمله الفلائة الأركان 
وكلّ ما حالف وجهًاأثبت شذوذه لو آنه في السبعة 

ما لفظه ظاهره أن القرآن يكتفى في ثبوته مع الشرطين 
المتقدّمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى التواتر» وهذا قول 
حادث مالف لإجماع الفقهاء والحدثين وغيرهم من الأصوليين 
والمفسرین انتهى. 

وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة القراء 
لا يعارضه نقل النويري لما بخالفه» لأا إن رجعنا إلى الترجيح 
بالكثرة أو الخبرة بالفن أو غيرهما من المرجَحات قطعنا بان نققل 
أولئك الأئمَة أرجح وقد وافقهم عليه كثيرٌ من أكابر الأئمَة حتى 
أن الشيخ زكريًا بن محمد الأنصاري م حك في غاية الأصول إلى 
شرح لب الأصول الخلاف لا حكاء الجزري وغيره عن احا 
سوی ابن الحاجب 

۴ وع اس َال: قال رَسُول الله ل لأب إن الله 
ارتي أن أفرأعليك لم كن اين كقروا)» وي رواية: دان 
قرا عَليْك الْقَرآن قَال: وَسَمَانِي لّك» قال َم فَبكى» متَفق عَلَيهِ. 

فوله: (أمَرّني أن اقرا عَلَيّك) فيه استحباب قراءة القرآن على 
الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل» وإن كان القارئ أفضل من 
المقروء عليه وفيه منقبة شريفة لأبي بقراءته ية عليه ولم يشاركه 
فيها أحدٌ لا سيّما مع ذكر الله تعالى لاسمه ونصبه عليه في هذه 


المنزلة الرّفيعة قوله: لم يكن الَذِينَ كفرُوا) وجه تخصيص هذه 
السّورة أنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرةٍ من أصول الذين وفروعه 
ومهمّاته والإخلاص وتطهير القلوب وكان الوقت يقتضصي 
الاختصار. 
قوله: (وَسَمَّاِي لَّك) فيه جواز الاستبات في الاحتمالات 
وسببه ههنا أنه جوّز ان يكون الله تعالى أمر النيٰ ب يقرا على 
رجل من مته وم ينص علیه قوله: (قًبکی) فیه جواز البکاء 
الور والفرح با يبشّر الإنسان ويعطاه من معالي الأمور. 
واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبي فقيل: سببها ان 
يسر لأمّته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلّموا 
آداب القراءة ولا يأنف أحدٌ من ذلك. 
وقيل التنبيه على جلالة أبيً وأهليّته لأخذ القرآن عنه 
ولذلك كان يعده ب راسا وإمامًا في إقراء القرآن وهو أجل 
ناشریه أو من اجلّهم. 
اب ما جَاءَ في السكتتيْن قبل الْقِرَاءٍَ وَبَعْدَها 
-٠‏ قن الْحَسَنٍ عن سَمَرة ن الي اة «أنة قان 
يسكت سكين ذا استفتح الصلاة وَإذا قَرَعٌ ِن الْقِرَاءة كلَهّاء. 
في وة سكت إذا كر وسكت إا قرع من فرام غير 
َوب لبم ولا الفتالين)؛ رى ذلك أو ذازد 
(۷۷۸و۷۷۹) وکذلك خمد /٥(‏ ۲۳) والزینږي )۲١۱(‏ وان 
مَاجَه بمَعنَاهُ .)۸٤ ٤(‏ 
الحدیث حسنه الترمذي» وقد تقدّم الكلام في سماع الحسن 
من سمرة لغير حديث العقيقة وقد صحّح الترمذي حديث 
الحسن عن سمرة في مواضع من سئنه. 
«َجَارٌ لار احق بدار الْجّاره وحديث «لا تَلاعنوا بلَعْنَةٍ الله وَلا 
بْضّبٍ الله ولا بالنار» او «الصلاة الْرْسْطّى صل الْعَصر» 
فکان هذا الحدیث على مقتضى تصرفه جديرًا بالتصحيح. 
وقد قال الدارقطني: رواة الحديث كلهم ثقات وفي الباب عن 
أبي هريرة عند أبي داود والنسائي بلفظ دن النبي 4 كانت لَه 
سَكَة إا اسح الصّلاة؛ قوله: (إذا استفتح الصلاة) الغرض من 
هذه السكتة ليفرغ المامومون من النَيّة وتكبيرة الإحرام لأنه لو قرا 
الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلاً بالتكبير والنية بعمض 
سماع القراءة. 
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وقال الخطًابي: إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه 
فلا ينازعونه القراءة إذا قراء قال اليعمري: كلام الخطابيّ هذا في 
السكتة التي بعد قراءة الفاتحة وآمّا السكتة الأولى فقد وقع بيانها 
في حديث أبي هريرة السّابق في باب الافتتاح «أنه کان يسكت بين 
النكبير والْقِرَاء بُقُول: الهم باذ بيني وَين حطاباي» الحديث 
قوله: (وَإذا قرع من الْقِرَاءَةٍ كُلَهَا) قيل: وهي أحفَ من السكتتين 
اللتين قبلها وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد نهى 
رسول الله ل عن الوصل فيه قوله: (وَسكةٌ إذا فرغ من راء 
عير الْمَْضْوب عَلَيْهم ولا الضَالين)) قال التووي عن 
انات الشافعي: 8 قدر قراءة المأمومين الفاتحة» وقال: 
ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا لأ الصّلاة ليس فيها سكوت 
في حق الإمام وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الّلاث 
الأو زاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أصحاب السرّاي 
ومالك: السّكتة مكروهةء وهذه الثلاث السّكتات قد دل عليها 
حديث سمرة باعتبار الررايتين المذكورتين. 

وني رواية في سنن آي داود بلفظ: ذا دحل في صلاټه وڏا 
رغ من الْقَرَاء» ثم قال بعد: وإذا قال: غير الَنْضُوبٍ لهم 
ولا الاين واستحب أصحاب الشافعي سكتة رابعة بين ولا 
الضَالين) وبين آمين قالوا: ليعلم الماموم ان لفظة آمين ليست من 
القرآن. 

باب التكبير للركوع والسَجُود وَالرفم 

٥‏ -- عن ابن مَسْعُو د قالَ: رابت الي يه بُكَبر في كَل 
ذم دعَفْضصٍ وتام موده راه اخمَد )٠١۲/۲(‏ والْسَاي 
(۲/ ۳۰) والترملږې )٠٥۳(‏ وَصْحَحة. 

الحديث أخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن 
حصين» وأخرجا نحوه آيضًا من حديث أبي هريرة» وأخرج نجوه 
البخاري من حديثه. 

وني الباب عن انس عند النسائي وعن ابن عمر عند امد 
والسائي. 

وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة وعن أبي موسى 
غير الحديث الذي سيذكره المصنف عند ابن ماجه. وعن واثل بن 
حجر عند أبي داود واحمد والتسائي وابن ماجه وفي الباب عن 
ر هوات وسيأتي في هذا الكتاب بعضْ من ذلك والحديث يدل 
على مشروعيّة التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا ني 


الرّفع من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حده. 

قال النووي: وهذا مجمحّ عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة» 
وقد کان فيه حلاف في زمن أبي هريرة» وکان بعضهم لا یری 
التکبیر إلا لاإحرام انتھی. 

وقد حكى مشروعية التكبير في كل خفض ورفع الترمذي عن 
الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين» قال: وعليه 
عامّة الفقهاء والعلماء. 

وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصَديتق وعمر بن الخطًاب 
وابن مسعود وابن عمر وجابر وقيس بن عباو والشعي وآبي 
حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامَّة 
آمل العلم. 

وقال البغوي في شرح السّنة: اتفقت الأمَّة على هذه 
التكبيرات. 

قال ابن سيد الناس: وقال آخرون: لا یشرع إلا تكبیر 
الإحرام فقط» بجكى ذلك عن عمر بن الخطًاب وقتادة وسعيد بن 
جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ونقله ابن المنذر عن 
القاسم بن ححماو وسال بن عبد الله بن عمر ونقله ابن بال عن 
جماعة أيضا منهم معاوية بن آٻي سفيان وابن سيرين قال آبر 
عمر: قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في 
الجماعة» وامّا من صلى وحده فلا باس عليه الا يكبر. 

وقال أحمد: أحب إلّ أن يكبّر إذا صلى وحده في الفرض وما 
التطرّع فلا. وروي عن ابن عمر آنه کان لا یکر إذا صلی وحده 
واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك با أخحرجه أحمد 
وابو داود عن ابن آبزی عن آبيه «أنة صلی مَعَ النبي ڳا فان لا 
يم الب وني لفظ لأحد «إذا حفن وره 

وفي رواية: «فْكان لا يُكبَرٌ ذا حَفَّض» يعني بين السجدتينء 
وني إسناده الحسن بن عمران» قال أبو زرعة: شيخ ووئقه ابن 
حبان. 

وحكي عن آبي داود الطيالسي آنه قال: هذا عندي باطل» 
وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها 
وكونها مثبتةً ومشتملة على الريادة. 

والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحواها الدلالة على 
سنبة التکبیر ي کل خحفض ورفم وقد روی امد عن عمران بن 
حصین أن اول من ترك التکبیر عثمان حین كبر وضعف صوته» 
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وهذا يحتمل أنه ترك الجهر وروى الطبراني عن أبي هريرة أن اول 
من ترك التكبير معاوية» وروی ابو عبیاٍ أن اول من ترکه زياد 
وهذه الرّوايات غير متنافيةٍ لان زيسادًا تركه بترك معاوية وكان 
معاوية تركه بترك عثمان» وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم 
على الإحفاء وحكى الطحاوي أن بي أميّة كانوا يتركون التكبير 
في.الخفض دون الرفع» وما هذه بول سنةٍ تركوها. 

وقد احتلف القائلون بمشروعية التكبيرء فذهب جمهورهم إلى 
أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام. 

وقال امد في روايةٍ عنه وبعض أهل الظاهر: إنه بجحب كلّه. 

واحتج الجمهور على الندبّة بان الي بلا لم يعلّمه المسيء 
صلاته» ولو کان واجبًا لعلّمه وایضًا حدیث ابن آبزی یدل علی 
عدم الوجوب» لان تركه ية له ني بعض الحالات لبيان الجواز 
والإشعار بعدم الوجوب» وسياتي دليل القائلين بالوجوب وأمًا 
الجواب بانه ب لر يعلّمه المسيء فممنوع» بل قد أخرج أبو داود 
ان الي اة قال للمسيء بلفظ: نَم يمُول: اللَة كبر م ركم 
حتی طمن فصل َم قول: َع اله من يده حنى بتري 

ین لون ال ر ا SEE E‏ نم 
يقول: ا رلح داس تی توي ینا م بقَول: الله 
أك نم بنج خی تین عله مز راه یز فإ 
ر تَمَت صَلانه). 

Ak‏ - وَعَن عكرمة قال: «قُلْت لابن عباس صْلَبْت الظَهْرَ 
ٻالبّطْحَاء حف د شغ حمق كبر ین وجدرين کي بُكَبَرُ إا 
سج ذا ر زان قال ابن عَباس: لك صلاة أبي اقام 
که راء امد (۱/ ۲۱۸) وايُخاري (۷۸۸). 

قوله: ال و تابار ا زا 
الإسماعيلي وبذلك يصح عدد التكبير لأنّ في كل ركمة خس 
تكبيراتٍ فتقع في الرباعية عشرون تكبيرةٍ مع تكبيرة الافتناح 
والقيام من التشهد الأول ولأحد والطبراني عن عكرمة أله قال: 
« صلی بنا ابو هُرَبْرَة» قوله: (بلك صلاة أبي القاميم) في لفظر 
للبخاري: أوليس تلك صلاة ابي القاسم لا آم لك» وني لفظ له: 
نكلك أك سنه أبي اقام هة والحديث يدل على 
مشروعية تكبير الانتقال وقد تدم الخلاف فيه. 

۷ - وَعَن أبي مُوسّى قال: «إن رَسُول الله ب حطبنا 


نم لمكم أحدكم ذا كر فُکَبَرُوا ذا قرا فأانصنرا وَإذا قال 
غير المَغْضُوب عَليْهْم ولا الضالن) ولوا :این جگ الله 
وَإِذا كبر ورکع فكَبرُوا وَاركمُوا قان الِمَام ركع قبلكم. وَيَرْفْع 
بكم فقَال رَسُول الله بي يلك بيلك وذ قال سَبِع الله 
لمن حَمِدة فقُولُوا: اللَهُم ربا لَك الْحَمْذ سَيع الله كم فَإن الله 
تتاٽی قال على سان َيه يع الله لمن خيدة إا كر وَس جذ 
كبوا واسجُدوا. فن الإمَام جذ فلكم وبرع فلكم قال 
رَسول الله ها: فيلك بلك وَإذا كان عند الْقَعْدة كن من أل 
قول أحلركم: ات ا س ِي السَلامٌ عَلبْك انها 
النبي وَرَحْمَة الله وبركائه السَّلام عل عَلَيْنّا وُعَلَّى عاد الله 
الصَالحين شه لا إل إلا الله وَأ ند بده وَرَسُوله. 

روه أحْمَدٌ (5/ ۳۹۳) وَمُلْلِم )٤١٤(‏ والنسّائي -۹٦/۲(‏ 
۷ وابو دَاوُد رفي رواية بضبهم: رأشهد أن مُحمَدا. 

قوله: (قأقيمُوا صْفُوفكُم) قال النووي: هو مأمورٌ به بإجماع 
الأَمَّةَ قال: وهو أمر ندب والإقامة تسويتها والاعتدال فيها 
وتتميمها الأول فالأوّل والتراص فيها 

قوله: (لُم لِيَومَكُم أحدكّم) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات» 
وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أو إيجاب؟ وسسيأتي بسط الكلام 
على ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فإذَا كبر فكَبرُوا) فيه أن المأموم لا يكبّر قبل الإمام ولا 
معه بل بعده لان الفاء لاتعقيب» وقد قدّمنا انا 

قوله: (وإذًا قرا فأنصيتوا) قد تقدَّم الكلام على هذه الرّيادة في 
باب ما جاء ل قراءة الماموم وإنصاته قوله: (فإذا قراً: (عَيرٍ 
الْمَغْضُوب عَلَّْهْم ولا الضَالّين) فَقولوا: آمين) استدل به على 
مشروعيّة آن یکون تامین الإمام والمأموم متفقًاء وقد تقدَم الكلام 
على ذلك مستوفی. 

قوله: (يُجبْكُم اللَه) أي يستجب لكم وهذا حث عظيمٌْ على 
الّامين فيتاکد الاهتمام به قوله: (فإذًا كر وركم إلى قوله: فيلك 
بلك) معناه: اجعلوا تکبیرکم للرٌکوع ورکوعکم بعد تکبیره 
وركوعه» وكذلك رفعکم من الركوع بعد رفعه. ومعنى ايلك 
بيلك أي الحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع 
تنجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة فتلك اللحظة 
بتلك اللَحظة وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه وكذلك في 
السجود قوله: (وإذا قال سَمِع الله لمن حَيدة فقولُوا ...إلّخ) 


قشة في هذا. 
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فيه دلالة على استحباب الجهر من الإمام بالتسميع ليسمعوه 
فيقولون وفيه آيضًا دليل لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على 
قوله: ربا لك الحمد» ولا يقول معه سمع الله لمن حمده وفيه 
خلاف وسياتي بسطه في باب ما یقول في رفعه ومعنی سمع الله 
لمن حمده: أجاب دعاء من حمده ومعنى قوله يسمع الله لكم: 
يستجب لكم قوله: (رَنّا لَك الْحَهْد) هكذا هو بلا واو وقد 
جاءت الأ حاديث الصحيحة بإثبات الواو ويجذفها والكل e‏ 
ولا ترجيح لأحدهما على الآخر كذا قال النووي» والظًاهر أنٌ 
إثبات الواو ارجح لأنها زيادة مقبولة قوله: (وإذا كان عِنْذ الْقَعَدَةٍ 
إلى آخجر الْحَاريثي) الكلام على بقيّة الفاظه يأتي إن شاء الله تعالى 
في أبواب التشهد. 

وقد استدل بقوله: «فَلْيَكن مر أوّل قول أحدكم» على آنه 
يقول ذلك في رل جلوسه ولا يقول: بسم الله قال التووي: 
وليس هذا الاستدلال بواضج لأته قال: يكن ِن أوّل؛ وم 
يقل: فليكن أوّل. 

والحديث يدل على مشروعبّة تكبير النتقل» وقد اتدل به 
القائلون بوجوبه كما تدم وهو احص من العوى لأنه أمرٌ 
للم فقطء وقد دفعه الجمهور بها نقدم من عدم ذكر تكبير 
الانتقال في حديث المسيء وقد عرفت ما فيه ومحديث ابن أبزى 
المتقدم. 

اب جر لاتا بير شيع من حلنة لين 

العَير لَه عند الحاجة 

۸- عن سيار بن الْحَارث قال: «صَلّى بنا بُو سيار 
جر بالنکبير جي رلح راس من السَجُوي وحن سج وجي 
رئ وحن قم ِن الركَعتين رَقال: هكَذا رأث رَسُول الله به 
رَرَاهٌ بحري )۸۲٠(‏ وُر لأحْمَد (۱۸/۳) بلَفظ انط من 
هاا ` ۰ 

الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال. 

وقد کان مروان وسائر بني أميّة یسرون به» و هذا اختلف 
الناس ا «صَلّى أو سَعِيدٍ هرو الصْلاة فُقَامٌ عَلَى الْمنبر فَقَال: إني 
الله تا أبالي حلفت صتلائكم ام لم تيف إني ربت رسو 
الله ها َكَذا يُصَلي». 

وقد عرفت ما سلف أن أرّل من ترك تكبير النقل أي الجهر به 
عثمان ثم معاوية ثم زياد ثم سائر بني أمية. 


۹- وَعن جابر قال: «اشتكى رَسُول الله ية فصْلَيّنا 
وراه وهر اعد وأو بكر لمع الاس تبره روا اخمدذ 
(۴۳/۳) وَمنلم )17( (Ao)‏ وَالنسَائيّ (۹/۳) وا ماج 
NED)‏ ولمم والساني قال: «صْلّى بنا رَسُولٌ الله طا 
اهر واو پکر حلفَة قدا كبر كبر بو بكر معنا 

الحدیث ياتي و إن شاء الله E‏ في باب الإمام ينتقل 
مأامومًاء وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع 
الصتوت بالتكبير ليسمعه التاس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدي اتباع 
صوت المكبّر» وهذا مذهب الجمهور» وقد نقل أنه إجاع. 

قال الووي: وما أراه يصح الإجاع فيه» فقد نقل القاضي 
عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من م 
يبطلهاء» ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح 
الاقتداء به وإلا فلاء ومنهم من أبطل صلاة المسمع» ومنهم ممن 
صحَحهاء ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم من قال: إن تكلف 
صونًا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته» وکل هذا ضعیف 
والصّحيح جواز كل ذلك رصحَّة صلاة الملسمع والسّامع ولا 
يعتبر إذن الإمام. 

باب هيات الركوع 

۰- عن أٻي ملعو عُقبةَ ِن عمرو: «أنة ركع فَجَافى 
نټ رضح ده لی رک وَج بن اصابمه من وراه رک 
رقّال: هكَذا رابت رول الله ب يُصَلّي». روء خمد 
(/ ۱ ) واو اود (۷۳۱) وَالتَسائيٌ (۲/ .)۱۸٩‏ 

۱ -- وَفِي حلډيث رفَاعَة بن رفع عَن الي ردا 
ركت نَع رَاحتبْك على رَكبیّك» روا ابو داد .)۸٥٩(‏ 

الحديث الأول طرف من حديث أبي مسعود. 

والّاني طرف من حديث رفاعة بن رافع في وصف تعليمه 
َة للمسيء صلاته وكلاهما لا مطعن فيه» فان ججميع رجال 
إسنادهما ثقات. 

قوله: (فَجَافى يَدَيهِ) أي باعدهما عن جنبيه وهو من الجفاء 
وهو البعد عن الشّيءقوله: (وَرّج بين أصّابيه) أي فرق بينها 
جاعلا ما وراء ركبتيه. 

قوله: (فَضَع رَاحتَيّك) تثنبة راحةٍ وهي الكف جعها راح 
رتاه 


قوله: (عَلّى ركَبتّك) فيه رد على أهل التطبيق» وسيأتي 
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البحث في ذلك قريبًا. 

والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتمل عليه من هيثات 
الركوع» ولا لاف في شيء منها بين أهل العلم إلا القائلين 

۲ “- وَعن مُصعَب بن سَعاٍ قال: «صلَبْت إلى جنب أبي 
فطقت بين كفي تُمَ وهُا بين فُخڌي فَنهّاڼي عن ذلك وَقال: 
کنا نعل هَڌا وَأمرنا أن نضح أيْدِينا عَلّى الركب؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَة 
(خ: ۷۹۰) (م: )٥۳۵‏ (د: )۸٩۷‏ (ت: ۲۵۹) (ه: ۸۷۳). 

وني الباب عن عمر عند النسائي والترمذي وصححه. 

وعن انس أشار إليه الترمذي أيضًا. 

وعن ا ا الساعدي وأبي أسيد وسهل بن سعار ومحمَد 
بن مسلمة إلى تمام عشرة من الصحابة عند الخمسة وقد تقدذم. 

وعن عائشة عند ابن ماجه. 

قوله: (مصْعب بن سَغلو) يعني ابن آبي وقاص. 

قوله: (فطبقت) التطبيق: الإلصاق بين باطني الكفين حال 
الركوع وجعلهما بين الفخذين قوله: (كنا قعل هذا فأمرنا) لف ظ 
البخاري والترمذي وغيرهما: «كنا نمُعَلهُ فهينا عة وَأمرنا 
...الغ فيه دليل على نسخ التطبيقء لان هذه الصيغة حكمها 
الرّفع قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم وقال: لا 
اختلاف ينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعوڊ وبحض 
أصحابه آنهم كانوا يطبّقون انتهى» وقد روى النووي عن علقمة 
والأسود أنهما يقولون بمشروعية التطبيق. 

وأحرج مسلمٌ عن علقمة والأسود آنهما «ذخلا عَلَى عَبْدٍ اللَهِ 
فَذَكَرَ الْحدِيث قال: فُوَضَعنًا آیدینا عَلّی ركبا قفرب أبدينا تم 
طق يديه تم جَعَلَهُمًا بين فُخِذْه فَلّمَّا صَلّى قال هَكَذا فَحَلٌ 
رول الله بز 

وروی ابن خزية عن ابن مسعوڊ آنه قال: «ٳِنْ ابي لا 
أراد أن ركع طب يديه بين ركبيهِ ركم فبَلّعَ ذلك سعدا فقال: 
صنق خي کنا قعل ذلك تم امنا بهڌا». 

يعني الإمساك بالركب» وقد اعتذر عن ابن مسعوډږ وصاحبيه 
بان الناسخ لم يبلغهم وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر أله قال: 
إنما فعله الي بي مرة: يعني التطبيقء قال الحافظ: وإسناده قوي. 

واستدل ابن خزية بقوله نهينا على أن التطبيق غير جائزء قال 
اظ ارف طز لاال هل المي على الكرافة ققد روئ 


ابن آبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: «إذا 
ركّضتة إن شرفت قلت هكذا: يبي وَضنَحْت يديك على ريك 
إن ش شیغْت طْبفّت» وإسناده حسنٌ وهو ظاهرٌ في انه کان یری 
اترا ق والظًاهر ما قاله ابن خزية لان المعنى 
الحقيقي للتهي على ما هو الح التحريم وقول الصّحابي لا 
يصلح قرينة لصرفه إلى الجاز. 
تاب ادر في الرَكوع والسجود 

۳ -- عن حُذيقة قَال: «صلَيْت مع الي با فَكَان يفول 
في رکُوعِه: سُښحاڻ ري العَظيم وي سُجُوڊو سُبْحَاڻ ري 
الآغلى ون ا به ية إا رقي نها e‏ 2 آي 
(AY 2‏ )د: (AY‏ )ت: ۲( .(AAA :ھa) (۱۷7/۲ :ù)‏ 

الحديث أخرجه أيضًا مسلم قوله: (ينال) أي الرّحمة قوله: 
(نَعَوَد) أي من العذاب وشر العقاب قال ابن رسلان: ولا بآية 
تسبیم إلا سبح وكبر» ولا بآية دعاء واستغقار إلا دعا وامستغفر؛ 
وإن مر برجو سال» يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه 

والحديث يدل على مشروعيّة هذا التسبيح في الركرع 
والسجود» وقد ذهب الشّافعي ومالك وأبو حنيفة وججمهور 
العلماء من أئمة العترة وغيرهم إلى أله سنة وليس بواجبو وقال 
إسحاق بن راهويه: التسبيح واجبٌ فإن تركه عمدًا بطلت 
صلاته» وان نسیه م تبطل. 

وقال الظاهري: واج مطلقًا وأشار الخطابي في معام السّنن 
إلى اختياره وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسّجود وقول: سمع 
الله لمن حمده وربا لك الحمدء والذكر بين السّجدتين» وجميع 
التكبيرات واجبُ فإن ترك منه شیا عمدًا بطلت صلاته» وإن 
نسيه م تبطل ويسجد للسّهوء هذا هو الصتحيح عنه» وعنه رواية 
أنه ستَة كقول الجمهورء وقد روي القول بوجوب تسبيح الركوع 
والسجود عن ابن خزية. 

احتح الموجبون بحديث عقبة بن عامر التي وبقوله 4ا 
«صلوا كما رَأيُمُوني أصلّي؛ وبقول الله ال وَسَبَحوهٌ» ولا 
وجوب في غير الصّلاة فتعيّن أن يكون فيهاء وبالقياس على 
القراءة واحتحّ تج الجمهور بجديث المسيء صلاته فان التي ية علمه 
واجبات الصَلاة ولم يعلّمه هذه الأذكارء مع أنه علْمه تكبيرة 
الإحرام والقراءة فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلّمه إياهاء لأنْ 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فيكون تركه لتعليمه دالا 
على أن الأوامر الواردة با زاد على ما علّمه للاستحباب لا 
للوجوب والحديث يدل على أن التسبيح في الركوع والس جود 
يكون بهذا اللّفظ فيكون مفسَرًا لقوله بلا في حديث عقبة: 
«اڄُملوها في رُكُوعكم اجعلوها في سَجُودكُم» وى ذلك ذهب 
الجمهور من أهل البيت» وبه قال جميع من عداهم. 

وقال المادي والقاسم والصادق: إنه سبحان الله العظيم 
وبحمده في الركوع. 

وسبحان الله الأعلى وبججمده ني السجود واستدلوا بظاهر 
قوله تعالى: «فَسبَح اسم رَبك العَظيم) و ّبح الم رَبك 
الآعْلّى)». وقد أمر ب بجعمل الأول في الركوع والثانية في 
السجود كما سيأتي في حديث عقبة» ولكنه لا يتم إلا على فرض 
أنه ليس لله جل جلاله إلا اسم واحد وقد تقرّر أن له تسعة 
وتسعين اسمًا بالأحاديث الصّحيحةء وأنّ له أسماء متعددةٌ 
بصريح القرآن ولل الآسْمَاءٌ الْحُسْنّى)» فامتثال ما في الآيتين 
يحصل بانجيء باي اسم منهاء مثل سبحان رّسي» وسبحان اللّه» 
وسبحان الأحد وغير ذلك» لكنه قد ورد من فعله بي ما يدل 
على بيان المراد من ذلك كحديث الباب وغيره» وكذلك ورد من 
قوله ما يدل على ذلك كحديث ابن مسعود الآتي فتعين أن لفظ 
الب هو المراد وبهذا يندفع ما ألزم به صاحب البحر من تلاوة 

لفظ الآيتين في الركوع والسّجود» وأمًا زيادة وبحمده فهي عند 

أبي داود من حديث عقبة الآتي وعند الذارقطنيٰ من حديث ابسن 
مسعود الآتي أيضًا. 

وعنده أيضًا من حديث حذيفة. 

وعند أحمد والطبرانيّ من حديث أبي مالك الأشعري. 

وعند الحاكم من حديث أبي جحيفة» ولکنه قال بو داود بعد 
إخراجه ها من حديث عقبة: إنه يخاف ألا تكون محفوظة. 

وئي حديث ابن مسعود السري بن إسماعيل وهو ضعيف. 

وني حديث حذيفة محمد بن عبد الرّحمن بن آبي ليلى وهو 

وئي حديث آبي مالك شهر بن حوشبي» وقد رواه امد 
والطبرانيٌ أيضًا من طريق ابن السنّعدي عن أبيه بدونها. 

وحديث أبي جحيفة قال الحافظ: إسناده ضعيف» وقد أنكر 


هذه الريادة ابن الصّلاح وغيره» ولكنٌ هذه الطرق تتعاضد فيردٌ 


بها هذا الانكار. 

وسئل أحمد عنها فقال: أما أنا فلا قول وجحمده انتهى. 

٤‏ - وع عَقبة ن عار قال: «لَمّا رلت سبح بام 
ربك اليم قال لتا رون الله إلإ: اوها في كوكم 
فَلَنا رلت سبح الم رَبك الآعْلّى) قال: اجْعَلُوهَا ِي 
سُجُودکم) روَا خمد (4/ ٠١١‏ وأو ذارٌد )۸1٩(‏ وان ماج 
(YA)‏ 

الحديث أخحرجه أيضًا الحاكم في مستدركه وابن حبّان في 
صحیحه. 

قوله: (اجْعَلُوهًا) قد تبن بالحديث الأرّل با سيأتي كيفية هذا 
اجعل. والحكمة في تخصيص الركوع بالعظيم» والسّجود بالأعلى 
أن السجود نّا كان فيه غاية التواضع لا فيه من وضع الجبهة التي 
هي أشرف الأعضاء على مواطى الأقدام كان أفضل من الركوع 
فحسن تخصيصه با فيه صيغة أفعل التفضيل» وهو الأعلى بخلاف 
العظيم جعلاً للابلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق. 

والحديث يصلح متمسّكا للقائلين بوجوب تسبيح الركوع 
والسّجود وقد تقدم الجواب عنهم. 

٥‏ - وَعَن عَائشة ان رَسُول الله ڳڇ کان يمول فِي رکوعِه 
وَسُجُوده: سُبْوح فوس رب الْمّلائكة والسرّوح؛ راه خمد 
۷ ۳) وَمُْلم )٤۸۷(‏ وآبو داد (۸۷۲) وَالنستاټي (۲/ .)۲۲٤‏ 

قوله: (مبوح فدوس) بضم اهما وبفتحهماء والصَمّ أكثر 
وافصح. 

قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السّوح 
والقدوس فان الضّْم فيهما أكثر قال الجوهري: سوح من صفات 
اللّه. 

وقال ابن فارس والربيدي وغيرهما: سبو هو الله عر وجل 
والمراد المسبّح زارت فکأنه یقول: مسبَح مقدس. 

ومعنی سبوح: مرا من التقائص والشريك وكل ما لا يليق 
بالإهية. 

وقدوس: المطهر من كل ما لا يليق بالخالق وهما خبران 
مبتدؤهما حذوف تقديره ركوعي وسجودي لمن هو سبوح 
0 

وقال اهروي: قيل: القدّوس المبارك قال القاضي عياض: 
ول هه مرا وتاغل قاو ا ار ا ر 
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اعظم أو أعبد. 

قوله: (رَب الْمَلاِكة وَالرّوج) هو من عطف الخاص على 
العام لان الرّوح من الملائكةء وهو ملك عظيم يكون إذا وقف 
كجميع الملائكة» وقيل: بحتمل أن يكون جرريل وقيل خلق لا 
تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إلينا. 

۹ - وَعَن عائِشة قالّت: کان رَسُول الله ي يكير أ 
قول في روع وَسُجُودو: سْحاك اللَهّم رَنا وبحَدك الهم 
افر ِي يول الْقّرآن؛ رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النربائ (حم: )٤۳/١‏ 
(خ: (A\Y‏ (م: (AAS :a) (114/۲ :Ù) (AYY :5) (A‏ 

قوله: (بْكَيْرٌ أن يَقُول) في رواية: «ما صَلّسى النبي ا صلا 
غد أن برت عليه 3إا جاء صر الل والْح) إلا بول فيها: 
سبحانك» الحدیث» وني بعض طرقه عند مسلم ما یشعر بانه ڳلا 
كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها. 

قوله: (مبحائك) هو منصوب على المصدريّة» والتسبيح: 
التنزيه كما تقدَم قوله: (وبحملوك) هو متعلَقٌ محذوف دل عليه 
التسبيح: أي ال ك ومعناه: بتوفيقك لي وهدايتك 
وفضلك علي سبحتك لا بجوي وقوتي. 

قال القرطي: ويظهر وجه آخر وهو إبقاء معنى الحمد على 
أصله وتكون الباء باء السببية ويكون معناه: بسب أنك موصوفُ 
بصفات الكمال والجلال سبّحك المسبّحون وعظّمك المعظّمون» 
وقد روي بحذف الواو من قوله وبحمدك وبإثباتها قوله: (اللَهُمٌ 
افر إي) يؤخذ منه إباحة الذعاء في الركوع. 

SS RG 
بحديث مسلم وابي داود والنسائي بلفظ ظ: «أمَا الركوع فَعَظْمُوا فيه‎ 
الب وما السَجُودُ فاجتهدوا فِي الدعَاء» الحديث» وسياتي‎ 
ولکنه ارش اروب اف الدَالّة على إثبات العاء‎ 
في إلركوع» لأنٌ تعظيم الرَب فيه لا يناني الدعاء» كما أن الڏعاء‎ 
في الستجود لا يناي التعظيم.‎ 

قال ابن دقيق العيد: وييكن أن حمل حديث الباب على 
الجواز وذلك على الأولوية» ويحتمل أنه أمر في السّجود بتكشبر 
العاء والّذي وقع في الركوع من قوله: «اللَهُمّ اعَفِر ِي“ ليس 

کثيرًا قوله: اول الْقرآن) يعني قوله تعالی: فسح بحَمْد رَبك 
وَاستَغفِرة)؛ أي يعمل بما أمر به فيه فكان يقول هذا الكلام 
البديع في الحزالةء المستوفي ما أمر به في الآية» وكان يأتي به في 


الركوع والسّجود» لان حالة الصّلاة أفضل من غيرهاء فكان 
بختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به فيكون أكمل. 

۷ - وعن عون ن عبد الله ُن عتبة عن ان مود أ 
الي ڳا ٿال: ٳڏا ركم آحذکي قال في رکوڪه: سَبْحان ري 
الَْظيم ثلاث مراي فق تم رَكوعُة ذلك اذاه وَإذا سَجَدَ فَقَالَ 
درو اد وی الاق وت رات فد ر 
رلك ادناه رَوَاهُ الت زمري (۲۹۱) وأو اود )۸۸١(‏ وان مَاجة 
(/ وهو مُرْسَل» عون لم يلق ابن مَسْعُود. 

الحديث قال أبو داود: مرسلٌ كما قال المصنف» قال: لأنٌ 
عونا م يدرك عبد اللّه» وذكره البخاري في تاريخه الكبير وقال: 
ل 

وقال التّرمذي: ليس إسناده بمتصل انتهى. 

وعون هذا ثقة سمع جماعة من الما واخرج له مسلم وني 
الحديث مع الإرسال إسحاق بن يزيد اذل راويه عن عون )م 
بخرج له في الصحيح قال ابن سيد الناس: لا نعلمه وثق ولا 
عرف إلا برواية ابن أبي ذئب عنه خاصة فلم ترتفع عنه الجهالة 
العينية ولا الحاليّة. 

قوله: (وَذَلِك ادناه فِي فِي المَوْضِعَيْن) أي أدنى الكمال وفيه 
إشعار بأنه لا يكون المصلي متسننًا بدون الثلاث. 

وقد قال الماوردي: إن الكمال إحدى عشرة أو تسم وأوسطه 
خس» ولو سبح مره حصل التسبيح وروى الترمذي عن 
المبارك وإسحاق بن راهویه آنه يستحب خس تسبیحات للومام» 
وبه قال الثوري» ولا دليل على تقييد الكمال بعد معلوم بل 
ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصّلاة من غير 
تقار بعد وأمًا إجاب سجود السّهو فيما زاد على التسع 
واستحباب أن یکون عدد التسبیح وترًا لا شفعًا فیما زاد على 
الثلاث فمما لا دليل عليه. 

۸- وعن سياد بن جير عن انس قال: «ما صَلَيّت وَرَاءٌ 
أحد خد رول الله لا أشتبة صلاة سول الل ق ن هذا 
الى - يغبي عُمرَ ِن عبد الْزيز - قال: فَحرَرا في رُکوعه عَشْرَ 
تسبیحات ۽ وهي جود عر تلْبیحًات واه آحْمَدٌ (۳/ ۱۹۲) 
و اود (۸۸۸) والنسًائي (۲/ ۲۲۲). 

الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن 
عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني قال أبو حاتم: صالح الحديث 
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وقال النسائي: ليس به باس وليس له عند أبي داود والتساثيٌ إلا 
هذا الحديث قوله: (فحَرَرنًا) أي قدّرنا. 

قوله: (عَشْرَ تسبيحًاتي) قيل: فيه حجَّة لمن قال: إن كمال 
التسبيح ا والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما 
أرادء كلّما زاد كان أولىء والأحاديث الصحيحة في تطويله ناطقة 
بهذاء وكذلك الإمام إذا كان المؤتعون لا يتاذون بالتطويل فائدة: 
من الأذكار المشروعة في الركوع والسّجود ما تقدم في حديث 
علي رضي الله عنه في باب الاستفتاح ومنها ما آخرجه آبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه أنه 
كان يمول في رُكُوعِه: «سُبْحَان ذي الْجَبَرُوت والْمَلَكُوتٍ 
وَالكيرباء وَالْعَظَْمَبّ َال ِي سُجُوده مل ذلك» ومنها ما 
أخرجه مسلم وأبو داود عن بي هريرة ”نة ب كان يفول فِي 
سُجُودو: اللَهُمٌ افر لي ذنبي كَلّه دِقهُ وَجُلَهُ أله وره وَعَلاية 
سيره ومنها ما آخرجه وآبو داود وابن ماجه من حدیث 
عائشة أنها سمعت الني ب يقول في سجوده في صلاة الليل: 
«أعُوذً براك من سَحَطِك واعود بمُعَافاك من عَفُوبيك واعود 

وقد ورد الإذن بمطللق التعظيم في الركوع وبمطلق الدعاء في 
السّجود كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. 

باب النهْي عن الْقَراءةٍ في الركوع وَالسَجُود 

۹ - عن ابن عباس قال: «كشتف رَسُول الله هة السْنَارَةَ 
الاس عقوف غلا ابي بک فقال: یا أيها الناس لم بق من 
مَبْشَرَات الثبوَة إلا الرَّيا الصَالِحة يُرَاهَا الْمُْلِم أو رى لَه ألا 
وإني هيت أن أفرا الْقَرّآن راا أو سَاجدا ما الركوع فَعَظّمُرا 
فيه ارب وما السَجُود فاجتهذوا فِي الذَعَاء فقن أن يجاب 
لكم. راه امد ۱4/1( E‏ (۷۹) والنسائي 
0 ۱۸۹( واو دود .)۸۷١(‏ 

قوله: (كشف السّنّارة) بكسر السّين المهملة وهي السَتر الذي 
یکون على باب الببت والدّار قوله: (مِنْ مَبَشّرَات التبْوةٍ) أي من 
اول ما يبدو منها مأخوذٌ من تباشير الصتبح» وهو أوّل ما يبدو 
منه» وهو كقول عائشة: «أوَلٌ ما بُدئ به رَسُول الله َة من 
الْرَحي» الحديث وفيه أن الرَّؤيا من المبشرات سواءٌ رآها المسلم 
أو رآها غیره قوله: (ألا وني ُهيت) النهي له ب نه لأمّته كما 
يشعر بذلك قوله في الحدیث اما الرّکوع إلى آخره» ویشعر به أیضًا 


ماني صحيح مسلم وغيره أن علا قال: نابي رَسُول الل ب 
أن را الْقَرآن رَاكِعًا أو ساجدًا» ويدلٌ عليه أيضًا أدلة الاسّي 
او دت و ا ترح ای ا غد غ 
قراءة القرآن في الركوع والسّجود» وفي بطلان الصَلاة بالقراءة 
حال الركوع والسّجود خلاف. 

قوله: (أمّا الرَكُوع فَحَظَمُوا فيه الرّب) أي سبّحوه ونڙهوه 
وتجدوه» وقد بين ڳلا اللَفظ الذي يقع به هذا التعظيم بالأحاديث 
المحقدّمة في الباب الذي قبل هذا قوله: (وَأمَا السَجُود فاجتهذوا 
القطاة الت ملي الاق ال روود ت ف 
الصحيح عنه اة أنه قال: «أفْرَب ما يَكُون الْعَبْد من رَه وُو 
ساج فَأكَيرُوا الدعَاء»؛ قوله: (فَقَمِن) قال النووي: هو بفتح 
القاف وفتح اليم وكسرها لغتان مشهورتان» فمن فتح فهو عنده 
مصدرّ لا یثنی ولا بجمم» ومن کسر فهو وص يثنى ويجمع» 
قال: وفيه لغة ثالثة قمينٌ بزيادة الياء وفقح القاف وكسر الميم» 
ومعناه: حقیق وجدیرٌ. 

ويستحب الجمع بين الذعاء والتسبيح العقدّم ليكون الصلّي 
عاملاً بجميع ما ورد والأمر بتعظيم الرَبَ في الركوع والاجتهاد في 
الدعاء في السجود محمول على الدب عند الجمهورء وقد تقدّم 
ذكر من قال بوجوب تسبيح الركوع والسّجود. 

اب ما يمول في رَفِِ من الركوع ويعد انتصابه 

٣۰‏ عن ابي هُرَيْرَة قال: « كان سول الله هة إذا قامٌ إلى 
لِمَنْ حَمِدَهُ جين برقع صلب مِنَ الركََة ثم يمول وَهُوَ قايم: ربا 
ولك الحند تم َر جين هوي متاجدا م كبر جين رفع راه 
ذلك في الصلاة كلها وَيْكَبرُ جين يموم مِنَ الشتَيْن بَحدَ الجُلوس». 
متف عليه وي رواية لَهُم: ربا لَك الْحَنْدُ (حم: )۲۷١/١‏ (خ: 
4 (م: (A4۲‏ 

قوله: (إذا قَام إلى الصَلاة ُكَبَرٌ جين بَقُوم) فيه أن التكبير 
یکون مقارنًا لحال القيام وأنه لا بجزئ من قعود وقد اختلف في 
وجوب تكبيرة الإحرام» وقد قدّمنا الكلام على ذلك قوله: (ثُمٌ 
يمول وَهُوَ قَاِم: رَبّنَّا ولك الْحَمْد) فيه متمسَك لمن قال: إنه ممع 
بين التسميع والتحميد كل مصل من غير فرق بين الإمام والمؤع 
والمنفرد» وهو الشافعي ومالك وعطاءٌ وأبو داود وأبو بردة وعمّد 
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بن سيرين وإسحاق وداود قالوا: إن المصلّي إذا رفع رأسه من 
الركوع يقول في حال ارتفاعه: سمع الله لمن حمده فإذا استوى 
قائمًاء يقول: ربنا ولك الحمد. 

وقال الإمام بحيى والثوري والأوزاعيّ وروي عن مالك أنه 
مجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد الوم وقال أبو يوسف ومد 
يجمع بينهما الإمام والمنفرد أيضًاء ولكن يسمع المؤتم وقال اهادي 
والقاسم وأبو حنيفة: إنه يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن مده 
فقط» وا ماموم ربا لك الحمد فقط» وحكاه ابن المنذر عن ابن 
مسعود وآبي هريرة والشعي ومالك واحمد قال: وبه آقول انتهی. 

وهو مروي عن الناصر احتج القائلون: بأنه جمع بينهما كل 
مصلل بحديث الباب ولكنه أخحص من العوى» لأنه حكاية 
لصلاة الي اة إماما كما هو المتبادرء والغالب» إلا أن قوله لا: 
«صلوا كمّا رَأيتْمُوني أصْلّي» يدل على عدم السا ونك 
بالإمام واحتجّوا أيضًا بها نقله الطحاوي وابن عبد الي من 
الإجاع على ان التفرد بجمع بينهماء وجعله الطحاوي حجَة 
لكون الإمام بجمع بينهما فيلحق بهما المؤت» لأنّ الأصل استواء 
اللاثة في المشروع في الصّلاة إلا ما صرح الشرع باستلنائه 
واحتجًوا أيضًا: بجا أحرجه الدارقطني عن بريدة قال: «قال رَسُولٌ 
الله ك ا بريْدة إذا رفت راسك من الركوع فَقُل: سَبِع الله 
لمن خمد اللَهُم رَبنّا لَك الْحَمْد مِلءَ السَمَرّات وَمِلءَ الآرض 
ول ا ره به وق روم ار ین رنه 
منفردًا أو إمامًا ارا ولکنْ سنده ضعیف. 

وما أخرجه أيضًا عن أبي هريرة قال: «كنا إذا صلَيْنا حلْف 
رَسُول الله ا فَقَال: سَبِع الله لِمَنْ حَيدة قال مَن وَرَاءه: ممع 
الله لمن حمده. 

واحتج القائلون بأنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ببمض هذه 
الأدلة واحتج القائلون بان الإمام والنفرد يقولان: سمع الله لمن 
همده فقط والمأموم: ربنا لك الحمد فقط بحديث أبي هريرة أن 
التي بل قال: «إنْمَا جُعل الإمَام يونم بوه وفيه «وإذا قال: يع 
الله لِمَنْ حَمده فَقّولُوا: رَبّنّا لَك الْحمْد؛ أخرجه الشيخانء 
وأخرجا نحوه من حديث عائشةء وقد تقذم نحو ذلك في باب 
التكبير للركوع والسّجود من حديث أبي موسى وسيأتي نحوه من 
حديث أنس. 


ويجاب بأنٌ أمر المؤتم بالحمد عند تسميع الإمام لا ينافي فعله 


له» کما آنه لا يناني قوله ب «إذّا قال الإمَام ولا الضالين)» 
َقُولُوا آمين؛ قراءة ا متم للفاتحة» وكذلك ن المؤتم بالتحميد لا 
يناني مشروعيّته لاإمام كما لا يناني امر العم بالتامين تامين الإمام 
وقد استفيد التحميد امام والتسميع للمؤم من ادل أخرى هي 
المذكورة سابقاء والواو في قوله: «رَبنّا ولك الْحَمْد» ثابتة في أكثر 
الرّوايات» وقد قدّمنا أنها زيادة فيكون الأخذ بها ارج لا كما 
قال النووي: إته لا ترجيح لإحدى الرّوايتين على الأخرى» وهي 
عاطفة على مقدر بعد قوله ربنا وهو استجب کما قال ابسن دقیق 
العيد أو حدناك كما قال التووي» أو الواو زائدة كما قال أبو 
عمرو بن العلاء» أو للحال كما قال غيره» وروي عن أحمد بن 
حنبل أنه إذا قال: راء قال: ولك الحمد. وإذا قال: الهم ربّناء 
قال: لك الحمد قال ابن القيم: لم يات في حدیث صحیم الحسع 
بين لفظ اللهم وبين الواو وأقول: قد ثبت الجمع بينهما في 
صحيح البخاري في باب: صلاة القاعد مسن حديث آنس بلفظ 
وإذا قال: «سَمع الله لمن حَمِده فقولُوا: «اللَهُم رَبْنا ولك 
الْحَْده وقد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من 
صحيح البخاري. 

قوله: (نُم بُكَبّرٌ جين يَهّوي) فيه أن التكبير ذكر اهموي فيبتدئ 
بذمڻ حن یشرع في اوي بعد الامتدان إل ین بمکن تاجدا. 

قوله: (وَفِي روَاية لَهُم) يعني البخاري ومسلمًا واحمد لأنٌ 
المتفق عليه في اصطلاحه هو ما أخرجه هؤلاء الثلاثة كما تقدّم في 
أوّل الكتاب لا ما أخرجه الشيخان فقط كما هو اصطلاح غيره. 

والحديث يدل على مشروعيّة تكبير القل» وقد قدمنا الكلام 
علیهم مستوفی 

۱- وَعَن أئس: أن رَسُول الله ك قال: «إذا قال المَام 
کال و ب ر ربا ولك الْحَمْد مَفى عَلَيهِ (حم: 
(F4 |‏ )خ: ¥41( )م: 6( 

الحديث قد سبق شرحه في باب التكبير للركوع والسجود. 

وني الحديث الذي ني أوّل الباب» وقد احتج به القائلون بان 
الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لن مده فقطء والمؤع يقول: 
ربّنا ولك الحمد فقط. 

وقد عرفت الجواب عن ذلك 

۲ -- وَعن ابن عَبّاس: أن التبي كان إا رَقُع رَأسَهُ 
من الركُوع قال: الهم رتا لك الخد مل السَموات ويل 
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الآزْض وَمِلء ما بينهُمَا وملءَ ما شعت يِن شيء بذ أهْل الاء 
وَالمَجْب لا ماع لما أطت ولا معطي لما مت ولا بقع ذ 
الْجَدَ منك الجَد». روَا مِم )٤۷۱(‏ والنسابي (۲/ ۱۹۸). 

الحديث قد تقدّم طرف من شرحه في حديث علي المتقدم في 
باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة قوله: (أهْل الشَاء 
وَالْمَجد) هو في صحیح مسلم بزيادة: «أحق ما قال الْعَبْدٌ ركلا 
أك عب قبل قوله: لا مانع... إلخ. 

وهل منصوب على الداء أو الاختصاص وهذا هو المشهور 
وجوّز بعضهم رفعه على أنه حبر مبتدإ حذوف والثناء: الوصف 
الجميل» والجد: العظمة والشرف وقد وقع في بعض نسخ مسلم 
الحمد مكان الحد. 

قوله: (لا مَانِع لما أعْطيّت) هذه جملة مستانفة متضمّنة 
للتفويض والإذعان والاعتراف. 

قوله: (5ا الْجَدَ) بفتح الجيم على المشهورء وروی اہن عبد 
ابر عن البعض الكسر قال ابن جرير: وهو خلاف ما عرفه أهل 
الل ولا يعلم من قاله غيره ومعناء بالفتح: السظ والغنى 
والعظمة: أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصّالح 
وبالكسر: الاجتهاد أي لا ينفعه اجتهاده وإنما تنفعه الرَحة. 

والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع 
والذكر فيه بهذا. 
وقد وردت في تطویله احادیث کشيرة وسياتي الکلام على 

ذلك. 
باب في ان الانيصًاب بد الركوع فُرْض 

۳ - وَعن أي هُريْرَةَ قال: قال رَسُول الله ل: «لا ينر 
الله إأى صلا رَجُل لا يُقِيم صلبَه بن رُكوعِه وَسُجُودو؛ روَا 
أحْمَدٌ (۲/ .)٥٠١‏ 

4 “- وَعَن علي بن شَيَان: أن مسرل الل كا قال: «لا 
صلاة لمن لم يقم َه في الركوع والسَجُود رَواء أخمَذ 
(/ ۲۳) وان مَاجَه (۸۷۱). 

-٥‏ وَعَن أبي مَسُْودٍ الأنصاري قال: قال رَسُول الله 
ب دلا تجزئ صلاة لا يقم فيهًا الرَجُل طبه في الركوع 
والسَجُودا روَا الْحَمْنَةٌ وَصَحَحة الترملري (حم: )١۲١/٤‏ (د: 
)٥‏ (ت: )۲٠١‏ (ن: ۲/ ۲۱۴۲) (ه: ۸۷۰), 

الحديث الأول تفرد به احمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي 


قال في مجمع الروائد: ولم أجد من ترجمه» وقد ذکر ابن حجر في 
المنفعة أنه وهم الميثمي في تسميته عبد الله بن زيار وأنه عبد الله 1 
بن بدر وهو معروف موق ولكنه قال: إن عبد الله بن بدر لا 
يروي عن آبي هريرة إلا بواسطة. 

والحديث الثاني آخرجه ايضًا ابن ماجه من طريق ابي بكر بن 
آبي شيبة عن ملازم بن عمرو» وقد وتقه أحمد ويحیی والنسائي. 

وقال ابو داود: لیس به باس عن عبد الله بن بدر» وقد وّقه 
ابن معين والعجلي وآبو زرعة عن عبد الرّحمن بن علي بن 
شیبان» وقد وقه ابن حبّان. 

والحديث الثالث إسناده صحيحٌ وصححه الترمذي كما قال 
الصنف وني الباب عن أنس عند الشيخين. 

وشن ای رر ن رت ا د وا 

وعن رفاعة الررقيٌ عند ابي داود والترمذي والنسائي من 
حديث المسيء صلاته أيضًا وعن حذيفة عند امد والبخاري 
وسيأتي وعن أبي قتادة عند ا جمد وعن أبي سعي عنده ايضًا 
وسياتيان وعن عبد الرهن بن شبل عند ابي داود والنسائي وابن 
اچ ایت الارن الات تان عل ررب اللا 
في الاعتدال من الركوع» والاعتدال بين السّجدتين وإلى ذلك 
ذهبت العترة والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وأكثر العلماء 
قالوا: ولا تصحٌ صلاة من ل يقم صلبه فيهما وهو الظاهر من 
احاديث الباب ما قرّرناه غير مرَةٍ من أن التفي إن م يمكن توجّهه 
إلى الدّات توجّه إلى الصَحّة لأنه اقرب إليها وقال أبو حنيفة: وهو 
مروي عن مالك: إن الطّمانينة في الموضعين غير واجبةٍ بل لو 
انحط من الركيع إلى السجود او رفع راسه عن الأرض ادنى رفع 
أجزاه ولو كحد اليف واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: (اركمُوا 
واسْجُدوا) وقد عرّفناك في باب قراءة الفاتحة أن الفرض عنده 
لا يثبت با يزيد على القرآن بنا بطلانه هنالك» وسيأتي هذا 
مزید بیان في باب الجلسة بين السجدتين إن شاء الله تعالى. 

اب هينات السَجُود وَكَيّف الْهُوي أله 

1 “- عن وّاثل بن حجر قال: «رأبْت رَسُول الله بل إذا 
رَوَاهُ الْحْمْسَة إلا خمد (د: ۸۳۸) (ت: ۲۹۸) (ن: )۲٠١/۲‏ 
)ھ: .(AAY‏ 


الحديث قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرف 
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احا روا غیر شریكی وذکر أن هماما رواء عن عاصم مرسلاً ول 
یذکر وائل بن حجر. 

قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد 
فقد صحح حدیث عاصم بن کلیبو عن أبیه عن وائل: «لانظُرَن 
إلى صلاة الي ب فما جس للشهّده الحديث وإنما الذي قصر 
بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها وهي تفرد يزيد 
بن هارون عن شريك وهر لا حطّه عن درجة الصتحيح لمجلالة 
يزيد وحفظه» وام تفرد شریكٍ به عن عاصم وبه صار حسنا فن 
شریکا لا یصحّح حدیثه منفردًا هذا معنی کلامه. 

وكذا علّل الحديث النسائي تفرد يزيد بن هارون عن شريك 
وقال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك ولم حڏث به عن عاصم 
بن کل فی شرك وشريك لبس پالقوي فما رد برقال 
البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد شري القاضي» وإنما تابعه 
همَامٌ مرسلاً هكذا ذكره البخاري وغيره من الحقَاظ المتقدّمين 
وأخرج الحديث آبو داود ومن طريق محمد بن جحادة عن عبد 
الجبار بن وائل عن أبيه» قال المنذري: عبد الجبار بن وائل م 
E‏ وکذا قال ابن مسین» واخرجه ایفًا من طرق 
همام عن شقيق عن عاصم بن كليبو عن ابه عن الي ية وهو 
مرسل. 

وكذا قال الترمذي وغيره كما تقدم لان كليب بن شهاب 
۰ والد عاصم لم يدرك التي ل وني الباب عن أنس: أنه هة انحط 
بالتکبیر قبت رکبتاه يُدَيه» أخحرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني 
وقال: تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهولء وقال الحاكم: هو 
على شرطهماء ولا اعلم له عل وقال ابن ابي حاتم عن آبیه: نه 
منکر. 5 

والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين 


ورفعهما عند التهوض قبل رفع الركبتين وإلى ذلك ذهب _ 


الجمهور وحکاه القاضى آبو الطَيّب عن عامة الفقهاء» وحكاه ابن 
امنذر عن عمر بن الخطًاب والنخعي وسسلم بن يسان وسفيان 
الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الاي قال: وبه أقول. 


وذهبت العترة والأوزاعي ومالك وابن حزم إلى استحباب 


وضع اليدين قبل الركبترن وهي رواية عن جمد وروی الحازمي 
عن الأوزاعي أنه قال: أدركت التاس يضعون أيديهم قبل ركبهم 


أبي هريرة الآتي وهو آقوی لان له شاهدًا من حديث ابن عمر 
وأخرجه ابن خزية وصححه وذكره البخاري تعليقا موقوفا. 

كذا قال الحافظ في بلوغ المرام وقد أخرجه الدارقطني والحاكم 
في المستدرك مرفوعا بلفظ: « ن النبي ڳا کان إِذّا مسجد يَضَمَ يديه 
قل ركَيِه وقال: على شرط مسلم وأجاب الأولون عن ذلك 
باجوبةٍ منها أن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان ما احرج 
ابن حزية في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن بي 
وقاص عن آبيه قال: كنا نفع ادبن قبل الركيْن فايرنا أ 
ضع الركبيْن قبل اليَدّبْن» ولكته قال الحازمي في إسناده مقال» 
ولو كان محفوظا لدل على التسخ غير أن احفوظ عن مصعب عن 
أبيه حديث نسخ التطبيق وقال الحافظ في الفتح: إله من أفراد 
إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن بيه وهما ضعيفان 
وقد عكس ابن حزم فجعل حديث أبي هريرة في وضع اليدين 
قبل الركبتين ناسحا لما خالفه ومنها ما جزم به ابن القيّم في الهدي 
أن حديث أبي هريرة الآتي انقلب متنه على بعض الرواة» قال: 
ولعله ولیضع رکبتیه قبل یدیه» قال: وقد رواه ذلك ابو بکر بن 
أبي شيبة» فقال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيډ عن 
جدّه عن أبي هريرة عن النبي ب آنه قال: «إذًا جذ أخذكم 


فليبدا كيه قبل يديه ولا برك كَبْرُوك الفخل» رواه الأثرم في 


سننه ايض عن آبي بكر كذلك. 

وقد روي عن أبي هريرة عن الي بل ما يصدق ذلك. 

ویوافق حدیث وائل بن حجر. 

قال ابن آبي داود: دنا يوسف بن عدي حڌثنا ابن فضيل 
عن عبد الله بن سعيا عن جده عن آي هريرة ٣ن‏ النبي ڳا کان 
إا سج بدا ریه قبل یدب انتھی. 

رل ف ع ال س ع الان رش فان 
ابو امد الحاكم: إنه ذاهب الحديث وقال احمد بن حنبل: هر 
منكر الحديث متروك الحديث وقال يجیی بن معين: ليس بشيءِ لا 
یکتب حدیثه» وقال بو زرعة: هو ضعیف لا يوقف منه على 

وقال بو حاتم: ليس بقوي وقال ابن عدي: عامَّة ما يرويه 
الا 

وتا أجاب به ابن اليم عن حديث ابي هريرة ان اله بالف 
آخره» قال: فاته إذا وضع یدیه على رکبتيه فقد برك كما ببرك 
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البعير فان البعير إنما يضع يديه ألا قال: ولا علم أصحاب هذا 
القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك 
وضع ركبتيه أوَلاً فهذا هو المنهي عنه. 

قال: وهو فاس لوجوء حاصلها: أن البعير إذا برك يضع يديه 
ورجلاه قائمتان وهذا هو النهي عنهء وأنْ القول بان ركبتي البعير 
في يديه لا يعرفه أهل اللغةء وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال 
فليبرك كما يبرك البعير» لان أوّل ما يمس الأرض من البعير 
يداه ومن الأجوبة الي اجاب بها الأوّلون عن حديث أبي هريرة 
الآني أن حديث واثل ارجح منه كما قال الخطًابي وغيره. 

وا غه بان الفا الذي میات غل ہت ا م ا 
يزيد على المقال الذي تقدَم في حديث وائل على أنه قد رجّحه 
الحافظ كماعرفت» وكذلك الحافظ اا قال: 
أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح» وقال: ينبغي أن يكون 
حديث أبي هريرة داخلاً في الحسن على رسم التّرمذي لسلامة 
رواته من الجرح. 

ومنها الاضطراب ني حديث أبي هريرة» فان منهم من يقول 
ولیضع يديه قبل رکبتیه. 

ومنهم من يقول بالعکس كما تقدَم. 

ومنهم من يقول: وليضع يديه على ركبتيه كما رواه البيهقي. 

ومنها أن حديث وائل موافقٌ لا نقل عن الصحابة كعمسر بن 
انیا رات وع ا ن ی ورا ا یت ر را 
یکو انی وازن هر وشات کون تآ 
شواهد كذلك ومنها أ مذهب الجمهور. 

ومن المرجحات لحديث أبي هريرة أنه قول وحديث وائل 
حكاية فعل والقول ارجح مع اله قد تقرّر في الأصول أن فعله 
بها لا يعارض قوله الخاص بالأمَةء ومحلَ التزاع من هذا القبيل» 
وأيضنًا حديث أبي هريرة مشتملٌ على النهي المقتضي للحظر وهو 
مرجَح مستقلٌ» وهذا خلاصة ما تكلم به التاس في هذه المسألةت 
وقد أشرنا إلى تزييف البعمض منه» والمقام من معارك الأنظار 
ومضايق الأفكارء وههذا قال النووي: لا يظهر له ترجيح أحد 
المذهيين. 

واا الحافظ ابن اليم فقد رجح حدیث وائل بن حجر واطال 
الكلام في ذلك وذكر عشرة مرجحات قد أشرنا ههنا إلى بعضها 
وقد حاول احق المقبليّ الجمع بين الأحاديث با حاصله أن من 


قذَّم يديه أو قذَّم ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع 
في اليئ المنكرة ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قم 
اليدين أو الركبتين» وهو مع كونه جمعًا لم يسبقه إليه أحد تعطيل 
معني الأحاديث وإخراج ها عن ظاهرها ومصيرٌ إلى ما لم يدل 
عليه دليلّ» ومشل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز 
الأمرين ولكنْ المشهور عنه ما تقدم. 

۷ - وَعَن أبي هُرَبْرَة قال: قال رول الله ك: ١إا‏ 
روَا امد (۲/ ۳۸۱) وأو داود )۸٤١(‏ والنسائي »)۲٠۷/۲(‏ 
وَقَالّ الْخطابي: ا وائِل بن حجر ابت مر هَڌا. 

الحديث أخرجه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه من حديث 
أبي الزّناد إلا من هذا الوجه انتهى. 

وقال البخاري: إن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن 
ابي طالب لا يتابع عليه وقال: لا ادري سمع من ابي الرناد او لا 
وقال الدارقطني: تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله 
المذكور. 

قال المنذري: وفيما قال الدارقطني نظر» فقد روى نحوه عبد 
الله بن نافع عن محمد بن عبد الله وأخرجه أبو داود والترمذي 
والتسائي من حديثه وقال ابو بكر بن ابي داود السجستاني: هذه 
ستة تفرد بها أهل المدينة ولم فيها إسنادان هذا أحدهما والآخر 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن الي ل وقد قدّمنا آنه 
أخرج حديث ابن عمر هذا الدارقطني والحاكم وابن خزيمة 
وصحَحه» وقد أعلّه الدّارقطني بتفرّد الدراوردي أيضًا عن عبيد 
الله بن عمر وقال في موضع آخر: تفرد به أصبغ بسن الفرج عن 
الدراوردي أيضًا ولا ضير في تفرد الدراوردي فإنه قد أحرج له 
مسلم في صحيحه» واحتج به وأخرج له البخاري مقرونا بعبد 
العزيز بن آبي حازم وكذلك تفرد أصبغ فإنه قد حدث عنه 
البخاري في صحيحه محتجًا به والحديث استدل به القائلون بوضع 
اليدين قبل الركبتين» وقد تقدَّم الكلام على ذلك مستوفى. 

قوله: (ولَبَضّع يڏيه تم رَكَبيِ) هو في سنن ابي داود وغيرها 
بلفظ قبل ركبتيه ولعلٌ ما ذكره المصنف لفظ أحمد. 

۸ - وَعَنْ عب الله ابن بُحَينة قَال: «كان رول الله ها 
اڏا جد يُجَنح في جود حى پُرّى وَضنَح إبطبه» معقَن عليه 
(حم: ۵/ )۳٤١‏ (خ: ۳۹۰) (م: ٤4٥‏ و٣۲۳).‏ 
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قوله: (يُجَلّح) بضم الياء المثناة من تحت وفتح الجيم وكسر 
النون المشددة. 

وروي فرج. وروي خوّی وکلها بمعنی واجار. 

E Rs 

قوله: (حَتّى يُرّى) قال النووي: هو بالنون. 

وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة وكلاهما صحيح قوله: 
(وَضمَح إبطيّه) هو البياض» وي روايةٍ حتى يبدو بياض إبطيه وني 
أخرى حتى إني لأرى بياض إبطيه قال الحافظ: قال القرطبي: 
والحكمة في استحباب هذه اليئة أن بخف اعتماده على وجهه ولا 
يتائر آنفه ولا جبهته ولا يتاذى بلاقاة الأرض قال: وقال غيره: 
هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع 
مغايرته هيئة الكسلان» قال ابن المنير ما معناه أن يتميّز كل عضو 
بنفسه» وانحرج الطّراني وغیره پاستاو صحیح آنه ال قال: هلا 
تفرش افتراش السُم واعقَيذ عَلّى رَاحتيّك» وابد ضعبك فإذا 

واخرج مسلم من حديث عائشة لهي النبي با أن يفرش 
الرَجْل ذراعَبهِ فراش السْم؛ واحرج ا ا و ر 
مرفوعًا: «إذًا سَجّذت فَضَع كفيك وَارْفْع مرفقيك»» وظاهر هذه 
الأحاديث مع حديث انس الآتي وجوب التفريج المذكور لولا ا 
آحرجه آبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ:: «شکا اماب 
النبي ية لَه مشق السجُود عَلَيهم إذا قروا فقال: استمينوا 
بالركبو؛ وترجم له باب الرحصة في ذلك أي في ترك التفريج 
وتران فلن آ جد ورا وه اتن عي الزن 
طال السّجود» وقد أخحرجه الترمذي ولم يقع في روايته إذا 
انفرجواء فترجم له باب ما جاء ني الاعتماد إذا قام مسن السّجود 
فجعل محل الاستعانة بالركب حين ترتفع من السّجود طالبًا 
للقيا» واللفظ يحتمل ما قال» والريادة التي أخرجها أبو داود 
تعيّن المراد ولكنه قال الترمذئ: إنه م يعرف الحديث إلا من هذا 
الوجه وذكر انه روي من غير هذا الوجه مرسلاً وكأنه اصح 
وقال البخاري: إرساله اصح من وصله وهذا الإعلال غير قادج 
لاه قد رفعه أئمَةَ فرواه اللْيث عن ابن عجلان عن سمي عن آبي 
صالج عن أبي هريرة مرفوعًا والرّفع من هؤلاء زيادة وتفردهم 
غير ضائر. 

4 وَعَن انس عن النبي َة قال: «اعتدلُوا في السَجُودِ 


ولا بط حدم ذْرَاعَيه اباط لكلب روء الْجَمَاعَةً (حم: 
(oY :) (14/‏ م ۳) (د: ۷ )A‏ (ٿ: )۲۷١‏ (ن: 
(AF /Y‏ )ھ: .(A4Y‏ 

قوله: (رلا ببْسُط) ني رواية ولا يبتسط بزيادة التاء ا اة مسن 
فوق وني روايةٍ 

ولا فرفر ومعناها واحد كما قال ابن المنيّر وابسن رسلان: 
آي ار راف عى ارق اران والبساط قال 
القرطي: ولا شك في كراهة هذه الميئةء ولا في استحباب نقيضها 
قوله: (انبسًاط الْكَلْب) في رواية: «افيرَاش الْكَلْبٍ؛ وقد عرفت 
أن اا واحد والانبساط مصدر فعل حذوفو تقديره ولا 
یبسط فینبسط انبساط الکلب» ومثله قوله تمّالى: الله انبتكم 
من الأرْض ببانًا)» وقوله تعال: رأنتها نانا حسّنا)؛ أي: 
انبنکم فنبّم نبا وانبتها فنبتت نباتا. 

والمراد بالاعتدال المأمور به في الحديث: هو التَوسّط بين 
الافتراش والقبض. 

وظاهر الحديث الوجوب وقد تقدم في شرح الحديث الأول ما 
يدل على صرفه عنه إلى الاستحباب. 

۰ - وَعَن ابي حُمَيٍْ في صِفَة صَلاة رول الله ية قال: 
روَا آبوداوّد .)۷۳٠(‏ 

حديٺ ابي حي قد تقدم ذکر من آخرجه في باب رفع 
اليدين» وهذا طرف منه. 

قوله: (فَرَج بين فَِذيَهٍ) آي فرق بین فخځلیه ور کېتيه وقدمیه. 

قال أصحاب الشافعي: یکون التفریق بين القدمين بقدر شبر 
قوله: (عَيْرَ حال بَطنة) بفتح الرَاء من (غْيْر)ء والمراد أنه م جل 
شيا من فخذیه ساماد لبطنه» بل یرفع بطنه عن فخذیه حى لو 
شاءت بهيمة أن تَر بين يديه لمرّت والحديث يدل على مشروعيّة 
التفريج بين الفخذين في السّجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف 
في ذلك. 

۱ - وَعڻ ابي حُمَي دان الٽبي ل گان ا سَجَد من 
ا ا ف وی ا ا ی ر که 
حو ملکټيوه راه ابو دار (۷۳۰) رالتر يږي (۲۷۰) وَصَححه. 

وهذا أيضًا طرف من حديث أبي حي المتقدم» وأخرجه بهذا 
اللفظ أيضبًا ابن خزية ني صحيحه قوله: (انکن) یقال: آمکنته من 
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الشيء ومکتته منه» فتمکن واستمکن أي قوي عليه وفيه دليلٌ 
على مشروعيّة السجود على الأنف والجحبهة وسيأتي الكلام عليه 
قوله: (وَنْحَى يَدَيهِ) فيه مشروعيّة التخوية في السجود كما في 
الركوع قوله: (وَوَضَع كَمَْه) هذه الرَّراية مببَّنة للرّواية الأخرى 
الواردة بلفظ ووضع يديه قوله: (حَذو مَنكَبَيْهٍ) فيه مشروعية 
وضع اليدين في السجود حذو النكبين. 

باب أعْضّاء السنَجُودٍ 

۲ _- عن الاس بن عبد الطب أ مع رَسُول الله 
اة َمّول: إذا مجه الْعَبْد سذ مَعَه عة آراب: وَجْهُة وَكَقّاء 
وَرَكناهُ وَقَدَمَاه راه الْجََاعَةٌ إلا الُخاري (حم: ۲۰۱/۱) (م: 
۰ (د: )۸٩۱‏ (ت: ۲۷۲) (ن: ۲/ ۲۱۰) (ه: ۸۸0). 

قوله: (آرّاب) با مد جمع إرب بكسر أوّله وإسكان ثانيه وهو 
العضو. 

والحديث يدل على أن اعضاء السجود سبعةٌ أله ينبغي 
للسّاجد أن يسجد عليها كلّهاء وقد اخحتلسف العلماء في وجوب 
السجود على هذه السّبعة الأعضاء فذهبت العترة والشافع’ في 
احد قوليه إلى وجوب السّجود على جميعها للأوامر التي ستأتي 
من غير فصل بینها. 

رقال أبو حنيفة والشافعي في احد قوليه وأكذر الفقهاء: 
الواجب اللتجود على الجبهة فقط لقوله َة «وَمَكن جَبْهُّك» 
ووافقهم المؤيّد باللّه في عدم وجوب السجود على القدمين والح 
ما قاله الأرّلون. 

۳ - عن ابن عباس قال: مر النبي ية أن ْج على 
سبع اغضتاء ولا يكف شرا ولا َوبا: الَجبهة واليدين والركبتين 
والرجلن». أحرَجَاه (خ: ۸۱1۲و ۸1) (م: »)0۱٩‏ ر فْظ: 
قال النبي بة: «أمرْت أن أمنجذ على عة أعظّم: على الْجبْهَّة 
اشا َو عَلّى أنه وَاليَدَيْنٍ والركبيْنِ وَالقَدَمَيْنِ» فق علَبَهِ 
(حم: ۱/ ۲۹۲) وي رواية: «أيزت أ أسْجُدَعَلى سَبْمٍ ولا 
أكفت الَغْر ولا اليّاب: الْجَبْهَة والآنف وَالْيْدبْن والركتيّن 
وَالقَدَمَيْن» روه ملم اتساب (۲/ .)٠٠۹‏ 1 

رل ا قال الحافظ: هو بضم الممزة في جيم الرّوايات 
على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله جل جلاله. 

قال البيضاوي: وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب 
ونظره الحافظ قال: لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقطً لان لفظ 


أمر دل على المطلب من صيغة أفعل كما تقرّر في الأصول ولكسنْ 
الذي يتوجَّه على القول باقتضائه الوجوب على الأمّة أنه لايم 
إلا على القول بان خطابه ب حطاب لأمته» وفيه حلاف معروفٌ 
ولا شك أن عموم أدلّة التاسّي تقتضي ذلك وقد أخرجه 
البخاري في صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس بلفظ (أَمرنًا) وهو دال على العموم. 

قوله: (سسبْعةٍ أخظم) سي كل واحا عظمًا وان اشتمل على 
عظام باعتبار الجملة» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة 
باسم بعضها كذا. قال ابن دقيق العيد قوله: (ولا يكف شَغرًا ولا 
وبا) جملة معترضة بين الجمل والميّن» والمراد بالشعر: شعر 
الراس. 

وظاهره أن ترك الكف واجب حال الصّلاة لا خحارجهاء وردّه 
القاضي عياض بانه حلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهرا ذلك 
للمصلي سواءٌ فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها قال الحافظ: 
واتفقوا على أنه لا يفسد الصّلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن 
وجوب الإعادة قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره 
عن مباشرة الأرض أشبه المتكبّرين قوله: (الْجَبْهة) احتج به من 
قال بوجوب السجود على الجبهة دون الأنف وإليه ذهب 
الجمهور وقال أبو حنيفة: أنه بجزئ السجود على الأنف وحده 
وقد نقل ابن المنذر إجماع الصّحابة على أنه لا بجزئ السجود على 
الأتف وحده وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيسبٍ من 
المالكبة وغيرهم إلى أنه مجحب أن بجمعهما وهو قول للشافعيٌ 
واستدل أبو حنيفة بالرّواية الثانية من حديث ابن عباس المذكور 
في الباب لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف» فدل على أنه المراى 
ورده ابن دقيق العيد فقال: إن الإشارة لا تعارض التصريح 
بالجبهة لأنها قد لا تعيّن المشار إليه بحلاف العبارة فإنها معيّة 
وفيه أن الإشارة الحسبّة أقوى من الدلالة اللفْظيّة» وعدم التعيين 
المعى منوع» وقد صرح النحاة أن التعيين فيها يقع بالعين 
والقلب وني المعرّف باللام بالقلب فقط وهذا جعلوها اعرف 
منه» بل قال ابن السَرّاج: إنها اعرف المعارف واستدل القائلون 
بوجوب الجمع بينهما بالرًواية الثالشة من حديث ابن عباس 
الذكور لأنه جعلهما كعضو واحلء ولو كان كل واحا منهما 
ففرا منت لازم أن تكرن اأغفاء تباي وت انه باع 
منه أن يكتفي بالسّجود على الأنف وحده والجبهة وحدهاء 
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فیکون دليلا لأبي حنبفة لأنْ كل واحدٍ منهما بعض العضو وهو 
يكفي كما في غيره من الأعضاء» ونت خبيرٌ بان الملشي على 
الحقيقة هو المتحتم والمناقشة بالنجاز بدون موجبٍ للمصير إليه 
غير ضائرةء ولا شك أن الجبهة والأنف حقيقة في المجموع ولا 
خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب» وقد 
آخحرج احمد من حديث وائل قال: «رأيْت رَسُول الله هة جد 
عَلّى الأَرْضٍ ا ا في سُجُوډوا. 

وأخرج الدارقطني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله به: «لا صلا لمن لا يُصيب أنفة ن الآزض نا 
يُصيب الْجَبين؛ قال الذارقطني: ن ا 

وروى إسماعيل بن عبد الله المعروف بسمّويه في فوائده عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على 
الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك. 

قوله: (وَالْيَدَيْن) المراد بهما: الكقان بقرينة ما تقدّم من التهي 
عن افتراش السيع والكلب قوله: (والرَجلَيْن) وني الرّراية نة 
والثالثة: الركبتين والقدمين» وهي مبينة للمراد من الرّجلين في 
الرّواية الأول. 

والحديث يدل على وجوب السّجود على السّبعة الأعضاء 
جيعًاء وقد تقدَم الخلاف في ذلك» وظاهره آنه لا جب كشف 
شيء من هذه الأعضاء» لان مسمَى السّجود يحصل بوضعها درن 
کشفها فال ابن دقیق العيد: ولم ختلف في أن كشف الركبتين غير 
واجبٍ لما بحذر فيه من كشف العورة» وأمَّا عدم وجوب كشف 
القدمين فلدليل لطيفيء وهو أن الشتارع وقت المسح على الحف 
يمدو تقع فيها الصّلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب 
نزع الخف المقتضي لنقض الطّهارة فتبطل الصّلاة انتهى. 

ويمكن أن بخص ذلك بلابس الخف لأجل الرّخحصة. 

وأمّا كشف اليدين والجبهة فسيأتي الكلام عليه في الباب 
الذي بعد هذا. 

وقد ذهب المادي والقاسم والشافعيٌ إلى آنه لا بحب الكشف 
عن شيءَ من السَبعة الأعضاء وذهب التاصر والمرتضى وأبو 
طالب والشافعيٌ في أحد قوليه إلى أنه يجب في الجبهة دون غيرها 
وقال المؤيّد باللّه وأبو حنيفة: إنه بجزئ السّجود على كور 
العمامة» وني قول للشًافعي: إنه يجب كشف اليدين كال جبهة» وقال 
اليد باللّه وابو حنيفة وأهل القول الأرل: له لا بيب كعصابة 


الحرّة وسياتي الدّليل على ذلك. 
اب المْصَلّي يَسْجُد عَلّى ما يَحْمِلَةُ وَلا اشر 
مُصَلاء بأعضائِه 

- عن انس قالّ: «كنا صي مَع سول الله ل فِي 
يدال ف5 ل بعلم اخذنا أن بتكن جبهنة من الأزض 
بَسَط بوبه فُسَجد عَلَيْه» روَا الْجَمَاعَة (حسم: ۱۰۰/۳) (خ: 
۸ م ۰ ) (د: )1٦1۰‏ (ت: ٤‏ 0۸) (ن: ۲۱۹/۲) (ھ: 
YF‏ 

قوله: (نَوبه) قال في الفتح: الوب في الأصل يطلق على غير 
المخيط والحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر 
الأرض وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السّجود هي 
الأصل لتعليق بسط ثوبه بعدم الاستطاعة. 

وقد استدل بالحديث على جواز السّجود على الثوب المتصل 
بالصلي. 

قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور» وحله الشافعي 
على الوب المنفصل قال ابن دقيق العيد: يحتاج من استدل به 
على الجواز إلى أمرين: أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به 
إمَا من حيث اللفظ وهو تعقيب السّجود بالبسط وما من خارج 
الآفظ وهو قل الثياب عندهم» وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو 
الأمر التاني بحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً حل التزاع وهو أن 
يكون ما يتحرّك بحركة الملصلي» وليس في الحديث ما بدل عليه» 
وقد عورض هذا الحديث جحديث خياب بن الأرت عند الحاكم في 
الأربعين والبيهقي بلفظ: «شتكوًا إلى رَسُول الله ا حر 
الرَمْضّاء في جبَاهنا وأكفنا فلم بُشكتا؛. 

وأاخحرجه مسلم بدون لفظ حر وبدون لفظ جباهنا وأكفنا. 

ويجمع بين الحديثين بان الشّكاية كانت لأجل تاحر الصلاة 
حتى يبرد الح لا لأجل السّجود على الحائل إذ لو كان كذلك 
لأذن همم بالحائل المنفصل كما تقدّم أنه كان ية يصلّي على 
الخمرة» ذكر معنى ذلك الحافظ في التلخيص وامًا ما أخرجه أبو 
داود في المراسيل عن صالح بن خيوان السّبئي «أن رَسُول الله 
رآی رَجُلاً بَلْجد إلى جنبه وقد اعم على جبهيه فَحَسَرّ عن 
جبْهيه» واخرج ابن أبي ا عیاض بن عبد الله قال: «رّأى 
رول الله َة رَجُلاً جد على كور الْيِمَامَة فأوْما دو ازع 
عِمَامّك» فلا تعارضهما الأحاديث الواردة باه کان يسجد 
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على كور عمامته لأنها كما قال البيهقي: م يثبت منها شيءٌ يعني 
مرفوعًا, 

وقد رويت من طريق عن جاعةٍ من الصحابة. 

منها عن ابن عباس عند أبي نعيم في الحلية» وفي إسناده 
ضعفٌ كما قال الحافظ. 

ومنها عن ابن آبي أوفى عند الطبرانيّ» وفيه قاد أبو الورقاء 
وهو ضعيف. 

ومنها عن جابر عند ابن عدي» وفیه عمرو بن شمر وجابر 
الجعفي وهما متروكان ومنها عن أنس عند ابن أبي حاتم في 
العلل» وفيه حسّان بن سيارة وهو ضعيف ورواه عبد الرَرّاق 
مرسلاً وعن آبي هريرة قال آبو حاتم: هو حديث باطل. 

ويمكن الجمع إن كان هذه الأحاديث أصل في الاعتبار بان 
يحمل حديث صالح بن خيوان وعياض بن عبد الله على عدم 
العذر من حر أو برد وأحاديث سجوده ية على كور العمامة 
على العذر» وكذلك يحمل حديث الحسن التي على العذر 
المذكور» ومن القائلين بجواز السّجود على كور العمامة عبد 
الرّحمن بن يزيد وسسعيد بن المسيب والحسن وأبو بكر المزني 
ومكحول والرّهري روى ذلك عنهم ابن أآبي شيبة. 

ومن المانعين عن ذلك علي بن أبي طالب وابن عمر وعبادة 
بن الصامت وإبراهيم وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بن 
عبد العزيز وجعدة بن هبيرة» روى ذلك عنهم أيضتًا أبو بكر بن 
ای 

٥‏ - عن ابن عباس قال: َد رأث رول الله ِي يوم 
مَطير وَُر بتقَي الطَين إِذَا سَجَدَ ٻكِساء عَلَْهِ يَجْعَلَةُ دُون يديه إلى 
الآرض ذا مسَجذ» رَرَاه أحمَدٌ ۷/ (te‏ 

الخدت احرج غو ابن أبي شيبة عنه بلفظ: «أن: النبي كا 
صلی في توب واج يقي بفُضوله حَرَ لض وَبَرْدَهَا» وأخرجه 
بهذا الفظ أحدزاو تحن والقران ي الوط زاكر قاق 
مجمع الروائد: ورجال أحمد رجال الصّحيح والحديث يدل على 
جواز الاتقاء بطرف الوب الذي على المصلي ولكن للعمذرء إمّا 
عذر المطر كما في حديث الباب أو الحرَ والبرد كما في رواية ابن 
أبي شيبة وهذا الحديث مصرَح بان الكساء الذي سجد عليه كان 
متصلاً به وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في 
الصّلاةء وقد تقدَم ذكرهم في الباب الأول ولكنه مقيّدٌ بالعذر كما 


عرفت إلا أن القول بوجوب الكشف يحتاج إلى دليل إلا أن يقال: 
إن الأمر بالسّجود على الأعضاء اللذكورة يقتضي ان لا یکون 
بينها وبين الأرض حائلّ» وقد قدمنا أن مسمى السّجود محصل 
بوضعها دون کشفها. 

۹ - وَعَن عَبْدٍ الله بن عبد الرَحْمَن قال: «جاءَنًا النبي ا 
تى بنا في شنجاد بني الانهل َراي اضعا بدټ في وبي ٳڏ 
مسَجَدا. راء اخم 5/ (o‏ را مَاجَهٌ )٠٠۳۱(‏ وَال: على 
وبه. 

E A EE ARE 
عبد العزيز بن محمّار الدراوردي عن إسماعيل بن بي حبيبة عنه.‎ 
وهذا الحدیث قد اختلف في إسناده فقال ابن أبي اويس عن‎ 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحهن‎ 
بن ثابت بن الصّامت عن أبيه عن جده» وهذا أولى بالصّواب قاله‎ 
المزني وقد استدل به أيضًا القائلون ججواز ترك كشف اليدين حال‎ 
السّجود» وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عباس لإطلاقه‎ 
وتقیید حديث ابن عباس بالعذر وقد تقدَم تمام الكلام عليه قال‎ 
المصتف: وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على‎ 
العمامة والقلنسوة ويداه في كمّه.‎ 

وروی سعيد في سننه عن إبراهسم قال: كانوا يصلّون في 
المساتق والبرانس والطيالسة ولا بخرجون أيديهم انتهى. 

وكلام الحسن الذي علقه البخاري قد وصله البيهقي وقال: 
هذا اصح ما في الستجود موقوفا على الصحابة. 

ووصله أيضًا عبد الرَرّاق وابن أبي شيبة. والقللسوة بفتح 
القاف واللام وسكون النون وضمٌ المهملة وفتح الواو وقد تبدل 
ياء مثناةٌ من تحت وقد تبدل ألقًا وتفتح السّين وبعدها هاء 
تانيٹ: وهي غشاءٌ مبطْنٌ يستر به الرس قاله القرّاز في شرح 
الفصيح. 

وقال ابن هشام: التي يقال هما العمامة الشاشية. 

وني الحكم: هي من ملابس الرّءوس معروفة. 

وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطًى بها العمائم وتستر 
من الشّمس والمطر كانها عنده راس البرنس وقول الحسن (وَيَدَاه 
في كُمَهِ) آي يد کل واحار منهم. 

قال الحافظ: وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحار 
منهم ما كان بجمع بين السّجود على العمامة والقلنسوة معا لكن 
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في کل حالةٍ کان یسجد وداه في کمّه. 

والاق مع تتف وجي رو طريل الكين ذا في 
القاموس. 

والراتس جع يرن بالف قالاق القامر س رز وة 
طویلةًء آو کل ثوب ر منه درَاعة كان أو جِبَة والطيالسة جمع 
طیلسان. 


باب الْجلسة بين السَجْدتَيْن وَمَا يفول فيها 

۷ “= عن انس قال: «كان رَسول الله ية إذا قَال: سَيع 
الله لمن حَمِدٴ فام حتى نقول: قذ أوْحم فم جد وَيَقَعُد بين 
السَجْدَتيْن حتی قٌول: قد أوْهَم» رَرَاءُ ملم )٤۷۲(‏ وي رواب 
مف عَلَيْهّا (حم: ۳ ۷ (ح: ۱( (م: ۷۳( ان اتا قال: 
«إني لا آلو ان أصلّي بكم كما رأث رَسُول الله ل يُصلَّي بنا 
كان إذا رق رأة من الركوع انْقَصَب قابِمًا حتى بَفُول الناس: 
قذ سي إا رفع رأة من السَجْدةٍ مَكَّث حى يفول الناس قد 
نسي . 

الرّواية الأولى أخحرجها أيضتًا أبو داود وغيره. 

قوله: (قَذ أوْهَم) بفتح الممزة والاء فعلٌ ماض مبني للفاعل. 

قال القرطبي: ومعناه ترك. 

قال ثعلب: يقال: أوهمت الشّيء إذا تركته كله أوهسم 
ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطت» أهم ووهمت إلى الشّيء 
٠‏ إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. 

وقال في الهاية: أوهم في صلاته: أي أسقط منها شيئًا يقال: 
أوهمت الشّيء إذا تركته» وأوهمت ني الكلام والكتاب إذا 
اسقطت منه شیا ووهم يعني بکسر الهاء: يوهم وهمًا بالتحريك: 
إذا غلط. 

قال ابن رسلان: ویحتمل أن کون معناه نسي أنه في صلاةٍ 
وکذا قال الکرمانيٌ وزاد: او ظنَ آنه ئي وقت القنوت حيث كان 
معتدلاً والتّشهّد حيث كان جالسًا ويؤيّد التفسير بالنسيان 
التصريح به في الرّواية الأخرى. 

قوله: (إني لا آلّو) هو بهمزة مدودة بعد حرف التفي ولام 
مضمومة بعدها واو خفيفة أي لا اقصر قوله: (قذ ُيي) اي نسي 
وجوب الموي إلى السجود قاله الكرماني ويجتمل أن يكون المسراد 
آنه نسي آنه في صلاةٍ أو ظنٌ أله وقت القنوت حيث کان معتدلاً 
والتّشهّد حيث كان جالسًاء قال الحافظ: ووقع عند الإسماعيلي 


من طريتق غندر عن شعبة قلنا: قد نسي طول القيام أي لأجل 
ey‏ 

والحديث يدل على مشروعيّة تطويل الاعتدال من الركوع 
والجلسة بين السجدتين» وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان 
الصلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين محتجًا بان 
طوهما ينفي الموالاةء وما أدري ما يكون جوابه عن حديث 
الباب» وعن حديث حذيفة الآتي بعده. 

وعن حديث البراء المتفق عليه: «أنة كان ركوعة ية وَسْجُوده 
وإذا رع مِنَ الركوع بن السَجْدتيِن قَريَا من السّواء؛ ولفظ 
مسلم: «وَجذت قَيَامَة فَركعىَة فاعيِدَالّة» الحديث وفي لففظ 
للبخاري: «کاڻ ركو ع النبي ا وَسَجُودة وَين السَجدتيْن وَإذا 
رقع راس مِنَ الركُوع مًا حلا الام المد قَرِيبا مِنَ السَاء. 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن 
طويل وحديث أنس أصرح في الدلالة على ذلك بل هو نص فیه» 
فلا ينبخي العدول عنه لدلیل ضعيف, وهو قوهمم ل يسن فيه تکریر 
التسبيحات كالركوع ا ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة 
النصَ فهو فاسدٌ انتهى. 

على أله قد ثبت مشروعيّة أذكار في الاعتدال أكثر من 
التسبيح المشروع ني الرّكوع والسجود كما تقدّم وسيأني. وما 
القول بان طولمما ينفي الموالاة فباطل لان معنى الموالاة أن لا 
يتخلل فصل طويلٌ بين الأركان ما ليس فيها وما ورد به الشرع 
لايصح نفي كونه منها وقد ترك الاس هذه السنة الثابتة 
الأحاديث الصحيحة محدثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم» 
فليت شعري ما الذي عوّلوا عليه في ذلك واللّه المستعان. 

٨۸‏ - وَعن حذيفَةَ أن النبي ا کان يمول بَيْنَ الس جدتين: 
درب اغفِر لي رب اغَفِر ٳِي» راء النسّائي (۲/ ۲۳۱) وَابن ا 
(۸۹۷(. 

الحديث أخرجه أيضًا الّرمذي وأبو داود عن حذيفة مطولاً 
ولفظه: اله «رأى رَسُول الله َة يُصْلَّي مِن الل وان يقُول: 
ال أ تلاا أر الوت والْجروت والكنرياء القطئة كم 
ا تققح را رة ئم رح فكان زكر لرا ن قياب وان 
قول في رُكوعه: سبحان ري الحَظيم سُبحان بي العَظيم م 
رفع رَأسَة ِن الركوع فَكَان مُه تخوا من قيايِه؛. وني رواية 
الأساری: «نَخْرا من رُكُوعِب وكا يفول لري الْحَمْد ثم جد 
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کان سُجُودٴ نخوا من امه فان يفول في سُجُودِه مبان ري 
الآعَلّى نم برقع رَأسَه ِن السَجُود وكان بقع فيمًا بن 
السجدتيْن لخو من جود وكان بقول: رب عفر لي رب 
افر لي فُصلّى اربع كعات ففرا فيهن ابقر وآ عِمْرَان 
وَالنسَاءَ وَالْمَابِدَةَ أو الآنعاب» شك شعبة» وفي إسناده رجل من بني 
عبس. قیل: هو صلة بن زفر العبسي الكوفي» وقداحتج به 
البخاري ومسلم. 

والحدیث اصله في مسلم. وهو يدل على مشروعية طلب 
المغفرة في الاعتدال بين السّجدتين» وعن استحباب تطويل صلاة 
النافلة والقراءة فيها بالسّور الطويلة وتطويل أركانها حيعًا 

وفيه رد على من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدال 
والجلسة بين السجدتين. 

قال النووي: والجواب عن هذا الحديث صعب. 

وقد تقدَم الكلام على ذلك 

۹- عن ابن عَبَاس: «أن الي 6ل كان يفول بسن 
الجدتين: الهم اغف لي وازحنني وَاجيرني وادني وازژفبي» 
روَا الست زمري )۲۸٤(‏ رابو دَارد )۸٠١(‏ إلا أنه قال فيه: 


ن کرم 


«وعافني؛ مکان: «وراجېرڼي». 

الحدیث آخرجه ايضًا ابن ماجه والحاکم وصحَحه والبيهقي 
وجمع ابن ماجه بين لفظ ار مي واجسبرني» وزاد ارفعني ولم يقل 
اهدني ولا عافني وجمع بينها الحاكم كلها إلا أنه م يقل وعافي» 
وني إسناده كاملٌ أبو العلاء التميمي السّعدي الكو ولّقه بجيى 
بن معین وتلم فيه غیره. 

ودف يدل على مشروعية الدّعاء بهذه الكلمات في القعدة 

قال المتولي: ويستحب للمنفرد آن يزيد هنا: الهم هب لي قلا 
تقيا نقيّا من الشرك بريًا لا كافرًا ولا شقيًا. 

ّ حدیث ورد فیه. 

ب السجدة الثانية ة وروم الطْمَأنينة في الركوع 
والسنجُود والرفع عَنْهُنًا 

٠‏ عن آي هُريرة: أن رَسُول الله كال دحل الْمَْجد 
دحل رَجل صلی د ازجع 
فصل فإنك لم صل تصّل فَرَجَع قَصَلّى كما صَلّى» نَم جَاءَ فلم عَلّى 
الي ب فقَال: ا 


صل لائًا: فَقَال: ولي بعك بالْحَقَ ما أحسِنْ يره قحلي 
فقال: إذا قُمْت إلى الصْلاة فكب م اقرا ما تبسر مَعَك مِسَ 
لمرن د م ارکم حتی تطْمَین رَاِعاء تم رفع حتی دل قَابماء 
م املجذ حتى تَطْمَيِنَ ساجداء لم رفع حى تَطْمَينَ جالئاء تم 
اسلجد حتى تَطْمَين ساجداء ْم افَعَل ذلك في الصَلاة كُلَها» متَفَق 
عليه (حم: ۲/ )٤۳۷‏ (خ: ۳ (م: ۳۹۷) لن لبس لملم 
فيه كر السَجدة التاَة وي روايَة لملم «إذا فُنت إلى 
المتلاة قانع رهنو م استقيل لينل مكبر الحويت:. 

ایی ف زیادات 0 وسنشير إلى بعضها عند 
الكلام على مفرداته. 

وي الباب عبن رفاعة بن رافع عند الترمذي وأبي داود 
والنسائي. 

وعن عمّار بن ياسر أشار إليه الترمذي. 

قوله: (دخَل رَجُل) هو خلاد بن رافع کذا ينه ابن ابي E‏ 
قوله: (قصْلّى) زاد النسائي ركعتين وفيه إشعارٌ بانه صلى نفلا. 

قال الحافظ: والأقرب أنها تح المسجد. 

قوله: (ُم جَاء قَسلَم) زاد البخاري فر النبي ڳلا وني مسلم 
وكذا البخاري في الاستنذان من رواية ابن مير فقال: وعليك 
السلام. 

وهذه الرّيادة ترد ما قاله ابن المنيّر من أن الموعظة في وقت 
الحاجة أهم من رد السّلام واستدل بالحديث قال: ولعلّه لم يرد 
عليه تأدیبًا له على جهله ولعله لم يستحضر هذه الزبادة قوله: 
(قإنك لم تصَل) قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على 
غير علم لا تجزئ» وهذا مب على أن امراد بالتفي تفي الإجزاء 
وهو الظاهر ومن حمله على نفي الكمال تمسّك بأنه ي م يامره 
بالإعادة بعد التعليم فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان» كذا 
قال بعض المالكيّة» وتعقب بأنه قد أمره في المرًّة الأخحيرة بالإعادة 
فساله التعليم فعلّمه فكانّه قال له اعد صلاتك على غير هذه 
الكيفبّة. 

وقد احتج لتوجّه النتفي إلى الكمال با وقع في بعض روايات 
الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ: إن 
انتقصت مئه شيا انتقَصت مِنْ صلاتك» وکان آهون عليهم من 


الأول أنه من انتقص من ذلك شينًا انتقص من صلاته ولم تذهب 
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كلها قالوا: والتقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في ترك المندوبات 
لأنها تنتقص بها الصّلاة. 

وقد قدّمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أوّل حديث 
من أبواب صفة الصّلاة قوله: (لَلائًا) في روايةٍ للبخاري: «فقَالٌ 
في لالع او ڼې الي بَْدَهَا؛ وني احری له َال فِي الَابيَة ار 
في الَاِعَةه ورواية الكتاب ارجح لعدم الك فيها ولكونه با 
کان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه. 

قوله: إا فُمْت إلى الصنلاة فُكَبَر) وفي رواية للبخاري: «إذا 
نت إلى العتلاة اسيع الزفترة م ثبل اة بره وهي في 
مسلم أيضتًا كما قال المصتف. 

وفي روايةٍ للبخاري أيضًا والترمذي وأبي داود «تَوّضًا كما 
امرك الله شم تشهد وأقم» والمراد بقوله: م تشهد الأمر 
بالشهادتين عقيب الوضوء لا التشهد في الصّلاة كذا قال اہن 
رسلان وهو الظّاهر من السّياق لأنه جعله مرا على الوضوء 
ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة كما في رواية أبي داود. 

والمراد بقوله وآقم الأمر بالإقاسة وفي رواية للنسائي وأبي 
داود نّم يكر وَيَحْمَدٌ الله وَيثْبي عليه إلا آنه قال النسائي: 
يمجده مکان يشي علیه» ثم ساق أبو داود في هذه الرواية الأمر 
بتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع وهي تدلّ على وجوبه» 
وقد تقدَم البحث عن ذلك وظاهر قوله «فَكَبْر في رواية حديث 
الباب وجوب تكبيرة الافتتاح وقد تقدّم الكلام على ذلك في 
أوائل أبواب صفة الصلاة. 

قوله: (لُم افر ما يسر مَعَ مِنَ الْفُرآن) في روايةٍ لأبي داود 
والسائي من حديث رفاعة إن كان مَك فُرآن قافرا وإلا 
االله ال وك وشل ري رر ي دار ن دت 
رفاعة: هلم اقرا بام قران وبا اء الل ولأحد وابن حبّان نم 
اقرا بام الُْرآن تم افْرأ با شعت“ وقد تسّك بحديث الباب من م 
E‏ قراءة الفانحة في الصْلاة وأجيب عنه بهذه الرُوايات 
المصرحة. 

بام القرآن وقد تقدَم البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة 
الفاتحة قوله: (نُم ارَكَع حى تَطْمَيْنَ) وفي رواية لأحمد وأبي داود 
«إذا ركت فَاجعَل رَاحتيّك على رَكبَّك وَامْدذ هرك وَمَكَن 
ركُوعَك». 

قوله: (لُم ارْقّع حى نَعْصَِل قَاِمًا) في روايةٍ لابن ماجه 


«تطمين؛ وهي على شرط مسلم» وأخرجها [سحاق بن راهویه في 
مسنده وأو نیم في مستخرجه والسَرَاج عن یوسف بن موسی 
أحد شيوخ البخاري. 

قال الحافظ: فثبت ذكر الطمانينة في الاعتدال على شرط 
الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان. 

رن لظ لحد «قلايم صك حى تزجع الام إلى 
مَقَاصلها» وهذه الرٌّوايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة وقد 
تقدّم الكلام في ذلك. 

قوله: (تُمٌ املجُد حتی تَطْمَيَْ ساجدا) فيه دلیلٌ على وجوب 
السجود وهو إجاعٌ ری اا 
قوله: نَم رفع حى تَطْمَيِنَ جَالسًا) فيه دلالة على وجوب الرّفع 
والطمانينة فيه ولا حلاف في ذلك. 

وقال بو حنيفة: يكفي أدنى رفم وقال مالك: یکون قرب إلى 
الجلوس. 

قوله: نَم جد حى تَطمَيْنَ ساجذا) فيه أيضًا وجوب 
السجود والطمأنينة فيه ولا حلاف في ذلك. 

وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة الاستراحة. 

وسياتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا ولکنه قد 
ثبت في روايةٍ للبخاري من رواية ابن غير في باب الاستئذان بعد 
ذكر السجود الثاني بلفظ: هنم ازع کی ا ا و 
تصلح لمك بها على الوجوب ولكته لم يقل به اد على أنه 
قد أشار البخاري إلى أن ذلك وهم لأنه عقبها بقوله: قال أبو 


أسامة في الأخير «حتى يَسلتوي قَاِمًا. 


ويمكن ان يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهد انتهى. 

فشكك البخاري هذه الرّواية التي ذكرها ابن غير بمخالفة أبي 
أسامة وبقوله: «إِڻ كان مَحْفوظًا». 

قال في البدر ا مير ما معناه: وقد أثبت هذه الريادة إسحاق بن 
راهويه في مسنده عن آبي أسامة كما قال ابن نمي وكذلك 
البيهقيٌ من طريقه رادار ازو دت اف وا جات 
في وط المتلاة يغبي العهة الرس قاطن افرش فخجدك 
م تشهد الحديث يدل على وجوب الطمأنينة في جميع الأركان 
کما تقدم» وقد جزم كثيرٌ من العلماء بان واجبات الصلاة هي 
المذكورة في طرق هذا الحديث» واستدلوا به على عدم وجوب ما 
م يذكر فيه» قال ابن دقيق العيد: تكرّر من الفقهاء الاستدلال 
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بهذا الحدیث على وجوب ما ذکر فيه وعذم وجوب ما لم یذکر 
فيه فأمَا وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به وأمَّا عدم وجوب 
غيره فليس ذلك بمجرّد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائاٍ 
على ذلك وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريفٍ 
لواجبات المتلاة» وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكرء 
ويقوّي مرتبة ا لحصر أنه ية ذكر ما تعلَقت به الإساءة من هذا 
الصلي وما لم تعلق به إساءته من واجبات الصّلاة وهذا يدل 
على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط. 

فإذا تقرّر هذا فكل موضم اختلف العلماء في وجوبه وكان 
مذكورًا ني هذا الحديث فلنا أن نتمسّك به في وجوبه» وكلٌ 
موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم یکن مذكورًا ني هذا الحديث 
فلنا أن نتمسنّك به ني عدم وجوبه لکونه غير مذکور على ما تقدّم 
من کونه موضع تعلیم؛ ثم قال: إلا ان على طالب التحقیق ثلاث 
وظائف: أحدها أن بجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة 
فيه» ويأحذ بالرّائد فالرّائد فن الأحذ بالرائد واجب وثانيها إذا 
اقام دليلاً على أحد الأمرين إِمَّا الوجوب أو عدم الوجوب 
فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى» وهذا عند التي 
جب التحرز فيه أكثر فلينظر عند التعارض أقوى الدّليلين يعمل 
به قال: وعندنا آنه ٳذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذکره 
في الحديث» وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة 
الأمر» وإن كان يكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب 
وحمل صيغة الأمر على الندب» ثم ضعَفه بأنه إنما يتم إذا كان 
عدم الذكر ني الرّواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وليس 
كذلك» فان عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير 
عدم الذكر في نفس الأمر فيقدّم ما دل على الوجوب لأنه إثبات 
لزيادة يتعيّن العمل بها انتهى. 

والوظائف التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها. 

فجعلنا من طرق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على 
مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد 
فائدةٍ وعملنا بالرائد فالزائد من ألفاظه فوجدنا الخارج عمّا 
اشتمل عليه حديث الباب: الشهادتين بعد الوضوء. 

وتكبير الانتقال. والتسميع والإقامة. وقراءة الفاتحة ووضع 
اليدين على الركبتين حال الركوع. ومد الظهر.وتمكين 
السجود.وجلسة الاستراحة.وفرش الفخذ. والتّشهّد الأوسط. 


والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد عند عدم استطاعة 
القراءة» وقد تقدّم الكلام على جيعها إلا التشهّد الأوسط وجلسة 
الاستراحة وفرش الفخذ فسياتي الكلام على ذلك والخارج عن 
جيع الفاظه من الواجبات الف عليها كما قال الحافظ والنووي: 
اة والقعود الأخير. 

ومن المختلف فيها التشهّد الأخير والصّلاة على الي ب فيه 
والسّلام في آخر الصّلاة وقد قدّمنا الكلام على النبَة في الوضوء 
وسیاتې الکلام على التلاثة الأخيرة. 

وما قوله: إنها تقدّم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر 
واخياره لذلك من دون تفصيل» فنحن لا نوافقه بل نقول: إذا 
ات ب اا تر ا عى ا ا لاوت 
فان كانت مفقدمة على تاره كان صارفا ها إلى الدب لأ 
اقتصاره ية في التعليم على غيرها وتركه ها من أعظم المشعرات 
بعدم وجوب ما تضمًنته لا تقرّر من أن تاخير البيان عن وقت 
الحاجة لا بجوز وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها 
لأنّ الواجبات الشَرعيّة ما زالت تتجدد وقتا فوقتا وإلا لزم قصر 
واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة 
وغيره: أعني الصّلاة والصوم والحج والركاة والشهادتين لان التي 
هة اقتصر عليها في مقام التعليم والسّؤال عن جميم الواجبات 
واللازم باطلٌ فاللزوم مثله وإن كانت صيغة الأمر الواردة 
بوجوب زيادةٍ على هذا الحديث غير معلومة الَقَدَم عليه ولا 
التاخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمالء والأصل 
عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن 
الأصل والبراءةء ولا شك أن الدّليل المغيد للرّيادة على حديث 
المسيء إذا التبس تاريخه تمل لتقدمه عليه وتأخره فلا ينهض 
للاستدلال به على الوجوب وهذا التفصيل لبد منه وترك 
مراعاته حارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط لان قصر 
الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلّة الواردة بعده 
خلا لصلاحيّته لصرف کل دلیل يرد بعده دالا على الوجوب 
لات اريم ورا دمن راجات اة ر شرع 
من يجاب شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجذد الواجبات في 
الأوقات والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل 
يؤدي إلى إجاب كل أقوال الصّلاة وأفعاها التي ثبتت عنه با من 
غير فرق بین أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعد لأنها 
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بيان للأمر القرآني أعني قوله تعالى: (أقيمُوا الصّلاة» ولقوله 
بلة: «صلوا كما اوي أصتلّي؛ وهو باطل لاستلزامه احير 
البيان عن وقت الحاجة وهو لا جوز عليه َي وهذا الكلام في 
كل دليل يقضي بوجوب آمر خارج عن حديث المسيء ليس 
بصيغة الأمر كالتوعد على الترك أو الذمٌ من لم يفعل. 

وهکذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيءَ ما 
اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده. 

وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الإقامة ودعاء 
الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على 
اليسرى» وتكبيرات الانتقال» وتسبيحات الركوع والسجودء 
وهيئات الجلوس» ووضع اليد على الفخذ والقعود ونو ذلك. 

قال الحافظ: وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في 
بعض الطْرق انتهى. 

وقد قدّمنا البعض من ذلك وللحديث فوائد كثيرة قال ابو 
بكر بن العربي: فيه أربعون مسالة ثم سردها. 

- وَعَن حُذيقة: «أنۀ رأى رَجُلاً لا بم ركوعَة ولا 
سجُودة لما قَضَّى صَلاتة دعا فقال لَه حذيفة: ما صَلَيْت ولو 
مت مت عَلى عَيْر الفِطرَة الي فَطْرَ الله عَليهَا محمد ي رَوَا٠‏ 
احم /٥(‏ 4 والخار ي (۸۹). 

قوله: (رّآی حُديفةٌ رَجُلاً) روى عبد الرَرّاق وابن خزية وابن 
حبّان من طريق اوري عن الأعمش أن هذا الرّجل كان عند 
أبواب كندة. 

قال الحافظ: م أقف على اسمه. 

قوله: ما صَلَيْت) هو نظي فَوْلِه ية ِلْمُسييء: «فإنك لم 
ثصْلٌ؛ وزاد أحمد بعد قوله: «فقال لَه حذيْفة: دک ما۲ 
قال: منذ أربَعين سنَهَا وللنسائيّ مثل ذلك. 

وحذيفة مات سنة ست وثلاثين من المجرة» فعلى هذا يكون 
ابتداء صلاة المذكور قبل المجرة بارع سنين أو أكثر قال الحافظ: 
ولعل الصلاة م تكن فرضت بعد فلعله أراد المبالغة» أو لعله كان 
من يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدَة المذكورة من 
الأمرين. ومذه العلة لم يذكر البخاري هذه الريادة. 

قوله: (عَيْر الْفطْرَةٍ) قال ا-خطًابي: الفطرة: المّة والآينء قال: 
تمل أن تكون اراد بها اة كما في حډينع: «خمْس يِن 
الْفِطْرَةاء وقد قدّمنا تفسيرها ني شرح حديث خصال الفطرة. 


والحديث يدل على وجوب الطّمانينة في الركوع والسّجودء 
وعلى أن الإخلال بها يبطل الصّلاة» وعلى تكفبر تارك الصلاق 
لان ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عنه وهو على حقيقته عند قوم 
وعلى المبالغة عند آخرين. 

وقد تقدّم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الصلاة وقال 
الحافظ: إن حذيفة أراد توبيخ الرّجل ليرتدع في المستقبل ويرجحه 
وروده من وجه آخر عند البخاري بلفظ: سنه مُحَمَارٍ بياذ وهذه 
الريادة تدل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع لأ قول 
الصَحابي من السَنة يفيد ذلك» وقد مال إليه قوم وخالفه آخرون» 
والأول هو الراجح. 

۲- وَعَن أبي ققَادة قال: قال: رول الله :شر 
الانی مز ایی برق ن تاد «قَقالوا: بَا رَسُول الله 
رک رق ہن لاوا فال ا بی رکرعھا ولا رها از 
قَالَ: ولاق صْلَهٌ ِي الركرع وَالسّجُوده. راه أخَد 
(/ ۳۱۰) وَلأخمّد )٥٩/۳(‏ مِنْ حدیث أبي معي مله إلا أنه 
قالّ: «یَسرق صلاته). 

الدب أخرجه أيضنًا الطبراني في الكبير والأوسط. 

قال في مجمع الروائد: ورجاله رجال الصحيح. 

وفيه أن ترك إقامة الصلب في الركوع والسّجود جعله الشارع 
من أشرٌّ أنواع السّرق» وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه 
الوظيفة ا لخسيسة الى لا اوضع ولا أخبث منها تنفيرًا عن ذلك 
وتنبیها على تحريه وقد صرح بد بان صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركرع والسجود غير مجزئة» كما أخرجه أبو داود والترمذي» 
وصححه النسائي وابن ماجه من حدیث ابن مسعود بلفظ: دلا 
نجزئ صَلاءٌ الرَجُلٍ حى بُقِيم ظَهْرَهٌ ِي الركوع والسجوده 
ونحوه عن علي بن شيبان عند أحمد وابن ماجه» وقد تقدما في 
باب أن الانتصاب بعد الركوع فرض. 

والأحاديث ني هذا الباب كثيرة وكلها ترد على من م يوجب 
الطمانينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما. 

باب كيف النهُوضص إلى الثانية وما جَاءَ في جلسة 

الاسيرًاحة 1 

۳- عن وائل ن حجر أن النبي با لما سج وَقَعَت 
ركا إلى الأزص قبل أن بقع كاه لما جد وع هة بن 
تبه وجافی عن اب وإذا هص َه لی رَكَ واعقَمة على 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


فَخِذیه» راه بو داوٌد (۸۳۹). 

الحديث آخرجه آبو داود من طريق عبد ا لجار بن وائل بن 
حجر عن أبه» وقد آخرج له مسلم وونقه ابن معین. وقال: م 
يسمع من أبيه شيئاء وقال أيضتًا: مات وهو حل. 

قال الذهي: وهذا القول مردودٌ ما صح عنه أنه قال: كنت 
غلامًا لا أعقل صلاة أبي وأخرجه من طريق عاصم بن كليبٍ 
عن أبيه عن الي اة وكليب والد عاصم ل يدرك الي هة 


قال ذلك الترمذي والمنذري وغيرهماء وقد تقدّم تفصيل ذلك 


قوله: (وَقَعَت ركَبنَاهُ إلى الآزْض قبل أن بقع كفاه) قد تقدّم 
الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيشات 
السجود. 

قوله: (فَلَّمَا سَجَذ ونح جَبْهتَة بين كيه وَجافى عن إبطيه) ‏ 
يذكر هذا أبو داود في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل» 
وإنما ذكره في باب افتتاح الصّلاة. 

والجافاة: المباعدة وهو من الجفاء وهو البعد عن الشّيء قوله: 
(وإذا تقض نَهَض على رَكبَيهٍ) فيه مشروعبّة النهوض على 
الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض. 

قوله: (عَلَّى فَخِذَيْهِ) الذي في سنن أبي داود «عَلّى فلي 
بلفظ الإفرادء وقيّده ابن رسلان في شرح السّنن بالإفراد أيضًا 
وقال: هكذا الرّواية ثم قال: وني روايةٍ أظتها لغير المصّف: يعنى 
ابا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللاثق بالمعنى ورواه أيضًا 
داود في باب افتتاح الصّلاة بالإفراد. 

قال ابن رسلان: ولعل ا مراد التثنية كما في ركبتيه. 

4 - وَعَن مالك بن الْحُوَبْرث أنه «رأى النبي اة بُصَلّي 
اڏا کان في وئر من صَلاټه َم بْهَض حى توي قاجا“ روَا 
الْجَمَاعةٌ إلا شنا وان مَاجَۀ (حم: /٥‏ 0۳) (خ: ۸۲۳) (د: 
(Att‏ )ت: (TYE /Y :ù) (YAY‏ 


الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من ` 


السجدة الانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرًابعة» وقد 
ذهب إلى ذلك الشافعيٌ في المشهور عنه وطائفة من اهل الحديث» 
وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن امد رجع إلى القول بها ولم 
يستحبّها الأكثرء واحتج هم الطحاوي بحديث أبي حي الساعدي 


المشتمل على وصف صلاته َة ولم يذكر فيه هذه الجلسة بل ثبت 
في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورّك» کما اخرجه آبو داودء قال: 
فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلةٍ كانت به 
فقعد من أجلهاء لا أن ذلك من سنّة المبّلاة ثم قرّى ذلك بانها 
لو كانت مقصودة لشرع ها ذكرّ خصوص. 

وتعقب بان الأصل عدم العلّةء وبا مالك بن الجويرث هر 
راوي حدیث «صلوا كما رَأيشَمُوني أصلَّي» فحکكاياته لصفات 
صلاة رسول الله اة داحلة تحت هذا الأمر وحديث أبي حي 
یستدل به علی عدم وجوبها وانه ترکها لبیان الجواز لا على عدم 
مشروعبّتهاء على أنها ل تتفق الرّوايات عن أي حي في نفي هذه 
ا لجلسةء بل احرج أبو داود والترمذي وأحمد عنه من وجو آخر 
باثباتها. 

وأمّا الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها 
بالتكبير المشروع للقيام واحتح بعضهم على نفي كونها سنة بأنها 
لو كانت كذلك لذکرها کل من وصف صلاته وهو متعقَبٌ بانٌ 
السّنن المتفق عليها ل يستوعبها كل واحا من وصف صلاته إنما 
أخذ مجموعها عن مجموعهم واحتجوا أيضًا على عدم مشروعيَتها 
بجا وقع من حديث وائل بن حجر عند البرار بلفظ: «کان إذا رفع 
رَأسَةُ من السْجدَتيْن اسْتَوّى قَاِمًا»؛ وهذا الاحتجاج يرد على من 
ال بال و ب بن ال اتات ا رت غ ان حدیث 
وائل قد ذكره التووي في الخلاصة في فصلل الضلّعيف واحتجًّوا 
ابا ما ار السرا می شب از ات ا ر کان 
السَهْم؛ وهذا لا ينفي الاستحباب المعى على أن في إسناده 
متها بالكذب» وقد عرفت ما قدّمنا في شرح حديث المسيء أن 
جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند البخاري وغيره لا كما زعمه 
الّووي من أنها لم تذكر فيه» وذكرها فيه يصلح للاستدلال به 
على وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدَم من إشارة البخاري إلى أن 
ذكر هذه الجلسة وهم وما ذكرنا أيضتًا من أنه لم يقل بوجوبها أحدٌ 
وقد صرح بمثل ذلك الحافظ في الفتح ومن جملة مااحتج به 
القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر عند آبي داود 
المتقدم قبل حديث الباب» وما روى ابن المنذر عن النعمان بن 
أبي عياش قال: آدركت غير واحد من أصحاب الني بَية فكان 
إذا رفع رأسه من السجدة في أل ركمة وني الالثة قام كما هر ولم 
يجلس» وذلك لا يناني القول بانها سنة لأن الترك ها من التي كا 
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في بعض الحالات إنما يناي وجوبها فقط وكذلك ترك بعمض 
الصحابة ها لا يقدح في ستَيَتها لان ترك ما ليس بواجبو جائر. 

باب افيح اة بالِْراءة من عير نَعَو ولا سكتةٍ 

٠٥‏ “- عن أبي هُرَيرّة قال: « كان رَسُول الله ي إلا نمض 
في الركعة الَانيةٍ انت الْقِرَاءةَ ب: «الْحَْة لله رب الْعَالَمينَ) 
ولم سْكت». A A‏ 

الحديث آخرجه أيضا النسائي وابن ماجه من حديث عبد 
الواحد وغيره عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة» وأخحرجه أيضًا أبو داود وليس عنده إلا السكتة في الركمة 
الأرلء وذكر دعاء الاستفتاح فيها وكذلك هو عند ابن ماجه 
بلفظ أبي داود وعند النسائيّ من هذا الوجه عن أبي هريرة أ 
ابي كانت لَه سكََة إا فح الصّلا. 

والحديث يدل على عدم مشروعيّة السّكتة قبل القراءة في 
الركعة الثانيةه وكذلك عدم مشروعيّة الَعوّذ فيها وحكم ما 
بعدها من الركعات حكمهاء فتكون السّكتة قبل القراءة محص 
بالركعة الأول» وكذلك التعوّذ قبلها وقد تقدم الكلام في 
السكتتين في باب ما جاء في السنكتتين وني التَعوّذ في بابه الحقدّ» 
وقد رجح صاحب اهدي الاقتصار على التعوَذ في الأول هذا 
الحديث, واستدل لذلك بادلَةٍ فليراجع. 

اب الآمر بالتشَهّد الأول وَسْقَوطه باهو 

1 - عن ابن ملعو قَال: إن مُحَمَدًا به قًال: «إذا دتم 
في کل و و لرا: التحيّات لله وَالصْلَرَات وَالطْبَات 
السَلام عليْك أيه ابي وَرَخمة الل ويراه السلام علَبَا على 
عبّا الله الصالحين أشهذ الا إل إلا الل رأشهة أن مُحْمَدا 
عَبذة ورَسُولة تُم َير أحدكم من الذعاء أجَبة إِلهِ ليدع به 
ره عر وَجَل» روَا أحْمَدٌ (۱/ )٤۳۷‏ والنسًائي (۲/ ۲۳۸). 

الحديث رواه امد من طرق بالفاظ فيها بعسض اختلافو وني 
بعضها طول وجميعها رجاها E E RL EE‏ 
إلى أحمد والنسائيّ باعتبار الريادة التي في أوّله وهي «إذا قَعَذنّمَ في 
كل رَكعَتَيْن؛ فإنها م تكن عند غيرهما بهذا اللَفظ وهو عند 
الترمذي بلفظ: قال: «عَلَمَنا رَسُول الله هة إذا قَعَدنّا ِي 
الركعَتيْن» وني رواية اخرى للنسائي بلفظ: «فَقُولوا فِي كَل 
جلْسّة» وأمّا سائر ألفاظ الحديث إلى قوله: نّم ينحير فقد اتفق 


على إخراجه الجحماعة كلهم وسيذكره الصتف. 

وما زيادة قوله: (ثُم لِيَتَحَيَرَ) إلى آخر الحديث فاخرجها 
البخاري بلفظ: «لُمّ حير أحذكم من الدعاء أعجَة إل يعر 
به» وني لفظر: نم ينحير من النناء ما شا eê‏ ايضًا مسلم 
بلفظ : ْم َر من الْمَالةٍ ما شا وفي رواية للنسائي عن ابي 
هريرة «لُمّ يَذْعُو لِتفيه با بدا ل 

قال الحافظ : ا صحیحّ وني رواية ابي داود هنم يخير 
أحذكّم من الذعَاء أعَجَبة اليو وقوله: «فقُولُوا: القَحيّات» فيه 
دليلٌ لمن ئل يجن التشهّد الأوسط وهو احمد في المشهور عنه 
واللْيث وإسحاق» وهو قول للشافعي» وإليه ذهب داود وأبو ثور 
ورواه النووي عن جمهور الحدڻين. 

وما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهّد وعدم 
تقييدها بالا خبر. 

واحتح الطَبري لوجوبه بان الصّلاة وجبت أرَلاً ركعتين وكان 
التشهّد فيها واجبّاء فلمًا زيدت لم تكن الريادة مزيلة لذلك 
الواجب وتعقب بان الربادة لم تتعيّن في الأخريين» بل يحتمل أن 
يكون هما الفرض الأوّل» والمزيد هما الركعتان الأوليان 
بتشهدهما. 

ويؤيّده استمرار السّلام بعد التشهّد الأخير كما كان كذا قال 
الحافظ ولا يخفى ما في هذا التعقب من التعسّف وغاية ما استدل 
به القائلون بعدم الوجوب أن الي اة ترك التشهد الأوسط ولم 
یرجع إله» ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجره 
بسجود السّهوء فلو كان واجبًا لرجع إليه وأنكر على أصحابه 
متابعته» ولم يکتف في تجبيره بسجود الهو ويجاب عن ذلك بان: 
الرّجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنما يلزم إذا ذكره 
اللصلي وهو ني الصّلاة» ولم ينقل إلينا أن الني ب ذكره قبل 
الفراغ» الهم إلا أن يقال إنه قد روي أن الصحابة سبّحوا به 
فمضی حتی فرغ کما ياتي» وذلك يستلزم آنه علم به وترك 
إنكاره على المؤعين به متابعته إتما يككون حجَّة بعد تسليم أنه 
يجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبًا من واجبات 
الصَّلاة وهو منوعٌ والسّند الأحاديث الدالة على وجوب التابعة 
وتجبيره بالسّجود إنما يكون دليلا على عدم الوجوب إذا سلمنا 
أن سجود السّهو إنما حبر به المسنون دون الواجب وهو غير 
مسلم والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير» وسيأتي» 
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والتفرقة بينهما ليس عليها دليل يرتفع به التزاع على آنه يدل 
على مزيد خصوصيَةٍ للتشهّد الأوسط ذكره في حديث المسيء كما 
تقڏَم في شرحه وسياتي. 

قوله: (القحِيات إلّهٍ) إلى آخر الفاظ التشهّد سيأتي شرحها في 
باب ذکر تشهد ابن مسعوډ. 

قوله: (لُم ليتَحيْرّ أحذكم من الدَعَاء أعْجَبَة إلَْهِ) فيه الإذن 
بكل دعاء اراد المصلي أن يدعو به في الوضع» وغدم زوم 
الاقتصار على ما ورد عنه که 

۷- عن رفاعة بن راقع عن النبي لا قَال: «إذًا قُْت ِي 
صلاتك فْكبر م افر ما قيْسْرَ علَيْك من الْمّرآنء ذا جلت ِي 
وط الصلاة َاطْمَين افرش فخذك الُلرى فم تشهد روا 
آبو اود .)۸٠١(‏ 

هذا طرف من حديث رفاعة في تعليم المسيء» وقد أخرجه 
ايضًا السائي وابن ماجه والترمذي وحسّنه» ولکنه انفرد آبو داود 
بهذه الرّيادة» أعني قوله: ذا جَلَّسْت في وَسَط الصَلاة؛ ...إلخ 
وني إسنادها محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث. 

قوله: (فِي وَسَّطر الصَلاةٍ) بفتح السّين قال في التهاية: يقال 
فيما كان متفرّق الأ جزاء غير متصل كالناس والدوابً بسكون 
السّين وما كان متصل الأجزاء کالدار والرَأس فهو بالفتح» والمراد 
هنا: القعود للتشهّد الأول في الرَباعيّة» ويلحق به الأول في 

قوله: (فَاطْمَيْن) يؤحذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهّد 
حتی یطمثن يعني یستقرَ کل مفصل في مکانه ويسكن من الحركة 
قوله: (وافترش فَخذّك الْيْْرى) آي: القها على الأرض وابسطها 
كالفراش للجلوس عليها والافتراش في وسط الصّلاة موافق 
لمذهب الشافعي وأحمد لكنٌ أحمد يقول: يفترش في التشهّد الناني 
كالأوّل والشافعي يتورّك في الثاني ومالك يتورك فيهما كذا ذكره 
ابن رسلان في شرح السّنن. 

وفيه دليلٌ لمن قال: إن السّنة الافتراش في الجلوس للتشهّد 
الأوسط وهم الجمهسورء قال ابن القيّم: ولم يروعنه في هذه 
الجلسة غير هذه الصَفة: يعني الفرش والنصب وقال مالك: 
يتورّك فيه لحديث ابن مسعود أن الي ية كان بجلس في وسط 
الصّلاة وني آحرها متورّكاء قال ابن القيّم م بذكر عنه ڳا الورك 
إلا في التشهد الأحير. 


والحديث فيه دليل من قال بوجوب التشهد الأوسط» وقد 
تقدَم الاختلاف فيه. 

۸ - وَعَن عبد الله ابن بُحَينة: أن النبي َة «قَام في صَلاة 
ار عليه لوس فما اٿم صتلاه سج دين بكب في كل 
سَجْدَة وهو جَالس قبل أن يلم وَسَجَّذها الناس مَعَه مان ما 
يي من الْجُلُوس؛ روه الْجْمَاعَسة (خ: )١١١‏ (م: )٥۷١‏ (د: 
(۳٤‏ (ت: ۱ ) (ن: ۳و ) (ه (۱۲۰١‏ 

قوله: (عَن عدر الل ابن بُحَينة) بجينة: اسم ام عبد الله أو 
اسم آم أبيه قال الحافظ: فعلى هذا ينبغي أن يكتب ابن بحينة 
بالألف. 

قوله: (قام في صَّلاة الظْهّر) زاد الضَحّاك بن عثمان عن 
الأعرج سبوا به فی ی فرغ ان صلاهه آغعرجه ابن 
حزية. 

وعند النسائي والحاكم نحو هذه الريادة. 

قوله: (وَعلَيْهِ جُلُوس) فيه إشعارً بالوجوب حيث قال «وَعَلَيهِ 
جُلُوس». 

قوله: (بَكبرُ في كل مُجُو) فيه مشروعيّة تكبير التقل في 
جود الشهو: 

قوله: (وَهُوّ جالس) جلة حالبة متعلقة بقوله سجد: أي انشا 
السجود جالسًا. 

والحديث استدل به من قال بان التشهّد الأوسط غير واجبٍ 
وتقدّم وجه دلالته على ذلك والجواب عنه. 

باب صفَة الْجُلوس في التشهد وَين السجدتينِ 

وما جَاءٌ فِي الورك والرقعاء 

4 - عن وائل ٻُن حجر أنه « رای النبي ا يُصلي فَسَجَد 
م قحد فَافترَش ر جل السری» روء اند 0/ ٣١‏ وأبُو اود 
(۹0۷) والنسائي (۲/ ۱۲١‏ وَفِي لَمَظرٍ سيد بن مَنصور قال: 
«صلْت حَلّف رول الله 4ل لما قحد وَتهذ فرش ذم 
رى على الآزْض وَجَلَس عَلَيهّاء. 

-١‏ وَعَن رقاعة بن راقم «أن الي هة قال للاغرابي: ذا 
سَجَذت فَمْكَن لِسُجووك فإِذًا جَلّنت فاجلس على رجيك 
الْيْسْرّى». رَواءٌ أحْمَّد (4/ .)۴٤٠١‏ 

حدیث وائلٍ اخرجه أيضًا ابن ماجه والتّرمذيٰ وقال: حسنٌُ 


م 
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حديث رفاعة أخرجه أيضًا أبو داود باللّفظ الذي سبق في 
الباب الأول ولا مطعن في إسناده وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
وابن حبّان. 

وقة اتح بانديین القالون باستحاب فرش اليسرى 
ونصب اليمنى في التشهّد الأخير» وهم زيد بن علي والهادي 
والقاسم والمؤيد بالل وأبو حنيفة وأصحابه والّوري. 

وقال مالك والشافعيٌ وأصحابه: إنه يتورّك المصلي في التشهّد 
الأخير. 

وقال امد بن حنبل: إن الورك بخص بالصلاة التي فيها 
دا اد وون ااا رچ ا می وان ی 
صحيح من حديث ابي يا «أن رَسُول الله هة جَلس: يعي 
الحديث. وریت عا الآتي. ا 

ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديشي الباب أن رواتها 
ذكروا هذه الصّفة لجلوس التشهّد ولم يقيّدوه بالأوّل واقتصارهم 
عليها من دون تعرَّض لذكر غيرها مشعرٌ بأنها هي هذه اليشة 
المشروعة في التشهّدين جيعًاء ولو كانت ختصَةً بالأرّل لذكروا 
هيئة التشهّد الأخحير ولم يهملوه لا سيّما وهم بصدد بيان صلاة 
رسول الله بيا وتعليمه لمن لا بحسن الصّلاة» فعلم بذلك أن 
الهيئة شاملة هما وييكن أن يقال: إن هذه الجلسة التي ذكر هيئتها 
أبو حيار في هذا الحديث هي جلسة التشيد الأول بدليل حديثشه 
الآتي» فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ثم ذكر بعدها 
هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها الورك واقتصاره على بعض 
الحديث في هذه الرّواية ليس ناف لما ثبت عنه في الرّواية الأخرى 
لا سيّما وهي ثابتة في صحيح مسلم ولا يعد ذلك الاقتصار 
إهمالاً لبيان هيئة التشهد الأحير في مقام التصدي لصفة جيع 
الصّلاة» لأنه ربّما اقتصر من ذلك على ما تدعر الحاجة إليه 
ويقال. في حديث رفاعة المذكور ههنا إنه مين بروايته المتقدمة في 
الباب الأول وأمَّا حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنهما 
القائلون بشروعيّة الورك في الشهّد الأخير بانهما محمولان على 
التشهّد الأوسط جما بين الأدلّة لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد 
الجلوسين» وحديث أبي ميد ميد وحمل المطلق على القيّد 
واجب» ولا بخفاك أنه يبعد هذا الجمع ماقدمنامن أن مقام 
التصدَي لبيان صفة صلاته ية يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد 


التشهّدين وإغفال الآخر مع كون صفته خالفة لصفة المذكور لا 
سيّما حديث عائشة فإنها قد تعرّضت فيه لبيان الذكر المشروع في 
كل ركعتين وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلسوس» فمن البعيد أن 
بخص بهذه اليئة أاحدهما ويهمل الآخر» ولكته يلوح من هذا أن 
مشروعية الورك ني الأخير آكد من مشروعيّة النصب والفرش» 
وأمّا أنه ينفي مشروعيّة النصب والفرش فلا. 

وإن كان حقّ حمل المطلق على المقيّد هو ذلك لكنه منع مسن 
المصير إليه ما عرّفناك والتفصيل الذي ذهب إليه امد برده قول 
ابي حي في حديثه الآتي «فإذا جَلْس في الركحَة الآخيرَة. 

وني روايةٍ لأبي داود: ّى إا كات السَجدة الي فيهّا 
التسليم“ وقد اعتذر ابن القيّم عن ذلك ما لا طائل تحته وقد ذكره 
مسلمٌ في صحيحه من حديث ابن الرّبير صفة ثالة لجلوس 
التشهّد الأحير وهي أله هة «كان يَجْعَل قَدَمَةُ اليْْرّى بين فاه 
وَسَاقِه وَيَفْرش قَدَمَه اليْنّّى» واختار هذه الصّفة أبو القاسم 
الخرقي في مصتفه ولعله اة كان يفعل هذا تارة. 

وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهّد الأخير» هل هو واجبٌ 
ام لا؟ فقال بالوجوب عمر بن اللنطاب وأبو مسعود وأبو حنيفة 
والشافعي. 

ومن أهل البيت المادي والقاسم والتاصر والؤيّد باللّه وقال 
علي بن أبي طالب والثوري والرّهري ومالك: إنه غير واج 
واستدل الأوّلون بملازمته إلا له والآخرون بأنه ية يعلّمه 
المسيء وجرد الملازمة لا تفيد الوجوب وهذا هو الظَاهر لا سيّما 
مع قوله ب ني حديث المسيء بعد أن علمه: «فإِذا فعَلْت هذا نقذ 
تّمت صَلانّك» ولا يتوهَّم أن ما دل على وجوب التسليم دل 
على وجوب جلوس التشهّد لأنه لا ملازمة بينهما. 

۱ - وَعَن ابي خمد انه قال وهو فِي تفر من أصْحَاب 
رول اله يا: كنت اخقظكُم إٍصلاة رَسُول الله ب رأة ذا 
مر هر ذا رع راس اسنتوی حت بود كل فار مكانه ذا 
سج وضع يديه غَيرَ مرش ولا اإبضيهمًا واستقبل باطرافيٍ 
أصابع رجليه ْلَه فَإذا جَلّس في الركَعتَيْنٍ جَلَس عَلّى رجه 
السرى ونب المي إا جَلّس في الركعة الآجيرَة دم رجلَهُ 
ازى وَّصَب الأخرى وَفَحَد عَلّى معدي رَوَاء البْخَاري 
(۸۲۵) وقد سبق لِعْيْره بلَفظ بط من هَذا. 
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الحديث تقدم في باب رفع اليدين» وههنا الفاظ م تذكر 
هنالك» وبعضها محتاج إلى الشّرح» فمن ذلك قوله: (هَصرَ ظَهْرَه) 
هو باهاء والصاد المهملة المفتوحتين: أي ثناه في استواء من غير 
تقویس ذكره الخطًابيّ. ۰ 

فوله: (حتى بُو كَل مار الفقار: بفتح الفاء والقاف جع 
فقارة: وهي عظام الظهر وهي العظام التي يقال ها خرز الظهر 
قاله القرّاز. 

وقال ابن سيّده: هي من الكاهل إلى العجب» وحكى ثعلبٌ 
عن ابن الأعرابي أن عدَتها سبع عشرة وني أمالي الرَجَّاج اصوها 
سبع غير التوابع. 

وعن الأصمعي هي خْس وعشرون سبع في العنق وخىس في 
الصلب وبقيّتها في طرف الأضلاع كذا ني الفتح. 

قوله: (وَاستقبَل بأطرافٍ أصابم رجليه القبلَةَ فيه حجَةٌ من 
قال: إن السنة أن ينصب قدميه في السجود وان تكون أصابع 
رجليه مثوجّهة إلى القبلة وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها 
والاعتماد على بطونها. 

والحديث قد اشتمل على جمل واسعةٍ من صفة صلاته يل 
وقد تقدّم الكلام على كل فرد منها في بابه. 

وقد ساقه المصتف هنا للاستدلال به على مشروعية الورك 
وقد تقدَّم الكلام عليه في أوّل الباب. 
ا ا ر 
الصلاة بالتکبیر وَالْقَرَاءَة ب: الحم لله رب الْعَالّمين) وكَان 
آلا رکه م رنه زا ولم بمو رکا ن دبك وان إذا رنه 
رأة من الركوع لم جذ حتى يَسْتوي قايمًا ودا رقع رمه م 
الْجُود لم جذ حى توي جالسًاء وكان بول فِي كَل 
انى E‏ وان ّى أن برش 
الرَجُل ذِرَاعَيهِ فراش السَبْم ركان يَحيم ٠‏ المللاة ة باللليم؛ واه 
خمد )۱۹٤/(‏ وَسَلْلِمٌ )٤۹۸(‏ راو داد (۷۸۳). 

ا لحديث له علَة وهي أنه رواه أبو الجوزاء عن عائشة قال ابن 
عبد البرًّ: لم يسمع منها وحديثه عنها مرسل. 

قوله: (بفتَيح الصلاة بالتكبير) هو الله أكبر وفيه رد على من 
قال انه يجزئ كل ما فيه تعظيّ نحو الله أجل الله اعظم وهو أبو 


حنيقة. 


قوله: (وَالْقِرَاءة ب «الْحَمْدٌ لِلَهِ4) قال النووي: هو برفع 
ادال على الكابة وب عك هن قان مرو ترك اهر 
بالسملة في الصلاة. 

وأجيب عنه بان المراد بذلك: اسم السّورة. 

ونوقش هذا الجواب باه لو كان المراد اسم السّورة لقالت 
عاثشة بالحمد لأنه وحده هو الاسم. 

ورد ذلك با ثبت عند أبي داود من حديث آبي هريرة مرفوعًا 
« الحم لِه رب الْعَالْيين) ام الْقرآن وَالسَبٌْ الْمَاني» وا عند 
البخاري بلفظ: ««الْحَمْة إل رب الَْالمين) مي السَبْع 
الْمَناني». 

ويكن الجواب عن ذلك الاستدلال بأنها ذكرت أوّل آية من 
الآيات التي تحص السّورة وتركت البسسملة لأنها مشتركة بينها 
وبين غيرها من السنورء وقد تقدَّم البحث عن هذا مبسوطًا. 

قوله: (وَلْم يُصوَبة) قد تقدّم ضبط هذا اللَفظ وتفسيره في 
حديث أبي حي السابق في باب رفع اليدين. 

قوله: (وكان يفول في كل ركعتَيْنٍ التحية) فهي التصريح 
بمشروعية الشهّد الأوسط والأخير والتسوية بينهماء وقد تقَدم 
الكلام عليهما. 

فوله: (وكان يقرش رجلّة البُلْرَى وينصبب رجْلّة البْْنى) 
استدلّ من قال بمشروعيّة التصب والفرش في التشهّدين جيعًا 
ووجهه ما قدّمناه من الإطلاق وعدم التقييد في مقام التصدي 
لوصف صلاته ب لا سما بعد وصفها للذكر المشسروع في 
التشهّدين جيعًاء وقد بيا ما هو احق في أوّل الباب. 

قوله: (وكان بنْهّى عن عقب الشيْطًان) قيده النووي وغيره 
بفتح العين وكسر القاف قال: وا ف الح الشيرر ةة 

قال ابن رسلان: وحكي ضم العين مع فتح القاف جمع عقبةٍ 
بضم العين وسكون القاف» وقد ضعَف ذلك القاضي عياض 
وفسّره أبو عبيلر وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلص أليتيه 
بالأرض وينصب ساقيه ويضعم يديه على الأرض كإقعاء الكلب. 

وقال ابن رسلان في شرح السّنن: هي أن يفرش قدميه 
ویجلس على عقبیه قوله: (وکان ّى أن يفرش الرَجُل ذِراعَيِه 
اراش السَّم) هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السّجود 
ويفضي بمرفقه وكقّه إلى الأرض والحديث قد اشتمل على كشير 
من فروض الصنلاة وأركانهاء وقد تقدَم الكلام على جميع ما فيه 
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كل شيء في بابه إلا التسليم فسياتي البحث عنه. 

۳ -- وَعَن «أبي هُريْرة قال: هاي رَسُول الله بي عن 
للاث: عَن رة َر البكي رَإفعاء كإفعاء لكلب وَايقَات 
كامات القْعْلَّب». رَوَاهُ أخمذ ۲/ ۵ر ۳۱( 

الحديث أخرجه البيهقي أيضًا وأشار إليه الترمذي» وهو من 
رواية ليث بن ابي سليم؛ وآخحرجه أیضًا ابو یعلی والطبراني ف 
الأوسط قال في مجحمع الروائد: وإسناد أحمد حسن والنهي عن 
نقرةٍ كنقرة الغراب اخحرجه أيضًا أإبو داود والتسائي وابن ماجه 
من حديث عبد الرّحن بسن شبل» والنهي عن الإقعاء أخرجه 
الترمذي وأبو داود وابن ماجه ا حدیث علي مرفوعًا بلفظ: «لا 
قم بين السَجدتيْن؛ وفي إسناده المحارث الأعورء وأخرجه ابن 
ماجه من رواية أنس بلفظ: «إذا رفغت رَأمّك مسن السَجُودِ فلا 
قم كما بقعي الْكلب غتع الك يبن فدميك والْزْق ظاجر 

قَدَمَيْك بالآرض»» وني إسناده العلاء أبو حمل وقد ضعَفه بعض 
الأئنةء وأخرج اليهقي من روايته حدينا آحر بلفظ: دهي عن 
الا و اع افا ى ت جا وم ال 
ھی ا الله ية عَنِ الإقعَاء في الصَلاةٍ؛ وأخرج ابن ماجه 
عن عائشة «أن رَسُول الله ڳا كان إذا سج فَرَقع رَأمَّة لم 
سلج حنّى بَستوي السا وَكان يَفْرش رجْلّة الْْلْرَى» قوله: 
(عن نقرو رة الذبك) النقرة بفتح انون الاد بھا کما قال ابن 
الأثير: ترك الطمانينة وتخفيف السجود وأن لا يمكث فيه إلا قدر 
وضع الغراب منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة لأنه يتابع في 
النقر منها من غير تلبّثٍ. 

قوله: (وَإفْعًاء كإِفْعًاء الْكَلْب) الإقعاء قد اختلف في تفسيره 
اختلانا كيا ١ ٠‏ 

قال التووي: والصّواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن يلص أليتيه بالأرض وینصب ساقیه ویضع يديه 
على الأرض كإقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى 
وصاحبه آبو عبيار القاسم بن سلامٍ وآخرون من أهل اللْغةء وهذا 
النوع هو المكروه الذي ورد النهي عله. 

والنوع الّاني: أن مجمل اليتيه على العقبين بين السجدتين. 

قال في النهاية: والأوّل اصح قوله: (والَْقّات كَاليقَّ ات 
الكَعْلّب) فيه كراهة الالتفات في الصّلاة وقد وردت بالمنع منه 
أحاديث وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان وسياتي الكلام 


عن الالتفات في الباب الذي عقده المصنف له. 

وقد اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث 
الواردة بالنهي عن الإقعاء وما روي عن أبن عَبّاس أن قال فِي 
الإفعاء على الْقَدَميْن بين السجدتين: «إنه الس قال له طاوس: 
إا ل فا بالر جل فال ان امز هي با تك اريه 
ا وا واخرج چ عن ان عُمرَ أ «کان 
إذا رقع راس مِنْ الَجدة الأولّى يقد عَلّى أطْرّاف أصابيه 
وَيقّول: إله من السنةه. 

وعن ابن عمر وابن عباس آنهما کانا يقعيان. 

وع طاو قال: رأيت العبادلة يقعون. 

قال الحافظ: وأسانيدها صحيحة. 

فقال الخطابي والماوردي: إن الإقعاء منسوخ» ولعلٌ ابن 
عباس لم يبلغه النهي. وقد أنكر القمول بالنسخ ابن الصّلاح 
والنووي. 

وقال البيهقي والقاضي عياض وابن الصّلاح والنووي 
وجماعة من الحققين: إلّه مجمع بينها بان الإقعاء الذي ورد النهي 
عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب على ما تقدّم من تفسير أئمَة 
اللَغةء والإقعاء الذي صرح ابن عباس وغیره أنه من السّنةهو . 
وضع الأليتين على العقبين بين السّجدتين والركبتين على 
الأرض» وهذا الجمع لا بد منه. 

وأحاديث النهي والمعارض ها يرشد إليه لما فيها من التصريح 
بإقعاء الكلب ولا في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على 
القدمين وعلى أطراف الأصابع وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه 
قَال: «مِنَ السَنة أن مَس عقَيَيّْك ألَتّيّك» وهو مفسَرٌ للمراد 
فالقول بالتسخ غفلة من ذلك وعمًا صرح به الحفاظ من جهل 
تاريخ هذه الأحاديث وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان 
الجمع. 

وقد روي عن جماعةٍ من السّلف من الصحابة وغيرهم فعله 
كما قال النووي» ونص الشافعي في البويطي والإملاء على 
استحبابه. 

وما النهي عن عقب الشيطان فقد عرفت تفسير ذلك في 
شرح الحديث الأوّل. 

وقال الحافظ في التلخيص: يحتمل أن يكون واردًا للجلوس 
للتشهّد الأحير فلا يكون منافيًا للقعود على العقبين بين 
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السجدتين» والأولى أن يمنع كون الإقعاء المروي عن العبادلة عا 
يصدق عليه حديث الّهي عن عقب الشيطان مسندًا با تقدَم في 
تفسیره. 
باب ذکر تشهد ابن مَسْعُودٍ وَغيرهِ 

-٤‏ عن ابن مَسْعُودٍ قال «عَلَمَِي رَسُول الله هة التشَهَدَ 
كفي بن كَقَبهِ كَمَا يُعَلَمُْي السَورَةَ مِن الْقُرآن: القَحيَات لِلَهِ 
وَالصْلَرّات وَالطََات السَّلامٌ عَلَبّك أبهّا ا وَرَحْمَةٌ الله 
وَبركائة السام عَلَينا وَعَلْى عبّادِ الل الصالحين أشنْهد ألا إل إلا 
الل رأشهذ أن مُحَمَّدا عَبْدة وَرَسُولّه». رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
۱ ) (خ: ۸۳۵) (م: ٤۰۲‏ و٩٥)‏ (د: 41۸)ء وَفِي لَفْظ أن 
النبي قال: «إذًا قحد أحذكم في الصلاةٍ فلَْمّل الَحيّات للب 
وکر ويه عند قول «وَعَلَّى عاد الله المَالجين نكم إذا 
الآزض»» وَفِي آجره: لم يخير من الْمَالة مَا شاء. ممق 
عل رامد من حديت أي يط هن حم الله قال عة 
سول الله لا لهه وأمرة أن يعَلمَة الناس: الات وء 
وَذْكَرَه قال التَزمي: حديث ان مسلود اصح حلديث فِي 
التشَهّدٍ وَالْعَمَل عَلَيْهِ عند اکر أهْلِ اليم من المنحابة والتابمين. 

الحديث قال ابو بكر البرار ايضًّا: هو أصح حديثو في 
التشهّد» قال: وقد روي عن نيفو وعشرين طريقا وسرد أكثرها 
ومن جزم بذلك البغوي في شرح السنةء وقال مسلم: إنما امع 
الناس على تشهد ابن مسعود لأنّ أصحابه لا بخالف بعضهم 
بعضًاء وغيره قد اختلف أصحابه وقال الذهلي: إنه أصح حديث 
روي في النَشهّد ومن مرجَحاته آنه متف عليه دون غیره وأنٌ 
رواته م بختلفوا ي حرفو منه بل نقلوه مرفوعا على صفةٍ واحدةٍ 
وقد روى التشهّد عن رسول الله ية جاعة من الصّحابة غير ابن 
مسعود منهم ابن عباس وسيأتي حدیثه. 

ومنهم جاب احرج حديثه التسائيّ وابن ماجه والترمذي في 
العلل والحاكم ورجاله ثقاتٌ ومنهم عمر أخرج حديثه مالك 
والشافعي والحاكم والبيهقي روي مرفوعا. 

وقال الدارقطني: لم يختلفوا في أنه موقوفٌ عليه ومنهم عن ابن 
عمر» احرج حديثه ابو داود والدارقطني والطبراني» ومنهم علي 
احرج حديثه الطبراني باسناو ضعیفو» ومنهم أبو موسی أخرجه 
مسلمٌ وأبو داود والتسائي والطبراني» ومنهم عائشة اخحرجه 


الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي» ورجح الدارقطني وقفه. 

ومنهم سمرة أخحرجه أبو داود وإسناده ضعيف ومنهم ابن , 
الرّبير أخرجه الطبراني وقال: تفرد به ابن هيعة. 

ومنهم معاوية أخرجه الطبرانيٌ وإسناده حسنٌ قاله الحافظ. 

ومنهم سلمان اخرجه الطبراني والبّار وإسناده ضعيف. 

ومنهم أبو حي أخرجه الطبراني. 

ومنهم بو بکر آخرجه البرّار و[سناده حسنْ واخرجه ابن آبي 
شيبة موقوفا. 

ومنهم الحسين بن علي اخرجه الطبراني. 

ومنهم طلحة بن عبيد الله» قال الحافظ: وإسناده حسنْ 
ومنهم انس قال: إسناده صحيح. 

ومنهم أبو هريرة قال: وإسناده صحیح أيضًا. 

د اب شد فال اتاد سح شا 

ومنهم الفضل بسن عباس وام سلمة وحذيفة والمطّلب بن 
ربيعة وابن ابي اوفی» وني أسانیدهم مقالٌ وبعضها مقارب. 

قوله: (التَحيّات لِلَه) هي جع تيٍ. 

قال الحافظ ومعناها: السّلام وقيل: البقاء وقيل: العظمة 
وقيل: السّلامة من الآفات والنقص وقيل: الملك. 

قال احب الطّبري: بحتمل أن يكون لفظ التَحيّة مشتركا بين 
هذه المعاني. 

وقال الخطابي والبخوي: المراد بالتحيات: أنواع التعظيم. 

قوله: (وًالصَلَوّات) قيل: المراد ا حمس وقيل: أعم وقيل: 
العبادات كلها وقيل: العوات وقيل: الرحمة وقيل: التحيّات: 
العبادات القوليّةء والصّلوات: العبادات الفعليّة» والطيبات: 
العبادات الالبّة كذا قال الحافظ قوله: (والطيّات) قيل: هي ما 
طاب من الكلام. 

وقيل: ذكر الله وهو أخص. 

وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم. 

قال البيضاوي: بجحتمل أن يكون والصلوات والملّيّات عطقا 
على الَحيّات ويجتمل أن يكون الصّلوات مبتداً خبره محذوفٌ 
والطيّبات فة عليها. 

قال ابن مالك: إذا جعلت التَحيّات مبتداً وم يكن صفة 
لموصوفو محذوفو كان قولك والصتّلوات مبتداً لثلا يعطف نعتٌ 
على منعوته فيكون من باب عطف الجملل بعضها على بعضٍ 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


فكل جلةٍ مستَقلَةٍ وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو. 

قوله: (السَلام) قال الحافظ في التلخيص: أكثر الروايات فيه 
يعني حديث ابن مسعود بتعريف السّلام في الموضعين» ووقع في 
رواية للساثيّ سلامٌ علينا بالتنكير» وني رواية للطّبراني: «سلام 
عليك» بالتنکير وقال في الفتح: ل يقع في شيءَ من طرق حديث 
ابن مسعو بحذف اللام» وإنما اختلف في ذلك في حديٹ ابن 
عباس قال النووي: لا حلاف في جواز الأمرين ولكنه بالألف 
واللام افضل» وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري 
ومسلې» وأصله التصب وعدل إلى الرفع على الابتداء للدّلالة 
على الدّوام والتّبات. 

والتعريف فيه بالألف واللام إمّا للعهد التقديري: أي السّلام 
الذي وجه إلى الرّسل والأنبياء عليك ايها التي أو للجنس: أي 
السّلام المعروف لكل أح وهو اسم من أسماء الله تعالى ومعناه 
التعويذ باللّه والتحصين به» او هو السّلامة مسن كل عيب وآفةٍ 
ونقص وفساد. ۰ 

قال البيضاوي: علّمهم أن يفردوه ية بالدكر لشرفه ومزيد 
حقه عليهم ثم علّمهم أن يخصّوا أنفسهم لان الاهتمام بها اهم 

ثم أمرهم بتعميم السّلام على الصّالحين إعلامًا منه بان الذعاء 
للمزمنین ينبغي ان بکون شاملا هم انتهی. 

والمراد بقوله: «وَرَحْمَةٌ الله إحسانه وقوله: (وبركَانه): زيادته 
من كل خير قاله الحافظ. قوله: (أشنهة ألا إل إلا اللَّه) زاد ابن 
أبي شيبة حه لاشريك لهه قال الحافظ في الفتح: وسنده 
ضعيف لكن ثبتت هذه الرّواية في حديث ابي موسى عند مسلم. 

وني حديث عائشة الموقوف ني الموطا وفي حديث ابن عمر 
عند الدارقطني. 

وعند أبي داود عن ابن عمر آنه قال: زدت فیها وحده لا 
شريك له وإسناده صحيح قوله: (وأشه أن مُحَمَدًا عَبْدهُ 
وَرَسُولَه) سياتي في حدیث ابن عباس بدون قوله: عبده وقد 
اخرج عبد الاق عن عطاء ا الي ل مر رجلا أن يول: 
ورل ور جال ات لرا رسال 

قوله: (قإَكُم ذا فعَلم ذيك) في لفظ للبخاري فإنكم إذا 
قلتموها والمراد قوله: وَعَلّى عاد الله الصَالجين» وهو كلام 
معترضٌ بين قوله: «الصالحين؛ وبين قوله: «أشهد» قوله: (علّى 
كل عبر صاليع) استدل به على أن الجمع المضاف والجمع الحلى 


باللام يعم 

قوله: (فِي السّماء وَالأَرْض) في رواية: بين السماء 
والارْض» أخرجها الإتساضيا وغیره. 

قوله: (لُم ينحير من الْمَسلالَةٍ) قد قدّمنا في باب الأمر بالتشهد 
الأول اخحتلاف الرّوايات في هذه الكلمة وفي ذلك دليلٌ على 


مشروعيّة الدعاء في الصّلاة قبل السّلام من أمور الدّنيا والآحرة 
مام یکن إِثما وإلى ذلك ذهب الجمهور. 

وقال أبو حليفة: لا مجوز إلا بالدّعوات المأثورة في القرآن 
والسنة. 


وقالت الهادوية: لا جوز مطلقا 

والحديث وغيره من الأدلة المتكاثرة التي فيها الإذن بمطلق 
الدعاء ومقيده ترد عليهم ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعمض 
من الجاع على عدم وجوب الذعاء قبل السّلام لكان الحديث 
منتهضتًا للاستدلال به عليه لان التخيير في آحاد الشّيء لا يدل 
على عدم وجوبه كما قال ابن رشل» وهو التقرّر في الأصول على 
أله قد ذهب إلى الورجوب أهل الظاهر. 

وروي عن أبي هريرة وقد استدل بقوله في الحديث: ذا قَعَدٌ 
أَحدكُم ِي الصلاةٍ فَلْيَقَل» وبقوله في الرّواية الأخرى «وَأمَرَهٌ أن 
بُعَلَْه الاس؛ القائلون بوجوب التشهّد الأخير وهم عمر وابن 
عمر وابن مسعرد والمادي والقاسم والشافعي. 

وقال النووي في شرح مسلم: مذهب أبي حنيفة ومالك 
وجمهور الفقهاء أن التشهّدين سنة وإليه ذهب الناصر من أهل 
البيت قال: وروي عن مالك القول بوجوب الأخير وامستدل 
القائلون بالوجوب ايضتًا بقول ابن مسعود: «كنا نَمو قبل أن 
برض عَليَّا الشَهّد: السّلامٌ على عبّاد اللّه» الحديث أخرجه 
الدارقطني والبيهقي وصحّحاه وهو مشعرٌ بفرضية التشسهد 
وأجاب عن ذلك القائلون بعدم الوجوب بان الأوامر المذكورة في 
الحديث للإرشاد لعدم ذكر التشيّد الأخير في حديث المسيء» 
وعن قول ابن مسعود بأنه تفرد به ابن عيينة كما قال ابن عبد ال 
ولك هذا لا يعد قادحًاء وان الاعتذار بعدم الذكر في حديث 
السيء فصحيح إلا أن يعلم تأخر الأمر بالتشهّد عنه كما قذمنا. 

وآمّا الاعتذار عن الوجوب بان الأمر المذكور صرف هم عمَا 
کانوا يقولون من تلقاء انفسهم» فلا يدل على الوجوب» او بان 
قول ابن عباس «كَمًا يُعَلَمُنا السَورَة؛ يرشد إلى الإرشاد لان تعليم 
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السّورة غير واجبٍ فممًا لا يعوّل عليه ومن جملة مااستدل به 
N E‏ 
من قوله کل إا فعَلْت هذا ققد تمت َنَت صَلانك؛ ویتوجّه على 
القائلين بالوجوب إجاب جيم التشهّد وعدم التخصيص 
بالشهادتين كما قالت المادوية بنفس الدّليل الذي استدلوا به على 
ذلك وقد احتلف العلمساء في الأفضل من التشهدات. فذهب 
الشافعي وبعض أصحاب مالك إلى أن تشهد ابن عباس افضل 
لزيادة له لفظ «الْمْبَاركات» فيه كما يأتي. 

وقال أبو حنيفة وأححمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد 
ابن مسعود أفضل لا قذمنا من المرجّحات وقال مالك: تشهد 
عمر بن الخطًاب أفضل لأنه علّمه الاس على المنبر ولم ينازعه 
اح ولفظه: «التَحِيّات لله وَالراكيّات الطيَبَات الصْلَرَات لله 
الحديث وني رواية: «بسلم الله حير الآلماء؛ قال البيهقي: ‏ 
يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على عمر» ورواه بمض 
التاخرين عن مالك مرفوعًا قال الحافظ: وهو وهم وقالت 
الهادوية: أفضلها ما رواه زيد بن علي عن علي رضي الله عنه 
ولفظه «بلم الله بألل والحنذ لله رالآسْناءُ ء الى كلها لَه 
انه الا إله إلا اله خد لا شريك له راطةذ ان شحتدا بده 
وَرَسُوله؛ وضمّ إليه أبو طالب ما رواه المادي في المتتخب من 
زيادة: «التحيات لله والصلوات والطيّبات» بعد قوله: «والأسماء 
الحسنى كلها للّه». 

قال النووي: واتفق العلماء على جوازها كلّهاء يعني 
التشهّدات الثابتة من وجو صحيح وكذلك نقل الإجاع القاضي 
أبو الطَيّبٴ الطبري. 

-٥‏ عن ابن عباس قال: «كان رَسُول الله ا لما 
انع كنا بُعَلْنا السو من الْقّرآن فَكَان يُقُول: اقحات 
الْمّاركات الصْلَرَّات الات لله السلا عَلَبْك بها الي 
وَرَحمة الله ركاه السَلام علا رَعَلّى عاد الله الصالجين 
أشهد الأ اله إلا الل وَأشنْهَد أن مُحَمَدَا رَسُول اللبه. روه ملم 
)٤۰۳(‏ وآبو داود )4۷٤(‏ بهذا اللْفظ. 

وواه E OE‏ كلك لَكِنة ذَكَرَ السّلام 
مَنْكراء وراه ابن مجه )٩۰۰(‏ كلم أنه قال: «وأشهذ أن 
E‏ وَرَوَاءُ الشَافِعي وَأخْمَدٌ (۱/ ۲۹۲) پیر 
السّلام رَفالا فيه: ا ر ر افیف واي 


کلم .وروا خمد م طریق آخرَ ذلك لکن بتطریفٍ الام 
وَرَوَاه الشاي کلم نة لكر السلا وَقّال: وَأشَهَّد أن مُحَمَدا 
عَْده وَرَسولة) 

الحديث أخرجه أيضًا الذارقطني في إحدى روايتيه وابن حبّان 
في صحيحه بتعريف السّلام الأول وتنكير الأاني. وأخرجه 
الطبراني بتنكير الأول وتعريف الّاني. 

قوله: (السَحيّات الْمُبَارَكات الصَلَوَّات الطَيبّات. 

قال التووي: تقديره والمباركات والصّلوات والطيّبات كما في 
حدیث ابن مسعوډ وغیره ولکن حذفت اختصارًا وهو جار 
معروف في اللَغة. 

ومعنى الحديث أن الَحيّات وما بعدها مستحقَةٌ لله تعالى ولا 

والمباركات جمع مباركة: وهي كثرة الخير وقيل: النماء وهذه 
زیادة اشتمل علیھا حدیث ابن عباس کما اشتمل علیها حدیسثٹ 
ابن مسعودٍ على زيادة الواو ولولا وقرع الإجماع كما قذمنا على 
جواز كل تشهًارٍ من التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ 
بالرّائد فالرّائد من ألفاظها وقد مر شرح بقية ألفاظ الحديث. 

باب فِي أن التشَهَّدَ في الصَلاة فض 

1- عن ابن مَْعُوو قال: كنا قول قبل أن يُمُرَض علا 
الشه: السلام على الله السلا على جبريل رميكايل َال 
رول الله ها «لا ولوا هكا ولك فُولوا: الات ليه 
وَذكَرَة روه الذارَفُطبي (۱/ »)٠١١‏ وَقّال: اناده صجبح. 

الحديث أخرجه أيضنًا البيهقي وصحَحه» وهو من جلة ما 
استدل به القائلون بوجوب التشهّد» وقد ذكرنا ذلك مستوفى في 
شرح حديث ابن مسعود وقد صرح صاحب ضوء النهار أن 
الفرض هنا معنى التعيين وهو شيءٌ لا وجود له في كتب اللَغة 
وقد صرح صاحب النهاية أن معنى فرض الله أورجب» وكذا في 
القاموس وغيره. 

وللفرض معان أخر مذكورة في كتب اللْعة لا تناسب المقا» 
رقن ل ما إفطر به ف هري ايار ان رل ئن مرو مدا 
اجتهادٌ منه» ولا يخفى أن كلامه هذا حارج مرج الرّواية لأنه 
بصددها لا بصدد الرأي» وقول الصّحابي فرض علينا وجب 
علينا إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى الأَمَة وهو من أل 
اسان العربي» وتجويزه ما ليس بفرض فرضنًا بعيد» فالأولى 


۳ 
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الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عدم الذكر في حديث 
السيء» وعدم العلم بتاخر هذا عنه كما تقدّم قال الصف رمه 
الله: وهذا يعني قول ابن مسعوو يدل على آنه فرض عليهم 
انتھی. 

۷-وَعَن عَمَرّ ن الْخْطّاب قال: لا تجزئ صَلاة إلا 
بتشهډ راء سعد في سيه رالخاري في رجي 

الأثر من جملة ما سك به القائلون ار التشهّد وهو لا 
يكون حجَّة إلا على القائلين بحجَيّة أقوال الصحابة لا على 
غبرهم لظهور آنه قاله رآيا لا روايةء بحلاف ما تقدم عن ابن 
مسعود وقد حكى ابن عبد الب عن الشافعي أنه قال: من ترك 
التشهد ساهيًا أو عامذا فعليه إعادة الصّلاة إلا أن يكون السّاهي 
قريبًا فيعود إلى تمام صلاته ويتشهد» وإلى وجوب إعادة الصّلاة 
على من ترك التشهّد ذهبت المادويّة» وقد قدمنا غير مَرَةٍ ألّ 
الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصّلاة وآن المستلزم لذلك 
إنما هو الإخلال بالشّروط والأركان. 

باب الإشَارَة بالسبابة وَصِقَة َنم يدبن 

-٨۸‏ عن وال ن حجر نه قال في صِقَةٍ صَلاة رَسُول الله 
به م قحد افرش رجلّة اليُْرى ووَغتح فة اليُنْرى على 
فخذو وَرْكبيه اليْلْرى وَجَعَل حَذ مرْْقِه الأْمَن على فَحِذِهِ 
رایت بُحرکها بذعو بها» راء خمد (6/ ۳٠١‏ و۳۱۸) والسابي 
(۱۲۹/۲) وأبُو دَاوّد (40۷). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزية والبيهقي وهو 
طرف من حديث وائل المذكور في صفة صلاته كا . 

قوله: م قد افرش رجلة الُشرى» استدل به من قال 
بمشروعيّة الفرش والنصب في الجلوس الأخير» وقد نقدم تحقيق 
ذلك. 

قوله: ووضع كَقَة الْيُْلْرَى عَلّى فَخذرو» أي ممدودة غير 
مقبوضة» قال إمام الحرمين: ينشر أصابعها مع التفريج. 

قوله: (وَجَعَل حَد مِرْفقِه) أي طرفه والمراد كما قال في شرح 
المصابيح: أن بجعل عظم مرفقه كان رأسه وتد. 

قال ابن رسلان: يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه 
حتی يكون مرتفعًا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض» ويضع طرفه 
الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأين. 


قوله: (نُمٌ بض ثنتيْن) أي اصبعين من اصابع يده اليمنى 
وهما الخنصر والبنصر قۇل (وَحَلَّق) بتشديد اللام أي جعل 
أصبعيه حلقةء والحلقة بسكون اللام جمعها حلق بفتحتين على 
غير قیاس. 

قال اأشي الجمغ لق بكسر الحاء. 

قوله: «فرأية بُحُركَهًّا؛ قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده 
بالتحریك الإشارۃ بھا لا تکریر تحریکھا حتی لا بعارض حدیث 
ابن الرّبير عند أحمد وأبي داود والنسائيّ وابن حبّان في صحیحه 
بلفظ: «کان شیر بالسابة ولا بُحرکها ولا بُجًاوڑ بَصَرةُ إشارته 
قال الحافظ: واصله في مسلم دون قوله: ولا جاوز بضره إشارته 
انتھی. 

وليس في مسلم من حديث ابن الرّبير إلا الإشارة دون قوله: 
ولا بجرکها وما بعده. 

وما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل 
فإنها بلفظ: «وأشار بالسبابة. 

وقد ورد في وضع اليمنى على الفخد حال النشهّد هيثاتة 
هذه إحداها والثانية: ما أاحرجه مسلمٌ من حديث عبد الله بن 
عمر أن رَسُول الله هة كان إذا جَلَس فِي الصَلاةِ وضع يده 
الى على ركه ايى وعقد لاله وحمْسين وشار بالسبابةه 
والثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة كما في ر ابسن 
عمر الذي سيذكره المصنف. 

والرابعة: ما أخرجه مسلم من حديث ابن الزبير بلفظ: «كان 
رَسُول الله َة إا قَعَد بذعو وَضَح يده ايى عَلّى فَخِذه اليْْنى 
يده اليُنْرَّى على فَخِذِه اليُْرّى» وَأشارَ بإصبَعه السبابة ووضع 
نامه على أصتيه اوی رتلف نة رى ركنة. 

والخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض» 
والإشارة بالسبّابة» وقد احرج مسلمٌ رواية أخرى عن ابن الرّبير 
تدلّ على ذلك لأنه اقتصر فيها على جرد الوضع والإشارة. 

وكذلك أخرج عن ابن عمر ما يدل على ذلك كما سيأتي 
وكذلك آخرج ابو داود والترمذي من حديث آبي حي بدون ذکر 
القبض اللَهِمّ إلا أن تحمل الرّواية التي لم يذكر فيها القبض على 
الرّوايات التي فيها القبض حمل المطلق على المقيّد. 

وقذ جعل ابن القيّم ني اهدي الرّوايات المذكورة كلها واحدة 
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قال: فن من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أنٌ الوسطى 
كانت مضمومة ول تكن منشورة كالسبّابة ومن قال: قبض اثتتين 
اراد أنٌ الوسطى ل تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر 
متساویتان في القبض دون الوسطى. 

وقد صرح بذلك من قال: وعقد ثلاًا وخسين فان الوسطى 
في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر 
انتھی. 

والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين 
حال الجلوس للتشهّد وهو مجمعٌ عليه. 

قال أصحاب الشافعي: تكون الإشارة بالأصبع عند قوله: إلا 
الله من الشهادة. 

قال النووي: والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث 
صحيح في سنن آبي داود ويشير بها موجَهة إلى القبلة وينوي 
بالإشارة التوحيد والإخلاص. 

قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود 
سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعصل 
والاعتقاد. 

وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال: هي الإخلاص 
وقال مجاهد: مقمعة الشيطان. 

۹- عن ان عُمَرَ قَالَ: « کان رَسول الله َة إذا جَلَسَ في 
الصلاة وضع يديه على رَكَبَيهِ رقع أصبْعَة اليْنْنى اَي تي 
الإنهَام دعا بهاء وده اليُْرَى عَلَّى رَكبيه بايطا عَلَبْهَّاء وَِي 
لَمْظ: كان إذّا جَلَّس فِي الصَلاةٍ وضع كمه اليْنّْنى عَلّى فَخِذو 
انى وَقبَص أصابعة كلها وأشار بأصنبه الي تي الإبْهَام 
ووضع كق الْيْنْرَى عَلَّى فُخِذ الُْلرى؛ رَوَاهَُا أخمَد 
)۱٤۷ /(‏ وَمُلْلِمٌ )٥۸١(‏ وَالنسائي (۳/ ۳۷)) وأخرج غحوه 
الطّبراني بلفظ: «كان إذا جَلَس في الصّلاة للتشهد صب بده 
على ركه لم ْف اصع السبابة الي تي الإبهَام وباق أصابمهِ 

قوله: (وَضّم يديه عَلّى رَكبتيه رفح أصبعَه) ظاهر هذا عدم 
القبض لشيء من الأصابع فيكون دليلاً على الميثة ا خامسة التي 
قدمناها إلا أن يحمل على اللفظ الآخر كما سلف. 

وکن أن يقال: إِنٌ قوله: ويده اليسرى على ركبته باسطا 
عليها مشعرٌ بقبض اليمنى» ولكته إشعارٌ فيه خفاءً على أنه يكن 


أن يكون توصيفً اليسرى بانها مبسوطة ناظرًا إلى رفع أصبع 
اليمنى للدعاء فيفيد أنه يرفع اصبع اليسرى للعاء. 

والحديث يدل على مشروعيّة الإشارة وقبض الأصابع كما في 

اللفظ الآخر من حديث الباب» وقد تقذَم الببحث عن ذلك. 
باب ما جَاءَ في الصَلاةٍ عَلّى رَسُول الله ل 

۰ - عن اٻ معو قال: «اتانا رَسُول الله 4 وَنَحنْ في 
مجلس غاد ن عَبَادَة َال لَه شير بن سخد: أمَرَنا اللَة أن 
ملي علَبْك فكي بصي علَيك؟ قال: فكت رَسُول الله ا 
حى تما أنه لم ينال تم قال رَس ول الله ك: قولرا الُم 
صل على محمد وَعَلَى آل محم كما لبت على آل إنراميم 
رار لی محا على آل محمد كما بارت على آل راهم 
نك ية ية واد ناف عل رن تة 
09 ومنل )٠٠(‏ رال ابي )٠١/۳(‏ والتريذي 
(۳۲۲۰) وَصْحَحه وَلأخمَد فِي لظ آحر لوه وفيه: «فكْف 

الحديث اخرجه أيضًا أبو داود وابن خزية وابن حبّان 
والذارقطني وحسنه والحاکم وصححه والبيهقيٰ وصححه وزادوا 
«النبي الأمي؛ بعد قوله: قولوا: الهم صل على عمّار. 

وزاد أو داود بعد قوله: کما بارکت على آل إبراهيم. بلفظ: 
في العالمين. 

وفي الباب عن كعب بن عجرة عند الجماعة وسيأتي. 
حديث ابي هريرة الاتي. وعن آبي هريرة وسياتي ايضًا. 

وعن طلحة بن عبيد الله عند النسائي بلفظ: «اللهم صل على 
مُحَمَدٍ كَمَا صلَْت على إِبرَاهِيم آل راهيم أك حي مَجيد 
زار ل کد وال کم کا بارت لی راھ رک 
راهيم الك حميد مَجيده وني رواية «وآل مُحَد» في الموضمين 
ولم يقل فيهما وآل إبراهيم وعن أبي سعي عند البخاري 
والتسائي وابن ماجه بلفظ: «فُولوا: الهم صل على مُحَمَدٍ عبدك 
ورَسولك كَمًا صلَيْت على إبْرَاهيم وارك عَلّى مُحَمَّدٍ على آل 
مُحَمَدٍ كَمَا بَارکت عَلَى إِبْرَاهِيم وآل إبرًاهيم. 

وعن بريدة عند أحمد بلفظ: الُم اجِعَلٌ صَلَوَّاێك وَرَحمَيّك 
وبركاتك على مُحَمَدٍ وآل مُحَمٍَ كما جَعَلتهَا على آل إبراميم 


إنك حَميد مَجيد» وفيه أبو داود الأعمى اسمه نفيع وهو ضعيف 
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جا ومهم بالوضع. 

٠‏ وعن زيد بن خارجة عند أحد والنسائي بلفظ قولوا الُم 
صل عَلّى مُحَمٍَ وَعَلّى آل مُحَمَه وعن بي حيار وسيأتي. 

وعن رويفع بن ثابتٍ وجابر وابن عباس عند المستغفري في 
العوات قال النووي في شرح المهذب: ينبغي أن تجمع ما في 
الأحاديث الصحيحة فتقول: «اللَهُم صل عَلى مُحَمَّدٍ النبي الأمّيّ 
عل آل سحت وأژراجه رَذرَييه كا ميت على إبراهيم وَعَلْى 
آل راهيم وارك على مُحَمٍَ وَعَلّى آل مُحَمَدٍ وأزواجه وذْرييِهِ 
كَمّا بارت على إبْرَاهِيم وَعَلى آل إبرَاهيم فِي الْعَالْمِين إنك 

قال العر اقي: بقي عليه ما في الأحاديث الصحيحة الفاظ أخر 
وهي خسة بجمعها قولك: «اللَهُمّ صل على مُحَمَد عبدك 
وَرَسُولك التبي الأمَي وَعَلّى ال مُحَمّد وأزراجه أمَهّات الْمُرْميين 
وذْريِهِ وهل بيه كما صَلّيْت على إبْرَاهيم وَعَلّى آل راهيم إنك 
حميد مَجيده اللهُمّ ارك على مُحَمّ الي الأمَي وَعَلّى آل 
مُحَدٍ وأزوَاجه ودره كما باركت عَلَّى إِبْرَاهيم وَعَلّى آل 
إبرَاهيم فِي الْعَالْمِينَ ك حَمِيد مَجيد؛ انتهى. 

وهذه الّيادات التي ذكرها العر ا ثابتة في أحاديث الباب 
التي ذكرها المصنف وذكرناها. 

وقد وردت زيادات غير هذه في احاديث أخر عن علي وابن 
مسعود وغيرهما ولكن فيها مقا قوله: (فِي الْحَديث فُولرا) 
استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه ية بعد التشهد» وإلى 
ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وابن مسعودٍ وجابر بن زيا 
والشعي ومحمّد بن كعمب القرظي وأبو جعفر الباقر والهادي 
والقاسم والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن الرّاز» واختاره 
القاضي آبو بكر بن العربي وذهب الجمهور إلى عدم الوجروب 
منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشوري والأوزاعي والناصر 
من اهل البيت وآخرون قال الطّبري والطحاوي: إته اجمع 
امتقدمون والمتاخرون على عدم الوجوب وقال بعضهم: إله م 
يقل بالوجوب إلا الشافعي وهو مسبوق بالإجماع. 

وقد طول القاضي عياض في اشفا الكلام على ذلك› 
ودعوى الإجماع من الّعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول 
بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاءء 
ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصّلاة بعد التشهَد با في 


حديث الباب من الأمر بها وبا في سائر أحاديث الباب لان 
غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه ية وهو يقتضي الوجوب في 
الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع فردٍ منها خارج الصلاة فليس فيها 
زيادة على ما في قوله تعالى: يا بها اين آمَنوا صَلّوا عليه 
وَسسَلّمُوا تَسْلِيمًا). ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصّلاة في 
الصّلاة ما أخرج ابن حبّان والحاكم والبيهقي وصحَحوه وابن 
خزية في صحيحه والدارقطني من حديث ابن مسعود بزيادة 
ّف لصي علك إا حن صنلا علبك في صلانتا»؟ وني 
رواية: «كَيْف نْصَلّي عَلَيْك في صَلاينا؟؛ وغاية هذه الريادة أن 
يتعين بها حل الصلاة عليه ية وهو مطلق الصلاة وليس فيها ما 
يعيّن محل التزاع وهو إيقاعها بعد التشهّد الأخير ويمكن الاعتذار 
عن القول بالوجوب بان الأوامر المذكورة في الأحاديث تعين 
كيفيته» وهي لا تفيد الوجوب فإنه لا يشاك من له ذوق أن من 
قال لغيره إذا أعطيتك درهمًا فكيف اعطيك إياه» اسرا آم جهرا؟ 
فقال له: اعطنيه سرّاء كان ذلك مرا بالكيفية التي هي السَريّة لا 
أمرا بالإعطاء» وتبادر هذا المعنى لغة وشرعًا وعرفا لا يدفع. 

وقد تكرّر في السنة وكثر فمنه «إذًا قَام أحَدكم اليل فليْتيّح 

وكذا فول كلا في صَلاة الاسيخارة: «فْلْيّركع ركَعَيْن فُم 
يمل الحديث وكذا قول في صلاة التسلبيح: «فَقم صل ارزع 
ركعاته وَفَْلُ في الونر: «فإذًا فت المح اوي بركعةه 
والقول بان هذه الكيفيّة المسثول عنها هي كيفيَة الصلاة المامور 
بها ني القرآن فتعليمها بيان للواجب الجمل» فتكون واجبة لا يتم 
إلا بعد تسليم أن الأمر القرآئي بالصلاة حمل وهو ممنوعٌ لاتضاح 
معنى الصّلاة والسّلام المأمور بهماء على أنه قد حكى الطبريٌ 
الإجماع على أن حمل الآية على الندب فهو بيان مجمل مندوب 
لا واجب» ولو سلم انتهاض الأدلّة على الوجوب لکان غایتها 
أن الواجب فعلها مره واحدة فاين دليل التكرار في كل صلاةٍ 
ولو سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء 
دالا على عدم وجوبه ومن جملة ما استدلٌ به القائلون بوجوب 
الصّلاة بعد التشهّد الأخحير ما أخرجه الترمذي وقال: حسنُّ 
صحيح من حديث علي عن الي بها أنه قال: اليل مَل 
ديرت عنْدة فلم يُصَل عَلَي» قالوا: وقد ذكر الي في التشهَّد 
وهذا احسن ما يستدل به على المطلوب» لكن بعد تسليم 
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تخصيص البخل بترك الواجبات وهو نوع فان أهل اللَغة 
والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من يشح بما ليس 
بواجبٍ فلا يستفاد من الحديث الوجوب. 

واستدلوا أيضنًا بحديث عائشة عند الدارقطني والبيهقيٌ بلفظ: 
لا صلاة إلا بطَهُور والصّلاة عَلي» وهو مع کونه في [سناده 
عمرو بن شمر وهو مترو وجابرٌ الجعفي وهو ضعيف لا يدل 
على المطلوب» لأنٌ غايته إ جاب الصلاة عليه ب من دون تقييد 
بالصّلاة» فاين دليل التقييد بها. 

سلمنا فاين دليل تعيين وقتها بعد التشهّد؟ ومثله حديث 
سهل بن سعار عند الدارقطني والبيهقي والحاكم بلفظ: «لا صلا 
لمن لم مَل على نبي وهو مع كونه غير مفيا للمطلوب كما 
عرفت ضعيف الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص ومن جملة 
ادأتهم ما أخرجه الدَارقطني من حديث آبي مسعوو بلفظ: من 
لى صلاة لم يمل فيها علي وَعَلّى أل بيجي لم نَل مهه 
وهو لا يدل على المطلوب وغايته إ جاب الصّلاة في مطلق الصّلاة 
فان دليل التقييد ببعد التّشهّد على أنه لا يصلح للاستدلال به 
فان الدارقطني قال بعد إخراجه: الصّواب أنه من قول أبي جعفر 
ب عل بن اش راما ا ت فا مم 
الآتي» وغايته إيجاب الصّلاة في مطلق الصّلاة عند إرادة العا 
فما الذّليل على الوجوب بعد التشهّد على أنه حجَةَ عليهم لا هم 
كما سياتي للمصنف ومن جلة أدلتهم ما قاله المهدي في البحر: 
إته لا حتم في غير الصّلاة إجاعًا فتعيّن فيها للأمرء والإجماع منوع 
فقد قال مالك: إنها تجب في العمر مرّة وإليه ذهب أهل الظاهر 
وقال الطحاوي: إنها تجب كلما ذكر واختاره الحليمي من 
الشّافعيّة قال ابن دقيق العيد: وقد كثر الاستدلال على الوجوب 
في الصّلاة بين التفقّهة بان الصّلاة عليه واجبة بالإجماع» ولا تجب 
في غير الصّلاة بالإجماع» فتعيّن أن تجب في الصلاة وهو ضعيف 
جداء لأن قوله لا تجب في غير الصّلاة بالإجاع إن أراد لا تجب في 
غير الصّلاة عینا فهو صحيح لكته لا يلزم منه آن تجب في الصّلاة 
عينا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصّلاة فلا جب واحد من 
المعنيين: أعني خارج الصّلاة وداخل الصّلاة وإن أراد أعم من 
ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع انتهى. 

ومن جملة أدلتهم ما أخرجه البرّار في مسنده من رواية 
إسماعيل بن آبان عن قيس عن سمال عن جابر بن سمرة قال: 


«صَعَّد التي امبر فقَال: آيين» آمينَ» آمِينء فَلَمَا نَل سيل 
عن ذلك فقال: أتاڼي جبریل؛ الحديث وفيه: رَغِم أنف انرئ 
درت عندة فلم يمل عَلَيّ» وإسماعيل بن أبان هو الغنوي كذبه ٠‏ 
حى بن معين وغيره» نعم حديث كعب بن عجرة عند الطبراني ' 
أن رَسُول الله َة حرج يَوْما إلى المنبّر فَقَالَ جين ارتقى دَرَجة: 
آي تم رقي حى فقَال: آيين؛ للدت وه أن جیریل قال له 
عند الدرجة الثالثة: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك. فقلت: 
«آمين؟» ورجاله ثقات كما قال العراقي.وحديث جابر عند 
الطرائن بافط: و ن ورت نت فل بم خن بف ان 
الوجوب عند الذكر من غير فرق بين داخل الصّلاة وخارجها 
والقائلون بالوجوب في الصّلاة لا يقولون بالوجوب خارجهاء 
فما هو جوابهم عن الوجوب خارجها فهو جوابنا عن الوجوب 
داخلها على أن التفييد بقوله عنده مشعرٌ بوقوع الذكر من غير من 
أضيف إليه» والذكر واقع حال الصّلاة ليس من غير الدّاكرء 
وإلحاق ذكر الشّخص بذكر غيره ينع منه وجود الفارق وهو ما 
يشعر به الستكوت عند سماع ذكره َة من الغفلة وفرط القسوة 
بخلاف ما إذا جری ذكره اة من الشخص نفسه» فكفى به عنوانا 
على الالتفات والرّقة ويؤيد هذا الحديث الصحيح إن في 
الملا لَشَغْلا. 

ومن أنهض ما يستدل به على الوجوب في الصّلاة مقَيَْدَا ِ 
بلحل اللخصوص: أعني بعد التشهّد ما اخحرجه الحاكم والبيهقي 
من طريق حى بن الباق عن رجل من آل الحارث عن ابن 
مسعود عن الي َة بلفظ: «إذا قَشَهَّدَ أحَذكُم في الصلاة فلقَل» 
الحديث لولا أن في إسناده رجلا مجهولاً وهو هذا الححارثي 
والحاصل أنه لإ يثبت عندي من الأدلّة ما يدل على مطلوب 
القائلين بالوجوب» وعلى فرض ثبوته فترك تعليم المسيء للصلاة 
لا سما مع قوله ك إا فَعَلْت ذلك فَقذ تمت صلاّك» قرينة 
صالحة لحمله على التدب. 

ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود وبعد تعليمه التشهّد: «إذا فلْتَ 
هذا أ قفنت هذا قد ميت لاك إن شنت أن تفُم قم 
وإ شيت أن تَقْحُد فَافعّذ» أحرجه احمد وأبو داود والترمذي 
والذارقطت وفيه كلام باتي إن شاء الله في باب كون السلام 
فرضًا. 

وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصّلاة عليه كيل من أجل 
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الاعات التي يتقرب بها الخلق إلى الخالق وإإتما نزاعنا في إثبات 
واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقوّل 
على الله ما م يقل ولكن تخصيص التشهّد الأخير بها تَا لم يدل 
عليه دليلٌ صحيح ولا ضعيف وجميع هذه الأدلة التي استدل بها 
القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير وغاية ما استدلّوا به على 
تخصيص الأخحير بها جديث: «إن النبي 4 كان يَجلِس ِي 
التشهّد الوط كما يجس عَلَى الرَّضفب». 

احرجه ابو داود والترمذي والنسائيّ وليس فيه إلا مشروعية 
التخفيف وهو يحصل بجعله أحف من مقابله: اعني التشهّد 
الأخير. 

وما إنه يستلزم ترك ما دل الدّليل على مشروعيّته فيه فلا 
ولا شك أن المصلي إذا اقتصر على أحد التشهّدات وعلى أخصر 
الفاظ الصلاة عليه به كان مسارعًا غاية المسارعة باعتبار ما يقع 
من تطويل الأخير بالتعوّذ من الأربع والأدعية المامور مطلقها 
ومقيدها فيه إذا تقرّر لك الكلام في وجوب الصّلاة على التي بلا 
في الصّلاة فاعلم أنه قد اختلف في وجوبهاعلى الآل بعد 
التشهّدء فذهب المادي والقاسم والؤيّد باللّه واحمد بين حنبل 
وبعض أصحاب الشافعي إلى الوجوب» واستدلوا ااا 
المذكورة في الأحاديث المشتملة على الآل. 

وذهب الشافعي في أحد قوليه وأيو حنيفة وأصحابه والتاصر 
إلى أنها سنة فقطء وقد تقدّم ذكر الأدلّة من ال جانبين ومن جملة ما 
احتج به الآخرون هنا الإجماع الذي حكاء التّوويٌ على عدم 
الوجوب» قالوا: فيكون قرينة لحمل الأوامر على التدب» قالوا: 
ويؤيّد ذلك عدم الأمر بالصّلاة على الآل في القرآن والخلاف في 
تعيين الآل من هم وسياتي في الباب الثاني. 

وشرح بقية ألفاظ حديث ابن مسعود يأتي في شرح مسا بعده 
من أحاديث الباب. 

۷۸1 د عن کب ن ج قال دف با رول الله ف 
علمنا أو عرفا كيف السام عَلَيْك َكيف الصلاة؟ قال: فُولوا: 
الُم صل عَلّى مُحَمَّدٍ وَعَلّى آل مُحَمٍَ كَمَّا صلَيْت عَلّى آل 
إإراهيم الك حم جي اللَمُمّ بار عَلّى محمد وَعَلّى ال 
مُحَمَّدٍ كَمَّا بارت عَلَّى آل راهيم إنك حميذ مَجيد روا 
اْجَماعة إلا أن الريذئ قال فيه على إنراهيم في الموضيعين ل 
کر آله (حسم: /٤‏ ۱٤۲و۳٤۲‏ و٤٤‏ ۲) (خ: 1۳۷( (م: (4۰٩‏ 


(د: )۹۷٩‏ (ت: )٤۸۳‏ (ن: ۳/ )٤۷‏ (هم: .)۹٩٤‏ 
قوله: (قذ عَلمْنًا ...إلَح) يعني با تقدّم في أحاديث التشهد 
وهو: «السَلامٌ عَلَيّْك يها الي وَرَحمة الله وَبّركائة» وهو يدل 
ا ا قوله: فَكيْف الصلاة) فيه 
انه يندب لمن أشكل عليه كيفيّة ما فهم جملته أن يسال عنه من له 

پا 

قوله: (فُولٌوا) استدل به القائلون بوجوب الصَلاة في الصَلاق 
وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

قوله: (وْعَلّى آل مُحَمَلٍ) في رواية لأبي داود «وآل مُحَمَاٍ؛ 
مف ارغان ارات في ا اج رغ افا وة 
ذهب البعض إلى وجوب زيادتها. 

قوله: (كَمًّا صَلبْت على آل إرَاميم) هم إسماعيل وإسحاق 
وأولادها وفذا جع الله في االلية والبركة بقوله: (رَحْمَة الله 
وَبركائة عَلَيْكُم أل ايت إنهُ حميد مجيد)» ول بجمعا لغيرهم 
فسال الي ل إعطاء ما تضمنته الآبة واستشكل جماعةً من 
العلماء التشبيه للصّلاة عليه با بسالصلاة على إبراهيم كما في 
بعض الرّوايات» أو على آل إبراهيم كما في البعض الآخر مع أن 
المشبّه دون المشبه به في الخالب» وهو اة أفضل من إبراهيم وآله 
واجيب عن ذلك بأجوبةٍ: منها ان المشبه مجموع الصّلاة على 
محمَارٍ وآله مجموع الصّلاة على إبراهيم وآله وفي آل إبراهيم 
معظم الأنبياء فالمشبّه به أقوى من هذه الحيثية. 

ومنها أن التشبيه وقع لأصل الصّلاة باصل الصّلاة لا للقدر 
بالقدر ومنها أن التشبيه وقع في الصّلاة على الآل لا على الي 
هة وهو حلاف الظّاهر. 

ومنها أن الصلاة عليه ية باعتبار تكرّرها من كل فر تصير 
باعتبار مجموع الأفراد أاعظم وأوفر وإن كانت باعبار الفرد 
مساوية أو ناقصة» وفيه أن التشبيه حاصل في صَلاة كل فريي 
فالصلاة من الجموع مأخوذ فيها ذلك فلا يتحقق ونها اعظم 
وأوفر ومنها أن الصّلاة عليه كانت ثابتة له» والسّؤال إتما هو 
باعتبار الرّائد على القدر الثابت» وبانضمام ذلك الرّائد المساوي 
او التاقص إلى ما قد ثبت تصير أعظم قدرًا. 

ومنها أن التشبيه غير منظور فيه إلى جانب زيادة أو تقص» 
وإنما امقصود أن هذه الملاة نوع تعظيم وإج لال كما فعل في 
حق إبراهيم وتقرٌر واشتهر من تعظیمه وتشريفه» وهو خلاف 
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الظاهرء ومنها أن الغرض من التشبيه قد يكون لبيان حال المشبّه 
من غير نظر إلى قوّة المشبه به وهو قليل لا يحمل عليه إلا لقرينةٍ 
ومنها أن التشبيه لا يقتضي أن يكون المشبَّه دون المشبّه به على 
جهة اللزوم كما صرح بذلك جاعة من علماء البيان. 

وفيه أنه وإن م يقتض ذلك نادرًا فلا شك انه غالبٌ. 

ومنها آنه كان ذلك منه ب قبل آن يعلمه آنه افضل من 
إبراهيم. 

ومنها أن مراده ب ان يتم النعمة عليه كما مها على إبراهيم 
وآله. 

ومنها أن مراده به أن يبقى له لسان صدق في الخرين. 

ومنها اله سال ان تخذه الله خليلاً كإبراهيم. ومنها أله ب 
من جملة آل إبراهيم. 

وكذلك آله فالمشبّه هو الصّلاة عليه وعلى آله بالصّلاة على 
إبراهيم وآله الذي هو من جملتهم فلا ضير في ذلك. 

قوله: (إنك حَميد) أي مود الأفعال مستحق لجميع الحامد 
لما في الصتيغة من المبالغة وهو تعليلٌ لطلب الصّلاة منه» والجيد: 
المتصف بالجد وهو كمال الشرف والكرم والصفات الحمودة 
قوله: (اللَهُمٌ بارك) البركة: هي الثبوت والدّوام مسن قوم برك 
البعير: إذا ثبت ودام: آي أدم شرفه وکرامته وتعظيمه. 

۲ - وَعَن قَضَالة بن عبيار قال: «مجع النبي ڳل رَجُلاً 
اء ثم ذعاه فقا لَه أو لِغيّره: إذّا صَلّى أحَدكم قدأ بتخييد 
الله واللناء علَيب تم ْمَل على النبي َة ثم ليذ بد ما شاء». 
واه الترمري )۳٤۷۷(‏ وصححة. 

الحديث أخرجه أيضًا ابو داود والنسائي وابن خزية وابن 
حبان والحاکم. 

قوله: (عَجَل هَذا) آي بدعائه قبل تقديم الصّلاة» وفيه دلي 
على مشروعية تقديم الصّلاة قبل الدعاء ليكون وسيلة للإجابة» 
لان من حق الئل أن يتلطّف ني نیل ما اراده وقد روى الحديث 
غير اللصنف بلفظ: «سَيع رَجُلاً بذعو في صلا لم َج د الله 
ولم يُصل على النبي». 

قوله: (والثناء عَليْه) هو من عطف العام على الخاص. 

قوله: (مَا شاء) في أكثر الرّوايات با شاء يعني من خير ادنيا 
والآخرةء وفيه الإذن في الصلاة بمطلق الذعاء من غير تقييدٍ بمحل 


خصوص,» قيل: هذا الحديث موافق في المعنى لحديث ابن مسعود 
رغه ق الشف إن ولك خفن لمجي زاك وهذا مجمل 
وذلك مين للمراد وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن النبي هة سمع 
الرّجل يدعو في قعدة التشهّد. 

وقد استدل بالحديث القائلون بوجوب الصّلاة في الصلات 
وقد تقدَم الجواب عن ذلك. 

قال المصلَّف رحه الله تعالى: وفيه حجَة لمن لا يرى الصّلاة “ 
عليه فرضصًا حیث ل یمر تارکها بالإعادة ویعضتّده قوله في خبر ابن 
مسعود بعد ذكر الّشهّد: نم تحير من المَسألّةٍ ما شاء انتهى. 

باب ا ذل ب على تشيي آله الى علبهم 

۳ عن أبي حُمَيٍّ الساعدي «أنهُم قالوا: بَا رَسُول الله 
كيف ملي حلبك؟ قال: ُولوا: الهم مل على محمد وَعَلى 
أزوًاجه وَذْرَيهِ كَمّا صلَبْت عَلّى آل إِبْرَاهيم وَبَارك عَلْى مُحَمٍَ 
وأژواجه وَذْر كما بارت على آل إراهيم الك ية مجيذه 
مق له (: 4/6( )2: (60V ip) (TFTA‏ 

الحديث احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج 
والذربة ووجهه أنه اقام الأزواج والذرية مقام آل محمد في سائر 
الرّوايات المتقدمة. 

واستدلّوا على ذلك بقوله تعصالى: نما يريد الله ييب 
عنم الرس أل الت وَطَهَركّم تهيا)؛ لأ ما قبل الآبة 
وبعدها في الرّوجات فأشعر ذلك بإرادتهنٌ وأاشعر تذكير 
الخاطبين بها بإرادة غيرهنٌ. 

وبين هذا الحديث وحديث أبي هريرة الآتي من هم المرادون 
بالآية وبسائر الأحاديث التي اجمل فيها الآل ولكنه يشكل على 
هذه امتناعه ية من إدخال آم سلمة تحت الكساء بعد سؤاها 
ذلك. 

وقوله ية عند نزول هذه الآية مشيرًا إلى علي وفاطمة 
والحسن والحسين: «اللَهُمَ إن هَؤلاء أل بَيّْي» بعد ان جلّلهم 
بالکساء. 1 

وقيل: إن الآل هم الّذين حرمت عليهم الصّدقة وهم بنو 
هاشم ومن أهل هذا القول الإمام يحيى. واستدل القائل بذلك 
بان زيد بن أرقم فر الآل بهم وبين اتهم ال علي وآل جعفرٍ 
وآل عقيل وآل العباس کما ني صحیح مسلې والصحابي أعرف 
مراده اة فيكون تفسيره قرينة على التعيين. 
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وقيل: إنهم بنو هاشم وبنو المطّلب. 

وإلى ذلك ذهب الشّافعي» وقيل: فاطمة وعلي والحسنان 
واولادهم. 

وإلى ذلك ذهب جمهور أهل البيت واستدلوا بحديث الكساء 
لبت فی صحیح هسام وغیره. 

وقوله ك فيه: «اللَُْم إن هَؤلاء أل بييي» مشير اليم 
وله يقال: إن كان هذا التركيب يدل على الحصر باعتبار المقام 
أو غيره» فغاية ما فيه إخراج من عداهم بمفهومه» والأحاديث 
لاله علی انهم آعم منهم کما ورد في بني هاشم وني الڙرجات 
مخصنصة بمنطوقها لعموم هذا الفهوم واقتصاره بلا على تعيين 
البعض عند نزول الآية لا يناي إخباره بعد ذلك بالريادة لأنُ 
الاقتصار ربما كان لريةٍ للبعض أو قبل العلم بان الل أعم من 
المعينين» ثم يقال إذا كانت هذه الصيغة تقتضي الحصر فما الدّليل 
على دخول أولاد الجللين بالكساء في الآل مع أنه مفهوم هذا 
ا حصر بخرجهم فإن كان إدخالمم بمخصص وهو التفسير بالذرَيّة 
وذربته ية هم أولاد فاطمة فما الفرق بين خصّص وغخصص؟ 
وقيل: إن الآل هم الق روزن دت د اي 
من آهل العلم. 

وقيل: هم الام ياء قال النووي في شرح مسلم: وهو 
أظهرها قال: وهو اختيار الأزهسري وغيره من الحققين انتهى» 
وإليه ذهب نشوان الحميري إمام اللغة ومن شعره في ذلك: 

آل الى هم اتباع مته من الأعاجم والسّودان والعرب 

لسو م يكن آله إلا صلى المصلى على الطاغى بى 

ويدل على ذلك أيضبًا قول عبد المطلب من ابيات: وانصر 
على آل الصّليب وعابديه اليوم آلك والمراد بال الصتّليب اتباعه 
ومن الأدلّة على ذلك قول الله تعالى: #[أذِلوا آل فرعون أشَد 
الْعَذاب)؛ لان المراد بآله: أتباعه. 

واحتح هذا القول ما اخرجه الطبراني «أن الي ل لما سيل 
عن الال قال آل مح كَل هي“ وروي هذا من حديث علي 
وحدیث أنس وني أسانيدهما مقال. 

E E ET‏ امل 
الرّجل وآتباعه» ولا يناني هذا اقتصاره ڳل على البعض منهم في 
بعض الحالات كما تقدم وكما في حديث مسلم في الأضحيّة: 


«الَهُم تقل من مُحَمٍَ وآل مُحَمَدٍ ومن َة مُحَمٍَ. 

فإنه لا شك أن القرابة احص الآل» فتخصيصهم بالذكر ريما 
کان لزایا لا یشارکھم فیها غیرهم کما عرفت وتسمیتهم بالامَة لا 
يناني تسميتهم بالل وعطف التفسير شائ ذائع كتابًا وسنة ولغة 
على أن حديث أبي هريرة المذكور آخر هذا الباب فيه عطف آهل 
بیته على ذريته» فإذا كان جرد العطف يدل على التغاير مطلقًا لزم 
آن تكون ذريته خارجة عن آهل بيته والجواب: الجواب. 

ولکن هھنا مان من مل الآل على 
لي تارك فيكم ما إن نمكم به لن تضيلوا: كاب الله وعنرتي» 
الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره» فإنه لو كان الآل جيع 
الأمَة لكان المأمور بالتمسّك والأمر المتمسّك به شيا واحدًا وهو 
باطل. 

٤‏ - وعن ابي هُرَيْرَة عن التي ڳا قال: «مَن سره أ 
َكَل یکیال الآرفى إذا صلى عَلينا أل الت فَذْفُل: للم 
صل على محم الي وأژذاجه تهات الْمويبين رَه وال 
به كَمّا صلَيْت على آل راهيم إنك حمیڈ مَجید روَا ابو داوٌد 
(4۸۲). 


جميع الام وهو حدیث: 


الحديث سكت عنه ابو داود والمنذري وهو من طريق أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي عن امجمر عن آبي هريرة 
عنه إا وقد اختلف فيه على ابي جعفر 

وأخرجه النسائيّ في مسند علي من طريق عمرو بن عاصم 
عن حبّان بن يسار الكلابي عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي 
عن ابي جعفر عن محمد بن الحنفيّة عن أبيه علي عن الي ڳلا 
بلفظ حديث ابي هريرة وقد اختلف فيه على ابي جعفر وعلی 
حبان ہن یسار. 

الحديث اسندل به القائلون بان الروجات من الآل والقائلون 
أن الذرية من الآل وهو ادل على ذلك من الحديث الأول لذكر 
الآل فيه جملا وميا 

قوله: (بالْمکیّال) بکسر المیم: وهو ما يکال به. 

زف یر غل او ف اند اف ن م رحا رارف 
ٹوابًا. 

قوله: (أَهْلٌ البَيّثٍ) الأشهر فيه التصب على الاختصاص 
وجوز إبداله من ضمير علينا قوله: (فليقُل الُم صل على 


مُحَمَلٍ) قال الإسنوي: قد اشتهر زيادة سيدنا قبل مار عند أكثر 
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الصلين» وني كون ذلك أفضل نظرّ انتهى. 

وقد روي عن ابن عبدالسّلام أنه جعله من باب سلوك 
الأدب» وهو مبني على أن سلوك طرق الأدب أحب من 
الامتتال» ويؤیده حديث ابي کر جين أَمَرَه رَسُولٌ الله هة أن 
ُت مَكاة فلم یل وَقَال: دما کان لابن ابي قحال ان يدم 
بين يدي رَسُول الله بء وكذلك امتناع علي عن حو اسم الي 
ية من الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال: لا 
أحو اسمك أبدًا» وكلا الحديشين في الصحيح فتقريره ية هما 
على الامتناع من امتثال الأمر تادا مشعرٌ باولويته 

اب مَا يُذْعُو به في آر الصَلاةٍ 

٥‏ - عن أبي هُرَبْرة قال: قال رول الل كل «إذا فرع 
ا من التشهد الآخير؛ فلبَعَوّذ الله ِن أربم: من عاب 
جهنم ومن عاب الْقَبْر دمن بد الَا وَالْمَمَاتٍ وين شر 
اليح الذجال». َوه الْجَمَاعَةٌ إل البْخاري والتريذدي (حم: 
(FV /Y‏ )م: 0۸۸( (د: ۸۳) (ن: )٥۸/۳‏ (م: ۹۰۹). 

- وَعن عابشة دان التي كان دعر فِي الصَلاة: 
الهم إني اعود بك من عَذاب القَبر واعود بك من فة الْمَببح 
الدَجَالء واعود بك يِن فة المَحَا وة المَمَات اللَهُم إلي 
اعود بك من الَْعْرَم والْمَائم؛ رَوَاءُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن ماج (حم: 
(AIyAA‏ (خ: (A۲‏ (م: )0۸٩‏ (د: (A۸۰‏ (ت: (۳٤۹۵‏ 
)ه: .(ATA‏ 

قوله: (إا فرع أحَذكم مِنَ الَشَهَدٍ الآجير) فيه تعيين محل هذه 
الاستعاذة بعد التشهّد الأخير وهو مقيّد رات عائشة مطل 
فيحمل عليه» وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في 
التشهّد الأرّلء وما ورد من الإذن للمصلي بالدّعاء با شاء بعد 
التشهّد يكون بعد هذه الاستعاذة لقوله: «إذًا قرخ 

قوله: (فَليتَعَوَذ) استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة 
وقد ذهب إلى ذلك بعض الظَاهريّةء وروي عن طاوس» وقد 
اعى بعضهم الإججاع على التدب وهو لا يتم مع غالفة من تقذم 
والحقّ الوجوب إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لا 
عرفناك في شرحه. 

قوله: (مِن أرْبّمٍ) ينبغي أن يزاد على هذه الأربع: التعرّذ من 
المغرم والمأثم المذكورين في حديث عائشة قوله: (وَمِنٌ عذابٍ 
الَْْر) فيه رد على المنكرين ¿ لذلك من المعتزلة E‏ هذا 


الباب متواترة. 

قوله: (وَمِن فة الْمَحْيًا وَالْمَمَاتٍ) قال ابن دقيق العيد: فتنة 
الحيا ما يعرض للإنسان مدَة حياته من الافتتان بالدّنيا والشهوات 
والجهالات» وأعظمها والعياذ باللّه أمر الخاتمة عند الموت» وفتنة 
الممات مجوز أن يراد بها: الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها 
منه» ويكون المراد على هذا بفتنة احيا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد 
بها فتنة القبر» وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم. 

وقيل: أراد بفتنة احيا الابتلاء مع زوال الصّبر» وبفتنة الممات 
السّؤال في القبر مع الحيرة كذا في الفتح قوله: (وَيِن شر اليح 
الدَجَال) قال أبو داود في السنن: المسيح مثقل الدَجّال وخففٌ 
عيسى ونقل الفربري عن خحلف بن عامر أن المسيح بالتشديد 
والخقف راع وهال تدشان ويقال لج ران لا فرق 
بينهماء قال الجوهري في الصحاح: من قاله بالتخفيف فلمسحه 
الأرض» ومن قاله بالتشديد فلكونه مسوح العين. 

قال الحافظ: وحكي عن بعضهم بالخاء المعجمة في الذَجَّال 
ونسب قائله إلى التصحيف قال في القاموس: والمسيح عيسى ابن 
مریم صلوات الله عليه لبرکته» قال: وذکرت في اشتقاقه هسين 
قولاً في شرحي لمشارق الأنوار وغيره» والدَجّال لشؤمه انتهى. 

قوله: (وَمن الْمَعْرَم والْمَأئّم) في البخاري بتقديم الماثم على 
افر ارم لذن قال غرم يكر لرا آي ان فجتل ارا 
به ما يستدان فيما لا جوز أو فيما يجوز ثم يعجز عن آدائه» 
ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك» وقد استعاذ هة من غلبة 
الدين. 

وفي البخاري: أنه قال له اة قائلً: ما أكثر ما تستعيذ من 
المغرم؟ فقال: إن الرَجُل إذا غرم خث فكب ووعد 
فأخلف». 1 

اب جَامع أذْعِيَةٍ منصُوص عَلَبْهّا في الصلاة 

۷ ی کر ی وی ا ا 
الله کلة: عَلَمْنِي دُعَاءٌ اذعُو به في صَلاټيء قال: قل فْل: «اللَهْم إأني 
OS a‏ 
مَعْفِرَة مِنْ عنذك وَازْحمبي إك أنت الْعَفُورُ اريم مَقَق عليه 
(حم: ٤/۱‏ و۷) (خ: ۸۳) (م: ۲۷۰۵). 

قوله: (ظَلَّْت نفسيي) قال في الفتح: أي بملابسة ما يوجب 
العقوبة أو ينقص الحظ» وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصيره 


ولو كان صديقا قوله: (كَيرًا) وروي باّاء اة وبالباء ا لمو دة 
قال النووي: ينبغي آن بجمع بينهما فيقول كثرًا كبيرًا قال. 

الشيخ عر الدين بن جماعة: ينبغي أن يجمع بين الروايتين فياتي 
مرة بالثلثة ومرًة بالموحَدةء فإذا أتى بالدعاء مرّتين فقد نطق با 
نطق به الي ب بيقين» وإذا أتى مما ذكره النووي م يكن ّا 
بالسنة» لأنّ التي با لم ينطق به كذلك انتهى. 

قوله: (ولا بعْفِرٌ الوب إلا أنت) قال الحافظ: فيه إقرارً 
بالوحدانية واستجلاب للمغفرة وهو كقوله تعالى: وألَذِين إذًا 
فعَلوا فاجشة أو ظلَموا نهم ذكروا الله فاسَغفروا لذنوبهم 
ومن يعفر انوب إلا ال فاثنى على المستغفرين» وفي ضمن 
ثنائه بالاستغفار لوح بالأمر به كما قيل إِنّ كل شيء أثنى الله 
على فاعله فهو آم به وکل شيء ذم فاعله فهو ناو عنه. 

قوله: (مَِْرَة من مندك) قال الطب: ذكر اكير يدل على 
أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه ووصفه بكونه ممن عنده 
سبحانه وتعالى مريدًا بذلك التعظيم» لان الذي يكون من عند 
الله لا بحیط به وصف. 

وقال ابن دقيق العيد: محتمل وجهين: أحدهما الإشارة إلى 
التوحيد المذكور كانه قال: لا يفعل هذا إلا أنث فافعله أنت. 

والثاني وهو احسن أله شار إلى طلب مغفرة متفضَ ل بها لا 
يقنضيها سببٌ من العبد من عمل حسن ولا غيره» وبهذا الشاني 
جزم ابن الجوزي. 

قوله: (إنك أنت الْعَمُورٌ الرّجيم) قال الحافظ: هما صفتان 
ذكرتا ختمًا للكلام على جهة المقابلة لما تقد فالغفور مقابلٌ 
لقوله اغفر لي والرحيم مقابل لقوله ار حجني وهي مقابلة مرتبة. 

والحديث يدل على مشروعية هذا الذعاء في اللات ولم 
يصرح بمحله. 

قال ابن دقيق العيد: ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين: 
السجود أو التشهّد لأنه آمر فيهما بالدعاءء وقد اشار البخاري إلى 
محله فاورده في باب العاء قبل السّلام قال في الفتح: وني الحديث 
من الفوائد استحباب طلب التعليم من العام خصوصًا مافي 
العوات المطلوب فيها جوامع الكلم. 

۸ - وَعن عبد بن القَعقَاع قال رمق رَجْل رَسّول الله 
ية وهو يُصلي٬‏ فَجََلَ يفول في صلاټه: «اللَهُم اعفر لي دبي 
وَرَسع لي في ڌاري وارك ِي فيمَا رَزَفتيي؛ راه أخْمَذ 


۳/0 


عبيد بن القعقاع» ويقال ميا بن القعقاع لا يعرف حاله» 
والرّاوي عنه أبو مسعود الجريري لا يعرف حاله» وقد اختلف فيه 
على شعبة. 

قال ابن حجر في المنفعة: وله شاه من حديث آبي موسی في 
الذعاء للطبراني وأبو مسعود الجريري هو سعيد بن إياس» ثقة 
أخرج له الجماعة» فلا وجه لقول من قال: اموا 
والحديث فيه مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في مطلق الصَلاة 
من غير تقييار محل منها محصوص» وجهالة الراوي عنه ب لا 
تضرَء لان جهالة الصحابيّ م کا ی ف ا 
ودلّت عليه الأدلة» وقد ذكرت الأدلة على ذلك في الرسالة التي 
سميتها «الْقَوْل امقول في رذ روَابَة الْمَجْهُول من َير صَحَابة 
الرّسول» قوله: (رَمَق زل الس: اللحظ الخفيف كمافي 
اتقات 

۹ - وَعَن شڌادِ بن اوس اُڻ رَسُول الله ڪي کان يمول في 
صلاته: «اللَهّمّ إنلي انالك السات فِي الآمْرء والْعَرٍ يةَعَلّى 
الرشد وأسالّك شك ْمَك وَحَسُن عِبّادتك» وأسألك قلا 
سَليمًا سانا صادِفاء ومالك من خير ما تلم واعود بك مِنْ 
شر ما تَعْلَّم وَأسَغفِرك لما تَعْلَمه روا الستائي ۳/ (٤‏ 

الحديث رجال إسناده ثقات» وقد ذكره في الجامع عند أدعية 
الاستخارة بلفظ: عن رَجُل من بني حَنظلّةَ قَالًَ: صَحبْت شَذاة 
ن ارس فُقّال: «الا اعلّمك ما کان رسول الله ية يعلمنا؟ نقول 
إذا i‏ فذكره وزاد: «إلك نت عَلام اعيوب أخرجه 
الترمذي» وزاد في حديث آخر بمعناه «إذّا أرّى إلى فِرّاشِه؛ ول 
يذكر فيه إذا روينا أمرًا وقد أحرجه النساثي في اليوم والليلة ولم 
يذكر فيه الصّلاة» وأمّا صاحب التيسير فساقه باللّفظ الذي ذكره 
الملصنف. 

قوله: (كان يَقُولٌ في صَلاه) هذا العاء ورد مطلقَا في 
الصلاة غير مقيار بمكان خصوص. 

قوله: (البَات في الآ) بول الثبات في الأمر من جوامع 
الكلم التبريةء لان من يشبته الله في أموره عصم عن الوقوع في 
الموبقات ولم يصدر منه أمرٌ على خلاف ما يرضاه الله تعالى قوله: 
(وَالْعَرَة على الرّشدر) هي تكون معنى إرادة الفعل وبمعنى الج 
و والمناسب هنا هو الثاني. 
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قوله: (فلبَا سلِيمًا) أي غير عليل بكدر المعصية ولا مريض 
بالاشتمال على الغلٌ والانطواء على الإحن قوله: (مِسن ا 
تَعْلّم) هو سوال خير الأمور على الإطلاق لأنّ علمه جل جلاله 
حبط جميع الأشياء» وكذلك الوذ من شر ما يعلم والاستغفار 
لا یعلم فکانه قال: أسالك من خير كل شيء وأعوذ بك من 
شر کل شيء واستغفرك لکل ذنبو. 

٣‏ - وَعَن ابي هُرْرة: أن رَسُول الله هة كان يفول في 
سُجُودو: الهم اعَيْر لي نبي كله دة وَجلّهُ وَأوَلَٴ وَآجِرٌَ 
وَعَلانیتة وسر رَوَاهُ ِْم )٤۸۳(‏ وآبو اود (۸۷۸). 

قوله: (ذَلبي كُلَه) استدل به على جواز نسبة الآنب إليه اة 
رق انلف الان ق ادك على ارال مذ كور وق الأسزل: 
أحدها أن الأنبياء كلهم معصومون من الكبائر والصّغائر» وهذا 
هو اللاتق بشرفهم لولا غالفته لصرائح القرآن والسّنة المشعرة بانٌ 
هم ذنوبًا. 

قوله: (دِقَهُ وَجلَهً) بكسر أوّهما: أي قليله وكثيره. 

قوله: (وأولهُ رآنیر) هو من عطف الخاص على العام قوله: 
(وَعلانيَة وَسرَه) هو كذلك» قال النووي: فيه تكثير ألفاظ الدعاء 
وتوکیده وإن أغنی بعضها عن بعض. 

۷۹۱ - وَعَن عَمّار بن امير آنه صَلّى صلاة فَأوْجَر فيهاء 
فأنكرُوا ذلك فقَالّ: الاب م الركوع والسَّجُود؟ فقَالُوا: ىء 
قال: ما إي دعوت فبها بدعاء كان سول الله ب بذعُر به: 
«اللَهمٌ ب ليك الْعَيْبء ندرك على الْخْلّقء اخيبي ما ات 
الْحياةَ حيرا لي وَنَوّقَبِي إذا كانت الْرَفَاةٌ حيرا لي انالك 
خشيتك في الب والشهادق وَكَلمة الْحَق في الْعْضَب وَالرّفَاء 
وَالْقَصلد في الْفَقّر وَالْيبّى» ولَذةَ النْظر إلى وجهك» والشَوْق إلى 
يقابك واعود بك من ضرا ميري وين فة مبلق الم زا 
ية الامان» رَاجْعَّا هُداة مُهنّدین). روه خمد )۲٠٤/6(‏ 
والشتال (۳/ .)٥ ٤‏ 

الحدیث رجال إسناده ثقات» وساقه بإسنادٍ آخر بنحو هذا 
اللّفظء وإسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا جى بن حبيبو بن 
عربي قال: حدّثنا حًا قال: حدَثنا عطاء بن السّائب عن أبيه قال: 
صلی عمَارٌ فذكره وئي إسناده عطاء بن الس ائب» وقد اختلط» 
وأاخرج له البخاري مقرونا بآخر وبقية رجاله ثقات» ووالد عطاء 
هو السّائب بن مالك الكوفيء وثقه العجلي. 


قوله: (فأوْجَر فيهًا) لعلّه م يصاحب هذا الإيجاز تام الصّلاة 
على الصَة الي عهدوا عليها رسول الله بلا وإلا م يكن لاإنكار 
عليه وجة» فقد ثبت من حدیث انس في مسلم وغیره انه قال: دما 
صلَيت حل أحڊ اجر صلا ِن رَسُول الله ي في تمَام؛. 

قوله: (فأنْكَرُوا ذلك عَلَيْهِ) فيه جواز الإنكار على من أاخحف 
الصلاة من دون استكمال. 

قوله: (ألم يم الركوع والسَجُود) فيه إشعار بأانه )کم 
غيرهما ولذلك أنكروا عليه. 

قوله: (کان رَسُول الله ڳا بذعو به) بحتمل أنه کان يدعو به 
في الصلاة ويكون فعل عمًار فرينة تدلٌ على ذلك» ويجتمل أله 
کان ا غر شی مال امتا کا جر ارين 
الكلام قوله: (بيلْيك الْعَْب وَقْذْرَيّك عَلّى الْخْلْق) فيه دليل 
عل جواز التوسل إلیه تعال بصفات كماله وخصال جلاله. 

قوله: (أخيني) إلى قوله: (خَيْرّا إي) هذا ثابت في الصحيحين 
من حديث انس بلفظ: «اللَّمّ أخيني ما كات الْحَباه حيرا لي 
وَنَوَفِي ما کات الْرَفَاة حيرا ا هو يدل على جواز الآعاء 
بهذا» لكن عند نزول الضرر 
انس المذكور التق عليه ولفظه فال: قال رسول الله لل: دلا 
من احذكُمْالْمَرْت ضر رل بوه إن كان لا بد مما فيفل 
الهم أځيني.. .» إلى آخرو. 

قوله: (خشيّك فِي الْعَيْبٍ وَالشهادة) اي في مغيب الناس 
وحضورهم لأ الخشية بين الناس فقط ليست من ال خشية لله بل 
من خشية الناس قوله: (وَكَلِمَة الْحَقَ في الْعَضَّبِ وَالرَضا) إتما 
جع بين الحالتين لأنَّ الغضب ربَّما حال بين الإنسان وبين الصَرع 
باح وكذلك الرّضا ربا قاد في بعض الحالات إلى المداهنة وكتم 
كلمة الحيّ. 

قوله: (والْقَصد فِي قر وَالغْنّى) القصد في كتب اللَغة: 
بمعنى استقامة الطريق والاعتدال ويمعُى ضد الإفراط وهو 
اناسب هناء لأنٌ بطر الغنى ريما جر إلى الإفراط وعدم الصضبر 
على الفقر رما أوقع في التفريط» فالقصد فيهما هو الطريقة 
القوية فوله: (ولَدّة انر إلى وجهك) فيه متمسّك للأشعرية 
ومن قال بقوهم» والمسالة طويلة اليل وعلّها علم الكلام وقد 
أفردتها برسالة مطولةٍ سمّيتها: البغية في الرَؤية. 

قوله: (والشّرْق إلى لِقّائك) إّما ساله ية لأنه من موجبات 


كما وقع التقييد بذلك في حديث 
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عة الله للقاء عبده لحديث «مَن أحَب لِقاء الله أحب الله ِقَاء 
وعحبّة الله تعالى لذلك من اسباب المخفرة قوله: (مُضرَةٍ) إنما قيّد 


ية بذلك لان الضَرّاء رما كانت نافعة آجلاً أو عاجلاً فلا يليق . 


الاستعاذة منها. 

قوله: (مُضيلَةٍ) وصفها َة بذلك لان من الفتن ما يكون من 
أسباب المداية» وهي بهذا الاعتبار تما لا يستعاذ به قال أهل 
اللْغة: الفتنة الامتحان والاختاد. 


اش بكَلِمَات ت رل ني زه صلا الب ا على زرك 
ركرك وخسن عبّادټك» روه اخم )۲٢۷ /٥(‏ والس ائي 
(o /)‏ وبر ارد (۱۵۲۲). 

الحديث قال الحافظ سنده قوي وذكره المصتف في هذا الباب 
UGGS‏ 
صلاةٍ كما في الكتاب» وقد رواه غيره بله بلفظ: «ذبر کل صَلا؛ وهو 
عند داود بلفظ: في ذبْر كل صَلاةٍ؛ وكذلك رویته من طریق 
مشايخي مسلسلاً بحت فلا يكون باعتبار هذه الرّيادة من ادعية 
الصّلاةء لان دبر الصّلاة بعدها على الأقرب كما سيأتي» 'ويحتمل 
دبر الصّلاة آحرها قبل الخروج منهاء لان دبر الحيوان منه» وعليه 
بعض أثمّة الحديث» فلعلٌ الصف أراد ذلك ولكنه يشكل عليه 
إيراده لأدعيةٍ مقيّدة بذلك في باب الذكر بعد الصّلاة كحديث ابن 
الرّبير وحديث المغيرة الآتيين. 

قوله: (إني أوصيك بكلِمّات دز َقُولهّنَ) ني رواية أبي داود لا 
َدَعْهنَ؛ والنهي أصله التحري» فيدل على وجوب الدعساء بهذه 
الكلمات» وقيل إنه نهي إرشاد وهو محتاج إلى قرينةٍ ووجه 
تخصيص الوصيّة بهذه الكلمات أنها مشتملة على جميع خير الدنيا 
والآخرة. 

۳ - وَعَن عائشة «أنها ققدت النبي ب م من مَضْجَعهًاء 
هسه بها وفعت عليه وُر ساج وُو يَقُّول: رب اط 
في تقواها وَزکها أت حبر مَن ركاه أت ويها وَمَولاما» 
راه خمد .)۲٠١ /١(‏ 

الحديث أخرجه مسل وأبو داود والنسائي وابن ماجه من 
حديث عائشة بلفظ: «فَقذت رَسول الله هة ذات ليْلَةء فَلَمَشت 
المج فَإِذا هر ساد وَقَدَمَاهُ مَنصوبتان وُو يمُول: إني اعود 
برضتاك من مَحَّطك» وَأعُوذً بُحَافاتك من عُقوبيك» واعود بك 


على تبك یکن 
أن يكون اللَفظ الذي ذكره احمد من احد روايات هذا الحديث 
یکن آن يكون حديثا مستقلا وحمل ذلك على تعدّد الواقعة. 
قوله: (اعط قبي نقوَاهَا) اي اجعلها منقيةً سامعة مطيعة. 
قوله: (رَكَهًا) آي اجعلها زاكية ما تفضّلت به عليها من 
التقوى وخحصال الخير. 
قوله: (أنت وَلِبَهّا) أي متولي امورها ومولاها: أي مالکها. 
والحديث يدل على مشروعية العاء في السّجود وقد تقدم 
الكلام على ذلك. 
٤‏ - عن ابن عَاس: E‏ 
صْلاه أ في سُجُوده: الهم اجعَل في قبي نورا وي سَمجِي 
وراء وي پُصري لُوراء وَعَن بَميښي ورا وَعَن شاي ورا 
رامامي ورا وَحَلفِي نُوراء وقي ورا وَتَحيي ورا وجل 
لي ورا او قال وَاجعَلِي ٽُورا» مُختَصر مِن ملم .)۷٩۳(‏ 
الحديث ذكره مسلم في صحیحه مطولاً وختصرا بطرق 
متعدّدةٍ والفاظر ختلفةء وجميع الرّوايات مقيّدة بصلاة اللّيل. 


منك لا أخصي ناء عَلَبك أنت كما انيت 


قوله: (في صَلاته أو فِي سُجُوده) هذا الشاك وقع في رواية 
محمد بن بار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيلٍ 
عن كريب عن ابن عباس. 

وني رواية في مسلم: «فَخرَّج إلى الصنلاة وَهُوّبُقّول؛ الحديث. 

وني رواية له: «وكان في دُعَائِه الهم اجعَل؛ ...إلخ من غير 
تقييار بجال الصّلاة ولا جال الخروج قوله: (اجعَل فِي قبي ورا) 
إلى آخر الحديث قال النووي: قال العلماء: سال النور في أعضائه 
وجهاته» والمراد بيان الح وضياؤه والهداية إليه» فسال النور في 
جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجلته وفي 
جهاته الست حتی لا يزيغ شيءٌ فيها عنه. 

پاب الْخْروج مِنَ الصلاة بالسلام 

¥40 - عن ابن مسلود ان اللبي کی كان يلم عن مييه 
وَعن يسارو الام كم وَرَخمة اللي الستلام عليكم ورَخمة 
الله حى بُرّى اض خديه روَا الْحَْسَة وَصَحَحَة التريري 
(حم: ۰/۱ ) (د: )۹٩٩‏ (ت: ۲۹۰) (ن: ۳/ )١۲‏ (م: 
٤‏ 

٢‏ وَعَڻ غامر بن سغار عن بيه قال: كنت أرّى النبي 


لم عن يميه وَعَن ساره خی پُرّی بَيَاضٌ خده». روَا 
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خمد ٠ /١(‏ ومُللم (۸۲) وَالنْسائيّ (۳/ )١١‏ وان مَاجة 
(416). 

الحديث الأول أخرجه أيضًا الدارقطني وابن حبّان وله الفاظً 
وأصله في صحيح مسلم قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابضة في 
حديث ابن مسعود في تسليمتين» ولا يصح في تسليمة واحدةٍ 
شيءَ والحديث الاني احرجه أيضنًا البرّار والدارقطني وابن حبّان 
قال البزار: روي عن سعار من غير وجه وني الباب أحاديث فيها 
ذكر التسليمتين منها عن عمّار عند ابن ماجه والذارقطني وعن 
البراء عند ابن أبي شيبة في مصتفه والدارقطني أيضًا وعن سهل 
بن سعاٍ عند أحمد وفيه ابن ميعة. 

وعن حذيفة عند ابن ماجه وعن عدي بن عميرة عند ابن 
ماجه ایضنًا وإسناده حسنٌ 

وعن طلق بن علي عند احمد والطبراني وفيه ملازم بن عمرو. 

رفن الفرا عد ميري ق الوم اة رانطران فال 
الحافظ: وني إسناده نظْرٌ وعن واثلة بن الأسقع عند الشافعي 
وإسناده ضعیف. 

وعن وائل بن حجر عند ابي داود والطبرانيّ من طریق ابنه 
عبد الجبار ولم يسمع منه وعن يعقوب بن الحصين عند أبي نعيم 
في المعرفةء وفيه عبد الوهاب بن مجاهار وهو متروكً» وعن أبي 
رمثة عند الطبراني وابن منده قال الحافظ: وفي إسناده نظر. وعن 
آبي موسی عند أحمد وابن ماجه. 

وعن سمرة وسيأتي وعن جابر بن سمرة وسيأتي أيضًاء وهڏه 
الأحاديث تدلّ على مشروعية التسليمتين وقد حكاه ابن المنذر 
عن آٻي بکر الصَدَيق وعلي وابن مسعود وعمّار بن ياسر ونافع 
بن عبد الحارث من الصحابة. 

وعن عطاء بن بي رباح وعلقمة والشعي وأبي عبد الرحمن 
السّلمي من التابعين وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور واصحاب 
اراي قال ابن المنذر: وبه أقول» وحكاء في البحر و الممادي 
والقاسم وزيد بن علي والمؤيّد باللّه من أهل البيت وإليه ذهب 
الشافعي كما قال النووي. 

وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنسٌ وسلمة 
.بن الأكوع وعائشة من الصحابة والحسن وابن سيرين وعمر بن 
عبد العزيز من التابعين ومالك والأوزاعي والإماميّة واحد قولي 
الشافعي وغبرف: 


وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن 
ارات لدت ارا رقا وجه 

واختلف القائلون بمشروعيّة التسليمتين هل التّانية واجبة آم 
لا؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها قال ابن المنذر: اجمع العلماء 
على أن صلاة من اقتصر على تسليمةٍ واحدة جائزة. 

وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء الّذين يعن بهم 
على أنه لا جب إلا تسليمة واحدة» وحكى الطحاوي وغيره عن 
الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جيعًا وهي رواية عن 
أحمد» وبها قال بعض أصحاب مالي ونقله ابن عبد الب عن 
بعض أصحاب الظّاهرء وإلى ذلك ذهبت المادويّة» وسيأتي 
الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب 
كون السَّلام فرضتًاء وسنتكلّم ههنا ني جرد المشروعبة من غير نظر 
إلى الوجوب فنقول: احج القائلون بمشروعيّة التسليمتين 
بالأحاديث التقدّمة واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط 
بالأحاديث التي سيأني ذكرها في باب من اجتزا بتسليمةٍ واحتج 
القائل بمشروعيّة ثلاث بان في ذلك جمعًا بين الرٌوايات» والح ما 
ذهب إليه الأرّلون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحّة 
بعضها وحسن بعضها واشتمالما على الرّيادة وكونها مثبة 
بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة» فإنها مع قلتها 
ضعيفة لا تتتهض للاحتجاج كما ستعرف ذلك ولو سلم 
اتتهاضها م تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من 
اشتماها على الريادة» وأمَّا القول بمشروعية ثلاث فلعل القائل به 
ظنَ ان النسليمة الواحدة الواردة في الباب الذي سياتي غير 
التسليمتين المذكورتين في هذا الباب» فجمع بين الأحاديث 
بمشروعية الثلاث وهو فاسد. 

وأفسد منه ما رواه في البحر عن البعمض من أن المشروع 
واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير قوله: (عَنٌ 
َيه وَعَنْ بَسًاره) فيه مشروعبّة أن يكون التسليم إلى جهة اليمين 
ثم إلى جهة اليسار. 

قال النووي: لو سلم التسليمتين عن يينه أو عن يساره أو 
تلقاء وجهه» أو الأول عن يساره والتانية عن ينه صحَّت صلاته 
وحصلت التسايمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيّتهما قوله: 
(السَلام عَلَيْكُم وَرَخْمَّة اللَه) زاد ابو داود من حدیث وائلٍ 
«وَبرکائة» واحرجها آیضتًا ابن حبّان في صحیحه من حدیث ابن 
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مسعود وكذلك ابن ماجه من حديثه قال الحافظ في التلخيص: 
فيتعجَب من ابن الصّلاح حيث يقول: إن هذه الرّيادة ليست في 
شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجرء وقد ذكر ها 
الحسافظ طرقا كتير في تلقيح الأفكار خريج الأذكار تًا قال 
النووي: إن زيادة «وبركائ رواية فردة ثم قال الحافظ بعد أن 
ساق تلك الطّرق: فهذه عدَة طرق تثبت بها و«بركاته»» بخلاف ما 
يوهمه كلام الشّيخ انها رواية فروء انتھی. 

وقد صحَح أيضًا في بلوغ المرام حديث وائل المشتمل على 
تلك الريادة. 

قوله: (حتى يُرَّى بَيَاض حَدَّهٍ) بضم الياء ا اة من تحت مسن 
قوله یری مبنبا للمجهول» کذا قال ابن رسلان» وبیاض بالرّفع 
على التبابة. 

فيه دليلٌ على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة 
اليسارء وزاد النسائي فقال: «عَنْ يَمييه حى يُرى اض حَدَهِ 
الآَْمَن» وَعَن يسار حتی يُرّی بض خد الأَپْسّر»» وني روايةٍ له 
«حتی یری بَيَاض حدءِ من هَهنا وَبيَاض خدَهِ ِن ههنا». 

۷- وَعَن جابر ن مر قال: كنا إذا صلينا مع رول 
الله ل فلنا: السلا علَيكم وَرَخمة الب الام عي ر 
الل وأشارَ بیو إلى الْجَانبین» فال رَسُول الله اة عَلام ومون 
بانیم کاتها اذاب حيلٍ شس إنْما كفي أحذكم أن بضع بد 
على فَخِذِو يُلَمٌ على أيه من على يميه وش ماله» روَا أخْمَدٌ 
(/۸) وَمُنلِم (١۳٤)ء‏ رفي رواية: «كنا صَلّي حف النبي 
کل فقَال: ما بال لاء سلون بانديهم كانها أذناب بل 
السام عَلَيْكُم السَلام عَلَيْكم رَرَاهُ الستائي (۳/ .)٠٤‏ 

الحدیث أخرجه ایضنًا ابو داود قوله: (علامٌ تُومُِون) في رواية 

ابي داود بلفظ: «مَا بال اگم يري پټلووه بالرًا» قال ابن 
الأثير: إن صحَت الرّواية بالرّاء ولم يكن تصحيقا للواو فقد جعل 
الرَمي باليد موضع الإياء بها لجواز ذلك في اللْغةء يقول: رميت 
ببصري إليك أي مددته» ورميت إليك بيدي: آې اشرت بها. 

قال: والرّواية المشهورة رواية مسلم اعلام تُومُون؛ بهمزة 
مضمومة بعد الميم» والإياء: الإشارةء أومأ يومى إيماءٌ وهم 
يومئون مهمورًاء ولا تقل أوميت بياء ساكنة قاله الجوهري. 


قال ابن الأثير: وقد جاء في رواية الشافعي يومون بضم اليم 


بلا همزة» فإن صحَّت الرّواية يكون قد أبدل من الممزة ياء فلمًا 
قلبت الممزة ياء صارت يومي» فلمًا لحقه ضمير الجماعة كان 
القياس يوميون فثقلت الياء وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمَتها 
إلى الميم فقيل يومون. 

قوله: (أذنَاب حبّلٍ شنس) بإسكان اليم وضمّها مع ضم ٠‏ 
اين المعجمة جمع شموس بفتح الشّين وهو من الدّواب التفور 
این ت ر ا ا ا 

قوله: (مِن على يَمِيِهِ وَشِماله) في رواية أبسي داود ان عن 
مييه وَمِنْ عَنْ شمَاله» وهو من الأدلة على مشروعبة التسليمتين» 
وقد قدّمنا الكلام على ذلك قوله: (نُمّ َمُول: السّلامٌ عَلَيْكُّم) قال 
الملصتف رجه الله: وهو دليلٌ على أنه إذا ل يقل ورحة الله أجزاأه 
انتھی. 

والأحاديث المتقدّمة مشتملة على زيادة ورحمة الله وبركاته» 
فلا يتم الإتيان بالمشروع إلا بذلك وأمًا الإجزاء وعدمه فينبني 
على القول بالوجوب وعدمه» وسيأتي ذلك. 

۸- وَعر رة ن جُندب قال: مرا رَسُول الله ي أن 
لم عل یمیا وان لم فنا على بْض؛ راه اخمذ واو 
دارد (۱۰۰۱) وَلَفْظ: «أمرنّا أن نرد عَلّى الإمام وان تخاب 
وان بُسلّم عضا عَلّى بُْض؛. 

الحدیث اخحرجه ایضا الحاكم والبرار وزاد ِي الصلاة). 

قال الحافظ : إسناده حسنٌ انتهى» ولكنه من رواية الحسن عن 
سمرة» وقد اخحتلف في سماعه منه على أربعة مذاهب: سمع منه 
مطلقاء م يسمع منه مطلقاء سمع منه حديث العقيقة» سمع منه 
ثلاثة أحاديث» وقد قدّمنا بسط ذلك. 

وقد حرج هذا الحدیث أبو داود من طريق أخرى عن سمرة 
بلفظ: نم سلوا على قارنگم وَعَلّی أنفیکم» قال الحافظ: لكنه 
ضعيف لما فيه من امجاهيل. 

قوله: (أن نلم على أِمَيتا) أي نرد السلام عليهم كما في 
الرواية التانية. 

قال أصحاب الشافعي: إن كان الماموم عن يمين الإمام فينوي 
الرَدّ عليه بالثانية» وإن كان عن يساره فينوي الرَدٌ عليه بالأول» 
وإن حاذاه فيما شاء وهو في الأولى أحب قوله: (وأن يلم بَْضسنا 
عَلّى بُْض) ظاهره شامل للصّلاة وغيرهاء ولكنه قيّده البرار 
بالصلاة کما تقدّم» ويدحل في ذلك سلام الإمام على المأمومين 
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والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض وقد 
وی از بال وا اون وجرت خاک ونو ق 
ناحيتهما من الإمام والمؤعين في الجماعة سكا بهذا وهو ينبني 
على القول بإيجاب السّلام وسياتي الكلام فيه قوله: (وأ 
َتحًاب) بتشديد الباء ا لموحَدة آخر الحروف والتحابب: التوادد 
وتحابوا: احب کل واحلٍ منهم صاحبه. 

4“- وَعَن أبي هُرَيْرة عن البي ية قال: «وحدف 
التسليم سْة رَوَاهُ اة )/ (or‏ زابر داد )۱۰۰٤(‏ وَرَوَاه 
ارا (۹۷) مَوفُوفا وَصَحَحة وَقال ابن الْمبّارّك: ماه الأ 
يمد مَدا. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلم» وفي إسناده قرَة بن عبد الرّحمن بن حيويلل بن ناشرة بن 
عبد بن عامر المعافري المصري قال أحمد: منكر الحديث جذًا وقال 
ابن معين: ضعيف وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 

وقال ابن عدي: لم ار له حدیثا منکرٌا وارجو آنه لا بأس به. 

وقد ذكره مسلم في الصنحيح مقرونا بعمرو بن الحارث وقال 
الأوزاعي: ما أعلم أحدا أعلم بالرهري من قرّة» وقد ذكره ابن 
حبان في ثقاته» وصحح الترمذي هذا الحديث من طريقه وليس 
موقوفا كما قاله المصنفب لان لفظ الترمذي عن أبي هريرة: قال 
«حذف السام سنةًه. 

قال ابن سيد الناس: وهذا تما يدخحل في المسند عند اهل 
الحديث أو أكثرهم وفيه حلاف بين الأصوليّين معروف قوله: 
(حَذف التسلليم) في نسخةٍ من هذا الكتاب حذف السلام وهي 
الموافقة للفظ أبي داود والترمذي والحذف بفتح الحاء المهملة 
وسكون الال المعجمة بعدها فاءً: هو ما رواه الصف عن عبد 
الله بن المبارك أن لا يده مدا: يعني يترك الإطالة في لفظه ويسرع 
فیه. 

قال الترمذي: وهو الذي بستحبّه أهل العلم. 

قال: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم 
والسّلام جزم قال ابسن سيد التاس: قال العلماء: يستحب أن 
يدرج لفظ السّلام ولا يده مدا لا أعلم في ذلك خلافا بين 
العلماء» وقد ذكر المهدي في البحر: أن الرّمي بالتسليم عجلا 
مكروة قال: «لِفِعْله ب بسكينة ووقار» انتهى. 

رر ی ا ی کک ا 


الاستعجال باللفظ. 
اب من اجتزًأ بتَسلِيمةٍ ادو 

۰ - عن هشاع عن اده عن زُرَارةَ بن ابي اوی عن سخا 
بن شام عن عايشة قالْت: «كان رَسُول الله 5ة إذا أرتر بقلم 
رَكَعاتٍ لم قحد إلا في الان يمد الله وَيَذكرة ودعو فم 
ينض ولا يُسَلَم م يُمنّي القاسعة فيلس فيدر الله ويذعو تم 
وتف اور بسع كعات لا بعد إلا في الساوستق م هَن 
وهو جالِس). روَا اَذ (۲۳۹/۱) والنس اني (۳/ ٠۹۹‏ 
و٠٠‏ وفي رواية لأخمد في هله اة لم بُسَلّم تطليمة 
وَاحدة السلا علَيْكُم برقع بها ونه حى بُوقظًا». 

۱ - عن ان حمر فال: «گان رَسُول الل ها قصل ين 
الشقم والوتر ب نة بسيعتاها» رَوَاهٌ خمد (۲/ .)۷١‏ 

أ اة ثشة فاحرج نحوه أيضًا الترمذي وابن ماجه وابن 
حبّان والحاكم والدًارقطني بلفظ: «إن النبي اة كان يلم تسليمة 
وَاحِدّة بِلْقَاءَ وجهه» قال الدارقطني في العلل: رفعه عن زهير بن 
محمَارٍ عن هشام عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك 
الصنعاني وخالفهما الوليد فوقفه عليهاء وقال عقبة: قال الوليد: 
قلت لزهير: أبلغك عن الي بها فيه شيء۶؟ قال: نعم» أخبرني 
ججیی بن شا الأنصاري ان رسول الله ي فين ان الرّواية 
المرفوعة وهم وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو 
حاتې وقال في المرفوع: إنه منكرٌ. 

وقال ابن عبد البرّ: لا يصح مرفوعا ولم يرفعه عن هشام غير 
زهير» وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطا لا جحتج به انتهی. 

وزهيرٌ لا ينتهي إلى هذه الّرجة في التضعيف» فقد قال أحمد: 
إنه مستقيم الحديث. 1 

وقال صالح بن محمَد: إنه ثقة صدوق. 

وقال موسی بن هارون آرجو آنه صدوق. 

وقال الدارمي: ثقة له أغاليط كثيرة ووقه ابن معين. 

وقال آبو حاتم: عله الصّدق وفي حفظه سوءٌ. 

وقد حرج له الشتيخان» ولكته روى الترمذي عن البخاري 
عن احمد بن حنبل آنه قال: كان زهير بن محمَدٍ هذا ليس هو الذي 
و ف وکانه رجلٌ آخر قلبوا اسمه وقال الحاکم: 
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رواه وهيبً عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعًا 
وهذا سناد صحيح. 

ورواه قي بن خلا ني مسنده من رواية عاصم عن هشام بن 
عروة مرفوعًاء وهاتان الطريقتان فيهما متابعة لزهير فيقوى 
حدیثه. 1 

قال الحافظ: وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف» ووهم 
من زعم أنه ابن سليمان الأحول. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه والسَرٌاج في مسنده عن زرارة 
ابن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة باللفظ الذي ذكره 
المصنّف. 

قال الحافظ : وإسناده على شرط مسلم» ولم بستدركه الحاكم 
مع آنه آخرج حدیث زھیر بن حمار انتھی. 

قد قكمنا انه ارج اله البخازي افا فهو على شرطهما لا 
على شرط مسلم فقط وما ذكرنا تمرف عدم صحَّة قول 
العقيلي» ولا يصح في تسليمة واحدة شيء. 

وکذا قول ابن القيّم إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحیح. 

وما حدیث ابن عمر فآخرجه أیضًا ابن حبان وابن السكن في 
صحيحيهما والطبراني من حديث إبراهيم الصًائغ عن نافع عن 
ابن عمر بلفظ: «كان يُفْصيل بين الشَفع وَالوتر؛ وقد عقد صاحب 
مجمع الزّوائد لذلك بابا فقال: باب الفصل بين الشفع والوتر. 

عائشة قالت كان رَسُول الله اة يلي في الْحُجرءٍ ونا 

في التي فيقصل بين الشفع ولور بتليمة بُليعناها» رواه 
الطبرانيّ ي الأوسط» وفيه إبراهيم بن سعار وهو ضعيفٌ انتهى» 
ولم يذكر في هذا الباب إلا هذا الحديث وني الباب عن سهل بن 
سعاږ عند ابسن ماجه بلفظ: «إن رَسُول الله اة سَلَم ية 
وَاحِدَة ثِلْقَاءَ وَجْهه؛ وني إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل 
بن سعار. 

وقد قال البخاري: إنه منكر الحديث. 

وقال النسائي: متروٌ. 

وعن سلمة بن الأكوع عند ابسن ماجه أيضًا بلفظ: «رأثت 
رَسُول الله اة صَلّى فُسلَّمّ َر وة وني إسناده بجيى بن 
راشا البصري. 

قال يجحيى: ليس بشيء وقال النسائي: ضعيفً وعن أنس عند 
بن ابي شيبة هان الي كه ّم س ليمة راجدة» وعن الحسن 


مرسلاً أن التي إل وأا بكر وعم كاثوا يلون ية 
رأة کن ا ن حدثنا آبو خالل عن حي قال: 
کان انس يسلَّم واحدة وحدثنا آٻو خالل عن سعید بن مرزبان 
قال: صليت خلف ابن أبي ليلى فسلّم واحدة ثم صلْيت خلف 
علي فسلّم واحدة وذكر مثله عن أبي وائل ویجیی بن وناب 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وان سيرين والقاسم بن محمَار 
وعائشة وأنس وأبي العالية وأبي رجاء وابن أبي أوفى وابن عمر 
وسعید بن جبیر وسوید وقيس بسن آي حازم بأسانيده إليهم» 
وذكر عبد الرَرّاق عن الرّهري قال الترمذي: ورأى قوم من 
اصحاب اللي ي والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة 
قال: وأصح الرّوايات عن الي ب تسليمتان» وعليه أكثر 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم انتهى. 

وقد احتج بهذه الأحاديث المذكورة ههنا من قال بمشروعية 
تسليمة واحدق وقد قدّمنا ذكرهم في الباب الأول وقد اشتمل 
حديث عائشة على صفتين من صفات صلاة الوتر» وسيأتي 
الكلام على ذلك في بابه وكذلك يأتي الكلام في صلاة الركعتين 
بعد الوتر. 

اب فِي کون السّلام فُريضة 

۲ - قال النبي بة: «وتخليها التسليم)» ورعن هير بن 
مُعاوتة عن الْحَسن بن الْحرَ عن الاسم ِن َيب رة فال: اذ 
علقم ي فحذاني أن ب الله ن نموم اح يه هران 
رول اله كا اح بد عبد الله قعل لهد ني اللاي ثم 
قًال: إذا قلت هَذا وَقَضَيْت هذا َد قَمَيْت صَلاتّك» إن شبئت 
أن تقوم َفُمْ وإ شرفت أن تعد فَافعُد. راه خمد )۱١۹/۱(‏ 
وَأبُو داود )٦1(‏ رَالدَارَقُطبي (١/۱١۳)ء‏ وفال: الصتجيح أن 
قَولّة: إا فضت هَذاء فَقَد قَضَيَت صلاك مِن كلام ابن مَسْعُردب 
مله شاب عن زهي وَجَعلَة من كلام ابن ملعو وَقولة شنب 
بالصّاب مِْن أذرَجَه وقد اتقَق مَنْ رَوّى تشهد ابن مَْعُودٍ 

الحديث الذي أشار إليه الملصنف بقوله: قال الي يا 
«وتَخليأهًا ت هو من رواية علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه» وقد تدم له لفظه وذکر من خرّجه» والکلام عليه في باب 
افتراض افتتاح الملا بالتكبير» وهو من جملة ما تمك به 
القائلون بوجوب التسليم لن الإضافة في قوله وتحليلها تقتضي 
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الحصرء فكانه قال: جيع تحليلها التسليم: أي انحصر تحليلها في 
الا لا عل غر وسبان در القائلی ال وجوت وذ 
الجواب عليهم» رانا حديث ابن مسعو فقال البيهقي في 
الخلافيات: إنه كالشاد من قول عبد اللّه» وإّما جعله كالشَارّ ن 
أكثر أصحاب الحسن بن الحرم يذكروا هذه الرّيادة لا من قول 
ابن مسعوج مفصولة من الحديث ولا مدرجة في آخره وإتما رواه 
بهذه الرّيادة عبد الرّحمن بن ثابتٍ عن الحسن فجعلها من قول ابن 
مسعود وزهير بن معاوية عن الحسن فأدرجها في آخر الحديث في 
قول أكثر الرَواة عنه» ورواها شبابة بن سار عنه مفصولة كما 
ذكر الدارقطي. ر 

وقد روى البيهقي من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعودِ ما 
يخالف هذه الريادة بلفظ: «مِفَاحٌ الصَلاة و اكير رَانقِضَازما 
اليم إذا سلَمّ امام نمم إن شيْت؛ قال: : وهذا الأثر صحيحٌ 
عن ابن مسعود وقال ابن حزم: قد صح عن ابن مسعود إيجاب 
السّلام فرضًاء وذكر رواية أب E‏ 

قال البيهقي: إن تعليم الي اة الَشهّد لابن مسعود كان قبل 
فرض التسليم ثم فرض بعد ذلك. 

وقد صرح بأنْ تلك الزيادة المذكورة في حديث الباب مدرجة 
جماعة من الحقاظ منهم الحاكم والبيهقي والخطيب وقال البيهقيَ 
في المعرفة: ذهب الحقاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية. 

وقال التووي ني الخلاصة: اتفق الحقَاظ على ألّها مدرجة 
انتھی. 

وقد رواه عن الحسن بن الجر حسين الجعفي ومحمّد بن 
عجلان وعحمّد بن آبان فاتفقوا على ترك هذه الرّبادة ي آخر 
الحديث مع اتفاق كل من روى التَشهّد عن علقمة وعن غيره عن 
ابن مسعود على ذلك. 

والحديث يدل على عدم وجوب السّلام. 
وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والناصرء وروى ذلك الترمذي 


عن أحمد وإسحاق بن راهریه. 

ورواه أیضًا عن بعض اهل العلم. 

قال العراقيً: وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعوڊ. 


وذهب إلى الوجوب أكثر العترة والشافعي. 
قال النووي في شرح مسلم: وهو مذهب جمهور العلماء من 


ا و 
التسلليم“ وهو لا بنتهض للاحتجاج إلا بعد تسليم تأخره عن 
حديث المسيء لما عرفناك في شرحه من أنه لا يثبت الوجوب إلا 
بجا علم تأخره عنه» لأنٌ تأحير البيان عن وقت الحاجة لا مجوز 
بالإجماع لا سيّما وقد ثبت في بعض الرّوايات ذا َعَلت ذلك 
قد تمت صلاتّك» كما قدّمنا ذلك. 

إذا عرفت هذا تبيّن لك أن هذا الحديث لا يكون حجَاً جب 
التسليم ها إلا بعد العلم بتأخره ويؤيّد القول بعدم الوجوب 
حديث ابن مسعود المذكور في الباب» وحديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله ك «إذا أخدث الرَجْل وَقّذ جَلَّس في آجر صلابِه 
قبل أن يلم قد جازت صلائ» اکا 
وقال: ليس إسناده بذلك القوي» وقد اضطربوا في إسناده وإتما 
أشار لعدم قوة إسناده لان فيه عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي وقد ضعَفه بعض أهل العلم وقال النووي في شرح 
المهذب: إنه ضعيف باتفاق الحقاظ وفيه نظل فإنه قد وّقه غير 
واحار» منهم زكريا السَاجي وأحمد بن صالح المصري. 

وقال یعقوب بن سفیان: لا باس به وقال بجیی بن معين: ليس 
به باس وما الاستدلال للوجوب بحديث سمرة بن جندبو العقدم 
فهو أيضًا لا ينتهض لذلك إلا بعد تسليم تأاخره لما عرفت» على 
أنه احص من العوى» لأنٌ غاية ما فيه أمر المؤتين بالرد على 
الإا وال على بهم اا زين ف قر اله 
والإمام» على أن الأمر بالرد على الإمام صيغته غير صيغة السّلام 
الذي للخروج الذي هو محل التزاع فلا يصلح للتمسّك به على 
الوجوب وأما اعتذار صاحب ضوء النهار عن الحديث بهجر 
ظاهره بإسقاط التَحاب الذكور فيه فغير صحيج» لان الَحابٌ 
المأمور به هو الموالاة بين المؤمنين وهي واجبة فلم يهجر ظاهره 
وقد احتج المهدي في البحر بقوله تعالى: «وَيْسَلَمُرا تَلليًا) 
وبقوله تعالی: «فَسلَّمُوا)» وهو غفلةٌ عن سببهما. 

فإن قال الاعتبار بعموم اللفظ لا مخصوص السب لزمه 
إبجاب السّلام ني غير الصّلاة وقد أجمم الناس على عدم وجوبه. 

فإن قال: الإجماع صارف عن وجوبه خارج الصّلاة قلنا: 
سلمنا فحديث المسيء صارف عن الوجوب في محل التزاع مع 
عدم العلم بالتأخر. 
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باب في الدَعَاء وّالذكر بَحْدَ الصلاةٍ 

۴۳ - عن ئبان قال: «کان رَسُول الله هة إذا اصرف من 
صلاته تعفر لاا وَقال: اللَهُمّ انت السّلام ونك السلا 
تبارکت يا ذا الْجّلال رالإكرا». رَوَاهٌ الْجَمَاعَة إلا الخار ې 
(حسم: ۰/ ۲۷۰) (م: )٥۹۱‏ (د: ۱۵۱۳) (ت: ۳۰۰) (ن: ۳/ 
(YA i) (A:‏ 

قوله: (إذًا الصَرّف) قال النووي: المراد بالانصراف السّلام. 

قوله: (استَعْفَرَ تُلانًا) فيه مشروعيّة الاستغفار ثلانًا. 

وقد استشکل استغفاره ڳل مع أنه مغفورٌ له. 

قال ابن سيد الناس: هو وفاءٌ حى العبودية وقيام بوظيفة 
الشکر کما قال: فلا أكون عَبْدًا شكُورًا» وليبيّن للمؤمنين سنته 

فعلاً كما ينها قولاً ني الدعاء والضّراعة ليقتدى به في ذلك قوله: 
(أنت السلا وَملْك السّلام) السّلام الأول من أسماء الله تعال 
والتاني السّلامة. 

قوله: (تبّاركت) تفاعلت من البركة وهي الكثرة واللماء 
ومعناه: تعاظمت إذ كثرت صفات جلالك وكمالك. 

٤‏ - وَعن عد الله بن الزَييّر أنه كان قول فِي بر كَل 
صلا جين بُسلَم. لا إل إلا الل دة لا شريك لَه له انلك 
وله ال وهر ايء فی رلا رن ولا فو إل بااله 
اللي العَظيم ولا عبد إلا ا له النعْمَةء وله الْنَمْلء له الَنَاءُ 
. الْحَس لا إل إلا الله مُخْلِصين لَه الذين ولو كر الْكَافْرُون 
ال «رکان سول الله پا بهل بهن دير ك صلا راء أحْمَدُ 
9 ) رمل )٥۹4(‏ واو ارد )۱١۰۷(‏ والنْسَانيٌ (۳/ ۹۹). 

قوله: (فِي دُبر كَل صَلاةٍ) بضم الال على المشهرر ني اللَغة 
الورك ف ولات قاله النووي. 

وقال أبو عمر المطرّز في كتاب اليواقيت: ذبر كل شيء بفتح 
الدّال: آخر أوقاته من الصلاة وغيرهاء قال: هذا هو المعروف في 
اللغة وآمّا الجارحة فبالضم. 

وقال الدّاودي عن ابن الأعرابي: دبر الشّيء بالضم والفتح: 
آخر أوقاته والصحيح الضَمٌ كما قال النووي ولم يذكر الجوهري 
وآخرون غیره. 

وني القاموس: الذبر بضمًتين: نقيض القبل ومن كل شيء 
عقبه وبفتحتين الصَلاة في آخر وقتها قوله: CEES‏ 
ينبغي أن يكون هذا الذكر واليا للسّلام مقدَمًا على غيره لتقييد 


القول په بوقت التسليم والحديث يدل على مشروعيّة هذا الذكر 
بعد الصّلاة مر واحدة لعدم ما يدل على التكرار. 

٠‏ - عن المُغِيَة بن شغبة «آن النبي ڳل کان يفول في دير 
کل صلاةٍ مكوبة: لا إل إلا الل وَحدة لا شريك لَه له املك 
وله الْحَمْث وهر على كَل شيء قير الهم لا مان نا أضطتة. . 
ولا معط لما منت ولا بقع ذا جذ منك الجده مق عَلَبْهِ 
(حم: (At (t/t‏ )م ۹۳(. 

قوله: في دبر» قم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (لَه الْمْلْك وله الْحَْدٌ) قال الحافظ في الفتح: زاد 


الطبرانيّ من طريق أخرى عن الغيرة: «ُحيي يميت وهر حي لا 


يموت ٻيلرو الْحيُْ إلى قدير؛ ورواته موتقون وثبت مثله عند 
البرّار من حديث عبد الرحمن بن عوفو بسنل صحيح لكن في 
القول إذا أصبح وإذا امسى انتهى. 

قوله: (ولا ينْفَعّ ذا الْجَذ منك الْجَدَ) قد تقدم ضبط ذلك 
وتفسیره في باب ما يقول في رفعه من الرکوع والحدیث يدل على 
مشروعيّة هذا الذكر بعد الصتّلاةء وظاهره أنه يقول ذلك مرة 
ووقع عند أحمد والنسائي وابن خزية أنه كان يقول الذكر المذكور 
ثلاث مرات. 

قال الحافظ في الفتح: وقد اشتهر على الألسئة في الذكر 
المذكور زيادة: «وّلا راد لما قغبْت» وهو في مسند عبد بسن حيار 
من رواية معمر عن عبد الملك بهذا الإسناد لكن حذف قوله: 
ار تخ ا نتا ررح هه انرا اا وت ا 

- وَعن عبد الله ن عر قال: قال رول الله بل 
لقان لا خصيها رَجْل ملم إلا حل الْجَة رهما بيز 
ومن يَعْمَلٌ بهما قبل ببح الله في در كل صلا عشراء ويره 
عثرا» مده عثرا». قال: قرات سول الل بلا غقدحا بده 
يلك حَمْسون وَمانَةٌ باللّسّانء الف وَحَمْسُمائة فِي الْمِيزان 
ذا ازى إلى فراش سبح وحم رَكَبْرَ اة مَرَق فيلك ماق 
باللَسَان رأف بالميرّان روه الْحََْةٌ وَصَحْحَة التَرْمذي (حم: 
(tof‏ (د: 6 ) (ت: ۹ ) (ن: ۳/ £ ۷) (ه .)4۲٩‏ 

الحديث ذكره النّرمذي في الدعوات وزاد فيه التسائي بعد 
قوله «والْف بالْميزان» قال رَسُول الله ب: «فايكم بَغْمَل ِي 
وم ولبلة القن وحَضْسماقة متة: قيل يا رول الله هة ركف 
لا بُخصيبها؟ قال: إن الشيطان ياي أحدكُم وُو في صلاټهِ يفول 
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أُذْکر ذا اکر كذا ويأټيه عند مَنَامِه يمه .٠‏ 

قوله: (خصنلتان) هما الفسّرتان بقوله في الحديث: «يْسَبَحٌ 
الله وبقوله: «رإذا رى إلى زراشه». 

قوله: (يُسَبَح الله في بر كَل صلا عثلرا) اعلم ان 
الأحاديث وردت بأعدادٍ ختلفة في التسبيح والتكبير والتحميد 
وسنشیر ههنا إليها آم التسبيح فورد كونه عشرًا كما في حديث 
الباب وحديث أنس عند الترمذي والتسائي» وحديث سعد بن 
ارا ف ان وا ی اي سا د ادرا 
مالك الأنصاريّة عند الطّبراني» وورد ثلانا وثلاثين كما في حديث 
ابن عباس عند الترمذي والسائيّ وحديث كعب بن عجرة عند 
مسلم والترمذي والنسائيْء وحديث أبي هريرة عند الشيخين» 
وحدیٹ آبي الذرداء عند النسائي. 

وورد خْسًا وعشرین کما في حدیث زید بن ثاب عنسد 
النسائي وعبد الله بن عمر عند التسائي أيضًا وورد إحدى عشرة 
كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البرّار. 

وورد ستا کما ني بعض طرق حدیث انس. 

وورد مره كما ني بعض طرق حديث انس أيضتًا عند البڙار. 

وورد سبعين كما في حديث ابي زميل عند الطّراني في 
الكبي» وني إسناده جهالة. 

وورد مائة كما في بعض طرق حديث ابي هريرة عند النسائي 
| وفيه بعقوب بن عطاء بن أبي رباج وهو ضعيف وامًا التكبير 
فورد کونه أربعًا وثلاثین كما في حديث ابن عباس عند الترمذي 
والسائي» وحديث كعب بن عجرة عند ملم والترمذي 
والنسائي» وأبي الذرداء عند النسائي کما تقدم في التسبيح» وآبي 
هريرة عند مسلم في بعض الرّوايات» وأبي ذز عند ابن ماجه 
وابن عمر عند النسائي» وزيد بن ثابتٍ عند النسائي وعن عبد 
الله بن عمرو عند الترمذي والتسائي. 
وورد ثلانا وثلاثين من حديث أبي هريرة عند الشيخين وعن 
رجل من الصحابة عند النسائيّ في عمل اليوم والليلة وورد خسًا 
وعشرین. کما في حدیث زید بن ثابتي» وعبد الله بن عمر عند 
من تقدّم في التسبيح س وعشرون. 

وورد إحدى عشرة كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند 
البرار كما تقدم ني التسببح» وعشرًا كما في حديث الباب وعن 
نس وسعد بن ابي وقَاص وعلي وام مالك عند من تقدَم في 


تسبيح هذا المقدار ومائة كما في حديث من ذكرنا في تسبيح هذا 
المقدار عند من تقدم. 

وأمّا التحمید فورد كونه ثلانًا وثلاثين» وخْسًا وعشرين» 
وإحدى عشرة» وعشرًا ومائة كما في الأحاديث المذكورة في أعداد 
التسبيح وعند من رواها. 

وكلّ ما ورد من هذه الأعداد فحسلٌ إلا آنه ينبغي الأحذ 
بالرائد فالرّائد قوله: (فَيَلْك حمسو وَمائة باللَسّان) وذلك لأنٌ 
بل ون ارات اش ف م ر 
ونكبيرة وبعد جميع الخمس الصلوات مائة وخسین» وقد صرح 
بهذا النسائيّ ني عمل اليوم والليلة من حديث سعد بن أبي 
وقاص بلفظ: «ما يَْْمٌ احذكم أن بح ذُبْر كل صلاق عشرا 
رک ف ا رت ی خو اد رن 
او چ جر یت فا کی خر فر 
(وألف وَحمْسمائة في الْميزان) وذلك لان الحسنة بعشر أمثالهاء 
ل تن فف الاه والمين فر مرا الف وة 

قوله: (وألْف بالميزان) لمل ما تقدم والحديث يدل على 
مشروعية اش وا والتحميد بعد الفراغ من الصَلاة 
امكتوبة وتكريره عشر مرات قال العراقي في شرح الترمذي: كان 
بعض مشايخنا يقول: إن هذه الأعداد الواردة عقب الصّلاة أو 
غيرها من الأذكار الواردة في الصتباح والمساء وغير ذلك إذا ورد 
ها عد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآتي بها في أعدادها 
عمدًا لا بجصل ذلك الثواب الوارد غا الإتيان بالعدد الناقص 
فلعلٌ لتلك الأعداد حكمة وخاصيّة تفوت بمجاوزة تلك الأعداد 
وتعديها ولذلك نهى عن الاعتداء في الدّعاء وفيما قاله نظَرٌ لأته 
قد أتى بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك الراب فلا 
تكون الرّيادة عليه مزيلة له بعد الحصول بذلك العدد الوارد وقد 
ورد في الأحاديث الصتحيحة ما يدل على ذلك ففي الصحيحين 
من حديث ابي هريرة أن رسول الله لل قال: «مَنْ قال لا إل إلا 
الله وده لا شرك لَه لَه املك وله الْحَْد وَهُوّ عَلّى كل شيء 
دير في يوم ماه مر كات له ذل عر رقاب ركيت ل ماق 
حمق وَمُحِبَّت عله مِاَة مق وكات لَه جرزا من الشيْطان يوْمَة 
ذلك حتی سي ولم يات أَحَدٌ بأفضَل مما جاءَ به إلا اد عمل 
أَكثْرَ من ذلك الحديث. 

ولسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: مر“ 
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قال جين يُصلبح جين ُي سبحان الله وبحمدو ماقة مَرَولَم 
أت أحَد يوم القَيامَة بأفضَلَ مما جَاءَ به إلا أحَد قال مفْلٌ مًا قال 
َر راد عَلَِْ وقد يقال إِنٌ هذا راع في الذكر الواحد الوارد 
بعد خصوص واتّا الأذكار التي يعقب كل عدو منهاعدد 
خرص من ترم اسر انسح راجب دارا مشب 
الصّلوات فقد يقال إن الرّيادة في كل عدد زيادة ) يرد بها نص 
يقطع التتابع بينه وبين ما بعده من الأذكار وربّما كان لتلك 
الأعداد المتوالية حكمة خاصًة فينبغي أن لا يزاد فيها على العدد 
المشروع قال العراقي: وهذا محتملٌ لا تاباه التصوص الواردة في 
ذلك وني التعبّد بالألفاظ الواردة في الأذكار والأدعية كقوله لا 
للبراء: «قُل ونيك الذي أَرْسَلْت» انتهى. 

وهذا مسل ني التعبّد بالألفاظ لان العسدول إلى لفظر آخر لا 
يتحقق معه الامتغال. 

وأمّا الريادة في العدد فالامتغال متحقَق لان المأمور به قد 
حصل على الصَفة التي وقع الأمر بها وكون الريادة مغيَرة له غير 
معقول. 

وقیل: إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى 
بالرّيادة فقد حصل الامتثال» وإن زاد بغير ني لم يعد متثلا. 

۷ - وَعَن سف بن ابي وَقَاص أنه کان بعلم يه هَؤلاء 
الكَلِمَات كما يُعَلَمُ الْمُعَلَمّ الْغْلْمَان الْكَنَاُة وَيقوك: إن رَسُول 
الله اة كان نعود بهن بر الصّلاة: الُم إني أعُوذ بك مِنَ 
لواف نك م الوم بت ااا لے اون 
ل راود بك ت فة الد وأخرة بك ن ااب الق 
روا لحري (۲۸۲۲) والترمذبي )۳١۹۷(‏ وصح ٠‏ 

قوله: ا البُخل) بضم الباء الموحّدة وإسكان الخاء معجمة 
وبفتحهما وة ن الباء وإسكان الخاء ضدّ الكرم» ذكر 
معنى ذلك في القاموس» وقد قيده بعضهم في الحديث بمنع ما 
يجب إخراجه من امال شرعًا أو عادة» ولا وجه له لان البخل با 
ليس بواجبٍ من غرائز التقص المضادّة للكمال» فالتعرّذ منها 
حسنٌ بلا شك فالأولى تبقية الحديث على عمومه وترك التعرّض 
لتقييده با لا دليل عليه قوله: (وَالْجُبْنٌ) بضم الجيم وسكون الباء 
وتضم: المهابة للأشياء والتاخر عن فعلهاء وإنما تعرذ منه با 
لأنه يدي إلى عدم الوفاء بفرض الجهاد والمدع باحق وإنكار 
امنكر وير إلى الإخلال بكثير من الواجبات. 


قوله: (إلّى أرذل الْعُمر) هو البلوغ إلى حد في المرم يعود معه 
الل ف ات الق و فى وف اورت ب 
َة الدَنيَا) هي الاغترار بشهواتها المفضي إلى ترك القيام 
بالواجبات» وقد تَقَدَم الكلام على ذلك في شرح حديث التعوذ 
من الأربع» لان فتنة الدنيا هي فتنة امجيا. 

قوله: (مِن عاب الْمَبْر) قد تدم شرحه في شرح حديث 
اعرذ من الأربع أيضًا وإنما حص ية هذه المذكورات بالتعوذ 
منها لأنها من أعظم الأسباب المؤذية إلى اللاك باعتبار ما يتسبّب 
عنها من المعاصي المنرعة. 

۸ - وَعَن ام سَلَمَة أن الي ل كان يفول إذا صْلّى 
الصبْح جين يُسَلَم: «اللَهُْمّ إني انالك علْمًا ناء وَرژقًا طا 
وَعَمَلاً مبلا روَا أحْمَدٌ )۳۰٠ /٩(‏ واب مَاجَه .)۹۲١(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة عن شبابة عن شعبة عن 
موسى بن أبي عائشة عن مولّى لام سلمة عن آم سلمة. 

ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا 
الإسناد ورجاله ثقاتٌ لولا جهالة مولى أمّ سلمةء وإنما قيّد العلم 
بالتافع والرّزق بالطَيّب والعمسل بالحقيّل لان كل علم لا يتفع 
فليس من عمل الآخرة وربما كان من ذرائع الشقاوة ولذا كان 
الي لا يتعذ من علم لا ينفع وكل رزق غير طب موقع في 
ورطة العقاب وكلّ عمل غير منقبّلٍ إتعاب للنفس في غير طائل. 

الهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ورزق لا بطب وعملٍ لا 

۹ - وَعَن أبي أَمَامَة قَال: «قيل يا رَسُول الله أي الدَعَاء 
اسنمع؟ قا: جف - الليْل الخجن وبر اللات الْمَكتُوبات. 
رَوَاءُ الترْمنوي .)۳٤۹٩(‏ 

الحديث حسنه الترمذي وهو من طريق عحمّد بن بحبى الثقفي 
الروزي عن حفص بن غياٿِ عن ابن جريج عن عبد الر من بسن 
سابطرٍ عن أبي أمامة عنه بي وفيه تصريح بان جوف الليل ودبر 
الصّلوات المكتوبات من أوقات الإجابة وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر قال: سمعت رسول الله هة يقول: دإ فِي اللَيْلٍِ 
اغ ف کک ا ا ا این ا ا 
رالآخرة إلا أغطَاء إا ولك كل ْلَه فيمكن أن يقد مطلق 
جوف اللّيل المذكور في حديث الباب بساعة من ساعاته كما في 
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وقد وردت أذكارٌ عقب الصّلوات غير ما ذكره المصلّف. منها 
حديث ابي أمامة عند النسائي وصحَّحه ابن حبّان قال: قال 
رسول اللّه: من قرأ آية الكرسِي بر كَل صلا مَكتُوبة لم ية 
ِن ُخول الْجَنةٍ إلا الْمَوْت؛ وزاد الطبرانيٌ وقل هو الله احد. 

ومنها ما أخحرجه أبو داود والتسائي من حديث زيد بن أرقم 
قال: « کان رَسُول الله ل قول ذَبْرّ كَل صلاة: الهم ربّنا ورب 
كل شنيء أنا شتهيذ أنك أنت الرَّب وَخدَك لا شريك لَك الهم 
را ورب كل شيء آنا هيد أن محمد ل عند ورسولك» 
الهم ربا ورب كَل شي أا شتهيذ أن اباد كلهم إخخوة اللهُم 
رټنا ورب کل شيءِ اجعلني مُخلصا لَك ولي في كَل سَاعَة ِن 
الدَنيّا وَالَحِرَة با ذا الْجّلال والإکرا» اسْمَع وامتجب الله اكير 
الأكبرٌ الهم و ر السَمَوّاتٍ والآزْض الل كبر الأَكبرُ حسبي ونم 
الوكيل الله أكَبَرٌ الأَكَبَر وني إسناده داود الطّفاوي» قال ابن 
معڍن: ليس بشيء واخحرج ابو داود من حديث علي قال: «کاڻ 
رَسُول الله هة إذّا سَلّمَ من الصَلاة قَال: اللْهّم عفر لي ما قَدَمْت 
وما أخرت وما أسْرَرت وما أعْلَنت وما أَسْرَفْت وما أت أعلَمٌ به 
مني أنت الْمُمَدَمٌ وَأنت الْمُوحرُه وأخرجه الترمذي أيضصًا وقال: 
حدیث حسن صحیح. 

وآخحرج آبو ذاود والنساتيّ والترمذي من حديث عقبة بن 
عامر «أمَرَني رَسُول الله ل أن اقرا بالْمُعَوَذات بر كل صلاني 
قال الترمذي: خدیت ریت ا من حديث البراء أله 
هة كان بول غد الصلا: رب يني عَذَابَك يوم بث عبادك». 

ومنها عند الطبراني في الأوسط بلفظ: «كان رول الله اة 
قول در كل صلاة: الهم رب جبريل وميكائيل وإسلرافيل 
أعذني من حر الثار عاب القبره. ٠‏ 

ومنها عند امد والطبراني في الکبير بلفظ: «اللَهُّم أصلح ِي 
ډيني وَوَسَمَ لي في داري وارك لي في رڙقي» وعند الرمذي: 
ان ت رب ال تا رة وا على ار 
وَالْحَمْد لِلَهِ رب الْعَالْمِينَ؛ وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة من 
حدیث ابي سعياږ وعند الطبراني: أن النبي هة كان إذا صَلّى 
وفرع من صلايه َمْسَح يميه على رمه وَيَقول: بسلم الله الي 
لا إلهَ إلا هو الرَحْمَنْ الرَحِيم الُم أذهب عي الهم وَالْحَرَن؛ 
وعند النسائي التهليل مائة مرَةٍء هذه الأذكار وردت في آدبار 
الصّلوات غير مقيدةٍ ببعضها. 


وورد عقب المغرب والفجر #خصوصهما عند أحمد والتسائي: 
«مَنْ قال قبل أن يَنصّرف منْهّمًا لا إل إلا الله وده لا شريك 


كيب لَه عر حَسناتٍ وَمُجِي عله عش سات وكان يَوْمَة في 
جرز مِنَ الشَبْطّان» وبعدهما أيضًا «قَبْل أڻ كلب عند أبي داود 
وعقب صلاة الفجر عند الترمذي وقال: حسنٌ صحيح أن رسول 
الله ل قال: من قال في در صلاة افر وهو ان رجلجه قبل 
أن ينكلم لا إِلهَ إلا الله وَحدة لا شتريكة ل ل الك رل الْحَْد . 
ُي يميت وهو على كَل شيء قدي عَثر مات كنب الله ل 
شر حَسناتي وَمَحَا عن عش ينات وفع لَه عر رجاتي 
وکان يمه لك في جرز من كَل كرو وَحُرس بن الشبطان 
ولم بم للب ان درك في بك يرم إلا الشرك بالل عرز 
وَجَل» وأخرجه أيضًا النسائي وزاد فيه: بيه احبر وعقب 
المغرب عند الترمذي وحسنه والنسائي من حديث عمارة بن 
شبیبٍ قال: «قالَ رَسُول الله ة: «مَنٌ قال لا إِلَهَ إلا الله وخده 
لا شريك له لَه الك وَل الْحَنْد خي وَبْييت وهر على كَل 
تيء قدي عقر راتو على اثر الَْغْربي بعت الله له ملاب 
حسنات وَمَحا عن شر سينات مُوبقاتي وکانت لَه ب ذل عر 
رات مویتاتر؛ وفي إسناده رشدین بن سعار وفيه مقا ٠.‏ 
باب الانجراف بعد السام وَقَدْر الث هما 
واستال مارم 

٠‏ - عن عايشة قَالّت: «كان رَسُول الله ل إذا لم لم 
يعد إلا عدار ما يفُول: الهم أنت السّلام ونك السلا 
تبّارکت یا دا الجلال والإكرام؛. روه اَذ (1/ )۲٠١‏ وَمُنْلم 
)٥۹۲(‏ وَالترملږې (۲۹۸) وَابْنٌ مَاجۀ .)4۲٤(‏ 

الحديث قد تقدّم شرح ألفاظه في الباب الأول وساقه المصنف 
ههنا للاستدلال به على مشروعية قيام الإمام من موضعه الذي 
صلّى فيه بعد سلامه وقد ذهب بعض ال الكيّة إلى كراهة المقام 
امام في مكان صلاته بعد السّلام. 

ويؤيد ذلك ما اخحرجه عبد الررّاق من حديث انس قال: 
«صَليْت ورَاء الي ب كان سَاعَة يلم بمُومُ» ثم صليت وراء 
آبي بکر فکان إذا سلّم وثب فكانما يقوم عن رضفةٍ ويؤيّده أيضًا 
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ما سياتي في باب لبث الإمام اله کان يكت ي في َكانه بيا 
قبل أن يقم لكي بَنصرف لاء فإنه يشعر بان الإسراع بالقيام 
هو الأصل والمشروع. 

وقد عورض هذا بماتقدم من الأحاديث الدالة على 
استحباب الذكر بعد الصّلاة وأننت خبير بأنه لا ملازمة بين 
مشروعيّة الذكر بعد الصّلاة والقعود في اكان الذي صلى المصلّي 
تلك الصّلاة فيه» لان الامتتال مجحصل بفعله بعدها سواءٌ كان 
ماشيًا أو قاعدا في محل آخر» نحم ما ورد مقَيْدَا حو قوله: (وَهُوّ 
ان رجْليهٍ) وقوله: (قبل أن بَنصّرف) کان معارضنًا. 

ويمكن الحمع يبحمل مشروعية الإسراع على الغالب كما يشعر 
به لفظ كان» أو على ما عدا ما ورد مقيدًا بذلك من الصلوات أو 
على ان اللبث مقدار الإتيان بالذكر المقيّد لا اني الإسراع فإِنٌ 
الّبث مقدار ما ينصرف التساء رما اتسع لأكثر من ذلك. 

١‏ - وَعن سَمْرَةَ قَال: «كان النبي 4ة إذا صَلّى صلا اقل 
عَلينا بو جهه» روَا الخاري ٤٥(‏ ۸ 

اه فن الا ن عازن فال «كنا إذا صلَينا حل 
رول الله پلا حا أن کون عن يميه يقل عَلينا برجهو. 
روا سنل (۷۰۹) وأبُو دَاوّد .)١٠١(‏ 

الحديث الأول ذكره البخاري في الصلاة بهذا اللفظ وذكره في 
ا لجنائز مطوّلاًء وهو يدل على مشروعيّة استقبال الإمام للمؤقين 
بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك لما يشعر به لفظ كان 
كما تقرّر في الأصول. 

قال النووي: المختار الذي عليه الأكثرون والحققون من 
الأصولّين ان لفظة كان لا يلزمها الدوام ولا التكرار وإتما همي 
فعلٌ ماض تدلّ على وقوعه مرَةَ انتهی. 

قیل: والمكمة في استقبال الّمين أن يعلّمهم ما يمتاجون إلبه 
وعلى هذا بخص بمن كان في مثل حاله إا من الصلاحية للتعليم 
والموعظة وقيل: الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصّلاة إذ لر 
استمرٌ الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهّد مثلاً وقال الرّين بن 
المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو احق الإمامة فإذا انقضت 
الصّلاة زال السّبب واستقباهمم حينثلر يرفع الخيلاء والترفع على 
المامومين» والحديث الثاني يدل على أن التي َة كان يقبل على 
من في جهة الميمنة. 

ويمكن الجمع بين الحديثين باه كان تارة يستقبل جميع المؤقينء 


وتارة يستقبل آهل اليمنةء أو يجعل حديث البراء مسرا لحديث 
سمرة فيكون المراد بقوله: «أقَيَل عَلَينا» أي على بعضناء أو أنه 
كان يصلي في اليمنة فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمينء 
وني الباب عن زيد بن خال الجهني قال: «صَلَى نا 4 صَلاة 
أل عَلّى الناس» الحديث أخرجه البخاري والمراد بقوله: 
«انصرف» آي من صلاته أو مکانه كذا قال الحافظ وهو على 
التفسير الأول من أحاديث الباب وكذا ذكره البخاري في باب 
يستقبل الإمام التاس إذا سلّم. 

ومن احاديث الباب ما أخرجه البخاري عن آنس قال: «أخرَّ 
رسو الله إة المتلاة ذا ية إلى شتطر اللبل م سرج علا 

۴ ارعن يد بن اشرو :جنا تم زرل الك 
حَجَةً اوداع ال: صلی ہنا صلا المتبج» م انحرف جالبا 
قبل الاس بوّجْهه وَذَكَرَ ص الرَجُليْنِ ادبن لم بُصَلبَا قال: 
ونْهَض الئاس إلى رَسُول الل ية وللت مَعَهّم وأنا يَوْمَيْا 
شب الرَّجال رَأجْلَدة قَالّ: فما ز لت أزْحَم الناس حى وَصَلّت 
إلى سول الله بلا قات بيد فُوضتطنها إا على وجهي أ 
صذري ال فما وَجّذت شتا أطْيّب ولا برد من بد رَسُول الله 
لل قالَ: وهو بيار في مسجد الْخَلْفه. راه أحْسَّدٌ )۱١١/6(‏ 
وي روَاة لَه ضا أنه صلّى الصتَبح مَعَ النبي ل َذَكرَ الْحاديث 
ال: َم ار الاس ادون بده حون بها وجوههم قال: 
وَأطيّب ريا من اليسلك». 

الحدبة ارج اسا ابو وارد واا وام رتا 
حسنّ صحيح لكن بلفظ: «شتهذت مع الي اة حَجَتَة قصلت 
مَعَه الصبح في جد الْخيّف فلَمّا قى صلاتة وانحَرّف». ثم 
ذكروا قصَّة الرّجلين وني إسناده جابر بن يزيد بن الأسود 
السّوائي عن آبیه روی عنه یعلی بن عطاء. 

قال ابن المديني: م برو عنه غيره وقد ونقه النسائيٌ قوله: 
(فاستَقبَلَ الاس برّجهه) فيه دليلٌ على مشروعيّة ذلك وقد تقدّم 
الكلام ۹ 

قوله: (وَذكَرَ قصّة الرَجُليْن اللَدَيْن لم يُصَليّا) لفظها عند 
الرمذي وابي داود والتسائي: لا قى إل صلاتّة وَالْحَرّف 
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إا هو برَجُليْنٍ في أخرَى القَوْم لم بصلا مَعَه نقَال: عَلَي بها 
فجيءَ بها ترْعد فَرَائصهما فقَال: ما منعَكُمًا أن تَصَلَيَّا مَعنَا مالا 
يا رسو الله: إا كتا صلا في رحالتا قال: فلا ْلا إذا صلا 
في رحالكما م اشنا نجه جماعة فليا عم لْهَا لما 
افِلة؛ وسياتي الكلام على ذلك في أبواب الجماعة قوله: 
(وأجْلَده) جعل ضمير الجماعة مفردا لغة قليلة ومنه هو أحسن 
الفتيان وأجمله. 

ومنه أيضًا قول الشاعر: 
إن الأمور إذا الأحداث دبّرها دون الشیوخ ترى في بعضها خللاً 

قوله: (فوضعتها إمَا على رجهي أو صَذري) فيه مشروعية 
البرك بملامسة اهل الفضل لتقريرً التي اة له على ذلك. 

وكذلك قوله: لم تار الناس يَأخدّون بيده يَنْسحون بها 

- وَعَن أبي جُحَيْفة قال: « حرج رَسُول اله ي 
بالهاجرَة إلى البَطحاء فتوّفتاء م صَلَى الظَهْرَ كتين والْعَصلْرّ 
رين وبين يديه رة تمر ِن وَرَائها الْمَرأة وَقَام الاس 
نرا حون يديه يحون بها وجُوحَهُم فال: فاخت يده 
فَوَضَعتهًا عَلّى وَجهي» قإِذا هي برد من افلج وَأطْيّب رائحة مِن 
السك رَوَاهٌ خمد (6/ )۳١۹‏ والبُخاري .)٠٠١۳(‏ 

الحديث أخرجه البخاري مطرلاً وختصرا في مواضع من کتابه 
٠‏ ذكره في الطّهارة وفي باب الصلاة في الوب الأحمر ني أوائل كتاب 
الصّلاة وفي الأذان وني أبواب السّترة في موضعين وفي صفة الي 
ئي موضعين. وني اللباس في موضعين. 

قوله: (إلى ابَطْحَاء) يعني بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة 
وهو الذي يقال له: الأبطح وقوله: بالهاجرة يستفاد منه أنه جع 
جمع تقديم ويحتمل أن يكون قوله: والعصر ركعتين أي بعد 
دخول وقتها. 

قوله: (عنَرَة) هي الحربة القصيرة. 

قوله: (تَمُرَ مِنْ وَرَاَها الْمَرأةٌ) فيه مسك لمن قال: إن المرأة 
لا تقطع الصّلاة وسيأتي الكلام على ذلك قوله: (قَيْْسَحُون بها 
وجُوهَهُم) فيه مشروعية البرك كما تقدم والحديث لا يطابق 
الترجمة التي ذكرها المصتف» لأنٌ قيام الاس إليه لا يستلزم آنه 
باق في المكان الذي صلى فيه فضلا عن استقباله للمصلين. 


باب جَوّاز الانصرًافٍ عن اليّمين وَالشَمّال 

٥‏ - عن ان صَسْعُود قال: لا يَجْعلَنَ احذكم للشَيْطان شيا 
رات رَسول الله ية كيرا صرف عن يسارو - وفِي لَفْظر: 
مأك ضراو ين يارب رو الجتاعة إل الرياي ت 
۱ ) (خ: (AoY‏ ):۷۰۷( (د: )۱١ ٤۲‏ (ن: ۳/ ۸۱) (م: 
۰ ۹ - وَعن آنس قال: «أكثر ما رات رَسُول الله كه 
ټنصرف عر بُمِینه روء مل (۷۰۸) والنسّاتي (۳/ .)۸١‏ 

O O E a AY 
توما لمارف عن جا عا على به وقلى شبمالن.‎ 
»)١١( وان مَاجۀ (4۲۹) والتريلري‎ ٤ ١ واه آبو داد‎ 
وَقَال: صح الآمْران عن النبي کا‎ 

الحديث الثالث حسّنه الترمذي وصحَّحه ابن عبد الب في 
الاستيعاب وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه من طرق 
متعدَدةٍ وفي إسناده قبيصة بن هلب وقد رماه بعضهم بالجهالة 
ولكنه وثقه العجليّ وابن حبّان ومن عرف حجَّة على من م 
يعرف.وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه بلفظ: 
«رأيت رَسُول الله اة ينفيل عن يمين عن يسار في الصّلا 
قوله في الْحَديث الأَوّل: (شينًا من صلاه) في رواية مسلم «جُزءًا 

قوله: (يُرّى) بفتح أوله: أي يعتقد ويجوز الضم أي يظن. 

قوله: (إن حَقا عَلَيْهِ) هو بيان للجعل في قوله ليجعلن. 

قوله: (الاً يُْصرف) أي يرى أن عدم الانصراف حقٌ عليه. 

وظاهر قوله ې ديت ابن مسعود كر انصرًافه عن پسارها. 

وقوله في حديث آنس: «أكثر ما رات رَسُول الله بلا 
صرف عر بٌمینوه لا منافاة؛ لان كل واح منهما قد استعمل 
فيه صيغة افعل الفضيل. 

قال النووي: ويجمع بينهما بانه يا كان يفعل تارة هذا وتارة 
هذا» فاخبر كل منهما با اعتقد أنه الأكثر وإنما كره ابسن مسعود 
أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. 

قال الحافظ: ويعكن الجحمع بينهما بوجو آخر وهو أن يبحمل 
حديث ابن مسعود على حالة الصّلاة في المسجد لان حجرة الئي 
َة كانت من جهة يساره وحمل حديث آنس على ما سوى ذلك 


كحال السّفرء ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعوو وانس رجح ابسن 
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مسعو؛ لأنه أعلم وسن وجل وأكثر ملازمة لني کف وأقرب 
إلى مواقفه في الصلاة من آنس وبانٌ في إسناد حديث انس من 
ف ر ای اا کیت ارعان وا 
رواية ابن مسعودٍ توافق ظاهر الحال» لان حجرة الي ل کانت 
على جهة يساره كما تقذم. 

قال: ثم ظهر لي آنه يکن الجمع بين الحديڻين بو جه آخر وهو 
أن من قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حالة 
الصلاة ومن قال: كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيثته في 
حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة» فعلى هذا لا بختص 
الانصراف بهي معينةٍه ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف 
إل جهة حاجته لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين 
أفنضل لموم الأحاديث المصرّحة بفضل التيامن قال ابن المنير: 
فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهاتٍ إذا رفعت عن رتبتهاء لان 
التيامن مستحب في کل شيء ولکن لا خشي ابن مسعود ان 
يعتقدوا وجوبه» شار إلى کراهته. 

SNE 
اهل العلم قال: ویروی عن عليٌ: أنه قال: إن كانت حاجته عن‎ 
يمینه أخذ عن مینه» وإِن کانت حاجته عن يساره أحذ عن يساره.‎ 

باب لث الإمام بالرَجال ليلا رج من صَلّى 

عه مِنَ النساء 

۸ - عن ام مسَلَمَةَ قالّْت: «كان سول الله َة إذا سَلَّمٌ 
أن يوم قالّت: رى ولل اعْلَمٌ أن بك كان لكي يضرف 
النساءُ قبل أن بُذرکهن الرَجال روه خمد (۲۹۹/۲) افاي 
٠‏ 1 

الحديث فيه أنه يستحب لامام مراعاة أحوال المأمومين 
والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى احظور واجتناب مواقع 
التهم وكراهة مخالطة الرّجال والنساء في الطرقات فضلا عن 
البيوت ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا 
فقط لا يستحب هذا المكث وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة: 
آنه ل: «كان ذا سَلْمّ لا بُ إلا قَذر ما يقُرل: الُم أت 
السّلام» الحديث المتقدم» وقد تقدم الكلام في ذلك» وفي الحديث 
أنه لا باس بحضور النساء الجماعة في المسجد. 

قوله: (قَبرّى) بضم النون: أي نظنٌ. 


باب جواز عَقَدٍ التلبيح بالْيدٍ وَعَدَّه بالنوى ونحوه 

۹ - وَعن رة وكات من المُهَاجرات قالّت: قال نا 
رول الله : «عَليكُن بالتهليل والتبيح والتقديس ولا تعفن 
سين الرَحْمَة وَاعقذن بالآنامل نهن ملثولات مستنطقّات». 
واه امد /٩(‏ ۳۷۱) اي (Fo)‏ وآبو داوُد .)٠٠١١(‏ 

»س- وَعَن سعد بن أبي وَقّاص أنه دحل مَع رَسُول الله 
اة على رأة وَين يدها نوی أو حصى سبح به فقال: أخبرك 
با هو ات لك ن هذا أز افتز؟ نخان الله عة ما خي 
۴ السَمّاء» وَسْبْحان الله عَدَد ما حَلَق في الأَرْض» وَسبْحَان الله 
عَدد ما بين ذلك وَسبْحان الله عَدَد ما هو خالق وَأَللهُ أك مل 
ذلك وَالْحْمْد لله مْلَ ذلك ولا إلَهَ إلا الله مل ذلك ولا حول 
ولا فو إلا بأللّهِ مل ذلك». روه أو داود )٠٠٠١(‏ والتريي 
(0۸). 

١1‏ - وَعَن صفيَةَ قالْت: « دحل علي رَسول الله ي وسن 
يدي أرْبَعَة الاف وة اسبح بها قَال: لَقَذ سبحت بهذا ا گل 
اعلْمّك باقر ما سبحت به؟ قات علبي فقال: فُولِي: 
سبحا الله علد د حلقه». راه الترمندي (04(. 

اما الحديث الأول فاخرجه أيضًا الحاكم وقال الترمذدي: 
غریب لا نعرفه إلا من حدیث هانئ بن عثمان» وقد صحخح 
السيوطي إسناد هذا الحديث. 

وما الحديث الثاني فاخحرجه أیضًا النسائيّ وابن ماجه وابن 
حبّان والحاکم» وصححه وحسنه الترمذي. 

وأمّا ا لحديث الثالث فأخرجه أيضًا الحاكم وصححه الستيوطي 
والحديث الأول يدل على مشروعيّة عقد الأنامل بالتسبيح. 

وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسّنه والنسائي والحاكم 
وصحَحه عن ابن عمرو أنه قال: «رأْت رَسُول الله ية يعفد 
التسبيح» زاد ئي رواية لبي داود وغیره «بیمیه وقد عل رسول 
الله َيه ذلك في حدیث الباب بان الأنامل مسئولات مستنطقات» 
يعني أنهِنَّ يشهدن بذلك فكان عقدهنٌ بالتسبيح من هذه الحيثيّة 
أولى من السّبحة والحصى والحديثان الآحران يدلان على جواز 
عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسّبحة لعدم الفارق لتقريره 
ية للمرأتين على ذلك. 

وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا يناني الجواز. 

وقد وردت بذلك آثارٌ ففي جزء هلال الحفار من طريق 
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معتمر بن سليمان عن آبي صفيّة مول التي ا آنه كان يوضع له 
نطع ويجاء بزنبيل فيه حصّى فيسبّح به إلى نصف التهار ثم يرفع 
فإذا صلى أتى به فيسبّح حتّى يمسي وأخرجه الإمام امد في 
الرّهد قال: حدثنا عفان حدّثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن 
عبار عن آمّه قالت: رايت أبا صفيّة رجلا من أصحاب الي إل 
وکان خازنا قالت: فکان یسبّح بالحصی. ٠‏ 

وأخرج ابن سعاٍ عن حكيم الديلمي أن سعد بن بي وقاص 
کان يسبّح با لحصی وقال ابن سعاٍ في الطبقات: اخبرنا عبد اله 
بن موسى أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأوٍ خدمته عن فاطمة 
ت ان بن ر بن ابر طا انها انت فخ مر سور 
فیه. 

واخرج عبد الله بن الإمام احمد في زوائد الرّهد عن ابي 
هريرة آنه کان له خيط فيه الفا عقدةٍ فلا ينام حتى يسبّح. 

وأخرج أحمد في الرهد عن القاسم بن عبد الرّحمن قال: كان 
لأبي الدرداء نى من العجوة في كيس فكان إذا صلّى الغداة 
أخرجها واحدة واحدة يسبّح بهن حتى ينفذهنٌ. 

وأخرج ابن عا عن أبي هريرة آنه کان سبح بالنوی 
الجموع. 

وأخرح الديلمي في مسند الفردوس من طريق زينب بنت 
سليمان بن علي عن آم ا لحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدڌها 
۰ من عل رضي اه ره رفوا يشم الما اله رتد ساف 
السيوطي آثارًا في الحزء الذي سمّاه «الْمِنْحَة فِي السَبْحَة» وهو 
من جملة كتابه المجموع في الفتاوى وقال في آخره: ولم ينقل عن 
احا من اسلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسّبحة 
بل کان اکثرهم یعدّونه بها ولا یرون ذلك مکروھا انتهی. 

وني الحديثين الآخرين فائدة جليلة وهي أن الذكر يتضاعف 
ويتعدّد بعدد ما أحال الذاكر على عدده وإن م يتكرّر الآكر في 
نفسه فيحصل مثلاً على مقتضى هذين الحديثين لمن قال مَرَةٌ 
واحدة سبحان الله عدد كل شيء من التسبيح ما لا يحصل لمن 
کرر التسبیح لیال وآیامًا بدون الإحالة على عدد وهذا ما یشکل 
على القائلين أن النواب على قدر المشقة المنكرين للتفضيل الثابت 
بصرائح الأدلة. 

وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شابههما من نحو قوله 
:دمن فر صَاِمًا کان لَه مل أجري ومن عَری مُصابا کان لَه 


مل أجري باجوبة متعسَفةٍ متكلفة. 
واب ما يُبْطِل الصَلاة وما يكره باح فيهًا 
پاب النهي عن اكلام في الصَلاة 

٣‏ - عن زياد بن ارقم قَالَ: كنا تكلم في الصّلاة يكلم 
الرَجلٌ نا صَاحَّة وُو إلى جنبه فِي الصلاة حى نَرَلت: 
«وفُوموا لله قانین). فامرنًا بالسگُوت ونهيتا عن الكلام» روء 
الْجَمَاعة إلا ابن ماج ا فیه: کنا کت ع ر ل 
الله كي في الصَلاةٍ (حم: /٤‏ ۳۹۸) (خ: (٤0۳٤‏ )م: 0۳۹( (د: 
4 ) (ت: )٤۰٥‏ (ن: ۳/ ۱۸). 

الحديث قال الترمذي: حسنٌ صحيح وفي الباب عن جابر بن 
عبد الله عند الشيخين» وعن عمار عند الطبراني» وعن أبي أمامة 
دار اا ر ان د ع رر وو مار ن 
الحكم وابن مسعودٍ وسيأتيان والحديث يدل على تحريم الكلام في 
الصَّلاة لا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدًا 
عالًا فسدت صلاته قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من 
تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح صلاته ان صلاته 
فاسدة واختلفوا في كلام السّاهي وا لجاهل. 

وقد حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم آنهم سوّوا بين كلام 
التاسي والعامد والجاهل» وإليه ذهب الثوري وابن المبارك حكى 
ذلك الترمذي عنهما وبه قال النخعي واد بن ابي سليمان وأو 
حنيفة» وهو إحدى الروايتين عن قتادة وإليه ذهبت المادوية 
وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسي والجاهل وبين كلام العامد 
وقد حكى ذلك ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله 
بن البير ومن التابعين عن عروة بن الرّبير وعطاء بن بي رباج 
والحسن البصري وقتادة في إحدى الرّوايتين عنه وحكاه الحازمي 
عن عمرو بن دینار. 

وتن فال ةمالك اوالشافع وان رابت شور ابن لر 
وحکاه الحازمي عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز 
وأكثر أهل الشام وعن سفيان الثوري وهو إحدى الرّوايتين عنه. 

وحكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور اسستدل الأولنون 
بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرّحة بالنهي عن التكلم في 
الصّلاة وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل. 
واحتح الآخرون لعدم فساد صلاة التاسي أن الي هة تكلم في 
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حال السو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين» وما روى 
الطَبرانيّ في الأوسط من حديث ابي هريرة أن الي ڳلا تكلم 
في الصلاةٍ ناسِيًا فى عَلّى ما صَلّى». 

وبحديث رفع عن مي الْحَطًا وَاليّان؛ الذي اخرجه ابن 
ماجه وابن حبان والڌارقطني والطبرانيّ والبيهقي والحاكم بنحو 
هذا اللفظ واحتجًّوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن 
الحكم الذي سياتيء فإنه ية م يأمره بالإعادة. 

وأجيب عن ذلك بان عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم 
العدم» وغايته أنه م ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلّة» كذا 

ويجاب أيضنًا عن الاستدلال بجحديث «رُفع عَن أمَيّي الْخَطًاً 
رَالنسيَانْ» أن المراد رفع الإثم لا الحكم فن الله أرجب في قتل 
الخطأ الكفارة على أن الحديث ما لا ينتهض للاحتجاج به. 

وقد استوفى الحافظ الكلام عليه في باب شروط الصّلاة من 
التلخيص. 

ويجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين بان كلامه ية وقع 
وهو غير متصل» وبناؤه علی ما قد فعل قبل الکلام لا یستلزم ان 
یکون ما وقع قبله منها. 

قوله: (فِي الْحَدِيث حى نرلّت: «وَفُومُوا لِلّهِ قاتين))» فيه 
إطلاق القنوت على السّكوت. 

قال زين الین في شرح الترمذي: وذكر ابن العربي أن له 
عشرة معان» قال: وقد نظمتها في بيتين بقولي: 
ولفظ القنوت اعدد معانیه تجد مزیدا على عشر معان مرضیه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبوديّة 


سكوت صلاةٍ والقيام وطوله كذاك دوام الطّاعة الرّابح اليه 


قوله: (رنهينا عن الْكلام) هذه الريادة ليست للجماعة كما 
يشعر به كلام المصتف وإنما زادها مسلمٌ وابو داود. 

وقد استدل بزيادتها على مسالةٍ أاصوليةٍ قال ابن العربي: 
قوله: أمرنا بالسّكوت ونهينا عن الكلام يعطي بظاهره أن الأمر 
بالشّيء ليس نهيّا عن ضده والكلام على ذلك مبسوط في 
الأصول. 

قال المصتف رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وهذا يدل على 
أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهمجرةء لان زيدا مدني» وقد 


أخبر أنهم كانوا يتكلّمون خلف الرّسول إل في الصّلاة إلى أن 
هوا اه: 

ويؤيّد ذلك أيضًا اتفاق المفسّرين على أن قوله تعاى: 
«وَفُومُوا لِلَهِ قاين نزلت بالمدينة ولكنه يشكل على ذلك 
حديث ابن مسعود التي بعد هذاء فان فيه أنه لا رجع من عند 
النجاشي كان تحريم الكلام» وكان رجوعه من الحبشة من عند 
النجاشي بمكة قبل الهجرة. 

وقد اجاب عن ذلك ابن حبّان في صحيحه فقال: توهَم من ۾ 
يطلب العلم من مظانه أنّ نسخ الكلام في الصّلاة كان بالمدينة 
قال: وليس تما يذهب إليه الوهم فيه في شيء منه وذلك لان زيد 
ا ف ا ا ا ا 
قبل هجرة الملصطفى بل وكانوا يصون بالمدينة كما بصلّي 
المسلمون بمكة ني إباحة الكلام في الصّلاة هم فلمًا نسخ ذلك 
بمكة نسخ كذلك بالمدينة فحكى زي ما كانوا عليه لا أن زيدًا 
حکى ما لم يشهده في الصّلاة» وهذا المجحواب يرده قول زيار 
المتقدم: «کنا تكلم لف رَسُول الله يذه . 

وأيضًا قد ذكر ابن حبّان نفسه أن نسخ الكلام في الصّلاة كان 
عند رجوع ابن مسعودٍ من أرض الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين 
وإذا كان كذلك فلم يكن الأنصار حينئلر قد صلرا ولا أسلمواء 
فان إسلام من أسلم منهم كان حين أتى النفر الستة من الخزرج 
عند العقبة فدعاهم إلى الله فآمنوا ثم جاء في الموسم الماني منم 
اثنا عشر رجلا فبايعوه وهي بيعة العقبة الأول ثم جاءوا في 
الموسم النّالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية ثم هاجر إليهم في شهر 
و ارد عاد الا قل امج بج ونا ار 
وأجاب العراقي عن ذلك الإشكال بان الرّواية الصحيحة المتفق 
عليها في حديث ابن مسعود هي أن الي ية اجابه بقوله: ٣ن‏ 
في الصَلاة لَشَغْلا؛ فيحتمل أنه َة راى ذلك منه اجتهادًا قبل 
نزول الآية. 

قال: وأمّا الرّواية التي فيها: «إن لهذ اخدث من أنرهِ 3 
تكلم في الصّلاة؛ فلا تقاوم الرّواية الأولى للاختلاف في راويها 
وعلى تقدير ثبوتها فلعلّه أوحي إليه ذلك بوحي غير القرآن. 

وفيه أن الترجيح فرع التعارض ولا ا لان رواية إلا 
تكَلَّمُوا؛ زيادة ثابتة من وجه معتبر كما سياتي فقبوها متعين. 

وأمّا الاعتذار بأنها ری ر راق فذلك غير نافع لأَنٌ 
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النزاع في كون التحريم للكلام في مكة أو في المدينة لاني 
خصوص أنه بالقرآن ومن جملة ما أجيب به عن ذلك الإشكال أنّ 
زيد بن أرقم من لم يبلغه تحريم الكلام في الصّلاة إلا حين نزول 
۰ الآية ويرد قوله في حديث الباب: «يْكَلْمُ الرَجْل ما صَاحبَه وأنً 
ذلك كان خحلف رسول الله َة ومن المعلوم أن تكليم بعضهم 
بعضتًا في الصلاة لا يخفى عليه لأنه يراهم من خلفه كما صح عنه. 
ومن الأجوبة أن يكون الكلام نسخ مكة ثم أبيح ثمّ نسخت 
الإباحة بالمدينة. 

ومنها مل حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لخير 
مصلحة الصلاة وحديث زي على تحريم سائر الكلام. 

ومنها ترجيح حديث ابن مسعود والمصير إليه» لأنه حكى فيه 
حديث الني بيا قال ذلك ابسن سريج والقاضي وأبو الطَيّب. 
ومنها أن زید , بن أرقم اراد بقرْله: «كنا نَتَكلَّمٌ في الصّلاةٍ؛ الحكاية 
عمّن كان يفعل ذلك في مكة كما يقول القائل: فعلنا كذا وهو 
یرید بعض قومه» ذکر معنی ذلك ابن حبان وهو بعیدٌ. 

۳ - عن ان مسلود قال: «كنا لم على النبي ية وُو 


في الصلاة فيد علَيناء فلا رَجَنا من عند النجَاشِي سَلَمْنا عَليْهِ. 


لم يرد عَلَياء فَمَلنا: بَا رول الله كنا لم عَليْك فضي الصَلاة 
ترد عَلَيا؟ فقَال: إن في الصلاة لشغلا. ممق عَلَبْهِ (حم: 
ET‏ 
النبي کی إذ كنا بمكة قبل أن نا ي أزض الْحَبّشَةء فَلّمَّا قُدِمْنا مِن 
ازضي الحبعة اة سلا عليه َم رة فماخذني ما قرب را 
َد حى قفو الصَلاة فاته فَقَال: إن الله بُخدث من مره ما 
ياء ونه قد أخدث يِن أمره ألا كلم في الصلاي. روَا امد 
1/0( وَالسنانيّ 04/۳ 

الرّواية الثانية أخرجها أيضنًا أبو داود وابن حبّان في صحيحه. 
قرلا ملم بو هور قل من فال وراو وة اام ي 
الصلاة لفظا وهم أبو هريرة وجابرٌ وا لجسن وسعيد بن المسيّب 
وقتادة. 

قوله: (لَُغْلاً) ههنا صفة محذوفة والتقدير: لشغلا كافيًا عن 
غيره من الكلام أو مانعًا من الكلام. 

قوله: (ما قرب وما بُعُدَ) لفظ أبي داود وابن ¿ حجان «ما قم 
وَمّا حَذث» والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب: اتصال الأحزان 
البعيدة أو المتقدّمة بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه ية لرد السّلام 


عليه. 

قوله: (الأ كلم ذ فِي الصّلاةٍ) لفظ أبي داود وغيره: f:‏ 
تَكَلَمُوا في الصّلاة؛ وزاد: رَد علي السَّلام» يعني بعد فراغه. 

وقد استدل به على أنه يستحب لن سلم عليه في الصلاة أن 
لا يرد السّلام إلا بعد فراغه من الصّلاة وروي هذا عن أبي ذر 
وعطاء والنخعيٌ والثوري قال ابن رسلان: ومذهب الشافعي 
ا أن المستحب أن يرد السّلام في الصّلاة بالإشارةق 
واستدلوا بما أخرجه أبو داود والتسائي والترمذي وحسّنه عن 
صهيبٍ آنه قال: «هَرّرت برَّسُول الله ي وَهُو بُصَلّي فَسَلَنْت 
عَلَيْهِ فْرَد إشارَة» قال اناري ا ولا أعلمه إلا قال: «إشَارَةٌ 
بأصبُعهِ» وسياتي الكلام على هذا في باب الإشارة في الصّلاة لردّ 
السّلام. 

۴ وع مُعَاويَة ن الْحكم السَلّمِيّ قَال: ينما أئا أصنلّي 
مع رَسول الله ها إذ عطس رَجُل من الْقَوْم فُقْلْت بَرْحَمْك 
الله فَرَمَاني الوم بأبمنار هم قلت والكل اماه ما شانكم 
نقرو الي فَجَعَلُوا بَضْربُون بأنديهم على أفْحَاذمم فَلَنّا 
رايهم بصمتوني كني سكت فَلَّمَّا صَلّى رسو الله اة بابي 
تي تا زات عات قله د۷ نا اخ تيتا ن ولد ت 
كَهرني ولا ضريني ولا شَتَمَي قال: إن هَذِهِ الصَلاة لا بلح 
فيا شي من كلام الاس إا مي الشييح والبية دقرا 
الْقّرآن»» أو كَمَا قال رَسُول الله هة رَرَاهٌ خمد )٤٤۸ /٥(‏ 
ا (oY)‏ وَالستائي ۱/۳( وأبُو داود )4۳١(‏ وَقّال: لإ 
يحل مَكان لا يملح رفي روايَة لأخمَد: إنمَا مي التلبيح 
والتكبير والتحميد وَقِرَاءة الْقّرآن. 

الد أخرجه أیضًا ابن شان والبيهقي قوله: (فرَمًاني الْقَوْمٌ 
بأبصارهم) أي نظروا إلي بأبصارهم نظر منكر ولذلك استعير له 
الرّمي. [ 

قوله: (رَالَكّل أَمَاءٌ) وا: حرف للندبة وثكل بضم المثلشة 
وإسكان الكاف وبفتحهما حيعًا لغتان كالبخل والبخل حكاهما 
الجوهري وغيره: وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده 
وقوله: (أمَاهء) بتشديد الميم وأصله آم زيدت عليه الف الندبة لحد 
الوت وأردفت بهاء السّكت وني رواية أبي داود مياه بزيادة 
الياء وأصله أمّي زيدت عليه الف التدبة لذلك قوله: (عَلّى 
أنحَاذهم) هذا عمو على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه 


شيءٌ في صلاته للرّجال والتصفيق للتساء» ولا يقال إن ضرب 
اليد على الفخذ تصفيق لأن التصفيق إما هو ضرب الكفً على 
لكف أو الأصابع على الكف. 

قال القرطي: ویبعد آن یسمَی من ضرب على فخذه وعلیها 
ثوبه مصفَقًا وهذا قال: فجعلوا يضربون بايديهم على أفخاذهم 
ولو كان يسمّى هذا تصفيقًا لكان الأقرب في اللَفظ أن يقول 
يصفقون لا غير قوله: (لكِّي سَكَت) قال المنذري: بريد م انكلم 
لکني سكت وورود لکن هنا مشكل لاله لا بد ان يتقدّمها كلام 
مناقض لا بعدها نحو ما هذا ساکنا لکنه متحركٌ» أو ضد له نحو ما 
هو أبيض لكنه اسود ويحتمل أن يكون التقدير هنا فلمًا رأيتهم 
يسكتوني م أكلّمهم لكتي سكت فيكون الاستدراك لرفع ما توم 
ثبوته مثل ما زي شجاعا لكنه كريم» لان الشجاعة والكرم لا 
یکادان یفترقان فالاستدراك من توهّم نفي کرمه» ويحتمل آن 
یکون لکن هنا للتوکید نحو: لو جاءني اکرمته لکلّه لم چئ فاکدت 
لكنْ ما أفادته لو من الامتناع وكذا ني الحديث أكدت لك ما 
أفاده ضربهم من ترك الكلام. 

قوله: (فَبأبي وأتي) متعلق بفعل حذوف تقدیره آفديه بابي 
وامي. 

قوله: (مَا كهُرّبي) أي ما انتهرني والكهر: الانتهار قاله أبو 


عیی. 


وقراعبد الله بن مسعوو: «قاما اليم فلا تَكَمّز» وقيل 

الكهر: العبوس في وجه من تلقاه. 

قوله: (إن هَلِْهِ الصلاة) يعني مطلق الصلاة فيشمل الفرائض 
وغيرهاء ‏ 

قوله: (لا يلح فيهًا شَيءَ من كلام الناس) ني الرّواية 
الأخرى (لا يَجل) استدلٌ بذلك على ت الكلام في الصّلاة 
سواءٌ كان لحاجة أم لاء وسواءٌ كان لمصلحة الصّلاة أو غيرها فإن 
احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل سبح الرّجل وصفقت المرأة وهذا 
فے اج رو م امز رف م واا ر قا 
وقالت طائفة منهم الأوزاعي: إله جوز الكلام مصلحة المسّلاة 
واستدلوا جحديث ذي اليدين وكلام الناس المذكور في الحديث 
اسم مصدر یراد به تارة: ما يتكلم به على أنه مصدر معنى 
الوا را بر ج ات ر و ااب ا 
والظًاهر أن المراد به ههنا الناني بشهادة السّبب. 


قوله: (إنمًا هي التسبيح والتكبير وَقَرَاءة الْقّرآن) هذا الحصر 
يدل مفهومه على منع التَكلّم في الصلاة بغير اللاثة وقد سلكت 
به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصّلاة بغير ألفاظ القرآن من 
الحنفية والمادويّة ويجاب عنهم بان الأحاديث المبتة لأدعيةٍ وأذكار 
روو ن اله ع ی ا ایی ا ن 
الخاص متعيَنٌ لا سما بعدما تقرّر أن تحريم الكلام كان بمكة كما 
قدمناء وأكثر الأدعية والأذكار في الصّلاة كانت بالمدينة وقد 
خصتصوا هذا المفهوم بالتشهد فما وجه امتناعهم من التخصيسص 
بغيره» وهذا واضح لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم 
ولكن التعصّب أعمى وكم من حديثو صحيح وسنة صريحة قد 
نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلتها وجعلوه معارضًا ها ورذوها 
به وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاص وعن رجحان 
المنطوق على المفهوم إن سلم التعارض قال المصتف رحه الله بعد 
أن ساق الحديث: وفيه دليل على أن التكبير من الصّلاة وأنً 
القراءة فرض» وكذلك التسبيح والتحميد وان تشميت العاطس 
من الكلام المبطل وأنٌ من فعله جاهلاً ل تبطل صلاته حيث ل 
يامر بالإعادة انتهى. 
باب ان مَن دعا في صَلاِه با لا پَجُوڙ جاهِل لم بطل 

٥‏ - عن ابي هُربْرَة قال: «قام رَسول الله هة إلى الصلاة 
وفنا مَحَه فَقَال أعْرّابي وهو فِي الصلاة: اللْهُم ازحَمْيي 
وَمُحُمّدا ولا قرحم معنا أخدا فلا سَلم الي إل فال 
للأعرابي: قد تحَجُرت واسيعاء يرب رَحْمَّة اللّه». روَا أخْمَد 
(F4/D‏ والبُخاري ٠١(‏ ۰ وأبُو داد )۳۸١(‏ والس اني 
06/۳ 

الحديث أخرجه أيضًا مسلم. 

قوله: (تَحَجَرْت وَاسِعًا) أي ضيّقت ما وسّعه الله وخصصت 
به نفسك دون إخوانك من المسلمين هلا سَألّْت الله لَك وَلكلَّ 
لين وَأشركَهُم في رَحمَةٍ الله على الي وَسِعَت كَل شيء 
وني هذا إشارة إلى ترك هذا العاء والنهي عنه وأنه يستحب 
الدعاء لغيره من المسلمين بالرّحمة والمداية ونحوهما. واستدل به 
الصنف على أنها لا تبطل صلاة من دعا با لا جوز جاهلاً لعدم 
أمر هذا الداعي بالإعادة. 

قوله: (يُريذ رَّحمَة اللّهِ) قال الحسن وقتادة: وسعت في اليا 
ال افاج وي افا اكع عام هاا ن : 


وسعته رحته في الذارین. 
باب ما جَاءَ في النحنحة والنفخ في الصلاة 

٣‏ - عن علي قَالَ: «کاڻ لي مِن رَسُول الله ية مَذخلان 
اليل النهار ركنت إذا دعت عليه وهو متي بتنحنح لي 
روه خمد (۱/ ۸۰) وَابْنٌ ماج )۲۷١۰۸(‏ والنس اني ماه 
1/0 

الحديث صححه ابن السكن وقال البيهقي: هذا محتلف في 
سناد ومتنه قيل: سبح وقيل: تنحنح ومداره على عبد الله بسن 

قال الحافظ: واختلف عليه فيه» فقيل: عن علي» وقيل: عن 
أبيه عن علي» قال البخاري: فيه نظَر» وضعَفه غيره ووثقه 
اتسائ وابن حبّان. 

وقال یحی بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين 
علي أبوه. : 

والحديث يدل على أن التنحنح في الصّلاة غير مفسار وقد 
ذهب إلى ذلك الإمام يحيى والشًافعي وأبو يوسف كذا في البحر. 

وروي عن التاصر» وقال المنصور باللّه: إذا كان لإصلاح 
الصلاة م تفسد به وذهب أبو حنيفة وتححمَدٌ والهادوية إلى أن 
التنحنح مفسد لأ الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن م يكن 
مفيدًا. ورد بان احرف ما اعتمد على خرجه المعيّن» وليس في 
التنحنح اعتمادّ. 

وقد أجاب المهدي عن الحديث بقوله: لعله قبل نسخ الكلا» 
ثم دليل التحريم ارجح للحظر» وقد عرفناك أن تحريم الكلام 
كان بمكة» والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا جرد 
الترجّي من دون علم ولا ظنّء لو جاز التعويل على مثلها لر 
من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة وهو باطل بالإجاع. 

وأما ترجيح دليل تحريم الكلام فمع كونه من ترجيح العام 
على الخاص قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع. 

۷۰ - عن علو الله ِن عرو «أن النبي بة لَقَخَ في صلاة 
الْكُسُوفٍ؛ رَوَاهٌ أحْمَدٌ (۲/ ۹١٠)ء‏ وأو اود )١٠۹١(‏ والس اي 
( ۳۷ر۳۸ ودره البخاري تَعْلیقا (۳/ ۸۳) وَرَوّى أخمَد 
هَذا الْمَْتى من حَدِيثٍ الخر ن شُعبَة عن ابن عباس قال: 
الخ في الصلاء كلام رَوَاهُ عبد ن مَنصور في ستيوِ. 

الحديث اخحرجه أيضًا الترمذي» ولفظ أبي داود: «تُم لفح في 
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آجر مُجووو فقال: أف أف فم قال: يا رب ألم عدبي الأ 
بهم وأا فيهم؟ ألم تعذني الا مهم وهم بَستَغفرون؟ فَقَرَع 
سول الله کل رق الْمَحصّت الشمْس؛ وفي إسناده عطاء بن 
السّائب» وقد أخرج له البخاري مقروئاء واثر ابن عباس أخرجه 
ايضتًا عبد الرزاق قوله: َف في صلا الكْسوفي) افخ في اصل 
اللغة: إخراج الرّيح من الفم كما في القاموس وغيره وقد فسّر في 
الحديث بقوله: أف» أف وقد استدل بالحديث من قال إن النفخح 
لا يفسد الصلاة. 

واستدل من قال إه يفسد الصّلاة باحاديث النهي عن 
الكلام» والنفخ كلام كما قال ابن عباس وجيب بنع كون التفخ 
من الكلام لا عرفت من أل الكلام مركب من الحروف المعتمدة 
على المخارج ولا اعتماد في النفخ. 

وایضًا الكلام المنهي عنه في الصلاة هو المكالمة كما تقذم» ولو 
سلم صدق اسم الكلام على الفح كما قال ابن عباس لكان فعله 
لا لذلك في الصتلاة خصتصًا لعموم الي عن الكلام. 

واستدلوا أيضًا ما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت 
قال: ّى رَسُرل الله ل عَن النفخ في السَجُردٍ عن النفخ في 
الشرَابر؛» ولا تقوم به حجَة لأنْ في إسناده خالد بن إلياس وهر 
متروكٌ وقال البيهقي: حديث زيد بن ثابتٍ مرفوعا ضعيف بمرة 
واستدلوا أيضًا ما احرجه الطّبرانيٌ في الأوسط عن أبي هريرة عن 
الني ڳا "أنه كرة أن بُح بين يديه في الصَلاة أ في شرابه. 
قال زين الدين العراقي: وئي إسناده غير واحب متكلم فيه. 
واستدلوا أيضًا ما رواه البرّار في مسنده عن أنس بن مالك قال: 
«لَلائةَ من الْجَقاء: أن بمح الرَجْل في سُجُودي أو يَمْسَح جبهتة 
قبل أن يفرع تابه قال البرَارُ: ذَهَبَت عني الَالِفَة وني 
إسناده خالد بن آيوب وهو ضعيف. 

ولأنس حديث آخر عند البيهقي قال: قال رسول الله كل 
من انهاه شيءٌ في صلاته ذلك حظةُ وَالنفخ كَلام» وني إسناده 
نوح بن أبي مریم وهو متروك الحدیث لا بحتج به. 

وروی البرّار من حديث بريدة أن رسول الله مَل قال: «ثلاث 
مِنَ الجَقَاء أن يبول الرَجُل قَايمَا أو يَمْسّح جبْهتة قبل أن يفرع 
مِن صلاټی و نفُخ فڼې سُجوډوه. 

قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح» ورايت خط الحافظ 
على كلام زين الدين ما لفظه: قوله: ورجاله رجال الصّحيح» 


لیس بصحیح انتھی. 

وقال البرار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة عن أيه إلا 
سعید بن عبيد اللّه. 

ورواه الطبراني ني الأوسط من هذا الوجه وقال: لا يروى 
عن بريدة إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو عبيدة الحداد عن سعيد بسن 
حبان. 

قال العراقي: لم ینفرد به عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود 
ار 

وأخرج الطبرانيّ ني الأوسط من حديث أبي هريرة عن الي 
هة قال: «إذا فام أحَذكُم إلى الصلاة فلْيْسَوّ مَوْضيع سُجُوده ولا 
يَدَعْة حى إِذا أهْوّى جذ نفخ تم سَجَده وني إسناده عبد المنعم 
بن بشير وهو منكر الحديث وقد ذهب إلى كراهة النفخ ابن 
مسعود وابن عباس. 

وروی البیهقي باسناو صحیح إلى ابن عباس أنه کان یخشی آن 
يكون النفخ كلامًا وكرهه من التابعين التخعي وابن سيرين 
والشعي وعطاء بن آبي رباح وابو عبد الرهن السّلمي وعبد الله 
بن ابي اهذيل ويجيى بن آبي کشير» وروي أيضًا عن سعيد بن 
یو ی ی رات هو ا ا 
الكلابيٌ كما رواه البيهقيٌ عنه وقالت الشَافعيّة والمادوية: إن بان 
منه حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا. ورواه ابن المنذر عن مالك 
وأبي حنيفة وحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأجابوا عن حديث 
عبد الله بن عمرو بان قوله: أف ايكون كلامًا حى ية لاء 
کون لا احرف كذا قال الخطابي. 

قال ابن الصَلاح: ما ذكره لا يستقيم على أصانا لان حرفين 
كلام مبطلٌ وأجاب البيهقي: بأانّ هذا نفخ يشبه الغطيط وذلك لما 
عرض عليه من تعذيب بعض من وجب عليه العذاب. 

باب البكاء في الصلاء مِن خشية الله تَعَالّى 

قال الله تَعَالّى: «إذا على عَلَيْهم آيات الرَحْمَّن خرّوا سُجّذا 
وبکيًا). 

A۲۸‏ - عن عبد الله بن الششخير قال: «رأت رَسُول الله بل 
يُصلّي رفي صذره زير ز كازيز المرجل من الاه واه أخنذ 
(9/) وأبو داد (۹۰) والنسائيٌ (۳/ ۱۳). 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي وصحَحه وابن حبّان وابن 


خزية. 


قوله: ا بعدها زاي رر 
تحتاتية ساكنة ثم زاي أيضًا: وهو صوت القدر. 

قال في النهاية: هو أن يجيش جوفه ويغلي من البكاء. 

قوله: (كأزيز المرْجَل) المرجل بكسر اليم وسكون الرّاء وفتح 
الجيم» قدرٌ من نحاس وقد يطلق على كل قدر يطبخ فيها ولعلّه 
المراد في الحديث. 

وي رواية أبي داود «كأزيز الرَّحاء يعني الطاحون. 

قوله: (مٌِ اکاء) فيه دلي على ان البكاء لا يبطل الصّلاة 
فر ران ایل |5 کان زنک س ی اله 
م يبطل وهذا الحدیث یدل عليه ایضًا ما رواه ابن حبّان بسنده إلى 
علي بن أبي طالب قال: «ما كان فيا ًارس يَوْمٌ ذر غَيرَ الْمِقَدادِ 
ولقّذ را وما فينا ائم إلا رَسُول اله هة تخت ش جر يُمتلي 
وَيّّكي حتى أصبّح؛ وبوّب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من 
لحشية الله. 

وأخرج البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر أن عمر صلى 
الصّلاة الصّبح وفرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى: «إنمًا 
أشكو بي وَحُزني إلى اللو فسمع نشيجه. واستدل الصنف 
على جواز البكاء في الصّلاة بالآية الى ذكرها لأنها تشمل المصلي 
وغیره. 

۹ - عن ابن عُمَرَ قال: «لَّمَّا اشد برسول الله ية وَجَعه 
قي لَه الصّلاب قَال: مروا ابا بكر فليْمَلَ بالّاس» الت عائشة: 
إن آبا بكر رَجُل رَقيق إا قرا عله اكام فَقال: مُروٴ ْمَل 
فَحَاوَدنه فقال: مرو فيصل إنكُنَ صَوَاجب بُوسْف» روه 
الُخاري» وَمَعناهُ متمق عَليْهِ ِن حديث عَابِشة (حم: )41/١‏ 
(خ: (FAS‏ (م: 1۸و( 

قوله: (رَجُلٌ رَقي) أي رقيق القلب. 

وني رواية للبخاري انها قالت: «إن آبا بكر رَجُل أمييف إذا 
ام مَقَامَك لَم ينتطع أن يُصْلَيّ بالناس؛ قوله: (إلْكُنٌ صَوَاجبُ 
ات چ ا و 9 ا ل ر جت 
يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن» وهذا الخطاب وإن كان 
بلفظ الجمع فالمراد به واحدة هي عائشة فقط كما أن المراد 
بصواحب يوسف: زليخا فقط كذا قال الحافظ ووجه المشابهة 
بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة واظهرت ن الإكرام 
بالضتيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن 
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يوسف ويعذرنها في ححبّته» وان عائشة أظهرت أن سبب إرادتها 
صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه 
ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به كما 
صرحت بذلك في بعض طرق الحديث فقالت: وما حَمَلِّي عَلّى 
مُرَاجَعيه [لا أنه لم َع في قبي أن يجب الاس بعد رَجُلا فام 
مَقَامَهه والحدیث له فوائد ليس هذا محل بسطها وقد استدل به 
لصتف ههنا على جواز البكاء في الصّلاة ووجه الاستدلال أن 
الني کل نّا صمَّم على استحلاف أبي بکر بعد آن احبر آنه إذا 
قرأ غابه البكاء دل ذلك على الجواز. 

باب حَمْد الله في الصلاةٍ لعاطس أ حُذوث ِعْمَةٍ 

۰ - عن رفَاعَة بن رَافِم فَال: «صَلَيّت حل رَسُول الله 
ُب بنا ويَرْضنى فَلَّما صلى النبي ي قال: مَن اكلم ِي 
الصلاة َم يكلم اح نَم فالا الانية فلم كلم احث نم الَا 
الَالِعَة قال رقاعةٌ أا ا رَسُول الله فقال: الذي نمسي بده لَقَد 
ابتَدَرَهًا ت وئلائُون مَلَكّا أيهم يَصْحَد بهّاء. روا النساني 
۱۹/۲( والترملري .)٤۰٤(‏ 

الحديث أخرجه البخاري ولفظه عن رفاعة بن رافم الررقي 
قال: «كنا صي يَوْما وَراء النبي ية فَلّمَّا رفع رأة مسن الركعة 
قال: س الله لَِنْ مده َال رَجْل وَرَاءه: ّنا وَلّك الْحَنْدٌ 
مدا کیا طیبا مارکا فيه فَلّّا انضرف قال: مَن الْمُعَكَلَم؟ 
قال: أناء قال: رات بضعًا وَنْلاثِين مَلّكا يترون ا أيهم بكبْهَا 
ازوم بذ المطاس ولا رادا پیب را ردت وراد 
ان ذلك عند الرّفع من الركوع» فيجمع بين الرّوايتين بان الرٌجل 
المبهم في رواية البخاري هو رفاعة كما في حديث الباب» ولا مانع 
أن يكني عن نفسه إمَّا لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك. 

وججمع أيضًا بان عطاسه وقع عند رفع رأسه. 

قوله: (بضع) البضع: ما بين ثلاث إلى التسع أو إلى الخمس» 
أو ما بين الواحد إلى الأربعةء او من أربع إلى تسع أو سبع» كذا 
في القاموس. 

قال الفرّاء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين وكذا 
قال الجوهري. 

والحديث يرد ذلك. قوله: (أيهُم يَصْعَد بها) في روايةٍ 
البخاري (يْكَتبهَا) وني روايةٍ للطبرانيّ (يرفعُها. 


قال الحافظ: وأمّا آیهم فرویناه بالرّفع وهو مبتداً خبره يكتبهاء 
ووز التب بتقدير يرون ايهم وغد مويه أي موصولة 
والتقدير الذي هو يكتبها وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة الي 
حتی کرّر سؤاله ثلانًا مع ان إجابته واجبة عليه بل وعلى من 
سمع رفاعة فإنه لم يسال المتكلّم وحده. 

وأجيب بأنه ما م يعيّن واحدا بعينه لم تتعيّن المبادرة بالجواب 
من المتكلّم ولا من واحا بعينه وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب 
وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيءٌ ظنا منهم أنه 
أخطا فيما فل ورجوا أن يقع العفو عنه وكأنه ب لا رأى 
سكوتهم فهم ذلك فعرفهم آنه م يقل باسنا والحدیسٹ استدل به 
على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا کان غير حالف 
للمأثور. 

وعلی جواز رفع الوت بالذكر وتعقب بأنّ سماعه بل 
لصوت الرَّجل لا يستلزم رفعه لصوته وفيه نظر. 

ويدل أيضًا على مشروعية الحمد في الصّلاة لمن عطس. 

ويؤيّد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها | تفرّق 
بين الصّلاة وغبرها. 
اب من ابه شيءٌ في صلاټه قله يسح والْمراة تصفق 

۱ - عن هل بن ستغ عن النبي ڳا «مَن ناب شيءَ ِي 
صلاه سبح انما التصلفيةة للا (خ: (1۸٩‏ (م: )٤٩۱‏ (د: 
Y/Y :ù) (4°‏ و (VA‏ 

٣‏ - وعَن علي بن بي طالب قالَ: « کات لي سَاعة من 
السَحر اذل فبا على رَسُول الله ا إن كان ايا يمني سبح 
ي کان ذلك ِڏَه لي وان يکن ڀُصلي اذِڻ لِي» رَوَاءُ أخْمَد 
(1/). 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ عن النبي ڳلا قال: «التسبيح لِلرَجال 
والتصنفيق لاء ِي الصلاةه روا الجاع ولم يكز فيه 
البخاري وأبو داود والترمذري: «فِي الصَّلاق؛ (حم: ۲/ )۲١١‏ 
(خ: Arr‏ (م: ۲) (د: 4۳۹) (ٿ: )۳٣۹‏ (ن: ۱۱/۳) 
(ھے: .(1٤۳ ٤‏ 

الحديث الأول م يرجه المصتف وقد أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائيٰ وابو داود وهو حديث طويلٌ هذا طرف منه. 

وني لفظر لأبي داود: « إا تانكم شَيء ِي الصَلاة فَلْيْسَبَح 
الرَجال وَليصفح السا . 


والحديث الاني أخرجه أيضتًا النسائي والبيهقي وقال: هسو 
مختلف في إسناده ومتنه فقيل: سبح» وقيل: تنحنح» ومداره على 
عبد الله بن نجي الحضرمي» قال البخاري: فيه نظ وضعَفه غير 
وقد وثقه النسائيّ وابن حبان ورواه النسائي وابن ماجه من رواية 
عبد الله بن نجي عن علي بلفظ: «تنحنح» وقد تقدم. 

والحديث النّالث اخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف وفي 
الاب عن جابر عن ابن أبي شيبة بلفظ حديث أبي هريرة دون 
زيادة في الملا واخحتلف في رفعه ووقفه. ورواه ابن أبي شيبة 
أيضًا عن جابر من قوله وعن ابي سعيل عند ابن عدي في الکامل 
بلفظ حدیث 8 هريرة بدون تلك الريادة. 

وني إسناده آبو هارون عمارة بن جويسنِ کڏبه خاد بن زيار 
والجوزجاني. 

وعن ابن عمر عند ابن ماجه بلفظ: «رَخص رول الله ك 
لشساء في التصنفيق لجال في التسلبيح» قوله: (مَن ابه شيءٌ 
في صَلاټه) أي نزل به شيءٌ من الحوادث والمهمّات وأراد إعلام 
غبره کإذنه لداخل وإنذاره لأعمی وتنبیهه لسا أو غافل. قوله: 
(فإنما التصفيق إلستاء) هو بالقاف. 

وي روايةٍ لګبي داود: «إنا التصفيح» قال زين الين 

العراقي: والمشهور أن معناهما واحدٌ قال عقبة: والتصفيح: 
التصفيق. 

وكذا قال أبو علي البغدادي والغطابيّ والجوهري. قال اببن 
حزم: لا حلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحا: وهو 
الضّرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى. 

قال العراقيّ: وما اعاه من نفي ا لخلاف ليس بيا بل فيه 
قولان آخران أنّهما مختلغا ا معنى: أحدهما أن التصفيح: الفصّرب 
بظهر إحداهما على الأخرىء» والتصفيق: الفّرب بباطن 
إحداهما على باطن الأخرى» حكاه صاحب الإكمال وصاحب 
المفهم. 

والقول الثاني: ان التصفيح: الصّرب باصبعين لاإنذار والتنبيه 
وبالقاف بالجميع للّهو 
عيسى بن آيّوب أن التصفيح: الضَرب بأصبعين من اليمين على 
باطن الكف اليسرى. 

واحاديث الباب تدلَ على جواز التسبيح للرّجال والتصفيق 
للتساء إذا ناب أمرّ من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك 


واللعب وروی أبو داود في سننه عن 


في المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق 
وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في 
صلاتها وقد اختلف في حكم التسبح والتصفيق هل الوجوب أو 
الدب أو الإباحةء فذهب جاعة من الشافعية إلى أنه سنة منهم 
الخطابيٌ وتقي الدين السّبكي والرافعي» وحكاه عن أصحاب 
الشافعي. 
اب الفح في الْقِرَاءة عَلّى الام وغيرو 

٤‏ - عن سور ِن يزيد الماك قَال: «صَلى رَسُول الل 
اة رلك آية قال لَه ا رَسول الله آية كَذا وكذاء قال: 
هلا ذكرتیبها». روَا ابو داد )۹٠۷(‏ وعد الله ن أخمَد في 
مُسننار بيه .)۷٤ /٤(‏ 

٥‏ - عن ابن حمر أن التي ب صَلّى صلا قرا فيا 
لس علبي فلا امرف قال لابي: اميت مَعَنا؟ قال: كم 
قال: فَمّا مَنَعَك» روه بُو داد (۹۰۷). 

الحديث الال أخرجه أيضًا ابن حبّان والألرم» وفي إسناده 
یحی بن کثبر الکاهليٰ» قال اہو حاتم تًا سثل عنه: شيخ. والمسور 
بضم الميم وفتح السّين المهملة وتشديد الواو وفتحهاء كذا قيده 
الدارقطني وابن ماكولا والمنذري. 

قال الخطیب: یروی عنه عن التي اة حديث واحد. 

والحديث الثاني أخرجه الحاكم وابن حبّان ورجال إسناده 
ثقات. 

وني الباب عن انس عند الحاكم بلفظ : كنا فح عَلّى الآَبَةٍ 
على عَهْدٍ رَسُول الله بف قال الحافظ: وقد صح عن 
الرّحهن السّلمي قال: «قال عَلي: إا استطعَمَّك الإمَام قاين“ 
قوله: (آيةٌ كذا وكذا) رواية ابن حبّان: «يا رَسُول الله إنك تَركت 


عن أبي عبد 


آیة کذا وكذا». 

قوله: (فَهّلا َكَرْبَْيهًا) زاد ابن حّان فقال: ظندت أنها قد 
نسخت» قال: فنها م تنسخ. 

قوله: (فلبَسَ) ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء الموحدة 
الخقفة: أي التبس واختلط عليه قال: ومنه قوله تعال: بسنا 
عَلَبْهم ما بلْبُون)» قال: وني بعض النسخ بض اللام وتشديد 
الموحَدة المكسورة قال المخذري: س بالتخفيف آي مع ضمٌ اللام 


وكسر الموحدة. 
قوله: (فَلّمَا الصنرّف) ولفظ ابن حبّان: «فالَيَس عليه فَلَمَا 


[ نيل الأوطار - كتاب الصلاة‎ t0۲ 


رغ قال لابي: أشهذت مَعَنا؟ قال: نَم قال: فما مَك أ 
حًا عَليَ؟» والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام 
وقد ذهبت العترة والغريقان إلى أنه مندوب وذهب المنصور باله 
إلى وجوبه وقال زيد بن علي وابو حنيفة في روايةٍ عنه أنه یکره. 

وقال احد بن حنبل: انه یکره ان يفتح من هو ني الصَلاة على 
من هو في صلاةٍ اخری أو على من ليس في صلاةٍ. 

واحتج من قال بالكراهة بجا اخرجه ابو داود عن بي إسحاق 
السبيعيي عن الحارث الأعور عن علي قال: قال رسول الله إياة: 
يا علي «لا تفتَح على الإمّام في الصلاي. 

قال ابو داود: أبو إسحاق السبيعي م يسمع من الحارث إلا 
أربعة أحاديث ليس هذا منها قال المنذري: والحارث الأعور قال 
غير واحار من الأئمّة آنه كذاب» وقد روی حديث الحارث عن 
علي مرفوعًا عبد الرَرَاق في مصنفه بلفظ: «لا تحن على الإمام 
وأنت في الصّلاة؛ وهذا الحديث لا ينتهض لعارضة الأحاديث 
القاضية بمشروعية الفتح» وتقبيد الفتح بآن يكون على إمام )م يؤدٌ 
الواجب من القراءة وبآخر ركعةٍ ما لا دليل عليه» وكذا تقييده 
بان يكون في القراءة الجهريَّة والأدلّة قد دلت على مشروعية 
الفتح مطلقاء فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهريّة يكون 
الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب» وعند نسيانه 
لغيرها من الأركان يكون الفتسح بالتسبيح للرّجال والتصفيق 
للنساء كما تقدّم في الباب الأوّل. 

باب الُْصَلي بذعو ويذكَرٌ الله إذا مر باية رَحمةٍ أو 

عذاب أو ذكر 
روَا حذيفة عن رَسُول الله 4ة وذ سبق. 


1 - وَعَن عبد الرَحْمَن بْنٍ أبي لَبْلّى عن أببه قال: 


سيعت اللي 5ة يقرا في صلاة ليست بفريضة قمر بور الجَنةٍ ‏ 


والنار فَقال: اعود بأللَهِ من النار وَيْلٌ لال التار» رَوَاءُ أحْمَدٌ 
(iv/D‏ وان اڭ بمَعْناهُ ل 

حدیث ابن آبي لیلی رواه ابن ماجه من طریق ابي بکر بن 
ابي شيبة عن علي بن هاشم وحديث خذيفة الذي أشار إليه 
الصنف قد تقدَم في باب قراءة سورتين في ركعةٍ وذكرنا في شرحه 
أنه يدل على مشروعيّة السؤال عند المرور بآبة فيها سؤال 
والتعوذ عند المرور بايةٍ فيها تعوةً والتسبيح عند قراءة ما فيه 
تسبيح» وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشَافعيّة وحديث الباب 


يدل على استحباب التعوّذ من الثار عند المرور بذكرهاء وقد قيّده 
الراوي بصلاةٍ غير فريضة. 

وكذلك حديث حذيفة ميد بصلاة الليل» وكذلك حدیٹث 
عائشة التي وحديث عوف بن مالكي. 

۷ - وَعَن عائشة الت «كنت أَفوم مَع رَسُول الله ية ليل 
التمَام کان يقرأ سور ابقر وال عِمْرَان وَالنَسَاءً نلا يمر باپ 
فيا تخويفة إلا دعا الله عر وجل وَاسْتعَاف ولا يَمُرَ باية فيهًا 
اسقنشار إلا دعا الله عر وجل وزغب إلّه» روء خمد /٩(‏ 4۲). 

۸ - وَعَن مُوسى بن أبي عائشة قال: « كان رَجُل بُصَلّي 
فرق به ركان إذا فر «البْس ذلك بقار على أن يي 
الى قال: سبْحائك فى فَسالوة عر ذلك لقال سَمعته ر" 
سول الله ی رراه أو داد .)۸۸٤(‏ 

ل الأول يشهد له حديث حذيفة المتقدّم. وحديث عوفٍ 
الآتي. 

والحديث الاني سكت عنه ابو داود والمنذري قوله: (لَْلَةَ 
التمام) اي ليلة تام البدر. 

قوله: (عَن مُوسى بن أبي عائشة) هو الهمداني الكرفي مولى 
اا ا ار فاق اریت ثقة عابد من 
الخامسة وكان يرسل» ومن دونه هم رجال الصحيح. 

قوله: (كان رَجُل) جهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور وهو 
ا لحن قوله: (يُصَلّي فوق بييه) فيه جواز الصّلاة على ظهر البيت 
وا مسجد ونحوهما فرضًا أو نفلا عند من جع فعل الصحابي 
حجة أخذا بهذا. 

والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة ما م يقم دليلٌ على 
یلمه. 

قوله: (قالَ سَبْحَائك) آي تنزيهًا لك أن يقدر أحد على إحياء 
الموتى غيرك وهو منصوب على المصدر. 

وقال الکسائي: منصوب على آنه منادی مضاف. 

قوله: (فَبلّی) في نسخةٍ من سنن آي داود فبکی بالکاف» قال 
ابن رسلان: وأكثر التسخ المعتمدة باللام بدل الكاف وبلى حرف 
لإيجاب النفي» والمعنى: أنت قادرٌ على أن تحيي الموتى. 

۹ - وع عوف بن مالك قال: فت مع النبي ب دا 
اساك وتوهاء َم ام فصلى قدا فامتقتح ابقر لا يمر اة 
رَحمَة إلا رقف فالء قال: ولا يَمُرَ باي عذاب إلا وَقّف فَعَرَف 


م ركع فكت راا بقذر امه قول ِي رُكُوعِه: سُبْحَان في 
جروت والملكُوتي والكبرياء والعطَمة كم سج بقذر كوه 
ول في سُجودو: خان ذي الروت وكوت والكنراء 
والعَظمق لم قرا ا جنران ْم وة سور فم مَل مل ذيك» 
رَواهُ السا (۲/ ۲۲۳) وآبُو داد (۸۷۲) ولم يَذكُر الرْضُوء 
ولا السوًاك). 

الحديث أخرجه أيضتًا الترمذي ورجال إسناده ثقات لأَنٌ ابا 
داود أخرجه عن أحمد بن صالح عن ابن وهو عن معاوية بن 
صالج الحضرمي قاضي الأندلس. 

وقد احرج له مسلم والأربعة عن عمرو بن قيس الكندي 
والسكوني سيد آهل مص عن عاصم بن حيار 

فال الذارقط: لق ن جوت بن مالك: 

قوله: (فاستفتح الْبَقرَة) فيه جواز تسمية السّورة بالبقرة وآل 
عمران والعنكبوت والرّوم ونحو ذلك خلافا لمن كره ذلك وقال: 
إنما يقال السّورة التي تذكر فيها البقرة قوله: (فتَعرَذَ) قال عياضً: 
وفيه آداب تلارة القرآن في الصّلاة وغيرها قال النووي: وفيه 
استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصّلاة وغيرها يعني فرضها 
ونفلها لاحمام والمأموم والمنفرد. 

قوله: (ذِي الْجَبَرُوت) هو فعلوت من ال جبر وهو القهر يقال: 
جبرت وأجبرت: بمعنی قهرت. 

وي الحديث ثم يکون ملك وجبروت: أي عو وقهر. 

وني كلام التهذيب للأزهري ما يشعر بأنه يقال في الآدمي 
جبرؤوت بالممز لان زيادة الممز تؤذن بزيادة الصّفة وتجددها 
فالهمزة للفرق بين صفة الله وصفة الآدمي.قال ابن رسلان: وهو 
فرق حسن. 

قوله: (وَالْمَلْكوت) اسم من الملك. 

قوله: (والكيريّاء) من الكبر بكسر الكاف: وهو العظمة 
فة شن دا سلا عه ی اديت طف شی 

قيل: وهي ا ا ا ا ا ر و ا ا 
إلا اللّه. 

قوله: م سج بقدر رکوعه) رواية أبي داود: ْم سَجَد 
بقذر قّامه؛ قوله: (تُم مور سُورة) رواية أبي داود: «ثُم قرا 
مسُورَة سُورة؟ قال ابن رسلان: بحتمل أن المراد: ثم قرأ سورة 
النساء ثم سورة المائدة. 
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قوله: ثم فَعَلَ مل ذلك) هذه الرّواية للنسائي ولم يذكرها آبو 

داود» أي فعل في الركوع والسّجود مشل مافعل في الركعتين 
باب الإشَارَة في الصلاة رَد السلام أو حاجَة تغرض 

۰ - عن ان عَم قال: فلت ليلال: «كَيْف كان رَسُولٌ 
الله که برد لبهم جين كانوا يمون عليه وهر في الصلاة؟» 
قال: يشير اروا رر الْحَضْسَة إلا أن في روَاية النسّائي وان 
ماج مهنا مَکَاڻ بلال (حم: ۱۰/۲( (د: (٩۲‏ (ت: ۳۹۸) (ن: 
0/۳) (ھ: 1۰1۷). 

١-عن‏ ابن عَمَرَ عن صهيْب أنه قال: «مَرَرْت برسُول 
الله ب رحو 2 فَسَلّمْت, فَرَد إلّي إشارة» وَقال: ۷ اك 
إلا أنه قال إشارة بأصبعه روء الْحَْسَة إلا اب مَاجَه وَقَالّ 
الَريلري: كلا لحن عدي صحيح وذ صخت الإشارة عن 
رول الله إل من رواية أ سَلَمَةً ِي حي الركَعنَيْن بغ 
الْعَصْر وَين حديث عَاِشَة وَجَابر لَمّا صَلّى بهم جالِسًا في 
رض ل فَقَامُوا حلفة فأشار ا ن اجنوا م: 1/۲( 
(د: (1o‏ (ت: )۳١۷‏ (ن: 0( 

حدیث بلال رجاله رجال الصحيح وحدیث صهی ب في 
إسناده نابل اف العباء وفيه مقال. 

وني الباب عن جاعةٍ من الصّحابة منهم الذي أشار إليهم 
الملصنف بقوله: وقد صحَّت الإشارة.. إلخ» فحديث آم سلمة عند 
البخاري ومسلم وأبي داود من رواية كريب آل ابن عباس 
والمسور بن مخرمة وعبد الرّحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة ثم إلى 
أمٌ سلمة فقالت آم سلمة: سيعت النبي ب يهى عن الركعتيْن 
بخذ الْعَصرٍ تم رنه يُصلَيهُمَا جين صْلى العَصْر تم دحل علي 
وعنادي وة من بي حرام قرست اليه الْجاربة فَقُلت: ويي 
بجنبه وقُولِي لَهُ: تقول لَك اَم سَلَمَة: يا رَسُول الله ية سينك 
تنه عن هَانيْن وأراك تَصَلَيهُمًا فن شار بيو سأري عله 
خلت الجا انار به اديت رديت اة آخري اشا 
الشيخان و داود 6 ماجه في صلاته َه شاكيًا وفيه «فاش ار 
اليم أڻ اجَلِسُوا» الحديث. 

وحدیث جابر اخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
في قصنة شكوى النيّ بها وفيه: «قاشار إلَينا فَقَعَدنا» الحديث. 

وني الباب ما لم یذکره الصف عن أنس عند أبي داود پاسناد 
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صحيح وعن بريدة عند الطّبرانيّ وعن ابن عمر غير حديث 
الباب عند البيهقي وعن ابن مسحو عند الطبراني والبيهقي 
بلفظ: «مَرَرّت برّسُول الله هة فَسَلّْت عليه وأشارَ إلي». 

وعنه حديث آخر عند البخاري ومسلم وأبي داود والنساني: 
«سَلَمنا عَلَيهِ فلم يرد عَلَينا؛ وقد تقدم. 

وعن معاذ بن جبل عند الطبراني» وعن المغيرة عند أبسي داود 
والترمذي» وعن آبي سعیار عند البرار في مسنده» وفي إسناده عبد 
الله بن صالح كاتب اللْيث وهو ضعيفً وعن أسماء عند 
الشيخين ولكته من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع. 

والأحاديث المذكورة تدلٌ على أنه لا باس أن يسلم غير 
المصلي على المصلي لنقريره َة من سلّم عليه على ذلك وجواز 
تكليم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك وجواز الرَدَ بالإشارة. 

وقد قدّمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن 
مسعودٍ ذكر القائلين: إه يستحب الرَدَ بالإشارة والمانعين من ذلك 
وقد استدل القائلون بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا 
الباب. 

واستدل المانعون بحديث ابن مسعود السًابق لقوله فيه: «قَلَم 
يرد عَليْنّا؛ ولكته ينبغي أن يحمل الرَد المنفي ههنا على الرَدٌ 
بالكلام لا الرَدّ بالإشارة لأنٌ ابن مسعود نفسه قد روى عن 
رسول الله بي أنه رد عليه بالإشارة ولو م ترد عنه هذه الرّواية 
لكان الواجب هو ذلك جعًا بين الأحاديث واستدلوا أيضًا ما 
اخرجه بو داود من حدیث ابي هريرة أن الي بل قال: «لا غِرَار 
في الصَلاة ولا تسلليم؛ والغرار بكسر الغين المعجمة وتخفيف 
الرّاء هو في الأصل: النقض. 

قال احمد بن حنبل: يعني فيما ارى الا تسلّم ويسلم عليك» 
ويغْرّر الرّجل بصلاته فینصرف وهو فيها شاك واستدلوا ايضًا ما 
أخرجه بو داود من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله ة: 
«التسبيحٌ لجال والتصفيق لاء من أشارَ ِي صلاته إشارة 
هم عه لبذ لَبّ» يعني الصّلاة و البرّار والدارقطني. 

ويجاب عن الحديث الأول بانه لا يدل على المطلوب من عدم 
جواز رد السام بالإشارة لأنه ظاهرٌ في التسليم على المصلَّي لا 
في الرَدّ منه ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته انح من التسليم 
_على المصلي باللّفظ والإشارة وليس فيه تعرَض للرَدّه ولو سلم 
شموله للرد لكان الواجب حل ذلك على الرَدّ باللفظ جمعًا بين 


o 


الأحاديث. 

وأمّا الحديث الثاني فقال ابو داود: إنه وهم انتھی. 

وفي إسناده آبو غطفان. 

قال ابن آبي داود: هو رجل مجهول قال: وآخر الحديث زيادة 
والصّحيح عن الي هة أنه كان يشير في الصلاة. 

قال العراقي: قلت: ولیس بمجهول فقد روی عنه جاع ونه 
النسائيّ وابن حبّان وهو أبو غطفان المرَّي» قيل اسمه سعيدٌ 
انتهی. 

وعلى فرض صحَته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في 
الحديث على الإشارة لغير رد السّلام والحاجة جعًا بين الأدلّة. 

(فائدة) ورد في كيفيّة الإشارة لرد السّلام في الصّلاة حديث 
ابن عمر عن صهيب قال: لا اعلمه إلا أنه قال: «أشار بأصبُيهه 
وحدیث بلال کان یشیر بيده ولا ادن هما قیجرر ان یکون 
اشارا باصبعه وف بيخ بده رمل إن تون اللراد ية 
الأصبع حلا للمطلق على القيّد.وفي حديث ابن عمر عند أبي 
داود اله سال بلالا كف رایت رَسول الله ها برد عَلَْهُم جين 
کائوا سلون عَلَهِ وُر يُصَلّي؟ نقَال: يَمُول: کا 
عقر بن عون كَقَة وَجَعَل بطتة اقل وجل ظهْرَة إلى فوق؛ 
ففيه الإشارة بجميع الكف. 

وئي حديث ابن مسعوڊ عند البيهقي بلفظ : «فاومًاً پ برأسه» وئي 
يعني الرَدَ ويجمع بين الرّوايات آنه اة فل 
هلا ةوخلا م فيكون جيم ذلك جانرا: 


باب كَرَاهَة الالْيَفات في الصلاةٍ إلا من حَاجَةٍ 


رواية: «فْقَال راسيو ي 


NEY‏ -عن انس قال قال ِي رَسْول الله كل: «إياك 
وَالاليَقّات في الصّلاق ِن الالْيَمَات في الصّلاة هلكه إن کان 
لا بد تبي التطُوع لا فِي الْريضَة». رَوَاءُ التزيلري وَصَحَحَة 
۸٤۳ .)0۸٩(‏ - وَعَن عائشة قَالت: «متالت رَسول الله ية عن 
القت في الصلاي فَقَال: اختلاس يُحْتَلِسة الشَيْطان مِنْ صلا 
العبْده. روه أحمَد )۷١ /١(‏ والبْخاري )۷١١(‏ والسائِي (۳/ ۸) 
وأو دَاوُد .)4۱١(‏ 

٤‏ - وَعن أبي ور قال: قال رَسُول الله ها: «لا يرال الله 
مقبلاً على المد في صنلاب ما لم بيت فإذا صرف وجه 
انضرف عله . روا أحْمَدٌ /٥(‏ ۱۷۲) وَالنسّائي (۳/ ۸) وأو دَاود 
(44). 
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الحديث الثالث في إسناده أبو الأحوص الرّاوي له عن أبي 
ذر. 

قال المنذري: لا يعرف له اسم لم يرو عنه غير الرّهري» وقد 
صح له الترمذي وابن حبّان وقال ابن عبد الب هو مولى بني 
غفار مام مسجد بني ليث 

قال ابن معين: أبو الأحوص الذي حدّث عنه الرّمري ليس 
بشيء ولیس لقول ابن معين هذا أصل إلا كونه انفرد الرآهري 
ارا ف رق قل 0 ا اه رو عفر ا هان 
يكفيك قول الرّهري: حدثني ابن أكيمة فيلزمه مشل هذا في أبي 
الأحوص لأنه قال في حديث الباب: سمعت أبا الأحوص. 

وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين عندهم قوله: (هَلَكَة) 
سمَّى الالتفات هلكة باعتبار كونه سببًا لنقصان الراب الحاصل 
بالصلاة أو لكونه نوعَا من تسويل الشيطان واختلاسه» فمن 
استكثر منه كان من البعين للشيطان» واتباع الشيطان هلكة او 
لأنه إعراض عن التوجّه إلى الله» والإعراض عله عر وجل هلكة. 

وقد أخرج الترمذي من حديث الحارث الأشعري وصحَّحه 
من حديث طول إن الله أمرَكُم بالصنلا فِا صلم فلا تفنو 
إن الله الى مبب وجه إرجه عبد في ملاب مالم 

ونحوه حديث أبي ذرٌ المذكور في الباب قوله: (قَإِڻ كان لا بُ 

في التطَوّع لا في الْفَريضصَة) فيه الإذن بالالتفات للحاجة ني 
التطوّع والمنع من ذلك في صلاة الفرض قوله: (اخيلاس يَحتَلِسُة 
الشَيْطّان) الاختلاس أخذ الشيء بسرعة يقال: اختلس الشيء إذا 
استلبه وني الحديث: النهي عن الخلسة بفتح الخاء وهو ما 
یستخلص من السّبع فیموت قبل أن یزکی. 

وني النهاية الاحتلاس: افتعالٌ من الخلسة: وهو مايؤخذ 
سلبًا. 

وقيل المختلس: الذي يخطف الشّيء من غسير غلبة ويهرب» 
ونسب إلى الشيطان لأته سب له لوسوسته به وإطلاق اسم 
الاختلاس على الالتفات مبالغة وأحاديث الباب تدلٌ على كراهة 
الالتفات في الصّلاة وهو قول الأكثر وال جمهور على أنها كراهة 
تنزيو ما ل يبلغ إلى حك استدبار القبلة. 

والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص اللاشوع والإعراض 
عن الله تعالى وعدم التصميم على الفة وسوسة الشيطان. 


٥‏ - وَعَنْ سل بن الْحنظليةٍ قال: توب بالصلاة: : يعڼي 
صلاة المح فَجَعَل رول الله 4ة بُصَلّي وَهُو َنَت إلى 
الشعْب. روَا بو اود )4۱١(‏ قال: وكان أرْسَلَّ قارسًا إلى 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وقال: على شرط الشيخين 
وحسنه الحازمي واخحرج الحازمي في الاعتبار عن ابن عباس ت 
قال: «کان رول اله لاء بت في صَلاِ 4 يمينا وشِمالاً ولا 
يلوي عُنمَهٌ حف ظَهُرو» قال: هذا حديث غريب تفرد به الفضل 
بن موسی عن عبد الله بن سعید بن اسي هنار متصلاً؛ وارسله . 
غيره عن عكرمة قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال: 
لا باس بالالتفات في الصّلاة ما م يلو عنقه وإليه ذهب عطاء 
ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة» ثم ساق 
الحازمي حديث الباب بإسناده وجزم بعدم المناقضة بين حديث 
الباب وحديث ابن عبّاس» قال: لاحتمال أن الشعب كان في جهة 
القبلة فكان الي اة بلتفت إليه ولا يلوي عنقه واستدل على 


نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين قال: «كان 


رَسُول الله ك إذا فام في الصلاة نَظْرَ هكا وَهَكڌاء فَلّمّا نرَل: 
«قذ افلح امرون الَذِينَ مُم فِي صلاتهم خائبځون) نَظْرَ 
هَکذًا» قال ابن شهابٍ: ببصره نحو الأرض» قال: وهذا وإن کان 
مرسلاً فله شواهد. 

واستدل ايضًا بقول آبي هريرة: إن رَسُول الله ب كان إذا 
صَلّى رفع بُصَرةٌ إلى السَمَاء» فنرل: «الَذِين هُم في صلاتهم 
خاشِعون). 

باب كراهَة تشبيك الأصابع AY‏ والتخصر 
وَالاعَيِمَاد عَلّى الد , إلا لحاجة 

٣‏ - وَعن ابي سڪيا أن النبي با قَالَ: إا كان أخذكم 
في المنجد فلا يكن إن التشبيك من الشيطانء وان أحخدكم 
لا يرال في صنلا مَا 8 الْمَشجد حى يرج من روَا 
آخمَدٌ (۳/ .)٤۳‏ 

الحديث اخرجه امد في مسنده عن مولّى لأبي سعيد الخدري 
قال: «بُینا اتا مع ابي سميد الْخُذري وُو مح رَسُول الله كلل إذ 
دحلا السَجد فإذا رَجُل جَالِس في وَسَط الْمَجد مُحْتيًا 
مشتبكا أصابعة بفضنَهًا في نض فأشار اله رَسُول الله هة فلم 
يفطن الرَجْل لاشَارَة رَسُول الله بي المت إلى أبي سبي 
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قال: ذا كان أحَذكُم؛ الحديث قال في مجمع الروائد: إسناده 
حسنْ وقد احتلف في الحكمة في النهي عن التشبيك في المسجد 
كما في حديث ابي سعیاږ وني غیره کما في حدیث کعب بن عجرة 
فقيل: لما فيه من العبث. 

وقيل: لا فيه من التَشبّه بالشيطان وقيل: لدلالة الشيطان على 
ذلك وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك الأحوال. قال ابن 
العربي: وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤية ذلك ويقول: فيه تطبر 
في تشبيك الأ حوال والأمور على المرء. 

وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا حديث ذي اليدين 
الذي سيشير إليه ا لمصنف قريبًا وظاهره نهي من كسان في ا مسجد 
عن التشبيك سواءٌ كان في الصلاة آم لاء كما جزم به النووي في 
التحقيق وكره التخعي التشبيك في الصّلاةء وقال الّعمان بن أإبي 
عیاش: کانوا ینهون عنه. 

وروى العراقي في شرح الترمذي عن ابن عمر وابنه سال 
أنهما شبكا بين أصابعهما في الصّلاة وروي عن الحسن البصري 
أنه شبك اصابعه في المسجد. 

قال العراقي: وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره 
أيضًا في الصّلاة ولقاصد الصلاة. 

قال النووي: وكره ذلك في الصّلاة ابن عباس وعطاءً 
والنخعيٌ وحجاهدٌ وسعيد بن جبير. 1 

وروی احمد والطبراني من حديث انس بن معا مرفوعًا: إن 
الفتايك في الصلاة الت وَالْمقَقَع أصابعة برل واجدةه 
وني إسناده ابن يعة ويدل على كراهية التفقيع خوت ياي 
الآتي. 

۷ - وَعَن كلب بن عُجرَة فال: سمغت رول الله ڳل 
يقول: إا وض اخذگي ل حرج عَامِدًا إلى الصلاة فلا بُشَبَكن 
ين يديه نه في صلا راه أحْمَدٌ )۲٤۱ /٤(‏ وأو دَاوُد )٥٦۲(‏ 
والتَرملږي )۳۸١(‏ الحديث اخرجه أيضًا ابن ماجه. 

وني إسناده عند الترمذي رجلٌ مجهول وهو الرّاوي له عبن 
كعب بن عجرة» وقد كى أبو داود هذا الرّجل الجهول فرواه من 
طريق سعد بن إسحاق قال: حدّثي أبو ثمامة الخياط عبن كعب 
بن عجرة. 

وقد ذکره ابن حبّان في الثقات» واخرج له في صحيحه هذا 
الحدیث. 


الحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد 
للصلاة. 

وفيه أنه يكتب لقاصد الصّلاة اجر المصلي من حين يحرج مسن 
بيته إلى أن يعود إليه قال المصنف رجه الله بعد أن ساق الحديث: 
وقد ثبت في خحبن ذي اليدين آنه عليه الصلاة والسلام شبك 
أصابعه في المسجد» وذلك يفيد عدم التحريم ولا ينع الكراهة 
لکونه فعله نادرًا انتهی. 

قد عارض حديث الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح في 
تشبيكه اة بين أصابعه ني المسجد» وهو في الصحيحين مسن 
ْم فام إلى حشبةٍ 
مَعروضنة في الْمَجد فاتكأ عَلَبهَا كانة عفان وَشَبّك بين 
أصابعه» وفيهما من حديث أبي موسى: «الْمُؤْيِنْ لِلْمُرْيِنِ 
ا رت ی اا ومو ری تن تحت اب عر 
قال: «شتّك الي اة أصابعةه وهذه الأحاديث أصح من حديث 
الباب ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بان تشبيكه ب في حديث 
السّهو كان لاشتباه الحال عليه في السّهو الذي وقع منه. 

ولذلك وقف کانه غضبان. وتشبیکه في حدیث آبي موسی 
وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض كما أن البنيان 


المشبّك بعضه ببعض يشد بعضه بعضًا فما حديث الباب فهر 
محمول على الشبيك للعبث وهو منهيٌ عنه في الصّلاة ومقدماتها 
ولواحقها من الجحلوس في المسجد وال مشي إليه. 

أو جمع بما ذكره المصنف من أن فعله َة لذلك نادرًا يرفع 
التحريم ولا يرفع الكراهةء ولكن يبعد أن يفعل ب ما كان 
مکروها. 

والأولى أن يقال: إن النهي عن التشبيك ورد بالفاظ خاصةٍ 
بالأمَةء وفعله ل لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرّر في 
الأصول. 

۸ - وَعَن كب بن عُجْرَة ان النبي با 
شك أصَابعَة في الصلاة َرَج رَسُول الله ياء بين 
(1V‏ 

۹ - وَعَن علي أن لبي كل قال: «لا َع أصابعك في 
الصلاة؛. رَوَاهُمًا ابن مَاجَهُ .)٩٦٠(‏ 

الحديث الأول في إسناده علقمة بن عمرو. 

والحديث الّاني ني إسناده الحارث الأعرر : 


«رآی رَجُلاً فد 
ين أصابعو؛ (ه: 
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قوله: (فقَرّج رَسُول الل ا بَيْنَ أصًابع) فيه كراهية التشبيك 
في الصلاة من غير تفييار بالسجد اة كان الصلي في اجه آز 
في البيت أو ني السّوق لأنه نوع من العبث» فلا بخص بكراهة 
الصّلاة في المسجد ويؤيّد ذلك تعليله ب للنهي عن التشبيك إذا 
خرج من بیته باه في صلا وإذا نهی من يتب له اجر الصلَّي 
لكونه قاصدا الصلاةء فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية. 

قوله: (لا تفَقَع) هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف 
المشددة المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع 
ها صوت. 

قال في القماموس: والتفقيع: التشدَّق في الكلام والفرقعة. 
وفسّر الفرقعة: بنقض الأصابع» وقد تقدّم في شرح حديث أبي 
سعياٍ ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أنس» وهو تما يؤيد 
حديث علي هذا. 

٠١‏ - وَعَن أبي هُرَبْرَة أن النبي ا نى عن القَخْصّر ِي 
المصتلاة؛ رَواء الْجَمَاعَةٌ إلا ان ماج (حم: ۲۳۲/۲) (خ: 
° )م: 040( (4EV i)‏ )ٿت: .(1Y۷ /Y :ù) (TAT‏ 

وي الباب عن ابن عمر عند أبي داود والنسائي. 

قوله: (عَن التخصر فِي الصَلاةٍ) وهو وضع اليد على 
ا لخاصرة» فسّره بذلك الترمذي في سننه وأبو داود في سنه أیضًا 
وفسّره بذلك ایضًا عمد بن سیرین» وروی ذلك عنه ابن آبي 
شيبة في مصنفه وكذلك فسّره هشام بن حسّان رواه عنه البيهقي 
في سننه قال: وروی سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن بي 
هريرة معنى هذا التفسير. 

وحكى النطًابي وغيره قولاً آخر في تفسير الاختصار فقال: 
وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه لحصرة أي 
عصًا يتوكا عليها قال ابن العربي: ومن قال إنه الصّلاة على 
الملخصرة لا معنى له. 

وفيه قول ثالث حكاء الهروي في الغريبين وابن الأثير في 
النهاية وهو أن بختصر السّورة فيقرا من آخرها آية او آيتين. 

وفيه قول رابع حكاه المروي» وهو أن يحذف من الصَّلاة فلا 
يمد قيامها وركوعها وسجودها. 

قال العراقي: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه الحققون 
والأكثرون من أهل اللَغة والحديث والفقه. 

وقد احتلف في المعنى الذي نهي عن الاختصار في الصّلاة 


لأجله على أقوال: الأرّل: التشبيه بالشيطان قاله الترمذي في سننه 
وحمید بن هلال ف رواية ابن أبي شيبة عنه. وروي أيضًا عن ابسن 
عباس حکاء عنه ابن ابي شیبة. 

والاني: أنه تشبَةَ باليهود قالته عائشة فيما رواه البخاري عنها 

والتّالث: أنه راحة أهل التارء روى ذلك ابن أبي شيبة عن 
جاهار ورواء أيضًا عن عائشة. وروی البيهقيٌ عن آي هريرة: اڳ 
التبي ب قال: «الاخيصار في الصلاة رَاحة انل النار »قال 
العراقي: وظاهر إسناده الصنحة ورواه أيضًا الطبراني. والرّابع: 
أنه فعل المختالين والمتكبرين» قاله اهلب بن أبي صفرة. 
والخامس: أنه شكل من أشكال اهل المصائب يصمَّون أيديهم 
على الخواصر إذا قامو! في الماتم قاله الخطابي. 

والحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب إلى ذلك أهل 
الظّاهر وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم التخعيٌ 
وجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة 
وآخرون إلى أنه مکروة. 

والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينةٍ تصرف النهي 
عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. 

۱ - ون ابن عر فال هى الي ## أن لس لرل 
في الصلاة وا على يدي. 6 (۱٤۷/۷‏ رابو 
داد (4۹4۲)» وي لظ لابي دارُد: «نهى أن يُصَلَي الرَجُل وُو 

۲ - وَعَن ام قيس بنت مُحَصن «أن الي ب لما اسن 
وَحَمَل اللَحْم اتخ ر ااا بي عله واه آبو اود 
.)4٤۸(‏ الحديث الأول رواه أبو داود عن أربعة من مشانخه أحسد 
بن حنبل وأحمد بن شبّوية ومحمّد بن رافع وحمّد بن عبد املك 
كلهم عن عبد الرَرّاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمر واللّفظ الأول في حديث الباب لفظ امد بن حنبل» 
واللّمظ الثاني لفظ محمد بن رافع ولفظ ابن شبّوية لَهّى أن َد 
الرَجْل على يروه ولفظ محمد بن عبد الملك «نْهَّى أن بيد 
الرَجْلٌ على يديه إذا نض في الصلاة؛. 

وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام على حديث ابن 
عمر وحدیث ام قیس فهما صالحان للاحتجاج بھما كما صرح 
بذلك جاع من الأئمَةء لك حديث ام قيس هو من حديث عبد 
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السّلام بن عبد الرّحمن الوابصي عن أبيه وأبوه مجهول والحديث 
الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند 
الجلوس وعند النهوض وني مطلق الصَلاة. 

وظاهر النهي التحريم» وإذا كان الاعتماد على اليد وكذلك 
فعلی غیرها بالأولی. 

وحدیٹ آم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود 
والعصا ونحوهماء لكن مقيدا بالعذر المذكور وهو الكير وكثرة 
اللحم. 

ويلحق بهما العف والمرض ونحوهماء فيكون النهي محمولاً 
على عدم العذرء وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتقاج في 
قیامہ لی ان یکی علی عصًا او عکاز أو یستند إلى حائطب او بمیل 
على احد جانبیه جاز له ذلك وجزم جاع من أصحاب الشافعي 
بالآزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد» منهم 
اموي والأذرعي» وكذا قال بساللّزوم ابن قدامة الحنبلي وقال 
القاضي حسينْ من أصحاب الشافعي: لا يلزم ذلك ويجوز 
القعود. ‏ . 

اب ما جَاءَ في مسح الْحصى وتسويه 

۲ - عن معبقيبو عن المي قال في الرَجُل يري 
الراب حبْث بشجد: دإن كنت قاعلا راجدة روء الْجَمَاة 
(حم: (EY1/Y‏ (خ: ۹¥( (م: ) (د: 44( (ٿت: ۳۸۰( 
(ن: ۳/ ۷) (م: .)۱۰۲١‏ 

٤‏ - وَعَنْ أبي ذَرّ قال: قال رَسُول الله ل: «إا قام 
احذكم إلى الصلاة إن الرَحْمَة تراجهُة فلا يَمْسّح الْحَصّى». 
رَوَاهٌ الْحَمْسةء وي روابة لأخمد: «ستالت رَسُول الله 4ة عن 
کل شيء حى سالته عب ملح الْحصنى فَقَال: واجدة از تع؛ 
(حم: ۵/ )۱١١‏ (د: )٩٤٩‏ (ت: ۳۷۹) (ن: )٦/۳‏ (ھ: 
۷{ 

الحديث الثاني في إسناده أبو الأحوص قال المنذري: لا 
يعرف اسمه» وقد صحَح له الترمذي وابن حبّان وغيرهماء وقد 
تقدّم الكلام في أبي الأحوص في باب الالتفات. وهذا الحديث 
حسّنه الترمذي وفي الباب عن علي عند أحد وابن أبي شيبة وعن 
حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف وأحد في المسند بلفظ الرّواية 
الآخرة من حديث أبي ذرّ وعن جابر عند ابن أبي شيبة واحمد 


أيضًاء وني إسناده شرحبيل بن سعارٍ وهو ضعيف وعن أنس عند 


البرّار وأبي يعلى» وفي إسناده يوسف بن خالد السّمتي وهر 
ضعيف جدًّاء وعن السّائب بن يزيد عند الطبرانيٌ وفي إسنادة- 
يزيد بن عبد الملك التوفلي ضعَفه الجمهور» ووثقه ابن معين في 
روايةٍ عنه وعن ابن عمر عند الطبرانيّ وني إسناده الوازع بن نافع 
وهو ضعيف وعن أبي هريرة عند مسلم وابن ماجه. 

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على كراهة السح على 
الحصى» وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وجابرٌ 
ومن التابعين مسروق وإبراهيم الخعي والحسن البصري وجمهور 
العلماء بعدهم وحكى الووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على 
کراهته وئي حكاية الاتفاق نظرٌ فإِنٌ مالكا لم ير به بأسًا وكان 
يفعله في الصّلاة كما حكاه الخطًابيٌ في المعالم وابن العربي. 

قال العراقي في شرح الترمذي: وكان ابن مسعو وان عمر 
يفعلانه في الصلاة وعن ابن مسعود أيضًا أنه كان يفعله في الصّلاة 
مر واحدة قال: ومن رخص فيه في الصّلاة مرَة واحدة أو ذز 
وأبو هريرة وحذيفة ومن التابعين إبراهيم النخعي وأبو صالح. 

وذهب أهل الظًاهر إلى تحريم ما زاد على المرة. 

قوله: (فَرَاحجدَة) قال القرطبي: رويناه بنصب واحدة ورفعهء 
فنصبه بإضمار فعل الأمر تقديره: فامسح واحدة ويكون صفة 
مصدر محذوفي: أي امسح مسحة واحدة ورفعه على الابتداء 
تقديره! فواحدة تكفيه. وفيه الإذن مسحو واحدة علد الحانجة. 

قوله: (فَإِنْ الرَحمَة تواجهة) هذا التعليل يدل على أن الحكمة 
في النهي عن المسح ان لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرَحة 
المواجهة له فيفوته حظه منها. 

وقد روي أن حكمة ذلك أن لا يغْطّي شينًا من الحصى 
بمسحه فيفوته السجود عليه» رواه ابن أبي شيبة في الصنف عن 
ابي صالح. 

فال: «إذا مَجّذت فلا تَمْسَح الْحّصى» فن كل حصا جب 
أن بُلْجَد عَلبْهَّا» وقال النووي: لأنه يناي التواضع ويشغل 
الصلّي. 

قوله: (قَلا يَهْسَح الْحَصى) التقييد بالحصى خرج حرج 
الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه 
وبين التراب والرّمل على قول الجحمهور.ويدل على ذلك قوله في 
حديث معيقيبٍ في الرجل يسوي التراب والمراد بقوله: «إدا قَام 
أحَذْكُمْ إلى الصَلاة؛ الخول فيها فلا يكون منهيّا عن مسح 
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الحصى إلا بعد دخوله. 

ويحتمل أن المراد: قبل الخول حتَى لا يشستغل عند إرادة 
الصّلاة إلا بالأخحول فيها قال العراقي: والأوّل أظهر ويرجحه 
حدیث معیقیبو فإنه سال عن مسح الحصى في الصّلاة دون 
مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي. 

باب كرَاهَة أن يُصلي الرَجْل مَعْمُوص الشعر 

٥‏ - عن ان عباس أنه رى عبد الله ن الحارث بُصلَي 
َراس مَعْمُوص إلى ورات فَجَعَلَ بحل وَأَرَ لَه الح تم انل 
على ابن عَبَّاس فقَال: ما لك وَرّأميي؟ قال: إن سمغت رَسُول 
الله له يقّول: «إنمَا مكل هذا كمل اللي يُصَلّي وهر مَكمَوف). 
روَا أخمَذ(١/٤٠١)‏ ومنل )٤۹۲(‏ رابو اود )٦٤۷(‏ 
والنسائِي (۲/ .)۲٠١‏ 

٣‏ - وَعن آي رَافِم قَال: «نهّی الي ا ان يُصلي الرَجْل 
وراس مَعْقوص». روه أحْمَدٌ (1/ ۸) وان مجه (۲٤١٠)ء‏ 
رلابي داود )٧٤١(‏ والترمډي مَعناهٌ .)۳۸٤(‏ 

و 

وأخرج الأئمة السنة ايضًا عن ابن عباس قال: ير رَسُول 
الله با أن يسنجد مذ على سب اغفتاء ولا كف شرا ولا ثوّبا». 

وآخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه عنه من طریق آخری 
نحوه. 

والحديث الثاني أحرجه ابن ماجه من رواية مُخوّل سمعت أبا 
سعار -رجل من أهل المدينة- يقول: رأيت رافعًا E‏ الله 
ڳلا راى الحسن بن علي رضي الله عنه يصلّي وقد عقص شعره 
فاطلقه او نهی عنه وقال: هنهی رَسُول الله اة أن يُصَلَيَ الرَجُْل 
رَه عَاقص شَعْرَه واخرجه أو داود والترمذي وصحَحه بمعناه 
كما ذكره المصتف ولفظه عن أبي رافع: أله مر بالْحَسَنِ بن علي 
ف و ا ف0 
مُفضباء فقال: أفبل عَلَّى صلابك ولا تْضَّب فإني سيت 
رسو الل هة يول: ذلك كفل الشبطانه. ٠‏ 

وني الباب عن آم سلمة عند اين أبي حاتم في العلل بنحو 
حديث ابي رافع. 

وعن علي رضي الله عنه عند آبي علي الطوسي. 

وعن ابن مسعوڊ عند ابن ماجه بسناڊ صحيح وعن آبي 
موسى عند أبي علي الطَوسي ني الأحكام. 


وعن جابر عند ابن عدي في الكامل وفيه علي ۽ بن عاصم وهو 
ضعيف قوله: (عبْدّ الل ب الْحّارث) هو ابن جزء -بفتح الجسم 
وسكون الرّاي وبعدها همزة- السَهميّ شهد بدرًا. 

قوله: (وَرَأسة مَعْقُوص) عقص الشعر: ضفره وفتله 
والعقاص: خيط يش به أاطراف الذوائب» ذكر معنى ذلك في 
القار ي 

قوله: (وأقَرٌ لَه الآحَر) أي استَقرَ لما فعله ولم يتحرك. قوله: 
(َهْرّ مَکَنُوف) کتفته کتفًّا کضربته ضربًا إذا شددت يده إل خلف 
كتفيه. موثقا جبل. 

والحدیثان يدلان على كراهة صلاة الرّجل وهو معقوص 
الشعر أو مكفوفه. 

وقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك. 

قال العراقي: ومن كرهه من الصّحابة عمر بن الخطًاب 
وعثمان بن عمّان وعليّ بن ابي طالب وحذيفة وابن عمر وأبو 
هريرة وابن عباس وابن مسعوڊ. 

ومن التابعين إبراهيم النخعي في آخرين. 

والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد وفيه امتهان 
له في العبادة» قاله عبد الله بن مسعود فما رواه ابن آبي شيبة في 
الصف بإسناد صحيع إلبه آنه دحل الملسجد فرآى فيه رجلا 
يصلّي عاقصًا شعره فلمًا انصرف قال عبد اللّه: إذا صليت فلا 
تعقص شعرك فن شعرك يسجد معك» ولك بكلٌ شعرة اجر 
فقال الرّجل: إني حاف آن يرب فقال: تتريبه خير لك رقال ابن 
عمر لرجل رآه يصلّي معقوصتًا شعره: : أرسله ليسجد معك. 

وروی ابن أبي شيبة بإسناةٍ صحيح إلى عثمان بن عفان آنه 
رای رجلا يصلّي وقد عقد شعره قال: يا ابن اخي مشل الذي 
يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلّي وهو مكتوف. 

وقد تقدّم ميل من فعل ذلك بالمكتوف مرفوعًا من حديث 
ابن عبّاس» وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعود من سجود الشعر 
فن الكتوف لا يسجد بيديه على الأرض» وقد قال لاني 
الحديث الصحيح: ايدان يجان كما جد الْوّجه 

وروی ابن ای ا عباس آنه کان إذا صلّى وقع 
شعره على الأرض وظاهر اهي في حديث الباب الحرم فلا 
يغدل عنه إلا لقرينة قال العراقي: وهو مختص بالرّجال دون 
الساء لان شعرهر عورة يجب ستره في الصّلاة» فإذا نقضته رما 
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استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها. 

وأيضًا فيه مشقَة عليها في نقضه للصلاة وقد رخص هَن ڳلا 
في آن لا ينقضن ضفاترهن في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع 
الشعر كما تقدم. 

باب كراهَة تنخم الْمْصلّي قله أو عن مين 

۷“ عن ابي هُرَيْرة وابي سي «أن رَسُول الله ية رای 
اة في جذار اسلج فال حصنا فُحنهَا رقال: إذا َم 
از تخت ديه رى مق لبه رفي رواب لأ اري: 
يدها (حم: 4۳/۳( (خ: ٤۱۰‏ و61) (م: .)٤٠۰‏ 

۸ - وَعن ئس ان ابي به فال: «إذا قَامٌ أحذكم في 
اح طرف رذ هتو فخ ور فة على تفن فقا اه 
قعل هکذا. راء أخْمَد )۱۷١/١(‏ والْبْخاري (4W)‏ رَلأحْمَدَ 
ولم ٤٤‏ نسو بحا بن بیت ان هر 

قوله: (لْخامَة) قیل: هي ما تخرج ا وقيل: النخاعة 
بالعين من الصّدرء وبا يم من الرس كذا في الفتح. 

قوله: (ڼي جدار المَسلجد) في رواية البخاري: «فِي ْلَه 
وني آخری له آیضًا «في جذار الله وهذا يبيّن أن المراد بجدار 
المسجد الذي من جهة القبلة. 

قوله: (فتنَاوَلَ حَصَاة فُحتَهَا) في روايةٍ للبخاري: «فَحْكة بيَإه» 
وني .رواية: «فحکه). 1 

واختلاف الرّوايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو 
غيرهما تما يزيل الأثر» وقد بوب البخاري للحك باليد وبوّب 
للحك با لحصى. 

قوله: (قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحَدة: أي جهة 
وجهه. 

قوله: (ولا عن يُمِينه) ظاهر حديث آبي هريرة كراهة ذلك 
داخل الصّلاة وخارجها لعدم تقييده بجال الصلاة. 

وقد جزم النووي بانع في كل حالةٍ داخل الصّلاة وخارجها 
سواءٌ كان في المسجد آم غيره قال الحافظ: ويشهد للمنع ما رواه 
عبد الررَاق وغیره عن ابن مسعوو آنه کره آن بصق عن ينه 
ولیس في صلاقٍ. 

وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن يني منذ اسلمت. 


وعن عمر بن عبد العزیز آنه نهی ابنه عنه مطلقا. 

وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة. 

ويدلٌ لا قاله التقييد بالصّلاة في حديث انس المذكور في الباب 
قوله: (وَلْبْصق عن بَسّارو) ظاهر هذا جواز البصق عن اليسار في 
الملسجد وغيره وداخل الصَلاة وار چا 

وظاهر قوله ل: «الْبْرَاق في المَلجد حطيعة, وكَقارنها 
نها كما اخرجه الشيخان عدم جواز التّفل في المسجد إلى جهة 
السار وغيرها. 

قال الحافظ: وحاصل التزاع أن ههنا عمومين تعارضا وهما 
قوله: «البرَاق في المج خحطيةً. ۰ 

وقوله: «وَليَبْصق عن بسار أو تخت فده فالنووي مجعل 
الأول عامَّا وحص الاني مما إذا م يكن في الملسجد والقاضي 
عياض بخلافه بجعل التاني عامًا فيخص الأول بن لم يرد دفنها. 

وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي والقرطي وغيرهما. 

ويشهد له ما رواه احمد بسناڊ حسن من حديث سعد بن آبي 
وقاص مرفوعًا: َم تم في المج فبا لخاة ان 
يُصيب جلد مُؤْمن أو َوب فتؤذيه. 

زارت بهي ارد ا ا امد ايضنًا والطّبراني بإسنا 


قال: «مَن تنخع في المَلجد فَلَم يذفنة فَسَيَة ون َه 
فَحَسَنَة فلم يجعل سيئة إلا بقيد عدم الدفن. 

ونحوه حديث ابي ذر عند هسلم مرفوعاء قال: «وَوَجَذت في 
مُناوىء اعمال أمَبي النْحَاعة تَكُون في المَمجد لا تَذفْن» قال 
القرطي: فلم ثبت ها حكم السينة جرد إيقاعها في المسجد بل 
به وبترکها غیر مدفونة انتهی. 

وما يدل على ذلك آي تخصيص عموم قوله: «الْبْرَاقٌ في 
الْمَلجد خطيئة؛ جواز التنحم في الثوب ولو كان في المسجد بلا 
خلافو وعند آبي داود من حديث عبد الله بن الشخير: «آنة 
قال الحافظ: إسناده صحيح وأاصله في مسلم والظاهر أن ذلك 
كان ني المسجد فيؤيّد ما تقدّم ويؤيد قول النووي تصريجه إا في 
الحديث التق عليه بان البزاق في المسجد خطيئة وان دفنها كقارة 
ها فان دلالته على كتب الخطيئة بمجرّد البزاق في المسجد ظاهرة 
غاية الظّهورء ولكتها تزول بالدفن وتبقى بعدمه. 


قال الحافظ: وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له 
عذرٌ كان لم يتمكن من الخروج من المسجد والمنع على ما إذا ل 
یکن له عذر وهو تفصیلٌ حسن. انتهی. 

قوله: (فَيّذفْهًا) قال الووي في الرّياض: يدفنها إذا كان 
السجد تایا او رملا فاا إذا كان مبلْطًا ملا فدأكها بشيء مفلا 
فليس ذلك بدفن» بل زيادة في التدّر قال الحافظ: لکن إذا م يق 
ها أثرّ البتة فلا مانع. 

وعلیه قوله في حدیث عبد الله بن الشخر المتقد م ثم دڵّکه 

بنعله قوله: (أو بعل هَكذا) ظاهر هذا أنه حير بين ماذكر 
وظاهر النهي عن البصق إلى القبلة: التحريم. ويؤيّده تعليله بان 
ره تعالى بينه وبين القبلة كما في البخاري من حديث انس. وبا 
اللقل رجه إا لى كا ي عدت ابن عت مالا 
قال في الفتح: وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام 
سواءٌ كان في المسجد آم لاء ولا سيّما من المصلي فلا يجري فيه 
ا لحلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هسل هي للتتزيه أو 
للتحريم؟ وني صحيحي ابن حبّان وابن خزية من حديث حذيفة 
مرفوعا: «مَن تفل تجاه اقل جاء يوم القَامَة وله َب عَيْيّب» 
وي روايةٍ لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعًا بْعَّث 
صاب النخامة في الل بوم الام وهي في وجهه» وَلأبي 
ڌاو وان بان من حاډيثو الساشبو ُن حلاو: ان رجلا ام وما 
٠‏ فصق في اليلق فلا َر ال رسو الله اة: «لا #صلي مء 
الحديث. وفيه آنه قال: «إنك آذّيْت الله وَرَسُولَه» انتهى. 

باب في أن قتل الْحية وَالعَقَرَب والْمَشي البَسيرَ 

۹ - عن أبي هُريْرة «أن النبي ا أمَرَ بقتل الأسودَين ښي 
الصّلاة: اقرب وَالْحَية» رَوَاءٌ العَنة اا التزي (حم: 
۳/۲ (د: 4۲۱( (ت: ۳۹۰) (ن: ۳/ ۱۰) (ه .)۱۲٤١‏ 

الحديث نقل ابن عساكر في الأطراف» وتبعه المرّي» وتبعهما 
الملصنف ان الترمذي صحَحه والّذي في النسخ آنه قال: حديث 
حسنْ ولم يرتفع به إلى الصَحّة. واخحرجه أيضًا ابن حبّان في 
صحیحه والحاکم وصحّحه. 

وني الباب عن ابن عباس عند الحاكم بإسناو ضعيفر. 

وعن ابي رافع عند ابن ا وني إسناده مندل وهو ضعيف» 
وكذلك شيخه محمد بن عبيد الله بن بي رافم وعن ابن عمر عن 


إحدى نساء الني إلا عند البخاري ومسلم. وعن عائشة عند أبي 
يعلى الموصلي» وفي إسناده معاوية بن يجحيى المتدي» ضعَّفه 
الهو 

وعن رجل من بسني عدي بن کم عند ابي داود باسنا 
(أمَرَ بقتل الأسودين) تسمية الحيّة والعقرب بالأسودين 
وات و 
والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصّلاة من 
غير كراهيةٍ وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقيٌ 
وحكى الترمذي عن جماعةٍ كراهة ذلك منهم إبراهيم اللخعي 
وكذا روي ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في الملصتّف. 

وروی ابن أبي شيبة أيضنًا عن قتادة أله قال: إذا م تتعرّض 
لك فلا تقتلها قال العراقي: وأمّا من قتلها في الصّلاة أو هة 
بقتلها فعلي بن ابي طالب وابن عمر 

روی اہن آبي شيبة عنه باسناو صحیح آنه رای ريشة وهو 
يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله» ورواه البيهقي أيضًا 
وقال: فضربها برجله وقال: حسبت انها عقرب ومن التابعين 
الحسن البصري وأبو العالبة وعطاءٌ ومورّق العجلي وغيرهم 
انتھی. 

واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حذ الفعل الكثير 
كاهادوية والكارهون له كالنخعيٌ بحديث «إن في الصلاة لَشُغْلاً 
المنقدم» ويحديث «أسكنوا في الصلاة؛ عند أبي داود. 

ويجاب عن ذلك بان حديث الباب حاص فلا يعارضه ما 
ذکروه» وهکذا يقال في کل فعل کثیر ورد الإذن به کحدیث مله 
ية لأمامة. . 

وحديث خلعه للنعل. وحديث صلاته اة على المنبر ونزوله 
للسّجود ورجوعه بعد ذلك وحديث أمره کل بدرء امار وإن 
أفضى إلى المقاتلة وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد هذا 
الحديث وکل ما كان كذلك ينبغي آن يكون مخصَصًا لعموم أدلة 
المنع. 

واعلم أن الأمر بقتل الحيّة والعقرب مطلق غير مقي بضربة 
أو ضربتين» وقد أخرج البيهقي من حديث آبي هريرة قال: قال 
رسول الله بل: «كَماك للحي ضربة أصَهَ ا أم أحطأانهًا؛ وهذا 
يوهم التقييد بالضّربة قال البيهقي: وهذا إن صح فإنما اراد والله 
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تعالى أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان با لامور فقد أمر الي ف 
بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطا ولم يرد به 
المنع من الريادة على ضربة واحدةٍ ثم استدل البيهقي على ذلك 
بحديث أبي هريرة عند مسلم: «مَن تل وَزغة في اول ضَرَبَة قله 
كا وكذا حَسة وَمَن قََلَهَّا في الضَرَبَة الاّة فَله كَذا وكَذا 
حَسَنةَ أذلى من الأولى» وَمَنْ لها ِي الضَربَة الَالِفة فَلَهُ كَذا 
وَكَذّا حَسَنَةَ اذى مِنَ الَابيَة» قال في شرح السنة: وني معنى اة 
والعقرب كل ضرار مباح القتل کالرنابير ونحوها. 

٠‏ - وَعن عايشة فَالْتة: كان رَسُول الله ل بُصلّي في 
إلى مَقامو» وَوَصَمَّت أن الاب في القبْلَةَ راء الْحْصَْة إلا ابن 
مجه (حم: ۳۱/۲) (د: 4۲۲) (ت: 1۰۱) (ن: ۱۱/۳). 

الحديث حسّنه الترمذي وزاد التسائي «يُصَلَّي تَطْوَعًا؛ وكذا 
ترجم عليه الترمذي. 

قوله: (والّاب عليه مُغْلَقٌ) فيه أن الستحب لمن صلَى في 
مكان بابه إلى القبلة أن يغلت الباب عليه ليكون سترة لماز بين 
يديه ولیکون آستر. 

وفيه إخفاء الصّلاة عن الآدميّين قوله: (فجئّت فَمَشّى) لفظ 
أٻي داود «فُجئت فَاستفتَحت فَمَشّی» قال ابن رسلان: هذا المشي 
محمولٌ على آنه مشی خطوة أو خطوتين أو مشى اكثر من ذلك 
متفرقًا وهو من التفييد بالمذهب ولا فى فساده. 

والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة. 

اب في أن عَمَل الْقَلْب لا ببْطْلٌ وإ طَالَ 

۱ - عن أبي هريره أن الب ية قال: «إذا ودي بالصلاة 
اذب الشبْطًان وله راط حت لا يَْمّع الآذان فإذا فضي الان 
اقل اذا تُب بها أذ فَإذا فيي الريب قبل حى يَخْطر بين 
الہ ولیه بون اذز کنا گر كذ لما لم يکن بكر حى 
يَضيل الرَجُل ٳڻ ذري کم صلی إا لم ذر أحذكم ثلائا صَلّىء 
اؤ ربعا جذ سَجدتيْن وُو جالس». متقق ليب قال 
البْخاري: قال عَمَر: «ٳني لاجر جيْشي وأا في الصَلاة؛. 

قوله: (وَلّهُ ضْرَاطً) جملة اسمية وقعت حالا. 

وني روايةٍ بدون واو لحصول الارتباط بالفتمير.. 

الا کو عا ع غا ج ب ا 
خروج الريح ويجتمل أنها عبارة عن شدة نفاره يقرّبه رواية 


مسلم بلفظ: لَه حاص مهملات مضموم الأوّل» وقد فسّره 
الأصمعي وغيره بشدَة الحدو وقال في الفتح: والمراد بالشيطان: 
إبليس وعليه يدل كلام كثير من الشرّاح» ويحتمل أن المراد: جنس 
الشيطان وهو كل ترون اتو ار الاج لر ارادا 
شيطان الح خاصة. 

قوله: (حتّى لا يَسلْمَمَ التَأذِينَ) ظاهره أن يتعمّد إخراج ذلك 
إمّا ليشغله سماع الصّوت الذي بخرجه عن سماع المؤذن او يصنع 
ذلك استخفافا كما يفعله السَفهاء ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل 
يحصل له عند سماع الأذان شدّة خوف حتى يحدث له ذلك. 

قوله: (قَإذَا قُضيي) بضم وله والمراد به الفراغ والانتهاء 
زی شم انی ان اف والمراد: المنادي قوله: 
(أقبل) زاد مسلمٌ عن أبي هريرة «فَوَسْوّس» قوله: (فإذا ثُرب) 
بضم الثغة وتشديد الواو ا لمكسورة قيل: هو من ثاب إذا رجع 
وقيل: هو من ثوّب؛ إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. 

قال الجمهور: والمراد بالتثويب هنا: الإقامة» وبذلك جزم آبو 
عوانة في صحيحه وال طابيٌ والبيهقي وغيرهم وقال القرطبي: 
ثوّب بالصّلاة إذا أقيمت واصله رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل 
من يرد صونًا فهو مثرَّبً وزعم بعض الكوفيّين أن المراد 
بالتثويب قول المؤذن من الأذان والإقامة: حي على الصّلاة حي 
على الفلاح قد قامت الصلاة. 

قال الخطًابي: لا تعرف العامة التثويب في الأذان إلا من قول 
الؤذّن في الأذان: الصَلاة خير من النوم. 

لكر المراد به في هذا الحديث: الإقامة. 

قوله: (حتّى يُحْطّرَ) بضم الطاء قال الحافظ: كذا سمعناه من 
أكثر الرّواة وضبطناه عن المتقنين بالكسر وهو وجة معناه: 
يوسوس» وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به 
فخذیه وأمّا بالضَّم فمن المرور آن یدنو منه فیشغله. 

وضعّف الهجري في نوادره الم مطلقا. 

قوله: بين الْمَرْء ونمْسيهِ) آي قلبه وكذا هو للبخاري من وجو 
آخر في بدء املق قال الباجي: معنى أله يحول بين المرء وبين ما 
يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها قوله: (لَمَا َم يكن 
يَذَكُرٌ) اي لشيء م یکن على ذکره قبل دخوله ني الصَلاة» وهو 
ا تی ان یکر امن امور الا الا حرق 

وهل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها لا بعد 


ذلك لان غرضه نقص خشوعه وإخلاصه باي وجه کان كذا قال 
الحافظ. 

قوله: (حتى يَضيلٌ الرَجُل) بضاد مكسورة كذاوقع عند 
الأصيلي: ومعناه يجهل قال الحافظ في الفتح: وعند الجمهور 
بالظًاء المشالة جعنى: يصير أو يبقى أو يتحيّر. 

قوله: (إن يُذري كم صلّى) بكسر الهمزة وهي التي للنفي 
بمعنی لا. 

وحكى ابن عبد البرّ عن الأكثر فتح الممزة ووجهه مما تعقبه 
عليه جماعة. 

قال القرطي: ليست رواية الفتح بشيء إلا مع الضّاد فيكون 
أا ال ا رر هن اف را 
أي يضل عن درايته. 

وفي روايةٍ للبخاري: «لا يُذري کم صَلّی». 

والحدیث یدل على أن الوسوسة في الصّلاة غير مبطلة ها 
وكذا سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق. 

وللحديث فوائد ليس المقام علا لبسطها. 

قوله: (إلي لاجَهَرٌ جَيْشِي آنا فِي الصلاة) أي أدبر تجهيزه 
وأفکر فیه. 
باب الوت في المَكنوبة عند النوازل ورك في عَبْرها 

٣‏ - عن ابي مالك الأشجمي قال: قلت لابي: بَا أت 
إنك قذ صَليْت حل رَسُول الله ب وأبي بكر وَعُمَرَ وَعثْمَان 
وَعَلِي هَاهنا بالكوئَة قريب مِنْ حمس سبين انوا بقتون؟ قال: 
اي بي مدت روَا خمد )٤۷۲/۳(‏ والتريلري )٤٠۲(‏ 
وَصْحَحة وَابْنْ ماج .)۱۲4١(‏ رفي روايُة: أكانوا يقشون ِي 
القَجر؟. والساني )٠١٤/۲(‏ لظ قال: «صليْت لف رول 
الله په فلم بقشته» وَصليْت لف أبي بكر فلم يقت وَصنليّت 
حَلف علي رضي الله عنه فلم يقنت نّم قال: ي بني بذعة. 

الحديث قال الحافظ ني التلخيص: إسناده حسنٌ. 

وني الباب عن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي أنه قال: 
القنوت في صلاة الصيح بدعة.قال البيهقي: لا يصح. 

وعن ابن عمر عند الطّبراني قال في قيامهم عند فراغ القارئ 
من السّورة» يعني قيام القنوت: إنها لبدعة ما فعلها رسول الله 


ية وني إسناده بشر بن حربٍ الذاري وهو ضعيف وعن ابن 
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مسعود عند الطّبرانيٌ في الأوسط والبيهقي والحاكم في كتاب 
القنوت بلفظ: «مَا قت رَسول الله ية في شيء مِنْ صَلاتِه» زاد 
الطبراني «إلا في الوتر وَأنة كان إا از ت يامرات 
نهن بذعو عَلّى الْمُشركين» ولا قنت أبو بكر ولاعمر حتى 
ماتوا ولا قت علنی ّى حار آمل الام وکان بقنت في 
الصّلوات كلْهنٌ» وكان معاوية يدعو عليه أيضًا قال البيهقي: كذا 
رواه محمد بن جابر السّحيمي وهو متروكً. 

ون ا ب مان ماجه قالت: «نهى رَسول الله با عن 
انوت في الْفُجرا. 

ورواه التارقطي وني إسناده ضعف والحديث يدل على 
مشروعيّة القنوت وقد ذهب إلى ذلك أكثر اهل العلم كما حكاه 
الترمذي في كتابه وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وان 
عباس وقال: قد صح عنهم القنوت وإذا تعارض الإثبات والفي 
قم اغبت وحكاه عن أربعةٍ من التابعين وعن أبي حنيفة وابن 
المبارك وأحد وإسحاق. 

وحكاه المهدي في البحر عن العبادلة وأبي الدرداء وابن 
مسعود وقد اختلف النافون لمشروعيّته هل يشرع عند النوازل آم 
لا؟ وذهب جماعة إلى آنه مشرو في صلاة الفجر وقد حكاه 
الحازمي عن أكثر التاس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
علماء الأمصار ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تام تسعة 
عشر من الصّحابة ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد 
بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ ومن التابعين اثنا 
عشر. 

ومن الأئمّة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري وأبو بكر بن محمَارٍ 
والحكم بن عتيبة واد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي 
وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه وعن الثوري روایتان» ثم 
قال: وغیر هؤلاء خلق کثرٌ. 

وزاد العراقي عبد الرّحمن بن مهدي وسعيد بن عبد العزيز 
التنوخي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وداود ومحمّد بن 
جرير» وحكاه عن جماعةٍ من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازي 
واوا الرّازي وأبو عبد الله الحاكم والدارقطي والبيهقي 
والخطابي وأبو مسعود الدمشقيْ» وحكاه الخطًابيٌ في المعام عن 
احمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

وحكى الرمذي عنهما حلاف ذلك قال التووي في شرح 


المهذب: القنوت في الصّبح مذهبناء وبه قال أكثر السّلف ومن 
بعدهم أو كثير منهم وحكاه المهدي في البحر عن الهادي والقاسم 
وزيد بن علي والناصر والمؤيّد بالله من أهل البيت» وقال التّوريّ 
وابن حزم: كل من الفعل والترك حسن. 

واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلواتٍ 
من غير سببٍ وهي الظّهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يق 
الخلاف إلا في صلاة الصَّبح من المكتوبات وني صلاة الوتر من 
غیرها. 

آم القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في أبواب الوتر وأمّا 
القوت في صلاة الصبح فاحتج الثبتون له بحجج منها حديث 
الراء وانس الآتيان. 

ويجاب آنه لا نزاع في وقوع القنوت منه إلا إنما التزاع في 
استمرار مشروعیته» فان قالوا: لفظ کان يفعل يدل على استمرار 
المشروعيّة فلنا قد قدمنا عن النووي ما حكاه عن جمهور الحققين 
أنها لا تدلٌ على ذلك. 

سلّمنا فغايته جرد الاستمرار وهو لا يناني البرك آخرًا كها 
صرحت بذلك الأدلّة الآتية على أن هذين الحديئين فيهما أنه كان 
يفعل ذلك في الفجر والمغرب» فما هو جوابكم عن المغرب فهر 
جوابنا عن الفجر. 

وأيضًا في حديث ابي هريرة المتفق عليه «أنة كان يفنت فِي 
الركعَة الآخِيرّةٍ مِنْ صَلاةٍ الظْهر والبشاء الخِرَة وَصَلا المتبّج»» 
فما هو جوابکم عن مدلول لفظ کان ههنا فهو جوابنا قالوا: 
أخحرج الذارقطني وعبد الرَرّاق وابو نعيم واحمد والبيهقي والحاكم 
وصحَحه عن انس أن النبي ية قت شهرًا بذعو عَلَّى قاتلي 
الدنيا» وأوّل الحديث في الصحيحين ولو صح هذا لكان قاطعًا 
للتزاع ولكنه من طريق أبي جعفر الرّازي قال فيه عبد الله بن 
احد: ليس بالقوي. وقال علي بن الدیو: إنه بخلط. وقال أبو 
زرعة: يهم كثيرًا. وقال عمرو بن علي الفلاس: صدوق سيئ 
الحفظ وقال ابن معين: ثقة ولكته يخطى. وقال الدوري: ثقة 
ولک يغاط وسک السا آنه قال: صدوق ليس بىالتقن وقد 
وثقه غير واحاږ. ولحدیثه هذا شاهدٌ ولکن في إسناده عمرو بن 
عبيارٍ وليس بحجَةٍّ قال الحافظ: ويعكر على هذا ما رواه الخطيب 
من طريق قيس بن الرّبيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس إن 


قومًا ما يزعمون أن اللي َة م يزل يقنت في الفجر فقال: كذبوا 
إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء المشركين» وقيسٌ 
وإن کان ضعیقًا لکته ) ينهم بالکذب. 

وروی ابن خزية في صحيحه من طريق سعيارٍ عن قتادة عن 
انس دان النبي ب لم نت إلا إذا دعا قوم أوؤدَعَاعَلى ترم 
فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت» فلا يقوم ثل هذا 

إذا تقرّر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: إن 
القنوت مختص بالنوازل وإنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تحص 
به صلاة دون صلاةٍ. 

وقد ورد ما دل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند 
ابن خزية في صحيحه وقد تقدم» من حديث ابي مرن فد ا 
حبّان بلفظ: « ان لا يقت إلا أن يَذْعُر لاحر أو بُذْعُرّ عَلَّى 
أحه وأصله في البخاري كما سياتي» وستعرف الأدلّة الدالة على 
ترك مطلتق القنوت ومقيّده وقد حاول جماعة من حذاق الشافعيّة 
الجمع بين الأحاديث با لا طائل تحته وأطالوا الاستدلال على 
مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل وحاصله ما 
عرّفناك» وقد طول المبحث الحافظ ابن اقيم ني المحدي وقال ما 
معناه: الإنصاف الذي يرتضيه العام المنصف أنه ها قت وترك 
وکان تركه للقنوت أكثر من فعله فإنه إنما قنت عند النوازل 
للدعاء لقوم وللدعاء على آخرین ثم ترکه نا قدم من دعا هم 
وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين وكان 
قنوته لعارض فلمًَا زال ترك القنوت وقال في غضون ذلك 
البحث: إن احاديث انس كلها صحاح يصدّق بعضها بعضًا ولا 
تتناقض وحمل قول آنس: «ما رال مُت حتى فُارَق الذنيًا؛ إلى 
إطالة القيام بعد الركرع. 

وقد أسلفنا الأدلة على مشروعيّة ذلك في باب الجلسة بين 
السجدتين وأجاب عن تخصيصه بالفجر بأنه وقع بحسب سؤال 
السّائل فإته إتما سأل أنسًا عن قنوت الفجر فأجابه عمّا سأله عنه 
وبأنه بيو كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات قال: 
ومعلومٌ أنه کان يدعو ربه وشي عليه ويمجده في هذا الاعتدال» 
وهذا قنوتٌ منه بلا ريب فنحن لا نشك ولا نرتاب أله لم يزل 
يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء ولا صار القنوت في لسان 
الفقهاء وأكثر الاس هو هذا العاء المعروف: «اللَهُم اهدي 
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فين هدت ...إلّح؛ وسمعوا أنه م يزل يقنت في الفجر حتى 
فارق الدنيا وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصّحابة 
هلوا القنوت في لفظ الصّحابة على القنوت في اصطلاحهم ونشأ 
من لا يعرف غير ذلك فلم يشك أن رسول الله اة وأصحابه 
كانوا مداومين على هذا كل غداةٍ وهذا هو الذي نازعهم فيه 
جمهور العلماء وقالوا: ) يكن هذا من فعله الرّاتب بل ولا يثبت 
عنه أنه فعله وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علّمه الحسن 
بن علي إلى آخر كلامه وهو على فرض صلاحيّة حديث انس 
للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه حمل حسنٌ. 

واعلم أله قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقًا 
كما صرح بهذا صاحب البحر وغيره. 

۳ - وع آنس: ان النبي اة قت شهرا ثم ترك . واه 
أخْمَد (۳/ ۱۹۱ و٤٠۲)»‏ وفِي لَفظ: قت هرا يذعُر على 
اء مِن أحيَاء العَرَب تم تَركه. روَا أحْمَدٌ (۱۹۱/۳و٤٠٠)‏ 
وَمُْلمٌ (VY)‏ والنسابيٌ (۳۰۱) وَابْنْ مَاجة »)۱۲٤١(‏ وني لَمْظرٍ 
قت هرا جين فيل الْقَرَاءُ فما رأيته حرن حًا قط اشد مله 
واه البُخاري .)٠٠٠۲(‏ 

قوله: (قلى ألياء بن ألحاء الْعَربو) هم بنو ليم فطلة القرّاء 
كما سياتي في حديث ابن عباس . 

قوله: (حِين فيل الْمَراءٌ) هم أهل بثر معونة وقصتهم مشهورة. 
والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت في جميع الصلوات. 
وقد جمع بينه وبين حديث أنس الدّال على أن النبي َي ما زال 
بقن ف الف ك ارق الما اة اترا اعا ما 
الكفار لا أصل القنوت وروى البيهقي مثل هذا الجمع عن عبد 
ارهن بن مهدي ٻسنار صحيح. 

والقنوت له معان تقدَم ذكرها في باب نسخ الكلام والمراد ني 
هذا الباب الذعاء. 

فائدة: ي البخاري من طريتق عاصم الأحول عن آنس أن 
القنوت قبل الركوع. 

قال البيهقي: رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه 
درج الخلفاء الراشدون. 

وروی الحاكم أبو أحمد في الكنى عن الحسن البصري قال: 
صليت خلف ثمانية وعشرين بدريًا كلهم يقنت في الصّبح بعد 
الركوع قال الحافظ: وإسناده ضعيف قال الأثرم: قلت لأحمد: هل 


يقول أحد في حديث انس إنه قنت قبل الركوع غير عاصم 
الأحول قال: لا يقوله غيره خالفوه كلهم» هشامٌ عن قتادة 
والتيميٰ عن ابي ماز وآيوب عن ابن سيرين وغير واحڊ عن 
حنظلة كلهم عن أنس. 

وكذا روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء وغير وأحلٍ وروى ابن 
ماجه من طريق سهل بن يوسف عن جيار عن انس آنه سثل عن 
القنوت في صلاة الصّبح قبل الركوع أم بعده؟ فقال: کلاهما قد 
کنا نفعل قبل وبعد. وصحَحه ابو موسى المديي كذا قال الحافظ. 

A84‏ -وعَن انس قال: كان الْقنوت ف فِي الْفرب 
وَالْمَجْر.رَوَاهُ البُخاري .)٠٠١٠٤(‏ 

کی الام بن ازب: أن التبي ية كان يمنت في 
صلا الْغْرب وَالقَجْر» راء احم (6/ ۲۸۰) وَشَنْلمٌ )٩۷۸(‏ 
والترمدي NE,‏ 

قوله: (كان الَْنْوت) أي ني اول الأمر. 

قوله: (فِي المَطْرب وَالْقَجْر) سك بهذا الطّحاوي في ترك 
القنوت في الفجرء قال: لأنهم أججعوا على نسخه في المغفرب 
فيكون في الصّبح كذلك وقد عارضه بعضهم فقال: أججعوا على 
أنه هة قلت في الصّبح ث ثم اخحتلفوا هل ترك آم لا؟ فيتمسّك يما 
أجمعوا عليه حتى يثبت ما احتلفوا فيه» وقد قدّمنا ما هو الحق في 
ذلك. 

٦‏ - عن ابن عُمَرَ انه ّمع «رَسُول الله 4 إذا رفع راه 
ِن الركوع في الركعَة الأرة مِن الْفَجرٍ يقُول: اللَهُمٌ الَْنْ فُلائا 
وَُلانا وَُلانا بعد ما يول: َع الله لِمَن حَمدة رَبّنا ولك 
الْحَمْذ» انز الله تعَالّى: لبس لك من الآنر شيء) إلى 
قَولِه: (نإنهم ظَالِمُون) روَا أخمَد (۲/ )٩۳‏ وَالبْحَار ي 
(6004). 

الحديث أخحرجه أيضًا النسائي قوله: (إذًا رقع رَأسَة من 
الركوع) هكذا وردت أكثر الرّوايات كما تقدّم قريبًا. قوله: (فلانا 
وَُلانًا وَُلانا) زاد النسائي: «يَذْعُو عَلّى اناس من الْمنافقين». 
وبهذه الريادة يعلم أن هؤلاء الَذين لعنهم رسول الله إا غير 
قتلة القرّاء. 

وني روايةٍ للبخاري من حديث آنس قال: «كان رَسُول الله 
بذعو عَلّى صقران بن أميةَ وَسهَيْلٍ بن عرو وَالْحارث بن 
شام قَتَرلّتا» وني روايةٍ للترمذي قال: قال رَسُول الل ل يوم 
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أل «اللَهُم اَن أبا سيان الهم اَن احارث بن شام الهم 
لعن صقوان بن مةه فنزلت 

وني اخرى للترمذي قال: «كان رَسُول الل َة بذعو على 
أربَعَة نش فأنزل الله تعالى الآية. 

والحديث يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين» وان الذي 
يشرع فعله نزول الّوازل إنما هو الدعاء لجيش الحقين بالنصرة 
وعلى جيش البطلين بالخذلان والدعاء برفع الملصائب ولكته 
يشكل على ذلك ما سيأتي في حديث أبي هريرة من نزول الآية 
عقب دعاثه للمستضعفين وعلى كفار مضر مع أن ذلك ما يجوز 
فعله في القنوت عند الوازل. 

۷ - وَعَن بي هريره «ڳڻ النبي ب کان ذا أراد أن يدعُر 
على أده أو بذعو لاحل قت غد الركوع را قال: إا قال: 
سَمِع الله لمن حَمِدة ربا ولك الْحَنْد الهم انج ج الوليد بن 
الْرَليِي وة ن شام وعيش بن أإبي رَبيعة المتفنعفين 

من الْمُينين. الهم أشندذ وطاتك عَلى مُفَرَ وَاجِعلْهًا عَلَْهم 
زين كيني بُوسف قال: يَجْهَرٌ بذك .ويول في بض صلاټه 
في صلاة الجر اللَهُم: اَن انا ولا حن من اخياء الْعَرَبي 
حى انَل الله تَعَالى: ليس لَك من الآئر ش4 اله روء 
أحْمَدٌ (۲/ )٠٠٠١‏ والْبْحَاري .)٠٠٠١(‏ 

۸ - وع بي ا قَال: هينما النبي ب بصي الْبشاء 
إذ ال: تيع اله حن حي فم لن قل ان بسجد: الُم ج 
الوَليد بن الرّليد. ھ8 َج الْمْتَضعفين من الْمُْمبين اللَهُمٌ 
أشْدذ وطأّك عَلّى مُه مُضَر. الهم اجِعلْهًا عَلَبْهم سيين كَميني 
يُوسّف»؛. رَوَاءٌ الْبَُاري .)٠٠١١(‏ 

4 - وَعَلةُ ابض قال: لافرَبَنْ بكم صلا سول الله ا 
فان أو هريره بت في الرَكَعة الأَرة من صلاة الظهر والشاء 
الآخرة صلا الصتبع َد ما يفول: سَيح الل لمن حبذ 
يدعو لِلْمُرينين وَيلَْنُ الكُمار. ممق عليه (حم: ۲/ )٠٠٠‏ (خ: 
۷ (م: (1۷١‏ وَفِي روَايةٍ يَةلأحمَد: وَصَلاة المَصْر مَكان 
صَلاة الْعشاء الآخرَة) 

قوله: الهم أن الْوليد) فيه جواز العاء في القنوت لضعفة 
المسلمين بتخليصهم من الأسر» ويقاس عليه جواز العاء هم 
بالنجاة من كل ورطةٍ يقعون فيها من غير فرق بين المستضعفين 


وغیرهم. 


قوله: (أشدذ وطأتك) الوطاة: الضّغطة أو الأخذة الشديدة 
كما في القامرس. 

قوله: (كسنِي يُوسف) هي السّنين المذكورة في القرآن. 

وفيه جواز الدّعاء على الكقار بالحدب والبلاء قوله: (قال: 
يَجْهْرٌ بذلك) فيه مشروعية الجهر بالقنوت. 

قوله: (في صَلاةٍالْفَجْر) بان لقوله في بعض صلاته. 

قوله: (لافرَبن) في رواية الإسماعيلي «إني لاقربكم صلاة 
برَسُول الله ا . 

قوله: (وكان أبو هُرَبرة...إلّخ) قيل: المرفوع من هذا الحديث 
وجود القنوت لا وقوعه في الصْلاة ا لمذكورة؛ فإنه موقوف على 
أبي هريرة ويوضّحه ما ذكره البخاري في سورة النساء من 
تخصيص المرفوع بصلاة العشاء» ولأبي داود «قَْت رَسُول الله 
في صلا الْعتَمَة شر شنهرّا» وحوه لسلم» ولكن هذا لا ينفي 
کونه َه قنت في غير العشاء. 

وظاهر سياق الحدیث أن جميعه مرفوع. 

قوله: (في الركعَة الآخرَةٍ) قد تقدّم بيان الاخحتلاف في كونه 
قبل الركوع أو بعده. 

قَله: (فيذعُو لِلْمُومنين) هم من كان ماسورًا بمكة» والكفار 
كار قريش كما بيّنه البخاري في تفسير سورة آل عمران. 

وهذه الأنتاذيف تدل على مشروعية القنوت عند نزول 
النوازل» وقد تقدّم الكلام عليه» وقد اقتصرنا في شرحها على هذا 
المقدارء» وإن كانت تحتمل البسط لعدم عود التطويل على مانن 
فيه بفائدةٍ. 

١‏ س- عن ابن عباس فال: «قنت رول اله إل شهرا 
تابنا في لر التمنر تفرب داليشا امتح في ر أل 
صَلاق إذا قال: ّمع الله لمن حَمدَه من الركَعَة الآجِرة يُذْعُو 
عَلَْهم» على حي من بني ليم على رل وذكران وَعْصيَة 
وَيُوَمَنٌ من حلقَه» رَوَاهُ بُو اود )۱٤٤۳(‏ وَأحْمَدٌ )۳١٠/۱(‏ 
وزاد: أرسل الهم يذْعُوهُم إلى الإسلام فقَتَلوهُب قال کر مَة: 
کان هذا متاح الْقّنوت. 

الحدیث آخرجه آبو داود من طریق هلال بن خاب عن 
عكرمة عن ابن عبّاس» وأخحرجه أيضًا الحاكم» وليس في إسناده 
مطعنْ إلا هلال بن ت فان فيه مقالاًء وقد وثقه أحمد وابن 


معین وغيرهما. 
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قوله: (في دير كَل صَلاةٍ) فيه أن القنوت للنوازل لا بخص 
ببعض الصّلوات فهو يرد على من خحصصه بصلاة الفجر عندها. 

قوله: (إذا قال سَمح الله لِمَنْ حَمدة) فيه التصريح بان 
القنوت بعد الركوع» وهو الثابت ني أكثر الرّوايات كما تقدّم. 

قوله: (ين بني سلّيْم) بضم السين المهملة وفتح اللام قبيلة 

قوله: (عَلّى رَعل) -براء مكسورة وعين مهملة ساكنة-: 
قبیلتان من سلیم» کما في القاموس» وهو وما بعده بدلٌ من قوله: 
من بني سليم» وقوله: من بني سليم» بدل أيضًا من الضّمير في 
قوله عليهم. 

قوله: (وَذَكرَان) هم قبيلة أيضًا من سليم. 

أبرَاب السترَةٍ ما م الْمُصَلّي وَحُكّم الْمُرُور دونه 

باب اسٍْحبّاب الصّلاة إلى السنرة رَالدر مِنْهًا 

والانْحرّاف فيلا عَنْها وَالرخصة خحصة في ترکھا 

١‏ - عن بي سعيار قال: قال رَمُ ول الله هة «إذا صَلّى 

احدکُم قيُمَل إلى سر ولَْذْن منها؛ راه آبو داد (۱۹۵) وان 


مَاجَهٌ )۹٥ ٤(‏ 
الحديث في إسناده محمد بن عجلان وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 


وقد احرج أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة معنا 
وأخرجه أيضنًا النسائي قال أبو داود في سننه: وقد اختلف في 
إسناده» وقد بين ذلك الاختلاف. 

قوله: (فليْصَل إلى سْرَةٍ) فيه انٌ اتخاذ السَترة واجب» ويؤيده 
حديث أبي هريرة الآتي»وحديث سبرة بن معب الجهني عند 
الحاكم» وقال: على شرط مسلم بلفظ: يتير أحذكُم ِي 
الصنلاة ولو سوم 

قوله: (وَليذْن مِنْهًا) فيه مشروعيّة الدَنرٌ من السّتّرة حتى يكون 
مقدار ما بينهما ثلاثة آذرع کما سياتي والحكمة في الأمر بالدنو 
أن لا يقطع الشیطان عليه صلاته» کما اخرجه ابو داود في هذا 
الحديث مصلا بقوله: «وَلْيّذْنْ منْهّا»» والمراد بالشيطان: المارً بين 
يدي المصلّي كما ي حدیث إن بی فَليقابِلة نَا هو شَيْطانء 
قال في شرح المصابیح: معناه: يدنو من السنترة حتى لا وسوس 
الشيطان عليه صلاته. وتا مب تم الا انا والخلاف 


فیه. 

۲ »س- وعن عائشة: مان النبي كا سيل في غَزرة بوك عن 
رة الْمْصَلّي فَقَال: كَمُؤجرة الخل». روا ملم 
)۲6/0۰( 

قَولَه: (كمُؤخرَة الرّخل) قال النووي: المؤخرة بض اليم 
وكسر الناء وهمزةٍ ساكنة» ويقال: بفتح الحاء مع فتح الهمزة 
وتشديد الناءء مع إسكان الممزة وتخفيف الخاء ويقال: آخرة 
الرّحل» بهمزةٍ مدودةٍ وكسر الخاء فهذه أربع لغاتٍ وهي: العود 
الذي في آخر الرّحل اآذي يستند إليه الراكب من كور البعيرء 
وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع. 

والحديث يدل على مشروعية السترة. قال النووي: ويحصل 
باي شيء آقامه بين يديه. قال العلماء: والحكمة في السّترة كف 
البصر عا وراء‌ها ومنع من بجتاز بقربه 

AVY‏ - عن ابن عُمَرَ قال: «كان رَسُول الله هة ذا حرج يَوْم 
الميد يمر بالحربة ونع بين دنه يمني لْهَا والناس وَرَاءَه 
كان يفْعَلٌ ذلك فِي السَفَر؛ منقَقٌ عَلَبْهِ (حم: )٠٤١/۲‏ (خ: 
€ م 01( 

قوله: يام بالْحَربة) أي يأمر خادمه بجمل الحربة. وني لفظر 
لابن ماجه: وذلك ان امصلّی کان ي فضاء لیس فيه شيءٌ بساره. 

قوله: (والناس) بالرفع عطفًا على فاعل فيصلّي. . قوله: (وکانٌ 
يقْعَلٌ ذلك) أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يکون جدار. 

والحديث يدل على مشروعيّة اتخاذ السّترة في الفضاء 
وملازمة ذلك في السّفر» وعلى أن السّترة تحصل بكل شيء 
ينصب تجاه المصلي وإن دق. 

4 - وَعَن هل بن مغر قال «کان بين مُصَلّى رَسُول 
الله َة وَين الجذار مَمَرَ شاق . ممق عَلَيْهِ (حم: )۱۳/١‏ (خ: 
) (م: )٥۰۸‏ (ن: ۲/ ۳۹۳). رفي حلریث پلال: ان النبي 
ا هة دحل الْكَعْبة فَصَلّى وينه وين الجذار حو ين نلا اذ 
راه أحْمَد ۱۳/۷( والنس ائ (۲/ ۳۹۳) وَمَعْناهُ م لأبخاري 
)٤۹0(‏ من حَلريث ابن عُمَرَ. 

حدیث بلال رجاله رجال الصحیح. 

قوله: (ويَيْنّ الجدار) أي جدار المسجد ما يلي القبلة» وقد 
صرح بذلك البخاري في الاعتصام. 

قوله: (مَمَرّ شَاة) بالرٌفع وکان تام أو ناقصة وا لبر محذوف 
أو الظرف الخبر» وأعربه الكرماني بالتصب على أن الممرَ حبر 
كان» واسمها نحو قدر المسافة. 
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قال: والسياق يدل عليه وروى الإسماعيلي من طريق أبي 
ف ن بن آبي عبيٍ عن سلمة « كان الْمنْبْرُ على عه 
رول الله هة لبس بَينه وَين حاط الْقبلة إلا قذر ما تمر الْعَز. 
واصله في البخاري» قال ابن بطّال: هذا اقل ما يكون بين المصلي 
وسترته يعني قدر مر الثاة وقیل: اقل ذ ك ثلاثة ثة آذرع لحديث 
ابن عمر عن بلال الذي شار إليه المصتف ولفظه في البخاري عن 
نافع مان عبد الله كان إذا دحل الْكََة مى قبل رجهو جين 
بحل وَجتل اباب قبل ظهٍه فی خی کون نة وین 
الجدار الذي قل وَجهه قريب من لَلاة أذرّع صلّى» حى 
اكان الي حبر به بلا أن الي اة على فيده. 

وجحمم الذاودي بان قله مر الشاة وأكثره ثلاثة آذرع. 

وجمع بعضهم بان مر الشَاة ي حال القيام» والُلاثة الأذرع في 
حال الركوع والسجو د» كذا قال ابن رسلان» والظاهر أن الأمر 
بالعكس قال ابن الصّلاح: قدّروا مر الشّاة بثلاة أذرع. قال 
الحافظ: ولا بخفی ما فيه قال ابن رسلان: وثلث ذراع اقرب إلى 
المعنى من ثلاثة أذرع. 

قال البغوي: استحب أهل العلم الدَنرّ من السترة بجيث يكون 
بينه وبينها قدر إمكان السّجود» وكذلك بين الصفوف انتهى. 

٥‏ - وَعَن طَلْحَة ِن عبد الله قال «كنا لي وَالدوّاب 
ر ن اپدينا كرتا ذلك لني هة قال: مل مير الرّخل 
کون بين ُي احډکم د ٹم لا يضر ما مر بين ييه . روا اخم 
( ۳ ) ملم )۲٤۲ /٤۹٩(‏ وَابْنٌ ماج .)۹٤۰(‏ 

قوله: (مْل مُوخرة الرّخل) قد تقدّم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (بين يدي أَحَكُم) هذا مطل والأحاديث التي فيها 
التقدير مر الشَاة وبثلالة آذرع مقيّدة لذلك. 

قوله: : م لا يره ما َر بين يديد لأنه قد فعل المشروع مسن 
الإعلام بانه يصلي. 

والمراد بقوله: لا يره الضّرر الراجع إلى نقصان صلاة 
الصليء وفیه إشعارٌ بانه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة رور 
من مر بين يديه شيءٌ وحصول التقصان إن ل يتخذ ذلك 
وسياني الكلام فيه» وقد قد ا إذا كان منفردًا أو إمامًاء اما إذا 
كان مؤتما فسترة الإمام سترة له. 

وقد بوب البخاري وأبو داود لذلك واخحرج الطبراني في 
الأوسط عن انس مرفوعًا: سر الإمام سره من حلْقَّه» وَفِي 
إسنادو سويد بن عاصِم» وقد تفرد به وهو ضعیف. 

واخرج نحوه عبد الرَرّاق عن ابسن عمر موقوفا عليه وروی 


عبد الرَرّاق التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترةٍ عن 
عمرء لان الذي يصلي إلى غير سترةٍ مقصَرٌ بتركهاء لا سيّما إن 
صلی إلى شارع المشاة. 

- وَعن بي هير عن النبي بلا أنه قَال: «إذا صَلّى 
احذكم فَليَجْعَل يلاء وَجهه سء إن لم جذ فللصيب عَصاء 
روه خمد (۲/ )۲٤۹‏ وآبو اود )1۸٩(‏ وان مَاجۀ .)۹٤۳(‏ 

الحدیث اخحرجه ایض ابن حبان وصحَحه البيهقي» وصححه 
احمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البرّ في (الاستذكار)ء وأشار 
إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم. قال 
الحافظ: وأورده ابن الصّلاح مثالا للمضطرب» ونوزع في ذلك. 

قال في بلوغ المرام: ولم يصب من زعم انه مضطرب بل 

قوله: (فلَيَجِعَل َلقَاءَ وَجهه شَيًا) فيه أن السَترة لا خم" 
بنوع بل كل شيء ينصبه المصلّي تلقاء وجهه يحصل به الامتشال 
كما تقدّم. 

قوله: (فلنصيبا) بكسر الصتاد: أي يرفع أو يقم. 

قوله: (عصا) ظاهره عدم الفرق بين الرّقيقة والغليظة» ويدل 
على ذلك قوله 4 «اسْتيرُوا في صَلاټكُم ولو سهم الحديث 
امنقدم وقوله أا «بُجزئ من السترَة ذز مُؤخرَة الرَخل ولو 


برقةٍ شَعَرٍَ؛ اخرجه الحاكم وقال: على شرطهما. 


قوله: (فِن لم يكن مَعَهُ عَصًا) هكذا لفظ أبي داود وابن 
حبّان» ولفظ ابن ماجه «فإڻ لم جذ. 

قوله: (فلْيَخْط) هذا لفظ ابن ماجه» ولفظ أبي داود 
«فليَخْطط وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه قال: سمعت 
امد بن حنبل سثل عن وصف الئط غير مرو فقال: هكذا عرضًا 
مثل الال ٠‏ 

وسمعت مسدَدًا قال: بل الخط بالطول.انتهی. 

فاختار احمد آن یکون مقَوّسًا كاحراب ويصلّي إلیه كما يصلّي 
في احراب واختار مسددٌ آن يکون مستقيمًا من بين يديه إلى 
القبلة. 

قال النووي في كيفيته: المختار ما قاله الشّيخ أو إسحاق أنه 
إلى القبلة لقوله في الحديث: «َلْقَاءٌ وَجْهو» واختار في التهذيب آن 
يكون من المشرق إلى المغرب. 

ولم ير مالك ولا عامّة الفقهاء الخط كذا قال القاضي عياض 


واعتذروا عن الحديث ث بأنه ضعيف مضطرب وقالوا: النرض 


الإعلام وهو لا يحصل بالط واختلف قول الشافعي» فروي عنه 
استحبابه» وروي عنه عدم ذلك. 

وقال جمهور أصحابه باستحبابه. 

قوله: (وَلا يَضْرَهُ ما مَرَ بين يَدَيهِ) لفظ ابي داود هلم لا يره 
ما مر أمَامه؛ ولَمْظ ابن بان «مَّن مر أمامة» وقد تقدم الكلام 
على هذا 

AVY‏ - عن الْيقداد بن السود أنه قَالّ: «ما رايت رَسول الله 
بلا صلی إلى عُود رلا عون ولا شَجَرة إلا جعلَةُ على حاجبه 
الآيْسر أو ابن ولا يمذ مدل لَه صدا رواه امد »)٤/٩(‏ وآبو 
داود (1۹۳). 

۸ - عن ابن عَباس: أن النبي کي صلّى في فَضَاء ليس 
ين يديه شَيء.» رَوَاهُمًا أحمَدٌ (۱/ ٤‏ ۲۲) وأو اود (۷۱۸) 

الحديث الأول في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي 
الشّامي قال المنذري: وفيه مقال» وقال في التقريب: لين الحديث. 
والحديث الناني أخرجه أيضًا النسائي قال المنذري: وذكر بعضهم 
أن في إسناده مقالا. 

قوله: (إلى عُودٍ) هو واحد العيدان. 

قوله: (وّلا عَمُود) هو واحد العمد. 

قوله: (الأيْسّر أو الآَيْمّن) قال ابن رسلان: ولعل الأين أولى 
وهذا بدا به في الحدیث» يعني في رواية أبي داود وعکس ذلك 
الملصنف» ولعلّها رواية احمدء ويكفي في دعوى الأولويّة حديث 


دنه اة کان يجه م يُعْجبة اَن في َنِه وَنَرَجَلِهِ وَطَهّوره وي شاه 
وني الحديث استحباب أن تكون السّترة على جهة اليمين أو 
اليسار. 


قوله: (ولا پعنشد) بفتح اله وذ" م ثالشه والصتّمد في اللَغة: 
القصد» يقال: أصمد صمد فلان أي أقصد قصده: أي لا جعله 
قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه. 

قوله: (صلی في قَضناء ليس بين يديه شيء) فيه دليلٌ على ان 
اتخاذ السّترة غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الدب 
ولكنه قد تقرّر في الأصول أن فعله ب لا يعارض القول الخاصَ 
بناء وتلك الأوامر السابقة خاصَةٌ بالأمة فلا يصلح هذا الفعل أن 
يكون قرينة لصرفها. 

(فايدة) اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين 
الصحاري والعمران» وهو الذي ثبت عنه َة من اتخاذه السّترة 
سواءٌ کان في الفضاء آو في غيره» وحدیث: أنه کان بين مُصَلاهُ 


وَبيْنَ اأجذار مَمَرّ شاق ظاهرٌ أن المراد في (مَصَلاه) في مسجد 
لان الإضافة للعهد» وكذلك حديث صلاته في الكعبة المنفدم فلا 
وجه لتقييد مشروعيّة السّترة بالفضاء. 
باب دف الَا وما عليه ِن الإنْم وَالرَخصة في ذلك 
۹ - عن ابن عمرأن النبي ب قال: «إذا کان احذکم 
يُصَلَي فلا يدع أحَدا يَمُرَ بيْنَ يديه فن أبى؛ قله إن مَعَهُ 
القّرسن؛. روَا خمد (۲/ )۸١‏ وَمللِم )٥٠١(‏ وان مَاجة 


(400). 
٣‏ - وَعَن آي سییر قَالَ: ممعت النبي ب بقول: إا 
صلی احذکم إلى شيء بسر ١‏ من الناس قاراد اح أن بجتاز بين 


ديه فَلْيَدْفَعهء فان أبى فَلْيقَابِلةُ قَإنمَا هو شَبْطان» رَرَاه الْجَمَاعَة 
إلا التَريدي 0 مَاجَه ت (TY‏ )خ: 0۰4( )¢: 00( 
(د: ۷۰۰) (ن: 11/۲). 

قوله: (إذا کان أَحَدكُم يُصلّي فلا بُدع) هذا مطلق مقيّدٌ ما في 
حديث آبي سعيار مسن قوله ڳلا إذا صَلّى أحدكم إلى شي 
يسر فلا يجوز الدفع وامقاتلة إلا من كان له سترة. 

قال النووي: واتفقوا على أن هذا كله لمن ل يفرط في صلاته 
بل احتاط وصلى إلى سترةٍ أو في مكان يأمن المرور بين يديه. 

قوله: (فَلا يع أحَدًا يمر بيْنَ بَدَيِْ) ظاهر النهي التحريم. 

قوله: (قَإِنْ بى فليقَاتِله) وفيه أنه يدافعه أوّلا ما دون القتل 
فيبدا باسهل الوجوه لم ينتقل إلى الأشد فالأشد إلى حد القتل. 

قال القاضي عياض والقرطي: وأجمعوا على آنه لا يلزمه أن 
يقاتله بالسّلاح لخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصّلاة 
والاشتغال بها وأطلق جماعة من الشَافعيّة أن له أن يقاتله حقيقة 
واستبعد ذلك ابن العربي وقال: المراد بالقاتلة المدافعةء وأغرب 
الباجيٌ فقال: بجحتمل أن يكون المراد بامقاتلة اللعن أو التعنيف. 
وتعقبه الحافظ بأنه يستلزم التكلم في الصّلاة وهو مطل حلاف 
الفعل اليسير وقد روى الإسماعيلي بلفظ: «فَإڻ آبى فليَجْعَل بده 
في صدرو وَلَْذْفَعه؛ وهو صريح في افع باليد وكذلك فعل أو 
سعی بالغلام الذي آراد آن تاز بین يديه فانه دفعه في صدره ثم 
عاد فدفعه أشد من الأولى كما في البخاري وغيره. 

ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من 
الفع الأول قال القاضي عياض: فإن دفعه با يجوز فهلك فلا 
قود عليه باتفاق العلماء. 


وهل تجب دية آم يكون هدرًا؟ مذهبان للعلماء وهما قولان 
في مذهب مالك وحكى القاضي عياض وابن بطل الإجاع على 
أنه لا جوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في 
مدافعته لان ذلك أشد في الصلاة من المرور. 

قال الحافظ: وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا 
ينبغي له أن يرد لان فيه إعادة للمرور قال: وروى ابن أبي شيبة 
عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك. 

قال التووي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا 
الدفع وتعقبه الحافظ بأنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر انتهىء 
وظاهر الحدیثٹ معهم. 

قوله: (فَإِن مَعَه الْقّرين) في الققاموس القرين: المقارن 
والصّاحب» والشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه وهو المراد هنا. 

قوله: (فَإِنْمَا هُوّ شَيْطَانٌ) قال الحافظ: إطلاق الشيطان على 
امار من الإنس شائ ذائم» وقد جاء في القرآن قوله تعالى: 
«سياطين الإنس والجن)» وسبب إطلاقه عليه أنه فَعَل فِغْلَ 
الشيطان وقيل: معناه إنما مله على مروره وامتناعه من الرّجوع 


الشيطان. 
وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان 
على من يفتن في الڏين. 


قال الحافظ: وهو مب على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة 
على الجني وجار على الإنسي» وفيه بحث. 

وقيل: المراد بالشيطان القرين كما في الحديث الأوّل. 

وقد استنبط ابن أبي جمرة من قوله: «إمًا هُوَ شَيْطًان؛ أن 
المراد بالمقاتلة: المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتالء لان مقاتلة 
الشيطان إمَّا هي بالاستعاذة والتستّر عنه بالتسمية ونحوها قال: 
وهل الفاتلة خلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثسم 
عن المارٌ؟ الظاهر الثاني انتهى. 

قال الحافظ: وقال غيره: بل الأول أظهس لان إقبال المصلّي 
على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. 
وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي 
المصلي يقطع نصف صلاته وروی ابو نعيم عن عمر: لو بعلم 
الْمْصَلي مًا ينْقَص من صلابه بالْمُرُور بين يديه ما صَلّى إلا إلى 
شيء يسر مِنَ الناس». 

قال: فهذان الأثران مقتضاهما أن الفع خلل يعلق بصلاة 
اللي ولا يختص امار وهما وإن كانا موقوفين لفظًا فحكمهما 
حكم الرّفع» لان مثلهما لا يقال بالرأي انتهى 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


۱ - وعڻ ابي التضٽر مولى عُمَرَ ُن عبد الله عن نر بن 
جيار عن أي جُهيْم عبد الله ن الْحارث بن الصَمَة الآنصاري 
قال: قال رَسُول الله هة لو يَعَلَمّ الْمَارَ بين يدي الْمْصَلّي مادا 
عَله کان ن بَقَف ارعن حيرا لَه م أن يَمْرَ بين يَدَيْوِء قال أو 
النضر: لا آذري قال أربَعين وما أو شتهرا أو نة رَوَاءُ الْجَمَاعَة 
(حم: (۱۹4/٤‏ (خ: ۵۱۰) (م: ۰۷) (د: ۷۰۱( (ت: ۴۳۹( 
(ن: 11/۲( (ه: .)۹٤٤‏ 

قوله: (مَاذًا عَلَيْهِ) في روايةٍ للبخاري: «مِن الإثم؛ تفرد بها 

قال الحافظ : : ولم أرها في شيء من الرّوايات مطلقاء قال: 
فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشسية فظتها 
الكشميهني اصلاً. 

وقد أنكر ابن الصّلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها. 

قوله: (لَکان أن ية يَف أربعين) يعني لو علم امار مقدار الإثلم 
الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلَّي لاختار أن يقف المدّة 
المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم فجواب لو: قوله لكان أ 

وقال الكرماني: جواب لو ليس هو المذكورء بل التقدير: لو 
یعلم ما عليه لوقف آربعین» ولو وقف أربعین لکان خير له. قال 
ا لحافظ: ولیس ما قاله متعينا. 

قوله: (أربَعِينَ) ذكر الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر 
حكمتين: إحداهما: كون الأربعة أاصل جميع الأعدادء فلمَا أريد 
التكثير ضربت في عشرةٍ. 

ثانيهما: كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة 
والعلقة» وكذا بلوغ الأشد. 

قال الحافظ : ويجحتمل غير ذلك. 

وي سنن اٻن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث آٻي 
هريرة: «لكان أن بَقِف مائة عام حَيْرا لَه مِن الْخْطوة اَي 
حطاهَا»» وهذا مشعرٌ بأنٌ إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم 
الأمر لا لخصوص عدد معين. 

وني مسند البرار کان أن بف أربيين خریقًا». 

قوله: (خَيرًالَه) روي بالنصب على آنه حبر کان وبالرقفع 
على أله اسم كان وهي رواية الترمذي. 

قال في الفنح: ْمل ان بكرن اها صر الشأن 
وَالجُمْلَةً خبْرهًا. 

قَوله: (قالَ بُو النضر إلى آخره) فيه إبهام ما على المارً من 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ٤۷١‏ 


الإثم زجرًا له. 

والحديث يدل على أن المرور بين يدي الصلّي من الكبائر 
الموجبة لار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة. 

۲ - وعن المطّلب بن ابي وداعة آنه «رأی النبي ڳل يُصَلّي 
مِمًا لي باب ني سهم الاس مرون بن يديه ولس هما 
سره رواه احمد (۱/ ۳۹۹) وابو داود (۲۰۱۱)ء ورواه ابن ماجه 
)۲۹٣۸(‏ والنسائي (ه/ .)۳١‏ ولفظهما: «رأبْت الي ب إذا 
قرع مِنْ سمه جَاءٌ حى بُحَاذِي بالركن فَصَلّى ركعَتيْن في حَاشيةٍ 
الْمَطَاف ولَيْس بيه وبين الطْوّاف أحَد». 

الحديث من رواية كثير بن كثير بن المطّلب بن أبي وداعة عن 
بعض أهله عن جه ففي إسناده مجهول والمطلب وأبوه هما 
صحبةًء وهما من مسلمة الفتح. 

قوله: (وَالناس يَمُرَّون بَيْنَ يَدَيّهِ) فيه دليلٌ على أن مرور امار 
بين يدي المصلي مع عدم اتخاذ السّترة لا يبطل صلاته. 

قوله: (وَلَيْس بنهَّمَّا سْرَ) قال سفیان: یعنی لیس بینه وبين 
الكعبة سترة. 

وفيه دليل على عدم وجوب السَترة» ولكن قد عرفت أن فعله 
ب لا يعارض القول الخاص بنا. 

قوله: (من )به بضمّ السّين المهملة وسكون الباء بعدها 
عينٌ مهملة: أي مر أشواطه السّبعة. 

قوله: (فِي حَاشيية الْمَطَّافي) أي جانبه. 

پاب من صلی وبين يد يديه إنْسَان أو بَهيمَة 

۳ - عن عَاِشة قَالّْت: «کان رَسُول الله ية يُصَلّي صلاته 
من اللَْل ونا مُعْتّرضة بيه وَين اة اعيرَاض الْجنارَة قدا اراد 
أن بور يفطي فارتزت. روء الْجَمَاعة إلا الثريي (حم: 
(خ: ۲۳( (م: ۵۱۲( (د: ۷۱۱) (ن: ۱۰۱/۱) (م: 
(40٦‏ 

قوله: (صَلاتة مِنْ اللَيْل) آي صلاة التطوع. 

قوله: (رآنا مُعَْرضة بيه يِن الب زاد إبو داود «رَاِدة» 
وفيه دلالة على جواز الصّلاة إلى النائم من غير كراهةٍ. 

وقد ذهب مجاه وطاووس ومالك والمادوية إلى كراهة 
الصّلاة إلى التائم خث خشية ما يبدو منه تَا يلهي الصلي عن صلاته. 
واستدلوا بحدیث ابن عباس عند آبي داود وابن ماجه بلفظ: د 
موا حل التايم والْمتحدث» وقد قال آبو داود: طرقه كلها 


وة 


وقال التووي: هو ضعيف باتفاق الحفاظ . 

وي الباب عن آبي هريرة عند الطبراني وعن ابن عمر عند 
ابن عدي وهما واهیان. 

قوله: (قإذا اراد أن يُوير) فيه مشروعيّة جعل الوتر آخر صلاة 
الليل» وسياتي الكلام عليه 

قوله: : اززتا) فيه ديل على ما قاله الووي في شرح : 
الهڌب دن من لم كن لَه جذ وَوبق باسبقاظه خر اللَبِلِ 
يقحب له احير الور لعل خير ليلب رسيتي إن شا الله 
َعَالى البّحخث عن ذَلك. رفي الْحَديث ليل على أن الْمَراة لا 


قط الصلاةء وساي الكَلامٌ فيه. 
َال الصف بعد أن سَاقَه: وُو حُجَةٌ في جوز الصَلاة إلى 
النائم انتھی؟. 


٤‏ - وَعن مَيْمُولةً: :٦‏ انها كانت تكو حابِضًا لا صلّيء 
وهي مُفتَرشَة بجاء مسجد رول الله ية وَهُو بُصَلَّي على 
رټ ذا جد اصابني بض توبه» مق عَلَيْهِ (حم: ۲/ ۲۳۰) 
)خ: (FF‏ :0۳( 

قوله: (وهِي مفترشتة) في رواية للبخاري: : ونا على فراشي 

قوله: (بجذاء مسجد الي ب)» وني روايةٍ ية للبخاري: يال 
مُصلّى النبي پی؛» وني اخری له: «وأنا إلى جَنبه ناما ومعنى 
الرّوايات واحد. 

قوله: (عَلّى حُمْريّه) هي السَجّادة» وقد تقم ضبطها 
وتفسیرها. 

قوله: (أصاټڼي بض تُوبه) في روايةٍ للبخاري: ماني وب 
وني اخری له: «أصابني ابه وني اخری له: رمَا وفع وُه 
وني اخری له أیضًا: «فَربّمَا وفع ياب . 

والحديث يدل على آنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي 
امرآته ا لحائض. 

وقد تقدم الكلام في ذلك وساقه اللصتف هنا للاستدلال به 
على صحَّة صلاة من صلّى وبين يديه إنسان ولا دلالة في 
الحدیث على ذلك لأنٌ غاية ما فيه أنها كانت جذاء مسجده بلا 
وهو لا يستلزم آن تکون بین يديه وقد استدل به على أن المرأة لا 
تقطع الصَلاة. 

قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فیها 
اعتراض المرأة بين المصلّي وقبلته تدلّ على جواز القعود لا على 
جواز المرور. 

٥‏ - عن لفل بن عباس قال: رار النبي عَبَاسًا فِي 


اة نا ونا كُليَة وَحِمارة تَرْعى فصل رَسُول اله يله لمر 
وَهُمَا بين يدي فلم بحرا ولم يُزجرا» رَوَاءُ أخْمَدٌ (۱/ )۲٠١‏ 
وَالنسانيّ (7) ولابي اود ماه (۷۱۸). 

الحديث في إسناده عند آٻي داود والٽساڻي عمد بن عمر بن 
علي والعبّاس بن عبيد الله بن عباس وهما صدوقان. 

وقال المنذري: ذكر بعضهم أن في إسناده مقالاً. 

قوله: (زارّ النبي بة... إلّخ) فيه مشروعية زيارة الفاضل 
اتون “ 

قوله: (فِي بَادِية أنا) البادية: البدو» وهو خلاف الحض. 
قوله: (كلَيبَةَ) بلفظ التصغير» ورواية ابي داود «كَلَةًه 

قوله: (وَجمَارة) قال في المغاتيح: التاء في حارة وكلابة للإفراد 
کما يقال: تمر وقرة» ویجوز ان تکون للّانیث. 

قال الجوهري: وربّما قالوا: حارة والأكثر أن يقال للانشى: 
آتان. 

الحديث استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعمان 
الصلاة. 

وقد احتلف في ذلك» وسياتي الكلام عليه في الباب الذي بعد 
هذاء» ولیس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود ولا 
ذکر هما مرا بین یدیه» وکونهما بین يديه لا يستلزم المرور الذي 
هو محل التزاع. 

باب ما قط الصلاة بمرورو 


1 - عن أبي هُرَبْرة: أن النبي ب قال: «يَقَطَع الصَلاة 
الْمَرأة وَالْكَلْب وَالْجِمَارُ. روء أحْمَدُ (۲/ )٠٠١‏ ابر مَاجة 
)۹١(‏ ملم )١١١(‏ وزاد: وقي من ذلك ينل رة 
الرّخل). 

۷ - وَعن عبد الله ِن مَل عن الي ڳل قال: طم 
الصلاة الْمرة وَالْكَلْب وَالْحِمَار روَا خمد )۸١/6(‏ وان 
مَاجَهٌ ,)4٥۱(‏ 

۸ - وَعَن عبد الله بن الصامت عن أبي ذَرقَال: قال 
رَسُول الله بة: «إذا فام احخدكم بصي نه ت کاو 
يديه مل رة الرَخلء فِا لم كن بين ديه مل آجرة الرّخلء 
انه فطع صلا المَراء وَالْحِمار رَالْكَلْب الآَسْرَف َل با أا 
ذر: ما بال لكلب السود من الْكلْبٍ الآخمّر مِن الْكَلْبٍ 
الأصْفر؟ قال: با ا ابن أجي تالت رَسول الله ية كَمَا سالتبي 


فقال: الْكَلْب الآسْود شَيْطان». رَوَاهُ الْجمَاعَة إلا الْبْخّاري (حم: 
۵ (م: ۵۰) (د: ۷۰۲( (ت: ۳۳۸) (ن: ۲/ ۳) (ھے: 
40۲(. 

حدیث عبد الله بن معْفَلٍ رواه ابن ماجه من طريق جيل بن 
الحسن وفيه ضعف وبقيّة رجاله ثقات. 

وني الباب عن الحكم الغفاري عند الطّبراني في المعجم الكبير 
بلفظ حديث عبد الله بن مغفل وعن آنس عند البرار بلفظ 
«يَقطْعٌ الصَلاة الْكَلْب وَالْحِمَار رالراب .قال العراقي: ورجاله 
ثقات. 

وعن أبي سعيار أشار إليه الترمذي. 

وعن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه بلفظ: طم 
الصنلاة لكلب الآسْرد وَالْمَراة الْحائض؟ ولم يقل أبو داود: 
الأسود. وقد روي موقوفا على ابن عباس. 

وعن ابن عباس حدیت آخر مرفوځ عند ابي داود وزاد فیه: 
«الخنزير واليَهُودِي وَالْنَجُوسِي» وقد صرح آبو داود أن ذکر 
الخنزير والجوسي فيه نكارةء قال: ولم أسمع هذا الحديث إلا من 
محمد بن إسماعيل واحسبه وهم لأنه كان بحدثنا من حفظه 
انتھی. 

فن یرال بن رو عتم خد قال: فیا تن ع زرل 
الله ي ب بتغض أعلى الوادي بُريذ أن يُصَلَي قد قام رفنت إذ 
رج لينا مار من شِغبي فاشك اللي ڳل فلم بكر رى 
إلهِ يعوب بن رَمْعَة حَتّى رَدَه٠.‏ قال العراقي: وإسناده صحيح. 

وَعَن عايشة عند أخْمَّد قالّت: قال رَسول الله : «لا بطم 
صلا الم شَّيءٌ إلا الْجِمَارُ وَالْكَافِرُ وَالْكَلْب وَالْمَراةهء فقالت 
عائشة: لَقَد قرا بدَوّاب سوء. قال العراقي: ورجاله ثقات. 

واعاذيت الاب دل غلى ا الغلب والتراة رالتاز فطع 
الصَلاةء والمراد بقطع الصّلاة إبطاهاء وقد ذهب إلى ذلك جماعة 
من الصحابة منهم أبو هريرة ونس وابن عباس في روايةٍ عنه 
وحکي أيضتًا عن أبي ذر وابن عمر» وجاء عن ابن عمر أنه قال به 
في الكلب» وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار. 

ومن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري 
وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود ومن الأثمَّة امد بن حنبل 
فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري» وحكى الترمذي عنه أنه 
بخصّصه بالكلب الأسودء ويتوقف في الحمار والمرأة. 

قال ابن دقيق العيد: وهو أجود ما دل عليه كلام الألرم مسن 
جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرآة والحمار. 


وذهب أهل الظاهر يضًا إلى قطع الصّلاة بالثلاثة المذكورة إذا 
کان الكلب والحمار بین یدیه» سواءُ كان الكلب والحمار مارا آم 
غیر مار وصغیًا آم کبیا حًا آم مء وکون المرأة بين يدي الرَجل 
مارَةٌ آم غير مارو صغيرة آم كبيرةٌ إلا أن تكون مضطجعة معترضة 
وذهب إلى أنه يقطع الصّلاة الكلب الأسود والمرأة الحاثض ابن 
عباس وعطاء بن آبي رباح» واستدلا بالحديث السّابق عند آبي 
داود وابن ماجه بلفظ: ي لم الملاة الْكَلْبُ الآسْرَدُ وَالْمَراة 
الْحَاِضل» ولا عذر لن يقول: حمل المطلق على المقيّد من ذلك 
وهم الجمهورء وامّا من يعمل بالمطلتق وهم الحنفية وأهل الظاهر 
فلا يلزمهم ذلك وقال ابن العربي: إنه لا حجة لمن قيّد بالحائض» 
لان الحديث ضعيف. 

قال: وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلهاء ‏ , 

قال العراقي: إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك» فإِنٌ 
جميعهم ثقات» وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس 
فقد رفعه شعبةء ورفع الثقة مقَدَمٌ على وقف من وقفه» وإن کانوا 
أكثر على القول الصنحيح في الأصول وعلوم الحديث انتهى. 

وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار 
والستور دون المرأةء ولعلٌ دليلها على ذلك ما روه من اعتراضها 
بين يدي الي ب كما تفدم. وقد عرفت أن الاعتراض غير 
المرور. 

وقد تدم عنها آنها روت عن التي يا: «أن المَراةَ فطع 
الصنلاة؛ فهي محجوجة مما روت ويمكن الاستدلال بحديث آم 
سلمة وسيأتي ما عليه.وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها 
الكلب الأسود فقط» وحكاه ابن المنذر عن عائشة ودليل هذا 
القول أن حديث ابن عباس الآتي أحرج الحمار» وحديث آم 
سلمة التي أيضًا. 

وكذلك حديث عائشة النقدّم احرج المراة» والتقييد بالأسود 
أخرج ما عداه من الكلاب وحدیث: أن الخِنزير وَالْمَجُوسِي 
ايودي يَقَطَم؛ لا تقوم مثله حجَة كما تقدم. 

وفيه: أن حديث عائشة المنقدم مشتمل على ذكر الكافرء 
ورجال إسناده ثقات كما عرفت. 

وذهب مالك والشّافعيٌ وحكاه النووي عن جمهور العلماء 
من السّلف والخلف» ورواه المهدي في البحر عن العترة أنه لا 
يبطل الصلاة مرور شيء. 

قال التووي: وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن اراد بالقطم 
نقص الصّلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطاها. 


ومنهم من يدعي النسخ بالحديث الآخر دلا فطع الصلاة 
شيء وَاذرءُوا ما استطعتم» قال: وعذا غير مرضي لأ الخ لا 
يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتاويلها وعلمنا 
التاريخ وليس هنا تاريخ» ولا تعدر الجمع والتأويل» بل يتاول 
على ما ذكرناء مع أن حديث «لا يَقَطْع صَلاة المَرّء شي 

وروي القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البرّء واستدل 
على تخر تاریخ حدیث ابن عباس الآتي بانه کان في حجَة 
الوداع وهي في سنة عشر وني آخر حياة الي ل وعلى تاخر 
حديث عائشة وحديث ميمونة المتقدمين. 

وحديث أمّ سلمة الآتي بان ما حکاه زوجاته عنه يعلم تاخره 
لكون صلاته بالليل عندهنْ» ولم يزل على ذلك حى مات 
خصوصًا مع عائشة مع تکرار قيامه في کل ليلة فلو حدثٺ شيءَ 
ما بخالف ذلك لعلمن به. 

وعلى تسليم صحَة هذا الاستدلال على التأخر لا يتم به 
الطلوب من النسخ. [ 

أمّا ولا فقد عرفت أن حديث عائشة وميمونة خارجان عن 
محل التزاع وحديث آم سلمة أخص من التنازع فيه» لأنه الذي 
فيه مرور الصغیر بین يديه ب وحديث ابن عباس ليس فيه إلا 
مرور الأتان فهو أخص من الدعوى. 

وأمّا ثانيًا: فالخاص بهذه الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتمل 
على زيادةٍ عليها لما تقزر من وجوب بناء العام على الخاص 

وآمّا ثالنًا فقد أمكن الجمع ما تقدّم. 

وأمّا رابعًا فيمكن الجمع أيضًا بأن يحمل حديث عائشة 
وميمونة وأمٌ سلمة على صلاة التفل وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في 
الفرض» على أنه لم ينقل أله اجتزا بتلك الصّلاة أو يحمل على 
أن ذلك وقع في غير حالة ا لحيض. والحكم بقطع المرأة للصْلاة 
إنما هو إذا كانت حائضًا كما تقدّم وأيضًا قد عرفت أن وقوع 
ثوبه بها على ميمونة لا يستلزم آنها بين يديه فضلاً عن أن 
يستلزم المرور. 

وكذلك اعتراض عائشة لا يستلزم المرور ويحمل حديث ابن 
عباس على أن صلاته اة كانت إلى سترة» ومع وجود السشترة لا 
يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة كما يدل على ذلك قوله في 
حديث ابي هريرة: (رقي من ذلك مل مُْحرة الرّخل)» وقوله 
في حديث ابي ذر: (قإنة سره ٳذا گان يِن يُدَبِه مل رة 


الرحل)ء ولا يلزم من نفي الجدارء كما سيأتي في حديث ابن 
عباس نفي سترةٍ أخحرى من حربةٍ أو غيرها كما ذكره العراقي. 
وید على هذا آنٌ البخاري بوب على هذا الحديث باب (ستَرَة 
الإمَام مره لمن حَلْقَه) فاقتضى ذلك أنه ية كان يصلّي إلى 
i‏ 

لا يقال: قد ثبت في بعض طرقه عند البرار باسنا صحيح 
بلفظ: ليس شيء سرو حول يننا وي ة» لأنا نقول: م ينف 
الستارة مطلقاة إنما فى اة الي غرل به وينه اجار 
الرتفع الذي ينع الرّؤية بينهماء وقد صرح بمشل هذا العراقيْ» ولو 
سلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقاء لأمكن الجمع بوجو 
اجو کوان یی ال ومر ان قول ان ان اماي 
ولم ينكر ذلك على اح ول يقل: ول ينكر الي هة ذلك يدل 
على أن المرور كان بين يدي بعض الصف ولا يلزم من ذلك 
اطلاع الني ب لجواز أن يكون الصف نذا ولا يطّلع عليه ولا 
يقال: إن قوله: «أحَد» يشمل التي ا لاه لا معنی للاستدلال 
بعدم الإنكار من غير اني اة مع حضرته» ولو سلم اطّلاعه كل 
على ذلك كما ورد في بعض روايات الصحيح بلفظ: «فْلَم يكر 
ذلك عَلي» بالبناء للمجهول لم يكن ذلك دليلاً على الجوازء لأنٌ 
ترك الإنكار إّما كان لأجل أن الإمام سترة للمؤقين كما تقدَم 
وسيأتي» ولا قطع مع السترة لماعرفت» ولو سلم صحخة 
الاستدلال بهذا الحديث على الحواز وخلوصه من شوائب هذه 
الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصّلاة ويبقى ما 
عداه وآمّا الاستدلال بجحديث لا يُقَطْمٌ الصّلاة شيء فستعرف 
عدم انتهاضه للاحتجاج» ولو سلم انتهاضه فهو عام غمص هذه 
الأحاديث. أمَّا عند من يقول: إنه يبنى العام على ا حاص مطلقا 
فظاهرًء وأمّا عند من يقول: إن العام المتاخر ناسخ فلا تاخر لعدم 
العلم بالتاريخء ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص عند 
الجمهور وقد ادعى آبو الحسين الإجماع على ذلك وأما على 
القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو 
مذهب جمهور الرّيدية والحنفية والقاضي عبد ال جار والباقلاني» 
فلا شك أن الأحاديث الخاصّة فيما نحن بصدده أرجح من هذا 
الحديث العام إذا تقرّر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود 
والمرأة الحائض يقطعان الصّلاةء ولم يعارض الأدلّة القاضية بذلك 
معارض إلا ذلك العموم على المذهب الاني» وقد عرفت أنه 
مرجوح. ۰ 

وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح 


الحديث الوارد بذلك وقد تقَدّم ما يؤيّده ويبقى التزاع في الحمارء 
وقد أسلفنا ني ذلك ما فيه كفاية وآمًا المراة غير الحائض والكلب 
الذي ليس باسود فقد عرفت الكلام فيهما انتهى. 

٩‏ - وَعَن اَم سَلمَةَ دان النبي ي کان يُصلي في حُجرتهاء 
اب ام سلَةَ قال بده هكا قَمََت فلَنَا صلّى رَسُول الله 
قال: هَن علب روَا خمد (7/ )۲۹٤‏ وَابْنُ مَاجَه .)۹٤۸(‏ 

الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني والد مما بن 
قيس القاص وبقية رجاله ثقات. 

قوله: (عَْد الله أو عمَر) يعني ابن أبي سلمة 

قوله: (ابنة آم ملم تعني زينب بنت أبي سلمة 

قوله: هَن أعَلَّبً) أي لا ينتهين لجهلهنْء والحديث يدل على 
أن مرور الجارية لا يقطع الصّلاة والاستدلال به على ذلك لا يتم 
إلا بعد تسليم أنه م يكن له ية سترة عند مرورها وأنه اعد 
بتلك الصلاة وقد عرفت بقيّة الكلام على ذلك في شرح 
الأحاديث التي قبله. 

٠۰‏ - وَعن ابي سيا سيار قال: قال رَسُول الله ك: «لا بقع 
الصّلا د تيء واذرّموا ما استطعتُم انما هو شَبْطان. رَوَاه بو 
داود (۷۱۹). 

الحديث في إسناده مجالد بن سعيا بن عمير الهمداني الكوفي» 
وقد تكلم فيه غير واح وأخرج له مسلمّ حديًا مقرونا بجماعة 
من اصحاب الشعي وني الباب عن ابن عمر عند الذارقطني 
بلفظ: إن النبي 4ة ربا بكر وَعُمَرَ قالُوا: لا يَقَطًع صلا الم 
شيءُ راذرا ما امتَطغت» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو 

قال العراقي: والصّحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطًا 
من قوله: «ٳِه کان يُمُول: لا يَقطْم الصلاة شيءَ مِمّا يمر بين يدي 
الْمْصلّي» وأخرج الدارقطني عنه بإسناد صحيح أنه قال: «لا 
بَقطْمٌ صلاة انلم شي وني الباب أيضًا عن انس عند 
الدارقطى بلفظ: «أن رَسُول الله ب صْلّى بالناس فَمَرَ بين 
انيهم مار قال عاش بن ابي رببعة: سبحا الله بخان اللي 
َلَْا سَلَمّ رَسُول الله ك قَال: من الْمُسَبَح آبفًا؟ فال: آنا يا 
ومول الله إئي سيت أن الْحِمَارَ يَقَطْمُ الصّلاةء قال: لا بقع 
الصلاة ي٠‏ وإسناده ضعيفٌ كما قال الحافظ في الفتح. 

وعن جابر عند الطبراني في الأوسط بلفظ: قال ک: دلا 
قط الصلاة شّيءَ وَاذرءُوا ما اسْتَطَتُم» وني إسناده يجيى بن 
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ميمون التَمّار وهو ضعيف وعن أبي آمامة عند الطبرانيّ في الكبير 
والدارقطني قال: قال رسول الله إ: «لا يَقَْطْم الصلاةً شي 
وني إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف. 

وعن أبي هريرة عند الدارقطني قال: قال رسول الله كلة: «لا 
ْم صَلاة الْرّه امرَاة ولا كلب رلا حِمَارٌ رَاذْرأ مَا اسْتَطعْت» 
وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن 
ابي فروة عن زيد ين اسا غڻ غطاء ين پار عن ابي هريره 
فإن صح كان صال حا للاستدلال به على النسخ إن صح تأخر 
تارنخه. 

وأمّا بقيّة بقية احاديث الباب فلا تصلح لذلك» لأنها على ما فيها 
من الفعف عمومات مجهولة التاريخ» وقد قذمنا كيفيّة العسل 
فيها على ما تقتضيه الأصول. 

وقد أخحرج سعيد بن منصور عن علي رضي الله عنه وعثمان 
غر شما من اقرا فر اديت ابا 

۱ - عن ابن عَبّاس قال: «أقبلْت رَاكبًا عَلّى أتان ونا 
میلو ق اهرت الالام وَرَسُولٌ الله له بعتي بالناس ا 
إلى َير جار فَمَرَرْت بين يدي خض الصف ترت وارْسَلت 
الاتان ترد قحلت في الصف فلَمْ بكر ذلك علي أحت. روء 
لْجَمَاعةٌ (حم: ۲۱۲/۱) (خ: )٤۹۳‏ (م: )٠٠٤‏ (د: )۷٠١‏ (ت: 
۷ ) (ن: ۲/ £ -10) (: 4€۷). 

قوله: (علّى أتان) الأ تان بهمزة مفتوحة وتاء مثناةٍ من فوق: 

الأنشى من الحمير ولا يقال اتانةه والحمار يطلق على الذكر 
والأنثى كالفرس وفي بعض طرق البخاري على حار أتان. 

قوله: (ناهزت الاحتِلام) آي قاربته من قوهم نهز نرا آي: 
نهض» يقال: ناهز الصَيّ البلوغ: أي داناه. 

وقد احرج البرار پاسناد صحیح أن هذه القصّة كانت في 
حجّة الوداع كما تقدّم. 

ففيه دلبل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع درن 
البلوغ» قال العراقي: : وقد اختلف في سنه حين توفي النبي ڳا 
فقيل: ثلاث عشرة» ويدل له قولهم: إنه ولد في الشعب قبل 
اهجرة بثلاث سنين. 

وقیل: کان عمره عشر سنين وهو ضعيف. 

وقيل: س عشرة قال أحمد: إته الصّواب انتهى. 

وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثشل 
من نت حين قبض رسول الله ؟ قال: آنا يومثار تون وكانوا 
لا يختنون الرّجل حتى يدرك. 


قوله: (بَيْنَ يې بَعْض الصبَّف) زاد البخاري في الحج: «حتى 
سرت بین يدې بعض الصف 

قوله: (فَلَمْ يكر ذلك عَلّيّ أحَد) قال ابن دقيق العيد: استدك 
ابن عباس بترك الإنكار على ا لجواز ولم بستدل بترك إعادتهم 
الصَلات لن ترك الإنكار أكثر فائدة. 

قال الحافظ : وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحَتها فقط 
لا على جواز المرور» وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة 
الصلاة معا 

والحديث استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة 
وأنه ناسخ لحديث ابي ذرٌ ا متقدم ونحوه لكون هذه القصّة في 
حجة الوداع. 

وقد تعقب مما قدّمناه في شرح أحاديث أول الباب. وحكى 
الحافظ عن ابن عبد البرٌ أنه قال: حديث ابن عباس هذا بخص 
حديٺ ابي سعيڊ إا کان حدم يُصنلّي فلا دع احا ر ين 
يَدَيْه» فان ذلك خصو ص بالإمام والمنفرد فاا الان فلا يفير 
من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذاء قال: وهذا کله لا حلاف 
فيه بين العلماء» وكذا نقل القاضي عياض الاتفاق على أن 
المأمومين يصلون إلى سترةٍء لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام 
أو سترتهم الإمام بنفسه انتهى. 

إذا تقرّر الإججماع على أن الإمام او سترته سترة للمؤتقين 
وتقرّر بالأحاديث الحقدّمة أن الحمار ونحوه إنمايقطع مع عدم 
اتخاذ السّترة تين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس 
للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصّلاة لعدم تناوله حل 
التزاع وهو القطع مع عدم السّترة ولو سلم تناولسه لكان المتعين 
الجمع با تقدم. 

واب صَلاةٍ التطوع 
اب من الصّلاة الرَايبة المُوكدةٍ 


۸4۲ - عن عبد الله بن عَمَرَ قالّ: «حَيظْت عَن رَسُول الله 
ةكين قل الظَهْي وركعتين بخ اله وَركعيْن بغ 
الَْغْربي وَركن غد لاء ورتين قبل ادق كات سَاعة 
لا اذل على الي ب فيها فَحَدتنني حَفْصَة أنه كان إا طَلَّحَ 
الْقَجْر وَأذْنْ المُرذّنْ صْلّى ركَمَتبْن» قق عَلَيْهِ (حم: ۲/ ۱۷) 
(خ: ۰ (م: ¥1۹( 

۳ - وَعَن عبد الله بن شقيق قيق قال: «سألت عائشة عن 
صلا الي ا قالت: كان بصني قَل الَرٍ رَكحََن» وبغذا 
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ركعيّن» > وبع المرب كتين وَبَعْد الْيِشاء رکعتین» قبل 
الفجرٍ نتيْن» روه الترمذِي وَصَحَحَة »)٤۳١(‏ ا امد 
7 ) ومللم (۷۳۰) وأبو اود )٠۲١١(‏ بمَعْاه لكر 
روا یه قبل القفر ار 

قوله: (حَفظت) في لفظ البخاري «صلَيْت َع الي صلى». 

قوله: (رَكَعتَيْن) ني روايةٍ للبخاري: «سَجْدَيْن» مکان رکعتين 
في جميع أطراف الحديث» والراد بهما الركعتان. ‏ 

وقد ساقه البخاري ني باب الركعتين قبل الظهر بنحو الَف ظ 
الذي ذكره المصنف هنا. 

قوله: (رکعتین بل الظَهْر) في الحديث الآخر ”اربع قبل 
الظهر». 

قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظّهر 
رکعتين» وفي حديث عائشة أربعًاء وهو محمولٌ على أن كل واحارٍ 
منهما وصف ما رآی» قال: ویجحتمل آن ینسی ابن عمر رکعتین 
من الأربع. 

قال الحافظ: وهذا الاحتمال بعي» والأولى أن حمل على 
حالين» فكان تارة يصلَّي نشين وتارة يصلَي ربعا وقيل: هو 
محمولٌ على آله کان في المسجد يقتصر على رکعتین وني بیته 
يصلّي اربعًاء وبحتمل انه کان يصلّي إذا کان في بيته الركعتين ثم 
خرج إلى المسجد فيصلي ركعتين» فرأى ابن عمر ما في المسجد 
دون ما في بيته» واطلعت عائشة على الأمرين. ويقَرّي الأول ما 
رواه امد واو داود من حديث عائشة ”انه کان يُصَلّي فِي يِه 
٠‏ قبل الظَهر أرَبَعا ثم بَخْرج». قال ابو جعفر الطّبري: الأربع كانت 
في کثير من أحواله والرکعتان في قليلها. 

قوله: (وَركَعتَيْن بد الْمَطْرب) زاد البخاري في بيه وني لفظ 
له «قاما المرب وَالْيشاءُ َي بيب وقد استدل بذلك على أ 
فعل النوافل اللَيلبّة في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب 
النهار وحكي ذلك عن مالك والُوري. قال الحافظ: وفي 
الاستدلال به لذلك نظرٌء والظًاهر أن ذلك ل يقع عن عمار وإنما 
کان ڳل يتشاغل بالتاس في الّهار غالبا وباللیل یکون في بيته 
غالبّاء وروي عن ابن أبي ليلى آنها لا تجزئ صلاة ستة المغرب في 
الملسجد. 

واستدل بحديث محمود بن لبيار مرفوعًا أن الركعتين بعد 
المغرب من صلاة البيوت» وحكي ذلك لأحمد فاستحسنه. 

قوله: (وركعتيْن بَحدَ اليشاء) زاد البخاري في ببته وقد تقدم 
الكلام في ذلك. 


قوله: (ورکعتیْن قبل الْعَدَاة.. إلخ) فيه آنه إتمااخذعن 
حفصة وقت إيقاع الركعتين لا اصل المشروعيةء كذا قال الحافظ 
والحديثان يدلان على مشروعيّة ما اشتملا عليه من النوافل وأنها 
مؤقنة واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقد 
روي عن مالك ما يخالف ذلك. 

وذهب الجمهور أيضنًا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب 
الفرائض» وروي عن الحسن البصري القول بوجوب ركعتي 
الفجر. 

٣٤‏ - وَعَن ام حبيبَةَ بئت بي سيان عن الي يل فال: 
«مَن صلّى في يَوْم وة ثنتيٰ عَشرة سَجدة يى المَكَتوبَةٍ بي 
له بيت في الْجَنةه روَا الْجَمَاعَة إلا البخاري (حم: )۳۲١/١‏ 
(: ۷۲۸) (د: )٠٠٠٠١‏ (ه: ١١٠۱)ء‏ وَلَقَظ التَرْمري :)٤٠١(‏ 
من صنل في بوم ويله بتي عر رة بي له يت في الجة: 
ھک ٤‏ وكين بَعدهَاء وَرَكَعييْن بد امغر بي 

ع ِن غد الْبشاء وَركعَتيْن قبل صلا و الجر وللنسائي 
0 ۲ و٥٤)‏ حدیسث ام حَبيَة اريز أن فال: 
«وركعَتين قَبْل الْحَصر» ولم يكر رَكَحبْنِ غد الْجشاء. 

الحديث قال الترمذي بعد أن ساقه بهذا التفسير: حسنٌُ 
صحيح» وفد فسّره أيضًا ابن حبّان» وقد ساقه بهذا التفسير 
الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة وفي الباب عن 
أبي هريرة عند النساثي وابن ماجه بلفظ قال: قال رسول الله لا 
«من صلی في يوم ثتتي عَثارَةَ رَكََة بى الله له بيا في الجنة: 
ركََتيْن َل الْقَجْر وركعَتيْن قبل الظهر وَركمَْن بَخذ الظهر 
وَركتبْن اظن ال: قبل الْعَصْرء َركعينٍ َد الَْطْربٍ أنه قال: 
وركَعتيّن َد الْيشاء الآجِري وني إسناده محمد بن سليمان 
الأصبهاني وهو ضعيف. 

وعن أبي موسى عند أحمد والبزار والطّبراني في الأوسط 
بنحو حديث آم حبيبة بدون التفسير» واحاديث الباب تدل على 
تأكيد صلاة هذه الاثنتي عشرة ركعة وهي من السّنن التابعة 
للفرائض وقد اختلف في حديث آم حبيية كما ذكر الصنف» 
فالترمذي أثبت ت ركعتين بعد العشاء. ولم يثبت ركعتين قبل 
العصر. والتسائيٌ عكس ذلك.وحديث عائشة فيه إثبات 
الركعتين بعد العشاء دون الركعتين قبل العصر. وحديث أآبي 
هريرة فيه إثبات ركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء» ولكته 
م يثبت قبل الظّهر إلا ركعتين والمتعيّن» المصير إلى مشروعية جيم 
ا اکتا عله ملا عات ومر وان کد ار عر رک 
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والأحاديث مصرَحة بان التواب يحصل باثنتي عشرة ركمة لكه 
لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نص عليه ل ني الأوقات التي جاء 
التفسير بها إلا بفعل أربع عشرة ركعة لما ذكرنا من الاختلاف 

باب قل الأربم قبل الظهْر وبخدحا وقبل العَصْرٍ 

وعد الْعِشَاء 

٥‏ - عن ام حبيبة قالت: سيعت التبي ب يَقول: دمر 
صلی ريع كعات بل الظهرء وأرزبا بَحدَمًا حرم الل عَلى 
النار؛. روا الْخَطْسَة وصح الترياري (حم: )٤۲۹/١‏ (د: 
۹ (ت: )٤۲۷‏ (ن: )۱٤۷٩‏ (ه: )۱۱١۰‏ 

الحديث من رواية مكحول عن عنبسة بن بي سفيان عن م 

قد قال أب زرعة وهشام بن عمّار وأبو عبد الرّحمن النسائي: 
إن مكحولاً م يسمع من عنبسة بن أبي سفيانء كذا قال المسذري. 
وقد أعلّه ابن القطّانء وانكره أبو الوليد الطيالسي» وامّا التّرمذي 
فصحًحه كما قال المصنف لكن من طريق أبي عبد الرحن القاسم 
بن عبد الرّحمن صاحب أبي أمامة. 

قال المنذري: والقاسم هذا اختلف فيه» فمنهم من يضعّف 
روایته» ومنهم من یوتقه انتهی. 

وقد روي عن ابن حبّان آنه صحَحه» ورواه الترمذي أيضًا 
عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن عنبسة بن أبي سفيان عن ام 
حبيبة وقال: حسنٌُ غريبً. 

وهذه متابعة لمكحول» والشعيثي المذكور وثقه دحيم والمفضّل 
بن غستان العلائي والتسائي وابن حبّان. 

قوله: (حَرَمَةٌ الله عَلّى الثار) في روايةٍ: «لّم تمه الار» وني 
رواية: «خُرَمٌ عَلْى الثار» وفي ا حرم الله لَحْمَةُ على النار؛ 
وقد اختلف في معنى ذلك» هل المراد انه لا يدخل التار اصلاً أو 
آنه وإن قدر عليه دخوهما لا تاکله النارء أو آنه يحرم على السار ان 
تستوعب أجزاءه؟ وإن مسّت بعضه كما في بعض طرق الحديث 
عند النسائيّ بلفظ: «فَقَمَس وَجْهَّة الارُ أبَدا؛ وهو موافقٌ في 
الحديث المتحيح: «وَحُرَم على النار أن تأكل مَوّاضيع ر السجود» 
فيكون قد أطاق الكل وارد البعضى جار راسمل على اللاة 
أولى» وان الله تعالى يحرم جميعمه على النار» وفضل الله تعالى 
أوسع ورحمته أعم. 

والحدیث یدل علی قاقد استحباب اربع ركعت قبل القّهر 
داریع بعده» وكفى بهذا الترغيب باعتًا على ذلك» وظاهر قوله: 
«مَن صَلّى؛ أن التحريم على التار يجحصل مرَةٍ واحدق ولكته قد 


أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ: «مَنْ حاقَظ فلا بحرم 
على الثار إلا الحافظ. 

٨‏ - عن ابن عُمَرَ أن النبي ية قال: «رَحِم الله اما صَلى 
قبل الْعَصر أربَعا». روَا َد (۲/ ۱۱۷) وُو دَاوُد )۱۲۷١(‏ 
والتريذري .)٤٠٠(‏ 

الحديث حسنه الترمذي وصحَحه ابن حبّان وابن خزية» وفي 
إسناده محمد بن مهران وفیه مقالٌ» ولکنه قد وتقه ابن حبّان وان 
عدي. 

وني الباب عن علي رضي الله عنه عند أهل السّنن بلفظ: 
«كان النبي ة بصي قبل الَصلر أربع كعات يقصبل بيهن 
بالتسليم» وزاد الترمذي والنسائي وابن ماجه» على الملائكة 
اف ون فی ای وان وله حدیٹ آخر بمعناه 
عند الطبراني في الأوسط. وعن عبد الله بن عمرو بن العماص 
عند الطّبرانيّ في الكبير والأوسط مرفوعًا بلفظ: «مَنْ صلّى ازع 
ركعَات قبل الْعَصر لم تمه النار؛ وعن أبي هريرة عند آبي نعيم 
قال: قال رسول الله : «مَن صلى رع كعات قبل َر 
قر اله له“ وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه. 

وعن آم حبيبة عند أبي يعلى بلفظ قال رسول الله کلا: من 
حافظ عَلّى أربَع كعات قبل الْعَصر بَنى الله لَه با في الجن 

وي إسناده محمد بن سعيار المؤذن. قال العراقي: لا أدري من 
هو. 

وعن أمٌ سلمة عند الطبراني في الكبير عن الي إلا قال: من 
صَلّى اربع ركَعَات قبل الْعَصر حرم اللَة ية عَلَّى النار 
والأحاديث المذكررة تدل على استحباب أربع ركعاتٍ قبل 
العصر والدعاء منه اة بالرّحة لمن فعل ذلك» والتصريح بتحريم 
بدنه على التار تما يتنافس فيه المتنافسون. 

۷ - وَعَنْ عَائِشة قالّت: «مَا صلّى الي با الْبشاء قط 
دحل علي إلا صلی ازع رَكَعَاتٍ أو ست ركعاتا. راء أخمَدُ 
۲ ۱۷( وآبو اود (۱۳۰۳). 

الحديث رجال إسناده ثقات» ومقاتل بن بشير العجلي قد 
وثقه ابن حبانء وقد أخرجه أيضتًا النسائي» وقد احرج البخاري 
وابو داود والنسائي من حديث ابن عباس فَال: : ابت في بيت 
خاي مَيْمُولةَه ا لحديث. وفیه: : «فصتلى النبي كل لاء تم جاء 
إلى مزه صلی اربع ركَعَاٹ» وروی محمد بن نصر في قیام 
اليل والطبراني في الكبير من حديث اين عباس يرفعه إلى الي 
آنه قال: «مَنْ لى اربع ركعاتٍ حلف الشاء الآخرة َرأ في 
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الركَعَيْن الأولبيْنٍ: فل يا يها الْكافرُون وَل ُو الله أذ وني 
الركَعيْن الَخرتيْن تز ربل السجدة وتَبَارَلكَ الي ب يده الْمُلْك كين 


له كارع كعات من لله المَذْر ر نا او شوو ین 


سنان الرّهاوي» ضعَفه الجمهور وقال أبو حاتم: : عله الصّدق. 

وقال البخاري: مقارب الحديث. 

وروی محمد بن نصر من حديث ابن عباس «أن النبي ب 
کل الیکا اا ی شل ارج کات ی ل ارتي 
المَملجا عَيْري وَغْيْره» وفيه المنهال بن عمروء قد اختلف فيه. 
وروی الطّبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعًا من صلی الْمِشاءٌ 
الآخرة ِي جَمَاعَة وَصلّى أرْبَع رَكَعَات قبل أ يحرج من 
الَسجد كان كيدل َة القَذر؛ قال العراقي: ولم یصح؛ وأکثر 
الأحاديث أن ذلك كان ني البيت ولم يرد التقييد بالمسجد إلا في 
حدیث ابن عباس وحدیث اہن عمر المذکورین فامًا حدیث ابن 
عمر فقد تقدّم E‏ العراقي فيه. 

وأما حديث ابن عباس ففي إسناده من تقدم. 

قال العراقیٰ: وعلی تقدیر ثبوته فیکون قد وقع ذلك منه لبیان 
الجواز أو لضرورة له في المسجد اقتضت ذلك. 

والحديث يدل على مشروعيّة صلاة أربع ركعاتٍ أو ست 
ركعاتٍ بعد صلاة العشاء» وذلك من جملة صلاة الليل» وسيأتي 
الكلام فيها. 

۸ - عن البرّاء بن عازب عن النبي ية قال: «مَن صَلّى 
ل الظهر ربعا کان كانمَا جد ِن لَه وَمَنْ صَلاهُن غد 
الْشاء كان كَذلِهن من ليله الْمَذر؛. راء ميد ُن نمور في 

الحديث اخرجه ايضتا الطَبرانيّ ني الأوسط باللفظ الذي ذكره 
الصتف وهو من رواية ناهض ب بن سال الباهلي قال: حدثنا عمَارٌ 
آبو هاشم عن الربيع بن لور عن عه البراء بن عازبي عن الي 
هة وعمّار والرّبيع قتان وأمًا ناهض فقال العراقي: م أر هم فيه 
جرحًا ولا تعدیلا ولم اجد له ذکرًا انتھی. 

وأخرج الطبرانيّ عن البراء حديثا آخر» وفي إسناده محمد بن 
عبد الرّحن بن أبي ليلى وهو سى الحفظ وني الاب عن انس 
عند الطّبرانيٌ ايضنًا بلفظ قال رسول الله ل رع قبل الظَهر 
كَعَذلهن بعد اليشاء وَأرَع خد الْيثاء كَحَذلهن من لب الْقَذر 
وي إسناده يحيى بن عقبة وليس بثقةء قاله النسائيي وغيره وقال 
ابن معين: ليس بشيء. 


والحديث يدل على مشروعبّة ربع قبل الظّهر وقد تدم 


الكلام فيها وعلى مشروعيّة أربع بعد العشاء. وقد قدمنا ما في 
ايد ركحتي الجر وتخفيف قِراءتِهما والضجعة 
وَالْكلام بَْدَحُمًا وَقَضائهًا إذا اتا 


4 - عن عائشة قالَّت: لم يكن النبي بي على شيء من 
الال اشد تَعَاهُدا مِنْة عَلّى ركعي الفجر». منفَق عَلَبْهِ (حم: 
/VYY :p) (1Y :) (0/1‏ 4€( 

٠‏ - وعنها عن النبي ب قال: «ركعيًا الْقجر خير ِن 
الدنْيّا وما فیهًا». رَوَاهٌ أحْمَدٌ ۱٤۹ /٩(‏ و٠٠۲)‏ وَمُلْلِم )۷۲٠(‏ 
والترملري )٤۱١(‏ وَصَحَحة. 

وني الباب عن علي رضي الله عنه عند ابن ماجه وعن ابن 
عمر عند احمد وأبي داود والطبرانيٌ غير حديثه الآتي. وعن ابن 
عباس عند ابن عدي في الکامل. وعن بلال عند أبي داود. 

قرله: (الضَّجْعة) بكسر الضناد ا لمعجمة: الميثة وبفتحها: الرّة 
ذكر معنى ذلك في الفتح. 

قوله: (أشند تَعَاحُدًا) في رواية ابن خزية أشد معاهدة. ولمسلم: 
«ما رأة إلى تيء من الْحَبْرٍ اسع من إلى الركَتيْن قبل الفَجر 
زاد ابن خزية من هذا الوجه «وَلا إلى عَيِيمَة». والحديثان يدلان 
على أفضايّة ركعتي الفجر وعلى استحباب التعاهد هما وكراهة 
التفريط فيهما. وقد استدل بهما على أن ركعتي الفجر أفضل من 
الوتر وهو أحد قولي الشافعيّ. ووجه الدلالة أنه جعل ركعتي 
الفجر خيرًا من الدّنيا وما فيهاء وجعل الوتر خيرًا من حر الس 
وحر النعم جزء ما في النبا. وأاصح القولين عن الشافعي أن 
الوتر أفضل. وقد استدل لذلك با في صحيح مسلم من حديث 
ابي هريرة عن التي لا أنه قال: «أفضَ ل الصلاة غد القريضَةٍ 
الصلاةٌ في جوف اللَيْلٍ؛. 

وبالاحتلاف في وجوبه كما سياتي. وقد وقع الاختلاف آیضا 
في وجوب ركعي الفجرء فذهب إلى الوجوب الحسن البصري» 
ات که ان آي فة ي ال وحکی صاحب البيان 
والرافعي وجهًا لبعض الشّافعية ان الوتر وركعتي الفجر سواءٌ في 
الفضيلة. 

۱ ۰ - وَعَن بي هريره قال قَالَ رَسُول الله کل: «لا تدعُرا 
ركعي الجر ولو ركم الَْبْلْ» روا اخمَد (۲/ )٠٠٠١‏ وأبر 
داد (۲۲۵۸). 

الحديث في إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق المدني» ويقال فيه 
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عباد بن إسحاق أخرج له مسلم» واستشهد به البخاري ووثقه 
ججیی بن معین. 

وقال آبو حام الرازي: لا يحتج به» وهو حسن الحديث وليس 
بثبتو ولا قوي. 

وقال بحيى بن سعيار القطّان: سالت عنه بالدينة فلم جمدو 
وقال بعضهم: إنما م يحمدوه في مذهبه فإنه کان قدريًا فنفوه من 
المدينةء فما رواياته فلا بأاس. وقال البخاري: مقارب الحديث. 
وقال العراقي: إن هذا حديث صالح. 

والحديث يقتضي وجوب ركعي الفجرء لان ال عن 
ترکهما حقبقةٌ في التحريم» وما کان ترکه حرامًا کان فعله واجښّاء 
ولا سيّما مع تعقيب ذلك بقوله: وَل طرَدنكُم الَْيْلْ فان 
اهي عن الترك في مشل هذه الحالة الشديدة التي بباح لأجلها كث 
من الواجبات من الأدلة الدَالّة على ما ذهب إليه الجحسن من 
الوجوب فلا بد للجمهور من قرينةٍ صارفةٍ عن المعنى الحقيقي 
للنهي بعد تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج» وامّا الاعتذار عنه 
بحديث «هَل علي عَيْرُهًا قال: لاء إلا أن تَطرّعَ فسياتي الجواب 
عنه. 

۲ - عن ابن عُمَرَ قال «رَمقست رَسُول الله بها هرا 
كان يقرأ في الركعتيْن قبل الْمَجْر: فل يا بها الْكَافْرٌون وَل هو 
الله حه رَراء الْحَْة إلا ساني (حم: ۲/ 44) (د: )٠٠١١‏ 
(ت: )٤۱۷‏ (ه: .)۱۱٤۹‏ 

الحديث أخرجه أيضًا مسلم وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند 

الترمذي. 

وعن بي هريرة عند مسلم وأبي داود والنسائيٌ وابن ماجه. 
وعن أنس.عند البزار ورجال إسناده ثقات. وعن عائشة عند ابسن 
ماجه. وغن بد الله ين أجغفر عند ليرا في ازس وعن 
جار عند ابن حٻّان في چ 

قوله: (رَمفت) في رواية للتساني: «رَمقت الي بل رين 
مرا 

وني رواية ابن آبي شيبة في المصتف سيعت النبي بلا ار 
ين رين مره وي روَاة ان عدي في امِل رَمَفْت اش 
ب حضة وعشرين صباحاء وَجَميع هَل الرّرايات مثليرة بأنة 
کان َجْهْرُ بقراءَتهمًا. 

والحدیث يدل على اسستحباب قراءة سورتي الإخلاص في 

/ ركعت الفجر. 
قال العراقي: ومن روي عنه ذلك من الصحابة عبد الله بن 


مسعوڊ. 

ومن التابعين سعيد بن جبير ومحمّد بن سيرين وعبد الرّهن 
بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغنيم بن قيس ومن الأثمَّة 
الشافعي. 

وقال مالك: آمَّا آنا فلا أزيد على آم القرآن في كل ركعة: 
وروي عن الأصمّ وابن علية أنه لا يقرأ فيهما أصلاً وهو حالف 
للأحاديث الصنحيحةء واحتجّ بحديث عائشة الآتي» وسيأتي آنه 
جرد شك منها فلا يصح الاحتجاج به. 

وفي الحديث أيضًا استحباب تخفيف ركعتي الفجر» وسيأتي 
ذكر الحكمة في ذلك. 

۳ - وع عائشة قَالّت: «کان النبي اة بُحفف الركمتين 
اللَْن قبل صلاة الصتبج حتى إني لافول: حل قرا فيهمًا بام 
القُرآن؟». قق عله (حسم: )۱١٤/١‏ (خ: )۱۷١‏ (م: 
(4Y /VYY‏ 

وني الباب عن ابن عباس عند الحماعة بلفظ: «فصلى ركعتيْن 
ر ت اکر عد ابي داوكوالناي فال: 
«كان رَسُول الله كه يقرأ في ركعي القَجر: «قُولوا امنا أله وما 
انرك الاه وآلبي في ال عنران: نالوا إلى كَلمَة راء ّا 
وبینگم۲4. 

وني رواية لمسلم: «وفي الآَرَة ب: امنا باللَهِ واشهذ ٻانا 
مُلْلمُون)» وعن حفصة عند الجماعة إلا أبا داود بلفظ: «ركع 
کین خفیفتین) وعن الفضل بن عباس عند أبي داود بلفظ: 
«ْصلى سَجْدين خفيفتيْن» وعن أسامة بن عمر عند الطبراني 
بلفظ: «فصْلى ركعتين حفِيفتين». الحديث وما ذكر في الباب معه 
يدل على مشروعبة التخفيف وقد ذهب إلى ذلك الجمهو 
وخالفت في ذلك الحنفيّة فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة 
وهو الف لصرائح الأدلة واستدلوا بالأحاديث الواردة في 
الترغيب في تطويل الصّلاة نحو قوله يلة: أفضَل الصّلاة طول 
المنوت؛ ونحو إن طول صلا الرجُل ميِنةٌ ِن فِقّهه» وهو من 
ترجيح العام على الحاص» وبهذا الحديث سك مالك وقال 
بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الركعتين» وليس فيه 
إلا أن عائشة شكّت هل كان يقرا بالفاتحة ام ل١؟‏ لشدة تخفيفه 
هماء وهذا لا يصلح التمسّك به لرد الأحاديث الصّريحة 
الصحيحة الواردة من طرق متعدّدةٍ كما تقدم وقد أخرج ابن 
ماجه عن عائشة نفسها انها قالت: «کان الي کي يُصلّي ركعي 
افج فكان يقرل: يعم السورتان هُمَا يقرأ بهمَا في ركمنَي 
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القَجر: «فل يا يها الْكَافْرون» و(فُل هر الله خد ولا 
ملازمة بين مطللتق الَخفيف والاقتصار على الفاتحة» لأنّه من 
الأمور النسبيّة. 

وقد احتلف في الحكمة في التخفيف هماء فقيل: ليبادر إلى 
صلاة الفجر في أول الوقت وبه جزم القرطي» وقيل: ليستفتح 
صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة اليل ليدخل 
في الفرض أو ما بشابهه بنشاطر واستعداد تام ذكره الحافظ في 
«الفتح٠»‏ والعراقي في شرح الترمذي 

٤‏ - وَعَن ابي هُرَبْرة قال: قال رول الله بة: «إذًا 
الآّْن»» روَا خمد (۲/ )٠٠١‏ وأو داد )۱۲١١(‏ والتَريٍي 
وَصَحَحَةٌ .)٤٠٠(‏ 

٠‏ - وع عاشة قَالّت: «كان رول الله هة إذا صْلّى 
رکعتي القَجرٍ اضلطْجَع على شِقَه الآْمَن؛ وي رواية: كان إا 
صلى ركعي الجر إن كنت يبظ حذلبي وإلا افنطجم» 
فق عليه (حم: ٤/٦‏ ۲۵) (خ: )۱۱١۰‏ (م: .)۷٤۳‏ 

الحديث الأول رجاله رجال الصحبح» وقد أخرجه أيضًا ابسن 
ماجه. 

والحديث الناني أخرجه الجماعة كلهم. 

ا ر اس د ا 
والطبراني بلفظ: «إن النبي َة كان إذا صَلَّى ركي الْقَجْرٍ 
ادجم على شق شبقه الأيْمّن؛ وني إسناده حي بن عبد الله المعافري 
وهو تلف فيه» وفي إسناد امد أيضًا ابن هيعة وفيه مقال 


0 م 


مسهور. 

وعن ابن عباس عند البيهقيٌ بنحو حديث عبد الله بن عمرو» 
وفیه انقطاعٌ واختلاف على ابن عبّاس. و ی اداي 
داود بلفظ: قال: «حرَجت مع النبي لصنلا المع فكان لا 
يمر برَجُل إلا اداه بالصتلاة أو حَركة برجله» أدخله أبو داود 
واليهقى اباب الاسطجاع بندزكبي الك رالأضادية 
المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر 
إلى أن يؤذن بالصلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة. 

وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال: 
الأول: أنه مشروعٌ على سبيل الاستحباب قال العراقي: فممَن 
كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصّحابة أبو موسى الأشعري 
ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة. واختلف فيه على 
ابن عمر» فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن آبي شيبة في مصتفه» 


وروي عنه إنکاره كما سياتي وعن قال به من التابعرن ابن سيرين 
وعروة وبقية الفقهاء السّبعة كما حكاه عبد الرّحمن بن زيار في 
كتاب السّبعة» وهم سعيد بن المسيّب والقاسم بن محمد بن آبي. 
بكر وعروة بن الرّبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد 
بن ثابتو وعبید الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن بسار قال 
ابن حزم: : وروینا من طریتق محیی بن سعيٍ القطان عن عثمان بن 
ر SS‏ 


.جنبه ني الأرض ويدخل معه في الصّلاة. ومن قال باستحباب 


ذلك من الأثمّة الشافعيٌ وأصحابه. القول الثاني: أن الاضطجاع 
بعدهما واج مفترضٌ لا بد من الإتيان به وهو قول أبي محمد 
بن حزم واستدل بحديث أبي هريرة المذكور وحله الأوّلون على 
الاستحباب لقول عائشة نشة: «قإن كنت مُنتَبقظة حلي وإلا 
اضنْطْجَع؛ وظاهره آنه کان لا يضطجع مع استيقاظهاء فان ذلك 
قرينة لصرف الأمر إلى الندب» وفيه أن تركه ا لا أمر به أمرًا 
حاطًا بالأمَة لا يعارض ذلك الأمر الخاصء ولا يصرفه عن 
حقيقته كما تقرّر في الأصول. القول الالث: إن ذلك مكروةٌ 
وبدعة» وعّن قال به من الصحابة ابن مسعود وابن عمر على 
اختلافو عنه فروى ابن أبي شيبة في الصف من رواية إبراهيم 
قال: قال ابن مسعود: ما بال الرَّجل إذا صلى (ركعتين) يتمعّك 
كما تتمعَّك الدابة أو الحمارء إذا سلَّم فقد فصل. 

وروی ابن أبي شيبة أيضًا من رواية مجاهار قال: صحبت ابن 
عمر في افر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعي الفجر 
وروی سعید بن المسیّب عنه آنه رای رجلا يضطجع بعد الركعتين 
فقال: احصبوه. 

وروی ابو مجلز عنه انه قال: إن ذلك من تلعب الشيطان. وي 
رواية زيد العمّي عن أبي الصَدَيق الناجي عنه أنه قال: إنها بدعةء 
ذكر ذلك جيعه ابن ابي شيبة وعّن كره ذلك من التابعين الأسود 
بن يزيد وإبراهيم النخعي وقال: هي ضجعة الشيطان وسعيد بن 
المسيّب وسعيد بن جبير ومن الأئمَّة مالك» وحكاه القاضي 
عياض عن جمهور العلماء. 

القول الرابع: اته حلاف الأولى روى ابن ابي شيبة عن الحسن 
أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القول الخامس: 
التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين 
غبره فلا یشرع له» واختاره ابن العربي وقال: لا يضطجع بعد 
ركعتي الفجر لانتظار الصتلاة إلا أن يكون قام اليل فيضطجع 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ٤۸۱‏ 


استجمامًا لصلاة الصّبح فلا بأس. 

ويشهد هذا ما رواه الطبرانيٌ وعبد الررًاق عن عائشة أنها 
کانت تقول: «إن الي کل لم لجع لسن ولكنة كان ذاب 
لله تریح وهذا لا تقوم به حجَةء اما اوّلاً: فلأن في إسناده 
راويًا م يسم كما قال الحافظ في الفتح وما ثانيًاء فلأن ذلك منها 
ظنٌ وتخمينٌ وليس جحجَه وقد روت أنه كان يفعله والحجَّة في 
فعله» وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته. القول 
السادس: أن الاضطجاع ليس مقصودًا لذاتهء وإنما المقصود 
الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضةء روى ذلك البيهقي عن 
الشافعي. 

وفيه: أن الفصل يحصل بالقعود والتحول والتحدّث وليس 
مختص بالاضطجاع قال النووي: والمختار الاضطجاع لظاهر 
حديث أبي هريرة» وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن 
الأحاديث المذكورة بأجوبة. 

منها: أن حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد عن 
الأعمش» وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعي القطّان وأبو 
داود الطيالسي قال حى بن سعيلر: ما رأيته يطلب حديًا بالبصرة 
ولا بالكوفة قط وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصّلاة 
آذاكره بحديث الأعمش لا يعرف منه حرفا. 

وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت أبا داود يقول: عمد 
عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فرصلهاء يقول: 
aS)‏ عمش حدنا مُجَاهِد فِي کا وکڏا» انتھی» وهذا من 
روايته عن الأعمش» وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو 
مدلَسٌ وقال عثمان بن سعيا الدارمي: سالت يى بن معين عن 
عبد الواحد بن زياد فقال: ليس بشيء. ۰ 

والجواب عن هذا الجواب أن عبد الواحد بن زياد قد احتج به 
الأئمّة الستةء ووثقه امد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حالم والنسائيّ 
وابن حبّان وقد روي عن ابن معین ما یعارض قولسه السّابق فيه 
من طريق من روى عه التضعيف له وهو عثمان بن سعياد 
الدارمي المتقدّم» فروي عنه أنه قال: إنه ثقة» وروى معاوية بن 
صالح عن بحيى بن معين أنه صرح بان عبد الواحد من اثبت 
أصحاب الأعمش قال العراقي: وما روي عنه من أله ليس بثقة» 
فلعله اشتبه علی ناقله عبد الواحد بن زی وکلاهما بصري» ومع 
هذا فلم ينفرد به عبد الواحد بن زياد ولا شيخه الأعمش» فقد 
رواه ابن اجه من زواية شعبة عن سهيل بن ابي ضالع عن آبيه» 
إلا آنه جعله من فعله لا من قوله. 


ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها التافون لشرعيّة الاضطجاع 
أنه احتلف في حديث أبي هريرة المذكور» هل من أمر الي 5 أو 
من فعله كما تقدّم؟ وقد قال البيهقي: إن كونه من فعاله أولى أن 
يكون محفوظًا والجواب عن هذا الجواب أن وروده مسن فعله إل 
لا يناي کونه ورد من قوله فیکون عند آبي هریرة حدیثان: حدیث 
الأمر به» وحدیث ثبوته من فعله» على أن الكل يفيد ثبوت. اصل 
الشرعبة فيرد نفي الافين. . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أنٌ ابن عمر نّا سمع أبا هريرة 
يروي حديث الأمر به قال: أكثر أبو هريرة على نفسه. والجحواب 
عن ذلك ان ابن عمر سثل: هل تنكر شيا ّا يقول أبو هريرة؟ 
فقال: لاء وإِن أبا هريرة قال: فما ذني إن كنت حفظت ونسوا 
وقد ثبت أن الني ل بل دعا له بالحفظ ومن الأجوبة التي ذكروها 
أن احاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك إتما فيها فعله كل 
والاضطجاع من فعله اجرد إنما يدل على الإباحة عند مالك 
وطائفة والجواب: منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة» والسند 
أن قوله: وما آناكم الرَسول فَحذوة» وقوله: (فاتبعوني) 
يتناول الأفعال كما يتناول الأقوال وقد ذهب جمهوز العلناء 
وأكابرهم إلى أن فعله يدل على الدب وهذا على فرض آنه ) 
يكن في الباب إلا جرد الفعل» وقد عرفت ثبوت القول من وجي 


ومن الأجوبة التي ذكروها أل احاديث عائشة في بعضها 
الاضطجاع قبل ركعتي الفجر» وني بعضها بعد ركعتي الفجر وفي 
حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجرء وقد أشار القاضي عياض 
إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما EEE‏ ة فتقدم رواية 
الاضطجاع قر قبلهما ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما آنه ستة 
فكذا بعدهما وباب عن ذلك بنا لا تلم أرجحيّة رواية 
الاضطجاع بعد صلاة اليل وقبل ركعتي الفجر على رواية 
الاضطجاع بعدهاء بل رواية الاضطجاع بعدهما آرجح»› 
والحديث من رواية عروة عن عائشة» ورواه عن عروة محمد بن 
عبد الرّحمن ينيم عروة والرّهري» ففي رواية محمد بن عبد الرّحمن 
إثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهي في صحيح البخاري» 
ول تختلف الرّواية عنه في ذلك واختلف الرّواة عن الرّهري فقال 
مالك في أكثر الرّوايات عنه: إنه كان إذا فرغ من صلاة الليل 
اضطجع على شقه الأين... الحديث» ولم يذكر الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجر وقال معمرٌ ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعي 
وابن أبي ذثبٍ وشعيب بن أبي حمزة عن عروة عن عائشة كان إذا 


طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن 
وهذه الرّواية اتفق عليها الشيخانء فرواها البخاري من رواية 
معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن المحارث. قال 
البيهقي عقب ذكرهما: والعدد أولى بالحفظ من الواحد قال: وقد 
يحتمل أن يكونا حفوظين» فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون 
الآخرء قال: واخحتلف فيه أيضًا على ابن عباس قال: وقد يجتمل 
مثل ما احتمل في رواية مالك. وقال النووي: إن حديث عائشة 
وحدیث ابن عباس لا يخالفان حديث آبي هريرة» فاته لا لزم من 
الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهما ولعله بل ترك 
الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بيانا للجواز» ويجتمل أن 
يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو نومه ب بين صلاة اللّيل 
وصلاة الفجر كما ذكره الحافظء وفي تحديثه ية لعائشة بعد 
ركعتي الفجر دليل على جواز الكلام بعدهاء وإليه ذهب الجمهور 
وقد روي عن ابن مسعود آنه کرهه» وروی ذلك الطّرانيٌ عنه 
ون کرهه من التابعين سعيد بن ڄبير وعطاء بن ابي رباج 
وحكي عن سعيد بن المسيّب» وقال إبراهيم النخعي: كانوا 
يكرهون الكلام بعد الركعتين. وعن عثمان بن أبي سليمان قال: 
إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبانا وإن م يركعوهما 
فليسكتواء إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تين لك مشروعيته 
وعلمت با أسلفنا لك من أن تركه ية لا يعارض الأمر للأمّة 
الخاص بهم ولاح لك قو القول بالوجوب والتقييد في الحديث 
بان الاضطجاع كان على الشىّ الأيين يشعر بان حصول المشروع 
لا يكون إلا بذلك لا بالاضطجاع على الجانب الأيرء ولا شك 
في ذلك مع القدرة وآمّا مع التعذر فهل يحصل المشروع 
بالاضطجاع على الأيسر أم لا؟ بل يشير إلى الاضطجاع على 
الشى الأينء جزم بالثاني ابن حزم وهو الظاهرء والحكمة في 
ذلك ان القلب معلَقٌ في الجانب الأيسرء فإذا اضطجع على 
الجانب الأيسر غلبه الترم» وإذا اضطجع على الاين قلق لقلق 
القلب وطلبه لمستقره. 

٢‏ - وَعن بي هريره قال: قال رَسُول الله َة «مَن لم 
صل ركعي الْقجس فليّصَلَهِمَا بَعْدمًا طلم الششمس؛. روء 
لري »)٤۲۳(‏ ومذ بت ان الي هة قضاهما مع ال بضة لن 
ام عن القّجر في السَفر. 1 

الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له: حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» وأخرجه ابسن حبان في صحيحه والحاكم في 
المستدرك وقال: حديث صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم بخرجاء 


والدارقطني والبيهقي. 
والحديث الذي أشار إليه المصتف قد تقدم في باب قضاء 
الفوائت من أبواب الأوقات. 


والحديث استدل به على أن من لم يركع ركعت الفجر قبل 
الفريضةء فلا يفعل بعد الصّلاة حتى تطلع الشمس» ويخرج 
الوقت المنهي عن الصّلاة فيه» وإلى ذلك ذهب الشوري وابن 
المبارك والشافعي وأحد وإسحاق» وحكى ذلك الترمذي عنهم 
وحكاه الخطابي عن الأوزاعي» قال العراقي: والصحيح من 
مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصّبح» ويكونان أداءً. 
والحديث لا يدل صريحا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا 
يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس» وليس فيه إلا الأمر لمن )م 
يصلهما مطلقا أن يصلّيهما بعد طلوع الشّمس» ولا شك آنهما 
إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء» وليس في الحديث 
ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصتّبح» ويدل على ذلك 
رواية الدارقطني والحاكم والبيهقي فإنها بلفظ: «مَن لم ْمَل 
ركَّي الْقَجْرٍ حتى تَطلُم الشمْس فليْصَلّهُمَاء ويدل على عدم 
الكراهة آيضنًا حديث قيس بن عمرو أو ابن فهر آو ابن سهل 
على اختلاف الرّوايات عند الترمذي وأبي داود وابن ¿ ماجه قال: 
درج رَسُول الله َة فأقيمَت الصلاة قصلت مَعَة الصتبح فم 
انضرف النبي با وجني أصَلّيء قَال: مَهَلاً ا َس اصَلاتان 
مَعا؟ فُلْت: ا رول الله إّي لم كن ركت ركعتي القجر فال: 
فلا إذّذ» ولفظ أبي داود قال: «رای رَسول الله َة رَجُلاً بُمنَلّي 
َد صلاة المح ركَعَتيْن» فَقَال: صَلاة المح ركعتان فقا 
الرَجُل: تي لم كن صلبَت الركَعيْن اَن فما صله 
الآن فكت قال الترمذي: إتما يروى هذا الحديث مرسلا 
وإسناده لیس بتصل» لن فيه محمد بن إبراهي عبن قيس :بن 
عمرو وعمد م يسمع من قيس وقول الترمذئ: : إنه مرسل 
ومنقطع ليس جيب فقد جاء مصلا من رواية بجی بن سعيار عن 
آبيه عن جه قيس» رواه ابن خزية في صحيحه» وابن حبّان من 
بطر رین ره الور و ا کن کی جن ان ا 
E‏ وقدقل: إن مید بن قيس م جن من 

aS 
يعرف القائل بذلك» وقد اخحرجه أيضًا الطبراني في الكبير من‎ 
طريق أخرى متصلةٍ فقال: حدثنا إبراهيم بن متويه الأصبهاني»‎ 
حدثنا مد بن الوليد بن برد الأنصاري» حدثنا بوب بن سويد‎ 
عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حذّثه آنه «ذَحَلَ‎ 
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امسج والنبي ية بُصَلّي وَلّم يكن صَلى الركعتين» فُصَلى مع 
النبي ك فَلَمَا قى صلاتة فام فركع»؛ واخرجه ابن حزم في 
الى من رواية الحسن بن ذکوان عن عطاء بن ابي رباج عن 
رجل من الأنصار قال: «رّآی رَسُول الله ا رَجُلابُصْلّي بعد 
داق فَقال: ا رَسُول الله لم أن صلبت ركعي الجر 
فْصْلبَهّمًا الآن. فَلَم يَقَل لَه شَيْنًا» قال العراقي: وإسناده حسنّ 
ويجتمل أن الرجل هو قيس التقذم ويؤيد الجواز تديث ثابت بن 
قيس بن شماس عند الراني في الكبير قال: «أتبت المَلجد 
ابي اة في الصلاق فلا ملم الي القت إلي ونا أصليء 
فَجَعَل ينظ الي ونا أصليء فلم فرعت قال: ألم صل مَعَنا؟ 
فلْت: نعم قال: فما هره الصلاة؟ فُلت: يا رسو الله رعا 
ذلك عَلّي» وني إسناده ال جرح بن منهال» وهو منكر الحديث» قاله 
البخاري ومسلم» ونسبه ابن حبّان إلى الكذب. وفي الحديث 
مشروعيّة قضاء النوافل الراتبة» وظاهره سواءٌ فاتت لعذرء أو 
لغير عذر وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال اا 
استحباب فضانها مطلقاء سواءٌ كان الفوت لمر او لخر عذر» 
لأنه اة أطلق الأمرء بالقضاء ولم بان وة فيال 
ذلك من الصّحابة عبد الله بن عمر. ومن التابعين عطاءٌ 
وطاووس والقاسم بن محمَّاٍ ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي 
والشافعي في اللجديد وأحمد وإسحاق ومحمّد بن الحسن والزني. 

والقول الثاني: إتها لا تقضىء وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي 

- يوسف في أشهر الرّوايتين عنه» وهو قول الشافعي في القديم» 
ورواية عن امد والمشهور عن مالك قضاء ركعي الفجر بعد طلوع 
الشمس والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مسقل بنفسه كالعيد 
والضنحی فیقضی» وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا 
تقضى» وهو أحد الأقوال عن الشافعي والقول الرّابع: إن شساء 
قضاهاء وإن شاء م بقضها على التخيير» وهو مروي عن أصحاب 
الاي ومالك والقول ا لخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو 
نسیان فیقضی» أو لغیر عذر فلا یقضی» وهو قول ابن حزې 

واستدل بعموم قوله: «مَنْ نام عَنْ صَلابه» الحديث. 
وأجاب الجمهور: أن قضاء التارك ها تعمَدًا من باب الأولء 
وقد قدّمنا الحواب عن هذه الأولوية. 


اب ما جَاءَ في قَضَاء ست ستتيٰ الظهر 


۷ - عن عائشة: «أن الي اة كان إذا لم يُصْل أربعا قبل 


الظَه صْلاهْنٌ دما راء الَرملري (۲٤)ء‏ وَقّال: حلايث 


۸ - وع عائشة قالّت: «كان رسو الله هة إذا فاته 
الآربَم قبل الظَهر صلاهن بعد الركَعتيْن غد الظَمر. واه ابر 
مجه )۱۱١۸(‏ 

الحديث الأول .رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد 
الله العتكي» وقد ذكره ابن حبّان في الثقات» وقد حسّنه الترمذي 
كما قال المصلّف وقال: إنه غريب إلما نعرفه ممن حديث ابن 
المبارك من هذا الوجه. 

قال: وقد رواه قيس بن الرّبيع عن شعبة عن خالل الحذاء نحو 
هذاء ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الرَّبيع. 
والحديث الناني: رواه ابن ماجه عن محمد بن يجیی ویزید بن 
احزم وحمّد بن معمر ثلائتهم عن موسی بن داود الکوڻي عن 
قيس بن الرَبيع عن شعبة عن خالا الحذاء عن عبد الله بن شقيق 
عن عائشة» وكلهم ثقاتٌ إلا قيس بن الربيع فيه مقالٌ وقد وثق» 
وني الباب عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى مرسلاً عند ابن أبي شيبة 
قال: «کَانٌ النبي کل إذا فاتتة اربع قبل الظَهْر صْلاهًا بُعْدَهًا» 
والحديثان يدلان على مشروعية الحافظة على السّنن الي قبل 
الفرائض» وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة وذلك لأتها 
لو كانت أوقاتها تغرج بفعل الفرائض» لكان فعلها بعدها قضاءً 
وكانت مقدّمة على فعل سنة الظهز. 

وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظّهر. ذكر 
معنى ذلك العراقي قال: وهو الصحيح عند الشافعية. وقال: وقد 
يعكس هذا فيقال: لو كان وقت الأداء باقيًا لقدّمت على ركعي 
الظّهر» وذكر أن الأول أولى. 

۹- وَعَن ام لم قالْت: سمغت النبي با بَنهّى عَنهُمَا 

تي الركعتيْنٍ بذ الْعَصرء م رابتة ينیما آنا جين صَلاهُمًاء 
انه صَلى العَصْرَ م دحل وعدي وة ِن بي حرام من 
الأنصتار لمتلاشتاء قرست إلَبهِ الجَاريةء فقَلْت: : ويي پجنبه 
ولي لَه: تقول لك أم سَلَمَة: يا رَسُول الله سَيعنك نى عن 
هَاتيْن الركعيْنِ واراك تَصَلَبهمَاء إن أشار بده فامنتأخري 
عت الْجاريف اشا بدو فاستاعرت عله لما الصرّفت فال: 
يا نت ابي أمية الت عَن الركعتين غد العصنر انه اني اناس 
متي د یي وني ن ریس ا بن ار 
فَهًّْا هائان». متف عَلَيهِ.وَفِي روَايةٍ لأخْمَد: ما رأة صَلاحُنا 
لها ولا عدا (حم: /٦‏ ۳۱۰) (خ: ۱۲۳۳) (م: ٤‏ ۸۳). 


قوله: : نا جين صلاشما إن صل الْعَصر) هذا لفظ ملي 
ولفظ البخاري «ُم رايت بُصليهمًا جين صْلى الْعَصر». 

قوله: (مِنْ بني حَرَام) بفتح المهملتين. 

قوله: (فصَلاهُمًا) يعني بعد الخول. 

قوله: (فَأشَارَ بيلرو) فيه جواز الإشارة باليد في الصّلاة لمن كلم 
الصلي في حاجةء وقد تقدَّم البحث في ذلك. 

قوله: (يا بت أبي أَمَيةَ) هو والد آم سلمةء واسمه حذيفة 
وقيل: سهيل بن المغيرة المخزومي. 

قوله: (عن الركعَتَيْن) يعني اللتين صليتهما الآن. 

قوله: (فإة اتان اناس من بني عبد الْْس) زاد في الْمَفَازي: 
«بالإٽلام من وهم فُستالونيء رفي روَا ية إلطحَاوي: هما 

م كرما كرحت أن ألما ِي المَنجد رالاس يرون 
فَصلبتَهُمًا عندك» وله من وجه آخر: «فُجَاءڼي مَال فَشَعَلَنِي؛. وله 
من وجه آخر «قم علي وقد ِن بي ميم او جاءتني صَدقة. 

قوله: (َهُمَّا هَاّان) زاد الطحاوي: «فقلت: آمرت بهما؟ 
فقال: لارلكن كنت أصليهما نة الطَهْر فَمُغْلت عَنهّْا 
فَصلَيهّمًا الآن». 

قوله: (ما رأة صَلاهُمًا قبلَهّا ولا بَعْدها) لفظ الطَحاوي «لَمْ 
أره صَلاهُمًا قبل ولا بَعْده وعند الترمذي وحسنه عن ابن عباس 
قال: إنما صلى الي ب الركعتين بعد العصرء لأه أناه مال 
فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصرء ثم م يهك 
ركن عدا ي الوقن هد ي ثبت في صحيح مسلم أن عائشة 2 
قالت: كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهماء أو نسيهما 
فصلاهما بعد العصرء د ثم أثبتهماء وكان إذا صلّى صلاة أثبتها أي 
داوم علیها. 

وني البخاري عنها آنها قالت: «مَا تَرَلكَ الي ب السجدتيْن 
بطد الْصر ندري قط وفيه عنها: ركان لم كن رَسُول الله 
ڳل هما مرا لا لانيف ركان قبل صلاة الصتبج وركعتان 
بغ الْعَصره» وفيه أيضًا عنها: «ما كان الي لة بَأتيني في يوم 
بعد الحَصطر إلاصَلّى ey‏ وقد جمع بين رواية النفي» 
وروايات الإثبات حمل النفي على المسجد: أي م يفعلهما في 
المسجد. والإثبات على البيت وقد تمسّك جحديث الباب من قال 
بجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهةء ومن أجاز التنقل بعد 
العصر مطلقا ما يقصد الصّلاة عند غروب الشمس» وأجاب 
من أطلق الكراهة بان ذلك من خصائصه» والدّليل عليه ما 
أحرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت: «كان يُصَلي بنذ الْعَصر 


وهی عنما ويُوَاصل ونی عَنِ الوصال». وما أخرجه أحمد 
عن آم سلمة آنها قالت: «فقلْت: با سول الله أنتقضييهما إذا فاا 
َقَالّ: ل٤.‏ قال البيهقي: وی راف شیا وقد کے ها 
الطحاوي على أن ذلك من خصائصه ية قال البيهقي: الذي 
اختص به ية المداومة على ذلك لا أصل القضاء انتهى. 

وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرّد المداومة كما 
دل عليه حديث عائشة ارو ا 
قضاء الفائتةء لا جواز التنقل مطلقاء وللعلماء في ذلك مذامب 
يأتي ذكرهاء وبيان الراجح منها في باب الأوقات المنهي.عن 
الصلاة فيها. وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطهاء وقد أشار في 
الفتح قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها. 

باب ما جاءَ فِي قَضناء نة الْعَصر 


۹۱۰ - عن بي سَلَمَةَ ن عد الرَحْمَن «انة سال عابشة عَنِ 
السَجْدتيْن التْنٍ كان رَسُول الله اة يُصليهمَا غد الْعَصرء 
ققالت: كان بُصليهما قل التصطرء م إن شل عَنهْمَاء ا 
هما فصَلاهُمًا بعد الْعَصرء تُم أثبعهُمًاء وان إذا صَلى صَلاة 
اوم عَلْبْهّاه. روَا ملم )۸۳١(‏ والنستائي (۱/ .)۲۸١‏ 

۱ - وَعَن أ سَلَمةَ قَالّت: «شُغِل رَسُول الله 4ة عن 
ارين ل القن تاها بح القفي رو الاي 
٤ 1 (A/‏ 

۲ - وَعڻ مَيْمُونة دن رسو اللَِ ڳل کان بُجهڙ اء ولم 
تر ٠‏ حى أزْهَق الْحَصْرُ وكان يُصلّي قبل الْعَصر ركعَيْن أو 
ما شتاء الل قَصْلّى الْعَصْرَ م رَجَع فَْصلّى ما كان يُصَلَّي قَبلَهَّاء 
وکا إِذا صلی صلاة أو فْعَل شيا بحب أن بُذاوم عَلَيَهِه روه 
خمد .)۳٣۰-۳۳ /١(‏ 

الحديث الأرّل له طرق والفاظ هذا الذي ذكر المصتف 
أحدها. 

والحديث الثاني رجاله رجال الصتحيح» وقد أخحرجه أيفضًا 
البخاري ومسلم وغيرهماء لكن ليس فيه قوله: عن الركعتين قبل 
العصر» بل فيه التصريح بان الركعتين اللّسين شغل عنهما هما 
الركعتان اللَتان بعد الظهر. 

والحديث الثالث في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف 
وقد أخرجه أيضًا الطبرانيء وأشار إليه الترمذي. 

وأحاديث الباب تدل على مشروعيّة قضاء ركعتي العصر بعد 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة A0‏ 


فعل الفريضةء فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت خصصالعموم 
أحاديث النهي. 

وسياتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهي عن الصّلاة 

وامّا المداومة على ذلك فمختصة به ية كما تقدّم واعلم أا 
قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضيَّة بعد العصر هل هي 
الركعتان بعد الظّهر التعلّقتان به» أو هي سنة العصر المفعولة 
قبله؟ ففي حديث أمٌ سلمة المتقدم في الباب الأوّل» وكذلك 
حدیث ابن عباس المتقدّم التصريح بانهما ركعتا الظهر» و 
أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر. 

ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد 
الظهرء ومن قال قبل العصر: الوقت الذي بين الظّهر والعصرء 
فيصح أن يكون مراد الجميع سنة الظّهر المفعولة بعده أو سّة 
العصر المفعولة قبله. 


وما الجحمع بتعدد الواقعة وأنه اة شغل تارة عن أحدهما. 


وتارة عن الأحرى فبعيدًء لان الأحاديث Ey‏ انه داوم 
عليهماء وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر أربع ركعات» 
ولم ينقل ذلك أحد. 

باب أن الور سن مُرَكَدة ونه جائ عَلّى الراسة 


۳ - عن أي هريره قال: قال مول الله بي: «مَن لم 
پوټ فليس مِنا؛. رَوَاهٌ خمد (۲/ .)٤٤۳‏ 

۹1٤‏ - وَعَن علي رضي الله عنه قال: : الور لس بحم 
كَهية المَكتَوبة ولَكِنة تة نها رَسُول الله ي روَا خمد 
۸/۷ والنس اي (۳/ ۲۲۸) وَالترْملوي )٠٠٤-٤0۳(‏ وان 
مَاجَه )۱١۹۹(‏ وَلَفْظه: إن الور لس بخ ۰ رلا کصلاتگم 
المَكَتوبَة وَلَكِنَ رَسُول الله َة اور فقَال: يا أل القَرآن ويروا 
إن الله ونر بُجب الوتر. 

٩۱٩‏ - عن ان عر هان رَسُول الله ي اور على ببرو.» 
راء الجاع (حسم: ۷/۲) (خ: )44٩‏ (م: /۷٠٠١‏ ۳۷) (د: 
۲/) (ٿ: )٤۷۲‏ (ن: ۳/ ۲۳۲) (ه: ۱۲۰۰). 

٨‏ - وَعن اٻي آيوب قال: قال رَسول الله کي «الوتر حي» 
ُن اح أن بور بحس بعل ومن اب أن بور بلاث 
قَْيَْعَل» ومن حب أن بور رادو فَلْيَقّعَل». روَا الْحَََْةٌ إلا 
الستريدي (حسم: (rov /o‏ (د: )۱٤۲۲‏ (ن: ۲۳۸/۳) (م: 
٣‏ وفي لظ لابي داد «الوترُ حق على كل شل راء 


E E 
ایت ا ر فا جه ایشا ابن آپي شوق اناد‎ 
اال برقال ت ار زر شيخ صالح» وضعفه ابو حام‎ 
والبخاري. وما حديث علي فحسنه الترمذي وصخځحه الحاكم.‎ 

وأمّا حديث ابن عمر فأخرجه الجماعة كما ذكره المصنف. 

وأما حديث آبي یوب فأخرجه ايضًا ابن حبّان والدارقطني 
والحاكم وله الفاظً. 

وصحَح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي 
الصّواب. 

وني الباب عن أبي هريرة غير حديشه المذكور في الباب عند 
البيهقي في الخلافيات بلفظ: « إن الله ونر بْب الوترَ فأورُوا با 
أهْل الْمّرآن». 

ون انورو عد ایو اتی یا واد ا وروک 
صلا حَافظوا عَلَهّا َي الور وني إسناده ضعيفان وعن بريدة 
عند ابي داود بافظ: الور حن فمن لم ريز فليس ينا افر 
حَق فَمَنْ لم يُور فلَيْسٌ نا ورواه الحاكم في المستدرك ولم يكرر 
لفظه. وقال: هذا حديث صحيح وعن أبي بصرة عند امد بلفظ : 
«ٳن الله زادكم صلا رهي الور فُصَلَوها فيمًا بين البشاء إلى 
اجره ورواه الطبراني بلفظ: «فُحَافظوا عَلَيهّا؛ وعن سليمان بن 
نرد ااا زا بلفظ : ارتوا الله وتر يجب 
الونن. . وعن ابن عباس عند البرار بلفظ: «إن الله قذ مركم 
بصلا وهي الْونر. 

وعن ابن عمر عند البيهقي بلفظ: «ٳنَ الله راذكُم صَلاة وهي 
الوتره وني إسناده مقالٌ. 


وغير واحاٍ وقفه. قال الحافظ: وهو 


وعن ابن مسعو عند البرار بلفظ: «الونرٌ راجب عَلَّى كَل 
مُْلم؛. 

وفي إسناده جابرٌ الجعفي» وقد ضعَفه الجمهسور»ء ووثقه 
الثوري» وله حدیث آخر عند آبي داود وابن ماجه بلفظ حدیث 
ابي هريرة الذي ذكرناه. 
بن أبي أوفى عند البيهقي بلفظ حديث أبي 
بصرة المتقدم» وني إسناده أحمد بن مصعب وهو ضعيف. وعن 
علي عند آهل السّنن بنحو حديث أبي هريرة الذي ذكرناه وعن 
عقبة بن عامر وعمرو بن العاص عند الطّبراني في الكبير 
والأوسط ر کے ان 


وعن عبد الله ب 


وعن معا عند أحمد بنحو حديث أبي بصرة أيضًا وعن ابن 
مسعود حديث آخر عند الطبرانيٌ في الصغير بلفظ: «الونْرٌ عَلّى 


۸٦‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


ال الْقَرآن» وعن ابن عباس حديث آخر عند امد والطبراني 
والدارقطي والبيهقي بلفظ: «تلاث علي فَرَابِض وهي كم 
تطَوْع: النحْرُ وَالور وَركعَتًا الْقَجْر» واخرجه أيضًا الحاكم في 
الستدرك شاهدًا على أن الوتر ليس بحتسم وسكت عليه. وقال 
البيهقيّ في روايته: ركعتا الضحى» بدل ركعتي الفجر. وعن انس 
عند الدارقطني بلفظ: قال: قال رسول الله هاز: ايرث بالوثر 
والآضنْحَى ولم يُعْرَمْ عَلّيّ» وني إسناده عبد الله بن حرز وهو 
ضعيف وعن جابر عند المروزي بلفظ: «إني کرهْت أو خشبِیت أن 
يكب عَلَيَكُم الور وعن عائشة ة عند الطبرانيً في الأوسط بلفظ: 
«لاث هُن علي فريضنة وهن لْكُم سنة: الور رَالسَوَاك ريام 
الليّل». 

اعم ال هله الأحاديت فها ما يدل هن الر جرت كثرن: 
«فْلَيْس منا»» وقوله: «الُونرٌ حى وقوله: «أوْبَرُوا وَحَافظوا». 
وقوله: «الْونرُ واجب». وفيها ما يدل على عدم الوجوب وهو 
به أسادت الاب فكوا ارف اشير بار جوب واا 
حديث الور وَاجب» فلو كان صحيحًا لكان مشكلاً لما عرّفضاك 
في باب غسل ارم ا من أن التصريح بالوجوب لا يصح ان 
يقال: إنه مصروف إلى غيره حلاف بقيّة الألفاظ المشعرة 


بالوجوب. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجبو بل سنةف 
وخالفهم أبو حنيفة فقال: إنه واجب» وروي عنه أنه فرض 


وتسّك با عرفت من الأدلّة الدّالة على الوجوب» وأاجاب عليه 
الجمهور با تفدّم قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في 
هذاء وأورد المصنف في الباب حديث ابن عمر أله هة أوْتّرَ على 
بعيرو؛ للاستدلال به على عدم الوجوبب لن الفريضة لا تصلّى 
على الراحلةء وكذلك إيراده حديث آبي آیوب للاستدلال ما فيه 
من التخيير على عدم الوجوب» وهو إِنّما دا ی غم وجوب 
أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقا. ويمكن آنه 
أورده للاستدلال به على الوجوب لقوله فيه: حق ومن الأدلّة 
الدّالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث 
طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ية من آهل 
نجاږ... الحديث» وفيه فقال رسول الله ية: «حَمْس صْلَوَاتٍ في 
ْم اليل قُال: هَل علي عَيْرْمَّا؟ فال: ل إلا أن تطْرع؛ 
وروی الشیخان آيضًا من حدیث ابن عبّاس: ان الي ية بعمث 
معاذًا إلى اليمن» الحديث... وفيه: : «قاغلنهة أن الله افَتَرَضٌ 
عَلَبّهم حمس صَلَوَاتٍ ٍ في الْيَوْم وَالليلّةه وهذا من احسن ما 


يستدل به» لان بعث معاذٍ كان قبل وفاته يه بيسير. واجاب 
الجمهور أيضتًا عن احاديث الباب المشعرة بالوجوب بان أكثرها 
ضعيف وهو حديث آبي هريرة وعبد الله بن عمر وبريدة 
وسليمان بن صرد وابن عباس وابن عمرو وابن مسعوج وابن آبي 
اوفی وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل» کذا قال العراقي» وبقيّتها 
لا يثبت بها المطلوب لا سيّما مع قيام ما اسلفناه من الأدلّة الدَالة 


على عدم الوجوب. 
باب الور بركعَة وبئلاثٍ وخمْس ۽ وسيع ومع بسلامٍ 
واج وما يتقَذمُهًا من الشفم 


۹1۷ - عن ابن مر قال: قام رَجُل فقال: با رَسُول الل 
كيف صتلاة اللل؟ فقا رَسُول الل : «صَلاءٌ اللَبْل مى 
ممنّی» إا فت الصتبح فأوير پواجدي رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
۲/۲ (خ: 0٩۰‏ (م: (۷4٩‏ (د: (٤١‏ (ثت: )٤١‏ (ن 
۱ ) (ه: )۱۱۷٤‏ وراد أخمَد في روَابَةٍ: صلا اللَيْلٍ می 
مر ما نی منّی؟ قال: پُسلّم في کل ركعتيْنٍ. 

الحديث زاد فيه اللأخمسة: «صَلاءٌ اللَيِلٍ والنهار منتى مَنى». 

وقد اختلف في زيادة قوله: «رالنّهار؛ فضعفها جاعة لأنها 
من طريق علي البارقي الأزدي عن ابن عمر وهو ضعبف عند 
ابن معين» وقد خالفه جاعة من أصحاب ابسن عمر وم يذكروا 
فيه الها وقال الدارقطني في العلل: نا وهم» وقد صحَحها 
ابن خزية وابن حبّان والحاكم في المستدرك وقال: رواتها ثقات 
وقال الخطابي: إن سبيل الرّيادة من الثقة أن تقبل» وقال البيهقي: 
هذا حديث صحيح. 

وعلي البارقي احج به مسلمٌ والريادة من الثقة مقبولة» وقد 
صحَحه البخاري لا سثل عنه» ثم روى ذلك بسنده إليه قال: وقد 
روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعًا باسناد كلهم 


ثقات انتھی. 
كلام البيهقي» وله طرق وشواهد»ء وقد ذكر بعض ذلك 
الحافظ في التلخيص. 


قوله: (قَامَ رَجُلْ) وقع في معجم الطبراني الصَغير أن الس ائل 
هو ابن عمرء ولکنه یشکل عایه ما وقع تي بض الرّوایات عن 
ابن عمر بلفظ: ان رَجُلاً سال النبي ا ونا ينه ربن السايل؛ 
فذكر الحديث. وفيه ّم لَه رَجْلٌ على رأ س الْحَول» وأنا بذك 
الان مه قال: َا اذري ُو ذلك الرَجُل آم غَيْرة؟» وعند 


النسائيٌ أن السّائل المذكور من أهل البادية. 

قوله: ية صَلاة الليْل؟) ا لجواب عن هذا السؤال يشعر 
بأله وقع عن كيفيّة الوصل والفصل» لا عن مطلق الكيفية. 

قوله: (مفْنّی هَْنّی) أي اثنتین ائنتین» وهو غير منصرف للعدل 
والوصف» وتكرار لفظ مثنى إِلْمُبَالعَةِء وقد فسّر ذلك ابن عمر في 
رواية امد ومسلم عنه كما ذكره المصتف.وقد أخذ مالك بظاهر 
الحديث, فقال: لا تجوز الرّيادة على الرّكعتين قال ابن دقيتق 
العيد: وهو ظاهر السّياق لحصر المبتدأ في الخبرء وححمله الجمهور 
E‏ 
سيأتي.ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأحفة إذ السّلام من 
الركعتين أحف على المصلي من الأربع فما فوقهاء لما فيه من 
الراحة غالبًا. 

وقد احتلف السّلف في الأفضل من الفصل والوصل» فقال 
احمد: الذي اختاره في صلاة اليل مثنى مثنىء» وإن صلَّى بالنهار 
أربعًا فلا باس وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل» قال: وقد 
صح عن الي لل أله اوتر خمس م بجلس إلا في آخرهاء إلى غير 
ذلك من الأحاديث الدّالة على الوصل. 

قوله: (فإذا فت الصتح قاوز بواجِدة) استدل به على 
خروج وقت الوتر بطلوع الفجر وأصرح منه ما رواه أبو داود 
والنسائي وصحَّحه أبو عوانة وغيره عن ابن عمر أله قال: من 
صلی اللَّبْل قَْيَّجْعَل ار صلابه ورا فن رول الله بل كان 
يام بذك ذا كان القَجر؛ فَقذ حب كَل صلاة اليل والور» 
وني صحيح ابن خزية عن ابي سعيار مرفوعا «مَن أذركَة الصتبّح 
ولم يور فلا وتر لَه“ وسياتي الكلام على هذا في باب وقت 
صلاة الوتر. 

والحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة 
هجوم الصبح» وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك من غير 
تقييا» وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. 

قال العراقي: ومن كان يوتر بركعة من الصّحابة الخلفاء 

الأربعة» وسعد بن آبي فاص ومعاذ بن جبل» واي بن كب» 
وأبو موسى الأشعري» EE‏ ا وابن مسعود» 
وابن عمر» وابن عبّاس» ومعاوية» وتميم الداري» وأبو آيوب 
الأنصاري» وأبو هريرة» وفضالة بن عبيلء وعبد الله بن الرّبييء 
ومعاذ بن الحارث القاري» وهو ختلف في صحبته. 

وقد روي عن عمر وعلي وآبي وابن مسعود الإيتار بشلاث 


قال: تن أوتر بركعةٍ سام بن عبد اللّه بن عمر» وعبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة» والحسن البصري» ومحمّد بن سيرين» وعطاء 
بن أبي رباح» وعقبة بن عبد الغافر» وسعيد بن جبير» ونافع بن 
جبیر بن مطعې» وجابر بن زيل والرّهري» وربيعة بن أبي عبد 
الرحهن» وغيرهم. 

ومن الأئمّة مالك والشافعي» والأوزاعي» وأحدء وإسحاق» 
وأبو ثور» وداود» وابن حزې» وذهبت المادوية وبعض الحنفية إلى 
أنه لا جوز الإيتار بركعةء وإلى أن المشروع الإيتار بشلاشي 
ظى أن النبي 
ب هى عن الْبَيراء» قال العراقي: رفا هز ع ول 
ابن حزم: لم يصح عن اللي لا ني عن البتيراء» قال: ولا في 
الحدیث على سقوطه بيان ما هي البتيراء. 

قال: وقد روينا من طريق عبد الررّاق عن سفيان بن عيينة 
عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «الفلاث بَُيْرا 
يعني الوتر قال: فعاد البتيراء على احج بالخبر الكاذب فيها 


واستدلوا ما روي من حديث محمد بن كعب القرظي 


انتھی. 
واحتجًوا أيضتًا ما حكي عن ابن مسعودٍ أنه قال: ما اجزات 
ركعة قط. 


قال النووي في شرح المهدّب: إنه ليس بثابتي عنه. قال: ولو 
ثبت لحمل على الفرائض» فقد قيل: إنه ذكره ردا على ابن اس 
في قوله: إن الواجب من الصتلاة الرَباعيّة في حال الخوف ركمة 
واحدة فقال ابن مسعوو: ما أجزأت ركعة قط أي عن 
المكتوبات انتهى. 

وقد روى ابن أبي شيبة في ا لمصنف ومد بن نصر في قيام 
اليل من رواية محمد بن سيرين قال: سمر حذيفة وابن مسعود 
عند الوليد بن عقبة وهو مير مكة فلمًا حرجا أوتر كل واحار 
منھما بركعةٍ» ومحمّد بن سيرين لم يدرك ابن مسعود» ولکن القائل 
بعدم صحة الإيتار بركعةٍ من الهادوية والحنفية يرى الاحتجاج 
با لمرسل. 

واحتج بعض الحنفية على الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاء 
غيرهاء أن الصحابة أجعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسنُ 
جائڙ. . 

واختلفوا فیما عداه قال: فاا ایو ع راا 
اختلفوا فيه. 

وتعقب بنع الإجاع» وبا سياني من النهي عن الإيتار بثلاث. 

۸ - عن ابن عُمَرَ أنه كان يلم بن الركعتَيْن والركعَة 


A۸‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


في الوتر تى إن كان بار بض حاجيّه). روَا البخاري 
(44۱). 

۹۱۹ - عن ان عُمَر وان عباس أنْهُمَّا عا النبي بلا 
َقَول: الور ركع يِن آڃر اللْل» روَا أخْمَذ (۲/ )٤۳‏ وَمُلْلم 
(Yo)‏ 

الأثر والحديث بدلان على مشروعيّة الإيتار بركعة» وتعريف 
السند من قوله: «الوترٌ ركَعَة» مشعرٌ با لحصر لولا ورود منطوقاتي 
قاضيةٍ بجواز الإيتار بغير ركعةٍ وسيأتي. 

قال الحافظ: وظاهر الأثر المروي عن ابن عمر أنه كان يصلّي 
الوتر موصولاً فإن عرضت له حاجة فصل وأصرح من ذلك ما 
رواه سعید بن منصور باسناو صحيح عن بکر بن عبد الله المزني 
قال: صلی ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أرحل لناء ثم قام 
وآوتر برکعةٍ. 

وروى الطحاري عن ابن عمر «ألنة كان قصل ين في 
وور ب ية وخر أن الي ي کان قله“ وسناده قوي 
وقد تقدّم الكلام على الإيتار بركعةٍ. 

- وَعَن عابشة قَالّت: «كان رَسُول الله ية يُصَلّي ما 
بين أن يقرع ِن صلاق الْثاء إلى الْفجر إخدى عثشرة ركَمَة 
لم ن كَل رين وور بواجدق ًا َكب الْمُوَذّن ِن 
صلاة الفْجرٍ زى ال وجا الزن قام فرع ركَعَيْنِ 
اقام روَا الْجَمَاعَةٌ إلا الترملري (حم: )٤۳/١‏ (خ: )۹۹٤‏ 

(م: ۷۳۲( (د: ۳۳۲ (ن: ۳/ ۳( (م: ۱۱۹۸). 

الحديث قد تقدَم الكلام على أطراف منه في ركعتي الفجر وني 
الاضطجاع وفي الإيتار بركعةٍء وقد تقدم الكلام في دلالةٍ كان 
عل الدوا» وقد ورد عن عائشة ئشة في الإخبار عن صلاته ية 
باللیل روايات مختلفة منها هذه الرّوايةء ومنها الرّواية الآثية 
هذا الباب» ”أنه كان يُصَلّي ثلاث عَشرَةَ ركعَة ويور بخس...٠‏ 
ومنها عند التيخين آنه «ما كان ريد 4# في رَمَضتان ولا في 
غيره على إخذى عثرة رة بُصلي أربعاء فلا تسنال عن خسيهن 
وَطولهن ؛ٌ م يُصَلّي ربعا فلا تسنال عن خسنهن ¿ وَطولهن تم 
يُصلي ٿلائا؛ ومنها أيضًا ما سياتي في هذا الباب. «انه کاڻ يُصَلَي 
ع رَكَعَاتٍ لا يَجْلِس فيا إلا في امن تم يه ضس ولا يلم 
قعتلي لايع يسل م بعتي رقن بد ا تلم رخو 
قَاعِد َلك إخدى عَشرَة ركَعَة فَلَّمَا اسن اتر بِسَبْم» ولأجل 
هذا الاختلاف نب بعضهم إلى حديثها الاضطراب واجيب 


عن ذلك بأنه لا يم الاضطراب إلا على تسليم أن إخبارها عن 
وقتٍ واحلرٍ وليس كذلك» بل هو حمول على أوقات متعددق 
وأحوال تلفق بحسب النشاط وججمع بين قوها آنه ما كسان يزيد 
عَلّى إخدى عَشْرَةَ رَكَعَةه وبين إثباتها اللاث عشرة ركعة بأنها أ 
أضافت إلى الإحدى عشرة ما كان يفنتح به صلاته من الركعتين 
الحفیفتین كما ثبت في صحیح مسلم. . ويدلٌ على ذلك أنها قالت 
عند تفصيل الإحدى عشرة: کان يصلي اربعًا ڈ ثم ارہعًاء وترکت 
التعرّض للافتاح بالركعتين وكذلك قالت ني الرّواية الأخرى له 
قان بعتي تنح رات م بعلي ركعين» واجسع بين 
الرّوايات ما أمكن هو الواجب. 

قوله: (وّمَكّب الْمُرَذنْ) هو بفتح السّين المهملة والكاف 
وبعدها باءٌ موحدة: آي اسرع» مأخوذ من سکب الماء. 

قوله: (قَامٌ فرك ركَعَتَيْن) وقد تقدَم الكلام فيهما. 

۱ - وَعَن آي ن كَخْب: ان النبيَ هة کان يقرا في الوتر 
ب : سبح اسم رَبك الآعلّى) رفي الركعة الَانبةٍ ب: یربا 
بها رون4 وَفي الاه ب: فل هو الله أحد4 وَلايُسَلَم 
إلا في آخرهن؛. روه السائي (ro /r)‏ 

الحديث رجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خال وهو 
مقبول. 

وقد آخرجه أیضتًا امد وابو داود وابن ماجه بدون قوله «ولا 
يُسلَمٌ إلا في آخرهِن؛ وني الباب عن ابن عباس عند الترمذي 
والتسائي وابن ماجه وابن بي شيبة بلفظ: « كان رَسُول الله 5إا 
يقرأ في الرنر: ببح امم ربك الآعلّى)» ول يا أبها 
اكرون وَ<فُلْ هر الله اح في ركََة رَكَعَةٍه ولم يذكر فيه 
ولا يلم إلا في آرهن؛ ايضًا. 

وعن عبد الرّحمن بن أبزى عند النسائي بنحو حديث ابن 
عباس» وقد اختلف في صحبته» وڼي سناد حديشه هذا وسياتي. 
وعن آنس عند محمد بن نصر المروزي بنحو حديث ابن عباس 
وف خد الل ن ای از هد الان ی وعن عبد الله بن 
عمر عند الطبراني والبزار أيضتًا بنحوه وفي إسناده سعيد بن سنان 
وهو ضعيف جدًا وعن عبد الله بن مسعو عند البزارء وبي 
يعلى والطبرانيٌ في الكبير والأوسط بنحوه أيضًا وفي إسناده عبد 
الملك بن الوليد بن معدان» وثقه حى بن معين» وضعّفه البخاري 
وغير واحار. وعن عبد الرّحمن بن سبرة عند الطبراني في الكبير 
والأوسط بنحوه أيضًا وني إسناده إسماعيل بن رزين» ذكره 
الأزدي في الضتعفاء وابن حبّان في القات. وعن عمران بن 


حصين عند النسائي والطبراني بنحوه أيضًا. وعن التعمان بن 
بشير عند الطّبراني في الأوسط بنحوه وفي إسناده السريّ بن 
إسماعيل» وهو ضعيف. وعن أبي هريرة عند الطّبراني في 
الأوسط بزيادةء والمعوذتين في النالثة وي إسناده المققدام بن داود 
وهو ضعيف. أ. وعن عائشة عند أبي داود والترمذي بزيادَة كل 
سور في ركعةٍ ويي الآجيرَة «فل هُرّ الله اح والعَرذز» 
وفي إسناده حصيفو الجزري» وفيه لين ورواه الذارقطني ان 
حبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيلرٍ عن عمرة عن عائشة» 
وتفرد به می ب ر یت رت ارک ره زی 
العقيلي: إسناده صالح قال ابن الجوزي: وقد أنكر أحمد ويجيى 
زيادة المعوذتين وروى ابن السكن في صحيحه لذلك شساهدا من 
حدیث عبد الله بن سرجس بإسناد غریب. 

وروى المعوذتين حمّد بن نصر من حديث ابن ضميرة عن 
أبيه عن جده» وهو حسين بن عبد الله بن ضميرة بن بي ضميرة 
وهو ضعيف عند أحمد وابن معين وآبي زرعة وأبي م 
وغیرهم. . وكذبه مالك» وأبوه لا يعرف» وجه ضميرة يقال: إنه 
مول الي کل وال حاديث تدل على مشروعية قراءة هذه السّور 
في الوتر» وحديث الباب يدل أيضًا على مشروعية الإيتار بشلاث 
ركعاتٍ متصلةٍء وسياتي الكلام على ذلك. 

۲ - وَعَنْ عائشة قالّت: « کان رَسُول الله بور بلاث و 
لا يُقْصِلٌ نهُسن». روه أحْمَد )٠١۹/(‏ والنسائي (ror)‏ 
زل في ركعي الوترا. رَقَذضَعَفة أخْمَدُ 
سناد وان د تت فيوڻ قد عله اانا كما اور بالخَنْسٍ 
والسبم والشع كما سنذكرة. 

٣‏ - رَعَن أبي رة عن النبي 6لا قال: «لا توتِروا 
بثلاث وروا بخنس أو سې ولا ت تشَبَهُوا بصَلاق و الْمَقْربه 
راه الدارَفُطبي پإستادی وَقّال: كلهم قات (۲/ )۲١‏ 

أمّا حديث عائشة فأخرجه أيضًا البيهقي والحاكم بلفظ امد 
وأخرجه أيضًا البيهقي والحاكم بلفظ النسائي» وقال الحاكم: 
أصحيح على شرط الشيخين» وأخرج الحاكم أيضًا من حديث 
عائشة «أن رَسُول الله َا كان بُويرٌ لاش وليس فيه لا يقصل 
ا وع وال لی کے غ ان وا جا 
الترمذي. 

وآخرج الشيخان وغيرهما عنها أنها قالت: «كان رَسُوْل الله 
ا يُصلي ارا فلا تال عن نيهن وَطولهنء ثم يُصَلي أرَبَعا 
ڦلا ٽال عن نيهن وله م صي لاه وني الاب ن 


عَلِي عند التريلري بلفظ: «کان ُتَر بشٌلاثا.وعن عمران بن 
e GG‏ وعن ابن عباس 
عند مسلم وأبي داود والنساثي باه بلفظ: «أوْترَ بٌلاث». 

وعن ابي آټوب عند ابي داود والنسائيٰ وابن ماجه بلفظ: 
دومن حب أن پُوټر لث فْيقَعَل“ وعن بي بن كع عند ابي 
داود والنسائي وابن ماجه ايضتًا بنحو حديث علي. وعن عبد 
ارهن بن أبزى عند النسائي بنحوه أيضًا. وعن ابن عمر عند ابن 
ماجه بنحوه أيضًا وعن ابن مسعود عند الذارقطني بنحوه أيضًاء 
وني إسناده يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب» وهو ضعيف. وعن 
أنس عند محمد بن نصر بنحوه أيضًا. وعن ابن أبي أوفى عند 
البزار بنحوه ابضتًا. واا حديث أبي هريرة فاخرجه آيضًا ابن 
حبّان ئي صحيحه والحاكم وصحّحه قال الحافظ: ورجاله كلهم 
ثقات» ولا يضرّه وقف من وقفه. وأخرجه أيضًا محمد بن نصر 
من رواية عراك بن مالك عن ابي هريرة قبال: قال رسول اله 
کد لا ر توتِروا بشلاث ولا تل َشَبَهُوا بالْمَغْربي ولك ابروا 
بشي ازبستم از بصنم از پاخدی خطر: از قار ن ذاه قال 
العراقي: وإسناده صحيح وأخرح أيضًا من رواية عبد الله بن 
الفضل عن أبي سالمة وعبد الرحن الأعرج عن آي هريرة عن 
E‏ بخفس أو بِسْبْمٍ 

رش َشَبَهُوا بصلاق ابه قال العراقي أيضنًا: وإسناده صحیح. 
ld‏ لا یصلح إلا مسن 
او سبع» وان الحكم بن عتيبة ساله عمَّن؟ فقال: عن الثقة عن 
عالشة وميمونة. وقد روى نحو السائي عن ميمونة مرفوعا 
وروی محمد بن نصر أيضنًا بإسناده قال العراقي أيضًا: : صحيخ 
عن ابن عباس قال: اور سبع از حمس ولا جب لان بترا . 
وروي أيضتًا عن عائشة بإسناد قال العراقي أيضًا: صحیح انها 

قالت: «الْورٌ سبع أؤ حمس وَإني لاکره أن بون تلاا را 
وروي أيضتًا باسناڊ صحَحه العراقي آيضًا عن سليمان بن يسار 
أنه سثل عن الوتر بثلاثي فكره الّلاث» وقال: لا تشبه التطرّع 
بالشریت اور برک او مین او بع قالع بین عر : 
خجد عن التي ا حبرا ثابتا صريًا أله اوتر بشلا موصولةي قال: 
نعم ثبت عنه آنه أوتر بثلاثٍِ لكن ) ييّن الرَّاوي هل هي 
موصولة أو مقصولة؟ انتهى. 

وتعقبه العراقي والحافظ بحديث عائشة الذي ذكره الصنف 
ويحديث كعب بن عجرة المتقدم. 

قالا: ويجاب عن ذلك باحتمال أنهما م يثبتا عنده. 


ټرُوا بثلاشي أوْټرُوا بح 
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وقد قال البيهقيٌ في حديث عائشة المذكور: إنه خطاً. 

وجمع الحافظ بين الأحاديث يحمل أحاديث النهي على الإيتار 
بثلاث بتشهدين» لمشابهة ذلك لصلاة المغرب» وأاحاديث الإيتار 
بثلاثٍ على أنها متصلة بتشهّاٍ في آخرها. 

وروي فعل ذلك عن جاعة من السّلف وييكن الجمع محمل 
النهي على الإيتار بثلاثِ على الكراهة» والأحوط ترك الإيتار 
بشلا مطلقاء أن الإحرام بها متصالة بتشهَارٍ واحار في آخرها 
ريما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب» وإن كانت المشابهة 
الكاملة تتوقف على فعل التشسهدين» وقد جعل الله في الأمر 
سعةء وعلّمنا الي بي الوتر على هيات متعددق فلا ملجئ إلى 
الوقوع في مضيق التعارض. 

- وَعَن ام سَلَمَة قَالّت: «كان رَسُولٌ الله کا يور بستنم 
وبخنس لا فصل ينن بستلام ولا کلام روَا خمد (۱/ ۲۹۰) 
وَالنسًاني (۳/ ۲۳۹) وَابْنْ مَاجۀ (۱۱۹۲). 

٥‏ - وَعَن عَاِشة قالّت: «كان رَسُول الله َة يلي من 
الل لات عَشرة ركَعَة يُويِرُ من ذلك بخنْس ولا بَجْلِس في 
شيء مهن الا في آخرهن». مقن عليه (حم: 0۰/1( )114( 
iD)‏ 

الحديث الأول رواه النسائي وابن ماجه من رواية الحكم عسن 
مقسم عن آم سلمة وقد روي في الايتار بسبع وخمسٍ أحادیث. 
منها عن عائشة عند محمد بن نصر بلفظ: «أوتر بخْس وَأوْنَرَ 
بْسبَم؛ وعن ابن عباس عند آبي اود بلفظ: نم صَلَّى سَبْعًا أو 
حضتا أوتر بهن وم سم الا في آخرجن؛. 


وعن أبي ايوب عند النسائي بلفظ : رحق فمن شاء 
ار مء وشن شاء اوأر ششي؛ وعن ميمونة عند الاي 
بلفظ: «لا ملح - يعني الوت إلا بت بقلم أو خنس» وعن آبي 


ag 

وي الإيتار جمس آو بسبع أحاديث كثيرة» قد تقدم بعضهاء 
وسياتي بعضها. قال الترمذي: وقد روي عن التي ي «الوترٌ 
بثلاث عَشرة وإخدى عثلرة ويسم وَسَبْم حمس وثلاث 
وَوَاجِدۃ انتھی. 

واخرج آبو داود والتسائيٌ عن ابن عباس بل بلفظ: «أوْتَرّ 
بحس لم يُجْلِس بَينهُن» واخرجه البخاري عنه بلفظ: :ئم صلی 
حمس ركعَاتي» وأخرج الترمذي وحسنه النسائي عن آم سلمة 
«انه ب اور بسب وسيأتي عن عائشة نحوه وعن أبي أمامة عند 
أحمد والطبراني نحوه بإسنادٍ صحيح. وعن ابن عباس عند محمد 


بن نصر نحوه. 

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيتاره 
بخمس ركعاتٍ او بسبم» وهي ترد على من قال بتعيّن الفلاث» 
وقد تقدم ذکرهم. : : 

۹ - وَعَنْ سعياد بن شام أنه قال لعَابشة: «بييني عن وتر 
رَسُول الله هة فقَالّت: كنا عد لَه اكه وَطَهُورَه فيع الله مى 
شا أن ية من الل فوك ويوّضناء وبصي لع ركَمَات لا 
يجس فيها إلا في الَامنة فَيذَكَرُ الله وَبَحْمَدة وَيذْعوه م ينض 
وَلايُسَلَّم م هب بوم قصلي التاميعة م يقد فيك ر الله وَحمدة 
زانرف کے نلم لينا برط م يُصلَي كين بَغدمَا يلم 
وُو قَاعِد يلك دى عَشرَةَ رکعة يا بني فَلَّمَا اسن رَسُول الله 
ب وخ الحم اتر سبع وَصّع فِي الركعتيْن مل صبيمِه 
الآرل. يلك ع يا بني وكان نبي ال إذّا صلّى صَلاة اب أن 
تارم ناء وان إذا لب رم اؤ وَجَع عن قيا البلِء صلی من 
النهار تي عشرَةَ ركحة ولا أعَلَمُ سول الله ب قرا الُْرآن كَل 
نی لی رلا فام لل نی امج ذلا مام شزا ايلا َي 
رَمَضَان». روَا خمد (1/ ٩۳‏ و٤٥)‏ وَمللم (۷۳۷) وُو اود 
۵ والنسائيّ ( وفي ر واية لأخْمَة وَالنسَابِيّ وأبي 
داد نحو وَفيها: «فلَمَّا أسَنَ وَأخَدة اللَحْم اور سبع ركَعَاتٍ لم 
يَجْلِس إلا في السَاوسة والسَابعةء ولم يلم إلا في السابعة» وَِي 
رواية لاني قَالّت: لتا اس اذَه الحم صلّى سَبْع ركَعات 
لا يعد إلا في آخرهن؛. 

الإيتار بتسم مروي من طريق جماعةٍ من الصّحابة غير عائشة 
والإيتار بسبع قد تقدّم ذکر طرقه. 

قوله: (فَيَسَوك وَيتَوّضنأً) فيه استحباب السّواك عند القيام من 
النوم. 

قوله: (ويُصَلي يسع رَكَعَات...إلخ)ء فيه مشروعيّة الإيتار 
بتسع ركعاتٍ متصلة لا يسلّم إلا ني آخرهاء ويقعد في الثامنةء 
ولا يسلّم. 

قوله: (لُم نلم ليما بُلْمعنًا) فيه استحباب الجهر 
بالتسليم. 

قوله: (ڈ م بُصَلي ركَمتَينِ بعد ما لم وهو قَاعِذ) اخذ بظاهر 
الحديث الأوزاعي وأ مد فيما حكاه القاضي عنهماء وأباحا 
ركعتين بعد الوتر جالسًا. 

قال احمد: لا آفعله ولا آمنع من فعله قال: وأنكره مالك. قال 
النووي: الصّواب أن هاتين الركعتين فعلهما ب بعد الوتر جالسًا 
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لبان الجوازء ولم يواظب على ذلك» بل فعله مرة أو مرات قليلة 
قال: ولا غت بقوها: كان يصلي» فان الختار الذي عليه 
الأكثرون والحققون من الأصولين أن لفظة «كان؛ لا يلزم منها 
الدوام ولا التكرار» وإما هي فعلٌ ماض تدل على وقوعه مرق 
فان دل دلیل عمل به» وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد قالت 
عائشة: «كنت ايب رَسُول الله هة لله قبل أن يَطُرف» 
ومعلوم أنه ية ل بح بعد أن صحبته عائشة إلا حجّة واحدق 
. وهي حجّة الوداع. 

قال: ولا يقال: لعلّها طيّبته في إحرامه بعمرةٍ لان العتمر لا 
بحل له اليب قبل الطواف بالإجماع» فثبت أنها استعملت كان في 
مرَةٍ واحدةٍ قال: وإنما تأوّلنا حديث الركعتين» لان الرّوايات 
المشهورة في الصتحيحين مصرَّحة بان آخر صلاته َة في اليل 
کانت وترا. 

وني الصحيحين أحاديث كشيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر 
صلاة الليسل وترًاء فكيف يظنْ به يلو مع هذه الأحاديث 
وأشباههاء أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر» ويجعلهما آخر صلاة 
اليل قال: وآمّا ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيسح 
الأحاديث المشهورة» ورد رواية الركعتين فليس بصوابي لان 
الأحاديث إذا صحَّت وأمكن الجحمع بينها تعيّن» وقد جمعنا بينها 
ولله الحمد انتھی. 

وأقول: وما الأحاديث التي فيها الأمر للأمّة بان جعلوا آخر 
صلاة اليل وترّاء فلا معارضة بينها وبين فعله باد للركعتين بد 
الوترء لما تقرّر في الأصول أن فعله َة لا يعارض القول الخحاص 
بالأَمّةء فلا معنی للاستنکار وآمّا أحادیث آله کان آخر صلاته بلا 
من الليل وترًا فليس فيها ما يدل على الدوام لما قرّره من عدم 
دلالة لفظ: «كان» عليه فطريق الجمع باعتباره مو أن يقال: إنه 
كان يصلي الركعتين بعد الوتر تارة» ويدعهما تارة. 

وأمًا باعتبار الأمّة فغير محتاج إلى الجمع لما عرفت من أن 
الأوامر بجعل آخر صلاة اليل وترّا ختصةٌ بهم وأنّ فعله ڳل لا 
يعارض ذلك قال ابن اليم في الهدي: وقد أشكل هذاء يعني 
حديث الركعتين بعد الوتر على كثير من الاس فظنوه معارضًا 
لقوله کاة: «اجْعَلوا آخرَ صَلاتكُم باللَيْل ونرًا» ثم حكي عن 
مالك وأحمد ما تقدّم» وحكي عن طائفةٍ ما قذّمنا عن النووي» ثم 
قال: والصّواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السَنة 
وتكميل الوترء فان الوتر عبادة مستقلّة ولا سما إن قيل بوجوبه 
فتجريالركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب» فإنها وتر 


النهار» والرّكعتان بعدها تكميلٌ هاء فكذلك الركعتان بعد وتر 
اللّيل» واللّه أعلم انتهى. 

والظاهر ما قدمنا من اختصاص ذلك به ية وقد ورد فعله 
ية هتين الركعتين بعد الوتر من طريق آم سلمة عند جمد في 
المسند» ومن طريق غبرها قال الترمذي: روي نحو هذا عن أبي 
أمامة وعائشة وغير واحار عن النبي هاف وني المسند يفا 
والبيهقي عن أبي أمامة: دأ ابي کان يُصَلّي ركَميْن بعد 
الور وَهُوّ جَالس برا فيهما ب: إا رلت الآرْض زذزالّمَا)» 
و فل يا يها الْكافِرون) وروى الدارقطني نحوه من حديث 
اسن وسياتي ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ مسن 
النوم» وقد كان أوتر قبله وحديث أبي بكر وعمر الدال على 
جواز ذلك في باب لا وٽران في ليلا 

قوله: (صَلّى مِنَ اهار تي عَشرة ركعة) فيه مشروعية قضاء 
الوتر وسيأتي. 

قوله: (ولا صَام شرا کاملاً) سياتي في باب ما جاء في صوم 
شعبان من كتاب الصيام عن عائشة ما يدل على أنه كان يصوم 
شعبان كلّه» ويأتي الكلام هنالك إن شاء الله تعال. 

قوله: (لَم يجس إلا فِي السَادِسَة والسابعَة) وني الرّواية 
الثانية: «صْلى سبع ركَعَاتٍ لا قد إلا في آخجرهِن؛. الرواية 
الأولى تدلّ على إثبات القعود في السسّادسةء والرّواية الثانية تدلّ 
على نفيه ويمكن الجمع حمل الي للقعود في الرّواية الثانية على 
القعود الذي يكون فيه التسليم. 

وظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث: أن النيّ ية ما 
کان یوتر بدون سبع رکعاست. 

وقال ابن حزم في الحلى: إن الوتر وتهجَد اليل ينقسم إلى 
ثلاثة عشر وجها آيّها فعل أجزأه» ثم ذكرهاء واستدل على كل 
واحٍ منهاء ثم قال: وأحبَها إلينا وأفضلهاء أن يصلي ثنتي عشرة 
ركمة يسلّم من کل رکعتین» ثم يصلي ركعة واحدة ويسلَم. 

باب قت صلاة الونر وَالْقَرَاءَةٍ ونوت فيهَا 

۷ - عن خارجة ن حڌافة قالَ: « حرج لينا رَسُول الله 
دات عداو فقال: مذ أمَدكُم الله بصلاة هي حير لكُم من 
حطر العم فلنا: وما هي يا رَسُول الد؟ قال: الور فبمَا بين 
صلاقٍ البشاء إلى طلْوعٍ الجر ». راء الْحَمْسّة إلا النساتي (حم: 
کما في أطراف المسند (۲۲۸۵) (د: )۱٤۸١‏ (ت: )٤٥١١‏ (ه: 
4{ 


الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني والحاكم وصحّحه» وضعَّفه 
البخاري وقال ابن حبّان: إسناده منقطع» ومتنه باطل. قال 
الخطابي: فيه عبد الله بن آبي مرَة الَوني عن خارجةء وني الاب 
عن أبي هريرة عند احمد وان أبي شيبة» وعنه حديث آخر عند 
البيهقي وفيه أبو إسماعيل الترمذي ونّقه الدارقطني. وقال 
الحاکم: تكلم فيه ابو حاتم. 

وعن عبد الله بن عمرو عند امد والدارقطني وفي إسناده 
الرزمي وهو ضعيف. 

وعن بريدة عند أبي داود والحاكم في المستدرك وقال: 

وعن أبي بصرة الغفاري عند أحمد والحاكم والطحاوي» وفيه 
ابن ميعة وهو ضعيف» ولكنه توبع وعن سليمان بن صرد عند 
الطبراني في الأوسط؛ وني إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي 
وله ابن حبّان وضعَفه ابو حاتم والدارقطني وابن عدي. وعن ابن 
عباس عند البرار والطبراني في الكبير والدارقطني» وفي إسناده 
النصر ابو عمرو الخرّاز وهو ضعيف مترو وقال البخاري: منكر 
الحديث. 

وعن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيّات وابن حبّان في 
الضعفاء» وني إسناده حماد بن قيراطٍ وهو ضعيف. 

وقال أبو حاتم: لا يجوز الاحتجاج به» وكان أبو زرعة رض 
القول فيه. 

واڏعی ابن حبان أن الحديث موضوع» وله حدیث آخر عند 
الطبراني» وي إسناده آټوب بن نهيك ضعَفه ابو حاتم وغيره وعن 
ابن مسعود عند البزار وني إسناده جابر الجعفي» وقد ضعّفه 
الجمهور. . 

وعن عبد الله ب بن أآبي أوفى عند البيهقي في الخلافيات» وفي 
إسناده أحمد بن مصعب بن بشر بن فضالة» وقد قيل: إنه كان 
يضع المتون والآثار ويقلب الأسانيد للاخبار. 

قال أبو حاتم: ولعلّه قد قلب على الثقات أكثر من عشرة 
آلاف حديث وعن علي رضي الله عنه عند أهل السّنن. وعن 
عقبة بن عامر عند الطبراني وفيه ضعف. 

وعن عمرو بن العاص عند الطبراني أيضًا وفيه ضعف. وعن 
معاذ بن جبل عند أحمد وني إسناده عبيد الله بن زحر وهو 
شعي اوه اطا وعن ابي ارب عند الطرا ق الك 
والأوسط. 

قوله: (أمّدكم) الإمداد يكون معنى الإعانة» ومنه الإمداد 


بالملائكة» ومعنى الإعطاء» ومنه: وأمدذناهُم بفاكهة4 الآيةت 
فيحتمل ان يكون هذا من الإعانة» أي أعانكم بها على الانتهاء 
عن الفحشاء والمنكر» كما قال تعال: إن الصّلاة هى عن 
الْقحشاء وَالْمنكر» ويجتمل أن يكون من الإعطاء قال العراقي: 
والظَاهر ان اراد الرّيادة في الإعطاءء ويدلٌ عليه قوله» في بعض 
طرق الحدیث إن الله زَادكُم صَلاة» كما في حديث عبد الله بسن 
عمرو وبي بصرة وابن عمر وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر. 

قوله: (الوتَر) بكسر الواو وفتحها لختان» وقرئ بهما في 
السّبعة:. 

قوله: بين صلا الْيشاء إلى طَلُوع الْفَجْر) استدل به على أن 
أوّل وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء ويد إلى طلوع 
الفجرء كما قالت عائشة في الحديث الصحيح: «انتَهّى وره إلى 
السحر» وني وجه لأصحاب الشافعي: أنه يمد بعد طلوع الفجر 
إلى صلاة البح وني وجو آخر تد إل صلاة الّهر. وفي وجه 
آخر آنه يصح الوتر قبل العشاء» وكلها مالفة للأدلة. واستدل 
با لحديث أيضًا أبو حنيفة على وجوب الوتر» وقد تقدم الكلام 


ا 
واستدل به أيضًا على أن الوتر أفضل من ركعي الفجر» وقد 
تقدمت الإشارة إليه. 


واستدل به المصنف أيضًا على أن الوتر لا يصح الاعتداد به 
قبل العشاء فقال ما لفظه: وفيه دليل على أنه لا يعد به قبل 
العشاء بحال» انتهى. 

۸ - وَعن عايشة قالّت: «مِن كل اليل قذ وتر رسو الله 
من أول الل وأوْمتطه وآخري فَانتّهى وره إلى السَحر». 
رَوَاءٌ الْجَمَاعَةً (حم: )٤1/١‏ (خ: )4٩١‏ (م: )۷٤١‏ (د: )٠٤١١‏ 
(ت: )٤٥٩‏ (ن: ۳/ ۲۳۱) (م: .)۱۱۸٩‏ 

۹ - وَعَن أبي يدر أن النبي ب قال: «أويِرُوا قبل أ 
تصبحُوا؛. روَا الْجَمَاعَة إلا البْحّاري وأبا اود (حم: ۳/ )۷٣‏ 
(م: ۷6( (ت: ۹۸( (ن: ۲۳۱/۳( (ه: ۱۱۸۹( 

۰ - وَعَن جار عن النبيّ بلا قال: «أيكُم حاف ألا قوم 
ليور مِنْ آخجرو فن قَراءة آجر اللَيْل مَحخْضُورة وذلك أفضل». 
رَوَاهُ خمد )/ (iA‏ وَمُلِمٌ )۱١۳ /۷٠(‏ والترملري  )٤٥٥(‏ 
وَابْنْ مَاجَهُ (۱۱۸۷) 

في الباب أحاديث منها عن آبي هريرة عند البزار والدارقطني 
والطبرانيٌ في الأوسط قال: «سال النبي ڳا با بكر كيف توب ر 


قَال: أوير اول اللَبْلء قال: حار کیس؛ فم مال عر یف وور ټرٌ؟ 
قال: ين آڃر الليْلء قًال: قوي مُعَانْ» وفي إسناده سليمان بن 
داود اليمامي وقد ضعَّف. 

وعن بي مسعود عند احمد والطبراني دان الي ية کان يور 
من اول اليل وأوستطه وآخر ال الاق واد 
وعن أبي قتادة عند أبي داود بلحو حديث أبي هريرة المتقدم» 
وصححه الحاکم على شرط مسلم. 

وقال العراقي: صحيح. وعن ابن عمر عند ابن ماجه بنحو 
حديث أبي هريرة المتقدم وصححه الحاكم. وعن عقبة بن عامر 
عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة التقدّم أيضًا وعن علي عند 
ابن ماجه بلفظ: هين كَل اليل وتر رَسُول الله ب من أله 
واوستطه؛ انتهی. 1 

ووتره إلى السّحر. 

قال العراقي: وإسناده جيّدٌ. وعن أبي موسى عند الطبرانيّ في 
الکبیر قال: «کان بُوبِرُ رَسُول الله َه أحيَانا أول اليل وَوَسَطهٍ 
ليكُون سَعَةَ لِلْمُنْلِمِين؛ وعن ابن عمر عند أبي داود والترمذيّ 
وصحَحه» والحاكم في المستدرك بلفظ: «إن رَسُول الله اة قال: 
بارا الصتبح بالوتره وله حاديث آَحَرٌ عند ارياي بَقظ: إن 
رسول الله اة قال: «إذا طْلَح القَجر َد ذهب كَل صلا الليِلِ 
والوتر وروا قبل وع ت 

وعن أبي ذرَ عند النسائي بلفظ ظ: «أؤْصاني خليلي با بصَلاة 
الفح وَالونر قبل انوم وبصيَام اة أا ِن كل شهْر؛ وعن 
سعد بن أبي وقاص عند احمد بلفظ: « سمغت رَسُول الله كلا 
«الَنري لا ينام حى يوي حَازم» وعن علي رضي الله عنه عند 
البرار قال: «نهاني رَسُول الله ية أن أنام إلا على ونره وفي 
إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي ان را 
الجمهور. 

وعن عمر عند ابن ماجه بلفظ: سَمِعْت رَسُول الله هة قول 
لا تسنال الرَجُل فيم يغرب امرات؟ ولا تنم إلاعَلّى ونر؛ 
والحديث عند أبي داود والنسائي» ولكنهما اقتصرا على النهي 
عن السّؤال عن ضرب الرَّجل امرآته وعن آبي الذرداء عند مسلم 
بنحو حديث أبي ذر المتقدم. 

وأحاديث الباب تد على أن جيع اليل وقتٌ للوتر إلا 
الوقت الذي قبل صلاة العشاءء إذ م ينقل أنه َة أوتر فيه» ولم 
بخالف في ذلك أحد لا أهل الظّاهر ولا غيرهم إلا ما قدمنا أنه 
يجوز ذلك في وجه لأصحاب الشافعي وهو وجة ضعيفا» صرح 


بذلك العراقي وغيره منهم وقد حكى صاحب المفهم الإجماع 
على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. 

a O 
أن يُصْلَي البتاء ء إلى أن يَطْلُح الْقَجْرٌ إخدى ءَ عَشرة ركعَةا.‎ 
واستدل بحديث آبي سعياي» وما شابهه من الأحاديث المذكورة في‎ 
الباب على أن الوتر لا جوز بعد الصبح» وهو يرد على ما تقدم‎ 
في أحد الوجوه لأصحاب الشافعي أنه يد إلى صلاة الصّبح» أو‎ 
إلى صلاة الظّهر واستدل بحديث جابر» وما في معناه من‎ 
الأحاديث المذكررة على مشروعية الإيتار قبل النوم» لمن حاف أن‎ 
ينام عن وتره» وعلى مشروعية تأخيره إلى آخره لمن م خف ذلك.‎ 
ويعكن تقييد الأحاديث المطلقة التي فيها الوصيّة بالوتر قبل التوم»‎ 
والأمر به بالأحاديث المقيدة بمخافة الوم عنه.‎ 

۱ - وَعن أي بن كب قال: «كان البي ية يقرا ِي 
الور ب: سبح اسم رك الآغلّى) و فل با أبها الكافرُون)» 
و فل ُز الله أحَ). رواه الحمسة إلا الترمذي (حم: 
۳/٥‏ () (د: ۲۳ ) (ن: ۳/ ۲۲۵) (ه: .)۱۱۷١‏ وللخمسسة 
إلا آبا داود مثله من حديث ابن عبّاس» وزاد أ جمد والنسائي في 
حديث ابي ١إا‏ لم قال: سُحان المك اقوس تلات 
مَرات»» وَلَهّمَا مله ِن حديث عبد الرَحْمَن بن أنزى» وَِي 
آخرو: «وَرَفْع صوته في الاَخرَي. 

حديث أبيّ بن كعب قد تقدّم» وتقدم الكلام عليه» ولعل 
إعادة المصتّف لذكره هذه الريادة التي ذكرهاء أعني قوله: «فإذا 
سل الّ: لحان املك اقوس ثلاث مَرات قال العراقي: 
وهي مصرَح بها في حديث ابي بن عب وعبد الرهن بن آٻزى؛ 
وكلاهما عند التسائي بإسناد صحیح انتهى. 

وق ارجا افا لار من ديت ان آي ارفین: 

وقال: أخطا فيه هاشم بن سعیل لان الثقات يروونه عن زبيٍ 
عن سعیاٍ بن عبد الرّحن بن أبزى عن أبيه عن الي بلا قال: 
وزاد هاشم «فَإذا سَلّمٌ قَالٌ: سَبْحَان الْمَلِك الْقدوس» وليس هذا 
یت غر یل ارا ب ل الاک یی غر ن 
الثقات انتهى. 

وعبد الرَّحن بن أبزى قد وقع الاختلاف في صحبته كما 
قذمنا. 

وقد اختلفوا هل هذا الحديث من روايته عن التي هف أو من 
روایته عن أبيٌ بن كعب عن الني؟ يا قال الترمذي: بروى عن 
عبد الرّحمن بن أبزى عن أي بن كعبو» ويروى عن عبد الرحمن 


بن ابزی عن التي کا 

۲ - عن الْحَسَنِ بن علي رضي الله عنه قال: «عَلَمَِي 
رون الله ل كعات وهن في نودت الوفر: الُم اخدني 
فين هدت وَعافبي فين عاقَيت نولي فمن تيت وارك 
لي فيمًا أعْطيْت» قبي شر ما تيت فإك تقضبي ولا بقفنى 
عَلَيْك إن لا ذل ِن وليت تَبَاركت رَبّنا وَتَعَاليْت» (حم: 
۱ (د: )۱٤۲١‏ (ت: )٤٩٤‏ (ن: ۲/ )۲٤۸‏ (ه: ۱۱۷۸). 

٣‏ - وعَن عَلِي ن بي طالب رضي الله عنه أن رول 
اله اة كان بول في آخر دتري «اللهُم إني أعُوذ برغناك من 

سخعطك؛ واعود بعَاايك من عونك واعود بك بنك لا 

أخصي د اء عَلْْك الت كما انت عَلى نشبك. رَوَاهُمًا الْحَْسة 
(حم: 41/۱) (د: ۱۱۲۷) (مے: ۱۱۷۹) (ٿت: )۳۵٣۱۹‏ (ن: 
/44(. 

ما حديث الحسن فأخحرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبّان 
والحاكم والدًارقطني والبيهقي من طريق يزيد عن أبي الحوراء 
بالحاء المهملة والرّاء عن الحسن» وأثبت بعضهم الفاء في قوله: 
«إنك تقفيي؛ وبعضهم أسقطها وزاد الترمذي قبل تباركت 
وتعاليت «سْحانك»» وزاد البيهقيٰ قبل تباركت وتعاليت ايا 
رلا يعر مَنْ عَادبت». قال النووي في الخلاصة: بسن ضعيفي 
وتبعه ابن الرّفعة فقال: لم تثبت هذه الرّواية قال الحافظ: وهو 
معترض» فان البيهقي رواها من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي 
إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن أو 
الحسين بن عليْ» وهذا التردّد من إسرائيل إّما هو في الحسن أو 
الحسين قال البيهقي: كان الك إنما وقع في الإطلاق أو في 
النسبة. 

قال: ويؤيد الشَّك أن أحمد بن حنبل أخحرجه في مسند الحسين 
من مسنده من غير ترد ومن حدیث شريك عن أبي إسحاق 
بسنده قال: وهذا وإن كان الصّواب خلافه والحديث من حديث 
الحسن لا من حديث أخيه الحسين» فإنه يدل على أن الوهم فيه 
من آبي إسحاق» فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو الحسن أو 
الحسين؟ قال: ثم إن اليادة أعبي قوله: ولا يُعُرَ مَنْ عادَيْت» 
رواها الطبرانيّ ايضًا من حديث شريكٍ وزهير بن معاوية عن آٻي 
إسحاق ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق ڈ ثم ذکره 
الحافظ بإسناد له متصل» وفيه تلك الرّيادةء وزاد النسائي بعد 
قوله: «تبّارکت وَنَعَالبت»: «وَصَلى الله على التبي». 

قال النووي: : إنها زيادة بسنار صحيح أو حسن» وتعقبه الحافظ 


بانه منقطع وروى تلك الريادة الطبراني والحاكم. 

وقد ضعف ابن حبان حديث الحسن هذاء وقال: توفي الني 
ية وا لحسن ابن ثماني سنين» فكيف يعلّمه النبي با هذا 
الدعاء؟. 

وقد أشار صاحب البدر المنير إلى تضعيف كلام ابن بان 
وقد به ابن خزية وابن حبان على أن قوله في قنوت الوتر تفرد 
به آبو إسحاق عن يزيد بن أبي مریم» وتبعه ابناه يونس 
وإسرائيل» وقد رواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي 
إسحاق وابنيه» فلم يذكر فيه القنوت» ولا الوتر» وإنما قال فيه: 
كان يعلّمنا هذا الدعاء» وآيد ذلك الحافظ برواية الدّولابي 
والطبراني» فن فيها التصريح بالقنوت» وكذلك رواية البيهقي 
عن ابن الحنفية وكذلك رواية محمد بن نصر. وروى البيهقي عن 
ابن عباس وابن الحنفيّة أنهما كانا يقولان: كان الي ل يقت 
في صلا إلمتنح ري وتر اللَبْلٍ بهڙلاء الْكَلْاتب» وفي إسناده 
عبد الرّحمن بن هرمز قال الحافظ: وهو محتاج إلى الكشف عن 
حاله. 

وقال ابن حبّان: إن ذكر صلاة الصّبح ليس بمحفوظ وقال ابن 
النحوي: إن إسنادها جد وصرَح الحافظ في بلوغ المرام أن 
إسنادها ضعيف» وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: 
حديث الحسن مقيدًا بصلاة الصبح» وقال: صحيح. 

قال الحافظ: وليس كما قال وهو ضعيف لان في إسناده 
عبداللّه بن سعي المقبري» ولولاه لكان صحيحًاء وكان 
الاستدلال به أولى مسن الاستدلال بحديث الحسن بن علي في 
قنوت الوتر وروى الطبراني في الأوسط من حديث بريدة نحوه» 
وفي إسناده كما قال الحافظ -رحه الله تعالى- مقالٌ. 

وأمّا حديث علي المذكور» فاحرجه أيضبًا البيهقي والحاكم 
وصححه مقَيدًا بالقنوت وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن 
الجارود وابن حبان في كتبهم وليس فيه ذكر الوتر» وني الباب عن 
علي حديث آخر عند الدارقطني بلفظ: «قئت رَسُولُ اله بلا في 
آرٌ الوثر» وني إسناده عمرو بن شمر الجعفي أحد الكذابين 
الوضتاعين» وعن أبي بكر وعمر وعثمان عند الذارقطني آم 
کانوا یقولون «قنت رل الله يا في آڃر الور وکائوا يَمَعَلونْ 
ذلك» وني إسناده أيضًا عمرو بن شمر المذكور وعن آبي بن كع 
عند السائي وابن ماجه أن رول الله ية كان بور فقت قبل 
الركوع» وعن ابن مسعوو عند ابن ابي شيبة في الصف 
والدارقطني دان التبي کي کان ية يمنت في الور قبل الركوع» وني 


إسناده آبان بن ابي عياش وهو ضعيف. 

وعن ابن عباس عند محمد بن نصر المروزي قال: «كان النبي 
بلا يقت في صلاة المح بهزلاء الْكلِمَّات» وقد تقدَم وعن ابن 
عمر عند الحاکم في كتاب القنوت قال: «إن النبي ب عَم أحخد 
انيه في الْقَنوت: الهم اهاري فيمَن هَدَبت...» الحديث. وعن 
عبد الرّحن بن أبزى عند محمّد بن نصر» وفيه ذكر القنوت في 
الوتر. 

وغن آم عبار آم عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة 
والدارقطي والبيهقي آنه با «قت قبل الركوع» والأحاديٹ 
المذكورة تدلّ على مشروعية القنوت بهذا الأعاء المذكور في 
حديث الحسن وفي حديث علي رضي الله عنه وإلى ذلك ذهبت 
العترة وأبو حنيفة وبعض الشافعيّة من غير فرق بين رمضان 
وغیره» وروى ذلك الترمذي عن ابن مسعود. 

وزراة ابا عه جد بن نض قال العراي: باسانيد جيدة. 
ورواه محمد بن نصر ايضتا عن علي وعمر. 

وحکاه ابن المنذر عن الحسن البصري ويراهيمِ اللخعيٌ وأبي 
ور ورواية عن امد وروی َد بن نصر عن علي رضي الله عنه 
أله كان يقنت ني الصف الأخير من رمضان وهو من رواية 
ا لحارث عنه. 

وروی آبو داود أن عمر بن الخطاب جع الاس على أبي بن 
كعب وكان يصلي لهم عشرين ليلةء ولا يقنت إلا في النصف 
الباقي من رمضان. 

رزوی عمد بن تعر اماز جح آنا ابن عر کان ل پت 
في الصبح ولا في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان وروى 
العراقي عن معاذ بن المحارث الأنصاري أنه كان إذا انتصف 
رمضان لعن الكفرة. قال: وعن الحسن: كانوا يقنتون في التصصف 
الأخير من رمضان. وروي أيضًا عن الرّهري أنه قال: لا قنوت 
في السّنة كلها إلا في التصف الأخير من رمضان.وروي عن 
عشمان بن سراقة نحوه. وذهب مالك فيما حكاه النووي في شرح 
المهذب وهو وجه لبعض أصحاب الشّافعي كما قال العراقي إلى 
مشروعيّة القنوت في جميع رمضان دون بقية السّنة» وذهب الحسن 
وقنادة ومعمرّ» كما روى ذلك عمد بن نصر عنهم أنه يقنت في 
جيع السنة إلا في النصف الأول من رمضان. 

وقد روي عن الحسن القنوت في جميع السّنة كما تقدم» 
وذهب طاووس إلى أن القنوت في الوتر بدعة. وروى ذلك محمد 


بن نصر عن ابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الرّبير. 


وروي عن مالك مثل ذلك قال بعض أصحاب مالكر: سأالت 
مالکا عن الرَجل يقوم لأهله في شهر رمضان» أترى آن يقنت بهم 
في النصف الباقي من الشهر؟ فقال مالك: اسع ان ورل الله 
هة قنت ولا أحدًا من أولئك» وماهو من الأمر القديم» وما 
أفعله أنا ني رمضان» ولا أعرف القنوت قديًا. وقال معن بن 
عيسى: لا يقنت في الوتر عندنا. وقال ابن العربي: احتلف قول 
مالك فيه في صلاة رمضان» قال: والحديث لم يصح والصحيح 
عندي ترکه إذ م يصح عن الي ب فعله ولا قوله انتهی. 

قال العراقي: قلت: بل هو صحيح أو حسن. TT‏ بن 
نصر أنه سثل سعيد بن جبير عن بده القنوت في الوتر فقال: بعث 
عمر بن الحطًاب جیشًا فتورطوا متورَطًا حاف علیهم» فلمًا کان 
التصف الآحر من رمضان قنت يدعو همم فهذه خمسة مذاههب في 
القنوت» وبها يتن عدم صحّة دعوى المهدي في البحر آنه مجم 
عليه في الصف الأخير من رمضان. وقد اختلف في كونه قبل 
الركوع أو بعده ففي بعض طرق الحديث عند البيهقي التصريح 
بکونه بعد الرکوع» وقال: تفرد بذلك آبو بكر بن شسيبة الحزامي» 


اوقد روی عنه البخاري في صحیحه» وذکره ابن حبّان ني الثقات 


فلا يضر تفرّده وما القنوت قبل الركوع فهو ثاب عند التسائي 
من حدیث أبيٰ بن كعمو كما تقد وعبد الرّمن بن أبزى» 
وضعَّف آبو داود ذكر القنوت فيهء وثابت أيضًا في حديث اسن 
مسعود كما تقدّم. قال العراقي: وهو ضعیف» قال: ویعضد کونه 
بعد الركوع أولل فعل الخلفاء الأربعة لذلك» والأحاديث الواردة 
في الصحيح كما تقدّم في بابه وقد روی محمّد بن نصر عن آنسٍ 
دن رَسُول الله ها كان يقت بعد الركعةء وأو بكر وعْمَرّ حى 
کان عُلْمَان فقت قبل الركعة لِيُذر ك الئاس قال العراقي: 


وإسناده جيد. 
قوله ني حديث علي: (وأعُود بك مِنك) آي استجير بك مسن 
عذابك. 


باب لا وتران فِي ليلَةٍ وحم صَلاة اليل بالوتر 
قاجا في لغيه ٠‏ 

٠‏ - عن طق بن علي قال: معت النبي لا َقُول: دلا 
وثران في لَلٍّه. روَا الْحَْسة إلا ان مَاجَة (حم: )۲١/١‏ (د: 
۹ )) (ت: )٤۷۰١‏ (ن: ۳/ ۲۳۰). 

٠‏ - عن ابن عُمَرَ أن ابي ية قال: «اجملوا ر 
صلایگُم باللْلٍ ونرا». رَوَاء الْجَمَاعَة إلا ان مَاجّة (حم: 


(\o/¥‏ (خ: 4۸ (م: ۱/۷۵۱) (د: )1٤۳۸‏ (ن: 
(YT /r‏ 

آم حديث طلق بن علي فحسّنه الترمذي» قال عبد الحيّ: 
وغير الترمذي صحَحه» واخرجه أیضًا ابن حبّان وصحَحه وقد 
احج به على آنه لا يجوز نقض الوتر. ومن جملة اْحتجَين به على 
ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقيء قال: وإلى ذلك 
ذهب أكثر العلماء» وقالوا: إن من أوتر وأراد الصّلاة بعد ذلك لا 
ينقض وتره» ويصلّي شفعًا شفعًا حتّی يصبح» قال: فمسن 
الصحابة بو بكر الصديق وعمّار بن ياسر ر ورافع بن خديم 
وعائذ بن عمرو وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة 
ابي شيبة في الصف عن سعد بن ابي وص وان عمر وابين 
عباس ومن قال به من التابعين سعيد بن المسيّب وعلقمة والشعي 
وإبراهيم النخعيّ وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري» 
روى ذلك ابن ابي شيبة عنهم في الصف ابغتا. 


ثشة. ورواه ابن 


وقال به من التابعين طاووس وابو مجلز» ومن الأئمة ةَ سفيان 
اوري ومالك وابن البارك واحد» روى ذلك الترمذي عنهم في 
سننه» وقال: إنه اصح. 

ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وابي ثور وحكاه 
القاضي عياض عن كاقة أهل الفتيا وروى الترمذي عن جاعةٍ من 
أصحاب الني ية ومن بعدهم جواز نقض الوتر» وقالوا: يضيف 
إليها اخرىء ويصلي ما بدا له» ثم يوتر في آخر صلاته قال: 
وذهب إليه إسحاق. 

واستدلّوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب وقالوا: إذا أوتر 
ثم نام ثم قام فلم یشفع وتر وصلّی مثنی مثنی کہا قال 
الاولون» ول یوتر في آخر صلاته کان قد جعل آخر صلاته من 
اللّبل شفعًا لا وتراء وفيه خالفة لقوله لة: «اجُعلُوا آرَ صلايكم 
باللَيّل وترّا» واستدل الأولون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر 
بحديث عائشة المتقدم وبحديث آم سلمة الآتيء وقد قدّمنا الكلام 
على ذلك في شرح حديث عائشة. 

۹۳٦‏ - عن ابن عُمَرَ انه كان ذا سيل عَن الور قال: آنا آنا 
لو اورت قبل أن آنا ؛ م ارَذت أن صي بالليل شفغت 
بواجدة ما مى من وتري» ْم صليَْت می مَفنی ذا قَفّت 
صلاټي اوترت پواجدق لان رَسُول الله َة مرا أن تَجعَل آر 
صَلاةٍ اللَيْل الوت رَوَاهٌ أحْمَّدٌ (۲/ .)٠١١‏ 

۷ - وَعَن علي قَالّ: الور لاه أنواع فمن شاء أن بُويِرّ 
اول اليل وتن نن اسقط فَمَاءً أن بَشقعَها بركَمَةٍ وَيْصَلَي 


يبح ون شاء اجر الليْلٍ أوْتَرٌ. راه الشَافِعِي فِي مناه 
(140/۱). 

حديث ابن عمر؛ قال في مجمع الزوائد: فيه ابن إسحاق وهو 
مدل وهو ثقة وبقيّة رجاله رجال الصحيح انتهى. 

والمرفوع من حدیث ابن عمر متف عليه كما تقدَم. وأثر علي 
أاخرجه البيهقي أيضًاء وقد استدل به ابن عمر ومن معه على 
جواز نة تقض الوتر» وقد قذمنا وجه دلالته على ذلك وقد ناقضهم 
القائلون بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لا يجوز النتقض» قالوا: 
لان الرَّجل إذا أوتر اول اليل فقد قضى وتره» فإذا هو نام بعد 

لك ذلك ثم قام وتوضنًا وصلى ركعة اخرى» فهذه صلاة غير تلك 

الصلاق وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأرل 
ّي صلاها في ازل اليل فلا بصیران صلا واحدة ويينهما نوم 
وحدث ووضوءٌ وكلامٌ ني الغالب وإتما هما صلاتان متبايتتان» 
كل واحدةٍ غير الأولى» ومن فعل ذلك فقد أوتر مرّتين» ثم إذا هو 
آوتر ایضًا في آخر صلاته صار موترًا ثلاث مرّات. وقد روې عن 
الي کل أنه قال: «اجعلوا خر صلایگم e‏ 
جعل الوتر في مواضع مسن صلاة الّيل. وأيضصًا قال ڳإل: لا 
وتران فِي لَبلَةه وهذا قد اوتر ثلاث مرَاتِ. 
٨۸ 1‏ - وڪن ام سلمَة دان الي ل کان برك رَكَتيْن بغ 
اڵوتر؛. رَوَاه انمي )٤۷۱(‏ وراه خمد /٩(‏ ۲۹۹) وان 
ماج(١١‏ ا) ورا وخر اال وق سنن شلا الم من 
حديث عايشة وُو حُجَة لمن لم ير تقض الونر. 

4 - وقد وی سَعید بن الْمُْسَيَّبٍ «أن أا بكر وَعُمَرَ 
ذاكَرا الور عند رَسُول الله ف فال أو بكر: اما آنا قاصتلي ثم 
اام على ون إا اسبقظت صت شقا شَفعًا حى الصا 
وَقال عُمَرٌ: لكين انام عَلّى شَفْم م أويِرُ ِن آجر السَحرٍ نَقَالَ 
الي ک لابي بکر: حر هذا وال لحُمَرّ: قوي هذا رَوَاء بُو 
سلبان الْحَطابي پإسنادو. 

آم حديث آم سلمة فصححه الدارقطني في سننه» ثبت ذلك 
في رواية محمد بن عبد الملك بن بشران عنه» وليس في رواية أبي 
طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم عن الدارقطني تصحيح له» 
كذا قال العراقي قال الترمذي: وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة 
وعائشة وغير واحار عن الني بل انتهى. 

وما حديث عائشة الذي أشار إليه المصنف فقد تقدَم وتقدم 
شرحه. وآمّا حديث آبي بکر وعمر فقد ورد من طرق لیس فیها 


قول آبي بكر: فإذا استيقظت صليت شفعًا شفعًا منها عند البرار 
والطبراني عن آبي هريرة. ومنها: عند ابن ماجه عن جابر. ومنها: 
عند أبي داود والحاكم عن أبي قتادة ومنها عند ابن ماجه عن ابن 
عمر. ومنها: عند الطبراني في الكبير» وححمّد بن نصر عن عقبة بن 
عامرء فإن صحّت هذه الريادة التي ذكرها الخطابي كانت صالحة 
للاستدلال بها على قول من أجاز انَل بعد الوترء وقد تقدّم 
ذکرهم» وإن م تصح فالكلام ما قدّمنا في شرح حديث عائشة من 
اختصاص الركعتين بعد الوتر به بو لما سلف 

باب قضناء ما يموت من الور والسََنٍ الرانبة اورا 

٠‏ - عن أبي سيار الخذري قال: قال رَسُول الله به: 
دن اء ن وترو أو نة فلو د وک زرا ار ارد 
Mv‏ ` 

الحديث اخرجه الترمذي وزاد «أو إذًا اسَبمَّظ واخرجه أيضًا 
ابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح كما 
قال العراقي» وإسناد طريق الترمذي وابن ماجه ضعيف» أوردها 
ابن عدي وقال: إنها غير محفوظة» وكذا أوردها ابن حبّان في 
الضتعفاء» وأخرجه الترمذي من طريق زيد بن اسلم أن الي َة 
قَالّ: «مَّن ام عن ونره قَلْْصَلَ إذا أصبّح» قال: وهذا اصح من 
الحديث الأوّل» يعني حديث آبي سعيلو. 

وني الباب عن عبد الله بن عمر عند الدارقطني قال: قال 
رسول الله : «مَن فاته الور من اليل فَليَقضيه مِنٌ الد قال 
الحراقي: و و ا عند البيهقي «أن النبي 


وعن أبي هريرة عند الحاكم والبيهقيٌ قال: قال رسول الله 
ة: ذا اصح أحَذكم وَلّم وير ويز وصحَحه الحاكم على 
شرط الشيخين. 

وعن أبي الذرداء عند الحاكم والبيهقي بلفظ: «رُبْمَا رابت 
رَسول الله 4ة يور وقد قَام الاس لِصَّلاة المع وصحَحه 
الحاكم. 

وعن الأغر المزني عند الطبرانيّ في الكبير بلفظ: «إن رَجُلاً 
خالد بن ابي کريةء ضعَفه ابن معين وابو حاتې ووقه أحد وأبسو 
داود والنسائي. 


وعن عائشة عند أحمد والطبراني في الأوسط بلفظ: "كان 
رَسُول الله ل يُصْبح ويره وإسناده حسن. 

والحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذاافات» وقد ذهب 
إلى ذلك من الصحابة علي بن أبي طالب وسعد بن أبيء 
وقاص» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء وعبادة بن 
امت وعامر بن ربيعة» وأبو الذرداء ومعاذ بن جبل» 
وفضالة بن عبيار» وعبد الله بن عباس كذا قال الحراقي. 

ا ی و ق و اا 
وإبراهيم النخعيْء وححمّد بن المنتشرء وأبو العالية» واد بن أبي 
سليمانء ومن الأئمَة سفيان الثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعي» 
ومالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو آيوب سليمان بن 
داود الماشمي» وأبو خيثمة ثم اختلف هؤلاء: إلى متى يقضي؟ 
على ثمانية أقوال: أحدها: ما لم يصل الصبح» وهو قول ابن 
عباس» وا ن ابي رباح» ومسروق» واللحسن البصري» 
وإبراهيم اللخعي» ومکحول» وقتادة» ومالك والشافعي» واحمد» 
وإسحاق» وأبي آيوب» وأبي خيثمة» حکاه حمد بن نصر عنهم 
ثانيها: أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس» ولو بعد صلاة 
الصبح» وبه قال النخعي. 

ثالثها: أنه يقضي بعد الصتبح وبعد طلوع الشّمس إلى الرّوالء 
روي ذلك عن الشعي وعطاء والحسن وطاووس ومجاهل وماد 
بن بي سليمان. 1 

وروي أيضًا عن ابن عمر رابعها: أنه لا يقضيه بعد الصبح 
حى تطلع الشّمس فيقضيه نهارًا حى يصلي العصر فلا يقضيه 
بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء» ولا يقضيه بعد العشاء للا 
يجمع بين وترين في ليلةټِ» حکي ذلك عن الأوزاعي خامسها: آنه 
إذا صلى الصَّبح لا يقضيه نهارًا لأنه من صلاة اللّيل» ويقضيه 
ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة» ثم يوتر للمستقبلة روي ذلك عن 
سعيد بن جبير سادسها: أنه إذا صلّى الغداة أوتر حيث ذكره 
تارا فإذا جاءت اللبلة الأ عر ول يكن وتر ل رر لأت إن 
أوتر في ليلةٍ مرّتين صار وتره شفعًا» حكي ذلك عن الأوزاعي 
أيضًا. 

سابعها: أنه يقضيه أبدًا ليلا ونهارًا» وهو الذي عليه فقوى 
الشَافعية ثامنها: التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان» وبين أن 
یترکه عمدًاء فان تر که اویل قضاه إذا استيقظ أو إذا 
ذکر في آي وقتٍ کان» ليلا أو نهارًا» وهو ظاهر الحدیث» واختاره 
ابن حزې واستدل بعموم قوله ڳ: «مَن نام عن صَلاته أ نسيَها 


َلْيْصَلَهّا إذّا ذَكرَهّاء قال: وهذا عمومٌ يدخل فيه كل صلاة فرض 
أو نافلقي وهو في الفرض أمر فرض» وني التَفل أمر ندب قال: 
ون د رک ل او نور عل فیا 

قال: فلو نسیه أحببنا له آن یقضیه اب دا متی ذکره ولو بعد 
أعرام وقد اتدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه» وله 
الجمهور على الندب» وقد تقدَم الكلام في ذلك. 

a NS 
الجر صلا الي كيب س ا وو الْجَمَاعَةٌ‎ 
)۲۹ /۳ (ن:‎ )۵۸٩ (د: ۱۳۱۳) (ت:‎ VV إل البْخَاري (م:‎ 
وت عن لا أنه کان إا نة من قيا اليل نَم‎ «(IF i) 
أو وَجَمٌ صْلى من النهار اثتتي عَشرَةَ ركعةه» وقد ذُكرنا عن قَضَاءٌ‎ 
اسن في غير ريثي"‎ 

قوله: (عَن سجزبه) ا حزب بكسر الخحاء المهملة وسكون الرّاي 
بعدها باءٌ موحدة: الورد. 

والمراد هنا الورد من القرآنء وقيل: المراد ما كسان معتاده من 
صلاة الليل. 

والحديث يدل على مشروعيّة اتخاذ ورو في اليل وعلى 
مشروعيةٍ قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار» وان من فعله 
ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل. 

قوله: (وَلبَت عن ب... إلّح) هو ثابت من حديث عائشة 
عند مسلم والترمذي» وصحَحه والنسائي» وفيه استحباب قضاء 
التهجد إذا فاته من الليل ولم يستحب أصحاب الشافعي قضاءه» 
إنما استحبّوا قضاء السّنن الرّواتب» ولم يعوا التهجّد من 
الرّواتب. 

قوله: (وقذ كرتا عَنة قَضاءَ اسن في َير حايث) قد تقدَم 
بعضٌ من ذلك في باب القضاءء وبعضٌ في أبواب التطرّع. 

اب صَلاةٍ التراريح 


۲ - عن ابي هُرَبرةَ قال: کان رَسُول الله هة يرقب فِي 
قبام رنغتاڻ من َير ان يام فيه بعزجق فبمول: من فام رمان 
انا وَاحْيسًاباء عر لَه ما تَقَدَمّ من ذنبه». رَوَاه الْجَمَاعَةٌ (حم: 
44/۲( )خ: (IYI :2) (YF /V04 :p) (YY‏ )ت: (AF‏ 
(ن: )۱١٩/٤‏ (هم: .)۱۳۲۲١‏ 

۳ - وَعَن عبد الرَحْمَن بن عَوفو أن النبي ب قال: «إْ 
الله عر وجل قَرَض صيَام رَمَضَان. وسننت اة فَمَنْ صامَهُ 


وَقَامَةُ مانا وَا تابا حرج ِن ذنوبه كَيَوْم وَلَدّتة أه. رَواء 
أخْمَدٌ (۱/ )۱۹٩‏ وَالنساتي )۱٥۸ /٤(‏ واب مَاجَه (۱۳۲۸). 

حديث عبد الرّحن بن عوفو في إسناده النضر بن شيبان وهو 
ضعيف. وقال النسائي: هذا الحديث خطأء والصّواب حديث أبي 
سلمة عن آٻي هريرة. 

قوله: (مِن عَْر أن يأمرَ فيه بعَرجَةٍ) فيه التصريح بعدم وجوب 
القيام» وقد فسّره بقوله: «مَن فام... إلخ» فإنه يقتضي الندب دون 
الإججاب» وأصرح منه قوله في الحديث الآخر: وسنت فام 
بعد قولِه: «فْرَض صيَام رَمَضَان؛. 

قوله: (مَن قَامّ رَمَضنان) المراد قيام لياليه مصلّياء ويحصل 
بمطلق ما يصدق عليه القبام» ولبس من شرطه استغراق جميع 
أوقات الليل. 

قيل: ويكون أكثر الليل. وقال النووي: إن قيام رمضان بحصل 
بصلاة التراويح: يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا ان قيام 
رمضان لا یکون إلا بها واغرب الکرمانيٌ فقال: اتفقوا على أن 
المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. 

قوله: (إيانًا وَاحيَسابا) قال النووي: معنى إيانا: تصديقًا بأنه 
حو معتقدًا فضیلته» ومعنی احتسابًا: أن يريد الله - تعالى - 
وحده» لا يقصد رؤية الاس ولا غير ذلك تًا بخالف الإخلاص. 

قوله: (عُفر له ما تَقَدَمّ من ذنبه) زاد امد والنسائي وما 
تاخ . 

قال الحافظ: وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر عدة 
آحادیث جعتھا فی کتاب مفرد انتھی. 

قيل: ظاهر الحديث يتناول الصّغائر والكبائر» وبذلك جزم . 
ابن المنذرء وقيل: الصّخائر فقط وبه جزم إمام الحرمين. 

قال النووي: وهو معروف عن الفقهاءء وعزاه عياض إلى اهل 
السَنَةء وقد ورد أن غفران الذنوب التقدمة معقولٌء وامًا المأخرة 
فلا لان ا مغفرة تستدعي سبق ذنب. وأجيب عنه بانٌ ذلك كناية 
عن عدم الوقوع وقال الماوردي: إنها تقع منهم الذنوب مغفورة. 

والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه 
واستدلٌ به أيضًا على استحباب صلاة التراويح» لأنٌ القيام 
المذكور في الحديث المراد به صلاة التراويح كما تقدّم عن عن النووي 
والكرماني. قال التووي: اتفق العلماء على استحبابهاء قال: 
واختلفوا في أن الأفضل صلاتها ني بيته منفردا آم في جماعة في 
المسجد فقال الشتافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحد وبعض 
المالكيّة وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كمافعله عمر بن 


الخطًاب والصّحابة رضي الله عنهم» واستمرَ عمل المسلمين عليه 
لأنه من الشعائر الظاهرةء فاشبه صلاة العيد» وبالغ الطحاوي 
فقال: إن صلاة التراويح في الجحماعة واجبة على الكفاية وقال 
مالك وأبو يوسف وبعض الشّافعيّة وغيرهم: الأفضل فرادى في 
البيت لقوله با «أفضَّل الصلاة صَلاة الْمَرء في به إلا 
الْمْكَتوبة» متف عليه. 

وقالت العترة: إن التجميع فيها بدعة وسيأني تام الكلام 
على صلاة التراويح. 

4 »- وَعَن جُبيْرٍ ن نُقَْر عن أبي در قال: « صا مع 
رَسول الله ڳلا فلم بُصَل بنا حتى قي سبع ِن الشهرء فْقَام با 
حتى ذَحَب كلت اللَيلء ثم لم يفم با في الالئة وَقَام بنا في 
الْحَامِسة حتى ذهب شَطْر اليل فقَلْنا: يا رَسول الله لو تَفلتنا 
قلا هاو؟ ففال: إل من فام مع الإمام حى مرف كيب 
ل یام لل تم لَم يقم بنا حتی ˆ E Ss‏ 
في الا دعا أله وَساءة َم بنا حى تَحْوفًا املاح فلت 
:وما القلاح؟ قال: السَحُور. رَرَاهُ الْحَْسة وصَحَحة E‏ 
(حم: (۹/٥‏ (د: ۱۳۷۵) (ت: )۸۰٩‏ (ن: ۲۰۳/۳) (م: 
۷( 

E RE 

قوله: : فلم يُمَل بنا) لفظ ابي داود « صما مع رَسول الله 
رَمَضتان فلم َم بنا شنا من الشهر حتى بي سبع 

قوله: لو تََلْتَنا) التفل عرَكة في الأصل الغنيمة واهبةء ونفله 
1 التفل وأنفله: أعطاه إياه» والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلشنا 
ونفلتنا من الأجر الذي محصل من ثواب الصلاة. 

قوله: (فصّى بنا ِي الثالَة) أي ي ليلة ثلاث بقيت من 
الشهرء وكذا قوله: في السادسة» في الخامسة وفيه آنه كان يتخوّهم 
بقيام الليل لثلا يثقل عليهم» كما كان ذلك ديدنه بيا في الموعظةء 
فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام اخرى. 

وفيه تاكد مشروعيّة القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة 
من رمضان لأنها مظنة الظفر بليلة القدر. 

قوله: (وَدَعا أَهْلَةُ وَبْسَاءَء) فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل 
الاعات وإن كانت غير واجبةٍ وقد احرج أبو داود والتسائي 
وابن ماجه عن آبي هريرة قال: قال رَسُول الله : «رَج م الله 
رَجُلا ام من اللَيْلٍ فصلى وأبقظ امرات نن أبت نَفَح فِي 
وجھهًا الما رَحِم الله امْرأة امت ِن اليل فُصَلَّت وَأيقَّظّت 
زْجًَا إن بى لفحت في وَجْهه الماه. ٠‏ 


واخرج ابو داود والنسائي وابن ماجه أيغًا مسن حديث أبي 
سعیاږ وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ة: «إذا أيقَظ الرَجْلٌ 
اله مِنَ اليل فُصلَيَا از صلى ركَعََيْن جَميعًا كا فِي الذاكرين 
رالداکراتي. 

قوله: (الْقَلاح) قال في القاموس: الفلاح: الفوز والنجاة 
والبقاء في الخير والسحور» قال: والسحور ما يتسر به: اي ما 
يؤكل في وقت السّحر وهو قبيل الصبح. 

والحديث استدلٌ به على استحباب صلاة التراويح لان 
الظّاهر منه أنه ا مهم في تلك الليالي. 

٥‏ - وعن عابشة «أن النبي إلا على في المَلجد فُمنلّى 
بصلابِه ي تاس تم صَلّى الثانية فَكَمْرَ الناس» د م اجتمَعُوا من اللَيْلَّةٍ 
التالقة أ الرابعق فلم يحرج الهم رسو الله ل فلا امتح 
قال: رايت الي صنعم فلم بننعني ِن الْخُرُوج إِليكُم إلا ني 
خشيت أن رض عَلَبْكُم»» وذلك في رمضان. متفق عليه (حم: 
.).۱١ 0 (° ۲:) 1‏ وفي رواية: قالت: كان 
الاس يُصلّون في الْمَسلجد في رَمَضنّان اليل اوزاعاء بكرن مع 
الرَجل الثيء من اران يكو عة النقر الْحَنْة أ عة از 
اقل ِن ذلك أو اتر بُصَلّون بصلاته قالّت: فَأمَرَني رَسُول الله 
أن لصب لَه حخصيا على باب حُجرتي فََعَلْت فُخرج لِه 
بعد أن صَلّى عشاء الآخرة فَاجتَمَع أله مَنْ في المَسْجد فَصَلّى 
بهم ورت الْقِصة بمَغنى ما تقَذَمٌ عير أن فيها: أنة لم برج 
إلْهم في اللَيلَة الثانية». رَرَاهٌ خمد (0/ ۱۷۷). 

قوله: (صلّى في الْمَملجد...إلّخ) قال النووي: فيه جواز 
النافلة جماعةء ولك الاختيار فيها الانفرادء إلا نوافل خصوصة» 
وهي العيد والكسوف والاستسقاء. وكذا التراويح عند الجمهسور 
کما سبق. 

وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان الييت أفضل» ولصل 
الي ل إنما فعلها في ا مسجد لبيان الجواز أر أنه كان معتكقًا. 
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامةء قال: وهذا صحيح على 
امشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء ولكن إن نوى الإمام 
إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم» وإن ) 
ينوها حصلت فم فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على 
الأصح» لأنه م يئوها والأعمال بالتيّات» وآمّا المأمومون فقد 
نووهاء وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان 
اعتبر أهمّهما؛ لان الي ية كان رى الصلاة في المسجد مصلحة 
لا ذكرناه» فلمَا عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم 


e‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


امفسدة التي يخاف من عجزهم وتركهم للفرض وفيه أن الإمام 
وکبیر القوم إذا فعل شیا حلاف ما یتوقعه آتباعه وکان له فيه 
عذر يذكره هم تطييًا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين لنلا يظنرا 
خلاف هذاء وربّما ظنوا ظرٌ السّوء. 

قوله: (وزًاعا) آي جماعات. 

والحديث استدل به المصتف على صلاة التراويح» وقد استدلّ 
به على ذلك غيره كالبخاري فإنه ذكره من جملة الأحاديث الى 
ذكرها في كتاب التراوبح من صحيحه» ووجه الدلالة أن الي اة 
فعل الصّلاة في المسجد وصلَّى خلفه الناس ولم ينكر عليه 
وكان ذلك في رمضان» ولم يترك إلا لخشية الافتراض» فصح 
الاستدلال به على مشروعية مطلق التجمّع في النوافل في ليالي 
رمضان» وأمّا فعلها على الصفة التي يفعلونها الآن من ملازمة 
عدو خصوص وقراءءٍ خصوصة في كل ليلةٍ فسياتي الكلام عليه 
N OO‏ 
نمی هي التشجد وی رخال سبو انتح اقاب 
فتحدراء فَاجتمع كر م منْهُم فَصلّى فَصلَوا مَعَه فَاصبَح الناس 
تحَذلُوا كر أل المَسلجد من اليل الثالَة قَخَرّج رسو ل الله 
aies GS‏ 
حتى حرج لصنلا لصب » فَلَمّا قَضى الصلاة ١ال‏ على الاس 
هد تم فال: اما فة قإنة لم خف علي مكانكم ولك 
شيت أن رض علَيكُم جروا عَنْهّا»» فتوفي رسول الله کا 
٠‏ والأمر على ذلك. 

٠‏ - وَعَن عبد الرَحمَن بن عبد الْقاري قال: حرجت مَع 
عُمَرَ ن الْحَطًاب فِي رَمَضَان إلى الْمَجلى ذا الاس اورا 
رفون بصي الرَجْل لنفيه وَيْصَلَي الرَجُل قصلي بصلاه 
الرَخط نال عُمرّ: إّي رى لَوْ جَمَْت هَؤلاء عَلّى قارئ راجا 
لَه أحرّى والناس يُصَلّون بصلاة قاريهم فَقَال عُمَرٌ: مت 
البذعةً هلي ويي امون نها أفضل مِنَ الي يَقُومُون يعني 
آرَ اللَّل» وكَان الاس يَفُومُون أوَلّة روه الْعاري )۲٠٠٠(‏ 
ومالك )۱١١/1(‏ في الُْرَطَا عن بُزية ن رومان قال: كان 
الاس في من عر ومون في رَمَضَان بلاثِ وشرين ركعة. 

قوله: (أوْزًاع) قد تقدَّم تفسيره. 

قوله: (فقال عَمَرٌ: نِعْمَتٌ البذعة) قال في الفتح: البدعة أصلها 
ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في الشرع على مقابلة 


الس فتكون مذمومةء والتحقيق أنها إن كانت تًا يندرج تحت 
مستحسن في الشرع فهي حسنة؛ وان كانت ما يندرج تحت 
سخ ی انش وي یکت رالا یی نن قم الا ول 
تنقسم إلى الأحكام الخمسة. انتهى. 

قوله: (بعلاث وَعشرين ركَعَةً) قال ابن إسحاق وهذا أثبت ما 
معت ي فلك ورم ف فوت انها قفا إن ن سد ايا نة 
وليس الأمر كذلك لان مالكا في الموطًا ذكره كما ذكر الملصتّف 
والحديث الذي في إسناده أبو شيبة هو حديث ابن عباس الآتي 
كما في البدر المنير. واللخبعن راوطا ايشا عن عدن 
يوسف عن السّائب بن يزيد أنها إحدى عشرة. وروى محمد بن 
نصر عن محمد بن يوسف أنها إحدى وعشرون ركعة. 

وني الموطًا من طريق يزيد بن خصيفة عن السّائب بن يزيد 
انها عشرون ركعة وروی محمد بن نصر من طریق عطاء قال: 
أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعاتٍ الوتر. 
قال الحافظ : وا لحمع بين هذه الرّوايات ممكن باختلاف الأحوالء 
ويجتمل أن ذلك الاحتلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء 
فحيث تطول القراءة تقلّل الركعات وبالعكس» وبه جزم الدّاودي 
وغيره» قال: والاخحتلاف فيما زاد على العشرين راجع إلى 
الاحتلاف في الوتر» فكأنه تاره يوتر بواحدةٍ وتارة بشلاث وقد 
روی محمد بن نصر من طریق داود بن قیس فال: آدرکت الاس 
في إمارة آبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز» يعني بالمدينة 
يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. وقال مالك: الأمر 
عندنا تسم وثلائین ومکة بثلاث وعشرین» وليس ي شي من 
ذلك ضيق. قال الترمذدي: أكثر ما قيل: إنه يصلي إحدى ارعن 
ركعة بركعة الوتر. ونقل ابن عبد الب عن الأسود بن يزيد أربعين 
یونر بسبم وقیل: ثمان وثلاثین» ذکره محمد بن نصر عن ابن 
يونس عن مالكي. قال الحافظ: وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام 
ثلاث الوتر» لکن صرح ني روایته بانه يوتر بواحدة فیکون اربعین 
إلا واحدة. قال مالك: وعلى هذا العمل منذ بضم ومائة سنة. 
وروي عن مالكو ست وأربعون وثلاث الوتر قال في الفتح: وهذا 
المشهور عنه» وقد رواه ابن وهب عن العمري عن نافع قال: )م 
ادرك الاس إلا وهم يصون تسعًا وثلائين ويوترون منها بثلاث. 
وعن زرارة بن أوفی أنه کان يصلّي بهم بالبصرة آربعًا وثلاٹین 
ويوٽر وعن سعيد بن جبير أربعًا وعشرين. وقيل: ست عشرة غير 
الوتر هذا حاصل ما ذكره في الفتح من الاختلاف في ذلك وامّا 
العدد الثابت عنه بي في صلاته في رمضان» فأخرج البخاري 
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وغبره عن عائشة آنها قالت «ما کان اللي 5ة بزيد في رمان 
ولا في عَيْرهِ عَلّى دى عَثرَةَ رَكَعَةَ. 

ارچ ای حبّان في صحیحه من حدیث جابر: «آنٴ کا 
صلی بهم تمان كعات تم أوترَا. وأخرج البيهقي عن ابن عباس 
«كان بصي في شهر رمان فِي عَيْرٍ جَمَاعَة عشلرين رة 
وَالوتّره زاد سليمّ الرّازيٰ في كتاب الترغيب له 

وور بلاش؛ قال البيهقي: تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن 
عثمان وهو ضعيف وأمّا مقدار القراءة في كل ركعةٍ فلم يرد به 
دليل. والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب وما يشابهها 
هو مشروعية القيام في رمضانء والصلاة فيه ججماعة وفرادى» 
فقصر الصلاة ة المسماة بالتراويح على عد معن وتخصيصها 
eT‏ 

ما جَاءَ في الصَلاة بين الْعِشاءَين 


۷ - عن اده عن انس في قوله تعالى: كاو فيلا مِنٌ 
الل ما بهْجمون), قال: انوا يصون فبا يبن الْمَفْرب 
والبشاء وكذلك: «تتجافى جنوبُهُم عن الْمَضاجم). رَواهٌ بر 
داود (۱۳۲۲). 

٨۸‏ - وعن حذيفة قالَ: «صَليْت مع التي ية المرب 
لما قى الصلاة ام يُصنلّي فلم بزل بُصلي حى مى الْمِشاء 
تم حرج روء أحْمَدٌ )٠١ ٤ /٥(‏ والتريري .)٠١٤(‏ 

ما قول أنس فرواه أيضًا ابن مردويه في تفسيره من رواية 
لازت ی کال میت ما ین یار قان شالت ان 
بن مالك عن قوله تعال: «جافى جوُْم عن الاجم 
فقال: کان ناس من أصحاب رسول الله به يصلون من صلاة 
المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة فانزل الله فيهم: <تَنَجَافى 
جوبُهُم عن الَْضاجم» والحارث بن وجي ضعيف. ورواه 
أيضًا من رواية آبان بن آبي عياش عن انس نجوه وابان ضعيف 
أيضًاء ورواه أيضًا من رواية الحسن بن ا ب عن مالك بن 
دینار عنه. 

ا أيضًا من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
في هذه الآية قال: يصلون ما بين ا مغرب والعشاء. قال اترات 
وإسناده جِيّدّ» ورواه أيضًا من رواية خالد بن عمران الخزاعي عن 
ثابتٍ عن أنس وأخرج نحوه أيضًا من رواية يزيد بن أسلم عن 
أبيه قال: قال بلالً: ّا نرلت هذه الآية <تَتَجَافى جوم عن 
المَضاجم) كنا نجلس في الجالس وناسٌ من أصحاب الي إلا 


كانوا يصون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت» وأخرج محمد بن 
نصر عن انس في قوله تعالی: لإ تاشبئة اليل قال: ما بين 
امغرب والعشاء . قال: «وكان رَسُول الله ية يُصَلَّي ما ب 
الْمَغْرب وَالْيشا» .٠‏ وي إسناده منصور بن شقير» كتب عنه أحمد 
بن حنبل؛ وقال فيه ابو حالم: : ليس بقوي وني حديشه اضطراب. 
وقال العقيلي: في حذيثه بعض الوهم وفي إسناده أيضًا عمارة بسن 
زاذان» وّقه الجمهور وضعَفه الدارقطني» وقد رواه ابن أبي شيبة 
في المصتف عن حميار بن عبد الرّحمن عن عمارة بن زاذان عن 
ثابتٍ عن آنس: آنه كان يُصَلّي ما بين المرب وَالْيشاء وَيقول: 
هي ناشئة الليل»» هَكَدَا جَعَلَهُ مَُوفاء وَهَكَذَا روا القَاضبي ابو 
لبد يُونْسٌ ِن عبد الله ن ميث في كناب الصَلاة من روايةٍ 
حَمَاد ن سمه عن عُمارة بن ادان عن ابت عن نس نة كان 
ُي ما بين المرب َالْيِشاء ريقول: «هِي اة اللبْل؛ ومن 
قال بذلك من التابعين أبو حازم وعحمّد بن المنكدر وسعيد بن 
جر وزين العابدين» ذكره العراقي في شرح الترمذي وروى 
عمد بن نصر عن انس قال العراقي: بإسناد صحبح إن قوله 
تعالی: «کانوا قلیلاً ِن اليل ما بَهْجَمُون؛ نزلت فيمن کان يصلي 
ما بين العشاء والمغرب. وان عبن ت ن ان اوري 
أنه سئل عن قوله تعالی: ين أل اكاب أنه َائِمَة لون آياتٍ 
الله آناءَ اللَْلٍ وحم يَسْجُدون)» فقال: بلغي آنهم کانوا يصلّون 
ما بين العشاء وا مغرب وقد روي عن محمد بن المنكدر: أن النبي 
فال: «إِنَهَّا صلاءٌ الأرَابين» وهذا وإِن کان مرسلا لا يعارضه 
ما في الصحيح من قوله لل: «صَلاة الاين ذا مضت 
الْفْصال» فانه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين صلاة الأوًابين. 
وأا حديث حليفة الذكور في الباب فاخرجه الثرمذي في 
باب مناقب الحسن والحسین من آخر کتابه مطوَلاً وقال: حسنٌ 
غريب وأخرجه أيغنًا السائي ختصرًاء وأخرج أيضًا ابن أبي شيبة 
عنه نحوه وي الباب عن ابن عباس عند ابي الشيخ بن بان في 
كتاب الواب وفضائل الأعمال قال: قال رسول الله کة: «مَنّ 
أا ما بن الظهر وَالعَصر وما بن المرب والْيشاء عفر له 
شق له مان وني إسناده حفص بن عمر القرّازء قال العراقي: 
هول ولاإبن عباس حديث آخرء رواه الڌيلمي في مسد 
الفردوس بلفظ قال: قال رسول الله کاة: «إنها صلاة م الأرابين» 
من صلی ربح رات بعد المَغْرب قبل ان كلم عت له ِي 
عِلْيين كان كَمَن أذرك ليله ادر في المَلجد الأقصى» وهي 
حير من قيام صف ليله قال العراقي: وني إسناده جهالة ونكارت 
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وهو أيضًا من رواية عبد الله بن ابي سعيلي فان کان الذي يروي 

عن الحسن ویروي عنه يزيد بن هارون فقد جهله آبو حا 
وذكره ابن حبّان في الثقات» وإن كان أبا سعيا المقبري فهو 
ضعيف وعن ابن عمر عند حمّد بن نصر في كتاب قيام اليل 
بلفظ سمعت النبي إل يقول: «مَن صْلّى ميت رَكعَات غد 
الْمَغرب قبل أن يتكلم عفْرَ لَه بها خمْيين مةه وني إسناده عمد 
بن غزوان الدمشقي قال ارزو یر و وقال ابن 
حبان: لا“ الاحتجاج به» وله حدیث آخر عند الديلمي في 
مسند الفردوس قال: قال رسول الله كة: «مَن صْلّى ربع 
ركَعاتٍ بعد المرب كان اعقب عَزْوة فد عزوق في سبيل 
الله وني إسناده موسى بن عبيدة الربذيٰ وهو ضعيف جا قال 
العراقي: المعروف أنه من قول ابن عمر غير مرفوع» هکذا رواه 
ابن أبي شيبة في المصنف. وعن ابن مسعوڊ عند محمد بن نصرٍ 
قال: «كان رَسْول الل ية يُصَلّي بَيْنَ المرب والْيشاء 
ركاه وهو منقطع لاله من رواية معن بن عبد ارهن بن عبد 
الله بن مسعودٍ عن جه ولم يدركه وعن عبيارٍ مولى الي اة عند 
امد والطبراني أله سل: أكان رَسُول الله هة يمر بصلا غد 
المَكنوبة أز وى المَكتوبة؟ قَال: بن الَْطْرب واليشاء. 

وعن عمّار بن ياسر عند الطبراني في معاجه الثلاثة وابن منده 
في معرفة الصتحابة أله «رأى الي ل ملي بغ المرب ميت 
ركعَاتٍ وَقال: من صَلّى بد الْمَغْربٍ ميت ركَات عفرت لَه 
وة ولو كانت مل زد ابره قال الطّبراني: تفرد به صالح بن 
قطن. وقال ابن الجوزي: إن ني هذه الطريقة مجاهيل وعن أبي 
هريزة عند الّرمذي وابن ماجه قال: قال رسول الله ا م“ 
بعبادة ني عة نةه وي إسناده عمر بن عبد الله بن أبي 
خثعم وهو ضعيف جدا. 

وعن عائشة عند الترمذي عن اللي ية «مَنْ صْلّى بعد د 
ارب شين ركَعَة بى اللَةلَه بسا فِي الْجَنْةه والآإيات ٠‏ 
والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعيّة الاستكثار من 
الصّلاة ما بين المغرب والعشاء والأحاديث وإن كان أكثرها 
ضعيقًا فهي منتهضة بمجموعها لا سيّما في فضائل الأعمال» قال 
العراقي: ومن كان يصلي ما بين ا مغرب والعشاء من الصحابة 
عبد الله بن مسعو وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسي وابن 
کو انی و ا ن ای م اماو رکو این اکرو 
بن يزيد وأبو عثمان التهدي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير 


ومد بن المنكدر وأبو حاتم وعبسد الله بن سخبرة وعليّ بن 
الحسين وأبو عبد الرّمن ن الحبلي وشريح القاضي وعبد الله بن 
مغقل وغيرهم. ومن الأثمَة سفيان الثوري. 
اب تا جاء في قيام اليل 

4 - عن آي هريره قال: سيل رَسُول الله به: أي الصلاةٍ 
أفضَل بعد الْمَكَتُوبة؟ قال: «الصتلاة في جوف اللبّلء قال: أي 
الصيَام انا ا را اا ا و 
الْجَمَاعَة إلا البُخاري (حم: ۳۰۳/۲) (م: )۱۱١۳‏ (د: )۲٤۲۹‏ 
(ت: (YA‏ (ن: ۳/ ۲۰۷) (ه: ۲٤۱۷)ء‏ ولان ماجه مه فضلْل 
الوم قط 

زیا ر بال ج انرا نی که ار 
سنه قال: قال رسو الل بل: «عَليكم بقيام اليل فإنة أب 
الصالجين فلكم 

وَعَن أي امام عند ان عاي و فِي الْكَامِل وَالطَبَرانيّ في 
الکبیر رَالأَوْسّط اهي مل حديث ۽ بلالء رفي إستادو عد الل 

بن صالع کاب الب وهر ملف فيو. . ولابي أمَامَة حَډيث 
ار عند محمد بن نمر وَالطَبرَاني عن رَسُول الله ا وَذَكَرَ 
الْحَدِيث وفيه: : «رالصَلاة باللَيْلٍ رالاس یام في إسنادِو لت 
بر بن آپي سيم وو متف فيو. وَعَنْ جابر عند ان مَاجَة قاك: 
قال رَسُول الله بل من كرت صلاتةُ باليلِ حَسُنَ َه 
بالنهارا» قال المرَاقي: وَهَذَا حديث شه اضوع اشتبة تبه على 
ابت ن مُوسّى؛ وَإنمّا قله شريك القَاضيي لبت عقب إسنا 
ره فظن تاب ڊيا لجاب يث حر روَا َالطْبراني في 
الأَرْسط عن ابي ل قال: ل دعن صَلاة اليل ولو حَلْبَ 
شاو قال الطْبرًاني: : رد به بَية. . لجاب ضا حديث خر عند 
ابن ان في صَجيجو فال: َال رَسُول الله با فڌگر حَديُاء 
فيه فيو «رإذ هُو وتا م فام إلى الصتلاة صح نيط قذ صاب 

برا وذ انحَلّت عمد لاء وَعَن سَلْمَان الفارسيي عند ان 
عي في الكَايل وَالعَبراني بلفظر حيث بلال المَقَدم عَن ابن 
عاس عند محمد بن نملر والطبراني في اكير فال: e‏ 
الله با: : يكم بقيام الل وآ رَكَعَّة و 
حسين ب عبد الله وَهُوّ ضَعِيف. ره يث آع علد التزيذي 
في التفيير مل حَديث ابي أمَامَةَ الثاني. . عن عبد اللو بن سلام 
عند التڙياږي في الها وَصتَحَحَهُ؛ وان مَاجَه بنځو حډيٹ ابي 
مامه الثاني يفا عَن ان عُمَرَ نڌ مُحَمَ بن نصر بٽځو حَدِيث 


1 نيل الأوطار - كتاب الصلاة 0۳ 


أبي أمَامَة الثاني أيضا.وَعَن عبد الله ان عر نڌ مُحَمَد بن صر 
بنځوو ضا وَعَنْ عَلِي عند التَرْيذري في الب توء ايفًا. .عن 
أبي مالك اله شعي عند مُحَمّاد بن نمر والطبراني بنخوو يفنا 
باستاو جي وَعَن معا عند الترمذي ف في التفيير بتځو حَاريث ابن 
باس وَعَن ران عند البرار بحو حَديت بي أمامة. عَن ابن 
قلود ند أن ان في صجيجه أن سول الل ك قال: 
جب ربا من رَجُلين: رَجُل ار ين طايه وَلحَافِِ من ين جه 
رَأَهْلِهِ إلى صَلاته يول الله - تَعَالّی -: روا إلى عبي ا 
من وطاِهِ وَفرَاشِه من بين حه أله إلى صلا رَعبة فيمًا عدي 
فة ّا عذدي؛ اديت وروا أحمَد وأو بْلى وَالطَبراني 
في الکبير. ال الجراقي: را جيذ رن سل ن سناو ند 
الان في 
شرف الْمُْين يام اتر وعن اید مجه قَال: 
َال رَسول الله لة: «إن الله ليحك إلى ثَلانَة: لصف ِي 
الصّلاق وللرجُل بصي في جوف اليل وَللرَجُلٍ اتل الكييةًه 
َعَنْ ياس بن مُعَاويَة المرّني نة الطَبَراني فِي ابي مغل 
حاریث جَابر الثاني. وَهَذِوِ الأحَاویٹ تذل على تَأكد اسْيَحباب 
هام اليل وة الامليكتار من الصلَرات فيي ويها ادل 
من قالَّ: إن الوت فل مِنْ صَلاة ركيي الفجْر وقد قَدَمْنا 
الخلاف في ذلك وَحَيث اباب أيضًا يدل عَلى تفضبيل الصيّام 

في المُحَرّم أن صيامة أففَل من صيَام َة الآطلهُر وُو 
ممص لموم ما عند الُخاري والتزمذي وَصَحَحة والس اني 
وبر اود من حَديث ابن عباس فال: قال سرك الله ه: «ما 
من یام الْعَمَلُ الصاح فين أت إل اللو من هَل لاام لعٍ 
قارا يا رَسُول الله ولا الْجهَادُ ِي سيل اللّه؟ فقَال: ولا 
لهاد في سيبل الي إلا رَجُل حرج بنضيه وَمَالو فلم زجع من 
ذلك بشي“ وَهَدَا إذا كان كوْنُ الي ء حب إلى الله ترم آنه 
أنضَلٌ من عبرو وإ كان لا يلرم ديك فلا حَاجَة إلى 
التخصبص لِعَدَم التتافي. 

٠‏ - وع عرو ن عة اله مع الي إلا ون: 
«أقرّب ما يكو الرَب من الْعَبْدٍ ِي جوف اللَبل الآخر فإ 
اسْتَطَحْت أن تَكُون ممن يكر الله في بلك السّاعة فكُن». روه 
التريي وَصَحَحَه .)۳١۷۹(‏ 

الحديث رجال إسناده رجال الصتحيح» واخرجه أيضًا آبو 
داود والحاكم وفي الباب عن أبي هريرة عند الجماعة كلهم قال: 
قال ک: 


رل الله إلى السماء ادنيا كل ليله جين بَْضبي ثلث الل 
الآرّل فَمُول: آنا امَك م ذا الي بذعوني فاستجيب له مَنْ 
ڏا الي بابي اط مر ا الذي راغي نك 
يرال كلك حى يُضيِيءَ الْمَجْر؛ وعن علي عند امد والدارقطني 
قال: سمعت رسول الله اة فذكر حديثا وفيه: «فإنة إا مَضّى 
لث اليل الآرل هبط الله إلى السَماء الَا فل برل مالك 
حه حى يَطلم القَجلّ فقول الَْابل: الا سابل يُعْطى سُزاله؟ ألا داع 
ر بُجَاب؟؛» وعن أبي سعيار عند مسلم والنسائي في اليوم والليلة 
بنحو حديث أبي هريرة. 

وعن جبير بن مطعم عند السائي في اليوم والليلة بنحو 
حديث أبي هريرة أيضًا وعن ابن مسعوڊ عند أحمد بنحوه. وعن 
أبي الذرداء عند الطبراني قال: قال رسول الله ب فذكر حديشاء 
وفيه نم يبط خر ساعَة من اليل فيقول: الا متفر بعري 
َاعَفِرً ل؟ آلا سال ينابي فَأعطيه؟ الا داع بُذْعُوښي فاستجيب 
؟ حى بَطلَع القَجْرُه قال الطبراني: وهو حدیث منکر وهن 
عثمان بن العاص عند أحمد والبرار قال: قال رسول الله : 
«يناڊي مناد کل لله َل من داع يجاب ل؟ هَل من سَائِلِ 
عند الدارقطني وأبي الشيخ بنحو حديث آبي هريرة» وفي إسناده 
محمد بن إسماعيل الجعفري وهو منكر الحديث قاله أبو حاتم 

وعن عبادة بن الصامت عند الطّرانيّ في الكبير والأوسط 
بنحو حديث أبي هريرة أيضًا. 

وعن عقبة بن عامر عند الدًارقطني قال: قال رسول الله کا 
إلا فى الث اليل ا وجل 


E 
الدارقطنى قال: «أتیْت سول الله ب فَقلت: يا رَسُول الله‎ 
يرك ما سَاعة اقرب من ساعة؟ فقَال: يا عرو لَمَد سالتيي عن‎ 
ٿيء ما مالي نه اح بلك إن الب عر وَجَل- بَدلى يسن‎ 
جوف اليل -زاڌ في روايةٍ- يعر إلا ما کان من الشركه» وله‎ 
حديث آخر عند امد عن الي اة قال: «صلاة اليل منتى مى‎ 
وَجَوْف اليل الآجر أجْوبّ وة فُلْت: : وجب قال: لا أجوبّه‎ 
يعني بذلك الإجابة» وئي إسناده آبو بكر بن عبد ارهن بن آبي‎ 
مریم وهو ضعیف.‎ 


وعن أبي الخطاب عند أحد بنحو حديث أبي هريرة وهذه 
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الأحاديث تدلّ على استحباب الصّلاة والعاء في ثلث اليل 
الآخر وآنه وقت لإجابة المغفرة. والزول المذكور في الأحاديث 
قد طول علماء الإسلام الكلام في تأويله» وآنكر الأحاديث 


الواردة به كثيرٌ من المعتزلة» والطريقة ة المستقيمة ما كان عليه 
التابعون كالرّهري ومكحول والسفيانين والليث وحّاد بن سلمة 


واد بن زي والأوزاعي وابن المبارك والأئمَّة الأربعة مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم فإتهم آمرُوها كما جاءت 
بلا كيفيةٍ ولا تعرّض لتاويل. 

۱ - وَعن عبد الله ن عنرو أن رَسُول الله ب قال: إن 
احب الصيام إلى الله صام داد وخب الملا إلى الله عر 
وجل صلا داو كان بام صف اللَْل» وَيَقُوم لَه ويام 
سدس وكان يَصْوم يَوْمًا وَيْفطِر يُوْمًا؛ روَا الْجَمَاَة إلا 
الترملري» فَإنة نما رَوَى فُفنْل الصوْم فَقَط (حم: ۲/ )٠١١‏ (خ: 
.(IVIY iA) (1۹A / € :ù) (TELA :2) (110۹ (°‏ 

الحديث يدل على أن صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله من 
غیره» وإن کان أکثر منه وما کان أحب إليه -جل جلاله- فهو 
أفضل؛ والاشتغال به آول» وني روايةٍ ا 
قال للني با إني اطيق افضل من ذلك فقال ڳ: «لا أفضَلَ من 
ذلك». 

وسياتي ذكر الحكمة في ذلك في كتاب الصيام عند ذكر 
المصنف هذا الحديث - إن شاء الله - ويدل على أفضلية قيام 
ثلث الليل بعد نوم نصفه» وتعقيب قيام ذلك الثلث» بنوم 
السّدس الآخرء ليكون ذلك كالفاصل ما بين صلاة التطوع 
والفريضة» ومجحصل بسببه التشاط لتأدية صلاة الصّبح» لأنه لو 
وصل القيام بصلاة الفجر لم يأمن أن يكون وقت القيام إليها 
ذاهب النشاط والخشوع لا به من التعب والفتور. وڃجمع بين هذا 
الحديث وحديث أبي هريرة المتقدم بنحو ما سلف. 

۲ - وَعَن عایشة «آنها ملت كيف كانت نت قراءءٌ الذي ا 
بالل فقالّت: کل ذلك قَذ کان يَقَعَلٌء رمَا اسن وَرَبمَا جَهّر. 
روَا الْحَمْسة وَصَحَحَة المي (حم: 11۹4/7( )د: (MEFV‏ 
(ت: ۲۹۲۳) (ن: ۳/ ٤‏ ۲۲) (ھ: .)۱۳١۸‏ 
الحديث رجاله رجال الصّحيح. 
وني الباب عن أبي قتادة عند السترمذي وأبي داود «ان الي 
قال لابي بکر: مرت بك ونت قرأ وات تَخْفِْض من 
صَوبك فقَالٌ: إا ایت من نا قال: ازع ليلا رَقَالٌ 
حمر مَرَرْت بك وأئت تقر وأنت تزع صوْتّك فقَال: إني 


أوقظ الْوَسْنَانَ وَأطْرد الشَيْطًانَء قَال: احفص قليلاً؛. 

وعن ابن عباس عند آبي داود قال: «كائت قِرَاءة النبي 4 
على قذر ما عة منز في الْحُجرَة وَحُوّ في اتوه وعن علي 
رضي الله عنه نحو حديث أبي قتادة» وعن عار عند الطبراني 
بنحو حديث أبي قتادة ايضًا. 

وعن آبي هريرة عند آبي داود بنحوه ایضاء وله حدیث آخر 
عند بي داود» قال: كات فِرَاءةٌ ابي ل بالليَلٍ برقع طّورا 
وَيَحْفْض طَوْرا» وله حديث ثالث عند آحمد والبرّار: أن عبد الله 
بن حذافة فام يُصَلي فَُجَهرَ بصلاټي قال النبي ي: يا ابن حذافة 
لا تلْيعني وَمسَمّع رّك». 

قال العراقي: وإسناده صحيح وعن أبي سعيار عند أبي داود 
والنسائي قال: «اعَكَف رَمسُول الله هة فَسَمعَهُم بَجْهَرُون 
اقرا فكشف اسر وَقّال: آلا إن كَلْكُم مُناج رة فلا يُؤذِيَن 
بخضكم بخضاء ولا يرفَعَن َعْضَكُم عَلّى بض فِي اْقِرَاءةٍ -أو 
قًالّ-: في الصلاة. 

وعن ابن عمر عند احمد والبزار والطبراني بنحو حديث أبي 
سعير. وعن البياضي واسمه فروة بن عمر وعند أحمد» قال 
¿ العراقي: باسناو صحيح: أن رَسُول الله هة حرج على الناس 
وَهُم بُصْلون وقد عَلَّت أصوائهُم ) بالقراءة فقال: إن الْمُصَلَي 
يُاجي ره - عر وجل - لطر بما اجيب ولا جهر بغضكم 
على بَعْض بالْقّرآن». ا 

وعن عقبة بن عامرٍ عند آبي داود والترمذي والتسائيٌ قالا: 
قال رسول الله : «الْجَاهِرٌ بالقُرآن كالْجَاهر بالصَدَقةء والْسُِرَ 
اران كالْمُرً بالصدق. أ ٠‏ 
وعن أبي أمامة عند الطّبرانيٌ في الكبير بنحو حديث عقبة 
وني إسناده إسحاق بن مالك الحضرمي» ضعَفه الأزدي» ورواه 
الطبراني من وجو آخر وفبه بسر بن نير وهو ضعيفً ج دا وني 
الباب أحاديث كثيرة وفيها أن الجهر والإسرار جائزان ني قراءة 
صلاة الليلء وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن الملستحبً في 
القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار. وحديث عقبة 
وما ني معناه يدل على أن السَر أفضل لماعلم من أن إخفاء 
الصدقة أفضل من إظهارها. 

۲۳ - وَعَن عائشة قَالّت: « كان رَسُول الله ك إذا قَام من 
الل افتَح صلانّه بركَعَيْن خفیفتین». راه َد )۳١ /١(‏ 
وَمُسْلِمْ .)۷٦۷(‏ 


4 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَال: قال رول الله ك: «إذا قام 
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احذکم من اليل فليَََح صلاتة بركََيْن حفيفتين» . رواهأحْمَد 
79 وَمُنْلِمٌ )۷٩۸(‏ وآبو اود (۱۳۲۳). 

الحديثان يدلان على مشروعيّة افتتاح صلاة اليل بركعتين 
خفيفتين لينشط بهما لما بعدهماء وقد تقدَم الجمع بين روايات 
عائشة المختلفة في حكايتها لصلاته كيو أنها ثلاث عشرة تارة» 
وانها إحدى عشرة اخریء بانها ضمت هاتين الركعتين فقالت 
ثلاث عشرة» ولم تضمَهما فقالت إحدى عشرة» ولا منافاة بين 
هذين الحديثين وبين قو هما في صفة صلاته ي : صلَّى أربعًا فلا 
تسال عن حسنهنٌ وطوهنٌ لان المسراد: صلَّى أربعًا بعد هاتين 
الركعتين وقد استدل المصنف بذلك على ترك نة نقض الوتر فقال: 
وعمومه حجَة في ترك نقض الوتر. انتهى. 

وقد قدّمنا الكلام على هذا. 


باب صلاةٍ الضّحى 


٥‏ - عن بي هُريرة قال: «أؤصاني خليلي ڳل بشلاث: 
بصيام ثلا آيام في کل شَهر. وركعتي الَحی» وان اور قَبْلَ 
أن أنام. منفَّی عليه (حم: ۲۰۸/۲) (خ: ۱۹۸۱) (م: .)۷۲١‏ 
في لظ خمد رَسللم: «وَركعتّي الفح كل يَوْم. 

في الباب أحاديث منها ما سيذكره المصنف في هذا الباب. 
ومنها غير ما ذكره عن أنس عند الترمذي وابن ماجه قال: قال 
رسول الله ة: «مَن صلّى الحى تي رة رة بى الله له 
قَصرًا في الْجَنت. 

وعن أبي الدرداء عند الترمذي وحسّنه مثل حديث نعيم بن 
همار الذي سيذكره المصنف» وعنه حديث آخر عند مسلم بنحو 
حديث أبي هريرة المذكور. 

وعن أبي هريرة حديث آخر عند الترمذي وابسن ماجه قال: 
قال رسول الله هة: من حَافظ على شفعَة الى عفرت لَه 
وة وإ كانت مْل ربد البَحْر». وعن أبي سعيارٍ عند الترمذي 
وحسنه قال: «كان ا يُصلي الفنَحَى حى قُول: لا يَدَعُهّاء 
ويدَعُها حتی نقٌول: لا يُصَلَيهًا». وعن عائشة غير الحديث الذي 
سيذكره المصنف عنها عند مسلم والنسائي والترمذي في الشمائل 
من رواية معاذة العدويّة قالت: «قلْت لعَائشة: أكان رَسُول الله 
ا يُصلّي الفَحی؟ قَالّت: نعم أرَبَعا وَْزيذ ما شَاءَ الل وعن 
ابي آمامة عند الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن همّار الذي 
سيذكره الملصنف» وفي إسناده القاسم وف ا و 
الجمهور وضعفه بعضهم وله حديث آخر عند الطّبراني بنحو 


حديث عائشة الذي سيذكره المصنّف» » وني إسناده ميمون بن زيار 
عن ليث بن ابي سليم وکلاهما منكلَمٌ فيه. . وعن عتبة بن عبد 
الله عند الطبراني عن رسول الله بإ قال: َر صَلّى صلا 
المتلع في جَماعة لم بت حتى سبح مسحة الفتحخى قان له 
كاج حاج وَمُنتير نام لَه حَجَّة وَعُْرَنه» وني إسناده الأحوص 
بن حکیم» ضعفه ا جمهور ووئقه العجلي. وعن ابن أبي أوفى 
عند الطبرانيّ ني الكبير «أنه 4ة صل بوم المع ركعتبْن» وعن 
ابن عباس عند الطبراني في الأوسط بنحو حديث أبي ذز الذي 
یاک للم 

وعن جابر عند الطّبراني في الأوسط أيضنًا آنه «رأى النبي كلا 
ا الف م کات ون اه ن ا ا ن 
الصف انه «رأى النبي كل يُصَلّي الفنَحَى تمان رَكَعَاتٍ طول 
فيهن؟. 

وعن عائذ بن عمرو عند احمد والطبران ني أن النبي با لى 
الفتخى» وعن عبد الله بن عمر عند العطبراني ي الكبير مغل 
حديث نعيم بن مار الذي سيذكره الصتف.وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند احمد والطبراني قال: و Es‏ 
سرية فوا وأمنرَعوا الرَجعة ففحدث الاس بقّرب مراحم 
وكثرة يمهم رة رتهم فقا رسو الل غغ ي: آلا اذلكم 
عَلى اقرب منْهُم مَعْرّى وأكفر عَيْبمةء وأوشك رَجعة؟ مَن نوفا 
لم رج إلى التنجد لحز الهنخى هر اقرب ينهم مى 
وَأكْرٌ عة شك رَجْعةا. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه عند الطبرانيٌ في الأوسط قال: 
قال رسول الله : «مَن صْلّى الضَحَى أربَعًا وبل الأولى 
أرَبعاء بني لَه بيت في الج 

وعن عتبان بن مالك عند احمد: ان الي ية صلى الفتحى في 
بيته» وقصّة عتبان في صلاة النبي إتياة في بيته في الصحيح» لكن 
ليس فيها ذكر سبحة الضّحى. 

وعن عقبة بن عامر عند أحمد وأبي يعلى بنحو حديث نعيم 
بن همّار. وعن علي رضي الله عنه عند النسائي ان الي ب کان 
بل الق » قال العراقي: وإسناده جيّدّ. وعن معاذ بن انس 
عند أبي داود أن الي ية قال: من قَعَدَ في مصلا جين 
يَنصّرف من صَلاة المح حى ببح ركعي الضْحى لا قول إلا 
حيرا عفر لَه حَطَايُاه وإ كانت أَكَكَرَ من بد الْبَخرا. قال 
ا ايت 

وعن انواس بن سمعان عند الطبراني في الكبير مثل حديسث 
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نعيم بن همَار» قال العراقي: و|سناده صحيح وعن ابي بکرة عند 
ابن عدي قال: «كان رول الله ية بُصَلَّي الفنَحَى» فَجاءُ 
الْحَسَنْ وَهُو عام فَلّمَّا مسجد روب ظَهْرَه؛ وني إسناده عمرو بن 
عبيا وهو مترو. وعن أبي مرَة الطائفيٌ عند امد مثل حديث 
نعيم بن همّار. وعن سعد بن ابي وقاص عند البرار: «أن الي 
صَلّى بمْكة يوم حًا مان رَكَعَات بُطيل الْقِرَاءةَ فيا 
والركوع». 

قال الستيوطي: وسنده ضعيف وعن قدامة وحنظلة القفيّين 
عند ابن منده وابن شاهين فالا: «كان رَسُول الله ية إذا ارتقع 
النهار وَذحَّب كل اح وَانقلَب الاس حرج إلى المَلجد فَركع 
ركعتيْنِ أو ًا تم ينصّرف». 

وعن رجلٍ من الصحابة عند ابن عدي آنے: رای النبي 5 
يشل الف عَنِ ان باس حريٿ خر ند ابن ابي حاتم أنه 
ڳلا قال: «أمزت بالَحى وَلَم وروا بها؛. 

وعن الحسن بن علي عند البيهقي قال: قال رسول الله إاة: 
الس ثم صَلّى من الى رَكعََيْنِ حَرمَة الله عَلّى انار أن 
الا ا وغ د ال ا ایی راو مد 
الديلمي عن الني ل قال: «الْمَنَافِق لا يُصَلي الفّحى» ولا بَقراً 
فل با بها الْكَافْرون». 

وعن عمر بن الطاب عند حيار بن زنجويه بنحو حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص التقدّم وله حديث آخر عند ابن أبي 
شيبة. 

وعن ابي هریرة حدیث آخر عند اې يعلى بسنل رجاله ثقات 
بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السّابق. وهذه 
الأحاديث المذكورة تدلٌ على استحباب صلاة الضّحى» وقد 
ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء منهم الشافعية والحنفيّة» ومن 
اهل البيت علي بن الحسين وإدريس بن عبد الله وقد جمع ابن 
القيّم في اهدي الأقوال فبلغت ستَةً الأول: أتها سنةء واستدلوا 
بهذه الأحاديث التي قدّمناها الثاني: لا تشرع إلا لسببي واحتجوا 
بأنه َة م يفعلها لسببي فاتفق وقوعه وقت الضّحى وتعددت 
الأسباب» فحديث آمٌ هانئ في صلاته يوم الفتح» كان لسبب 
الفتح» وأنّ سنة الفتح أن يصلي عنده ثمان ركعاتيء قال: وكان 
الأمراء يسمّونها صلاة الفتح» وصلاته عند القدوم من مغيبه كما 
في حديث عائشة كانت لسبب القدوم فإنه ي «كان إذا قم من 
سَقَر دا بالْمَسجا فُصلّی فيه ركَعيْنٍ؛ وصلاته في بیت عتبان بسن 


مالك كانت لسبب وهو تعليم عتبان إلى اين يصلّي في بيته أا 
سال الني بلا ذلك. 

وأمّا احاديث الترغيب فيها والوصبَة بها فلا تدل على آنها 
سنة راتبة لکل احا ومذا حص بذلك ابا هريرة وأبا ذيُ و 
يوص بذلك أكابر الصّحابة. 

والقول النالث: أنها لا تستحب أصلاً. 

والقول الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها اخرى. 

والقول الخامس: تستحبً صلاتها والحافظة عليها في البيوت. 

والقول السّادس: انها بدعة» روي ذلك عن ابن عمر وإليه 
ذهب المادي عليه السلام والقاسم وأبو طالب ولا بخفاك أنّ 
الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغًا لا يقصر البعحض منه 
عن اقتضاء الاستحباب وقد جمع الحاكم الأحاديث في إثباتها في 
جزء مفرد عن نحو عشرين نفسًا من الصحابة» وكذلك السيوطي 
صف جزءًا في الأحاديث الواردة في إثباتها وروى فيه عن جماعةٍ 
من الصحابة أنهم كانوا يصلونهاء مذ 
رو د عه سید بن عور راھد ب ل رعا وده 
روی ذلك عنها سعید بن منصور وابن بي شيبة» وأبو ذرٌ وقد 
e‏ 


منهم أبو سعيار الخدري» وقد 


ذلك عنه آبو نعيم وأخرج سعید بن منصور عن الحسن انه ثل 

هل کان أصحاب رسول الله به يصلونها؟ فقال: نعم» كان 
منهم من يصلي رکعتين» ومنهم من يصلي اربعًاء ومنهم من يد 
إل نصف النهار وأخرج سعيد بن منصور أيضنًا في سننه عن ابن 
عباس انه قال: طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها ههنا 
بسحن باثي الإشرّاق) واخرج ابن ابي شيبة في الصف 
والبيهقي في الإمان من وجه آخر عن ابن عباس أنه قال: إن 
صلاة الفّحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غواص في قوله 
تعال: ني بيت آذِن الله أن رفع وبذكر فبا اة ببح لَه 
فيا بالْْذوٌ والآصال)» واخرج الأصبهاني في الترغيب عن عون 
العقيليّ في قوله تعالى: إن کان لِلأرابين عَمُورًا) قال: الذين 
يصلون صلاة الفّحى وأمًا احتجاج القائلين بأنها لا تشرع إلا 
لسبب بما سلف فالأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها في هذا 
الباب ترده» وكذلك ترد اعتذار من اعتذر عن أحاديث الوصيّة 
والترغيب با تقدَم من الاختصاص» وتر أيضًا قول ابن القيّم إن 
عامَة أاحاديث الباب في أسانيدها مقال» وبعضها منقطعٌ وبعضها 
موضوع لا يحل الاحتجاج به فإِنٌ فيها الصتحيح والحسن وما 
يقاربه» کما عرفت. 


قوله: (في حَديث اباب وَرَكَعَتَي الضَحَى): قد اختلفت 
أقراله هة وأفعاله في مقدار صلاة الضحى» فأكثر ما ثبت من 
فعله ثمان ركعات» وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة وقد 
أخرج الطبراني عن ابي الذرداء مرفوعًا «مَّنْ صَلْى الفتَحَى لم 
يكب مِنَ الْعَافِلينَ وَمَن صَلّى أربعًا كيب من الاين وَمَنْ صَلّى 
سيتا كفي ذلك اليو ومن صلى ماتيا كب مِن المَابلرين وَمَنْ 
صلی ٍ تي عَثرَة بى اللَّة لَه ا ِي الجَنةه قال الحافظ وفي 
إسناده ضعف وله شاهد من حديث ابي ذر» رواه البڙارء وفي 
إسناده ضعف أيضًا وحديث انس التقدم فيه التصريح بان 
الضّحى اثنتا عشرة ركعة» وقد ضعفه التووي. 

قال الحافظ: لكن إذا ضم حديث أبي ذر وأبي الدرداء إلى 
حديث أنس قوي وصلح للاحتجاج» وقال أيضًا: إن حديث 
أنس ليس في إسناده من أطلق عليه الضّعف» وبه يندفع تضعيف 
النووي له» ولكنه تابعه الحافظ في التلخيص. 

وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطّبري وبه جزم الحليمي 
والرّوياني من الشافعيّة إلى أنه لا حد لأكثرها قال العراقي في 
شرح الترمذي: لم أر عن أح من الصحابة والتابعين أنه حصرها 
في اثندتي عشرة ركعةء وكذا قال السّيوطي. وقد اختلف في 
الأفضل» فقيل: ثمان» وقیل: أربع. : 

- وَعَن ابي در ٿال: قال سول الله با: يمح على 
کل سُلامی من أحدكم صدقة فكل تلبيحة صدَقَف وكلَ 
تخميدة صدقة وكل هليه صْدَقّة وكل تكبيرة صدَقة ومر 
بالْمَغروف صدقة وني عن الْمُْكرٍ صدقةء وَيُجزي مِن دبك 
ركان يَركَُهُمَا من الفتَحی». روه لخد )۱۹۷/٥(‏ ملم 
(۷۲۰) وار داد (۱۲۸۵). 

۷ - وَعَن عبد الله ن بريد عن أبيه قال: ممعت مول 
الله ية يَقَول: «في الإنْسان تون ولَلائياة مقميلء عليه ان 
صد عن كَل مَقصيلٍ مها مدق قاُوا: فمن الذي بطي بيك 
يا رَسُول اللَه؟ قَالّ: النحامة في المج يذينهاء أ الشيء بلحي د 
عن الطْريقء إن لم يَقَدر فرعا الضحى تجزي عَنكا روا 
خمد )٣١ ٤ /٥(‏ وأبر داود .)0٥۲١٤۲(‏ 

الحديث الأوّل: أخرجه أيضنًا التسائي. 

والحديث الثاني: أخحرجه أبو داود عن أحمد بن محمد المروزي 
وهو ثقة عن غليَ بن الحسين بن واقلي وهو من رجال مسل 
عن أبيه» وهو آيضتًا من رجال مسلم» عن عبد الله بن بريدة 
فذكره وقد أخحرجه أيضًا حيار بن زنجويه في فضائل الأعمال» ولم 
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يعزه السيوطي في جزء الضّحى إلا إليه. 

قوله: (سُلامّى) قال النووي: بضم السّين وتخفيف اللا 
وأصله عظام الأصابع وسائر الكفً ثم استعمل في عظام ا 
ومفاصله» ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم أن رسول الله 
قال: «خلق الإنْسَان عَلّى سين وللاثيائة مفصل على كَل 

وق القاموس: نها عظام صغارٌ طول إصبم أو اقل في اليد 
والرجل انتهی. 

وقيل: كل عظم جوف من صغار العظام. وقيل: ما بين كل 
مفصلين من عظام الأناملء وقيل: العروق التي في الأصابع وهي 
ثلاثمائة وستون أو أكثر. 

قوله: (وَيُجزي مِن ذلك رکعتان.إلّخ) قال النووي: ضبطنا 
مجزي بفتح أوّله وضمه» فالضّم من الإجزاء» والفتح من جزى 
يجزي: أي كفى والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكير 
موقعها وتأكد مشروعبَتهاء وأنٌ ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة 
وستين صدقة» وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة 
ويدلان أيضًا على مشروعيّة الأستكثار من التسبيح والتحميد 
والتهليل والأمر بالعروف والتهي عن المنكر ودفن النخامة 
وتنحية ما يؤذي امار عن الطّريق» وسائ أنواع الاعات ليسقط 
بفعل ذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم. 

- وَعَن نَم ن هار عن الي ية قال: قال ربكم‎ - ٨۸ 
عر وَجَلّ-: ا ان آم صل لي اربع كعات من اول اهار اكك‎ 
ره رَوَاهٌ أحْمَدٌ (/ ۲۸۷) وأو داد (۱۲۸۹)» وهو للترمري‎ 
مِن حديث ابي ڏَر رابي الذرداء.‎ 

الحديث في إسناده اخحتلاف كيرٌ» قال المنذري: وقد جمعت 
طرقه في جزء مفرډ. 

وقد احتف أيضًا في اسم هار المذكورء فقيل: هار بالباء 
الموحدة» وقيل: هدار بالدال الهملة وقيل: همَامٌ بالميمين» وقيل: 
خار با خاء الفتوحة المعجمةء وقيل: حار بالخحاء المهملة المكسورةت 
والرّاء مهملة ف همار وهبار وخار وحار وهدار. 

قوله: (وَهُر ريدي من حديثِ آي ذز ابي الذرداء) هکذا 
في النسخ الصتحيحة بون إثات الألف الى لخبي بن أبن ذر 
وأبي الدرداء» والصواب إثباتهاء لأنْ الترمذي إنما روى حدينا 
واحدًا وتردّد هل هو من رواية أبي ذرٌ او من رواية أبي الدرداء؟ 
ول یرو لکل منھما حدیثاء ولا روی الحدیث عنهما جِيعًاء ولف ظ 
الحديث في الترمذي عن رسول الله ية عن الله - تبارك وتعالى 


-: إن الله - تَعَالّى - قَال: ان آڌم ركع لي اربع رات من 
أل النهار أكفك آجر» قال آبو عیسی: هذا حدیث حسنْ غریب 
انتھی. 

وني إسناده إسماعيل بن عيّاش» وقد صحّح جاعة من الأئمَة 
حديثه إذا كان عن الشَاميين» وهو هنا كذلك» لان بجير بن سعار 
شامي» وإسماعيل رواه عنه» وهذا الحديث قد روي عن جماعة 
من الصحابة قد قدمنا الإشارة إليهم في اول الباب. 

واستدلّ به على مشروعيّة صلاة الضتّحى» لكته لا يتم إلا 
على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الفتحى وقد قيسل: 
يحتمل أن يراد بها فرض الصتّبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في 
أوّل التهار حقيقةء ويكون معناه: كقوله 4لة: «مَنْ لى المح 
فهو في ذِمَة اللَد؛. قال العراقي: وهذا ينبني على أن النهار هل 
هو من طلوع الفجر او من طلوع الشمس؟. والمشهور الذي يدل 
عليه كلام جمهور آهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر 
قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من 
آن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس» لان ذلك 
الوقت ما حرج عن كونه أل النهار» وهذا هو الظاهر من 
BES u‏ 
الضّحی. انتھی. 

وقد اختلف في وقت دخول الضتحى» فروى التووي في 
الرّوضةء عن أصحاب الشافعي: أن وقت الضّحى يدخل بطلوع 
الشمس» ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس. وذهب 
البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع» وبه جزم الرافعسي 
وابن الرفعة. وسياتي ما يبين وقتها في حديث زيد بن ارقم 
وحديث علي رضي الله عنه. 

۹ - وَعَنْ عائِشة قالّت: «كان النبي ية يُصَلّي الفَحَى 
اربع ركَعَاتي زیڈ ما شاءٌ الله رَرَاهٌ أحْمَدٌ (1/ )٠٤١‏ وليم 
90 ۷) وان مَاجَه (۱۳۸۱). 

الحديث يدل على مشروعيّة صلاة الضّحى. 

وقد اختلفت الأحاديث عن عائشةء فروي عنها آنه ل 
صلاها من غیر تقییار كما في حدیث الباب. 

وروي عنها آنها سئلت «هَل کان رَسُول الله هة يُصَلَّي 
الضَحی؟ قَالَّت: لاء إلا أن پَجيءَ مِن مَغْيبوا» آخرجه مسلم. 

وروي عنها انها قالت: «مَا رات رَسُول الله هة يُصَلَي 
َة الفنَحى قط وإني لاسبَحُهَا؛» متفقٌ عليه وقد جمع بين هذه 
الرّوايات بان قوهها: «كان يُصَلّي الضَحَى أرَبعالا يدل عَلّى 
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لْْدَارَمَةه بل على جرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق 
من أن ذلك مدلول كان كما تقدم وإن خالف في ذلك بعض اهل 
الأصول» ولا يستلزم هذا الإثبات انها رأته يصلي لجواز ان 
تكون روت ذلك من طریق غیرها. 

وقوها إلا أن بجيء من مغيبه يفيد تقييسد ذلك المطلق بوقت 
اجيء من السفر. 

وقوها: ما رأيته يصلّي سبحة الضلحى نفي للرّؤية ولا يستلزم 
أن لا يثبت هما ذلك بالرّوايةء أو نفيٌ لما عدا الفعل اليد بوقت 
القدوم من السّفرء وغاية الأمر أنها أخبرت عمًَا بلغ إليه علمها. 
وغيرها من أكابر الصحابة أحبر با يدل على المداومة وتأكد 
امشروعيّة» ومن علم حجَةً على من ل يعلم لا سيّما وذلك 
الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة 
بالتساء وقد تقدّم تحقيق ما هو الحق. 

۰ - وَعَن ام هانى «أله لَمّا كان عام الع ئت رَسُول 
الله َة وَحُوّ باعل مَکةء قَقَام رول الله 4ة إلى عُسْلِه فسَتَرَت 
عله اطم نَم احذ وة فالقحف بوه فم صْلّى ماني ركان 
سُبْحَة الفَحَى». متَفُق عَلَيْهِ (حم: ONO‏ 
e‏ ۰ ,) ولاپي اود عنها عنها: دان النبي ب مى 
وم المح سَبْحَة الى تمان رَكَعَاتٍ يلم بن کل رَكَتيْنٍ؛. 

قوله: ور افا مک في رواب لازي وشام آنھا 
قالت: «إن النبي 5 دحل بها يوم شح مَكة فاسل وصَلّى 
تمان ركَعَّات». 

ويجمع بينهما بانّ ذلك تكرّر منه» ويؤيّده ما رواه ابن خزيمة 
عنها ان ابا ذز ستره ا اغتسل ویحتمل آن یکون نزل في بیتها 
باعلی مکة وکانت في بیت آخر بمكة» فجاءت إليه فوجدته يغتسل 
فيصح القولان» ذكر معنى ذلك الحافظ. 

قوله: (فسرَّت عَليْهِ قَاطِمَةً) فيه جواز الاغتسال بحضرة امرأةٍ 
من محارم الرّجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه 
بثوبٍ أو نحوه. 

قوله: (تَّمّان رَكََاتٍ) زاد ابن خزية من طريق كريب عن آم 
هانی «پُسلَمٌ من كَل رَكعَبْنٍ؛ وزادها ایا ابو داود کما ذکر 
الصف وفي ذلك رد على من قال: إن صلاة الى مونرلة 
سواءٌ كانت ثمان ركعات أو آقلٌ او اكشر» والحديث يدل على 
استحباب صلاة الضّحى» وقد تقدّم قول من قال: إن هذه صلاة 
الفتح لا صلاة الضّحى وقد تقذم الجواب عليه. 

۱ - وَعَن زيد بن ارقم قال «خرج التبي ية على اهل 


َا وهم يُصَلّون الضَحّى» فَقَال: صَلاة الآوّابين إذا رضت 
اليمال ِن الضحّى» E‏ 
)4 16£/۷(. 

الحديث أخرجه أيضنًا الترمذي» ولفظ مسلم: إن زد بن 
أرْقّم رأى فَوْمًا يُصَلَون ِن الفَحَى فقَّال: أمَا لَقَد عَلِمُروا أن 
الصلاةً في عَيْرٍ هَل السَاعَة أفضّل؟ إن رَسُول الله ب قَال: 
صَلاءٌ الأوّابينَ جين ترْمَض اليصال؛ وني روايةٍ له « حرج رَسُول 
الله هة عَلّى انل فبا وَهُم بُمبلون فَقَال: صَلاة الآوَابين إا 
رَمِضّت الصا زاد ابن إبي شيبة في الملصنف «وَهُم يُصَلَون 
الضحى فَقال: صلا الأرَابين إذّا رَمضَّت الْفْصَالٌ ِن الفحى» 
وروا لا روید ي ساره دوهع بصلرن بعد عا رتفت 
الشنس؛ وني رواية له «أنة وَجَذَهُم قذ بُكرُوا بصلاة الظّهر فَقَالَ 
ذلك» وني رواية للطبراني أنه مَرَ بهم وَهُم بُصلّون صَلاة 
الضحّى جين أشَرَقّت الشنْس). ٠‏ 

قوله: (الأَرَابين) جمع أوّاب وهو الرَاجع إلى الله تعالى من آب 
إذارجع. 

قوله: (إا رَمضت) بفتح الرّاء وكسر اليم وفتح الضّاد 
المعجمة أي احترقت من حر الرمضاء وهي شدّة الحر. والمراد إذا 
وجد الفصيل حر الشمس ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها 
والحديث يدل على أن المستحب فعل الضَّحى في ذلك الوقت 
وقد توهَّم أن قول زيد بن أرقم: إن الصلاة في غير هذه الساعة 
افضل کما ني رواية مسلم يدل على نه نفي الضّحى وليس الأمر 
كذلك؛ بل مراده أن تاخير الضَّحى إل ذلك الوقت افضل. 

۲ - وَعَن عَاصِم بن ضَمرَة قال اعا عن لى 
النبي هة بالتهار فَقال: کان إِذا صَلّى الجر أمْهّل حى إذا كانت 
الس بن هاهناء ينبي من اشرق قارحا من صلاة العَصذر 
من هاا قبل المرب ام قُصَلّى ركعتيّن» م بهل حتی إذا 
كانت الس من هَاهناء يعي يِن َل اشرق مِقَذَارُهَا يِن 
صَلاة الظَهْر ِن هاهناء يي من قبل الْمَغربي فام فصَلّى أرعاء 
وارتعا قبل اهر إذا الت الشلس؛ وركَيبن بغدهاء وأربعا قل 
الْعَصر ميل بن كل ركن اليم على الْلايكة القرّبين 
والنبيين ومن بيهم ِن الْمُنلمين وَالْمُوْيبين؛ روَا الْحَْسَة إلا 
) با داد (حم: ۱/ )۸٥‏ (ت: ۵۹۸) (ن: ۲/ ۰ (ه: .)۱1٩‏ 
الحديث حسنه الترمذي وأسانيده ثقاتٌ وعاصم بن ضمرة فيه 
. مقال» ولکن قد ولقه ابن معين وعليّ بن المديني. 

قوله: ذا كات اليس من هَهُناء يي من ارق 
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مقدَارُها من صَلاة الَْصر من هَهنّا بل المَغْرب) المراد من هذا 
آنه ية صلى ركعتي الضّحى ومقدار ارتفاع الشمس من جهة. 
المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر» وفيه 

قوله: (حتى إِذا كانت الشمْس إلى قوله: قَام قَصْلى أربا). 
المراد: إذا كان مقدار بعد الشمس من مشرقها كمقدار بعدها من 
مغربها عند صلاة الظهر قام فصلى ذلك المغدار. 

قوله: (إذًا رَالَْت الشَمْس) هذا تبيينٌ لا قبله وفيه دليلٌ على 
استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس. قال العراقي: وهي 
شار اوی اق دا رق س کی شیب 
صلاة الرّوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد ويدلٌ على ذلك 
ما رواه أبو الوليد بن مغيث الصفار عن عبد الملك بن حبيب 
قال: بلغي عن ابن مسعود «أن رَسُول الله ب قال «ما من عبار 
ملم يُصَلّي اربع ركَعَاتٍ جين تول الشنْس قبل الظهر ين 
نها ارك وال جرة امشو قرأ في كَل ركن بايحة 
التاب؛ وذكر حديثا طويلا. 

ورواه الطّبراني موقوفا على ابن مسعود وما أخرجه الطبراني 
في الکبير عن ابن عباس قال: « كان رَسُول الله ية إذا امْتَوّى 
النهارُ حرج إلى بض حيطان الْمَدِينَةه وفيه: «قام فُصَلَّى أرَبَع 
ركعَات لم تشهد بهن ويلم فِي آخِر الأَربَم؛ وقد بوب 
الترمذي للصتلاة عند الرّوال» وذكر حديث عبد الله بن السّائب 
أن النبي ية كان يُصْلّي أرَبَعا بد أن ترو الشنْس؛ وأشار إلى 
حديث علي هذاء وإلى حديث أبي ايوب وهو عند ابن ماجه 
وابي داود بلفظ: اَن النبيّ هة قال: «أربع قبل الور لبس فيهسن 
تسلِيم تتح لن اباب السّمَاء؛. 

قوله: (وَركعَتين بها وَأربَعًا قبل الْعَصلر... إلخ) قد تقدّم 
الكلام على ذلك. ‏ 

باب تَحية الْمَسلجاٍ 
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۳ - عن أبي قاد قال: قال رول الله كة: «إذا دحل 
أحذكم الْمَْجة فلا يَجْلِس حى بصي ركمتيْن». روه الجَمَاعَةٌ ' 
(حم: 40/0( (خ: 66( )م: (V1‏ )د: (EV‏ )ت (۳1٩‏ 
(ن: ۲/ )٥۳‏ (ه: )٠١١١‏ والآنْرَم فِي سنه وَلَفْظّة: «أغْطّوا 
الْمَساجد حقهاء قالُوا: وَمَّا حَقَهًا؟ قَال: أن تَصَلّوا ركعتين قَبْلَ أن 

حديث أبي قتادة أورده البخاري بلفظ التهي كما ذكره 
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اللصنف وبلفظ الأمر» فروي من طريق عمرو بن سليم الررقيّ 
عن أبي قتادة أن رسول الله اة قال: «إذًا دحل أحَدكُم الْمَشجد 

وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد اللّه: أ التبي بيد 
اتر سيك اعفان لما ئى َم عة اَي هة طب ق 
قبل أن بُصْلّي الركعتين أن بُصليهُمَا. ٠‏ 

واخرج مسل عن جابر ايضًا: أن التي ا مر لما أتى 
المَلجة لمن جَمَله الذي اشتَرَاهُ نة ية أن يُصلَي الركَعتيْن؛ 
والأمر يفيد تحقيقية وجوب فعل التَحيّةَ والنهي يفيد جقيقته أيضنًا 
تحریم ترکها. 

وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظًاهريّة كما حكى ذلك 
عنهم ابن بطال. 

قال الحافظ في الفتح: والذي صرح به ابن حزم عدمه وذهب 
الجمهور إلى انها ستةء وقال التووي: إته إجماع المسلمين قال: 
وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبها. قال الحافظ 
في الفتح: واتفتق أئمَة الفتوى على أن الأمر في ذلك للتدب. 

قال: ومن أدلّة عدم الوجوب قوله َة لذي رآه يتخطًى: 
«اجلس ققد يت وَلَم يمره بصلاة؛ كذا استدل به الطحاوي 
وغیره وفیه نظر انتهی. 

ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ماأخرجه ابن 
أبي شيبة عن زيد بن اسلم قال: كان اصحاب رسول الله با 
يدخلون ا مسجد ثم بخرجون ولا يصلون. 

ومن ادلتهم أيضًا: حديث ضمام بن ثعلبة عند البخاري 
ومسلم والموطا وابي داود والنساتي: «لْمّا سْيْل رَسُول الله ية 
عَمَا قَرَض الله عَلَهِ من الصلاة فقا : الصْلَوَات اخس فَقَال: 
هَل علي عَيْرْمَا؟ قال: لا.إلا أن َطَرّع؛ وني رواية للبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود قال: «الصَلَرَات الْخَنْسُ 
إلا أن تطوع»؛. 

ويجاب عن عدم مره ية لذي رآه بتخطى بالتَحيَّة باه لا 
مانع له من آن يكون قد فعلها في جانبٍ من المسجد قبل وقوع 
التخطي منهء أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والّهي عن تركهاء 
ولعل هذا وجه النظر الذي ذكره الحافظ. 

ويجاب عن الاستدلال بان الصحابة كانوا يدخلون ويجرجون 
ولا يصلون بان التَحية إنما تشرع لن اراد الجلوس لا تقدّم وليس 
في الرّواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بخير 
صلاة تحيّة» وليس فيها إلا جرد الخول والخروج فلا يتم 


الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا بجلسون على أنه لا حجّة في 
أفعالهم. 

آمّا عند من يقول بحجيّة الإجماع فظاهرٌ وما عند القائل بذلك 
فلا يكون حجة إلا فعل جميعهم بعد عصره ب لا في حياته كما 
تقرّر في الأصول» وتلك الرّواية محتملة. 

وأيضًا يكن أن يكون صدور ذلك منهم قبل شرعيتها ويجاب 
عن حديث ضمام بن علبة ألا بان التعاليم الواقعة في مبادئ 
الشريعة لا تصلح ‏ لصرف وجوب ما تجدّد من الأوامر وإلا لزم 
قصر واجبات الشّريعة على الصّلاة والصّوم والحج والرّكاة 
والشهادتين واللازم باطلٌ فكذا الملزوم. 

وآمّا الملازمة فلانٌ الي اة اقتصر في تعليم ضمام بن ثعلبة 
في هذا الحديث السّابق نفسه على الخمس المذكورة كمافي 
الأَمّهات» وني بعضها على أربع ثم نّا سمعه يقول بعد أن ذكر له 
ذلك: واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» قال: «أفْلٌح إن 
صَدَق» اؤ دَخَلَ الْجنَةَ إن صدق» وتعليق الفلاح ودخول الجنة 
بصدقه في ذلك القسم الذي صرح فيه بترك الريادة على الأمور 
المذكورة مشعرٌ بان لا واجب عليه سواهاء إذ لو فرض بان عليه 
شيا من الواجبات غيرها لما قره الرّسول هة على ذلك ومدحه 
به» وأثبت له الفلاح ودخول الجنة فلو صلح قوله: دلا إلا أن 
َطْوع؛ لصرف الأوامر الواردة بغير الحمس الصّلوات لصلح 
قوله: «أفْلَّح إن صَدَق» وَذَحَل الْجَنة إن صَدق» لصرف الأدلة 
القاضية بوجوب ما عدا الأمور المذكورة وأمّا بطلان اللازم فقد 
ثبت بالأدلة المتواترة وإجاع الأمَة أن واجبات الشّريعة قد بلغت 
أضعاف أضعاف تلك الأمور» فكان اللازم باطلاً بالضرورة 
الدَينيّة وإجماع الأَمة. ويجاب ثانيًا بان قوله: «إلا أن تَطَْوع؛ ينفي 
وجوب الواجبات ابتداء لا الواجبات بأسباب يختار الكلف 
فعلها كدخول المسجد مثلاً لان الداخل الزم نفسه الصّلاة 
بالدّخول فكانه أوجبها على نفسه فلا يصح شمول ذلك 
الصّارف لثلها ويجاب ثالشا بان جماعة من المتمسّكين بحدييث 
ضمام بن ثعلبة في صرف الأمر بتحيّة المسجد إلى الدب قد قالوا 
بوجوب صلواتٍ خارجةٍ عن الخمس كالجنازة وركعتي الطواف 
والعيدين والجمعة فما هو جوابهم في إثجاب هذه الصّلوات فهو 
جواب الموجبين لتحي المسجد» لا يقال الجحمعة داخلة في الخمس 
لأنها بدلٌ عن الظهرء لأا نقول: لو كانت كذلك م يقع النّزاع في 
وجوبها على الأعيان ولا احتيج إلى الاستدلال لذلك إذا عرفت 
هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب. 
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والحديث يدل على مشروعية التحيَةَ في جيم الأوقات» ولل 
ذلك ذهب جاعة من العلماء منهم الشافعية وكرهها أبو حنيفة 
والأوزاعي واليث في وقت النهي.وأجاب الأوّلون بان النهي 
إنما هو عمَا لا سبب له. واستدلوا بأنه ية صلى بعد العصر 
ركعتي اله وصلّى ذات السّبب» و يترك التحيّة في حال من 
ارال يل از التي دل الد ور ع ف ر ان 
يركع أن يقوم فيركع ركعتين مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع 
منها إلا التَحيّة ولأنَ النبي بي قطع حطبته وأمره أن يصلي 
لحيةء فلولا شدة الاهتمام بالتحية ني جيع الأوقات لا اهت هذا 
الاهتمام. . ذكر معنى ذلك التووي في شرح مسلم والتحقيق أنه قد 
تعارض في امقام عمومات النهي عن الصَلاة ة في أوقاتٍ خصوصة 
من غير تفصیل» وال مر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل» 
فتخصيص أحد العمومين بالآعر تمك وكذلك تريح احدها 
على الآخر مع كون كل واحا منهما في الصتحيحين بطرق 
متعدة ومع اشتمال كل واحا منهما على النهي أو النفي الذي 
في معناه» ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل 
عليه» وصلاته بها سنة الظهر بعد العصر مختص به لما ثبت عند 
احمد وغيره من قدّمنا ذكرهم أن الي ية لا قالت له آم سلمة 
أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا٤‏ ولو سلم عدم الاختصاص لا كان 
في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب 
نعم حديث يزيد بن الأسود الذي سيأتي «أن النبي ب قال 
للرَجُلیْن: ما منْعَكّمًا أن صلا مَعَنا؟ فقالا: قَذ لينا في رحالتاء 
فقال: إذا صليمَا في رحالكما تم اّما مسجد جَمَاعة قصلي 
َعَم قَإِنهًا كما ناله وكانت تلك الصّلاة صلاة البح كما 
ساي يلخ لن رة من جا السات لمر الأحاديت 
القاضية بالكراهة» وكذلك ركعتا الطواف وسياتي تحقيق هذا في 
باب الأوقات المنهي عن الصَّلاة فيهاء وباب الرَخصة في إعادة 
الجماعة وركعتي الطواف وبهذا التقرير يعلم أن فعل تحية المسجد 
في الأوقات المكروهة وتركها لا بخلو عند القائل بوجوبها من 
إشكال» والقام عندي من المضايق والأولى للمشورّع ترك دخول 
الساجد في أوقات الكراهة. 

قوله: (في حَدِيث اباب فلا بُجْلس) قال الحافظ: صرح 
جاعة أنه إذا حالف وجلس لا يشرع له التدارك قال: وفيه نر 
فر ان دعل 
الْمَجد قال لَه النبي : أركَْت ركعتیْن؟ قال: لاء قال: فم 
فاركَعْهّمًا»؛ ومثله قصة سليك المتقدم ذكرها. 


لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث «أبي 


وای وره ف آبرات اة ر قال لزاني عل ان 
يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز أو 
يقال: وقتهما قبله أداءٌ. 

وبعده قضاءٌ قال الحافظ: ومحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد 
الجلوس على ما إذا م يطل الفصل وظاهر التعليق با جلوس آنه 
ينتفي النهي بانتفائه فلا يلزم التحيّة من دخل المسجد ولم يجلسء 
ذكر معنى ذلك ابن دقيق العيد وتعقب بأنْ الجلوس نفسه ليس 
هو المقصود بالتعليق عليه» بل المقصود الحصول في بقعته واستدلَ 
على ذلك ما عند ابي داود بلفظ: «نُم ليَقَعُذ َد إن شَاءٌ أو 
يذهب لِحَاجَِه إن شَاء؛ والظًاهر ما ذكره ابن دقيق العيد. 

قوله: (حتى يُصَلّي رَكَعتيْن) قال الحافظ في الفتح: هذا العمدد 
لا مفهوم لأكثره باتفاق واختلف في اقله» والصتحيح اعتباره فلا 
اتی حل ال باقر من ر ق اهي 

وظاهر الحديث أن التَحيَّة مشروعة وإن تكرر الآخول إلى 
المسجد» ولا وجه لما قاله البعمض من عدم التكرّر قياسًا على 
المترددين إل مكة في سقوط الإحرام عنهم. (فائدة) ذكر ابن 
القيّم ان تحية المسسجد الحرام» الطّواف» لأ اني إل بدا فيه 
بالطّواف وتعقب بانه ب م مجلس إذ التَحيَّة إما تشرع لمن 
جلس كما تقدّم» والدّاخل إلى المسجد الحرام يبدا بالطواف ثم 
يصلي صلاة المقام فلا بجلس إلا وقد صلّى» فما لو دخل المسجد 
الحرام واراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له ان يصلَّي التحيَّة 
ومن جملة ما استثني من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيدء 
لأنه لا م يصل قبلها ولا بعدها وتعقب بأنه اة م بلس حتى 
يتحقق في حقه ترك التحيّة وأيضًا الجبانة ليست بمسجار فلا تيّة 
ها فلا يلحق بذلك من دخل لصلاة العيد في مسجد وأراد 
الجلوس قبل الصلاة ولكته سياتي في أبواب صلاة العيد حديث 
مرفوع يدل على منع التحبّة قبل صلاة العيد وبعدها ومن جملة ما 
استثني من عموم التَحيّة من دحل المسجد وقد أقيمت الفريضة» 
فإنها لا تشرع لحديث ابي هريرة عند مسلم وأصحاب السّنن 
وابن خحزيمة وابن حبّان مرفوعًا بلفظ: «إذًا أَقِيمَت المَلاة فلا 
صلا إلا المَكثوبة. 

باب الصلاة قيب الطْهُور 

۹16 - عن أبي هُريرةَ دن الب كلا قال يلال عند صَلاةٍ 
الصبح: : ا بلا خذثيي بازْجى مَل عَيلته في الإسلام فإني 
ممعت دف نَعلَيّك بين يدي في الْجنةء قال: مَاعَيلت عَمَلاً 


o۱۲‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


أرْجَى عندي أني لم طهر طَهُورا في سَاعة من ليل أو نهار إلا 
صَلَيْت بذك الطَهُور ما كيب لي أن أصَلّي».مَفَق عَلَبَهِ (حم: 
(TEA e) (114۹ :) (YT /Y‏ 
قوله: : (ليلال) هو ابن رباع الموذّن. 
قوله: : عند صلا الصتبح) فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام 
لان عادته به انه کان يعبر ما رآه ویعبر ما رآه اصحابه بعد 
صلاة الفجر كما وردتر بذلك الأحاديث» ويدل على ذلك أن 
الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت. 
قوله: (بأزجى عَمَل) بلفظ أفعل التفضيل وإضافة الرّجاء إلى 
العمل لاله السب الذاعي إليه. 
قوله: (في الإسلام) زاد مسلم في روايته: «مَنْفعة عندك. 
قوله: (فإني سَمِعْت) زاد مسلم: «اللَيْلةً؛ وفيه فيه إشارة إلى أن 
ذلك وقع في انام كما تقدّم. 
قوله: (دف نَعْلَيّك) بفتح المهملة وتثقر 
الطَبري بالدّال المعجمة. 
قال الخليل: دف الطائر: إذا حرّك جناحيه وهو قاثم على 
رجليه» وقال الحميدي: الدّف: الحركة الخفيفة. 
ووقع في رواية مسلم «حثلف غلك بفتح الخاء وسكون 
الشين المعجمتين وتخفيف الفاء» قال أبو عبيار وغيره: الخشف: 
الحركة الخفيفة» ووقع في روايةٍ عند أحمد والترمذي وغيرهما 
«خشخشة» معجمتين مكرّرتين وهو بمعنى الحركة أيضًا. 
قوله: (ألي لم طهر بفح الممزة ومن مقر قبله صلة 
- لأفعل التفضيل؛ وهي ثابتة في رواية مسلم. 
قوله: (مًا كيب لي) أي قر وهو أعم من الفريضة والنافلة. 
قال ابن القيّم: إنما اعتقد بلالٌ ذلك لأته علم من التي إل 
أن الصْلاة أفضل الأعمال وأنٌ عمل السَرّ أفضل من عمل الجهر. 
وبهذا التقدير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال 
الصالحة وللحديث فوائد منها جواز الاجتهاد في توقيت العبادة 
والحث على الصَّلاة عقيب الوضوء وسؤال الشّيخ عن عمل 
٠‏ واستدل به على جواز الصّلاة في الأوقات المكروهة لعموم 
|قوله: «في سَاعَةٍ من ليل أ هار وتعقب بان الأخذ بعمومه 
اش باو من الأخذ بعموم النهي. 
باب صلاة الاستِخارَة 


الفاء» وضبطه احب 


۹10 - عن جار بن عبد الله قال: «كان رَسُول الله كا 


يُعَلَمنا الاسيخارَة في الور كلها كما ُعَلّمُنا السورَةَ من الْقرآن 
يقّول: إذا هم أحدكُم بالآمر فكع ركَعََيْن من عير الْقريضة م 
قُل: الُم إئي اترك بيليك» وامتقدرك بقذربك وامنالك 
من فُضنلك الْعَظيم» فَإنك تقر وَلا افدر وَتَعْلَمٌ ولا أعَلّم وأنت 
عَلام اعيوب اللَهُمّ إن كنت تَعْلَمٌ أن هَذا ار حَيْرٌ لي في 
ديني وَمَعَاشِي وَعَاقةٍ ار ي» او قَالَ: عاجلٍ ار ي وَآجله فافدرة 
لي ويره لي تُم ارك لي فيه وان كنت تلم أن هَڌا الآمرَ شر 
ا وا زات ائري» از ڦال: عاجل امري وآجله 
فاصرفة عَني» راصرفني عن وافدز ِي الْحَيْرَ حَيْث كان تم 
أزضنې به قال: وَيْسَّي حَاجِتَه» رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا مُلْلِمًا (حم: 
(AY 2 (t€ /‏ )»: 0۸( )ٿ: /٦ :ùÙ) (€A*‏ ۸°( 
(ھ: ۱۳۸۳). 

الحديث مع كونه في صحيح البخاري ومع تصحيح الترمذي 
واي خا لاد حه لخد بن حل وتان : إل حديث عبد 
الرّحمن بن أبي المواليء يعني الذي أخحرجه هؤلاء الجماعة من 
طریقه منکرٌ في الاستخارة. 

قال ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الرحمن المذكور أنه أنكر 
عليه حديث الاستخارة» قال: وقد رواه غير واحلٍ من الصحابة 
انتھی. 

وقد وق عبد الرّحمن بن أبي الموالي جمهور أهل العلم كما قال 
العراقي» وقال أحمد بن حنبل وأبو زرعة واپو حاتم: : لاپاس به 
وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني قال: «عَلْمَنا رَسُول الله 
الايخارَة قال: إذا أراد أحذكم أمرا فلْيقّل» فذكر غر 
حديث الباب» وي إسناده صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة 
التيمي وهو متروك كما ذكر في التقريسب وعن أبي ټوب عند 
الطَبرانيٌ في الکبیر وابن حبّان في صحیحه فيه ثمّ قال: الم 
إك تقر ولا افدر وذكر الحديث. 

وعن أبي بكر الصْدّيتق رضي الله عنه عند السترمذي في 
العوات: أن الب ا ان إذا أرّاد أنرًا قال: اللهُم جر ِي 
وَاختر لي“ وفي إسناده ضعف وعن أبي سعي عند أبي يعلى 
الموصليّ بلفظ: سمعت رسول الله ية يقول: «إذًا أراد أخدكم 
أمرا فليمَل: الهم إني استَخيرّك بعلْيك...» الحدِيث وزاد في 
آخره: «لا حول ولا ُو إلا اللو 

قال العراقي: و[سناده جيذ وعن سعد بن آي وقاص عند 
امد وبي يعلى والبرّار في مسانيدهم قال: قال رسول الله إلا 
«مِن سَعَادَة ابن آَم اسليخارئة الله عر وَجَّل٤.‏ قال البرّار: لا 


نعلمه بهذا اللفظ إلا عند سعلي ولا رواه عنه إلا ابنه محمَدٌ قال 
المراقي :قد روا الرار يفا من روا عام ن معد بن ابي 
رقاص عن أبيه نحوه وكلاهما لا يصح إسناده» وأصل الحديث 
عند الترمذي في الرّضا والسّخط. وعن ابن عباس وابن عمر عند 
الطّبراني في الكبير قالا: «كان رول الله ية بعلا الاسليخارة 
كما بُعلَمُنا السْورةَ مِنَ الْمَرآن: الهم إني أستخيرك...» الحديٹث 
إلى فَوْله: «عَلام بوبه وني إسناده عبد الله بن هانئع بسن عبد 
ارهن بن أبي عبلة وهو متهم بالكذب وعن ابن عمر حديث 
آخر عند الطبرانيٌ في الأوسط بنحو حديثه الأول. 

قوله: (في الأمُور كلَهَّا) دلي على العموم» وان المرء لا تقر 
أمرًا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه» فرب أمر 
ینف بامره فیکو ناي الاقام عليه ترز عطي ار فی رکه 
ولذلك قال ب سال أحَدكم رَه حتى في شِسلْع نَعلِ». 

قوله: (كمًا يُعَلَمُنا السَورَة م الْقّرّآن) فيه دليل على الاهتمام 
بأمر الاستخارة وأنه متأكدٌ مرب فيه قال العراقي: ولم أجد من 
قال بوجوب الاستخارة مستدلاً بتشبيه ذلك بتعليم السّورة من 
القرآن كما استدل بعضهم على وجوب التشهّد في الصّلاة بقسول 
ابن مسعوڊ: «کان يُعلْمُنا التشنهد كما يُعَلْمُنا السّورَة من المُرآن». 
O‏ 

اقحات لِلّه» الحديث قلنا: وهذا أيضًا فيه الأمر بقوله: 

SS 
وهو قوله: «إذا هم أحدكم بالآمر؛.‎ 

قلنا: إنما يؤمسر به عند إرادة ذلك لا مطلقا كما قال: في 
التشهّد: «إذّا صلى أحدكُم مَل التيات» 

قال: وتايدل على عدم وجوب الاستخارة الأحاديث 
المصتحيحة الدَالة على امحصار فرض الصّلاة في الخمس من قوله: 
هل علي غیرها؟ قال: لا إلا أن تَطْرْعَ؛ وغير ذلك انتهی. 

وفيه ما قدّمنا لك في باب تحية المسجد. 

قوله: (فلْيركع ركعَتّيْن) فيه أن السنة في الاستخارة كونها 
ركعتين فلا تجزئ الركعة الواحدة» وهل بجزئ في ذلك أن يصلَّي 
أربعًا أو أكثر بتسليمة» يجحتمسل أن يقال: مجزئ ذلك لقوله في 
حديث بي ايوب نّم صل ما كَتَب الله لّك» فهو دال على أنها 
لا ضر الزيادة على الركعتين» ومفهوم العدد في قوله: «فَلْيَركع 
ركعتيْنٍ؛ ليس بحجَةٍ على قول الجمهور. 

قوله: (ن بر الفريضة) فيه أله لا بحصل الَسسَن بوقوع 
الذعاء بعد صلاة الفريضة والسّنن الراتبة وتحيّة المسجد وغير 


ذلك من النوافل وقال الشووي في الأذكار: إنه يحصل التسنن 
بذلك وتعقب بأنه اة إتما أمره بذلك بعد حصول الهم بالأمر 
فإذا صلى راتبة أو فريضة ثم هم بأمر بعد الصّلاة أو في أثناء 
الصّلاة م بحصل بذلك الإتيان بالصلاة المسنونة عند الاستخارة 
قال العراقي: إن كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها 
ثم صلى من غير نة الاستخارة وبدا له بعد الصّلاة الإتيان بدعاء 
الاستخارة فالظاهر حصول ذلك. 

قوله: ثم لِيمّل) فيه أنه لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن 
الصّلاة ما م يطل الفصلء ونه لا يضر الفصل بكلا آخر يسر 
خصوصًا إن كان من آداب الدعاء لأنه آتى بشم المقتضية للتراخي. 

قوله: (أمنتخيرٌك) أي أطلب منك الخير أو الخيرة. 

قال صاحب الحكم: استخار اللّه: طلب منه الخير. 

وقال صاحب النهاية: خار الله لك: أي أعطاك الله ماهر 
خير لك قال: والخيرة بسكون الياء الاسم منه قسال: فأمَا بالفتح 
فهي الاسم من قوله: اختاره اللّه. 

قوله: (بيليك) الباء للتعليل أي باتك أعلم» وكذا. 

قوله: (بفدرتك). 

قوله: (وَمَعَاشبي) امعاش والعيشة واحة يستعملان مصدرا 
واسمًاء قال صاحب الحكم: العيش: الحياة قال: والمعيسش 
والمعاش والمعيشة ما يؤنس به انتهى. 

قوله: (ا قال عاجل آمري) هو شك من الرّاوي. 

قوله: (تاصارفة علي واصرفني عل هر طلب الأكسل من 
وجوه انصراف ما ليس فيه خيرة عنه» ولم يكف بسؤال صرف 
أحد الأمرين لأنه قد يصرف الله المسثخير عن ذلك الأمر بأن 
ينقطع طلبه له» وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة بطلبه فربّما 
أدركه» وقد يصرف الله تعالى عن المستخير ذلك الأمر» ولا 
يصرف قلب العبد عنه بل يبقى متطلعًا متشوَقًا إل حصوله» فلا 
یطیب له خاطرٌ إلا بحصوله فلا يطمثنٌ خاطره» فإذا صرف كل 
منهما عن الآخر كان ذلك أكمل» ولذلك قال: «وَاقذر لي الْحَيْرً 
حَيْث کان م آزغیني بوه انه ذا قدر له ا لخر ولم یرض به کان 
منکد العیش آثمًا بعدم رضاه با قدره الله له مع کونه خیرًا له. 

قوله: (وَيْسَمَّي حَاجَتَه) أي في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية 
عنها في قوله: «إن كان هذا الآَمْرُ والجديث يدل على مشروعيّة 
صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها ولا أعلم في ذلك خلافا» وهل 
يستحب تكرار الصّلاة والدعاء قال العراقي: الظاهر الاستحباب. 
وقد ورد في حدیث تکرار الاستخارة سبعًاء رواه اين السَني من 


حدیث انس مرفوعًا بلفظ: «إذا هَمَْت بأمر اتخ رَبك فيه 
سم رات تم أنظر إلى اللي يبق إلى فبك إن الْخَيْرَ فيي. 
قال النووي في الأذكار: : إسناده غريب فيه من لا أعرفهم قال 
العراقي: كلهم معروفون ولكنٌ بعضهم معروف بالف الشديد 
وهو إبراهيم بن البراء بن ن التضر بن آنس بن مالك وقد ذكره في 
الضعفاء #القیلی وان ان وان اغى والازدة. لاي 
بحدّث عن الثقات بالبواطيل» وكذا قال ابن عدي وقال ابن 
حبّان: شيخ كان يدور بالشَام حدّث عن الثقات بالوضوعات» لا 
يجوز ذكره إلا على سبيل القدح فيه» وقد رواه الحسن بن سعيار 
الوصلي فقال: حدّثنا إبراهيم بن حبّان بن النجّار حدّثنا أبي عن 
أببه النجار عن أنس فكانه دلسه وسمّاه الَجّار لكونه من بني 
اللجار. 

قال العراقي: فالحديث على هذا ساقطً لا حجة فيه نعم قد 
يسندل للتكرار بان الي َة كان إذا دعا دعا ثلائًا؛ للحديث 
المتحيسح» وهذا وإن كان المراد به تكرار العاء في الوقت 
الواحد» فالدعاء الذي تسن الصّلاة له تكرّر الصّلاة له 
کالاستسقاء. 

قال التووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له فلا 
ينبغي آن یعتمد على انشراح کان له فيه هوی قبل الاستخارة» بل 
ينبغي للمستخیر ترك اختیاره راسا وإلا فلا یکون مستخړرًا لله 
بل یکون مستخیرًا هواه وقد یکون غير صادق في طلب الخيرة 
وني الترّي من العلم والقدرة واثباتهما لله تعالء فإذا صدق في 
ذلك تبرا من الحول والقوّة ومن اختياره لنفسه. 
باب ما جَاءَ في طول الْقيّام وكثْرَة الركُوع والسَجُود 

- عن أبي هريره أن رَسُول الله ية قال: «أفرّب ما 
َون الْعبْدُ من ريه وهو ساج فأكيروا الذعا. رَواءُ امد 
۱۷ ) ولم (4۸۲) وأو داد )۸۷١(‏ راناي 
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قوله: (من رَبهٍ) أي من رحة ربه وفضله. 

قوله: (وَهُوّ ساجد) الواو للحال: آي أقرب حالاته من الرّحمة 
حال کون اجا رانا کان ی لر اقرب من او ارال 
الصّلاة وغيرهاء لان العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربّه 
والسّجود غاية التواضع وترك التكبّر وكسر النفس لأنها لا تامر 
الرّجل بالمذلة ولا ترضى بها ولا بالتواضع بل جخلاف ذلك فإذا 
سجد فقد خالف نفسه وبعد عنها فإذا بعد عنها قرب من ربه. 


قوله: (فأكَيْرُوا الدَعَاءَ) أي في السجود لأه حالة قرب كما 
تقدّم» وحالة القرب مقبول دعاؤهاء لن السَيّد بحب عبده الذي 
یطیعه ویتواضع له ویقبل منه ما یقوله وما يساله. والحدیث یدل 
على مشروعية الاستكثار من السجود ومن الذعاء فيه. 

وفيه دليل لمن قال: السجود أفضل من القيسام» وسيأتي ذكر 
الخلاف في ذلك. 

۷ - وعن وان قَالَ: سمحت النبي ڳلا قر ل: «عَلَيْك 
بکثرة السَجُودِ فإنك لن تسج لله سَجدة إلا رَفْمَك الله بها 
دَرَجَة» وَحَط بها قنك خطيئة». روا اخم /١‏ ۲۸۳) وَمْلْلم 
(AA)‏ وأو داود. 

ادت ل ی می ا ایی بان بن آي 
طلحة اليعمري: ليت تبان مَوْلى رَسول الله ية فقلت: 
اخبرني بعمل أعمله يدخللني الله به الجنةء أو قال: باحب 
الأعمال إلى الل فسکت» ثم سسالته فسکت» ثم سالته النافة 
SCR N E‏ 


اللا الث عليه اندم في الْحيت ِي قل مَد: 
إن اقرب ما کون الْعبْدُ من ريه وهو ساجده» وهو موافقٌ لقوله 
تعالى: واسجذ وافعرب€ كذا قال التووي. 

وفيه دليل لمن يقول: إن السّجود أفضل من القيام وسبائر 
أركان الصلاة. 

وني هذه المسألة مذاهب: أحدها: أن تطويل السّجود وتكثير 
الركوع والسجود أفضل حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة. ومن 
قال بذلك ابن عمر والمذهب الشاني: أن تطويل القيام أفضل 
لحديث جابر الآتي» وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة وهر الحق 
كما سیاتي. 

والمذهب التالث: أنهما سواء وتوقف احمدبن حنبل في 
امسالةء ولم يقض فيها بشيء E TT‏ 
النهار فتكثير الركوع والس جود افضلء وآمًّا في اليل فتطويل 
القيام إلا ان يكون للرَّجل جزءٌ باللّيل يأتي عليه فتكشير الركرع 
والسّجود افضلء لأنه يقرا جزاه ويربح كثرة الركوع والس جود. 
قال ابن عدي: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة الي 
اة بالّيل بطول القبام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما 
من تطویله باللیل. 

6 وَعَن ربيعة بن كنب قال كنت أبيت مع البي‎ - ٨۸ 
آنیه نویه وحاجټب فقَالّ: سني فَقَلْت: امالك مرافقتك في‎ 
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الْجَنةء فقال: أو عير ذلك؟ فَقَلت: ُو ذاك فقال: أعني على 
سيك بكَرَة السَجُودا. رَوَاهٌ خمد (6/ )٥۹‏ وَمُلَلِم )٤۸۹(‏ 
رالنساني (۱۳۲۰) وآبو داد (۲/ ۲۲۷). 

قوله: (متلْي) فيه جواز قول الرّجل لأتباعه ومن يتولى 
خدمته: سلوني حوائجکم. 

قوله: (مُرَاََتّك) فيه دليلٌ على أن من الناس من يكون مع 
الأنبياء في الجنة. 

وفيه أيضنًا جواز سؤال الرّتب الرفيعة التي تكبر عن السائل. 

قوله: (أعني على نفيك بكرةٍ السّجُود) فيه أن السّجود من 
أعظم القرب التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله إلى حدٌ 
لا يناله إلا المغرّبون وبه أيضًا استدلٌ من قال: إن السجود افضل 
من القيام كما تقدّم. 

٩۹‏ - وَعَن جابر أن اللي بل قَال: «أفضَل الملا طول 
اقوت روَا أحْمَدٌ (۳/ )۳٠۲‏ وَمُلْلِمٌ )۷١١(‏ وَابْنْ مَاجّهة 
)۱٤١۱(‏ والترملږي وَصَحَحَهٌ (۳۸۷). 

وني الاب عن عبد الله بن حبشي عند أبي داود والتساثي 
أن ابي ڇة: سيل أي الأعْمًال أفضَل؟ قَال: يان لا شك فيي 

الْحَدِيث... رَفيه: «قَايّ الصَلاةٍ اففتلُ قال: طول القَنوثٍ»» وعن 
ابي ذرٌ عند احمد وابن حبّان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن 
الي ب في حديث طويل» قال فيه: «قأي الصلاة أفضّل؟ قال 
طول القنوت». 

قوله: (طُول الْقنوت) هو يطلق پإزاء معان قد قدّمنا ذكرهاء 
والراد هنا طول القيا» قال النووي: باتفاق ول لی 
ان النبي 
ية سيل أي الاعمًال أفضَل؟ قال: طول الْام» و الحديث يدل 
على أن القيام افضل من السجود والركوع وغيرهماء وإلى ذلك 
ذهب جاعة منهم الشافعي كما تقدم وهو الظاهر ولا يعارض 
حديث الباب وما في معناه الأحاديث التقدّمة في فضل السجود» 
أن صيغة أفعل الدَالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول 
٠‏ القيام» ولا يلزم من فضل الركوع والسّجود أفضايتهما على طول 
القيام وما حديث «مًا تَقَرّب الْعَبْدٌ إلى الله ۾ بافضّل مِن سُجُود 
حَفِي» فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقيّ» ولان في إسناده أبا 
بكر بن أبي مريم وهو ضعيف وكذلك أيضًا لا يلزم من كون 
العبد اقرب إلى ربه حال سجوده أفضايّته على القيام لان ذلك 
إنما هو باعتبار إجابة الدعاء. 

قال العراقي: الظَاهر أن احاديث أفضايّة طول القيام حمولة 


ذلك تصريح ابي داود في حديث عبد الله بن حبشي 


على صلاة التفل التي لا تشرع فيها ا لجماعة وعلى صلاة المنفرد. 
فاما الإمام في الفرائض والتوافل فهو مامورٌ بالتخفيف المشروع 
إلا إذا علم من حال المأمومين الحصورين إيشار التطويل» ولم 
يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صي ونحوه فلا باس 
بالتطويل» وعليه يحمل صلاته في ا مغرب بالأعراف كما تقدَم. 

٠۰‏ - عن الْمُِيرَة ُن شب قَال: «إن كان رول الله ي 
قوم وبصي حتی ترم قدماء اؤ اقا يقال لَه فمُول: أفلا 
کون عَبْدًا شكُورًا». رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا أا داد (حم: )٠٠١٠/٤‏ 
(خ: ۱۱۳۰( (م: ۲۸۱۹) (ت: )٤۱۲‏ (ن: ۲۱۹/۳) (م_ 
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في الباب عن انس عند البزار وبي يعلى والطّبراني في 
الأونط ل ديك القرة فان الا ورجاله رجال 
الصحيح. 

وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط بنحوه. وعن 
التعمان بن بشير عند الطبراني في الأوسط أيضًا بنحوه وفي 
إسناده ابن اح وهو ضعیف. 

وعن أبي جحيفة عند الطّبراني في الكبير بنحوه وني إسناده 
ن¿ أبو قتادة عبد الله بن واق الحرّاني ضحَفه البخاري والجمهورء 
ووقه ابن معین في رواية احمد وقال: ريما اخطا. وعن عائشة عند 
البخاري: أن لني ڳلا کان قوم حى َنقَطِرٌ قَدَمَاه؛ الحديث 
وعنها حدیث آخر عند ابي داود: «إِن اول سُورَة الْمرَمَلٍ رلت 
َم أصلحاب رَسُول الله لا حى اَقَحَت أفْدَامَهُم٠‏ وعن سفينة 
عند الْبرّار «أن الي کا عبد قبل أن يموت وَاعتَرَل الْسَاءَ حى 

قوله: (حتی ترم قَدَمَا٠)‏ الْوَرَمٌ الانتفاخ. 

قوله: (فلا أكون عَبْدًا شتكُورًا) فيه أن الشّكر يكون بالعمل 
کما یکون باللّسان ومنه قوله تعالی: #اعمَلوا آل داد شکرا)» 
والحديث يدل على مشروعيّة اجتهاد التفس في العبادة من الصّلاة 
وغيرها ما لم يؤدّه ذلك إلى الملال وكانت حالته ية أكسل 
الأحوال» فكان لا يل من عبادة ربّه» بل كان في الصلاة قرة عينه 
وراحته كما قال في الحديث الذي رواه النسائي عن آنس 
«وَجُيلّت فُرَهٌ عيبي في الصّلاة» وكما قال في الحديث الذي رواه 
آہو داود «ارحتا بها يا بلال». 

باب إخقاء التطْوع وجوازة جَمَاعة 


۱ - عن ريد بن ابت أن النبيّ هة قَال: «أفضَل الصَلاة 
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صَلاءٌ ار في بيه إلا المَكثوبة». روء الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَة 
كن لَه مناه من رواية عبد الله بن غر (حم: ٥‏ (خ: 
۱ (م: ۷۸۱( (د: 6 ۱۰( (ت: )٤٥۰۱‏ (ن: ۳/ ۱۹۷). 

حديث عبد الله بن سعا الذي أشار إليه الصف رمه الله 
تعالى اخرجه أيضًا الترمذي في الشّمائل» ولفظه: «قال: «سنَالت 
رَسُول الله هة يما أفضَل: الصلاة ِي بي أو الصّلاةٌ فِي 
الْمملجد؟ قَالّ: ألا رى إلى بي ما رَه من المَلجلي قلاڻ 
امي في ټيتي اح إل ِن ان أصتلي في النجد زلا آڻ کون 
صلا مَكَتوبة؛ وي الاب عَن عُمَرّ بن الْحَطًاب عند ان مَاجَة 
قالّ: «سالت رسول الله ب فقال: اقا صلا الرَجُل في به 
قنور وروا بوتکم وفیه انقطاع. 

وعن جابر عند مسلم في آفراده قال: قال رسول الله ب: «إذا 
إن الله عر وَجَل جَاعِلٌ في يبه مِنْ صلاته يراه وعن أبي 
سعیار عند ابن ماجه مثل حدیث جابر. 

قال العراتي : وإسناده صحيح وعن أبي هريرة عند مسلم 
والنسائي قال: قال رسول الله کا: ۷9 تجْعلوا بوتکم مقاب ِن 
الْطان يَِرَ مِنَ ابت الذي يقرا فيه سور البمرَةه. 

وعن ابن عمر عند الشيخين وأبي داود عن الني قال: 
«صَلوا في بيُويكُم ولا نوها فُبُورًا» وني لظ ر متفق عليه: 
«صلّوا في بوتکم ولا نوها فُبُورّا». 

وعن عائشة عند أحمد: أن رَسُول الله ية كان يقول: «صَلّوا 
في يوم ولا تَجعلُوها عَلَيْكُم بور وعن زيد بسن خالا عند 
احمد والبزار والطبراني قال: قال رسول الله هة «صَلّوا فِي 
بُيُوَكُم ولا تيوه فبُورّا» قال العراقي: وإسناده صحيحٌ وعسن 
الحسن بن علي عند بي يعلى بنحو حديث زيد بن خالډي وي 
إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 

وعن صهيب بن النعمان عند الطبراني في الكبير قال: قال 
رسول الله هة: «قَضْل صَلاة الرَجُل في بيه عَلّى صنلاقسه حَيْثُ 
راء الاس كقضنل الْمَكُوبة على النافلة؛ وفي إسناده عمد بن 
مصعبو وق احد بن حنبل» وضعفه ابن معين وغيره الحديث 
يدل على استحباب فعل صلاة التطرع في البيوت» وان فعلها فيها 
أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة كا مسجد 
الحرام ومسجده ية ومسجد بيت المقدس. 

وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي 
زيد بن ثابتر فقال فيها: «صلاة الْمَرء في بيه فصل ِن صلاِه 


آبی داود حدیث 


في صَلجلڊي هَذا إلا الْمَكتّوبَةه قال العراقي: وإسناده صحيح 
فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بالف صلاةٍ على 
القول بدخول النوافل في عموم الحديث» وإذا صلاها في بيته 
كانت أفضل من ألف صلاةٍ» وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت 
القدس وقد استشنى أصحاب الشّافعي من عموم أحاديث الباب 
عة من النوافل فقالوا: فعلها في غير البيت أفضل» وهي ما تشرع 
فيها المجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحيّة الملسجد 
وركعتي الطواف وركعتي الإحرام. 

قوله: (إلا الْمَكَتوبة) قال العراقي: هو في حق الرّجال دون 
النساء» فصلاتهنٌ في البيوت افضل وإِن اذن هن في حضور بعض 
الحماعات. 

وقد قال اة ني الحديث الصحيح: «إذًا استَأدّنكم نساؤكم 


بالليل إلى المَلجد فأذنوا لَه وبيُونهُنٌ حير لَهُن؛ والمراد 


بالمكتوبة هنا الواجبات باصل الشّرع وهي الصلوات الخمس دون 
المنذورة قال النووي: إنما حت على التافلة في البيت لكونه أخفى 
وأبعد من الرّياء وأصون من محبطات الأعمال» ولبتبرّك البيت 
بذلك وتنزل فيه الرّحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء في 
الحدیث. 

۲ -- وع عبان بن مالك آنه قال: يا رَسُول الله إِنْ 
السيول حول يبي وَين مسجد قوميء فاب أڻ ٽايي قصلي 
في مَکان ِن بني اٽخڏه مَلجداء فقَال: َنَعَل فلا دحل قَال: 
اين تریڈ؟ فاشرت لَه إلى نَاحَِة من الْيْتٍ فقا رول الل ل 
جَمَاعة ِن روَاية ان عباس واس رضي الله عنهما (حم: 
<(TYTeV e) (EYe i) (4/4‏ 

حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف له الفاظ في 
البخاري وغيره: أحدها أله قال: «صلَيْت مع النبي ا دات ليلةٍ 
مت عن يَساري فاخذ رَسُول الله اة برأسبي من وراي 

وحديث أنس المشار إليه أيضًا له الفاظ كثيرة في البخاري 
وغبره واحدها أنه قال: «صلّت أا ويم في بنا خف الي 
ا أي ام سيم حلناء. الأحاديث ساقها الصنف ههنا 
للاستدلال بها على صلاة النوافل جماعة وهو كما ذكر» وليس 
للمانع من ذلك متمسَك يعارض به هذه الأدلة. وني حديث 
عتبان فوائد» منها جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة 
ونحو ذلك ومنها جواز اتخاذ موضع معن للصّلاة. وأمًا التهي 
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عن إيطان موضع معيّن من ا مسجد ففيه حديث رواه بو داود 
وهو محمول على ما إذا استلزم رياءٌ ونحوه. وفيه تسوية الصفوف» 
وأنّ عموم النهي عن إمامة الرّاثر من زاره حصو ص ما إذا كان 
الرائر هو الإمام الأعظم فلا يكره وكذا من أذن له صاحب 
المنزل. 

وفيه أنه يشرع لمن دعي من الصالحين للتبرّك به الإجابة 
وإجابة الفاضل دعوة المفغضول وغير ذلك من الفوائد. وني 
حدیث ابن عباس فوائد كثيرة أيضصًّا ذكر بعضهم منها عشرين 
فائدة وهي تزيد على ذلك. وكذلك حدیث انس له فوائد» وهما 
بذلا على أن الي يسذ الجا ون ذلك خلا معروف. 

اب نالفل الع می مش 

فيه عن ابن عُمَرَ وَعَائشة وام هانى وق سبق 

4۳ عن ان عُمَرَ أن الي ۳ قَالَ: «صَلاةٌ اللَبْلٍ وَالنهّار 
مى مفتّى». روه الْحَمْسةء ولَيْس هذا بمْاقض لِحَدِييِه الي 
حص فيه اليل بلك لان رقع جرابا عن سوال سابل عب ِي 
سواه (حم: ۲۱/۲) (د: )۱٤۳۱‏ (ت: )٤۳۷‏ (ن: ۲۲۷/۳( 
(ھ: ۲۲ ۱۳). 

حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف قد تقدّم في باب 
الوتر بركعة. 

وحديث عائشة المشار إليه E‏ الوتربركعة 
أيضًا. ورحديث آم هانئ تقدم في باب الضّحى وحديث ابن عمر 
الذكور في الباب قد تقدم الكلام عليه أيضًا في شرح حديده 
المتقذم في باب الوتر بركعةء وني الباب عن عمرو بن عبسة عند 
امد بدون ذکر التهار. 

وعن ابن عباس عند الطبرانيّ وابن عدي بنحو حديث عمرو 
بن عبسة. 

وعن عمار عند الطبرانيّ في الكبير بنحوه» وفي إسناده الرَبيع 
بن بدر وهو ضعيف والحديث يدل على أن املستحب في صلاة 
تطرّع اليل والتهار أن يكون مثنى مثنى إلا ما حص من ذلك إن 
في جانب الرّيادة كحديث عائشة: «صْلّى أربَعًا فلا تال عن 
نهن وَطولهن؛ فم صَلّى أربعًا قلا تال عن حيهن 
وَطولِهن؛. 

ولم في جانب النقصان كأحاديث الإيتار بركعة. 

وقد أشار المصتف رحه الله إلى الجمع بين حديث ابن عمر 
هذا وحديثه الذي تقدم الاقتصار فيه على صلاة الليل بان حديثه 


امتقدّم وقع جواا لسؤال سائلٍ. . وأيضًا حديثه هذا مشتملٌ على 
زياد وقعت غير منافيةٍ فيتحتم العمل بها كما تقدّم. 

4 - وَعَن أبي آټوب: أن رَسُول الله ية كان إذا فام 
صني من اللَبلِء > صلی ازع رعا لا کلم رلا اثر بشي 
وَسلّم بين كل ركَعَتیْن» حم .(f\V/o:‏ 

٥‏ - وَعَن اة «أن رول الله ها كان يرق فإذا 
استبقظ تسوك تم تَوَضتا ثم صلی مان رَكَعات جس في كَل 
ركَتیْن ولم ثم بور بخفْس رَكَعاتٍ لا بَجْلِس ولا بُسَلْم إلا 
في الْخَامِسَة؛ (حم: .)٠١۳ /١‏ 

1 - عن الْمْطْلِب بن رَبيعة أن رَسُول الله با قال: 
«الصلاة مى مى وتهذ ولْسَلَمْ في كل ركْتيْن وباس 
وَنمَْكَن ونقيع يديك وتقول: اللهُم فمن لم يفل دبك فهي 
جذاج». رَوَاهُن تُلاتنهُنّ أحْمَّدٌ (6/ .)۱١۷‏ 

اما حديث أبي بوب فاخرجه أيضًا الطبراني في الكبير» و 
إسناده واصل بن السائب وهو ضعيف» وزاد امد في رواية: 
«يستاك من اليل مَرتيْنِ اوذ 
أعرجه اللبراني في الأوسط عن انس قال: «کان رَسول الله کل 
ُي الل بقمَاڼي ركَات رُكوعهُن كراهن وَمُجُردهْن 
کفراتتهن» ولم بن كَل ركمتینٍ؛. 

وني إسناده جنادة بن مروان اتهمه أبو حاتم . وأما الإيتار 
بخمس متصلة فهو ثابت عند ملم والترمذي والنسائي من 
حديثها وقد تقدَم وأمّا حديث ا ملب بن ربيعة فاخرجه ايا بو 
داود قال: حدثنا محمد بن انى حدثنا معاذ» حدثنا شعبة 


ًا وأمّا حديث عائشة فيشهد له ما 


حذثي عبد ره بن سعيار عن انس بن ابي انس عن عبد الله بن 
نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطّلب فذكره. . وقال المنذري: 
أخرجه البخاري وابن ماجه وني حديث ابن ماجه المطلب بن أبي 
وداعة وهو وهم وقيل: هو عبد المطلب بن ربيعة» وقيل: 
الصحيح فيه ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عبّاس» وأخطا فيه 
شعبة في مواضع. وقال البخاري في التاريخ: الا ف انی 

ويشهد لصحته الأ حاديث المذكورة في أوّل الباب. 

قوله: (وتباس) قال ابن رسلان: بفتح المثناة الفوقائبة وسكون 
الباء الموحَدة وفتح الممزة والمعنى: أن تظهر الخضوع» وي بعض 
التسخ: «تبايس؛ بفتح التاء والباء وبعد الألف ياء تحتانية مفتوحة 
ومعناهما واحد. قال ني القاموس: التباؤس: التفاقر. ويطلق أيضًا 
على التخثع والتضرع. 1 

قوله: (وَلَمَسْكن) قال في القاموس: تسكن صار مسكينا 
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والمسكين من لا شيء له والذليل والضّعيف. 

قوله: (وََقَيْع يُدَيْك) بقافو فنون فعين مهمللة: أي ترفعهما. 
قال ابن رسلان: هو بضم التاء وکر ارو ال والإقناع رفع 
اليدين في الدعاء والمسالة.والخداج قد تقَدَم تفسيره والحديث 
الأول والتاني مقيّدان بصلاة الليل. 

والحديث الّالث: مطلق وجيعها يدل على مشروعيّة أن تكون 
صلاة التطوّع مثنى مثنى إلا ما حص كما تقدّم. 

وني هذه الأحاديث فوائد: منها: مشروعية السك عند القيام 
من النوم وقد تقدم الكلام عليه» ومنها: مشروعبّة التمسكن 
والتفاقر لان ذلك من الأسباب لاإجابة» ومنها: مشروعيّة رفع 
اليدين عند الدعاء وقد ثبت في الأحاديث الصّحيحة أنه ية | 
يرفع يديه في دعاء قط إلا في آمور مخصوصة. 

قال النووي في شرح مسسلم: : إله وجد منها في الصحيحين 
ثلاٹین موضعاء هذا معنی کلامه. 

۷ ون اي سيار عن النبي کن قال: «في کل ركَتيَن 
تسلیمة روَا اب ماج .)۱۳۲٤(‏ 

٨۸‏ - وَعَن علي رضي الله عنه قَالَ: «کان النبي ڳا يُصَلّي 
جين تزيغ الس ركَعيْن وَقبْل نملف اهار اربع ركَعَات 
يَجْعَلٌ التسْلِيم ف في آخروا. رَوَاهُ النسّائي (۲/ °{ 

الحديث الأول في إسناده أبو سفيان السّعدي طريف بن 
شهاب» وقد ضعفه ابن معین» ولکن له شواهد قد تقدّم ذکرها. 

والحديث الثاني: أخحرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه بالفاظ 
مختلفة في بعضها كما ذكر المصنف» وني بعضها أربعًا قبل الظّهر 
وبعدها رکعتین» وفي بعضها غير ذلك. 

وحديث أبي سعیلٍ يدل على ما دلت عليه أحاديث صلاة 
اليل والنهار مثنى مثنى» وقد تقدّمت. 

وحديث علي رضي الله عنه يدل على جواز صلاة اربع 
ركعاتٍ متصلةٍ في النهار فيكون من جلة المخصّصات لأحاديث 
صلاة اليل والنهار مثنى مثنى» وفيه جواز الصّلاة عند الرّوال 
وقد تقدّم الكلام في ذلك. 
باب جواز الَنَقَلِ جَالِسًا والْجَمْع بن الْقبَام وَالْجُلوسِ 

في الركعة الواحِدةٍ 

۹ - عن عاټشة قالَت: «لَمَا دن رَسُول الله ب وَنقَلَ كان 
كر صلاته جالِسا» متمق عَلَيّهِ (حم: )۱۹٩ /٩‏ (خ: )٤۸۳۷‏ (م: 
/VTY‏ 11¥( 


قوله: (لَمَّا بَذَنْ) قال أبو عبيدة: بدن فتح الدال المشددة تبدينا 
إذا أسنَ» قال: ومن رواه بضم الذال المخفغة فليس له معلى هناء 
لان معناه كثرة اللحم وهو حلاف صفته يه قال القاضي 
عياض: روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدن بالفتَم. وعن العذري 
بالتشديد وأراه إصلاحًاء قال: ولا ينكر اللفظان في حقه کا وقد 
قالت عائشة: «فَلّمَّا سن وَأحذة اللخم أوترً بِسَبْم؛ کمافي 
م 

وي لفظ: ولحم وني آخر وا وکر لَحْمُه» والحديث يدل 
على جواز التنقل قاعدًا مع القدرة على القيام قال النووي: وهو 
إجماع العلماء. 

٠‏ =- وَعَن حفصة قَالّت: «ما رأبت رَسُول الله هة صَلّى 
في سه اعدا حنَی کان قبل وقاټه فکان يُصلّي في سُبحيهِ 
قَاعِداء وَکان يقرا بالسّورة رها حى تون أطْوَل يِن اطول 
اء راء خمد (1/ ۲۸۵) وَمللِم (۷۳۳) وان اي 
)٣‏ والترمي وَصْحَحَةٌ (۳۷۳). 

قوله: (سبْحته) بضم السّين المهملة وسكون الباء الموحدة: أي 
نافلته والحديث يدل على جواز صلاة التطوع من قعودٍ وهو 
مجمع عليه كما تقدم. 

وفيه استحباب ترتيل القراءة. 

والمراد بقوها: حتی تکون n‏ قراءته 
ها أطول من قراءة سورة أحرى أطول منها إذا قرئت غير مرتّلة» 
وإلا فلا كن أن تكون السّورة نفسها أطول من اطول منها من 
غير تقييار بالترتيل والإسراع» والتقييد قبل وفاته اة بعام لا يناني 
قول عائشة في الحديث الأوّل. فلمًا بن وثقل كان أكثر صلاته 
جالسًا. لاحتمال أن يكون َة بّن وثقل قبل موته بمقدار عام 
وكذلك لا يناني حديثها الآتي آنه صلّى قاعدًا حين اسن ولو 
فرض آنه صلی جالسًا قبل وفاته باكثر من عام فلا تشافي أيضصًاء 
لان حفصة إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك 

۱ - وعن عِمرَاڻ بن حُصين: «أنة سال النبي ب عن 
صلا الرَجُل اعدا قال إن صَلّى فاا َر افضَلء وَمَنْ صْلّى 
اعدا قل مف اجر الْقابم» ومن صَلّى نابا قَلَه نملف اجر 
الْقَاعده. رَوَاهٌ الْجَمَاعَةً إلا مُنْلمًَا (حم: )٤٤١ /٤‏ (خ: )١١١١‏ 
(د: )٩۱‏ (ت: ۳۷۱) (ن: (YY i) (Y/Y‏ 
بن السّائب عند الطبرانيّ في الكبير 
قال: ا الله 4 «صلاءٌ الْجَالس على الصف من صَلاةٍ 
الْقاثِم؛ وني إسناده عبد الكريم بن أبي اللخارق وهو ضعيفً. 


وعن عبد اله بن عباس عند ابن عدي في الکامل مشل حديث 
عبد الله بن السّائب» وفي إسناده ماد بن يحيى» وقد اختلف فيه. 
وعن ابن عمر عند البرّار في مسنده والطّبراني وابن أبي شيبة 

وعن المطّلب بن أبي وداعة بنحوه» وني إسناده صالح بن أبي 
الأخضر وهو ضعيف. 

وعن عائشة عند النسائي بنحوه. 

والحديث يدل على جواز التنقل و واضطجاع وهو 
المراد بقوله: ومن صلى نائمًا قال الخطابي في معام السّنن: لا 
أحفظ عن أحاٍ من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطرَّع ناثمًا 
كما رخصوا فيها قاعدًاء فإن صحّت هذه اللفظة عن الني ية ولم 
تكن من بعض الرّواة مدرجة في الحديث قياسًا على صلاة القاعد 
أو اعتبارًا بصلاة المريض ناثمًا إذا م يقدر على القعودء دلت على 
جواز تطوع القادر على القعود مضطجعا. 

قال: ولا أعلم أني سمعت نائمًا إلا في هذا الحديث وقال ابن 
بطّال: وامّا قوله: من صلَى نائمًا فله نصف أجر القاعد فلا يصح 
معناه عند العلماء» لأنهم مجمعون أن التافلة لا يصليها القادر 
على القيام إياءٌ. 

قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث وتعقب ذلك 
العراقي فقال: أمّا تفي الخطً ابي ابسن بطّال للخلاف في صحة 
التطرّع مضطجمًا للقادر فمردود فإِن في مذهب الشافعية 
وجهين» الأصح منهما: الصحة. 

وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال: 
أحدها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض 
وقد روئ الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه فكيف 
يدعي مع هذا ا لحلاف القديم والحديث الاتفاق انتهى» وقد 
اختلف شرّاح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطرّع او 
على الفرض ني حقّ غير القادر» فحمله الخطابي على الثاني 
وهو محملٌ ضعيف لأنّ المريض الفترض الذي آتى با بجب عليه 
من القعود والاضطجاع يكتب له جيع الأجر لا نصفه قال ابن 
بطال: لا حلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشّيء: 
لك نصف أجر القادر عليه» بل الآثار الثابتة عن الني ب أن مسن 
منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غیره یکتب له اجر عمله 
وھو صحیح انتھی. 

وحمله سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوع وحکاه 
النووي عن الجمهور وقال: إنه يتعيّن حمل الحديث عليه وحكى 


الترمذي عن سفيان الّوري أنه قال: إن تنصيف الأجر إنما هو 
للصحیح فما من کان له عذرٌّ من مرض أو غيره فصلّى جالسًا 
فإنه مثل أجر القائم. 

۲ - وَعن عايشة ”أن النبي ب كان يُصَلّي لَيْلاً طويلاً 
قَابِماء ليلا طویلاً قاعداء وکا إذا قرا وُو قابِم» ركع رَسَجَد 
وُو قایم» وذ قرا قاعداء ركع وَسَجَد زهو قَاعِد» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
إلا البخاري (حم: ۱۱1/۱) (م: )۱١۹/۷۳۰‏ (د: )۹٠١‏ (ت: 
۷۵٥‏ ) (ن: ۳/ ۲۱۹) (ھ: ۱۲۲۸). 

۳ - وَعَنْ عائشة: «أنها لم تَر النبي هة يلي صلاة اليل 
اعدا قط حتّی اسن وکان یُقَراً قَاعداء حَتّی ذا اراد أن يَرکم قَام 
قرا حرا ِن لَلاِين أو أربَعِين آي تم ركم». روَا الْجَمَاعَةُ 
وَرادُوا إلا ابن مَاجة: ثم يَفْعَل في الركَعَة الَابيَة كلك (حم: 
١‏ (خ: 11۸( (م: ۳۱( (د: 40۳( (ت: (۳۷٤‏ 
(ن: ۳/ )۲١‏ (ھ: .(IYY۳‏ 

الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرا قائمًا أن يركع 
وان فام اون قرا تادا أن ترک ودن رر 
والحديث الاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرا 
قاعدا .وجمع بين الحديثين بحمل قوها «وكان إذا قرا وُر فام 
وذ قرا قَاعدا» في الحديث الأول على أن المراد جميع القراءة 
معنى أله لا يفرغ من القراءة قاعدا | فيقوم للركوع والسجود ولا 
يفرغ منها قائمًا فيقعد لكوع والسّجود فما إذا افتتح الصّلاة 
قائمًا ثم قرأ E EEE‏ 
من قعوڊ» وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدًا ثم قرأ ب بعض القراءة جاز 
له أن يقوم لتمامهسا ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث 
التاني. ويشكل على هذا الجحمع ما ثبت في بعض طرق الحديث 
ارت سل عائشة بلفظ: «فإذًا افتح الصّلاة 
قَاِمًا ركع قَابِسًا. j.‏ اقح الصّلاة قَاعدا ركع قاعدا»» قال 
العراقي: فیحمل على أله کان یفعل مره کذا ومرة کذا» فکان 
يفتتح قاعدًا يتم قراءته قاعدًا ويركع قاعدًا» وكان مرَة يفتتح 
قاعدًا ويقرأ بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًا ويركع قائمًاء فإِن 
لفظ: «كان» لا يقتضي المداومة. 
ما يقتضي آنه 
يقنتج قاعدا يقرا قاعدا ثم يقوم فرزك؛ رلك الظاهر ان هذا ف 
E‏ 
وفيه لم بور تم بُصَلّي رَكَعتيْن وهو جَالس فإذا اراد أن ركع 


وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند 
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والحدیثان يدلان على جواز صلاة التَطوَع من قعودٍ والحديث 
الثاني يدل على أنه جوز فعل بعض الصّلاة مسن قعو وبعضها 
من قيام» وبعض الركعة من قعودٍ وبعضها من قيام. قال العراقي: 
وهو كذلك سواءٌ قام ثم قعد» أو قعد ثم قام» وهو قول ججمهور 
العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأ مد وإسحاق» وحكاه 
النووي عن عامّة العلماء.وحكي عن بعض السّلف منعه قال: 
وهو غلط. وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف وعمَاٍ في 
آخرين كراهة القعود بعد القيام» ومنع أشهب من ال الكيّة الجلوس 
بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور. 

4 - وَعن عَائِشة قالّْت: «رأبت التبي هة بلي مترَبَنا؛ 
واه الذارقطبي (۳۹۷/۱. 

الحديث اخرجه أيضًا النسائي وابن حبّان والحاكم قال 
النسائي: ما أعلم أحدًا رواه غير داود الحفري ولا أحسبه إلا 
خحطا. قال الحافظ: قد رواه ابن خزية والبيهقي من طريق محمد 
بن سعيار الأصبهاني بتابعة أبي داودء فظهر أنه لا خطا فيه. 
وروی البيهقي من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن 
عبد اله بن الزير عن أيه رول ال بق بذر ل 
aS E‏ 
والحديث يدل على أن المستحب لمن صلّى قساعدًا أن يتريّع» وإلى 
ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحد» وهو أحد القولين للشافعي» 
وذهب الشافعي في أحد قوليه آنه بجلس مفترشًا كالجلوس بين 
السجدتين وحكى صاحب النهاية عن بعض المصنّفين أنه مجلس 
متورگا. 

وقال القاضي حسينٌ من الشافعية: إنه مجلس على فخذه 
اليسرى وينصب ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ» 
وهذا الخلاف إنما هو ني الأفضلء وقد وقع الاتفاق على أنه 


يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود لما في حديشي 
عائشة المتقدمين من الإطلاق وما في حديث عمران بن حصين 
المتقدم من العموم 


باب النهي عَن التطْوَع بد الإقَامة 
٥‏ - وعن أبي هُرَبْرَة أن التبي ية قَال: «إذا أقيمَت 
الصّلاة فلا صلاة إلا الَْكتّوبة» رَوَاءٌ الْجْمَاعَةٌ إلا الُخار ي وَفِي 
روَاية لأخمد: «إلا الي أقيمَت» (حم: ۲/ )٠١‏ (م: )۷١١‏ (د: 


۹ )) (ت: )٤۲۱‏ (ن: ۱۱۹/۲) (ه: .)۱۱١١‏ 

وني الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الإفراد مثل حديث 
أبي هريرة. قال العراقي: وإسناده حسنْ. 

وعن جابر عند ابن عدي في الكامل مثله» وفي إسناده عبد الله 
بن ميمون القدَاح. قال البخاري: ذاهب الحديث. والحديث يدل 
على أنه لا يجوز الشتروع ني النافلة عند إقامة الصّلاة من غير فرق 
بين رکعتي الفجر وغيرهما وقد اختلف الصنحابة والتابعون شن 
بعدهم في ذلك على تسعة أقوال: أحدها: الكراهة» وبه قال من 
الف عالطا و ا ماله ب کر وی ت 
في ذلك وأبو هريرة ومن التابعين عروة بن الرّبير وحمّد بن 
سیرین وإبراهیم التخعي وعطاء بن آبي رباح وطاووس ومسلم 
بن عقيل وسعيد بن جبير ومن الأئمَّة سفيان الُوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمّد بن جرير هكذا اطلق 
الترمذي الرواية عن الثوري. 

وروی عنه ابن عبد الب والنووي تفصیلا وهو أنه إذا خشي 
فوت ركعةٍ من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا 
صلاها» وسياتي. 

القول الثاني: آنه لا جوز صلاة شيء من التوافل إذا كانت 
ا مكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعي الفجر وغيرهماء قاله 
ااا ا ۹ 

القول الثّالث: أنه لا باس بصلاة سنة الصّبح والإمام في 
الفريضةء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق والحسن 
البصري وجاهار ومكحول و ٣اد‏ بن آبي سليمان» وهو قول 
الحسن بن حي ففق هؤلاء بين سّة الفجر وغيرما واستداوا ها 
رواه البيهقي من حديث ابي هريرة أن رسول الله َة قال: ذا 
أقيمَت الملا فلا صَلاة إلا الْمَكنْوبَة إلا ركعتي المح 
وأجيب عن ذلك بأنْ البيهقي قال: هذه الرّيادة لا اصل نماء ولي 
إسنادها حجّاج بن نصر وعبّاد بن کثيرٍ وهما ضعیفان» على آنه 
قد روى البيهقي عن آبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا 
أقيمَت الصْلاة فلا صلا إلا الْمَكَتَوبَةء قيل: بَا رَسُول الله ولا 
ركعي القَجْر؟ فال ولا ركعَتي الْفجر؛ وني إسناده مسلم بن 
خالډ الرنجي وهو متکلم فیه» وقد وثقه ابن بان واحتج به في 
صحیحه. 

القول الرابع: التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه وبين 
أن بخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لاء وهو قول مالكي 
فقال: إذا كان قد دخل المسجد فليدخحل مع الإمام ولا يركعهماء 
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يعني ركعتي الفجر» وإن لم يدخحل المسجد فإن ل خف أن يفوته 
الإمام بركعةٍ فليركع خارج المسجد وإن خاف أن تفوته الركمة 
الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه القول الخامس: أنه إن 
خشي فوت الركعتين معا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من 
الرّكوع في الثانية دحل معه وإلا فليركعهماء يعني ركعي الفجر 
خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
كما حكاه ابن عبد البّ» وحكى عنه أيضًا نحو قول مالك وهو 
الذي حكاه الخطابي وهو موافنٌ لما حكاه عنه أصحابه. وحکی 
الووي مثل قول الأوزاعي التي ذكره. 

القول السّادس: أنه يركعهما في المسجد إلا أن بجاف فوت 
الركعة الأخيرة. فامًا الركعة الأولى فليركع وإن فاتته» وهو قول 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيزء وحكاه النووي عن ابي حنيفة 
وأصحابه. 

القول السابع: يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا حاف فوت 
الركعة الأولى» وهو قول سفيان الثوري» حكى ذلك عنه ابن عبد 
الل وهو مالف لا رواه الترمذي عنه القول التامن: أنه يصليهما 
وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا قاله ابن الجلاب من 
المالكيّة. 

القول التاسع: أنه إذا سمع الإقامة م يمحل له الول في 
ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل» سواءٌ كان في ا مسجد او 
خارجه» فإن فعل فقد عصى وهو قول أهل الظّاهرء ونقله ابن 
حزم عن الشافعي وعن جمهور السّلف» وكذا قال الخطابي» 
وحكى الكراهة عن الشافعي وأحد. 

وحكى القرطي في المفهم عن أبي هريرة وهل الظاهر أنها لا 
ی ر ا ا ر ی 
الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة الي يقوها المؤذن علد 
إرادة الصلاة وهو المعنى المنعارف. قال العراقي: وهو الخبسادر إل 
الأذهان من هذا الحديث والاً حاديث المذكورة في شسرح الحديث 
الذي بعد هذا تدلٌ على ذلك إلا إذا كان المراد بإقامة الصّلاة 
فعلها كما هو المعنى الحقيقي ومنه قوله تعال: الَِين يُقَيمُون 
الصّلاة» فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذّن قبل 
الشروع في الصّلاةء وإذا كان المراد المعنى الأول فهل المراد بة 
الفراغ من الإقامة لأنه حينشار يشرع في فع الصّلاة؟ أو المراد 
شروع المؤذن في الإقامة؟ قال العراقي: مجتمل أن يراد كل من 
الأمرين» والظّاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيًا المامومون 
لإدراك التحريم مع الإمام. وعّا يدل على ذلك قوله في حديث 


أبي موسى عند الطبراني «أن النبي َة رأى رجلا صْلّى رركتي 
القَْجرٍ جين أخل الْمُرَذْنْ يميم قال العراقي: وإسناده جِيّدّ. ومثله 
حديث ابن عباس الاتي. 

قوله: (ألا صنلاة) بحتمل أن يتوه التي إلى الصَحَة او إلى 
الكمالء والظّاهر توجَّهه إلى الصَحَّة لأتها اقرب الجازين إلى 
الحقيقة وقد قدمنا الكلام في ذلك فلا تنعقد صلاة التطرّع بعد 
إقامة الصَلاة المكتوبة كما تقدم عن أبي هريرة وأهل الظّاهر قال 
العراقي: إن قوله: «فلا صلاة؟ بحتمل أن يراد فلا يشرع حينأر في 
صلاةٍ عند إقامة الصلاةء ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاةٍ وإن ‏ 
كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصأي لإدراك فضيلة 
التحرّم» او انها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي» يحتمسل كلا 
من الأمرين» وقد بالغ اهل الظّاهر فقالوا: إذا دخل في ركعتي 
الفجر أو غيرهما من النوافل فأقيمت صلاة الفريضة بطلت 
الركعتان» ولا فائدة له في أن يسلَّم منهما ولو م يبق عليه منهما 
غير السلا بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة 
فإذا أت الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما قال: وهىذا 
غل منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلا فليیت شعري 
اهما اطول زمنًا مدَّة السَّلام أو مدة إقامة الصّلاة بل يمكنه إن 
يتهيًا بعد السّلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تام 
الإقامة» نعم قال الشيخ ابو حامي مسن الشافعية: إن الأفضل 
خروجه من النافلة إذا اذاه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم وهذا 
واضح انتھی. 

قوله: (إلا الْمَكتّوبة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات» 
وإنما هي راجعة إلى الصّلاة التي أقيمت» وقد ورد التصريح 
بذلك في روايةٍ لأحد بلفظ: «قلا صلاة إلا المكنوبة الي أقِيمت» 
وكذلك في روايةٍ لأبي هريرة ذكرها ابن عبد الب ني التمهيد 
وكما ذكره المصنف في حديث الباب. 

0 - وَعَن عَْدٍ الله ن مالك ابن بُحَيَنة «انّ رَسُول الله 
کل رأى رَجُلاً ومذ أقيمت الصتلاءُ ملي ركَتيْن لما اصرف 
رسو الله هة لاث به الناس» فال لَه رَسْول الله بل: المح 
أرباء المح أرعاء. مق علي (خ: )1٩۳‏ (م: .)۷١١‏ 


-وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند مالم وبي داود 


والنسائي وابن ماجه قال:-«جَاءٌ رَجْل والنبي ڳلا بُصَلي المح 
صلی ركعَتيْن قبل أن يذل في الصَلاةٍ فَلَّمَا انمنرَف رَسُول اللَهِ 
هة قال لَه: با لان باي صلاتنك اعتدذت» بابي صلَيْت وخدك 
از بابي صليْت مَعنا؟؛. 
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وعن ابن عباس عند أبي داود الطيالسي قال: «كنت أصَلّي 
رخذ المُوَذْنُ في اقام فَجذببي بي الله 5ة رَقال: الي 
الصَبْح أرْبَعًا؟“ ورواه أيضًا البيهقيٌ والبرّار وأبو يعلى وابن حبّان 
في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: إنه على شرط الشّيخين» 
والطبرانيّ 

وعن أنس عند البرار قال: 
ا ان: صلاان منّا؟ 
رهی أن تُصلبا إا أقيمَت الصنلاةه واخرجه مالك في الموطًا. 

وعن زيد بن ثابتو عند الطبرانيٌ في الأوسط قال: رای 
رَسول الله هة رَجُلاً بصي ركعي القَجْر وّبلال بُقيمٌ اللا 
َقَال: أصَلاتّان مَعّا؟» وفي إسناده عبد المنعم بن بشير ا 
وقد ضعَفه ابن معين وابن حبان وعن آبي موسى عند الطّبراني 
في الكبير أن رسو الله لا رأى رجلا يُصَلّي ركعي اعدا 
جين حل امون ية بقيم فَعمَرَ النبي َة مكب وَال: الا كان هذا 
قبل هَذا؟» قال العراقي: وإسناده جيذ وعن عائشة عند ابسن عبد 
الب في التمهيد أن النبي ا حرج جين أُقيمَت صَلاة امتح 
فَرآی ناسا يُصَلونء فقال: أَصَلانان مَعَا؟» وفي إسناده شريك بن 
عبد الل وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 

قوله: (لاث به التاس) أي اختلطوا به والتقوا عليه. قال في 
القاموس: والالتياث: الاحتلاط والالتفات. والحديث يدل على 
كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة. 

وقد تقدّم بسط الخلاف في شرح الحديث الذي قبله» فان قيل: 
قد روی ابن ماجه من حدیث علي رضي الله عنه انه قال: « کان 
النبي ب بُصلّي الركَعَتَيْن عند الاقام موه كيف امح به وبين 
أحادیث الباب؟ فقيل: إن ذلك خاص بالإمام» وقیل: بالني 4 
والأول أن يقال: إن ني إسناد الحديث الحارث الأعور» وهو 
ضعيف كما علم بسل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلَّف 
الجمع. 

باب الاوْقَاتِ المَنهي عن الصّلاة فيهًا 

۹۸۷ - عن أبي سيار أن النبي با قال: صلا بعد صلاق 
الحصر حَتى تَعْرّب الس ولا صَلاة بد صلا افر حتى 
َطلُحَ لشن فق عَلَيْهِء وَفِي لَفْظٍ (حم: (i /r‏ (خ: 
(VA :p) (TY‏ «لا صلاة َد صلاتيْن بغذ الجر 
حى طلم الس وغد الْعَصلر حى تَْرُب». رَرَاءٌ أاخْمَد 
والُخاري. 


۸ - وَعَن عُمَر ن الْحطّاب أن البي بيا هى عن 
الصلاة غد الجر حى طلم التنس وغد العم حى قفرب 
الششنس». وَرَوَاء أو هُرَبْرَة مل ذلك ممق علبْهِمًا وي لَفْظٍ عن 
عْمَر: أن ابي ب قَال: «لا صلاة بد الْخَصلر حى ترب 
الس رلا صلا غد صلاة الصتبج تی طلم الس روا 
الخاري (0۸۱) وَرَوَاهٌ خمد (۳۹/۱) وُو داود )۱۲۷١(‏ 
رالا فيه: بَعْدَ صلا الْعَصر. 

في الاب عن جماعةٍ من الصتحابة. 

منهم عمرو بن عبسة وابن عمر وسيذكر ذلك المصتف. 

وعن ابن معو عند الحاو بلفظ: «كنا نى عن اللا 
عند طلوع الشمس. ورعن عُرُوبها وَنصْف النهار». 

وعن عبد الله بن عمرو بن الماص عند الطبراني في الأوسط 
قال: قال رسول الله ة: «لا تُصلوا َد القَجْر حى تطلْع 
الس ولا غد التصلر حَنى تنرب الشنْس» وعن معاذ بن 
عفراء أشار إليه التّرمذي وذكره ابن سيّد الاس في شرحه بنحو 
حديث آبي سعیار. 

وعن زيد بن ثابتٍ عند الطبراني ان رسول الله ية «نهّى عن 
الصلاة َد مره وعن كعب بن مرَة عند الطّبراني أيضًا بنحو 
غو رز ن ا اکن 

وعن سلمة بن الأكوع أشار إليه الترمذي. 

وعن علي رضي الله عنه عند آبي داود قال: «کان رسو الله 
ية يُصتلي في ار كَل صلا مكَوبةٍ رَكَتينِ إلا الفَجر والَصلر؛ 
وني الباب عن جماعة ذكرهم الترمذي وال حافظ في التلخيص. 

قوله: (لا صلاة) قال ابن دقيق العيد: صيغة النفي إذا دحلت 
في الفاظ الشارع على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل 
الشرعي لا الحسّيّ» لأنا لو حملناه على نفي الحسّي لاحتجنا في 
تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه وإذا حملناء على الشرعي ) 
نتج إلى إضمار فهذا وجه الأولويّة» وعلى هذا فهو نفي بمعنى 
التهي. والتقدير: لا تصلّواء كما تقدم التصريح بذلك في حديث 
أبي هريرة وابن عمرو بن العاص» وسياتي حديث علي رضي 
الله عنه» وحكى ابو الفتح اليعمري عن جاعةٍ من السّلف انهم 
قالوا: إِنّ النهي عن الصّلاة بعد البح وبعد العصر إنما هو 
إعلام باه لا يتطرّع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به 
وقت الطّلوع ووقت الغروب. ويؤيّد ذلك ما رواه أبو داود 
والتسائي بإسنا حسن كما قال الحافظ عن علي رضي الله عنه 

عن الي به قال: لاصوا خد المح ولا بغ الْحَصنر إلا أن 
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تَكون الشَمْس نقَيةً. وفي رواية: «مُرنَفْعَة فدل على أن المراد 
بالبعديّة ليس على عمومه» وإنما المراد وقت الطَلوع ووقت 
الغروب وما قاربهما كذا في الفتح. 

قوله: (بَعد صَلاة الْعَصر وَبعْدَ صلاة الْقَجْر) هذا تصريح بان 
الكراهة متعلقة بفعل الصّلاة لا بدخحول وقت الفجر والعصر. 
وكذا قوله في الرُواية الأخحرى لا صَلاة بعد الصَلاتيْن؛ وكذا 
قوله في رواية ابن عمر عمر لا صنلاة عد صتلاة الصبّج؛ وكذا قوله: 
في حديث عمرو بن عبسة الآني «صَلَ صلاة الصبّح م أ ا 
وقوله: «حتى تَصلَّيّ الْعَصْرَ تم أقصر؛ فتحمل الأحاديث المطلقة 
على الأحاديث المقيّدة بهذه الريادة» وقد اختلف أهل العلم في 


الصّلاة بعد العصر وبعد الفجر» فذهب الجمهور إلى أا ' 


مكروهةء وادعى الّووي الاتفاق على ذلك» وتعقبه الحافظ باه 
قد حكي عن طائفةٍ من السّلف الإباحة مطلقًا وان احاديث الّهي 
ملسوخة. 

قال: وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر» وبذلك جزم ابن 
حزم وهو أيضتًا مذهب المادي والقاسم رضي الله عنهماء وقد 
اختلف القائلون بالكراهةء فذهب الشافعي والمؤبد باللّه إلى آنه 
جوز من الصلاة في هذين الوقتين ما له سبب. واستدلا بصلاته 
سنة الظّهر بعد العصر» وقد تدم الجواب عن هذا الاستدلال 
في باب تحيّة المسجد» وذهب أبو حنيفة إلى كراهة التطوعات في 
هذين الوقتين مطلقا. وحكي عن جماعةٍ منهم أبو بكرة وكعب بن 
عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات. واستدل القائلون 
٠‏ بالإباحة مطلقا بأدلَةٍ منها دعوى النسخ لأحاديث الباب» صرح 
بذلك ابن حزم وغيره وجعلوا التاسخ حديث من أذرك من 
الصبْح ركع قبل أن تَطلم الس ومن أذرَك مِنَ الْعَصر ركمَة 
قبل أن تَغْرب الشَمْس» وقد تقدّم» ولكنه حاص بصلاة الفرض 
فلا يصلح لنسخ أحاديث الباب على فرض تأخره. 

وغاية ما فيه تخصيص صلاة الفريضة من عموم النهي. 
واستدلوا أيضًا حديث صلاته بلا لركعتي الظهر بعد العصر» وقد 
تقدّم الجواب عنه. 

واستدلوا أيضًا بحديث علي ا متقدَّم للتقييد بالتهي فيه بقوله: 
ا کرو الت فة بوا رو ب لا الا قاي 
الفتح: إن إسناده حسنٌء وقال في موضم آخر منه: : إن إسناده 
صحيح وهذا وإن كان صالًا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب 
٠‏ القاضية منع الصَلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق ما عدا 
الوقت الذي تكون الشمس فيه بيضاء قي لكّه أخحص من 


دعوى مدعي الإباحة للصَلاة بعد العصر وبعد الفجر مطلقًا. 
واستدلوا أيضتًا بجا رواه مسلمٌ عن عائشة أنها قالت: وهم عمر 
إنما نھی رسول الله ا آن يتحرّى طلوع الشمس وغروبها. وما 
رواه البخاري عن ابن عمر آنه قال: أصلي کما رايت أصحابي 
يصاون ولا أنه أحدًا يصلي بلیل أو نهار ما شاء غر آن لا 
تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها. ويجاب عن الاستدلال بقول 
عن الي ية ثاب من طريق جماعة 
من الصحابة كما تقدّم» فلا اختصاص له بالوهم وهم مشبتون 
وناقلون للريادةء فروايتهم مقدّمة وعدم علم عائشة لا يستلزم 
العدم» فقد علم غيرها با م تعلم. ويجاب عن الاستدلال بقول 
ابن عمر بأنه قول صحابيٌ لا حجّة فيه ولا يعارض المرفوع. على 
آنه قد روي عن النيٰ ية حلاف ما رآه كما سياتي واسندلوا 


عائشة: بان الذي رواه عمر 


أيضًا ما أحرجه البخاري من حديث ابن عمرء قال: قال رسول 
الله ة: لا تَحرَوا بصلايكم وع الس ولا غُرُوبّها؛ قالوا: 
فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على 
المقيّدء أو تبنى عليه بناء العام على الخاص. ويجاب بان هذا من 
التنصيص على أحد أفراد العام وهو لا يصلح للتخصيص كما 
تقرّر في الأصول. واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصّلاة 
بعد صلاة العصر والفجر عام فما كان أخحص منها مطلقًا 
كحديث يزيد بن الأسود وابن عباس في الباب الذي بعد هذا 
وحديث علي التقد» وقضاء سنة الظهر بعد العصر وستة الفجر 
بعده للأحاديث المتقدمة في ذلك» فلا شك أنها خصصة هذا 
العموم» وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من 
وجه كأحاديث تحيّة المسجد وأحاديث قضاء الفوائت. وقد 
تقدّمت» والصّلاة على الجنازة لقوله بل: «يَا علي ثلاث ل 
ؤخرْهًا: الصلاة إذًا أت وَالجنازة إذا حضَرّت...» الحديث 
أخرجه الترمذي «وَصلاء الْكُسوف قول بها: فإذا راوها 
قَافرَعُوا إلى الصلاة؛ والركعتين عقب التطهر یت اسي هريرة 
المتقدم. وصلاة الاستخارة للأحاديث المحقدّمة وغير ذلك فلا 
شك انها آعم من أحاديث الباب من وجه واخص منها من وجو. 
وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خحاصًا لا في ذلك من 
التحكم» والوقف هو المتعيّن حتى يقع الترجيح بامر خارج. 

4 - وَعَن عرو بن عَبَسَة قال: «قُلْت: يا بي الله أخبرتي 
عَنِ الصّلاق قالٌ: ق صلا المتنع تم أقصِر عن الصّلاة حى 
طلم الس وترتيع؛ فإنها ن ل و ر ا 


وي 


رجيتيلر جذ لها الْكُقَار نَم صل إن الصلاة مشهُودة مَخضورة 


حت ستل الظْل بالرنی ا م أقصِر عن الصّلاق فن تيا 
لجر جهنم »ذا اتل ايء صل »إن الصّلاة مَلهودَةٌ 
مخضلورة حتى صي صر م صر عن الصلاة حى تَفْرب 
نها عرب بين قري شتْطان» وجيتيلر جذ لَهّا الْكُمَار. رَوَاهُ 
خمد ۱۱۱/5) ولم (۸۳۲) ولابي داد (۱۲۷۷) خرف 
وأوَلهُ عند «فُلْت: يا رَسُول الله أي اللَيْلٍ أْمَ؟ قال: جوف 
اليل الاجر قصل ما شرفت فان الصلاة مهودة مَكوبَةٌ حى 
تمل لمش 

قوله: (ونَرَفِع) فيه أن النهي عن الصّلاة بعد الصْبح لا يزول 
بنفس طلوع الشّمس» بل لا بد من الارتفاع. وقد وقع عند 
البخاري من حديث عمر النقدّم بلفظ: «حتّى تثلرق النْس» 
والإشراق: الإضاءة وفي حديث عقبة الآتي «حَتّى طلم الس 
اة“ وذلك يبيّن أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب 
وغيره الارتفاع والإضاءة لا جرد الظهورء ذكر معنى ذلك 
القاضي عياض. 

قال النووي: وهو متعيْنٌ لا عدول عنه للجمع بين الرّوايات. 
وقد ورد مفسَرًّا في بعض الرٌوايات بارتفاعها قدر رمح قوله: 
«إنها طلم بين قري شيْطان؛ قال النووي: قيل: المراد بقرني 
الشيطان: حزبه وأتباعه. 

وقيل: غلبة أتباعه وانتشار فساده. 

وقيل: القرنان ناحيتا الرس وأنه على ظاهره. قال: وهذا 
الأقوى. 

ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون 
السساجدون هما من الكقار كالساجدين له في الصورة» وحينشار 
یکون له ولشيعته سط ظاهرٌ ومكنٌ من أن يلبسوا على المصلّين 
صلاتهم فكرهت الصّلاة حينلو صيانة ها كما كرهت في الأماكن 


اي هي ماوى الشيطان. 
وفي رواية لأبي داود والنسائي: «فإنها تطلُع بين فَرْنيٰ شيْطًان 
فَيْصلي لْهَا الْكُفَار؛. 


قوله: (مَشهودة مَحْضُورَة) أي تشهدها اللائكة ويحضرونهاء 
وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. 

قوله: (حتَى يَسْتقِلَ الل بالرّمع) قال النووي: معناه آنه يقوم 
مقابله في الشمال ليس مائلاً إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذا حالة 
الاستواء انتهى. 

والمراد أنه يكون الل في جانب الرّمح ولم يبق على الأرض 
من ظلّه شيءٌ. وهذا يكون في بعض آيّام السّنة ويقدّر في سائثر 


الأيّام عليه. 

قوله: (تَسْجَرٌ جَهَنم) بالسّون المهملة والجيم والراء أي يوقد 
عليها إيقادًا بليغا. 

قوله: (قإذًا اقل القَيء) أي ظهر إلى جهة المشرق» والفيء 
مختصر ا بعد الرّوالء وأمًا الل فيقع على ما قبل الرّوال وبعده. 

قوله: (حتّى صل الْعَصْرَ) فيه دليل على أن وقت النهي لا 
يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي» وإنما يكره 
لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو رها عن أول الوقت م 
يكره التنمل قبلها وقد تقدم الكلام في ذلك وكذا قوله: اتی 
صل الصّبْح». قال الصنف ره الله: وهذه التصرص 


٠‏ الصتحيحة تدلّ على أن النهي في الفجر لا يتعلَّق بطلوعه بل 


بالفعل کالعصر انتهی. 

والحديث يدل على كراهة التطوّعات بعد صلاة العصر 
والفجر وقد تقدم ذلك. وعلى كراهنها أيضًا عند طلوع الشمس 
وعند قائمة الظهيرة وعند غروبهاء وسيأتي الكلام على هذه 
الأوقات. 

۰ - وَعَن پار مول ابن عُمَرَ قال «رآڼي ان عُمَرَ ونا 
أصلّي بعد ما لع الْقَجرُ فقال: إن رَسُول الله ل حرج لينا 
وَنَحْنْ تُصلَي هذه الساعة فَقَال: للع شاهِدكُم غايكم الأ صلا 
بغ لصح إلا ركعتيْن؛ روه خمد )٠٠٤/۲(‏ وأبو داد 
(۷۸(. 

وأخرجه أيضًا الدارقطني والترمذي وقال: غريب لا يعرف 
إلا من حديث قدامة بن موسى. 

قال الحافظ: وقد اختلف في اسم شیخه فقيل آوب بن 
حصين. وقيل: محمد بن حصين وهو مجهول. 

وأخرجه آبو يعلى من وجهين آخرين عن ابن عمر نجوه 
ورواه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرّحمن البيلماني عن أيه 
عن ابن عمر ورواه أيضًا الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص وفي إسناده الإفريقي. ورواه أيضتًا الطبرانيّ من حديث 
عمرو بن شعیبٍ عن أبیه عن جه وفي سنده رواد بن الجراح 
ورواه أيضًا البيهقي من حديث سعيد بن المسيّب مرسلاًء وقال: 
روي موصولاً عن أبي هريرة ولا يصح. ورواه موصولا الطبراني 
وابن عدي وسنده ضعيف والمرسل أصح. 

والحديث يدل على كراهة التَطرّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر. 

قال الترمذي: وهو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلّي 
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الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 

قال الحافظ في التلخيص: دعوى الترمذي الإجماع على 
الكراهة لذلك عجيب» فان الخلاف فيه مشهورٌ حكاه ابن المنذر 
وغیره. 

وقال الحسن البصري: لا بأس به» وكان مالك یری أن يفعله 
من فاتته صلاة اليل وقد اطنب في ذلك محمد بسن نصر في قيام 
الليل انتهى. 

وطرق حديث الباب يقي بعضها بعضًاء فتنتهض للاحتجاج 
بها على الكراهة. 

وقد أفرط ابن حزم فقال: الرّوايات في أنه لا صلاة بعد الفجر 
إلا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة. 

۹۹۱ - عن عقَبة بن عام قال «ثلاث سَاعات هاا سول 
الله هة أن صي فين أو نير يهن مَوتَانا: جين طلم الشَنْس 
بازغة حى ترتع جين بَقُومٌ فام الفهيرق جين يَف 
قروب نى تَطْرّب». رَواه الْجَمَاعة إلا الخاري (حم: 
(\oY/t‏ (م: ۱) (د: ۳۱۹۲) (ت: ۱۰۳۰) (ن: )۲۷٥/۱١‏ 
(هھ: .)۱١۱۹‏ 

قوله: (أن نقبْر) هو بضم الباء الموحَدة وكسرها لغتان. قال 
النووي: قال بعضهم: المراد بالقبر: صلاة الجنازة وهذا ضعبف 
أن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير 
الحديث ما بخالف الإجماع» بل الصواب أن معناه تعمد تأاخير 
الدّفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار 
الشّمس بلا عذرٍ وهي صلاة المنافقين. قال: فامًا إذا وقع الفن 
بلا تعمَرٍ في هذه الأوقات فلا يكره. انتهى. 

وظاهر الحديث أن الّفن في هذه الأوقات عرَمٌ من غير فرق 
بين العامد وغيره إلا أن بخص غير العامد بالأدلّة القاضية برفع 
الجناح عله. 

قوله: (بازغة) أي ظاهرة. 

قوله: (تضسبّف) ضبطه التووي في شرح مسلم بفتح التاء والضّاد 
المعجمة وتشديد الياء» والمراد به اميل. والحديث يدل على تحريم 
الصّلاة في هذه الأوقات وكذلك الدّفن. وقد حكى النووي الإجماع 
الكراهة. قال: واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها. واختلفوا في 
النوافل التي ها سب كصلاة التحيّة وسجود التلاوة والشكر وصلاة 
العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت» ومذهب الشافعي 
وطائفة جواز ذلك کله بلا کراهةي ومذهب ابي حنيفة وآخرین آنه 


داخل في النهي لعموم الأحاديث انتهى. 


وجعله لصلاة ا جنازة ههنا من جملة ما وقع فيه الحلاف ينافي 
دعواه الإجماع على عدم كراهتها كما تقدّم عنه. ومن القائلين 
بكراهة قضاء الفرائض في هذه الأوقات زيد بن علي والمؤيد بالله 
والداعي والإمام بجيى» قالوا: لشمول النهي للقضاء لأنٌ دليل 
المنع لم يفصل. واحتج القائلون بجواز قضاء الفرائض في هذه 
الأوقات وهم المادي والقاسم والشافعي ومالك بقوله بَه: من 
ام عن صَلاتِهِ أو مها عَنْهَا فَوََنهَّا جين يُذكَرْهًا» الحديث التق دم 
فجعلوه مخصَصًا لأحاديث الكراهة وهو تحكَم لأله أعمّ منها من 
وج وأاخص من وجي وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص 
من الآخر» وكذلك الكلام في فعل الصّلاة المغروضة في هذه 
الأوقات ادا إلا ان حديث: «مَن أذرك من الْقُجر ركعَة قبل أ 
طلم الشنْس ومن أذرَك من الْحَصلر ركَعَة قبل أن تفرب 
الشَلْس» احص من أحاديث التهي مطلقا فيقدّم عليها. وقد 
استثنى الشافعي وأصحابه وأبو يوسف الصّلاة عند قائمة الظهيرة 
يوم الجمعة خاصَة» وهي رواية عن الأوزاعي واهل الشام. 
واستدلوا ما رواه الشافعي عن أبي هريرة: «أن الي با هى عَنِ 
الصّلاة نملف النهار حتى زول الس إلا بوم اْجُمْمَةِه وفي 
إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يى وإسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة وهما ضعيقان. ورواه البيهقي من طريق أبي خالا 
الأحر عن عبد اللّه شيخ من أهل المدينة عن سعيار عن أبي 
هريرة. ورواه الأثرم بسنار فيه الواقدي وهو متروك. 

ورواه البيهقي أيضًا بسنار آخر فيه عطاء بن عجلان وهو 
مرو ايقل وود روي الجافقي عن تولب بن ابي مال ي 
عام الصحابة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. وني 
الباب عن واثلة عند الطبرانيّ» قال الحافظ: بسنار واو 

وعن أبي قتادة عند أبي داود والأشرم «أنة ڳل كرة الصَلاة 
صف النهار إلا بوم الْجُمُعَةه» وقال: إن جم جر إلا بوم 
الْجُمُعَة وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وهو أيضًا منقطح 
لأنه من رواية أبي الخليل عند أبي قتادة ولم يسمع منه. 

۲ - وَعرٌ كران مَوْلّى عابشة أنها حَدة «أن رَسول الله 
كان يُصلّي بد الَْصر وى عنهًاء وَيُواصِل وَينهّى عن 
الْوصًال». روه ابو اود .)۱۲۸١(‏ 

اديت في إستافه عمد بن اشاق عن عمد بن عمرو ين 

عطاء وفيه مقا إذ م صرح بالتحديث وهو هنا قد عنعن؛ فينظر 
في عنعنته كما قال الحافظء وقد قدّمنا في باب قضاء سنة الظّهر ما 
يدل على اخحتصاص ذلك به َلا. 
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اب الرَخصَة فِي إِعَادَة الْجَمَاعة وركَعتي 
الطَوَافٍ في كَل وَفْتِ 

۳ - عن يزيد بن الآملود قال: «شهذت مع الي ڳلا 
صلاة احرف ذا هو برَجُليّن في أخرَّى الْقَوْم لم بُصْلَيّاء 
قال علي بها فَجيءَ بها رعذ فَرَابصهُمًاء فَقال: ما مَنعْكُمًا 
أن صلا مَعَنَا؟ قَالا: : ا رول الله إنا كنا قَذ لبا في رحالاء 
قَال: فلا تَفْعَلا إا ليما في رحالكما تُم اّما مَلجد جَمَاعَة 
قُصليَا مهم نها كما ناوَِة؛. راء اة إلا ابن مَاجة. وي 
لظ لابي داود: «إذا صلّى أحَذكم في رَحلِه تم أذرك الصلاة مع 
الإمَام قَلَْصلَهَا َف انها له افِلَة» (حم: )٠١١ /٤‏ (د: )٥۷٥‏ 
(ث: ۲۱۹) (ن: ۱۱۳-۱۱۲/۲). 

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني وابن حبان والحاكم وصحَحه 
ابن السّكن» وقال الترمذي: حسنْ صحيح وقد أخرجوه كلهم 
من طریق يعلى بن عطاء عن جابر بن زيار عن الأسود عن أبيه. 
قال الشافعيٌ في القديم: إسناده مجهول. قال البيهقي: لان يزيد بن 
الأسود ليس له راو غير ابنه» ولا لابنه جابر راو غیر یعلی. قال 
الحافظ: : على من رجال مسلم» وجابر وقه الائ وغیره» وقد 
وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى» أحرجه ابن منده في المعرفة 
من طريق شيبة عن إبراهيم بن أبي أمامة عن عبد الملك بن عمير 
عن جابر. 

في الاب عن ابي ذز عند مسلم في حدیو اوله: «كبْف أت 
إا كان عَلّبْك أَمَرَاءُ بُوَحرُون الصلاة عن وَيهّا؟ ويه فإ 

وعن ابن مسعوڊ عند مسلم پنحوه. وعن شاد بن آوس عند 
البرار. وعن حجن الديلمي عند مالك في الموطًا والتسائي وان 
حبان والحاکم. 

وعن ابي پوب عند ابي داود آنه ماله رَجُل ِن يي ستاو ن 
خرَيْمة فَقَال: صي أحدنا في مزه الصّلاة م أت المج 
وام الصلاة قَأصتلي مَعَهُمْ فاج في فيي من ذلك شيا قال 
بو آیوب: سالتا عن ذلك النبي كل قال: فلك له سهم جنم 
وئي إسناده رجل مجهول. 

قوله: (ثَرْعَدٌ) بضم اوّله وفتح ثالثه: أي تتحرك كذا قال ابن 
رسلان. 

قوله: (فرَاِصهّمًا) جمع فريصةٍ بالصّاد المهملة وهي اللحمة 
من الجنب والكتف التي لا ترال ترعد: أي تتحرّك من الذابة 


واستعير للإنسان لان له فريصة وهي ترجف عند الخوف. وقال 
الأصمعي: الفريصة: لحمة بين الكتف وال جنب. وسبب ارتعاد 
فرائصهما ما اجتمع في رسول الله ي من الميبة العظيمة والحرمة 
الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه. 

قوله: (لُمٌ ّنا مَجد جَمَاعَةٍ) لفظ آبي داود «إِذا صَلّى 
احدكم في رَخله ثم اذرك الام ولم يُمتَل فيل مََه» ولفظ 
ابن حبّان «إذا صلَْمَا في رحالگما تم م أذركشْنًا الصَلاة فَصَلَيا». 

قوله: انها لتا ب تمرة بان الثانية في الصّلاة 
المعادة نافلة. وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأول جماعة أو 
فرادی» لان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المعال. قال ابن عبد البرّ: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد 
الصّلاة مع الإمام ي جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته. 
وآمّا من صلی في جماعةٍ وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلت أو 
كثرت» ولو أعاد في جماعة أخحرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا 
نهاية له» وهذا لا بخفى فساده. قال: ومن قال بهذا القول مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. ومن حجتهم قوله يل: «لا 
صي صْلاةً في يوم مَرَنيْنٍ؛ انتهی. 

وذهب الأوزاعي واهادي وبعسض اصحاب الشافعي وهو 
قول الشافعي القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأول 
فرادی. 

واسندلّوا ما احرجه بو داود عن «بزيد بن عار قال: جت 
والنبي ل في الصلاة فَجَلَْت ولم اذل مَعَهُم في اللاي 
فانصرف عَلَْنّا سول الله اة ره جالسًاء فَقَال: ألم نلم يا 
یُزید؟ قال: بُلّى يا رَسُول الله قد الت قال: فما مَنْعّك أن 
عل تع اناس في ستلانم؟ قان: إني كنت فذ متلا في 
منزلي ونا اسب ان قد صليتم فَقَال: إذّا جئت إلى الصَلاةٍ 
ُوجذت الاس فمل مَعَهُم وان كنت قذ صلبْت تكن لَك اة 
وهل مَكَُوبة؛ ولكنّه ضعفه الووي» وقال البيهقي: إن حديث 
یزید بن الأسود ثبت منه وأول. 

ورواه الدارقطني بلفظ: «وَليَجْعَلٌ الي صَلّى في بيه ناله 
وقال: هي رواية ضعيفة شادة. انتهى. 

وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به 
فا جمع بينه وبين حديث الباب تمكنْ بحمل حديث الباب على 
من صلى الصّلاة الأول في جماعة» وحمل هذاعلى من صلَّى 
منفردًا كما هو الظاهر من سياق الحديثين ويكونان مخصّصين 
حديث ابن عمر عند آبي داود والنسائي وابن خزية وان حبّان 
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بلفظ: سمعت رسول الله لار يقول: «لا صَلّوا صَلاة في بوم 
مَرتيْن» على فرض شموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن 
تکون الإعادة بنية الافتراض أو التطوّع. 

وأمّا إذا كان النهي ختصتًا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط 
فلا بحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث الباب. 

ومن جلة المخصّصات لحديث ابن عمر المذكور حديث أبي 
سعیا قال: « صلی لا رَسُول الله ف فذحل رَجُل مام يُصَلّي 
اله فَقال: ألا رجل يََصدَق على هذا قصلي مَعَه؟» أخرجه 
الترمذي وحسّنه وابن حبّان والبيهقي. 

وحديث الباب يدل على مشروعية الخول مع الجماعة بنية 
التطرّع لمن كان قد صلَى تلك الصّلاة وإن كان الوقت وقت 
كراهةٍ للتصريح بان ذلك كان في صلاة الصّبح. وإلى ذلك ذهب 
الشافعي فيكون هذا خصَصتًا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة 
الصلاة بعد صلاة الصّبح» ومن جوز التخصيص بالقياس الحق به 
ما سواه من أوقات الكراهة. وظاهر التقييد بقوله كلل: لم أيْْنا 
مسجد جَمَاعَة؛ ان ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد 
لا التي تقام ني غيرهاء فيحمل المطلق من الفاظ حديث الباب 
كلفظ أبي داود وابن حبان المتقدمين على المقيد عسجد الجماعة. 

ويؤيّد ذلك ما أحرجه أبو داود والنسائيٌ عن سليمان بن 
يسار مولى ميمونة قال: «رأيت ان عُمَرّ جَالِسًا عَلّى الْبَلاط - 
8 مَوْضيع مَفْرُوش بالبلاط اتن والسّوق بالمدينة- 
وحم يلون فَمُلْت: ألا صني مَعَهُم ؟ قَال: قصلت إن 
سمغت رَسُول الله ب بَقُول: لا تصلّوا صلا في يوم مَريْن؛. 

4-وَعن جير ن ميم أن النبي لا قالّ: «يا بني عبار 
ماف لا تَْنَعُوا أحَدًا طًاف بهذا الْبَيْت وَصْلى أية سَاعَةٍ شَاء من 
بل أو َهّار» روَا الْجَمَاعَةٌ إلا البُخّاري (حم: )۸٠ /٤‏ (د: 
4 (ت: )۸٩۸‏ (ن: ۵/ ۲۲۳) (ه: .)۱۲۵٤‏ 

٥-عن‏ ابن عباس أن النبي ي قال: «يا بي عب 
الْمْطْلب أو با بي عبد منافر لا تنْنعُوا أحدا طوف الت 
وبصي إن لا صلاة بعد افر حى تَطلع الس ولا بغ 
القصر حتى تفرب الس إلا عد هذا الت بطوئون ويْصَلون 
و الدَارقُطبيٌ (۱/ .)٤٠١‏ 

الحديث الأوّل: أخحرجه أيضًا ابن خزيمة وان حبان 
والدارقطني وصححه الترمذي ورواه الدارقطني من وجهين 
آخرين عن جابر. 

قال الحافظ: وهو معلول فان الحفوظ عن جبير لاعن جابر 


وقد عزا المصتف رحه الله حديث الباب إلى مسلم لأنه لم يسنن 
من الحماعة إلا البخاري وهو خط قال الحافظ في التلخيص: عزا 
انجد بن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه قال: : رواه الجماعة إلا 
البخاريّ وهذا وهم منه تبعه عليه امحب الطبري» فقال: : رواه 
السّبعة إلا البخاري. وابن الرّفعة وقال: رواه مسلمٌ» وكاته» والله 
آعلم» أا رأى ابن تيميّة عزاه إلى الجماعة دون.البخاري اقتطع 
مسلمًا من بينهم واکتفى به عنهم ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن 
تيميّة فاخطا مکررًا انتهى. 

والحديث التاني: أحرجه أيضتًا الطبرانيّ وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان والخطيب في تلخيصه.قال ابن حجر في التلخيص: وهو 
معلول. وروی ابن عدي عن آبي هريرة حدیث: «لا صلا َد 
القَجْر حى تَطلَم الشنْس؛ وزاد في آخره: «مَنٌ طاف فَلَيْصَل؛ 
أي حين طاف وقال: لا يتابع عليه.وكذا قال البخاري» وقد 
استدل بحديثي الباب على جواز الطواف والصّلاة عقيبه في 
أوقات الكراهة وإلى ذلك ذهب الشافعي والمنصور بالله» وذهب 
الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم 
ترجيحًا لجانب ما اشتمل على الكراهةء وآنت خبيرٌ بان حديث 
جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص احاديث النهي التقدمة؛ لأنه 
أعم منها من وجي وأخحص من وجه» وليس أحد العمومين أولى 
بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرة. 

وأمّا حديث ابن عباس فهو صالح لتخصيص النهي عن 
الصلاة بعد العصر وبعد الفجر» لكن بعد صلاحيته للاحتجاج 
aE‏ ويؤيده حديث ابي ذز عند الشافعي 

بلفظ: «لا صَلاة بد العصلر حتى ترب الشَْس» » ولا صَلاةً بعد 

المتبج حى للع انس إلا بمكة وكرّر الاستئناء ثلانًا. ورواه 
أيضًا أ مد وابن عدي وفي إسناده عبد الله بن المؤمّل وهو 
ضعيف. وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه. 
وقال البيهقي: تفرد به عبد اللّه ولکن تابعه إبراهيم بن طهمان 
وهو أيضًا من رواية مجاه عن أي ذر. وقد قال آبو حاتم وابن 
عبد البرٌ والبيهقي والمنذري وغير واحار: إنه م يسمع منه وقد 
رواه أيضًا ابن خزية في صحيحه وقال: آنا أشك في سماع مجاهار 
من ذرّ» وهذا الحديث إن صح كان دالا على جواز الصلاة في 
مكة العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيره 
من الطرّعات الى لا سيب هما والني ها سيب 


o۸‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


أنواب سُجُود التلاوةٍ والشكر 
باب مَوَاضيم السَجُود في سُورَة الْحَجَ وص والمُقصّل ‏ 

1 - عن عَنْرو ن العَاص: أن رَسُول الله ية أقَراهُ 
حمس عشرَة منجْدة في القَرآن. مها ثلاث فِي المْفْمَل وَفِي 
الح سَجْدتان». رَوَاهُ بو دود )۱٤١١(‏ واب مَاجَة .)٠٠١۷(‏ 

الحديث چ ايا الدارقطني والحاكم وحسّنه المنذري 
والووي» وضكَفه عبد الحقٌ وابن القطًان» وني إسناده عبد الله بن 
منين الكلابي وهو مجهول» والرًاوي عنه الحارث بن سعيار العتقي 
الملصري وهو لا يعرف أيضًا كذا قال الحافظ. وقال ابن ماكولا: 
ليس له غير هذا الحديث. 

قوله: (خحمْس عَثرَة سَجْدَة) فيه دلي على أن مواضع 
السّجود خمسة عشر موضعًا وإلى ذلك ذهب امد واللّيسث 
وإسحاق» وابن وهبوء وابن حبيب من المالكية» وابن المنذرء وابن 
سريج من الشافعية» وطائفة من أهل العلم» فأئبتوا في احج 
سجدتين وني (ص). 

وذهب أبو حنيفة وداود والمادوية إلى أنها أربع عشرة مسجدة 
إلا أن أبا حنيفة لم يعد في سورة احج إلا سجدة وعد سجدة ص» 
والمادوية عذوا في احج سجدتين ولم يعوا سجدة ص وذمب 
الشافعي في القديم والمالكية إلى أنها إحدى عشرة» وأاخحرج 
سجدات المفصّل وهي ثلاث كما يأتي» وذهب في قوله ا لجديد إلى 
انها أربع عشرة سجدة» وعد من سجدات المفصّل ولم يعد سجدة 
(ص). واعلم أن أوّل مواضع السّجود: خاتمة الأعراف ف. 
وثانيها: عند قوله في الرعد: «بالعْدرً والآصال). 

وثالها: عند قوله في الحل: «وَيَفْعَلُون ما بُؤمرون) 
ورابعها: عند قوله في بني إسرائيل: «ويزي ذم خشوعا» 
وخامسها: عند قوله في مریم: روا سُجَدًا وَبْکيّا) وسادسها: 
عند قوله في الحج: إن الله يفْعَل ما يَشاءً)» وسابعها: عند قوله 
في الفرقان: «وَزادحُم مُورًا)» وثامنها: عند قوله في التمل: 
رب العَرْ العَظيم)» وتاسعها: عند قوله في الم تتزيل: (وَهُم 
لا ستکبرٌون)» وعاشرها: عند قوله في ص: وخر راا 
وأناب)» والحادي عشر: عند قوله في حم السّجدة: إن كم 
ياه تعبدذون). 

وقال أبو حنيفة والشّافعي والجمهور عند قوله: (وَهُم لا 
يَسامون). والثاني عشر» والثالث عشر» والرّابع عشر سجدات 
المفغصل وستأتي. والخامس عشر السّجدة الثانية في الحج.. 


قوله: (تَلاث في الْمُقَصَل) هي سجدة التجم ودا السَمَاءُ 
انقت) و افر باسلم رَبك وفي ذلك حجَة لن قال بإثباتهاء 
ويدل على ذلك ايضًا: حديث ابن مسعوڊ وابن عباس وابي 
هريرة وأبي رافع وستأتي جيعا. : 

واحتج من نفى سجدات المفصل بحديث ابن عباس عند أإبي 
داود وابن الکن في صحیحه بلفظ: لم جذ ل في شيء من 
الْمُفّْصْل مُنذ تَحَول إلى الْمَدينة؛ وفي إسناده أبو قدامة الحارث 
بن عبيار ومطر الوراق وهما ضعیفان وإِن کانا من رجال مسلم. 
قال الووي: حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لا يصح 
الاحتجاج به انتهى. 

وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالأحاديث التقدّمة مثبتة 
وهي مقدَمة على النفي ولا سيّما مع إجماع العلماء» على أن 
إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من المجرة وهو يقول في حديله 
الآني: «سنَجذنًا مع سول الله ل في إذا السَمَاءُ انشقتا)» 
وافرًأ باسم ربّك)». 

وأمّا الاحتجاج على عدم مشروعيّة السجود في المفص ل 
جبجحديث زيد بن ثابتٍ الآتي فسياتي الجواب عنه. 

قوله: (وفِي الْحَجّ منجدتّان) فيه حجَة لمن أثبت في سورة 
احج سجدتين» ويؤيد ذلك حديث عقبة بن عامر عند أحمد وبي 
داود والترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي» والدارقطني والبيهقي 
والحاكم بلفظ: 

«قُلْت: با رول الله فلت سُورَة الْحَج بان فيهَا سجدتين 
قال: َعَم وَمَن لم بَسلْجُذْهُمًا فلا يقرَاهُمّا؛ وفي إسناده ابن ميعة 
وفشرح بن هاعان ضعیفان. 

وقد ذكر الحاکم آنه تفرد به» وأكده بان الرٌواية صحّت فيه من 
قول عمر وابنه وابن مسعوډ وابن عباس وأبي الدرداء وأإبي 
موسی وعمار ثم ساقها موقوفة عنهم» وأكده البيهقي با رواه في 
المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلا وحديث الباب يدل 
على مشروعيّة سجود التلاوة. 

قال النووي في شرح مسلم: قد أجمع العلماء على إثبات 
سجود التلاوة وهو عند الجمهور سنة وعند أبي حنيفة واجبٌ 
لیس بفرض. 

وسيأتي ذكر ما احتج به الجمهور وما احتج به أبو حنيفة. 

۷ - عن ابن مَسْعُودٍ: أن النبي قرا رالنجم فَسَّجَد فيهًا 


أو تراب فَرَفَعَة إلى جبهيه وَقال: كيني هذاء قال عبد الله لَقَذ 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة اون 


رآیته بعد فيل کافرا». فق عَلَيْهٍ (حسم: ۱/ ۳۸۸) (خ: ۳۸۵۳) 
(م: (, 

قوله: (قيّر أن شخا من فرش) صرح البخاري في التفسير 
من صحيحه أنه آمية بن خلفو. 

ووقع في سيرة ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة. قال الحافظ: 
وفيه نظرٌ لأنه لم يقتل. وفي تفسير سنيار الوليد بن المغيرة. أو عقبة 
بن ربيعة بالشَّك» وفيه نظرٌ لما اخرجه الطبراني من حديث مخرمة 
بن نوفلٍ قال: «لَمَا اظهّر النبي 4ة الإسْلام ملم أل مَكة حى 
إن كان ليرا السَّجْدة فَيسْجُدون فلا يقَدر بَخْضهُم أن بَلجد من 
الام حتى فم رُوساءُ فُرَش: اليد بن الْمُِيرة وأبر جل 
وغير هما وکانوا | بالطابفي فَرَجُوا وَقالرا: تَدَعُون دين آبایگ 
ولكن ني هذا نظرٌ لقول أبي سفيان في حديشه الطويل الابت في 
الصحيح إنه لم يرت أحد من اسلم. 

قال في الفتح: ويمكن الجمع بان النفي ميد من ارد سخطًا 
لدينه لا لسبب مراعاة خاطر رؤسائه.وروى الطبراني عن سعيد 
بن جبير أن الذي رفع التراب فسجد عليه سعيد بن العاص بن 
آمية.وذکر ابو يان في تفسیره اله ابو هبو. 

وني مصنف ابن ابي شيبة عن ابي هريرة: انهم سَجَدُوا في 
التجْم إلا رَجُلين مر فرش بذك الشَهْرّة وللنسائي من حديسث 
المطّلب بن أبي وداعة قال: «قَرا رَسُول الله َة النجم فُسَجَدَ 
وَسَجَذ من مه فَرَقّفت رأميي وآيټت أن اسْجُت ولم يكن 
المُطْلِب بُوْميلٍ أسنْلّم» وإذا ثبت ذلك فلعلٌ ابن مسعود لم يره أو 
خحصه وحده بذكره لاختصاصه بأخذ الكف من الراب دون 

والحديث فيه مشروعيّة السجود لمن حضر عند القارئ للآية 
التي فيها السجدة. 

قال القاضي عياض: وکان سبب سجودهم فيما قال ابن 
مسعود: إنها أل سجدة نزلت وما ما يرويه الإخباريّون 
والمفسّرون: أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله اة 
من الثناء على آلمة المشركين في سورة (النجم) فباطلٌ لا يصح 
فيه شيءٌ لا من جهة العقل ولا من جهة التقلء لان مدح إل غير 
الله كر ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله إل ولا أن 
يقوله الشيطان على لسانه» ولا يصح تسلط الشيطان على ذلك 
کذا ني شرح مسلم للنووي. 

۸- عن ابن عَباس: «اڻ النبي 5ة سَجَدَ بالنجم وَسَجذ 
مع اْسنإحون وَالملركُون والجن والإنس. راء الُخاري 


(۱۷۱) والترمي وَصَحَحَهٌ )٥۷٥(‏ 

۹ - وعن ابي هُرَبْرَةَ قال: «سَج دنا مع النبي بيا في إا 
السَمَاءُ انشقت)» و (اقرا بام رَبّك€». روه الْجَمَاعَةً إلا 
الْبْخاري (حسم: ۲۸۱/۲) (م: ۵۷۸) (د: (۱٤١۷‏ (ت: ۵۷۳) 
(ن: ۲/ )۱١۱‏ (ه: .)۱١۵۸‏ 

قوله: (سَجَد بالنجم) زاد الطبراني في الأوسط: من هذا 

قال ابن حجر: فافاد اتحاد قصّة ابن عباس وابن مسعود. 

قوله: (والْجن) كان مستند ابن عباس في ذلك إخبار التي اة 
إمّا مشافهة له وما بواسطة لاله | يحضر القصَة لصغره وأيضًا 
فهو من الأمور التي لا يطّلع عليها إلا بتوقيف وتجويز أنه كشف 
له عن ذلك بعيد» لم يبحضرها قطعًا... قاله ابن حجر: قوله في: 
3إذا السماءُ انشت€» و#افرا بام ربك فيه دليلٌ على إثبات 
السجود في المفصّل» وقد تقدّم الخلاف في ذلك: والحديثان يدلان 
على مشروعية سجود التلاوة» وقد تقدم آنه مجمع عليه. 

٠‏ -- وَعَن عكرمَة عن ابن عباس قال: ّت (ص) 
من عزانم السَجُوب وقد رات الي إل جذ فيهاء. روا 
أخمَد )۳٠١ /١(‏ والبخاري )۱١١۹(‏ والترملري وَصَحَحَة 
)0¥( 

۱۰۹۱ - عن ابن عباس أن النبي ية جد في ص وَقال: 
«سَجذها اود عليه السلام وة وَلْسْجُذها شكرا» رَواءُ النساني 
(104/۲). 

۲ - وَعَن آبي سعيلر قال: «قرا رَسُول الله ي وُو على 
امبر ص فَلَّمَا بلع السجدة رل سَجد وَسَجَذ الناس مَعَهء قَلَمّا 
کان يوم حر قَرأهاء فَلَمَّا بلع السَجدة تشرَن الاس للسَجُود 
قال رَسول الله ڇ: نَا هي َوب بي» وني رابنكم نزتم 

الحديث الأوّل: أخحرجه أيضًا النسائيء والحديث الثاني 
أحرجه أيضًا الشافعي في الام عن ابن عيينة عن آيوب عن 
عكرمة. 

واخرجه أيضنًا عن سفيان عن عمر بن ذز عن أبيه. قال 
البيهقي: وروي من وجه آخر عن عمر بن ذز عن بيه عن ابن 
جبير عن ابن عباس موصولاً ولس بالقوي. 

قال الحافظ: وقد رواه النسائي من حديث حجَّاج بن حمَارٍ 
عن عمر بن ذز موصولاً. 

ورواه الَارقطني من حديث عبدالله بن بزيع عن عمر بن ذر نحوه. 


o۰‏ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


وأعلّه ابن الجوزي به» يعني عبد الله بن بزيع وقد توبع» 
وصححه ابن السّكن. 

والحديث الالك سكت عليه أبو داود والمنذري» ورجال 
إسناده رجال المتحيح. 

وأخرجه أيضنًا الحاكم» وذكر البيهقي عن جاعة من انهم 
سجدوا في (ص) قوله: (لَيَْسَّت من عابم السَجُود) المراد: 
بالعزائم: ما وردت العزية في فعله كصيغة الأمر مثلاً بناءٌ على انّ 
بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب. وقد 
روى ابن المنذر وغيره عن علي رضي الله عنه: أن العزائم 
حم و(النجم)» و(اقرا)» وام تنزيل). قال الحافظ في 
الفتح: وإسناده حسنٌ قال: وكذا ثبت عن ابن عباس في النّلاثة 
الأخر. وقيل: الأعراف وسبحان وحم وال الفرجه ابن أبي 

قوله: (وَلَقَد ريت رَسُول الله هة يسنجد فيهًا) في البخاري في 
تفسير (ص) من طريق مجاه عن ابن عبّاس» وكذا لابن خزيمة 
انه سال ابن عبّاس: من أين اخذت الس جود في ص فقال: ا 
قوله تعالی: وي ذُرَيهِ اود وَسَليْمَان...) إلى قوله: «فبهُدَاحُم 
اة ففي هذا أنه استنبط مشروعيّة الس جود فيها 9 
والّذي في الباب يدل على انه آذه ع: عنغ الي 4 ولا تعمارض 
بینهما لاحتمال انه استفاده من الطريقين» وإتما تكن السّجدة 
في ص من العزائم لأنها وردت بلفظ الركوع» فلولا التوقييف ما 
ظهر أن فيها سجدة. 
قوله: (سجدها داد وة وَنْسلجُذهَا شُكرًا) استدل به 
الشافعيٌ على أنه لا يشرع السّجود فيها في الصّلاةء لان الشكر 
غير مشروع فیها. 

وكذلك استدل من قال بان السّجود فيها غير مؤك محديث 
ابي سعيا المذكور في الباب» لن الظاهر من سياقه آنها ليست من 
مواطن السجود لقوله 4 «إنمَا هي نوب نبي ثم تصريجه بان 
سبب سجوده تشرنهم للسّجود. 

قوله: (تَشرّن الاس) بالشين المعجمة والراي والنون. قال 
ا لخطابيٌ في المعالم: وهو من الشّزن: وهو القلق: يقال: بات على 
شزن: إذا بات قلقا يتقلّب من جنب إلى جنه استشزنوا: إذا 
تهیتوا للسجود. 

باب قَرَاءَة السَجْدَة في صلاةٍ الْجَهْرٍ والس 


۳ - وَعَن أبي رام الصايِغ قال: «صلَيْت مع أبي هُرَبْرة 


الَْمةَ قرا (إذا السَمَاءٌ انعَقَت) فَسَجَّد فيهاء فَقَلّْت: ما هلْرو؟ 
قال سَجذت بها خف أبي القاسم كف فما ازال أسْجُدُ فيا 
تسى ألْقاه. مُنْقَق عَلَبْه (حم: ۲۲۹/۲) (خ: )۷١١‏ (م: 
(11/A‏ 

قوله: (قَسنَجَدَ فيهًا) في روايةٍ للبخاري: فس جد بهاء والباء 
ظرفيةٌ. 

قوله: (فقُلْت مًا هرو قيل: هو استفهام إنكار» وكذا وقع في 
البخاري عن بي سلمة أنه قال لبي هريرة: «الّم أرَك تلْجد؟»» 
وحمل ذلك منه على استفهام الإنكار» وبذلك تك من رآى ترك 
السجود للتلاوة في الصنّلاة» ومن رأى تركه في المفصّل. ويجاب 
SS‏ 
أعلمهما بالسّنة في هذه المسألة ولا احتجًا عليه بالعمل على 
خلاف ذلك. 

قال ابن عبد البر: واي عمل يعى مع غالفته التي كلا 
والخلفاء الراشدين بعده. 

والحديث يدل على مشروعيّة سجود التلاوة المّلاة أن 
۾ ظاهر السياق أن سجوده بل كان في الصّلاة وني الفح أن في 
رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بان سجود اللي َة فيها 
کان داخل الصّلاةء وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء ولم يفرّقوا 
بين صلاة الفريضة والتاففلة. وذهب المادي والقاسم والناصر 
والمؤيد باللّه أله لا يسجد في الفرض» فإن فعل فسدت واستدلوا 
على ذلك ہما اخرجه ابو داود عن ابن عمر أنه قال: «کان رول 
الله هة يقرأ عَلَينا الور (زاد ابن مير) في عبر الصلاة وَنجد 
مع خی لا بجة احذتا كا لمزغيم جنيب وني مسل عه آنه 
قال: «ربّمَا قرا رَسُول الله اة القرآن قمر بالسجدة فيج بنا 
i‏ 
صلا؛. والحديث في البخاري بدون قوله: «في عبر صَلاق» كما 
سياتي. وهذا تسسَّك مفهوم قوله: «فِي غير صلا وهو لا يصح 
للاحتجاج بهء لأنٌ القائل بذلك ذكر صفة الواقعة التي وقع فيها 
السجود المذكورء وذلك لا يناني مسا ثبت من سجوده بيو في 
الصنلاة كما في حديث الباب وحديث ابن عمر الآتي.وبهذا 
الدليل برد على من قال بكراهة قراءة ما فيه. سجدة في الصّلاة 
TT‏ أو السرية فقط كما روي 


EE 1€‏ انالبي ل شجة في تة 
الأولى من صلاة الظهر فَرأى أصحابة آنه قرا تنريل السجدة 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة o۱‏ 


روَا امد (۲/ ۸۳) وآبو داد (۷٠۸)ء‏ وَلَفْظّه: «سَجد في صلاةٍ 
الظَهْرء د م قام فرکع فراپتا أنه َرا: ال تنزيل السجدة. 

الحديث أخرجه أيضنًا الطحاوي والحاكم وني إسناده أميّة شيخ 
لسلیمان التيميٌ» رواه له عن آبي مجلز وهو لا يعرف قاله داود 
في رواية الرملي عنه» وفي رواية الطاري عن يمان ي ان 
مجلز قال: ول يسمعه منه ولکنه عند الحاکم بإسقاطه قال الحافظ: 
ودلتا ززا الملخاوي لن انمد 

والحديث يدل على مشروعيّة سجود التلاوة في الصّلاة 
السريّة» وقد تقَدَّم الخلاف في ذلك. 

اب سُجُود و کک وأنة إذا لم 

N E 
السّورة فيقّرأ السجدة فيسلجد وَلْسْجُد مَعَهٌ حى ما يُجذ أحدنا‎ 
مكانا تزيم جنهيه؛. مق عله للم في روابة في عبر‎ 
.)۱۰۷۵ (خ:‎ )٥۷۵ صلا (حم: ۲/ ۱۷) (م:‎ 

قوله: (يقرأً عَلَيّْا السّورَة) زاد البخاري في رواية: وَلْحْنُ 
عند . 

قوله: (لِمَوْضيع جَبهيه) يعي من شدة الرحام. وقد اختلف 
فیمن لم جد مکانا یسجد عليه فقال ابن عمر: يسجد على ظهر 
أخيه» وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق. وقال عطاء والرّهري: 
بؤخر حتى يرفعواء وبه قال مالك والجمهور وهذا الخلاف في 
٠‏ سجود الفريضة. 

قال في الفتح: وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في 
سجود التلاوة ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون 
حينئر» ولذلك وقع الخلاف المذكور ووقع في الطبراني من طريق 
مصعب بن ابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك کان مَکة لَنّا 
را النبي لاد النجم وزد فيه حتى منج الرَجُل على طهر الرَجُل» 
قال الحافظ: الذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل 
المبالغة في أنه ل يبق اح إلا سجد. قال: وسياق حديث الباب 
مشعرّ بان ذلك وقع مرارًا. ويؤيّد ذلك ما رواه الطبراني من رراية 
الور بن مَخْرّمة عن أبيه قال: «أظهّر أل مَكّة الإسْلام - يعني 
في اول اة - حى أن كان النبي ك يقرا السجدة فيج وما 
بستطيع بهم أن جذ من الرَحام حت قم رُؤسَاءُ َة واوا 
في الطائف فرَجَمُوهُم عن الإسلا ر 

قوله: (فِي عَيْر صَلاةٍ) قد تقدّم أنه مسك بهذه الرواية من 


قال: إنه لا سجود للتلاوة في صلاة الفرض وتَقدم الجواب عليه. 
«وَالْحَديث» يدل على مشروعية السّجود لمن سمع الآية التي 
يشرع فيها السّجود إذا سجد القارئ ها. 

٠‏ - وَعَن عَطاء ن يسار: أن رَجُلاً قرا عند النبي ب 
السجدة قسج جد ابي قاق را عر دة الس جندة َم 

جذ الي ل فقَال: يا رَسُول الله قرأ فُلان عندك السجدة 
فَنَجّذت وَقرّأت فَلَم تسْجُذ؟ فقَالَ النبي : كنت إمَامَنا تلو 
سْجَذت منجذت» رَوَاهُ الشافِعي في سناو هَكذا مسلا قال 
البْخاري: وال ان معو ميم بن حلم وَهُوَ غُلام فَمَرا عليه 
منجدة فَقَال: «أسلجُذ فإنك إمَامُنا فيها). 

افيف اشر او اوو ار ا وقال البيهقي: رواه قرَة 
عن الرّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرّة ضعيف. 

وأخرج ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن اسلم 
قال: «إن عُلاما قرا عند التي بلا السجدة فانتظّرَ الام النبي 
ف فَلَمّا َم جذ قال: با سول الل ليس فِي هَلرهِ السَجْدَة 
سُجو؟ قال :لى ونك كنت إمَامَنا فيهّا ولو سَجذت 
لَْسَجَدنّا» قال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات إلا أنه مرسل. 

قوله: N‏ ووصله 
سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم 

قوله: ئن حتلم بتع الهملة الام ينها ممجمة اة 

والحديث يدل على أن سجود التلاوة لا يشرع للسّامع إلا إذا 
سجد القارئ. 

قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع 
أن يسجد. وقد اختلف العلماء في اشتراط السماع لآية السجدة» 
وإلى اشتراط ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه» 
لكنٌ الشافعي شرط قصد الاستماع والباقون لم يشترطوا ذلك. 
وقال الشافعي في البويطي: لا أؤكد على السام كما أؤكد على 
الستمع. 

وقد روی البخاري عن عثمان بن عفان وعمران بن حصين 
وسلمان الفارسيٌ أن السّجود إنما شرع لمن استمعء وكذلك 
روى البيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عباس. 

۷ = وعڻ زب ن ابت قال: «قرات على الي 4ل 
والنجم لم جذ فيا روه الجَمَاعة إلا ابن مَاجه (حه: 
(A1 /0‏ (خ: ۳ )م ۷ ) (د: € ٤‏ ۱) (ٿت: )0۷٩‏ (ن: 
۲ ۰ وراه الذارَفُطيي (۱/ )٠۹‏ وَقال: فلم جذ هنا 


أحد. 


الحديث احتج به من قال إن المفصّل لا يشرع فيه سجود 
التلاوة وهم المالكية والشافعي في أحد قولیه کما تقدّم. واحتج به 
أيضًا من خص سورة النجم بعدم السجود وهو أبو ثور. راجیب 
عن ذلك بان تركه للسّ جود في هذه الحالة لا يدل على تركه 
مطلقا لاحتمال ان يكون السّبب في اترك إذ ذاك إِمّا لكونه كان 
بلا وضوء أو لكون الوقت كان وقت كراهةٍء أو لكون القارئ م 
يسجد أو كان الترك لبيان ا لجوازء قال في الفتح: وهذا ارجح 
الاحتمالات» وبه جزم الشافعي» وقد تقدّم حديث ابسن عباس: 
مان اللي که سَجذ باجم وَسَجَذ مع امون والْمشركون 
وَالجن والإنس» وَرَوّى البرَارٌ والذَارقَطيِي عَن أبي هُرَبْرة آنه 
قالّ: «ٳن الي ية سَجَد في سورَة النجم وَسَجَذنًا مَعهه. 

قال في الفتح: ورجاله ثقاتٌ. وروی ابن مردویه حسّنه الحافظ 
عن أبي هريرة أنه سجد في خاتمة التجم فسئل عن ذلك فقال: 
إنه رأى الني ية سجد فيها. 

وقد تقدّم أن ابا هريرة إنما أسلم سنة سبع من المجرة. 
واستدل الملصتف رمه الله بحديث الباب على عدم وجوب 
السجود فقال ما لفظه: وهو حجَة في أن السجود لا يجب انتهى. 

واستدل من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به في القرآن كما 
في ثانية احج وخاتمة النجم وسورة اقرا. ولا يخفى أن هذا الدليل 
أاخص من الدعرى وأيضنًا القائل بالوجوب» وهو ابو حنيفة لا 
يقول بوجوب السّجود ني ثانية احج كما تقدّم» ومقتضى دليله 

هذا أن يکون أوجبه. 


باب السجود على الدابة وبيان انه لا جب ججحال 


۸ - عن ابن عَمَرّ «أن النبي ية قرا عام المح سجدة 
جد الاس كلهم منْهُم الراب وَالسَاجد في الآرّض» حى إن 
الراب لَيَسْجُد على يّدو . رَوَاه آبُو داد .)١٤١١(‏ 

الحديث في إسناده مصعب بن ثابتو بن عبد الله بن الرّبير 
وقد ضعفه غير واحلر من الأئمَة. 

قوله: (وَالساجد في الآزض) أي ومنهم الساجد في الأرض. 

قوله: (لَيْْجَد على يَلِهِ) فيه جواز سجود الراكب على يده 
في سجود التلاوة وهو يدل على جواز الس جود في الّلاوة لمن 
کان راكبًا من دون نزول لان التطرّعات على الرّاحلة جائزة كما 
تدم مامتها ٠‏ 

۹ _- وع عُمر اله قرا على الْمنبر يوم الجُمْعَة سُورة 
انل ى ا اة فون وة وة ا كد 


كانت الْجُمُعَة القَابلة قرا بها حى إذا جَاء السَجدة قال: أا 
الاس إا َم ؤر بالسجوب فسن ةذ أصنابة وق م 
جذ فلا إنْم ع عَلَبهٍ. راء البُخّاري >.٠ ٠۷۷(‏ رفي لَفظ: إن الله 
لم برض علينا السَجُود إلا أن نشاء. 

الأثر أخرجه أيضًا مالك في الموطا والبيهقي وأبو نعيم في 
مستخرجه وابن ا ا اوو م 
الوجوب» وأجابت الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض 
والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب.قال في الفتح: 
وتعقب بأنه اصطلاح هم حادث» وما كان الصحابة رضي الله 
عنهما يفرقون بينهما ويغني عن هذا قوله: (وَمَن لم يَْجُذ فلا 
إِْم عَلب). 

وتعقب أيضًا بقوله: إلا أن نَشاء؛» فإنسه يدل على أن المرء 
عير في السّجود فلا يكون واجبًا. وأاجاب من أوجبه بان المعنى 
إلا ان نشاء قراءتها فتجب. 

قال الحافظ: ولا بخفی بعده. ویردّه آيضًا قوله: «فلا ٺم عليه 
فان انتفاء الإثم عمَّن ترك الفعل تارا يدل على عدم وجوبه. 
واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السّجود من شرع» لأنٌ 
الظاهر انه استثناءٌ من قوله: (لّم يُفْرَّض). 

وأجيب بأنه استثناءٌ منقطع» ومعناه: لك ذلك موكول إلى 
مشيئة المرء بدليل قوله: «وَمَن لم بَْجُذ فلا إِلْم عَلْبه. لا يقال: 
الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه عدم الوجوب لا يكون مثبتا 
للمطلوب لاه قول صحابي ولا حجّة فيه. لأنه يقال أوَلاً: إن 
القائل بالوجوب وهم الحنفيَّة يقولون ممجَيّة أقوال الصَحابةق 
وثانيا: أن تصريحه بعدم الفرضيّة وبعدم الإثم على التارك في مثل 
هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجاع الصحابة على 
ذلك والأثر أيضًا يدل على جواز قراءة القرآن في الخطبة وجواز 
نزول الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السّجود فوق 
المر. 

وعن مالكو أنه يقرا ني حطبته ولا يسجد وهذا الأثر وارد 
عليه 

باب التکبير لِلسَجُودِ وَمَا يفول فيه 


eT عن ان عُمَرَ قَال:‎ -١ 
الفا قاذ ر بالتجدة ك وجه رجا رو ار درد‎ 
ا‎ 

الحديث في إسناده العمري عبد الله ا مكبر وهو ضعيف. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة orf‏ 


وأخرجه ا في رواية العمري أيضًا لكن وقع عنده مصغرًا 
والمصغر ثقَةء ولهذا قال: على شرط الشّيخين. قال الحافظ: 
وأصله في الصّحيحين من حديث ابن عمر بلفظٍ آخر» قال عبد 
الررّاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث» وقد احرج مسلمٌ لعبد 
الله العمري المذكور في صحيحه لكن مقرونا بأاخيه عبيد الله. 
والحديث يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة وإلى ذلك 
ذهبت المادوية وبعض أصحاب الشافعي» قال أبو طالبو: ويكبّر 
بعد تكبيرة الافتتاح تكبيرةٌ أخرى للتقل. وحكي في البحر عن 
العترة: أنه لا تشهّد في سجود التلاوة ولا تسليم. 

وقال بعض أصحاب الشافعيٌ بل يتشهّد ويسلم كالصلاة. 
وقال بعض أصحاب الشّافعي: يسلّم قياسًا للتحليل على 
التحريم ولا يتشهّد إذ لا دليل. وهم في السّائر وجهان: يومئ 
للعذر» ويسجد إذ الإماء ليس بسجود. وي الاستغناء عنه 
بالركوع قولان المادوية والشافعي» لا يغبي إذا م يؤر. وقال أو 
حنيفة: يغني إذ القصد الخضوع. 

١١‏ - وَعرٌ عابشة قَالت: «كان التي َة يمول في سُجود 
القرآن بالليّل مسجد رجهي للدي حلَقَه وش سمه وَبَصَرَه 
بحوله وثوتوه راء الْخَنْسَة إلا ان مَاجة وصححة التّزيذي 
(حم: ۲۱۷/۱( (د: )۱٤۱٤‏ (ت: ۵۸۰) (ن: ۲۲۲/۲). 

11۲ - عن ان عباس قال: «كنت عند التي ل اناه 
جل فَقَالّ: إئي رات البارحة فبما رى الناز يم اني أصلي إلى 
اصْلِ جر فَقَرَأت السَجدة قَسَجَدّت الشَجَرَة لسُجُودي 
فسمعنها تقول: الهم خط عني بها وڙراء راكب ي ا بخ 
وَاجعَلها لي عندك ذُخرا. َال ابن عَباس: قرات التي قَرَا 
السَجدة جد فَسَيعنة يفول في سُجُوده مل الذي أحبرة الرَجل 
عن قول الشَجُرَةا. روه ابن مَاجَه )٥۷۹(‏ والَرْيذري )٥۷۹(‏ 
وَزاد فيه: تيلها مني كا بها ِن عَبْدك داد عليه السلام». 

الحديث الأول أخحرجسه أيضًا الدارقطني والحاكم والبيهقي 
وصحَحه ابن السّكن وقال في آخره «ثلائا» وزاد الحاكم: «َبَارَكٌ 
الله اخسن الْخالقين؛ وزاد البيهقي «وَصَورَه بعد قوله: «حلَقَة. 
ولسلم نوه من حديث علي في سجود الصّلاة وقد تقدم. 
وللنسائي أيضًا نجوه من حديث جابر في سجود الصّلاة أيضًا.. 
والحدیث الّاني أخحرجه أيضّا الاک وابن حبّان» وفي إسناده 
الحسن بن محمد بن غبيد الله ابن أبي يزيد.قال العقيلي: فيه 
جهالة «وَفِي ااب عن أبي سعي الخدري عند البيهقي 
واختلف في وصله وإرساله» وصوّب الدارقطن في العلل رواية 


اد عن حمیار عن بک ان ابا سعیاږ رای فیما یری النائم» وذکر 
الحديث» (والحديثان) يدلان على مشروعية الذكر في سجود 
التلاوة بجا اشتملا عليه. (فًائدة): ليس في أحاديث سجود التلاوة 
ما یدل علی اعتبار أن یکون الساجد متوضنًا وقد کان یسجد معه 
اة من حضر تلاوته» ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء 
ویبعد أن یکونوا جمیعًا متوضین. وأیضًا قد کان يسجد معه 
المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم. وقد روى 
البخاري عن عمر آنه كان يسجد على غير وضوء. وكذلك روی 
عنه ابن أبي شيبة. وما ما رواه البيهقيٌ عنه بإسناد قال في الفتح: 
صحيح آنه قال: «لا يَلْجْد الرَجُل إلا وهو طَاهِرًا» فيجمع بينهما 
ا قال ابن حجر من حمله على الطّهارة الكبرى أو على حالة 
الأستان والأرل على القرورة وهكذا لس ق الأ اديك ما 
يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان وآمَّا ستر العررة 
والاستقبال مع الإمكان فقيل: إنه معتبرٌ اتفاقا. قال في الفتح: ) 
يوافق ابن عمر أحدٌ على جواز السّجود بلا وضوء إلا الشعي» 
آخرجه ابن ابي شيب عنه بسنا صحيع. ا اي 
عبد الرحمن ن السّلمي أنه كان يقرا بالسّجدة ثم يسجد وهو على 
غير وضوء إلى غير القبلة» وهو يمشي يومى إيماءً» ومن الموافقين 
اجا البيت أبو طالب والمنصور باللّه (فائدة 
أخرّى): روي عن بعض الصحابة آنه يكره سجود التلاوة 
الأوقات المكروهة. والظّاهر عدم الكراهةء لان المذكور ليس 
بصلاقء والأحاديث الواردة في النهي مختصَة بالصّلاة. 
باب سَجْدَة الشكر 

11۳ - عن بي بكر أن النبي ڳل كان إذا اتا أشر سره 
أو شر به حر ساجدا: شكرًا لِلّه تََالّى» رَوَاءُ الْحَمْسَة إلا 
النسّائي. لفط اخمد أنه «شهد النبي 5ة ااه ِي بره بطْفَرٍ 
جنلر لَه على عَذوَمِم وَرَأسةُ في جر عائشةء لَقَام قَخْرَ ساجدا 
اطا السَجُوت كم رفع رَأسّة فََوَجَّة ذخو صدفَيّي فذحل 
فاستقبَل للد (حسم: )٤٥ /٥‏ (د: ۲۷۷۴۲) (ت: )۱١۷۸‏ (ه: 
€ 

- وَعَن عَبْدٍ الرَحْمّن ن عوف قال: «خرَج النبسي با 
وجه لخو صدقيي قحل تقل لقيلف قُحَرّ ساجدا قاطا 
السَجُود م رع راس وَقال: إن جبْريل ااي شري فقَال: إن 
الله ر وجل بول لك: من ملي حك لبت عه ون سل 
عَلَْك سَلْنْت علبي فجذت لله شكرا. روَا خمد 
(/14. 


حديث أبي بكرة قال الترمذي: هو حسنٌ غريب» وني إسناده 
بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جده» وهو ضعيفةٌ 
عند العقيلي وغيره. وقال ابن معين: إنه صالح الحديث. 

وحديث عبد الرّحن بن عوفو أخرجه أيضنًا البرّار واببن أإبي 
عاصم في فضل الصّلاة على النبي ب والعقيلي في الضّعفاء 
والحاکم. 

وي الباب عن آنس عند ابن ماجه بنحو حديث آبي برق 
E‏ 

وعن جابر عند ابسن بان في الفتعفاء أن رول الله ل 


رای جلا قابا قَحَرّ ساجدا تم قال: اسان الله اعات 
والتغاشي بض الون وبالغين والشين المعمجمتين: الق 


الضعيف الحركة التاقص الخلقء قاله ابن الأثير. وذكر حديث 
جاب الشافعي في المختصر ولم يذكر له إسنادًاء وكذا صنع الحاكم 
في المستدرك واستشهد به على حديسث آبي بكرة وأسنده 
الدارفطني والبيهقي من حديث جابر الجعفي عن جعفر حمّد بسن 
علي مسا وراد أك ام الرجل زب وكا هو ق مت ان 
أبي شيبة من هذا الوجه. 

وي الباب عن سعد بن آبي وقاصٍ وسيأتي. قال البيهقي في 
الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة. انتهى. 

قال المنذري: وقد جاء حديث سجدة الشّكر من حديث البراء 
باسناو صحی» ومن حدیث کعب بن مالك ذلك انتهی. 

قوله: (صدفتة) بفتح الصّاد والدًال المهملتين والفاء. والصدفة 
من أسماء البناء المرتفع» وني النهاية ما لفظه «كان إذَا مر بص دف 
مائل أسْرَعَ المّشي» قال: الصدف بفتحتين وضمّتين: كل بناء 
عظيم مرتفم تشييهًا بصدف ابل ووا تبك م باه 
واسم لحيوان في البحر انتهى. 

وهذه الأحاديث تدل على مشروعيّة سجود الشّكر وإلى ذلك 
ذهبت العترة وأحمد والشافعي. وقال مالك وهو مروي عن أبي 
حنيفة: إنه يكره إذا لم يؤثر عنه اة مع تواتر النعم عليه إياة. وني 
رواية عن أبي حنيفة: آنه مباح لأنه م يؤثر وإنکار ورود سجود 
الشكر عن الي ية من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه لا 
من هذه الطرق التي ذكرها المصنف وذكرناها من الغرائب. 

وما يؤيد بوت سجود الشكر قوله َة في ا لجديث المتقدم في 
سجدة (ص): «هِي نَا شكرّ وداد نَوْبَة؛ وليس في أحاديث 
الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان وإل 
ذلك ذهب الإمام بجیی وآبو طالب 


وذهب أبو العبّاس والمؤيّد بالله والنخعي وبعض أصحاب 
الشافعي إلى آنه يشترط في سجود الشكر شروط الصّلاة. وليس 
في أحاديث الباب أيضًا ما يدل على التكبير في الشكر وفي البحر 
آنه یکبر. 

قال الإمام بحيى: ولا يسجد للشكر في الصّلاة قولاً واحدًا إذ 
ليس من توابعهاء قال أبو طالبو: ومستقبل القبلة. 

٥‏ “- وَعَن سد بن أبي وَقاص قال: حرجنا مع النبي 
کل ن ةريد دة قلا كا قريب من عزورا رل م رفع 
e‏ لم فام فرع 

يه مَاعة. م حر ساجدًا فَعَلَة تلائًاء قال إني سَألت ري 
وشَفَعْت لامبيء فَاعطاني تُلُٿ اني قُخَرّرت ساجدا شکرا 
ٳِربيء تم رفت رآميي تالت ري لاتتي فَاعطاني تلت امي 
فُخرَرت ساجدا شکرا لري تم رفت راسي فسات ري لامي 
قاعطاني الفَلْت الآَڃِر فَحَرَرْت اجا لري» روه ابو داد 
(۲۷۷۰)» وَمنَجَد اپو بكر جين جَاءهُ قل مُسيْلِمَةَ روَا ميد ن 
منصو ر .وَسَجَد علي جين وَج ذا الدب في الْخوّارج .روا٠‏ أخْمَدٌ 
(۳/ ٣٣ر٣٤)‏ في سنو مجه كب ن مالك في عهد الي 
لما شر وة الله عَلَيهِء وَقَصته متف علَيْهَا (خ: )۳۹١۱‏ (م: 
(VM‏ 

الحديث قال المنذري: في إسناده موسى بن يعقوب الرّمعي 
وفیه مقالٌ انتھی. 

وأخرج أبو داود عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول 
الله كي مي هذه أمَة مَرْحومَة ليس عَليْهَّا داب في الآخِرقي 
عَذَابُهّا في ادنيا لفن وَالرَلازل وَالَْنْل» وني إسناده عبد ارهن ٠‏ 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تكلم فيه غير واحار. 

وقال العقيلي: تغیر في آخحر عمره في حدیثه اضطراب. 

وقال ابن حبّان البستي: اخحتلط حديثه فلم يتميز فاستحق 
الترك. وقد استشهد بعبد الرّحمن المذكور البخاري. 

قوله: (مِن عَرْوَرَاء) بفتح العين المهملة وسكون الرّاي وفقح 
الواوء وبالمد: ثنية الجحفة عليها الطريق من المدينة ويقال فيها: 
عزور. 

قال في القاموس: وعزور ثنيّة الجحفة عليها الطريق: 

قوله: (قَثْلٌ سُسيْلمَة) هو الكذاب وقصته معروفة. 

قوله: (ا النَديَة) هو رجلٌ من الخوارج الذين قتلهم علي 
رضي الله عنه یوم النهروان ویقال له: اللخدج» وکان في يده مشل 
ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الذي عليه شسعرات مشل 
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سبالة الور وقصتته مشهورة ة ذکرها مسلم في صحیحه وأبو داود 
وغیرهما. 
قوله: (وَقصُة متََقَ عليه ا) وهي مطولة في المصتحيحسين 
وغيرهما ر 

وحاصلها أنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذرء واعترف بذلك 
بين يدي رسول الله اة وم يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فل 
ذلك التخلفون من المنافقين» فنهى رسول الله ية عن تكليمه 
وأمره مفارقة زوجته حتى ضاقت عليه وعلى صاحبيه اللّذين 
اعترفا كما اعترف الأرض با رحبت» كما وصف الله ذلك في 
كتابه» ثم بعد خسين ليلة تاب عليهم» فلمًَا بشّر بذلك سجد 
شکرٌا لله تعال. 

والحديث يدل على مشروعيّة سجود الشكر» وكذلك الآثار 
المذكورة» وقد تقدّم الخلاف في ذلك. 

اباب سجود السهو 
اب ما جَاءَ فيمَن سَلّم مِن تُقصان 
11٩‏ - عن ابن مييرين عن أبي هُرَبْرَة قال: صلی بنا 


رَسول الله ب إخذى صلاني الْعَثِي» قَصنَلّى ركعتَيْنِ تم سَلَم 
SS GR‏ ا 


انق ل فر كل بتري عربت ارقن يي راي 
المَسلجد فقّالوا: قُميرّت الصلاة؟ ؟ رفي الْقَوم او پکر ونر 
رضي اله عنهما هابا ان كلما رفي اقَرم جل يقال ه: در 
اليَديْن فَقَال: يا رَسُولّ الله أإسيت أمْ أقَصْرّت الصلاة؟ فقال: لم 
انس ولم فصن فَقال: اكا يول ذو الْدن؟ فقاُوا: َم ّدم 
قصل ما ترك فم لم تم كر رَسَجذ مل سُجُوده أو اطول 
م رفع راس رك ْم كبر مسجد مل سُجُوده أو أطوك تم 
رقع راس رکیز ینا ستالوئء م سم يَُول: أنبفت ت أن عِمْرَان 
بن حصن قال: ثم سَلّم». مق منفق عَله. ولس لملم فبه وفع 
اليد على اليد ولا التشبيك رفي روَاية قال: ينما أنا أصَلي مقع 
النبي ل صلا الظَهرِ سلَمَ ِن ركمتينء فام رَجُل من بني سيم 
قال با رَسُول الله أقصرت الصلاةٌ آم نبيت؟).وَسّاق الْحَديث 
راه أحْمَدٌ (۲/ )۲۳١‏ وَمُنْلِمٌ /٥۷۳(‏ ۹۷) وَهَذا يدل عَلَّى أن 
اقم كانت بحضرَيه ود إمللامه. وي رواية مق (خ: 
۹ (م: ۵۷۳/ 4۷) عَلَيهًا َا قال: لم انس وَلْم صر قال 
لی قذ تسبیت؛ وَهَذا يدل عَلّى أن ذا الْيدَيْن تكلم بد مَا عَم 


ذم اللخ لاما س پجواب سؤال. 

قال الحافظ في اللخيص: هذا الحديث طرق كشيرة والفاظ 
وقد جمع جميع طرقه الحافظ صلاح الدّين العلائيٌ وتكلّم عليه 
کلامًا شافیا انتھی. 

وني الباب عن ابن عمر عند أبي داود وابن ماجه. وعن ذي 
اليدين عند عبد الله بن احمد في زيادات المسند والبيهقي. 

وعن ابن عباس عند البرار ي مسنده والطّبراني. وعن عبد 
الله بن مسعدة عند الطبرانيّ في الأوسط. وعن معاوية بن خدييم 
عند ابي داود والنسائي. وعن أبي العريان عند الطبراني في 
الكبير. قال ابن عبد الب ني التمهيد: وقد قيل: إن ابا العريان 
المذكور هو أبو هريرة. وقال النووي في الخلاصة: إن ذا اليدين 
يكنى أبا العريان. قال العراقي: كلا القولين غير صحيح» وأبو 
العريان صحابي آخر لا يعرف اسمه» ذكره الطبراني فيهم في 
الكنى» وكذلك اورده آبو موسی المديني في ذیله على ابن منده في 
الصحابة. 

قوله: (صلى بنا) ظاهره أن أبا هريرة حضر القصّة وحمله 
الطحاوي على انجاز فقال: إن المراد به صلَى بالمسلمين. وسبب 
a‏ 


SN KES 0‏ 
على أن الّهري وهم في ذلك. وسببه أنه جعل القصّة لذي 
الشمالينء وذو الشمالين الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه 
عمير بن عبد عمرو بن نضلة. وامّا ذو اليدين فتأخر بعد موت 
الي کل مدي وحدّث بهذا الحديث بعد موت الي إل كما 
احرج ذلك الطبراني واسمه الخرباق كما سيأتي» وقد جوز بعض 
الأئمَة أن تكون القصَّة وقعت لكل من ذي الثّمالين وذي اليدين 
وأنٌ أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصّة ذي 
الشّمالين» وشاهد الآحر وهو قصة ذي اليدين. قال في الفتح: 
وهذا محتملٌ في طريق الجمع. وقيل: مجحمل على أن ذا الشمالين 
كان يقال له أيضًا ذو اليدين وبالعكس» فكان ذلك سبب 
الاشتباء ویدفع ا لجاز الذي ارتكبه الطْحاوي الرّواية الأخرى التي 
ذكرها المصتف بلفظ: يما أنا أصَلّي مح النبي لاه قال الحافظ 
في الفتح: وقد اتفق معظم آهل الحديث من المصنفين وغيرهم 
على أن ذا الشّمالين ذي اليدين» ونص على ذلك الشافعي في 
اخحتلاف الحديث. 
قوله: (إخدى صلاتي الْعَشِي) قال النووي: هو بفتح العين 
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المهملة وكسر الشين المحجمة وتشديد الياء قال: قال الأزهري: 
العشي عند العرب: ما بين زوال الشّمس وغروبها. وييّن ذلك 
ما وقع عند البخاري من حديث أبي هريرة قال: «صلّى بنا النبي 
لا الظَهْرَ از الْعَصْرَ؛ وني رواية له قال محمد يعني ابن سيرين: 
وأكثر ظني انها العصر. 

وني مسلم «الْمَّصْرَّه من غير شك. وني روايةٍ له «الطَهْر 
كذلك كما ذكر المصتف. وني رواية له أيضًا «إخدى صلاتي 
الَْشي إمّا الْهْرٌ وَإمًا الْعَصر. 

قال في الفتح: والظاهر أن الاختلاف فيه مسن الرّواة. وأبعد 
من قال: حمل على أن القصة وقعت مرتين» بل روى التسائي 
من طريق ابن عوفوٍ عن ابن سيرين أن الثّك فيه من أبي هريرة 
ولفظه «صَلّى ية إخذى صلاتّي الْعَّشِي؛ قال أبو هريرة: ولكتي 
فالظًاهر أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشكء وکان ربّما غلب 
على ظنه نها الظهر فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه نها العصر 
فجزم بهاء وطرا الك آیضنًا في تعیینها على ابن سیرین» وکان 
سبب ذلك الاهتمام ا في القصة من الأحكام الشرعية. 

قوله: (نَقَامٌ إلى تة في المَسلجاد) في رواية للبخاري: «ؤي 
مقَدَم الْتَجده ولسلم «في قبل الْمَجد. 

قوله: (السَرعان) بفتح المهملات» ومنهم من يسكن الرّاء 
وحكى عياض أن الأصيليّ ضبطه بضم ثم إسكان كانه جع 
سریې» والمراد بهم: اول الناس خروجًا من المسجد وهم أهل 
الحاجات غالبًا. 

قوله: (فهابًا) في روايةٍ للبخاري: «فهًاباة بزيادة الضّميرء 
والمعنى أنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. 
وأمّا ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلَّم العلم. 

قوله: (يُقَالٌ لَه ذو الْيَديْن) قال القرطي: هو كناية عن 
طوما» وعن بعض شراح انيه أله كان قصير اليدين» وجزم 
ابن قتيبة آنه كان يعمل بيديه جيعًا. وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي 
اليدين الخرباق بكسر العجمة وسكون الراء بعدها موحَدة وآخره 
قاف اعتمادًا على ما وقع في حديث عمران بن حصين الآتي. 
قال في الفتح: هذا موضع من يوحَد حديث أبي هريرة مديث 
عمران» وهو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزية ومن تبعه 
جنحوا إلى التعدّدء والحامل مم على ذلك الاختلاف الواقع في 
السياقين» ففي حديث أبي هريرة أن السّلام وقع من انين وأنه 
ية قام إلى خشبة في المسجد. 


وني حدیث عمران أنه سلّم من ثلاث رکعاتٍ وأنه دخل 
منزله نّا فرغ من الصَلاة. 

فامًا الأول فقد حكى العلائيّ أن بعض شيوخه مله على أن 
المراد: انه سلّم في ابتداء الركعة التّالشة واستبعده ولكن طريق 
الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبةء وليس بابعد من دعوى تعدَد 
القصّةء لأنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرَةٍ استفهم التي 
َة عن ذلك» واستفهم الي ية الصحابة عن صحَة قوله. وأا 
الثاني فلعلَ الرّاوي نا رآه تقدّم من مكانه إلى جهة الخشبة ظنَ أنه 
دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك 
وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كما 
أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خحزية» ولموافقة ذي 
اليدين كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن امد في زيادات 
المسند وابو بکر بن ابي غیمة وغیرھم انتھی. 

قوله: (لّم أنس وَلّم صر هو تصريح بنفي النسيان ونفي 
القصرء وهو مفسّر لا عند مسلم بلفظ: «كل ذلك لم يكن 
وتاييدً لا قاله علماء المعاني: إِنٌ لفظ كل إذا تدم وعقبه نفيٌ كان 
نفيًا لكل فر لا للمجمرع» بخلاف ما إذا تأاخرء وهذا أاجاب ذو 
اليدين بقوله: «قذ كان بض ذلك» كما في صحيح مسلم. وفي 
البخاري ومسللم أنه قال: «بَلّى فد سبيت كما ذكر المصنف. وفيه 
دليل على جواز دخول السّهو عليه ية في الأحكام الشرعية» وقد 
نقل عياض والنووي الإجماع على عدم جواز دحول السّهو في 
الأقوال التبليغيّة وخحصتًا الخلاف بالأفعال وقد تعقبا. قال الحافظ: 
نعم اتفق من جوز ذلك على آنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك 
إمَّا متصلا بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث. وفائدة جواز 
السّهو في مثل ذلك بيان الحكم الشّرعيٌ إذا وقع مثله لغيره. وأا 
من منع السّهو مطلقا منه ا فاجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 
منها ان قوله ڈ: لم أنس» على ظاهره وحقيقته وأنه كان 
تعمَدًا لذلك ليقع منه التشريع بالفعل لكونه أبلغ من القول» 
ويكفي ني رد هذا تقريره اة لذي اليدين على قوله: «بَلّى قَذٌ 
نسييت» وأصرح من ذلك قوله کة: «إلّمّا آنا شر أنْسّى كما 
سرن وهو متف عليه من حديث ابن مسعوڊ كما سياتي. ومن 
اجوبتهم أن قوله كة: «إني لا أنسّى» وَلَكِن أنسّى لاسُنَ؛ يدل 
على عدم صدور التسيان منه. 

وتعقب با قاله الحافظ في الفتح: إن هذا الحديث لا أصل له 
فاته من بلاغات مالك التي م توجد موصولة بعد البحث الشديد 
وأيضًا هو أحد الأحاديث الأربعة التي تكلم عليها الموطا. ومن 
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أجوبتهم أيضًا حديث إنكاره ية على من قال: «لسبيت آبة كذا 
ركذا وَقال: بشما أن قول لاحكُم بیت آبة ڌا وكذا» 
وتعقب باه لا يلزم من ذمٌ إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان 
کل شيء.» فان الفرق بينهما واضح جدا. 

دن اھ أن قوله: لم أنس» راج إلى السلام: أي 
سلمت قصدا بانيا على ما في اعتقادي أني صليت أربعًا. قال 
الحافظ: وهذا جِيّدّء وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال: ابَلَّى قد 
نسييت» والكلام في ذلك عله علم الكلام والأصول. وقد تكلم 
عياض في الشفاء بما يشفي فمن أراد البسط فليرجع إليه» وهذا 
كله مب على أن معنى السّهو والسيان واحد وأمًا من فرق 
بينهما فله أن يقول هذه الأدلَة وإن دلّت على أنه وقع النسيان منه 
يه فهي لا تستلزم وقوع السهو. 

قوله: (قَصَلى مًا تَرَّك) فيه جواز البناء على الصّلاة خرج منها 
الملصلي قبل ها ناسيّاء وإلى ذلك ذهب الجمهور كما قال العراقي 
من غير فرق بين من سلَّم من رکعتین أو أکثر أو أقل. 

وقال سحنون: نما يبني من سلَم من رکعتين كما في قصَة ذي 
اليدين» لان ذلك وقع على غير القياس فيقتصر على مورد 
النص. 

وحديث عمران بن حصين التي يبطل ما زعمه من قصر 
اراو غل کین علن :انه يارت أن بقعت اواز على دی 
صلاتي العشي ولا قاثل به. 

وذهبت اهادوية إلى أنه لا يجوز البناء على الصلاة التي خرج 
منها بتسليمتين من غير فرق بين العمد والسّهو. وأجابوا عن 
حديث الباب بان قصة في اليدين كانت قبل نسخ الكلام اعتماذا 
منهم على ما سلف عن الرّهري» وقد قذمنا آنه وهم» على أنه قد 
روی البناء عمران بن حصين كما سيأتي» وإسلامه متاخر. 

ورواه أيضًا معاوية بن خديج كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك» 
وإسلامه قبل موت الني ية بشهرين» ومع هذا فتحريسم الكلام 
كان بمكةء وقد حققنا ذلك في باب تحريم الكلام. وفي حديث 
الباب دليلٌ على أن السّاهي لا يبطل الصّلاة» وكذا كلام من ظنْ 
التمام» وقد تقدّم على ذلك في باب تحريم الكلام أيضنًا. وفيه 
أيضًا دليلٌ على أن الأفعال الكثيرة الي ليست من جنس الصَلاة 
إذا وقعت سهرًا أو مع طن التمام لا تفسد الصّلاة وقد تضم 
. البحث في ذلك. 

قوله: (لُم ملم تم كبر وَسَجَد) فيه دليلٌ لمن قال إن سجود 
السّهو بعد السّلام. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية 


عن الشافعي قولاً له. ورواه الترمذي 


اقوال کما ذكر ذلك العراقي في شرح الترمذي: الأوّل: ان سجود 
الهو كله عله بعد السلا» وقد ذهب إلى ذلك جماعة من 
المحابة وهم علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وعتار 
بن اسر وعبد الله بن مسعودٍ وعمران بن حصين وانس بن 
مالك ۽ والمغبرة بن شعبة وأبو هريرة. وروى الترمذي عنه حلاف 
ذلك كما سيأتي. وروي أيضًا عن ابن عباس ومعاوية وعبد الله 
بن الربير على خلاف في ذلك عنهم. وااو ار ا ت 
عبد الرّحن والحسن البصري والنخمي وعمر بن عبد العزيز 
وعبد الرّحمن بن أبي ليلى والسًائب القاري. وروى الترمذي عنه 
خلاف ذلك» وهو قول اوري وأبي حنيفة وأصحابه. وحكى 
1 عن أهل الكوفةء وذهب 
إليه من اهل البيت المادي والقاسم وزيد بن علي اليد باللّه. 
واستدلوا بجديث الباب وبسائر الأحاديث التي ذكر فيها السجود 
بعد السّلام. القول الثاني: أن سجود السّهو كله قبل السّلام» وقد 
ذهب إلى ذلك من الصحابة أبو سعيد الخدري. وروي أيضًا عن 
بن الرّبير على خلاف في ذلك وپه 
قال هري ومکحول وابن آبي ذئبٍ والأوزاعي اللْيث بن سعار 
والشافعي في الجديد وأصحابه. ورواه التّرمذي عن أكثر فقهاء 
امدينة وعن أبي هريرة. واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي ذكر 
فيها السجود قبل السّلام وسيأتي بعضها. القول الثالث: التفرقة 
بين الريادة والتقص» فيسجد للرّيادة بعد السّلام وللتقص قبله 
وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه وا مزني وأبو ثور» وهو قول 
للشافعيٰ» وإليه ذهب الشادق الاسر سن أف اليه قال ان 
عبد البرّ: وبه يصح استعمال الخبرين جيعًا. قال: واستعمال 
الأخبار عن وجهها أولى من اذّعاء النسخ» ومن جهة النظر الفرق 
بين الرّيادة والتقصان بين في ذلك لأن السّجود في النقصان 
إصلاح وجبرّء وحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج مسن 
الصّلاة. وامّا السجود في الزيادة فإنما هو ترغيمٌ للشيطان» وذلك 
ينبغي أن يكون بعد الفراغ. قال ابن العربي: مالك أسعد قيلاً 
وأهدی سبیلاً انتھی. 

ويدل على هذه التفرقة ما 


ابن عباس ومعاوية وعبد الله 


رواه الطبرانى من حديث عائشة في 


آخر حدیث اء وفیه قال: من سنا قَبْلَ الام َليَْجُدذ سَجدتي 


الهو قبل أن يلم وَإِذا سَهّا بعد العام جد سسجتي السو 
بَْدَ أن يُسَلْمّ؛ ولكن في إسناده عيسى بن ميمون المدني امروف 
بالواسطي» وهو وإن وثقه حّاد بن سلمة فيه ابن معين مرّة: لا 
باس به» فقد قال فيه مرّة: ليس بشيء» وضعَفه ا لجمهور. القول 
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الراب ب: آنه یستعمل کل حدیث کما ورد وما ل یرد فيه شيءٌ 
يسجد قبل السلام» وإلى ذلك ذهب امد بن حنبل كما حكاه 
الترمذي عنه» وبه قال سليمان بن داود الهاشمي من أصحاب 
الشافعي وأبو خيثمة. قال ابن دقيق العيد: هذا الذهب مع 
مذهب مالك متفقان في طلب الحمع وعدم سلوك طريق الترجيح 
لكنهما اختلفا ني وجه الجحمع. القول الخامس: إنه يستعمل كل 
حدیث کما ورد وما لم يرد فيه شيءٌ فما کان 

نقصًا سجد له قبل السّلام وما كان زيادة فبعد السّلام» وإلى 
ذلك ذهب إسحاق بن راهويه كما حكاه عنه الترمذي. القول 
السادس: أن الباني على الأقلَّ في صلاته عند شكه يسجد قبل 
السّلام على حديث أبي سعيار الآتي» والمتحرّي في الصّلاة عند 
شکه يسجد بعد السّلام على حديث ابن مسعود الآتي أيضًاء 
وإلى ذلك ذهب آبو حاتم بن حبان. قال: وقد يتوم من ) بكم 
صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أن الَحرَي في الصّلاة 
والبناء على اليقين واحدٌ وليس كذلك لان التحرّي هو أن يشك 
ا لمرء في صلاته فلا يدري ما صلّى» فإذا كان كذلك فعليه أن 
يتحرى الصتواب وليبن على الأغلب عنده ويسجد سجدتي 
الهو بعد السّلام على خبر ابن مسعود والبناء على اليقين هو 
ان يشك في الننتين والثلاث» أو الثلاث والأربع» فإذا كان كذلك 
فعليه أن يبي على اليقين وهو الأقل» وليم صلاته ثم يسجد 
سجدتي السهو قبل السّلام على خبر عبد الرّحمن بن عوف وأإبي 
سعيار وما اختاره من التفرقة بين التحرّي والبناء على اليقين قاله 
امد بن حنبلٍ فيما ذكره ابن عبد الب في التّمهيد. وقال الشافعي 
E‏ 
النووي عن الجمهسور. القول السّابع: آنه يتخيّر السّاهي بين 
السّجود قبل السَلام وبعده» سواءٌ کان لزيادةٍ أو نقص» حکاه اہن 
بي شيبة في المصتف عن علي رضي الله عنه» وحكاء الرافعي 
قولاً للشَافعي» وروا المهدي في البحر عن الطبري. ودليلهم أن 
الني بل صح عنه السجود قبل السّلام وبعده» فكان الكل سة. 
القول الشامن: أن عله كله بعد السّلام إلا في موضعين فن 
التاعي فهجا عير احدهتا: من اقام من ركن ول لس ول 
يتشهد. والثاني: أن لا يدري أصلى ركعة آم ثلاثا آم أربعًاء فيني 
على الأقل ويخيّر في السجود» وإلى ذلك ذهب أهل الظاهرء وبه 
قال ابن حزم. وروی النووي في شرح مسلم عن داود آنه قال: 
تستعمل الأحاديث في مواضعها كما جاءت. قال القاضي عياض 
وجماعة من أصحاب الشَافعيً: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين 


وغيرهم من العلماء آنه لو سجد قبل السّلام أو بعده للرّيادة أو 
للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته» وإنما اختلافهم في الأفضل. 
قال النووي: وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم الشافعي. وقال 
ابن حزم في مذهب مالك: إنه ري لا برهان على صحَته» قال: 
وهو أيضًا حالف للثابت عن رسول الله ية من أمره بسجود 
السَّهو قبل السّلام من شك فلم يدر كم صلی وهو هو زياد 
ثم قال: ليت شعري من أين هم أن جبر الشّيء لا يكون إلا فيه 
لا باثنا عنه» وهم مجمعون على أن الهدي والصّیام یکونان جبرًا لا 
نقص من الحج وهما بعد الخروج عنه» وأنٌ عتق الرقبة أو 
الصّدقة أو صيام الشّهرين جر لنقص وطء التعمّد في نهار 
رمضان» وفعل ذلك لا جوز إلا بعد تامه انتهی. 

واحسن ما يقال ني المقام إته يعمل على ما تقتضيه أقواله 
وأفعاله ييه من السّجود قبل السّلام وبعده» فما كان من أسباب 
السجود مقَيّدَا بقبل السّلام سجد له قبله» وما كان مقَيَدًا ببعد 
السّلام سجد له بعده» وما ل یرد تقییده بأاحدهما کان حيرا بين 
السّجود قبل السّلام وبعده من غير فرق بين الرّيادة والتقص لما 
اخرجه مسلمٌ في صحیحه عن ابن مسعود أن الي ڳلا قال: «إذا 
زاد الرَجْل أو نقص فَلْيَلْجد سَجدتين؛ وجيع أسباب السجود لا 
تکون إلا زيادة او نقصتًا أو جموعهماء وهذا ينبغي آن يعد مذهبًا 
تاسعًاء لان مذهب داود وإن كان فيه أنه يعمل مقتضي النصوص 
الواردة كما حكاه النووي فقد جزم بأنٌ الخارج عنها يكون قبل 
السّلام» وإسحاق بن راهويه إن قال إنها تستعمل الأحاديث كما 
وردت فقد جزم أله يسجد لما حرج عنها إن كان زيادة بعد 
السّلام وإن كان نقصًا فقبله كما سبق. والقائلون بالتخيير م 
يستعملوا اللصوص كما وردت ولا شك آنه أفضل. ول 
الخلاف في الأفضل كما عرفت وإن كانت الهادويْة تقول بفساد 
صلاة من سجد لسهوء قبل التسليم مطلقاء لكنّ قوم من كونه 
غالا ما صرحت به الأدلة الف للإجماع الذي حكاه عياض 
وغره. 

قوله: (فَرَبمًا الوه تم سَلَم) يعني سالوا محمد بن سيرين هل 
سلَم الي ڳل بعد سجدتي السهو؟ فروي عن عمران بن حصين 
آنه احبر ١أ‏ النبي َة مسلّمّ بَعْدَهُمَّاء؛ ولفظ أبي داود: فقيل 
Ss‏ می انی ھری رف وکین 
ا تبثت أن عمران بن حصين قال: م سلم: وفيه دليل على 
مشروعية التسليم في الهو وقد نقل بعض التاخرين عن النووي 
أن الشافعيّة لا يثبتون التسليم» وهو خلاف المشهور عن الشافعية 
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والمعروف في کتبهم وخلاف ما صرح به النووي في شرح ملم 
فإنه قال: والصحيح في مذهبنا أنه يسلّم ولا يتشهّد. 

٠ ۱۷‏ - وَعَن عِمرَاڻ بن حُصَيْن أن رَسُول الله ي صَلّى 
الم فلم في لات رعا لم دحل مره وهي لفط: فذحل 
الحْجرة فَقام ليه رَجْل قال له : الباق وان في يده طُولء 
و ا 

حتی انتھی. 

إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نحم فَصَلّى ركَعَة تم 
سل م جذ جين ثم سَلّم». روه الْجَمَاعة إلا الْبْخاري 
والتريذري (حم: (1/Y :ù) (11A :2) (oV E ip) (ETV/f‏ 
(ھے: ۱۲۱۵). 

الكلام على فقه الحديث قد تقدم» وقد تقَدّم أيضًا الاخحتلاف 
بين آهل العلم: مل حديث عمران هذا وحديث أبي هريرة 
امنقدم حكاية لقصةٍ واحدة أو لقصتين ختلفتين؟ والظاهر ما قاله 
خزية ومن تبعه من التعدد» دعرى الاتحاد تحتاج إلى تأويلاتٍ 
متعسفةٍ كما سلف. وتقدم أيضًا ضبط الخرباق وأنه اسم ذي 
اليدين. وني الباب عن ابن عباس عند البرّار والطبراني في الكبسير 
١ن‏ رسو الل اة صنلى بهم العَمار تلاا تَذحَل على بض 
نسائ فذحل عليه رَجُل من اصلحابه بال له ذو الشمالين...٠‏ 
الحديث. 

١ ۰1۸‏ ارعن قطاء اذ ابن الزر على المفرب نشل في 
رکعتیْن» نض لتم الْحَجَرَ د فسح الوم فقال: ما شانكم؟ 

قال: صلی ما قي وَسَجَد جين قال: ُذكر ذلك لابن 
عباس فقال: ما أَمَاط عن َة َيه ا روَا خمد (ه/ .)۲٠٠‏ 

N 
قال في مجمع الزّوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح.‎ 

قوله: (مًا أمَاط) أله همزة مفتوحة وآخره مهملة. قال في 
القاموس: ماط بيط ميطًا: جار وزجر وعني میطانًا ومیطًا: تنحّی 
وبعدء ونحی وأبعد کاماط فیھما انتھی. 

والمراد هنا أن ابن الرّبير ما بعد ولا تنحّى عن السَنَةء أو ما 
أبعد ولا نی غیره عنها ا فعله» لا تقدم من ثبوت ذلك عنه 
َء والخلاف في جواز البناء قد مر 

باب من شك في صلابِه 


۹ - عن عا الرَحْمَنِ بن عَوْف قال: ممعت رَسُول اللَِ 
اة يقول: «إذا شك احذكم في صَلاته فلم بَذْر أرَاڃدة صَلَّى ام 


انْن فَبَجعلْهَا وَاجِدة وإذا لم مَذر يِن صَلّى أم لاا 
جلها تین وإذا َم در لاا صلی آم أرما جلها لائ 
م جد إا فرغ من صلابه وُو جَالس قل انيلم 
و ey‏ 1۰( 
بمول: من صلی متلا شك في القلمتان َمل تی بثك في 
الرَيادة؛. رَوَاهُ أحمَد. 

الحديث معلول لأنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن 
كريب عن ابن عباس عن عبد الرّحمن. وقد رواه امد في المسند 
عن ابن علي عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلاً. قال ابن 
إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي: هل أسنده لك؟ 
قلت: لاء فقال: لکنه حدّثی أن کریبًا حدّثه به وحسينٌ ضعيفٌ 
جدا. ورواه إسحاق بن راهویه واهیشم بن کلیبٍ في مسنديهما 
من طريق الرَهري عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مختصراء 
وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم لمكي وهو ضعیف» وتابعه ابن 
كثير لاء فيما ذكره الدارقطني في العلل. 

وقد رواه آيضًا امد بن حنبل عن محمد بن يزيد عن إسماعيل 
بن مسلم عن الهري» وإسماعيل بن مسل ضعيف كما مر. 

والريادة التي رواها المصتف رجه الله عن امد ارج وها 
ابن ماجه» ولفظه: الُم لِم ما ِي من صلاټه» حتّی یکون الوهم 
في الرّيادة» وي الباب غير ما ذكره المصنف عن عثمان عند أحمد. 
وفيه: من صلی فلم بذر أشَقّع ام وتر جذ سجدتين فَإنهُمَا 
إِنَمَامٌ صَلاته» قال العراقي: ورجاله ثقات إلا أنّ يزيد بن ابي 
كبشة لم يسمع من عثمان. وقد رواه أحمد أيضًا عن يزيد بن أبي 
كبشة عن مروان عن عثمان. وعن عائشة عند الطبراني في 
الأوسط وفيه: «إذا صَلَيْت فَرابت أنك أتَمَنْت صلائك وَأنت 
في بييّك» الحديث. وعن أنس عند البيهقي قال: قال : «إذا 
الشَْك وَلْن على اليّين»؛ ورجال إسناده ثقات. وعن عبد الله بن 
جعفر عند اني ذاو بلفظ: امن شك في نلاه فلج 
سجدیین بَعْدَمَا يلم وئي إسناده مصعب بن عمير. قال 
النسائي: منكر الحديث» وني إسناده أيضًا عتبة بن محمد بن 
الحارث قال العراقي: ليس بالمعروف» وقال البيهقي: لا بأس 
بإسناد هذا الحدیث وحدیث الباب قد استدل به وبا ذکر معه من 
قال: إن من شك في ركعة بنى على الأقلّ مطلقا. قال النووي: 
وإليه ذهب الشافعي والجمهورء وحكاه المهدي في البحر عن علي 
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رضي الله عنه وأبي بكر وعمر وابن مسعود وربيعة والشافعي 
ومالك. راستدارا ايشا مدت ابي میا وذهب عطاءٌ 
والأوزاعي المي وأبو حنيفة - وهو مروي عن ابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة - إل ان 
من شك في رکعةٍ وهو مبتداً بالك لا مبتلٌی به أعادهاء هكذا في 
البحر. قال: إن المبتلى الذي يمكنه التحرّي يعمل بتحريه. وحكاه 
عن ابن عمر وآبي هريرة وجابر بن زي والنخعي وابي طالب 
وبي حنيفة. والّذي حکاه النووي في شرح ملم عن آبي حنيفة 
وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرّاي أن من شك في 
صلاته في عدد رکعاته تحرّی وبنی على غالب ظله» ولا يلزم 
الاقتصار والإتيان بالريادة. قال: واخحتلف هؤلاءء فقال أبو حنيفة 
ومالك في طائفة: هذا لمن اعتراه الشّك مرّة بعد أخرى» وأما غيره 
فیبني على الیقین. وقال آخرون: هو على عمومه انتهی. 

وحكى العراقيّ ني شرح الترمذي عن عبد الله بن عمر 
وسعيد بن جبير وشريح القاضي ومحمد بن الحنفيَّة وميمون بن 
مهران وعبد الكريم الجزري والشعي والأوزاعي أنهم يقولون 
بوجوب الإعادة مره بعد أخرى حتّى يستيقن» ولم يرو عنهم 
الفرق بين المبتد! والمبتلى. 

وروي عن عطاء ومالك أنهما قالا: يعيد مرَة» وعن طاووس 
كذلك. رقن بف به تلات مرا واحتج القائلون 
بالاستئناف با أخرجه الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصّامت 
«ان رَسُول اللهِ ڳا سيل عن رَجُل ها في صَلاټه فلم 4ذر كم 
سال فقا لبذ اة ول جذ سن قاجذاه وجو من 
ووا عاق بن کی ادن الات قال العراقي: م 
يسمع إسحاق من جدّه عبادة انتهى. 

فلا ينتهض لعارضة الأحاديث الصحيحة المصرّحة بوجوب 
البناء على الأقلٌ» ومع هذا فظاهره عدم الفرق بين المبتدإ 
والمبتلى. ولمعي احتصاص الإعادة بالمبتدإ. واحتَجًّوا أيضًا بها 
أخرجه الطبراني عن ميمونة بنت سعاي قالت: فنا يا رَسُول الله 
في رَجُل نها في صلاټه لا يذري كم صنلى٬‏ قال: بنصّرف نم 
يفوم في صلاتهِ حتى بَعْلَّم كم صَلّى» فإنمَا دبك الوَسْواس 
برض هبه عن صَلاه؛ وني إسناده عثمان بن عبد الرّحهن 
الطرائفي الجزري مختلف فيه وهو ل (بقيّةٍ) في الشَامبين يروي عن 
الجاهيل» وني إسناده أيضًا عبد الحميد بن يزيد وهو مجهولٌ كما 
قال العراقيّ. واحتحَ القائلون بوجوب العمل بالظْنٌ والتحرّي إِمّا 
مطلقًا أو من كان مبتلى بالشّك بحديث ابن مسعود الآتي لما فيه 


من الأمر لمن شك بان يتحرّى الصّواب. وأجاب عنهم القائلون 
بوجوب البناء على الأقل بان التحرَّي هو القصد ومنه قوله تعالى 
اوليك تَحَرَوا رَشدًا) فمعنى الحديث: فليقصد الصّواب 
فيعمل به» وقصد الصّواب هو ما بينه في حديث أبي سعيار 
وغيره. وقد قَدّمنا طرفا من الخلاف في كون التحرّي والبناء على 
البقين شيا واحدا آم لا. وني القاموس أن التحرّي: التعمَد 
وطلب ما هو أحرى بالاستعمال. قال النوري: فإن قالت الحنفيّة: 
حديث أبي سعياٍ لا بخالف ما قلناء لأنه ورد في الك وهو ما 
استوی طرفاه» ومن شك ولم يرجح له أحد الطريقين يبني على 
الأقلٌ بالإجاع» بخلاف من غلب على ظلّه ان صلّى ربجا مثلاً. 
فالجواب أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إْما هو اصطلاح 
طارئ للاصوليّين. وآمّا في اللغة فالتردد بين وجود الشَّيء وعدمه 
كله يسمّى شكاء سواء المستوي والراجسح والمرجوح» والحديث 
يحمل على اللغة مام يكن هناك حقيقة شرعية او عرفية ولا 
يجوز مله على ما يطرا للمتاخرين من الاصطلاح انتهى. 

والّذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقلَ 
والبناء على البقين وتحرّي الصّواب» وذلك لأنَ السَحرّي في اللَغة 
كما عرفت هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب» وقد آمر به ف 
وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض الشك 
فإن أمكن الخروج بالتحرّي عن دائرة الك لغة ولا يكون إلا 
بالاستيقان بأنه قد فعل من الصّلاة كذا ركعاتي فلا شك أنه 
مقدَمٌ على البناء على الأقل» لان الشارع قد شرط في جواز البناء 
على الأقل عدم الدراية كما في حديث عبد الرّحمن بن عوفي 
وهذا التحرّي قد حصلت له الدرايةء وأمر الشاك بالبناء علبى ما 
استيقن کما في حديث ابي سعیار» ومن بلغ به تحرّيه إلى اليقين قد 
بنى على ما استيقن. وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث 
المذكورةء وان التحرّي المذكور مقدَمٌ على البناء على الأقل» وقد 
أوقع الناس ظنَ التعارض بين هذه الأحاديث في مضايق ليس 
عليها أثارة من علم كالفرق بين ادإ والبتلى والركن والركعة. 

قوله: (في حَديث الاب قبل أن ُْسَلَم) استدل به القائلون 
بمشروعيّة سجود السّهو قبل السلا وقد تقذّم لحلاف في ذلك 
وبيان ما هو الحق. 

فوله: (قَلَُمنَلَ حى شك فِي الرَبَادَةٍ) فيه ان جعل الك في 
جانب الرّيادة أولى من جعله في جانب النقصان. 

-٠ 2‏ وَعَن آبي سيار الْخُذْري قال قال سول الله ب: 
ذا شك احذكم في صلاته فلم ذر كم صلّى تلاا ام ربعا 
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لطر الك ون على ما استقن فم بنج دين قبل ان 
لی اا کان صلی تا فقن لے ماب ورن كان عن 
إنمَامًا لام کانتا ترْغِیمًا إلشيْطان». روا خمد (۳/ ۲ ومُسلم 
)0۷۱( 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود بلفظ: ليل الك وَلْيََنٍ 
على يمين ذا اسسَيقَنَ التَمَامٌ سد سجدتین» ِن کات صلانة 
تَامَةٌ كانت الركعةٌ والسجدتان افك ون كانت صلائةٌ َاقصَة 
كانت الركعَة تماما والسجدتان ترغيمًا للشَيْطان». 

وأخحرجه أیضًا ابن حبان والحاكم رال د راخف فيه على 
عطاء بن يسار فروي مرسلا وروي بذکر آبي سعیږ فيه» وروي 
عنه عن ابن عباس» قال الحافظ: وهو وهسم. وقال ابن المنذر: 
حديث أبي سعيارٍ أصح حديث في الباب. والحديث استدل به 
القائلون بوجوب اطراح الثَك والبثاء على اليقين وهم الجمهور 
كما قال النووي والعراقي. وقد تقدَم ما أجاب به القائلون بالبناء 
على الظْنْ وما أجيب به عليهم وما هو الحق. 

قوله: (قَبْل أن يُسَلَم) هو من أدلة القائلين بان السّجود للسّهو 
قبل السّلام» وقد تقدّم البحث عن ذلك أيضًا. قوله: «فَإن كان 
صَلّى حَمْسًا شفَعْنَ له صلا“ يعي أن السجدتين منزلة الركعة: 
لأنهما ركناهاء فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة فصارت 
الصلاة شفعا. 

قوله: (كاننًا تَرْغيمًا للشَيْطّان)» لأنه نا قصد التلبيس على 
الصلي وابطال صلاته كان السجدتان لا فيهما من اواب ترغيًا 
له» فعاد عليه بسببهما قصده بالتقص. وني جعل العلَّة ترغيم 
الشيطان رد على من أوجب السّجود للأسباب المتعمّدة وهو أبو 
طالب والإمام يحيى والشافعي كما ني البحرء لان إرغام الشيطان 
إنما يكون بما حدث بسببه» والعمد ليس من الشيطان بل من 
المصلي. وام استدلاهم على ذلك بالقياس للعمد على السّه 
لأنه إنما شرع في الهو للتقص» فالعمد مثله» فمردودٌ بان العلّة 
ليست التقص بل إرغام الشيطان كما في الحديث. وظاهر الحديث 
أن جرد حصول الشك موجب للسّجود» ولو زال وحصلت 
معرفة الصلواب وتحقق أنه لم يزد شيئاء وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو 
علي والؤيد باللّه» وذهب المنصور باللّه وإمام الحرمين أنه لا 
يسجد لزوال التردّد. ويدلٌ للمذهب الأرّل ما أخرجه أبو داود 
عن زيد بن أسلم قال: قال الي بة: «إذا شك أحدكم في 
بسُجُودها مجلس شه قرا فرغ فلم يبن إلا ان يُسَلّم 


فليَجذ سَجدتين وَهُو جالِس تُم لم وسياتي في حديث ابن 
مسعود ما یدل على مثل ما دل عليه هذا الحدیث. 

١1‏ ¬س- وَعَن راهيم عن عَلقَمَة عن ابن معو قال: 
« صلی ابي لا قال إُراهيم: زاد از قصب فَلَّمْا سل فيل له: با 
رَسُول الله حَدّث في الصلاة شّيء؟ قال: لاء وما ذالك؟ قَالوا: 
سب فم ایل خلا رجه فقال: له لز خد في الملا 
شيءُ انبانگُم بی رلک إلا آنا شر انسی كما تَنسَوْنْء ذا نيت 
فُذکرُوڼي» وإذّا شك أحذكُم في صلابه يتحر الصرًاب فليم 
عله تم للم م جذ س جدتين». رَرَاهٌ الْجَمَاعَة إلا 
الترمري (حم: ۱/ )٤۲٤‏ (خ: )٤۰۱‏ (م: ۵۷۲/ ۸4) (د: (٠١۲‏ 
(ن: ۲۹/۳) (ه: ۱۲۱۱و ۱۲۱۲). وَفِي لظ ابن ماج وَملْلِم 
في رواية: «َلينْظر أرب ذلك إلى الصوّاب». 

قوله: (وَعَن إبرَاهيم) هو التخعي. 

قوله: (زاد أو تَقَص) في روايةٍ للجماعة من طريق إبراهيم عن 
علقمة أنه صلّى خسًا على الجزم» وستاني في باب من صلّى 
الرّباعية خسنًا. وني قوله: «زاد أو تقص» دليلٌ على مشروعبة 
سجود السّهو لن ترد بين الرّيادة والتقصان إلا أن تجعل رواية 
ا جزم مفسّرة لرواية التّردّد. 

قوله: (فتّی رجُليوِ) في رواية ابي داود والنسائي وان ماجه 
وابن حبّان بالإفراد. وهذه الرّواية هي اللائقة بالمقام. ومعنى ثنى 
الرّجل صرفها عن حالتها التي كانت عليها. 

قوله: (لَوْ حدث في الصَلاةٍ شي اناكم به) فيه أن الأصل 
في الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوز غير ذلك وأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

قوله: (إنما أا شر مْلْكُم) هذا حصرٌ له ني البشرية باعتبار 
من أنكر ثبوت ذلك ونازع فيه عنادًا وجحودًاء وأمًا باعتبار غير 
ذلك ما هو فيه فلا ينحصر في وصف البشريّةء إذ له صفات أخرء 
ککونه جسما حیَا متحرکا نیا رسولاً بشیرا نذیرا سراجا منیا 
وغير ذلك. وتحقيتق هذا المبحث ونظائره محلّه علم المعاني. 

قوله: (ألْستّی کا تَْسَون) زاد النسائي: «وأذكُرٌ كما تذكُرُون؛ 
وفیه دلیلٌ على جواز النسیان عليه ية فيما طريقه البلاغ» وقد 
تقدَم الكلام على هذا في شرح حديث ذي اليدين. 

قوله: (َإذَا سبيت فَذَكَرُوني) فيه أمر الشابع بتذكرر التبوع. 
وظاهر الحديث يدل على الوجوب على الفور. 

قوله: (فلْيصَحَرَ الصَّاب) فيه دليل لمن قال بالعمل على غالب 
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الظْنٌ وتقديه على البناء على الأقل وقد قدّمنا الجواب عليه من 
جهة القائلين بوجوب البناء على الأقل. 

قوله: (فلييّمّ علَيْه) بضم التحتانية وكسر الفوقانية. 

قوله: (لُمٌ ليّملجذ سَجدَتيْن) فيه دليلٌ لمن قال إن السّجود قبل 
التسليم وقد مر تحقيقه. وف ابا أن جرد التظر والتفكر من 
أسباب السجود» لألّه قد لحق الصّلاة بسبب الوسوسة نقص 
وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

1۲۲ - وَعَن أبي هُرَبْرة أن النبي ية فال: إن الشَيْطًان 
ذل بين ابن آم وبين ضيه فلا َذري كم صَلّى» فَإذًا وَجَذ 
أحذکہ ذلك فََنجُذ سَجدیْن قبل ان رو و 
مَاجَة وُو لِبَقِيَةٍ الْجَمَاعَة إلا قَوْلّه: «قّبْل أن ُسَلَّم. (حم: 
(I o) (A4 e) (OYYY :) (AT /Y‏ )ن 
۱/۳( (م: 1۱۷(. 

۳ - وَعَن عبد الله بن جر أن التبي ب قال: «مَن 
۰۷( وابو اود )۱١۳۳(‏ والنسابيّ (۳/ .)٠١‏ 

e N 
النسائي: منكر الحديث. وعنه: ليس معروفي وقد ونّقه ابن معين‎ 
e واحتج به مسلم في صحيحه. وقال امد بن حنبل:‎ 
أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: لا مجمدونه ولیس‎ 
بالقوي» وقال الذارقطي: ليس بالقوي ولا بالحافظ.‎ 

قوله: (إن الشيْطان يذل بَيْن ان آذم وَين نَصيه) في لفط 
٠‏ اللبخاري وأبي داود: إن أحَذكم إِذا قَام يُصَلّي جَاءَه الشَيْطَان 
لبس عَلَيْه؛ وني لفظ للبخاري أيضنًا: قبل بني الشَيْطَان حى 
بطر ین الم ولیه تقر ذز کنا أذئر كتا بنا لم ين 
يذكُرُ حتى يَظَل الرَجُل إن بذري كم صَلّى فَوْلة: «(فليَجذ 
سجدتيْن قَبْلّ أن يُْسَلْم) فيه دليلٌ لمن قال: إن سجود السّهو قبل 
التسليم وقد تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: (بَعد مًا يُسَلَمٍ) احتج به القائلون بان سجود السّهو بعد 
السّلام وقد تقدَم ذكرهم. والأحاديث الصحيحة الواردة في 
سجود السّهو لأجل الشَكٌ كحديث عبد الرّحمن بن عرف وآبي 
سعیږ وآبي هريرة وغيرها قاضية بان سجود السّهو هذا السب 
يكون قبل السّلام» وحديث عبد اللَّه بن جعفر لا ينتهض 
لمعارضتها لا سيّما مع ما فيه من المقال الذي تقدَم ذكره» ولكته 
يؤیده حديث ابن مسعود المذكور قريب فيكون الكل جائزًا. وقد 
استدل بظاهر هذين الحديثين من قال: إن الصلّي إذا شك فلم 


يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان عملا بظاهر الحديشين 
المذكورين. وإلى ذلك ذهب الحسن البصري وطائفة من السّلف» 
وروي ذلك عن أنس وأبي هريرة» وخالف في ذلك الجمهورء 
العترة والأتمّة الأربعة وغيرهم. فمنهم من قال: يبني على الأقلّ 
ومنهم من قال: يعمل على غالب ظنه» ومنهم من قال: يعید» 
وقد تقدّم تفصيل ذلك. وليس في حديشي الباب أكثر من أن 
رسول الله اة أمر بسجدتين عند السّهو في الصّلاة وليس فيهما 
بيان ما يصنعه من وقع له ذلك» والأحاديث الآخرة قد اشتملت 
على زيادةٍ وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير 
السجود» فالمصير إليها واجبا» وظاهر قوله: من شك في 
صلاټه» وقوله: 

(إذا وَجَد أحَدكم ذَلك) وقوله في حديث أبي سعيار المحقدم: 
«إذا شك أحَذكُم في صلاه؛ وقوله في حديث ابن مسعود المتقدم 
آیضًا: «وإذًا شك أحذكم فَلْيَتَحَرَ الصَرّاب» وقوله في حدیث عبد 
الف ا «إذا شك أحذكم في صلابب؛ أن سجود السّهو 
مشروعٌ في صلاة النافلة كما هو مشرو في صلاة الفريضة» وإلى 
ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديًا وحديثاء لان الجبران 
وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض 
وذهب ابن يرين وقتادة وروي عن عطاء ونقله جاعة من 
آصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطرع لا یسجد فیه» 
وهذا ينبني على الخلاف في اسم الصّلاة ة الذي هو حقيقة شرعية 
في الأفعال اللخصوصة هل هو متواطئ فيكون مشتركا معنويًا 
فيدخل تحته كل صلاٍ؟ أو هو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض 
والتفل. فذهب الرّازي إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والتفل 
من التباين في بعض الشّروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار 
العدد المعنوي وغير ذلك. قال العلائيً: والذي يظهر أنه مشترك 
معنوي لوجود القدر الجامع بین كل ما يسمّى صلاة وهو التحريم 
والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفك. قال في 
الفتح: وإلى كونه مشتركا معنويًا ذهب جهور اهل الأصول. قال 
ابن رسلان: وهو أول» أن الاشتراك اللفظيٌ على حلاف 
الأصل» والتواطؤ خير منه انتهى. 

فمن قال: إن لفظ الصّلاة مشترك معنوي قال بمشروعيّة 
سجود السّهو في صلاة التطرّع ومن قال بأنه مشترك لفظي فلا 
عموم له حينثذٍ إلا على قول الشافعي: إن المشترك يعم جميع 
مسمياته» وقد ترجم البخاري على باب السّهو في الفرض 
والتطوّع» وذکر ابن عباس آنه یسجد بعد وتره وذکر حدیث ابي 
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هريرة المتقدم. 
اب من سي التَشَهَدَ الأول حتّى 

4- عن ابن بُحَبنة: أن النبي ب صَلّى فام في 
م سَلّم؛. رَرَاهُ النسائي (۲/ .)۲٤٤‏ 

٥‏ -س- ورعن زيادة بن علاقة قال: «صَلّى الْمُعْرة بن شعبة 
لما صلی ركعتيْن فام ولم بلس فسح به من حلْفَه اشا 
لبهم ان فُوموا بنا فنا فر من صلاته سل ئم جد س جذتين 
وَسَلّم نُم فال: هكذا صّع بنا رَسُول الله ف رَرَاهٌ أخْمَدٌ 
)٤۷ /9(‏ والترمذٍي وَصَحَحَةٌ .)٠٠١(‏ 

17 - عن المُغْيرَة بن شَعبةً قال: قال رَسول الله بة: «إذا 
قام حدم م من الركعتَيْن فَلَم بََْيِم قابا يجس وإن اَم 
قائِما فلا لس رَسَجَد سجدتي السَهْو» روَا أحْمَدٌ )٠٠۴ /٤(‏ 
ابو دَارُد (۱۰۳) وَابْنْ ماج (۱۲۰۸) 

الحديث الأول أخرجه بقية الأئمة الستة بنحو لفظ التساثي 
الذي ذكره المصتف. والحديث الّاني اخرجه أيضًا ابو داود» وني 
إسناده المسعودي وهو عبد الرّحن بن عبد الله بين عتبة بن 
مسعود» استشهد به البخاري وتكلّم فيه غير واحاٍ. وأخرجه 
الترمذي أيضًا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلبى عن 
الشعي عن المغيرة. قال أحمد: لا بحتج بحديث ابن أبي ليلى وقد 
تکلم فيه غیر واحار. والحديث الفالث أخرجه أيضًا الذارقطني 
والبيهقي» ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا» وقد قال 
ابو داود: ول ارج عنه في کتابي غير هذا 

قوله: (فقَام ف في الرعَين) يمي اه قام إلى ال لركعة الثالفة ولم 
يتشهد عقب الركعتين 

قوله: (فْلَّمَّا فرع مِنْ صَلاټه) استدل به من قال: إن السلام 
ليس من الصَلاة» وقد تقذم البحث عن ذلك» وتعقب بان السَلام 
لما كان للتحلل من الصّلاة كان المصلي إذا انتهى. 

إليه كمن فرغ من صلاته ويدلّ على ذلك قوله في رواية ابن 
ماجه من طريق جماعةٍ من التقات عن يحيى بن سعيار عن الأعرج: 
حتى إذا فرغ من الصّلاة إلا أن يسلّم» فدلّ على أن بعض الرّواة 
حذف الاستئناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة. 

قوله: (ئُمٌ سَلّم) استدل بذلك من قال: إن السّجود قبل 
التسليم» وقد قدّمنا الخلاف فيه وما هو الحق. وزاد الترمذي في 


الحديث «وَسَجَدَهُمًا الناس مَعَه» مكان ما نسي من الجلوس. 

وني هذه الرّيادة فائدتان: إحداهما: أن المؤتم يسجد مع إمامه 
لسهو الإمام» ولقوله في الحديث الصحيح: ١لا‏ تَحتَلفُوا؟. وقد 
أخرج البيهقيٌ والبرار عن عمر قال: قال رسول الله كلل: ١إ‏ 
الإمَام كفي من وراه إن سَّهَا الإمَام َيه سَجدتًا الهو 
وَعلی من وَراءءُ أن ل جدوا مَعَه ون سَها اح ممن حَلقَةُ 
فر عك ا هة رالاتا كاوق إا رة بن 
مصعب وهو یت رابو یچین المدائي وهو مجهول» والحكم 
بن عبيد الله وهو أيضًا ضعيف. وڻي الباب عن ابن عباس عند 
ابن عدي وني إسناده عمر بن عمرو العسقلاني وهو متروك» وقد 
یال ل یر الا ولا ب ر 
الحنفية والشافعية ومن أهل البيت زيد بن علي واللاصر والمؤيد 
بالل والإمام بجیی. وروي عن مکحول والهادي أنه يسجد لسهوه 
لعموم الأدلّة» وهو الظاهر لدم انتهاض هذا الحديث 
لتخصيصهاء وإن وقع السّهو من الإمام وا ؤم فالظاهر أنه يكفي 
سجود اع من المزم إاخاضج الإمام أو ر وإليه ذهب 
الفريقان والناصر والمؤيد بالله. وذهب المادي إلى أنه يجب عليه 
سجودان» لسهو الإمام ثم لسهو نفسه» والظّاهر ما ذهب إليه 
الأرّلون والفائدة الثانية: أن قوله: مكان ما نسي من الجلوس» 
يدل على أن السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك 
التشهّد» حتى لو أنه جلس مقدار التشيّد ولم يتشهد لا يسجد. 
وجزم أصحاب الشافعي وغيرهم أنه يسجد لترك التشيّد وإن 
آتی بالجلوس. 

قوله: (قَلَيَجليس) زاد ني رواية: «ولا سَهْو عَلَيْهِ؛ وبها مسك 
من قال: إنما السجود هو لفوات التشيّد لا لفعل القيام. وإلى 
ذلك ذهب النخعي وعلقمة والأسود والشافعيٌ في أاحد قوليه. 
وذهبت العترة وأحمد بن حنبل إلى أنه جب السّجود لفعل القيام 
E‏ 
الركعتيْن الأخرتين . من الْعَصر عَلّى جهة السَهوء فسبحوا لَه 
مسجد لِلسهُر» أخرجه البيهقي والدارقطني موقوفا عليه. وني 
بعض طرقه أنه قال: «هَلْءٍ السسَنَةّه قال الحافظ: ورجاله ثقات. 
وأخرج الدارقطني والحاکم والبيهقيٰ عن ابن عمر من حديله 
بلفظ: «لا سَهوَ الا في يام عن جُلُوس او جُلُوس عن ټيام؛ وهو 
ضعيف. واستدل باحاديث الباب أن التشهد الأول ليس من 
فروض الصّلاةء إذ لو كان فرضًا لما جير الس جود ولم يكن بد 
من الإتيان به كسائر الفروض» وبذلك قال أو حنيفة ومالك 
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والشافعي والجحمهور. وذهب أحمد واهل الظاهر إلى وجوبه» وقد 
تقدَم الكلام على هذا الاستدلال وا لجواب عنه في شرح أحاديث 
الشهّد. 

قوله: (وَإن اسم قَايِمًا فلا بَجلس) فيه أنه لا جوز العود إلى 
القعود والتشهّد بعد الانتصاب الكامل» لأنه قد تلبس بالفرض 
فلا يقطعه ويرجع إلى السة. وقيل: يجوز له العود ما لم يشرع في 
القراءة» فإن عاد عانًا بالتحريم بطلت صلاته لظاهر الّهي» ولأنه 
زاد قعودًا. وهذا إذا تعمد العودء فإن عاد ناسيًا م تبطل صلاته. 
وأمًا إذا م يستتم القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث: 
«إذا فام أخذكم مِن الركعتيْن فلم يسيم قابا فلَبَجلس». 

باب مَن صلی الرَباعيةً حمسا 


۷ س- عن ابن مود أن النبي ي «صَلى الظَهْرَ ْنا 
فقيل ل: أزيد في الصلاة؟ فَقَال: وَمَّا ذلك؟ قالوا: صَلَبْت 
لاء جد س جين بد ما شل اناا ی 
(t/‏ (ت: ۳۹۲( (م: ۷۲ / 4۰ (ن: ۳۲/۳( (د: ۱۰۱1۹( 
(ه: ۱۲۰۵). 

قوله: (صَلّى الظَْهْرَ حْسًا) في هذه الرّواية الجزم» وقد تقدم 
عن إبراهيم النخعي التردد والكل من طريقه عن علقمة عن ابن 
مسعود. 

قوله: (فْقال: وما ذك) كذا ني بعض النسخ وي بعضها 
«فقيل: وَمّا ذال؟؛ وني بعضها «فْقال: لا وَمَّا ذال؟» بزيادة ل 
وهي ثابتةً في مسلم وبي داود وبها يتين ان ٳخبارهم کان بعد 
استفساره َا هم. والحديث يدل على أن من صلى سا ساهيًا 
ولم مجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد. وقال أبو حنيفة وسفيان 
الثوري: إنها تفسد وإن م مجلس في الرابعة» قال أبو حنيفة: فإن 
جلس في الرّابعة ثم صلى خامسة فإنه يضيف إليها ركعة اخرى 
وتكون الركعتان له نافلة.والحديث يرد ما قالاه. وإلى العمل 
بمضمونه ذهب الحمهورء وقد فرق مالك بين الرّيادة القليلة 
والكثيرة من السَّاهي. قال القاضي عياض: إن مذهب مالك أنه 
إن زاد دون نصف الصلاة م تبطل صلاته بل هي صحيحة» 
ويسجد للسّهوء وإن زاد النصف وأكثرء فذهب ابن القاسم 
ومرف الرَّحال إلى بطلانها. وقال عبد الرّحمن بن حبيب وغيره: 
إن زاد رکعتین بطلت صلاته» ون زاد رکعة فلا.وحکي عن 
مالك أنها لا تبطل مطلقا. وقد استدلٌ بالحديث على أن سجدتي 
السّهو محلهما بعد التسليم مطلقًا وليس فيه حجَةٌ على ذلك لله 


ل يعلم بل بزيادة الركعة إلا بعد السّلام حين سسالوه «أزية في 
الصلاة؟؛. وقد اتفق العلماء في هذه الصّورة على فعل ذلك بعد 
السام لتعذره قبله. 

اب التشهّد لسُجُود السَهُو بعد السلام 


۸ - عن عِمْران بن حصن «أن النبي ية صَلّى بهم 
جد سجدتين م هد فم سَلم. روا انو ارد )۱١۳۹(‏ 
والتَریږې (۳۹۰) 

الحديث اخرجه ايضًا ابن حبّان والحاكم وحسّنه الترمذي. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وصححه ابن حبان 
وضعفه البيهقي وابن عبد الب وغيرهما. قالوا: والحفوظ في 
حدیث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهّد» وإنما تفرد به أشعث عن 
ابن سیرین» وقد خالف فيه غیره من الحفاظ عن ابن سيرين. وقد 
آخرج النسائي الحديث بدون ذكر التشهد وني الباب عن ابن 
مسعود عند أبي داود والنسائي قال: قال رسول الله مة: «إذا 
كنت في صلاةٍ فككت في ثلاث أو أربَم وَأكترُ ظنك على اريم 
شهدت أيضنًا لم تلم قال البيهقي: هذا حديث مختلف في 
رفعه» ومتنه غير قوي» وهو من رواية آبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعودٍ عن أبيه قال البيهقي: مرسل. وقد ضعّف الحافظ في الفتح 
إسناد هذا الحديث. وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي: «أن النبي 
تشهد َد أن رفع رأة من متجدتي السَهوه. قال البيهقي: 
تفرد به محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن الشعي» ولا يفرح 
بما تفرد به: وقال في المعرفة: لا حجة فيما تفرد به لسوء حقظه 
وكثرة خحطئه في الرُوایات انتهی. 

وقد أخرج حديث الغيرة الترمذي من رواية هشام عن ابن 
أبي ليلى المذكور» ولم يذكر فيه التشهّد بعد سجدتي السّهو. وعن 
عائشة عند الطبراني» وفيه: «وتشلهدي وانصّرفي تم أجلري 
سين ونت قَاعِدَة م َشَمّري» الحديث. وفي إسناده موسى 
بن مطبر عن أبيه وهو شعي وقد نسب إلى وضع الحديث. وقد 
أدن ا ران را و و ن ا اوت عل ر 
التشهّد في سجدتي السّهوء فإذا كان بعد السّلام كما في حديث 
عمران» فقد حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهّد وهو 
قول بعض المالكيّة والشافعيةء ونقله أإبو حامر الإسفراييني عن 
القديم من قولي الشافعي» وني ختصر المزني سمعت الشافعي 
يقول: إذا سجد بعد الام تشهّد» أو قبل السَّلام اجزاه التشهّد 
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الأرّل» وإذا كان قبل السّلام» فالجمهور على أله لا يعيد التشهد. 
وحكى ابن عبد الب عن الليث أنه يعيده. وعن البويطي 
والشافعي مثله» وخطؤوه في هذا التقل فاه لا يعرف. وعن 
عطاء: يتخير. واخحتلف فيه عند المالكية. وحديث ابن مسعودِ يدل 
على مشروعيّة الَشهّد في سجود الهو قبل السلام وفيه القال 
الذي تقدّم. قال الحافظ في الفتح: قد يقال: إن الأحاديث الثلاثةء 
يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إل 
درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيلري قد صح ذلك عن 
ابن مسعود في قوله: أخرجه ابسن ابي شيبة. واعلم أن المراد 
بالتشهد المذكور في سجود الهو هو التشهّد المعهود ني الصّلاة لا 
كما قاله الإمام المهدي في البحر: إنه الشهادتان في الأصح لعدم 
وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي 
ينصرف إليه مطلق التشهد. 
اناب صَلاة الْجَمَاعَة باب وُجُوبها وَالْحَث علَبها 


۹ - عن أبي هريره قال: قال سول الله ها: «أثقَلُ 
الصتلاة على الْمنافقين صنلاء البشاء وَصلاء القَجْرٍ ولو لون 
ما فیھما لاوما وؤ راء ولذ نت أن آم , بالصلاة شقا 

مام رَجُلاً قصلي بالناس» د م اطق معي برجال مهم حرم 
من خطیوالی قرم لا شون لمشلا ةحرق عليه م يبوم 
بالنار؛. ممق عَلَيهِ (حم: 1/۲( (خ: 10¥( )م 10و0( 
ولأخمد عن أبي هريره عن اللي ب قال: ولا ما في الوت 
- من الشستاء والذرية أقنْت صلاة الثاء وأمَرْت اني بُحرَمُون ما 
في الوت بالنار». 

الحديث الناني في إسناده آبو معشر وهو ضعيف. 

قوله: (اثقٌ الصْلاةٍ و على الْمنانقين صلا البشاء رَصَلاة 
الْقَجر) فيه أن الصلاة ة كلها ثقيلة على المنافقين. ومنه قوله تعال: 
ولا اون الصنلاة إلا وَهُمْ كُسَالى) وإتما كان العشاء والفجر 
أثقل عليهم من غيرهما لقَوّة الداعي إلى تركهم هماء لان العشاء 
وقت السكون والرّاحةء والصّبح وقت لذ التوم. 

قوله: (وَلَو يعلَمُون ما فيهمًا) أي من مزيد الفضل. 

قوله: (لاتَوُْمًا) أي لأتوا امحل الذي يصليان فيه جماعة وهو 
المسجد. 

قوله: (ولّو حَبْوًا) أي زحفا إذا منعهم مانع من المشي كما 
يزحف الصغير» ولابن أبي شيبة من حديث أبسي الدرداء: «وَلّوّ 
حَبْوا على الْمَرَايِق والركبي. 


قوله: (ولقَذ هَمَْت) اللام جواب القسم» وني البخاري 
وغيره: «وَالّذِې يي ياه قد هَت والحم: العزم» وقيل: 
دونه. 

قوله: (فَأحَرّق) بالتشديد» يقال: حرقه: إذا بالغ في تحريقه. 
وفيه جواز العقوبة بإتلاف المال. والحديث استدل به القائلون 
بوجوب صلاة الجحماعةء لأنهاالو كانت سنة م يهدد تاركها 
بالتحريق» ولو كانت فرض كفايةٍ لكانت قائمة بالرّسول بل ومن 
معه. ومكن أن يقال: إن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حقّ 
تاركي فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية. قال 
الحافظ: وفيه نظرّء لن التحريق الذي يفضي إلى القتل احص من 
امقاتلة ولان المقاتلة إنما تشرع فيها إذا تقال الجميع على الترك. 
وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة فذهب عطاء 
والأوزاعي وإسحاق ر وأبو د ثور وابن خحزية وابن المنذر وابن 
حبّان واهل الظاهر وجماعة» ومن امل البيت ابو العبّاس إلى آنا 
فرض عين. واختلفواء فبعضهم قال: هي شرط٬‏ روي ذلك عن 
داود ا ی وروي مشل ذلك عن احمد وقال الباقون: إنها 
فرض عين غير شرطر. وإليه ذهب الشافعي في احد قوليه» قال 
الحافظ: هو ظاهر نمه وعليه جمهور المنقدّمين من أصحابه» وبه 
قال كثيرٌ من المالكية والحنفية إلى نها فرض كفاية» وذهب الباقون 
إلى آنا سن وهو قول زید بن علي والهادي والقاسم والناصر 
والمؤيّد باللّه وأبي طالب وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة. وأاجابوا 
عن حديث الباب بأجوبةي الأوّل: أنها لو كانت شرطا أو فرضًا 
لبن ذلك عند التوعّد كذا قال ابن بطال. ورد بأنه بهل قد دلّ 
الى ووت الشون ور كاف ف اليان. والشاني: أن الحديث 
يدل على حلاف المآعى وهو عدم الوجوب لكونه با هم 
بالتوجّه إلى المتخلفين» ولو كانت الجماعة فرضتًا ما تركها. وفيه أن 
تركه ها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقًا لإمکان أن يفعلها 
في جماعة آخريسن قبل التحريق أو بعده. الثالث: قال الباجي 
وغيره: إن الخبر ورد مورد الجر وحقيقته غير مرادق وإنما 
المراد: المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا 
الكفار. وقد انعقد الإجاع على منع عقوبة السلمين بذلك. 
وأجيب بأنٌ ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك 
جائراء على أنه لو فرض أن هذا التوعد وقع بعد التحريم لكان 
خصصًا له فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة. الرإبع: تركه 
لتحريقهم بعد التهديد ولو كان واجبًا لما عفا عنهم. قال 
عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حجَة لأنه ل هم ولم يفصل. 


زاد النووي: ولو کانت فرض عین لما تركهم. وتعقبه ابن دقیق 
العيد باه لا يهم إلا ما جوز له فعله لو فعله» والتّرك لا يدل 
على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك» على أن 
رواية امد التي ذكرها المصنف فيها بيان سبب الترك. الخامس: أن 
التهديد لقوم تركوا الصّلاة راسًا لا جرد الجماعة» وهو ضعيف» 
لان قوله: «لا بهذو الصّلاة؛ بمعنى لا محضرون وني رواية 
لأحمد عن أبي هريرة: «اليثاء في الْجَنْم؛ اي في اجماعة. وعند 
ابن ماجه من حديث أسامة: هين رجا عن ركهم 
الْجَمَاعات أو لاحرَقَنّ بيوتهم). السّادس: أن الحديث ورد في 
الحث على خالفة أهل النفاق والتحذير من التشبّه بهم لا 
لخصوص ترك الجماعةء ذكر ذلك ابن المنير. السابع: أن الحديث 
ورد في حق المنافقين فلا يتم الدليل» وتعقب باستبعاد الاعتناء 
تاديب النافقين على تركهم الجماعة مع العلم باه لا صلاة م 
وبانه ی کان معرضًا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطوټتهم» 
وقال: -ل يتحدّث الاس إن حمَدًا يقتل أصحابه. وتعقَب هذا 
التعقب ابن دقيق العيد بانه لا يتم إلا إن اعى أن ترك معاقبة 
المنافقين كان واجبًا عليه ولا دليل على ذلك وليس في إعراضه 
عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم. قال في الفتح: والذي 
يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله ب ني صدر الحديث: 
«أثقَلٌ الصلاةٍ عَلَى الْمنافقين؛ ولقوله هة: لو بُعْلَّمُون...إلّخ» 
لان هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين» لكنْ المراد: نفاق المعصية 
لا نفاق الكفر. ويدل على ذلك قوله في رواية: «لا يشهذون 
1 البشاءَ في الْجَنْم؛ وقوله في حديث أسامة: «لا يشهذون 
الْجَمَاعَات» واصرح من ذلك ما في رواية أبي داود عن ابي 
هربرة: هلم آني فما يصون في بيهم لست بهم عِلَةًه فهذا 
يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفرء لان الكافر لا 
يصلي في بيته إنما بصلّي في المسجد ريا وسمعةء فإذا خلا في بيته 
کان كما وصفه الله تعالى من الكفر والاستهزاء. قال الطيي: 
خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا 
النداء جاز هم التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف 
ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين. ويدل على ذلك 
قول ابن مسعود الآتي: لقد رأيتنا وما يتخلّف عن الجماعة إلا 
منافق. وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور پاسناو صحيج 
عن عمیر بن انس قال: حدثني عمومتي من الأنصار قالوا: قال 
رسول الله با ما شَهدَهُمًا مُنافق؛ يعني العشاء والفجر. 
النامن: أن فريضة الحماعة كانت في أوّل الأمر ثم نسخت» حكى 
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ذلك القاضي عياض. قال الحافظ: ويمكن أن يتقوّى لثبوت 
النسخ بالوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار. قال: ويدل 
على السخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على 
صلاة الف كما سيأاتي» لان الأفضايّة تقتضي الاشتراك في أصل 
الفضل ومن لازم ذلك الجحواز. التاسع: أن المراد بالصلاة الجمعة 
لا باقي الصّلوات. وتعقَب بأل الأحاديث مصرَّحة بالعشاء 
والفجر كما في حديث الباب وغيره ولا ينافي ذلك ماوقع عند 
مسلم من حدیث ابن مسعود انها الجمعة لاحتمال تعدّد الواقعة 
كما أشار إليه النووي والحب الطبري. وللحديث فوائد ليس هذا 
محل بسطهاء وسيأتي التصريح با هو احق في صلاة الجماعة. 

۹ - وَعَن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أن رَجُلاً اغى 
قال: ا رَسُول الله ليس لي قايذ مودي إلى الْمَلجب فال 
رول الله ية أن يرخص لَه قصلي في بب فرص لَه فَلَنَا 
وَلّی دَعاهُ فقَال: هَل تَسْمَعٌ النداء؟ قال: َعَم قالّ: قاجب». روه 
ملم )٠٥۳(‏ وَالنسائيٌ .)۱٠۹/۲(‏ 

١ ۳۱‏ - وَعَن عفرو ابن أم كتوم قال: «لت: يا رَسُول 
AE NES‏ 
رٴخحصة أن صي في بيْي؟ قال: تمع النداء؟ قال نَم قال: 
ما أجد لك رُحصَة). رَوَاهٌ امد (۳/ )٤۲۳‏ وأبْر ذاوُد )٠٠۲(‏ 
واب مجه (۷۹۲) 

الحديث الّاني أخرجه أيضنًا ابن حبّان والطّبراني» وزاد ابن 
بان واحمد في رواية «فأتها ولو حبْوّا». 

قوله: (أنْ رَجُلاً أعْمّى) هو ابن آم مكترم كما في الحديث 
الثاني. 

قوله: (ليْس ِي قائذ) في الحديث الآخر «وَلِي قائذ لا 
يُلايِمُني» ظاهره التناني إذا كان الأعمى المذكور في حديث أبي 
هريرة هو ابن آم مكتوم. . ويجمع بينهما إمّا بتعد الواقعة او بال 
المراد اي في الرّواية الأولى القائد الملائم» وبالمبت في الثانية 
القائد الذي ليس ملائم. 

قوله: (فرَخ ص لَه)» إلى. 

قوله: (قالَ قأجبا) قيل: إن الترخيص في اول الأمر اجتهاذ 
منه کا ا بوحي من الله تعال» وقيل: الترخيص 
مطلق ميد بعدم سماع النداء وقيل. : إل السّرخيص باعتبار 
العذر والأمر للندب» فكأنه قال: الأفضل لك والأعظم لأجرك 
آن تجيب وتحضر فاجب. 

قوله: (ولِي قاِد لا ڀُلابِمُي) قال النطًابي: يرو في هذا 
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الحديث يلاومني بالواو» والصواب يلائمني: أي يوافقني وهو 
بالحمزة المرسومة بالواو والحمزة فيه أصاية. وآمَّا: ا ملاومة بالواو 
فهي من اللوم وليس هذا موضعه. 

قوله: (رخصة) بوزن غرفةٍ وقد تضم الخاء المعجمة بالإتبا 
وهي التسهيل في الأمر والتيسير. والحديثان استدل بهما القائلون 
a a‏ وأجاب الجمهور عن 
ذلك باه سال هل له رخصة في ان يصلّي في بيته وتحصل له 
فضيلة الجماعة لسبب عذره؟ فقيل: لاء ويؤيد هذا أن حضور 
الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» ومن جلة العذر العمى إذا 
م جد قائدًا كما في حديث عتبان بن مالك وهو في الصحيح 
وسيأتي. ودل على ذلك حدیث ابن عباس عند ابن ماجه 
والدارقطي.وابن حبان والحاكم أن الي ية فال: «مَنْ سيم 
النداءَ فلم أت الصلاة فلا صلاة له إلا ِن عذر» قال الحافظ: 
وإسناده على شرط ر ج ره واجاب 
البعض عن حديث الأعمى بان الني ب علم منه أنه يمشي بلا 
قائ لحذقه وذكائه كما هو مشاه في بعض العميان يمشي بلا 
قائ لا سيْما إذا كان يعرف المكان قبل العمى أو بتكرّر المشي 
إليه استغنى عن القائدء ولا بد من التاويل لقوله تعالى ليس 
عَلّى الآعْمَّى حرج وني أمر الأعمى بحضور الجماعة مع عدم 
القائد ومع شكايته من كثرة السّباع والهوام في طريقه كما في 
مسلم غاية الحرج. ولا يقال الآية في الجهادء لأنانقول هو من 
القصر على السّبب» وقد تقَرّر في الأصول أن الاعتبار بعموم 
الفظ لا بخصوص السّبب. واعلم أن الاستدلال بجديثي الأعمى 
وحديث أبي هريرة الذي في اول الباب على وجوب مطلق 
الجماعة فيه نظر لأن الدّليل احص من العوىء إذ غاية مافي 
ذلك وجوب حضور جماعة الني ية في مسسجده لسامع الندايء 
ولو كان الواجب مطلق الجماعة لقال في المتخلفين إنهم لا 
يحضرون جماعته ولا بجمعون في منازهم» ولقال لعتبان بن مالكي: 
انظر من بصلي معك» وخاز الترخيص للاعمى بشرط أن يصلَّي 
في منزله حماعة. 

۲ س- وَعَن عد الله بن لود قال: لَقَذ راتا وما 
لف عَنها إلا ماق موم النَاق» َد كان الرَجْل بى به 
ادى بَيْنَ الرَجُليْنِ حى يُقَام في الصَف. رَوَاهٌ الْجْمَاعَة إلا 
البُخاري والسترمري (حم: ۱/ ۳۸۲) (م: )٦٥٤‏ (د: )٥٥۰‏ (ن: 
(YY i) (1 °۸/۲‏ 


هذا طرف من اثر طویل ذکسره مسلمٌ مطولاًء وذکره غبره 


مختصرًا ومطولاً. 

قوله: ولذ رأنا) هذا فيه الجمع بين ضميري النكلّم فالتاء 
له حاصّة والتون له مع غيره. 

قوله: (وَمًا بنَخَلّفُ عَنْهًا) يعني الصّلوات الخمس المذكورة في 
اول الأثر. ولفظ مسلم: «مَرْ سره أن يلْقَى الله عدا سَالمًا 
َْْحَافِظ عَلّى هَؤلاء الصلَوَات الْخَنْس حَبْث ينادى بهن؛ ولفظ 
ابي داود: «حَافِظوا ا هَرّلاء الصلَرّات الس ES‏ 
س الا الذي ورال وکر غر 

قوله: (يُؤتی به بُهَادَی بَيْنَ الرَجُلَيْن) أي مسکه رجلان من 

قوله: (حتى مام ِي الصّف) قال التووي: ني هذا كله تأكيد 
أمر الجماعة وتحمَّل المشقة في حضورها وإذا أمكن المريض ونحوه 
ر ا مرا 

والأثر استدل به على وجوب صلاة الجماعة. وفيه أنه قول 
صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الحماعة وعدم التخلف 
عنهاء ولا يستدل بل ذلك على الوجوب. وفيه حجَة لمن خصَ 
التوعد بالتحريق بالنار المتقدّم في حديث أبي هريرة بالمنافقين. 

۳ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله کا «صَلاة 
الجَمَاعَة فل عَلّى صلا الْمَدَ سم وعشرين ذرجةا. 

4 س- وَعن أبي هُريْرّة أن النبي اة قال: «صَلاة الرَجُل 
وعشرين درجة». مَفَق عَلَبْهْمّا (حم: ۲/ )٤۷١‏ (خ: )۱٤١‏ (م: 
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وني الباب عن ابن مسعود عند أحمد بلفظ: «خمْسًا وجشرين 
دَرَجَة كلها مل صَلاته؛. وعن أٻيّ بن كعب عند أحمد وأابي داود 
والنسائيٌ وابن ماجه بلفظ: «صَلاةٌ الرَجُل مع الرَجُل أزكى مِنْ 
صلاټه خد صلا مَع الرَجُليْن أڑکی ِن صلابه مَع الرَجُل» 
وما كر فهو حب إلى الله عر وَجَل». وع معاذٍ أشار إليه 
e E‏ 
الْجَنْم عَلى صْلاةٍ الرَجْلِ وده حمْسًا وعشرين؛. وعن أبي 
سعيار عند البخاري بلفظ: «صلاءٌ الْجَمَاعَة نفل عَلَى صَلاة 
لذ بحس وَعِشرين دَرَجَة» وعنه أيضتًا عند ابي داود وسياني. 
وعن انس عند الذأرقطني بنحسو حديث أبي هريرة الذكور في 
الباب. وعن عائشة عند أبي العبّاس السرا بلفظ : «صَلاة الرَجُل 

في الْجَنْم تفل على صلابه دة حطسا ورين درجةه 
وعن صهيبو وعبد الله بن زي وزيد بن ثابت عند الطبرانيّ 
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بطرق كلها ضعيفة» واتفقوا على خس وعشرين» قال الترمذي: 
وعامّة من روى عن الني ب إنما قالوا هس وعشرين إلا ابسن 
عمر فنه قال بسبم وعشرین. قال الحافظ في الفتح: لم بختلف عليه 
في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرَرّاق عن عبد الله العمري عن 
نافع قال: خسًا وعشرين» لكنْ العمري ضعيفا» وكذلك وقع 
عند أبي عوانة في مستخرجه» ولكنها شاد مخالفة لرواية الحقَاظ 
وروي بلفظ سبع وعشرين عن أبي هريرة عند امد وفي إسناده 
شريك القاضي وفي حفظه ضعف. وقد اختلف» هل الراجح 
رواية السبع والعشرين أو الخمس والعشرين؟ فقيل: رواية 
الخمس» لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السّبع» لان فيها زيادة من 
عدل حافظ وقد جمع بينهما بوجوو: منها أن ذكر القليل لا ينفي 
الكثيرء وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. وقيل: إنه َة احبر 
بالخمس» ثم ابره الله بزيادة الفضل فاخبر بالسّبم» وتعقب باه 
تاج إلى التاريخ وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه. 
وقيل: الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده» وقيل: الفرق محال 
الصلّي ان يكون اعلم أو اخشع. وقيل: الفرق بإيقاعها في 
املسجد أو غيره وقيل: الفرق بالنتظر للصّلاة وغيره. وقيل: 
الفرق بإدراكها كلها أو بعضهاء قيل: الفرق بكثرة الجماعة 
وقلتهم. وقيل: السّبع مختصَة بالفجر والعشاء. وقيل: بالفجر 
والعصر» والخمس ما عدا ذلك. وقيل: السّبع ختصَة بالجهرية 
والخمس بالسرية» ورجحه الحافظ في الفتح» والراجح عندي اوها 
لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السّبم. واعلم أن التخصيص 
٠‏ بهذا العدد من أسرار النبوة التي تقصر العقول عن إدراكهاء وقد 
تعرَّض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسباتي وقد 
طول الكلام في ذلك صاحب الفتح» فمن أحب الوقوف على 
ذلك رجع إليه. 
قوله: (دَرَجَة) هو مسيّز العدد المذكور وني الرّوايات كلّها: 
التعبير بقوله: «ذَرَجَة» أو حذف الميّز إلا طرق أبي هريرة ففي 
بعضها «ضيعقًا؛ وفي بعضها «جُزءًا؛ وني بعضها «ذَرَجة» وني 
بعضها «صلاةً؛» ووجد هذا الأخير في بعض طرق أنس» والظًاهر 
أن ذلك من تصرف الرَوات ويجتمل أن يكون ذلك من اتن في 
العبارة» والمراد: أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل اجر صلاة 
امنفرد سبعًا وعشرين مرة. 
قوله: (عَلّى صلاته فِي به وَصلاته فِي سُوِه) مقتضاه أنّ 
الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصّلاة في البيت والسّوق 
جماعة وفرادى ولكته خرج مخرج الغالب في أن من م بضر 


الجماعة في المسجد صلى منفردًا. قال ابن دقيق العيد: وهو الذي 
يظهر لي» وقال الحافظ: وهو الرّاجح في نظري» قال: ولا يلزم من 
همل الحديث على ظاهره التسوية بين صلاة البيت والسّوق» إذ لا 
يلزم من استوائهما في المفضوليّة أن لا تكون إحداهما أفضل من 
الأخرى» وكذا لا يلزم منه أن تكون الصلاة ججماعة في البيت أو , 
السّوق لا فضل فيها على الصّلاة منفردًاء بل الظّاهر أنّ 
التضعيف المذكور مختص با لجماعة في المسجد. والصلاة في البييت 
مطلقا أولى منها في السّوق لما ورد من كون الأسواق موضع 
الشتياطين» والصّلاة جماعة في البيت وفي السّوق أولى من الانفراد 
انتھی. 

وقد استدل بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلون بأل صلاة 
الجماعة غير واجبقى وقد تقدّم ذكرهم لان صيغة (أفضّل) كما 
في بعض الفاظ حديث ابن عمر تدل على الاشتراك في اصل 
الفضل كما نقدم» وكذلك قوله في حديث أبي بن كعبو: «أڑگی» 
والمشترك ههنا لا بد أن يكون هو الإجزاء والصَحّةء وإلا فلا 
صلاة فضلاً عن الفضل والرّكاة. 

ومن أدلّتهم على عدم الوجوب حديث: «إذًا صلَيّْمَا ِي 
وقد تقدَم في باب الرخصة في إعادة الجماعة. ومن أدلتهم ما 
أخرجه البخاري ومسلمٌ عن أبي موسى قال: قال رسول الله 
: «إن عَم الناس أجرًا فِي الصّلاة أبعذهُم إلَبْهّا مَنْشى 
فابحذهُم وَالَذِي يََظِرٌ الصلاة حى يُصلَيهَا مع الإمَام عَم 
أجْرًا من الري يُصليها تُم ينام في رواية ابي كريب عند مسلم 
ايضًا «حتى يُصَلَيهَا مع الإمام في جَمَاعَة؛. ومن ادلَتهم ايض دان 
النبي لا ام جَمَاعة من الوافديسن عليه بالصلاة ولم امرحم 
ٻفِعلِها في جَمَاعة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذه 
الأدلة توجب تأويل الأدلّة القاضية بالوجوب ما أسلفنا ذكره. 
وكذلك تاویل حدیث ابن عباس المتقدّم بلفظ: من َع الندَاءً 
َلّم يات الملا قلا صَلاة لَه إلا مِن عُذر بان المراد لا صلاة له 
كاملةء على أن في إسناده بحيى بن ابي دحية الكلي المعروف بأبي 
جناب بالجيم المكسورة» وهو كما قال الحافظ: ضعيف ومدلَْس 
وقد عنعن» وقد آخرجه بقي بن خلا وابن ماجه وابن حبّان 
والدارقطني والحاكم من طريق أخرى بإسناد قال الحافظ: صحیح 
بلفظ: «مَنْ سَمِع النَدَاء فلم يجب فلا صّلاة لَه إلا من عذره 
ولکن قال الحاکم: وقفه أكثر أصحاب شعبة ثم أخرج له شساهدا 
عن أبي موسى الأشعري بلفظ: «مَن َع الَدَاءَ فارعا صْجيحا 
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لم جب فلا صَلاة له وقد رواه البرار موقوفا. قال البيهقي: 
اموقوف أصح. ورواه العقيلي في الضتعفاء من حديث جابر. 
ورواه ابن عدي من حديث آبي هريرة وضعَفه. وقد تقر ال 
الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب» وتبقية الأحاديث 
المشعرة اجرب ان قافرا ب دور ت ب ا 
يقضي به الظاهر فيه إهدارً للأدلّة القاضية بعدم الوجوب وهو لا 
يجوز. فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السّنن 
امؤكدة الي لا بحل ملازمتها ما أمكن إلا محروم مشثوم» وما نها 
فرض عين أو كفاية أو شرط لصحَة الصّلاة فلا. ولهذا قال 
الا رجه اف با ان شان يق آي هر ا رسا 
الحديث يرد على من أبطل صلاة النفرد لغير عذر وجعل الجماعة 
شرطًاء لن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهماء وحمل النَص على 
المنفرد لعذر لا يصح لان الأحاديث قد دلت على أن اجره لا 
ينقص عمًا يفعله لولا العذر» فروى ابو موسى عن الي ڳل قال: 
اذا مَرض العبْد او سافُرَ كب الله أ لَه مل ما كان يُعْمَل مُقّيمًا 
یاه روا امد راځاري وای جاو ون ای مرک قال 
قال رسول الله : «مَن تنا قَاحْسَنَ الوضُوء تم راح فَوَجَد 
الاس قذ صْلَوا أعطًاه الله عر وجل مطل اجر مَل صلاها 
وَحَضبَرمَا لا ينص ذلك يِن أجُورهم شيا رواه امد وابو داود 
والنسائي انتھی. 

استدل المصتف رحه الله بهذين الحديثين على ما ذكره من 
عدم صحَة حمل النص على المنفرد لعذر» لان اجره كاجر اجمع. 
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري» وفي إسناده محمد 
بن طحلاء» قال ابو حاتم: لیس به باس» ولیس له عند أبي داود 
إلا هذا الحديث. وأاخرج أبو داود عن سعيد بن المسيّب قال: 
حفر رجلا من الأنصار الوت فقَال: إني مُحَدَلكُم حديشا ما 
أحَدَلْكُمُوة إلا اخيسًاباء سمغت رَسُول الله بل «إذا نوفا 
أحذكم قاحس الْوْضُوة» وَفیه: «فإن اتی المَجد فَصَلَّى في 
جماعة فر ل وإن ئى النجة رقذ متأرا فت دي ينض 
صلّى ما أذرَك وَأتم ما بي كان كَذلك إن اتی الَنْجد وقد 
E‏ 


1 في جماعة غدل نتا ورين صلا لذا ملافا في ا 

اتم رُكوعها وَسُجودها بلَفَت خَْيين صَلاة». روَا بُو اود 
(0۰). 

الحديث اخرجه أيضًا ابن ماجه» قال أبو داود: قال عبد 


الواحد بن زياد في هذا الحديث: «صَلاة الرَجُل فِي الْقَلاةٍ 
تُفنَاعف عَلّى صَلاِه فِي الاو ل امنذري: 
في إسناده هلال بن ميمون الجهني الرّملي كنيته أبو المخيرة» قال 
یجیی بن معين: ثقة» وقال ابو حاتم الرازي: : ليس بقوي يكتب 
حدیثه» وقد وه ایضًا غیر ابن معین کما قال ابن رسلان. 

قوله: (ٳذا صلاحا في فَلاٍ) هو اعم من ان يصايها منفردا أو 
في جماعةٍء قال ابن رسلان: لكنٌْ مله على الجماعة أولى» وهو 
الذي يظهر من السّياق انتهى. 

والأولى حله على الانفرادء لان مرجع الضّمير في حديث 
الباب من قوله «صتّلاها؛ إلى مطلتق الصتّلاة لا إلى المقيّد بكونها في 
حماعة. ويدلّ على ذلك الرّواية التي ذكرها أبو داود عن عبد 
الواحد بن زياب لأه جعل فيها صلاة الرّجل في الفلاة مقابلة 
لصلاته في الجحماعة» والمراد بالفلاة: الأرض المتسعة التي لا ماء 
فيهاء والجمع: فلى مشل حصا وحصّى. والحديث يدل على 
أفضايّة الصّلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسّجود وأنها تعدل 
خسين صلا ني جماعةٍ كما في رواية عبد الواحد» وعلى هذا 
الصّلاة في الفلاة تعدل ألف صلاةٍ ومائتين وخسين صلاة في غير 
جماعةي وهذا إن كانت صلاة الحماعة تتضاعف إلى خسة وعشرين 
ضعقًا فقط فإن كانت تتضاعف إلى سبعة وعشرين كما تقدَم 
فالصّلاة في الفلاة تعدل الما وثلاثمائةٍ وخسين صلاةً وهذا على 
فرض ان المصلي في الفلاة صلَى منفردًاء فإن صلّى في جماعةٍ 
تضاعف العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة الجماعة على 
الانفراد وفضل الله واسع. والحكمة في اختصاص صلاة الفلاة 
بهذ الزية أن اللصلي فيها يكون في الغالب مسافرًاء والسّفر مظنة 
الشقةء فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك 
المقدارء وأيضًا الفلاة في الغالب من مواطن الخوف والفزع لا 
جبلت عليه الطّباع البشريّة من اتوش عند مفارقة النوع 
الإنساني؛ فالإقبال مع ذلك على الصّلاة أمرٌّ لا يناله إلا من بلغ 
في التقوى إلى حدٌ يقصر عنه كثيرٌ من أهل الإقبال والقبول. 
ق وايضًا في مثل هذا الموطن تنقطع الوساوس التي تقود إلى الرّياء» 
فإيقاع الصّلاة فيها شان أهل الإخلاص ومن ههنا كانت صلاة 
الرّجل في البيت المظلم الذي لا يراه فيه أاحد إلا الله عر وجل 
افضل الصّلوات على الإطلاق» وليس ذلك إلا لانقطاع حبائل 
الرّياء الشيطانية التي يقتنص بها كثيرٌ من التعبدين فكيف لا تكون 
صلاة الفلاة مع انقطاع تلك الحبائل وانضمام ما سلف إلى ذلك 
بهذه النزلة؟ والحديث أيضًا من حجج القائلين بان الجماعة غير 
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واجبةء وقد قدّمنا الكلام على ذلك. 
باب ضور لاء الْمَسَاجد وَقَضنل صلاِهن في بيهن 

٣‏ - عن ابن عُمَرَ عن الي قال: «إذا استاذنكم 
نساؤکم باللَيْلٍ إلى المج فأذنوا لَهُن». رَوَاءُ الْجمَاعة إلا ابر 
ماج (حم: )۱١۱/۲‏ (خ: )۸٦۰۱‏ (م: )٤٤١‏ (د: )٥٩۷‏ (ن في 
الكبرى: .)۷۸١‏ رفي لَفظ: «لا تَمْنْمُوا النْسَاء أن برجن إلى 
المَساجد وبيوئهن حير لَهُن». رَرَاهٌ احم )۷١/۲(‏ وأبُو ارد 
00 

۷ - وَعن أي هُرَبْرَة أن النبي ك قال: «لا مرا إقاء 
الله مساج الله وَلْبَخرجن تفلات». روَا خمد (۲/ )٤۳۸‏ وأبر 
اود .)٥٦٥(‏ 

حديث ابن عمر هو بنحو اللّفظ الآخر في الصحيحين ايضًا 
بدون قوله: «وبيُونهُن حير لن وهذه الرّيادة اخرجها ابن خزية 
في صحيحه. وللطّبرانيٌ بإسناو حسن نحوهاء وها شاه من 
حدیث ابن مسعود عند ابي داوده وکت انی را اراج 
ايضًا ابن خزية من حدیثه وابن حبّان من حدیث زيد بسن خالږ. 
واخرج مسلم من حدیث زينب امراة ابن مسعود: «إذا شهدت 
إخداكن الْمَسْجد فلا مَس طيّا» زار خد ای عر ی 
فلن عدت بن ر کا شرفت 

قوله: (إًا اسَأذَنكُم اكم بالليّل) لم يذكر أكثر الرّواة: 
«باللَيّل» كذا اخرجه مسلمٌ وغيره. وحص اليل بالذكر لا فيه من 
السَتر بالظلمة. قال النووي: واستدل به على ان المراة لا ترج 
من بیت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وتعقبه 
ابن دقيق العيد بانّ ذلك إن كان اخذا بالفهوم فهو مفهوم لقب 
ضعيفي» لكن يتقوّى بان يقال: إن منع الرّجال نساءهم امر 
متقرَرًء وإما علق الحكم بالمسجد لبيان عل الجواز فبقي ما عداه 
على المنع. وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب لأنه 
لو کان واجبًا لا يبقى معنى للاستذانء» لان ذلك إنما هو متحقَقٌ 
إذا كان المستاذن يرا في الإجابة والرد. أو يقال: إذا كان الإذن 
هنٌ فيما ليس بواج حقا على الأزواج» فالإذن ن فيما هو 
واجب من باب الأولى. 

قوله: (لا تَمْتَعُوا النْساء) مقتضى هذا الهي أن مع التساء من 
الخروج إلى المساجد مطلقًا إمَا في الأزمان كما في هذه الرّواية 
وکما ني حدیث ابي هریرة او مقَيْدًا باللیل کما تق دٌّم» او مقيْدا 
بالغلس كما في بعض الأحاديث يكون عرَّمًا على الأزواج. وقال 


التووي: إن النهي محمول على التنزيه وسياتي الخلاف في ذلك. 

قوله: (وييُونهُنَ خير لَهُنَ) آي صلاتهنَ في بيوتهنَ خير هن 
من صلاتهنٌ في المساجد لو علمن ذلك» لکنهنَ ل يعلمن فيسالن 
الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر. ووجه 
كون صلاته في البيوت افضل: الأمن من الفتنةء ويتاكد ذلك 
بعد وجود ما احدث النساء من التبرّج والرينة» ومن ثم قالت 
عائشة ما قالت. 

قوله: (إِمَاءٌ اللَهِ) بكسر الهمزة أو الم جمع آمةٍ. 

قوله: (ولْيَخْرُجن تفلات) بفتح التاء ا مثناة وكسر الفاء: أي 
غير متطيباتي يقال: امرآة تفلة إذا كانت متغيّرة الريح» كذا قال 
ابن عبد البرَ وغيره» وإنما آمرن بذلك ونهين عن التطيب كما في 
رواية مسلم المتقدّمة عن زيلب امراة ابن مسعود للا يجركن 
الرّجال بطيبهنٌ. ويلحق بالطيب ما في معناه من امحركات لداعي 
الشهوة كحسن الملبس والتحلّي الذي يظهر اثره والرّينة الفاخرة. 
وفرّق كثيرٌ من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرهاء وفيه 
نظ لأنها إذا عرت ما ذكر وكانت متسترة حصل الأمن عليها 
ولا سيّما إذا كان ذلك بالليل. 

٨۸‏ “- وَعن ابي هة قال: قال رَسُول الله با: «أبمّا 
امراق أصابت بَخُورًا فلا تشهذن معنا الْشاء الآجرة روَا ملم 
)٤٤(‏ وأو داوٌد )٤۱۷(‏ وَاللَساِي .)٠١٤۱۸(‏ 

۹- وَعَن أمٌ سَلَمَة أن رول الله ك قال: «حَيْرُ 
مَساجد النساء فَعْر بُيُوتهن). روَا أحْمَدٌ .)۳١١/١(‏ 
لر ان رَسُول الله هة رى ن التسّاء ما رايا لَمَنْعَهُْنّ مِنْ 
المَلجد كما مَنْعَّت بو إسرائيل انها لتا لر از متا 
بو إسنرائيل“َ ِسَاءها؟ قالْت: نْعَم. متف عَلَيْهِ (حم: )٩1/١‏ (م: 
(٥‏ (خ: (A74‏ 

حديث ام سلمة أخرجه ابو يعلى أيضًا والطبراني في الكبيرء 
وني إسناده ابن يعة وقد تقدم ما يشهد له. وأخحرج امد 
والطبراني من حدیث 4 حُمَيْلر الساعدية: «أنهًا جَاءت إلى 
رول الله هة فَقالّت: يا رَسول الله إني أب الصّلاة مَعَكَ 
قال ية: قذ عت وَصلاك في بيك خير لك من صلايك 
دارك وَصَلاكِ في دارك حَيْرٌ لك من صلاټك في مج 
مسجد الْجَمَاعَة» قال الحافظ: وإسناده حسنٌ. واخرج أبو داود 
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من حديث ابن مسعود قال: قال يو: «صّلاة الْمَرأةٍ فِي بَيبهّا 
انضَل من صلاټها في حُجرتهاء وَصلاتها في مَخدذڪهَا أفضَل من 

قوله: (أصابْت بَخُورًا) فيه دليلٌ على أن الحروج من النساء 
إلى المساجد إنما جوز إذا ‏ يصحب ذلك ما فيه فتنة كما تقدّم 
وما هو في تحريك الشهوة فوق البخور داخل بالأولى. 

قوله: (فلا تَشْهّذن) في بعض النسخ هكذا بزيادة نون الت وكيد 
وني بعضها بحذفهاء وظاهر النهي التحريم. 

قوله: (رآى ِن النسّاء ما رأينا لَمَنعَنَ) يعني من حسن 
الملابس والطّيب والرّينة والَرّج» وإْما كان النساء يخرجن في 
المرط والأكسية والشّملات الغلاظ. وقد تمك بعضهم في منع 
النساء من المساجد مطلقا بقول عائشة» وفيه نظْرْ إذ لا يترتب 
على ذلك تغيّر الحکم» لأنها علقته على شرط ل یوجد في زمانه 
کی بل قالت ذلك بناءٌ على ظنٌ ظتته فقالت: هلو رّأى لمم 
فیقال عليه لم یر ولم بنع وظتها ليس مجَةٍ. 

قوله: ( كما مَنْعَت بُنو إِسْرًائِيل نِْسَاءّهًا) هذا وإن كان موقوفا 
فحكمه الرّفع» لأنه لا يقال بالراي» وقد روى نجوه عبد الرَرّاق 
عن ابن مسعوڊ باسنا 

قوله: (قَالَّت نَعَم) يحمل أنها تلقته عن عائشةء ويجحتمل أن 
يكون عن غيرها. وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة 
موقوفاء أخرجه عبد الرَرّاق بإسنادٍ صحیح. ولفظه: «قالّت: كن 
سا بي امٽرائيل تخي ازجلا ن حب رفن جال في 

المَسَاجد فَحَرَم الله الى عَلبهن الْمَسَاجد وَسْلْطّت عَلَبْهْن 
الْحَيْضَةً. وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن 
الإذن للنساء من الرّجال إلى المساجد إذا م يكن في حروجهنٌ ما 
يدعو إلى الفتنة من طيبٍ أو حلي أو أي زينة واجب على 
الرّجال» وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك ولا يجوزء ويحرم 
عليهنَ الخروج لقوله: «فلا تشهّذن؛ وصلاتهنَ على كل حال في 
بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد. 


باب فضنل المَسلجد الأبْحد والكير الْجَنْمٍ 


۱- عن أبي مُوسّی قال: قال رسو الله ك: إن 
اعَظَّم الناس في الصلاة أجرا أبعَذْهُم إِلَْهَّا مَنْشُى». روه ملم 
)9( 

۲ =س- وع آي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله ب «الآبَد 
لبعد من الْمَملجد أعْظّمٌ جرا روَا اخمَد )٠۲۸/۲(‏ وأبُو 


دود )٥٥٩(‏ وَابنْ ماج (۷۸۲). 

الحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري» وي إسناده عبد 
ارهن بن مهران مولى بني هاشم . 

قال في التقريب: مجهول» وقال في الخلاصة: وتفه أن ان 
انتھی. 

وبقية رجاله رجال الصحيح. 

قوله ها: «إنَ أعظَّم الاس في اللا أجْرًا أبْحَذْهُم إِلَيْها 
مَْشى» فيه التصريح بانٌ اجر من كان مسكنه بعيدًا من المسجد 
أعظم من كان قريبًا منه وكذلك. 

قوله: (الآبْعَد فَالأَبْعد مِنَ الْمَملجد أعظّمٌ أجرًا) وذلك نا ثبت 
عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذيّ وابن ماجه من حدیث 
ابي هريرة قال: قال رسول الله ا: «صَلاة الرَجُل في جَمَاعَةٍ 
ريد على صلاټه في به ولاه في سُوټهِ خْسًا ورين 
دَرَجة» وديك بان أخدكم إذا رفا فَأخسّن الْوْضُوء ورأتى 
الج لا بريد إلا الصلاة َم خط خطوة إلا رقع له بها دة 
حط عله بها خطيئة حى يَذحل المَجد». الحديث. 

رارك وارد د ال هن ول ن 
الما فر زا برها اعد فاخن رفور ى 
حرج إلى الصنلاۃ لم رفع قَدَم ایی إلا كتب الله ا له عر وجل 
حَسة ولم يضم قَدَمَة الْيُنرَى إلا حط الله نة سَيفة قفرب 
أحدكم أو ليذه الحديث. : 

ولا اخرجه مسلمّ عبن جابر قال: «خلت بقاع حول 
المَسلجب قاراد بُو سَلمَة أن يفوا إلى فرب الْمَنْجد فلغ 
ذلك َون الله هة قال هم: إنه بني اكم ريون ان نلوا 
فرب الْمَسلجلى قالُوا: نعم با رَسُول الله قذ أرذنا ذلك فقال: با 
يي ملم دارم كب آنا رکم٤.‏ 

۳ - ورعن أي بن كب قال: قال رسو الله كياة: 
«صتلاة الرَجْلٍ مح الرَجُلٍ آزکی من صلاټهِ خد وَصلانة ع 
الرَجليْن زی من صلاته مع الرَجُل» وَمّا كان كر فهُو أحب 
إلى الله تَعَالّى». روَا أخْمَذ )٠٤١ /٥(‏ وأبر ذَاود )٠٠٤(‏ 
والنسًائيٌ (۲/ ٤٠٠و١١٠).‏ 

الحدیث اخرجه أیضًا ابن ماجه وابن حبّان وصحَحه ابن 
السكن والعقيلي والحاكم وأشار ابن المديني إلى صحته» وني 
إسناده عبد الله بن أبي نصير» قيل: لا يعرف لأنه ما روى عنه 
غير أبي إسحاق السّبيعي» لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار 
بن حریث عنه فارتفعت جهالة عینه» وآورد له الحاکم شاهدًا من 


حدیث قباٹ بن آشيم وفي إسناده نظرٌ.وأخرجه البرار والطبراني. 
وعبد الله المذكور وثقه ابن حبان. 

قوله: (أزکی مِن صَلاټِهِ وَحْدَه) آي اکثر أجرًا وابلغ في تطهير 
المصلي وتكفير ذنوبه لما في الاجتماع من نزول الرّحة والسّكينة 
دون الانفراد. 

قوله: (وَمَا کان أَكَتْرَ فَهْوّ أًحَب إِلّى الله تعَالّى) فيه أن ما كثر 
جعه فهو أفضل ما قل جمعه» وأنٌ الجماعات تتفاوت في الفضل 
وأ كونها تعدل سبًا وعشرين صلاة بحصل ممطلق الجماعت 
والرّجل مع الرّجل جماعة كما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم 
النخعي أنه قال: الرّجل مع الرّجل جماعة هما التضعيف خا 
وعشرین انتهی .وقد اخرج ابن ماجه عن ابي موسی والبغوې في 
معجم الصتحابة عن الحكم بن عمر اللمالي أن الي إل قال: 
«اننان فما فوْقَهُنًا جَمَاعَةًا. وأحاديث الضاعف إلى هذا المقدار 
التي تدم ذكرها لا يناني الرّيادة في الفضل لا كان اكش لا سما 
مع وجود النصٌ المصرّح بذلك كما ني حديث الباب. 

باب السَغي إلى الْمَسلجد بالسكينة 


٤‏ - عن آي قتادَةَ قَال: : ينما نحن صي مع النبي کا 
إذ سِْع جَلبة رجال» فَلّمَّا صلی قال: ما شأانكُم؟ فالوا: افجلا 
إلى اللاب ا تَفْعَلُواء إذا ا اتم الصضلاة فعَلَيكُم الكية 
فما أذركتم فُصَلّوا وما فاتكم فأتموا». منَقَق عليه (حم: 
°( )خ: °( )م 1( 

€0 - وَعَن آي هريره ع عن النبي کل فال: «إذا عتم 
الإقَامَةَ فامشوا إلى الصلاةٍ ولك السكينة وَالْوَقَان ولا روا 
فَمّا أذركتم فَصلّوا وَمَا تكم فَأبَمَّوا». رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الترْيذري 
(حم: /Y‏ ¥۰( (خ: (م: 1۹۲ :Ù) (oVY :) (lo‏ 
۲ (ه: .)۷۷١‏ وَلَفْظ السابي وَأحْمَد في رواية «َافضوا» 
وهي روَاية لِمُسلم إا توب بالصلاةٍ فلا يمى لْهَا أحخذكم 
وَلَكِن لِيَمْش وَعَليْهِ السّكينة وَالوَقَارُ فصل ما أذركت رَافض ما 

قوله: (جَلّبة) بجيم ولام موحَدةٍ ومفتوحات: أي أصراتهم 

قوله: (فَعلَيْكُّم السَكينة) ضبطه القرطي بنصب السكينة على 
الإغراء» وضبطه النووي بالرّفع على أنها جملة في موضع الحال» 
وئي رواية للبخاري: «وَعلَيكم بالسكينة؛ وقد استشکل بعضهم 
دخول الباء لاله متعدٌ بنفسه كقوله تعال: (عَليكم انگ4 


قال الحافظ: وفيه نظرٌ لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصّحيحة 
کحدیٹ: «علَيْكم برخصة اللي ليه بالصَوْم وَعلَيّك بالْراي. 

قوله: (فَمَّا أذركتم) قال الكرماني: الفاء جواب شرط 
محذوفو: أي إذا ثبت لکم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلّوا. 
قال في الفتح: أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم فصلوا: أي فعلتم 
الذي آمركم به من السكينة وترك الإسراع. 

قوله: (وَمَا فاكم فَأتمّوا) أي أكملوا. وقد اختلف في هذه 
اللفظة في حديث أبي قتادة» فرواية الجمهور «فَأيِمّوا؛ ورواية 
معاوية بن هشام عن شيبان «قَاقضٌوا»» کذا ذکره ابن آبې شسيبة 
عنه. ومثله روی أبو داود» وكذلك وقع الخلاف في حدیث بي 
هريرة كما ذكر المصنف. قال الحافظ: والحاصل أن أكثر الرّوايات 
ورد بلفظ: «قَأِمّوا» واقلها بلفظ 

«فاقضوا»» وإنما يظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين التّمام 
والقضاء مغايرة» لكن إذا كان حرج الحديث واحدًا واختلف في 
لفظة منه وأمكن رد الاخحتلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهسذا 
كذلك لان القضاء وإن كان يطلق على الفائتة غالبًا لكنه يطلق 
على الأداء أيضًاء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: إا قْضيَّت 
الصلاة فَانتَشيرُوا)ء ويرد معان أخر» فيحمل قوله هنا: «فافضرا» 
على معنى الأداءء والفراغ فلا يغاير قوله: ايمراء فلا حجّة مسن 
تمك برواية: «فافضُوا» على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر 
صلاته حتى يستحبً له الجهر في الركعتين الآخرتين وقراءة 
السّورة وترك القنوت بل هو أرّها وإن كان آخر صلاة إمامهء لان 
سح اعرالا کون إلا حن شي تفده واوضح دليل على ذلك آنه 
یجب عليه آن یتشهّد في آخر صلاته على کل حال» فلو کان ما 
يدركه مع الإمام آخحرًا له لما احتاج إلى إعادة التشسيد. وقول ابن 
بطال: إنه ما تشهد إلا لأجل السّلام لان السَلام يحتاج إلى سبق 
شرن اف الاهض على دفع الإيراد المذكور. واستدلّ 
ابن المنذر لذلك أيضًا أنهم أججمعوا على أن تكبيرة الافتقاح لا 
تكون إلا في الركعة الأولى» وقد عمل بقتضى اللفظين الجمهور 
فإنهم قالوا: إِنّ ما أدرك مع الإمام هو أل صلاته إلا آنه يقضي 
مشل الذي فاته من قراءة السّورة مع آم القرآن في الرَباعيةء لكن م 
يستحبّوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين. وكان الحجَّة فيه 
قول علي رضي الله عنه: «مّا أذركت مَع الإمَام فهو اول 
صَلاِك» وَافض ما سبْقَك به من الْقّرآن» أخرجه البيهقي. وعن 
إسحاق والمزني آنه لا يقرأ إلا آم القرآن فقط قال الحافظ: وهو 
القياس. 


قوله: (إذا م سَمِعتم الإقَامَة) هو اخ ص من قوله في حديث ابي 
قتادة «إذا اتيم السلا ك الاد انه ئي مفهو م الموافقة» وأيضًا 
ساںع الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع» لأنه يتحقق إدراك الصّلاة 
كلها فينتهي عن الإسراع من باب الأولى. وقد لحظ بعضهم معنی 
غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقالة أن المسرع إذا أقيمت 
الصلاة يصل إليها فيقرأ في تلك الحال فلا تحصل تام الخشوع في 
الترتيل وغبره» خلاف من جاء قبل ذلك فان الصلاة قد لا تقام 
حتی یستریح. . وفیه انه لا یکره ٠‏ الإسراع لمن جاء قبل الإقامة. 
وهو حالف لصريح قوله: «إذا نيم الصلاة» لأنه يتناول ما قبل 
الإقامة» وإنما قيّد الحديث الثاني بالإقامة؛ لان ذلك هو الحامل 
في الغالب على الإسراع. 

قوله: (وَالوقًار) قال عياض والقرطبي: هو بمعنى السّكينة 
وذكر على سبيل التأكيد. وقال النووي: الظّاهر أن بينهما فرقًا 
وان السّكينة: التاني في الحركات واجتناب العبث. والوقار في 
افيئة بغض البصر وخفض المتّوت وعدم الالتفات. 

قوله: (وَلا ُسْرعُوا) فيه زيادة تأکی فیستفاد منه ارد على من 
اول قوله في حديث أبي قتادة «فلا لاء بالاستعجال المغضي 
إلى عدم الوقار» وأمّا الإسراع الذي لا ينافي الوقار لمن حاف فوت 
التكبيرة فلاء كذا روي عن إسحاق بن راهويه. 

والحديثان يدلان على مشروعية المشي إلى الصلاة على سكينةٍ 
ووقار وكراهية الإسراع والسّعي. N‏ 
ون دما من دت اي هری باط :نان 
أحَدَكُم ذا كان بيد إلى الصّلاة فهر في صلاة؛ اي أنه في حكم 
المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما 
ينبغي للمصلي اجتنابه. وقد استدل بحديثي الباب أيضًّا على أن 
من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإقام ما 
فاته» لأنه فاته القيام والقراءة فيه. قال في الفتح: وهو قول ابي 
هريرة وجماعة» بل حكاه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» 
عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة حلف الإمام» واختاره ابن 
خزية والضبعي وغيرهما من الشافعية. وقواه الشيخ تفي الين 
السّبكي من المتأخرين. وقد قدّمنا البحث عن هذا في باب ما جاء 
في قراءة المأموم وإنصانه إذا سمع إمامه. قال الصف رحه الله 
بعد أن ساق الحديثين ما لفظه: وفيه حجّة لمن قال: إن ما أدركه 
المسبوق آخر صلاته» واحتج من قال بخلافه بلفظة الإتقام. 
انتھی. وقد عرفت الحمع بين الرٌوايتين. 


باب ا مر به الإمامٌ ين الفخفيف 


٢‏ - عن ابي هريره أن النبي کي قالَ: «إذا صلّى أحذكم 
للناس فلَيْحفف »فن فيهم الضّميف وَالسقيم وَالْكَبرَّفإذًا صلّى 
فيه فَلْيْطْوّل ما شَاءَ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَهء لَكِنه لَه من 
حديث عنما بن ن ابي الْعَاصٍ (حم: )٤۸1/۲‏ (ح: ۷۰۳) (م: 
۷ د ۷۹6( (ن: 4€/۲). 

۷ -¬-وَعَن نس قال: «كان النبي ا بحر الصلاة 
ویكُملهًا». في رواية: مما صليْت خف إمام قط خف صلا 
ولا اتم صلا من النبي إل ممق علَبْهمَا (حم: ۲/۳ (خ: 
(م: 14و1( 

۸ - وَعن الس عن النبي كل قال: «إني لاذحل فِي 
الصلاة رانا أريذ انها فامع بک اء الصبي فاتجوڑ في صلاټي 
ما طلم ِن ثيدة وجار ائ ب پکبی روَا الْجَمَاعة إلا با داد 
والنسّابي لَكِنة لَهُّمَّا مِنْ حديث أبي اة (حم: ۳ (خ: 
۰۹4( (م: ۰ )() (ٿ: )۳۷١‏ (ه: .)۹۸٩۹‏ 

قوله: (قْيُحَمَف) قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من 
الأمور الإضافية» فقد يكون الشيء ء حفيقًا بالنسبة إلى عادة قوم» 
طويلاً بالنسبة إلى عادة آخرين. قال: وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام 
في الركوع والسّجود على ثلاث تسبيحاتي لا بخالف ما ورد عن 
الي ب آنه كان يزيد على ذلك» لان رغبة الصَحابة في احير لا 
تقتضي أن يون ذلك تطویلاً. 

قوله: (فإِنْ فيهم) في روابةٍ في البخاري للكشميهني: «فَإن 
مهم وني رواية: إن لَه وهو تعليلٌ للأمر بالتخفيف 
ومقتضاه أنه متی لم يكن فيهم من يتصف بإحدى الصّفات 
المذكورات لم يضر التطويل» ويرد عليه أنه يمكن أن يجيء من 
بتصف بأاحدها بعد الدّخوز: في الصّلاة. وقال اليعمري: الأحكام 
إنما تناط بالغالب لا بالصّورة النادرة» فينبغي للأئمَّة التخفيف 
مطلقا. قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافرء وهي مع 
ذلك تشرع ولو م تشقّ عسلاً بالغالب» لأنه لا يدري ما يطرا عليه 
وهنا كذلك. 

قوله: (فَإِن فيهم الضَعيف وَالسَقّيم والکبین) المراد بالضعيف 
هنا: ضعيف الخلقةء وبالسقيم من به مرضٌ. وي روايةٍ للبخاري: 
ن نهم امرض والضتعيف؛ والمراد بالضتعيف في هذه الرّواية: 
ضعيف الخلقة بلا شك. وفي روايةٍ للبخاري أيضًا عن ابن 
مسعوو: قن فيهم العف والْكَبي ودا الْحَاجَة» وكذلك في 
ورا ارف ای ا هرا وی ی ا ا ی 
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المريض» ويصح أن يراد من فيه ضعف وهو أعم من الحاصل 
بالمرض أو بنقصان الخلقة. وزاد مسلم من وجو آخر في حديث 
أبي هريرة: «وّالصَغْيرَ؟ وزاد الطبرانيّ من حديث عثمان بن بي 
العاص: «وَالْحَامِل رَالْمُرْضبع». وله من حديث عدي بن حاع: 
وَالَْابرً السبيل؛. 

قوله: (فليْطْوَل ما شاء) ولسلم: : فصل کف شا آي خفقًا 
أو مطرّلا. واستدل بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج 
الوقت» وهو المصحَّح عند بعض الشّافعيّة. قال الحافظ: وفيه 
نظرّء لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: «إنما افرط 
أن وخر الصّلاة حى يحل رقت الأخرى؛ أخرجه مسلم. وإذا 
تعارضت مصلحة البالغة في الكمال بالتطويل» ومفسدة إيقاع 
الصلاة في غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة أولى. واستدل 
بعمومه أيضًا على جواز تطويل الاعتدال من الركرع وبين 
السجدتين. 

قوله: (لَکِنۀ لَه مِنْ حَديث عفان بن أبي الكاص) في إسناده 
محمد بن عبد الله القاضي» ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وابن 
سحار. وقد أخرج حديث عثمان المذكور مسلم اش 

قوله: (يُوَحَرٌ الصّلاةَ وَْكَمِلهًا) فيه أن مشروعية التخفيف لا 
تستلزم آن تبلغ إل حا يكون بسببه عدم تام ركان الصّلاة 
وقراءتهاء وان من سلك طريى النبي هة في الإججاز والإتقام لا 

منه تطويل. وروى ابن أبي شيبة أن الصّحابة كانوا يتمّون 

ويوجزون ويبادرون الوسوسةء فبيّن العلَة في تخفيفهم. 

قوله: (إني أذخل في الصَلاة) في رواية للبخاري: «إئي لاوم 
في الصلاي. 

قوله: (وآنا أريد إطَالْتَهّا) فيه أن من قصد في الصّلاة الإتيان 
شی ساره ادا لأب 

قوله: (فاشْمَع بُكَاءَ الصبي) فيه جواز إدخال الصتّبيان 
المساجد وإن كان الأولى تنزيه المساجد عمّن لا يؤمن حدثه فيها 
لحديث: «جتبوا مَساجدکم» وقد تقدَّم . 

قوله: (فأتَجَورٌ) فيه ديل على مشروعية الرّفق بالمامومين 
وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم» ودفع ما يش عليهم وإن كانت 
المشقة يسيرة وإيثار تخفيف الصلاة للأمر بحدث. 

قوله: (لَكِة هما مِن حَديث بي قََادة) هو في البخاري 
ولفظه: «إي لاذحل فِي الصلاة رید إطَالتَهَا قَأسْمَع بكاءَ ابي 
اجوز مما أعلَمُ من شِدَةٍ جد أُمَهِ مِنْ بُکائي». 

وأحاديث الباب تدلّ على مشروعيّة التخفيف للأئمَة وترك 


التطويل للعلل المذكورة من الضتّعف والسَّقم والكبر والحاجة 
واشتغال خاطر آمٌ لصي ببکائه» ویلحق بها ما کان فيه معناها. 
قال أبو عمر بن عبد البرً: التخفيف لكل إمام أمرٌ مجع عليه 
مندوب عند العلماء إليهء إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال وأمًَا 
الحذف والتقصان فلا د لان رَسُول الله اة «قذ نى عن قر 
العْرَابى وَرأى رَجُلاً يُصْلي فَلَّم بم ركوعَة فال لّ: ازجع 
مَل فإك لم مَل رقال: ابطر الله إلى من لا بم صله 
في روع وَسُجُوډو» ثم قال: : لا أعلم خلافا بين اهل العلم في 
استحباب التخفيف لكل من أمّ قومًا على ما شرطنا من الإتام. 
وقد روي عن عمر بن الخطًاب آله قال: «لا بوا الله إلى 
اوی يطول احدْكُم في صَلاټه حتی بش على من حلم انتھی 

وقد ورد في مشروعية التخفيف أحاديث غير ما ذكره المصنف 
منها: عن عدي ب بو ع عا ان اني ج ون ر يا 
الطبراني. وعن مالك بن عبد الله الخزاعي عند الطّبرانيٌ ايضًا. 
وعن أبي واقا اللَيثيّ عند الطّبرانيّ أيضتًا. وعن ابن مسعود عند 
البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله عند البخاري ومسل 
ايضًا. وعن ابن عباس عند ابن آبي شيبة. وعن حزم بن آبي بن 
كعبٍ الأنصاري عند بي داود. وعن رجل من بني سلمة يقال له 
سليم من الصحابة عند أحمد. وعن بريدة عند ا جمد أيضًا. وعن 
ابن عمر عند النسائي. 

باب إِطَالَة الإمَام الركحة الأولى وَانبظار مَنْ 
اخس به دالا يدرك الركعة 


فيه عن أبي قتادَةَ وقد ميق 

٣ ۹‏ - عن ابي سيار مذ كائت الملا تام قياب 
الذامب إلى لبقي فيي حاجن م بتوضتاء م اي ورول 
الله ية ذ في الركَعَة الأولّى مِمًّا بُطَرلهّا». روَا أحْمَدٌ (۳/ )۳١‏ 
وشل 100 زان تاج( اناي 0114/0 

٠‏ - وَعَن محمد ن جُحَادَة عن رَجُل عن عبد الله بن 
ابي ازى ٣ن‏ الي کا: ان يموم في الرَكَعَة الأولّى من صلاة 
الظَهْرٍ حى لا لمع وفع قد ). روَا خمد (۲/ )۳٣۹‏ واو اود 
(AY)‏ 

حديث أبي قتادة تقدَّم مع شرحه في باب قراءة السورة بعد 
الفاتحة في الأوليين من آبواب صفة الصّلاة» وفيه بعد ذكر آنه كان 
يطول في الأول قال: فظنا أنه يريد بذلك آن يدرك الناس الركعة 
الأرل. وحديث عبد الله بن ابي أوفى أخرجه أيضًا البرار 
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وسياقه أم» وني إسناده رجل مجهول لايعرف» وسمّاه بعضهم 
طرفة الحضرمي وهو مجهول كما قال الأذرعي وفيه وني حديث 
أبي قتادة وأبي سسعيار مشروعيّة التطويل في الركعة الأولى من 
صلاة الظهر وغيرهاء وقد قدّمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة 
الصلاة. وقد استدل القائلون بمشروعية تطويل الرّكعة الأولى 
لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجحماعة بتلك الرّواية التي ذكرناها 
چ ا ا امي قو «فظتنا أنه يريد بدك أن بُذرك 
الناس الركَعَة الأولّى»؛. واستدلوا ايا بحديث ابن اني ارف 
المذكور في الباب. وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر عن 
الشعي والنخعي وأبي مجلز وابن ابي ليلى من التابعين. وقد نقل 
الاستحباب أبو اليب الي ن اا يا وني 
التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم وأن الجديد كراهته. 
وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف وداود واهمادوية 
إلى كراهة الانتظار» واستحسنه ابن المنذر» وشدد في ذلك بعضهم 
وقال: آخاف أن یکون شرکاء وهو قول محمد بن الجسسن» وبالغ 
بعض اصحاب الشافعي فقال: إنه مطل للصّلاة. وقال امد 
وإسحاق فیما حکاه عنهما ابن بطّال: إن كان الانتظار لا يضر 
بالمامومین جاز» وإن کان ما يضر ف المحلاف. وقيل: إن كان 
الداحل من يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلاء روى ذلك 
النووي في «شرح المهذب» عن جاعةٍ من السّلف. وقد استدل 
الخطًابي ني المعالم على الانتظار الذكور بحديث انس المقدم في 
الباب الأول في التخفيف عند سماع بكاء الي فقال: فيه دليل 
على أن الإمام وهو راكع إذا احس بداخل يريد الصلاة معه كان 
له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة الركعة في الجحماعةء أنه إذا كان 
له أن بحذف من طول الصلاة ة لحاجة إنسان في بعض آمور الدنيا 
کان له آن بزید فبها لعبادة الله تعالی» بل هو احسق بذالك واولی» 
وكذلك قال ابن بطّال. وتعقبهما ابن المنير والقرطي بان 
التخفيف يناي التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال ابسن النير: : وفيه 

مغايرة للمطلوبب لأنّ فيه إدخال مشقَةٍ على جاعةٍ لأجل واحبب 
وهذا لا يرد على أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الفَرّ 
للمؤتمين كما تقدم. وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألةء وبثله 
قال آبو ٹور. 

باب وجُوب مابعة الإمَام والنهي عن ماقي 


٠١‏ - عن أبي هُرَيْرَة ان رَسول الله يي قال: «إنما جيل 
العام لتم به لا تختلا علي فد َر كبرو وإذا ركع 


فاركَعُواء ودا قال: سَمع الله لمن حَيدة فقَولوا: الُم ربا لَك 
الخد وَإذا جد فاس جوا وَإِذّا صَلّى قَاعدا فصلّوا فُعُردا 
أجْسُرن» متفُق عَلَيْهِ (حم: ۲ °( :p) (VFS i)‏ 1€( 
في لَفظر: نما الإمام لیوتم بی قدا َر فُکبروا ولا کبروا حتی 
كبر وإذا رکع فارکعُواء ولا ترکمُوا حتی برک وإذا جذ 
فاسلجدواء ولا جوا حتی يَسلْجُد روَا خمد (۲/ )۲٣۵‏ وأو 
داود (1۰۳). 

في الباب غير ما ذكر المصنف عن عائشة عند الشيخين وبي 
داود وابن ماجه. وعن جابر عند مسلم وابي داود والنسائي وابن 
ماجه» وعن ابن عمر عند أحمد والطبراني. وعن معاوية عند 
الطبراني في الكبير. قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح. وعن 
آسيد بن حضير عند آبي داود وعبد الررّاق. وعن قيس بن فه 
عند عبد الرَراق أيضًا. وعن أبي أمامة عند ابن حبّان في 
صحيحه. قوله: «إِلْنّا جيل الام لِيُوْتَم به» لفظ (إنمًا) من صيغ 
ا لحصر عند جماعةٍ من أئمّة الأصول والبيان. ومعنى الحصر فيها: 
إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمًّا عداه. واختار الآمدي أنها لا 
تفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط. ونقله آبو حيّان عن 
البصريين» وني كلام الشيخ تفي الدين بن دقيق العيد ما يقتضي 
نقل الاتفاق على إفادتها للحصرء والمراد بالحصر هنا حصر 
الفائدة ني الاقتداء بالإمام والاتباع له ومن شان التابع أن لا 
يتقدّم على المتبوع ومقتضى ذلك الا بخالفه في شيء من الأحوال 
التي فصّلها الحديث ولا ني غيرها قياسّا عليهاء ولكنٌ ذلك 
حصو ص بالأفعال الظَّاهرة لا الباطنة وهي ما لا يطّلع عليه 
المأموم كالنيّة فلا يضر الاختلاف فيهاء فلا يصح الامستدلال به 
على من جوز ائتمام من يصلَّي الظهر بمن يصلَّي العصرء ومن 
يصلي الأداء بمن يصلي القضاء» ومن يصلي الفرض يمن يصلّي 
التفل وعكس ذلك» وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم 
بصلاة الإمام» وترك خالفته له ني ية أو غيرهاء لأنٌ ذلك من 
الاختلاف وقد نهی عنه ا بقوله: «فَلا َختلفُوا». واجيب بانه 
ية قد بين وجوه الاختلاف فقال: «فَإذا كََرّ فَكَبَروا...إلخ»» 
ویتعقب بإلحاق غیرھا بها قياسًا كما تقدّم. وقد استدل با حديث 
أيضنًا القائلون بان صحَّة صلاة المأموم لا تتوقف على صحَّة 
صلاة الإمام إذا بان جنبًا أو محدنًا أو عليه نجاسة خفيّة» وبذلك 
صرح أصحاب الشافعي بناءً على اختصاص التهي عن 
الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث» أو بالأمور التي يكن 
المع الاطاحع عليها. 
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قوله: (فإذًا َر فُكَبَرُوا) فيه أن الماموم لا یشرع في التکب بر إلا 
بعد فراغ الإمام منهء وكذلك الركوع والرّفع منه والسّجود. ويدل 
على ذلك أيضنًا قوله في الرّواية الثائية « ولا ثَكَبَرُوا ولا تَرْكَمُوا 
ولا تَسْجُدُوا» وكذلك سار الرّوايات المشتملة على التي 
وسياتي. وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو 
الندب؟ والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام 
وغيرها. 

قوله: (وإذا قَال: سَمٍع الله لمن حَيِدة فقَولوا: الهم را 
لَك الْحَْد) فيه دليل لمن قال: إنه يقتصر المؤع في ذكر الرفع من 
الركوع على قوله: ربا لك الحمدء وقد قدمنا بسط ذلك في باب 
ما يقول: في رفعه من الركوع من أبواب صفة الصّلاة» وقد قدمنا 
أيضًا الكلام على اختلاف الرّوايات في زيادة الواو وحذفها. 

قوله: (وَإذًا صْلى اعدا فصلّوا فُعُودًا) فيه دليلٌ لمن قال: إنّ 
المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدًا وإن لم يكن المأموم معذورًاء 
وإليه ذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو بكر بن المنذر وداود 
وبقية أهل الظّاهر» وسياتي الكلام على ذلك في باب اقتداء 
القادر على القيام بالجالس. 

قوله: (أجِمَُ جمَعُون) كذا في اكثر الرّوايات بالرّفع على التاكيد 
لضمير الفاعل في قوله: «صبلوا» وني بعضها بالنصب على الحال. 

۲ - وَعَنْ بي هُرَبْرَة قال: قال رَسُول الله بهة: «أا 
بی أحذكُم إا رح راس قبل الإمام ان : يحول الله رَأسنَةُ رَس 
مار أو يحول الله صُورَنَة صُورَة حمّار؟». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
ا 04/۲( (خ: 01٩۱‏ (م: 6۲۷( )د:۳( (ت: )٥۸۲‏ 
(ن: 41/۲) (م: .)4٩۱‏ 

0 - وَعَن انس قال: قال رَسُول الله بة: «أيها الناس 
ئي ِمَامُكم فلا تسبقو بوني بالركوع ولا بالسَجُود ولا ايام وَلا 
بالود ًلا بالانصرافي . روء خمد )٠١۲/۳(‏ ومللم 
0( 1.0 - وعنة أن ابي كل قال: «إنمَا جيل الإمَام 
وتم به فلا كوا حتی رکم ولا رفوا حتی يَرفع». روَا 
البُخاري (۷۳۲). 

قوله: (آما خش أحَدُكم) اما فة حرف استفتاج مشل الا 
وأصلها الافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهي هنا استفهام 
توبیخ. 

قوله: (إذًا رقع رأة قَبْلٌ الإمَام) زاد ابن خزية «في صلاتِه» 
والمراد الرفع من السجود. زا لی دن ارت قرا 
حفص بن عمر: «اللوي برقع رَأسَة وَالإمَام سج...٠‏ وفيه 


تعقَبٌ على من قال: إن الحديث نص في المنع من تقدّم المأموم في 
الرّفع من الركوع والسجود معًاء وليس كذلك بل هو نص في 
السجود ويلتحق به الركوع لكونه في معناه. ويمكن الفرق بينهما 
بان السّجود له مزيد مزيةٍء لان العبد أقرب ما يكون فيه من ربٌه 
وأمّا التقدم على الإمام في الخقض للركوع والسّجود فقيل: 
يلتحق به من باب الأولء لن الاعتدال والجلوس بين السجدتين 
من الوسائل» والركوع والسّجود من المقاصد وإذا دل الليل 
على وجوب الوافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو 
مقصد. قال الحافظ: ويكن أن يقال: ليس هذا بواضع لان الرفع 
من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله. قال: وقد 
ورد الجر عن الرفع والخفض قبل الإمام من حديث أخرجه 
البرّار عن بي هريرة مرفوعًا «الذري يحض وَيرْفع قبل الإمَام 
إنما نَاصيَة بيد شبْطًان» واخرجه عبد اراق من هذا الوجه 
موقوفا وهو الحفوظ. 

قوله: (أو بُحَول الله صورَتة.. إلح) الك من شعبة» وقد 
رواه الطيالسي عن ماد بن سلمة وابن خزية عن ماد بن زيار 
ومسلمٌ عن يونس بن عبياڊ والرَبيع بن مسلم كلهم عن عمد بن 
زياد بغير تردَدٍ فامًا الحمّادان فقالا: «رأس» وما الرّبيع فقال: 
«وَجة» وأمّا يونس فقال: «صورة؛ والظًاهر أنه من تصرف الرَواة. 
قال عياضٌ: هذه الرّوايات متفقة لان الوجه في الرس ومعظم 
الصنورة فيه. قال الحافظ: لفظ المنّورة يطلق على الوجه أيضًا. 
وآمّا الرس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمد» وخص وقوع 
الوعيد عليها لان بها وقعت ال جناية. وظاهر الحديث يقتضي 
تحريم الرَفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد 
العقوبات» وبذلك جزم النووي في شرح المهذب» ومع القول 
بالتحریم فا لجمهور على أن فاعله يأڻم وتجزئه صلاته» وعن ابن 
عمر: تبطل» وبه قال احمد في روايةٍ» وهل الظاهر بناءً على أن 
النهي يقتضي الفساد والوعيد بالمسخ في معناه. وقد ورد التصريح 
بالنهي في رواية أنس المذكورة في الباب عن السّبق بالركرع 
والسجود والقيام الود وقد الخلفة ق من الرعة الذ زر 
فقیل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي فان الحمار موصوف 
بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من فرض 
الصّلاة ومتابعة الإما» ويرجَّح هذا الجاز أن التحويل م يقع مع 
كثرة الفاعلين لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا 
بده وإنما يدل على كون فاعله متعرَضًا لذلك» ولا يلزم من 
التعرّض للشيء وقوعه» وقيل: هو على ظاهره إذ لا مانع من 
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جواز وقوع ذلك. وقد وردت احادیث كثيرة تدل على جواز 
وقوع المسخ في هذه الأمّة. وأمّا ما ورد من الأدلّة القاضية برفع 
المسخ عنا فهو المسخ العام. ونا يبعد الجاز المذكور ماعند ابن 
حبّان بلفظ: أن يُحَوّل الله رَأسَة رَأس كَلْبر؛ لانتفاء المناسبة التي 
ذكروها من بلادة الحمار. وما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر 
المستقبلء وباللفظ الال على تغيير الميثة الحاصلةء ولو كان المراد 
الّشبيه بالحمار لأجل البلادة لقال مغلاً: فراسه راس حارء ولم 
بحسن أن يقال له: إذا فعلت ذلك صرت بليدًا» مع أن فعله 
المذكور إنما نشا عن البلادة. واستدل بالأحاديث المذكورة على 
جواز المقارنة. ورد بأنها دلت بمنطوقها على منع المسابقة 
وبمفهومها على طلب المتابعة» وأمّا المقارنة فمسكوت عنها 

قوله: (وّلا بالانصرافو) قال النووي: المراد بالانصراف: 
السلام انتهى. 1 

ويحتمل أن يكون المراد التهي عن الانصراف من مكان 
الصلاة قبل الإمام لفائدة أن يدرك المع العاءء أو لاحتمال أن 
یکون الإمام قد حصل له في صلاته سه فيذكر وهو في المسجد 
ویعود له كما في قصة ذي اليدين. وقد أخرج أبو داود عن ابن 
عباس أن الني 4ة «حَفنَهُم على الصّلاة ونهَاهُم أن نرا 
َل انميرَافِه مِنَّ الصّلاة؛. واخرج الطلرراني في الكبير عن ابن 
مسعو بإسناد رجاله ثقات أنه قال: «إذًا لم الإمَام ولرل 
حاجَة فلا بطر إذا لم أن قبل برجهي وإن فمل الصلاة 
السنليم؛ وروي عنه أنه کان إذا س 1 يلبث ان يقوم أو يتحول 
من مکانه. 

اب الْعِقَادِ الْجَمَاعة ب بانتیْن أحَذهُمَا صبي و مرا 

100 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «بٽت عند التي 

وة فم الي اة ملي من اللبلء فقت أصتلي ته 

قلت عن يسار فاخ برأميي وأقَامَي عن يَمِيبه». روَا 

ا «صليْت مع النبي با وأنا وميا ان عشلر» 
وَفْنْت إلى جَنبو عن يسار امي عن بَمينه» قال: وأا يومَيِار 
ابن عَشر سینین». روَا أحْمَدٌ (۱/ .)۳٤۷‏ 

قوله: (بت) في رواية: «ننْت». 

قوله: (يُصلّي من اللَيل) قد تدم الكلام في صلاة اللّيل. 

قوله: (وأقَامَبي عن يَمينه) بجحتمل المساواة ويحتمل التقدم 
والتاخر قليلاً. وني رواية: هقَقُمْت إلى جَلْبه» وهو ظاهرً في 
الماواة ورعن فن اجات ااي ب انقب انان 


دونه قلیلاًء ولیس عليه فيما اعلم دليل. وني الموطا عن عبد الله 
بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
باهماجرة فوجدته یسبّح» فقمت وراءه» فقرّبني حتی جعلني حذاءه 
عن يينه. والحديث له فوائد كثيرة» منه ما بوب له المصنف من 
انعقاد الجحماعة باثنين أحدهما صي وليس على قول من منع من 
انعقاد إمامة من معه صي فقط دليل» ولم يستدل هم في البحر إلا 
بجحديث: «رُفْع القَلّمٌ» ورفع القلم لا يدل على عدم صحة صلاته 
وانعقاد الجماعة به ولو سلم لكان خصّصًا بجديث ابن عباس 
ونحوه وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصي: ااا 
المؤيّد باللّه وأبو حنيفة وأصحابه. وذهب الشافعي والإمام بحيى 
إلى الصَحَة من غير فرق بين الفرض والتفل. وذهب مالك وأبو 
حنيفة في رواية عت ن ا ف ادن ومنها صحَّة صلاة 
التوافل جماعة وقد تقدَّم بعض الكلام على ذلك وسياتي بقيته. 
ومنها: أن موقف المؤتم عن يمين الإمام. وقال سعيد بن المسيّب: 
إن موقف المؤتم الواحد عن يسار الإمام» ولم يتابع على ذلك 
لمخالفته للأدلة. وقد اخحتلف في صحَة صلاة من وقف عن اليار 
فقيل: لا تبطل بل هي صحيحة وهو قول الجمهور وتسّكوا 
بعدم بطلان صلاة ابن عباس لوقوفه عن اليسار لتقريره َة له 
على أوّل صلاته. وقيل: تبطل وإليه ذهب أحمد والهادويةء قالوا: 
وتقريره #4 لابن عباس لا يدل على صحَة ضلاة من وقف من 
أو الس إل رها ع الاو فاا رغ ا ف رر ن 
جهل الموقف والجهل عذرّء وسياتي الكلام على الموقف للمزم 
الواحد والاثنين والجحماعة في أبواب مواقف الإمام والمأموم. 
ومنها جواز الائنمام بمن ل ينو الإمامة وقد بوب البخاري لذلك 
وني المسالة حلاف والأصح عند الشافعيّة أنه لا يشترط لصحة 
الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة. واستدل لذلك ابن بحدیث 
انس: أن النبي 4ل صلّى في رَمَضَان قال: فجت فَقَْت إلى 
و م لی شی ای کا رخا فت اع النبي 
بنا تجَوَڙ في صلاټِوِ؛ الحديث» وسياتي» وهو ظاهرٌ في انه ۾ 
ينو الإمامة ابتداءً وائتمّوا هم به ابتداءً وأقرّهم ومو ديف 
صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري. وذهب أحمد إلى الفرق بين 
الافلة والفريضةء فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة» وفيه 
نظ لحديث بي سعيد: ان النبي َة رأى رجلا بُصلّي وخده 
قَقَال: آلا رَجُل نَصدَق على هذا فَيْصْلي مه اخرجه آبو داود 
وقد حسّنه الترمذي وصحَحه ابن خزية وابن خان والحاكم. 
1۰0٦‏ - وَعَن أبي سيد وأبي هُرَبْرَة قالا: قال رَسُول الله 
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«مِن استبقظ مِن اليل وَأبقظ أهْلّةُ فصلا ركَيْن جَميعًا كيبا 
من الداکرین الله كرا والذاکراسه راء أو داد .)٠٤١١(‏ 

اديت وکر ابو داود ان بقضهب 1 پرفیترلا وکر ابا مر رة 
وجعله كلام أبي سعیاږ» وبعضهم رواه موقوفاء وقد آحرجه 
النسائي وابن ماجه مسندًا وفيه مشروعيّة إيقاظ الرّجل أهله 
بالليل للصلاة وقد أخرح أبو داود والنسائيّ وابن ماجه عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله ڳها: «رَحِم الله رَجُلاً قَام مِن اللَيْلٍ 
فصلّى وَايقظ امراة فن أت ّح في وَجهها الَا رَحِم الل 
امراة قات من الل قصلت وَابقظّت زوزْجهاء فان بى تحت 
في وجه الَا وني إسناده محمد بن عجلان» وقد ونه امد 
ویجیی وأبو حاتم واستشهد به البخاري» وأخرج له مسلم في 
الان رک ن بن وین الات ادل ايلي م 
الإمامة وانعقادها برجل وامرأةٍ وإلى ذلك ذهب الفقهاء ولك لا 
يخفى أن قول: «فْصلَيّا ركَعنين جَميعًاه عتم لأنه يصدق عليهما 
إذا صلّى كل واح منهما ركعتين منفرذًا اهما صلا جيمًا 
ركعتين» أي كل واحا منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما أحدهما 
فقط؛ ولكنْ الأصل صحَة الجماعة وانعقادها بالراة مع الرّجل 
كما تنعقد بالرّجل مع الرّجل» ومن منع ذلك فعليه الذليلء» 
ويؤيد ذلك ما أخحرجه الإسماعيليٰ في مستخرجه عن عائشة ثشة أنها 
قالت: کان التب 6 إذا رجح من انج مى ناء وقال: إل 
حدیث غریب. وقد روى الشافعي واب 
تعليقا عن عائشة آنها كانت تام بغلامها. وحكى المهدي في البحر 
عن العترة أنه لا يؤم الرّجل امراةء واستدل لذلك بقوله باة: 
روه حيْت عر الله رقوله: «ثر موف التاء أرله 
وليس في ذلك ما يدل على المطلوب. واستدل ايضًا بان عا 
رضي الله عنه منع من ذلك» قال: وهو توقيف. وجعله من 
التوقيف دعوى مجرّدة لان المسألة من مسائل الاجتهاد» وليس 
المنع مذهبًا لحميع العترة فقد صرح المادي أنه يجوز للرَّجل أن يؤمٌ 
بحارم في التوافل وجوّز ذلك المنصور بالله مطلقًا. 

باب اثفراد التائوم لذ 

ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الْخُوْفٍ تارق الإمام ویم 
رهي مقار لِعذر. 

۷ - وَعَن انس بن مالك قال: « کان معاد بن جل يوم 
وه قحل حرام وهو بريد أن يقي له فذحل الج مع 
الْقَوْم فَلَنَا ما رای مُعَادًا طول تجوز فِي صَلابِه ولق بنَخْلِه 
يَسْقيه» فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصلاءَ ةيل لَه ذلك قال: إنه لَمْنافِق 


بن أبي شيبة والبخاري 


أجل عن الصْلاةٍ من أجل سقي تخله؟ قال: فَجَاءً حرام إلى 
الي وَمُعَادٌ عدف فَقّال: اش الله إني أرّذت أن أسلقي ,. 
خلا لي قحلت المج لاصَلي مَح القَوْم فَلَّمَا طول 
تجوزت في صَلاټي وَلْحِقت بتخلي أسقيه فرعم أني مافيء 
اقل النبي اة على محا فَقال: أقان آنت؟ اتان أنے؟ لا ° 
نطول بهم اقرا ب: سبح اسم رَبك الآعْلى) «والشنْس 
ورضحَاها) ونحومنا» (حم: ۱۰۱/۳). 

٨۸‏ - وَعن بيده الآسلَمي رضي الله عنه: «أن مُعَاذ بن 
جيل صلّى بأصحابه الِْشَاء قرا فيها «افَربّت الساعة)» فْقَام 
رَجْلٌ من قل ان يَْر صلی وَذْحب؛ فقا لَه مُعاذ قرلا ديد 
فأتى النبي اة فاعتذر لِه وقال: إني كنت أعمَل في تخل 
وَحُفْت على الَا فقا رول الله ف ييي لماز صل 


بالشْس وَضْحَاها وَلْحْوهَا من السَوّر. رَوَاهُمّا خمد (حم: 


٥‏ ) پاسناد صجیې » فن تيل فَفِي الصَْجِيحَيْن ِن حَديسث 
جابر أن ذلك الرَجْل الذي ارق مُعَاذا سَلَّم ْم صَلى خد 
وذ دان على انه ما بی پل انالف قيل في حیت ج ابر: إن 
مادا استفتح سورَة رة ابقر قحلم بذك انها صان وَقَعَنَافِي 
رقن مُحتلقیْن؛ إما جل أ إرجلينِ. 

هذه القصّة قد رويت على اوج ختلفة» ففي بعضها لم يذكر 
تعيين السّورة التي قرأها معاد ولا تعيين الصّلاة التي وقع ذلك 
فيها كما في رواية أنس المذكورة. وفي بعضها أن السّورة التي قراها 
«افترَبت الساعة4» والملاة: العشاء» كمافي حديث بريدة 
الذكور. وني بعضها ان السّورة التي قرأها: البقرة» والصّلاة: 
العشاء» كما في حديث جابر الذي أشار إليه المصتف. وني بعضها 
أن الصلاة: الغرب كما في رواية ابې داود والتساتي وابن حبّان. 
ووقع الاخحتلاف أيضًا في اسم الرّجل» فقيل حرام بن ملحانء 
وقيل: حزم بن آبي كعبٍء وقيل: حارم» وقيل: سليم» وقيل 
سليمان» وقيل غير ذلك. وقد جمع بين الروايات بتعدد القصلة 
ومن جمع بينها بذلك ابن حبّان في صحيحه. 

قوله: (ثَبَت أن الطابفة الأولّى..إلّخ) سياتي بيان ذلك في 
كتاب صلاة الخوف. 

قوله: (فدخل حَرَام) بالحاء والراة الان فد جال اين 
ملحان بكسر الميم وسكون اللام بعدها حاءٌ مهملة. 

قوله: (فْلَنَا طَوّل) يعني معاذًا وكذلك قوله: «فزعما. 

قوله: (أني مُافِقَ) في روايةٍ للبخاري: «فکأن مُعَاذًا ال مهه 
وللمستملي «تناوَل مِنه وني رواية ابن عيينة «فقَالَ لَُ: أئافقت يا 
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فُلان؟ فَقال: لا الله وَلاييَنٌ رَسُول الله اء وكأنّ معاذًا قال 
ذلك ارلا ثم قاله أصحابه للرّجل» فبلغ ذلك الي اة أو بلّغه 
الرّجل كما في حديث الباب وغيره. 

وعند النسائيّ قال معاذ: «ين أصتبحخت لاذكُرن دبك لبي 
ف كر ذلك له فاسل اليه فقالة: ما حمَلك على الي 
صلنحْت؟ قال: يا رَسُول الله عملت على ناضح لِي»؛ الحديث. 
ويجمع بين الرٌوايتين بان معاذا سبقه بالشکویى» فلمَّا ارسل له 
جاء فاشتکی من معازِ. 

قوله: (فََان أنت؟) في رواية مرّتين» وني زواية ثلاناء وفي 
رواية: «أفاتنٌ؛ وني روايةٍ: «أثريد أن تون فَابنا؟؛ وني رواية هيا 
معاد لا َك فَاناء الحديث الفتنة هنا أن التطويل يكون سب 
روجهم من الصلاة ولترك الصلاة في الحماعة. ٠‏ 

قوله: (لا تل بهم) فيه ان التطویل منهي عنه فیکون حرامًا 
ولكنه أمرّ نسي كما تقدّم» فنهيه لمعا عن التطويل لأنه كان يقرا 
بهم سورة البقرة» واقتربت السّاعة. 

قوله: (افرأ ب: سبح اسم ربك الأعلى) «والشنس 
وَضُحَاًا)) الأمر بقراءة هاتين السّورتين متفقٌ عليه من حديث 
جابر كما تقذم ني أبواب القراءة. وفي روايةٍ للبخاري من حديثه 
مره ورين من ازس ط الْمقمل» وني رواية لمسلم بزيادة 
«وَالليْل ذا يَْشّى» وني روايةٍ له بزيادة «افرًا ب : اسم رَبك 
لري حَلَى)» وني رواية لعبد الرَرّاق بزبادة: «وًالفّحى)» وني 
رواية للحميدي بزيادة: «وَالسّمَاء ذاتِ اروج وفيه أن 

الصلاة بمثل هذه السّور تخفيف» وقد يعد ذلك من لا رغبة له في 
الطاعة تطويلا. 

قوله: (الْعشاءً) كذا في معظم روايات البخاري وغيره.وفي 
رواية: المغرب كما تقدم» فيجمع با سلف من التعدد» أو بان 
المراد با مغرب العشاء مجارًا وإلا فما في الصحيح أصح وأرجح 
قوله: «اقترَبَّت السَاعة» في الصتحيحين وغيرهما أنه قرأ بسورة 
البقرة كما شار إلى ذلك اللصنف.وفي روايةٍ لسلم «قرًا بسُورَة 
رة أو الشتاء» على الشك. وفي رواية السّراج «قْرا بالبقرَة 
والسّاء؛ بلا شك. وقا ري اا في الفتح إسناد حديث 
ریه رلک قال ھی رزایة شاد ریق ق الجمع الحمل على 
تعدد الواقعة كما تقدم» أو ترجيح ما في الصحيحين مع عدم 
الإمكان كما قال بعضهم: إن الحمل بتعدّد الواقعة مشكل» لأنه 
لا يظْنْ معا أن يأمره الني ب بالتخفيف ثم يعود. وأجيب عسن 
ذلك باحتمال أن يكون معاذ قرا أوّلاً بالبقرة فلمًا نهاء قرا 


اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى الور التي أمره بقراءتها. ويجتمل 
أن يكون النهي وقع أوَلاً ما بخشى من تنفير بعض مسن يدخل في 
الإسلام» ثم لا اطمانت نفوسهم ظنَ ان المانع قد زال ففرا 
باقتربت» لأنه سمع الني ية يقرا في المغرب بالطور» فصادف 
صاحب الشّغل» كذا قال الحافظ وجمع النووي باحتمال أن 
يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل» لم قرأ اقتربت في 
الّانية فانصرف آخر. وقد استدل المصنف بحديث أنس وبريدة 
رضي الله عنهما المذكورين على جواز صلاة من قطع الائتمام 
بعد الآخول فيه لعذر وأتم لنفسه. وجمع بينه وبين مالي 
الصحيحين من أنه سلم ثم استانف بتعدد الواقعة. ويمكن الجمع 
بان قول الرَجل: تجوت في صلاټي» كما ني حديث آنس» 
وكذلك قوله: «فصَلَّى وَذَمَبً» كما في حديث بريدة لا ينافي 
الخروج من صلاة الحماعة بالتسليم واستتنافها فرادى والتجوز 
فيهاء لان جميع الصَّلاة توصف بالتجرّز كما توصف به بقيّتها. 
ويؤيّد ذلك ما رواه النسائي بلفظ: «انمترّف الرَجْل قُصَلّى في 
نَاحِية الْمَملجاد» وي رواب ية لسلم: : قارف رَجُل فسَلَم ثم صلی 
رحد . وغاية الأمر ان يكون ما في حديئي الباب محتملاء وما في 
الصتحيحين وغيرهما مين لذلك. 
باب انيقال القرد إمَامًا في النوافِل 

۹ - عن اتس قال: «كان رَسُول الل إلا بُمنَلّي فِي 
رَمَضَان فَجَبْت فَقُْت حلْقَّه وَقَامَ رَجُل فام إلى جني نم جاء 
ار خی کنا رَغطاء قلا اخس رَسول الله له اتنا حلقة جوز 
لما اصلبًا فُلنا: يا رَسول الله أفطنت بنا الليلَةَ؟ قال: نعم 
ذلك الي حملي على ما صتَت. رَواءُ اخم )٠۳١/۳(‏ 
مِم .)۱٠١٤(‏ 

E‏ ۰ - وغ پر ن جيلو عن ژند ِن تساپتي ان رول 
الله بلا اتخذ حُجْرَة قال: حيبت أنه قَال: : يِن حصي في 
رَمَضان فصْلى فيها لَيَالِيّء صلی بصنلا اس مئ امنحاب فنا 
عَلم بهم َل يعد فرج الهم فقَال: ققرت الى را 
من صبيوكُم فصوا ايها الاس في بوتکم »إن أفضّل الملا 
صَلاة اء في بيه إلا الْمكنَوبَة» رَواءُ البْخاري )۷۳١(‏ 

١ 11‏ - وحن عابة: «أن رَسُول الله َة كان ن بُصَلَّي ِي 
جره وجار الْحُجرة هة فصر فَرّأى الناسْ شخَص رَسُول الله 
فام اس يصون بصلا فاصوا َتَحذئُواء فَقَام رَسُولُ 
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الله اة بُصَلّي اليل الَانية قَقَام ناس يصون بصلاه. رَواء 
الْبُحاري (۷۲۹) 

کولة؛ (فَفُطْت حلفَه) فيه جواز قيام الرّجل الواحد خلف 
الإمام. وسيأتي في أبواب: موقف الإمام والمأموم ما يدل على 
خلاف ذلك. 

قوله: (كنا رَخطًا) قال في القاموس: الرَّهط: قوم الرّجل 
و ومن ثلاثةٍ أو سبعةٍ إلى عشرةٍ أو ما دون العشرة وما فيهم 
امرأة» ولا واحد له من لفظه» الجمع ارهط وأرهاط واراهيط. 

قوله: (فلَمّا اس رَسُول الله 4ة أنتا حلفة تجو في صلاته) 
لعله فعل ذلك خافة أن يكتب عليهم كما في سائر الأحاديث» 
ولیس في تجوزه بيه ودخوله منزله ما یدل على عدم جواز ما 
فعلوی لأنه لو کان غير جائز لا قرّرهم على ذلك بعد علمه به 
وإعلامهم له. 

قوله: (انحٌَ حُجرة) أكثر الرّوايات بالرّاء وللكشميهني 

قوله: (جَعَل يَقَعُدٌ) أي يصلي من قعود لثلا يراه الناس فياموا 


قوله: (مِنْ صبعكُم) بفتح الصاد وإثبات الياء وللاكثر بضم 
الماد وسكون النون وليس المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا 
اصراتهم وصاحوا به ليخرج إليهم وحصب بعضهم الباب 
لظنهم أنه نام كما ذكر ذلك البخاري في الاعتصام من صحيحهء 
وزاد فيه «حتی شيت أن بكب عَلَيكُم ولو کُب عَلَيكُم ما 
ْنم با. 

قوله: (فإن أفضَلَ الصلاة صَلاة لمر في ببه) المراد بالصّلاة 
الجنس الشامل لكل صلاقء فلا بخرج عن ذلك إلا المكتوبة 
لاستشنائها وما يتعلق با مسجد كتحيَةٍ وهل تدخل في ذلك ما 
وجب لعارض كالنذورة؟ فيه خحلاف. والمراد بالمرء: جنس 
الرّجلء فلا يدحل في ذلك الساء لما تقدّم من أن صلاتهن في 
بيوتهن المكتوبة وغيرها أفضل من صلاتهنٌ في المساجد قال 
النووي: إما حث على التافلة في البيت لكونه أبعد من الرّياء 
وأخفى» ولينبرّك البيت بذلك وتنزل فيه الرّحمة» وعلى هذا يكن 
آن يخرج قرله: «فِي يبوه غیره ولو آمن فيه من الرّیاء. 

قوله: (إلا الْمَكَتَوبُة) المراد بها الصّلوات الخمس» قيل: 
ويدخحل في ذلك ما وجب بعارض كالمنذورة. 

قوله: اج ت فان 1 ارا که رال غا 
ذكر جدار الحجرة وأوضح منه رواية حَاد بن زيار عن يحيى بن 


سعيار عند آبي نعيم بلفظ: « كان يُصَلّي فِي حجرو من حُجَر 
أزرَاجه ية وبجحتمل أن تكون الحجرة الي احتجرها في المسجد 
ا کی ا وکما تقدّم في حدیث زید بن 
ٿابتي. ولاًبي داود وحمّد بن نصر من وجهين آخرين عن ابي 
سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها. 
قال في الفتح: فما أن يحمل على التعدّد أو على ا لجاز في الجدار 
وني نسبة الحجرة إليها. والأحاديث المذكورة تدلٌ على ما بوب له 
الملصتف رجه الله من جواز انتقال المنفرد إمامًا في النوافل وكذلك 
في غيرها لعدم الفارق. وقد قدّمنا الخلاف في ذلك في باب انعقاد 
الجماعة بائنين. وقد استدل البخاري في صحيحه بحديث عائشة. 
الذكور على جواز أن يكون بين الإمسام وبين القوم المؤتين به 
حائط أو سترة. 

باب الإمَام تقل مَأمُومًا إذا استخلّف فَحَضر مستخلفه 


۲ - عن هل بن سخ «أن رَسُول الله َة دحب إلى 
بني عرو إن عرف ليلح بينم فَحائت الصلاء فُجاء المُرَذّن 
إلى أبي بكر فقال: أثصلي بالناس فأقيم؟ قال: نَم قال: لى 
ابو بكي جا رَسُول الله ك والناس في الصلاق تحلص حى 
وَقّف في الصف فصَفّق الناس» وان أبُو بكر لا يَتَِْت في 
الصلاق فَلَمّا كر الناس التصفيق الْتَفَْت فرآى رَسول الله بف 
فار إل رَسُول الله ها أن أُمكث مَكانك رفع پو بكر يده 
حي الله على ما مره به سول الله لاه ن ذلك م اسار 
أو بكر حى وى في الصف وَنقَذم التبي َة فصل نم 
انضرف فقال: يا أبا بكر ما مَنْعَك أن ُت إذ منك فقَّال أبُر 
بکر: ما کان لان أبي قحا ان يُصلَي بن دي رَسُول الله اة 
قال رَسُول الله به: ما لي رأيتكم أكثرنّم التصفيق» مَل ابه 
للنْسًاء؛. متف عليه (حم: ۵/ ۳۳۲) (خ: )1۸٤‏ (م: )٤۲١‏ (د: 
۱ (ن: ۲/ ۸۲). وي رواية لأحد وابي داود والنسائي قال: 
«کان قال بين بي عرو بن عوفي بلع الي ڳل فاناهُم بذ 
الظهر يصح بينم وَقال: يا بلالٌ إن حضَرَّت الصّلاة ولم آت 
قمر آبا بكر فيصل بالناس» قال: فَلْمَّا حضَرَّت العَصْرٌ أقام بلالٌ 
الصتلاق نامر آنا بكر فَقَدَم وَذكَرَ الْحديث. 

قوله: (ذَهّب إلى بني عرو بن عوفع) أي ابن مالك بن 
الأوس» والأوس أحد قبيلتي الأنصار» وهما الأوس والخزرج» 
وبنو عمرو بن غوفو بطنٌ كبر من الأوس. وسبب ذهابه با 
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إليهم كما في الرَواية التي ذكرها المصتف وقد ذكر نحوها البخاري 
في الصتلح من طريق محمد بن جعفر عن ابي حازم دان ال اء 
افوا حتی تراما بالْججارَق احبر سول الله هة بلك فقَال: 
ابوا صح ينهم وله فيه من رواية غسّان عن آبي حازم 


ت 
وو 


فرج في اس يِن أصحابيه وله أيضًا في الأحكام من صحیحه 
من طريق اد بن زید أن تَوَجَهَّة كان غد أن صلّى الطَهْن 
وللطبرانيٌ أن الخبر جاء بذلك» وقد آذن بلالٌ لصلاة الظهر. 

قوله: (فَحَالّت الصلاة) أي صلاة العصر كما صرح به 
البخاري في الأحكام من صحيحه. 

قوله: (فَالَ أتصَلّي بالناس؟) ني الرّواية الأخرى التي ذكرها 
المصنف أن الي ب هو الذي آمر بلالا أن يامر أبا بكر بذلك» 
وقد اخرج نحوها ابن حبّان والطبرانيّ» ولا مخالفة بين الرّوايتين 
لأنه يحمل على أنه استفهمه: هل نبادر أرّل الوقت» أو ننتظر 
مجيء الي اف فرجَح أبو بكر المبادرة لألها فضيلة عحققة فلا 

قوله: (فأقيم) بالتصب لأنها بعد الاستفهام وبجوز الرّفع 
على الاستشناف. 

قوله: (قال: َعَم في رواية للبخاري: «إڻ شعت ونما فوّض 
ذلك إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من الي إا في 
ذلك. 

قوله: (فصَلّى أو بكر) أي دحل في الصلاة. وني لفظ 

للبخاري: «فتقَدَم ابو بكر فكب في رواية: «ناستفتح بو بکر؛. 
وبهذا جاب عن سبب استمراره في الصّلاة في مرض موته ڳلا 
وامتناعه من الاستمرار في هذا المقام» لأنه هناك قد مضى معظم 
الصنلاة فحسن الاستمرارء وهنا لم عض إلا اليسير فلم يحسن. 

قوله: (فَتخلّص) في روايةٍ للبخاري: «جَاءَ نشي حتی فام 
عند الصف ولسلم «فْخْرّق الصفُوف). 

قوله: (فَصَفَق الناس) في روايةٍ للبخاري: "فاحل الناس فِي 
التصفبح» قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» وفيه 
أنهما مترادفان وقد تقدَم التنبيه على ذلك. 

قوله: (وکان بُو بكر لا يَْتّمت). قيل: كان ذلك لعلمه باهي 
وقد تقدّم الكلام عليه. ‏ 

قوله: (فَرَفُعَ پو بر يَدَّيهِ قَحَِدَ اللَه..إلٌح) ظاهره آنه تلقَظ 
بالحمد» وادعی ابن الجوزي أنه أشار بالحمد والشكر بيده ولم 
قوله: (ان يُصلّي بين يدي رَسول الله بة) نقرير التي ڳل له 


على ذلك يدل على ما قاله البعض من أن سلوك طريقة الأدب 
خير من الامتثال. ويؤيد ذلك عدم إنكاره َة على علي رضي 
لله عنه ًا امتنع من محو اسمه في قصّة الحديبية» وقد قدّمنا 
اللإشارة إلى هذا المعنى في أبواب صفة الصلاة. 

قوله: (أكَترتّم التَصفيق) ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته 
لا لطلقه» ولكنٌ قوله: «إنمَا التصلفيق للنساء»؛ يدل على منع. 
الرّجال منه مطلقا. 

قوله: (ألثَيت إلَيه) بضم المنناة على البناء للمجهول» وفي 
روايةٍ للبخاري: اله لا بَسْمَعُة أحَذ جين يَقُولٌ سُبْحان الله إلا 
الوادت دن فل مات ل الب بن جرا اتال 
الإمام مامومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه وادعى ابن عبد ال 
أن ذلك من خصائص الي ب واذعى الإجاع على عدم جواز 
ذلك لغيره. ونوقض أن ا لحلاف ثابت» وان المتحيح المشهور 
عند الشافعيّة المجواز. وروي عن ابن القاسم الجواز أيضًا. 
وللحديث فوائدٌ ذكر المصتف رجه الله تعالى بعضها فقال فيه: من 
العلم أن اللشي من صف إلى صف يليه لا يبطل» وان حمد الله 
لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان. وان الاستخلاف في الصّلاة 
لر جاتر من رين الأ ون» أ قارا وقرغها امین آشهی: 

ومن فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته إمامًا وني 
بعضها مامومًا. وجواز رفع اليدين في الصّلاة عند الذعاء والشاء 
وجواز الالتفات للحاجةء وجواز خاطبة المصلي بالإشارة. 
وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الين» وجواز إمامة 
المفضول للفاضل» وجواز العمل القليل في الصطللاةء وغير ذلك 
من الفوائد. 

۴۳ - وَعن عَابشة قالْت: «مَرض رَسول الله لا فقَال: 
مروا ابا کر بُصَل بالناس» فُخَرج أو بكر يُصَلّي» فَوَجَذ البي 
هة في ضيه فة حرج بای بين رَجُليْن قاراد بُو بكر ان 
اح فاوما إل الي ل أن مكائك م اتبا به حى جَلّس إلى 
جنبه عن يسار أٻي ٻکر٬‏ وَکان اپو کر ڀُصَلي ياء وکان رَسُولُ 
الله بل بصتلي قاعداء يدي أو بكر بصلاة رَسُول الله اف 
وَالناس بصلا آبي بكرا قق عَلَيْهِ (حم: )۳٤/١‏ (خح: )۷١۳‏ 
(م: 1۸ 9و4و1 4). وَللبْخَاري في روَاةٍ: فْحَرَج بای بین 
رَجُلَيْنٍ في صَلاة الظَْر». وَلمللم: «وكان النبي ب بُصَلي 

قوله: «(مَرض رَسُول الله #ي4) هو مرض موته . 

قوله: (مُروا با بکر) اسندلٌ بهذا على أن الأمر بالأمر 
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الشّيء يكون أمرًا به كما ذهب إلى ذلك جماعة من اهل 
لأصول. وأجاب الانعون بان المعنى: بلغوا ابا بكر أني أمرته 
والمبحث موف ف الأصول. 1 

قوله: (فُحَرّج أبُو بكر) فيه حذف دل عليه سياق الكلام 
رالتقدير فأمروه فخرج.وقد ورد مينا في بعض روايات البخاري 
بلفظ: "فتاه الرَسُول فقا لّه: إن رَسُول الله هة يمرك أن صي 
الئاس فال بو بكر وَكان رَقيقا: يا عَمَرّ صل بالناس» فَقَال لَه 

قوله: (فُوَجَد النبي ل في نميه فة يحتمل أنه اء وجد 
الحفة في تلك الصتلاة بعينهاء ويحتمل ما هو اعم من ذلك. 

قوله: (يهادی) بضم أوّله وفتح الدال: أي يعتمد على 
لرجلين متمايلاً في مشيه من شدة العف والتهادي: التمايل في 
لمشي البطيء. 

قوله: (بَيْنَ رَجُليْن) في البخاري أنهما العباس بن عبد المطّلب 
رعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما. 

وڼي رواية له: «أنة حرج بين بربرة ووب قال التووي: 
رجمم بین الرّوایتين بانه خرج من البيت إلى المسجد بين هاتينء 
رمن ثم إلى مقام المصلَّي بين العبَاس وعلي» أو يحمل على 
لتعدّد ويدل على ذلك ما في رواية الدارقطني ”أنه اة حرج بَيْنَ 
أسَامة بن يد وَالْفَضْلٍ ن الَْبَاس». قال الحافظ: وأمّا ما في 
صحيح مسلم أنه َة حرج بين الففنل بن الاس وَعلي» 
نذلك في حال مجيئه اة إلى بيت عائشة. 

قوله: م أت ٻه) ئي روايةٍ للبخاري: ْم أي به» وفي روايةٍ 
له إن ذلك كان بأمري» ولفظها فقال «أجلِسَاني إلى جنبي 
أجْلَسًاه: 

قوله: (عَن يسار أبي بَكر) فيه رد على القرطيٰ حيث قال: ۾ 
بقع في الصحيح بيان جلوسه َة هل کان عن يمين ابي بكر أو 
عن يساره. 

قوله: (يقتلدي أبو بكر بصلاة الثبي ة) وفيه «أن التي کا 
کان إماما وأو بكر مُؤْبَمَاً بيه وقد اختلف في ذلك اختلافا 
شدیدًا کما قال الحافظ 0 لأبي داود أن رسول الله ا 
كان المقدَّم بين يدي أبي بكر. وفي رواية لابن خزيمة في صحيحه 
عن عائشة انها قالت: «من الاس من يمول کان بو بكر المقَدَم 
ُن يدي رول الله كك وَمِنهُم مَن يمول كان التي بي 
لْمُمَدَم؛. وآأحرج ابن المنذر من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة 
بلفظ: «اڻ التي 4ي صلّى لف ابي بکر». وأخرج ابن حبّان 


عنها بلفظ: «كان بُو بكر يُصَلي بصلاة النبي 4لا والناس بُصلّون 
بصَلاة أبي بكر».واخرح الترمذي والتسائي وابن خزية عنها 
بلفظ: «إن الي ية صل حف أبي بكر قال في الفح: 
تضافرت الروايات عن عائشة با لجزم با يدل على أن النبي ي 
كان هو الإمام في تلك الصَّلاة» ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف: 
فمن العلماء من سلك الترجيح فقدَّم الرواية التي فيها أن ابا بكر 
كان اموا الجر ها روا آي اة ور اطا في بف 
الأعمش من غيره. ومنهم من عكس ذلك فقدَم الرّواية التي فيها 
أنه كان إمامًا. ومنهم من سلك الجحمع فحمل القصّة على التعددء 
والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليها أن الني َة كان 
إمامًا وأبو بكر مؤتاء لن الاقتداء المذكور المراد به الائتمام. 
ويؤيّد ذلك رواية مسلم الي ذكرها المصتف بلفظ: «ركان الي 
ا يُصلّي بالناس وأو بكر بُلْيعيُم التکبي. وقد استدل 
جحديث الباب القائلون ججواز اثتمام القائم بالقاعد» وسيأتي بسط 
الكلام في ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس. 

قوله: (وآبو کر پْمِحُهُم الَکّبی) فیه دلالة على جواز رفع 
الصّوت بالتكبير لإسماع الؤمينء وقد قيل: إن جواز ذلك مجمع 
عليه. ونقل القاضي عياض عن بعض الالكيّة أنه يقول ببطلان 
صلاة المسمع. 

اب مَنْ صَلّى في المَسجد جَمَاعة بعد إمَام الي 


٤‏ - عن بي عير أن رَجُلاً دحل الْمَسلجد وقد صلّسى 
رول الله اة باصحابي َال رَسُول الله لاة: ص بتصندق على 
ذا قصلي مَع؟ نفام رَجْل من اقم قَصَلّى مَحَة. راء أخمَدُ 
)٤٥ /۳(‏ واو داد )٥۷٤(‏ وَالترمږې (۲۲۰) معنا وي رواية 
لأحمّد: «صلى رَسول الله ية بأصحابه الظْهرَ فذحل رجُل... 
وذکرّہ. ا 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وابن حبان وحسنه 
الترمذي. قال: وني الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن 
عمیر انتھی. 

واادشة بلفظ: «الاننان فَمَا فَوْقَهّمَا جَمَاعَةا. 

قوله: (أن رَجُلاً دحل الْمَسلجذ) لفظ أبي داود: «أن رول 
الله اص رجلا بُصلّي وحد». 

قوله: (مَن يَعَصَدَّق) لفظ آبي داود «ألا رَجْلٌ يبَصَدّق» ولف ظ 
الترمذي: «أيكُم يعجر عَلّى هذا؟). 

قوله: (فقَامٌ رَجُل ِن الْقَوْم فُصَلّى مَعَ) هو أبو بكر الصديق 
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كما بن ذلك ابن أبي شيبة. والحديث يدل على مشروعيّة 
الذحول مع من دخل في الصلاة منفردًاء وإن كان الداخل معه قد 
صلى في جماعة. قال ابن الرفعة: وقد اتفق الكل على أن من رأى 
شخصًا يصلي منفردًا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلّي معه 
زان كان دصل ف ماع وقد امال الرمدي هة( اديت 
على جواز أن يصلي القوم جماعةً في مسجل قد صلّي فيه. قال: 
وبه قول أحد وإسحاق» وقال آخرون من آهل العلم: يصلّون 
فرادی» وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي انتهى. 
قال البيهقي: وقد حكى ابن المنذر كراهية ذلك عن سام بن 
عبد الله وأبي قلابة وابن عون ووب والبتي واللّيث بن سعادٍ 
والأوزاعي وأصحاب الرّأي. وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على 
ان من صلی جماعةً ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها 
معهم» وقد تقدم البحث عن ذلك. واستدل به أيضًا على أن أفل 
الجماعة اثنان» وعلى أنها غير واجبةٍ لدم إنكاره على الرّجل 
المتأخر عنها لا دحل وحده وقد قدّمنا الكلام على ذلك 
والحدیث من خصصات حدیث: «لا تَعَادٌ صلا في بوم مريْن؛ 
کما تقدّم. 
اب اسيوق يذل مح الإمام على أي حال كان ولا 
عند بركعة لا يدرك رَكوعُهَا 


٥‏ -- عن أي هُرَبْرَةَ قَال: قال رَسُول الله ة: «إذا جنم 
إلى الصلاة وحن سُجوذ فاملجدوا ولا تَعْدّوها سينا ومن أذرَكً 
٠‏ الركعة فَقَد أذرَك الصلاة؛: روه بو داد (۸4۳). 
سس- وع آي هريره أن ابي قًال: «مَن أذرَك رة 
مِنَ الصَلاة مَعَ الإمَام فَقَد أذرك الصلاة» أخرَجَاءٌ (خ: )0۸١‏ (م: 
۷( 

۷ - وع علي بن ابي طالب وَمُعَاذ بن جل قالا: قال 
رَسُول الله باة: «إذًا أتى أحذْكم الصّلاة وَالإمَام على حال 
ّصن كما يصع الإمام». رَوَاءُ التَرْمِلري .)٥۹۱(‏ 

الحديث الأول أخرجه أيضًا ابن خزية في صحيحه والحاكم 
في المستدرك وقال: صحيح.والحديث الثاني عزاه المصَف إلى 
الشيخين» وقد طول الحافظ الكلام عليه في التلخيص فليراجع 
والحديث الّالث قال في التلخيص: فيه ضعفٌ وانقطاعٌ. 

قوله: (فاملجذوا) فيه مشروعيّة السجود مع الإمام لمن أدركه 
ساجدا. 

قوله: (وَلا تَعُذَوهَا مسَينًا) بضم العين وتشديد الدال: أي 


وافقوه ي السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة. 

قوله: (وَمَنْ أذْرَك الركعَة) قيل: المراد بها هنا الرّكوع+ وكذلك 
قوله في حديث أبي هريرة: «مَنْ أذْرَك رَكَعَةً مِنْ الصَلاة؛ فيكون 
مدرك الإمام راكعًا مدركا لتلك الرّكعةء وإلى ذلك ذهب 
الجمهورء وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما جاء في قراءة 
المأموم وإنصاته وبا ما نظنه الصّواب. 

قوله: (فَقَد أذرّك الصّلاة) قال ابن رسلان: المراد بالصّلاة هنا 
الركعة: أي صحَّت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها انتهى. 

قوله: (قليَصع كما بصع الإمَام) فبه مشروعيّة دحول 
اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة أدركه من غير 
فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر قوله: والإمام على 
حال والحدیث وإن کان فيه ضعفٌ كما قال الحافظ لكنه يشهد 
له ما عند احمد وبي داود من حدیث ابن ابي ليلی عن معا قال: 
أحيلت الصّلاة ثلاثة أحوال» فذكر الحديث» وفيه: «فَجَاءٌ معاد 
قال: لا اجه على حال بدا إلا كنت لبها لم فضت ما مني 
قَال: فَجَاءَ وَقّذ سقَة ابي با ببْضبهاء قال: فقت مَعَه فَلَمَا 
قى الي ا صلاتة فام يَقضبي» قال سول الله ا: قذ سن 
کُم معاد هكا قًاصنَعُوا» وابن ابي لیلی وان ) بسمع من معا 
فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن ابي ليلى 
قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله بف فذكر الحديث وفيه: 
قال مُعَادً: لا أرَاهُ عَلّى حال إلا كنت علَيْها» الحديث. ويشهد 
لاام رة ابن آي فة عو رل من الأتصار مورا ان 
وجني اكا ار قايا اؤ سادا فَيَكُن مي على الي آنا عليه 
وما أخرجه سعيد بن منصور عن آناس من أهل المدينة مثل لففظ 
ابن آبي شيبةء والظًاهر انه یدخل معه في الخال التي آدرکه عليها 
مكبّرّا معتدًا بذلك التكبير وإن لم يعت بما أدركه من الرّكعة كمن 
يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده. وقالت المادوية: إنه يقعد 
ويسجد مع الإمام ولا بحرم بالصلاة ومتى قام الإسام 
أحرم.واستدلوا بقوله ني حديث أبي هريرة: ولا تَمُدوهَا شيئاء 
وأجيب عن ذلك بأنْ عدم الاعتداد المذكور لا ينافي الذخول 
a‏ 


باب الْمَسْبُوق ر يَقضِي ما فاته إذ لم إمَامه من غير زيادةٍ 

۸ -- عن الْمُِيرَّة بن شَعبة قال: «تَحْلَفْت مع رَسُول الله 
في عَزرة بوك فر وَذْكَر وضو فم عمد الناس وعد 
الرَحْمَنِ يُصَلّي بهم صلی مع الناس الركعَة الآجِرةء لما سَلْمْ 
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عبد الرَحمَن قام رَسول الله ا بم صلاتة» لما قَضَاها اقل 
لهم فقال: قذ أخسّتم وَأصُم يَعْبطَهُم أن صْلَّوا الصَلاة 
وها منفَی عليه (حسم: ۲۵۱/6) (خ: ۱۸۲) (م: ۲۷٤‏ 
وَرَواهٌ اپو اود )۱٤۹(‏ قال فيه: «فَلَّمَّا سَلَم قَام النبي ية فصَلَّى 
الركعة الي سبق بها لم برذ عَلَيْهَّا شينًا». قال أو اود آبو سمي 
الخُذري وان الرَيّر ران عُمَر يقولون: من أذرك الْقَرذ من 

قوله: (فِي عزو َبوك) هي آخر غزوةٍ غزاها رسول الله ا 
بنفسه» وذلك في سنة تسع من المجرة. 

قوله: (وَذْكرّ وُضوءءُ) قد تقدم في باب المعاونة في الوضوء 
وني باب اشتراط الطهارة قبل اللّبس. 

قوله: (تُمٌ عَمَدَ الاس) بفتح العين المهملة والميم بعدها دال 
مهملة: أي قصد» والناس مفعول به. 

قوله: (وَعَبْد الرَحمَن يُصلّي بهم) جلة حال ة. وفيه دليلٌ على 
آنه إذا يف فوت وقت الصَلاة أو فوت الوقت المختار منها م 
ينتظر الإمام وإن كان فاضلاً. وفيه أيضتًا أن فضيلة أوّل الوقت لا 
يعادها فضيلة الصّلاة مع الإمام الفاضل في غيره. 

قوله: (يُصلّي بهم) يعني صلاة الفجر كما وقع ميا في سنن 
أبي داود. 

قوله: (قصلّى مَعَ الاس الركَعَة الآِيرة) فيه فضيلة لعبد 
الرّحمن بن عوف إذ قدّمه الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من 
نبیهم. وفيه فضيلة اخرى له وهي اقتداؤه يه به. وفيه جواز 
اثتمام الإمام أو الوالي برجل من رعيّته. E AE‏ 
: ١لا‏ رمن اح في ًن إلا پذْنه» يعني ي: او إلا أن حاف 
خروج أوّل الوقت. 

قوله: (بُيِم صَلاتة) فيه متمسَّكٌ لمن قال: إن ما أدركه المؤتم مع 
الإمام أوّل صلاتهء وقد تقَدَم الكلام على ذلك 

قوله: (قذ أصبَتّمْ وأخستّم) فيه جواز الثناء على من بادر إلى 
أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله. 

قوله: (يغبطَهُم) فيه ان الغبطة جائزة وأنها مغايرة للحسد 
المذموم. 

قوله: (لَم يرذ عَليْهَّا شَينًا) آي م يسجد سجدتي الس هو. فيه 
دل لن قال ل غل الرق عقي الفكة تجرد قال ان 
رسلان: وبه قال أكثر أهل العلم» ويؤيّد ذلك قوله ية: «وَمَا 
فاكم فایموا» وني رواية: «فاقضوا» ولم يمر بسجود سهو. 
وذهب جماعة من أهل العلم منهم من ذكر المصتف راويًا عن ن 


داود» ومنهم عطاء وطاووس وحجاهد وإسحاق إلى أن كل من 
أدرك وترًا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسّهو لأنه مجلس 
للتشهّد مع الإمام في غير موضع الجلوس» ويجاب عن ذلك بان 
الي ب جلس خلف عبد الرّحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة 
وأيضًا ليس السّجود إلا للسّهو ولا سهو هناء وأيضًا متابعة 
الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات. 

اب من صْلّى تم أذرك جماعة فليّصلَهَا مَعَهُم ناله 

فيه عن بي ر وَعبادة يزيد ن الأو عن الي ل وقد 


ےه 


سبق. 

۱4 - وَعَن مِخجَن بن الاَذرع قال: نيت النبي کا وهر 
في الْمَسجى فَحَضَرَت الصَلاة فصْلّى» عي ولم أصَل فَقَالَ 
لي: ألا صلّبت؟ فلْت: يا رَسُول الله إني قد صَلَبْت فِي الرَخل 
م أك قال: قدا جت فَصَل مَحَهُم وَاجعَلْهَّا نافِلَة. روَا 
أحْمَدٌ (6/ ۳۳۸). ٠٠۷١‏ - وَعَن سَلَيْمَان مَوْلّى مَيْمُونة قال: 
«إتيْت عَلى ابن عُمَرَ وهو باَبلاطِ وَالْقَوْمٌ يُصَلّون ِي الْمَسجبي 
فَقَلْت: ما ينمك أن صي مَعَ الناس؟ قَال: إن سيعت رَسُول 
الله َة يَقَول: : لاثصْلوا صَلاة ِي بوم مَرَتبْن». . روا أحمَد 
9 ) ویو داد (۵۷۹) لاقي (۲/ .)۱۱٤‏ 

حديث أبي ذز وحديث عبادة اللذان أشار إليهما الملصنف 
تقدما في باب بيان أنّ من أدرك بعض الصّلاة في الوقت فإنه 
يتمّهاء من أبواب الأوقات. وحديث يزيد بن الأسود تقدم في 
باب الرَّخصة في إعادة الحماعة. وحديث محجن أخحرجه أيضًا 
مالك في الموطًا والنسائي وابن حبّان والحاكم. وخذي تانق ا 
أخرجه ايتا مالك ني الموطًا وابن خزية وابن حبّان. وفي الباب 
أحاديث قدّمنا ذكرها ني باب الرّخصة في إعادة الجماعة. وحديث 
حجن وما قبله من الأحاديث التي اشار إليها الصنف تدل على 
مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلَّى تلك 
الصّلاةء ولكن ذلك ميد بالحماعات التي تقام في المساجد. لما في 
حديث يزيد بن الأسود المنقدم بلفظ: ّم انما مسجد جَمَاعَةٍ 
قَصليا؛ وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل الصّلاة المفعولة مع 
الجماعة هي الفريضة آم الأولى. وقد قدّمنا بسط الكلام في ذلك في 
باب الرَّخصة في إعادة المجماعة. وقدّمنا أيضً ا أن أاحاديث 
مشروعيّة الدخول في الحماعة خصّصة لعموم أحاديث النهي عن 
الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لما تقدم في حديث يزيد بن 
الأسود أن ذلك كان في صلاة الصّبح. وقدّمنا أيضًا أن أحاديث 
الول مع الجماعة محصَصة لحديث ابن عمر المذكور في الباب. 
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قوله: وهو بالبلاط) هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد 
واوق بال ا م قوله :دلا صل وا صلا فِي يوم 
مرَن؛ لفظ النساتي «لا عاد الصلاةٌ في بُو مَرَن» قد تمك 
بهذا الحديث القائلون ان من صلى في جاع ثم أدرك جاعة لا 
يصلي معهم كيف كانت لان الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة 
وقد حصلت له» وهو مروي عن الصتيدلاني والغزالي وصاحب 
المرشد. قال في الاستذكار: انه تفق أجحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهویه على أن معنی قوله 45: «لا تصَلوا صلا في يوم مَرتيَن» 
أن ذلك ان يصلي الرّجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ 
منها فيعيدها على جهة الفرض ايضتًاء وامّا من صلى الثانية مع 
ا لجماعة على آنها نافلة اقتداءً بالني ية في أمره بذلك فليس ذلك 
من إعادة الصلاة في يوم مرّتين» لان الأولى فريضة والتانية نافلة 
فلا إعادة حينثلر. 


باب الآعذار في ترك الْجَمَاعة 


۷۱ - عن ان عُمَرَ عن النبي ها أله كان يمر المنادي 
فيناډي بالصلاټ ناڍي: صَلّوا في رحَالِكم فِي اللَْلَةٍ البَاردي 
رفي للب الَْطيرَة ِي السَفرء. مْمَق عليه (حم: ۲/ )٤‏ (خ: 
(14V :p) (YY‏ 

۲ س- وَعَن جابر قَالّ: «خرجتا مع رَسُول الله ب ِي 
سر فَْطرتاء ا ن ن اء مک في ورو اة 
وَمللم (1۹۸) وأو داد )٠٠٠١(‏ والسترْيذِي 
وَصَحَحَهُ .))٨۹(‏ 

¥۳ - عن ابن عباس «آنه قال ديه ِي يَوْم مَطِير: إذا 
لْت: أشهذ أن مُحَمَدا رَسول الله فلا تقل حي عَلّى الصلاق 
فل: صلوا في بيُويكم قَال: فَكأن الناس استنكروا ذلك فَقَال: 
a EA‏ يني التي 6 إن 
والخض.. منقَْق عله صم 07 0 
۹و ولمللم: ن ابن عباس مر مُوذله يوم جُمُعَةٍ 
في وم طبر بنځوو. 

وي الباب عن سمرة عند أحمد.وعن أسامة عند أبي داود 
والنسائي. وعن عبد الرّحمن بن سمرة أشار إليه الترمذي.وعن 
. عتبان بن مالك عند الشبخين والنسائي وابن ماجه وعن نعم 
لنحام عند أحمد وعن أبي هريرة عند ابن عدي في الكامل وعن 
صحابي لم يسم عند النسائي. 


قوله: : (يأم مر الْمناڍي) في رواية للبخاري ومسلم «يامر 
الْمُرَذّنْ وفي روايةٍ للبخاري: «يَامُر مُوَذنًا. 

قوله: (ياوي في رَحَالكُم) في رواية للبخاري: م 
قول على أثرو؛ يعني أثر الأذان ألا صَلّوا فِي الرَحال» وهو 
صریح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. وني روايةٍ لمسلم 
بلفظ: في آخر ندائو» قال القرطبي: يحتمل أن يكون المرادفي ' 


آلخره ق الفراغ منه» عا بینه وین حدیث ابن عا اذ رف 
خره قبل الفراغ پینه وب بن عباس 


الباب. وحمل ابن خزية حديث ابن عباس على ظاهره وقال: إنه 
قال ذلك بدلا عن لطر إن العى لأ عى حر ن 
الصّلاة: هلمَّوا إليهاء ومعنى الصّلاة في الرّحال: تأخرواعن 
الجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معا لأنّ أحدهما نقيض 
الآخر.قال الحافظ: ويمكن الجحمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن 
يكون معنى الصّلاة في الرّحال رخصة لن اراد أن يترخص. 
ومعنى هلمَّوا إلى الصّلاة: ندب لمن اراد أن يستكمل الفضيلة ولو 
بجحمل المشقة. ويؤيد ذلك حدیث جابر عند مسلم قال: حرجنا 


مع رَسُول الله به فَمُطرناء فَقَال: ليْصَّل من شَاءَ نكم فِي 
رحله». 


قوله: (في رحالكم) قال أهل اللغة: الرّحل: المنزل وججعه 
رال کاو س کی رر او کک او ونر ارت 
أو شعر أو غير ذلك. ٤‏ 

قوله: (ِي اللبَة رة وي اللَلة المَطِيرة) في رواية 
للبخاري: «فِي اللَيلٍَ E‏ أو الْمَطِيرَّة؛ وني أخرى له «إذّا كانت 
لَب دات بر وَمَطر» زی مخ آي وات بل باردة أو ذات 
مَطّر أو دات ربح وفيه أن كلا من التلاة عذر في التأخر عن 
الجماعة. ونقل ابن بطًال فيه الإجاع» لكنَ المعروف عند الشافعية 
أن ارح عذرٌ في اليل فقط.وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة 
باللّيل. وني السّنن من طريتق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث 
«فِي اللَيْلّةٍ المَطِبرَة وَالْعَداة الْقِْرَة؛ وفيها بإسنادٍ صحيح من 
حديث أبي المليح عن ابه انهم مُطروا يَوْمًا فُرخص لهم 
وكذلك في حديث ابن عباس المذكور في الباب «فِي يوم مَطِير؛ 
قال ال حافظ: ولم ار في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الرّيح 
في النهار ف 


الصلاة I‏ 
0 : (في يوم مَطير) وني روايسة للبخاري: «فِي بوم رزغ» 
بفتح الرّاء وسكون الرّاي بعدها غين معجمة. قال في المحكم: 
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الاه القليل» وقيل: انه لین ووحل وني وای له ولان 


قوله: ئا فت أخة ان محتدا رون اللي فلا تقل حي 
عَلّى الصلاق فُل: صلوا في بيُوتگُم) في رواية للبخاري: «فْلّتا 
لع الْنُذْنْ حي على الصّلاة فَامَرة أن بُاي: الصّلاة فِي 
الرَحال؛ وفيه دليلٌ على أن المؤذن في يوم المطر ونحوه من الأعذار 
لا يقرل حي على الصّلاة» بل يجعل مكانها: صلوا في بيوتكم. 
وبوّب على حديث ابن عباس هنا ابن خزية» وتبعه ابن حبان ثم 
امحب الطبري باب حذف حي عاد إلى الصّلاة. 

قوله: (إِن الْجُمُعَة عَزْمَة) بسكون الرّاي ضد الرخصة. 

قوله: (أن أخرجكم) بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم. وني 
رواية: «أن أخرجكم با لخاء المعجمة. وقي روايةٍ للبخاري: 
«أزنْمَكّم؛ وهي ترجَّح رواية من روى بالحاء المهملة قوله 

(فتَمْشوا) في رواية: «جيئونڻ فتذوسون الطَينَ إلى رکبکم» 
والأحاديث المذكورة تدلّ على الترخيص في الخروج إلى الجماعة 
والجحمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح. 

4 - عن ان عُمَرَ قَالّ: قال النبي : «إذا كان أحذكم 
الصلاة؛ روَا البُخاري .)١۷٤(‏ 

170 ر ماوت قات: : سمغت النبي 4يا يَقول: 1 
صلا بحضلرة طا ولا وَهُو يداع الآحبَيْن». رَوَاهٌ خمد 
7 ولم ( ۰) وابو داوٌد .)۸٩(‏ 

١ ۷٦‏ - وْعَن أبي الذزداء قال: من فق الرَجُل إقبالة عَلَّى 
حاجيه حت يبل عَلّى صلابه وُه فارغ.ذَكَرَة البُخاري ِي 
صجیجه (۲/ .)۱٥۹‏ 

وفي الباب عن أنس عند الشتيخين والترمذي والتسائي. وعن 
َة بن الأكوع عند اعد زالطيزان فى متجقيتة وف إمتاده 
أيوب بن عتبة قاضي اليمامة ضعَّفه الجمهور. وعن أم سلمة عند 
أحمد وأبي يعلى والطبراني في الكبير وإسناده جيَدٌ. وعن ابن 
عباس عند الطبراني في الكبير أيضًا وإسناده حسن. وعن أآبي 
هريرة عند الطبرانيّ في الصّغير والأوسط وقد تقدّم الكلام على 
الصَلاة بحضرة الطعام وذكر من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل 
على الصّلاة ومن قال إنه مندوب فقط» ومن فيد ذلك بالحاجة 
ومن لم يقَيّد» وما هو الح في باب تقديم العشاء إذا حضر على 
تعجيل صلاة المغرب من أبواب الأوقات فليرجع إلى هنالك 


أبوّاب الإمَامَة وصقة الاأِمَةٍ 
باب من أحَق بالإمَامَةٍ 

۷ - عن ابي سيل قالَ: قال رَسول الله اة «إذا كانوا 
لائ فلَْرْمَهُم أحذهُم رأحقهم بالإمَامَة أفرَؤهُم». راه خمد 
)۲٤/(‏ وَمُسِْم )٩۷۲(‏ وَالنسًائي ٩۱٤(‏ في الکبری). 

1۰۸ - وَعن آپي منځوو عة بن عرو قال: قال رَسُولٌ 
الله كلة: : يوم م القَوْمٌ اروحم لتاب اللي قن انوا ؤ في القَراءةٍ 
سَوَاءٌ الُم : بالسنق ِن كانوا فِي السَنة 2 امهم مجرة 
إن كانوا ذ فِي الْهجْرَة سَوَاءَ فَأقدَمُهُم ناء ولا بَؤْمَن الرَجْل 
الرَجْلَ في سلطانه رلا عد في بيه على تَکرمیه إلا باذ وي 
لَفظ: «لا يوم الرَجُل الرَجُل فِي أهْلِه ولا ملطانه؛ وَفِي لَفُظ: 
«مِلّمًاء دل «سينا». رَوَّى الْجَميع أخْمَد (۱۱۸/6) وَمُلْيم 
(۷۳). وروا ميد بن منصور كن قال فيه: لا بوم الرَجُل 
الرَجْل في سلْطَانه إلا اذه ولا يعد عَلى تَكرمَيِه في ب إلا 


پاذنب». 
قوله: (إذًا كانوا تَلائّة) مفهوم العدد هنا غير معتبر لما سياتي 
في حديث مالك بن الحويرث. 


اوھ 


قوله: (وأحقهم بالإمَامَةٍ افرژمُم) وقوله في الحديث الآخر 
«يؤم م القَوْمٌ ارز فيه حجَة لمن قال: يقم في الإمامة الأقراً 
على الأفقه وإليه ذهب الأحنف بن قيس وابن سيرين والموري 
5ا ار تاوقل الا وات 
وأصحابهما والمادويّة: الأفقه مقدَمّ على الأقرإ. قال النووي: لأنّ 
الذي بحتاج إليه من القراءة مضبوط والّذي يحتاج إليه من الفقه 
غير مضبوطء وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة 
الصّواب فيه إلا كامل الفقه.وأجابوا عن الحديث بان الأقرآمن 
الصحابة كان هو الأفقه. قال الشافعي: اللخاطب بذلك الذين 
کانوا في عصره کان أقرؤهم افقههم» فإنهم کانوا یسلمون کہارا 
ويتفقهون قبل أن يقرءوا فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقية» وقد 
يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ» لكن قال النووي وابن سيد 
التاس: إن قوله في الحديث: إن كَانُوا في الْقِرَاءة سوا فَاعلَمهُم 
بالسنة؛ دلیل على تقدیم الأقراً مطلقًا. وبه يندفع هذا الجواب 
عن ظاهر الحديث, لان التفقه في أمور الصّلاة لا يكون إلامن 
السنة» وقد جعل القارئ مقدّما على العالم بالسنة. وأمّا ما قيل 
من أن الأكثر حفظا للقرآن من الصّحابة أكثرهم فقهًا فهو وإن 
صح باعتبار مطل الفقه لا يصح باعتبار الفقه في أحكام الصّلاة 
لأنها بأاسرها مأخوذة من السنَّة قولاً وفعلا وتقريرًا» وليس في 
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القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال وهو تا يستوي في معرفته 
القارئ للقرآن وغيره. وقد اختلف في المراد من قوله: «يَؤم الْقَوْمٌ 
أفْرَوُحُم فقيل المراد احسنهم قراءةً وإن كان أقلَهم حفظاء وقيل: 
أكثرهم حفظًا للقرآن. ويدلّ على ذلك ما روا الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصلحيح عن عمرو بن سلمة آنه قال: «انطلَقَّت 

مع أبي إلى النبي ب بإسللام قَوْيهء فان فيمًا أؤصتانا: ليؤتگم 
أكتركم فُرآناء كنت أكَرَحُم فرآنا فقَدمُوني؛ وأخرجه أيضًا 
البخاري وأبو داود والنسائيّ وسيأتي في باب ما جاء في إمامة 

قوله: (قَِنْ کانوا في الْقَرَاءَةٍ سَواء) أي استووا في القدر المعتبر 
منها ما في حسنها أو في كثرتها وقأتها على القولين» ولفظ 

: إن کانت الْقَرَاءٌَ راد . 

قوله: (قَاعلَمُهُمْ بالسنة) فيه أن مزية العلم مقدّمة على غيرها 

من المزايا الدينية. 

قوله: (فأقْدَمُهّمّ هِجْرَة) الهجرة المقدّم بها في الإمامة لا تختص 
با مجرة ني عصره ف بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما 
وردت بذلك الأحاديث وقال به الجمهور. وأمّا حديث: دلا 
هِجْرة بعد المح فالمراد به ا لمجرة من مكة إلى المدينة أو لا رة 
الف فلا جل امو ن الفتح» وهذا لا بد منه 
للجمع بين الأحاديث. قال النووي: وأولاد من تقڏمت هجرته 
من المهاجرين أول من أولاد من تأخرت هجرته» وليس في 
الحديث ما يدل على ذلك. 

قوله: (فافْدمَهُم مينّا) آي يقم في الإمامة من كبر سنه في 
الإسلام لان ذلك فضيلة يرجح بهاء والمراد بقوله: «سيلمًا» في 
الرواية التي ذكرها المصنف الإسلام» فيكون من تقذم إسلامه أولى 
من تأاخر إسلامه» وجعل البغوي أولاد من تدم إسلامه أول من 
أولاد من تأحر إسلامه» والحديث لا يدل عليه. 

قوله: (ولا يوم الرَجْل الرَجُلَ ِي سُلطانه) قال النووي: 
معناه أن صاحب البيت وامجلس وإمام اللسجد أحق من غيره. 
قال ابن رسلان: لأنه موضع سلطتته انتهی. 

والظاهر أن المراد به السّلطان الذي إليه ولاية أمور الناس لا 
صاحب البيت ونحوه» ويدلٌ على ذلك ما في رواية أبي داود 
بلفظ: ولا بُو الرَجُْل فِي بيه ولا فِي سُلطانِه» وظاهره أن 
السّلطان مقدَمٌ على غيره وإن كان أكثر منه قرآنا وفقهًا وورعًا 
وفضلاً فيكون كالخصّص لا قبله. قال أصحاب الشافعي: 
ويقدم السّلطان أو نائبه على صاحب البيت وإمام المسجد 


وغيرهما لأنٌ ولايته وسلطنته عامَةً. قالوا: ويستحب لصاحب 
البيت أن يأاذن لن هو أفضل منه. 

قوله: (عَلّى تکرمیه) قال النووي وابن رسلان: بفتح التاء 
وكسر الراء: الفراش ونحوه ما يبسط لصاحب المنزل وبختص به 
دون أهله» وقيل: هي الوسادة وني معناها السّرير ونحوه. 

4 »س- وَعَن مالك إن الْحُرّبْرث قال: اتيت النبي كلا أنا 
رماب لي فلا أرذنا الاففال من به قال آنا إذا خضرت 
الصلاة فَأذّّا وَأقيمًا وَليْوْمَكُمَا أَكبَركُمَا». روَا الْجَمَاعَةٌ (حم: 
٥‏ (خ: C۲۸‏ (م: )۷٤‏ (د: )۸٩‏ (ثت: ۲۰۵) (ن: 
۲ ۷۷) (ه: ٩4۷)ء‏ وَلأحْمَد وَمللم: وکانا تقار بين في القَرَاءة 
وَلابي داود: وکنا يوم مقار بن فِي الْعلْم. 

قوله: (قَلَّمَّا أرّذنا الإفَقَال) هو مصدر أقفل: أي رجع. وفي 
رواية للبخاري ان مالك بن الحويرث قال: «قدمتا على الي بل 
لنش ْنَا عند حرا ن رين للف وان الي ية 
جیما قَقال: لو رجنم إلى بلادكم فعَلْمنُرحُم. 

قوله: وا اة ف ما لن قان جوت 
الجماعة» وقد ذكرنا فيما تقد ما يدل على صرفه إلى التدب» 
وظاهره أن المراد كبر السَنّ. ومنهم من جوز أن يكون مراده 
بالكبر ما هو أعمٌ من السَنٌ والقدر» وهو مقي بالاسنواء في 
القراءة والفقه كما في الرّوايتين الأخريين. وقد زعم بعضهم أنه 
معارض لقوله: «يَؤْمّ القَوْمّ أقَرَؤهُم» ثم جمع بان قصّة مالك بن 
الحويرث واقعة عين غير قابلةٍ للعموم بخلاف قوله ڳلا: بوم 
قوم أفرَوهُم» والتنصيص على تقاربهم في القراءة والعلم يرذ 
عليه. 

قوله: ( وکنا يَوْمیلٍ متقَاريْن في الْعلْم) قال في الفتح: اظن في 
هذه الرواية إدراجاء فان ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل ابسن 
عليه عن خالا قال: قلت لأبي قلابة: قاين القراءة؟ قال: فإنهما 
کانا متقاربین» ثم ذكر ما يدل على عدم الإدراج. 

٠‏ »-- وَعن مالك بن الْحُوبْرث قال: سمغت النبي بل 
قول: من زار فما لا ومهم ولبؤمَهُم رَجُل ينهُم». روَا 
الْخحْْسَةٌ إلا ابن مجه (حم: )٥۳ /١‏ (د: )٥۹٩‏ (ت: )۳١١‏ (ن: 
(A۰ /¥‏ وَأكَْرٌ أل الْيلْمٍ نة لا اس بإِمَامَةٍ الًابر بإذن رب 
الان قول ية في حديث بي مَسْعُوڊ: : إلا پإذنو». 

۱۸۱ - وعفد عمو ما ری ابن عم آن ابي کل قَالَ: 

اة عَلّى كان الْمملك يَوْم الْقيامَةٍ: عَبْدٌ اى حق الله وَحَقّ 
مالي وَرَجُل آم قَْمّا وَهُمْ به رَاضُون وَرَجُل يادي بالصلوات 


الْخَنْس في كل ليلَد. رَوَاهُ لذبي .)۱۹۸٩(‏ 

١ ۸۲‏ - وَعن أبي هريْرَة عن النبي بها قَالّ: ٥‏ يل إرَجُلٍ 
يوين باللهِ وَاليوٍ م الأخر أن يوم فما إلا يانه ولا حص فة 
ٻدعوة وهم فان فَعْل ققد خانهُم». رَوَاءُ بو داد (4۱). 
ااك شروت و ا 
ابو طت قال ابو عام : لا یعرف ولا یسمّی» ویشهد له حدیث 
ابن مسعود عند الطّرانيّ باسناو صحيم. . والأثرم بلفظ: «مِنَ 
السنةٍ أن يدم صاب اتوه وأحرجه أحد في مسنده وحديسث 
عبد الله بن حنطبٍ عند البرار والطبرانيٌ قال: قال رول الله 
ه: «الرَجُل أحق بصذر فراشِهء وأحق بصدر داه وَأحق أن 
رُم في ب٤‏ وما تفم من حديث ابي مسعوو عند أبي داود 
بلفظ: «وَلا يَُمٌ الرَجُل في بب وما حديث ابي مسعوو الذي 
آشار إليه المصنف فقد تَقَدَم في أوّل الباب. وأمًا حديث ابن عمر 
شد ا وی اسه رادان شیا مد 
البجلي» وهو ضعيف ضعفه أحمد وغیره» وترکه ابن مهدي» وقد 
أخرجه ايضًا احد. وأما حديث أبي هریرة فاخرجه ابو داود» سن 
رواية ثور عن يزيد بن شريج الحضرمي عن أبي حي المؤذن 
وکلهم ثقاتٌ عن أبي هريرة عن الي ا وأخرجه أيضا 
الترمذيّ بهذا الإسناد عن ثوبان ولكن لفظه عن رسول الله إا 
انه قال: لا جل لامرئ أن ينظ في جوف بت اطرئ حنّی 
ازن إن لطر قد دحل ولا بم رما ص نة بذضرء 
ذرنهم فان فعل ققد خانم ولا قوم إلى المَلاة وَهُرَ حَاقِنْ؛ 
وقال: : حدیث حسنٌ؛ ثم قال: وقد روي هذا الحدیث عن يزيد بن 
شري عن أبي هريرة عن الني یاه وکان حدیث یزید بن شریج 
عن آبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر انتهى. 

وأخرجه أيضًا أحمد عن أبي أمامةء وفيه: «رلا يَؤْمَن فما 
حص فس بالذعاء ذنُم فان قعل فَقَذ حَانَهُم» ورواء 
اران ايض بلفظ : : ومن صْلّى بقوْم قَحَص نمه بدَعوة وهم 
فَقَد خانهما. وني حدیٹث آبي أمامة اختلاف ذكره الدارقطني. 

قوله: (مَن زار قَوْمًا فلا يَؤْمَهُم وَلبَوُمَهُم رَجُلٌ مِنْهُم) فيه: أن 
المزور أحق بالإمامة من الرّائر وإن كان أعلم أو أقرآمن المزور 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم من أصحاب 
الي اة وغيرهم» قالوا: صاحب المنزل أحقّ بالإمامة من الرائر 
وقال بعض آهل العلم: إذا آذن له فلا باس أن يصلَّي به. وقال 
إسحاق: لا يصلي أحدٌ بصاحب المنزل وإن أذن له» قال: وكذلك 
في المسجد إذا زارهم يقول: ليصل بهم رجلّ منهم 
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وقد حكى المصنف عن أكثر أهل العلم: أنه لا باس بإمامة 
الرائر بإذن رب المكانء واستدل با ذكره» وقد عرفت ما سلف 
أن أبا داود زاد في حديث ابي مسعوڊ: «ولا بُو الرَجل في بب 
فیصلح حینئلر قوله في آخحر حدیثه: إلا بإذني» لتقييد جيع الجمل 
الذكورة فيه الي من جملتها قوله: «ولا بوم الرَجْلٌ في بيه علسى 
ما ذهب إليه جماعة من أئمّة الأصول» وقال به الشافعي ومد 
فالا: ما م يقم دليلٌ على اختصاص القيد ببعض الحمل. ويعضّد 
التقبيد بالإذن عموم قوله في حديث ابن عمر «وَهُم به راضُون». 
وقوله في حديث أبي هريرة: إلا بإذنهم؛ كما قال المصنف فإنه 
يقتضي جواز إمامة الائر عند رضا المزور. قال العراقي: ويشترط 
أن يكون المزور أهلاً لاإمامة» فإن لم يكن أهلاً كالمراة في صورة 
كون الرائر رجلاء والأمَيٌ في صورة كون الزاثر قارا ونحوهما فلا 
حق له في الإمامة. 

باب إمَامة الآعْمَى وَالعبْدٍ وَالْمَوْلّى 

۴ س- عن انس «أن الي ية استخلف ابن أم مكتوم 
عَلّى المّدينة مَرّيْن بصي بهم وُو أعغْمَى.. روَا اَذ 
(۳/ ۱۹۲ واو داد ٠ .)0۹٥(‏ 

4 _- عن مود بن الرَبيع «آن تبان بن مالك كان 
وم قوم وُو أعْمَی» وَأنة قَال: با رَسُول الله إنها تكو الظَلْمَةٌ 
والسَيْل ونا رَجُل ضري ابر فصل بَا رَسُول الله فِي بَيَْي 
مَکائا أده مُصْلى فَجَاء رَسُول الله هة فقال: أبن تحب أن 
أصلَي فَأشارَ إلى مان فِي الت فَصَلَّى فيه رَسُول الله بف . 
رَوَاهُ بهذا اللَفْظر البُخاري )٠٦۷(‏ وَالنسًائي (۲/ .)۸٠‏ 

حدیث انس رجه ابضنًا ابن بان في صحیحه وابو يعلى 
والطّبراني عن عائشة واخرجه ايض الطَبراني باسناو حسن عن 
ابن عبّاس. وأخرجه أيضًا من حديث ابن جحينة وفي إسناده 
الواقدي. وني الباب عن «عَبْدٍ الله بن عُمَرَ الْطْمِي أنه كان يوم 
قومه بني حَطمَة وُو مى عَلّى عَهد رَسُول الله ب . اخرجه 
الحسن بن سفيان ي مسنده وابن آبي خيثمة. 

قوله: (يُصَلّي بهم وَهُوّ أعمّى) فيه جواز إمامة الأعمى وقد 
صرح أبو إسحاق المروزي والغزالي بان إمامة الأعمى أفضل مسن 
إمامة البصير لأنه أكثر خشوعا من البصير لا في البصير من شغل 
القلب بالمبصرات. ورجَّح البعض أن إمامة البصير أولى لأنه اشد 
توقيًا للنجاسةء والّذي فهمَّه الماوردي من نص الثافعي ان إمامة 
الأعمى والبصير سواءٌ ني عدم الكراهية لان في كل منهما فضيلة 


غير أن إمامة البصير أفضلء» لأن أكثر من جعله الي ية إمامًا 
البصراء. ء. وآما استنابته ل لابن آم مکتوم في غزراته» فلاآنه کان 
لا يتخلّف عن الغزو من المؤمنين إلا معذورًء فلعلّه لم يكن في 
البصراء المتخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرغ لذلك» أو استخلفه 
لبيان الجواز. اما إمامة عتبان بن مالك لقومه فلعله أيضًا ) يكن 
في قومه من هو في مثل حاله من البصراء. 

قوله: (کان يَوْم قوْمَةُ وَهُوّ أعْمَی) ني رواية للبخاري: أله 
قال للنبي کا: ا رَسُول الله قذ انكرت بَصري وأنا أصْلّي 
قوي وهو اصرح من اللفظ الذي ذكره المصنف في الدلالة 
على المطلوب لا فيه من ظهور التقدير بدون احتمال. 

قوله: وتا رَجْل ضري البَصر) في روايةٍ للبخاري: «جَعَل 
بَصري بکل» وني اخری: «قذ کرت بصري؛ ولسلم: : «أصابني 
في ري بض الشيء٠»‏ واللفظ الذي ذكره الصنف أخرجه 
البخاري في باب الرَخصة في المطر» وهو يدل على أنه قد كان 
أعمى. وبقية الرّوايات تدل على أله م يكن قد بلغ إلى حدٌ 
العمى. وفي رواية لمسلم بلفظ: : إنة عَيِي فَأرْسَل». . وقد جمع بين 
الروایات بانه اطلق عليه العمی لقربه منه ومشارکته له في فوات 
بعض البصر المعهود في حال الصحة. وامًا قول محمود بن الرّبيع 
أن عتبان بن مالكٍ کان يوم قومه وهو أعمی» فالراد أنه لقيه حين 
سمع منه الحديث وهو أعمى. 

قوله: (مكانا) هو منصوب على الظْرفيَّة وني حديث عتبان 
فوائ: منها إمامة الأعمى» وإخبار المرء عن نفسه يما فيه من 
عاهة والتخلف عن ا لجحماعة في المطر والظلمةء واتخاذ موضم 
معين للصّلاة وإمامة الرائر إذا كان هو الإمام الأعظم» والترّك 
بامواضع الي صلّى فبها يف وإجابة الفاضل دعوة المفضول 
وغير ذلك. 

١ ۸0‏ - عن ابن عُمرّ لما دم الُْهَاجرُون ارون لوا 
العصبة موؤضيعا قبا قبل مقذم النبي ل كان بوهم سام 
مَولى أبي حيقَة كان أَكَرَُم فرآناء ركان فيهم عُمَر بن 
الطاب وأو سَلَمَة بر عبد الآسَد. راء البخاري (1۹۲) وبر 
داد (9۸0). 

١ ۸٦‏ - عن ابن أبي مَلَيْكة انهم انوا بأئون عاب ة باعلى 
الوادي ُو وَعبيدُ ن عير وَاللور ن مَخْرَمة واس كيين 
يمهم ابو عرو مَولّى عابئة ابو عطرو عُلامها حيتي َم ينق 
روه الشافِعي في مُسْتَلِوِ .)٠١۹/1(‏ 

ذكر الحافظ في التلخيص رواية ابن ابي مليكة ونسبها إلى 
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الشافعي كما نسبها المصتف» وذكر في الفتح أنها رواها أيضتًا عبد 
الرَرٌاق. قال: وروی ابن إبي شيبة في المصنف عن وكيم عن 
فام عن آي کر بن آي ملک اعات ات غد هاجن 
دبر» فكان يؤْمًها في رمضان في المصحف. وعلقه البخاري. 
قوله: (قدم المهَاجرُون الأرلون) أي من مكة إلى المدينةء وبه 
صرح ني رواية الطبراني. 

قوله: (الْعَصَبَةً) بالعين المهملة المفتوحة» وقيل مضمومة 
وإسكان الصّاد المهملة وبعدها موحّدة: اسم مكان بقباء. وني 
النهاية عن بعضهم بفتح العين والصًاد المهملتين. قيل: والمعروف 
المعصّب بالتشديد. 

قوله: (وکان يوم مَهُمْ سام مَوْلّى أبي حُذيفة) هو مول امراة 
من الأنصار فأعتقته» وكانت إمامته بهم قبل ان يعتق» وإنما قل 
له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بعد ان اعتق فتبتاهء فلما 
نهوا عن ذلك قيل له مولاه. واستشهد سام باليمامة في خلافة 
آبي بکر. 

قوله: (وكان رُم فُرآنا) إشارة إلى سبب تقديهم له مع 
کونهم أشرف منه. وني روايةٍ للطبراني «لاله كان أكنَرَُم فُران». 

قوله: (ركان فيهم عُمَرٌ بن الْخطّاب) ... إلخ» زاد البخاري 
في الأحكام «أبا بكر الصذيق ويد بن حَارئة وَعَامِر ن رَبيعةه 
واستشکل ذكر ابي بک فبهم» إذ في الحديث ان ذلك کان قبل 
مقدم اني َة وابو بكر کان رفيقه. ووجّهه البيهقي باحتمال ان 
يكون سام المذكور استقرً على الصّلاة بهم فيصح ذكر أبي 
بكر.قال الحافظ: ولا بخفى ما فيه.وقد استدل الملصنف رحه الله 
بامامة سالم بهؤلاء الجحماعة على جواز إمامة العبد. ووجه الّلالة 
عليه إجماع أكابر الصحابة القرشيّين على تقديمه. وكذلك استدل 
بإمامة مولى عائشة لأولئك لثل ذلك. 

اب ما جَاءَ في إمَامة الْقَاميق 


م سن امراة رجلا 
هره بسُلْطّان 


۷ س- عن جار عن عن النبي لاء قال: لا تو 
ولا اغراٻي مُهَاجراء وَلا يوْمَنَ اجر مُؤيناء إلا أن بق 
ا ا ۰( 

۸ - عن ابن عباس قال: قال سول الله بل «اجْعَلرا 
ایتنکم ارم نمم وفدگم فیا نکم وین ریم روا 
الدَارَفُطبي (۲/ ۸۸-۸۷). 

۹ - وَعَن مَکځُول عن ابي هُرَبرَة قال: قال رسو الله 
ة: «الْجهَادُ راجب علْكُمٌ َع گل ابر »برا كان أو اجر 
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وَالصلاة اة عَلَيْكُم حَلّف كَل ملم برا كان أو فاجراء وإ 
َيل الْكَبَّابر» روَا بُو دارد )٥۹6(‏ والذَارقٌطبِي مناه 
(9) وال مَکخُول: لم يلق با هريره 

٠‏ =س- وَعن عبد الكريم الْبكّاء قال: أذركت عَثَرَة من 
حاب النبي ڳل كلهم بصني خلف ية الْجور.رَوًاءُ الُخاري 
في تاره .)٥٩/۲(‏ 

دبك جا ي إمتا عبد الله ن عمو الي وهر تالفٌ. 
فال الخاري منك اديك رقا اين انلا يوز الاستجاج 
به. وقال وكيع: يضع الحديث» وقد تابعه عبد الملك بن حبيبو في 
الواضحة ولكته متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد. وقد 
صرح ابن عبد البرًّ بان عبد الملك المذكور أفسد إسناد هذا 
الحديث» وقد ثبت في كتب الجحماعة من أئمَّة أهل البيت كأحمد بن 
عيسى والمؤيد باللّه وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين 
وغيرهم عن علي رضي الله عنه مرفوعا: «لا يَؤمَّگُم ذو جرا 
في ديڼه». وئي سناد حديث جابر أيضًا علي بن زيار بن جدعان 
وهو ضعيف. وحدیث ابن عباس في |سسناده سلام بن سلیمان 
المدائي وهو ضعيف. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا البيهقي 
وهو منقطم» وأخرجه ابن حبّان في الضتعفاء» وني إسناده عبد الله 
بن محمد بن بجيى بن عروة وهو متروك. وأخرجه الدارقطني أيضًا 
من حديث الحارث عن علي رضي الله عنه ومن حديث علقمة 
والأسود عن عبد اللّه. ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة. 
ومن حديث آبي الدرداء من طرق كلها - كما قال الحافظ - 
واهية جدا. قال العقيلي: ليس في هذا المتن إسناد يثبت. نقل ابسن 
کر اعد ةم ف شال خا ارتل 
الدارقطني: ليس فيها شيءٌ يثبت. قال الحافظ: وللبيهقي في هذا 
الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف. واصح ما قيل حديث 
مکخول عن آي هزير ة عل إرساله. a‏ هذا 
حديث منكر. وام قول عبد الكريم اليكّاء أنه أدرك عشرة من 
أصحاب التيّ...إلخ» فهو عن لا يحتج بروايته» وقد استوفى 
الكلام عليه في الميزان» ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول 
من بقيّة الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليًاء ولا يبعد 
أن يكون قوليًا» على الصّلاة حلف الجائرين» لأن الأمراء في تلك 
الأعصار كانوا أئَّة الصّلوات الخمس» فكان الاس لا يؤمّهم إلا 
أمراؤهم في كل بلدةٍ فيها آميرّ» وكانت الدولة إذ ذاك لبني أميّة 
وحالهم وحال آمرائهم لا جفى. وقد أخحرج البخاري عن ابن 
عمر: أنه كان يصلّي خلف الحجّاج بن يوسف. واخرج مسلم 


وأهل السّنن: أن أبا سعيارٍ الحدري صلّى خلف مروان صلاة 
ت ا ن و ر ا 
وإنکار بعض الحاضرین. وأيضنًا قد ثبت تواترًا: أنه ڳل احبر 
بال برذ على الأمة مرا يمون الملا مي الأبدان صل ون 
غير وَقبهاء فقالُوا: يا رَسُولَ الله بم تامرنا؟ َقال: صلا المَلاة 
لِرَفَبِهًاء وَاجِعَلوا صلاتكُم مَح الْقَوْم نافلَة؛. ولا شك أن من امات 
الصّلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل. وقد أذن الي لا 
بالصلاة حلفه نافلةً. ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك. ونا 
يؤيد عدم اشتراط عدالة إمام الصّلاة حديث: «صَلّوا حلفا مر 
قال لا إل إلا الل وَصَلّوا عَلَّى مر قَال: لا إلَهَ إلا الله أخحرجه 
الدارقطني وفي إسناده عثمان بن عبد الرحهنء کذبه بجی بن معین» 
ورواه أیضًا من وجه آخر عنه» وني إسناده الد بن نافيل 
وهو متروكٌ ورواه أيضًا من وجه آخر عنه» وفي إسناده أبو الوليد 
اللخزومي» وقد خفي حاله أيضًا على الضتياء المقدسي» وتابعه آبو 
البختريّ وهب بن وهب وهو كذَابٌ. ورواه ايضنًا الط براني من 
طريق مجاهار عن ابن عمر» وفيه محمد بن الفضل وهو متروك. 
وله طريقٌ أخرى عند ابن عمر وفيها عثمان بن عبد الله العثماني 
وقد رماه ابن عدي بالوضع. وما يؤيّد ذلك أيضًا عموم أحاديث 
الأمر بالجحماعة من غير فرق بين أن يكون اللإمام برا او فاجرًا. 
والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة وان كل من صخت 
صلاته لنفسه صحَّت لغيره وقد اعتضد هذا الأصل ما ذكر 
المصتّف وذكرنا من الأدلَةء وبإجاع الصّدر الأول عليه» وتمشك 
الجمهور من بعدهم به» فالقائل بان العدالة شرط كما روي عن 
العترة ومالك وجعفر بن مبشّر وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل 
ينقل عن ذلك الأصل. وقد أفزدت هذا البحث برسالة مستقاة 
واستوفيت فيها الكلام على ما ظنه القائلون بالاشتراط دليلاً من 
العمومات القرآنية وغيرهاء وهم متمسَك على اشتراط العدالة م 
أقف على أحدٍ استدل به ولا تعرّض له. وهو ما آخرجه آبو داود 
وسكت عنه هو والمنذري عن السّائب بن خلا: أن رَسُول الله 
اة رأ رَجُلاً ام قَوْمًا بصق في ابل وَرَسول الله إلا ينر 
إل َال رَسُول الله ب جين فَرَع: لا يُصَلي كم قاراد غد 
ذلك آڻ يُصَلَي بهم فَمَنخُرهُ وَأحبَرُوه بقؤل رَسُول الله به نذكَرّ 
ذلك لول الله بف فقال: َعَم قال الرّاوې: :حت أنه قال 
له إنك آذَيْت الله وَرَسُولّ. 

واعلم أن محل التزاع إنما هو في صحَة الجماعة خلف من لا 
عدالة له وأمّا آنها مكروهة فلا حلاف في ذلك كما في البحر. وقد 
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أخحرج الحاكم في ترجمة مرثا الخنوي عنه ڳل: إن مركم أن قبل 
E‏ لا توه 
رأة رَجُلا؛ فيه أن المراة لا ؤم الرّجل. وقد ذهب إلى ذلك 
العترة والحنفية والشافعية وغيرهم» وأجاز المزني وأبو ڈ ثور 
والطبري إمامتها في التراويح إذا ) بحضر من محفظ القرآن. 
ويستدل للجواز بحديث أمٌ ورقة: أن ابي با أرما أن ترم 
اهل دارها؛ رواه أبو داود وصحَّحه ابن خزية.وأخرجه أيضًا 
الدارقطني والحاكم. وأصل الحديث: أن رَسُول الله هة لما غَرَا 
درا قالّت: يا رَسُول الله ادن ِي فِي الَو مَعَك؟ فَأمَرَمَا أن 
توم أل دارها وَجََل لها مُوذنًا بُرَذْن لاء ركان لَهَّا عُلاءم 
وَجَاريةٌ ذبرَتهُمًا» فالفًاهر اها كانت تصلَّي ويام بها مؤذّنها 
BA EEE,‏ وقال الدارقطني: إنما أذن ها أن تؤمٌ 
نساء آهل دارها. 

قوله: (ولا أربي مَهّاجرًا) فيه أنه لا يوم الأعرابي الذي ۾ 
يهاجر یمن کان مهاجراء وقد تقدّم أن المهاجر أولى من المتاخر عنه 
في الهجرةء ومن لم يهاجر أولى بالأوى. 

باب ما جَاءَ في رِمَامَةٍ الصبي 

۰۹۱ ا :ّنا كانت وقعة الفح 
ادر کل ا بإسلامهم» وَبادَرَ ابي ق قويِي پإسلابهم قَلْمَّاقَدِم 
قَال: جتكم من عند النبي ڳل حقاء َمَال: صلوا صلاة كتا في 
جين کڌاء وَصَلاة كا في جين کڌاء َا حَضَرَت الصلاة فليرَذْنْ 
أحدكم وليؤمگم آرم فُراناء فنَظّرُوا فلم يكن اح ار رانا 
مني لما كنت أنلَقى مِنَ الركبانء فَقَذَمُوني بين يديهم واا ابن 
ميت مينين؛ از سم نين وکات علي رة كنت إا سَجَذت 
لمت علي فَقَالّت امرأة مِن الْحي: ألا ُعَطّرن عَنا امت 
قارنگم» فاشتَرَوا فَقَطْمُوا لي فَمِیصاء »فما قرخت بشيء فُرَجي 
بذك القَييص». . روا الحاري )۳٠۲(‏ والنسابِي بتخو؛ 
(1/ ۱-۸۰ ۸) قال فیه: کت امهم ونا ابن تمان سيين وآبُر 
داد قال فیه: رانا ان سم مني او ثماني سنين. رامذ ولم 
يدر سبنف وَلأحْمَد )۷١ /١(‏ وأبي داوُد :)0۸٥(‏ فْمَا شهدت 
مَجْمَعًا مِن جرم إلا كنت إمَامَهُم إلى يمي هڌا. 

۲ - عن ابن معو قال: لا يوم اعلام حتى جب عله 
الحذود. 

۴۳ -عَن ابن عاس قال: لا يَؤم الْفُلام حى 


يَحْتلِم.رَوَاهُمًا الأثرَمٌ في سيه ٍ 

عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته. قال في التهذيب: ۾ 
يثبت له مع الني ية وروى الدارقطني ما يدل على أنه وفد مع 
آبيه. وآثر ابن عباس رواه عبد الرَرّاق مرفوعا بإسناد ضعيفو. 

قوله: (ولوؤن اترك فيه أن المراد بالأقرإ في الأحاديث 
المتقدمة: الأكثر قرآنًا لا الأحسن قراءة وقد تقدّم. 

قوله: (فَقَدَمُوني) فيه جواز إمامة الصَي ووجه الدلالة ما في 
قوله 4 ؤكم أكركم فُرآنا» من العموم» قال امد بن حنبل: 
ليس فيه اطَلاع التي ب. وأجيب بان إمامته بهم كانت حال 
نزول الوحي» ولا يقع حاله التقرير لأحل من الصّحابة على 
ا لخطاء ولذا استدل بجحديث أبي سعياږ وجابر: «كنا عزن وَالمُرآن 
يزه وايغتا لين قذموا عمرو بن سلمة كانوا كلهم صحابة. 
قال ابن حزم: ولا نعلم لحم خالا كذا في الفتح. وقد ذهب إلى 
جواز إمامة المي الحسن وإسحاق والشافعي والإمام يحيى» 
ومنع من ا ا والتاصر والمؤيد باللّه من أهل البيت» 
وكرهها الشعي والأوزاعي والثوري ومالك واختلفت الرّواية 
عن أحمد وأبي حنيفة قال في الفتح: المشهور عنهما الإجزاء في 
النوافل دون الفرائض. وقد قيل: إن حديث عمرو المذكور كان 
في نافلة لا فريضة. ورد بان قوله: «صلُوا صلا کڌا في جين کڌاء 
وَصلاءَ كذًا في كَذًا» يدل على انّ ذلك كان في فريضة. وايضًا 
قوله: «َإذًا حضَرَّت الصَلاةٌ بوذن لحم أحذكم» لا يجتمل غير 
الفريضةء لان التافلة لا يشرع ها الأذان. ومن جلة ما اجيب به 
عن حديث عمرو المذكور ما روي عن احمد بن حنبل أنه کان 
زف ار ری مل ری دت عا ان واا 
ورد بان عمرو بن سلمة صحابي مشهورٌ. قال في التقريب: 
صحابي صغيرٌ نزل بالبصرة» قد روي ما يدل على أنه وفد على 
الني ب كما تقدّم. وآمّا القدح ني الحديث بأنٌ فيه كشف العسورة 
في الصلاة وهو لا جوز كما في ضوء النهار فهو من الغراثئب. وقد 
ثبت أن الرّجال كانوا يصلّون عاقدي أزرهم» ويقال للتساء: «لا 
رقن رُءُوسکنَ حتی توي الرَجَال جُلُوسًا»» زاد أبو داود: من 
ضيق الأزر. 

قوله: (وكائت علي بُرْدة) ني رواية ابي داود: «وعَلي بُردَة لي 
صَغيرة٤‏ وني اخرى: «كنت أؤمَهُم في بُردَة صل فيهًا فنى». 
والبردة: کساءٌ صغيرٌ مربَمٌ» ويقال کساءٌ اسود صغيرٌ وبه کتي ابو 
بردة. 

قوله: (تَقَلَصَت عَني) في رواية أبي داود: « حرجت املټي» 
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وني أخری له: «تَكشَقّت». 

قوله: (اسنت قارنگم) المراد هنا بالاست: العجز» ويراد به 
حلقة الدبر. 

قوله: (فاشتروا فَقَطْعُوا لي قمیصًا) لفظ ابي داود: «فاشترَوا 

قول (مِنْ جَرْم) جيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومه. وسن 
جملة حجج القائلين بان إمامة الي لا تصح لحديث: «رُِع الْقَلَمُ 
عن ثلانةٍ؛ ورد بأنٌ رفع القلم لا يستلزم عدم الصْحّة. وسن 
جملتها: أن صلاته غير صحيحة» لان الصْحَة معناها: موافقة 
الأمرء والصّي غير مأمور. ورد بنع أن ذلك معناهاء بل معناها 
استجماع الأركان وشروط الصْحَّة» ولا دليل على أن التكليف 
منها. ومن جملتها أيضًا أن العدالة شرط لا مر والصّي غير عدل. 
ورد بان العدالة نقيض الفسق وهو غير فاس لأنْ الفسق فرع 
تعلق الطلب ولا تعلق وانتفاء كون صلاته واجبة عليه لا يستلزم 
عدم صحَة إمامته لما سيأتي سن صحَّة صلاة المفترض خلف 
المتنفل. 

باب اقيدَاء الُْقيم بالْمُسَافِر 


٠4‏ - عن عِمْران بن حصَيْنِ قال: ما ساف رَسُول الله 
سَفرّا إلا صَلّى ركَعتيْن حتى بجع وإنة أقَام بمْكَة رمن 
اقم تمان عطرة نة ملي باس رقن رفتن إلا 
المرب تم يقُول: يا أل مَكَةٌ قُومُوا فصَلّوا ركَعَتَيْنِ أرييْن فَإنا 
وم مَفر. روء أحْمَدٌ .)٤١١ /٤(‏ 

-٥‏ وَعَن عُمَرَّ: « أنه كان إذا قدِم مَكة صْلّى بهم 
رکتین تم قال: ا أل مَك انوا صلاَكُم فنا قُوْمْ سر روا 
ماك في الْوَطَا .)٠٤۹/۱(‏ 

حديث عمران أخرجه أيضنًا الترمذي وحسّنه والبيهقي» وني 
إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وإنما حسّن 
الترمذي حديثه لشواهده كما قال الحافظ. وأثر عمر رجال إسناده 
أئمَة ثقات. : 

قوله: (ما سَافَرَ رَسُولٌ الله هة ... إلّخ) سيأتي الكلام عليه 
في أبواب صلاة المسافر. 

قوله: (لّمّان عشرة لَيْلََ) وقد روي أقلٌ من ذلك» وقد روي 
أكثر» وسيأتي بيان الاختلاف وكيفية الجمع بين الروايات في باب 
من اقام لقضاء حاجته. والحديث يدل على جواز ائتمام المقيم 
با لمسافر وهو مجمع عليه كما في البحر. واختلف في العكس» 


فذهب اهادي والقاسم وأبو طالب وأبو العبّاس وطاووس وداود 
والشعي والإمامية إلى عدم الصَحة لقوله ل «لا تَحتَلِفُوا على 
إمایگي» وقد خالف في العدد والَيّة. وذهب زيد بن علي والمؤيّد 
بالله والباقر وأحمد بن عيسى والشافعية والحنفية إلى الصْحَة إذ م 
تفصل أدلّة الجماعة» وقد حصت اهادويّة عدم صحَّة صلاة 
السافر خلف المقيم بالركعتين الأوليين من الرَباعيَة» وقالوا 
بصحتها في الا خرتين. ويدلٌ للجواز مطلقًا ما أخرجه أحمد بن 
حنبل في مسنده عن ابن عباس انه سثل: 

ماتا الناف سل إذا انقرد وأربعًا إذا اقم 
بمقيم؟ فقَال: ِلك السنةه وني لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: 
«إنا ذا کنا مَعَكُم صَلَبنا أرْبعًاء وذ رَجعنا صلَينا ركَعَبْن فَقَالٌ: 
بلك سنه أبي القَامبم كف وقد أورد الحافظ هذا الحديث في 
التلخيص ول يتكلم عليه وقال: إن اصله في مسلم والنسائي 
بلفظ: «فُلّْت لابن عبّاس: كيف أصْلّي إا كنت بمَکة إذا لم أصَلَ 
مع الإمام؟ قال: رمن س ابي القاس ٠‏ 

باب هَل يقتي المُقترض بالْمتنقلِ أم لا 

٢‏ - عن جابر ن مُعَاذَا کان يُصلي مع النبيٰ ڳل عشاء 
(حم: ۳۹/۳ (خ: ۷۱۱) (م:  ..//9‏ وواه الشافبي 
رالَارَُطبي رَزاڌ: هي لَه تطَوع ولَهُمْ مكَنوبة البشاء. 

۷ س وَعڻ مُا ن رفَاعة عن سيم رَجُل من بي سَلمَة 
آنه آتی النبي َة َقَال: «ا رَسُول الله إن معاد ن جل باينا بذ 
ما نام وَنكُوڻ في أعمَالتا في النَهار يادي بالصلاة فرج له 
يطول لاء قال رسو الله : ًا مُعَادٌ لا تكن فتائاء إِمّا أن 
تَصلَي مَِي٬‏ وما أن تُحَفّف على فَوك». روَا خمد .)۷٤ /٥(‏ 

حديث معاذ بن رفاعة إسناده كلهم ثقات. وحديث معاز قد 
روي بألفاظ ختلفةء وقد قدّمنا في باب انراد المأموم لعذر بعضًا 
من ذلك.والرّيادة التي رواها الشّافعي والدارقطني رواهاًا أیضًا 
عبد الرَرّاق والطحاوي والبيهقي وغيرهم.قال الشافعي: هذا 
حدیث ثاب لا اعلم حديتًا يروی عن الي اة من طريق واحا 
أثبت منه.قال في الفتح بعد أن ذكر هذه الرّيادة: وهو حديث 
صحيحٌ ورجاله رجال الصحيح» وقد رد في الفتح على ابن 
الجوزي نا قال: إنّها لا تصح.وعلى الطحاوي لا اعلها وزعم 
أنها مدرجة. والرّواية الّانية التي رواها احمد رواها أيضٌا 
الطحاوي وأعلها ابن حزم بالانقطاع لان معاذ بن رفاعة لم يدرك 
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الي بيك ولا أدرك هذا الذي شكا إليه لأ هذا الشاكي مات 
قبل يوم أحار. واعلم أنه قد استدل بالرّواية المتفق عليه اء وتلك 
الريادة المصرّحة بان صلاته بقومه كانت له تطوعاعلى جواز 
اقتداء المفترض بالمتنقل. وأجيب عن ذلك بأجوبة منها قوله كلة: 
«إمَا أن تصلَي معي وما أن تُحَفْف عَلَّى فريك فإنه اآعى 
الحاو أن معناه: إمّا أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك» 
وما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي. ويرد بان غاية ما في هذا 
أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع الخفيف والصّلاة معه 
فقط مع عدمه» وهو لا يدل على مطلوب المانع من ذلك» نعم 
قال المصنف رحه اله ما لفظه: وقد احتج به بعض من منع اقتداء 
المفترض بامتنقل قال: لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت 
إمامته» وبالإجماع لا تمتنع بصلاة التفل معه» فعلم أنه أراد بهذا 
القول صلاة الفرض وان الذي كان يصلّي معه كان ينويه نقلاً 
انتهی. 

على تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول» فتلك الريادة 
اعني قوله: هي لَه وع ولّهُم مَكتوبة؛ رجح سندًا واصرح 
معنی. وقول الطحاوي إنها ظن من جابر مردود. لان جابرًا کان 
من يصلّي مع معان فهو محمول على أله سمع ذلك منه ولا يظي 
جابر آله أخبر عن شخص بامر غیر معلوم له إلا ان یون ذلك 
الشخص أطلعه عليه فإنه أنقى لله واخشى. ومنها أن فعل معا 
م يكن بأمر الي يا ولا تقريره» كذا قال الطحاوي. ورد بأل 

الني ية علم بذلك وأمر معاذًا به فقال: « صل بهم صلا 
أحَفَهّم؛ وقال له لا شكوا إليه تطويله: اتان أت بَا معاد 
وأيضًا رأي الصَحابي إذا لم يخالفه غيره حجَة والواقع ههنا 
كذلك» فن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم كما 
قال الحافظ ثلاثون عقبیا وأربعون بدریاء وکذا قال ابن حزم قال: 
ولا حفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم 
بالجواز عمر وابنه وأبو الذرداء وأنس وغيرهم. ومنها أن ذلك 
او لای ل ب ا ر 
بقوله ي: «لا تصلَّوا الصَلاة و في الْيَوْم مَرَيّنٍ»؛ كذا قال 
الطحاوي ي. ورد بان النّهي عن فعل الصّلاة مرتين محمول على 
لا فريضة في كل مر كما جزم بذاك اليهقي جنا بين الحديين. 
قال في الفتح: بل لو قال قائل: : إن هذا التهي منسوخ جحديث معا 
م یکن بعیدًا. ولا يقال: القصة قدية وصاحبها استشهد بأحلي 
لأنا نقول: كانت أحد في أواخر التالثة فلا مانع أن يكون اهي في 
الأولى» والإذن في الثانية مثلاء وقد قال إا للرّجلين اللذين م 


يصليا معه: إا صلَْمَا في رحالكما م ييا مسجد جَمَاعَةٍ 
صلا مهم نها كما نَافِلَةَه أخرجه أصحاب السّنن من حدیٹ 
يزيد بن الأسود» وصحَحه ابن خزيمة وغيره وقد تقدم» وكان 
ذلك في حجة الرداع في أواخر حياة الي اة ويد على السرا 
أمره هة لمن أدرك الأئمّة الَذين يأتون بعده ويؤخرون الصّلاة عن 
ميقاتها أن يصلوها في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة. 
ومنها أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف وقد قال 
ها: «لا تَحَتَلِمُوا على إمَامكُم». ورد بان الاختلاف النهي عنه 
من ني الحدیث بقوله: «َإِذا كر فَكبرُوا..إلٌخ» ولو سلم أنه يعم 
کل اختلافٍ لكان حديث معازٍ ونحوه محصصًا له» ومن المؤيدات 
لصحَة صلاة المفترض خلف المتنقل ما قاله أصحاب الشافعي: 
إنه لا يظنٌ بمعاذٍ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمَة في 
مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. ومنها ما 
قاله الخطًابي أن العشاء في قوله: كان بُمَلّي مع ابي 4 
الْشاء؛ حقيقة في المغروضة فلا يقال كان ينوي بها التطرع. ومنها 
ما ثبت عنه به في صلاة الخوف: «أنة كان يُصَلّي بل طابِفة 
رَكَعنْنٍ» وني رواية ابي داود: «ألة ل صلّى بطاِفة ركَعيبْن 
وسل تم صلی اة رَكَتَْنٍ؛ و|حداهما نفل قطمًاء ودعوی 
فی ولك یاو ال ی ی ا ر ا ر 
الإسماعيلي عن عائشة أنه اة كان يَعُود من المَلجد ؤم 


بأهْله» وقد تقدَم. 


باب اقداء الْجالس بالقائم 

۸ =- عن أئس قال: «صلّى النبي ية ِي مَرَضِه حف 
ابي بكر اعدا في توب منوشنځا یه (ت: .)٣٣۲‏ 
َة قالّت: « صلی الي اة حف ابي بكر 
في مَرَضيه الي مات فيه قَاعِدا». رَوَاهُمَّا الترموي وَصَححهّْنًا 
1( 

حديث انس أخرجه النسائي أيضًا والبيهقي وحديث عائشة 
آأخرجه أیضًا الاي والحديثان يدلان على أن الإمام في تلك 
الصلاة هو أبو بكرء وقد اختلفت الرّوايات في ذلك عن عائشة 
وغيرها. وقد قدّمنا طرفا من الاختلاف وأشرنا إلى الجمع بينها في 
باب الإمام ينتقل مأمومًا. وفيهما دليلٌ على جواز صلاة القاعد 
لعذر خلف القائم» ولا أعلم فيه خلافا. 
باب افبذاء الْقَادر على القَيَام باجا لس وَأنة يَجْلِس مَعَه 


٠‏ -- عن عَائِشة أنها قَالّت: «صلّى رَسُرل الله ية في 


۹ - وعن عائشة 
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يه وهو شناكء فصَلّى جالسا وَصْلّى وَرَاءءٌ قرم قيامًاء فَأشارَ 
لبهم أن اجْلسواء فَلَّمّا انصَرَّف قال: نما جيل الإمَام وتم به 
لإ ركع فاركَعُواء وذ رفع فارقَعُواء وَإذا صْلَّى جَالِسًا فَصَلّوا 
جلوسنًا» (حم: )۱٤ /٩‏ (خ: 1۸۸) (م: .)٤۱۲‏ 

RAGE e 11۹۱‏ 
ا ا م ا را لما قى العلا ثال: إنتا 
جيل الام لزم بی قدا كََرَ روا وإذا جد فامجدواء 
إا رفع راء إا و ق 
َلك الْحَمْد وإذا صْلى اعدا فصلروا فَعُردا أجْمْعُون. مضق 
عَلَبْهمَا (حم: /F‏ 111°( )خ: 1۸۹( )م: £11(« وَلأبْخاري 
عن آنس: «ان النبي 5ة صر عن رسيي حش شق شِقَة از كمه 
ااه ا يَعُودُونه» صلی 4 ۾ جالسًا وَهُم فام فَلَمَا سَلَمْ 
قًال: ما جل الإمَامٌ ُنَم به فإِذّا صَلَّى قابِمًا فَصَلّوا قَياماء 
رإن لى قاعدا فصوا فوا ولأخمد في منده: حذتنا زي 
ب هاون ن می عر انان دان زرل الله و انفکت مد 
َقَعَد في رة له درَجُها ن جوع فاتی املحابُة وون 
فصلّى بهم اعدا وَهُمْ قيا فَلَّمَّا خضرت الصّلاةٌ الأحرَى قال 
لَهُم: اموا بامَامكُم فإِذًا صلی قابا فَصْلَّوا قَياماء وَإذّا صْلّى و 
اعدا فصوا فُعُردًا». 

11۰۲ - وَعَنْ جار قال: « ركب رَسُول الله َة قرسا 
بالْمَدِينة قصرَعَةُ على جل نحل افكت قَدَمُهُ فأتيناه نعُودهُ 
وَجداء في مشربة لحائشة يبح جالسًاء قال: فمَمْنا حلْفَةُ فُْكت 
علاء م يناه مَرَة أخرَى وده لى المْكثوبة جالساء فقسا 
حلقة فأشار إلا فقَعدناء فَلَّمّا قضَى الصَلاة قَال: إذا صَلّى الإمَام 
جالسًا فصوا جُلوساء وَإِذًا صَلّى الإمَامٌ قابِمًا فصل وا قيامًاء ولا 
لوا كما بقع اخ فار بخشایها» روا و دار5 :)٩:‏ 

حديث عائشة: رجه أيضًا أبو داود ابن ماجه. 

وحدیث آنس: أخحرجه أيضًا بقيّة الأئمّة السنَة. 

وحدیث جابر: آخرجه ابشااسام وان اجه رالتاي من 
رواية الليث عن ا الزبير عن جابر بل بلفظ: «اشتكى رَسُول الله 
فصلا وراه وُو قَاعِدٌ ا بكر ب يلمع الناس تکبیره 
القت إلا فُرآنا قامًاء فَأشارَ بنا معدا فليا بصلاته فُعُرد 
َا ملم ال: إن كم يما تَفْعَلون فِعْل ارس وَالرَوم يوون 
على مُلُوكهم وَهُم فود فلا تفع واء اموا بأيمَيكم» إن صَلّى 
قَاِمًا فُصَلّوا اما وإ صَلّى قَاعِدًا فصْلًّرا فُعُّودَا» ورواه أيضًا 


مسلم من رواية عبد الرَهمن بن حي الرَؤاسي عن آبي الربير عن 
جایز. ورواه أبو داود من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر. وفي الباب أحاديث قد قدمنا الإشارة إليها في باب وجوب 
متابعة الإمام» وقد قدّمنا الكلام على أكثر الفاظ احاديث الباب 
هنالك. 

قوله: (مشلربة) بفقح اليم وبالشين المعجمة وبضم الراء 
وفتحها وهي الغرفةء وقيل: كالخزانة فيها الطعام والشّراب» وهذا 
سميت مشربة» فن المشربة بفتح الرَاء فقط: هي الموضع الذي 
یشرب منه الناس. 

قوله: (عَلى جذم) بجيم مكسورةٍ وذال معجمةٍ ساكنة: وهو 
اصل الي والمراد هنا أصل النخلة. وني رواية ابن حبّان: 
«عَلّى جذع نَخْلَةَ ذهب أعلاها وقي أصْلُهًا في الأَرْض»» وحکی 
الجوهري فتح الجيم وهي ضعيفة» فان الجذم بالفتح: القطع. 

قوله: (قانقكت) الفك: نوع من الوهن والخلع» وانفك 
العظم: انتقل من مفصله» يقال فككت الشيء: أبنت بعضه من 
بعض. وقد استدل بالأحاديث المذكورة في الباب القائلون: إن 
الماموم يتابم الإمام في الصّلاة قاعدًا وإن م يكن الماموم معذورًاء 
ومن قال بذلك: أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر وداود 

بقية أهل الظّاهرء قال ابن حزم: : وبهذا ناخذ إلا فيمن يصلي 

1 جنب الإمام يذكر الاس ويعلَّمهم تکبیر الإمام فإنه تخیر بین 
ان يصلي قاعدًا وبين ان يصلي قائمًا. قال ابن حزم: وشل قولنا 
يقول جمهور السّلف» ثم رواه عن جابر وأإبي هريرة وأسيد بن 
حضیر قال: ولاغالف م عزفي المتخابة: . ورواه عن عطاء 
وروي عن عبد الرَرّاق آنه قال: ما رايت الناس إلا على ل 
الإمام إذا صلى قاعدًا صلى من خلفه قعودًاء قال: وهي السنة 
عن غير واحار وقد حكاه ابن حبّان أيضًا عن الصحابة الثلاثة 
المذكورين» وعن قيس بن قهبٍ أيضًا من الصّحابة. وعن أبي 
الشتعثاء وجابر بن زيار من التابعين» وحكاه أيضتًا عن مالك بن 
أنس وأبي ايوب سليمان بن داود الماشمي وأبي خيثمة وابن آبي 
ن شيبة وحمّد بن إسماعيل ومن تبعهم من أاصحاب الحديث مشل 
حمّد بن نصر وعمّد بن إسحاق بن خزية» ثم قال بعد ذلك: 
وهو عندي ضرب من الإجاع الذي أجعوا على إجازتهء لان من 
أصحاب رسول الله بها أربعة أفتوا به وبالإجاع عندنا إ ماع 
الصحابةء ولم يرو عن أحاٍ من الصّحابة حلاف لمؤلاء الأربعة» 
لا باسنا متصل ولا منقطع» » فكانٌ الصّحابة اجمعوا على أن 
الإمام إذا صلى قاعدًا كان على المامومين أن يصلوا قعودًاء وقد 
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آفتی به من التابعین جابر بن زيا وأبو الشعثاء» ولم يرو عن احا 
من التابعين صلا خلافه لا بإسناو صحيح ولا واو فكانٌ التابعين 
اجعوا على إجازته. قال: وأوّل من ابطل في هذه الأَمَّة صلاة 
المأموم قاعدًا إذا صلّى إمامه جالسًا المخيرة بن مقسم صاحب 
النخعي وأخذ عنه اد بن آبي سليمان ثم احذعن حاو آبو 
حنيفة» وتبعه عليه من بعده من أصحابه انتهی. 

كلام ابن حبان. وحكى الخطًابيّ في المعالم والقاضي عياض 
عن أكثر الفقهاء حلاف ذلك. وحكى التووي عن جمهور السَلف 
خلاف ما حکی ابن حزم عنهم. وحکاه ابن دقيق العيد عن اكثر 
الفقهاء المشهورين. وقال الحازمي في الاعتبار ما لفظه: وقال أكثر 
أهل العلم: يصلّون قيامًا ولا يتابعون الإمام في الجلوس. وقد 
أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبةٍ: أحدها دعوى التسخ» 
قاله الشافعي والحميدي وغير واحار» وجعلوا الناسخ ما تقدم من 
صلاته هة ني مرض موته بالناس قاعدًا وهم قائمون خلفه ول 
يأمرهم بالقعود. وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك. وجمع بين الحديثين 
بتنزيلهما على حالتين: إحداهما: إذا ابتدا الإمام الرّاتب الصّلاة 
قاعدًا مرض برجی برژه فحینئار يصلون خلفه قعودًا. ثانیتهما: إذا 
ابتدا الإمام الرّاتب قائمًا لزم المأمومين أن يصلّوا خلفه قيامُاء 
سواءٌ طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا آم لا كما في الأحاديث 
تي في مرض موته ف فان تقریره هم على القیام دل على آنه لا 
يلزمهم الجلوس في تلك الحالة» لان أبا بكر ابتدا الصّلاة قائًا 
وصلوا معه قيامًاء بخلاف الحالة الأول إن إل ادا المااة 
٠‏ جالساء فما صلا لق اما ألكَرَ عَلَبّهم». ويقري هذا الجسع 
أن الأصل عدم النسخ لا سيّما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ 
مرّتين» لان الأصل في حكم القادر على القيام ان لا يصلَّي 
س 
لوی ب التو ددد داف ي ی وع الخ مرتين وهو 
بعيد. والجواب الثاني من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون 
لأحاديث الباب: دعوى التخصيص بالني ڳا في كونه يم 
جالسًا. حكى ذلك القاضي عياض قال: ولا يصح لأحد أن يوم 
جالسًا بعده يية. قال: وهو مشهور قول مالك وحماعة أصحابه. 
قال: وهذا أولى الأقاويل لأنه با لا يصح التَقندّم بين يديه في 
الصّلاة ولا ني غيرها ولا لعذر ولا لغيره. ورد بصلاته ية خلف 
عبد الجن بن عوفو وخلف أبي بكرء وقد تقدم ذلك وقد 
استدل على دعوى التخصيص جمحديث الشعي عن جابر مرفوعا: 
يَؤْمَنْ أَحَد بَعْدِي جَالسًاء وأجيب عن ذلك بان الحديث لا 


يصح من وجه من الوجوه كما قال العراقي» وهو أيضّاعند 
الارقطني من رواية جابر الجعفي عن الشعي مرساا وجابر 
متروك. وروي أيضًا م مجالد عن الشعي» ومجالد ضعَفه 
الجمهور. ولًا ذكر ابن العربيٌ أن هذا الحديث لا يصح عقبه 
بقوله: بيد أي سمعت بعض الأشياخ أن الحال أحد وجوه 
التخصيص» وحال النبى بلا والتبرّك به وعدم العوض منه 
يقتضي الملا خلفه قاعداء ولیس ذلك کله لغیرہ انتهی.قال ابن 
دقيت العيد: وقد عرف أل الأصل عدم التخصيص حتى يدل 
عليه دلیل انتھی. 

على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه آبو داود أل أسيد بن 
حضیر کان ؤم قومه» فجاء رسول الله َة یعوده» فقيل یا رسول 
اللّه: إن إمامنا مريض» فقال: «إذّا صَلّى قَاعدا فصلا فُُودًا» قال 
آبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل. وما أحرجه عبد الرَرّاق عن 
قيس بن قهار الأنصاري أن إمامًا هم اشتكى على عهد رسول 
الله بها فال: «فكان يَوْمَنّا جاِسًا وَنَحْنْ جُلوس» قال العراقي: 
وإسناده صحيح. والجواب الّالث من الأجوبة التي أجاب بها 
الخالفون لأحاديث الباب: أنه يجمع بين الأحاديث با تقدّم عن 
أحمد بن حنبل: وأجيب عنه بان الأحاديث ترده لما في بعحض 
الطّرق آنه أشار إليهم بعد الدّخول في الصّلاة. والجواب الرابع 
تأويل قوله: «وَإذًا صْلّى اعدا فصَلَّوا فُعُودًا؛ أي وإذا تشهد 
قاعدا فتشهدوا ر أجمعين. حكاه ابن حبان في صحيحه عن 
بعض العراقيين» وهو كما قال ابن حبان: تحريف للخبر عمومه 
بغیر دلیل. ویردّه ما ثبت في حديث عائشة: أنه اشار إليهم آن 
اجلسوا. وفيه تعليل ذلك بوافقة الأعاجم في القيام علسى 
ملوكهم. إذا عرفت الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث 
الباب فاعلم أنه قد أجاب المتمسّكون بها على الأحاديث المخالفة 
ها بأجوبةٍ: منها قول ابن خزية: إن الأحاديث التي وردت بأمر 
الأموم أن يصلّي قاعدا م بختلف في صحَتها ولا في سياقها وما 
صلاته َيه في مرض موته فاختلف فیها هل کان إمامًا أو مامومًا 
ومنها أن بمضهم جمع بين القصتشين بان الأمر بالجلوس كان 
للندب» وتقریره قیامهم خلفه کان لبان الجواز ومنها آنه استمرٌ 
عمل الصّحابة على القعود خلف الإمام القاعد في حياته با 
TE‏ وروی 
لصنلا تى به جانا وصتلرا عة جلوا» وعن أبي هريرة 
أيضًا: أنه أفتى بذلك وإسناده كما قال الحافظ: صحيح» ومنها ما 


0۷7 نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


روي عن ابن شعبان: آنه نازع في ثبوت كون الصّحابة صلوا 
خلفه ي قيامًا غير أبي بكرء لان ذلك لم يرد صرببًا. قال الحافظ: 
والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي وقال: إنه في رواية إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة. قال الحافظ: ثم وجدته مصرَحابه في 
مصتّف عبد الرَرّاق عن ابن جرييي» أخبرني عطاءٌ فذكر الحديث 
ولفظه: «فصلّی الي ية قَاعدا. وَجَعَل با بكر راء نه وبين 
الناس» وَصَلّى الناس وَرَاءَهٌ قيّامًا» قال: وهذا مرسل يعتضد 
بالرّاوية التي غلّقها الشافعي عن النخعي» قال: وهذا الذي 
يقتضيه النظر لأتهم ابتدءوا الصَلاة مع أبي بكر قيامًا» فمن عى 
أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. 


باب اقيذاء الْمُتَوّضى بالْمَيّمَّم 


۴۳ - فيه حليث عرو بن الْعَاص عن غَزوة دات 
السلاسيل وذ سين وَعَن ميد بن جبْر قال: کان ابن اس في 
فر عة اس من اصنحاب رول الله ق مهم تار : نن امبر 
فَکانوا يقَذمُولة لِقَرابهِ ِن رَسُول الله هة فَصَلّى بهم دات يوي 
قحك وَأخبَرَُم أنه اماب من جَاريَة لَه رُوميّة فَصْلّى بهم 
وُو جُلْب مَيّمَمٌ. روه الأثْرّ» راج به أخمَدٌ في روایته. 

حديث عمرو بن العاص تقدَم في باب الجنب يتيمَم غوف 
البرد من كتاب التيمّم. وفيه: «أنة احتَلّمّ في ليله بردو فَيّمَ م تم 
صَلّى بأصلحابه صلاة الصح. فَلَمّا قدمُوا على الي ب كرا 
ذلك لَه فَقال: يا عَطْرْو صَلَيْت بأصلحابك وأنت جُنب؟ فقال: 
كرت قول اللّه: ولا توا نمكم ففنحجك رسو الله ب 
ولم يقَل شيا وبهذا التقرير احتج من قال بصحَة صلاة المتوضّى 
خلف المتيمَم ويؤيد ذلك ما أخرجه الذارقطني عن البراء أن 
رسول الله ل قال: «إذّا صل الإمَام بوم وهو على عبر وء 
أجْرَأنَهُم وَيْمِيد» وني إسناده جويبر بن سعيار وهو متروك وفي 
إسناده أيضًا انقطاع. وما اخرجه آبو داود وصححه ابن حبّان 
والبيهقي من حديث أبي بكرة أن رَسُول الله به دحل فِي 
صلا الْقَجر فاوْمَا بده أن مكانكُم تم جَاءَ وَرَأسَة يَقْطُرٌ فُصَلّى 
هبه وني رواية له: قال في اوله رکب وقال في آحره: ذلا 
قى الصلاة قال إا آنا عر كم وإني كنت جُبّاء وسياتي 
الحديث قريباء وهو في الصحيحين بلفظ: اقيم ت الصّلاةٌ 
وَعُدَلَّت الصْمُوف حتى قام النبي ب في مَصَلاه قبل أن بكب 
ذَكرَ قَانصَرّف وقال: مکانگّم...» الحدیث. 

وعلی هذا فلا یکون الحدیث مؤيّدًَاء ولکته زعم ابن حبّان 


أنهما قضيتان: إحداهما: ذكر الي ية آنه جنب قبل الإحرام 
بالصّلاة والتانية: بعد أن أحرم. ومن المؤيّدات لجواز صلاة اليم 
بامتوضّى ما ذكره المصنف من الأثر المروي عن ابن عبَاس. 
وذهبت العترة إلى أنه لا يصح ائتمام المنوضّى بالتيمم» واحتج 
هم في البحر بقوله : «لا يَؤمَن المَيّمَم المتوضَبين» وهذا 
الحديث لو صح لكان حجة قوية. 

باب مَنْ افتدّى بمَنْ أخطا بتك شط أو قَرْض ولم يلم 

٤‏ - عن ابي هُريرَة قالَ: قال رَسُول الله ڳلا بُصَلّون 
بې قن أصابُوا فلكم لهم ون أخطوا فلكم وَعلَبهم؛ روَا 
أَحْمَد (۲/ )٠١‏ وَالُْخَاري (۹4). 

٠‏ -- وَعَن مهل ُن سَطلر قال: سيعت رول الله كل 
قول «الإمامٌ صان قدا اخسن لَه ولْهُّم وَإن اسَاء فعلبِْي 
ټڼي: ولا لبهم رو اچ وا وا و ر 
أنه صلی بالناس وَهُوَ جُْب وَلَمْ يَعْلّم فَأعاد وَلّم بُميذواء وكذلك 
عْمَان.وَرُوي عن عَلِي مِن قله رضي الله عنهم. 

حدیث سهل بن سعاٍ في إسناده عبد الحمید بن سليمان [وهو 
ضعیف]. 

قوله: (يُصلّون بكُم) لفظ البخاري: «يُصلّون لَكُم» باللام التي 
للتعليل» والمراد الأئّة. 

قوله: (قَإڻ أصًابُوا فَلَكُم) أي ثواب صلاتكم. 

قوله: (ولّهّم) هذه اللَظة ليست في البخاري وهي في مسند 
احمد. والمراد أنّ هم ثواب صلاتهم. وزعم ابن بطال أن المراد 
بالإصابة هنا إصابة الوقت. واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعًا: 
لمكم تُذركرن أفراما يمون الملا لِقَبْر رفيا فإف 
اذركشنوُم فصَلّوا ِي بويك فِي القت م صلا مهم 
وَاجْعَلُوهًا سْلْحَةً وهو حديث حسنٌ أخرجه السائيّ وغيره. 
قال: فالتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت وإن أاخطأوا الوقت 
فلكم» يعني الصّلاة التي في الوقت وأجاب عنه الحافظ بان زيادة 
«لْهُم؛ كما في رواية امد تدلٌ على أن المراد صلاتهم معهم لا 
عند الانفراد وكذلىك أخرجه الإسماعيلي وأإبو نعيم في 
مستخرجيهما وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حبان من حديسث 
أبي هريرة وأبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: 
من ام الاس قًاصاب الْرَفْت قله هّمه وفي رواية لأحمد ني هذا 
الحديث «قإن صلوا الصّلاة إوقيها وَأنَمّوا الركوع وَالسَجُود قي 
لَك وله قال في الفتح: فهذا بين أن المراد ما هو اعم من 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة oV‏ 


إصابة الوقت قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن 
صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. 
قوله: (وَإڻ أخطارًا) أي ارتكبوا الخطيئةء ولم يرد الخطا المقابل 
للعمد لأنه لا إثم فيه قال المهلب: فيه جواز الصّلاة خلف الي 
والفاجر.واستدل به البغوي على أنه يصح صلاة المأمومين إذا 
كان إمامهم محدَثا وعليه الإعادة قال في الفتح: واستدل به غيره 
على أعم من ذلك وهو صحَة الائتمام يمن يخل بشيء من الصّلاة 
ركنا كان أو غيره إذا آم المأموم» وهو وجه للشافعية بشرط أن 
يكون الإمام هو الخليفة أو ناثبه. والأصح عندهم صح الاقتداء 
إلا لمن علم أنه ترك واجبا ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا 
وهو الظاهر من الحديث» ويؤيّده ما رواه الصف عن الثّلاثة 
الخلفاء رضي الله عنهم. 
قوله: (الإمَام ضَامِن) قد قدّمنا الكلام على حديث أبي هريرة 
وعلى معنى الضّمان في باب الأذان. 
قوله: (وَإن أساءٌ قُعَلَبٍَ) فيه أن الإمام إذا كان مسيًا كان 
يدخل في الصنلاة خلا بركن او شرط عدا فهو آثمٌ ولا شيء 
على المؤتين من إساءته. 
باب حُکّم الإمَام إذا ذكَرَ أنه مُخدث أو حرج لِحدثٍ 
سبق أ غير ذلك 


٣‏ - عن آپي ٻکرة: أن النبي 5ة استقتح الملاة كبر 

م ارما لبهم ان مکانگې م دحل م حرج وراسة بطر فْصَلّى 
بهم لما قضّى الصلاة قال: إنما آنا بر مثلكم وَإني كنت جُبا» 
روا خمد )٤١ /٥(‏ واب داود (۲۳۲)ء وَقَال: روَا وب وان 
عون وشام عن مُحَمَار عن ابي : كبر نم أرما إلى القَوْم 
أن اجْلِسُواء وَذْهَّب فَاغَتَسَل». 

۷ - وَعَن عرو بن مَيْمُون قال: ئي لَقَاِم ما بي وَين 
مر غا أصيب إلا عة الله ن عباس فما هو إلا أن َير 
لمعته يَقَول: قلي او كني لكلب جين طحن وتال مء 
عَبْدَ الرَحْمَن بن عوف فقَدّمَةٌ فصلّى بهم صلا حفيقة. مُخْتَصَر 
مِنَ البْخّاري .)۳۷٠٠(‏ 

۸ - وَعَن آي رين قال: صلی علي رضي الله عنه 
ات يوم فرعف فاح بيد رَجُل فقَدَمَهٌ م انصَرَف. راء سيد 
في سننه.وَقًال خمد بن حنبل: إن امتخلف الإمام ققد اسلف 
عَمَرُ وَعَلي» وان صْلَوا وخدانا ققد طمن مُعَاويَة وَصَلى الاس 
وخدانا ِن حَبْث طمن انوا صلاته. 


حديث أبي بكرة قال الحافظ: اختلف في وصله وإرساله. وفي 
الباب عن أنس عند الدارقطنيء واختلف في وصله وإرساله كما 
انلف في صل حديث ابي بكرة وإرساله. وعن علي عند امد 
والبزار والطبراني في الأوسط وفيه ابن هي ميعة. وعن عطاء بن يسار 

مرا کرد شای کان را ن ان ففخن 
ابن ماجه قال الحافظ: وفي إسناده نظرٌّ وعن محمد بن سيرين عن 
الني بيا مرسلاً عند أبي داود كما ذكر المصتف. والحديث في 
الصحيحين عن أبي هريرة بالفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد 
الدخول في الصّلاةء وني بعضها التصريح بان ذلك كان قبل 
التكبير كما تقدَم قال في الفتح: يمكن الجمع بين رواية الصحيحين 
وغیرهما بان يحمل قوله: «فْكَبرَ؛ في رواية أبي داود وغیره على 
آنه أراد أن یبر أو بأنهما واقعتان كما تقدم عن اہن حبان» 
وذكره أايضًا القاضي عياض والقرطي. وقال التووي: إنه الأظهر 
فإن ثبت ذلك وإلا فما في الصتحيحين أصح. 

قوله: (ثُمٌ أوْمَا) أي اشارء ورواية البخاري: «فُقال ناء 
فتحمل رواية البخاري على إطلاق القول على الفعل. وييكن أن 
يكون جمع بين الكلام والإشارة. 

قوله: (اڻ مكّانكم) منصوب بفعل محذوف هو وفاعله 
والتقدير: الزموا مكانكم. 

قوله: (وراسه يَقَطر) اي من ماء الغسل. 

قوله: (فصَلّى بهم) في رواية للبخاري: «فصَليّا مَعَهٌ“ وفيه 
جواز التخلّل الكثر بين الإقامة والدخول في الصلاة. 

قوله: (إنمًا أا بُشْرّ) قد تَقَدَم الكلام على مثل هذا الحصر. 

قوله: (وإني كنت جښا) فيه دلیل على جواز اتصافه با 
بالجنابة وعلى صدور النسيان منه. 

قوله: (عن مُحَمَارٍ) هو ابن سیرین. 

قوله: (أن اجْلسُوا) هذا يدل على أنهم قد كانوا اصطقوا 
للصلاة قياماء وقد صرح بذلك البخاري عن أبي هريرة» ولفظه: 
أن رَسُول الله ب حرج وذ أقيمَ ت الصّلاة وَعُدلّت 
الصفرف). 

قوله: (وَذَحَّب) في رواية لأبي داود: «قدَهَّب» وللنسائي: «فُم 
رَجع إلى بيته». 

قوله: (فْقَدمَةُ فصَلّى بهم) سيأتي حدیث عمر مطوّلا في کتاب 
الوصاياء ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله تعالى» وفيه جواز 
الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك لتقرير 
الصحابة لعمر على ذلك» وعدم الإنكار مسن أحد منهم فكان 


0۷۸ نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


إجماعاء وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك وإلى ذلك 
ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وفي قول 
للشافعي: أنه لا جوز واستدل له في البحر بتركه إلا 
الاستخلاف ًا ذكر أنه جنب واجاب عن ذلك بآنه فمل ذلك 


ليدل على جواز الترك أو ذكر قبل قبل دخوهم في الصّلاة قال: ولا 
قائل بهذا إلا الشّافعي انتهى. 

وذهب أحمد بن حنبل إلى التخيير كما روى عنه المصنف رهه 
الله تعالى. 


باب من اَم قَومَا يكرَهُونهُ 

۹ - عن عبد الله بن عرو أن رَسُول الله #6 قان 
يمُول: لاله لا يبل الله مهم صلاة: مَن تَقَدَمّ فما وَهُم لَه 
کارحُون وَرَجْلٌ آتی الصَلاة دارا - وَالدّبَارٌ أن ايها بغذ أن 
وة - ورج اط مُحررَه. روا اپو ذاو )٥۹۳(‏ واب ماه 
»)4۷٠(‏ قال فيه: يعني بعد ما يفوت الْوفْت. 

111۰ - وَعَنْ أبي أمَامة قَال: قال رَسُول الله إا «ئَلانَة لا 
جاوز لاهم آذانهّم: ابد الآبن حى يرجح واضراة مات 
وَژوْجُهًا عَلَْهَا ساط ومام قرم وَهُم لَه كارون. رَواء 
التريلري .)٠١(‏ 

حديث عبد الله بن عمرو» وني إسناده عبد الرحن بن زياد بن 
نعم الإفريقي ضعفه الإجحمهورء وحديث أبي أمامة اتفرد بإخراجه 
الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب وقد ضعَّفه البيهقي. 
قال النووي في الخلاصة: والأرجح هنا قول الترمذي انتهى. 

وي إسناده أبو غالب الراسي ي البصري صحَح الترمذي 
حدیثه» وقال آبو حاتم: ليس بالقوي» وقال التسائي: ضعيف 
ووثقه الدارقطييَ وني الباب عن أنس عند الترمذي بلفظ: «لَعَنَ 
رَسُول الله با لانة: رَجلاً ام قرا رُم لَه ارون وامراة 
بات وَوْجُها علَبهَا ساط وَرَجُلاً سَيع حي عَلّى الْقلاح ثم 
لم يُجب» قال الترمذي: حديث انس لا يصح لأنه قد روي عن 
الحسن عن الني بلا مرسلاء وني إسناده أيضًا محمد بن القاسم 
الأسدي قال الترمذي: تكلم فيه امد بسن حنبل وضعفه وليس 
بالحافظ وضَف حدیث انس هنا ايا البهقي» وفال لد در 
رواية الحسن له عن أنس: ليس بشيء» تفرد به محمد بن القاسم 
الأسادي عن الفضتل بن دهم نه لم قال: وروي عن يزيد بن 
آي خب عن عرو بن الرلد عن ات بن سالك فة وي 
الباب أيضًا عن ابن عباس عند ابن ماجه عن رسول الله بل 


قال: «َلاّة لا ِم صَلانهُّم قَوْق رءُوسهم شبرا: رَجْل آم قؤْما 
وَهُم لَه ارون وامراةٌ بات وَزوْجُها عَلَبْهَ ا ساي وأخران 
متَصارمَّان؛ قال العراقي: وإسناده حسن. وعن طلحة عند 
الطبرانيٌ ني الكببر قال: سمعت رسول الله بل يقول: ْنا 
رَجُل ام قَوْمًا وَحُم لَه كارهُون لَم نَج صلانة أذنه؛ وني إسناده 
سليمان بن آيوب الطلحي. قال فيه أبو زرعة: عامَّة أحاديثه لا 
بتابع عليها وقال الذي في الميزان: صاخىا اىر وق وتى: 
وعن أبي سعيد عند البيهقي بلفظ: «لاة لا جاو صلاهم 
رُءُوسهم: رجْل آم قَوْمًا وَهُمٌ لَه كارهُون؛ الحديث» قال البيهقي 
بعد ذكره: وهذا إسناد ضعيف. وعن سلمان عند ابن أبي شيبة في 
الملصنف بنحو حديث أبي أمامة» وهو من رواية القاسم بن خيمرة 
عن سلمان ولم یسمع منه. 

وأحاديث الباب يقري بعضها بعضاء فيتتهض للاستدلال بها 
على ریم أن يكون الرّجل إماما لقوم يكرهونه. ويدل على 
التحريم. نفي قبول الصّلاة وأّها لا تجاوز آذان اللصلّين ولمن 
الفاعل لذلك. وقد ذهب إل التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون 
وقد روى العراقي ذلك عن علي بن أبي طالب والأسود بن 
هلال وعبد الله بن الحارث البصري» وقد قيّد ذلك ججماعة من 
اهل العلم بالكراهة الَينيّة لسبب شرعي فامًا الكراهة لغير 
الين فلا عبرة بهاء وقيّدوه أيضًا بان يكون الكارهون أكثر 
المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان 
المؤ تون جمعا كثيرا لا إذا كانوا انين أو ثلاثة» فإِنٌ كراهتهم أو 
كراهة أكثرهم معتبرة وحمل الشافعي الحديث على إمام غير 
الواليء لان الغالب كراهة ولاة الأمر. وظاهر الحديث عدم الفرق 
والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالي في 
الإحياء: لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم. 

قوله: (وَرَجُل عبد مُحرّره) أي اتخذ معتقه عبدا بعد إعتاقه 
وذلك بان یعتقه ثم یکتمه ذلك ویستعمله» يقال اعتبدته: اتخذته 
عېدا. 

قوله: (لا تُجّاوز صلاتهم آذانهم) أي لا ترتفع إلى السماء 
وهو كناية عن عدم القبول كما هو مصرح به في حديث ابن 
عمرو وغیره. 

قوله: (الْعَّد الآبق) فيه أن العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى 
يرجع من إباقه إلى سيده وي يح متام ونان أبي داود 
والنساتي من حديث جرير بن عبد الله البجلي عن الني أل 
لذا بی الد لم قبل لَه صلات وروي القول بذلك عن أبي 
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هريرة وقد أوّل المازري وتبعه القاضي عياض حديث جرير على 
الد ادالاق كر و ل امتا ولا فرح ر 
بالصّلاة على غيرهاء وقد آنكر ابن الصّلاح ذلك على المازري 
والقاضي وقال: إن ذلك جار في غير المستحل» ولا يلزم من عدم 
القبول عدم الصَحَة» وقد قدّمنا البحث عن هذا في مواضع. 

قوله: (وَامرأة... إلَخ) فيه أن إغضاب المراة لزوجها حى 
يبيت ساخطًا عليها من الكباثر» وهذا إذا كان غضبه عليها بحق. 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لا: 
ذا دعا الرَجُل امراتة إلى فِراشه فَلَمْ أب قات غَفبانا عَلَبْهَا 
لها الْمَلابكة حى تملبح؛ ولعل التاويل المذكور في عدم قبول 
صلاة العبد بمجري في صلاة المرأة المذكورة. 

نوراب موف الإمَام وَالْمَأمُوم وأخكام الصَفُوف 

باب وفوف الوّاجد عَن يمين الإمَام والاثتيّن 
فصاجدا لفه ` 


۱ - عن جاہر بن عَْدٍ الله قال: «قام التي ية يُصَلّي 
جاءَ صاب لي فَصَفنا لَه قصل بنا في توب واج د مُخالقا 
ين طرفي . روء أحْمَدٌ (۳/). في ر وَاية: قَام سول الله 
امي عن يَمينهء لُمَ جاءَ جيار ن صخر قم عن يسار رَسُول 
الله کف فاد باينا جَميعاء فَدَفعَنًا حى أقامنّا حلمَّه روء 
ملم )۷۱١(‏ و اود (۲۳۳). 

۲ - وعن سَمُرَة بن جنذب قال: «أمَرّنا رَسُول الله بي 
إا كنا اة أن يدم أحدناء. رَوَاء التَرْمنږي (۲۳۳). 

چ چان ھر ی ف ا ون بي داود مطولا 
وهذا الذي ذكر المصنف بعض منه.وحديث سمرة بن جندب 
غرّبه الترمذي. وقال ابن عساكر في الأطراف إنه قال فيه: حسن 
غريب» وذكر ابن العربي آنه ضعيف» وليس فيما وقفنا عليه من 
نسخ الترمذي إلا أنه قال: إنه حديث غريب» ولعل المراد بقول 
ابن العربي: إّه ضعيف: أي أشار إلى تضعيفه بقوله: وقد تكلم 
الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه بعد أن ساق الحديث 
من طریفوإ افبل بن ملم هذا هنو الي وامله بعري 
سكن مكة فنسب إليها لكثرة مجاورته بهاء وكان فقيها مفتيًا قال 
البخاري: تركه ابن المبارك وربّما روى عنه. وقال حى بن سعيارٍ 
م يزل ختلطا. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث. وقال 


السعدي: هو واو جا وقال عمرو بن علي: كان ضعيفا في 
الحديث يهم فیه» وکان صدوقا كثير الغلط يحدّث عنه من لا ينظر 
في الرّجال وقال ابن عدي: أحاديشه غير محفوظة, إلا أنه من 
یکتب حدیثه. 

قوله: (فَجََلّْي عَنْ بَمينه) فيه أنّ موقف الواحد عن يمين 
الإمام» وقد ذهب الأكثر إلى أن ذلك واجب» وروي عن ابن 
المسيّب أن ذلك مندوب فقط وروي عن النخعي أن الواحد 
يقف خلف الإمام بيانا للتبعيّة» فإذا ركع الإمام قبل ممجيء ثالث 
اتصل بيمينه» وفيه جواز العمل في الصّلاةء وقد تقد الكلام على 
ذلك. 

قوله: (فَصفنًا حلْفه) وكذلك قوله:» فَدَفْعَنا حى أَقَامًا خلّفه» 
وقوله: «أمَرَنا هة إذا كنا ثَلائة أن ينمدم أحَدنّا» في هذه الرُوايات 
دليل على أن موقف الرّجلين مع الإمام في الصلاة خلفه» وبه قال 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه وعمر وابنه وجابر بن زي 
والحسن وعطاءٌ. وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة 
من اة الكو قال أبن سد الاش وليت ذلك فرظا ماد 
أحد منهم» ولكنْ الخلاف ني الأولى والأحسن وإلى كون موقف 
الاثنين خلف الإمام ذهبت العترة. وروي عن ابن مسعود. أن 
الاننَيْن بَقِقّان عن بَمين الإمَام وَعَنْ شبماله الرّائد حَلفه» واستدلَ 
ما سباني» وسیاتي الکلام على دلیله. 

قوله: (فصَلّى بنا في تَوْب واجد) فيه جواز الصّلاة في الشوب 
الواحد» وقد تدم الكلام على ذلك. 

قوله: ثم جَاءَ جار بن صَخر) هو الأنصاري السلمي شهد 
العقبة وبدرّا وما بعدهما. 

۳ - عن ابن عباس قال: «صلَبْت إلى جنب النبي بل 
اة معنا ملي حلفا وأا جنب التي هة أصنلّي مهه ر 
أخْمَدٌ )"٠٤/١(‏ والنسائيّ (۲/ ٠٤‏ ۰ 

3114 - وعن انس أن الي َة صلی به وَبأمه أز خاليي 
قال: فأقامَني عَنْ َمِينِه وَأَقَام الْمَراة حلْمَنا؛. رواه امد (۳/ )٠١۸‏ 
ومسلم (1۸) وأبو داود .)٦۱۰۹(‏ 

حدیث ابن عباس إسناده في سنن التسائيّ هکذا: أخبرنا عمد 

بن إسماعيل بن إبراهيم» ي 
قال: حدثنا حجَاجّ» ي 


يعني ابن مقسم» وقد وتّقه النسائي» 
یعنی ابن حماٍ مولی سلیمان» احرج حدیشه 
الحماعةء قال: قال ابن جریج: أخبرني زياد أن قزعة» مولى لعبد 
القيس» أخبره أنه سمع عكرمةء قال: قال ابن عباس: فذکره 
وزياد هو ابن سعاٍ اراسان أخرج له الجماعة» وقزعة وثقه أبو 
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زرعة فرجال هذا الإسناد ثقات. 

قوله: (صَلّى به وَبأمَه أو خالّعه) وني بعض الرّوايات أن 
جدته مَلَيْکة دعت النبي اد د ثم ذکر الصلات وسياتي. والحدیثان 
يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان 
موقف الرّجل عن يينه وموقف المرأة خلفهما وأنها لا تصفً مع 
الرَّجالء والعلة في ذلك ما بخشى من الافتتان» فلو خالفت 
أجزات صلاتها عند ا لجمهور» وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل 
دون المرآة قال في الفتح: وهو عجيب. وي توجيهه تعسّف حينث 
قال قائلهم: قال ابن مسعود: «أخرُوهُنَ من حَيْث أحَرَُن الل 
والأمر للوجوب» فإذا حاذت الرَّجل فسدت صلاة الرّجل لأله 
ترك ما آمر به من تأخيرها.قال: وحكاية هذا تغني عن جوابه. 

وذهبت الادويّة إلى فساد صلاتها إذا صمت مع الرّجال 
وفساد صلاة من خلفها وفساد صلاة من في صفَها إن علموا 
بكونها في صفهم ومن الأدلة الدَالّة على أن المرأة تقف وحدها 
حديث انس التفق عليه بلفظ: «صلَيت أنا ويم في بيا خَلْف 
اني هه رأتي ام لبم حلفت وني لظ «صتتفت انا والتسم 

خلفه وَالْعَجُوز من وَرائتا؛. واخسرج ابن عبد الب عن عائشة 
مرفوعًا بلفظ: «الْمَرأةٌ وَخْدَهَا صف قال ابن عبد البر: هو 
موضوع وضعه إسماعيل بن بجيى بن عبيد الله التيمي عن 
المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة» قال: وهذا لا يعرف إلا 
بۈسماعیل. 

-٠‏ عن الآَسْوّد بن يزيد قال: «دَخلت أا وعَني عَلقَمَة 
على ابن مَسْعُودٍ بالْهّاجرّق قَال: فَاقامَ الظْهْرَ لصي فما حلْقَهُ 
فاحڏ پيلدي ويد عي تم جَعَل أحدنا عن يميه والآَحر عن 
يسار و صقا صا وَاجداء قال: تُم قال هذا كان رَسُول الله 
صلع إذا كائوا اة روَا خمد .)٠0۹/1(‏ وَلأبي داد 
( / والنسائِي ماه (۲/ .)۸٤‏ 

الحديث في إسناده هارون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم. 
قال أبو عمر: هذا الحديث لا يصح رفعه» والصّحيح فيه عندم 
آنه موقوف علی ابن مسعود انتھی. 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي موقوفا على ابن 
مسعوڊ. 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم منهم 
مسعوو هذا منسوخ؛ لأنه إنما تعلّم هذه الصّلاة من التي إلا 
وهو بمكة» وفيها التطبيق واحكام خر هي الآن متروكة» وهذا 
الحكم من جملتهاء فلمًا قدم الي بلا المدينة تركه» وعلى فرض 


الشافعي ان حديث ابن 


عدم علم التاريخ لا يتتهض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث 
المتقدمة في أوّل الباب. : 

وقد وافق ابن مسعود على وقوف الاثنين عن يمين الإمام 
ويساره أبو حنيفة وبعض الكوفيين. 

ومن اتهم ما رواه أبو داود عن آبي هريرة عنه ڳا أنه قال: 

«وَسَطوا الإمَام سدوا الْخلَل؛ وسيأتي وهو تمل أن يكون 
الاد اجره مفابلا ارط الف الذي سرن عه ا 
أن يون من قولحم فلان واسطة قومه: أي خيارهم» وعتمل آن 
يكون المراد اجعلوه وسط الصف فيما بينكم غير متقذم ولا 
متاخر» ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال. وأيضًا هو مهجور 
الظاهر بالإجماع» لان ابن مسعود ومن معه إّما قالوا توس ط 
الإمام في الثلائة لا فيما زاد عليهم فيقفون خلفه. وظاهر الحديث 


عدم الفرق بين الثلاثة وأكثر منهم. 
باب وفوف الإمَام يِلْمَاء وط الصف وفُرزب أوّلي 
الآخلام والنهى مِنهُ 


7 - عن أبي هريره قال: قال رَسول الله ية: «وَسَطوا 
الإا وسوا الْخَلَل». روَا أبو اود (1۸1). 

1 ۷ - وَعن أبي مود الأنصاري قال: «کان رَسول الله 
هة سح مانا ِي المَلاة رَيقُول: اترا ولا تيلموا 
تلف قلوبکې يني نكم اوو الآخلام واللْهّى» تم الْذِينَّ 
يَلُونَهُّم كم لين يَلُونَهُم. راء أخمَذ )٠٥۷ /١(‏ ومُلْلم 
(۲) والتسنَايّ (۲/ ۸۷) وَابْنْ مَاجَه .)٩۷٩(‏ 

31۸ - عن ابن معو عن النبي ب قال: ليل نکم 
اوو الآخلام والنهّى» تم الَذِينَ يَلُونهُّم نم الَذين يَلونهُم وإناكم 
وعبات الآلواق». روا اخم )٤٥۷/١(‏ وشليلم 
۲ ۳۴ واڼو داد )۱۷٥(‏ والترملږي (۲۲۸). 

4 - وَعَن انس قال: «کان رسو ل الله ب يحب أن يَلِيَهُ 
الْمُهَاجرُون رالآنصار ادوا عَنْف. روه خمد (6/ ۱۲۲) واب 
مجه (۹۷۷). 

حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود والمنذري وهو من 
طریق جعفر بن مسافر شيخ أبي داود. قال النسائي: صالح» وفي 
ادا کی بن شر بن لوغ اكه واه ا اسه الوا 
ويحیى مستور وآمّه مجهولة. وحديث آبي مسعود اخرجه آیضًا آبو 
داود. وحديث ابن مسعود قال الترمذي: حسن غريب وقال 
الدارقطني: تفرد به خالد بن مهران الحذاء عن آبي معشر زياد بسن 
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كليبو. وقال ابن سيّد الناس: إنه صحيح لثقة رواته وكثرة 
الشواهد لهه قال: ولذلك حكم مسلم بصحَته. وما غرابته 
فليست تناني الصَحة في بعض الأحيان. وأمّا حديث أنس 
فاخرجه أيضنًا الترمذي وم يذكر له إسنادًاء والنسائي ورجال 
إسناده عند ابن ماجه رجال الصّحيح وفي الباب عن أبي بن 
للِقاء أملحاب مُحَحّد به وما كان يهم رَجُل الاه احب إلَيّ 


ا 
ccm‏ 


من أي ن نبي فأقيمَت الصّلاة فُحَرج عُمَر مع أصلحاب 
رول الله بلا فقت في الصف الأول فَجَاء رَجُل نر ِي 
وجوه القَوم قَُرفَهُم عَبري فَتحاني وَقَام في مكاي فُمَا عَقَلْت 
صلاتي» فَلَّمَا صلّى قال: بَا ّي لا يَسْوءٌك الله إني لم آت الي 
أت بجَهَالةٍء وَلَكِنَ رَسُول الله ك قال نا: كُونُوا في الصف 
ابي لني وإني تطزت في وجوه الوم نرقم برك فم 
حَدث فما رات الرَجال مَمَحَت أعنَاقها إلى شيء منَوَجَهَّا إل 
قال: فسَمعتة يَقّولٌ: هَلَك أهْل الحْقَدةٍ ورب الْكبة ألا لا عَلَْهْمْ 
آسی ولک آسی على س يلون من الین وإذا هر ابي 
يعني ابن كب هذا لفظ أحمد وقد أخرج الحديث أيضبًا النسائي 
وابن خزية في صحيحه «ومَتَحَت» بفتح اليم وتائين مثناتين 
بينهما حاء مهملة: أي مدت «وأهل الْعْمَدَة؛ بضم العين المهملة 
وسكون القاف: يريد البيعة المعقودة للولاية. وعن سمرة عند 
الطبرانيّ في الكبير أن الي إل قال: يقم الآعغراب حف 
النهّاجرين والآنصار ليقتدوا بهم فِي الصّلاةٍ؛ وهو من رواية 
٠‏ الحسن عن سمرة وعن البراء أشار إليه الترمذي. وعن ابن عباس 
عند الدارقطني قال: قال رسول الله ل «لا يََقَدَمّ في الصصَفة 
الآول أعرابي ولا عَجَمِي ولا غُلام لم يحتلم وني إسناده ليث 
بن آبي سليم وهو ضعيف. : 

قوله: (وَسطوا الإمًَام) فيه مشروعية جعل الإمام مقابلا 
لوسط الصف وهو أحد الاحتمالات الى بجحتملها الحديث وقد 

قوله: (وَسُدّوا الْخلّل) قال المنذري: هو بفتح الخاء المعجمة 
واللام وهو ما بين الاثنين من الاتساع وسيأتي ذكر ما هي 
الحكمة في ذلك في باب الحث على تسوية الصَفوف. 

قوله: (فقختلف فَلُوبكُم) لان خالفة الصفوف مخالفة الظواهرء 
واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. 

قوله: (لِيَليّي) قال التووي: هو بكسر اللامين وتخفيف الون 
من غير ياء قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على 


التوكيد واللام في أوّله لام الأمر اللكسورة: أي ليقرب مني. 

قوله: (أولو الآخلام وَالنَهّى) قال ابن سيد الناس: الأحلام 
والتھی بمعنی واحد والتھی بضم النون جع نهية بالضّم أيضًا 
وهي العقول؛ لأنها تنهى عن القبح. قال أبو علي الفارسي: جوز 
آن یکون النھی مصدرًا کالمدی وان یکون جمعًا کالظّلم. وقیل: 
مراد بأولي الأحلام: البالغون» وبأولي التهى: العقلاء فعلى 
الأول يكون العطف فيه من باب: 

فالفی قوا كذبًا ومينا 

وهو آن ينزل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى وهو كشير في 
الكلام. وعلى الّاني يكون لكل لفظ معنى مستقل. وقد روي 
عن عمر بن الخطاب: آنه كان إذا رای صيّا في الصف أخرجه 
وعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك وإتما حص الني اة 
هذا النوع بالتقديم لأنه الذي ياتى منه التبليغ» ويستخلف إذا 
احتيج إلى استخلافه» ويقوم بتنبيه الإمام إذا احتيج إليه. 

قوله: (وإياكم وَعَبْشات الآَسْرًاق) بفتح الهاء وإسكان الياء 
المناة من تحت وبالشين المعجمة أي اختلاطها والنازعة 
والخصومات وارتفاع الأصوات واللّغط والفتن التي فيها 
والموشة: الفتنة والاختلاط. والمراد النهي عن أن يكون اجتماع 
الناس في الصّلاة مثل اجتماعهم في الأسواق متدافعين متغايرين 
ختلفي القلوب والأفعال. 

قوله: (يُجب أن يليه الْمُهَاجرُون وَالأنصار) فيه وني حديث 
ان بن س وتر روع عم أل الل والفشل اعدا 
عن الإمام ويأحذ عنهم غيرهم» لأنهم آم بضبط صفة الصَلاة 
وحفظها ونقلها وتبلیغها. 

باب مَوْقّف الصبيّان وَالنساء مِنْ الرَجال 


11۰ - عن عد الرَحْمَن بن غنم عن أبي مالك الآشعري 
«عَن رَسُول الله ڳلا انه کان بسي بين الأَرَم ِي رَكَمَاتِ في 
راء والْقيّام» وَيَجعَل الركعَة الأولى هي أطولَهُنَ لكي يوب 
الاس» وَيَجْعَل الرَجَال فام الْغْلْمَانء وَالْغْلْمَان حلْقَهُم وَالنسَاء 
حَلف العْلْمّان». روَا خمد (/ .)۳١١‏ وّلابي دَاود (1۷۷) عه 
قال: الا أحذكم بصلاة النبي ب قال: فَأقام الصّلاة وَصَفة 
الرَجال وَصّف حَلَْهُم العِلْمَان تم صَلّى بهم فُذكر صلا. 

١‏ -- وَعَن آنس «أن جدته مَلَيْكة دعت رَسُول الله ية 
عام صتعة فال ْم قال: فُوموا فلاصلّي كم فت إلى 
حص نا قذ سود من طول ما أبس فَنََحَّة بمَاء فْقَام عليه 
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رَسول الله ب وَفْْست آنا وَالْييّم ورا وَقَامَت الْعَجُوز من 
رانء فصَلى لا ركَعتيْن ْم انصَرَّف». رَوَاهٌ الْجَمَاعَة إلا ابن 
مجه (حسم: 1۳۱/۳) (خ: ۸1۰) (م: 10۸) (د: 1۱۲) (ن: 
.(Ao /Y‏ 

۲ - وَعَن أئس قال: «صْلَيْت أنا وَالْييم في بنا حَلْف 
النبي واي حلمنا 1 سيم راء البْخاري (AV ÉgAY1)‏ 

٣‏ - وَعن ابي هُريْرَةَ قال: قال رَسُول الله ک: «حير 
طوف الرّجال أولهَاء شرا راء وَحَيرٌ موف السا 
آرهاء رَشَرَمّا أولهَّاء. روا الْجَمَاعة إلا اليْحّار ئ 
۷/۲ (م: 66( (د: ۷ (ت: ۲ (ن: ۳/۲) (م: 
E.‏ 

حدیث بي مالك سكت عنه أبو داود والمنذري» وفي إسناده 
شهر بن حوشبي؛ وفیه مقال. 

قوله: (يُسوّي بين الآرَبَع رَكَعَات فِي الْقِرَاءة وَالقَيًّام) قد 
قدمنا في أبواب القراءة الكلام في ذلك مبسوطا. 

قوله: (لِكَّيْ يَُوب) أي يرجع الناس إلى الصّلاة ويقبلوا إليها. 

قوله: (وَيّجْعَل الرَجّال قُدَام الْْلْمّان..إلّخ) فيه تقديم صفوف 
الرّجال على الغلمانء والغلمان على النساء هذا إذا كان الغلمان 
اثنين فصاعداء فان کان صي واحد دخل مع الرٌجال ولا ينفرد 
خلف الصف قاله السبكي ويدل على ذلك حديث أنس المذكور 
في الباب» فان اليتيم لم يقف منفردا بل صف مع أنس. وقال أحمد 
بن حنبل: يكره أن يقوم الي مع التاس في المسجد خلف الإمام 
إلا من قداحتلم وأنبت وبلغ س عشرة سنة» وقد قم عن 
عمر أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخحرجه وكذلك عن أبي 
وائل وزرٌ بن حبيش. وقيل عند اجتماع الرّجال والصَيّ ان يقف 
بين كل رجلين صي ليتعلّموا منهم الصَلاة وأفعاها. 

قوله: (أن جدته مَلَيْكَة) قال ابن عبد البرّ: إن الضّمير عائد إلى 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الرَاوي للحديث عن انس 
فهي جدَة إسحاق لا جدَة آنس» وهي آم سليم بنت ملحان ر 
أبي طلحة الأنصاري وهي آم أنس بن مالكٍ. وقال غيره: الضّمير 
يعود على أنس بن مالك وهي جدته آم مه واسمها مليكة بنت 
مالك ويؤيد ما قاله ابن عبد البرّ ما اخرجه النسائي عن إسحاق 
المذكور أن آم سليم سأآلت رسول الله بل أن يأتيها. ويؤيده أيضًا 
قوله في الرّواية المذكورة في الباب «راٿي حلفا م ليم وقيل: 
إنها جدَّة إسحاق آم آبيه» وجدَة انس آم أمّه قال ابن رسلان: 
وعلى هذا فلا اختلاف. 


قوله: (ثلاصلَي لَكُم) روي بكسر الام وفتح الياء من أصلي 
على أنھا لام کي والفاء زائدة كما في زد فمنطلق» وروي بکسر 
اللام وحذف الياء للجزم» لكنْ أكثر ما جزم فلام الأمر للفعل 
المبي للفاعل إذا كان للغائب ظاهر نحو لفق ذو سَعَةِمِن 
معيو أو ضمير نحو: (مُرة قليرَّاجغهًا)» واقلٌ منه أن يكون ٠‏ 
مسندا إلى ضمير التكلّم نحو «ولنحيل خطاياكم) ومثله ماني . 
الحديث» وأقلَ من ذلك ضمير المخاطب كقراءة آية (فبذلِك 
َلْفْرَحُوا) بتاء الخطاب» واللام في. 1 

قوله: (لكم) للتّعليل» وليس المراد: الا اصلي لتعليمكم 
وتبلیغکم ما آمرني به ربي؟ ولیس فيه تشريك ني العبادة» فيؤخذڏ 
منه جواز آن کون مع نيه صلاته مريدا للتعليم فإنه عبادة أاخرى 
ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك 
بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إّي لأصلي لكم وما أريد 
الصلاة. وبوّب له البخاري باب من صلى بالناس وهو لا يريد 
إلا أن يعلّمهم. 

قوله: (فنضّحته) بالضتّاد المفتوحة والحاء المهملة وهو الرَّشٌ 
كما قال الجوهري. وقيل: هو الغسل. 

قوله: (وَفُمْت أا اليم وَرَاءه) هو ضميرة بن أبي ضميرة 
مول رسول الله ب وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. 
وفيه أن الصّي يس الجناح» وإليه ذهب الجمهور من آمل البيت 
وغيرهم. وذهب أبو طالب والمؤيد بالله في أحد قوليه إلى أنه لا 
يسد إذ ليس بمصل حقيقة وأجاب المهدي عن الحديث في البحر 
باه يحتمل بلوغ اليتيم فاستصحب الاسم. وفيه أن الظّاهر مسن 
اليتم الصّغر فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل. ويؤيد ما ذهب إليه 
الجمهور جذبه َة لابن عباس من جهة اليسار إلى جهة اليمين 
وصلاته معه وهو صي وأمّا ما تقدّم من جعله ية للغلمان صقا 
بعد الرّجال ففعل لا يدل على فساد خلافه. 

قوله: (حَيرُ صْفُوف الرَجال أوَلُهًا) فيه التصريح بافضايّة 
الصف الأول للرّجال وأنه حيرها لا فيه من إحراز الفضيلةء وقد 
ورد في الترغيب فيه أحاديث كثيرة سيأتي ذكر بعضها. 

قوله: (وَشَرَهًا آخرها) إنما كان شرَها لا فيه من ترك الفضيلة 
الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأوّل. 

قوله: (وَحَيْرٌ صْفُوف الساء آنْرها) إنما كان خيرها لما في 
الوقوف فيه من البعد عن محخالطة الرّجالء جخلاف الوقوف في 
الصف الأول من صفوفهن» فإنه مظنَة المخالطة هم وتعلتق القلب 
بهم المتسبّب عن رؤيتهم وسماع كلامهم وهذا كان شرَها وفيه 
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أن صلاة الساء صفوفًا جائزة من غير فرق بين كونهنَ مع 
الرّجال آو منفردات وحدهن. 
باب ما جَاءَ في صلاة الرَجُل فذا ومن ركع أو أخرَم 
دون | لصف تم دَحَلَهُ 


٣٤‏ - عن علي ن شياڻ: دان رَسول الله ل رى رَجُلاً 
يُصلي لف الصف قوفف حى الْصَرفة الرَجُل فال له: 
استقبل صلاّك فلا صَلاة نقرو حف الصّف. روه أحْمَد 
۳/9 واب ماج .)۱۰٩۳(‏ ˆ 

- وَعَن وَابصة ُن مَعْبٍَ: هأ رَسُول الله ا رأى 
رجلا يُصلّي لف الصف خد قمر أن بُعية صلاقة». روا 
الَْْسّة إلا اللاي (حم: /٤‏ ۲۲۸) (د: 1۸۲) (ت: )۲۳١‏ 
(ه: .)٠٠١٤‏ وَفِي روَاية قَالَ: «سيْل رَسول الله با عن رَجُل 
صلّى لف لصوف خد فقَالّ: بيد الصلاة روا اخم ٠‏ 

117 - وَعَنْ بي بكر أنه انتهی. 

إلى الي ل وهو رايع فرك قبل أن صل إلى الصف 
فذَكر ذلك للنبي با قال: «زادك الله رصا ولا تَعُّد. رَوَاهُ 
امد تد (۳۹/۰) والشحاري (۷۸۳) وأو داد (۱۸5) وَالنسَاني 
(14/۲. 

۷ -- عن ابن عباس قال: «أتبت البي ب من آخجر 
اليل قصتلت لف قاذ ټڍي فَجرني حى جلي اء 
مذ (۳۳۰/۱). 
حدیث علي بن شیبان روی الأثرم عن احمد أنه قال: حدیسث 


روء أحْمَدٌ 


حسن. قال ابن سيّد الناس: رواته ثقات معروفون. وهو من 
رواية عبد الرّحمن بن علي بن شيبان عن آبيه وعبد الرّحمن قال 
فیه ابن حزم: وما نعلم آحدًا عابه باکثر من آنه لم یرو عنه إلا عبد 
الرّحمن بن بدر وهذا ليس جرحة انتهى. 

وقد روی عنه أيضًا ابنه حمَدٌ ووعلة بن عبد الرّحهن بن 
ونّابي وونقه ابن حبّان وروی له ابو داود وابن ماجه. ویشهد 
حدیث علي بن شیبان ما اخرجه ابن حبّان عن طلق مرفوعا: «لا 
صلاة لِمُنْفَردٍ حف الصف ر ق ا ا 
ايضًا الدارقطقي وابن حبّان وحسنه الترمذي. وقال ابن عبد الرَ: 
إنه مضطرب الإسناد ولا يثبته جاعة من أهل الحديث وقال ابن 
سيّد الناس: ليس الاضطراب الذي وقع فيه تما يضره» وبين ذلك 
في شرح الترمذي له وأطال وأطاب. وحديث أبي بكرة أخرجه 
ایضنًا ابن حبّان. وحدیث ابن عباس هو إحدى الرّوايات التي 


مع الي اة ني صلاة اليل في اليل التي 
بات فيها عند خالته ميمونةء والذي في الصحيحين وغيرهما: آنه 
قام عن يساره فجعله عن يينه. وقد اختلف السّلف في صلاة 
المأموم خلف الصلّفَ وحده فقالت طائفة: لا بجوز ولا يصح 
ومن قال بذلك التخعي والحسن بن صالح واحمد وإسحاق وخاد 
وابن آبي لیلی ووکیع» وأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي 
ومالك والشّافعيٌ وأصحاب الرّاي. وفرّق آخرون في ذلك فراوا 
على الرّجل الإعادة دون المرأة» وتقسّك القائلون بعدم الصْحة 
بحدیث علي بن شيبان ووابصة بن معب المذكورين وتعسّك 
القائلون بالصَحَة بجحديث أبي بكرة قالوا: لأنه أتى ببعض الصّلاة 
خلف الصف ولم يأمره الي بيا بالإعادة» فيحمل الأمر بالإعادة 
على جهة الدب مبالغفة في الحافظة على الأولى ومن جملة ما 
مسّکوا به حدیث ابن عباس وج ابر إذ جاء کل واحد منهما 
فرشا ن بار رسرن الله هو عا به وخيدة فاداز كل واعة مها 
حتی جعله عن يمینه» قالوا: فقد صار کل واحد منهما خحلف 
O a‏ 


وردت في صفة دخوله 


هو مصلل عن اليمين. ومن متمسّكاتهم ما روي عن الشافعي: 
آنه کان يضعَّف حديث وابصة ویقول: لو ثبت لقلت به» ويجاب 
عنه بان البيهقيّ وهو من أصحابه قد أجاب عنه فقال: ا لحر 
المذكور ثابت» قيل: الأولى الجحمع بين أحاديث الباب بجمل عدم 
الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو 
انضم إلى الصف وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر. 
وقیل: من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي 
فلا إعادة عليه كما ني حديث أبي بكرة لان التهي عن ذلك )۾ 
يكن تقدّ» ومن علم بالنهي وفعل بعض المبّلاة أو كلها خلف 
الصَّلاة لزمته الإعادة قال ابن سيّد الناس: ولا يعد حكم الشروع 
في الركوع خلف الصف حكم الصتلاة كلها خلفه فهذا امد بن 
حنبل يرى أنٌ صلاة المنفرد حلف الصتّلاة باطلة» ويرى أن الركوع 
دون الَف جائز قال: وقد اخحتلف السّلف في الركوع دون 
الصف فرخص فيه زيد بن ثابتي» وفعل ذلك ابن مسعود وزيند 
بن وهب. وروي عن سعيد بن جبير وأٻي سلمة بن عبد الر جهن 
وعروة وابن جريج ومعم أنهم فعلوا ذلك. وقال الرّهري: إن 
کان قريبًا من الَف فعلء وإن كان بعيدًا لم يفعل ويه قال 
الأوزاعي انتهى. 

قال الحافظ ني التلخيص: اختلف في معنى قوله: «وَلا تقذ 
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فقيل: نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف وأنكر هذا ابن 
حبان وقال: أراد لا تعد في إبطاء اجيء إلى الصّلاة. وقال ابن 
القطان الفاسي تبعًا للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى 
دخولك في الصف وانت راكع فإنّها كمشية البهائې ويۋيدە رواية 
دين اة ي عه عن الأم فن التن عن ابي بكرة: 
eS‏ رقع م 


في الصف وهو راث؟ فال لَه آبر E.‏ : أناء فَقَالّ: ادك الله 
جرصًا ولا نذه وقال غيره: بل معناه: لا تعد إلى إتيان الصَّلاة 
مسرعا واحتج ما رواه ابن السّكن في صحيحه بلفظ: أقِيمَّت 
الصلاة القت عى حى دحل في الَف فَلَّا فى 
الصلاة قال من السَاعي آيفا؟ قال أبو بَكرَة: فقلت: أناء مَقَّال: 
رادل الله جرْصًا ولا تَعُذ. قال: في التلخيص ايضصًا: إه روى 
الطَّبرانيّ - ني الأوسط من حديث ابن الرّبير ما يعارض هذا 
الحدیث» فاخرج من حدیث ابن وهبو عن ابن جري عن عطاءٍ 

سمع ابن الرّبير على المسبر يقول: إا دحل أخدكم المَلجد 
والناس ركُوع رع جين يذل تم وب اعا حى يذخل في 
الصف قن ذلك الست قال عطاءٌ: وقد رأیته يصنع ذلك» قال: 
وتفرد به ابن وهب ولم يروه عنه غير حرملة» ولا یروی عن ابن 
الزبير إلا بهذا الإسناد انتهى. 

وقد اختلف فيمن لم جد فرجة ولا سعة في الصف ما الذي 
يفعل؟ فحكي عن نصّه ني البويطي: أنه يقف منفردًا ولا بمجذب 
إلى نفسه أحدًاء لأنه لو جذب إلى نفسه واحدًا لفوّت عليه فضيلة 
الصف الأوّلء ولأوقع الخلل في الصف وبهذا قال أبو اليب 
الطبري وحكاه عن مالكر وقال أكثر أصحاب الشافعي وبه قالت 
الهادوية: إنه بمجذب إلى نفسه واحدًا» ويستحب للمجذوب أن 
يساعده ولا فرق بين الداخل في أثناء الصّلاة والحاضر في ابتدائها 
في ذلك. وقد روى عطاءٌ وإبراهيم النخعيٌ أن الدَاخل إلى الصّلاة 
والصفوف قد استوت واتصلت جوز له أن مجذب إلى نفسه 
واحداليقوم معه» واستقبح ذلك أحمد وإسحاق» وكرهه 
الأوزاعي ومالك وقال بعضهم: جذب الرّجل في الصف ظلم. 
واستدل القائلون بالجواز با رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي 
من حديث وابصة: أنه لا قال إرَجُلٍ صَلى حل الصتف: أبها 
المْصلّي هلا دَحَلّت في الصف أز جرزت رَجُلاً من المشف؟ 
اعد صلاتك» وفيه السَري بن إسماعيل وهو متروك. وله طريق 
آخری في تاريخ أصبهان لأبي نعيم» وفيها قيس بسن الرّبيع وفيه 


ضعف ولأبي داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيّان مرفوعًا: 
إن جَاءَ رَجُل فلم جد أحذا قلَبَحتَ ج اله رَجُلاً من الصف 
E SS‏ وأخرج الطبراني عن ابن 
عباس بإسنادٍ قال الحافظ: رواه بلفظ: إن ابي ية أمَرَ الاي 
وذ تت لصوف أن يجتب أله رجلا بُقيمة إلى جنب؛. 


باب الْحَّث على وة الصقُوف ورَصتهّا وَسَد للها 


31۱1۸ - عن نس أن النبي کي قالَ: سوا صفوفگي إن 
سوي الصف من مام الصنلاوه (حم: ۳/ ۱۷۷) (خ: ۷۲۴) (م: 
(FY‏ 

۹ -- وَعَن أنس قال: « كان رول الله ةيقبل عَلَيْنا 
بوجهه قبل أن كبر مول تَراصّوا واعتَدلوا. سفق عَلبْهْما 
(حم: ۳ 1 (خ: ۷۱۹( (م: (EE‏ 

٠‏ - عن النْعْمَّان بن بشير قال: «كان رَسُول الله كا 
سوي صفوقا کالما يسوي به اداح حنی رای آنا قد عقا عن 
م حرج ما فام حتی کا آن َر رای رجلا بادا ندر من 
الصف فقال: عاد الله ون صفُوقكم أو لَيْحَالفَنَ الله ب 
وُجُوهكم. روء الْجَمَاعة إلا البُخاري (حسم: )۲۷١/٤‏ (م: 
۹ (د: ٩۳‏ (ت: ۲۲۷) (ن: ۲/ )۸٩‏ (ه: ٤۹4)ء‏ 
قان لَه منة: لون صفُوفكم أو لحان الله بن وجومكم. 
لامد ابي داد في رواية قُال: قرات الرَجُل لزق كب 
بکخب صاحی ورکبتة برکبیه ومَنْکبه بمَنکیه». 

وني الباب غير ما ذكره المصتَف عند أحمد وأبي داود والنسائيّ 
قال: «كان رَسُول الله َة بحلل الصف ِن نَاحيَة إلى نَاحيَةٍ 
ينسح صدورنا وَمناكبنا وَيَفُول: لا تختلمُوا تلف فلوبكم» 
الحديث وعن أبي هريرة عند مسلم وعن جابر بن عبد الله عند 
عبد الرَرّاق. وعن أبن عمر عند أحمد وأبي داود. 

قوله: (سَوّوا صْفُوفكم) فيه أن تسوية الصّفوف واجبة. 

قوله: (قإن تسوية الصف من تَمَّام الصّلاة) في لفظ البخاري 
من إِقَامَةَ الصلاة» والمراد بالصف: الجنس.وفي رواية: إن 
ية الصَوف»» وقد استدل ابن حزم بذلك على وجوب 
التسويةء قال: لان إقامة الصلاة واجبةء وكل شيء من الواجب 
واجب» ونازع من اذعى الإجماع على عدم الوجوب وروي عن 
عمر وبلال ما يدل على الوجوب عندهما لأنهما كانا يضربان 
الأقدام على ذلك قال في الفتح: ولا يخفى ما فيه لا سيّما وقد بَا 
أن الرّواة لم يتفقوا على هذه العبارةء يعني أنه رواها بعضهم 
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بلفظ: «مَّن تَمَام الصنلاة؛ كما تقدّم واستدل ابن بطّال با في 
البخاري من ديت آي اهريرة بلط فإ إقامة الم ن 
حُسْن الصّلا؛ على أن التسوية ستَة» قال: لان حسن الشّيء 
زيادة على تمامه. وأورد عليه رواية: دين تَمَام الصّلاة» واجاب 
ابن دقيق العيد فقال: قد يؤخذ من قوله: «َمَام الصلاةه 
الاستحباب لان تام الشيء في العرف أمسر خارج عن حقيقته 
التي لا يتحقق إلا بها وإن كان يطلق بحسب الوضع على ما لا 
تتم الحقيقة إلا به. ورد بان لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل 
عليه الوضع في اللّسان العربي» وإنما حمل على العرف إذا ثبت 
أنه عرف الشارع لا العرف الحادث. 

قوله: (تراصّوا) بتشديد الصّاد المهملة: أي تلاصقوا بغفير 
خلل» وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدحول في الصلاة. 

قوله: (لشسَوّن) بضم التاء المناة من فوق وفتح السّين وض 
الواو وتشديد النون قال البيضاوي: هذه اللام التي يتلقى بها 
القسم» والقسم هنا مدر وههذا أكده بالنون المشدّدة. 

قوله: أ ليّخَالِقَنَ الله بن وُجُوهكم) اي إن م توو 
والمراد بتسوية الصفوف: اعتدال القائمين بها على سمت واحد» 
ويراد بها أيضًا سد الخلل الذي في الصف واختلف في الوعيد 
المذكور فقيل: هو على حقيقته» والمراد تشويه الوجه بتحويل 
خلقه عن موضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك فهو نظير ما 
تقدّم فيمن رفع راسه قبل الإمام أن بعل الله راسه رأس حار. 
وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس ال جنايسة وهي المخالفة 
قال في الفتح: وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام ويؤيّد 
الوجوب حديث ابي امامة بلفظ: «لَشوّن الصفُوف أو لَْطْمَسَرً 
الوجُوة أجرجه امد وني إسناده ضعف. ومنهم من حمل الوعيد 
الذكور على المجاز قال النووي: معناه يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء واخحتلاف القلوب كما تقول: تغيّر وجه فلان أي ظهر 
لي من وجهه كراهسة» لان محالفتهم في الصفوف مخالفة في 
ظواهرهم» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن» ريده 
رواية ابي داود بلفظ: أو لاقن الله بين فُلوبكم وقال 
القرطي: معناه تفارقون فياخد كل وأحد ؤجها غي الذي باحدة 
صاحبه» لان تقدّم الشخص على غيره مظنة لكر المفسد للقلب 
الداعي إلى القطيعة. والحاصل أن المراد بالوجه إن هل على 
العضو اللخصوص فالمخالفة إمّا بحسب الصّورة الإنسانية أو 
الصَفة أو جعل القدام وراء وإن حمل على ذات الششخص 
فالمخالفة بحسب المقاصد أشار إلى ذلك الكرمانيٌ ويجتمل أن يراد 


المخالفة في الجزاء فيجازي المسوّي خير ومن لا يسوي بشر. 

قوله: (كأنمًا بُسَرّي بها الْيِدَاح) هي جمع قدح بكسر القاف 
وإسكان الال المهملة: وهو السّهم قبل أن يراش ويركب فيه 
اللصل. 

قوله: (يُلرّق) بضم أوّله يتعدّى باهمزة والتضعيف يقال: 
الزقته ولرّقته. 

قوله: (منكبه) المنكب مجحتمع العضد والكتف. 

١‏ -- وَعَن أبي أمَامَّة قال: قال رَسُول اللَّه: «سَّوَوا 
صْفُوفكُم وَحَاذُوا بين منایگ وَلينوا في أڼدي ٳخوانځي 
وَسُدوا الْخَلَلء فَإن الشَيْطّان يذخل فيا بيْنْكُم بمنزلّة الحذفه - 
َي أولاد لضان الصعًار - رَوَاءُ خمد (/ .)۲١۲‏ 

الحديث قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد 
لا باس به والطبراني» واخرج نحوه ابو داود والتسائي من حديث 
اہن عمر.وأخرجا نحوه آیضًا من حدیث آنس. 

قوله: (وّحادوا بين منّاكبكُم) بالحاء المهملة والدال المعجمة: 
آي اجعلوا بعضها حذاء بعض جحیٹ یکون منکب کل واحد من 
اللصلّين موازيًا لمنكب الآخر ومسامًا له» فقتكون المشساكب 
والأعناق على سمت واحد. 

قوله: (وليئوا في أيدي إخوانكم) لفظ آبي داود عن ابن 
عمر: *ولبنوا باڼډي إخوانكم» أي: إذا جاء الصلّي ووضع يده 
على منکب المصلّي فلیلن له بمنکبه» وکذا إذا امره من يسوي 
الصفوف بالإشارة بيده أن يستوي في الصف أو وضع يده على 
منکبه فلیستو» وكذا إذا أراد أن يدخل في الصف فليوسع له. قال 
في المفاتيح شرح المصابيح: وهذا أولى وأليق من قول الحطًابي: إن 
معنى لين المنكب: السكون والخشوع. 

قوله: (وَسُدَوا الْحَلّل) هو بفتحتين: الفرجة بين الصّفين كما 
تقدم. 

قوله: (الْحَذف) قال النووي: بحاء مهملة وذال معجمة 
مفتوحتین ثم فاء واحدتها حذفة مثل لصب وقصبة» وهي غنم 
سود صغار تکون بالیمن والحجاز. 

۲ - وعنْ جار ن سره قال: « حرج لينا رَسُول الله 
فَقَال: ألا تَصمَون كما تف الْملائكة عند رها فَقَلَنا: يا 
سول الله كيف صف الْمَلايكة عند رَبَهًا؟ قال: يُيَمَون الصف 
الال وَيَتَرَاصون فِي الصّفة. رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا البخار ې 
والتريري (حم: )۱٠١ /١‏ (م: )٤۳١‏ (د: )1٩1‏ (ن: 4۲/۲) 
(هھ: ۹۹۲). 
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۳ - وَعَن أنس: أن رَسُول الله ية قال: «أيْمّوا الصف 
الآَرَل تم الي يليب فان كان نَقص فَليْكُنْ في الصف الْمُوَح. 
راء خمد (۳/ ۱۳۲) وأبو داد (۱۷۱) وَالنْساني (۲/ .)٩۳‏ 

- ورعن عائشة قالَّت قال رَسُول الله هة: إن اللَهَ 
وَمَلاِكتة يُملّون عَلّى الَذِينَ يُصَلّون عَلّى ميان الصْفُوفه. راء 
ابو داد (1۷) راب مَاجة ٠ .)٠٠٠٥(‏ 

٣‏ - وَعَن ابي سيا الْخُذري: «آن رَسُول الل َة رى 
في أصْحَابه تارا قال لَهّم: دموا فَاصَمَوا ی وَليأنم بكم من 
وَرَاءكّم» لا يرال قَوْم ارون حى يُوَخَرَهُم الله عر وَجَل». 
رَرَاهُ ملْلم (۳۸) والنس اني (۲/ ۸۳) وُو دَاوّد )1۸٠(‏ وَابْنُ 
مَاجَه (4۷۸). 

حديث آنس هو عند أبي داود من طریق محمد بن سليمان 
الأنباري وهو دوق وبقية رجاله رجال الصحيح. وحديث 
عائشة رجاله رجال الصحيح على ما في معاوية بن هشام مسن 
المقال. 

قوله: (ألا تصْمّون) بفتح التاء ا مثناة من فوق وضم الصّاد 
وبضم أوّله مبني للمفعول والمراد لصتف في الصلاة. 

قوله: (كَمًّا تَصف الْمَّلائكة) فيه الاقتداء بأفعال الملائكة في 
صلاتهم وتعبداتهم. 

قوله: (عند رَبَهّا) كذا لفظ ابن حبّان» ولفظ آبي داود 
والنسائي «عند رَبهم». 

قوله: (فَقلنا) لفظ آبي داود وابن حبّان «فلناه ولفظ النسائي: 
«قالوا). 

قوله: (ييَمّونٌ الصف الآرّل) لفظ أبي داود يمون المَفُوف 
الْمنََدَمَة» .وفيه فضيلة إتعام الصف الأوّل. 

قوله: (وَيتَرَاصون) تدم تفسيره. 

قوله: (أِمّوا الصف الآوّل) فيه مشروعيّة إتمام الصف الأوّل. 
وقد اختلف في الصف الأول في المسجد الذي فيه منبر» هل هو 
الخارج بين يدي المنبء أو الذي هو آقرب إلى القبلة؟ فقال الغزالي 
في الإحياء: إن الصبّف الأول هو التصل الذي في فناء المنبر وما 
عن طرفيه مقطوع. قال: وكان سفيان يقول: الصف الأول هو 
ا حارج بين يدي المبىء قال: ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة 
هو الأول وقال التووي في شرح مسلم: الصف الأول الممدوح 

الذي وردت الأحاديث بفضله هو الصف الذي بلي الإمام سواء 
جاء صاحبه مقَدَمًا أو مؤخرًا» سواء تخلله مقصورة أو نحوهاء هذا 
هو الصحيح الذي جزم به الحققون وقال طائفة من العلماء: 


الصف الأول هو المَصل من طرف المسجد إلى طرفه لا تقطعه 
مقصورة ونحوهاء فإن تخلّل الذي يلي الإمام فليس بال بل 
الأول ما م يتخلله شيء» قال: وهذا هو الذي ذكره الغزالي. 
وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا 
قان على ق مف خر قل ربن الحارت: راك كر 
وتصلَي في آخر الصّفوف فقال: إنما يراد قرب القلوب لا قرب 
الأجسادء والأحاديث ترد هذا. 1 

قوله: (إن الله وَمَلايِكَتَة يُصْلّون... إلَّخ) لفظ أبي داود إن 
الله رَمَلائكته يصون عَلَّى ميان الصْفُوف؟ وفيه استحباب 
الكون في يمين الصف الأول وما بعده من الصّفوف. 

قوله: (وَلْباتَم کُم مَنْ وَرَاءكُم) آي ليقتد بکم من خلفکم من 
الصفوف وقد تك به الشَعي على قوله: إن كل صف منهم 
إمام لمن وراءه» وعامة أهل العلم بخالفُونه. 

قوله: (لا يَزال قوم يصَأخرُون) زاد أبو داود «عن الَف 
الآرّل». 

قوله: (حتّى يُوّخرهُم الله) أي يؤخرهم الله عن رحته 
وعظيم فضله» أو عن رتبة العلماء المأخوذ عنهم» أو عبن رتبة 
السّابقين. وقيل: إن هذا في المنافقينء والظاهر أنه عام مم 
ولغيرهم وفيه الحث على الكون في الصف الأول والتنفير عن 
التأخر عنه. وقد ورد في فضيلة الصّلاة في الصف الأول أحاديث 
غير ما ذكره المصتف. منها عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي 
وأبي داود والّسائي وابن ماجه بلفظ: «خَيْرُ صْفُوف الرَجَال 
أرما الحديث. وقد تقدم. وله حديث آخر متفق عليه لو أ 
الناس يَعْلَمُون ما في النداء رالَف الآول» وقد تقذم أيضًا. 
وعن جابر عند ابن أبي شيبة بنحو حديث أبي هريرة الأول» عن 
العرباض بن سارية عند النسائي وابن ماجه واحمد أن رَسُول 
الله َة كان يْبَغْفر لصف الْمُمَدَم لاء وَللفاني مَرَة٠»‏ وعن 
عبد الرّحمن بن عوفو عند ابن ماجه بنحو حديث عائشة. وعن 
التعمان بن بشير بنحوه عند أحمد وعن البراء بن عازب عند أ جمد 
وأبي داود والنساثيٌ من حديث فيه نحو حديث عائشة ايضًا. 

باب هَل يَأخذ الْقَوْم مَصَافَهُمْ قبل الإمَام آم لا 

٣‏ - عن ابي هُرَبْرّةَ أن الصلاة كانت نفام إرَسُول الله 
هی ياح الاس مَصافَهُم قبل أن ياح النبي ڳل مُقَامَة». روا٠‏ 
ملم (۰۰/ (۱١۹‏ وأو اود .)٥٤۱(‏ 

۷ - وَعَنْ بي هُرَبرة قال: «أقيمَت الصَلاة وَعُذَلّت 
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المْفُوف فام قبل أن يحرج إلينا النبي ڳلا فُحَرّج إليناء فَلَمَا ام 
في مُصنلاه كر أنه جُنب» وَقال لنا: مَكانكم فَمَكشنا على هيْينا 
-يغيي: قياما- تم رَجَع فاعتسل» فم حرج إلَْنا وراس يَقَطُنُ 
كبر فَصلينا مع متَفق عليه (حم: ۲/ )۳۱٤‏ (خ: 1۳۹و )٠٤١‏ 
(م: .)٠١۷/٠٠١‏ وَلأخْمَد وَالنْسَائيّ (۸۸۳ في الكبرى): «حتى 
إذا قام في مُْصلاه وَانتَظرنا أن يبَر انصَرّف» وَذَكر خوه. 

۸ - وَعَن أبي اة قال: قال رول الله به: «إذا 
أُقيمَت الصبلاء فلا تقو موا حتى روني قَذ خرّجت» رَوَاءُ الْجَمَاعَة 
إلا ان مَاجة وَلْم يكر البْحّاري فيه: «قذ حرَجت». 

قوله: (إن الصنلاة كانت ُقَام) المراد بالإقامة ذكر الألفاظ 
المشهورة المشعرة بالشروع في الصلاة. 

قوله: (فَيّأخذ الناس مَصَافهّم) يعني مكانهم من الصّف. 

قوله: (قبْل أن يَأحذ التي ب) فيه اعتدال الصفوف قبل 
وصول الإمام إلى مكانه. ٠‏ 

قوله: (قبل أن يَخُّرُج) فيه جواز قيام المؤقين وتعديل 
الصفوف قبل خروج الإمام» وهو معارض لحديث أبي قتادة 
ويجمع بينهما بان ذلك ربما وقع لبيان الجواز» وبأنْ صنيعهم في 
حديث أبي هريرة كان سببًا للنهي عن ذلك في حديث أبي قتادةء 
وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصّلاة ولو م جرج الي كف 
فنهاهم عن ذلك لاحتمال آن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج 
فیشق عليهم انتظاره. 

قوله: (ذَكرَ أنه جُنْب) قد تقدَم الكلام على هذا في باب حكم 

الإمام إذا ذكر أنه حدث. 

قوله: (مَکانگُم) قد تقدّم انه منصوب بفعل مقدّر. 

قوله: (عَلّى هيثتنا) بفتح الا نش ايء اة ساكنة ثم 
همزة مفتوحة ثم مثناة فوقانية. والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في 
قوله: «مكانكُم» فاستمرّوا على اليثة: أي الكيفيّة التي تركهم 
عليها وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة. وفي رواية للكشميهني 
«عَلّى هَينينا» بكسر الماء وبعد الياء نون مفتوحة» واهيئة: الرّفق. 

قوله: (يَقَطّر) في رواية للبخاري: «يُنطف»› وهي بمعنى الأولى. 

قوله: (وانتظّرنَا أ ُكَبّر) فيه آنه ذکر قبل آن يدخل في 
الصلاةء وقد تقدَم الاختلاف في ذلك. 

قوله: (إذًا أَقيمَت الصّلاة) أي ذكرت الفاظ الإقامة كما 
تقدم. 

قوله: (حتّى تَرَوبي فد حرَّجت) فيه أن قيام المؤتين في المسجد 
إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام. وقد اخحتلف في ذلك فذهب 


الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الإمام معهم في المسجد عند 
فراغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت 
الصّلاة رواه ابن المنذر وغيره. وعن سعيد بن المسيّب: إذا قال 
المؤذن: الله أكبر» وجب القيام. فإذا قال: قد قامت الصّلاة» كبر 
الإمام. وقال مالك في الموطًا: م أاسمع في قيام الاس حين تقام 
الصّلاة بحدٌ حدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فن فيم 
الل راف راا إذا يكن الإام ق الد فذهب 
ا لجمهور إلى أنهم يقومون حين يرونه» وخالف البعمض في ذلك 
وحديث الباب حجَة عليه. وفي حديث الباب جواز الإقامة 
والإمام في منزله إذا كان يسمعهاء وتقدّم إذنه في ذلك وهو 
معارض لحدیث جابر بسن سمرة أن بلالاً كان لا بُقيم تى 
َخْرُج الي ڳا وبجمع بینهما بان بلالاً ان يراقب خروج التي 
به فلاأرل ما يراه شرع في الإقامة قبل أن براه غالب الناسء ثم 
إذا رأوه قامواء فلا یقوم في مقامه حتی تعتدل صفوفهم ویشهد له 
ما رواء عبد الرراق عن ابن جرييج عن ابن شهابو هان اناس 
كانوا سَاعة يقل الْمُوَذْنْ: الله أكَبَرُ يَقُومُون إلى الصّْلاة فلا أي 
الي اة مَُامَُ حى تَتَدِل الصنْفُوف“ وقد نقدم مشل هذا في 
باب الأذان في اول الوقت. 
باب كراهة الصف بين السَوّاري لِلْمَاموم 


۹ - عن عبد الْحَميد بن صمو قسال: «صَلَّنا حف 
ایر من الأمَراء قَاضْطرًنا الاس فصلا بَيْنَ السَارييْنء فَلَمَا 
صلا قال أت بن مالك: کنا نتقي هذا على عَهْد رَسُول الله 
ةا روء الْحَمْسّة إلا ان مَاجَه (حم: )١١١/۳‏ (د: "۷ 
(ت: ۲۲۹) (ن: ۲/ .)۹٤‏ 

۰ --- وَعَن مُحَاوية بن رَه عن أپيه قال: اا 
صف بين السّواري عَلَّى عَهّْد رَسُول الل هة رذ نها 


طْردًا٤.‏ روه ابن مَاجَه .)٠١١۲(‏ وقد تبت عله َل «أنة لما دحل 


الْكَعْبة صَلّى بَيْنَ السَاريتين». 

حدیث انس که ارم ود ا الو فا0 انو 
حاتم هو شيخ. وقال الدارقطني: كوي ثقة يحتج به. وقد ضعّف 
أبو محمَاٍ عبد الح هذا الحديث بعبد الحميد بن حم ود المذكورء 
وقال: ليس من بحت بحديثه قال أبو الحسن بن القطًان رادا عليه: 
ولا أدري من أنباه بهذاء ولم أر أحدًا من صنف في الضعفاء ذكره 
فيهم» ونهاية ما يوجد فيه ما يوهم ضعف قول أي حاتم الرازي 
وقد سثل عنه: هو شيخ» وهذا ليس بتضعيفي وإنما هو إخبار 
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باه لیس من اعلام آهل العلم» وإنما هو شیخ وقعت له روایات 
أخذت عنه. وقد ذكره أبو عبد الرّحمن السائي 
على شحّه بهذه اللَفظة انتهى. 

وأمّا حديث معاوية بن رة عن أبيه ففي إسناده هارون بن 
مسلم البصري وهو مجهول كما قال أبو حاتم. ويشهد له ما 
أخرجه الحاكم وصحَحه من حديث أنس بلفظ: «كنا هى عن 
الصَلاة بَيْنَ السوّاري ونْطْره عَنْهّاء رال لا تصلوا بن الأسَاطين 
رأنْمّوا الصْمُوف»وامًا صلاته َة لا دحل الكعبة بين السّاريتين 
فهو في الصنحيحين من حديث ابسن عمر وقد تقد والحديثان 
المذكوران في البساب يدلان على كراهة الصّلاة بين السّواري 
وظاهر حديث معاوية بن قَرّة عن أبيه وحديث انس الذي ذكره 
الحاكم أن ذلك عرم. الم ف الك اة ماان ای کر ت 
العربي من أن ذلك إمّا لانقطاع الصَّف. أو لأنه موضع جمع 
التعال. قال ابن سيّد الناس والأوّل أشبه لان الثاني محدث. قال 
القرطي: روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. 
وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السّواري بعض أهل العلم قال 
الترمذدي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصفً بين السّواري 
وبه قال أحمد وإسحاق» وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك 
انتھی. 

وبالكراهة قال النخعمي. . وروی سعید بن منصور في مسننه 
النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة. قال انی 
سيد التاس: زا رت فع الف ي الا ورفن ها 
٠‏ حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسًا على الإمام والمنفرد. 
قالوا: وقد ثبت «أن النبي َة صَلى في الْكََة بن سَاريتيْن». 
قال ابن رسلان: وأجازه ا لحسن وابن سیرین وکان سعید بن جبير 
وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمّون قومهم بين الأساطين 
وهو قول الكوفيّين» قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند 
الضنيق» وأمّا عند السَعة فهو مكروه للجماعةء فما الواحد فلا 
باس به» وقد صلى با في الكعبة بين سواريها انتهى.وفيه أن 
حديث أنس المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيتى لقوله 
«فاضْطرَنا التاس»» ويمكن أن يقال: إن الضّرورة المشار إليها في 
الحديث ل تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها وحديث قَرَة 
ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السّواري» ولم يقل: كنا 
ننهى عن الصّلاة بين السّواري. ففيه دليل على التفرقة بين 
الجماعة والمنفردء ولكنَ حديث انس الذي ذكره الحاكم فيه الهي 
عن مطلتق الصنلاة» فيحمل المطلق على المقيّد. ويدل على ذلك 


فقال: :هوثقة 


صلاته ية بين السّاريتين فيكون النهي على هذا غتصًا بصلاة 
المؤعين بين السّواري دون صلاة الإمام والمنفرد» وهذا أحسن ما 
يقال» وما تقدّم من قياس المؤقين على الإمام والمنفرد فاسد 
الاعتبار مصادمته لأحاديث الباب. 

باب وفوف الإِمَام على مِن المَأمُوم وبالْعَكس 

۱ - عن هَمَام أن حُذيْفة ام الناس بالْمَدَائن عَلّى دان 
ا ا 0 
َعْلَمْ نهم كانوا ينون عن ذلك؟ قال: بَلَّى قَذ ذَكَرْت جين 
مَدذتبي. رَوَاهُ ابو دَاوُد .)٥۹۷(‏ 

۲ -س- عن ابن معو قال: هٌى رَسُول الل لا أن يرم 
امام قوق 2 رالناس حَلقهء يبي أسْفل مه رَه الذارفطبي 
.(AA/Y)‏ 

٣-س-وَعَن‏ سَهْل ن سَغلر: أن النبي ية جَلس عَلَّى 
الْيّرٍ في أول بوم وضيع» َر وُو عليه لم ركع تم نَرَلَ 
الْقَهْقرّى» فَسْجَد وَسَجَد الناس مَعَه ثم عاد حى فرغ فَلَنَا 
اصرف قال: يها الناس إِنمًا فَحَلْت هذا اموا بي وَلعَعَلَمُوا 
صلاټي ممق علي (حم: ۳۳۹) (خ: 4۱۷) (م: .)0٤٤‏ ومن 
حب إلى الكراهة حَمَل هَذا عَلى الل سيير رخص فيه. 

- وَعَنْ أبي هُرَبْرَة أن صَلّى عَلَّى ظَهْر المَجا 
صلا الإمام. 

٣‏ -وَعَن ئس انه کان يَجْمَعَ فِي ڌار ٻي نافِع عن يمين 
المَمجد في عة قَذرَ قَامَة ناء لها باب مرف على المج 
بالبَصْرّي كان انس يَجْمَع فيه وينم بالإمَام رَرَاهُمَا سَمِيدٌ فِي 
ن¿ حبان والحاكم. وقي 
روايةٍ للحاكم التصریح برفعه ورواه آبو داود من وجه آخر» وفیه 
أن الإمام كان عمّار بن ياسرٍ والذي جبذه حذيفة» وهو مرفوع 
ولکن فيه مجھول» والاوّل آقوی کما قال الحافظ. وحدیث ابن 
مسعود ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وأثر أبي هريرة 
اخرجه أيضتًا الشافعيّ والبيهقي وذكره البخاري تعليقا. 

قوله: (بالْمَدَائن) هي مدينة قدية على دجلة تحت بغداد. 

قوله: (عَلّى ذُکّان) بضم الدال المهملة وتشديد الكاف 
الدّكان: الحانوت» قيل النون زائدة» وقيل: أصليّة» وهي الدكة 
بفتح الدّال: وهو المكان المرتفع مجلس عليه. 

قوله: (كانُوا يَنهَوْن) بفتح الياء والهاء ورواية ابن حبّان: 


الحديث الأول صحَحه ابن خزية وابن 
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سذ نی عر هذا؟». 

قوله: ( جين مدذتني) أي مددت قميصي وجبذته إليك 
ورواية ابن حبّان: «ألّم ثري قد تابغتك» وني رواية لأبي داود: 
«قال عَمَارُ: ذلك اتبَعك جين اخذت على پَډي». وقد استدل 
بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع الإمام في المجلس. قال ابن 
رسلان: وإذا كره أن يرتفع الإمام على المأموم الذي يقتدي به 
فلأن يكره ارتفاع المأموم على إمامه أولى. ويؤيد الكراهة حديث 
ابن مسعود. وظاهر النهي فيه أن ذلك عرَم لولا ما ثبت عنه ڳل 
من الارتفاع على المنبر وقد حكى المهدي في البحر: الإجاع على 
أنه لا يضر الارتفاع قدر القامة من المؤتم في غير المسجد إلا بجحسذاء 
راس الإمام أو متقدّما. واستدل لذلك أيضًا بفعل أبي هريرة 
المذكور في الباب» وقال: المذهب أن ما زاد فسد. واستدل على 
ذلك بان أصل البعد التحريم لجاع في المغرطء ولا دليل على 
جواز ما تعدّى القامة. ورد بان الأصل عدم المانع» فالدليل على 
مذعيه» وذهب الشافعي إلى أنه يعفى قدر ثلاثمائة ذراع» واختلف 
أصحابه في وجهه. وقال عطاءً: لا يضر البعد في الارتفاع مهما 
علم المؤتم حال الإمام. وأمَا ارتفاع المؤتم في المسجد فذهبت 
المادوية إلى أنه لا يضر ولو زاد على القامة» وكذلك قالوا: لا 
يضر ارتفاع الإمام قدر القامة في المسجد وغيره وإذا زاد على 
القامة كان مضرًا من غير فرق بين المسجد وغيره. 

والحاصل من الأدلّة: منع ارتفاع الإمام على المؤقين من غير 
فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقهاء لقول أبي 
٠‏ سعيار: إنهم كانوا ينهون عن ذلك. وقول ابن مسعوو: لى 
رَسُول الله يه الحديث. وأمّا صلاته َة على المنبر. فقيل: إنه 
إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله: «ولتَعْلَمُوا 
صّلاتي» وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من 
المؤتمين إذا أراد تعليمهم قال ابن دقيق العيد: من أراد أن يسستدلّ 
به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم ل يستقم لان اللَفظ 
لا يتناوله» ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره 
فلا بد منه انتهی. 

على أنه قد تقرّر في الأصول أن الي ية إذا نهى عن شيء 
نهيّا يشمله بطريق الظهور ثم فعل ما بخالفه» كان الفعسل مخصَّصًا 
له من جهة العموم دون غيره» حيث م يقم الدليل على التاسّي به 
ني ذلك الفعل» فلا تكون صلاته على انبر معارضة للنهي عن 
الارتفاع باعتبار الأمّة. وهذا على فرض تأخر صلاته ية على 
المنبر عن النهي من الارتفاع. وعلى فرض تقدمها أو التباس 


امتقدَم من المتاخر فيه الخلاف المعروف في الأصول في التخصيص 
با متقدّم والمتلبس وآمًا ارتفاع المؤتم» فإن كان مفرطا بجيث يكون 
فوق ثلائمائة ذراع على وجه لا عكن المع العلم بافعسال الإمام 
فهو نمنوع لاإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره» وإن كان دون 
ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. ويعضّد 
هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه. 

قوله: (فَكَبرَ وهو عليه تُمّ رَكَع) لم يذكر القيام بعد الركوع في 
هذه الرُواية» وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبير وقد بين ذلك 
البخاري في رواية له عن سفيان عن أبي حازم ولفظه: «كَبَرَ قرا 
وركم ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى - والقهقرى بالقصر: 
اللشي إلى حلف» والحامل عليه الحافظة على اسستقبال القبلة. وفي 
الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة وقد تقدم تحقيقه. 

قوله: (وَلِتَعَلّمُوا صلاتي) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقيّة 
وتشديد اللام» وفيه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر أن يراه 
من قد يخفى عليه ذلك إذا صلى على الأرض. 

قوله: (أنهُ كان يُجْمّم... إلح) فيه جواز كون امم في مكان 
في حارج المسجد. قال في البحر: ويصح كون المؤتم في داره 
والإمام في المسجد إن كان يرى الإمام أو امعم ولم يتعد القامة 
انتھی. 

اب ما جَاءٌ في الْحائِل بَيْن الإمَام وَالمَأمُوم 


1 - عن عاشة قالَّت: «كان لا حَصيرَة بها بالتهارء 
حنج بھا باللَیلء فمتَلی فیها رَسُول الله اة ذات لل سبع 
المُسْلِمُون فرَاءته فصوا بصلاه فَلَّمَّا كانت الله اة كرا 
اطَلَح علَبهم ََال: الما من الال ما تُطيقُون فن الله لا 
یَمَل حتی تَمَلّوا». روه أحْمَدٌ .)١١/‏ 

الحديث قد تقَدَم نحوه عن عائشة عند البخاري في باب انتقال 
المنفرد إماما في التوافل. 

وفیه تصریح بانه کان ينه وبينهم جدار الحجرة. 

وقد تقدم نحو الحديث أيضًا عنها في باب صلاة التراويح» 
وفيه: نها قَالّت: فَأمَرني رسو الله ية أن أنمبب لَه حخصيرا 
على باب حجري و. 

قوله: (اكَلَمُوا م الآعْمَّال) إلى آخحر الحديث هو عند الأئمَة 
الستة من حديشها بلفظ: «خُدوا من الأعْمّال ما تَطيقون فَإن الله 
لا يَمَلّ حى تَمَلّوا» والملال: الاستدقال من الشيء ونفور التفس 
عنه بعد عبّته» وهو محال على الله تعالی» فإطلاقه عليه من باب 
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المشاكلة نحو: (وجرَاء ية سيَْةَ مِْلهّا)» وهذا أحسن محامله. 
وني بعض طرقه عن عائشة «فإن الله لا مَل من الراب حى 
لّوا مِن الْنَمَل؛ أخرجه ابن جریر في تفسیره» وقیل: معناه: إن 
اله لا مل ابداء ملعم ام م لوا مشل قوهم: :حتی شیب 
الغراب. وقيل: إِنّ معناه: إن الله لا يقطع عنكم فضله حتى موا 
سؤاله. والحديث يدل على أن الحائل بين الإمام والمؤقين غير 
مانع من صحَة الصلاة. قال في البحر: ولا يضر بعد المؤ تم في 
المسجد ولا الحائل ولو فوق القامة مهما علم حال الإمام إجماعا 
انتھی. 

وكذلك لا يضر الحائل في غير المسجد ولو فوق القامة إلا أن 
يمنع من ذلك مانع. 

اب ما جَاءَ فيمْن يُلازم بُقعة بعيبِهًا مِنْ الْمَسلجد 


۷ - عن عبد الرَحْمَن بن شيل «أن البي ل هى في 
الصَلاة عَنْ تُلاث: عن نقرو الْعْرَابيء وَافيَرَاش السبُم» أن يُوَطْن 
الرَجُل الْمُمَامٌ اواد كإيطان البعير». روَا الْخَْسة إلا الرمذي 
(حم: )٤۲۸/۳‏ (د: )۸٦۲‏ (ن: )۲۱٤/۲‏ (ه: .)۱٤۲۹‏ 

۸ --وَعَن سلْمَة بن الأَكَوّع: «آنه كان بََحَرى الصلاة 
عند الأسنطوانة اي ند صحفي وَقال: رابت رَسول الله بل 
َتَحَرّى الصَلاة عنذهاء. قق عَلَيْهِ (حم: (At‏ ):0( 
(م:۰۰۹/٤۱٥).‏ وَلللم ان سَلَّمَةَ كان رى مَوْضيسع 
الْمُصْحَف يْسَبَح فيي وَذكر أن التبي ڳا کان يَحَرّى ذلك 
- المكان». 

حديث عبد الرحمن بن شبل سكت عنه أبو داود والمنذري» 
والراوي له عن عبد الرحمن بن شيل هو تيم بن محمود» قال 
البخاري: في حديثه نظر. 

قوله: (عَن نَقرَّة الْعْرّاب) المراد بها كما قال ابن الأثير: ترك 
الطمانينة وتخفيف السجودء وان لا يمكث فيه إلا قدر وضع 
الغراب منقاره فيما يريد الأكل منه كالجحيفة. 

قوله: (وَافيرّاش السبّم) هو أن يضع ساعديه على الأرض 
كالذئب وغيره كما يقعد الكلب في بعض حالاته. 

قوله: (رأن رطن الرَجُل) قال ابن رسلان: بكسر الطّاء 
المشددة وفيه أن قوله في الحديث: «كإيطّان» يدل علبى عدم 
التشديد لن المصدر على إفعال لا يكون إلا من أفعل المخْقَف» 
ومعناه كما قال ابن الأثير: أن يألف الرّجل مكانا معلومًا في 
المسجد يصلي فيه ويختص به. 


قوله: (كإيطان الْبّعير) المراد كما يوطن البعير المبرك الآمث 
لذي قد اوطنه واتّخذه مناخًا له فلا اوي إلا إليه. وقیل معناه: 
أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السّجود مثل بروك البعير 
على المكان الذي اوطنه» يقال: أوطنت الأرض ووطنتها 
واستوطنتها: اي اتخذتها وطتا وعحلاً. 

قوله: (عند الأسلطوانة) هي بضم الهمزة وسكون السّين 
المهملة وضم الطاء وهي السّارية. 

قوله: (الّي عند الْمُصْحَف) هذا دال على أنه كان للمصحف 
موضع خاص به. ووقع عند مسالم بلفظ: «يُصَلَّي وَرَاءَ 
الصَنْدُوق؛ وكانه كان للمصحف صندرق يوضع فيه قال الحافظ: 
والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها الوس طة في 
الرّوضة المكرّمة وأنها تعرف بأسسطوانة المهماجرين. قال: وروي 
عن عائشة ألها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها 
بالسّهام» وأنها أسرتها إلى ابن الرّبير فكان يكثر الصّلاة عندهاء 
قال: ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجّار وزاد ألّ 
المهاجرین من قریش کانوا بجتمعون عندهاء وذکره قبله عمد بن 
الحسن في أخبار المدينة. والحديث الأول يدل على كراهة اعتياد 
الرجل ب بقعة من بقاع المسجد. ولا يعارضه الحديث الثاني لا تقرر 
في الأصول أن فعله ية يكون خصتصنًا له من القول الشامل له 
بطريق الظهور كما تدم غير مرّة إذا م يكن فيه دلبل التاسّي 
وعلّة النهي عن المواظبة على مكان في ا مسجد ما سياني في الباب 
الذي بعد هذا من مشروعيّة تكثير مواضع العبادة قال الملصنف 
رجه الله بعد أن ساق حديث سلمة ما لفظه: قلت: وهذا محمول 
على التفل» وحمل التهي على من لازم طلقا للفرض والنفل 
انتھی. 

باب امليخباب التَطْوّع في عير مضع الْمكتوبة 


۹ -- عن المُغِيرَة بن شعْبَة قال: قال سول الله کلة: دلا 
يُصتلي الما في مامه الي صلى فيه المكَُوبة حى بى 
عله روَا اب ماج )1۱١(‏ وآبو داود .)۱٤۳۸(‏ 

٠‏ -س- وَعَن أبي هريره عن النبي ي قال: «أيغجر أحدذكم 
إا صلی أن ّدم أ بعر أو عن ميب أز عن شبسمالي؛. رَو 
خمد (۲/ )٠٠١‏ وأو داد »)٠١١(‏ وروا إن مَاجَة 
(6۲۷)ء وقالا: يُعْني في السَبحة. 

الحديث الأول في إسناده عطاءٌ ا لخراساني» ولم يدرك المغيرة 
بن شعبةه كذا قال أو داود» قال المنذري: وما قاله ظاهر فان 
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عطاءٌ ا خراساني ولد في السنة الي مات فيها المغيرة بن شعبة 
وهي سنة خمسين من المجرة على المشهور. قال الخطيب: أجمع 
العلماء على ذلك وقيل ولد قبل وفاته بسنةٍ والحديث اللاني في 
إسناده إبراهيم بن إسماعيل» قال آبو حاتم الرازي: هو مجهول. 

قوله: (حنّی پَنحّی) لفظ أبي داود: «حتی يَتَحوّل». 

قوله: (أيعْجرٌ) بكسر الجيم. 

قوله: (يعبي: السَبْحة) أي التطرّع. والحديغان يدلان على 
مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة 
يفتتحها من افراد التوافل ما الإمام فبنصٌ الحديث الأول وبعموم 
الثاني وأمًا المع والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على 
الإمام. والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري 
والبغوي لان مراضع السّجود تشهد له كما في قوله تعالى: «يْومَيارٍ 
تُحَدّث أحبَارًَا» أي تخبر با عمل عليها.وورد ني تفسير قوله 
تعالی: فما کت عَلَيْهم السَمَاءُ وَالآرْض) إن المُوْمن إذا مات 
كى عليه مصلا من الآأض وَمِصْعد عَملهِ من السَمّاء؛ وهذه 
العلَة تقتضي أبضتًا أن يتتقل إلى الفرض من موضع نفله» وان 
ينتقل لكل صلاة يفتنحها من أفراد النوافل» فإن م ينتقل فينبغي 
ان يفصل بالکلام حديث الّهي عن ان توصل صلاة بصلاءٍ حتى 
يتكلم المصلي أو يخرج» اخرجه مسلم وأبو داود. 

تاب صلاة الْمَريض 


۱ - عن يران بن حُصين قال: کائٽٽ بي بابي 
٠‏ فسات الي اة عن الصنلاة نقال: «صنل فايئا إن لم قسطع 
فقَاعذاء فان لم سطع فعَلّى جنبك». . روا الْجَمَاعَة إلا ملعا 
وراد النسًائِي: «قإن لم تنتطِع فمنلقيا لا يكلف اللَة تفا إلا 
وسحَهًا؛ (حم: )٤۲۱/٤‏ (خ: ۱۱۱۷) (د: 4۲) (ت: ۴۷۲) 
(ن: ۲۲۶/۳( (ھ: ۲۲۳). 

۲ - وڪن عَلِي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن 
الي 5ة قال: «يُصلي الَْريض قابِمًا إن اطا فإ لم ينتطع 
صلی قامداء إن لم ععع أن جذ أزتا , براسبِه وَجَعَلٌ 
سود فض من روي إن لم بطع ان يُصلّي اعدا صَلّى 
على جَلبه الأَْمَن تفيل ابل إن لم لطع أن يُصلي عَلى 
جنبه الآيْمَنء صلی ستليا رجلا مما يلي الْقَبْلّة. روَا 
الذَارَقطنِي (۲/ .)٤١‏ 

حدیث علي في إسناده حسين بن زيار ضعَّفه ابن المديني 
والحسن بن الحسين العرني قال الحافظ: وهو متروك وقال 


النووي: هذا حديث ضعيف. وفي الباب عن جابر عند البزار 
والبيهقي في المعرفة: «أن الي بلا عاد مَربضًا قرا بُصْلّي عَلى 
وای فادها ری بها أذ ودا ملي عليه اذه رى 
بی رَقال کا صل على الآزْض إن امَْطًغت» > إلا فقاوم اء 
راع سُجُودلك أحقَّض من رُكُوعك» قال البرّار: لانعلم احدا 
عن الثوري غير أبي بكر الحنفي. قال الحافظ: ثم غفل عنه 
فاخرجه من حدیث عبد الوهًاب بن عطاء عن سفيان نجوه وقد 
سثل أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوف ورفعه خطاء قيل 
له: فان أبا أسامة قد روى عن اوري هذا الحديث مرفوعًا فقال: 
ليس بشيء؛ وقد قوّى إسناده في بلوغ المرام. وروی الطبرانيٌ نحوه 
من حدیث طارق بن شهاب عن ابن عمر قال: : اة الي كلا 
رَجُلا ِن آصحَابه مَریضًا» فذکره. وروی الطّبراني ايضًا من 
حدیث ابن عباس مرفوعًا: «يُصلَّي الْمَريض قایِمًاء إن ناه 
فة صلی نايعا بُومئ برأسيه فن تاه مَشَقَةً عة سبح قال في 
التلخيص: وني إسنادهما ضعف. وحدیٹ عمران يذل غلی آنه 
يجوز لن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام ان يصلّي قاعداء 
ولن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود ان يصلّي على جنبه. 
والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقة أو حوف 
زيادة امرض أو المهلاك لا محرد التألم فإنه لا يبيح ذلك عند 
الجمهورء وخالف في ذلك المنصور بالله» وظاهر قوله: «فقاعِد 
أله جوز ان يكون القعود على أي صفة شاء الصلّي» وهو 
مقنضى كلام الشافمي في البويطي وقال اهادي والقاسم والؤي , 
باللّه: إنه یتربع واضعًا لیدیه علی رکبتیه. . وقال زيد بن علي 
والناصر والمنصور : إنه كقعود التشهّدء وهو حلاف في الأفضل 
والكل جائز. والمراد بقوله: «قعَلّى جَنبك» هو الجنب الاين كما 
في حديث علي وإلى ذلك ذهب ال جمهور» قالوا: ویکون وجه 
اميت في القبر وقال المادي: وهو مروي عن أبي حنيفة وبعمض 
الافعيّة: أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجايه إلى القبلة. وحديثا 
الباب يردان عليهم لان الشارع قد اقتصر في الأول منهما على 
الصَلاة على الجنب عند تعذر القعود وفي الشاني: قَدّم الصّلاة 
على الجنب على الاستلقاء وحديث علي رضي الله عنه يدل على 
أن من م يستطع أن يركع ويسجد قاعدا يومئ للركوع والسجود 
ومجعل الإماء لسجوده أاخفض من الإيماء لركوعه» وأن من )م 
يستطع المنلاة على جنبه يصلّي مستلقيا جاعلا رجليه ما يلي 
القبلة. وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب آنه إذا تعذر الإياء 
من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك. وقيل: يجب الإيجاء 


رواه 
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بالعينين. وقيل: بالقلب وقيل: جب إمرار القرآن على القلب 
والذكر على اللسان ثم على القلب» ويد على ذلك قول الله 
تعالى: اة تقوا الله ما اسعطعتّم)» وقوله كة: ذا ارتم بار 
انوا من ما استطعتب والبواسير المذكورة في حديث عمران قيل 
هي بالباء الموحَدة» وقيل بالنونء والأرّل ورم في باطن المقعدةق 
والثاني قرحة فاسدة.. 

باب الصَلاة في السفينة 


٣‏ - عن مَيمُون بن مهران عن ان عُمَرَ قال: «سْيل 
النبي ڳا كيف أصلّي في السفينة؟ قَال: صل يها قابسا إلا ان 
تحاف الْعَرَّق» وَرَرَاهُ ا وأو عَبْد الله 
الْحَاكمٌ عَلى شط الصَجيحيْن. 

٤-وَعَنْ‏ عَبْدٍ الله ر ُن آبي عنبةُ قال صتحت جاب بن 
OT‏ 
جَمَاعةٍ :مهم يعضهم وهم يقدرون على الْجّدٌ. . روه سيد ِي 


و 


قوله: (صَلٌ فيها قايا إلا أن تحاف الْعْرَق) فيه أن الواجب 
على من يصلي في السفينة القيام» ولا جوز له القعود إلا عند 
خشية الغرق. ويؤيد ذلك الأحاديث التقدّمة الدالة على وجوب 
القبام في مطلق صلاة الفريضة فلا يصار إلى جواز القعود في 
السفينة ولا غيرها إلا بدليلي خاص» وقد قدمنا ما يدل على 
الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر» والرخحص 
لا يقاس عليهاء وليس راكب السّفينة كراكب الدَابَة لتمكنه من 
الاستقبال. ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما 
سواها من الأعذار. 

قوله: (وَهُم يَقَدِرُون عَلّى الْجُدَ) بضمٌّ الجيم وتشديد الدًال: 
هو شاطى البحر. والمراد أنهم: يقدرون على الصّلاة في ال وقد 
صحت صلاتهم في السّفينة مع اضطرابهاء وفيه جواز الصّلاة في 
السّفينة وإن كان الخروج إلى الب مكنًا. 

راب صَلاة الْمَسَافِر 
باب احييار الْقَصْرٍ وَجواز الإنْمَام 

٣‏ - عن ابن ن¿ عُمَرَ قَالَ: «صَحِبّت النبي ڳل وکان لا بريد 

في المْقّر على ركنن رابا بک رَعَُرَ ونان كلك متَقَ 
عَلَيهِ (حم: و ۲ ٠‏ 4 


عبد اله وأا متعيار الْخُذْري وا 


«فَيْس عَلَيكُّم جُناح أن تَقصُرّوا مِنَ الصَلاة إن جفتم أن فينم 
الَِين كفرُوا» َد اين الناس قال عجبلت مما عجبت مِنه 
فسات رَسول الله َة عن ذلك فَقَال: صَدقة تَصَدَق الل بها 
عَليْكم فاقوا صدَقََة». رَرَاه الْجَمَاعَة إلا البْحَار ي (حم: 
0/1( (م: (1۸٩‏ (د: ۱۱۹۹) (ت: )۳۰۳٤‏ (ن: ۱10/۳( 
(ھے: ۱۰۵( 

قوله: (وَکان لا ٌزید ذ في السَقْر عَلّى ركعَتَيْن) فيه أن التي ا 
لازم القصر في السفر ولم يصل فيه تمامًا. ولفظ الحديث في 
صحيح مسلم: «صَحبْت النبي 4ل فلم برذ عَلَّى ركعيْن حى 
بغت الله ر وجل حت آبا کر َم رذ لى كتين حى 
قَبَضة الله عر وجل وَصْحبت عم فلم بذ على عَلّى كين حتى 
قبفتة الله ر وجل ثم صجنت عفمان َم بذ على كيين 
حى قَبَضنَة الله عر وَجَل»ء وظاهر هذه الرّوايةء وكذا الرّواية الي 
ذكرها ا لصتف أن عثمان م يصل في اسر ماما وني رواية للم 
عن ابن عمر انه قال: «رمع لمان صذرا من لاي م اتم وفي 
رواية: همان مينين أو ميت مينين» قال النووي: وهذا هو المشهرر 
أن علمان أ بعد ست سنين من خلافته. وتارّل العلماء هذه 
الرواية ان عشمان م زد على ركعتين حتى قبضه الله في غير فی 
والرّواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على 
الاقام نى خاصة وقد صرح في رواية بال عام عثمان كان نى. 
وفي البخاري ومسلم «آن عبد الرَحْمَنِ بن يزيد قال: صلی بنا 
عْمَان بينى اربع رَكَعَاتٍ فقيل فِي ذلك عبد الله ن ملعو 
فاجع ثم قال: لبت مح سول الل هة بيئى ركعيّن» 
الْخْطًاب بينى ركمتَيْنء يت حظي يِن ارم ركان مان 

قوله: : (عَجبْت مِمًا عَجبّت ينة) وني روايةٍ لمسلم «عجيب ما 
عَجبْت من والرّواية الأولى هي المشهورة المعروفة كما قال 
التووي. 

قوله: (صَدقّة تَصَد تصَدَق الله بها علْيْكُم) فيه جواز قول القائل: 
تصدق الله عليناء واللَهمّ تصق عليناء وقد كرهه بعض السّلف» 
قال النووي: وهو غلط ظاهرّ. واعلم أنه قد اختلف أهل العلم 
هل القصر واجب آم رخصة والتمام افضل؟» فذهب إلى الأول 
الحنفية والمادويّةء وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير 
من أهل العلم» قال الخطابيٌ في المعام: كان مذهب أكثر علماء 
الف راء لافار علي ان الل ر الراجب ي الر 
هو قول علي وعمر وابن عمر وابن ن عباس»؛ وروي ذلك عن عمر 


بن عبد العزيز وقتادة والحسن وقال حاد بن أبي سليمان: يعيد 
من يصلي في الستفر أربعا. وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت 
انتھی. 

وإلى الفاني الشافعي ومالك وأحمد. قال التووي: وأكثر 
ثشة وعشمان وابن عبّاس: قال ابن المنذر: 
وقد اجعوا على أله لا يقصر في اصح ولا في الغرب. قال 
النووي: ا و یق 
وذهب بعض السلف إل آنه ي يشترط في القصر الخوف في السّفرء 
وبعضهم کونه سفر حج أو عمرةٍ. وعن بعضهم كونه سفر طاعة. 
احتج القائلون بوجوب القصر بحجع: 

الأولى ملازمته بلا للقصر في جع 
عمر المذكور في الباب» ولم يثبت عله ية أنه أت الرّباعيّة. في 
السَفر ألبتة كما قال ابن القيّم وما حديث عائشة الآتي المشتمل 
على أنه با أ الصّلاة ة في السَفر فسياتي آنه م يصح. ويجاب عن 
هذه الحجَة بان جرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى 
ذلك جهور أئمّة.الأصول وغيرهم. الحجَة الثانية حديث عائشة 
التفق عليه بألفاظ منها: رضت الصلاة ركعتين. قفارت صلا 
السفر رأيمتة صلاة الحضّره» وهو دلي ناهضنّ على الوجوب» 
لان صلاة اسر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الريادة عليهاء 
كما أنه لا يجوز الرّيادة على أربع في الحضر. وقد اجيب عن هذه 
الحجة بأجوبةٍ منها: أن i CG e‏ وآنها 
م تشهد زمان فرض الصّلاةء وأنه لو كان ثابتًا لنقل تواترًا. وقد 
قذمنا الجواب عن هذه الأجوبة في اول كتاب الصلاة ة في الموضع 
الذي ذكر فيه المصّف حديث عائشة ثشة. ومنها أن المراد بقوها: 
«فُرضّت» أي قدرت» وهو خلاف الظاهر. ومنها ما قال الوويّ 
ان المراد بقوهما: «فُرضّت؛ يعني لمن أراد الاقتصار عليهماء فزيد في 
صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم» واقرّت صلاة اسر 
على جواز الاقتصار» وهو تأويل متعسّف لا يعرّل على مثله. 
E N‏ 
وجوب القصرء وستأتي ويأتي الجواب عنها 

الحجّة الثالثة: :ماف صح مسا ن این عاس اله ال: إن 
الله عر وَجَلَ قَرَض الصلاة Ss‏ 
ركعتيْن» > على المقيم أرماء وي الْخوف ركع فهذا الصتحابي 
الجليل قد حكى عن الله عر وجل أنه فرض صلاة السّفر 
ركعتين» وهو أتقى لله واخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك 
بلا برهان. 


العلماءء وروي عن عائشة 


آسفاره كما في حدیث ابن 


والحجة الرابعة: حديث عمر عند النساثي وغيره «صَلاةً 
الآضحى رکمتان» وَصَلاةٌ القجْرِ رَكعتان» وَصَلاة البَطْرٍ رکعتان» 
وَصلاة السار ركعنان مام َر صر على إسان مخت هق 
وسياتي» وهو يدل على ان صلاة الف مفروضة كذلك من اول 
الأمر وأنها ۾ تكن أربعًا ثم قصرت. وقوله: «عَلّى لان مُحْمَّ؛ 
تصريح بثبوت ذلك من قوله کا 

الحجة الخامسة: حديث ابن عمر الآتي بلفظ: «أمرّنا أ 
صي ركعتَيٍْ في اقرا واحتج القائلون بان القصر رخصة 
والتمام افضل بحجج: الأول منها قول الله تعال: فليس عَلكّمْ 
جاح أن تَقَصرُوا من الصّلاة» ونفي الجناح لا يدل على العزية 
بل على الرّخصةء وعلى أن الأصل التما» والقصر إنما يكون 
من شيء أطول منه. وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصّفة في 
م ری لای ر اليد اع ن فة شر ف 
العدد. قال في الهمدي - وما أحسن ما قال -: وقد يقال: إن الآية 
اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد 
بنقصان ركعتين» وقيّد ذلك بامرين: الضّرب في الأرض» 
والخوف» فإذا وجد الأمران أبيح القصران» فيصلّون صلاة خوفٍ 
مقصورًا عددها وأرکانها وإن انتفی الأمران وکانوا آمنين مقيمين 
انتفى القصران فيصلّون صلاة تامَةَ كاملة» وإن وجد أحد السببين 
ترب عليه قصره وحسد» فإن وجد الخوف والإقامة قصرت 
الأركان واستوفي العددء وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في 
الآيةء وإن وجد السّفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان 
وصلیت صلاة آمن» وهذا أيضا نوع قصر ولیس بالقصر المطلسق» 
وقد ا اا ون اا قان ال وة 
تسمّى اة باعتبار تام أركانها وإن لم تدخل في الآية انتهى. 

الحجة الثانية: قوله اة في حديث الباب «صَدقَةً َصَدق الله 
بها عَلَيْكُم» فان الظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط. 
وأجيب بأنٌ الأمر بقبو ها يدل على أنه لا غيص عنهاوهو 
اللطلوب. الحجَة الثالثة ما في صحيح مسلم وغبره «أن الصَحَابَة 
کاوا ارون مح رَسُول الله هة فَمنهُم الْقَاصر ومهم اميم 
ومهم الصايم وَينهّم لطر لا عيب بهم على بغضٍ»» كذا 
قال الووي في شرح مسلم» ولم نجد في صحيح مسلم قوله: 
«قَمنهّم الْقَاصِرٌ وَمِنْهُم الْمّّمٌ؛ وليس فيه إلا احاديث 
والإفطارء وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن الني ب اطّلع على 
SiS‏ 
أن إجماع الصحابة في عصره با ليس َء والخلاف بينهم في 
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ذلك مشهورٌ بعد موته. وقد أنكر جماعة منهم علي عثمان أا ام 
منی» وتارّلوا له تاویلات: قال ابن القيّم احسنها آنه کان قد تاهّل 
ی والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فیه» و کان له به زوجة 
اع. وقد روى احد «عَنْ عُثْمَان أنه قال: يها الاس لّمَّا قَدِمْت 
مى تَأَعَلْت بهاء وَإني سمت رَسُول الله َة بقول: إذا ناهل 
رَجْل بل فيصل به صلاة مقيم» ورواه أيضًا عبد الله بن الرّبير 
الحميدي في مسنده أيضًا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه 
عكرمة بن إبراهيم» وسيأتي الكلام عليه. الحجَّة الرابعة حديث 
عائشة الآني وسيأتي الجواب عنه» وهذا التزاع في وجوب القصر 
وعدمه. وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب. 
وما دعوى أن امام أافضل فمدفوعة بملازمته ية للقصر في 
جع أسفاره وعدم صدور التمام عنه كما تقد ويبعسد أن يلازم 
ية طول عمره المفضول ويدع الأفضل. 

۷ -س- وَعَن عابشة قالّتا: «خرّجت مَع الي ڳل فِي 
عُمْرَة رمان فأفطرّ رصت وَقصَر وأنمَطْت فقَلت: بابي 
واتي أفطرت صنت وَقّصَرْت رانْنت نَقال: اخْسّنت يا 
عَائشة. راه الدارَفُطبِي وَقَال: هذا سناد حن (۲/ 1۸۸). 

۸ - وَعن عابشة: «أن النبي ي کان قم يقر فِي السَقَرٍ 
ويم ويقطر وَيَصوم». رَراء الذارَفطيي وَقال: إساد صحيح (۲/ 
14{ 

الحديث الأول أخرجه أيضا النسائي والبيهقي بزيادة: دن 
عائشة اعتَمَرَّت مع رول الله هة من الْمَدينة إلى مَكة حتى إذا 
دمت مَكة قَالت: بابي أنت وَأمَي با رَسُول الله أنَنت 
فصت الحديث» وني إسناده العلاء بن زهير عن عبد الرّحمن 
بن الأسود بن يزيد التخعيَ عنها والعلاء بن زهير قال ابن حبّان: 
كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبسات فبطصل 
الاحتجاج به فيما ل يوافق الأثبات» وقال ابن معين: ثقة. وقد 
اخحتلف في سماع عبد الرّحن منهاء فقال الذارقطني: أدرك عائشة 
ودخل عليها وهو مراهی. قال ال لحافظ: وهو كما قال» ففي تاریخ 
اناري زرغ ماهد لللك رل ابی جاغ: دعل ليها وهو 
صغيرٌ ولم يسمع منهاء وادعى ابن أبي شيبة والطحاوي وت 
سماعه منها وني رواية الدارقطني عن عبد الرّحمن عن أبيه عن 
عائشةء قال أبو بكر التيسابوري: من قال فيه: عن عائشة» فقد 
اخطا. واختلف قول الدارقطني فيه» فقال في السنن: إسناده 
حسنْ» وقال في العلل: المرسل أشبه. قال في البدر المنير: إن في 
متن هذا الحديث نكارة وهو كون عائشة حرجت معه في عمرة 


رمضان والمشهور أنه که م يعتمر إلا أربع عمر ليس منهنْ شيءٌ 
في رمضان بل كله في ذي القعدة إلا التي مع حجَّته فكان 
إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجّة. قال: هذاهو 
المعروف في الصحيحين. قال: وتمحّل بض شيوخنا الحقَاظ في 
الجواب عن هذا الإشكال فقال: لعل عائشة عن حرج مع الي 
هة ني سفره عام الفتح» وكان سفره ذلك في رمضان» ولم يرجع 
من سفره ذلك حى اعتمر عمرة الجعرانة» فأاشارت بالقصر 
والإتعام والفطر والصتيام والعمرة إلى ما كان في تلك السَرة قال: 
قال شيخنا: وقد روي من حديث ابن عبّاس: أنه ڳا اعَتَمَرَ ِي 
رَمَضَان؛ ثم رأيت بعد ذلك القاضي عياضًا جاب بهذا الجواب 
فقال: لعل هذه عملها ني شوّال وکان ابتداء خروجها في رمضان. 
وظاهر کلام ابي حاتم بن حبّان انه پلا اعتمر في رمضان فاته قال 
في صحيحه: «اعتَمَرَ اة أرب عُمَرَ: الأوللى: عمرة القضاء سنة 
القابل من عام الحديبية» وكان ذلك في رمضان ثم الثانيسة حيث 
فتح مکة وکان فتحها في رمضان ثم حرج منها قبل هوازن» وکان 
من أمره ما كان» فلمَّا رجع وبلغ الجعرانة قسّم الخنائم بها واعتمر 
منها إل مكة وذلك في شوّال. واعتمر الرًابعة في حجته» وذلك في 
ااا مسةر س اة وار مدد اشا اسر 
الله بن محمد بن عبد الواحد المقدسي في كلام له على هذا 
الحدیث وقال: وهم في هذا ني غير موضم» وذکر احادیث في الرد 

عليه وقال ابن حزم: : هذا حدیث لا خير فيه وطعن فيه» ورد عليه 
ابن النحوي» قال في الهدي بعد ذكره ههذا الحديث: وسمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا حديث كذب على عائشة» ولم 

عائشة لتصلي بخلاف صلاة الني بل وسائر الصحابة وهي 
N a E O CI a‏ 
القائلة: «فرضصّت الملا ركَعَتيْنِ» ريدت ِي صَلاة الْحَضَّرٍ 
َرَت صلا السََر؛ فكيف يظنَ بها أنها تزيد على فرض الله 
وتخالف رسول الله وأصحابه؟. وقال الرهري شام لا حذثه عن 
أبيه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ قال: تاولت كما 
تارّل عثمان» فإذا كان الي هة قد حسّن فعلها فاقرّها عليه فما 
للتأويل حينئار وجةً» ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التاويل على 
هذا التقدير. وقد احبر ابن عمر: «أن النبي لا لم يكن يريد ِي 
السقَرٍ على رَكَعيبْن ولا أو بكر ولا عُمَرَه» أفيظن بعائشة أم 
المؤمنين خالفتهم وهي تراهم یقصرون؟ وامّا بعد موته فإنها آّمت 
كما اتم عثمان» وكلاهما تال تاويلاء والحجّة في روايتهم لا في 
تأويل الواحد منهم مع خالفة غيره له انتهى. 
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والحديث الثاني صحَح إسناده الدارقطنيي كما ذكره الصنف. 
قال في التلخيص: وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة فإِنٌ عائشة 
كانت تتمٌ. وذكر عروة آنها تأوّلت ما تأوّل عثمان كما في 
الصحيح» فلو كان عندها عن الي بلا رواية لم يقل عروة عنها 
إنها تأوّلت قال في اهدي بعد ذكر هذا الحديث: وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيميّة يقول: هو كذبٌ على رسول الله بل قال: وقد 
روي: كان يقصر وتتم. الأول بالياء آخر الحروف» واّاني بالتاء 
امثناة من فوق» وكذلك يفطر وتصوم قال شيخنا: وهذا باطلّ» 

ثم ذكر نحو الكلام السّابق من استبعاد مخالفة عائشة لرسول الله 
ية والصحابة» وكذا لفظ الحافظ في التلخيص لفظ تنم وتصوم 
في هذا الحديث بالمئناة من فوق. وقد استدل ججديشي الباب 
القائلون: بان القصر رخصة وقد تقدّم ذكرهم. ويجاب عنهم بان 
الحديث الثاني لا حجة فيه هم لما تقدّم من أن لفظ: تتم وتصوم 
بالفوقانيةء لان فعلها - على فرض عدم معارضته لقوله وفعله 
بل - لا حجّة فيه» فكيف إذا كان معارضًا للقابت عنه مسن 
طريقها وطريق غيرها من الصحابة. وما الحديث الأول فلو كان 
صحيحًا لكان حجَةً لقوله ية ني الجواب عنها: احسنت» ولكنه 
لا ينتهض لعارضة ما في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعةٍ 
من الصحابة» وهذا بعد تسليم أنه حسنٌ كما قال الدارقطني 
فكيف وقد طعن فيه بتلك المطاعن المتقدمةء فإنها بمجرّدها توجب 
سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض 

۹ - وَعَن عُمَرَ أنه قَالّ: «صَلاةٌ السفّرٍ رکعتان» وَصَلاةٌ 
انی رانء وَصَلاة الَْطرٍ ركحتانء رَصَلا الْجْمّْةَ رمان 
ام ن عبر قصل على سان مُحَمّار ا . روَا أحْمَّدٌ ۷/۱( 
والنساتي (۳/ )۱١١‏ وان مَاجَه .)٠١۹۳(‏ 

111 - عن ان عُمَرَ قالَ: إن رَسُول الله ا نانا وحن 
ضلا فعلَمَاء كان فيما عَلْمَنا أل الله عر وجل مرا أن ثصْلّي 
ركعتيْن في السَفَر؛. روَا النْسَائِي (۳/ ۱۱۷) بنحوه. 

۱ - عن ابن عُمَرَ قال: قال رَسُول الله ب: إن الله 

جب أن ونی رخص کا بكر ان تی مَعْصيّة. روء أحْمَدٌ 
0A9‏ 
الحديث المروي عن عمر رجاله رجال الصّحيح إلا يزيد بن 
زياد بن ابي الجعد وقد وٿقه امد وابن معين. وقد روي من 
طریق اخرى بأسانيد رجاها رجال الصحيح. وقد قال ابن القيّم 
في اهدي: هو ثابت عنه. قال: وهو «الَنې سنال الي لا: ما بالا 
صر وقد أمنا؟ فال له رَسُول الله هة: صْدَقَة تَصَدَ تمدق الله با 


عَلَيْكم فاقوا صْدَفنةٌه قال: ولا تناقض بين حديثيه فإِن التي 
ب ًا اجابه بان هذا صدقة الله عليكم ودينه اليسر السّمح» علم 
عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من 
الناس» قال: « صلا السَفر ركعتان تَمَامٌ من غير قَصر» وعلى هذا 
فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح» فإن 
شاء المصلي فعله وإن شاء أتم» وقد كان رسول الله اة يواظب 
في اسفاره على رکعتین رکعتین فلم يربع قط إلا شيا فعله في 
بعض صلاة الخوف وحديث ابن عمر الاني أخرجه أيضًا ابن 
حبّان وابن خزية في صحيحيهما وني رواية: كما بحب أن ّى 
عَرَاُة. وني الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي. وعن عائشة 
عنده أيضًاء والمراد بالرّخصة: التسهيل والتوسعة في ترك بعمض 
الواجبات أو إباحة بعض الحرّمات. وهي في لسان آهل الأصول: 
الحكم التإبت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لحذر. وفيه 
ان الله يحب إتيان ما شرعه من الرحص» وفي تشبيه تلك الحبَة 
بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرّحصة ترك 
طاعةء كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية. وحديث ابن عمر 
الأرّل من أدلة القائلين بان القصر واجب لقوله: «فكان فيا 
عَلمْنًا أن الله عر وَجَل أمَرا أن لي رَكَعَتيْن فِي السَفْره وقد 
تدم الكلام على ذلك. | 
ابت لعل تن فلإ ارح هارا ل اتر إلى اال 
۲ -- عن نس قَال: «صْلَيْت مَحَ رول الله ب الظَهْرَ 
بالْمدينة أربَاء وَصْلَيْت مَعَه العَصْرَ بلي الْحليفةٍ ركعتين». متف 


عليه (حم: ۱۱۰/۱) (خ: ۱۰۸۹) (م: .)٥۹۰‏ 


۳ -- وَعَن شَعبة عن بَحْيّى بن يريد الهاي قال: سَالت 
آنا عن فصر الصلاة فقال: «كان رَسُول الله صلَى الله عل آله 
رَسَلَم إا حرج بير لائ انال اؤ ثلاة قراخ صَلّى 
رکعتین» - شعبة الشاك - رَوَاءٌ أخْمَدٌ (۳/ ۱۲۹) وَمُلْلِم )1۹١(‏ 
واو داد (۱۲۰۱). 

قوله: (وَصَلَيْت مَعَهٌ الْعَصرَ بوي الْحلَيْمَةٍ) هكذا في رواية 
للبخاريٌ ذكرها الكشميهني وهي ثابتة عند مسلم وعند البخاري 
أيضًا في كتاب الحج. وقد استدل بذلك على إباحة القصر في 
السفر القصي» لان بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال. وتعقب 
بأنْ ذا الحليفة م تكن منتهى السّفرء وإنما حرج إليها حيث كان 
قاصدا إلى مكة واتفتق نزوله بها وكانت أوّل صلاة حضرت صلاة 
العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع. 
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قوله: (إذًا حرج مَسيرَة ئَلائة أمَيّال) اختلف في تقدير اليل 
فقال في الفتح: اليل هو من الأرض منتهى مد البصرء لان البصر 
يل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه» وبذلك جزم 
الجوهري. وقيل: أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا 
يدري أرجل هو آم امرأة أو ذاهب أو آتٍ؟. قال النووي: الميل 
ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون أصبعًا معترضة معتدلق 
والأصبع ست شعيرات معتدلة. قال الحافظ: وهذا الذي قال هو 
الأشهر. ومنهم من عبر عن ذلك باثي عشر ألف قدم بقدم 
الإنسان. وقيل: هو أربعة آلاف ذراع. وقیل: ثلاثة آلاف ذراع 
نقله صاحب البيان. وقيل: خمسمائة وصحَّحه ابن عبد الرً. 
وقيل: ألفا ذراع. ومنهم من عبر عن ذلك بالف خطوة للجمل. 
قال: ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحريره قد حرّره غيره بذراع 
الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار» فوجده ينقص 
عن ذراع الحديد بقدر الثمن» فعلى هذا فاليل بذراع الحديد في 
القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا. 

قوله: (أو تَلائّة فرّاسيخ) الفرسخ في الأصل: السّكون ذكره 
ابن سيده. وقيل: السَعة. وقيل: الشيء الطويل. وذكر الفراء أنّ 
الفرسخ فارسي معرَبًء وهو ثلاثة أميال. واعلم آنه قد وقع 
الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة التي يقصر 
فيها الصلاة. قال في الفتح: فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من 
عشرين قولاء أقلّ ما قيل في ذلك: يوم وليلةء وأكثره: ما دام 
غائبا عن بلده. وقيل: أقلّ ما قيل ني ذلك اليل كما رواه ابن أبي 
شيبة بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر. وإلى ذلك ذهب ابن حزم 
الظاهري» واحتج له بإطلاق السَفر في كتاب الله تعالى كقوله: 
9وإذا ضرم في الآزض) الآية» وني سنة رسول الله كل قال: 
فلم بخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأججعهم سفرًا من سفر. 
ثم احتج على ترك القصر فيما دون اميل بان الني َة قد خرج 
إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم 
يقصر ولا أفطر وذكر في الحلّى من أقوال الصحابة والتابعين 
والأثمّة والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالاً كثيرة ولم بحط بها 
غيره واستدل ها ورد تلك الاستدلالات. وقد أخذ بظاهر حديثٹ 
انس المذكور في الباب الظَاهريَة كما قال النووي. فذهبوا إلى أن 
أقلّ مسافة القصر ثلاثة أميال. قال في الفتح: وهو اصح حديث 
ورد في ذلك وأصرحه»ء وقد مله من خالفه على أن المراد المسافة 
الي يبتدا منها القصر لا غاية السفر. قال: ولا خفى بعد هذا 
الحمل مع أن البيهقيٌ ذكر في روايته من هذا الوجه أن بجيى بن 


یزید راویه عن انس قال: سألت أنسًا عن قصر الصَّلاة وكنت 
ارج إل الخرقة يمي بن الإرة فاسلى ركشن ركن ى 
أرجع» فقال نس فذكر الحديث. قال: فظهر أنه سأله عن جواز 
القصر في السّفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه. وذهب 
الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعيٌ وفقهاء أصحاب 
الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين وهما 
ثمانية وأربعون ميلا هاشميّة كما قال النووي. وقال أبو حنيفة 
والکوفيّون: لا يقصر ني قل من ثلاث مراحل وروي عن عثمان 
وابن مسعود وحذيفة. وني البحر عن أبي حنيفة أن مسافة القصر 


أربعة وعشرون فرسخًا. وحكى في البحر أيضًا عن زيد بن علي 
والنفس الرَكيّة والاعي والمؤيد بالله وأبي طالب والثشوري 
والكرخي وإحدى الروايات عن أبي حنيفة أن مسافة القصر ثلاثة 
آيام بسير الإبسل والأقدام. وذهب الباقر والصّادق وأححمد بن 
عيسى والقاسم واهمادي إلى أن مسافته بريد فصاعدًا. وقال انس 
وهو مروي عن الأوزاعي: إن مسافته يوم وليلة. قال في الفتح: 
وقد أورد البخاري ما يدل على أن اختياره أن أقلّ مسافة القصصر 
يوم وليلة يعني قوله في صحيحه: وسمّى الي اة لسر يومًا 
وليلة بعد قوله: باب في كم تقصر الصّلاة. وحجج هذه الأقرال 
ماخوذ بعضها من قصره ية في أسفاره» وبعضها من قوله با 
١‏ جل لامرأ تون باللّهِ وَالْيَوْم الجر أن نسَافرَ مَيرّة يوم 
ولَلّةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم؛ عند الجماعة إلا النسائي. وني رواية 
للبخاري من حديث ابن عمر عنه ها «لا تساِر الْمَرة تلائة 
يام إلا مع ذي مَحرم؛ وفي رواية لأبي داود «لا تساِر المَرأة 
بُريدًا؛ ولا حجَّة في جميع ذلك» ما قصره اة في أسفاره فلعدم 
استلزام فعله لعدم الجواز فيما دون المسافة التي قصر فيها. وأمّا 
نهي المرأة عن أن تسافر ثلاثة يام بغير ذي حرم فغاية ما فيه 
إطلاق اسم السفر على مسيرة ثلاثة آيام وهو غير منافو للقصر 
فيما دونهاء وكذلك نهيها عن سفر اليوم بدون محرم» والبريد لا 
يناي جواز القصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما في حديث 
انس لان الحكم على الأقلّ حكم على الأكثر وأمّا حديث ابن 
عباس عند الطبراني آنه 5ل قال: «يا أل مَكة لا تقصُرُوا في أَقَلَ 
من أرْبَعَة برد ِن مَكَة إلى عَْقان» فليس ما تقوم به حجَّة» لان 
في إسناده عبد الوهَاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك وقد نسبه 
النووي إلى الكذب وقال الأزدي: لا ت الرّواية عنه» والرّاوي 
عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في الحجازيين وعبد الوهّاب 
المذكور حجازي» وال أنه موقوف على ابن عباس کما 
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أخرجه عنه الشافعي باسنا صحيح ومالك في الموطًا. إذا تقرّر 
لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ»› لان حديث انس المذكور في 
الباب متردد ما بينها وبين ثلاثة ة أميال» والتن<ة ثة الأميال مندرجة 
في الثلاثة الفراسخ» فيؤخذ بالأكثر احتياطًاء ولكته روى سعيدء ين 
منصور عن آبي سعيار قال: «کاڻ رول الله ية إا افر رسخا 
ر الصضلاةه وقد ورد الحافظ هذا في التلخيص ول يتكلم 
عليه» فإن صح كان الفرسخ هو المتيقن ولا يقصر فيما دونه إلا 
إذا كان يسمى سفرًا لغة أو شرعا. وقد اختلف أيضًا فيمن قصد 
سفرًا يقصر في مثله الصلاة على احتلاف الأقوال من أين يقصرء 
فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن ريد السّفر أن يقصر إذا خرج 
عن جميع بيوت القرية التي بخرج منها. واختلفوا فيما قبل الخروج 
من البيوت, فذهب الجمهور إلى أنه لبد من مفارقة جميع 
البيوت» وذهب بعض الكوفيين إلى آنه إذا أراد السَفر يصلي 
رکعتین ولو کان في منزله. ومنهم من قال: إذا رکب قصر إن 
شاء. ورجح ابن المنذر الأول بانهم اتفقوا على أنه يقصر إذا 
فارق البيوت. واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما 
کان عليه حتى يثبت أن له القصر. قال: ولا اعلم أن الي ب 
قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. 
باب أن من دحل بلدا رى الإقامة فيه ربعا صر 


4 - عن أبي هُريرة: «أنه صلى مَع التي ية إلى مَكة 
في اسي واْمقَام مَك إلى أن روا ركعييْن ركميْن». روا 
آبو اود الطْيالِسيي في مُسنند 

٣‏ - وَعَڻ پى بن بي إسلحاق عن نس قال «خرَجنا 
مع النبي اة من الْمَدينة إلى مك فْصْلّى ركَعَتْن ركمتيْن» حى 
رَجَعنًا إلى الْمَدِيتة قُلْت: انتم بها شينا؟ قال: أقَْنا بها عشرا». 
متفق عليه (حم: ۳/ ۱۸۷) (خ: ۱۰۸۱) (م: 1۹۳). 

(ولمُنليم: حرجنا مِن الْمَديّة إلى الْحَج ثم كر مثله وَقَالَ 
أخمد: إنما وجه حديث الس أنه حب مقام النبي بل بمكة 
ومنی» وإلا فلا وجه لَه َير هڌاء احج پځډيثِ جاب هن الي 
قم مَكة صبيحة رَابعةٍ من ذِي الْجِجَةي اقام بها الرابع 
رالاس والساوس وَالسًابع» وَصَلّى المح في اَم الَامِن» تم 
حرج إلى منی» وَحرَج من مَكة موجه إلى المَية بغ أبام 
التشربق؛ ومَعنى ذلك كله في الصجبحَين وَغَيرهما) 

قوله: (ركعَتَيّن ركعَتيْن) زاد البيهقي: «إلا المغرب». 

قوله: قا بها غ اها ارف ی ی 


وعمران بن حصين الآتيين لأنهما ني فح مكةء وهذافي حجَّة 
الوداع. 

قوله: (وَقال أحْمَد)...إلخ» هذا لا بد منه لماي حدیث ج ابر 
المذكور في الباب. ومثله أيضًا حديث ابن عباس عند البخاري 
بلقظ: «قِم م ابي بلا رأصحَابُة صح رابعةٍ َون بالج 
َأمَرَُم أن يَجْعَلُوها عُمْرَة الحديث. قال في الفتح: ولا شك آنه 
خرج من مكة صبح الراإبع عشرء فتكون مدة الإقامة بمكة 
ونواحيها عشرة آيام بلياليها كما قال أنس: ويكون مدة إقامته 
بمكة أربعة آيام لا سوى» لأنه حرج منها في اليوم القامن فصلّى_ِ 
بمنى. وقال الطبري: أطلق على ذلك الإقامة بمكةء لان هذه 
المواضع مواضع النسك وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصود 
بالأصالةء لا يتجه سوى ذلك» كما قال احمد. وقال النووي في 
شرح مسلم: إن البي اة قم مَك في ايوم الراب اقام ہا 
الخَامس وَالسّاوس والسابح حرج منهًا في الان إلى مى 
رذحب إلى عَرَقاتٍ في الناميع وَعَاد إلى مى في العَاشبرء اقام 
بها الحادي عر وَالّاني عر ولفرَ في اثالث عر إلى مَكة 
وَخَرَّج مها إلى الْمَِينة في الرًابع عر فمدة إقامته بإ في مكة 
وحواليها عشرة ایام انتھی. 

وقد أشار الصف بترجمة الباب إلى الرَدّ على الشافعي حيث 
قال: إن المسافر يصير بنيَة إقامة أربعة آيام مقيماء وقدزعم 
الطحاوي أن الشافعي ل يسبق إلى ذلك ورد ذلك في الفتح بأنٌ 
امد قد قال بنحو ذلك وهي رواية عن مالك. ونسبه في البحر إلى 
عثمان وسعيد بن المسيّب وأبي ثور ومالك. واستدل هم بنهيه 
ب للمهاجرين عن إقامة فوق ثلاث في مكة فتكون الرّيادة عليها 
إقامة لا قدر الثلاث. وردّه بان الثلاث قدر قضاء الحوائج لا 
لكونها غير إقامة. وذهبت القاسميّة والناصر والإماميَّة والحسن 
بن صالح وهو مروي عن ابن عباس أله لا يتم الصلاة ةإلامن 
نوی إقامة عشر. واحتجَّوا با روي عن علي رضي الله عنه آنه 
قال: يتم الذي يقيم عشرًا الذي يقول: اليوم أخرج» غدًا اخرج» 
يقصر شهرًاء قالوا: وهو توقيف. ورد بأنه من مسائل الاجتهاد. 
وقال أبو حنيفة: إنه يتم إذا عزم على إقامة خمسة عشر يوما. 
واحتج با روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا أقعت 
ببلدةٍ وأنت مسافر وني نفسك أن تقيم هس عشرة ليلة فأكمل 
الصلاة. ورد ته لا حجَّة في أقوال الصّحابة في المسائل التي 
للاجتهاد فيها مسرح وهذه منها.وروي عن الأوزاعي التحديد 
ٻاڻي عشر يومًا.وعن ربيعة: يوم وليلة. وعن الحسن البصري أن 
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المسافر يصير مقيمًا بدخول البلد.وعن عائشة: بوضع الرّحل.قال 
الإمام حيى: ولا يعرف هم مستند شرعي» وإتما ذلك اجتهاد من 
انفسهم والأمر كما قال هذا الإما» والح ان من حط رحله ببلاٍ 
ونوى الإقامة 

بها آيامًا من دون تردّد لا يقال له: مسسافر» فيتم الصلاة ولا 
يقصر إلا لدليل» ولا دليل ههنا إلا ما في حديث الباب من إقامته 
بلا بمكة اربعة أيام يقصر الصَلاة. والاستدلال به متوقف على 
ثبوت أنه ية عزم على إقامة أربعة ايام إلا أن يقال: إن تام 
اعمال ا حح في مكة لا يون في دون الأربم» فكان كل من حح 
عازمًا على ذلك فيقتصر على هذا المقدار ويكون الظاهرء 
والأصل في حقّ من نوى إقامة أكثر من أربعة آيام هو التمام» 
وإلا لزم أن يقصر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة ولا قائل 
به. ولا يرد على هذا قوله بل في إقامته بمكة في الفتح: «إنا قَوْمٌ 
سَفْرّ؛ كما سياتي لأنه كان إذ ذاك مترددا ول يعزم على إقامة مدَة 


0 


معینه. 


اب من أقام لَقَضَاء حَاجُة ولم بجع إِقَامَة 


1111 - عن جابر قال: «أقام النبي َة بوك رين يما 
صر الصْلاة؛. روَا أحْمَدٌ (۳/ ۲۹۵) رابو داد .)۱۲۴۳١(‏ 

111۷ - عن ران ن حصن قال: «غَروت مع الي ڳي 
وشهذت مَعَه الفح فأقَام ب َة ماني طللرة لَه لا ملي إلا 
رکعتیْن يقُول: يا اهل دة صلوا ربعا فنا سر رَوَاهُ ابو داد 
(1۲۲4« وَفيه دليل على أله لم بجع إِقَامةً. 

۸ - عن ابن عباس قال: لما فح النبي ية مَكة اقام 
فيها ع عَشرَة يُصلّي ركعتينء قال: فحن إذا سافنا فَأقَمْنا يسع 
عَشرةً قصرّناء وإن زذنا أنمشا. واه أخمَذ (۱/ )١٠١‏ 
وَالبُخّاري (۱۰۸۰) وَابنْ مَاجَه »)٠٠۷١(‏ وَرَواهُ أبو اود وَلَكنة 
قال: مع عَثلرة وَقال: قال عبان منصور عن عِكرمَة عن ان 
عباس: اقام تع حشرة. 

4۹ -- وَعَن ثُمَامَة بن شَرَاجيل قال: حرجت إلى ابن عُمَرَ 
فَقَلْت: مَاصَلاةً المُسافِر؟ فقَال: كين كين إلا صلا 
المرب تُلائء فُلْت: رات إذ كنا بني المَجاز؟ فال: وما ۆي 
الْمَجَاز؟ َلْت: مَکان نَجْتَمٌ فيه وَنبیع فيه ونكت عشرين ليل 
اؤ حمس عشرَة ليل فَقَال: يا آيها الرَجْل كنت بأذْرَبيجَان - لا 
أذري قال أربعة طهر أو شهرين - فرايهم يصون ركَعيْنِ 
ركعتیْن. روَا أحْمَدٌ في مده (۲/ ۸۳). 


اما حدیث جابر فاخرجه ايضنًا ابن حبان والبيهقي وصححه 
ابن حزم والنووي» واعلّه الدارقطي في العلل بالإرسال 
والانقطاع» وان علي بن المبارك وغيره من الحفًاظ رووه عن يى 
بن ابي کڻير عن محمد بن عبد الرهن بن ثوبان رسلا وان 
الأوزاعي رواه عن يحيى عن انس فقال: بضع عشرة؛ وبهذا 
اللفظ اخحرجه البيهقي وهو ضعيف وقد اختلف فيه على 
الأوزاعي» ذكره الدارقطي في العلل وقال: الصتحيح عن 
الأوزاعي عن يحيى أن أنسًا كان يفعله. قال الحافظ: ويحيى م 
يسمع من آنس. وام حدیث عمران بن حصن فاخرجه يفا 
الترمذي وحسنه البيهقيٰ» وني إسناده علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف. قال الحافظ: وإنما حسّن الترمذي حديثه لشواهده 
ولم يعتبر الاختلاف في المدّة كماعرف من عادة الحدّلين من 
اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السّياق وأمّا حديث ابن 
عباس فأخرجه أيضًا بلفظ: «سنَبْع عثلرة بتقديم السّين ابن 
حبّان» وآمًا الأثر المروي عن ابن عمر فذكره الحافظ في التلخيص 
ولم يتكلم عليه. وأخرجه البيهقيٌ بسنل قال الحافظ: صحيح 
بلفظ: «إن ابن عُمَرَ اقام بأذربيجان نة أشهُر يَقَصْرٌ الصلاة؛ وقد 
اختلفت الأحاديث في إقامته إلا ني مكة عام الفتح» فروي ما 
ذكر المصتف» وروي عشرون آخرجه عبد بن یا في مسنده عسن 
ابن عبّاس» وروي خسة عشر اخرجه النسائي وابو داود وابن 
ماجه والبيهقيٌ عن ابن عباس ايضنًا. قال البيهقي: اصح الرايات 
في ذلك رواية البخاري» وهي رواية تيع عشرة بتقديم التاء وجمع 
إمام الحرمين والبيهقي بين الرّوايات باحتمال أن يكون في بعضها 
لم يع يومي الدخول والخروج وهي رواية سبعة عشر بتقديم 
السّين» وعدها في بعضها وهي رواية تسع عشرة بتقديم التاء 
وعد يوم الول ول يعد الخروج وهي رواية ثمانية عشر. قال 
الحافظ: وهو جمع متين. وتبقى رواية خمسة عشر شاذة لمخالفتهاء 
ورواية عشرين وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة انتهى. 

وقد ضعَف النووي في الخلاصة رواية خخسة عشر قال في 
الفتح: ولیس بجيارٍ لن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد 
أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبد الله كذلك. 
وإذا ثبت نها صحيحة فلتحمل على أن الرّاوي ظنَ أن الأصل 
سبع عشرة» فحذف منها يوسي الخول والخروج» فذكر أنها 
خسة عشرء واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة ارجح الروايات» 
وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه» ويرجًّحها أيضًا أنها أكثر ما 
وردت به الرّوايات الصحيحة وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية 
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مس عشرة لكونها أقلٌ ما ورد فيحمل ما زاد على أنه وقع 
اتفاقا. وأخذ الشافعيٌ بحديث عمران بن حصين. وقد اختلف 
العلماء في تقدير المد التى يقصر فيها المسافر إذا اقام ببلدة وكان 
مترددًا غير عازم على إقامة آیامٍ معلومة. فذهب المادي والقاسم 
والإمامية إلى أن من لم يعزم إقامة مدة معلومة كمنتظر الفقح 
يقصر إلى شهر ويتم بعده.واسستدلوا بقول علي رضي الله عنه 
المتقدم في شرح الباب الأوّل» وقد تقدّم الجواب عليه وذهب أبسو 
حنيفة وأصحابه والإمام بحيى وهو مروي عن الشافعي إلى أنه 
يقصر أبداء لان الأصل السفرء ولا ذكره المصتف عن ابن عمر 
قالوا: وما روي من قصره ب في مكة وتبوك دليل هم لا عليه 
لاه به قصر مدّة إقامته» ولا دليل على التمام فيما بعد تلك 
المدة. ویید ذلك ما اخرجه البيهقي عن ابن عبَاس: «أن التبي 
ا اقام بد 
الو ن عار و غ ررر شن ان زرا 
أنه يتم بعد أربعة آيام. والح أن الأصل في المقيم الإتقام لان 
القصر ل يشرعه الشارع إلا للمسافرء والمقيم غير مسافر» فلولا ما 
ثبت عنه ب من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان التعيّن هو 
الإنمام» فلا ينتقل عن ذلىك الأصل إلا بدليل» وقد دل الليل 
على القصر مع التردّد إلى عشرین یوما کما في حدیث جار ولم 
يصح أنه هة قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقتصر على هذا 
المقدار» ولا شك أن قصره َة في تلك المذة لا ينفي القصر فيما 
زاد عليهاء ولكنْ ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك. 
فإن قيل: المعتبر صدق اسم المسافر على المقيم المتردّدء وقد قال 
كلة: «إنا قوم سَفْرّه فصدق عليه هذا الاسم» ومن صدق عليه 
هذا الاسم قصرء لان المعتبر هو افر لانضباطه لا المشقة لعدم 
انضباطهاء فيجاب عنه أوّلا: بان في الحديث المقال المتقدم» وثانيا 
باه يعلم بالضّرورة أن المقيم المتردد غير مسافر حال الإقامةه 
فإطلاق اسم المسافر عليه تجاز باعتبار ما کان عليه أو ما سیکون 
عليه. 


ی ا ن بق السا رل قال : تفرد به 


اب مَنْ اجتاز في بلَدٍ وَج فيه أو لَه فيه زَوْجة فليم 

11۷۰ - عن عُْمَان ُن عفان أنه صلّى بينى ازع ركعاتٍ 
انكر الاس علب فال با آنا الاس إني تَاهَلت بْكَة منذ 
قت وإ سمغت رَسُول الله هة يقول: EE‏ 
قبْصَلَ صلاة الْمقيم». رَواهٌ أخْمَدٌ (۱/ .)١١‏ 


الحديث أخرجه أيضتًا البيهقي واعلّه بالانقطاع» وفي إسناده 


عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف كما قال البيهقي. وأخرجه أيضًا 
عبد الله بن الرّبير الحميدي» قال في الهدي: قال أبو البركات بن 
تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضتّعف» فان البخاري ذكر عكرمة 
الذكور في تار يجه ولم يطعن فيه.وعادته ذكر الجحرح 
وامجروحين.قال في الفتح: هذا حديث لا يصح لأنه منقطع وني 
رواته من لا يجج به ويردّه قول عروة: إن عائشة تالت ما تأوّل 
عثمان» ولا جائز أن تؤرّل عائشة أصلاء فدل على وهي ذلك 
الخبر» قال: ثم ظهر أنه یکن آن یکون مراد عروة بقوله: تاوّلت 
كما تارّل عثمان» التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل» لا اتحاد 
تأويلهما. ويقرّيه ا الأسباب اختلفت ني تاريل عثمان فتکاٹرت» 
خلاف تأويل عائشة. وقد أخحرج ابن جرير في تفسير سورة 
النساء: أن عائشة كانت تُصْلي في السَفر أرَنّا» فإذا احتجّرا 
عليها تقول: إن الي ڳا کان في حروبٍ وکان يخاف فهل تخافون 
أنتم؟ وقيل في تأويل عائشة: إنها إنما تمت في سفرها إلى البصرة 
لقتال علي رضي الله عنه» والقصر عندها إنما يكون في سفر 
طاعة. قال في الفتح: وهذان القولان باطلان» لا سيما الشاني. 
قال: والمنقول في سبب إتام عثمان أنه كان يرى القصر مختصًا بن 
کان شاخحصا سائرا وما من أقام في مکان أثناء سفره فله حكم 
اقيم فيتم. والحجّة فيه ما رواه اد بإسناٍ حسن عن عباوٍ عن 
عبد الله بن الرّبير قال: ًا قدم علينا معاوية حاجًا صلی بنا الظهر 
ركعتين بمكَة ثم انصرف إلى دار التدوة» فدخل عليه مروان 
وعمرو بن عثمان فقالا له: لقد عبت أمر ابن عمّك لأنه كان قد 
اع الصتلا قال: وکان عثمان حيث ام الصّلاة إذا قدم مکة صلى 
بها الظلهر والعصر والعشاء أربعا ارا ا خرج إلى منى 
وعرفة قصر الصّلاة فإذا فرغ غ احج واقام من آم الصّلاة. وقال 
ابن بطّال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان 
أن الي لا إنما قصر لاله اذ بالأإيسر من ذلك على امه 
وآخذا انفسهما بالشدة» وهذا رجَحه جماعة من آخرهم القرطي. 
وروی عبد الرَرّاق عن معمر عن الرهري عن عثمان: إنما ام 
الصّلاة لاه نوى الإقامة بعد الحج. واجیب بانه مرسل وفیه آیضًا 
نظ لان الإقامة بمكة على المهاجرين حرام. وقد صح عن عثمان 
أنه كان لا يودع البييت إلا على ظهر راحلته ويسرع الخروج 
خشية أن يرجع في هجرته. وثبت أنه قال له ا مغيرة لما حاصروه: 
اركب رواحلك إلى مكةء فقال: لن أفارق دار هجرتي. وأيضتًا قد 
روی آيوب عن الرهري ما بخالفهء فروى الطحاوي وغيره من 
هذا الوجه عن الرّهري أنه قال: إنما صلّى عثمان مى أربعًا لان 


الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام» فأاحب أن يعلمهم أن الصلاة 
أربع. وروى البيهقي من طريق عبد الرّحن بن حي بن عبد 
الرحن بن عوف عن بيه «عَن عْمَان: أنه اتم بينى تم خطْب 
فَقَالَ: إن الَقمنرَ مله سنة رَسُول الله ية وَصَاحيّيٍ وَلَكَة حَدَّث 
طعا يغبي فح الطّاء وَالُْْجَمة: فخيفت أن يستوا».وعن ابن 
جريع ان أعراببًا ناداء في منى: يا أمير المؤمنين ما زلت اصليها 
منذ رايتك عام ول رکعتين. وقد روي في تأوّل عثمان غير ذلك 
والذي ذكرنا هنا احسن ما قيل. وامًا تال عائشة فاحسن ما قيل 
فيه ما اخرجه البيهقي بإسنادٍ صحيعٍ من طريق هشام بن عروة 
عن ابيه: الها كانت ثمتلي في السفر ازبعاء فلت لها: ل 

صَلَبْت ركعتین؟ فقَالْت: يا ن اې إِنه لا ب شق علي وهو دال 
على انها تارلت: أن القصر رخصة وان الإقام لن لا يش علب 
افضل» وقد تقدَم بسط الكلام في ذلك. 

أبواب الجَمْع بين الصلاتين 

في السَفّر في وَفت إحدَاهُنًا 


۱ - عن اتس قال « کان رَسُول اللهِ ڳل إذا رَحلَ قبل أن 
إن زات قبل ان رتل صتلى القَهْر قم رب مق هلبه 
(حسم: ۳/ )۲٤۷‏ (خ: )١١١١‏ (م: .)4١/۷٠١‏ في رواُة 
لمُسلم: : «کان إا اراد ان جع بن المللائين في السَقر رر 
الظْهْرً حتى يَذحل اول رفت العَصرء تم ثم يَجْمّم ببنهُمًا. 

NT قوله:‎ 

قوله: (يَجْمَع بَيْنهّمًا) أي في وقت العصر» وني الحديث دليل 
على جواز جمع التاحير في لسر سواءٌ كان السَير مجتا آم لاء وقد 
وقع الخلاف في الجمع في السّفرء فذهب إلى جوازه مطلقا تقديًا 
وتاخيرًا كشير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء الوري 
والشافعي وأحد وإسحاق وأشهب. واستدلوا بالأحاديث الآتية 
في هذا الباب ويأتي الكلام عليها. وقال قوم: E‏ 
مطلقا إلا بعرفة ومزدلفةء وهو قول الحسن والتخعي وأبي حنيفة 
وصاحبيه. وأجابوا عمّا روي من الأخبار في ذلك بان الذي وقع 
جمع صوري وهو آنه اخر المغرب مشلا إلى آخر وقتها وعجّل 
العشاء في اول وقتهاء كذا ني الفتح. قال: وتعقبه الخطابيّ وغيره 
با الجمع رخصة» فلو كان على ما ذكروه لكان اعظم ضيقًا من 
الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأنٌ أوائل الأوقات وأواخجرها ّا لا 
يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة وسياتي المجواب عن هذا 


باب جوّازه ف 
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التعقب في الباب الذي بعد هذا الباب. قال في الفتح مؤيّدا لما 
قاله الخطابي: وأيضًا فان الأخبار جاءت صريحة با جمع في وقت 
إحدى الصلاتين وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع. 
قال: وما يرد على الحمع الصنوري جمع التقديم وسيأتي. وقال 
الليث: وهو المشهور عن مالك ان الجمع بخص ممن جد به السير. 
وقال ابن حبيبو: بخص بالسائر» ويستدل هما مما أخرجه 
البخاري وغيره عن ابن عمر قال: «كان التي ڳلا يَجْمَع بَيْنَ 
الْمَغْرب وَالْعشاء إذا جد به السَيْر. ولا قاله ابن حبيبي: با في 
البخاري ابضتًا عن ابن عباس قال: «كان سول اللَه ل َجْمَم 
بين صلاة الظْهرٍ وَالَْصرٍ إذا كان عَلى طهر سَبْر وَيَجْمَع بن 
المرب وَالْشاء» فيفيد حديث انس المذكور في الباب ما إذا كان 
امسافر سأئرًا سيرًا جا كما في هذين الحديثين. وقال الأوزاعي: 
إن الجحمع في السّفر بختص يمن له عذر. وقال امد واختاره ابن 
حزم وهو مروي عن مالكو: إنه جوز جمع التاخحير دون التقديم. 
واستدلّوا بجديث انس المذكور في الباب. واجابوا عن الأحاديث 
القاضية بجواز جع التقديم ما سياتي. 

۱1۷۲ - وهن مُا رضي اله عنه: «آن النبي اة كان في 
غزوَة توك إذا ارتَحل قبل أن تريغ الشَمْس أخر الظْهْرَ حى 
تفا ىال لاتا جي وإذا ازتحل بغذ ربغ 
الس صَلّى الظْهْرَ وَالْعَصْرَ جَميا تم سان وان إذا ارَحَل 
قبل المَغْرب أحر المرب حتى بُصَلَيهّا مَع الشاء وإذا ازتحَلٌ 
َد الْمَغْرب عَجَّل الْيِثاء فصلاهَا مَع الَْربي. روه أحْمَدٌ 
)۲٤١ /(‏ ربو داد (۱۲۰۸) رالرمنږيٰ .)٥٥۳(‏ 

11۷۳ - عن ابن عباس رضي الله عنه عن «النبي ڳ: کان 
في السقّر إذا زاقَت الس في مزل جَمَح بن اهر والْقصنر 
قبل أن يركب فإذا لم ترغ لَه في مره سار حى إذا خائت 
الْعَصْر رل فَجَمَع بين الظْهْر وَالعَصرء وإذا حَالّت لَه الْمَعْربُ في 
مزل جَمع ينها وبين الماء؛ وإذا لم جن في مله ركب حتى 
ذا كانت الْبشَاءُ رل فَجَمَم بَيْنهُّمّا. روَا خمد (۱/ ۳۹۷)ء 
وَرَوَاهُ الشافِجي »)۱۸٦/١(‏ في مناه و پوه قال فيه: «وإِذا 
سار قبل أن زرل الس حر اهر حى جنع يها ويب 
العَصر في رفت العَصره. 

4 - عن ابن ُر: «انه غيت على خض اهلو جذ ب 
اسر قاح المرب حتى غاب الق ّم زل فَجَّع هما تم 


أخبرَعُم ان رَسُول الله َة كان يَفْحَلٌ ذلك إذا جد به السَيره 2 


الترمذي بهذا اللَفّظ رَصَحَحَةٌ (٥٥٥)ء‏ وَمَعْنَاه سار الْجَمَاعَة إلا 
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ان مَاجة. 

أمّا حديث معان فاخرجه أيغتًا ابن حبّان والحاكم والدارقطني 
والبيهقي. 

قال الترمذي: حسن غريب تفرد به قتيبة. والمعروف عند أهل 
العلم حديث معان من حديث ابي الزبير عن ابي الطّفيل عن 
معان وليس فيه جمع التقديم» يعني الذي اخرجه مسلم. وقال أبو 
داود: : هذا حدیث منکرء ولیس في جمع التقدیم حدیت قائم وقال 
آہو سعید بن يونس: م حذّث بهذا الحديث إلا قتيبةء ويقال: إته 
غلط فيه وأعلّه الحاکم وطول» وابن حزم وقال: إنه معنعنٌ بيزيد 

بن آبي حبيبٍ عن أبي الطفيل ولا يعرف له عنه رواية. وقال 
أيضًا: إن أا الطفيل مقدوځ ر لاه كان حامل راية المختار وهو 
يؤمن بالرّجعة.وأاجيب عن ذلك بانه إنما خرج مع المختار على 
قاتلي الحسين» وبانه ۾ يعلم من المختار الإيمان بالرّجعة قال في 
البدر المئير: إن للحفاظ في هذا الحديث خسة أقوال: أحدها: أله 
حسن غريب قاله الترمذي. انيها: أنه عفوظ صحیځ؛ قاله ابن 
حبان. الشها: آنه منکر» قاله آبو داود. رابعها: آنه منقطع» قاله ابن 
م . حامسها: : أله موضوع» قاله الحاكم. واصل حديسث آبي 
الطّفيل في صحيح مسلم» وأبو الطفيل عدل ثقة مأمون انتهى. 

راما حديث ابن عباس فاخرجه ايا البيهقي والذارقطني» 
وروي أن الترمذي حسّنه» قال الحافظ: وكأنه باعتبار التابعة. 
وغفل ابن العربي فصحًح إسناده وليس بصحيح» لأنه من طريسق 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد الطّلب. قال 
فی آبو حاتم ضعیف ولا بحتچ بحدیثه وقال ابسن معین: ضعيف. 
وقال أحمد: له أشياء منكرة. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال 
السعدي: لا يحتح ججحدیثه. وقال ابن المديني: ترکت حدیثه. وقال 
ابن حبّان: يقلّب الأسانيد ويرفع المراسيلء ولكن له طريق اخرى 
أخرجها يجيى بن عبد الحميد الحمّاني عن أبي خالد الأهر عن 
الع ف فع م م ا ا ن با 
أخرى رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي 
اريس عن آخيه عن سليمان بن بلال عن هشام عن عروة عن 
كريب عن ابن عباس بنحوه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه 
عند الدارقطني» وفي إسناده -كما قال الحافظ- من لا يعرف. 
وفيه أيضتًا المنذر القابوسي وهو ضعيف وأخرج عبد الله بن امد 
في زيادات المسند باسنا آخر عن علي رضي الله عنه آنه کان 
يفعل ذلك. وفي الباب أيضًا عن أنس عند الإسماعيلي والبيهقي» 
وقال: إسناده. صحیح بلفظ: «كان ا الله إذا كان ِي 


سَقرٍ وزالّت الشَفْس صَلَى الظَّهْر وَالْعَصْرَ جَميعًا» وله طريق 
انر ی عا اکن اور رحو و ن دوا 
الوجه» وليس فيه: والعصر قال في اللخيص: وهي زيادة غريبة 
صحيحة الإسنادء وقد صحَحه المنذري من هذا الوجه والعلائي 
وتعجّب من الحاکم کونه لم يورده في المستدرك. وله طریق اخحری 
رواها الطّبرانيٌ في الأوسط. وئي الباب آيضًا عن جابر عند 
من حدیث طویل» وفیه: ان م ائم نی ان ؛ ثم اقام 
فصلى لَص ولم يُمل هما اء ركان أك بعد الزوال. 
وقد استدل القائلون بجواز جمع التقديم والتاخير في السغر بهذه 
الأحاديث» وقد تقدم ذكرهم. وأاجاب المانعون من جم التقديم 
عنها ما تقدّم من الكلام عليهاء وقد عرفت أل بعضها صحيح 
وبعضها حسن» وذلك يرد قول ابي داود: : ليس في جع التقديم 
حدیث قائم. وأمًا حديث ابن عمر فقد استدل به من قال 
باختصاص رخصة الجمع في السّفر من كان ساثرًا لا نازلا كها 
تقدم. وأاجيب عن ذلك با وقع من التصريح في حديث معاذ بن 
جيل في الموطًا بلفظ: «إن ابي لا أحرَ لصنلا في غزوة بوك 
خرچ مى لر امار جميعاء م دحل فم حرج فى 
المرب وَالْبشاء جميعًاء قال الشافعي في الام قوله: ٤‏ ثم دحل 
ْم حرج لا یکون إلا وهو نازل» فلمسافر آن بجمع نازلا 
ومسافرا. وقال ابن عبد البرٌّ: هذا أوف ضح دليل في الرد على من 
قال: : لا ممع إلا من جد به الستير وهو قاطع للالتباس. وحکی 
القاضي عياض أن بعضهم أول قوله: و م دحَل» اي في الطْريق 
مسافرا انم حرجا أي عن الطريق للصّلاة» ثم استبعده. قال 
الحافظ: ولا شك في بعده وكانه ية فعل ذلك لبيان الجواز» وكان 
أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس» يعني المذكور في اول الباب» 
ومن ثم قالت الشافعية: ترك المع أفضنل. وعن مالك رواية أله 
مكروه» وهذه الأحاديث تخصَّص أحاديث الأوقات التي ببّها 
جبريل وبينها الني اة للاعرابي حيث قال في آخرها: «الرَقَتُ ما 
باب جَمْع الْمُقيم لِمَطْر أو غَيْره 

٣‏ - عن ان عباس رضي الله عنهما: أن النبي ب 
صَلى بالمَدينة سَبْعًا وَنَمَانيا فهر وَالْعَصر المرب والْبشا 
متف عَلَيه. رفي لفظ لِلْجَماعة إلا الُخاري وان ماجة: :جنع 
بين الظَهر وَالَصر وَبَيْنَ المَعْرب وَالشاء بالْمَدينة من غير وف 
رلا تب ت ۱خ ۳( (م: ۷( (د: 
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۰ (ت: ۱۸۷) (ن: ۱/ ۲۹۰) قل لان عَبّاس: ما 
أرَاد بذلك؟ قال: اراد آلا ي ُحْرِجّ م مَعةٌ. 

الحدیث ورد بلفظ: ِن غير وف ولا سَفره وبلفظ: «ين 
َير وف ولا مَطّره» قال الحافظ: واعلم آنه ل بقع مجموعًا 
بالثلاثة في شيء من كتب الحديث» بل المشهور: ين غير خوف 
ولا سفرا. 

قوله: (ستنئا ماتيا آي سبعًا میا وثماتیا معا كما صرح 
به البخاريّ في رواية له ذكرها ني باب وقت المغرب. 

قوله: (ارًاد ألا بُحرج أمته) قال ابن سيّد الناس قد اختلف في 
تقييده» فروي يحرج بالياء ا لمضمومة آخر الحروف وأمّته منصوب 
على «أنَ» مفعوله» وروي تحرج بالتاء ثالشة الحروف مفتوحة» 
وضم مته على أنها فاعله ومعناه: إنما فعل ذلك لثلا يش عليهم 
ويثقل» فقصد إلى التخفيف عنهم. وقد أخرج ذلك الطّبراني في 
الأرسط والكييرء ذكره المبثمي في مجمع الزوائد عن ابسن مسعور 
بلفظ: «جَمَع رول الله ها بب ين الظهر وَالْحَصطر والْمَعْرب 
والْبشاء فقيل له في ذلك فقَالَ: صَنْعّت ذلك للا تحرج امي 
وقد ضعّف بان فيه ابن عبد القدوس وهو مندفع» لأنه ل يتكلم 
فيه إلا بسب روايته عن الضتّعفاء وتشيعه والأوّل غير قادح 
باعتبار ما نحن فيه» إذ لم يروه عن ضعيف» بل رواه عن الأعمش 
كما قال الميثمي. والثاني ليس بقدح معد به ما م يجاوز الح 
المعتبر ولم ينقل عنه ذلك. . على أنه قد قال البخاري: إنه صدوق. 
وقال آبو حاتم: : لا باس به. وقد استدل ججحديث الباب القائلون 
بجواز الجحمع مطلقًا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا وعسادة. .قال في 
الفتح: ومن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والققال الکبء 
وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث» وقد رواه في 
البحر عن الإماميّة والمتوكل على الله امد بن سليمان والمهدي 
احمد بن الحسين ورواء ابن مظقر ني البيان عن علي رضي الله عنه 
وزيد بن علي والمادي وأحد قولي الناصر وأاحد قول المنصور 
بالله ولا أدري ما صحَة ذلك فإِنٌ الذي وجدناه في كتب بعض 
هؤلاء الأئمَّة وكتب غيرهم يقضي خخلاف ذلك. وذهب الجمهور 
إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز. وحكى في البحر عن البعض أنه 
إجاع» ومنع ذلك مسندًا بانه قد حالف في ذلك من تقدم. 
واعترض عليه صاحب المنار بأنه اعتداد جخلاف حادث بعد إجماع 
الصّدر الارّل. وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأاجوبةٍ: منها 
أن ا لجمع المذكور كان للمرض وقرّاه النووي. قال الحافظ: وفيه 
نظر» لأته لو كان جمعه إا بين الصلاتين لعارض المرض لا ٠‏ صلى 


معه إلا من له نحو ذلك العذر. والظاهر آنه إل جع باصحاب» 
وقد صرح بذلك ابن عباس ني روایته. . ومنها أنه كان في غيم 
فصلى الظّهر» ثم الكشف الغيم مثلا فبان ال وقت العصر قد 
دخل فصلا‌ها. قال السّووي: وهو باطل» له ون کان فيه آدنی 
احتمال ني الظّهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. 
قال الحافظ: وكأنٌ نفيه الاحتمال مب على أنه ليس للمغرب إلا 
وقت واحد. والمختار عنه خلافه» وهو أن وقتها يد إلى العشاء 
وعلى هذا فالاحتمال قائم. ومنها أن الجمم المذكور صوري بأن 
يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أوّل وقتها. قال 
النووي: وهذا احتمال ضعيف أو باطل لته خالف للظاهر خالفة 
لا تحتمل.قال الحافظ: وهذا الذي ضحَّفه قد استحسفه القرطي 
ورجحه إمام الحرمين» وجزم به من القدماء ابن الماجشون 
والطحاوي» وراه ابن سيّد الاس بان ابا الشعثاء وهو راوي 
الحدیث عن ابن عباس قد قال به. قال الحافظ أيضًا: ويقوّي ما 
ذكر من الحمع المّوري ان طرق الحديث كلها ليس فيها تعرَّض 
لوقت الجحمع» فإمًا أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة 
عن وقتها احدود بغير عذر» وإمّا أن حمل على صفة مخصوصة لا 
تستلزم الإحراج» ويجمع بها بين مفترق الأحاديث» فالجيع 
الصّوري أولى والله أعلم انتهى. 

وتا بدن على تعيين حمل حديث الباب على المع الور 
ما اخحرجه التسائي عن ابن عباس بل بلفظ: «صَلبْت مع النبي بل 
الظْهْرَ وَالْعَّصْرَ جْمِيعًاء والَْفرب وَالْيشاءً ءَ جُميعا أخر الظهر 
وَعَجَل الْعَصْرء » وأخرَ الْمَطْرب وَعَجَل الْشاء فهذا ابن عباس 
راوي حديث الباب قد صرح بان ما رواه من الجمع المذكور هو 
الجمع الصتوري. . وتا يؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن 
دینار أنه قال: يا أبا الشعثاء اظلّه اخر الفهر وعجّل العصرء واخر 
الغرت ول المعاء؟ قال: وأنا أظته. وأبو الشعثاء هو راوي 
الحديث عن ابن عباس كما تقدم. . ومن المؤيّدات للحمل على 
الجمع الصنوريّ ما اخرجه مالك في الموطًا والبخاري وأبو داود 
والسائي عن ابن مسعود قال: : ما رایت رَسُرل الله به صَلّى 
صلا قير ميقاتةا إلا صلاّن. جنع يبن الَْفرب والبعا, 
بالق وَصَلّى الْمَجْرَ ويار قبل ميقابِها» ف 
مطلق الجمع وحصره في جمع المزدلفة مع آنه من روى حديث 
الجمع بالمدينة كما نقدم وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة 
صوري» ولو كان جمعًا حقيقيًا لتعارض روايتاه» والجمع ما أمكن 


الصير إليه هو الراجب. ومن المؤيدات للحمل على الجمع 


فنفی ابن مسعوډ 
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الصّوري آيضًا ما أخحرجه ابن جرير عن ابن عمر قال: «خرَّج 
لتا رول الله اة كان يُوحر الظَهْر رَْعَجَل العَملر بجع 
يهُمَاء ويُوَحر المرب ويُعَجَل الْمِشاءَ قَيْجْمَع نّم وهذا هو 
الجمع الصوري» وابن عمر هو تمن روى جمعه ب بالمدينة كما 
أخرج ذلك عبد الرَرّاق عنه. 

وهذه الرّوايات معينة لما هو المراد من لفظ: «جمع؛ لما تقرّر في 
الأصول من أن لفظ: جَمَع بَيْنْ الظَهْرٍ وَالَْصلر» لا يعم وقتها 
كما في ختصر المنتهى وشروحه والغاية وشرحها وسائر كتب 
الأصول» بل مدلوله لخة الهيئة الاجتماعية» وهي موجودة في جع 
التقديم والتاحير والجحمع الصّوري» إلا أله لا يتناول جميعها ولا 
اثنين منهاء إذ الفعل اغبت لا يكون عامَّا في أقسامه كما صرح 
بذلك أئمّة الأصول فلا يتعيّن واحد من صور الجمع المذكسور إلا 
بدليل» وقد قام الدّليل على أن الجمع المذكور في الباب هو الجمع 
الصوري فوجب المصير إلى ذلك. وقد زعم بعض المتاخرين أنه¿ 
يرد الجمع الصوري في لسان الشتارع وأهل عصره» وهو مردود با 
ثبت عنه إل من قوله للمستحاضة: «وإن فوت عَلى أن وري 
لَه وََُجَلي العَصْرَ قيلي جين بين الصلاتيِن وَبفة 
في المَغْربٍ والشاء» وما سلف عن ابن عباس وابن عمر. وقد 
روي تعن اطا أنه لآ يصح حل ابحم المذكرو اق الباب عي 
ا لجمع الصّوري لأنه يكون أعظم ضيقا من الإتيان بكلّ صلاة قفي 
وقتهاء لان أوائل الأوقات وأواخرها ما لا يدركه الخاصّة فضلاً 
عن العامة ويجاب عنه أن الشارع قد عرف أمَته أوائل الأوقات 
وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيان» حتى أنه عيّنها بعلاماتي 
حسيّة لا تكاد تلتبس على العامة فضلا عن الخاصة» والتخفيف 
في تأحير إحدى الصلاتين إلى آحر وقتها وفعل الأولى في أوّل 
وقتها متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتها كما 
کان ذلك ديدنه اة حتى قالت عائشة: ما صلی صَلاة لاجر 
ويها مرن حى فَبَضنَة الله تَعَالّى» ولا يشك منصف أن فعل 
الان دفة راشررج لها اعت من انه رايس 
وبهذا يندفع ما قاله الحافظ في الفتح: أن قرله با إلا ترج 
أمبي» يقدح في حله على الجمع الصّوري لان القصد إليه لا 
يخلو عن حرح» فإن قلت: الجمع الصوري هو فعل لكل واحدة 
من الصلاتين امجموعتين في وقتها فلا يككون رخصة بل عزيمة» 
فاي فائدة في قوله با ئلا تحرج أمَّّي؛ مع شمول الأحاديث 
المعيّنة للوقت للجمع الصّوري» وهل حمل الجمع على ما شملته 
أحاديث التوقيت إلا من باب الاطراح لفائدته وإلغاء مضمونه 


قلت: لا شك أن الأقرال الصادرة منه ية شاملة للجمع 
الصوري كما ذكرت» فلا يصح أن يكون رفع الحرج منسوبًا إليها 
بل هو منسوب إلى الأفعال ليس إلا لما عرفناك من أنه ية ما 
صلى صلاة لآخر وقتها مرّتين» فربّما ظنَّ ظانّ أن فعل الصّلاة في 
اول وقتها متحتم لملازمته با لذلك طول عمره فكان في جمعه 
جمعا صوريا تخفيف وتسهيل على من اقتدى بمجرد الفعل. وقد 
كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال» ولهذا «امتّنع 
الصَحَابةُ رضي الله عنهم من تخر بذهم بوم الْحُدَييَةٍ بَعَدَ أن 
أمرَمُم بلا بالنخر حى دحل ية على أم سَلمَة مَفمُومًاء 
شارت عَلَبهِ بان نخر وَيَذْعُوَ الْحَلاق بلق لَه فل فنَحَرُوا 


أجْمّع ركاذا هكون عَمّا من شيدة تَرَاكم بغضهم عَلّى بض 


حال الْحَلّق». وما يدل على أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز إلا 
لیل مارت لی م ن ا م ي ر ن 
ER E‏ 
قاله الترمذي في آحر سنه في كتاب العلل منه ولفظه: جيع ما في 
کتابي هذا من الحديث هو معمول په» وٻه أخذ بعض آهل العلم» 
ما خلا حديثین: حديث ابن عبّاس: أن النبي با جَمَع بشن 
الفهر وار بالْديتق المرب وَالثاء من عبر وف ولا 
سَفّره وحديث أله قال :١إا‏ شرب الْخَْرَ فاجْلدوه إن عاد 
يالاب اتوه انتهی. 

ولا يخفاك أن الحديث صحيح» وترك الجمهور للعمل به لا 
یقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به. وقد أخذ به 
بعض أهل العلم كما سلف وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه م 
يأحذ به أحد» ولكن قد أثبت ذلك غيره» والابت مقدم» فالأولى 
التعويل على ما قدّمنا من أن ذلك الجمع صوري» بل القول 
بذلك متحتم لما سلف. وقد جمعنا في هذه المسألة رسالة مستقلة 
سمًيناها: تشنيف السّمع بإبطال اة الجمم» فمن أاحب الوقرف 
عليها فليطلبها. قال المصتف رحه الله تعالى بعد أن ساق حديث 
الباب ما لفظه: قلت: وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر 
وللخوف وللمرض» وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير 
عذر للإجاع ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه وقد 
صح الحديث في الجمع. للمستحاضة» والاستحاضة نوع مرض. 
ولالك في الموطًا عن نافع: أنٌ ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين 
الغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وللأثرم في سننه عن أبي 
سلمة بن عبد الرّحن أنه قال: «مِنَ السَنَة إذا كان يوم مَطِير أ 
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يُجْمع بين الْمَعْربٍ وَالْشاء انتھی. 
اب جنع باذان وإقامتين من غير قطن يننا 

11۷1 - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: «أن الي ب صلی 
المرب وَالْثَاءَ بالْمُزلفة جَميعا كل ادو مِنْهُّما باقاة ولم 
سبح ببنهُمَاء ولا على أثر رَاجِدة منهُمّاء. راء البْخاري 
(۱۰۹۲) وَالنْساتيٌ (۲۹۱/۱). 

11۷Y‏ - وَعَن جَابر رضي الله عنه «أن النبي ية صَلّى 
الصلاتين بعَرفة بأذان واحد وإقامتين» وأنى الْمرْدَلِفَة فصَلّى بها 
رب الت بان راج رانا لم فسن ها م 
اضلطْجّع حتى طلم الْقَجْر. مُحتَصر لأخْمَد (۳/ )۳۲١‏ ولم 
(۱۲۱۸) والنساتيٌ .)۱٤۳ /٥(‏ 

۸ - وَعَن أسَامَة رضي الله عنه: «أن الي ية نّا جاء 
المزدَلقة رل رضنا اسيع التو َم أقيمَت الملا فُصلى 
تنرب م اخ کن انان تیه في مارب ف م أُقيمَت الْيشَاءُ 
فْصَلاها ولم يُصَل هما شيئًا. متف عَلَبْهِ (حم: ۲۹۳/۰) (خ: 
۲ (۱۲۸۹)ء رفي لَمْظ: « رکب حَتّی جنا الْمرْدَلِمة اقام 
المرب تُم اناخ الناس في منازهم» وَلّم بُحلا حتى أقَام الْشَاءَ 
الجر فصَلّى تم حَلّوا رَوَاهُ اخمَذ وَصُللِم. وَفِي لَفْظ: «أتى 
المرْدَلِفة فصوا المرب تم حَلوا رحَالَهّم وَأعََّة تم صَلّى 
الْبشاه. روء أحْمَدُ وَحُرّ حْجَّة في جواز التفريق ين 
المَجْمُوعتين في رقت الفانية. : 

قوله: (صنلى الْمَذْرب والْمشاء) في رواية للبخاري: «جَمَع 
النبي إلا لغرب والْيشاء وني رواية له «جَمَح بين المرب 
والعشاء. 

قوله: (بإقامة) م يذكر الأذان وهو ثابت في حديث جابرٍ 
e‏ وني حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري 

بلفظ: «فاتيتا الْمْر دَلِفَةَ جين الآذان بالْعَتَّمَةٍ أو ريا مِن ذلك فَامَرَ 

ر فاذَنَ اقام م صلى المرب الحديث. 

قوله: (ولّم يُسَبَّح ببنَهّمَا) اي ل يتنقل بين صلاة لغرب 
والعشاء ولا عقب كل واحدة منهما. قال في الفتح: ويستفاد منه 
أنه ترك النفل عقب المغفرب وعقب العشاء» ولا لم يكن بين 
الغرب والعشاء مهلة صرح بانه لم يتنقل بينهماء بخلاف العشاء 
فإنه يحتمل أن يكون الراد أنه م يتنفل عقبهاء لكنه تنفل بعد ذلك 
في أثناء الليل. ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشاءين عنهما. 
ونقل ابن المنذر الإجاع على ترك التطوع بين الصّلاتين بالزدلفة 


لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين الغرب والعشاء بالمزدلفة 
ومن تنل بینھما م يصح أله جع بینهما. ویعکر على نقل الاتفاق 
ما في البخاري عن ابن مسعود «أنة صَلَّى الْمَغْرب بالمُزدلفة 
صلی ھا کین تم دعا بی ابه فی نم مر بالآدّان 
والإقَامَة ثُمّ صْلّى الْيشاء. وقد اختلف أهل العلم في صلاة 
الافلة في مطالق السفر. قال الووي: قد اتف الفقهاء على 
استحباب النوافل المطلقة في السفر. واختلفوا في استحباب 
النوافل الراتبةء فتركها ابن عمر وآخرون» واستحبًها الشافعي 
وأصحابه والجمهور. ودليلهم الأحاديث العامة الواردة في ندب 
مطلسق الرّواتب» وحديث صلاته ية الضتحى في يوم الفتح 
وركعتي الصّبح حين ناموا حى طلعت الشّمس» وأاحاديث أاخر 
صحيحة ذكرها أاصحاب السّنن» والقياس على النوافل المطلقة. 
وما ئي الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: «صَحبْت التي بها فلم 
ار ّح في لقره وني رواية «صحبت رَسُول الله ل ركان لا 
يزيد في السَفر عَلّى رَكَعَتَيْن وًأبا بكر وَعُمَرَ وَعْمًان كذلك» فقال 
النووي: لعل الي هة كان يصلّي الرّواتب في رحله ولا يراه ابن 
عمرء فن الافلة في البيت أفضلء» ولعلّه تركها في بعض الأوقات 
تنبیهًا على جواز تركها وأمّا ما بحت به القائلون بتركها من انها 
لو شرعت لكان تام الفريضة أولى. فجوابه أن الفريضة متحتمة 
فلو شرعت تامَّة لتحتم إتمامها. وآمَّا النافلة فهي إلى حيرة 
الكلّف» فالرًفق به أن تكون مشروعة ويتخيّر» إن شاء فعلها 
وحصّل ثوابهاء وإن شاء تركها ولا شيء عليه. وقال ابن دقیق 
العيد: إن قول ابن عمر «فكان لا يزيد في السفَر عَلّى رَكَمتَيْن» 
تمل أله کان لا يزيد في عدد ركعات الفرض» ويجثمل آنه كان 
لا يزيد تفلا ويحتمل اعم من ذلك. قال في الفح: ويد على 
الثاني رواية مسلم بلفظ: : «صَحْت ابن عُمَرَ فِي طريق مَكة 
صلی لَنا الفَهرَ ركعَتيْنء »م قبل وأقبنّا مَحَهٌ حى جَاء رَحلَهُ 
وَجَلَسًا مَعَه فَحانّت مه اة فَرأى اسا اما فَقَال: و 
هَرلاء؟ فُلْت: يبون قال: لو كت مُسبَّحًا لانَْت» ثم ذكر 
الحديث قال ابن القيم في الهدي: وکان من هديه ب في سفره 
الاقتصار على الفرض» ولم بحفظ عنه أنه ية صلى سنة الصَّلاة 
قبلها ولا بعدها إلا ما كان من سنَّة الوتر والفجر» فإنه م يكن 
یدعھا حضرًا ولا سفرًا انتھی. 

وتعقبه الحافظ با أخرجه أبو داود والترمذي من حديث البراء 

بن عازب قال: «سسَافرت مع النبي ڳل اة عر سقرا ّم ار 
ترك ركَعيْن إذا راغت الشَمْس قبل الظَهر» قال: وکانه م يشت 
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عنده» وقد استغربه الترمذي» ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا. 
وقد حله بعض العلماء على ستة الرّوال لا على الرًاتبة قبل 
الظهر انتهى. 

وقد ذكر ابن القيم هذا الحديث الذي تعقبه به الحافظ في 
الهدي في هذا البحث وأجاب عنه وذكر حديث عائشة: أن الي 
كان لا دع ارا قبل اهر وركَتينٍ بغدها»» واجاب عنه. 
واعلم آنه لا ب من حمل قول ابن عمر: «فلسم أره يسبّح؟» على 
صلاة السنة» ولا فقد صح عنه أله كان يسبّح على ظهر راحلته 
حیٹ کان وجهه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «كان التي 
اة بُمَلّي في السَقَرٍ عَلّى رَاحلمه حَبْث تَوَجَهّت به» وني 
الصحيحين عن عامر بن ربيعة: «أنة رأى النبي بل يُصلّي 
السَبْحَة باللّيل فِي السَفر عَلّى طهر رَاسلَيَوِه» قال في الهدي: وقد 
سثل الإمام احمد عن التَطرّع في السفر فقال: أرجو أن لا يكن 
بالتطرّع في السفر باس. قال: وروي عن الحسن أله قال: كان 
أصحاب رسول الله ا يسافرون ی 
وبعدها. قال: وروي هذا عن عمر وعلسي وابن مسعود وجابر 
وانس وابن عباس وابي ذر. 

قوله: (باذان واد وَإِقَامَتيْن) فيه ان السّنة في الجمع بين 
الصلاتين الاقتصار على أذان واحد» والإقامة لكل واحدة من 
الصلاتين. وقد أخرج البخاري عن ابن مسعودٍ أنه أمر بالأذان 
والإإقامة لكل صلاةٍ من الصلاتين المجموعتين مزدلفة. قال ابن 
حزم: : ۾ نجده مروا عن التي ب ولو ثب ثبت لقلت به. ثم أخرج 
من طريق عبد الرَرّاق عن آبي بکر بن عياش عن أبي إسحاق في 
هذا الحديث. قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفر بن محمد بن 
علي فقال: : آم نحن آهل البيت فهكذا نصنع قال ابن حزمٍ: وقد 
روي عن عمر من فعله وأخرجه الطحاوي باسناڊ صحیح عنه» 

ثم تأرله بانه حمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فاذن هم 
لیجتمعوا لیجمع بهم. قال الحافظ: ولا بخفی تکلفه» ولو تأتی له 
ذلك في حقّ عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم لاس حجَّتهم ل 
يتات په ي احق اين متوو وقد ذهب إلى أن المشروع أذان واحدٌ 
في الجمم وإقامة لكل صلاةٍ الشافعي في القديم» وهو مروي عن 
أحد وابن حزم وابن اماجشون» وقرًاه الطّحاوي وإليه ذهبت 
الهادوية. وقال الشافعي ني الجديد والتوري وهو مروي عن آحمد: 
إله بجمع بين الصّلاتين بإقامتين فقط» وقسّك الأرّآلون بحديث 
جابر المذكور في الباب» وتمسّك الأخحرون بحديث أسامة المذكور 
في الباب أيضًاء لأنه اقتصر فيه على ذكر الإقامة لكل واحدة من 


الصلاتين. والحق ما قاله الأوّلون لان حديث جابر مشتمل على 
زيادة الأذان وهي زيادة غير منافية فيتعين قبوها. ّ 

قوله: (تُمٌ أناخ كل إِنْسَّان بَعِيرَةٌ) فيه جواز الفصل بين 
الصتلاتين الجموعتين ثل هذاء وظاهر قوله: «وَلّم يلوا حَنّى 
اقام الْبِثاءٌ الأجِرة فصَلّى ت حَلَوا» المنافاة لقوله في الرّواية 
الأخرى: م حَلوا رحَالَهُم عة عَتَّة تُمٌ صَلّى الْعِشاء؛ فإن أمكن 
الجمم إِمَا بأنه حل بعضهم قبل صلاة العشاء وبعضهم بعدها أو 
بغير ذلك فذاك وإن لم يكن فالرّواية الأولى أرجح لكونها في 
صحیح مسل ولم يرجًحها أيضًا الاقتصار في الرّواية المتفق عليها 
على محرد الإناخة فقط. 
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ابوا ىة 
e‏ 


۹ - عن ان موو رضي اله عه أن الي #6 قال 
قوم لفون عن الجُمُئة: : قد هَمَمْت أن آمُرَ رَجُلا يُصَلّي 
بالناس» د م حرق على رجال قَحْلَمُون عن الْجُمُعَةٍ بوهم روه 
خد )١ ٠۲/۱(‏ وَمُنْلِمٌ .)٠٥۲(‏ 

4 وَعَن أبي هريره وان عُمَرَ هما سيا الي‎ - ٠ 
يمول على أعواد منبّره: هين أفرم عن وذعهم الْجُمُعَات أو‎ 
وروا اخم (۲/ ۸۲) وَالنْسائي (۸۹-۸۸/۳) ِن‎ )( 
حاريث ابن عَمَرَ وان عَبّاس.‎ 

رو اي لوار وا م دان 
رول الله لل قَال: من نرك لات جَُم تاوا َع الله على 
قلّبه». روَا الْحَْسَّةَ (حم: ۳/ )٤۲٤‏ (د: )٠٠١۲‏ (ت: )٠٠١‏ 
(ن: ۸۸/۳) (ه: )۱۱۲١‏ وَلأخمّد وان مَاجَة مِنْ حَاریث جابر 

حديث أبي الجعد: أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم والہڙار. 
وصخحه ابن السکن. 

وأبو الجعدء قال الترمذي عن البخاري: لا أعرف اسمه 
وکذا قال بو حاتم وذكره الطّبراني في الکن من معجمه» وقيل: 
اسمه أدرع» وقيل جنادةء وقيل: عمرو. وقد اختلف في هذا 
الحديث على أبي سلمةء فقيل: عن أبي الجعد. قال ال حافظ: وهو 
الصحيح» وقيل عن أبي هريرة وهو وهم» قاله الدارقطني في 
العلل ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة وهو حسن وقد اختلف 
فيه. وحديث جابر الذي أشار إليه المصنف رجه الله أخرجه أيضًا 
الساتيّ واين خزية والحاكم بلفظ: من ترك الجُمُمَة لاا ِن 
َبْرٍ ضرُورَءٍ طبع على قلبوه قال الدارقطني: انه اس في 
أبي الجعد. وجار حديث آخر بلفظ: إن الله افْتَرّض عَلَيكم 
ْج في شهركُم ڌا َم ترا اميخقاًا بها ونَهَاونًا الا فل 
جَمَم الله له ْله الا ولا بَارَلك الله لَه ألا ولا صَلاة له 
أخرجه ابن ماجه» وني إسناده عبد الله البلوي وهو واهي 
الحدیث وآخرجه البزار من وجه آخر وفيه علي بن زيد بن 
جدعان. قال الدارقطني: إن الطريقين كليهما غير ثابت. وقال ابن 
عبد البرّ: هذا الحديث واهي الإسناد انتهى. 

وني الباب عن ابن عمر حديث آخر غير ما ذكر المصنف عند 


الطّبرانيّ في الأوسط بلفظ: إن رسول الله إل قال: «ألا عَسّى 
احذ منكُم أن يتخ الضنبئة من اعنم على رأس ملين أو ُلائة 
تأي الْجُمُعَة فلا شهدا تلاا مَيَطْبَعٌ الله على فَأْبو» وسيأتي نحوه 
في الباب الذي بعد هذا من حديث أبي هريرة. والضتّبنة الاد 
المعجمة ثم باءٌ موحدة ساكنة ثم نون: هي ما تحت يدك من مال 
أو عيال. وعن ابن عباس حديث آخر غير الذي ذكره الملصنف 
عند أبي يعلى الموصلي: من ترك تلات جم ماليا مذ بذ 
الإسْلام وَرَاءَ ظَهّرو» هكذا ذكره موقوفاء وله حكم الرّفع» لأنٌ 
مثله لا يقال من قبل الرّاي كما قال العراقي. وعن سمرة عند 
ابي داود والنسائي عن التي ڳلا من ترك الْجْمُعة من غير عذر 
ََْصدَق بدينار فإ لم جذ فصف ينار؛. . وعن أسامة بن زير 
عند الطّبرانيّ ني الكبير قال: قال رسول الله : من ترك تّلاث 
جُمم من غير عُذر كيب من الْماِقين وفي إسناده جابر الجعفي» 
وقد فف الهو رهن ان ند الد يل فى م الروسن 
قال: قال رسول الله ها: «ن ارك لات جُمع منرالبات من غَبرٍ 
عدر طبع الله على قله . وعن عبد الله بن أبي أوفى عند 
الطّبرانيٌ في الكبير قال: قال رسول الله :من ممع النْدَاءٌ يوم 


ا لجمُعَة ولم بأنهّاء تم سَيع الندَاءَ ولم بها طبع على فلب فَجُمِلَ 


قب منافِق». قال العراقي: 
کد ادق خی طويل فيه «أناس يُحبّون اللبْنَ وَيْحْرْجُون ِن 
الْجّْمَاعَات ويذعون الجُمُعَّاتي وفي إسناده ابن فميعة. وعن بي 


وإسناده جید. وعن عقبة بن عام 


قتادة عند أحمد أيضنًا نحو حديث جابر الأوّل. وعن كعب بن 
مالكو عند الطبرانيّ في الكبير بنحو حديث أبي هريرة واإبن عمر 
المذكور في الباب. 

قوله: (يَتَحْلْمُون عن الْجُمُعَة) قال في الفتح: قد اختلف في 
تسمية اليوم بالجمعة مع الفاق على أله كان يسمّى في ا جاهاية: 
العروبة» بفتح العين وضم الرّاء وبالموحَدة» فقيل: : سمي بذلك 
لأنّ كمال الخلق جمع فيه ذكره أبو حذيفة عن ابن عباس وإسناده 
ضعيف. وقيل: لان حلق آدم جمع فيه. ورد ذلك من حديث 
سلمان. عند أحمد وابن خزية وغيرهماء وله شاهد عن أبي هريرة 
ذکره ابن ابي خاتم موقوفا باسناو قوي واحمد مرفوعًا باسنا 
ضعيف» وهذا أصح الأقوال. ويليه ما أخحرجه عبد بن ميا عن 
e o‏ 
زرارة وكانوا يسمّونه يوم العروبة» فصلى بهم وذكرهم فسموه 
الجحمعة حين اجتمعوا إليه. وقيل: لان كعب بن لؤي كان بجمع 
قومه فيه ویذکرهم ويأامرهم بتعظيم الحرم» ومخبرهم باه سیبعث 
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منه نيّ. روى ذلك الزبير في كتاب التسب عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف مقطوعاء وبه جزم الفراء وغيره. وقيل: إن قصيا 
هو الذي كان جمعهم» ذكره ثعلبً في أماليه. وقيل: سمي بذلك 
جي الاس للصّلاة فيه» وبهذا جزم ابن حزم فقال. 

: إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية وأنه كان يسمّى: يوم 
العروبة. 

قال الحافظ: وفيه نظرء فقد قال اهل اللَغة: إن العروبة اسم 
قدیم كان للجاهلية. 

وقالوا في الجحمعة: هو يوم العروبة فالظاهر أنهم يروا أسماء 
الأيام السبعة بعد أن كانت تسمَى: أوّل أهون. 

جبار دبار مؤنس عروية شبار قال الجوهري: وكانت العرب 
تسمّي يوم الاثنين: أهون» في أسمائهم القدية» وهذا يشعر باتهم 
احدثوا ها اسمًا وهي هذه التعارفة كالسّبت والأحد... إلخ. 
وقيل: إن أل من سمّى الجمعة العروبة كعب بن لؤي» وبه جزم 
بعض أهل اللغة 

والجمعة بضم الميم على المشهور وقد تسكن» وقرأ بها 
الأعمش» وحكى الفرّاء فتحهاء وحكى الرَجاج كسرها. 

قال النووي: ووجّهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها 
كما يقال: همزة ولزة» لكثير الممز واللّمز ونحو ذلك. 

قوله: (لَقَدْ هَمَْت... إلَّخ) قد استدل بذلك على أن الجمعة 
من فروض الا عيان 

وأجيب عن ذلك بأجوبة قذمنا ذكرها في أبواب الجماعة» 
وسياتي بيان ما هو الحق. 

قوله: (وذعهم) آي ترکهم. 

قوله: أ لَيَحْيِمَنٌ الله تعَالى). 

الختم: الطبع والتغطية. 

قال القاضي عياض: اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثررًاء 
فقيل: هو إعدام اللطف واسباب الخير. 

وقيل: هو خلق الكفر في صدورهم» وهو قول اكثر متكلمي 
اهل السَنةء يعني الأشعرية وقال غيرهم: هو الشهادة عليهم. 
وقيل: هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم ليعرف بها الملائكة 
من يدح ومن يذم. 

قال العراقي: والمراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب 
منافق» کما تقدّم في حدیث ابن ابي اوفی» وقد قال تعال في حقّ 
امنافقين: «قَطبع على فُلوبهم فَهُم لا يفْقَهُون). 

قوله: (تلاث جُمّم) يجتمل أن يراد حصول الترك مطلقا سواء 


توالت الجمعات أو تفرّقت» حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع 
الله تعالى على قلبه بعد النّالثة وهو ظاهر الحديث» ويحتمل أن 
يراد ثلاث جمع متوالية كما تقدم في حديث أنس» لان مرالاة 
الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة. 

قوله: (تَهَاونا) فيه ان الطّبع المذكور إنما يكون على قلب من 
ترك ذلك تهاوناء فينبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث 
المقيّد بالتهاونء وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيّدة بعدم 
العذر كما تقذم. : 

وقد استدل بأاحاديث الباب على أن الجمعة من فروض 
الأعيان. 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين. وقال ابن 
العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمّة. وقال ابن قدامة في المغني: 
امم المسلمون على وجوب الجمعة. وقد حكى الخطابي الحخلاف 
في أنها من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات» وقال: قال 
أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفايات» وذكر ما يدل على أن 
ذلك قول للشافعي» وقد حكاه المرعشي عن قوله القديم» قال 
الدارمي: وغلطوا حاكيه. وقال أبو إسحاق المروزي: لا جوز 
حكاية هذا عن الشافعي» وكذلك حكاه الرّوياني عن حكاية 
بعضهم وغلطه. قال العراقي: نعم هو وجه لبعض الأصحاب. 
قال: وامّا ما اعاه الغطابي من أن أكثر الفقهاء قالوا: إِنّ الجمعة 
فرض على الكفاية ففيه نظرء فإنّ مذاهب الأئمَة الأربعة متفقة 
على انها فرض عین لکن بشروط يشترطها آهل كل مذهبٍ. قال 
ابن العربي: وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنةء ثم 
قال: قلنا: له تأويلان: أحدهما: أن مالگا یطلق السنة على 
الفرض: ٍ 1 

الثاني: أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركها فيه ساثر 
الصتلوات حسب ما شرعه رسول الله ية وفعله المسلمون» وقد 
روی ابن وهب عن مالك: «عَزية الْجُمُعَةٌ على كل من سَْع 
النداء» انتهى. 

ومن حملة الأدلّة الدَالة على أن الجمعة من فرائض الأعيان 
قول الله تعالى: (إذا ودي للصَلاة من يوم الْجُمَُة فَاسْعَوا). 
ومنها حديث طارق بن شهاب التي في الباب الذي بعد هذاء 
ومنها حديث حفصة الآتي أيضًا. 

ومنها ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة: آنه سمع 
رسول الله ڳل يقول: «لْحْنْ ارون السابقّون يَوْم ايام بيد 
اهم ووا لكاب من قبلتء ثم هذا بومهُم الذي رض الله 
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الى عَلَبهم وَاحتَلَمُوا فيه فَهّذانا الله تَعَالّى لَه فالناس نّا َع 
فيه» الحدیث. 

وقد استنبط منه البخاري فرضيّة صلاة الجمعحة وبوّب عليه 
باب فرض الجمعة» وصرّح النووي والحافظ بأنه يدل على 
الفرضيّة» قال لقوله : «فرَّض الله على عَلَيْهم فَهَدَانا لَه فان 
التقدير: فرض عليهم وعليناء فضلوا وهدينا. وقد وقع عند مسلم 
في رواية سيان عن آبي الرناد بلفظ: «كيب عَلَيْنّا» وقد أاجاب 
عن هذه الأدلّة من م يقل بأّها فرض عين بأجوبة: اما عن 
حديث أبي هريرة الذي ذكره الصف فيما تقدَم في الجماعة. وما 
عن سائر الأحاديث المشتملة على الوعيد» فبصرفها إلى من ترك 
الجمعة تهاونا حملاً للمطلق على المقيّدء ولا نزاع في أن التّارك ها 
تهاونا مستحق للوعيد المذكورء وإْما التزاع فيمن تركها غير 
متهاون وأمَّا عن الآية فما يقضي به آخرهاء أعني قوله: (ذَلِكُم 
حير كم من عدم فرضيَة العين.وأمًا عن حديث طارق فما قيل 
فيه من الإرسال وسياتي.وامًا عن حديث أبي هريرة الآخر فبمنع 
استلزام افتراض يوم الجحمعة على من قبلنا افتراضه علينا وأيضًا 
ليس فيه افتراض صلاة الجمعة عليهم ولا علينا. وقد ردت هذه 
الأجوبة بردود والحق أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع 
النداءء ولو ل يكن في الباب إلا حديث طارق وام سلمة الآتيين 
لكانا ما تقوم به الحجّة على الخصم. والاعتذار عن حديث طارق 
بالإرسال ستعرف اندفاعه. وكذلك الاعتذار بان مسجد الني ا 
کان صغيرا لا يتسع هو ورحبته لكل السلمین» وما كانت تقام 
الجمعة في عهده إلا بامره إلا في مسجده» وقبائل المرب كانوا 
مقيمين في نواحي المدينة مسلمين ولم يؤمروا بالحضور مدفوع بان 
تخلف المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به وأمر رسوله 
والتوعد الشديد لمن م يحضر لا يكون حجَة إلا على فرض تقريره 
ل للمتخلفين على تخلّفهم واختصاص الأوامر من حضر جمعته 
اة من المسلمين» وكلاهما باطل. ما الأوّل: فلا يصح نسبة 
التقرير إليه بعد همه بإحراق المتخلفين عن الجمعة وإخباره بالطّبع 
على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقين. وأمّا الثاني: فمع كونه 
قصرًا للخطابات العامة بدون برهان» تردّه أيضًا تلك التوعدات 
للقطع بانه لا معنى لتوعَّد الحاضرين ولتصريحه ية بان ذلك 
الوعيد للمتخلفين» وضيق مسجده ية لا يدل على عدم الفرضية 
إلا على فرض أن الطّلب مقصور على مقدار ما يتسع له من 
الناس أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه وني سائر 
البقاع» وكلاهما باطل. أمّا الأول فظاهرء وما القاني فكذلك 


أيضنًا لإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلاً وشرعًا لا يقال عدم 
أمره بل بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب لأنا 
نقول: الطْلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد 
من أفراد المسلمين» ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده ب لا يميكنه 
الوفاء بجا طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره» وما لا يتم الواجب 
إلا به واجب كوجوبه» كما تقرّر في الأصول. 


i2 ge ‫ِ‏ ہے 0 و‌ 
اب مَن تجب عليه ومن لا تجب 


۲ - عن عبد الله ن عَمْرو رضي الله عنه عن النبي يا 
قال: «الْجُمَُة على مَن سَّمِع النْدَاء. رَوَاهٌ و داد )٠٠١١(‏ 
والدَارَفُطيي )١/۲(‏ وَقّالّ فيه: «إنْمَّا الْجُمُعَةٌ على مَن سبع 
النذا. 

الحديث قال أبو داود في السّنن: رواه جماعة عن سفيان 
مقصورًا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة 
انتھی. 

وني إسناده محمد بن سعير الطائفيٌ» قال المنذري: وفيه مقال. 
وقال في التقريب: صدوق.وقال آبو بکر بن ابي داود: هو ثقة» 
قال: وهذه سنة تفرد بها أهل الطّائف انتهى. 

وقد تفرد به محمد بن سعیاږ عن شیخه ابي سلمة» وتفرد به 
أبو سلمة عن شيخه عبد الله بن هارون»ء وقد ورد من حديث 
عبد الله بن عمرو من وجه آخر أخرجه الدارقطني من رواية 
الوليد عن زهير بن حمًار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا» والوليد وزهيرٌ کلاهما من رجال الصتحيسح. قال 
العراقي: لكنْ زهيرًا روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد 
والوليد مدلس وقد رواه بالعنعنة فلا يصح ورواه الدّارقطني أيضًا 
من رواية حمّد بن الفضل بن عطية عن حجَاج عن عمرو بن 
جداء والحجَاج هو ابن أرطاة» وهو مدلس مختلف في الاحتجاج 
به. ورواه أيضًا البيهقي من حديث عمرو بن شعيبٍِ عن أبيه عن 
جدّه مرفوعًا. والحديث يدل على أن الحمعة لا تجب إلا على من 
سح التداء» وإليه ذهب الشّافعيٌ وأحد وإسحاق» حكى ذلك 
الترمذي عنهم» وحكاه ابن العربي عن مالك وروي ذلك عن 
عبد الله بن عمرو راوي الحديث. وحديث الباب وإن كان فيه 
امقال التقدّم فيشهد لصحته قوله تعالى: إذًا ودي لِلصَلاة من 
بوم الْجّمُعَةَ4 الآية. قال النووي في الخلاصة: إن البيهقيٌ قال: له 
شاهد فذکره بإسناد جید. قال العراقي: وفيه نظر. فال: ويغني 


عنه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: «أتى النبي با 
رَجُل أعمى فقال: بَا رَسُول الل ليس لي قايد مودي إلى 
الْمَْجب فستال رَسُول الله ية أن يرخص له قصلي في بيه 
قرخ ص لَه فَلَّمّا وَلّى دَعَاهٌ فَقَال: هَل تَسْمَع الندَاءَ بالصلاة؟ قال: 
عَم قال: فاجب» وروی نحوه آبو داود بإسناڊ حسن عن ابن آم 
مكتوم» قال: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في 
خصوصية المجمعة أولى والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو 
التداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد لله الذي كان في زمن 
النبرّة لا الواقع على المنارات فاه مححدث كما سيأتي. وظاهره 
عدم وجوب الجحمعة على من لم يسمع النداء» سواءٌ كان في البلد 
الذي تقام فيه الجمعة أو خارجه. وقد اذعى في البحر الإجماع 
على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها واستدل لذلك بقوله: 
إذا م تعتبره الآيةء وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسّعي فيها 
بالّداء لما تفرّر عند أثمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاي 
والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصر الذي تقام فيه 
الجمعة ومن خارجه» نعم إن صح الإجماع كان هو الدّليل على 
عدم اعتبار سماع النداء لمن في موضع إقامة الجمعة عند من قال 
بحجية الإجماع. وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي 
ومالك وأحد بن حنبل آنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن 
لم يسمعوا التداء. وقد اختلف أهل العلم فيمن كان خار جا عن 
البلد الذي تقام فيه الجمعة» فقال عبد الله بن عمر وأبو هريرة 
وأنسٌ والحسن وعطاءٌ ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي والإمام 
يحي إنها تجب على من يؤويه اليل إلى أهلهء والراد أنه إذا جع 
مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأوّل الليل. واستدلوا 
ما أحرجه الترمذي عن أبي هريرة أن اللي ية قال: «الْجْمْمَةٌ 
عَلَّى من واه اليل إلى أهله». قال الترمذي: وهذا إسناد ضعيف 
إنما يروى من حديث معارك بن عاو عن عبد الله بن سعيا 
المقبري» وضعّف يحيى بن سعيار القطّان عبد الله بن سعياد 
المقبري في الحديث انتهى. 

وقال العراقي: إنه غير صحيح فلا حجَّة فيه. وذهب المادي 
والناصر ومالك إلى نها تلزم من سمع النداء بصوت الصيت من 
سور البلد. وقال عطاء: تلزم من على عشرة أميال. وقال 
الرّهري: من على ستة أميال. وقال ربيعة: من على أربعة» وروي 
عن مالك: ثلاثة. وروي عن الشافعي: فرسخ» وكذلك روي عن 
أحمد. قال ابن قدامة: وهذا قول أصحاب الرّاي. وروي في البحر 
عن زيد بن علي والباقر والمؤید بالل وأبي حنيفة وأصحابسه آنھا 


لا تجب على من كان خارج البلد. وقد استدل بحديث الياب على 
أن الجمعة من فروض الكفايات حتى قال في ضوء النهار: إنه 
يدل على ذلك بلا شك ولا شبهة. ورد بأنه ليس في الحديث إلا 
أنها من فرائض الأعيان على سامع النداء فقطء وليس فيه أنها 
فرض کفاية على من لم یسمع» بل مفهومه یدل على انها لا تجب 
عليه لا عينا ولا كفاية. 

۳ - وَعَن حَقصّة رضي الله عنها أن النبي ڳل قال: 
«رَوَاح الْجُمعَةٍ راجب على کل مُحتَلم؛. روَا النسائي (۳/ .)۸٩‏ 

-4٤‏ وَعَنْ طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي با 
قال: «الْجُمُعةٌ حق اجب على كَل ملم في جمَاعة إلا اربعة: 
عبد ملوك أو انرا أو صبي» أو مَرٍبض؛. روَا ابو داد 
(۱۰۹۷ وقال: طَارق ن شرهاب قذ رای الي کا ولم مع 


الحديث الأول رجال إسناده رجال الصحيح إلا عياش بن 
عياش وقد وثقه العجليٰ. 


والحديث الآخر أخرجه أيضًا الحاكم من نحديث طسارق هذا 
N RR TEE‏ 

وقال الخطابي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك وطارق بن 
شهابٍ لا يصح له سماعٌ من اللي ك إلا أنه قد لقي الي لا 
قال العراقي: فاذا قد ثبتت صحته» فا لحدیث صحيح» وغايته أن 
يكون مرسل صحابي وهو حجَّة عند الجمهور» إما خالف فيه 
أبو إسحاق الإسفراييني» بل اذعى بعض الحنفية الإجماع على أن 
مرسل الصنحابيٌ حجَةٌ انتهى. 

على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال با في رواية الحاكم مسن 
ذكر أبي موسى. وقد شد من عضد هذا الحديث حديث حفصة 
المذكور في الباب. ويؤيده أيضًا ما أخحرجه الذارقطني والبيهقي من 
حديث جابر بلفظ: «مَّنْ كان بُوْيِن بألل وَالْيَوْم الجر عليه 
الْجْمُعَة إلا امْرأة أو مُسَافرًا أو عدا أو مَريضًا» وفي إسسناده ابن 
واا تن واو عاي رن فا رة انات عن 
تيم الدّاري عند العقيلي والحاكم أبي امد وفيه أربعة ضعفاء 
على الولاء قاله ابن القطان. وعن ابن عمر عند الطبراني في 
الأوسط. وعن مولى لآل الرّبير عند البيهقي. وعن أبي هريرة 
ذكره الحافظ ني التلخيص وذكره صاحب مجم الزوائد» وقال: 
فيه إبراهيم بن حا ضعفه الدارقطني وعن آم عطيّة بلفظ: نهنا 
عن باع الحا ولا نة عة انحر جه اين عة رق اتدل 
بحديثي الباب على أن الجمعة من فرائض الأعيان» وقد تقدم 
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الكلام على ذلك. 

قوله: (عبْد مَمْلُوك) فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد. 
وقال داود: إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب. 

قوله: (أو امْرأة) فيه عدم وجوب الجحمعة على النساء أمّا غير 
العجائز فلا حلاف في ذلك. وأمًا العجائز فقال الشافعي: 
يستحب هن حضورها. 

قوله: (أ صبي) فيه أن الجمعة غير واجبةٍ على الصبيان وهو 

قوله: (أو مَريض) فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان 
الحضور بجلب عليه مشقة. وقد الحق به الإمام بحبى وأبو حنيفة: 
الأعمى وإن وجد قائدا لا في ذلك من المشقة. وقال الشافعي: إنه 
غير معذور عن الحضور إن وجد قائدا. وظاهر حديث أبي هريرة 
وار بن ام مكتسوم القدمين في شرح الحديث الذي في اول هذا 
الباب أنه غير معذور مع سماعه للنداء وإن ل جد قاثدًا لعدم 
الفرق بين الحمعة وغيرها من الصلوات. وقد تقدَم الكلام على 
الحديثين في أوّل أبواب الحماعة. واختلف في المسافر هل تجب 
عليه الجمعة إذا كان نازلاً ام لا؟ فقال الفقهاء وزيد بن علي 
والناصر والباقر والإمام يحيى: إنها لا تجب عليه ولو كان نازلا 
وقت إقامتها. 

واستدلوا ما تقدّم في حديث جابر من استئناء المسافرء وكذا 
استثناء المسافر في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه. وقال اهادي 
والقاسم وأبو العبّاس والرهري والتخعي: إتها تجب على المسافر 
إذا كان نازلا وقت إقامتهاء لا إذا كان سائرا. ومحل الخحلاف هيل 
يطلق اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسًائر» وقد تقذّم 
الكلام على ذلك في أبواب صلاة السفر. 

٥‏ -- وَعن أبي هُريْرَةَ رضي الله عله عن النبي ب قال: 
لا هَل عَسّى أحدكُم أن يذ الصبة من العَنم على راس ميل 
ار ميلين فيتعَڌرُ عليه اكلا فيَرتِع؛ م تجيءُ الْجُمُة فلا تجيء 
ولا هدا وٽجيءُ اجُة لادء وٽجيٴ ٠‏ الْجُْعَةٌ فلا 
يَشهَدهاء حى يَطبَّع الله تَعَالى على قَلْبو». روء ان مَاجَة 
)11۷( 

الحديث هو عند ابن ماجه كما ذكر المصنف من رواية محمد 
بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وأحرجه الحاكم أيضًا وي 
إسناده معدي بن سليمان وفيه مقال. وروى نحوه الطبراني وأ مد 
من حديث حارثة بن النعمان. وروى أيضًا نحوه الطّبرانيّ من 


حدیث ابن عمر وقد تقدم. 


قوله: (أڻ بُعَخِذٌ الصبَة) بصاد 0 مضمومة وبعدها باءٌ 
موحَّدة مشددة. قال في النهاية: هن من العشرين إلى الأربعين 
ضاناء وقيل: معزًا خحاصّةء وقيل: ما بين السّتين إلى السبعينء 
عمر «أن يِذ الضبّنة» قال العراقي: بكسر 
الاد المعجمة ثم باءٌ موحّدة ساكنة ثم نون: هي ما تحت يدك من 
مال أو عیال انتھی. 

وفي القاموس في فصل الصاد المهملة من باب الباء الموحدة ما 
لفظه: والصبة بالضّم: ما صب من طعام وغيره ثم قال: والسربة 
من الخيل والإبل والغنم أو ما بين العشرة إلى الأربعين آو من 
الإبل ما دون المائة. وقال في فصل الضاد المعجمة من حرف 
النون: الضّبنة مثلّث وكفرحة العيال ومن لا غناء فيه ولا كفاية 
من الرّفقاء. والحديث فيه ا لحث على حضور الجمعة والتوعد 
على التشاغل عنها بالمال. وفيه أنها لا تسقط عمَّن كان خارجا 
عن بلد إقامتها وإنْ طلب الكلأ وغوه لا يكون عذرا في تركها. 

31۸1 - عن الحم عن مِقْسّم عَن ابن عباس رضي الله 
عنهم قال: «بَعث رَسُول الله ل عبد الله ن رَوَاحة في سَريةٍ 
رافق ذلك يوم جُمُعَة فال: ققدم أصحابُة وَقال: أنَحَلْفُ 
قأصلي مع الي ا الْجُمُعَة ثم ألْحَقَهُم قَال: فَلّمّا صَلّى رَسُولْ 
الل رآ ققال: ما مَنْعّك أن تَْدو م أصلحابك؟ فَقّال: أرَذت أن 
امي مَك الجْممة لم الْحَقَهُم قال: قال سول الله ل لر 
أنفقت ما في الآرض جميعا ما أذركت خحتة أحاويث وَعَذَمَاء 
وَلَيْس هذا الْحَریث فیمًا عَدهٌ (حم: ۱/ )۲۲٤‏ (ت: .)۲١۷‏ 


۷ -- وَعن عُمَرّ بن الْخطّاب رضي الله عنه أله صر 
رجلا عليه هة السقر فَسَمِعَة بَقُول: لسرلا أن ايوم رم جُمُعَةٍ 
رجت قال حمر أعرج قإن الجُمعة لا خيس عن سَفررَواة 
الشافعي في مده (۱/ .)٠١١‏ 

أما حديث ابن عباس فقال الترمذي: إنه غريب لا نعرفه إلا 
ن خا الوت قال قال م بن سد قال شعبة: وذكر 
الكلام الذي ذكره المصتف» وني إسناده الحجَّاج بن أرطاة. قال 
البيهقي: انفرد به الحجّاج وهو ضعيف. وقال العراقي في شرح 
الترمذي: ضعَفه الجمهور ومال ابن العربيٰ إلى تصحيح الحديث 
وقال: ما قاله شعبة لا يتر في الحديث وقال: هو صحيح السّند 
صحيح المعنى» لان الغزو أفضل من الحماعة في الجمعة وغيرهاء 
وطاعة الي ية ني الغزو أفضل من طاعته في صلاة الجماعة. 
وتعقّبه العراقي فقال: هذا الكلام ليس جاريا على قواعد آمل 
الحديث. ولا يلزم من كون المعنى صحيحا أن يكون السند 
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صحيحاء فإنّ شرط صحّة الإسناد اتصاله» فالمنقطع ليس من 
أقسام الصحيح عند عامَة العلماءء وهم الّذين لا بحتجّون بالمرسل 
فكل من لا بجتج بامرسل لا يحت بعنعنة المدلس» بل حكى 
النووي في شرح المهذب وغيره اتفاق العلماء على أنه لا يتح 
بعنعنة المدلس مع احتمال الاتصال» فكيف مع تصريح شعبة وهو 
مير المؤمنين في الحديث بان الحكم لم يسمعه من مقسم» فلو ثبت 
الحديث لكان حجّة واضحة» وإذا م يثبت فالحجة قائمة بغيره من 
حيث تعارض الواجبات وأنه يقدّم أهمّهاء ولا شك أن الغزو 
أهم من صلاة الجمعةء إذ الجمعة ها حلف عند فوتهاء حلاف 
الغزو حصوصًا إذا تعن فإنه جب تقديه» وأيضًا فا جمعة لإ تجب 
قبل الرّوال» وإن وجب السّعي إليها قبله في حق من سمع النداء 
ولا يمکنه إدراكها إلا بالسّعي إليها قبله» ومن هذه حاله کن أن 
يكون حكمه عند ذلك حكم ما بعد الرّوال انتهى.وآمًا الأثر 
المروي عن عمر فذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه. 
وروی سعید بن منصور أن أبا عبيدة سافر يوم الجمعة ولم ينتظر 
الصّلاة وأخرج أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة عن الرّهري 
أنه أراد أن يسافر يوم الجحمعة ضحوة» فقيل له في ذلك» فقال: إن 
الي بي سافر يوم الجمعة وني مقابل ذلك ما أخرجه الدارقطني 
في الإفراد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «مَن سار يوم الْجُمُعَةٍ 
دعت عليه الْمَلانكة ألا بُصلحب في سَفره» وني إسناده ابن ميعة 
وهو ختلف فيه» وما أحرجه الخطيب في كتاب أسماء الرواة عن 
مالك من رواية الحسين بن علوان عنه عن الزهري عن آبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: قال الي : «مَنَ سَافَرَ يوم الْجْمُعَةَ دعا 
عله ملكا الا متاح في مقرو ولا تَقضّى له حَاجَة؛ ثم قال 
الخطيب: الحسين بن علوان غيره أثبت منه. قال العراقي: قد ألان 
الخطيب الکلام في الحسين» هذا وقد کذبه بجی بن معين ونسبه 
ابن حبّان إل الوضع» وذكر له الذهي في الميزان هذا الحديث» 
وأنه ما كذب فيه على مالكٍ. وقد اختلف العلماء في جواز السَفر 
يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الرّوال على خسة أقوال: 
الأوّل: ا لجوازء قال العراقي: وهو قول أكثر العلماء. فمن 
الصحابة عمر بن ا حط اب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن 
الجرّاح وابن عمر.ومن التابعين الحسن وابن سيرين والرهري. 
ومن الأئمَّة أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه والأوزاعي 
واحمد بن حنبل في الرّراية المشهورة عنه وهو القول القديم 
للشتافعيْ» وحكاه ابن قدامة عن أكثر آهل العلم. والقول الشاني: 
المنع منه وهو قول الشافعي في الجديد وهو إحدى الرّوايتين عن 


أحمد وعن مالكٍ. والتالث: جوازه لسفر الجهاد دون غيره وهو 
إحدى الرّوايات عن أحمد. والرّابع: جوازه للسّفر الواجب دون 
غيره» وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من الشافعية.ومال إليه 
إمام الحرمين والخامس: جوازه لسفر الطاعة واجبا كان أو مندوبًا 
وهو قول كثير من الشافعية وصحَحه الرّافعي. وأمًا بعد الروال 
من يوم الجمعة فقال العراقي: قد ادعى بعضهم الاتفاق على 
عدم جوازه وليس كذلك» فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى 
جوازه كسائر الصّلوات» وخالفهم في ذلك عامَّة العلماء» وفرّقوا 
بين الجمعة وغيرها من الصلوات بوجوب الجماعة في الجمعة 
دون غيرهاء والظاهر جواز السَفر قبل دخحول وقت الجمعة وبعد 
دخوله لعدم المانع من ذلك. وحديث أبي هريرة وكذلك حديث 
ابن عمر لا يصلحان للاحتجاج بهما على المع لماعرفت من 
ضعفهما ومعارضة ما هو أنهض منهما وغخالفتهما لا هو الأصصل 
فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح ولم يوجد. وآمّا وقت صلاة 
الجمعة فالظًاهر عدم اجوز لمن قد وجب وعليه الحضور إلا أن 
يخشى حصول مضرَة من تخلّفه للجمعة كالانقطاع عن الرفقة الي 
لا يتمكن من السّفر إلا معهم وما شابه ذلك من الأعذارء» وقد 
أجاز الشّارع التَخلف عن الجمعة لعذر المطر فجوازه لا كان 
أدخل في المشقة منه أولى. 

باب انعقاد الْجُمُعَة بأربَعين وَإقامتها في الْقَرّى 

۸ - عن عبد الرَحْمَن بن كعْب بن مالك -وكان قاذ 
ايه غد ما ذب صر عن ابي َب رضي الله عنهما ال گان 
إذا سَيع الَداء َم الْجُمُعة تَرَحَم لاسعذ بن زرارة» قال: :فلت 

لّ: ذا معت النذاءَ تَرَحَمْت لاسْعَد بن زُرارة؟ قال: لاله 
من جع بٿا في زم الي من رة ټني بياضتة في تفي پقال ل 
قبع الْحَضمَات فُلّْت: کم کتتم يَوْمیلر؟ قال: ا 
راه ابو داد )۱۰1٩۹(‏ وَابْنٌ ماج (۱۰۸۲) وَقال فِيه: كان اول 
من صنلى بنا صنلاة الجمعة قبل قم الي ل بن مكة. 

اديت ار ج ابا ابن ان واليهقي می قال 
الحافظ: وإسناده حسن انتهى» وني إسناده محمد بن إسحاق وفيه 
مقال مشهور. 

قوله: (هَرّم النبيت) هو بفتح الهاء وسكون الرّاي: المطمشنَ 
من الأرض» والتبيت بفتح النون وكسر الباء الموحَّدة وسکرن 
الياء التحتيّة وبعدها تاءٌ فوقيّة. قال في القاموس: هو أبو حي 
بالیمن اسمه عمرو بن مالك انتھی. 
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والمراد به هنا موضع من حرة بني بياضة» وهي قرية على ميل 
من المدينة. وبنو بياضة بطن من الأنصار. 

قوله: (في نقيم) هو بالنون ثم القاف ثم الياء السَحتيّة بعدها 

قوله: (الْحَضيمَات) بالخاء المعجمة وكسر الاد امعجمة 
موضع معروف. 

قوله: (أرَبَعُون رَجُلاً) استدل به من قال: إن ا لجمعة لا تنعقد 
إلا بأربعين رجلا وإلى ذلك ذهب الشافعي واحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمر بن 
عبد العزيز. ووجه الاستدلال جحديث الباب أن الأمة اجمعت على 
اشتراط العددء والأصل الظهرء فلا تصح الجمعة إلا بعد ثابت 
بدلیل» وقد ثبت جوازها بأربعین فلا يجوز باقل منه» إلا بدليل 
صحیح. . وثبت أن الني اة قال: «صَلّوا كما رأیتمُوز تی الي 
قالوا: ولم تلبت صلاته ها بأقلٌ من أربعين. وأجيب عن ذلك: 
اله لا دلالة في الحديث على اشتراط الأريمسين لان هذه واقعة 
عين.وذلك ان الجحمعة فرضت على النبي إل وهو بكة قبل 
المجرة كما أخرجه الطبراني عن ابن عباس فلم یتمکن من 
إقامته هنالك من أجل الكقارء فلمًا هاجر من هاجر من اصحابه 
إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن بجمَعوا فجمّعواء واتفق أانّ 
عدنهم إذن كانت أربعين» ولیس فيه ما يدل على أن من دون 
الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. وقد تقرّر في الأصول أن وقائع 
الأعيان لا بحتج بها على العموم. . وروی عبد بن حي وعبد 
الررّاق عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم 
الي اة وقبل أن تنزل الجمعةء قالت الأنصار: لليهود يوم 
بجمعون فيه کل آسبوع؛ وللنصارى مثل ذلك» فهلم فلنجعل یوما 
نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره فجعلوه يوم العروبة 
واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومثاٍ ركعتين وذكرهم 
فسموا الجحمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح لهم شاة فتغخدوا وتعشّوا 
منهاء فانزل الله تعالى في ذلك بعد: يا يها الَذِينَ منوا ذا نودي 
لِلصلاة من يوم الْجُمُعَةٍ4 الآية. قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا 
آنه مرسل. وقوهم: )م يثبت أنه َة صلَى الجمعة بأقلّ من 
آربعین» یردّه حدیث جار التي في باب انفضاض العدد لتصريجحه 
بأنه لم يبق معه ا إلا اثنا عشر رجلاً. وما اخرجه الطّبراني عن 
ابن مسعود الأنصاري قال: أوّل من قدم المدينة من المهاجرين: 
مصعب بن عمير؛ وهو أول من جع بها يوم الجمعة قبل أن يقدم 


الي ية وهم اثنا عشر رجلا وني إسناده صالح بن أبي الأخضر 


وهو ضعيف قال الحافظ: ومجمع بينه وبين حديث الباب بان 
أسعد کان آميرّا ومصعبًا كان إمامًا. وما أخرجه الطبراني أيضًا 
وابن عدي عن ام عبد الله الوسية مرفوعا: الْجْنْعَة وَاجة 
على كَل فَرَيَةٍ فيها إمَام وَإن لم ونوا إلا أرْبعَة؛ وني رواية: 
إن لم وتوا إلا تلائ زّم الإمام» وقد ضعفه الطبراني 
ات عدي وفيه مترو. قال في التلخيص: وهو منقطع وآمًَا 
احتجاجهم بحدیث جابر عند الدارقطني والبيهقي بلفظ: «في كل 
ارين فما َرْقها جُمَة حى وَفِطرً؛ في إسناده بعد تسليم 
أنه مرفوع عبد العزيز بن عبد الرّحن. قال احمد: اضرب على 
أحادیثه فإنها كذبُ أو موضوعة. وقال النسائي ليس بثقة. وقال 
بت الذارقطني: منكر الحديث. وكان ابن حبّان لا يجوز الاحتجاج به 
وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج مثله. ومن الغرائب ما استدل 
به البيهقي على اعتبار الأربعين وهو حديث ابن مسعود. قال: 
«جمَعنا رَسُول الله ڳڀ وکت آخرَ من تاه وَنَحْنُ أربَعُون رجلا 
َقّال: إنكُم مُصيبون وَمَنصورُون وَمَفتّوح لَكُم» فن هذه الواقسة 
قصد فيها الي ب أن بجمع أصحابه ليبشرهم فاتفق ان اجتمع 
له منهم هذا العدد. قال السيوطي: وإيراد البيهقي هذا الحديث 
أقوى دليل على انه م جد من الأحاديث ما يدل للمسالة صريجًا 
انتھی. 

واعلم أن الخلاف في هذه المسالة منتشر جذاء وقد ذكر الحافظ 
في فتح الباري خمسة عشر مذهباء فقال: وجملة ما للعلماء في ذلك 
خمسة عشر قولاً: آحدها: تصح من الواحد نقله ابن حزم. قلت: 
وحكاه الذارمي عن القاشاني وصاحب البحر عن الحسن بن 
صالح. الثاني: اثنان كالحماعة» هو قول التخعي واهل الظاهر 
والحسن بن بجحيى. الثالث: اثنان مع الإمام عن أبي يوسف 
وحمّ. قلت: وحکاه في شرح المهذب عن الأوزاعي وأبي ثورء 
وحكاه في البحر عن أبي العباس وتحصيله للهادي والأوزاعي 
والثوري. ٍ 

الرّابع: ثلاثة معه عند أبي حنيفة قلت: وإليه ذهب المؤيد بالله 
وابو طالبيء وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثورء واختاره 
المزنيّ والسّيوطي وحكاه عن الثوري واللّيث. الخامس: سبعةء 
حکي عن عكرمة. السادس: تسعة» عند ربيعة. السّابع: اثنا عشر› 
عنه في رواية. قلت: وحكاه عنه ا حولي والماوردي في الحاويء 
وحكاه الماوردي أيضًا عن الرّهري والأوزاعي ومحمّد بن الحسن. 
الامن: مثله» غير الإمام» عند إسحاق. التاسع: عشرون» في رواية 
ابن حبيبو عن مالكٍ. العاشر: ثلاثون» في روايته أيضًا عن مالك. 
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الحادي عشر: أربعون بالإمام» عند الشافعي. قلت: ومعه من 
قدّمنا ذكرهم كما حكى ذلك السَيوطي. الان عشر: أربعون غير 
الإمام» روي عن الشافعي» وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. 
الثالث عشر: خمسون» عند أحمد» وني رواية كليبو عن عمر بن 
عبد العزيز. الرابع عشر: ثمانون» حكاه المازري. الخامس عشر: 
جع کثیرٌ بغر قید. 

قلت: حكاه السّيوطي عن مالك قال الحافظ: ولعل هذا 
الأخير أرجحها من حيث الدّليل واعلم آنه لا مستند لاشتراط 
ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعةء كما آنه لا مستند 
لصحَنها من الواحد المنفرد. وما من قال إّها تصح بائئين 
فاستدل بان العدد واب بالحديث والإجماع» ورأی آنه م ثبت 
دليل على اشتراط عدد مخحصوص» وقد صحّت الجماعة في سائر 
الصّلوات باثنين» ولا فرق بينها وبين الجماعة» ولم يات نص من 
رسول الله َة بان ا لجمعة لا تنعقد إلا بكذاء وهذا القول هو 
الراجح عندي وأمًا الذي قال بثلاثةٍ فرأى العدد واجبًا في الجمعة 
كالصتلاة» فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة. وامّا الذي 
قال بأربعةٍ فمستنده حديث ام عبد الله الدَوسيّة المتقدم» وقد 
تقدم أنه لا ينتهض للاحتجاج به. وله طريق أخرى عند 
الدارقطني وفيها متروكون. وله طريق ثالشة عنده أيضًا وفيها 
متروك. قال السيوطي: قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قَرَة 
للحديث وفيه أن الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك 
لا تصلح للاحتجاج وإن كثرت. وآمَّا الذي قال باثي عشر 
فمستنده حدیث جابر في الانفضاض وسيأتي. وفیه آنه یدل على 
صحَنها بهذا القدارء وآمّا آنها لا تصح إلا بهم فصاعدًا إلا با 
دونهم فليس في الحديث ما يدل على ذلك. وما من قال باشتراط 
الخمسين فمستنده ما أخرجه الطبرانيٌ في الكبير والدارقطني عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله ك: الجخ على العشة 
رَجُلاٌ وَلَيْس عَلَّى ما دون الْخَمْسِينَ جُمُعةً» قال السّيوطي: لكّه 
ضعيف ومع ضعفه فهو محتمل للتأويل» لن ظاهره أن هذا العدد 
شرط للوجوب لا شرط للصَحَة فلا يلزم من عدم وجوبها على 
ما دون الخمسين عدم صحَتها منهم وآمًا اشتراط جمع كثير من 
دون تقيار بعددٍ حصوص فمستنده أن الجمعة شعار وهو لا مصل 
إلا بكثرةٍ تغيظ أعداء المؤمنين. وفيه أن كونها شعارًا لا يستلزم أن 
ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي محصل به ذلك على أن الطلب 
ها من العباد كتابا وسنة مطلق على اعتبار الشعار فما الڌليل 
على اعتباره «وکتبه ب إلى مُصعَب ُن عُمَْرٍ أن بنْظر الوم 


الذِي يجهر فيه اليَمود بالزټور َيْجْمَع النساءَ والآبَاء فإذا مال 
النهار عن شطره عند الرَوّال من يوم الْجُمْعَة تقَرَبُوا إلى الله 
تَعَالّی بركعتيْن»» كما أخرجه الدارقطتي من حديث ابن عبّاس» 
غاية ما فيه أن ذلك سبب اصل المشروعية» وليس فيه أله معتير 
الوجوب فلا يصلح للتمسّك به على اعتبار عدد يحصل به الشعار 
وإلا لزم قصر مشروعيّة الجمعة على بلد تشارك المسلمين في 
سكونه اليهود وأنه باطل على آنه يعارض حديث ابن عباس 
المذكور ما تقذّم عن ابن سيرين في بيان السّبب في افتراض ا 
ولیس فیه إلا آنه کان اجتماعهم لذکر الله تعالی وشكره» وهو 
حاصل من القليل والكثير بل من الواحد لولا ما قدمنا من أن 
الجمعة يعتبر فيها الاجتماع وهو لا محصل بواحلر. وأمّا الائنان 
فبانضمام أحدهما إلى الآخر محصل الاجتماع وقد أطلق الشارع 
اسم الحماعة عليهماء فقال: «الاان فَمَا فُوقَهُمَّا جَمَاعَةً؛» كما 
تقدَّم في أبواب الجحماعة» وقد انعقدت سائر الصّلرات بهما 
بالإجاع» والجمعة صلاة فلا تختص بحكم بخالف غيرها إلا بدليلء 
ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها وقد 
قال عبد احق إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث. وكذلك قال 
السيوطي: م يثبت في شيءَ من الا حاديث تعيين عدد خصوص. 
4۹ - عن ابن عَبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: اول 
عة جعت پد جَمُعة ممت في سلجا رول الله ل ي 
سلجا عبد قبس بجُوائى من بحرن واه البُخاري (۸4۲) 
E a O O‏ 
قوله: (أول جمعة جْمَعَّت) زاد آبو داود: في الإسلام». 
قوله: (في مسجد رَسنُول الله كلا وقع في رواية: «ہمُکة؛ قال 
في الفتح: وهو خحطاً بلا مرية. 
قوله: (بجُوَائی) بضم اجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة 
قوله: (مِن فُرّى الْبَحْرَين) فيه جواز إقامة الجمعة في القرى» 
لأن القاهر ان عبد القيس ل بجمّعوا إلا بامر الي ب لما عرف 
من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن 
نزول الوحي» ولأنه لو كان ذلك لا جوز لنزل فيه القرآن كما 
استدل بالك جابرٌ وأبو سعيار في جواز العزل باتهم فعلوا 
والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. وحكى الجوهري وال خشري وابن 
الأثبر: أن جواثى اسم حصن البحرين. قال الحافظ: وهذا لا 
يناي كونها قرية. وحكى ابن التين عن أبي الحسن المي آنها 
مدينة؛ وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال 
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أن تكون في أول الأمر قرية ثم صارت مدينة. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه» وبه قال زید بن علي والباقر والمؤیّد بالله» واسنده ابن 
أبي شيبة عن علي رضي الله عنه وحذيفة وغيرهما أن الجمعة لا 
تقام إلا في المدن دون القرى. واحتجًّوا ما روي عن علي رضي 
لله عنه مرفوعا: «لا جَمُعة ولا ريق إلا في صر جَامم؛ وقد 
ضعف آحمد رفعه وصحَّح ابن حزم وقفه» وللاجتهاد فيه مسرځٌ 
فلا ينتهض للاحتجاج به. وقد روی ابن آبي شيبة عن عمر: آنه 
كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيث ما كتتم. وهذا يشمل المدن 
والقرى» وصححه ابن خزيمة. وروی البيهقيٌ عن اللْيث بن 
سعا: أن أهل مصر وسواحلها كانوا بجمّعون على عهد عمر 
وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة وأخرج عبد الرَرّاق 
عن ابن عمر باسناو صحیح أنه کان یری أهل المياه بين مكة 
والمدينة بجمعون فلا يعتب عليهم» فلمًا اخحتلفت الصّحابة وجب 
الرّجوع إلى الرفوع. ويؤيد عدم اشتراط المصر حديث آم عبد الله 
الدوسيّة النقدّم. وذهب المادي إلى اشتراط المسجد قال: لأتها ‏ 
قم إلا فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي والمؤيد باللّه وسائر 
العلماء: إنه غير شرط, قالوا: إذ م يفصل دليلها. قال في البحر: 
قلت: وهو قوي إن صحت صلاته هة ني بطن الوادي انتهى. 
وقد روی صلاته ية في بطن الوادي ابن سعا واهل السّيرء 
ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه. 
باب التنظيف والتَجَمّل لِلْجُمُعَة وقصدها بسكينة 
والتبكير وَالذنو م من الرمَام 


١‏ - عن ابن نلام رضي الله عنه آنه «سَمع کک 
قول على الْمِبر في يوم الجُمُعَة: ما عَلَّى أخدكُم لو اشتر 
وبين لوم الْجُمُعَةٍ سوى نوبي مِهْنهِ». َوه ابن مَاجَة »)٠١۹١(‏ 
وآبر داوٌد (۱۰۷۸). 

۱ - وَعَن آٻي سَعيلر رضي الله عنه عن النبي ڳل فال 
«عَلى كل ملم المْْل يوم الْجُمُعَة وَبلبَْس من صالح تياب 
وان کان لَه طيب مَس مِنْه». روه خمد (۳/ .)٠١‏ 
الدبف ار 0 ری ن ا ھا می غو ن 
شيا عن اين سيان عن اين سلام هن عن الي ب. ومنها عن موسى 
بن سعاږ عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن التي لاء .قال 
البخاري: وليوسف صحبةء وذكر غيره أن له رواية. ومنها عن 
حمّد بن یحیی بن حبان عن رسول الله َة مرسلاً. واخرجه ابن 
ماجه من حديث عبد الله بن سلام وأحرجه في الموطا بلاغاء 


ووصله ابن عبد البرٌ ني التمهيد من طريق يحيى بن سعيا الأموي 
عن يحيى بن سعيار الأنصاري عن عمرة عن عائشة. قال في 
الفتح: وني إسناده نظر. والحديث الثاني اخرجه أيضًا أبو داود 
وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي بلفظ: «الُْْلُ 
يوم الْجُعَةٍ اجب عَلّى كَل مُحتَل وان تن وان يمس طبًا 
إن وَجَذ» قال البخاري: قال عمرو بن سليم الأنصاري راوي 
الحديث عن أبي سعيد: أمَا الغسل فأشهد آنه واجب» وأآمّا 
الاستنان والطيب فالله أعلم: أواجب أم لا؟ ولكن هكذافي 
الحديث. والحديث الأول يدل على استحباب لبس التياب الحسنة 
يوم الجمعة وتخصيصه ملبوس غير ملبوس سائر الأيام. وحديث 
أبي سعيا فيه مشروعية الغسل في يوم الجمعة واللبس من صالح 
الثباب والتطيّب. وقد تمذم الكلام على الغسل في أبوابه. وأمًا 
لبس صالح الثياب والتطيّب فلا حلاف في استحباب ذلك. وقد 
اآعى بعضهم الإجاع على عدم وجوب الطيب وجعل ذلك 
دليلاً على عدم وجوب الغسل. واجيب عن ذلك باه قد روي 
عن أبي هريرة بإسناٍ صحيع كما قال الحافظ في الفتح: نه کان 
يوجب الطيب يوم الجمعة» وبه قال بعض أهل الظاهر» وبآنه لا 
يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب كما قال ابن الجوزيء 
وقد تقدَّم بسط الكلام على ذلك في أبواب الغسل. 

۲ - وَعَن سسَلْمَان القَارسِي رضي الله عنه قَالَ: قال النبي 
کا 9 تسيل رَجْل يَوْم الْجُمعَةء وَيتَطهَرُ با استطاع مِن طهر 
دهن من دحيب از يِس ن طيب بيه م برو إلى المج 
ولا فرق بين اتن تم يُصَلّي ما کب لَه م يُنصت لِاوِمَام ذا 
َكَلّم إلا عفر لَه مَا بين الْجْمُعَة إلى الْجُمُعَة الأخرّى». روَا 
أخْمَدٌ (/ )٤۳۸‏ وَالْبْخاري (۳۸۳). 

قوله: وهر بنا اطع ِن طَْر) في رواية الكشميهني 
«منْ طْهّره» والمراد المبالغة في التنظيف» ويؤخذ من عطفه على 
يغتسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الخسل. قال في الفتح: 
المراد بالغسل غسل الجحسد وبالتطهّر غسل الراس. 

قوله: (وَيْدّهِن) المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى 
الزن يوم الجمعة. ٍ 

قوله: (أو يمس من طيسب بيّته) آي إن ل جد دهنا. قال 
الحافظ: ويجتمل أن يكون أو بمعنى الواو» وإضافته إلى البيت 
تؤذن بان السَنَة أن يَخذ المرء لنفسه طيبًا ويجعل استعماله له عادةٌ 
فيدّخره في البيت» وهذا مب على أن المراد بالبيت حقيقته لكن في 
حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود أو يمس من طيبٍ 
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امرأته؛ والمعنی على هذا أن من لم يتخذ لنفسه طيبًا فليستعمل من 
طیب امرأته. وعند مسلم من حديث آبي سعيا بلفظ: «ولَّوْمِن 
طيبٍ الْمَرأة؛ وفيه أن المراد بالبيت في الحديث امرأة الرّجل. 

قوله: (لُم روح إلى المّملجد) ني رواية للبخاري: «لُم 
يرج وني روية لأحد نم يشي وَعَليهِ السكبنة؛ زاد ابن خزية 
«إلّى المَسجد». 

قوله: (ولا يقر بَيْن اثيْن) وني حديث ابن عمر وبي هريرة 
وای سعد ال ل بنط رقاب الناس» وفي حديث أبي الدرداء 
«ولّم خط أحذا ولم يُوّذو» وفيه كراهة التفريق وتخطي الرقاب 
وأذيّة المصلين. قال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لم جد السّبيل 
إلى المصلى إلا بذلك انتهى. 

قال في الفتح: وهذا يدخل فيه الإمام» ومن يريد وصل 
الصف المنقطع إن أبى السّابق من ذلك» ومن يريد الرجوع إلى 
موضعه الذي قام منه لضرورة. واستثنى المتولّي من الشافعية مسن 
يكون معظًَا لدينه وعلمه إذا الف مكانا بجلس فيه» وهو 
تخصيص بدون خصّص. ويمكن أن يستدل لذلك بحديث ييي 
نكم أولوا الآخلام والنهّى» إذا كان المقصود من التخطّي هر 
الوصول إلى الصف الذي يلي الإمام في حى من كان كذلك. 
وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر 
ولا دليل على ذلك وسياتي بقية الكلام على التخطي في باب: 
الرجل أحق بمجلسه. 

قوله: (نُم يُصَلي ما كيب لَه) ني حديث أبي الڌرداء م ركع 
ما فضي لَه. وفيه استحباب الصلاة قبل استماع الخطبة وسيأتي. 

قوله: (ُم بُنصت لِامًام إا نكَلّم) فيه أن من تكلم حال 
تكلم الإمام م يحصل له من الأجر ما في الحديث» وسياني الكلام 
على ذلك. 

قوله: (عَفِرَّ لَه ما بين الْجُمُعَة إلى الجُمُعة الأخرَى) في رواية 
«ما ينه وَبيْنَ الْجُمُعَة الأحرى» وني رواية «ذوب ما بيه وبين 
الْجُمُعَة وًالأخرّى» والمراد بالأخرى: التي مضت بيه الليث عن 
ابن عجلان في روایته عند ابن خزية» ولفظه عفر لَه ما يه وبين 
الْجُمُعة الي قَبْلها» ولابن حبّان «عُهرَ لَه ما َة ون الْجُمُعَةٍ 
الأخرىء وَزَادَّة لا ایام من الت بَعْدَهاء وزد ابن ماجه عنأبي 
هريرة «ما لم بغش الْكَبّاير» ونحو ذلك لمسلم. وظاهر الحديث أن 
تكفير الذنوب من الجحمعة إلى الجحمعة مشروط بوجود جميع ما ذكر 
في الحديث من الغسل والتنظيف والتطيّب أو الدهن وترك التفرقة 
والتخطي والأذيّة ية والتنقل والإنصات» وكذلك لبس أحسن 


التياب كما وقع في بعض الرّوايات» والمشي بالسّكينة كما وقع في 
أخحرى» وترك الكبائر كما في رواية أيضًا. قال المصنف رحه الله 
تعالی بعد أن ساق حديث الباب: وفيه دليل على جواز الكلام 
قبل تکلّم الإمام انتھی. 

4 وَعَن بي ټوب رضي الله عنه: سمغت النبي‎ - ٣ 
يقُول: «مَن اسل يوم الْجُمُعَةء ومس مِنْ طسب إن كان عند‎ 
ولس من اخسن ثاب فم حرج وَعَلبه السكيةٌ حنى يأني‎ 
الْلجد فيرع إن بدا له ولم بوذ اخداء فم الت إا حرج‎ 
مامه ّى يُصْلّي كات كَفارة لما ينها وبين الْجُمُعَة الأخرى».‎ 
.)٤١١ /٥( روه أحْمَدٌ‎ 

الحديث اخرجه أيضًا الطّبراني من رواية عبد الله بن كب 
بن مالك عن أبي آيوب» وأشار إليه الترمذي. 

وقال في مجمع الروائد: رجاله ثقات. 

وني الباب أحاديث قد تقدّم بعضها ني أبواب الغسل: منها 

عن أبي بكر عند الطّبراني بلفظ: قال رسول الله لة: دمن 
اسل يزم الجمعة كرت عله وة رحطابا فا اذ في 
اير كيب له كل خطرة ثرون َة فإذا اصرف من 
الصلاة أجيز بعَمَل ماي سنْة وفي إسناده الضتَحّاك بن حمزة 
وقد ضعفه ابن معين والنسائي والجمهور» وذکره ابن حبّان في 
الثقات وللحديث طریق أخرى عند الطبراني ايغتا. وعن ابي ذر 
عند ابن ماجه عن الي ڳل قال: «مَن اغتَسَل يوم الْجْمُعَةٍ 
تا فلو ان او ول نن اعد فا 
وص ما كب الله على له من طيبر أخله فم اى الجئعة ولم 
لغ ولم برق بين اين عفر ل مايه ون الْجُمُعَة الأحرى» 
وعن ابن عمر عند الطّبراني في الأوسط أن الني إا قال: و 
انسل يوم الْجْمُحَةٍ تم مَس من اطْيّب طبه ولس يِن أحسَنِ 
ابه م راح ولم برق بن انين حى يفوم من مقامه م انمت 
حتى يقرع الإمام من ييه عر له ما ن الْجُمُعتبن وزيادة ئلا 
یامه وعن ابن عباس عند البزار والطّبراني في الأوسط قال: قال 
رسول الله ل دمن عَسَلَ وَاغَسَل بوم الْجُمُة فم دنا حبْتُ 
مع خحطبة الإمام ذا حرج اسَمَع زانصت حى بها مع 
كيب لَه بكُلَ حطوة يَخْطوها عبادَة س مها وَصيَامهَا؛ وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود عن الي اة أنه قال: 
من اعتَسَل وم الْجُمُعَةٍ وَس من طب امْرًأبه إن كان لَهّاء 
وبس من صالح ثاب تم لم حط رقاب الاس ولم يلغ عنذ 
الَْْعِظةٍ كانت كَفارَة لَه َا ياء وَمَن لعا وَتَحَطى رقاب 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة 


الناس كانت لَه ظَهْرا» وللحديث طريق ی احری عند امد في 
مسنده وعن نبيشة عند أحمد عن النبي ب قال: : إن لملم إا 
اعتسَل يوم الْجْمُعَة ثم م قبل إلى المَسلجا لا يوي أحدا فن لم 
جذ الإمام حرج صلى ما بدا لَه وان وَجد الام فد حرج 
جَلّس فَاستَمَع وأنصّت حتى ضري الإمَامٌ جُمُعتة وكلامة إن لم 
عقر لَه في جُمُعَيه َلك دوب كلها أن بكرن لَه كَقَارة لِلْجُعَة 
الي ليها وعن ابي امامة عند الطبراني في الكبير قال: قال 
رسول الله ا: ١اغْسَتلُوا‏ يوم م الْجُمُعَقَ إن من اغتَسَل يوم 
الْجُمُعَة قله اة ما بن الْجْمُعَة إلى الْجُمعةٍ وَزبادة ة لائة أيام؛ 
ل العراقي: ا ا حدیث 2 رواه 
ال ال 02 E ES‏ 
ين الإمام انمت ولم بل في بوم جُمعيه كب الله الى له 
بكل خطوة خطاها إلى المَسلجد صيَام سَنةٍ وَقيَامَهّا؛ وعن أبي 
قتادة عند الطبراني في الأوسط قال: قال رسول الله ية «مَنٌ 
اغتل يَوْم الْجُمَُة كان في طْهَارَة إلى الْجُمُعَةٍ الأخرّى» وعن 
أبي هريرة عند آبي يعلى الموصلي قال: «أوْصاني خليلي 4ة 
لات لا أذعُهُن أبدا: الور قبل التزم» وَصَوْم ثلائة ايام ن كل 
شر وَالْْسْل يوْمٌ الْجُمُعَةِه قال العراقيً: ورجاله ثقات إلا أنه 
من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه. وفي الباب 
أحاديث أخر» وشرح حديث الباب قد تقدم في الذي قبله. 

٤4‏ - وَعَن ابي هريره رضي الله عنه أن رَسُول الله ب 
٠‏ قال: من اغتسّل يوم الْجُمعَة عسل الْجَنابة تم راح فكأنمًا قرب 
دة وَمَن راح في السَاعة الَانبة ُكَأنمًا قرب بَقَرَة وَمَنْ راح في 
السَاعة اة كالما قرب كبشا فن وَمَنْ راح فِي السَاعَةٍ 
الرابعة بعة فكأنمًا قرب دَجَاجَةء وَمَن راح ِي السَاعة الْخَامِة 
انما قرب َبْضةٌ ذا حرج الإمَام حضَرَت الْمَلايِكة يَْْتَمعُون 
الذكر. راء الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَهٌ (حسم: ۲/ )]٦١‏ (خ: )۸۸١‏ 
(م: ۰ ۸) (د: ۳۵۱) (ت: )٤٩۰‏ (ن: ۳/ ۹۸). 

قوله: (م مَنْ اعتَسّل) يعم كل من يصح منه الغسل من ذكر 
وأنشی وحرٌ وعبد. 

قوله: (عُسل الْجَنابة) بالتصب على أنه نعت لمصدر محذوف: 
a wen‏ ۰ ا 
لا للحکم وهو E‏ وقيل: فيه إشارة إلى الجمساع يوم 
الجمعة ليغتسل فيه من ال حنابة. والحكمة فيه أن تسكن التفس في 


الرّواح إلى الصَلاة ولا تمد عينه إلى شيء يراه. وفيه حمل المراة 
افا غل لاال كسا دم في جديت اوس ٠‏ بن آوس في 
أبواب الغسل. قال التوويً: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهر 
ضعيف أو باطل. قال الحافظ: قد حكاه ابن قدامة عن الإمام 
احمد. وقد ثبت أيضنًا عن جاعةٍ من التابعين. وقال القرطبي: إنه 
أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح» 
ولعلّه عنى أنه باطل في المذهب. 

قوله: (نُمٌ رَاح) زاد اصحاب الموطًا عن مالك «فِي السَاعة 
الأولى». 

قوله: (فکانمَا قرب بَدَنَةً) اي تصدَّق بها متقرّبا إلى الله 
تعالى.وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى 
الجمعةء وأنٌ نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة 
مغلا ويدل عليه أن ني مرسلل طاووس عند عبد الرَرّاق «كقضلل 
صاب الْجَررر عَلّى صَاحب ابقر وهذا هو الظاهرء وقد ف 
غير ذلك. ١‏ 

قوله: (وَمَنْ راح فِي السّاعة الَانيّة) قد اختلف في السّاعة 
المذكورة في الحديث ما المراد بهاء فقيل: إنها ما يتب ادر إلى الذهن 
من العرف فيها. قال في الفتح: وفيه نظرء إذ لو كان ذلك المراد 
لاختلف الأمر في اليوم الثاتي والصّائف لان النهار ينتهي في 
القصر إلى عشر ساعات» وي الطول إلى أربع عشرة ساعة» وهذا 
الإشكال للققَال. واجاب عنه القاضي حسينٌ من أصحاب 
الشَافعي بان مراد بالسّاعات ما لا بختلف عدده بالطّول والقصرء 
فالنهار ثنتا عشرة ساعةء لكن يزيد كل منها وينقص واللّيل 


كذلك» وهذه تسمی الساعات الأفاقية عند آهل الميققات» وتلك 


التعديلية. وقد روى أبو داود والنسائي وصحّحه الحاكم من 
حديث جابر مرفوعًا: «يَوْمٌ الْجُمُعَة انتا عَشْرَةَ سَاعَة» قال 
الحافظ: وهذا وان لم یرد ني حدیث التبکیر فیستانس به في المراد 
بالسّاعات» وقيل: المراد بالسّاعات بيان مراتب التبكير من أوّل 
التهار إلى الرّوال» وأنها تنقسم إلى خس» وتجاسر الغزالي فقس مها 
برأيه فقال: الأولى: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس, والثانية: 
إلى ارتفاعهاء والثالشة: إلى انبساطهاء والرابعة: إلى أن ترممض 
الأقدام» والخامسة: إلى الرّوال واعترضه ابن دقيق العيد بان السردٌ 
إلى الاعات المعروفة أولى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد 
بالذكر معنى» لان المراتب متفاوتة جدا. وقيل: المراد بالسّاعات: 
خس لحظات لطيفة: أوها زوال الشّمس وآخرها قعود الخطيب 
على المنبر» روي ذلك عن الالكيّة. واستدلوا على ذلك بان 


السّاعة تطلق على جزم من الرّمان غير حدود» وقالوا: الرّواح لا 
يكون إلا من بعد الرّوال. وقد آنكر الأزهري على من زعم أن 
الرّواح لا يكون إلا من بعد الرّوال» ونقل أن العرب تقول: راح 
في جميم الأوقات بمعنى ذهب» قال: وهي لغة أهل الحجازء ونققل 
أبو عبيار في الغريبين نحوه. وفيه رد على الرّين بن المنير حيسث 
اطلق أن الرّواح لا يستعمل في المضي في أوّل التهار بوجي 
وحيث قال: إن استعمال الرواح بمعنى الغد ولم يسمع ولا ثبت 
ما یدل عليه وقد روي الحدیث بلفظ: «غدا» مکان «رَّاح» وبلفظ: 
«الْمَُعَجَّل إلى الْجُمُعَةَ» قال الحافظ: ومجموع الرّوايات يدل على 
ان المراد بالرّواح الذهاب» وما ذكرته الالكيّة أقرب إلى الراب 
أن السَاعة في لسان الشتارع وأهل اللَة الجزء من اجزاء الرّمان 
كما في كتب اللغة. ويؤيد ذلك أنه م ينقل عن أحد من الصّحابة 
انه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند انبساطهاء ولو 
كانت السّاعة هي المعروفة عند اهل الفلك لا ترك الصحابة الذين 
هم خير القرون واسرع الاس إلى موجبات الأجور الدهاب إلى 
الجمعة في السّاعة الأولى من أل النهار أو النانية :أو البّالفة» 
فالواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه إلا أن يبت له 
اصطلاح بخالفهم» ولا يجوز حمله على المتعسارف في لسان 
المتشرّعة» الحادث بعد عصره» إلا أنه يعكر على هذا حديث جابر 
الملصرّح بان يوم الجحمعة انتا عشرة ساعة) فإنه تریح مته باعتار 
السَاعات الفلكيّة» ويمكن التقصي عنه بان جرد جريان ذلك على 
لسانه َة لا یستلزم أن یکون اصطلاحًا له تجري عليه خطاباته. 
وما يشكل على اعتبارات السّاعات الفلكية وحمل كلام الشارع 
عليها استلزامه صحة صلاة الجحمعة قبل الرّوال. ووجه ذلك أن 
تقسيم الاعات إلى خس ثم تعقيبها بخروج الإمام وخروجه عند 
أوّل وقت الجحمعة يقتضي أنه يخرج في أوّل الساعة السادسة وهي 
قبل الروال. وقد أجاب صاحب الفتح عن هذا الإشكال فقال: 
إنه ليس في شيء من طرق الحديث ذكر الإتيان اول التهار» فلعلٌ 
السَاعة الأول منه جعلت للتَاهّب بالاغتسال وغیره ویکون مبتدا 
الجيء من اول الثانيةء فهي أولى بالنسبة إلى انجيء ثانية بالنسبة إلى 
النهار. قال: وعلى هذا فآخر الخامسة أل الرّوال فيرتفع 
الإشكال» وإلى هذا أشار الصّيدلاني فقال: إن اول التّبكير يكون 
من ارتفاع التهار وهو أوّل الضتحى وهو أوّل الهاجرةء قال: 
ويؤيده ا لحث على التهجير إلى الجمعة ولغيره من الشافعيّة في 
ذلك وجهان: احدما: ان اول التبكير طلوع الشمس, والاني: 
طلوع الفجر فال: ويجتمل أن يكون ذكر السّاعة السّادسة ثاًا 


كما وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق 
اللّيث عنه» بزيادةٍ مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهى العصفور. 


وتابعه صفوان بن عیسی عن ابن عجلان» آخرجه محمد بن عبد 
السّلام» وله شاهد من حديث أبي سعيلر» أخحرجه حيار بن زنجویه 
في الترغيب له بلفظ: «مُكَمُهْدي الْبَدنّة إلى الْبقَرَة إلى الشاة إلى 
الطْير إلى الْعُصْفُور» الحديث ونحوه في مرسل طاووس عند سعيد 
بن منصور. ووقع أيضًا في حديث الرّهري من رواية عبد الأعلى 
عن معمر عند النسائي زيادة «البَطّة» بين الكبش والدجاجة» لكن 
خالفه عبد الرُرّاق» وهو أثبت منه في معمر» وعلى هذا فخروج 
الإمام يكون عند انتهاء السّادسة. 

قوله: (دجاجة) بالفتح ويجوز الكسر» وحكى بعضهم جواز 
الضّم والحديث يدل على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة»ء وقد 
تقذم الكلام عليه وعلى فضيلة التبكير إليها. قال المصتف رمه 
الله تعالى: وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم 
الغنم» وقد تمسّك به من أجاز الجمعة في السادسة» ومن قال إنه 
إذا نذر هديا مطلقًا اجزأه إهداء أي مال كان انتهى. 

٠‏ - وَعَن مره رضي الله عنه أن الي اة ال: 
أخضرّوا الذَكر واذنوا مِنَ الإمّا» إن الرَجُل لا بُرَال ياعد 
حتى يُوَحرّ في الْجَّة وإ دَعلَهّاء. روء أخْمَد )١١/١(‏ وأبو 
دود (۱۱۰۸). 

الحديث قال المنذري: في إسناده انقطاع» وهو يدل على 
مشروعيّة حضور الخطبة والدَنو من الإمام لا تقدم في الأحاديث 
من الحض على ذلك والترغيب إليه. وفيه أن التأاخر عن الإمام 
يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجحنة» جعلنا الله تعالى 
من المتقدمين في دخوها. 

باب غلل يوم الْجُمُعة كر عة الإجابة وقضنل 

الصلاة عَلى رَسول الله به فيه 

٢‏ - عن بي هريره رضي الله عنه: أن رَسُول الله كل 
قال: «حبر بوم طلعّت فيه الس يوم الْجُمُعَةٍ فيه خلق آذم 
عليه السلا وفيه ذل الْجَنة وَفيه أخرج منهّاء ولا تقوم 
السَاعة إلا في يرم الْجُمُعَةِ. روَا مل )۸٥٤(‏ والترمذِي 
OA‏ 

114¥ - وَعَن أبي لباب دري رضي الله عنه: أن رَسُول 
لله ل قال: سيد الام َو عة راعظَمها ند الله تك الى 
وَأعظّم عند الله الى من بوم ابطر وَبَوْم الآغلحى» ويه حمس 
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خلال: حلق الله عر وَجَلَ فيه آدَمٌ عليه السلام وَأَهَبَّط الله تَعَالّى 
فيه آذَمٌ إلى الآزض» وَفيه تَوّفى الله تَعَالّى آَم وَقيه سَاعَة لا 
سال ابد فیا شا لا آتاه الله تَعَالّى لياه ما لم سنال حراماء 
ويه تقوم الع ما من مَل مُقَرَّبٍ ولا سَمَاء ولا أزض ولا 
راح ولا جال ولا تحر إلا هَن يِن من يزم الْجُمُمَة. راء 
أحْمَدٌ (۳/ )٤۳١‏ وان مَاجَه (۱۰۸۲). 

۸ - وَعَن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله 
:إن في الْجُمُعَة لَسَاعَة لا ويها ملم وُو ايم بُصَلّي 
سنال الله عر وَل حيرا إلا أعْطَاهٌ الله تَعَالَّى ياه وَقَال بيْدِهِ ْنا 
يللها بُرَهّدهاء. رَوَاء الْجَمَاعة إلا أن الترذي وأا اد لم يذكُرا 
الْقَيَام ولا للها (حم: ۲/ ۲۳۰) (خ: )4۳١‏ (م: )۸6١‏ (د: 
(ت: 6۹۱) (ن: ۱۱/۳) (ه: ۱۱۳۷). 

الحديث الأول أخرجه أيضًا النسائي وأبو داود. والحديث 
الثاني قال العراقي: إسناده حسن. والحديث القالث زاد فيه 
الترمذي وأبو داود أن أبا هريرة قال: ليت عب الله ن سلا 
فَحَدَقة هذا الحديث. فقال: آنا أعْلَم بلك السَاعة, ففُلْت: 
أخبرني بهاء فقا عبد الله هي خر سَاعَةٍ من يَوْم الْجُمُعَةه كذا 
عند أبي داود» وعند الترمذي «هي بد العَصر إلى أن تَغْرّب 
الشنْس). 

قوله: (خبْرُ بوم طْلَعَت فيه الشَمْس) فيه أن أفضل الأيّام يوم 
الجمعةء وبه جزم ابن العربي. ويشكل على ذلك ما رواه ابن 
حبان ئي صحيحه من حديث عبد الله بن قرط أن الني ب قال: 
«أفضَل الأيام عند الله تَعَالّى يَوْمٌ انحر وسيأني في آخر ابواب 
الضحاياء ويأتي الجمع بينه وبين ما أخرج أيضًا ابن حبّان في 
صحیحه عن جابر قال: قال رسول الله ا: «ما من بوم أفضتَلٌ 
عن الله تعَالى من يُوْم عَرَفَة هناك إن شاء الله تعَالى». وقد جمع 
العراقي فقال: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى آيام الجمعة 
وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر بالنسبة إلى آيام السّنةء وصرح 
بان حديث أفضليّة يوم الجمعة أصح. قال صاحب المفهم: صيغخة 
خير وش يستعملان للمفاضلة ولغيرهاء فإذا كانت المغاضلة 
فأصلها آخير وأشرر على وزن أفعلء وآمّا إذا ) يكونا للمفاضلة 
فهما من جملة الأسماء كما قال تعاللى: إن ترك خيرًا)» وقال 
«وَيَجعَل الله فيه حيرا كَيْيرًا©)» قال: وهي في حديث الباب 
للمفاضلة ومعناها في هذا الحديث أن يوم الجمعة أقضل من كل 
یوم طلعت شمسه. وظاهر قوله: «طَلَعَت عَلَيِ الس أن يوم 
الجمعة لا يكون أفضل آيام الجنة. ويمكن أن لا يعتبر هذا القيد 


ويكون يوم الجمعة أفضل آيام الجحتة كما أنه أفضل آيام الذنياء ما 
ورد من أن أهل الجنة یزورون ربهم فيه. وتاب ٻانا لا نعلم آنه 
يسمًّى في الجحنة يوم الجمعةء والذي ورد انهم یزورون رهم بعد 
مضي جمعة كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه 
قال: «أحبرتي رَسُول الله َة «أن أل الْجَنة إذا دَخَلُوهَا تَرلوا 
فيه بقضنلٍ أعمًالهم رذن لَهُم في مقذار يوم الْجُمُعَةِ ِن ايام 
ادنيا قَيْرُورُون» الحديث. 

قوله: (فيهِ خُلِق آذم) فيه دليل على أن آدم لم بخلق في الجحنة بل 
خلق خارجها ثم أدخل إليها. 

قوله: (وَفيهِ سَاعَةً لا ملأل الْعَبْدٌ فيهًا..إلّخ) قد اختلفت 
الأحاديث في تعيين هذه السّاعة» وبحسب ذلك أقوال الصحابة 
والتابعين والأئمّة بعدهم. قال الحافظ في الفتح: قد احتلف آهل 
العلم من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة: هل هي 
باقية أو قد رفعت؟ وعلى البقاء: هل هي في كل جمعة أو في جمعة 
واحدة من كل سنة؟ وعلى الأوّل: هل هي وقت من اليوم معين 
أو مبهم؟ وعلى التعيين: هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ 
وعلى الإبهام: ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك: هل 
تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال: هل تستغرق اليوم أو بعضه؟» 
وذکر رحه الله تعالى من الأقوال فيها ما م يذكره غيره» وها آنا 
أشير إلى بسطه مختصرًا. القول الأوّل: أنها قد رفعت» حكاه ابن 
المنذر عن قومه وزيفه» وروى عبد الررّاق عن أببي هريرة: آنه 
كذب من قال بذلك. وقال صاحب المدي: إن قائله إن أراد آنا 
صارت مبهمة بعد أن كانت معلومة احتمل» وإن أراد حقيقة 
الرّفع فهو مردود. الثاني: أنها موجودة في جمعة واحدة من السنة 
روي عن كعب بن مالكٍ. الثالث: أنها حفية في جميع اليوم كما 
أخفيت ليلة القدر» وقد روى الحاكم وابن خزية عن أبي سعيار 
آنه قال: «سالت النبي ية عَنها فقَال: قذ عُلَمتَهَّا تم اسنها كَمَا 
أنسِيت لَيْلةَ القذر» وقد مال إلى هذا جمع من العلماء منهم 
الرافعيٌ واخ ا الرّابع: أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا 
تلزم ساعة معينةء وجزم به ابن عساكر ورجُحه الغزالي وا حب 
الطّبري. الخامس: إذا آذن المؤذنون لصلاة الغداةء روي ذلك عن 
عائشة. 

السّادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس» روى ذلك ابن 
عساكر عن أبي هريرة. 

السابع: مثله وزاد: «وَمِنّ العَصر إلى المَغْربيه رواه سعيد بن 
منصور عن آبي هريرة» وني إسناده ليث بن آي سليم. الشامن: 
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مثله وزاد: «وَما بين ان ينر الام مِنَ امبر إلى أن بُكَبرَ٤‏ رواه 
حيار بن زنجويه عن آٻي هريرة. التاسع: آنھا اول ساعة بعد طلوع 
الشمس» حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتبعه احب الطبري في 
شرحه. العاشر: عند طلوع الشمس» حكاه الغزالي في الإحياء» 
وعزاه ابن امير إلى أبي ذرٌ. الحادي عشر: أنها آخر السّاعة الثالشة 
من التّهار» حكاه صاحب المغني وهو في مسند أحمد عن أبي هريرة 
موقوفا بلفظ: وني آخر ثلاث ساعاتٍ منه ساعة من دعا الله تعالى 
فيها استجيب له وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف. 
الثاني عشر: من الرّوال إلى أن يصير الظْلٌ نصف ذراع» حكاه 
الحب الطبري والمنذري. الّالث عشر: مثله» لكن زاد: إلى أن 
يصير الظَلّ ذراعًاء حكاه عياض والقرطي والنووي. الرابع عشر 
بعد زوال الشّمس بشبر إلى ذراع» رواه ابن المنذر وابن عبد ال 
عن ابي امام ع زاك القمن كه ان اندر 
عن أبي العالية» وروي نجوه عن علي وعبد الله بن نوفل» وروی 
ابن عساکر عن قتادة أنه قال: كانوا يرون السَاعة المستجاب فيها 
الدعاء إذا زالت الشّمس. السّادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة 
الجمعةء رواه ابن المنذر عن عائشة. السابم عشر: من الروال إلى 
أن يدخل الرّجل في الصلاة» ذكره ابن المنذر عن أبي السّوار 
العدوي. الثامن عشر: من الرّوال إلى حروج الإما» حكاه ابو 
الطَيْب الطبري. التاسع عشر: من الروال إلى غروب الشمس» 
حكاه ابو العبّاس أحد بن علي الأزماري» بسكون الرّاي وقبل 
ياء النسبة راء مهملةء ونقله ابن الملقن. العشرون: ما بين خروج 
- الإمام إلى أن تقام الصّلاةء رواه ابن المنذر عن الحسن ورواه 
المروزي عن الشعي. الحادي والعشرون: عند خروج الإمام» رواه 
يار بن زنجويه عن الحسن. الثاني والعشرون: ما بين خحروج 
الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. رواه ابن جرير. عن الشعي» وروي 
عن أبي موسى وابن عمر. التالث والعشرون: ما بين أن بحرم 
البيع إلى أن يحل» رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعي. 
الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاةء رواه حيار بن 
زنجویه عن ابن عښساس. الخامس والعشرون: ما بين ان يلس 
الإمام على المنبر إلى ان تنقضي الصّلاة» رواه ملم وأبو داود 
عن ابي موسی وسياتي» وهذا مكن أن يتحد مع الذي قبله. 
السّادس والعشرون: عند التأآذين وعند تذكرر الإمام وعند 
الإقامةء رواه حيار بن زغجويه عن عوف بن مالك الأشجعي 
الصّحابي. السَابع والعشرون: مثله لكن قال: إذا أن وإذا رقى 
المنبر وإذا أقيمت الصلاةء رواه ابن بي شيبة وابن المنذر عن أبي 


أمامة الصضّحابي. النّامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخطبة 
حتی يفرغهاء رواه ابن عبد الب عن ابن عمر مرفوعًا بإسناج 
ضعيف. التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر واخذ في 
الخطبة» حكاه الغزالي. الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين حكاه 
الطْبيّ عن بعض شرَّاح المصابيح. الحادي والثلاثون: عند نزول 
الإمام من المنبرء رواه ابن ابي شيبة وابن جرير وابن اندر باسنا 
صحيح عن أبي بردة. الثاني واللاثون: حين تقام الصّلاة حتى 
يقوم الإمام في مقامه» حكاه ابن المنذر عن الجحسن. وروى 
الطراني من حديث ميمونة بنت سعان نحوه بإسناد ضعيف. 
النّالث والتلاثون: من إقامة الصّلاة إلى تام الصّلاةء أخرجه 
الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوفيء وفيه: «قالُوا: أيه 
سَاعة يا رَسُول اللّه؟ قًالً: جين نقَامٌ الصّلاء إلى الانصِراف» 
وسیاتي» وإلیه ذهب ابن سیرین» رواه عنه ابن جریر وسعید بن 
منصور. . الرّابع واللاثون: هي السَاعة الي كان الي ية يصلَي 
فاا رر ا عار هن ان مرن فال الا رجا 
يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا. الخامس 
والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشتمس» ويدل على ذلك 
حديث ابن عباس عند ابن جرير» وحديث أبي سعياږ عنده بلفظ: 
«فالْتَمِسُوها بَعْد العَصلره وذكر ابن عبد الب أن قوله: 
«فالّتیِسوهًا» إلى آخره ر ورواه الترمذي عن انس مرفوعا 
بلفظ: َد العملر إلى غيبوبَة الشمس؟ وإسناده ضعيسف. 
السّادس والثلاثون: في صلاة العصر» رواه عبد الررّاق عن حى 
بن إسحاق بن أبي طلحة عن اللي بلا مرسلا. السابع والثلاتون 
بعد العصر إلى آخحر وقت الاختيار» حكاه الغزالي في الإحياء. 
الثامن والتلاثون: بعد العصر مطلقاء رواه احمد وابن عساكر عن 
أٻي هريرة وأبي سعيار مرفوعا بلفظ: «وهي بعد العَصطر؛ ورواه 
ابن المنذر عن مجاهار مثله. قال: وسمعته عن الحكم عن ابن 
عباس» ورواه آبو بکرٍ المروزي عن أبي هريرة» ورواه عبد الررّاق 
عن طاووس. التاسع والتلاثون: : من وسط التهار إلى قرب آخر 
الهارء روي ذلك عن آبي سلمة بن علقمة. الأربعرن: مسن حين 
تصفر الشمس إلى أن تغيب» رواه عبد الررٌاق عن طاووس. 
الحادي والأربعون: آخر سساعة بعد العصرء ويدل على ذلك 
حديث جابر الآتي» ورواه مالك وأهل السّنن وابن خزية وابن 
حبان عن عبد الله بن سلام من قوله» وروی ابن جرير عن ابي 
هريرة مرفوعًا مثله. الثاني والأربعون: من حين يغرب قرص 
التمس» أو من حين يدلى قرص الشّمس للغروب إلى أن يتكامل 
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غروبهاء رواه الطبرانيّ والدارقطني والبيهقي من طريق زيد بن 
علي عن مرجانة مولاة فاطمة رضي الله عنها قالت: «حدلتِي 
َاطِمَة عن أبيها بلا وَفيه: ية سَاعةٍ مي؟ فال: إا دى ملف 
الشنس لِلعُرّربي وكات قَاطِمَة رضي الله عنها ذا كان رم 
الْجُمْعَة أرْسلَّت لاما لها بال له له ريد بطر لها الشْ ن 
أحبرَها نها دلت لِلْعُرُوب اقبت عَلَّى الدعاء إلى أن تيب 

قال الحافظ: ازل ااه اون عن ر رل وغه 
رواته من لا یعرف حاله. وأخرجه آیضًا إسحاق بن راهویه ولم 
يذكر مرجائة. اثالث والأربعون: أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة 
في الجحمعة إلى أن يقول: آمين» قاله المجزري في كتابه المسمّى 
ا لحصن الحصين في الأدعية ورجّحهء وفيه أنه يفوت على الداعي 
الإنصات لقراءة الإمام كما قال الحافظ. قال: وهذه الأقرال 
لیست کلھا متغایرۃ من کل وجهء بل کثیر منھا بمکن آن يتحد مع 
غيره. قال ا لحب الطبري: اصح الأحاديث في تعيين الساعة 
حديث ابي موسی وسيأتي» وقد صرح مسلمٌ مشل ذلك. وقال 
بذلك البيهقي وابن العربي وجماعة والقرطبي والنووي. وذهب 
آخرون إلى ترجیح حديث عبد الله بن سلا حكى ذلك 
الترمذي عن امد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن 
عبد البرً: نه آثبت شيء في هذا الباب. ويؤيده ما سياتي عن آبي 
سلمة بن عبد الرّحن من أن اناا من الصحابة أجمعوا على ذلك. 
ورجَّحه أحمد وإسحاق وجماعة من المتأخرين. والحاصل أن 
حديث أبي هريرة المنقذم ظاهره بخالف الأحاديث الواردة في 
كونها بعد العصرء لان الصّلاة بعد العصر منهي عنهاء وقد ذكر 
فيه: «لا يُوَافقُها عبد صلم فام يُصَلّي» وقد اجاب عنه عبد الله 
بن سلام بان منتظر الصّلاة في صلاة وروي ذلك عن الي ڳا 
کما سیاتي» ولکنه یشکل على ذلك قرله: «قائِم؟ وقد أجاب عنه 
القاضي عياض بانه ليس المراد القيام الحقيقي» وإما المراد به 
الاهتمام بالأمر» كقوهم: فلان قام في الأمر الفلاني» ومنه قرله 
تعالی: (إلا ما دمت عليه قًاِمًا)» وليس بين حديث آبي هريرة 
وحديث أبي موسى الآتي تعارض ولا اختلاف» وإنما الاختلاف 
بين حديث أبي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونها بعد 
العصر أو آخر ساعة من اليوم وسياتي. فما الجمع فإتما يمكن 
بان يصار إلى القول بأنها تنتقل فيحمل حديث ابي موسی على 
أنه أخبر فيه عن جمعة حاصّةء وتحمل الأحاديث الأخر على جمعةٍ 
أخرى. فإن قيل بتنقلها فذاك وإن قیل بانها ي وقت واحد لا 
تنتقل» فيصار حينثلر إلى الترجيح» ولا شك أن الأحاديث الواردة 


في كونها بعد العصر ارجح لكثرتها واتصاها بالسّماع» وآنه | 
بختلف في رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة» ففيها 
أربعة مرجحات. وني حديث آبي موسی مرجَح واحد وهو کونه 
في أحد الصتّحيحين دون بقية الأحاديث» ولكن عارض كونه في 
أحد الصحيحين أمران وسيأتي ذكرهما في شرحه. وسلك 
صاحب المدي مسلكا آخرء واختار أن ساعة الإجابة منحصرة في 
أحد الوقتين المذكورين وأنَّ أحدهما لا يعارض الأخر لاحتمال 
أن يكون ية دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وققت 


آخر» وهذا كقول ابن عبد البرً: إنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء في 


الوقتين المذكورين» وسبق إلى تجويز ذلك الإمام أحمد. قال ابن 
المنير: إذا علم أن فائدة الإبهام هذه السّاعة ولليلة القدر بعث 
الواعي على الإكثار من الصّلاة والدعاء» ولو وقع البيان ها 
لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك من 
يتكل في طلب تحديدها. وقال في موضع آخر: بحسن جمع الأقوال 
فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء فيصادفها من اجتهد 
في الڏعاء في جميعها. 

۹ - وَعَن ابي مُوسّی رضي الله عنه أنه َع النبي ب 
DT‏ 
الْمِّر إلى أن يَقَضِي الصلاة. روه للم )۸١۳(‏ وأو داد 
(64). 

٠‏ -- وعن عمرو بن عوفٍ المزني رضي الله عله عن الي 
قال: «إن في الْجُمُعَةٍ سَاعة لا سنال اللَّة تَحَالّى الْعَبْد بها 
شیا إلا تاه ياه قالُوا: ا رَسُول الله أيه سَاعة هي؟ فال: جين 
ام الصلاة إلى الانصِرًاف مِنْهّاء. رَوَاءُ ابن ماج )١۱١۸(‏ 
وَالترملږيٰ .)٤۹۰(‏ 

الحديث الأول مع كونه في صحيح مسلم قد أعل بالانقطاع 
والاضطراب. أمًا الانقطاع فلأنٌ خرمة بن بكير رواه عن أبيه 
بكير بن عبد الله بن الأشج وهو لم يسمع من أبيه» قاله امد عن 
حاد بن خالد عن خرمة نفسه. وقال سعيد بن أآبي مريم: سمعت 
خالي موسى بن سلمة قال: آتيت مخرمة بن بكير فسالته أن يحذثي 
عن أبيه فقال: ما سمعت من أبي شينًا إما هذه كتبٌ وجدناها 
عندنا عنه ما أدركت أبي إلا وأنا غلام. وفي لفظ: م أسمع من 
أبي وهذه كتبه وقال علي بن المديي: سمعت معنا يقول: مخرمة 
سمع من أبيه» قال: ولم أجد أحدا بالمدينة بخبر عن مخرمة أنه كان 
يقول في شيء: سمعت آبي» قال علي: وخرمة ثقة. وقال ابن 
معون» يخير عن مخرمة: خرمة ضعيف الحديث ليس حديثه بشيء. 
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قال في الفتح: ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعسن بإمكان اللّقاء 
مع المعاصرة» وهو كذلك هنا لأنا نقول: وجود التصريح من 
مخرمة بأنه م یسمع من أبیه کافو في دعوی الانقطاع انتهی. 

وآمّا الاضطراب فقال العراقي: إن أكثر الرّواة جعلوه من 
قول أبي بردة مقطوعاء واا ره قر فة ن اا وهذا 
الحديث تًا استدركه الدارقطني على مسلم فقال: م يسنده غير 
خرمة عن أبيه عن أبي بردة قال: ورواه ماد عسن أبي بردة من 
قوله» ومنهم من بلغ به أبا موسی ول یرفعه. قال: والصّواب آنه 
من قول أبي بردة كذلك ررواه يى بن سعيد القطان» عن 
الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي بردةء وتابعه واصل الأحدب 
وجالذ» روياه عن أبي بردة من قوله. 

وقال: النعمان بن عبد السّلام عن الثوري عن أبي إسحاق 
عن أبي بردة عن آبیه موقوف» ولا یثبت قوله عن أبیه. انتهی. 

كلام التارقطي واجاب السووي في شرح ملم عن ذلك 
بقوله: وهذا الذي استدركه بناءٌ على القاعدة المعروفة» ولأكثر 
اٺحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال 
واتصال حكموا بالوقف والإرسال وهي قاعدة ضعيفة منوعة. 
قال: SS‏ 
وحققي اغذثين انه بعكم بالرّفع والاتصال لأنها زيادة ثقة 

والحديث الثاني المذكور في الباب حسنه الترمذي» e‏ 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عصوف. وقد اتفق أئمَّة اجرح 
والتعديل على ضعفه» والترمذي قد شرط في حد الحسن أن لا 
يكون في إسناده من يتهم بالكذب» وكير هذا قال الشافعي فيه 
وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب» وقد حسّن له الترمذي مع 
هذا عدة أحاديث وصحْح له حديث: «الصَلْح جابز بن 
الْسُسْليين قال الذهي في الميزان: فلهذا لا يعتمد العلماء على 
تصحيح الترمذي قال العراقي: لا يقبل هذا الطعن منه في حقَّ 
الترمذي» وإنما جهل الترمذي من لا يعرفه كابن حزم وإلا فهو 
إمام معتمد عليه» ولا متنع أن حالف اجتهاده اجتهاد غيره في 
بعض الرجال» وکانه رای ما رآه البخاري» فانه روي عنه أنه قال 
في حدیث کلیر عن آبيه عن جه في تكبير العيدين: إنه حديث 
حسن؛ ولعلّه إنما حكم عليه بالحسن باعتبار الشواهد فإنه معنى 
حديث أبي موسى المذكور في الباب» فارتفع بوجود حديث شاهد 
له إلى درجة الحسن وقد رواه البيهقي» ورواه أيضنًا ابن أبي شيبة 
من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة من قوله» 
وسناده قوي. والحدیثان یدلان على أن ساعة الإجابة هي وقت 


E Lc SS e 
الانصراف منهاء وقد تقدّم أن الأحاديث المصرّحة بانها بعد‎ 
العصر أرجح وسيأتي ذكرها.‎ 

١‏ - وَعَن عب الل بن سّلام رضي الله عنه قال: «فْلْتُ 
وَرَسول الله اة جاس: إنا لنجذ في كيتاب الله تَعَالى فِي يوم 
الجُمُعة سَاعة لا بُواففها عد مون بُصلي ينال الل ع وَجَلَ 
فيها شنا إلا قضنى لَه حاجتة. قال عَْد الله: فأشار إِلَيّ رَسُولٌ 
الله کل أو بض ساعةء فَقْلْت: صدَقت أو بض ساعة فُلت: 
أي سَاعَةٍ هي؟ قَالَ خر سَاعَة من سَاعَات التهارء فُلْت: نها 
لست ساعة صَلاة؟ قَال: بَلَّى إن الْعَبْد الْمُوْمِن إا صْلَّى تم 
جلَس لا يُجْلِسة إلا الصلاة قَهُْرّ في صَلاي. راه ان مَاجَة 
(11۳4. 

۲ - وعن ابي سڪيا وبي هُرَبْرةَ رضي الله عنهما أن 
الي كي قَال: «إن في الْجُمَُة سَاعة لا بُوافقها عَبْذ ملم ينال 
الله عر وجل فيا حيرا إلا أعْطاء ايا وهي َع العَصر؛. رَوَاه 
َد (۳/ .)٠١‏ 

٣‏ - وَعَن جابر رضي الله عنه عن النبي ڳا قال: بوم 
الجْمُعة َا عَشرة ساعةء مها سَاعَة لا بوج عبد ملم يسال 
الله تَعَالّى شيا إلا ناه ياه وَالْنَمِسُوهَا آخِر سَاعَة بد الْعَصطرا. 
روا اساي (۳/ ۰-۹۹ )۱١‏ وَأبُو داد .)۱١٤۸(‏ 

٤‏ - وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن رضي الله عنه: «أن 
ناسا من أاصحاب رسول الله ية اجتمعوا فتذاكروا السّاعة التي 
في يوم الجمعة فتفرّقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة 
رواه سعي في سننه. 

وقال أحمد بن حنبل: أَكَتّر الأحَاديث في السَاعَة الي يُرْجّى 
ی و 
الس ` 

الحديث الأرل رفعه ابن ماجه كما ذكر المصنف» وهو من 
طريق بي التضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: «فُلْت 
وَرَسول الله َة جَالس...» الحديث. 

ورواه مالك وأصحاب السّنن وابن خزية وابن حبان من 
طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله 
بن سلا من قوله. والحديث الثاني رواه أيضًا البزار عنهما بإسناد 
قال العراقي: صحيح. وقال في مجمع الزوائد: ورجامما رجال 
الصّحيح والحديث الثشالث أخرجه الحاكم في مستدركه وقال: 
صحيح على شرط مسلمء وحن الحافظ في الفتح إسناده. والأثر 
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الذي رواه أبو سلمة بن عبد الرّحمن عن جماعة من الصّحابةء قال 
الحافظ في الفتح: إسناده صحيح. وفي الباب عن أنس عند 
الترمذي عن التي بلا قال: «اَمِسُوا السَاعة الي جى في يوم 
الْجُمُعَةٍ َد الْعَصر إلى وة الشْس» وني إسناده محمد بن أبي 
حيار وهو ضعيف» وقد تابعه ابن ميعة كما رواه الطبرانيّ في 
الأوسط وعن فاطمة بنت رسول الله ية وقد تقدَم أوّل الباب. 
وعن أبي ذرٌ عند ابن عبد البرً في التمهيد وابن المنذر. وعن 
سلمان أشار إليه الترمذي. والأحاديث المذكورة في الباب دل 
على أن السَاعة التي تمذم الخلاف في تعيينها هي آخر ساعة من 
يوم الجحمعةء وقد تقذَم بسط الخلاف في ذلك وبيان الجمع بين 
بعض الأحاديث والترجيح بسين بعض آخر والقول بأنها آخر 
ساعة من اليوم هو ارجح الأقوال» وإليه ذهب الجمهور من 
الصّحابة والتابعين والأئمَةَ» ولا يعارض ذلك الأحاديث الواردة 
بأنها بعد العصر بدون تعيين آخر ساعة» لأنها تحمل على 
الأحاديث المقيّدة بأنها آخر ساعةء وحمل المطلق على القيّد متعيّن 
كما تقرّر في الأصول. وام الأحاديث المصرَّحة بأنّها وقت الصَّلاة 
فقد عرفت أنها مرجوحةء ويبقى الكلام في حديث أبي سعيار 
الذي أخرجه آحمد وابن خزية والحاكم بلفظ: «ستالت رَسُول الله 
کا عَنْهَا فََال: قد عَلَمتها تُمّ انها كما أنسبيت لَْلَةَ الْمَذْره قال 
العراقي: ورجاله رجال الصحيح. ويجاب عنه بأنٌ نسيانه ية ها 
لا یقدح في الأحاديث الصّحيحة الواردة بتعيينها لاحتمال أنه 
سمع منه َة التعيين قبل النسيان كما قال البيهقي» وقد بلغنا ا 
تعيين وقتهاء فلا يكون إنساؤه ناسحا للتعيين المنقدّم. 

٠٥‏ - وَعَن اوس بن اوس رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُول 
اله ة: ين افضتل أيايكم يرم الجُمعة: فيه خن آذ ويه 
ن صلاتكُم مَعْرُوضنة علي قالوا: يا رَسُول الله كف رض 
عَلَيْك صلاتنا وقد أرمت؟ يعني وَقذ ليست فَقال: إن الله عَرَ 
وجل حرم على الرس أن اكل اسنا الآنيّاء روَا الْخَْسة 
إلا التزملري (حم: )۸/٤‏ (د: )۱۰٤۷‏ (ن: ۳/۴/ 4۲-۹۱) (ه: 
.(1A0‏ 

٠‏ -س- وَعَن أبي الدَرذاء رضي الله عنه قال: قال رول 
الله کية: «أكَيرّوا الصلاة علي يوم الْجْمْعة» فان مشود هده 
اللاك ون أحَدا لن يُصلّي علي إلا عُرضّت علي صلاهُ حى 
فرع منهًا) را ابن ماج (۳۷ 11( ˆ 

۷ -- وَعَن خاد بن مَعْدَان رضي الله عنه عن رَسُول اللَهِ 


قَالَ: يروا الصلاة علي في كَل بوم جُمَُةء قن صلاة اني 
عرض علي في كَل يوم َة رَواهُ سيد في سننه. 

٨۸‏ - وَعَن صَفواڻ بن سيم رضي الله عنه أن رَسُول الله 
ية قال: «إذا کان يوم الْجُمُعَّة وَلَيْلَة الْجْمْعَة فأكيروا الملا 
عَلَيَ» رَوَاءُ الشافِعِي في مده (۱/ ۱۷۲)؛ وَهَذا وألنري قله 
مُرْسلان. 

الحديث الأوّل: أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه والحاكم 
في مستدركه وقال: صحيحٌ على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
وذکره ابن ابي حاتم في العلل» وحکی عن ابیه أله حدیث منکر» 
لان في إسناده عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر وهو منكر الحديسث. 
وذكر البخاري في تاريخه آنه عبد الرحن بن يزيد بن يم. وقال 
ابن العربي: إن الحديث لم يثبت والحديث الثاني قال العراقي في 
شرح الترمذي: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا لأنٌ في إسناده زيد 
بن أن عن عبادة بن نسي عن آٻي الذرداء. قال البخاري: زيد 
بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسل. والحديث الشالث والرّابع 
مرسلان كما قال المصتّفء لان خالد بن معدان وصفوان بن 
سليم م يدرکا التي ڳها. وني الباب عن شاد بن اوس عند ابن 
ماجه قال: قال رسول الله اة: «إنَ من أفضّل اكم يَوْمٌ 
الْجُمعة بنحو حدیث اوس بن اوس» هکذا وقع عند ابن ماجه 
في الصلاة ووقع عنده في الجنائز أوس بن أوس وهو الصواب. 
وعن أبي مسعود الأنصاري عند البيهقي في كتاب: حياة الأنبياء 
في قبورهم عن الي يل قال: «كيرُوا علي من الصَلاة في يوم 
الْجُمُعَة فإنة ليس يُصَلي عَلّي اح يوم الْجُمةٍ إلا عضت علي 
صَلائة» قال البيهقي: قال أبو عبد الله» يعني الحاكم: ابو رافع 
هذا» يعني المذكور في السندء هو إسماعيل بن نافع؛ قال العراقي: 
وقه البخاري وضعَّفه اللسائيٰ» ورواه البيهقي أيضًا في شعب 
الإمان وابن آبي عاصم من هذا الوجه واخرج البيهقي في السّنن 
أيضًا حديًا آحر بلفظ: «أكَيرُوا عَلَيّ الصلاة َم الْجُمُعَة وَلَيْلَةَ 
الْجُمُعَةء فمن صَلّى علي صَلاةَ صلَّى الله عَلَيهِ عشرا». 

قوله: (وَقَد أرضْت) بهمزةٍ مفتوحة وراء مكسورة وميم ساكنة 
بعدها تاء المخاطب المفتوحة. والأحاديث فيها مشروعيّة الإكشار 
من الصتلاة على الني ية يوم الجمعة وآنها تعرض عليه لا وأله 
حي في قبره. وقد احرج ابن ماجه باسنا جيّد آنه ل قال لأبي 
الدرداء: «إِن الله عر وَجَل حَرَم عَلّى الأرْضٍ أن تأكل أجْسَاد 
الاناء» وني رواية للطبراني ليس من عبد يُصلي علي ٳلا بلغي 


صَلائه فُنا: َد وَقاتك؟ قال: وَبَغْد قاي إن الله َر وَجَل 
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حرم على الآرْض أن تَأكُل أجْساد الأنبياء» وقد ذهب جماعة من 
الحققين إلى أن رسول الله ل حي بعد وفاته» وأنّه يسر بطاعات 
أمته» وأنٌ الأنبياء لا يبلون» مع أن مطلق الإدراك كالعلم 
والسّماع ثابت لسائر الموتى. وقد صح عن ابن عاس مرفوعًا: 
«مَا من أحَاٍ يَمْرّ على فر أيه الْمُؤين»» وَفِي روَاية: «بقبر 
الرَجُل كان ية ِي اديا فلم عََبْه إلا عرف ورد لَب 
واوا الدنيا: ١ا‏ مر الرَجُل بقبر يعرف يْسلَمٌ علي رَد عليه 
السلام وَعَرقّ وإذا مر بر لا يَعْرفةُ رَد عليه السلام» وصح «أنه 
کان ا يحرج إلى اقيم زيار الْمَوْتى ويلم عَلَبْهم» وورد 
النصٌ في كتاب الله في حن الشهداء أنهم أحياء يرزقون وأنٌ 
الحياة فيهم متعلَّقة با لجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين. وقد ثبت في 
الحديث «أن الأنبياء أحياءُ في فُبُورهم» رواه المنذري وصحَحه 
الببهقي .وني صحيح مسلم عن الي ها قال: «مَرَرت لل نري 
بي بمُوسّی عند اكيب الآخمَر وُو قَاِم يُصَلّي في قبريه. 

اب الرَجُل أحَق بمَجْلِسيه وآذاب الْجُلوس 

النهي عَنِ التخطي إلا لحاجَة 

۹ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رَسول الله بة: 
لا يقم اخذكم بَوْم الْجُمُعَةٍ تم حالف إلى مَقعَدي وَلكن لفل 
افسَحُوا» راه أحمَدٌ (۳/ ۲۹۵) وَمُسلْلِم (۲۱۷۸). 

11۰ - عن ان عُمَرَ رضي الله عنه عن التي ڳا أنه «لْهّى: 
لاقام ارَجْل من مجلببه يجس فيه وأكن تسوا 
وتوّسعُوا؛. متمق عَلَيْهِ (حم: ۲/ ۱۷) (خ: ۱۲۷۰) (م: ۲۱۷۷). 

۱ -س- وَلاحْمَدَ (۲/ )۸٩‏ ولم ۷۷و کان ابن 
عُمَرَ ذا قام لَه رَجُل من مَجلسه لم يجس فيه. 

11۲ - وَعَن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله 
کا ذا قام أحذكُم من مَجلسه تم رَجَع إل فهو احق به رَوَاه 
أحْمَدٌ (۲/ ۲۸۲) وَمُنْلِم (۲۱۷۹). 

۳ -- وَعَنْ وَهْب بن حُذيْفة رضي الله عنه أن رَسُول الله 
که قال: الرَجْلٌ احق بمجلسهء وإ حرج إحاجيه م عاد فهو 
احق بمْجْلِِه» روه خمد (۳/ )٤۲۲‏ والترمذِي )۲۷١١(‏ 

قوله: (لا يُّيم) بصيغة الخبرء والمراد النهي. وني لفظ لمسلم: 
١لا‏ يقِيمَنَ أحدكّم الرَجُل مِنْ مَجْلسه» بصيغة النهي المؤكد. 

قوله: (يوْم الْجُمُعة) فيه التقييد بيوم الجمعة. وفي لفظ من 
طريق آبي الربير عن جابر: ۷١‏ بُقِيمَنَ أخذكم أحاء يوم الجْمُعَةٍ 


ْم يحالف إلى معدو يعد فيه وقد بوب لذلك البخاري فقال: 
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجحمعة ويقعد في مكانه. وذكر يوم 
الحمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام 
لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة» ولا مسن باب التخصيص 
للعمومات» فمن سبق إلى موضع مباح سواءٌ كان مسجدًا أو غيره 
في يوم جمعة أو غيرها لصلاةٍ أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به 
وبحرم على غیره إقامته منه والقعود فیه» إلا آنه يستثنى من ذلك: 
الوضع الذي قد سبق لخيره فيه حق» كان يقعد رجل في موضم 
ثم يقوم منه لقضاء حاجةٍ من الحاجات ثم يعود إليه» فإنه أحق به 
من قعد فيه بعد قيامه لحديث أبي هريرة وحديث وهب بن 
حذيفة المذكورين في الباب» وظاهرهما عدم الفرق بين المسجد 
وغيره» ومجوز له إقامة من قعد فيه. وقد ذهب إلى ذلك الشافعية 
واهادوية. ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة أو 
نحوهاء فن ا لمعتاد للقعود في مكان يكون أحق به من غيره إلا إذا 
طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه» ذكره النووي في شرح 
مسلم. وقال في الغيث: يكون أحق به إلى العشي. وقال الغرالي: 
يكون احق به ما م يضرب. وقال أصحاب الشافعي: إل ذلك 
على وجه التدب لا على وجه الوجوب» وإليه ذهب مالك. قال 
أصحاب الشافعي: ولا فرق في المسجد بين من قام وترك له 
سجادة فيه ونحوهاء وبين من ل يترك. قالوا: وإنما کون أحق به 
في تلك الصلاة وحدها دون غيرها وظاهر الحديثين عدم الفرق»› 
وظاهر حدیث جابر وحديث ابن عمر أنه جوز للرٌّجل أن يقعد 
ان ف إا ات رفا ارتل افا ا ع ن 
الجلوس في مجلس من قام له برضاه كان تورّعًَا منه لأنه ربّما 
استحيا منه إنسانٌ فقام له بدون طيبة من نفسه» ولكن الظاهر أنُ 
من فعل ذلك قد أسقط حقٌ نفسه» وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك 
حلاف الظاهر. ويكره الإيثار محل الفضيلة كالقيام من الَف 
الأول إلى الّانيء لان الإيثار وسلوك طرائق الآداب لا يلي أن 
يكون ني العبادات والفضائل» بل المعهود أله في حظوظ التفس 
وأمور الدّنياء فمن آثر بحظّه ني أمر من أمور الآخرة فهو مسن 
الراهدين في التّواب. 

4 - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه قال: قال رول الله 
إا: إا مس أحذكّم في مله بوم الْجُمعَة فلَنّحَول إلى 
یروا روَا خمد (۲/ ۲۲)» والترملري »)0۲١(‏ وصححة. 

الحديث أحرجه أيضًا أبو داود عن هناد عن عبدة بن سليمانء 
وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد عنعن. وقد 
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آخرجه ايضتًا ابن حبّان في صحيحه معنعنا. وأمّا ابن العربيٌ فمال 
إلى ضعف الحديث لذلك. وفي الباب عن سمرة عند البرار 
والطبرانيٌ في الكبير قال: قال رسول الله لا: «إذا مَس أحذكم 
يوم الجُمعَةٍقَيتَحَول إلى مان صاحه يحول صاحبُة إلى 
مکازر؛ وهو من رواية إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة 
قال البژار: إسماعیل لا يتاب على حدیثه انتهی. 

وني سماع الحسن من سمرة خلاف قد تقذَم ذكره. وللحديث 
طريق أخرى عند البرّار وفيها خالد بن يوسف السّمتي وهو 
ضعيف. وفيها أيضًا أبو يوسف بن خال وهو هالك وبقيّة 
السّند مجهولون كما قال ابن القطّان قال الذَهِي في الميزان: وبكلَ 
حال هذا سناد مظلم. 

قوله: (إذا َس أَحَدكُم يُوْمٌ الْجُمُعة) م يرد بذلك جع اليو 
e a E DS‏ 
:ذا نس أحذكم فِي الْمَْجار ب بوم 
الْجُمُعَةه وسواءً فيه حال الخطبة أو قبلهاء لكن حال الخطبة أكثر. 

قوله: (يو م الْجُمُعّة) يُحمَمّل انه حرج محرج الأغلب لطول 
مكث الناس في المسجد للتبكير إلى الجمعة واستماع الخطبةء وان 
المراد انتظار الصلاة في المسجد في الجمعة وغبرها كما في رواية 
أبي هريرة لحديث الباب بلفظ: «إذا مَس أحذكُم وُو ِي 
المسجد فَلْبتَحَل من مَجلِسه ذلك إلى عَبْرو؛ فيكون ذكر يوم 
الجمعة من التنصيص على بعض أفراد العام. وبجتمل أن المراد 
يوم الجمعة فقط للاعتناء بسماع الخطبة فيه. والحكمة في الأمر 
بالتحوّل: أن الحركة تذهب النعاس. ويحتمل أن الحكمة فيه 
انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه وإن كان التائم لا 
حرج عليه» فقد أمر الني بي في قصة نومهم عن صلاة الصّبح في 
الوادي بالانتقال منه كما تقذّم. وأيضًا من جلس ينتظر الصَّلاة 
فهو في صلاةء والنعاس ي الصّلاة من الشيطان» فربّما كان الأمر 
بالتحرّل لإذهاب ما هو منوب إلى الشيطان من حيث غفلة 
الجالس في المسجد عن الذكرء أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة. 

٠‏ “>_- وَعن عاذ بن انس الْجُهّيي رضي الله عنه قال: 
«نھّی رَسولٌ الله َة عن الْحبْوةٍ ب يوم الْجُمُعَة رالإمَام بَخطْب. 
حم (۳۹/۳٤)ء‏ وأو داد )۱١١١(‏ والتريلري )٥۱٤(‏ 


أ جمد في مسنده بلفظ 


روا أ 
وَقَال: هذا حَلريث حَسّن. 

1111 - وَعَن يعلى بن شَذادٍ بن أؤْس رضي الله عنه قَال: 
ڼي امسج أصْحَابُ النبي ك فرَأبتهُم مين وَالإمَام 


یُخْطٌب. راه بو دَاوّد .)۱۱١١(‏ 

حديث معاذ بن أنس هو من رواية ابنه سهل بن معاٍ» وقد 
ضعفه بجی بن معین وتلم فیه غير واحد» وني إسناده ایض ابو 
مرحوم عبد الرخیم بن ميمون قول بي لین ضعفه ابن معن 
وقال بو حاتم الرازي: لا يتج به. وني الباب عن عبد الله بن 
عمرو عند ابن ماجه قال: «نْهَّى رَسُول الله َة عن الاحْيباء يوم 
الْجُمُعة يني وَالإمَامٌ َخْطبة»» وني إسناده بقيّة بن الوليد وهو 
مدلس» وقد رواه بالعنعنة عن شیخه» عن عبد الله بن واقل قال 
العراقي: لعلّه من شيوخه الجهولين. وعن جابر عند ابن عدي في 
الكامل: «أن النبي ية نى عَن الْحْوة َم الْجُمُعَةٍ والإمَام 
يَخْطّب؛ وني إسناده عبد الله بن ميمون القداح» وهو ذاهب 
ادبت کاغان اغا واد الد روه لی ن غار 
الصحابة سكت عنه أبو داود والمنذري» وفي إسناده سليمان بن 
عبد الله بن الرَبرقان» وفيه لين» وقد ونه ابن حبّان. قال آبو 
داود: وکان ابن عمر بحتي والإمام بخطب وأنس بن مالك 
وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيّب وإبراهيم 
النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعار ونعيم بن سلامة 
قال: لا باس بها قال آبو داود: م پبلغني أنٌ أحدًا كرهها إلا عبادة 

قوله: (عَنِ الْحَبْوة) هي أن يقيم ا جالس ركبتيه ويقيم رجليه 
إلى بطنه بثوبٍ ججمعهما به مع ظهره ويش عليهما ويكون أليتاه 
على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الشوب. يقال: 
احتبى يحتبي احتباءٌ والاسم الحبوة بالضّمّ والكسر معّاء والجمع 
حبّى وحبّى بالفلّم والكسر. قال الخطًابي: وإنما نهى عن 
الاحتباء في ذلك الوقت لأنه بجلب الوم ويعرّض طهارته 
للانتقاض. وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقًَا غير مقيّد جال 
الخطبة ولا بيوم الجمعةء لأنه مظنة انكشاف عورة من كان عليه 
ثوب واحد. وقد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة 
فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قال الترمذي» منهم عبادة 
بن نسي المنقدم. قال العراقي: ورد عن مكحول وعطاء والحسن 
أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام بخطب يوم الجمعة. رواه 
ابن آبي شيبة في المصنف. قال: ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فنقل 
عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها. واستدلوا بحديث الباب 
وما ذكرناه في معناه وهي تقوّي بعضها بعضًا. وذهب أكثر آهل 
العلم كما قال العراقيٌ إلى عدم الكراهة منهم من تقدَم ذكره في 
رواية أبي داود. ورواه ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله 
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والقاسم بن حمر وعطاء وابن سيرين والحسن وعمرو بن دينار 
وأبي الّبير وعكرمة بن خالدٍ المخزومي. ورواه الترمذي عن ابن 
عمر وغيره. قال: وبه يقول أحد وإسحاق. وأجابوا عن أحاديث 
الباب أنها كلها ضعيفة وإن كان الترمذي قد حسّن حديث معحاذ 
بن انس وسکت عنه أو داود فان فيه من تقدَّم ذکره. 

۷ - وَعَن عبد الله ن ر رضي الله عه قال: «جاء 
رَجْل يمى رقاب الناس يم الْجُُعَةٍ ابي ب بطب فقا 
لَه رول الله :اجس فد آذبت» روَا أو داد )١١١۸(‏ 
والسنابي (۳/ )٠۰۳‏ وَأحْمَدٌ (4/ ۱۹۰)» وَزاد: «رآنت». 

۸ - وَعَن ارقم بن بي الاَرقَم المَخْرُريي رضي الله عنه 
أن رَسول الله ها قًال: «الَري يَعَخْطى رقاب الناس يَوْمٌ الْجُْعة 
يرق بين الالَيْن بعد خرو الإمام» كَالْجَار قُمَة في الناره 
روَا أحْمَد (۳/ .)٤۱۷‏ 

۹ - وَعن عة ِن الْحارث رضي الله عنه قال: «صَلَبْتٌ 
ورا رَسول الله اة بالمَدبنة الْحَصلي م فام شلرعا حى 
رقاب الناس إلى بض حجر بابي فّرع الناس من سرعيه 
فَخرج علَبْهم؛ رای انهم قن عَجبوا من رڪيو فّال: كرت 
شا ن بر کان عندئاء كرفت أن حيبي ققرت فليو 
روه لحار )۸١١(‏ والنسابي (۳/ .)۸٤‏ 

حديث عبد الله بن بسر سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وصحَحه ابن خحزمة وغيره» وهو من رواية أبي الرَاهريَّة وقد 
أخرج له مسلمٌ. وحديث أرقم اخرجه أيضتًا الطبراني في الكبيء 
وني إسناده هشسام بن زياد ضعَفه امد وأبو داود والتسائي 
وغيرهم. وقد اضطرب فيه» فرواه مرّة عن عثمان بن الأرقم عن 
أبيه» ومرة.۔عن عمار بن سعار عن عثمان بن الأزرق كما سياتي 
وي الباب عن معاذ بن انس عند الترمذي وابن ماجه قال: قال 
رسول الله کا: ن تخطى رقاب الاس يوم الْجُمْعة الْحَذ 
جرا إلى جهنم وهو من رواية سهل بن معان عن أبيه. وقد 
تقدَم الكلام على سهل في شرح الحديث الذي قبل هذه 
الأحاديث. وفيه أيضًا رشدين بن سعد وفيه مقال وعن جابر عند 
ابن ماجه: «أ رَجُلاً حل المَسلجد يرم الْجُمعة وَرَسول الله به 
خب فَجَعَل حى رقاب الاس قال رَسول الله بكا: 
اجْلِس ققد آذْْت وَانبْت» وني إسناده إسماعيل بن مسلم الكي 
وهو ضعيف» وقد رواه بأطول من هذا ابن أبي شيبة في المصنف. 
وعن عثمان بن الأزرق عند الطّبرانيّ ني الكبير بنحو حديث ارقم 
الذكور في الباب» وني إسناده هشام بن زياد وقد تقدَم أنه ضعيف 


وعن أبي الدرداء عند الطبراني في الأوسط قال: قال رسول الله 
بلة: «لا تقَخْطى رقاب الناس يَوْمّ الْجُمُعَة» قال الطبراني: تفرد ٠‏ 
به أرطاۃ انتھی» ف إسناده ایض عبد الله بن زریق» قال الأزدي: 
م يصح حديثه. وعن أنس عند الطّبراني في الصَغير والأوسط: 
ان رول الله هة قال إرَجُل: قد راك نحطي رقاب 
الناس.وتؤذيهم من آڏی سُللِنًا ُه آڏاي» وَمَنَ آڏاڼي ْمَك آڏی 
اله عر وَجَل» وني إسناده موسى بن خلف العجلي والقاسم بسن 
مطيّب العجلي ضعفهما ابن حبان.واخحتلف قول ابن معين في 
موسى» فقال مرٌة: ضعيف» ومرّة: ليس به باس.وفي الباب 
أحاديث غير هذه قد تقدَم بعضها في باب التنظيف. 

قوله: (يَخَطى رقاب الناس) قد فرق النووي بين التَخطّي 
واقریی ون الان وجل إن اة ف الي التععلي مر 
التفريق قال العراقي: والظّاهر الأرّل» لان التفريق يحمل 
با لجلوس بینهما وإن لم يتخط. ِ 

قوله: (وآنيت) بهمزةٍ مدودة: اې أبطات وتاخرت 

قوله: (قُصْبةُ في النار) بضم القاف وسكون الصّاد المهملة 
واحد الأقصاب وهي المعى كما ني القاموس وغيره. 

قوله: (فَفَزع الناس) أي خافوا وكانت تلك عادتهم إذا رأوا 
منه ما لا يعهدون خشية ان بتزل فيهم شيءٌ بسوزهم. 

قوله: (مِن تبر) بكسر التاء المثناة وسكون الموحدة: الذهب 
الذي م يصفاً ولم يضرب. 

قوله: (فَكَرضت أن يخبسني) آي يشغلني التفكر فيه عن 
التوجّه والإقبال على الله تعالى» كذا قال الحافظ وفهم منه ابن 
بطال معنى آخر فقال فيه: إن المعنى أن احير الصّدقة يجبس 
ا يوم القيامة. 

قوله: (فَأمَرْت بقِسْمَيّه) في رواية «فْقَسَّمته» وأاحاديث الباب 
تدل على كراهة التخطي يوم الجمعة» وظاهر التقييد بيوم الجمعة 
أن الكراهة مختصَة به. ويجتمل أن يكون التقييد خرج حرج 
الغالب لاختصاص الجمعة بكثرة الناس» بخلاف سائر الصّلوات 
فلا يختص ذلك بالجحمعة» بل يكون حكم ساثئر الصلوات حكمهاء 
ويؤيّد ذلك التعليل بالأذيّة» وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري في 
جالس :الع وغيرهاء ويؤيدة أيضا ما اشرجة الدبلن أي سند 
الفردوس من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله كي: «من 
تَخَطًى حَلَق قوم عبر إذنهم فهر عاص» ولكن في إسناده جعفر 
بن الربير» وقد كذبه شعبة وتركه التاس. وقد اختلف أهل العلم 
في حكم التخطي يوم الجمعةء فقال الترمذي حاكيًا عن أهل 
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العلم إنهم كرهوا تخطي الرّقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك. 
وحكى أبو حامر في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم. 
وقال النووي في زوائد الرّوضة: إن المختار تحريه للأحاديث 
الصحيحة. واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط. وروى 
العراقي عن كمب الأحبار أنه قال: لأن أدع الجمعة أحب إل من 
أن اتخطى الرّقاب. وقال ابن المسيّب: لأن أصلَّي الجمعة بالحرّة 
أحب إل من التخطّي. وروي عن أبي هريرة نحوه» ولا يصح عنه 
لأنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه. قال العراقي: وقد اسستشني 
من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل 
إليها إلا بالتخطي» وهكذا اطلق النووي في الروضةء وقد ذلك 
في شرح المهدب فقال: إذا م جد طريقًا إلى المنبر أو الحراب إلا 
بالتخطي م يكره لأنه ضرورة. وروي نحو ذلك عن الشافعيٰء 
وحديث عقبة بن الحارث المذكور في الباب يدل على جواز 
التخطي للحاجة في غير الجمعة» فمن خصَص الكراهة بصلاة 
الجمعة فلا معارضة بينه وبين أحاديث الباب عنده» ومن عمّم 
الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقا في الجمعة وغيرها فهو محتاج 
إلى الاعنذار عنه» وقد حص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك 
الاس بمروره» ويسرّهم ذلك ولا يتاذون لزوال علَة الكراهة التي 


هي التاڏي. 
اب التتفل بل لْجُممَة ما ٠‏ ا الإتام وان انقَطًاعه 


۰ متا الال رهي اسه خر ايه قَالَ: 
إن الْمُسْلِم إذا اعَصََل يوم الْجُمُعَةٍ د ثم اقل إلى الْمَْجد لا 
ززي ائه إل لم جذ الاقم رج صلی تابن ل إن رَجَد 
امام قذ حرج جَلّس فاستمَع وأنْصّت حتى ية يفضي الإمام نة 
ركلامَه إن لم فر لَه ِي جُمُعَيه بلك ذنوبُة كلها أن نكُون 
كقَارَةَ لِلْجْمُعَة الي ليها روه أحْمَدٌ (ه/ .)۷١‏ 

الحديث في إسناده عطاء الخراساني وفيه مقال» وقد وثقه 
الجمهور ولكنه قيل: إنه لم يسمع من نبيشة. وفيه مشروعية الغسل 
في يوم الجمعة وترك الأذية» وقد تقدّم الكلام على ذلك. وفيه 
أيضًا مشروعية الاستماع والإنصات وسيأتي البحث عنهما. وفيه 
مشروعية الصلاة قبل خحروج الإمام الک يا بعد خروجه. 
وقد اختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا؟ فأنكر 
جاعة أن ها سنة قبلها وبالغوا في ذلك قالوا: لن التي بيا ۾ 
يكن بؤذن للجمعة إلا بين يديه ولم يكن يصليهاء وكذلك 


الصّحابةء لأنه إذا خرح الإمام انقطعت الصّلاة. وقد حكى ابن 
العربي عن الحنفية والشافعية أنه لا يصلّي قبل الجمعة. وعن 
مالك آنه يصلَي قبلها. واعترض عليه العراقي بان الحنفيّة إنما 
يمنعون الصّلاة قبل الجحمعة في وقت الاستواء لا بعده وبأل 
الشافعيّة تجوز الصّلاة قبل الجمعة بعد الاستواء» ويقولون: إن 
وقت سنة الحمعة التي قبلها يدخل بعد الّوال» وبان الببهقي قد 
نقل عن الشافعيٌ أنه قال: من شان الناس التهجير إلى الجمعة 
والصّلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي في المعرفة: هذا الذي 
أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصّحيحة» وهو أن الني 
رغب في التبكير إلى الجمعة والصّلاة إلى خروج الإما» فسن 
الأحاديث الدَالّة على ذلك حديث الباب وحديث أبي هريرة 
الآتي. ومنها حديث ابن عباس عند ابن ماجه والطبرانيٌ قال: 
كان اللي له برك قبل الْجُعة أربعا لا قصل بهن وقد 
ضعَّف التووي في الخلاصة رجال إسناده وقال: إل مبشر بن عبيار 
احد رجال إسناده وضَاع صاحب أباطيل. ومنها حدیث عبد الله 
بن مغفلٍ عن التي اة عند السة بلفظ: مين كَل ذبن صلا 
ومنها حديث عبد الله بن الرّبير عند ابن حبّان في صحيحه 
والدارقطني والطبراني قال: قال رسول الله ك «مَا من صلا 
مَفْرُوضة إلا وبين بَدَبْهَّا رَكعنَان» وهذا الذي قبله تدخل فيهما 
الف رها رسها آل ادت الوازة في مر رة الصااة ب 
الرّوال وقد تقدمت» والجمعة كغيرها. ومنها حديث استشاء يوم 
الم من كرا الم جال الرو ا رف ي قال العراقي ) 
ينقل عن الي ية أنه كان يصلي قبل الجمعمة لأنه كان بخرج 
إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب. وقد استدل الصنف رحه الله 
تعالى بجحديث الباب على ترك التحيّة بعد خروج الإمام فقال: وفيه 
حجَة بترك التَحيّة كغيرها انتهى. وسياتي الكلام على هذا. 

--١‏ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أنه «كان بُطيل 
الصلاة قل الْجْمْعَةٍ لن بها كتين وَيُْحْدث أن رَسُول 
الله َة كان يَفَعَلٌ ذلك رَرَاه آبو داد .)۱۱۳١(‏ 

۲ -“- ورعن ابي هُربْرَةَ رضي الله عله عَن النبي ل قال: 
ن اسل بوم العف فم اى الْجُْعة مى ما فد له م 
أنصَت حى يفرع الإمام من خطبيه م صي مَعَه عفر لَه ما 
ينه وبين الْجْمُعَةٍ الأحرّى رقفلل تَلائة أيام؛ روَا للم (۸0۷). 

حديث ابن عمر قال العراقي: إسناده صحيح» وأخرجه 
النسائيٌ بدون قوله: بطيل الصّلاة قبل الجمعة قال المنذري: 


وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابسن ماجه من وجه آخر 
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معناہ انتھی. 

والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة قبل الجحمعة» ولم 
يتمسّك المانع من ذلك إلا بجحديث النهي عن الصلاة وقت 
الرّوال» وهو مع كون عمومه خصصًا بيوم الجحمعة كما تقدّم ليس 
فيه ما يدل على المنع من الصّلاة قبل الجمعة على الإطلاق 
وغاية ما فيه انع في وقت الروال وهو غير محل التزاع. والحاصل 
أن الصلاة قبل الجحمعة مرغب فيها عمومًا وخحصوصًاء فالدليل 
على مدعي الكراهة على الإطلاق. 

قوله: (فصَلى ما فُدَرَ لَه) فيه أن الصّلاة قبل الجمعة لا حدّ 
اء 

قوله: (ثُم أنصسّت) في رواية ثم انتَصّت» بزيادة تاء فوقية قال 
القافي عياش هر ومح قال اللووي: اين هو ونما بل ي 

قوله: (حتى يُقْرْ الإمَام) قال النووي: هو في الأصول بدون 
ذكر الإمام وعاد الضمير إليه للعلم به وإن. لم يكن مذكورا. 

قوله: (وَقَضلل ثلائة أيام) هو بنصب فضل على القّرف كما 
قال النووي قال: قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين 
وثلاثة آيام: أن الحسنة بعشر أمثاهاء وصار يوم الجحمعة الذي فعل 
فيه هذه الأفعال ا لجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثاها. 
قال بعض العلماء: والمراد بما بين الجمعتين: من صلاة الجمعة 
وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى يكون سبعة آيام بلا زيادة ولا 
نقصان» ويضم إليها ثلالة فتصير عشرة. 

٣‏ - وَعَن ابي ميل رضي الله عنه: «أن رَجُلاً دحل 
المَجد يوم الْجُمُعة ورول الله هة يَخْطب على اين مره 
أن ا ركعتیْن؛ روه الْحمْسة إلا أا اود (حم: ۳/ )٥‏ (ت: 
۱ ) (ن: ۱۰۹/۳) (م: ۱1۱۳( ا 
من رجلا جا يوم الجُمُعَة في هة ذو والښي 5لا تخطب» 
مره صلی ركحتيْن والنبي 4ة بخطب». فُلت: وها بُصَرَح 
بضغف ما رُوي أنه امَك عن خطبيهٍ حتى فرع من الركعتين. 

٤‏ -- وَعَنَ جابر رضي الله عنه قال: «دخل رَجُل يوم 
الجْمُعَة وَرَسولٌ الله که بَخْطْب فقال: صلَیْت؟ قال: له ر 
فصل ركمتْن؛ روَا الْجَمَاعَة (حم: ۳/ ۲۹۷) (خ: )4۳١‏ (م: 
٥‏ (د: )۱۱۱٩‏ (ت: ۲/ )٥٠١‏ (هت: .)۱١١١‏ وَفِي روَاية: 
إا جاءَ أحذكُم يوم الْجُمُعَّة وَالإمَامٌ بطب فَلْيَركع ركعَيّن 
لجز فيهما؛ راء امد ولم وأو ذاود. وي روابة: «إذا 
جاء أحذكم يوم الْجُمعة وذ حرج الإمام فصل ركتين» منْفَُق ry‏ 


وئي الباب عن سهل بن سعاږ عند ابن آبي حاتم في العللء 
وأشار إليه الترمذي بنحو حديث أبي سعيار. وعن آبي قتادة 
الأئمَّة السََةَ قال: قال رسول الله كلة: «إذا دحل أخذكم 
الْمَجد فلا بَجْلِس حتى بَركَح كين وقد تقدم. وعن انس 
عند الدارقطني قال: «جاءَ رَجْل وَرَسُول الله اة يَخْطّب فال لَه 
النبي بة: فم فاركع كتين وك عن الْحْطبة حتى فرع ِن 
صلاێه» قال الذارقطني: أسنده عبيد بن حم العبدي عن معتمر 
عن أبيه عن قتادة عن أنس» ووهم فيه» والصواب: عن معتمر 
عن أبيه» كذلك رواه امد بن حنبل وغیره عن معتمر» ثم رواه 
من طریق احمد مرسلا. وعبید بن ماو هذا روی عنه أو حاتې 
وإنما حكم عليه الارقطي بالوهم لمخالفته من هو احفظ منه 
امد بن حنبل وغيره» وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف 
و الات بسا عن جلك عد ادال قال التي بل «إذا جاءً 
اخذكم والإمَامٌ بطب فليْصّل كين خاییفتین؛ ورواه ایضًا ابن 
عدي في الکامل. 

قوله: (أنَ رَجُلاً) وكذلك قوله: «دحل رَجُل» هو سليك 
بمهملة مصعْرًاء ابسن هديّْةء وقيسل: ابن عمرو الغطفاني» وقع 
مسمّى في هذه القصة عند مسلم وأبي داود والذارقطي» وقبل: 
هو النعمان بن قوقل» كذا وقع عند الطبراني من رواية منصور 
تن آي انون الاستق! قال ابو حاتم الرازي: وهم فيه 
منصور. ووقع عند الطبراني ايضتًا من طريق ابي صالح عن آبي 
ذر مان اتی الي اة وه بطب َال ل صلَبْت ركمَتيْن. .« 
الحديث» وفي إسناده ابن ميعة قال الحافظ: المشهور عن أبي ذز 
انه جاء إلى التي هة وهو جالس في المسجد» كذا عند ابن حبان 
وغبره. وعند الذارقطي «جَاء رَجْل من قيس المَجده فذكر نحو 

قصب سليك. قال الحافظ: لا بخالف کونه سلیگاء فان غطفان من 

قوله: (صْلَبْت) قال الحافظ: كذا للأكثر بهذف همزة 
الاستفهام» وثبت في رواية الأصيلي. والأحاديث المذكورة في 
الباب تدل على مشروعيّة تة المسجد حال الخطبةء وإلى ذلك 
ذهب الحسن وابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق ومكحول 
وآبو د ور وابن المنذرء وحكاه النووي عن فقهاء الحدّثين. وحكى 
ابن العربي ان محمد بن الحسن حكاء عن مالكر. . وذهب الثوري 
وأهل الكوفة إلى أله مجلس ولا يضليهما حال الخطبة» حكى ذلك 
الترمذي» وحكاء القاضي عياض عن مالك واللّيث وأبي حنيفة 
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وجمهور السّلف من الصحابة والتابعين. وحكاه العراقي عن عمّد 
بن سيرين وشريح القاضي والنخعيّ وقتادة والرّهري ورواه ابسن 
أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عباس وابن المسيَب ومجاها 
وعطاء بن آبي رباج وعروة بن الزبيرء ورواه التووي عن عثمان» 
وإلى ذلك ذهبت المادوية. وأجابوا عن أمره اة لسليك بان ذلك 
واقعة عين لا عموم اء فيحتمل اخحتصاصها بسليك. قالوا: ويدل 
على ذلك ما وقع في حديث ابي سعيار أن الرَجُل کان ِي هة 
بذ قال لَه: أصَلَيْت؟ قال: لل قال: صل الركعتيّن» وض 
الاس على الصْدَقة قمر أن يُصلَي لِبراه الاس وُر قاب 
فيبَصَدَفُونّ عَلَيه؛. ويؤيده أن في هذا الحديث عند امد «أن الي 
قال: إن هذا الرَجُل دحل في هَيئة بذ وأنا أرْجُو أن يفطن 
لَه رَجْل فَيَصدق علب ويؤيده ايضًا قوله ب لسليك في آخر 
الحديث: لا تَعُودَن يفل هَذا؛ أخرجه ابن حبّان. ورد هذا 
الجواب بان الأصل عدم الخصوصيّة» والتّعليل بكونه ية قصد 
التصدَق عليه لا بنع القول ججواز التَحيّةء فن المانعين لا مجوزون 
الصلاة في هذا الوقت لعلة التصدّق» ولو ساغ هذا لساغ مثله في 
سائر الأوقات المكروهة ولا قائل به كذا قال ابن المنير. وما يرد 
هذا التاويل ما في الباب من قوله إل «إذّا جَاءَ أحَدكُم يوم 
الْجُمُعَة..إلخ؛ فان هذا نص لا يتطرّق إليه التأويل قال التووي: 
لا اظن عالما يبلغه هذا اللَفظ صحیحًا فيخالفه انتهى. 

قال الحافظ: والحامل للمانعين على التأويل المذكور انهم 
زعموا أن ظاهره معارضٌ لقوله تعالى: وإذا رئ الْقُرآن 
فَاستَمِعُوا له وقوله ي: «إذًا قُلْتَّ إصاجبك: انمت رَالإمَام 
يَحْطّب فَقَد لْعَوْت» متف عليه. قالوا: فإذا امتنع الأمر بالمعروف 
وهو آمر اللاغي بالإنصات فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها 
أرلى. وعارضوا أيضتًا بقوله بَا للذي دخل يتخطى رقاب الناس 
وهو بخطب: قد آذْيْت؛ وقد تقدّم. قالوا: فامره بالجلوس ولم 
يأمره بالتحية. وبا أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر رفعه 
ذا دحل أحذكم الْمَسلجة وَالإمَامٌ عَلّسى الْمِنْبّر فلا صَلاة وَلا 
کلام تی يفرع الما واب عن ذف کله پاماق الجمع وهو 
مقدَمٌ على المعارضة المؤدية إلى إسقاط أحد الدليلين: أمّا في الآية 
فليست الخطبة قرآناء وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات حال 
قراءته عام خصَّص بأحاديث الباب. وما حديث «إذًا قُلْت 
إصَاحبك أنصيت؛ فهو وارد في المنع من المكالمة للغيرء ولا مكالمة 
في الصلاة ولو سلم آنه یتناول کل كلام حتى الكلام في الصَلاة 
لكان عمومًا خصَّصًا باحاديث الباب قال الحافظ: وأيضًا فمصلي 


التحيّة يجوز أن يطلق عليه أله منصت لحديث أبي هريرة التقدم 
آنه قال: «يا رَسُول الله سكوك بَيْنَ التَكبيرَة وَالْقَرَاءة ما تقول 
فيه؟» فاطلق على القول سرا السكوت. وام أمره ل لن دحل 
یتخطّی الرّقاب بالجلوس فذلك واقعة عين ولاعموم فهاء 
فيحتمل أن يكون آمره بالجلوس قبل مشروعيتهاء أو آمره 
بالجلوس بشرطه وهو فعل التَحبّة وقد عرفه قبل ذلك» أو ترك 
أمره بالتحية لبيان ا جواز» أو لكون دخوله وقع في آخر الخطبة 
وقد ضاق الوقت عن التَحيّة وأمّا حديث ابن عمر فهو ضعيفٌ 
لأنّ في إسناده آيوب بن نهيكٍ قال أبو زرعة وآبو حاتم: منكر 
الحديث» والأحاديث الصّحيحة لا تعارض بمثله. وقد أجاب 
امانعون عن احاديث الباب بأجوبةٍ غير ما تقدم» وهي زيادة على 
عشرة أوردها الحافظ في الفتح» بعضها ساقطً لا ينبغي الاشتغال 
بذكره وبعضها لا ينبغي إهماله. فمن البعض الذي لا ينبضي 
إهماله قوهم: إن اة سكت عن خطبَيهِ حى فرغ ليك من 
صَلابِه» قالوا: ويدل على ذلك حديث أنس المتقدم ويجاب عن 
ذلك بان الدارقطي وهو الذي أخرجه قال: إنه مرس أو معضل. 
وأيضنًا يعارضه اللّفظ الذي أورده المصنف عن الترمذي على آنه 
لو تم هم الاعتذار عن حديث سليك ثل هذا لما تم هم الاعتذار 
بمثله عن بيّة أحاديث الباب المصرّحة بامر كل اح إذا دخل 
اللسجد والإمام بخطب أن يوقع الصَلاةء حال الخطبة. ومنها آنه لا 
تشاغل ب بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع» إذ م يكن منه 
ية خطبة في تلك الحال. وقد عى ابسن العربي أن هذا أاقوى 
الأجوبة. قال الحافظ: وهو أضعفها لان المخاطبة نّا انقضت رجع 
رسول الله با إلى حطبته وتشاغل سليك بامتثال ما آمره به من 
الصّلاة فصح أنه صلّى حال الخطبة. ومنها أنهم اتفقوا على أن 
الإمام تسقط عنه التحيَة مع أنه لم يكن قد شرع في الخطبةء 
فسقوطها عن الماموم بطريق الأرلى. وتعقب بانه قياس في مقابلة 
النَصَ وهو فاسد الاعتبار. ومنها عمل آهل الماينة خلقاعن 
سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنقل في حال الخطبة 
منوعٌ مطلقا. قال الحافظ: وتعقب بنع اتفاق أهل المدينة» فقد 
ثبت فعل التحية عن أبي سعيار» روى ذلك عنه الترمذي وابن 
خزية وصححاه وهو من فقهاء الصّحابة من أهل المدينة» وحمله 
عله الشحاية من أل اذيك رل يقت عن ا خو من المنانة 
صريكًا ما بخالف ذلك. وما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان 
وغير واحار من الصحابة من انع مطلقّاء فاعتماده في ذلك على 
رواياتٍ عنهم فيها احتمال» على آنه لا حجَة في فعل أهل المدينة 
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ولا في إجاعهم على فرض ثبوته» كما تقرّر في الأصول قوله في 
حديث الباب (وَلتَجرَزٌ فيهمًا) فيه مشروعيّة التخفيف لتلك 
الصّلاة يتفرغ لسماع الخطبة» ولا حلاف في ذلك بين القائلين 
بأنها شرع صلاة النَحيّة حال الخطبة. 

قوله: (فَلْيّْصَل ركَعَتيْن) فيه أل داخل المسجد حال الخطبة 
يقتصر على ركعتين. قال المصتف رحه الله تعال: ومفهومه يمنع 
من تجاوز الركعتين بمجرّد خحروج الإمام وإن م يتكلّم. وني رواية 
عن ابي هريرة وجابر قال: «جَاءَ سيك الْعَطْقَ اني وَرَسُول الله 
کل بطب فال له: اميت رکعتين قل أن جي قال له 
قال: قصل ركَعتیْن تجوز فیهما؛ رواه ابن ماجه ورجال إسناده 
ثقات. وقوله: ق أڻ نجي“ يدل على أن هاتين الركعتين َة 

حديث ابن ماجه هذا هو كما قال المصنف وصححه العراقي» 
وقد أخرجه أيضًا أإبو داود من حديث أبي هريرة والبخاري 
ومسلم من حدیث جابر وقد ذهب إل مشل ما قال الملصتف 
الأوزاعي فقال: إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلّي 
إذا دخل المسجد. وتعقب بان المانع من صلاة اللَحيَّة لا بجيز 
التنفل حال الخطبة مطلقًا. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون معضى 
قبل أن تجيء: أي إلى الموضع الذي أنت فيه. وفائدة الاستفهام 
احتمال أن يكون صلاها ني مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من 
سماع الخطبة كما تقذم في قصة الذي تخطى» ويؤيده أن في رواية 
لمسلم: «أصلَيْت الركعييْن» بالألف واللام وهو للعهد» ولا عهد 
هناك أقرب من عَيّة المسجد. 

اب ما جاءَ فِي التجميع قبل الرَوّال وده 

٥‏ - عن انس رضي الله عنه قال: «کان رَسُول الله باز 
يُصَلّي الْجُمَُةَ جين تيل الشضر روَا خمد ۲۱۹/۳) 
والبُخاري (۹۰6) وأبو داد )٠١۸١(‏ والتريذري .)٥٠۳(‏ 

17 - عله رضي الله عنه قال: «كتا ملي مع الي ڳلا 
الْجُْعَةَنُم رج إلى الْقَابلة فقيل روَا أحْمَد (۳/ ۲۴۷) 
وَالْبُخاري .)۱۲١۰۸(‏ 

۲Y‏ - وَعَنهُ رضي الله عنه قال: «كان التي کا ذا اشنذ 
الد بكر بالصّلاق وإذا اشد الْحرَ أبرد بالصلاق ينبي الْجُمْعَة. 
رَوَاهُ البُخارې هکدًا .)۹۰٩(‏ 

۸ -_ وَعَن سَلَمَةَ ِن الآكرع رضي الله عنه قال: گنا 
جنع مع رَسُول الله که إذا الت الشنْس م زجع َع 


القَيْء» أحرَجَاه (خ: )1١۸‏ (م: .)۸٠١‏ 

۹ - وَعَن سَهّل بن سَعارٍ رضي الله عنه قال: «مّا كنا 
قل رلا تَعَدى إلا مد الْجْمُعَة؛ رَرَاءُ الْجمَاعَة واد أخْمَد 
وَصلْلِم والترملري: فِي عَهْد النبي (حم: )۳۳٣/١‏ (خ: 
۹ (م: ۸0۹) (د: )۱۰۸٩‏ (ت: )٥۲۵‏ (ه: ۱۰۹۹). 

٣‏ - وَعَن جابر رضي الله عنه: ان الي 4 کان يُملّي 
اة م لذب إلى جمالنا رها جين نزول الشنن بني 
النوّاضح». روَا خمد )۳۳١/۳(‏ وليم (۸0۸) والنسايي 
1۰/۳ 

١‏ -س- وَعَن عَبْدٍ الله ن سَيْدان السَلَمِي قال: شهذت 
شهدها مع عُمَرَ كات صَلانّة وَحطبة إلى أن أفول: انقصَف 
اهار تم شَهدنهًا م عَْمَانْ فكانت صلانة وَخطبََة إلى أن فول 
رال اهار فما رأنت أحدا عاب ذلك ولا أنكرة. روَا 
الذَارفُطبيّ (۲/ )۱١‏ وَالإمامٌ خمد في رواية انيه عبد الله وَاحتَجَ 
به وقال: وكذلك روي عَنِ ابن ملعو وجابر وسيل وَمُعاويُة: 
نهم صَلْوْها قبل الرَوّال. 

ثر عبد الله بن سيدان السَّلميّ فيه مقالٌ» لأنٌ البخاري قال: 
لا يتاب على حدیثه وحکی في الميزان عن بعض العلماء آنه قال: 
هو مجهول لا حجة فيه. 

قوله: (جِين تميل الشَمْس) فيه إشعار بمواظبته ب على صلاة 
الجمعة إذا زالت الشمس. 

قوله: (كنا صتَلّي الْجُمُعَة مَع النبي 4ا نَم نرْجم إلى الْقَائِلةَ 
الْجُمُعَةه وني لفظ له أيضنًا: ا صني مع الي هة الجْمْعة فم 
تَكُون القَاِلَة؛ وظاهر ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار. 
قال الحافظ: لك طريق الجمع أولى مسن دعوى التعارض» وقد 
تقرّر أن التبكير يطلق على فعل الشّيء في ارّل وقته أو تقديمه 
على غيره وهو المراد هنا. والمعنى: أنهم كانوا ييدءون بالصّلاة 
قبل القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الح 
فإّهم كانوا يقيلون ثم يصون لمشروعية الإبراد انتهى. 

والمراد بالقائلة ا لمذكورة في الحديث: نوم نصف النهار. 

قوله: (إِذّا اشعَد الْبرْدُ بكر بالصّلاء) أي صلاها في اول وقتها. 

قوله: (وإذا اشد الْحَرَ ارد بالصلاق يبي الْجُمُعَة) بحتمل ان 
يكون قوله: «يَعي الْجُمُعَةَ من كلام التابعيٌ أو من دونه» اذه 
قائله عا فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند انس» ويؤيده 
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ما عند الإسماعيلي عن نس من طريق آأخرى وليس فيه قوله: 
يعني الجمُعَة». 

قوله: (نجَمّع) هو بتشديد الميم المكسورة. 

قوله: (نَتَبَعٌ الْفَيْء) فيه تصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت 
فيءٌ يسيرٌ. قال التووي: إتما كان ذلك لشدة التبكير وقصر 
حيطانهم. وفي رواية للبخاري: م نرف وَلَيْسٌ لِلْجيطان ِل 
نظ پوه وني روايةٍ لمسلم: رما نج ّا تنل بيه والمراد 
نفي الظلٌ الذي يستظل به» لا نفي اصل الل كما هو الأكثر 
الأغلب من توجّه النفي إلى القيود الرائدة. ويدلٌ على ذلك قوله: 
م زجع َع ايء قيل: وإتما كان كذلك لأنٌ الجدران كانت 
في ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلّها إلا بعد توسّط الوقت» 
فلا دلالة ني ذلك على انهم كانوا يصون قبل الرّوال. 

قوله: (ما كنا َيل ولا َنَعْدَّى إلا بعد الْجُمُعَةٍ) فيه دلي لمن 
قال بجواز صلاة الجمعة قبل الرّوالء وإلى ذلك ذهب احمد بن 
حنبل. واختلف اصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الرّوال 
هل هو الساعة السّادسة أو الخامسة أو وقت دخول وقت صلاة 
العيد. ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة هما قبل 
الرّوال. وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا يسمّى غداءٌ ولا قائلة 
بعد الرّوال وأيضًا قد ثبت أن الي هة كان بخطب خطبتين 
وبجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس كما في مسلم من حديث 
ام هشام بنت حارثة اخت عمرة بنت عبد الرّحمن آنها قالت: «ما 
حَفظت: «ق وَالْقَرآن المَجيد) إلا من في رَسُول الله ية وهو 
ُقَرَؤها عَلّى الْمِنّر كل جُمَُةا.وعند ابن ماجه من حديث بي بن 
کعب: ان التي قا قرا َم الْجُمُعة تارك وهو ايم بذك بابام 
الله وان يُصلّي الْجُمَُةَ بسُورة الْجُمُعَةٍ وَالْمافِقين» كما ثبت 
ذلك عند مسلم من حديث علي وبي هريرة وابن عباس ولو 
كانت خطبته وصلاته بعد الروال لا انصرف منها إلا وقد صار 
للحیطان ظل يستظل به وقد خرج وقت الغداء والقائلة. وأصرح 
من هذا حديث جابر المذكور في الباب فإنه صرح بان اللي يي 
کان بیان ان بار إلى جاهم فيريجونها عند الرّوال» 
ولا ملجى إلى التاويلات المتعسّفة التي ارتكبها الجمهورء 
واستدلا هم بالأحاديث القاضية بأنه ية صلى الجمعة بعد الرّوال 
لا ينفي الجحواز قبله. وقد اغرب ابن العربي فتقل الإجماع على أ 
انها لا تجب حتی تزول الشمس» إلا ما نقل عن احمد وهو مردودٌ 
فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعةٍ من السّلف مشل قول 
احمد. وأخرح ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة أنه قال: 


صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحَى وقال: خشيت عليكم 
الحرّ. وأخحرج من طريق سعيد بن سويد قال: صلّى بنا معاوية 
الجمعة ضحى. وكذلك روي عن جابر وسعيد بن زيار كما في 
روابة أكمد الي زعا لصتف رزوي محل ذلك ابن آي ية في 
الصتف عن سعد بن ابي وقاص. 
قوله: (وَعَن عبد الله ِن سبيدان السَلّمِي) احرج هذا الأثر 
ايضنًا ابو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصَلاة واإبن أبي شيبة 
قال الحافظ: ورجاله ثقاتٌ إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبر 
إلا أنه غير معروف العدالة قال ابن عدي: يشبه الجهول وقال 
البخاري: لا يتابع على حديثه» وقد عارضه ما هو أقوى منه. 
وروی ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة انه صلّى مع ابي 
بكر وعمر حین تزول الشّمس» وإسناده قوي. 
اب لیم الام ذا قى الْمِرَ وًالتاذين إا جَلّس عليه 
A‏ 


YY‏ - عن جَابر رضي الله عنه أن النبي ب كان إذا 
صَعِد الْمِبرَ سَلّم» روَا ان مَاجَة (۹٠۱۱)ء‏ وَفِي إسناده ابن 
ية وُو ارم في سيه عَن الشغبي عن النبي ل مُرسلا. 

الحديث أخرجه الأثرم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن آبي 
أسامة عن جال عن الشعي قال: «كان رَسُول الله ي إذا صد 
الم يوم الْجُمُعَة استقَبّل الاس فَقَال: السّلامٌ عَلَيْكّم» واخرجه 
أيضًا ابن أبي شيبة عن الشعي مرسلاء وإسناد ابن ماجه فيه ابن 
فيعة كما قال المصنف وهو ضعيف وني الباب عن ابن عمر عند 
ابن عدي «ان التي ها کان ا دنا ن انر سم على من عند 
لر تم صت ذا اتقبل الاس بوجهه سَلَم ثم ققد 
واخرجه أيضتًا الطّبرانيّ واليهقي؛ وني إسناده عيسى بن عبد الله 
الأنصاري» وقد ضعَفه ابن عدي وابن حبّان. وني الباب أيضًا عن 
عطاء مرسلاًء كذا قال الحافظ في التلخيص وقال الشافعي: بلغنا 
عن سلمة بن الأكوع أله قال: «خطب رَس ول الله كلا حطبيْن 
وَجَلَس جَلْستيْن؛ وحكى الذي حدثني قال: «استوی ا على 
e‏ 


EAB 
المؤذن.وقال في الانتصار بعد فراغ المؤذن. وقال أبو حنيفة‎ 
ومالك: إه مكروة قالا: لان سلامه عند دخول المسجد مغن عن‎ 
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الإعادة. 

۳ لعن السًائِب ُن يز يد رضي الله عنه قال: «كان الندَاءٌ 
ْم الْجُمُعَة أله إذا جَلَّس الِمَام عَلى المِْرٍ عَلّى عد رَسُول 
الله ل وبي بكر وَعُمَنَ فَلَمّا كان عَقْمَان وَكَُرَ الناس راد الندَاءَ 

الالث عَلّى الزَوْرّاء وَلّم يكن للنبي ب مُوَذْنْ عبر وَاجله. رَوَاء 

لحري (4۱۲) والنساني )0/۳ وأبُو داود )۱٠۸۷(‏ وفِي 
رواب لَهُم: فَلّا كانت جلافة عُلْمَان وكَكُرُواء أَمَرَ عَفْمَان يوم 
الْجُمُعَةٍ ٻالآدان الَالِث ادن به على الروْرّاءء ّت الآمْر عَلّى 
ذلك ولحم (۳/ )۲٤۹‏ وَالنْسَابيّ (۱۱۳): کان بلا بوذن 
إا جَلّس النبي اة عَلّى امنب ويم إذا نرْل) 

- وَعن عي بن ابت عن آپيهِ عن جَڏءِ قال: « کان 
لبي ل إذا ام على الْمْبّر انبل أصحَابة بوجوههم روا 
ابن مَاجَه )۱۱۳١(‏ 

حديث عدي بن ثابت قال ابن ماجه أرجو أن کون منصلا 
قال: ووالد عدي لا صحبة له إلا أن يراد بأبيه جده أبو أبيه فله 
ع علو زاي متش ال اط راان ران ف 
الترمذي عن ابن مسعود بلفظ: «كان رَسُول الله 4 إذا اسْتَوّى 
عَلّى المنبر استقبلتاهُ بوْجُوهتًاء وفي إسناده محمد بن الفضل بسن 
عطبّة وهو ضعيف. قال الترمذي: ذاهب الحديث» قال: ولا يصح 
في هذا الباب شيءٌ قال الحافظ في بلوغ المرام: وله شاه من 
حديث البراء عند أبن خزعة انتهى. 

وني الباب عن أبي سعيار عند البخاري ومسلم والنسائي» 
قال: إن رَسُول الله اة جَلّس يَوْمًا على المِنّر وَجَلّسنا حَوْلَةه 
برب عليه البخاري باب استقبال الاس الإمام إذا خطب. وني 
الباب أيضنًا عن مطيع أبي بحیى عن أبيه عن جده قال: «كان 
رول الله ب إذا قَام استقبلتاه بوْجُوهنا؛ ومطيح هذا مجهول» 
وقد تقدم ني حديث ابن عمر آنة ا كان يَسَْقبل الناس 
بوجهه». 

i‏ (كان الندَاءٌ يَوْمٌ الْجُمُعَة) في روايةٍ لابن خزيمة كان 
ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة وله في 
رواية: «کان الآذَان عَلّى عَهد رَسُول الله بل وبي بكر رَعَمَرّ 
انين يوم الْجُمُعَةِ وفسّر الأذانين بالأذان والإقامة» يعني تغليبًا. 
قوله: (إَا جَلَس الإمًام) قال المهّب: الحكمة في جعسل الأذان 
في هذا لحل ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبر فينصتسون لله 
إذا خطب قال الحافظ: وفيه نظرٌ لما عند الطبراني وغيره في هذا 
الحدیث أن بلالا کان يُوَذْنْ عَلّى باب الْمَسنجل؛ فالظاهر أنه كان 


لطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات» نعم ّا زيد الأذان الأول 
كان للإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب لاونصات. 

قوله: (فَلَّمّا كان عَفْمَانْ) أي خليفة. 

قوله: (وكَمرَ الناس) آي بالدينة کما هو مصرَّځٌ به في رواية» 
وکان أمره بذلك بعد مضي مد من خلافته كما عند بي نعيم في 
الستخرح. 
قوله: (زاد النداءٌ الفالث) في رواية: افَأمَر عُْمَان بالنداء 
الآرل» وفي رواية: «التاذين الاي مر به عَفْمَانٌ» ولا منافاة لان 
سمي ثالث باعتبار کونه مزیدًاء واولا باعتبار کون فعله مقدَمًا 
على الأذان والإقامة» وثانيًا باعتبار الأذان الحقيقي لا الإقامة. 

قوله: (عَلّى الرورّاء) بفتح الرّاي وسكون الواو بعدها راءٌ 
مدودة.قال البخاري: هي موضح بسوق المدينة قال الحافظ: وهو 
المعتمد. وقال ابن بطّال: هو حجر كبر عند باب المسجد. ورد با 
عند ابن خحزية وابن اة فن الرهرئ أنها تار بالسوق بال فنا 
الرّوراء وعند الطبرانيّ «قَامَرَ بالنداء الآرّل عَلَّى ار قال لها 
لاء كان بوذن عَلَهَاء قدا جَلس على المنبرٍ أن دة 
الول رذ رل أقامٌ الصلاة؛ قال في الفتح: والّذي يظهر أنٌ 
الاس أخذوا بفعل عثمان في جميم البلاد ! إذ ذاك لكونه خليفة 
مطاع الأمرء لکن ذکر الفاكهاني أن أوّل من ٠‏ أحدث الأذان الأول 
مكة الحجّاج وبالبصرة زياد قال الحافظ: وبلخني أن أهل الغفرب 
الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرَةٍ. وروى ابن أبي شيبة من 
طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجحمعة بدعة فيحتمل أن 
یکون قال ذلك على سبیل الإنکار» ویجحتمل آن یرید أنه م یکن في 
زمن الل کف وکل ما ) يكن في زمنه سى بدعةء وتبيّن ما 
مضی ان عثمان احدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياس 
على بقيّة الصّلوات» وألحق الجمعة بها وأبقى خحصوصيتها بالأذان 
بين يدي الخطيب. وأمّا ما احدث الاس قبل الجمعة من العاء 
إليها بالذكر والصتلاة على النبي ب فهو في بعحض البلاد دون 
بعض» واتباع اسلف الصتالح أول» كذا في الفتح وقد روي عن 
معا ن عمر هو الذي أحدث ذلك وإسناده منقطم» ومعاڈً أيضا 
خرج من المدينة إلى الام في أوّل غرو الشام» واستمر في الشام 
إل أن مات في طاعون عمواس 

قوله: (غَيرَ مُوذن والر) فيه انه قد اشتهر آنه کان لني بلا 
جاع من المؤذنين منهم بلال وابن أ مكتوم وسعد القرظ وأبو 
محذورة. وأجيب بأنه أراد في الجمعة وفي مسجد المدينة» ولم ينقل 
أن ابن آم مکتوم کان يؤڏْن يوم الجحمعة» بل الذي ورد عنه التأذين 
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يوم الجمعة بلالء وأبو محذورة جعله کا مؤذنا بمكة» وسعدٌ جعله 
اء 

قوله: (استقبلَهُ أصلحابُة بوجُوههم) فيه مشروعيّة استقبال 
الناس للخطيب حال الخطبة. 

واحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد 
شد عضدها عمل السّلف والخلف على ذلك قال ابن المنذر: 
وهذا كالإجماع. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب الني بيه وغيرهم يستحبّون استقبال الإمام إذا 
خطب» وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحد وإسحاق قال 
العراقي: وغيرهم عطاء بن أبي رباج وشريح ومالك والأرزاعي 
وسعید بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أبي مریم وأصحاب 
الرّأي. وروي عن ابن المسيّب والحسن أنهما كانا لا ينحرفان 
إليه» وهل المراد باستقبال السّامعين للخطيب أن يستقبله من 
يواجهه أو جميع أهل المسجد» حتى أن من كان في الصف الأول 
والاني وإن طالت الصفوف ينحرفون بأبدانهم أو بوجوههم 
لسماع الخطبة. قال العراقي: والظَاهر أن المراد بذلك من يسمع 
الخطبة دون من بعد فلم يسمع» فاستقبال القبلة أولى به من 
توجّهه هة الخطبة. وروي عن الإمام شرف الدين أنه جب على 
العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم» وأوجب 
الاستقبال المذكور أبو الطيب الطبري» صرح بذلك في تعليقه 

اب اشيمال الْحْطبَة عَلّى حَمْد الل الى والتاء عَلّى 
مله ا والْمَوعظة واقراءة ٠‏ 

٣‏ - عن بي هُرَيْرةَ رضي الله عنه ءَ عن النبي بل فال: 
کل کلام لادا فيه بالْحَمْد لله راجت راه بر داد 
(۸۱) وَأحْمَدٌ بمغنا ٧‏ وفي رواب «الْحْطبَّة الي 
لبس فيهًا شَهَادَةَ كاد الْجَذمًاء روء احم وأو داد وَالتَرْيدٍِي 
0( وَقَالٌ: «تشهد“ بَدل «شهادب. 

الحديث أخرجه أيضًا باللفظ الأول النسائي وابن ماجه وأبو 
غوانة والذارقطي وان ن حبان والبيهقي واختلف في وصله 
وإرساله» فرح النسائيّ والدارقطني الإرسالء واللفظ الآخرمن 
حديث الباب حسنه الترمذي. وأخرج ابن حبّان والعسكري وأبو 
داود عن أبي هريرة مرفوعًا: «كل أمْر ي بال لا يبدأ فيه بحَمْد 
الله تعالى فهر أقطّح». وني الباب عن كعب بن مالك عند 
الطَبراني في الكبير والرّهاوي مرفوعا: هكل أر ؤي بال لادا 


قوله: (أجذّمٌ) روي بالحاء المهملة وبالجيم المعجمة ثم بالذال 
المعجمة»ء والأوّل: من الحذم وهو القطع» والثاني: المراد به الداء 
العروف شبّه الكلام الذي لا يبتدا فيه محمد الله تعالى بإنسان 
مجذوم تنفيرًا عنه وإرشادا إل استفتاح الكلام بالحمد. ّ 

قوله: (لَيْس فيهًا شهادة) أي شهادة أن لا إله إلا الله وان 
حمَدّا رسول اللّه. وقد استدل المصنف بالحديث على مشروعية 
الحمد لله في الخطبةء لها في الرّواية الأولى داخلة تحت عموم 
الكلام» وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق. 

٣‏ - عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه «أن النبي ب کان 
إذا هد قال: الْحمْذ لله نستعية وْسْعَغفرة ولغود بألل من 
شور أنصيناء من هده الله فلا مُضيل له وَس بُضلل فلا هادي 
E E E EE‏ 
أرْسلَةُ باحق شيا وَنذيرًا بن يدي السَاعَة من بُطِع الله تَحَالى 
ورول فف ر ون بوا فا لا بر إلا شرا ب 
الله تعالّى سينا (د: ٠ (1٠۹۷‏ 

۷ - عن ابن شهاب رضي الله عله أنه سيل عن تشهد 
ابي كله بوم لجع كر وة وقال: ومن يخصبهما فّذ عرّى. 
رَوَاهُمًا أو داود (۱۰۹۸). 

الحديث الأول في إسناده عمران بن داور أبو العوام البصري. 
قال عفان: كان ثقة واستشهد به البخاري.وقال يحيى بن معين 
والتساثي: ضعيف الحديث. 

وقال مرَة: ليس بشيءَ وقال یزید بن زریع: کان عمران 
حروريًا» وكان يرى السّيف على أهل القبلةء وقد صحح إسناد 
هذا الحديث النووي في شرح مسلم والحديث الثاني مرسل. 

قوله: (فَقَد رَشَد) بكسر الشّين المعجمة وفتحها. 

قوله: (وَمَّنْ يَْصيهما) فيه جواز التشريك بين ضمير الله تعالى 
ثبت في الصّحيحين عنه ية بلفظ: أن 
کون الله تَعَالّى وَرَسُولَهُ 2 لَه مِمّا سوَاهُمًا» وما ثبت أيضًا: 
«آنه ڳل مر ماديا نادي يَوْم حبر ن الله وَرَسُولّة ينهيانكم عَنْ 
ُخُوم الْحُمُرٍ الأهليّة. وآمّا ما ني صحیح مسلم وسنن بي داود 
رالنسائي من حديث عدي بن حاع: ان خطييا طب عند الذي 
اة فقَال: من بطع الله زرل لق رفا ون بيا فقن 
غوی» فَقَالَ ل لَه رَسول الله كيا: بفس الخطيب انت فُل: :ومن 
يَعْص الله تَعَالّى وَرَّسّرلَة فَقَد غَوّى» فمحمول على ما قاله 
النوويّ من ا سبب الإنكار عليه أن الخطبة شانها الط 
والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. قال: وهذا ثبت أن 


ورسوله» ویؤید ذلك ما ث 
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رسول الله َة كان إذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلانًا لتفهم عنه قال: 
وإنما ثنی الضتّمیر في مثل قوله» أن کون الله وَرَسُولةُ أحب لَه 
ما سواهُمًا» لأنه ليس خطبة وعظر وإما هو تعليم حكم» فكل 
ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه» جخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس 
امراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بهاء ولكنه يرد عليه أنه قد وقع 
الجمع بين الضّميرين منه ية في حديث الباب» وهو وارد في 
الخطبة لا في تعليم الأحكام. وقال القاضي عياض وججماعة من 
العلماء: إن الي كلا إنما أنكر على الخطيب تشريكه في الضّمير 
امقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيمًا لله تعالى بتقديم اسمه 
كما قال اة في الحديث الآخر: «لا يقل أحذكُم: ما شَاءَ الله 
وَشَاءَ لان وَلكِن ليقَلّ: ما شَاءَ الله م ما شَاءَ ُلان؛ ويرد على 
هذا ما قدمنا من جمعه ية بين ضمير الله وضميره. وييكن أن 
يقال: إن الي َة إنْما انكر على ذلك الخطيب التشريك لأته 
فهم منه اعتقاد التسوية فنبّهه على خلاف معتقده» وأمره بتقديم 
اسم الله تعالى على اسم رسوله ليعلم بذلك فساد ما اعتقده. 

٠‏ قوله: (فقَد غَوّى) بفتح الواو وكسرهاء والصّواب الفتح كما 
في شرح مسلم وهو من الغي» وهو الانهماك في الشَر. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة فذهبت العترة 
والشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوب» ونسبه الققاضي 
عياض إلى عامة العلماء. واستدلوا على الوجوب با ثبت عنه ك 
بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرًاء أنه كان خطب في كل عة 
وقد عرفت غير مرَةٍ أن جرد الفعل لا يفيد الوجسوب. واستدلوا 
ایضًا بقوله ه: «صلّوا كما رَايتَمُوني أصَلّي؛ وهو مع کونه غير 
صالح للاستدلال به على الوجوب لما قدّمنا في أبواب صفة 
الصلاة ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصّلاة على الصّفة التي كان 
يوقعها عليهاء والخطبة ليست بصلاةٍ واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: 
«فَاسْعَوا إلى ذكر اللٍّ4ء وفعله الخطبة بيان للمجمل» وبيان 
الجمل الواجب واج ورد بان الواجب بالأمر هو المي فق ط 
وتعقب بأل السَّعي ليس مأمورًا به لذاته بل لتعلّقه وهو الذكر. 
ويتب هذا الب بان الأكر لامور بالشمي إليه هو اللات 
غاية الأمر أنه متردَد بينها وبين الخطبةء وقد وقع الاتفاق على 
وجوب الصلاة والنزاع في وجوب النطبة فلا ينتهض هذا الدّليل 
للوجوب» فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري 
وا لجويني من أن الخطبة مندوبة فقط. وأمّا الاستدلال للوجوب 
محديث أبي هريرة المذكور في أوّل الباب» وجديثه أيضًا عند 
البيهقي في دلائل النبرّة مرفوعًا حكايةً عن الله تعالى بلفظ: 


«وَجَعَلّت مَك لا تجوز لَهُّم خْطبة حى يشلهدوا أنك عَبْدِي 
وَرَسُولي» فوهمٌ» لان غاية الأول عدم قبول الخطبة التي لا مد 
فيهاء وغاية التاني عدم جواز خحطبةٍ لا شهادة فيه ا بأنه إل عبد 
الله ورسوله» والقبول والجواز وعدمهما لا ملازمة بينها وبين 
الوجوب قطعا. 

۸ - وَعَن جَابر ن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: « کان 
رَسول الله ا يطب قايا وَيَجلِس بين الْحْطبَيْن وبقرأ آبات 
ويُذْكَرٌ الاس روه الْجَمَاعة إلا البُخَاري ارياي (حم: 
6 (م: (A‏ (د: 18( (ن: 1/۳( ( 116( 

قوله: (يَخْطَّب قَاِمًا) فيه أن القيام حال الخطبة مشرو 
وسياني الخلاف في حکمه. 

قوله: (وَيَجْلِس بين الْحُطبتيْن) فيه مشروعيّة الجلدوس بين 
ا لخطبتین. واختلف في روحت الشافعي والإمام يجيى إلى 
وجوبه» وذهب الجمهور إلى أنه غير واجب واستدل من اوجب 
ذلك بفعله پلف وقوله: «صَلوا كما روني أصْلّي» وقد قذمنا 
الجواب عن مشل هذا الاستدلال» وآنه غير صالح لإثبات 
الوجوب. 

قوله: (بَيّن الْحطبََيْن) فيه أن المشروع حطبتان» وقد ذهب إلى 
وجوبهما العترة والشافعي. وحكى العراقي في شرح الترمذي عن 
مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن 
المنذر وأحمد بن حنبل في رواية: أن الواجب خطبة واحدة قال: 
اليه ذهب هور الملا ول بعل من قان اوجرب إل 
مجرّد الفعل مع قوله: «صَلّوا كَمَّا رأيْتمُونِي» الحديث. وقد 
عرفت أن ذلك لا ينتهض لإثبات الوجوب. 

قوله: (وَيقرًأً آياتٍ وَيْذكرٌ الناس) استدل به على مشروعيّة 
القراءة والوعظ في الخطبةء وقد ذهب الشافعي إلى وجوب الوعظ 
وقراءة آيةء وإلى ذلك ذهب الإمام بحيى ولكنّه قال: تجب قراءة 
سورة.وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وهو الحق. 

۹ - وَعَنه ضا رضي الله عنه عن الي : «آنۀ كان 
لاب النرمطا بن الج انما جي مات برا زر 
بو داد .)۱۱١۷(‏ 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وهو من رواية شيبان 
بن عبد الرحهن النحوي عن سما ورجال إسناده ثقات» وفيه 
أن الوعظ في الخطبة مشروعء وأنٌ إقصار الخطبة أولى من إطالتهاء 
وسياتي الكلام على ذلك. 

4 - وَعَن أمّ شام بنت حارئُة بن التعْمَان رضي الله 
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عنها قالّت: «مَا أحذت «ق وَالقُرآن الْمَجيد إلا عر لِسّان 
رول الله لا قرحا كل جُمعة عَلَى لمر إذا طب الناس» 
روا أحْمَدُ (1/ )٤۱۳‏ نلم (۸۷۲) اساي (۳/ )٠١۳‏ وأبر 
اود (۱۱۰۲) 

وني الباب عن يعلى بن أمية عند البخاري ومسلم وآبي داود 
والنسائي قال: «سَمِعت رَسول الله هة يقرا على الْمِبّر «ونادوا 
ا مالك)». 1 

وعن أبي هريرة عند البرار قال: «خطبّنا النبي ب بوم جُمَعَةٍ 
كر سُورَة؛ وله حدیث آخر عند ابن عدي في الكامل قال: 
«خطب النبي هة الناس عَلى الْمْر برا آيات من مُورة البقَرةه 
زعن ایی بن کیو عند ابن ماج دآ رسوا الل # قرا رة 
عة تمرك وهو امبُر بنا الل تعالى» وهو من رواية 
عطاء بن يسار عن أبي ولم يدركه وعن جابر بن عبد الله عند 
الطبراني في الأوسط: دان النبي ب خطّب فقرا في طبه آڃِرّ 
الرس تحر امبر مَرْن» وني إسناده أبو بجر البكراوي» 
واشمه اميد الزن بن علمان بن أةه زقد طرخ الاس ية 
وقال آبو داود: صالح» وني إسناده أيضًا عباد بن ميسرة المنقري» 
ضعفه أحد وبجیى وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل بلفظ 
حدیث جابر بسن عبد الله وني إسناده عاد بن ميسرة وهو 
ضعیف کما تقدم» وله حدیٹ آخر عند ابن عدي: دان النبي کا 
قرا عَلى الْمِنْبّر: (وَالآرض جَميعًا قَبْضَة)» الآية. 

وني إسناده المنكدر بن مء وقد ضعفه التسائي» وعن علي 
بن أبي طالبيء سلام الله عليه» عند الطّبراني في الأوسط: أن 
النبي ڳلا كان يُقرا عَلّى الْمِْبّر: فل يا أيها الكافرون4 و(فُل 
هُو الله أحَدّ»» وني إسناده هارون بن عنترة قال ابن حبّان: لا 
جوز أن بحت به منكر الحدیث» وونّقه احمد بن حنبل ویجیی بن 
معين.وقال الدّارقطني: ججج به وعن أبي الدرداء نز الطّبراني 
أيضًا نحو حديث أبي هريرة المتقدّم. وعن أبي ذز عند الطّراني 
أيضًا بنحو حديث أبي هريرة أيضًا وعن أبي سعياٍ عند أبي داود 
قال: «قرا رَسُول الله ية وُو عَلّى الْمِنبَّر: ص فلَمَّا بلع 
السجدة نَل فَسَجَدَ وَسَجَدَ الاس مَعَه» قال العراقي: وإسناده 
صحيح. وقد استدل بحديث الباب وما ذكرناه من الأحاديث على 
مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة» ولا حلاف في 
الاستحباب» وما الخلاف في الوجوب كما تقدم. وقد اختلف 
في محل القراءة على أربعة آقوال: الأوّل: في إحداهما لا بعينهاء 
وإليه ذهب الشافعيّ وهو ظاهر إطلاق الأحاديث. والكّانيٰ: في 


الأول وإلى ذلك ذهبت المادويّة وبعض أصحاب الشسافعي. 
واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن الشَعي مرسلاً قال: «كان 
رَسُول الله ك إا صَعِد الْمرَ يوم الْجُمُعة استقبل الناس بوجهه 
ت قال: السَلامٌ عَلَيْكُم وَيَحْمَد الله تَعَالّى وني عَلَْهِ وَيقَراً سُورَةٌ 
م جس تم يفوم قیْخْطب تم برل وكان بُو بكر وَعْمَرً 
يَقَعَلاه؛. والقول الثالث أن القراءة مشروعة فيهما جميحاء وإلى 
ذلك ذهب العراقيون من أصحاب الشافعي قال العراقي: وهو 
الذي اختاره القاضي من الحنابلة. والرّابع: في الخطبة الثانية دون 
الأولى» حكاه العمرانيٰ» ويدل له ما رواه النسائي عن جابر عن 
سمرة قال: «کان رسو الله چ طب قابا َم جيس م موم 
ويْقَرأ آياتٍ وَيذَكرٌ الله عر وَجَل؛ قال العراقي: وإسناده صحيح. 

وجيب عنه بانٌ قوله: «يَقّرأ» معطوف على قوله: «بْخْطْب» 
لا على قوله: «يَمُوم؛ والظاهر من أحاديث الباب أن الني بلا 
كان لا يلازم قراءة سورة أو آيةٍ خصوصة في الخطبة» بل كان يقرا 
مره هذه السّورة ومرَة هذه ومر هذه الآية ومرَةَ هذه 


اب هيات الْخْطبتيْن وآذابهمًا 


- عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قًال: كان التي يلا 
اليو راه الْجَمَاعَةٌ (حم: ۲/ )۴١‏ (خ: 4۲۸) (م: )۸١١‏ (د: 
۲ )) (ت: )٥۰٩‏ (ن: ۳/ ۱۰۹) (ه: .)۱۱١٩‏ 

۲ - وَعَن جابر بن سنَمْرَةَ رضي الله عنه قال: «کان البي 
کل طب قابماء م بَجْلِس نَم قوم قبطب قابا فَمَن قال 
صَلاق روَا خمد (/ )٩۱‏ وَمُللِمٌ (۸17) وأبو داد .)۱۱١۱(‏ 

قوله: (کانّ الي ب خط يوم الْجُمُعَةٍ فَاِمًا) فيه أن القيام 
حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر: هو الذي عليه عمل اهل 
العلم من علماء الأمصار انتهى. 

واختلف في وجوبه» فذهب الجمهور إلى الوجوب. ونقل عسن 
أبي حنيفة أن القيام سنه وليس بواجبٍ وإلى ذلك ذهبت المادوية. 
واستدل الجمهور على الوجوب ججديشي الباب وبغيرهما من 
الأحاديث الصحيحة وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال: 
«خطّب رمل الله ب فاا وأو بكر وَعُمَرُ وَعَنْمَان وأوَل من 
جَلَس على الْمنْبر مُعَاويةً. وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن الشعي 
أن معاوية ّما خطب قاعدًا نّا كثر شحم بطنه ولحمه» ولا شك 
أن التابت عنه بي وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال الخطبة 
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ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب كما عرفت غير مرَةٍ. 

قوله: (نُم يَجلس) فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين وقد 
تقدّم الخلاف في حكمه. 

قوله: (فْمَنْ قال إن بَْخَطب) رواية بي داود: فمن حذّئك 
أنه کان يُخْطّب». ورواية مسلم: «فَمَن اك أنه كان يَخْطّب». 

قوله: (أَكَثرَ من أَلْقَيْ صَلاةٍ) قال النووي المراد: الصّلوات 
الخمس لا الحمعة انتهى. 

ولا بد من هذا لان الجمع التي صلاها ية من عند افتراض 
صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه. 

۳ - عن الْحَكم بن حزن اللي رضي الله عنه قال: 
قدت إلى النبي ية ساب سَبْعة أو تاميع عة فنا عِندة أياما 
شهدا فيا الْجُمُعَة. فام رَسول الله ب مركا على فوس أو 
قال عَلّى عَصاء قحد الله وَأثّى عل كَلِمَاتٍ خفْيقات طََبّاتٍ 
مبارکاتٍ تم قال: بها الاس نكم لن تَفْعَلوا لن ُطيقّوا كل ما 
رتم وَلْكِنْ سَدَدُوا وَأبثِرٌوا» روه خمد /٤(‏ ۲۱۲) رابو داد 
47 

الحدیث في [سناده شهاب بن خراشِ أبو الصّلت» وقد 
اخحتلف فيه» فقال ابن المبارك: ثقة. وقال امد ویجیی بن معین 
وابو حاتم: لا باس به. 

وقال ابن حبّان: کان رجلا صالخا وکان من خطۍ كرا حتی 
خرج عن الاعتداد به» قال الحافظ: والأكثر وتقوه. 

وقد صحح الحديث ابن خزية» وابن السّكن» وحسّن إسناده 
الحافظء قال: وله شاهد من حديث البراء بن عازبٍ عند أبي 
داود«أن النبي با أطي يَوْم اليد قوسا قحب عَلَيْه» وطوّله 
ارا وکو ان اک ق ات من ان ا 
وابن الربير عند ابي الشيخ ابن حبّان في تاب اخلاق الي که 
وني الباب أيضًا عن عطاء مرسلاً: أن الي هة كان إذا حب 
َعْتَمِد على عنرَټِهِ اعمادا أخحرجه الشافعي وفي إسناده ليث بن 
آبي سلیم وهو ضعيفا. والحديث فيه مشروعية الاعتماد على 
سيف أو عصًا حال الخطبة. قيل: والحكمة في ذلك الاشتغال عن 
العبث» وقيل: إنه ربط للجاش. وفيه أيضًا مشروعيّة اشتمال 
الخطبة على الحمد لله والوعظ وقد تقدّم الخلاف في الوعظ وما 
الحمد لله فذهب الجمهور إلى آنه واب في الخطبة» وكذلك 
الصّلاة على الني بي. وحكي في البحر عن الإمام بحبى أنه لا بد 
في الخطبتين من الحمد والصلاة على الني ية وعلى آله إجاعا. 

Yé‏ - وَعن عَمّار ن يًاسر رضي الله عنه قَال: سمت 


رَسُول الله هة يفُول: «إن طول صلاة الرَجُل وَقصَرَ طبه نة 
مر فقهه قاطيلوا الصّلاة اروا الْحَطبّة رَرَاء أخمَة 
(9/ )وميم (۸1۹) وَالْممَةٌ: العامة وَالْمَظَة. 

٥‏ - وَعَن جابر ُن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: «کائت 
صلا رسو ل الله ية قصلداء رة صدا رَرَاءُ الْجَمَاعَة إلا 
الخاري راا داود (حم: /٩‏ ۳ (م: ۸77) (ت: )٥۷‏ (ن: 
/0101. 

٣‏ - وَعنْ عَبْد الله ر بن آبي اوی رضي الله عنه قال: 
«كانَ رَسُول الله َة يُطيلٌ الملا ويقصْرٌ الخطبة» روه النْسانيّ 
(0۹4/۳. 

حديث ابن أبي أوفى قال العراقيٌ في شرح الترمذي: إسناده 
صحيح. وي الباب عن عبد الله بن مسعوو عند البار أن التي 
ية قال: «إن صر الْحطبَة طول الصلاة ميه ين فقه الرَجُلء 
فَطْولُوا الصلاة وَاقصُرٌوا الطب إن مِنَ ايان لحرا واه 
ساني بعكم قوم بُطليأون الْحُطب وَيَقصرُون الصَلاةه وقد رواء 
الطّبرانيّ في الكبير موقوفا على عبد الله قال العراقي: وهو أولى 
بالصّواب لاتفاق سفيان وزائدة على ذلك وانفراد قيس برفعه. 
وعن آبي امامة عند العبراني في الكبير: أن لبي کا کان إذا 

بَعَث أميرا قال: أفصر الْحْطبة ورافيل اكلام يِن الكلام 
سیخرا» وني إسناده جميع بالفتح» ويقال بالفَم مصغرًا ابسن ثوب 
بضم الثلثة وفتح الواو بعدها. قال البخاري والدارقطني: إنه 
منکر الحدیث. وقال النسائي: متروك الحديث قوله. (مَينة) قال 
النووي: : بفتح الميم ثم همزةٍ مكسورة ثم نون مشددة: أي علامة. 
قال: وقال الأزهري والأكثرون: اليم قيا زائدة وهن مغعلةء قال 
الهروي: قال الأزهري: غلط أبو عبيلرٍ في جعل الميم أصّة» ورده 
الخطابيّ وقال: إنما هي فعيلة. وقال القاضي عياض: قال شسيخنا 
ابن سراج: هي اصايَة انتهی. 

وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرّجلء لأنٌ الفقيه هو 
المطلع على جوامع الألفاظ؛ فيتمكن بذلك من التعببر باللفظ 
اللختصر عن المعاني الكثيرة قوله: «فاطيلوا الصّلاة واقصُرُوا 
الْحْطبَة» قال النووي: الهمزة في اقصر همزة وصل. وظاهر الأمر 
بإطالة الصَّلاة في هذا الحديث المخالفة لقوله في 8 جابر ہن 
سمرة: كانت صَلاءٌ رَسول الله ية صدا وَحطبةُ قصندا» وقال 
النووي: لا نخالفة لأن المراد بالأمر بإطالة الصلاة بالنسبة إلى 
الخطبة لا التطويل الذي يش على المؤتين. قال العراقي: أو 
حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من تخلف. قال: وعلى 
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تقدير تعذر الجحمع بين الحديثين يكون. الأخذ في حقنا بقوله لأنه 
أدل» لا بفعله لاحتمال التخصيص انتهى. 

وقد ذكرنا غير مرَةٍ أن فعله ية لا يعارض القول الخاص 
بالأمَّة مع عدم وجدان دليل يدل على التاسّي في ذلك الفعل 
جخصوصه وهذا منه. 

قوله: (قَصدًا). القصد في الشّيء هو الاقتصاد فيه وترك 
التطويل. وإنما كانت صلاته ية وخطبته كذلك لثلا يمل التاس. 
وأحاديث الباب فيها مشروعية إقصار الخطبة ولا حلاف في 
ذلك واختلف في أقلّ ما مجزئ على أقوال مبسوطةٍ في كتب 
الفقه. 

۷ -- وَعَنْ جابر رضي الله عنه قال: « کان رَسُول الله کا 
إذا حطب احْمَرّت عَيناه وعلا صوئة» اشد عضب حى كاله 
مر جَیْش يقُول: صَبَحَكُم وَمَسَاكُم» راه ملم (۸۷) وان 
مجه .)٤٥(‏ 

الحديث تمامه في صحيح مسلم ويقول: ما بعد قن حير 
الْحَديث كتاب الل وخر الذي هَذي مُحَمَب وَشَر الأمُور 

ی ی ی ان 
يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويظهر غاية الغضب 
والفزع» لأنّ تلك الأرصاف إنما تكون عند اشتدادهما. 

قوله: (يَقول) أي منذر الجيش. 

قوله: (صَبَحَكّم) فاعله ضمي يعود إلى العدو المنذر منه 
ومفعوله يعود إلى المنذرين» وكذلك قوله: «وَمَسّاكم» أي أتاكم 
العدوّ وقت الصباح أو وقت المساء. 

۸“ - وَعَن حصن بن عبد الرَحْمَّن رضي الله عنه قال: 
كنت إلى جنب عُمَارَة ِن روق وبر بن روان بخطبناء فنا 
دعا رفع يُديه» قال عَمَارَة: َي قبح الله هان اليَديْن: «رابت 
رول الله هة وُو عَلّى الْمنْبَرٍ بحب إذا دعا قول هَكڌاء 
فرَفْع السبَابَة وُخدها» روء احم )۱۳١/6(‏ والرمذي بمَضَاء 
وَصَحَحَةٌ .)٠٠١(‏ 

۹ - وَعَن سَهْل بن سار رضي الله عنه قالَ: «مَا رابت 
رسو الله ل شارا يديه قط بذعو على مر ولا عبرو ما كان 
دعو إلا فع بده ذو ميه ريشي بأصيه إشارة رَرَاءٌ خمد 
/٥(‏ ۳۳۷) واو داد )۱٠٠١(‏ وَقَالَ فیه: لکن رأة يمول هکڌاء 
وَأشار بالسبابة ة وَعَقَد الْوْسْطى بالإبهام. 

الحديث الأول أخرجه أيضًا مسلم والتسائي» والحديث الثاني 


في إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق القرشي ويقال له عاد بن 
إسحاق وفيه مقال» كذا قال المنذري. وفي الباب عن غضيف بن 
الحارث الماليّ عند أحمد والبزار قال: «بَعَث إلى عبد الْمَلِك بن 
موان فَقَال: یا با سْلَيْمَانَ إنا قَذ جَمَعنّا الناس على مرن 
قال وما هُمًا؟ فقال: رفع الآيدي على المَنابر يُوْمٌ الْجْنْعَفَ 
وَالقَصَّص ب بنذ المتتع» فقال: ما إنهّمَّا أمْمَل بدعيكم عندي 
ولت بمُجيبكم إلى شنيء منْهُماء قال إم؟ فال: لان الي ل 
قَالٌ: ما اخدت قوم بذعة إلا ريع مغلا من الس نمك بس 
خير من إحْدَاث بذعة» وفي إسناده ابن أبي مريم وهو ضعيف 
وبقيّة وهو مدلّس. 

قوله: (فَقالَ عَمَارَةَ يَعَي) لفظ يعني ليس في مسلم ولا في 
سنن أبي داود ولا الترمذي. 

قوله: (قَبَح الله هَاتين اليديْن) زاد الترمذي: «القصيرتين؛ 
والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على 
المنبر حال الدعاء وأنه بدعة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث 
انس قال: «کاڻ رَسُول الله ي لا رفع يديه في شيءَ من دُعابِه 
إلا ف الامنیقاء فة کان برقع پو تی پُری بَا انهه 
وظاهره أنه م يرفع يديه في غير الاستسقاء ء. قال الووي: ولیس 
الأمر كذلك» بل قد ڈ ثبت رفع يديه في الَعاء ي مواطن وهي اکثر 
من أن تحصى. قال: وقد جمعت منها وا من ثلاڻين حديتًا مسن 
الصحيحين انتهى. 

وظاهر حديشي الباب أنها تجوز الإشارة بالأصبع في خحطبة 
الجمعة. 

باب انع من اكلام والإمام تخب الرخصتة في 

و ف 

لْحطبَة وَبَْد إتَمَامِهًا 


Es 
«إذا قلت لٍصناجبك يوم الْجُمُعَة: نمت وَالإمَام يطب نقذ‎ 
)۳۹٤ لَعَوْت». رَوَاءٌ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَه (حم: ۲/ ۳۹۳) (خ:‎ 
۱۰٤/۳ (م: ۸۱( (د: ۱۱۱۲( (ت: ۵۱۲( (ن:‎ 

۱ - وَعَن علي رضي اله تعالی عنه في حبريث لَه قال 
«مَن دنا مِنَ امام ف لعا ولم تيع ولم صت كان عليه كفل 

من الوزر» ومن قًالّ: صب ققد لاء ومن لعا فلا جُمْعَة لَه تُم 
قال: كا يفت یکم په روا خمد (۹۴/۱) وأو ذاود 
(1۰0۱). 
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۲ - عن ابن عباس رضي الله عنه قًال: قال رَسُول الله 
اا :من تكلم بوم اة والإمام بطب فهو كمل امار 
يحمل أسفارًاء وَألّذِي يفول لَه: EE E REE‏ روه 
أحمَد (۱/ ۲۳۰). 

٠ وَعَنْ آٻي الذرداء رضي الله عنه قال:‎ - Yor 
وة بوا على امبر فُخطب الناس وتلا آي إلى جني أ بي بن‎ 
کعْبي فلت لَه یا بي می نزت هنرو الا؟ ابی ان ن بُكَلْمَِي»‎ 

تم ساله قابی أن يُكَلْمّْيء حت رل رَسُول الله فقا لَه أبي: 
ما لَك O OS‏ 
جتنة فأخبرنه فقال: صَدق أي فإذا سيعت إِمَامَك يكلم 
فأنصت حتی يفرع واه خمد /٥(‏ ۱۹۸). 

حديث علي في إسناده رجسل مجهول» لان عطاءٌ الخراسساني 
رراء عن مولی امراته آم عدسان قال: «سّيعت عليّا» الحديث. 
وعطاءٌ الخراساني ونه یحی بن معین واثنی علیه» وتكلّم فيه ابن 
حبّان» وكذبه سعيد بن المسيّب. 

وحديث ابن عباس اخرجه أيضتًا ابن أبي شيبة في الصف 
والبرار في مسنده والطّبراني في الكبير» وفي إسناده مجالد بن 
سعيار» وقد ضعفه الجمهور وقال الحافظ في بلوغ المرام: لا باس 
بإسناده. وحديث أبي الدرداء أخرجه آيضًا الطبراني من رواية 
شريك بن عبد الله ب بن بي نمر عن عطاء بن يسار عن آبي 
الدرداء. وروي أيغتًا من رواية عبد الله بن سار عن حرب بن 
قيس عن أبي الدّرداء قال في مجمع الرّوائد: ورجال أحمد ثقا 
ویشهد له ما اخرجه ابو یعلی والطّبراني عن ج ابر قال: «ذَحَل 
ان مود والنبي 4ة بَخطْب فَجلَّس إلى جنب أي“ فذكر نحو 
حديث أبي الذرداء قال العراقي: ورجاله ثقات. ويشهد له أيضًا 
ما رواه الطبرانيّ عن أبي ذر بنحو حديث أبي الدرداء المذكور في 
الباب. وعن ابن أبي أوفى عند ابن أبي شيبة في الملصتف قال: 
آڻ بٿ حدئاء َي آڏى» أو ن يكلم أو أن بَقُول: صَبٍ» قال 
العراقي: ورجاله ثقات. قال: وهذا وإن كان موقوفا فمثله لا 
يقال من قبل الرّأي فحكمه الرّفع كما قاله ابن عبد البرّ وغيره 
فيما كان من هذا القبيل. ولابن أبي أوفی حدیث آخر مرفوعٌ 
عند النسائيٌ قال: «كان رَسُول الله َة يكير الذكر يقل اللو 
ويْطبل الصلاة ور ۳ 
ايضا ني الصف قال: «قال سعد إِرَجُل يوم الْجُمُعَة: لا جمُعَة 
لك فَذَكرّ ذلك للنبي بف فقال: لم با سشط؟ فال: إن بنك 


صر الْحْطبةه . وعن جابر عند ابن أبي شيبة 


n f 


أيضًا ls‏ وي 3 eT‏ 
عند الجمهور كما تقدم. وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود عن 
هر حَظه منهاء وَرَجْل حَضَرَها يدعو فهر رَجْل دعا الله إن اء 
أَعْطَاءُ شاءً مع وجل و ر وکوت ٣‏ 
i‏ لا 0 قال ال العراق”: و[إسناده جيّدٌ. e.‏ 
مسعو عند ابن أبي شيبة في الصتف والطبراني في الكبير قال: 
«كفی لوا إذا صد الإمَام انبر أن ته تقول لصاجبك: أنميِت» 
قال العراقي: ورجاله قات عنم بو ي الصخيي قال: وهو 
وإن کان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرّأي فحكمه الرّفع. 

قوله: (ألصيت) قال الأزهري: يقال أنصت ونصت وانتصت. 
قال ابن خزية: والمراد بالإنصات: السّكوت عن مكالمة التاس 
دون ذكر الله تعالى» وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر 
حال الخطبةء والظاهر أن المراد الستكوت مطلقاء قاله في الفتح» 
وهو ظاهر الأحاديث» فلا يجوز من الكلام إلا ما خحصّه دليل 
كصلاة الَحيةء نعم الأمر بالصّلاة على الني بل عند ذكره يعم 
جيع الأوقات» والنهي عن الكلام حال الخطبة يعم كل كلا 
فيتعارض العمومان ولکنه يرجح مشروعية الصلاة على التي ا 
عند ذكره حال الخطبة ما سياتي في تفسير الغو من اختصاصه 
بالكلام الباطل الذي لا اصل له» لولا ما سيأتي من الأدلة 
القاضية بالتعميم. 

قوله: (وَالِمَام يَخْطّب) فيه دليلٌ على اختصاص النهي حال 
الخطبة» ورد على من أوجب الإنصات من خحروج الإمام. 


وكذلك. 
قوله: (يوْم الْجُمُعَة) ظاهره أن الإنصات في خطبة غير يوم 
الجمعة لا بجب. 


قوله: (فْقَّذ لَعَوْت) قال في الفتح: قال الأخفش. اللغو: 
الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال ابن عرفة: 
اللغو: السقط من القول» وقيل: الميل عن الصّواب. وقيل: اللغو: 
الإئم» لقوله تعالى: وإذا مروا باللْعْو مروا كرَامًا. وقال الرّين 
SS NC RE SN A‏ 
الكلام. وأغرب أبو عبيار المروي ني الغريب فقال: معنى لغان 
تكلّم» والصواب: التقييد وقال النضر بن شميل: معنى لغوت: 
غبت من الأ وقل طت ففياة جاك ور بارت 
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جعتك ظهرًا. قلت: أقوال أهل اللَعة متقاربة المعنى انتهى. 

كلام الفتح. وني القاموس: اللغو: اسقط وما لا يعت به من 
کلام او غیرہ انتھی. 

ويؤيد قول من قال: إن اللغو صيرورة الجمعة ظهرّاء ما عند 
أبي داود وابن خزية من حديث ابن عمرو بن العاص مرفوعًا 
بلفظ: «مَر لا وَتخْطى رقاب الناس كانت لَه ظَهْرًا». 

قوله: (فُلا جُمُعَة لَأ) قال العلماء: معناه: لا ججعة له كاملة 
للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه قوله: فهو «كمََلٍ الْحِمَار 
يحل أسفارًا» شبّه من لم يسك عن الكلام بالحمار الحامل 
للأسفار بجامع عدم الانتفاع. وظاهر قوله «مَنْ تَكَلَّم يوم 
لْجُمُعَة٤»‏ ا منع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة 
فيه وغیره. ومثله حديث جابر الذي تقدّم» وكذلك حديث ابي 
لإطلاق الكلام ا آنه إذا جعل قوله: «أنصيت» مع 
کونه امرّا بمعروف لغواء فغیره من الکلام أولی بان يسمی لغوا. 
وقد وقع عند أحمد بعد قوله: «ْقَد لَعَوْت علَيْك بتضيك؛ ويؤيد 
ذلك أيضًا ما تقدّم من تسمية السّؤال عن نزول الآية لغوًا. وقد 
ذهب إلى تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهور ولكن قيّد ذلك 
بعضهم بالسّامع للخطبةء والأكثر لم يقيّدوا. قالوا: وإذا اراد الأمر 
بالمعروف فليجعله بالإشارة. قال الحافظ: وأغرب ابن عبد الي 
فنقل الإجماع على وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها إلا 
عن قليل من التابعين منهم الشَعي. وتعقبه بان للشافعي قولين» 
وكذلك لأحد. وروي عنهما أيضنًا التفرقة بين من سمع الخطبة 
ومن لم يسمعهاء ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم 
الجمعة فيجب عليهم الإنصات» وبين من زاد عليهم فلا بجب. 
وقد حكى المهدي في البحر عن القاسم وابنه محمد بن القاسم 
والمرتضى ومحمّد بن الحسن أنه يجوز الكلام الخفيف حال الخطبةه 
واستدلوا على ذلك بتقرير الي ية من سأله عن السّاعة» ولن 
ساله في الاستسقاء» ورد بان الذليل أخص من الأعوى» وغاية ما 
فيه أن يكون عموم الأمر بالإنصات مخصَصًا بالسّؤال. ونقل 
صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز 
في الخطبة كتحذير الضرير من البثر ونحوه. وخصّص بعضهم رد 
السّلام وهو أعم من أحاديث الباب من وجي وأاخص من وجي 
فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم» ومثله تشميت الماطس. وقد 
حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق الترخيص في رد السّلام 
وتشميت العاطس وحكى عن الشّافعيٌ خلاف ذلك. وحكى 
ابن العربي عن الشافعي موافقة أحمد وإسحاق. قال العراقي: 


وهو أولى ما نقله عنه الترمذي. وقد صرح الشافعي في ختصر 
البويطي بالجواز فقال: ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمّته رجل 
رجوت آن يسعه» لان التشميت ستة ولو سلّم رجلّ على رجل 
كرهت ذلك له ورايت ان يرة عليه السلام» لأ السلام نة 
ورده فرض» هذا لفظه.وقال التووي في شرح المهذب: إنه 
الأصح. قال في الفتح: وقد استشني من الإنصات في الخطبة ما إذا 
انتھی. 

الخطيب إلى كلام لم يشرع في الخطبة مثل الدعاء للسّلطان 
مثلاًء بل جزم صاحب الّهذيب بان الذعاء للسّلطان مكروة. 
وقال النووي: عله إذا جاوزء وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب. 
قال الحافظ: ومحل الترك إذا لم يخف الضّرر» وإلا فيباح للخطيب 
إذا خشي على نفسه. 

قوله: (إلا ما لَْيت) بفتح اللام وكسر الغين المعجمة لغة في 
لغوت. ٍ 

٤‏ س- وَعَن بُرَبْدَةَ رضي الله عنه قال: کان رَسول الله باز 
بَخْطٌُتاء فَجَاءَ الْحَسْنْ وَالْحُسَيْنْ عَلَبْهْمًا قَمِيصّان أخْمَرّان يُمْشيّان 
وران رل رَسُول الله ها ِن الْمِنبرء تلا رتا 
ين يدي تم قال: «صدق الله وَرَسولة: کإنما واكم واولاذكم 
فة4 نَظَرْت إلى هَذَيْن الصييِْن بيان ويَعْئران فلم أصلبر 
ی طعت دري زرقشهة رؤا القا س )۴۵١/5‏ 
(د: ۱۱۰۹) (ت: ٤‏ ۳۷۷) (ن: ۱۰۸/۳) (ه: ۰ .)۳٣۰‏ 

٥‏ - وَعَن انس رضي الله عنه قَالَ: «کان رَسول الله ا 
e‏ 
ج َة يتقَدَمٌ إلى مُصَلاه ١‏ قصلي راء الْحْمْسَة (حم : (YV/Y‏ )د: 
O‏ ۷ ) (ن: ۳/ ۱۱۰) (ه: ۱۱۱۷). 

- وعن تُعْلَبَةَ ب 
يتَحَذئُون يوم الْجُمُعَة وَعُمَرٌ جَالِس عَلّى الْمِنٍ فإذا سكت 
المرَذّن فام عمل فَلَم يكلم أحد حى يَقضِي الْخْطبتيْن كِلتبْهماء 
ذا قَامَّت الصَلاة ورل عُمَرُ تَكَلَمُوا رَوَاهٌ الشَافِعِي فِي مُسندهِ 
)/1۹ و و بي النبي 4ة الاسيقاءَ فِي 


ن اي مالك رضي الله عنه قال: کانوا 


حديث بريدة قال الترمذي: حسنٌ غريب إنما نعرفه من 
حديث الحسين بن واقا انتهى.والحسين المذكور هو ابو علي 
قاضي مرو» احتج به مسلم في صحيحه. وقال المنذري: 
ثقةً.وحديث انس قال الترمذي: هذا حديث لا يعرف إلا من 


حدیث جریر بن حازم و سمعت ححمَدًا» يعني البخاري يقول: 


x 
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وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصحيح ما روى ثابت 
عن 2 قال: n‏ 2 فاخ جلي َل ننا فا 
a‏ وهو صدوق» ا 

كلام الترمذي. وقال أبو داود: الحديث ليس بمعروفٍ وهو ما 
تفرد په جریر بن حازم. وقال الذارقطني: تفرد به جریر بن حازم 
عن ابت قال العراقي: ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من 
أن الصتحيح كلام الرَّجل له بعد ما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك 
في صحَة حديث جرير بن حازم؛ بل الجمع بينهما مكنْ بان يكون 
المراد بعد إقامة صلاة الجمعة بعد نزوله من المنير» فليس الجمع 
بينهما متعذرًا كيف؟ وجرير بن حازم احد التقات المخرج هم في 
الصحيح فلا تضرٌ زيادته في كلام الرّجل له آنه كان بعد نزوله 
عن المنر. 

قوله: (فَرَلَ رَسُول الله )فيه جواز الكلام في الخطبة 
للأمر يحدث. وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة» قال 
الخطابي: والسنة أولى ما اتبم. 

قوله: (فَيكَلَمُة الرَجْل في الْحَاجة وَيْكَلَّمُه) فيه أنه لا باس 
بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبةء وأنه لا يحرم ولا يكره 
ونقله ابن قدامة في المغني عن عطاء وطاووس والرّهري وبكرٍ 
المزنيٌ والنخعي ومالك والشافعيّ وإسحاق ويعقوب وححمّارٍ قال: 
وروي ذلك عن ابن عمر انتھی. 

وإلى ذلك ذهبت الادويّة. وروي عن أبي حنيفة أله يكره 
الكلام بعد الخطبة. قال ابن العربي: والأصح عندي أن لا يتكلم 
بعد الخطبةء لأنْ مسلمًا قد روى أن السّاعة التي في يوم الجمعة 
من حين يبلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة فينبغي أن 
تجرد للذكر والتضرع. واي في مام نها ما بین ان لس 
الإمام إلى أن تة تقضَى الصَلاةء وتا يرجح ترك الكلام بين الخطبة 
والصّلاة الأحاديث الراردة في الإنصات حتى تنقضي الصّلاة كما 
عند التسائي پإسنادٍ جيار من حديث سلمان بلفظ: فینصت حتی 
َقبي صلانّه؛ واحد بإسنا صحيح من حديث نبيشة بلفظ: 
«فاستيع وأنصيت حى بَقَضِي الإمَامٌ جُمُعَتَة كلام وقد تقدما. 
وتجمع بين الأحاديث بان الكلام المجائز بعد الخطبة هو كلام 
الإمام لحاجةء أو كلام الرجل للرّجل لحاجة. 

قوله: (: وَعُمَرٌ جَالس عَلّى الْمِبّر) فيه جواز الكلام حال 
قعود الإمام على انبر قبل شروعه في الحطبةء لأنٌ ظهور ذلك 
بين الصحابة من دون نكير يدل على أنه إجاع مهم. وروى امد 


باسنا قال العراقيً: صحيحٌ» أن عثمان بن عفان كان وهو على 
ابر والوذن يقيم يتخي الناس عن اخبارهم واسعارهم. 

قوله: (وسنذكر سوال الآعرَابي ....إلح( سيذكره المصنف في 
كتاب الاستسقاء. 

اب ما يقرا به في صَلاة الْجُمعَةٍ وي صح يَوْمِهَا 


YoY‏ - عن عب الله ن أبي راع رضي الله عنه قال: 
«اسعَخْلّف مَرْوان أا هُرَيْرَة عَلّى المَديئة ورج إلى مك فمتلّى 
ا ابو رة بوم الجمتة فقرا تخد شور الثم في الركحة 
الآخرَة: لإا جاءّك المُنافقون فلت لَه جين الصَرَّف: إنك 
قرات سُورتين كان عَلِي بن أبي طالب يقرا بهمَا فِي الْكُرفُةي 
فقال: إني سمت رول الله ك يقرا بهمًا فِي الْجَُُةا. راء 
الْجَمَاعة إلا البُخاري والس ائي (حم: ۲/ )٤١١‏ (م: ۸۷۷) (د: 
۲٤‏ ) (ت: )٥۱۹‏ (ه: ۱۱۱۸). 

۸ - عن النْعْمَّان بن بَشِير رضي الله عنهما: وَسَأله 
الفتحاك: «ما كان رَسول الله إل َرأ وم الجُمعَة على ار 
سُورَة الجُمُعَة؟ قالٌ: كان يقرأ (هل اناك حديث الَْاشِية4» 
روَا الْجَمَاعة إلا الْبُخاري والترمذري (حم: )۲۷١ /٤‏ (م: ۸۷۸) 
(د: ۱۲۳ (ن: ۱1۲/۴( (م ۱۱۱۹). 

۹4 -س- عن النْعْمَان بن بير رضي الله عنهما قال: «كان 
لبي ق قرأ في الميدين وقي الْجُمعة: ب: 9سح اسم ربك 
الآعْلّى) و «حل اتاك حديث الَْاشيَة4 قال: وَإذا اجتَمّع الْعيد 
والجمُعةٌ في يوم واج يقرا بهمًا ِي الصلاتيْن» واه الْجْمَاعَةٌ 
إلا البخاري واب ماج (حم: )۲۷۱/٤‏ (م: ۸۷۸) (د: )۱١۲١‏ 
(ت: )۵۱٩‏ (ن: ۱۱۲/۳). 

٠-وَعَن‏ سره بن جُنْذب رضي الله عنه: «أن الي 
ل كان يقرأ في الجْة: ب «سّح اسم ربك الأعلى) و «هَلَ 
اتاك حَديث الْعَاشِية)» روء أحْمَد /٥(‏ ۷) وَالنسائِي )٠١١١(‏ 
رابو دود (۳/ ۱۱۲). 

حَديث سَمْرَة قال الْعرَاقي: إسَْادهُ صجيح. وني الباب عن 
ابي عنبة الخولائي عند ابن ماجه: ان النبي ڳل كان يقرا ِي 
الجمْعة د ب اسبح اسم ربك الآعْلّى و هَل أتاك حديث 
الْغّْاشَة4»» وني إسناده سعيد بن سنان» ضعفه أحمد وابن معين 
وغيرهما. وأخحرجه أيضنًا الطبراني في الكبير والبزار في مسنده. 
وعن ابن عباس وسياتي. وقد استدل باحاديث الباب على أن 
السَة أن يقرا الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة» 
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وفي الثانية بالمنافقين» أو في الأولى ب: مسح اسم رَبك الآعلّى 
وني الانية ب: هَل تاك حَديث الْعَاشِية). أو في الأولى بالجمعمة 
وفي الثانية ب: لهل أتاك حَريث الْفَاشِية. قال العراقي: 
والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى» ثم المنافقين 
في الثانية» كما نص عليه الشافعي فيما رواه عنه الرّبيم» وقد ثبتت 
الأوجه الثلاثة التي قدّمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض» 
إلا ان الأحاديث التي فيها لفظ: «كان» مشعرة بأنه فل في 
ایام متعدّدةٍ كما تقرّر في الأصول» وقال مالك: إنه أدرك الناس 
يقرءون ني الأولى بالجحمعة والثانية بسبّح» ولم يبت ذلك في 
الأحاديث.وقال المادي والقاسم والتاصر: إه يندب أن يقرأ في 
الجمعة مع الفاتحة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في التانية» أو 
سبح والغاشية. وقال زيد بن علي: في الأولى السجدة وني الثانية 
الذهر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 
عن الحسن البصري إنه يقرأ الإمام بما شاء. وقال ابن عيينة: إنه 


يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بجا جاء عن الي اة لئلا يحمل ٠‏ 


ذلك من سننها وليس منها. قال ابن العربسي: وهو مذهب ابن 
مسعود وقد قرأ فيها أبو بكر الصدّيق بالبقرة. وحكى ابن عبد 
الب ي الاستذكار عن أبي إسحاق المروزيّ مثل قول ابسن عينةء 
وحكي عن ابن أبي هريرة مثله» وخالفهم جمهور العلماء» ومن 
خالفهم من الصحابة: علي وأبو هريرة. قال العراقي: وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور. والحكمة في القراءة في 
ا لجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ما أخرجه الطّبراني ني الأوسط 
عن أبي هريرة قال: «كان رَسُول الله ية مِمّا يقرا ِي صَلاةٍ 
الجُمُعَة بالْجُمُعَة فَيْحَرَض به الْمُؤْمِين وَفِي الَابيَةٍ بسُورَةٍ 
المانقين كفرع الاين قال العراقي: وني إسناده من يحتاج إلى 
الكشف عنه. قال الطبراني: لم يروه عن أبي جعفر إلا منصور 
تفرد به عنه عمرو بن آبي قیس. وقد اختلف فيه على منصور 
فرفعه عنه عمرو بن آبي قيس وخالفه في |سناده جریر بن حازې 
وأعضله فرواه عن منصور عن إبراهيم عن الحكم عن أناس من 
أهل المدينة. 

۱ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان الي ي کان 
قرا َم الْجُمعة في صلا الصتع: «ال نزي وهل انى 
على الإسان)» وَفي صْلاة الْجُمُعَة بسُورَة الْجْمُحَة وَالْمانقين»؛ 
راه أخمَذ(۲۲۹/۱) وليم (۸۷۹) وآبسو اود )۱۰۷٤(‏ 
وَالنساتيٌ (۳/ )۱١١‏ 

٣‏ - وَعن ابي هُرَيْرَة: ان النبي ي کان يقرا في صَلاة 


التبم بوم الْجنعة: ا تثزيل4» وهل أتى على الإان)» 
راه الجمَاعَةٌ إلا الترزملري وًآبا داو (حم: ۲/ )٤١١‏ (خ: )۸٩۱‏ 
(م: ۸۸۰) (ن: ۲/ ۱۵۹) (هھ: ۸۲۳) نة لَهْمّا من حاريٹ ابن 
َباس. 

وي الباب عن سعد بن آبي وقاص عند ابن ماجه قال: «کان 
سول الله بلا يقرا في صلا الصتنع يوم الْجُمُعة: 3ال تثزيل)» 
و ہل اتی عَلّی الإنسان)» واورده ابن عدي في الكامل» وفي 
إسناده الحارث بن شهاب وهو متروك الحديث. وعن ابن مسعود 
عند ابن ماجه أيضًا: «أنْ رَسُول الله بها كان يقرا ِي صلا 
القجر يَوْم الْجْمُعَةٍ ا تنزیل)» وهل أتّى)» وقد رواه 
الطبراني ورجاله ثقات» وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
عند الطبراني في معجميه الصنغير والأوسط بنحو الذي قبله» وني 
إسناده حفص بن سليمان الغاضري ضعفه الجمهور. وهذه 
الأحاديث فيها مشروعيّة قراءة تنزيل السّجدة و هَل أتى عَلّى 
الإنْسّان)» قال العراقي: وعَن كان يفعله من الصحابة عبد الله 
بن عباس ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي» وهو 
مذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكرهه مالك 
وآخحرون. قال النووي: وهم محجوجون بهذه الأحاديث 
الصحيحة الصَريحة المروية من طرق. واعتذر مالك عن ذلك بان 
حديث أبي هريرة من طريق سعد بن إبراهيم وهو مردود. آمّا 
أوَلاً: فبأنٌ سعد بن إبراهيم قد اتفق الأئمَّة على توثبقه. قال 
العراقي: ولم أر من نقل عن مالك تضعيفه غير ابن العربي» ولعل 
الذي اوقعه في ذلك هو أن مالا م يرو عنه. قال ابن عبد الب 
وأمًا امتناع مالك عن الرواية عن سعار فلكونه طعنْ في نسب 
مالكٍ. وأمًا ثانيًا: فغاية هذا الاعتذار سقوط الاستدلال بجديث 
أبي هريرة دون بقَيّة أحاديث الباب. قال الحافظ: ليس في شيءَ 
من الطرق التصريح بانه ية سجد فا قرا سورة تنزيل في هذا 
امحل إلا في كتاب الشريعة لابن ابي داود من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: «عَدَوْت على النبي کي يم الْجُمَُةٍ في 
موو القره قرا ر فيا جا فجت اديت ري إيعاة 
من ينظر ي حاله وللطبراتي ئي الصغير من حديث علي داڻ النبي 
ا مسجد في صلاة الصَبْح في تنزيلٍ الس جدة؛ لكنْ في إسناده 
ضعف انتھی. 

قال العراقي: قد فعله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن 
مسعود وابن عمر وعبد الله بن الربير» وهو قول الشافعي وأحمدء 
وقد كرهه في الفريضة من التابعين أبو مجلز» وهو قول مالك وأبي 
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حنيفة وبعض الخنابلةء ومنعته الهادوية. وقد قذمنا بض حجج 
الفريقين في أبواب سجود التلاوة. وقد اخحتلف القائلون 
باستحباب قراءة: لام تنزيل) السجدة ة في يوم الجحمعة هل للإمام 
أن يقرا بدها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فبها أو ينع ذلك؟ 
فردی ابن أيي شية في الصف عن إبرامم هيم التخمي قال: کان 
يستحب أن يقرا يوم الجحمعة بسورة فيها سجدة.وروى أيضًا عن 

ابن عباس وقال ابن سيرين: لا أعلم به باسًا.. قال النووي في 
الرّوضة من زوائده: لو أراد أن يقرا آية أو آيتين فيهما سجدة 
لغرض السجود فقط لم أر فيه كلامًا لأصحابنا. قال: وني كراهته 
حلاف للسّلف. وأفتى الشيخ ابن عبد السّلام بالمنع من ذلك 
وبطلان الصلاة به. وروى ابن بي شيبة عن أبي العالية والشعي 
كراهة اختصار السّجود» زاد الشعي: وكانوا يكرهون إذا أتوا 
على السّجدة أن بجاوزوها حتى يسجدواء وكره اختصار السجود 
ابن سيرين. وعن إبراهيم التخعي: نهم کانوا یکرهون آن تختصر 
السجدة. وعن الحسن: أنه كره ذلك. وروي عن سعيد بن المسيّب 
وشهر بن حوشمو: أن اختصار السجود ما احدث الناس وهر ان 
مجمع الآيات الي فيها السّجود» فيقرؤها ويسجد فيها. وقيل: 
اختصار السّجود أن يقرا القرآن إلا آيات السّجود» فيحذفهاء 
وکلاهما مکروةٌ» لأنه م برد عن السّلف. 

باب انفِضَاضٍ اعدد في أثتاء الصلاءٍ أو الحطبة 

٣‏ - عن جابر رضي الله عنه: ١ن‏ الي ا کان بطب 
قابِمًا يوم الْجْمُعَةٍ فَجَاءَت عير من الشام» فانفتل الاس الها حتّى 
لم ّى إلا اثنا عَشرّ رَجُلا فأنرلّت هله الآيَة الي فِي الْجُمعَةٍ 
«وإذا راا تجارة أ لوا انقغتوا إلا وَركوك قاِسا)» راء 
أاحْمَدٌ (۳/ )۳۷١‏ وَمُلْلمٌ (۸۹۳) والترمذي وَصَحَحة .)۴۷١(‏ 
وفي روايٍ: اقلت عر ولخ لصي مع التب 44 الْجُمْعَة 
فافض الناس إلا اني عَشر رَجْلاً فتلت هلرو الآية ودا رَأؤا 
تجارَة أو لرا انقضوا إليهَّا وَتركوك قابا روا٠‏ حم 
وَالبُخّاريٌ .)۲٠٠٤(‏ 

قوله: (أن النبي بل كان بطب فايما) ظاهره ان الانفضاض 
وقع حال الخطبةء وظاهر قوله في الرّواية الأخرى «وَنْحْنْ نصَلّي 
مع النبي بيه أن الانفضاض وقع بعد دخوهم في الصلاة. ویژید 
الرواية الأول ما عند ابي غرانة ن طريق اباد بن الوا وعند 
SER EA‏ سام 

بن ابي الجعد عن جابر بلفظ ظ: «بَخْطًب» وكذا وقع في حديث. 
ابن عباس عند البزار. وني حديث أبي هريرة عند الطبراني في 


الأوسط. وني مرسل قتادة عند الطبراني وغبره» وعلى هذا فقوله 
«نْصَلي» أي ننتظر الصّلاة» وكذا بمحمل. 

قوله: ينما حن مَحَ رَسُول الله اة في الصّلاة) كما وقع في 
مستخرج ابي نيم على أن المراد بقوله: في الصلاة: أي في 
الخطبةء» وهو من تسمية الشّيء باسم ما يقارنه. وبهذا مجمع بين 
الرّوايات ويؤيّده استدلال ابن مسعودٍ على القيام في الخطبة بالاية 
المذكورة كما اخرجه ابن ماجه بإسناو صحيح» وكذلك اسسندلال 
كعب بن عجرة كما ني صحيح مسلم غلى ذلك. 

قوله: (فَجَاءَت عير من الشتام) العير بكسر العين: الإبل التي 
تحمل التجارة طعامًا كانت أو غيره وهي مؤنثة لا واحد لهمامن 
لفظها ولابن مردويه عن ابن عباس «جاءّت عير لعب الرَحْمَن بن 
عَوفوا. ووقع عند الطبراني عن أبي مالك ان الذي قدم بها من 
العام وننية بن ية الكليء وكذلك ي دبك ابن عباس غد 
البرّار وجمع بين الرّوايتين بان التجارة كانت لعبد الرّحمن وكان 
دحية السّفير فيهاء أو كان مقارضًا. ووقع في رواية ابن وهبو عن 
الليث أنها كانت لوبرة الكليْ» وبجمع باه كان رفيق دحية. 

قوله: (فانفَتّل الاس إلَيْهَا) وني الرّواية الأحرى فافض 
الاس لاء وهو موافق للفظ القرآن. وني رواية للبخاري: 
«فاتفتوا إِلَيْهّا؛ والمراد بالانفتال والالتفات: الانصراف» يدل على 
ذلك رواية «قائقض) وفيه رد على من حمل الالتفات على 
ظاهره. وقال: لا يفهم منه الانصراف عن الصّلاة وقطعهاء وإنما 
يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم. وأيضًا لو كان الالتفات 
على ظاهره لما وقع الإنكار الشديد لأنه لا يناني الاستماع 

قوله: (إلا انا شر رَجُلاً) قال الكرماني: ليس هذا الاستثناء 
مفرغا فيجب رفعه» بل هو من ضمير لم يْق؛ الايد إلى الاس 
فيجوز فيه الرّفع والنصب. قال: وثہت ت الرفع في بعض الروايات. 

ووقع عند الطبراني إلا أرَبَمين رَجلاً؛. وقال: تفرد به علي 
بن عاصم» وهو ضعيف الحفظ وخالفه أصحاب حصين 
کلهم.ووقع عند ابن مردويه من رواية ابن عباس «وَسَّبع سوي 
بعد قوله: إلا الَا عَثرَ رَجُلاًه. وني تفسير إسماعيل بن زياد 
الشامي «وامرأتان؛ وقد سمي من الحماعة الذين لم ينفضوا أبو 
بکر وعمر عند . وفي روايةٍ له أن جابرًا قال: آنا فيهم. وفي 
تفسير الشّامي أن سالا مولى أبي حذيفة منهم وروى العقيلي عسن 
ابن عباس أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناسًا من 


الأنصار. N‏ بسناږ منقطع: : إن الاثي عشر هم العشرة 
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البشترون بالحتة وبلالٌ وابن مسعود. قال: وني رواية: عمَارً بدل 
ابن مسعود. قال في الفتح: ورواية العقيلي أقوى وأشبه. 

قوله: (فائزلت هذه الآبة) ظاهرٌ ني انها نزلت بسبب قدوم 
العير المذكورة. والمراد باللهو على هذا ما ينشأً من رؤية القادمين 
وما معهم. ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمّارٍ عن أبيه 
مرسلا «كان الَبي 4ة بطب يوم الْجُمُعَةٍ وان لَهُم سوق 
کات بو سلب رن إل اَل والإبل والسَمْن فقَدِمُوا 
فَخْرَج اّمم الناس وَنَركُوة قايا ركان لهم لمر بغنربُونة 
فلت ووصله أبو عوانة في صحيحه. 

قوله: (القَضّوا إِلَيْهّا) قيل النكتة في عود الضتّمير إلى التجارة 
دون اللّهو أن اللّهو | يكن مقصودًاء وإنما كان تبعًا للتجارة. 
وقيل: حذف ضمير أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقال الرَجّاج: 
أعيد الضّمير إلى المعنى: أي انفضوا إلى الرؤية. والحديث اسستدل 
به من قال: إن عدد الجمعة اثنا عشر رجلا وقد تقدّم بسط الكلام 
في ذلك.. وقد استشكل الأصيلي حديسث الباب فقال: إن الله 
تعالى قد وصف اصحاب عمد لا بانهم لا تلهيهم تجارة ولا بي 
عن ذکر الله» ثم اجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث قبل نزول 
الآية. قال الحافظ: وهذا الذي يتعيّن المصير إليه مع أنه ليس في 
آية النور التصريح بنزو هما في الصّحابة وعلى تقدير ذلك فلم يكن 
تقذّم هم نهيْ عن ذلك» فلمًا نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم 
ذلك اجتنبوه» فوصفوا بعد ذلك با في آية النور. 

باب الصلاة بعد الْجُمُعَةٍ 


4 - عن أبي هريره رضي الله عنه: أن التي کل قال: 
١إا‏ صَلّى أحذكم الْجْمُمَة فصل بَنْدَما رسع ركاه ر 
الْجَمَاعَةٌ إلا الْخَاري (حم: ۲۹۹/۲) (م: )۸۸١‏ (د: )١١۳١‏ 
(ت: )٥۲۲‏ (ن: ۱۱۳/۳) (ه: ۱۱۳۲). 

1110 - عن ان عُمَرَ رضي الله عنه: «أڻ النبي ب کان 
بصي بعد الْجُمٍَ ركعيْنٍ في بَيه» روه الْجَمَاعَةٌ (حم: )١۳/۲‏ 
)خ: (IPY :2) (AAY :¢) (FY‏ )ت: OIT/Y :ù) (oY‏ 
(ه: 1۳۰). 

1٩1‏ - عن ان حمر رضي اله عنهما: «أنةُ كان إذَا كان 
بمَكة فَصْلى الْجُمُعَة تة َقَذَمٌ قَصلّی ركَمَتيْنء م تَقَدَمٌ فْصَلّى راء 
وَإذا كان بالْمَدِيتة صْلّى الْجُمُعَة قم رَجَع إلى به فُصْلّى 
ركن ولم يُصَلَ في الْمَملجب فقيل لَه في ذلك لقال كان 
رَسُول الله َة يفَعَل ذلك رَوَاءٌ بو دَاود.(١۳١١):.‏ 


حديث ابن عمر الآخر سكت عنه أبو داود والمنذري» وقال 
العراقي: إسناده صحيح. 

وني الباب عن ابن عباس عند الطبراني: «أن النبي ل كان 
يُصلّي بُعَد الْجُمُعَةٍ أرْبَعّا» وفي إسناده مبشّر بن عبيا وهو ضعيف 
جا وي السّند ضعفاء غيره عن ابن مسعود عند الترمذي موقوفا 
عليه: «أُنهُ کان يُصَلّي قبل الْجُمُعَة أربَعًا وَبَعْدَها أرْبَعًا. 

قوله: (إذا صَلّى أحدكُم الْجُمُعَة فيصل بَخْذها...إلخ). 

لفظ بي داود والترمذي وهو أحد الفاظ مسلم: مر کان 
مِنْكُمْ مُصْلَيّا بعد الْجُمُعَة فبْمَل أرَبَعًاه قال النووي في شرح 
مسلم: نه بقوله: «مَن کان نكم مُصليّ» على أنها سنة ليست 
بواجبةء وذكر الأربع لفضلهاء وفعل الركعتين في أوقات بيانا لأنٌ 
أقلها رکعتان. قال: ومعلوم آنه ل كان بعلي في اثر الأرقات 
أربعا لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن. قال العراقي: وما عى من 
انه معلومٌ فيه نظرٌء بل ليس ذلك علوم ولا مظنون» لأ الذي 
صح عنه صلاة رکعتین في بیته» ولا لزم من کونه آمر به آن 
oS‏ 

ُن تم راء ودا كان بالْمَديتةٍ صلی بخدها ركعتيْن في بي 
ف ا كان رَسُول الله اة قعل ذبك» فليس في ذلك 
عل ولا ظنٌ انه لا كان يفعل بمكة ذلك» وإنما اراد رفع فعله 
بالمديئة فحسب» لاله | يصح أنه صلّى الجمعة بمكة» وعلى تقدير 
وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادرًاء وربْما 
كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات: «فإنة لا 
کان إا خلب اخثرتا ياء وَعلا صو اشد فة كانه هنر 

جَبْش؛ الْحاديث. فربّما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين 
زو ا النسائي: «وافضَل 
الصّلاة طول الموتي» أي القيام» فلعلها كانت اطول من أربع 
رکعات خفاف او متوسّطات انتھی. 

والحاصل أن الني اة أمر الأمّة أمرًا ختصًا بهم بصلاة اربع 
ركعاتو بعد الجمعة» واطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت» 
واقنصارہ ب على رکعتین کما في حدیث ابن عمر لا يناي 
مشروعية الأربع لما تقرر في الأصول من عدم ا لمعارضة بين قوله 
الخاص بالأمّة وفعله الذي ل¿ ي يقترن بدلیل خاص يدل على 
لاسي به في وذلك لن تخصيصه للامة بسالأمر يكون غملّصا 
لأدلة التاسّي العامة 

قوله: (ركَعتَيْنِ في بَّه) استدل به على ان سنة الجمعة 


رکعتان. ا ه الترمذي 
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عن الشافعي وأحمد. قال العراقي: لم يرد الشافعيي وأحمد بذلك إلا 
بيان أقلٌ ما يستحب» وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك فص 
الشافعيٌ في الأمّ على أنه يصلّي بعد الجمعة أربع ركعات» ذكره 
في باب صلاة الحمعة والعيدين. ونقل ابسن قدامة عن أحمد أله 
قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين» وإن شاء صلى أربعًا وني 
روايةٍ عنه: وإن شاء ستا. وكان ابن مسعود والتخعي وأصحاب 
اراي يرون أن يصلي بعدها اربع لحديث ابي هريرة. وعن علي 
رضي الله عنه وأبي موسى وعطاء وجاهاٍ وميد بن عبد الرحمن 
والشوري: انه يصلي ستّاء یك ابو عمر المذكور في الباب. وقد 
اختلف في الأربع الرّكعات هل تكون متصلة بتسليم في آخرها أو 
يفصل بين کل رکعتین بتسلیم؟ فذهب إلى الأوّل: أهل الرَّاي 
وإسحاق بن راهويه وهو ظاهر حديسث أبي هريرة. وذمب إلى 
الثاني الشافعيٌ والجمهور كما قال العراقي» واستدلوا بقوله بلا: 
«صلاة اهار می می آخرجه آبو داود وابن حبّان في صحیحه 
وقد تقدم. والظاهر القول الال لان دليله حاص ودليل القول 
الآخر عام وبناء العام على الخاص واجب. قال أبو عبد الله 
المازري وابن العربي: إن أمره ب لن يصلّي بعد الجمعة باریم 
للا يخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة»ء أو 
لثلا يتطرّق آهل البدع إل صلاتها ظهرًا أربًا. واختلف أيضًا: 
هل الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ فذهب إلى 
الأول الشافعي ومالك واحمد وغيرهم» واستدلوا بقوله َة في 
الحديث الصحيح: «أفضَل صَلاة الْمَرّء في بيه إلا الْمَكتوبة» وام 
صلاة ابن عمر في مسجد مكة فقيل: لعلّه كان يريد الأخر في 
مسجد مكة للطّواف بالبيت فيكره أن يفوته ضيه إلى منزله 
لصلاة سسنة المجمعة» أو أنه يشن عليه الآهماب إلى منزله ثم 
الرّجوع إلى المسجد للطّواف» أو أنه كان يرى التوافل تضاعف 
بمسجد مكة دون بقية مكة» أو كان له أمرٌ متعلق به. 
باب ما جَاءَ في اماع اليد وَالْجُمُعَة 


۷ - عن ريد ن ارقم رضي الله عنه وسال مُعَاوي: هَل 
شهدت مَع رَسُول الله ي عيدين اجتَمَعَا؟ قال َعَم صَلَى الْعِيدَ 
أل النهارء تم رخص في الْجُمُعَة فقال: «مَن اء أن يُجَنَع 
ْيْجَْم؛ روه خمد /٤6(‏ ۳۷۲) وآبو اود )۱٠۷١(‏ وان مَاجَهة 
(1۳1۰). 

۸ - وَعَن ابي هريره رضي الله عنه عن رَسول الله ا 
آنه قالَ: «قذ اَم في يوْمكُم هڏا عيڌان» فَمَنْ شاءَ ا راه مِنَ 


الْجْنْعَة وَإنا مُجَمَعُون راه بُو دود )٠١۷۳(‏ وَابْنْ مَاجّة 
00 

14 - وَعَن وَهْب بن كيسان رضي الله عنه قال: «اجَْمَع 
عیدان لی ھا ان الزیں قاع اروج نی تعای اھان م 
حرج فَخطب لم رل مى ولم بُصَل للناس يوم الْجُمُعَةِ 
فُذكرْت ذلك لابن عباس فقال: أصاب السَنة. رَوَاه اساي 
( وآبُو اود بوه )۱٠۷١(‏ لن من روايُة عَطَاءٍ 
ولابي دَاوُد عَنْ عَطاء قَال: اجَمّع يَوْمٌ الْجُمُعَةٍ وَيَوْمٌ الفِطر على 
عهد ابن اليبر َال يدان اجقَمَعا في بوم اجك فَجََعَهْما 
ییا ملاتا رق رة م برذ نهنا حى مى التمار. 

حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضتًا النسائي والحاكم وصخحه 
علي بن المديني» وني إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. 

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم» وني إسناده بقيّة بسن 
الوليدء وقد س امد ہن حنبل والدارقطني إرساله» ورواه 
البيهقيٌ موصولا مقَيّدًا باهل العوالي وإسناده ضعيف» وفعل ابن 
الرّبير وقول ابن عبّاس: أصاب السّنة رجاله رجال 
الصّحيح.وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح. وني الباب عن 
ابن عباس عند ابن ماجه قال الحافظ: وهو وهم منه نبه عليه هو. 
وعن ا عند ابن ماجه أيضًا وإسناده ضعيف ورواه 
الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر» ورواه البخاري من قول ابن 
عثمان ورواه الحاكم من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ. 

قوله: (لُمَ رخص في الْجُمُعَةٍ... إلَخ) فيه أن صلاة الجمعة في 
يوم العيد جوز تركها. وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلّى 
العيد ومن لم يصل» وبين الإمام وغيره لان قوله: لمن شا 
يدل على أن الرّخصة تع كل أحا. وقد ذهب الهادي والناصر 
والأخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة. 
واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة: «وَإلا مُجَمَعُون؛ وفيه ان 
جرد هذا الإخبار لا يصالح للاستدلال به على المآعى» أعني 
الوجوب. ويدل على عدم الوجوب وان الترخيص عام لكل أحا 
ترك ابن الرّبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك. وقول ابن عباس: 
أصاب السّنة» رجاله رجال الصحيح» وعدم الإنكار عليه من 
احا من الصحابة. وأيضًا لو كانت الجمعة واجبة على البعمض 
لكانت فرض كفايةٍ وهو خلاف معنى الرّخحصة. وحكي في البحر 
عن الشافعيٌ في أحد قوليه وأكثر الفقهاء آنه لا ترخيص لن 
دليل وجوبها ل يفصّل» وأحاديث الباب ترد عليهم. وحكي عن 
الشافعيٌ أيضًا أن الترخحيص يختص بمن كان خارج الملصر. 
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واستدل له بقول عثمان: من أراد من آهل العوالي ان يصلّي معنا 
الجمعة فليصل» ومن أراد أن ينصرف فليفعسل وردّه بأنٌ قول 
عثمان لا بخصص قوله ة. 

قوله: (لم بذ علَيْهمَا حتى صَلى الْعَصنْر) ظاهره أله م يصل 
الظهرء وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجو من الوجوه المسوّغة م 
يجب على من سقطت عنه أن يصلَّي الظّهرء وإليه ذهب عطا 
حكي ذلك عنه في البحر. والظًاهر أنه يقول بذلك القائلون بان 
الجمعة الأصل. وانت خبيرٌ بان الذي افترضه الله تعالى على 
عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظّهر على 
من تركها لعذر او لغير عصذر تاج إلى دليل» ولا دليل يصلح 
للتمسّك به على ذلك فيما أعلم. قال المصتف رحه الله تعالى بعد 
أن ساق الرّواية المتقدّمة عن ابن الرّبير: قلت إتما وجه هذا أنه 
رى تقدمة الجمعة قبل الرّوال فقدمها واجتزا بها عن العيد 
انتھی. 

لا فى ما في هذا الوجه من التَعّف. 
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كاب الْيديْن 

العيد مشتق من العودء فكل عيار يعود بالسرور» وإنما جع 
على أعياد بالياء للفرق بينه وبين أعواد الخشب» وقيل غير ذلك. 
وقيل: أصله عودٌ بكسر العين وسكون الواو فقلبت الواو ياء 
لانکسار ما قبلها مثل میعادٍ ومیقاتٍ ومیزان. قال الخليل: وکل 
يوم مجمم کانهم عادوا إليه. وقال أبن الأارية نمی غا 
للعود في الفرح والمرح» وقيل: سمي عيدًا لان كل إنسان يعود فيه 
إلى قدر منزلته» فهذا يضيف وهذا يضاف» وهذا يرحم وهذا 
يرحم وقیل: سمي عيدًا لشرفه من العيد» وهو حل کريم مشهورٌ 
في العرب تنسب إليه الإبل العيدية. 
باب التَجَمَل ليد وكرَاهَةٌ حَمْل السّلاح فيه إلا لِحَاجةٍ 


٠‏ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: « وَج عَم حل 
من إستبْرق باع في الوق فادها انى بها رَسُول الله 4ة 
فقال: ا رَسُول الله ابع هلد فَجَمَل بها ليد والوّفب فُقّال: 
إا هَل لاس من لا خلاق له مق عله (حم: )٠١/۲‏ (خ: 
(YA :p) (Trot‏ 

۱ - وَعن ڄغفر ن مُحَمَار عن آپيه عن جَڏءِ رضي الله 
تعالی عنهما: أن النبي هة كان بس برد ِبر في كل عيب 
روا الشَافِبيٌ .)٠١١ /١(‏ 

۲ - وعَن سيار ُن جير رضي اله عنه قال: كنت مع 
ِن عَمَرَ جين أصابة ميان ارج في أحمَس قَدَمهٍ رفت فده 
ا ر ر رایت بی ل ال ر 
قال الْحَجَاج: لو َعَم مَنْ أصابك؟ فقال ابن غمَر: أنت 
امټتي :رک۲ فال: حتت السلاح في وم لم بک 
يُحْمَل فيه وأذخلت السَلاح الْحَرَم ولم يكن الْلاح يَذحْلٌ 
الْحَرَم. روه الُخاري )4٩(‏ وَقال: قال الْحَسّن: نرا أ 
بوا للاخ بوم عي إلا أن بخافرا درا 

حدیث جعفر بن مار رواه الشافعي عن شیخه إبراهيم بن 
مما عن جحفر؛ و[براهیم بن حم المذکور لا تج با تفرد به» 
ولکنه قد تابعه سعید بن الصّلت عن جعفر بن حم عن أبيه عن 
جه عن ابن عباس به» كذا اخرجه الطبراني. قال الحافظ: فظهر 
اا ا رده زان زرا ارام را وفي الباب عن 
جار عند ابن خحزيمة انالبي کي کان يبس بره الآحْمَر ِي 


الْبيدين رفي الْجُمُعَة». 

قوله: من اسبْرّق) في رواية للبخاري: «رأی حل ميراي 
واللاستبرق: ا ا والسيراء قد تقدم الكلام عليه 
في اللباس. 

قوله: (ابع هلرو فنَجَمّل) في روايةٍ للبخاري: «اع هَلرءِ 
جنل با وني رواية: «ابتع َه وَتَجَمّل». 

قوله: (لعيد وَالْوّفد) في لفظ للبخاري: «لِلْجُمُعَةٍ» مكان 
العيد قال الحافظ: وكلاهما صحيح» وكأنٌ ابن عمر ذكرهما معا 
فاقتصر کل راو على احدهما. 

قوله: (إْمّا هرو لباس من لا حلاق لَه) الحلاق: التصيب» 
وفيه دليل على تحريم لبس الحرير» وقد تقدم بسط الكلام على 
ذلك في اللّباس. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية 
التجمّل للعيد تقريره ية لعمر على أصل التجمّل للعيد وقصصر 
الإنكار على من لبس مثل تلك الحلّة لكونها كانت حريرًا وقال 
الداودي: ليس في الحديث دلالة على ذلك. واجاب ابن بطال 
بانه کان معهودًا عندهم أن يلبس المرء ا 
وتبعه ابن التين» والاستدلال بالتقرير أولى كما تقدّم. 

قوله: (بُرد جِبَرَةٍ) كعنبةٍ: ضربً من برود اليمن كما في 
القاموس. 

قوله: (أخمصٍ قَديه) الأخص بإسكان الخاء المعجمة وفقح 
اميم بعدها صادٌ مهملة: باطن القدم وما رق من أسفلها. وقيسل: 
هو ما لا تصيبه الأرض عند المشي من باطنها. 

قوله: (بالرکاب آي وهي في رَاحليه). 

قوله: (فرَعتهًا) ذکر الضتّمیر مؤنًا مع انه أعاده على السّنان 
وهو مذكر: لأنه أراد الحديدة» ويحتمل أنه آراد القدم. 

قوله: (فبَلّعَ الْحَجَاج) آي ابن يوسف الثقضيٌ وكان إذ ذاك 
مرا على الحجازء وذلك بعد قتل عبد الله بن ١‏ لزبير سنة تلاش 
وسبعین. 

قوله: (فَجَاء يُعُودُهٌ) ئي رواية للبخاري: «فَجََل وده وني 
رواية الإسماعيلي «فاتاه. 

قوله: (لَرْنعْلَّم) لو للتمني» ويتمل أن تكون شرطية 
والحواب محذوف لدلالة السّياق عليه» ويرجح ذلك ما أخرجه 
ابن سعار بلفظ: 0 آخر: 
١لو‏ أعْلّم اللي أصابك لَضرَبت عنقه. 1 

قوله: (أنت أصبتني) نسبة الفعل إلى EE‏ 
وحكى الربير في الأنساب أن عبد الملك نا كتب إل الحجّاج أن لا 
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SS 
فلصق ذلك الرجل به» فامرٌ الحربة على قدمه فمرض‎ 
ا ثم مات» وذلك في سنة أربم وسبعين» وقد ساق هذه‎ 
القصة في الفتح ولم يتعقبهاء وصدور مثلها غير بعيارٍ من الحجّاج‎ 
فاته صاحب الأفاعيل التي تبكي ها عيون الإسلام واهله.‎ 

قوله: (حَمَلْت السّلاح) اي فتبعك اصحابك في حمله. 

قوله: (فِي يَوْم لَم يكن ْمَل فيه) هذا محل الدّليل على 
كراهة حمل السَّلاح يوم العيدء وهو مب على أن قول الصّحابي 
كان يفعل كذا على البناء للمجهول له حكم الرّفع» وفيه حلاف 
معروف في الأصول. 

قوله: (قال الْحَسَنْ هوا أن يَحْيلُوا السّلاح) قال الحافظ: ‏ 
أقف عليه موصولاًء إلا أن ابن المنذر قد ذكر نوه عن الحسن» 
وفيه تقييدٌ لإطلاق قول ابن عمر إنه لا مجحمل» وقد ورد مثله 
مرفوعا مقيّدٌا وغیر مقیا فروی عبد الرزاق باسناو مرسل قال: 
«نھّی رسو الله یا أن بُ يحرج بالسلاح ي يوم ايده وروی ابسن 
ماجه باسناو ضعیف ر هن ابن عباس «أن البي 4ة هى آن بس 
الاح في بلا الإشلام في | يدبن إلا أن يرن بحَفْرةٍ 
ادر وهذا كله في العيدين» فام الحرم» فروى مسلم عن ج ابر 
قال: : ّى رول الله ي أن يحمل السّلاح بمكة؛ وسيائي 
ا لجمع بينه وبين احاديث دخوله َة مكة بالسّلاح في باب: الحرم 
يتقلد بالسّيف من كتاب الحج. 

باب الْخْرُوج إلى العيد مَاشيًا التَكبيرٌ فيه وَمَا جَاء في 

خرُوج النسناء 


مسمومه 


٣‏ - عن علي رضي الله عنه وَرَضِي الله تَعَالّى عَنهُ قَالَ: 
ين السنة أن تخر اچ إلى المیاد ابا ون بأل شا قبل ان 
حرج رَوَاءُ الترمنري وَقال: حدیث حَسَنٌ )٥۳١(‏ 

4 -- وَعَن أ عَطيّةَ رضي الله عنها قالّت: مرا رَسُول 
الله 4ة أن ترجه في ابطر وَالآغنحَى: الاق وَالْحيَّضٌ 
وَذرّات الخُدذو ر » فاا ايض فيزن الصّلاة وَفِي لَفَظ: 
الْمُصلّى» ويشهذن الْحَيْرَ وَذَعْوَة المي فُلّْت: يا رَسُول الله 
إخدانا لا کون لها جلْباب» قال: لبها أحنهًّا ِن جلبابهّاء 
راء الْجَمَاعَة ولس للاي فيه انر الجلَاب ولم وبي 
اود في روايَةٍ: «والْحيّض يكن حَلْف الناس يكبن مع الناس». 
وَلبُخاري: «قالّت ام عَطية: کنا نومر أن نرج ايض فَيْكَبَرْن 
بتکبیرمم (حسم: 6/۵ ۸) (خ: )۹۷٤‏ (م: ۱۳/۸۹۰) (د: 


.)۱۳۰۸ (ن: ۳/ ۱۸۰) (ه:‎ )٥۳۹ (ت:‎ )/٣ 

٥‏ - عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: آنه كان إذا 
عدا إلى الْمْصلی كبر قَرَح صوتة بالتکییر وفي روایة: کان بدو 
الا را ا ا 
لل دک ال و جر ر د 
رَوَاهُمًا الشاي (۱/ .)٠١۳‏ 

حديث علي اخرجه أيضًا ابن ماجه» وفي إسناده الحارث 
الأعور» وقد اتفقوا على أنه كذاب» كما قال النووي في الخلاصة. 
ودعوى الاتفاق غير صحيحة» فقد روى عثمان بن سعيا 
الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة. وقال التسائي مرّة: ليس 
به باس» ومرٌة: لیس بالقوي. وروی عباس الڏوري عن ابن معين 
آنه قال: لا باس به وقال بو بكر بن أبي داود: کان أفقه الناس 
وأفرض التاس واحسب الناس» تعلَم الفرائض من علي. نعم 
كذبه الشَّعيٌ وابو إسحاق السّبيعي وعلي بن المديني. وقال أبو 
زرعة: لا بحتج به. وقال ابن حبّان: كان غاليًا ني التشبّم واهيّا في 
الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف» وضرب يحيى بن سعيار وعبد 
الرّحمن بن مهدي على حديثه قال في الميزان: والجمهور على 


توهین مره مع روایتهم لحدیثه في الأبواب.قال: وحديثه في السّنن 


الأربع؛ والنسائي مع تعتته ني الجراح قد احتج به وقوّى 
آمره.قال: وكان من أوعية العلم. وفي الباب عن ابن عمر عند 
ابن ماجه قال: «كاڻ رَسُول الله اة يَخْرُ إلى اليد مَاشِيًا 
وَيَرْجع مَاشيا» وي إسناده عبد الر من بن عبد الله بن عمر 
العمري كذبه امد وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: متروك. 
وقال البخاري: ليس من يروى عنه. وعن سعا القرظ عند ابسن 
ماجه أيضًا بنحو حديث ابن عمر» وفي إسناده أيضًا عبد الر من 
بن سعد بن عمّار بن سعد القزظ عن أبيه عن جده» وقد ضعَفه 
ابن معين وأبوه سعد بن عمّار قال في الميزان: لا يكاد يعرف» 
وجده مار ب فان فته الخاری؛ لا یتابع على حدیثه» 
وذکره ابن حبّان في الثقات. وعن ابي رافع عند ابن ماجه ايضًا: 
دن رَسُول الل هة كان أي اليد مَاشيّا؛ وني إسناده مدل بن 

علي وعحمّد بن عبد الله ب بن ابي رافعم» ومندل متكلْم فيه وقد 
ضعفه أحمد. وقال ابن معين: لا باس به. ومحمَد قال البخاري: 
منر الحديث وقال ابن معين: ليس ٻشيءَ. وعن سعد بن أي 
وقاص عند البرار في مسنده: دان ابي 4 کان يحرج إلى اليد 
اشيا بجع في طريق عير الطريق الذي حرج منة» وني إسناده 
خالد بن إلياس ليس بالقويء كذا قال البرار. وقال ابن معين 


والبخاري: ليس بشيء. وقال أحد والنسائي: متروكً وحديث أمّ 
ما اکر ر اف وني الباب عن ابن عباس عند ابن 
ماجه: مان ابي له كان بُخرج بتابه راء في الميبن» وي 
إسناده ا لحجَّاج بن أرطاة وهو ختلف فيه. وقد رواه الطبراني من 


وجو آخر.وعن جار عند أحمد قال: کان رَسول الل اة حرج 


في ميدن وبرج أله وني إسناده الحجاج الذكور» وعن ابسن 
عمر عند الطبرانيٌ في الكبير قال: قال رسول الله اة ليس 
لاء تيبب في اروج إلا مُفنطرة لَيْس لها حادم إلا ِي 
دين الآضلحّی وَالفِطْر؛ وئي إسناده سوار بن مصعب وهو 
متروكٌ. فو ا فهرو ج الا د اترات اا أن النبي 
لا مر بإخراج الْعَوَاق وَالْحْيّضٍ» وني إسناده يزيد بن شدادٍ 
وعتبة بن عبد الله وهما جهولان قاله أبو حاتم الرازي. وعن 
عائشة عند ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند أنها قالت: 
«قذ كانت الْكِعاب تحرج سول الله َة من خيذرها فِي الْفِطْر 
الأ فال الاق : ورجا ران العم رلته من 
رواية أبي قلابة عن عائشة.وقد قال ابن آبي حات: إنها مرسلة. 
وفيه أن أبا قلابة أدرك علي ب بن آي الود وال ابوج ي : إن 
أبا قلابة لا يعرف له تدليس. ولعائشة حديث آخر عند الطّبراني 
في الأوسط قالت: «سيْل رَسُول الله ا هَل تحرج السَاءُ ِي 
الِْدَيْن؟ قال َعَم قيل: َالْعوَابِ؟ قَالّ: عَم فلن لم يكن لها 

وب تسه قبس قوب صبَاحبها» وني إسناده مطيع بن مبمون 
قال اٻن عدي: لجان ر ون لاقي و 
الحديث فهو ثالث وقال فيه علي بن المديي: ذاك شيخ عندنا ثقة 
SE r EE‏ 
والطبرانيّ ني الكبير أن الي ب قال: «وَجَب الْخُرُوج عَلّى كَل 
دات زطاق؛ زاد أبو يعلى «يَعْنِي فِي العيدين؛ وقال فيه: «سَمعْت 
رَسُول الل لاه وهو من رواية امرأةٍ من عبد القيس عنها والأثر 
الذي ذكره المصنف عن ابن عمر أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي 
مرفوعًا وموقوفا وصحح وقفه.. 

قوله: (مِن السنَةٍ أن يحرج مَاشيًّا) فيه مشروعية الخروج إلى 
صلاة العيد وا مشي إليها وترك الركوب» وقد روى الترمذي ذلك 
عن أكثر أهل العلم. وحديث الباب وإن كان ضعيقًا فما ذكرنا 
من الأحاديث الواردة بمعناه تقوّيه» وهذا حسّنه الترمذي. وقد 
استدل العراقي ا الي ي ا 
يي هريرة افق علیه: أن الي لل قال: «إذا انيم الصتلاة فأنوها 
راشم تَلْشون» فهذا عام في كل صلاةٍ تشرع فيها الجماعة 


كالصّلوات اللخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. 
قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يأتي إلى صلاة 
العيد ماشيًاء فمن الصّحابة عمر بن الخطًاب وعلي بن أبي 
طالب ومن الابعين إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز. 

ومن الأئمّة: سفيان التوري والشافعي وأحد وغيرهم. وروي 
عن الحسن البصري: أنه كان يأتي صلاة العيد راكبًا. ويستحب 
أيضتًا ا لمشي في الرّجوع كما في حديث ابن عمر وسعد القرظ. 
وروی البيهقيٰ في حديث الحارث عن علي أنه قال: «مِن السَنةٍ 
أن تأي الْعِيد مَاشرياء تُمّ تركب إذًا رَجَْت» قال العراقي: وهذا 
أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ» وهو الذي ذكره 
أصحابناء يعني الشَافعيّة. 

قوله: (وأن يَأكَلَ) فيه استحباب الأكل قبل الخروج إلى 
اللات وهذا ختصر" بعيد الفطر. وما عيد النحر فيؤخر الأكل 
حتی ياکل من اضحيَته لا سياتي في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: (العَوَات تق) جمع عاتق» وهي المرأة الشابة أول ما تدرك. 
وقيل: هي اي ۾ تين من رادها ولم تزوّج بعد إدراكها. وقال 


.ابن دري: هي التي قاربت البلوغ. 


قوله: (وذَرَات الْخُدُور) جع خدر بكسر الحاء ا معجمة: : وهو 
ناحية في البيت يجعل عليها سترة فتكون فيه الجارية البكر» وهي 
المخدرة: أي خحذرت في الخدر. 

قوله: (لا يكو لَهّا جلبّاب). ا جلاب بكسر الجيم وبتكرار 
الموحَدة وسكون اللام» قيل: هو الإزار والرّداء. وقيل: الملحفة. 
وقیل امقنعة تغْطي بها الرأة رأسها وظهرها. وقيل: هو الخمار 
والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضبة بمشروعية خروج 
لاء في الميدين إلى المصلى مسن غير فرق بين البكر واليّب 
والشَابة والعجوز وا حائض وغيرها ما ل تكن معتدةٌ أو كان 
حروجها فتنة أو كان هما عذرً. وقد اخحتلف العلماء ء في ذلك على 
أقوال: أحدها أن ذلك مستحبة ولوا الأمر فيه على التدب ولم 
يفرقوا بين الشاب والعجوز» وهذا قول أبي حامر من الحنابلة 
والجرجاني من الشافعية» وهو ظاهر إطلاق الشافعي. القول 
الّاني: التفرقة بين الشابة والعجوز. قال العراقي: وهو الذي عليه 
جهور الشافعية تبعا لنص الشافعيٌ ني المختصر. والقول الثالث: 
أنه جائ غير مستحب لمن مطلقاء وهو ظاهر كلام الإمام امد 
: أنه مكروة وقد حكاه الترمذي 
عن اوري وابن المبارك وهو قول مالك وأبي يوسف» وحكاه 
ابن قدامة عن التخعي ويجيى بن سعيل الأنصاري. وروى ابن 


فيما نقله عنه ابن قدامة. والرّابع 


أبي شيبة عن النخعي: أنه كره للشَابة أن تخرج إلى الميد. القول 
الخامس: انه حو على التساء الخروج إلى العيدء حكاه القماضي 
عياض عن آبي بكر وعلي وابن عمر. وقد روى ابن أبي شيبة 
عن ابي بكر وعليٴ اهما قالا: «حق على كَل دات طاق الْخْروجٌ 
إلى العيدين». انتھی. 

والقول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث 
الصحيحة بالآراء الفاسدة وتخصيص الشواب ياباه صريح 
الحديث المتفق عليه وغيره. 

قوله: (يْكَبَرْن مع الناس) وكذلك قوله: «يشهدن الْحَير 
ودعو الْمُسْلِيين» يرد ما قاله الطحاوي: أن خروج التساء إل 
العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السّواد ثم نسخ وأيضًا قد 
روى ابن عباس خروجهن بعد فتح مكةء وقد أفتت به آم عطيّة 
بعد موت الي ية بمدَةٍ كما في البخاري. 

قوله: (إڈا عدا لی المُصتلی کبر) فیه إن صح رفعه دلیلٌ على 
مشروعية التكبير حال المشي إلى المصلى وقد روی آبو بکرٍ النجاد 

عن الرّهري أنه قال: : کان التي ڳل رح بم الفطر يكَبر ين 
جين برج من بيه تی اني الْمْصلّى» وهو عند ابن أبي شيبة 

عن الرّهري مرسلا بلفظ : #لإذا ففنى المنلاة فطع الفكبي. 
واخرج الطبرانيّ في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعًا: «زيشُوا 
أعياذكم بالتکبير؛ وإسناده غريب كما قال الحافظ. وقدروی 
البيهقي عن ابن عمر: «ان ابي #6 كان برقع صَونة بالتكبير 
والتهليل حال خروجه إلى اليد يوم :م الط حتى بابي المْصَلّى؛ 
وقد أخرجه أيضًا الحاكم.قال البيهقي: وهو ضعيف. وأخرجه 
موقوفا على ابن عمر» قال: وهذا الموقوف صحيح. قال الشاصر: 
إن تكبير الفطر واجب لقوله تعاى: وكيوا الْمِدة ولِثَكَبَرُوا 
الله على ما هَدَاكُم)» والأكثر على أنه سنةء وهو من خروج 
الإمام من بيته للصّلاة إلى ابتداء الخطبة عند الأكثر» وسيأتي 


الكلام على تكبير التشريق. 
باب اباب الآكل قبل الْخرُوج في الْبِطْر 
درن الآضنحى 


٦‏ - عن نس رضي الله عنه قَال: «كان النبي ا لا 


دو بوم لطر حتی يأل قرات بان ونر“ راء أخمَذ 
(TY /Y)‏ وَالبُخارې ()40۳(. 


۷ - وَعَن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: «كان رَسُول الله 
4ة لا عدو يوم الِْطْرٍ حتی يال ولا بأل يَوْمٌ الآفلحی حَنى 


برجم روه ان اجه )۱۷١١(‏ والتَرمأِي )٥٤۲(‏ وأخْمَد 
)۳٠۲/(‏ وزاد: اكل من فيه وَلمَالك فِي الْنْوَطُإعَن 
سمي ن الْمُسيّبٍ «أن الناس انوا يُوْمَرُون بالآكل قبل اعُد 

الحديث الأول أحرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم. والحديث 
الثاني أخرجه أيضًا ابن حبّان والدارقطيي والحاكم والبيهقي 
وصححه ابن القطّان وفي الباب عن علي عند الترمذي وابن 
ماجه وقد تقدم. وعن ابن عباس عند الطّبراني في الكبير 
والدارقطني بلفظ: «ين السنة الا برج حى يطعم شرج 
صَدَقَةَ اليطره» وني إسناده الحجَاج ب بن أرطاة وهو تلف فيه وفي 
لفظ: من السّنة أن يَطْحَم قبل أن يَخْرج؛ رواه البزار: قال 
العراقي: وإسناده حسنٌ. وني لفظ أن ابن عباس قال: دإ 
اطم الا در احذكم بوم الِطر حى بطم مََْر» رواه 
الطبرانيّ . وعن بي سعيلږ عند امد والبڙار وأبي يعلى والطبراني 
قال: «کان رَسُول الله ل بفْطرٌ يُوْم الفطر قبل الْخُروي قال 
العراقي: وإسناده جيذ زاد الطبراني من وجه آخر «وَيأمر الاس 
بذلك؛ وعن جابر بن سمرة عند البرار.في مسنده قال: «کان النبي 
کل اذا کان يوم الِْطر اکل قبل ان برج مع تََراتی وإذا كان 
بوم الآضنحى لم يَطْعَم شينا؛ وني إسناده ناصح بو عبد الله وهو 
ا ر ی ا کن افد ن والیکارۍ وای دارا 
وابن حبان. قن م بن امب مرا عالت فل 
باللفظ الذي ذكره المصنف وعن صفوان بسن سايم مرسلاً عند 
الشافعي أن الرَجُل كان يَطْعَم قبل أن يحرج إلى الْجبّانة ويام 
ٻه» وعن السائب بن يزيد عند ابن ن أبي شيبة قال: مضت الستة 
أن اكل قبل أن نَعْدر َم لطر وعن رجل من المحابة عند 
ابن ابي شيبة اله « كان يُوْمَرٌ بالكل مَوْم لطر قبل أن ناني 
الْمْصلّى» وعن ابن عمر عند العقيلي وضعَّفه فال: « كان رَسُول 
الله 44 لا عدو يوم لطر حتى يعّدي أصحابة من صدفةٍ 
النطرا. 

قوله: (وَکان هة لا يّدو يوم لطر حى يَأكَل تَرَاتر) لف ظ 
الإسماعيلي وابن حبّان والحاكم: «مَا حرج وم فِطر حتی يُاكل 
رات لاا أؤ حَنْسًا أو سَبْعًا أو أل من ذلك أو أَكَنْرَ وترا» 
وهي اصرح في المداومة على ذلك. قال المهلب: الحكمة في الأكل 
قبل الصّلاة أن لا يظنَّ ظان لزوم الوم تى يصلَي العيدء 
فكأنه أراد سد هذه الريعة. وقال غيره: ًا وقع وجوب الفطر 
عقب وجوب الصّوم استحب تعجيل القطر مبادرة إلى امتثال أمر 


الله سبحانه» أشار إلى ذلك ابن أبي حمزة. وقال ابن قدامة: لا 
نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافًاء كذا في 
الفتح. قال الحافظ: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود 
التخيير فيه» وعن النخعي أيضًا مثله. قال: والحكمة في استحباب 
التمر فيه لا في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصّوم ولان 
الحلو ما يوافق الإعان ويعبر به المنام ويرق القلب وهو اسر من 
ا ا 
كالعسل» رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرَّة وابن سيرين 
وغيرهما. وقد آخرج الترمذي عن سَلْمَانً: «إذا أفطّر أحذكم 
يفط على تمر إن ركه فن لم جذ قلبُقْطِر على مَاء اة 
طهر . 

قوله: (وَيأكُلهُنْ ونرًا) هذه الرّيادة أوردها البخاري تعليقا 
وولا اخد بن یل وشوه واک ی تله وا 
إلى الوحدانيةء وكذلك كان يفعل ب في جميع أموره كا بذلك» 
كذا ني الفتح. 

قوله: (وّلا اكل يوم الآلْحَى حب تی پُرْجسع) في روایةٍ 
للترمذي: : درلا موم الآدنحی حتی بُصتلّي» وروا ابو بكر 
الأثرم بلفظ: : حى بُفنَحي؛ وقد خصّص اد بن حب ل 
استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى ممن له ذبح. والحكمة في 
تأاخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحيَّة والأكل 
منهاء فشرع له أن یکون فطره على شيء منهاء قاله ابن قدامة. 
قال الرين بن المنير: وقع أكله إل في كل من العيدين في اوقت 
المشتروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهماء فإخراج صدقة الفطر 
قبل الغدوٌ إلى المصلىء وإخراج صدقة الأضحيّة بعد ذيمها. 

باب مُحالفةٍ الطريق في اليد والتطييد 
في الجاع للخذر 

۱۸ - عن جابر رضي الله عده قال: : كان النبي كن إذا 
کان بوم عبار حالف الطريق». روا البْحَاري .)4۸٩(‏ 

۹ - وَعن آپي هرر رضي الله عنه قال: : کان التي ب 
إذا حرج إلى | لميا بُرْجع في عير الطّريق الي حرج فبه». روه 
خمد (۲/ ۳۳۸) وَمُلم والترزيلري .)٥٤١(‏ 

1۸۰ ا ا 


eae 


1۱( وائ )1744( 


حديث أبي هريرة آخرجه آیضًا ابن حبّان والحاکم» وقد عزاه 


المصنف إلى مسلم ولم نجد له موافقا على ذلك ولا رأينا الحديث 
رجح بلي وقدرجح النخاری یاچ ج ار 
المذكور في الباب على حديث أآبي هريرة وقال: إنه أصح. 
وحديث ابن عمر رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات وكذلك 
عند آبي داود رجاله رجال الصحيح» وفيه عبد الله بن عمر 
العمري وفيه مقالٌ وقد أخرج له مسلم» وقد رواه أيضًا الحاكم. 
وي الباب عن ابي رافع عند ابن ماجهء وقد تقدم في باب الخروج 
إلى العيد ماشيًا. وعن سعد بن أبي وقاص عند البرار في مسنده 
وقد تقذم أيضًا هنالك. وعن بکر بن مشر عند بي داود قال: 
كنت اغذو مح أصنحاب ابي إا وم الََطْرٍ ووم الأفنخى 
فلك بط َطحان حى تي الْمصلى قصلي مع رَسُول الله 
ET‏ 


العيد ماشيًا أيضًا. وعن عبد الرحمن بن خماطب ن عند د اباي في 
الکہیر قال: قال رایت البي يأتي اليد يذب ِي طربق 
وَيَرْجع في آخر» وني إسناده خالد بن إلياس وهو ضعيفً. وعسن 
معاذ بن عبد الرّحهمن ن التيمي عن أبيه عن جدّه عند الشافعي أنه 
«رأى التي 4 رَجع من المُصَلى فِي بو عي فَسَلك على 
النجارينَ م مِن أسْفلِ السرقء حتی إذا کان عند مَلجدٍ جد الآغرج 
الذي هو مضع البركةٍ لي بالسّوق فام فاستقبل فج اسل فْذَعَا 
ّم انصَرّف؛ قال الشافعي: فاحب أن يصنع الإمام مثل هذاء وان 
يقف في موضم ماعو ال متتل الف وي اتاد ادو 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وثقه الشافعي وضعَفه الجمهور. 
وأحاديث الباب تدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في 
طريق والرجوع في طريق أخرى لاومام والمأموم» وبه قال أكثر 
أهل العلم كما في الفتح. وقد اختلف في الحكمة في مخالفته إلا 
الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كشيرة. قال 
الحافظ: اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولا. قال: قال القاضي 
عبد الوهَاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها 
دعاوی فارغة انتهى. 

قال في الفتح: فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقانء 
وقیل: سکانهما من الجن والإنس. وقيل: ليسوّي بينهما في مزية 
الفضل بمروره» أو في البرك به» أو لتشم رائحة المسك من الطريق 
التي مر بهاء لأنه كان معروفًا بذلك. وقيل: لان طريقه إلى المصلى 
كانت على اليمينء فلو رجع منها لرجع إلى جهة الشمال فرجع 
من غيرهاء وهذا يحتاج إلى دليل. وقيل: لإظهار شعار الإسلام 


فيهما. وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى. وقيل: ليغيظ المنافقين 
ل وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه» ورجَّحه ابن بطال. 
وقيل: حذرًا من كيد الطائفتين أو إحداهماء وفيه نظَرّ لأنەلو 
كان كذلك ل یکرّره. قال ابن التین: وتعقب آنه لا يلزم من 
مواظبته على مخالفة الطّريق المواظبة على طريق منها معيَن» لكن 
في رواية الشافعي من طريسق المطلب بن عبد الله بن حنطبو 
مرسلاً: أن هة كان يَعْدُو بَوْم اميد إلى الْمْصَلَّى م مِنَ الطّريق 
لظم بجع من الطّريق الأخره وهذا لو ثبت لقوي بحث ابن 
التين. وقيل: فعل ذلك ليعمّهم بالسّروز به والتبرّك مروره ورؤژیته 
والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعليم أو 
الاقتداء أو الاسترشاد أو الصدقة أو السّلام عليهم أو غير ذلك. 
وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات. وقيل: ليصل رحه. وقيل: 
للتفاؤل بتغيبر الحال إلى المغفرة والرضا. وقيل: كان في ذهابه 
يتصدق» فٳذا رجع لم يبق معه شيءٌ فرجع من طرق آخر لثلا يرد 
من ساله» وهذا ضعيف جدًا مع احتياجه إلى الدليل. وقيل: فمل 
ذلك لتخفيف الرحام» وهذا رجّحه الشيخ أبو حامارٍ وآيده ا لحب 
الطّبريّ با رواه البيهقي من حديث ابن عمر فقال فيه: لسع 
الناس» وتعقب بأنه ضعيف وبانّ قوله: «يْسَعَ الناس» بجتمل أن 
یفسّر بر کته وفضله» وهو الذي رجّحه ابن التین. وقیل: کان 
طریقه الي يتوجّه منها ابعد مسن التي يرجع فیهاء فأراد تکثير 
الأجر بتكثير الخطا في الذهاب. وآمّا في الرجوع فليسرع إلى منزله 
وهذا احتيار الرافعي. وتعقب بأنه بحتاج إلى دلیل» وبانٌ اجر 
ا لظا يكتب في الرجوع أيضًا كما ثبت ثبت في حديث ابي بن كسب 
عند التّرمذي وغيره» فلو عكس ما قال لكان له اتجاة ويكون 
سلوك الطريق القريبة للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك الفضيلة 
أل الوقت. وقيل: إن ا ملائكة تقف ني الطرقات فاراد أن يشهد 
له فريقان منهم. وقال ابن آبي حمزة: هو في معنی قول يعقوب 
لبنيه: (لا تذخلوا من باب واج وأشار إلى أنه فمل ذلك 
حذر إصابة العين. وأشار صاحب اهدي إلى انه فعل فعل ذلك لجميع 
ما ذكر من الأشياء الحتملة القريبة. انتهى كلام الفتح. 

١‏ -- وَعَن أي هُرَيْرَة رضي الله عنه: «أنهُم أصَابَهُم مَطْرّ 
في يَوْم عبار صلی بهم الي كق صلاة امياد في المَسجده راء 
بو اود (۱۱۹۰) وَابْنٌ ماج (۱۳۱۳) 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري. 
وقال في التلخيص: إسناده ضعيف انتهى. 

وي إسناده رل جهولٌ وهو عيسى بن عبد الأعلى بن آبي 


فروة الفروي المدني. قال فيه الذَهي في الميزان: لا يكاد يعرف 
وقال: هذا حديث منكرٌ. وقال ابن القطّأن: لا أعلم عيسى هذا 
مذكورًا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد. 
الحديث يدل على أن ترك الخروج إلى الجبانة وفعل الصلاة في 
الملسجد عند عروض عذر المطر غير مكروو. وقد اختلف هل 
الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الجحبّانة؟ فذهبت العترة 
ومالك إل أن الخروج إلى الجبانة أفضل. واستدلوا على ذلك با 
ثبت من مواظبته ب على الخروج إلى الصحراء وذهب الشافغي 
والإمام بحيى وغيرهما إلى أن ا مسجد أفضل. قال في الفتح: قال 
الشافعي في الأم: َا أن رَسُول الله کي كان يَخْرُج ِي 
المِيديْن إلى الْمُصَلّى ب بالْمَدِينة هذا من بده إلا من عُذرأز 
مَطْر وَنخوي وکذا عا أل البْلْدَان إلا أل مةه ثم اشار 
الشافعي إلى ان سبب ذلك سعة الملسجد وضيتق أطراف مكة. 
قال: فلو عمّر بلدٌ وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن 
بخرجوا منه» فإن ل يسعهم كرهت الصَّلاة فيه ولا إعادة. قال 
الحافظ: ومقتضى هذا أن العلَة تدور على الضتيق والسّعة لا 
لذات الخروج إلى المتحراء لأ المطلوب حصول عموم 
الاجتماع» فإذا حصل في المسجد مع أولويته كان أولى انتهى. . 
وفيه أن كون العلة الضيّق والسّعة جرد تخمين لا ينتهض 
للاعتذار عن التاسّي به هة في الخروج إل الجبّانة بعد الاعتراف 
بمواظبته َة على ذلك وامًا الاستدلال على أن ذلك هو العلة 
بفعل الصّلاة في مسجد مكة» فيجاب عنه باحتمال آن يكون ترك 
الخروج إلى الجبّانة لضيتق أطراف مكة لا للسنّعة في مسجدها. 
باب وَقّتٍ صَلاةٍ الْعِيد 


A۲‏ - عن عد الله بن نر صاب رَسُول الله 5ل: :أله 
حرج مع الاس وم عبد فط أو أضْحَى» فأنكر إبْسَاءَ العام 
وَقَالٌ: إا كنا قد رعا ماعنا هذى ولك جين التسبيح روا بر 
داوّد (۱۱۳۰) وَابْن مَاجَه (۱۳۱۷). 
سّل: «أن النبي بل كتب 
إلى عرو بن حم وهو بنجران: أن عجر" الآهلحى وَأحر الْفِطْرَ 
ودر التاس» (۱/ .)٠١۲‏ 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده 
عن أبي داود ثقاتٌ والحديث الشاني رواه الشافعي عن شيخه 


A‏ - وللشافِعي في حَديث مُرْسَلٍ 


إبراهيم بن حم عن أبي الحويرث» وهو كما قال المصنف 
مرسلٌ» وإبراهيم بن حمَارٍ ضعيف عند الجحمهور كما تقذم. وقال 
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البيهقي: :م ار له اصلا في حدیث عمرو بن حزم. وفي الباب عن 
جندبو عند احمد بن حسن البناء في كتاب الأضاحي قال: « كان 
الي هة يُصلّي بنا يوم ابطر والس على فيد فحن 
والآغنْحی على يد رُنْع؛ أورده الحافظ في التلخيص ول یتلم 
عليه. 

قوله: (جِین التسبیح) قال ابن رسلان: یشبه أن یکون شاهدا 
على جواز حذف اسمين مضافين» والتقدير: وذلك حين وقت 
صلا التسبيح كقوله تعالى: «فَإِنَهَا من تَقْرّى املوب أي فإنَ 
تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» وقوله: «لَقَبَغلت فة 
من أثر الرَّسُول)؛ أي من أثر حافر فرس الرّسول» وقوله: 

(حجين التسلبيح) يعني ذلك الحين حين وقت صلاة الميد فد 
ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم انتهى. 

وحديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعيّة التعجيل لصلا 
العيد وكراهة تأخيرها احيرا زائدا على الميعاد. وحدیث عمرو 
بن حزم يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتاخير الفطر. 
ولعل الحكمة في ذلك ما تقدّم من استحباب الإمساك في صلاة 
الأضحى حتى يفرغ من الصّلاة» فإنه ربّما كان ترك التعجيل 
لصلاة الأضحى ما يتاذى به منتظرًا الصّلاة لذلك. وأيضًا فإنه 
يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيّته» بخلاف عيد الفطر فإه لا 
إمساك ولا ذبيحة. وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت 
صلاة العيدين حديث جندب المتقدم. قال في البحر: وهي من بعد 
انبساط الشمس إلى الروال» ولا أعرف فيه خلافا. انتهى. 

اب صَلاةٍ اليد قبل الخطبة ةبغر أذان ولا إقَامَةٍ 

وم قرا نيما 


Af‏ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: دان سول 
الله ية وأو بكر وَعُمَر يصون العيدين قبل الْخْطّّةه روَا 
الْجَمَاعةٌ إلا أبا دار (حم: ۲/ ۳۸) (خ: 41( (م: ۸۸۸) (ت: 
۱ ) (ن: ۳/ ۱۳) (ه: .)۱۲۷١‏ 

وي الباب عن جابر عند البخاري ا وأبي داود قال: 
«خرج الي رم :م لطر فصَلى قبل الْحْطّب. وعن ابن عباس 
عند الجماعة إلا الترمذي قال: شهدت الميذ مع الي ل ذأبي 
بكر وَعُمرَ وَعُْمّان فْكلَهُم كَانوا يصون قبل الْحطةه وفي لفظ: 
«أشهّذ على رَسُول الله ية لَصَلّى قبل الْحْطبة؛. وعن أنس عند 
البخاري ومسلم: أن رَسُول الله ية صْلّى يوم الخر ث 
خطب».وعن البراء عند البخاري ومسلم وأبي داود قال: « حط 


الي بيا في يوم الآضْحَى بعد الصّلاة؛. وعن جندب عند 
البخاري ومسلم: «صلى البي 4ة بوم النخر ثم طب ثم 
قال: «خرَج رَسُول الله َة يَوْمٌ أفنحى أو فِطر إلى المُصَلّى. 
صلی تم انضرف فام فَوَعَظ الناس» الحديث. وعن عبد الله ر 
السّائب عند آي داود والنسائي وابن ماجه قال: «شهذت مع 
رَسُول الله َة المد فَلَّمّا قى الصلاة قال: إا نطب قمر 
أب أن بلس لِلْحْطة فلس وَمَن أب أن قب 
ليّذهَب» قال بو داود: وهو e‏ ب ٠‏ هذا 2 
ا وعن عبد الله بن 
وَسْنةٌ رَسُولِه» قال العراقى: وإسناده جِيّدّ. وأحاديث الباب تدلّ 
على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة. قال 
القاضي عياض: هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمّة 
الفتوى» ولا حلاف بين أئمّتهم فيه وهو فعل الي بها والخلفاء 
الراشدين من بعده» إلا ما روي أن عمر في شطر خلافته الآخحر 
قدّم الخطبة» لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة ويس 
بصحیح» ثم قال: وقد فعله ابن الرّبير في آخر آيامه. وقال ابن 
قدامة: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بي أميّة قال: وعن 
ابن عباس وابن الرّبير أنهما فعلاه ولم يصح عنهماء قال: ولا 
وغالف لسنة الني ب الصحيحة» وقد أنكر عليهم فعلهم وعد 
بدعة وغالقا للسنة. وقال العراقي: إن تقديم الصَّلاة على الخطبة 
قول العلماء كافةً. وقال: إن ما روي عن عمر وعثمان وابن 
شيبة: أله نّا كان عمر وكثر الاس في زمانه» فكان إذا ذهب 
بالصّلاة قال: وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاد حالف 


ما ثبت في الصحيحين عن عمر من رواية ابنه عبد الله واإبن 
عباس وروايتهما عنه أولى قال: وآمّا رواية ذلك عن عثمان فلم 
أجد ها إسنادًا. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يقال: إن أوّل 
من قذمها عثمان» وهو كذب لا يلتفت إليه انتهى. 

ويرده ما ثبت في الصحيحين من رواية ابن عباس عن عثمان 
كما تقدّم. وقال الحافظ في الفتح: إنه روى ابن المنذر ذلك عن 
الناس قبل الصلاة عثمان. قال الحافظ: ويمحتمل أن يكون عثمان 
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فعل ذلك أحياناء وقال بعد أن ساق الرّواية المتقدّمة عن عمر 
وعزاها إلى عبد الرَرَاق وابن أبي شيبة وصحَح إسنادها: إنه يحمل 
على أن ذلك وقع منه نادرًا. قال العراقي: وأمّا فل ابن الرّبير 
فرواه ابن أبي شيبة في الصف وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه 
وبين ابن ای ولعلٌ ابن الربير كان يرى ذلك جائزًا. وقد تقدَم 
ET‏ . وثبت في صحيح مسلم عن 
عطاء ان ابن عباس أرسل إلى ابن الرّبير أوّل ما بويع له أنه لم 
يكن يؤذن للصَّلاة يوم الفطر فلا تؤذن هاء قال: فلم يؤذن ها ابن 
الرّبير يومه» وأرسل إليه مع ذلك: إتما الخطبة بعد الصّلاة وإنٌ 
ذلك قد كان يفعل» قال: فصلّى ابن الرّبير قبل الخطبة. قال 
الترمذي: ويقال: إن أوّل من خحطب قبل الصّلاة مروان بن 
ا حکم انتھی. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن 
أبي سعياٍ قال: اول من بدا بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. 
وقيل: أوّل من فعل ذلك معاوية» حكاه القاضي عياض وأخرجه 
الشَافعيّ عن ابن عباس بلفظ: «حتّى فام ماويه َقَدَم الحْطبّت 
ورواه عبد الرَرّاق عن الرّهري بلفظ: اول مَنْ أخذث الحطّة 
قبل الصتلاة في اليد مُعَاوية؛. وقيل: أوّل من فعل ذلك زيسادٌ في 
البصرة في حلافة معاوية» حکاه القاضي عياض ايضًا. وروی ابن 
المنذر عن ابن سيرين أن أوّل من فعل ذلك زياد بالبصرة قال: 
ولا خالفة بين هذين الأثرين واثر مروان» لان كلا من مروان 
وزيادٍ كان عاملاً معاوية فيحمل على أنه ابتدا ذلك وتبعه عمّاله. 
قال العراقي: الصّواب أن اول من فعله مروان بالمدينة في حلافة 
معاوية كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي سعيا الخدري» 
قال: ولم يصح فعله عن أحارٍ من الصّحابة لا عمر ولا عثمان ولا 
معاوية ولا ابن الرّبر انتهى. 

وقد عرفت صحَة بعض ذلك فالمصير إلى الجمع أولى. وقد 
اختلف في صحَة صلاة العيدين مع تقَدم الخطبة» ففي مختصر 
المزني عن الشافعي ما يدل على عدم الاعتداد بها. وكذا قال 
النووي في شرح المهذب: إن ظاهر نص الشافعي آنه لا يعد بهاء 
قال: وهو الصّواب. 

۵ -- وَعَن جابر ُن مَمُرَةَ رضي الله عنه قال: «صَلَيْت 
مع التب که المي عير مرو ولا مرن بعر أذان ولا إقَامةه راء 
أخمَدُ )4١/٠(‏ وسيم (۷) وأو اود )۱۱٤١(‏ وَالترمډې 
(or)‏ 

۸٩‏ - عن ابن عباس وَجابر رضي الله عنهم قالا: لم 


يكن بُوَذْن يَوْم لطر ولا بوم الآفنحى؛ ميق عَلَبْهِ (حم: 
٥‏ (خ: )4٩۰‏ (م: ۸۸1). لملم عن عَطًاء قال: أربي 
جار ألا أذان لصلاةٍ يَوْمٌ الِْطر جين يحرج الإمام ولا غد ما 
خرچ ولا اقام ولا نذا ولا شي لا نداءَ ویار ولا مامت 

وئي الٻاب عن سعد بن ابي وقاص عند البڙار في مسنده: دان 
الي ا مى اميد بير أذان ولا اقام وکا بُخْطٌب خطبَيْن 
ایحا قصل بينَهُّمَا بلست .وعن البراء بن عازب عند الطبراني 
في الأوسط: أن رَسُول الله ية صلّى في يوم الآغحى بغَيْر 
أذان ولا قَامة؛. وعن أي راف عند الطبراني في الكبير: «أن 
الي كان يَخْرْج إلى اليد مَاشِيّا بعَْرٍ أذان ولا إقَامَةٍ؛ وني 
إسناده مندل وفيه مقالٌ قد تقدّم. وأحاديث الباب تدل على عدم 
شرعيّة الأذان والإقامة في صلاة العيدين. قال العراقي: وعليه 
عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا 
خلافا من يعت بخلافه» إلا انه روي عن ابن الرّبير: أنه أذن 
وأقام. قال: وقيل: إن أوّل من اذن في العيدين زياد انتهى. 

وروی ابن ابي شيبة ني الصنف بإسناڊٍ صحیح عن ابن 
المسيّب قال: أوّل من أحدث الأذان في العيد معاوية» وقد زعم 
ابن العربي: أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به. 

قوله: (لا إِقَامَةَ ولا نِدَاءَ ولا شَيْءَ) فيه آنه لا يقال امام صلاة 
العيد شيءٌ من الكلام» لكن روى الشافعي عن الرّمري قال 
« کان رَسول الله اة يام ر الْمُرَذْنْ ِي الميدين فَيقّول: الصلاة 
جامِعة قال في الفتح: وهذا مرسل يعضّده القياس على صلاة 
الكسوف لثبوت ذلك فيها انتهى. 

واخرج هذا الحديث البيهقي من طريق الشافعي. 

۷ - وَعَن سَمُرَةَ رضي اله عنه: «أن الي کل كان قرا 
في الميذين: ب:#ستبح اسم ربك الآغلى)» هل انا خديث 
الْْاشية)؛ رَوَاهٌ خمد /٠(‏ ۷). 

۸ - ولان ماج يِن حديث ان عباس وحريث 
النعْمّان بن بير مله وَقَذ سبق حديث النعْمَان لِعْبْرهِ في 
الْجُمُعَة وعَنْ بي واقر اللي وسال عُمَرٌ: مَا كان 6 
رَسُول الله ية في الآضلحى والْبطر؟ فقال: کان برا هنا ب: 
لق وَالْقّرآن الْمَجيدي وَافرَبَت السَاعَةٌ4» روء الْجْمَاعَةٌ إلا 
البخاري ا ۷/0( )م: ۱ ) (د: ١‏ ۱۱) (ت: )٥۳٤‏ 
(ن: ۳/ ۱۸۳) (ه: ۱۲۸۲). 

دب اس ار فاا آي فجن الف 
والطّبرانيٌ ني الكبير. والحديث عند أبي داود والنسائي إلا أنهما 
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قالا: الجمعة بدل العيد. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه 
الصف لفظه كلفظ حديث سمرة» وني إسناده موسى بسن عييادة 
الرّبذي وهو ضعيف ولابن e‏ حديث آخر عند البرّار ني 
مسنده: أن ابي کان يقرا في اليدين ب: عَم يالو 
وبالشنس وَضْحَاهًا)» وني إسناده ارب بن سيار قال فيه ابن 
معين: : ليس بشيء وقال ابن المديني وال جوزجاني: ليس بلق وقال 
النسائي: مترو ولابن عباس أيضتًا حديث ثالث عند أحمد قال: 
«صلى رَسول الل ل ادن ركعتيّن لا يرأ فيهمًا إلا بام 
اكناب لم رذ علَبهَا ناء وني |إسناده شهر بن حوشب وهو 
تلف فيه. وحدیث النعمان الذي اشار إليه الصف أيضًا في 
باب ما يقرا ني صلاة الجمعةء وقد تقدَّم حديث التعمان هذا 
لسمرة بن جندب في الحمعة في الباب المذكور بدون ذكر العيدين. 
وحديث أبي واقارٍ أخرجه من ذكرهم المصنف. وني الباب عن 
أنس عند ابن أبي شيبة في الصف عن مولّى» لأنس قد سمّاه 
قال «انتَهيْت مع انس يوم اليد حتى انها إلى الزاوبة إا 
وى له يقرأ في المي ب سبح اسم ربك الألى)» و(ل 
اناك حديث العَاشية قال أنس: إنهْا َلسورتان الان َر 
بها رسو اله لاء وعن عائشة عند الطبراني في الكبير 
والدارقطي: «أن رَسُول الله َة صَلّى بالناس ب يوم :م ابطر 
والآغلحى مكبر في الركَعَة الأولى سَبْعاء وَقرأً: ى رالشران 
الَْجيد4. وي الثانبة حمْساء وقرا: (افتربت الساعة وانشق 

الق وفي إسناده ابن ميعة وفيه مقالٌ مشهورٌ. وأكثر أحاديث 
الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين ب «سبح اسم ربك 
العَلّى»› والغاشية» وإلى ذلك ذهب أحمذد بن خنبل وذهب 
الشافعي إلى استحباب القراءة فیهما ب ق واقتربت لحديث آبي 
واقا. واستخب ابن مسعود القراءة فيهما باوساط المفصّل من 
غير تقيبا بسورتين معيّنتين. وقال أبو حنيفة والهادوية: ليس فيه 
شيءَ مقت. وروی ابن آبي شيبة: ان ابا بکر قرا في يوم عياږ 
بالبقرة حتى رايت الشّيخ يميد من طول القيام وقد جمع الوويّ 
بين الأحاديث فقال: كان في وقتٍ يقرا ب ق واقتربت» وني وقتٍ 
ب سبح وهل أتاك» وقد سبقه إلى مشل ذلك الشافعي. ووجه 
الحكمة في القراءة في العيدين بالسّورة المذكورة أن في سورة سبح 
الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قال سعيد بن الملسيّب 
وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: (قذ أفْلًّح مَن تَركى 
وَذْكَرَ اسم رَه فَصلّى)» فاختصّت الفضيلة بها كاختصاص 
الجمعة بسورتها. وآمَّا الغاشية فللموالاة بين سبح وبينها كما بين 


الجمعة والنافقين. وأمّا سورة ق واقتربت» فنقل النووي في شرح 
مسلم عن العلماء أنٌ ذلك لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث 
والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز 
الناس في العيد ببروزهم في البعث وخروجهم من الأجداث 
انهم جراد منتشرّ. وقد استشكل بعضهم سؤال عمر لأبي واقاږ 
اللي عن.قراءة الي ية في العيد مع ملازمة عمر له في الأعياد 
وغيرهاء قال النووي: قالوا يحتمل أن عمر شك في ذلك فاستثبته 
أو راد إعلام الناس بذلك أو نحو ذلك. قال العراقي: ويجتمل أن 
عمر كان غاثبا في بعض الأ عياد عن شهوده» وان الذي شهده أبو 
واقلر کان في عيار واحاٍ أو أكثرء قال: ولا عجب أن يخفى على 
الصّاحب الملازم بمض ماوقع من مصحوبه كمافي قصّة 
الاستئذان ثلاًا. وقول عمر: خفي علي هذا من رسول الله ا 
ماني الصفق بالأسواق انتهى. 


باب عَدَدٍ التَكبيرّات في صَلاة اليد وَمَحَلَهَا 


1۲۸۹ - عن عرو ن شيب عن آپيهِ عن جَڏو: «أن النبي 
ڳا كبر في عبار ني لار تکييرة: ا ف الاو رعا ي 
الآخرق ولم صل بها ولا خذحاء روا امد وان ماج وال 
أحمَد: انا أذْحَب إلى هَذا. وَفِي روَايَةٍ قال: قال الي ب: 
«الَكبيرٌ في الفْطر سَبْح في الأولىء وَحَمْس في الأخرق والقراءة 
بَْدَهُمًا كِلْتَيْهمًا» روه بُو داد (۲/ )۱۸١‏ وَالذَارفطني .)۱٩۷۸(‏ 

114۰ - وَعَنْ عفرو بن عَوْفب المي رضي اله عنه: أن 
النبي هة كبر في الميدين: في الأولى سَبْعا قبل الْفِراءَة ِي 
الَانبة حمسا قبل الْقَرَاءَة» رَوَاهٌ الترمذري )٥۳١(‏ وقال: هو اخسن 
شيء في هڏ اباب عن النبي بيا وَرَوَاهُ ابن مَاجَه (۱۲۷۹) ولم 
کُر الْقِرَاءة» كه روَا فيه الْقرَاءة كما سبق مِنْ حلابث سغا 
الْمُوذن. 

ديك مرو بن شيا فال اغراق إننانه صالح» ونقل 
الترمذي في العلل المفردة عن البخاري أنه قال: نه حديث 
صحيح. وحديث عمرو بن عوفو أخرجه أيضنًا الدارقطي وابن 
عدي والبيهقي» وني إسناده کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفر 
عن أبيه عن جدّه. قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان 
الكذب وقال ابن حبّان: له نسخة موضوعة عن أبيه عن جد 
وقد تقدَّم الكلام عليه. قال الحافظ في التلخيص: وقد آنكر جاعة 
تحسينه على الترمذي. واجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي 
في تحسینه فقال: لعلّه اعتضد بشواهد وغیرها انتهی. 
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قال العراقيّ والترمذي: ّما تب في ذلك البخاري فقد قال في 
كتاب العلل المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال: ليس في هذا الباب شيءٌ أصح منه وبه قول انتهی. 

وحديث سعر المؤذن وهو سعد القرظ آخرجه ابن ماجه عن 
هشام بن عمار عن عبد لرن بن سعد بن عمَار بن سعا مؤڏن 
رسول الله ڳڀ عن آبیه عن جد «أن رَسُول الله ڳل كان يُكَبّرٌ 
في العيدين في الأولّى سبحا قبل الْقَرَاءِ وَفِي الآرة حًا قبل 
الْقرَاءّةه قال العراقي: وفي إسناده ضعف وفي الباب عن أبي 
موسى الأشعري وحذيفة عند أبي داود أن سعيد بن العاص 
سأهما كيف كان رَسُول الله كل بَكَبَرٌ ِي الآغلحى وَالطر؟ 
فقال آہو مُوسی: کان یُكَبَرٌ ارْبعاء کب عَلّى الجنازق فقَالٌ 
اا دیو قال الوق عرف واربه ق مر قیاق 
رفعه» وني جواب آبي موسى» والمشهور أنهم اسندوه إلى ابن 
مسعود فافتاهم بذلك» ولم يسنده إلى الي ب. وعن عبد الرحهن 
بن عوفو عند البڙار في مسنده قال: «کان رَسُولٌ الل تخر 
لَه رة في | میدن حتی يمل لاء فکان كبر لات عر رة 
كبر وان آبُو بكر وَعُمَرّيَفْعَّلان ذك» وني إسناده الحسن 
الخ زھر ان ادب وه شخ التارفي إرسال هذا 
الحديث. وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير «أن رَسُول الله 
كان كبر في الميدين اني عة تكبيرة: في الأولى سَبعاء 
في الاجر خمْسًا؛ وني إسناده سلیمان ب أرقم وهو ضعيف. 
وعن جابر عند البيهقي قال: «مَضّت السَنةٌ أن بُكبْرَ للملا ِي 
ادبن سَبْعًّا وخمْسًا.وعن ابن عمر عند البرار والذارقطني قال: 
قال رسول الله کة: اكير في الميديْن ٍ في الركَعَةٍ الأولى سَبْع 
تکبرات وَفِي الاَخِرَة حمس نکبیرات» وي إسناده فرج بن 
فضالةء وثقه احمد وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وعسن 
عائشة عند أبي داود: «أن رَسُول الله َة كان يُكَبَرٌ فِي الْفَطر 
والآفلحَى» فِي الأولّى سَبْع كيرات وَفِي اة خلس 
تَكبيرًاتر؛ وني إسناده ابن ميعة وهو ضعيف. وذكر الترمذي في 
کتاب العلل أن البخاري ضعّف هذا الحديث. وزاد ابن وهب في 
هذا الحدیث یری تکپرتيٰ الركوع؛ وزاد إسحاق «سیوّی تکبيرة 
الانا» ورواه الدارقطني أيضًا. وقد اختلف العلماء في عدد 
التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وني موضع التكبير على 

عشرة أقوال: أحدها: أنه يكبّر ني الأول سبعًا قبل القراءة» وني 
الّانية خسًا قبل القراءة. قال العراقي: هو قول أكثر أهل العلم 


من الصحابة والتابعين والأثمّة. قال: وهو مروي عن عمر وعليٌ ‏ 


وآٻي هريرة وآبي سعياږ وجابر وابن عمر وابن عباس وآبي ايوب 
وزيد بن ثابتٍ وعائشة» وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة 
وعمر بن عبد العزيز والرّهري ومكحول» وبه يقول مالك 
والأوزاعي والشافعي واحمد وإسحاق. قال الثافعيٌ والأوزاعي 
وإسحاق وأبو طالب وأبو العبّاس: إن السّبع في الأولى بعد 
تكبيرة الإحرام. القول الشاني: أن تكبيرة الإحرام معدودة مسن 
السبع في الأولىء وهو قول مالك وأحمد والمزنيٌ وهو قول 
امتتخب. القول القالث: أن التكبير في الأولى سبع وي الثانيية 
سبعء روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس 
وسعيد بن المسيّب والتخعي. القول الرّابع: في الأول ثلاث بعد 
تكبيرة الإحرام قبل القراءة» وفي الثانية ثلاث بعد القراءة» وهو 
مروي عن جماعةٍ من الصحابة ابن مسعود وأبي موسى وأبي 
مسعود الأنصاري» وهو قول الثوري وأبي حنيفة. والقول 
الخامس: يكبّر في الأولى ستا بعد تكبيرة اللإحرام وقبل القراءت 
وفي الثانية حًا بعد القراءة» وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد بن 
حنبل» ورواه صاحب البحر عن مالك القول السّادس: يكر في 
الأول آربحًا غير تكبيرة الإحرا» وني الثانية أربعاء وهو قول محمد 
بن سيرين» وروي عن الحسن ومسروق والأسود والشعي وأبي 
قلابةء وحكاه صاحب البحر عن ابن یرواب ا تباین 
العاص. القول السابع: كالقول الأول إلا أنه يقرأ في الأولى بعد 
التكبير» ويكبّر في التانية بعد القراءة» حكاه في البحر عن القاسم 
والناصر. القول النّامن: التفرقة بين عيد الفطر والأضحى» فيكبّر 
ا ی ا وخْسًا في التانية» وفي 
الأضحى: ثلانًا ني الأولى» وثنتين في الثانيةء وهو مروي عن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مصتف ابن ابي شيبة» ولکنه 
من رواية الحارث الأعور عنه. القول التاسع: التفرقة بينهما على 
وجه آخر» وهو أن يكَبّر ني الفطر إحدى عشرة تكبيرة وني 
الأضحى تسعًاء وهو مروي عن يحيى بن يعمر. القول العاشر: 
كالقول الأول إلا أن حل التكبير بعد القراءة» وإليه ذهب اهادي 
والمؤيّد باللّه وأبو طالب. احتج أهل القول الأول ما في الباب من 
الأحاديث المصرَّحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة. قال ابن عبد 
ال وروي عن التي ا من طريق حسّان آنه كبر في العيدين 
سبعًا في الأولى وخسًا في النانية من حديث عبد الله بن عمر وابن 
عمرو وجابر وعائشة وبي واقلږ وعمرو بن عوفو المزني» ولم يرو 
غ شن و قري وا شع حلاف هتا وشو ارق ممل به 


انتھی. 
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وقد تقدّم في حديث عائشة عند الدارقطي «ميوى تَكبرَةٍ 
الافا؛ وعند آبي داود «سیوّی كبري الركوع» وهو 2 
قال: إن السّبع لا تعد فيها تكبيرة اجاح ولك واي 
تعد فيها تكبيرة ة الركوع» واحتج أهل القول الاي بإطلاق 
الأحاديث المذكورة في الباب. وأجابوا عن حديث عائشة بانه 
ضعيف كما تقدّم. وأمّا أهل القول الفالك فلم أقف هم على 
حجَة. قال العراقي: لمهم أرادوا بتكبررة القيام من الركعة الأولى 
وتكبيرة الركوع في الثانيةء وفیه بعد انتھی. 
احتجٌ هل القول الرًابع بحديث آبي موسى وحذيفة التقدّم 
وفنا ابن عباس التابقت قاو لان الأربع المذكررة في الحديث 
جعلت تكبيرة الإحرام منهاء وهنا التاويل لا بعري في التانية» 
وقد تقدَم ما ني حدیث آبي موسی» وصرح الخطابي بانه ضعیفٌ 
ولم يبين وجه الضعف» وضعفه البيهقي في المعرفة بعبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» وقد ضعَّف ابا بجیی بن معین» وضعفه غير 
واحډ بان راويه عن آبي موسی هو آبو عائشة ولا يعرف ولا 
نعرف اسمه ورواه البيهقي من رواية مكحسول عن رسول أبي 
موسى وحذيفة عنهما. قال البيهقي: ا ال سول چو و 
يحتج أهل القول الخامس با بصلح للاحتجاج. واحتج آهل 
القول السّادس بحديث أبي موسى وحذيفة المتقذم وقد تقدم ما 
فيه واحتج آهل القول السّابع بما روي عن ابن مسعود «أن النبي 
اة رَالى بين الْقَرَاءتّيْن في صَلاة اليه ذكر هذا الحديث في 
الانتصار ول اجده ئي شيءَ من کتب الحديث. واحتج أهل القول 
الّامن على التفرقة بين عيد الفطر والأضحى با تقذَّم من رواية 
ذلك عن علي» وهو مع كونه غير مرفوع في إسناده الحارث 
الأعور وهو من لا بيحتجّ به. وامًا القول التاسع فلم يات القائل به 
محجَةٍ واحتج أهل القول العاشر با ذكره في البحر من أن ذلك 
ثابت في روايةٍ لابن عمر وثابت من فعل علي رضي الله عنه» ولا 
أدري ما هذه الرّواية التي عن ابن عمر. وقد ذكر في الانتصار 
الليل على هذا القول فقال: والحجّة على هذا ما روى عبد الله 
بن عمرو بن العاص أن الرَسُول اة كَبَرّ سَْعًا ِي الأولى 
وَخَمْسًا في الَانية الْقرَاءةٌ قَْلَهّمّا كلاهُمًاء وهو عكس الرّواية التي 
ذكرها الملصنف عنه وذكرها غيره» فينظر هل وافق صاحب 
الانتصار على ذلك أحد من أهل هذا الشّان» فإني لإ اقف على 
شيء من ذلك مع أن الشابت في أصل الانتصار لفظ بعدهما 
مکان: (قبلهما)» ولكته وقع التضبيب على الأصل في حاشيةٍ 
بلفظ: (قبلهما)» فلا خالفة حينثنر. وأرجح هذه الأقوال اوها في 


عدد التكبير وفي محل القراءة. وقد وة قع الحلاف هل المشروع 
الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من 
التحميد والتسبيح ونو ذلك فذهب مالك زاو اة 
والأوزاعي إلى أله يوالي بينها كالتسبيح في الركوع والسجود. 
قالوا: لأنه لو كان بينها ذكرٌ مشروعٌ لنقل كما نقل التكبير. وقال 
الشافعي: إنه يقف بين كل تكبيرتين» يهلّل ويَجّد ويكبّر. 
واخحتلف أصحابه فيما يقوله بين التكبيرتين» فقال الأكثرون: 
بقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر. وقال 
بعضهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد 
وهو على کل شيء قدیر وقیل غير ذلك. . وقال الهادي وبعمض 
أصحاب الشافعي: إنه يفصل بينها يقول: الله آکر كبر والحمد 
لله كثرًا» وسبحان الله بكرة وأصيلاً. وقال التاصر والمويد الله 
والإمام بجیی: إنه يقول لا إله إلا الله إلى آخحر الذعاء الطويل 
الذي رواه الأمير الحسين. قال في الشّفاء عن علي رضي الله عنه: 
وروي في البحر عن مالك أنه يفصل بالسّكوت. وقد اختلف في 
حکم تکبیر العیدین» فقالت المادويّة: إنه فرض وذهب من 
عداهم إلى أنه سنه لا تبطل الصَلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا. قال 
ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافاء قالوا: وإن تركه لا يسجد 
للسّهو. وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسّهوء والظّاهر 
عدم وجوب التکبیر کما ذهب اليه الجمهور لعدم وجدان دليلٍ 
یدل عليه 
باب لا صلاة قَْلَ اليد ولا بُعْذَها 


4۱ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قَال: « حرج النبي 
اة بوم عي صلی كتين لم صل هما ولا َْدَحُمًا» روء 
الجناضُ واوا إلا الريذٍي وان مَاجة: م ّى السا ولال 

مهن قَامَرَمُن بالصندقة الك ال اا ةة ن سا 
ماپا (حسم: 1/ ۳0) (خ: 04۸٩‏ (م: ۸4 (د: (110٩‏ 
(ت: )٥۳۷‏ (ن: ۳/ ۱۹۳) (م: ۱۲۹۱). 

14۲ - عن ان عُمَرَ رضي الله عنهما: «نه حرج بوم عار 
لم ْمل يلها ولا بغْدَهَاء وَذَكَرَ أن الي فَعْلَه روَا خمد 
(/ 0۷) والتريي وَصَحَحة (۳۸) ولأبُخاري )٤۷٦/۲(‏ عن 
ابن عَباس: أنه كرة الصلاة قبل الميا. 1 

14۳ - عن پي معيو رضي الله عنه عن الي کيا :انه 
کان لا بُصَلّي قَبْلَ اليد شيناء اذا رَجَع إلى مَرلِه صلى ركعتيْن» 
روَا ابن ماج (۱۲۹۳) وَأَحْمَدٌ بِمَعاهُ (۳/ .)٥ ٤‏ 


حدیث ابن عمر آخرجه ایضًا ا حاکم وهو صحیح کما قال 
الترمذي» وله طريق اخرى عند الطّبراني في الأوسط وفيها جابر 
الجعفي وهو مترولاً. وحديث أبي سعيار أخرجه أيضًا الحاكم 
وصححه» وحّنه الحافظ في الفتح» وني إسناده عبد الله بن محمد 
بن عقيل وفيه مقالّ. وني الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عند ابن ماجه ٻنحو حديث ابن عباس وَعَن علي ند الْڙار من 
طريق اولب بُ سريم موی عرو بن حُرَْثٍ قال: e‏ 
ابي التزيڊين علي ِن ابي طالب في يزم ميا فال قوم 3 
أصلحابهِ عن الصَلاةٍ ل لاتتقا فلم رة له 
شيناء ثم جا قَوْمٌ قَسالوة فما رَد عَلَيْهم ياء فَلَمَا اهنا إلى 
متلا تل رالاس فکر متنا وخشتا فم خب اا 8 
رل فرب فقَالُوا: يا اير الْمُرْميين هَؤلاء قَوْمْ بُصَلّون قَالّ: فنا 
عست أن اصننح متشون عن السب إن النبي ل لم بعل 
قبلَها ولا بدهاء فمن شا قعل ومن شاء رك أتروني امع فما 
يُصْلّون فاون بمَنزلَةٍ مَن مح عدا إذا صَلَّى؟». قال العراقيٌ 
وني إسناده إبراهيم بن محمد بن التعمان ا جعفي لم أقف على حال 
وباقي رجاله ثقات» وعن ابن مسعوو عند الطّبراني في الكبير 
قال: «لَيْس من السَنَة الصَلاةٌ قبل خُررج الإمَام يوم اليه 
ورجاله ثقات. وعن كعب بن عجرة عند الطبراني ني الكبير أيضًا 
من طريق عبد املك بن كعب بن عجرة قال «خرَجَت مَع كب 
بن عُجْرة يوم اليا إلى المُمنَلىء فَجَلَس قبل أن بابي العام ولم 
بعتل خنى المرفة الإعام رالاس اهمون انهم طق تخر 
امسج فُملْت: ألا ترّى؟ فقَال: هله بذعَة ورك لِلسَنةٍ نة وَفِي 
رواية له : أن کیا یما رى جَقاء وَل لم أن هان ركن 
سبحة هذا اليم حى تكن الصنلاةٌ تولك وإسناده جد كما 
قال العراقي وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير أيضتًا أنه 
اخحبر: «أن رَسول الله ل لم صل قبل اليد ولا ناء وني 
إسناده قاثد أبي الورقاء وهو متروكً. 

قوله: (لَم بُصْل قَبلَهّا ولا بَعدذهَا) فيه وفي بقية أحاديث الباب 
دليلٌ على كراهة الصّلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء وإلى ذلك 
ذهب أحمد بن حنبل» قال ابن قدامة: وهو مذهب ابن عباس 
وابن عمر. قال: وروي فلدك ان علي وان مغرو ودين 
وبريدة ولم بن الاك وجابر وابن بي آوفی وقال به شریح 
وعبد اله بن معقَلٍ ومسروق والضتحاك والقاسم وسال ومعم 
وابن جريج والشمي ومالك. . وروي عن مالك آنه قال: لا يتطوع 
في المصلى قبلها ولا بعدهاء وله في المسجد روايتان. وقال 


الرَهري: لم أسمع أحدًا من علماءنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه 
الأمَة كان يصلي قبل تلك الصّلاة ولا بعدها. قال ابن قدامة: 
وهو إجماع كما ذكرنا عن الرهري وعن غیره انتهی. 

ويرد دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي عن طائفة من آهل 
العلم من الصحابة وغيرهم: أنهم رأوا جواز الصّلاة قبل صلاة_ 
العيد وبعدها. وروى ذلك العراقي عن أنس بن مالك وبريدة بن 
الحصيب ورافع بن خدڀي وسهل بن سعاږ وعد الله بسن معو 
من وعلي بن أبي طالب وأبي برزة. قال: وبه قال من التابعين 
إبراهيم اللخعيّ وسعید بن جبير والأسود بن يزيد وجابر بن زیا 
والحسن البصري وأخحوه سعيد بن أبي الحسن وسعيد بن المسيّب 
وصفوان بن محرز وعبد الرّحمن بن أبي ليلى وعروة بن الربير 
وعلقمة والقاسم بن حمّا وحمّد بن سيرين ومكحول وأبو بردة 
يصّل ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمّة الحديث. 
قال: وأمًا أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة وبعضها في المعرفة 
للبيهقي. انتهى.وعًا يدل على فساد دعوى ذلك الإجماع ما رواه 
ابن المنذر عن أحد أنه قال: الكريّون يصلون بعدها لا قبلهاء 
والبصريّون يصلون قبلها لا بعدهاء والمدتيّون لا قبلها ولا بعدها. 
قال في الفتح: وبالأول قال الأوزاعي والتوري والحنفية وبالثاني 
قال الحسن البصري وجاعة وبالتالث قال الّهري وابسن جريسم 
وأحمد. وما مالك فمنعه في المصلى» وعنه في المسجد روايتان 
انتھی. 

وحمل الشافعي أحاديث الباب على الإمام قال: فلا تقل 
قبلها ولا بعدها. وأما المأموم فمخالف له في ذلك نقل ذلك عنه 
البيهقي في المعرفة وهو نصّه ني الأمً. وقال التووي في سرح 
مسلم: قال الشتافعي وجماعة من السّلف: لا كراهة في الصّلاة 
قبلها ولا بعدها. قال الحافظ في الفتح: إن حمل كلامه على المأموم 
وإلا فهو حالف لنص الشافعي. وقد أجاب القائلون بعدم كراهة 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب بأجوبة منها: 
جواب الشافعي المنقدم. ومنها: ما قاله العراقي في شرح الترمذي 
من أنه ليس فيها نهيٌ عن المبّلاة ني هذه الأوقات ولكن ًا كان 
با يتأخر في مجيئه إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه ويرجع عقب 
الخطبة روی عنه من روی من اصحابه: آنه کان لا يصلّي قبلها 
ولا بعدهاء ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله ما هو مشروع في 
حقه من التأخر إلى وقت الصّلاة - أن غيره لا يشرع ذلك له ولا 
يستحب» فقد روى عنه غير واحار من الصحابة: «أنه هة لم يكن 
يُصَلّي الضَحَّى» وصح ذلك عنهم وكذلك ل ينقل عنه أنه: كا 
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صلى سنة الجمعة قبلهاء لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه 
وهو على المنبر. قال البيهقي: يوم العيد كسسائر الأيام والصّلاة 
مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلي» ويدل على عدم 
الكراهة حديث أبي ذز قال: قال الي ل «الصلاةً حير 
مَوْضوع؛ فَمَن شناءَ | كر وَمَنْ شاه امْتَقَل؛ رواه ابن حبّان في 
صحيحه والحاكم في صحيحه. قال الحافظ في الفتح: والحاصل أنٌ 
صلاة العيد أ ثبت ها سنة قبلها ولا بعدها خلافا من قاسها على 
ا لجحمعة.وأمّا مطلق التفل فلم يثبت یثبت فيه منع بدلیل خاص إلا إن 
كان ذلك في رقت الكراهة في جيع الام انتهى.وكذلك قال 
العراقيّ ني شرح الترمذي» وهو کلام صحیح جار على مقتضى 
الأدلة فليس في الباب ما يدل على منع مطلتق التفل ولا على منع 
ما ورد فيه دليل بخص كتحيّة المسجد, إذا أقيمت صلاة العيد في 
المسجد وقد قدمنا الإشارة إل مثل هذا في باب تحيّة المسجد نعم 
في التلخيص ما لفظه: وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: «لا صَلاة يَوْمٌ اليد قَبْلَهّا ولا بَْذَهَا› فان صح هذا کان 
دليلاً على المنع مطلقاء لأنه نفيٌ في قوّة الّهي» وقد سكت عليه 
الحافظ فينظر فيه. 

قوله: (فَجَعَلّت الْمَرأة) ا مراد بالمراة جنس النساء. 

قوله: (تَصَدَق بخرصها) هو الحلقة الصْغيرة من الحلي. وفي 
الفامز ن الرس ال كش اة الل والة ار اة 
القرط أو الحلقة الصغيرة من الحلي انتهى. 

قوله: (رميخًابها) بسن مهمللة مكسورة بعدها خاءٌ معجمة: 
وهو خط تنظم فيه الخرزات .وني الققاموس: إن الس خاب 
ککتابو: قلادة من سك وقرنفل ومحلب بلا جوهر انتهى. وهذا 
الحديث الفا ختلفة وفيه استحباب وعظ التساء وتعليمهين 
أحكام الإسلام وتذكيرهنٌ با بجحب عليهنْء» واستحباب حتهنَ 
على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. 

اب خطبة اميد وأحكامِهًا 


4 - عن آٻي سيار رضي الله عنه قال «کان التي يا 
يرج بوم الط والآغنحى إلى مى وارك شيء يندأ به 
الصلاة تم صرف يفوم مُقَابل التاس وَالناس جُلُوس عَلّى 
صفُونهم بظهٰم وُوصبهم وَيأمرهُم رن كان بريد أن بقع 
ئا أو يمر بشيء مر به ثم صرف مق عليه (حم: ۳۹/۳) 
(خ: )٩4٩‏ (م: .)۸۸٩‏ 

قوله: (إلى الْمُصَلّى) هو موضم بالمدينة معروفةً. وقال في 


الفتح: بينه وبين باب المسجد ألف ذراع» قاله عمر بن شبة في 
أخبار المدينة عن أبي غسّان الكتاني صاحب مالك. 

قوله: (واول شيء یبدا به الصَلاة) فيه أن السَنَة تقديم الصّلاة 
على الخطبةء وقد تقذم الكلام على ذلك مبسوطا. 

قوله: (نُم صرف فيَقَومٌ مُقَابل الناس) في رواية ابن حبّان 
صرف إلى الاس قايا في مصلا ولابن خزية في روايةٍ 
مختصرة «حطّب يوم عار عَلّى راحليو؛. 

قوله: (فَيَعِضَهّمْ ويوصيهم) فيه استحباب الوعظ والتوصية في 
خحطبة العيد. 

قوله: (رَٳڻ کان ير ان قطُع بَشا) آي بخرج طائفة من 
DT‏ 
المصلى في زمانه ية منبرّ. ويدل على ذلك ما عند البخاري 
وغیره في هذا الحديث أن أبا سعيد قال: «قَلَّم تَرَل الناس عَلّى 
ذلك حتى حرجت مَع مَرَْان وَهُوَ أيِيرٌ الْمَدِينة في أضْحى أو 
فطرء لما تيتا الْمُصَلَّى إذ مر ناه كير ِن الصَلْتره الحديث. 

- وَعَنْ طارق بن شاب رضي اله عنه ال: احرج 
روان الجر ن في بوم عيب دا الط ل التلاه شام جل 
يولم 
یکن پر فيه وتذات بالط قبل الصتلاق ‏ ّل أو سجيلر: ما 
ڌا نقذ اذى ما عل سمت رَسول الل ية يقول: من رای 
مُنکرا فاستطاع أن يه يره عير بدو فان لم ينتطع فبلسابو إن 
لم ينتطع فبقلبي وَذَلك اضف الإمان» روء أخمَذ (۳/ 1۰( 
مِم )٤٩(‏ واب دَاوّد )۱۱٤١(‏ وَابْنْ مَاجَ (۱۲۷۵). 

قوله: (أخرّج مَرْوَان الْمِنبَرَ... إلّخ) هذا بويد ما مر من أن 
مروان أوّل من فعل ذلك ووقع ني المدونة لمالكي. ورواه عمر بن 
شبّة عن أبي غسّان عنه. قال: أوّل من خطب الناس في المصلى 
على منبر: عثمان بن عفان. قال الحافظ: يحتمل أن يكون عثمان 
ل د رة ثم ترکه حتی آعاده مروان. 

قوله: (َبَدا بالْحْطبة قبل الصلاةٍ) قد قدّمنا الكلام على هذا 
في باب صلاة العيد قبل الخطبة. وقد اعتذر مروان عن فعله لا 
قال له آبو سعيا: يرتم واللّه» كما في البخاري بقوله: «إنْ الاس 
لَمْ يَكُولُوا يَجْلِسُون نّا بعد الصلاةٍ فُجَحََهَا قبلَهّا» قال في الفتح: 
وهذا يشعر بان مروان فعل ذلك باجتهاډ منه. وقال في موضم 


آخر: لکن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع 


الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح 
بعض التاس» فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. 
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قوله: (فَقَام رَجُلٌ) في المهمّات: أنه عمارة بن رويبة. وقال في 
الفتح: حنمل أن يكون هو أبا مسعود كما في رواية عبد الررّاق. 
وفي البخاري ومسلم أن أبا مسعود أنكر على مروان أيضّاء 
فيمكن آن يكون الإنكار من أبي سعيار وقع في أوّل الأمر ثم 
تعقبه الإنكار من الرّجل المذكور. ويؤيد ذلك ما عند البخاري في 
حديث آبي سعیا بلفظ : «قإِذا مَرْوَان بريد أن يريه يعني الم 
عبرم اللو فقال: یا أا ميد قذ ذهب ما تَعْلَم فقُلْت: ما أعَلَمُ 
وَاَللّه خير مما لا أعَلَم وني مسلم ذا مروا يزعي يده كانه 
َجُرني لَحْو الم وأنا اجر حو اللاي و 
قُلْت: أن الانجداءٌ بالصلاة؟ فقال: لا يا أا سّعيد فرك ما 
لم فقُلْت: كلا ولي تفي بده لا ئون بير ينا أعي 
تلاث مَرَاتٍ م اصرف والحديث فيه مشروعية الأمر با معروف 
والنهي عن النكر باليد إن استطاع ذلك وإلا فباللسان وإلا 
فبالقلب» وليس وراء ذلك من الان شيءٌ. 

٣‏ - وَعن جار رضي الله عنه قالَ: «شهذت مح الي 
هة يرم اميد دا بالصلاة قبل حط عبر أذان ولا إقامي م 
قَام مركا عَلّی بلال» فام قوی الله وَحَث على الطَاعَة 
رفظ الا اکر ا تفن غي أن اتات فرع 
رذكرَمُر روا ملم )۸۸٠(‏ والنسايي )۱۸١/۳(‏ وَفِي لَمْظٍ 
لمُللم: لما فرع نَل فُأتى النساءٌ فذَكَرَهُنَ. 

الحديث فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة وترك الأذان 
والإقامة لصلاة العيدء وقد تقدّم بسط ذلك» وفيه استحباب 
الوعظ والتذكير في خحطبة العيده واستحباب وعظ التساء 
وتذكيرهنٌ وحتهنٌ على الصّدقة إذا م يترتب على ذلك مفسدة 
وخوف فتنةٍ على الواعظ أو المىعوظ أو غيرهما. وفيه أيضًا تمييز 
مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرّجالء لان الاختلاط ربّما كان 
سببًا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره. 

قوله: (فَلَمّا َر نرَل) قال القاضي عياض: هذا النزول كان 
في أثناء الخطبة. قال التووي: وليس كما قال إما نزل إليهن بعد 
خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرّجال» وقد ذكره مسلم صرييجًا 
ي حديث جابر كما في اللَفظ الذي اورده المصتف وهو صريح 
أنه أتاهنْ بعد فراغ خحطبة الرّجال. قال المصنف رحه الله تعالى: 
وقوله «نَزل» یدل على أن خطبته کانت على شيء عال انتهی. 

14۷ - وَعَنْ سَغلر مدن رضي الله عنه قَالّ: «كان الي 
اة كبر بين أضْعاف الحْطبة » يكير التكبير ِي خطبَة الميديْن» 


فَلَمَّا رابت ذلك مله 


روه ابر ماج (۱۲۷۷). 

۸ - وَعَنَ عبَيْدِ اللَهِ ن عد الله بن عة رضي الله عنه 

قال: اسن أن يَحْطْب الإمامٌ في الميدين خطبيْن قصل هما 
بجُلُوس رَوَاهُ لامي (۱/ .)٠١۸‏ 
و ا 
سعد القرظ المؤذن عن أبيه عن جده» وعبد الرّحمن ضعيف. وقد 
أخرج نحوه البيهقي من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: «السنة أن تفتتح الخْطبة بسع کیرات ری وَالانبة سم 
َكبیرَّات تَنرّی؛ واخرجه ابن ابي شيبة من وجه آخر عن عبيد 
الل وعبيد الله المذكور أحد فقهاء التابعين وليس قول التابعي: 
من السَنة» ظاهرًا ي سنة الي ية وقد قال باستحباب التكبير 
جلى المة الذكررة في الع خد من امل الح قال ابن 
القيّم: وام قول كثير من الفقهاء: إنه تفتنح خطبة الاستسقاء 
بالانتقفار وعطة العيدين بالتكي قلين ممح فا ةة عن 
الي ية ألبنةء والسنة تقتضي خلافه» وهو افتتاح جميع الخطب 
بالحمد. والحديث الثاني يرجّحه القياس على الجمعة. وعبيد الله 
بن عبد الله تابعيٌ كما عرفت فلا يكون قوله: «مِنٌ السَنَة» دليلاً 
على آنها سن الي ية كما تقرّر في الأصول. وقد ورد في 
الجلوس بين خطبتي العيد حدیث مرفوعٌ رواه ابن ماجه عن 
جابر» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 

۹ - وَعَن عَطاء عن عد الله بن السائب رضي الله 
عنهما قال: «شنهذت مَحَ النبي إا اميد فلَمَّا قى الصنلاة قال: 
اا فن ات ا ا لل ف و ا 
پُذْهَّب فَليّذَهَب» روه النْسَاُ ئي (۱/ )۱۸١‏ وان ماج ٠(‏ 4° 
وآبو داد .)۱۱١١(‏ 

الحديث قال أبو داود: هو مرسل. وقال التساتي: هذا خطأ 
والصّواب آنه مرسل. وفيه أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير 
واجبيٍ. قال المصتف رحه الله تعالى: وفيه بيان أن الخطبة سنةء إذ 
لو وجبت وجب الجلوس ها انتهى. 

وفيه أن تخيير السّامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل 
على عدم وجوب سماعهاء إلا أن يقال إنه يدل من باب 
الإشارةء لأنه إذا م ججحب سماعها لا جب فعلهاء وذلك لان 
الخطبة خطاب» ولا خطاب إلا لمخاطبي فإذا م يجب السّمع على 
الشاب ب الطاب وقد اتقى ا لرجبرة لصاة المد 
وغیرهم على عدم وجوب خطبته ولا آعرف قائلاً بوجوبها. 
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باب اسيخبَاب الْحْطبّة يوم النذ 
باب اسيّحباب الخطبة يوم 


۰ - عَن الْهرْمَاس بُن زياد رضي الله عنه قال: «رآبت 
النبي اة بطب الناس على افيه الْمَضباء ء بوم الآضلْحی بینی» 
روا امد (۳/ )٤۸٥‏ وآبو داد ,)۱۹٩٤(‏ 

۳۹۱ - وَعَن أبي أمَامة رضي الله عنه قال: «مَيعت خطبَة 
التب ڳلا بى يوم انحر روَا آبو دَاوّد .)٠۹٥٩(‏ 

۲ - وَعَن عبار الرَحْمَن بن مُعَاذ التيْيي رضي الله عنه 
قال: «خطبنا رول الله ل وَلْحْنْ بن يحت أسمَاعنا حى 
حى بلع الجمان فوع به الاين فم فال: بحصى 
الْحذف ئم ام الْنهّاجرين فنزلوا فِي مُقَدَم المَشجد وَأمَرّ 
الآصار قروا من راء الَمسلجد فم رل الاس بد دبك راء 
ابو درد (۱۹۷) وَالنسائِيّ مناه (/ .)۲٤۹‏ 

الأحاديث الثلاثة سكت عنها أبو داود والمنذري» ورجال 
إسناد الحديث الأول ثقات وكذلك رجال إسناد الحديث الثاني 
وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث. وفي الباب عن رافع بن 
عمرو المزني عند أبي داود والنسائي. وعن أبي سعيلر عند 
النساتيّ وابن ماجه وابن حبّان واحمد. وعن ابن عباس عند 
البخاري» وله حديث آخر عند الطرانيٌ. وعن ابي کاهلِ 
الأحمسي عند النسائي وابن ماجه وعن أبي بكرة وسياتي. وعن 
ابن عمر عند البخاري. وعن ابن عمرو بن العاص عند البخاري 
أيضًا وغيره. وعن جابر عند أحمد. وعن أبي حرة الرقاشي عن 
عمّه عند امد أيضًا. وعن كب بن عاصم عند الذارقطن. 
واحاديت الاب ندل جلى مشرو الط ي يرم ال وهي 
ترد على من زعم ان يوم النحر لا خطبة فيه للحاج» وان الذكور 
في أحاديث الباب إما هو من قبيل الوصايا العامّةء لا أنه خطبة 
من شعار الحجّ. ووجه الرَد ان الرّواة سمّوها خطبة كما سمَّوا 
التي وقعت بعرفاتٍ خطبة» وقد اتفق على مشروعية الخطبة 
بعرفاتي ولا دليل على ذلك إلا ما روي عنه َة آنه خطب 
بعرفاتي. والقائلون بعدم مشروعيّة الخطبة يوم النحر هم الالكيّة 
والحنفية» وقالوا: حطب الحج ثلاث: سابع ذي الحجّة ويوم 
عرفة» وثاني يوم النحرء ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني 
النحر: ثالثه» وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحرء قال: وبالناس 
إليها حاجة ليعملوا أعمال ذلك اليوم من الرّمي والبح والحلق 
والطواف» واستدل بأحاديث الباب. وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة 
المذكورة ليست من متعلقات الح لأنه م يذكر فيها شينًا من 


أعمال الح وإنما ذكر وصايا عامَة كما تقدم. قال: وم ينقل 
أحدٌ أنه علّمهم فيها شيا ما يتعلق بالحج يوم النحر فعرفنا أنها ) 
تقصد لأجل الحج. وقال ابن القصار: إنما فعال ذلك مسن أجل 
تبلیغ ما ذکره لكثرة الجحمع الذي اجتمع من اقاصي الذنياء فظن 
الذي رآه آنه خطب. قال: وأمّا ما ذكره الشافعي ان بالتاس حاجة 
إلى تعليمهم أسباب التحلّل المذكورة فليس بتعيّن» لان الإمام 
مكنه أن يعلّمهم إيّاها بمكة أو يوم عرفة انتهى. 

وجيب بانه اة نه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر 
وعلى تعظيم عشر ذي الحجة» وعلى تعظيم البلد الحرام. وقد 
جزم الصّحابة المذكورون بتسميتها خطبة كما تقذم فلا تلتفت إلى 
تاویل غیرهم. وما ذکره من إمکان تعلیم ما ذکر یوم عرفة بعر 
عليه كونه يرى مشروعيّة الطبة ثاني يوم النحر» وكان يمكن أن 
يعلموا يوم الّروية جيع ما يأتي بعده من أعمال الح لكن أا 
کان في کل یوم اعمال ليست في غير شرع تجدید التعليم نت 
بين الزهري - وهو عام أل زمانه - أن 
الخطبة ثاني يوم التحر نقلت من خطبة يوم النحر» وأنّ ذلك مسن 
عمل الأمراء يعني بني أميةء كما حرج ذلك ابن بي شيبة عنهء 
وهذا وإِن كان مرسلا لكنه معتضد بما سبق وبان به أن السّنة 
ا لخطبة يوم النحر لا ثانيه. وما قول الطحاوي: إنه م يعلّمهم 
شيعًا من أسباب التَحلّل» فيردّه ما عند البخاري من حديث ابن 
عمرو بن العاص: أله شتهذ النبي بل يطب يوم التخر» وذكر 

ای و و ا ولیت ایا ي بن 
أحاديث الباب: «أنٌ النبي با قال: حڌوا عي مَناسيککم» فکانه 
وعظهم واحال في تعليمهم على تلقي ذلك من افعال. 

قوله: (وَنّحْنٌ بيٌی) آيام منى أربعة آيام يوم النحر وثلائة ابام 
بعد وأحاديث الباب مصرحة بيوم النحر فيحمل الطلق على 
اليد ويتعيّن يوم النحر. 

قوله: (نُم قَالَ بحصّى الْخَذف) فيه استعارة القول للفعل» 
وهو كير في السّنة» والمراد آنه وضع إحدى السَبّابتين على 
الأخرى ليريهم أنه يريد حصى الخذف» والخذف بالخاء والذال 
المعجمتين» ويروى بالحاء المهملة والأوّل أصوب. قال الجوهري 
في فصل الحاء: حذفته بالعصا: أي رميته بهاء وئي فصل الخاء 
المعجمة الخذف بالحصى: الرمي به بالأصابع. وسيأتي ذكر مقدار 
حصى الحذف في باب استحباب الخطبة يرم النحر من كتاب 
الحج؛ لان الصتف رحه الله سيكرّر هذه الأحساديث المذكورة في 
هذا الباب جيعها هنالك. وسنشرح هنالك ما لم نتعرّض لشرحه 


غجدد الأسباب. وقد د 


ههنا من ألفاظ هذه الأحاديث. 

۳ ۰ - وَعَن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: «خطبنا الي 
ل يوم النحر فُقًال: انرون أي بوم تا فلا الل رورسو 
أعَلّ فسْکت حتی ظننا أنه سيْسَمَيهِ بير اسمهء قَال: الس نو 
النخر؟ فُلنا: لی قَالّ: اي شر حَذا؟ ا: اله زرو ا 
ست حقی طا له سيه بير ايب فقال: ايس ذا الجِجة؟ 
فا: لی قَالّ: أي بل هَذا؟ فَا: الله وَرَسُولة أعْلَم فكت 
حتی ظتنا آل سیه بقبر امه فقال: الست البلدة؟ فنا: 
بلّى» قَالّ: ِن دِمَاءَ کم دانوالگم کم حرا گحرقة زیم 
ڌاء في شهركُم هَڌاء في بلَركم هَڌاء لى بوم يوم تلقو تلقن رگم f‏ 
هَل بلْغْت؟ قالوا: نعم قال: اللَهُمْ ان قل التابذ الْقَابِب» 
قرب ملم اوعى من سام فلا توا بغډي کقَارا فرب 
غضم رقاب خض راء احْمَدٌ /٥(‏ ۸۹) والْبُخاري .)۱۷٤١(‏ 

قوله: (انذرون أي وم هذا فنا الله وَرَسَولة أعْلَم) في 
البخاري من حديث ابن عباس أنهم قالوا: يوم حرام» وقالوا عند 
سؤاله عن الشّهر: شه حرام» وعند سؤاله عن البلد: بلد حرام 
وعند البخاري أيضًا من حديث ابن عمر بنحو حديث أبي بكرة 
إلا آنه ليس فيه قوله: «قَسَكّت في الَلانّة مَرَاضيع؟. وقد جع بين 
حديث ابن عباس وحديث الباب ونحوه بتعسدّد الواقعة. قال في 
التح: ولي بشي أ احطبة ير م النحر إنما تشع مرة 
واحدة» وقد قال في کل منهما: إن ذلك کان يوم النحر. وقيل في 
الجمع بينهما: إن بعضهم بادر بالجواب» وبعضهم سكت. وقيل 
في الجحمع إنهم فوّضوا الأمر أرَلاً كلهم بقوهم الله ورسوله اعلى 
فلمًا سكت أجابه بعضهم دون بعمض. وقيل: وقع السّؤال في 
الوقت الواحد مرتين بلفظين» فلمًَا كان في حديث أبي بكرة 
فخامة ليست في حدیث ابن عباس لقوله فيه: «أنَذْرٌون؟؛ سكتوا 

عن الحواب خلاف حديث ابن عباس لله ٠‏ عن ذلك أشار إلى 
هذا الكرماني. وقيل: في حديث ابن عباس اختصار بيتته رواية 
أبي بكرة» فكانه اطلق قوم قالوا: ن خر باسان انت 
قرّروا ذلك حيث قالوا: بلى. قال الحافظ: وهذا جع حسنٌ. 
والحكمة في سؤاله َة عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها ما 
قاله القرطِيٌ من أن ذلك كان لاستحضار فهومهم» وليقبلوا عليه 
بكليتهم ويستشعروا عظمة ما يبرهم عنه» ولذلك قال بعد هذا: 
ِن دمَاءكم... لخ مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. انتهى. 
ومناط التشبیه في قوله: «كَحْرْمة بَوْمِكُمْ ها٤‏ وما بعده ظهوره 
عند السّامعين» لان تحريم البلد والشهر واليوم كان ثاًا في 


نفوسهم مقَررًا عندهم» بخلاف الأنفس والأموال والأعراض 
فكانوا يستبيحونها في الجاهلية» فطرا الشرع عليهم بان تحريم دم 
المسلم وماله وعرضه اعظم من تحريم البلد والشهر واليوم فلا 
يرد كون المشبّه به أخفض رتبة من المشه» لان ا لخطاب إنما وقع 
بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشَرع. 

قوله: (ألَيْسّت البَلْدَه) كذا وقع بتأنيث البلدة وفي رواية 
للبخاري: «أليْس بالْلدَةٍ الْحَرَام؟؛ وني اخرى له: اليس بالَّدٍ 
الخرام ؟ قال حابي یقال: إن البلدة ا 2 لکت وهي 
اللي بالطل عبرل عن الكاف و اة اتر اة 
للكمال. 

قوله: (فإن دِمَاءكم وَأموّالكم عَلَيْكُم حَرام) هكذا ساقه 
البخاري في الحج» وذكره في كتاب العلم بزيادة: «رأعراضكم» 
وكذا ذكر هذه الريادة ئي احج من حديث ابن عباس ومن حدیٹ 
ابن عمر» وهو على حذف مضافو: أي سفك دمائكم وأاخحذ 
اموالکم وسلب اعراضکم. والفرقن كر ان مرح الج 
والمٌ من الإنسان سواءٌ كان سلفه أو نقسه. 

قوله: (اللهم اشنهّد) إنما قال ذلك لأنه كان فرضًا عليه ان 
یبلغ» فاشهد الله تعالى على آداء ما اوجبه عليه. 

قوله: (قَرْب مبَلَغٍ) بفتح اللام: اي رب شخص بلغه کلامي 
فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له. قال المهلب: فيه أنه 
ياتي في آخر الرّمان من يكون له من الفهم والعلم ما ليس لمن 
تقدّمه إلا ان ذلك يكون في الأقل› لان رب موضوعة للتقليل. 
قال الحافظ: هي في الأصل كذلك إلا آنها استعملت ني التكثير 
بحيث غلب على الاستعمال الأوّل. قال: لكن يؤيّد ان التقليل 
هنا مراد انه وقع في روايةٍ للبخاري بلفظ: «عَسّی أن يبل مَنْ هو 
أرْعَى لَه من و. 

قوله: (أوْعَى من سَّامِع) نعت ليلغ والُذي يتعلّق به رب 
محذوف وتقدیره يوجد أو يكون» ويجوز على مذهب الكوفيين في 
ان رب اسم أن تكون هي مبتدأًء وأوعى الخيرء فلا حذف ولا 
تقدیر. 

قوله: (لا ترجعوا بدي كارا پُْرب غضم رقاب بَْض) 
قال النووي في شرح مسلم: : معناه سبعة أقوال: أحدها: أن ذلك 
كفرٌ في حق المستحل بغير حق. والثاني: الراد تر اب وحن 
الإسلام. والنٌالٹ: آنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. والرابع: آنه 
فعلٌ كفعل الكقَار. والخامس: المراد حقيقة الكفر» ومعناه لا 
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تکفروا بل دوموا مسلمین. والسّادس: حکاه الخطً ابي وغیره أنّ 
امراد بالكقار: المتكفرون بالسّلاح» يقال: تكفر الرّجل بسلاحه إذا 
لبسه. قال الأزهري في كتاب تهذيب اللغة: يقال للابس السّلاح: 
کافر: والسّاہع معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا قتال 
بعضكم بعضتًا قاله االخطًابي. قال التووي: وأظهر الأقوال الرّابع 
وهو اختيار القاضي عياض. قال: والرّواية يضرب برفع الباء هذا 
هو الصواب» وهكذا رواه المنقدّمون وا مخأخرون وبه يصح 
المقصود هنا. ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه 
بإسكان الباء والصّواب الضَم وكذا قال أبو البقاء: إنه جوز جزم 
الباء على تقدير شرط مضمر: أي أن ترجعوا يضرب. والمراد 
بقرله بغي آي بعد فراقن س موخفی هداء کا قال العذري ار 
یکون اة تحقق أن هذا الأمر لا يكون في حياته» فنهاهم عنه بعد 
ماته. والحديث فيه استحباب الخطبة يوم النحر» وقد تقذم الكلام 
على ذلك. وفيه وجوب تبليغ العلم وتاكيد تحريم تلك الأمور 
وتغليظها بابلغ ما يعكن» وفيه غير ذلك من الفوائد. 

ابا کم لال ا فم ثم لم ب بن ر ار 
٠‏ ۲ - عن مير بن اس عن عُمُومَة لَه من الأنصّار رضي 
الله عنهم الوا «عُم علا ملالٌ شوال فَأصبَحنًا صيَاماء فَجَاء 
رکب من آخر اهار فشهدوا عند د سول الله ام روا 
الهلال بالآنس» مر الاس آڻ بُفطرُوا مِن يويِهم» » وان يَخْرْجُوا 
يدهم من الْعَدِه روَا الْحَمْسَة إلا الترمذري (حم: )۸/١‏ (د: 
N) ۷‏ (ن: ۳/ 1۸°( .(1o a)‏ 

ا لحدیث آخرجه أیضتًا ابن حبان في صحیحه» وصحَحه ابن 
المنذر وابن السكن وابن حزم والخطًابي وابن حجر في بلوغ 
المرام» وعلق الشافعي القول به على صحَته وقال ابسن عبد الب 
آبو عمير مجهول. قال الحافظ: كذا قال وقد عرفه من صحَح له. 
انتھی. 

وقول المصتف عن عمير لعلّه من سقط القلم» وهو أبو عمير 
كما في سائر كتب هذا الفنٌ. والحديث دليلٌ لمن قال: إل صلاة 
العيد تصلى في اليوم الّاني إن ل يتين العيد إلا بعد خروج وقت 
صلاته» وإلى ذلك ذهب الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو 
حنيفة وأبو يوسف وححمَّدٌ وهو قول للشافعي: ومن أهل البيت 
المادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب وقيد ذلك أبو 
طالب بشرط أن يكون ترك الصّلاة في اليوم الأول لبس كما في 
الحديث. ورد بان كون الترك لبس إنما هو لني ية ومن معه لا 


لاركب» لاهم تركوا الصّلاة في يوم العيد عمدًا بعد رؤيتهم 
للهلال بالأمس»› فامر الي ب هم كما في رواية أبي داود» يدل 
على عدم الفرق بين عذر اللّبس وغيره كما ذهب إلى ذلك 
الباقون» فإتهم لا يفرَقون بين اللّبس وغيره من الأعذار إمّا لذلك 
وإمّا قياسًا ها عليه. وظاهر الحديث أل الصّلاة في اليوم الثاني 
أداءٌ لا قضاءٌ. وروى الخطابيٌ عن الشّافعي أنهم إن علموا بالعيد 
قبل الرّوال صلواء وإلا لم يصلّوا يومهم ولا من الغد لأله عمل 
في وقتٍ فلا يعمل في غیره» قال: وكذا قال مالك وآبو ٿور. قال 
الخطابي: سنة الي با أولى بالاتباع. وحديث أبي عمير صحيح 
فالمصير إليه واجب. انتهى. 

وحکی في شرح القدوري عن الحنفية نهم إذا يصلوها في 
اليوم الّاني حى زالت الشمس صلَوها في اليوم الشالث» فإن م 
يصلوها فيه حى زالت الشّمس سقطت سواءٌ كان لعذر أو لغضير 
عذر. انتھی. 

وات وارد في عيد الفطرء فمن قال بالقياس ألحق به عيد 
الأضحى وقد استدل بامره إلا للركب أن بخرجوا إلى المصلى 
لصلاة العيد المادي والقاسم وأبو حنيفة على أن صلاة العيد من 
فرائض الأعيان» وخالفهم في ذلك الشافعي وجمهور أصحابه. 
قال التووي: وجماهير العلماءء فقالوا: إّها سن وبه قال زيد بسن 
علي والناصر والإمام بجيى. وقال أبو سعيلر الإصطخري من 
الشافعية: إنها فرض كفاية» وحكاه المهدي ني البحر عن الكرخي 
وأحمد بن حنبل وبي طالب وأحد قولي الشافعي» واستدل 
القائلون بانها سن جديث: هَل علي عَيْرْمَا؟ قال: لا إلا أن 
طم وقد قدمنا في باب تَحيّة المسجد عن هذا الاستدلال 
ا فراجعه. واستدل القائلون إتها فرض كفاية بانها شعار 
كالغسل والدّفن» وبالقياس على صلاة الجنازة بجامع التكبيرات» 
والظًاهر ما قاله الأرّلونء لأنه قد انض إلى ملازمته ڳلا لصلاة 
العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بهاء الأمر بالخروج 
إليهاء بل ثبت كما تقدّم أمره ڳلا بالخروج للعواتق والحيض 
وذوات الخدور» وبالغ في ذلك حتی آمر من ها جلبابٌ آن تلبس 
من لا جلباب اء ولم يامر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من 
الفرائض» بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرح بذلك 
اة التفسير في تفسير قول الله تعالى: «قَّصَل لرك وانحز» 
فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية. ومن مقوّيات القول 
بأها فرضنٌ إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدّم» والنوافل لا تسسقط 
الفرائض في الغالب. 


11۲ نيل الأوطار - كتاب العيدين 


٠‏ - وَعَن عَائشة رضي الله عنها قالّت: قال رَسُولٌ الله 
: «الْيطْر بوم بطر الناس» والآفلحى بوم بحي الاس 
روَا الترْيذٍي وَصَحَحَةٌ .)۸٠۲(‏ 

۳۰۹ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن التي ڳل قال: 
«الموْم يوم تصْومُون وَالْيِطْر َم تفْطِرون والآلحى يَوْم 
فض ن روه الستريذي أيفا (۱۰) وُو لابي ذاود 
9 وان مَاجَة (1۹۷) إلا قصل الصْوم). 

الحديث الأول اخرجه أيضنًا الدارقطني وقال: وقفه عليها هو 
الصّواب. والحديث الثاني حسنه التّرمذيّ وسكت عنه أبو داود 
والمنذري ورجال إسناده ثقات. قال الترمذي: وفسّر مض اهل 
العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا: أن الصّوم والفطر مع 
الجماعة وعظم الناس. وقال الخطابيٰ في معنى الحديث: إن الخطا 
مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد فلو أن قومًا اجتهدوا 
فلم يروا الملال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حى استوفوا العدد 
ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين فإك صومهم 
وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيبي وكذلك في 
احج إذا احطتوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة. وقال غيره: فيه 
الإشارة إلى أن يوم الك لا يصام احتياطًاء وإنما يصوم يوم 
يصوم الناس. وقيل: فيه الرَدّ على من يقول إنٌ من عرف طلوع 
القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من م 
يعلم. وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى املال ولم بحكم القاضي 
بشهادته آنه لا یکون هذا صومًا له کما لم یکن للناس» ذکر هذه 
الأقوال المنذري في ختصر السّئن. وقد ذهب إلى الأخير محمد بن 
الحسن الشّيباني قال: إنه يتعيّن على المنفرد برؤية هلال الشّهر 
حكم الناس ني الصّوم والح وإن حالف ما تيقنه. وروي مشل 
ذلك عن عطاء والحسن» والخلاف في ذلك للجمهور فقالوا: 
يتعين عليه حكم نفسه فيما تيقنه» وفسروا الحديث بمشل ما ذكر 
ا لخطابي. وقيل: في معنى الحديث: إنه إخبارً بان الناس يتحرّبون 
احزابًا ويخالفون الهدي النبوي» فطائفة تعمل بالحساب وعليه ام 
من الناس» وطائفة يقدّمون الصّوم والوقوف بعرفة وجعلوا ذلك 
شعارًا وهم الباطنيةء وبقي الهدي التبوي الفرقة التي لا تزال 
ظاهرة على الحق» فهي المرادة بلفظ الناس في الحديث وهي 
السّواد الأعظم ولو كانت قليلة العدد. 


باب الْحَّث عَلّى الذكر وَالطَاعَة فِي يام اشر 
وأيام التشرٍيقٍ 

۷ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رول 
الله لا «ما ين أيام العمل الصتالح فيها حب إلى الله ع وجل 
من هلرو الآيام؛ بني ايام الْعَرٍ» قاوا: يا سول الله ولا الجهَاد 
في سيل الله؟ قال: ولا الْجهاد في سيبل الله إلا رَجُل َرَج 
بنقيه ماله ثم م زجع بشيء من ذلك روء الْجَمَاعة إلا 
سلما والنسائي (حم: ۱/ )۲۲٢‏ (خ: )41٩‏ (د: )۲٤۳۸‏ (ت: 
(\VYY :—a) (Vo¥‏ 

۸ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رَسُول الله 
هة «ما من أيام أعْظَم عند الله مثبحانة ولا أحب لَه من الْعَمَل 
فيهنَ من هلرو الام الْمَرء فاکیروا بهن مِن التقليل والتکبیر 
والتخميد» َوه خمد .)۱۳١/۲(‏ 

۳۰۹ - وَعَن َيْشة ادلي رضي الله عنه قَالً: قال رول 


رَواءٌ أخْمَّدٌ (/ )۷١‏ وَمُلْلمٌ )۱٠١١(‏ وَالنسائيّ (۷/ .)٠۷١‏ 

قال البْخار ي: وقال ابن عَباس: واذكروا الله في أبام 
مَْلُومَاتر: أي اشر وَالايام الْمَعْدُودات: يام التشريق. قَال: 
وکن ابن عُمَرَ وأو ُربرَة يَخرُجَان إلى الوق في ايام اثر 
كيان ويکر الاس بتکبیرهما قال: وکان عُمَر بُكَبَرٌ في به 
بی فَيَْمَعة لالجد كرون وبکر أل الآمراق حن 

حديث ابن عمر أخحرجه أيضًا ابن أبي الذنيا والبيهقي في 
الشعب وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير عن ابن عبّاس. 

قوله: (ما من یام مَل الصاح فيها) ني لفط للبخاري: دما 
ْمَل الصاح في أيام؛ وني رواية كريةٍ عن الكشميهني: ما 
الْعَمَلٌ في يام العَثر أفضَل من العَمَل في هلري» قال في الفتح: 
وهذا يقتضي نفي أفضايّة العمل في يام العشر على العمل في 
هذه الأيام إن فسّرت بانها آيام التشريق» وعلى ذلك جرى بعض 
شرّاح البخاري» وزعم أن البخاري فسّر الأيام المبهمة في هذا 
الحدیث بانها آيام التشریق» وفسّر العمل: بالتکبیر» لکونه أورد 
الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. وقال ابن أبي حمزة: الحديث 
دال على أن العمل في آيام التشريق أفضل من العمل في غيرها. 
قال: ولا یعکر على ذلك کونھا آیام عیلٍ كما في حديث عائشة» 
ولا ما صح من قوله: «إنها بام أكل وشُرْبر؛ كماني حديث 
الباب لان ذلك لا ينع العمل فيهاء بل قد شرع فيها أعلى 


العبادات وهو ذكر الله تعالى» ولم يمتنع فيها إلا الصّوم. قال: وسر 
كون العبادات فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة 
فاضلةً على غيرهاء ويام التشريق يام غفلة في الغالب» فصار 
للعابد فيها مزيد فضل على العابد ني غيرها. قال الحافظ: وهو 
توجية حسرٌ إلا أن المنقول يعارضه» والسّياق الذي وقع في روايةٍ 
كرة شاد حالف لا رواه أبو ذز وهو من الحقَاظ عن الكشميهني 
وهو شيخ كرية بلفظ: : «ما العَمَلُ في أيام أفضَل مها في هَاِءِ 
الَْثر؛ وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد 
الذكور ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال: :ِي 
أيام أنضَل مه في عر ذِي الْحجِجَة» وكذا رواه الدارمي عن 
بدن ار ن ج . ووقع ني رواية وكيع باللفظ الذي 
ذكره المصتف وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش. ورواه الترمذي من رواية أبي معاوية وقال: من هذه 
الأيام العشر. وقد ظنّ بعض الناس أن قوله في حديث الباب: 
يعني ايام العشرء تفسيرٌ من بعض الرواةء لكن ما ذكرنا من روايةٍ 
الطّيالسي وغيره ظاهرٌّ في أنه من نفس الخبر وكذا وقع في رواية 
القاسم بن ابي ابوب بلفظ: «تا بن عمل زكى نة الل ر۷ 
أعْظّم أجرا ِن خير ي يُْملة في عر الآضحى؛ وني حديث جابر ‏ و 
في صحيحي ابي عوانة واٻن حبان: : ما من يام أفْضَلٌ عند الله 
من قشر زي الْجِجَّةا. ومن جملة الرُوايات المصرّحة بالعشر 
حدیٹ ابن عمر المذكور في الباب» فظهر أن اللراد بالأيام في 
حديث الباب» عشر ذي الحجة. 

قوله: (وًلا الاد في سبل اللّهِ) يدل على تقرير افضاية 
الجهاد عندهم وکانهم استفادوه من قوله ب ي جواب من ساله 
عن عمل يعدل الجهاد فقال: «لا أجذه كماني البخاري من 
حديث أبي هريرة. 

E EERO DE 

قوله: (ُم لم زجع بشيء من ذيك) اي فيکون آفضل من 
العامل في اام العشر أو مساويًا له. قال ابن بطال: هذا اللفظ 
محتمل أمرين :: ان لا پرجع بشيءٍ من ماله وان رجع هسو وان لا 
برجع هو ولا ماله بان رزقه اله الهادة. . وتعقبه الرّين بن المنير 
بان قرله: «لم بجع بشيء» يستلزم أن برجع بنفسه ولا بد 
انتھی. 

قال الحافظ: وهو تعقيبٌ مردودٌ فان قوله: «لَّم يُرْجع بشي“ 
نكرة في سياق التفي» فتعم ما ذكر. و ااي 
وغندر وغيرهما عن شعبةء وكذا قي أكثر الرّوايات: لم بُزجع 


من ذلك بشي“ قال: والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا 
ارم ا الرّجوع بغير شيء» بل هو على الاحتمال كما قال 
ابن بال انتهی. 

ومبنی هذا الاختلاف على توجيه التفي المذكور إلى القيد فقط 
كما هو الغالب» فيكون هو المنتفي دون الرجوع الذي هو القيد 
أو توجيهه إلى القيد والمقيّد فينتفيان معًا. ويدل على الثاني ما عند 
ابن أبي عوانة بلفظ: «إلا ِن عقر جَوادهُ وَأهْريق دمه وني روايةٍ 
له: إلا من لا زجع به ولا ماله وني حدیث جابر: إلا من 
عفر وَجْهة النرَاب». والحديث فيه تفضيل آيام العشر على غيرها 
O A‏ . وقد 
تقدّم الجمع بين حديث آبي هريرة عند مسلم: i E‏ 
E aT‏ 
آفضل منه. والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجّة بهذه المرية 
إجاع أمّهات العبادة فيها: الحج» والصدقة» والصيام» والصلاق 
ولا يتاتى ذلك في غيرهاء وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج آو 
يعم امقيم؟ فيه احتمال. وقال ابن بطّال: المراد بالعمل في آبام 
: التبیر فقط لاله ثبت نها اام اكل وشرب وبعال 

ثبت تحريم صومهاء وورد فيها إباحة اللّهو بالحراب وغو ذلك» 

قل لى تقريشها لذلك مع الحض على الذكرء والمشروع منه 
فيها التكبير فقط. وتعقبه الرّين بأنٌ العمسل إنما يفهم منه عند 
الإطلاق: العبادة» وهي لا تنافي استيفاء حظ التفس من الأكل 
وساثر ما ذكر» فإِنٌ ذلك لا يستغرق اليوم والليلة. وقال 
الكرماني: ا لحت على العمل في أيام التشريق لا بلحصر في 
التكبي» بل التبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرّمي وغيره 
الذي بجتمع مع الأكل والشّرب انتهى. 

والَذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحار من العبادة الرائدة 
على مفروضات اليوم واللّيلة هو الذكر المأمور به» وقد فسّر 
بالتّکبیر کما قال ابن بطًال. وآمّا ا مناسك فمختصّة بالحاج. ويؤيد 
ذلك ما وقع في حديث ابن عمر المذكور في الباب من الأمر 
بالإكثار فيها من التهليل والتكبير وني البيهقي من حديث ابن 
عبّاس: «فايروا يهن من التهليل والتكّبير» ووقع من الريادة في 
حدیث ابن عبّاس: إن صيَام زم نها غدل صيَام مسب 
رَالْعَمَلٌ بسبْعِمَابة ضَعْفيا. وللترمذي عن أبي هريرة: ا 
عا َل بوم نها مام متي رام كل ل فيه يتيام ن 
الْقّذر» لكن إسناده ضعيف» وكذا إسناد حديث ابن عباس. 

قوله: (قالَ ابن عَبَاس) هذا ارا ي 


م اعدو دات: ايام التشر يق والاآيَامٌ الْمَعْلر مات يام 
»وروی ابن مردويه عن ابن عب اس: أن الأيّام المعلومات 

هي التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفةء والمعدودات: 
آیام التشریق. قال الحافظ: وإسناده صحيح» وظاهره إدخال يوم 
العيد في آيام التشريق. ٠‏ وقد روی ابن ابي شيبة عن ابن عباس 
ايضصًا: أن المعلومات يوم النحر وثلاثة انام بده ورجح 
الطحاوي هذا لقوله تعاى: : «ويذكرُوا اسم الله في أيام معلومات 
على ما رَرقَهُم من بَهيَة الأنْمَام), فإنه يشعر بان المراد ابام 
النحر. داك ي الفح : وهذا لا نع تسمية أيام العشر معلوماتي 
ولا آيام التشر یق: معدوداتي بل تسمية آیام التشریق: معدوداتي 
متفقٌ عليه» لقوله تعال: : #واأكروا الل في ابام تنذردات» 
الآية. وهكذا قال المهدي في البحر: إن آيام الشترن ى الأيام 
المعدودات إجماعًا. وقيل: إنما سمت معسدوداتي لأنها إذا زيد 
عليها شيءَ عد ذلك حصرا: أي في حكم حصر العدد. . وقد وقع 
الخلاف في آیام التشریق» فمقتضی کلام اهل اللْغْة والفقه أن ايام 
التشريق: : ما بعد يوم النحر» على اختلافهم: : هل هني ثلاثة أو 
یومان» لکن ما ذکره من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم 
العيد فيها. ٠‏ وقد حكى أبو عبيار أن فيه قولين: احدهما: لأهم 
كانوا يشرّقون فيها لحوم الأضاحي يقدّونها ويبرزونها للشمس. 
ٹانیهما: : لأنها كلّها آيام تشريق لصلاة يسوم الحر فصارت تيا 
ليوم النحر. قال: وهذا أعجب القولين إلى أن قال الحافظ: واظلّه 
آراد ما حكاه غيره أن ايام التشريق سمّيت بذلك لان صلاة 
اليد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس وعن ابن الأعرابي. قال: 
سمَيت بذلك لان المدايا والضّحايا لا تنحر حى تشرق 
الشمس. وعن يعقوب بن السّكيت قال: هو من قول الجاهليّة: 
أشرق ثبير كيما نغضيرء أي ندفع للنحر. قال الحافظ: واظلهم 
أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصّه وهو العيد وإلا فهي 
في الحقيقة تبعٌ له في التسمية كما تبن من كلامهم ومن ذلك 
حديث علي رضي الله عنه: : لا جُحعة ولا تشلريق إلا في صر 
جَامم؛ آخرجه آبو عبار باسناو صحیح. إليه موقوفاء ومعناه E‏ 
صلاة جمعة ولا صلاة عيار. قال: وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق 
في هذا إلى التكبير في دبر الصَلاة يقول: لا تكبير إلا على اهل 
الأمصار. قال: وهذا لم تجد احا یعرفه» ولا وافقه عليه صاحباه 


ولا غیرهما. 
ومن ذلك حديث: «مَن بح قبل التشريق فَليْبذ» أي قبل 
صلاة العيد. 


رواه ابو عبياږٍ من مرسل الشعي» ورجاله ثقات. وهذا كله 
يدل على أن يوم العيد من ايام التشريق. 

قوله: (وکان ان عمر واو هُرَيْرة... إلّح) قال الحافظ: ل ره 
موصولاً وقد ذكره البيهقي معلَقًا عنهما وكذا البغوي. 


قوله: (وكان عُمَرٌ... إلّخ) وصله سعيد بن منصور وأبو 
عبیلٍ. و. 
قوله: (ترت تج) بتثقيل الجيم: أي تضطرب وتتحرك» وهي 


مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. . وقد ورد فعل تكبير التشريق 
عن اني ل عند البيهقي والدارقطني: أله ل كََرَ َد صلاة 
الصبّح يوم عَرفَةَ إلى التصطر آجر ابام التشر يق؟. وني إسناده 
عمرو بن بشر وهو متروء عن جابر الجعفي وهو ضعيف» عن 
عبد الرّحمن بن سابط. قال البيهقي: لا يحتج به عن جابر بن عبد 
الله وروي من طریق أخرى ختلفةٍ أخرجها الذارقطني مدارها 
على عبد الرّحمن المذكور. واختلف فبها في شيخ جابر الجعفي. 
رواه الحاکم من وجو آخر عن فطر بن خليفة عن ابي الفضل عن 
علي وعمار قال: : وهو صحيح وصح من فعل عمر وعلي واببن 
عباس وابن مسعود. وأخرج الدارقطني عن عثمان: انه کان یکر 
من ظهر يوم التحر إلى صبح يوم الثالث من آيام التشريق واخرج 
أيضًا هو والبيهقيٰ عن ابن عمر وزید بن ثابتٍ: أنّهما کانا يفعلان 
ذلك. ٠‏ وجاء عن ابسن عمر حلاف ذلك» رواء ابن أبي شيبة. 
واخرج الدارقطني عن جاپر وابن ¿ عبّاس: آنھما کانا یکبّران» لاا 
ثلا بسندين ضعيفين. وقال ابن عبد البرً في الاستذكار: :صح 
عن عمر وعلي وابن مسعود نهم کانوا یکبّرون ثلانا ثلانٌا: الله 
أكبر الله أكبر, الله أكبر. وقد حكى في البحر الإجماع على 
مشروعيّة تكبير التشريق إلا عن النخعي» قال: ولا وجه له. وقد 
اختلف في عله فحكى في البحر عن علي وابن عمر والعترة 
والثوري واحمد بن حنبل وابي پوسف وعماږ واحد أقوال 
التافعي أن عله عقيب كل صلا سن فجر عرفة إلى آخر ابام 
التشريق. وقال عثمان بن عقان وابن عباس وزيد بن علي ومالك 
والشافعي في أحد آقواله: نل ن غر ال إل فر اشام 
وقال الشافعي في أحد أقواله: بل من مغرب يوم التحر إلى فجر 
الخامس. وقال أبو حنيفة: من فجر عرفة إلى عصر التحر. وقال 
داود والڙهري وسعيد بن جبير: من ظهر التحر إلى عصر 
الخامس. قال في الفتح: وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع» 
فمنهم من خص التكبير على أعقاب الصّلوات ومنهم من حص 
ذلك بالمكتوبات دون التوافل. ومنهم من خصّه بالرٌجال دون 
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التساء وبا جماعة دون المنفرد» وبالمؤدًاة دون المقضيّة» وبالمقيم 
دون المسافر» وساكن المصر دون القرية. قال: وللعلماء أيضًا 
اخحتلاف آخر في ابتدائه وانتهائه فقیل: من صبح يوم عرفةء وقیل: 
من ظهره» وقيل: من عصره» وقيل: من صبح يوم النحر» وقيل 
من ظهره» وقيل: في الانتهاء إلى ظهر يوم التحر» وقيل: إلى 
عصره» وقيل: إلى ظهر ثانيه» وقيل إلى صبح آخر آبام التشريق» 
وقيل: إلى ظهره» وقيل: إلى عصره. قال: حكى هذه الأقوال كلها 
النووي إلا الثاني من الانتهاء. وقد رواه البيهقي عن أصحاب 
ابن مسعوڊ» ولم يبت في شيءَ من ذلك عن الي پل حديت. 
واج م وتفه عن الما قول علي وابن مسعود: إنه من 
صبح يوم عرفة إلى آخر آيام منى أخرجهما ابن المنذر وغيره. وأمّا 
صفة النكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرَرّاق بسنا 
صحیح عن سلمان قال: «كبرُوا: الله كبر الله كبر اللَة أَكَبرٌ 
كبيرا. ونقل عن سعيد بن جبير وتجاهار وعبد الرّحنن بن أبي 
ليلى» أخرجه الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي 
الرناد عنهم وهو قول الشافعي وزاد: «وَلِلَه الْحَمْد. وقيل: يكَبّر 
ثلانًا ویزید: لا إله إلا الله وحده لا شريك له...إلخ. وقیل: یکبر 
ثنتين بعدهما: لا إله إلا الله واللّه أكبر الله أكبر وللّه الحمد. جاء 
ذلك عن عمر وابن مسعود» وبه قال أحمد وإسحاق» وقد أحدث 
في هذا الرّمان زيادة في ذلك لا أصل ها.انتهى كلام الفتح. وقد 
استحسن البعض زيادات في تكبير التشريق لم ترد عن السّلف» 
وقد استوفى ذلك الإمام المهدي في البحر. والظاهر أن تكبير 
التشريق لا بختصٌ استحبابه بعقب الصتلوات» بل هو مستحبا في 
كل وقت,ٍ من تلك الأيّام كما يدل على ذلك الآثار المذكورة. 
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تاب صلا الْخوْف 
باب الأنواع الْمَرْوبّة في صفيهَا 

١‏ سس- عن صالح بن خوات عَمَن صْلّى مع الي ب 
يَوْمٌ دات الرقاع: : أن الطايئة صقت مث وطاية وجا العو 
صلی باي مَعَه ركع ثم بت 
ا 
الركَعَة اي بيت من صلاته فأتموا لأنشيهم فَسَلَم بهم روَا 
الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَة. وَفِي روَابُة لِلْجَمَاعة عَنْ صَالع بن 
(حم: (Tv /o‏ (خ: ۹ ) (م: ۲) (د: 1۲۳۸( (ت: ۵۷( 
(ن: ۱۷۱/۳). 

قوله: (عمَّن صلى مع لني 4) قيل: هو سهل بن أبي حثمة 
كما وقع في الرّواية الأخرى. 

وقد أخرج اليبهقي وابن منده في العرفة الحديث عن صالح 
بن خوّات عن أبيه عن الي اة فيمكن أن يكون هو المبهم. 
قوله: (يوم ذات الرَقاع) هي غزوة نج لقي بها الي ب جما 
من غطفان فتوقفوا وم يكن بينهم قتا وصلى التي ب 
باصحابه صلاة الحوف» وسمّيت ذات الرّقاع؛ لأتها نقبت 
أقدامهم فلفوا على أرجلهم الخرق. وقيل: إن ذلك امحل الذي 
غزوا إليه حجارة مختلفة الألوان كالرّقاع المختلفة. والحديث يدل 
على ان من صفات صلاة الخوف أن يصلَّي الإمام في الثناثيّة 
بطائفةٍ ركعةه ثم ينتظر حى يتمّوا؛ لأنفسهم ركعة ويذهبوا 
فيقوموا وجاه العدوٌ ڈ ثم تأتي الطَاثفة الأخرى فيصلّون معه 
الركعة الَانيةء ثم ينتظر حتى يتمّوا؛ لأنفسهم ركعة ويسلّم بهم. 
وقد حكي في البحر أن هذه الصْفة لصلاة الخوف قال بها علي 
وابن عباس وابن مسعوڊ وابن عمر وابو هريرة وزید بن شات 
وأبو موسى وسهل بن أبي حثمة وامادي والقاسم والمؤيد باله 
وأبو العباس. قال النووي: وبها اخذ مالك والشافعي وأابو ثور 
وغيرهم انتهى. وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف 
الواردة عن الني ب طائفة من أهل العلم كما سيأتي» والحق 
الذي لا محعيص عنه أنها جائزة على كل نوع من الأنواع الثابة. 
وقد قال امد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا إلا 


تبت قايماء فأتموا انو 


صحيحًاء فلا وجه للأخذ ببعض ما صح دون بعض» إذ لا شك 
أن الأخذ باحدها فقط کم محض. وقد اخحتلف ر الأنواع 
الواردة في صلاة الخوف. فقال ابن القصار المالكي: إن الي كلا 
صلاها ني عشرة مواطن. وقال النووي: إنه يبلغ مجموع أنواع 
صلاة الخوف ستّة عشر وجهًا كلها جائزة. وقال الخطًابيً: صلاة 
الخوف أنواعٌ صلاها النبي إل في بام ختلفة وأشكال متباينة 
تم يتحرَى في كلها ما هو احوط للصّلاة وأبلغ في الحراسةء» فهي 
على احتلاف صورها متفقة المعنى. وسرد ابن المنذر في صفتها 
ثمانية اوجو. وکذا ابن حبّان وزاد تاسعًا. وقال ابن حزم: صح 
فيها أربعة عشر وجها وبينها في جزء مفرد. وقال ابن العربي: 
فيها روايات كثيرة أصحَها ست عشرة رواية مختلفة ول یبیّنهاء 
وقد بيّنها العراقي في شرح الترمذي وزاد وجھا آخر فصارت 
سبعة عشر وجهًا. وقال في الهدي: أصوها ست صفاتي وابلغها 
بعضهم أكثر. وهؤلاء كلّما رأوا اختلاف الرّواة في قصَةٍ جعلوا 
ذلك وجهًا فصارت سبعة عشر» لكن يمكن أن تنداخل أفعال 
الي ب وإنما هو من اختلاف الرواة. قال الحافظ: وهذا هو 
المعتمد. وقال ابن العربي أيضتًا: صلاها التي بلا أربعًا وعشرين 
مرة. وقال أححد: ثبت في صلاة الخوف ستَة أحاديث أو سبع 
آيها فعل المرء جاز» ومال إلى ترجیح حديث سهل ب 

وكذا رجّحه الشافعي ولم يختر إسحاق شيا على شي 
الطَبري وغير واحار منهم ابن المنذر. وقال النووي: ومذهب 
العلماء كاه أن صلاة المخوف مشروعة اليوم كما كانت إلا أبا 
يوسف والمزني فقالا: لا تشرع بعد الني ڳلا انتهى» وقال بقوهما 
الحسن بن زياد واللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن عليّة كما في 
الفتح واستدلوا مفهوم قوله تعالى: وإذًا كنت فيهم فأقَمْت لهم 
الصلاةء وأجاب الجمهور عن ذلك بان شرط كونه بلا فيهسم 
إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده. والتقدير: بين هم بفعلك 
لكونه اوضح من القول كما قال ابن العربي وغيره. وقال ابن 
البر: الشرط إذا خرج خرج التعليم لا يكون له مفهومٌ كالخوف 
في قوله تعالى: أن تقصُرُوا من الصلاةٍ ق إن خجفّم)» وقال 
الحاوي: كان أبو يوسف قد قال مرَة: لا تصلى صلاة ا مخوف 
بعد رسول الله ب وزعم ان الاس إنما صلوها معه اة لفضل 
الصّلاة معه. قال وهذا القول عندنا ليس بشيء.٠ ١‏ ه. وأيضًا 
الأصل تساوي اة في الأحكام المشروعة فلا يقبل التخصيص 


بن ابي حلمة» 


ء» وبه قال 
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بقوم دون قوم إلا بدليل» واحتج عليهم الجمهور بإجماع الصّحابة 
على فعل هذه الصّلاة بعد موت النبي كيا وبقول الي إلا: 
«صلوا كما رَأيشُْوني أصلّي؛ وعموم منطوق هذا الحديث مقَدَمٌ 
على ذلك المغهوم. وقد اختلف في صلاة الخوف في الحضرء فمنع 
من ذلك ابن الماجشون واهادويّة وأجازه الباقون احتج الأوّلون 
بقوله تعال: وا ضرم في الازْض فلس عَلَيكُم جاح أن 
تقَصرُوا يِن الصلاة)» ورد با تقدم في أبواب صلاة المسافن 
واحتجّوا أيضنًا بان الي ب م يفعلها إلا في سفر. ورد بان اعتبار 
المفرازصفا ردي لسن برع رلا يثرن ان 
يصلّي إلا عند الخوف من العدو الكافر. وما الاحتجاج باه بل 
لم يصلها يوم الئندق وفات عليه المصران وقضاهما بعد المغرب» 
ولو كانت جائزة في الحضر لفعلها. فيجاب عنه بأنٌ ذلك کان 
قبل نزول صلاة الخوف كما رواه النسائي وابن حبّان والشافعي 
وقد تقدّم الكلام على هذا في باب الترتيب في قضاء الفوائت. 
ار 

۱ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه قالّ: «صَلّى رول الله 
صلاة الْخوْفب بإخدى الطابفتين ركَعَة» وَالطَائِفة الأخرّى 
مُواجهة لدو تم انصرفُو | اموا في مَقام أصحابهم مُقبلين 


م فی هَولاء ركَة» وَحَولاء ركَعة» منفَق عَلَيهِ (حم: ۱/ )٠۵۷‏ 
(AT (TY 2‏ 

الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلَّي الإمام 
بطائفةٍ من الجيش ركعة والطائفة الأخرى قائمة تجاه العمدي ثم 
تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو» وتسأتي 
الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعةء ثم تقضي كل طائفة لنفسها 
ركعة. قال في الفتح: وظاهرقوله: ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء 
ركعة 'أنهم اموا في حالة واحدة. ويجتمل أنّهم أقوا على 
التعاقب» قال: وهو الرَاجسح من حيث المعنىء وإلا فيستلزم 
تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ويرجحه ما رواه أبو 
داود من حدیث ابن مسعوډ ولفظه: ثم سلَم وقام هؤلاء أي: 
الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلّموا ثم ذهبوا ورجع 
أولئك إلى مقامهم فصلّوا لأنفسهم ركعة ثم سلّموا»» قال: 
وظاهره أن الطَائفة الّانية التي بين ركعتيهاء ثم امت الطاثفة 
الأول بعدها. قال النووي: وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي 


وأشهب المالكي» وهو جائرٌ عند الشافعي. وقال في الفتح: وبهذه 
الكيفية أخذ الحنفية» وحكى هذه الكيفية في البحر عن حم 
وإحدی الرّوايتين عن أبي يوسف. واستدل بقوله: طائفة على 
آنه لا یشترط استواء الفریقین في العدد» لکن لا بد أن تكون التي 
تحرس تحصل الثقة بها في ذلك. قال في الفتح: والطائفة تطلق 
على القليل والكثير حتى على الواحد فلو كانوا ثلاثة ووقع م 
الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويجرس واحد ثم بصي 
الآخحر وهو أقل ما يتصرّر في صلاة الحوف جاعة انتهى. وقد 
رجح ابن عبد البرّ هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على 
غيرها لقَوّة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأاموم لا يتم صلاته 
قبل سلام إمامه. 
وع ار 

۲ - عن جابر رضي الله عنه قال: «شهدذت مع رَسُول 
اله #6 ملا الخرف فمنقنا صن علقةء والعدو يا ون 
للف كر ال پل فکیرا جميعاء تم ركم ورا جيبغ م 
رقع رأة من الركوع وَرَفَْنا جَميعاء تم انْحَذرَ بالسَجُود 
الصف الي يَليهء وَقَام الصف الح في خر الْعَدو فَلَمَا 
قضّى النبي اة السَجُود وَالمَف الى نة انختر المَف 
الْمُوحرُ بالسَجُود وَقامُواء تُم تقَدَم الصف امور وتاخ الصف 
المُقَذم تم ركع الي َة ركنا جميعاء ثم رقع رَأسَه يِن 
الک ا ا ا او و لی ت 
الي کان مورا في الركعة الأرلى وَقَام الصف الْمُوّحرٌ في 
حر الْعَذْوّ. فَلَّمَّا قى الثبي َة السَجُوة بالصّف اللوي ييي 
لحد الصف الور بالسجود فس جذواء م سَلْم النبي بلا 
وَسَلَمنا جميعًا» رَواهٌ احم (۹/۳) ولم (۰ (At‏ وان 
مَاجَه (۱۲۹۰) وَالنسابِيٌ (۳/ .)۱۷١‏ 

۳ -- وروی خمد )٥۹ /٤(‏ وأبُسو دارد (۱۲۳۹) 
وَالشسائيّ (۳/ ۱۷۸) هلرو الصفة مِنْ حديث بي عياش الرَرَقِي 
وَقال: «فصلاها رول الله اة مَرتيْن مره بقن وَمَرَة برض 

الحديث الثاني رجال إسناده عند أبي داود والنسائي رجال 
الصحيح. وني الحديشين أن صلاة الطائفتين مع الإمام جيعًا 
واشتراكهم في الحراسة ومتابعته في جميع أركان الصّلاة إلا 
السّجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حى تفرغ الطَائفة 
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الأولى ثم تسجد» وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدّمت الطائفة 
امتأخرة مكان الطائفة التقدّمة وتأخرت المتقدّمة. قال التووي: 
وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان 
العدو في جهة القبلة. قال: ومجوز عند الشافعي تقدم الَف 
الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابرء» ومجوز بقاؤهما على 
حاهما کما هو ظاهر حدیث ابن ا ا 

قوله: (مرةً بمسفان) اشار البخاري إلى ال صلاة جابر مع 
الني َة كانت بذات الرّفاع كما سياتي» ويجمع بتعداد الواقعة 
وحضور جابر في الجميع. 

عر 

٤‏ - عن جًابر رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي کا 
بذات الرقاع وأقيمَت الصنلاة فصل بطاِقَةٍ ركَعيْنِ ئم تأرو 
وَصلّى بالطَافَةٍ الأخرّى ركَعَتَيْن. فكان لني َة اربع وللْقرم 
رکعتّان». متمق عليه (حسم: ۳/ ۲۹۸) (خ: 1۱۳۹) (م: )۸٤۳‏ 
وللشافِعي والس اي (۱۷۹/۳). عن الْحَسَن عن جابر: ١أ‏ 
لذبي ل صلی بطَابقة ِن اصنحابه ركَعينٍ م سَلّم تم صَلّى 
mo‏ - وَعَن الْحَسَن عَنْ أبي رة رضي الله عنه قال: 
«صلى بنا ابي 4ة صَلاة حوفي لى فض أصلحابه 
كتين م لم َم تَأخرُوا وَجَاءَ الآخرُون فُکانوا ي مقَايهپ 
قصل بهم ركن فم سَلَم مار لبي إل ازع ركعات, 
وَلِلْقَوْم ركان ركعّان». اة (/ )٤4‏ وَالنسسائي 
(۳/ ۱۷۹) وآبو داد )۱۲٤۸(‏ وَقال: وكلِك روَا ّى بن 
ابي كير عن بي سَلمَة عن جابر عن النبي ف وكذبك قال 

رواية الحسن عن جابر أخرجها أيضًا ابن خزيمة. وروايته عن 
أبي بكرة أخرجها أيضًا ابن حبّآن والحاكم والدارقطني» واعلّها 
ابن القطّان بان أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف مدَةٍ. قال 
الحافظ: وهذه ليست بعلةٍ فإنه يكون مرسل صحابي وحديث 
جابر وآبي بكرة يدلان على أن من صفات صلاة الخوف أن 
يصلّي الإمام بكل طائفةٍ رکعتین فیکون مفترضًا في رکعتين 
ومتنقًلاً ني ركعتين. قال النووي: وبهذا قال الشافعي وحكوه عن 
الحسن البصري» وادعى الطحاوي أله منسوخ ولا تقبل دعواه 
إذ لا دليل لنسخه. | ه. وهكذا اعى نسخ هذه الكيفيّة الإمام 


مهدي في البحر فقال: قلنا منسوخ أو في الحضر. انتهى. 

والحامل له وللطحاوي على ذلك أنهما لا يقولان بصحّة 
صلاة المفترض خلف المتنقل» وقد قدّمنا الاستدلال على صحّة 
ذلك با فيه كفاية. 

قال أو داود في السّنن: وكذلك المغرب يكون للإمام ست 
رکعاتِ وللقوم ثلاث انتهی. 

وهو قياس صحیح. 

نوع آخرَ 

-٣‏ عن ابي هُريْرَةَ رضي الله عنه قال: «صَلَبْت مع 
رول الله ڳلا صلاة الْحَوف عام غَرْوة نْب فقَام إلى صلاة 
القصلر امت مه طابقة وَطابفة رى مقَابل اعدو وظهورحم 
إلى اقل كبر فَكَبَرُوا جَميعًا الَذِينَ مَعَهٌ ولي مُقَابلَ ادر 
م ركع ركَعَّة وَاجِدة وَركَعَّت الطْابِقَة الَيَي ا َج 
قُسَجَدّت الطابفة الي تبه وًالآحَرُون يام مقَابلي العَدنَ تم فام 
وَقَامَّت الطابِفَة التي مَعَه فَذَهَبُوا إلى الْعَدو فَقَابَلُوحُم اقبت 
الطَائِفَة التي کانت مُقابل اعدو فكوا وَسَجذوا وَرَسول الله 
كما هو تم قامُوا فْركَع ركعَة أخرى وَركَمُوا مَحَه وَمسَجَدَ 
وَسَجدوا مَعَه تم اقلت الطَابفَة الي كانت مُقَابل الْعَدوْ فكوا 
سدوا ورول الله لا اعد وسن مح َم كان الملا فلم 
وَسلّمُوا جمیعاء كان لِرَسُول الله هة ركمَتّان» ولل طابِقَةٍ 
ركَعَنّان». راه أحْمَد (۲/ (rY‏ وأو داوّد ۲٤٠(‏ ۱ والنسائي 
<\VT/)‏ 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده ثقات 
عند أبي داود والنسائي وساقه ابو داود ایضتًا من طریق اخری 
عن آبي هريرة» وي إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقال مشهور 
إذا لم يصرّح بالتحديث وقد عنعن ههنا. والحديث فيه أل من 
صفة صلاة ا لخوف أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصّلاة 
جيعاء ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى 
الطائفتين ركعةً ثم يذهبون فيقومون وجاء العدّ ثم تاتي الطائفة 
الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائ ثم يصلّي بهم الركعة 
الي بقیت معه» ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فیصلّون؛ 
لأنفسهم ركعة والإمام قاعدٌه ثم يسلَّم الإامام ويسلمون جيعًا. 
وقد روی آبو داود في سننه عن عائشة في هذه القصتّة آنها قالت: 


كبر رسول الله ية وكيرت الطائفة الذين صفوا معه» ثم ركع 


نيل الأوطار - كتاب صلاة الخوف 114 


فرکعواء ثم سجد فسجدواء ثم رفع فرفعواء ثم مکث رسول الله 
بي جالسًاء ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية» لم قاموا فلكصوا 
على أعقابهم يشون القهقری حتى قاموا من ورائهم» وجاءت 
الطائفة الأخرى فقاموا فكبّرواء ثم ركعوا لأنفسهم» ثم سجد 
رسول الله و فسجدوا معه» ثم قام رسول الله ب وسجدوا 
لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعًا فصلوا مع رسول الله 
ب فركع فركعواء ثم سجد فسجدوا جيعًاء ثم عاد فسجد التانية 
وسجدوا معه سريعًا كاسرع الإاسراع» ثم سلّم رسول الله ا 
وسلمواء فقام رسول الله ب وقد شاركه الاس في الصّلاة 
كلّها»» وني إسناده ايا محمد بسن إسحاق ولكنه صرح 
بالتحديث» وهذه الصْفة ينبغي أن تكون صفة ثانية من صفات 
صلاة الخوف غير الصفة التي في حديث أبي هريرة لمخالفتها ها 
في هيئاتي کثيرة. 
وع ار 

1۱۷ - هَن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رَسول الله 
## لى بي َرَو مف الاس علفة صفيْن: صقا حَلْفف 
رصقا مُوازي اعدو قصلى بالذين علفَة ركعَة فم امرف 
هَلاء إلى مكان هَلاءء وَجَاء وليك فَصَلّسى بهم رَكعَةٌ ولم 
يقَضوا ركعةًا. روه النسّائي (۳/ ۱۹۹). 

11۸ - وَعَن تعلبة بن زهدم قال: کنا مع سمي بن الَاصِ 
بطبرستان فقَال: «أیگم صلی مَحَ رَسُول اله ڳل صلا الْخَوْفٍ ؟ 
قال حليْقَة: ناء قصلّى بهؤلاء رة وبهڙلاء رَكَعَة ولم 
يقَضُرا». روه بُو ذاود )۱۲١١(‏ وَالنسايي (۳/ ۱1۸). وروی 
الشسابي پإستادو عن زي بن نابت رضي الله عنه عن التي بل 
مل صلا حليفةًء کَذا قَالَ). 

۹س“ وَعَن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَّض الله 
الصلاة على يكم بلا في الْحَضَرِ راء وي السَفَرِ ركعتينء 
وَفي الْخوف ركعَةا. روَا امد /١(‏ ۵ ) ولم (AY)‏ رابو 
داود )۱۲٤۷(‏ والنسائي (۳/ .)۱٩۹‏ 

حديث ابن عباس الأول ساقه النسائي بإسناد رجاله ثقات» 
وق اا ی ا رم ن عت وقال الشافعيً: لا 
یثبت» واعترض عليه الحافظ باه قد صححه ابن بان وغیره. 
وحديث ثعلبة بن زهدم سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ 
في التلخيص» ورجال إسناده رجال الصتحيح. وحديث زيسد بن 


ثابتٍ اخرجه آیضًا أبو داود وابن حبّان ويشهد للجمیع حدیث 
ابن عباس المذكور. وني الباب عن جابر عند النسائي. وعن ابن 
عمر عند 0 باسناو ضعیفٍ قال: قال لة: صلا الْخَوف 
رة على أي وجه کان». 

وأحاديث الباب تدل على أن من صفة صلاة امروف 
الاقتصار على ركعةٍ لكل طائفة. قال ني الفتح: وبالاقتصار على 
ركعةٍ واحدة في الخوف يقول التوري وإسحاق ومن تبعهماء 
وقال به أيو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واح من 
التابعين. ومنهم من قيّد بشدة الخوف» وقال الجمهور: قصر 
الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. وتأولوا هذه الأحاديث بأنٌ المراد 
بها ركعة مع الإمام» وليس فيها نفي الثانية ويرد ذلك قوله في 
حديث ابن عبّاس: ولم يقضوا ركعة۲» وكذا قوله في حديث 
حذيفة: اول يقضوا" وکذا قوله في حدیث ابن عباس الماني: 
«وفي الخوف ركعة)ا. 

وأمَّا تاويلهم قوله: ل يقضوا» بان ا مراد منه م يعيدوا الصلاة 
بعد الأمن فبعيدٌ جذا. 

(فائدة) وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصل 
ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلّي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين 
والثانية واحدة أو العكس. فذهب إلى الأول أبو حنيفة واصحابه 
والشافعي في أحد قوليه والقاسميّة. وإلى الثاني الناصر والشافعي 
في أحد قوليه. قال في الفتح: م يقع في شيء من الأحاديث المروية 
في صلاة ا لخوف تعرَض لكيفية صلاة ا مغرب انتهى. وقد أخسرج 
البيهقي عن جعفر بن محمَاٍ عن أبيه ان عليًا عليه السلام صلّى 
المغرب صلاة الخوف ليلة المرير انتهى. وروي أنه صلى بالطائفة 
الأولى ركعة وبالثانية ركعتين. قال الشافعي: وحفظ عن علي أله 
صلى صلاة الخوف ليلة المرير كما روى صالح بن خوات عن 
الي كك وقد تقدمت رواية صالح. وروي في البحر عن علي 
رضي الله عنه آنه صلّى بالطًائفة الأولى ركعتين» قال :. وهو 
توقيف. واحتحّ لأهل القول الثاني بفعل عليٌ. وأاجاب عنه بانٌ 
الرّواية الأولى أرجح» وحكى عن الشافعي التخيير. قال: وفي 
الأفضل وجهان» أصحَهما: ركعتان بالأولى» واستدل له بفعل 
الني ب وليس للني بل فعلٌ في صلاة المغرب ولاقول كما 
عرفت. 


اب الصّلاة في شد الْخَوف بالإياء وَهَل جور 
اھا ئل ٠‏ 

٠‏ -س- عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: «أن النبي كلا 
وَصَف صلاة الْحَوّف رقال: ڻ کان خوف اة ذَبِك 
رجالا وَرَکبّانا. روَا ابر مَاجَه (۱۲۵۸). 

1 ۳۲۱ - وَعَنْ عبد الله ن انيس رضي الله عنه قَالّ: «بَعَتِي 
رول الله اة إلى حال نن سيان الذي وكان لحر عَرَفَة 
وراي فَقال: اذْحب اقل قال: وراب وذ حَهَرّت ملا 
العصر فقَلْت: إني لاحاف أن کون بيني وَيبنة ما بُوَحَرٌ الملا 
فَانطلَقَت أمشي وأا أصلّي أومئ ياء َوه فَلَمّا دنوت مه قَالَ 
لي: من نت ؟ فَلت: رَجل من الْعرّب بَلَعْبي أنك تَجْمَع لهذا 
الرَجُل فجثك في ذلك قَال: إني لَفِي ذلك فَمَشِيت مَعَهُ 
ساعة حى إذا أفكتبي عَلَونُه بِسَيْفِي حى برد روَا أحْمَدٌ 
)٤۹/۳(‏ واو دارد 0۲٤۹(‏ 

حديث ابن عمر هو ني البخاري ني تفسير سورة البقرة بلفظ: 
«فإن كان خوفٌ اشد من ذلك صلوا رجالا قيامًا على أقدامهم 
أو ركباناء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها). 

قال مالك: قال نافعٌ: لا آرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا 
عن رسول اله ب وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك 
ورواه ابن خزيمة من حديث مالك بلا شك. ورواه البيهقي من 
حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزمًا. قال النووي 
في شرح المهذب: هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا 
تفسير للآية. وحديث عبد الله بن نيس سكت عنه أبو داود 
والمنذري وحسّن إسناده الحافظ في الفتح. والحديثان استدل بهما 
على جواز الصّلاة عند شدة الخوف بالإيماء» ولكنه لا يحم 
الاستدلال على ذلك بحديث عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن 
الني بل قرّره على ذلك وإلا فهو فعل صحابيٌ لا حجَّة فيه. 
قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول: إن الطلوب 
يصلي على دابُته یومئ إياء وإن كان طالبًا زل فصلّى بالأرض» 
قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب 
عليه فيجزئه ذلك وعرف بهذا أن الطّالب فيه التفصيل» حلاف 
المطلوب. ووجه الفرق أن شدّة الخوف ني المطلوب ظاهرة لتحقَق 
السب المقتضي هماء وآمّا الطّالب فلا بخاف استيلاء العدوّ عليه 
وإنما بخاف أن يفوته العدوّ. قال في الفتح: وما نقله ابن المنذر 
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متعقبً بكلام الأوزاعي فانه قيّده بشدّة ا لخوف» ولم يستشن طالبًا 
من مطلوبي وبه قال ابن حبيبٍ من المالكية. وذكر بو إسحاق 
الفزاري في كتاب السّنن له عن الأوزاعي أنه قال: إذا خاف 
الطّالبون إن نزلوا الأرض فوت العدوّ صلّوا حيث وجَّهوا على 
کل حال والظَاهر أن مرجع هذا الخلاف إلى اللخوف المذكور في 
الآية» فمن قيّده با لخوف على النفس والمال من العدو فرق بين 
الطَالب والمطلوب» ومن جعله أعم من ذلك ل يفْرق بينهماء 
وجوّز الصلاة المذكورة للراجل والرّاكب عند حصول أي خوفٍ. 

۲ - وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «نادى فينا 
ف و ر اتف ن او ان ا اة 
الْعَصْرَ إلا في بني فرَبْظة فَتَحوّف ناس فوت الوفت فُصْلوا دون 
ني فرَبْظَةء وال آحرُون: لا تُصْلّي إلا حيّث مرا رول الله 
هة وان فاتنا اوقت فما عَنّف وَاجدا من الفريقين». راه ملم 
.۷۷٠(‏ رفي لَفظ: أن اللي ية لا رجح من الأخزاب قال: 
ف اد ال ن ف ار ف ا 
بل صَلي لم برذ ذلك مناء فذكر ذلك للنبي ب فلم ينف 
وَاجِدا مِنهُم». روَا البُخاري 440( 

قوله: دلا يلين احدٌ العصر» ي رواية لمسلم عن عبد الله بن 
عمد بن أسماء شيخ البخاري في هذا الحديث: الظّهر. وقد بين 
في الفتح في كتاب المغازي ما هو الصواب. 

قوله: (فما عنف واحدًا) فيه دلیلٌ على أن کل جتهارٍ مصيب. 
والحديث استدل به البخاري وغيره على جواز الصّلاة بالإياء 
وحال الرّكوب. قال ابن بطّال: لو وجد في بعض طرق الحديث 
أن الذين صلوا في الطريق فاا رکبانًا لکان بيا في الاستدلال 
ون لم يوجد ذلك فالاستدلال یکون بالقیاس» يعني آنه کما ساغ 
لأولثك أن يؤخروا الصّلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ 
للطًالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإماء. قال ابن المنير: 
والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال 
الأمور به يقتضي ترك الصّلاة أصلاً كما جرى لبعضهم» أو 
الصَلاة على الدواب كما وقع لآخرين؛ لأنٌ التزول يناني مقصود 
الج في الوصول» فالأوّلون بنوا على أن النزول معصية بمعارضته 
للأمر الخاص بالإسراع وكان تأاخيرهم ها لوجود المعارض» 
والآخحرون جعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في 
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وقتها فصلوا ركباناء فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضادةٌ 
للامر بالإسراع وهو لا يظنٌ بهم لما فيه من المخالفة. وهذا الذي 
حاوله ابن انير قد أشار إليه ابن بطال بقوله: لو وجد في عض 
ر ا او نم م اف ار بالاحتمال. 
وأمّا قوله: لا يظْنْ بهم المخالفة فمعترض بثله بأن يقال: لا ين 
بهم الحالفة بتغيير هيثة الصلاة بغير توقيفي. قال الحافظ: والأولى 
ما قال ابن المرابط ووافقه الرّين بن المنير أن وجه الاستدلال منه 
بطريق الأولوية؛ لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني 
قربظة لم يعتفوا مع كونهم فرّتوا الوقت» وصلاة من لا يفوت 
الوقت بالإماء أو كيفما مكن أولى من تأخير الصّلاة حى بخرج 
وقتها. 
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أبواب صلا الْكسُوفٍ 
باب النذاء لها وَصفتَهًا 

٣‏ - عن عل الله بن عرو رضي الله عنه قال: «لَّمّا 
ست الثشى على عهد الي قا ردي ان الملا جايعف 
ركع اللي ل كتين في سَجدق فم قام فَركع رَكَعتيْنِ في 
سَجْدَة م جلي عن الس قلت عاشة: ما ركت رَكُوعًا قط 
ولا سَجذت سُجُوا قل كان أطْرل نةه (حم: )۹۸/١‏ (خ: 
۱ (م: 41°( 

- وَعَن عَائشة رضي الله عنها قالّت: «خسفت 
الس على عه رَسول الله لف فَبَعَث منايًا: الصلاة جايعة 
فام فَصَلّى أُرَبَمَ ركََاتٍ في كتين وَأرَبَّع سَجَدَاتر؛ (حم: 
14/1( (خ: 1 (م: ۰1). 

٠‏ - وَعَن عَابِشة رضي الله تعالى عنها قَالّت: «حَسَفَت 
الس في حَيَاة رول الله هد فرج رَسُول الله ية إلى 

السْجدى ف کر رسا الاس ورا قافرا قراءة طويلة تم 
كر ركع ركوعا طويلاً ُو اذى من الراءة الأوئى ثم رع 
رأة فقَال: سَمِع الله لمن حَمدة ربن ولك الْحمْذ نَم ام قافرا 
قَرَاءءَ طْويلّة ِي اذى يِن الَْرَاءة الأولّى» ثم كَبَرَ فكع ركُوعا 
هو اذى من الركوع الأول تم قال: ّمع الله ِن حبدة ربا 
ولك الْحَمْد لم َج لم قعل في الركَحَة الأخرى مِفْل ذلك 
حتی اسْتَكمَلٌ أرََع كعات اربع سَجَدَاتٍ وَانجَلّت الس 
قبل أن يتصرف تم فام فَخْطّب الناس فأئئى عَلّى الله بمَا هر 
اهل َم :إن الس وَالقَمرَ آيتان من آيات الله عر وَل لا 
لقان لمت اح ولا حا إا راوها فافزعوا إلى 
الصلاقه (حم: ١‏ (خ: (i‏ (م: ۳/۹۰۱). 

1٣‏ - وَعَن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حسَقت 
الس فَصَلى رَسُول اله اقام قيامًا طويلاً نحو من سُورَة 

القَرَق تم ركع رَكُوعا طويلاً تُم رفع نَم اما طويلاً وهو دون 
ليام الأول ثم ركع ركُوعَا طويلاً وَهُوّ ون الركُوع الأول ثم 
سَجَذ لم قم اما طويلاً وَهُوّ دون ايام الأول تم ركع رُكُوعًا 
طويلاً وَهُوّ دُون الركُوع الأول ّم رَفْع نَا اما طويلاً وُو 
دون ايام الأرل» تم ركع رُكُوعا طويلاً وُو دُون الركرع 


الأرّلء ثم سَجَّد تم اصرف وَقَذ تَجَلَّت الشَنْس فَقَال: إن 
الس وَالْقَمَرَ يتان من آیات الله لا بُحْسَقًان لوت أخدٍ ولا 
إحباته لذا رايم ذلك فأذكرُوا شه مقن على هذه الأحاديث 
(1/ 4( (: 10۲( (4۰۷(. 

قوله: (لا كسفت الشمس). الكسوف لغة: التغسيّر إلى سوايي 
ومنه كسف في وجهه» وكسفت الشمس: اسودّت وذمب 
شعاعها. قال في الفتح: والمشسهور في استعمال الفقهاء أن 
الكسوف للشمس والخسوف للقمرء واختاره ثعلب» وذكر 
الجوهري. : أنه أفصح» وقيل: يتعيّن ذلك. وحكى عياض عن 
بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن وقيل: 
يقال بهما في كل منهماء وه جاءت الأحاديث. قال الحافظ: ولا 
شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لان 
الكسوف التَعيّر إلى سواد والخسوف التقصان أو الذَلٌ. قال: ولا 
يلزم من ذلك أنهما مترادفان. وقيل: بالكاف في الأبتداء وبالخاء 
في الانتهاء. وقيل: بالكاف لذهاب جيع الضضّوء» وبالخاء لبعضه. 
وقيل: بالخاء لذهاب كل اللّون» وبالكاف لتغيّره انتهى. وقد 
روي عن عروة أنه قال: لا تقولوا كسفت الشّمس ولكن قولوا: 
خحسفت. قال في الفتح: وهذا موقوف صحیح رواه سعید بن 
منصور عنه. وأخرجه مسلم عن بجيى بن يجيى عنه» لكن 
الأحاديث الصّحيحة المذكورة في الباب وغيرها ترد ذلك. 

قوله: (ركعتين في سجدة) المراد بالستجدة هنا الركعة بتمامهاء 
وبالركعتين الركوعان وهو موافق لروايتي عائشة وابن عباس. 

قوله: (قالت عائشة) الرّاوي لذلك عنهاهو أبو سلمة 
وبجتمل أن یکون عبد الله بن عمرو فيكون من رواية صحابي 
عن صحابيّة. قال في الفتح: ووهم من زعم أنه معلْقّء فقد 
أخحرجه مسلمٌ وابن خزية وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد 
الله بن عمرو»ء وفيه قول عائشة هذا. 

قوله: (ا ركعت..إلخ) ذكر الركوع لمسلم» والبخاري اقتصر 
على ذكر السّجود» وقد ثبت طول الركوع والسّجود في الكسوف 
في أحاديث كثيرةٍ منها المذكورة في الباب ومنها عن عبد الله بن 
عمرو من وجه آخر عند النساثي. وعن أبي هريرة عنده. وعن 
أبي موسى عند الشّيخين. وعن سمرة عند أبي داود والنسائي 
وعن جابر وعن أسماء وسياتيان وإلى مشروعيّة التطويل في 
الركوع والسجود في صلاة الكسوف كما يطرل القيام ذهب أحمد 
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وإسحاق والشافعي في أحد قوليه» وبه جزم أهل العلم بالحديث 
من أصحابه واختاره ابن سریج. 

قوله: (خسفت الشمس) بالخاء المعجمة وقد تقذَّم بيان معنى 
اللسوف: 

قوله: (وصف الساس) برفع (الناس): أي اصطفواء يقال 
صف القوم: إذ صاروا صمَاء ومجوز التصب» والفاعل ضمي 
يعود إل الني کلا. 

قوله: (وانجلت الشّمس قبل أن ينصرف) فيه أن الانجلاء وقع 
قبل انصراف الني ية من الصلاة. 

قوله: (ثمّ قام فخطب الناس) فيه استحباب الخطبة بعد 
صلاة الكسوف. وقال صاحب المداية من الحنفيّة: ليس في 
الكسوف خطبة؛ لأنه ل ينقل. وتعقب بان الأحاديث وردت 
بذلك وهي ذات كثرةٍ كما قال الحافظ. والمشهور عند الالكية أنه 
لا حطبة في الكسوف مع أن مالكا روى الحديث وفيه ذكر 
الخطبة. وأجاب بعضهم بأنه اة ار يقصد ها الخطبة بخصوصهاء 
وإنما اراد أن ييّن هم الرَدّ على مسن يعتقد أن الكسوف لموت 
بعض الناس. وتعقّب ما في الأحاديث الصحيحة من التصريح 
بها وحكاية شرائطها من الحمد والتناء وغير ذلك ما تضمّنته 
الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف» والأصل 
مشروعيّة الاتباع» والمنصائص لا تثبت إلا بدليل. وقد ذهب إل 
عدم استحباب الخطبة ارت س بات ار ج ا 

قوله: (لا ينخسفان) في رواية 'يخسفان ' بدون نون كما سيأتي 
في حديث ابن عباس». 

قوله: (لموت اح إتما قال ب كذلك؛ لأنٌ ابه إبراهيم 
مات» فقال التاس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم ولأحمد 
والنسائيّ وابن ماجه وصحَحه ابن خزية وابن حبّان من حديث 
النعمان بن بشير قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله 
بيا فخرج فزعًا بجر ثوبه حتى أنى المسجد» فلم يزل يصلَّي 
حتى انجلت» فلما امجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس 
والقمر لا ينكسفان إلا لوت عظيم من العظماء وليس كذلك» 
الحديث. وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهليّة يعتقدونه 
من تأثير الكواكب. قال الغطًابي: كانوا في ا جاهايّة يعتقدون ألّ 
الكسوف يوجب حدوث تغيّر الأرض من موت أو ضرر» فاعلم 
الني ية أنه اعتقاد باطل» وأنْ الشمس والقمر خلقان مسخران 


لله تعال ليس هما سلطانٌ في غيرهما ولا قدرة على الآفع عن 
انفسهماء. 

قوله: (ولا خیاته) استشکلت هذه الرّيادة؛ لن السّياق إتّما 
ورد في حت من ظنٌ أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة. قال 
في الفتح: والجحواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول: لا 
يلزم من نفي کونه سبًا للفقد أن لا يكون سبًا لاويجاد» فعمَم 
الشارع النفي لدفع هذا التوهّم. 

قوله: (فإذا رأيتموهما) أكثر الرّوايات بصيغة ضمر المؤنث» 
والمراد رأیتم کسوف کل واحار في وقته لاستحالة اجتماعهما في 
وقتٍ واحار». 

قوله: (فافزعوا) بفتح الرّاي: أي التجئوا أو توجَّهوا. وفيه 
إشارة إلى المبادرة وأنه لا وقت لصلاة الكسوف معينٌ؛ لأنٌ 
الصّلاة علقت برؤية الشمس أو القمر» وهي ممكنة في كل وقتي 
وبهذا قال الشافعي ومن تبعه. واستشنت الحنفية أوقات الكراهة 
وهو مشهور مذهب أحمد» وعن المالكيّة: وقتها من وقت حل 
التافلة إلى الرّوال. وني رواية ' إلى صلاة العصر). ورجح الأول 
بان المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاءء وقد اتفقوا على أنها 
لا تقضى بعده فلو انحصرت في وقتو لامكن الانجلاء قبله 
فيفوت المقصود. قال في الفتح: ول اقف على شيء من الطرق 
مع كثرتها أن الي هة صلاها إلا ضحى لكن ذلك وقع اتفاقا 
فلا يدل على منع ما عداه» واتفقت الطرق على أنه بادر إليها 
انتھی. 

قوله: (نحرًا من سورة البقرة) فيه أن الي اة أسرٌ بالقراءة. 

قوله: (وهو دون القيام الأوّل) فيه أن القيام الأول من الركعة 
الأول أطول من القيام الثاني منهاء وكذا الرّكوع الأول والشاني ` 
منها لقوله: وهو دون ار وع الأوّل». قال التووي: اتفقوا على 
أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر مسن القيام الأول وركوعه 
فیهماء. 

قوله: (ثم سجد) آي سجدتين. 

قوله: (ثم قام قبامًا طويلاً وهو دون القيام الأّل) فيه دليل 
من قال: إن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام 
الّاني من الركعة الأولى. وقد قال ابن بطّال: إنه لا حلاف أن 
الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون E.‏ الركمة الثانية 
بقيامها ورکوعهاء. 
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قوله: (ثم رفع فقام قيامًا طويلاً..إلخ) فيه أنه يشرع تطويل 
القيامين والركوعين في الركعة الآخرة» وقد ورد تقدير القيام في 
الثانية بسورة آل عمران كما في سنن أبي داود. وفيه أيضًا أنٌ 
القيام الثاني دون الأول كما في الركعة الأولى» وكذلك الركرع» 
وقد تقدّمت حكاية النووي للاتفاق على ذلك. والأحاديث 
المذكورة في الباب تدل على أن المشروع في صلاة الكسوف 
ركعتان في كل ركعة ركوعان. وقد اختلف العلماء في صفتها بعد 
الاتفاق على أنها سنة غير واجبةٍ كما حكاه النووي في شرح 
مسلم والمهدي في البحر وغيرهما. فذهب مالك والشافعي واحمد 
والجمهور إلى أنها ركعتان في كل ركعةٍ ركوعان» وهي الصفة الي 
وردت بها الأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب وغيرها. 
وحكي في البحر عن العترة جميعًا أنها ركعتان في كل ركعةٍ خمسة 
رکوعات. واستدلوا له بجحديث ابي بن کعب وسيأتي. وقال آبو 
حنيفة والتّوري والنخعي: إتها رکعتان كسائر التوافل في كل 
رکعةٍ روع واحد وحكاه الووي عن الكوفيين. واستدلوا 
بحديث النعمان وسمرة الآتيين. وقال حذيفة: في كل ركعةٍ ثلاثة 
ركوعاتٍ. واستدل جحديث جابر وابن عباس وعائشة وستاتي. 
قال الّووي: وقد قال بإ" نوع جاه بی الان وي 
النووي عن ابن عبد البرً أنه قال: أصح ما في الباب ركوعانء 
وما حالف ذلك فمعلَلٌ أو ضعيسف وكذا قال البيهقي ونقل 
صاحب المدي عن الشافعي وأحمد والبخاري آنهم كانوا عدون 
الريادة على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرّواة؛ لأنّ 
أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض. ويجمعها أن ذلك 
کان یوم موت إبراهیم» وإذا اتحدت القصّة تعيّن الأحذ 
بالراجح» ولا شك أن أحاديث الركوعين أصح. قال في الفتسح: 
وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدّد الواقعة» وأنٌ الكسوف 
وقع مرارًا e‏ من هذه الأوجه جائرًاء وإلى ذلك ذهب 
إسحاقء لكن لم يثبت عنده الزيادة على أربعة ركوعات. وقال 
ابن خزية وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية: مجوز 
العمل بجميع ما ثبت من ذلك» وهو من الاختلاف الباح» وقوّاه 
النووي في شرح مسلم وبمثل ذلك قال الإمام بحيى. والح إن 
صح تعدد الواقعة أن الأحاديث المشتملة على الريادة الخارجة 
من رج صحيح يتعيّن الأخذ بها لعدم منافاتها للمزيد وإن 
كانت الواقعة ليست إلا مرَة واحدة فالمصير إلى الترجيح أمرٌ لا 
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بد منه» وأحاديث الركوعين أرجح. 

۷ - وَعَن أسْمَاءَ رضي الله عنها: «أن النبي ية صَلّى 
صلاة الْكُسُوفب فَأقَام فَاطًال الْقَيّام؛ ثم ركع اطَالَ الركوع تم 
قام قاطا الام تم ركم قاطال الركوع تم رفي تم سَجد 
َاطَال السَجُوت تُم فام فَاطًال الْقيّام تُمْ ركع فأطال الركوع» تم 
ام قَأطًالٌ الَا د م م دک قَاطًال ال کو د م نع سج اال 
السْجُود تم رفم ثم سَجَذ فَأطَال السَجُود د تم انصَرّف». روه 
أخمَد )٠٠١ /١(‏ والبُخاري )۷٠١(‏ وأو اود وان مَاججهة 
(۱76). 1 

۸ - وَعَن جابر رضي الله عنه قال: «كسَفت الس 
على عَهْدٍ رول لله کف فُصلّى باصنحًابه فاطًال القيَام حى 
جَعَلُوا پَخِرّون تم ركع فاطًال» تُم رفع فاطال ثم ركم قاطًال» 
ْم سَجَد سَجدتيْن تم فام قَصح لخوا يِن ذلك فكانت اربع 
كعات وارب سَجدات». روَا خمد (۳/ ۳۷۲) وَسُلْلِم )۹۰٤(‏ 
وأبو داد (۱۱۷۹). 

ومن الأحاديث المصرّحة بالركوعين حديث علي عند أحمدى 
وحديث ابي هريرة عند النسائي» وحديث ابن عمر عند البزارء 
وحديث ام سفيان عند الطبرانيّ 

قوله: (ثمّ رفع ثم سجد) لم يذكر فيه تطويل الرّفع الذي 
يتعقبه السجود ولا في غيره من الأحاديث المنقدّمة. ووقع عند 
مسلم من حديث جابر بلفظ: ثم رفع فاطال ثم سجد قال 
النووي: هي رواية شادة. وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة 
وغیرهما من حدیث عبد الله بن عمر وفیه: «ثم ركع فاطال حتی 
قیل: لا یرفع» ثم رفع فاطال حتی قیل: لا يسجد ثم سجد 
فاطال حتی قیل: لا یرفع» ثم رفع فجلس فاطال الجلسوس حتى 
قيل: لا يسجد» ثم سجد ' وصحَح الحديث الحافظ» قال: ل أقف 
في شيء من الطرق على تطويل الجلسوس بين السجدتين إلا في 
هذا. وقد نقل الغزال الاتفاق على ترك إطالته فإن أراد الاتفاق 
المذهي فلا كلام وإلا فهو حجوج بهذه الرّواية» والكلام على 
ألفاظ الحديثين قد سبق» وهما من حجج القائلين بان صلاة 
الکسوف رکعتان في کل ركعةٍ ركوعان. 

پاب هن آجاڙ في کل ركع لائ َه ركوعَات 


gê 


E ۴۲4‏ «كَسَفّت الشمْس 
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على عه رول الله ی صلی ميت ركَعَاتٍ باربع سَجدات». 
روَا خمد (۳/ ۳۱۸) وَسنْلِمٌ (۹۰6/ )٠١‏ وبر دار (۱۱۷۸).. 

٠‏ - وَعَن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كلا 
لی ی کرد فا ا کے ا 
ركع تُم سَجَد والأخرى مهًّاء. روا التَرمذِي وَصَحَحة 
(0۰). 

١‏ - وَعَن عَاِشة رضي الله عنها: أن نبي الله اة صلّى 
سيت كعات وأربَع مَجَدات). روَا أحْمَدٌ (AY ١‏ والنسَابيّ 
i)‏ 

حدیث جابر أخرجه أيضًا البيهقيْ» وقال عن الشافعي: إنه 
غلط» وهذه الدعوى يردها ثبوته في الصحيح» فإنه رواه مسلم 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نير عن عبد الملك عن عطاء 
عن جابر عن التي ة. وحديث ابن عباس رواه الترمذي عن 
عمد بن ٻشار عن يجي بن سعيار عن سفيان عن حبيب بن آٻي 
ثابتٍ عن طاوس» عنه عن الني بة. وقدعلل الحديث بان حبييًا 
ل يسمع من طاوس قال البيهقي: حبيب وإن كان ثقة فإ كان 
يدلس ولم يبن سماعه من طاوس. وحديث عائشة هو أيضًا في 
۰ صحیح مسلم بهذا الأفظ الذي ذكره المصف ولعائشة أيضًا 
حدیث آخر في صحیح مسلم ولفظه: إن الشمس انكسفت على 
عهد رسول الله ب فقام قیامًا شدیدا» یقول قائمًا ثم یرکے» ثم 
یقوم ثم برکع» ثم یقوم ثم یرکع رکعتون في ثلاث رکعاتٍ واربع 
سجدات وانصرف وقد تجلّت الشّمس» وان إذا ركع قال: الله 
أكبر ثم يركم» وإذا رفع رأاسه قال: سمع الله لمن حمده فقام 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الشمس والقمر» الحديث. 
وهذه الأحاديث الصحيحة ترد ماتقدم عن ابن عبد الب 
والبيهقيٌ من أنٌ ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف 
وما تدم عن الشافعيٌ وأحمد والبخاري من عدهم لما خالف 
أحاديث الرّكوعين غلطا. وقد استدل باحاديث الباب على أن 
المشروع في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاثة ركوعاتي وقد 
تدم الخلاف في ذلك. 

قوله: (ست رکعات وآربع سجدات) اي صلی رکعتین في 
كل ركعة ثلاثة ركوعاتٍ وسجدتان. 

IY‏ - وَعَن ابن عباس رضي الله عنهما: دان النبي کا 
صلی في وف قرا م رکع؛ م را م رک تم قرا م رکع» 


م رُم ركم والأخرى مْلهّاء ني لَفظ: «صَلى ماني 
رَكَعَاتٍ في آرم سَجَدات». رَوّى ذلك أحْمَد (۱/ )۲۲٠‏ وميم 
(۹۰۸) وَالنسایي (۳/ ۱۲۹) وأو ارد (۱۱۸۳). 

الحديث مع كونه في صحيح مسلم ومع تصحيح الترمذي له 
قد قال ابن حبّان في صحيحه: إِنّه ليس بصحيح» قال: لأنه من 
رواية حبيب بن بي ثابتو عن طاوس» وم يسمعه يب من 
طاوس» وحبيبً معروفٌ بالتدليس كما تقدم ولم يصرّح 
ا من طاوس وقد خحالفه سليمان الأحول فوقفه وروي 
عن حذيفة نحوه قاله البيهقي. 

قوله: (لَمَاِي رَكَعَاتِ. .إلَح) أي ركع ثمان مرَاتِ كل اربعم في 
رکعة» وسجد في کل رکعةٍ سجدتين. والحدیث يدل على أن من 
جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة أربعة 
رکوعاتٍ. 

٣‏ - وَعَن ابي ن كب رضي الله عه قال: سفت 
الس على عه رول الله ف فَصلّى بهم قرا بسُورَةٍ من 
الول وَركّع نس ركعات وَسنجدتيْن تم قم إلى الثاة قرا 
بور من الطَول ورك س كعات وَسَجدتين» م جَلس 
كما و قبل الْقبلَة بذعو نی جلى كُسُوهاء. رَواء بو داؤد 
1149( وعد الله بن أحْمَدَ فِي الْمُسْنّدٍِ »)٠١١ /٠١(‏ وقد روي 
باسانيد سان مِنْ خث مره اعمان بن بشير وعد الله ن 
عنرو ان ا صلاها ركعتيْن کل كمه رکو 

- وڼي حديث قبيصّة الهلالي عن به قال: «إذا 
رام ذلك صرحا كاخدث صنلاة صليْمُوها من الْمكَوبَةه 
رالأحاديث بذك كله لحم )٠١ /٥(‏ وَالنسّايي (۳/ ٠٤٤‏ 
رالأحاديث اندم بتكرار الركوع أصنح رأشهر). 

ا ا ر کی تاعرج ا ان واي 
وقال: هذا سند ل حنج الشيخان بمثله وهذا توهينٌ منه للحديث 
بن سنده تًا لا يصلح للاحتجاج به عند الشتيخين» لا أنه تقوية 
للحديث وتعظيم لشأنه كما فهمه بعض المتأخرين. وروي عن 
ابن السّكن تصحيح هذا الحديث. وقال الحاكم: رواته صادقون» 
وني إسناده آبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان الرّازي. قال 
الفلاس: ستئ الحفظ. وقال ابن المديني: يخلط عن المغيرة: وقال 
ابن معين: ثقة. وني الباب عن علي عند البرار وهو معلول كما 
قال في الفتع» وقد احتج بهذا الحديسث القائلون بان صلاة 
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الكسوف ركعتان في كل ركعةٍ خسة ركوعات وقد تقدّم ذكرهم. 
وما حديث سمرة فأاحرجه أيضًا مسلم وفيه: ' قرأ بسورتين 
وصلی رکعتین ' وأمّا حديث التعمان بن بشير فاخرجه امد وأبو 
داود والنسائي وا جاكم وصحَحه ابن عبد و 
هؤلاء باللّفظ الذي ذكره المصتف عن قبيصةء واعلَّه ابن أبي 
حام بالانقطاع» وأمَا حدیث ابن عمر فأاخرجه أیضًا أبو داود 
والترمذي ورجاله ثقات. وأمّا حديث قبيصة فاخحرجه أبو داود 
والنسائي والحاكم باللّفظ الذي ذكره الصنّف» وسكت عنه ابو 
داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن أبي بكرة 
عند التسائي: أن الي ب صلى ركعتين مشل صلاتكم هذه. 
وقد احتج بهذه الأحاديث القائلون بأل صلاة الكسوف ركعتان 
بركوع واحا كسائر الصّلوات» وقد تقدّم ذكرهم» وقد رجحت 
أدلة هذا المذهب باشتماها على القول كما في حدينث قبيصة» 
والقول أرجح من الفعل. وأشار المصنف إلى ترجيح الأحاديث 
الي فيها تكرار الركوع» ولا شك أنها ارجح من وجوو كشيرة. 
منها كثرة طرقها وكونها في الصحيحين واشتماها على الرّيادة. 
اب الْجَهر بالْقَرَاءةٍ في صلا الْكُسُوف 

٠‏ -- عن عَابِشة رضي الله عنها: أن الي ا جَهَرَ ِي 
صلاة الحْسُوف بقراءيه قَصلى رح ركَعَاتٍ في ركعَتبْن» وار 
سَجَذات» أحرَجاهُ رَفِي لَفْظ: «صَلّى صلاة الْكُسُوف فَجَهَرً 
بالقراءة فيها). راء الترْمي وَصَحَحَة .)٥1۳(‏ في لظ قال: 
سفت الس على عَهْد رول الله اة قاقی الْمْصلّى فَكَبرَ 
فْكَبرَ الناس» نم قرا فْجَهَرّ بالقراءةٍ وأطْال الْقيّام. وَذْكَرَّ 
الْحديث. رَوَاهٌ خمد (1/ .)٠١‏ 

٣‏ -- وَعَن سره رضي الله عنه قَال: « صلی بنا رَسُول 
الله اة في كوف ركعيَن لا لمع لَه فيا صوْنّا. روَا 
اة وَصَحَحة السَرْمري (حم: ۳/ )٠٤١‏ (د: )۱۱۸۴١‏ (ت: 
۲ (۱۹/۰) (ه: (۱۲۹۲١‏ وَعَذا يُحْتَمَل أنه لم يَسْمَعة لبرو 
لآن في رواية مَبْسوطة له يتا وَالْمَسلجد قد امتّلا). 

و عائشة أخرجه أيضنًا ابن خان والحاكم» والرّواية التي 
اخرجها أحمد أخحرجها ايضًا ابو داود الطيالسي في مسسنده. 
وآخرج نحوها ابن حبّان. وحديث سمرة صحَحه أيضًا ابن حبّان 
والحاکم» وأعلّه ابن حزم جهالة ثعلبة بن عبّادء راويه عن سمرة 
وقد قال ابن المديني: إنه مجهول وذكره ابن حبّان في الثقات مع أنه 


لا راوي له إلا الأسود بن قيس كذا قال الحافظ. وقي الباب عن 
ای کاس غد اتان وای یی وای فار کت ان 
ر و واه ى 
من القرآن» وني إسناده ابن يعة وللطبراني نجوه من وجه آخر» 
وقد وصله البيهقيٌ من ثلاث طرق أسانيدها واهية ولابن عاس 
حدیت آخر مق عليه: «ان الي ل قام قيامًا طويلاً را من 
سورة البقرة؛ وقد تقدم وهو يدل على أنه ب لإ بجهر قال 
البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة. 
ورجح الشافعي رواية سمرة بانها موافقة لرواية ابسن عباس 
المتقدمة ولروايته الأخرى والرّهري قد انفضرد بالجهر» وهو وإن 
كان حافظًا فالعدد أولى بالحفظ من واحاٍ قاله البيهقي. قال 
الحافظ: وفيه نظرٌ؛ لأنه مثبتٌ وروايته مقدَمةٌ وجمع بين حديث 
سمرة وعائشة بان سمرة کان في أخريات الناس» فلهذا م يسمع 
صوته» ولكن قول ابن عباس كنت إلى جنبه يدفع ذلك. وجمع 
النووي بان رواية الجهر في حسوف القمر» ورواية الإسرار في 
كسوف الشّمس» وهو مردود بالرًواية التي ذكرها لصتف في 
حديث عائشة منسوبة إلى أحمد وا أخرجه ابن حبّان من حديثها 
بلفظ: ' كسفت الشّمس ' والصّواب أن يقال: إن كانت صلاة 
الكسوف لم تقع منه اة إلا رة واحدة كما نم على ذلك جاعة 
من الحفاظء فالمصير إلى الترجيح متعيَنْ» وحديث عائشة ارجح 
لكونه في الصحيحين ولكونه متضمًنا للريادة ولكونه مثبتا ولكونه 
معتضدًا ما أخرجه ابن خزية وغيره عن علي مرفوعًا من إثبات 
الجهرء وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرَةٍ كما 
ذهب إليه البعض. فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة 
فلا معارضة بينهاء إلا أن الجهر أولى من الإسرار؛ لأنه زياد 
وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر 
وغيرهما من محدّثي الشافعيّة» وبه قال صاحبا أبي حنيفة وان 
العربيّ من المالكية. وحكى النووي عن الشافعيّ ومالك وأبي 
حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف 
الشمس» ويجهر في خحسوف القمرء وإلل مثل ذلك ذهب الإمام 
يحيى. وقال الطبري: يخير بين الجهر والإسرار. وإلى مشل ذلك 
ذهب المادي ورواه في البحر عن مالك وهو خلاف ماحكاه 


غیره عنه. واعلم آنه لم یرد تعیین ما قرا به ڳا إلا ني حدیث 


العائشة أخرجه الدارقطني والبيهقي أنه ية قرا في الأولى 


بالعنكبوت وفي الثانية بالرّوم أو لقمان» ولقد ثبت الفصل 
بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدّم من حديث عائشة ا فق علبه 


فيتخيّر اللصلي من القرآن ما شاء» ولا بد من القراءة بالفاتحة في 
كل ركعةٍ لا تقدّم من الأدلّة الدَالّة على آنها لا تصح ركعةٌ بدون 
فاتحة. قال التووي: واتفتق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام 
الأرّل من كل ركعة. واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا ومذهب 
مالك وجمهور أصحابه آنها لا تصحٌ الصلاة إلا بقراءتها فيه. 
وقال محمد بن مسلمة من المالكيّة: لا تتعيّن الفاتحة في القيام 
الثاني انتهى: وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في 
الأحاديث الصّحيحة كما في حديث ابن عباس المتقدّم وغيره. 
باب الصلاة لخسوف قر في جَمَاعَةٍ 
مکررَة الركوع 

۷ - عن مَحْمُود بن لي رضي الله عنه عن التي با 
ال: «إن الس وَالْقمَرَ يتان من آيات ال َنُا لا يكيان 
مرت اخر ولا لحا فا رانوختا كذيك فافزغرا إلى 
الْمَسَاجد. راه أحْمَدٌ .(4YA/0)‏ 

FA‏ - وَعَن الْحَسَن لري رضي الله عنه قَال: «خسف 
انر وان عاس امي على البمثرة فرج فصنل بنا ركن 
في كَل رة ركَعتين م رب وقال: نما صلَبْت كما رابت 
الي بي بُصلّي». راء الشَافِعي في مُسندرو .)٠١١(‏ 


حديث محمود بن لبيل أصله في الصحيحين بدون قوله: ' 


فافزعوا إلى المساجد ' وقد احرج هذه الريادة أيضًا الحاكم وان 
حبّان. وحديث ابن عباس أخرجه الشافعي كما ذكر المصتف عن 
شيخه إبراهيم بن محمَّارٍ وهو ضعيف لا يحتج بمثله. وقول الحسن: 
صلّى بنا ' لا يصح قال: الحسن لم يكن بالبصرة ّا كان ابن 


عباس بهاء وقيل: إن هذا من تدليساته» وإنٌ المراد من قوله:' 


صلّى بنا اي صلَّى بهل البصرة. والحديثان يدلان على 
مشروعية التجميع في حسوف القمر. آم الأول فلقوله فيه: "فإذا 
رأيتموهما كذلك)..إلخ» ولكنه لم يصرّح بصلاة الجماعة. وامّا 
الحديث الثاني فبقول ابن عباس بعد أن صلى بهم جماعة في 
مرف ام ا فرت ا رابت ل ل زر 
ان يكون المشبّه بصلاة الي اة هو صفتها من الإقصار في كل 
ركعة على ركوعين ونحو ذلك لا آنها مفعولة في خصوص ذلك 
الوقت الذي فعلها فيه لا تقدّم من اتحاد القصّة وآنه کل ل يصلٌ 


الكسوف إلا مرَة واحدة عند موت ولده إبراهيم. نعم أخرج 
الدارقطني من حديث عائشة: «انٌ الي كان يصلي في خسوف 
الشمس والقمر آربع ركعات» وأخرج أيضًا ابن عبّاس: أن اللي 
ية يصلي في كسوف القمر ثماني ركعات في أربع سجداتا 
وذكر القمر في الأول مستغربٌ كما قال الحافظ. والئاني في 
إسناده نظر؛ لأنه من طريق حبيبوٍ عن طاوس ولم يسمع منه. 
وقد أخرج مسلمٌ بدون ذكر القمر. وإنما اقتصر الملصنف في 
التبويب على ذكر القمر؛ لأن التجميع في كسوف الشّمس معلومٌ 
من فعل رسول الله ية كما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
المتقدّمة وغيرها. وقد ذهب مالك والشّافعي وأحمد وجمهور 
العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسن الحماعة فيهما. 
وقال أبو يوسف ومحمّد: بل الجماعة شرط فيهما. وقال الإمام 
بحيى: إنها شرط في الكسوف فقط وقال العراقيّون: إل صلاة 
الكسوف والخسوف فرادى. وحكى في البحر عن أبي حنيفة 
ومالك: أن الانفراد شرط. وحكى الّووي في شرح مسلم عن 
مالكر: أنه يقول بان الجماعة تسن في الكسوف والخسوف كما 

تقدّم. وحكي في البحر عن العترة: آنه يصح الأمران. اشد 
الأوّلون بالأحاديث الصحيحة المتقدمة» وليس لمن ذهب إلى أن 
الانفراد شرط أو أنه اولى من التجميع دليل. وامّامن جوز 
الأمرين فقال: ‏ يرد ما يقتضي اشتراط التجميع؛ لأنٌ فعله اة 
لا يدل على الوجوب فضلاً عن الشرطيّة وهو صحيح» ولكنه لا 

کک 
ب الْحَث على الصندقة َة وَالاسيغقار وَالذكّر في 
ا وخرُوج رقت الصلاةٍ بالَجَلي. 

۹ - عن أَمْمَاءَ نت بي بكر رضي الله عنهما قالّت: 
مذ مر رَسُول الله اة بالْعَاقَة فِي كَسُوف الشمْس» (حم: 
£( (خ: 104( )د: 1141( 

E 4‏ 
الشَمْس والْقَمرَ اتان مِنْ آیات اه لا قان موت اخ ولا 
لحاق إذا رايم ذلك فاذعوا الله وكَبَرُوا وتصندفوا موا 
(حم: 116/1( (خ: (۱۰٤٤‏ (م: 4۰۱). 

-س-وَعَن أبي مُوسّى رضي الله عنه قال: حسَفَت 
الس فقام النبي ية فصلَى وقال: «إذا ريشم شيا من يك 
فَافْرَعُوا إلى وکر الله وَدُعَائه واسیغفارو؛ (خ: 1۰0۹ (م: 4۱۲). 
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۲ -س- وَعَن الْمُغْرَّةٍ قال: الْكَسَقَت الشَمْس عَلَّى عَهَدِ 
سول الله به بوم مات إبْراهيم فقال الناس: انكسَقَت لوت 
رهی قال النبي ي « إن الشَمْس وَالْقَمَرَ ايان مِنْ يات الله 
عر وجل لا قان لوت اح رلا بابي قوذ روخنا 
فَاذْعُوا الله الى لای ی و اة (حم: 
(to f6‏ )خ: 11°( )م: 410(. 

قوله: (العتاقة) بفتح العين المهملة. وني لف ظ للبخاري في 
كتاب العتق من طريق غتام بن علي عن هشام: «كتانؤمر عند 
الكسوف بالعتاقة» وفيه مشروعية الإعتاق عند الكسوف. 

قوله: (فادعوا الله.. إلخ) فيه الحث على الذعاء والتكبير 
والتصدّق والصلاة. 

قوله: (فافزعوا إلى ذكر الله.. إلخ) فيه أيضًا التدب إلى الدعاء 
والذكر والاستغفار عند الكسوف؛ لأنه ما يدفع الله تعالى به 
البلاءء ومنهم من حمل الذكر والدّعاء على الصَّلاة لكونهما من 
اجزائها. وفيه نظر؛ لأنه قد جمع بين الذكر والدعاء وبين الصّلاة 
في حديث عائشة المذكور في الباب. وني حديث أبي بكرة عند 
البخاري وغيره ولفظه: ' فصلوا وادعوا). 

قوله: (يوم مات إبراهيم) يعني ابن النبي بي. قال الحافظ: 
وقد ذكر جمهور أهل السّير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة. 
قيل: في ربيم الأوّل. وقيل: في رمضان. وقيل: في ذي الحجَّة» 
والأكثر أنه في عاشر الشهر. وقيل: في رابعغه. وقيل: في رابع 
عشره» ولا يصح شيءٌ من هذا على قول ذي الحجَة؛ لأن الي 
بل كان إذ ذاك بمكة في الح وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت 
بامدينة بلا خلافر. نعم قيل: إنه مات سنة تسم فإن ثبت صح 
وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية. وقد استدل بوقوع 
الكسوف عند موت إبراهيم على بطلان قول آهل الميشة؛ لأنهم 
كانوا يزعمون آنه لايقع في الأوقات المذكورة وقد فرض 
الشافعي وقوع العيد والكسوف معًا واعترضه بعض من اعتمد 
على قول اهل اينةت ورة عليه أضصحاب الشافعي. 

قوله: (حتى ينجلي) فيه أن الصّلاة والدّعاء يشرعان إلى أن 
ينجلي الكسوف فلا يستحب ابتداء الصّلاة بعده» وما إذا حصل 
الاغجلاء وقد فعل بعض الصّلاة فقيل: يتمّها. وقيل: يقتصر على 
ما قد فعل. وقيل: يتمَّها على هيئة النوافل وإذا وقع الانجلاء بعد 
الفراغ من صلاة الكسوف وقبل الخطبة فظاهر حديث عائشة 


المنقدّم بلفظ: ' وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب 
الاس إنها تشرع الخطبة بعد الانجلاء. وني الحديث انها تستحب 
ملازمة الصَلاة والذكر إلى الانجلاء. وقال الطحاوي: إن قو 
فصلوا وادعوا يدل على أن من سلّم من الصّلاة قبل الانجلاء 
يتشاغل بالدعاء حى تنجلي» وقرّره ابن دقيتق العيد قال: لأنه 
جعل الغاية مجموع الأمرين» ولا يلزم من ذلك أن يكون غابة 
لكل واحار منهما على انفراده فجاز أن يكون العاء متذًا إلى 
غاية الاغجلاء بعد الصّلاة فيصير غاية للمجموع» ولا يلزم منه 
تطويل الصّلاة ولا تكريرهاء وما ما وقع عند النسائي ممن 
حديث التعمان بن بشير قال: «كسفت الشمس على عهد رسول 
الله َة فجعل يصلي رکعتین رکعتين ويسال عنها حتى انجلت» 
فقال في الفتح: إن کان محفوظًا احتمسل آن یکون معنی قوله:' 
رکعتین : أي رکوعين» وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في 
حديث الحسن التقدم ني الباب الذي قبل هذا. ويجحتمل آن يكون 
السّؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار وقد أخرج عبد الرَرّاق بإسناد 
صحيح عن أبي قلابة "انه ل کان كلما ركع ركعة ارسل رجلا 
ينظر هل انجلت 'فتعيّن الاحتمال المذكور» وإن ثبت تعدّد القصة 
زال الإشکال. 
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تاب الاسسقاء 

٣‏ - عن ان عُمَرَ رضي الله عنهما في حَديث لَه أن 
الي ال: لم بص قَوم الْمكَيَالَ وَالِْيزان إلا ادوا 
بالسّبين وشيدة المونَةى وَجور السَلطَان عَلبْهم وَلَم ينوا زاء 
اموالهم إلا مُيِمُوا الْقَطْرَ من السَّمَاءء وَلَوّلا الْبَهَاِم لم بمْطّرُوا». 
رَوَاه ان ماج .)٤۰۱۹(‏ 

الحدیث هذا ذکره ابن ماجه في كتاب الرّهد مطرَّلاًء وني 
إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وهو ضعيفء 
وقد ذكره الحافظ في التلخيص ول يتكلم عليه وفي الباب عن 
بريدة عند الحاكم والبيهقي: «ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم 
القتلء ولا منع الرّكاة إلا حبس الله تعالى عنهم القطر واختلف 
. فيه على عبد الله بن بريدة فقيل عنه هكذا وقيل: عن ابن 
عبّاس:. 

قوله: (كتاب الاستسقاء). قال في الفتح: الاستسقاء لغة: 
طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير وشرعًا طلبه من الله 
تعالى عند حصول الجدب على وجو مخحصوص انتهى قال 
الرٌافعي: هو أنواعٌ أدناها الذعاء اجرد وأوسطها الدعاء خلف 
الصلوات» وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين» والأخبار 
وردت بجمیع ذلك انتھی» وسيأتي ذکرها في هذا الكتاب. 

قوله: () ينقص قوم المكيال والميزان.. إلخ) فيه أن نقص 
المكيال واميزان سبب للجدب وشدة المؤنة وجور السّلاطين. 

قوله: (ولم يمنعوا زكاة أمواهم.. إلخ) فيه أن منع الرّكاة من 
الأسباب الموجبة لمنع قطر السّماء. 

قوله: (ولولا البهائم.. إلخ) فيه أن نزول الغيث عند وقوع 
المعاصي إنما هو رحمة من الله تعالى للبهائم. وقد أخرج أبو يعلى 
والبزار من حديث أبي هريرة بلفظ: «مهلاً عن الله مهلا فإنه 
لولا شبابً شع وبهائم رتح واطفال رضَعٌ لصب عليكم 
العذاب صبا» وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك 
وهو ضعيف وأخرجه أبو نعيم من طريق مالك بن عبيدة بن 
مسافع عن أبيه عن جه أن رسول الله ب قال: «لولا عباد لله 
رکم وصبيةً رضح وبهائم رقع لصب العذاب صبًا» وأاخرجه 
آيضتًا البيهقي وابن عدي ومالك بن عبيدة: قال آبو حاتم وان 


ر ا اوي ادرال ابن عدي ل 
لاغی تا المدیته وله شاهة مرل اعرت ابو تعيب آبف اني 
معرفة الصحابة عن أبي الراهرية أن الني بي قال: «ما من يوم 
إلا وينادي مناد: مهلا آيها الناس مهلاء فان لله سطواتي ولولا 
رجال خش وصبیان رضح ودواب رتغ لصب عليكم العذاب 
صبًا ثم رضضتم به رضًا». وأاخرج الذارقطني والحاكم من 
حديث أبي هريرة رفعه قال: «خرج ني من الأنبياء يستسقي» فإذا 
هو بنملة رافعةٍ بعض قوائمها إلى السّماء» فقال: ارجعوا فقد 
استجيب من أجل شان التملة» وأخرج نحوه أحمد والطحاوي. 
٤‏ -- وَعَنْ عائشة قالّت: «شكا الاس إلى رَسُول الله 
ية فُحوط المَطّر قمر بينبّر فوْضيع لَه فِي الْمُصلّى» وَوَعَدَ 
الاس يَوْمًا ا یه قال عاِشة: فَخُرَج رَسُول اله باز 
جين بدا حاجب الشْس فقَعَدَ عَلّى الْمِنير كبر وَحَمة الله عَرَ 
وجل تم قال: نكم شكوتُم جذب واكم وَامفْحَار الْمَطْر عن 
تان ژمانه عَكم رَقَد مركم الله عر وجل أن ذو وَوعدكم 
ان بُنتجيب لكب تم قال: «الْحنة لله رب الْعَالمينَ الرَحْمَنِ 
الرجيم مالك يوم الذين؛ لا إل إلا الله» يَفعَل الله ما بريد الهم 
أت الله لا إل إلا انت نت العَبي وحن الفُقَرَاء أنزل علَْنا 
المت وَاجْعَل ما نرت نا فُرَة وَبلاعًا إلى جين َم رفع بده 


لم بزل في الرَفم حى بدا اض اء فم حول إلى الاس 


طهر ولب اؤ حول راء وهو راع يدبي ثم اقل على 
الاس ونل صلی رکتیْن» انشا اله تعالّی س حاب َرَعَدت 
ا تم امٰطَرَّت بٳِڏن اله تَعالی» فلم يات مجه تی 
سات السيُول فلا رَأى سرهم إلى الكِنّ تك حى بدت 
واجذهُ َقَال: أشْهَد أن الله عَلّى كَل شيء قدي واي عبد الله 
وَرَسُولَه؛. روَا ابو داو (۱۱۷۳). 

الحديث أخرجه أيضنًا أبو عوانة وابن حبان والحاكم وصححه 
ابن السّكن وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيّد. 

قوله: (قحوط المطر) هو مصدر قحط. 

قوله: (فأمر بمنبر.. إلخ) فيه استحباب الصّعود على المنبر 
النطبة الاستسقاء. 

قوله: (ووعد التاس.. إلخ) فيه أنه يستحب للإمام أن يمع 
التاس ويخرج بهم إلى خارج البلد. 

قوله: (حين بدا حاجب الشمس) في القاموس: حاجب 


الشمس: ضوءها أو ناحيتها انتهى وإنما سمّى الضّوء حاجبًا؛ 
لأنه يحجب جرمها عن الإدراك وفيه استحباب الخروج لصلاة 
الاستسقاء عند طلوع الشمس. وقد احرج الحاكم واصحاب 
السّنن عن ابن عباس أن الني ية صنع في الاستسقاء كما صنع 
في العيد وسياتي؛ وظاهره آنه صلاها وقت صلاة العيد كما قال 
الحافظ وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء قال في الفتح: 
والرٌاجح أنه لا وقت ها معيْنٌ» وإن كان أكثر أحكامها كالعيد 
لكنها خالفة باتها لا تختص بيوم معيّن ونقل ابسن قدامة الإجاع 
٠‏ على أنها لا تصلى في وقت الكراهة وأفاد ابن حبّان بان خروجه 
بي للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من المجرة. 
قوله: (عن إبّان زمانه) بكسر الهمزة وبعدها باءٌ موحَدة 
مشددة قال في القاموس: إبّان الشّيء بالكسر: حينه أو أوّله 
انتھی. 
قوله: (وقد آمركم الله.. إلخ) يريد قول الله تعالى: (ادعوني 
قوله: (لنا قوَة وبلاغا إلى حين) آي اجعله سببًا لقتنا ومده 
لنا مدا طويلاً. 
قوله: (ثم رفع يديه.. إلخ). فيه استحباب المبالغة في رفع 
اليدين عند الاستسقاء» وسيأتي حديث انس آنه َو كان لا 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا الاستسقاء». 1 
قوله: (ثمّ حمل إلى الاس ظهره) فيه استحباب استقبال 
ا لخطيب عند تحويل الرداء القبلة والحكمة في ذلك التفاؤل بتحرّله 
عن الحالة التي كان عليها وهي المواجهة للنّاس إلى الحالة الأخرى 
وهي استقبال القبلة واستدبارهم ليتحوّل عنهم الحال الذي هم 
فيه» وهو الجدب جال آخر وهو الخصب. 
قوله: (وقلىب ازال رداءه) سياتي الكلام على تحويل 
الرّداء في الباب الذي عقده المصتف لذلك. 
قوله: (ونزل فصلى ركعتين) فيه استحباب الصّلاة في 
الاستسقاء وسيأتي الكلام على ذلك. 
قوله: (إلى الكنْ) بكسر الكاف وتشديد الّون. قال في 
القاموس: الكنٌ: وقاء كل شيء وستره كالكة والكنان 
بکسرهما والبیت» والجمع كنا واكنةً انتهى. 
قوله: (حتی بدت نواجذه) النواجذ على ما ذكره صاحب 
القاموس اقصى الأضراس: وهي أربعة أو هي الأنياب» أو التي 
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تلي الأنياب» أو هي الأضراس كلها جمع ناجني والتجذ: شدة 
العض بها انتهى. 

باب صِقة صَلاة الاستسنقاء وَجُوازها قبل الْحُطبةٍ 

٥‏ - عن ابي هريره رضي الله عنه قال: « حرج نبي الله 
لا وما ستشنقي. صلی با ركعيَْس بلا أذان ولا إقاتة م 
خطبنا وذعا الله عر وجل وَحَوَل وَجْهة نحو الْقبلَّة رَافِعًا يدبي 
م فلب ردام قفُجَعَل الأيْمَن عَلّى الأيْسّر وَالأيْسَر عَلّى 
الأيْمن». راء أحْمَدٌ (۲/ .)۳۲١‏ وَالْمُوَيدٌ بال أنه لا حطبَة في 
الانيلقاء واستَدلا ذلك بقل نن عباس الآبي: ) وذ" 
خطب € واب ماج Arw‏ ° 

٣‏ - وَعن عب الله بن زيار رضي الله عنه قال: «خرَج 
رَسول الله اة إلى الْمْصْلى فاستسلقى وَحول راء جين اسَقبْلَ 
الْقبلةَ ودا بالصلاة قبل الحْطبة م اسعَقيَلَ لفل قَدَعَا». روَا 
أخْنَد ۱/0). 

۷ -س- وَعنة أيضا قال: «رأبت النبي ب بوم خسرج 
مقي قال: قحو إلى الاس طهر اقل اة بذ م 
حر راء َم صلی ركن جه فيهما بسالهِراء. راه اخم 
0/0( وَالبُخاري (Y0)‏ اوقا 09 والنس اني 
)10۷/۳( و (۸۹9/) ولم يُذكر الْجَهرَ بالقِرَاءةٍ. 

الحديث الأول أخرجه أيضنًا أبو عوانة والبيهقي» وقال: تفرد 
به النعمان بن راشاو وقال ني الخلافيّات: رواته ثقات والرّواية 
الأولى من حديث عبد الله بن زياد ذكرها الحافظ في التلخيص 
والفتح وم يتكلم عليها مع معارضتها للرّواية الأحرى المذكورة 
في الصحبحين وقد أخرج نحوها ابن قتيبة في الغريب من حديسث 
أنس وقد اختلفت الأحاديث ني تقديم الخطبة على الصّلاة أو 
المكس قفي خديث آبي هريرة ديت اي وخديست غب الله 
بن زي عند أحمد أنه بدأ بالصّلاة قبل الخطبة وني حديث عبد الله 
بن زيلر في الصحيحين وغيرهما: وکذا في حديث ابن عباس عند 
أبي داود» وحديث عائشة المتقدم ' آنه بدأ با لخطبة قبل السلاة" 
ولکنه م يصرّح في حديث عبد الله بن زيا الذي في الصحيحين 
أنه خطب» وإتما ذكر تحويل الظهر لمشابهتها للعيد. وكذا قال 
القرطي: يعتضد القول بتقديم الصّلاة على الخطبة مشابهتها 
للعيد وكذا ما قرّر من تقديم الصَلاة آمام الحاجة قال في الفتح: 
ويمكن الجحمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك آنه ية بدا 
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بالدعاء ثم صلّى ركعتين ثم خطب ' فاقتصر بعض الرواة على 
شيء» وعبّر بعضهم بالدّعاء عن الخطبة فلذلك وقع الاختلاف 
والمرجح عند الشافعية والمالكية الشروع بالصلاة. وعن أحمد 
رواية كذلك قال الّووي: وبه قال الجماهير وقال الليث: بعد 
الخطبة وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير قال: قال 
أصحابنا: ولو ققدم الخطبة على الصّلاة صحَتاء ولكنٌ الأفضل 
تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها وجاء في الأحاديث ما 
يقتضي جواز التقديم والتاخير» واختلفت الرّواية في ذلك عن 
الصحابة انتهى وجواز التقديم والتاخير بلا أولويّةٍ هو الحق 
وحكى اهدي في البحر عن المادي كخطبتكم وهو غفلة عن 
أحاديث الباب» وابن عباس ماتفى رقع خطيزبت 4 ١‏ 
مشابهةٍ الخطبة اللخاطبين» ولم ينف وقوع مطلق الخطبة منه إل 
كما يدل على ذلك ما وقع في الرواية التي ستاتي من حديله انه 
هة رقي المنبر؛. وقد دلت الأخاديث الكثيرة على مشروعية 
صلاة الاستسقاء» وبذلك قال جمهور العلماء من السّلف 
والخلف» ولم يحالف في ذلك إلا ابو حنيفة مستدلاً باحاديث 
الاستسقاء التي ليس فيها صلاة واحتج الجمهور بالأحاديث 
الثابتة في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله ل صلّى 
الاستسقاء ركعتين ' وهي مشتملةٌ على الريادة التي ل تقع منافية 
فلا معذرة عن قبوهماء وقد وقع الإجماع من المثبتين للصّلاة على 
أنها ركعتان كما حكى ذلك النووي في شرح مسللم والحافظ في 
الفتح للتصريح بذلك ني أحاديث الباب وغيرها وقد قال المادي: 
إنها اربع بتسليمتين واستدل له بان الي ية استسقى في الجمعة 
وهي بالغطبة أربمٌ» ونصب مثل هذا الكلام الذي هو عن الدلالة 
على مطلوب المستدل بمراحل في مقابلة الأدلّة الصحيحة الصريجة 
من الغرائب الي يتعجّب منها ووقع الاتفاق أيضًا بين القائلين 
بصلاة الاستسقاء على أنها سنة غير واجبةٍ كما حكى ذلك 
النووي وغيره واختلف في صفة صلاة الاستسقاء؛ فقال الشافعيٌ 
وابن جریر. وروي عن ابن المسيّب وعمر بن عبد العزيز آنه يکر 
فیها کتکبیر العید» وبه قال زيد بن علي ومکحول» وهو مروي 
عن أبي يوسف ومحمَّا. وقال الجمهور: إنه لا تكبير فيها. 
واختلفت الرّواية عن أحمد في ذلك. وقال داود: إنه حير بين 
التكبير وتركه. استدل الأرّلون بحديث ابن عباس الآتي بلفظ 
«فصلى ركعتين كما يصلي في العيد؛ وتأوله ا 


المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة. 
وقد أخرج الذارقطني من حديث ابن عباس انه یکر فیھا سبعًا 
وخسًا كالعيدء وأنه يقرأ فيها: بسبّح» وهل أتاك وفي إسناده محمد 
بن عبد العزيز بن عمر الرّهري وهو متروكاً وأحاديث الباب تدل 
على أنه يستحب للإمام أن يستقبل القبلة وجول ظهره إلى التاس 
وبحوّل رداءه» وسيأتي الكلام على ذلك. 

قوله: (جهر فيهما بالقراءة) قال النووي في شرح مسلم: 
أجعوا على استحبابه» وكذلك نقل الإجماع على استحباب الجهر 
ابن بطّال. 

4۸ - وَعَن ابن عباس رضي الله عنهما وسيل عن 
الصلاة وقي لا الانجنتاء َقّال: «خرج سول الله له اضيا 


ر 2 وء 


i‏ ا هَلوو». رَرَاءٌ أخْمَذ )۲٠١ /١(‏ والس ابي 


۲ ۳ وان مَاجَة )۱۲١١(‏ وَفِي روابة: «حرج مذلا 


اراک ااال کی ر ا 
خطبنكم هله ولكِن لم يرل في الدعاء وَالقضَرَع والتكبي فم 
صلی ركعتيّن». روه أو داد )١٠١١(‏ وكَذلِك النسّائي 
وَالترْمذري ن .)٥0۸(‏ لَك قالا: وَصَلّى ركَعيْن ولم 
ُذكُر الترملڊي رقي الْمِنبّر). 

الحديث أخحرجه أيضًا أبو عوانة وان حبّان والحاكم 
والدارقطن قطني والبيهقي» وصحَحه أيضًا أبو عوانة وابن حبّان. 

قوله: (متبذلاً) اي لابسًا ياب البذلة تاركا لثياب الرينة 
تواضعًا لله تعالى. 

قوله: (متخشعًا) أي مظهرًا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى 
نيل ما عند الله عر وجل» وزاد في رواية: (مترسّلا) اي غير 
مستعجلٍ في مشيه. 

قوله: (متضرعا) آي مظهرًا شراط ري انال عد طب 
الحاجة. 

قوله: (فصلّی ركعتين) فيه دليلٌ على استحباب الصّلاة وانها 
قبل الخطبةء وقد تدم الكلام في ذلك. ٠‏ 

قوله: (كما يصلّي ني العيد) تمسّك به الشافعي ومسن معه في 
مشروعية التبكير في صلاة الاستسقاء» وقد تقدم الجواب عليه. 

قوله: (ولم يخطب خطبتكم هذه) التي متوجَةٌ إلى القيد لا إلى 
المقيّد كما يدل على ذلك الأحاديث المصرَّحة بالخطبةء ويدل عليه 
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أيضسًا قوله في هذا الحديث ' فرقى النبر ولم بخطب خطبتكم هذه" 
فلا يصح التمسّك به لعدم مشروعيّة الخطبة كما تقدّم. 

باب الاسيّسقاء بذوي الصلاح وَإكار الاسيِغقار 

رفع ادي بالدّعَاء وکر أذعية مَأنُورَةٍ في ذلك 

۹ - عن ئس أن عُمَرَ بن الطاب «كان إذا قَحَطراء 
اتشتقى يالاس بن عبد الطب فقال: اللهم إنا كنا وسل 
َْسْقّون». روَا الُحَاري A .)٠١٠١(‏ 

قوله: (کان إذا قحطوا) قال في الفتح: قحطوا بضم القاف 
وكسر المهملة: أي أصابهم القحط قال: وقد بين الرّبير بن بكار 
في الأنساب صفة ما دعا به العبّاس في هذه الواقعة والوقت الذي 
وقع فيه ذلك فاخرج بإسناده: "ان العبّاس ًا استسقى به عمر 
قال: الهم إنه لا ينزل بلاءٌ إلا بذنبٍ ولم يكشف إلا بتوبةٍ» وقد 
توجّه بي القوم إليك لمكاني من نيك وهذه أيدينا إليسك 
بالّنوب» ونواصينا إليك بالتوبةء فاسقنا الغيث؛ فارخت السّماء 
مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الاس ). واخرج أيضًا 


من طريق داود بن عطاء عن زيد بن آسلم عن ابن عمر قال:ٴ 
استسقی عمر بن الخطاب عام الرّمادة بالعباس بن عبد الب" 


وذكر الحديث» وفيه: ' فخطب الاس عمر فقال: إن رسول الله 
ی كان يرى للعبَاس ما يرى الولد للوالد فاقندوا ايها الناس 


برسول الله ل في عمّه العبّاس» واتخذوه وسيلة إلى الله 'وفيه: ' 


فما برحوا حتى اسقاهم الله». وأخرج البلاذري من طريق هشام 
بن سعار عن زيد بن أسلم فقال عن آبيه بدل ابن عمر» فيحتمل 
آن یکون لزیر فيه شیخان. وذكر ابن سعاږ وغيره أن عام الرمادة 
كان سنة ثمان عشرة» وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة 
آشهرء والرّمادة بفتح الرّاء وتخفيیف الميم» سمي العام بها لما 
حصل من شدَّة الجدب فاغبرّت الأرض جا من عدم المطرء 
قال: ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأاهل الخير 
والصلاح وأهل بيت النبوّةء وفيه فضل العبُاس وفضل عمر 


لتواضعه للعباس ومعرفته بمقه انتهى كلام الفتح وظاهر قوله: ' 


کان إذا قحطوا استسقی بالعبّاس ' انه فعل ذلك مرارًا کثرة كما 

يدل عليه لفظ كان» فإن صح أنه لم يقع منه ذلك إلا مرَة واحدة 

كانت (كان) تجردة عن معناها الذي هو الدّلالة على الاستمرار 
0۰ - وَعَن الشغبي رضي الله عنه قال: حرج عَُمَر 


لقي ء فلم برذ عَلْى الاسيغقارء فقالوا: ما راك استَسقيْت 
فقَالّ: ا الذي برل به 
المَطْنُ تم قَرا: «استغفرُوا ربكم إن كان غقّارا يُرْميل السَّمَاء 
عَليْكم مِذرارّا» «واستَغفروا ربگہ د م م وبوا َيه الاي رَوَاهُ سيد 
TT‏ 

قوله: (فلم يزد على الاستغفار) فيه استحباب الاستكثار مسن 
الاستغفار؛ لان منع القطر متسبّب عن المعاصي والاستغفار 
يعحوها فيزول بزوالما المانع من القطر. 

قوله: : (مجاديح) جيم ثم م دال مهمللةٍ ڈ ثم حاء مهملةٍ أيضًا جم 
جد کمنبر قال في القاموس: : جاديح السّماء: أنواؤها انتهى. 
والمراد بالأنواء النجوم التي مجصل عندها المطر عادة فشبّه 
الاستغفار بها واستدل عمر بالآيتين على أن الاستغفار الذي طن 
أن الاقتصار عليه لا يكون استسقاءً من أعظم الأسباب التي 
يحصل عندها المطر والخصب؛ لان الله جل جلاله قد وعد عباده 
بذلك وهو لا مخلف الوعدء ولكن إذا كان الاستخفار واقًا من 
صميم القلب وتطابق عليه الظّاهر والباطن» وذلك مايقل 
وقوعه 

۱ - وَعَنْ انس رضي الله عنه قَالَ: «كان النبي ل لا 
رح ديو في ٿتيء من ماه الا في الامایقاه فة کان برع 
ديه حى رى بَيّاض إبطبه» ممق عَلَِهِ وَلمُللم: «أن النبي بل 
استسلقّی اسار بظْهُر كه إلى السّمّاء» (حم: ۲۸۲/۳) (خ: 
۹ (م: (A40‏ 

قوله: (إلا في الاستسقاء) ظاهره نفي الرّفع في كل دعاء غير 
الاستسقاء» وهو معارض للأحاديث الثابتة في الرفع في غير 
الاستسقاء وهي كثيرة؛ وقد أفردها البخاري بترجةٍ في آخر کتاب 
الدعرات وساق فيها عدّة أحاديث» وصنف المنذري في ذلك 
جزءًا وقال النووي في شرح مسلم: هي أكثر من أن تحصر قال: 
وقد جعت منها نحوًا من ثلائثين حديثا من الصتحيحين أو 
أحدهما قال: وذكرتها في آخر باب صفة الصلاة في شرح آلهذب 
انتهى. فذهب بعض آهل العلم إلى أن العمل بها أول» وهل 
حديث أنس على نفي رؤيته وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره 
وذهب انرون إلى تاويل حديث انس المذكور لأجل الجمع بان 
يحمل النفي على جهة خصوصة: إمّا على الرّفع البليغ» ويدلّ 
عليه قوله: ' حت يرى بياض إبطيه ‏ ويؤيّده أن غالب الأحاديث 
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التي وردت في رفع اليدين في الذعاء. إنما المراد بها مد اليدين 
وبسطهما عند العاء وكأنه عند الاستسقاء زاد على ذلك 
فرفعهما إلى جهة وجهه حتی حاذتاه وحیشار یری بياض إبطيه 
وإمّا على صفة رفع اليدين في ذلك كما في رواية مسلم المذكورة 
في الباب ولأبي داود من حديث انس کان يستسقي هكذا ومد 
يديه وجعل بطونهما ما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه). 
والظًاهر آنه ينبغي البقاء على التي المذكور عن انس فلا ترفع 
اليد في شيء من الأدعية إلا في المواضع التي ورد فيها الرّفع» 
ويعمل فيما سواها بمقتضى التَفي وتكون الأحاديث الواردة في 
الرّفع في غير الاستسقاء أرجح من النفي المذكور في حديث انس 
إا لأتها اة فيبنى العا على اللخاصن» أو لأها مثيتة وهي 
أولى من النفي. وغاية ما في حديث أنس آنه نفى الرفع فيما 
يعلمه» ومن علم حجَةً على من م يعلم. 

قوله: (فأشار بظهر كقه إلى السّماء) قال في الفتح: قال 
العلماء: الس ني كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهر 
كقيه إلى السّماء» وإذا دعا بجصول شيء أو تحصيله أن بجعل بطن 
كيه إلى السّماء» وكذا قال الأووي في شرح مسلم حاكيًا لذلك 
عن جماعةٍ من العلماء وقيل: الحكمة في الإشارة بظهر الكقين في 
الاستسقاء دون غيره التفاؤل بقلب الحال كما قيل في تحويل 
الرّداء وقد أخحرج أحمد من حديث السّائب بن خلادٍ عن أبيه «أنُ 
الي ب كان إذا سال جعل باطن كفيه إليه» وإذا استعاذ جعل 
ظاهرهما إليه» وني إسناده ابن يعة وفيه مقالٌ مشهورٌ 

۲ - وعر اس رضي الله عنه قَال: «جَاءٌ أعْرَابي يوم 
الْجمُعَة فَقَال: يا رَسُول الله هَلَكَت الْمَاشِيةء وَهَلَكَت الْعيَال 
وَهَلّك الناس فرع رَسُول الله اة يده يَذْعُو» وَرَقع الاس 
يديهم مه يُذْعُون قال فما حرجنا من المَجد حى مُطرنا؛ 
مُختَصرٌ من الْبْخاري )۱٠۲۹(‏ 

زل جاه اعرا لفط اناري انی وجل اران من 
أهل البادية "في لفظر له جاء رجل ' وني لفظر: ' دحل رجل المسجد 
يوم جمعة ' وسيأتي» قال في الفتح: م أقف على تسمية هذا 
الرجل. 

قوله: (هلكت الماشية) في الرّواية الآتية في باب ما يققول وما 
يصنع ' هلكت الأموال وهي أعم من الماشية» ولكَن المراد هنا 
الماشية كما سياتي وفي رواية للببخاري: ' هلكت الكراع بضم 


الكاف: وهي تطلتق على الخيل وغيرها. 

قوله: (وهلكت العيال وهلك الناس) هو من عطف العام 
على الخاص. 

قوله: (فرفع رسول الله) ی. زاد مسلم في رواية شريكٴ 
حذاء وجهه ولاإبن خزية: حى رايت بياض إبطيه ' وزاد 
البخاري في روايةٍ ذكرها في الأدب ‏ فنظر إلى السّماء ' والحديث 
سياتي بطوله وإنما ذكره المصنف ههنا للاستدلال به على 
مشروعية رفع اليدين عند الاستسقاء. 

۲۳ - وَعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما ما قال: «جَاء 
اغراي إلى التي لا ققال: ا سول اله لذ جثك من عند فوم 
ما يرود لهم را ولا يَخْطر لهم قحل فصع النبي بل امبر 
فَحَيد الله تم قَالَ: االلهم امقنًا يا مُعيعًا ميا مَريعًا طبقًا عَدَقًا 
عاجلا یر رام م رن قا باو اد ن رجه ين اوور إلا 
الوا: قد أخییتا. روَا ابن مجه (۱۲۷۰) 

ا و و اي 
القاسم أبو الأحوص حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا الرييع» 
حدثنا عبد الله بن إدريس» حدثنا حصينٌ عن حبيب بن أي ابت 
عن ابن عباس فذكره» ورجاله ثقات» اخرجه أيضًا أبو عوانة 
ویک فالا ی این رد روت ن اانا 
وبعض معانيها عن جماعةٍ من الصّحابة مرفوعة منها عن انس 
وسيأتي وعن جابر عند أبي داود والحاكم وعن كعب بن مرة 
عند الحاكم في المستدرك وعن عبد الله بن جراد عند البيهقي 
وإسناده ضعيف جا وعن عمرو بن شعيبٍ وسيأتي وعن 
المطّلب بن حنطبٍ وسياني أيضًا وعن ابن عمر عند الشافعي ٠‏ 
وعن عائشة بنت الحكم عن أبيها عند أبي عوانة بسنا واو وعن 
عامر بن خارجة بن سعيلر عن جه عند أبي عوانة أيضًا وعن 
سمرة عند أبي عوانة أيضًا وإسناده ضعيف وعن عمرو بن 
حريث عن أبيه عند أبي عوانة أيضًا وعن أبي أمامة عند الطبراني 
وسنده ضعیف. 

قوله: (ولا بخطر همم فحل) بالخاء المعجمة ثم الطّاء المهملة 
بعدها راء قال في القاموس: خطر الفحل بذنبه بخطر خطرًا 
وخطرانًا وخطیرًا: ضرب به ینا وشمالاً انتهی واراد بقوله "لا 
يخطر هم فحلٌ أن مواشيهم قد بلغت لقلَّة المرعى إلى حدٌ من 
الضّعف لا تقوى معه على تحريك أذنابها. 


قوله: (غيثا) الغيث: المطرء ويطلق على التبات تسمية له 
باسم سببه. 

قوله: (مغيثا) بض اميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء 
التحتية بعدها ثاءٌ مثلثة وهو المنقذ من الشدة. 

قوله: (مريتا) بالهمزة هو امحمود العاقبة المنمّي للحيوان. 

قوله: (مريعًا) بضم الميم وفتحها وكسر الرّاء وسكون الياء 
التحتية بعدها عينٌ مهملة: هو الذي ياتي بالرّيع وهو الريادت 
مأخوذ من المراعة وهي الخصب ومن فتح الميم جعله اسم 
مفعول أصله مریوعٌ مهيب ومعناه خصَبٌ. ویروی بضم اليم 
وسكون الرّاء بعدها موحَدة مكسورة من قوهمم: أربسع يربع: إذا 
أكل الربيع» ويروى بضم الميم والمثناة فوقبة مكسورة من قوم 
أربع ا مطر: إذا أنبت ما ترتع فيه الماشية. 

قوله: (طبقًا) هو المطر العام كما في القاموس. 

قوله: (غدقا) الغدق: هو الماء الكشي» وأاغدق المطر 
واغدودق: کبر قطره» وغیدق: کثر بزاقه. 

قوله: (غير رائث) الرّيث: الإبطاءء والرّائث: المبطى. 

قوله: (قد أحبينا) أي مطرناء نّا كان المطر سببًا للحياة عبر 
عن نزوله بالا حیاء. 

٤‏ - وَعن عرو بن شيب عن ابيهِ عن جَڏءِ رضي الله 
عنهم فال: کان رسو ا ا إذ اسا قال: االلهم اق 
بادك وبهائمَك» وَانشز رَحمّك وأخي بلَدَك المت رَواه بو 
داود .)۱۱۷١(‏ 

٥٠‏ - وَعَن الْمْطَلب بن حَنْطَّبٍ رضي الله عنه أن النبي 
كان يمول عند المَطر: الل فا رخ رلاتقا قات 
ولا بلا ولا هدې ولا عرق اللهم على الراب وَمابت 
الجر االلهم حَواليْنا ولا علَيّنا؛. راه الشايِعي في مده وُو 
مسل (۱/ ۱۷۴). 

الحديث الأول أخرجه أبو داود مصلا ورواه مالك مرسلاً 
ورجَحه آبو حاتم. والحديث الثاني هو مرسلٌ كما قال الصف 
وأكثر الفاظه في الصّحيحين» وقد تقذم ما في الباب من 
الأحاديث. 

قوله: (على الظراب) بكسر المعجمة وآخره موحدة جع 
ظرب بكسر الرّاء وقد تسكن: قيل: هو ال جبل النبسط الذي ليس 
بالعالي وقال الجوهري: الرّابية الصّغيرة. 
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قوله: (اللهم حوالينا) بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو 
أمطرء والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور. 

قوله: (ولا علينا) فيه بيان للمراد بقوله ‏ حوالينا ؛ لأنه يشمل 
الطرق التي حولم فاراد إخراجها بقوله: ' ولا علينا "قال الطيي: 
في إدخال الواو هنا معى لطيفء وذلك؛ لأنه لو أسقطها لكان 
مستسقيًا للآكام وما معها فقط ودخول الواو يقتضي أن طلب 
المطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه» ولكن ليكون وقاية من 
اذى المطر فليست الواو محصَلةٍ للعطف ولكتها للتعليل كقوهم: 
تجوع الحرّة ولا تأاكل بثديهاء فن المجحوع ليس مقصودا لعينه» 
ولكن ليكون مانعًا من الرضاع بأجرةٍ إذ كانوا يكرهون ذلك 
أنقًا. انتهى. والحديث الأول يدل على استحباب الدّعاء با 
اشتمل عليه عند الاستسقاء والحديث الثاني يدل على استحباب 
الدّعاء بجا فيه عند نزول المطر. 

باب تخويل الإمَام والناس أرديتهم في الدَعَاء 

٢‏ - عن عبد الله ُن زير رضي الله عنه قال: «رَأبْت 
رَسول الله ية جين امتتلقى لا أطال الدَعَاء وار المَسالة قال: 
م تَحَوَل إلى ابل وَحَوَل راء به طهر ليطن وَتَحَوَل 
الاس مَحَة». راه مذ رفي روًاة: «حرَج التبي بلا يما 
يلقي فَحول ردَاءء وَجَعَلّ ا الأبْمَنَ على عاتقه الأيْسرء 
وَجَعَلٌ عِطَافةٌ الاسر عَلّى عَابِقِه الأيْمّن» تم دعا الله عر وَجل». 
روَا ابو داد وي رواية: «ان التي 4 استسلقى وَعَليهِ حميصة 
لَه سَوْدَاءُ قاراد أن يَأخذ أسْفَلَهًا فَيَجِعَلَة أعلاهاء قلت عَلَيْي 
لبها الأَيْمَنَ عَلّى الأَيْس» وَالأَيْسَرَ عَلّى الأيْمَن». روه أحْمَدٌ 
)٤١ /(‏ وأو داوُد (01. 

حديث عبد الله بن زيل أاصله في الصحيح وله الفاظً: منها 
هذه الرّوايات التي أوردها الملصتف ومنها الفاظ أخرء وقد سبق 
بعضها في باب صفة صلاة الاستسقاء» ورجال أبي داود رجال 
الصحيح. 

قوله: (ثمٌ تحوّل إلى القبلة) في لف ظر للبخاري ثم حول إلى 
الناس ظهره "فيه استحباب استقبال القبلة حال تحويل الردايء 
وقد سبق بيان الحكمة في ذلك ول هذا التحويل بعد الفراغ من 
الخطبة وإرادة الذعاء كما في الفتح. 

قوله: (وحوّل رداءه) ذكر الواقدي أن طول ردائه َة كان 
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ستة أذرع في عرض ثلاثة أذرع» وطول إزاره أربعة أذرع وشبر في 
ذراعین وشبر. انتهی. وقد اختلفت الرّوايات ففي بعضها أنه لاز 
O RES A GRE E‏ 
بالقلب فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد كما قال الرّين بن المنبر 
واختلف في حكمة التحويل؛ فجزم المهلّب أنه للتفاؤل بتحويل 
الحال عمَّا هي عليه وتعقبه ابن العربي بأنٌ من شرط الفال أن لا 
يقصد إليه قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ره قيل له: حورل 
رداءك لتحول حالك قال الحافظ: وتعقب بان الذي جزم به 
يحتاج إلى نقلء والذي رده ورد فيه حدیث رجاله ثقات» آخرجه 
الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه 
عن جابر» ورجح الدارقطني إرساله» وعلى كل حال فهو أولى 
ا ا ا نما ول راء کات 
على عاتقه عند رفع يديه في الدّعاء فلا يکون ستة في كل حال» 
راجت بان اویل ن و آل جا لا تشن البرت على 
العاتق» فا لحمل على المعنى الأول أولى» فن الاتباع أولى من تركه 
برد احتمال الخصوص انتهى وقد اختلف في صفة التحويل» فقال 
الشافعي ومالك: هو جعل الأسفل أعلى مع التحوبل. وروى 
القرطي عن الشافعي أنه اختار في الجديد تنكيس الرّداء لا 
تحويله» والذي في الام هو الأول وذهب الجمهور إلى استحباب 
التحويل فقط. واستدل الشافعي ومالك بهمّه ية بقلب 
ا لخميصة؛ لأنه لم يدع ذلك إلا لثقلها كما في الرّواية المذكورة في 
الباب قال في الفتح: ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط 
انتهى وذلك؛ لأنه اختار الجمع بين التحويل والتنكيس كما 
تقدّم» وإذا كان مذهبه ما رواه عنه القرطبي فليس بأحوط. 
واستدل الجمهور بقوله في رواية حديث الباب: 'فجعل عطافه 
الأيمن.. إلخ ' وبقوله: 'فقلبها الأيسن على الأيسر.. إلخ قال 
الغزالي ني صفة التحويل: أو بجعل الباطن ظاهرًاء وهو ظاهر 
قوله: ' فقلبه ظهرًا لبطن آي جعل ظاهره باطنا وباطنه ظاهرًا 
وقال أبو حنيفة ربعض الالكية: إنه لا يستحباً شيءٌ من ذلك» 
وخالفهم الجمهور. 

قوله: (وتحول الاس معه) هكذا رواه الصف رحه الله 
تعالى» ورواه غره بلفظ: «وحول» وفيه دليل لما ذهب إليه 
الجمهور من استحباب تحويل الاس بتحويل الإمام. وقال اللّيث 


وأبو يوسف: يحول الإمام وحده وظاهر قوله: "وجول الاس ' 


أنه يستحب ذلك للتساء وقال ابن الماجشون: لا يستحبً في 

قوله: (وعليه خميصة) قال في القاموس: الخميصة: كساءٌ 
آسود مربُعٌ له علمان انتھی. 

باب ما يمول وَمَا يَصْتَع إذّا رأى الْمَطْرَ وما 
قول إذا كر جذا 

۷ - عن عَائِقة قالّت: «كان رول اله ية إذا رأى 
الْمَطّرّ قال: االلهم صِيَبّا نافعا؛. روَا أحمَد (0/ )٤١‏ والبحّاري 
والنسای (۳/ .)۱۹٤‏ 1 

۸ - وَعَن انس قال: «أصابنا وحن مع رَسُول الله بها 
ل ا ا 
ها ؟ قال: لأنه يث عهل برّبّها. راء أخْمَ د (۱۳۳/۳) 
نلم (۸۹۸) ابو دازد .)٥۱۰۰(‏ 

قوله: (صّبًا) بالتصب بفعل مقدّر: اي اجعله صيبّا ونافځا 
صفة للصيّب ليخرج ا المطرء قاله ابن عباس 
وإليه ذهب الجمهور وقال بعضهم: الصيّب: السحاب» ولعلّه 
اطلق ذلك جارًاء وهو من صاب المطر يصوب إذا نزل فاصاب 
الأرض والحديث فيه استحباب العاء عند نزول المطر» وقد 
أخرج مسلم من حديث عائشة قالت: «كان إذا کان یوم ربج 
عرف ذلك في وجهه فيقول إذا رأى المطر: رحمة» وأخحرجه أبو 
داود والتسائيٌ عنها بلفظ: كان إذا رأى ناشنًا من أفق السّماء 
ترك العمل» فإن كشف حد الله فإن مطر قال: اللهم صيبًا نافعًا. 

قوله: (حسر) أي کشف بعض ثوبه. 

قوله: (; لأنه حدیث عه بربّه) قال العلماء: أي بتکوین ربّه 
إباء. قال التووي: ومعناه أن المطر رحمةء وهو قريب العهد بخلق 
الله تعالى ها فيتبرّك بها وني الحديث دليلٌ آنه يستحب عند أوّل 
المطر أن يكشف بدنه ليناله المطر لذلك. 

۹ - وَعَن شريك بن بي لمر عن اس ان رَجُلا دحل 


قایم بطب فاستقبل رَسُول اله هة قابا تم قال: يا سول 
الله هَلّكَت الأَمْرَال وَانقَطْعَّت السَبْل قاذع الله ياء قال: فرّفع 
رَسُول الله ك يديه تم قال: االلهم أغفناء االلهم أغننا قال أنس: 
ولا و الله ما رى في السَمَاء من حاب ولا قَرَعة وما يننا وَين 
سم من بت ولا دار قًال: فُطَلَعَت من وَرَاءءِ سَحابة مل 
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التزس: فَلَّمَا طت السَمَاءَ اشرت تم مرت قال: فلاو 
الله ما رَأينا الس سسا قال: تم دحل رَجْلَ من ذلك اباب في 
الْجُمُعَةٍ الْمُقَبلَة ورول الله هة قايا يَخطُب. فاستَقبلّةُ قاب 
فَقَال: با شرل الله هَلْكَّت الاموا وَانقَطْعَّت السَبْل قاذم الله 
بُْسيكها عا قال: فَرَفَع رَسُول الله هة يديه تم قال: االلهم 
حَواليَا ولا عَليناء االلهم عَلّى لكام وَالظَرَاب وَبْطُون الأوْدية 
وَعَنابتِ الجر قال: فانقَلَّعَت حرجنا ت في ال َال 
شريك: فسات آنسا أهُرّ الرَجُْل الأول ؟ قال: لا أذري منَفَقٌ 
عله (حم: / 1°( )خ: 1°14( (AAV)‏ 

قوله: (أنْ رجلا) في مسند أحمد ما يدل على أن هذا المبهم 
كعب بن مرًة. وني البيهقيٰ من طريق مرسلةٍ ما يدل على أنه 
خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وزعم بعضهم انه 
قان ن حم قن ی الح رب فر ا جا ي رة 
احری وقال الحافظ: لم آقف على تسمیته كما تقدم. 

قوله: (يوم جمعةٍ) فيه دليلٌ على أنه إذا اتفق وقوع الاستسقاء 
يوم جمعةٍ اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها ني الجحمعة. وقد 
بوب لذلك البخاري وذكر حديث الباب. 

قوله: (من باب كان نحو دار القضاء) فسّر بعضهم دار 
القضاء بأنها دار الإمامة قال في الفتح: وليس كذلك» وإنما همي 
دار عمر بن الخطاب وسمّيت دار القضاء؛ لأنها بيعت في قضاء 
دینه» فکان يقال ها: دار قضاء دين عمر» ثم طال ذلك فقيل ها: 
دار القضاء» ذكره الرّبير بن بكار بسنده إلى ابن عمر وقد قيل في 
تفسيرها غير ذلك. 

قوله: (ثمٌ قال: يا رسول الله) هذا يدل على أنٌ السّائل كان 
مسلمًاء وبه یرد علی من قال: انه آبو سفیان؛ لأنه حین سؤاله 
لذلك م یکن قد اسلم. 

قوله: (هلكت الأموال) المراد بالأموال هنا: الماشية لا 
الصامت. 

قوله: (وانقطعت السّبل) المراد بذلك أن الإبل ضعفت لقلة 
القوت عن السفر لكونها لا تجد في طريقها من الكلا ما يقيم 
أودها وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قله فلا 
يجدون ما يجلبونه ويجحملونه إلى الأسواق. 

قوله: (فادع الله يغثنا) هكذا في رواية البخاري بالجزم» وني 
روايةٍ له ' يغيثنا ' بالرّفع» وني روايةٍ له: أن يغيشنا 'فالجحزم ظاهر 


والرّفع على الاستئناف: أي فهر يغيثنا قال في الفتح: وجائرّ أن 
يكون من الغوث أو من الخيث» والمعروف في كلام العرب غثنا؛ 
لأته من الغوث وقال ابن القطّاع: غاث الله عبساده غينًا وغياثا: 
سقاهم المطر» وأغاتهم: أجاب دعاءهم» ويقال: غاث وأغاث 
بمعنى قال ابن دريل: الأصل غاثه الله يغوثه غوتًا واستعمل 
أغاثه» ومن فتح أوّله فمن الغيث ويحتمل أن يكون معنى أغشنا 
أعطنا غونًا وغينًا. 

قوله: (فرفع يديه) فيه استحباب رفع اليد عند دعساء 
الاستسقاء وقد تقذم الكلام عليه. 

قوله: (من سحاب) آي مجتمع. 1 

قوله: (ولا قزعة) بفتح القاف والراي بعدها مهملة: أي 
سحاب متفْرَق وقال ابن سيده: القزع: قطع من السّحاب رقاق 
قال أبو عبيدة: وأكثر ما بجيء في الخريف. 

قوله: (وما بيننا وبين سلع) بفتح المهملة وسكون اللام: جبل 
معروف بالمدينةء وقد حكي أنه بفتح اللام. 

قوله: (من بیتٍ ولا دار) أي يحجبنا من رؤيته وأشار بذلك 
إل أن السَحاب کان مفقودًا لا مستترًا بيت ولا غيره. 

قوله: (فطلعت) آي ظهرت من وراء سلع. 

قوله: (مشل الترس) أي مستديرة ولم يرد أنها مثله في القدر 
وني رواية ' فنشات سحابة مثل رجل الطائر». 

قوله: (فلمًا توسّطت السّماء انتشرت) هذا يشعر بأنها 
استمرّت مستديرة حتى انتهت إلى الأفق وانبسطت حينئا» وكانٌ 
فائدته تعميم الأرض بالمطر. 

قوله: (ما رأينا الشمس سبتا) هذا كناية عن استمرار الغيم 
الاطر وهو كذلك في الغالب وإلا فقد يستمر المطر والشمس 
باديةّء وقد تحتجب الشّمس بغير مطر وأصرح من ذلك ما وقع 
ر ری انا غ فا رت وف س ا 
ومن بعد الغد والّذي يليه حتى الجمعة الأخرى 'والمراد بقوله 
سبتا: أي من السّبت إلى السّبت. قاله ابن المنير والطبري قال: 
وفيه تجوَرّ؛ لان السّبت لم يكن مبتداً ولا الثاني منتهى» وإنما عبر 
أن بذلك؛ لأنه كان من الأنصارء وقد كانوا جاوروا اليهود 
فاخذوا بكثير من اصطلاحهم» وإنّما سمّوا الأسبوع سبتا؛ لأنه 
اعظم الأبّام عند اليهود كما أن الجمعة عند المسلمين كذالك وفي 
تعبيره عن الأسبوع بالسّبت جار مرسل والعلاقة الجزثية والكاَيّة 
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وقال صاحب النهاية: اراد قطعة من الرّمان» وكذا قال النووي وامتثال السحاب أمره كما وقع في كثير من الرّوايات وغير ذلك 
ووقع في رواية سا آي ستة آیام» ووقع في رواية 'فمطرنامن من الفوائد. 
جمعة إلى جمعةا. 

قوله: (ثم دحل رجلٌ من ذلك الباب) ظاهره أنه غير الأول؛ 
أن الكرة إذا تكرّرت دلت على التعدّدء وقد قال شريك ني آخر 
هذا الحديث: ' سالت آنسًا هو الرّجل الأول ؟ فقال: لا آدري». 
وهذا يقتضي انه ل جزم بالتغاير. وني رواية البخاري عن انس 
فقام ذلك الرّجل أو غيره' وفي روايةٍ له عنه: 'فاتى الرَّجل فقال: 
یا رسول الله ' ومثلها لأبي عوانةء وهذا يقتضي الجزم بكونه 
واحدًاء فلعل أنسًا تذکره بعد آن نسیه ويؤيّد ذلك ما اخرجه 
البيهقي عنه بلفظ: ' فقال الرَّجل ' يعني الذي ساله يستسقي. 

قوله: (هلكت الأموال وانقطعت السّبل) أي بسببٍ غير 
السّبب الأول والمراد أن كثرة الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت 
المواشي من عدم المرعى أو لعدم ما يمكنها من المطر ويدل على 
ذلك ما عند النسائي بلفظ: «من كثرة الماء». وما انقطاع السّبل 
فلتعدّر سلوك الطريق من كثرة الماء وفي رواية عند ايبن خزيمة: 
«واحتبس الركبان» وفي رواية البخاري تهدّمت البيوت ' وفي 
روايةٍ له هدم البناء وغرق المال۲. 

قوله: (يمسكها) يجوز ضم الكاف وسكونهاء والضّمير يعود 
إلى الأمطار أو إلى السّحاب أو إلى السّماء. 

قوله: (على الإكام) بكسر الممزة. وقد تفتح جمع أكمةه 
مفتوحة الحروف جميعًا: قيل: هي التراب انجتمع وقيل: هي 
الحجر الواحد» وبه قال الخليل وقال الخطابي: هي المضبة 
الضخمة وقيل: الجبل الصّخير وقيل: ما ارتفع من الأرض. 

قوله: (والظراب) تَقدّم تفسيره وضبطه. 

قوله: (وبطون الأودية) المراد بها ما يتحصّل فيه الماء لينتفع 


قوله: (فانقلعت) أي السّماء أو السّحابة الماطرةء والمعنى أنها 
أمسكت عن المطر على المدينة وفي الحديث فوائد: منها جواز 
المكالمة من الخطيب حال الخطبة وتكرار العاء وإدحال 
الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر وترك تحويل 
الرّداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء 
كما تقدّم. وفيه علمٌ من أعلام النبرّة في إجابة الله تعالى دعاء نيه 


كتاب الجنائز هي جمع جنازةٍ بكسر اجيم وفتحها قال ابن 
قتيبة وجماعة: والكسر أفصح وحكى صاحب المطالع أنه يقال 
بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه اليت» ويقال عكس ذلك. 
انتهى والجنازة مشتقة من جنز إذا ست قاله ابن فارس وغیره» 
والمضارع يجنز بكسر النون» قاله التووي وال جنائز بفتسح الجيم لا 
غير» قاله النووي والحافظ وغيرهما. 

باب عِيَادَة الْمَريض 

٠‏ -س- عن أبي هُرَبْرة أن رول الله َة قال: «حق 
السنلم على الل خَْس: رَد السلا وَعِيَادة الَْريض» 
وَاتباع الْجَنابزء وَإجَابة الدعوق وتعميت المَاطِس؛ مَفَقَ عله 
(YD OYE :p) (0° /Y ip‏ ˆ 

۱ - وَعَن تبان قال: قال رَسُول الله : «إن الْمُنْلم 
إذا عاد أحاه لملم لم يرل في مُخرفة الْجَنة حتى بزجع». روَا 
خمد /٥(‏ ۲۷۹) وَمُلْلِم (۲۰۹۸) وَالترملري .)4٩۷(‏ 


قوله: (خسل) في رواية لمسلم "حت المسلم على المسلم ست" 


وزاد ' وإذا استنصحك فانصح له وني روايةٍ للبخاريٰ من حديث 
البراء أمرنا رسول الله 4ة بسبم ' وذكر الخمس المذكورة في 
حديث الباب وزاد: ' ونصر المظلوم» وإبرار القسم ' والراد بقوله: 
(حق المسلم) أنه لا ينبغي ترکه ویکون فعله إِمّا واجبًا أو مندوبًا 
ندبًا مؤكدًا شبيهًا بالواجب الذي لا ينبغي تركه» ويكون 
استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه فإِنً 
الح يستعمل في معنى الواجب» كذا ذكره ابن الأعراإبي» وكذا 
يستعمل في معنى الثابت ومعنى اللازم ومعنى الصّدق وغير 
ذلك وقال ابن بطال: المراد با لحن هنا الحرمة والصّحبة. وقال 
الحافظ : الظاهر ان اراد به هنا وجوب الكفاية. 

قوله: (رد السلام) فيه دليل على مشروعية رد انلام ونقل 
ابن عبد الب الإجماع على أن ابتداء السّلام سنةء وان رده فرضٌ 
وصفة الرَدّ أن يقول: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته وهذه 
الصَفة أكمل وأفضل» فلو حذف الواو جازء وكان تاركا 
للأفضل» وكذا لو اقتصر على وعليكم السّلام بالواو أو بدونها 
أجزأه» فلو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا خلافو ولو قال: 
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وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحاب الشافعي وظاهر 
قوله: " حقّ المسلم "أنه لا يرد على الكافر وأاخرج البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل «إذا سلَّم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» وفي الصحيحين عن أنسٍ 
أن رسول الله بَا قال: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
وعليكم» وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عمر» وقد قطع 
الأكثر بانه لا جوز ابتداؤهم بالسّلام وني الصّحيحين عن أسامة 
«انّ رسول الله ية مر على مجلس فيه احلاط من المسلمين 
والمشركين فسلَّم عليهم» وفي ا ایضًا «أنٌ رسول الله 
اة كتب إلى هرقل عظيم الرَّوم: سلامٌ على من اتبع المدى»؛. 

قوله: (وعيادة المريض) وفيه دلالة على شرعيّة عيادة المريض 
وهي مشروعةً بالإجماع. وجزم البخاري بوجوبها فقال: باب 
وجوب عيادة المريض قال ابن بطّال: يجتمل أن يكون الوجوب 
للكفاية كإطعام ا لجائم وفك الأسير ويحتمل أن يكون الوارد فيها 
محمولاً على الندب» وجزم الداودي بالأوّل» وقال الجمهور 
بالندب» وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض وعن 
الطبري تتاکد في حقٌ من ترجی برکته» وتسنٌ فیمن یراعی حاله» 
وتباح فيما عدا ذلك وني الكافر حلاف ونقل النووي الإجماع 
على عدم الوجوب. قال الحافظ: يعني على الأعيان وعامة في كل 

قوله: (راتباع الجنائز) فيه أن اتباعها مشروعٌ وهو سنة 
بالو ماع واخحتلف في وجوبه وسياتي الکلام عليه إن شاء الله 
تعال. 

قوله: (وإجابة الدّعوة) فيه مشروعيّة إجابة الدعوة» وهي أعم 
من الوليمة» وسياتي الكلام على ذلك في كتاب الوليمة إن شاء 
الله تعالی. 

قوله: (وتشميت العاطس) التشميت بالسّين المهملة والمعجمة 
لغتان مشهورتان قال الأزهري: قال اللّيث: التشميت: ذكر الله 
تعالى على كل شيء ومنه قولك للعاطس: يرحمك الله وقال 
ثعلب: الأحل ته المدة ف عة وال صاحب المحكم: 
تشميت العاطس معناه الدّعاء بالمداية إلى السّمت الحسن. وفيه 
دليلٌ على مشروعيّة تشميت العاطس وهو أن يقول له: يرمك 
الله. واخرج ابو داود پاستاو صحیج عن ابي هريرة عن الي با 
أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمدلله على كل حال 
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وليقل أخحوه أو صاحبه يرحمك الله وقول هو: يهدیکم الله 
ويصلح بالكم؟. وأاخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله هة «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد للّه» وليقل أخوه 
أو صاحبه: يرمك الله» فإذا قال: يرمك الله فلیقل له: يهدیكم 
الله ويصلح بالكم». وأخرج مالك في الموطًا عن ابن عمر قال: 
«إذا عطس أحدكم فقيل له: يرحمك الله» يقول يرجنا الله وإياكم 
ويغفر لنا وإيّاكم» والتشميت سنة على الكفايةء ولو قال بعض 
الحاضرين أجزا عن الباقينء ولكنْ الأفضل أن يقول كل واح لا 
في البخاري عن ابي هريرة أن الي ية قال: «إذا عطس أحدكم 
وحد الله کان حقًا علی کل مسلم سمعه ان يقول: يرمك الله 
تعال»؛. وقال آهل الظاهر: إنه يلزم كل واحلر» وبه قال ابن أبي 
مريم» واختاره ابن العربي والتشميت إنمايكون مشروعًا 
للعساطس إذا حمد الله كما في حديث أبي هريرة المذكور وفي 
الصتحيحين عن انس قال: «عطس رجلان عند التي ف فشمّت 
احدهما ولم يشمّت الآخر فقال الذي لم يشمَته: فلانٌ عطس 
فشمّته» وعطست فلم تشمَّتي» فقال: هذا حد الله وانت لإ تحمد 
له». وني صحيح مسلم عن ابي موسى الأشعري قال: سمعصت 
رسول الله اة يقول: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه» فإن 
م يحمد الله فلا تشمّتوه» وإذا تكرّر العطاس فهل يشرع تكرير 
التشمیت آو لا ؟ فيه حلاف وقد أخرج ابن السَني بإسناد فيه من 
م يتحقق حاله عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله به يقول 
«إذا عطس احدكم فلیشمته جليسه. وإن زاد على ثلاث فهو 
مکی و ت د ا وي ا من بن الأكوع 
«أنه قال له الني بها في الّانية إنك مزكومٌ؛. واخرج ابو داود 
والترمذي من حديث سلمة «أنه قال له في الثالشة: يرمك الله 
هذا رجلٌ مزكومً». واحرج ابو داود والترمذي أيضًا عن عبيد بن 
رفاعة قال: قال رسول الله گلا * «تشميت العاطس ثلانًاء فإن زاد 
فإن شئت ت شمته» وإن شئت فلا؛ ولکنه حدیٹ ضعیف قال 
الترمذي: إسناده مجهول قال ابن العربي: ومعنى قوله: 'إنك 
مزكومٌ اي إنك لست من يشمت بعد هذا؛ لأنٌ هذا الذي بك 
زكامٌ ومرضٌ لا خقة العطاس» ولكنه يدعى له بدعاء السلم 
للمسلم بالعافية والسّلامةء ولا يكون من باب التشميت والسّنة 
للعاطس أن يضع ثوبه أو يده على فيه عند العطاس لما أخرجه 
ابو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله ب إذا 


عطس وضع ثوبه آو يده علی فیه وخفض آو غض بها صوته» 
وحسنه التّرمذي. ويكره رفع الصّوت بالعطاس لما اخرجه ابن 
السَنّي عن عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله إا: ١إِن‏ الله 
عر وجل یکره رفع الوت بالتثاؤب والعطاس» وأاخرج أيضًا 
عن ام سلمة قالت: سمعت رسول الله َة يقول: «التشازب 
الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان». 

قوله: ( يزل في رفة الجنة) بالخاء المعجمة على زنة مرحلة 
وهي البستان» ويطلق على الطّريق اللاحب: اي الواضح ولفظ 
الترمذي' ‏ يزل في خرفة الجنة ' والخرف بالضَم: اللخترف 
واجتنى» افاده صاحب القاموس 

۳۹۲ - وَعَنْ علي - رضي الله عنه - قال: ممعت رَسُولٌ 
الله ية َمُول: «إذا عاد الْمْْلِمٌ أحاهُ مَشى في حرف الْجََةٍ حى 
يَجْلِس فِا جَلْس مره الرَحْمَة إن كان غَذوة صَلّى عَلَبِهِ 
سبع ا ی ون كان مَسَاءٌ صَلّى عَلَبْهٍ 
سبْمُون الف ملك حتى ببح ۲. راء خمد (۱/ ۱۳۸) واب 
مَاجَۀ )۱٤٤١(‏ وَلِلترملږي )۹٨۹(‏ وأبي داوٌد نحو (۳۰۹۸). 

۳ - وَعَن انس قَالَ: کان الي لا لا يود ريض إلا 
بعد ٿلاٺ». رَوَاهُ ابن اجه OEY)‏ 

٤‏ - وع زید بن رقم قال: «عادني رسو ل الله ي من 
وَجْم کان بَيني؛. روَا احْمَدٌ 6 / ۳۷۰) وآبو دَاوّد .)۳۱١۲(‏ 

حديث علي. قال بو داود: إنه سند عن علي من غير وجي 
صحيح وقال الترمذي: إنه حسنٌُ غريب وقال أبو بكر البزار: 
. عن الحكم عن عبد 
الرّحن بن ابي لبلى ورواه شعبة عبن الحكم عن عبد الله عن 
نافې » وهذا لظ لا يعلم له رواة إلا علي وقد روي عن علي 
من غير وجو وحدیث انس في |سناده مسلم بن علي وهو 
متروكً وحديث زيد بن ارقم سكت عنه أبو داود والمنذري 
واخرجه ايضًا البخاري في الأدب المفرد وصحَحه الحاكم. وفي 
الباب عن أبي موسى عند البخاري قال: قال رسول الله با 
«عودوا المريض» واطعموا الجائع» وفکوا العاني» وعن جابر عند 
البخاري وأبي داود قال: «كان الي يي يعودني ليس براكب 
بغل ولا برذون» وعن انس غير حدیث الباب عند آبي داود قال: 
قال رسول الله ا «من توا فاحسن الوضوء وغاد اغخاء 


المسلم محتسبًاء بوعد من جهٽم مسيرة سبعين خريقًا) وفي إسسناده 


هذا الحديث رواه أبو معاوية عن الأعمش 


الفضل بن دهم قال حى بن معين: ضعيف الحديث وقال أحمسد: 
وا ی د ا راوآ ا ا و 
يفحش خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به» ولا اقتفى أثر العدول 
فنسلك به سنتهم» فهو غير محتح به إذا انفرد وعن عائشة عند 
البخاري ومسلم وأبي داود والنساتي قال: «لًا أصيب سعد بن 
معاز يوم الخندق ضرب عليه رسول الله و حيمة في المسجد 
ليعوده من قريسوا وعن عائشة بنت سعار عن أبيها قال: 
«اشستکيت فجاءني رسول الله ي يعودني ووضع يده على 
جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا واتقسم 
له هجرته» أخحرجه البخاري وأبو داود. وعن البراء أشار إليه 
الترمذيّ وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه بلفظ: من 
عاد مريضًا نادى مناد من السّماء: طبت وطاب ممشاك وتبرّات 
من الجحنة منزلاه. 

قوله: (في خرفةٍ) بزنة كناسة: المخترف والجتنى» كذا قال في 
القاموس. قال في الفتح: خرفة بضم المعجمة وسكون الرّاء 
بعدها فاء: هي التّمرة وقيل: المراد بها هنا: الطّريتق والمعنى أنّ 
العائد يشي في طريق يؤذيه إلى الجنةء والتفسير الأول أول» فقد 
آخرجه البخاري ف الأدت من هنا الوجه وفيه ' قلت لأبي قلابة 
ما خرفة الجحنة ؟ قال: جناها. "وهو عند مسلم من جملة المرفوع. 

قوله: (إلا بعد ثلاث) يدل على أن زيارة المريض إنما تشرع 
بعد مضي ثلاثة آڼام من ابتداء مرضه فقيّد به مطلقات 
الأحاديث الواردة في الزيارة ولكنه غير صحيج ولا حسنٌ كما 
عرفت فلا يصلح لذلك. 

قوله: (من وجع کان بعيني) فيه أن وجع العين من الأمراض 
التي تشرع ها الّيارةء فير بالحديث على من م يقل باستحباب 
الريارة من كان مرضه الرّمد ونحوه من الأمراض الخفيفة 
وأحاديث الباب تدلٌ على تأكد مشروعية زيارة المريض وقد 
تقدّم الخلاف في حكمها ويستحب الدّعاء للمريض وقد ورد في 
صفته أحاديث منها حديث عائشة بشت سعد المتقدم ومنها 
حديث ابن عباس عند ابي داود والتسائي والترمذي وحسنه عن 
اَي ا أنه قال: من عاد مريغنًا م تحضر أجله فقال عنده سبع 
مرات: أسأل الله العظيم رب العمرش العظيم أن يشفيك إلا 


عافاه الله من ذلك المرض؛ وي إسناده يزيد بن عبد الرّحمن أبو 


خالا المعروف بالدالانيّ وقد وثقه أبو حاتم وتكلّم فيه غير 


واحار» ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي 
داود قال: قال الي ک: «إذا جاء الرْجُل بَعُود مَريضًا فلبفُل: 
الهم اشف عَبْدَك يَنكًا لك عَذوًا أو يَْشِي لَك إل جنار . 
باب مَنَ کان انر قله لا إل لا الله ونين 

الْمُحتَضَرٍ وَنْجيهه ونَغِْيض المَيّتٍ وَالِْراءة عند 

٥‏ -- عر مُعَاذٍ قال: سمغت رسول الله ية يقَول: مر" 
کان آخِرٌ قَولِه لا إِلَهَ إلا الله دحل الْجَنّة». رَوَاءٌ أحْمَدٌ )۲۳١۳/١(‏ 
وآبو دَاوّد .)۳۱۱١(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وفي إسناده صالح بن أبي 
عريبو قال ابن القطان: لا يعرف وأعل الحديث به» وتعقب بآنه 
روى عنه جماعة» وذكره ابن حبّان في الثقات» وقد عزا هذا 
الحديث ابن معين إلى الصحيحين فغلط فإنه ليس فيهماء والسذي 
فیهما لإ يقد بالموت» ولکته روی مسلم من حدیث عثمان: امن 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الجتة». وني الباب عن أبي 
سعيار وأبي هريرة عند الطبراني بلفظ: «من قال عند موته لا إله 
إلا الله واله أك ولا حول ولا قرَّة إلا باله لا تطعمه الّار 
أبدا؛ وي إسناده جابر بن يحيى الحضرمي. وأخرج النسائي نحوه 
عن آبي هريرة وحده وآخرج مسلم من حديث أبي ذرٌ قال: قال 
الي ل «مّا من عبد قال لا إل إلا الله تم مات عَلّى ذلك إلا 
حل الجن . واخرج الحاكم عن عمر مرفوعا: «إلي لاعلَّمٌ كَلمةٌ 
لا برها عبد حقا من فَلبه يموت عَلَّى ذلك إلا حُرُم على 
الثار: لا إل إلا الله» وني الباب أيضًا عن طلحة وعبادة وعمر 
عند أبي نعيم في الحلية وعن ابن مسعوو عند الخطيب مشل 
حديث الباب وعن حذيفة عنده أيضًا بنحوه وعن جابر وابن 
عمر عند الذارقطي في العلل بنحوه أيشتًا والحديث فيه دلي على 
نجاة من كان آخر قوله لا إله إلا الله من التارء واستحقاقه 
لدخول الجنة. وقد وردت أحاديث صحيحة في الصحيحين 
وغيرهما عن جماعةٍ من الصحابة أن جرد قوله: لا إله إلا الله من 
موجبات دخول الجنة من غير تقييار بحال الموت» فبالأولى أن 
توجب ذلك إذا قا ها في وقتو لا تتعقبه معصية 

٣‏ - وَعَن ابي سيد عن النبي کي قال: «لقنوا مَوتَاكم 
لا إل إلا ال». روا الْجَمَاعَةٌ إا الخار ي (حم: ۳/۳) (م: 
٩‏ (د: ۳۱۱۷) (تث: ٩‏ ۹۷) (ن: (o /٤‏ (ه: .)۱٤٤0‏ 

وني الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث آبي سعيا 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 1۹۱ 


ورواه ابن حبّان عنه. وزاد: «فإنه من کان آخر کلامه لا إله إلا 
اله دحل الجنة يومًا من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك» 
وعنه أيضًا حديث آخر بلفظ: «إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم 
قول لا إله إلا اله» ولكن لقنوهم فإنه لم يختم به لمسافق قط٤‏ وفي 
اد ا ا ر و مروا ر عاد ا 
اسائ بنحو حديث الباب وعن عبد الله بن جعفر عند ابن 
ماجه وزاد «الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد 
لله رب العالمين» وعن جابر عند الطبراني في الدّعاء والعقيلي في 
الضّعفاء. وفيه عبد الله بن مجاهار وهو مترولا وعن عروة بن 
مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيفو وعن حذيفة عند ابن 
ابي الدّنيا وزاد: 'فاتها تهدم ما قبلها من الخطايا ' وعن ابن عباس 
عند الطبراني وعن ابن مسعود عنده أيضًا وعن عطاء بن السّائب 
عن أبيه عن جه عنده أيضًا قال العقيلي: روي في الباب 
أحاديث صحاح عن غير واحا من الصحابة وروي فيه أيضًا عن 
عمر وعشمان وابن مسعود وأنس وغيرهم هكذا في التلخيص. 

قوله: لقنا موتاكم) قال الشووي: أي من الموت والمراد: 
ذکروه لا إله إلا الله لتکون آخر کلامه» كما في الحديث: من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجحنة ' والأمر بهذا التلقين أمر 
ندب وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكشار عليه 
والموالاة لئلا يضجره لضيق حاله وشدّة كربه فيكره ذلك بقابه أو 
۰ یتکلّم بکلام لا یلیق» قالوا: وإذا قاله مرة لا یکرّر علیه إلا ان 
یتکلم بعده بکلام آخر فیعاد التعریض له به لیکون آخر کلامه 
ويتضمَن الحديث الحضور عند الحتضر لتذكيره وتانيسه وإغماض 
عينيه والقيام بجحقوقه وهذا مجمع عليه I‏ ه كلام النووي. ولكنه 
ينبغي أن ينظر ما القرينة الصّارفة للأمر عن الوجوب 

۷ - وَعن عبد ٻن عُمَير عن بيه وكات لَه صَْة أن 
رجلا قَالَ: «یا رَسُول الله ما كابر ؟ قال:جي سيم فُذكرَ مِنهًا: 
راستخلال الببْتِ الْحرَام کُم أحيَاءَ وَأمْوًاتا»؛. روء بو داد 
.(1A¥0(‏ 

الحديث» وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديّات 
بنحو حديث الباب» ومداره على أيوب بن عقبة وهو ضعيف 
. وقد اختلف عليه فيه. 

قوله: (قال همي سبع) بتقديم السّين هكذا وقع في نسخ 
الكتاب الصحيحة التي وقفنا عليهاء والصواب تسم بتقديم التاء 


الفوقية والحديث استدل به على مشروعية توجيه الحتضر إلى 
القبلة لقوله: " واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتا وي 
الاستدلال به على ذلك نظرٌّ؛ لان المراد بقوله أحياءٌ عند الصّلاق 
وأموانًا في اللحد» والحتضر حي غير مصلٌ فلا يتناوله الحديث 
وإلا لزم وجوب التَوجّه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه 
بال الصتّلاة وهو حلاف الإجاع. والأولى الاستدلال لمشروعية 
التوجيه با رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن 
معرور أوصى أن يوجّه للقبلة إذا احتضر» فقال رسول الله با: 
أصاب الفطرة "وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص وسكت عنه 
وقد احتلف في صفة التوجيه إلى القبلة؛ فقال الهادي والناصر 
والشافعيٌ في احد قوليه: إنه يوجّه مستلقيًا ليستقبلها بل وجهه 
وقال المؤيّد بالله وأبو حنيفة والإمام يجيى والشافعي في أحد 
قوليه: إله بوجّه على جنه الأيممن. وروي عن الإمام بحبى آنه 
قال: الأمران جائزان» والأولى أن يوجّه على جنبه الاين طا 
اخرجه ابن عدي في الكامل ول يضعَّفه من حديث البراء بلفظ: 
«إذا أخذ احدكم مضجعه فليتوسّد يينه» الحديث» وأخرجه 
البيهقيٌّ في الدعوات بإسناد قال الحافظ: حسنْ واصل الحديث في 
الصحيحين بلفظ: «إذا أويت مضجعك فتوضًا وضوءك للصّلاة 
ثم اضطجع على شقّك الأعن وقل: الهم إني اسلمت نفسي 
إليك وفي آخحره فإن مت من ليلتك فانت على الفطرة؛. وفي 
الباب عن عبد الله بن زيا عند النسائي والترمذي واحمد بلفظ: 
«کان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده ' وعن ابن مسعوو عند 
النسائي والترمذي وابن ماجه وعن حفصة عند أبي داود وعن 
سلمى آم أبي رافع عند احمد في المىسند بلفظ: «إن فاطمة بنت 
رسول الله ية عند موتها استقبلت القبلة ثم توسّدت يينهاا. 
وعن حذيفة عند الترمذي وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي 
بلفظ: «کان إذا عرس وعليه ليل توسّد ينه ' واصله في مسلم. 
ووجه الاستدلال باحاديث توسّد اليمين عند النوم على 
استحباب أن يكون الحتضر عند الموت كذلك أن الوم مظة 
للموت وللإشارة بقوله لا: « فإ مت من ليك فأانت عَلّى 
رة ) بعد قرله: « ك اضنطجح على شبك الأبْسنِ € فإنه 
يظهر منها اله ينبغي ان يكون الحتضر على تلك اليئة ‏ 
۸ - وَعن شَدَاد ن اوس قال: قال سول الله ب: 
«إذا حضرتم واكم اقبضوا صر فَإِنْ الّمَر يبع الرّوح»؛ 


وَفولوا حيرا إن يُومَنٌ عَلّى ما قال هل الْمَبّنه. روَا اخم 
(9/ ۱۲( واب ماج .)۱٤٥٥(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والطبرانيٌ في الأوسط والبراء 
وفي إسناده قزعة بن سويد قال في التقريب: قزعة بفتح القاف 
والراي والعين قال في الخلاصة: قال أبو حاتم: عله الصدقء 
ليس بذاك القوي وفي الباب عن أمٌ سلمة قالت: دحل رسول 
الله بي على أبي سلمة وقد شق بصره فأاغمضه ثم قال: إِنّ 
الروح إذا قبض تبعه البصر أ اخرجه مسلم. 

قوله: (فإِنٌ البصر يتبع الرّوح) قال النووي: معناه إذا خرجت 
الرّوح من الجسد تبعه البصر ناظرًا إلى اين يذهب قال: وفي 
الرّوح لغتان التذكير والتانيث قال: وفيه دلي لمذمب اصحابنا 
امتكلمين ومن وافقهم أن الرّوح اجسام لطيفة متخْلَلةٌ في البدنء 
وتذهب المحياة عن الجسد بذهابها وليس عرضبًا كما قاله آخرون» 
ولا دما کما قاله آخرون» وفیها کلام متشَعَبٌ للمتکلّمین. | ه. 

قوله: (وقولوا خبرّا.. إلخ) هذا في صحيح مسلم من حديث 
ام سلمة بلفظ «لا تدعوا على أنفسكم إلا خي إن ا ملائكة 
بزمنون علی ما تقولون؛ والحدیث فيه ا الدب إلى قول الخير 
حينثلٍ من الدعاء والاستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه 
ونحوه وحضور الملائكة حيئثٍ وتأمينهم وفيه أن تغميض الت 
عند موته مشرو قال النووي: واجمع المسلمون على ذلك قالوا: 
والحكمة فيه أن لا يقبح منظره لو ترك إغماضه. 

٩۹‏ -- وَعَن مَعْقٍل بن يسار قال قال رَسُول الله كل: 
«افرءُوا يس على مراک راه أبُو ارد (IY‏ وان مَاجة 
وأخمَد »)۲٠ /٥(‏ وَلََظّه: «يس فلب الْقَرآن لا يقَرَْما 
رَجُل بريد الله والدار الأَخرة إلا عر لَه وافرمُوها على موناكب. 

ا لحديث أخرجه ايضتًا النسائي وابن حبّان وصحَحه واعلّه ابن 
القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال ابي عثمان وابيه 
الذكورين في السّند وقال الدًارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد 
مجهول المتنء ولا يصح في الباب حديث قال امد في مسنده: 
حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا 
قرئت يعني يس ليت حقَف عنه بهاء واسنده صاحب مسند 
الفردوس من طريق مروان بن سام عن صفوان بن عمر وعن 
شريح عن ابي الدرداء وأبي ذرٌ قالا: قال رسول الله :ما من 
ميتو يموت فيقرا عنده يس إلا هون الله عليه» وني الباب عن بي 


ذر وحده أخرجه أبو الشيخ في فضل القرآنء هكذا في الَلخيص 
قال ابن حبان في صحیحه قوله: ٴ اقرءوا یس علسی موتاکم ' اراد 
به من حضرته الم لا ان ليت يقرأ عليه» وكذلك "لقنا موتاكم 
لا إله إلا الله». وره ا لحب الطبري في القراءة وسلم له في التلقين 
اه. واللّفظ نص في الأموات وتناوله للحي الحتضر جا فلا 
يصار إليه إلا لقرينة. 

باب الَادَرة إلى تجهيز اميت وقَضاء ديه 

۷۰ - عن الْحْصَيْن بن وخوح: «أن طَلْحَة بن الْجراء 
مَرض قاتا النبي ية يده فَقَال: إني لا أرّى طَلْحَة إلا قد 
حت فيه الوت اوي به جلو فاه لا بني لجيقة نلم 
أن تُحبَس بين هرې أَهْلِه». رَوَاه بو اود .)۳٠١۹(‏ 

الحديث وسكت عنه أبو داود وقال المنذري: قال أبو القاسم 
البغوي :ولا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير سعيد بسن عثمان 
البلوي» وهو غريب ا ه. وقد وق سعيدا المذكور ابن حبّان 
ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن عي الأنصاري» ويقال 
عزرة عن آبيه وهو وابوه مجهولان. وني الباب عن علي ان رسول 
الله م قال: «ثلاث يا علي لا يؤخرن: الصلاة إذا آنت» وال جنازة 
إذا حضرت» والأيّم إذا وجدت كفرًا» أاخحرجه أحمد وهذا لفظه» 
والترمذي بهذا اللفظ ولکته قال: "لا تؤخرها' مکان قوله: "لا 
يخرن وقال: هذا حدیث غريب وما ارى إسناده ممل 
وآخرجه أیضًا ابن ماجه والحاکم وابن حسان وغیرهم» وإعلال 
الترمذي له بعدم الاتصال؛ لأنه من طريق عمر بن علي عن ابيه 
علي بن أبي طالبيء قيل: ولم يسمع منه وقد قال ابسو حاتم: إنه 
سمع منه فاتصل إسناده» وقد أعلّه الترمذي أيضًّا بجهالة سعيد 
بن عبد الله ا لجهني» ولکنه عدّه ابن حبّان في الثقات. 

قوله: (عن الحصين بن وحسوح) هو انصاري وله صحبة» 
ووحوح بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وبعدها واو مفتوحة 
وحاءٌ مهملة أيضتًا وطلحة بن البراء أنصاري له صحبةٌ والحديث 
يدل على مشروعيّة التعجيل باليت والإسراع في تجهيزه» وتشهد 
له أحاديث الإسراع بالحنازة وسيأتي. 

۱ - وَعن ابي هُرَيرَة عن النبي ي قال: «نقس الْمُرْين 
مُعلَقَةَ بده حتی يُقْضی عه . روه خمد (۲/ )٥۰۸‏ واب ماج 
والترمنري (۱۰۷۸و۱۰۷۹) وَقال: حډيث حَسّن). 

الحديث رجال إسناده ثقات إلا عمر بن آبي سلمة بن عبد 
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الرّحن وهو صدوق بخطى» فيه الحث للورثة على قضاء دين 
المّت» والإخبار هم بان نفسه معلَقة بدينه حتّى يقضى عنه» وهذا 
مقيدٌ بمن له مال یقضی منه دینه وأمّا من لا مال له ومات عازما 
على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى 
يقضي عنه» بل ثبت أن جرد عبّة المديون عند موته للقضاء 
موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دینه وان کان له مال ول يقض 
منه الورئة. أخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعًا «من دان بدين 
في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضی غریمه با شاء ا 
دان بدین ولیس ي نفسه وفاؤه ومات اقتص الله لخریه منه يوم 
القيامة» راع أيضًا من حديث ابن عمر «الدّين دينان» فمن 
مات وهو ينوي قضاءه فأنا ولیه ومن مات ولا ينوي قضاءه 
فذلك الذي يؤخذ مسن حسناته ليس يوشا دينارً ولا درهم» 
وأخرج أيضًا من حديث عبد الرّحهن بن أبي بكر «يؤتی بصاحب 
الذبن يوم القيامة ففرل أشة فيم أللفت إمرال الاس ؟ ققزل: 
يا رب إنك تعلم آله تى علي إِمّا حرق وإمّا غرق» فبقول: فإني 
سأقضي عنك اليوم فيقضي عنه» وأخحرج امد وأبو نعيم في 
الحلية والبرار والطبراني بلفظ: «يدعى بصاحب الدين يوم 
القيامة حتى يوقف بين يدي الله عر وجل فيقول: يا ابن آدم فيم 
احذت هذا الدين» وفيم ضبّعت حقوق الاس ؟ فيقول: يىا رب 
إنك تعلم أني اخذته فلم آكل ولم اشرب ولم أضيّم» ولكن أتى 
على يدي إِمّا حرق وإِمَّا سرق وإمَّا وضيعةء فبقول الله: صدق 
عبدي وأنا احق من قضى عنك» فيدعو الله بشيء فيضعه في کفة 
ميزاله قارح ناته على تات قيال اة بفشل ر شه 
وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن الني ب قال: «من أخذ 
أموال الناس يريد أداء‌ها أدّى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله؛. وأخرج ابن ماجه وابن حبّان والحاكم من حديث 
وة «ما من مسلم يدان دینا یعلىم الله آنه یرید آداءء إلا اڏی 
الله عنه في ادنيا والآخرة» وأاخحرج الحاكم بلفظ: «من تداين 
بدین» في نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضی غريمه با 
SLES E NS E‏ 
مديونًا فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من 
بيت ماهم وإن كان له مال كان لورثته أخرج البخاري من 
حديث أبي هريرة: «ما من مؤمن إلا وآنا آولى به في انيا 
والآخرة اقرءوا إن شثتم: «الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 


فما مؤمن مات وترك مالاً فلیرثه عصبته من کانوا» ومن ترك 
کاو شاا فیا کا مول رارج کیو اعد وای ڈاوڈ 
والتسائي. وأخرج أحد وأبو يعلى من حديث انس «من ترك 
مالا فلأهله ومن ترك دنا فعلی الله وعلی رسوله). واخرج ابن 
ماجه من حديث عائشة من حمل من امي دينا فجهد في قضائه 
فمات قبل أن يقضیه فأنا ولیه». وآخرج ابن سعاږ من حدیث 
جابر يرفعه: «أحسن اهدي هدي مء وشر الأمور محدثاتهاء 
وك بدعة ضلالة من مات فثرك مالا لاحل ومن ترك دينا أو 
ضياعًا فال وعلي». وأخرج أحد ومسلمّ والنسائي وابن ماجه في 
حديثو آخر «من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دينًا أو ضياعا فال 
وعلي وأنا أولى بالمؤمنين» وني معنى ذلك عدَّة أحاديث ثبتت عنه 
اة آنه قاها بعد أن كان يمتنع من الصّلاة على المديون» فلمّا فح 
الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلّى على من مات مديونا 
وقضى عنه» وذلك مشعرٌ بانٌ من مات مدیونًا استحقٌ أن يقضی 
عنه دينه من بيت مال المسلمين» وهو أحد المصارف التمانيسة فلا 
يسقط حقه بالموت» ودعوى من ادعى اختصاصه ية بذلك 
ساقطةء وقياس الدّلالة ينفي هذه الدعوى في مشل قوله كلا: 
«وانا وَارث من لا وارث لَه أعقِل عَنْه وار اخرجه امد وان 
ماجه وسعيد بن منصور والبيهقي» وهم لا يقولون إن ميراٹ من 
لا وارث له مختص برسول الله ية وقد احرج الطبراني من 
حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية المأعاةق 
ولفظه: «من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليٌ وعلى الولاة 
من بعدي من بيت الال٤.‏ 
تاب قمجبة الت والرخصتة في تفيله. 

۲ - عن عائشة «ان رَسول الله ڳڀ جين توفي سُجي 
برد حبرو مف عليه (حم: .)٠١۳ /٩‏ 
۳ -- وَعَن عائشة «آن با بكر دحل فيصر برسُول الله 
وهر جى پروی مكف عن وجه راكب علب فمل 
روا احم ۷ والځارې )۱۲١۱(‏ والساني .)۱١/4(‏ 

4 -- ورعن عَائشة 0 عباس «آن با بكر قبل النبي ا 
بعد مَوبّه». روَا البْخاري (۰۹ ۷ والس اني 5/ 1 واب 
ماج .)۱٤٥۷(‏ 

٥‏ -- وَعَن عائشة قالّت: «قَبل سول الله هة عَفْمَان بُ 
مَظمُون وهو ميت حتى رايت الذمسع تسيل على وجه روه 
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ص 


خمد )٤۳١ /١(‏ وان مَاجة )٠٤١١(‏ والترمدِي وَصَحَحَة 
(4۸44(. 

حديث عائشة الرابع في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عمر 
بن ا لخطاب وهو ضعيف. 

قوله: (سجّي) بض السّين وبعدها جيم مشددة مكسورة: اي 
غطي. ٍ 

قوله: (حبرة) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة بعدها 
راء مهملة: وهي ثوب فيه اعلام وهي ضربً من برود اليمن 
وفيه استحباب تسجية الت قال التووي: وهو مجمع عليه 
وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيّرة عن الأعين 
قال أصحاب الشافعي: ويلفً طرف الوب المسجّى به تحت 
رأسه» وطرفه الآخر تحت رجليه لثلا ينكشف منه قال: وتكون 
التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لثلا يتغيّر بدنه بسببها. 

قوله: (فقبّله) فيه جواز تقبيل الت تعظيمًا وتبركا؛ لأه ) 
يقل أنه أنكر أحدٌ من الصّحابة على أبي بكر فكان إجماعًا. 

قوله: (قبّل رسول اله اة عثمان) فیه دلالةً على جواز تقييل 
المت كما تقدّم. 

قوله: (حتى رأيت الدموع.. إلخ) فيه جواز البكاء على الت 


وسیأتی تحقيقه. 


واب عُسْلٍ الميّت. باب مَن يليه 


e 


ورفقِهِ به وسرو عَلَِْ 


٢‏ - عن عَابشة قالَّت: قال رَسول الله كة: «مَنْ ّل 
ميا اى فيه الأمَانة وَلّم يفش عليه مَا يكُوڻ مِنة عن ذلك 
حرج من دوه كوم ودنه أ وقال: ليله ركم إن کان يخن 
فان لم يکن بعلم فمن ترون عند حَظًا من ور وأمَانة؛. روء 
أحْمَدٌ .)١١۱۹/(‏ 

۷ - وَعَن عَائِشة أن رَسول الله َة قَال: «إِن کسر عَظم 
الَْتِ مل کسر عَظْمِه حيّاء. روه أخمَدٌ (1/ 0۸) وأو داد 
(۷) وان ا aD)‏ 

۸ “- وَعَن ان عُمَرَ أن الي ية قَال: «مَن سر ملعا 
سره الله يُوْمٌ القيامة» مته عله (حم: ۲ (خ: ۲6۰) (م: 
(YON:‏ 

۹ - وعَن ابي بن كخْبٍ: أن آدَمٌ عليه السلام ية 
المَلابكة وَغَسسلوةُ وكَفَوةُ وَحَنطَوة وَحَقَرّوا لَه وَألْحَدوا وَصلَوا 


عل تم دَخلوا قَبرهُ وغوه في بر وَوَضنعُوا عليه لبن تم 
خر جوا من الب تم حتَوا عليه الراب نم قاوا: بَا بني آَم هَِءِ 
ستنکم». روَا عَبْدُ الله ن أخْمَد فِي الْمُسنْنَدِ). 

حديث عائشة الأول أخرجه أيضًا الطبرانيٌ في الأوسط؛ وفي 
إسناده جابرٌ ا لجعفي وفيه كلام كثر. وحديث عائشة الثاني 
رجاله رجال الصحيح على كلام في سعد بسن سعيار الأنصاري 
وحديث ابي بن كعبٍ أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحیح 
الإسناد ولم بخرجاه. 

قوله: (فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه مايكون منه عند 
ذلك) المراد بتأدية الأمانة إمّا كتم ما برى منه ما يكرهه الناس 
ويون قوله: ' ولم يفش "عطقا تفسيريًاء او يكون المراد بتادية 
الأمانة أن يغسّله الغسل الذي وردت به الشريعة؛ لان العلم 
عند حامله أمانة» واستعماله في مواضعه من تادیتها. 

قوله: (ليله أقربكم) فيه أن الأحقٌ بغسل الت على الناس 
الأقرب إلى المت بشرط أن يكون عالًا بما يجتاج إليه من العلم» 
وقد قال بتقديم القريب على غيره الإمام يجيى. 

قوله: (فمن ترون عنده حظًا من ور وأمانة) فيه دلي لا 
اط العدالة في الغاسل وخالفهم 
الجمهور» فإن صح هذا الحديث فذلك» وإلا فالظاهر عدم 
اختصاص هذه القربة بمن ليس فاسقا؛ لأنه مكلف بالتكاليف 
الشرعية» وغسل الت من جملتهاء وإلاا لزم عدم صحة كل 
تكليفو شرعي منه» وهو خلاف الإجماع» ودعوى صحة بعضها 
دون بعض بغير دليل تحكم وقد حكى المهدي في البحر الإجماع 
على أن غسل الث واجب على الكفاية» وكذلك حكى الإجاع 
النووي وناقش دعوى الإجماع صاحب ضوء النهار مناقشة 
واهية. حاصلها آنه لا مستند له إلا أحاديث الفعل وهي لا تفيد 
الوجوب. وأحاديث الأمر بغسل الذي وقصته ناقتهء وأمر بغسل 
ابته ل والأمر ختلفٌ في کونه للوجوب او للندب» ورد کلامه 
باه إن ثبت الإجماع على الوجوب فلا يضر جهل المستند. ويرد 
أيضًا بانّ الاحتلاف في كون الأمر للوجوب لا يستلزم الاختلاف 
في كل مامور به؛ لأنه رما شهدت لبعض الأوامر قرائن يسنفاد 
ھا وره واا ۷ عاف فة القائل بان الأمر ليس 
للوجوب؛ لان حل الخلاف» الأمر اجرد كما تقرّر في الأصول 
نعم قال في الفتح: وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الت 


ذهبت إليه المادوية من اشتر 
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فرض كفاية وهو ذهول شدي فان الحلاف مشهورٌ جا عند 
امالكية على أن القرطي رجح في شرح ملم أله سنق ولك 
الجمهور على وجوبه وقد رد ابن العربي على من م يقل بذلك 
وقال: قد توارد به القول والعمل. انتهى. وهكذا فليكن التعققب 
لدعوى الإجماع. 

قوله: (إنَ كسر عظم الميست)..إلخ» فيه دليل على وجوب 
الرّفق با ليت في غسله وتكفينه وله وغير ذلك؛ لان تشبيه كسر 
عظمه بکسر عظم الحيٌ إن كان في الإثم فلا شك في التحريم» 
وإن كان ني التالّم فكما بحرم تاليم الحي بحرم تأليم الت» وقد 
زاد ابن ماجه من حديث آم سلمة لفظ 'في الإثم ٠‏ فيتعيْن 
الاحتمال الأوّل. 

قوله: (من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة) فيه الترغيب في 
ستر عورات المسلم وظاهره عدم الفرق بين الحي والميت» فيدخل 
في عمومه ستر ما يراه الغاسل ونحوه من اليت وكراهة إفشائه 
والتحدّث به» وأيضًا قد صح أن الغيبة هي ذكرك لأخيك با 
يكره ولا فرق بين الأخ الحي والميت» ولا شك أن المت يكره أن 
يذکر بشيء من عیوبه الي تظهر حال موته» فیکون على هذا 
ذكرها عرّمًاء وسياتي بقيّة الكلام على هذا في باب الكف عن 
ذكر مساوئ الأموات. 

قوله: (وعن أبيٰ بن كعمو أن آدم..إلخ) سيأتي الكلام في 
تفاصیل ما اشتمل عليه حديث ابي بن کعب هذا في آبوابه من 
هذا الكتاب. 

باب ما جاءَ في َل احا الرَوْجَيْنِ لاخر 

٠‏ - عن عائشة قالّت: «رجع إلّي سول الله ية من 
چناق بالبقيم رانا أجدٌ صداعا في راسي وَآقول: وَارَأساه فقَالَ: 
ل أا وارأساه ما نرك لو يت قبي فلك وكفعك تم 
صَلَبْت عَلَيْك ودفشك. روه امد )۲۲۸/١(‏ واب مَاجَة 
SD)‏ 

۱ -س- وع عائشة آنها كانت تفُول: لر استقبَلت من 
الأمر ما ادرت ما غل رَسول الله ب إلا نْساؤه. روه 
احم ١‏ ۷ ربو داو )۳۱٤۱(‏ وَابْن ماج »)۱٤۹٤(‏ وقد 
درا أن المنديق أوْصى أسماءَ زوْجتة أن تسه فَعْسلتة). 
حديث عائشة الأول أخحرجه أيضًا الدارمي وابن حّان 


والدارقطني والبيهقي» وئي إسناده محمد بن إسحاق وبه اعله 


البیهقي قال الحافظ: ولم يتفرّد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان 
عند أحمد والنسائي وآمًا ابن الجوزي فقال: ) يقسل أ غسّلتك إلا 
ابن إسحاق وأصل الحديث عند البخاري بلفظ: «ذاك لو كان 
وأنا حي فأاستغفر لك وأدعو لك» وأثرها الثاني سكت عنه أبو 
داود والمنذري ورجاله ثقات إلا ابن إسحاق وقد عنعن» وغسل 
أسماء لأبي بكر الذي أشار إليه المصتف قد تقدّم في باب الغخسل 
ا ا م اوا الیل ر ا ان ذلك کان پر 
من آپي بکر. 

قوله: (فخستّلتك) فيه دليلٌ على أن المرأة يغسّلها زوجها إذا 
ماتت وهي تغسّله قياسًا» وبغسل أسماء لأبي بكر كما تقد 
بقل فت ا ری اا واا رار 
والبيهقي بإسناڊ حسن» وم يقع من سائر الصّحابة إنكاز على 
علي وأسماء فكان إجاعًا. وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية 
والأوزاعي وإسحاق والجمهور وقال احمد: لا تغسّله لبطلان 
التكاح ويجوز العكس عنده كالجمهور وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والشَعي والتّوري: لا جوز أن يغسّلها لمثل ما ذكر أحمد ويجوز 
العكس عندهم كالجمهورء قالوا: لأنه لا عدّة عليه بخلافها 
ويجاب عن المذهبين الآخرين بانه إذا سلَّم ارتفاع حل الاستمتاع 
بالموت وأنه العلّة في جواز نظر الفرج فغايته تحريم نظر الفرج 
فيجب ستره عند غسل أحدهما للآخر. وقد قيل: إن النظر إلى 
الفرج وغيره لازم من لوازم العقد فلا يرتفع بارتفاع جواز 
الاستمتاع المرتفع بالموت والأصل بقاء حل النظر على ما كان 
عليه قبل الموت. 

قوله: (لو استقبلت من الأمر.. إلخ) قيل: فيه أيضًا متمسّ ك 
لذهب الجمهور ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس 
لجنسه مع وجود الروجةء ولا على آنها اولى من الرّجال؛ لأنه 
قول صحابيةٍء ولا حجّة فيه» وقد تولّى غسله اة علي والفضل 
بن العبّاس وأسامة بن زي يناوله الماء والعبّاس واقف قال ابن 
دحية: م بختلف في أن الذين غسّلوه علي والفضل واختلف في 
العباس وأسامة وقشم وشقران انتهى. وقد استوفى صاحب 
التلخيص الطرق في ذلك» ولم ينقل إلينا أن أحدا من الصّحابة 
أنكر ذلك فكان إجاعا منهم وروى البزار من طريق يزيد بن 
بلال قال: قال علو «اوصی الي ب آن لا يغْسّله اح غيري؛ 
وروی ابن النذر عن أبي بكر ' انه امرهم آن يغسّل الي ل بشو 


آبیه وخرج من عندهم. 
باب تر عسل الشتهيد وما جَاءَ فيه إا كان ُنبا 


۲ - عن جَابر قال: « کان رَسُول الله که يُجْمَم بين 
لين من قى اح في التب الراجد م بشول: أيهم اتر 
أحذا قران ؟ إا أشي لَه إلى أحَدِهما قَذَمَة في الخد وَأمَرَ 
بدفيهم في دمائهم ولم يسلوا ولم يُصَل عَليْهم. رَواء 


الُخاري (٤٣۲٠و۷٤١١)‏ والنسائي 0 وان مَاجَة 


ان النبي ڳل قال: في لی اځ لا علوم فان كل جرم أو 
كَل دم يفرح سكا يوم القيامة؛ ولم يُمل عَليهم). 

قوله: (مجمع بين الرجلين.. إلخ) فيه جواز جمع الرّجلين في 
كفن واحار عند الحاجة إلى ذلك والظاهر أنه كان بجمعهما في 
ثوب واحا وقيل: كان يقطع الوب بينهما نصفين وقيل: المراد 
بالثوب القبر مجاًاء ویرده ما وقع في روايةٍ عن جابر «فكفن آبسي 
وعمي في نمرةٍ واحدة» وقد ترجم البخاري على هذا الحديث 
باب دفن الرّجلين والثلاثة في قبر واحار» وأورده ختصرا بلفظ 
«كان يجمع بين الرّجلين من قتلى أحد؟ وليس فيه تصريح 
بالدّفن. قال ابن رشا: إنه جرى على عادته من الإشارة إلى ما 
ليس على شرطه أو اكتفي بالقياس» يعني على جمعهم في شوب 
واحا ا ه. ولا بخفى أن قوله ي هذا الحديث قذّمه في اللحد 
يدل علسى الجمع بين الرجلين فصاعدا في الدّفن؛ وقد أآورد 
الحديث البخاري باللفظ الذي ذكره الصتنف في باب الصّلاة 
على الشهيد فلعلٌ البخاري أشار با أورده ختصرا إلى هذا لا 
إلى ما ليس على شرطه» ولا سيّما مع اتصال باب دفن الرّجلين 
والثلاثة بباب الصتلاة على الشتهيد بلا فاصل» وقد ثبت عند عبد 
اراق بلفظ: «وكان يدفن الرّجلين والللاثة في القبر الواحده 
وورد ذكر التلاثة أيضًا في هذه القصَّة عند التّرمذي وغيره. 
وروی أصحاب السّنن من حديث هشام بن عامر الأنصاري دان 
اني ب أمر الأنصار أن جعلوا الرجلين واللاثة في القي 
وصحَحه الترمذي قال في الفتح: ويؤخحذ من هذا جواز دفن 
المرأتين في قبر واحلء وآمَا دفن الرّجل مع المرأة فروى عبد 
اراق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع «أنه كان يدفن الرّجل 
والمراة في القبر لواحت فيقدّم الرَّجل ويجعل المرأة وراءه» وكانه 
کان بجعل بینھما حاجرًا لا سیّما إذا کانا أجنبیّین. 


قوله: (آیهم أکثر أخذا للقرآن) فيه استحباب تقديم من كان 
أكثر قرآناء ومثله سائر أنواع الفضائل قياسًا. 

قوله: (و لم یخسّلوا) فيه دلیل على أن الشهید لا يغسّل» وبه 
قال الأكثر» وسيأتي الكلام في بيان ماهيّة الشهيد الذي وقع 
الخلاف في غسله في الصلاة على الشهيد وقال سعيد بن المسيّب 
والحسن البصري حكاه عنهما ابن المنذر وابن أبي شيبة آنه 
يغسّل»› وبه قال ابن سريج من الشَافعية والح ما قاله الأرّلون 
والاعتذار عن حديث الباب بأنٌ الترك إنما كان لكثرة القتلى 
وضيق الحال مردود بعلَة الّرك المنصوصة كما في رواية امد 
المنقدمة. وهي رواية لا مطعن فيها وني الباب أحاديث منها عن 
نس عند امد والحاكم وأبي داود والترمذي وقال: غریب وغلط 
بعض المتاخرين فقال: وحسنه أن الي با م يصل على قتلى 
أحارٍ ول يغسّلهم». وعن جابر حديث آخر غير حديث الباب عند 
أبي داود قال: رمي رج پسهم في صدره او في حلقه فسات 
فادرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله بوه وإسناده على 
شرط مسلم. وعن ابن عباس عند بي داود وابن ماجه قال: «أمر 
التي ب بقتلى أحا أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا 
بدماڻهم وثيابهم» وڼي إسناده علي بن عاصم الواسطي» وقد 
تكلم فيه جماعة وعطاء بن السّائب وفيه مقال وفي الباب أيضًا 
عن رجل من الصحابة وسيأتي وقد اخحتلف في الشهيد إذا كان 
ا ار عاتفتا واي الکاحم على اذل واا ساراس بلق 
عليه اسم الشّهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم فيغسّلون 
إجاعا كما ني البحر. 

قوله: (و لم يصلٌ عليهم) قال في التلخيص: هو بفتح النلام 
وعليه المعنى قال النووي: ویجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد» 
لكنه لا يبقى فيه دليلٌ على ترك الصّلاة عليهم مطلقًا؛ لأنه لا 
يلزم من قوله: م يصلٌ عليهم أن لا يامر غيره بالصلاة عليهم 
انتهى. وسياتي الكلام في الصّلاة على الشهيد 

۲۳ -- وَررّى مُحَمد بن إملحاق في الْمَازي پاستاو عن 
عاصيم بن مر ِن اة عن مَحْمُود ِن يبر أن الي بل قال: 
«إن صاحبكم لله المَلائكة يعي حَنْظلَة فسَأالوا أهْلّه: ما 
شاه ؟ فلت صاحة فقَالت: حرج وهو جب جين سبع 
الهَائِعةء فال رَسُول الله بية: ذلك عة الْمَلائكة» الحديث. 


وآخرجه آيضًا ابن حبّان في صحيحه والحاكم والبيهقيٰ من 
حديث ابن الّبير والحاكم في الإكليل من حديث ابن عباس 
باسنا ضعيفوء والسّرقسطي في غريبه من طريق الرهري و 
والحاكم أيضتًا في المستدرك والطبراني والبيهقي عن ابن عباس 
ايضًا وني إسناده الحاكم معلى بن عبد الرحهن وهو مترو و 
إسناد الطّبراني حجَاج وهو مدلَْسٌ وني إسناد البيهقي أبو شيبة 
الواسطي وهو ضعيف جا وني الباب أيضًا عن ابن عباس عند 
الطبراني بإسنادٍ قال الحافظ : لا بأس به عنه قال: اا 
بن عبد المطلب وحنظلة بن الرّاهب وهو جنب فقال رسول الله 
بي: رايت الملائكة تغسّلهما؛ وهو غريب في ذكر حمزة كما قال 
في الفتح. 

قوله: (المائعة) هي الصنوت الشديد وقد استدل بالحديث من 
قال إنه يغسّل الشهيد إذا كان جنا وبه قال أبو حنيفة وا منصور 
بالله. وقال الشّافعي ومالك وأبو يوسف ومحمَّدٌ وإليه ذهب 
اهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالبو: إنه لايغْسّل لعموم 
الدليل وهو الحق؛ لأنه لو كان واجبًا علينا ما اكتفى فيه بغسل 
اللائكةء وفعلهم ليس من تكليفنا ولا آمرنا بالاقتداء بهم. 

6 وڪن آپي ملام عن رَجُلِ من أصنحاب الي‎ - ٤ 
قال: «أغرنا عَلّى حي من جُهينةء فطلب رَجُل مِن الْمُسْلبين‎ 
رجلا منهم فَضرَبة فأاخطاه رأصاب مَس فال رول الله کها:‎ 
أخوكُم يا مَعْشرَ الْمُللين فَابَدَرة الاس فَوَجدوة قد مات‎ 
قلف رَسُول الله و باب مائ صلی عَلَبهِ وَدَفنهء فَقَالوا: با‎ 
رَسول الله أشهي هو ؟ قَال: : نې آنا لَه شتهيد. واه بو داد‎ 
.)94( 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وني إسناده سلام بن 
آبي سلام وهو جهو وقال آبو داود بعد إخراجه عن سلام 
الذكور: إنما هو عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام اتتهى 
وزيد ثقة. 

قوله: (فلقه رسول الله ی بثیابه ودماثه) ظاهره آنه م یغسّله 
ولا أمر بغسله» فيكون من أدلة القائلين بان الشّهيد لا يغْسّل كما 
تقذم» وهو يدل على أن من قتل نفسه في المعركة خطاً حكمه 
حكم من قتله غيره في ترك الغسل وما من قتل نفسه عمدًا فإّه 
لا يغسّل عند العترة والأوزاعي لفسقه لا لكونه شهيدًا؛. 

قوله: (وصلى عليه) فيه إثبات الصّلاة على الشهيد وسياتي 
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الكلام على ذلك. 

قوله: (قال نعم.. إلخ) فيه أن من قتل نفسه خطأً شهيدٌ وقسد 
احرج مسلم والنسائي وأبو داود عن سلمة بن الأكوع قال: ا 
کان يوم خیبر قاتل آخحي قتالا شدیدًا» فارتد عليه سیفه فقتله» 
فقال اصحاب رسول الله هة ني ذلك وشکوا فیه» رجلٌ مات 
بسلاحه» فقال رسول الله ة: مات جاهدًا مجاهدا وني رواية 


کذبرا» مات جاهدا مجاهدا اجره مرّتين» هذا لفظ أبي داود. 


باب صفَة الفُْلٍ 

4٥‏ -- عن ام عطية قَالّت: «ذحل عَلَيّا رَسول الله بلا 
جين وفيت ابته» فقال: اغسيلتها تلاا أ حمسا أو أَكَرَ من ذلك 
إڻ أشن بماء مدر واجعلن ٍ في الأخيرَة كافورًا أو شيا من 
کافُور» فإذا فرعن نبي لما فرعا ادناه فأعطانا حقَوه 
قال انها لياه ُي إراره. رَوَاءُ الجَمَاعَة (حم: (۸٤/٥‏ 
(خ: ۴ ۱۲۰) (م: ۹۳۹/ ۳۸-۳۹( (د: )۳۱٤۳‏ (ت: 44۰) (ن: 
٤‏ ) (ه: (۱٤١۸١‏ وي روي هم دادن بميامنها ومواضيع 
الْوضُوء منهاء» وني لَفْظر «اغسيلنها ورا تلاا أ حَمْسًا أو سَبْعا 
از ار من ذلك إن ران رنه قالت: «فضةرنا شغرما للائة 
«فألْقَيناما حلفهًا)). 

قوله: (حین توفیت ابتته) في روايةٍ متفق عليها وحن نغسل 
ابنته "قال في الفتح: ومجمع بينهما بان المراد أنه دخل حين شرع 
النسوة في الغسل» وابنته المذكورة هي زينب زوج أبي العاص بن 
الرّبيع كما في مسلم وقال الداودي: إنها آم كلشوم زوج عثمان 
ویدل عليه ما آحرجه ابن ماجه باسنا علی شرط الشیخین كما 
قال الحافظء ولفظه: «دخل علينا وحن نغسّل ابنقه ام كلشوم؛. 
وكذا وقع لابن بشكوال في المبهمات عن آم عطية والدولاإبي في 
الذرّيّة الطّاهرة قال في الفتح: فيمكن ترجيح أنها آم كلثم بمجیئه 
من طرق متعددةٍ ويكن الجمع بان تكون أم عطيّة حضرتهما 
جميعاء فقد جزم ابن عبد البرٌ في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات 
انتھی. 

قوله: (اغسلنها) قال ابن بريدة: استدل به على وجوب غسل 
امت قال ابن دقيق العيد: لكنٌ قوله: ثلانًا.. إلخ ليس للوجوب 
على المشهور من مذاهب العلماء فيتوقف الاستدلال به على 
تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظٍ واحب. لان قوله ثلانًا غير 
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مستقل بنفسه» فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر فيراد 
او ر ا ا 
الإيتار انتهى. فمن جوز ذلك جوز الاستدلال» بهذا الأمر على 
الوجوب» ومن ل بجوّزه حمل الأمر على التدب لمذه القرينة 
واستدل على الوجوب بدليل آخر. وقد ذهب الكوفيّون وهل 
الظّاهر والمزنيّ إلى إبجاب اللاث وروي ذلك عن الحسن وهو 
يرد ما حكاه في البحر من الإجماع على أن الواجب مرَة فقط. 

قوله: (من ذلك) بكسر الكاف؛ لأه خطاب للمؤنث قال في 
الفتح: ولم أر في شيء من الرّوايات بعد قوله:' سبعًا ' التعبير 
بأكثر من ذلك إلا ر لأبي داود وما سواه فإمًا أو سبعاء 
وإمًا أو أكثر من ذلك انتهى. وهو ذهول منه عمًَا أخرجه 
البخاري في باب: بجعسل الكافور فإنه روى حديث ام عطيّة 
هنالك بلفظ «اغسلنها ثلانًا أو حًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك» 
وقد صرح المصنف رحه الله تعالى بان الجمع بين التعبير بسبم 
وأكثر متفقٌ عليه كما وقع في حديث الباب» لكن قال ابن عبد 
البرّ: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السّبع» وصرح بأنها مكروهة 
امد والماوردي وابن المنذر. 

قوله: (إن رايت ذلك) فيه دليل على التفويض إلى اجتهاد 
الغاسلء ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهّي كما قال في الفتح 
قال ابن المنذر: إنما فوّض الرّأي ليه بالشرط المذكور» وهو 
الإيتار. 

قوله: (بماء وسدر) قال الرّين بن المنير: ظاهره أن السدر 
خط في كل مرو من مرت الغسل؛ لن قوله: "اء وسدر " تعلق 
بقوله ٴاغسلنها». قال: وه ا ا ل 
للتطهير؛ لان الماء المضاف لا بتطهر به وتعقبه الحافظ بنع لزوم 
مصير الماء مضافا بذلك لاحتمال أن لا يعغْيّر السّدر وصف الماء 
بان بعك بالسّدر ثم يغسل بالماء في كل مرو فإِنٌ لفظ الخبر لا 
یأبی ذلك. 

قوله: (واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيا من كافور) هو 
شك من الرّاوي قال في الفتح: الأول محمول على التاني؛ لأنه 
نكرة في سياق الإثبات فيصدق بکلٌ شيء منه. وقد جزم 
البخاري في رواية باللفظ الأوّل» وظاهره انه عل الكافور في 
الماء» وبه قال الجمهور وقال اللخعي والكوقّون: إنما يجعل 
الكافور في الحنوط» والحكمة في الكافور» كونه طيب الرائحة 


وذلك وقت تحضر فيه الملائكة» وفيه أيضًا تبريد وقوة نفوذ» 
وخاصَةً في تصلّب بدن الميّت وطرد الموامٌ عنه وردع مايتحلل 
من الفضلات» ومنع إسراع الفساد إليه» وإذا عدم قام غيره مقامه 
ما فيه هذه الخواص أو بعضها. 

قوله: (فاذتي) اي اعلمنني. 

قوله: (فاعطانا حقوه) قال: في الفتح: بفتح المهملة ومجوز 
كسرهاء وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنةء والمراد هنا الإزار 
کماوقع E‏ الرّواية والحقو في الأصل: معقد 
الإزار» واطلق على الإزار مجارًا وني رواية البخاري 'فنزع عن 
حقوه إزاره' والحقو على هذا حقيقة. 

قوله: (فقال أشعرنها إيّاه) أي الففنها فيه؛ لان الشعار ما يلي 
الجسد من التباب» والمراد اجعلنه شعارًا ها قال في الفتح: قيل: 
الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناوهن 
ااه ولا لیکون قریب العهد من جسده حتی لا یکون بین انتقاله 
من جسده إلى جسدها فاصل» وهو أصلٌ في التبرك بآشار 
الصتالحين وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرّجل وقد نقل ابن 
بال الاتفاق على ذلك. قوله: «ابدان ميامنها ومواضع الوضوء 
ا ن الأ تات للإمكان البداءة مواضع الوضوء 
وبا ميامن معًا قال الرين بن المنير: قوله 'ابدأن بميامنها أي في 
الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها: أي في 
الغسلة القصلة بالوضوء وني هذا رد على من ل يقل باستحباب 
البداءة بالميامن» وهم الحنفية» واستدل به على استحباب 
الملضمضة والاستنشاق في غسل الميّت خلافا للحنفية. 

قوله: (اغسلنها وترًا ثلاًا.. إلخ) استدل به على أن اقل الوتر 
ثلاث قال الحافظ : ولا دلالة فيه؛ لأنه سيق مساق البيان للمرافى 
إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها. 

قوله: (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) هو بضا وفاء حفيفةٍ 
وفيه استحباب ضفر شعر المرأة ازا ثلاثة قرون وهي ناصيتها 
وقرناها: اي جانبا رأسها كما وقع في رواية وكيم عن سفيان عند 
البخاري تعليقاء ووصل ذلك الإسماعيلي» وتسمية الناصية قرنا 
تغليب وقال الأوزاعي وال حنفية: إنه يرسلل شعر المرأة خلفها 
وعلى وجهها مفرقًّا قال القرطي: وكأنٌ سبب الخلاف أن الذي 
فعلته أمّ عطيّة هل استندت فيه إلى النيّ ب فيكون مرفوعًاء أو 
هو شيءٌ رأته ففعلته استحبابًا ؟ كلا الأمرين عتمل» لكن 
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الأصل أن لا يفعل في المت شيءَ من جنس القرب إلا بإذن 
الشَرع ولم يرد ذلك مرفوعًا كذا قال وقال التووي: الّاهر عدم 
اطلاع الي کا وتقريره له» وتعقّب ذلك الحافظ بان سعيد بسن 
منصور روى عن آم عطيّة آنها قالت: قال لنا رسول الله بلا: 
«اغسلنها وترًا واجعلن شعرها ضفائر» وأخرج ابن حبان في 
صحيحه عن آم عطية مرفوعا بلفظ: «واجعلن ها ثلاثة قرون!. 

قوله: (فألقيناها خلفها) فيه استحباب جعل ضفائثر الراة 
خلفها وقد زعم ابن دقيق العيد أن الوارد في ذلك حديث غريب 
قال في الفتح: وهو ما يتعجَّب منه مع كون الريادة في صحيح 
البخاري» وقد توبع رواتها عليهاء وقد استوفى تلك التابعات» 
وذكر للحديث فوائد غير ما تقدّم. 

1 -- وَعَنْ عائِشة قالّت: لما ارادا عسل رَسُول الله 
ية اموا فيه فقالوا: والله ما نذري كيف لصم أنجَرذ 
سول الله اة كما نجرد مَوتاناء ام عله وَعَلَبْه يابُة؛ قالّت: 
لما اختَلَمُوا اسل الله عليْهُم السنة حَنّى الله ما من الْقَرم من 
رَجل إلا ڏه في صتذره اء قات: م لمهم مُكَل ِن ناح 
الع لا درون من هر ققال: الوا ابي كل عله ثاب 
ات: قاروا إل قَعسلوا روك الله لا وهو في قمبصه يماض 
عله الْمَاءُ ادر وَيذلّك الرْجال بالقبيص». روَا أحْمَذ وبر 
دارد) ) 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم وفي روايةٍ لابن 
حبان "فان الذي اجلسه في حجره علي بن ابي طالب و وروی 
الحاكم عن عبد اله بن الحارث قال: «غسّل التي ية علي وعلى 
يده خرقة) فغسّله» فادخل يده تحت القميص فغسّله والقميص 
عليه» وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي قال: 
لا اخذوا ني غسل رسول الله اة ناداهم مناد من الداخل: لا 
تنزعوا عن الني ب قميصه» وعن ابن عباس عند امد أن علا 
اسند رسول الله ب إل صدره وعليه ا وفي إسناده حسين 
بن عبد الله وهو ضعيف وعن جعفر بن حمل عن أبيه عند عبد 
الرذَّاق وابن أبي شيبة والبيهقي والشَافعيٌ قال: «غسّل النبي اة 
ثلائًا بسدر» وغسّل وعليه قميیص» وغسّل من بثر يقال ها: 
الغرس ا كانت لسعد بن خيثمة وكان ر وول 
سفلته علي والفضل عتضنه والعباس يصب الماء» فجعل الفضل 
يقول: أرحني قطعت وتيني إلّي لاجد شيعا يترطّل علي“ قال 


الحافظ: وهو مرسل جيد. 

قوله: (السّنة) بسين مهملةٍ مكسورةٍ بعدها نون وهي ما يتقدَم 
النوم من الفتور الذي يسمى التعاس» قال عدي بن الرقاع 
العاملي: وسنانٌ اقصده النعاس فرتقت في عينه سنة وليس بنائم. 

اباب القن ونَوَابعه باب التكفِين مِن راس المَال 

۷ - عن خياب بن الأرّت أن مُصعَب ن عُمَيْر فيل 
يوم احا ولم برك إلا يرف كنا إذا ْنا بها رَاسَة بدت 
رجلا وَإذا عْطيا رجلَيه بدا اسه قأمَرَنا رَسول الله ا أن 
عطي بها رأة ولَجْمَل على رجلبه شيا ِن الإذخجر». روا 
الْجَنَاعَة إلا ان ماج (حم: )۱۰۹/٩‏ (ن: /٤‏ ۳۸) (خ: 
(t۷‏ م 4°( )5: 100"( )ٿت: (TAOYF‏ 

۸ - وَعڻ خياب ضا ان حَمْزة لم بو جذ لَه كَقَنْ إلا 
رة مَلْحَاءُ ذا جُعِلّت عَلَى قَدَمَيْه قَلَّصّت عن رَأسِهِ حتى مدت 
عَلّى رَأسِه وَجُِل عَلَى كَدَمَيْهِ الإذْخر». رَوَاهٌ أحْمَدُ (/ .)١١١‏ 

الحديث الثاني أخرجه أيضتًا الحاكم عن انس. 

قوله: (أنَّ مصعب بن عمير قتل) في روايةٍ للبخاري أن عبد 
الرَحمن بن عوفو قال: ' قتل مصعب بن عمير وكان خير مني فلم 
يوجد له ما يكمن فيه إلا بردة» وقتل حمزة أو رجلٌ آخر فلم 
يوجد له ما يكن فيه إلا بردة٤.‏ قال في الفتح: قوله: "أو رجل 
آخر لم أقف على اسمه» ولم يقع في أكثر الروايات إلا بلفظ حزة 
ومصعبٍ فقط. 

قوله: (إلا مرة) هي شملة فيها خطوط يض وسود أو بردة 
من صوفو يابسها الأعراب كذا في القاموس:. 

قوله: (فامرنا رسول الله ڳا آن نغطي بها راسه) فيه ليل 
على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره 
جعل تما يلي الرس وجعل النقص ما يلي الرجلين. قال 
النووي: فإن ضاق عن ذلك سترت العورة فإن فضل شيءٌ جعل 
فوقها» وإن ضاق عن العورة سترت السّوآتان؛ لأتهما اهم وهما 
الأصل في العورة قال: وقد يستدل بهذا الحديث على أن 
الواجب ني الكفن ستر العورة فقط ولا بحب استيعاب البدن 
عند التمكن فن قيل: م يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله: ۾ 
يوجد له غیرهاء فجوابه أن معناه لم يوجد ما ملكه ا ميت إلا رةه 
ولو كان ستر جميع البدن واجبًا لوجب على المسلمين الحاضرين 
تتمیمه إن لم یکن له قريب یلزمه نفقته» فان کان وجبت عليه فان 


قيل: كانوا عاجزين عن ذلك؛ لان القضية جرت يوم أحب وقد 
كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبا لخوف من العدو عن 
ذلك. وجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين التولين دفنه أن لا 
یکون مع واحارٍ منهم قطعة من ثوب ونحوها انتهى. وقد استدلّ 
بالحديثين على أن الكفن يكون من راس الال؛ لأن التي با أمر 
بالتكفين في التمرة ولا مال غيرها قال ابن المنذر: قال بذلك جمیع 
اهل العلم إلا رواية شاذَة عن حلاس بن عمرو وقال: الكفن من 
الث وعن طاوس قال: من الث إن كان قليلاً وحكى في 
البحر عن الرّهري وطاوس آنه من الثلث إن كان معسرًا قد 
احرج الطّبرانيّ في الأوسط من حديث علي أن الكفن من جميع 
امال ' وإسناده ضعيف وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل من 
حديث جابر» وحكى عن أبيه آنه منكرٌ» وقد أخرجهما عبد 
اراق“ 

قوله: (وتجعل على رجليه شيا من الإذخر) فيه أنه ستحب 
إذا م يوجد سات البتة لبعض البدن أو لكلّه أن يغْطّى بالإذخ 
فإن م يوجد فما تيسّر من نبات الأرض وقد كان الإذخر 
مستعملاً لذلك عند المرب كما يدل عليه قول العبّاس: إلا 
الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا. 

اب اسيَحبّابٍ خسان الْكفَن من غير مُعَالاةٍ 

۹ - عن بي قتادة قال: قال رَسول الله ب: «إذًا ولي 
أحذكم أخاء فيحن كَفَنَه. رَوَاهُ ابن مَاجة )۱٤۷(‏ والترينري 
.)44٥(‏ 

٢‏ - وَعَن جابر هان النبي ڪه خطب يَوْمًا ڌر رَجُلاً 
الي 5 أن قر الرَجُل ليلا حى يُمصَلّى عَلَبء إلا أن بَغنْطْرَ 
إنسان إلى ذلك رقا الي ل: إذا من احذكم اعا فين 
كَقَنه). روء أذ ۳/ ٥‏ وَملْلِم )۹٤۳(‏ وأو ذاود 
)1€۸(. 

۱ - وَعَن عابشة أن آبا بكر نظَرَ إلى توب عليه كان 
بُمَرَض فيه به رذع مِن قران قال الوا وبي هَڌاء وَزيدوا 
عليه وبين فَكَفنوني فيهاء فلْت: إن هذا حَلَى ؟ قال: إن الي 
أحَق بالْجلريد من المت إنما هو لِلْمُهْلة. مُحْقَصرٌ من البٌخاري 
(A۷)‏ 

قوله: (به ردع) بسكون المهملة بعدها عينٌ مهملة: أي لطخ | 
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یعمّه کلّه. 

قوله: (وزیدوا عليه ثوبین) في رواية ٴ جدیدین). 

قوله: (فكقنوني فيها) رواية آبي ذز فيهما' وفسّر الحافظ 
ضمير اغى بالزيد والمزيد عليه وفي روايةٍ غير أبي ذرٌ'فيها كما 
وقع عند المصتف. 

قوله: (خلق) بفتح المعجمة واللام: أي غير جديلار وفي روايةٍ 
عن ابن سعاٍٴ ألا تجعلها جددًا كلّها ؟ قال: لا" وظاهره أنٌ أبا 
بکر کان يرى عدم المغالاة في الأكفان ويؤيّده قوله 'إنما هو 
للمهلة٤.‏ وروی أبو داود من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا 
«لا تغالوا في الكفن فاته یسلب سریعًا» ولا یعارضه حدیث جابر 
في الأمر بتحسين الكفن كما تقدَّم فإنه يجمع بينهما ممل 
التحسين على الصّفة وحمل المغالاة على المن وقيل: التحسين 
حق للميّت» فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعسل الصَدّيق» ويجتمل 
أن يون اختار ذلك الثوب بعينه لمعتی فيه من البرك لکونه صار 
إليه من الي بی أو لکونه قد کان جاهد فيه أو تعبّد فيه ويؤيده 
ما رواه ابن سعا من طریق القاسم بن محمد بن ابي بکر قال: 
قال أبو بكر: ' كفنوني في ثوب اللّذين كنت اصلي فيهما. 

قوله: اوا الكفن للمهلة) قال القاضي عياض: 


روي بضم اليم وفتحها وكسرهاء وبذلك جزم الخليل وقال ابن 


حبيبو: هو بالكسر: الصديد» وبالفتح: التمهّل وبالضّم: عكر 
الرّيت» والمراد هنا الصّديد ويجتمل أن يكون المراد بقوله: 'وإنما 
هو أي الجديدء وان يكون المراد المهلة على هذا التمهل: أي 
الجديد لمن يريد البقاء قال الحافظ: والأرّل أظهر وفي هذا الأثر 
استحباب التكفين في ثلاثة أكفان» وجواز التّكفين في الثياب 
ار وار ا اخ ودا می انات انا بكرن 
الکفن جدیدا ما أخرجه أبو داود وابن حبان والحاکم من حديث 
آبي سعيد أنه ّا حضره الموت دعا بثياب جد فلبسها ثم قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: «إنَ اليّت يبعث في ثيابه الي مات 
فيها» ورواه ابن حبّان بدون القصّة»ء وقال: أراد بذلك أعماله 
لقوله تعالى: (وثيابك فَطَهُر يريد وعملك فاصلحه. قال: 
والأخبار الصحيحة صريحة أن الاس بحشرون حفاة عراة وحكى 
الخطابيّ في ا لجحمع بينهما أنه يبعث في ثيابه ثم حشر عريانا. 
اب صِقَة الْكَمن لِلرَجُل والْمَرَأة 


1۴4۲ - عن ابن عباس «أن رَسُول الله ك قن في لُلاة 


لزاب ليمي الي مات فين وح تجراة لحل رمان 
واه خمد (۱/ ۲۲۲) وأو داود )۳٠٣۳(‏ 
۳ - وَعَن عائشة قالّت: «كفَنَ رَسول الله ي في اة 
أثواب بيض وة جذ بَمايية لبس فيه ا قمص ولا مامه 
آذرج ها إذراجا». رَوَاهُ الْجَمَاعة (حم: ۱۱۸/1( (خ: ۱۲۷۲( 
(م: ۱ (د: )۳۱١۱‏ (ت: )۹۹٩‏ (ن: )۳١ /٤‏ (هم: .)۱٤١۹‏ 
ولمم إلا أخْمَدَ والبُخاري وَلَفْظةٌ للم: وما الْحْلَةٌ إنما شه 
في لائ اراب يض 9 وَلمُللم: فا «أذرج رَسول 
اله َة في حُلَةٍ بَمَيةٍ كانت لبد الله ن أبي بكر تم زعت عة 
حدیث ابن عباس في اسناده يزيد بن ابي زياد وقد تغْيّرء 
ا چ وقال التووي: إنه مجمع على ضعف 
يزيد المذکور» وقد بن مسلم أنه هة م يكفن في الحلة» وإتما شه 
على الناس كما ذكر المصنَّف وفي الباب عن جابر بن سمرة عند 
البرار وابن عدي في الكامل «أله كفن اة في ثلاثة أشواب: 
قميص» وإزارء ولفافةٍه وني إسناده ناصح وهو ضعيف. وعن 
این عاس یر یك الاب غم ان دي قان: كفن ب في 
قطيفة حراء؛ وني إستاده قيس بن الرَيع وهو ضعييف. قال 
الحافظ: وكانه اشتبه عليه بحديث «جعل في قبره قطبفة حمراء» 
فانه یروی بالإسناد المذكور بعينه وعن علي عند ابن أبي شيبة 
وأحد والبزار قال: «كفن الي ية في سبعة أثوابوه وني إسناده 
عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سى الحفظ لا يصلح الاحتجاج 
بحديثه إذا حالف الثقات كما هئاء وقد حالف ههنا رواية نفسه 
فانه روی عن جابر «آله ب كفن في شوب نمرة. قال الحافظ: 
وروی الحاکم من حدیث آیوب عن نافع عن ابن عمر ما يعد 
رواية ابن عقيل عن ابن الحنفيّة عن علي بمعنى أنه يي كفن في 
سبعةٍ. وعن جابرٍ عند أبي داود «آنه ي كفن في ٹوبين وبر 
حبرة؛ وني روايةٍ للنسائي فذكر لعائشة قوم: في ثوبين وبر 
حرق فقالت: قد أتي بالبرد ولکتهم روه وأخرج مسلم 
والترمذي عنها أنها قالت: 'إتهم نزعوها عنه ‏ وروى عبد الرَرّاق 
عن معمر عن هشام بن عروة «أنّ النبي بي لف في برو حبرو 
E‏ قال الترمذي: تكفينه في ثلاثة أثواب 
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ا اوردق که 

قوله: (قميصه الذي مات فيه) دلي لمن قال: باستحباب 
القميص في الكفن وهم الحنفية ومالك» وزيد بن علي والمؤيد 
بالله. وذهب الجمهور إلى أنه غير مستحب. واستدلوا بقول 
عائشة: ' ليس فيها قميصٌ ولا عمامة. وأجابوا عن حديث ابن 
عباس بانه ضعيف الإسناد كما تقدّم وأاجاب القائلون 
ا أن قول عائشة: ليس فيها قميصر ولا عمامة" 
يحتمل نفي وجودهما. ويحتمل أن يكون المراد نفسي المعدود: أي 
الثلاثة حارجة عن القميص والعمامة وهما زائدان وأن يكون 
معناه ليس فيها قميصٌ جديدء أو ليس فيها القميص الذي غسّل 
فيه أو ليس فيها قميصٌ مكفوف الأ طراف. ومجاب بان الاحتمال 
الأول هو الظاهرء وما عداه متعسسّفٌ فلا يصار إليه. 

قوله: (جدد) هكذا وقع عند المصنف» وكذلك رواه البيهقي 
وليس في الصحيحين لفظ: ٴ جد و ووقع في روايةٍ هما بدلٴ جدڊ 


"من كرسفٴ وهو القطن. 


قوله: (بیض) فيه دليلٌ على استحباب التكفين في الأبييض. 
قال النووي: وهو مجحمعٌ عليه. 

قوله: (سحوليةٍ) بضم المهملتين» ويروى بفتح أرله: نسبة إلى 
سحول قريةٍ باليمن. قال التووي: والفتح أشهر وهو رواية 
الأكثرين. قال ابن الأعرابيٰ وغيره: هي ثيابٌ بيض نقيَةَ لا تكون 
إلا من القطن. وقال ابن قتيبة: ثياب بض ولم مخصَّها بالقطن. 
وفي رواية للبخاري ‏ سحول ' بدون نسبة» وهو جمع سحل» 
والسحل: الثوب الأبيض التقيٌ ولا يكون إلا من قطن كما 
تقدم. وقال الأزهري: بالفتح: المدينة» وبالضَم: الياب. وقيل: 
السبة إلى القرية بالضّم وأمًا بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه 
يسحل الثباب: أي ينقيها كذا في الفتح. 

قوله: (يانية) بتخفيف الياء على اللَّغة الفصيحة المشهورة. 
وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها. ووجه 
الأول أن الألف بدلٌ من ياء النسبة فلا مجتمعان فيقال: ية 
بالتشديد أو يانية بالتخفيف وكلاهما نسبة إلى اليمن. 

قوله: (فإنما شبّه على الناس) بضمم الشّين المعجمة وكسر 
الباء المشددة» ومعناه اشتبه عليهم. واعلم آنه قد اختلف في 
أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لا جب أكثر من ثوب واح 
يستر جميع البدن. فذهب الجمهور إلى أن أفضلها ثلاثة أثشواب 
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بيض واسندلّوا بحديث عائشة المذكور قال في الفتح: وتقریر 
الاستدلال به أن الله عر وجل لم يكن ليختار ليه إلا الأفضل. 
وعن الحنفيّة أن المستحب أن يكون في أحدها ثوب حبرة. 
وتمستّكوا بحديث جابر المتقدّم» وإسناده كما قال الحافظ: حسنْ 
فار اق شه ن عوك ا ا ف تا 
عن عائشة ' أنهم نزعوا عنه ثوب الحبرة ' وبالك يجمع بين 
الرّوايات. وقال المادي: إن المشروع إلى سبعة ثياب واستدلوا 
بحديث علي المتقدم. وأجيب عنه بأنه لا ينتهض لعارضة حديث 
عائشة الابت في الصحيح وغيرهما. وقد قال الحاكم: إنها 
تواترت الأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن 
معقَل وعائشة في «تكفين الي ل في ثلائة أثواب بيض ليس 
فيها قميصر ولا عمامة» ولكلّه لا يخفى أن إثبات ثلاثة ياب لا 
ينفي الرّيادة عليهاء وقد تقرّر أن ناقل الرّيادة أولى بالقبول على 
أنه لو تعرَض رواة الثلاثة لنفي ما زاد عليها لكان المثبت أولى من 
النَاني» نعم حديث علي فيه امال المنقدّم» فإن صلح الاحتجاج 
م ای ال ا ا ین ا ا 9 ي 
الاشتغال به لا سيّما وقد اقتصر على رواية الثلاثة جماعة من 
الصحابة ويبعد أن بخفى على جيعهم الرّيادة عليها عليهاء وقد قال 
الإمام بجحيى: إن السبعة غير مستحبةٍ إجاعا. 

٤‏ - وَعَن ابن عباس أن النبي 4 فال: «الَبَسُّوامِنْ 
ی لاض o‏ کک . روه 


۸ ) (ت: )۹٩ ٤‏ (هم: .)۱٤۷۲‏ 
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي 
وصحَحه ابن القطّان. وأخرجه أيضًا الترمذي وصحَّحه» ابن 
ماجه والتساثيٌ والحاكم من حديث سمرة واختلف في وصله 
وإرساله» وقد تقدَم في اللّباس. وني الباب عن عمران بن الحصين 
عند الطبراني. وعن انس عند أبي حاتم في العلل والبرًار في 
مسنده. وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل. وعن أبي 
الدرداء عند ابن ماجه يرفعه «أحسن ما زرتم الله به في قبوركم 
ومساجدكم البياض» والحديث يدل على مشروعية لبس البياض»› 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في أبواب اللّباس وعلى مشروعيّة 
تكفين الموتى في الثياب البيض» وهو إجماعٌ كما تقدَم في شرح 
الحديث الذي قبله» وقد تقدَم أيضًا عن الحنفية آنهم يستحبّون أن 


رة ف اکان رب رة واسندلوا ا ملف وهن ادقع 
حديث جابر عند آبي داود باسناو حسن كما قال الحافظ بلفظ: 
«إذا توقي احدكم فوجد شيا فليكفن في ثوب حبر والأمر 
بالأبس والتكفين في الثياب البيض محمول على الندب لما قذمنا 
في آبواب اللّباس. 

٥‏ -- وَعَن ليلّى بنت قاف الَمَفيةٍ قَالْت: « كنت فين 
عسل ام كتوم بت رول اله إل ند وقاتهاء وكان أل ما 
أعْطانا رَسول اله َة الْحِقاء تُمّ الدَرْمُ تم الْخِمَار تُم الْملْحَفَةٌ 
م أرجت بَعْد ذلك في التب الآخر. قَالت: وَرَسُول الله ب 
عند الاب مَعَه ناء يناوا ثوا تَوبُا». روَا أخْمَدُ )۳۸١ /٩(‏ 
رَآبُو ارد ۷ قال اُخاري: قال الْحَسَن: الخرقة 
الْحَامِسةٌ شد با لقان رالورکان تخت الدَرْع). 

الحديث في إسناده ابن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث» وفي 
إسناده أیضنًا نوح بن حکیم قال ابن القطان: مجهول» ووتّقه ابن 
حبّان» وقال ابن إسحاق: كان قارا للقرآن. وفي إسناده أيضًا 
داود رجل من بني عرو بن مسعوڊ» فان کان داود بن عاصم بن 
عروة بن مسعود فهو ثقة وقد جزم بذلك ابن حبّان وان کان 
غیره فینظر فیه. 

قوله: (ليلى بنت قانفي) بالقاف بعد الألف نون ثم فاءٌ. 

قوله: (الحقا) بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور قيل: هو 
لغة في الحقو» وهو الإزار والحديث يدل على أن المشروع في كفن 
امرأة أن يكون إزارًا ودرعًا وخمارًا وملحفة ودرجاء و يقع 
N O‏ 
ماجه أن آم عطية قالت: «دخل عاينا رسول الله َة ونحن نغسّل 
ابنته ام کلثوم؟ الحدیث» ورواه مسلمٌ فقال: ' زنب ' ورواته أتقن 
وأثبت» وقد تقدّم الكلام على هذا الاخحتلاف في باب صفة 
الغسل. 

قوله: (قال البخاري: قال الحسن.. إلخ) وصله ابن أبي 
شيبة. قال في الفتح: وهذا يدل على أن أوّل الكلام أن المرأة 
تكفن ني خسة أثوابٍ. وروی الخوارزمي من طريق إبراهيسم بن 
حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسّان عن حفصة عن آم عطية 
آنها قالت: ‏ وكقناها في خسة أثوابي» وخمرناها كما نخمّر الحي 
قال الحافظ: وهذه الريادة صحيحة الإسنادء وقول الحسن: إن 
الخرقة الخامسة يشا بها الفخذان والوركان» قال به زفر. وقالت 


طائفة: تشد على صدرها ليضم أكفانهاء ولا يكره القميص 
للمراة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. 

اب وُجُوب كين الشهيد في ابه ابي فل فيها 

٦‏ - عن ابن عباس قال: مر رَسول الله ي يوم اح 
بالشتهّداء ان زع عنم الْحلريد والْجُلود وَقال: اذيُوُم بلرمائهم 
وثټابهم». روا احْمَدٌ (۱/ )۲٤١‏ وو داد (۳۱۳۹) واب ماج 
(1010). 

۷ - وَعَن عبد الله بن عة « ان رَسُول الله ل قال وم 
أح: زملْوهُم في ثيابهم وَجَعَل يِن في لمر الفط وبَقُول: 
دموا أَكترَهُم فُرآنا؛. روه امد .)٤۳١١ /٥(‏ 

الحديث الأول في إسناده عطاء بن السّائب» وهو تما حدّث به 
بعد الاختلاطء وحديث عبد الله بن ثعلبة أخرجه أيضًا أبو ذاود 
باسناو رجاله رجال الصحيح. وفي الباب أحاديث قد تقدم 
ذكرها ني باب ترك غسل الشتهيد. والحديثان ا مذكوران في الباب 
وما في معناهما فيها مشروعيّة دفن الشّهيد با قتل فيه من اللّياب 
ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حربوٍ. وقد روى زيد 
بن علي عن أبيه عن جدّه عن علي أله قال: "نزع من الشهيد 
الفرو وا خف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسّراويل إلا أن 
يكون أصاب السّراويل دم ٴ وني إسناده أبو خالد الواسطي 
والکلام فيه معروف. وقد روی ذلك أحمد بن عیسی في أماليه 
من طريق الحسين بن علوان عن آبي خالد المذكور عن زيد بن 
علي» والحسين بن علوان متكلَسمٌ فيه أيضًا. والظّاهر أن الأمر 
بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب. 

قوله: (وجعل يدفن في القبر.. إلخ) قد تَقدَم الكلام على هذا 
في باب ترك غسل الشهيد 

باب تطييب بدن الْميّتٍ وَكَفيه إلا الْمُحْرِم 

۸ “- عن جاب قال: قال رَسول الله ك: «إذا أجمرتم 
اميت فأجي وة لاه راء خمد (۳/ ,)۳۳١‏ 

۹ - وَعن ابن عباس قال: نما رَجُل واف مَح رَسُول 
اله 4ة بعرفة إذ رقع عن رَاحِيهِ فوَفصنهء فَذكر ذلك للبي ب 
فُقال: اسوه با مدر وكقنْوه ِي توه ولا تُحَنَطْوه ولا 
ا ا القيامَة ملسا روَا 
الْجَمَاعَةٌ ا ۱ ۲( (خ: 177( (م: 44/11۰7) )د: 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز ۹۳ 


۸ (ت: )٩۵٩۱‏ (ن: )۱۹١ /٥‏ (ه: .)۳۰۸٤‏ وُالشسائي عن 
ابن عباس قال: قال رَسُول الله با: «اغسٍلوا الْمُحرم في لوه 
اللذيْنٍ أخرَمٌ فيهمًا وَاغسيلوةُ بماء ودر كنوه فِي نويه ولا 
ر و بط ر رر زا ا ب ن الق هة 
حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي والبزار» قيل: ورجاله_ 
رجال المتحيح, وأغرج نوه امد بن حنبل يفا عن جابر 
مرفوعًا بلفظ: «إذا أجمرعم الميت فاوتروا؟. 

قوله: (إذا أجرتم الميّت) أي جخرقوه وفيه استحباب تبخير 
المت ثلاا. | 

قوله: (بينما رجل) قال في الفتح: ل اقف في شيءَ من الطَرق 
على تسمية الحرم المذكور» ووهم بعض المتاخرين فزعم أن اسمه 
واقد بن عبد الله وعزاه إلى ابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب 
المغازي. وسبب الوهم أن ابن قتيبة لا ذكر ترجمة عمر ذكر 
أولاده» ومنهم عبد الله بن عمر» ڈ ثم ذكر أولاد عبد الله فذكر 
فيهم واقد بن عبد الله بن عمر» فقال: وقع عن بعيره وهو حرم 
فهلك» فظر هذا المخأخر أن لواقد بن عبد الله صحبة وأنه 
صاحب القصة التي وقعت في زمن الي ية وليس كما ظنْ» فن 
واقدًا المذكور لا صحبة له فن امه صفيّة بنت أبي عبيلي وإنما 
تزوّجها أبوه في خلافة عمر» وفي الصحابة أيضًا واقد بن عبد الله 
آخر» ولکنه مات في خلافة عمر کما ذکر ابن سعاږ. 

قوله: (فوقصته) بفتح الواو بعدها قافأ ثم صاد مهمالة. وني 
رواية للبخاري ' فاقصعته وني أخرى له أاقصعته ٴوفي له أيضًا' 
أوقصته ' والوقص: الكسر كما في القاموس» والقصع: المشم» 
وقيل: هو حاص بكسر العظم. قال الحافظ: ولو سلم فلا مانع 
أن يستعار لكسر الرَقبة؛ والقعص: القتل في الحال» ومنه قعاص 
الغنم: وهو موتها كذا في الفتح. 

قوله: (اغسلوه بماء وسدر) فيه دليل على وجوب الغسل 
بالاء والسّدرء وقد تقدَم الكلام على ذلك. 

قوله: (وکقنوه ني ٹوبیه) فيه انه یکفن ا حرم في ثيابه التي مات 
فیها وقیل: ّما اقتصر على تکفینه في ثوبیه لکونه مات فيهما 
وهو متلبّس بتلك العبادة الفاضلة. ويحتمل أنه | جد غيرهما. 

قوله: (ولا تحنطوه) هو من الحنوط بالمهملة وهو الطب الذي 
يوضع للميت. 

قوله: (ولا تخمَروا راسه) آي لا تغطّوه وفیه دلیلٌ علس بقاء 


حكم الإحرام» وكذلك قوله: "ولا تحنطوه وأصرح من ذلك 
التعليل بقوله: «فإنٌ اله يوم القيامة يبعثه ملبيّا“ وقوله في الرّوايسة 
الأخرى: «فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا» وخالف في ذلك المالكيَة 
والحنفية وقالوا: إن قصّة هذا الرّجل واقعة عين لا عموم ها 
فتختص به. وأجيب بأنُ الحديث ظاهرٌ في أن العلة هي كونه في 
النسك وهي عامة في كل حرم. والأصل أن كل ما ثبت لواح 
في زمن التي لا ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص وما أحسن ما 
اعتذر به الداودي عن مالك فقال: إنه م يبلغه الحديث. 

قوله: (ولا تمسوه) بضم أوله وكسر الميم من أمس. قال ابن 
النذر: وني الحديث إباحة غسل الحرم ا لحي بالسّدر خلافًا لمن 
كرهه» وأنٌ الوتر في الكفن ليس بشرط وأنٌ الكفن من رأس 
امال لأمره ية بتكفينه في ثوبيه» وم بستفصل هل عليه دين 
مستغرق آم لا ؟ وفيه استحباب تكفين الحرم في إحرامه» وان 
إحرامه باق» واه لا يكفن في الحنط كما تقدم» واه بجوز التكفين 
في الثياب الملبوسةء وأنٌ الإحرام يتعلق بالرأس 

أبوّاب و 


باب من يُصَلّى عَلَيهِ» وَمَنْ لا يُصلّى علي الصلاة 
عَلّى الأنبياء 

_- عن ابن عباس قال: «دخل الناس على رول الله 
اسالا يصون عَلّهِ 2 إا قروا أذخلوا الَسَا حى إذا 
روا اڏوا الصسيَان ولم َم الناس عَلَّى رَسُول اله ب 
أحد. روه ابن ماج (۱۹۳۸). 

الحديث أخرجه أيضنًا البيهقي قال الحافظ: وإسناده ضعيف لأنه 
من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة في الباب عن ابي عسيب 
عند أحمد «أنه شهد الصلاة على رسول الله ب فقال: كيف نصلي 
عليك ؟ قال: ادخلوا أرسالاً؛ كذا في التلخيص: وعن جابر وابن 
عباس أيضًا عند الطبراني» وفي إسناده عبد انعم بن إدريس وهو 
كذاب» وقد قال البرار: إله موضوعٌ وعن ابسن مسعود عند الحاكم 
بسنا واو وعن نبيط بن شريط عند البيهقي» وذكره مالك بلاغا وفي 
الحديث أن المتلاة كانت عليه ب فرادى» الرّجال ثم النساء ثم 
الصبيان قال ابن عبد البرّ: وصلاة الناس عليه آفرادًا مجمع عليه عند 
اهل السير» وجماعة أهل النقل لا بختلفون فيه. وتعقبه ابن دحية بان 
ابن القصّار حكى الخلاف فيه هل صلّوا عليه الصّلاة المعهودة أو 
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دعوا فقط ؟ وهل صلوا فرادى أو جماعة ؟. واختلفوا فيمن آم بهم 
فقیل: أبو بکر روي بإسناد. قال الحافظ: لا يصح وفيه حرام وهو 
قبع جا فال ابن دة عو باط بيقن لقف روا وانقطاعه. 
اوو ا را ارو رت اوه 
جزم الشافعي قال: وذلك لعظم رسول الله 4ة بابي هو وأمَي» 
وتنافسهم ني أن لا يتولى الإمامة عليه في الصّلاة واحد. قال ابن 
دحية: كان المصلون عليه ثلاثين ألقًا. قال المصتف -رحه الله تعالى- 
بعد آن ساق الحديث: وتك به من قدّم النساء على الصّبيان في 
الصّلاة على جناتزهم وحال دفنهم في القبر الواحد اه. 
ترك الصَلاةٍ على الشهي 

-(عن انس دان شهداء اد لم يسلوا وينوا 
بتایهم ولم مل علبهم». راء اخم (۲۹۹/۳) وبر دارد 
(۳۱۴۵) والترمذري »)٠١۱١(‏ وقد أسَلمَنَا هذا الى من روایة 
جابر وَقّذ رُويَّت الصّلاة عله بأسانيد لا ن تثبت). 

اما حدیث انس فاخحرجه ايضًا الحاكم. وقال الترمذي: إله 
خد و ر ف مت اتی امن ها ره 
وأخرجه أبو داود في المراسيل والحاكم ا قال: «مرً الي 
هة على حمزة وقد مثل به» وم يصل على أحد من الشّهداء 
غيره» وأعلّه البخاري والترمذي والدارقطني بأنه غلط فيه أسامة 
بن زيار فرواه عن الرهري عن نس ورجّحوا رواية الليث عن 
الرهري عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عن جابر واما 
حديث جابر فقد تقدم في باب ترك غسل الشهيد. وآتا 
الأحاديث الراردة في الصّلاة على شهداء أحا ,التي أشار اليا 
الصف وقال: إنها بأسانيد لا تبت فستعرف الكلام عليهاء وفي 
الصّلاة على الشّهيد أحاديث. ا aT‏ 
جابر قال: «فقد رسول الله ك حزة حين جاء الناس من القتال» 
فقال رجل: رایته عند تلك الشجیرات» فلمًا رآه ورای ما منّل به 
شهق وبکى» فقام رجلٌ من الأنصار فرمى عليه بثوبي» ثم جسيء 
بحمزة فصلى عليه» الحديث. وني إسناده أإبو حاو الحنفي وهو 
متروك وعن شداد بن الماد عند التسائي بلفظ: إن رجلا من 
الأعراب جاء إلى الي بي فآمن به واتبعه» وفي الحدييث 
استشهد فصلى عليه ية فحفظ من دعائه ب له: اللهم إن هذا 
عبدك خرج مهاجرًا ني سبيلك فقتل في سبيلك» وهل البيهقي 
هذا على أنه لم يمت في المعركة. و 


یٹ «آنه 


عن انس عند آبی داود في 


المراسيل والحاكم وقد تقدَم لفظه. وعن عقبة بن عامر في 
الیخاری وکر اانه کو صلی عل لی ای شد کان سن 
صلاته على ميت كالمودع للأحياء والأموات؟ ولي رواية ابن 
حبّان ثم دل بیته ولم بخرج حت قبضه الله» وعن ابن عباس 
عند ابن إسحاق قال: «أمر رسول الله ب بجمزة فسجَي ببرده ثم 
صلی عليه وکبّر سبع تکبیرات» ثم اني بالقتلی فیوضعون إلى 
حزة فيصلّى عليهم وعليه معهم حى صلى عليه تين وسبعين 
صلاةا وني إسناده رل مبهم؛ لان ابن إسحاق قال: حدثني مسن 
لا آتهم عن مقس مول ابن عباس عن ابن عباس قال الس هيلي: 
إن كان الذي أبهمة ابن إسحاق هو الحسن بن عمارة فهر 
ضعيف وإلا فهو مجهولٌ لا حجَّة فيه قال الحافظ: الحسامل 
للسهيلي على ذلك ما وقع في مقدّمة مسلم عن شعبة أن الحسسن 
بن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس «ان الي 
اة صلی على قتلى حار فسألت الحكم فقال: م يصلَ عليهم». 
اه لکن حدیث ابن عباس روي من طرق آخرى منها ما 
اخرجه الحاكم وابن ماجه والطبراني والبيهقي من طرق يزيد بن 
يي زياڻ عن مقسم عن ابن عاس م 
ضعف يسيرٌ. ر. وفي الباب أيضًا عن ابي مالك الغفاري عند آبي 
داود ئي الراسیل من طریقه وهو تسابعي اسمه غزوان» ولفظه: 
آنه ا صلّى على قتلى احا عشرةٌ عشرة ةني كل عشرة حمزة 
حتی صلی عليه سبعین صلاټً قال الحافظ: ورجاله ثقات. وقد 
اعله الشافعي باه مندافع؛ لان الشّهداء كانوا سبعين فإذا أتي 
بھم عشرة عشرة یکون قد صلی سبع صلواتٍ فكيف نكون 
سبعین ؟ قال: وان أراد التكبير فيكون ثمائبة وعشرين تكبيرة. 
وأجيب بان مراد صلى على سبعين نفا وحمزة معهم كله 
فکانه صلی عليه سبعين صلاة. وعن ابن مسعود عند أحمد بلفظ : 
«رفع الأنصاري وترك حزة فصلًّى عليه ثم جيء برجل من 
الأنصار ووضعوه إلى جنبه فصلى عليهء فرفع الأنصاري وترك 
حزة حتى صلى عليه يومشأر سبعون صلاة؛. وني الباب أيضًا 


مثله وأتم منه» ویزید فيه 


حديث أبي سلام عن رجل من الصحابة عند أبي داود» وقد 
تقذم في باب ترك غسل الشتهيد هذا جملة ما وقفنا عليه في هذا 
الباب من الأحاديث المتعارضة وقد اختلف أهل العلم في ذلك 
قال الترمذي: قال بعضهم: يصلّى على الشهيد وهو قول 
الكوفتين وإسحاق. زقال بعضهم: لا يصلَّى عليه وهو قول 
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الت ااي اجا و وبالأوّل قال أبو حنيفة وأصحابه 
والتوري والمزني والحسن البصري وابن المسيّب» وإليه ذهب 
العترة. واستدلوا بالأحاديث الي ذكرناها. وأجاب عنها القائلون 
بأنه لا يصلى على الشّهيد, فقالوا: ما حديث جابر فقيه مترو 
کا ا ف د تن فاد و ر 9 0 
تابعي. وقد أجيب عنه با تقدّم عن البيهاقي» وبأنً المراد بالصّلاة 
الدعاء. وأمَّا حديث انس فقد تقدَم أن البخاري والترمذي 
وار ف ا ا 
الدارقطني أن قوله فيه: ' ولم يصل على أحل من الشّهداء غيره 
ليست بمحفوظة "على أنه يقال: الحديث حجَةَ عليهم لا هم لأنها 
لو كانت واجبة لما حص بها واحدًا من سبعين وأمّا حديث عقبة 
فلنبدآ بتقرير الاستدلال به ثم نذکر جوابه وتقريره ما قاله 
الطحاري: إن معنى صلاته كلا عليهم لا بخلو من ثلائة معان: 
إمّا أن يكون ناسخا لا تقدّم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون من 
ستتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة» أو تكون الصّلاة 
عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة وآيها كان فقد ثبت 
ا ن ا ا ان 
عصرنا إنما هو في الصَلاة عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبت ثبتت الصلاة 
عليهم بعد الدفن كانت قبل الذفن أولى | ه وأجيب بأنٌ صلاته 
عليهم تحتمل آمورًا أخر: منها آن تکون من خصائصه» ومنها آن 
تكون معنى الذعاء» ثم هي واقعة عين لا عموم هاء فكيف 
ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد ثبت. وأيضًا م يقل أحدٌ 
من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره الطحاوي» كذا قال 
الحافظ. وأنت خبيرٌ بأنٌ دعوى الاختصاص خلاف الأصل» 
ودعوى أن الصلاة بمعنى الدعاء يردها قوله في الحديث: ' صلاته 
على اليّت 'وأيضًا قد تقرّر في الأصول أن الحقائق الشرعية 
مقدمة على اللَغويّةء فلو فرض عدم ورود هذه الرّيادة لكان 
المتعين المصير إلى حل الصلاة على حقيقتها الشّرعية وهي ذات 
الأذكار والأركان» ودعوى آنها واقعة عين لا عموم ها يردها أن 
الأشل فا بت اراس أي جا ق عر ق رة للع 
على أنه يكن معارضة هذه الدّعوى مثلها فيقال: ترك الصّلاة 
على الشّهداء في يوم أحار واقعة عين لا عموم اء فلا تصلح 
للاستدلال بها على مطل الرك بعد ثبوت مطلق الّلاة على 
اليت» ووقوع الصلاة منه على خحصوص الشّهيد في غيرها كما في 
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حدیث شذاد بن اهاد وأبي سلام. وإتما حدیث ابن عباس وما 
ورد ني معناه من الصلاة على قتلى أحا قبل دفنهم. فأاجاب عن 
ذلك الشافعي بان الأخبار جاءت كأنها عيانٌ من وجوه متواترة 
ان الي هة م يصل على قتلى أحب. قال: وما روي آنه ا 
صلی علیهم وکبّر على حزة سبعین تکبیرة لا بصح» وقد کان 
ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث أن يستحي على نفسه | 
ه. وأجيب أيضنًا بان تلك الحالة الفقة لا تقسع لسبعين صلاة 
وباتها مضطربةء وبانّ الأصل عدم الصّلاة؛ ولا بخفى عليك آنها 
رويت من طرق يش بعضها بعضًاء وضيق تلك الحالة لا ينع من 
إيقاع الصّلاة فإنها لو ضاقت عن الصّلاة لكان ضبقها عبن 
الدفن أولى ودعوى الاضطراب غير قادحة؛ لان جيع الطرق قد 
أثبتت الصَلاة وهي محل التزاع» ودعوى أن الأصل عدم الصّلاة 
مسلّمةٌ قبل ورود الشّرع. وأمًا بعد ورود فالأصل الصّلاة على 
مطلق الت والتخصيص منوعّ. وأيضًا احاديث الصَلاة قد شد 
من عضدها كونها مثبتة والإثبات مقدَمٌ على التفي» وهذا مرجَح 
معتبرً والقدح في اعتباره في المقام يبعد غفلة الصحابة عن إيقاع 
الصلاة على أولئك الشهداء معارض بثله وهو يبعد غفلة 
الصحابة عن الترك الواقع على خلاف ما كان ثابتا عنه ڳل من 
الصلاة على الأموات» فكيف يرجح ناقله وهو أقل عدذا من 
نقلة الإثبات الذي هو مظنة الغفول عنه لكونه واقعًا على 
مقتضى عادته ب من الصّلاة على مطلق الميّت» ومن مرجحات 
الإثبات الخاصة بهذا امقام أنه لم يرو الثفي إلا انس وجابرً 
وأنسٌ عند تلك الواقعة من صغار الصّبيان» وجابرٌ قد روى أنه 
ب صلى على حمزة» وكذلك أن كما تقدّم فقد وافقا غيرهما 
في وقوع مطلتق الصّلاة على الشهيد في تلك الواقعة ويبعد كل 
البعد أن بخص الي اة بصلاته حمزة لمزية القرابة ويدع ية 
الشهداء» ومع هذا فلو سلمنا أن اني ية م يصل عليهم حال 
الراقعة» وتركنا جميع هذه المرجحات لكانت صلاته عليهم بعد 
ذلك مفيدةٌ للمطلوب؛ لأنها كالاستدراك لما فات مع اشتماها 
على فائدةٍ أخرى وهي أن الصّلاة على الشهيد لا ينبغي أن تترك 
محال وإن طالت المدَّة وتراخحت إلى غايةٍ بعيدة. وأما حديث أبي 
سلام فلم أقف للمانعين من الصّلاة على جواب عليه» وهو من 
ادلّة الممبتين؛ لأنه قتل في المعركة بين يدي رسول الله به وسمّاه 
شهيدًا وصلى عليه» نعم لو كان النفي عامًا غير مقَيّارٍ بوقعة أحاب 


ولم يرد في الإثبات غير هذا الحديث لكان ختصًا من قتل على 
مثل صفته واعلم أنه قد اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في 
غسله والصّلاة عليه» هل هو مختص بمن قتل في المعركة أو أعم 
من ذلك فعند الشافعي أن ا مراد بالشهيد قتيل المعركة في حصرب 
الكمار» وخرج بقوله: في ا معركة» من جرح في امعركة وعاش بعد 
ذلك حياة مستقرة وخرج بحرب الكفار من مات في قال 
السلمين كأهل البغي» وخرج جميع ذلك من يسمی شهيدا 
بسبب غير السّبب المذكور» ولا حلاف أن من جمع هذه القيود 
شهيدٌ. وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وعمَد: أل من جرح 
في المعركة إن مات قبل الارتثاث فشهيذ والارتتاث: أن حمل 
ویأکل أو يشرب أو يوصي أو يبقى في المعركة يومًا وليلة حيّا. 
وذهبت المادوية إلى أن من جرح في المعركة يقال له: شهيد وإن 
مات بعد الارتثاٹث. وأمّا من قتل مدافعًا عن نفس أو مال أو في 
الملصر ظلمًا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف والهادوبة: إنه شهيدٌ 
وقال الإمام حبى والشافعي: إه وإن قيل له شهيد فليس من 
الشهداء الّذين لا يغسّلون. وذهبت العترة والحنفية والشافعي في 
قول له: إن قتيل البغاة شهيدٌء قالوا: إذ لم يغْسّل علي أصحابه 
وهو توقيف. فائدة: إ برد في شيء من الأحاديث أنه إل صلَى 
على شهداء بدر ولا أنه لم يصل عليهم. وكذلك ي شهداء ساثر 
المشاهد النبوبة إلا ما ذكرناه في هذا البحث فليعلم ذلك. 
الصَّلاةٌ عَلّى السَقط وَالطْفّل 

۲ س- عن الْمُْيرَةٍ إن شَحبَة أن النبي 4ة قال: «الراكبُ 
خف الجناڙة والْمّاشي اماما قرِيًا مها عن بمينها أو عن 
سارها الفط يمى عليه ريْذْعى لابه عفر والرّخمةه. 
روا أحْمَدٌ واو داد »)۳۱۸١(‏ وال فيه: ¢ وَالْمَاشيي يني 
لها وأمَامَهَا وَعَن بمينها سارها قربا مها ) وي روَاية ) 
الراب حل الْجنَازة وَالْمَاشي حَبْث شاءَ منْهّا والطَفَل يُصَلى 
عَلَيْهِ € رَوَاه ا (حم: ٤‏ ۰و ) رالشاي )٥٥ /٤(‏ 
والترمږي وَصَحَحَهٌ .)۱١۳١(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحَحه والحاكم وقال: 
على شرط البخاري بلفظ: «السَمط يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالعافية والرّحة» وأخحرجه بهذا اللفظ الترمذي وصحُحه» ولكن 
رواه. الطبراني موقوفا على المغيرة» ورجح الدارقطني في العلل 
الموقوف وني الباب عن علي عند ابن عدي» وفي إسناده عمرو 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


بن خالٍ وهو متروك. وعن ابن عباس عنده أيضًا من رواية 
شري عن آٻي اکان عن اتو رد ان ام ي 
الذخيرة» وقد ذكره البخاري من قول الرهري تعليقًا ووصله ات 
أبي شيبة وعن أبي هريرة عند ابن ماجه يرفعه بلفظ: «صلَّوا على 
أطفالکم فإنهم من آفراطکم؟ وإسناده ضعيف. 

قوله: (الرّأكب خلف النازة) أي يمشي» وسيأتي الكلام على 
الشي مع الجنازة.. 

قوله: (والسقط يصلى عليه) فيه دليلٌ على مشروعية الصلاة 
على السَقط» وإليه ذهبت العترة والفقهاء» ولكنّها إنما تشرع 
الصّلاة عليه إذا كان قد استهل» والاسستهلال: الصياح أو 
العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل وقد أخرج البرّار عن ابن 
عمر مرفوعًا 'استهلال الصَّي العطاس قال الحافظ: وإسناده 
ضعيف. ويدل على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: «إذا اا الا صلي 
عليه وورث». وني إسناده إسماعيل بسن مسلم الكَيّ عن أبي 
الّبير عنه وهو ضعيف قال الترمذي: رواه اشعث بن سوارٍ 
وغير واحا عن أبي الزبير عن جابر. ورواه النسائيٌ أيضًا وابن 
حبّان في صحيحه والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان 
الثوري عن أبي الرّبير عن جابر» وصحَحه الحاكم على شرط 
الشيخين قال المحافظ : ونا لان أبا الرّبير ليس من شرط 
البخاري وقد عنعن فهو علَة هذا الخبر إن کان محفوظًا عن سفيان 
قال: ورواه الحاكم أيضًا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي 
الزّبير مرفوعا وقال: لا أعلم احا رفعه عن أبي الرّبير غير 
المغيرة» وقد وقغه آبن جريج وغيره. وروي أيضًا من طريق بقيّة 
عن الأوزاعي عن أبي الزبير مرفوعًا. وقال الشافعي إنما يغْسّل 
لأربعة أشهر إذ يكتب ني الأربعين الرابعة رزقه واجله وإنما ذلك 
افدر ال امان ا واستدل له فقال: 
قلت وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الرّوح» وهو أن يستكمل 
أربعة أشهرء فام إن سقط لدونها فلا؛ لأنه ليس ميت إذ ل ينفخ 
فيه روځ. وأصل ذلك حدیث ابن مسعود قال: حدّثنا رسول الله 
ية وهو الصادق المصدوق: «إِنٌ خحلتق أحدكم يجمع في بطن أمَه 
أربعين يومًا ثم يكون علقةٌ مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم یبعث الله إلیه ملكا بأربع كلمات,ٍ يكتب رزقه وأجله وعمله 


وشقي أو سعيدّه ثمّ ينفخ فيه الرّوح؟ متف عليه اه وحلٌ 


الخلاف فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل. وظاهر حديث 
الاستهلال آنه لا يصلی عليه الحي؛ لان الاستهلال يدل 
على وجود الحياة قبل خروج السّقط كما يدل على وجودها 
بعده» فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد 
الخروج من البطن معتبرة في مشروعيّة الصَلاة على الطّفل وآنه 
لا يكتفى بمجرد العلم ججياته في البطن فقط. 

رك الإمًام الصلاة عَلَى الْعالّ قال سه 

٣‏ - عن يد ُن حال الْجُهَبي «أن رَجُلاً ِن المُنْليين 
قي بْب وان كر سول الله ل َقال: صلراعَلّى 
صاجکې َرَت وجوه القَوْم ِلك فَلَّمَا رأى الي بهم قال: 
إن صاجبكم عل في سبيل الله ففتشنا مَاعة فُوجذنا فيه خررًا 
من خرز اهود مًا ناوي درْهمَيْن». راه الْحَمْسَةٌ إلا الترمذِي 
(حم: 4/t‏ 1) (د: ۲۷1۰( (ن: 14/6) (ه: .(۲۸٤۸‏ 

-٤‏ وَعَل جابر ن سَمرة أن رجلا َل تفه 
بمشاقص؛ فلم صل عليه ابي هاه رَو الماع إ۷ الشخاري ٠‏ 
( حسم (AY /o‏ )م: ۸ (د: ۳۱۸۵) (ت: ۱۰۹۸) (ن: 
1/٤4‏ (: 10( 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذرئ» ورجال إسناده 
رجال الصحيح. 

قوله: (فقال: صلّوا على صاحبكم) فيه جواز الصّلاة على 
العصاة. وامّا ترك الي با للصتلاة عليه فلعلّه للرّجر عن الغلول 
كما امتنع من الصّلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه. 

قوله: (ففتشنا متاعه..إلخ) فيه معجزة لرسول اله إلا 
لإخباره بذلك وانكشاف الأمر كما قال. 

قوله: (ما يساوي درهمین) فيه دليل على تحريم الغلول وإن 
کان شیئا حقیرًا. وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث كثيرة ليس 
هذا حل بسطها. 

قوله: (مشاقص) جمع مشقص كمنبر: نصل عريض أو سهم 
فيه ذلك» والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش كذا 
في القاموس. 

قوله: (فلم يصلٌ عليه) فيه دليلٌ لمن قال: إنه لا يصلى على 
الفاسق وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأرزاعي» فقالوا: لا 
يصلّى على الفاسق تصر حًا أو تأويلاء ووافقهم أبو حنيفة 
رأصحابه في الباغي والحارب» ووافقهم الشافعي في قول له في 


قاطع الطريق. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور 
العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق. وآجابوا عن حديث جابر بان 
لے ا ل ع الان واچ ت 
الصحابة. ويؤيد ذلك ما عند التسائي بلفظ: "اما أنا فلا أصلي 
عليه أ وأيضًا جرد الترك لو فرض أله م صل عليه هو ولا غيره 
لا يدل على الحرمة المعاة. ويدل على الصّلاة على الفاسق 
حدیث «صلوا على من قال لا إله إلا اله وقد تقدَم الكلام عليه 
في باب ما جاء في إمامة الفاسق من أبواب الجماعة. 

٥‏ -- عن جَابر ”أن رَجُلاً من ألم جَاء إلى الي ب 
اعرف پالزنا ماغرض نة خی شه على نْب + ازع رات 
فَقَال: أبك جُلون ؟ قال: لاء قالّ: أخصلت ؟ قال: نَم قمر به 
رْجم بالُْصلى فلا أذلقنة الججارة قر فاذرك فرجم حى 
مات قال لَه النبي َة حيرا وَصَلّى عَلَبْه. راه البْحَاري فِي 
خمد (۳۰۱/۳) واو دار )٤٤۳۰(‏ 
والنْسائي (6/ )١۳‏ والنزيلري وَصَحَحَۀ )۱٤۲۹(‏ وَقالوا: ولم 
صل علب ورواية الإنبّات أوْلى. وقد صح عن علَبِه الملا 
وَالسَلام بأنة صَلى على العَامديةٍ. قال الإمام أخمَذ: ما نلم أن 
النبي لا ترك الصلاة على أحار إلا على الال قال نَفيه). 

حديث جابر اخرجه البخاري باللَفظ الذي ذكره المصتف عن 


صجیجه (1۸۲۰). وَرَوَاءٌ أ 


مود بن غيلان عن عبد الرراق عن معمر عن الرهري عن بي 
سلمة عنه» وقال: لم يقل يونس وابن جريج من من الرَهري وصلّى 

عليه ' وعلل بعضهم هذه الريادة أعني قوله: 'فصلًّی عليه ' بان 
محمد بن یحیی لم یذکرهاء وهو أضبط من محمود بن غیلان. قال: 
وتابع محمد بن يجیی نوح بن حبیبو. وقال غیره: کذا روي عن 
عبد اراق والحسن بن علي ومحمّد بن المتوكل ولم يذكروا 
الريادة. وقال: ما أرى مسلمًا ترك حديث محمود بن غيلان إلا 
لمخالفته هؤلاء وقد خالف محمودا أيضًا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي المعروف بابن راهویه وميد بن زنجويه وأحمد بن منصور 
الرّمادي وإسحاق بن إبراهيم الذيري» فهؤلاء ثمائيةً مسن 
أصحاب عبد الررّاق خالفوا حمودًاء وفيهم هؤلاء الحافظ 
إسحاق بن راهویه ومحمّد بن بجی الهليّ وميد بن زنجویه وقد 
آخرجه مسلم في صحيحه عن إسحاق عن عبد الررّاق» ولم يذكر 
لفظه غیر أنه قال نحو رواية عقيل» وحديث عقيل الّذي شار إليه 


ليس فيه ذكر الصّلاة. وقال البيهقي: ورواه البخاري عن محمود 
بن غيلان عن عبد الرَرّاق إلا أنه قال: ' فصلى عليه وهو خطاً 
لإجماع أصحاب عبد الرَرّاق على خلافه» ثم إجماع أصحاب 
الرَهريّ على خلافه انتهى. وعلى هذا تكون زيادة قوله:' وصلَى ِ 
عليه ' شاذة» ولكته قد تقرّر في الأصول أن زيادة اة إذا وقصت 
غير منافيةٍ كانت مقبولة» وهي هنا كذلك باعتبار رواية الجماعة 
المذكورين لأصل الحديث» وأمًا باعتباره ما وقع عند أحمد وأهل 
السّنن من أنه م يصل عليه» فرواية الصّلاة ارجح من جهاتي: 
الأوى: كونها في الصّحيح. التانية: كونها مثبتة الثالشة: كونها 
معنضدة بها اخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه من حديث عمران بن حصين: «أنٌ امراة من 
جهينة أتت الني ية فقالت إنها قد زنت وهي حبلى» فدعا التي 
ية وليهاء فقال له رسول الله به: أحسن إليها فإذا وضعت 
فجئني بهاء فلمّا وضعت جاء بهاء فامر بها النبي ب فشكت 
عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. ثم أمرهم فصلوا عليها؛ الحديث. 
وا اخرجه مسلم وابو داود والنساثي من حدیث بريدة أن امراة 
من غاما أتت الي ي فذكر نحو حديث عمران وقال: ' فامر 
بها فصلّی عليها 'الحديث» وما أخرجه أبو داود والنسائي من 
حديث ابي بكرة «انّ النبي ب رجم امراة وفيه فلم طففت 
اخرجها فصلى عليها؛ وني إسناده مجهول. ومن المرجَحات أيضًا 
الإجماع على الصّلاة على المرجوم قال النووي: قال القاضي: 
مذهب العلماء كافة الصّلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم 
وقاتل نفسه وولد الرّنا | ه. ويتعقب بان الرّمري يقول: لا 
يصلى على المرجوم وقتادة يقول: لا يصلى على ولد الرّنا. وأا 
قاتل نفسه فقد تقَدّم الخلاف فيه. ومن جملة المرجحات ما حكاه 
اللصنف عن أحمد أنه قال: ما نعلم أن الي بها ترك الصَّلاة على 
أحلٍ إلا الغال وقاتل نفسه. وأما ما أخرجه أبو داود من حديث 
أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله ية م يصل على ماعز» ولم ينه 
عن الصلاة عليه" قفي إسناده مجاهيل» وبقية الكلام على حدبث 
ماعز والغامدية يأتي إن شاء الله تعالى في الحدود» وهذا المققدار 
مو الد تدعو إليه الحاجة في المقام. 

الصّلاةٌ على الْعَاِب بالتة وَعَل امبر إلى شهر 

١‏ - عن جابر «أن ابي ية صْلَى عَلّى أصْحَمَة 
النجاشِي كبر عله أزبعا. وي لظ قال: رفي الوم رَجُلَ 


صالخ بن الب هلوا ملا عليه فمتقتا عقف قمتلى 
رول الله کل وحن موف مْقَق علنهما (حم: ۴/ )٠٠١‏ 
(خ: ۱۲) (م: 40۲). 

۷ - وَعَن أبي هُرَبرَة أن النبي بي نى النجاشبي ِي 
ايوم الّذِي مات فيه ورج بهم إلى الْمُصلّى» صف بهم وَكَبْرً 
عليه ربع تکبرراتٍ. روء الْجَمَاعَةٌ (حم: ۲/ )۲۸١‏ (ت: 
(ov /Y‏ (خ: )۱۲٤١‏ (م: ۱( )د: € 1°( )نù:‏ ۷۰/4( 
(ه: .)٠١١١‏ وَفِي لَفَظ: تى النجَاشِي لأصحابه تم قال: 
اروا له قم حرج باصنحابه إلى الْمْصلّىء تم فام قَصَلّى بهم 
كما يُصلّي على الْجنازة؛. راه أحْمَد). 

E E e 6۸‏ 
فة اناكم النجاشيئ فد مات مووا مرا علب قال مُا 
على المّبّتي. روه أخمَذ )٤۳۹/5(‏ والنش اني (©/ )۷١‏ 


‌ 


والتريډي وَصَحَحَةٌ .)۱٠۳۹(‏ 

قَولة: (عَلّى أصْحَمّة) قال فِي القنح: وفع ِي جميم 
الروّابات التي اتصلَّت بنا ين طريق الْخاري أصْحمة همين 
بوزن أفعلَة مح اَن وَوَفح في مصتف ابن أبي شيبةَ صحمَة 
بفتح الماد وَسْكُون الْحَاء وَحكّى الإسماعيلِي أن في رواية عَبْد 
الصمد أصلخمة بخَاء مُنْجَمَة وإثبات الالف. قال: وُو علط 
وحكى الكزتافي ا في خضي الخ َة بالمرحدة دل 
الميم؛ وه امم الجاشِي قال ابن ية وَعبرة: ومغناء رة 
عطي والنجَاشِي بقع النون ونخفيف اجيم وَبَذ الألف شين 
مُْجَّمة ثم ياء كياء السب وقيل: بالشخفيف ورجح الصعاني: 
لَب مَك الْحَبَشَة وَحَكى الْمُطرزي تشديد اجيم عن بُعْضِهم 
رطا فال المطرزي وان خالويه وآخرون: إا كر" من ملك 
وَمَن ملك الروم القَيَصَرُ وَمَن ملك قرس كسلرى» ومن ملك 
الترك حاقان ومن مَك الط فرعن ومن ملسك صر اريز 
ومن ملك امن تع ومن ملك حير اليل بفتح الْقَافٍ وقيل: 
ال ائ ت بو اف 

قوله: (فَكبْرَ عليه أرَبَعَا) فيه ليل على أن الْمَشْرُوع في تکبیر 
الْجنازة ارم ساني اكلام في ذيك. 

قوله: (خَرَج بهم إلى الْنْصلّى) نَمَلك بو من قال بكراهَةٍ 


صلا اة في المَسنجد وَسَبأني الث في ذلك وقد اتدل 
ال في اتح : بذك قال الشافعي وَأخْمَذ وَجْمْهُور السلفٍ 
حى قال ابن حَزم: لم أت عن احا مسن الصُحَابَة مَنعُة. قال 
الشافعي: الصلاءٌ على الْمَيّت دعا له َكيف لا بُذْعَى لَه وُو 
عايب أو في القّبر. وَذْهَبَت الْحنفية وَالْمَالِكيةٌ وَحَكَاهُ ِي الْخر 
عن المْرَة انها لا شرع الصلاءٌ على العَاِب مُطلمًا قال الْحَافظ: 


فيه أو ما قرب مه لا إذا طَالّت الْمدةَ حَكاه ابن عد الْبَروَقَالٌ 
ابن حبان: نما بَجُوز ذلك لِمَن كان في جهة الله قال الثْجِبُ 
الطَبري: َم ار ذلك لقره واعدر من لم بل بالصلاء على 
القانب عن لالص باغذار نها اله كان بازض م يمل عله 
ا و ا ی ا وفع 
مول باز يس فيها من يُصتلي علبي وامقخسة الرُوباني» 
ورج بذك أو اود في اسن فَقال: باب الصلاة على 
اليم يليه أل الشرك في بَلَدٍ حر قال الْحَافظ: وَحَذا مُحتَمَلٌ 
الا لبي لم ايف في شتيء ين الاخبار أله َم ُصتل عليه في بده 
أحذ انتهّى ومن احتارَ هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن َيه 
حفيد الْمصف وَالمُحقّق المقبلبي» واستَدل لَه بمَا أحرَجَة 
الطَبَالسي وَأخمَّد وان ماج ا قانع ارادا وَالضيّاءُ 
القوي وَعَن أبي الطَقَيْلٍ عن حُذَيقة ن مسد أن النبي ل 
قال: «إن أخاكم مات بقيْر أرْضيكُم فَقَومُوا صَلرا عَليْوِه وَين 
لاغذار فوہ: إل کثیف لہ ی تی رآ یون حكمۂ حم 
الحاضير ين بدي امام الذي لا يراه المُوْنّمُون ولا جلاف في 
جُوّاز الصلاة على من كان كلك قال ابن ڌقیق العيد: هذا 
اج إلى تفل ولا ّت بالاخيمال. عة خض اة بان 
الاحِمَال كاف في مل هذا من جهة الَْاِم. قال الْحَافظً: وكَأان 
تند القابِل بلك ما ذَكَره لواحي فِي اباب النڙو ل بعَْر 
اتاد عن ابن عباس قال: ميف لذبي ا عن سترير النجاشيي 
خی راه وَصتّی عليوه ولان ان من حدیث ران بن حصن 
«فقامُوا وصفوا حلْفَة وهم لا بون إلا ن جنارتة ين يديه 
ولأبي عَوَالَةَ ِن طريق أبان عرو عن حى «قَصَلّا لَه 
وحن لا رى إلا أن الجنازة فُدامَتا» ومن الأغڌار أ ذلك 
حاص بالجاشی؛ انه َم ثبت انه با صلی على مت فايب 


1۰ نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


بره ولعب بانة ية صل على مُحَاوية بن مُعاوية اللي وُو 
مَات بالْمدينة ةوالتب ب كان إِذ ذال بوك ذَكِرَ أك ِي 
الاستيعاب ء وروي أيضًا عَن أبي أَمَامَة هلي مل هَل الْقَصلة 
في حَق مُعَاوية ن مرن وأخرَج لها أيْضًا عن انس في 
ترْجَمَة مُحَاوية بن مُعَاويَة المَرَنيء تُم قال بعد ذلك: أسّانيد هاه 
الاحاديث ليست بالقوبي ول آنا في الاحكام لم يكن شر 
مها حجة. وال الْحَافتزُ في 2 متَعَمَبًا لمر قال: إن لم يُصْلٌ 
على عَبْر النجاشي. قَال: كانه لم يبت دة قصطة مُعاوبة ن 
مُعاوية اللي رذ درت في رمه في الصلحابة ال حبر 
قوي بالنظر إلى مَجْمُوع طرق انى وَقال الذهبي: لا نلم فِي 
الصحابة مُعَاوية بن مُعَاوية وكذَلك تكلم فيه البْخاري. رَقَالَ 
ابن الْيّم: لا صي حديت صنلاته ها على مُحَاوية بن مُعاوة؛ 
لأ في إسنادء الْعَلاءُ بن بريد قال ابن الْمَدِيني: کان بضع 
الحبيث. رقا اوي مُجيبا على من قال بان يك ام 
بالنجاشي: إن و پاب هذا الوص لاذ بي مر 
ظَوَّاهر ر الشرع مع نه لو کان شَيءَ ِا ذَكروه لفرت الدرامِي 
إلى تقله. وَقَال ابن الْعَربيً: قَالَ o‏ َيس ذلك إلا لمحب 
فا وال مد ر ب أ بي و5 الا هه 
الوص قالوا: وت ل الارشر وارك الجنان به 
يُديه. :إن ربا أ ۾ لار ون ینا لاضلٌ إتبكت وَلَكِنْ لا 
ا ولا د نتروا حدیئا من ند شیک ولا 

ُحذوا إلا بالابّات وذعُوا العاف لله سيل إثلاف إلى تا 
ليس لَه لاف وال الكزتاني: رلم رلح الججاب خن شرع 
لن سَلْمْنَا کان اتبا عن الصحَابة الذينَ صلا عليه م النبي. 
وَالْحَاصِل أله لَم بات الْمَانعُون من الصلاة عَلَّى الغَائب 
بشي ء يُعنَدٌ به موی الاعيذار بان َلك محص بمَن کان فِي 
أرق لا امل علا تفا ر غا جرد خان قم الجا 
يدقع الأئر والنظرٌ. ۹ ¬- وَعَن ان عباس قال: «انهّى 
سول اله 4ة إلى بر رطب فَصَلى عليه وَصْفَّوا حلْفَه وكَبْرً 
ربعًا» رواه البخاري OTD‏ ومسلم .)۹٥٤(‏ 

٠‏ “- وَعَن أبي هُرَبْرة: «آن امرأة سَوداءَ كات تفم 
الْمَلجد أو شاباء فَفَقَدَهَا رَسُول الله ية فَسَأل عَنْهًا أو عله 
الوا مات قال: ألا وني ؟ قال: َكانه صفروا أرما 
أو مره فقال: وني عَلّى قرو َذلَوه فَصَلّى علَْهَا تم قَال: إن 


aS‏ وإن الله بنوَرْحَا لهم 
بصلاټي عَليْهم» م ممق عَلَيّهْمًا (حىم: (ror /Y‏ لخ ۷ )م 
٠‏ ولَيْس للُخاري: «إن هَذِه الَْبُورَ مَْلُوءة ظلْمَة إلى آجر 

۱ “- وَعَن ان عباس: هان الي صلی على قر بنذ 
شهرا. 

۲ س-- وة هان الي ا صلی على ميت خد لاه 
رَرَاهُمًا الذارَقطبي (۸/٧‏ 

141۳ - وَعَن سَعيد ن الْمُسيّبِ «أن ام سعد مات وَالبي 
ية غَائب فَلَمَّا قم صْلّى عَلَيهًا وَقّذ مَضى ذلك شَهر. روَا 
الترملري .)٠٠١۳۸(‏ 

حدیث ابن عباس الآخر احرج الدارقطني الرّواية الأولى منه 
من طريق بشر بن آدم عن ابي عاصم عن سفيان الفوري عن 
الثيباني عن الشَعيْ عن ابن عبّاس» واخرجه أيضنًا البيهقي 
وأخرج الثانية من طريتق سفيان عن الشيبانيّ به. ووقع في 
الأوسط للطبراني من طريتق محمد بن الصاح الدولابي عن 
إسماعیل بن زكريًا عن الشيباني به آنه صلی بعد دفنه ٻليلتين. 
وحديث سعيد بن المسيّب أخرجه البيهقي. قال الحافظ: وإسناده 
مرسل صحیح. وقد رواه البيهقي عن ابن عباس» وئ إسناده 
سويد بن سعيار. وني الباب عن أبي هريرة عند الشّيخين بنحو 
حديث الباب وعن أنس عند البرّار محوه. وعن أبي أمامة بن 
نهل ند نالك ف ارط عو ايشا اون زب د بن فا قد 
اعد راا غ اوو ای یر ت ا ن هرن 
إسناده ابن هيعة. وعن عقبة بن عامر عند البخاري. وعن عمران 
Ts‏ وعن ابن عمر عنده أيضًا. 
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عند النسائي. وعن أبي قتادة 
عند البيهقي «أنه اة صلّى على قبر البراء. وفي روايةٍ بعد شهر؛ 
قال حرب الكرماني: وفي الباب أيضًا عن عامر بن ربيعة وعبادة 
وبريدة بن الحصيب. 

قوله: (إلى قبر رطبٍ) أي لم ييبس ترابه لقرب وقت الدذفن 
2 2 

قوله: (وكبّر أربعًا) فيه أن المشروع في تكبير صلاة الجنازة 
اربع وسياتي. 


قوله: (أنُ امراء سوداء) سماها البيهقي م حجن» وذکر ابن 


نيل الأوطار - كتاب الجتائز ۷۱۱ 


منده في الصحابة خرقاء: اسم امرأة سوداء كانت تقم المسجد 
فیمکن أن یکون اسمها خرقاء وکنيتها آم حجن. 

قوله: (أو شائًا) هكذا وقع الشاك في القاظ الحديث وني 
حديث أبي هريرة الجزم بان صاحبة القصّة امرأة» وجزم بذلك 
ابن خزية في روايته لحديث أبي هريرة. 

قوله: (كانت تقم) بضم القاف: أي تجمع القمامة وهي 
الكناسة. 

قوله: (ثمّ قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة.. إلخ) احج 
بهذه الرواية من قال بعدم مشروعية الصّلاة على القبر وهو 
النخعي ومالك وأبو حنيفة والمادويّةء قالوا: إن قوله ب «وإنُ 
اله رها بصتلاتي لهم دل على أ ذلك من خصاتصه. 
وتعقّب ذلك ابن حبّان فقال في ترك إنكاره يا على من صلَّى 
معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه. 
وتعقب هذا التّعقَب بان الذي يقع بالَبعيّة لا ينتهض دليلاً 
للأصالة. ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الرّيادة أنها 
مدرجة في هذا الإسنادء وهي من مراسيل ثاب بين ذلك غير 
واحلٍ من أصحاب خاد بن زيلر قال الحافظ: وقد أوضحت ذلك 
بدلائله في كتاب بيان المدرج. قال البيهقي: يغلب على الظّنَ أن 
هذه الزيادة من مراسيل ثابتٍ كما قال أحمد انتهى. وقد عرفت 
غير مرو ان الاختصاص لا یثبت إلا بدلیل» وجرد کون الله ينور 

القبور بصلاته اة على أهلها لا يتفي مشروعبّة الصَلاة على 
٠‏ القبر لغبره لا سيّما بعد قوله لاة: «صلوا كما رأيُمُوني أصنلّي» 
وهذا باعتبار من کان قد صلى عليه قبل الدفن. وأمَا من م يصل 
عليه ففرض الصّلاة عليه التابت بالأدلة وإجماع الأمَّة باق 
وجعل الدفن مسةطا هذا الفرض محتاج إلى دليل» وقد قال 
رز ال ن ال رر کنا فان این ان رب قال 
الناصر من أهل البيت وقد استدل بحديث الباب على رد قول 
من فصل فقال: یصلّی على قبر من ل يکن قد صلّسي عليه قبل 
الدفن لا من كان قد صلَّي عليه؛ لان القصَة وردت فيمن قد 
صلي عليه والمفصّل هو بعض المانعين الذين تقدَم ذكرهم. 
واختلفوا في أمد ذلك» فقيّده بعضهم إلى شهر. وقيل: ما م يبل 
الجسد. وقيل: يجوز أبدا. وقيل: إلى اليوم التّالث. وقيل: إلى أن 
يترب. ومن جملة ما اعتذر به المانعون من الصّلاة على القبر أنّ 
الي بي إنما فعل ذلك حيث صلى من ليس بأولى بالصّلاة مع 


إمكان صلاة الأولى» وهذا محل لا ترد مثله هذه السنةء لا سيّما 
مع ما تقدّم من صلاته اة على البراء بن معرور» مع آنه مات 
والتيّ اة غائب في مكة قبل المجرة» وكان ذلك بعد موته بشهر 
وعلی ام سعار وکان أيضًا عند موتها غاثبًا وعلى غيرهما. 
اب قُضلل الصلاة على المت وما بجی لَه 
بكر الجن 

٤‏ - عن ابي هُريْرَةَ قال: قال رَسول الله بي «مَنَ شه 
قطان قيل: رمَا الْقَيرَاطّان ؟ قال: E‏ الْحَظيمَيْن» 
ی ف ت (rr /Y‏ (خ: ۱۳۲۰) (م: 4( لامد 
وَمُلم « حى تَوضنّع في الخد ) دل € ذفن € وَفبه دلبل 
فَضييلّةٍ اللَحْد على الشّئ). 

وني الباب عن عائشة عند البخاري. وعن ثوبان عند مسسلم. 
وعن عبد الله بن مغقل عند النسائي. وعن أبي سعيار عند ا حمد. 


وعن ابن مسعود عند أبي عوانة» قال الحافظ: وأسانیده هذه 


صحاح. وعن ابي بن کعب عند ابن ماجه. وعن ابن مسعوڊ عند 
البيهقي في الشعب وأبي عوانة. وعن أنس عند الطّبراني في 
الأوسط وعن واثلة بن الأسقع عند ابن عدي. وعن حفصة عند 
حي بن زنجويه ني فضائل الأعمال. قال الحافظ: وفي كل من 
أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف. 

قوله: (من شهد) في روايةٍ للبخاري: من شيع وني أخرى 
له: "من تبع وني روايةٍ لمسلم: من خرج مع جنازةٍ من بيتها ثم 
تبعها حنّى تدفن! فينبغي أن تكون هذه الرّواية مقبدة لبقية 
الروايات» فالتشيبع والشهادة والاتباع یعتبر في کونها معصّلة 
للأجر المذكور في الحديث أن يكون ابتداء الحضور من بيت الميت 
ويدلّ على ذلك ما وقع في روايةٍ لأبي هريرة عند البزار بلفظ: ' 
من أهلها" وما عند أحمد من حديث أبي سعيار الخدري بلفظ:' 
فمشى معها من أهلها" ومقتضاه أن القيراط بختص من حضر من 
ال الأمر إلى انقضاء الصتلاة» وبذلك جزم الطّبري. قال الحافظ: 
والَذي بظهر لي ان القيراط محصل لمن صلّى فقط؛ لأنْ كل ما قبل 
الصّلاة وسيلة إليهاء لكن يكون قراط من صلى فقط دون قيراط 
من شيم وصلی. واستدل ا عند مسلم بلفظ : «من صلّى على 
جنازةٍ ولم يتبعها فله قيراط؟ وبا عند أحمد عن أبي هريرة ومن 
صلَّى ولم يتبع فله قيراط؛ فدلَ على أن الصّلاة تحصّل القيراه 

٭ 


وإن لم يقع اتباع قال: ويمكن أن يحمل الاباع هنا على ما بعد 
الصلاة انتهى. وهكذا الخلاف في قراط الدفن هل محصل بمجرد 
الذفن من دون اتباع أو لا بد منه. 

قوله: (حتى يصللى عليها) قال في الفتح: اللام للأكثر 
مفتوحة. وي بعض الرّوايات بكسرهاء ورواية الفتح محمولة 
عليهاء فان حصول القيراط متوقف على وجود الصّلاة من الذي 
يحصل له انتهى. قال ابن النير: إن القيراط لا يحصل إلا من اتبع 
وصلى أو اتبع وشيّع وحضر الذفن» لا لمن ابع مشلا وشيم ثم 
انصرف بغير صلاةٍء وذلك؛ لان الاتباع إما هو وسيلةً لأحد 
مقصودین: إمّا الصلاةء وإمًا الفن» فإذا تجرّدت الوسيلة عن 
المقصد لم يحصل المترتب على المقصود» وإن كان أن بحصل لذلك 
فضل ما یحتسب وقد روی سعید بن منصور عن مجاهار آنه قال: 
اتباع الجنازة أفضل التوافل. وني رواية عبد الررّاق عنه "اتباع 
الجنازة أفضل من صلاة التطرع». 

قوله: (فله قيراط) بكسر القاف. قال في الفتسح: قال 
الجوهري: القيراط نصف دانقء قال: والدانق سدس الذرهم 
فھو على هذا نصف سدس الذرهم کما قال ابن عقیال» وذکر 
القيراط تقريًا للفهم أا كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل 
العمل في مقابلته» فضرب له المثل بما يعلم ثم لا كان مقدار 
SR‏ 
ذلك فقال: 'مشل أحد' كما ر 
أصغرها مثل أحدٴ وفي حديث الباب ' مثل الجبلين العظيمين). 

قوله: (ومن شهدها حتی تدفن) ظاهره أن حصول القبراط 
متوقفٌ على فراغ الدفن وهو أصح الأوجه عند الشَافعيّة 
وغيرهم. وقيل يحصل يجرد الوضع في اللحد وقيل عند انتهاء 
الّفن قبل إهالة التراب. وقد وردت الأخبار بكل ذلك فعند 
مسلم: 'حتی یفرغ منها' وعنده في اخری: ٴ حتّی توضع في اللحد 
وعنده أيضًا: ' حتى توضع في القبر 'وعند أحمد: ' حتى يقضى 


قضاؤها ‏ وعند الترمذي: حى يقضى دفنها' وعند أبي عوانة: 


حتى يسوى عليها أي التراب. وقيل: بحصل القيراط بكلٌ مسن 
ذلك ولكن يتفاوت. والظًاهر أنها تحمل الرّوايات المطلقة عن 
الفراغ من الذفن وتسوية التراب بالقيّدة بهما. 


قوله: (مثل الجبلين) في رواية مثل احا وني رواية للتسائي" 


كل واحار منهما أعظم من أحا ' وعند مسلم ' أصغرهما مثل أحارٍ 


بعض الرُوايات» وفي أخرى 


أ وعند ابن عدي 'أثقل من أحد' فافادت هذه الرّواية بيان وجه 


التمثيل بجبل أحد وان المراد به زنة الواب الترلّب على ذلك 
قوله: (حتّى توضع في اللحد) استدل به لصتف على أنّ 
اللحد أفضل» وسيأتي الكلام على ذلك. 

٥‏ “- وَعن مالك بن هبَيْرَة قال: قال رَسول الله :دما 
ولوا ئُلائةَ صْمُوفٍ إلا عر لَه كان مَالِك بن هره َتَحَرّى إذا 
قل أل الْجنازَة أن يَجْعَلَهُّم تُلائة صْفُوفب. رَوَاهُ الْحَْسَة إلا 
النسائي (حم: (۷/٤‏ (د: ۳۱۹۲) (ت: ۱۰۲۸) (ه: ۱6۹۰). 

٨٠‏ “- وَعن عائِشة عن النبي ية «ما من ميت يُصَلّي 
ع اغ بن اللي لرن ما فم مفرح ل إل ففرا 
فییا. ا ا )4٤۷(‏ والنس ائ )۷١ /٤(‏ 

E mT 
قُول: ما من رَجُل ملم يموت فقوم عَلّى جتازبه ربمون‎ 
رجلا لا رکون بالله شيعاء إلا شَفَعَهُم الله فيه». روا امد‎ 
.)۳۱۷۰( وابو داد‎ )۹٤۸( وشل‎ ۱( 

۸ وع انس أن النيي 6ة قال «ما من شنيم شوت 
فيَشْهَد ل لَه أرَبَعة بيات مِنْ جيرَانه الأذنيْن إلا قال الله تَحَالى: قَد 
قبت عِلْمَهُم فيه وَعَقَرْت لَه ما لا يَعْلَّمُون. راء اَذ 
T/‏ 

حديث مالك بن هبيرة في إسناده حمّد بن إسحاق» رواه عن 
يزيد بن بي حبيبو عن مرثار عن مالك وفيه مقالٌ مروف إذا 
عنعن. وقد حسّن الحديث الترمذي. وقال: رواه غير واح عن 
محمد بن إسحاق. وروی إبراهيم بن سعار عن محمد بن إسحاق 
هذا الحديث» وأدخل بين مرثاٍ ومالك بن هبيرة رجلاء ورواية 
هؤلاء أصح عندنا. قال: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي 
هريرة» ثم ذكر حديث عائشة بنحو اللّفظ الذي ذكره المصتف من 
طريق ابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفضي عن آبوب. وعن 
امد بن مني وعليٰ بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن آيوب 
عن أبي قلابة عن عبد اللهين يزيد عن عائشة ثم قال: حسن 
صحيح» وقد وقفه بعضهم ول يرفعه. قال النووي: من رفعه ثقة 
وزيادة اة مقبولة وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن ماجه. 


وحدیث انس آخرجه أیضًا ابن حبان والحاکم من طریق اد بن 


سلمة عن ثابتٍ عن أنس مرفوعا. ولأحمد من حديث أبي هريرة 
غ وال غو بدن ارت ون اسنا رر ب وله شاه 
من مراسيل بشير بن كعبو» أخرجه أبو مسلم الكجّي. 

قوله: (یبلغون آن يکونوا ثلاثة صفوف) فيه دليل على أن من 
صلى عليه ثلاثة صفوفو من المسلمين غفر له» اقل ما يسمّى 
صفًا رجلان» ولا حدٌ لأكثره. 

قوله: (يبلغون ماثة) فيه استحباب تكثير جماعة الجنازة 
ويطلب بلوغهم إل هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوزء 
وقد قيد ذلك بامرين: الأَوّل: أن يكونوا شافعين فيه: أي خلصين 
له الدّعاء» سائلين له المغفرة. الفاني: أن يكونوا مسلمين ليس 
فیهم من یشرك بالله شينًا كما في حدیث ابن عباس قال القاضي: 
لاه ا خا رك اجره ان ار على ذلك 
فأجاب كل واحار عن سؤاله. قال النووي: ويحتمل أن يكون 
الي ل أخبر بقبول شفاعة مائةٍ فأخبر به» ثم بقبول شفاعة 
أربعين فاخبر به» ثم ثلاثة صفوقر وإن قل عددهم فأخبر به. 
قال: ويحتمل أيضًا أن يقال: هذا مفهوم عدد» ولا ميحج به جماهر 
الأصوليينء فلا يلزم من الأخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول 
ما دون ذلك» وكذا في الأربعين ثلاثة صفوفي وحينفارٍ كل 
الأحاديث معمول بهاء وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة 
صفوفو وأربعين. 

قوله: (أربعة أبيات) ليس عند ابن حبّان والحاكم لفظ أبياتٍ. 
وفيه أن شهادة أربعةٍ من جيران ايت من موجبات مغفرة الله 
تعال له ويؤيّد ذلك ما أخرجه البخاري وغيره عن عمر أن الي 
ب قال: «آیما مسلم شهد له أربعة خير ادخله الله الجنة فقلنا: 
وثلاثة ؟ قال: وثلائة فقلنا: واثنان ؟ قال: واثنان» ثم لم نساله 
عن الواحد» قال الرين بن المنير: إنما لم يسأله عمر عن الواخد 
استبعادا منه أن يكتفى في مشل هذا المقام العظيم باقل من 
النصاب. قال الداودي: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل 
والصّدق لا الفسقة؛ لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم» ولا 
من بينه وبين الميّت عداوة؛ لان شهادة اعدو لا تقبل. وقد احرج 
الشيخان وغيرهما من حديث أنس قال: مر ججنازةٍ فأثنوا عليها 
خیراء فقال ني الله ا وجبت ثم مر باخری فائنوا علیها شر 
فقال ني الله یڈ: وجبت» فقال عمر: ما وجبت ؟ قال رسول 
اله که هذا أئنيتم عليه حيرا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


شرا فوجبت له الار أنتم شهداء الله في الأرض» هذا لفظ 
البخاري وفي مسلم ‏ وجبت وجبت وجبت لاا في الموضعين». 
قال النووي: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء با خير لمن أثنى 
عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقا للواقع فهو من أهل الجتة. 
فان کان غير مطابق فلاء وكذا عكسه. قال: والصتحيح آنه على 
عمومه وإن مات فافم اله تعالى الاس التّناء عليه بخير كان دليلاً 
على أنه من أهل الجحنة سواءٌ كانت افعاله تقتضي ذلك ام لا فنٌ 
الأعمال داخلة تحت المشيئةء وهذا الإهام يستدل به على تعيينها 
وبهذا تظهر فائدة الثناء انتهى. قال الحافظ: وهذا في جانب الخير 
رافح راا جاتب الح فطاع الأحاديت أنه كذنك: تكن 
إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره» وقد وقع في 
رواية من حديث أنس المتقذم «إِنّ لله عر وجل ملائكة تنطق 
على ألسنة بني آدم اى المرء من الخير والشرا. 
باب ما جَاءَ في كرَاهة النغي 

۹ - عن اڼن مسو عن النبي ي قال: «ٳټاكم والنفي» 
إن الي عمل الجاهلةة: واه الترماي كذلكة وروا مرفرفا 
در انه اصح (۹۸4). 

٠‏ - ورعن حذيْفة أنه قال: «إذا مت فلا تؤذنوا بي ادا 
إلي اعات أن بكو نيا إئي سيت رشو اله کله لى ن 
النغي». روه أحْمَدٌ )٠٠٠/٠(‏ وان مَاجَة )٠٤۷١(‏ وَالترْمري 
ا .(A7‏ 

۱ ¬س- وَعَن إِبْرَاهِيم أنه قَال: «لا باس إِذا مات الرَجُل أن 
بوذن صَدِيقة وَأصْحَابة نما كان َكَرهٌ ان بُطّاف في المَجَالس 
فيقّال: أنعِي فُلاناء غل الْجَاهِليّة؛. راه سعد في ستبه). 1 

۲ -- وَعَن أنس قال: قال رَسُول الله يهة: «أخذ الرَاة 
اا اا ا ا 
رَوَاحَة فأصبيب - وَإن عيْني رَسول الله اة لتذرفان - َم أحڌها 
خاد بر الْوَلِيدٍ ا إِمرَةٍ ت لَه. روه خد (۱۱۳/۳) 
وَالْبُخّاري .)١١٤١(‏ 1 

رف ابن مسعود ني إسناده أبو حمزة ميمون الأعور» وليس 
بالقوي عند أهل الحديث وقد اخحتلف في رفعه ووقفه» ورجح 
الترمذي وقفه كما قال الصف وقال: إنه حديث غريب. 
وحديث حذيفة قال الحافظ في الفتح: إسناده حسنْ» وكلام 


إبراهيم الذي رواه سعيد بن منصور هو من طريق ابن عة عن 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


ابن عون قال: قلت لابراهیم: هل کانوا يكرهون النعي ؟ قال: 
نعم» ثم ذكره. وروی أيضًا سعيد بسن منصور بهذا الإسناد إلى 
محمد بن سیرین أنه قال: لا اعلم باسًا ان يسؤذن الرّجل صديقه 
وحیمه. 

قوله: (وإيّاكم والنعي) النعي: هو الإخبار بموت اليّت كما في 
الصحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللَغة. قال في القاموس 
نعاه له نعيًا ونعيًا ونعيانا: أخبره بموته. وني النهاية: نعى الت 
نعيّا: إذا أذاع موته وأخبر به انتهى. فمدلول النعي لغة هو هذاء 
وإلبه يتوج النهي لوجوب حمل كلام الشّارع على مقتضى اللّفة 
العربية عند عدم وجود اصطلاح له بخالفه. وقال في الفتح: إما 
نهى عمًا كان أهل ال جاهلية يصنعونه» وكانوا يرسلون من يعلن 
بخبر موت الت على أبواب الور والأسواق. وقال ابن المرابط: 
إن النعي الذي هو إعلام الاس بموت قريبهم مباحٌ وإن كان فيه 
إدخال الكرب والمصاب على أهله» لكن في تلك المفسدة مصالح 
جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة 
أمره والصلاة عليه والدّعاء له والاستغفار وتنفيذ روصاياه وما 
يترتب على ذلك من الأحكام انتهى. ويستدل لجواز جرد 
الإعلام بجحديث انس المذكور في الباب» فان لني 4# احبر بقتل 
اللاثة الأمراء التولين بمؤتة وقصتتهم مشهورة وهم زيد بن 
حارثة» وجعفر ب 
هريرة: «ان الي ب نعى للناس النجاشي ني اليوم الذي مات 
فيه كما تقدم. وقد بوب عليه البخاري: باب الرجل ينعي إلى 
أهل اليّت بنفسه. وبحديث أبي هريرة وغيره: أن النبي ب قال 
بعد أن أخبر موت السّوداء أو الشاب الذي كان يقم المسجد: ألا 
آذنتموني ؟٤‏ وقد تقدّم. وني حدیث ابن عباس: ما منعکم أن 
تعلموني ' وقد بوّب عليه البخاري: باب الإذن بالجنازة. وبحديث 
الحصين بن وحوح وقد تقدم في باب المبادرة إلى تجهيز الميت» 
فهذه الأحاديث تدلٌ على أن جرد الإعلام با موت لا يكون نعيًا 
محرَّمًا وإن كان باعتبار اللَغة ما يصدق عليه اسم التعي كما 
تقدَم. ويؤيّد ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن إبراهيم النخمي 
وابن سيرين كما سلف. وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع 
الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب 
وأهل الصلاح فهذا سنة. الثانية: الّعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا 
مكروة. الثالئة: الإعلام بنوع آخر كالتياحة ونحو ذلك فهذا عر 


بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وبجديث أبي 


انتهى. فالحاصل ان الإعلام للغسل والتكفين والصّلاة والحسل 
والدفن خصوص من عموم التهي؛ لان إعلام من لا تنم هذه 
الأمور إلا به تما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعد 
وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي. 
ب ب عدو كبر صَلاة الْجتایز قد ب ثبت الأرَبَع في 
روَايةٍ بي هُريْرَة وان عباس وجابر. 

۳ -س- عن عد الرَحْمّن بن أبي لَيْلّى قالَ: «کان ريد بن 
ارقم َر لی جتایزنا ارعاء وان كر ضا على جنازة فسالل 
قّال: كان رسو الله لا كراء. راء الْجَمَاعة إلا البخاري 
(حسم: ۳۷/6 (م: ۷( (د: ۳۱۹۷ (ت: ۱۰۲۴( (ن: 
(VY / €‏ ): 10۰0(. 

حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر تقدم في الصّلاة على 
الغائب» وعّن روى الأربع كما قال البيهقي عقبة بن عامر والبراء 
وزید بن ثابت وابن مسعود. وروی ابن عبد الب في الاستذكار 
من طريق أبي بکر بن سليمان بن ابي حشمة عن ابيه «کان الي 
َة يكر على الحنائز أربعًا وخسًا وسبعًا وثمانية حتی جاء موت 
النجاشيّ فخرج فكبر اربعاء ثم ثبت التي ل على اربع حتى 
توفاه الله تعالى؟ وكذا قال القاضي عياض. احرج الطبراني في 
الأوسط عن جابر مرفوعًا «صلّوا علسى موتاكم بالليل والتهار 
والصّغير والكبير والدنيء والأمير أربعا» وفي إسناده عمرو بن 
2 البيروتي» تفرد به عن ابن فيعة» وإلى مشروعية الأربع 
التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور قال الترمذي: العمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب الني ب وغيرهم يرون التكبير 
على الجنازة أربع تكبيرات» وهو قول سفيان التّوريٰ ومالك بن 
انس وابن البارك والشافعيّ وأحمد وإسسحاق انتهى. وقال ابن 
المنذر: ذهب اكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع انتهى وقد 
اختلف السّلف في ذلك؛ فروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكَبّر 
خسًا كما في حدیث الباب. وروی ابن المنذر عن ابن مسعود آنه 
صلی على جنازة رڄل من بني اساږ فكبّر خْساء وروي أيضتًا عن 
ابن مسعوو عن علي اله کان یکر علی اهل بدر سنا وعلی 
الصحابة خسنا وعلى سائر الاس أربعًا. وروى ذلك أيضًا ابن 
أبي شيبة والطحاوي والڏارقطني عن عبد خير عنه وروی ابن 
النذر ایضتًا باسناو صحيع عن ابن عباس "انه كر على جنازة 
ثلاثة "قال القاضي عياضً: اختلف الصّحابة في ذلك من ثلا 


تکبیراتٍ إلى تسم. قال ابن عبد البرً: وانعقد الإجماع بعد ذلك 
على أربم» واجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على 
ما جاء ني الأحاديث الصتحاح» وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا 
يلتفت عليه وقال: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار جمس إلا 
ابن أبي ليلى وقال علي بن الجعد حدّثنا شعبة عن عمر بن مرَة 
سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إن عمر قال: كل ذلك قد كان 
اربعا وخْسًا فاجتمعنا على آربع؛ رواه البيهقي. ورواه ابن عبد 
ال من وجه آخر عن شعبة. وروى البيهقي أيضًا عن أبي وائل 
قال: «کانوا یکبرون على عهد رسول الله لاڈ آربعًا وخا وسا 
وسبعًا» فجمع عمر اصحاب رسول الله َة فاخبر كل رجلٍ 
منهم با رأی» فجمعهم عمر على ربع تکبیراتٍ» وروی أيضًا 
من طريق إبراهيم النخعي آنه قال: ' اجتمع أصحاب رسول الله 
بل ني بيت أبي مسعودء فاجتمعوا على أن التكبير على الجنازة 
أرب وروى أيضًا بسنده إلى الشعي قال: صلّى ابن عمر على 
زید بن عمر وأمّه آم کلثوم بنت علي فکبّر آربعًا ٴوخالفه ابن 
عباس والحسين بن علي وابن ال حنفية. 

قوله: (کان رسول الله اة یکبّرها) استدل به من قال: إل 
تكبير الجنازة سء وقد حكاه في البحر عن العترة جميًا وأبي ذز 
وزيد بن أرقم وحذيفة وابن عباس وعححمّد بن الحنفية وابن آبي 
ليلى» وحكاه في المبسوط عن آبي يوسف وني دعوى إجماع العترة 
نظرّ؛ لان صاحب الكاني حكى عن زيد بن علي القول بالأربع. 
واستدلوا أيضًا بجحديث حذيفة الآتي وبا تقدم عن جماعةٍ من 
الصتّحابة قالوا: والخمس زيادة يتحتم قبوهما لعدم منافاتها. وأورد 
علیهم آنه کان یلزمکم الأخذ باکثر من خس؛ لأتهازيادة وقد 
وردت كما أخرجه البيهقي عن أبي وائل» وقد تقدم. ورجح 
الجمهور ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع بمرجحات أربعة: 
الأوّل: آنها ثبتت من طريق جماعةٍ من الصحابة أكثر عددًا عن 
روى منهم الخمس. الثاني: نها ني الصّحيحين. الثالث: آنه امع 
على العمل بها الصّحابة كما تقدَم الرّابع: أنها آخر ما وقع منه 
كما أخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: «آخر ما كبر 
رسول اله اة على ابمنائز أربع» وني إسناده الفرات بن سلمان. 
وقال الحاكم بعد ذكر الحديث: ليس من شرط الكتاب. ورواه 
أيضًا البيهقي باسنا فيه النضر بن عبد الرّحمن وهو ضعيف» وقد 
تفرد به كما قال البيهقي. قال الحافظ وروي هذا اللَفظ من وجوو 


أخر كلها ضعيفة وقال الأثرم: رواه محمد بن معاوية التيسابوري 
عن آبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. وقد سالت 
أحمد عنه فقال: محمَدٌ هذا راوي أحاديث موضوعة منها هذا 
واستعظمه. وقال: کان أب المليح. اتقى لله واصلح حديًا من ان 
يروي مثل هذا. وقال حربٌ عن أحمد: هذا الحديث إنما رواه 
محمد بن زياد الان وکان يضع الحديث. وقال ابن القيّم: قال 
أحمد: هذا كذب ليس له أصل. | ه ورواه ابن المجوزي في 
الاسخ والمنسوخ من طريق ابن شاهين عن ابن عمر» وني إسناده 
زافر بن الحارث عن أبي العلاء عن ميمون بن مهران عنه قال 
ابن الجوزي: وخالفه غیره ولا ثبت فيه شيءٌ. ورواه الحارٹث بن 
أبي أسامة عن جعفر بن حمزة عن فرات بن السّائب عن ميمون 
بن مهران عن ابن عمر بنحوه. وثجاب عن الأول من هذه 
المرجحات والتاني منها باه إنما يرجح بهما عند التعارض» ولا 
تعارض بين الأربع والخمس؛ لن اخس مشتملة على زيادة 
غير معارضة. وعن الرابع بانه م يثبت» ولو ثبت لكان غير رافع 
للّراع؛ لان اقنصاره على الأربع لا ينفي مشروعيّة الحمس بعد 
ثبوتها عنه» وغاية ما فيه جواز الأمرين» نعم المرجح الثالث» أعني 
إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعول عليه في مشل هذا 
المقام إن صح وإلا كان الأخذ بالريادة الخارجة من خر 
صحيح هو الراجح وني المسالة أقوال أخر: منها ما روي عن 
امد بن حنبل أنه لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع. ومنها 
ما روي عن بكر بن عبد الله المزني أنه لا ينقص عن ثلاث ولا 
یزاد على سبع. ومنها ما روي عن ابن مسعود آنه قال 'التكبير 
تسعٌ وسبع وس وأربع وبر ما كبر الإمام 'روى e‏ 
ابن المنذر ومنها ما روي عن أنس أن تكبير الجنازة ثلاث كما 
روى عنه ابن المنذر أنه قيل له: إِلّ فلاا كبر ثلانًا فقال: وهل 
الّکبیر إلا ثلاث ؟ وروی عنه ابن ابي شيبة أنه كبر ثلانًا لم يزد 
علیها وروی عنه عبد الرَرٌاق آنه بر على جنازةٍ ثلاثا ثم انصرف 
ناسیّاء فقالوا له: یا آبا حمزة إنك كبرت ثلائاء قال: فصفواء 
فصفوا فكبّر الرابعة. وروی عنه البخاري تعليقًا نحو ذلك. وجمع 
بين الرّوايات عنه الحافظ باه ّا كان يرى الثلاث ججزئة والأربع 
أكمل منهاء وما بان من أطلق عنه اللات ل يذكر الأول؛ لأنها 
افتتاح الصّلاة. 

4-وَعَن حُذَيْفَة «أنة صَلّى على جنار فَكَبَرَ حمْسًاء 
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‌ 
"“. 


ثم القت فقا ما يبت ولا وَحَْت ولْكن كبرت كما كبر الي 
صلی على جنازة كبر خْسًاء. روا٠‏ أحْمَد .)٤١٦/٥(‏ 

٥‏ “- وَعن علي أنه كبر عَلّى سل بن سنيف سينا وَقَال: 
إل هة بذرا. راء الخاري ٠ ٠.4٠٠‏ 

٦‏ - وَعَن الْحْكّم ُن عة اله ال: كارا كرون على 
آمل در خا را وا و ا ا 

حديث حذيفة ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه» وني 
إسناده يحيى بن عبد الله ا جابري وهو متكلَمّ عليه والأثر المذكور 


عن علي هو في البخاري بلفظ: انه كبر على سهل بن حنيف' 


زاد البرقانيّ في مستخرجه سسا وكذا ذكره البخاري في تاريخه 
وسعید بن منصور. ورواه ابن آبي خيثمة من وجه آخر عن يزيد 
بن آبي زياڊ عن عبد الله بن مغفل فقال خسًا. وروی البيهقي 
عنه أنه كبر على أي قتادة سبعّاء وقال: إنه غلط؛ لان أبا قتادة 
عاش بعد ذلك. قال الحافظ: وهذه علَةَ غير قادحة؛ لاله قد قيل: 
إن أبا قتادة مات في خلافة علي وهذا هسو الراجح اه وقول 
الحكم بن عتيبة أورده الحافظ في التخليص وم يتكلم عليه» وقد 
تقدّم الخلاف في عدد التكبير وما هو الراجح. وني فعيل علي 
دليل على استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه 
وكذلك في رواية الحكم بن عتيبة عن السّلف» وقد تقدّم من فعله 
ييه بصلاته على حزة ما يدل على ذلك. 
باب الْقَرَاءَةٍ وًالصلاة على رَسول الله بلا فيهًا 

۷ سس- عن ابن عباس «أنة صْلى على جنازة ففرا بَاِحَة 
اكناب وَقال: لنغلمرا نه مر السََه. رَو اليْخاري )٠۳۴١(‏ 
واو داد (۳۱۹۸) والتزمزي )۱١۲۷(‏ وَصَحَخة الاي 
)۷١ 9‏ وَقال فيه: قرا بقاِحَة اكناب وَسُورَةٍ وَجَهَر فَلَمّا فرع 
قال: سنة وحى). 

۸ “- وَعن أبي أَمَامَة بن مهل أنه أحبره رج مر" 
اصلحاب الي ل أن السلَة في الصَلاة على الْجِنَازة أن كيه 
الإمَامٌ ثم يقرا بقابِحَة اكاب بعد التَكَبيرَة الأولى سرا في فيي 
م بصي على التبي ب وص الذعاة أجنازة في الَكيراتب 
ولا يقرا في شيَء مهن تم لم مرا في تفيه؛. روء الشافعي 
في مُسْندهٍ .)۳٣۹(‏ 

۹ “- وَعَن فَضَالَةَ بن أبي اميه قالَ: قرا الي صلّى عَلّى 
إبي بكر وَعُمَر بقابحة اكاب راء الُخّاري في تاره 


1/0/(. 
حدیث ابن عباس اخرجه أیضًا ابن حبّان والحاکم. وحدیث 
E Eg‏ ولکنه قد قوّاه البيهقَيٌ ما 
رواه في المعرفة من طريسق عبد الله بن أبي زيا الرّصافي عن 
الرهري بمعناه. وآخرج نحوه الحاكم من وجه آخر» وآخرجه أيضًا 
النسائيٌ وعبد الرَرّاق. قال ني الفتح: وإسناده صحيحٌ وليس فيه 
قوله: ' بعد التكبيرة ' ولا قوله: ثم يسم سرا في نفسه "ولکنه 
اخرج الحاكم نحوها. وني الباب عن ابن عباس حدیث آخر عند 
الترمذي وابن ماجه أن الي اة قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب " 
وفي إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف 
جا وقال الترمذي: لا يصح هذا عن ابن عباس والصتحيح عنه 
قوله: من السنة 'وعن آم شريكٍ عند ابن ماجه قالت: أمرنا 
رسول الله ب أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ' وفي إسناده 
ضعف يسر كما قال الحافظ وعن ابن عباس حديث آخر أيضًا 
عند الحاکم "انه صلی على جنازةٍ اا ا ا 
رافعا صوته» ثم صلى على الني ب ثم قال: اللهم هذا عبدك 
وابن عبدك أصبح فقيرًا إلى رحمتك» فأنت غي عن عذابه» إن 
کان زاكیًا فزکه» وإن كان محطنًا فاغفر له» الهم لا تجرمنا أجره 
ولا تضلنا بعدہ» ثم كبر ثلاث تکبیراتِ ثم انصرف فقال: ايها 
الناس إني ل أقرا عليها: أي جهرًا إلا لتعلموا أنه سنة وني 
إسناده شرحبيل بن سعاږ وهو تلف في توثيقه وعن جابر عند 
النسائيّ ني الجتبى والحاكم والشافعي واإبي يعلى (انٌ الي ب 
قرأ فيها بام القرآن) وفي إسناد الشافعي والحاكم إبراهيم بن مما 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل. وعن محمد بن مسلمة عند ابن 
ابي حاتم ني العلل أنه قال: السنة على الجنائز أن يكر الإمام شم 
يقرأ آم القرآن في نفسه ثم يدعو ويخلص الدعاء للميت ثم يكبر 
ثلاثًا ثم يسلّم وينصرف ويفعل من وراء» ذلك وقال: سالت 
أبي عنه فقال: هذا خطأ إْما هر حبيب بن مسلمة. قال الحافظ: 
حديث حبيبٍ في المستدرك من طريق الزهري عن أبي آمامة بن 

سهل باللفظ السّابق. 

رل (لتعلموا أنه من السنة) فيه وفي ية احاديث الباب 
دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة وقد 
حكى ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الرّبير 
والمسور بن خرمة» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» وبه قال 
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المادي والقاسم والمؤيد بالله. ونقل ابن المنذر أيضًا عن أبي هريرة 
وابن عمر أنه ليس فيها قراءق وهو قول مالك وأبي حنيفة 
وأصحابه وساثر الكوفيّين» وإليه ذهب زيد بن علي والاصرء 
وأحاديث الباب ترد عليهم. واختلف الأوّلون هل قراءة الفاتحة 
واجبة آم لا ؟ فذهب إلى الأول الشافعي وامد وغيرهما. 
واستدلوا بحديث ام شريك المتقدم وبالأحاديث المتقدّمة في كتاب 
الصلاة كحديث ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ونحوه؛ وصلاة 
الجنازة صلاة وهو الح 

قوله: (وسورة) فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة 
ا جنازةء ولا حيص عن المصير إلى ذلك؛ لأنها زيادة خارجة من 
حرج صحيح ويؤيّد وجوب قراءة السّورة في صلاة الجنازة 
الأحاديث المتقدّمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصّلاة 
فإنها ظاهرة في كل صلاةٍ. 

قوله: (وجهر) فيه دليل على الجهر في قراءة صلاة الجنازة. 
وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه جهر بالليل كاللَييّة. وذهب 
الجحمهور إلى أنه لا يستحب الجهر في صلاة الجنازة. وتمسّكوا 


بقول ابن عباس المتقدّم: ل أقرآ: أي جهرًا إلا لتعلموا أنه ستة ' 


وبقوله في حديث آبي آمامة سرا في نفسه». 

قوله: (بعد التكبيرة الأولى) فيه بيان محل قراءة الفاتحة» وقد 
أخرج الشافعي والحاکم عن جابر مرفوعا بلفظ : «وقرا بام القرآن 
بعد التكبيرة الأول؛ وئي إسناده إبراهيم بن محمَّل وهو ضعي 
جا وقد صرح العراقي في شرح الترمذي بان إسناد حديث جابر 
ضعيف. 
قوله: (ثم يصلي على الني) فيه مشروعية الصّلاة على التي 
ية في صلاة الحنازة» ويؤيّد ذلك الأحاديث المنقدّمة في الصّلاة 
كحديث «لا صلاة لمن لم يصل علي» ونحوه. وروى إسماعيل 
القاضي في كتاب الصّلاة على الي بي عن أبي أمامة أنه قال: 
«إِنّ السنة في الصّلاة على الحنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّي 
على الني 4 ثم بخلص الدعاء للميّت حتى يفرغ ولا يقرا إلا 
مرّة ثم يسلّم؟ وأاخرجه ابن الجارود ني المنتقى. قال الحافظ: 
ورجاله حرج همم في الصحيحين. 

قوله: (ثمّ يلم سرا في نفسه) فيه دليلٌ على مشروعيّة 
السّلام ني صلاة الحنازة والإسرار به وهو مجمع عليه» حكي ذلك 
في البحر. وأخرج البيهقيٌ عن ابن مسعود قال: «ثلاث كان 


رسول الله َة يفعلهنَ تركهنٌ الناس» إحداهنَ التسليم على 
الجنائز مثل التسليم في الصّلاة» وله أيضًا نحوه عن عبد الله بن 
أبي أوفى. فحصل من الأحاديث المذكورة في الباب أن المشروع 
في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقراءة سورق 
وتكون أيضًا بعد التكبيرة الأول مع الفاتحة لقوله في حديث أآبي 
آمامة بن سهل: ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات» ولا يقرا في 
شيء منهنَ» ثم يصلّي على الي ب ولم يرد ما يدل على تعيين 
مها والطاهر انها حل بعد القرام تم يبر بقبة اكيراك 
ويستكثر من الدعاء بينهنْ للميّت خلصًا له» ولا يشتغل بشيء 
من الاستحسانات التي وقعت في كتب الفقه فإنه لا مستند هما رد 
التَخيّلات ثم بعد فراغه من التكبير والدعاء المأثور يسلَم وقد 
اختلف في مشروعيّة الرّفع عند كل تكبيرة؛ فذهب الشافعي إلى 
آنه يشرع مع كل تكبيرة. وحكاه ابن النذر عن ابسن عمر وعمر 
بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم 
والرّهري والأوزاعيٌ وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنسذر. وقال 
اوري وأبو حنيفة وأصحاب الرّآي: إنه لا رفع عند ساثر 
التكبيرات بل عند الأولى فقط. وعن مالك ثلاث روايات: الرّفع 
في الجميع» وني الأولى فقط» وعدمه في كلّها. وقالت العترة منعه 
في كلها احتجَ الأرّلون با أخرجه البيهقي عن ابن عمر» قال 
الحافظ بسنا صحيح. وعلّقه البخاري ووصله في جزء رفع 
اليدين: «إنه كان يرفع يديه في جمیع تکبیزات الجنازة». ورواه 
الطَبرانيّ في الأوسط ترجمة موسى بن عيسى مرفوعًا وقال: ) 
يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرز تفرد به عاد بن صهيبو» قال 
في التلخيص: وهما ضعيفان ورواه الذارقطني من طريق يزيد بن 
هارون عن يحیی بن سعيار عن نافع عنه مرفوعًاء لکن قال في 
العلل: تفرد برفعه عمر بن شبة عن يزيد بن هارون. ورواه 
الجماعة عن يزيد موقوفا وهو الصّواب. وروى الشافعي عمَن 
سمع سلمة بن وردان یذکر عن انس أله کان رفع يديه كلما کبر 
على الجنازة وروى أيضًا الثافعي عن عروة وابن المسيّب مثشل 
ذلك. قال: وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا. واحتح القائلون 
بانه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح با رواه الدارقطيي من 
حديث ابن عباس وأبي هريرة "أن الي َة كان إذا صلّى على 
الجنازة رفع يديه في أل تكبيرة شم لا يعود' قال الحافظ: ولا 


يصح فيه شيءَ. وقد صح عن ابن عباس آنه کان یرفع يديه في 


تكبيرات الجنازة ' رواه سعيد بن منصور | ه واحتجَّوا أيضًا با 
أخرجه الترمذي عن أبي هريرة «أنٌ الي لا كبر على جنازة 
فرفع يديه في أوّل تكبيرةٍ ووضع اليمنى على اليسرى» وقال: 
غریب» وني إسناده يزيد بن سنان الرّهاوي وهو ضعيف عند 
اهل الحديث والحاصل أنه لم يث يثبت في غير التكبيرة الأرلى شيءٌ 
يصلح للاحتجاج به عن التي ب وأفعال الصّحابة وأقوالمم لا 
حجة فيهاء فينبغي أن يقتصر على الرّفع عند تكبيرة الإحرام؛ 
لأنه م يشرع في غيرها إلا عند الانتفال من ركن إلى ركن كما في 
سائر الصّلوات» ولا انتقال في صلاة الجنازة. 1 
باب الذعاء لِلْميّت وَمَا وَرَدَ فيه 

٠‏ - عن بي هريره قَال: سمغت رَسُول الله ب قال: 
إا صلم على الت الصا لَه الذَعَاء. راه أو داد 
۹ ) واب مَاجَه .)۱٤۹۷(‏ 

۱ - ورعن ابي هُرَبرة قال: «کاڻ النبي هة إذا صَلّى 
على نارو قَال: االلهم اعَفِز لينا راء رشَاھِدنًا رغَایناء 
وصنفیرنا وكبررتاء كرا راتان االلهم م اح نا فاخي على 
الإللام وَمَن وة نا وة على الإمان». راء اخمَدٌ 
٨ 0(‏ ) والت زمري »)۱۰۲٤(‏ وَرَواهُ ابو دَاوّد (۳۲۰۱) وان 
مَاجَة (۱۹۸) وزاة «اللهم لا تخرفنا اجره ولا تُفبلّتا 
بحْدٌ). 

الحديث الأول أخحرجه أيضًا ابن حبان وصحَحه والبيهقي 
وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعن ولکن أخرجه ابن حبان من 
طريق أخرى عنه مصرّحًا بالسّماع. والحديث الثاني أخرجه أيضًا 
الاي وابن حبّان والحاكم وقال: وله شاه صحیح من حدیث 
عائشة نحوه. وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعلّه بعكرمة بن 
عمّار» وني إسناد حدیث الباب جى ب بن آٻي کر عن ابي سلمة 
عن أبي هريرة. قال أبو حاتم: الحفَاظ لا يذكرون أبا هريرة إنما 
يقولون بو سلمة عن النبي إل مرسلاء ولا يوصله بذكر آبي 
هريرة إلا غير متقنء والصحيح آنه مرسل وقال الترمذي: روى 
هذا الحديث هشامٌ الستوائي وعليّ بن المبارك عن محيى بن أبي 
كثير عن آبي سلمة عن الي ية مرسلاً | ه. وقد رواه حى بن 

بي کڻير من حديٺ ابي ٳبراهيم الأشهلي عن ابيه عن الي 4ة 
OER EA E‏ 


والترمذي وقال: حسن صحیح؛ وقال: أصح الرّوايات في هذا 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


يحبى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وسالته عن 
اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه. وقال أبو حاتم: أبو إبراهيم مجهول | 
ه ولكنٌ جهالة الصّحابي غير قادحة. وقد أخرجه الترمذي 
والحاكم عن بحيى بن أبي كثير عن آبي سلمة عن عائشةء ولكن 
ي إسناد هذه الطريق عكرمة بن عمّار كما تقدم. واخرجه ايا 
الرمذي عن بجی بن آبي ثي عن عبد الله بن أپي قتادة عن آبیه 
عن الي لاه وقد توهّم بعض الاس أن ابا إبراهيم الأشهلي 
هو عبد الله بن أبي قتادة. قال ال حافظ وهو غلطً؛ لان با إبراهيم 
من بي عبد الأشهل وأبو قتادة من بني سلمة. وفي الباب عن أبي 
هريرة حديث آخر عند ابي داود والنسائي أنه سمع «رسول الله 
ية ني صلاته على الجنازة يقول: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها 
وآنت هدیتها وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرّها وعلانیتها 
جنا شفعاء فاغفر ما٤‏ وعن عوف بن مالك وواثلة وسيأتيان. 

قوله: (فاخحلصوا له الدعاء) فيه دليلٌ على أنه لا يتعيّن دعاءٌ 
خصو ص من هذه الأدعية الواردة» وأنه ينبغي للمصلي على 
الّت أن خلص الدعاء له سواءٌ كان محستا أو مسيثاء فان ملابس 
المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفقرهم إلى 
شفاعتهم ولذلك قدموه بین آيديهم» وجاءوا به إلیهم» لا كما 
قال بعضهم: إن المصلي يلعن الفاسق ويقتصر في الملتبس على 
قوله: الهم إن كان محسنًا فزده إحساناء وإن كان مسيئا فانت 
اول بالعفو عنه "فإِنٌ الأول من إخلاص السب لا من إخلاص 
العاء» الثاني من باب التفويض باعتبار المسيء لا من باب 
الشفاعة والسّؤال وهو تحصيل للحاصل» والميت غي عن ذلك. 

قوله: (فاحيه على الإسلام) هذا اللّفظ هو الثابت عند 
الأكثر» وني سنن أبي داود فاحيه على الإيمان وتوفه على 
الإسلام' واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيةٍ غير المأثورة 
عنه اة والتمسّك بالابت عنه أولى» واحتلاف الأحاديث في 
ذلك حمول على أنه كان يدعو ليث بدعاء ولآحر بآخر» والذي 
أمر به ا إحلاص الذعاء. فائدة: إذا كان المصلى عليه طفلاً 
استحب أن يقول المصلّي "الهم اجعله لنا سلما وفرطًا وأجرا" 
روي ذلك عن البيهقي من حديث أبي هريرة» وروی مثله سفيان 
في جامعه عن الحسن. 

-س- وَعَن غوف نن مالك قال: يفت التي اة 
صَلّى عَلّى جنارَة يُقُولٌ: االله اغفِر لةه رَارْحَْة واف عله 


وَعَافه ارم برل وَوَسَع دحل واس بماء ولل ورب ونقهِ 
من الْخْطايا كما مى الوب الأجَّض من الأنس» وَأبدِله دارا 
حيرا من دارو وألا حيرا من 
َة القير وَعَذاب التار قال عَوْف: مميت أن لو كنت أنا المت 
إِذْعَاء E‏ ل الله ا لبك الْمَيّتٍ. روَا لِم )4١۳(‏ 
والنسَائي (6/ ۷۳). 

۳ -س- وَعن وَاثلَةً بن الأمنقم قَال: « صلی بنا سول الله 
ب عَلّى رَجُل من الْمُْلمين فَسَمِعنةبَقُول: االلهم إن فُلان ان 
لان في ميك وَحبْلِ جوارك َه َة الْقَبرٍ وَعَذاب النار 
رات آهل الرَاء وَالحَْب االله عفر له اَن إنّك أنت 
الْعْفُورُ الرحیي. روَا بو داد (۳۲۰۲). 

الحديث الأرّل أخرجه أيضًا الترمذي مختصرا. والحديث 


آهلِي وجا حيرا مِن زوجي وه 


الثاني أخرجه أيضًا ابن ماجه» وسكت عنه أبو داود والمنذري 
وني إسناده مروان بن جنا وفيه مقال. 

قوله: (سمعت الني ة) وكذلك قوله: ' فسمعته ' وني روايةٍ 
لمسلم من حديث عوفٍ ' فحفظت من دعائه " جيع ذلك يدل على 
أن الي ل جهر بالذعاء» وهو خلاف ما صرح به جاعة من 
استحباب الإسرار بالآّعاء وقد قيل: إن جهره اة بالذعاء 
لقصد تعليمهم. وأخرج احمد عن ٴ جابر قال «ما أباح لنا في دعاء 
الجنازة رسول الله“ َة ولا آبو بكر ور أباح بمعلنى 
قدر. قال الحافظ: والّذي وقفت عليه باح بمعنى جهر» والظاهر 
أن الحهر والإسرار بالدّعاء جائزان. 

قوله: (واغسله بماء وثلج.. إلخ) هذه الألفاظ قد تقدم 
شرحها في الصلاة. واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية» 
فإن شاء المصلي جاء با يختار منها دفعةء إمَّا بعد فراغه من 
التكبيء أو بعد الكبيرة الأول أو التانية أو الالثة أو يفرقه بين 
کل تکبیرتین» أو يدعو بین کل تکبیرتین بواحار من هذه الأدعية 
ليکون مؤڏيًا لجميع ما روي عنه ية وما حديث عبد الله بن بي 
أرفى الآني فليس فيه أنه لم يدع إلا بعد التكبيرة الرابعة إنما فيه 
أنه دعا بعدهاء وذلك لا يدل على أن العاء ححص بذلك 
الموضع. 

قوله: (إِنٌ فلان ابن فلان) فيه ديل على استحباب تسمية 
اميت باسمه واسم أبيه وڌا إن کان معروفاء وإلا جل مکان 
ذلك: الله إن عبدك هذا أو نحوه والظاهر أنه يدعو بهذه 


الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواءٌ كان المت ذكرً! أو أنثىء 
ولا برل الضّمائر المذكرة إلى صيغة التانيث إذا كان ايت أنشى 
لأر مرجعها الميّت» وهو يقال على الذكر والأنشى. 
\E¢‏ - وَعَن عد الله بن أبي أوْقًى أنه مَائت 
كبر عَلَْهّا ربعا ثم فام بعد الرابعة قَذرَ ما بين التكبيرين بذعو 
ت قال: کان رَسُول الله کل ت فِي الجنارَة مکدا. روَا 
أحْمَدٌ (۳۰۹۹/5) وان ماه بِمَعْناهٌ .)٠١١۳(‏ 
الحديث أخرجه أيضًا البيهقي في السسّنن الكبرى 
كبر اربعاحتی ظننت اله سیکبّر خسًا ثم سلّم عن بينه وعن 
شماله فلمًا انصرف قلنا له: ما هذا ؟ فقال: إني لا أزيد على ما 


تت اة ل 


. وي رواية 


رایت رسول الله به يصنع» وهکذا کان یصنع رسول الله کا 
قال الحاکم: هذا حدیث صحیح» وفیه دلیلٌ على استحباب 
الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم. وفيه حلاف والراجح 
الاستحباب هذا الحديث وقال الشافعي في كتاب البويطي: إنه 
يقول بعدها: "الله لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده" وقال ابو علي 
بن أبي هريرة: كان المنقدّمون يقولون في الرّابعة: الهم ريشا آتنا 
ني ادنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الهادي 
والقاسم: إنه يقول بعد الرابعة: سبحان من سبحت له السّموات 
والأرضون» سبحان ربّنا الأعلى سبحانه وتعالى» اللهم هذا 
عبدك وابن عبدك وقد صار إليك» وقد أتيناك مستشفعين له 
سائلین له المغفرة» فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سیئاته» والحقه بنبیه 
محمد ا الهم وسم عليه قبره» وأفسح له أمره وأذقه عفوك 
ورحمتك يا أكرم الأكرمين» الهم ارزقنا حسن الاستعداد لفل 
يومه» ولا تفتنا بعده» واجعل خير آعمالنا خواتیمها وخیر آیامنا 
يوم نلقاك ثم يكبّر الخامسة ثم يسلّم. 

باب مَوْقَفٍ الإمَام مِن الرَجْلِ وَالْمَرأة وَكيْف يصع 

إذا اجتَمَعَت أنوّاعٌ 

٥‏ ¬-- عر سَمُرَة قَالّ: «صلَيْت وَرَاءَ رول الله ب على 
اراو مانت في نِقَاسهاء ام علَبها رسو الله إلا ِي لصَلاةٍ 
وَمْطَّهَا؛. روَا الْجمَاعَةٌ (حم: )۱٤/١‏ (خ: )۱۳۳١‏ (م: )٩١٤‏ 
(د: ۳۱۹۵) (ت: ۱۰۲۳۵) (ن: /٤‏ ۷۲) (هم: .)۱٤۹۳‏ 

14۳٦‏ - وَعَن بي غالب الْحَناط قال: «شهذت انس بن 
الك مى على جتاة جل نمام عند رابو قلا يعت أي 
بجنازَة رأة قَصْلى عَلَيْهًا فام وَملطَهَاء وَفِينا الْعَلاءُ بن زيَاٍ 


اللوي فَلَّمّا رَأى اخيلاف امه عَلّى الرَجُلٍ وَالمَراو قال: ا با 
حَمزة كذ کان رول اله ل قوم من الرَجُل حت فلت 
ومن المَرأة حَبْث فت ؟ قال: : لم». روا خمد (حم: 
۳ وان مَاجَة )۱٤۹4(‏ والترمذِي )٠٠۳٤(‏ وَأبُو اود 
9) وښِي لَفْظِه: قال المَلاءُ بن زیا هکڌا کان رَسُولٌ الله 
ية بُصَلّي على الجنازة كصلاتك يُكبْرُ لْهَا أربَعًا يفوم عند 
رس الرَجُل» وَعَجيزة الْمَرأة ؟ قال: نَعَم). 

الحديث الاني کک التر مذي وسكت عنه ابو داود والمنذري 
والحافظ في التلخيص» ورجال إسناده ثقات. 

قوله: (وسطها) بسكون السّين» وفيه دليل على ان المصلّي 
على المراة الميتة يستقبل وسطها. ولا منافاة بين هذا الحديث وبين 
قوله في حدیث انسٍ: وعجيزة المرأة؟ لان العجيزة يقال هها: 
وس وامًا الرٌّجل فالمشروع أن يقف الإمام حذاء راسه لحديث 
انس المذكورء ولم يصب من استدل بجديث سمرة على أنه يقام 
حذاء وسط الرَّجل والمراة وقال: إنه نص في المرأة» ويقاس عليها 
الرّجل؛ لان هذا قياس مصادمٌ للنص وهو فاسد الاعتبا ولا 
سيما مع تصريح من سال أنسًا بالفرق بين الرّجل والمراق 
وجوابه عليه بقوله: نعمم» وإلی ما يقنضیه هذان الحدیشان من 
القيام عند راس الرّجل ووسط المرآة ذهب الشافعي وهو الحق. 


وقال ابو حنيفة: حذاء صدرهما وفي رواية: حذاء وسطهما' 


وقال مالك: حذاء الراس منهما. وقال الهادي: حذاء راس 
الرجل وثدي المراة واستدل بفعل علي رضي الله عنه. قال أبو 
طالبو: وهو رأي آهل البيت ولا بختلفون فيه. وحكي في البحر 
عن القاسم أنه يستقبل صدر المراة وبينه وبين السرّة من الرجل. 
قال في البحر بعد حكاية الخلاف مؤيْدًا لما ذهب إليه الهادي: لأنّ 
إجماع العترة أولى من استحسانهم انتهى وقد عرفت أن الأدلَّة 
دلت على ما ذهب إليه الشافعي» وأنّ ما عداه لا مستند له من 
المرفوع إلا جرد الخطا في الاستدلال أو التعويل على محض الرَاي 
أو ترجيح ما فعله الصّحابي على ما فعله الني يلف وإذا جاء نهر 
لله بطل نهر معقل. نعم لا ينتهض مرد الفعل دليلاً للوجوب» 
ولکنْ التزاع فيما هو الأولى والأحسن» ولا أولى ولا احسن من 
الكيفيّة الي فعلها المصطفى با 

قوله: (العلاء بن زياد العلوي) الذي في غير هذا الكتاب 
كجامع الأصول والكاشف وغيرهما العدوي وهو الصّواب. 


۷ “س- وَعَن عَمَّار مَوْلّى الْحارث نن تقل قال: 
خضرت جنازة صي زارا َقَذَمٌ المي بابي اترم 
ديعت اة ورا قصلّى علنهماء في الْقَرم أو سمي 
الخذري وان عباس وأبو ققادة وأو هريره فام عن ذبك 
فقاو ا: السنة. روء اساي )۷۱/٤(‏ ربو داد (۳۱۹۳). 

٨۸‏ - وَعَڻ عَمار ابض ان آم كوم بنت علي وَابنَهَا ريد 
ن حر أرجت جتازتاهماء مى لبها امي الدب تجنر" 
ةين يئ الرَجْل اصح اب رول الله کل رتيا كيب 
وَنَمَت الْحَسْنُ رالخت. 

۹ - وعن الشعبي ”أن آم كوم نت علي وَابنَهَا زيد بن 
عُمَرَ توا جميعا أرجت جنازاهُمَا فصْلَّى علَْهِما أي 
الْمَدَِةٍ فسوی بين روس هما اوازجُلهنا جين متلی علیها:؛ 
رَوَاهُمَا سيد في سننهِ). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده قات 
وأخرجه ايضًا البيهقي. وقال: وفي القوم الحسن والحسين وابن 
عمر وأبو هريرة ونحوٌ من ثمانين نفسًا من أصحاب الي اة 
وني رواية البيهقي أن الإمام في هذه القصة ابن عمر. وفي احرى 
له. وللدارقطني. والنسائيّ في في الجتبى من رواية نافع عن ابن عمر 
آنه صلی على سبع جنائز رجال و فل الال ا بلي 
الإمام» وجعل النساء ما يلي القبلة وصفهم صما واحدًاء 
ووضعت جنازة آم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن ها يقال له: 
زي والإمام يومئار سعيد بن العاص» وني الناس يومئاٍ ابن عباس 
وأبو هريرة وأبو سعيار وأبو قتادة» فوضع الغلام تًا يلي الإمام» 
فقلت: ما هذا ؟ قالوا: السَنة ' وكذلك رواه ابن الجارود في 
المنتقى. قال الحافظ: وإسناده صحيح. 

قوله: (أمير المدينة) هو سعيد بن العاص كما وقع ميا في 
سائر الرّوايات. ومجمع بينه وبين ما وقع فيه أن الإمام كان ابن 
عمر بان ابن عمر آم بهم بإذنه قال الحافظ: ويجتمل قوله: إن 
الإمام يومثذر سعيد بن العاص» يعني الأمير لا أنه كان إمامًا في 
الصّلاة» ويرده قوله في حديث الباب: ' فصلى عليهما أمير المدينة ' 
قال الحافظ: أو حمل على أن نسبة ذلك إلى ابن عمر لكونه أشار 
بترتيب وضع تلك الجحنائز. والحديث يدل على أن السَنَة إذا 
اجتمعت جنائز أن يصلى عليه صلاة واحدة وقد تقدّم في كيفيّة 


صلاته ية على قتلى احا ان الي ية صلّى على كل واح 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


منهم صلاة وحمزة مع كل واحا وأنه كان يصلي على كل عشرؤةٍ 
صلاة ' وأخرج ابن شاهين أن عبد الله بن معقل بن مقرن اني 
بجنازة رجل وامراةٍ فصلّى على الرّجل ثم صلّى على المرأةء وفيه 
انقطاعٌ. وني الحديث أيضًا أن الي إذا صلي عليه مع امراق كان 
المي ما يلي الإمام والمرآة ما يلي القبلةء وكذلك إذا اجتمع 
رجل وامراة أو أكثر من ذلك كما تقدم عن ابن عمر. وقد ذهب 
إل ذلك المادي والقاسم والمؤيد بال وأبو طالب والشافعية 
والحنفية. وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر والحسن البصري 
وسالم بن عبد الله: بل الأول العكس» ليلي القبلة الأفضل. وفیه 
ايضًا دليلٌ على أن الأرلى بالتقدَم للصّلاة على الجنازة ذو الولاية 
ونائبه. ويژیده قوله : «لا يوم الرَجُل في سلْطانِوِه وقد تقدم 
في الصلاة. وقد وقع الخلاف إذا اجتمع الإمام والول آيهما أولء 
فعند أكثر العترة وأبي حنيفة وأصحابه أن الإمام وواليه أرلء 
وعند الشافعي والمؤيّد بالله والناصر في روايةٍ عنه أن الول أوى. 
اب الصَلاةٍ على الْجنارْةٍ في الْمَسلج 

٠‏ »- عن عائِشة أنه قَالّت «لَمَا توفي َد ند ُن بي 
رَقاص: دلوا به الْمجذ حى أصْلَّي علَبْه فأنكرُوا دبك 
علنهاء ققالْت: و اله لذ صلی سول الله لا على اَي اء 
في الْمَسجار: سيل وأخجبه». رَوَاه مُلْلم. وَفِي روَايَة مَاصلّى 
رسو الله إل على هيل ن الْْضتاء إلا في جوف المج 
روا الجَمَاة إلا لساري (حسم: )۷۹/١‏ (م: ۷۴) (د: 
۹ ) (ت: ۰۳۳ ۱) (ن: ٤‏ / 1۸) (م: ۱0۱۸). 

1 “- وَعَن عُرْوة قال: صلَي على أبي بكر في المَسجد). 

۲ - وَعَن ابن عُمَرَ قال: ملي اى حر ي الجر 
رَوَاهُمًا سَعِيد» وَرَرّى الثاني ماك (۱/ .)۲۳١‏ 

قال النووي: قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوةٍ سهلّ 
وسهيل وصفوان» ومهم البيضاء اسمها دعد» والبيضاء وصف» 
وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري والحديث يدل على 
جواز إدخحال ايت إلى المسجد والصّلاة عليه فيه» وبه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور. قال ابن عبد البرّ: ورواه 
المدئيون في روايةٍ عن مالكي» وبه قال ابن حبيبٍ المالكي» وكرهه 

ابن أبي ذب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والمادويُة وكل 

من قال بنجاسة الميّت. وأجابوا عن حديسث الباب بانه محمولٌ 
على أن الصّلاة على ابي بيضاء وهما كانا خارج المسجد 


والمصلون داخله» وذلك جائرٌ بالاتفاق ورد بان عائشة استدلّت 
بذلك ما أنكروا عليها أمرها بإدخال الجنازة المسجد وأجابوا 
أيضًا بان الأمر استقرَ على ترك ذلك؛ لان الذين أنكروا على 
عائشة كانوا من الصّحابة. ورد بأانٌ عائشة ها انكرت ذلك 
الإنكار سلّْموا هاء فدل على أنها حفظت ما نسوه وأنٌ الأمر 
استقرٌ على الجواز. ويدلٌ على ذلك الصتّلاة على أبي بكر وعمر 
في المسجد لا تقدّم وأيضتًا العلة الي لأجلها كرهوا الصّلاة على 
امت في المسجد هي زعمهم أنه نجس وهي باطلة لما تقدَم أن 
المؤمن لا ينجس حيّا ولا ميا وأنهض ما استدلوا به على 
الكراهة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
با: «من صلى على جنازةٍ في المسجد فلا شيء له» وأخرجه ابن 
ماجه ولفظه: "فليس له شيءٌ' وئي إسناده صالح مولى التوامة» 
وقد تكلم فيه غير واحا من الأئمّة. قال النووي: وأجابوا عنه 

يعني الجمهور بأجوبةٍ: أحدها: أنه ضيف لا يصح الاحتجاج به. 
قال احد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مول 
الّوأمة وهو ضعيف. والثاني: ان الذي ني النسخ المشهورة الحققة 
المسموعة من سنن أبي داود «من صلّى على جنازة في المسجد 
فلا شيء عليه فلا حجّة همم حينئلر والقالث: أنه لو ثبت الحديث 
وثبت انه ' فلا شيء له لوجب تاویله بان له ' معنى "عليه" 
لیجمع ہین الرّوایتین. قال: وقد جاء بمعنی عليه كقوله تعالى: 
إن امام ها٠‏ الرابع: أنه حمل على نقص الأجر في حقّ من 
صلى في المسجد ورجع ولم يشيّعها إلى المقبرة لما فاته من تشبيعه 
إلى المقبرة وحضور دفنه انتهى 

أبوًاب حَمْل الْجنازَةٍ وَالسْيْر بها 

۳ س- عن ابن معو قال: «مَن ابع جنازة فلْيْحْيل 
بجوَانب السرير كلها فة من السَن تم إن شاء فيرع وإ 
اء َليَدَع». واه ابن مَاجَه .)۱٤۷۸(‏ 

الحديث أخحرجه أيضًا أبو داود الطيالسي والبيهقي من رواية 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسسعودٍ عن أبيه. قال الدارقطني في 
العلل: اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر. وني الباب عن 
ابي الدرداء عند ابن ابي شيبة في مصنفه» وعن ٿوبان عند ابن 
الجوزي ني العلل وإسناده ضعيف. وعن أنس عنده أيضًا فيها 
ا 
«من حمل جوانب السّرير الأربع كفر الله عنه أربعين کبيرة؛ وعن 


بعض الصحابة عند الشافعي «أنّ الي بيا حمل جنازة سعد بن 
معا بين العمودين» ورواه آيضًا ابن سعار عن الواقدي عن ابن 
أبي حبيبة عن شيوخ من بني عبد الأشهل وروي حمل الجنازة عن 
جماعةٍ من الصحابة والتابعين؛ فاخرج الشافعي عن إبراهيم بن 


سعاٍ عن آبيه عن جه قال: رايت سعد بن ابي وقاص في جنازة 
عبد الرّحن بن عوفو قائنًا بين العمودين القدمين واضعًا للسّرير 
على كاهله؟. ورواه الشافعي أيضًا باسانيد من فعل عثمان وأابي 
هريرة وابن الزبير وابن عمر أخرجها كلها البيهقي» وروى ذلك 
البيهقي أيضنًا من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره. وفي 
البخاري أن ابن عمر مل ابا لسعید بن زيا وروی ابن سعاږ 
ذلك عن عثمان وأبي هريرة ومروان وروى ابن أبي شيبة وعبد 
الرَرّاق من طريق علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة 
حمل جوانب السّرير الأربع. وروى عبد الررّاق عن أبي هريرة 
أنه قال: ' من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي علي». 
وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ب 
يقول: «من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه مسن 
حقها؟ قال الترمذي: هذا و ورواہ بعضهم بهذا 
الإسناد ولم يرفعه. والحديث يدل على مشروعية الحمل للميت» 
وانٌ السنة أن يكون بجميع جوانب السّرير. 
اب الإنرع بها من عبر ذل 

٤‏ - عن أي هريره قَال: قال رَسول الله ه: «أسلرعوا 
بالجتازف فان كانت صتالحة رها إلى الح وإن كانت عر 
ذلك فشر فونه عن رقابگم». رَو الجاع (حى: /Y‏ 4( 
(خ: ۱۳/۰( (م:٤44)‏ (د:۳۱۸۱) (ت: ۱۰۱۵) (ه: .)۱٤۷۷‏ 

\tto‏ - وَعَن أبي مُوسّى قال: «مَرّت برَسول اله ل 
جنازة تْعَضن مخض الق قفا سرن لله : عَلْكم 
الْقَصد». راه خمد .)٤١١/6(‏ 

6 - وَعَن ابي بَكرَة قال لق رانا مع رول الله ڳا 
وإنا نكاد نرم بالْجنازة رَمَلا. رَوَاءٌ أخْمَد )٠/١(‏ وَالنْسائِي 
(T/9‏ 

۷ ¬س- وَعَن مَحْمُود بن لبيد ن رام قًال: «أسلرع النبي 
حى تَقَطْحَت نعَالّنا يَوْم مات َد ن مُعَاذ» أحرَجَة 
الُخاري في نارجه .)٠٠۲/۱/6(‏ 


بن أصبغ» وفي إسناده ضعفٌ كما قال الحافظ. وأاخرج البيهقي 
عن أبي موسى من قوله: ' إذا انطلقتم بجنازتي فاسرعوا في المشي ' 
قال: وهذا يدل على أن المراد كراهة شدة الإسراع. وحديث أبي 
بكرة أخحرجه أيضًا أبو داود والحاكم. . وفي الباب عن ابن 
مسعود عند الترمذي وأبي داود قال: «سالنا رسول الله ب عن 
لشي خحلف الجنازة فقال: ما دون الخبب» فإن كان حيرا 
عجّلتموه وإن كان شرا فلا يبعّد إلا أهل النار» وقد ضعَّف هذا 
الحديث البخاري والترمذي وابن عدي والنسائي والبيهقي 
وغيرهم؛ لان في إسناده أبا ماجدة قال الدارقطني: مجهول. وقال 
يحيى الرازي وابن عدي: منكر الحديث» والرّاوي عنه بحيى الجابر 
با جيم والباء الموحدة. قال البيهقي وغيره: إنه ضعيف. 

قوله: (أسرعوا) قال ابن قدامة: هذا أمرٌ للاستحباب بلا 
خلافو بين العلماء. وش ابن حزم فقال: بوجوبه» والمراد 
بالإسراع شدّة المشي» وعلى ذلك حله بعض السّلف وهو قول 
الحنفية قال صاحب المداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب. 
وني المبسوط ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ غير أن العجلة احبً إلى أإبي 
حنيفة. وعن الجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المحتاد. 
قال في الفتح: والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بجيث لا 
ينتهي إلى شدَةٍّ حاف معها حدوث مفسدة المت أو مشقَةٍ على 
الحامل أو ا لمشيع لثلا يتنافى المقصود من النظافة وإدحال المشقة 
على المسلم. قال القرطي: مقصود الحديث أن لا يتباطاً باليت 
عن الدّفن؛ لأنّ التباطؤ ربّما ادى إلى التباهي والاختيال اه 
وحديث أبي بكرة وحديث محمود بن لبيل يدلان على أن المراد 
بالسّرعة المأمور بها في حديث أبي هريرة هي السّرعة الشديدة 
امقاربة للرّمل وحديث ابن مسعود يدل على أن مراد بالسّرعة ما 
دون الخبب» والخبب على ما ني القاموس هو ضرب من العدو 
أو كالرّمل أو السرعةء فيكون المراد بسالخبب في الحديث ماهو 
كالرّمل بقرينة الأحاديث المتقدّمة لا جرد السّرعة. وحديث أبي 
موسى يدل على أن المشي المشروع بالجنازة هو القصد والقصد 
ضا الإفراط كما في القاموس» فلا منافاة بينه وبين الإسراع ما م 
يبلغ إلى ح الإفراط» ويدل على ذلك ما رواه البيهقي من قول 
ابي موسي ما تقد 

قوله: (بالجنازة) أي جحملها إلى قبرها وقيل: المعنى الإسراع 
بتجهيزها فهو اعم من الأول. قال القرطي: والأوّل أظهر. وقال 


الّووي: الناني باطلٌ مردود بقوله في الحديث: ‏ تضعونه عن 
رقابكم "وقد قرّى الحافظ الاني يما اخرجه الطّبراني باسنا 
حسن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره». وبا أاخرجه أيضًا أبو 
داود من حديث الحصين بن وحوح مرفوعا لا ينبغي لجيفة 
مسلم آن تبقی بين ظهراني أهله» الحديث تقذم. 
قوله: (فإن كانت صالحة) أي الحثة الحمولة. 
قوله: (تضعونه) استدلالٌ به على أن الجنازة ختص بالرّجال 
للإتيان فيه بضمير المذكور ولا يخفى ما فيه قال الحافظ: والحديث 
فيه استحباب المبادرة إلى دفن ايت لكن بعد أن يتحقق أنه مات 
أمَّا مشل المطعون والمفغلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع في 
تجهيزهم حتى مضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبّه على ذلك ابن 
بزيزة. ويؤخحذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير 
الصالحين ١‏ ه. 
اب الْمَشي أمَام الْجنارة وما جَاءَ في الركوب مَحَهَا 
۸ -(وعن ابن عمَر أنه «رأى التب 5ل وأا بكر وَُمَرَ 
پَنْشُون أمَام الجنازي. ا الْحَضْسَة ا په انه (حم: 
۲ (د: ۳۱۷۹) (ت: )۱۰١۹۷‏ (ن: )٥٦/٤‏ (مسے: 
(AY‏ 
حديث المغيرة تقدّم في الصّلاة على السَقط» وحديث ابن 
عمر أخرجه أيضًا الدارقطني وابن حبان وصححه» والبيهقي مسن 
حديث ابن عيينة عن الرهري عن سام عن آبيه» به قال أحمد: 
إنما هو عن الرهري مرسل. وحديث سام فعل أبن عمر. 
وحديث ابن عيينة وهم. قال الترمذي: أهل الحديث يرون 
.المرسل أصح قاله ابن المبارك ' قال: وروی معمرٌ ويونس ومالك 
عن الرهري أن التي ب كان يشي أمام ال جنازة؛ قال الرهري: 
واخبرني سام أن أباء كان مشي أمام الجنازة. قال الترمذي: 
ورواه ابن جريج عن الرهري مثل ابن عيينة» ثم روی عن ابن 
البارك انه قال: آری أن ابن جریچ اخسذه عن ابسن عيينة وقال 
النسائي: وصله خطا والصّواب مرسل. وقال أحمد: حدثنا 
حجَاجٌ قرات على ابن جریسې» حڌثنا زياد بن سعاږ ن ابن 
شهابٍ آخبره» حدثني سام عن ابن عمر «آنه کان مشي بين يدي 
الجنازة» وقد كان رسول الله 4ة وأبو بكر وعمر يشون آمامها؛ 


واخرجه ابن خزية في صحيحه من فعل ابن عمر وآبي بكر 
وعمر وعثمان. قال الرّهري: وكذلك السّنة. قال الحافظ في 
التلخيص فهذا أصحَ من حديث ابن عيبنة» وصحح الدارقطني 
بعد ذكر الاحتلاف أنه فعل ابن عمر ورجح البيهقي الموصول؛ 
لأ ابن عيينة ثقة حافظ وقد أتى بزيادةٍ على من أرسل» 
والرّيادة مقبولة وقد قال نّا قال له ابن المديني: إنه قد خالفه 
الاس في هذا الحديث: إن الرهري حدثه به مرارًا عن سام عن 
أبيه. قال الحافظ: وهذا لا ينفي الوهم؛ لاه ضبط أنه سمعه منه 
عن سال عن أبيه وهو كذلك إلا أن فيه إدراجًاء وقد جزم بصحة 
الحديث ابن المنذر وابن حزم وني الباب عن أنس عند الترمذي 
مثله» وقال: سألت عنه البخاري فقال: هذا خحطاً أخطأ فيه محمد 
بن بكر. وقد اختلف أهل اللم هل الأفضل لتبع الجنازة أن 
مشي خحلفها أو أمامها ؟ فقال الرهري ومالك والشافعي وأاحمد 
والجمهور وجماعة من الصتحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن 
عمر وأبو هريرة: إن المشي أمام الجنازة أفضل. واستدلوا بحديسث 
ابن عمر المذكور ني الباب وقال أبو حنيفة وأصحابه» وحكاه 
الّرمذي عن سفيان الشوري وإسحاق وحكاء في البحر عن 
العترة: إن المشي خلفها افضل» واستدلّوا بما تقدَم من حديث ابن 
مسعو عند الترمذي وأبي داود قال: «سالنا التي ية عن المشي 
حلف الحنازة» فقال: ما دون الخبب) فقرّر قوهم: حلف الجنازة 
ولم ینکره. واستدلّوا ایضًا ما روي عن طاوس أنه قال: «ما مشی 
رسول الله لا حى مات إلا حالف المسازة؟ وهلا مع كونه 
مرسلاً ا أقف عليه ئي شيءَ من کتب ال حديث. وروي في البحر 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: المشي خحلف الجنازة أفضل. 
وحكي في البحر عن اوري أنه قال: الراكب يشي خلفها 
والاشي أمامها. ودل لا قاله: حديث المغيرة الحقدم أن الي ب 
قال: «الرّاكب خلف ال جنازة والماشي أمامها قريبًا منها عن يينها 
أو عن يسارها» أخرجه أصحاب السّنن وصحَحه انن حبّان 
والحاكم. وهذا مذهب قوي لولا ما سياتي من الأدلّة الدذالّة على 
كراهة الركوب فيع الجنازة وقال انس بن ماللو: إل شي بين 
يدیها وخلفها وعن ينها وعن شماهاء رواه البخاري عنه تعليقا 
ووصله عبد الوهًاب بن عطاء في كتاب الجنائز» ووصله آيضًا ابن 
ا 

۹ - وَعَن جابر ن سره دن التي 4 اتبع جنازة ابن 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


الذخداح مَاشيًاء وَرَجّع على فرّس». روه الترمذري. وي رواية: 
أي برس مَغْرور» فركية جين انصرَفًا ِن جنازة ان الدخداج 
وحن نشي حولّة. روَا أخْمَد )4۸/٥(‏ وَمَُنْلمٌ )٩٦٠(‏ 
والسائي .)۸٥ /٤(‏ 

٠‏ س- وَعَن لوان قال: « حرجنا مع الي ل ِي جناڙة 
رای ناسا رُكبّانا فَقَال: ألا تَسَْحيْون إن ملابكة الله على 
أقدامهم وَأنْم على ظَهّور الذَرّاب؟». رَوَاء ابن مَاجَة )۱٤۸٠١(‏ 
والترمذي 9 ا 

۱“ - وَعَن توان أيضنا « أن رَسُول الله هة أي بداب وهو 
مع ناق فانى أن برها قلا اصرف أني بداب فرب فقيل ل 
فَقَال: إن الْمّلائكة كائت تشي فلم أك ارکب رَحُم بُنْشون 
لما ذَهبُوا رکبْت». رواه أو داد (۳۱۷۷). 

حديث جابر بن سمرة قال التّرمذي: حسنٌ صحيح وني 
لفظر له «وهو عل فرس له پسعی ونحن حوله وهو یتوقص به» 
وحدیث ثوبان الأول قال الترمذي: قد روي عنه مرفوعا ولم 
يتكلم عليه بحسن ولا ضعفو» وني إسناده آبو بكر بن آي مریم 
وهو ضعيف. و ثوبان الان سکت عنه أبو داود 
والمنذري» ورجال إسناده رجال الصحيح. 

قوله: (ابن الدحداح) بدالين مهملتين وحاءين مهملتين» 
ويقال أبو الدحداح» ويقال أبو الأحداحة. قال ابن عبد الً: لا 
یعرف اسمه. 

قوله: (ورجع على فرس) فیه آنه لا باس بالرکوب عند 
الرجوع من دفن الميت. 

قوله: (معسرور) بضم اميم وفتح الرّاء. قال آهل اللْغة: 
اعروريت الفرس إذا ركبته عريانا فهو معرورٌ. قال النووي: ولم 
يات افعوعل معدى إلا قوهم اعروريت الفرس واحلوليت 
الشيء ا ه. 

قوله: (ونحن مشي حوله) فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم 
الرّاكب» وأنه لا كراهة فيه» في حقه ولا في حقهم إذا م يکن فيه 
مفسدة وإنما يكره ذلك إذا حصل فيه اتتهاكٌ للابعين أو خيف 
إعجاب أو نحو ذلك من المفاسد. 

قوله: (الا تستحيون) فيه كراهة الرّكوب لمن كان میا 
للجنازة» ويعارضه حديث المغيرة المتقدم من إذنه للرًّاكب أن 
يشي خحلف الجحنازة» ويمكن الجمع بان قوله ية « الرُاكب حَلمَهَا 


€ لا يدل على عدم الكراهةء وإنما يدل على الجوازء فيكون 
الركوب جائزًا مع الكراهة» أو بان إنكاره ية على مسن ركب 
وتركه للرّكوب إنّما كان لأجل مشي اللائكة» ومشيهم مع 
الجنازة التي مشى معها رسول الله ها لا يستلزم مشيهم مع كل 
جنازةٍ لإمکان آن يكون ذلك منهم تبرکا به چ فیکون الرکوب 
على هذا جائزًا غير مکرووء والله تعالی اعلم. 
باب ما يكره مَع اجار من نياحةٍ أو نار 

۲ - عن ابن عُمَرَ قال: هى رَسُول الله اة أن ّح 
جنارة مَعهّا رَانةً. ر أحْمَدٌ (۲/ ۹۲) واب مجه .)٠٥۸۳(‏ 
1 ۳ س- وَعَن أبي بُردة قال: «أؤْصّى أبُو مُوسّى حِينّ 
حفترة الوت فقال: لا بوني بيج فالوا: اؤ يفت فيه 
شيا ؟ قَالَ: عَم من رول الله ل . روه ابن مجه .)۱٤۸۷(‏ 

الحديث الأول إسناده عند ابن ماجه هكذا: ' حدثنا امد بسن 
يوسف» حدّثنا عبيد اللّه» أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاه 
عن ابن عمر ' وأبو جى هذا اقات وفيه مقالء وبقيَة رجاله 
ثقات. والحديث الثاني في إسناده أبو حريز مولى معاوية. قال في 
التقريب: شامي مجهول. وقال ي الخلاصة: مجهول. 

قوله: (معها رانة) هي بالراء المهملة وبعد الألف نون مشددة: 
آي مصوتة. قال في القاموس: رن يرن رنينا: صاح | ه. وفیه 
دليلٌ على تحريم اتباع الجنازة التي معها التائحة وعلى تحريم 
النوح وسياتي الكلام عليه. 

قوله: (بمجمر) الجمر كمنبر الذي يوضع فيه الجمر. وفيه ليل 
على أنه لا وز اناع الجنائز ا وما يشابهها؛ لان ذلك مسن 
فعل الجاهلية» وقد هدم الي ية ذلك وزجر عنه. 

باب من ابع اجتازة قلا يجس حتى نوضع 

٤‏ - عن أبي سيل قَال: قال رَسُول الله ة: «إذا رايم 
الجنَازة فقرمُوا لاء َم اتيعها فلا جس حى توضم». روا 
لْجَنَاعَة إلا ان مَاجة (حم: 41/۳) (خ: )٠١١١‏ (م: 
۹و (د: ۳۷۳( (ت: )۱١٤۲‏ (ن: »)6٤6/٤‏ لَك إنمَا 
لأب دارُد مه «ٳذا تبنم الجنازة فلا تَجْلِسُوا حتى توضع). 
وال رى هتا الْحَديث الَزْري عَن سيل عن أبيه عن أبي 
هُرَْرَةَ قال فيه «حتى وضع في الأرْض) وَرَوَاه أو مُعَاريَة عَنْ 
سيل «حتَى وضع فِي الخد وسين اخقظ من أبي مُعَاوية). 


٥‏ - وَعَن عَلِيّ بن أبي طالب عليه السلام أنة ذَكَرّ 
رول الله هة ثم قَعَد». روه الت ائي (6/ ۸۷) والتريري 
وَصَحَحَهٌ »)۱١٤٤(‏ وَلِمُللِم مَعناهٌ .)٩1۲(‏ 

ولفظ مسلم من حديث علي رضي الله عنه «قام النبي إف 
يعني في الجنازة ثم قعدا. 

قوله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها) فيه مشروعيّة القيام 
للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدًاء وسيأتي الكلام عليه في الباب 
الذي بعد هذا. 

قوله: (فمن اتبعها فلا بجلس) فيه الي عن جلوس الماشي 
مع الحنازة قبل أن توضع على الأرض» فقال الأوزاعي وإسحاق 
وأحمد ومد بن الحسن: إنه مستحبا» حكى ذلك عنهم النووي 
والحافظ في الفتح» ونقله ابن المنذر عن أكثر الصّحابة والتابعين. 
قالوا: والتسخ إما هو في قيام من مرت به لا ي قيام من شيَعها. 
وحكى ني الفتح عن الشعي والنخعي أنه يكره القعود قبل أن 
توضع. قال: وقال بعض السّلف: بيجب القيام» واحتج له برواية 
السائي عن أبي سعيار وأبي هريرة أنهما فالا: "ما رأيشا رسول 
الله یا شهد جنازة قط فجلس حتی توضع ' انتهی. ولا بخفى أنّ 
جرد الفعل لا ينتهض دليلاً للوجوب فالأولى الاستدلال له 
ججديث الباب فان فيه النهي عن القعود قبل وضعهاء وهو حقيقة 
للتحريم وترك الحرام واجبٌ. ومثل ذلك حديث أبي هريرة عند 
أحد مرفوعًا «من صلى على جنازة ولم يش معها فليقم حى 
تغیب عنه» فان مشی معها فلا یقعد حتی توضع» وروی الحافظ 
عن الشَعي والنخعي أن القعود مكروءٌ قبل أن توضع. وما يدل 
على الاستحباب ما رواه البيهقي عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما أن القائم مثل الحاملء يعني في الأجر. 

قوله: (حتى توضع في الأرض) قد ذكر المصتف كلام أبي 
داود في ترجیح هذه الرّواية على الرّواية الأخرى» أعني قوله: 
حتّى توضع ني اللحد» وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها 
بقوله: باب من شهد جنازة فلا یقعد حتی توضع عن مناکب 
الرجال. وآأخرج آبو نعيم عن سهیل قال: رایت ابا صالح لا 
يجلس حتى توضع عن مناكب الرّجال وهذا يدل على أن الرّواية 
الأولى أرجح؛ لن أبا صالح روى الحديث وهو أعرف بالمراد 
منه» وقد تمسّك بالرّواية الثانية صاحب الحيط من الحنفية فقال: 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب انتهى. وإذا قعد 
الماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أو يقوم ؟ 
الظاهر الثاني؛ لأنٌ أصل مشروعية القيام تعظيم أمر الموت وهو 
لا يفوت بذلك. وقد روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة 
ومروان كانا مع جنازةٍ فقعدا قبل أن توضع» فجاء أبو سعيار 
فاخذ بيد مروان فأقامه وذكر أن الي ب نهى عن ذلك» فقال 
أبو هريرة: صدق» ورواه الحاكم بنحو ذلك» وزاد أن مروان نا 
قال له آبو سعیل: قم قام ثم قال له: لم أقمتني ؟ فذكر له الحديث» 
فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني ؟ فقال: كنت إمامًا 
فجلست. وقد استدل المهلّب بقعود أبي هريرة ومروان على أن 
القيام ليس بواجبٍ وأنه ليس عليه العمل. قال الحافظ: إن أراد 
أنه لیس بواجبٍ عندهما فظاهرٌ» وإن أراد في نفس الأمر فلا 
دلالة فيه على ذلك. 

قوله: (وعن علي رضي الله عنه.. إلخ) ذكرالمصنف هذا 
الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعية القيام لمن تبع الجنازة 
حى توضع لقوله فيه: ' حى توضع ' فإنه يدل على أن المراد به 
قيام التابع للجنازة لا قيام من مرت به؛ لأنه لا يشرع حتى 
توضع بل حتی تخلفه کما سياتي» ولکنه سياتي في باب القيام 
للجنازة من حديث عامر بن ربيعة عند الجماعة بلفظ: ' حتى 
تخلفكم أو توضع 'فذكر الوضع في حديث علي رضي الله عنه لا 
يكون نصا على أن المراد قيام التابع. وقد استدل به الترمذي على 
نسخ قيام من رأى ال جنازةء فقال بعد إخراجه له: وها ناسخ 
للأّل ' إذا رأينم الجنازة فقوموا ١‏ ه. ولو سلم أن المراد بالقيام 
المذكور في حديث علي هو قيام التابع للجنازة فلا يكون تركه 
ية ناسخا مع عدم ما يشعر بالتاسّي به في هذا الفعل بخصوصه 
لما تقرّر في الأصول من أن فعله ب لا يعارض القول الخاص 
بالاأمة ولا ينسخه. 

اب ما جاءَ في ليام ِلْجنارَة إذا مرت 

101 - عن ابن عُمَرَ عن عامر بن رَبيعة عن النبي ا قال: 
«إذا ريشم الْجَازة قو موا لها حى تَحلفَكُم أو توضَع». روه 
الْجَمَاعَةٌ (حم: (tt0 /F‏ (خ: ۷ )م 0۸( )2: (IVY‏ 
(ت: ٤۲‏ ۱۰) (ن: )٤٤/٤‏ (ه: .)٠١ ٤١‏ وَلأحْمَد کان ابن عُمَرَ 
إذا ری جتازة فام حى ُجاورة. وله أيضًا عَنه: نة ريما تَقَدَم 


الجتازة فَقَعَدَ حتّی إذا رآا قَذ أشْرَفّت فام حى تُوضّع). 


۷ - وَعَن جاپر قَالَ: «مَرَ بنا جنازة فام لها التبي ب 
وَفْمّا مع فنا يا رول الله إنها جنارة بودي فُقّال: إذا 
راشم الجنازة َقّومُوا لہ (حم: (ot /r‏ (خ: ۱۳۱۱) (م: 
1 

۸ “- عن مهل ن حتف ویس ن طا اهُا کائا 
عدن بالقادِسية فَمَرّوا عَلَْهِما بجنا نْقَامَاء فقيل لَهُّمَا : انها 

من أهْلٍ الأرْض: أي من أل الذَمَقِ فْقَالا: أن رَسُول الله ب 
مرت به اة مام َيل ل: إنها جتَارَةٌ بُهردي» فقال: الست 
ْنا مقن علبها (حم: 1 (خ: ۱۳۱۲ (م: .)4٩۱‏ 
ولُخاري عن ابن ابي ليل قَال: کان اپو مَلْعُودٍ وفيس بَُومَان 

ولفظ مسلم من حديث علي رضي الله عنه «قام الي ف 
يعني في ال حنازة ثم قعد. 1 

قوله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها) فيه مشروعيّة القيام 
للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدًا» وسياتي الكلام عليه في الباب 
الذي بعد هذا. 

قوله: (فمن اتبعها فلا بجلس) فيه النهي عن جلوس الماشي 
مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض,» فقال الأوزاعي وإسحاق 
وأحمد ومد بن الحسن: إنه مستحبا» حكى ذلك عنهم النروي 
والحافظ في الفتح» ونقله ابن المنذر عن أكثر الصّحابة والتابعين. 
قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرت به لا في قيام من شيَعها. 

وحكى في الفتح عن الشَعي والتخعي أله يكره القعود قبل أن 
توضع. قال: وقال بعض السّلف: يجب القيام» واحتج له برواية 
النسائي عن أبي سعيار وأبي هريرة أنهما قالا: ما رأينا رسول 
الہ کیا شهد جنازة قط فجلس حتی توضع ' انتهی. ولا بخفی أن 
محرد الفعل لا ينتهض دليلاً للوجوب فالأولى الاستدلال له 
بحديث الباب فان فيه اهي عن القعود قبل وضعهاء وهو حقبقة 
للتحريم وترك الحرام واجب. ومثل ذلك حديث أبي هريرة عند 
أحد مرفوعًا «من صلى على جنازةٍ ولم يش معها فليقم حتى 
تغیب عنه» فان مشی معها فلا یقعد حتی توضع؟ وروی الحافظ 
عن الشعي والنخعي أن القعود مكروةٌ قبل أن توضع. وما يدل 
على الاستحباب ما رواه البيهقي عن آبي هريرة واببن عمر 
وغيرهما أن القائم مثل الحامل» يعني في الأجر. 

قوله: (حتى توضع في الأرض) قد ذكر الصف كلام أبي 
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داود في ترجيح هذه الرّواية على الرّواية الأخرى» أعني قوله: 
حتّى توضع في اللحد» وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها 
بقوله: باب من شهد جنازة فلا يقعد ّى توضع عن مناکب 
الرّجال. وآخرج أبو نعيم عن سهيل قال: رايت أبا صالح لا 
بجلس حى توضع عن مناكب الرّجال وهذا يدل على أن الرّواية 
الأولى أرجح؛ لأنٌ أبا صالح روى الحديث وهو أعرف بالراد 
منه» وقد تمسّك بالرّواية الثانية صاحب المحيط من الحنفية فقال: 
الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها الراب انتهى. وإذا قعد 
ا لماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أو يقوم ؟ 
الظاهر الثاني؛ لان أصل مشروعيّة القيام تعظيم أمر اموت وهو 
لا يفوت بذلك. وقد روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة 
ومروان کانا مع جنازةٍ فقعدا قبل آن توضع» فجاء آبو سعيار 
فاخذ بيد مروان فاقامه وذكر أن الي َة نهى عن ذلك» فقال 
أبو هريرة: صدق» ورواه الحاكم بنحو ذلك» وزاد أن مروان نا 
قال له أبو سعیار: قم قام ثم قال له: لم أقمتي ؟ فذكر له الحديث» 
فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني ؟ فقال: كنت إمامًا 
فجلست. وقد استدل المهلّب بقعود أبي هريرة ومروان على أنٌ 
القيام ليس بواجبٍ وأنه ليس عليه العمل. قال الحافظ: إن أراد 
آنه لیس بواجبو عندهما فظاهرٌء وإن راد ي نفس الأمر فلا 
دلالة فيه على ذلك. 

قوله: (وعن علي رضي الله عنه.. إلخ) ذكر المصتف هذا 
الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعية القيام لمن تبع الجنازة 
حتی توضع لقوله فيه: ' حتى توضع ' فإنه يدل على أن المراد به 
قيام التابع للجنازة لا قيام من مرت به؛ لأنه لايشرع حتى 
توضع بل حتّی تخلفه ما سياتي» ولکنه سياتي في باب القيام 
للجنازة من حديث عامر بن ربيعمة عند الجماعة بلفظ: 'حتى 
تخلفكم أو توضع فذكر الوضع في حديث علي رضي اله عله لا 
يكون نصا على أن المراد قيام التابع. وقد استدل به الترمذي على 
نسخ قيام من رأى الجنازة فقال بعد إخراجه له: وهذاناسخ 
للأوّل ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا "ا ه. ولو سلم أن المراد بالقيام 
المذكور في حديث علي هو قيام التابع للجنازة فلا يكون تركه 
اة ناسخا مع عدم ما يشعر بالتاسّي به في هذا الفعل بخصوصه 
لما تقرّر في الأصول من أن فعله َة لا يعارض القول الخحاص 


۹ - وَعَن علي بن بي طالب عليه السلام قَالّ: «كان 
رَسُول الله ل مرا بالْقيّام ِي الجنارة تُم جَلَس بَغْد ديك 
وَأمَرَنّا بالْجُلُوس». روَا أحْمَّدٌ (۱/ ۸۲) وُو دَاوّد (۳۱۷۵) 
وَابْنّ اج نحو .)٠١٤٤(‏ 

۰ - ون ابن يرين دان جاه مرت بحسن وان 
عباس فام الْحَسَنْ ولم يقم ابن عباس قال الحَسرهُ ا 
عباس: ما فام لها سول الله هة ؟ فَقَال: فام وَقَعَد». روَا 
اخ (۱/ ۳۳۷) والنْسًائي .)٤۷ /٤(‏ 

الحديث الأول رجال إسناده ثقات عند أبي داود وابن ماجه» 
وقد أخرجه ابن حبّان بهذا اللّفظ» والبيهقيٌ بلفظ: ثم قعد بعد 
ذلك وأمرهم بالقعود ' وقد حرج حديث علي مسلم باللفظ 
الذي تقدَم في الباب الأوّل. والحديث الناني رجال إسناده ثقات» 
وقد أشار إليه الترمذي أيضًا. وني الباب عن عبادة بن الصّامت 
عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والبرّار «أنٌ يهودبًا قال: ا 
كان الي يا يقوم للجنازة هكذا بفعل فقال الي إلاة: «اجلسرا 
وَخَاِفُوهُم» وني إسناده بشر بن رافع وليس بالقويّ كما قال 
الترمذي. وقال البرّار: تفرد به بشرٌ وهو لين قال الترمذي: 
حديث عبادة غريب. وقال أبو بكر الهمداني: لو صح لكان 
صريخا في النسخ» غير أن یت اس سخب ام راتا 
يقاومه هذا الإسنادء وقد تمسّك بهذه الأحاديث من قال إن القيام 
للجنازة منسوخ. وقد تقدّم ذكرهم. قال القاضي عياضً: ذهب 
جع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذاء 
وتعقبه النوويّ بان النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو 
ههنا مكنٌ. واعلم أن حديث علي باللفظ الذي سبق في الباب 
الأول لا يدل على النسخ لا عرفناك من أن فعله لا ينسخ القول 
الخاص بالامَة وأمّا حديثه باللفظ الذي ذكره هنا فإن صح صلح 
النسخ لقوله فيه:' وأمرنا بالجلوس ‏ ولكنه م برج هذه الّيادة 
مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود بل اقتصروا على قوله: ثم 
قعد. وما حديث ابن عباس فكذلك أيضًا لا يدل على النسخ 
لا عرفت. وأمًا حديث ا الصّامت فهو صريح ني النسخ 
لولا ضعف إسناده فلا ينبغي أن يستند في نسخ تلك السنة الثابتة 
بالأحاديث المتحيحة من طريق جاعةٍ من الصحابة إلى مثله» بل 
التحتّم الأخذ بهاء واعتقاد مشروعيتها حتى يصح ناسخ صحيح 
ولا يكون إلا بأمر بالجلوس أو نهي عن القيام أو إخبار من 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


الشارع بأ تلك السَنة منسوخة بكذاء واقتصار هور المخرّجين 
لحديث علي رضي الله عنه وحفاظهم على جرد القعود بدون 
ذكر زيادة الأمر بالجلوس ما يوجب عدم الاطمئنان إليها 
والتَمسّك بها ني النسخ لما هو من الصحَة في الغايةء لا سيّما بعد 
أن شد من عضدها عمل جماعةٍ من الصحابة بها يبعد كل البعد 
أن بخفى على مثلهم الناسخ ووقوع ذلك منهم بعد عصر التبرة. 
وييكن أن يقال: إن الأمر بالجلوس لا يعارض بفعل بعض 
الصحابة بعد أيام النبرة؛ لان من علم حجَّة على من م يعلم. 
وحدیث عبادة وان کان ضعیفًا فهو لا یقصر عن کونه شاهدًا 
کات اوو اشر 
اواب الدَفن وَأخكام الْمَبْور 
باب تميق الْقَبْر وًاتيار الخد عَلّى الشَق 

E‏ - عن رَجُل من الأنصار قال: «حَرَجنًا في جنازة 
فْجَلَس رَسُول الله ا عَلى حَفِيرة الْقَبْر قَجَعَل يُوصِي الْحَافرً 
وَيَقُول: أوسِع من ّل الرأس» وأؤْسبع من َل الرَجْلَبْن رب 
عق لَه في الْجَنه. روه أحْمَدُ )٤۰۸ /٥(‏ وآبو داوٌد (۳۳۳۲). 

EY‏ - وَعَن شام بن عَامِرٍ قال: «شكونًا إلى رَسول الله 
پلا بوم اح ففُلنا: يا رَسُول الله الْحَقَرٌ عَلينا ِكل إنسان شيا 
َال رَسُول الله : افوا وَأعْممّوا وأخسيوا واذوا الاين 
وَالَلاَةٍ في قر وال فَقَالوا: فمن نفدم با رَسُول الله ؟ قال: 
ڏوا رَه فُراناء وکان ابي تالت لان في قَبر وَاجڊه. روء 
اساي (6/ )۸١-۸١‏ والريدي بنخوو وَصَحَحَةٌ .)۱٠۳١(‏ 

الحديث الأول أخرجه أيضًا البيهقي. قال الحافظ: إسناده 
صحیح. والحديث الاني اخرجه آيضًا آبو داود وابن ماجه. 
واختلف فيه على ميا بن هلال راويه عن هشام» فمنهم من 
آدخل بینه وبين سعد بن هشام ابنه» ومنهم من آدخل بینهما آبا 
الدهماء ومنهم من ل يذكر بينهما أحدًا. 

قوله: (يوصي) بالواو والصَاد من التوصية» وذكر ابن امراق 
أن المتّواب يرمي بالرّاء والميم وأاطال في ذلك. وفيه مشروعية 
التوصية من الحاضرين للدّفن بتوسيع القبر وتفقد ما يتاج إلى 
التفقد. 

قوله: (رب عذق) العذق بفتح العين: النخلة والجمع أعذق 
وأعذاق» وبکسر الین القنو منها والحنقود من العنب والجمع 
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أعذاق وعذوق. 

قوله: (وأعمقوا وأحسنوا) فيه دليل على مشروعيّة إعماق 
القبر وإحسانه. وقد اخحتلف في حد الإعماق» فقال الشافعي: 
قامة. وقال عمر بن عبد العزيز إلى السرة. وقال الإمام بحيى: إلى 
الديء واقلّه ما يواري اليّت وينم السَبعم. وقال مالك: لاحك 
لاعماقه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر بن الخطُّاب 
أنه قال: 'أعمقوا القبر إلى قدر قامةٍ وبسطةا. 

قوله: (وادفنوا الائنين.. إلخ) فيه جواز الجمع بين ججاعة في 
قبر واخلء ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كماني مشل هذه 
الواقعة وإلا كان مكروهًا كما ذهب إليه الممادي والقاسم وأبو 
حنيفة والشافعي. قال المهدي في البحر: أو تركا كقبر فاطمة فيه 
خمسةء يعني فاطمة والحسن بن علي وعلي بن الحسين زين 
العابدين ومحمّد بن علي الباقر وولده جعفر بن مار الصادق 
وهذا من الجاورة لا من المجحمع بين جماعةٍ في قبر واحد الذي هو 
اللذعى. وقد قدمنا في باب ترك غسل الشهيد طرفًا من الكلام 
على دفن الجماعة في قير. 

قوله: (قدموا أكثرهم قرآا) فيه دليلٌ على اله يقم في اللحد 
من كان أكثرهم أخذا للقرآن. ويلحق بذلك سائر المزايا الدَيّة 
لعدم الفارق. 

۳ -- وَعَن عامر بن غار قال: قال سَعد: «الْحَ دوا لي 
لخدا والصيُوا علي اللْبنَ تمتا كما صح برّسول الله ا . رَوَاهٌ 
أخْمَد (۱0۹/1) وَسُلم )۹١‏ وَالنْسائي (6/ )۸٠‏ وان مَاجَه 
(007). 

4 - وَعَن انس قال: «لَمَا وقي رَسُول الله ب كان 
رَجْل يلح وار برح فقالوا: خير بنا وََبْعَت إلبْهماء 
لاما سبق ركاه ازل الها فب م اجب الخد 
قَلَحَدوا». روَا خمد /١(‏ ۸) ا مَاجَه .)٠٠١۷(‏ ولان مَاجَه 
ذا الى من حاريث ابن عباس وفيه: إن أب دة بن جراج 
کان يضر وان ابا طَلْحَةَ کان يَلْحَد). 

-- وَعن ابن عباس قَال: قال رَسول الله ي: «اله 
ناء رَالشى لِعغْيْرنا». راء الْعَنْة (حم: ۳۵۹/۲) (د: ۳۲۰۸( 
(ت: )۱۰٤١‏ (ن: /٤‏ ۸۰) (ه: »)۱١١ ٤‏ قال الترينري: غریب 
لا نرف إلا ِن هذا الوّجه). 1 


حدیث نس قال اللحافظ : إسناده حسن» وحدیٹ ابن عباس 


الأول قال الحافظ: أيضًا في إسناده ضعف وحديثه الثاني أخرجه 
من ذكره اللصنف عن سعيد بن جبير عنه قال: قال الي ا 
ES SR E O‏ 
التسخ الصّحيحة من جامعه وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر 
وهو ضعيف. وني الباب عن جرير بن عبد الله عند امد والبزاز 
وابن ماجه بنحو حدیث ابن عاس الثاني وفیه عثمان ہن عمير 
وهو ضعيیف. وزاد ال ا ا الشاا وغ 
ابن عمر عند أحمد وفيه عبد الله العمري بلفظ: 'إلّهم الحدوا 
لني ياو لحد واحرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: ' الحدوا لني 
َة ولأبي بكر وعمر ٴوعن جابر عند ابن شاهين بنحو حديث 
سعد بن أبي وقاص وعن بريدة عند ابن عدي في الكامل وعن 
عائشة عند ابن ا أنس وإسناده ضعيف. وله 
طريق رى عند ابن أبي حا في الملل قال: اها خطاً 
والصواب الحفوظ مرسل» وكذا رجح الارقطني المرسل. 

قوله: (الحدوا) قال النووي في شرح مسلم: هو بوصل الممزة 
وفتح الحاء» ويجوز بقطع الممزة وكسر الحاء يقال: لحد يلحد 
كذهب يذهب والحد يلحد: إذا حفر القبرء واللحد بفتح اللام 
وضمَها معروف وهو الشَق تحت الجانب القبلي من القبر انتهى. 
قال الفرّاء: الرّباعيٌ أاجود. وقال غيره: الثلاثي أكثر ويؤيّده 
حديث عائشة في قصّة دفن النبي بيا فارسلوا إلى الشقاق 
واللاحد' وسمَّي اللحد لحدًا؛ لأنه شق يعمل في جانب القبر 
فيميل عن وسطه؛ والإلحاد في أصل اللَغة: ا ميل والعدول. ومنه 
قيل للمائل عن الدين: ملحد. 

قوله: (وانصبوا علي اللَِن نصبًا) فيه استحباب نصب اللبن؛ 
لأنه الذي صنع برسول الله ب باتفاق الصّحابة. قال النووي: 
وقد نقلوا أن عدد لبناته ية تسع. 

قوله: (كان يضرح) أي يشق في وسط القبر. قال الجوهري: 
الضّرح: الشق. والأحاديث المذكورة في اباب تدل على 
استحباب اللحد وانه أولى من الضتّرح» وإلى ذلك ذهب الأكثر 
كما قال النووي. وحكي في شرح مسلم إججاع العلماء على 
جواز اللحد والشَق انتهى. ووجه ذلك أن الني ب قرّر من كان 
یضرح ول منعه ولا يقدح في صحَة حدیث ابن عاس الثاني وما 
في معناه تحير الصحابة عند موته بل هل يلحدون له أو 
یضرحون بان یقال: لو کان عندهم علمٌ بذلك لم بتحيروا؛ لأنه 


يمكن أن يكون من سمع منه بيه ذلك لم يحضر عند موته. 
باب من أن يحل ليت بره وما بقَال: عند ذلك 
والحئي في لبر 
0 - عن أبي إسحَاق قال: «أؤصى الْحارث أن يُصلَي 
لبه عند الله ن بريد قَصلى علب تم أذحلَة الب ِن قبل رجي 
لقب وقَالَ: ڌا مِن السَنة. روه ابو داد (۳۲۱۱) وَسَعيد ِي 
سيه وراد تم قال: أنشِطوا انوب فَإنمًا يصع هذا بالشستاء). 
16۷ - وَعَن ان ڪُر عن التي ڳلا ال: كان إن وضع 
الْمَيَت في الَْبْر قال: بلم الله» وَعَلى مِلَةٍ رَسول الله وَفِي لَفَظ: 
وعَلّى سنةٍ ر اش روء الْخضة إلا النساي (حم: )٤٠/۲‏ 
(د: ۱۳ ۳۲) (ت: )۱١ ٤٩‏ (ه: ,)۱٥۵١‏ 
۸ -- وَعَن بي هريره أن النبي ا صَلّى على جنازة تم 
اتی قب المَيّت: فُحى عَلَِهِ من قبل راسو تُلاّاء. روَا ابن ماج 
(00). 
الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
التلخيص ورجال إسناده رجال الصلحيح. وني الباب عن ابن 
عباس عند الشافعي أن الي ية سل من قبل رأسه سلا وعن 
ابن عمر عند آپي بكر الاد مثله. وعن آيي راقع عند اپن ماجه 


قال سل رسول الله اة سعد بن معان سلا ورش على قبره الماء ' 


وام الرّيادة التي زادها سعيد فسياتي الكلام فيها. والحديث 
الثاني آخرجه أيضتًا ابن حبّان والحاكم. وني الباب عن ابن عمر 
عند النسائي والحاكم وغيرهما وفيه الأمر به وقد اختلف في رفعه 
ووقفه» ورجح الدارقطني والنسائيّ الوقف» ورجح غيرهما 
الرفع. وقد رواه ابن حبّان من طريق سعياٍ عن قتادة مرفوعًا 
وروی البزار والطبراني عن ابن عمر نوه وابن ماجه عنه 
مرفوعاء وني إسناده ماد بن عبد الرّحهن الكلي وهو مجهول. 
وعن عبد الرَّحهن بن العلاء بن اللأجلاج عن أيه عند الطبراني 
قال: «قال لي اللجلاج: يا بي إذا آنا مت فالحدني» فإذا وضعتني 
ي لحدي فقل: بسم الله وعاسى ملة رسول الله ثم شن علي 
التراب شتا ثم اقرا عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني 
سمعت رسول الله اة يقول ذلك واللجلاج بجيمين وفتح اللام 
الأولى. وعن آبي حازم مولى الغفاري» حدثني البياضي وهو 
صحابي كما في الكاشف وغيره عند الحاكم يرفعه بلفظ: ١الت‏ 
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بسم الله وبال وعلى مل رسول الله ياةا. وعن أبي آمامة عند 
الحاكم والبيهقي بلفظ: لا وضعت ام كلوم بنت رسول الله ها 
في القبر قال رسول الله ب: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
لخرجكم تارة أخرى» بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملَة رسول 
الله " الحديث وسنده ضعيف كما قال الحافظ. والحديث الّالك 
قال ابو حاتم في العلل: هذا حديث باطل. وقال الحافظ: إسناده 
ظاهر الصَحَة. قال ابن ماجه: حدّثنا العبّاس بن الوليده حدّثنا 
يحبى بن صالح» حدَثنا سلمة بن كلشوم حدثنا الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره ورجاله 
ثقات. ES‏ 
الحافظ: لكن أبو حاتم إمامٌ م يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبيّن 
له» اظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه» وهذا كله 
إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري. وفي الباب 
عن عامر بن ربيعة عند البزار والدارقطني قال: «رايت الني بلا 
حین دفن عثمان بن مظعون صلی عليه وکبّر عليه أربعًا وحشی 
على قبره بیدیه ثلاث حثیاتٍ من التراب وهو قائم عند راس 
وزاد البرار 'فامر فرش عليه الماء ' قال البيهقي: وله شاهد من 
حديث جعقر بن محمد عن آبيه مرسلاء رواه الشافعيٌ عن 
إبراهيم بن محمَّلٍ عن جعفر وعن أبي المنذر عند أبي داود في 
امراسيل أن الي اة حى في قبر ثلاناه قال أبو حاتم في العالل: 
أبو المنذر مجهول. وعن أبي أمامة عند البيهقي قال: «توفي رجل 
فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثياتٍ حثاها على قبر فغفرت له 
را رن ی مرد کر ن انات د ا مرفوعًا 
امن حشی على مسللم احتسابًا کتب له بکل شراق حسنة؟ قال 
الحافظ: إسناده ضعيف. 

قوله: (وقال هذا من السَنَة) فيه وفيما قدّمنا دليلٌ على أنه 
يستحب أن يدخل ا ميت من قبل رجلي القبر: أي موضع رجلي 
المت منه عند وضعه فيه. وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد 
والهادي والتاصر والمؤيد بالله. 

وقال أبو حنيفة: أنه يدخل القبر من جهة القبلة معرّضنًا إذ هو 
أيسر» واتباع السنة أولى من الرّأي. وقد استدل لأبي حنيفة با 
رواه البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة' انهم 
ارا ين ةة راب ان ل ا 
وقد روي عن الترمذي تحسين حديث ابن عباس منها وآنکر 
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ذلك عليه لان مداره على الحجَاج بن أرطاة. قال في ضوء 
التهار: على أنه لا حاجة إلى التضعيف بذلك لان قير التي اة 
كان عن يمين الداخل إلى البيت لاصقًا بالجدارء والجدار الذي 
الحد تحته هو القبلة فهو مان من إدخال الي ية من جهة القبلة 
ضرورة انتهى قال ني البدر المنير: بعد أن ذكر أنه ادحل ية من 
جهة القبلة وهو غير ممكن كما ذكره الشافعي في الام وأطنب في 
الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحس. 
انتھی. 

قوله: (ثمّ قال: أنشطوا التّوب) بهمزةٍ فنون فشين معجمة 
فطاء مهمللةٍ أي اختلسو» ذكر معتاه في القاموس. وقد أخرج نحو 
هذه الرّيادة يوسف القاضي بإسناد له عن رجسل عن علي أنه 
آتاهم وهم يدفنون قيسًا PET‏ فجذبه وقال: 
إنما يصنع هذا بالنساء' والطبراني عن أبي إسحاق أيضًا أن عبد 
الله بن يزيد صلَّى على الحارث الأعورء وفيه ثم لم يدعهم 
يدون ثوبًا على القبر وقال: هكذا السنة. ' وقد رواه ابن أبي شيبة 
من طريق اوري عن أبي إسحاق بلفظ: شهدت جنازة الحارث 
فمدّوا على قبره ثوب فجذبه عبد الله بن يزيد وقال: إنما هو 
رجل' ورواه الببهقيّ بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه 
حضر جنازة الحارث الأعورء فامر عبد الله بن يزيد أن يبسطوا 
عليه وبا قال الحافظ: لعل الحدیث کان فیه: فأمر آن لا يبسطواء 
فسقطت لاء أو کان فیه: فابى بدل فامر. وروى البيهقي من 
حدیث ابن عباس قال: «جلّل رسول الله یڈ قبر سما بثوبه» 
فال ایق لا اسقط إلا من بیت عم ين عة بن ابي 
العيزار وهو ضعيف. وروى عبد الرَرّاق عن الشعي عن رجل 
أن سعد بن مالك قال: «آمر رسول الله اة فستر على القبر حى 
دفن سعد بن معا فيه فكنت عن أمسك التّوب» وهو إسناده هذا 
المبهم. وقد أوّله القائلون باختصاص ذلك بالرآة على آنه إنما 
فعل اة ذلك بقبر سعاٍ لاه کان مجروحًا وكان جرحه قد تغيّر. 

قوله: (قال: بسم الله..إلخ) فيه استحباب هذا الذكر عند 
وضع الميت في قبره. 

قوله: (من قبل رأسه) فيه دليلٌ على أن المشروع أن بحئى 
على الميت من جهة رأسه. ويستحب أن يقول عند ذلك: «منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكکم تارة اخری» ذكکره 
أصحاب الشافعي. وقال الهمادي: بلغنا عن أمير المؤمنين علي كرم 


الله وجهه أنه کان إذا حثى على ميو قال: "االلهم إعانا بك 
وتصديقًا برسلك وإيقانًا بعشك هذا ما وعد الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ثم قال: من فعلل ذلك کان له بکل ذرَوٍ 
باب تمنيم امّبر وَرَشَه بالْمَاء وليه يعرف 
وكَرَاهَة البناء والكتابة عَلَيْهِ 

٩‏ -- عن سيان التَمار أله «رأى قير النبي ب مُنما. 
راء لساري في صحبیه (۱۳۹۰). 1 

۰ - وَعَن الْقاسم قال «ذَحَلْت عَلى عابة فَقّلت: يا 
امه بالله اشفي لي عن تبر النبي ب وصاحبيه؛ فكشفت له عن 
لاة ور لا مشرفة ولا لاطبَة مَبْطُوحة طحا الْعَرْصَة 
الْحَمْرّاء». راء ان ارد (۳۲۲۰). 

الرواية الأول الخرجها أيضا ابن ابي شيبة من طريتق فيان 
المذكورء وزاد: وقبر أبي بكر وقبر عمر كذلك. وكذلك اخحرجه 
ابو نعي وذكر هذه الريادة التي ذكرها ابن أبي شيبة. والرّواية 
الثانية أخرجها أيضنًا الحاكم من هذا الوجه» وزاد' ورايت قبر 
رسول الله ب مقذماء وبا بکر رأسه بين كتفي رسول الله کیا 
وعمر راسه عند رجلي رسول الله ب؛. وني الباب عن صالح 
بن آبي صالح عند ابي داود ئي المراسيل قال: (رأيت قبر الي 
ب شبرًا أو نحو شبر) وعن عثيم بن بسطام المديني عند آبي بكر 
الآجرَي ني كتاب صفة قبر النبي ب قال: ' رايت قبره لو في 
إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعًا نحوًا من أربع أصابع» 
وریت قبر بي بکر وراء قبره ورایت قبر عمر وراء قر آبي بکر 
أسفل منه.). | 

قوله: (مستمًا) أي مرتفعًا. قال في القاموس: التسنيم ضد 
التسطيح» وقال: سطحه كمنعه بسطه. : 

قوله: (ولا لاطتة) أي ولا لازقة بالأرض. وقد احتلف أهسل 
العلم ني الأفضل من التسنيم والتسطيح بعد الاتفاق على جواز 
الكل فذهب الشافعي وبعض أصحابه والمادي والقاسم والمؤيد 
باله إلى أن التسطيح افضل. واستدلوا برواية القاسم بن حمّد بن 
أبي بكر المذكورة وما وافقها قالوا: وقول سفيان التمّار لا حجة 
فيه» كما قال البيهقي» لاحتمال أن قبره ب م بككن في الأول 
مستَمًاء بل كان ني اول الأمر مسطَحًاء ثم نّا بني جدار القبر في 
إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد 
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املك صيّروها مرتفعة. وبهذا يجمع بين الرٌوايات. ويرجح 
التسطيح ما سيأتي من أمره اة عليًا "أن لا يدع قرا مشرفا إلا 
سواه وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثيرٌ من 
الشَافعيّة» وادعى القاضي حسينٌ اتفاق أصحاب الشافعيٌ عليه 
ونقله القاضي عياض عن أكشر العلماء أن التسنيم أفضل› 
وتمسّكوا بقول سفيان التَّمّار والأرجح أن الأفضل التسطيح لا 
سلف. 

۱ - وَعَن بي اهباج الأسَدِي عن علي قال: «أبعك 
على ما بني عَلَيْهِ سول الله : لا تدع مالا إلا طْمَستة ولا 
قبْرا مُشرفا إلا سَوَيَة». روَا الْجَمَاعَة إلا البْحَاري وَابْن مَاجَة 
(حم: ۱۲۹/۱( (م: )41٩‏ (د: ۳۲۱۸) (ت: )۱۰٤۹‏ (ن: 
(AA / f‏ 

قوله: (عن أبي المياج) هو بفتح الهاء وتشديد الياء» واسمه 
حيّان بن حصين. 

قوله: (لا تدع تمثالاً إلا طمسته) فيه الأمر بتغيير صور ذوات 
الأرواح. 

قوله: (ولا قرا مشرفا إلا سوّيته) فيه أل السّنة أن القبر لا 
یرفع رفعًا کثرا من غیر فرق بین من کان فاضلاً ومن کان غير 
فاضل. والظًاهر أن رفع القبور زيادة على القدر الماذون فيه حرم 
وقد صرح بذلك أصحاب أحد وجاعة من اصحاب الشافعي 
ومالك» والقول باه غير محظور لوقوعه من السّلف والخلف بلا 
نكر كما قال الإمام حى والهدي في الغيث لا بصح؛ لان غاية 
ما فيه أنهم سکتوا عن ذلك» والسکوت لا یکون دلیلا إِذا کان 
في الأمور الظنيةء وتحريم رفع القبور ظنيٰ» ومن رفع القبور 
الأاحل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على 
القبورء وأيضتًا هو من اتخاذ القبور مساجد» وقد لمن التي بلا 
فاعل ذلك كما سيأتي» وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسد يبكي ها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة ها 
كاعتقاد الكقار للأصنام: وعظم ذلك فظّوا أنّها قادرة على 
جلب التفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج 
وملجاً لنجاح المطالب وسالوا منها ما يساله العباد من ريه 
وشوا إليها الرّحال وتس حوا بها واستغائوا وبالجملة إنهمم 
يدعوا شيا تما كانت الجحاهليّة تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. ومع هذا النكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد 


من يغضب لله ويغار حيةً للدين الحنيف لا عالا ولا متعلَّمًّا ولا 
أميرا ولا وزيرًا ولا ملكاء وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك 
معه أن كثيرًا من هؤلاء المقبورين أو أكثرهم إذا توجهت عليه 
يمين من جهة خحصمه حلف بالله فاجرًاء فإذا قيل له بعد ذلك: 
احلف بشيخك ومعتقدك الول الفلاني تلعشم وتلكا وابى 
واعترف بالح. وهذا من أبين الأدلّة الدَالة على أن شركهم قد 
بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة فيا 
علماء الّين ويا ملوك المسلمين» أي رزء للإسلام اشد من 
ا را اا اتن ا ع من فاد ر ا راي 
باب بها الارن د الم ای ت ي 
إنكاره إن م يكن إنكار هذا الشّرك البين واجبًا: لقد أسمعت لو 
ناديت حيًا ولکن لا حياة لمن تنادي ولو ارا نفخت بها أضاءت 
ولکن أنت تنفخ في رماد. 

۲ - وَعَن جغقر بن مُحَمَار عن بيه ”ان رسو ل الله ي 
رش على قير ابه راهيم ووضع عليه حصاء. روء الشافجي 
KD‏ 

۳ -س- وَعَن أئس «أن النبي 4ة أعلَم قَبرَ عفان بن 
مَظْعُون بصْخرة. روَا ا ماج (۱۵۹1). 

الحديث الأرل مرسل» وأاخرجه أیضًا سعید بن منصور 
والبيهقي من هذا الوجه مرسلاً بهذا اللفظ وزاد أو رفع قبره 
قدر شبر». وني الباب عن جابر عند البيهقي قال: رش على قبر 
ال ل بالاء رشا؛ فکان الذي رش على قبره بلال بن رباج بدا 
من قبل رأسه من شقه الأين حتى انتهى إلى رجليه ' وني إسناده 
الواقدي والكلام فيه معروف. وفي الباب عن عامر بن ربيعة 
تقدّم في الباب الأول وروى سعيد بن منصور أن الرّشٌ على 
القبر كان على عهد رسول الله ياة؛ وإلى مشروعبّة الرَّشٌ على 
القبر ذهب الشافعي وأإبو حنيفة والقاسميّة. والحديث الثاني 
أخرجه أيضنًا ابن عدي قال أبو زرعة. هذا خطأً والصّواب رواية 
من روی عن المطلب بن حنطب وسياتي. وقد رواه الطّبراني في 
الأوسط من حديث أنس بإسناد آخر وفيه ضعف. ورواه الحاكم 
ي المستدرك في ترجة عشمان بن مظعون بإسناد آخر فيه الواقدي 
من حدیث ابي رافع فذکر معناه. وروی آبو داود من حدیث 
المطلب بن عبد الله بن حنطبٍ قال: «نا مات عشمان بن مظعون 
خرج بجنازته فدفن» فامر الي ي رجلا ان ياتي يجج فلم 


يستطع حله» فقام إليه رسول الله ية وحسر عن ذراعيه» قال 
المطّلب: قال الذي أخبرني: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول 
الله ي حين حسر عنهما. ثم مله فوضعه عند رأسه وقال: اعلَّم 
بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» قال الحافظ: وإسناده 
حسنٌ ليس فيه إلا كثير بن زيار رواية عن المطّلب وهو صدوق 
انتھی والمطلب لیس صحابیًا ولکته ببّن أن برا اخبره ولم يسمه 
وإبهام الصّحابي لا يضرٌ. وفيه دليل على جراز جعل علامة 
على قبر الت كنصب حجر أو نحوه. قال الإمام بحيى: فأمًا 
ی و ی 0 
البحر: قلىت: لا باس به لقصد التميّز لنصبه على قبر ابسن 
مظعون. 

4 - وَعَن جابر قال هنهی الي اة أن يُجَصتص ال 
وان بعد عَلَيهِ أن عله راء اند (۳/) وَمُسْلم 
)۹۷١(‏ والس ائي (4/ ۸۷) وأبُو داد )۳٠٠٠(‏ والتريري 
)٠٠٠۲(‏ وصَحَحة وَلَفْظّه: هى أن تجصنص القَبررُ ون بكمب 
عَلبهّاء وان ّى عَلبهّاء وان توطا. وَفِي لَفْظ النسائي: ّى أن 
نی على الْقبْر أو يراد عله أو ُجصص أو بكمب علَي). 

الحديث ا أيضًا ابن ماجه وابن حبّان والحاكم. وقال 
الحاكم: الكتابة 'وإن لم يذكرها مسلم فهي على شرطه وهي 
صحيحة غريبة وقال أهل العلم من أئمّة اللسلمين: من المشرق 
إلى المغرب على خلاف ذلك. وفي الباب عن ابن مسعود ذكره 
صاحب مسند الفردوس عن الحاكم مرفوعًا لا يزال اميت يسمع 
الآذان ما م يطيّن عليه ' قال الحافظ: وإسناده باطل» فإنه من 
رواية محمد بن القاسم الطايكاني وقد رموه بالوضع. 

قوله: (أن يجصص القبر) في رواية لمسلم عن تقصيص القبور 
والتقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيص. والقصّة 
بفتح القاف وتشديد الصّاد المهملة: هي احص وفيه تحريم 
تجصيص القبور وما التطيين فقال الترمذي: وقد رخص قوم من 
أهل العلم في تطيين القبور منهم الحسن البصري والشافعي. وقد 
روی آبو بكر النجَاد من طريق جعفر بن مار عن أبيه «ان الي 
َة رفع قبره من الأرض شبرًا وطين بطين أحمر من العرصة. ٠‏ 
وحكي في البحر عن المادي والقاسم أنه لا باس بالتطيين لفلا 
ينطمس. وقال الإمام بجبى وأبو حنيفة: يكره:. 

قوله: (وأن يقعد عليه) فيه دليل على تحريم القعود على 
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الق وإليه ذهب الجمهور. وقال مالك في الموطًاً: المراد بالقعود 
الحدث قال النووي: وهذا تاويلٌ ضعيفة أو باطلٌء والصّواب أنّ 
المراد بالقعود الجلوس» وما يوضّحه الرواية الواردة بلفظ: (لا 
تجلسوا على القبور) كما سيأتي. 

قوله: (وآن يبنى عليه) فيه دليل على تحريم البناء على القبر. 
وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني 
فمکروة وإن کان في مقبرةٍ مسبلةٍ فحراء» ولا دليل على هنذا 
التفصيل. وقد قال الشافعي: رايت الأثمة بمكة يأمرون بهدم ما 
یبنی» ویدل على اهدم حدیث علي المتقدم. 

قوله: (وأن يكتب عليها) فيه تحريم الكتابة على القبور» 
وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم ا ميت على القبر وغيرها. وقد 
استثنت المادوية رسم الاسم فجوزوه لا على وجه الرّخرفة 
قياسًا على وضعه ية ا حجر على قبر عثمان كما تقدم وهو من 
التخصيص بالقياس» وقد قال به الجمهورء لا آنه قياس في مقابلة 
النصٌ كما قال" في ضوء التهار ولك الشّان في صحَة هذا 
القياس. 

قوله: (وآن توطا) فيه دليل على تحريم وطء القب» والكلام 
فيه کالکلام في القعود علیه» ولعلٌ مالکا لا بخالف هنا 

قوله: (أو يزاد عليه) بوب على هذه الرّيادة البيهقي: باب لا 
يزاد على القبر أكثر ممن ترابه لغلا يرتفع؛. وظاهره أن المراد 
بالزيادة عليه الرّيادة على ترابه وقيل المراد بالريادة عليه أن يقبر 
میت على قبر ميتو آخر. 

باب من بُسْتَحَب أن يفن المَراة 

٥‏ - عر انس قال: «شهذت بت رَسول الله هة تذفن 
کا ی ال را ف نان ان زف 
من أحد لم بُقارف اللَبلة ؟ قال ابو طلحة: أنه قال: انز في 
قبْرهَاء فُنرَل ِي قَبرمًَا٬.‏ روَا أحْمَدٌ  )/(‏ والبخاري 
)۱۲۸٠(‏ وَلآحمَد عن انس أن رة لَّمّا مانت قال النبي با: «لا 
القَبْر). 

قوله: (بنت رسول الله ي4) هي آم کلثوم زوج عثمان» رواه 
الواقدي عن طليح بن سليمان» وبهذا الإسناد أخحرجه ابن سعا 
في الطبقات في ترجمة ام کلشوم وكذا الدولابي في الذرَيّة 


الطًاهرة» والطبري والطحاوي من هذا الوجه. ورواه اد بن 


ئيل الأوطار - كتاب الجنائز VY‏ 


سلمة عن ابت عن أنس فسمًاها رقيّة كما ذكره المصنّف عن 
أحمد» وكذلك أخرجه البخاري في اريخ الأوسط والحاكم في 
الستدرك قال البخاري: ما أدري ما هذا ؟ فن رقيّة ماقت والَيَ 
ب ببدر م يشهدها قال الحافظ: وهم حا في تسميتها فقط ويؤيد 
تھا ام کلثوم ما رواه ابن سعا أيضًا ني ترجمة أ کلثوم من طريق 
عمرة بنت عبد الرّحمن قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة واغرب 
الخطابيّ فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات الي إلا فنسبت 
إليه. 


قوله: ( يقارف) بقافو وفاء» زاد ابن المبارك عن فليح 'أراه' 


يعني الذنب ذكره البخاري في باب من يدخل قبر المراة تعليقًاء 
ووصله الإسماعيلي» وكذا قال شريح بن النعمان عن فليح 
أخرجه أحمد عنه وقيل معناه: ل يجامع تلك الليلةء وبه جزم ابن 
حزم قال: معاذ الله أن يتبجّح آبو طلحة عند رسول الله ب بانه 
يذنب تلك الليلة انتهى. ويقوّيه أن في رواية ثاب المذكور 
بلفظ: «لا يدخل القبر أحذ قارف أهله البارحة) فتنحّى عثمان. 
EE MES RE,‏ 
موت زوجته لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف وأجيب عنه 
باحتمال أن يكون مرض الرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع ول 
يكن يظنَ موتها تلك اللّبلةء وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع 
بعد موتها بل ولا حين احتضارها والحديث يدل على أنه جوز 
أن يدخل الرأة في قبرها الرّجال دون النساء لكونهم أقرى على 
- ذلك واه يقم الرّجال الأجائب لين بعاد عهدهم باللاذ ي 
المواراة على الأقارب الّذين قرب عهدهم بذلك كالأب والرّوج. 
وعلل بعضهم نقدَم من م يقارف بانه حينئار یامن من أن يذکّره 
الشيطان با كان منه تلك الليلة. وحكي عن ابن حبيبٍ أل الس 
في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض 
جواريه في تلك الليلة فتلطف بك في منعه من التزول قبر زوجته 
بغير تصريح ووقع في رواية حاو المذكورة ' فلم يدخل عثمان 
القبر "وني الحديث أيضًا جواز الجلوس على شفير القبر وجواز 
البكاء بعد الموت وحكى ابن قدامة عن الشافعي أله يكره لخبر 
«فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية؟ يعني إذا مات» وهو محمول على 
الأولوية. والمراد أنها لا ترفع صوتها بالبكاء» ويمكن الفرق بين 
النساء والرّجال في ذلك؛ أن بكاء التساء قد يفضي إلى ما لا يحل 
من الوح لقلة صبرهن. 


باب آذاب الْجُلُوس في الْمََبْرَةٍ وشي فيهَا 

٢‏ ¬- عن البراء ن عازبٍ قَالَ: «خرَجتا مع رَسُول الله 
ب في جنازة رَجُلٍ من الأنصار فَانتهيتا إلى الْقَبر ولم يُلْحَذ 
بعد قلس سول لله إا قبل الل وجلشتا مه . رَو 
بو دَاوُد (۳۲۱۲) 

۷ - وَعَن بي هُرَبْرَة قال: قال رَمُول اله ڳه: دلا 
بُجلس أحَذكُم على جَمْرَة حرق ثيابة ّلص إلى جلاه حير 
لمن أن يجس على ق روَا الْجَمَاعَة إلا الخاري 
والتريلري (حم: ۲/ )١١١‏ (: ۱ (د: ۳۲۲۸( (ن: /٤‏ 4۵( 
(ه: .)۱١١٩‏ 

16۸ - وَعَن عَمْرو بن حزم قال: «رآڼې رَسُول اله کا 
متكا على قبْر قال لاذ صَاجب هذا الق أز لا تُؤذي. 
راه أحمد. ذکره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند .)۷۹١(‏ 
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نپا زوه الخنا إلا الزيزي لى: a‏ (د: (Yr‏ 
(ن: )4٩/٤‏ (ه: ۹۸ .)۱١‏ 

حديث البراء سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده 
رال الح علق کم ي اال بن رر رة رادان 
وقد أخرجه من هذه الطريق النسائي وابن ماجه وحديث عمرو 
بن حزم قال الحافظ في الفح : إسناده صحيح» وحدیث بشیر 
سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده ثقات إلا خالد بن 
غير فانه بهم وأخرجه أيضنًا الحاکم وصححه. 

قوله: (مستقبل القبلة) فيه دليلٌ على استحباب الاستقبال في 
الجحلوس لن كان منتظرًا دفن الحنازة. 

قوله: (لان بجلس أحدكم.. إلخ) فيه دليلٌ على آنه لا جوز 
الجلوس على القبر وقد تقدّم التهي عن ذلك وذهب الجمهور إلى 
التحريم» والمراد با لجلوس القعود. وروى الطحاوي من حديث 
محمد بن كعبو قال: إنما قال أبو هربرة: «من جلس على قير 
يبول عليه أو يتغوّط فكانما جلس على جرةٍ» قال في الفتح: لكنّ 
إسناده ضعيف. وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور 
وخالفة الصّحابي لما روى لا تعارض المروي. 

قوله: (لا تؤذ صاحب القبر) هذا دليلٌ لما ذهب إليه الجمهور 
من أن مراد بالجلوس القعود» وفيه بيان علّة المنع من الجلؤس: 


أعني التاذې. 

قوله: (السبتيتين) قد تقدم تفسير ذلك في باب تغيير الشيب. 
والمراد بها جلود البقر وكل جلا مدبوغ» وإتما قيل ها السَبتية 
أخذا من السّبت وهو الحلق؛ لان شعرها قد حلق عنها وني ذلك 
دليلٌ على أنه لا جوز المشي بين القبور بالنعلين ولا بخص عدم 
ا لجواز بكون التعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها وقال 
ابن حزم: يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتيةَ لحديث إن 
المت يسمع خفق نعالمم» وخص المنع بالسبتية وجعل هذا جما 
بين الحديثين وهو وهم؛ لان سماع اليّت لفق التعال لا يستلزم 
أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة وقال 
الخطًابي: إن النهي عن السَبتيّة لما فيها من الخبلاء» ورد بان الي 
َا کان يلبسها 

اب الدفن ليلا 

۰ - عن ابن عباس قال: «مَات إِنْسَان كان رَسُول الله 
ا وده قات بالليْل وء يلاما امتح ايرو فقال: 
ما منْعَكُم أن تُعْلِمُوني ؟ قَالُوا: کان الل فَكَرهناء وكات ظَلْمَة 
أن نش عَلَيّك فاّى قَبْرهُ فُصلى عَلَيْهِ». روه البٌخاري )٠١٤١(‏ 
وَابْنٌ مَاجَه .)٠٠١١(‏ قال البْخاري: ذفن رکز ه؛ 

۱ - دوعن اة قالْت: «ما عمتا بذفن رَسُول الله ڳل 
حى سَمِعنا صَوت الْمَسَاجِي من آخر اليل ْلَه الأربعاء قال 
مُحْمَد بن إسحاق: وَالْمَسَاجي: الو ا أحْمَدٌ (/ .)۲۷٤‏ 

۲ - لون جاب قال؛ «رأى اس لارا في المَقْبرّة 
راء اذا سول اله ڪه في القبر قول: اولوني ص احيگم» 
ودا هو ِي کان يرف صوته بالذكر روء ا اود .)۳۱۹٤(‏ 

حديث ابن عباس اخحرجه أيضًا مسلم» وقد روي نجوه عن 
حاعة من الصحابة قدّمنا ذكرهم في باب الصّلاة على الخائب» 
وقدمنا شرح هذا الحديث» والاختلاف في اسم هذا الإنسان 
البهم هنالك ودفن أبو بكر بالليل ذكره البخاريّ تعليقا في باب 
الذفن بالليل» ووصله في آخر كتاب الجنائز في باب موت يوم 
الاثنين من حديث عائشة ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن 
محمّارٍ قال: دفن أبو بكر ليلا وسن حدیث عبيد بن السَبّاق أن 
عمر دفن آبا بکر خد الغا الأخيرة: قال الحافظ في الفتح: 
وصح أن علي دفن فاطمة ليلا وحدیث جابر سكت عنه آبو داود 
والمنذري ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن مسلم الطائفيٌ ففيه 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


مقال وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس نجوه ولفظه «أنٌ 
الي لل دخل برا ليلاً فاسرج فاخذه من قبل القبلة وقال: 
رمك الله إن كنت لارَاهًا تلاءٌ للقرآن» قال الترمذي: حديث 
ابن عباس حدیث حسن. 

قر منوت المساحي) هي جمع مسحاةء والمسحاة: آلة من 
حديار جرف بها الططين مشتقة من السّحو وهو كشف وجه 
الأرض والميم فيها زائدة. 

قوله: (المرور) جع مر بفتح اليم بعدها راء مهملة وهو 
المسحاة على ما في القاموس وقيل: صوت المسحاة على الأرض 
والأحاديث الذكورة في الباب تدل على جواز الدفن بالليل وبه 
قال الجمهور» وكرهه الحسن البصري واستدل بجحديث أبي قتادة 
المنقدّم في باب استحباب إحسان الكفن» وفيه «أن الني ية زجر 
أن يقبر الرّجل ليلا حى يصلى عليه» وأجيب عنه أن الجر منه 
اة إّما كان لترك الصّلاة لا للدفن بالليلء أو لأجل أنهم كانوا 
يدفنون باللّيل لرداءة الكفن» فالرًّجر إنما هو تًا كان الذفن بالليل 
مظتة إساءة الكفن كما تقدّم. فإذا م بقع تقصيرٌ في الصّلاة على 
المت وتكفينه فلا باس بالدفن ليلا وقد قيل في تعليل كراهة 
الدّفن بالليل: أن ملائكة الّهار رأف من ملائكة الليلء ولم يصح 
ما يدل على ذلك 

اب الدَعاء لِلْمَيّت بَعْد دَفبِهِ 

۳ - عن عفان قال: «کان النبي 5 إا فرع مِن دفن 
اميت وَقّف عَلَيهِ فَقَال: اسْتَعْفِرُوا لآخیگہ سلوا له التثبيت نه 
الآن پسنال». روَا بو اود (۳۲۲۱) 

٤‏ - وَعَن راشي ن سَغا وَضَطْرَة ن حبيب وخکيم بن 
عُمَيْر قالُوا: إا سوي على الْمَيّت بره وَانصْرَف التاس عه كانوا 
حون أن يقال ميت هند قبرو: يا ُن فُل: لا اله إلا اش 
أشْهَدٌ أن لا إلَهَ إلا الله تلاث ترات يا فُلاڻ فل: ري اه 
ردني الإلام ويي مُحَمَد هة لم نضرف رَرَاهُ سمي فِي 
سنبه. ذكره الحافظ في التلخیص )۱١٣/۲(‏ 

الحديث الأرّل أخرجه أيضًا الحاكم وصححه والبزار وقال: 
لا بروى عن اللي اة إلا من هذا الوجه. والأثر المروي عن 
راشار وضمرة وحكيم ذكره الحافظ في التلخيسص وسكت عنه» 
وراشد المذكور شهد صفين مع معاوية» ضعفه ابن حزم» وقال 
الدارقطي: يعتبر به والثلاثة كلهم مسن قدماء التابعين حصيّون 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


وقد روي نحوه مرفوعًا من حديث أبي أمامة عند الطبراني وعبد 
العزيز الحنبليّ في الشاي آنه قال: ' إذا آنا مت فاصنعوا بي كما 
آمرنا رسول الله ب آن نصنع بموتاناء آمرنا رسول الله ب فقال: 
«إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم 
احدكم على راس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإه يسمعه 
ولا بجيب» ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدًاء ثم 
يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول: أرشدنا يرمك الله ولكن لا 
تشعرون» فلیقل: اذکر ما حرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله 
إلا الله وان حمَّدَّا عبده ورسوله» وانك رضيت بال راء 
وبالإسلام دینا وبمحمّار ناء وبالقرآن إمامًاء فان منكرًا ونكيرا 
يأخذ کل واحاٍ بید صاحبه ویقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من 
لقن حجَّته» فقال رجل: یا رسول الله فان م یعرف آمَّه ؟ قال: 
ينسبه إلى أمّه حرَّاء يا فلان ابن حرّاء» قال الحافظ في التلخيص: 
وإسناده صالح وقد قرّاه التّياء في أحكامه. وني إسناده سعيدٌ 
الأزدي يض له آبو حانم وقال الميثمي بعد أن ساقه: في إسناده 
جاعة لم أعرفهم انتهى وني إسناده أيضًا عاصم بن عبد الله وهو 
ضعيف قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا الذي يصنعونه إذا دفن 
الميّت: يقف الرّجل ويقول يا فلان ابن فلانةء قال: ما رأيت أحذًا 
يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة يروي فيه عن آبي بكر 
بن آبي مریم عن أشیاخهم نهم کانوا یفعلونه» وکان سماعیل 
بن عياش يرويه يشير إلى حديث أبي أمامة انتهى وقد استشهد في 
الم یت ای آنا با انی رو جه ن من 
وذكر له شواهد أخر خارجة عن البحث لا حاجة إلى ذكرها. 

قوله: (إذا فرغ من دفن الميّت).. إلخ فيه مشروعيّة الاستغفار 
للميّت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له؛ لأنه يسال في تلك 
الحال وفيه دليلٌ على ثبوت حياة القبر وقد وردت بذلك 
أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر وفيه أيضًا دلي على أن الت 
يسال في قبره» وقد وردت به أيضًا أحساديث صحيحة في 
الصحيحين وغيرهماء وورد أيضًا ما يدل على أن السّؤال في 
القبر حت ص بهذ الأمَة كما ني حديث زيد بن ثابتو عند مسل 
«إِنّ هذه الأمة تبتلى ني قبورها؟ وبذلك جزم الحكيم الترمذي. 
وقال ابن القيّم: السؤال عام للامّة وغيرها وليس في الأحاديث 
ما يدل على الاختصاص. 

قوله: (وعن راشلرٍ وضمرة) هما تابعيان قديمان. وكذلك 


حکیم بن عمیر وکل الثلاثة من حص. 

قوله: (كانوا يستحبون) ظاهره أن المستحب لذلك الصحابة 
الّذين آدركوهم» وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحاب الشافعي 

باب اهي عَن انحا المَساجد وَالسَرّج فِي المقبَرَة 

٥‏ - عن ابي هريره أن سول اله که قال: «قاتل اله 
اليُود اتخذوا بور باتهم مَسَاجد» فق عليه (حم: /Y‏ 1( 
(خ: ۷( )م (or‏ 

1 -- وَعَن ابن عباس قال: «لْعَنَ رَسول الله 4 زَائِرّات 
لبور والنخذين علنها اساج والسَرج». رَواء الْخَنْة إلا 
ناجه (حم: ۱ ) (د: ۳۲۳۲) (ت: ۳۲۰) (ن: 
.(40/٤‏ 

الحديث الناني حسنه التر مذي» وني إسناده بو صالح باذام 
ویقال: باذان مولی آم هانئ بنت أبي طالب وهو صاحب الكلي» 
وقد قيل: إّه م يسمع من ابن عبّاس» وقد تكلم فيه جماعة من 
الأئمّةء قال ابن عدي: ولا أعلم أحدًا من المتقدّمين رضيه. وقد 
روي عن بحیی بن سعیا آنه کان بحسن آمره قوله: «قاتل الله 
اليهود زاد مسلم ' والتصارى ' معنى قاتل: قتل. وقيل: لعن فإنه 
قد ورد بلفظ اللعن. 

قوله: (اتخذوا) جلة مستانفة على سبيل البيان لموجب المقاتلة 
کاله قیل: ما سبب مقاتلتهم ؟ فاجیب بقوله: اتخذوا. 

قوله: (مساجد) ظاهره انهم كانوا جعلونه مساجد يصلّون 
فيهاء وقيل: هو أعم من الصّلاة عليها وفيها وقد أخرج مسلم 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها»؛ وروى مسلم 
أيضًا ان الي ب قال ذلك في مرضه الذي مات منه قبل موته 
بخمس» وزاد فيه «فلا تخذوا القبور مساجد فإني آنهاكم عن 
لف رو ع شري اتاد الور مساجد» وقد زعم 
بعضهم أن ذلك إنما كان في ذلك الرّمان لقرب العهد بعبادة 
الأوثان» ورده ابن دقيق العيد قوله: «لعن الله زائرات القبورا فيه 
تحريم زيارة القبور للتساء» وسياتي الكلام على ذلك. 

قوله: (والسّرج) فيه دليلٌ على تحريم اتخاذ السّرج على 
المقابر لما يفضي إليه ذلك من الاعتقادات الفاسدة كما عرفت عا 
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اب وول واب الْقُرّب الْمُهْداة إلى المَوْتّى 

AY‏ 1 - عن عبد الله بن عرو «أن الْعَاص بن وَائِل ندر في 
الْجَمِليَةٍ أن بحر ماة بد وان شام بن الَْاص لحر جصتة 
خسين وان عمرا مال النبي ييا عن ذلك فَقَال: انا ابوك فَلَرْ 
أ بالتحيد فمنحت وقصندفت نة فة ذبك». زرا احْمَذ 
04/9 

٨۸‏ - وَعَن ابي هُرَبرَةَ «اڻ رَجُلاً قال لني ټڇا: ٳن ابي 
مات ولم بوص امه ان ادق عة ؟ قال: .رر 
خمد (۲/ ۳۷۱) ولم (۱۹۳۰) والنسائي (۲/ )٠٠۲‏ وان 
مجه )۲۷۱١(‏ 

4 “- (وَعَنْ عابشة «أن رَجْلا قال للنبي بة: إن أي 
اقلت نضْسهاء وأراها لو كلمت بَصدقت َر لها اجر إن 
تصدَقت عنها ؟ قال عَم نف عليه (حم: )١١/١‏ (خ: 
°( ):1( 

۰ - وَعَن ابن عباس دان رَجُلاً قال سول الله :إن 
مي ر وتء ايها إن مدقت عَنْها ؟ فال نع فال: إن ن لِي 
مَخْرفاء فاا أشلهدذك ان فا ت ت ا و 
)۷۷۰( ا ۵) وأو ا (AA!)‏ والنتائي 
(Yor /»‏ 

۱ “- وَعَن الْحسَن «عن معد نن عبَادَة أن أمَة ماقت 
فَقَال: با 0 الو آي مانت ت اقاتصدق عنما ؟ قال: :َم 
فلْت: فاي الصندفة أفْضَلٌ ؟ قَال: سَقَي الْمَاء» قال الْحَسَنْ: َلك 
ميقاية ال مغل بالْمَدِينة راء اخم )۲۸١ /١(‏ والنابي 
(o0/Y‏ 

وقد حتف في عير الصدَفَة من اعمال ابر هَل يَصِل إلى 
الت ؟ فذحت المعرلة إلى أله لا صل اله شيء وامندلوا 
بعُمُوم الاية وَقَالَ في شرج الكنز: إن اسان أن يَجْعَل لواب 
عَمَلِهِ لِعيْرهِ صلاة كان أو صَوْمًا أو حَجًا أو صْدَقةً او قَراءةٌ ران 
او عبر ذلك من بج جَميع أنواع ابر وَيَّصل ذلك إلى المت وَبْفَعُةُ 
عند أل الستة انى والمَهُور بن مب الشافعي وَجَماة 
من أصحابه أنه لا صل إلى الْمَيّتٍ واب قِرَاءَة القُرآن رذب 
امد ن حل وجا من الْعلَمَاء ا 
الشَافِبي إلى أنه صل کڏ ذكَرَءٌ النوو ي في الأذکار رفي شرج 
الهاج لان النخوي: لا صل إلى الْميَّتٍ عندنا تراب الْقَرَاءَةٍ 


عَلّى الْمَشهُورء وَالْمُختارٌ الْوصول إذا سَأل الله إيصّال تراب 
راه 2 الْجِرْمٌ به لأنة دُعَاء قَإِذًا جار الدَعَاءٌ لِلْمََتٍ بنا 
س للذامي» لان جوز بنا هو له آازلى» ويثقى لمر فيه 
موقا عَلّى اسْيَجَابة الذَعاء هذا الْمَعْنّى لا بخص بالقراءةٍ بر 
ټجري في سابِر الأعمالء رَالظَاهٌ أن الذعاء متفي عله انه بقع 
البَبَت وَالحي القربب وَالبميد بوصيَةٍ وَعَيْرهَا وَعَلّى ذلك 
احادیث كَیرَة؛ بل کان انَل الَعَاء أن بذعو لأخيه بظهْر 
بْب انتهّى وذ حكى النووي في شرح ملم الإجْمَاع على 
وُصول الذعاء إلى الْمَيّتب وكذا کی الإجْمَاع على أن الصدقة 
لفن الت ربطبلة فوانها ول اة کن ذلك لرل وخی انشا 
الإجْمًاع على لُحُوق قَفناء الذيْنء والح آنه بُخَمصَص عُمُرم 
الآية بالصدقَة مِنْ الْوَلَدِ کنا في أحاديٹ ابی وًبالْحَج ِن 
ولد كنا في حبر ايق ومن غير الود أبضنًا كما في 
خيت الحرم عن أخيو رة ولم بلتفصبلة #ة فلن مى 
شش رة ا لا ؟ وبالبتي ن الول كنا رقع في الْاري في 
حديث سار يلافا لِلْمَالِكيَة على امور عندَمُم وبالصلاة 
من الود هتا ما رى الذارقطيي ١ال‏ رجلا قال: ا سول الله 
إن كان لي أبَرّان أبرَحُنًا في حال حَيَاهمَاء كيف لي برها بُعْڏ 
متها ؟ فقا ل «إن ن ابر غه ال ان ُصنلّي لما مع 
صلاتك وَأن تصُوم لَهّْمًا مح صيّامك؛ وبالصيَام من الوَلَدِ لهذا 
الحَديثي وَلحديبث عبد الله بن عرو الْمَذكرر في البّابي 
ولحديث ابن عاس هند الخاري شنم إن اضراة قالت: با 
رول اله إن مي مانت وَعَلبها صم در فقَال: أرایت لَوْ كان 
عَلَى مَك دين فَقَضييهِ أكان بُوّذّي ذلك عَنها ؟ قلت نعم قَال: 
قَصوْمي عن أمك؛ وأخرج ملم وأبُو داد والتَزْمذِي من 
خاريث بُريْدةَ أن مرآ قالّت: إن كان على أمَي صو شور 
اقفاوم عَنهًا ؟ قَالَ: عنوبي عنهاء وَين طبر الول اغا لخبي 
اشن مات وع معام عام عه رةه ت منَقَق عَلَيْهِ من حديث 
عَائشةء وَبقِرَاءة (يس) من الْولَدٍ غير لِحَديث «اقرءوا على 
مَونّاكم ا وقد نمدم وبالدَعَاء من الوَلّدٍ لِحديث أو ولد 
صالخ بذعو لَه وَين يره لحديث «امذفرُوا لأخيكم وسلا له 

التثبيت نه الآن يسنال» وقد تَقَدَم وَلحَديث: «فضل الذعاء للاخ 
بظّهر الْعَْب؛ وَلِقَوْلِهِ تعاى: وألرين جَاءُوا مِن بَخْدهم يَقُولُون 
رتا افر لتا ولأحوايتا الي مسون بالإان)» وَلِمَابّت من 


الذغاء لمت عند الزيارَة كحريسه دة عن نلم وأخمَد 
وان ماج قال « ان رَسُول الله ك يُعَلْمهُم إذا حرَّجُرا إلى 
اقاب أن يفول قَايلْهُم: السَلام عَلَيْكُم أَهْلَ الذيار من الْمُوْبين 
اللوي ولا إن ثا اله بكم لاجقون نئال اله آنا رل" 
العاقيةه وبجميع ما عة الد اديه ن اغتال الب إحديث 
«وَلَدٌ الإنْسّان من سْعْيه» وكَمّا تحص صر هذه الأحاديث الآبة 
لدم ذلك بخمنص حي ابي رة عند نلم واخ 
السْن قال: قال رَسُول الله ل «إذا مات الإنْسان انقطْع عَمَلهُ 
إلا من ثلاث: صَدقةٍ جارية أو عَمَلٍ بقع به أو ولد صالع 
يَذعُو لَه“ َة ظَاهره أنه بْمَِعٌ عَنة ما عدا هلر الثلائة كايا ما 
کان وَقَّذ قيل إِنه يقاس عَلّى هَذِهٍ الْمَرَاذ ضيع الي وَرَدّت بها الأدلَة 
برها فَيْلْحَق اميت كَل شيء عله عبر قال في شرح الكنر: 
إن الأية مسوحةبقوله تعالى: «وألذين آمنوا واتبحنهُم درم4 
وقيل الإنسّان ريد به الْكَافِرُ وما الْمُومِن لَه ما سى إخوائة 
ويل ليس لَه من طريق المَذل وهو لَه ِن طريق القغنل» وَقبل 
الام بمَعْنى عَلَّى كَمَا فِي قوله تعالی: «وَلَهُم اللَعْنةّ أي 
و 
پاب ر تغْزيةٍ الْمُصاب وتاب صبْر وان مره به 
وما يفول للك ` 

۲ _- عن عبد الله بن مُحَمَا بن ابي کر ن عرو بن 
حزم عن بيه عن جَڏَءِ عن النبي 4 قال: «ما ِن مون بعري 
ااه بصي إلا كاه الله عر وجل من حل الْكرامة يوم 
الْقَيَامَةا. رَوَاهُ ابن مجه .)٠١١١(‏ 

۳ - وَعن الأ سود عن عبد الله عن النبي ياء قَال: من 
عَری مُصابا لَه مل أجرو. روه ابن مَاجة )٠١١١(‏ والترمذي 
10۷ 

٠‏ “- وَعن الْحُسيْنِ بن علي عن النبي ب قال: «ما من 
ملم ولا شلْلمَة يُصَاب بحُصيَة فيَذَكُرْمَا وإن قَدّم عَهَدُها 
يدث للك اسيرْجاعا إلا جد الله تبارك وَتَعَالّى لَه عند ديك 
قَاعْطَاء نل أجرها يوم أصِیب». روء أحْمَد )۲١١/۱(‏ واب 
مَاجَه .)٠١٠١(‏ 

حدیث عمرو بن حزم رواه ابن ماجه من طریق آي بکر بن 
أبي شيبة» حدّثنا خالد بن لاء حدّثني قيس أبو عمارة مولى 
الأنصار قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
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حزم فساقه» وهؤلاء كلهم ثقات إلا قيسًا إبا عمارة ففيه لين 
وقد ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه وحديث ابن مسعودٍ 
أخرجه أيضًا الحاكم» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث علي بن عاصم. ورواه بعضهم عن عمد بن سوقة بهذا 
الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه» ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن 
عاصم هذا الحديث نقموه عليه | ه قال البيهقي: تفرد به علي 
بن عاص وقال ابن عدي: قد روا مع علي پن عاصم محمد بسن 
الفضل بن عطية وعبد الرمن بن مالك بن مغول وروي عن 
إسرائيل وقيس بن الرّبيع والثوري وغيرهم. وروى ابن الجسوزي 
في الموضوعات من طريق نصر بن حاو عن شعبة نحوه وقال 
الخطيب: رواه عبد الحكم بن منصور والحارث بن عمران 
الجعفري وجاعة مع علي بن عاصم وليس شيءٌ منها ابا 
ویحکی عن آبي داود قال: عاتب يحیی بن سعيدٍ القطان علي بن 
عاصم في وصل هذا الحديث» وإنما هو عندهم منقطم» وقال: 
إن أصحابك الَذين سمعوه معك لا يسندونه فأبى أن يرجم قال 
الحافظ: ورواية الثوري مدارها على حّاد بن الوليد وهو ضعيفةٌ 
جاء وکل التابعين لعلي بن عاصم أضعف منه بكثير» وليت 
فيها رواية يكن التعلَق بها إلا طريق إسرائيل» فقد ذكرها 
صاحب الکمال من طريق وکیم عنه» ولم أقف على إسنادها بعد 
قال في التلخيص: وله شاهدٌ أاضعف منه من طريق محمد بن عبد 
الله العرزمي عن أبي الزبير عن جابر» ساقه ابن الجوزي في 
الار غات ره اب هة ا ن يت اني زو درت 
من عرّى ثكلى كسي برا في الجحنة٤.‏ قال الترمذي: غريب ومن 
شواهده حديث عمرو بن حزم الذي قبله قال السيوطي في 
التعقبات: وأخرج البيهقي في الشّعب عن عمد بن هارون الغافاء 
وكان ثقة صدوقًا قال: رايت في المنام الي إل فقلت: يا رسول 
الله حديث "علي بن عاصم الذي يرويه عن ابن سوقة من 
ر ن ی ار ا 
حدّث بهذا الحديث بكى وقال الذهي: بلغ ما شنع به على علي 
بن عاصم هذا الحديث وهو مع ضعفه صدوق في نفسه وله 
صورة كبيرة في زمانه» وقد وقه جماعة. قال يعقوب بن شيبة: 
كان من أهل الين والصّلاح والخير والتاريخ وكان شديد 
التوقي» آنكر عليه كثرة الغلط مع تاديه على ذلك وقال وكيع: 
ما زلنا نعرفه بالخير» فخذوا الصّحاح من حديثه ودعرا الغلط 
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وقال احمد: اما انا فاحدّث عنه کان فيه لجا ولم یکن متَهمًا وقال 
الفلاس: صدوق وحديث الحسين في إسناده هشام بن زياد وفيه 
ضعف عن أمّه وهي لا تعرف. وقوله: (من عرّى مصابًا) فيه 
دليلٌ على أن تعزية المصاب من موجبات الكسوة من الله تعالى 
لن فعل ذلك من حلل كرامته. 

قوله: (فله مثل أجره) فيه دلي على أنه مجحصل للمعرّي 
بمجرد التعزية مثل أجر المصاب وقد يستشكل ذلك باعتبار ألّ 
امشقة مختلفة ويجاب عنه بجواباتٍ ليس هذا محل بسطها وثمرة 
التعزية الحث على الرجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجر قال في 
البحر: والمشروع مرة واحدة لقوله ل: «التغْزية مره انتهى قال 
المادي والقاسم والشافعي: وهي بعد الدّفن أفضل لعظم المصاب 
بامغارقة. وال أبو حنيفة والثوري: إنما هي قبله لقوله : «فإِذا 
رَجُب فلا تكن باك أخرجه مالك والشافعي واحمد وأبو داود 
والنسائيٌ وابن حبّان والحاكم» والمراد بالوجوب دخول القبر كما 
وقع ي روايةٍ لأحمد؛ ولان وقت الموت حال الصّدمة الأولى كما 
سباتي» والتعزية تسلية فينبغي أن يكون وقت الصدمة التي شرع 
الصبر عندها. 

قوله: (فاعطاه مثل أجرها يوم أصيب) فيه دليلٌ على أن 
استرجاع المصاب عند ذكر المصيبة يكون سببا لاستحقاقه لل 
الأجر الذي كتبه الله له في الوقت الذي أصيب فيه بتلك المصيسة 
وإن تقادم عهدها ومضت عليها ايام طويلة والاسترجاع هو 
قول القائل: «إنا لِه وَإنا لَه رَاجُون». 

1440 - وَعَن اتس أن التي كل قال: «إنمَا امبر عند 
الصدمَة الأولّى». رَوَاه الْجَاَةٌ (حم: ۳/ ۱۳۰( (خ: ۱۳۰۲( 
(م: ١‏ (د: ۲١‏ ۳۱۲) (ت: ۹۸۸) (ن: .)۲۲/٤‏ 

-س- وَعن عفر بن مُحَمَدٍ عن أبيه عَنْ جَدَهِ قال: «لَمّا 
رفي رول الله لا وجات الَعْزيةٌ موا ابلا بمُول: إن ِي 
اله راء ِن كَل مص وَحلمًا من كل الك وذرگا من كَل 
ايت فبالله فوا واه فارْجُواء فن الْمُصَاب مَنْ حرم الثواب». 
راء الشافعي (۴1۷/1). ٠‏ 

۷ ¬س- وَعَن ام لم قَالّت: سيعت رمول الله ية بَقَول: 
«ما من عد مييه مُصيَة فقُول: إا لَه وإنا ليه راجمُون 
االلهم أجُرني في مُصيبتي الف لي حيرا مها إلا أَجَرَه الله في 


من خير ِن بي سَلَّمَةَ صاب رَسُول الله کف فالتا م عَرَم 
لله لي فقُتَهَاء االلهم جني في مُصييبتي واحلف لي حيرا منھاء 
قالّت: فنَروّجت رَسول الله ف . روَا خمد (/ )۳٠۹‏ وميم 
(4۱۸) وان مَاجَه .)۱٥۹۸(‏ 

وحديث جعفر بن حمر في إسناده القاسم بن عبد الله بن 
عمر وهو مترو وقد کذبه احد بن حنبل ویجیی بن معین وقال 
أحمد أيضًا: كان يضع الحديث» ورواه الحاكم عن انس في 
مستدركه وصحَّحه» وفي إسناده عبّاد بن عبد الصّمد وهو 
ضعيفٌ جداء وزاد ' فقال أبو بكر وعمر: هذا الخضر' قوله: «إنما 
الصبر عند الصندمة الأول» في رواية للبخاري "عند أوّل صدمة ' 
ونحوها لمسلم والمعشى إذا وقع الثبات أوّل شيء يهجم على 
القلب من مقنضيات الجزع فذلك هو الصّبر الكامل الذي يترتب 
عليه الأجر» واصل الصّدم ضرب الشّيء الصّلب مثله» فاسستعير 
للمصيبة الواردة على القلب وقال الخطابي: المعنى أن الصبر 
الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة ا لمصيبة جلاف ما 
بعد ذلك وقال غيره: إن المرادء لا يؤجر على المصيبة؛ لأتها 
ليست من صنعه» وإنما يؤجر على حسن تبه وجميل صبره 
وأوّل الحديث أن التي ي مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي 
الله واصبري» فقالت: إليك عني فإنك م تصب ممصيبتي ولم 
تعرفه» فقيل ها: إنه الي جيف فاتت باب الني بلا فلم تجد عنده 
بوّابين» فقالت: م أعرفك يا رسول الله فقال: إنما الصر عند 
الصتدمة الأولى؟ قوله: «إِنٌ في الله عزاءً من كل مصيبة؛.. إلخ فيه 
دليلٌ على أنه تستحب التعزية لأهل المت بتعزية الخضر عليه 
السلام وأاصل العزاء في اللَغة: الصبر الحسن» والتعزية: التصب» 
وعراه: صبّره» فكل ما جحلب للمصاب صبرًا يقال له تعزية باي 
لفظرٍ كان» ومحصل به للمعري الأجر المذكور في الأحاديث 
السَابقة وأحسن ما يعرّى به ما اخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أسامة بن زيلر قال: دكا عند النبي ب فارسلت إليه 
إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيًا ها أو ابلا ها في الموتء فقال 
للرّسول: ارجع إليها وأخبرها أن لله ما أاخذ وللّه ما أعطىء 
وکل شيء عنده باجل مسمی فمرها فلتصبر ولتحتسب»» 
الحديث سياتي» وهذا لا بختصٌ بالصَغير باعتبار السّبب؛ لان كل 
شخص يصلح ان يقال له وفيه ذلك ولو سلم أن اول الحديث 
ختص بمن مات له صغيرٌ كان الأمر بالصبر والاحتساب المذكور 
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آخر الحدیث غير ختص به. 

قوله: (اللهم أجرني) قال القاضي: يقال: أجرني بالقصر 
وا مد حكاهما صاحب الأفعال قال الأصمعي وأكثر أهل اللّغة: 
قالوا: هو مقصور لا يمد ومعنى أجره الله: أعطاه أجره وجزاه 
صبره وهمه في مصيبته. 

قوله: (وأحلف لي) قال النووي: هو بقطع الهمزة وكسر اللام 
قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيءَ 
يتوقعم حصول مثله أحلف الله عليك: أي رد عليك مثله فإن 
ذهب ما لا يوفع مثله بان ذهب والدٌ أو عم قيل له: خلف الله 
عليك بغير ألفو: أي كان الله خليفة منه عليك. 

قوله: (إلا أجره الله) قال التووي: هو بقصر الممزة ومدهاء 
والقصر أفصح وأشهر كما سبق. 

قوله: (ثم عزم الله لي فقلتها) أي خلق في عزمًا. 

باب صم العام لأهْلٍ الميّت وَكرَاهيه ينهم للناسِ 

۸ س- عن عبد الله بن جخقر قال: لما جاء ي جقر 
جين فيل قال النبي ڳهاة: اصتعُوا لال جَطفر طَعَاماء ققد اهم ما 
يَشغَلَهُّم. راء الْحَمْسَة إلا الاي (حم: ۱ (د: 
۲ ) (ت: )4٩۸‏ (ه: .)۱١۱۰‏ 

۹-“-وَعَن جرير ن عبد الله البَجَلي قال: كنا َد 
الجاع إلى أل الْمَيَنٍ وصنعة الطْعَام خد ذف من الاحَةٍ 
روه خمد (۲/ .)۲٠٤‏ 

٠١‏ - وَعَن الس أن ابي ب قال: «لا عقر ِي 
الإسنلام؛. روه امد (۳/ ۱۹۷) وآبو اود (۳۲۲۲) وقال: قال 
عبد الرژاق: کانوا يعْقِرُونَ عند افر بقَرَةٌ أ شناة في الْجاهِليّة). 

حديث عبد الله بن جعفر أخرجه أيضًا الشافعي وصحَحه 
ان الین وه اراي و ارج ابا خد زارا وان 
ماجه من حديث أسماء بنت عميس وهي والدة عبد الله بن 
جعفر وحدیث جریر اخرجه أيضا ا ماجه وإسناده صحیح. 
وحدیث انس سکت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال 
الع 

قوله: (اصنعوا لآل جعفر) في مشروعية القيام بمؤنة أهل 
اميت ما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغاهم عن أنفسهم با 
دهمهم من المصيبة قال الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم 
يستحب آن يوجّه إلى آهل اميت بشيء لشغلهم باللصيبة وهو 


قول الشافعي انتهى. 

قوله: (كتا نعدٌ الاجتماع إلى اهل اليّت.. إلخ) يعني أنهم 
كانوا يعدّون الاجتماع عند أهل الْيّت بعد دفنه» وأكل العام 
عندهم نوعًا من النياحة لا في ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم 
مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت اليت وما فيه ممن خالفة 
السنة؛ لأنهم مأمررون بان يصنعوا لأهل الت طعامًا فخالفوا 
ذلك وكلفوهم صنعة الطْعام لغيرهم قوله: «لا عقر في الإسلام» 
فيه دليلٌ على عدم جواز العقر في الإسلام كما كان في ال جاهليّة 
قال الخطًابي: كان أهل ال جاهليّة يعقرون الإبل على قبر الرّجل 
الجواد يقولون: نجازيه على فعله؛ لأنه كان يعقرها في حياته 
فيطعمها الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع 
والطیر فیکون مطعمًا بعد ماته کما کان مطعمًا في حباته قال: 
ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره 
حشر في القيامة رابا ومن م يعقر عنده حشر راجلا انتهی. 
وهذا إتما يتم على فرض أنهم كانوا يعقرون الإبل فقط لا على 
ما نقله أبو داود عن عبد الررّاق أنهم كانوا يعقرون عند القبر 
بقرة أو شاة. 

باب ما جَاءَ في البكاء على الْمَيَّتٍ وان الْمَكرُوو من 

١‏ -- عن جابر قال: «أصيب أبي يوم خد فَجَعَلت 
اٺکي٬‏ فَجعَلُوا بنهوني وَرَسُول الله َة لا يهاي فَجَعَلْت عمَي 
َاطِمَۀ تبي فَقَال الي :لين أو لا بين ما زات 
الملايكة تطِلّة باجيحبها نى رموه فق عليه (حم: 
۸/۳( (خ: ۳ (م: ۱و 

۲ - وَعن ان عاس قال: «ماتت زَيْنب بت رَسول الله 
که کت السا قَجَعَل حمر رهن بطي قاع رول الله 
کا بدو رقال: مهلا با عم م قال: إيَاكُن ميق الشبطان م 
قال: له مَهْمَا كان مِن الْعَيْن وَالْقَلْبِ فين الله عر وَجَل وَمِن 
الرَحْمَةء وَمَّا كان م الْيَدٍ وَاللْسَّان فين الشَيْطان». رَوَاهٌ أحْمَدٌ 
(۳۸/1(. 

حدیث ابن عباس فيه علي بن زیا وفیه کلام وهو ثقةَ وقد 
أشار إلى الحديث الحافظ في التلخيص وات ن ۰ 

قوله: (فجعلت أبكي) في لفظٍ للبخاري 'فجعلت أكشف 
الوب عن وجهه بكي "وني لفْظٍ آخر له: «فذهبت ريد ان 
أكشف عنه فنهاني قومي» ثم ذهبت أکشف عنه فنهاني قومي؟. 
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قوله: (ينهوني) ني رواية للبخاري: «وينهوني». 

قوله: (ورسول الله ية لا ينهاني) فيه دلي على جواز البكاء 
الذي لا صوت معه» وسياتي تحقيق ذلك قوله :(فجعلت عمقي 
فاطمة تبكي) قال في الفتح: هي شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو. 
وفي لفظٍ للبخاري: اقتخ سرت ماف ان ب ا 
فقالوا: بت عمرو أو أخت عمرو؛ والشك من سفيانء 
والصواب بنت عمرو ووقع في الإكليل للحاكم تسميتها هند 
بنت عمرو» فلعل ا اسمين أو أحدهما اسمها والآخر لقبها أو 
کانتا جیا حاضرتین. 

قوله: (تبکین أو لا تبکین) قيل: هذا شك من الرّاوي هل 
اھ ار تی لمر اه ب یت ناا ار 
والمعنى أنه مكرَمٌ بصنيع اللائكة وتزا مهم عليه لصعودهم 
بروحه» ومن كان بهذه المثابة تظلّه الملائكة باجنحتها لا ينبغي آن 
یبکی عليه بل يفرح له بجا صار إليه وفيه إِذنٌ بالبكاء اجرد مع 
الإرشاد إلى أولوية الترك لمن كان بهذه النزلة قوله: «إياكن ونعيق 
الشتيطان؛ هو النوح والصّراخ المنهيٌ عنه بالأحاديث الآتية. 

قوله: (إنه مهما كان من العين والقلب.. إلخ) فيه دليلٌ على 
جواز البكاء اجرد عمّا لا جوز من فعل اليد كشق الجيب 
واللطم» ومن فعل اللّسان کالصراخ ودعوى الويل والثبور ونحو 
ذلك. 

۳ - وَعَن ان عُمَرَ قال: «اشتكى سعد بن عَبَادَةَ 
شکوی لَه اناه النبي ية بود مع عبد الرَحمَن بن عَوفي 
مغل بن أبي وَقاص» وعد اله بن عون فَلَمَا دحل عليه 
فی شي ال قد قَضی فقالوا: لا یا رَسُول الله کی 
رول الله ھا فَلََّا رای الْقَوْمٌ بُکاء بوا قال: ألا تَسْمَعُون أ 
الله لا عب بدنْم الْعيْنِ ولا پخُڙن الْقَلب ولك يُعَذبُْ بهڌاء 
وأشارَ إلى لِسّانه أو بحم (حم: )۲١۱/۰‏ (خ: )۱۳١٤‏ (م: 
€( 

- وَعر أسَامة بن زي قَال: «كنا عنة البي بف 
رست له [خدى بابو دعو ونْخيرة أن ّالا في التي 
قال رول اله لا: ازجع الها قاعخبرها أن لَه ما خد وله ما 
فَعَاد الرسو ل فقال: نها َفْسَمّت ياء قال: البي ا 


وام مَعَه سعد بن عبادة وَمُعَادُ بن جَبّلء قال: فانطلقّت َعَم 


فرع لِه الصبي ولَقسة تَقَعَقَع ر كانه في شه فاضت عياف تال 
سغد: ما هذا يا رول الله ؟ قال: هلرو رَحْمَة جعَلَهَا الله ِي 
وب عبّادي وَإنمَا يَرْحَم الله من عبّادو الرَحَمَاء نق علَبْهْمَا 
(حم: (to‏ (خ: 1۲۸۴ )م: (A۲‏ 

قوله: (اشتکی) أي ضعف وشکوی بغیر تنوین. 

قوله: اف وشل نة زات داقر رح حرف 
حتّی دنا رسول الله ية واصحابه الذين معه). 

قوله: (وجده في غشيَةٍ) قال النووي: بفتح الغين وكسر الشّين 
المعجمتين وتشديد الياء قال القاضي: هكذا رواية الأكثرين قال: 
وضبطه بعضهم بإسكان الشّين وتخفيف الياء وفي رواية البخاري ' 
في غاشيةٍ ' وكلّه صحیح» وفیه قولان: أاحدهما من يغشاه من 
هله والناني ما يغشاه من كرب الموت. 

قوله: (فلمًا رآی القوم بکاءه بكوا) هذا فيه إشعارٌ بأن هذه 
هيم ابن الني ة؛ لان عبد الرّمن بن 
عوفوٍ کان معهم في هذه» ولم يعترض بثل ما اعترض به هناك 
فدل على أنه تقرّر عنده العلم بان جرد البكاء بدمع العين من 
غير زيادةٍ على ذلك لا يضر. 

قوله: (الا تسمعون) لا يحتاج إلى مفعول؛ لأنه جل كالفعل 
اللازم: أي لا توجدون السّماع وفيه إشارة إلى آنه فهم من 
بعضهم الإنكار فبيّن همم الفرق بين الحالتين. 

قوله: (إِنٌ الله) بكسر الهمزة؛ لأنه ابتداء کلام وفیه دلیلٌ على 
جواز البكاء والحزن اللذين لا قدرة للمصاب على دفعهما. 

قوله: (ولکن يعدب بهذا) أي إن قال سوءًا أو يرحم إن قال 
خیرًا ويحتمل أن یکون معنی قوله (أو يرحم): آي إن لم ينفذ 
الوعيد. 


القصّة كانت بعد قصّة إبرا 


قوله: (إحدى بناته) هي زينب كما وقع عند ابن أبي شيبة. 

قوله: (الَّ صبيًا ها) قيل: هو علي بن أبي العاص بن الرَبيع 
وهو من زنب وفیه نظرّ؛ لان الرّبير بن بكار وغيره من اهل 
العلم بالأخبار ذكروا أن عليًا المذكور عاش حتى ناهز الحلم 
وان الي ب أردفه على راحلته يوم فتح مكة» وهذا لا يقال في 
حقّه صبيًا عرفا وإن جاز من حيث اللَغة وفي الأنساب للبلاذري 
أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقيّة بت رسول الله ڳل أا 
مات وضعه الي ية في حجره وقال: #إنما يرحم الله من عباده 
الرّحاء» وني مسند البرّار من حديث آبي هريرة قال: «ثقل ابسن 


لفاطمةء فبعثت إلى النبي يةه فذكر نحو حديث الباب ' وفيه 
مراجعة سعد بن عبادة في البكاء» فعلى هذا الابن المذكور سن 
بن علي. وقد اتف أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرًا في حياة 
الي لا فهذا أولى إن ثبت أن القصَة كانت لصي ولم يثبت أن 
المرسلة زينب» لكنْ الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب 
كما قال الحافظ وان الولد صبيّةَ كما في مسند أحمد» وكذا أخرجه 
أبو سعيد بن الأعرابيٌ في معجمه ويدلٌ على ذلك ما عند أبي 
داود بلفظ : إن ابنتي أو ابي وفي روايةٍ ِن ابنتي قد حضرت). 

قوله: (إِنّ للّه ما أخذ) قدّم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان 
متاخرًا ني الواقع ما يقتضيه المقام» والمعنى أن الذي أراد آن ياخذ 
هو الذي كان أعطاه فإن أخذه أخذ ما هو له فلا ينبخي الجحزع؛ 
لان مستودع الأمانة لا ينبغي له أن مجزع إذا استعيدت منه. 
ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الموت 
أو ثوابهم على المصيبة أو ماهو أعم من ذلك و "ماني 
الموضعين مصدرية» وبجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف. 

قوله: (وکل شيءَ عنده باجل مسمُی) أي كل من الأخذ 
اا اوا ا اسو ات دلت ری 
ابتداثية معطوفة على الجمل المذكورة ومجوز في كل النصب عطقا 
على اسم إن فينسحب التأكيد عليه» ومعنى العنديّة العلم فهو 
من مجاز الملازمةء والأ جل يطلق على الح الأخير وعلى مطلق 
العمر. 

قوله: (مسمُى) أي معلومٌ أو مقَدَرٌ او نحو ذلك. 

قوله: (ولتحتسب) آي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها. 

قوله: (ونفسه تقعقع) بفتح التاء والقافينء والقعقعة: حكاية 
صوت الشْن اليابس إذا حرك. 

قوله: (كأنها في شستةٍ) بفتح الشّين وتشديد الّون: القربة 
ا لخلقة اليابسة» شبه البدن با جلد اليابس وحركة الوح فيه با 
يطرح في الجحلد من حصاةٍ وحوها. 

قوله: (ففاضت عیناه) أي الي بية. وقد صرح به في رواية 
شعبة. 

قوله: (هذه رحة) أي الدمعة أثر رحةٍ وفيه دلي على جواز 
ذلك وإتما المنهي عنه الجزع وعدم الصّبر. قوله: «وإنما يرحم 
الله من عباده الرّحاء الرّحاء: جع رحيم وهو من صيغ المبالغة» 
ومقتضاه أن رحة الله تعالى تختص ممن اتصف بالرحة وتحقق بها 
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بخلاف من فيه آدنی رح لکن ثبت عند ابي داود. وغیره من 
حدیث عبد الله بن عمرو «الراحمون يرهم الرّحمن» والراحمون 
جع راحم فیدخل فبه من فيه آدنی رة و من ني قوله من 
عباده ' بيانية وهي حال من المفعول قدّمت ليكون أوقع. 

٠‏ -س- وَعَنْ عائشة: «آن سعد بن مُعَاذ لما مات حَضَرَه 
رول الله كل وأو بكر وَعْمَرُ قَالّت: فلي نبي ّدري إني 
لاعرف بُکاءَ ابي کر من بُکاء عُمَر وٽا في حُڄريي». روَا 
أخْنَدٌ .)۱٤۲/‏ 

۹ - وَعن ابن عُمَرَ: « أن رول الله ية لما قَدِم يِن 
کن حَمْرَةٌ لا واي لَه فجن اء الأنمتار كين على حَنْرَة 
علد اسقط سول الله اة ََالَ: ا وَبْحَهْن أن هَاهًا لكين 
حى الآن مرون فليَرْجِعْنَ ولا يكين عَلّى الك غد اليَوْم. 
روا خمد (۲/ ۹۲) واب ماج .)٠١۹۱(‏ 

۷ - وَعن جار بن عييك أن «رَسول الله َة جاء يهود 
رَفال: بنا عَلبْك با با الربيم» قَصاح الوه وكين فُجَعَلَ ابن 
عټبك نهن قال رسو اله بلة: دَعْهُن فإذا وجب فلا 
كين بَاكية قالوا: وَمَا الْوْجُوب يا رَسُول الله ؟ قال: الْمَوْت». 
رَوَاهٌ بو داد )۳۱١۱(‏ وَالنْسَائِيٌ .)٠١ /٤(‏ 

حديث عائشة وابن عمر أشار إليها الحافظ في التلخيص 
وسكت عنهماء ورجال إسناد حديث ابن عمر ثقات إلا أسامة 
بن زيا الليثي ففيه يقال وقد آخرج له مسلم وحدیث جابر بن 
عتيكٍ أخرجه أيضتًا أحمد وابن حبّان والحاكم. 

قوله: (وأبو بكر وعمر).. إلخ» محل الحجة من هذا الحديث 
تقرير الي ا هما على البكاء وعدم إنكاره عليهما مع أنه قد 
حصل منهما زيادة على محرد دمع العين» ولهذا فرّقت عائشة 
وهي في حجرتها بين ٻکاء آٻي بكر وعمر» ولعل الواقع منهما ا 
اکن نه رل قر عل كمه وا يا ول اة الي عن 

قوله: (ولكن حزة لا بواكي له) هذه المقالة مله به مع عدم 
إنكاره للبكاء الواقع من نساء عبد الأشهل هلكاهنْ يدل على 
جواز جرد البكاء وقوله: «ولا يبكين على هالك بعد اليوم؟ 
ظاهره المنع من مطلق البكاء» وكذلك قوله في حديث جابر بن 
عتباكر: "فإذا وجب فلا تبكين باكية ' وذلك يعارض ما في 
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الأ حاديث المذكورة في الباب من الإذن بمطلق البكاء بعد الموت» 
ويعارض أيضًا سائر الأ حاديث الواردة في الإذن بمطلق البكاء ّا 
يذكره ا لمصنف كحديث عائشة في قصّة عثمان بن مظعون عند 
ابي داود والترمذي. رخبت آي مو خد اا وان ماه 
وابن حبّان بلفظ: «مرٌ على الي ا بجنازة فانتهرهنّ عمرء فققال 
الي لل عه يا ان الْخَطاب فن الس مُصابة وَين 
امع لَه فريب» وحديث بريدة عند مسلم في زيارته إل قبر 
آمه وسياتي وحديث انس عند الشيخين: «أن النبي به ذرفت 
عیناه لا جعل ابنه إبراهیم في حجره وهو جود بنفسه» فقيل له في 
ذلك فقال: إنها رةه ثم قال: العين تدمع والقلب حزن ولا 
ا ا 
بلفظ: إن الي اة اذ بيد عبد الرّحن بن عوفيء فانطلق به إلى 
ابنه إبراهيم فوجده جود بنفسه» فأخذه النبي اة فوضعه في 
حجره فبکی» فقال له عبد الرهن: اتبکي» أو لم تکن نهيت عن 
البكاء ؟ فقال: لا ولكن نهت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
صوتٍ عند مصيبةٍ نمش وجوو وش جيوبي ورنة شيطان؛ 
الحديث قال الترمذي: حسنٌ فيجمع بين الأحاديث حمل الي 
عن البكاء مطلقا ومقَيّدًا ببعد الموت على البكاء المغضي إلى ما لا 
يجوز من النوح والصّراخ وغير ذلك» والإذن به على محرد البكاء 
الذي هو دمع العين وما لا يمكن دفعه من الصّوت. وقد أشار إلى 
هذا الجمع قوله: 'ولكن نهيت عن صوتين.. 'إلخ ' قوله في حديث 
ابن عباس المتقدّم 'إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عر 
وجل ومن الرّحة ' وقوله في حديث ابن عمسر السّابق إن الله لا 
یعذب بدمع العین ولا بجزن القلب ' فیکون معنی قوله لا ببکین 
على هالكر بعد اليوم ' قوله " فإذا وجب لا تبكينَ باكية ' اهي عن 
البكاء الذي يصحبه شيءٌ ما حرّمه الشارع وقيل: إنه بجمع بانٌ 
الإذن بالبكاء قبل الموت والنهي عنه بعده ويرد بحديث أبي 
هريرة المذكور قريبًاء ويحديث عائشة الذي ذكره المصنف» 
وبحديث بريدة في قصّة زيارته ية لأمّه وبحديث جابر وابن 
عباس المذكورين في ول الباب وقيل: إت تل ادف 
النهي عن البكاء بعد الموت على الكراهة» وقد تمسّك بذلك 
الشافعيٌ فحكي عنه كراهة البكاء بعد الموت» والجمع الذي 
ذكرناه أوّلا هو الراجح 

قوله: (قالوا وما الوجوب).. إلخ في رواية لأحمد أن بعمض 


رواة الحديث قالوا: الوجوب إذا دخل قبرهء والتفسيرر المرفوع 
أصح وارجح 

اب نوي قن ال والنذبِ وخنْش الوجة 

ونشر الشعر ونخوهِ الرخصة في يسبير اكلام من 

صِفة ة المَيّن ' 

10۰۸ - عن اپن معو أن النبي کي قال: ليس امن 
وش الْجُيُوب وَدَعَا بدَعرة الْجَاهِليَة» (حم: 
۳۸/۱( (خ: 14۹۸( (م: 1۳( 


رب الْخدوف 


۹ - وَعَن أبي برد قالَ: «وجع أو مُوسّى وَجَغا فَعْشِي 
عله وراس في جر رأة من اهلو قُصَاحت امراة ِن أهْلِه 
لم سقط أن برد عليها شا َا اناق قال: إا بريء مسن 
ٻريءَ من رَسول الله ڪي فان رَسول الله ية بريءَ من الصالِقَة 
وَاْحَالقَة رَالشاقته (حم: /٤‏ ۳۹۷) (غ: )٠١0 0۲۹٩‏ 

٠‏ -- وَعَن الْمُطِْيرَّة ن شَعبَة قَال: سَمِعْت رَسول الله كا 
قول: إن من نیح عل ذب بنا زيح عليه (حم: ۲/ )٠٠۲‏ 
(خ: 1۲۹۱( )م: (4Y‏ 

1 - وَعَن عُمَرَ أن التي 4ا قال: «إن الْمَيَت يُعَذب 
کا ال رفن اروا تف باد غه حم 0۷ 
AV: OT‏ 

۲ - وهن ان خُر ن ال 4# دان المت بب 
پبکاء هله عَلَيْ (حم: (۳A/Y‏ (خ: (۱۲۸٩‏ (م: ۹۲۷و 

۳ - وَعَر عة قَالّت: إنمَا قال رَسول اله: «إن الله 
يريد الْكَافِرَ عدبا ببكاء أهْله عَلَيْهِ؛ مَفَقّ على هَذو الأحاديث 
(خ: ۱۲۸۸) (م: ۹۲۹) ولأخمد ملع عن ان عُمرَ عن النبي 
اة قال: «الْمَيَت يذب فِي قَبْرهِ بمّا نيح عليه (حم: (٥/۱‏ 
(A۸ :p)‏ 

قوله: (ليس متا) أي من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به 
إخراجه من الدين» وفائدة إيراد هذا اللفظ المبالغة في الدع عن 
الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرَّجل لولده عند معاتبته: لست 
منك ولست مني: آي ما آنت على طريقتي وحکي عن سفيان آنه 
كان يكره الخوض في تأاويل هذه اللّفظة ويقول: ينبغي أن مسك 
عن ذلك ليكون أوقع في التفوس وبلغ في الجر وقيل: المعنى 
لیس على ديننا الکامل: أي آنه خرج من فرع من فروع الدبنء 
وإن كان معه أصله حكاه ابن العربي قال الحافظ: ويظهر لي أن 


هذا التفي يفْسّره التَبرَؤ الذي في حديث أبي موسى» واصل 
البراءة الانفصال من الشّيء وكأله توعَّده بان لا يدخله في 


قوله: (من ضرب الخدود) حص الخد بذلك لكونه الغالب 
فلا شرت بت الوجة هله 


قوله: (وشق الجيوب) جمع جيب بالجيم وهو مايفتح من 
الوب ليدخل فيه الرّأس» والراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره 
وهو من علامات السّخط. 

قوله: (ودعا بدعوة الجاهليّة) أي من التياحة ونحوهاء وكذا 
الندبة كقوهم واجبلاه» وكذا الدعاء بالويل والتبور كما سياتي. 

قوله: (وجع) بکسر الجيم. 

قوله: (ني حجر امرأوٍ من أهله.. . إلخ) في رواية لمسلم: 
«أغمي على أبي موسى فاقبلت امراته آم عبد الله تصيسح برنةا. 
ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم: «اغمي على أبي موسی 
فصاحت امراته بنت أبي دومة» وذلك يدل على أن الصائحة آم 
عبد الله بنت أبي دومة واسمها صفيّة» قاله عمر بن شبّة في تاريخ 
البصرة. 

قوله: (أنا بريء) قال المهلّب: أي ممن فعسل ذلك الفعل ولم 
يرد نفيه عن الإإسلام والبراءة: الانفصال كما تقذم. 

قوله: (الصتالقة) بالصّاد المهملة والقاف: أي التي ترفع صوتها 
بالبکاء ويقال فيه بالسّين بدل الاد ومنه قوله تعال: «سَلمُوكُم 
بألسِنةٍ جدا» وعن ابن الأعرابي: الصّلق: ضرب الوجه والأوّل 
أشهر. 

قوله: (والحالقة) وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة. 

قوله: (والشاقة) هي الي تش ثوبهاء ولفظ مسلم: «انا بريءٌ 
من حلق وصلق وخرق» آي حلق شعره وصلق صوته: أي رفعه 
وخرق ثوبه. والحديثان يدلان على تحريم هذه الأفعال؛ لأنها 
مشعرة بعدم الرّضا بالقضاء قوله: «من نيح عليه يعدب مما نيح 
عليه» ظاهره وظاهر حديث عمر وابنه المذكورين بغده أن الت 
يعذب ببكاء أهله عليه وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر هذه 
الأحاديث جماعة من السَلف منهم عمر وابنه وروي عن بي 
هريرة أنه رد هذه الأحاديث وعارضها بقوله: «ولا تزر وازرة 
وزر اخری»» وروی عنه ابو یعلی انه قال: تاه لئن انطلق رجلٌ 
مجاه في سبیل الله فاستشهد فعمدت امراته سفهًا وجهلاً فيكت 
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عليه» ليعذَبنٌ هذا الشهيد بذنب هذه السَّفيهة ' وإلى هذا جنح 
جاعةٌ من الشَافعية منهم الشّيخ أبو حامار وغيره. وذهب جمهور 
العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث لخالفتها للعمومات القرآنية 
وإثباتها لتعذيب من لا ذنب له واختلفوا في التأويل فذهب 
جھورهم کما قال النووي إلى تاریلها بن اوصی بان یبکی علیه؛ 
لأنه بسببه ومنسوب إليهء قالوا: وقد كان ذلك من عادة المرب 
كما قال طرفة بن العبد: إذا مت فابكيني مما انا أهله وشقي علي 
اجيب يا آم معبد قال في الفتح: واعترض بان التعذيب بسبب 
الوصيّة يستحق بمجرّد صدور الوصيّة والحديث دال على أنه إنما 
يقع عند الامتثال وال جواب أنه ليس في السّياق حصرٌ فلا يلزم من 
وقوعه عند الامتنال أن لا يقع إذا ل يتثلوا مشلا انتهى. ومن 
التاويلات ما حكاه الخطًابيٌ أن المراد أن مبدا عذاب الميت يقع 
عند بكاء أهله عليه» وذلك أن شدّة بكائهم غالا إنما تقع عند 
دفنه» وني تلك الحال یسال ویبتدا به عذاب القبر» فیکون معنی 
الحديث على هذا أن ايت يعذب حال بكاء أهله عليه» ولا يلزم 
من ذلك أن یکون بکاؤهم سببًا لتعذیبه قال الحافظ: ولا يخفی ما 
فيه من لكلف ولعل قائله اذه من قول عائشة: إنما قال 
رسول الله کڈ: «إنه لیعذب بمعصینه أو بذنبه» وإِنٌ هله لیبکون 
عليه الآن» أخرجه مسلم ومنها ما جزم به القاضي أبو بكر بن 
الباقلاني وغيره أن الرّاوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه» 
وان اللام في الت لمعهودٍ معيّن واحتجّوا ا أخرجه مسلم من 
حديث عائشة أنها قالت: يغفر الله لأبي عبد الرّحمن ما إنه م 
يكذب ولكن نسي أو اخطاء إنما مر رسول الله اة على يهوديَةٍ 
فذكرت الحديث وأاخحرج البخاري نجوه عنها ومنها أن ذلك 
بختص بالكافر دون المؤمن واستدل لذلك جحديث عائشة المذكور 
في الباب قال في الفتح: وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة 
وفیھا إشعارٌ بانها م ترد ا لحديث يمدي آخر» بل با استشعرت 
من معارضة القرآن وقال القرطي: إنكار عائشة ذلك وحكمها 
على الراوي بالتخطة والنسيان» أو على آنه سمع بعضًا أو م 
يسمع بعضتًا بعيد؛ لان الرّواة هذا المعنى من الصحابة كثيرون 
وهم جازمون» فلا وجه للتفي مع إمکان مله على حمل صحیح 
ومنها ان ذلك يقع لن أهمل نهي أهله عن ذلك وهو قول داود 
وطائفةٍ قال ابن المرابط: إذا علم المرء ما جاء في النهي عن الوح 
وعرف أن أهله من شانهم أن يفعلوا ذلك ولم يعلمهم بتحريه 


ولا زجرهم عن تعاطيه» فإذا عدب على ذلك عذب بفعل نفسه 
لا بفعل غیره مجرّده ومنها آنه يعذب بسبب الأمور التي يبكيه 
اهله بها ویندبونه اء فهم یمدحونه بها وهو یعدب بصنیعه 
وذلك كالشجاعة فيما لا بحل والرياسة الحرّمة» وهذا اختيار ابن 
حزم وطائفةٍ. واستدل بحديث ابن عمر النقدم بلفظ: ' ولكن 


پعڏت بهذا" وأشار إلى لسانه وقد رجح هذا الإسماعيلي وقال: 
قد كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل فيها باجتهاده على 
حسب ما قر له ومن احسن ما حضرني وجة لم أرهم ذكروه 
وهو أنهم كانوا في الجاهيّة يغزون ويسبون ويقتلون» وكان 
أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال الحرّمة فمعنى الخبر أن 
اميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه اهله به؛ لأن الت يندب 
باحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالمم ما ذكر وهي زيادة ذنبٍ في 
ذنوبه يستحقٌ عليها العقاب ومنها أن معنى التعذيب توبيخ 
الملائكة له با يندبه أهله» ويدل على ذلك حديث أبي موسى 
وحديث النعمان بن بشير الآنيان ومنها أنّ معنى التعذيب تالم 
اكا بن ن أله من الباشة رفسا وها اران 
جعفر الطبري» ورجَحه ابن المرابط وعياضٌ ومن تبعه» ونصره 
ا و ا و ی کا 
أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم من حديث قيلة 
بفتح القاف وسكون الياء التَحتيّة وفيه أن رسول الله هة قال: 
«فوالذي نفس حمر بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويجبه» 
فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم؟ قال الحافظ: وهو حسن الإسناد 
وأخرج أبو داود والترمذي أطرافا منه قال الطبري: ويؤيّد ما قال 
ابو هريرة إن اعمال العباد تعرض على آقربائهم من موتاهم» ثم 
ساقه بإسنادٍ صحيح وقد وهم المغربي في شرح بلوغ المرام فجعل 
قول أبي هريرة هذا حديثا وصحف الطبري بالطبراني ومن أدلة 
هذا التاريل حدیث النعمان بن بشير الآتيء وكذلك حدیث بې 
موسى لا فيهما من أن ذلك يبلغ المت قال ابن المرابط: حديث 
قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه. واعترضه ابن رشيلر فقال: 
ليس نصا وإنما هو محتمل فان قوله: يستعبر إليسه صويجبه ليس 
نصا في أن المراد به المیّت» بل يجحتمل آن يراد به صاحبه الحيّء وان 
المت حينئلر يعذب ببكاء الجحماعة عليه قال ني الفتح: ويجتمل أن 
مجمع بين هذه التأويلات فينزل على اختلاف الأشخاص؛ بان 
يقال مثلاً: من کان طریقته التوح فمشی أهله على طريقته أو 


بالغ فاوصاهم بذلك عذب بصنیعه» ومن کان ظانًا فندب بافعاله 
الجائرة عذب با ندب به» ومن كان يعرف من أهله النياحة 
وأهمل نهيهم عنها فإن كان راضًا بذلك التحق بالأوّل» وإن 
کان غیر راضٍ عب بالتوبيخ كيف اهمل النهي» ومن سلم مسن 
ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن ا معصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك 
کان تعذيبه تمه با يراه منه من مخالفة أمره وإقدامهم على 
معصية رهم عر وجل قال: وحكى الكرماني تفصيلا آخر 
وحسنه» وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة» فيحمل 
قوله: «ولا تزر وازرة وزر أخرى۲» على يوم القيامة» وهذا 
الحديث وما أشبهه على البرزخ انتهى. وأنت خبيرٌ بان الآية 
عامَة؛ لان الوزر المذكور فيها واقعٌ في سياق التفي» والأحاديث 
الذكورة في الباب مشتملة على وزر خاص وتخصيص 
العمومات القرآنيّة بالأحاديث الأحاة ر المذهب المشهرر 
الذي عليه الجمهورء فلا وجه لما وقع من رد الأحاديث بهذا 
العموم ولا ملجا إلى تجشّم المضايق لطلب التاويلات المستبعدة 
باعتبار الآية وأمّا ما روته عائشة عن الني ية آنه قال ذلك في 
الكافر أو في يهوديْةٍ معيَنةٍ فهو غير منافو لرواية غيرها من 
الصحابة؛ لان روايتهم مشتملة على زيادق والتنصيص على 
بعض أفراد العام لا يوجب نفي الحكم عن بقية الأفراد لما تقرر 
في الأصول من عدم صحَة التخصيص برافق العام والأحاديث 
التي ذكر فيها تعذيبً مختص بالبرزخ او بالتالْم أو بالاستعبار كما 
في حديث قيلة لا تدلّ على اختصاص التعذيب المطلق في 
الأحاديث بنوع منها؛ لن التتصيص على ثبوت الحكم لشيء 
بدون مشعر بالاختصاص به لا ینافي ثبوته لغیره فلا |شکال من 
هذه امیت وإنما الإشكال في التعذيب بلا ذنبي وهو حالف 
لعدل الله وحكمته على فرض عدم حصول سببو من الأسباب 
التي بحسن عندها في مقتضى الحكمة كالوصيَة من المت بالتوح 
وإهمال نهيهم عنه والرّضا به» وهذا يشول إلى مسالة التحسين 
والتقبيح والخلاف فيها بين طوائف التكلّمين معروف ونقول: 
ثبت عن رسول الله ی أن اميت يعذب ببکاء آهله عليه فسمعنا 
وأطعنا ولا نزيد على هذا واعلم أن الووي حكى إجماع العلماء 
على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء الذي يعذب الت عليه 
هو البكاء بصوت ونياحةٍ لا جرد دمع العين. 

4 -- وَعنّ أبي مالك الأشْعَرِي أن النبي کي قال: «أربع 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


في امي من مر الْجَاهِليّة لا يَنركونهُ: القَحَرٌ بالأخْسابي 
والطْعْنْ في الأنْسَاب وَالاسْيِسقاءُ بالنجوم الاح وَقّال: 
لابح إا َم تثب قبل مرها نام يوم اة ليها يربان 
م قَطِران وزع ِن جَربا. رَوَاهٌ خمد )۳٤٤/٥(‏ وَمُللِم 
(4۳4. 

٥‏ - وَعَن آبي مُوسی أن النبي ا قال «الْمَيَت بُعَڌبُ 
ببكاء الْحَيّ إذا قالّت النَابحة: : واعضُداء وااصرَاء وَاكاميا جب 
الا نت عضذها أنت ناصرها أت اسنها ؟». رَه 
أحْمَذ (/ )۱٤‏ وَفي لظ «مَا من ميت يَمُوت يموم بُاكيه 
يقول: اجبلا وَاسنْدَاهُ أو نحو ذلك إلا وکل به مَلَكّان يَلْهَرّانِه 
اذا كنت ؟ رَوَاهُ الترلري» .)٠٠٠۳(‏ ا 

1 -- وَعَن النَعْمَان بن شير قال: أغمِي على عَبْد الله بن 
رَواحَة فُجَعَلّت أحتة عَمْرة تلكي: وَاجَلاه وَاكَذا وَاكذا تُعَدَدُ 
عله قال جين أفاق: ما قُلْت شيا إلا قيل لي أنت كَدَلك ّنا 
مات لم تبك عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُحاري (۲۹۷٤و۲۹۸٤)‏ 

101¥ - ون انس قال: لما مل اللي ية جل اء 
الْكرْب فقَالّت فَاطمة: وَاكرْب أباه فقال: ليس عَلّى أبيك 
کرب بت الیو لھا ما قالت: یا أا اجاب ربا دعام يا أا 
جنه اروس مَأوَاءُ ا باه إلى جبريل نَنعَاه قَلَمَا دن قات 
اطِمة: اطابت اگم أن د توا عَلّى رَسُول اله ية التَراب». 
رَوَاهُ البُخاري .)٤٤٦۲(‏ 

ت ی چو ا شای و و 
الترمذي. وحديث النعمان اخرجه البخاري في المغازي من 
صحیحه وآخرجه ايضًا مسلم. 

قوله: (والطعن في الأنساب) هو من المعاصي التي يتساهل 
فيها العصاة وقد أخحرج مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «انتان في الاس هما بهم كفرٌ: الطن في 
النسب» والنياحة على الميّت» وقد اخحتلف في توجيه إطلاق الكفر 
على من فعل هاتين الخصلتين قال النووي: فيه أقوالٌ أصحَها أن 
معناه هما من أعمال الكقار واخلاق ال جاهاية والّاني أنه يؤدّي 
إلى الكفر والثالث كفر النعمة والإحسان والرًابع ان ذلك في 
المستحل انتهى. 

قوله: (والاستسقاء بالنجوم) هو قول القائل: مطرنا بنوء 
كذاء أو سؤال المطر من الأنواء فإن كان ذلك على جهة اعتقاد 


آنها المؤثرة في نزول المطر فهو كر وقد ثبت في الصحيح من 
حديث ابن عباس أن النبي ب قال: يقول الله: #أصبح من 
ا فما من قال مطرنا بفضل الله ورهمته 
فذلك موْمنْ بي کافرٌ بالکوکب» وما من قال: مطرنا بنوء کذا 
فذلك كاف بي مؤْمنٌ بالكوكب» وإخبار الي اة بان هذه 
الأربع لا تتركها أمَته من علامات نبوّته» فإنها باقية فيهم على 
تعاقب العصور وكرور الدّهور لا يتركها من الاس إلا النادر 
القليل قوله: «الميّت يعدب ببكاء الحي» قد تقدّم الكلام عليه 

قوله: (واعضداه).. إلخ أي أنه كان نها كالعضد وكان ها 
ناصرًا وكاسبًا وكان هما كا لجبل تأوي إليه عند طروق الحوادث 
فتعتصم به ومستندا تستند إليه في أمورها. 

قوله: (يلهزانه) أي يلكزانه وهذه الأحاديث تدل على تحريم 
النياحة وهو مذهب العلماء كافةً كما قال النسووي إلا مايروى 
عن بعض الالكيّة فإه قال: النياحة ليست بحرا واستندلٌ ا 
أخرجه مسلمٌ عن «أمٌ عطيّة قالت: نا نزلت هذه الآية: «بَايعنك 
على أن لا بُشركن بالل ياء - إلى - «ولا بخصينك في 
مروف قالت کان منه النياحةء قالت: فقلست: يا رسول الله: 
إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في ا لجاهليّة» فلا بد لي ممن آن 
اد فاا رسول الله ب: إلا آل فلان وغاية مافيه 
ال ريمن لع عة ي أل غلان شامتة فا التلل عن ع 
ذلك الخرهاق غر آل فة ١‏ رلكان أن فن من الخمزم ا 
شاء قد اکن اناف ساف اا رل ن 
لذلك فان للشارع أن بخص من شاء با شاء وقد ورد لعن 
النائحة والمستمعة من حديث أبي سعيار عند أحمد ومن حديث 
ابن عمر عن الطبراني والبيهقي ومن حديث أبي هريرة عند ابن 
عدي قال الحافظ في التلخيص: وكلّها ضعيفة وأخرج مسلمٌ من 
حديث آم عطية أيضًا قالت: «أخذ علينا رسول الله با مع البيعة 
أن لا ننوح» فما وقت منّا امرأة إلا خس» فذكرت منهنَ آم سليم 
وم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذٍ» وثبت عنه ب «أنه آمر 
رجلا أن ينهى نساء جعفر عن البكاء» كما في البخاري ومسل 
والمراد بالبكاء هنا النوح كما تقدّم. 

101۸ - وَعن انس «أن أبا بكر دحل على النبي ب غد 
واف وه رر ب ع ف ون 
وَابياه واخحلیلاه وَاصَفِيًاه». رَوَاهٌ خمد /٩(‏ ۳۱و١‏ ۲۲). 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


قرله: (ني حديث أنس الأوٌل: واكرب أبتاه) قال في الفتح: في 
هذا نظرٌ» وقد رواه مبارك بن فضالة عن ثابتٍ بلفظ: «واكرباا. 

قوله: (أطابت أنفسكم) قال في الفتح: ولسان حال انس م 
تطب أنفسنا لكن قهرناها امتثالاً لأمره وقد قال أبو سعيلر: ما 
نفضنا آیدینا من دفنه حتی آنکرنا قلوبنا. ومثله عن آنس بريد آن 
تغّرت عمًا عهدنا من الألفة والصفاء والرَقّة لفقدان ما كان 
يمهم به من التعليم. ويؤخذ من قول فاطمة.. إلخ جواز ذكر 
الت با هو متصف به إن كان معلومًا قال الكرماني: ليس هذا 
من نوح ال جاهلية من الكذب ورفع الصّوت وغيره إنما هو ندبة 
مباحة انتهى. وعلى فرض صدق اسم الوح في لسان الشارع 
على مثل هذا فليس في فعل فاطمة وأبي بكر دليل على جواز 
ذلك ن فمل الفتحاي لا بلح للعجة كمتاتقرري 
الأصول وبجمل ما وقع عنهما على أنهما لم يبلغهما أحاديث 
الّهي عن ذلك الفعلء وم ينقل أن ذلك وقع منهما بمحضر جيع 
الصحابة حتّى يكون كالإجماع منهم على ال جواز لسكوتهم على 
الإنكار والأصل أيضًا عدم ذلك. 

اب الكف عَنْ ذكر مَسّاوئ الأَمْوّات 

۹ - عن عائشة قالّت: قال رول الله كية: «لا سبوا 
الأَمْوّات فَإِنهُم قد أفضَوا إلى ما قَدَمُوا». روَا أحْمَدٌ (1/ )۱۸١‏ 
رالخاري (۱۳۹۲) والنساني (4/ )٠۴‏ 

10۰ - وَعَن ان عباس أن النبي 4ة قال: لابوا 
انراتا ذا أخياءَنا». رَرَاه اخْمَذ )٠١ /١(‏ والس اني 
(TY /۸)‏ 

حديث ابن عباس أخحرجه بمعناه الطبراني في الأوسط بإسناد 
فيه صالح بن نبهان وهو ضعي وأخحرج نحوه الطبراني في الكبير 
والأوسط من حديث سهل بن سعار والمغيرة. 

قوله: (لا تسبّوا الأموات) ظاهره النهي عن سب الأموات 
على العموم» وقد خصَص هذا العموم با تقدَم في حديث انس 
وغیره أنه «قال اة عند نائهم بالخير والشر: EE‏ 
الله في رغه ولم ينكر عليهم ' وقيل: إن اللام في الأموات 
عهدية والمراد بهم المسلمون؛ لأنّ الكقار تما يتقرّب إلى الله عر 
وجل بسبّهم. ويدل على ذلك قوله في حديث ابن عباس 


المذكور: «لا تسبّوا أمواتنا» وقال القرطي في الكلام على حديث ' 


وجبت ؟ إنه محتمل أجوبة الأرّل أن الذي كان يدث عنه بالشَر 


کان مستظهرًا به فیکون من باب الا غيبة لفاسق "او کان منافقاء 
ار ای فی اه ادن راو ان م 2 ب 
من يسمعه» أو يكون هذا النّهي العام متأخرًا فيكون ناسحا قال 
الحافظ: وهذا ضعہف وقال ابن رشي ما حصّله إن السب يكون 
في حق الكافر وي ح المسلم آمّا في حقٌ الكافر فيمتنع إذا تاذى 
به ا لحي المسلم وآمًا المسلم فحيث تدعو الضّرورة إلى ذلك كأن 
يصير من قبيل الشهادة عليه» وقد يجب في بعض المواضع» وقل 
تکون مصلحة للميّت كمن عام آنه خذ مالا بشهادة زور ومات 
التاهد فإ ذكر ذلك يتفع الت إن علم أ من بيده المال يرةه 
إلى صاحبه والثناء على اميت بالخرر والشّرّ من باب الشهادة لا 
من باب السب انتهى. والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما 
حصّه دلي كالثناء على الميّت بالشَرَ وجرح الجروحين من الرًواة " 
أحياءً وأموانا لإجماع العلماء على جواز ذلك وذكر مساوئ 
الكمار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم قال ابن بطّال: سب 
الأموات مجري مجرى الغيبةء فإن كان أغلب أحوال ارم ار 
وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له منوعً» وإن كان فاسقا معنا 
فلا غيبة له» وكذلك اليّت انتهى. ويتعقب بان ذكر الرّجل بجا فيه 
حال حياته قد يكون لقصد زجره وردعه عن المعصية أو لقصد 
تحذير الاس منه وتنفيرهم وبعد موته قد أفضى إلى ما قم فلا 
سواء وقد عملت عائشة رواية هذا الحديث بذلك في حق من 
استحی عندها اللّعن فکانت تلعنه وهو حي» فلمًَا مات تركکت 
ذلك ونهت عن لعنه» كما روى ذلك عنها عمر بن شبة في کتاب 
أخبار البصرة ورواه ابن حبّان من وجه آخر وصحَحه» والمتحرّي 
لدینه في اشتغاله بعیوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأمرات» 
وسب من لا يدري كيف حاله عند بارئ الرّيات» ولا ریب أن 
غزيق عرض من قم على ما قڌَم وجا بين يدي من هو ا تکنه 
الضّمائر أعلم مع عدم ما حمل على ذلك من جرح أو نحوه 
أحوقة لا تقع لنيقظر ولا يصاب مثلها متديْنْ بمذهبيء ونسال الله 
السّلامة بالحسنات ويتضاعف عند وبيل عقابها الحسرات» اللهم 
اغفر لنا تفلات اللسان والقلم في هذه الشعاب والمهضاب» 
وجنبنا عن سلوك هذه المسالك التي هي في الحقيقة مهالك ذوي 
الألباب. 

قوله: (فإنهم قد أفضوا إل ما قدموا) آي وصلوا إلى ما عملوا 
من خير وش والرّبط بهذه العلَّة من مقتضيات الحمل على 


العموم. 
قوله: (فتؤذوا الأحياء) أي فيتسبّب عن سبّهم أذية الأحياء 
من قراباتهم» ولا يدل هذا على جواز سب الأموات عند عدم 
تاذي الأحياء كمن لا قرابة له أو كانوا ولكن لا يبلغهم ذلك؛ 
لان سب الأموات منهي عنه للعلّة التقدّمة ولكونه من الغيبة التي 
وردت الأحاديث بتحريهاء فإن كان سببًا لأذية الأحياء فيكون 
عرمًا من جهتين وإلا كان حرمًا من جهة وقد أخرج أبو داود 
والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ياة: «اذکرو! محاسن 
آمواتكم وفوا عن مساويهم» وفي إسناده عمران بن أنس المكي 
وهو منكر الحديث كما قال الببخاري: زان اتن اجا 
على حديثه وقال الكرابيسي: حديثه ليس بالمعروف وأاخرج أبو 
داود عن عائشة قالت: قال رسول الله ب: «إذا مات صاحبكم 
فدعوه لا تقعوا فيه وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام 
على هذا الحديث. 
اب اسحباب زيار الَْبور لِلرَجًال دون النسّاء وما 
١‏ - عن برَبدة قال: قال رول الله بة: «قذ كنت 
هنكم عن زارو امور فَقَذ أن لَمُحَمَد في زيمارة قر أقيه 


۲ - وَعَنْ أبي هريره قال: «زار النبي ب بر امه فبكى 
وایکی من حول فقال: استاذنت ري أن افر لها َم بودن 
لي واستاذنتة في أن اژور برا ازن ي فَزوروا الْقَبُورَ انها 
تذَكَر الْمَوْت). رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: )٤٤/۲‏ (م: ۷ (د: 
۴ ) (ن: £/ )٩4۰‏ (ھ: 0۷۲ ). 

الحديث الأول أخرجه أيضًا مسلم وأبو داود وابن حّان 
والحاكم والحديث الاني عزاه المصتف إلى جاع بدون استثناء ولم 
أجده في البخاري ولا عزاء غيره إليه فينظر وقد اخرجه ايا 
الحاكم وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند ابن ماجه والحاكم وفي 
إسناده آيوب بن هانئ تلف فيه وعن أبي سعيار الخدري عند 
الاق واد واا رن آي خر ف الائ ود في 
وعن علي بن أبي طالب عند أحمد وعن عائشة عند ابن ماجه 
وهذه الأحاديث فيها مشروعيّة زيارة القبور ونسخ النهي عن 
الريارة وقد حكى الحازمي والعبدري والنووي اتفاق أهل العلم 
أن زيارة القبور للرّجال جائزة قال الحمافظ: كذا أطلقوه وفيه نظرٌ؛ 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


لان ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وإبراهيسم اللخعي 
والشَعي أنهم كرهوا ذلك مطلقًا حتى قال الشعي: لولا نهي 
التي 4 لزرت قبر ابتتي فلعلَ من أطلق أراد بالاتفاق ما استقرٌ 
عليه الأمر بعد هؤلاء» وكانٌ هؤلاء ل يبلغهم التاسخ» والله أعلم 
وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرَة واحدة في 
العمر لورود الأمر بهاء وهذا يتنرّل على الخلاف في الأمر بعد 
النهي هل يفيد الوجوب أو جرد الإباحة فقطء والكلام ني ذلك 
مستوفى في الأصول. 

قوله: (فقد أذن محمَّد.. إلخ) فيه دليلٌ على جواز زيارة قبر 
الفريب الذي لم يدرك الإسلام قال القاضي عياض: سبب زيارته 
ية قبرها أنه قصد قَرّة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيّده 
قوله ا في آخر الحديث: «فروروا الور فإنها تذكركم 
الموت». 

قوله: (فلم يؤذن لي) فيه دلیل على عدم جواز الاستخفار لن 
مات على غير ملَة الإسلام. 

٣‏ - وعن آي هُريْرَة: «اڻ رَسُول الله 4 لعن زارات 
القّبور». روَا اخندذ۲/ ۷ وان مَاجَه )٠١۷١(‏ والتريلري 
E‏ 

-س- وَعَن عَبْدٍ الله نن أبي ملَيْكة: «آن عائشة قيلت 
ات بوم من الْمقابر فقت لها: ا أم مين من اين فلت ؟ 
الت من قير أي عبد الرَحْمَن قلت لَهّا: الس كان ّى 
رَسُول الله ي عن زيار الور ؟ فالّت: نعم كان هى عَنْ 
زيارة الَبُورء تم مر بزيارتهاء. روَا الأنرَمٌ في سنيه). 
الحديث الأرّل اخرجه أیضًا ابن حبّان في صحیحه والحدیث 
الثاني أخرجه أيضنًا ا لحاكم وأخرجه ابن ماجه عن عائشة مختصرا 
أن «الني ية رخص في زيارة القبور» وفي الباب عن حسّان عند 
أحمد وابن ماجه والحاكم وعن ابن عباس عند أحمد وأصحاب 
السّنن والبرار وابن حبّان والحاكم» وني اسان ابو صالجٍ مول آم 
هانئ وهو ضعيف وني الباب أيضًا أحاديث تدل على تحريم 
باع الجناتر للنساء فتحريم زيارة القبور تؤخذ منها بفحوى 
الخطاب منها عن ابن عمرو عند آبي داود والحاكم «انَ الي بلا 
رأى فاطمة ابنته فقال: ما أخرجك من بيتك ؟ فقالت: أئيت أهل 
هذا اليّت فرحمت ميّتهم فقال ها: فلعلك بلغت معهم الكدىء 
قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر» فقال: لو 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


بلغت معهم الكدى فذكر تشديدًا في ذلك» فسالت ربيعة ما 
الكدى ؟ فقال: القبور فيما أحسب وفي روايةٍ «لو بلفت معهم 
الكدى ما رايت الحنة حتى يراها جد أبيك» قال الحاكم: صحيح 
الإسناد على شرط الشّيخ ولم بخرّجاه قال ابن دقيق العيد: وفيما 
قاله الحاكم عندي نظرٌء فان رواية ربيعة بن سيفو لم جرج له 
الشيخان في الصضحيح شيئا فيما أعلم» وعن أم عطية عند 
الشيخين قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وعنها 
أيضًا عند الطبراني وفيه أن النبي إل نهاهنْ أن بخرجن في 
جنازوة قد ذهب إل كراهة الزيارة لاء جاع من آهل العم 
وتسّكوا باحاديث الباب واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة 
تحریم آو تنزیو وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة واستدلوا 
بأدلة منها دخوهِنٌ تحت الإذن العام بالرّيارة ويجاب عنه بأنٌ 
الإذن العام خصَّص بهذا النهي الخاص المستفاد من اللّعن آمّا 
على مذهب الجمهور فمن غير فرق بين تقدَم العام وتأخره 
زازه ووو ا واا على مذحب البمف القان بان الام 
المتأخر ناسخ فلا يتم الاستدلال به إلا بعد معرفة تأاخره ومنها ما 
رواه مسلم عن عائشة قالت: «كيف أقول يا رسول الله إذا زرت 
القبور ؟ قال قولي السلام على أهلل الديار من المؤمنين» الحديث. 
ومنها ما أخرجه البخاري أن الني 4ة مر بامرأة تبكي عند قبر 
فقال: اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني» الحدیث» ر 
عليها الرّيارة ومنها ما رواه الحاكم: أن فاطمة بنت رسول الله 


كانت تزور قبر عمها حمزة كل حمعة ف فتصل, وتبکي عندهٴ 


قال القرطبي: اللْعن المذكور ني الحديث إنما هو للمكثرات من 
اليارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السّبب ما يقتضي 
إليه ذلك من تضييع حق الرّوج والترّج» وما ينشا من الصاح 
ونحو ذلك وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع منء الإذن هنَ؛ 
أن تذكر اموت يحتاج إليه الرّجال والتساء انتهى وهذا الكلام 
هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة 
في الظاهر. 

٥‏ -- وَعَن أبي هُريْرة: «أن النبي ية أتّى الْمعَبرَة فقَال: 
السّلام عَلَيْكُم دَارً رم مُونين وإنا إن اء اله بكم لاحِمُون». 
راه اخمَذ (۲/ )۳۰١‏ وَمُلْلم )۲١۹(‏ والنْسَائِي وَلأخْمَدمِن 
حديث عابشة مل وراد «االلهم لا تخرمنا أجرَُم ولا فنا 
بعدهم». 


- وَعن بُرَيْدَة قال: «کان رَسُول الله َة يُعَلَمهُم إذا 
حرَّجُوا إلى الْمَقابر أن يفول قَايَهُم: السَلامٌ عَلَيْكُمْ أل الدَيّار 
ن الزب والنلحن ن إن فاه لجو نان 
الله نا ولم الْعَاَة. راء أخْسَدٌ (/۳۰۳) وَمُلْلِمٌ )4۷٥(‏ 
وان مَاجَه .)٠١ ٤۷(‏ 

حديث عائشة أخرجه أيضًا مسلم بلفظ: «قولي السّلام على 
أهل الذيار من المؤمنين والمسلمين ويرحم اله المستقدمين منا 
ومنكم والمستاحرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» وأخرج 
أيضًا عنها أنها قالت: «كان رسول الله ية كلما كان ليلتها منه 
يخرج إلى البقيع من آخر الليل» فيقول: السّلام عليكم دار قوم 
مؤمنین وأتاکم ما توعدون» غا مؤجّلون وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقدا. 

قوله: (السّلام عليکم دار قوم مؤمنين) دار قوم منصوب 
على النداء: أي يا أمهل» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه» وقيل: منصوب على الاختصاص قال صاحب المطالع: 
ويجوز جره على البدل من الضتّمير في عليكم قال الخطَابي: إن 
اسم الدار يقع على المقابى قال وهو صحيحٌ فان الذار في اللْغة 
تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول. 

قوله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) التقيّد بالمشيئة على 
سبيل البرك وامتثال قول الله تعالى: «ولا تقون لشيء إني فاعلٌ 
ذلك غدًا إلا ان يشاء الله» وقيل: المشيئة عائدة إلى الكرن نف 
في تلك التربةء وقيل غير ذلك والأحاديث فيها دليلٌ على 
استحباب التسليم على اهل القبور والدعاء هم بالعافية قال 
الخطًابي وغيره: إن السّلام على الأمنوات والأحياء سواءٌ في 
تقديم السّلام على عليكم بخلاف ما كانت الجاهلية عليه كقوهم: 
عليك سلام الله قیس بن عاصم ورحمته ما شاء آن یترحما. 
پاب ما جاءَ في المت بقل و يَش عرض صجيج 

۷ س- عن جابر فال: «أتى اللبي اة عَبْد الله بن أي بد 
تا فن فارج ّت فيو ن ريقو َة ميمه في رواية 
وای رول اله ڳلا عبد اله ن أي خد ما اذل قرف فَامَر به 
ف الله أعْلَمٌ وكان كسا عَبَاسًا قميصًا قال سُمَيَان: قَيَرَوْن النبي 
با أبس عَبْد الله قَميصة ماقا بمَّا صَنْع رَوَاهُما البْخاري). 

10۸4 - وَعَن جابر قالّ: مر رَسول الله اة قى حار أن 


يروا إلى مَصارعهم وكاو تقلا إلى الْمَدينةه. روء الْحَْسَة 
وصَحَحَةٌ الترملري (حم: ۳/ ۳۰۸) (د: )۳٠۱٠١‏ (ت: )٠١۳١‏ 
(ن: /٤‏ ۷۹) (ه: )۱٥۱١‏ 


104 - وَعَن جابر قال دفن مع أبي رَجُل فلم تطِب 
فيي حتى أخرجتة فجِعلتة في قَبْر على جد رَواء الُخَاري 
(۲) وَالتسائي )۸٤ /٤(‏ ولاك في الموطا (۱/ ۲۳۲). 

ولالك في الموطا أنه سمع غير واحاد يقول: إن سعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيار ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها 
ار و وھ و و ا ا ر 
صاحبا همم م يغستلوه ول بجدوا له كفنا ثم لقوا معاذ بن جبل 
فاخبروه فامرهم أن بخرجوه» فأخرجوه من قبره ثم غسّل وکن 
وحنط» ثم صلي عليه 

قوله: (عبد الله بن أبي) يعني ابن سلول وهو راس المنافقين 
ورئيسهم. 

قوله: (بعد ما دفن) کان آهل عبد الله بن أي بادروا إلى 
تجهيزه قبل وصول الي لف فلمَا وصل وجدهم قد دلوه في 
حفرته فأمر پخراجه وفیه دلیل على جواز إخراج المت من قبره 
إذا كان في ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها. 

قوله: (فالله أعلم) لفظ البخاري الله أعلم ' بالواو» وكأنٌ 
جابرًا التبست عليه.الحكمة في صنعه به بعبد الله ذلك بعد ما 
تبن نفاقه قوله: «وكان كسا عباسًا يعني ابن عبد المطلب عم التي 
ية وذلك يوم بدر نّا اتي بالأساری وأتي بالعبّاس ولم یکن عليه 
CS‏ 
فلذلك البسه الي بي قميصهء» هكذا ساقه البخاري في الجهادء 
فیمکن أن يكون هذا هو السّبب في إلباسه ية قميصه ویكن أن 
يكون السّبب ما أخرجه البخاري أيضًا في الجائز أن عبد الله 
المذكور قال: «يا رسول الله البس ابي قميصك الذي يلي جلدك» 
وني روايةٍ آنه قال: «أعطني قَمِيصك أكَمنهُ فيه» وکن أن يکون 
السّبب هو الجموع: السّؤال والمكافاة ولا مانم من ذلك. 

قوله: (وكانوا نقلوا إلى ا لمدينة) فيه جواز إرجاع الشهيد إلى 
الموضع الذي أصيب فيه بعد نقله منه» وليس في هذا أنهم كانوا 
دفنوا في المدينة ثم أاحرجوا من القبور ونقلوا. 

قوله: (فلم تطب نفسي) فيه دليل على آنه يجوز نبش المت 
لأمر يتعلّق بالحي؛ لأنه لا ضرر على الت في دفن ميتو آخر 


معه» وقد بيّن جابرٌ ذلك بقوله: "فلم تطب نفسي ' ولكن هذا إن 
ثبت أن الني بها أذن له بذلك أو قرّره عليه وإلا فلا حجَّة في 
فعل الصحابي» والرّجل الذي دفن معه هو عمرو بن الجموح بن 
زيد بن حرام الأنصاري وكان صديق والد جابر وزوج أاحت 
هد بت عرو 

روى ابن إسحاق في المغازي أن الي بلا قال: «اجْمَعُوا 
هما فنا كان مصنادقين في الذيه. . 

قوله: (حتّی اران ر ناري بارج ب 
ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هة في آذنه 'وظاهر هذا 
يخالف ما في الموطًا عن عبد الرّحمن بن أبي صعصعة آنه بلغه أنّ 
عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو يعني والد جاب الأنصاريين 
كانا قد حفر اليل قبرهما وكانا في قبر واحاٍ فحفر عنهما 
فوجدا لم یتغبرا کانهما ماتا بالأمس» وکان بين احا وبين يوم 
حفر عنهما ست وأربعون سنة وقد جمع ابن عبد الب بينهما 
بتعدد القصّة قال في الفتح: وفيه نظرٌ؛ لأنَ الذي في حديث جابر 
أنه دفن أباه في قبر وحده بعد ستّة أشهر. وفي حديث الموطًا أنهما 
وکا رر وات ایی س و کر 
N O a‏ 
القبرين فصارا كقبر واحار وقد أخرج نحو ما ذكره في اموطًا ابن 
إسحاق في المغازي وابن سعار من طريق أبي الرّبير عن جابر 
باسناو صحيح ومعنى قوله هنية: آي شيا يسيرا وهي بنون 
بعدها تحتانية مصغرًا وهو تصغير هنةٍ. 

قوله: (فحملا إلى المدينة) فيه جواز تقل الت من الموطن 
الذي مات فيه إل موظن آخر يدفن فيه» والأصل الجواز فلا يمنع 
من ذلك إلا لدليل. 1 

فول ار آن رجي اانا ف انه عر ن الت 
لغسله وتکفینه والصّلاة علیه» وهذا وإن کان قول صحابي ولا 
حجَّة فيه ولكن جعل الدفن مسقطا لا علم من وجوب غسل 
ايت أو تكفينه أو الصّلاة عليه محتاج إلى دليل ولا دليل. 


تاب الزكاة 

الركاة ني اللغة: النماءء يقال زكا الررع: إذا نما وترد أيضًا 
معنى التطهير وترد شرعًا بالاعتبارين معّاء ما بالأرّل فلأنٌ 
إخراجها سبب للنماء في المال» أو بمعنى أل الأجر يكثر بسببهاء 
أو بمعنى أن تعلَقها بالأموال ذات الّماء كالتجارة والرّراعة 
ودليل الأول «مَا نَقَّص مال من صَدَقَةه لأنها يضاعف ثوابها كما 
جاء إن الله تعَالى يبي الصدقة» وام الثاني فلانها طهرةٌ للنفس 
من رذيلة البخل وطهرة من النوب قال في الفتح: وهي الركن 
اثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها قال أبو بكر بن 
العربي: تطلق الرّكاة على الصّدقة الواجبة والمندوبة والتفقة 
والعفو والحق» وتعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب إلى 
فقي ونحوه غير متصفو بانع شرعي ينع من الصرف إليه 
ووجوب الزكاة أمرٌ مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلّْف 
الاحتجاج له وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكقر 
جاحدها وقد اختلف في الوقت الذي فرضت فيه» فالأكثر أنه 
بعد المجرة وقال ابن خزية: إنّها فرضت قبل المجرة واختلف 
الأرّلون فقال النووي: إن ذلك كان في السَنة الثائية من الهمجرة 
وقال ابن الأثير: في التاسعةء قال في الفتح: وفيه نظرٌّ لأنها ذكرت 
في حديث ضمام بن لعلبة» وني حديث وفد عبد القيس وفي عدَة 
أحاديث» وكذا في خاطبة أبي سفيان مع هرقل وکانت في أوّل 
السَابعة» وقال فيها: يأمرنا بالرّكاة» وقد أطال الكلام الحافظ على 
هذا ني أوائل كتاب الرَكاة من الفتح فليرجع إليه 

اب الْحَث عَليْهَا والتشنديد في مَنْعِهًا 

۰ - عن ابن عباس دان رَسُول الله هة َّمَث مادا 
إلى اَن فال: إنك تاني رتا من ال الكابي فاذعهم إلى 
شَهَادَةٍ أن لا إل إلا اش وني رسو ل اش إن هُم أطاعُولة بلك 
َاعْلِنْهُم أن اله رض عَلَبهم حفس صَلَوَات في كل يوم ولَيلةٍ 
فن هم أطاعوك للك فاعلنهم أن الله افترض عَلبهم صَدَقة 
ْح من انهم رة على فقَرابهم إن هم أطاعوك لبك 
فإباك كرابم أمرالهم وَاتق دَعوَة الْمَظلَوم إن ليس بها وبين 
الله ججاب رَوَاهٌ الْجَمَاعَة (حسم: ۲۳۳/۱) (خ: )۱۳۹١‏ (م: 
۹ (د: ۱۵۸۴) (ت: )٦۲١‏ (ن: /٥‏ ٣و‏ لو)٤)‏ (ه: ۸۳/ ۱۷). 
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قوله: (لًا بعث معاذًا) كان بعثه سنة عشر قبل حح الي كا 
كما ذكره البخاري في أراخر المغازي وقيسال: كان ذلك في سننة 
تسم عند منصرفه من تبوك» رواه الواقدي بإسناده إلى كب بن 
مالك وقد أخرجه ابن سعاٍ في الطبقات عنه» ثم حكى ابن عار 
أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثما 
واتفقوا على أله لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم 
توجّه إلى الشَام فمات بها واختلف هل كان والْيا أو قاضيا ؟ 
فجزم ابن عبد الب بالثاني والغسًاني بالأوّل قوله: (تأتي قومًا من 
اهل الكتاب) هذا كالتوطئة للتوصية لتستجمع همّته عليها لكون 
اهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا يكون في حاطبتهم 
كمخاطبته الجهّال من عبدة الأوثان قرله: (فادعهم...إلخ) إنما 
وقعت البداءة بالشهادتين لأتهما اصل الذي الذي لا يصح 
بشيء غيرهماء فمن كان منهم غير موحَاٍ فالمطالبة متوجّهة إليه 
با وااو تو الها عن الا ون کان ر ةا 
فالمطالبة له بالجمع بينهما قوله: (فإن هم أطاعوك)...إلخ استدل 
به على أن الكمَار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أوَلاً إلى 
الإبمان فقط» ثم دعوا إلى العملء ورتب ذلك عليه بالفاء وتعقب 
بان مفهوم الشرط تلف في الاحتجاج به» وبانٌ الترتيب في 
الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب» كما أن الصّلاة والرّكاة 
لا ترتيب بينهما في الوجوب» وقد قدمت إحداهما على الأخرى 
في هذا الحديث ورتبت الأخحرى عليها بالفاء قوله: ( س 
صلوات) استدل به على أن الوتر ليس بفرض» وكذلك نحية 
المسجد وصلاة العيدء وقد تقدَّم البحث عن ذلك قوله: (فإن هم 
أطاعوك لذلك) قال ابن دقيتق العيد: محتمل وجهين: أحدهما أن 
يكون المراد إن هم أطاعوك بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم 
بهاء والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل وقد رجح الأول بان 
المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة إليها ويرجًّح الثاني 
أنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى» ولم 
يشترط التَلقَظ جخلاف الشّهادتين فالش رط عدم الإنكارء 
والإذعان للوجوب وقال الحافظ: المراد القدر المشترك بين 
الأمرين» فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأرلى وقد 
وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصّلاة' فإذا صلوا' 
وبعد ذكر الرّكاة " فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم" قوله: " صدقة 'زاد 
البخاري في رواية "في أموا لهم وني روايةٍ له أخرى ' افترض 
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عليهم زکاة ئي آمواهم ' قوله: (تؤخذ من اغنيائهم) استدلٌ به 
على أن الإمام هو الذي يتولّى قبض الرَكاة وصرفها ما بنفسه 
ا ى 
فقرائهم) استدل به لقول مالك وغيره: إنه يكفي إخراج الرّكاة في 
صنف واحار فيه بجحث كما قال ابن دقيق العيد: لاحتمال أن 
يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك: وللمطابقة بينهم 
وبين الأغنياء قال الخطًابي: وقد يستدل به من لا يرى على 
المديون زكاة إذا م يفضل من الدين الذي عليه قدر نصابٍ لأنه 
ليس بغْنيّ إذ إخراج ماله مستحق لغرمائه قوله: (فإيًاك وكرائم 
أمواهم) كرائم منصوب بفعل مضمر لا جوز إظهاره والكرائم 
جمع كرمة: أي نفيسةٍ. 

وفيه دلي على أنه لا جوز للمصدق أخذ حيار المال لأنّ 
الرّكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا 
برضائه قوله: (واتق دعوة المظلوم) فيه تنبيةٌ على المع من جميع 
انواع الظَلم والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال 
الإشارة إلى أن احذها ظلم قوله: (حجاب) أي ليس ها صارف 
يصرفها ولا مانمٌ» والمراد نها مقبولة وإِن کان عاصيًا كما جاء في 
حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعًا: وة الظلوم مُنَجابة 
ون كان فاجرا فَفُجْرّةُ على نَضيه» قال الحافظ: وإسناده حسلٌ 
ول ال ان ال خا ج هق اا اا ت 
ره الله بعد أن ساق الحدیث: وقد احتج به على وجوب صرف 
الرّكاة في بلدهاء واشتراط إسلام الفقيرء وآنها تجب في مال 
الطّفل الغني عملا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر انتهى. 

وفيه أيضًا دليل على بعث السّعاة وتوصية الإمام عامله فيما 
يحتاج إليه من الأحكام وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به 
وإيجاب الركاة في مال الجنون للعموم أيضًاء وان من ملك نصابًا 
لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غني وقابله 
بالفقيرء وان المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الرّكاة 
لإضافة الصدقة إلى امال وقد استشكل عدم ذكر الصّوم والحج 
في الحديث مع أن بعث معازٍ كان آخر الأمر كما تقَدَم واجاب 
ابن الصَلاح بان ذلك تقصيرٌ من بعض الرّواة وتعقب بأنه يفضي 
إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث الَبويّْة لاحتمال الرّيادة 
والتقصان. 1 

وأجاب الكرمانيٌ بان اهتمام الشارع بالصّلاة والركاة أكثر 


وهذا كرّرا في القرآن» فمن ثم لم يذكر الصّوم والحج في هذا 
الحديث مع أنهما من أركان الإسلام وقيل: إذا كان الكلام في 
بيان الأر کان ل بخل الشَارع منه بشيء کحدیث «بني الإسلام على 
خس» فإذا كان الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: 
الهادة والصّلاة والرّكات ولو كان بعد وجود فرض الحج 
والصّوم لقوله تعال: ِن تاوا وَأقامُوا الصلاة وآتوا الركاة 
مع أن نزوها بعد فرض الصَوم والحج. 

۱ - وَعَن بي هُرَبْرَة قالَ: قال رَسُول اله کي دما يِن 
صاب کٽز لا بُڙڌي زَا الا اخمي عليه في ار جهَم ا 
زم کان فداه شین الف سق م رى سبي إا إلى 
الْجَنْةِ وما إلى النار ا بل لا بودي زكاتهَاء إلا 
بطح لها بقاع فرفر کاوفر ما كات تسن تن عَلَيِْ كلما مى عليه 
أخراها ردت عَلَبهِ ُولاها حت يكم الله بَْنَ عاد في بَوْم کان 
مدره حْیین الف س تم رى سيلف إما إلى الْجَنْةب واا 
إلى النارء وما ِن صاب غنم رانا إلا بطح لها بقاع 
فرق رر کارقر ما كات َوه باظلافهاء وَتَنْطحة بقّرُونهًاء لَبْس فيها 

عقصاء ولا جَلْحاءُ كلما مى عليه أخرَاها ردت عله أرلاهاء 
حت يكم الله بين اده في يوم کان مِقدارةُ خْبين الف سََةٍ 
مما تَعُدون تم بی سبي إمَا إلى الْجَنة وما إلى النار قالوا: 
َالْحَيْلٌ ا رَسُول اله ؟ قَال: الْحَبْل في نواصيها أو قال: الْخْبْلٌ 
فود في لاصيا الْحَيْر إلى يَوْم القيامَة اليل ثلائة: مي 
إرجل أجل ولرجل سر ولرَجُل ور اما الي مي لَه اجر 
e‏ 


شی اا تب ھپ اخ از کات رقنا پر 
رة بها في بُطُونها أجْرٌ حتى ذَكَرَ الجر فِي أبوالهًا وأروًائهاء 
ولو اسنتنت شرفا اؤ شرَفيْن كيب لَه بكل خطوة تَخْطوها اجر 
راما الي هِي لَه مر ارج نخدا كرما وََجَمَلا ولا ينسّی 
حق ظَهُورها وبْطُونها في عُسرها ويها واا الي هي عَلَبهِ 
ور فألّري يدها أشَرا وَبَطّرا وَبَدحا وَريَاء الناس فيك 
ِي هي عله وزز قالوا: لحر با سول الله ؟ قال: ما انز 
الله علي فيها شيا إلا هلرو الآيّة الْجَامِعَة الْقَاذَة: قن يُعْمَل 


مْقال درو حيرا يره ومن يَحْمَلَ مال ذَرَةٍ شرا رَه روَا أحْمَد 
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7 وَمُْم (۹۸۷). 

قوله: (ما من صاحب كنز) قال الإمام ابو جعفر الطبراني: 
الکنز کل شيء مجموعٌ بعضه على بعض سواءٌ كان في بطن 
الأرض أو في ظهرها قال صاحب العين a‏ وکان نخزونا قال 
القاضي عياض: اختلف السّلف في المراد بالكنز المذكور في 
القرآن وئي الحديث» فقال أکثرهم: هو کل مال وجبت فيه صدقة 
الرّكاة فلم تود فامًا مال أرجت زكاته فليس بكتز وقيل: الكاز 
هو المذكور عن أهل اللَغةء ولك الآية منسوخة بوجوب الإكاة 
وقيل: المراد بالآية آهل الكتاب المذكورون قبل ذلك وقيل: كل 
ما زاد على أربعة آلاف,ٍ فهو كنز وإن اديت زكاته وقيل: هو ما 
فضل عن الحاجةء ولعل هذا كان في أوّل الإسلام وضيق الحال 


واتفق أئمّة الفتوى على القول الأول لقوله :"لا تؤدّى زكاته " 


وني صحیح مسلم «من کان عنده مال ) ۇد زکاته مل له 


شجاعًا آقرع وني آخره فيقول آنا كنزك؛. ولفظ مسلم بدل قوله: 


ما من صاحب کنز لا يدي زکاته "ما من صاحب ذهب ولا 
فضةٍ لا ؤي منهما حقهما ' قوله: (ثمٌ یری سبيله) قال النووي: 
هو بضم الياء التحتيّة من يرى وفتحها وبرفع لام سبيله وها 
قوله: : (إلا بطح هما بقاع قرقر) القاع: المستوي الواسع في مسوى 
الأرض» قال الهروي: وجمعه قيعة وقيعان مشل جار وجيرة 
وجيران والقرقر بقافين مفتوحتين وراءين أولاهما ساكنة: 
المستوي أيضنًا من الأرض الواسع والبطح قال ججاعة من اهل 
الَغة: معنا الإلقاء على الوجه قال القاضي عياض: وقد جاء في 
روايةٍ للبخاري "تخبط وجهه باخفافها' قال: وهذا يقتضي أله 
ليس من شرط البطح أن يكون على الوجه» وإنما هو في اللَغة 
بمعنى البسط وا مد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره» 
ومنه سمَیت بطحاء مكة لانبساطها قوله: (کاوفر ما کانت) يعني 
لا يفقد منها شيءٌ وني روايةٍ لمسلم ' أعظم ما كانت ' قوله: (تستن 
عليه) أي تجري عليه وهو بفتح الفوقية وسكون السّين المهملة 
بعدها فوقبةٌ مفتوحة ثم نون مشددة قوله: (كلّما مضى عليه 
أخراها ردت عليه أولاها) وقع في روايةٍ لملم ' كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها قال القاضي عياضً: وهو تغييرّ 
وتصحيف» وصوابه الرّواية الأخحرى» يعني المذكورة في الكتاب 
قوله: (ليس فيها عقصاء...إلخ) قال أهل اللغة: العقصاء: ملتوية 
القرنين» وهي بفتح العين المهملة وسكون القاف بعدها صادٌ 


فة ثم الف مدودة وال جلحاء ء جيم مفتوحة د ي 
حاء مهملةٍ مهملة: التي لا قرن ها قوله: (تنطحه) بكسر المّاء وفتحها 
لغتان حكاهما الجوهري وغيره والكسر أفصح وهو المعسروف في 
الرّواية قوله: «النيل في نواصيها الحير؟ جاء في تفسير الحديث 
الآخر في الصحيسح بآنه الأجر والمغنم وفيه دليل على بقاء 
الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة» والمراد قبيل القبامة بيسير وهو 
وقت إتيان الرّيح الطْيبة من قبل اليمن التي تقبض روح كل 
مؤمن ومؤمنةٍ كما ثبت في الصّحيح قوله: (فامًا التي هي له اجرَ) 
هکذا ني اکثر نسخ مسلم» وني بعضها 'فامًا الذي هي له اجر 
وهي أوضح وأظهر قوله: (ني مرح) ميم مفتوحةٍ وراء ساكنةٍ ثم 
جيم وهو الموضع الذي ترعى فيه الواب. قوله: (ولو استنت 
شرفا أو شرفين) أي جرت والشرف بفتح الشّين المعجمة 
والرّاء: وهو العالي من الأرض وقيل: المراد طلقا أو طلقين قوله: 
(اشرًا وبطرًا وبدخًا) قال أهل اللَة: الأشر بفتح اهمزة والشين 
العجمة: المرح واللجاج والبطر بقح الباء الموحدة من اسفل 
والطّاء الهملة ثم را: هو الطغيان عند الح والبذخ بفتح الباء 
الموحَدة والذًال المعجمة بعدها خاءٌ معجمة: هو بمعنى الأشر 
والبطر قو قوله: (إلا هذه الآية الفادّة الجامعة) المر اد بالفادّة: القليلة 
ة التظيرء وهي بالدًال المعجمة المشددة وال جامعة: العامة المخناولة 
لكل خير ومعروفو ومعنسى ذلك آنه لم ينزل علي فیها نص 
بعينهاء ولكن نزلت هذه الآية العامة قد يتج بهذا من قال: لا 
جوز الاجتهاد للني کي ويجاب بأنه م يظهر له فيها شيءٌ ومحل 
ذلك الأصول» والحديث يدل على وجوب الرّكاة في الآهب 
والفضَّة والإبل والغنم وقد زاد مسلم في هذا الحديث ولا 
صاحب بقر... إلخ قال النووي: وهو أصح حديث ورد في زكاة 
الق ود ادا او فة عل ورب اة ن ا 
وقع في رواية لمسلم «عند ذكر الخيل ثم لم ينس حق الله في 
ظهورها ولا رقابها» وتأوّل الحمهور هذا الحديث على أن المراد 
مجاهد بها وقيل: المراد باحق في رقابها: الإحسان إليها والقيام 
بعلفها وسائر مؤنهاء والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت 
عاريّته وقيل: المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على 
ظهورها وهو خمس الخنيمةه وسياتي الكلام على هذه الأطراف 
التي دل الحديث عليها 

قال الَف رحه الله تعالى: ويه دلي ل أن تارلة الرَكاةٍ لا 
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بطع لَه بالنار وَآخِره ذليل في بات اموم انتھی. 

۲ - وَعَن ابي هير رضي الله عنه: لَمَا توفي رَسُولٌ 
الله 4 کان أو بكر وَكقر من كَقرّ من الْعَرّب فَقَال عُمَرً: 
كيف تقايل الناس ر قال رَسول الله ل «أيرت أن أقايلً 
الناس حتى يووا لا إل إلا انش فمن فالا َقذ عَصَم مني مال 
فة إلا بحقه وَحِسابة على الله تَعَالى»» فَقال: و الله لاقانرً 
ن فرق بن الصتلاة رالزكا فإذ الركاة حن الالء ر لله لر 
مَنَمُوني عناق كانوا يوَدَونهًا إلى رَسول الله لا لَقَانمهُمْ على 
ياء قال حمر فو لله ما ُو لا ان قد شرح الله صذر أب کر 
لقتال عرفت أنه الْحَى. روَا الْجَمَاعَةً إلا ان مَاجَهء لن فِي 
لَفْظٍ نلم والتريي ابي داود: لو مَنعُوني عقالاً کائوا بُوَدونه 
بَدل العناق؛ حم: 0۸/۲( (خ: ۱۳۹۹و )۱٤۰۰‏ (م: )۲١‏ (د: 
) (ٿت: )۲۹۰٩‏ (ن: .)٠١ /٥‏ 

قوله: (وكفر من كفر من العرب) قال الخطًابي: اهل الرَدة 
كانوا صنفين: صنف ارتوا عن الدين ونبذوا اللَة وعدلوا إلى 
الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة وهذه الفرقة طائفتان: 
إحداهما أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين 
صدقوه على دعواه في النبوة» وأصحاب الأسود العنسي وسن 
استجابه من أهل اليمن» وهذه الفرقة باسرها منكرة لنبرًة نيا 
حمل ا مذعية النبرّة لغبره» فقاتلهم أبو بكر حتى قتل مسسيلمة 
باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضّت جرع وهلك أكثرهم. 
والطائفة الأخرى ارتوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا 
الصلاة والركاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه 
في الجاهلية» فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا في ثلاثة مساجد: 
مسجد مكةء ومسجد المدينةء ومسجد عبد القيس قال: والصنف 
الآخر هم الذين فرًقوا بين الصَلاة وبين الركاة فانكروا وجوبها 
ووجوب ادائها إل الإسام» وهؤلاء على الحقيقة أهل البغيء 
وإنما م يدعوا بهذا الاسم في ذلك الرمان خصوصًا لدوم في 
غمار آهل الرَدّة» وأاضيف الاسم في الجملة إلى أهل الرَدّة إذ 
كانت أعظم الأمرين وأهمهماء وأرّخ مبتدأ قتال آهل البغفي من 
زمن علي بن أبي طالب عليه السلام» إذ کانوا منفردين في زمانه 
م بخلطوا بأهل الشرك وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للرّكاة 
من کان يسمح بالركاة ول يمنعها إلا أن رؤساءهم صوهم عن 
ذلك الرّأي وقبضوا على يديهم في ذلك كيني يرب وع فانَهم قد 


کانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى آبي بکر» فمنعهم 
مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم» وني أمر هؤلاء عرض 
الخلاف ووقعت الشبهة لعمر بن الخطّاب فراجع أبو بكر 
وناظره واحتج عليه بقول النبي بة: «أمرت أن أقاتل الناس " 
الحديث» وكان هذا من عمر تعلَقَا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في 
آخره ویتامّل شرائطه» فقال له آبو بكر: إن الزكاة حق المال يريد 


ان القضية قد تضمّنت عصمة دم ومال متعاقة باطراف شرائطهاء 


والحكم المعلّق بشرطين لا يجصل باحدهما والآخر معدو ثم 
قايسه بالصّلاة ورد الركاة إليهاء فكان في ذلك من قوله دليل 
على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصّحابةء ولذلك 
رد المختلف فيه إلى افق عليه وقد اجتمع في هذه القضيّة 
الاحتجاج من عمر بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» ودل على 
لاا الحرم ی شیاین ران بے ا شت اساب 
الوارد في الحكم الواحد من شرط وامستثناء مراعى فيه ومعتي 
صځته» فلا استقر عند عمر صحَة راي ابي بکر وبان له صوابه 
تابعه على قتال القوم» وهو معنى قوله: ' فعرفت أنه احق ' يشير 
إلى انشراح صدره بالحجًة التي أدلى بها والبرهان الذي اقامه نمَاً 
ودلالة وقد زعم زاعمون من الرًافضة أن ابا بكر أوّل من سبى 
المسلمين» وأن القوم كانوا ارق ي نح الماة وکانوا 
یزعمون أن ا لخطاب في قوله تعالی: «خذ من أنوالهم صَدَقَّةً 
تطْهَرحُم وتزكيهم بها صل عَلَنهم إن صلائك سكن لهم 
خطابٌ حاص في مواجهة الني ل دون غيره» ونه ميد بشرائط 
لا توجد فيمن سواه» وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية 
والصنلاة على المتصدّق ما كان لني بإ ومشل هذه الشّبهة إذا 
وجدت كان ذلك ما يعذر فيه أمثاهم ويرفع به السّيف عنهم» 
وزعموا أن قتالمم كان عسقاء وهؤلاء قوم لا حلاق هم في 
الدين؛ وإنما راس ماهم البهت والتكذيب والوقيعة في للف 
وقد بيا انّ أهل الرَدَة كانوا اصنافا: منهم من ارت عن الل ودعا 
إلى نبوة مسيلمة وغيره ومنهم من ترك الصلاة والرّكاة وأنكر 
الشرائع كلّهاء وهؤلاء هم الذين سمّاهم الصحابة كقارًا ولذلك 
رای يو بكر ي فراريهي وساعدة على دلت افر الصا 
ر ا یک ا ت له 
محمد بن الحنفيّة» ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى اججمعوا على 
أن المرتد لا يسبى فأمًا مانعو الركاة منهم المقيمون على أصل 
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الين فإنهم اهل بغي» ولم یسمّوا على الانغراد کارا وإن کانت 
الردَة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه 
ی و ر ات ری نکل می غرف 
عن آمر کان مقبلاً عليه فقد ارت عنه» وقد وجد من هؤلاء القوم 
الانصراف عن الطاعة ومنع الحقء وانقطع عنهم اسم الثناء 
والمدح وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الّذين كان 
ارتدادهم حقا وأمّا قوله تعالى: خد من أمْوالهم صَدَقَّةء وما 
اڏعوه من كون الخطاب خاصا برسول اله ق فان خطاب 
كتاب الله على ثلاثة أوجه: خحطاب عام كقوله تعال: يا أيها 
لين موا إذا قم إلى المتلا) الآية وغوها وخطابة حاص 
برسول الله 4ه لا یشرکه فيه غیره وهو ما بین به عن غيره بسمة 
التخصيص وقطع التشريك كقوله تعال: ومن اللَْل فَهَجَّذْ به 
َافِلَة لك وكقوله: «خالصة لَك مِن دون الْمُوْبي؛» وخطاب 
مواجهة لني پف وهو وجیع مته في المراد به سواءٌ کقوله تعال: 
اقم الصلاة لوك الشنْس) وكقوله تعال: «فإذا قرات 
القّرآن فاستعذ بالله)» نحو ذلك ومنه قوله تعال: و 
مالم صد وهذا غير ختسص به بل يشاركه فيه الأَمَةء 
والفائدة في مواجهة النبي اة بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله 
والمبيّن عنه معنى ما أراد فقدّم اسمه ليكون سلوك الأمَّة في 
شرائع الدين على حسب ما ينهجه لهم وأمّا التطهير والتزكية 
والدعاء منه َل لصاحب الصّدقة» فان الفاعل هما قد ينال ذلك 
كله بطاعة الله وطاعة رسوله فيهاء وكلٌ ثوابٍ موعود على عمل 
بر کان ني زمنه ل فإنه باق غبر منقطم قوله: (حتی یقولوا لا إله 
إلا اله...إلخ) المراد بهذا اهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم 
يقولون لا إله إلا اله ويقاتلون ولا يرفع عنهم السّيف قوله: 
(لاقاتلنَ من فرق بين الصّلاة والرّكاة) قال التووي: ضبطناه 
بوجهين: فرق وفرق بتشديد الرّاء وتخفيفهاء ومعناه من أطاع في 
الصّلاة وجحد في الرّكاة أو منعها قوله: (عناقا) بفتح العين 
وبعدها نون: وهو الأنثى من أولاد المعز وني الرّواية الأخرى' 
عقالاً" وقد اختلف في تفسيره فذهب جماعة إلى أن المسراد 
بالعقال: زكاة عام قال النووي: وهو معروف في اللخة كذلك» 
وهذا قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيار والمبّد وغيرهم 
من آهل اللَغة» وهو قول جماعةٍ من الفقهاء. قال: والعقال الذي 
هو الحبل الذي يعقل به البعير لا جب دفعه في الّكاة فلا جوز 


القتال عليه فلا يصح حمل الحديث على هذا وذهب كثير مسن 
احققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير» وهذا 
القول بجكى عن مالك وابن أبي ذثبٍ وغيرهماء وهو اختيار 
صاحب الحرير وجماعة من حلاق المحأخرين قال صاحب 
التحرير: قول من قال: المراد صدقة عام تعسَّف وذهاب من 
طريقة العرب لان الكلام خرج مرج التضييق والتشديد والمبالغة 
فيقتضي قَلّة ما على به العقال وحقارته» وإذا هل على صدقة 
العام لم يحصل هذا المعنى قال التووي: وها الذي اختاره هو 
المحيح الذي لا ينبغي غيره وكذلك أقول ناء ثم اختلفوا المراد 
بقوله ‏ منعوني عقالاً ‏ فقيل: قدر قيمته في زكاة الأب والفضة 
والمعشرات والمعدن والرّكاز والفطرة والمواشي في بعض أحوالهاء 
وهو حيث يجوز دفع القيمة وقيل: زكاة عقال إذا كان مسن 
عروض التجارة وقيل: المراد المبالغة ولا يكن تصويره ويردّه ما 
تقدم وقيل: إه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة لأنٌ على 
صاحبها تسليمها برباطها واعلم أنها قد وردت أحاديث صحيحة 
قاضية بانٌ مانع الزكاة يقال حتى يعطبهاء ولعلّها لتبلخالصديق 
ولا الفاروق ولو بلختهما لما حالف عمر ولا احتج آبو بكر بتلك 
ا لحجّة التي هي القياس فمنها ما اخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ب «أامرت أن 
اقاتل الاس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ حمَدًا رسول ٠‏ 
الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم إلا بق الإسلام وحسابهم على الله٤.‏ واخرج البخاري 
ومسلمٌ والنسائيٌ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
«امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا 
ٻي وبا جثت به» فٳذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموام 
إلا مها وحسابهم على اله». واخرج ملم والنسائي من 
حدیث جار بن عبد الله نحوه وني الباب أحاديث 

Jor‏ - عن هز ن خکيم عن ييه عن جَدو قال سمت 
رول اله ها مول «في کل ابل سايم في كل ارين اټ 
لون لا فرق بل عن ستابهاء من ااا مُؤتجرا َل أجرْهاء 
ومن مها فنا آخڈوهاء وَشَطرَ ٳبله عَزمة ِن عَزمات رَبنا بار 
ونای لا َمِل لآل مُحَمّ نّا شي راء اخمَذ (ه/ )٤‏ 
وَالنسائي (/ 10و۱( رابو داد )٠٥۷٥(‏ وَقال: € وَشطر 
مال ) وُو جه في أخذها من اننع وَررعها مَقِيها). 
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اج احرج ابا اا والجني. وقال یجیی بن معین: 
إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة وقد اختلف في بهز فقال 
2 : لاحت به وروى الحاكم عن الشافعيٌ أله قال: ليس 
بهڙ حجَةَ وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولو ثبت 
لقلنا به» وکان قال به في القديم ثم رجع وسل أحمدعن هذا 
الحديث فقال: ما آدري وجهه» وسثل عن إسناده فقال: صالح 
الإسناد وقال ابن حبّان: لولا هذا الحديث لادخلت بهرًا في 
الثقات وقال ابن حزم: إنه غير مشهور العدالة وقال ابن الطَلاع: 
إنه مجهول وتعقبنا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمّة وقال ابن عدي: 
م ار له حديتًا منكرًا وقال الذهي: ما تركه عالٌ قط وقد تكلم 
فیه آنه کان يلعب بالشطرنج قال ابن القطًان: ولیس ذلك بضائر 
له فن استباحته مسألة فقهيةً مشتهرة قال الحافظ: وقد استوفيت 
الكلام فيه في تلخيص التهذيب وقال البخاري: بهز بن حکیم 
بختلفون فيه وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجّون به وقال الحاكم: 
ا و و ا ا 
واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح» وعلق له 
فیه» وروی عن أبي داود أنه حجّة عنده قوله: «في كل إبل 
ساف ينل على أنه لا زكناد ق العلوفة فرله بى كا 
أربعين...إلخ) سيأتي تفصيل الكلام في ذلك قوله: (لا تفرق بل 
عن حسابها) آي لا يرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه 
وسيأتي ايضًا تحقيقه قوله: (مؤتجرًا) آي: طالبًا للأجر قوله: (فإنا 
آخذوها) استدل به على انه 

قال المصنف رحه الله تعالى: وفيه دلي أن تارك الرّكاة لا 
يقطم له بالنار وآخره دليلّ في إثبات العموم انتهى. 

يجوز لاإمام أن يأخذ الرّكاة قهرًا إذا ل يرض رب المال» 
وعلى أنه يكتفي بنيّة الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعي 
والمادوية» وعلى أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام وإلى ذلك 
ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في أحد 
قولیه قوله: (وشطر ماله) أي بعضه وقد استدل به على آنه جوز 
لاومام أن يعاقب باخذ المالء وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم 
من قوليه ثم رجع عنه وقال: إله منسوخ» وهكذا قال البيهقيّ 
وأكثر الشافعيّة قال في التلخيص: وتعقبه التووي فقال: الذي 
اذعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أوّل الإسلام ليس 
بشابتٍ ولا معروفء ودعوى التسخ غير مقبولة مع الجهمل 


بالتاریخ وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة 
بالمال وحكى صاحب ضوء النهار عن النوويٌ آنه نقل الإجماع 
مثلهما وهو يخالف ما قدمنا عنه فينظر وزعم الشافعي أن التاسخ 
حديث ناقة البراء لأنه هة حكم عليه بضمان ما أفسدت ولم 
ينقل أنه هة في تلك القضية أاضعف الغرامة ولا بحفى أل تركه 
لا للمعاقبة باخذ الال في هذه القضيّة لا يستلزم التّرك مطلقًا 
ولا يصلح للتمسّك به على عدم الجواز وجعله ناسخا ألبتة وقد 
ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمام بحيى والمادويّة وقال في 
الغيث: لا اعلم في جواز ذلك خلافا بين اهل البيت واستدوا 
بهم النبي بلا بتحريق بيوت المتخلفين عن 
الا رد تفذق اتشات وت مر عند اي داروان: 
قال الي إة: ١إا‏ وذنم الرَجْل قذ قل فأخرفوا مَنَاعَة» وني 
إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني قال البخاري: عامَة 
أصحابنا يحون به وهو باطلٌ وقال الدارقطني: أنكروه على 
صالح ولا اصل له» والحفوظ أن سانا امر بذلك في رجل غل في 
غزاةٍ مع الوليد بن هشام قال أبو داود: وهذا اصح وبحديث ابسن 
عمرو بن العاص عند أبي داود والحاكم والبيهقي «أن الي ب 
ربا بكر وَعُمَرَ أخرفُوا ماع الْعَالْ وََرَبُوه». وفي إسناده زهير بن 
حمَارء قيل: هو الخراساني» وقيل غيره» وهو مجهول وسياتي 
الكلام على هذا الحديث في كتاب الجهاد وله شاه مذكورٌ 
هنالك وبحديث أن سعد بن أبي وقاص سلب عدا وجده يصيد 
في حرم اللدينة قال: سمعت الي ب يقول: امن وجدتموه يصيد 
فيه فخذوا سلبه» أخرجه مسل وبحديث تغريم كام الضَالّة أن 


بجحدیث بهز هذا ب 


يردها ومثلها وحديث تضمين من أخرج غير ما ياكل من الثمر 
المعلق مثليه» كما أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذريمن 
حديث عبد الله بن عمرو «أن الي اة سل عن الثمر اعلق 
فقال: من صاب بفيه من ڏي حاجة غير متخا خن فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن 
سرق منه شنا بعد أن يؤويه ارين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع» 
ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة» وأخرج نجوه 
التسائي والحاكم وصححه وسيأتي في كتاب السّرقة ومن الأدلة 
قضيَة المددي الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك «عن 
خالد بن الوليد نّا اذ سلبه فقال الي :لا ترد عليه» أخرجه 
مسلم» وبإحراق علي بن أبي طالب عليه السلام لطعام الحتكرين 


ودور قوم يبیعون الخمر» وهدمه دار جریر بن عبد الله» ومشاطرة 
عمر لسعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي 
ا ال را ی ت ي 
غصبها عبيده وانتحروهاء وتغليظه. هو وابن عباس الذية على 
و و ا ر ا و 
الأدلة باجوبة. ما عن حديث بهز فبما فيه من الال وبا رواه 
او ارت ن جا نادزا ق اقفن عن راك 
الحربي أنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الراوي وإلما 
هو: 'فإنا آحذوها من شطر ماله اي يجعل ماله شطرین ویتخيّر 
عليه المصدَق وياخذ الصّدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه 
الركاةء فما ما لا يلزمه فلاء وبا قال بعضهم: إن لفظة: ' وشطر 
ماله بض الشّين المعجمة وكسر الطاء المهملة فعلٌ مني 
للمجهول» ومعناه: جعل ماله شطرين يأخذ الملصدّق الصدقة من 
أي شطرين أراد ويجاب عن القدح با في الحديث من المقال بأنه 
ما لا يقدح بثله وعن كلام الحربي وما بعده بان الأخذ من خير 
الشطرين صادق عليه اسم العقوبة با مال لأنه زائ على الواجسب 
وما حديث هم الي ية بالإحراق فاجيب عنه بان السنة أقوالٌ 
وأفعال ونقريرات وام ليس من التلاثة. ويرد باه ل لا يهم 
إلا بالجائز وما حديث عمر فيما فيه من الال المنقدّم وكذلك 
اجيب عن حديث ابن عمرو وما حديث سعد بسن آبي وقاص 
فا کاک ع ی 
م ك نيع القدبة ها انها لب الخاد تمر على الت بب 
لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن التعدية وما حديث 
تغريم كاتم الضَالةَ والمخرج غير ما يأكل من الثمرء وقضيّة المددي 
فهي واردة على سبو حاص فلا يجاوز بها إلى غيره لأنها وسسائر 
احاديث الباب ما ورد على حلاف القياس لورود الأدلة كتابًا 
وسنة بتحريم مال الغير» قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم 
بینکم بالباطل إلا ان تكون تجارة)» «ولا تاكلوا اموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام»» وقال اة في خطبة حجَة الوداع: 
«إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم» الحديث قد تقذم» وقال: 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه» وآمًا تحريتق علي 
طعام الحتكر ودور القوم وهدمه دار جرير فبعد تسليم صحَة 
الإسناد إليه وانتهاض فعله تلاحتجاج به جاب عنه بان ذلك من 
قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضّرار وتكسير المزامير وآمّا 
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المروي عن عمر من ذلك فيجاب عنه بعد ثبوته باه ايضًا قول 
صحابي لا ينتهض للاحتجاج به ولايقوى على تخصيص 
عمومات الكتاب والسنةء وكذلك المروي عن ابن عباس قوله: 
(عزمة من عزمات ربنا) قال في الدرالمنير: E‏ 
محذوفو تقديره ذلك عزمة وضبطه صاحب إرشاد الفقه بالنصب 
على المصدر»ء وكلا الوجهين جاز من حيث العربية ومعنى العزمة 
في اللَغة: الج في الأمر وفيه دليلٌ على أن اخذ ذلك واج 
مفروضٌ من الأحكام والعزائم: الفرائض كما في كتب اللْغة 
باب صَدَقَة الْمَوّاشِي 

- عن آئس: أن آبا بكر كتب لَهُّم: إن هو فراص 
الصندقة الي قرع رول الله إل على الْليمين الي أمر اله 
ومن سيل قوق ذلك فلا بُْطهِ فيمَا دون حمس وعشرين من 
الإبلء والْنَنم فِي كَل حمس ذو شات فإذا بلقت حنْنا 
ورین يها اب اض إلى حفس وتلائين إن لم تكن اب 
مَحَاض فاب لون كر ذا لَعَت سيتاً وتلائين فيم ا اة لبون 
إلى حفس وارتعين. فَإذا بلَعْت سا أربعين بها جقة طَروقة 
قحل إلى تين فإذا لت وادة ميتي فيا جعة إلى 
مين ذا ّت وَاحجدة ومين بها جقًان طرُوقا الْقَخْلِ 
إلى عشرين وَياة اذا زات على عشرين وَمائة ِي كل يِن 
بت لبون وقي كل خخضيين فة ذا تاين اتان الإبلي في 
ريض المتدقاتي فمن بلْعَّت نذه دة الْجَذعة ولت عند 
ابرا له از رين وزعما ومن بلقت عند صدقَة الْحِقَةٍ 
ليست عندة إلا جع قله قبل نة ويغطيه المد جشرين 
دزا آز قائ زت لفت من مذ البقة ولشها ل 
وَعِندة اب بون فَإنها قبل من وجل مَعَهَا شَاتيْن إن استبْسَ رتا 
له اؤ رين رهما وَمَن بَلْقّت عند صدقّة اة َون ليست 
عند إلا فة فإنها تقل مه طبه الُْصدق رين دزهنًا أز 
شاتین وَمن بَلّْت عِندة صَدة اة لون وليْسَت عند اة لبون 
وَعندة اة مَخاض فإنهًا قبل نة وَيَجْمَل مَعَهَّا شاتيْن إن 
ا ف وار ا و 
مَحَاض ولیس عِندة إلا ان لبون ذَكرٌ انه يقل نة ولس مَعَهُ 
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شيءَ وَمَن لم يكن مَعَهُ إلا ريم من الإبلٍ فلس فيهًا شَيءٌ إلا 
أن بشَاءَ رَبَهّا وي صَدَقّة اعنم في سَابمَيها إذا كانت أربَِين 
فیا شا إلى عشرین ومان لإا ژاذت يما شاتان إلى ماين 
دا رادت وَاحِدَةٌ فیا ثلاث شاه إلى تلاثمائةق رذ رادت اف 
كل مائة شاة ولا يرذ فِي الصْدَقَة هَرمَةٌ ولا دات عوَار ولا 
س إلا ن ياء امدق رلا جم بين ترق ولا برق ين 
ُنَا بالسَوَةٍ وإذا کان سَاثِمَةٌ الرَجُلٍ اقصة من أَرْبَمِينَ شا شَاءً 
وَاحدة فليس فيها شيءٌ إلا أن بشاءَ ربا في الرقة ربع اء 
إا َم كن لمال إلا مين ومان قيس فيها شَيء إلا أن اء 
رها روه خمد (۱/ ۱۱و۱۲) والنسنائي /٥(‏ ۲۳-۸) وأبو اود 
)٠۷(‏ وَالبْخاري (۳٥٤۱و٥١٤٠)‏ وَقَطْعَ في عشَرة مَوَاضيع 
وَرَوَاهُ الذَارَقطبي كلك وَلَهُ به في روَايُة في صَدقة الإسل: 
اذا لتا دى ومطرين يائ ي كَل رمي بت لبون 
ر كل خضْيين حِقة قال الدارفُطيي: هذا سناد ا 
وَرُوانّة كلَهُمْ قات). 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي والحاكم قال ابن 
حزم: هذا كتابٌ في نهاية الصّحة عمل به الصدّيق محضرة العلماء 
ولم يخالفه احد وصححه ابن حبّان ایضًا وغیره قوله: (أنٌ آبا بکر 
كتب لمم) في لفظ للبخاري ١إ‏ أبا بكر كتب له هذا الكتاب ّا 
وجّهه إل البحرين: اقرب نة الع فرش رن اله 
َة على المسلمينء ولتي آمر الله بها رسوله» قوله: (التي فرض 
رسول الله). معنی فرض هنا: وجب آو شرع» يعني بامر الله 
تعالى وقيل: معناه قر لان إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى 
أن رسول الله يه بين ذلك قال 

في الفتح: وقد يرد الفرض معنى البيان كقوله تعاى: «قد 
رض اله لْكم تَحِلَّة أيمانكم)» ومعنى الإنزال كقوله: إن 
الي فَرَّض عَلَيّك الْفرآن)» ومعنى ا لحل كقوله: ما كان عَلّى 
البي من حرج فيمًا قُرَّض الله لَ» وكل ذلك لا بخرج عن 
معنى التقدير ووقع استعمال الفرض يعنى اللّزوم حى يكاد 
يغلب عليه وهو لا بخرج عن معنى التقدير وقد قال الراغب: كل 
شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام» وكل 
شيء ورد فرض له فهو بمعنی لم رمه عليه وذکر أنٌ معنی قوله 
تعالى: إن الذي قَرَض عَلَبّْك الْقرآن)» آي أرجب عليك 


العمل به» وهذا يؤيّد قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب 


وتفريق الحنفيّة بين الففرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا 


مشاحّة فيه» وإنما التزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة 
على ذلك لان اللفظ السّابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث 
انتهی. قوله: (ورسوله) في نسخة: 'رسوله دون واو وهو 
الصّواب كما في البخاري وغيره قوله: (ومن سثل فوق ذلك فلا 
يعطه) اي من سثل زائدًا على ذلك في سن أو عد فله المع 
ونقل الرَافعي الاتفاق على ترجيحه وقيل معناه: فليمنع السّاعي 
وليتول إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخر فان الساعي الذي 
طلب الرّيادة يكون بذلك متعدَيًا شرطه» وآن يكون أمينا قال 
الحافظ: لكنْ محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تاويل انتهى. ولعله 
ا إن لف کن م ت رع «أرضروا 
مصدّقيكم» عند مسلم والنسائي من حديث جرير. وحديث 
«سیاتیکم رکب مبغضون فإذا آتوکم فر خبوا بهم وخلىوا بینهم 
وبين ما يبغون» فإن عدلوا فلأنفسهم» وإن ظلموا فعليهاء 
وارضوهم فان تمام زکاتکم رضاهم» آخحرجه آبو داود من حدیث 
جابر بن عتيك وني لظ للطبراني مسن حديث سعد بن آي 
وقّاص «ادفعوا إليهم ما صلَّوا الخمس» فتكون هذه الأحاديث 
حمولة على ان للعسامل تاويلاً ني طلب الرّائد على الواجب 
قوله: (الغنم) هو مبتداً وما قبله خبره» وهو يدل على أن إخراج 
الغنم فيما دون خس وعشرين من الإبل متعيّن وإليه ذهب 
مالك وأحمد فلا بجزي عندهما إخراج بعير عن أربع وعشرين 
وقال الشافعي والجمهور: يجزي لأنه إذا أجزا في هس وعشرين 
فإجزاؤه فيما دونها بالأولى قال في الفتح: ولأ الأصل آن بحب 
في جنس المال» وإتما عدل عنه رفقا بالمالك» فإذا رجع باختياره 
إلى الأصل أجزاه فإن كانت قيمة البعير مغلا دون قيمة أربع 
شياو ففيه حلاف عند الشافعيّة وغيرهم والأقيس آنه لا يجزي 
انتهى. قوله: «ني كل مس ذو شاة؛ الود بفتح الذال العجمة 
وسكون الواو بعدها دال مهملةء قال الأكثر: وهو من الثلائة إلى 
العشرة» لا واحد له من لفظه وقال أبو عبيدة: من الاثنين إلى 
العشرة قال: وهو مختص بالإناث وقال سيبويه: تقول: ثلاث ذودٍ 
أن الذود موث وليس باسم كسّر عليه مذكَرٌ وقال القرطبي: 
اصله ذاد یذود ذا دفع شيتًا فهو مصدرٌ» وکانٌ من کان عنده دفع 


عن نفسه معرّة الفقر وشدة الفاقة والحاجة وقال ابن قتيبة: إله 
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يقع على الواحد فقط» وأنكر أن يراد بالود الجمع قال: ولا 
بصح أن يقال خس ذو کما لا يصح ان یقال خس ثوب 
وغلطه بعض العلماء في ذلك. وقال أبو حاتم السجستاني: تركوا 
القياس في الجمع فقالوا: همس ذو خسن من الإبل كما قالوا 
ثلثمائةٍ على غير قياس قال القرطي: وهذا صريح في أن الذود 
واحد في لفظه قال الحافظ: والأشهر ما قاله المتقدمون أله لا 
يطلق على الواحد قوله: «فإذا بلغت خسًّا وعشرين ففيها ابنة 
مخاض» بنت المخاض بفتح اليم بعدها خاءٌ معجمة خفيفة وآخره 
ا چا ی ی ان غلا را ووت یا ولت 
آمّهاء والماخحض: الحامل والمراد أنه قد دحل وقت حملها وإن لإ 
تحمل» وهذا يدل على أنه يجب في الخمسن والعشرين إلى الخمس 
والثلائين بنت مخاض, وإليه ذهب الجمهور وأخرج ابن أبي شيبة 
وغيره عن علي رضي الله عنه «أنٌ في اخس والعشرين هس 
شياو فإذا صارت ستاً وعشرین کان فیها بنت مخاض) وقد روي 
عنه هذا مرفوعًا وموقوفا قال الحافظ : رااان ت 
قوله: (فابن لبون ذكرّ) هو الذي دخل في السّنة الثالثة» وصارت 
ائه بوتا بوخ التمل وقوه ذز تاکب لقو اين لرن وه 
دليلٌ على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم بنت الخاض 
قوله: (ابنة لبون) زاد البخاري 'أنثى ' قوله: (حقة) الحقَة بكسر 
المعلة ونشديد القاف: راع قاق بالك رطررقة الفال 
بفتح أوله: أي مطروقة كحلوبةٍ بمعنى محلوبةء والمراد أنها بلغت 
ان يطرقها الفحل» وني التي أت عليها ثلاث سنين ودخلت في 
الرابعة قوله: (ففيها جذعة) الجذعة بفتح الجيم والدال المعجمة 
وهي التي أتى عليها أربع سنين ودخحلت في الخامسة. قوله: (ففي 
كل أربعين بنت لبون) اراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين 
اعدو ی کل ارییں بت برت وکر اراچ ي فاه رادي 
وعشرین ثلاث بنات لبون» هذا ذهب الجمهورء ولا اعتبسار 
بالٰجاوزة بدون واحدةٍ شت أو ثلث آو دم خلافا لاوصطخري 
فقال: جب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض واحدةٍ ويرد عليه ما 
عند الذارقطني ني آخر انانف وما في كتاب عمر التي 
بلفظ: 'فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة 'ومثله في كتاب عمرو 
بن حزم» وإلى ما قاله الجمهور ذهب التاصر والمادي في الأحكام 
حكى ذلك عنهما المهديّ في البحرء وحكى في البحر أيضًا عن 
علي وابن مسعود والتخعي وحَادٍ والهادي وابي طالب والمؤيّد 


ب الله وأبي العباس أن الفريضة تستانف بعد الماشة والعشرين؛ 
فيجب في الخمس شاة ثم كذلك واحتج هم بقوله :وما زاد 
على ذلك استؤنفت الفريضة " وهذا إن صح كان محمولاً على 
الاستثناف المذكور في الحديث: أعني إيمجاب بنت اللّبون في كل 
أربعين» والحقة في كل مسين جعًا بين الأحاديث لا يقال: إنه لا 
يرجح حديث الاستئناف بمعنى الرجوع إلى إجاب شاة في كل 
خس وعشرين على حسب التفصيل التقدم باه متضمَنُ 
للیاب يعني إ جاب شاةٍ مغلا في الخمس الزائدة على مائةٍ 
وعشرين» وحديث الباب وما في معناه متضمَنٌ للإسقاط لأنا 
نقول هو وهم ناشئ من قوله: ' وإذا زدت ففي کل آربعين فظن 
أن معناه في كل أربعين من الريادة فقط وليس كذلك» بل معناه 
في كل أربعين من الريادة والمزيد وحكي في الفتح عن أبي حنيفة 
مثل قول علي وابن مسعودٍ ومن معهما وقيّده في البحر بانه يقول 
بذلك إلى ماثة ومس وأربعين» ثم له فيما زاد روايتان كالمذهب 
الأرّل وكالمذهب الناني. قوله: (ويجعل معها شاتين... إلخ) فيه 
دليلٌ على أنه جب على المصدَق قبول ما هو أدون» ويأخذ 
التفاوت من جنس غير جنس الواجب وكذا العمكس وذهبت 
المادويّة إلى أنّ اا إنما هو زيادة فضل القيمة من المصدَّق أو 
رب الالء ويرجع في ذلك إلى التقويم» لكن أجاب الجمهور عن 
ذلك بانه لو كان كذلك ل ينظر إلى ما بين السنين في القيمة» وكان 
العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة 
والأزمنةء فلا قدّر الشارع التفاوت بمقدار معيَن لا يزيد ولا 
ف ن ولك هر الزات ي الأمز رق شل دوك وك 
تقدير الشارع بذلك لتعيّنت بنت المخاض مثلا ولم بجز إن تب دل 
ابن لبون مع التفاوت وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجم إلى القيمة 
فقط عند التعدّر وذهب زيد بن علي إلى أن الفضل بين كل ستين 
شاة او عشرة دراهم قوله: (إلا آن يشاء ربّها) آي إلا ان يتطوّع 
متبرَعًا. قوله: (فإذا زادت ففیها شاتان) قد ورد ما يدل على 
تعيين أقل مراد من هذه الريادة المطلقة قفي كتاب عمرو بن 
حزم: ' فإذا کانت إحدی وعشرین حتی تبلغ مائنین ففبها شاتان ' 
وقد تقدّم حلاف الإصطخري في ذلك. قوله: (ففي مائة شاة) 
مقتضاه أنها لا تجب الشَّاة الرّابعة حتى توفي أربعمائة شاق وهو 
مذهب الجمهور وعن بعض الكوفيّين والحسن بن صالح وروايةٍ 
عن أحد: إذا زادت على التلشمائةٍ واحدة وجبت الأربع. قوله: 
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(هرمة) بفتحة الماء وكسر الرّاء: الكبيرة التي سقطت أسنانها 
قوله: (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمهاء وقيل: بالفتح 
فقط: أي معيبة» وقيل: بالفتح العيب» وبالضْم: العور. واختلف 
في مقدار ذلك» فالأكشر على أنه ما ثبت به الرَدّ في البيع» وقيل: 
ما ينع الإجزاء في الأضحية» ويدخل في المعيب المريض والذكر 
بالنسبة إلى الأئثى والصغير بالنسبة إلى سن أكبر منه قوله: (ولا 
تيس) بتاء فوقبة مفتوحةٍ وياء تحتيّةٍ ساكنةٍ ثم سين مهملة: وهو 
فحل الغتم. قوله: (إلا أن يشاء الصدق) قال في الفتح: اختلف 
في ضبطه» يعني المصدّق» فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد امالك 
وهو اختيار أبي عبيا وتقدير الحديث: لا هرمة ولا ذات عيب 
أصلاًء ولا يأخذ اليس إلا برضا امالك لكونه عتاجًا إليه» ففي 
أحله بغير اختياره إضرارً به» وعلى هذا فالاستتاء ختص 
بالتّالث ومنهم من ضبطه بتخفيف الصّاد وهو السّاعي» وكانه 
يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه بحري مجرى 
الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد مما تقتضيه القواعد» 
وهذا قول الشافعي انتهى. قوله: (ولا يجمع بین مفترق ولا يفْرّق 
بين جتمع حشية الصتّدقة) قال في الصح: : قال مالك في الموطًاً: 
معنى هذا أن يكون التفر اللاثة لكل واح منهم أربعون شاة 
وجبت فيها الرّكاة فيجمعونها حتّى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا 
شاةٌ واحدة أو يكون للخليطين مائتا شاةٍ وشاة فيكون عليهما 
فیها ثلاث شیاوء فیفرّقونها حتی لا یکون على کل واحږ منهما 
إلا شاة واحدة وقال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جه 
والسّاعي من جهةب فأمر كل منهما آن لا بحدث شيا من الجمع 
والتفريق حشية الصّدقة» فرب المال بخشى أن تكثر الصّدقة 
فيجمع أو يفرّق لتقل» والسَاعي أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق 
لكش فمعنى قوله: ' خشية الصّدقة ' أي حشية أن تكثر او تقل 
فلمّا کان محتملاً للأمرين ل يكن الحمل على احدهما أولى من 
الآخر» فحمل عليهما معّاء لك الذي يظهر أن هله على المالك 
اظهر واستدل به على انٌ من كان عنده دون التصاب من الفضَة 
ودون النصاب من الذهب مثلا أله لا جب ضمٌ بعضه إلى بعمض 
حتی يصیر نصابًا كاملا فیجب عليه فيه الركاة» خلافا لمن قال 
بالضْم كالالكية والهادوية والحنفية واستدل به أحمد على أن من 
کان له ماشية ببلدٍ لا تبلغ التصاب وله ببلاٍ آخر ما یوفیه منها 
أنها لا تضم قال ابن المنذر وخالفه الجمهور: فقالوا تجمع على 


صاحب الال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الرّكاة 
واستدل به أيضتًا على إبطال الحيلة والعمل على المقاصد المدلسول 
عليها بالقرائن قوله: (وما کان من خليط فإتهما يتراجعان بينهما . 
بالسوية) قال في الفتح: اختلف في المراد بالخليطين فعند أبي 
حنيفة إنهما الشّريكانء قال: ولا جب على أحار منهما فيما لا 
ملك إلا مثل الذي كان جب عليهما لو م يكن خلط وتعقبه ابن 
جریر بانه لو کان تفريقها مشل جمعها في الحكم لبطلت فائدة 
الحدیٹ وإتما نھی عن مر لو فعله کان فی فائدة ولو کان کما 
قال لم یکن لتراجع الخليطین بينهم بالسوبة معتی ومثل تفسیر ابي 
حنيفة روى البخاريٰ عن سفيان» وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
رأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكياء والخلط 
عندهم أن يجتمع في المسرح والمبيت والحوض والفحل» والشركة 
أخحص منهما ومشل ذلك روی سفیان في جامعه عن عمر؛ 
والمصير إلى هذا التفسير متعيَنٌ وما يدل على أن الخليط لا 
یستلزم ان یکون شریکا قوله تعای: ون كيرا مِن الْخُلَطّاء)» 
وقد بيه قبل ذلك بقوله: إن هذا أجي لَه تلع وَبِسْكُون 
َْجَةً» واعنذر بعضهم عن الحنفيّة بان الحديث ل يبلغهم أو 
أرادوا ان الأصل «ليس فيما دون خس ذودٍ صدقة؛ وحكم 
الخليط بخالفه يردّه بان ذلك مع الانفراد وعدم الخلطةء لا إذا 
انضم ما دون الخمس إلى عدد الخلیط یکون به الجميع نصابا فإنه 
يجب تزكية الجحميع هذا الحديث وما ورد معنا ولا بذ من الجمع 
بهذا ومعنی الراجع قال الحطَابیّ ان یکون بینهما اربعون شاة 
مثلاً لكل واحاٍ منهما عشرون قد عرف منهما عین ماله» في أخذ 
المصدق شاةٌ فيرجع الماخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف 
شاو وهي تسمّى حلط الجوار. قوله: (وإذا كانت سائمة الرجل 
ناقصة من أربعين شاة شاة) لفظ الشاة الأرّل منصوبٌ على أنه 
ا ا ا م ا ی ا ی 
نسبةٍ ناقصة إلى الستائمة قوله: (وفي الرَقة) بكسر الرَاء وتخفيف 
القاف: هي الفضّة الخالصة سواءٌ كانت مضروبة أو غير مضروبةٍ 
قال الحافظ: قيل: أصلها الورق فحذفت_الواو وعوّضت الهاء 
رقيل: تطلق على الآهب والفضَّة بخلاف الورق» وعلى هذا 
قيل: إن الأصل في زكاة التقدين نصاب الفضتةء فإذا بلغ الأهسب 
ما قيمته مائتا درهم فضتةً حالصة وجبت فيه الركاة وهي ربع ِ 
العشر. وهذا قول الرّهري» وخالفه الجمهور وسيأتي الببحث عن 
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ذلك في باب زکاة الآهب والفضَة. 

٥‏ ¬- وع الڙهري عن سام عن بيه قال: «کان رَسُول 
الله کا قذ كب الصدَقة ولم بُخرجها إلى عمال حتى توفي 
قال: فأخرجَها أو بكر من بده فَعَمِل بها حى توفي تم أخرَجها 
عر من خد عمل بهاء قال: َلَقَّذ َلك عُمَرْ بوم َلك إن 
ذلك لَمَقرُون بوَصبه قال: : فكان فيهًا في الإبلٍ في خنْس حتّی 
هي إلى ارتم وعشرين فإذا لفت إلى حمس ورين يها 
بت مخض إلى عنس وتلائين فن لم كن بت محَاض فاب 
بون ذا زات عَلّى حمس وئُلائين فَِيها بنْت بون إلى حمس 
احق إلى سين إن زات فيا 
جَذَعَةٌ اا ا ذا زات ففيها اتتا ون إلى يسمي 
اذا ادت ففيها جقتان إلى جشرين وَمانة اذا كرت الإبل ِي 
تین جا وھ ن این اا کر وتي لقم بن این 
شا شناة إلى عشرين وَماة. اذا رادت شا يها ناتان إلى 
ماين إا رادت يها تلات شاه إلى لايائ فإ رادت بَعْدٌ 
رتاف ركناك ۷ برق تین شجخیي» خنع شقان 
مخالة امدق وما كان من ليطن فَهُما بترَاجعان بالسَوية لا 
تخد رة ولا ات عب بن الم روا خمد (۲/ )٠١‏ رابو 
دود (۸٦۱۵و‏ ۰ والترملري (۱۲۱) وَقَالٌ: حلريث حَسَنٌ. 
رفي هَڌا الْخبَرٍ من روَاية الَهْرِي عن سام مُرْسلاً: لذا كانت 
إخدى وَعشرين وماة يها ثلاث بات لون حتى تلح عا 
وعشرين ويا لذا كات تلاي رمال فيا با رن وة 
حى َل عا وتلاثين ربا فإذا كانت أرمي ومان فيا 
قتان وبنت لون حى يبل عا وأرببين وَماقة فِا فت 
إا كات تين وَياتة فقا اربع بات لبون حى بلع ينعا 
وميتین ومان ذا كات سيين اة نيا لات نات لبون 
وَحِقَة حت بلع ِسْعًا وَسبْعِين وما فا بلْفَْت ثَمَانين وَمائة 
ففیها جقتان وابتا بون حى بلع لما وَلمَانين وَمائة, فُإِذا 
كانت تعن وَمانة يها لات جقاق وا لون حى تع سلا 
ومون واف ذا كانت ماين بها أرْبَع حقاق أو حطس 
نات لبون أي السبین وُجدت أت رَوَاهُ ابو داوّد) 

اديك احرج امرفوع منه ايضنًا الدارقطني والحاكم والبيهقي» 


وأربعین اذا زات وَاحِدة ق 


قال رد وة شان ب جن رر عه قاری 
اوا اا ا و 
والدارقطني والحاكم عن آبي كريب عن ابن المبارك عن يونس 
عن الرهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله اة الذي كتب في 
الصدقة وعند آل عمر قال ابن شهاب: أقرأنيها سام بن عبد الله 
بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد 
العزيز من عبد الله وسالم ابي عبد الله بسن عمر فذكر الحديث. 
وقال البيهقي: تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن کثير 
رارج ايشا ان عدي مى طرفت رلك اال افا ٠‏ 
في الرّهري وقد اتف الشيخان على إخراج حديث سليمان بن 
كثير والاحتجاج به وأخحرج مسلم حدیث سفیان بن حسين 
رکید کار شن ا دی ی کات ات 
البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا وسفيان 
بن حسین صدوق انتھی. وضعف ابن معين هذا الحديث وقال: 
تفرد به سفیان بن حسین» ولم یتایع سفیان أحد عليه وسفیان ثقة 
دل مخ بزب دی اغراتاق راس ترا :رق رو 
للدارقطتي في هذا الحديث إن في مس وعشرين مس شياو" 
وضعفها لأنها من طريق سليمان بن أرقم عن الرّهري وهو 
ضعيف واعلم أن المرفوع من هذا الحديث هو من بعض حديث 
أنس البق وقد تقدّم شرحه. قوله: (ففيها بتتا لبون وحقة) 
الحقة عن الحمسين وبتا البون عن ثمائين» وكذلك إا بلفت 
مائة وأربعين ففيها حقتان عن مائةٍ وبنت لبون عن أربعين وإِذا 
بلغت مائة وخسين ففيها ثلاث حقاق عن خسين حقَة وإذا 
بلغت مائة وستین ففيها أربع ہنات د فن ری واحدة وإذا 
بلغت مائ وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون عن مائاة وعشرين» 
وحقة عن خسين وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقتان عن مائةٍ 
وابنتا لبون عن ثمانين. وإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلا 
حقاق عن مائة وخمسین وبنت لبون عن آربعین» وإِذا بلغت 
ماين ففبها اربع حقاق عن کل خسین حف او خس بتات لبون 
عن كل أربعين واحدة ا ج ر 
لان قوله فيه: 'ففي کل ربعين بنت لٻون» وني کل مسين حقة " 
معناه مثل هذا لا فرق بینه وبینه إلا آنه حمل وهذا مفصَلٌ» وزاد 
آبو داود في هذا الحديث بعد قوله: ولا ذات عيبٍ ٴ فقال: وقال 
الرّهري: إذا جاء المصدق قسّمت الشياه اثلاثا: ثلا شرارًاء وثلشا 
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خيارًاء وثلنًا وسطًاء فياخذ من الوسط. 

1 - وَعَن «مُعَاذ بن جيل قال بَعَنبي رول الله ا إلى 
اسن وامرني أن اخ من كَل تلاثين مسن القَرِ بيغا أو يع 
وَين کل ارين ينه ومن كَل حالم يارا أو عِدلَه مار رَوَاء 
الحسةولَيْس لابن مَاجَة فيه كم الْحَاِم (حسم: )۲۳١ /١‏ (د: 
) (ٿت: 1۲۳) (ن: ۵/ )۲٦-۲۵‏ (ه: .)۱۸٩۳‏ 

۷ ¬س- وَعَن يَحْيّى ُن الْحْكم أن مُعَاذًا قال: بَعّي 
سول الله لا أصندق أل اَن فأمرني أن آذ ن الْقّر يره 
ين الأرْبَعينَ وَالْخَنْسِين وَمَا بن السَّتين وَالسَبْعين. وَمَا ين 
النَمَاين والتسلعين ققدت فأخبرت النبي ڳڀ فامَرَي أن لا آخڌ 
فيما بن ذلك َعَم أن الأرقاص لا ريضَة فياه راه أحْمَذ 
ID‏ 

الحدیث اخرجه أیضًا ابن حبّان وصحَحه الدارقطني والحاكم 
وصحَحه أيضًا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معان ورواه 
ابو داود والتسائي من رواية ابي وائل عن معان ورجح الترمذي 
والدًارقطي الرّواية المرسلةء ويقال: إن مسروقًا م يسمع من 
معاٍ» وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك وقال ابن القطّان: هو 
على الاحتمال» وينبغي أن بجحكم لحديثه بالاتصال على راي 
الجمهور. وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: إسناده مصلل صحيح 
ثابت. ووهم عبد الح فنقل عنه آنه قال: مسروق ل يلتق معاذًا 
وتعقبه ابن القطّان بان أبا عمر إِلّما قال ذلك رواية مالك عن 
حيار بن قيس عن طاووس عن معاز» وقد قال الشافعي: 
طاووس نالم بامر معساؤ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه عن أدرك 
معاذًا» وهذا ما لا اعلم من احا فيه خلافًا انتهی. قال الحافظ في 
التلخيص: ورواه البرار والدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ: 
هلا بعث التي بلا معادًا إلى اليمن أمره أن ياخذ من كل لاثين 
من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة الحديث لكته من طريق 
بقيّة عن المسعودي وهو ضعيف والرواية الثانية المذكورة عن 
معا أخحرجها أيضًا البرار» وفي إسنادها الحسن بن عمارة وهو 
ضعيف» ويدل على ضعفه ذكره فيها لقدوم معا على التي با 
ولم يقدم إلا بعد موته وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطًا 
من طريق طاووس عن معاز» وليس عنده أن معاذا قدم قبل 
موت التي ية بل صرح فيها أن الي ية مات قبل قدومه 


وحكى الحافظ عن عبد الحق أنه قال: ليس في زكاة البقر حديث 
متف على صحَته: يعني في النصب وحکى آيضنًا عن ابن جرير 
الطّبري أنه قال: صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف 
فيه أن ني كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا. وما دون 
ذلك تلف فيه ولا نص في إحجابه وتعقبه صاحب الإمام بجحديث 
عمرو بن حزم الطّويل ي الديات وغبرهاء فن فيه ئي کل ٿلاڻين 
باقورة تبيعًا جذعا أو جذعة» وفي كل أربعين باقورة بقرة وحكى 
أيضًا عن ابن عبد اليرَّ أنه قال في الاستذكار: لا خلاف بين 
العلماء أنّ السنة في البقر على ما في حديث معا وأنه النصاب 
انجمع عليه فيه انتهى. قوله: (من كل ثلاثين من البقر) فيه دليل 
على أن الرّكاة لا تجب فيما دون الثلائين» وإليه ذهبت العترة 
والفقهاء وحكى في البحر عن سعيد بن المسيّب والرّهري آنها 
تجب في مس وعشرين منها كالإبل» ورد بان لصب لا تبت 
بالقياس وإن سلم فاص مان قوله: (تبيعًا أو تببعة) التبيع على 
ما في القاموس والنهاية: ما كان في أل سنة» وفي حديث عمرو 
بن حزم ' جذع أو جذعة' قوله: (مستة) حكى في التهاية عن 
الأزهري أن البقرة والشَاة يقع عليهما اسم المسنٌ إذا كان في 
السنة النانية» والاقتصار على المسنّة في الحديث يدل على أنه لا 
بجزئ المسنٌ» ولكنه احرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: «وفي 
کل اربعین مسنةٌ او مسن قوله: «ومن کل حالم دینارًا» فسّره آبو 
داود بانحتلم. Og EI‏ (معافر) 
بالعين المهملة: حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة 
متهی اجر والیهم تنسب اتباب اقمافرت والراد هنا: اياب 
المعافريّةء كما فسّره بذلك أبو داود قوله: (إنٌ الأوقاص... إلخ) 
جمع وقصٍ بفتح الواو والقاف» ومجوز إسكانها وإبدال الصّاد 
سینا: وهو ما بين الفرضين عند الجمهور» واستعمله الشافعي 
فيما دون التصاب الأول وقد وقع الاتفاق على آنه لا يجب فيها 
شيءٌ في البقر إلا ني رواية عن آبي حنيفةء فانه اوجب فيما بين 
الأربعين والستين ربع مستة» وروي عنه وهو الصحَّح له آنه 
مجب قسطه من المسنة. 

٨۸‏ - وع رل يقال لَه: ميعز عن مُصدَقي رَسُول الله 
اد انما قالا: «نهانا رول الله کی أن تأحة شافعاء رالشَافءٌ 
الي في بها وَلَذحَّا» (حم: ۳/ )٤۱٤‏ (د: ۱۵۸۱و۸۲٥۱)‏ (ن: 
(TY /o‏ 
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۹ - وَعَنْ سوبد بن عَفَلَةَ قَالٌ: «أتانا مُصَدَق رَسُول الله 
قمعت يُفُول: ن في عَهدري انا لا تأخڏ من راضم لبن رلا 
فرق بن مُجتمع ولا لْجْمَع بين مرق واناه رجُل باق كَوْماء 
فأبی أن يَاخذها» رَوَاهُمَّا أحْمَّدٌ )۳٠١ /٤(‏ وأبُو دارّد )۱١۷۸(‏ 
وَالشَانيّ /٥(‏ ۲۹). 

الحدیث الأول آخرجه أيضًا الطبراني وسكت عنه أبو داود 
والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده ثقات. والحديث 
الثاني أخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي» وني إسناده هلال بن 
خبّاب» وقد وثقه غير واحډ» وتکلّم فيه بعضهم قوله: (یقال له 
سعر) بكسر السّون المهملة وسكون العين المهملة وآخره راء كذا 
في جامع الأصول وختصر المنذري وفي كتاب ابن عبد الب بفتح 
اسن المهملة وهو ابن ديسم بفتح الدًال المهملة وسكون الياء 
التحتية وفتح السّين المهملة الكناني الديلي» روى عنه ابنه جابرّ 
هذا الحديث. وذكر الدّارقطني وغيره أنٌ له صحبةء وقيل: كان في 
زمن الي ب على ما جاء في هذا الحديث. قوله: (من راضع 
لبن) فيه دلي على انها لا تؤخذ الزكاة من الصّغار الي ترضع 
اللبن» وظاهره سواءُ كانت منفردة أو منضمَّة إلى الكبار» ومن 
أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك ني الموطًا والشافعي 
وابن حزم أن عمر قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي: اعد 
عليهم بالستّخلة التي يروح بها الرّاعي على يده ولا تأخذها كما 
سيأتي» وهو مبني على جواز التخصيص بمذهب الصحابي» 
والح خلافه قوله: (كوماء) بفتح الكاف وسكون الواو: هي 
الناقة العظيمة السّنام والحدیثان يدلان على أنه لا جوز للمصدق 
أن يأخذ من خيار الماشية وقد أخحرج الشّيخان من حديث ابن 
عباس أن الي بها لا بعث معاذا إلى اليمن قال له: إاك وكرائم 
امراه» وقد تقدّم الکلام على قوله «ولا يفرق بين مجتمع» ولا 
يمع بین مفترق؛. 

٠١‏ - وَعَنْ عبد الله بن مُعَاويَة العَاضري من غَاضرة 
يس قال: قال رَسول الله لا قلات مَن فَعلَْنَ يم طلم 
الإیان: من عبد الله وَحده وأنة لا لَه إلا اش وَأعطى زكاة مَالِهِ 
طا بها فة رافدة عليه كَل عا ولا بُغطي الْهَرمَة ولا الترئة 
ولا الْمَريضة ولا الشَرَط اللَيِمة وَلْكِن يِن وَسطر أنوالكم فان 
الله لم اگم حير وم مركم بره روا ابو دارد 
.(oAY)‏ 


الحديث أخرجه أيضًا الطّراني وجرد إسناده» وسياقه أم 
سند ومتنًا وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسند 
وعبد الله هذا له صحبة وهو معدودٌ في أهل مص,» قيل: إنه م 
يرو عن اللي ڳل إلا حديًا واحدا والغاضري بالغين والضّاد 
المعجمتين قوله: (رافدة) الرّافدة: المعينة والمعطية. والمراد هنا 
المعنى الأوّل: أي معينة له على أداء الرّكاة قوله: (ولا الدّرنة) 
بفتح الال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون وهي 
الجرباء قاله الخطابي وأصل الدرن: الوسخ كما في القاموس 
وغيره قوله: (ولا الشّرط اللثيمة) الشرط بفتح الشّين المعجمة 
والرًاء» قال أبو عبيار: هي صغار امال وشراره واللثيمة: البخيلة 
باللّبن قوله: (ولكن من وسط آموالكم...إلخ) فيه دليلٌ على آنه 
ينبغي أن خرج الركاة من أوساط المال لا من شراره ولا من 
خیاره. : 

۱ - ورعن ابي بن كب قال: عيبي رَسُول اله کا 
مصندقاء قرت جل فلم أجذ عله في ماله إلا اة اض 
فاخيرة انها دقف فقال: ذال ما لا لبن فيه رلا ظَهرَ وما كت 
لأرضص الله ما لا لبن فيه ولا َه ولك هلو اة سّينة 
ها قلْت: ما آنا بار ما لم ومر به فَهَذا رول الله اة 
ينك قريب فَخَرج مهي وَخَرَج اة حى قدا على رَسول الله 
اة فاخرة احبر فقَال رَسُول اه با: ذال اللوي عَليْك وان 
تَطْوعت بخَيْر قَبلنَاهُ ملك وآجَرلك الله فيي قال: فخذهاء فَامَرً 
سول الله ل بقبْضبها ودا له بالركةه روَا خمد .)۱٤١/٥(‏ 

لدی کرجا اشا ابی ارد اغ غا ارعن اشا 
وني إسناده محمد بن إسحاق وخلاف الأئمَة في حديثه مشهورٌ إذا 
عنعن» وهو هنا قد صرح بالتحديث. قوله: (ولا ظهر) يعني أنٌ 
بنت المخاض ليست ذات لبن ولا صالحة للركوب عليها. قوله: 


⁄ 4 


ص 


(ولكن هذه ناقةٌ سمينة) لفظ أبي داود:' ولكن هذه ناقة فتيّة 
عظيمة سمينة ' قوله: (منك قریب) زاد آبو داود «فإن أحببت أن 
تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته» 
وإن رده عليك رددته» قال: فاي فاعلٌ» فخرج معي بالناقة التي 
عرضت علي٤...‏ إلخ قوله: (فاخبره الخبر) لفظ أبي داود «فقال 
له: يا ني الله أتاني رسولك لياخذ مني صدقة مالي وايم الله ما 
قام في مالي رسول الله َة ولا رسوله قط قبله» فجمعت مالي 
فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة خاض» ثم ذكر نحو ما تقدم 
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والحدیث يدل على جواز أخذ سن أفضل من الس التي تجب 
على الالك إذا رضي بذلك» وهو ما لا أعلم فيه خلاقًا ٠١٤١‏ 
- وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب قال: تعد 
عليهم بالسّخلة يحملها الراعي ولا تأخذها الأكولة ولا الرَبّى ولا 
الماحض ولا فحل الغنم» وتاخذ الجذعة والتيّة وذلك عدل بين 
غذاء المال وخياره رواه مالك في الموطًا) الحديث أخرجه أايضًا 
الشافعي وابن حزم. وأغرب ابن بي شيبة فرواه مرفوعًا قال: 
حدثنا أبو أسامة عن النهّاس بن قهم عن الحسن بن مسلم قال: 
«(بعث رسول الله بهو سفيان بن عبد الله على الصّدقة» الحديث 
ورواه أيضتًا أبو عبيار في الأموال من طريق الأوزاعي عن سالم بن 
عبد الله الجاربي "أن عمر بعث مصدقًا 'فذكر نحوه قوله: (تعدّ 
عليهم بالسّخلة) استدل به على وجوب الرّكاة في الصّغار وقد 
تقذم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة ما بخالفه قوله: 
(الأكولة) بفتح الهمزة وضم الكاف: العاقر من الشياه» والشّاة 
تعزل للأكل هكذا في القاموس وما الأكولة بضم الممزة والكاف 
فهي قبيحة المأكول وليست مرادةٌ هنا لأنّ السياق في تعداد الخيار 
قوله: (ولا الرّّى) بضمَ الرَاء وتشديد الباء الموحدة: الشَاة التي 
تربّى في البيت للبنها قوله: (ولا فحل الغنم) إنما منعه من أخذه 
مع كونه لا يعد من الخيار لان المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم 
قوله: (وتاخحذ الجحذعة والثنية) المراد الحذعة من الضان والشية من 
المعز ويدل على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة 
المتقدم أن المصدَق قال: «إنما حقنا في الجذعة من الان والثنيّة 
من المعز٤.‏ قوله: (بين غذاء المال) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة 
بعدها ذال معجمة جمع غذّى كغتى الخال وقد اتدل بهذا 
الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصندقة هي الوس طة بين 
الخيار والشرار وني المرفوع النهي عن كرائم الأموال كما تقدم 
من حديث معاذٍ» وعن المعيب كما تقدّم في حديث أنس وعمر» 
والأمر بأخذ الوسط تقدّم في حديث الغاضري. 
باب لا زَكاة في الرَقيق وَالْحَيْل وَالْحُمُر 

۳ - عن أبي هُرَيْرة قال: قال رول اله بة: «ليْس 
على الْملم صذقة في عدو ولا رَس روء الْجَُاعَة رلأبي 
ذارد ليس في اليل والرقيق رَكَاة إلا رَكَاة الْيطْر رلاد 
نلم يس لبد صدقة إلا صد البطرء اک 44/۲( 
(خ: 1614( (AY :p)‏ )د: 1040( )ت: (YA‏ )نù:‏ 0/ ۴0( 


(هھ: ۱۸۱1۲). 

\ott‏ - وَعَنْ عُمَرَ وَجَاءَهُ اس ِن أل الثتام فُقَالُوا: إنا قَذ 
أصبنًا نوالا حيْلاً وَرَقيقا حب أن يون لَنّا فبها زكَاة وَطَهُور 
قال: ما عله صَاحبّاي بلي فافعلّه واستَ ار أصلحاب محم 
وفيهم علي رضي الله عنه فقَالَ عَلِي: هو حَسَن إن لم تكن 
ج اة يحون بها من بدك روء احم (۹/ .)۱٤‏ 
۱۵ - عن يي رة ال «سُيل رول الله ڳا عن 
الْحّمير فيها ركا ؟ء فَقَالّ ما جَاءَني فيها شيء إلا هذه الآبة 
الفا من نمل مقا َر يرا رة ومن يمل مقا ذْرَة 
شرا بر٤‏ روه خمد (۲/ ١۲٤)ء‏ وَفِي الصَحيحَيْن مناه (خ: 
(AV :) (t۲‏ 

الأثر المروي عن عمر قال في مجمع الروائد: رجاله ثقات 
قوله: ليس على الْملْلِم صْدَقةٌ في عله ولا فَرّمبه» قال ابن 
رشيل: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد إذ 
لا حلاف في ذلك في العبد المتصرّف والفرس المعذ للرّكوب» ولا 
حلاف أيضًا أنها لا تؤخذ من الرقاب» وإتما قال مض 
الكوفيين: تؤخذ منها بالقيمة وقال أبو حنيفة: إّها تجب في الخيل 
إذا كانت ذكرانا وإنانًا نظرًا إلى التسل. وله في المنفردة روايتان» 
ولا یرد عليه آنه يلزم مثل هذا في سائر السّوائم إذا انفردت لعدم 
التناسل لأنه يقول: إنه إذا عدم التناسل حصل فيها انمو للأكل 
والغيل لا تؤكل عنده قال الحافظ: ثم عنده أن امالك يتخير بين 
أن يخرج عن كل فرس دينارًا أو يقوم ويخرج ربع العشرء وهذا 
الحديث يرد عليه. وأجيب من جهته حمل النفي فيه على الرَقة 
لا على القيمة وهو خلاف الظاهر ومن جملة ما يرد به عليه 
حديث علي عن ابي داود باسناڊ حسن مرفوعًا «قذ عَقَوْت عن 
الْخَيْل وَالرقيق فَهّائوا صدقة الرَقَة؛ وسياني واستدل على 
الوجوب با وقع في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة آنه ڳل 
قال في الغيل: هنم لم بس حَ الله في ظَهُورهًا» وقد تقدم 
الجواب عن ذلك في شرح حديث أبي هريرة ومن جلة ما استدل 
به ما أحرجه الذارقطني والبيهقي والخطيب من حديث جابر عنه 
:دفي كَل رَس سَابِمةٍ ديار أو عَشَرةٌ درم٤‏ وهذا الحديسث 
ما لا تقوم به حجَةٌ لأنه قد ضعَفه الدّارقطي والبيهقيٰ» فلا يقوى 
على معارضة حديث الباب الصحيح» وتسّك أيضًا با روي عن 
عمر أنه أمر عامله بأخذ الصّدقة من الخيل» وقد تقزر أن أفعال 
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الصحابة وأقوالهم لا حجَة فيها لا سيّما بعد إقرار عمر بان الي 
َة وأبا بكر لم يأخذا الصدقة من الخيل كما في الرّواية المذكورة 
في الباب رق احتجّ بظاهر حديث الباب الظَاهريّة فقالوا: لا 
تجب الرّكاة في الخيل والرقيق لا لتجارةٍ ولا لغيرها وأجيب عنهم 
بان زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص 
ٻه عموم هذا الحديث ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة 
التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال 
أن مخالفة الظَاهرية في وجوبها في اليل والرقيق الذي هو عل 
التزاع تا ييطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فبهما 
بالظاهر ما ذهب إليه أهله قوله: (إن م تكن جزية... إلخ) ظاهر 
هذا أنّ علا لا يقول بجواز أذ الرّكاة من هذين التوعين» وإتما 
حسن الأخحذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر 
ذلك. وحديث أبي هريرة المذكور في الباب هو طرف من حديشه 
المتقذم في أوّل الكتاب» وقد شرحناه هنالك» وقد استدل به على 
عدم وجوب الزكاة في الحمر لان الي ب سل عن زكاتها فلم 
يذكر أن فيها الرّكاةء والبراءة الأصيّة مستصحبة والأحكام 
التكليفية لا تثبت بدون دليل» ولا اعرف قاثلاً من اهل العلم 
يقول بوجوب الرَكاة في الجر لغير تجارةٍ واستغلال. 
اب ركا الذهَب وَالفِضَةٍ 

٣‏ - عن علي رضي الله عنه قال: قال رول الله ک: 
«قذ عقوت لَكُم عن صَدفَةٍ الْحيْل والرقيق فَهائوا صدَقَة الرَقَةٍ 
عن کل اربعين ڊرهَما زهَمَاء وَلَيْس فِي سيين وَمائة شي هذا 
لفت ماين فَفِيهَا حمْسَة دَرَاهِم» روه أخمَد )٠١ /١(‏ وأبُر 
داد (۱۵۷۲) والرمذري )٠۲۰(‏ رفي لَفْظ: «ذ عقوت لم عر 
الْخَبْل وَالرقيق وَلَبْس فيمًا دون الْمانتين زكاة رَوَاهٌ أحمَد 
رالشاي (ه/ .Y‏ 

الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي ومن 
طريق الحارث الأعور عن علي أيضًا قال الترمذي: روى هذا 
الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي. وروی سفيان اوري وابن عيينة 
وغير واحار عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وسالت 
عحمَدا: يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي 
صحیح انتھی. وقد حسّن هذا الحديث الحافظ وقال الدارقطني: 
الصّواب وقفه على علي. الحديث يدل على وجوب الركاة في 


الفضّة وهو مجمع على ذلك ويدل أيضًا على أن زكاتها ربع 
العشر ولا أعلم في ذلك خلافا ويدل أيضًا على اعتبار النصاب 
في زكاة الفضة» وهو إجماع أيضًا وعلى أنه مائنا درهم قال 
الحافظ: ولم يخالف في أن نصاب الفضّة ماثتا درهم إلا ابن حبيب 
الأندلسي فإنه قال: إن أهل كل بلار يتعاملون بدراهمهم وذكر 
ابن عبد الب اختلاقا في الوزن بالتسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها 
من دراهم البلدان» قيل: وبعضهم اعتبر التصاب بالعدد لا 
بالوزن وهو خارقٌ للإجاع» وهذا البعض الذي أشار إليه وهو 
المريسيّ» وبه قال المغربي من الظَاهرية كما في البحر» وقد قوّى 
كلام هذا المغربي الظاهري الصنعاني في شرح بلوغ المرام وقسال: 
إنه الظاهر إن لم ينع منه إجماعٌ وحكي في البحر عن مالك أنه 
يغتفر نقص الب والبّتين» ولا بد أن يكون التصاب خالصًا عن 
الغش كما ذهب إليه الجمهور وقال المؤيد ب الله والإمام محيى: 
إنه يغتفر اليسير» وقدّره الإمام يحيى بالعشر فما دون وحكي في 
البحر عن أبي حنيفة أله يغتفر ما دون النصصف» وسياتي نحقيق 
مقدار الدرهم وني الحديث أيضًا دليلٌ على أنه لا زكاة في الخيل 
والرّقيق» وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

۷ - وَعن جاب قال: قال سول اله هة: «لَيْس فيا 
دون خنْس اراق مِن الْوّرق صَدقة وَليْس فيمَا دون خَمْس ذَوْدٍ 
من الال تدقف رل فيا دون عة أشن ي اثر مدق 
واه اخم (0) وَمَلِم (۹۸۰) وهو لأَحْمَد والْخَاري 
)۱٤٠٥(‏ مِنْ حَديٹ بي سعيل). 1 

۸ ۱ - عن علي بن ابي طالب عن الي لا قال: «ٳذا 
کانت لَك ماتا زعم وَحالٌ َا الْحَوْل فيا خمْسَّة دَرَامِم 
وَلَيْس عَلَيْك شيءَ يعي في الدَمَبٍ حى يَكُون لك عِشرُون 
دینار فاا كانت لك عِشْرُون ديتارا وَحال عَلَبهّا الْحَول فَِيها 
صف ډینار؛ روه بو داوٌد .)٠١۷۳(‏ 

حديث ابي سعيد المشار إليه هو متفق عليه ولفظه في 
البخاري ليس فيما ون حَمْسة اوق من القَْرٍ صدقةء ولس 
فيمًا دون حمس أواق من الوّرق صَدَقَة» وَليْس فيم دون حمس 
ذَوْدٍ ِن الإبل اا وسرت علي هو من حديث آبي إسحاق 
ا ارت ارو ت ج ا ا وقد تقدم أن 
البخاري قال: كلاهما عنده صحيح» وقد حسّنه الحافظ 


والحارث ضعيف وقد كذبه ابن المديني وغيره» وروي عن ابن 
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معین توثيقه وعاصم وتقه ابن المديني» وقال النسائي: ليس به 
ا (خس أواق) بالتنوين وبإثبات النَحتيّة مشددًا ومحفقًا 
جع أوقيةٍ بضم الهمزة وتشدید التحتانية وحكى اللحيانيٌ وقيَةً 
بجحذف الألف وفتح الواو قال في الفتح: ومقدار الأوقية في هذا 
الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق» والمراد بالدّرهم الخالص من 
الفضتة سواءٌ كان مضروبًا أو غير مضروب قال عياض: قال أبو 
عبيار: إن الدّرهم م يكن معلوم القدر حتّى جاء عبد الملك بن 
مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل 
قیل: قال: وهذا يلزم منه أن يكون يا أحال نصاب الركاة على 
أمر مجهول وهو مشكل والصواب أن معنى ما نقل من ذلك آنه ۾ 
يكن شيءٌ منها من ضرب الإسلام وكانت ختلفة في الوزن» 
فعشرة مثلاً وزن عشرة» وعشرة وزن ثمانية» فاتفق الراي على 
أن تنقش بالكتابة العربيّة ويصير وزنها وزنًا واحدًا وقال غیره: م 
يتغيّر الثقال في جاهليَةٍ ولا إسلام وامًا الدرهم فأجعوا على ان 
كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم انتهى. قوله: (من الورق) قد تَقدَم 
الكلام عليه وكذا تدم الكلام على قوله: س ذودٍ قوله: (خس 
أوسق) جمع وسق بفتح الواو وجوز کسرھا کما حکاه صاحب 
احم وجمعه حینلار أوساق کحمل واحمال وهو ستون صاعًا 
بالاتفاق» وقد وقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري 
عن بي سعيار نحو هذا الحديث» وفيه الوّسْق مسون صاعًا؛ 
واخرجها ابو داود أیضًا لکن قال: ستون مختومًا وللدًارقطني مسن 
طريق عائشة: الوسق ستون صاعًا وفيه دليلٌ على أن الرّكاة لا 
تجب فيما دون سة أوسق» وسيأتي الببحث عن ذلك قوله: 
(عشرون دينارًا) الدينار مقا والمثقال درهم وثلاثة أسباع 
الترهم والرهم ستة دوانيق» والدانق قيراطان» والقيراط 
طسوجان» والطْسّوج حبتان» والحّة سدس من درهې» وهر 
جزء من ثمانيةٍ واربعسين ز٤ا‏ من درهم كذا في القاموس في 
فصل اليم من حرف الكاف وفيه دليل على أن نصاب الذهب 
عشرون دينارًاء وإلى ذلك ذهب الأكثر وروي عن الحسن 
البصري أن نصابه أربعون» وروي عنه مثل قول الأكثر: نصابه 
معثبرٌ في نفسه. وقال طاووس: إه يعتبر لي نصابه التقويم 
بالفضةء فما بلغ منه ما يقوم ائتي درهم وجبت فيه الرَكاة ویرده 
الحديث قوله: (وحال عليها الحول) فيه دليلٌ على اعتبار المحول 
في زكاة الذهب ومثله الفضّة وإلى ذلك ذهب الأكثر وذهب ابن 


عباس وابن مسعود والصّادق والباقر والناصر وداود إلى آنه يجب 
على امالك إذا استفاد نصابًا آن یزکیه في الحال تمسّکا بقوله: في 
الرقة ربع العشر» وهو مطلق مقَيّدٌ بهذا الحديث» فاعتبار المحول 
لا بد منه» والضعف الذي في حديث الباب منجيرٌ ما عند ابن 
ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي من حديث عائشة من اعتبار 
الحول وني إسناده حارثة بن أبي الرّجال وهو ضعيف وبا عند 
الدارقطني والبيهقي من حدیث ابن عمر مثله» وفيه إسماعیل بن 
عياش وحديثه عن غير أهل الشّام ضعيف» وما عند الدارقطني 
من ا آنس» وفیه حسنان بن سياه وهو ضعیف. 

قوله: فا نصف دینار) فيه دلیل على أن زكاة الذهب ربع 
العش ولا أعلم فيه خلافا. 

باب زَكاةٍ الرَرْع وَالثمار 

۹ - عن جار عن النبي ب قال: «فِيمَا مقت الأنهار 
اليم شون وفبما مقي بالسَانية صف امور روا امد 
9 ولم ۸0 والنانِي )4/0( وأو داد 
)٠١۹۷(‏ وَقًال: «الأنهارٌ وَالْعْيُونْ»). 

٠‏ - وَعَن ان عُمَرَ أن النبي ب قال: «يمَا سَقَّت 
السماء ليون از كان عفرا المع وفيا قي بالنفنع يملف 
الُْشر» رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا مُنْلمًاء لَكِنَ لظ النسائي وأبي داوُد 
ا «بغْلاًه دل «عَْرياه (خ: ۳ (د: )۱۵۹٩‏ (ت: 
)٤‏ (ن: 4 ) (هم: ۷ 

قوله: (والخيم) بفتح الغين المعجمة: وهو المطر» وجاء في 
رواية 'الغيل ' باللام قال أبو عبيل: هو ما جرى من المياه في 
الأنهارء وهو سيل دون اليل الكبير وقال ابن السّكيت: هو الاء 
الجاري على الأرض قوله (العشور) قال النووي: ضبطناه بضم 
العين جمع عشر وقال القاضي عياض: ضبطناه عن عامة شيوخنا 
بفتح العين وقال: وهو اسم للمخرج من ذلك وقال صاحب 
الطالع: أكثر الشيوخ يقولونه بالضلَمٌ وصوابه الفتح قال النووي: 
وهذا الذي اآعاه من الصّواب ليس بصحيح» وقد اعترف بان 
أكثر الرواة روه بالضْم وهو الصّراب جمع عشرء وقد اتفقوا 
على قوههم: عشور آهل الذَمَّة بالضّم ولا فرق بين اللفظين 
قوله: (بالسّانية) هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال 
له: الناضح» يقال منه: سنا يسنو: إذا استقی به قوله: (فيما سقت 
السّماء) المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الططل» والمراد 
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بالعيون: الأنهار ا لجارية التي يستقى منها دون اغترافو بآلةٍ بل 
تساح إساحة. قوله: (أو كان عثرياً). هو بفتح العين المهملة وقح 
الثاء ا مئلشة وكسر الرّاء وتشديد التحتانيّة. وحكي عن ابن 
الأعرابي تشديد المحلثة وردّه ثعلب قال الخطابي: هو الذي يشرب 
بعروقه من غير سقي» زاد ابن قدامة عن القاضي آبي يعلى: وهو 
المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماءٌ المطر في سواق تسقي إليه 
قال: راشتقاقه من العاثورء وهي السّاقية انى يبري فيها الماء لأ 
الماشي يتعثر فيها. قال: ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنةٍ 
أو یشرب بعروقه کان یغرس في ارض یکون الماء قريبًا من 
وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السَمَي قال الحافظ: 
وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبي أن العمشري ما سقته 
السّماء لان سياق الحديث يدل على المغايرة» وكذا قول من فسّر 
العثري بانه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه. قال ابن قدامة لا 
نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافا. قوله: (بالتضح) بفتح 
النون وسكون الضّاد المعجمة بعدها حاء مهملة: أي بالسّانية 
قوله (بعلا) بفتح الباء الموحَدة وسكون العين المهملة» ويروى 
بضمَها قال في القاموس: البعل: الأرض المرتفعة تمطر في السّنة 
مرة وکل نخلٍ وزرع لا یسقی» او ما سقته السّماء اه وقيل: هر 
الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض. والحديثان يدلان على 
أنه جب العشر فيما سقي باء السّماء والأنهار ونحوهما ما ليس 
فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيما سقي بالتواضح» ونحوها تما 
فيه مؤنة كثيرة قال الذوويً: وهذا مق عليه وإن وجد تما يسقى 
بالتضح تارة وبالمطر أخرى» فإن كان ذلك على جهة الاستواء 
وجب ثلاثة أرباع العشرء وهو قول أهل العلم قال ابن قدامة: لا 
نعلم فيه خلافًا وإِن کان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا 
للأكثر عند أحمد والثوري وابي حنيفة وأحد قولي الشافعي وقيل: 
يؤخذ بالتقسيط قال الحافظ: ويجتمل أن يقال: إن أمكن فصل 
كل واحد منهما أخذ بجحسابه وعن ابن القاسم صاحب مالك: 
العبرة بما تم به الررع ولو كان أقل. 

٣۱‏ - وَعن ابي سَعِي عن النبي ڳا قال: ليس فيمَا دون 
حمس ونی صد ولا فيمًا دو ن شن اراق صَدَقَةّ رلا فيا 
دون نس ورد صد راء اْجَاعة رفي لظ لأخنة وشنلم 
والنستاني: ليس فيمَا دون حَمْسَّة أوْساق من تر وَلاحَب 
صَدَقَدّا وَلِمُسْلِم في روَابة ِن م بالاء ات الَقَط الثلاث 


(حم: (A/F‏ (خ: (A4‏ )¢ ۱ 0 ) (د: ۱00۸( (ت: 
) (ن: ۵/ ۱۷) (هم: 1۷۹۳). 

00۲ - وَعَنْ أبي عي ضا أن التي قال «: الوس ينون 
صَاعًا» رَوَاهٌ أحْمَدٌ (۳/ ۸) وَابْنْ مَاجَه (۱۷۹۳) وَلأحْمَد وأإبي 
ارد )٠٠١۹(‏ َيس فِيمًا دون حَمْسَة أوْساق ركاف وال 
ون مَحنومًا») 

قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق) قد تقدّم تفسير الوق 
والأواقي والدود قوله: «الوسق راف هذا الحديث 
أخرجه أيضنًا الدارقطني وابن حبان من طريق عمرو بن أبي يجيى 
عن ابيه عن ابي سعیډ واخرجه أيضًا السائي وابو داود وابن 
ماجه من طريق ابي البختري عن ابي سعي قال ابو داود: وهو 
منقطم لم يسمع بو البختري من أبي سعياء وقال أبو حاتم: م 
يدرکه واخرج البيهقيٰ نحوه من حديث ابن عمر وابن ماجه من 
حديث جابر وإسناده ضعيفٌ قال الحافظ : وفيه عن عائشة وعسن 
سعيد بن المسيّب وحديث ليس فيما دون خسة أوسق صدقة» 
محصص لعموم حديث جابر المنقذم في أول الباب ولحديث ابن 
عمر المذكور بعده لأهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونهاء 
وحديث بي سعیاډ هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا جب 
الرّكاة فيما دونها وإلى هذا ذهب الجمهور وذهب ابن عباس 
وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة إلى العمل بالعام» فقالوا: 
تبب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب وأجابوا عن 
حديث الأوساق بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم لأنه 
EG‏ 
القائلين بان دلالة العموم قطعيّة» وأنْ العمومات القطعيّة لا 
تخصتص بالظنْيّات» ولكنْ ذلك لا بجزي فيما نحن بصدده فان 
العام والخاص ظتَبّان كلاهماء والخاص ارجح دلالة وإسنادًا 
فيقدَم على العام تقدّم آو تأخر أو قارن على ما هو الح من أنه 
يبنى العام على الخحاص مطلقا وهكذا يجب البناء إذا جهل 
التاريخ» وقد قيل: إن ذلك إجما والظاهر أن مقام النزاع من 
هذا القبيل وقد حكى ابن المنذر الإجاع على أن الرّكاة لا تجب 
فيما دون خسة أوسق ما اخرجت الأرض,ء إلا أن أبا حنيفة قال: 
تجب في جميع ما يقصد بزراعته ناء الأرض إلا الحطب والقضصب 
والحشیش والشجر الذي لیس له ثمرٌ انتهی. 

وحکی عیاض عن داود أن کل ما یدخله الکیل یراعی فيه 
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التصاب» وما لا يدخل فيه الكيل في قليله وكثبره الركاة وهو 
نوع من الجحمع وقال ابن العربي: آقوى المذامب وأحوطها 
للمساكين قول أبي حنيفة وهو السك بالعموم انتهى. وههنا 
مذهبٌ ثالث حكاه صاحب البحر عن الباقر والصادق أنه يعتبر 
التصاب في التمر والرّبيب والب والشعير إذ هي العتادة فانصرف 
إليهاء وهو قصرٌ للعامٌ على بعض ما يتناوله بلا دليل. 

۳ - وَعَر عطاء بن السّائِب قال: دراد عة الله بن 
المْرة أن باع من از مُوسى ُن طَلحة مر الحضرارات 
مدق فال له مُومى بر طْلحَة: لس لك ذلك إن رول الله 
پا کان بُمُول: ليس فِي ذلك صدقَة» روَاءُ الأرَم في سيه هُوَ 
مِن قوی الْمَرَاسيل لاخيجاج مَنْ اسل بو). 

الحدیث أخرجه أیضًا الذارقطني والحاكم من حديث إسحاق 
بن حى بن طلحة عن عمّه موسى بن طلحة عن معا بلفظه 
وامًا القثاء والبطيخ والرَمّان والقضب فعفرً» عفا عنه رسول الله 
لا قال الحافظ : وفيه ضعف انقطاع. وروی الترمذي بعضه من 
حديث عيسى بن طلحة عن معاذٍ وهو ضعيف وقال السترمذي: 
ليس يصح عن الي ية شيء» يعني في الخضراوات» إنما يروى 
عن موسى بن طلحة عن الي بل مرسلاً وذكره الدارقطني في 
العلل وقال: الصواب مرسل وروى البيهقي بعضه من حديث 
موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معا ورواه الحاكم وقال: 
موس تابعي كبر لا ينكر أنه لقي معاذا وقال ابن عبد البرً: ل 
يلق معاذًا ولا أدركه. وكذلك قال أبو زرعة وروى البرّار 
والدارقطني من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السّائب 
عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعًا ليس في الخضراوات 
صدقَةً؛ قال البرّار: لا نعلم أحدًا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن 
نبهان وقد حكى ابن عدي تضعيفه عن جماعة» والمشهور عن 
موسی مرسل ورواه الدارقطني من طريق مروان بن محمَاٍ 
السنجاري عن جرير عن عطاء بن السّائب فقال عن انس بدل 
قوله: عن بيه رلمله تع له ا 
جا وروى الدّارقطتي من حديث علي مثله» وفيه الصّقر بن 
حبيب وهو ضعيفٌ جا وني الباب عن محمد بن جحش عند 
اا ا ف ی 
الحديث وعن عائشة عند الدارقطني آیضًاء» وفیه صالح بن موسی 
وفيه ضعف وعن علي مرفوعا عند البيهقي وعن عمر كذلك 


عنده والحديث يدل على عدم وجوب الرّكاة في الخضراوات» 
وإلى ذلك ذهب مالك والشافعيّ وقالا: إنما تجب الركاة فيما 
یکال ویدّخر للاقتیات وعن احمد آنھا تخرج ما يکال ویدّخر ولو 
كان لا يقتات به. وقال أبو يوسف وحمَذ: وأوجبها في 
الخضراوات اهادي والقاسم إلا الحشيش والحطب لحديث: 
«الناس شركاء في ثلاث ووافقهما أبو حنيفة إلا أنه استثنى 
السّعف والتبن واستدلوا على وجوب الرّكاة في الخضراوات 
بعموم قوله تعالى: خد من أنْوالهم صَدَة)» وقوله: «وَينًا 
أخرَجنا لَك من الأرض)» وقوله: (وآثوا حَقَة يوم حصّادو)» 
وبعموم حدیث مهافت الا العشر» ونحوه قالوا: وحديث 
الباب ضعيفٌ لا يصلح لتخصيص هذه العمومات وأجيب بان 
طرقه يقوّي بعضها بعضًاء فينتهض لتخصيص هذه العمومات 
ويقرّي ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقيٌ والطّراني من حديث 
«أبي موسى ومعاوٍ حين بعثهما الي ها إلى اليمن يعلّمان الناس 
مر دينهم فقال: لا تأحذا الصندقة إلا من هذه الأربعة: الشعير 
والحنطة والرّبيب والتمر؛ قال البيهقي: رواته ثقاتٌ وهو متصل. 
وما آحرجه الطبرانيٌ عن عمر قال: «إنما سن رسول اله ب 
الركاة في هذه الأربعة» فذكرها. وهو من رراية موسى بن طلحة 
عن عمر قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل وما أخرجه ابن 
ماجه والدارقطنيٰ من حديث عمرو بن شعيبِ عن أٻيه عن جده 
بلفظ: «إّما سر رسول الله ية الرّكاة في الحنطة والشعير والتمر 
والرّبیب» زاد ابن ماجه ' والذرة" وني إسناده محمد بن عبيد الله 
العرزمي وهو مترو وما احرج البيهقي من طريق مجاهي قال: 
١‏ تكن الصدقة في عهد الي بل إلا في خسة فذكرها وأاخرج 
أيضًا من طريق الحسن فقال: « يفرض الصدقة النبي بل إلا في 
عشرة فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والآهب 
والفضة» وحكي أيضًا عن الشعي آنه قال: «كتب رسول الله ب 
إلى آهل اليمن: إّما الصبّدقة في الحنطة والشعير والتمر والرّبيب» 
قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها ختلفة وهي يؤكد بعضها 
بعضًاء ومعها حديث أبي موسى» ومعها قول عمر وعلي 
وعائشة: "ليس في الخضراوات زكاة "انتهى. فلا اقل من انتهاض 
هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها 
التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرهماء فيكون احق ما 
ذهب إليه ا لحسن البصري والحسن بن صالج والفوري والشعي 


من أن الرّكاة لا تجب إلا في الب والشعير والتمر والرّبيب لا فيما 
عدا هذه الأربعة ما اخرجت الأرض. وأمّا زيادة الذرة في 


حديث عمرو بن شعيبو فقد عرفت أن في إسنادها متروكا 
ولکنها متعضّدة بمرسل مجاه والحسن. 

٤‏ - وَعن عائِشة قالّت: «کان رَسول الله ية يَْحَث عند 
اله ن رذاحة يرصن الل جين طب قبل ان وکل نة ئ 
يخير يهود يأخذونة بك احرص أو يَذفْعُونة الهم بيك 
احرص لكي حصي الزكاة قبل أن كَل امار ونْمَرّق» رَوَاء 
أخند ۹۳/0 وأبو دَارد (۱۹۱). 

000\ - وَعن عاب بن اسيا أن النبيٌ ل كان َنَت على 
الناس مَن بُخْرْص عَلَيهم كُرومَهُم وَثِمَارَهُم رَوَاء التزمذي 
9 وار ماج (۱۸۱۹). 

۹ - وَعَنة أيْضًا قال: «أمَر رول اله َة أن خرص 
النخلِ مرا رَوَاهُ آبو اود (۱۹۰۳) ا (66(. 

۷ - وَعَن سَهّل بن أي حَنْمَة قال: قال رَسول الله بة: 
«إذا حرصم فخذوا 5 الل قن لم تَدعُرا الثلْث فَدَعُوا 
ارم“ راه الْحَصْسةٌ إلا ابن مَاجَة زت (gy /f‏ ): 1100( 
(ت: )1٤۳‏ (ن: .)٤۲ /٥‏ 

حديث عائشة فيه واسطة بين ابن جريج والرّهري ولم يعرف 
وقد رواه عبد الرَرّاق والدارقطني بدون الواسطة المذكورة» وابن 
جريج مدلْس فلعلّه تركها تدليسًا وذكر الدَارقطني الاختلاف فيه 
فقال: روا صالح عن أبي الأخضر عن الرهري عن ابن المسيّب 
عن آبي هريرة» وارسله معمرٌ ومالك وعقیلٌ ولم یذکروا ابا 
هريرة. وحديث عتاب بن سير أخرجه ايضًا باللفظ الأرّل ابو 
داود وابن حبّان» وباللفظ الثاني النسائي وابن حبّان والدارقطيٰ» 
ومداره على سعید بن المسيّب عن عتابي وقد قال آبو داود: | 
يسمع منه» وقال ابن قانع: لم يدركه وقال المنذري: انقطاعه ظاهرٌ 
لأَنّ مولد سعيار ني خلافة عمرء ومات عاب يوم مات أبو بكرء 
وسبقه إلى ذلك ابن عبد الب وقال ابن السّكن: لم يرو عن رسول 
الله بي من وجه غير هذاء وقد رواه الدارقطني بسنا فيه الواقدي 
فقال: عن سعيد بن المسيّب عن المسور بن خرمة عن عتاب بن 
أسيار. وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيّب "أن الي 
باذ أمر عتابًا مرس وهذه رواية عبد لرن بن إسحاق عن 


الرّهري وحديث سهل بن أبي حثمة أخرجه أيضًا ابن حبّان 
والحاكم وصححاه وني إسناده عبد الرّحمن بن مسعود بن نيار 
الرّاوي عن ابن أبي حثمة وقد قال البرار: إنّه اتر ا 
القطًان: لا يعرف حاله قال الحاکم: وله شاهدٌ پإسناد متفق على 
بک ان عر ن تفت رو رن راا روا ان س 
الب عن جابر مرفوعًا «خففوا في ا لخضرص؛ الحديث وني إسناده 
ابن ميعة والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الحرص في 
العنب والنخل وقد قال الشافعي في أحد قوليه بوجوبه مستدلاً 
ا في حديث عتابٍ من ان الني با أمر بذلك. وذهبت العترة 
ومالك وروى الشافعي إلى أنه جائ فقط وذهبت الادويّة وروي 
عن الشافعي أيضتًا إلى أله مندوب وقال أبو حنيفة: لا جوز لأنه 
رجم بالغيب والأحاديث المذكورة ترد عليه وقد قصر جواز 
الخرص على مورد النص بعض اهل الظًاهر فقال: لا يجوز إلا في 
التنخل والعنب» ووافقه على ذلك شریح وابو جعفر وابن آبي 
الفوارس» وقيل: يقاس عليه غيره ما يكن ضبطه بالخرص 
واختلف في خرص الرّرع فأجازه للمصلحة الإمام بحيى ومنعته 
المادوية والشافعية قوله: (ودعوا الثلث) قال ابن حبّان: له 
معنيان: أحدهما أن يترك الثلث أو الرّبع من العشر. وثانيهما أن 
يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تعشر وقال الشافعيٌ أن يدع 
ثلث الرّكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه وقيل: يدع له ولأهله قدر 
ما يأكلون ولا خرص وأخرج أبو نعيم في الصحابة من طريسق 
الصّلت بن زبيد بن الصّلت عن أبيه عن جه «أنْ رسول الله از 
استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف وبق هم اللصف 
فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم؛ 

٨۸‏ - وَعَن الرهري عن بي أَمَامة ن هل عن أبيهِ قال: 
«نهّى رَسُول الله ل عن الْجُغْرُور ولون لحي أن بحا فِي 
الصَدَقَة قال الرَهْري: مرن من تَر الْمَدِينة رَوَاءُ بُو داود 
0Y‏ ا 

۹ - وَعَن بي أَمَامَة ن سَهّل فِي الاية اَي قال الله عر 
وَجَلٌ: ولا تَيْمَمُو اليه 9 فٌْون» قَال: هو الْجُعْرُورً 
ووذ اليبق هى رَسول الله بل أن خد في المندقة ارذ 
روه اساي .)٤۴ /٥(‏ 

الحديث الأول سكت عنه آبو داود والمنذري ورجال إسناده 
رجال الصّحيح والحديث الثاني في إسناده عبد الجليل بن حبيب 


اليحصي ولا باس به وبقية رجاله رجال الصحيح وقد أخحرج 
نحوه الترمذي وقال: حسنٌ صحيح غريب من حديث البراء قال 
في قوله تعالى: ولا تيَمَمُوا الْحْبيث مِنة فقون نزلت فينا 
معشر الأنصار کنا أصحاب غل فكان الرٌجل ياتي من نخله 
على قدر کثرته وقاته وكان الرّجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلّقه 
في المسجد وكان أهل الصَقة ليس هم طعام» فكان أحدهم إذا 
جاع أتى القنو فضربه بعصاه فسقط البسر والتمر فيأكل» وكان 
ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص 
والحشف والقنو قد انکسر فیعلقه» فانزل الله تعالی: 3با اها 
دين آمنوا انفقوا من طبّبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم مسن 
الأرض ولا تيمّموا البيث منه تنفقون ولستم بآحذيه إلا أن 
تغمضوا فيه)» قال: لو أن احدكم أهدي إليه مشل ما أاعطى م 
يأحذه إلا على إغماض وحياء قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا 
با عدوت اندر بے ام ورن اسن 
المهملة وضم الرّاء وسكون الواو بعدها راء قال في القاموس: هو 
تمر رديءَ قوله: (ولون الحبيق) بضم الحاء المهملة وفتح الباء 
الموحدة وسكون التحتية بعدها قاف قال في القاموس: حبيق 
كزبير: تمر دقل قوله: (الرّذالة) بضم الرّاء بعدها ذال معجمة: 
هن ا اف د عاي الام رين فر ان زر 
بة... إلخ) فيه دليلٌ على أنه لا جوز للمالك أن بخرج الرّديء 
عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصا في التمر وقياسًا في سائر 
الأجناس التي تجب فيها الركاةء وكذلك لا جوز للمصدق أن 
ياحذ ذلك 
باب مَا جَاءَ في زَكاةٍ الْعَسَل 

٠‏ - عن أبي سيار الْمتَمِي قالَ: «فلْت يا رَسُول الله إن 
لي نَحاد قال: قاد امون ال: قُّت: يا رَسول اله اخم بي 
جَبَلهَاء قال: فَحَمَی لي جَبَلَهّا» رَوَاهٌ أحْمَدٌ (۲۳۹/۲) وَابنْ مَاجَه 
(AD‏ 

۱ - وَعَن عرو بن شيب عن بيه عن جه عن النبي 
أنه «أحڌ من الَْسَل الحْثر روَا ان مَاجَة )۱۸۲١(‏ وَفِي 
رواية له: جاء هلال اح بني معان إلى رول الله اة بعشور 
َل ل کان سال ان مي واا يقال له: َه قَحّّى ل 
ذلك الوادي فلا ّي عر ن الطاب تب سيان بن َب 
إلى عر اله عن ذلك فكب عُمَرٌ: إن أڌى َك ما كان 


ُوڏي إلى رَسُول الله هة من عُشور نَخلِه اخم لَه سَلبة وَإلا 
قاتا هو داب غب ياك من ياء راه بُو اود 


(۰۰و١ (١٣١‏ والنساټي )٤١/(‏ وَلأبي اود ښي رواية 
بحو وَقال: «يِن كَل عشر قرب قربةًه) 

حديث ابي سبارة أخرجه ايضنا ابو داود واليبهقي وهو 
منقطع لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة قال 
البخاري: م يدرك سليمان أحدًا من الصحابة وليس في زكاة 
العسل شيءٌ يصح قال أبو عمر بن عبد الّ: لا يقوم بهذا حجَة 
وحديث عمرو بن شعي قال الدارقطني: يروى عن عبد الرّحمن 
بن الحارث وابن يعة عن عمرو بن شعي مسندا ورواه جى 
بن سعيا الأنصاري عن عمرو بن سعيار عن عمر مرسلاً قال 
الحافظ: فهذه علّه» وعبد الرّحمن وابن يعة ليسا من أهل 
الإتقان» لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات» وتابعهما 
أسامة بن زيار عن عمرو بن شعيبو عند ابن ماجه وغيره وي 
الباب عن ابن عمر عند الترمذي أن رسول اله هة قال: «في 
العسل في كل عشرة أزقاق زق» وني إسناده صدقة السّمين وهو 
ف ا رف غرف ران ان ا ا 
ورواه البيهقي وقال: تفرد به صدقة وهو ضعيف وقد تابعه 
طلحة بن زيا عن موسى بن يسار» ذكره المروزي ونقل عن أحمد 
تضعيفه» وذكر الترمذي أله سال البخاري عنه فقال: هو عن نافم 
عن الي به مرسل وعن أبي هريرة عند البيهقي وعبد السررًاقء 
وني إسناده عبد الله بن حر بمهملات وهو مترو» وعن سعد 
بن أبي ذبابي عند اليبهقي أن الي لا استعمله على قومه واه 
قال هم: «أذوا العشر في العسل» وفي إسناده منير بن عبد الله 
ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما قال الشافعي: وسعد بن أبسي 
ذئاب يحكي ما يدل على أن النبي ب م يأمره فيه بشيء وآنه 
شيءُ هو رآه» فیتطوع له به قومه قال ابن المنذر: لیس في البباب 
شيءٌ ثابتٌ قوله: (متعان) بضم اليم وسكون المثناة بعدها مهملة 
وكذا المتعيّ قوله: (سلبة) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة: هو 
واد لبي متعان» قاله: البكري في معجم البلدان وقد استدل 
باحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأححمد 
وإسحاق» وحكاء الترمذي عن أكثر أهل العلم» وحكاء في البحر 
عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد ب 
اف راد فرق الات و فخ اناري وان اف رد 


VY‏ نيل الأوطار - كتاب الزكاة 


الرَرَاق عن عمر بن عبد العزيز أنه لا جب في العسل شيءٌ من 
الركاة وروى عنه عبد الرَرّاق أيضًا مشل ما روى عنه صاحب 
البحر» ولكنه بإسناو ضعيف كما قال الحافظ في الفتح وذهب 
الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد الب عن الجمهور إلى 
عدم وجوب الرّكاة في العسل»ء وحكاه في البحر عن علي رضي 
الله عنه وأشار العراقي في شرح الترمذي إلى ان الذي نقله ابن 
امنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي واعلم ان حديث ابي 
سيّارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان على 
وجوب الركاة في العسل لأنهما تطوّعا بها وحمى مما بدل ما 
اخذ» وعقل عمر العلّة فامر مثل ذلك» ولو كان سبيله سبيل 
الصدقات ل يخير في ذلك وبقَيّة احاديث الباب لا تنتهض 
للاحتجاج بها ويد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث 
القاضية بان الصّدقة إتما تجب في أربعة اجناس» ويؤيّده أيضًا ما 
روا اباي پإستاہ آل اسان جل آنه اتی برفسش ار 
والعسل فقال معاٌ: کلاهما لم يامرني فبه پل بشي قوله: (والا 
فٳنما هو ذباب غيٺ) اي وان م يؤدوا عشور التحلء فالمسل 
ماخوذ من ذباب النحل» واضاف الذباب على الغيث لان النحل 
يقصد مواضع القطر ما فيها من العشب والخصب قوله: (يأكله 
من يشاء) يعني العسل» فالضّمير راجع إلى المققدرالمحذوف وفيه 
دليلٌ على أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه 
أحق به 
باب ما جَاءَ في الركاز وَالْمَحِْن 

۲ - عن أبي هريره أن النبي قال: «الْعَجْمَاءُ جرخا 
جار وَالبفرٌ جيار وَالْمَْدِ جيار ِي الركاز الْخُْس؛ رَواء 
لجنا (حسم: ۲۳۹/۲) ()خ: ۲ (م: 1۷۱۰( (د: 
۵ ) (ت: ۱۳۷۷) (ن: ۵/ € )٤‏ (ه: ۳ ). 

۴ س- وعن رَبيعة بن عبد الرَحمَّن عَن غير واج أن 
سول لله هة افطع بلا بن الحارت لري معاون الل 
رهي من اة افرع يلك امعان لا بُؤحد ينها لا الزكاء إلى 
لَْرْم؛ راء بو اود )۳١۹١(‏ وَمَاِك في الْمُوّطَا (۱/ .)۲٤۸‏ 

الحديث الأول له طرق والفاظ والحديث النّاني اخحرجه أيضًا 
الطّبرانيّ والحاكم والبيهقي بدون قوله: وهي من ناحية 
الفرع...إلخ ' قال الشافعي بعد آن روى هذا الحديث: ليس هذا 
ما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن الني َة إلا إقطاعه 


وامّا الرّكاة في المعادن دون الخمس فليست مرويّة عن التي ا 
قال البيهقي: هو كما قال الشافعيّ» وقد روي هذا الحديث عن 
الدراوردي عن ربيعة المذكور موصولاً وكذلك أخرجه الحاكم في 
المستدرك وكذا ذكره ابن عبد البرٌّ ورواه أبو سبرة المديني عن 
مطرفو عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن 
بلال موصولاً لکن لم يتابع عليه ورواه ابو آویس عن کثير بن 
عبد الله عن آبيه عن جڏه وعن ٹور ٻن زيا عن عکرمة عن ابن 
عباس هكذا قال البيهقي: وأاخرجه من الوجهين الآخرين أبو 
داز وسا حديث ابن عباس المشار إليه في باب ما جاء في 
إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات قوله: (العجماء) سمّيت 
البهيمة عجماء لأنها لا تكلم قوله: (جبار) أي هدرء وسياتي 
الكلام على ذلك قوله: (وفي الرّكاز الخمس) الركاز بكسر الراء 
وتخفيف الكاف وآخره زاي ماخوذ من الركز بفتح الرّاء» يقال: 
رکزه یرکزه: إذا دفعه فهو مركو وهذا متف عليه قال مالك 
والشافعي: الركاز: دفن ال جاهليّة وقال أبو حنيفة والوري 
وغيرهما: إن معدن ركار» واحتج هم بقول العرب: أركز 
الرجل: إذا اصاب ركاراء وهي قطع من الآهب تخرج من 
المعادن وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا: لا يقال للمعدن: 
ركا واحتجّوا با وقع في حديث الباب من التفرقة بينهما 
بالعطف» فدل ذلك على المغايرة» وخص الشافعي الركاز 
بالذهب والفضّة وقال الجمهور: لا بخص واختاره ابن المنذر 
قوله: (القبلية) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء: وهي ناحية 
من ساحل البحر» بينها وبين المدينة خمسة آيام والفرع: موضع بين 
نخلة والمدينة والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز الخمس 
على الخلاف السابق في تفسيره قال ابن دقيق العيد: ومن قال من 
الفقهاء: إن في الركاز الخمس إِمّا مطلقا أو في أكثر الصّور فهو 
أقرب إلى الحديث ١‏ ه وظاهره سواءٌ كان الواجد له مسلمًا أو 
ذمياء وإلى ذلك ذهب الجمهور فيخرج الخمس» وعند الشافعي لا 
يؤخذ منه شيءٌ واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول» بل بجحب 
إخراج الخمس في الحال» وإلى ذلك ذهبت العترة قال في الفتح: 
واغرب ابن العربي في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي 
الاشتراطء ولا يعرف ذلك في شيء من کتبه ولا کتب أصحابه» 
رھ ا ی د 00 ا 
والجمهور» وعند الشافعيٌ مصرف الرّكاة وعن آحمد روايتان 


وظاهر الحديث عدم اعتبار التصاب» وإلى ذلك ذهبت الحنفيّة 
والعترة وقال مالك وأحمد وإسحاق: يعتبر لقوله يَ: «ليس فيما 
دون خمس أواق صدقة» وقد تقدَم واجيب بان الظاهر من 
الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس وفيه نظرّ قوله: (فتلك المعادن 
لا يؤخحذ منها إلا الركاة) فيه دليلٌ لمن قال: إن الواجب في المعادن 
الرّكاة وهي ربع العشر كالشافعي وأحمد وإسحاق ومن ادلتهم 
أيضًا قوله ب «ني الرّقة ربع العشر؟ ويقاس غيرها عليها 
وذهبت العترة والحنفيّة والرّهري وهو قول للشافعي إلى أنه جب 
فيه الخمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز» وقد تقَدم الخلاف في 
ذلك. 

اواب [إخرَاج الزكاة اب الْمبدرة إلى إخرَاجها 

٤4‏ -- عن عة بن الْحارث قال: «صلى النبي ية الحَصْرَ 
قاسم لم دعل الت فلم بلك أن حرج ففلت: از فيل لة: 
قال كنت حلفت في الْبيّت يبرا ِن الصدَقة كرفت أن أيه 
فقَسسَمعه؛ رَوَاهُ البُخاري .)٠٤١١(‏ 

٠‏ - وَعَن عة قَالتا: معت رسو الله ل َمُول: 
هما خالَطّت الصَدَقَةٌ مالا قط إلا أَهْلَكَه» رَوَاءُ الشَافِعِي )٩۹(‏ 
وَالبْخاري في اريه )۱۸١ /١/١(‏ وَالْحُمَيْدِي وراد قال: 
الْحرام الحلا وذ احج به من رى نعل الركا اين 

قوله: (تبٌا) بکسر الثناة وسكون الموحدة: القت ان 
يصف ولم يضرب قال الجوهري: لا يقال إلا للذهب» وقد قاله 
بعضهم .في الفضة انتهى. » وأطلقه بعضهم على جميع جواهر 
الأرض قبل أن تصاغ وتضرب» حكاه ابن الأنباري عن 
الكسائي» كذا أشار إليه ابن دريد قوله: (أن أبيّته) أي أتركه يبيت 


عندې قوله: (فقسمته) في رواية البخاري 'فأمرت بقسمته' 


والحديث الأول يدل على مشروعيّة المبادرة بإخراج الصّدقة قال 
ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به» فإِنٌ الآفات تعرض 
والموانع تمنع» والموت لا يؤمن» والتسويف غير حمود زأد غيره: 
وهو أحلص للذمَة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم 
وأرضى للرّب تعالى واحى للذنب» والحديث الثاني: يدل على 
أن جرد خالطة الصدقة لغبرها من الأموال سبب لإهلاكه 
وظاهره وإِن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازمًا على 
إخراجها بعد حين لأنّ التراخي عن الإخراج ما لا بيد أن 


ا نيل الأوطار - كتاب الزكاة 


يكون سببًا هذه العقوبةء أعني هلاك الالء واحتجاج من احتج به 
على تعلق الركاة بالعين صحيح لأنها لو كانت متعلقة بالذمّة )م 
يستقم هذا الحديث لأنها لا تكون في جزء من أجزاء المال فلا 
يستقيم اختلاطها بغیرها ولا كونها سيا لاهلاك ما خالطته باب 
ما جاء في تعجيلها. 

١‏ - عن علي رضي الله عنه «أن الَْبَاس بن ع 
الطب سال اني كلا في تنجيلي دفي قبل ان تيل رخص 
لَه ِي ذلك رَوَاهٌ الْحَْسَّةٌ إلا النسّائِي (حم: )٠٠١/١‏ (د: 
۲۳ )() (ت: 1۷۸) (ه: .)۱۷۹٩‏ 

\o1Y‏ - وَعَن أي هُريرَة قال «بعت رَسول اله ب عُمَرّ 
على الصَدَقق فَقيل: مع ابن جميل وخاد بن الوليد عباس عَم 
النبي کف فال رسو الله کها: ما نِم ابن جمیل إلا آنه کان 
فقي ااه لله راتا حال فاكم تيون عاد فد احتبَس 
أذراعة وأتادة في سبي الله الى وأا الاس هي عَلَّي 
ويها مَعَهَا لم :ا مر اما شرت أن عَم الرَجْل صر أببسه 
؟ روَا خمد (۲/ ۱۲۲) وَمُلْلم (۹۸۳) وأخرَّجة الخاري 
(۱۸) وَلَيْس فيه ذْكرُ عُمَرَ ولا ما قيل لَه في الْعَباس» رال 
فيه € هي علب وَلُهَا مَعَهّا € قال بُو عبَبٍّ: اى - و الله اعَلّم 
- لأر عله الصَدة عاميْن لإحاجة عَرَضَت لباس ولاإمام 
أن وخر على وجه التظّرء ثم بَأحذه وَمَنْ رَوّى فُهي علي 
ربفلهاء ُقال: كان تسلف نة مد اميْنء ذلك العام رأل لبي 

حديث علي أحرجه ایضًا ا لحاكم والدارقطني والبيهقي» فيه 
اختلاف ذكره الدارقطني ورجح إرساله وکذا رجحه أبو دأود 
وقال الشافعي: لا أدري أثبت آم لاء يعني هذا ا لحديث ويشهد له 
ما أخرجه البيهقي عن علي أن الي با قال: «إنا كنا احتجناء 
فأسلفنا العبّاس صدقة عامين» رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاء 
ويعضّده آيضًا حديث أبي هريرة المذكور بعده قوله: (ينقم) 
بكسر القاف وفتحها والكسر أفصح وابن جميل هذا قال ابن 
الأثير: لا يعرف اسمه» لكن وقع في تعليق القاضي حسين 
الشافعي وتبعه الرّوياني أن اسمه عبد الله» وذكر الشيخ سراج 
الدين بن الملقن أن بعضهم سمّاه حميدًا ووقع في رواية ابن جريج 
أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل وهو خطا لإطباق الجميع على 
ابن جميلل وقول الأكثر: إله کان انصارت وآمّا أبو جهم بن حذيفة 
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فهو قرشي فافترقا قوله: (وأعتاده) جمع عتا بفتح العمين المهملة 
بعدها فوقية وبعد الألف دال مهملةّء والأعتاد: آلات الحرب من 
السّلاح والآواب وغيرها ويجمع أيضًا على أعتدة ومعنى ذلك 
أنهم طلبوا من خالا زكاة أعتاده ظناً منهم أنها للتجارة وان 
الرّكاة فيها واجبةء فقال مم: لا زكاة فيها علي فقالوا لني بلا: 
إن خالا منع الرّكاة فقال: إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في 
سبل الله تعالى قبل الحول عليها فلا زكاة فيهاء ويحتمل أن يكون 
المراد: لو وجبت عليه الرّكاة لاعطاها ولم يشح بها لأه قد وقف 
أمواله لله تعالى متبرّعًا فكيف يشح بواج عليه واستنبط 
بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة وبه قال جمهور السّلف 
والخلف خلافا لداود وفيه دليلٌ على صحَة الوقف وصحَة وقف 
المنقول وبه قالت الأَمَّة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين 
وقال بعضهم: هذه الصندقة التي منعها ابن جيل وخالد والعبّاس 
م تکن زکاءٌ إنما كانت صدقة تطوع» حكاه القاضي عیاض قال: 
ویؤیّده أن عبد الرَرَّاق روى هذا الحديث وذكر في روايته «انٌ 
الي ب ندب التاس إلى الصّدقة» وذكر تام الحديث قال ابن 
القصّار من الالكيّة: وهذا التأويل اليتق بالقصّة» ولا يظرً 
بالصحابة منع الواجب» وعلى هذا فعذر خالا واضح لأنه 
أحرج ماله ني سبيل الله» فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة 
التطرع» ویکون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه وقال 
في العبّاس: هي علي ومثلها معها' آي آنه لا متنع إذا طلبت 
منه» انتهى كلام ابن القصار قال القاضي عياض: ولكنْ ظاهر 
الأحاديث في الصحيحين أنها في الرّكاة لقوله: «بعث رسول الله 
بها عمر على الصدقة وإنما كان يبعث في الفريضة» ورجح هذا 
النووي قوله: (فهي علي ومثلها معها) ما يقري أن المراد بهذا أنّ 
الي بل أخبرهم أنه تعجّل من العبّاس صدقة عامين ما أاخرجه 
ابو داود الطيالسي من حديث أبي رافع «انٌ اني ية قال لعمر: 
إنا كنا تعجَّلنا صدقة مال الاس عام الأرّل» وما أخرجه 
الطبراني والبرّار من حديث ابن مسعود «آنه ية تسلف من 
العباس صدقة عامين» وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف 
ورواه البرّار من حديث موسى بن طلحة عن أيه نحوه في 
إسناده الحسن بن عمارة وهو مترو ورواه الدارقطني من حديث 
ابن عباس وفي إسناده مندل بن علي والعزرمي وهما ضعيفان» 
والصواب أنه: مرسل وما يرجح أن المراد ذلك أن اللي بَلةٍ لو 


أراد أن يتحمّل ما عليه لأجل امتناعه لكفاه أن يتحمّل مثلها من “ 
غير زيادة» وأيضًا احمل على الامتناع فيه سوء ظنْ الاس 
والحدیثان يدلان على أنه جوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو 
لعامين» وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة» وبه قال 
المادي والقاسم قال المؤيّد ب الله: وهو أفضل» وقال مالك 
وربيعة وسفيان والثوري وداود وأبو عبيد بن الحارث» ومن آهل 
البيت التاصر: إنه لا مجزئ حى يحول الحسول» واستدلوا 
بالأحاديث التي فيها تعليق الوجوب بالحول وقد تقدّم وتسليم 
ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل لأنّ الوجوب متعلَقّ 
با حول فلا نزاع وإنما التزاع في الإجزاء قبله 
اب تقرقةٍ الزكاة في بَلَدِهَا وَمُرَاعَاة الْمَنصوص عَلَبِ 
لاالقيمة وما يقال عند دَفبِما 

4۸ - عَنْ ابي جُحيْفة قال: «قدِم لينا مُصَدَق رَسُول الله 
تيا فَأعْطًاني مها قَلْوصًا؛ رَرَاهُ المي )1٤۹(‏ وَقًال: حديث 
خسن 

۹ - ارعن عِمْران بن حصيّن أنة أشتغيل على 
الصَدقَةٍء فَلّمَّا رَجْع قيل لَه: أن الال ال ولال أزسلتبي ؟ 
أحداه م حیْٹ کنا أده على عَهد رول اله ب وَوَضحناء 
حیث کنا نْضَعَه» راه آبو دَاوُد )۱١۲١(‏ ورا مَاجَه .)۱۸١١(‏ 

۰ - (وَعَنْ طاووس قال: كان في كاب مُعَا: من 
حرج من لاف إلى مخلافر فان صْدَفَة وَعَشرَهٌ ِي بحلاف 
طليبرتد؛ وا الألرم في ملي _ 

الحديث الأول هو من رواية حفص بن غياثِ عن أشعث عن 
عون بن بي جحيفة عن آبيه» وهؤلاء ثقات إلا آشعث بن سوار 
فيه مقالٌ» وقد أخرج مسلمٌ له متابعة قال الترمذي بعد ذكر 
الحديث: والباب عن ابن عباس والحديث الثاني سكت عنه آبو 
داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصتحيح إلا إبراهيم بن 
عطاء وهو صدوق والحديث الالث: أخرجه أيضًا سعيد بن 
وز بإسناد صحیح إلى طاووس بلفظ: "من انتقل من حلاف 
عشیرته فصدقته وعشره في خلاف عشيرته ' وڻي الباب عن معا 
عن الشيخين «أن الي ية نا بعثه إلى اليمن قال له: خذهامن ' 
أغنيائهم وضعها في فقراتهم» وقد استدلٌ بهذه الأحاديث على 
مشروعيّة صرف زكاة كل بلدةٍ في فقراء أهله وكراهة صرفها في 
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غيرهم وقد روي عن مالك والشافعي والشوري أنه لا يجوز 
صرفها في غير فقراء البلد وقال غيرهم: إنه جوز مع كراهةٍ ا 
علم بالضّرورة أن اني ب كان يستدعي الصدقات من الأعراب 
إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار كما أخرج 
النسائي من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: «جاء رجلٌ إلى 
رسول الله ال فقال: كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاق من 
الصّدقةء فقال بة: لولا أنها تعطى فقراء المهاجر ا أخذتها» 
ولا أحرجه البيهقي وعلقه البخاري عن معا آله قال لأهل 
اليمن: 'ائتوني بكلٌ خيس ولبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه 
أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة ' وفيه انقطاعً وقال 
الإسماعيلي: إنه مرسل فلا حجّة فيه لا سيّما مع معارضته 
لحديثه المتفق عليه الذي تقدم» وقد قال فيه بعض الرّواة: من 
الجزيةء بدل قوله: الصّدقةء أو يحمل على أنه بعد كفاية من في 
اليمن» وإلا فما كان معاد ليخالف رسول الله هة قوله: (من 
مخلافٍ...إلخ) فيه دليل على أن من انتقل من بلا إلى بل كان 
زكاة ماله لأهل البلد الذي انتقل منه مهما أمكن إيصال ذلك 
إليهم. 

۱ ¬- وَعَن مُعَاذِ بن جَبْل ١ن‏ رول اله ية بُعئة إلى 
اليَمّن فقال: خث الح ال رالشاة من اعنم وَالبَمير من 
الاب والبَقَرَة ِن البقّره روه أبُو ارد )۹4( وان مَاجَهُ 
1۸19 وَالْجبْرّانات مدر في حَديٺ ابي بكر تذل على ان 
الْقِيمَةَ لا تشر وَإلا كانت َلك الْجرانات عبنا) 1 

الت ف اى ع را و ا عن 
معا ول يسمع منه لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد 
موته بسنةٍ وقال البار: لا نعلم أن عطاءً سمع من معا وقد 
استدل بهذا الحديث من قال: إنها تجب الرّكاة من العين ولا 
يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس» وبذلك قال 
المادي والقاسم والشافعي والإمام بجحبى وقال أبو حنيفة والمؤيِد 
٠‏ ب الله: إنها تجزئ مطلقاء وبه قال التاصر والمنصور ب الله وأإبو 
العبّاس وزيد بن عليّ» واستدلوا بقول معا: ' اثتوني بكلٌ خيس 
رل اا اي اا و ر اوي 
ا ر ی ا ا 
انقطاع وإرسال كما قدّمنا ذلك في الشرح للحديث الذي قبل 
هذاء فالحق أن الرّكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة 


إلا لعذر. قوله: (والجبرانات) بضم الجيم جمع جرران: وهو ما 
را ار رونت شر ر و کیت ا کد اا 
کال ا غا إو ته د ار د ن ن 
ونحوه يدل على أن الرّكاة واجبة في العين» ولو كانت القيمة هي 
الواجبة لكان ذكر ذلك عبنًا لها تختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنةء فتقدير الجبران مقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب 
بالقيمة» وقد تقدّمت الإشارة إلى طرفو من هذا. 

۲ - وَعَن بي هُرَبْرَة قال: قال رَسُول اله كة: «إذا 
أعْطيْمْ الرَكاة فلا تسوا تَوَابَها أن تَقُولوا: االلهم اجِعَلْها مَغَنْمُاء 
ولا تَجْعَلْها مَعْرَمًا؛ روه ابن مَاجَه (۱۷۹۷). 

۳ - وَعَن عبد الله ن آي فی قال: «کان رَسُول الله 
إا اناه قَوْم بصندقة قال: االله صل علبهم فاناء أبي آبر 
أزفى بصتذقيي فَقا: االله صل على آل أبي أزقی» ممق عله 
(حم: ۳۳/6( (خ: 16۹۷( )م: 1۰۷۸(. 

الحدیث الأوّل: إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا سويد 
بن سعيلر» حدّثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيٍ عن أبيه 
عن أبي هريرة فذكره والبختري بن عبي الطاجغي متروك. وسوید 
بن سعياٍ فيه مقالٌ وني الباب عن وائل بن حجر عند النسائي 
قال: «قال رسول الله ا: في رجل بعث بناقة حستة في الرّكاة: 
ام بارك فيه وني [بله» قوله: (فلا تنسوا ثوابها آن تقولوا) کاله 
جعل هذا القول نفس التّواب ما كان له دحل في زيادة الراب 
قوله: (الهم صل عليهم) ني روايةٍ: "على آل فلان وني اخری 
على فلان ' قوله: (علی آل آبي أوفی) یرید آبا أوفی نفسه لان 
الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة «أبي موسى: لقد 
أوتي مزمارًا من مزامیر آل داود» وقيل: لا يقال ذلك إلا ني حق 
الرّجل الجليل القدر. واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن 
الحارث الأسلمي» شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرّضوان تحت 
الشجرة. واستدل بهذا الحديث على جواز الصّلاة على غير 
الأنبياء وكرهه مالك والجمهور. قال ابن التين: وهذا الحديث 
يعكر عليه. وقد قال حماعة من العلماء: يدعو آخذ الصّدقة 
للتصدَق بهذا الدعاء هذا الحديث وأجيب عنه بأنّ أصل الصّلاة 
الدعاء إلا آنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة التي بي على أمته 
دعاء هم بالمغفرة» وصلاة مته دعاء له بزيادة القربة والرّلفى 
لذلك كانت لا تليق بغيره. وفيه دليلٌ على أنه يستحب الذعاء 
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عند أخذ الرّكاة لمعطيها. وأوجبه بعض أهل الظاهر رحكاه 
الحناطي وجهًا لبعض الشافعيّة. واجیب بانه لو كان واجِبًا لعلّمه 
الني ب السعاة ولان سائر ما يأخذه الإمام من الكقّارات 
والديون وغيرها لا جب عليه فيه العاء فكذلىك الرّكاة. وأما 
الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصًاً به» لكون صلاته ڳا 
سکنًا هم جخلاف غیره 
باب من دقُع صَدَفَّةُ إلى مَن ظنة من اهلها بان َي 

٤‏ - عن ي هُرَيرَة عن رَسُول الله ب قال: «قال رَجُل: 
ادن انه ن مد وة ا ني بار 
اموا بون تمدق على سارق فقَال: الهم لك الْحَندُ 
زانية فاصوا يَعَحَدَئُون تُصدّق اللَلَةَ عَلّى رايت مَقَال: اشم لَك 
الْحَمْدٌ عَلّى اة فَقال: لاَصَدَفَن بصْدَقة فَخَرَج بصَدقَيِهِ 
قَال: امم لَك الْحَمْد على زَانية وَعلّى سارق وَعَلّى عَبي» فأتي 
فقيل لَه: آنا صدقتك فقد فُبلّت ما الرَانية فلَعَلّهَا تَسَْيف به مر 
زاهاء ولَعَلَ السارق لا نشیف بو ن سراي وَلَمَل ابي ان 
نتير يق مما آنا الله ع وجل» من مقَّق عليه (حم: ۲/ )١۲۲‏ 
(خ: 14۲۱( )م: 1۰0/ ¥7( 

قوله: (قال رجل) وقع عند احمد من طريق ابن ميعة عن 
الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بي إسرائيل. قوله 
(لاتصدَقن) زاد في روايةٍ متفق عليها 'الليلة " وهذا اللّفظ من 
باب الالتزام كالنذر مثلا والقسم فبه کاله قال: و الله لاتصدقن. 
قوله: (ني ید سارق) آي وهو لا يعلم أنه سارقٌ وكذلك على 
زانية وكذلك و قوله: (تصدق) بضم أله على البناء 
للمجهول. قوله: (لك الحمد) أي لا لي لان صدقتي وقعت في يد 
من لا يستحقها فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك لا بارادتي. 
قال الطْيي: ّا عزم آن يتصدّق على مستحق فوضعها بيد سارق 
حمد الله على أنه م يقر له أن يتصدّق على من هو اسوا حالاء 
أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما 
يتعجَب منه تعظیمًا لله تعال» فلمًا تعجَبوا من فعله تعب هو 
أيضًا فقال: الهم لك الحمد على سارق أي تصدقت عليه فهو 
متعلَقّ محذوفو. قال الحافظ: ولا خفى بعد هذا الوجه. وأمّا 
الذي قبله فأبعد منه والذي يظهر الأول وأنه سلّم وفرّض 


ورضي بقضاء الله فحمد الله سبحانه على تلك الحال لأنه 
الحمود على جميع الأحوال لا بحمد على المكروه سواه وقد ثبت 
١ن‏ الي اة كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: الحمد لله على كل 
حال» قوله: (فاتي فقيل له) في رواية الطبراني 'فساءء ذلك فاتي 
في منامه "وكذلك آخرجه آبو نعم والإسماعيلي» وفيه تعيين 
أحد الاحتمالات التي ذكرها ابن التين وغير أحا. قال الكرماني: 
قوله:'أتي اي أري في المنام أو سمع هاتقًا ملگًا أو غيره أو 
أخبره ني أو أفتاه عال. وقال غيره: أو أتاه ملك فكلّمه» فقد 
كانت الملائكة تكلّم بعضهم كانت في بعض الأمورء وقد ظهر با 
سلف أن الواقع هو الأول دون غيره. قوله: (أمَا صدقتك فقد 
قبلت) في رواية للطبراني إن الله قد قبل صدقتك في الحديث 
دلالة على أن الصّدقة كانت عندهم ختصة باهل الحاجة من اهل 
الخير وهذا تعجَّبوا. وفيه أن نة المتصدَق إذا كانت صالحة قبلت 
صدقته ولو م تقع الموقع واخحتلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان 
ذلك في زكاة الفرض» ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا 
ا منع» وهذا ترجم البخاري على هذا الحديث بلفظ الاستفهام 
فقال: باب إذا تصدّق على غني وهو لا يعلم ولم جزم بالحكم 
قال في الصحيح: فإن قيل: إن ا حبر إنما تضمّن قصّة خاصّة وقع 
الاطّلاع فيها على قبول الصندقة برؤيا صادقة اتفاقيَّةٍ. فمن أين 
يقع تعميم الحكم ؟ فالجواب: أن التنصيص في هذا احبر على 
رجاء الاستعفاف هو الدَال على تعدية الحكم» فيقتضي ارتباط 
القبول بهذه الأسباب انتهى 
اب راء رب امال بالدفع إلى السَلْطّان م ر الْعَذل 
وَالْجور وان إذا ظَلَم بزيادة لم بُحتَسّب به عن شيء 

\0¥o‏ - عن انس أن رَجُلاً قال ِرَسُول الله که: إذا أدبت 
الركا إلى رَسويك ققد رفت ينها إلى الله وَرَسوله ؟ قال: َعم 
إا أذيتها إلى رَسُول فُقَّذ رفت منْهًا إلى اله وَرَّسولِهء قَلَْك 
جرخا وها على من لها حمر لاحم .)1۳١/۲(‏ وة 
احج مويو من بى اَل إلى الإمام إذا ملكت نة من 
مان الْمَقَرَّاء دون الْمُلاك). 

-- ون ان مئود أن رَسرل الله كلل قال: «إنها 
ستكُون بدي أَرَة وأمُور تنكرُونَهَاء قالوا: بَا رَسول الله فما 
هّنا ؟ قال: تُودون الْحَّق اللوي عَلَيْكُم وَتّسألون الله الي 
کُم مق عليه (خ: )۷٠ ٠۲‏ (م:٠۳٤۱۸).‏ 
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۷ - وَعَن وائل بن حجر قال: ممعت رَسول الله که 
وَرَجْلٌ بال ارات إن کان عَلَينا أَمَرَاءُ يُْنعُونا حَقَنّا 
الوا حَقَهُم ؟ فَقَالَ: اممَعُوا وَأطيُوا نما عَلَبْهم ما حُمَلّوا 
وَعَليْكم ما حُمَلّقم» رَوَاهٌ ملم )۱۸٤١(‏ وَالترْمري )۲٠۹۹(‏ 


مص 


وصححه). 

الحديث الأوّل: أحرجه أيضًا الحارث بن وهسي وأورده 
الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وني الباب عن جابر بن عتيك 
مرفوعًا عند أبي داود بلفظ: «سیاتیکم رکب مبغضون فإذا 
أتوکم فرحَبوا بهم ولوا بینهم وبين ما ببتغون فان عدلوا 
فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم فان تام زكاتكم 
رضاهم»» ی ای ورا رو 
مرفوعًا «ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس؟ وعن ابن عمر وسعد بن 
ابي وقاص وآبي هريرة وآبي سعياږ عند سعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة: 0 رجلا سألمم عن الدفع إلى السّلطانء فقالوا: ادفعها 
إلى السّلطان' وي روايةٍ ' أنه قال لهم: هذا السّلطان يفعل ما 
ترون. فأدفع إليه زكاتي ؟ قالوا: نعم ' ورواه البيهقي عنهم وعن 
غيرهم أيضًا. وروى ابن أبي شيبة من طريق قزعة قال: قلت 
لابن عمر: "إن لي مالا فإى مسن أدفع زكاته ؟ قال: ادفعها إلى 
هؤلاء القوم: يعني الأمراء» قلت: إذا يتخذون بها ثيابًا وطيبًاء 
قال: وإن وني روايةٍ "انه قال: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه 
الله أمركم» فمن برٌ فلنفسه ومن أثم فعليها ' وني الباب أيضًا عند 
البيهقي عن أبي بكر الصذيق والمغيرة بن شعبة وعائشة وأخرج 
البيهقي ايضًا عن ابن عمر بإسناد صحیح آنه قال: ٴادفعوها 
إليهم وإن شربوا الخمور ' وأخرج أيضًا من حديث أبي هريرة: 
«إذا أتاك المصَدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك 
ولا تلعنه وقل: الهم إني احتسب عندك ما أخذ مني قوله: 
(أثرة) بفتح الممزة والتاء ا مثلة: هي اسم لاستتثار الرّجل على 
أصحابه والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على 
جواز دفع الرّكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها. وحكى المهدي في 
البحر عن العترة وأحد قولي الشتافعي أنه لا يجوز دفع الركاة إلى 
الظلمة ولا بجزئ» واستدلوا بقوله تعالى: لا ينال عدي 
الظّالبين)» ويجاب بان هذه الآية على تسليم صحَّة الاستدلال 
بها على حل التزاع عمومها محص بالأحاديث المذكورة في 
الباب. وقد زعم بعض المتاخرين أن الأدلة المذكورة لا تدلَ على 


مطلوب الجرّزين لأتها في المصدّق» والتزاع في الوالي وهو غفلة 
عن حديث ابن مسعود وحديث وائل بن حجر المذكورين في 
الباب. وقد حكي ني التقرير عن أحمد بن عيسى والباقر مثل قول 
الجمهورء وكذلك عن المنصور وأبي مضر. وقد استدل للمانعين 
أيضًا با رواه ابن أبي شيبة عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عن 
الرّكاة فقال: ادفعها إليهم» ثم سألته بعد ذلك فقال: لا تدفعها 
إليه فإنهم قد أضاعوا الصّلاة. وهذا مع كونه قول صحابي ولا 
حجَّة فيه ضعَّف الإسناد لأنه من رواية جابر الجعفي ومن جملة 
ما ب رضاشب اتشر لفان اران بايا رل وة 
كذلك ولا تعاد» وبال عليَاً إ يشن على من أعطى الخوارج» 
واجاب عن الأول باه ليس بإجماع وعن الثاني بان ذلك كان 
لعذر أو مصلحة إذ لا تصريح بالإجزاء ولا يخفى ضعف هذا 
اجات والح ما ذهب إليه الجمهور من الجواز والإجزاء. 

۸ - وع شير ابن الْحَصَاصيَة قال: «فُلْنّا: يا رَسُول 
اتاب اة يدون عَليْناء کُم يِن 
رالا بقذر مَا يَعْمَدون علا ؟ فقَال: لاه روء أو ذاود 
OS‏ 

الحديث اخرجه أيضًا عبد الرَرّاق وسكت عنه أبو داود 
والنذري» وفي إسناده ديسمٌ السدوسي» ذكره ابن حن في 
الثقات. وقال في التقريب: مقبولٌ وفي الباب عن جرير بن عبد 
الله وأبي هريرة عند البيهقي. والحدیث استدلٌ به على آنه لا 
يجوز كتم شيء عن المصدقين وإن ظلموا وتعدوا. وقد عورض 
ذلك بقوله :من سئل فوق ذلك فلا يعطه "كما تقدم في 
حديث انس الطويل الذي رواه عن كتاب ابي بكر عن اللي کي. 
وتقدم اه بين هذا الحديث وبين ذلك هنالك. قال ابن 
رسلان: لعل المراد با منم من الكتم أن ما أخذه السّاعي ظلمًا 
يكون في ذمَّته لرب الالء فإن قدر المالك على استرجاعه منه 
استرجعه ولا استقرٌ في ذمته 
باب مر السَاعي أن بيذ الْمَاشيية شِيَةَ حَيْث ترد الْمَاءَ وَلا 

يُكلَفهم حخشدها إل 

4۹ -- عر عبد الله بن عرو أن رَسول اله ية قال: 
«تؤحذ صَدَقَات الْمُلْلِمِين E‏ روَا أحْمَّدٌ (۲/ ۱۸۵). 
وي رواية لأحمَد وأبي اود (04): «لا جَلَّب ولا جب 
ولا وخا صدقَانهّم إا في دټارهم٤).‏ 
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الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص» 
وني إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن. وني الباب عن عمران 
بن حصين عند امد وابي داود والنسائي والترمذي وابن حَان 
وصححاه بمثل حديث الباب. وعن آنس عند أحمد والبرّار وان 
حبّان وعبد الرَرّاق وأخحرجه التسائي عئه من وجي آخر قوله: (ا 
جلب) بفتح الجيم واللام (ولا جنب) بفتح اجيم والون. قال 
ابن إسحاق: معنى لا جلب: أن تصدق الماشية في موضعها ولا 
تجلب إلى المصدق. ومعنى لا جنب: أن يكون المصدق باقصى 
مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه» فنهوا عن ذلك. وفسّر 
مالك الجلب: بأن تجلب الفرس في السّباق فيحرك وراءه الشيء 
يستحث به فيسبق. والجنب: أن مجنب الفرس الذي سابق به 
فرسًا آخر حتى إذا دنا تحول الرّاكب عن الفرس الجنوب فسبق. 
قال ابن الأثير: له تفسيران فذكرهماء وتبعه المنذري في حاشيته. 
والحديث يدل على أن الصدق. هو الذي ياتي للصّدقات 
ويأخذها على مياه أهلها لان ذلك أسهل هم. 

اب سيمَةٍ امام المَواشِي إذا تنوعَت عند 

۰ - عن أنس قال: «غَدَوْت إلى رَسرل الله اة بعَبْد 
الصندقة» .رجاه (خ: )۱١۰۲‏ (م: ۲۱۱۹) وَلأَحْمَد )۱٦۹/۳(‏ 
وان مَاجَة: دحت عَلّى النبي وَهُوَ يم عَنمًا في آذانها). 

۸ - وَعن ند بن ملم عن أيه أله قال لِمُمَرً: إن في 
الور اة عَمياء فقَال: أين نعم الصدقت أو من نعم الجزية ؟ 
قال أسْلَم: من نعم الجزيةء وَقال: إن عَلَيْهَا ميسَم الجزية روا 
الشافیې (۲۳۸/۱). ٠‏ 

قوله: (الميسم) بكسر الميم وسكون الياء التحتيّة وفتح السّين 
المهملة واصله موسمْ لان فاءه وار لكنها لما سكنت وكسر ما 
قبلها قلبت ياءُ» وهي الحديدة التي يوسم بها: اي يعلْم بها وهر 
نظير الخاتم. وفيه دليلٌ على جواز وسم إبل الصّدقة» ويلحق بها 
غيرها من الأنعام» والحكمة في ذلك تميبزهاء وليردها من اخذها 
ومن التقطها وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدّق بها مثلاً 
لثلا عرد في صدقته. قال في الفتح ولم أقف على تصريح ما كان 

مكتوبا على ميسم الي ب إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نتقل 
إجاع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة. 
قد كره بعض الحنفيّة الوسم با ميسم لدخوله في عموم التهي عن 


امغلة. وحديث الباب بخصنص هذا العموم فهو حجّة عليه. وني 
الحديث اعتناء الإمام باموال الصّدقة وتوليها بنفسه وجواز تاخير 
القسمة لأنها لو عجّلت لاستغني عن الوسم. قوله: (إِنّ عليها 
ميسم الحزية...إلخ) فيه دليل على أن وسم إبل الجزية كان يفعل 
في آيام الصحابة كما كان يوسم إبل الصدقة. 

أنوّاب الأصتاف النْمَاية باب ما جَاءً في افير 

وَالِْسْكيْن وَالْمَنالّة وَالعْي 

۲ “~~ عر آي هُرَبْرَة قال: قال رول الله يلا ليس 
الْمِسْكين الذي تَرَدَهُ انمره وَالنَمْران ولا اللْقَمَةٌ وَاللْقَّمتّان إنْمَا 
البكين اللي عقف افرَءُوا إن شِتم: لا ساون ا 
إلحافا» وي لَمْظ ليس اليسكين الَدِي يَطُوف عَلّى الناس» تَرَذه 
اللْقَمَةٌ وَاللَقَمَتان رَالتَمْرَةٌ وَالنَْرَّتان» وَلَكِر الْمِسْكين اللي لە 
الاس مَفقٌ عَلَيْهِمًا (حم: ۲/ ٥‏ ) (خ: 0۹) (م: 1۰۹ 

قوله: (ولا اللَقمة واللقمتان) في رواية للبخاري: «الأكلة 
والأكلتان». 

قوله: (يغنيه) هذه صفة زائدة على الغنى المنهي إذ لا يلزم 
من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بجحيث لا يحتاج إلى شيء 
آخر. وكأنٌ المعنى نفي اليسار المقيّد بانه يغنيه مع وجود ال 
اليسار. وفي الحديث دليل على أن المسكين هو المجامع بين عدم 
الغنى وعدم تفطن الناس له ما يظنٌ به لأجل تعففه وتظهره 
بصورة الغ من عدم الحاجة» ومع هذا فهو المستعفف عن 
السّؤال وقد استدل به من يقول: إن الفقير أسوا حالاً من 
الملسكين» وإ المسكين الذي له شيءٌ لكنّه لا يكفيه» والفقير الذي 
لا شيء له» زی قوله تعالى: اما السَفِيةٌ كانت لِمَسَاكِين 
يَْمَلُون في البَحْر» فسمًاهم مساكين مع أن هم سفينة يعملون 
فيهاء وإلى هذا ذهسب الشّافعي والجمهور كما قال في الفتح. 
وذهب أبو حنيفة والعترة إلى أن المسكين دون الفقير» واستدلوا 
بقوله تعال: ( أو مسكينا دا مْربّةٍ)» فالوا: لان المراد أنه يلصق 
التراب بالعرى. وقال ابن القاسم وأصحاب مالكر: إنهما سراءٌ. 
وروي عن أي يوسف ورجّحه الجلال قال: لان المسكنة لازمة 
للفقر» إذ ليس معناها الذَلّ والموان» فإنه رما كان بغنى التفس 
أعرّ من الملوك الأكابرء بل معناها: العجز عن إدراك المطالب 
الذنيوية» والعاجز ساكنْ عن الانتهاض إلى مطالبه انتهى. وقيل: 


نيل الأوطار - كتاب الزكاة VY‏ 


الفقير الذي يسال» والمسكين الذي لا يسأل» حكاه ابن بطّال. 
وظاهره آيضنًا أن السكين من اتصف بالتعفّف وعدم الإلحاف في 
السّؤال» لكن قال ابن بطّال بمعناه: المسكين الكامل» وليس المراد 
E O TT‏ 
وقوله تعال: لبس البر)» الآية» وكذا قرّره القرطي وغير 
واحار. ومن جملة حجج القول الأرل قرله إلة: «اللهم احيني 
مسكينا؟ مع تعوّذه من الفقر والّذي ينبغي أن يعوّل عليه أن 
يقال: المسكين من اجتمعت له الأوصاف المذكورة في الحديث» 
والفقير من كان ضد الغني كما في الصحاح والقاموس وغيرهما 
من كتب اللغةء وسيأتي تحقيق الغنى فيقال لمن عدم الغنى: فقي 
ومن عدمه مع التعقَف عن السّؤال وعدم تفطّن الاس له 
مسكين. وقيل: إن الفقير من بجد القوت» والمسكين من لا شي 
له وقيل: الفقير: الحتاج» والمسكين: من أذلّه الفقرء حكى هذين 
صاحب القاموس. 

۳ - وَعَن ئس عن النبي كل آنه قال: «المَسنالة لا تَجِلَ 
إلا للا : لذي فقر مدقم أو لري غرم مفظې أو ي دم مُوجې» 
روَا خمد (۳/ ۱۲۷) وأبُو داد )٠٠١١(‏ فيه تنبية عَلَّى أن 
الْقَارم لا ياح مَح الْيْنّى). 

4 - وَعَن عبد الله بن عَمرو قال: قال رَسول الله با: 
«۷ تل الصدفة لغب ولا ل مِرة سّوي» رَوَاهٌ الْحَْسَة إلا 
ابن اجه والسابي» لَكنة لَهََا ِن حديث أبي هُريْرة لاحم 
الْحَدِيان ن (حم: ۱۹۲/۲( (د: (۱۳٤‏ (ت: ۲). 

٥‏ - وَعَن بيد الله ُن عدي بن الْخْيّار: ان رَجُلَيْنِ 
أحبراء انها أا ابي كل س الانو ن الصندقة قب فيهما 
امبر وَرَآهُمًا جَلْدبْن» فََال: إن شيتّما أعطيكُمًا رلا حط نها 
غي ولا قوي متسیب روه خمد )۳١۲ /٥(‏ وأو ارد 
(۳۳) والنسانيّ .)4٩ /٥(‏ قال أخمد: هذا أجْردُها إمتتاذا). 

حديث أنس أخرجه أيضًا ابن ماجه والترمذي وحسنه وقال: 
رة الاين بيت افر ى مون اى وا خر ن 
عجلان قال یجیی بن معون: صالح» وقال بو حام الرّازي: يكتب 
حديثه وحديث عبد الله بن عمرو حسّنه الترمذي» وذكر أن 
شعبة ام برفعه» وني |سناده ریحان بن يزيد وله یی بن معينٍ. 
/وقال آبو حاتم الرازي: شيخ مجهول. . وقال بعضهم: م يصح 
إسناد هذا الحديث وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمرو. 


وقال أبو داود: الأحاديث الأخر عن الي هة بعضها لذي مرةٍ 
سوي وبعضها لذي مرو قوي. وحديث عبيد الله بن عدي بن 
الخيار اخرجه أيضًا الدارقطني. وروي عن احمد آنه قال: ما 
أجوده من حديث. وحديث ابي هريرة الذي أشار إليه الصنف 
أخرجه أيضنًا ابن حبّان والحاكم. وني الباب عن طلحة عند 
الدارقطني وعن ابن عمر عند ابن عدي. وعن حبشي بن جنادة 
عند الترمذي. وعن جابر عند الدارقطني. وعن أبي زميل عن 

رجل من بني هلال عند احمد. وعن عبد الرّحهمن ب بن بي بكر عند 
الطبرانيٌ قوله: : (مدقم) بضم اميم وسكون الدال المهملىة وكسر 
القاف: وهو الفقر الشّديد الملصق صاحبه بالدقعاء: وهي الأرض 
تي لا نبات بها قوله: (او لذي غرم مفظم) الغرم بضم الغين 
المعجمة وسكون الرّاء: هو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة 
عوض والمفظع بضمٌ اميم وسكون الفاء وكسر الظّاء المعجمة 
وبالعين المهملة: وهو الشديد الشنيع الذي جاوز الح قوله: (أو 
لذي دم موجم) هو الذي يتحمَّل دية عن قريبه أو ميمه أو 
نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول وإن لم يدفعها قتل قريبه أو 
حيمه الذي يتوجَع لقتله وإراقة دمه. والحدیث یدل علی جواز 
المسالة مؤلاء الثلاثة قوله: «لا تحل الصدقة لغني» قد اختلفت 
المذاهب في المقدار الذي يصير به الرَّجل غنيّاًء فذهبت الهادوية 
والحنفية إلى أن الغيّ من ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الركاةء 
واحنتجوا با تقدّم في حديث معازٍ من قوله ها: اتؤخذ من 
أغنيائهم وترد في فقرائهم؟ قالوا: فوصف من تؤخذ منه الرّكاة 
بالغبي» وقد قال: «لا نحل الصدقة لغني» وقال بعضهم: هو من 
وجد ما يغديه ويعشيه» نحكاه الخطابي. واستدل ما اخرجه أبو 
داود واپن حبّان وصخحه عن سهل بن الحنظلبّة قال: قال رسول 
الله چ: «من سال وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النارء قالوا: 
یا رسول الله وما یغنیه ؟ قال: قدر ما بغدّيه ویعشّيه» وسياتي 
قال التوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم: 
هو من کان عنده خمسون درهمًا أو قیمتها. واستدلوا بحدیٹ ابن 
مسعود عند الترمذي وغيره مرفوعًا: «من يسال الاس وله ما 
یغنیه جاء يوم القيامة مسالته ي وجهه خوش قیل: يا رسول الله 
وما یغنیه ؟ قال: مسون درهمًا أو حسابها من الآهب» وسيأتي. 
وقال الشافعي وجماعة: إذا كان عنده مسون درهمًا أو أكثر وهو 
حتاج فله أن يأخذ من الركاة. وروي عن الشافعي أن الرُجل قد 
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نفسه وكثرة عیاله وقال آبو عبید بن سلام: هو من وجد أربعين 


درهمًاء واستدل بحديث أبى سعيدٍ الآتى بلفظ ' وله قيمة أوقيّة' 


أن الأربعين الرهم قيمة الأوقبّة. وقيل: هو من لا يكفيه غَلَة 
أرضه للسّنةء حكاه في .البحر عن أبي طالب والمرتضى قوله: (ولا 
لذي مرَةٍ سوي) المرّة بكسر اليم وتشديد الرّاء قال الجوهري: 
ا لمرة: القوة وشدة العقل» ورجل مريرٌ: أي قوي ذو مرَةٍ. وقال 
غيره: المرة: القوة على الكسب والعملء وإطلاق المرة هنا وهي 


القوّة ميد با لحديث الذي بعده أعنى قوله: ولا لقويٰ مكتسب ' 


فيؤخذ من الحديثرن أن جرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا 
إذا قرن بها الكسب. وقوله: سوي أي مستوي الخلق» قاله 
الجوهري» والمراد استواء الأعضاء وسلامتها قوله: (جلدين) 
بإسكان اللام: أي قوبين شديدين. قال الجوهري: الجلد بفتح 
اللام: هو الصلابة والجلادة تقول منه: جلد الرّجل بالضّم فهو 
جلد يعني بإسكان اللام» وجليدٌ بين الجلد والمجلادة قوله: 
(مکتسبٍ) آي یکتسب قدر کفایته وفیه دلیلٌ علی آنه یستحب 
للإمام أو امالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بان الصّدقة لا 
تحل لغني ولا ذي قَرَةٍ على الكسب كما فعل رسول الله با 
ویکون ذلك برفق 

0۸٦‏ ق قال رَسول اله چ: 
دللسایل حن وان جاءَ على قرس رَواة مذ (۲/ )۲٠١‏ وأو 
0 6 ا ن ر الا ا ر ترت 
وَإحسان اظن به). E‏ 
VOA‏ را ھان قال رَسول اله : «مَن 
سال وله ية اوقب ققد ألْحف روء امد (۷/۳) رابو ذارد 
(۱۹۲۸) وَالنسَائِي .)٩۸ /٥(‏ 

۸ -س- وَعَن سهل بن الْحَلْظلِيَة عن رول الله اة قَال: 
من سال عند ا يه انما يكير ِن جر هم فالوا: ا 
رول الله وما بيه ؟ قال: ما بُعَدَبه أو شيب راه أحْمَدٌ 
۰/9( واج به» وأبسو دَاود (۱۹۲۹) وَقٌال: يديه 
وبْعشیه»). 

ن يزيد عن بيه عن عَبْدٍ الله بن مود قال: قال رَسول الله 
:دم سال وله ما بيه ا القيَامَة خدوشًا أو كذوشا 


في وجه قالُوا: َا سول الله ا وما ناء ؟ قال: خرن 
وما از اها ِن الدب رَواء الْخَضْسَة وزد ابو داد وان 
اجه والتزيي» قال رَجْل لِسُفيان: إن شُخبة لا خث عن 
الرَحْمَّن بن يزيد (حم: )٤٤٤۱/۱‏ (د: ۱۹۳۹) (ت: )٠٠١‏ (ن: 
RES‏ 

اما حديث الحسن بن علي فالّذي وقفنا عليه في النسخ 
الصّحيحة من هذا. الكتاب أن الرّاوي للحديث الحسن بن علي. 
وفي سنن أبي داود وغيرها أن الرّاوي للحديث الحسين بن علي. 
وهذا الحدیث في إسناده يعلى بن بي بجيی» سثل عنه آبو حام 
الرّازي فقال: مجهول. وقال أبو سعيد بن عثمان بن السّكن: قد 
روي من وجوءِ صحاح حضور الحسين بن علي عند رسول الله 
ية ولعبه بين يديه وتقبيله إيّاه فأمًا الرّواية التي يرويها عن النبي 
ية فكلّها مراسيل. وقال أبو القاسم البغوي في معجمه نوا من 
ذلك. وقال آبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء: سمع رسول 
اله َة ورآه» ولم یکن بینه وبين أخيه الحسن بن علي إلا طهر 
واحد. وحديث أبي سعيارٍ سكتعنه أبو داود والمنذري» ورجال 
إسناده ثقات» وعبد الرّحمن بن محمد بن أبي الرٌجال المذكور في 
إسناده قد ونّقه احمد والدارقطني وابن معین» وذکره ابن حبّان في 
الثقات وقال: ريما أخطا وحديث سهل أخرجه ابن حبّان 
وصححه. وحديث ابن مسعود حسنه الترمذي وقال: وقد تكلم 
شعبة في حکيم بن جبير من أجل هذا الحديث قوله: (وإن جاء 
على فرس) فيه الأمر بحسن الظَنٌ بامسالم الذي امتهن نفسه بذ 
السّؤال فلا یقابله بسوء الط به واحتقاره» بل يكرمه بإظهار 
السّرور له» ويقدّر أن الفرس التي تحته عاريّة أو أنه من يجوز له 
أخذ الركاة مع الغنى كمن تحمل حالة أو غرم غرمًا لإصلاح 
ذات البين قوله: (وله قيمة أوقيّة) قال أبو داود: زاد هشامٌ في 
روايته: وكانت الأوقية على عهد رسول الله َة أربعين درهمًا 
قوله: (فقد ألحف) قال الواحدي: الإلحاف في اللغة: هو الإلحاح 
في المسألة. قال أبو الأسود الدَؤل: ليس للسّائل الملحف مشل 
الرد. قال الرَجاج: معنى ألحف: شمل بالمسأالة والإلحاف في 
المسالة: هو أن يشتمل على وجوه الطلب بالمسالة كاشتمال 
اللحاف في التغطية. وقال غيره: معنى الإلحاف في المسالة ماود 
من قوهم: ا لحف الرّجل: إذا مشى في لحف الجبل وهو أصله 
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كانه استعمل الخشونة في الطّلب قوله: (فإنما يستكثر) أي يطلب 
الكثرة قوله: (ما يغذيه) بفتح الخين المعجمة وتشديد الدال 
المهملة: أي من الطعام جيث يشبعه قوله: (ويعشيه) بفتح العين 
أيضًا. فعلى رواية التخيير يكون المعنى: أن الإنسان إذا حصل له 
أكلة ني التهار غداءٌ أو عشاءٌ كفته واستغنى بها. وعلى رواية 
الجمع أن يكون المعنى: أنه إذا حصل له في يومه أكلتان كفتاه 
قوله: (خدوشا) بضم الخاء المعجمة جمع خدش: وهو مش 
الوجه بظفر أو حديدةٍ أو نحوهما قوله: (أو كدوشًا) بضم الكاف 
والڌّال ا وبعد الواو شين معجمة جمع كدش وهو الخدش 
قوله: (أو حسابها من الذهب) هذه رواية أحمدء ورواية أبي داود 
أو قيمتها من الذهب' وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بك 
واحار منها طائفة المختلفين في حد الغنى» وقد تقدّم بيان ذلك 
ويمع بينها بان القدر الذي يحرم السّؤال عنده هو أكثرهاء وهي 
ا لخمسون عملا بالريادة. 

۰ - وَعَن سَمُرَة قَال: قال رَسُول الله: «إن الْمَسالة كد 
كذ بها الرَجَلْ وَجْهة إلا أن سنال الرَجْلٌ سلاا ر ِي أنر لا 
ُد مِنه» روه ابو داد )١۹۳۹(‏ وَالنسايي )٠٠١ /١(‏ والتريلري 
وَصَحَحَةٌ (1۸۱). 

۱ - وَعَن بي هُرَبْرَة قال: ممعت رَسول الله ا بفُول: 
١ن‏ يغد احذكم قيحتطب على طهر صنق نة ويشتفبي 
به عن الناس» حير له ِن أن يسال رَجُلا أعْطاء أو مَنْعَه منفَق 
عَلَه. وَعَنة ضا عن النبي إا «من سنال الاس أموالهُم نكر 
انا نال جرا لتقل او یکر روا خمد (۲/ )٤۷٥‏ 
A E‏ 

قوله: (كد) هذا لفظ الترمذي وابن حبّان في صحيحه» ولفظ 
أبي داود ' كدح ' وهي آثار الخموش قوله: (إلا أن يسال الرجل 
سلطاتا) فيه دليلٌ على جواز سؤال السّلطان من الرّكاة أو 
الخمس أو بيت الال أو نحو ذلك يحص به عموم أدلة تحريم 
السّؤال قوله: (أو في أمر لا بد منه) فيه دليل على جواز المسأالة 
عند الضتّرورة والحاجة الي لا بد عندها مسن السؤال نسال الله 
السّلامة. قوله: (وعن أبي هريرة...إلخ) فيه الحث على التعفف 
عن المسالة والتنرّه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرّزق 
وارتكب المشقة في ذلك» ولولا قبح المسالة في نظر الشرع ن 
يفضّل ذلك عليهاء وذلك لا يدحل على السائل من ذل السّؤال 


ومن ذل الرَدّ إذا | يعط» وما يدخل على المسئول من الضيق في 
ماله إن اعطی کل سائل وآمَا قوله: ٴ حير ' فلیست معنى أفعل 
التفضيل» إذلا خير في السؤال مع القدرة على الاكتاب 
والأصح عند الشافعيّة أن سؤال من هذا حاله حرامٌ. ويجتمل أن 
يكون المراد با لير فيه بحسب اعتقاد السّائل وتسمية الذي يعطاه 
خير وهو ني الحقيقة شر قوله: (تكثرًا) فيه دليلٌ على أن سؤال 
التكثر عرَم» وهو السسّؤال لقصد الجمع من غير حاجةٍ قوله: 
(فإنما يسال جمرًا...إلخ) قال القاضي عياض: معناه: أنه يعاقب 
بالنار. قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره وأنٌ الذي يأخذه 
یصیر جرا یکوی به کما ثبت في مانع الرّكاة. 

۲ - وَعَن خالد ن عدي الْجُهني قال: سيعت رَسُول 
اله هة قول من بلغ غرف عن أيه عن عبر اة ولا 
إشرَاف نفس فليْقَبَلة ولا يَرْدَهُ فإنما هو رق ساقَهُ لله لب روَا 
اختڈ۲-۲۳۰/9). ١‏ 

۳ - وَعر ان عُمَرَ قَال: سمغت «عُمَر بُقُول: كان 
رسو الله لا طني الْعَطّاء فاقُول: اضطله م هُو افر له ني 
فقال: حه إذا جاك من هذا الْمّال شيءَ وأنت عير شرف ولا 
سيل فَخذ وما لا فلا نبغ تك ممق عله (حسم: )۱۷/١‏ 
)خ: (to: VY‏ 

حدیث خالد بن عدي اخحرجه أیضًا ابو يعلى والطبراني في 
الكبير. قال في مجمع الزّوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح قوله: 
(ولا إشراف نفس) الإشراف با لمعجمة: التعرَّض للشّيء 
والحرص عليه من قو۹م: أشرف على كذا إذا تطارل له وقيل: 
للمكان المرتفع مشرفٌ لذلك. قال أبو داود: سالت أحمد عن 
إشراف التفس فقال: بالقلب. وقال يعقوب بن محمَّد: سالت 
امد عنه فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إل فلانٌ بكذا وقسال 
الأثرم: يضيق عليه أن يردّه إذا كان كذلك قوله: (يعطيني) سيأتي 
ما يدل على أن عطية الني بي لعمر بسبب العمالة كما في 
حديث ابن السعدي» وهذا قال الطحاوي: ليس معنى هذا 
الحديث في الصّدقات» وإتما هو الأموال» وليست هي من جهة 
الفقرء ولكن شيءٌ من الحقوق» فلمًا قال عمر: أعطه من هو أفقر 
إليه مني لم يرض بذلك لأنه إنما اعطاه معنى غير الفقر. قال: 
ویؤيّده قوله في رواية شعیب ' خذه فتموله 'فدل على آنه لیس 
من الصّدقات واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل جب قبوله 
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آم يندب على ثلاثة مذاهب حكاه آبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري بعد إجماعهم على أله مندوب. قال النووي: الح 
المشهور الذي عليه الجمهور آنه مستحب في غير عطية السّلطانء 
وآمًا عطية السّلطان - يعني الجائر - فحرَّمها قوم وأباحها آخرون 
وكرهها قوم» والصحیح آنه إن غلب الحرام فهما في يد الس لطان 
حرّمت» وكذا إن أاعطى من لا يستحق» وإن لم يغلب الحرام 
فمباح إن م يكن في القلب مانع منعه من استحقاق الأخذ. 
وقالت طائفة: الأخذ واجبٌ من السّلطان وغيره. وقال آخرون: 
هو مندوب في عطيّة السّلطان دون غيره وحديث خالد بن عدي 
يرده. قال الحافظ: ويؤيده حديث سمرة في السّنن إلا أن يسال ذا 
سلطان. قال: والتحقيق في المسالة أن من علم كون ماله حلالاً 
فلا ترد عطیته» ومن علم کون ماله حرامًا فتحرم عطیته» ومن 
شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع. ومن أباحه أخذ بالأصل 
انتهى. قال ابن المنذر: واحتجّ من رخص بان الله تعالى قال في 
اليهود: «سمّاعون للكذب أكالون للسّحت» وقد رهن الشارع 
ية درعه عند يهودي مع علمه بذلك. وكذا أخذ الجزية منهم مع 
العلم بان أكثر أموا لهم من ثمن الخمر والخنزير وا لمعاملات 
الفاسدة. قال الحافظ: وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي 
بعض رعيته إذا رأاى لذلك وجها وإن کان غيره أحوج إليه منه» 
وان رد عطيّة الإمام ليس من الأدب ولا سيّما من الرسول ية 
لقوله تعالى: «وَمًا آناكم الرَسول فخذوةٌ). 

قوله: (من هو أفقر إليه مني) ظاهره أن عمر ل يكن غتاً لان 
صيغة أفعل تدل على الاشتراك في الأصل وهو الافتقار إلى الالء 
ولک ظاهر مره ب له بالأخذ إذا م یکن مستشرفًا ولا سائلاً له 
لا فرق بین كونه نبا أو فقيرًا» وهكذا في قبول المال من غير 
السلطان لا فرق فيه بين الغني والفقير على ظاهر حديث خالد 
بن عدي» وسيكرّر المصنف حديث خالد بن عدي هذا في كتاب 
المبة» ونذكر بقية الكلام عليه هنالك إن شاء الله تعالى 

اب الاين عَلَيهَا 

٤‏ - عن ٻر ن عي أن ابن السَْدي الْمَالكي قَال: 
لي بحْمَالق فَقلْت: إنْمَا عملت لِلَّي فقَال: خذ ما أعطيت فاي 
عملت على عهد رول اله هة قَعَلَيي فلت فل فوك 
قال لي رَسُول الله کل: «إذا أخطيت شيا من عبر ان تسان فكل 


وتَصدق» متمق عَلَيهِ (حم: )٥۲/۱‏ (خ: )۷۱٦4‏ (م: .)٠٠٤١‏ 

قوله: (أنٌ ابن السعدي) هو آبو حمَارٍ عبد الله بن وقدان بن 
عبد الله بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حثبل 
بن عامر بن لوي بن غالبي. وإتّما قيل له السّعدي لان أباه 
استرضع ي بني سعد بن بکر بن هوازن» وقد صحب رسول الله 
ب قديًا وقال: ' وفدت في نفر من بي سعد بن بكر إلى رسول 
اله إلا" والالكي نسبة إلى مالك بن حنبل قوله: (بعمالة) قال “ 
الجوهسري: العمالة بالضّم: رزق العامل على عمله قوله: 
(فعمّلني) بتشديد اميم: أي أعطاني أجرة عمل وجعل لي عمالة 
قوله: (من غير آن تسال) فیه دلیل علی آنه لا جل اکل ما حصل 
من المال عن مسالة. وفي الحديث دليل على أن عمل السّاعي 
سببٌ لاستحقاقه الأجرة كما أن وصف الفقر والمسكنة هو 
السّبب في ذلك وإذا كان العمل هو السّبب اقتضى قياس قواعد 
الشرع أن ا ماخوذ في مقابلته أاجرة» وهذا قال أصحاب الشافعي 
تبعًا له: إنه يستحق أجرة المثل وفيه أيضًا دليلٌ على أن من نوى 
ابرع جوز له أخذ الأجرة بعد ذلك» ولمهذا قال المصنف رمه 
اله وفیه دلیلٌ على أن نصيب العامل يطب له وإن نوى التَرَّع 
أو م یکن مشروطًا | ه. 

٥‏ --(«وَعَّن الطب ُن رَبيعَة بُن الْحَارث بن عَبْد 
الْمُطْلِب أنه وَالْفَضْل بن عباس انطلَنَّ إلى ر ل الله لا فال: 
تم كلم ادنا فقَال: يا ا الله جثناك ورا على هَلِءٍ 
اتقات فين ها لم الاب م الف ودې إِلَيْك 
ما بوذي الاس فَقال: إن الصْدَقَة لا تَبَغِي لِمُحَمَّدٍ ولا لآل 
مُحَمٍَّ إنمَا هي أوْسَاخ الناس» مُحْتَصَرٌ لخم )۱١١/٤‏ 
ولم .)۱١۷۲(‏ وبلط لبا «ل نجل لِمُحَمٍَ ولا لال 
ا 

قوله: (أوساخ الناس) هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى 
تنه الل عن أكل الأوساخ. وإلّما سمّيت أوساخا لأنها مطهَّرة 
لأموال الاس ونفوسهم كما قال تعالى: «تَطْهُرَحُم ونركيهم 
بها فذلك من التّشبيه» وفيه أشار إلى أن الحرم على الآل إنما 
TA‏ التي يحصل بها تطهير المال. وما صدقة 
التطرّع فنقل الخطابي وغيره الإجماع على أنها عرّمة على النبي 
ب وللشافعي قول آنها تحل» وتحل للآل على قول الأكش؛ 
وللشافعيٌ قول بالتحريم» وسيأتي الكلام في تحريم الصّدقة 


الواجبة على بني هاشم وظاهر هذا الحديث أنها لا حل همم ولو 
كان أخذهم ها من باب العمالةء وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو 
حنيفة والتاصر: العمالة معاوضة منفعة» والنافع مال فهي كما 
لو اشتراها بماله» وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص. قال 
النووي: وهذا ضعيفٌ أو باطلٌ» وهذا ا لحد صريح في ردّه. قال 
الصنف رحه الله تعالى بعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه: وهو 
ينع جعل العامل من ذوي القربى انتهى. وتعقب بان الحديث 
إنما نع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا جنع من جعلهم 
عمًالا عليها ويعطون من غيرها فإنه جائرً بالإجماع. وقد استعمل 
علي رضي الله عنه بي العبّاس رضي الله عنه 

٢١‏ -- وَعَن أبي مُوسّى قال: قال رَسُول اله :إن 
الْخَازن الْمُْلم المي الي بطي ما أُيِرَ به كاملا مُوقرا ية ٻهِ 
ق حى يذفعة إلى الي اير له به اخ المتصندين» مف 
عله (حم: )۳٤۹/٤‏ (خ: 1( 0 ۳( 

قوله: (طيبة به نفسه) هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في 
تحصيل أجرة الصّدقة للخازن فإنه إذا م يكن مسلمًا م تصح منه 
نية التقرّب» وإن لم يكن أمينا كان عليه وزر الخيانة» فكيف يحصل 
له اجر الصدقةء وإن لم تكن نفسه بذلك طيَبةً لم يكن له تة فلا 
يؤجر. قوله: (أحد المتصدقين) قال القرطبي: م نروه إلا بالتنية 
ومعناه أن الخازن با فعل متصدق وصاحب المال متصدق آخر 
فهما متصدقان قال: ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف 
ويكون معناه أنه متصدّق من جلة المتصدّقين. والحديث يدل على 
ان المشاركة في الطاعة توجب المشاركة في الأجر» ومعنى المشاركة 
ان له اجا كما ان لصاحبه اجرًا» ولیس معناء أنه يزا مه في 
اجره بل المشاركة في الطاعة في أصل التّواب» فيكون هذا ثواب 
وهذا ثواب وإن کان أحدهما أکثرء ولا لزم أن يكون مقدار 
ٹوابھما سواءٌ بل قد یکون ثواب هذا أکثر وقد یکون عکسه» 
فإذا أعطى المالك خازنه مائة درهم أو نوها ليوصلها إلى مستحق 
للصدقة على باب داره فأاجر المالك أكثرء وإن أعطاه رمّانة أو 
رغيقا اونحوهما حيث له كثير قيمةٍ ليذهب به إلى محتاج في مسافة 
بعيدةٍ» بجيث يقابل ذهاب الماشي إليه الأكثر من الرمّانة ونحوها 
فأجر الخازن أكثر. وقد يكون الذهاب مقدار الرَمّانة فيكون 
الأجر سواءً قال ابن رسلان: يدخل في الخازن من يتخذه الرجلء 
على عیاله من وکیل وعبار وامرأةٍ وغلام» ومن يقوم على طعام 
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الضيفان. 

۷ - وَعَن بُريدة عن النبي ي قال: «مَن اماه على 
عمل فَرَرَقَاهُ واقااعة سور غل واه بو داد 
٠‏ 

الحديث سكت عنه أو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات. 
وفیه دیل على انه لا بحل للعامل زيادة على ما فرض له من 
استعمله» وأنْ ما أخذه بعد ذلك فهو من الغلول» وذلك بناءً 
على أنها إجارة ولكتها فاسدة يلزم فيها أجرة الثل» ولهذا ذهب 
البعض إلى أن الأجرة المفروضة من المستعمل للعامل تؤخذ على 
حسب العمل فلا يأحذ زيادة على ما يستحقه. وقيل: يأاخذ 
ویکون من باب الصّرف. وفي الحديث ايضًا ديل على آنه جوز 
للعامل أن يأخذ حقه من تحت يده» وهمذا قال الملصتف رمه الله 
تعالی: وفيه تنبيةٌ على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده 
فیقبض من نفسه لنفسه انتهی 

باب الْموَلفة لوبهم 

۸ - عن انس ان رول اله اة لم بن بال شيا 
على الإسلام إلا أعطَاه قال: فأتاه رَجُل أله فَامَرَ لَه بشاء 
ثي بن جين من شاء الصندق قال: َرَج إلى فوب فقال: با 
قوم الوا فن مُحَمَدَا عطي عَطَاءَ مَنْ لا خش الاق روَا 
أخمَدٌ پإسناد صجبح). 

۹ - وَعَن عرو بن تغلب « ان رَسُول الله ڳڀ تي بمّال 
از سي سمه قاغطى رجالا ورك رجالا له ان اين نرك 
عَتبُواء فُحَمِد الله وَأثّى عَلَيهِ ثم قال: ما بذ فَوّ الله إني لاطي 
الرَجُلء وع الرَجُلء ولي دع حب الي من الي عطي 
ولكني أعطي فرام لِمَا ّى في فلُوبهم مِن الْجَرَع وَالهَلّم» 
وأكل أفوامًا إلى ما جيل في لوبهم مِن الى والْخَيْر منم 
عَمْرُو بن تغلب فو الله ما أب أن ِي بكلِمَة رَسُول الله بل 
حمر العم واه أحمَدٌ )٠۹ /٥(‏ والخاري (4۳(. : 

الحدیثان يدلان على جواز التأليف لن لم يرسخ إيانه من مال 
الله - عر وجل - وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة: منها إعطاؤه 
ية با سفيان بن حربٍ وصفوان بن آميّة وعيينة بن حصين 
والأقرع بن حابس وعبَاس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من 
الإبل. وروي أيضًا «أنه أعطى علقمة بن علاثة مائة» ثم قال 
للانصار ل اعتبوا عليه ألا ترضون أن يذهب التاس بالشاء 
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والإبل وتذهبون برسول الله َل إلى رحالکم ؟ ثم قال فا بلغه 
ألهم قالوا: يعطي صناديد نج ويدعنا: إتما فعلت ذلك 
لاتالفهم؛ كما ني صحيح مسلم. وقد ذهب إل جواز التأليف 
العترة وال باثي والبلخي وابن مبشر. وقال الشافعي: لا تتاف 
كافرًاء فما الفاسق فيعطى من ا وقال أبر حنيفة 
وأصحابه: قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته واستدلوا على ذلك 
بامتناع آٻي بكر من إعطاء بي سفيان وعييدة والأقرع وعباس بن 
مرداس» والًاهر جواز التاليف عند الحاجسة إليهء فإذا كان في 
زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للنيا ولا يقدر على إدخاهم 
تحت طاعته بالقسر والغلب فله أن يتالفهم ولا يكون لفشوّ 
الإسلام تاثيٌ لأنه م ينفع في حصوص هذه الواقعة وقد عد ابن 
الجوزي اسماء المؤلّفة قلوبهم في جزء مفرد فبلغوا نحو الخمسين 


‫َ 


و 
باب قول الله تعَالّى وَفِي الراب 


٠‏ -س- وهو شلمَل بحْمُومه الْمْكَائب وَعَيْرَة وَقٌال ابن 
عاس: لا باس أن يعن من كاو ماله ره عه اخم والُخاري 
1/m)‏ 

۱- وعنْ راء بن عازبٍ قال: «جَاءَ رَجْل إلى النبي 
بلا ققال: ذأني على حمل يقري إلى الجن ونيذني من الاي 
فقَال: أعيق النْسَمَةَ وفك ن قال: پا رَسّول الله أوَلَبْسّا 
رادا قًال: لا عق النْسَمَة أن ت فر ناء وَنَك الرَقَبة أن تين 
فِي نها“ راه خمد /٤(‏ ۲۹۹) والدارقْطنې (۲/ .)۱۳١‏ 

۲ - وَعَن ابي هرر ان الي ا قال: «لائة كلهم 
حن على الله عَون: القَازي في سبي الله والْمُكاقب الي بريد 
الأذاء والناكح المنَعَقَف رَوَاءٌ الْحَمْسَة إلا أا دَاوّد (حم: 
۲۷/۲ ) (ت: )۱٦ ٥٩‏ (ن: )۱٩۱/٩‏ (ه: .)۲١۱۹۸‏ 

حديث البراء بن عازب قال في مجمع الروائد: رجاله ثقات» 
وحديث أبي هريرة قال الترمذي: حسنٌ صحیح قوله: (الکاتب 
وغيره) قد احتلف العلماء في المراد بقوله تعال: ِي 
الرَنّابي فروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير 
والليث والتوري والعترة والحنفية والشافعيّة وأكثر أهل العلم ا 
المراد به المكاتبون يعانون من الرّكاة على الكتابة وروي عن ابن 
عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي 
عبي» وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى 


رقاب لتعتق» واحتجًّوا بأنّها لو اختصّت بالمكاتب لداخل في 
حكم الغارمين لأنه غار وبانٌ شراء الرَقبة لتعتق أولى من إعانة 
اللكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق لأنٌ المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم ولان الشراء يتير في كل وقت بخلاف الكتابة وقال 
الرهري: إنه مجمع بين الأمرين» وإليه أشار المصنّف وهو الظاهر 
لان الآية تحتمل الأمرين» وحديث البراء المذكور فيه دليل على 
أن فك الرّقاب غير عتقهاء وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على 
مال الكتابة من الأعمال المقرّبة من الحنة والمبعدة من النار. قوله: 
(حق على اله) فيه دليلّ على أن الله يتولّى إعانة هؤلاء الثلاثة 
ويتفضتّل عليهم بان لا يجوجهم لکن بشرط أن يكون الخازي 
غازیًا في سبیل الله» وا مكاتب مريدًا للأداءء والناكح متعفقًا. وقد 
اختلف في المكاتب إذا كان فاسقا هل يعان على الكتابة أم لا ؟ 
فذهبت المادويّة إلى أنه لا يعان» قالوا: لأنه لا قربة في إعانته 
وقال الشافعي والإمام بجحيى والمؤيّد ب الله: يعان» وهو الظاهر 

۳ -س- عن ألس أن النبي ية قال: إن الْمَسالَة لا جل 
إلا لِلائة: لري قر مدقم أو لري غرم مفْظم» أو لري دم 
مُوجم روَا أحْمَدٌ (۳/ ۱۲۷) وآبو دَاوّد .)۱١۳(‏ 

11€ - وَعن قبيصة بن مُحَارق اللاي قال: «تَحَمَلْتُ 
حمَالة فاتیت رَسول اله با أسنالة فيه فَقَال: أقم حى نأا 
ن¿ الصَدقة نامر لك بهاء ثم قال: با قبيصة إن الْمَالة لا تجل إلا 
لأحد لالة: رَجُلٍ نحل حمَالة قحلت لَه الْمَسالّةٌ حتى يُصيبَمًا 
م نيك وجل أصابة جَايِحَة اجتاحت مَالْهُفَحَلّت لَه 
المَسالةٌ حى يُصِيب اما مِنْ عَيْش» أو قال: ميذادًا من عيش 
وَرَجْل أصابتة فاق ق حتی يفول اة مِنْ وي الجا مِن قَوْمِه: 
قد أصابت فلاا فَاقَةَ فُحَلّت لَه الْمَّسنالّة حتى يُصيب وما مِن 
عَْش» أو قال: سادا من عَيْش فما وهن من الْمَسالة يا قببصة 
فحت الما ماما شاه واه خن (ه/٠٠)‏ ومنل 
)۱۰٤(‏ والنسًائي )۸٩ /٩(‏ رابو داد .)۱١٤١(‏ 

حديث انس تقدم في باب ما جاء في الفقير وا لمسسكين 
والمسالةء وتقدّم الكلام عليه هنالك. . قوله: (حمالة) بفتح الهاء 
ا لمهملة وهو ما يتحمّله الإنسان ويلتزمه في ذْمّته بالاستدانة 
ليدفعه في إصلاح ذات البينء وإنما تحل له المسالة بسببه ويعطى 
من الرّكاة بشرط أن يستدين لغير معصيةء وإلى هذا ذهب الحسن 


البصري والباقر والمادي وأبو العباس وأبو طالب وروي عن 
الفقهاء الأربعة والمؤيد ب الله آنه يعان لان الآية م تفصّل» 
وشرط بعضهم أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فتنة» وقد 
كانت العرب إذا وقعست بينهم فتنة اقتضت غرامة في ديةٍ أو 
غيرها قام احدهم فتبرًع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك 
الفتنة الثائرة» ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق» وكانوا إذا 
علموا أن أاحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته أو أعطوه ما تبر 
به ذمته» وإذا سال لذلك لم يعد نقصًا في قدره بل فخرًا. قوله: 
(فتامر لك) بنصب الرّاء. قوله: (لرجل) جوز فيه الجر على 
البدل والرّفع على أنه خبر مبتدإ E‏ (جائحة) هي ما 
اجتاح المال وأتلفه إتلافا ظاهرًا كالسّيل والحريق. قوله: (قوامًا) 
بکسر القاف: وهو ما تقوم به حاجته ويستغني به وهو بفتح 
القاف: الاعتدال. قوله: (سدادًا) هو بكسر السّين: ما تسد به 
الحاجة والخلل. وآمًا السّداد بالفتح فقال الأزهري: هو الإصابة 
في النطق والتدبير والراي» ومنه سداد من عوز. قوله: (من ذوي 
الا ر اها اهما مقر ر اقل إن جل اقرز 
معتبرًا لان من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله وإتما قال: من 
قومه ' لأنهم أخبر بحاله وأعلم بباطن أمره والمال ما بخفى في 
العادة ولا يعلمه إلا من كان خبيرًا بحاله» وظاهره اعتبار شهادة 
ثلاثةٍ على الإعسار وقد ذهب إلى ذلك ابن خزية وبعض 
أصحاب الشافعي. وقال الجمهور: تقبل شهادة عدلين كسائر 
الشّهادات غير الرّناء ولوا الحديث على الاستحباب. قوله: 
(فاقة) قال الجوهري: الفاقة: الفقر والحاجة. قوله: (فسحت) 
بضم السّين وسكون الحاء المهملتين» وروي بضم الحاء: وهو 
الحرام» وسمّي سحتا لأنه يسحت: أي يمحق. وهذا الحديث 
مخصّص با في حديث سمرة من جواز سؤال الرّجل للسّلطان 
وفي الأمر الذي لا بد منه فيزدادن على هذه الثّلاثة ويكون 
الجميع خسة. 
اب الصنرف في سبيل اله وان السبيل 

٥‏ - عن بي سيار قال: قال رَسُول الله 5 «لا تل 
الصدقّة ي اني ا أو ابن السّبيلء أو جار فقير 
صد علب يدي لك أو دوك روا ابو دارد. ِي لفط 
جل الصَدقة إلا إخضْتة: لايل عَلَيْهاء أو رَجُل اشتَرَاها 
بال از غارې از غاز في سبل اش از منکن صد عليه پا 
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ادى منها لِعَي» رَوَاهٌ بو داوُد (۱۹۳۷) وان مجه .)۱۸٤۱1(‏ : 

الحديث أيضًا أحرجه أحمد ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن 
حير وأبو يعلى والبيهقي والحاكم وصححه» وقد أعل بالإرسال 
أنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن الي إل ولكنه رواه 
الأكثر عنه عن أبي سعيا والرّفع زيادة يتعيّن الأخذ بها. قوله: 
(لغني) قد قدّمنا الكلام عليه في باب ما جاء ني الفقير والمسكين. 
قوله: (إلا في سبيل الله) أي للغازي في سبيل الله كما في الرّواية 
الآخرة قوله: (أو ابن السبيل) قال المغسّرون: هو المسافر المنقطع 
ياخذ من الصّدقة وإن كان غنباً ني بلده. وقال مجاهد: هو الذي 
قطع عليه الطريق. وقال الشّافعي: ابن السّبيل المستحق للصّدقة 
هو الذي يريد السفر في غير معصيةٍ فيعجز عن بلوغ مقصده إلا 
بمعونة. قوله: (لعامل عليها) قال ابن عباس: ويدخل في العامل: 
الستاعي والكاتب والقاسم والحاشر الذي ت الأموال وحافظ 
الال والعريف وهو كالتقيب للقبيلة وكلّهم عمَالّء لكنّ أشهرهم 
السّاعي والباقي أعوانٌ له» وظاهر هذا آنه يجوز الصّرف من 
الرّكاة إلى العامل علیهاء سواءٌ كان هاشميَاً أو غير هاشمي؛ 
ولكنٌ هذا حصَّص بجديث المطّلب بن ربيعة لتقد فإنه يدل 
على تحريم الصدقة على العامل الماشمي» ويؤيده حديث آبي 
رافع الآتي في باب تحريم الصّدقة على بني هاشم فان الي بي 
م جوز له أن يصحب من بعشه رسول الله ية على الصندقة 
لکونه من موالي بني هاشم قوله: (أو رجل اشتراها اله) فيه آنه 
يجوز لغير دافع الرّكاة شراؤها ويجوز لآخذها بيعها ولا كراهة ف 
ذلك. وفيه دليلٌ على أن الرّكاة والصّدقة إذا ملكها الآخحذ 
يرت صفتها وزال عنها اسم الرّكاة وتغْيّرت الأحكام التعلّفة 
بها. قوله: (آو غارم) وهو من غرم لا لنفسه بل لغیره کإصلاح 
ذات البين بان بخاف وقوع فتنةٍ بين شخصين او قبيلتين فيستدين 
من يطلب صلاح الخال بينهما مالا لتسكين الثائرة فيجوز له أو 
يقضي ذلك من الرّكاة وإن كان نيا قال المصتف رحه الله تعالى: 
ويجحمل هذا الغارم على من تحمّل حالة لإصلاح ذات البين كما 
في حديث قبيصة لا للصلحة نفسه لقوله في حديث انس أو ذي 
غرم مفظم ' انتهی قوله: (فأهدى منها لغني) فيه جواز إهداء 
الفقير الذي صرفت إليه الرّكاة بعضنًا منها إلى الأغنياء لأنْ صفة 
الزكاة قد زالت عنها. وفيه دليل أيضًا على جواز قبول هدية 
الفقير للغنيّ. وفي هذا الحديث دليل على آنها لا تحل الصّدقة 
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لغير هؤلاء الخمسة من الأغنياء» وما ورد بدليل حاص كان 
خصتصتًا هذا العموم كحديث عمر التقدم في باب: ما جاء في 
الفقير والمسكين. 

٠١‏ - وعَن ابن لاس الْخُراعي قال: «حَمَلنا الي ب 
على إبل من الصدفَةٍ ت إلى الح روَا خمد (6/ ۲۲۱) وَذْكَرَهُ 
البخاري تليق (۳/ .)١۳١‏ 

۷ - وَعن أم صقل الأسدية هن ژزجها جل بكرا في 
سبیل الله انها أرَاذت الْعُمْرَة فَستَالْت زوْجها اکر ابی فاتت 
النبي ا كرت لَه فَامَرَةٌ أن يُخْطيهاء قال رَسول الله ل: 
الْحَج وَالْعُمْرَةَ في سسبيل الله» روء خمد (1/ .)٠٠٠١‏ 

۸ - وعن پُوسفة بن عبار الله ن سلام عن جي ام 
صقل قَالْت: : َا حج رَسُول الله ل حَجَة الداع وان نا 
جَملْ ْله بو نقلي في سيل اله وأصتاتا رض ولك بر 
قل حرج ابي لك فلا َر من حجي جه ففالن: با ام 
مَحقِل ما مَنْعَكٍ آن ت تَخْرجي ؟ قالْت: لذ نانا نهلك آبُو قل 
ركان لا َمل هو الي َج عليه أزمتى بء أو ميل في 
سيل اله قال: قلا حرجت علب إن احج من سيبل اشه 
راه آبر داد (۱۹۸۹). 

حديث ابن لاس سياتي الكلام عليه وحديث آم معقلٍ 
أخرجه بنحوه - الرّواية الأولى - أبو داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجه» وني إسناده رجل مجهول. وني |سناده أيضًا إبراهيسم 
بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي وقد تكلم فيه غير واحار. وقد 
احتلف على أبي بكر بن عبد الرّحمن فيه» فروي عنه عن رسول 
مروان الذي أرسله إلى آم معقل عنها. وروي عنه عن أم معقلٍ 
بغير واسطة. وروي عنه عن أبي معقل. والرّواية الّانية التي 
آخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقال 
معروف. قوله: (إبن لاس) هكذا في نسخ الكتاب المتحيحة 
بلفظ ابن» والّذي في البخاري أبي لاسء وكذا في التقريب مسن 
ترجة عبد الله بن عنمةء ولاس بسين مهملة: خزاعي اختلف في 
اسمه فقيل: زياد وقيل: عبد الله بن عنمة مهملة ونون 
فر عبن ول رلك له مج وها ةا ادنا 
وقد وصله مع أحمد ابن خزية والحاكم وغيرهما من طريقه. قال 
الحافظ: رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق ولهذا توقف 
ابن المنذر في ثبوته وأحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة 


من سیل الله وان من جعل شيتا من ماله في سبیل الله جاز له 
صرفه في تجهيز الحجًّاج والمعتمرین» وإذا کان شیا مركوبًا جاز 
حمل الحاج والمعتمر عليه. وتدل أیضتًا على آنه جوز صرف شيء 
من سهم سبيل الله من الركاة إلى قاصدين احج والعمرة. 
باب ما يُذْكرٌ في استِيعاب الأصناف 

۹ - عن زياد بن الْحّارث الصنذاني قال: «أيْت رسو 
اله كلا قبايعة قاتى رَجْل فقال: اطني من امدقت قال ل 
رَسُول اله :إن الله لم برض بحكم نبي ولا يرو في 
الصدَقات حتى حَكّم فيا هو فُجَراها نَمَانبة أجزاء فإن كنت 
من بلك الأجزاء أعطيتك» روَا ابو دَاوّد (۱۹۳۰) e‏ أن 
ابي 46 قال مةن صنخر: اذهب إلى صَاحب صَدَقَة بي 
ربق مَل لَه فيا يدها إلَيّك») 

حديث زياد بن الحارث الصدائي في إسناده عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي» وقد تكلم فيه غير واحار» وحديث سلمة 
بن صخر له طرق وروايات ياتي ذکر بعضها في الصيام وهذه 
إحداها. وقد أخرجها بهذا اللّفظ احمد في مسنده بإسنا فيه عمد 
بن إسحاق ولم يصرَح بالتحديث» ومع هذا فهذه الرواية تعارض 
ما سيأتي من الرّوايات الصحيحة «أن الي لا أعانه برق من 
تمر من طريق جماعة من الصحابة ' وإنما أورد المصنف هذه 
الرواية ههنا للإستدلال بها على أن المتّرف في من لزمعه كار 
من الرّكاة جائز. قوله: (فجرأها) بتشديد الرّاي» وهذا الحديث 
مع الآية يرد على المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحاب 
الشافعي حيث فالا: إنه لا يصرف خس الركاة إلى من يصرف 
إليه خس الفيء والخنيمة ويرد أيضنًا على أبي حنيفة والشوري 
والحسن البصري حيث قالوا: يجوز صرفها إلى بعض الأصناف 
اللمانية حتى قال أبو حنيفة: جوز صرفها إلى الواحد. وعلى 
مالك حيث قال: يدفعها إلى أكثرهم حاجة: أي لان ككل 
الأصناف يدفع إلبهم للحاجة فوجب اعتبار مهم حاجة. 

باب تخریم الصدقة ق على ني اشيم وَمَواليهم دون 

مَوالِي أزراجهم 

۰ ڪن آبي رة فال: اع الْحَسَن ن علي رة 
ن تر الد جلها في یه فال زرل افخ كغ آنا 
علخت انا لا ناكل الصندقة ؟» مق عليو. ونيم إا لا نَل 
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نا المنَدَقة (حم: )٤۰۹/۲‏ (خ:۹۱٤۱)‏ (م: 14 

قوله: (فجعلها في فیه) زاد في روايةٍ «فلم يفطم له الي کا 
حتی قام ولعابه یسیل» فضرب الي ب شدقيه قوله: (كخ كخ) 
بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقَلاً وحمَقًا وبكسرها 
منوّنة وغير منونةٍء فيخرج ذلك ست لغاتي والثانية تأكيدٌ للأولى 
وكلمة تقال لردع الي عند تناوله ما يستقذر» قيل إنها عربيَة 
وقيل أعجمب وزعم الداودي انها ر وقد أورد البخاري في 
باب: من تكلم بالفارسيّة قوله: (ارم بها) في روايةٍ لأحمد ' القها يا 
ب وكأنه كلّمه أوَلاً بهذا فلمًّا مادى قال له: كخ كخ إشارة إلى 
استقذار ذلك ويجحتمل العكس قوله: (لا حل لنا الصّدقة) وفي 
رواية «لا نحل لآل مَل الصدقة»» وكذا عند أحمد والطحاوي 
من حديث الحسن بن علي نفسه. قال الحافظ: وإسناده قوي 
وللطبرانيّ والطحاوي من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه. 
والحديث يدل على تحريم الصندقة عليه. واختلف ما المراد بالآل 
هناء فقال الشافعي وجماعة من العلماء: هم بئو هاشم وبنو عبد 
المطلب. واستدل الشافعي على ذلك بان الني ية أشرك بني عبد 
الب مع بهي هاشم في سهم ذوي القربى ولم يعط احدًا من 
قبائل قريش غيرهم» وتلك العطيّة عوض عوضوه بدلا عمًا 
حرموه من الصتدقة كما أخرج البخاري من حديث «جبير بن 
مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى الي لا فقلضا: يا 
رسول الله أاعطيت بني عبد المطلب من مس خيبر وتركتنا نن 
وهم بنزلةٍ واحدةء فقال رسول الله إا: إنما بو المطلب وينو 
هاشم شيءٌ واحدً وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك 
لموالاتهم لا عوضًّاعن الصدقة. وقال أبو حنيفة ومالك 
واهادوية. : هم بنو هاشم فقط وعن امد في بني عبد المطّلب 
روايتان. وعن المالكيّة فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان: 
فعن أصبغ منهم هم بنو قصي» وعن غيره بنو غالب بن فهر کذا 
في الفتح. وامراد بيني هاشم آل علي وآل عقيالي وآل جعفر وآل 
العباس وآل الحارث» ولم يدخحل في ذلك آل أبي هب لما قيل: من 
أنه لم يسلم أحدٌ منهم في حياته ب ويره ما ني جامع الأصول 
أنه أسلم عتبة» ومعتَب ابنا أبي هب عام الفتح وسر ية 
بإسلامهما ودعا هماء وشهدا معه حنينا والطائق» وهما عقب 


عند أهل النسب. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم 


لا تحل هم الصدقة المفروضة» وكذا قال أبو طالب من أهل 


البيت» حكي ذلك عنه في البحر» وكذا حكى الإججماع ابن 
رسلان. وقد نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفةء وقيل: عنه: 
تجوز هم إذا حرموا سهم ذوي القربى» حكاه الطحاوي ونقله 
بعض المالكية عن الأبهري منهم. قال في الفتح: وهو وجة لبعض 
الشّافعية. وحكى فيه أيضتًا عن أبي يوسف أنها تل من بعضهم ٠‏ 
لبعض لا من غيرهم» وحكاه في البحر عن زيد بن علي 
زار نشی زاي الان والإماميّة. وحكاه في الشفاء عن ابني 
اهادي والقاسم العياني. قال الحافظ: وعند المالكية في ذلك أربعة 
أقوال مشهورة: الجوازء ا لمنع» وجواز التطرّع دون الفرض» 
عكسه. والأحاديث الدَالة على التحريم على العموم ترد على 
الجميع. وقد قيل: إنَّها متواترة تواترًا معنويَاً ويؤيّد ذلك قوله 
تعال: (فُل لا أسالكم عَلَيْهٍ اجر إلا الْمَودَةَ فِي الى 
وقوله: «قْل ما اناكم عله ِن أجر4» ولو أحلها لآله أو شك 
أن يطعنوا فیه» ولقوله تعالی: وعد بن اال دا لر 
ركهم بها)» وثبت عنه إل دان الصدقة رمتا التاس» كما 
رواه مسلم. 

وما ما استدل به القائلون جلها للهاشمي من الهاشميٰ من 
حديث العبَاس الذي أخرجه الحاكم في النوع السّابع والتٌلائين 
من علوم الحديث بإسنادٍ كله من بي هاشم «أنّ العباس بن عبد 
المطّلب قال: قلت: يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات 
الناس» هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال: نعم فهذا 
الحديث قد أتهم به بعض رواته» رة اطا ماب ان 
الكلام على ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات 
الصنحيحة. وأمّا قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير بعد أن 
ساق الحديث ما لفظه: وأحسب له متابعا لشهرة القول به. قال: 
والقول به قول جاعةٍ وافرة من أئمّة العترة وأولادهم وأتباعهم 
بل اذعى بعضهم أنه إجاعهم» ولعلٌ توارث هذا بينهم يقي 
الحديث انتهى. فكلامٌ ليس على قانون الاستدلال لان جرد 
الحسبان أن له متابعًاء وذهاب جماعةٍ من أهل البيت إليه لا تدل 
على صحته. وأمّا دعوى أنهم أجعوا عليه فاطلٌ باطل» 
ومطرّلات مؤلفاتهم وختصراتها شاهدة لذلك. وأمّا قول الأمير 
في المنحة: إنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده 
وما عضّده من دعوى الإجاع فقد عرفت بطلان دعوى الإجماع» 
وكيف يصح إجاعٌ لأهل البيت والقاسم اهادي والناصر والؤيد 


ب الله وجماعة من اكابرهم بل جمهورهم خارجون عنه. واا 
مجرد وجدان السّند للحديث بدون كشفٍ عنه فليس ما يوجب 
سكون النفس. والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوءمٌ 
من غير فرق أن يكون المزكي هاشميًا أو غيره» فلا يتفق من 
العاذير عن هذا الحرم المعلوم إلا ما صح عن الثارع لا ما لق 
الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية الي لا تخلص ولا 
ما م يصح من الأحاديث المرويّة في التخصيص,ء ولكثرة أكلة 
الركاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصًا أرباب الرياسة» قام 
بعض العلماء منهم في الذبً عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم 
مقامًا لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء» فالّف في ذلك رسالة هي في 
الحقيقة كالسّراب الذي يحسبه الظمآن ماءٌ حتى إذا جاء ) بده 
شيا وصار يتسلّى بها في ارباب الّباهة منهم. وقد يتعلل بعضهم 
ما قاله البعض منهم: إِنّ أرض اليمن خراجِيةء وهو لا يشعر أن 
هذه المقالة مع كونها من بطل الباطلات ليست ما جوز التقليد 
فيه على مقتضى أصوهمم - ف الله المستعان - ما أسرع الاس 
إلى متابعة الموى وإن خالف ما هو معلومٌ من الشريعة المطهرة. 
واعلم أن ظاهر قرله: «لا تخل لنا الصدقة» عدم حل صدقة 
الفرض والتطورّع وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على 
تحریهما عليه کڈ. وتعقب بأنه قد حکی غير واحاږٍ عن الشافعي 
في التطوّع قولاً. وكذا في رواية احمد. وقال ابن قدامة: ليس ما 
نقل عنه من ذلك بواضح الدّلالة. وما آل النبي بها فقال أكثر 
الحنفية وهو المصحح عن الشافعيّة والحنابلة وكشير من الريديّة: 
إنها تجوز هم صدقة التطوّع دون الفرض» قالوا: لأن الحرم 
عليهم إنما هو من أوساخ الاس وذلك هو الزكاة لا صدقة 
التطرّع. وقال في البحر: إنه خصص صدقة الَطرّع بالقياس على 
الهبة والحدية والوقف. وقال أبو يوسف وأبو العباس: إنها تحرّم 
عليهم كصدقة الفرض لان الدليل م يفصل. 

1۱ - وَعَن بي رانم مَولّى رَسُول الله ڳل َّث رَجُلاً 
يڻ بني مَخروم عَلّى الصَدَقَّقٍ َال لابي رافِع: اصحَبني کَيْنّا 
تصیب منهّاء قال: لاء حتى آي رَسُول الله ا فاساله وَانْطَلَى 
سال فَقَال: إن الصْدَقة لا جل لاء وإن مولي الْقَوْم من 
شيهم راء اة إلا ابن ماج ومنحخة الزياري (حم: 
(٦‏ (د: )۱٦٥۰‏ (ت: )1٥۷‏ (ن: /٥‏ ۱۰۷), 

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزية وابن حبّان وصخحاه. وني 
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الباب عن ابن عباس عند الطبراني قوله: (من أنفسهم) بضمٌ 
الغا ولت ارما مرل القن م اي كت فب 
الحديث يدل على تحريم الصدقة على الي ب وتحريها على 
آلهء وقد تدم الكلام على ذلك. ويدل على تحريمها على موالي 
آل بني هاشم» ولو كان الأخذ على جهة العمالة وقد سلف ما 
فيه. قال الشافعي: حرم على مواليه من الصّدقة ما حرم على 
نفسه» وبه قال أبو حنيفة وهو مروي أيضتًا عن الناصر والشافعي 
واصحابه» وليه ذهب الود ب الله وابو طالب وهو مروي عن 
الاصر وابن الماجشون. وقال مالك ويحيى وهو مروي أيضًا عن 
الناصر والشافعي في قول له إنها نحل هم. قال في البحر: لن عل 
التحريم مفقودة وهي الشّرف. قلنا: جزم الخبر يدفع ذلك انتهى. 
ونصب هذه العلة في مقابل هذا اليل الصحيح من الغرائب 
التي يعتبر بها المتيقظ . 

۲ ¬--س- وَعَن ام عَطبة قالّت: «بَعَث إلى رَسُول الله بل 
بشاة من الصنْدقة بعت إلى عابشة منها بشيء فَلّمَا جَاء رول 
الله ک4 ال هل عدم بن شي ء ؟ فقالت: لا إلا أن ية 
مَحِلَهًا» قق عليه (حم: /٩‏ ۰۸) (خ: )۱٤۹٤‏ (م: .)٠١۷١‏ 

۳ - وَعن جويرية بلت الحارث: «أن رَسُول الله جل 
دحل عَلَبها قال هل من طعام ؟ فقالّتة: لا و الله ما علدنا 
طْحَامٌ إلا عَظْم من شاق أعطيتهًا مَولاتي من الصَدَقَة فَقَال: 
قُذميها نقد بَلْفَْت مَحِلَهّا» روه اخمَذ )٤١١ /٩(‏ وَمْلْلم 
)¥( 

قوله: (هل عندكم من شيء) آي من الطعام. قوله: (نسيية) 
قال في الفتح: بالر ن اة وارب مقا اسم آم عطيّة 
انتهى. وأمّا نسيبة بفتح النون وكسر السّين فهي آم عمارة قوله: 
(بلغت علّها) أي إنها نّا تصرّفت فيها بالحديّة لصحَّة ملكها ها 
انتقلت عن حكم الصّدقة فحلّت عل الحديّة وكانت تحلَ لرسول 
الله َة بخلاف الصدقة كما تقدم كذا قال ابن بطال. قال في 
الفتح: وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول: أي بلغت مستقرهاء 
والأوّل أولى انتهى. والحديث يدل على أن موالي آزواج بني 
وک کک ر ی ا ف ا 
وقد نقل ابن بطال اتفاق الفقهاء على عدم دخول الرّوجات في 
ذلك فيه تظ لان ابن قطامة كر إن الان نرج من رين أبن 


أبي مليكة عن عائشة أنها قالت: «إنا آل محمد لا تح لنا 
الصدقة» قال: وهذا يدل على تحريها. قال الحافظ: وإسناده إلى 
عائشة حسنٌ وأحرجه ابن أبي شيبة أيضًا وهذا لا يقدح فيما نقله 
ابن بطّال» وذكر ابن ا نير آنها لا تحرم الصّدقة على الأزواج قولاً 
واحدا. ولا يقال إن قول البعض بدخوهن في الآل يستلزم تحريم 
الصدقة عليهنْ» فان ذلك غير لازم. وني الحديشين أيضًا دليل 
على أنه يجوز لمن تحرم عليه الصّدقة الأكل منها بعد مصيره ا إلى 
المصرف وانتقاها عنه بهبة أو هديّة أو نحوها. وفي الباب عن 
عائشة عند البخاريٰ وغيره: ١ن‏ الي أتي بلحم فقالت له: هذا 
ما تصدّق به على بريرة» فقال: هو ها صدقة ولنا هدية») 
باب هي الْمَْصَدَق أن يشتري ما تصَدَق به 
111۴4 - عن «عُمَرَ ن الْخْطًاب قال: حَمَلْت عَلْى قرس في 
سبيل الله فَاضتاعة الذي کان عِندة فارّذت أن أشتربة وَظتنت آنه 
تيب برص فسات الي بل فقال: لا تعره ولا مذ في 
صَدَقَيَكٌ ون أعطًاکةٌ بډزې ن الاد في صَدفيَهِ كالْعَائد فِي 
يوه ممق عَلَيْهِ (حم: ۱/ )۲١‏ (خ: ۲۹۲۳) (م: .)۱١۲١‏ 
1110 - وَعَن ابن عُمَرَ « أن عُمَرَ حَمَل عَلّى فَرَس في سبیل 
الله رفي لَفْظٍ تَصَدَق بفْرَس في سبي الله ثم رها ام اراد ن 
بشتریهاء َال الي بلا فمال: لاذ في صَدَقَيّك يا عَمَنْ روه 
الْجَمَاعة. راد الخار ي: فبڌلك کان ابن عُمَرَ لا بنرك أن باع 
شيا تَصَدَق به إلا جَعَلَّةُ صدَقَةً (حم: ۷/۲) (خ: )۱٤۸۹‏ (م: 
۱( (د: ۱۵۹۳) (ت: )1٦۸‏ (ن: )۱۰۹/٩‏ (ه: ۴۳۹۲). 
قوله: (عن عمر) هذا يقتضي أن الحديث من مسند عمرء 
والرّواية الأخرى تقتضي أنه من مسندابن عمر. ورجح 
الدارقطني الثاني قوله: (حملت على فرس) المراد أنه ملكه إيّاه 
ولذلك ساغ له بیعه. E‏ 
للرَّجل بيعه لأنه حصل فيه هزالٌ عجز بسببه عن اللحاق بالخيل 
وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة ذلك عدم الانتفاع به ويرجّح 
الأرّل قوله: "لا تعد في صدقتك ولو كان حبسًا لعلله به. قوله: 
(فاضاعه) أي لم بحسن القيام عليه وقصّر في مؤنته وخدمته. 
وقیل: م یعرف مقداره فأراد بیعه بدون قیمته» وقیل معناه: 
استعمله في غير ما جعل له» والأوّل أظهر قوله: (وإن أعطاكه 
بدرهم) هو مبالغة ني تنقیصه وهو الحامل له علی شراثه قوله: 
(لا تعد) إنما سمّى شراءه برخص عودا في الصّدقة من حيث إن 
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الغرض منها ثواب الآخرة» فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار 
عرض الدنيا على الآخرة فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي 
سومح فیه. قوله: (کالعائد في قیئه) استدل به على تحريم ذلك 
لان القيء حرام قال القرطبي: وهذا هو الظاهر من سياق 
الحديث. ويحتمل أن يكون التّشبيه للتنفير خاصةً لكون القيء ما 
يستقذر وهو قول الأكثر. ويلحق بالصّدقة الكقَارة والنذر 
وغيرهما من القربات. قوله: (لا يترك أن يبتاع...إلخ) أي كان 
إذا اتفق له آن يشتري ما تصدق به لا یترکه في ملکه حتّی 
يتصق به فكانه فهم أن التهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن 
أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة. والحديث يدل على كراهة 
الرّجوع عن الصدقة وأنْ شراءها برخص نوع من الرّجوع فيكون 
مكروهًا وقد قيل: إنه يعارض هذا الحديث المتقدّم من أبي سعيار 
في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله وججمع بينهما بجمل هذا على 
کے ارا ال الس رکف مال ول کر سا 
على النزيه واحتجّوا بعموم قوله: أو رجلٌ اشتراها ماله في 
خبر آبي سعیا» ویدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر» ولو 
فهم منه التحريم لما فعله وتقرّب بصدقة تستند إليه انتهى 
والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث ابي سعيا المقدم 
لان هذا في صدقة التطرّع وذاك في صدقة الفريضةء فيكون 
الشراء جاثرًا في صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرّجوع فيها حتى 
يكون الشّراء مشبّهًا له بخلاف صدقة التَطرّع فإنه يتصوّر الرّجوع 
فيها فكره ما يشبهه وهو الشّراء» نعم يعارض حديث الباب في 
الظاهر ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه: «أنٌ امراة أتت رسول الله اة فقالت: كنت تصدّقت على 
أمَي بوليدةٍ وإنها ماتت وتركت تلك الوليذة» قال: وجب أجرك 
ورجعت إليك في الميراث» ويجمع بجواز تملك الشّيء المتصدّق به 
بالميراث لان ذلك ليس مشبَهًا بالرجوع عن الصدقة دون سائر 
المعاوضات. 
باب فضْل الصَدَقَة عَلى الرَوْج والأقاربٍ 

1 - عن زيب امْرأة علد الله ن ملحو قالّت: قال 
رسو الله :مدن با مشر الساء رر من حليگن قالت: 
رجفت إلى عبد اله ققلت: إّك رج خفيفة ات ايب إن 
رسو الله ةذ مرا بالصندقة فابه قاسال فن كان ذبك 
يُجزئ علي وإلا صرَفَهًا إلى عبرم قالّت: قال عبد الله: بل 
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افتيه انتب قالّت: قانطلَفْت فإذا امراة من الأْصّار باب رول 
اله کا حاجتي حاجنهاء قالّت: وکان رَسول الله i‏ َد ألْيَت 
عليه الْمهَابةء قالّت: فرج عَلَينا بلال فقَلنا لَه ات رَسُول الله 
كا ابره أن اطرائين بالباب بسنالايك: انجزئ الصدقة عنْهْنا 
على اژراجهماء وَعلی ام في حُجُورهماء ولا یز من ْح 
قالّت: فذحل بلال فال قال لَه: مَنْ هما ؟ فَقَال: امراة من 
الأنصار ورتب فقَال: أي الريانب ؟ فال امرأة عبر الله فقال: 
هما أجران: اجر الراب وار الصندقة مقن حَلٍ. رفز 
ليغاري: ایجرئ عي ان انين عل زؤجي» على تام في 
حجري (حم: /١‏ ۳۹۳) (خ: )۱۴٩٩‏ (م: .)۱۰٠١‏ 
قوله: (إنك رجلٌ خحفيف ذات اليد) هذا كناية عن الفقر. وني 
لفظر للبخاري: إن زينب كانت تنفق على عبد الله ويتام في 
حجرهاء فقالت لعبد الله: سل رسول الله َه زئ عنې آن 
أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصّدفة» ؟ الحديث. قوله: 
(فإذا امراة من الأنصار) زاد النسائي والطيالسي يقال ها زينب " 
وني روايةٍ للنسائي: 'انطلقت امرأة عبد الله» يعني ابن مسعوو 
وامرآة آبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري 'استدل بهذا 
الحدیث على آنه يجوز للمراة آن تدفع زکاتها إلى زوجهاء وبه قال 
الثوري والشافعي وصاحبا ابي حنيفة وإحدى الرّوايتين عن 
مالكي. وعن أحمد وإليه ذهب المادي والناصر والمؤيّد ب الله 
وهذا إنما يتم دليلاً بعد تسليم أن هذه الصّدقة صدقة واجبة 
وبذلك جزم المازري. ويؤيد ذلك قوما: ' ايجزئ عني 'وتعقبه 
عیاض بان قوله: ولو من حلیكنٌ' وکون صدقتها کانت من 
صناعتها يدلان على التطرع» وبه جزم الووي وتاأوّلوا قوهما: " 
امجزئ عني أي في الوقاية من النار كأنها حافت أن صدقتها على 
زوجها لا بحصل ها المقصود» وما أشار إليه من الصّناعة احتج به 
الطحاوي لقول أبي حنيفة: إنها لا تجزيء زكاة المرأة في زوجها 
فاخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرآةَ صنعاء 
اليدين» فكانت تنفق عليه وعلى ولده» فهذا يدل على آنها صدقة 
تطوّع. واحتجّوا أيضنًا على أنها صدقة تطوّع ما في البخاري من 
حديث آبي سعیار: أن الني ي قال ها: «زوجك وولدك أحى 
من تصدّقت عليهم؛ قالوا: لان الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة 
بالإجماع كما نقله ابن النذر والمهدي في البحر وغيرهما. وتعقب 
هذا پان الذي يتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي 


نفقته» والامٌ لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه. قال لصتف 
رحه الله تعالی بعد أن ساق الحدیث: وهذا عند أكثر امل العلم 
في صدقة التطرع انتهى. والظاهر انه جوز للرّوجة صرف زكاتها 
إلى زوجهاء وآمّا ولا فلعدم المانع من ذلك» ومن قال إنه لا يجوز 
فعليه الذليل. وآمًا ثانيًا فلأنٌ ترك استفصاله ية ها ينزل منزلة 
العموم» فلمًا م يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوَعَ أو واج 
؟ فکانه قال: بجزئ عنك فرضنًا کان أو تطوعًا. وقد اختلف في 
الرّوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته ؟ فقال ابسن المذر: 
اجعوا على أنّ. الرَّجل لا يعطي زوجته مسن الرّكاة شيعًا أن 
نفقتها واجبة عليه» ويكن أن يقال إن الّعليل بالوجوب على 
الرّوج لا يوجب امتناع الصْرف إليها لان نفقتها واجبة عليه نة 
كانت أو فقيرة فالصّرف إليها لا يسقط عنه شيًا. وأمّا الصّدقة 
على الأصول والفصول وبقيّة القرابة فسيأتي الكلام عليها. 

۷ - وَعَن سَلْمّانڻ بن عامر عن النبيْ ية قَال: «الصدقة 
على لكين صنذقة ري على ؤي الرّجم إان: نة 
GOA Ê E Ov ak‏ 
)10۸(. 

۸ -س- وعن أبي أيْوب قال: قال رَسول الله هة إن 
انل المندتة المد عَلّى ذي الرَجم الكاشح؛ رَرَاءٌ خمد 
وله مله ِن حاريثِ حکيم بن زام .)٤۱١/٥(‏ 

۹ - وَعَن ابن عباس قال: إا کان ذوُوا فَرَابة لا تعُولهُم 
قاغطهم من زكاة مالك إن كنت تلهم فلا تخطهم رلا 
تَجْعَلهًا لمن تَعُول. رَوَاءُ الأنرَمٌ في سنَيه). 

حدیث سلمان اخرجه ابضًا السات وابن سان والارقط ني 
والحاكم وحسنه الترمذي. قال الحافظ: وني الباب عن أبي طلحة 
وأبي أمامة عند الطبراني. قوله: (الكاشح) هو المضمر للعداوة. 
وقد استدل بالحديثين على جواز صرف الرّكاة إلى الأقارب سواءٌ 
كانوا من تلزم هم التفقة أم لا لن الصدقة المذكورة فيهما م تقيّد 
بصدقة التطرّع ولكنه قد تقد عن ابن المنذر وصاحب البحر 
أنهما حكبا الإجاع على عدم جواز صرف الركاة إلى الأولاد 
وكذا سائر الأصول والفصول كما ني البحر فإنه قال: (مسالة) 
ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطاقًا إجماعًا. وقال صاحب ضوء 
التهار: إن دعوى الإجماع وهم قال: وكيف وعمّد بن الحسن 
ورواية عن العبّاس أنها تجزئ في الآباء والأمّهات ثم قال: قلت: 


والمسالة في البحر لم تنسب إلى قائل فضلاً عن الإجماع» وهذا 
وهم منه - رحه الله تعالى - فان صاحب البحر صرح بنسبتها 
إلى الإجاع كما حكيناء سالفا فقد نسبت إلى قائل وهم اهل 
الإجماع إلا أنه يدل لما روي عن آبي العباس ومحمَّد بن الحسن ما 
ئي البخاري واحمد عن معن بن يزيد قال: «اخرج ابي دنانير 
يتصدَق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتهاء فقال: و الله ما 
إباك أردت فجثت فخاصمته إلى رسول الله اة فقال: لك ما 
نويت يا يزيد ولك ما احذت يا معن؟. وسياتي هذا الحديث في 
كتاب الوكالة - إن شاء الله تعالى - ولكنه محتمل أن تكون 
الصدقة صدقة تطوّع بل هو الظاهر. وقد روي عن مالك أنه 
يجوز الصّرف في بني البنين وفيما فوق الج والجدة» وأمَا غير 
الأصول والفصول من القرابة الّذين تلزم نفقتهم فذهب اهادي 
والقاسم والتاصر والمؤيّد ب الله ومالك والشافعي إلى أنه لا 
مجزئ الصرف إليهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والإمام بجيى: 
جوز ويمجزئ إذ لم يفصّل الدليل لعموم الأدلّة المذكورة في الباب. 
وقال الأرّلون: إنها مخصَصة بالقياس ولا اصل له وآمّا الأثر 
المروي عن ابن عباس فكلام صحابيٰ ولا حجّة فيه لان للاجتهاد 
في ذلك ا ا الجواز والإجزاء الحديث الذي تقدم عند 
البخاري بلفظ: «زوجك وولدك احق من تصدّقت عليهم» وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما 
سلف ثم الأصل عدم المانع» فمن زعم أن القرابة أو وجوب 
النفقة مانعان فعليه الليل ولا دليل. 
باب زاو الْطر 

٠‏ س- عن ابن عُمَر قال: «فْرَّض رسو الله ية ركاة 
ابطر ن فان ماعا م فر أز ماعا من شير على لبد 
لحر والذكر وَالأئئى» وَالصنغير وَالكير من الْمُلليين». روَا 
الْجَمَاعَةٌ زت (T/Y‏ (خ: ۱۰۳) (م: (A84‏ ): 1711( 
(ت: )1۷١‏ (ن: )٤۷ /١‏ (ه: .)۱۸۲١‏ ولأخمة والبقاري 
ابي ذاوّد وكا ابن عُمَرَ يُعْطي القَمْرَ إلا عام ادا أعورّ ا 
اغى الشعيً. وَلِبُخاري انوا يُعْطُون قبل اليِطر بيَوْم أو 

1 - وَعن بي سعي قال: «كنا ُخرج ركاه الْْطر صاعَا 
من طا از صاعا من شير او ماعا من نر أؤ صاعا من 
أطي او صاعَا من زبيبي؛. أحرَجاهُ وَفِي ر رة «كنا خرچ زکاةً 
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لطر [ذ کان فيا رَسُول الله اة صاعًا ِن طَعَام أ صاعَا مِن 
ت او صاعا ِن شعيرء اؤ صاعا من بيب او صاع من أطي 
لم تز ذلك نی قم لينا اة الحرينةء فال إني لارئ 
مدن ِن سَْراء الشَام بل صَاعا من تَمرء فَأخذ الناس بلك 
فال بو سميد: فلا ازال أحرجة كما كنت أخرجة». روَا 
الْجْنَاعَة (حمم: /٣‏ ۸) (خ: 1۸( )م 40ر۸( (د: 
٩‏ (ت:1۷۳) (ن: ۵/ ۵۱) (ه: ۱۸۲۹)ء أن البُخاري 
لم بكر فيه قال: أو سيار فلا أزا...إلّح.. واب مَاجَة لم يذكر 
لَفْظّة أ شى منة. وللتائي عن أبي سعيد قال: «فرض رسول 
الله ل صدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعيرء أر 
صاعاً من تمر» ار صاعاً من أقط» وهو حجة في أن الأقط أصسل. 
وللدراقطني عن أبي عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد 
الله عن بي سعید قال: «ما اخرجنا على عهد رسول اله ا إلا 
صاعاً من دقيق» او صاعاً من تمر» أو صاعاً من سلت» أو صاعاً 
من زبيب» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من أقط فقال: ابن 
المديني لسفيان: يا أإبا محمد إن أحداً لا يذكر في هذا الدقيق» 
فقال: بلی هو فیه؛. رواه الدارقطي )۱٤١/۲(‏ راحتج به امد 
على إجزاء الدفيق). 

قوله: (فرض) فيه دليلٌ على أن صدقة الفطر من الفرائض› 
وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك ولكن الحنفية 
يقولون بالوجوب دون الفرضيَّة على قاعدتهم في التفرقة بين 
الفرض والواجب» قالوا: إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية. قال 
الحافظ: في نقل الإجماع نظرٌ ; لن إبراهيم بن علَية وأبا بكر بن 
كيسان الأصم فالا: إن وجوبها نسخ. واستدل هما ما روى 
النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال «أمرنا رسول الله 
ل بصدقة الفطر قبل أن تنزل الرّكاة فلمًَا نزلت الركاة م يامرنا 
ولم ينهنا وحن نفعله» قال: وتعقب بان في إسناده راويًا مجهولاً 
وعلى تقدير الصَّحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء 
بالأمر الأول ; لأنّ نزول الفرض لا يوجب سقوط فرض آخرء 
ونقل المالكيّة عن أشهب انها سنَةّ مؤكدة» وهو قول بعض اهل 
الاهر وابن الان من الشافعيّة. قالوا: ومعنى قوله في الحديث ' 
فرض "أي قدّر وهو أصله في اللَّغة كما قال ابن دقيق العيدء لكن 
نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه اول وقد ثبت أن 
قوله تعالی «قد افلح من تزکی» نزلت في زكاة الفطر كما روى 
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ذلك ابن خزية قوله: (زكاة الفطر) أضيفت الرّكاة إلى الفطر 
لكونها تجب بالفطر من رمضان كذا قال في الفتح. وقال ابن 
قتيبة: والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأاخحوذ من الفطرة التي 
هي أصل الخلقة. قال الحافظ: والأوّل أظهر ويؤيّده قوله في 


بعض طرق الحديث: ' زكاة الفطر في رمضان ' وقد استدل بقوله" 


زكاة الفطر على أن وقت وجوبها غروب الشّمس ليلة الفطر 
لأنه وقت الفطر من رمضان. وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر 
من يوم العيد ; لان اليل ليس علا للصّوم» وإتما يتين الفطر 
الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر» والأوّل قول الثوري واحمد 
وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الرّوايتين عن مالك 
والّاني قول ابي حنيفة واللّيث والشافعي في القديم. والرّواية 
الثانية عن مالك وبه قال اهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله 
ويقويه قوله في حديث ابن عمر الآتي: «أمر بزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» ولكتها ‏ تقيّد القبليّة 
بكونها في يوم الفطر. قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: 
«زكاة الفطر» على الوقت ضعيف لان الإضافة إلى الفطر لا 
تدلّ على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر 
من رمضان. وما وقت الوجوب فیطلسب من آمر آخر. قوله: 
(صاعًا من تر أو صاعًا من شعير) قال في الفتح: انتصب صاعًا 
ال ااه شرل ان قوله: (على العبد والحر) ظاهره 
ن لن اا ال شرم بن ن وا ل لار فال عي 
على السيّد آن يكن عبده من الاكتساب هاء ويدلٌ على ما ذهب 
إليه اجمهور من كون الوجوب على السيّد حديث: «ليس على 
امرء في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر؛ ولفظ مسلم: 
«ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» قوله: (الذّكر والأنشى) 
ظاهره وجوبها على المراة سواءٌ کان زوج او لاء وبه قال التوريٌ 
وأبو حنيفة وابن المنذرء وقال مالك والشافعيٌ واللّيث وأحمد 
وإسحاق: تجب على زوجها تبعًا للنفقة. قال الحافظ: وفيه نظرٌ 
لأنهم قالوا: إن أعسر وكانت الرّوجة أمة وجبت فطرتها على 
السيّد بخلاف النفقة فافترقا. واتفقوا على أن المسلم لا بخرج عن 
زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه» وإنما احتج الشافعي با رواه 
من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا: «ادوا صدقة الفطر عمَّن 
تمونون؛ وأخحرجه البيهقي من هذا الوجه» فزاد في إسناده ذكر 
علي وهو منقطح. وأخرجه من حدیث ابن عمر وإسناده 


ضعيف. وأخرجه أيضًا عند الذارقطي. قوله: (الصغير والكبير) 
وجوب فطرة الصغير في ماله» والمخاطب بإخراجها وليه إن كان 
للصغير مالّء وإلا وجبت على من تلزمه النفقة وإلى هذا ذهب 
الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء فإن ۾ 
يكن له أب فلا شيء عليه. وعن سعيد بن المسيب والحسن 
البصري: لا تجب إلا على من صام. واستدل هما بحديث ابن 
عباس التي بلفظ «صدقة الفطر طهرة للصّائم» قال في الفتح: 
ایت بان ذكر التطهير حرج رج الغالب كما آنها تجب على 
من لا يذنب كمتحقق الصتّلاح او من أسلم قبل غروب الشمس 
بلحظة» قال فيه: ونقل ابن المنذر الإجاع على آتها لا تجب على 
الجنين» وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. قوله: (من المسلمين) فيه 
دليلٌ على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة فلا تجب على 
الكافر. قال الحافظ: وهو آمرٌ مق عليه وهل يخرجها عن غيره 
كمستولدته المسلمةء نقل ابن المنذر فيه الإجاع على عدم 
الوجوب» لكن فيه وجه للشافعيّة ورواية عن اححمد» وهل جخرجها 
الملسلم عن عبده الكافر ؟ قال الجمهور: لاء خلافا لعطاء 
والنخعي والثوري والحنفيّة وإسحاق. واستدلوا بقوله: «ليس 
على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» واجاب الجمهور 
بأنه ينی عموم قوله: "في عبده "على خصوص قوله: من 
المسلمين ' في حديث الباب» ولا خضى أن قوله: ' من المسلمين' 
آعم من قوله: ٴي عبده من وجي» واحص من وجه» فتخصيص 
أاحدهما بالآخر تحكم» ولكنه يويد اعتبار الإسلام ما عند مسلم 
بلفظ: "على كل نفس من المسلمين حر أو عب واحتج بعضهم 
على وجوب راا عن العبد بان ابن عمر راوي الحديث کان 
بخرج عن عبده الكافر وهو أعرف يراد الحديث. وتعقبه بأنه لو 
صح حمل على آنه کان يخرج عنهم تطوعًا ولا مانع فيه. وظاهر 
الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم» وإليه ذهب 
الجمهور وقال الرّهري وربيعة واللّيسث: إن زكاة الفطر تختص 
بالحاضرة ولا تجب على أهل البادية قوله: (أعوز التمر) بالمهملة 
والراي: أي احتاج» يقال: اعوزني الشّيء: إذا احتجت إليه فلم 
أقدر عليه. وفيه دليل على أنٌ التمر أفضل ما مخرج في صدقة 
الفطر قوله: (بيوم آو يومين) فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة 
قبل يوم الفطر. وقد جوزه الشافعي من أول رمضان» وجوزه 
اهادي والقاسم وأبو حنيفة وأبو العباس وأبو طالب ولر إلى 


عامين عن البدن الموجود وقال الكرخحي وأحمد بن حنبل: لا تقذم 
على وقت وجوبها إلا ما يختفر كيوم أو يومين. وتان مالك 
والناصر والحسن بن زياد: لا جوز التعجيل مطلقا كالصّلاة قبل 
الوقت. واجاب عنهم في البحر بان رذّها إلى الرّكاة أقرب. 
وحكى الإمام بحبى إجماع السّلف على جواز التعجيل قوله: 
(صاعًا من طعام...إلخ) ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر 
بعده. وقد حكى الطاب أن مراد بالطّعام هنا الحنطةء وأنه اسم 
خاصر له» قال هو وغيره: قد كانت لفظة العام تستعمل في 
الحنطة عند الإطلاق حى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام» فهسم 
منه سوق القمح» وإذا عقب العرف نزل اللفظ عليه ; لأنه لا 
غلب استعمال اللَفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أغلب. قال 
في الفتح وقد رد ذلك ابن المنذر وقال: ن بعض أصحابنا أن 
قوله في حديث آبي سعيلر: ' صاعًا من طعام ‏ حجَة لمن قال: صاعٌ 
من حنطة» وهذا غلط منه» وذلك أن أبا سعيارٍ امل الطَعام ثم 
فسّره» ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره أن 
أبا سعيار قال: "كتا نخرج في عهد الي با يوم الفطر صاعًا من 
طعام قال أبو سعي: وكان طعامنا الشعير والرّبيب والأقط 
والّمر» وهي ظاهرة فيما قال: وأخرج الطّحاوي نحوه من طرق 
أخرى. وأخرج ابن خزية والحاكم في صحيحيهما أن ابا سعيار 
قال نّا ذكروا عنده صدقة رمضان: ' لا أخرج إلا ما كنت أخرج 
في عهد رسول الله يا صاع تمر أو صاع حنطةٍ أو صاع شعير أو 
صاع أفلب فقا له رجل من القومة او مدن من قنع ؟ ققال: 
لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ' قال ابن خريمة: 
ذكر الحنطة في حبر أبي سعيار هذا غير محفوظ ولا أدري من 
الوهم ؟ ويدل على أله حطاً. قوله: (فقال رجل...إلخ) إذالو 
کان ابو سعياږ أخبر أنهم كانوا بخرجون منها صاعًا لا قال الرّجل 
أو مين من قم ' وقد أشار ايضًا أبو داود إلى أن ذكر الحنطة 
فيه غير محفوظ. قوله: (حتى قدم معاوية) زاد مسلمٌ (حاجا أو 
معتمرًا وكلّم الناس على المنبر) وزاد ابن خزية ' وهو يومشار 
حليفة ' قوله: (سمراء الشام) بفتح اسن المهملة وإسكان اليم 
وباد هي القمح الشاميّ. قال النووي: تمسّك بقول معاوية من 
قال بالدين من الحنطةء وفيه نظرٌ لله فعل صحابي قد خالف فيه 
أبو سعياٍ وغيره تمن هو اطول صحبة منه واعلم بال الي کف 
وقد صرح باه رأيٰ رآه لا أنه سمعه من التي ل قال ابن المنذر: 
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لا نعلم ف القمح خیرا ا عن الي ا بعتسد عليه ول يكن 
الل بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشّيء اليسير منه» فلمًا كثر زمن 
الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير 
وهم الأئمّةء فغير جائز أن يعدل عن قو مم إلا إلى قول مثلهم؛ 
ثم أسند عن عثمان وعليٌ وآبي هريرة وجابر وابن عباس وابن 
الرّبير واه اسماء بنت أبي بكر بأسانيد. قال الحافظ: صحيحة 
هم راا ا في زكاة الفطر نصف صاع قم انتهى. وهذا صر 
منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفيّة» لكنٌ حديث أبي سعي دال 
على أنه ام يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمر فلا إجماع في 
المسالة قوله: ( يذكر لفظة أو) يعني ل يذكر حرف التخيير في 
شيء من طرق الحدیث قوله: (أو صاعًا من أقط) بفتح الهمزة 
وكسر القاف وهو لبن يابسٌ غير منزوع الرّبد. وقال الرّهري: 
يذ من اللّبن اللخيض يطبخ ثم بترك حتى يتصل وقد اختلف 
في إجزاثه على قولین: احدهما آنه لا زئ لأنه غير مقتات» وبه 
قال أبو حنيفة إلا أله أجاز إخراجه بدلا عن القيمة على قاعدته. 
والقول التاني أنه بجزئ» وبه قال مالك واحمد وهو الراجح لهذا 
الحديث الصّحيح من غير معارض. وروي عن أحمد أنه يجزئ مع 
عدم وجدان غیره. وزعم ورد أنه مجزئ عن أهل البادية دون 
أهل الحاضرة فلا بجزئ عنهم بلا خلاف. وتعقبه الشووي فقال: 
قطع الجمهور بان ا لخلاف في الجميع» قوله: (إلا صاعا من دقیق) 
ذكر الدقيق ثابت في سنن ابي داود من حديث ابي سعيار آيضًاء 
ولكنه قال أبو داود: إن ذكر الدّقيق وهم من ابن عيينة» وقد 
روى ذلك ابن خحزية من حدیث ابن عباس قال: «امر رسول الله 
أن تؤدّى زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصّغرر والكبير 
والح والمملوك من أدّى سلنًا قبل منه» واحسبه قال: من اذى 
دقیقا قبل من ومن ادى سویقا قبل منه) ورواه الدارقطني ولكن 
قال ابن أبي حاتم: سالت ابي عن هذا الحديث فقال: منكر لان 
ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس وقد استدل بذلك على جواز 
إخراج الدقيق كما يجوز إخحراج ا وبه قال أحمد وأبر 
القاسم الأنماطي ; لأنه ما يكال وينتفع به الفقير» وقد كفى فيه 
الفقير مؤنة الطحن. وقال الشافعي ومالك: إنه لا يجزئ إخراجه 
لحديث ابن عمر المتقدم ; ولان منافعه قد نقصت» والنص ورد 
في ا لحب وهو يصلح لا لا يصلح له الدقيق والسّويق» قوله: 
«(من سللتو) بض السّين المهملة وسكون اللام بعدها مشَاة فق 
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نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في برودته 
وطبعه. والروايات المذكورة في الباب تدلٌ على أن الواجب من 
هذه الأجناس المنصوصة في الفطرة صاع ولا حلاف في ذلك إلا 
في الب والرّبيب. وقد ذهب أبو سعيلدٍ وأبو العالية وأبو الشمفاء 
والحسن البصري وجابر بن زي والشافعي ومالك وا مد 
وإسحاق والمادي والقاسم والناصر والمؤيّد باللّه إلى أن ال 
والزبيب كذلك يجب من كل واح منهما صاعٌ. وقال من تقدّم 
ذكره من الصحابة في كلام ابن المنذر وزاد في البحر أبا بكر 
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ودن عل رالاتا یآ 
الواجب نصف صاع منهما والقول الأول أرجى» لان اللي كل 
فرض صدقة الفطر صاعًا من طعام والب عا يطلق عليه اسم 
الطْعام إن م یکن معهوذا عندهم غالبه فبه كما تقدم» وتفسيره 
بغير الب إنما هو لا تقدم من أنه م يكن معهودًا عندهم فلا بجزئ 
دون الصتاع منه. ويمكن أن يقال: إن الب على تسليم دخوله تحت 
لفظ الطْعام مص ا اخرجه الحاكم مسن حديث ابن عباس 
مرفوعًا بلفظ: : صدقنة الفطر مدان من قمع؟ وأخرج نوه 
الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعًا 
أيضًا. وأخرج نحوه الذارقطني من حديث عصمة بن مالك وفي 
إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف. واخرج ابسو داود 
والنسائيّ عن الحسن مرسلاً بلفظ: «فرض رسول الله لا هذه 
الصندقة صاعًا من تر أو من شعير أو نصف صاع من قمع 
وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن علبة أو ثعلبة بن عبد 
الله بن أبي صعير بلفظ: قال رسول الله ية «صدقة الفطر صاع 
من بر آو قم عن کل اثین؛ وأخحرج سفیان الشوري في جامس 
عن علي موقوفا بلفظ : نصف صاع بر وهذه تتتهض مجموعها 
للتخصيص. . وحديث أبي سعيار الذي فيه تصريح بالحنطة قد 
تدم ما فيه على أنه م يذكر اطَلاع الي َة على ذلك. 

1Y‏ - وَعن ان عَم أن رَسول الله ل أمرّ ركا ابعر 
أن زد قبل خروج الناس إلى الصلاي. رَوَاءُ الْجَمَاعةٌ إلا ابن 
ماج (حم: ۲/ ۵) (خ: ۱0۱۱) (م: ۹۸4و4٤۱(‏ (د: (1٩۱۳‏ 
(ت: .)۷٩‏ 

قوله: (قبل خروج الاس إلى الصّلاة) قال ابن التين: اي قبل 
خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. قال ابسن عيينة 
في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقم الرّجل 


زکاته يوم الفطر بین يدي صلاته» فان الله تعالی یقول: «قد افلح 
من تزکی وذکر اسم ربّه فصلّی؟» ولابن خزية من طریق کثیر بن 
عبد الله عن أيه عن جده «أنٌ رسول الله به سل عن هذه الآية 
فقال: نزلت في زكاة الفطر» وهل الشافعي التقييد بقبل صلاة 
العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جيع النهار. وقد رواه 
آبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظر: «کان يامرنا آن نخرجها 
قبل أن نصلي فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: أغنوهم عن 
الطّلب» أخرجه سعيد بسن منصور» ولكن أبو معشر ضعيفً 
ووهم ابسن العربي في عزوه هذه الريادة مسلم. وقد استدل 
بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصلاة وله ابسن حزم على 
التحريم. 

٣‏ - وَعن ابن عباس قال: «فَرَّض رَسول الله ب زكاة 
الِطر طَهْرَة للصايم من اللَفٍ ارف وَطَمة سكين فمن 
أذاها قبل الصلاة هي ركاه مقبولة ومن أذاها بعد الصلاة هي 
صْدَقَة من الصدقاتي. رَرَاهُ أو داد )۱١٠۹(‏ وان مَاجة 
(۷. 

الحدیث اخحرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصحَحه قوله: 
(طهرة) أي تطهيرًا لنفس من صام رمضان من اللو وهو ما لا 
ينعقد عليه القلب من القول والرّفث. قال ابن الأثير: الرّفث هنا: 
هو الفحش من الكلام قوله (وطعمة) بصم الّاء وهو الطَعام 
الذي يؤكلء وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون 
غيرهم من مصارف الرّكاة كما ذهب إليه اهادي والقاسم وأبو 
طالبو. وقال المنصور بالله: هي كالركاة فتصرف في مصارفهاء 
وقرّاه المهدي» قوله: (فمن اها قبل الصّلاة) أي قبل صلاة 
العيده قوله: (فهي زكاة مقبولة) الاد بالرّكاة صدقة الفطر قوله: 
(فهي صدقة من الصّدقات) يعني التي يتصدَق بها في سائر 
الأوقات» وأمر القبول فيها موقوف على مشيفة الله تعالى 
والظاهر أن من أحرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن ن 
يخرجها باعتبار اشتراكهما في تسرك هذه الصدقة الواجبة. وقد 
ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحبً 
فقطء وجزموا بأنها تجسزئ إلى آخر يوم الفطرء والحديسث يرد 
عليهم. وما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان: إنه حرام 
بالاتفاق لأنها زكاة واجبة» فوجب أن يكون في تأخيرها إِثمٌ كما 
في إخراج الصلاة عن وقتها. وحكي في البحر عن المنصور باللّه 
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أن وقنها إلى آخر اليوم الًالث من شهر شوال. 

4 - وَعَن إسحاق بن سَلَيْمَانَ الرازي قَال: «فُلْتُ 
لماك ن ائس: با عد الله كم ذز صاع الي بل ؟ قال: 
حضْستة ازطال ولت بالعراقي آنا خرن فَقلت: أا عبد الله 
المت د شيخ الْقَوْم» قالّ: من هو ؟ فلت أو حَبيفة يفول تَمَانبة 
ارال قغفیب عضا يدا تُم قال لٍجُلَّس اتا بَا فُلان هات 
صاع جك يا لان هات صاع عمك يا فُلاڻ عات صاع 
جذيك قال إسلحاق: فَاجتَمَعَت صم فقَال: ما تَحفَظون في هَذًا 
؟ فال هَذا: حدئني ابي عن بيه انه کان پُرڏي بهڌا الماع إلى 
الي ب قال هَڏا: حدئبي ابي عن ايه انه گان ُي بهَڌا 
الصثاع إلى الي 4ل رال الأحر: خذي ابي عن أنه نَا أت 
بها الصاع إلى الي کف »قال مَاِك: آنا حُرَرت هله فَوَجَدتهّا 
حمس ارزطال ونا . رَوَاهُ الدارَفُطبي (۲/ .)٠١١‏ 

هذه القصّة مشهورة اخرجها أيضًا البيهقي بإسناد جياد. وقد 
أخرج ابن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بشت أبي 
بکر «أنهم کانوا بخرجون زكاة الفطر في عهد رسول اله ڳا بال 
الذي يقتات به اهل الدينة؛ وللبخاري عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر «أنه كان يعطي زكاة رمضان عند الي لا بال الأرّل» 
ولم يختلف آهل المدينة في الصّاع وقدره من لدن الصّحابة إلى 
يومنا هذا آنه كما قال أهل الحجاز: حخسة أرطال وثلث بالعراقي. 
وقال العراقيون منهم أبو حنيفة: إنه ثمانية أرطال» وهو قول 
مردودٌ» وتدفعه هذه القصّة المسندة إلى صيعان الصحابة الي 
قرّرها الني يي. وقد رجع آبو يوسف يعقوب بن إبراهيسم 
صاحب أبي حنيفة بعد هذه الواقعة إلى قول مالك وترك قول 
أبي حنيفة» قوله: ا راي 
مفتوحة ثم راء ساكنة: أې قدّرته قوله: ي 
البحر: والصاع أربعة أمداد إجماعا (فائدة) قد اختلف في القدر 
الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة فقال اهادي والقاسم واحد 
قولي المؤيد باللّه أن يعتبر أن يلك قوت عشرة آيام فاضلاً عمّا 
استشنى للفقير» وغير الفطرة لا أحرجه أبو داود في حديسث ابن 
آبي صغير عن أبيه في روايةٍ بزيادة غي او فقير ٴ بعد حر او عبار 
3 وات عا الدّليل بانه وإن أفاد عدم اا الغنى الشرعي 
فلا يفيد اعتبار ملك قوت عشر. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة 
زاق کو و الا ی او 


هم في البحر بقوله ة: «إما الصدقة ما كانت عن ظهر غلّى» 
وبالقياس على زكاة المال. ويجاب بان الحديث لا يفيد المطلوب 
لأنه بلفظ «خير الصتّدقة ما كان عن ظهر غتى» كما أخرجه ابو 
داود» ومعارض آیضًا ما اخرجه آبو داود والحاکم من حدیث 
أبي هريرة مرفوعا «أفضل الصّدقة جهد المقل». وما أخرجه 
الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا «أفضل الصّدقة سر إلى 
فقير وجهدٌ من مقل“ وفسّره في النهاية بقدر ما يحتمل حال قليل 
الال. وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه 
واللّفظ له والحاكم وقال: على شرط مسلم من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ية: «سبق درهم مائة الف درهم» 
فقال رجلٌ: وكيف ذاك یا رسول الله ؟ قال: رجلٌ له مال كثيرٌ 
أخذ من عرضه مائة الف درهم فتصدق بهاء ورجلٌ ليس له إلا 
درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به» فهذا تصق بنصف ماله» 
الحديث. وأمّا الاستدلال بالقیاس فغير صحيح ; لأنه قياس مع 
الفارقء إذ وجوب الفطرة متعلَقٌ بالبدانء والركاة بالأموال. 
وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق والمؤيد 
¿ بال في احد قولبه: إلّه يعت أن يكون خرج الفطرة مالا لقوت 
یوم ولي من نها طهرة للصّائم ولا فرق بين الغني 
والفقير في ذلك. ويؤيد ذلك ما تقذم من تفسيره ية من لامجل 
له السؤال بمن يلك ما يغدّيه ويعشّيه وهذاهو الحق ;لان 
التصوص اطلقت ولم تخص غنيًا ولا فقيرًاء ولا جال للاجتهاد في 
تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون رج الفطرة مالكا له» لا سيّما 
العلة الي شرعت ها الفطرة موجودة في الغني والفقير» وهي 
التطهرة من اللو والرّفث» واعتبار كونه واجدًا لقوت يوم وليلةٍ 
أمرٌّ لا بد منه ; لاله اللقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في 
ذلك اليوم كما أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: 
«فرض رسول الله ية زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم» 
وني روايةٍ للبيهقي ' أغنوهم عن طواف هذا اليوم ' وأخرجه أيضنًا 
سعیا» فلو ل یعتبر 
في حق المخرج ذلك لكان من أمرنا بإغنائه في ذلك السوم لامن 
المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره» وبهذا يندفع ما اعترض به 
صاحب البحر عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة 
على من لم ملك إلا دون قوت الوم ولا قائل به. 


ليلة لما تقدم 


ابن سعار في الطبقات من حديث عائشة وأبي 


تاب الصيام 

قال النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح: الصتيام في 
اللغة: الإمساك وفي الشرع: إمساك خغصوص بشرائط خصوصة 
انتھی. 

وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. 

باب ما يت به الصُوْم وَالِْطْرُ من الشهود 

٥‏ -- عن ان عُمَرَ قال «ترَاءَى الاسر الهلال فاخبرت 
زرل اھ كاي را ا رار انان اجه زر او 
داوٌد )۱۳٤۲(‏ رَالدارفطبي )۱٦/1(‏ وَقَالٌ: د به مروا بن 
محا عن ابن وَهْب وهو قة). 

11۲1 ا عكرمة عن ابن عباس قال: «جَاءَ أعرَابي إلى 
الي ل فَقَال: إي رابت الهلال: بني مضا فقَال: تشه أن 
لا لله إلا الله ؟ قال: َعَم قال: هد أن مُحَمُدًا سول الله ؟ 
قال نَم قال: يا بلالٌ أذْن فِي الئاس فَليَصومُوا عَداء روَا 
الْحَضْسَةً إلا حم (د: )۲۳٤۰‏ (ت: )1٩۱‏ (ن: ۲/ ۱۳۲) (م: 
۲ وروا آبو دود (۲۳۲۱) أيْضّا من حديث حَماد بن 
َة عن يمال عن عِكْرمة مسلا اء وَقال: قمر بلالا 
نای في اا ا شر 5 1 

الحدیٹ الأرّل أخحرجه أيضًا الدارمي وابن حبّان والحاكم 
وصححاه والبيهقي وصححه ابن حزم كلهم من طريق آبي بکر 
بن نافع عن نافع عنه. والحديث الثاني أخحرجه أيضًا ابن حبان 
والذارقطني والبيهقي والحاكم قال الترمذي: روى مرسلا وقال 
النسائي إنه أولى بالصّواب وسماك بن حرب إذا تفرد باصل )م 
کی ااا ی ا وای فا د 
الارقطني والطبراني في الأوسط من طريق طاووس قال:' 
شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها 
وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسال ابن عمر وابن 
عباس عن شهادته فأمراه أن مجيزه وقالا: إن رسول الله با 
أجاز شهادة واحٍ على رؤية هلال رمضان»ء وكان لا بجيز شهادة 
الإفطار إلا بشهادة رجلين» قال الدارقطني: تفرد به حفص بن 
عمر الأيلي وهو ضعيف. والحديثان المذكوران في الباب يدلان 
على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان» وإلى ذلك ذهب 


ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعيٌ في أحد قوليه. قال النووي: 
رمیا زج فان اوبات وقال مالك والآيث 
والأوزاعي والتّوري والشًافعيٌ في أحد قوليه والادويّة: إنه لا 
يقبل الواحد بل يعتبر اثنان. واستدلوا بجديث عبد الرّحمن بن زيد 
بن الخطاب الاتي» وفیه «فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا 
وأفطروا» ويبحدیث امير مكة الآتي» وفیه ' فان لم نره وشهد شاهدا 
عدل ' وظاهرهما اعتبار شاهدين. وتأولوا الحديئين المتقدمين 
بامال اف بكرن قد نهد عند الي ##غرها واجاب 
الأرّلون بان التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد 
با لمفهوم. وحديشا الباب يدلان على قبوله بالمنطوق» ودلالة 
المنطوق أرجح. وأمَا التأويل بالاحتمال ا مذكور فتعسّف وتجويرٌ 
لو صح اعتبار مثله لكان مفضيًا إلى طرح أكثر الشريعة. وحكي 
في البحر عن الصادق وأبي حنيفة وأحد قول المؤيد بالله أنه يقبل 
الواحد في الغيم لاحتمال خفاء املال عن غيره لا الحو فلا 
يقبل إلا جماعة لبعد خفائه. واختلف أيضًا في شهادة خروج 
رمضان» فحكي في البحر عن العترة جِيعًا والفقهاء آنه لا يكفي 
الواحد في هلال شوال. وحكي عن أبي ثور أنه يقبل. قال 
الووي في شرح مسلم: لا تجوز شهادة عدل واحا على هلال 
شوال عند جميع العلماء إلا آبا ثور فجوزه بعدل انتھی. واستدل 
الجمهور بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدم» وهو ما لا تقوم به 
حجَةٌ ما تقدّم من ضعف من تفرد به. وأمَّا حديث عبد الرحمسن 
بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة الآتيان فهما واردان في 
شهادة دخول رمضان. أمّا حديث مير مكَة فظاهرٌ لقوله فيه" 
نسکنا بشهادتهما '. وامّا حديث عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب 
ففي بعض ألفاظه ' إلا آن يشهد شاهدا عدل وهو مستثنى من 
قوله: «فأكملوا عدّة شعبان» فالکلام في شهادة دخول رمضان. 
وامااللّفظ الذي سيذكره المصتف» أعبي قوله: «فإن شهد مسلمان 
فصوموا وأفطروا» فمع كون مفهوم الشرط قد وقع الحلاف في 
العمل به هو أيضًا معارض با تقدّم من قبوله ية لخبر الواحد في 
أل الشهرء وبالقياس عليه في آخره لعدم الفارق فلا ينتتهض مثل 
هذا المفهوم لاثبات هذا الحکم به وإذا لم یرد ما یدل على اعتبار 
الائنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة فالظاهر أنه يكفي 
فيه واحدٌ قياسًا على الاكتفاء به ني الصّوم. وأيْضنًا التعبّد بقبول 
خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضم إلا ما ورد الذليل 
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بتخصيصه بعدم التعبّد فيه بخبر الواحد كالشتهادة على الأموال 
ونحوها فالظاهر ما قاله أبو ثور ويمكن أن يقال: إن مفهوم 
حديث عبد الرّحمن بن زيد بن الخطًاب قد عورض في اول الشّهر 
ما تقذم. وأمَّا في آخر الشّهر فلا ينتهض ذلك القياس لمعارضته 
لا سيّما مع تأيده بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدم وهو إن 
كان ضعيفًا فذلك غير مانم من صلاحيسه انايد فيصلح ذلك 
المفهوم المعتضد بذلك الحديث لتخصيص ما ورد من التعبّد 
باخبار الآحاد والمقام بعد حل نظر وعّا يؤيّد القول بقبول الواحد 
مطلفًا أن قوله في أل رمضان يستلزم الإفطار عند كمال العدة 
استنادًا إلى قوله وأجيب عن ذلك بأنه يجوز الإفطار بقول الواحد 
ضمنا لا صريمًا وفیه نظرٌ 

۷ - وَعَن ربعي بن جسراش عن رَجُل من اصلځاب 
الي ب ال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمان َقَدِمٌ 
أعرابيان فُشتهدا عند النبي ية الله لاحل املال امس عَثِية 
مر رول الله کيا الام أن بطر وا» روا احم ۳٠۲ /٥(‏ 
وأبو دود (۲۳۳۹) وڙاڌ في روَاُة: «وَٳڻ عدوا إلى مَصَلاحُم»). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال 
الصحيح وجهالة الصحابي غير قادحة. وني الباب عن عبيد الله 
أبي عمير بن أنس بن مالكو عن عمومةٍ له «أنٌ ركبا جاءوا إلى 
الي بل فشهدوا نهم رأوا املال بالأمس فأمرهم أن يفطروا 
وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» أخرجه أحمد وأبو داود 
والنساثي وابن ماجه. وصحَحه ابن المنذر وابن السّكن وابن 
حزم ورواه ابن حبان في صحيحه عن آنس ان عمومة له وهو 
وهم كما قال أبو حاتم في العلل والحديث يدل على قبول شهادة 
الأعراب وأنه يكتفى بظاهر الإسلام كما تقدّم في حديسث 
الأعرابيّ في أوّل الباب أن الي ية قال له: «أتشهد أن لا إله إلا 
الله ؟ قال: نعم قال أتشهد أن محمَدّا رسول الله ؟ قال: نعم 
الحديث وقد استدل بجحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين في 
الإفطار» وغير حاف أن جرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا 
يدل على عدم قبول الواحد. قوله: (فامر الناس أن يفطروا) فيه 
رد على من زعم أن آمره ب بالإفطار حاص بالرّكب كما فعل 
الجلال في رسالةٍ له وقد نهنا على ذلك في الاعتراضات التي 
كتبناها عليها وسمًيناها: اطْلاع أرباب الكمال على ما في رسالة 
الجلال في املال من الاختلال. 


۸ -- وع عبد الرحمن بن ريد بن الْخَطاب أله حب 
في اليم الِي شك فيه فَقَالَ: آلا ئي E‏ أصلحاب رَسُول 
لله ب اهي وأنهُم حوبي أن رَسُول الله ل فال: 
«صوموا ِرُؤییب وَافطروا رويب وانسکوا لاء إن عم عَلَيكُم 
فأتموا َلاثِين بَوْمًاء فن شه شاهدان ميلان فَصومُروا 
وأفطرُوا» روء أحْمَدٌ 0/ ۲1 وواه السا“ 0/ (arr‏ ولم 

۹- رق اماز تة الكازت بن حاطب قال: «عهذ إلَينا 
رسو الله ها أن سك لايق إن لم بره رهد شايدا ذل 
کنا ہش هھادتهما». روه پټ دارد (FA)‏ الال 
9 وقال: هذا اساد صل صنحيح). 

الحديث الأول ذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر فيه قدحاء 
وإسناده لا باس به على اختلاف, فيه. والحدیث الثاني سکت عنه 
أبو داود والمنذري» ورجاله رجال الصتحيح إلا الحسين بن 
الحارث الجدل وهو صدوق. وصححه الدارقطني كما ذكر 
المصتّف والحارث بن حاطب المذكور له صحبة» خرج مع أبيه 
مهاجرًا إلى أرض الحبشة وهو صغيرٌ. وقيل: ولد بأارض الحبشة 
هو وأخوه محمّد بن حاطب واستعمل على مكة سنة ست 
وستین قوله: (وانسکوا ها) وهو عم من قوله: 'صوموا لرؤيته " 
أن النسك في اللغة: العبادة وكلَ حق لله تعالى كذا في القاموس 
قوله: (فاتموا ثلائين يومًا) فيه الأمر بإتقام العدّةء وسياتي الكلام 
على ذلك قوله: (مسلمان) فيه دلي على انها لا تقبل شهادة 
الكافر في الصّيام والإفطار. وقد اسندل بالحديثين على اشتراط 
العدد في شهادة الصنوم والإفطار. وقد تقدم الجواب عن ذلك 
الاستدلال» قوله: (شاهدا عدل) فيه دليلٌ على اعتبار العدالة في 
شهادة الصضرم وعارض دف فا العدالة بحديث 
الأعرابي التقدم» فان الني ية م بختبره بل اكتفى مجرد تكلّمه 
بالشّهادتينء وأجيب بانه أسلم في ذلك الوقت» والإسلام يجب ما 
قبله» فهو عدلٌ بمجرّد تكلّمه بكلمة الإسلام وإن ‏ ينضم إليها 
عمل في تلك الحال. 

اب ما جاءَ في يوم اليم والشك 

٣‏ - عن ان عَم عن سول الله ب قال: «إذا رايشوه 
فصومواء اذا رايشوه فافطروا إن عم عليكم فافدروا ل“ 
أخرجَاه مُت والنسائی (/ n )٠۳١‏ مَاجَه )٠٠١٤(‏ وَفِي لَفَظٍ 
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«الثَهْرٌ ْم ثرون ْلَه فلا تصومُوا حى َرَو إن عُم 
يكم الوا اة لاي روَا ايْخَاري (۱۹۰۰و۷٠۹٠)‏ 
رفي لفط أنه َر رتغتان قفرب يدب فَقال: «الشهر مكنذا 
وَهْكَذا وَهَكذا تُم عَقَدَ بام في الالة: صوموا لرؤيته وأفطِروا 
ِرُؤيته ِن غ کم َافْدرُوا لاثین؛ رَوَاهٌ ملم (۰۸۰ او 
نما الشهرٌ يسع وَعثرون فلا تصوموا تی 
َرَو ولا تمُطِرُوا حتی تروء فن عم عَلَيكُم فافدرُوا له روء 
ملم وَأحْمَدٌ (۲/). واد قال َافح: وكان عة الله إذًا تى 


رفي روَاية أنه قَالّ: 


من شان ع وَعِشرُون بَوْمًايبْعَث مَن ينر فإ رأى فاك 
وَٳڻ لم بر ولم جل دون منظرهِ حاب ولا قر اصح مُفطِرا 
وان حال دون مَنظرو حاب أو قر أصبَح صائمًا). 

1 قوله: ([ذا او أي املال هو عند الإسماعيلي بلفظ : 
سمعت رسول الله ية «يقول هلال رمضان: إذا رأيتموه 
فصوموا وكذا أخحرجه عبد الرراق وظاهره إيجاب الصّوم حين 
الرّؤية متى وجدت ليلا أو نهارًا لكنه محمول على صوم اليوم 
المستقبل وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية 
املال فيدخل فيه صورة الغم وغيرها. ولو وقع الاقتصار على 
هذه الجملة لكفى ذلك لمن تَسّك به لكل اللفظ الذي رواه أكثر 
الرّواة أوقع للمخالف شبهة وهو قوله: فان غم عليكم فاقدروا 
له ''فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين الصحو : والغيم فيكون 
التعليق على الرّؤية متعلمَا بالصّحوء وأمَّا الغيم فله حكم آخر 
ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكدًا للأوّل وإلى الأول ذهب 


أكثر الحنابلة وإلى الشاني ذهب الجمهور فقالوا: المراد بقوله: ' 


فاقدروا له" أي قدّروا اول الشهر واحسبوا تمام الاين وير جح 
هذه الرٌوايات المصرّحة بإكمال العدّة ثلاثين. قوله: (فإن غم) 
بضم المعجمة وتشديد الميم: أي حال بينه وبينكم سحاب أو 
نحوه. قوله: (فاقدروا له) قال آهل اللغة: يقال: قدرت الشيء 
أقدره» وأقدره بكسر الال وضمّها وقدرته وأقدرته كلها بمعنى 
واحا وهي من التقدير كما قال الخطابي ومعناه عند الشافعيّة 
والحنفية وجمهور السلف والخلف: فاقدروا له تمام الاين يوا 
لا کما قال أحمد بن حنبل وغیره إن معناه فذروه تحت الس حاب 
فاه يكفي في رد ذلك الرّوايات المصرَحة بالثلاثين كما تقدَم ولا 
كما قال جماعة منهم: ابن شريح ومطرّف بن عبد الله وابن قتيية 
أن معناه قذّروه بحساب النازل قال في الفتح قال ابن عبد الب لا 


يصح عن مطرّفو وأمًا ابن قتيبة فليس هو عن يعرج عليه في مشل 
هذا ولا كما نقله ابن العربي عن ابن شریح أن قوله فاقدروا له 
خطاب لمن خصه الله بهذا العلم. وقوله: فأكملوا العدّة' خحطاب 
للعامّة ; لأله كما قال ابن العربيٌ أيضًا: يستلزم اختلاف وجوب 
رمضان» فیجب على قوم بجساب الشّمس والقمر» وعلى آخرين 
بجساب العدد» قال: وهذا بعيذ عن النبلاء. قوله: (الشهر تسع 
وعشرون) ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أله لا 
ينحصر فيه بل قد يكون ثلاثين. والمعنى أن الشهر يكون تسعة 
وعشرين» أو اللام للعهد والمراد شهرٌ بعينه. ويؤيّد الأول ما وقع 
في روايةٍ لام سلمة من حديث الباب بلفظ «الشهر يكون تسعة 
وعشرين؛. ويؤيد التّاني قول ابن مسعوو «صمنا مع اللي ڳل 
تسعًا وعشرین أکثر ما صمنا ثلائین؛ آخرجه ابو داود والترمذي» 
ومثله عن عائشة عند أحمد بإسنادٍ جِيّ. قوله: (فلا تصوموا حتى 
تروه) ليس المراد تعليق الصّوم بالرؤية في كل أحل» بل المراد 
بذلك رؤية البعض, إمَّا واحدٌ على رأي الجمهور أو اثنان على 
راي غيرهم وقد تقدّم الكلام على ذلك وقد تمك بتعليق 
الصّوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام آهل البلد برؤية آهل بلا 
غررهاء وسيأتي تحقيقه. قوله: (الشهر هكذا وهكذا...إلخ) قال 
التوويً: حاصله أن الاعتبار باهلالء لأ الشهر قد يكون تاا 
ثلاثين» وقد يكون ناقصًا تسعة وعشرين» وقد لا يرى الملال 
فيجب إكمال العدّة ثلاثين» قالوا: وقد يقع التقص متواليًا في 
شهرين وثلاثةٍ وأربعة» ولا يقع أكثر من أربعة. وني هذا الحديث 
جواز اعتماد إشارة. قوله: (قتر) بفتح القاف والتاء الفوقيّة 
وبعدها راءٌ: هو الغبرة على ما في القاموس. قوله: (أصبح 
صائمًا) فيه دليلٌ على أن ابن عمر كان يقول بصوم الشكء 
وسباني بسط الكلام فا ذلك 

۱ - وَعَن ابي هُرَيْرَة قال: قال رَسول اله ية: «صوموا 
ريه رأفطروا رويب فان بي عَلَيْكُم فاكلوا دة شعبان 
ألاثين؛ روا الُخاري ولم وال إن غبي عَلَيكُم قدا 
لائين؛ رفي اظ « مووا ِرُؤيته ان عُم عَلَيكُم ڏوا ٿلالين» 
روَا أحمَد. وَفِي لَفْظرٍ «إذا رُم الال قَصْومُواء وإذا زاره 
قاطوا إن عم عَكُم عدوا لائين وما رواء اخمد 
(۷9) وَمُللِمٌ )۱١۸١(‏ وان مَاجّة )٠٠٠١(‏ اساي 
۳6/0 رفي لَفْظرٍ «صُومُوا ويه وَأنطرُوا رويب إن عم 
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عَلَيْكّم قدا تُلاثِين تم أفطِروا» روَا أحْمَد والتريري (۸4) 
وصححة). 

قوله: («صوموا لرؤیته») اللام لتاقت لاللتعليلء» وسياتي 
الكلام على ذلك في باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم 


والبومين قوله: (فإن غبي) بفتح الغين المعجمة وكسر الباء 


الموحدة ففق وهي معنى غم ماخوذ من الغباوة وهي عدم 
الفطنة استعار ذلك لخفاء املال قوله: (فإن غمي عليكم) بضم 
الغين المعجمة وتشديد الميم وتخفيفها فهو مغموم وهو بمعنى غم. 
ونقل ابن العربي انه روي عمي بالعين المهملة من العمى وهو 
بمعناء ; لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو البصيرة عن 
المعقولات. والحديث يدل على أنه يجب على من لم يشاهد الملال 
ولا آخبره من شاهده آن يکمل عدَة شعبان ثلاڻين یوما ثم 
یصوم» ولا يجوز له آن يصوم يوم الاين من شعبان خلافًا لمن 
قال بصوم يوم الشك» وسيأتي ذكرهم ويكمل عدّة رمضان 
لاثين يومًا ثم يفطر ولا خلاف في ذلك. 

۲ - وَعن ابن عباس قَال: قال رَسول الله ية: «صوموا 
ار افوا لرن اذ عا م وی ماب فكوا 
الْبِدة لابين ولا تقبو | الشهر استقبالاًه راه أحْمَد 
( ) والنس اي (۱۳/4) والسرمذري (1۸۸) بمتاء 
وصنححة. فيه في لظ ساني «فاكيلوا الْبِدة عة شان 
روا ِن حډيث بي يونس عن سمال عن عكرمة عَنه. وي لظ 
لا تقَذمُوا اله بصيَام بَوْمٍ ولا بَوْمَْن إلا أن کون شيا 
يضوم احذكُم ولا تصوموا حتی ترو تم صُومُوا نی تروف 
إن حال دونه عَمَامة فأِمُوا الْعِدة تُلاثين تم أفْطِروا» روء بُو 
داوّد (۲۳۲۷). 

۳ - وع عائشة قَالّت: «كان رَسول الله ية حفط مر 
هلال شنبان ما لا حفط ن عبر يَصوم رة رمان فن 
عم عَلَيهِ عد تُلاڻين ا ا و اخمَد ٤۹/0‏ رابو 
داد (۲۳۲۰) والدارفُطيي )٠١١/۲(‏ وقال: إسساد خسن 
صحیح). 

٠‏ - وعن حذيفة قال: قال رَسول الله ة: «لا تقدمُرا 
اله حى َرَو الهلا أو كيلا امد تم صُومُوا حى َرَو 
الهلا اؤ تْكَملُرا الْبِدة» روه ُو دود (۲۳۲) والنس اني 
۳/0( 


٥‏ - وَعَنْ عار بن ياسير قال: «مَنٌ صَام ايوم اللي 
بسك فيه ققد عصی اقات اة رَوَاءُ الْحْْسَة إلا 
أخَد وة اسي (د: ۲۳۳۴) (ت: )1۸1٩‏ (ن: 
٤‏ (ه: )٠٠٤١‏ وهو لِلبْخاري تَعلیقًا /٤(‏ ۱۱۹). 

حدیث ابن عباس اخرجه a‏ ابن حبّان وابن خزيمة 
والحاكم وهو من صحيح حديث سماك بن حربٍ م يدلّس فيه 
ولم يلقن أيضًا فإله من رواية شعبة عنه وكان شعبة لا يأاخذه عن 
شيوخه ما دلّسوا فيه ولا ما لقنوا. وحديث'عائشة صحَحه أيضًا 
الحافظ. وحديث حذيفة آخرجه أيضتًا ابن حبّان من طريق جابر 
عن منصور عن ربعيعن حذيفة. وحدیث عار اخرجه ايض ابن 
حبان وابن خزية وصحَحاه والحاكم والدارقطن والبيهقي من 
حديث صلة بن زفر قال: ' كنا عند عجار فذكره وعلقه البخاري 
في صحيحه عن صلة وليس هو عند مسلم. وقد وهم من عزاه 
إليه. قال ابن عبد البر: هذا مسن عندهم مرفوعٌ لا بختلفون في 
ذلك» وزعم أبو القاسم الجوهري أنه موقوف ورد عليه. ورواه 
إسحاق بن راهويه عن وكيم عن سفيان عن سمالي عن عكرمة. 
ورواه الخطیب وزاد فيه ابن عباس وي الباب عن أبي هريرة 
عند ابن عدي في ترجمة علي القرشي وهو ضعيف. وعنه أيضًا 
حديث آخر عند النسائيّ بلفظ: «ولا تستقبلوا الشتهر بصوم يوم 
أو يومين إلا أن يوافق ذلك صیامًا کان یصومه أحدکم» وعنه 
أيضًا حديث آخر عند البزار بلفظ: «نهى رسول الله ب عن 
صيام ستة أيام احدها اليوم الذي يشك فيه» وني إسناده عبد الله 
بن سعي المقبري عن جه وهو ضعيف. وأخحرجه أيضّا 
الارقطني وني إسناده الواقدي واخرجه أيضًا البيهقي وني إسناده 
عبد وهو عبد الله بن سعيار المقبري المتقدّم وهو منكر الحدييث 
كما قال أحمد بن حنبل. وقد استدل بهذه الأحاديث على المنع 
ماما يوم الت فال الو وي ارب قاق امالك والشائي 
والجمهور. وحكى الحافظ في الفتح عن مالك وأبي حنيفة: آنه لا 
يجوز صومه عن فرض رمضان ويجوز عمّا سوى ذلك. قال ابن 


:ا جوزي في التحقيق ولأحمد في هذه المسألة وهي إذا حال دون 


مطلع الملال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلالة أقوال: 
احدها جب صومه على أنه من رمضان. وثانیها لا جوز فرضنًا 
ولا نفلاً مطلقًاء بل قضاءً وكقارةٌ ونذرًا ونفلاً يوافق عادة. ثالثها 
المرجع إلى راي الإمام في الصّوم والفطر. وذهب جماعة من 
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الصحابة إلى صومه» منهم علي وعائشة وعمر وابن عمر وأنس 
بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن 
العاص وغيرهم وجماعة من التابعين» منهم مجاهدٌ وطاووس 
وسا بن عبد الله ومیمون بن مهران ومطرّف بن الشخير وبکر 
بن عبد الله المزنيٌ وأبو عشمان التهدي. وقال جاعة من أهل 
البيت باستحبابه» وقد اعى المؤيد ب الله أنه امع على 
استحباب صومه أهل البيت» وهكذا قال الأمير الحسين في 
الشفاء والمهدي في البحر وقد أسند لابن القيّم في الممدي الرّواية 
عن الصّحابة المنقدَم ذكرهم القائلين بصومه وحكى القوم بصومه 
عن جميع من ذكرنا منهم ومن التابعين وقال: وهو مذهب إمام 
أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل واستدل الجرّزون لصومه 
باد لوا مها ما اشحرجه ابن آبي شيبة واليهشي عن ام لم فان 
الي ی کان يصومه» واجیب عنه بانٌ مرادها آنه كان يصوم 
شعبان کله لما اخرجه أبو داود والترمذي والتسائي من حدیثها 
قالت «ما رأیته يصوم شهرین متتابعین إلا شعبان ورمضان»؛ وهو 
غير محل التراع لان ذلك جائ عند المانعين من صوم يوم الشَك 
لما في الحديث الصحيح التفق عليه من قوله ڳل: «إلا رجلٌ كان 
يصوم صومًا فليصمه. وأيضًا قد تقرّر في الأصول أن فعله َة 
لا يعارض القول الخاص بالأمّة ولا العام له وم لأنه يكون 
فعله خصصًا له من العموم ومنها ما أخرجه الشافعي عن علي 
رضي الله عنه قال: ' لان أصوم يومًا من شعبان احب إل مسن أن 
أفطر يومًا من رمضان ' وأجيب بان ذلك من رواية فاطمة بنت 
الحسين عن علي وهي ل تدركه فالرّواية المنقطعة ولو سلم 
الاتصال فليس بنافع لأنّ لفظ الرّواية أن رجلا شهد عند علي 
على رؤية الملال فصام وأمر الناس أن يصوموا ثم قال: لان 
أصوم...إلخ ' فالصوم لقيام شهادةٍ واحدةٍ عنده لا لكونه يوم 
شك وأيضًا الاحتجاج بذلك على فرض أنه عليه السلام 
استحبً صوم يوم السك من غير نظر إلى شهادة الشاهد إنما 
کون نجه على من قال بان قول حجة تمان آله قدا روي مته 
القول بكراهة صومه حكى ذلك عنه صاحب المدي قال ابن عبد 
الرّ: ومن روي عنه كراهة صوم يوم السك عمر بن الخطاب 
وعلي بن آبي طالب وعمَار وابن مسعوو وحذيفة وابن عباس 
وأبو هريرة وأنس بن مالكي والحاصل أن الصحابة مختلفون في 
ذلك وليس قول بعضهم بحجَةٍ على أحاٍ والحجَة ما جاءنا عن 


الشتارع وقد عرفته وقد استوفيت الكلام على هذه المسالة في 
الأبجاث التي كتبتها على رسالة الجلال وسياتي الكلام على 
استقبال رمضان بوم آو ومين في آخر الکتاب - إن شاء الله 
تعالی -. 


اب الهلا إذّا رَه أل بَلْدةٍ هَل يلرم ية البلادِ 
لصوم 

٣‏ - عن كريب ان أم القضنل بَعنتة إلى مُعَاربة بالشام 
َقال: قَقَدِمْت الشَام فَقَضيْت حاجتهًا امهل علي رَمَضَان وّأنا 
بالشام فرت الهلالَ لله الجمَُة ولم قات المّدِينة فِي آجر 
الشهْر ساي عبد الله ن عباس ؛ ثم ذَكَرّ املال فقَال: می 
رايم الهلا ؟ قملت: ااه ليله الْجُمْعَّة فقَال: أنت رأة ؟ 
فقلْت: نم وراه الئاس وَصَامُوا وَصَام اوي فقال: ا 
رأبناه لله الست فلا رال لصوم حتى كمل لابين أو نرا 
قُلْت: ألا نكتفي برؤية مُعَاريَة وَصيامه ؟ فقَال: لاء هكا مرا 
سول الله اه رَرَاء الْجَمَاعةٌ إلا الُخاري وان مَاجة (حم: 
۳۰/۱( (م: ۱۰۸۷( (د: ۳۳۲) (ت: 4۳( )ن: €/1۳1(. 

قوله: (راستهل علي رمضان) هو بضم التاء من استهلٌ» قاله 
النووي قوله: e‏ رواته هل هو بالخطاب 
ا ا اور ان ل للمتكلم. وقد تمك بحدیث كريب 
هذا من قال: إنه لا يلزم هل بلا رؤية أهل بل غيرها. وقد 
اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح: أحدها آنه 
يعتبر لأهل كل بلا رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غیرهم حکاه ابن 
امنذر عن عكرمة والقاسم بن حمر وسالم وإسحاق» وحكاه 
الترمذي عن أهل العلم ولم حك سواه» وحكاه الماوردي وجها 
للشافعية. وثانيها: أنه لا يلزم أهل بلا رؤية غررهم إلا أن يثبت 
ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم كلهم لن البلاد في حقه كالبلد 
الواحد إذ حكمه نافدٌ في الجميعء قاله ابن الماجشون. وثالثها: 
نها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدًا وإن تباعدت فوجهان لا 
يجب عند الأكثرء قاله بعض الشّافعيّة. واختار أبو الطَيّب وطائفة 
الوجوب» وحكاه البغوي عن الشتافعي. وفي ضبط البعد أوجة: 
أحدها: احتلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني. 
وصحَحه النووي في الرَوضة وشرح المهذب. انيها: مسافة 
القصر قطعبه البغوي» وصحَحه الرّافعي والنووي. الثها: 
باختلاف الأقاليم» حكاه في الفتح. رابعها: أنه يلزم آهل كل بلا 


لا يتصور خفازه عنهم بلا عارض دون غيرهم» حكاه 
ار ا ل و و ت ا 
أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعا وانحدارًا كأن يكون 
احدهما سهلاً والآخر جبلاً او کان كل بلار في إقليي» حكاء 
المهديٰ في البحر عن الإمام بحيى والمادويّة. وحجَّة أهل هذه 
الأقوال حدیث كريب هذا. ووجه الاحتجاج به أن ابن عاس م 
يعمل برؤية أهل الثنام وقال في آخر الحديث: هكذا ا 
الله کی فدل ذلك على آنه قد حفظ من رسول الله ب آنه لا 
يلزم آهل بلا العمل برؤية أهل بلا آخر. واعلم أن الحجَّة إتما 
هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه 
الناس والمشار إليه بقوله: ‏ هكذا آمرنا رسول الله هة هو قوله: 
فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثین» والأمر الکائن من رسول الله 
با هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ: «لا تصوموا حتى 
تروا املال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدّة 
ثلاثين» وهذا لا بختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو 
خطاب لکل من يصلح له من المسلمین فالاستدلال به على لزوم 
رؤية أهل بلا لغيرهم من آهل البلاد أظهر من الاستدلال به 
على عدم اللزوم لأنه إذا رآه اهل بل فقد رآه المسلمون فيلزم 
غيرهم ما لزمهم ولو سلم توجّه الإشارة في كلام ابن عباس إلى 
عدم لزوم رؤية أهل بلار لأهل بل آخر لكان عدم اللزوم ا 
بدليل العقل وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه 
احتلاف الطالع» وعدم عمل ابن عباس برؤية اهل الشام مع 
عدم البعد الذي يكن معه الاخحتلاف في عمل بالاجتهاد ويس 
لر شل غم ازوم اة بلقل اد لت ماز ان ا9ا 
قاضية بان أل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته في 
جيع الأحكام الشرعية والرّؤية من جلتها وسواء كان بين 
القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف الطالع آم لا فلا يقبل 
التخصيص إلا بدليل ولو سلم صلاحية حديث كريب. هذا 
للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على حل النَص إن كان النصَ 
معلومًا آو على المفهوم منه إن لم یکن معلومًا لوروده على خلاف 
القباس ولم يات ابن عباس بلفظ الي ية ولا معنى لفظه حتى 
وم وره اجان م ا ا 
قصَةٍ هي عدم عمل آهل المدينة برؤية أهل الشام على تسايم أ 
ذلك المراد ول نفهم منه زيادة على ذلك حى نجعله خصَّصًا 


لذلك العموم فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على 
خلاف القياس وعدم الإلحاق به فلا جب على آهل المدينة العمل 
برؤية أهل الام دون غيرهم ويمكن أن يكون ذلك في حكمة لا 
نعقلها ولو نسلّم صحَّة الإلحاق» وتخصيص العموم به فغايته أن 
يكون في الحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشّام أو 
أكثرء» وأمّا في أقلٌ من ذلك فلا وهذا ظاهر فينبغي أن ينظر ما 
دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من 
العمل بالرّؤية والّذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكيّة 
وجماعة من الزيديّة. واتار المهدي منهم وحكاا القرطي عن 
شيوخه أنه إذا رآه أهل بلا لزم أهل البلاد كلها ولا يلتفت إلى ما 
قاله ابن عبد الب من أن هذا القول حلاف الإجاع قال لأنهم قد 
أججمعوا على أنه لا تراعى الرّؤية فيما بعد من البلدان كخراسان 
والأندلس وذلك لأن الإجماع لايتم والملخالف مثل هؤلاء 
الجماعة. 

باب وُجُوب النيّة من اللَيْل في الْفَرض دون النقلِ 

۷ س- عن ابن عُمَر عن حقصة عن لبي ية أنه قال: 
ن لم جع الصام قبل افج لا صيَام لغار ل 
(حم: 1:۲۸۷( (د: ٤١ ٤‏ ۲) (ت: ۷۳۰) (ن: /٤‏ ۱۹۷) (م: 
1{ 

الحديث اخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبّان وصححاه 
مرفوعًا. وأخرجه أيضنًا الدارقطني قال في التلخيص: واختلف 
الأئمّة في رفعه ووقفه» فقال ابن آبي حاتم عن آبيه: لا آدري 
آيهما أصح» يعني رواية بجی بن آيوب عن عبد الله ٻن بي بكر 
عن الرهري عن سالم أو رواية إسحاق بن حازم عن عبد الله ببن 
أبي بكر عن سالم بغير واسطة الرّهري» لكنٌ الوقف أشبه. وقال 
أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في 
العلل عن البخاري أنه قال: هو خطاً وهو حديث فيه اضطراب. 
والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال التسائي: الصّواب عندي 
موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. 
وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال في 
المستدرك: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته 
ثقات إلا انه روي موقوفا. وقال الخطاپي: اسنده عبد الله بن آبي 
بكرء والرّيادة من القة مقبولة. وقال ابسن حزم: الاختلاف فيه 
يزيد الخبر قرة. وقال الدارقطني: كلهم ثقات انتهى كلام 


التلخيص» وقد تقر ني الأصول وعلم الاصطلاح أن الرفع مسن 
اة زيادة مقبولة. وإنما قال ابن حزم: إن الاختلاف يزيد الخبر 
قو لان من رواه مرفوعًا فقد رواه موقوفًا باعتبار الطّرق وفي 
الباب عن عائشة عند الدارقطني وفيه عبد الله بن عبَادٍ وهو 


مجهول. وقد ذكره ابن حبّان في الضعفاء» وعن ميمونة بنت سعا 
عند الدارقطني أيضًا بلفظ سمعت رسول الله ية يقول: «(من 
أجمع الصتيام من اليل فليصم» ومن أصبح ول بجمعه فلا يصم» 
وفي إسناده الواقدي. والحديث فيه دليلٌ على وجوب تبييت النية 
وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل» وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر 
وجابر بن E‏ الصّحابة والناصر والمؤيّد ب الله ومالك 
واللّيث وابن بي ذئبي» ولم يغرقوا بين الفرض والتفل. وقال أبو 
طلحة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم: 
إنه لا جب التبييت في التطرع. ويروى عن عائشة نها تصح التية 
بعد الروال. وروي عن علي رضي الله عنه والناصر وأبي حنيفة 
واحد قولي الشافعي أنها لا تصح التي بعد الرّوال. وقالت 
الهادوية: وروي عن علي وابن مسعود والتخعي أنه لامجب 
التبييت إلا في صوم القضاء والذر المطلق والكفارات» وان وقت 
اليه في غير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقيّةٍ من نهار 
اليوم الذي صامه. وقد استدل القائلون باه لامجب البييت 
بحديث سلمة بن الأكوع والرّبيع عند الشيخين «أنّ رسول الله 
هة أمر رجلا من أسلم أن أن في الناس إذأفرض صوم 
عاشوراء: ألا كل من أكل فليمسك» ومن لم يأل فليصم» 
وأجيب بان خبر حفصة متأخرّ فهو ناسخ لجوازها في الّهار» ولو 
سلم عدم الخ فالَيّة إلّما صحّت في نهار عاشوراء لك 
الرّجوع إلى اليل غير مقدورء والتزاع فيما كان مقدورًا فيخصٌ 
الجواز مشل هذه الصّورةء أعني من ظهر له وجوب الصّيام عليه 
من التهار كانجنون بفيق» والصّي بحتلم» والكافر يسلم» وكمن 
انكشف له ني التهار أن ذلك اليوم من رمضان. واسستدلوا أيضًا 
بحديث عائشة الآتي وسيأتي الجواب عنه. والحاصل أن قولسه' لا 
صيام' نكرة في سياق الي فيعم كل صيام؛ ولا بخرج عنه إلا ما 
قام الدّليل أنه لا يشترط فيه التبييت» والظّاهر أن التفي متوجَّة 
إلى الصَحَة لأنها اقرب الجازين إلى الدات» أو متوجَّة إلى نفي 
الذات الشرعية فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم صحَّة 
صوم من لا يبّت ال إلا ما حص كالصّورة التقدّمة. والحديث 


ايضًا يرد على الرهري وعطاء وزفر لأنهم لم يوجبوا اة في 
صوم رمضان. وهو يدل على الوجوب. وأيضًا يدل على 
الوجوب حديث: «إتما الأعمال باليّات» والظاهر وجوب 
تجديدها لكل يوم لأه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها. وقد 
وهم من قاس آيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدّد 
للأفعال لان احج عمل واحدٌ ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشّارع 
من المناسك والإخلال بواحارٍ من أركانه يستلزم عدم إجزائه. 
قوله: (جمع) أي يعزم» يقال: امعت على الأمر: أي عزمت 
عليه. قال المنذري: مجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيسم 
من الإجماع وهو إحكام النية والعزية» يقال: أجمعت الرّآي 
وأزمعت: بمعنی واحار. 

٨۸‏ -- وَعَن عَابشّة قالّت: «دخل علي رول الله بيا 
ذات يوم قَال: هل عندگم من شيء ؟ فَفَلنا: لا فقَالَ: ني ٳذَنْ 
صَاِم ْم آتانا يَوْمّا حر فَقَلْنا ا رَسُول الله أدي لَنا حيس 
فقال: أربي فَلَقَذ صخت صايًا فأكل» روَا الْجَمَاعَة إلا 
البخاري (حم: 7( ۱و۷ (د: ٤۵‏ ۲) (ت: 
٤‏ (ن: )۱۹١ /٤‏ (ه: ١١۱۷)ء‏ واد النسائي: م قال: 
«إننا مَل صوْم انوع مَل الرَجْلِ ُخرج من ماله الصْدَفة 
قان شاء أمْضَاهاء وإ شاءَ حَبَسَهّا؛ وَفِي لظ له يفنا فَال: «يا 
عَائشة نّا رة مَنْ صَام في غير رَمَضنَان أو في التطَوع برل 
رَجْلِ أحرَج صدقَة ماله فَجَادَ مِنهًا با شاءَ فَأنْضًاه وَبَخِل منْهًا 
ہما شاءَ اسک قال البْخار ي: وَقَالّت اَم الدرداء: كان أو 
الدرذاء يمُول: عندكم طعَام. فان فَلْنا: لاء قال: فإني صابِم يمي 
هذا. قال: نعل ابو طَلحة وأو هريْرة دان عباس وَحذيفة 
رضي الله عنهم). 

الرّواية الأولى اخحرجها أيضًا الدارقطن والبيهقي. وفي لفظر 
لسلم «انَ الي ي كان يدخل على بعض ازواجه فیقول: هل 
من غداء فإن قالوا: لاء قال: فإني صائمٌّ؛ وله الفاظ عنده. 

ارز ابو داود وابن حبّان والدارقطني بلفظ: «کان الي ڳل 
یأتینا فیقول: هل عندکم من غداء ؟ فان قلنا: نعم» تغدی» وإن 
فلنا: لاء قال: إلي صائم» وإنه اانا ذات يوم وقد أهدي لنا 
حيس الحديث قوله: (حيس) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة 
التَحتيّة بعدها سين مهملةً: هو طعام يتخذ من التمر والأقط 
والسّمن وقد مجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت» قاله في النهاية. 
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وقد استدل بحديث عائشة من قال: إنه لا يجب تبييت اليه في 
صوم التطرع وهم الجمهور كما قال النووي. وأجيسب عنه بأنه 
هة قد كان نوى الصّوم من اللّيل» وإنما أراد الفطر لا ضعف 
عن الصّوم وهو محتمل لا سيّما على رواية: 'فلقد أصبحت 
صائمًا ' ولو سلم عدم الاحتمال كان غايته تخصيص صوم 
التطوع من عموم قوله: "فلا صيام له" قوله: (إتمامشل صوم 
ا متطرّع...إلخ) فيه دليلٌ على آنه جوز للمتطرّع بالصوم أن يفطر 
ولا يلزمه الاستمرار على الصّوم وإن كان أفضل بالإجماع. 
وظاهره أنّ من أفطر في التطرّع لم يجب عليه القضاء وإليه ذهب 
الجمهور. وقال أبو حنيفة ومالك والحسن البصري ومكحول 
والنخعي: إنه لا بجوز للمتطرّع الإفطار ويلزمه القضاء إذا فعصل. 
واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع في رواية للدارقطني 
والبيهقي من حديث عائشة بلفظ  :‏ وأقضي يومًا مكانه ' ولكنهما 
قالا: هذه الريادة غير محفوظة. قوله: (كان أبو الدرداء) هذا الأثر 
وصله ابن أبي شيبة وعبد الررَّاق قوله: (وفعله أإبو طلحة وأبو 
هريرة وابن عباس وحذيفة). وآمّا أثر أإبي طلحة فوصله عبد 
الرراق وابن أبي شيبة. وأما أثر أبي هريرة فوصله اليهقي عند 
عبد الرَرّاق. وأمًا ابن عباس فوصله الطحاوي. وأمًا أثر حذيفة 
دوملا اوزاف دان ای ع فا 
باب الصتبي ذا أطّاق وَحكم مَنَ وَجَب عليه لصوم 
في أنتاء الشنهر أو الوم 

۹ - عن الرَبيَم بنت معو قالَت: «ارمتل رَسول الله ڳا 
عَدَاة عاشورَاء إلى رى الأنصار الي حول الْمَدِينة: مَنْ كان 
ابح صایا فليم صَوْمَه ن کا امح نش ف ب 
َومه. مكنا بعد لك لَصْومُة وَلّْصَوَمُةُ صبَْاتنا الصْفَارَ منم 
ذهب إلى المَلجد فَنجعَل لهم اللَعْبَة مِن الْيهْن» فَإذًا بى 
أخذهُم مِنْ العام أعطْيَْاهَا إِيَُاهُ حى يون مه الإنطا. 
أحرَجَاةُ (خ: )۱۹١١‏ (م: .)۱١١١‏ قال الُخاري: وَقال عُمَرٌ 
اران في رمشان: ولوغر 

قوله: (الرَبيع) بتشديد الياء مصغرًاء ومعوَذٍ بكسر الواو 
المشددة: وهو ابن عون ويعرف بابن عفراء قوله: (اللّعبة) بضم 
اللام المشدّدة بعدها عين مهملة ساكنة ثم باء موحّدة ثم تاء 
تأنيثو: وهي الشيء الذي يلعب به الصّبيان قوله: (من العهن) 
أي الصوف» قيل: هو المصبوغ منه قوله: (أعطيناء إيّاه حتى 


يكون عند الإفطار) وقع في مسلم ٴ أعطيناه إياه عند الإفطار وهو ٠‏ 
مشكل. ورواية البخاري توضّح أنه سقط منه شيءٌ. وقد رواه 
مسلمٌ أيضًا من وجه آخر فقال فيه: 'فإذا سالونا الطعام أعطيناهم 
اللْعبة تلهيهم حتى يتمّوا صومهم ' قوله: (لنشوان) هو بفتح 
الون وسكون المعجمة كسكران وزنا ومعنى» وجمعه نشاوى 
کسکاری. قال ابن خالویه: سکر الرٌجل فانتشی وثمل بمعنی. 
وقال صاحب المحكم: نشا الرّجل واتتشى وتنشّى: كله معنى 
سكر. وقال ابن التين: النشوان: السّكران سكرا خفيقًا. وهذا 
الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات بلفظ إن 
عمر بن الطًاب أت برجل شرب الفمر في رمضان» فلمّادنا مشه 
جعل يقول للمنخرين والفم أ وفي رواية البغوي: 'فلمَا رفع إلِه 
عثر» فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا صيام» ثم أمر به 
فضرب ثمانين سوطًا ثم سيره إلى الام '. الحديث استدل به على 
ان عاشوراء كان فرضًا قبل آن يفرض رمضان» وعلى آنه 
يستحبً مر الصّبيان بالصّوم للتمرين عليه إذا أطاقوه وقد قال 
باستحباب ذلك جماعة من السلف منهم ابن سيرين والرّهري 
والشافعي وغيرهم. واختلف أصحاب الشّافعي في تحديد الس 
التي يؤمر الصي عندها بالصنيام» فقيل: سبع سنين» وقيل: عش 
وبه قال أحمد. وقيل: اثنتا عشرة سنةء وبه قال إسحاق. وقال 
الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة آيام تباعًا لا يضعف فيهن حمل 
على الصّوم» والمشهور عن المالكيّة أن الصّوم لا بشرع في حق 
الصسبّان. والحديث يرد عليهم لأنه يبعد كل البعد أن لا يطلع 
الني با على ذلك. وأخرج ابن خزية من حديث رزينة بفتح 
الرّاء وكسر الراي «أنَ النبي 4ة كان يامر برضعائه ورضعاء 
فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمّهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل؛ 
وقد توقف ابن خزية في صحته. قال الحافظ: وإسناده لا باس به 
وهو يرد على القرطي قوله: لعل الي ية م يعلم بذلك ويبعد 
أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادةٍ شاق غير متكرّرة 
في السسنة انتهى. مع أن الصتحيح عند أهل الأصول والحديث أن 
الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله ا كان حكمه 
الرّفع لن الظًاهر اطّلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلى سؤام إيّاه 
عن الأحكام مع أن هذا تًا لا جال للاجتهاد فيه لأنه إيلامٌ لفير 
مكلف إلا بدليل ومذهب الجمهور آنه لا يجب الصّوم على من 
دون البلوغ» وذگر الممادي في الأحكام أنه بحب على الي 
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الصّوم بالإطاقة لصيام ثلاثة آيام. واحتج على ذلك با رواه عن 
الني ب آنه قال: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة آيام وجب عليه 
صيام الشّهر كله» وهذا الحديث ذكره السّيوطي في المجامع 
الصغيرء وقال: أخرجه الرهي عن ابن عبّاس» ولفظه «تجب 
الصّلاة على الغلام إذا عقل» والصّوم إذا اطاق والمحدود 
والشهادة إذا احتلم» وقد حمل المرتضى كلام الممادي على لزوم 
التاديب» وحله السّادة المارونيّون على أنه يؤمر بذلك تعويدا 
وتمرينا. 

٠‏ س- وَعن سيان بن عبد الله ن رَببعة قال: «حدَنا 
ذا اين فوا على سول اله لل يالام ييف قال: 
وَقدمُوا عله في رمان وضرب علَبّهم فة في المَنجب فلَنا 
الوا صاموا ما قي علبهم من الشهره واا ا 
(1۷۰). 

- ون عبا الرَخمَن ن صَلْلماً عن عن أن انه 
أت إلى النبي ب فَقَالَ: E‏ هذا ؟ قالوا: لل قال: 
قفاوا ا واقضوا؛ واه بو داوٌد .)۲٤٤۷(‏ ` 

الحديث الأول اتاان سنن ابن ماجه هکذا: حدشنا محمد 
بن جيى» حدّثنا أحمد بن خالا الوهي» حدّثنا محمد بن إسحاق 
عن عیسی بن عبد الله بن مالكو عن عطبَة بن سفيان بن عبد الله 
فذكره» ورجال إسناده فيهم الثقة والصّدوق ومن لا باس به 
وفيه عنعنة محمد بن إسحاق» وهذا الحديث هو طرف من حديث 
قدوم ثقيفو على النبي ب وإنزاله هم في المسجد. والحديث 
الثاني أخرجه الترمذي أيضنًا من طريق قتادة عن عبد الرّحن بن 
مسلمة عن عمَه فذكره. الحديث الأوّل: يدل على وجوب 
الصّيام على من أسلم ني رمضان ولا أعلم فيه خلافا. والحديث 
الثاني: فيه دليلٌ على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار 
رمضان» ويلحق به من تلف أو أفاق من الجنون أو زال عنه 
عذره المانع من الصّوم» وأنه جب عليه القضاء لذلك اليوم وإن )م 
یکن نخاطبًا بالصّوم ني آرّله. قال في الفتح: وعلی تقدیر آن لا 
يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعيّن القضاء لأن ممن ن 
يدرك اليوم بکماله لايلزمه القضاء» كمن بلغ أو أسلم في أثناء 
التهار. قال المصتف - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق حديث 
الرَبيّم وما بعده ما لفظه: وهذا حجَةٌ في أن صوم عاشوراء كان 
واجبّاء وأنٌ الكافر إذا أسلم أو بلغ الصَي في أثناء نومه لزمه 


إمساكه وقضاؤه» ولا حجَّة فيه على سقوط تبييت الَبَة لان 

صومه إنما لزمهم ني أثناء اليوم انتهى. وقد قدّمنا الكلام على 

جميع هذه الأطراف. 

واب ما بطل الصو وما يُكَرَه وما تحب باب ما 
جاءَ في الجِجَامة 

٢۲‏ - عن راع ُن ريج قال: قال سول الله ل «أفطرً 
الحاجم وَالْمَحْجُوم روه أخْمَذ والترمذِي (۷۷4). وَلأَحمَد 

(0/m)‏ وابي داوّد (۲۳۹۷) وَابْن مَاجَه (۱۹۷۹) ِن حَلريث 

E SO 
خت آي رھ بن و مد ابن خت غابة رخزت‎ 
أسامةٌ بن زب مل‎ 

14 - وَعَن تبان أن رَسُول اله ية أتى على جل 
يَحتَجمٌ في رَمَضًان فقًال: «أفطرَ الْحَاجمٌ وَالْمَخجُوم). 

164 - وَعَن الْحَسَنِ عن مَعْقِلٍ بن ميان الأشلججي أنه 
قال: مَرَ علي رَسُول الله ب وأا أختجم ِي تمان عَشرَة ليله 
حلت ين شهر نان فَقَال: «افطَر الْحَاجم والنَخْجُر 
رَوَاهُمًا أحمَدٌ ۳ ٤4‏ وَهُمًا ليل عَلى أن مَن فَعَل ما بطر 
جَاهلاً بفْسدُ صْوْمة بخلاف الناسي. قال أخْمَد: اصح حديث 
في هَذا الاب ا راع بن خارییې وَقال ابن الْمَدِيني: اصح 
شتيء في هتا الاب حاديث ئوبَان وَشذاد بن أوؤس). 

حدیث رافع أخحرجه ابن حبّان والحاكم وصحَحاه. قال 
التر مذي: ذكر عن أحمد أنه قال: هذا أصح شيء في هذا الباب» 
وبالغ أبو حاتم فقال: وعندي من طريق رافع باطل. ونقل عن 
بحیی بن معين أنه قال: هو أضعف أحاديث الباب. وحديث 
ثوبان اغرجه ايها النسائي وابن نان واحاکم. وروي عن احد 
أنه قال: هو أصح ما روي في الباب. وكذا قال الترمذي عن 
البخاري وصحَّحه البخاري تبعًا لعلي بن المديني» نقله الترمذي 
في العلل. وحديث شدّاد بن أوس أخرجه أيضصًا النسائي وابن 
خزية وای سان رضخا ازصځحه ايا اند والبخاري 
وعليٌ بن المديي. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضنًا اللسائي من 
طريق عبيد الله بن بشير عن الأعمش عن أبي صالح عنه» وله 
طريق أخرى عن شقيق بن ثور عن أبيه عنه. وحديث عائشة 
أخرجه أيضنًا النسائي» وفيه ليث بن آبي سليم وهو ضعيف. 
وحديث أسامة أخرجه أيضًا النسائي وفيه احتلافً. وحديث 
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ثوبان الآخر أخرجه أيضبًا النسائيٌ وهو أحد الفاظ حديثه المشار 
إليه أرَلاً. وحديث معقل بن سنان في إسناده عطاء بن السّائب. 
رف اط زرو الا ف الكعن وار اب الان 
وذكر الاختلاف فيه. وفي الباب عن أبي موسى عند النسائي 
والحاكم وصحَحه علي بن المديني. وقال النسائي: رفعه خطاً 
والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة وعلَمَه البخاري ووصله أيضًا 
بدون ذكر: «أفطر الحاجم والحجوم له» وعن بلال عند النسسائي. 
وعن علي عند النسائيٌ أيضنًا. قال علي بن المديني: اختلف فيه 
على الحسن. وعن آنس وجابر وابن عمر وسعد بن ابي وقاصِ 
وأبي يزيد انار وان غو ا و ا 
والبرار وغبرهما. وقد استدل باحاديث الباب القائلون بفطر 
الحاجم والمحجوم له وجب عليهما القضاء وهم: علي وعطاء 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزية وابن المنذر وأبو 
الوليد النيسابوري وابن ان که ن مزلا انام عاب 
الفتح» وصرَّح انهم يقولون: إنه يفطر الحاجم والحجوم له» وهو 
يرد ما قاله المهدي في البحرء وتبعه المغربي في شرح بلوغ المرام 
وصاحب ضوء النهار من أنه ل يقل أحد من العلماء بان الحاجم 
يفطر. ومن القائلين بانه يفطر الحاجم والحجوم له أبو هريرة 
وعائشة. قال الرعفراني: إن الشافعي علق القول به على صحَة 
الحديث» وبذلك قال الداودي من الالكيّة. وذهب الجمهور إلى 
أن الحجامة لا تفسد الصّوم» وحكاه في البحر عن جماعةٍ من 
الصحابة منهم علي وابنه الحسن وأنس وأبو سعيار الخدري وزيد 
بن أرقم» وعن العترة وأكثر الفقهاء والحسن البصري وعطاء 
والصّادق. قال الحازمي: من روينا عنه ذلك من الصحابة ا 
بن بي وقاصٍ والحسن بن علي وابن مسعوڊ وابن عباس وزيد 
بن أرقم وابن عمر وأنسٌ وعائشة وأمّ سلمة» ومن التابعين 
والعلماء الشعبي وعروة والقاسم بن محمَارٍ وعطاء بن يسار وزيد 
بن أسلم وعكرمة وأبو العالية وإبراهيم وسفيان EF‏ 
والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر. وأجابوا عن الأحاديث 
المذكورة بانها منسوخة بالأحاديث التي ستاتي. واجيب عن ذلك 
يما سنذكره في شرحهاء وأجابوا أيضًا با أخرجه اللحاوي 
وعثمان الدارمي والبيهقي ني المعرفة عن ثوبان أنه بل إنما قال 
«أفطر الحاجم والمحجوم» لأنهما كانا يغتابان» ورد بان في إسناده 
يزيد بن ربيعة وهو متروكًء وحكم ابن المديني بانه حدیث باطل. 


قال ابن خزية: جاء بعضهم باعجوبةء فزعم آنه بلا إنما قال: 
«أفطر الحاجم واحجوم» لأنهما كانا يغتابان» فإذا قيل له: فالغيية 
تفطر الصّائم ؟ قال: لاء فعلى هذا لا بخرج من مخالفة الحديث 
بلا شبهة. وأجابوا أيضًا بان المراد بقوله: «أافطر الحاجم 
والحجوم» أنهما سيفطران باعتبار ما يئول الأمر إليه كقوله تعالى: 
ني أراڼي أعْصرٌ مرا قال الحافظ: ولا بخفى تكلَّف هذا 
التأويل. وقال البغوي في شرح السنة: معنى" افطر الحاجم 
والحجوم أي تعرّضا للإفطارء اما الحاجم فلانه لا یامن وصول 
شيء من الدَم إلى جوفه عند ا مص وإنما احجوم فلاأنه لا يامن 
من ضعف قرته خروج الدم» فيشول أمره إلى. أن يفطرء وهذا 
أيضًا جوا متكلّفٌ وسياق التصريح با هو الحق. 

160\ ان الي ل اختجم دغر ترم 
(۱۹۳۸). وي لَفْظ: احج وهو مُحْرِمٌ م صَائِم. راء ابو ذاه 
)٤۳(‏ واب مَاجَه )۲۱٣١(‏ والترملږې وَصَحَحَهٌ (۸۳۹). 

1 -- وَعَن «ثًابث لاني أنه قال لئس بن مالك: اشم 
َكَرَخُون الْحِجَامة لإلصتايم على عَهد رول اله ل قال: لا إلا 
من أجل العف رَوَاهٌ البُخاري .)٠۹٤٩١(‏ 

۷ وعڻ عد الرَخمَن بن بي ليل عن بض أصحاب 
الي کل قال: إنْا ّى النبي لا عن الوصال في ليام 
وَالْحجامة للصائم إِبْقَاء على أصحابه ولم بُحَرْمْهُمًاء. روَا 
أحْمَدٌ )۳۱٤١/٤(‏ واو اود (TVD‏ 

۸ - وَعَن انس قال: وَل ما كرحت الْحِجَامَةٌ للمنائم 
أن جَنْقر ن أبي طالب اختَجم وهو صايِم قمر به الي ب 
قال: افر هان م رخص الي لا غد في الججامة 
للصنائم. وَکَان أن“ جم وَهُر صَائِم). راه الذارَفطيي 
( ۱ وَقال: كلَهُمْ قات ولا أعَلَم لَه عل 

حدیث ابن عباس ورد علی آربعة وجو كما حکاه ف 
التلخيص عن بعض الحمًاظ. الأوّل: «احختجم وهو حرم . الثاني: 
«احتجم وهو صائمٌ». الثالث: كالرّواية الأولى التي ذكرها 
الصتف. الرابع: كالرّواية الثانية الى ذكرها المصنف. وقد احرج 
اللفظ الأرّل من الأربعة الشيخان من حديث عبد الله ابن بجينة» 
وله طرق شتى عند النسائي وغيره من حديث انس وجابر. 
والّاني رواه اصحاب السّنن من طريق الحكم عن مقسم عن ابن . 
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عبّاس» لکن عل بانه لیس من مسموع الحکم عن مقسم» وله 
طرق أخرى. والنّالك: أخرجه من ذكر المصنف وكذلك الراإبع» 
وأعله امد وعلي بن المديني وغيرهماء فقال أحمد: ليس فيه صائم 
إنما هو رم عند أصحاب ابن عبّاس. وقال أبو حاتم: هذا حط 
أخطا فيه شريك. وقال الحميدي: إنه ب م يكن عرمًا صائمًا 
لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرمًا انتهى. وإذا 
صح فينبغي أن يحمل على أن كل واح من الصّوم والإحرام 
وقع في حالةٍ مسقل وهذا لا مانع منه» وقد صح ان رسول الله 
به صام في رمضان وهو مسافرٌ . وزاد الشافعي وابن عبد الي 
وغير واحار أن ذلك في حجّة الوداع ٠‏ قال الحافظ: وفيه نظرٌ لأنٌ 
الي ب كان مفطرًا كما صح «أن آم الفضل ارسلت إليه بقدح 
لين فشربه وهو واقف بعرفة؟ وعلى تقدير وقوع ذلك قد قال 
ابن خحزية: هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم 
لأنه إنما احتجم وهو صائمٌ حرم في سفر لا في حضر لاله م يكن 
قط عحرمًا مقيمًا ببلاد. قال: وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصّوم 
ومضی عليه بعض النهار» خلافا من ابی ذلك ثم احتح له لکن 
تعقب عليه الخطابي بأنٌ قوله: وهو صائم دال على بقاء الصّوم. 
قال الحافظ: قلت: ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما کان عليه 
حالة الاحتجام لأنه على هذا التاويل إنما أفطر بالاحتجام 
انتهى. وحديث انس الأول اعترض البخاري فيه بأنه سقط من 
إسناده هیر ما بین شعبة وثابتٍ البناني. وقال الحافظ: إن الخلل 
وقع فيه من غير البخاري وبين وجه ذلك. وحديث عبد الرحمن 
بن آبي ليلى أخحرجه أيضًا عبد الررّاق. قال في الفتح: وإسناده 
صحيح» والجهالة بالصّحابي لا تضرَ. وقوله: ' إبقاءً على أصحابه 
متعلق بقوله: نهى. وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيم عن 
الثوري بإستاده هذاء ولفظه عن أصحاب حمر ية قالوا: إتما 
«نهى الي به عن الحجامة للصائم وكرهها للضتّعيف» أي للا 
يضعف وحديث أنس الأخر قال في الفتح: رواته كلهم من 
رجال البخاري. وفي الباب عن أبي سعيلر الخدري قال: «رخص 
الي بل في الحجامة؛ اخرجه التسائي وابن خزية والدارقطني» 
قال الحافظ: إسناده صحيح ورجاله ثقات» لكن اخحتلف في رفعه 
ووقفه» واستشهد له بجديث أنس المذكور. وله حديث آخر عند 
الترمذي والبيهقي أنه ل قال: «ثلاث لا يفطرن: القيء» 
والحجامة» والاحتلام؛ وفي إسناده عبد الرّحمن بن يزيد بن اسلم 


وهو ضعيف. وقال الترمذي: هذا الحديث غير محفوظ. وقد رواه 
الآراوردي وغير واحاٍ عن زيد بن أسلم مرسلاًء ورواه آبو داود 
عن زيد بن اسلم عن رجل من أصحاب الي ق ورجَحه بو 
حا وأبو زرعة وقال: انه أصح وأشبه بالصواب» وتبعهما 
البيهقي. وقال الدارقطني: رواه كامل بن طلحة عن مالك عن 
زيو موصولاً ثم رجع عنه» ولیس هو من حديث مالك قال: 
ورواه هشام بن سعاږ عن زيار موصولاً ولا يصح» وأخرجه في 
السّنن. وني الباب عن ابن عباس عند البزار وهو معلول» وعن 
ران غ داشرا وس و وقد استدل الجمهور 
بالأحاديث المذكورة على أن الحجامة لا تفطرء ولكنْ حديث ابن 
عباس لا يصلح لنسخ الأحاديث السّابقة اما ارلا فلأنه م يعلم 
تأخحره لما عرفت من عدم انتهاض تلىك الرّيادة» أعني قوله في 
حجًة الوداع. وإما ثانيا فغاية فعل الي ل الواقع بعد عموم 
یشمله أن يكون محصّصًا له من العموم لا رافعا لحكم العام نعم 
حديث ابن أبي ليلى وأنس وابي عي يدل على أن الحجامة 
غير محرّمةٍ ولا موجباةٍ لإفطار الحاجم ولا المحجوم» فيجمع بين 
الأحاديث بأنٌ الحجامة مكروهة في حقٌ من كان يضعف بها 
وتزداد الكراهة إذا كان الضّعف يبلغ إلى حد يكون سببًا لاإفطارء 
ولا تکره في حقّ من کان لا یضعف بهاء وعلی کل حال تب 
الحجامة للصائم أولى» فيتعيّن حمل قوله: ' أفطر الحاجم واحجوم ' 
على المجاز هذه الأدلّة الصبّارفة له عن معناه الحقيقي. 
باب ما جَاءَ في ايء والاکێحال 

۹ - عن ابي هريره ان النبي ي قال: «من ذرَعة المَيء 
فليس عليه قَضنَاء ومن اسَقَاءَ عدا فَلْيَقَْض› روَا الْحَمْسَةٌ إلا 
الشتائي (حم: ۲( (د: ۳۸۰( (ت: ۷۲۰ (ه: (۱۷٩‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان والدارقطني والحاكم وله 
الفاظ. قال النسائي: وقفه عطاءٌ على أبي هريرة. وقال الترمذي: 
لا نعرفه إلا من حديث هشام عن حار عن آبي هريرة تفرد به 
عیسی بن يونس. وقال البخاري: لا آراه حفوظاء وقد روي من 
غير وجه ولا يصح إسناده. وقال أبو داود وبعض الحقَاظ: لا 
نراه حفوظا. قال الحافظ: وآنکره آحمد وقال في روایته: لیس من 
ذا شيء يعني أنه غير محفوظر كما قال الخطابيً. وصحَحه الحاكم 
على شرطهما. وني الباب عن ابن عمر موقوفا عند مالك في 
الموطًا والشافعي بلفظ: «من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاء 
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ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء؟. قوله: (من ذرعه) قال في 
التلخيص: هو بفتح الذال المعجمة: أي غلبه قوله: (من استقاء 
عمدا) أي استدعى القيء وطلب خروجه تعمَّدًا. والحديث يدل 
على أله لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء 
ويبطل صوم من تعمد إخحراجه ولم يغلبه وجب عليه القضاء. 
وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي 
والشافعيٌ والَاصر والإمام بجيى حكى ذلك عنهم في البحر. 
وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام. 
وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم: إنه لا يفسد 
لصوم سواءٌ كان غالبًا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيءٌ 
باختيار. واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدّم في الباب الذي قبل 
هذا بل ظ: «ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة» والاحتلام» 
وأجيب بأنه فيه المقال المنقدّم فلا ينتتهض معه للاستدلال. ولو 
سلّم صلاحيَته لذلك فهو محمول كما قال البيهقي على من ذرعه 
القيء وهذا لا بد منه لأنّ ظاهر خديث أبي سعيا أن القيء لا 
يفطر مطلقاء وظاهر حديث أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص 
فيبنى العام على الخاص» ويؤيد حديث أبي هريرة ما أخحرجه 
أحمد وأبو داود والترمذي والتسائي وابن الجارود وابن حبّان 
والدارقطني والبيهقي والطبرانيّ وابن منده والحاكم» ومن حديث 
أبي الذرداء: «أنٌ رسول الله ية قاء فأفطر» قال معدان بن أبي 
طلحة الرّاوي له عن أبي الدرداء: ' فلقيت ثوبان في مسجد 
دمشق فقلت له: إن أبا الذرداء أخبرني» فذكره فقال: صدق آنا 
صببت عليه وضوء» "قال ابن المنذر: إسناده صحيح متصل؛ 
وتركه الشيخان لاختلافٍ في إسناده. قال الترمذي: جرّده حسينٌ 
العم وهو اصح شيء في هذا الباب. وكذلك قال أحمد: قال 
البيهقي: هذا حديث تلف في إسناده» فإن صح فهو محمول 
على القيء عامدًاء وکانه کان ڳل صائمًا تطوّعًاء وقال في موضم 
آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة. 

٠‏ - وَعَن عَْدٍ الرَحْمَن بن النعْمّان ن مب بن هود 
عن بيه عن جو عن التب 5ة «أنة مر بالإئيد الْمُرَوّح عن 
التو وَقَال: لِه ال ایم رَوَاءُ بُو دَاود (۲۳۷۷) وَالْبُْخار ې 
في تاریخه (۱۱۳۲)ء رفي إسّاده مَقَالٌ قريب قال ان مَعِين: 
عَبْدٌ الرَحْنٍ هذا ضَعِيف. وقال بو ځاتم الرَازي: هو صو ئ 

الحديث قال ابن المعين أيضتًا: هو منكر. وقال الذهي: إنه 


روي عن سعید بن إسحاق فقلب اسمه ارلا فقال: عن إسحاق 
بن سعید بن کعب» ثم غلط في ا لحديث فقال: عن أبيه عن جد 
ثم اعمان بن معبار غير معروفٍ. وقد استدل بهذا الحديث ابن 
شبرمة وابن أبي ليلى فقالا: إن الكحل يفسد الصوم وخالفهم 
العترة والفقهاء فقالوا: إن الكحل لا يفسد الصّوم. وأجابوا عن 
الحديث بانه ضعيفٌ لا ينتهض للاحتجاج به. واستدل ابن 
شبرمة وابن أبي ليلى يما اخرجه البخاري تعليقاء ووصله البيهقي 
والذارقطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ: «الفطر 
تما دحل والوضوء تما خحرج). قال: وإذا وجد طعمه فققد دخل. 
ويجاب بان في إسناده الفضل بن مختار وهو ضعيف جداً. وفيه 
أيضًا شعبة مولى ابن عباس وهو E‏ وقال ابن عدي: 
الأصل في هذا الحديث ا وقال البيهقي: لا يثبت 
مرفوعًاء ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن 
أبي ظبيان عنه. ر کو کوت ی ات قال 
الحافظ: وإسناده أضعف من الأوّل. ومن حديث ابن عباس 
مرفوعًا. واحتج الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصّوم بها 
أخرجه ابن ماجه عن عائشة: «أن النبي ية اكتحل في رمضان 
وهو صائم؛. وني إسناده بقية عن الرّبيديٰ عن هشام عن عروة» 
والربيدي المذکور اسمه سعيد بن آبي سعياږ» ذکره ابن عدي 
وأورد هذا الحديث في ترجمته» وكذا قال البيهقي وصرَّح به في 
روایته» وزاد انه جهول. وقال النووي في شرح المهذب: رواه ابن 
ماجه بإسنادٍ ضعيفو من رواية بقية عن سعيد بن أبي سعيار وهو 
ضعيف. قال: وقد افق الحقاظ على أن رواية بقية عن الجهولين 
مردودة انتهی. قال الحافظ: ولیس سعيد بن آبي سعیاږ مجهول 
بل هو ضعيف واسم أبيه عبد الجبّار على الصحيح. وفرق ابن 
عدي بين سعيد بن ابي سعيار الربيدي فقال: هو جهول» وسعيد 
بن عبد ال جار فقال: هو ضعيف» وهما واحد. ورواه البيهقي من 
طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن آبيه عن جذه دان 
رسول الله ب کان يکتحل وهو صائم؟ قال ابن آبي حاتم عن 
آبیه: هذا حدیث منكرٌ» وقال محمَدٌ: إنه منكر الحديث» وكذا قال 
البخاري. ورواه ابن حبّان في الضعفاء من حديث ابن عمر» قال 
في التلخيص: وسنده مقاربٌ. ورواه ابن آبي عاصم في کتاب 
الصيام له من حديث ابن عمر أيضًا بلفظ: «خرج علينارسول 
الله ب وعيناه ملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم) 
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ورواه الترمذي من حديث نس في الإذن فيه مسن اشتكت عينه 
وقال: إسناده ليس بالقويء ت عن الي في هذا الباب 
شيءٌ. ورواه آبو داود من فعلل أنس» قال الحافظ: ولا باس 
بۈسنادە. قال: وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبرائي. 
وعن ابن عباس في شعب الإيان للبيهقي. والظًاهر ما ذهب إليه 
ا لجمهور لن البراءة الأصلية لا تتتقل عنها إلا بدليل» وليس في 
الاب ا ب ل لاس بد ا م ها اهت من 
عضدهاء» وهي على فرض صلاحيّة حديث الفطر تما دحل 
للاحتجاج به يكون اكتحال الي خصتصًا للكحل» وكذلك على 
فرض صلاحيّة حديث الباب يكون محمولاً على الأمر باجتناب 
الكحل المطيب لان المروّح هو المطيّب فلا يتناول ما لا طيب فيه. 
ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارف للامر عن حقيقته 
اعني الوجوب» فیکون الاکتحال مکروهًاء ولکته یبعد ان یفعل 
بي ما هو مكروة. قوله: (بالإثمد) بكسر الممزة: وهو حجر 
للكحل كما ني القاموس. 
باب من اکل اؤ شرب اسيا 

۱ - عن ابي هريره قال: قال رَسُول الله ا «مَنَ ٽي 
وهو صاِم فًأكل أو شرب فليم صَوْمَه فإنمًا الله أطْعَمَه وَسَقَاه 
راء الْجَمَاعَة إلا ساني (حسم: ۲/ )٤۲١‏ (خ: ۱۹۲۳) (م: 
٥‏ (د: ۲۳۹۸) (ت: ۷۲۱) (ه: ۱۹۷۴). وَفِي لَقَْظ «إذا 
أل الصايم تاسياء از شرب ناسء نما هو رزق ساق الله اله 
ولا قَضَاءَ عليه روَا الذارطيية 09 وقال: اة 
صجبح. وني لَمْظر «مَن أفطْرَ يَوْمّا مِنْ رَمَضَان اسيا فلا قَضَاءَ 
عليه ولا كَفَارَة؛ قال الذَارَقطيي: تفرد به ان مَرززوق وَهُو ثقَة 
عن الأنمتاري). 

لفظ الدارقطني الأول أخرجه من رواية محمد بن عيسى بن 
الطبّاع عن ابن عليّة عن هشام عن ابن سيرين عنه وقال بعد 
قوله: إسناده صحيح إن رواته كلهم ثقات. واللفظ الثاني آخرجه 
أيضًا ابن خزية وابن حبّان والحاكم. قال الحافظ في بلوغ المرام: 
وهو صحيح وقد تعقب قول الدارقطني أنه تفرد به محمد بن 
مرزوق عن الأنصاري بان ابن خزية أيضًا أاخرجه عن إبراهيسم 
ب الى عن الارن اة اشاق رجا ين طن ان 
حاتم الرّازي عن الأنصاري أيضًاء فالأنصاري هو المفرّد به كما 
قال البيهقي وهو ثقة. قال في الفتح: والمراد أنه انفرد بذكر 


إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان. وقد أخرج الدارقطني من 
حديث آبي سعیاږ مرفوعا: «من اکل في شهر رمضان ناسيًا فلا 
قضاء عليه قال الحافظ: وإسناده وإن کان ضعيقًا لكنه صالح 
للمتابعةء فاق درجات الحديست بهذ الرّيلادة أن بكرن خستا 
فيصلح للاحتجاج به» وقد وقع الاحتجاج في كثير. مسن المسائل 
بما هو دونه في القَوّة» ويعتضد أيضًا بأنه قد أفققى به جماعة من 
الصنحابة من غير حالفو هسم كما قال ابن المنذر وابن حزم 
وغيرهماء منهم علي وزید بن ثابتٍ وأبو هريرة وان عمر» ثم 
هو موافقٌ لقوله تعالی: ولک اکم ما كَسَبّت لونم 
فالتسيان ليس من كسب القلوب وموافق للقياس في إبطال 
الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه انتهى. وقد ذهب إلى هذا الجمهور 
فقالوا: من أكل ناسيًا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كقارة. 
وقال مالك وابن أبي ليلى والقاسمية: إن من أكل ناسيًا فقد بطل 
صومه ولزمه القضاء. واعتذر بعض الالكيّة عن الحديث بأنه حبر 
واحد حالف للقاعدة وهو اعتذارً باطلٌ. والحديث قاعدة مستقاة 
في الصيام» ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذالا 
بقي من الحديث إلا القليل ولرد من شاء ما شاء. واجاب 
بعضهم أيضنًا حمل الحديث على التَطرّع» حكاه ابن التين عن 
ابن شعبان» وكذا قاله ابن القصار واعتذر بأنه لم يقع في الحديث 
تعيين رمضان وهو حمل غير صحیح واعتذارٌ فاس یردّه ما وقع 
في حديث الباب من التصريح بالقضاء. ومن الغرائب تمسّك 
بعض المتأاخرين في فساد الوم ووجوب القضاء با وقع في 
حديث امجامع بلفظ: ' واقض يومًا مکانه ' قال: ولم پساله هل 
جامع عامدًا او ناسيًا ؟ وهذا یره ما وقع في اول الحدیث» فإنه 
عند سعید بن منصور بلفظ: فقال رسول الله ا: «تب إلى الله 
واستغفره وتصدّق واقض یوما مکانه والتوبة والاستغفار إتما 
يكونان عن العمد لا عن الخطاء وآيضًا بعد تسليم تنزيل ترك 
الاستفصال منزلة العموم يكون حديث الباب خصْصًا له فلم يبق 
ما يوجب ترك العمل بالحديث. وامًا اعتذار ابن دقيق العيد عن 
الحديث بان الصّوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات» 
والقاعدة أن النسيان لا يؤر في المأمورات» فيجاب عله بان غاية 
هذه القاعدة المدّعاة أن تكون منزلة الدّليل فيكون حديث الباب 
مخصَصًا ها. قوله: (فإنما الله أطعمه وسقاه) هو كئاية عن عدم 
الإثم لان الفعل إذا كان من الله كان الإلم منتفيًا. قوله: (من 
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أفطر يومًا من رمضان) ظاهرٌ يشمل الجامع. وقد اختلف في 
بعضهم ل ينظر إلى هذا العموم وقال: إنه ملحق يمن أكل أو 
شرب» وبعضهم منع من الإلحاق لقصور حالة ا لجامع عن حالة 
الآكل والشارب. وفرّق بعضهم بين الأكل والشرب القليل 
والكثير» وظاهر الحديث عدم الفرق. ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد 
عن آم إسحاق «إنها كانت عند الي بف فاتي بقصعةٍ من ثريا 
فأكلت معه» ثم تذكرت أنها صائمةء فقال ها ذو اليدين: الآن 
بعد ما شبعت ؟ فقال ها الي :أي صومك فإنما هو رزق 
ساقه الله إليك». ۰ 

باب الَحَقَظ من اليب الغو وما قول إذا شيم 

۲ - عن ابي هُرَبْرة أن التي ب قال: «إذا كان يوم 
صم حدم لا رفت وميل رلا ملحب إن شائمة أحذ از 
اقل :الي اثر متام راي تشن مختد يبب طلوف فم 
المتا الب عند لله من ريع الك وللمتايم قران 
َْرَحُهما: إذا فر فرح بطري وإذا لقي رَه فرح بصومه؛ متَقَق 
عليه (حم: 1/۲( (خ: ۸44( (م: ۱ر 

٣‏ - وَعَن ابي هُريْرَةَ قال: قال رسو ل الله ة: «من لم 
يدع قول الور وَالحَمَلَ به فليس لله حَاجة فِي أن يَدَع طَعَامَهُ 
وشرابة؛ روَا الْجَمَاعَة إلا مما وَالنسَائي. 

قوله: (فلا يرفث) بضم الفاء وكسرهاء ويجوز في ماضيه 
التثليث» والمراد به هنا الكلام الفاحش وهو بهذا المعنى بفتح 
الرّاء والفاء وقد يطلق على الجماع وعلى مقدماته» وعلى ذكر 
ذلك مع.التساء أو مطلقًا. قال في الفتح: ويحتمل آن يكون التهي 
لما هو أعم منها. وفيه رواية ' ولا يجهل أي لا يفعل شيا من 
أفعال الجهل كالصياح والسّفه ونحو ذلك. قوله: (ولا يصخب) 
المتخب: هو الرَجَّة واضطراب الأصوات للخصام. قال 
القرطي: لا يفهم من هذا أن غير يوم الصّوم يباح فيه ماذكرء 
وإنما المراد أن المنح من ذلك يتأكد بالصوم. قوله: (أو قاتله) 
یکن مله على ظاهره» ويمكن أن يراد بالقتل اللّعن» فيرجع إلى 
معنى الشّتم» ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة لان 
الصتائم مامورٌ بان يكف نفسه عن ذلك فكيف يقع ذلك وإتما 
المعنى إذا جاء متعرَّضًا لمقاتلته أو مشاتمته كأن یبداه بقتل أو شتم 
اقتضت العادة أن يكافثه عليهاء فا مراد بالمغاعلة إرادة غير الصائم 
ذلك من الصّائم» وقد تطلق المغاعاة على وقوع الفعل من واحاٍ 


كما يقال: عالج الأمر وعاناه. قال في الفتح: وابعد من حمله على 
ظاهره فقال: اراد إذا بدرت من الصتائم مقابلة الشتم بشتم على 
مقتضى الطّبع فلينزجر عن ذلك. وما يبعد ذلك ما وقع في 
رواية: "فان شتمه اح قوله: (وإني امرٌ صائم) في روايةٍ لابن 
خزية بزيادة: 'وإن كنت قائمًا فاجلس ' ؤمن الرّواة من ذكر قوله 


إني امرؤ صائم مرّتين ' واختلف في المراد بقوله 'إني صائمٌ هل 


يخاطب بها الذي یشتمه ویقاتله او يقوها في نفسه» وبالتاني جزم 
المتولّي ونقله الرافعي عن الأئمَة» ورجح النووي في الأذكار 
الأوّل. وقال في شرح المهب: كل منهما حسنٌ» والقول باللّسان 
أقوی» ولو جمعها لكان حسنا. وقال الرّوياني: إن كان رمضان 
فلیقل بلسانه» وإن کان غيره فليقله في نفسه. وادّعى ابن العربي 
أن موضع الخلاف في التطوع» وما في الفرض فليقله بلسانه 
قطعًا. قوله: (والّذي نفس ححمَاٍ بيده) هذا القسم لقصد التأكيد. 
قوله: (لخلوف) بضم المحجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء. 
قال عياض: هذه الرّواية الصحيحة وبعض الشيوخ يقول بفتح 
الخاء. قال الخطابي: وهو خطاء وحكي عن القابسي الوجهينء 
وبالغ النووي في شرح المهذب فقال: لا جوز فتح الخاء. واحتج 
غيره لذلك بان المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله قليليٍ 
ذكرها سيبويه وغيره. وليس هذا منهاء والخلوف: تغيّر رائحة 
الم قوله: (أطيب عند الله من ريح المسك) اختلف في معناه 
فقال المازري: هو جار لأنها جرت العادة بتقريب الرّوائح الطْيبة 
مناء فاستعير ذلك لتقريب الصّائم من الله فالمعنى أنه أطيب عند 
الله من ريح المسك عندكم: أي يقرب إليه أكثر من تقريب السك 
إليكم» وإلى ذلك شار ابن عبد الب وإنما جعل من باب الجاز 
لان الله - تعالى - مره عن استطابة الرّوائح» لأن ذلك من 
صفات الحيوان» و الله يعلم الأشياء على ما هي عليه. وقيل 
المعنى: إن حكم الخلوف والمسك عند الله على خلاف ما 
عندكم. وقيل: المراد أن الله يجازيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب 
من ريح المسك كما يأتي 'المكلوم وريح جرحه يفرح مسکا 
قاله القاضي عياض والمراد أن صاحبه ينال من الثراب ماهر 
أفضل من ريح المسك» حكاه القاضي عياض أيضًا. وقال 
الداودي من المغاربة: إن الخلوف أكثر ثوابًا من المسك حيث 
ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الذكر» ورجَّحه التووي. 
وقد اختلف هل ذلك في الدّنيا أو في الآخحرة» فقال بالأوّل ابن 
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الصلاح» وبالّاني ابن عبد السّلام. واحتج ابن الصّلاح بها 
أخرجه ابن حبّان بلفظ: فم الصّائم حين بخلف من الطْعام ' وكذا 
GS SS‏ 
والبيهقي في الشعب من حديث جابر بلفظ :إن خلوف 
افواههم حين مسون أطيب عند الله من ريح اللسك» قال 
المنذري: إسناده مقارب. واحتج ابن الصلاح أيضًا بان ما قاله 
هو ما ذهب إليه الجمهور. واحتج ابن عبد السّلام على ما قاله 
ا في مسلم وأحمد والنسائي: أطيب عند الله يوم القيامة ' وأخرح 
أحمد هذه الريادة من وجه آخر» ويترتب على هذا الخلاف القول 
بكراهة السّواك للصائم» وقد تقدّم الببحث عنه في موضعه. قوله: 
«للصائم فرحتان إذا أفطر))... إلخ قال القرطبي: معناه فرح 
بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر وهذا الفرح طبيعي» 
وهو السابق إلى الفهم. وقيل: إن فرحه لفطره إنما هو من حيث 
إله نمام صومه وخاتمة عبادته. قال في الفتح: ولا مانم من الحمسل 
على ما هو أعم تًا ذكر ففرح كل أحار محسبه لاختلاف مقامات 
الناس في ذلك» فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطيعيّ 
ومنهم من يكون مستحبًاً وهو أن يكون لتمام العبادة بالفرح 
والمراد بالفرح إذا لقي ربّه أنه يفرح يما يحصل له من الجزاء 
والثواب. قوله: (الرّور والعمل) زاد البخاري في روايةٍ: ' والجهل 


واخرج الطّبرانيْ من حديث أنس: ' من لم يدع الخنى والكذب ' 


قال الحافظ: ورجاله ثقات والمراد بالرّور: الكذب. قوله: (فليس 
لله حاجة). .. إلخ قال ابن بعال: لیس معناه أنه يؤمر بان یدع 
صيامه» وإنما معناه التحذير من قول الور وما ذكر معه» قال في 
الفتح: ولا مفهو م لذلك فان الله لا يتاج إلى شيء وإنما معناه 
فليس له إرادة في صيامه» فوضع الحاجة موضسع الإرادة. وقال 
ابن المنير في حاشيته على البخاري: بل هو كناية عن عدم القبول 
كما يقول المخضب لن رد عليه شسيئا طلبه منه فلم يقم به لا 
حاجة لي في كذا. وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث آله لا 
يثاب على صيامه» ومعناه أن ثواب الصّيام لا يقوم في الموازنة 
بإثم الرّور وما ذكر معه. واستدل بهذا الحديث على أن هذه 
الأفعال تنقص ثواب الصّوم» وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب 
الكبائر. 

باب الصَاِم يتم 


ai: 


َتََضْمَض أو يَعْتَيل من الْحرَ 


- عن عُمَر قال: « هشت يرما فلت وأا صائي 


فاتبت النبي 4 فَقَلْت صتَغت الوم مرا عَظيمًاء قبت وآنا 
صتاب قال رول الله كلك أرايت لو تتفلمفشت بماء وات 
صَايم ؟ فُلت: لا بأس بذك نقال: فيم ؟ رة اة 
(۲۱/۱) واو داد (۲۳۸۵). 

1100 - وَعن ابي بكر ن عبد الرَخمَن عن رَجُل مِن 
أصطحاب النبي 5 قال: رابت الب ب يصب المَاءَ عَلى راه 
من الْحَرَ وهو صایم. روَا احْمَدٌ (6/ )٠۳‏ وأو اود .)۲۳٠١(‏ 

الحديث الأول أخرجه أيضًا النساثيٌ وقال: إنه منكرٌ. وقال 
أبو بكر البرٌار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذاالوجه 
و وابن حبّان والحاكم. والحديث الثاني أخرجه 
النسائي ورجال إسناده رجال الصحيح. قوله: (هششت) بشيئين 
معجمتين أي نشطت وارتحت» والهشاش في الأصل: الارتياح 
والخقة والتشاطء كذا في القاموس. قوله: (أرأايت لو 
تمضمضت... إلخ) فيه إشارة إلى فقه بديم وهو أن الضمضة لا 
تنقص الصّوم وهي أوّل الشرب ومفتاحه فكذلك القبلة لا 
تنقصه وهي من دواعي الجحماع وأوائله التي تكون مفتاحا له 
والشرب يفسد الصّوم كما يفسده الجماع» فكما ثبت عن عمر أن 
أوائل الشترب لا تفسد الصّيام كذلك اوائل الجاع لا تفسد» 
وسياتي الخلاف في التقبيل. قوله: (يصب الماء على رأسه... إلخ) 
فيه دليلٌ على أنه يجوز للصّائم أن يكسر ا لحر بصب الماء على 
بعض بدنه أو كلّه» وقد ذهب إلى ذلك ال جمهورء ولم يفرًقوا بين 
الأغسال الواجبة والمسلونة والمباحة. وقالت الحنفيّة: إنه يكره 
الاغتسال للصّائم» واستدلوا ا اخرجه عبد الرَرّاق عن علي من 
النهي عن دخول الصتائم الحمَّا» ومع كونه احص من محل التزاع 
في إسناده ضعف كما قال الحافظ. واعلم آنه يكره للصّائم المبالغة 
في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن 
يكون صائمًا وقد تقدّم. واخحتلف إذا دحل من ماء امضمضة 
والاستنشاق إلى جوفه خحطأء فقالت الحنفيّة والقاسميّة ومالك 
والشافعيٌ في أحد قوليه والمزني: إنه يفسد الصوم. وقال أحمد بن 
حنبل وإسحاق والأوزاعي والناصر والإمام بجحيى وأصحاب 
الشافعي": إل لا يفسد الصّوم كالاسي. وقال زيد بن علي: يفسد 
الصّوم بعد التّلاث المرّات. وقال الصّادق: يفسد إذا كان 
التمضمض لغير قربة. وقال الحسن البصري والنخعي: إنه يفسد 
إن م يكن لفريضةٍ 
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باب الرحصَة في قبل لصايم إلا لمن بَحَاف على 


دفشسه 


1 - عن ام سَلَمَة: «ان النبي کي کان يلها وهو 
صايِم؛. متمق عليه (حم: (۳4/٦‏ (خ: ۹ )م 11۰۸( 

۷ - وَعَن عائِشة قالّت: «كان رسول اله ية يبل وُر 
ايم واش وُو صائم ولكنة كان أمْلَككُم لاربي. روا٠‏ 
الْجَمَاعَة إلا النسَائي (حم: )۱۳١ /١‏ (خ: ۱۹۲۷) (م: )١١١١‏ 
(د: ۲۳۸۲) (ت: ۷۲۹) (ه: .)۱۱۸٤‏ وفِي لَفْظ: «کان يمل 

في رَمَضَان وهو صالِم». راء أخمَد وَمُنلم). 
وعن عمر بن أبي سلمة: آنه سال رسول الله ک: ايقل 
الصائم ؟ فقال له: سل هذه لام سلمة» فأخبرته أن رسول الله 
يفعل ذلك فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقذم من 
ذنبك وما تاخر» فقال له: أما و الله إني لاتقاكم لله واحشاكم 
له» رواه مسلمٌ» وفیه أن افعاله حجَةً). 

۹ - وَعن بي هُرَيرة: ن رَجُلاً مال النبي ا عن 
المباشرة للصايم فَرَحص لَه واناه آحرُ هاه عنهَاء فُإذا الي 
رخص لَه شيخ ودا الي ناه شاب». رَوَاه بو اود (۲۳۸۷). 

کن ای مر شک ت اران راا وااو 
التلخيص» وني إسناده أبو العنبس الحارث بن عبيار سكتوا عنه. 


وقال في التقريب: مقبولٌ» وقد أحرجه ابن ماجه من حديث ابن 


عباس ولم يصرح برفعه» والبيهقي من حديث عائشة مرفوعًا. ‏ 


وأخرج نحوه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: (كان 
يقبلها) فيه دليلٌ على أله يجوز التقييسل للصّائم ولا يفسد به 
الصّوم. قال النووي: ولا حلاف أنها لا تبطل الصّوم إلا إن أنزل 
بها ولكنه متعقّب بان ابن شبرمة أفتى بإفطار من َبّل. ونقله 
الطحاوي عن قوم وم يسمَّهم» وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة 
على الإطلاق قوم وهو المشهور عند المالكيّة. وروى ابن أبي 
شيبة بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة. 
ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمهماء وأباح القبلة مطلقا قوم. 
قال في الفتح وهو المنقول صحيحًا عن أبي هريرة قال سعيد 
وسعد بن أبي وقاص وطائفة وبالغ بعض الظَّاهرية فقال: نها 
مستحبّة. وفرّق آخرون بين الشاب والشيخ» فاباحوها للشيخ 
دون الشاب تمسّكا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب وما ورد 


في معناه» وبه قال ابن عباس وأخرجه مالك وسعید بن منصور 


وغيرهماء وفرّق آخحرون بين من يلك نفسه ومن لا يملك. 
واستدلوا محديث عائشة المذكور في الباب وبه قال سفيان 
والشَافعيْ» ولكته ليس إلا قول لعائشة» نعم نهيه ب لشاب 
وإذنه للشيخ يدل على انه لا جوز التقبيل لمن خشي أن تغلبه 
الشهوة وظنْ آنه لا ملك نفسه عند التقبيل» ولذلك ذهب قوم 
إلى تحريم التقبيل على من كان تتحرك به شهوته» والشاب مظنة 
لذلك. ويعارض حديث أبي هريرة ما أخرجه النسائي عن عائشة 
قالت: «أهوى الي لا ليقبّلي» فقلت: إني صائمة فقال: وأنا 
صاثمْ فقبّلني؛ وعائشة كانت شابة حيتطٍ» إلا أن يكون حديث 
أبي هريرة محتصاً بالرّجال ولكنه بعيد لان الرّجال والنساء سسواءٌ 
في هذا الحكم. ويمكن أن يقال: إن الي ب علم من حال عائشة 
أنها لا تتحرّك شهوتها بالتقبیل. وقد احرج ابن حبّان في صحیحه 
«أنه ب كان لا يس شيتا من وجهها وهي صائمة» فدلٌ على أنه 
كان يجنّبها ذلك إذا صامت تنزيهًا منه ها عن تحرّك الشهوة 
لكونها ليست بثله. وقد دل حديث عمرو بن أبي سلمة المذكور 
على جواز التقبيل للصائم من غير فرق بين الشاب وغيره. 
کا ای ی ا ی ق 
من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقًا بقوله تعالى: (فالان 
باشِروهُن4 قالوا: فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارًا. وأاجيب 
عن ذلك بان الي ب هو البين عن الله تعالى» وقد أباح المباشرة . 
نهارًا فدلٌ على أن المراد بالمباشرة في الآية: الجماع لا ما دونه من 
قبلةٍ ونحوهاء وغاية ما في الآية أن تكون عامَّة في كل مباشرة 
حصصة مما وقع منه َة وما أذن بهء والمراد بالمباشرة المذكورة في 
الحديث ما هو أعم من التقبيل ما لم يبلغ إلى حد الجماع فيكون 
قوله: ' كان يقبّل ويباشر ' من ذكر العام بعد الخاص» لان المباشرة 
في الأصل التقاء البشرتين. ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم 
أو قبل أو نظر فانزل أو أمذى» فقال الكوفيون والشّافعي: يقضي 
إذا أنزل في غير الّظر» ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك 
وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكقر إلا في الإمذاء فيقضي فقطء 
واحتح له بان الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في 
كل ذلك. وتعقب بان الأحكام علقت بالجماع فقط. وروى ابن 
القاسم عن مالك أنه جب القضاء على من باشر أو قبل فأنعظ 
انزل أو ل ینزل» آمذی آم م ذ» وانکره غیره عن مالكٍ. وروی 
عبد الررّاق عن حذيفة أن من تأمّل خلق امرأةٍ وهو صائم بطل 


صومه. قال في الفتح: وإسناده ضعيف. قال: وقال ابن قدامة» إن 
قبل فأنزل أفطر بلا خلافی» ذا قال وفیه نظرٌ» فقد حکی ابن 
حزم أنه لا يفطر ولو أنزل وقرّى ذلك وذهب إليه. قوله: (لأربه) 
بفتح الهمزة والراء وبا لمو حدة: أي حاجته» ويروى بكسر الهمزة 
وسكون الرًاء: أي عضوه. قال في الفتح: والأوّل أشهر؛ وإلى 
ترجيحه أشار البخاري با أورده من التفسير انتهى. وني الباب 
عن عائشة عند أبي داود «أن الي َة كان يقبّلها عص لسانهاء 
قال الحافظ: وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمولٌ على آنه ۾ 
يبتلع ريقه الذي خالطه ريقها. وعن رجل من الأنصار عند عبد 
الرَرَاق باسناو صحیح «انه قبل امر أته و ف صائم» فأمر امراته 
فسالت الني ية عن ذلك فقال: إني أفعل ذلك» فقال زوجها: 
رخص الله لنبيّه أشياء» فرجعت فقال: آنا أعلمكم جدود الله 
واتقاکم» واخرجه مالك لکنه ارسله. 
باب من أصبّح جُنبّا وهو صابِم 

٠‏ -- عن عائشة «أن رَجُلاً قال: بَا رَسُول الله تذركيي 
الصلاة وأا جنب فَأصْوم ؟ قال رَسول اله ية: وأنا تذركني 
الصلاةٌ اا جب قأصوم. ققال: لت ملا َا رول الى قد 
عقر الله لَك ما نفدم ن ذنبك وما تأحر. فقال: و الله إني لاجو 
ان اون اشام ِل َأعلَمَكُم با أنقِي» روَا خمد )٩۷ /٩(‏ 
وَمُِْمٌ (۱۱۰۹) وأو ارد (۲۳۸۹). 

۱ - (وَعَن عَاشة وام سَلّمةً: أن النبي کل كان ينبح 
جنا من جمَاع عير اخيلام تم يضوم في رَمَضَان». مَفَق عليه 
(خ: 14۳7( (م: 11۰۹ وVV(.‏ 

۲ --(وَعَن ام سَلّمَةٌ قالْت: « کان رسو اله کل ببح 
جا ِن جاع لا حلم ْم لا بطر ولا تقضي». ارجا 

هذه الأحاديث استدل بها من قال: إن من أصبح جبًا 
فصومه صحيحٌ ولا قضاء عليه من غير فرق أن تكون الجنابة عن 
جماع أو غيره» وإليه ذهب الجمهور» وجزم النووي بآنه اسنقرّ 
الإجماع على ذلك. وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إحاعًا أو 
كالإجاع. وقد ثبت من حديث آبي هريرة ما بخالف أحاديث 
الباب» فأخرج الشيخان عنه أنه ب قال: «من أصبح جنبًا فلا 
صوم له» وقد بقي على العمل بجديث أبي هريرة هذا بعمض 
التابعين كما نقله الترمذي. ورواه عبد الرَرّاق عن عروة بن 
الرّبير» وحكاه ابن المنذر عن طاووس. قال ابن بطّال: وهو أحد 
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قولي أبي هريرة. قال الحافظ: ولم يصح عنه لأنٌ ابن المنذر رواه 
عنه من طريق أبي المهرّم وهو ضعيفا. وحكى ابن المنذر أيضًا ٠‏ 
عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم 
يقضيه. وروی عبد الرَرّاق عن عطاء مثل قوهما. قال في الفتح:. 
ونقل بعض المتاخرين عن الحسن بن صالح بن حي إبجاب 
القضاءء والّذي نقله عنه الطحاوي استحبابه. ونقل ابن عبد ال 
عنه. وعن التخعي جاب القضاء في الفرض دون التطرّع. ونقل 
المارردي أن هذا الاحتلاف كله إتما هو في حق الجنب وآمّا 
احتلم فأجعوا على أنه مجزئه. وتعقبه الحافظ ما اخرجه النسائي 
باسناو صحيح عن أبي هريرة انه افتی من اصبح جنبًا من احتلامٍ 
أن يفطر. وني روايةٍ أخرى عنه عند النسائي أيضًا «من احتلم من 
اليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر وم يغتسل فلا يصم وأجاب 
القائلون بان من أصبح جنبًا يفطر عن أحاديث الباب بأجوبةٍ 
منها أن ذلك من خصائصه ية . ورد الجمهور بأنْ الخصائص لا 
تثبت إلا بدليلء وان حديث عائشة المذكور في اول الباب 
يقتضي عدم اختصاصه إلا بذلك. وجمع بعضهم بين الحديلين 
بان الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل؛» فان 
الأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو حالف جاز» وحمل حديث 
عائشة على بيان الجواز. وقد نقل النووي هذا الجمع عن 
أصحاب الشافعي. وتعقبه الحافظ بان الذي نقله البيهقي وغيره 
عن أصحاب الشافعي هو سلوك طريق الترجيح. وعن ابن المنذر 
وغيره سلوك النسخ وبالنسخ قال الخطابي. وقوه ابن دقيق العيد 
بان قوله تعای: (أحِل لَكُم لَبلَةَ الصيّام ارقت إلى نسّايكم) 
يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصنّوم ومن جلتها الوقت الارن 
لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه» ومن ضرورته أن يصبح 
فاعل ذلك جنبًا ولا يفسد صومه. ويقوّي ذلك أن قول الرجل 
لني :"قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تاخر يدل 
على أن ذلك بعد نزول الآية وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة 
ست وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية» ويؤيّد دعوى 
النسخ رجوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك كما ني روايةٍ 
للبخاري "أنه نّا أخبر با قالت آم سلمة وعائشة فقال: هما أاعلم 
برسول الله ب وني رواية ابن جريج فرجع أبو هريرة عما كان 
يقول في ذلك» وكذا وقع عند السائي أنه رجم» وكذا عند ابن 
أبي شيبة. وني روايةٍ للنسائي أن أبا هريرة احال بذلك على 
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الفضل بن عباس ووقع نحو ذلك في البخاري وقال: إنه حدّثه 
بذلك الفضل. رواية آنه قال: حدثني بذلك أسامة. وأا ما 
أخرجه ابن عبد البرّ عن أبي هريرة أنه قال: كنت حدلتكم من 
أصبح جنبًا فقد أفطر» وأنٌ ذلك من كيس أبي هريرة' فقال 
الحافظ: لا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن 
قيس وهو مترو ومن حجج من سلك طريق الترجيح ما قاله 
ابن عبد البرّ: إنه صح وتواتر حديث عائشة وأمٌ سلمة. وآمّا 
حديث أبي هريرة فاكثر الرّوايات عنه أنه كان يفي بذلك وأيضًا 
رواية اثنين مقدّمة على رواية واحدق» ولا سيّما وهما زوجتان 
لني والرّوجات أعلم باحوال الأزواج» وأيضًا روايتهما 
موافقة للمنقول» وهو ما تقذَم من مدلول الآية وللمعقول» وهو 
أن الغسل شيءٌ وجب بالانزال وليس ني فعله شيءٌ بحرم على 
الائ فان الصّائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا 
يفسد صومه بل يتمّه إجحاعًا قوله: (ولا يقضي) عزاه الصف إلى 
البخاري ومسلم ولم نجده في البخاري» بل هو ما انفرد به مسلم 
فينظر ذلك. 
پاب كقارَة مَن أفْسَدَ صَوْم رَمَضَان بالجمَاع 

۳ - عن أبي هُرَبْرة قال: «جَاء رَجُل إلى النبي اة 
فقال: لكت يا رَسول الله قال: وما أهْلَكك ؟ قال: وَقَْتُ 
على امرأټي في رَمَضَان» قَال: هَل تج د ما نيق رَه ؟ فال: لاه 
ال: فمل تطح أن تَصوم شرن مابعين ؟ فال: ل قال: 
هل جد ما ِْم مسین نکیا ؟ فال: لا: قال: ثم جس فائى 
متا ؟ فما بين لبها اهل بيع أخوج أله نا فنك التي لف 
حت بدت نواجذه وَقال: اذهب َاطْينة الك رَراهالْجَمَاعَةُ 
(حم: ۱/۲ 6( (خ: ٩‏ (م: ۲ 1+^(/( )د: (YT41y۳۹°‏ 
(ت: ۷۲۲) (ن: )۳۱۱١‏ (ه: )۱۹۷١‏ في لَفْظرٍ ابن مجه قال: 
«أعیق رقبة قال: لا أجذهاء قال: صم شهرين متابعَيْن قالّ: لا 
أطي فال: اليم سين مسكيناه وَذكرة. رقيه ذلالة قري لى 
الترتيب. ولان مَاجَهُ وأبي داد في ر وَايةٍ: € وَصْم برا مَكالَةٌ 
4 رفي لَفْظ للدارفطبي (۲/ ۱۹۰) فيه «فقال: هلت وأهلکت 
فقال: ما لكك ؟ قال: وفعت عَلى أهلي». ودره وَظَاهِرُ هذا 
آنا کات مُكرهَة). 

في الباب عن عائشة عند الشّيخين» ولفظ الدارقطيي الذي 


ذكره المصتف قال الخطابي: إنه تفرد به معلّى بن منصور عن ابن 
م رک انی ان ایا شرق کاب ای دن کر 
فلم يجد هذه اللَفظة يعني ٴ هلکت وأهلکت ٴ وأخرجها من زرا 
الأوزاعيٌ وذكر أنها أدخلت على بعض الرّواة في حديثه وان 
أصحابه لم يذكروها. قال الحافظ: وقد رواه الدارقطني من رواية 
سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب قوله: (جاء رجل) قال 
عبد الغني في المبهمات: إن اسمه سلمان أو سلمة بن صخر 
البياضي. ويؤيده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن صخر 
آنه ظاهر من امرأته. وأخرج ابن عبد الب في التمهيد عن سعيد 
بن المسيّب أله: سلمان بن صخر. قوله: (هلكت) استدل به على 
أنه كان عامدًا لان اللاك 2 المؤدي إلى ذلك» فكانه 
جعل التوقّع كالواقع مجارًاء فلا يكون في الحديث حجَة على 
وجوب الكقارة على الناسي وبه قال الجمهور. وقال امد 
وبعض الالكية: إنها تجب على الناسي» واسندلّوا بتركه إا 
للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم. قال في الفتح: والجواب أنه 
قد تبن حاله بقوله: 'هلکت واحترقت ' وأیضًا وقوع النسيان في 
الجماع في نهار رمضان في غاية البعد. قوله: (وقعت على 
امراتي) في روايةٍ: ان رجلا افطر في رمضان' ويه ذا استدلت 
المالكيّة على وجوب الكقارة على من أفطر في رمضان بجماع أو 
غيره» وال جمهور حملوا المطلق على المقيد وقالوا: لا كفارة إلا في 
الجماع. قوله: (رقبة) استدلّت الحنفيّة بإطلاق الرّقبة على جواز 
إخراح الرقبة الكافرة. واجيب عن ذلك بانه يحمل المطلق على 
القيّد ني كفارة القتل» وبه قال الجمهورء والخلاف في المسالة 
مبسوط في الأصول. قوله: (ستين مسكينا) قال ابن دقيق العيد: 
أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك 
موجوا في حقٌ من أطعم ستّة مساکین عشرة آیام مثلاًه وبه قال 
الجمهور. وقالت الحنفية: إنه لو أطعم الجميع مسكينا واحدًا في 
سین یوما كفى» ويدل على قومم. قوله: 'فاطعمه اهلك 'وفي 
ذلك دليلٌ على أن الكقارة تجب بالحماع خلافا لمن شد فقال: لا 
تجب» مستندًا إلى أّها لر كانت واجبة لما سقطت بالإعسار. 
وتعقّب بنع الوط كما سيأتي» وفیه أيضًا دليلٌ على آنه بجزئ 
التكفير بكلٌ واحدة من اللاث الخصال. وروي عن مالك أنه لا 
يجزئ إلا الإطعام والحديث يرد عليه» وظاهر الحديث آنه لا 
بجزئ التكفير بغير هذه الثلاث. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه 
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يجزئ إهداء البدنة كما في الموطًا عنه مرسلاً. وقد روى سعيد بن 
منصور عن سعيد بن المسيّب أنه كدب من نقل عنه ذلك. وظاهر 
ات أيضنًا أن الكفارة با لخصال الّلاث على الترتيب. قال ابن 
العربي: لان الني ية نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخرء وليس 
هذا شان الخبير؛ ونازع عياض في ظهور دلالة الريب في 
السّؤال عن ذلك فقال: إن مثل هذا السّؤال قد يستعمل فيما هو 
على التخيير وقرّره ابن المنير. وقال البيضاوي: إن ترتيب الاني 
على الأول والّالث على اللّاني بالفاء يدل على عدم التخيير مع 
كونها في معرض البيان وجواب السّؤال فتنزّله منزلة الشرط 
وإلى القول بالترتيب ذهب الجمهور. وقد وقع في الرّوايات ما 
يدل على الترتيب والتخيير والّذين رووا الترتيب أكثر ومعهم 
الريادة. وجمع المهلّب والقرطي بين الرّوايات بتعدد الواقعة. قال 
الحافظ: وهو بعيد لن القصّة واحدة والمخرج متَحدً والأصل 
عدم التعدّد وجمع بعضهم يحمل الترتيب على الأولوية والتخيير 
على الجواز وعكسه بعضهم. قوله: (فاتي الي ) بضم الهمزة 
للأكثر على البناء للمجهول والرّجل الآتي لم يسم. ووقع في 


روايةٍ للبخاري: ' فجاء رجل من الأنصار' وني أخرى للدارقطي ' 


رجل من قيفو قوله: (بعرق فيه تر) بفتح المهملة والرّاء بعدها 
قاف» وني رواية القابسي بإسكان السرّاء» وقد أنكر ذلك عليه 
والصواب الفتح كما قال عياض. وقال الحافظ: الإسكان ليس 
بمنکر وهو الرّنبيلء› والرّنبيل: هو المكتل. قال في الصحاح: المكتل 
يشبه الّنبيل يسع خمسة عشر صاعًا. ووقع عند الطبرانيّ في 
الأوسط: أنه «أتي بمكتل فيه عشرون صاعا فقال: تصدق بهذا» 
رفي إسناده ليث بن ابي سليې» ووقع مثل ذلك عند ابن خزيية 


من حديث عائشة» وني مسلم عنها ' فجاءء عرقان فيهما طعام 


قال في الفتح: ووجهه أن التمر کان في عرق لکته کان في عرقین 
في حال التحميل على الدَابة ليكون أسهل» فيحتمل أن الآتي به 
لما وصل أفرغ أحدهما في الآأخحرء فمن قال عرقان أراد ابتداء 
الحال» ومن قال عرق أراد ما آل عليه. وقد ورد في تقدير 
الإطعام حديث علي عند الدارقطني بلفظ ' يطعم ستين مسكينًا 
لكل مسكين مد وفيه 'فأتي بخمسة عشر صاعًا فقال: أطعمه 
ستين مسكينا ' وكذا عند الذارقطني من حديث أبي هريرة» قال 
الحافظ: من قال عشرون أراد أصل ما كان عليه» ومن قال خمسة 
عشر أراد قدر ما يقع به الكفارة. قوله: (تصدَّق بهذا) استدلٌ به 


وما قله من قال: إن الكقارة تجب على الرّجل فقط» وبه قال 
الأوزاعي وهو الأصح من قولي الشافعي. وقال الجمهور: تجب 
على المرأة على اختلاف بينهم في الحرة والأمة والمطاوعة 
وا مكرهة» وهل هي عليها أو على الرّجل ؟ واستدل الشافعي 
بسكوته عن إعلام المرأة في وقت الحاجة وتأاخحير البيان عنها لا 
رو اا ا رف و ال اد اچ و اما 
احتمال أن تكون مكرهسة كما يرشد إلى ذلك قوله: في رواية 
الدارقطن هلكت وأهلكت ‏ قوله: (فهل على أفقر منا) هذا 
يدل على أله فهم من الأمر له بالتصدّق أن يكون المخصدَق عليه 
فقيرًا قوله: (فما بين لابتيها) بالتخفيف تثنبة لاإبة: وهي الحرة 
والحرّة الأرض الي فيها حجارة سود يقال: لابة ولوبة ونوبة 
بالتون» حكاهن الجوهري وجماعة من أهل اللْغة» والضتّمير عائدٌ 
إلى المدينة: أي ما بين حرّتي المدينة قوله: (فضحك النيّ E‏ 
قیل: سبب ضحکه ما شاهده من حال الرّجل حیٹ جاء خائقًا 
على نفسه راغبًا ي فداثها مهما أمكنه» فلمًا وجد الرخحصة طمع 
في أن يأكل ما أعطيه في الكقارة وقيل: ضحك من بيان الرّجل في 
مقاطع کلامه وحسن بیانه وتوسّله إلى مقصوده. وظاهر هذا آنه 
وقع منه ضحك یزد على التبسّم فیحمل ما ورد في صفته ڳا 
ألّ ضحكه كان التَبسّم على غالب أحواله. قوله: (فاطعمه 
أهلك) استدلٌ به على سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرّر من أنها 
لا تصرف في التفس والعيال» ولم ين له هة استقرارها في ذمته 
إلى حين يسار وهو أحد قولي الشافعي» وجزم به عيسى بن 
دينار من المالكيّة. وقال الجمهور: لا تسقط بالإعسار» قالوا: 
ولیس في ابر ما يدل على سقوطها عن المعسر» بل فيه ما يدل 
على استقرارها عليه» قالوا: أيضتًا: والّذي أذن له في التصرّف فيه 
ليس على سبيل الكفارة» وقيل: المراد بالأهل المذكورين من لا 
تلزمه نفقتهم» وبه قال بعض الشّافعيّة» ورد ما وقع من التصضريح 
في رواية: بالعيال» وني اخرى: من الإذن له بالأكلء وقيل: ّا 
كان عاجرا عن نفقة أهله جاز له أن يفرَّق الكمَارة فيهم. وقييل 
غير ذلك» وقد طول الكلام عليه في الفتح. قوله: (وصم يومًا 
مكانه) يعني مكان اليوم الذي جامع فيه. قال المحافظ: وقد ورد 
الأمر بالقضاء في رواية أبي أويس وعبد الجبّار وهشام بسن سعا 
كلهم عن الرّهري. وأخرجه البيهقيّ من طريق إبراهيم بن سعاء 
عن اللّيث عن الرهري. وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح 
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عن الرّهري نفسه بخير هذه الريادة. وحديث الليث عن الرّمري 
في الصحيح بدونهاء ووقعت الريادة أيضًا في مرسل سعيد بن 
السيّب ونافع بن جبرر والحسن ومد بن كعب. ومجموع هسذه 
الطرق الأربع يعرف أن هذه الريادة أصلاً. وقد حكي عن 
الشافعي آنه لا جب عليه القضاء» واستدل له بانه م يقع 
التصريح في الصحيحين بالقضاء» ويجاب بأنّ عدم الذكر له في 
المتحيحين لا يستلزم العدم» وقد ثبت عند غيرهما كما تقدم. 
وظاهر إطلاق اليوم عدم اشتراط الفورية. 
باب كَرَاهِيّة الوصال 

4 -س- عن ابن عُمَر: «أن النبي ية هى عن الوصالء 
فقالوا: إنك تقعلة فقال: إتي لنت كاحدكم إئي اغل بي 
ري وَيَقيني»). 

٠‏ - وَعَن أبي هُرَبرة عن الي بل فال: «إياكم 
والو صا فقيل إنك تواصل» قال: إلي أببت يُطيُبِي ري 
ويقيني» فكوا من اَل ما طون (حم: )٤۹٩/۲‏ (خ: 
7 (م: ۳ ۱۱و0A).‏ 

7 -س- وَعَن عائشة قالّت: «نهَاهُم النبي بها عن الوصال 
زخمة لهم فقا إنك راصي فقال: إلي لنت كهبيكم إئي 
يطعُي ري وَبَسقيني؛ متف عليه (حسم: ٢‏ (خ: 
¢( ):110( 

۷ - وَعن ابي ميا أنه ّمع رَسُول الله ڳلا يقُولٌ: ١لا‏ 
تواصِلوا قأيكُم راد أن يُوَاصل فليْوَاصِل حى السَحَن قالوا: 
إنك تواصل با رَسول الله قال: للت كهيتيكم إني أبيت لي 
ميم بطي وَساق يقيني» روا لحار (۱۹۹۳) وأو 
داوٌد (۲۳۹۱). 

وني الباب عن أنس عند الشبخين. وعن بشير ابن الخصاصية 
عد أ بلط إن زسر ن ال ك هى تعن الزسال رقان: اتا 
بفعل ذلك النصارى» وأخرجه أيضبًا الطبراني وسعيد بن منصور 
وعبد بن ميار. قال في الفتح: إسناده صحيح. ET‏ 
الطبرانيّ في الأوسط. وعن رجل من الصّحابة عند أبي داود 
وغیره» قال في الفتح: انا ب ا انهی الي اة عن 
الحجامة والمواصلة ولم يجرمهماا وقد تقدم. قوله: (يطعمني ري 
ویسقینی) قال في الفتح: اخحتلف في معناه هو على حقیقته وأنه 
ڳل كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي 


صیامه. وتعقبه ابن بطّال ومن تبعه بانه لو کان كذلك م يکن 
راا ا ل ی ور و 
وأاجيب بان الراجح من الرٌوايات بلفظ "بيت ' دون أظل ٠‏ 
وعلى تقدير التّبوت فليس حمل الطعام والشراب على الجاز بأولى 
من حمل لفظ ظل على الجاز وعلى التنرّل فلا يضر شيءٌ من 
ذلك لان ما يؤتى به الرّسول على سبيل الكرامة من طعام الجنة 
وشرابها لا جري عليه احکام المكلفين. وقال الرّين بن النير: هر 
محمول على أن أكله وشربه في تلك الحال كحالة التائم الذي 
يحعصل له الشبع والرَيٌ بالأكل والشترب» ويستمرٌ له ذلك حتى 
يستيقظ فلا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص من 
أجره. وقال الجمهور: هو مجارّعن لازم الطعام والشراب وهر 
القوّة» فكانه قال: يعطيني قو الآكل والشارب» وهذا هو الظاهر. 
قوله: (إياكم والوصال) وقع في روايةٍ لأ مد مرّتين» وفي روايةٍ 
مالك ثلاث مرّاتٍ وإسنادها صحيح. قوله: (فاكلفوا) بسكون 
الكاف وبضمٌ اللام: أي احملوا من المشقة في ذلك ما تطيقون. 
وحكى عياض عن بعضهم أنه قال: هو بهمزة قطع ولا يصح 
لغة. قوله: (رحمة هم) استدل به من قال: إن الوصال مكروة غير 
حرم وذهب الأكثر إلى تحريم الوصال. وعن الشافعيّة وجهان: 
التحريم» والكراهةء وأحاديث الباب تدل على ما ذهب إليه 
الجمهور» وأجابوا بان قوله: 'رحمة' لا ينع التحريم» فان من 
رحته هم أن حرمه عليهم. ومن أدلة القائلين بعدم التحريم ما 
ثبت عنه ية «أنه واصل باأصحابه ها أبوا أن ينتهوا عن الوصال 
فواصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا املال فقال: لو تأخر لزدتكم 
كالتنكيل هم حين أبوا أن ينتهوا» هكذا في البخاري وغيره. 
وأجاب الجمهور عن ذلك بان مواصلته ية بهم بعد نهيه هم 
فلم يكن تقريرًا بل تقريعًا وتنكيلا. واحتمل ذلك منهم لأجل 
مصلحة التهي في تأكيد زجرهم لأنهم إذا باشروا ظهرت لم 
حكمة التهي» وكان ذلك أدعى إلى قبو هم لما يترتب عليه من 
الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمّ منه وأرجح من وظائف 
الصلاة والقراءة وغير ذلك. ومن الأدلة على أن الوصال غير 
رم حديث الرّجل من الصحابة الذي قدمنا ذكره فإنه صرح 
بان الني بي م حرم الوصال. ومنها ما رواه البزار والطبراني من 
حديث سمرة قال: «نهى الني َة عن الوصال وليس بالعزية» 
ومنها إقدام الصّحابة على الوصال بعد النهي فن ذلك يدل على 
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أنهم فهموا أن اهي للتنزيه لا للتحريم كما قال الحافظ. وقد 
ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة عبد الله بن الرّبير. وروى ابن 
آبي شيبة عنه باسناو صحیح آنه كان يواصل خسة عشر يومًاء 
وذهب إليه من الصحابة أخت أبي سعيلر ومن التابعين عبد 
الرحمن بن أبي نعيم وعامر بن عبد الله بن الرّبير وإبراهيم بن 
يزيد التيمي وأبو الجوزاء كما في الفتح وهو ظاهرًء فلا أقل من 
أن تكون هذه الأدلّة التي ذكروها صارفة للتهي عن الوصال عن 
حقيقته» وذهبت المادويّة إلى كراهة الوصال مع عدم النَية وحرمته 
مع التبّة. وذهب أحد وإسحاق وابن المنذر وابسن خزيمة وجماعة 
من المالكية إلى جواز الوصال إلى السّحر لحديث أي سعيار 
المذكور في الباب. ومثله ما أخرجه الطبرانيّ من حديث جابر «أنٌ 
الي ب كان يواصل من سحر إلى سحره وار اتر 
الرَرّاق من حديث عليّء فان کان اسم الوصال إتما يصدق على 
إمساك جيع اللّيل فلا معارضة بين الأحاديث» وإن كان يصدق 
على أعم من ذلك فيبنى العام على الخاص ويكون الحرم ما زاد 
على الإمساك إلى ذلك الوقت. 
باب آداب الإفْطار وَالسَحُور 

۸ -- عن ابن عُمَرّ قال ممعت الي َة بُقُول: ١إا‏ 
اقل اليل وأذبر اهار عابت امسن فقذ افر الصايم (حم: 
۱ ) (خ: 01404 (م: 11۰۰). 

۹ - وَعَن مهل بن سَخد أن النبي 5ة قال: دلا رال 
الاس بحَْرٍ ما عَجَلوا لطر مق علَبهنًا (حم: ٥‏ (خ: 
۷ ) (م: 4۸ ). 

٣‏ - وَعَن بي هُرَبْرة أن النبي 5ة قال: «يول الله عر 
ر ا اوی ل لے ل رو اخ 
(۲/ ۳۲۹) والترملري .)۷٠٠(‏ 

حديث أبي هريرة قال الترمذي: خدینت خن غر وق 
الباب عن عائشة عند الترمذي وصحّحه إنها «سثلت عن رجلين 
من أصحاب الي ب أاحدهما يعجّل الإفطار ويعجًّل الصّلاق 
والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصّلاة فقالت: آتهما يعجّل 
الإفطار ويعجّل الصّلاة ؟ فقيل ها: عبد الله بن مسعود قالت: 
ھکذا م دول الله ية والآخر أبو موسى. وعن آبي هريرة 
حدیث آخر عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ قال: قال 
الي كل: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجَّل الناس الفطر لان 


البهود والتصاری يؤخرون». وعن سهل بن سعا حديث آخر 
عند ابن حبّان والحاکم بلفظ: «لا تزال مې على سني ما لم تنتظر 
بفطرها النجوم؟. وعن أبي ذرّ عند أحمد وسيأتي. وعن ابن 
عباس وأنس أشار إليهما الترمذي. قال ابن غبد البرً: أحاديث 
تعجيل الإفطار وتاخير السحور صحاح متواترة. وأخرج عبد 
الرَرّاق وغيره بإسناٍ قال الحافظ: صحيح عن عمرو بن ميمون 
الأودي قال: «كان أصحاب عمد ڳل أسرع الناس إفطارا 
وابطاهم سحورًا» قوله: (إذا أقبل الليل) زاد البخاري في رواية' 
من هاهناء وأشار باصبعيه قبل المشرق ' والمراد وجود الظلمة. 
قوله: (وأدبر النهار) زاد البخاري في رواية: "من هاهنا يعني مسن 
جهة المغرب. قوله: (وغابت المس) في روايةٍ للبخاري 
وغربت الشّمس 'ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور وهي وإن كانت 
متلازمة في الأصل لكنّها قد تكون في الظّاهر غر متلاز مةه فقد 
يظنٌ إقبال اليل من جهة المشرق ولا يكون قباله حقيقة بل 
لوجود أمر يغطي ضوء الشّمس وكذلك إدبار التهارء فمن ثم 
E‏ (فقد أفطر الصائم) أي دخل في وقت 
الفطر كما يقال أنجد: إذا أقام بنجلرء وأتهم: إذا أقام بتهامة. 
ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطَّرًا في الحكم لكون اليل 
ليس ظرفًا للصّيام الشرعي. وقال ابن خزيمة: هو لفظ خير 
ومعناه الأمر: أي فليفطر› ويرجّح الأول ما وقع في روايةٍ عند 
البخاري: ' فقد حل الإفطار ‏ قوله: (ما عجّلوا القطر) زاد أبو ذر 
في حديثه " وأخروا السحور" أخرجه أحد وسياتي. وما ظرفية: 
أي مدَّة فعلهم ذلك امتحالاً للسَنة ووقوفا عند حدها. قال 
المهلّب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد ني التهار من اليل ولأنه 
أرفق بالصّائم وأقوى له على العبادة | ه. وأيضًا في تأخيره تشبة 
باليهود فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم» وقد كان الشارع يأمر 
مخالفتهم في أفعامم وأقوالهم» واتفق العلماء على أن حل ذلك 
إذا تحقق غروب الشّمس بالرّؤية أو بإخبار عدلين أو عدل» وقد 
و الحديث القدسي بان معجّل الإفطار أحب عباد الله إليه» 
فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصّفة إلا من كان حظه من الدين 
قليلاً كما تفعله الرَّافضة» ولا بجب تعجيل الإفطار لما تقدّم في 
الباب الأول من إذن الي بل بالمواصلة إلى السحر كمافي 
حديث أبي سعيار. 


۱ -- وَعر أنس قال: «كان رَسُول اله ية بطر على 


نيل الأوطار - كتاب الصيام ۸\0 


رُطباتِ قبل ان ڀُصليء فن لم تكن رُطبا ترات فان لم كن 
ترا حَسسا حَسَواتٍ من مَاء». روَا خمد (۳/ )۱١١‏ وأو اود 
)۳0%( والترزنري .)٠۹٩(‏ 

۲ س- وع سَلَْان بن عابر الضبي قال: قال رَسول الله 
که «إذا افر حدم فيفط على تنرب إن لم جذ فأُذطي على 
مء نه طَهُور. رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا الاي (حم: )۱۷/٤‏ (د: 
۵ ()) (ت: )14٩‏ (د: ۱۹۹۹). 


أفْطْرّ قال: االلهم لك صنت وَعَلّى رفك ارت روء بُو 
داوّد .)۲۳٣۸(‏ 

حدیث انس حسنه التر مذي. وقال آبو بكر البزار: لا يعلم 
رواة عن ثابتو عن انس إلا جعفر بن سليمان» وقال أيضًا: رواه 
الیل قارا عله وت جد وقال ابن عدي: تفرد به 
جعفرٌ عن ثابتٍ. والحديث مشهورٌ بعبد الرَرّاق» تابعه عمّار بن 
هارون وسعید بن سلیمان الشيطي. قال الحافظ: وأخرج أبو 
يعلى عن إبراهيم بن ا لحجّاج عن عبد الواحد بن ثابتٍ عن أنسٍ 
قال: «کان رسول الله َة يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو 
شيء لم تصبه النار وعبد الواحد قال البخاري: منكر الحديث. 
وروی الطبراني في الأوسط من طريق يجيى بن ابوب عن حيار 
عن انس: «کان رسول الله ب إذا کان صائمًا ) يصل حتی يأتیه 
برطبو وماء فیاکل ویشرب) وإذا م یکن رطب م صل حتی 
یاتبه بتمر وماء؛ وقال: تفرد به مسکین بن عبد الرّحمن عن يحيى 
بن وب وعنه زكري بن عمر. وأخرج أيضصًا الترمذي والحاكم 
وصححه عن انس مرفوعًا: «من وجد التمر فليفطر عليه» ومن م 
بجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهورً» وحديث سليمان بن عامرٍ 
آخرجه آیضًا ابن حبان والحاکم وصححاه» وصخځحه ابو حاتم 
الرازي. وروی ابن عدي عن عمران بن حصین بمعناه» وإسناده 
ضعيفا. وحديث معا مرسلٌ لأنه م يدرك الي ل وقد رواء 
الطبرانيّ في الكبير والدًارقطني من حديث ابن عباس بسنا 
ضعیفٍ. ورواه بر داود والتساتيٌ والدارقطني والحاكم ایز 
من حديث ابن عمر» وزاد: «ذهب الظّما وابتلّت العروق وثبت 
الأجر إن شاء الله» قال الارقطني: إسناده حسنٌ. وعند الطبراني 
عن انس قال: «كان الني ب إذا أفطر قال: بسم الله الهم لك 
صمت وعلى رزقك افطرت؛ وإسناده ضعیفٌ لأنه فيه داود بن 


الرّبرقان وهو مترول. ولاإبن ماجه عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: «إِنّ للصّائم دعوة لا ترد وكان ابن عمر إذا أفطر يقول: 
الهم إني أسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي 
ذنوبي. وحديا آنس وسليمان يدلان على مشروعية الإفطار 
بالتمر» فإن عدم فباناء ولك حدیث انس فيه دليل على أن 
الرّطب من التمر أولى من اليابس ا وجد وإتما 
شرع الإفطار بالتمر لأنه حل وكلّ حلو يقوي البصر الذي 
يضعف بالصنّوم» وهذا أاحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه 
الحكمة. وقيل: لان الحلو لا يوافق الإيان ويرق القلب» وإذا 
كانت العلَة كونه حلرًا» والحلو له ذلك التأثير فيلحق به 
الحلويات كلَهاء ما ما كان أشد منه حلاوة فبفحوى الخطاب» 
وما کان مساويًا له فبلحنه. وحدیث معاذ بن زهرة فيه دلیل على 
أنه يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره بجا اشتمل عليه من 
العاء» وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب قوله: (حسا حسوات) 
آي شرب شربات» والحسوة: المرّة الواحدة 

11€ - وَعَن ابي ر ان النبي ڳا کان يمول دلا تزالُ امي 
بير ما أخرُوا السْحُورَ وَعَجَلوا الْفْطرَ. روه أحْمَدُ .)٠٤١ /٥(‏ 
۷ - ورعن اتس أن اللبي ب قال: «نسخروا إن في 
السّحُور بركة٤.‏ روَا الْجَمَاعَة إلا آنا ارذ (حم: ۹4/۳) (خ: 
N۳‏ (م: 1440( (ت: ۷°( )ن 661/6( 14( 

١‏ -س- وَعَنْ عرو بن الْعَاص قال: قال رَسول الله ها 
إن قصل ما بن صيَامِنا وَصيام أل اكاب أله الس حر روَا 
الْجَمَاعة إلا البُخاري وَابْن ا ن €/ IY‏ ):141( 
(د: ٤۳‏ ۳) (ت: ۷۰۹) (ن: .)۱٤١/٤‏ 

حديث ابي ذرَ ني سناده سليمان بن ابي عثمان» قال آبو 
حاتم: مجهول. وني الباب عن أبي ليلى الأنصاري عند النسائي 
وأبي عوانة في صحيحه بنحو حديث أنس. وعن ابن مسعودٍ عند 
السائي والبڙار بنحوه أيضتًا. وعن أبي هريرة عند النسائي بنحوه 
أيضًا. وعن قَرَة بن إياس المزني عند البرّار نحوه أيضًا. وعن ابن 
عباس عند ابن ماجه ولائ بلفظ: «استعينوا بطعام السّحر 
على صيام النهار» وبقيلولة النهار على قيام الّيل» وله شاه في 
علل ابن ابي حاتم عنه» وتشهد له رواية لابن داس في سنن آبي 
داود. وأخرجه ابن حبان بلفظ: «نعم سحور المؤمن من التمرا 
وعن ابن عمر عند ابن ان بلفظ: إن الله وملائكته يصلون 
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على المتسحرين؛ وڻي رواية له عنه: «تسحروا ولو بجرعة من ماءه 
وعن زيد بن ثابتٍ عند الشّيخين: «إنه كان بين تسحره ا 
ودخوله في الصّلاة قدر ما يقرأ الرَّجل خسين آيةه وعن أنس عند 
البخاري بنحوه. وعن أبي سعيار عند أحمد بلفظ: «السحور بركة 
فلا تدعوه ولو أن جرع أحدكم جرعة من ما فإ الله 
وملانکته بصلون على المتسحّرین؟ ولسعید بن منصور من طریق 
اغرى «تسخروا ولو بلقمة» قوله: (ما اروا السحون) آي مده 
تاخيرهم. وفيه دليل على مشروعية تأخير السّحور. وقد تقدم 
قول ابن عبد الب أن أحاديث تأخير السّحور صحاح متواترة 
قوله: (فإنّ في السحور بركة) بفتح السّون وضمّها. قال في الفتح: 
أن المراد بالبركة الأجر والتّواب فيناسب الم لأنه مصدر أو 
البركة كونه يقوى على الصّوم وينشط له يمف المشقة فيه 
فيناسب الفتح لأنه اسم ما يتسحّر به. وفيه دليلٌ على مشروعيّة 
التسح وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية الس حور انتهى. 
ولیس بواج لا ثبت عنه ية وعن أصحابه أنهم واصلوا» ومن 
مقويات مشروعية السّحور ما فيه من المخالفة لاهل الكتاب 
فإنهم لا يتسحّرون كما صرح بذلك حديث عمرو بن العاص» 
وأقلّ ما بحصل به التسحَر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو 
شروب ولو جرعةٌ من ماء كما تقدّم في الأحاديث. 

انوا ما ببح الْفِطْرَ واكام الْقَضناء باب الْبِطْرٍ 

دالصنْوم في السَرٍ 

۷ - عن عايشة أن رة ِن رر الأ لمي قال لبي 
ي: أأصوم ن في احفر ١‏ ركان كب الام فقان: : إن شت 
صم ون شت ئت فَأفطر رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: )۱۹۳/١‏ (خ: 
OAV /¢ :ù) (V11 i) (T° io) (1111 :p) (44‏ 
(م: ۲ 

۸-- وَعن بي الدرذاء قًال: «خرجنا مع رول اله ا 
في شهر رَمَضنان في حر شیب سی إن کان ادنا َع بده 
على رَأسه من شيِدة الْحَر وَمَّا فبنا صايم إلا رَسُول الله با 
عبد الله بن رَواحَة» (حم: )۱۹٤/٩‏ (خ: )۱۹٤١‏ (م: 
11۲{ 

1۷۹ - وَعَن جار قال: « کان رَسُول الله ي ِي سَفرٍ 
رای زحَامًا وَرَجُلاً قَذ ظلَل عل فقَال: ما هذا ؟ قًالوا: صَايم. 
فقال: لس من ابر لصوم في السَفَره (حم: ۳/ ۳۱۷) (خ: 


1 (م: 1110). 

۰ - وَعَن انس قَال: «كنا سار مع رَسُول اله هة فلم 
يب الصَايمٌ على المْقْطرء رلا امقر على الصائم؛ (خ: 
OMID OEY‏ 

۱ - وَعَن ان عَباس: «ان النبي ية حرج من الْمربنة 
وفاش الإ رابك على راس تمان جين شت 
ل ا ار م ن ال الى ا ارم 
ربموون حى إذا لع الاريك رَه اء بي شلفان ودب 
أنطْر وافطرواء وَإنْمَا بُؤحذ من أفر رَسُول الله بل بالاخر 
فالآجر. مَقّق لى هل الأحادي ت إلا أن نلا لَه مى 
حديث ابن عباس ن عبر ذكر عَثرة الا ولا اريخ اروج 
(حم: 0/1( (خ: 7( )م: 11( 

۲ - وَعَن حَمْرَة ن عفرو الأسْلّمي أنه قال: «يا رَسُول 
لله اج ئي فُره على الصتم في اسر هل علي جاح ؟ نقال: 
هي رُحصة من الله الى فمن أخَڌ بها فُحَسَنْء وَمَن أخب أن 
َصُوم فلا جاح عليه روه مِم )۱١۲١(‏ والنسائيّ (4/ ۱۸۷) 
وُر قوي الدلالّةٍ عَلّى فَضييلَة الْفِطر). 

٣‏ - ون يي سيا وجار قالا: «ستافرا مح رول الله 
شوم اتيم لير الثنير فلا يب فته على 
بَْض؛. رَوَاهٌ ملم (). 

٤4‏ - وَعَن ابي سمي قالَ: شارت شع زول ا هه 
إلى مَكة لحن صا قال: قرلا زلا قال رَسرل اله ها: 
إنكُم قد ذنرتُم مِنْ عَذوكُم وَالْفِطْرٌ أفرّى كم فكانت رُخحمة 
ينا من صام وما من أفْطَرَ فم رلا مَنرلاً آحر نَقَال: إنكم 
مصخو عَدوَكُم وَالْفِطْرٌ افو لكُم فافطرواء فكائت عَزمة 
فافطراء م لذ رأبتنا صم به ك مع رَسُول اله بيا ِي 
السَفر». روَا امد (۳/ )١‏ وَمُللم )١٠۲١(‏ وأو داد 
(T6‏ 

قوله: (أاصوم) قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه 
صوم رمضان فلا یکون فيه حجَةٌ على من منع صوم رمضان في 
السّفر. قال الحافظ: هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب» 
لکن في روايةٍ سام آنه اجابه بقوله: «هي رخصة من الله» فمن 
أخذ بها فحسنْ» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه؟ وهذا 
يشعر بانه سال عن صيام الفريضة لن الرّخصة إنما تطلق في 
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مقابل ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود 
والحاكم عنه أنه قال: «يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه 
آنائ راکو را اتی جنا ال ر تق رما راا 
أجد القوّة واجد لي أن المّوم أهون علي من أن أؤخره فيكون 
ديناء فقال: أي ذلك شئت». وني هذا الحديث دلالة استواء 
الصوم والإفطار في السفر قوله: (في شهر رمضان) هذا لفظ 
مسلم. وي البخاري " خرجنا مع الي في بعض أسفاره' وبرواية 
مسلم يتم الماد من الاستدلال» ويتوجَّه بها ارد على ابن حزم 
حيث زعم أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه لاحتمال أن 
يكون ذلك الصوم تطوعاء وقد قيل: إن هذا السّفر هو غزوة 
الفتح وهو وهم لن أبا الدرداء ذكر أن عبد الله بن رواحة كان 
صائمًا في هذا السّفر» وهو استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتسح بلا 
خلاف. وإن كانتا جميعًا في سنة واحدة. وأيضًا الذين صاموا في 
غزوة الفتح جماعة من الصحابةء ولم يستشن أبو الدرداء في هذه 
الرواية مع الي بي إلا عبد الله بن رواحة. وني هذا الحديث 
دلیلٌ علی آنه لا یکره الصنوم لن قوي عليه قوله: (في سفر) في 
روايةٍ للبخاري وابن خزية أنها غزوة الفتسح قوله: (ورجلاً قد 
ظلّل عليه) زعم مغلطاي آنه أبو إسرائيل وعزا ذلك إلى مبهمات 
الخطيب ولم يقل ذلك في هذه القصةء وإْما قاله في قصّة الذي 
نذر أن يصوم ويقوم في الشمس» وكان ذلك يوم الجمعة والنبي 
اة بخطب قال الحافظ: لم نقسف على اسم هذا الرّجل قوله: 
(ليس من البرً... إلخ) قد أشار البخاري إلى أن السّبب في قوله 
اة هذه المقالة هو ما ذكر من المشقة الي حصلت للرًجل الذي 
ظلّل عليه. وني ذلك دليلٌ على أن الصنبام في السفر لن كان يشق 
عليه ليس بفضيلةٍ. وقد اختلف السّلف في هذه المسالةء أعني 
صوم رمضان في السَفرء فقالت طائفة: لا مجزئ الصّوم عن 
الفرض» بل من صام في السَفر وجب عليه قضاؤه في الحضرء 
وهو قول بعض الظاهرية» وحكاه في البحر عن أبي هريرة وداود 
والإمامية. قال في الفتح: وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة 
والرّهري وإبراهيم النخعيٌ وغيرهم انتهى. واحتجّوا بقوله 
تعای: (فَمْن کان نكم مَريضًا أو عَلّى سَفْرٍ فده ِن يام أحر) 
قالوا: لان ظاهر قوله فعدة: أي فالواجب عليه عدة» وتارّله 
الجمهور بان التقدير فأفطر فعدَة واحتجًّوا أيضًا ما في حديث ابن 
عباس المذكور في الباب ان الني با أفطر في السَفرء وكان ذلك 


آخر الأمرين» وأنٌ الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من 
فعله» فزعموا أن صومه إلا في افر منسوخ. وأجاب الجمهور 
عن ذلك بان هذه الريادة مدرجة من قول الرّهري كما جزم 
بذلك البخاري في الجهادء وكذلك و قعت عند مسلم مدرجة) 
وبانٌ الني ية صام بعد هذه القصّة كما في حديث أبي سعيار 
المذكور في آخر الباب بلفظ أ ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله 
بعد ذلك في السّفر'. واحتجّوا أيضتًا با أخرجه مسلم عن 
جابر: أن الي ب حرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ 
كراع الغميم وصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتی نظر 
الناس ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض النساس قد صام» 
فقال: أولئك العصاة». وفي روايةٍ له «إِنٌ الناس قد شق عليهم 
الصّيام وإنما ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد 
العصر» الحديث. وسيأتي. وأجاب عنه اللجمهور بأنه إنما نسبهم 
إلى العصيان لاله عزم عليهم فخالفوا. واحتجًّوا أيضًا بما في 
حديث جابر المذكور في الباب من قوله: ية «ليس من ال 
اموم في السفر». وأجاب عنه الجمهور بانه ل ما قال ذلك 
في حقّ من شق عليه الصّوم كما سبق بيانه في الفطر» ولا شك 
أن الإفطار مع المشقة الزائدة أفضل» وفيه نظرٌ لان العبرة بعموم 
اللَفظ لا بخصوص السّبب» ولكن قيل: إن اسياق والقرائن. تدلّ 
على التخصيص قال ابن دقيق العيد: وينبغي أن ينتبه للفرق بين 
دلالة السّبب والسّياق والقرائن على تخصيص العام» وعلى مراد 
انكلم وبين جرد ورود العام على سببي فن بين المقامين فرفا 
واضحًاء ومن أجراهما مجرّى واحدًا م يصب فان جرد ورود 
العام على سب لا يقتضي التخصيص به كنزول آية السرقة في 
قصة رداء صفوان وما السّياق والقرائن الدَالّة على مراد انكلم 
فهي المرشدة إلى بيان الجملات كما في حديث الباب. وايضًا نفي 
البرّ لا يستلزم عدم صحة الصّوم. وقد قال الشافعي: تمل أن 
يكون المراد ليس من الب المغروض الذي من خالفه أئم. وقال 
الطحاوي: المراد بال هنا الب الكامل الذي هو أعلى الراتتب» 
وليس المراد به إخراج الصّوم في السّفر عن أن يكون برا لان 
الإفطار قد يكون أبرّ من الصّوم إذا كان للتقوّي على لقاء العدو. 
وقال الشافعي: نفي البرً المذكور في الحديث مول على من أبسى 
قبول الرّخحصة. وقد روى الحديث التسائي بلفظ: «ليس من الي 
أن تصوموا في السَفر وعليكم برخصة الله لكم فاقبلوا» قال ابن 
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القطان: إسنادها حس مصلل يعني الرّيادة» ورواها الشافعي 
ورجح ابن خزية الأول. واحتجوا أيضًا ما أخرجه ابن ماجه عن 
عبد الر هن بن عوف مرفوعًا «الصّائم في السفر كالمفطر في 
ا لحضر؛. وججاب عنه بان في إسناده ابن ميعة وهو ضعيف. ورواه 
الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعًا. قال الحافظ: 
والحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاء كذا أخرجه التساثي 
وابن المنذر» ورجح وقفه ابن بي حاتم والبيهقي والدارقطني ومع 
وقفه فهو منقطمٌ لأنٌ أبا سلمة م يسمع من أبيه» وعلى تقدير 
صحته فهو محمولٌ على الحالة التي يكون الفطر فيها أولى من 
الصّوم حالة المشقة جما بين الأدلّة. واحتجّوا أيضًا ما اخرجه 
امد والنسائي والترمذي وحسّنه عن انس بن مالك الكعي 
بلفظ: «إِنٌ الله وضع عن المسافر الصّوم وشطر الصّلاة؛ ويجاب 
عنه باه ختلفٌ فیه کما قال ابن آبي حاتم» وعلی تسلیم صحته 
فالوضع لا يستلزم عدم صحة الصّوم في السّفر وهو حل الستزاع. 
وذهب الجحمهور منهم مالك والثافعي وأبو حنيفة إلى أن الصّوم 
أفضل لمن قوي عليه ولم يش به» وبه قالت العترة. وروي عن 
انس وعثمان بن ابي العاص. وقال الأوزاعي وأحمد و[إسحاق إنّ 
الفطر أفضل عملا بالرّخصة وروي عن ابن عباس وابن عمرء 
وقال عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر: انضلهما آیسرهما 
فمن يسهل عليه حینئرٍ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصّوم في 
حقه افضل. وقال آخرون: وهو محَيْرٌ مطلقًاء والأولی آن يقال: 
من کان يشق عليه الصّوم ويضره وكذلك من کان معرضًا عن 
قبول الرّخصة فالقطر أفضل. أمّا الطرف الأول فلما قدّمنا من 
الأدلة في حجج القائلين بانع من الصّوم. وامّا الطّرف الثاني 
فلحديث إن الله بحب أن تؤتى رخصه» وقد تقدم. ولحديث: 
من رغب عن ستتي فليس مني» وكذلك يون الفطر افضل في 
حق من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر. 
وقد روی الطبراني عن ابن عمر انه قال: ' إذا سافرت فلا تصم» 
فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصّيام ادفعوا للصّائم 
وقاموا بامرك وقالوا: فلانٌ صائم» فلا تزال كذلك حتى يذهب 
اجرك ' وأخحرج نجوه أيضًا من طريق أبي ذرّ. ومشل ذلك ما 
اخرجه البخاري في الجهاد. عن انس مرفوعا إن الي ب «قال 
للمفطرين نّا خدموا الصتائمين: ذهب المغطرون اليوم بالأجر؛ 
وما كان من الصيام خاليًا عن هذه الأمور فهو أفضل من 


الإفطار. ومن أحب الوقوف على حقيقة المسالة فليراجع قبول 
البشرى في تيسير اليسرى للعلامة محمد بن إبراهيم قوله: 
(الكديد) بفتح الكاف وكسر الذال المهملة قوله: (وقدي) بضم 
القاف مصغَرًاء وبين الكديد ومكة مرحلتان. قال عياضر: 
اختلفت الرّوايات في الموضع الذي افطر فيه الي بيا والكل في 
قضيَةٍ واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان قوله: 
(اجد متي قَوَة) ظاهره أن الصّوم لا يشق عليه ولا يفوت به حقٌ 
وني روايةٍ مسل إني رجلٌ اسرد الصّوم وقد جعل المصنف 
رحه الله تعالى هذا الحديث قوي الدّلالة على فضيلة الفطر لقوله 
#ل: «فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن أاحب آن يصوم فلا جناح؛ 
فأثبت للأخذ بالرّخحصة الحسن» وهو أرفع من رفع الجناح. 
وأجاب الجمهور بان هذا فيمن بخاف ضررًا أو بجد مشقة كما هو 
صريح في الأحاديث» وقد اسلفنا تحقيق ذلك قوله: (إتكم قد 
دنوتم من عدوكم والفطر أقوی لكم) فيه دليلٌ على أن الفطر لمن 
وصل في سفره إلى موضم قريب من العدوّ أولى لأنه رما وصل 
إليهم العدوٌ إلى ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقاة العدو» ولهذا 
كان الإفطار أولى ولم يتحتّم. وأمّا إذا كان لقاء العدر متحققًا 
فالإفطار عزية لان الصّائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيّما 
عند غليان مراجل الضّراب والطعان» ولا يخفى ما في ذلك من 
الإهانة لجنود انحقين وإدخال الوهن على عامّة. المجاهدين من 
السلمين. فائدة: المسافة التي بباح الإفطار فيها هي المسافة التي 
يباح القصر فيهاء والخلاف هنا كالخلاف هناك وقد قدّمنا تحقيق 
ذلك في باب القصر فليرجع إليه. 

باب من شرع في الصَوم تم افطرَ في يمه َلك 

٥‏ - عن جَابر ن رول اله ب حرج إلى مَكة عام 
القت فُصامٌ حتى بل كراع اليم وَصام الناس مَعَه فقيل لَه: 
إن الاس قَذ شق عَلَيْهم الصيّام وإن الاس يَنظرُون فيا قعل 
دعا بقَدح من ماء بد الَْملر فرب وَالناس ينظُرُون لَه 
قافر بَخْضَهُم وَصام بهم لَه أن اسا صَامُوا فقال: اوليك 
الْعُصاة روَا ملم )١١١١(‏ والنسايي (6/ ۱۷۷) والترمنري 
وَصَحَحَهٌ .)۷٠١(‏ 

1 -- وَعَن بي سَعید قال: «آتّى رسو الله اة على هر 
من ماء السَماء الاس صيَام في يَوْم صابف مشا ولي لله ا 
عَلى بَعْلَة ل فقال: اشربُوا أيَهّا الناس قال: فأبواء قال: إنى 


للت مْلكُم إني أبْسركم إل راکب فأبواء فى رَسُول الله کا 
ذه قزل قرب شرب الاس وما کان بريد أن برب» 
(حم: .(TIT/Y‏ 


۷ - وَعَن ابن عباس قال: « حرج رسو الله بل عام 
الفتح في شهر رَمَضَان قَصَام حى مَرَ. بعدير في الطّريق وَذبِك 
في حر الظّهيرّق قَال: فَعَطِش الاس فَجعَلُوا يَمُدون أعناقهم 
وتثوق نوُم الیب قال: دعا سول لله ل بقدم فبه ما 
اة على بُو حتى ره الاس تم شرب فرب الناس». 
رَوَاهُمًا أحمَدٌ .)۳٣١/۱(‏ 

حديث ابن عباس أخرج نحوه البخاري في المخازي من طريق 
ا عباس قال: «خرج الي اة في 
رشان والاسن مام تفط فلا اتی على راطانه دعا بإناء 
من لبن وماء فوضعه على راحلته ثم نظر الّاس؛ وسیاتي وزاد 
ي روايةٍ أخری من طريق طاووس عن ابن عباس ثم دعا بماء 
فشرب نهارًا . وأخرجه من طريق أبي الأسود عن عكرمة اروضح 
من سياق خالد» ولفظه: «فلمًا بلغ الكديد بلغه أن الناس شى 
عليهم الصيام» فدعا بقدح من لبن فامسکه بيده حتی رآه الاس 
وهو علی راحلته» ثم شرب فأفطر فناوله رجلا إلى جنبه فشرب) 
والأحاديث في هذا المعنى يشهده بعضها لبعض قوله: (كراع 
الل هو بف الكافة وال فح الان الدجاة ره اسم 
واد أمام عسفان وهو من أموال أعالي المدينة. وفيه دليل على آنه 
مجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من اللّيل وهو قول 
الجمهور. قال في الفتح: وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفرء 
فأمّا لو نوى الصّوم وهو ميم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن 
يفطر في ذلك التهار ؟ منعه الجمهور. وقال أحمد وإسحاق 
بالجواز» واختاره لزني وهذا هو الح لحديث جابر المذكور في 
الباب لا تقدم من أن كراع الغميم من أموال أعالي المدينة 
ولحديث ابن عباس الذي سيأتي في الباب بعد هذا أنه ية أفطر 
ای ی ی و ی ا ار ا 
بعض السّلف أن من استهل رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك 
فليس له أن يفطر. وقد روي عن علي رضي الله عنه - نحو ذلك 
بإسناد ضعيفوء والجمهور على الجواز وهو الحق. واستدل المانع 
من الإفطار بقوله تعالى: (فَمَن شه منم الشهر فَليَّصْنه) 
قوله: (فشرب... إلخ) فيه دليل على أن فضيلة الفطر لا تخت“ 


من أجهده الصّوم أو خشي العجب والرّياء أو ظنْ به الرغبة عن 
الرخصة بل يلتحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيءٌ 
من هذه الأمور الثلاثة» ويكون الفظر في تلك الحال في حقه 
أفضل لفضيلة البيان. 

ویدلٌ على هذا قوله في حدیث آبي سعی: "وما کان بريد آن ‏ 
يشرب أ قوله: (أولئك العصاة) استدل به من قال بأن الفطر في 
السفر متحتَمٌ ومن قال انه أفضل» وقد تقدّم الجواب عن ذلك 
قوله: (ني بوم صاثفو) فيه أن الإفطار عند اشتداد ا حر كما يكون 
في آيام الصيف أفضسل لأنه مظلَة المشقة وآنه يشرع لمن مع 
السافرين من إمام أو عالم أن يفطر ليقتدي به التاس وإن م يكن 
حتاجًا إلى الإفطار لا تقدّم قوله: (إني أيسركم إني راكب) يعني 
إني ايسركم مشقَة ثم بّن ذلك بقوله: ' إني راكب قوله: (في نحر 
الظّهيرة) أي في اول الظّهيرة. قال في القاموس: حر التهار 
والشهر أوله» الجمع نحور انتهى قوله: (تتوق أنفسهم) أي 
تشتاق. قال في القاموس: تاق إليه توقا وتؤوقا وتياقة وتوفانا: 
اشتاق انتهی. قوله: (فأمسکه على يده) في روايةٍ للبخاري ٴ فرفعه 
إلى يده ' قال الحافظ: وهذه الرّواية مشكلة لن الرَفع إنما يكون 
باليد. وأاجاب الكرمانيٌ بان المعنى يجتمل أن يكون رفعه إلى 
أقصی طول یده: أي انتھی الرفع إلى أقصى غايتها. وفي رواية 
لأبي داود' فرفعه إلى فيه ' قوله: (حتى رآه الناس) في رواية 
للبخاري ' ليراه التاس ' وفيه رواية للمستملي يريه" بضم أله 
وكسر الراء وقح المحتانةء والّاس بالأصب على الفعواة. 

باب مَنْ سافرَ في أثتاء بوم هَل بطر فيد 
ومتی بُطر؟ 

۸ -(عڻ ابن عباس قال: «خرج سول الله با ِي 
رمضتان إلى نين وَالتاس لفون قَصاِم مقط فما اسنتوى 
على اليه دعا ڀإناء من لبن اؤ اء فَوَضنَعَة على رَاحِلبِه أو 
ا م تقر الام انرون إلعنوام فط روا راء اليش اري 
.(EYYY)‏ 

هذا أحد ألفاظ حديث ابن عبّاس» وقد ورد بألفاظ ختلفة في 
اخازی ررر قد قن دو شا رکو ال ا 
للاستدلال به على أنه جوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر 
لقوله فيه: ' فلمًا استوى على راحلته... إلخ ' وقال الشافعي: من 


آصبح في حضر مسافرًا فلیس له آن یفطر إلا آن یثبت حدیث 
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اللي باد أنه أفطر يوم الكديد انتهى. والحديث المذكور قد ثبت 
كما تقدّم ولكتها لا تقوم به الحجَّة على إفطار من أصبح في 
حضر مسافرًا أن بين الكديد والمدينة ثمانية آيا» بل هو حجَّة 
علی آنه جوز لمن صام آیانا في سفره آن یفطرء وقد ترجم عليه 
باب إذا صام آیامًا من رمضان ثم سافر» والّذي تقوم به الحجة 
على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرًا هو حديث الباب. 
وكذلك حديث جابر المتقدم في الباب الأول كماتقدم تحقيق 
ذلك. قال المصتف ا الله بعد أن ساق الحدیث: قال شيخنا 
عبد الرَرّاق بن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في 
هذا الشّهرء فام حنينٌ فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة انتهى. 
والفتح كان لعشر بقين من رمضان» وقيل: لتسع عشرة ليلة 
خلت منه. قال في الفتح: وهو الذي افق عليه أهل السَيرء وكان 
خروجه به من المدينة في عاشر شهر رمضان» فإذا كانت حنينٌ 
بعده بأربعين ليلةً. م يستقم أن يكون السفر إليها في رمضان. 

٩۹‏ - وعن محمد بن كَعْبٍ قال: «آتيْت انس بن مالك 
بي قفتا زر بريد سرا وقد زل ل اة ولح قابا 
روه الترملري (۷۹۹). 

١‏ - وَعن عبَي بن جبّر قال: «ركْت مَع أبي بُصرَة 
قاري في سيةٍ من اطاط في رقضان فذق م قرب 
غَدَاءَة تم قال اقرب ففُلت: الت بين الوت ؟ قال بُو 
بُصرة: أربت عن سنة رَسول الله ا ؟ روَا خمد /٩(‏ ۳۹۸) 
وآبو داو .)۲٤۱۲(‏ 1 

الحديث الأول ذكره الحافظ وسكت عنه» وفي إسناده عبد بن 
جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيفةٌ. والحديث الثاني سكت 
عنه ابو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده 
ثقات. وأخرج البيهقي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن 
شرحبیل انه کان یسافر وهو صائمٌ فیفطر من یومه قوله: (من 
الفسطاط) هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن 
العاص. والحديثان يدلان على أنه جوز للمسافر أن يفطر قبل 
خروجه من الموضع الذي أراد السّفر منه. قال ابن العربي في 
العارضة: هذا صحيح» ولم يقل به إلا امد أمّا علماؤنا فمنعوا 
منه» لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كقارة ؟ فقال مالك: لل 
وقال آشهب: هو متأوَلٌ. وقال غیرهما: یكفرء ونحب آن لا يكفر 


لصحَة الحديث ولقول احمد: عذرّ يبيح الإفطار فطر باته على 
الصوم يبيح الفطر كالمرض» وفرّق بأن المرض لا يمكن دفعه 
بخلاف السَفر. قال ابن العربي: وأمّا حديث أنس فصحيح 
يقتضي جواز الفطر مع أهبة السَفرء ثم ذكر أن قوله من السنة لا 
ب من أن يرجم إلى التوقيف» والخلاف في ذلك معروف في 
الأصول. والحق أن قول الصحابي من السّنة ينصرف إلى سنة 
الرسول ب وقد صرح هذان الصحابيّان بان الإفطار للمسافر 
قبل جاوزة البيوت من السنة. 

باب جَوَاز الفَطر لِلْمََافر إا دحل بلدا ولم بجع ٹیہ 

مه 

۱ - عن ابن عباس «أن النبي بلا غَرا غزوة الح فِي 
راو ا ي الع الكية الا الى ن دبد 
وَعُسْقَان فلم يرل مُفْطرًا حى انلخ الشهر. رَواهٌ البُخاري» 
وَوَّجة الْحْجَة من أن الْمَتح كان شر بين ِن رَمَضان» هَكَذا 
جَاءَ في ليث متمق عليه (حم: ۱ (م: ۱1۱۳ و۸A(.‏ 

الكديد وقديدٌ قد تقدّم ضبطهما وتفسيرهما. والحديث يدل 
على أن المسافر إذا أقام بل مترددًا جاز له أن يفطر مدة تلك 
الإقامة كما جوز له أن يقصر» وقد عرّفناك في باب قصر الصلاة 
أن من حط رحله في بلا وأقام به يتم صلاته لان مشقة الستفر قد 
زالت عنه ولا يقصر إلا إلى مقدار المدّة التي قصر فيها ل ممع 
إقامته» ولا شك أن قصره ي في تلك المدة لا ينفي القصر فيما 
زاد عليها» ولكن ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها لان القصر 
للمقيم م يشرعه الشارع فلا ثبت له إلا بدليل» وقد دل الذليل 
على أنه يقصر في مشل المدة التي أقام فيها ب وقد تقدَم ا لحلاف 
في مقدارها فيقتصر على ذلك. وهكذا يقال في الإفطار: الأصل 
في المقيم آن لا يفطر لزوال مشقة السّفر عنه إلا بدليل يدل على 
جوازه له» وقد دل الدّلیل على أن من کان مقيمًا بلا وي عزمه 
السّفر يفطر مثل المد التي أفطرها إل بمكة وهي عشرة آيام أو 
أحد عشر على اختلاف الروايات» فيقتصر على ذلك ولا مجوز 
الزيادة عليه إلا بدليل. فإن قيل: الاعتبار بإطلاق اسم المسافر 
على اليم المترددء وقد اطلقه عليه هل فقال: "إا قوم سر كما 
تقدَم في القصر لا بالمشقة» وعدم انضباطها. قلنا: قد تقدّم 
الجواب عن ذلك في القصر فليرجع إليه. 
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باب ما جَاءَ في المَر يض والشيخ والشبْحة وَالْحَامل 
والمُرضيع 

۲ - عن اس بن مالك الْكَعْبي أن رَسُول الله ب قال: 
إن الله عر وجل وَضنَعَ عن الْمُسافِر الصَوْم وَشَطْرَ الصلاق وَعَنْ 
الْحبْلّى والمُزْضيع الوم رَرَاهٌ الْحَضَْة. رفي لظ بهم 
عن الْحَامِل وَالْمُرْضيع» (حم: )۳٤۷ /٤‏ (ت: )۷۱١‏ (ن: 
(ITY a) (14° / €‏ 

الحديث حسنه الترمذي وقال: ولا يعرف لابن مالك هذا عن 
التي ب غير هذا الحديث الواحد انتهى. وقال ابن أإبي حاتم في 
علله: سالت أٻي عنه» يعني الحديث فقال: اخحتلف فيه» 
والصحيح عن انس بن مالك القشيري انتهى. قال المنذري: ومن 
یسمّی پانس بن مالك من رواة الحدينث خسة: صحابيّان هذا 
وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله ب وأانس 
بن مالك والد الإمام مالك بن انس روي عنه حديث في إسناده 
ن راان سے ی ت راا کور هر ا 
بن أبي سليمان والأعمش وغیرهما انتهی. وينبغي آن یکون 
أنس بن مالك القشيري الذي ذكره ابن أبي حاتم سادسًا إن ) 
يكن هو الكعي. الحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه» وقد 
تقدّم البخث عن ذلك وانه يصلي قصرًا وقد تقدّم تحقبقه» وأنه 
يجوز للحبلى والمرضع الإفطارء وقد ذهب إلى ذلك العترة 
والفقهاء إذا حافت المرضعة على الرضيع» والحامل على الجنين 
وقالوا: إنها تفطر حتمًا. قال أبو طالبو: ولا حلاف في الجحواز. 
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض 
أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان» وبه 
يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يفطران 
ویطعمان ولا قضاء علیهماء وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهماء 
وبه يقول إسحاق اه. وقد قال بعدم وجوب الكقارة مع 
القضاء الأوزاعي والرّهري والشافعي في أحد أقراله. وقال مالك 
والشتافغيّ في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي 
کالریض. 

۴٣‏ - وَعَن سَلَمَة ن الأكرع قال: لَمّا رلت هَل الايَةٌ 
«وَعَلّى الین يُطيقونة ديه عام ِنکين» کان من راد أن بطر 
ودې حتّی انز ّت الآية الي بَنْدَمَا نها روَا الْجَمَاعَة 
إلا أحمَد). 


1144 - وَعَن عبد الرَخمَن بن ابي ليلّى عن مُعَاذِ ن جَبَلٍ 
لِلْمّريض وَالْمُسافرء وَتّبَت الإطْعَام للكّبير لري لا يسنتطيع 
الا تم لامد ابي دارد). . 

٥‏ -- وَعَن عَطَاء سَمِع ان عباس يقرا «وَعَلَّى الَذِينَ 
إلشيخ الكبير وَالْمَراة اة لا بَسْتَطيعان ان ا 
مَکان كَل بوم مسکینا. روء البخار ي( 

1 س- وَعَر عكرمَة أن ابن عباس قال: انيت إلى 
وَالْمُرْضيم. راء بُو دارّد). 1 

حديث معان قد احتلف في إسناده اختلافا كثيرًا قوله: (الآية 
التي بعدها) هي الآية المذكورة في حديث معا الذي بعده قوله: 
(فنسختها) قد روي عن ابن عمر كما روي عن سلمة من التسخ 
ذكر البخاري عنه معلْمَا وموصولاً. وقد احرج أبو نعيم في 
الستخرج والبيهقي أن النبي با قدم المدينة ولاعهد هم 
بالصتیام» فکانوا يصومون ثلاثة آبام من کل شهر حتی نزل 
رمضان فاستكثروا ذلك وشن علیهم» فکان من يطعم مسکینا 
كل يوم ترك الصّيام تمن يطيقه رخص منم في ذلك» ثم نسخه 
قوله تعای: وأ تَصُومُوا حير لكم)» فأمروا بالصّيام؟. وهذا 
الحديث أخحرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عسن 
الأعمش مطرَّلاء وقد اخحتلف في إسناده اختلافا كثيرًاء وإذا تقرّر 
أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام 
حتمًا واجبًا فكيف يصح الاستدلال على ذلك بقوله: «وأن 
تصوموا خير لكم» والخيرية لا تدل على الوجوب لدلالة قوله: ‏ 
خير لكم على المشاركة في أصل الخير. واجاب عن ذلك 
الكرمانيّ جوابًا متكلَقَا حاصله أن المراد أن الصّوم خير من 
التطوع بالفدية والتَطوّع بها كان سنَةً والخير من السَنة لا يكون 
واجبًا: أي لا يكون شيءَُ خيرًا من السنة إلا الواجب» كذا قال 
ولا بخفى بعده وتكلفه» فالأولى ما روي عن سلمة بن الأكوع 
وابن عمر أن الناسخ قوله تعالى: فمن شهد منم الشَهْرَ 
قَليَصْمةٌ4 وإلى النسخ في حقّ غير الكبير من يطيق الصيام ذهب 
الجمهورء قالوا: وحكم الإطعام باق في حق من م يطق الصيام. 
وقال جاعة من السلف منهسم مالك وأبو لور وداود أل جع 
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الإطعام منسوخ» وليس على الكبير إذا م يطق طعامٌ. وقال قتادة: 
كانت الرخصة لكبير يقدر على الصّوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن 
لا يطيق. وقال ابن عبّاس: إنها حكمة لكتها خصوصة بالشيخ 
الكبير كما وقع ني الباب عنسه. وقال زيد بن أسلم والرّهري 
ومالك: هي محكمة نزلت ني المريض يفطر ثم يبرا فلا يقضي 
حتی یدخل رمضان آخر فلیلزمه صومه ثم يقضي بع ده ویطمم 
عن کل يوم مدا من حنطټ فإن اتصل مرضه برمضان ٿان فليس 
عليه إطعام» بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن البصري وغيره: 
الضّمير في ' يطيقونه ' عائذ على الإطعام لا على الصّوم ثم نسخ 
بعد ذلك قوله: (سمع ابن عباس يقرأ «وعلى الذين يطيقونه») 
هکذا في هذا الکتاب» وهو لا يناسب قوله آخر الكلام: هي 
للشّيخ الكبير والمرأاة الكبيرة لا پستطيعان أن يصوما إلا أن يكون 
مراد ابن عباس أن ذلك من مجاز الحذف كما روي عن بعض 
العلماء والأصل وعلى الذين لا يطيقونه» وقد روي عن ابن 
عباس أنه كان يقرا وعلى الّذين يطوقونه: أي یکلّفونه ولا 
يطيقونه وهو المناسب لخر الكلام» وقد روي عن ابن عباس آنه 
قال: رخص للشیخ الکبیر آن. يفطر ویطعم کل یوم سکیا ولا 
قضاء عليه رواه الدّارقطني والحاكم وصحَحاه وفيه مع ما في 
الباب عنه وعن معا دليل على أنه جوز للشّيخ الكبير العاجز 
عن الصّوم أن يفطر ويكفر وقد اختلف في قدر طعام المسكين» 


فقیل: نصف صاع عن کل يوم .من آي قوت وبه قال بو طالب . 
وابو العبَاس وغيرهما من المادوية وقيل: صاع من غير الب 


ونصف صاع منه» وبه قال أبو حنيفة والمؤید ب الله. وقيل: مد 
من بر او نصف صاع من غيره» وبه قال الشافعي وغيره» ولیس 
في المرفوع ما يدل على التقدير. قوله: (اثبتت للحبلى والمرضع) 
لفظ آبي داود أن ابن عباس قال في قوله تعالى «وَعَلّى الَذِينَّ 
يُطيقونة قال: كانت رخصة ليخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما 
يطيقان الصیام أن يفطرا ویطعما مکان کل يوم مسکیناء والحبلی 
والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتاء وأخرجه 
البزار كذلك» وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لام ولد له 
حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الغداء ولا قضاء عليك» 
وصحَح الدارقطني إسناده. 

اب قَضَاء رمان ابع وَمفَرَقا وتار إلى شَعبان 


۷ - عن ان عَمَرَ أن النبي ية قال: «قَضَاءُ رَمَضَّان إن 


شاءَ فُرّق» وإ شاءَ تَابم» راه الذارفُطيي (۲/ ۱۹۲). قال 
الُخاري: قال ان اس: لا اس أن يمر قول الله الى 
ئة من ابام ارا ٠‏ 

۸ - وَعَر عَابِشة قالَت: رلت دة من بام اح 
مابات فَسَقَطّت مَتَابعات. روَا الذارَقطيي وَقّال: إمناذ 
می 7/5 

حدیث ابن عمر في إسناده سفیان بن بشر وقد تفرد بوصله. 
قال الدارقطني: as SER‏ قال 
الحافظ: وفي إسناده ضعف أيضًا. وقد ت الحديث ابن 
ری ونال با غا اة و ق دان کن شی ورا 
التاز قل ابا می ریت مد اله ن عد ري اتاد رای 
وابن يعة. ورواه من حديث محمد بن المنكدر قال: بلغني «أن 
رسول الله ية سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال: ذاك 
إليك ارايت لو كان على أحدكم دين فقضى الترهم 
والدرهمين أل يكن قضاءٌ ؟ و الله أحسق أن يعفر وقال: هذا 
إسناد حسنٌ لكه مرسل. وقد روي موصولاً ولا يثبت. وني 
الباب عن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل ونس وأبي هريرة ورافع بن 
خدیج أخرجها البيهقي» وهذه الطْرق وإن كانت كل واحدةٍ منها 
لا تخلو عن مقال فبعضها يقري بعضًا فتصلح للاحتجاج بها 
على جواز التفريق وهو قول الجمهور» وحكاه في البحر عن علي 
رضي الله عنه وأبي هريرة وأنس ومعاز» ونقل ابن المنذر عن 
علي وعائشة وجوب التتابع قال في الفتح: وهو قول بعض آهل 
الظاهر. وروی عبد الرَرّاق بإسناده عن ابن عمر أنه قال: بقضيه 
تباعا» وحكاه في البحر عن النخعي والناصر واحد قولي 
الشافعي» وتستكوا بالقراءة المذكورة» أعبي قوله ' متتابعات ٠‏ قال 
في الموطًا: هي قراءة بي بن کعبي واجيب عن ذلك ا تقدَم عن 
عائشة أنها سقطت» على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة 
الآحاد كما ت تقرّر في الأصول» وإذا سلم أنها م تسقط فهي منرلة 
عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد» وقد عارضها ما 
في الباب من الأحاديث. وقال القاسم بن إبراهيم: إن فرق أساء 
وأجزا. وحكى في البحر عن داود أن القاضي يطابق وقت 
الفوات من أوّل الشّهر وآخره ووسطه» ونا احتجٌ به للتتابع ما 
أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة آنه ية قال: «من كان عليه 
صومٌ من رمضان فليسرده ولا يقطعه» لكنه قال البيهقي: لا 
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يصح. وني إسناده عبد الرّحن بن إبراهيم القاضي وهو مختلف 
فيه. قال الذارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي روى 
حدیٹا منکرًا. قال عبد الحق: يعني هذاء وتعقبه ابن القطان بانه م 
ينص عليه فلعلّه غير قال: ولم يات من ضعَفه بحجَةء والحديث 
حسن. قال الحافظ: قد صرح ابن آبي حاتم عن بيه ٻأنه نکر هذا 
الحديث بعينه على عبد الرّحمن قوله: (قال ابن عباس) وصله 
عبد الرَرّاق وأخرجه الدارقطني عنه من وجه آخر. 1 

٩۹‏ - وَعن عائشة قالّت: «کاڻ يكُوڻ علي الصْوم من 
رَمَضّانء فما أستطبع أن أقضبي إلا فِي شمان وَذَلِك لِمَكان 
رسول الله اف رَرَاهُ الْجَمَاعَة (حم: ۱۳۱/۲( (خ: )۱۹4٥‏ (م: 
(د: ۳۹۹( (ت: ۷۳( (ن: ۱۹۱/6( (ه:؛ ۱۹14ء 
وروی پستاڊ ضيف عن آي هُرَيرة. عن النبي ب «في رَجُل 
مَرَض في رَمَضنَان قافر ثم صح ولم بَصُم حى أذركة رَمَمْنَانُ 
حل فقَال: يضوم الي أذركه ْم يصو الشَهْرَ الي أفطْرَ فيي 
رطمم كَل بوم مسٽکيناء راء الذارفُطيي عن آي هُربرَةَ ِن فلو 
وقًال: إسناد صجیح مَوْفُوف (۲/ ۱۹۷). 

٠‏ - وروي عن ابن عُمَرَ عن النبي ڳا قالَ: من مات 
وَعَلَيهِ صم شر رمان فليطْعِم عن مَكَان كل رُم مسلکين» 
وإسناده ضنعيف. قال الترملي: والمنجيح أن عن ابن عُمَرَ 
مَوْقُوف (۷۱۸). 

۱۷۰۱ - وَعَنْ ابن عباس قال: إذا مَرض الرَجُل في رَمَضَانْ 
م مات ولم بصم أطْيم عن ولم يكن عليه قَفناء وإن ندر 
قضی عله وليه رَوَاه ابو داد .)۲٤١۱(‏ 1 

حديث أبي هريرة أخرجه الذارقطيي» وني إسناده عمر بن 
موسی بن وجي وهو ضعیف جدا والراوي عنه إبراهيم بن نافع 
وهو أيضًا ضعيف وروي عنه موقوفا وصححه الدارقطيي كما 
ذكر المصنف وغيره. وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي عن قتيبة 
عن عبثر بن القاسم عن آشعث عن حمار عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا وقال: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» 
والصحيح أنه موقوف على ابن عمر» قال: وأشعث هو ابن 
سوّار» وحمّد هو ابن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. قال الحافظ رواه 
١‏ ان انی ا ارچ ورن کد س غد بن مین دل 
محمد بن عبد الرّحهمن وهو وهم منه أو من شيخه. وقال 


الدارقطني: الحفوظ وقفه على ابن عمرء وتابعه البيهقي على 


ذلك. وأثر ابن عباس صحَحه الحافظ وأخحرجه الدارقطني وسعيد 
بن منصور والبيهقي وف الرَرّاق موصولاًء وعلّقه البخاري. 
ال غك الو ي اعات لايش ف الاشا م س بتي 
مرفوعاء وكذا قال في الفتح قوله: (فما أستطيع أن أقضي إلا في 
شعبان) استدل بهذا على أن عائشة كانت لا تتطرع پشيءَ من 
الصّيام ولا في عشر ذي الحجَّة ولا عاشوراء ولا غير ذلك وهذا 
الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا جوز صيام 
التطرّع لمن عليه دين من رمضان» ومن أين لقائله ذلك قوله: 
(وذلك لكان رسول اله ب) هذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري 


'الشغل بالني اة ' وفيه رواية للترمذي وابن خحزية أنها قالت:' 


ما قضیت شیا ما یکون علي من رمضان إلا في شعبان حتی 
قبض رسول الله ل . وني الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء 
رمضان مطلقاء سواءٌ كان لعذر أو لغير عذر لن الرّبادة أعني 
قوله: ' وذلك کان رسول اله کیا قد جزم بانھا مدرجة جماعةٍ 
من الحقاظ كما في الفتح» ولكنْ الفاهر اطّلاع الني اة على 
ذلك لا سيّما مع توفر دواعي أزواجه إلى سزاله عن الأحكام 
الشرعيّة» فيكون ذلك» أعبي جواز التاخير مقيّدا بالعذر المسوغ 
بذلك قوله: (ویطعم کل يسوم مسکینًا) استدل به وبا ورد في 
معناه من قال: بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه في 
رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور» وروي عن 
جماعة من الصّحابة منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة. وقال 
الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن َة مسن الصحابة 
لا أعلم هم القا. وقال النخعي وأبو حنيفة وأصحابه: إنها لا 
تجب الفدية لقوله تعالى «فَعِدّة من أيام أحَر؛ ولم يذكرها. واجيب 
بانھا قد ذکرت في الحدیث کما تقدم» ويد على ثبوتها قوله 
تعالى: «وَعَلّى الذينَ يُطيفُونّة ِذْيةٌ طَعَامٌ مسلكين) قال في البحر: 
ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقا إلا ما خصتّه 
الإجاع. وقال أبو العباس: إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا 
فلاء وحكي في البحر عن الشّافعيٌ أنه إن ترك القضاء حتى حال 
لغير عذر لزمه وإلا فلا. وأجيب عن هذين القولين بان الحديث 
يفرق وقد با اله م يبت في ذلك عن التي ڳا شي واقوال 
الصحابة لا حجَة فيهاء وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه 
الحىء والبراءة الأصليّة قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام 
التكليفية حى يقوم الذليل الاقل عنها ولا دليل ههناء فالظاهر 


عدم الوجوب. وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية هل يسقط 
بها آم لاء فذهب الأكثر منهم إلى أنه لا يسقط. وقال ابن عباس 
وابن عمر وقتادة وسعيد بن المسيّب: إنه يبسقط. والخلاف في 
مقدار الفدية ههنا كالخلاف في مقدارها في حق الشيخ العاجز 
عن الصَوم وقد تدم بيانه قوله: (إذا مرض الرجل في رمضان... 
إلخ) استدل به على وجوب الإطعام من تركة من مات في 
رمضان بعد آن فات عليه بعضه» وفيه حلاف والظّاهر عدم 
الوجوب لان قول الصَحابة لا حجَّة فيه» ووقع التردّد فيمن 
مات آخر شعبان» وقد رجح في البحر عدم الوجوب لأ الأصل 
البراءة قوله: (وإن نذر قضى عنه وليّه) سيأتي البحث عن هذا 
قریبًا. 
پاب صم النذر عَن الْمَيّتٍ 

۲ - هَن اپن عَبّاس: أن امْرآة قَالْت: يا رَسُول اله إن 
امي مات وَعلَهَا صومُ ُذر فَاصُوم عنها ؟ فقال: ارات لر کان 
على اَمَك دين فَقَضيهِ اكان يُرّذّى ذلك عنْهّا ؟ قالت: َعَم قالَ: 
فصومي عن اَمَك أَخرَجَاءُ (خ: )۱۹٥۳‏ (م: ۸٤۱۱و١١٠).‏ 

وني رواية: «أنٌّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن 
تصوم شهرًا فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابةٌ ها 
إلى رسول الله اة فذكرت ذلك» فقال: صومي عنهاء أخحرجه 
امد والنسائيٌ وأبو داود). 

۳ - وعن عائشة أن رسول الله َة قال: «مسن مات 
وعليه صيامٌ صام عنه وليّه» متفق عليه (حم: )1٠۹/١‏ (خ: 
10۲( م: 1£( 

4 -- وَعَن رة قال: هيين أا جال عند رَسُول الله ل 
إذ أن امرأة فَقَالّت: إني تَممَدَفَت عَلَى مي بجارية نما مات 
فقال: وجب أجرك وَرَدَهَا عَلَبّْك الْمِيرَاث قالّت: با رَسُول اله 
إن کان عَلَيْهَّا وم شر أفاصوم عنهًا ؟ قال: صوبي عنهّاء 
قالّت: إنهًا لم حح قط أفأحج عنهًا ؟ قال: حجّي عنهّا» روه 
أخمَد ۳۰۹/0) وَشنْلِم )۱۱٤۹(‏ وبر ارد )٠١١١(‏ 
وَالتَريدي (۷) وَصَحَحة. لملم في رواية: صم شهرين). 

قوله: (إِنٌَ امرأة) هي من جهينة كما في البخاري وله: 
(وعليها نذر صوم) في رواية للبخاري ٴُ وعليها صوم شهرٴ وني 
اخرۍ له" انه اتی رجلٌ فسال أ وفيه رواية له أيضًا' وعليها خسة 


عشر يومًاٴ وني رواية له أيضًا ' وعليها صوم شهرين متتابعين . 


قال في الفتح: وقد ادّعى بعضهم أن هذا اضطراب من الرَواةء 
والذي يظهر تعدّد الواقعةء وما الاحتلاف في كون السائل رجلا 
أو امرأةَ والمسثول عنه أخحتا أو أمَاً فلا يقدح في موضع الاستدلال 
من الحديث قوله: (أرأيت)... إلخ فيه مشروعيّة القياس وضرب 
الأمثال ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة 
فهمه وفیه تشبیه ما اختلف فيه وأشکل با افق علیه» وفیه انه 
يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليسل إذا ترتب على ذلك 
مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه» وسيأتي مشل 
هذا في الح إن شاء الله تعالى قوله: (فجاءت قرابة ها) هذه 
الرّواية مطلقةٌ فينبغي أن تحمل على الرّواية المَيّدة بذكر البنت 
قوله: (من مات وعليه صيام) هذه الصّيغة عامَةَ لكل مكلْفي 
وقوله: 'صام عنه وليه 'خبرٌ معنى الأمر تقديره فليصم. وفيه 
دليلٌ على أنه يصوم الولّ عن الت إذا مات وعليه صومّ أي 
صوم كان. وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محذثي الشَافعية 
وابو ثور. ونقل البيهقيٌ عن الشّافعي أنه علق القول به على 
فة اديك رفاضت نافال لاذ والاصر وزد ب 
الله والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه. قال 
البيهقيٌ في الخلافيّات: هذه السة ثابتة لا اعلم خلافا بين اهل 
الحديث في صحتهاء والجمهور على أن صرم الولي عن الت 
ليس بواجي وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادّعوا الإجماع على 
ذلك. وتعقب بان بعض اهل الظاهر يقول بوجوبه وذهب مالك 
وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أنه لا يصام عن المت مطلقاء 
وبه قال زيد بن علي والمادي والقاسم. وقال اللْيث واحمد 
وإسحاق وأبو عبيلر: إّه لا يصام عنه إلا النذر. وتسّك المانعون 
مطلقا بما روي عن ابن عباس أنه قال: ' لا يصل أاحدٌ عن اح 
ولا يصم أحد عن احا" احرجه النسالي باسناو صحيح من 
قوله. وروی مثله عبد الررّاق عن ابن عمر من قوله» وبا آخرجه 
عبد الرَرَاق عن عائشة أنها قالت: "لا تصومواعن موتاكم 
وأطعموا عنهم ' قالوا: فلمًا أفتى ابن عباس وعائشة جخلاف ما 
زیا دل فلك غلل أ العمل على تملا ا رتاه قال ي 
الفتح: وهذه قاعدة هم معروفةء إلا أن الأثار عن عائشة وابن 
عباس فيها مقالٌ وليس فيها ما نع من الصتيام إلا الأثر الذي 
عن عائشة وهو ضعيف جد انتهى» وهذا بناءٌ من صاحب 
الفتح» على أن لفظ حديث ابن عباس بالفظ الذي ذكره هنالك 
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وهو آنه قال: كان لا يصوم أحدٌ عن أحب ولكته ذكره في 
التلخيص باللَفظ الذي ذكرناه سابقا. والح أن الاعتبار با رواه 
الصّحابي لا ما رآه» والكلام في هذا مبسوط في الأصول. والّذي 
روي مرفوعًا صريح في الرد على المانعين» وقد اعتذروا بان المراد 
بقوله: ' صام عنه وليه آي فعل عنه مايقوم مقام الصوم وهو 
الإطعام» وهذا عذرٌ بارد لا يتمسّك به منصف في مقابلة 
الأحاديث الصحيحة» ومن جملة اأعذارهم أن عمل أهل المدينة 
على خلاف ذلك» وهو عذرٌ أبرد من الأوّل. ومن أعذارهم أنّ 
الحديث مضطربء وهذا ِن تم هم في حديث ابن عباس ل يتم في 
حديث عائشة» فإنه لا اضطراب فيه بلا ريب وتمسّك القائلون 
باه جوز في التذر دون غيره بأنْ حديث عائشة مطل وحديث 
ابن عباس ميد فيحمل عليه» ويكون الراد بالصيام صيام الذر. 
قال ي الفتح: ولیس بينهما تعارض حى يجمع بينهماء فحديث 
ابن عباس صورة مستقلّة يسال عنها من وقعت له. وما حديث 
عائشة فهو تقرير قاعدةٍ عامَةٍء وقد وقعت الإشارة في حديث ابن 
عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره: ' فدين الله احق آن 
یقضی انتھی. وإنما قال: إن حديث ابن عباس صورة مستقلة 
يعني انه من التتصيص على بعض افراد العام فلا يصلح 
لتخصيصه ولا لنقييده كما تقزر في الأصول قوله: (صام عنه 
وليه) لفظ البرار ' فليصم عنه وليه إن شاء ' قال في مجمع الروائد: 


وإسناده حسن. قال في الفتح: احتلف المجيزون في المراد بقوله ' 


وليه فقيل كل قريبي» وقيل: الوارث خاصَة. قيل: عصبقه 
والأوّل ارجح» والُاني قريب ويرد الالث قصَّة المراة التي 
سألت عن نذر أمَّها. قال: واختلفوا هل بختص ذلك بالولي لأنَّ 
الأصل عدم التيابة في العبادة البدنيّة ولأنّها عبادة لا يدخلها 
النيابة في الحياة» فكذلك في اموت إلا ما ورد فيه الدليل» فيقتصر 
على ما ورد ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح. وقيل: 
لا بختص بالوليّ» فلو آمر اجنيا بان يصوم عنه أجزاء وقيل: 
يصح استقلال الأجني بذلك وذكر الول لكونه الغالب. وظاهر 
صنيع البخاري اختيار هذا الأخير» وبه جزم أبو الطَيّب الطبري 
وقراه بتشببهه ل ذلك بالدينء والدين لا بخص بالقريب انتهى. 
وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليّه» وإن | يوص بذلك وانٌ 
من صدق عليه اسم الول لغة أو شرعا أو عرفا صام عنه ولا 
يصوم عنه من ليس بوليًء وجرد التمثيل بالدين لا يدل على انٌ 


حكم الصّوم كحكمه في جميع الأمور قوله: (وردّها عليك 
الميراث) فيه دليلٌ على أنه جوز لمن ملك قريبًا له عينا من الأعيان 
ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك تلك العين» وقد 
سبق الكلام على هذا في كتاب الزكاة قوله: (قال حجّي عنها) 
فيه دليلٌ على آنه بجوز للابن أن يح عن أمّه أو أبيه وإن | 
يوص» وسيأتي الكلام على ذلك في الح إن شاء الله تعالى. 
اواب صو التَطوْع ابصنم ميت من شتوال 

٥‏ -- عن يوب عن رَسُول الله 4 قَال: «مَن صَام 
رَمَضَان ثم أيه سينا مِنْ شال فَدَاك صيَام الذهر؛ راه الْجَمَاعةٌ 
إل البْخاري والنسائِي (حم: (0Y‏ (م: 4 (د: ۳ (ت: 
۹ (هھ: ١۱۷۱)ء‏ وراه خمد من حدیٹ جابر). 

۷۰٩‏ - وَعَن وټان عن رَسُول الله لاد أنه قال من صَام 
رَمَضنان ئة يام بعد الْفِطرِ كان تَمَام السَتِ مَنْ جَاء بالْحَسَنةٍ 
قله عَشْر أَمعًالِها» رَوَاه ابن مَاجَه .)١۷١١(‏ 

حديث ثوبان أخرجه أيضًا النسائي وأحمد والدارمي والبرار. 
وني الباب عن جابر عند احمد وعبد بن حيار والبرار وهو الذي 
اشار إليه الصف وني إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيفء كنذا 
في مجمم الزوائد. وعن أبي هريرة عند البزار وأبسي نعيسم 
والطبراني» وعن ابن عباس عند الطبراني في الأوسط. وعن 
البراء بن عازبر عند الدارقطني. وقد استدل باحاديث الاب على 
استحباب صوم ستة ابام من شوّال» وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وداود وغيرهم» وبه قالت العترة. وقال أبو حنيفة ومالك: يكره 
صومهاء واستدلا على ذلك بانه رما ظنٌ وجوبها وهو باطلٌ لا 
يليق بعاقلٍ فضلاً عن عالم نصّب مثله في مقابلة الس الصحيحة 
الصريحة» وأيضًا يلزم مثل ذلك في ساثئر أنواع الصّوم المرغب 
فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة با قال في الموطا 
من آنه ما رای أحدًا من أهل العلم يصومهاء ولا بخفى ان التاس 
إذا تركوا العمل بستَة م يكن تركهم دلبلا ترد به السّنة. قال 
النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الست 
متوالية عقب يوم الفطرء قال: فإن فرقها أو أخرها عن أوائل 
شرّال إلى آخره حصلت فضيلة التابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستاً 
م قال: قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الآهر لأنّ 
الحسنة بعشر أمثاها فرمضان بعشرة أشهر»ء والستة بشهرين» وقد 
جاء هذا فیحدیسث مرفوع في کتاب الَسائيٌ قوله: (ستامن 
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شوّال) على صيغة المؤنث» ولو قال ستّه با ماء لكان صحيحًا لأنٌ 
العدود آل إا كان عر مذ كور لقا جاز فذكر مشير وتاي 
لکا و وا وإنما يلزم إثبات الهاء مع 
المذكر إذا كان مذكورًا لفظاء وحذفها مع المؤنث إذا كان كذلك 
وهذه قاعدة مسلوكة صرح بها أهل اللغة وأئمّة الإعراب قوله: 
(بعد الفطر) اي بعد اليوم الذي يفطر فيه وهو يوم عيد الإفطار 
فيحمل المطلق على المقيّد ويكون المراد بالسّت ثاني الفطر إلى 
آخر سابعه» ولكته يبقى النظر في البعديّة المذكورة هل يلزم آن 
تكون متصلة بيوم الفطر بلا فاصل» أو يجوز إطلاقها على كل 
یوم من آیام شوٌال لکونها بعد يوم الفطر وهكذا يقال في قوله: ' 
ثم اتبعه سا" لان الاتباع يحتمل ان يكون بلا فاصل بين التابع 
والمتبوع إلا بما لا يصلح للصّوم وهو يوم الفطرء ويجتمل أن يجوز 
إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع ني شوّال. 

اب صَوم عر ذِي الْحِجْة وتأكيد يوم عَرفة 

غير الْحَاجّ 

۷ -- عن حَفصة قَالّت: اربع لم يكن يَدَعَهُن رَسُول 
اله 4: صيامٌ عاشورا والمر وللائة ابام ِن كل شهرء 
والركمَتيْن تل الْفَداق. روء اخمَذ /١(‏ ۲۸۷) والنس ابي 
0/*( 

۸ - وَعنْ بي اده قَال: قال رَسول الله هة «صَْوْم 
يوم عَرفة ُكقَرُ سين مَاضية وَمُلتَقبَلة وَصَوم بوم عَاشُوراء 
فر سنةَ مَاضيَة». روه الْجَمَاعَة إلا البُخاري والترمذِي (حم: 
۳/0( (م: 1۲( )د €0( )ن: ۸۰۱( (ھ: ۳۰ ۱۷). 

۹ - وَعَن أبي هُرَبْرة قال «نهى رول الله َة عن 
صو يوم عَرَفة بعرقاته. واه أحْمَد )٤٤١/۲(‏ وان مَاجَة 
(9 7{ 

-- وَعَن آم الْقَفنْل: نهم شكوا في صَوم النبي ي 
وم عرَقق فَأرْسلّت اليه بن فرب وَهُوّ يطب الناس بعرفة. 
متفق عَليْهِ (حم: )۳٤۰١ /٩‏ (خ: ۱۹۸۸) (م: ۱۱۲۳). 

11۱ - وَعَن عَقبة بن عَامِرٍ قَال: قال رَسُول الله ک: «يَوْمٌ 
عَرَفةَ وَيَوْمٌ النخر ويام التشريق عيدنا أل الإلام وي أيام 
أكل شرب راء الْحَْسَّة إلا ابن مَاجَة وَصَحَحَة التَرْمِذِي 
(حم: ) (د: ۲1۹( (ت: )V¥۳‏ (ن: / ۲). 

حديث حفصة أخرجه أبو داود ولكتّه م يسمّها بل قال عن 


بعض ازواج الي يف ولفظه: قالت: «كان يصوم تسع ذي 
ا لحجّة ويوم عاشوراء وثلائة أيام من کل شهر واوّل انين من 
الشهر والخميس» وقد اختلف فيه على هنيدة بن خالدٍ فرواه عن 
امرأته عن بعض آزواج الى يږ. وروي عنه عن حفصة. وروي 
عنه عن أمٌ سلمةء وقد تقَدَم في كتاب العيدين أحاديث تدل على 
فضيلة العمل في عشر ذي الحجَّة على العموم» والصّوم مندرج 
تحتها. وأمّا ما اخرجه مسلمٌ عن عائشة أنها قالت: ما رايت 
رسول الله ية صائمًا في العشر قط ' وني رواية: يصم العشر 
قط ' فقال العلماء: المراد أنه | يصمها لعارض مرض أو سفر أو 
ر اھ ریا ا ا بو اه ی ا 
قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعيّة صومها كما في حديث 
الباب فلا يقدح في ذلك عدم الفعل. وحديٺ أبي قتادة روي من 
طريق جماعةٍ من الصحابة منهم زيد بن أرقم وسهل بن سعا 
وقتادة بن التعمان وابن عمر عند الطبراني. ومن حديث عائشة 
عند أحمد. وني الباب عن أنس وغيره. وحديث أبي هريرة 
ار ا رواو رالات راک وان ومان 
خزية والحاكم» وني إسناده مهدي المجري وهو مجهول. ورواه 
العقيلي في الضتّعفاء من طريقه وقال: لا يتابع عليه. قال: وقد 
روي عن التي اة بأسانيد جيادٍ أنه لم يصم يوم عرفة بهاء ولا 
يصح عنه النهي عن صيامه. وحديث آم الفضل أخرج نحوه 
الشيخان من حديث ميمونة. وأخرجه النسائي والترمذي وابن 
حبّان من حدیث ابن عمر بلفظ: «حججت مع رسول الله ا 
فلم يصم ومع أبي بكر كذلك ومع عثمان فلم بصم؛ وآنا لا 
أصومه ولا آمر به ولا آنهی عنه» وأخرجه النسائي من حديث 
ابن عباس وحديث عقبة في معناه أحاديث يأتي ذكر بعضها في 
باب اللي عن هوم العيدين وآام التشريق قوله: (صيام 
عاشوراء) سيأتي البحث عنه» وكذلك يأتي الكلام على قوله: ' 
وثلائة آبام من کل شهر 'قوله: (والعشر) فيه دلبل على 
استحباب صوم عشر ذي الحجّة» وعلى أن الني ب كان يصو م 
يوم عرفة. ورواية أبي داود التي قدّمنا بلفظ ' تسع ذي الحجَّةٴ 
قوله: (صوم يوم عرفة يكر ستتين... إلخ) في بعض الفاظ 
الحديث» احتسب على الله أن يكمر السّنة التي قبله والسّنة التي 
بعده» وقد استشكل تكفيره السّة الآتية لان التكفير: التغطية» 
ولا تكون إلا لشيء قد وقع. واجيب بان المراد يكفره بعد 
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وقوعه» أو المراد آنه يلطف به فلا يأتي بذنبٍ فیها بسبب صيامه 
ذلك اليوم. وقد قد ذلك جماعةٌ من المعتزلة وغيرهم بالصغائر. 
قال النووي: فإن م تكن صغائر قر من الكبائر» وإن م تكن 
کبائر کان زيادة في رفع الدّرجات. والحدیث یدل على استحباب 
صوم يوم عرفة» وكذلك الأحاديث الواردة في معناه التي قدّمنا 
الإشارة إليهاء وإلى ذلك ذهب عمر وعائشة وابن الرّبير وأسامة 
بن زيار وعثمان بن أبي العاص والعترة وكان ذلك يعجب 
الحسن ویحکیه عن عثمان. قال قتادة: إنه لا باس به إذ | يضعف 
عن الذعاء ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم» 
واختاره الخطًابي والتولي من الشافعية» وحكي في الفح عن 
ا لجمهور آنه يستحب إفطاره» حتى قال عطاء: من افطره ليتق رى 
به على الذكر كان له مثل أجر الصّائم. وقال يحيى بن سعياٍ 
الأنصاري: إنه يجب فطر يوم عرفة للحاج. واعلم أن ظاهر 
حديث أبي قتادة المذكور في الباب أنه يستحبً صوم يوم عرفة 
مطلقا وظاهر حديث عقبة بن عامر المذكور في الباب أيضًا اه 
يكره صومه مطلقًا عله قريًا في الذكر ليوم التحر وام 
التشريقء وتعليل ذلك بانھا عيدٌ وانها آیام اکل وشربٍ. وظاهر 
حديث أبي هريرة آنه لا يجوز صومه پعرفات فيجمع بين 
الأحاديث بان صوم هذا اليوم مستحب لكل أحسد» مكروة لمن 
کان بعرفات حاجاً. والحكمة في ذلك آنه ربّما كان مؤْذيًا إلى 
ضعفو عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الح 
وقيل: الحكمة أنه يوم عير لأهل الموقف لاجتماعهم فيه» ويؤيده 
حديث ابي قتادة. وقيل: إن الني با إنما أفطر فيه لموافقته يوم 
الجمعة وقد نھی عن إفراده بالصوم كما سيأتي» ويرد على هنذا 
حديث ابي هريرة المصرّح بالنهي عن صومه مطلقًا قوله: 
(فشرب وهو خطب) فيه دليلٌ على جواز الأكل والشرب في 
الحافل من غير كراهة. وني روايةٍ للبخاري من حديث ميمونة: 
١ن‏ الي اة شربه ولاس ينظرون إليه» قوله: (عيدنا اهل 
الإسلام) فيه دليل على أن يوم عرفة وبقيّة آيام التشريق التي بعد 
يوم النحر آيام عيار. 
باب صَوم الْمُحَرَم وكيد عَاشورَاء 

۲ - قد سسب «آنة ية سيل أي الصيَام بد رَمَضَان 
أنضل؟ قال: شير الله الُْحَر ام (EY‏ م 
۳و +( 


٣‏ - وعَن ان عباس « وسيل عن صو عاشوراء فقَالّ: 
فلات اورا افد کے عم برا للب تع علي ابا 
إلا هذا اوم ولا شهرًا إلا هذا الشهن يغبي رَمَضَان» (حم: 
1( )خ: °1( )م: (TY‏ 

4 - وَعَن عائِشة قَالَّت: «کان يوم عَاشوراء وما تَصومةُ 
مرش في الْجَاِلة» وكان رَسُول الله كا بَصومة فَلَمّا قم 
الحَدينة صامَةُ ومر الناس بصيَامه لما رض رمان قَال: مَنْ 


(1٥ 

٥‏ - وَعَن سَلّمَةَ ُن لكوع قال: مر النبسي بل رَجُلاً 
من الم أن اڏڻ في الناس أن مَن اكل فيصم بقية بوي ومن 
لم يکن اكل فيصم فَإن الوم بَوْمٌ عاشوراةه (حم: )٠١ /٤‏ 
(خ: ۲۰۰۷) (م: .)۱۱۳١‏ 

0 - وَعَن عَلْقَمَةَ أن الأشْعَث بن قيس دحل عَلَى عبد 
الله وُو يَطْعَم يوم عَاشورَای فقال: ا أا عبد الرَحْمَنِ إن الوم 
وم عاشوراء فقال: قد کان يُصَام قبل أ زل رَمَضَان فَلَنا 
َل رَمَضَان ترك فان كنت مُقْطِرا قَاطْعَم (حم: )٤۲٤/١‏ (خ: 
U E‏ ) 

۷ -- وَعَن ابن عُمَرَ «أن أهل الْجَاهِلِيَة كائوا يُصومُون 
يوم عَاشُورَاءَ ون ل الله هة صَامَة وَالْمُلْلِمُون قبل أن 
برض رَمَضان قلَّمّا فض رَمَغنان قال سول الله لل إن موم 
عاشوراءَ يوم مِن يام لله فمن شَاءَ صَامَهُ وَكان ابن عُمَرَ لا 
بوم إلا أن رافق صيامَة (حم: ۲/ )۱٤۳‏ (خ: )٠٠١ /١‏ (م: 
1{ 

۸ - وَعن بي موس قال: « کان بوم عَاشُورَاء نمه 
الهو ود ميداء قال سرن الله به تومو اشم أحم: 
<Y :p) (0:) (0 /¢‏ 

4 -- وَعَن ان عباس قال: «قدِم النبي ية فَرّأى الود 
تَصوم عَاشورَای قال ما هنا ؟ قالوا: رم صالخ نَج اله فيه 
مُوسى وني إسرائيل مِنْ عَذوهم فصَامَة مُوسّى» فقَال: آنا أخْق 
بمُوسّی منم فَصَامَة وَأَمَرَ بصيَاِه؛ (حم: ۲۹۱/۱) (خ: 
O7 :p) (T€‏ : 

٣‏ -(وعن مُعَاويَة بن ابي سفيّان قًال: سمغت رَسُول 
الله اة يمول: دن هذا عَاشورًاء ولم كب عَلَبْكُم صيَامُُ 
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وأا صَابِم فن اء صا وَمَنْ اء فليُطِر» منَقَق عَلَى هَِءِ 
الأحاديث كُلَهاء اترما يدل عَلى أن صومة وجب َم يخ» 
ونق: لم يجبا بحالبدليلي عبر عة ننا ليخ فاي 
امْیحبابه (حم: )٩۷ /٤‏ (خ: ۲۰۰۲۳) (م: ۱۱۲۹). 

قوله: (قسد سبق أنه ية سئل...إلخ) هذا الحديث ذكره 
الملصنف رحه الله تعالى في باب ما جاء في قيام الليل من أبواب 
صلاة التطرّع وهو للجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة. وفيه 
دليلٌ على أن أفضل صيام التطرّع صوم شهر الحرم ولا يعارضه 
حديث انس عند الترمذي قال: «سثل رسول الله ية أي الصوم 
افضل بعد رمضان ؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان» لان في إسناده 
صدقة بن موسى وليس بالقوي. وما يدل على فضيلة الصّيام في 
الحرم ما أخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه» وحسّنه آنه 
«سمع رجلا یسال رسول الله ی وهو قاعدٌ فقال: با رسول الله 
أي شهر تامرني آن أصوم بعد شهر رمضان ؟ فقال: إن كنت 
سانا بعد نھر زان فم ان کا شه ر اف به بوم تاب 
فيه على قوم ویتوب فيه على قوم؟ وقد استشكل قومٌ إكثار الي 
َو من صوم شعبان دون الحرم مع كون الصيام فيه أفضل من 
غيره. وأجيب عن ذلك بجوابين: الأوّل: أنه اة إما علم فضل 
الحرم في آحر حياته والثاني: لعلَّه كان يعرض له فيه سفرٌ أو 
مرض أو غيرهما. قوله: (عن صوم عاشوراء) قال في الفتح: هو 
با مذ على المشهورء وحكي فيه القصر» وزعم ابن دریاږ آنه اسم 
إسلامي وانه لا يعرف في الجاهليةء ورد ذلك ابن دحية بان ابن 
الأعرابيٌ حكى أله سمع في كلامهم خابورا» كذا في الفتح. 


ويمحدیث عائشة المذكور في الباب: إن ا لجاهليّة كانوا يصومونه' 


ولك صومهم له لا یستلزم آن يكون مسمى عندهم بذلك 
الاسم قال في الفتح أيضًا: واختلف أهل الشرع في تعيينه فقال 
الأكثر: هو اليوم العاشر قال القرطبي: عاشوراء معدول عن 
عاشرة للمبالغة والتعظيم» وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة 
لأنه ماود من العشر الذي هو اسم العقدء واليوم مضاف إليهاء 
فإذا قيل يوم عاشوراء فكاّه قيل: يوم الليلة العاشرة» إلا آنهم نّا 
عدلوا به عن الصَفة غلبت عليه الاسمية فامتنعوا عن الموصوف 
فحذفوا الليلةء فصار هذا اللَفظ علمًا على اليوم العاشر. وذكر 
أبو منصور الجواليقي أنه م يسمع فاعولاء إلا هذاء وضاروراء 
ونار اء و ذالولاء من الضنّارَ والسّارً والذال. قال الرّين بن 


المنير: الأكثر على أن عاشور هو اليوم العاشر من شهر الله الحرم 
وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. وقيل: هو اليوم التاسع فعلى 
الأول اليوم مضاف لليلة ا لماضيةء وعلى الثاني هو مضاف لليلة 
الآتية. وقيل إّما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذا من أوراد 
الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية آيام ثم أوردوها في التاسع 
قالوا: وردنا عشرًا بکسر العین وروی مسلم من حديث الحكم 
بن الأعرج: «انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسَّدٌ رداء» فقلت 
أخبرني عن يوم عاشوراءء قال: إذا رايت هلال الحرم فاعدد 
وأصبح يوم التاسع صائمًاء فقلت: اهکذا کان النيٰ ب يصوم ؟ 
قال: نعم» وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو التاسع انتهى كلام 
الفتح. وقد تال قول ابن عباس هذا الرّين بن المنير بان معناه أنه 
ينوي الصيام في الليلة الحعقبة للتاسع» وقوه الحافظ بحديث ابن 
عباس الآتي: أنه اة قال: «إذا كان المقبل إن شاء الله صمنا 
الَاسع فلم بات العام المقبل حتَّى توفي» قال: فإنه ظاهر في آنه 
َة كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك. 
وأقول: الأولى أن يقال: إن ابن عباس ارشد الئل له إلى اليوم 
الذي يصام فيه وهو التاسع ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء 
أنه اليوم العاشر لأنٌ ذلك ما لا يسال عنه ولا تعلق بالسّؤال 
عنه فائدة فابن عباس تًا فهم من السّائل أن مقصوده تعيين اليوم 
الذي يصام فيه اجاب عليه باه التاسع. وقوله: نعم بعد قول 
السّائل: "أهكذا كان النبي ية يصوم ؟ ' معنى نعم هكذاكان 
يصوم لو بقي لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا لأنه َة مات 
قبل صوم التاسع. وتأويل ابن المنير في غاية البعد لأ قوله 
واصبح يوم التاسع صائمًا لا بجحتمله ' وسياتي لكلام ابن عباس 
تأويلٌ آخر قوله: (ما علمت... إلخ) هذا يقتضي أن بوم 
عاشوراء افضل الأيام لصتيام بعد رمضان» ولكن ابن عباس 
أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره وقد تقدم أن 
أفضل الصّوم بعد رمضان على الإطلاق صوم الحرم وتقدم 
أيضًا في الباب الذي قبل هذا أن صوم يوم عرفة يكقر ستتين» 
وصوم يوم عاشوراء يكر سنةء وظاهره أن صيام يوم عرفة 
أفضل من صيام يوم عاشوراء قوله: (فلمًا قدم المدينة صامه) فيه 
تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء وهو أل 
قدومه المدينةء ولا شك بأنٌ قدومه كان ني ربيم الأول وحينشا 
كان الأمر بذلك ني اول السّنة الثانية وفي السّنة الثانية فرض شهر 


رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنةٍ 
واخدة» ثم فض الأمر في صومه إلى المنطوّع قوله: (من شاء 
صامه ومن شاء ترکه) هذا يرد على من قال ببقاء فرضيّة صوم 
عاشوراء كما نقله القاضي عياض عن بعض السّلف. ونقل .ابن 
عبد الب الإجماع على آنه ليس الآن بفرض» والإجماع على أله 
مستحبة. وكان ابن عمر يكره قصده بالصّوم» ثم انعقد الإجاع 
بعده على الاستحباب. قوله: (وعن سلمة بن الأكوع) قد تقدّم 
شرح الحديث في باب الصّي يصوم إذا أطاق قوله: (إنّ اهل 
الجاهلية كانوا يصومون... إلخ) في حديث عائشة إنها كانت 
تصومه قريش. قال في الفتح: وأمَّا صيام قريش لعاشوراء فلعلّهم 
توه من الشرع السالف كدالوا يعظمونه يكسوة الكعبة وغير 
ذلك. قال الحافظ: ثم رايت في الجلس امالك من مجالس 
الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت 
قريش ذبا ني الجاهلية فعظم في صدورهم» فقيل هم: صوموا 
عاشوراء يكفر ذلك انتهی قوله: (فرآی اليهود تصوم عاشوراء) 
في روايةٍ مسلم: 'فوجد اليهود صيَامًا وقد استشكل ظاهر هذا 
الخبر لاقتضائه أنه با حين قدومه المدينة وجد اليهود صيَامًا يوم 
عاشوراء. وإنما قدم المدينة في ربيع الأوّل. وأجيب بان المراد أ 
أول علمه بذلك وسژاله عنه كان بعد أن قدم المدينة أو يون في 
الكلام حذف وتقديره: قدم النبي با المدينة فاقام إلى يوم 
عاشوراء فوجد اليهود فيه صيامًا. ويحتمل أن يكون أولنك 
اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بجساب السنين الشمسية» 
فصادف يوم عاشوراء بجحسابهم اليوم الذي قدم فيه النبي با إلى 
المدينة قوله: (فصامه ومر بصيامه) قد استشكل رجوعه ب إل 
اليهود في ذلك. وأجاب المازري باحتمال آن یکون اوحي ليه 
بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك» أو أخبره من أسلم منهم 
کابن سلام» ثم قال: ليس في الخبر أنه ابتدا الأمر بصيامه» بل في 
حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك فغاية ما في 
القصّة أنه م بحدث له بقول اليهود تجديد حكم» ولا غالفة بينه 
وبين حديث عائشة أن آهل الجاهلية كانوا يصومون كما تقدّم» إِذ 
لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السّبب في 
: ذلك. قال القرطي: وعلی کل حال فلم يصمه اقتداءً بمم» فإنه 
کان يصومه قبل ذلك» کان ولك الر فت الي ت مراف 
آهل الکتاب فیما لم ينه عنه قوله: (ولم یتسب علیکم صیامه... 


إلخ) هذا كله من كلام التي بل كما ينه النسائي. واستدل به 
على أنه م يكن فرضًا قط كما قال المصنف. قال الحافظ: ولا 
دلالة فيه لاحتمال آن یرید: ولم يكتب عليكم صيامه على الدوام 
كصيام رمضان» وغايته أنه عام حص بالأدلّة الدَالة على تقدَم 
وجوبه. ويؤيّد ذلك أن معاوية إتما صحب النبي ب من سنة 
الفتح» والّذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوء 
في السّنة الأولى أوّل العام الثاني» ويؤخذ من مجموع الأحاديث 
آنه كان واجبًّا لثبوت الأمر بصومه» ثم تاكد الأمر بذلك ثم زيادة 
التاكيد بالنداء العا ثم زيادته بامر من أكل بالإمساك ثم زيادته 
بامر الأمّهات أن لا يرضعن فيه الأطفال. ومقول ابن مسعود 
الثابت في مسلم: لا فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بانه ما 
ترك استحبابه بل هو باق» فدل على أن المتروك وجوبه. وأا 
قول بعضهم: المتروك تاكيد استحبابه والباقي مطلق الاستحباب 
فلا یخفی ضعفه بل تاکد استحبابه باق ولا سما مع استمرار 
الاهتمام» حتى في عام وفانه ا حيث قال: "لن بقيت 
لاصومنٌ التاسع ' كما سياتي» ولترغيبه فيه وإخباره بأله يكر 
سنة» فاي تأكياٍ أبلغ من هذا ؟. 

۱ - وَعن ابن عباس قال: «لْمّا صَام رَسُول الله چ يوم 
عاشورَاءَ وام ت ب رَسُول الله إِنهٍيَوم تَعَظْمة الود 
والنصاری» قال إذا كان عَامٌ الْمقبل إن شَاء الله صما ايوم 
التاسع قَال: فَلّم يات الْعَامُ الا ى وقي رسو اش اة 
روه نلم (۱۱۳۲) وأو دارد .)۲٤٤٥(‏ وي لَظ: قال رَسُول 
لله بة: لين بقيت إلى قابل لاصومَن التامبع»» يَعِْي يوم 
عاشورَاء. روَا أحْمَد وَمُسْلِم. وي روَاية: قال رَسول الله اد 
«صوموا يوم عاشوراء افوا الهو صُوموا قله بوا وغد 
یوما رَوَاهٌ أحْمَدٌ (۱/ .)٠۰)۲٤٤‏ 

رواية أحمد هذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن علي عن 
آبیه عن جه رواها عنه ابن ابي لیلی قوله: (تعظّمه الیهود 
والنصارى) استشكل هذا بان التعليل بنجاة موسى وغرق 
فرعون ما يدل على اخحتصاص ذلك موس واليهود. وأجیب 
باحتمال أن یکون سبب تعظیم النصاری أن عیسی کان يصومه» 
وهو ما ينسخ من شريعة موسى لان كثيرًا منها ما نسخ بشريعة 
عيسى لفوله تعاى: #ولأجل لَك بض الي حرم عليكم4 
وأكثر الأحكام إنما يتلقاها التصارى من التوراة. وقد احرج أحمد 


A۰‏ نيل الأوطار - كتاب الصيام 


عن ابن عباس أن السفينة استوت على الجودي فيه» فصامه نوج 
وموسی شکرا للّه تعال» وکان ذکر موسی دون غیره لمشارکته له 
في الفرح باعتبار نجاتهما وغرق أعدائهما قوله: (صمنا اليوم 
التاسع) بحتمل أن یکون المراد آنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إل 
اليوم العاش إِمّا احتياطًا له وإمّا خالفة لليهود والنصارى. 
ويحتمل أن المراد أنه يقتصر على صومه» ولكته ليس في اللَفظ ما 
يدلعلى ذلك. ويؤيّد الاحتمال الأول قوله في آخر الحديث: 
«صوموا قبله يومًا وبعده يومًا» فإنه صريح في مشروعية ضم 
اليومين إلى يوم عاشوراء. وقد أخرج الحديث المذكور شل اللَفظ 
الذي رواه أحمد والبيهقيٌ وذكره في التلخيص وسكت عنه» وقال 

بعض أهل العلم: إن قوله: 'صمنا التاسع ' يحتمل أنه اراد نقل 
يضيفه إليه في الصّوم فلمًا توفي 
قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين انتهى. والظّاهر ألّ 


الأحوط صوم ثلاثة آيام التاسع والعاشر والحادي عشرء فيكون 


اا إلى التاسع» وأنه أراد أن يضيفه 


صوم عاشوراء على ثلاث مراتب: الأول صوم العاشر وحده. 
والثانية صوم التاسع معه. والّالثة صوم الحادي عشر معهماء 
وقد ذكر معنى هذا الكلام صاحب الفتح قوله: (يعني يوم 
عاشوراء) قد تقدَم تاويل کلام ابن عباس بان يوم عاشوراء هو 
اليوم الاسم وتاوّله الَووي باه ماخوذٌ من إظماء الإبل» فان 
العرب تسمّي اليوم الخامس من آيامه رابعًاء وكذا باقي الأيا» 
وعلى هذه النسبة فيكون التاسع عاشرًا. قال: وذهب جماهير 
العلماء من السَّلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر مسن 
الحرم من قال بذلك سعيد بن المسيّب والحسن البصري ومالك 
وأحمد وإسحاق وخلائق. قال: وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى 
اللَفظ وما تقدير أخذه من الإظماء فبعيدٌ انتهى. 


اب ما جَاءٌ في صو شعبان والآشهر ر الحرم 


سلَمَة: ان الي هة لم يكن يرم من 
السنة شهرًا شهرًا ناما إلا شان َمِل به رَمَضّان». روه الْحَمْنة 


۲ - عن ام سسا 


ولَفَظٌ ابن مَاجه: «کان يضوم هري شَعبَان وَرَمَضّان» (حم: 
۱/۹ ۱ (د: ۲۳۳۹) (ت: )۷۳١‏ (ن: 4/ ۲۰۰). 

۴۳ - وَعن عَاقشة قَالْت: «لَم يکن الي 4ة يصو أكَدَرَ 
٠‏ من شان فاه كان بَصومة كله. وني لظ ما كان يَصُرم في 
شه ما کان يَصُومٌ في شان کان يَصرمة إلا قلیلاء َل کان 
يوم كَله؛. وني لَفظر: دما رات رَسول اله ية اسَكَمَل صيَام 


شهر قط إلا شَهْر رَمَضَان وَمَا رأيةُ في شهر أَكَثرَ من صيَامًا في 
شتان. متمق عَلّى ذلك كله (حسم: 0 (خ: ۷۰ (م: 
و ا{. 

حديث ام سلمة حسنه الرمذي قوله: (شهرًا تما إلا شعبان) 
وكذا قول عائشة فاه کان يصومه کله . وقوها: بل کان يصومه 
كله ظاهره بخالف قول عائشة ' كان يصومه إلا قليلاً' وقد جمع 
بين هذه الرّوايات بان المراد بالكل والتمام الأكثر. وقد نقل 
التّرمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائر في كلام المرب إذا صام 
أكثر الشّهر أن يقال: صام الشّهر كله» ويقال: قام فلانٌ ليلته 
أجع» ولعلّه قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كان 
ابن المبارك جع بين الحديشين بذلك. وحاصله أن رواية الكل 
والتّمام مفسّرة برواية الأكثر ومحصّصة بهاء وان المراد بالكل 
الأكثر» وهو جار قليل الاستعمال واستبعده الطيي قال: لن لفظ 
كل تأكيدٌ لارادة الشمول ورفع التجوّز» فتفسيره بالبعض مناف 
له» قال: فیحمل علی. انه کان يصوم شعبان كله تارة» ویصوم 
معظمه آخری لئلا يتوم أله واجب كله كرمضان» وقيل المراد 
ن آخره اخری» ومن 
أثنائه طورًا فلا بخلي شيا منه من صيام ولا بخص بعضًا منه 
پصیام دون بعض. . وقال الرّين بن المنير: إمّا أن حمل قول عائشة 
على البالغة» والراد الأكثرء وإما أن ييمع بان قوها: 'إته كان 
يصومه كله ' ماخر عن قوطما: 'إنه كان يصوم أكثره ' وأنها 
أخبرت عن أوّل الأمر ثم اخبرت عن آخره ويؤيد الأول قوها: 
«ولا صام شهرًا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان؟ أخرجه 
مسل والنسائيّ. واختلف في الحكمة في إكثاره ب من صوم 
شعبان فقيل: كان يشتغل عن صيام الثلاثة الأيّام من كل شهر 
لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان» شار إلى ذلك ابن 
بطّال. ويؤيّده ما أحرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة ثشة قالت: 
دکان رسول الله لا يصوم ثلاثة ايام من كل شهر فربما أخر 
ذلك حتى يجتمع عليه صوم السّنة فيصوم شعبان»» ولكن في 
إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف. وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم 
رمضان» ويؤيّده ما أخرجه الترمذي عن أنس قال: «سثل رسول 
لله #5: اي الوم افضل بعد رمضان ؟ فقال: شعبان لتعظيم 
رمضان» ولكنٌ إسناده ضعيفٌ لان فيه صدقة بن موسى ولیس 
بالقوي. وقيل: الحكمة في ذلك أن نساءه كن يقضين ما عليهن 


بقوها: کله آنه کان يصوم من وله تارة ومن 


من رمضان في شعبان» فكان يصوم معهسنٌ. وقيل: الحكمة أنه 
یتعقبه رمضان وصومه مفترض» فکان یکثر من الصَّوم في شعبان 
قدر ما يصوم شهرين غيره للا يفوته من التطرّع الذي يعتاده 
بسبب صوم رمضان. والأولى أن الحكمة في ذلك غفلة الاس 
عنه لما أخرجه النسائي وأبو داود وصحّحه ابن خزية من حدیث 
أسامة قال: «قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من 
الشهور ما تصوم من شعبان» قال: کلف هو ف اا م 
بين رجب ورمضان» وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالين 
فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم؛ ونحوه من حديث عائشة عند 
آبي یعلی» ولا تعارض بینه وبين ما روي عنه ڳو من صوم 
شعبان أو أكثره ووصله برمضان وبين أحاديث التهي عن تقدَم 
رمضان بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء من التهي عن صوم 
نصف شعبان الثاني فان الجمع بينها ظاهرّ بان يحمل التهي علسى 
من لم يدحل تلك الايا ي صيام یعتاده» وقد تقدّم تقیید أحاديث 
النهي عن النقدَّم بقوله 4 «إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. 
.٤‏ فائدة: ظاهر قوله في حديث أسامة: إن شعبان شهرٌ يغفل عنه 
الناس بين رجب ورمضان أنه يستحبً صوم رجب لان الظاهر 
أن المراد انهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصّوم كما يعظّمون 
رمضان ورجبا به. ويجتمل أن المراد غفلتهم عن تعظيم شعبان 
بصومه كما يعظّمون رجبًا بنحر التحائر فيه» فاه كان يعظّم ذلك 
عند الجاهليّة وينحرون فيه العتيرة كما ثبت في الحديث» والظًاهر 
الأوّل. المراد بالناس: الصحابةء فان الشارع قد كان إذ ذاك حا 
آثار ا جاهليّة» ولكنْ غايته التقرير همم على صومه» وهو لا فيد 
زيادة على الجواز. وقد ورد ما يدل على مشروعية صومه على 
العموم والخصوص. أمّا العموم فالأحاديث الواردة في الترغيب 
في صوم الأشهر الحرم وهو منها بالإجماع. وكذلك الأحاديث 
الواردة في مشروعية مطلق الصوم. وأمًا على الخصوص فما 
اخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي راش مرفوعًا بلفظ: «من 
صاميومًا من رجب فكانما صام سنة» ومن صام منه سبعة يام 
غلقت عنه آبواب جهنم» ومن صام منه لمانية آیام فتحت له 
ثمانية أبواب الجنةء ومن صام منسه عشرة لم يسال الله شيا إلا 
أعطاه» ومن صام منه خمسة عشر يومًا نادى مناد من السّماء قد 
غفر لك ما مضى فاستأانف الحملء ومن زاد زاده الله» ثم ساق 
حدينًا طويلاً ي فضله. وأخرج الخطيب عن آي ذز امن صام 


یوما من رجب عدل صیام شهر» وذکر. نحو حدیث سعید بن 
بي راشا. واخرج نجوه آبو نعیم وابن عساکر من حدیث ابن 
عمر مرفوعًا. وآأخرج أيضًا نحوه البيهقي في شعب الإيان عن 
نس مرفوعا. وأخرج الخلال عن أبي سعياٍ مرفوعا «رجب من 
شهور الحرم وآيامه مكتوبة على أبواب السّماء السّادسة فإذا 
صام الرٌجل منه يومًا وجدّد صومه بتقوى الله نطق الباب ونطق 
اليوم وقالا: يا رب اغفر له» وإذا م يتم صومه بتقوى الله م 
يستغفر له» وقيل: خدعتك نفسك» وأخرج أبو الفتوح بن أبي 
الفوارس في آمالیه عن الحسن مرسلاً نه قال :ارج شهر 
الله» وشعبان شهري» ورمضان شهر أمَّي٤.‏ وحكى ابن السّبكي 
عن محمد بن منصور السّمعانيٌ آنه قال: لم یرد في استحباب صوم 
رجب على الخصوص ستَة ثابقةء والأحاديث التي تروى فيه 
واهية لا يفرح بها عالّ. وأخرج ابن آبي شيبة في مصنفه أن عمسر 
كان يضرب أك الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان 
ويقول: كلوا فإنما هو شهرٌ كان تعظّمه الجاهيّة. وأخرج أيضًا 
من حدیث زید بن أسلم قال: «سثل رسول الله ب عن صوم 
رجب فقال: ین أنتم من شعبان» ؟. وأاخرج عن ابن عمر ما 
یدل علی أنه کان یکره صوم رجب. ولا يخفاك أن الخصوصات 
إذا لم تنتهمض للدّلالة على استحباب صومها انتهضت 
العمومات» ولم يرد ما يدل على الكراهة حتى يكون مخصَّصًا ها. 
وما حدیث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ: إن الي ب نهى 
عن صيام رجبوا فيه فتيفان: زید بن عبد الحمید» وداود بن 
عطاء. 

1۷۲4 - وَعَن رَجُل من بَاهلَةَ قال: «أتبْت النبي ك فقلت: 
يا رَسُول الله آنا الرجُل الذي نيك عام الأوّلء َال فما لِي 
أرّی جسمك احلا ؟ قال: با رَسُول الله ما كَل طْعَاما بالتهار 
ما أك إلا بالبلء قال: من مرك أن تعدب نفك ؟ فُلت: با 
رسو الله إي أفرىء قال: صم شر الصتبر رما دة فلْت: 
إني أفوّى» قال: صم شَهْرَ الصبر وَيوْمَين بعد فلت: إني أقوّىء 
قَالٌ: صم شَهْرَ الصبْر وتَلالَةً يام بده صم شور الحرم روه 
امد (/۲۸) وښو داود )۲٤۲۸(‏ وان مَاجَة وَهَذا فة 
(4. 

الحديث أخرجه أيضتًا النسائيٌ» وقد اختلف في اسم الرّجل 
الذي من باهلةء فقال أبو القاسم البغوي في معجم الصّحابة: إن 
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اسمه عبد الله بن الحارث» وقال: سكن البصرة وروى عن التي 
ڳا حديًا ولم يسمّه» وذكر في موضع آخر هذا الحديث» وكذلك 
قال ابن قان في معجم الصحابة: إن اسمه عبد الله بن الحارث»› 
والرّاوي عنه مجيبة الباهلية بضم الميم وكسر الجيم وسكون الياء 
آخر الحروف وبعدها باءٌ موحَدة مفتوحة وتاء تأنيث ففي رواية 
آبي داود عن أبيها أو عمّها: يعني هذا الرّجل» وهكذا قال أبو 
القاسم البغوي أنها قالت: حدَثني أبي أو عمَّي. وفي رواية 
النسائي مجيبة الباهلي عن عمّه» وقد ضعَف هذا الحديث بعضهم 
هذا الاختلاف. قال المنذري: وهو متوجَةٌ وفيه نظرٌ لان مثل هذا 
الاختلاف لا ينبغي أن يعد قادحًا في الحديث قوله: (صم شهر 
الصبر) يعني رمضان» قوله: (ويومًا بعده) إلى قوله: ' وثلاثة ايام 
بعده فيه دلیل على استحباب صوم یوم أو یومین أو ثلاثةٍ بعد 
شهر رمضان» وقد تقَدّم أنه يستحب صيام سستة آيام فلا منافاة 
أن الرّيادة مقبولة. قوله: (وصم أشهر الحرم) هي شهر القعدة 
والحجة ورم ورجبي. وفيه دليل على مشروعية صومها. ما 
شهر مرم ورجبو فقد قمنا ما ورد فيهما على الخصوص؛ 
وكذلك العشر الأول من شهر ذي الحجة. وأمّا شهر ذي القعدة 
وبقية شهر ذي الحجّة فلهذا العموم» ولكته ينبغي أن لا يستكمل 
صوم شهر منها ولا صوم جميعهاء ويدل على ذلك ما عند أبي 
داود من الحديث بلفظ: «صم من الحرم واترك» صم من الحرم 
واترك» صم من الحرم واترك. 
باب الْحَث عَلَّى صَوْم الاين والخميس 

٠‏ - عن عابشة قالّت: «إن النبي با كان بَتَحَرَّى صيَام 
الانْن وَالْخَميس». رَوَاه الْحْمْسَة إلا أبا داد لَكنة لَه مِنْ رواية 
سام ِن زی ل ٦‏ ۸/) (ت: ٤٥١‏ ۷) (ن: ۲۰۲/۴) زد 
1۹4{ . 

١‏ - ورعن أبي هُرَبْرة أن النبي ية فال: رض 
الأغمال كل انين ن اتان ب عَمَلِي ونا صاب 
راء امد (۲/ ۲۹۸) وَالتزْمذري (۷٤۷)ء‏ ولان ماج )۱۷٤١(‏ 
معنا وَلاأحْمَدَ وَالنْسَائيّ ١ ١/6(‏ هذا الْمَعْنّى من حديثٍ 
أمنَامَةَ ر بن رَيٍ). 

۷-- وع ابي فنادة: ان الٽبي ي سيل عن صم وم 
الاين فقال: ذلك يوم ردت فيهِء انز ل علي فيه روه أحْمَد 
)۹4/0( وَمُلِمٌ (۱۱۹۲) وآبر داوّد .)۲٤۲۷(‏ 


حديث عائشة أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه» وأعله ابن 
القطّان بالرّاوي عنها وهو ربيعة الجرشي وإنه مجهول. قال 
الحافظ: وأخطا في ذلك فهو صحابي. قال الترمذي: حديث 
عائشة هذا حسنٌ صحيح. وحديث أسامة اخرجه ايشا النسائي 
وني إسناده رجل مجهولٌ ولكته صحَّح الحديث ابسن خزيمة. 
وحديث أبي هريرة قال الترمذي: دنت غریت وزاورد الحافظ 
في التلخيص وسكت عنه. وحديث أبي قتادة أخرجه من ذكر 
اللصتف. وني الباب عن حفصة عند أبي داود. واحاديث الباب 
تدلّ على استحباب صوم» يوم الاثنين والخميس لأنهما يومان 
تعرض فيهما الأعمال قوله: (فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل 
علي فيه) الولادة والإنزال إنما كانا في يوم الاثنين كما جاء في 
الأحاديث. 

باب كرَاهَةٍ إفرَاد ي يوم م الجْمُعَةَ ووم الست بالصوم 

۸ - هَن مُحَمَدِ ن عبد بن جَغقر قال: الت جابرا: 
انی الي له عن صتوم وم اة ؟ قال: عم. مق عله 
(حم: (4۸/٩‏ (خ: (۱۹۸٩‏ (م: .)۱۱٤۳‏ ولِأبُخاري في رواية: 
أن يرد بصَوم). 

114 - وَعَن أبي هُرَبْرَة قال: ال زرل اله کلا: ولا 
تَصومُوا يوم الْجُمُعَةٍ إلا وله يوم أو بده يوم رَواءُ الْجَمَاعَة 
إلا النسّائي (حسم: )۲١۸/۲‏ (خ: )۱۹۸١‏ (م: )۱١٤٤‏ (د: 
۲ (ت: ٤۳‏ ۷) (ه: ۱۷۲۳). ولمُسلم: «ولا تختصّرا ليْلَهً 
الجُمُعَة بقيام من بن اللياليء ولا تختَصوا يوم الْجُمُعَةٍ بصيَام 
من بين الايام الا ان کون في صم يصو اخذكم» وَلأخْمَد 
يوم الْجُمُعة َم عيد فلا تجْعلُوا َم يكم بوم صيَايكم إلا 
أن تَصومُوا قبل أو بغده). 

٠‏ -- وَعَن جَويرية « ان رَمول الله ية دحل عَلَبْهَّا فِي 
يوم الْجُمُعَة وَهِيّ صابةً فَقال: انت أنْس ؟ قالّت: لاء قال: 
تصومین عدا ؟ قَالّت لاء قَال: فأفطري» رَوَاهٌ خمد )۳۲٤ /٩(‏ 
والبُخاري )۱۹۸١(‏ وآبُو دَاود 0 ۲) وُو دَليِلٌ على أن 
يث انطع لا يلرم بالشرٌوع). 

۱ - وَعَن ابن عباس أن النبي 5 قالَ: «لا تمنوموا بوم 
الْجعةرخدث أ أ أ 

۲ - وَعَن جاده الأزدي قال: «دَخلْت على رَسُول الله 
ڳا في بوم جُمُة في عة ِن الأزد اانا مِنهُم وَهُو دى 
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فقال: هَلْمّوا إلى الْعَداء» فقلنا: يا رسو ل اله: إنا صيَام فَقَال: 
أصْمْتم فس ؟ فلنا: لاء قال: أتصْومُون عدا ؟ فنا له قال: 
اروا فالتا مع لما حرج وَجَلَس على لمر دعا يإتاء ِن 
اء فرب وو على لمر الاس بنظرون برهم اهلا نوم 
يوم الْجُمُعَةِ. رَوَاهُمَّا أحْمَد (۲/ .)٤۳۸‏ 

حديث ابن عباس هو مثل حديث أبي هريرة المقدم» وفي 
إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله. وثقه ابن معين وضعَفه 
اا ی ی روه راغر ج 
أيضًا الحاكم وأخرجه أيضًا النسائيّ بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح 
إلا حذيفة البارقي وهو مقبول. قوله: (قال: نعم) زاد مسلم 
واحمد وغيرهما فالا: نعم ورب هذا البيت - وفي رواية التسائي. 
ورب الكعبة أ ووهم صاحب العمدة فعزاها إلى مسلم قوله: (أن 
يفرد بصوم) فيه دليل على أن النهي المطلق في الرّواية الأولى 
ميد بالإفراد لا إذا م يفرد الجمعة بالصّوم كما يأتي في بقيّة 
الروایات قوله: ([لا وقبله یوم أو بعده يوم) آي إلا ان تصوموا 
قبله يومًا أو تصوموا بعده يومًاء وكذا وقع في رواية الإسماعيلي 
فقال: إلا آن تصوموا قبله أو بعده وني روايةٍ مسلم إلا آن 
تصوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» وهذه الرّوايات تفيد مطلق 
النهي أيضتًا. قوله: (ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي) 
فيه دليل على عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاةٍ من 
بين الليالي. قال النووي في شرح مسلم: وهذا متفق على کراهته. 
قال: واحتج به العلماء على كراهة هذه الصّلاة المبتدعة التي 
تسمَّى الرّغائب قاتل الله واضعها ومخترعهاء فإنهما بدعة منكرة 
من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. وقد 
صنف جماعة من الأئمّة مصتفات نفيسة في تقبيحها وتضليل 
مصلّيها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها اثر 
من أن تحصر,» و الله أعلم انتهى. واستدل باحاديث الباب على 
منع إفراد يوم الجحمعة بالصيام. وقد حكاه ابن المنذر وابن حزم 
عن علي واي هريرة وسلمان وأبي ذرّ. قال ابن حزم: ولا نعلم 
هم الفا في الصحابةء ونقله آبو الطيب الطبري عن أحمد وابن 
المنذر وبعض الشافعية. وقال ابن امنذر: ثبت التي عن صوم 
يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد» وهذا يشعر باه يرى 
تحریمه. وقال ابو جعفر الطبري: يفرّق بين العيد والمجمعة بان 
الإجماع منعقدٌ على تحريم صوم يوم العيد» ولو صام قبله أو 


بعده» وذهب الجمهور إلى النهي فيه للتنزيه. وقال مالك وأبو 
حنيفة: لا يكره» واستدلا بحديث ابن مسعود الآني: هان الني 
بي قل ما كان يفطر يوم الحمعة» قال في الفتح: EE‏ 
لأنه بجحتمل أنه كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيّام التي كان 
يصومهاء ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصّوم جمعا بين الخبرين. 
قال: ومنهم من عدّه من الخصائص وليس جيار لأنها لا تبت 
بالاحتمال انتهی. ویمکن أن یقال: بل دعوی اختصاص صومه به 
ية جيّدة لا تقر في الأصول من أن فعله ية ًا نهى عنه نهيًا 
يشمله يكون مخصَصتًا له وحده من العموم» ونهيًا بختص بالأمة لا 
یکون فعله معارضًا له» إذا ‏ يقم دليلٌ يدل على التاسّي به في 
ذلك الفعل -انصوصه لا جرد أدّة الَاسّي العامة فإنها مخصصة 
باهي للام لاله احص منها مطلقا. ومن غرائب المقام ما احتج 
به بعض الالكيّة على عدم كراهة صوم يوم الجمعة» فقال: يوم لا 
یکره صومه مع غیره فلا یکره وحده» وهذا قياس فاسد الاعتبار 
لأنه منصوب في مقابلة التصوص الصّحيحة» وأغرب من ذلك 
قول مالك في الموطًا: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن 
یقتدی به ینهی عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسنْ وقد رايت 
بعضهم يصومه وأراه كان يتحرّاه. قال النووي: والسّنة مقدمة 
على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت أن النهي صوم الجمعة فيتعين 
القول به» ومالك معذورٌ فإنه لم يبلغه قال الداودي من أصحاب 
مالكر: ل يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم بخالفه. وقد اختلف 
في سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال ذكرها 
صاحب الفتح: منها لكونه عيدا» را عا انو ا 
المذكورة ني الباب» واستشكل التعليل بذلك بوقوع الإذن من 
الشارع بصومه مع غيره. وأجاب ابن القيم وغيره بان شبهه 
بالعيد لا يستلزم الاستواء من كل وجو» ومن صام معه غيره 
انتفت عله صورة التحرّي بالصوم. ومنها لثلا يضعف عن 
العبادة» ورجّحه النووي» قال في الفتح: وتعقب ببقاء المعنى 
المذكور مع صوم غيره معه. وأجاب التووي بانه صل بفضيللة 
الصو الذي قبله أو بعده جبر ما بحصل به يوم صومه من فتور 
أو تقصير. قال الحافظ : وفيه نظرّء فان الجر لا ينحصر في الصوم 
بل يخصل بججميع أفعال الجبر فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه 
خیرا کثیرا یقوم مقام صیام وم قبله او بعده کمن أعتق رقبة فيه 
مثلا ولا قائل بذلك» وآيضًا فكأنٌ النهي مختص بمن بخشى عليه 
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العف لا من يتحقق منه القوّة. ويمكن الجواب عن هذا بان 
المظنة أقيمت مقام ا نة كما في جواز الفطر في السَفر لمن م شق 
عليه. ومنها حوف المبالغة في تعظيمه فيفتان به كما افتتن اليهود 
بالسّبت. قال في الفتح: وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصَّيّام 
وخوف اعتقاد وجوبه. قال في الفتح أيضًا: وهو منتقض بصوم 
الاثنين والخميس. ومنها خشية أن يفرض عليهم كما خشي با 
من قيام اليل ذلك قاله المهلّب. قال في الفتح: وهو متتقضٌ 
بإجازة صومه مع غيره» وبانه لو كان السّبب ذلك لجاز صومه 
بعده إلا لارتفاع الخشية. ومنها خالفة النصارى لاله يجب عليهم 
صومه ونحن مآمورون بمخالفتهم» قال في الفشح: وهو ضعيف. 
وأقوى الأقوال وأولاها بالصّواب الأول ما تقذّم من حديث آبي 
هريرة» وقد أخرجه الحاكم أيضًاء ولما أحرجه ابن أبي شيبة 
باسناو حسن عن علي رضي الله عنه قال: من کان منکم 
متطوعًا من الشّهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه 
یوم طعام وشراب وذک ر 

۳٣‏ - وَعن عبد الله ن بسر عن أيه وَاملمُهًا الصْمَاءُ أن 
رول الله ل قال «لا قصُومًوا يوم السَبت إلا فيا افرص 
يكم إن لم جذ أحذكم إلا رة مب أ لحا ششجرة 
EET‏ روء الْحَننة إلا النسّائي (حسم: )۳۹۸/١‏ (د: 
۱ ) (تٿ: )۷٤ ٤‏ (ه: ۲٩‏ ۱۷). 

٤‏ - وَعن ابن مَسځُوو: « ان الٽبي چ َلََا کان بفُطِر 
يوم الْجُمُعَةه روه الْخَنة إلا ا A‏ هذا عَلَى أنه کان 
يَصومة مع بره (حم: )٤۰1/۱‏ (ت: )۷٤۲‏ (ن:٤/٤۲۰)‏ (ه: 
9( 

الحديث الأول أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم والطّبراني 
والبيهقي وصححه ابن السّكن قال أبو داود في السّنن: قال 
مالك: هذا الحديث كذب» وقد أعل بالاضطراب كما قال 
النسائي لأه روي كما ذكر المصتف. وروي عن عبد الله بن بسر 
وليس فيه عن أخته كما وقع لابن حبان قال الحافظ: 6 
ليست بعلة قادحةٍ فإنه أايضًا صحابي» وقیل: عنه عن آبيسه بسر. 
وقيل عنه عن أخته الصسَمَاء عن عائشة قال الحافظ: ويحتمل أن 
. يکون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته» وعند أخته بواسطةٍ قال: 
ولكنَ هذا التلوّن في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اخاذ 
المخرج يوهن الرّواية وينبى عن قلَّة ضبطه إلا أن يكون من 


الحقَاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك 
دالا على قَلّة ضبطه وليس الأمر هنا كذا. بل اخحتلف فيه أيضًا 
على الرّاوي عبد الله بن بسر وقد ادّعى أبو داود أن هذا الحديث 
تشو قال في التلخيص ولا يتين وجه التسخ فيه ثم فال: كن 
آن يكون أخذه من كون الني ية كان بحب موافقة أهل الكتاب 
في أوّل الأمر ثم في آخر الأمر قال: خالفوهم والنهي عن صوم 
يوم السّبت يوافق الحالة الأول وصيامه إيّاه يوافق ال حالة الانية 
وهذه صورة النسخ و الله أعلم انتهى. وقد احرج النسائيّ 
والبيهقيٰ وابن حبّان والحاكم عن كريب: «أن ناسا من أاصحاب 
الي اة بعثوه إلى آم سلمة يساما عن الام التي كان رسول الله 
هة أكثر ها صيامًا فقالت يوم السّبت والأحد فرجعت إليهم 
فكانهم أنكروا ذلك فقاموا بأجعهم إليها فسالوها فقالت: صدق 
وكان يقول: إنهما يوما عيلر للمشركين فانا أريد أن اخالفهم» - 
وصح الحاكم إسناده وصححه أيضًا ابن خزيمة. وروى 
الترمذي من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله اة يصوم 
من الشهر السّبت والأحد والاثنين ومن الشّهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء والخميس. » وسيأتي. وقد جمع صاحب البدر المنير بين 
هذه الأحاديث فقال: النهي متوجَةٌ إلى الإفراد والصّوم باعتبار 
انضمام ما قبله أو بعده إليه. ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه َو لىن 
صام الجمعة أن يصوم السّبت بعدها والجمع مهما أمكن أولى من 
النسخ. والحديث الثاني حسنه الترمذي. وقال ابن عبد الب هو 
صحيح ولا خالفة بينه وبين الأحاديث السّابقة وأنه حمولٌ على 
أله کان یصله بیوم الخمیس. وروي بسنده إلى أبي هریرة أنه قال: 
«من صام اللحمعة كتب له عشرة آيام من آيام الآخرة لا يشاکلهنْ 
آيام الدنيا؛ وروی ابن آبي شيبة عن ابن عباس قال: ما رایت 
رسول اله اة مفطرًا يوم الجمعة قط وقد تقدّم الكلام على 
صوم يوم الجمعة قوله: (أو لحاء شجرة) اللحاء بكسر اللام 
بعدها حاءٌ مهملة: قشر الشجر. 
باب صم يام البيض وَصَوْم تلائ يام ِن كل شر 
وان کات سِوَاهَا 

- عن ابي ر قال: قال سول الله : «يا أا ذَرَ إذا 
ست ن اله فلا منم تلات عر وريم رة وس 
شر روه اخ /٥(‏ ۱۹۲ وَالْساي )۲١۹/(‏ والترمذي 
1( ۰ 
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٢‏ - وَعَن ابي اده قَالَ: قال رسو اله : ثلاث 
من كَل شتهر وَرَمَضتَان إلى رَمَضْنَان فَهَذّا صيَامٌ الفر كله روا٠‏ 
أحمَدٌ )۸/6( ومُسلم (۱۱۹۷۲) وآبو داد (Yo)‏ 

۷ - وَعَن عَائِشّة قَالّت: «كان ابي ب يوم ِن 
الشهر الست والأحد والاننيْن» وَين الشهر الآخر اللائاء 
والأربعاء رَالْخّميس. روَا ا )٤ ٣‏ رَقّال: حَدیث 
ت 

٨۸‏ - وَعَن ابي ڏَر قال: قال رَسُول الله : «مَن صَام 
من كَل هر لائة أيام ذلك صيَام التخرء فانزل الله تصنديق 
روَا ابر ماه (V1)‏ ا .(Y)‏ 

حديث أبي ذرٌ الأول أخحرجه أيضًا ابن حبّان وصحَحه. 
ولفظه عند التسائي والترمذي قال: «أمرنا رسول الله َة أن 
نصوم من الشهر ثلائة آيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة» - وأخرجه أيضتًا النسائيٌ وابن حبّان وصحَحه من 
حديث بي هريرة» ورواه التسائي من حدیث جریر مرفوعًاء قال 
الحافظ: وإسناده صحيح» ورواه ابن آبي حاتم في العلل عن جریر 
مرفوعًا» وصحَّحه عن أبي زرعة وقفه» وأخرجه آبو داود 
والنسائيّ من طريق ابن ملحان القبيسي عن أبيه. وأخرجه البزار 
من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر. وحديث عائشة 
روي موقوفاء قال في الفتح: وهو أشبه. وحديث أبي ذرّ الآخر 
حسنه الترمذي. وفي الباب عن ابن مسعود عند أصحاب السّنن 
وصحًحه ابن خزية أن الني لا كان يصوم ثلاثة آيام مسن غرَة 
كل شهر؛. وعن حفصة عند ابي داود والنسائي «کان رسول الله 
ب يصوم من كل شهر ثلاثة آیام: الائنين وا لخميس والاثنين من 
الجمعة الأخرى». وعن عائشة غير حديث الباب عند مسلم 
قالت: «کان ية يصوم من كل شهر ثلائة آيام لا يبال آي الشهر 
صام؟ وعن أبي هريرة غير حديثه الأول عند الشيخين بلفظ: 
«#اوصاني خليلي بصيام ثلاثة آيام؛ وعن ابن عباس عند التساثي 
بلفظ: «کان رسول الله ب لا يفطر آيام البيض في حضر ولا 
سفر؛ وسيأتي. وعن قرَة بن إياس المزني وأبي عقرب وعثمان بن 
ابي العاص أشار إلى ذلك الترهدي قوله: (فصم ثلاث عشرة)... 
إلخ فيه دليلٌ على استحباب صوم أيام البيض وهي الثلاثة المعينة 
في الحديث» وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أله يستحب أن 


تكون الّلاث المذكورة في وسط الشّهر كما حكاه النوري 
واختلفوا في تعیینهاء فذهب الجمهور إلى آنها ثالث عشر ورابع 
وزغام عن ول في الفا عفر والنالت شر 
والرابع عشر. وحديث أبي ذرّ المذكور في الباب وما ذكرناه من 
الأحاديث الواردة في معناه يرد ذلك قوله: (ثلاث منکل شهر... 
إلخ) اختلفوا في تعيين هذه الثلائة الأيّام المستحبة من كل شهرء 
ففسّرها عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذز وغيرهم من 
الصّحابة وجحماعة من التابعين وأصحاب الشافعي بآيام البيض. 
ويشكل على هذا قول عائشة المتقدم: «لا يبالي من أي الشهر 
صام. واجيب عن ذلك بان الي َة لعلّه كان يعرض له ما 
يشغله عن مراعاة ذلك أو كان يفعل ذلك لبيان الجحواز وكل 
ذلك في حقه افضل والّذي آمر به قد آخبر به آمّته ووصّاهم به 
وعيّنه له» فيحمل مطل الّلاث على التّلاث القَيّدة بالأيّام 
المعيّنة. واختار التخعي وآخرون أنها آخر الشّهر واختار الحسن 
البصري وجاعة أنها من أوّله. واختارت عائشة وآحرون صيام 
السّبت والأحد والاثئين من عدَة شهرء ثم الثلاثاء والأربغاء 
والخميس من الشّهر الذي بعده الد المذكور في الباب عنها. 
وقال البيهقي: «كان الي ية يصوم من كل شهر ثلائة آيام لا 
يبالي من أي الشهر صام» كما في حديث عائشة» قال: فكل من 
رآه فعل نوعًا ذكره» وعائشة رات جميع ذلك فأطلقت. وقال 
الرّوياني: صيام ثلاثة آيام من كل شهر مستحب فإن اتفقت ابام 
البيض كان أحب. وني حديث رفعه ابن عمر: ' أوّل اثنين في 
الشّهر وخيسان بعده" وروي عن مالك أنه يكره تعيين اثلاث 
قال في الفتح: وني كلام غير واحار من العلماء: إن استحباب 
صيام ايام البيض غير استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر 
انتهى. وهذا هو الح لن حمل المطلق على اليد ههنا متعذر. 
وكذلك استحباب السّبت والأحد والائنين من شهرء واللائاء 
والأربعاء والخميس من شهر غير استحباب ثلاثة آبام من كل 
شهر. وقد حكى الحافظ في الفتح ني تعيين اللاثة الأيام المطلقة 
عشرة أقوال» وقد ذكرنا أكثرهاء والحقّ أنها تبقى على إطلاقها 
فيكون الصّائم راء وني أي وقتٍ صامها فقد فعل المشروع لكن 
لا يفعلها في آيام البيض. فالحاصل من أحاديث الباب استحباب 
صيام تسعة ابام من كل شهر: ثلاثة مطلقةء وآيام البيض» 
والسّبت والأحد والاثنين في شهرء والتلاثاء والأربعاء والخميسس 
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في شهر قوله: (فذلك صيام الآهر) وذلك لأنٌ الحسنة بعشرة 
امثااء فیعدل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر صيام الشهر كله 
فیکون کمن صام الذڏهر 

باب صا يوم وَفِطر يوم وَكَرَاهة صَوْم الذَهْرٍ 

۹ - عن عبد الله ُن عَمْرو أن رَسُول الله كي قال: 
صم في كَل شتهْر ئلالةٌ ابام فُلْت: إني أفوى من ذلك فلم برل 
يقني حتى قال: صم يَوْما وأفطر وما فَإنة أفْضَلٌ اميا وُر 
صَوْمٌ اي داد عليه السلام؟ (حم: ۲/ ۱۸۸) (خ: ۱۹۷۹) (م: 
). 

٠‏ - وعن عبد الله بن عرو قال: قال رَسُول الله ة: 
لا صم من صام الأده مق لبها (حم: ۲ (خ: 
N ۷‏ (م: 110۹( 

۱ - وَعَن أبي قتادَة قال: «قيل: يا مول الله كيف بمَر 
صا الدَحرّ ؟ قال: لا صام رلا اقطن أو لم يمم ولم فيلر 
رَوَاهٌ الجَمَاعَة إلا البُخار ي وان مَاجَّه (حسم: ۵/ ۲۹۷) (م: 
۲ (د: ٠۵‏ (ت: ۷ (ن: ۰۹/4). 

۲ -(وَعن أبي مُوسى عن النبي ا قال: «مَن صصَام 
افر ضيقَت عله جهنم حَكَذا وض كقة. رَوَاهٌ اخْمَة 
09 وَيُحْمَل هذا عَلّى مَنْ صَام الايا الْمنهي عَنها). 

دیف ای موی ارچ انی ان ران رة 
والبيهقي وابن بي شيبةء ولفظ ابن حبان: «ضيَقت عليه جهنم 
هکذا» وعقد تسعین» واخرجه أیضّا البزار والطبراني. قال في 
مجمع الرّوائد: ورجاله رجال الصحيح. وني الباب عن عبد الله 
بن الشخير عن احمد وابن حبّان بلفظ: «من صام الأبد فلا صام 
ولا أفطر؛. وعن عمران بن حصين أشار إليه الترمذي قوله: 
(فإته أفضل الصّيام) مقتضاء أن الرّيادة على ذلك من الوم 
مفضولةء وسيأتي البحث عن ذلك. قوله: (لا صام من صام 
الأبد) استدل به على كراهية صوم الدهر. قال ابن التين: استدلّ 
على الكراهية من وجوو: نهيه بل عن الريادة» وأمره بان يصوم 
ويفطر وقوله: لا أفضل من ذلك ' ودعاؤه على من صام الأبد 
وقيل معنى قوله: "لا صام' النفي: أي ما صام كقوله تعالى «قُلا 
صَدَق ولا صلّى؛ ويدل على ذلك ما عند مسلم من حديث ابي 
قنادة بلفظ: ' ما صام وما أفطر ' وما عند الترمذي بلفظ: ) يصم 
ول يفطر ' قال في الفح أي م يحصل أجر الصّوم لمخالفته ولم 


يفطر لأنه أمسك وإلى كراهة صوم الدهر مطلقًا ذهب إسحاق 
وأهل الظَاهر وهو رواية عن أحمد. وقال ابن حزم: بحرم ويدل 
للتحريم حديث أبي موسى المذكور في الباب لما فيه من الوعيد 
الشديد. وذهب الجمهور كما في الفح إلى استحباب صومه. 
وأجابوا عن حديث ابن عمرو وحديث قتادة باه على من كان 
بل ان فة مه ار برت خا قار ردنك اا 
السلام حمزة بن عمرو الأسلمي» وقد قال له: "يا رسول الله إني 
اسرد الصوم ويجاب عن هذا بأنّ سرد الوم لا يستلزم صوم 
الهرء بل المراد أنه كان كثبر الصنوم كما وقع في رواية الجماعة 
المتقدمة في باب الفطر والصوم في السّفر. ويؤيد عدم الاستلزام 
ما اخرجه امد من حديث أسامة: «أن الي ب كان يسرد 
الصّوم مع ما ثبت أنه م يصم شهرًا كاملا إلا رمضان؛. وأجابوا 
عن حدیث آبي موسی مبحمله على من صامه. جیا ولم يفطر 
الأيّام النهي عنها كالعيدين وآيام التشريق» وهذا هو اختيار ابن 
المنذر وطائفةٍ. وأجيب عنه بان قول الي :"لا صام ولا أفطر 
من سأله عن صوم الدهر ان معناه: أنه لا اجر له ولا إثم عليه 
ومن صام الأيّام احرّمة لا يقال فيه ذلك لأنه أثم بصومها 
بالإجاع. وحكى الأثرم عن مسدَّدٍ أنه قال: معنى حديث أبي 
موسی: ضيّقت عليه جهنم فلا یدخلها ' وحکی مثله ابسن خزیة 
عن المزني ورجَحه الغزالي والملجى إلى هذا التاويل أن من ازداد 
لله عملا صالخا ازداد عنده رفعة وكرامة قال في الفتح: تعقب 
بان لیس کل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقرَبًاء 
بل رب عمل صالح إذا ازداد مه ازداد عدا كالصلاة في 
الأوقات المكروهة انتهى. وأيضًا لو كان المراد ما ذكروه لقال: 
ضيّقت عنه واستدلّوا على الاستحباب با وقع في بعمض طرق 
حديث عبد الله بن عمر بلفظ: «فإنّ الحسنة بعشرة أمثاها» وذلك 
مثل صيام الذهر» وبا تقدّم في حديث «من صام رمضان وأتبعه 
سا من شوّال فكانما صام الدَهر؛ وبا تقدَم في صيام آيام البيض 
آل قل عم انر قالوا: والمشبّه به أفضل من المشبّه» فكان 
صيام الذهر أفضل منهذه المشبّهات فيكون مستحبًاً وهو المطلوب 
قال الحافظ: وتعقب بأنٌ التشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضي جواز 
امشبّه به فضلاً عن استحبابه وإنما المراد حصول الاب على 
تقدير مشروعيّة صيام ثلشمائة وستين يومًا ومن المعلوم أن ا مكلف 
لا جوز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضايّة المشبّه 
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به من كل وجه واختلف انجوّزون لصيام الذهر هل هو أفضل»› 
أو صيام يوم وإفطار يوم ؟ فذهب جاعةٌ منهم إلى أن صوم الذهر 
أفضل واستدلوا على ذلك بانه أكشر عملا فيكون أكثر أجرًا 
وتعقبه ابن دقيق العيد بأنٌ زيادة الأجر بزيادة العمل ههنا 
معارضة باقتضاء العادة التقصير في حقوق آخری» فسالأولى 
التفويض إلى حكم الشارع وقد حکم بان صوم يوم وإفطار يوم 
أفضل الصيام هذا معنى كلامه وما يرشد إلى أن صوم الذهر من 
جلة الصيام المفضّل عليه صوم يوم وإفطار يوم أن ابن عمر 
طلب أن يصوم زيادة على ذلك المقدار فاخره الي إل باه 
أفضل الصيام ٠‏ 
باب تطْوعٍ الْمُسَافِر لازي بالصوم 

۳ - عن اہن عباس قال: کان رَسُول الله کي «لا بطر 
ايام ايض في حفر ولا س روه اساي /٤(‏ ۱۹۸). 

4 -- وع ايھم نا قال رَسول اله :مسر 
صم زا في سيبل اله بعد الله جه عن الا سيين ياء 
روء الْجَمَاعَة إلا با ذاود (حسم: ۲۹/۳) (خ: )۲۸۴٤‏ (م: 
۳( (ٿت: ۲( )ن €/ (۷Y‏ )م (VY‏ 

الحديث الأول في إسناده يعقوب بن عبد الله القمَي وجعفر 
بن أبي المغيرة القمَي وفيهما مقال. وفيه دليل استحباب صيام 
آيام البيض في السّفر» ويلحق بها صوم سائر التطوٌعات المرب 
فيها. والحديث الثاني يدل على استحباب صوم الجاهد لان المراد 

بقوله في سبيل الله: الجهاد قال النووي: وهو محمولٌ على من لا 

يتضرر به ولا يفوت به حقَاً ولا مخت قتاله ولا غیره من مهات 

غزوه. ومعناه المباعدة عن الثار والمعافاة منها مسيرة سبعين سنة. 
اب في أن صَوْم التطوَع لا يرم بالشروع 

\Yto‏ - عن آي جُحيفة قَالَ: «آخی النبي َة بين سَلْمَان 
ابي الدرزداء قزار سَلْمَانْ با الدَرّداء» فَرأى أم الدرداء ميّذله 
قال لا: ما شاك ؟ قَالْت: أخوك الرداء ليس له اة ن 
الدَنّاء فَجَاءً أو الذرداء فصع له طْعَاماء فقَال: کل في مایم 
فقال: ما آنا باکل حتی ناكل فاكل لما كان اليل ذهب أبُر 
الذزتاء قوم قال تم تام م ُب قرم نَل نَم لما كان م 
آنجر الل قال سَلْمان: م الان قصلياء َال لَه سَلْمَاذ: إن إربك 


ذي حى حَقة فأتى النبي با فُذكَر لَه ذلك قال الي كا 
EA E‏ 
)61( 

قوله: (متبدلة) بفتح الثناة الفوقية والمو دة بعدها وتشديد 
الذال المعجمة المكسورة: أي لابسة ثياب البذلة بكسر الموحّدة 
وسکون الڏال وهي المهنة وزنًا ومعنى» والمراد أا تاركة لإبس 
ثياب الرّينة. وفي رواية للكشميهيي 'مبتذلة 'بتقديم الموحدة 
وتخفيف الال المعجمة والمعنى واحد قوله: (ليست له حاجة في 
الدنيا) زاد ابن خزية ' يصوم النهار ويقوم اليل ' قوله: (فقال: 
كل) القائل ابو الدرداء على ظاهر هذه الرّواية وهي لفظ 
الترمذي» ولفظ البخاري ' فقال: كل قال: إني صائمٌ 'فيكون 
القائل سلمان قوله: (فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل) في رواية 
للبرّار: ' فقال: اقش ف رة وا رواه ابن خزيمة 
والدارقطني والطبراني وابن حبّان. قوله: (فلمَا کان من آخر 
الليل) في روايةٍ ابن خزية " فلمًا كان عند السحر ' وعند الترمذي ' 
فلمًا كان عند الصبح ' وللدارقطي ' فلمًا کان وجه الصّبح 'قوله: 
(ولأهلك عليك حقا) زاد الترمذي وابن خزية ' ولضيفك عليك 
حقا" وزاد الدارقطن ‏ فصم وأفطر وصل ونم وات أهلك ‏ 
قوله: (صدق سلمان) فيه دليلٌ على مشروعبّة النصح للمسلم 
وتنبيه من غفل» وفضل قيام آخر الليل» وثبوت حقٌ المرأة على 
الرّوج ني حسن العشرة» وجواز عن المستحبات إذا خشي أن 
ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة» وكراههة 
الجهل على التفس في العبادةء وجواز الفطر من صوم التطرع» 
وسياتي الکلام عليه 

0 -- عن ام هائى: أن رَسول اله ية دحل عَلَيهَا 
دا بشراب فرب لم ناولا شرت ففالت: ا رسو اله 
اما إّي كنت صابة ؟ فقا سول اله كل الصايم الْمطْرَع أي 
لبه إن شاء صا وَإن شاء أفطّر» رَوَاء اخم والتّرمذِي 
(۷۳۲). وَفِي روايةٍ: وا رر ل الله اة شرب شراباء فناولَّمّا 
عرب فقَالت: إني صابمة ولكني كر حت أن رد سورك نمَال: 
يغبي ٳڻ کان قَفَاءُ ِن رَمَضَاڻ فافض وما َكانه وٳڻ کان 
تطوعاء فن شثت م فافض وإن شعت ت قلا تفض؛ روا أخمة 
٤٤-۳٤۳ /0‏ ۳) وآبو اود بِمَعْنَاهٌ .)۲٤٥٩(‏ 

۷ -س- (وَعن عائشة قالت: «أدِي لِحَفصَة طَعَامٌ ركنا 
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صايِمتيْن فأفطرنا َم دحل رول الله اة لتا ا رَسُول الله إنا 
هيت لتا هدي وَاشعَهيناحا فأفطراء قال رول اله له لا 
عَلَيْكُمًا صْومًا مَکانه بَوْمًا آحر» راء آبو اود )۲٤٥۷(‏ وَهذا امز 
ذب بذليل قَوله: ) لا عَلَيْكُنًا )). 
حديث آم هان أعرجه ايغنا الدارقطي راراي والهقي 
وني إسناده سماكٌ وقد اختلف عليه فيه. وقال النسائي: سما 
ليس يعتمد عليه إذا انفرد. وقال البيهقي: في إسناده مقال» 
وكذلك قال الترمذي. وي إسناده ايضنًا هارون ابن أمٌ هانئ. قال 
ابن القطّان: لا يعرف. وفي إسناده أيضًا ای ا 
الماشمي. قال ابن عدي: یکتب حدیثه. وقال الذهبي: صدوق 
رديء الحفظ وقد غلط سماكٌ في هذا الحديث فقال في بعمض 
الرٌوايات: إن ذلك كان يوم الفتح وهي عند النسائيّ والطّبراني» 
ويوم الفتح کان في رمضان فكيف يتصرّر أن تكون صائمة قضاءٌ 
أو تطرَعًا. وحديث عائشة أخرجه أيضًا النساثيً» وني إسناده 
أزميلٌ. قال التسائي: ليس بالمشهور. وقال الخطًابي: لا يعرف 
لزميل سماعٌ من عروة ولا ليزيد يعني يزيد بن اهاد سما مسن 
زمیل ولا تقوم به الحجّة. وقال الخطًابي: إسناده ضعيف وزميل 


مجهول. وأخرج الحديث الترمذي بلفظ: ' اقضيا يومًا آخر مكانه " 


وقال: رواه ابن أبي حفصة وصالح بن أبي الأخضر عن الڙهري 
عن عروة عن عائشة مثل هذا يعني مرفوعًا ورواه مالك بن انس 
ومعمر وعبید الله بن عمر وزیاد بن سعاږ وغیز واحاږ من الحقاظ 
عنالرّهري عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عروة وهذا أصح 
لاه روي عن ابن جربج قال: سالت الرَهريٌ قلت له: أحّثك 
عروة عن عائشة ؟ قال: م أسمع من عروة في هذا شيئاء ولكني 
سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من آناس عن بعض من 
سال عائشة عن هذا الحديث فذكره» ثم اسنده كذلك. وقال 
النسائي: هذا خطا. وقال ابن عيينة في روايته: سثل الرّهري عنه 
أهو عن عروة ؟ فقال: لا. وقال الخلال: اتف اتقات على 
إرساله وتوارد الحفاظ على الحكم بضعفه وضعَفه أ جمد 
والبخاري والنسائي ججهالة زميل. وني الباب عن عائشة غير 
الحديث المذكور في الباب «أنّ النبي بل دحل عليها ذات يوم 
فقال: هل عندكم مسن شيء ؟ فقآمت له حيسّاء فقال: لقد 
أصبحت صائمًا فأکل من وقد تقدّم في باب وجوب النية وزاد 
السائي: 'فاكل وقال: أصوم يومًا مكانه "قال والنسائي: هي 


خطأً: يعني الرّيادة» ونسب الدًارقطي الوهم فيها إلى محمد بن 
عمرو الباهلي» ولكن رواها النسائي من غير طريقه وكذا 
الشافعي. وني الباب أيضًا عن أبي سعيار عند البيهقي بإسناد قال 
الحافظ: حسنٌ قال: «صنعت للني ب طعامًاء فلمَا وضع قال 
رجل: آنا صائمٌ» فقال رسول الله :دعاك أخوك وتكلّف لك 
أفطر فصم مكانه إن ششت» والأحاديث المذكورة في الباب تدل 
على أله جوز لمن صام تطرَعًا آن يفطر لا سيّما إذا کان في دعوو 
إلى طعام أحار من المسلمين. ويدل على آنه يستحب للمتطوع 
القضاء لذلك اليوم. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل العلم 
وحکی الترمذي عن قوم من أصحاب الي كي انم رأوا عليه 
القضاء إذا أفطر» قال: وهو قول مالك بن آنس» واستدلوا 
محديث عائشة المذكورء ويحديث أبي سعي في الباب ر ن 
ذلك با ني حدیث ام هانۍ من التخییر» فیجمع بینه وبين حدیث 
عائشة وأبي سعيار حمل القضاء على التدب. ویدلٌ على جواز 
الإفطار وعدم رجرب القضاةخديت انى فة ادم إن 
الي إل قرّر ذلك ولم يبن لأبي الدّرداء وجوب القضاء عليه. 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا بجوز. قال ابن المنير: ليس في 
تحريم الأكل في صوم التفل من غير عذر إلا الأدلّة العامة كقوله 
تعال: ولا نبْطِلُوا أعمَالكم) إلا أن الخاص“ يقم على العام 
کحدیث سلمان» وقال ابن عبد البرً: صن احتج في هذا بقوله 
تعاى: ولا تبْطلُوا أعْمَالكُم) فهو جاهلٌ باقوال أهل العلم» 
فن الأكثر على أن المراد بذلك التهي عن الرّياء كأنه قال: لا 
تبطلوا أعمالكم بالرّباء بل أخلصوها للّه. وقال آخرون: لا 
تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر» ولو كان المراد بذلك النهي عن 
إبطال ما لم یفرض الله علیه» ولا أوجب على نفسه بنذر أو غیره 
لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصتّوم الواجب وهم 
لا يقولون بذلك انتهى ولا بخفى أن الآية عامَّة الاعتبار بعموم 
الفظ لا بخصوص السّبب كما تقرّر في الأصول» فالصواب ما 
قال ابن المنبر قوله: (لا علیکما) فيه دلیلٌ على أنه جوز لمن کان 
صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه لأنه ية م يستفصل هل 
الوم قضاء أو تطرَعَ ؟ ويؤيد ذلك قوله في حديث آم هانى: " 
إن کان قضاءٌ من رمضان فاقض يومًا مکانه ٴ قوله: (يعني) هذه 
اللَفظة ليست في متن الحديث. 


باب ما جَاءٌ في امنيقبَال رَمَضنان باڵيَوْم وَالْيَوْمَيْنِ وير 
ذلك 

۱۷4۸ - عن بي هُرَبْرَةَ قال: قال رَس ول الله :دلا 
َقَدَمَنَ اكم رَمَغنان بصَوْم يَوْم أو يمين إلا ان کون رَجُل 
کان يضوم صَوْمًا قَلْيّصْه؛. رَوَاءُ الْجَمَاعَةً (حسم: )٥١١/۲‏ (خ: 
(MAE /F :ù) (MAE i) (TFYV 2) (AY :p) (41€‏ 
(ه: .)۱١٩١‏ 

۹4 - وَعَن مُعاويَة قالَ: «کان رول الله بلا يفول على 
المِبرٍ قبل شر رَمَضَان: الصيَام يوم كذا وكا وَلْحْن متَقَذَمُون 
فمن شاه ققدم رمن شاء لياح روَا ابن مجه »)۱١٤۷(‏ 
وَيُحْمَل هڌا على التقَدَم باكر مِن بُوْمَيْن). 

۰ - وَعَن عِمرَاڻ بن حصن «أن النبي ها قال إرَجُل: 
هل صنت من رر هذا اللتهر شا ؟ :ل فقَال رَسُولٌ ا 
ذا أفطّرْت رَمَضنَان صم يمين مكانه» مَنَفَّق عليه (حم: 
٤‏ (خ: ۳ (م: شر( في روَابة لهم » 
من رر شَعبّان € وَبُْحْمَلٌ هذا على أن الرَجُل كانت لَه عَادَة 
بام رال ار د 
دیک ا في إسناده القاسم بن عبد الرحهمن أبو عبد 
الرّحمن مول بني أمية وفيه مقالء والميثم بن خير وفيه أيضًا مقال 
قوله: (لا يتقدمن أحدكم. 
لا تستقبلوا رمضان بصيام على نيّة الاحتياط لرمضان قال 
الترمذي: لا احرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم 
کرهو! آن یتعجل الرجل بصیام قبل دخول رمضان بمعنی رمضان 
انتهى. وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد 
ذلك. وقد قطع كير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أوّل 
السّادس عشر من شعبان. واستدلوا مجديث العلاء بسن عبد 
الر حن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا «إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا؟ أخرجه أصحاب السّنن وصحَحه ابن حبان وغيره 
وقال الروياني من الشافعيّة. حرم التقدم بیوم أو ومین لحدیث 
الباب» ويكره التقدَّم من نصف شعبان للحديث الآخر. وقال 
جمهور العلماء: جوز الصّوم تطوعًا بعد اللصف من شعبانء 
وضكَفوا الحديث الوارد في النهي عنه. وقد قال امد وابن معين: 
إنه منكرً. وقد استدل البيهقي على ضعفه بحديث الباب» وكذا 
صنع قبله الطحاويّ واستظهر بحديث آنس مرفوعًا «أفضل 


.. إلخ) قال العلماء: معضسى الحديث: ' 


الصيام بعد رمضان شمبان؛ لكنٌ إسناده ضعيف كما تقد 
واستظهر أيضنًا بحديث عمران بن حصين المذكور في الباب لقوله 
فيه من سرر شعبان والسّرر بفتح السَّين المهملة ويجوز كسرها 
وضمًهاء ويقال أيضتًا سرا بفتح أوله وكسره» ورجح الفراء 
الفتح وهو من الاستسرار. قال أبو عبيدة والجمهور. والمراد 
بالسّرر هنا آخر الشهر» سمّيت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي 
ليلة ثمان وعشرين وتسم وعشرين وثلاڻين. ونقل أبو داود عن 
الأرزاض وسعيد بن عبد الغزيز أن سره أرنة: ونقل إلخطابيّ 
عن الأوزاعي كالجمهور. وقيل: السّرر وسط الشهر حكاه. أبو 
داود أیضًا ورجحه بعضهم. ووجَّهه بان السّرر جمع سر وسرة 
الشّيء: وسطه. ويؤيّده الدب إلى صيام البيض وهي وس وإِن 
) یرد في صیام آخر الشّهر ندب بل ورد فيه نهيٰ خاص بآخر 
شعبان لمن صامه لأجل رمضان. ورجَحه النووي بان مسلمًا أفرد 
الرّواية التي فيها سرّة هذا الشّهر عن بقيّة الرّوايات وأردف بها 
الرّوايات التي فيها ا لحض على صيام البيض وهي وسط الشّهر 
كما تقدم. وقد قال الخطًابي: إن بعض اهل العلم قال: إن رسول 
الله اة إن سؤاله عن ذلك سؤال زجر وإنكار لأنه قد نهى أن 
يستقبل الشّهر بيوم أو يومين. وتعقب بانه لو انکر ذلك م یامره 
بقضائه. واجاب الطاب باحتمال ان يكون الرجل اوجبها على 
نفسه» فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوًال. وقال 
آخرون: فيه ديل على ان النهي عن تقدم رمضان بيوم او يومين 
إّما هو لمن يقصد به التحرّي لأجل رمضان. وأمًا من م يقصد 
e‏ 
منه إلا من كانت له عادة. وقال القرطي: الجمع بين 
N EL‏ 
الأمر على من له عادة وهذا هو الشّاهرء وقد استثنى من له 
عادة في حديث الي بقوله: "إلا آن يکون رجلٌ کان يصوم 
صومًا فليصمه "فلا يجوز صوم التّمل المطلتق الذي لم تجر به عاد 
وكذلك يحمل حديث معاوية المذكور في الباب بعد ثبوته على من 
كان معتادًا لموم في ذلك الوقت. وأمّا قول المصتف: إنه بججمل 
على النقدّم بأكثر من يومين فغير ظاهر لأ حديث العلاء بن 
عبد الرّحمن المتقدّم يدل على المنع من صوم الصف الآخر من 
شعبان. وقد جمع الطحاوي بين حديث النهي وحديث العلاء بان 
حديث العلاء حمولٌ على من يضعفه الصّوم وحديث الباب 
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مخصوص جن يحتاط بزعمه لرمضان. قال في الفتح: وهو جمح 
حسنْ وقد اختلف في الحكمة في النهي عن تقدّم رمضان بصوم 
يوم أو يومين» فقيل هي القوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوَةٍ 
ونشاط وفيه نظرٌ لان مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة 
ابام او أربعةٍ جاز. وقيل: الحكمة خشية اختلاط التفل بالفرض 
وفيه نظرٌ لأنه جوز لمن له عادة كما تقدم. وقيل: لان الحكم 
معلَقٌ بالرّؤية» فمن تقدّمه بوم أو يومسين فقد حاول الطعن في 
ذلك الحكم. قال في الفتح: وهذا هو المعتمد» ولا يرد عليه صوم 
من اعتاد ذلك لانه قد آذن له فيه وليس من الاستقبال في شيء. 
ربل تة قفا رالا زرا قان يقالخا ب 
القضاء والنذر بالاأدلة القطعيّة على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل 
القطعي بالظنيّ. وني حديث ابي هريرة بيان معنى قوله 4 في 
الحديث الماضي ' صوموا لرؤيته "فان اللام فيه لل أقيت لا 
للتعليل. قال ابن دقيق العيد: ومع كونها عمولة على التاقيت 
فلا بذ من ارتكاب مجاز لان وقت الرّؤية وهي اليل لا يكون 
عل اموم وتعقبه الفاكهيٌ بأ المراد بقوله:"صوموا" نووا 
الصنيام والليل كله ظرف للنبة. قال الحافظ: فوقع في الجاز الذي 
فر منه لان الناوي ليس صائمًا حقيقة بدليل أنه جوز له الأكل 
والشّرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر. 
باب النهي عن صَوْم الْمِيدَيْن وأيام التشريق 

۱ - عن بي ميا عن رول الله ڳل أنة «نهّى عن 
صم يَوْمَيْن: بوم اليِطْرء ويم النخر». متمق عَلَيْهِ (خ: )۱۹۹١‏ 
(م: ۸۲۷و١٤٠).‏ وَفِي لَفْظر لأحْمَد )۷١ /١(‏ والبُخاري ١لا‏ 
صو في يَوْمَيْنٍ» ولم «لا يصح الصيَام في يَوْمين»). 

وني الباب عن عمر بن الخطًاب واي هريرة وابن عمر بنحو 
حديث الباب وهي في صحيح البخاري ومسلم» وتفرّد به مسلم 
من حديث عائشة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد 
أجع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال» سواءٌ 
صامهما عن نذر ؟ أو تطوَع أو كقارة او غير ذلك» ولو نذر 
صومهما متعمَدًا لعينهما. قال الشافعي والحمهور لا ينعقد نذره 
ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهماء 
قال: فإن صامهما أجزاه» وخالف الناس كلهم ني ذلك انتهى. 
مشل قول أبي حنيفة قال المؤيد ب الله والإمام بجيى. وقال زيد 
بن علي والمادويّة: يصح النذر بصيامهما ويصوم في غيرهماء ولا 


يصح صومه فيهماء وهذا إذا نذر صومهما بعينهما كما تقدَم. 
وأمّا إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد» فقال 
الووي: لا بجوز له صوم العيد بالإجماع» قال: وهل يلزمه القضاء 
؟ فيه حلاف للعلماء» وفيه للشافعي قولان: أصحهما لا جيب 
قضاؤه لن لفظه ل يتناول القضاء وإتما مجحب قضاء الفرائض 
بأمر جديا على المختار عند الأصوليّين | ه. والحكمة في الي 
e‏ العيدين أن فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى لعباده 
صرح بذلك أهل الأصول. 

۲ - وَعَنْ كب بن مَالك: أن رَسول الله هة بحَنة 
ارس بن الْحدئان ايام التشريق فَاديَا أنه لا يَذْحُل الجَنَة إلا 
مم وأیام می ابام اقل وَشربه. راء اخمد (۳/ )۲٠١‏ 
وَمُسَلِمٌ .)۱۱٤۲(‏ ۰ 

5 دوعن سنل ِن أبي وَقَّاصٍ قال: أمَري ابي‎ - ٣ 
أن أناوي يام ئى إنها ام أل وَشرْب ولا صَوْم فبهاء يبي يام‎ 
.)٠١۹ /۱( التشریق). روه أحْمَدٌ‎ 

4 - عن اتس: «أن الي ا هى عن صرم فة 
یام في السنة: يوم البِطرٍ ووم انحر ولائة آيام التشريق؛ روَا 
الذارَقُطبي ۲9. وَعن عَائِشة وان عُمَرّ قالا: لم يرخص 
في يام التشريق أن يصن إلا لمن لم بجذ الهذي. روء 
البْحخّاريٰ (۱۹۹۷و۱۹۹۸). وله عَنهُّمًا أنهُمًا قالا: المتَام لِمَنْ 
تمع بالْعُْرَة إلى الْحَج إلى يوم عرف فن لم جذ هَذبًا ولم 
بصم صا ايام مِنى). 

حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضا البرّار. قال في مجحمع 
الرّوائد: ورجالما يعني أحمد والبار رجال الصتحيح. وحديث 
انس في إسناده محمد بن حال الان وهو ضعيف. وني الباب 
N E‏ السّهمي عند الذارقطني بلفظ: دلا 
تصوموا في هذه الأيّام فإنها آیام اکل وشرب وبعال يعني آپام 
ىء وفي إستاذة الواقدي ون آي هريرة عند الدارقظطي؛ وقي 
إسناده سعد بن سلام وهو قريب من الواقدي. وفيه أن المنادي 
بدیل بن ورقاء. واخرجه آیضًا ابن ماجه من وجه آخر وان 
حبان. وعن ابن عباس عند الطبرانيّ بنحو حدیث عبد الله بن 
حذافة» وفيه "والیعال وقاع التساء' وني إسناده إسماعيل بن آبي 
حبيبٍ وهو ضعيف. وعن عمر بن خلدة عن أبيه عند آبي يعلى 


وعبد بن حير وابن أبي شيبة و[سحاق بن راهويه بنحوه» وي 
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إسناده موسى بن عبيدة الرابذي وهو ضعيف. وعن ابن مسعود 
بن الحكم عن امه عند التسائي «أنها رات وهي بمنى في زمن 
رسول الله َة ركبا يصح بقول: يا آتها الاس إتها آیام اكل 
وشربٍ ونساء وبعال وذكر الله» قالت: فقلت: من هذا ؟ فقالوا: 
علي بن ابي طالبوا وأخرجه البيهقي من هذا الوجه لكن قال: 
إن جدته حدثنه وأخحرجه ابن يونس في تاريخ مصر من طريق 
يزيد بن الماد عن عمرو بن سايم الزرقي عن مه قال يزيد: 
فسالت عنهاء فقيل: إنها جدته. وعن نبيشة الهذلي عند مسلم في 
صحیحه بلفظ: «آیام النشریق آیام آکل وشرابو» واخرجه ابن 
حبان عن بي هريرة بنحوه. واخرجه النسائي عن شر بن سحيم 
بلحوه. وعن عقبة بن عامر عند أصحاب السّنن وابن حبّان 
والحاكم والبزار بلفظ: إن الي لا قال: «آيام التشريق آام اكل 
وشربٍ وصلاةٍ فلا يصومها أحدّ وعن عمرو بسن العماص عند 
ابي داود: «ان التي َة کان بأمر بإفطارها وينهى عن صيامها». 
وقد استدل بهذه الأحاديث على تحريم آيام التشريق» وني ذلك 
حلاف بين الصحابة فمن بعدهم. قال في الفتح: وقد روى ابن 
المنذر وغيره عن الرّبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز 
مطلقا. وعن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العماص 
انع مطلقاء وهو المشهور عن الشافعي. وعن ابن عمر وعائشة 
وعبيد بن عمير وآخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا جد المهديء 
وهو قول مالك والشافعي في القديم. وعن الأوزاعي وغيره 
أيضًا يصومها المحصر والقارن انتهى. واستدل القائلون بالمنع 
مطلقا باحاديث الباب التي لم تقد بالجواز للمتمتع. واستدل 
القائلون بالجواز للمتمتع بجديث عائشة وابن عمر المذكور في 
الباب» وهذه الصّيغة ها حكم الرفع» وقد أخرجه الذارقطني 
والطحاوي بلفظ: «رخص رسول الله لا للمتمتع إذا م جد 
اهدي أن يصوم آيام التشريق؛ وني إسناده بجیی بن سلام ولیس 
بالقوي» ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية. قالوا: وحمل المطلق على 
المقيّد واجب وكذلك بناء العام على الخاص وهذا اقوى 
المذاهب. وأمّا القائل با لجواز مطلقا فاحاديث الباب جيعًا ترد 
عليه. قال في الفتح: وقد اختلف في كونهاء يعني آيام التشريق 
يومین أو ثلاثة. قال: وسمّيت آيام التشريق لان لحوم الأضاحي 
تشرّق فيها: أي تنشر في الشّمس. وقيل: لان الهدي لا ينحر حتّى 
تشرق الشمس. وقيل: لان صلاة العيد تقع عند شروق الشمس» 


وقيل: التشريق: التكبير دبر كل صلاةٍ انتهى: وحديث انس 
اللذكور في الباب يدل على أنها ثلاثة آيام بعد يوم التحر. 
تاب الاعتكافٍ 

٥‏ -- عن اة قَالّت: «كان رَسُول الله هة بتكف 
الْعَطْرَ الأرَاخر من رَمَضَان حى نوفا الله عر وَجل» (حم: 
۲ (خ:۲۰۲۹) (م: ۲وه). 

1 - وع ان عُمَرّ قال: «کاڻ رول الله ية بتكف 
اشر الأراخر من رَمضتان. مق عَلبّهمًا (حم: ۲/ )١۳۳‏ (خ: 
0( م ۱و؟) وَلُسنلم: ال تافی: وقد أرَاڼي عبد الله 
المَكان اللي كان يكف فيه رَسُول الله ب). 

۷ - وَعن الس قال: «كان التي ب بتكف العَشلرَ 
الأرَاخرَ من رَمَضَانء ل ف ع َلَنَا كان ڼي العام 
الْمْقّبل اعتَكَف عشرين» روَا اخم )٠٠١/۳(‏ والستزمذي 
)۳( وصحَحهٌ لحد (ه/ ۱ وبي اود )۲٤۲۹۳(‏ وان 
اج ۷۷ دا القی جن دوابة ا بن كفب). 

هذه الأحاديث فيها دليل ا E‏ الاعتكاف» وهر 
متف عليها كما قال النووي وغيره. قال مالك: فكرت في 
الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة ااعهم للأثر فوقع في 
نفسي آنه کالوصال» واراهم ترکوه لشدته وم يبلغني عن اح 
من السّلف أنه اعتكف إلا عن أي بكر بن عبد الرحمن انتهى. 
ومن كلام مالك هذا أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائرء 
وانكر ذلك عليهم ابن العربيٌ وقال: إله سنه مؤكدة. وكذا قال 
ابن بطال في مواظبة الي ب ما يدل على تأكده. وقال آبو داود 
ا لاأعلم عن أحل من العلماء خلافا آنه مسنوًء 
وتعقب الحافظ في الفتح قول مالكو: إنه م يعتكف من السّلف إلا 
أبو بكر بن عبد الرّحمن وقال: لعلّه أراد صفة خصوصة وإلا فقد 
حكي عن غير واحار من الصتحابة أنه اعتكف. واعلم أنه لا 
حلاف في عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به قوله: (يعتكف) 
الاعتكاف في اللّغة: هو الحبس واللزوم واللكث والاستقامة 
والاستدارة. قال العجَاج: فهنٌّ يعكفن به إذا حجا عكف النيط 
يلعبون الفنزجا والبيط: قوم من العجم» والفنزج بالفاء والنون 
والراي والعيم: لعبة للعجم يأخذ كل واحرٍ منهم بيد صاحبه 
ویستدیرون راقصین قوله: (حجا) أي اقام با لمكان. وني الشرع: 
الكث في المسجد من شخص غخصوص بصفة خصوصة قوله: 
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(العشر الأواخر من رمضان) فيه دليل على استحباب مداومة 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه ية ذلك 
الوقت بالمداومة على اعتكافه قوله: (اعتكف عشرين) فيه دليل 
على أن من اعتاد اعتکاف آیام ثم م بمکنه آن يعتكفها آنه 
يستحب له قضاؤهاء وسيأتي أن الني ية اعتكف لما م يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من شوّال 

۸ - وَعَنْ عائِشة قَالَّت: «کان رَسول الله إا راد آڻ 
كف صلّى الْفَجْرَ تم دحل مُحَكَفَه وان َر بخياء قفرب 
نا أراد الاعيكافة في ادر الأراجر من رتضنان فامرّت زيب 
بخياها فرب وَأمَرّت يرما من أزرَاج الي َة بخابها 
قفرب فلَنّا صَلّى رَسُول الله 4ة الْقَجْرَ نظ فَإذًا الأَحيَة 
فال: لبر رذن ؟ قمر بياب رض ورك الاغيكاف في فهر 
رمان حى اعكَفة في لمر الأوانير من شسوًال؛ راء 
الجاع إلا الزيذبي (حم: ۲۲۹/۱) (ع: )۲٠۲۳‏ (م: 01۷١‏ 
(د: ۲۴۲) (ن: ٤٤/۲‏ و٥٤)‏ (ه: ۱۷۷۱) لکن لَه مِنْهً: کان إِذا 
اراد أن بتكف صَلّى الجر تم دحل مُعتَكقة). 

قوله: (صلَّى الفجر ثم دحل معتکفه) استدلٌ به على أن أوّل 
وقت الاعتكاف من أوّل التهارء وبه قال الأوزاعي واللَيّث 
والتوري. وقال الأئمَة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب 
الشمس» وأوّلوا الحديث على أنه دحل من اول اللّيل» ولكن 
إنما يخلو بنفسه ني المكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة 
الصبح قوله: (خباء) بخاء معجمةٍ ثم باء موحَّدةٍ قوله: (وأمرت 
غيرها... إلخ) هذا يقتضي تعميم الأزواج وليس كذلك» وقد 
فسّر قوله: ' من أزواج الني' بعائشة وحفصة وزيلب فقط ويؤيد 
ذلك ما وقع في روايةٍ للبخاري بلفظ: ' أربع قاب وفيه رواية 
للنسائي: «فلمًا صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنيةء قال: لمن هذه ؟ 
قالوا: لعائشة وحفصة وزينب) الحديث» والرابم خباۋه ية قوله: 
(آلبر) بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد وبنصب الراء قوله: 
(يردن) بضم أوّله وكسر الرّاء وسكون الال ثم نون النسوة. وفي 
رواية البخاري: ' انزعوها فلا أراها ' قوله (فقوّض) بضم القاف 
وتشديد الواو ا لمكسورة بعدها ضادٌ معجمة: أي نقض قوله: 
. (وترك الاعتكاف) كان الحامل له َة على ذلك خشية أن يكون 
الحامل للرّوجات المباهاة والتنافس التاشى عن الغيرة حرصًا على 
القرب منه خاصةء فيخرج الاعتكاف عن موضوعه» أو الحامل له 


على ذلك أن يكون باعتبار اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس 
في بيته» وربّما يشغله ذلك عن التخلّي لما قصد من العبادة 
فيفوت مقصوده بالاعتكاف قوله: (في العشر الأواخر من شوال) 
في روايةٍ في البخاري: ' حتى اعتكف في العشر الأول من شوال' 
ويجمعم بينه وبين الرّواية الأولى بان المراد بقوله: في العشر الأواخر 
من شوّال انتهاء اعتكافه قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز 
الاعنكاف بغير صوم لن اول شوال هو يوم فطر وصومه حرام» 
وسيأتي الكلام عليه. وقال غیره: في اعتکافه في شوال دلیل على 
أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى. قال المصنف رحه الله تعالى: 
وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد اة وأنٌ السّنن تقضىء وان 
للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه» وان من التزم 
اعتکاف آیام معيَنةٍ لم يلزمه أوّل ليلة ها انتهى. واستدلٌ به أيضًا 
على جواز الخروج من العبادة بعد الخحول فيها. وأجيب عن 
ذلك بانه ا لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم 
به ثمٌ عرض له المانع المذکور فترکه فیکون دلیلاً على جواز ترك 
العبادة إذا ) محصل إلا محرد النية كما قال المصنف. 

4 - وَعَن نايع عن ان عُمَرَ دان التبي ا كان إذا 
اعتكف طُرح لَه فرَاشة أو يُوضتّح لَه سربرةُ وَرَاءَ أملطوائة اتةه 
AE?‏ 

الحديث رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات. وقد ذكره 
الحافظ في الفتح عن نافع أن ابن عمر كان إذا اعتكف... إلخ ٴ 
ول یذکر انه مرفوعً. وني صحیح مسلم عن نافع آنه قال: وقد 
أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله َة يعتكف 
فيه من المسجد'.وفيه دليلٌ على جواز طرح الفراش ووضع 
السّرير للمعتكف في المسجد وعلى جواز الوقوف في مكان 
معيّن من المسجد في الاعتكاف» فيكون مخصّصًا للتهي عن إيطان 
الكان في المسجد٬‏ يعني ملازمته» وقد تقدم الحديث في الصَّلاة. 

٠‏ - وهن عابشة انها كانت رل ابي ڳل ري 
حايص وهو مكف في المسلجد وَفِي حُجرتهًا يُناولَهًا راس 
وکان لا يُذْحْلٌ ايت إلا لحَاجة الإنسان إذا كان مُعَْكِمًا» (حم: 
(f (n‏ (م: (4Y‏ 

١‏ -س- وَعَنْها يهنا قَالّت: إن كنت لاذحل ايت لِلْحاجة 
وَالْمَريض فيه فما أسنالٌ عَنْة إلا آنا مَارَة (حم: )۸١/١‏ (خ: 
(i‏ (م: ۲۹۷و( 
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11۹۲ - وَعَن صفِيةَ بنت حي قالْت: «کان رول الہ کی 
مُعتکقاء اني ازوره للا فحدئتة تم فُمْت E‏ 
يقلتي وان مَسْکنهًا في ذار أَسَامة : بن زي م متمق عَلَيّهْنَ (حم: 
(FV /‏ )خ: (Yo‏ ): 1(. 

قوله: (ترجَل) الترجيل بال جيم: المشط والآهن. فيه دليلٌ 
على آنه جوز للمعتكف التنظيف والطيب والخسل والحلق 
والتربين إلحاقا بالترجيل. وال جمهور على آنه لا يكره فيه إلا ما 
يكره في المسجد. وعن مالك: يكره الصتنائع والحرف حتى طلب 
العلم. وفيه دليلٌ على أن من أخرج عض بدنه من المسجد م 
يكن ذلك قادحًا في صحَة الاعتكاف قوله: (إلا لحاجة الإنسان) 
فسّرها الرّهري بالبول والغائط» وقد وقسع الإجماع على 
استشنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب» 
ويلحق بالبول والغائط: القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى 

ذلك» وسياتي الكلام على الخروج للحاجات ولغيرها قوله: 
(فما أسأل عنه) سيأتي الكلام على الخروج لزيارة المريض قوله: 
ثم قمت قمت لأنقلب) آي ترجم إلى بيتها قوله: (ليقلببي) بفتح أله 
القاف: أي يردها إلى منزها وفيه دليل على جواز خروج 
امعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الرائر قوله: (في دار أسامة 
بن زيد) اي التي صارت له بعد ذلك لن أسامة إذ ذاك ليس له 
دار مسقل بجيث يسكن فيها صفيّة» وکانت بيوت آزواج النيّ 
ية حوالي أبواب المسجد. 

۳ -- ورعن عائشة قَالّْت: «كان النبي ية ير بالمريض 
ویرک ر با شر و بے ان ع را او ارد 
(YEY)‏ 

4 -- وَعَر عَابشة قَالّت: «السّتة عَلَّى الْمُعْتَّكِفٍ أن لا 
َو مَريضًاء ّلا يٿه جنارة» ولا يمس امْرَآة ولا ببَاشِرَهَاء ولا 
رج إاجة إلا ِا لا ُد مله ولا عاف إلا بصو ولا 
اعَيَكاف إلا في مسج جام رَوَاه آبو دَاوّد .)۲٤۷۳(‏ 

الحديث الأول في إسناده ليث بن آبي سليم وفیه مقال. قال 
الحافظ: والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم وغيرهء 
وقال: صح ذلك عن علي رضي الله عنه والحديث الثاني أخرجه 
أيضًا التساتي وليس فيه " قالت السنة " وأخرجه أيضًا من حديسث 
مالك وليس فيه ذلك. قال أبو داود: غير عبد الرّحمن بن إسحاق 

لا يقول فيه ' قالت السنة . وجزم الدارقطني بان القدر الذي مسن 


حديث عائشة قوطها: لا بخرج» وما عداه تن دونها انتهى» 
وكذلك رجح ذلك البيهقي» ذكره ابن كشثرر في الإرشاد. وعبد 
الرّحمن بن إسحاق هذا هو القرشي المدني يقال له: عبادء وقد 
احرج له مسلمٌ ني صحیحه ووتقه بجیی بن معین وأثنی عليه 
غیره وتلم فيه بعضهم. الحدیٹان استدل بھما على انه لا جوز 
للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض ولا لا ماثلها من 
القرب كتشييع الجنازة وصلاة الجحمعة. قال في الفتح: وروينا عن 
علي رضي الله عنه والنخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف 
جنازة أو عاد مريضًا أو حرج للجمعة بطل اعتكافه» وبه قال 
الكوفيّون وابن المنذر في الجمعة. وقال الوري والشافعي 
وإسحاق: إن شرط شينًا من ذلك في ابتداء اعتكافه م يبطل 
اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد انتهى. وعن المادوية أنه جوز 
الخروج لتلك الأمور ونحوها ولكن في وسط النهار قياسًا على 
الحاجة المذكورة في حديث عائشة. المتقدم وهو فاسد الاعتبار لأنه 
في مقابلة التص قوله: (ولا يس امرأة ولا يباشرها) المراد 
بالمباشرة هنا الجماع بقرينة ذكر امس قبلها. وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على ذلك» ويؤيّده ما روى العلّبري وغيره من طريق 
قتادة في سبب نزول الآية» يعني قوله تعالی: رلا ارون 
رانم عَاكِفُون فِي المَساجد» أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج 
رجل لحاجته فلقي امراته جامعها إن شاء فنزلت. قوله: (ولا 
بخرج لحاجة إلا لما لا بد منه) فيه دليل على المنع من الخروج لكل 
حاجةٍ من غير فرق بين ما كان مباحًا أو قربة أو غيرهماء إلا 
الذي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها قوله: 
اعات إلا بو دل ان ا ا بع ااا 
إلا بصو وأله شرط حكاه في البحر عن العترة ياء واإبن 
عباس وابن عمر ومالك والأوزاعي والشوري وأبي حنيفة 
وحكي في البحر أيضًا عن ابن مسعو والحسن البصري 
والشافعي واحمد وإسحاق انه لیس بشرط قالوا: يصح اعتكافه 
ساعة واحدةً ولحظة واحدة. واستدلوا ما تقدم من أنه بلا 
اعتكف العشر الأول من شوّال ومن ججملتها يوم الفطر ' وبجحديث 
عمر الآتي. ا ن عائشة المذكور في الباب با تقذم 
من الكلام عليه وهذا هو الح لا كما قال ابن القيم: إن الراجح 
الذي عليه جمهور السّلف أن الصّوم شرط في الاعتكاف. وقد 
روي عن علي وابن مسعوڊ أنه ليس على المعتكف صو إلا ان 


يوجبه على نفسه. ويدل على ذلك حديث ابن عباس الآتي 
ويؤيّد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة او لحظة حديث من 
اعتكف فواق ناقةٍ فكأنما أعتق نسمة؛ رواه العقيلي في الضعفاء 
من حديث عائشة وأنس. قال في البدر المنير: هذا حديث غريب 
لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه. وقال الحافظ: هو منك ولكله 
أخرجه الطبرانيّ في الأوسط قال الحافظ: لم أر في إسناده ضعقًا 
إلا أن فيه وجادة في المتن ونكارة شديدة وذهبت العترة وأإبو 
حنيفة إلى أن أفل مدّة الاعتكاف يوم قوله: (ولا اعتكاف إلا في 
مسجار جامع) فيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف. قال في 
الفتح: واتفق العلماء على مشروطيّة المسجد للاعتكاف إلا عمد 
بن عمر بن لبابة المالكي» فأاجازه في كل مكان» وأجاز الحنفيّة 
للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعدَ للصّلاة. وفيه 
قول للشافعي قديمٌ. وني وجه لأصحابه وللمالكية: جوز للرجال 
والنساء لن التطرّع في البيوت أفضل. وذهب أبو حنيفة واحمد 
إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصّلوات. وخصّه ابو 
يوسف بالواجب منه» وآمّا النفل ففي كل مسجبٍ. وقال الجمهور 
بعمومه في کل مسجڊٍ انتهی كلام الفتح وسيأتي قول من قال: 
إنه ختص بالمساجد الثلاثة. 

٠‏ -- وَعن ابن عُمَر «: أ عُمَرَ سال التبي ڳل قال: 
كنت نرت فِي الْجامِليّة أن اتك لله في الْمَسجد ارام ؟ 
قال: قاف بنذرك؛ مف عَليهٍ. وراد اللخاري «فاعتكف ليل 
(حم: °۲ ):4 0 1{. 1 

١‏ - وَعن ابن عباس أن النبي ب قال «: ليس عَلى 
امكف صيَام إلا أن يَجعَلَة عَلَى نَضيه؛ رَوَاء الذارَقُطيي 
(/ ۱۹۹) وَقال: رَفْعَهٌ أو بكر السوسِي وغَيره لا يرفَعه). 

الحديث الثاني رجَّحه الدارقطني» والبيهقي وقفه. وأخرجه 
الحاكم مرفوعا وقال: صحيح الإسناد قوله: (إنّ عمر سأل) م 
يذكر مكان السّؤال. وني روايةٍ للبخاري أن ذلك كان بالمحعرانة أا 
رجعوا من حنين. ویستفاد منه الرَدّ على من زعم أن اعتكاف 
عمر كان قبل المنع من الصتيام في اللّيل لان غزوة حنينٌ متأخرة 
عن ذلك قوله: (نذرت في الجاهليّة) زاد مسلم 'فلمًا أسلمت 
سالت ' وفي ذلك رد على من زعم أن المراد با لجاهليّة ما قبل فتح 
مكة وإنه إنما نذر في الإسلام. وأصرح من ذلك ما اخرجه 
الدارقطني بلفظ: ' نذر أن يعتكف في الشّرك ' قوله: (أن أعتكف 


ليلة) استدل به على جواز الاعتكاف بغر صو لان اللبل ليس 
بوقت صوم» وقد أمره بها أن يفي بشذره على الصفة التي 
أوجبها. وتعقَب بان في روايةٍ لمسلم 'يومًا 'بدل ليلة وقد جمع ابن 
حبان وغيره بانه نذر اعتكاف يوم وليلةٍء فمن أطلق ليلة أراد 
بيومهاء ومن أطلق يومًا أراد بليلته. وقد ورد الأمر بالصوم في 
رواية أبي داود والنسائي بلفظ: «ان الي اة قال له: اعتكف 
وصم؛ اخرجه ابو داود والنسائي من طریق عبد الله بن بدیل 
ولكته ضعيفأ وقد ذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك 
عن عمرو بن دينار. قال في الفتح: ورواية من روی یوما شاد 
وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري' فاعتكف ليلة' 
فدلٌ على انه م یزد على نذره شيئاء وأنٌ الاعتکاف لا صوم فيه» 
وأنه لا يشترط له حد معيَنٌْ قوله: (ليس على المعتكف صيام) 
استدل به. القائلون أنه لا يشترط الصّوم في الاعتكاف وقد تقدم 
ذكرهم. وقد استدل بعض القائلين بان الوم شرط في 
الاعتكاف بقوله تعال: ْم اموا الصيَام إلى اللَيْلٍ ولا 
َباشِرُوهُنْ وَأنشمْ عَاكِفُون في الْمَسَاجد قال: فذكر الاعتكاف 
عقب الصّوم. زق بات لس فا ٠ا‏ یدل على تلازمهماء وإلا 
لزم أن لا صوم إلا بالاعتكاف ولا قائل به. وني حديث عمر 
المذكور في الباب رذ على من قال: إن اقل الاعتكاف عشرة ایام 
وفيه أيضًا دليل على أن النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام 
وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. 

۷ - وعن حذيفة أنه قال لان مَسْعُود: َد عَلِْت أن 
رسول الله کی قَالٌ: لا اغیکاف إلا ق المَساجد الكَلائقى أو قَالَ 
- في لجا جَماعةه روا ستهيڌ في سيا 

۸ - ون عائشة «أن النبي ية اعتكف مَعَهُ بُعْض نسائه 
وهي تتحاضنة رى الد فَربنا ضعت الطلت نها من 
الم رَوَاءٌ الُخّاري رفي ر وَاية: «اعتَكف مَحَهٌ امرَاة من أزواجه 
وكات ری الم والصتفرة والطثلت تَحتَهَا وي َصَلّي». روَا 
امد / )۱۳١‏ والښخارې (۲۰۳۷) وآبو دَاود .)۲٤۷۷‏ 

الدبت اورل ارج ابن آي فة رن ر الور 
منه» واقتصر على المراجعة التي فيه بين حذيفة وابن مسعود 
ولفظه: إن حذيفة جاء إلى عبد الله فقال: الا أعجبك من قوم 
عكوف بين دارك ودار الأشعري» يعني المسجد قال عبد اللّه: 
فلعلّهم أصابوا واخطات " فهذا يدل على انه م يستدلٌ على ذلك 


نيل الأوطار - كتاب الصيام . Ato‏ 


بجحديث عن الي ية وعلى أن عبد الله بخالفه و جوز الاعتكاف 
في کل مسجل ولو کان ثم حديث عن النبي ب ما خالفه 
وأيضًا الك الواقع في الحديث تما يضعف الاحتجاج أحد شقيه. 
وقد استشهد لحديث حذيفة بحديث أبي سعيارٍ وأإبي هريرة 
وغيرهما مرفوعًا بلفظ «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى» وهو مَفقّ 
عليه» ولكن ليس فيه ما يشهد لحديث حذيفة لن أفضايّة 
المساجد واختصاصها بشد الرّحال إليها لا تستلزم اختصاصها 
بالاعتكاف وقد حكي في الفتح عن حذيفة أن الاعتكاف بخص 
بالمساجد الثلاثةء ولم يذكر هذا الحديث. وحكي عن عطاء آنه 
يختص مسجد مكة» وعن ابن المسيّب مسجد المدينةء وقوله: (او 
قال: في مسجد جماعةٍ) قيل: فيه دليل لمذهب أبي حنيفة وأحهد 
المتقدم قوله: (بعض نسائه) قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج 
الني اة من كانت مستحاضة. قال: والظاهر أنّ عائشة أشارت 
بقوها من نسائه: أي من النساء المتعلقات به» وهي آم حبيبة بشنت 
جحش خت زينب» ولكنه يرد عليه ما وقع في البخاري في 
کتاب الاعتکاف بلفظ: "امرأة مستحاضة من أزواجه 'ووقع في 
رواية سعيد بن منصور عن عكرمة أن آم سلمة كانت عاكفة 
رن ناف رم ارا د ا وقد حکی ابن عبد 
ال ان بنات جحش الثلاث كن مستحاضات: زينب وحمنة وام 
تة فا عل لها رم داي ارد عى عة ا 
قالت: ' استحيضت زينب بنت جحش وقد عد مغلطاي في 
المستحاضات: سودة بنت زمعة وقد روى ذلك آبو دارد تعلبقًاء 
وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أاخرجه موصولاًء فهذه ثلاث 
مستحضات من أزواج الي ب قوله: (من الدّم) أي لأجل الدَم 
والحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المنجد وصحَّة 
اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث» 
ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل» وقد تقدَم البحث 
عن ذلك 

باب الاجتهاد في المَشرٍ الأواخر وَل قيا لَبلة القذر وَمَا 
يُذْعى به فيها وأي ليله مي ؟ 

174 - عن عابثة «أن النبي ب كان إذا دحل الحَثرُ 


الأواجرٌ أحيّا اليل وأبقظ اهل وش الْمِنْزر. فى عليه (خ: 


71 ) (م: 1۱۷4 وَلأَحْمَدَ )٤۱/(‏ وَمُسلم: «کان يجه 


في اشر الأراخر ما لا بَجنَهدُ في غَبرها»). 

قوله: (أحيا الليل) فيه استعارة الإحياء للاستيقاظ: أي سهره 
فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه لان النوم أخو الموت. 
قوله: (وأيقظ أهله) أي للصلاة. وني الترمذي عن آم سلمة: ١‏ 
يكن ب إذا بقي من رمضان عشرة آيام يدع أحدًا من هله يطل 
القيام إلا أقامه» قوله: (وشد المئزر) أي اعستزل النساء كما رواه 
عبد الررًاق عن الوري وابن آبي شيبة عن آبي بکر بن عياش. 
وحكي في الفتح عن الخطابي أنه يحتمل أن يراد به الج في العبادة 
كما يقال: شددت هذا الأمر مثزري: أي شمرت له» ويجتمل أن 
يراد التشمير والاعتزال محُا. ويجتمل أن يراد حقيقشه» والجاز 
كمن يقول: طويل النجاد لطويل القامة» وهو طويل النجاد 
حقيقة يعني شد مثزره حقيقة واعتزل النساء وشمر للعبادة» يعني 
فیکون کناية وهو يجوز فيها إرادة اللازم والملزوم. وقد وقع في 
رواية: شد مثزره واعتزل النساء' فالعطف بالواو يقري 
الاحتمال الأول كما قال الحافظ. والحديث فيه دليلٌ على 
مشروعيّة الحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من 
رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال النساء» وآمر الأهل بالاستكثار 
من الطاعة فيها. 

٠‏ - وَعَن ابي هُريرةَ ا الي قال: «مَنَ قَام ليله 
القذر انا وَاحِسًابا عُفِرَ لَه ما تدم مِنْ ذَنبه؛ روه الْجَمَاعَة إلا 
ابن ماج (حم: 41/۲( (خ: 1€( (م: (\TVY :2) (Y1°‏ 
(ت: ۷۳) (ن: .)۱١۷ /٤‏ 

۱ - وَعَر عائشة قالّت: «فُلْت يا رَسول اله أرأيْت إن 
عَلمْت أي ليله ليله القذر ما أقُول فيها ؟ قال. : قولي: االلهم 
ال ر لت المر نا كي وو ا ي وة 
(۹۳). وَأحْمَد (7/ ۱۷۱) وان مَاجۀ )۳۸١١(‏ وقالا فيه: 
ارايت إن وَافقت ليله القذر). 

الحديث الأول قد فتن شرحه في باب صلاة التراويح» 
وأورده الصف ههنا للاستدلال به على مشروعيّة قيام ليلة 
القدر. والحديث الثاني صحَحه الترمذي كما ذكر المصنف. وفيه 
دليل على إمكان معرفة ليلة القدر وبقائهاء وسياتي الكلام على 
ذلك قوله: (ليلة القدر) اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت 
إليه الليلة فقيل هو التعظيم لقوله تعال: وما قَدَرُوا الله حى 
قذرو» والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيهاء أو لا يقع فيها 
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من نزول الملائكةء أو ما ينزل فيها من البركة والرّحمة والمغفرة» أو 
ان الذي يحبيها يصير ذا قدر. وقيل القدر هنا: التضييق لقوله 
تعالى «: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيِّ ررفه» ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عسن 
العلم بتعيينها وقيل: القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدّال: الذي هو 
مؤاخي القضاء. والمعنى أنه يقدّر فيها احكام تلك السّنة لقوله 
تعال: (فيها بفْرَق كل ار حكسم) وبه صر النووي كلامه 
فقال: قال العلماء: سمّيت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من 
الأقدار لقوله تعالى: (فيها يرق الآية. 

ورواه عبد الرَرّاق وغيره من المفسّرين بأسانيد صحيحة عن 
مجاهاږٍ وعكرمة وفتادة وغيرهم. 

وقال التوربشتي: إّما جاء القدر بسكون الدّال» وإن كان 
الشائع في القدر الذي يؤاخي القضاء فتح الدال ليعلم آنه م يرد 
به ذلك وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره 
وتحديده في تلك السّنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارًا 
بمقدار. 

قوله: (إك عفو) بفتح العين وضمٌ الفاء وتشديد الؤاو صيغة 
مبالغةٍ وفيه دلبل على استحباب الدعاء في هذه الأيلة بهذه 
الكلمات. 

۲ - وَعَن ان عُمَر قال: قال رَسول الله ڳ: «مَنٌ كان 
وَعشرين يعني ليله القَدْر؛. روء أحْمَدٌ اتاد صجیح (۲/ ۲۷). 

۳ - وَعَن ابن عباس «: أن رَجُلاً تی نبي اله 4ة فقَال: 
ياي اله إني شيخ كب ليل شق علي الام فامرني ب 
َل الله ينبي فيه بل ادر فَقَال: عَلَبك بالسّابعة» رَوَاه 
خمد .)٠٤١/۱(‏ 


1€ - وَعَن مُعَاويَة ن ابي سيان «عَن النبي ية في لل ۰ 


القذر قال: لل مسبم وعشرين» روَا آبو دَاوّد .)۱۳۸١(‏ 

٥‏ - وَعن زر بن حبش قال: غت ابي بن كب 
مول وَقيل له إن عبد الله بن مود يقول: «مَن فام السَنة 
صاب ليله القَذرء قال أبي: و الله الي لا إل إلا هو إنها ِي 
رَمَضان پلف ما بستني وو الله ٳٽي لاعلَمٌ اي لل ِي هي 
الله التي مرا رسو ل الله ڳة بقيامِهاء هي ليله سم وجشلرين؛ 
وأمَارَنْهَا أن تطلَمَ الشَْس في صبيحة بُومها اء لا شعاع 
لَهّا. روَا اخم (۰/ ۱۳۱-۱۳۰) وَملْلِم (۷۹۲) وآبُو داد 


(۳۷۸) والت يږي وَصْحَحَه (۳۳۵۱). 

حديث ابن عباس أخرجه أيضنًا الطبرانيٌ في الكبير. قال في 
مجمع الروائد: ورایاں هرجا ام وقد حرج نجوه عبد 
اراق عنابن عمر مرفوعًاء والمراد بالسّابعة إمَّا لسع بقين أو 
لسم مضين بعد العشرين. وحديث معاوية سكت عنه آبو داود 
والمنذري. ورجال إسناده رجال الصحيح. وني الباب عن جابر 
بن سمرة عند الطّبرانيٌ في الأوسط بنحو حديث ابن عمر وعن 
ابن مسعود عند الطبرانيٌ قال: «سئل رسول الله ب عن ليلة 
القدر فقال: آيكم يذكر ليلة الصنّهباء قلت: أناء وذلك ليلة سيم 
وعشرين» ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من 
الصتّحابة. . وروى عبد الرَرّاق عن ابن عباس قال: ' دعا ا 
أصحاب رسول الله وسافم عن ليلة القدرء فاجعوا على 
انها في العشر الأواخر قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لاعلم 
او اظن اي ليلو هي قال عمر: : اي ليلةٍ هي ؟ فقلت: سابعة 
عضي آو سابعة تب تبقى من العشر الأواخر» فقال: من اين علمت 
E E E‏ 
آام» والدهر يدور في سبع؛ والإنسان خلق من سبع ويأكل من 
سبع ویسجد علی سبع؛ والطواف وابممار واشیاء ذکرهاء ففال 
عمر: لقد فطنت لامر ما فطنا له . وقد احرج نحو هذه القصة 
الحاكم» وإلى أن ليلة القدر ليلة السّابع والعشرين ذهب جماعة من 
اهل العلم» وقد حكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر 
العلماء. وقد اختلف العلماء فيها على أقرال كثيرة ذكر منها في 
فح الباري ما لم يذكره غيره» وسنذكر ذلك على طريق 
الاختصار فنقول: القول الأرّل: أنها رفعت» حكاه المتولّي عن 
الروافض» والفاكهاني عن الحنفيّة الناني: أّها خاصَة بسنةٍ واحدة 
وقعت في زمنه اف حكاه الفاكهاني. التالث: اها خاصَة بهذه 
الأمَة» جزم به جاعةٌ من الالكيّةء ونقله صاحب العمدة عن 
الجمهور من الشافعية واعترض بحديث أبي ذرّ عند النسائي قال: 
«قلت یا رسول الله آنکون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت ؟ فقال: 
بل هي باقية واحتجًّوا با ذكره مالك في الموطًا بلاغا: ان 
رسول الله هة تقال أعمار آمّته عن اعمار الأمم الماضية» فاعطاه 
الله ليلة القدر» قال الحافظ: وهذا حتمل التأويل» فلا يدع 
التصريح في حديث أبي ذرَ والرًابع: أنها مكنة في جيع السنة 
وهو المشهور عن الحنفيّة وحكي عن جماعةٍ من السّلف» وهو 
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مردودٌ بكثير من أحاديث الباب المصرَّحة باختصاصها برمضان 
ا خامس: أنها ختصة برمضان مكنة في جيع لياليه. وروي عن ابن 
عمر وأبي حنيفة» وبه قال ابن المنذر وبعض الشافعية ورجحه 
السّبكي. السّادس: أنها في ليلة معيَسة مبهمة» قاله النسفي في 
منظومته. السابم: أنها اول ليل من رمضان» حکي عن آي رزين 


العقيلي الصّحابي وروى ابن أبي عاصم من حديث انس قال:" 


ليلة القدر أل ليلةٍ من رمضان "قال ابن أبي عاصم: لا نعلم 
احدا قال ذلك غيره التامن: أنها ليلة الصف من رمضان' حكاه 
ابن القن في شرح العمدة التاسع: أنها ليلة النصف من شعبان 
حكاه القرطي في المغهم وكذا نقله السّروجي عن صاحب الطراز 
العاشر: أنها ليلة سبع عشر من رمضان ودليله ما رواه ابن أبي 
شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم قال: بلا شك ولا 


امتراء: ' إنها ليلة سبع عشر من رمضان ليلة انزل القرآن" 


وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود الحادي عشر: أنها مبهمة في 
العشر الوسط حكاه النوويّ وعزاه الطّبري إلى عثمان بن ابي 
العاص والحسن البصري وقال به بعض الشافعية الثاني عشر: 
أنها ليلة ثمان عشرة ذكره ابن الجوزي في مشكله الثالث عشر: 
ليلة تسع عشرة رواه عبد الرَرّاق عن علي وعزاه الطَبري إلى زيد 
بن ثابت, ووصله الطحاوي عن ابن مسعو الرّابع عشر: اول ليلةٍ 
من العشر الآخرة وإليه مال الشافعي وجزم به ججماعة من أصحابه 
الخامس عشر مثل الذي قبله إن كان الشّهر تَامَاً وإن كان ناقصضًا 
فليلة إحدى وعشرين وهكذا في جميع العشر وبه جزم ابسن حزم 
ودليله حديث ابي سعياږ وعبد الله بن انيس وابي بکرة وسياتي 
السّادس عشر: ليلة اثنين وعشرين ودليله ما اخرجه ا جمد من 
حديث عبد الله بن أنيسٌ «: أنه سال رسول الله ب عن ليلة 
القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين» فقال: كم الليلة ؟ قلت: 
ليلة اثنين وعشرين فقال هي الليلة أو القابلة؛ السابعم عشر ليلة 
ثلاث وعشرین ودلیله حديث عبد الله بن انيس التي وقد ذهب 
إلى هذا جاعة من الصّحابة والتابعين التامن عشر: أنها ليلة الرابع 
والعشرين ودليله ما رواه الطيالسي عن أبي سعيار مرفوعا «: ليلة 
القدر ليلة أربع وعشرين» وما رواه أحمد من حديث بلال بنحوه 
وفيه ابن يعة وروي ذلك عن ابن مسعود والشعي والحسن 
وقتادة التاسع عشر: ليلة خس وعشرين حكاه ابن ال جوزي في 
للفو ای ررد نة ت وع رن فال اط 


وهو قول لم أره صريًا إلا ان عياضتًا قال ما من ليلةٍ من ليالي 
العشر الأخيرة إلا وقد قيل فيها: إنها ليلة القدر الجحادي 
والعشرون: ليلة سبع وعشرين وقد تقدَّم دلیله ومن قال به الثاني 
والعشرون: ليلة النّامن والعشرين وهذا ل يذكره صاحب الفح 
ولك ظاهر قول عياض المقدَّم أنه قد قيل: إنها ليلة القدر قد 
اسقط في الفح القول الثاني والعشرين وذكر الالث والعشرين 
بعد الحادي والعشرين فلعلّه سقط عليه حكاية هذا القول وقد 
ثبت في بعض النسخ اثالث والعشرون أنها ليلة تسم وعشرين 
حكاه ابن العربي الرّابع والعشرون: أنها ليلة الثلاثين حكاه 
عياض ورواه محمد بن نصر عن معاوية وأحمد عن أبي هريرة. 
الخامس والعشرون: أنها ني اوتا العشر الأخيرة ودلیله حدیث 
عائشة الآتي ني آخر الباب وكذلك حديث ابن عمر قال في 
الفتح: وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني وابن 
خزيمة وجماعةٌ من علماء المذاهب انتهى القول السادس 
والعشرون: مثله بزيادة اللّيلة الأخيرة» ويدل عليه حديث ابي 
بكرة الآتي» وقد أخحرج أحمد من حديث عبادة بن الصّامت ما 
يدل على ذلك. السابع والعشرون: تنتقل في العشر الأواخر 
كلهاء قاله بو قلابة» ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق» 
وزعم الماوردي آنه متَفقٌ عليه» وي دل عليه حديث أبي سعيا 
الآتي. التّامن والعشرون: مثله إلا ان بعض ليالي العشر أرجى 
من بعض قال الشافعيً: أرجاها ليلسة إخدى وعشرين. التاسع 
والعشرون: مشسل السابع والعشرين إلا ان ارجاها ليللة ثلاث 
وعشرين» ول يذكر في الفتح قائله. الثلاثون: كذلك إلا ان 
أرجاها ليلة سبم وعشرين؛ ولم حك صاحب الفتح من قاله 
الحادي والعٌلاثون: أنها تنتقل في جيع السب الأواخرء ويدل عليه 
حديث ابن عمر الآتي» وقد اخحتلف أهل هذا القول هل المراد 
السّبم من آخر الثهر أو آخر سبعةٍ تعد من الشهر ؟ قال في 
الفتح: وخرج من ذلك القول الثاني والثلائون والفالث 
والّلائون انها تنتقل في الصف الأخير» ذكره صاحب الحيط عن 
أبي يوسف وححمّ وحكاه إمام الحرمين عن صساحب التقريب. 
الرّابع والثلاثون: ليلة ست عشرة أو سبع عشرةء رواه الحارث 
بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير. الخامس والثلاثون: 
ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين» رواه سعيد بن 
منصور من حدیث انس بإسنادٍ ضعيف. السّادس والثلائون: أوّل 
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ليلةٍ من رمضان أو آخر ليلةٍ منه» رواه ابن آبي عاصم من حدیث 
أنس بإسنادٍ ضعيفو السًابع والثلاثون: ليلة تاسع عشرة أو إحدى 
عشرة أو ثلاث وعشرین رواه بو داود من حديث ابن مسعود 
پإسناد فيه مقا وعبد الرَرّاق من حديث علي بسند منقطع» 
ودن مور ر ج اة ر تل اا انان 
والثلاثرن: أوّل ليلةٍ أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى 
وعشرين أو آخر ليلة» رواه ابن مردویه في تفسیره عن انس 
بإسناد ضعيفٍ. التاسع والثلاثون: ليلة شلاثِ وعشرين از 
وعشرين» ودليله حديث ابن عباس الآتي» ولأحمد نحوه من 
حديث النعمان بن بشير. القول الأربعون: ليلة إحدى وعشرين 
آو ثلاث وعشرین أو مس وعشرین» ویدل عليه حدیث ابن 
ما الات واسئ یحاری عر من د باد بن 
الصتامت. الحادي والأربعون: أنها منحصرة في السبع الأواخرء 
ويدل عليه حديث ابن عمر الآتي» وني الفرق بينه وبين القول 
الحادي والثلاثين خفاء. الناني والأربعون: ليلة اثنين وعشرين أو 
ثلاث وعشرين» ويدل عليه حديث عبد الله بن أنيس عند ا مممد. 
التالك والأربعون: أنها ني أشفاع العشر الوسط والعشر الأواخر. 
قال الحافظ: قراته خط مغلطاي. الرَإبع والأربعون: انها الليلة 
الثالثة من العشر الأواخر أو الخامسة منه» رواه أحمد مسن حديث 
معا قال في الفتح: والفرق بينه وبين ما تقدَم أن الالعة تحتمسل 
ليلة شلاث وعشرين وتحتمل ليلة سبم وعشرين الخامس 
والأربعون: آنها ي سبع او ثمان من اول الصف الشانيء رواه 
الطحاوي من حديث عبد الله بن أنيس» هذا جلة ما ذكره الحافظ 
في الفتح أوردناه ختصرًا مع زوائد مفيدة. وما ينبغي أن يعد قولاً 
خارجًا عن هذه الأقوال قول الادوية: إنها في تع عشرة» وني 
الإفراد بعد العشرين من رمضان. واستدلوا على آنها في الإفراد 
بعد العشرين بها استدل به آهل القول الخامس والعشرين على 
أنها قد تكون في ليلة تسع عشرة مما أحرجه الطبرانيّ من حديث 
أبي هريرة أن الي ية قال: «النمسوا ليلة القدر في سبع عشرة 
أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو شلاث وعشرين آو سم 
وعشرين أو تسم وعشرين؟ قال الميثمي بعد أن ساقه في مجع 
الزوائد: فيه أبو الهزم وهو ضعيف فيكون هذا القول هو 
السّادس والأربعون» وينبغي أن بجعل مااشتمل عليه هذا 
الحديث القول الس اع والأربعين. وأمّا كونها مبهمة في جيع 


السّنة فلا ينبغي أن مجعل قولاً حارجًا عن هذه الأقوال لأنه عين 
القول الرابع منها. وأرجح هذه الأقوال هو القول الخامس 
والعشرون أعني نها في أوتار العشر الأواخر. قال الحافظ: 
وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. 

قوله : ( وَأمَارَتها أن تلح الس في صَبيحة يَويِهَا ياء 
لا شَعَاع لها ) قد ورد لليلة القدر علامات أكثرء لا تظهر إلا بعد 
أن مضي منها : طلسوع الشمس على هذه الصَّفة وروى ابن 
خزية من حديث ابن عباس مرفوعًا : « ليله الْمَذر طَلْمَةَ لا حَارة 
زار افع الس برها TE ST‏ 
حديث عبادة :1 لا حر فبا ولا ُز ونا سَاَةَ صَاحيَةَ 
مرها سَاطِمٌ ٩‏ وني علامتها أحاديث : منها عن جابر بن سمرة 
عند ابن بي شيبة وعن جابر بن عبد الله عند أبن خزيمة. وعن 
أبي هريرة عنده. وع ابن مسعود عند ابن آبي شيبة وعن 
غیرهم. 

١‏ - وَعَن أبي سي «أن الي ب اعَكَف العَشلر 
الأول ن فان ل اضتكف العثر الأوسط في فة رة على 
سدَهّا حصي فَأحَذ الْحَصير بده فَنَحَاها في نَاحيَة القت تم 
الم رأة كلم الاس ندرا نة فقال: إني اكت الْعَر 
الأول َيس هَذو الل ثم اعََكَفّت الْعَْر الأوْسط ثم اتيت 
قبل لي نها في العَر الأوار فمن اخب منم أن بتكف 
يكف فاعتكف الاس مَعَه قًال: وإني أريتهًا يله ونر وَإني 
جذ في صنبيحبه ا في طبن وماء امتح من لله إخذى 
ورين وّقذ ام إلى الصتبّج َرَت السَمَاءُ قوكَف الْمَسْجذ 
فأبصرْت الطين وَالْمَاءَ فرج جين فرع مِن صلا المح 
وَجبيئة وَرَوْئة لبه فيهًا الطْين وَالْمَاء وإذ هي لَه إخدى 
وعدرين من اشر الأواجر؛ منفَق عَلَبَهٍ لن لم بُذْكَر فِي 
اُحاري: ايكاف اثر الأول (حم: ۳/ )١١‏ (خ: 01۹) (م: 
(MDA‏ ` 

قوله: (العشر الأوسط) هكذا في أكثر الرّوايات» والمراد به 
العش اللباليي وكان القياس أن يوصف بلفظ الأانيث لأنٌ 
مرجعها مث لكن وصف بالذكر على إرادة الوقت أو الرّمانء 
والتقدير الثلث كانه قال: اللّيالي العشر التي هي الثلث الأوسط 
من الشتهر. ووقع في الموطا العشر الوسط بضم الواو والسّين جمع 
وسطرء ویروی بفتح السین مشل کبر وکبر. ورواه الباجي في 


الوط بإسکانها على آنه جع واسطر کبازل وبزل» وهذا یوافق 
رواية الأوسط قوله: (في قَبةٍ تركيةٍ) أي قبةٍ صغيرةٍ من لبود قوله: 
(فاصبح من ليلة إحدى وعشرين) في روايةٍ للبخاري 'فخرج في 
صبيحة عشرين ' وظاهرها بخالف رواية الباب وقد قيل: إن المراد 
بقوله: فاصبح من ليلة إحدى وعشرين: أي من الصّبح الذي 
قبلها وهو تعسّف» وقد وقع في البخاري ما هو أوضح من ذلك 
بلفظ «فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة مضي ويستقبل 
إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه» قوله: (وروثة أنفه) بالشاء 
المثلثة: وهي طرفه» ويقال ها أيضبًا أرنبة الأنف كما جاء في روايةٍ 
أخحرى والحديث فيه دليلٌ على أن ليلة القدر في العشر الأواخحر 
من شهر رمضان» وقد تقدّم بسط الكلام في ذلك. 

۷ س- وَعَن عبد الله بن ايس أن رَسول اله ب قال: 
دربت لبلة القذر م أنسيهاء وأراني اش جذ صببحتَها في ماء 
وطن قال: رتا في ية لات شري فمتلّى بنا سول 
الله ب انضرف ون ئر الْمّاء والطين عَلى جبهيه رألْفه». ر 
اخم (۳/ )٤۹٥‏ نلم )۱۸ ۱ زا5 وان عبد الله بن 
ايس بُفُول: ثلاث وعشرين). 

وني الباب عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعًا عند 
إسحاق في مسنده قال: «قلت: يا رسول الله إل لي باديةً أكون فيهاء 
فمرني بليلة القدرء فقال: انزل ليلة ثلاث وعشرين؟ وعن ابن عمر 
مرفوعا: «من کان متحريها فليتحرها ليلة سابعةٍ قال: فکان آپوب 
يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويس الطيب». وعن ابن جريج عن 
عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه کان يوقظ آهله ليلة ثلاث 
وعشرین .وروی عبد الاق من طریق يونس بن سيفو سمع سعید 
بن المسيّب يقول: استقام كلام القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين. 
وروي نحو ذلك من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة ومن 
طریق مکحول أنه کان براها ليلة ثلاث وعشرينء كذا قال في الفتح 
وقد استدل بحديث الباب من قال: إنها ليلة ثلاث وعشرين كما 
تقدّم قوله: (ويقول ثلاث وعشرين) هكذا في معظم النسخ من 
صحیح مسام وني بعضها ثلاث وعشرون. قال النووي: وهذا 
ظاهرٌ والاأوّل جائ على لغةٍ شاذة أنه جوز حذف المضاف ويبقى 
المضاف إليه جرورًا: أي ليلة ثلاث وعشرين. 

٨۸‏ - وَعَن بي بكرة أنه سَبِع رَسول الله َة يقول: 
«التَمِسُوها في تسم بقين أو سيم بين أو حمس بين أو ُلاث 
بین أو آخر لَه قال: وكان أبو بكر يُصَلَي في البشرين ِن 


رَمَضَان صلاته في ساثر التق اذا دحل لحر اجتهد. روَا 
أحمَدُ )۳١ /٥(‏ و ف .)۷۹٤(‏ 

وني الباب عن عبادة بن الصّامت عند أحمد والحديث يدل 
على أن ليلة القدر ترجى مصادفتها لتسع ليال بقين من الشهر أو ˆ 
سبع او خس أو ثلاث أو آخر ليلة وهو أحد الأقوال المنقدمة. 
قال الترمذي في جامعه: وروي «عن الني بي في ليلة القدر آنها 
ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وهس وعشرين 
وسبم وعشرين وتسم وعشرين وآخر ليلة من رمضان» قال 
الشافعي: كان هذا عندي و الله أاعلم أن النبي ب كان جيب 
على نحو ما يسال عنه» يقال له: نلتمسها في ليلة كذا ؟ فيقول: 
التمسوها ني ليلة كذا. قال الشافعي: وأقوى الرّوايات عندي فيها 
ليلة إحدى وعشرين انتهى. 

٩4‏ - وَعَن اٻي تَضرَةَ عن ابي سيلو في يث لَه «: أن 
النبي ب حرج ا الناس :ا اھا الاس نها كانت أبينت 
له القذرء رإئي رجت لأخبركم بهاء فَجَاء رَجُلان يتقان 
مهما التيطان فَِيهاء فالَيسُوها في لر الأواجر من 
رَمَضنان اوها في التاسيعة وَالخامِسة والابعقه قال: فلْت: ۰ 
يا أبا سيار إنكُم أعْلَمٌ بالْعَددٍ ناء فَقال: أجل لْحْنْ أحق بذاك 
منم قال: فلْت: مَا الناسعة وَالْحَامِسَة والسابعةٌ ؟ ال: د 
مضنت واد وَعشرُون فاي ليها انان وعشرُون فَهي التامعة 
اذا مهتت ثلاث ورون التي ليها السَابع فَإِذا ممت 
ا وعشرون فالتي تليهًّا الْحَامِسَة رَوَاهُ أخذ(۳/١٠)‏ 
مِم )۱۱٩۷(‏ (۲۱۷). 

قوله: (يجتقّان) بالحاء المهملة وبعدها مشاة فوقيّةً ثم قاف 
مشدّدة» ومعناها يطلب كل واحد منهما حقه ويعي أنه امحنء 
وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة المعنوّة 
فوله: (فإذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون) 
هکذا في بعض نسخ مسلم» وني أکثرها: 'ثنتین وعشرین 'بالياء. 
قال النووي: وهو أصوب» والنصب بفعل محذوف تقديره: أاعني 
ثنتون وعشرين انتهى. وجعل النصب على الافاسض امرب 
من الرّفع بتقدير مبتدا لأجل قوله بعد ذلك فهي التاسعة لأنه 
يصير تقدير الكلام فالتي تليها هي اثنان وعشرون فهي التاسعة» 
ولا بخفى أنها عبارة ثانية بخلاف النصب على الاختصاص فإنه 
يصير التقدير: فاي تلبها أعني ثتتين وعشرين فهي التاسعة فإنها 
عبارة خالية عن ذلك. والحديث يدل على أن ليلة القدر يرجى 


۸0۰ نيل الأوطار - كتاب الصيام 


وجودها في تلك الثلاث الليالي. 

٠‏ -- وَعَنْ ابن عباس أن النبي ڳل قَال: «القَيسُوها في 
اثر الأواخر من رمان ْلَه القَذر في عة تبْقّی» في 
سابعة تبقی» في حامِسَةٍ تبقی؛ رَوَاءُ امد )۲۳١/۱(‏ وَالُْخَاري 
وآبو داد (۱۳۸۱). وي رواية: قال رَسول الله کا: هي ِي 
اثر في سم بَنْضين أذ في يسم يقبن يغبي ليل المَذر. راء 
الْبْخاري .)۲٠۲۱(‏ 

قوله: (ني تاسعةٍ تبقى) يعني ليلة اثنين وعشرين قوله: (في 
خامسةٍ تبفی) يعني ليلة ست وعشرین قوله: (في سبع بمضین أو 
تسم يبقين) هكذا رواية اللصنف رحه الله بتقديم السين في الأولى 
والّاء في الثانبة قال في الفتح: الأكثر بتقديم السّين في الاني 
وتاخيرها في الأوّل» وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الانيء 
وللكشميهني بلفظ المضي فيهما وفي رواية الأسماعيلي بتقدیم 
السّين في الموضعين انتهى. . والمراد في سبع ليال عضي من العشر 


الأواخر» او في تسع لیال تبقی تبقی منهاء فتکون في ليلة سبم وعشرین 
E‏ 
۱ - وَعَن ابن عر أن رجَالاً من أصلحاب الي ل 


اروا ليله الْقذر في الام في السَْم الأواخير قال سول الله 
ل: أرّى رژياكم مذ نوَاطًات فِي السَبْم الأراجر »فسن كان 
متَحريا فليَتَحَرَمَا في السَبم الأواخر». رجاه (خ: )۲٠٠١‏ (م: 
6۵ (۲۰۵و۲۰) وَلِمُلم قَال: ري رَجُل أن لَيلة القذر 
لَه سم ورين فقا النبي 6ل#: أرى رُؤيَاكم في العَثرٍ 
الأواخر فاطتلبوها في الور مِنْها»). 

1۷۸1 - وعن عابشة ان رَسول الله ب قال: «تحَروا ليله 
القذر ِي الْحَشر الأاجِر من رمان رَوَاهٌ ملم (۱۱۹۹) 
والبُخاري »)۲٠٠١(‏ وَقال: «في الور من الْعثر الأرانجره). 

قوله: (أروا ليلة القدر) أروا بذ بضم أله على البناء للمجهرل: 
أي قيل هم في المنام: إنها في السبع الأواخر. قال في الفتح: 
والظاهر أن المراد به أواخر الشهر. وقيسل: المراد به السّبع التي 
أرما ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الام والعشرين» فعلى 
الأول لا تدخل له إحدى وعشرين ولا ثلاثٍ وعشرين» وعلى 
الثاني تدخلالثانية فقط ولا تدخحل ليلة التاسع والعمشرين ويدل 
على الأول ما ني البخاري في كتاب التعبير من صحيحه «أنّ ناسا 

أروا ليلة القدر في السّبع الأواخرء ون ناسا أروا نها في العشر 
الأواخرء فقال الي بلة: التمسوها في السّبع الأواخر» وكأنه اة 


نظر إلى التق عليه من الرّوايتين فامر به. وقد رواه امد عن ابن 
عيينة عن الرّهري بلفظ رأاى رجل أن ليلة القدر ليلة سيم 
وعشرين أو كذا وكذاء فقال الني بهة: «التمسوها في العشر 
البواقي منها في الوتر» ورواه أحمد من حديث علي مرفوعا إن 
غلبتم فلا تغلبوا في التسع البواقي؟ قوله: (أرى) بفتحتين آي 
أعلم قوله: (رؤياكم) قال عياض: كذا جاء بإفراد الرُؤيا والمراد 
مرائيكم لأنها م تكن رؤيا واحدة وإنما اراد ا جنس قال ابن 
التن: كذا روي بتوحيد الرّؤيا وهو جائرٌ لأنها مصدر قوله: 
(تواطات) باهمزة: أي توافقت وزنا ومعتی. وقال ابن التّين: 
بغير همزء والصواب بالممز وأصله أن يطا الرّجل برجله مكان 
اظ ضا خله: 

وني الحديث دلالة على عظم قدر الرّؤيا وجواز الاستناد إليها 
في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا بخالف القواعد 
الشرعيّةه هكذا في الفح قوله: (تحرّوا ليلة القدر) في روايةٍ 
للبخاري 'التمسوا" وني حديث عائشة دليلٌ على أن ليلة القدر في 
أوتار العشر الأواخر. 

وقد تقدَم أنه القول الراجح 

فائدة: قال الطبري: في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم 
أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في ساثر السّنةء إذ لو كان 
حقاً م خف على كل من قام ليالي السنة فضلاً عن ليالي رمضان. 

وتعقبه ابن انير بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك 
بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده 
فيختص بها قوم دون قوم والني بل م بحصر العلامة ولم ينف 
الكرامة قال: ومع ذلك فلا يعتقد أن ليلة القدر لا يناما إلا من 
رای الخوارق» بل فضل الله تعالى واسمٌ» ورب قائم تلك الليلة م 
محصل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق؛ وآخر رأی 
الخوارق من غير عبادة والّذي حصل على العبادة أفضل: والعبرة 
ما هي بالاستقامة لاف الخارقة وقد يقع كرامة وقد بقع فتنة. 
وقيل: إن المطّلع على ليلة القدر یری کل شيء ساجداء وقیل: 
يرى الأنوار ساطعة في كل مكان حتى في المواضع المظلمة. وقيل: 
یسمع سلامًا أو خحطابًا من الملائكة» وقيل: من علاماتها استجابة 


دعاء من وفق ها. 
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كاب الْمَناميك 
باب وُجُوب الْحَج وَالْمَْرة وترابهما 

٣‏ - عن آٻي هُريْرَّة قًال: «حطبنا رَسُول الله ية فقَال: 
يا بها الاس قد رض الله عَلَيكُم الْحَج فَحُجُوا فَقَال رَجُل: 
اكل عام پا رَسُول اللَه؟ فُسکت حتی قَالَهّا تائاقل الي کا: 
َو قلت َعَم لَوَجَبَت وَلَمّا امستَطغتم روء خمد (ه/ )٠٠١‏ 
ولم (۱۳۳۷) وَالسنائي .)٠٠۸/١(‏ فيه دلبل عَلّى أن الأمْرَ 
لا بقتضي التكرار. 

4 - وَعن ابن عباس قال: حطبنا سول الله ب فَقَال: 
ما بها لامر کیب ا ك مام الأَفْرع بن حابس فْقَال: 
اني كَل عام ا رسو اله؟ فقال: أو ها لوجت وو وَجَبَت 
َم تعمَلُوا با ولم تَستطیموا أن تَْمَلوا بها احج مَرَة فَمَنْ راد 
َو نطو روَا امد (۱/ )٥١‏ وَالْسَاني (١١١ /٥(‏ بمَعنَاءُ. 

الحديث الأول تمامه ثم قال: «ذَرُوني ما رگم و في لفظ: 
ولو وَجَبّت ما فُمنُم بها 

والحديث الثاني اخرجه أيضا ابو داود وابن ماجه والبيهقي 
والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. - وفي الباب عن أنس 
عند ابن ماجه قال: «قال رَسُولٌ الله ة: كيب عَلَيكُم الج 
قټيل: يا سول الله في كَل عَام؟ فقال: لو فلت نعم لَوَجبَت 
ولو وَجَبَت لم تقُومُوا بهّاء ولو لم تَقومُوا بها عُذّبم» قال 
الحافظ: ورجاله ثقات. 

وعن علي رضي الله عنه عند الترمذي والحاكم وسنده 

قوله: (باب وُجُوب الْحَج وَالْعُطْرَة). - الحج بفتح الحاء وهو 
الصدر» وبالفتح والكسر هو الاسم منه» وأصله القصد ويطلق 
على العمل أيضاء وعلى الإتيان مرّة بعد أخرى» وأصل العمرة: 
الريارة. - وقال الخليل: الحج كثرة القصد إلى معظم. ووجوب 
ا لحٌ معلوم بالغئرورة الَييّة. - وَاحتَف» في العمرة فقيل 
واجبة» وقيل: مستحبة» وللشافعي قولان أصحهما وجوبهاء 
وسياتي تفصيل ذلك قريبا.: «وًالأحاديث» المذكورة في الباب 
تدلٌ على أن احج لا يجب إلا مرة واحدة وهو مجمع عليه» كما 
قال انوي والحافظ وغيرهماء وكذلك العمرة عند من قال 
بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب 


الوفاء بالتُذر بشرطه. 

وقد اختلف هل ال حح على الفور أو التّراخيء وسياتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعاى. 

واختلف أيضا ني وقت ابتداء افتراض الحج» فقيل: قبل 
المجرة قال في الفتح: وهو شاد وقيل بعدها ثم اختلف في سنته» 
فا لجمهور على أنها سنة ست لأنه نزل فيها قوله تعالى:وأيِمُوا 
الْحَج وَالْحْْرَة ِل قال في الفتح: وهذا ينبني على أن المراد 
بالإتمام ابتداء الفرض» ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم 
اللخعي بلفظ: «وأقيمُوا؛ أخرجه الطبراني بأاسانيد صحيحة 

وقيل: المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع» وهذا يقتضي تقدم 
فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج» وكان 
قدومه على ما ذكر الواقديٰ سنة نخس وهذا يدل إن ثبت عنه 
تقدمه على سنة س أو وقوعه فيهاء وقيل: سنة تسع» حكاه 
النووي في الروضة والماوردي في الأحكام السْلطانيةء ورجح 
صاحب المدي أن افتراض الحج كان في سنة تسع أو عشر. 

واستدل على ذلك بأدلّة فلتؤخذ منه. 

قوله: لو نها لَوَجبَت) استدل به على أن الي 4ة مفرّض 
ني شرع الأحكام» وني ذلك حلاف مبسوط في الأصول 

٥‏ - وَعَن اٻي رَزين اميل أئه: «أئى النبي ا ال: 
إن أبي شخ كبر لا لطي احج ولا الْنْطْرة» ولا اظن 
َقَال: ج عن أبيك وَاعتَر؛ روه الْحَصْسَّة وصَححة الترمذي 
(حم: ٤‏ / ۱۰) (:۱۸۱۰۰) (ت:4۳۰) (ن:۰/١۱۱)‏ (مه: 
7( 

الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن 
الشي» وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على 
المعضوب» وذكره الصف رحمه الله تعالى في هذا الباب 
للاستدلال به على وجوب احج والعمرة قال الإمام أحمد: لا 
أعلم في إجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه انتهى. 

وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو 
المشهور عن الشافعي وأحمد وبه قال إسحاق والُوري والمزني 
والناصر والمشهور عن المالكية أن العسرة ليست بواجبة» وهو 
قول الحنفية وزيد بن علي والمادوية ولا حلاف في المشروعيّة وقد 
روي في الجامع الكاني القول بوجوب العمرة عن علي وابن 
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عباس وابن عمر وعائشة وزين العابدين وطاووس والحسن 
البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير وجاهد وعطاء. 

واستدل القائلون بعدم الوجوب مما أخرجه السترمذي 
وصححه أحد والبيهقي وابن آبي شيبة وعبد بن ميد عن جابر: 
مان رابيا جا إلى رَسول الله اة فقال: يا رَسُول الله اخبرني 
عَنٍ الْحُْرَة أوَاجبة هي فَال: لاء أن َير حر كه وني رواية: 
«أوْلّى لّك. 

واجیب عن الحدیث بان في إسناده الحجُاج بن أارطاة وهو 
ضعيف ونصحيح الترمذي له فيه نظرء لأنْ الأكثر على تضعيف 
الحجاج واتفقوا على أله مدلّس قال النووئ: ينبغي أن لا يغ 
بالترمذي في تصحيحه» فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه انتهى. 
على أن تصحيح الترمذي له إْما ثبت في رواية الكروخي فق ط 
وقد نه صاحب المام على انه م یرد على قوله حسن في جمیع 
الرُوايات عنه إلا في رواية الكروخي. وقد قال ابن حزم: إئه 
مكذوب باطل» وهو إفراط لان الحجاج وإن كان ضعيفا فليس 
مهما بالوضع. وقد رواه البيهقي من حديث سعيد بن عفير عن 
يحمى بن ايوب عن عبيد الله عن ابي الربير عن جابر بنحوه. 
ورواه ابن جريج عن ابن المنکدر عن جابر» ورواه ابن عدي من 
طريق أبي عصمة عن ابن ا منكدر عن أبي صالح وأبو عصمة قد 
کب وه‌وني الباب عن آبي هريرة عند الذارقطني وابن حزم 
والبيهقي (أن رَسول الله اة ال: الْحَحٌ جهاد والْعْمْرةٌ تَطوع) - 
وإسناده ضعيف» كما قال الحافظ. وعن طلحة عند ابن ماجه 
بإسناد ضعيف. وعن ابن عباس عند البيهقي قال الحافظ: ولا 
يصح من ذلك شيء وبهذا تعرف أل الحديث من قسم الحسن 
لغيره» وهو حت به عند الجمهور ويؤيده ما عند الطبرانيً عن 
ابي أمامة مرفوعا: «مَن مَشى إلى صلاةٍ مَكتَوبُة اجره كحجة 
ومن مَشى إلى صَلاة وع اجره كَحْْرة؛ واستدل القائلون 
بوجوب العمرة با أخرجه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت 
بلفظ: «الْحج وَالْعُمْرَةٌ فر یضتان لا براك بایھنا بُدأت» واجيب 
عنه بان في |سناده إسماعيل بن مسلم ا لمكي وهو ضعيف» وفي 
الحديث أيضا انقطاع ورواه البيهقي موقوفا على زيد قال الحافظ: 
وإسناده أصح» وصځحه الحاکم ورواه ابن عدي عن جابر» وفي 
إسناده ابن هيعة. 


وني الباب عن عمر في سؤال جبريل» وفيه: «وأڻ تج 


وَتَعْتمِرً» ألحرجه ابن خزية وابن حبّان والدارقطي وغيرهم عن 
عائشة عند أحمد وابن ماجه قالت: يا رَسُول الله عَلّى الثَسّاء 
جهاد؟ قال: عَلَيْهنٌ جهَاد لا َال فيه: الْحَحٌ وَالْْمْرب E‏ 
راط فم و العمرة لان البراءة الأصليّة لا ينتقل عنها إلا 
بدليل يثبت به التكليف» ولا دليل يصلح لذلك لا سيّما مع 
اعتضادها با تقدّم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب. ويؤيّد 
ذلك اقتصاره بي على الح في حديث بني الإسلام على مس 
واقتصار الله جل جلاله على ال حح في قوله تعال: ولو عَلّى 
الاس جج الْبّتٍ4 وقد استدلٌ على الوجوب بحديث عمر الآتي 
قريبا وسيأتي الجحواب عنه. وما قوله تعال واوا الْحَحٌ 
وَالْْرَة ل4 فلفظ التّمام مشعر باه إنّما يجب بعد الإحرام لا 

ويدل على ذلك ما اخرجه الشيخان وأهل السنن وأهد 
والشافعي وابن ابي شيبة عن يعلى بن امي قال: «جَاءَ رَجُل إلى 
ابي لا وُو بالجعرالة علب جب وعلبها حرق فقا كنف 
اني أن اصح في نرتي فانزن الله الى على المي باه 
الآية. . 

فهذا السبب في نزول الآيةء والسًائل قد كان أحرم وإنما سال 

٢‏ - وَعَن عَائشة قالّت: «فْلْت: يا رَسُول الله هَل عَلّى 
النساء من جهاد؟ قال: نعم عَلَبهْنٌ جهَا لا قال فيه: الْحَجٌ 
وَالْعْرَة روه امد (1/ )۱٠١‏ واب ماج (۲۹۰۱) وإسناده 

الحديث فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء 
وسياتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك» وفيه إشارة إلى 
وجوب العمرة وقد تمذم البحث عن ذلك. 

۷ - وَعَن آٻي هريره قال: «سيل سول الله كة: أي 
الأعْمّال أفضَل؟ قَال: إا بأللهِ وبرّسولي قال: تم مَاذا؟ قال: 
م جما في سيل الل قیل": ماذا؟ قال: ت حج مرون 
فق عليه (حم: ۲۱۸/۲) (خ: )٠١۱۹‏ (م: ۸۳) وهو حُجْةٌ 
لن فكل لل الج على تلل المنداة. 

۸- وَعَر عُمَرّ بن الطاب قال: ّما حن جلو 
عند رَسُول الله اة جَاءَ ر فقال: يا محمد ما الإسلام؟ قَال: 
الإسلامٌ ان تشهد أن لا إل إلا الل أن مُحَكدا رسو الى وان 


تقيم الصلاة وتي الركاة رحج الت وتَْتَيي وتَتَيِل من 
الجَناف ونيم الْوْضوء وَصُوم رَمَضنان»» رَذْكَرَ بَاقِي الْحديثي 
وان قال: «هذا جبْريل أتاكُم بُعَلْمْكُم دينكم» رَواه الذارفطي 
(79 ) وقال: هذا سناد ابت صحبح. 

َرَراء أو بكر الْجَوزقي في كتابه الْمُخْرّج على الصلجيحيْن. 

۹ -- وَعَن أبي هُرَبرَة أ رَمول الله كل قال: «الْحْنرءُ 
إلى الحُْرةٍ كقارة ما ينما والْحَج الْمَْرْور ليس لَه جَرَاءٌ إلا 
الجن روَا الْجَمَاعَةٌ إلا با داد (حم: )۲٤١/۲‏ (ت: )۸٠١‏ 
)م: 1۳4۹( (خ: (YT‏ )ڻ: 0/ 11۲( ): ,(YAAA‏ 

قوله: ١مان‏ بأللّه» إلخ فيه دليل على أن الإيمان باه 
وبرسوله أفضل من الحهاد والجهاد أفضل من احج المبرور. 

وقد احتلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال 
من مفضوهاء فتارة تجعل الأفضل الجهاد وتارة الإيمان وتارة 
الصلاة وتارة غير ذلك» وأحي ما قيل في المجحمع بينهما: إن بيان 
الفضيلة بختلف باختلاف المخاطب» فإذا كان المخاطب من له 
تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له: أفضل الأعمال 
الجهادء وإذا كان كثير الال قيل له: أفضل الأعمال الصدقةء ثم 
كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين. 

قوله: (مَبْرُورً) قال ابن خالويه: المبرور: المقبول. 

وقال غيره: الذي لا بخالطه شيء من الإثم. - ورجحه 
الووي. - وقيل غير ذلك. 

وقال القرطي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة العنى» 
وهي أله احج الذي وفيت أحكامه فوقع موقعا لما طلب من 
الكلّف على الوجه الأكمل ولأحد والحاكم من حديث جابر: 
«قالوا: ًا رَسُول الله ما بر الْحَج؟ قال: إطْعَامُ الطْعّام» وإفشاءُ 
السلام؛ قال في الفتح: وڼي إسناده ضعف ولو ثبت کان هو 
المتعين دون غیره. 

قوله: (ما الإسلام) إلى. 

قوله: (وَتَحُج البيّْت)ء قد تقدّم الكلام على هذه الكلمات في 
أوائل كتاب الصلاة. 

قوله: (وَتَعتَمرً) فيه متمسلّك لن قال بوجوب العمرة» ولكنُه 
لا يكون جرد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلاعلى 
الوجوب لا تقر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران لا سبّما 
قد خا رها ما ست ن الأ القاضية بعدم الوجوب. 
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فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سال عن الإسلام 
يدل على الوجوب» فيقال: ليس كل أمر من الإسلام واجباء 
والدليل على ذلك حديث شعب الإسلام والإمان فإله اشتمل 
على أمور ليست بواجبة بالإجماع. 

قوله: (كَمَارَة لما بيْنَهُمَّا) أشار ابن عبد الم إلى أن المراد 
تكفير الصُغائر دون الكبائر. 

ال واب بقن الع كا ن شرا إن ا لرا تة 
ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه. - وقد تدم البحث عن مثل هذا 
في مواضع من هذا الشرح. - وقد استشكل بعضهم كون العمرة 
كقًارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائرء فماذا تكفر العمرة؟ 
وأجيب بأل تكفير العمرة مقيّد بزمنهاء وتكفير الاجتناب للكبائر 
عام لحميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية» وقد جعل البخاري 
هذا الحديث المذكور من جلة أدلة وجوب العمرة وفضلهاوهو 
لا يصلح للاستدلال به على الوجوب» وقد قيل: إنه أشار إلى ما 
ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذي 
وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا: «تابعوا بين الْحَج وَالْعُمْرة 
لك اة يما لقي الذوب افر كا يي الكو حت 
الحديد ولس لِلْحَجّة الْمَبْرّورَةٍ جَرَاءٌ إلا الْجَنْةً؛ فان ظاهره 
التسوية بين أصل الح والعمرة» ولك الح ما أسلفناه لان هذا 
استدلال بمجرد الاقتران وقد تقدّم ما فيه» وأمًا الأمر بالمتابعة فهو 
مصروف عن معناه الحقيقي بما سلف. 

وَفِي الْحديث؛ دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار 
خلافا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السُنة أكثر من مرُة 
كالالكية ولن قال يكره أكثر من مرة في الشهر من غيرهم» 
واستدل للمالكية بآن الي با ل يفعلها إلا من سنة إلى سنة 
وأفعاله على الوجوب أو الثدب وتعقّب بان المندوب لا ينحصر 
في أفعاله با فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لدفع 
المشقة عن أمنه» وقد ندب إلى العمرة بلفظه , فثبت الاستحباب 
من غير تقبيد وائفقوا على جوازها في جميع الأَيّْام من لم يكن 
متلبًسا بالحج إلا ما نقل عن الحنفية أنها تكره في يوم عرفة ويوم 
النحر وأيام الشريق. - وعن المادي أنها تكره في يام الشريق 
فقط» وعن المادوية أنها تكره في أشهر الح لغير المتمتّع والقارن 
إذ يشتغل بها عن الحج» ويجاب بان الثبي بها اعتمر في عمره 
ثلاث عمر مفردة كلها في أشهر الحج» وسيأتي هذا مزيد بيان في 
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باب جواز العمرة في جميع السنة 
پاب وُجُوب الْحَج عَلّى الْفَوْر 

-٠‏ عن ابن عاس عن النبي ية قًال: «تَعَجُلوا إلى 
احج يعني الفريضة إن احدكُم 9 يُذري ما فر ضٴ لَه روه 
أحْمَدٌ .)١١١/۱(‏ 

۱- وع سميد بن جير عَن ابن عباس عن القضنل أو 
أحَذْهُمَا عن الأخر ال: َال ا ل الل بلة: راد الْحَجْ 
َعَجْل إن قد برضن ايض تفيل الراجلة رض 
الْحَاجَة روه خمد (۱/ )۲٠١‏ وان مَاجَة (۲۸۸۳). وَسَيّاني 
قول عليه الصلاة وَالسلام: «مَن كر أو عرج ققد حل وَعَلَيَهِ 
الْحَج من قابل؛. 

۲-وَعّن الْحَسّن قال: قال حمر ر الْخَطّاب: مذ 
همت ان أبعت رجالا إلى ذو الأمصتار قروا كل من كان 
له جَدة ولم بُح فيَربُرا عَلَبْهم الجزية ما هُم بمنلمين ما هُم 
بُلِيين؛. رَوَاهُ سيد في: سنيو . 
حديث ابن عباس الآخر في إسناده إسماعيل بن خليفة 
العبسي أبو إسرائيل» وهو صدوق ضعيف الحفظ. وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه بخالف فيه اتقات وحديث: «مَن كَسِرّ أو 
عَرّج» يأتي إن شاء الله تعالى في باب الفوات والإحصارء وأثر 
عمر أخرجه أيضا البيهقي. 

وفي الباب عن أبي أمامة مرفوعا عند سعيد بن منصور في 
سننه وأحمد وبي يعلى والبيهقي بلفظ: «مَن لم ية مَرَّضْ أو 
حَاجَة ظَاهِرَة أو مَشَقة ظَاهِرَة أو مُلطًان جار فلم بُ ليمت 
ن شَاءَ وديا إن شاءَ نصرَانيا؛ ولفظ احد: «مَنْ كان ذا يسار 
نار ت کا ف ا 
سليم وهو ضعيف» وشريك وهو سی الحفظ وقد خالفه سفیان 
اوري فارسله رواه امد عن ابن سابط عن النبي بة. وكذا 
رواه ابن آبي شيبة مرسلاء وله طريق اخرى عن علي مرفوعا 
عند الّرمذي بلفظ: «مَن َلك رادا وَرَاحِلّة له إلى بت الله 
ولم ْج فلا عليه أن بَمُوت يَهُوديًا أو نصرايًاء ويك لان الله 
الى قال في تابه وله على الناس حَج ليت من استطاع اليه 
سبيلا؛ قال التّرمذي: غريب ني إسناده مقال والحارث يضحف› 
وهلال بن عبد الله الرّاوي له عن آبي إسحاق جهول. 

وقال العقيلي: لا يتابع عليه» وقد روي عن لي موقوفا ولم 


يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا. وقال المنذري: طريق أبي 
أمامة على ما فيها أصلح من هذه وقد روي من طريق ثالثة عن 
آبي هريرة رفعه عند ابن عدي بلفظ: «مَنْ مات ولم َج حَجْة 
الإسلام في غير وَجَم حابس أو حَاجة ظَاهِرَةٍ أو سُلطان جار 
مُت أي الْمينتيْن شاء إا بَهُوديًا أ نصرَانيًا؛ هذه الطرق يقري 
بعضها بعضاء وبذلك يتين مجازفة ابن الجوزي في عده هذا 
الحديث من الموضوعات» فن مجموع تلك الطُرق لايقصر عن 
کون الحديث حسنا لغيره وهو حت به عند الجمهورء ولا يقدح 
في ذلك قول العقيلي والدارقطني: لا يصح في الباب شيء لان 
نفي الصلحة لا يستلزم نفي الحسن» وقد شلا من عضد هذا 
الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة في الباب» قال الحافظ: وإذا 
انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث 
أاصلاء ومحمله على من استحل الترك ويتيّن بذلك خطا من 
عى أنه موضوع انتهى وقد استدل المصنّف بها ذكره في الباب 
على أن احج واجب على الفور. ووجه الذلالة من حديث ابن 
عباس الأول والناني ظاهرة ووجهها من حديث من: «كَسيِر أو 

قوله: «وَعلَبه الْحَح من قًابل؛ ولو كان على التراخي )م يعيْن 
العام القابل» ووجهها- من أثر عمرو من الأحاديث التي 
ذكرناها- ظاهرء وإلى القول بالفور ذهب مالك وأبو حنيفة وأحد 
وبعض اصحاب الشافعي» ومن أهل البيت زيد بن علي والمادي 
والمؤيد بالله والناصر. 

وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومد ومن امل 
البيت القاسم بن إبراهيم وابو طالب: إه على التراخي 
واحتجوا بأنه ل حح سنة عشر وفرض الح كان سنة ست أو 
خس. وجيب باه قد احتلف في الوقت الذي فرض فيه الحج. 

ومن جلة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير» ولو 
سم أنه فرض قبل العاشر فتراخيه لل إنما كان لكرامة 
الاختلاط في الحح باهل الشرك لهم كانوا بحجُون ويطوفون 
بالبيت عراةء فلمًا طهر الله البيت الحرام منهم حح بف فتراخيه 
لعذرء ومح التزاع التراخي مع عدمه. 

باب وُجُوب الْحَج على المَنْضُوب إذا أمكتتة 

الامابة وَعَن الْمَيْت إذا كان قذ وَجَب علي 


۴- عن ان عَباس: أن امراة ِن حثْعَم قالّت: با 
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رول ال إن ابي اذركنة فرينة الله في احج شيا كيرا لا 
يستطيع أن يسوي على طهر بييري قًال: قحي عن روا 
الجماعة (حم: 1۳/1( (خ: (\o۱‏ (م: (o‏ )د: 1۸۰4( 
(ت: )۸۸٩٥‏ (ن: )۱۱۸/٥‏ (ه: ۲۹۰۷). 

-4٤4‏ وَعَنْ علي رضي الله عنه: أن اللي ڳل جنه امراة 
شاب من نَم َقالْت: إن أبي كيين وق افد واذركنة فربفتة 
الله في الْحَح ولا يسنتطيع أذامماء يجري عة أن اوها علة؟ 
َال رول الله :لم روَا خمد )۷١/١(‏ والترْمِي 
وَصَححَةٌ (۸۸0). 

-٥‏ وَعَن عبد الله ِن ازير قال: «جَاءَ رَجْل من خم 
إلى رول الله كل قال: إن أبي أذركة الإسلام وهر شخ بي 
لا سطع ركوب الرُخل» وَالْحج كوب عليه أفأاحح عنه؟ 
قال: نت ابر وَلَرو؟» قال: نعم قال: «أرأبت لو كان عَلّى 
أبيك ديْن؛ فَقَضيْنَهُ عَنهُ كان بُجْزي ذلك عَنه؟ قال: نعم قال: 
اجج عنة؛ روا أحمَدُ (/ )١‏ والساني معنا (/۱۱۸). 

حديث علي أخرجه أيضا البيهقي وحديث ابن الأبير قال 
الحافظ: إن إسناده صالح. 

قوله: «إن أبي أذركنة فُريضنة الله في الْحَج» قد اختلف هل 
الول عنه رجل أو امرأةء كما وقع الاختلاف في الرّوايات في 
السّائل» ففي بعض الروايات أنه امراة» وفي بعضها أنه رجلء 
وقد بسط ذلك في الفتح. 

قوله: (شْخًا) قال الطْي: هو حال» والمعنی أنه وجب عليه 
الحج بان أسلم وهو بهذه الصفة. 

قوله: (قال: فجي عه في رواية للبخاري: «قال: َعَما. 

قوله: (وقّذ أَفْندَ) بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون 
مفتوحة ثم دال مهملة. قال في القاموس: الفند بالتحريك: 
الخرف وإنكار العقل مرم أو مرض والخطا في القول والرّاي 
والكذب كالإفنادء ولا تقل عجوز مفندة لأنها م تكن ذات رأي 
آبداء وفنده تفنیدا: اکذبه وعجزه وخطا رایه کافنده انتهی. 

قوله: (أنت اكير وَلَدِهِ) فيه دليل على أن المشروع ان يتولى 
احج عن الأب العاجز أكبر أولاده. 

قوله: (أرأت). إلخ فيه مشروعيّة القياس وضرب ال مشل 

اليكون أوضح وأوقع في نفس السّامع وأقرب إلى سرعة فهمه» 
وفیه تشبیه ما احتلف فيه» وأشکل مما اتفق عليه وفيه أنه 


يستحب التنبيه على وجه الذليل مصلحة. 

واحاديث الباب تدل على أنه يجوز ال حح من الولد عن والده 
إذا كان غير قادر على الحج» وقد اذعى بعضهم أن هذه القصة , 
ختصئة بالمتثعميّة كما اختص سالم مولى أبي حذيفة ججواز إرضاع 
الكبيں» حكاه ابن عبد الرّ. وتعقب بان الأصل عدم الخصوص 
وآمًا ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب: «الواضحة؛ بإسنادين 
مرسلین في هذا ا لحدیث فزاد: احج عن ولیس لأحد بعده» فلا 
حجّة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسال. 

والظًاهر عدم اخحتصاص جواز ذلك بالابن» وقد اأعى جاعة 
من آهل العلم أنه حاص به. 

قال في الفتح: ولا يخفى أنه جود وقال القرطي: رأى مالك 
أن ظاهر حديث الخثعميّة خالف للقرآن فيرجح ظاهر القرآنء 
ولا شك في ترجحه من جهة تواترہ انتهى. ولکنه يقال: هو 
عموم خصوص بأحادیث الباب» ولا تعارض بین عام وخاص 
وهذه الأحاديث ترد على محمد بن الحسن حيث قال: إن احج 
يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة» وقد اختلفوا فيما 
إذا عوني المعضوب» فقال الجمهور: لا بجزئه لاه تبن أنه م يكن 
مأيوسا عنه. وقال أحمد وإسحاق: لا تلزمه الإإعادة لئلا تفضي 
إلى إبجاب حجتين. وأجيب بان العبرة بالانتهاء» وقد انكشف أن 
الحجة الأول غير مجرئة. 

١-وَعَن‏ ابن عَبّاس: «أن امرآة من جُهينة جَاءت إلى 
الي ل نقالت: إذ أي نرت ان تج فلم حح حى ماقت 
اناحج عَنها؟ ٿال: نَم حجّي عَنْهّاء رابت لر كان عَلَّى أمُكٍ 
دين انت قَاضي؟ أفضوا الله الله أحَق بالوَقاء» رَواء البُخاري 
(۱۸5) والنس اي بمَعْنَاه .)۱٠١/٠(‏ وي رواية لأخممَذ 
(۳۲۹/۱۷۲) والبخار بنخو ذلك وَفيها قال: «جاءَ رَجُل فَقَال: 
إذ ابي درت أن تحج. رحو دل على صحة احج عَنِ 
انيت مِنْ الرّارث ويره حَيْث لم يستفصلة أوّارٹ هرام ل 
وشبههُ بالدين. 

۷- وعن ابن عباس قال: اتی اليه رَجْلٌ فقَال: إن 
ابي مات وَعَلَيهِ حجة الإسلام افاحج ع قَال: «أراْت لر أن 
باك ترك ديا عَلَيهِ أَقَضيتةُ عَنه؟» قال: نحم ال: «فاحجُج عن 
أبيك» رَواءُ الذارطبي ٠.۲١/۲‏ 
حديث ابن عباس الآخر أخرجه اللسائي والشافعي وابن 
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ماجه. 

قوله: ١إ‏ أي نذرّت ...إلخ قيل: إن هذا الحديث 
مضطرب لأنه قد روي أن هذه المراة قالت: «إ أي ماقت 
وَعَلَيهَّا صْوْمٌ شَهّره كما تقذم في الصيام. 

واجيب بانه حمول على أن المراة سالت عن كل من: الوم 
والحج» ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة: أن امْرَاة قالّت: إن 
أئي». وفیه: دیا سول الله نه كان لْهَا صَوم شهار أقاصوم 
عنْها؟ قال: صمي عنهاء الّت: انها لم تج أفاحج عَها؟ قال: 

قوله: (قَالَ َعَم) فيه دليل على صحة النذر بالحج عن )م ج 
فإذا حج أجزا عن حجّة الإسلام عند الجمهور وعليه احج عن 
النذر وقيل جزئ عن النذر ثم بح عن حجة الإسلام. وقيل: 
جزي عنهما. 

وفيه دليل أبضا على إجزاء الحج عن الميّت من الولد وكذلك 
من غير ويدل على ذلك. 

قوله: «أقضُوا الله الله اح بالرَقّا. 

وروی سعید بن منصور وغیره عن ابن عمر باسناد صحیح 
أنه: لا يح أحد عن أحد» ونحوه عن مالك والليث. وعن مالك: 
إن أارصى بذلك فلیحج عنه وإلا فلا. 

قوله: (اکنتٍ فَاضيته) فيه دلیل على أن من مات وعلیه حح 
وجب على وليه آن جز من مح عنه من راس ماله کما ان عليه 
قضاء ديونه. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المالء 
كذلك ما شبّه به في القضاء» ویلحق با حح حق ثبت في ذمته مسن 
نذر أو كقارة أو زكاة أو غير ذلك. 

قوله: (فاللة احق بالوًاء) فيه دليل على أن حخ الله مقدم 
على حى الآدمي» و فر أحد أقوال الشافعي» وقيل بالعكس» 
وقيل سواء. 

قوله: (جَاء رَجْلٌ فَقّال: إل أحيي). إلخ. لا منافاة بين هذه 
الرواية والأولىء لأنه حتمل أن تكون القصة متعمددة وأن تكون 
مسحدة ولكن النذر وقع من الأحت والأم فسال الأخ عن نذر 
أخته والبنت عن نذر الام 

وقد استدل المصنف بهذه الرّواية على صحة ا حح من غير 
الوارث لعدم استفصاله َة للأخ هل هو وارث أو لا؟ وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما 


تقرر في الأصول. - وَامدل) باحاديث الباب على أله يصح عن 
م يجج أن جح نيابة عن غيره لعدم استفصاله ية لن ساله عن 
ذلك وبه قال الكوفيون وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حح عن 
نفسه» واستدلوا بحديث ابن عباس الاي في باب من حج عن 
غیره ولم یکن حج عن نفسه» وسيأتي الکلام فیه. 

قوله: (إِن أبي مات وَعَليْه حَجةٌ الإسلام). إلخ فيه دليل على 
أله تجوز للابن أن حح عن أبيه حجُة الإسلام بعد موته وإن م 
يقع منه وصيّة ولا نذرء ويدل على الجواز من غير الولد حديث 
الذي سمعه الني ية يقول: لبيك عن شبرمة» وسيأتي 

باب اطبار الاد والرَاحة 

۸- عن آئس: ان الي هة في وله عر وَجَل: (مَن 
استطاع اله سبيلا) قَالَ: قیل: يا رَسول الله ما السبيل؟ قال: 
«الاذ وَالراحِلَّة رَرَاهُ الذارَفطني (۲/ ۲۱۸). 

۹-وَعَن ابن عبّاس: أن رَسُول الله ل قال: «الزاد 
زالزاجلةه بني ٠‏ 

قوله: من استطاع اليه سبیلاً. روَا ابن مَاجَهُ (۲۸۹۷). 

الحديث الأول أخحرجه أيضا الحاكم وقال: صحيح على 
شرطهما والبيهقي» كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس مرفوعا. قال البيهقي: المراب عن قتادة عن 
الحسن مرسلا. قال الحافظ: وسنده صحيح إلى الحسن» ولا آری 
الموصول إلا وهماء وقد رواه الحاكم من حديث ماد بن سلمة 
عن قتادة عن أنس أيضاء إلا أن الرّاوي عن اد هر أبو قتادة 
عبد الله بن واقد الحرًانيْ» وهو منكر الحديث كما قال أبو حات» 
ولكنه قد ونقه احمد. والحديث الثاني احرجه أيضا الدارقطني» 
قال الحافظ: وسنده ضعيف. ورواه ابن المنذر من قول ابن 
عباس. 

وني الباب عن ابن عمر عند الشافعي والترمذي وحسنه ابسن 
ماجه والدارقطن» وني إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي» جخاء 
معجمة مضمومة ثم واو ثم زاي معجمة» وقد قال فيه امد 
والنسائية: متروك الحديث. وعن جابر وعلي بن آبي طالب وابن 
مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر. وعند الدارقطني من طرق 
قال الحافظ: كلها ضعيفة. وقد قال عبد الحر: إن طرق الحدييث 
كلها ضعيفة. وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك 
مسندا» والصحيح من الرُوايات رواية الحسن المرسلةء ولا بخفى 
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أن هذه الطُرق يقري بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بهاء 
وبذلك استدل من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي 
الراد والراحلة. وقد حكي في البحر عن الأكثر أن الاد شرط 
وجوبب وهو آن بجد ما یکفیه ویكفي من یعول حنّی يرجع. 
وحكي أيضا عن ابن عباس وابن عمر والتوري والادوبّة وأكثر 
الفقهاء أن الراحلة شرط وجوب. 

وقال ابن الرّبير وعطاء وعكرمة ومالك: إل الاستطاعة: 
الملحة لا غير. وقال مالك والنًاصر والمرتضى» وهو روى عن 
القاسم إن من قدر على المشي لزمه إن م جد الرٌاحلة لقوله 
تعاى: يأئوك رجَالاً. قال مالك: ومن عادته السُؤال لزمه وإن 
ميد الرادء وني كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا 
عل بسطهاء والُذي دل عليه الدليل هو اعتبار الراد والرًاحلة. 

باب ركوب البَخر لِلْحَاج إلا أن يغب عَلى 
َه اللاك 

-٠‏ عن عد الله ن عرو قال رول الله ك «لا 
تركب البَحْر إلا حاجا أو معد متیر أز ازا في سيبل الل عر 
وجل فن ت تحت الْبَحْر ارا وتخت الشار بحرا“ روا أو داد 
)۲٤۹۰(‏ وَسَعيد بن مَنصور في سننهًا. 

۱-وَعَن ابي ااال قال: حدتي بض 
اتاب 5 رغر نر ٤‏ ل ل ن شونا ل ائ 
الم وَمَنٌ :روب ا فُمَات ركت من اة a‏ 
واه خمد /٥(‏ ۷۹). 1 

الحديث الأول أخحرجه أيضا البيهقيٰ» قال أبو داود: رواته 
مجهولون. وقال الخطابي: ضعفوا إسناده. وقال البخارئ: ليس 
هذا الحدیث بصحيح. ورواه البرار من حديث نافع عن ابن عمر 
مرفوعا. وني إسناده ليث بن أبي سليم. والحديث الثاني ني 
إسناده زهير بن عبد اللّه. قال الذهبي: هو مجهول لا يعرف. 
وأخرج الحديث ابو داود عن عبد الله بن علي» يعني شيبان قَالَ: 
قال رسول الله : «مَن بات على ظَهر بت ليس لَه جِجَارَة 
د برت مه الم ويب عليه: باب الوم على سلح غير 
محجر» وسكت عنه هو والمنذري. 

قوله: (لَيْس لَه إ[ِجُار) الإجُار بهمزة مكسورة بعدها جيم 
مشددة وآخره راء مهملة: هو ما يرذ السّاقط من البناء من حائط 


على السطح أو نحوه» ورواية آبي داود: «ليْس لَه جار كما 
اذم 

قال المنذري: هكذا وقع في روايتنا حجار براء مهملة بعد 
الألف» ويدل عليه تبويب أبي داود على هذا الحديث كما تقدّم» 
فاه قال: على سطح غير محجُر» والحجار جمع حجر بکسر الخاء: 
أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من السقوط ويقال احتجرت 
الأرض: إذا ضربت عليها منارا تعنعها به عن غيرك أو يكون من 
الحجر وهي حظيرة الإبل وحجرة الذارء وهو راجع إلى المع 
أیضا. ورواه الخطابي ٻالياء: «ڃجي» وذکر أنه پروی بکسر الحاء 
وفتحهاء فال غيره: فمن كسر شبّهه بالحجى الذي هو العقل لأ 
الستر بمنع من الفساد ومن فتحه قال: الحجى مقصور الطُرف 
والناحيةء وجمعه أحجاء. قال المنذري: وقد روي أيضا حجاب 
بالباء. 

قوله: (عِند ارتجاجه) الارتاج: الاضطراب. 

والحديث الأول يدل على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد 
إلا للحاج والمعتمر والخازي. ويعارضه حديث أبي هريرة المتقدم 
في أؤّل هذا الكتاب» لأن الي يا لم ينكر على الصتيادين تًا قالوا 
له: «إنا ركب ليحر وَنْحْيِل مَعَنا الْقَلِيِلَ من الْمَّاء» وروى 
العرانر في الأوسط من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: 
«كان أصلحاب رَسُول الله هة يترون في البخر؛ وني سماع 
ا ر ن رف وا عا و ت ادگرن 
ركوب البحر للصطيد والتجارة ما خصص به عموم مفهوم 
حديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج. 

والحديث الثاني: يدل على عدم جواز المبيت على السُطوح 
اي ليس هما حائطء وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات 
اضطرابه 
باب اهي عن سَقَر الْمَرو ِلْحج اؤ عبرو إلا بحرم 

۲- عن ابن عباس: أنه سَمع الب بَخْطب بَقُول: لا 
لود جل پانرا إلا وَمَعَها ذو محر ولا افر َر إلا مع 
ذِي مَخْرّم»» فام رَجُل فقال: با رول الله إن امرأيي حرجت 
حاجة واي ابت في وة كذا وكذاء قال: «فانطق فَحْج مع 
انرأنك» (حم: ۱ (خ: ۳۰۰۹) (م: ۳4۱). 

۳- وعن ابن عُمَرَ قال: قال رَسُول الله ك «لا ساف 
الْمَرأة تلائ إلا رمعا دو مَخْرَم مق عَليّهمّا (حم: ۱۳/۲) 
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)خ: 1°۸7( (EIT) (TTA :p)‏ 
٤-وَعَن‏ ابي سميد: أن النبي َة هٌى أن سار الْمَراء 


عليه وَفي لظ قال: «لا ييل لامْرَاةٍتُؤْمنْ بالل ايوم الآجِر أن 
سار قرا ون تَلاة ايام قَصاعِدا إلا وَمَعَهَا وها أو زوْجُهًا 
اؤ انها أو أخوها أو ذو مَحْرَم منهاء روَا الْجَمَاعَةٌ إلا الُخاري 
والنسائي (حسم: ۷/۳( (خ: ۱۹۹۰) (م: ۸۲۷) (د: )۱۷۲٩‏ 
(ت: ۱۱۹۹) (ه: ۲۸۹۸). 

-٠‏ وَعن أإبي هُربْرة عن البي ب قال: «۷ جل 
لامرأو افر ية يوم ولل إلا مقع ذي مَخْرْم عَليْهّاء فق 
عليه في روَاية: «مَسبيرَة بوم وَفِي روايةٍ: «مَييرة ية وَِي 
رواية: لا افر رأة َة ثَلاتَة أبام إلا مع ذي محر 
رَوَاهُنٌ امد (۲/ )۳۰٤‏ وَمُسلْلم (۱۳۳۹) .)٤۲۱(‏ وڼي روَابةٍ 
لأبي دود (۱۷۲۷): «بريدا». 

1 قوله: (لا يُخْلَونُ غ بامْرًاة). إلخ فيه منع الخلو بالأجنبيّة 
وهو إجماع كما قال في الفتح» وتجوز الخلوة مع وجود الجرم. 

واختلفوا هل يقوم غير الحرم مقامه في هذا كالسوة الثقات؟ 
فقيل: جوز لضعف اللهمة. 

وقيل: لا يجوز بل لا بذ من الحرم وهو ظاهر الحديث. 

قوله: (ولا افر الْمَراة) اطلق السُفر ههنا وقي ده في 
الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح: وقد عمل أكثر العلماء 
في هذا الباب بالمطلتق لاختلاف التقديرات. قال النووي: ليس 
المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفراء فالمرأة منهية عنه 
إلا بحرم وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل مفهومه. 
وقال ابن التين: وقع الاحتلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال 
امنذري: محتمل أن يقال إن اليوم المغرد والليلة المفردة بمعنى اليوم 
والليلة» يعني فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها. 

قال: وجتمل أن يكون هذا كله نمثلا لأوائل الأعدادء فاليوم 
آول العدد» والاثنان اول الكثير» والُلاث أل الجمع. ويحتمل 
ان یکون ذکر التُلاث قبل ذکر ما دونها فیؤخذ باق ما ورد من 
ذلك واقلّه الرٌواية الي فيها ذكر البريد كما في رواية أبي هريرة 


المذكورة في الباب» وقد أخرجها الحاكم والبيهقي. وقد ورد في . 


حدیث ابن عباس عند الطبرانيٌ ما يدل على اعتبار الحرم فيما 
دون البرید ولفظ : «لا تساف الْمَرأة لا أَنّال إلا مع زوج أ 


ِي مَحْرَم؛ وهذا هو الظًاهر: أعني الأخذ باقل ما ورد لأ ما 
فوقه منهي عنه بالأولى» والنصيص على ما فوقه كالتنصيص 
على الُلاث واليوم والليلة واليومين والليلتين لا ينافيه لأن الأقلً 
موجود في ضمن الأكثرء وغاية الأمر أن النهي عن الأكثر يدل 
بمفهومه على أل ما دونه غير مهي عنه ر والثهي عن الأقلٌ 
منطوق وهو أرجح من المفهوم وقالت الحنفيّة. إن ا منع مقيّد 
بالثلاث لأنه متحقّق وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن. 
ونوقض بان الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها 
وطرح ما سواها فاه مشكوك فيه» والأولى أن يقال: إل الرواية 
المطلقة مقيّدة باقلٌ ما ورد وهي رواية اللاثة الأميال إن صحت› 
وإلا فرواية البريد. وقال سفيان: يعتبر الحرم في المسافة البعيدة لا 
القريبة. وقال أححمد: لا جب الحج على المراة إذا لم تجد محرما. وإلى 
كون الحرم شرطا في الح ذهب العترة وأبو حنيفة والنخعي 
وإسحاق والشافعيٰ في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو 
شرط أداء أو شرط وجوب. وقال مالك وهو مروي عن أحمد: 
لا تراش ي مر اة 

وروي عن الشافعيٌ وجعلوه خصوصا من عموم الأحاديث 
بالإجماع. ومن جملة سفر الفريضة سفر الحج. واجيب بان الجسع 
عليه ما هو سفر الضرورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار» كذا 
قال صاحب المغني» وأيضا قد وقع عند الدارقطني بلفظ: دلا 
تحجن امْرَأة إلا وَمَعَهّا روح وصححه أبو عوانة. وئي رواية 
لار قطني أيضا عن بي أمامة مرفوعا: «لا س افر المَرأة سَقَرً 
لائة يام أو تحُج إلا وَمَعَهَّا رَوْجُها» فكيف يخص سفر الحج من 
بقيّة الأسفار وقد قيل: إن اعتبار الحرم إنما هو في حقٌ من كانت 
شائة لا في حق العجوز لأنها لا تشتهى. وقيل: لا فرق لأن لكل 
ساقط لاقطا وهو مراعاة للأمر الادر. وقد احتج أيضامن م 
يعتبر الحرم في سفر احج با في البخاري من حديث عدي بن 
حاتم مرفوعا بلفظ: بُوشيك أن تَخْرُح الَمينة من الْجِيرَّة ترم 
ايت لا جوَارَ مَعهّا؛ وتعقّب بائه يدل على وجود ذلك لا على 
چ ا یو اانه ری ی انتج رع اد 
الإسلام فيحمل على الجوازء والأولى حمله على ما قال التعقب 
جمعا بينه وبين أحاديث الباب. 

قوله: (إلا مَعَ ذي مَحْرَم) يعني فيحل ها الُفر. قال في 
الفتح: وضابط الحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على 
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الابيد بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتابید زوج الأخت والعمة» 
وبالمباح ام الموطوءة بشبهة وبنتها وبجرمتها الملاعنة. 

واستتنى أحمد الأب الكافر فقال: لا يكون محرما لبنته 
المسلمةلأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينهاء ومقتضاه إلحاق سائر 
القرابة بالأب لوجود العلّة وروي عن البعض أن العبد كاشرم 
وقد روی سعید بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا: «سَفَرٌ 
المَرْأومَعّ عَبِْهًا ضْعَةَ؛ قال الحافظ: لكن في إسناده ضعف. 

قال: وينبغي لمن قال بذلك أن يقيّده با إذا كانا في قافلة 
بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا هذا الحديث. 

قوله: (فحُح مَحَ امرآتك) فيه دليل على أن الروج داخل في 
مسمى الحرم أو قائم مقامه. قال في الفشح: وقد أذ بظاهر 
الحديث بعض أهل العلم» فاوجب على الروج السفر مع امرأته 
إذا ) يكن ها غيره. وبه قال أحمد وهو وجه للشافعي» والمشهور 
أنه لا يلزمه كالول ني الح عن المريضء» فلو امتنع إلا ببأجرة 
لزمتها لأنه من سبيلهاء فصار في حقّها كالئونة. واستدل به على 
انه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض» وبه قال أ جمد وهو 
وجه للشافعيّة» والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على 
التراخي. 

وقد روى الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا في امرآة ها زوج 
وها مال ولا ياذن ها في احج ليس هما آن تنطلق إلا باذن زوجها. 

واجيب عنه باه محمول على حح التطوٌع جمعا بين الحديشين. 
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرٌجل منع زوجته عن الخروج 
في الأسفار كلها وإنما اختلفوا فيما إذا كان واجبا. 

وقد استدل ابن حزم بهذا الحديث على أنه جوز للمرأة 
السفر بغير زوج ولا حرم لكونه بي م يعب عليها ذلك السُفر 
بعد آن آخبره زوجها. وتعقّب بانه لو م يكن ذلك شرطا ما امر 
زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي كتب فيه. 

قوله: (إلا وَمَعَهَا آبوهَا. )إلخ وقع في هذه الرٌواية بيان بعض 
الحارم وقوله: (أَو ذو حرم منهّا) من عطف العام على الخاص.: 
«وَأحَاويث؛ الباب تدلٌ على أنه لا يجب احج على المرأة إلا إذا 
کان ها تحرم. 

قال ابن دقيتق العيد: هذه المسألة تعلق بالعائين إذا تعارضاء 
فان قوله تعالى «ولِلَهِ على الاس جج الي الآية» عام في 
الرّجال والنساء فمقتضاء أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت 


وجب الح على الجميع. وقوله لا «لا افر الْمَرأة إلا مع 
مَحْرَم؛ عام في کل سفر فیدخل فيه ا لحج» فمن آخرجه عنه خص 
الحديث بعموم الآيةء ومن أدخله فيه حص الآية بعموم الحديث 
فيحتاج إلى الترجيح من خارج انتهى. ويمكن أن يقال: إذ . 
أحاديث الباب لا تعارض الآية لأنّها تضمنت أن الحرم في حق 
المراة من جلة الاستطاعة على الفر التي أطلقها القرآن وليس 
فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حنّى تكون من تعارض 
العمومين. 

لا يقال: الاستطاعة المذكورة قد بيت بالزاد والراحلة كما 
تدم لأا نقول: قد تضمُنت أحاديث الباب زيادة على ذلك 
البيان باعتبار الساء غير منافية فيتعين قبو اء على أن الصريح 
باشتراط الحرم في سفر الح بخصوصه كما في الرٌواية الي تقذمت 
مبطل لدعوى التّعارض 


- عن ابن عَباس: أل النبي ا سبع رَجُلا بُقُول: 
يك عن شرف ال: س شرم قال: أخ لي أو قريب لي 
ل: «حجَجْت ن تَلبك؟» ال: لاء قال حح ن شبك 
م حح عن شبرْمة روا أو داؤد )۱۸١١(‏ وان مَاجَة 
(۲۹۰۳). وَقَال: «فَاجْعَل هلو عن نفيك تم اجج عن شبْرمة 
وَالدارَفطبي ۷۰/0 وَفيه قًال: هو عنك وج عن 

الحديث أخرجه أيضنًا ابن حبّان وصححه البيهقي وقال: 
إسناده صحيح» ولیس في هذا الباب أصح منه» وقد روي موقوفا 
والرٌفع زيادة يتعيْن قبوها إذا جاءت من طريق ثققة» وهي ههنا 
كذلك» لان الذي رفعه عبدة بن سليمان» قال الحافظ: وهو ثقة 
تج به في الصحیحین» وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد 
ابن عبد الله الأنصاري» وكذا رجح عبد الح وابن القطّان 
رفعه» ورجح الطحاوي أنه موقوف وقال: أحمد رفعه خحطا. وقال 
ابن المنذر: لا يثبت رفعه» وقد أطال الكلام صاحب التلخيص 
ومال إلى صحته. 

قوله: (سَمِحَ رَجُلا) زعم ابن باطيش أن اسم اللي نبيشة» 
قال الحافظ: وهو وهم منه فإنه اسم الملبّى عنه فيما زعم الحسن 
بن عمارة وخالفه الاس فيه فقالوا: إنه شبرمة» وقد قيل: إن 
ا لحسن بن عمارة رجع عن ذلك وقد بينه الدارقطني في السُنن؛ 


وظاهر الحديث أله لا جوز لمن م بجح عن نفسه أن يجج عن 
غیره» وسواء کان مستطيعا أو غير مستطيع» لأن الي ب | 
يستفصل هذا الرٌجل الذي سمعه يلمي عن شبرمة وهو يتزل 
منزلة العموم» وإلى ذلك ذهب الشافعي والناصرئ. وقال الُوري؛ 
والهادي والقاسم: إله جزئ حح من لم يجج عن نفسه ما م يتضيق 
عليه. 
واستدل هم في البحر بقوله که «هَرهِ عن َة وَج عن 
نفسيك؟ فكانهم جمعوا بين هذا وبين حديث الباب يبحمل حديث 
الباب على من كان مستطيعاء ولكن الحديث الذي استدل هم به 
صاحب البحر لا أدري من رواه ولم أقف عليه في شيء من کتب 
الحديث المعتمدة» فينبغي الاعتماد على حديث الباب ومن زعم 
أن في السنة ما يعارضه فليطلب منه اللصحيح لمذعاء. 
شبرمة لا 


وقد روى الدارقطني حديث نبيشة موافقا لحديث د 
مخالفا له كما زعم صاحب البحرء وتقدّم قول من قال: إن اسم 
شبرمة نبيشة. 

باب صحة حَج | العا من عَْرٍ 
إا ب لَه له نهنا 

۷- عن ابن عاس: ان ابي َة لقي ركبا بالروْحاء 
فقال: «مَنْ لقَرم؟» قاوا: الْمُنلمون فُقَالوا: «مَنْ أنت؟» فال 
سول الله فَرَفْمَت له اضرا ياء فَقَالت: لهذا حج؟ 
قال: «نْعم ولك اجر رَوَاهٌ امَك (۲/) ولم )۱۳۳١(‏ 
واو داد (۱۷۳) والنسابي /٥(‏ ۱۲۱). 

۸-وعَن الساِبِ بن يزيد قال: احج أبي مع رَسُول 
الله لا في حجة اوداع آنا ان سَْم سيين روء أاخْمَدٌ 
(۳/ 4۹) وَالبخاري )۱۸١۸(‏ والترلري )۹٠١(‏ وصححة. 

۹- ون جابر قال: «حجَجنا مع رول الله په مما 
الساءُ الان فلبنَّا عن الصيّان وربا عَنهُم» روا أخمَذ 
۳) وان ماج (۳۰۳۸). 

ری وین رار عَن ابي بل فال: 
دیما صي َج به هله قات أجرّأت عله فن أذرَك فَعَلَيْهِ 
احج رابنا ملول حح په أله قات أجزات نه فَإن 
عق فعلَيهِ الب َر امد ب حَبّلٍ في روايةٍ ابه عد الله 
هَکڌا مسلا . 

حديث جابر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة» وني إسناده أشعث 
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بن سوار وهو ضعيف ورواء التّرمذي من هذا الوجه بلفظ آخر 
قال: «کنا إذا حَجَجتا مَح رَسُول الله بل مكنا ّي عن النْساء 
وزيي عن الصبيّان؛ قال ابن القطان: ولفظ ابن أبي شيبة أشبه 
بالصواب» فان المرأة لا يلي عنها غيرهاء امع على ذلك أهل 
العلم. وأخرج الترمذي أيضا من حديث جابر نحو حديث ابن 
عباس واستغربه وحدیث محمد ہن کعب آخرجه أیضا أبو داود 
في المراسيل» وفيه راو مبهم. 

وني الباب عن ابن عباس عند البخاري: "أنه فة يا ِي 
الثقّل» بفتح اثلث والقاف» ويجوز إسكانها: أي الأمتعة. ووجه 
اللالة منه أن ابن عباس كان دون البلوغ. 

استدل على أحاديث الباب من قال: إله يصح حح المي 
قال ابن بطال: أجمع أئكة الفتوى على سقوط الفرض عن الي 
حٌى يبلغ إلا أنه إذا حح كان له تطوٌعا عند الجمهور. وقال أبو 
حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام» 
وإنما جج به على جهة التدريب» وش بعضهم فقال: إذا حح 
المي أجزا ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله :لحم في 
جواب قوها لهذا حج؟ وإلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة ذهبست 
المادوية. وقال الطُحاوي: لا حجة في قوله ڳل نعم» على أنه 
يجزئه عن حجّة الإسلام» بل فيه حجة على من زعم أله لا حج 
له» قال: لن ابن عباس راوي الحديث قال: آيُما غلام حجٌ به 
أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى» ثم ساقه بإسناد صحيح وقد 
أحرج هذا الحديث مرفوعا الحاكم وقال: على شرطهماء 
والبيهقي وابن حزم وصكحه. وقال ابن خزية: المئحيح 
موقوف وأخحرجه كذلك. قال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن 
المنهال» وروا اوري عن شعبة موقوفاء ولكنه قد تابع محمد بن 
النهال على رفعه الحارث بن شريح» أخرجه كذلك الإسماعيلي 
والخطيب» ويؤيّد صحُة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابسن 
عباس قال: احفظوا عي ولا 7 واوا قا این خاس كرفا وو 
ظاهر في الرٌفع وقد أخرج ابن عدي من حديث جابر بلفظ: دلو 
حَجٌ صَغِيرٌ حجْة لكان عليه حجْة أخرّى» ومشل هذا حديث 
محمد بن كعب المذكور في الباب» فيؤخذ من مجموع هذه 
حج المي ولا بجزئه عن حجة الإسلام إذا 
بلغ» وهذا هو الحئ فيتعيّن المصير إليه جمعا بين الأدلّة قال 
القاضي عياض: أجعوا على أنه لا جزئه إذا بلغ عن فريضة 


الأحاديث أنه يصح 
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الإسلام إلا فرقة شت فقالت: يجزئه لقوله: نعم. وظاهره 
استقامة كون حج المي حجًا مطلقا. والحج إذا أطلق تبادر منه 
إسقاط الواجب» ولكن العلماء ذهبوا إلى خلافه» لعل مستندهم 
حديث ابن عباس , يعني المنقدم. قال: وقد ذهبت طائفة من أهل 
البدع إلى منع الصغير من الحج. 

قال الووي: وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي كلا 
وأصحابه وإجماع الام على خلافه انتهى. وقد احتج أصحاب 
الشافعي بحديث ابن عباس الذي ذكره المصتف رجه الله على ان 
الام تحرم عن الصبّي. وقال ابن الصبًاغ: ليس في الحديث دلالة 
على ذلك 

أبواب مَوّاقيت الإخرًام وَصفيِهِ وأخكامه 

باب المواقبت الْمَكانية وَجواز اذم علبْها 

-١‏ عن ابن عباس قال: «وفْت رَسُول الله ية لأل 
اديه ا الق ولال الشام الجحقة ولال جد فزن 
امازل لهل اين يَلَْلَم قال: فَهُنْ لمن لمن أتى 
يِن عير ههن لن گان ب E‏ 
ُهل ين الى وكذلك حى أل مَك هلون يناه (حم: 
۱ (خ: e‏ ۱ 

۲س“ وعَن ابن ع عُمَر: ان رول اله ل قال بهل أل 
اة يِن ِي الْحليفةِ وهل أل الام من الْجُحْقَة بهل 
أل نجار من قرْن قال ان عُمَرَ: وَذَكرَ لي وَلّم امع أن سول 
الله اة قَال: وَمَهَل أل الْبَّْن مِن يَلَْلَّم مق عَلَيْهِمَا. اد 
احم في روا وَقَّاسّ الا ا عرق بقَرْن؛ (حم: ۲/ 101( 
(خ:۲٥۱)‏ (م: ۱۱۸۲). 

قوله: (وقت) المراد بالتوقيت هنا التحديدء ويحتمل أن يكون 
يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط 
العتبر. وقال القاضي عياض: وفت: أي حدد قال الحافظ: 
واصل التوقيت أن يجعل للشيء وقتا بختصر' به» وهو بيان مقدار 
اة ثم اتسع فيه فاطلق على الكان ايضا. قال ابن الأثير: 
التاقيت أن جل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المد 
يقال: وقت الشيء بالتشديد يؤفّته ووقته بالخفيف يقته: إذا بين بلفظ 
مدته» ثم انسع فيه فقيل: للموضع ميقات. وقال ابن دقيق الميد: 
إن التاقيت ني اللغة: تعليق الحكم بالوقت ع استعمل لتُحديد 


والتعيين» وعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت» وقد يكون 
وفٌت بمعنی اوجب» ومنه قوله تعال: إل الملا كات على 
الْمُؤيبين كتابا مَوفُوتا). 

قوله: (لأهل الْمَدِينَة ذا الْحْليْقَة) بالحاء المهملة والفاء 
مصغرا. 1 

قال في الفتح: مکان معروف: بينه وبين مكة ماتا ميل غير 
میلین» قاله ابن حزم. 

وقال غيره: بينهما عشر مراحل. قال الشووي: بينها وبين 
المدينة سنه أميالء ووهم من قال بينهما ميل واحد وهو ابن 
الصبّاغ» وبها مسجد يعرف مسجد الشجرة خراب» وفيها بثر 
يقال ها: بثر علي. انتھی. 

قوله: (الْجُحَْةٍ) بضمٌ اجيم وسكون المهمالة. قال في الفح 
وهي قرية خربة بينها وبين مكة مس مراحل أو ست. وفي قول 
النووي في شرح المهذب ثلاث مراحل نظر. وقال في القاموس: 
هي على اثنين وثمانين ميلا من مکة» وبها غدير خم كما قال 
عَلَيْهنٌُ ‏ صاحب النهاية. 

قوله: (قَرن الْمَنازل) بفتح القاف وسكون الرٌاء بعدها نون» 
وضبطه صاحب الفاح بفتح الرّاء وغلطه صاحب القاموس» 
وحكى النووي الانفاق على تخطئته» وقيل: إنه بالسكون: الجبلء 
وبالفتح: الطُريق» حكاه عياض عن القابسي. قال في الفتح 
والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة الشرق مرحلتان. 

قوله: (يلَمْلَم) بفتح التحتانيّة واللام وسكون الميم وبعدها 
لام مفتوحة ثم ميم. قال في القاموس: ميقات أهل اليمن على 
مرحلتين من مكة. 

وقال في الفتح كذلك» وزاد بینهما ثلاثون ميلا. 

قوله: (فهُنٌ) أي المواقيت المذكورة وهي ضمير جاعة المؤلْثء 
وأصله لا يعقل وقد يستعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة 
كذا في الفتح. 

قوله: (لَهُنُ) أي للجماعات المذكورة. 

ويدل عليه ما وقع في رواية في الصحيحين بلفظ: «هُن لهم 
E‏ 

هُن لاَهلهن؟. 

قوله: (وَلِمَن اتی عَلَيْهِنْ) TE‏ 

البلاد المذكورة فإذا أراد الشامي احج فدخل المدينة فميقاته ذو 


الحليفة لاجتبازه علبها ولا يؤخر حى ياتي الجحفة التي هي 
ميقاته الأصلي فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور ولأعى 
الُووي الإجماع على ذلك وتعقّب بان ا مالكية يقولون: جوز له 
ذلك وإن كان الأفضل خلافهء وبه قالت الحنفية وأبو ثور وابن 
المنذر من الشافعيّة» وهكذا ما كان من البلدان خارجا عن البلدان 
المذكورة فإن ميقات أهلها اقات الذي ياتون عليه. 

قوله: (فَمَنْ كان دُونَهُر) أي بين الميقات ومكة. 

قوله: (فَمَهَلَهُ مِنْ أَهْلِهِ) أي فميقاته من محل أهله وني رواية 
للبخاري: «فَمَنْ کان دُوڻ ذلك فمن حي انشا»؛ اي من حيسث 
أنشا الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة. 

قال في الفتح: وهذا فق عليه إلا ما روي عن مجاهد أئه 
قال: ميقات هؤلاء نفس مكة» ويدخحل في ذلك من سافر غير 
قاصد لسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم 
من حيث تَجدد له القصد ولا جب عليه الرُجوع إلى الميقات. 

قوله: هلون ينهًا) الإهلال رفع الموت لاهم كانوا 
يرفعون أصواتهم باّلبية عند الإحرام» ثم أطلق نفس الإحرام 
اتساعاء والراد بقوله يهلون منها أي من مكة ولا بجحتاجون إلى 
الخروج إلى الميقات للإحرام منه وهذا في الحج» وآمًا في العمرة 
فیجب الخروج إلى دنى الحل كما سيأتي. 

قال ا حب الطّبري: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. 
واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم اجاج في 
الإهلال من مكة. وقال ابن الماجشون: يتين عليه الخروج إلى 
ادنی الحل. 

قوله: (وقاس النام دات عرق بقّرن) سيأتي الكلام عليه. 

-٣‏ وَعن ابن عَمَرَ قًال: «لَمّا فيح هَڏان اران أتوا 
عُرَ بن الْخَطًاب فقَالوا: ا أي الْمُوينين إن رَسُول اله که حَد 
لهل جا قرا واه جور عن طريقناء ودا ردنا أن نأتي رتا 
شق عَليناء قال: فانظرُوا حذ وها مِنْ طریقگم» قال: قحد لهم 
دات عرق» رَوَاءٌ البْخاري .)٠١١١(‏ 

6- وروي عن عابشة: أن الي ب رفت لأمل 
الْرّاق دات ورق» روء ابو ارد (۱۷۳۹) والنستافي )1/0( 

-٥‏ وعَن ابي الريير: «أنة مع جابرا ميل عن اَهَل 
فَقال: سيت أخسَبة رع إلى النبي ب قال مَل أل الْمَدِينةٍ 
من ذي الْحليفَِ والطريق الحر الْجُحْقَة وَمَهّل أهل الْيِرّاق 


فا مزق ذتټل امل تجار ن قرف ذه حل ان من 
يلَْلَمُ روا ملم كلك خمد وان مَاجَّۀ وَرَفَعَاهُ ِن غَيْرٍ 

حديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري وقال في 
اللخيص: هو من رواية القاسم عنهاء تفرد به المعافى بن عمران 
عن أفلح عنه» وا لمعافى ثقة. وحديث جابر أخرجه مسلم على 
الك ني رفعه كما قال المصلف. وأخرجه أبو عوانة في 
مستخرجه كذلك» وجزم برفعه أحد وابن ماجه كما ذكر الصف 
ولكن في إسناد أحمد بن يعة وهو ضعيف» وفي إسناد ابن ماجه 
إبراهیم بن يزيد الخوزي وهو غير تج به. 

وني الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود. عن 
أنس عند الطحاوي. 

وعن ابن عباس عند ابن عبد الب. وعن عبد الله بن عمر. 
وعند أحمد وني إسناده الحجاج بن أرطاة. وهذه الطّرق يقي 
بعضها بعضاء وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال في ذات عرق: 
أخبار لا يثبت منها شيء عند آهل الحديث» وعلى ابن المنذر 
حیث یقول: لم نجد في ذات عرق حدیثا يثبت قال في الفتح: لعل 
من قال: إنه غير منصوص ل يبلغه» أو رأى ضعبف الحديث 
باعتبار أن كل طريق منها لا بخلو عن مقال. قال: لكن الحديث 
عجموع الطُرق يقوى. ومن قال باه غير منصوص وإنما امع 
عليه الاس طاوس» وبه قطع الغزالي والرًافعسي في شرح المسند 
والنووي ني شرح مسلم» وكذا وقع في المدؤنة لمالك. ولمن قال 
بانه منصوص عليه الحنفيّة والحنابلة وجمهور الثافعية والرافعي 
في الشرح الصغير والنووي في شرح امهرب وقد عله بعضهم 
بان العراق لم تكن فتحت حيئئذ. قال ابن عبد اليرً: هي غفلة 
لان الي اة وقٌت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه 
علم الها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الام والعراق» وبهذا 
أجاب الماوردي وآخرون» وقد ورد ما يعارض أحساديث الباب» 
فاخرج ابو داود والّرمذي عن ابن عباس: أن الي ل ومست 
لأهْل الْمَرق الْعَقَيقَ» وحسنه النّرمذي ولكنٌ في إسناده يزيد بن 
آي زیاد. قال الو وي: ضعيف باتّفاق احدثين. قال الحافظ: في 
نقل الاتفاق نظر يعرف من ترجته انتهى ويزيد المذكور أخرج 
حديثه أهل السنن الأربع ومسلم مقرونا بآخر قال شعبة: لا أبالي 
إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من كبار الشيعة 
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وعلمائهاء ووصفه في الميزان بسوء الحفظ. وقد جمع بين هذا 
الحدیث وبين ما قبله با وجه منها أن ذات عرق ميقات الوجوب» 
والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق. 

ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن» 
والآخر ميقات لأهل البصرة» ووقع ذلك في حديث أنس عند 
الطَبرانيً وإسناده ضعيف. ومنها ال ذات عرق كانت ارلا في 
موضع العقيق الآن ثم حولت وقرّبت إلى مكة» فعلى هذا فذات 
عرق والعقيق شيء واحد» حكى هذه الأوجه صاحب الفتح. 

قوله: (لّما فح هَذّان الْمصْرّان) بالبناء للمجهول. وني رواية 
للکشميهي: لیا قح هذبن الط بالبناء للمعلوم» 
والصران تثنية مصرء والراد بهما البصرة والكوفة. 

قوله: ونه جَوْر) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء: اي 
ميل» والجور: الميل عن القصد» ومنه قوله تعالى وهنا جَابر). 

قوله: (فانظْرُوا حذوها) أي: اعتبروا ما يقابل الميقات من 
الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا. 

وظاهره أ عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد. ولهذا قال 
لصتف رحمه الله: والشص بتوقيت ذات عرق ليس في القَرُة 
کغیره فن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فاه کان 
موفقا للصواب انتهی 

1- وَعَن أنس: أن الي ية اعتَمَرَ اربع عُمَرَ ِي ذِي 
لقعد إلا ابي اعكَمرَ مح حَجه, عمرتة من لخديب ومن 
العام الْمُقبلء ومر الجعرانة حَيْث قَسَم نام حنيْنْ وره م 
حجێه (حم: ۳/ )۱۳١‏ (خ: ۱۷۷۸) (م: ۱۲۵۴۳). 

۷ - وَعَن عَائشة قَالّت: «نرَل رَسُول الله ية الْنُحَصب 
فعا عبد الرُمَن ن آبي بكر فقَال: احرج بأحيك من الحرم 
فَخْرَجنا هللت ثم طَقْت بالبْت وبالصقا وَالمَرْوَي فجغتا رَسُولَ 
الله اة وهو في مزل في جوف للل فَقَال: هل فَرفْت؟ 


به قبل صلا المع فم حرج إلى المدينةه مَفَق عَلبهماه (حم: 
£07( )خ: 101°( (ITT) Y1 :p)‏ 

۸- وَعَن م سلَمَة قَالّت: سمحت النبي ڳلا يَقول: «مَن 
ال من الجا الأفمتى رة اؤ بج عفرل ما ققدم مئ 
ذنبیه روَا اخم (۲۹۹/۲) وآبو اود )۱۷٤۱(‏ بوه وان 


مَاجَة )۳٠٠۲(‏ وَذَكَر فيه الْعْْرَةَ دون الْحَجة. 

حديث آم سلمة في إسناده علي بن يحيى بن أبي سفيان 
الأخنسي قال أبو حاتم الرًازي: شيخ من شيوخ المدينة ليس 
بالمشهور» وذکره ابن حبّان في التّقات. 

وقال ابن كثير في حديث آم سلمة: هذا اضطراب. 

قوله: (أَربَعٌ عُمَرَ) ثبت مثل هذا من حديث عائشة وابن عمر 
عند البخاري وغيره. وأخرج البخاري من حديث البراء: «أله 
ية اعتَمَرَ مين وا لحمع بينه وبين أحاديثهم بان البراء م يعد 
عمرته الي مع حجُته لأ حديثه مقيّد بكونه ذلك في ذي القعدة 
واي في حجُته كانت في ذي الحجّةء وكانّه أيضا لم يعد التي صد 
عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدهاء ولم يعد الجعرانىة 
خفائها عليه کما خفیت على غیره. 

وني الباب عن أبي هريرة عند عبد اراق قال: «اعتَمرَ النښي 
اة لاث عُمَرَ فِي ذِي الَْْدَةَ وع عائشة عند سعيد بن 
متصور: «أن الي لل ارلا عر رين في ؤي الد 
وَعُْرة في شال“ قال في الفح وإسناده قوي» وقولما: «فِي 
شوال» مغایر لول غيرها. ويجمع بينهما بان ذلك وقع في آخر 
شوٌال وأؤل ذي القعدة ویؤیّده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحیح 
عن عائشة بلفظ: لم يَعْتَمِر ي إلا ِي ذِي الْقَْدَة وني 
البخاري عن عائشة: «أنهَا لا سيت ان عُمَر قول اعتَمَرَ 
ابي ڪل ربع عُمَرَ داهن في رَجَبٍ قالّت: ُرَم الل أا عبد 
الرُحْمَّن ما اعتَمَرَّ عُمْرَة إلا وَهُو شَاهدّه وَمَا اعتَمَرَ فِي رَجَّبٍ 
قط وروى الدارقطني عن عائشة انها قالت: «خَرَّجْت مَعَ رَسُول 
الله هة في عُمْرَة في رَمَضَان فأفْطّرَ صمت , وَقَصرَ وأنَلت» 
الحديث. وقد قدمنا الكلام عليه في قصر الصلاة. 

قال ابن لقم في الهدي: «مَا اعْتَمَرَ رول الله ڳلا فِي 
رَمَضَانْ قَط» وقال: لا خلاف أل عمره ب م تزد على أربع» 
فلو کان اعتمر في رجب لکانت خساء ولو کان قد اعتمر في 
رمضان لکانت سنًا إلا آن يقال: بعضهن في رجب وبعضهو في 
رمضان وبعضهٌ في ذي القعدة وهذا م يقع» وإنْما الواقع 
اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة: 

قوله: (ينْ الجِعْرَانة) قال في القاموس: الجعرانة وقد تكسر 
العين وتشدد الراء. وقال الشافعي: التشديد خطا: موضع بين 
مكة والطًائف سمي بريطة بنت سعد وكانت تلقب با لجعرانة 
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انتھی. 

قوله: (الْمُحَصب) هو على ما في القاموس: الشعب الذي 
مخرجه إلى الأبطح وموضع رمي الجمار بمنى. 

قوله: (أخرٌح باحك من الحرم لفظ البخاري: أن الي 
أمَرَُ أن يُرْوف عَابشَة وَيُعْمِرَهَا مِنْ التنميم؟ وقد وقع الخلاف 
هل يتعيّن التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ قال الطحاوي: ذهب قوم 
إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا النعيم» ولا ينبغي 
مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت الي للحج» وخالفهم 
آخرون فقالوا: ميقات العمرة ا لحل وإنما أمسر عائشة بالإحرام 
من التنعيم لأنه كان أقرب الحلٌ إلى مكة. ثم روي عن عائشة 
أنها في حديها قالت: «فَكائت دان ِن الحرم اميم فَاعَمرَتَ 
مةه قال: فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك وقال 
صاحب المدي: ول ينقل أن الي ية اعتمر مدة إقامته بمكة قبسل 
المجرة ولا اعتمر بعد المجرة إلا داحلا إلى مكة ولم يعتمر قط 
خارجا من مكة إلى ا لحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفصل الاس 
اليوم» ولا ثبت عند أحد من الصُحابة فعال ذلك في حياته إلا 
عائشة وحدها. قال في الفتح: وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل 
على مشروعينه. انتهى. ولكله إنما يدل على المشروعيّة إذا ) 
يكن أمره اة بذلك لأجل تطييب قلبها كما قيل:. 

قوله: (يِن الْمَسلجد الأفصّى) فيه دليل على جواز تقديم 
الإحرام على الميقات. ويؤيّد ذلك ما أخرجه الشافعي في الام 
عن عمر والحاكم في المستدرك بإسناد قوي عن علي رضي الله 
عنه: «أنهُّمًا الا إنْمَامٌ الْحَج وَالْمَْرةٍ في قوله تعالى: (وأوا 
احج وَالعُْرَة لل بان تُحْرِم لَهُّمَا ِن دُوْرة أهك» بل قد 
ثبت مرفوعا من حديث أبي هريرة. قال في الد المنشرر: واخسرج 
ابن عدي والبيهقي عن آبي هريرة عن الي بي في قوله تعالى 
وتوا احج وَالعُْرةَ لِلٍَ. قال: إن من تام احج أن تحرم من 
دويرة أهلك 

وأمًا من قول صاحب المنار: إنه لو كان أفضل لما تركه جميع 
الصحابة فكلام على غير قانون الاستدلال. وقد حكي في 
اللخيص أنه فسّره ابن عيينة فيما حكاه عنه امد بأن ينشى هما 
سفرا من أهله ولكن لا يناسب لفظ الإهلال الواقع في حديث 
الباب» ولفظ الإحرام الواقع في حديث أبي هريرة وفي تفسير 
علي وعمر. وقد قدمنا في بجث حكم العمرة تفسيرا آخر للآية 


باب دُخُول مَكة بعَيْرٍ إخرام لِعذر 

۹- عن جَاپر: ان الي ا دحل يوم فنع مَكة وَعَلَيَءٍ 
عِمَامَةٌ سَوداءٌ َير إخرام؛ روه ملم )١۳١۸(‏ والش اني 
(1/0*(. 

-“-٣‏ وَعن مالك عن ابن شهاب عن ائس: «ان الي ل 
دحل مَك عام افج وَعَلى رأ ايفن نلا رَه جاه رجا“ 
َقال: ابن خطّل متَعَلْق بأسنتار الْكَعبَةء فَمّال: الوه قال مَالك: 
ولم ُن رسو الله ا تيار راء روء خمد )۱٠۹/۳(‏ 
وَالبُخاري .)۱۸٤١(‏ 

قو له: (عِمَامَةً سَوداءُ) فيه جواز لبس اواد وإن كان البياض 
أفضل منه لما سلف في اللباس وال جنائز. 

قوله: (وَعَلَّى رَأسِه الْمِعَفْر) زاد ابو عبيد القاسم بن سلام في 
رواينه: «مِنْ حَلرير؛ وكذا رواه عشرة من أصحاب مالك خارج 
الموطًا. 

قال القاضي عياض: وجه الجمع بينه وبین. 

قوله: «وَعَلَی رَأسِه عِمَامَةَ سَوْدَاءٌ؛ أن أل دخوله کان وعلى 
راسه المغفر» ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بدليل قوله في 
بعض الرّوايات: فخطب الاس وعليه عمامة سوداء. 

قوله: فقال ابن حطل. إلخ إنْما قتله هة لأنه كان ارت عن 
الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه» وکان يهجو الي به ويسبّه 
وکان له قینتان تيان بهجاء المسلمين. واسم ابن خطل: عبد 
العرى وقال محكد بن إسحاق: اسمه عبد الله. وقال ابن الكاسي: 
اسمه غالب. وخطل اء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين. 

والحدیثان يدلان على جواز دخول مكة للحرب بغير إحرا» 
وقد اعترض عليه بان القتال في مكة حاص بالني لا لما ثبت في 
الصحيح: «أَنْ الي ل َال قن ارحص اح لقال رول الله 
فيا قَمُولُوا: إن الله على أذ إِرَسُوله ولم يان لَكُم» فدل 
على عدم جواز قياس غيره عليه. ويجاب بان غاية ما في هذا 
الحديث اختصاص القتال به َة وأما جواز الججاوزة فلاء وأمّنه 
أسوته في أفعاله. وقد اخحتلف في جواز الجاوزة لخير عذر فمنعه 
الجمهور وقالوا: لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل 
لأحد النسكين أو لغيرهماء ومن فعل أثم ولزمه دم وروي عن 
ابن عمر والناصر وهو الأخير من قول الشافعي وأحد قولي أبي 
الاس أنه لا يجب الإحرام إلا على من دخل لأحد السكين لا 
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على من أراد تجرد الأخول. 

استدل الأولون بقوله تعالى: یذ حلم فَاصْطّادوا) 
واجيب بأنه تعالى قم تحريم الصيد عليهم وهم محرمون في قوله 
تعال: (إلا ما ّى عَلَيَكُم عبر ملي اليا انتم حرم وقد 
علم أله لا إحرام إلا عن أحد اللسكين» ثم أاحبرهم بإباحة 
الصيد هم إذا حلُوا فليس في الآية ما يدل على المطلوب. 
واستدلوا ثانيا بحديث ابن عباس عند البيهقي بلفظ: «لا يذل 
أحَد مَك إلا محرا قال الحافظ: وسناده جيّد. ورواه ابن عدي 
مرفوعا من وجهين ضعيفين وأخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: 
ل يذل أخذمكة بعَْرٍ إخرام إلا الْحَطابين وَالْعَمُالين 
وأصحَاب مَنافِعهًا؛» وني إسناده طلحة بن عمرو» وفيه ضعف. 
وروى الشافعي عنه أیضا أله كان يرد من جاوز اليقات غير 
محرم. وقد اعتذر بعض المتاخرين عن حديث ابن عباس هذا بانه 
موقوف على ابن عباس من تلك الطْرق التي ذكرها البيهقي ولا 
حجة فيما عداهاء ثم عارض ما ظنه موقوفا با أحرجه مالك في 
الموطًا أن ابن عمر جاوز الميقات غير محرم» فإن صح ما اأعاه من 
الوقف فليس في إيجاب الإحرام على من اراد اجاوزة لغير 
النسكين دليل» وقد كان المسلمون في عصره بلا بختلفون إلى مكة 
لحوائجهم ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام كقصّة الحجاج بن 
علاط وكذلك قصة أبي قتادة أا عقر حار الوحش داخل 
الميقات وهو حلال» وقد كان أرسله لغفرض قبل الحج فجاوز 
الميقات لا بنية احج ولا العمرةء فقرره ية لا سيما مع ما يقضي 
بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصايّة إلى أن يقوم دليل 
ينقل عنها. 
باب ما جاءَ في أشهُر احج وكَراحَةٍ الإخرَام به قَبْلَهَا 

۱- عن ابن عباس قَال: «من الس أن لا ُرَم بالْحَج 
إلا في شير الح ارج الُخاري () ولَّةعن ابن 
عُمَر قال: «أشهر الْحَج: سوال وذو الْقَعْدَۇ وَعَثلر مِنْ ذِي 
الْحجِجة؛ ولِلذارَقطيي (۲۲۹/۲) مله عن ان ملعو وان 
عباس وان الژيثر. 

۲- وروي عن بي هريره قَالَ: «بَعتبي بُو بكر فيمَنَ 
برذ بوم الحر بي لا يخم به العا شرك ولا رة 
باليْت عُريان؛ ويم احج الأكَبَر يوم النخر». رَواء البْخاري 
(1. 


-٣‏ وعن ان ع عُمَرَ: أن الي بل وف يوم اللخر بين 
الْجَمَرّات في الْحَجة الي حَج فقال: أي ب وم هَدَا؟ فقَالُوا: يوم 
النخرء قال: هذا يَْمٌ الْحَج الأكبر؛ روَا البخاري )۱۷٤۲(‏ وبر 
داد )۱۹٤٩(‏ وَابْرُ ماج (۳۰۵۸). 

قوله: «عَن ابن عباس عله البخاري ووصله ابن خزيمة 
والحاکم. والذارقطی من طريق الح عن مقس فته بل :ولا 
ُرَم بالج إلا في طهر احج إن من سن احج أن يخر 
بالْحّحٌ في أشهره» ورواه ابن خزية من وجه آخر عنه بلفظ: «لا 
ایاعر ف ای ر 

قوله: (رعَن ابن ف لا رو 
والدارقطني من طریتق ورقاء عن عبد الله بن دينار. 

قوله: (وَيوْمُ الْحَج الأكبرِ يوم النحر) إنما سمي بذلك لأ 
تمام أعمال احج يكون فيه» أو إشارة بالأكبر إلى الأصغرء اعني 
العمرة. 

وقد استدل المصنّف بهذه الآثار على كراهة الإحرام با حح 
قبل أشهر الحج. وقد روي مثل 
وابن عباس وجابر وغیرهم من الصحابة والتّابعين: أنه لایصح 
الإحرام با لحج إلا فيها وهو قول الشافعيي» وقد تقزر في الأصول 
أن قول الصحابي ليس بحجة وليس في الباب إلا أقوال صحابة 


ذلك عن عثمان. وقال ابن عمر 


إلا آن يصح ما ذكرنا عن ابن عباس من. 

قوله: فان من سة الحج. إلخ فإ هذه الصيغة ها حكم الرفع 
وقد قمنا في آخر باب المواقيت ما يدل على استحباب الإحرام 
من دويرة الأهل» وظاهره عدم الفرق بين من يفارق دويرة أهله 
قبل دخول أشهر الحج أو بعد دخولماء إلا أله يقري المنع من 
الإحرام قبل أشهر الح أن الله سبحانه ضرب لأعمال احج 
أشهرا معلومةء والإحرام عمل من أعمال الحج» فمن لأعى آنه 
يصح قبلها فعليه الدّليل. 

وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أوّها شوال 
لکن اختلفرا هل هي بکماها أو شهران وبعض الثالث؟ فذهب 
إلى الأول مالك وهو قول للشافعي» وذهب غيرهما من العلماء 
إلى الُانيء م اختلفا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير 
وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة» وهل يدخل يوم اللحر أو 
لا؟ فقال أحمد وأبو حنيفة: نعم وقال الثافعيٰ في المشهور 
الملصحّح عنه: لا وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة ولا 
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يصح ني يوم النحر ولا في لیلته وهو شاد ويرد على من اخرج 
يوم النحر من أشهر احج قوله إل ني يوم اللحر: «ها يوم 
الْحَح ابره كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب. 
باب جواز الْمَْرَةٍ في جَميع اة 

-٤‏ عن ابن عباس عن الي 4 قال: «عُمْرة رَمَضَان 
نَل حَجّةه روء الْجَمَاعة إلا التزيذِي كن لَه ِن حديث أم 
مَل (حم: ۳۲ (خ: ۲ N‏ (م: ) (د: ۱۹۹۰) (ن: 
i) (FIT‏ 44( 

٥-وَعَن‏ ان عَبّاس: ا التي ل اعتَمَر أرما 
ٳخذاهُن في رجب روه المي وَصَحْحَةٌ (۱۹۹۱). 

1“ وَعن عائشة: دان الي ا اعتَمَر عمرتين: عمْرَة 
في ڏي القَغدِ وَعَمرَةَ في شترال» واه أو داد 044 

۷“ وَعَن علي رضي الله عنه قَال: في كل شهر عُطرة. 
رَوَاهُ الشافمي» (۱/ ۳۷۹). 

حديث ام معقل اخرجه أيضا النسائي من طريق معمر عن 
الرهري عن آبي بكر بن عبد الرّحمن عن امراة من بني أسد يقال 
ها: آم معقل: قالت: «أرذت الْحَج فَاعتَل بُعيريء فسات رول 
اله ب فقال: اعتمري في شهر رَمَضَان فان عُهْرَة ِي رَمَضَان 
ندل حجةا وقد اختلف في إسناده» فرواه مالك عن سمي عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن قال: «جَاءّت امراة فذكره مرسلا. 
ورواه النسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي 
بكر بن عبد الرّحمن عن أبي معقل. ورواه أبو داود من طريق 
إبراهيم بن مهاجر عن بي بکر بن عبد الرُمن عن رسول مروان 
عن آم معقل. ويجمع بين الرُوايتين بتعدد الواقعة. 

وأمًا حديث ابن عباس فقد قدمنا في باب المواقيت ما بخالفه. 
سکت عنه آبو داود» ورجال إسناده رجال 
الصحبح. وحديث علي أخرجه البيهقي من طريق الشافعية 
بإسناد صحیح. 

قوله: (تَعْدِلٌ حَجّة) فيه دليل على أن العمرة في رمضان 
تعدل حجّة في اواب لا انها تقوم مقامها في إسقاط الفرض 
للإجماع» على أن الاعتمار لا ججزئ عن حج الفرض ونقل 
الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظرر ما 
جاء: أن لمل هو الله أحد4 ندل ثلث الْمُرآنء وقال ابن 
العربي: حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة» 


.وحديث عائشة 


فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها وقال ابن 
الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد 
بحضور القلب وخلوص المقصد. 

قوله: (اعَتَمَّر أرْبَعًا) قد تقدم الكلام في عدد عمره ب 
والاختلاف في ذلك» وقد وقع خحلاف» هل الأفضل العمرة في 
رمضان ذا الحديث أو في شهر الحج؟ لأن اللي بلا لم يعتمر إلا 
فيهاء فقيل: إن العمرة في رمضان لغير الي أافضل» وأما في حقّه 
فما صنعه فهو أفضل لأنه فعله للرَدٌّ على أهل الجاهليّة الّذين 
A‏ وأحاديث الباب وما 
ورد في معناها ما تقد تقدم تدل على مشروعية العمرة ة في أشهر الح 
وإليه ذهب الجمهور وذهبت الها دويّة إلى أن العمرة في أشهر 
احج مكروهةء وعلُلوا ذلك بأنها تشغل عن احج في وقته» وهذا 
من الغرائب التي يتعجّب الناظر منهاء فان الشارع إلا إنما جل 
عمره كلها في أشهر الح لإبطال ما كانت عليه ال جاهلية من مع 
الاعتمار فيها كما عرفت» فما الذي سؤغ مخالفة هذه الأدلة 
الصحيحة والبراهين الصريحةء وال جأ إلى مخالفة الشارع وموافقة ما 
كانت عليه الجاهليْة وجرد كونها تشغل عن أعمال الحج لا 
يصلح مانعا ولا بحسن نصبه في مقابلة الأدّة الصحيحة» وكيف 
بجعل مانعا وقد اشتخل بها المصطفى في أيام الحج وأمر غيره 
بالاشتغال بها فيهاء ثم أي شغل لمن ل يرد الحج أو أراده وقدم 
مكة من أل شوال» لا جرم من لم يشتغل بعلم السسئة المطهرة 
حق الاشتغال يقع في مشل هذه المضايق التي هي الُم القتال 
والداء العضال. وحكي في البحر عن الهادي أله تكره في أيّام 

قال أبو يوسف: ويوم الحرء قال أبو حنيفة: ويوم عرفة 
اب ما يصع م من أزاد الإخرام من الشنل والتطيب 

ونع الْمَخيط وغيره. 

۸- عن ابن عباس زفح الخدت إلى الي بلئ: ن 
الْصَاء الحايض نَل حرم فضي اميك كلها عَْرَ أن 
لا تَطْوف بالْيْت؛ رَوَاهُ آبو داد )۱۷٤٤(‏ وَالرملری؛ .)۹٤٥(‏ 

4- وَعَن عايشة قالت: «كنت ايب الي ك عند 
إخرايه باطيّب ما اج في رواية: كان الي ق إذا اراد أن 
حرم تعيب باطيب ما جذ تم ازى بيص الذُهْنٍ في راه 
وَلِحييه بعد ذلك أحرَجَاهُمًا؛ (خ: )۱٥۳۸‏ (م: )۱۱۸۹٩‏ (۳۲). 


نيل الأوطار - كتاب المناسڪ AY‏ 


حديث ابن عباس في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني» 
كنيته: أبو عون. قال المنذري: وقد ضعُفه غير واحد. وقال في 
القريب: صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء. وقد 
استدل المصنّف بهذا الحديث على أله يشرع للمحرم الاغتسال 
عند ابتداء الإحرام وهو محتمل لإمكان أن يكون الغسل لأجل 
قذر الحيض» ولك في الباب أحاديث تدل على مشروعيّة الغسل 
للإحرام. وقد تقدمت في أبواب الغسل فليرجع إليها. 

قوله: (عند إِخْرَامه) أي في وقت إحرامه. وللسائي حين أراد 
أن يحرم. وني البخاري لإحرامه ولحله. 

قوله: (رپیص) باموحدة المكسورة وبعدها تحتية ساكنة وآخره 
صاد مهملة وهو البريق. وقال الإسماعيلي: إن الوبيص: زيادة 
على البريق» وان المراد به اللألؤء واه يدل على وجود عين 
قائمة لا الرّيح. واستدل بالحديث على استحباب النَطيْب عند 
إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام» وعلى أنه لا يضر 
بقاء رائحته ولونه» وما الحرم ابتداؤه بعد الإحرام. قال في 
الفتح: وهو قول الجمهور. 

وذهب ابن عمر ومالك ومحكد بن الحسن والڑهري وبعض 
أصحاب الشافعي ومن أهل البيت اهادي والقاسم والاصر 
والمؤئد الله وأبو طالب إلى أله لا جوز التَطيْب عند الإحرام. 
واختلفوا هل هو حرم أو مكروه؟ وهل تلزم الفدية أو لا؟ 
واستدوا على عدم الجواز بادلّة منها ما وقع عند البخاري وغيره 
بلفظ: نم اف لی نِسَابهِ تم امح مُحرمًا» والطواف: الجماع 
ومن لازمه الغسل بعده» فهذا يدل أنه اة اغتسل بعد أن تطيّب. 
واجيب عن هذا با في البخاري أيضا بلفظ: «ثم أصبّح مُحْرمًا 
ينضح طيبا» وهو ظاهر في أ نضح الطْيّب وظهور رائحته کان 
في حال إحرامه» ودعوى بعضهم أن فيه تقديا وتاخرا» 
والتقدير: طاف على نساثه ينضح طيبا ثم أصبح عرما خلاف 
الظًأهرء ويره قول عائشة المذكور: «نُمٌ أرّى وَبيص اهن فِي 
راو ا رق ووا ا و فی ا و 
بَعْدَ ذلك“ وني رواية للساثيٌ وابن حبُان: «رَأيْت الطَيْب فِي 
مَفرقه بعد تلاث وُو مرم وني رواية مف عليها؛ كاي أنظُرّ 
إلى وبيص الطَيب في مَفرق رَسُول الله ل بُْد أيام» ولمسلم: 
«وبيص اله وسيأتي ذلك في باب منع الحرم من ابتداء 
اليب ومن اتهم نهيه ب عن القُوب الذي مه الورس 


والرٌعفران كما سياتي ني آبواب ما يتجنبه الحرم 

واجيب بان تحريم الطيب على من قد صار رما مجمع عليه 
والتزاع لما هو في التطيب عند إرادة الإحرام واستمرار أثره لا 
ابتدائه. ومنها آمره اة للأعرابي بنزع المنطقة وغسلها عن 
الخلوق وهو مق عليه. ويجاب عنه شل الجواب عن الذي قبل 
ولا بخفى أل غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مه الطيب. 

ول الّزاع تطيْب البدن» ولكنه سيأاتي في باب ما يصنع من 
احرم في قميص آمره ية لمن ساله باه يغسل الخلوق عن بدنه 
وسيأتي الجواب عنه. 

وقد أجاب عن حديث الباب المهلّب وأبو الحسن بن القصار 
وأبو الفرج من الالكية بأل ذلك من خصائصه ويرده ما أخرجه 
أبو داود وابن أبي شيبة عن عائشة قالت: كا تنح وجُوهنًا 
باليلك الطب قبل أن تُحْرم ثم نخرِم فرق ربيل على 
وُجُوهًا وَنَحْنٌ مَعَ رَسُول اله هة فلا ينهّانا؛ وهو صريح في بقاء 
عين الطب وفي عدم اختصاصه بالني ي. وسيأتي الحديث في 
باب منع الحرم من ابتداء الطَيسب. قال في الفتح: ولا يقال: إن 
ذلك خاص بالتساء لأنهم اجمعوا على أن النساء والرٌجال سواء 
في تحريم استعمال الطب إذا كانوا عرمين. 

وقال بعضهم: كان ذلك طيبا لا رائحة له لما وقع في رواية 
عن عائشة: «بطيبٍ لا یشبة طیّکب قال بعض رواته: يعني لا 
بقاه له» أخرجه السائي. ويره ما قم في الذي قبلله» وايضا 
المراد بقوهما: «لا بُثبة طِيَكمْ» أي أطيب منه كما يدل على ذلك 
ما عند مسلم عنها بلفظ: «بطيب فيه مك وني اخری عنها له: 
«كاني انر إلى بيص الينك؛ وأوضح من ذلك قوها في 
حديث الباب: باشب ما ج ولمم جوابات أخر غير ناهضة 
فتركها أولى والح أن الحرم من اليب على الحرم هو ما تطيّب 
به ابتداء بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لونا 
وريحا. 

ولا يصح أن يقال: لا يجوز استدامة اليب قياسا على عدم 
جواز استدامة اللّباس» لان استدامة اللبس ليس بخلاف استدامة 
الطب فليست بطيّب سلمنا استواءهماء فهذا قياس في مقابلة 
النصر وهو فاسد الاعتبار. 

0٣-وَعَن‏ ان عُمَرَ في حديث لَه عَن ال اة قال: 
ويرم احَدكم ِي ٳڙار ورتا نقذ لم جذ لين 


A۸‏ نيل الأوطار - ڪتاب المناسڪ 


َس حمَيْنٍ وَلْبقطَعهُمًا أسْفَل من لكين روء اخذ 
)4/۲( 

هذا الحديث ذكره صاحب المهذب عن ابن عمر. قال الحافظ: 
كانه اخذه من كلام ابن المنذر فإنه ذكره كذلك بغير إسنادء وقد 
بض له المنذري والنووي في الكلام على امهب ووهم من عزاء 
إلى الترمذي» وقد عزاه الصف إلى امد قال في مجمع الروائد: 
اخرجه الطّبراني في الأوسط وإسناده حسن» وهو ببعض الفاظه 
للجماعة كلهم كما سياتي في باب: ما يتجلبه الحرم من اللباس» 
وهو ایضا متفق على بعض ما فيه من حدیث ابن عبّاس. 

وفيه دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإزار والسرداء 
والتعلين. وني البخاري من حديث ابن عباس قال: «انْطلَيَ ا 
اة من الْمَدينة َد ما ترَجل وَاهَنَ ولس إِرارَه وَردَاءءُ ُو 
وَأطْحَابة فلم نة عن شَيء من الأزوبة والأزر سن إلا 
المُرَعْفَرَات ّي رع عَلّى الْجلْد. 

قوله: (وَليقَطَْهُمًا َل مِنْ الْكيْن) الكعبان: هما العظمان 
الناتئان عند مفصل الاق والقد» وهذا هو المعروف عند آهل 
اللغة واستدلٌ به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن امد 
فاه أجاز لبس الخفين من غير قطع» واستدلٌ على ذلك بحديث 
ابن عاس الآني في باب ما يتجنبه الحرم من الاس بلفظ: «وَمَنْ 
القید لازم وهو من جملة القائلين به. 

واجاب الحنابلة بجوابات أخر لعلَه يأتي ذكر بعضها عند ذكر 
حدیث ابن عباس. 

1- وَعَن ان عُمَرَ قال: ندا ؤكم هَن اَي تكذِبُون 
على رَسُول اللَهِ ل فيها ما أل رَسُول الل ل إلا من عند 
المَسجلى مسجد ذِي الْحْلَيَة؛ منقَّق عليه (حم: ۲۸/۲) 
(خ: )٠١١١‏ (م: .)٠١١١‏ وَفِي لَقَّظ: «مَا أَهَل إلا مِن عند 
الشْجَرَة جين فام به بَعيرة. أخرجاه. وَللْخاري: أن ان عمَر 
کان إذا اراد ال ا ا ت 
م اني شنج ؤي الحلبقة يمني م برقب إا اتوت به 
راجاثة اة أخرم ن ال: هكذا رايت سول الله ل بعل 

۲-وَعَن أس: أن لني اة صَلى الطَهْرَ تم ريب 
رَاحِلَه لما علاعَلّى جَبَلِ الْيْداء أل روَا بُو داود 
)4 ۷۷(. 


۳-وَعَن جابر: أن إخلال رَسُول الله ية من ذِي 
اا يو و ر و الان 
(۱ و۱٥٥٠‏ وقًال: رَوَاءٌ ا واه عباس) 

-وَعَنْ سيد ن بير قال: «قلْت لابن عبّاس: عَجبًا 
يلاف امنحاب سول الله هة في خلال ال: إئي لاعَلم 
الناس ذلك , إِنْمَا كانت من حَجْة وَاجدة فين هناك احمَلمُو 
عن رر ال ك خ جه قلخا سل في جد باي الغا 
ركعَتيهِ ؤب في مَجلِسوء اهَل بالْحَج جين فرع من ركْتييء 
اة أل فَأذرلك ذلك مه أَفْوَامٌ فَحَفِظوا عَنة» وديك أن الئاس 
إنْمَا کائوا يون رسالا فُسَمِعُوهُ جين اقلت به ناقۀ بُهل» 
فقَالُوا: نا ال جين اقلت پو اه م مَضی فما علا على 
شرف البيْدَاء اهَل فَأذرك داك افوا فقالوا: إنمَا اهَل رَسُولٌ 
الله #4 جين علا على شرف اداه ويم ال مذ اجب في 
و و و و 
الْيْداء». راه أخمَذ (۱/ ۰ رابو کک فة 
ال من مر ان النبي ي اَهَل في لصلاة) 

حديث آنس الذي عزاه المصتف إلى ا 
النسائيٌ وسكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده رجال 
الصحيح إلا اشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة. 

وحديث ابن عباس الذي رواه عنه سعيد بن جبير في إسناده 
خصيف بن عبد الرحهمن الحرّاني وهو ضعيف ومحكد بن إسحاق 
ولکنه صرح بالتحدیث. وقد أخرجه الحاكم من طريق آخر عن 
عطاء عن ابن عبّاس. وأخرج أيضا ما أخرجه الخمسة من حديثه 
ختصرا. 

قوله: (يْدَاركد) البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن 
صعد من الوادي» قاله أبو عبيد البكري وغیره. وکان ابن عمر 
إذا قيل له الإحرام من البيداء انكر ذلك وقال: «البيْدَاءُ ابي . 
َون فيه على رَسُول الله ف يعني فلكم إن مَل ناء 
وَإنمًا اَهَل مِنْ مَلجد ذِي الْحلَيَْدِ وهو يشير إلى قول ابن عباس 
عند البخاري اله ي ركب راحلته حى استوت على البيداء 
أهلٌء وإلى حديث انس المذكور في الباب» والتكذيب المذكور 
المراد به الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع وإن م يقع على 
وجه العمد. 


نيل الأوطار - ڪتاب المناسڪ ۸٨۹‏ 


TO 


قوله: (اذهَنٌ بهن لل 
بالأدهان الي ليست ها راثحة طيبة. 


له رأة طت فيه جواز الاڏهان 


وقد ثبت من حديث ابن عباس عند البخاري: «أن الي باز 
اذَه ولم نة عَن الذهْن» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على ان 
للمحرم أن يأكل الريت والشحم وان يستعمل ذلك في جميع بدنه 
رأسه وليته. واجمعوا على أن الطّيب لا جوز استعماله في بدنه» 
وفرًقوا بين الطّيب والريت في هذاء فقياس كون الحرم منوعا من 
استعماله الطب في رأسه آن يباح له استعمال الريت في رأاسه 
وقد تقدّم الكلام في الطيب. 

قوله: (عَلّى حَبّل الْيدَاء) بالحاء المهملة: هو الرمل المستطيل 
وهو المراد بقوله ې الرّذاية الأخرى: «عَلى شَرَف ادا 
والشرف: المكان العالي. ٠‏ 

قوله: (فين هناك اختَلَمُوا. إلخ) هذا الحديث يزول به 
الإشكال. ويجمع بين الرُوايات المختلفة با فيه» فيكون شروعه 
بيو ني الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في 
مجلسه قبل أن يركب» فنقل عنه من سمعه يهل هنالك آنه آهل“ 
بذلك المکانء ثم اهل نّا استَقلّت به راحلته» فظن من سسع 
إهلاله عن ذلك أنه شرع فيه في ذلك الوقت له لم يسمع إهلاله 
بالمسجد فقال: إْما آهل حين استقلّت به راحلته» ثم روى كذلك 
من سمعه يهل على شرف البيداء وهذا يدل على أن الأفضل لمن 
کان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة. 
ویکرر الإهلال عند آن یرکب على راحلته» وعند أن ير بشرف 


البيداء. 
قال في الفتح: وقد اتفق ت فقهاء الأمصار على جواز ججيع 
ذلك» وإنْما الخلاف في الأفضل 


باب الاشيراط في الإخرام 

6 م ا ا أن اة بنت الرَبَيْر قالّت: يا 
رَسُول الله إئي امرأء َي ل واي ارد احج مكيف تار ني أُهل؟ 
فقال: هلي واشترطي اڻ ملي حي حبَستبي قال: قأذرکت» 
راء الْجَمَاعَة إلا لحار (حسم: ۳۳۷/۱) (م: ۱۲۰۸) (د: 
۹ (ن: /١‏ ۱۹۷)ء وللشستائي في رواية قال: «فإن لك عَلّى 
ربك ما انیت ك يٽا . 

1-وَعَن عائشة قَالّت: «ذَحَل رَسُول الله بل على 
ضباعة بت الريير قال لَهّا: للك ارذ الْحَج؟ فَالّت: الله ما 


أجدني إلا جع قال لََّا: جي واشترطي وَقُولي: الهم 
ملي حَيْث حبستتبي» وكات تحت الْمِقَدَاد ن الأسلود» منقَق 
عَليْهِ (حم: ٢‏ (خ: 044( 01V ip)‏ 

۷-وَعَن عكرمَة عن اة بنت الربَيّر ن عب 
الْمْطْلِبٍ قَالّْت: قَالَ ر ل الله كلا: «أخرعي وو لي: إن ا 
بشرطك على ربك عر وَجَلٌ؛ رَوَاهٌ خمد (/ .)٤٠١‏ 
ديك عكرمة العرجه ايشا أبن عزهة: وني لباب عن انان 
عند البيهقي. وعن جابر عنده. وعن ابن مسعود وآمٌ سليم عنده 
أيضا. وعن أمّ سلمة عند أحمد والطُبراني في الكبير وني إسناده 
ابن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح وعن ابن عمر عند الطبرانيً في الكبير» وفيه علي بن 
عاصم وهو ضعيف. 

قال العقيلي: روى عن ابن عباس قصة ضباعة باسسانيد ثابتة 
جياد انتهى. وقد غلط الأصيلي غلطا فاحشا فقال: إنُه لا يثبتة 
في الاشتراط حديث» ذهل عا في الصحيحين. 

وقال الشافعي: لو ثبت حديث عائشة ني الاستئناء لإ أعده إلى 
E MS‏ 
البيهقي: فقد ثبت هذا الحديث من أوجه. 

قوله: (ضبّاعة) بضم المعجمة بعدها موحدة. قال الشافعي: 
كنيتها آم حكيم وهي بنت عم النبي 4ة أبوها الأبير بن عبد 
المطّلب بن هاشم» ووهم الغزال فقال: الأسلميّة. وتعقبه الووي 
وقال: صوابه الهاشميّة 

قوله: (مَجِلّي) بفتح الميم وكسر المهملة: أي مكان إحلالي. 

واحادیٹ الباب تد على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم 
عرض له ما بحبسه عن احج جاز له اللحلُل» وأه لا يجوز 
التَحلُل مع عدم الاشتراط وبه قال جماعة من الصحابة منهم 
علي وابن مسعود وعمر وجماعة من التّابعين» وإليه ذهب امد 
وإسحاق وأبو ثور وهو اللصحح لل افعي» كما قال النووي. 
وقال أبو حنيفة ومالك وبعض النابعين وإليه ذهب المادي: إنه لا 
يصح الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر 

قال البيهقي: ر بلغ بن عر حدیت ضياع لقال به وم یکر 
الاشتراط کما ل ینکره آبوه انتهی. 

وقد اعتذروا عن هذه الأحاديث بأها قصُة عين وأنها 
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خصوصة بضباعة وهو يتنرل على الخلاف المشهور في الأصول 
في حطابه َة لواحد هل یکون غیره فيه مثله آم لا؟ والأعى 
بعضهم أن الاشتراط منسوخ» روي ذلك عن ابن عباس لكن 
بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك. واأعى بعض أنه ) 
يثبت وقد تقَدّم الجواب عليه 
باب التخيير بين الم والإفراد وَالْقرّان 
وان افضَلِمًا 

۸- عن عَائشة قَالْت: «خرَجنا مَحَ رَسُول الله ي فقَالَ: 
من اراڌ نكم أن بُهل بج وَعُمْرٍ ْنَل و اراد أن بهل 
بج يهل ومن ارا ان ُهل بعر لهل قَالّت: وَل رَسول 
الله هة بالج وهل به اس مع وال مَعَة نا س بالْئُمْرَةٍ 
وَالْحَج وَأهَل ناس بحُمْرَقِ ونت فين ُهَل ب بعري مقن عَلَيْه 
(حم: (۳٤۳/١‏ (خ: ۱۹۳۸( (م: ۱۳۱۱( ۱۱6). 

۹“ وَعَن عِراڻ ن حُصيْن ال: «رَلّت آية اة ِي 
تاب الله حال ناحا مع رَسُول الله َة ولم رل فُرآن 
حرم ولم َة عله حى مات » مق عليه (حم: ۳/ )٠٠١‏ (خ: 
۸ (م: )۱۲۲١‏ (۱۷۲). وَلأخمَد وَمُللم: «وتَرَلت آية 
عة في كتاب الله الى يغبي منعة احج وامرا بها سول 
مات . 

٠-وعَن‏ عب الله ُن شقيق : مان علا كان يام بالمتعَةٍ 
وَعَنْمًان يهى عَنْهاء فَقَال عُنْمَان كلِمة ال علر: لق عت أا 
متخا مَع رَسُول الله ب قال عُفْمَان: أجل ولكنا كنا ايفين 
روء أحْمَدٌ (۱/ )٩۱‏ وَمُلْلِمٌ .)١١۲۳(‏ 

-وعن ابن عباس قال: اهَل النبي ب بعْْرة اهَل 
امنحابة احج لم ل الي إل ولا سن ساق الذي من 
أصحابه وخل ينهم روَا أَحْمَدٌ وَمَْلِمٌ (۲۳۹). في روايةٍ 
قال: تمت رَسُولٌ الله َة وأو بكر وَعُمَرُ رَعَنْمَان ذلك وول 
من هى عَنهًا مُعَاوية. راء امد (۱/ ۲۹۲) والرینری! (۸۲۲). 

الرواية الأخرى حسنها التّرمذي. 

قوله: (فقال من اراد نكم أن بُهل. إلخ) فيه الإذن منه كلا 
بالحجٌ إفرادا وقرانا وتمتعا. والإفراد: هو الإهلال بال حح وحده 
والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء» ولا حلاف في 
جوازه. والقران: هو الإهلال بالحج والعمرة معاء وهو أيضا 


ممق على جوازه أو الإهلال بالعمرة» ثم يدخل عليها احج او 
عكسه وهذا مختلف فيه. والنّمتع هو الاعتمار في أشهر احج ثم 
الَحلّل من تلك العمرة والإهلال با حح في تلك السنةء ويطلق 
انمثم ني عرف اللف على القران. قال ابن عبد الرّ: ومن 
السّمنّع أيضا القران» ومن المع أيضا فسخ الحح إلى العمرة 
انتھی. 

وقد حكى النووي في شرح مسلم الإجاع على جواز الأنواع 
الثلاثة» وتاول ما ورد من النهي عن التمتعم عن بعض الصُحابة. 

قوله: (وَأَهَلٌ رَسولٌ الله ها بالْحَّح) احتج به من قال: كان 
حجه ل مفردا. وأجيب بأنه لا یازم من إهلاله بالحج آن لا 
يكون أدخل عليه العمرة وَاعَلَّّ ائه قد اختلف في حجّه ڳل هل 
كان قرانا أو ينعا أو إفراداء وقد اختلفت الأحاديث في ذلك 
فروي أله حح قرانا من جهة جماعة من الصحابة: منهم ابن عمر 
عند الشيخين. وعنه عند مسلم وعائشة عندهما أيضا. وعنها عند 
أبي داود. وعنها عند مالك في الموطًا وجابر عند التّرمذي وابن 
عباس عند أبي داود وعمر بن الخطًاب عند البخاري وسيأتي 
والبراء بن عازب عند ابي داود وسياتي» وعلي عند النسائي 
وعنه عند الشيخين وسياتي وعمران بن حصين عند مسلم وآٻو 
قتادة عند الدارقطني. 

قال ابن القيّم: وله طرق صحيحة. وسراقة بن مالك عند 
أحمد وسياتي» ورجال إسناده ثقات» وأبو طلحة الأنصاري عند 
أحمد وابن ماجه» وني إسناده الحجاج بن أرطاة والهرماس بن زياد 
الباهلي عند أحد أيضا وابن أبي أوفى عند البرار بإسناد صحيح. 
وأبو سعيد عند البرّار. وجابر بن عبد الله عند أحمد وفيه الحجاج 
بن أرطاة. وأمٌ سلمة عند أحمد أيضا. وحفصة عند الشيخين. 
وسعد بن أبي وقاص عند التسائي والترمذي وصخحه وانس 
عند الشيخين وسياتي. وما حه معا فروي عن عائشة واببن 
عمر عند الشيخين وسياتي» وعلي وعشمان عند مسلم وأ مد كما 
في الباب. 

وابن عباس عند أحد والتّرمذي كما ني الباب أيضا وسعد 
بن أبي وقٌاص كما سياتي. وأمًا حجه إفرادا فروي عن عائشة 
كما في حديث الباب. وعنها عند البخاري كما سيأتي. 

وعن ابن عمر عند أحمد ومسلم كما سياتي أيضا وابن عباس 
عند مسلم. وجابر عند ابن ماجه» وعنه عند مسلم. وَقَذ اختلفت 
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الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث» فمن أهل 
العلم من جمع بين الرّوايات كالخطابيٌ فقال: إن كلا أضاف إلى 
الي ب ما أمر بهاتساعاء ثم رجح أنه لا أفرد الح وكذا قال 
عياض وزاد فقال: وأمًا إحرامه فقد تظافرت الروايات الصحيحة 
باه کان مفردا. وأمًا روایات من روی الَمتع فمعناه أنه آمر به 
لأنه صرح بقوله: «وَلَوْلا أن مَمِي الذي لاحلَلّْت» فص ائه ۾ 
يتحلُل. وأمًا رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله 
لأنه أدخل العمرة على الحج نا جاء إلى الوادي» وقيل: قل عمرة 
في حجة. قال الحافظ: وهذا الجمع هو المعتمد» وقد سبق إليه 
قديما ابن المنذرء وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافياء ومهده 
امحب الطّبري تهيدا بالغا يطول ذكره. ومحصله أل كل من روى 
عنه الإفراد مل على ما آهل به في اول الحال» وکل من روی عنه 
المع اراد ما آمر به اصحابه» وکل من روی عنه القران اراد ما 
استقر عليه الأمر» وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا خسنا فقال 
ما حاصله: إن المع عند الصحابة يتناول القران فتحمل عليه 
رواية من روی أنه حج معا وکل من روی الإفراد قد روی أله 
حح ب معا وقراناء فيتعيّن الحمل على القران وأئه أفرد أعمال 
ا لحج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة. ومن اهيل العلم من صار إلى 
التعارض فرجح نوعا وأجاب عن الأحاديث القاضية با بخالفهء 
وهي جوابات طويلة أكثرها متعسفة» وأورد كل منهم لما اختاره 
مرجحات أقواها وأولاها مرجُّحات القران فإنه لا يقاومها شيء 
من مرجحات غيره. منها أن أحاديثه مشتملة على زيادة على من 
روى الإفراد وغيره» والرّيادة مقبولة إذا خرجت من مرج 
صحيح فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة. 
ومنها أن من روى الإفراد والتّمتع احتلف عليه في ذلك لأنهم 
جيعا روي عنهم أنه ل حح قرانا. ومنها أن روايات القران لا 
تحتمل التأويل تخلاف روايات الإفراد واللَمتّم فإها تحتمله كما 
نقدم. ومنها أن رواة القران أكثر كما تقدم. ومنها أن فيهم من 
أخبر عن سماعه لفظا صريجحاء وفيهم من أخبر عن إخباره ي 
بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربُّه بذلك ومنها أله 
السك الذي امر به كل من ساق المديء» فلم يكن ليامرهم به إذا 
ساقوا المدي» ثم يسوق هو المدي ويخالفه. 

وقد ذكر صاحب الهدي مرجُحات غير هذه ولكتّها 
مرجُحات باعتبار أفضاية القران على انمثم والإفرادء لا باعتبار 


أنه ك حح قراناء وهو بحث آخحر قد اختلفت فيه المذاهمب 
اختلافا كثيراء فذهب جمع من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة 
وإسحاق ورجُحه جماعة من الشافعية منهم اللووي والمزني وابن 
المنذر وأبو إسحاق المروزي وتقي الأين السُبكي إلى أن القران 
أفضل. وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك 
وأحمد والباقر والصادق والناصر وأحد بن عيسى وإسماعيل بن 
جعفر الصادق وأخيه موسى والإماميّة إلى أن المع افضل. 
وذهب جماعة من الصحابة وجحماعة تمن بعدهم وجماعة من 
الشافعيّة وغيرهم» ومن أهل البيت المادي والقاسم والإمام بجيى 
وغيرهم من متأاخريهم إلى أن الإفراد أفضل. وحكى القاضي 
عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الُلاثة في الفضل سواء. قال 
في الفتح: وهو مقتضى تصرف ابن خزية في صحيحه. وقال أبو 
يوسف: القران والنَمتع في الفضل سواء» وهما أفضل من 
الإفراد. وعن أحمد: من ساق المدي فالقران أفضل له ليوافق فعل 
الي ف ومن لم يسق المدي فالتَمتّم أفضل له ليوافق ما تناه 
وأمر به أصحابه» زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشى لعمرته 
من بلد سفره فالإفراد أفضل له. قال: وهذا أعدل المذاهب 
وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحةء ولك المشهور عن أحمد 
أن انمع أفضل مطلقا. وقد احتح القائلون بان القران أفضل 
يحجج: منها أن الله اختاره لنيّه. ومنها أن قوله يل: «ذَخَلَّت 
الْعْرَةَ في احج إلى يوم القَيامَةَه يقتضي أنها قد صارت جزءا 
منه أو كالجزء الداحل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه ولا يكون 
ذلك إلا مع القران. ومنها أن النسك الذي اشتمل على سوق 
المدي أفضل. واستدل من قال: بان انمع أفضل با اتفتق عليه 
من حدیث جابر وغیره أن اللي اة قال: لو استقبلْت من نري 
ما اسَدبرت ما سَقت اهدي وَلَجَعَلْنَهَّا عُمْرَةه قالوا: ورسول 
الله ية لا يتمثّى إلا الأفضلء واستمراره في القران إنما كان 
لاضطرار الوق إليه وهنا هو الح فاهلا بظو ا نكا انضل 
من نسك اختاره ب لأفضل الخلق وخير القرون. وأا ما قيل 
من أنه ب قال ذلك تطييبا لقلوب أصحابه حزنهم على فوات 
موافقته ففاسد» لأن امقام مقام تشريع للعباد» وهو لا تجوز عليه 
اة ان بخبر بما يدل على أن ما فعلوه من اتمم أفضل عا استمر 
عليه من القران والأمر على خلاف ذلك وهل هذا إلا تغرير 
يتعالى عنه مقام اة وبا جحملة لم يوجد في شيء من الأحاديث ما 
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يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث» 
فالتمسّك به متعيّن» ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من ال ر جحات 
فإها ي مقابلته ضائعة. 

واحتج من قال بان الإفراد أفضل أن الخلفاء الراشدين رضي 
الله عنهم أفردو! احج وواظبوا على إفراده» فلو لم يكن أفضل ل 
یواظبوا علیه» وبال الإفراد لا جب فيه دم. 

قال الثووي بالإجماع وذلك لكماله وجب الذم في اللَمتع 
والقران» وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان ما لا يتاج 
إلى جبران أفضل ومنها أن الأمة أ جعت على جراز الإفراد من 
غير كراهة» وكره عمر وعثمان وغيرهما المع وبعضهم القران. 

ويجاب عن هذا كَلّه بان الإفراد لو كان أفضل لفعله اللي بلا 
أو تی فعله بعد آن صار منوعا بالسُوق والكل منوع» والسند ما 
سلف من أنه ی حح قرانا وأظهر أنه کان یود أن يكون حجُه 
قتعاء وهذان البحثان: أعني تعيين ما حجّه يل من الأنواع» وبيان 
ما هو الأفضل منها من المضايق والمواطن البسطء وفيما حررناه 
مع كونه في غاية الإجاز ما يني اللبيب. 

١‏ - وع حفصتة أم اليتون قالت: قلت لاني كإل: ما 
شان الاس حلوا ولم نجل من عُمْرَك؟ قال «إني قَلُذت 
هڏيي ولت راي فلا أجل حتى أجل من الْحَج٬‏ روَا 
الْجَمَاعَة إلا الترملري (حم: ۲/ ۲۸۳) (خ: )۱۵۹٩‏ (م: ۱۲۲۹) 
۹0 (د/ )۱۸۰٩‏ (ن: )۱۳١/٩‏ (م .)۳۰٤١‏ 


َد بن 


۳-وَعَن ْم بن قيس الْمَازني فَالّ: سات سعد 
أبي وَقاص عن المَنْعَة في الح قال قاوذا وتیل ء كاف 
اروش ني ايوت مک بني شعاو. روَا أحْمَدٌ )۱۸١ /١(‏ 
ومُسلِم (۱۲۲۵). 

٤‏ -وَعَن الرهري عن سام عن أيه قَال: قَمَتح رَسُولُ 
اله ب في حَجّة الْوَدَاع بالْعُْرَةٍ ّى الْحَج وَأهدى» فَسَاق مَعَهُ 
الذي من ذي الحلق ودا رول الله هة اهل بالعطرة ثم 
أل احج نمع الناس مح رَسُول الله هة لمر إلى احج 
اذ ن الاس من اى فاق المدي ويام شن ل ب 
لما قم سول الله مَك قال لِلاس: من كان كم ادى 
ب اى فلاف ا وبالصفًا والْمَروق وَليْقَصر وَليْجِلٌ 
E‏ لمن لم جذ هذا فصيام لائة أيْام ِي 


الح وَسَبْعَة إا زجع إلى أهلو»» رطاف رَسُول الله َة جين 
دم مَك فَاسَلَم الزن أول شيء» تم حب لائة أشواط من 
السْم» وَمَّی أربعة أطواف نَم ركع جين قى طوافًا باليْتِ ‏ 
عند امقام رين ثم سَلْمْ فُانمرّفة فاتى الصقَا قاف .. 
بالصلقا وَالمَرْوَة عة اطوافة م لم سحلل مِن شيء حرم مله 
خی فى حَجْة وَلْحَرَ هَذيه يوم ت النخر واقاضص فعاف ّت ثم 
حل من كَل شيء حرم مه وَقَعَل مل ما قل رَسُول الله ب 
من ادى فَسَاق الذي ورعن عُروة عن عائِشة مل حديث 
مالم عن آببه. مَتقَقٌ عَلَيْهِ (حم: ۲/ ۱۳۹) (خ: )۱١۹۱‏ (م: 
(YY‏ 

قوله: ولم تل) في رواية للبخاري: ولم تخلِل» بلامین 
وهو إظهار شاد وفيه لغة معروفة. 

قوله: (لَبْذّت) بتشديد الموخدة: أي شعر رأسي» وهو أن 
مجعل فيه شيء ملتصق ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم. 

قوله: (فلا أل من الْحَج) يعني حتّى يبلغ المدي عله 
واستدل به على أن من اعتمر فساق هدیا لا يتحلل من عمرته 
حتی ينحر هديه يوم النحر. 

قوله: (بالعرُوش) جمع عرش يقال لمكة وبيوتها كما قال في 
القاموس. 

قوله: (تَمتّعَ رَسُولٌ الله بلهة. إلَح) قال المهلب: معناه آمره 
بذلك لاله كان ينكر على أنس قوله إنه قرن» ويقول إنه كان 
مفردا. ۰ 

قوله: (فأخَل بالْمْرَةٍ) قال المهلّب: معنا أمرهم بالتمتعم وهو 
آن هلوا المبرة ازل ويق ترشا قبل ا 

قال: ولا بذ من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر 
وقال ابن المنير: إن حل قوله تع على معنى(أمَرَ) من أبحد 
التاويلات» والاستشهاد عليه بقوله رج وإنما أمر بالرجم من 
أوهن الاستشهادات» لان الرجم وظيفة الإمام والُذي يتولاه 
إنما يترلاه نيابة عنه. وأما أعمال ال حح من إفراد وقران وع فإنه 
وظيفة كل أحد عن نفسه ثم أورد تأويلا آخر وهو أن الراوي 
عهد أن الاس لا يفعلون إلا كفعله لا سيّما مع. 

قوله: «خذوا عي مناسيككم» فلا تحمق أن الناس قتّعوا ظرُّ 
أله تة نّم فاطلق ذلك قال الحافظ: ولا يتعيّن هذا أيضاء بل 
يحتمل آن يكون معنى قوله تم حمولا على مدلوله اللغوي: 
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وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره. 
قال النووي: إن هذا هو المحعيّن. 

قوله: (بالعُمْرةٍ إلى الْحْج) قال المهلب أيضا: آي ادخل 
العمرة على الحج. 

قوله: (فانةُ لا ل من شَيء حرم عَلَيْهِ) تدم بيانه. 

فوله: (رَلْقَصر) قال الووي: معناء اله بفعل الط واف 
والسعي والتقصير يصير حلالاء وهذا دليل على أ الحلق 
والتقصير نسك وهو الصحيح» وقيل استباحة محظورء قال: وإ 
أمره بالتقصير دون الحلق أفضل ليبقى له شعر بحلقه في الحج. 

قوله: (وَليُحل) هو آمر معناه الخبر: آي قد صار حلالا فله 
فعل کل ما کان محظورا عليه ني الإحرام» ویجتمل آن یکون أمرا 
على الإباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الإحرام. 

قوله: نم يهل باْحّج) اي يحرم وقت خروجه إلى عرفة 
ولمذا أتى بم الدَالة على التّراخي» فلم يرد أنه يهل با لحجٌ عقب 
إحلاله من العمرة. 

قوله: (وليهد) أي هدي التمتع. 

قوله: (فمَ لم يجذ. إلخ) أي لم جد الهدي بذلك المكان أو م 
E AM‏ 

لغلاء» فينتقل إلى الصُوم كما هو نص القرآن والمراد بقوله 

تعال: في الحج4 آي بعد الإحرام به قال الشووي: هذاهر 
الأفضل. 

وإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على المتحيح. وآمًا 
قبل التحلٌل من العمرة فلا على الصحيح. وجوّزه اوري واهل 
الراي. ` 

قوله: (نُمٌ خبأ) سياني الكلام عليه في الطُواف» ويأتي 
الكلام أيضا على صلاة الركعتين والسُعي بين الصا والمروة 
ونحر المدي والإفاضة وسوق الهدي. وَقَد اسْتَدَلٌ بالأحاديث 
المذكورة على ان حجه 5 كان اء وقد قم الكلام على 
ذلك في أوّل الباب. 

قوله: (مَنْ أَهْدَى فاق الْهَذيّ) الموصول فاعل. 

قوله: فعل: آي فعل من آهدی فساق المدي مشل مافعل 
رسول الله بك واغرب الكرمانيي فشرحه على أن فاعل فعل هو 
ابن عمر راوي الخبر» وفصل في رواية أبي الوقت بين. 

قوله: فعل وبین. 


قوله: من أهدى بلفظ(باب) قال في الفتح: وهذا خحطا شنيع. 

وقال أبو الوليد: أمرنا أبو ذز أن نضرب على هذه الترجمة 
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قوله: من أهدى وساق المدي وذلك لظنه بأنها ترجمة من 
البخاري فحكم عليها بالوهم. 

-٥‏ وَعن القاميم عن عايشة: أن الي ية أفرد 
الْحَج». روه الْجَمَاعَة إلا الْبُخاري (حم: )٠١٤ /٦‏ (م: )٠١١١‏ 
۱۲۲( (د: ۱۷۷۷) (ت: ۸۲۰) (۵/ )۱٤٥١‏ (هم: .)۲۹٩٤‏ 

- وَعَن نافع عن ابن عُمَرَ قَالّ: هنا مع رَسُول الله 
بالْحَح مُفْرَدا۲. روا احم (۲/ ۹۷) ولم .)۱١۳١(‏ 
وَلِمُللم: دان الي ل اهَل بالْحَج مَفْرَدا». 

۷- وَعن بكر ُن عبد الله مربي عن أنس قال: 
«تبطت سول الله ل بي بالج والمطرة جميعا ثول ليك 
عر وحجاء منْفَق عليه (حم: ۳/ ۲۸۲) (م: .)٠۲١۱‏ 

۸-وَعن اس أبضتًا قال: «حرَّجنا تصرح بالحج فَلَنًا 
قدا مك مرا سول الله هة أن جلها عُطْرَة وَقّال: لو 
اقلت من أمري ما ادبت لْجَعَهَا عُْرة وَلَكِن قت 
الْهَذې وَقَرَنت ت الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ؛ روَا أحْمَدٌ .)٠١۸/۳(‏ 

۹- وَعر عَم بن الْخطاب قال: «سَمعت رَسُول الله 
وُو ٻواڍي البق فول: آٽاڼي اة آتٍ مِن ري فقَال: 
صل في هذا الرّادي الْمْبارك وَقُل عَمْرَّة في حَجّة» راه اخْمَد 
(۲/۱0) وَالْبُخاري )۱٥۳۹(‏ وَابْنٌ مَاجَه (۲۹۷۲) وأبُو داد 
.)۱۸٩(‏ وي را للبخاري: ول عَمْرةَ وَحجةا. 

فوله: (َفْرَد الْحَجٌ) قد تقدم أل رواية الإفراد غير منافية : 
لرواية القران لأن من روى القران ناقل للريادةء وغاية الأمر أله 
ييمع بانه ل امل با حح مفردا ثم أضاف إليه العمرة. 

وما قول ابن عمر: َهللا مع رَسُول الله َة بالْحَحٌ م مفردا» 
فليس فیه ما یناني قول من قال: إل حه إل كان قرانا أو اء 
لأله احبر عن إهلالمم مع رسول الله ية ولم بخبر عن إهلاله 
د 

قوله: يول لَك عُمْرَةَ وَحَجًا) هو من أدلّة القائلين بان 
حجه ل كان قراناء وقد رواه عن أنس جماعة من التابعين منهم: 
الحسن البصري وأبو قلابة وميد بن هلال وحيد بن عبد الرحمن 
الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وبكر بن 
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عبد الله المزني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان ويحيى بن أبي 
إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبو قدامة عاصم بن 
حسين وسويد بن حجير الباهلي. 

قوله: (خرَجنًا نصرّخ بالْحَح) فيه حجّة للجمهور القائلين أله 
ر ارت ن وقد اخرج مالك في الموطًا 
. وأصحاب السنن وصححه الترمذي وان خزية والحاكم من 
طريق خلاد بن السٌائب عن أبيه مرفوعا: «جَاءَّني جېريل فاَمَرَي 
أذ مر أصنحابي يرون صانم بالإهلال» وروى ابن القاسم 
عن مالك أنه لا يرفع الوت باّلبية إلا عند المسجد الحرام 
ومسجد منی. 

قوله: َو استَقبلت. إلخ) هو متفق على مشل معناه من 
حديث جابر» وبه استدل من قال بان المع أفضل أنواع الح 
وقد تقدّم الببحث عن ذلك. 

قوله: (أناني اللَيْلةَ آتوٍ) هو جبريل كما في الفتح. 

قوله: (فقال: ية في هَذّا الوَاي الْمبَارٍَِ) هو وادي العقيق 
وهو بقرب العقيق بينه وبين المدينة أربعة أميال. وروى الربير بن 
بكار في أخبار المدينة أن تما نا انحدر في مكان عند رجوعه من 
المدينة قال: هذا عقيق الأرض فسمي العقيق. 

قوله: (رَفل عُْرَة في حَجْةٍ) برفع عمرة» في أكثر الرٌوايات 
وبنصبها في بعضها بإضمار فعل: أي جعلتها عمرة» وهو دليل 
على أن حجه ية كان قرانا. وأبعد من قال: إن معناه أنه يعتمر 
في تلك السنة بعد فراغ حجّه. وظاهر حديث عمر هذا أ حجُه 
اة القران كان بامر من الله» فكيف يقول يلة: لو سبلت من 
أمري ما اسَدذبرْت لَجَعَلتهَّا عُهْرَهَه فينظر في هذاء فان اجيب باه 
إا قال ذلك تطييبا لخواطر اصحابه فقد تقدٌم أله تغرير لا بلق 
نسبة مثله إلى الشارع 

۰- وَعَن موان بن الْحكم قال: «شهذت عُنْمَان وَعَليًا 
وَعثْمَان ينهُى عن الْمُنعَة أن يُجْمَع ناء لما رأى علي ذَِك 
اَهَل بها لبيك بحْمْرَةٍ وَحجة. رَقَالّ: ما كنت لأدع سنة الي کل 
قول أحډه. را الُخَاري )٠٠٠۹۳(‏ ) والنستاني .)1٤۸ /٥(‏ 

-١‏ ون الصّي ُن مد قال: «کنت رَجُلا تصرًاشا 
الت فَاهللت بالج وَالمُنْرّة قال: قَسيعبي زد و 
صوحان رَسَلْمّان بن ربيعة آنا أَهِلٌ بها , فقالا: لهذا أفْر 


مر ا ا ا ر ي 
فقَالٌ: ا تة نيك محم راء أخْمَد (۱/ )٠١‏ وان 
اجه (۲۹۷۰) والنسال (ه/ .)۱٤۷‏ 

الحديث آخرج نحوه أآبو داود وسكت عنه هو والمنذري» 
ورجال إسناده رجال الصحيح. 

قوله: (رَأنْ يُجْمَح بَيْنهُمَّا) يجتمل أن يكون الواو عاطفة 
فیکون نهى عن المع والقران معاء ويجتمل أن يكون عطفا 
را رر غا ا دآ ال ابرا بطر ن اران 
عا فيكون المراد أن بجمع بينهما قرانا أو إيقاعا هما في سنة 
واحدة بتقديم العمرة على الحح. وقد زاد مسلم: «أَن عثْمَانْ قَالَ 
لِعَلي: دعا عنك فال عَلي: إني لا أَسْتَطيعٌ أن أَدَعَك» وقد 
تقدم في اول الباب أن عثمان قال: «أَجَلْ وَلّكنا كنا حائِفين). 

و ر ف ر ا 
بعدها تحتية. قال في التَقريب: صي بالتصغير: ابن معبد اغلىي 
بامثناة والمعجمة وكسر اللام: ث ثقة خضرم» نزل الكوفة من الاية. 
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قوله: كانتا يل عل كلها بل بني آل تل عله 
ما سمعه منهما من ذلك اللَفظ الغليظ. . 

قوله: (هُدِيت لِسْنة نيّلكَ) هو من أدلّة القائلين بتفضيل 
القران» ولا بخفى اله لا يصلح للاستدلال به على الأفضاية لأه 
لا حلاف أن اللاثة الأنواع ثابتة مسن سنته ها إا بالقول أو 
بالفعل؛ وجرد نسبة بعضها إلى السنة لا يدل على أنه أفضل مسن 
غيره مع كونها مشتركة في ذلك 

۲-وَعَن سراقَة ن مالك قال سمغت الي ا بَقول: 
١لت‏ العنرةٌ في الْحَح إلى بَوْم اقام قال: ورن رَسُول الله 
ية في حَجة الوذاع؛ رَوَاهٌ أحمَدُ .)۱۷١ /٤(‏ 

۴۳ -وَعَن البراء بن عازب قال: لا دم علي من اليمَنِ 
مع رَسول الل قال: «رجذت فَاطِمة ق ليست ابا صنبيقا 
وقذ تفنحت الت ينضوع فقالت: : ما لّك؟ إن رمول الله با 
قد أمَرَ أصحابَة فَحَلو قال: قلت لَهّا: إني هللت بإهلال رَسُول 
الله ي قَالّ: اتيت النبي ية فقَال: كيف صّت؟ قالً: فلت 
الت بإخلال رول الله ية في قد سفت الذي ورت 
قال لي: انحر من البذن سبْنا يتين أز ميا ومين وانْسُ ك 


ليك لاا وللاثين أو ربعا ونلاثين وأشيك لي من كل بُدَنةٍ 
مها بَضْعَةً؛ رَوَاءُ ابو دَاوّد (۱۷۹۷). 

حديث سراقة في إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. 
وقد أخحرج نحوه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس 
وسيأتي في باب فسخ الح وحديث البراء أخرجه أيضا السائي» 
وئي إسناده يونس بن إسحاق السُبيعي» وقد احتج به مسلم 
وأخرج له جماعة. وقال الإمام أحمد: حديثه فيه زيادة على حديث 
الناس. وقال البيهقئ وكذا في هذه الرواية: «وَفَرّنت؛ وليس ذلك 
في حديث جار حين وصف قدوم علي وإهلاله. ۰ 

وحدیث جابر اصح سندا وأاحسن سياقة» ومع حدیث جابر 
حدیث انس» بريد أن حديث انس ذكر فيه قدوم علي وذکر 
إهلاله وليس فيه قرنت» هو في الصحيحين. 

قوله: (دَخلَّت الْعُمْرَةَ ِي الْحَّح) قد تقدّم أنه يدل على 
أفضايّة القران لمصير العمرة جزء! من احج أو كال جزء. 

قوله: (صَبعًا) فعیل هاهنا معنی مفعول: أي مصبوغات. 

قوله: (رَقذ نسَحَت) بفشح الون والفاد المجمة والحاء 
اد 

قوله: (ئضُوح) بفتح الُون وضم الاد العجمة بعد الواو 
حاء مهملة: وهي ضرب من الطَيب. 

قوله: (فقَالَت) ههنا كلام محذوف تقديره: «فانكرَ ليها صَبْع 
تيابها نضح بها بالطيبه» فقالت. إلخ. 

قوله: (قَد أمَرّ أصلحَابة فحَلوا) في رواية مسلم: «فَوَجَدَ فَاطِمَة 
قالَت: مني بي بهڌا. ٠‏ 

قوله: (أوُ ا هکذا في سنن آبي داود» وکان جملة 
اهدي الذي قدم به علي من اليمن والُذي أت به رسول الله اة 
مائة كما في صحيح مسلم. 

وني لفظ لسلم: «قَنَحَرَ لاا وسين بيد ثم أعطّى عَليًا حر 
ما عَبْرَه. قال النووي والقرطي: ونقله القاضي عن جيع الرُواة: 
إن هذا هو الصواب لا ما وقع ي رواية أبي داود. 

قوله: (بضْعَة) بفتح الباء الموحدة: وهي القطعة من اللحم. 
وَطبحَت اكل هو وَعَلِي من لَحْيِهًَا شرا مِن مَرََها؛ واستدل 
بحديث سراقة والبراء من قال: إن حجه ب كان قرانا. 
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صحة الإحرام معلقاء وعلى جواز الاشتراك في المهدي وسياتي 


الكلام على ذلك. 

اب إذخال الْحَج عَلَى الْعْرَة 
ُتر احج عام حَجْة 
الحَرُوربة في عَهد ابن الربي فقيل لَه: إذ الاس كاين بيهم 
ال حاف أن يصدوك فَقال: قد ان َم في رول الله کا 
وة حَسةَه. إن اننع اصع رول الل كه أشهدكم آني 


la: E 


٤‏ -عَنْ افم قَال: «أَرَاد ابن 


ne 


عَمُرَتي» ا هديا مُقَلَدَا ا قدي E‏ 
عاف باليبت وبالصقاء ولم برذ على ذلك r‏ 
حرم من حٌى يوم النخر فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأى أن قد قى طَوَافَ 
الح وَالعَمْرَة بطَوَافه الأول م قال: هكا صََع اض . 
ممق عليه (خ: )۱٩٤‏ (م: ۱۲۳۰) (۱۸۲). 

قوله: (حَجُة الْحَرُوربُة) هم الخوارج» ولكهم حجُوافي 
السنة الي مات فيها زد بن معاوية سنة أربع وسنّين وذلك قبل 
أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة» ونزل الحجاح بابن الرّبير في سنة 
ثلاث وسبعين وذلك في آخر ايام ابن الڑبيرء فإمًا أن يحمل على 
ان الرّاوي أطلق على الحجاج وأتباعه خرورية لجامع ماابينهم 
من الخروج على أئحة ا حى وإمًا أن يحمل على تعد القصة» 
وان الحرورية حجّت سنة أحرى» ولكنه يويد الأول ما في بعسض 
طرق البخاري من طريق اللْيْث عن نافع بلفظ: «جين نَرَلَ 
الْحَجْاج بان الربير؛ وكان لمسلم من رواية بجيى القطًان. 

قوله: (كَمّا صَْعَ رَسُول الله ية) في رواية للبخاري: كما 
صَعْنَا مَعَ رول الله لا . 

فوله: (أشْهدكمْ أي َد أَوْجَبْت عَمْرَة) يعني 
ب کان آهل u‏ عام الحديبية. 

قال اللُووء: معنا إن صددت عن البيت أو حصرت تلت 
من العمرة كما تحلّل الي بي من العمرة. وقال عياض: بحتمل 
ان اراد أله أوجب عمرة كما وجب اللي ب ويجحتمل أنه أراد 
الأمرين من الإيجاب والإحلال. قال الحافظ: وهذا هو الأظهر. 

قوله: (مَا شأ الْحَج رَالْمَْرَة إلا وَايد) يعني فيما يتعلق 
بالإحصار والإحلال. ۰ 


من اجل أن اللي 
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قوله: (وَلَم يرذ عَلّى ذَللك) هذا يقتضي أنه اكتفى بطواف 
القدوم عن طواف الإفاضة وهو مشكل. وسياتي إن شاء الله 
تعالى الكلام عليه. وفي الحديث فوائد منها ما برب له المصنّف 
من جواز إدخال الحج على العمرةء وإليه ذهب الجمهور لكن 
بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة» وقيل: 
إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح وهو قول الحنفيّة» وقيل: 
ولو بعد تام الطواف وهو قول المالكية. ونقل ابن عبد الب أن أبا 
ثور شد فمنع إدخال احج على العمرة قياسا على منع إدخال 
العمرة على الحج. ومنها أن القارن يقتصر على طراف واحد 
ومنها ان القارن يهدي» وشڏ ابن حزم فقال: لا هدي على 
القارن. ومنها جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه 
إذا رجا السلامة» قاله ابن عبد البرٌ. ومنها أل الصحابة كانوا 
يستعملون القاس ويحتجُون به. 

-٥‏ وَعَن جَابر أنه قَال: نا ملين مع سول اله به 
بح مُفْرن اقلت صابعة برق خی إذا كنا بسّرفو ركت 
حى إا دما مك فنا بالْكَعبة الصا والْمَروق مرا رسو 
الله ا أن بحل ما من لم يكن مَعَة مذي قًال: :ج“ 
ماذا؟ قال الْحِل كله قافتا النساء وتنا بالطيبي سنا 
تاه ولیس شا ون عرفة إلا ازع ليال, م اهلا وم 
الترويةب د م دحل رسو الله ية عَلى عابشة فوَجَڏَهَا تبي 
ققال: ما شالك؟ قالت: شتاني ئي فُذ جضنت رذ حل الام 
ولم اخلل ولم طف الت والناس يذَهَبُون إلى الْحَج الآ 
قّال: إذ هذا ام كته الله على بات آذم علي تم الي 
بالْحَح ففُعَلّت وَوَقَقَّت الْمََاٍف حى إذ طَهُرَت طاقت اة 
وبالصقًا وَالْمَرْوَة تم قًال: ا علا ن خن رتياف 
جَميعاء فْقالْتا: با رَسُول الله إني أجذ في تفي أني لم أف 
بات جين حَجَجت قال: قَاذْحَب بها يا عبد الرُْحْمَن فأعبزمًا 

يِن التنعيم ذلك لله الْحَمبَة. مَقَن عليه (حم (VI:‏ 
(خ: )۱٥٩۱‏ (م: ۱۲۱۳). 

قوله: (بحج مُفَرٍَ) استدلٌ به من قال: إل حجه ب كان 
مفردا وليس فيه ما يدل على ذلك لأ غاية ما فبه انهم أفردوا 
احج مع الي ب وليس فيه أن الي كلا أفرد احج ولو سلم 
اه یدل على ذلك فھو مؤرٌل با سلف. 

قوله: (عَرّكت) بفتح العين المهملة والرًاء: أي: حاضت» 


یقال: عرکت تعرك عروکا كقعدت تقعد قعودا. 

قوله: (جل مَاذًا) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللا» وحذف 
النوين للإضافةء وما استفهامية: أي ا حل من أي شيء ذاء وهذا 
السؤال من جهة من جوز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض. 

قول :الیل کل آي ال انلدي لا یقی سمه شي من 
ممنوعات الإحرام بعد التحلّل المأمور به.' 

قوله: (ُم هللَا َم الْرْويةٍ) هو اليوم الامن من ذي الحجة. 

قوله: (أمرَ ك الله عَلَى بات آذَم فاغتَبلي). إلخ» هذا 
الغسل قيل: هو الخسل لاإحرام» ويحتمل أن يكون الخسل من 
الحيض. 

قوله: (حتى إذا طهّرّت) بفتح الماء وضكها والفتح أفصح. 

قوله: (من حَجُبكٍ وَعُمْرَبَك) هذا تصريح بان عمرتها 1 
تبطل ولم تخرج منهاء وأ ما وقع في بعض الرٌوايات من. 

قوله: «أرفْضي عمرتك؛ وي بضيها؛ جي رتك متارل. 

قال الثووي: إ. 

قوله: «حّى إذا طَهَرْت طَافُت بالْكعبة والصقا والمَروف تم 
فال قد عالت ن جيك وش ربك خط مه لذت شال 
حسنة. إحداها: أ عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتهاء وأ 
الرّفض المذكور متارل. الثانية: أن القارن يكفيه طواف واحد 
وهو مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وطائفة: يلزمه 
طوافان وسعيان. الثالثة: أل العي بين الصا والمروة يشترط 
وقوعه بعد طواف صحيح. وموضع الذلالة أل رسول الله ب 
مرها أن تصنع ما يصنع احاح غير الطواف بالبيت» ولم تسع كما 
لم تطف» فلو لم يكن السعي متوففا على تقدم الطُراف عليه لا 
أخرته. : 

قال: واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم الست وهو 
يوم الحر في حجّة الوداع» وكان ابتداء حيضها هذا يوم البت 
أيضا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة إحدى عشرة» ذكر أبو 
محمد بن حزم في كتابه حجة الوداع. 

قوله: (َاذَْب بها يا عبد الرْحمَنِ. إلّخ) قد تقدّم شرح هذا 
في ول كتاب الحج» والحديث ساقه المصتف رحه الله للاستدلال 
به على جواز إدخال احج على العمرة» وقد تقدّم مافيه من 
الخلاف والاشتراط» وللحديث فوائد يأتي ذکرها في مواضعها. 
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اب من أخْرَمٌ مُطْلَقَا أو قال: أحرَمْت بمّا 
أخْرَم په لان 

- عن اس قَالّ: «قادم علي على النبي بل َقَال: ب 
هللت يا عَلي؟ فقَال: هللت بإخلال كإخلال اپ قال: لَرْلا 
أ مي الذي لاخْلَلت فق عليه (حم: ۳/ )۱۸١‏ (خ: 
۸ (م: ۰.).). وراه النسّائي (۰/ )۱٣٤‏ مسن حلريسث 
جابر وَقًال: قال لِعَليٌ: بم أهْلَلْت؟» قَالٌ: قُلْت: للم إئي أل 
ما هَل به رَسُول الله لة). 

۷- وَعَن أبي مُوسّى قال: قدت على اللي َة وُو 
ميخ باأبَطْحاء َقال: بم أهْللت؟ قال: فُلْت: أَهْلَلْست بإهلال 
کإهلال الي ب ال سقفت من هَذي؟ لْت: له قال: قف 
بات وبالصقا والْمَروة تم جل قال: فطقت باليْتٍ وبالصقًا 
اعروق م اتيت امرآة من قومي فمشطبي ولت رأيي». 
ممق عَلَبْهٍ (حم: /٤‏ ۳۹۰) (خ: )۱۷۹٩‏ (م: ۱۲۲۱) .)۱١٤(‏ 
في لفط قال: «كَيّف فُلْت جين أخرّفت؟ قال: قُلت: ليك 
پإخلال كإخلال النبي بۇ ودره“ أخرَجاء. 

قوله: (في خو علي: «لَوْلا أن مي اهي لاحلَلْت») قال 
البخاري: زاد كد بن بكر عن ابن جريج قال له الي کلاة: ابم 
أهْلَلْت ا علي؟ قَال: بَا هَل به النبي فال: فاد ركت 
حرام ما أنت». 

قوله: (نُم تيت امرأة من قَوْمِي) في رواية للبخاري: «امراة 
ن فیس والمتبادر من هذا الإطلاق انها من قيس عيلان وليس 
بینهم وبين الأشعري نسبة. وفي رواية: «ِن نسًاء بي قیْس». قال 
الحافظ: فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس ابوه قيس بن سليم 
والد أبي موسى الأشعري وان المرأة زوج بعض إخوته فقد كان 
لأبي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بسردة قيل: ومحمد. 
٠‏ والحديثان يدلان على جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من 
أراد ذلك» وآمًا مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه 
الحرم إلى ما شاء لكونه ية لإ ينه عن ذلك وإلى ذلك ذهب 
الجمهور. وعن المالكيّة لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول 
الكوفيين. قال ابن المنير: وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار في 
صحيحه عند التّرجمة مذين الحديشين إلى أن ذلك خاص بذلك 
الرمن» وأمًا الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام 
فلا يصح ذلك. وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية وهي هل 


يكون خطابه ب لواحذ أو لجماعة خصوصة في حكم الخطاب 
العام للائة أو لا؟» فمن ذهب إلى الأول جعل حديث علي وأبي 
موسى شرعا عامًا ولم يقبل دعوى الخصوصيُة إلا بدليل» ومن 
ذهب إلى الثاني قال: إن هذا الحكم ختصٌ بهماء والظًاهر الأول 
اب اة وَصفيَهًا وأخكامِها 

۸- عن ابن عُمَر: هان ابي ل كان إا اتوت به 
ااه اة عند مسجد ذي الْحلَيْقَة هَل فقال: الُم لبك 
لَك لا شريك لَك لَك إذ الْحَنْه والنمة لك وَالْمْلْك لك 
لا شريك لَك ركان عبد الله بريد مع هذا: لبك لَك وسخدبك 
ابذك والرَعباء الك والحَمَل. منفَق عليه (حم: ۴/۲) 
(خ: ۵ (م: 1۸€( (4). 

4-وَعَر جابر قَال: «أهَل رَسُول الله ا فَذَكَر الَلْيَةَ 
مل حاريث ان من قَالَ: الاس بُزيدُون ذا امارج وة 
من اكلام وال ل مع فلا بول لم شبه. روا امه 
)۳٤۱/۳(‏ واو داود (۱۹۰۰) وَمُْلِمٌ بمَعناهٌ (۱۲۱۸). 

٣س“‏ وعن بي هُرَبرَة: أن الي با قال فِي َلييهٍ: 
ليك إِلَّه الح لبك روَا أخْمَد (۲/ )۳١١‏ وان مَاججة 
(۲۹۲۰) وَالنسائي (/ .)۱١۱‏ 

حديث أبي هريرة صحُحه ابن حبان والحاکم. 

قوله: (فقَال: لَيْك) قال في الفتح: هو لفظ مثنى عند سيبويه 
ومن تبعه» وقال يونس: هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء 
لاتصاهما بالضمير كلدي وعلي. ورد بانها قلبت ياء مع المظهر. 
وعن الفرّاء: هو منصوب على المصدر واصله لبا لك فثني على 
الأكيد: أي إلبابا بعد إلباب» وهذه التثنية ليست حقيقية بلى هي 
للتكثير والبالغةء ومعناه (إجَابَة بد إجَابة) أو إجابة لازمةه 
وقيل معناه غير ذلك. قال ابن عبد البرً: قال جماعة من آمل 
العلم: معنسى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أن ني الاس 
با لح وهذا قد أخرجه عبد بن حيد وابن جرير وابن ابي حاتم 
بأسانيدهم في تفسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة 
وقتادة في غير واحد. قال الحافظ: والأسانيد إليهم قويةء وهذا عا 
لیس للاجتهاد فیه مسرح فیکون له حکم الرفع. 

قوله: (إن الْحَمْدَ) بكسر الهمزة على الاستثناف وبفتحها 
على التعليل. قال في التعليل: والكسر أجود عند الجمهور. قال 
ثعلب: لان من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حالء 
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ومن فتح قال معناه لبيك هذا السُبب الخاص» ومثله قال ابن 
دقيق العيد. وقال ابن عبد البرّ: معناهما واحد وتعقب. ونقل 
الرغشري أن الشافعيً اختار الفتح وأبا حنيفة اختار الكسر. 

قوله: (وَالنْعْمَة لّك) المشهور فيه اللصب ويجوز الرأفع على 
الابتداء ويكون الخبر محذوفاء قاله ابن الأنباري وكذلك الملك 
المشهور فيه الصب ويجوز الرفع. 

قوله: (وكان عبد اللهٍ. إلَّحَ) اخرج ابن أبي شيبة من طريق 
المسور بن خرمة قال: «كائت لَه عُمَر فذكر مشل المرفوع 
وزاد: لبيك مَرْعُوبًا وَمَرْهُوبًا اليك ذا الَعْمة وَالْقضل الْحَسّن» 
ار اة ات امن دت رای م 
وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب: أجمع المسلمون جميعا على 
ذلك غير أن قوما قالوا: لا باس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى 
ما احب» وهو قول محمد والئوري والأوزاعي. واحتجوا با في 
الباب من حديث أبي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة. وخالفهم 
آخرون فقالوا: لا ينبغي آن یزاد على ما علُمه رسول الله ل 
الناس» ويجواز الريادة قال الجمهور. وحكى ابن عبد الم عن 
مالك الكراهة وهو أحد قولي الشافعي وقد اختلف في حكم 
التلبية فقال الشافعي واحد: إنها سئة. وقال ابن أبي هريرة: 
واجبة. وحكاه ابن قدامة عن بعض الالكية والخطابي عن مالك 
وأبي حنيفة. واختلف هؤلاء في وجوب الدّم لتركها. وقال ابن 
شاس من المالكية وصاحب المداية من الحنفية: إنها واجبة يقوم 
امیا ن بک اسع افر ن انی رک اه 
ال عن التوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكيُة وصاحب 
المداية من الحنفية والزبيري من الشافعيّة وأهل الظاهر: إْها ركن 
في الإحرام لا ينعقد بدونها. وأخرج ابن سعد عن عطاء بإسناد 
صحيح أنها فرض» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس 
وعكرمة. 

-١‏ وعن الساب ن خلا فَالّ: قال رَسُول الله بلة: 
اتا خرن نار ان ار اسان ن رفا اوا 
بالإهلال وَالَلْيَة راء اة رصحة الكّريلري (حسم: 
(1A1 :s) (00 /‏ )ٿ: <(YAYY i) (1/0 :ù) (AY‏ 
في رواية: إن جبریل تی الي فقَال: « کن عجاجا تُجاجا». 
وَالَْج: اللي والج: نَحْرٌ لذن رَوَاءُ اخمد. 

۲-وَعَن خريمة ُن تابتو: «عَن الي بلا أنه كان ذا 


َغ مِن تله سال الله عر وَجَل ر ضوَاة وَالْجَنة» وَاسْعَعَادً 
برَحْمَيَه مل النار» راه الشافعي (1/ )١٠۷‏ والذارفطبي 
(AID‏ 

۳-وَعَنٍ الاسم بن مُحَمٍ قَال: کان بحب للرجل 
إذا فرغ من لَه ان يُصَلّي عَلّى الي ة. رَوَاءُ الذارفطيي 
.(YA/Y)‏ 

4- وعن الْفضل بن اباس قال: «كنت ويف رَسُول 
الله هة ِن جَنْم إلى ئى فلم بزل بلي حتى رى جَمْرة 
ابد روه الْجمَاعَةٌ (حم: ۱/ ۲۱۰) (خ: ۸۲۱) (م: )۲۲۸١‏ 
(۷) (د: )۱۸۱٩١‏ (ت: 4۱۸) (ن: )۲۷٣/١‏ (م: .)۳۰٤‏ 
وَعَن عَطاء عن ابن عباس قال: يرف الْحَديث: «إنهُ كان َك 
عَنِ اللي في الْحْرَةٍ إذّا اسلَمّ الْحَجَر رَوَاهُ الرمذري وصححة. 

٥-وَعن‏ ابن عباس عن النبي کيا قال: «َُبّي الْمُْتَيرُ 
حٌى يلِم الْحَجَرَ روَا بو اود (۱۸۱۷). 

حديث السائب بن خلاد أخرجه أيضا مالك في الموطًا 
والشافعي عنه وابن حبّان والحاكم والبيهقي وصححوه. واخرج 
نحوه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. وأحمد من حديث ابن 
عباس. وأخرج ابن آبي شيبة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
قال: «كان أصلْحَاب النبي يفون أصْوَاتَهُم حى ْح 
أصوَاتهّم؟ وأخرح الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي 
بكر الصيق: «أَفْضَلٌ الْحَح الَج والح واستغربه الترمذي 
وحكى الذارقطتي الاختلاف فيه وأشار الترمذي إلى نجوه من 
حديث جابر. ووصله أبو القاسم في الترغيب والترهيب» وراويه 
متروك وهو إسحاق بن أبي فروة. وروى ابن المقري في مسند 
آبي حنيفة عن ابن مسعود نحوه. واخرجه آبو یعلی. وحدینث 
خزية في إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو مدني ضعیف 
وفیه أیضا إبراهیم بن أبي يجیی» ولکنه قد تابعه عليه عبد الله بن 
عبيد الله الأموي. وأخرجه البيهقي والذارقطي. وحديث ابن 
عباس الأول في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه 
مقال. وحديثه المُاني قال المنذري: أخرجه التّرمذي وقال: 
صحیج» وني إسناده محمد بن عبد الرّحهن بن أبي ليلى. وقد 
تكلم فيه جماعة من الأئحةء انتهى كلام المنذري. وليس في 
التّرمذئ إلا الحديث الأول الذي عزاه إليه المصنف» وهو والّذي 
بعده حديث واحد» ولكتّه نّا احتلف لفظهما جعلهما الصف 
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حدیشن. 

قوله: (أَنْ مر صلْحًابي. إلَخ) استدل به على استحباب رفع 
الصوت للرًجل بالتلبية بجيث لا يضر نفسه» وبه قال ابن رسلان. 
وخرج بقوله: «أصلحًابي» النساء فإ المرأة لا تجهر بها بل تقتصر 
على إسماع نفسها. قال الرُوياني: فإن رفعت صوتها لم بحرم لأنه 
ليس بعورة على المصحح بل يكون مكروهاء وكذا قال أبو 
الطب وابن الرفعة. وذهب داود إلى أن رفع الوت واجب 
وهو ظاهر. 

قوله: «فأمَرّني أن آمُرَ أَصْحابي» لا سيّما وأفعال احج 
وأقواله بيان مجمل واجب هو قول الله تعالى: وله على الئاس 
حَج ات4 وقوله إلة: «خذوا علي مناميكگم». 

قوله: (حتّى رَمّى جَمَْرَة العَقَبةٍ) فيه دليل على أن التلبية 
تستمرُ إلى رمي جرة العقبةء وإليه ذهب الجحمهور. وقالت طائفة: 
يقطع الحرم التلبية إذا دحل الحرم وهو مذهب ابن غمرء لكن 
يعاود التلبية إذا حرج من مكة إلى عرفة وقالت طائفة: يقطعها إذا 
راح إلى الموقف» رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد 
صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي وبه قال مالك 
وقيده بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعي والليث. 
وعن الحسن البصري مثله لكن قال: «إذا صَلى الَْدَاة يم عرف 
واختلف الأرلون هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند 
عام الرّمي؟ فذهب جهورهم إلى الأول وإلى الثاني امد وبعمض 
أصحاب الشافعي ويدل همم ما روى ابن خزية من طريق جعفر 
بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل 
قال: فضت مَعَ الي ل ِن عَرَفاتٍ فلم يرل ّي حَتى رَمَى 
ج لف کا م كل عمتا م فع ال م اجر 
حَصًاةٍ؛ قال ابن خزية: هذا حديث صحيح مفسّر لما أبهم في 
الرّوايات الأخرى وأن المراد حى رمى جمرة العقبة: أي آم رميها 
انتهى. والأمر كما قال ابن خحزية» فإ هذه زيادة مقبولة خارجة 
من خرج صحيح غير منافية للمزيد وقبوها متفق عليه كما تقزر 
في الأصول. 

قوله: سل لر غامره ال باي في حال دخو 
المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشیه حتی یشرع في الاستلام 
ويستفنى منه الأوقات التي فيها دعاء مخصُص. وقد ذهب إلى ما 
دل عليه الحديث من ترك التَلبية عند الشروع في الاستلام أبو 


حنيفة والشافعر في الجديدء وقال في القديم: يبي ولكنه بخفض 
صوته وهو قول اپن عباس وأحمد. 


اب ما جَاءَ في فسخ الْحَح إلى الْعُْرة 


1“ عن جار قالَ: هلتا بالْحج مع رَسُول الله ب 
رضامت به صُذُورنًاء فَقال: يا يها الاس الوا فَلَّوْلا الذي 
كما يَفْعَلْ الْحَلالٌ حى إا كان وم الَرْوة وَجَعلتا مَكة بظَهْر 
اهلا بالحج». مف عَلَبْهِ (حم: (YF‏ (خ: 1۱( (م: 
.)۱٤١( ٢‏ في روَابةٍ: «أللتا مع النبي لا بالْحَج حالصا 
لا ُخالطة شي فقدمنا َة لأربم لال حلَوْن مِن ذي الْجِجُة 
قطنا وَسَعيناء م مرا رول الله بها أن أجل وَقال: لُوْلا 
هذيي لَحَلَلْت تم فام سُرَافة بن مالك فَقَال: بَا رَسُول الله 
ارايت معنا هلو امنا هَڌا ام للابد؟ فقَال: ل هي لِلابد؛ روه 
البخاري أب اود (۱۷۹۲) ولِسُنيم مَعناُ. 

۷“ وَعن آي سيار قال: «حرجنا مع رَسُول الل اة 
ولح نمر بالج مثراحا فلا ونا مكة اترا ان جلها 
عَمْرَة إلا من ساق الذي فَلَّمّا كان يوم الترويَة وَرْحنًا إلى مى 
اهلا بالْحَج؛ روَا ملم .)۱۲٤۷(‏ 1 

۸- وعن مء بت أبي بر قالْت: حرجنا مُحرمین» 
قال رَسُولٌ الله ة: «مَّن كان مَعَهُ هدي لبقم عَلَّى إخْرَامِه 
ومن لم يکن مع ي َيِل فلم کن مهي هَڏي فَحَلَلْت؛ 
وان مع ازير هذي فلم يَحْبِل؛ . راء ملم (۱۲۳١‏ وان 
ماج (۲۹۸۳). لملم في روايةٍ: : قدا مع رَسُول الله ل 
وين بالج 

قوله: (وَجَعَلنَا مَك بظَهّر) أي جعلناها وراء أظهرناء وذلك 
عند إرادتهم الذهاب إل منى. 

قوله: (لا يِه شي ء) يعني من العمرة ولا القران ولا 
غیرهما. 

قوله: (ير' ذِي الْحِجة) بكسر الحاء على الأفصح(قولة 
ارات عتتا هَلرو) أي: أخبرني عن فسخنا احج إلى عمرتنا هذه 
التي تمتعنا فيها با لجماع والطَيب والأبس. 

قوله: (لِعَاما هَذًا) أي: محصوصة به لا تجوز في غيره آم 
للأبد: أي جميع الأعصار. وقد استدل بهذه الأحاديث وما ياتي 
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بعدها تا ذكره اللصتف من قال: إله جوز فسخ احج إلى العمرة 
لكل أحد. وبه قال أحد وطائفة من اهل الظاهر. وقال مالك 
وأبو حنيفة والشافعئ. قال النووي وجمهور العلماء ممن اللف 
والخلف: إن فسخ الحج إلى العمرة هو محختص بالصُحابة في تلك 
السُنة لا بجوز بعدهاء قالوا: ونما أمروا به في تلك السنة 
ليخالفوا ما كانت عليه ا لجاهليّة من تحريم العمرة في أشهر احج 
واستدلوا بحديث أبي ذر وحدیث الحارث بن بلال عن أيه 
وسياتيان ويأتي الجواب عنهما. قالوا: ومعنى. 

قوله: «للاپل» جواز الاعتمار في أشهر الحج أو القران فهما 
جائزان إلى يوم القيامة. وأمًا فسخ الحج إلى العمرة فمختص 
بتلك السنة» وقد عارض الجوّزون للفسخ ما احتج به المانعون 
باحاديث كثيرة عن أربعة عشر من الصحابة قد ذكر المصْف في 
هذا الباب منها أحاديث عشرة منهم وهم جابر وسراقة بن مالك 
وأبو سعید وأسماء وعائشة وابن عباس وأنس وابن عمر والربيع 
بن سبرة والبراء وأربعة م يذكر أحاديثهم وهم حفصة وعلي 
وفاطمة بنت رسول الله ي وأبو موسى. قال في الهدي: وروى 
ذلك عن هؤلاء الصحابة طوائف من كبار الابعين» حى صار 
منقولا عنهم نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين ولا من أحدا أن 
ینکره أو يقول ل يقع» وهو مذهب آهل بيت رسول الله ك 
ومذهب حبر الأمة وجرها ابن عباس وأصحابه ومذهب أبي 
موسى الأشعري ومذهب إمام آهل السئة والحديث أحمد بن 
حنبل وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن الحسن العنيري 
قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر انتهى. واعلم أن هذه 
الأحاديث قاضية بجواز الفسخ» وقول أبي ذز لايصلح 
للاحتجاج به على أنها مختصة بتلك السسنة وبذلك الركب» وغاية 
ما فيه آنه قول صحابي فيما هو مسرح للاجتهاد فلا يكون حجُة 
على احد على فرض أنه یعارضه غیره فكيف إذا عارضه راي 
غيره من الصُحابة كابن عباس فانه أخرج عنه مسلم أله كان 
يقول: لا طوف بالَيّتٍ حاج إلا حل» وآخرج عنه عبد السرّزاق 
أنه قال: «مَن جَاءَ مُهلا بالْحَج قان الطْرّاف ب ايت يضر إلى 
عُمْرَةٍ شاءَ آم بى فقيل ل: د النامر“ّ نكرو ن ذلك عَلَيْك فقَال: 
هي سهم لن توا وکابي موس وله کان بلي بجواز 
اخ في لاق عُمَرَ كما في صنحيح الْخُاري على أن قول 
أبي ذر مَُارَض بمتريح السَة كما ذم ِي جوابه 4ة لِسُرَاقة 


بقَوْله:» متعتنا هذه فليس في المقام متمسّك بيد المانعين يعت به 
ا هذه السنة المتواترة. وأمًا حديث الحارث 
بن بلال عن أبيه فسيأتي اله غير صالح لمك به على فرض 
انفراده» فكيف إذا وقع معارضا لأحاديث أربعة عشر صحابيًا 
كلها صحيحةء وقد أبعد من قال: إِنّها منسوخة لأ دعوى 
النسخ تحتاج إلى نصوص صحيحة متاخرة عن هذه اللصوص» 
وأمًا جرد الذعوى فأمر لا يعجز عنه أحد. وأمًا ما رواه البرار 
عن عمر أله قال: «إ رَسُول الله هة حل نا الْمنْعَة تم حرْمَها 
عَلينا؛ فقال ابن القيّم: إن هذا الحديث لا سند له ولا متن. أا 
سنده فما لا تقوم به حجة عند أهل الحديث. وأمًا متنه فإ المراد 
بالمتعة فيه متعة النساء. ثم استدل على أن المراد ذلك بإجماع الأمة 
على أن متعة احج غير عحرمة وبقول عمر: لو حججت لتمّمت 
كما ذكره الأثرم في سننه. وبقول عمر 0ا سثل: ههل لهَىعن منَعةٍ 
الْحَج؟ فَقّال: لا أبْد تاب اللَه؟»؛ اخرجه عنه عبد الرزاق» 
وبقوله ل بل للاب فإئه قطع لتوهُم ورود السخ عليها. 
واستدل على النسخ ہا اخرجه أبو داود: أن رَجُلا ن أطحاب 
ابي 6ة ئى عَمرَ ن الخطاب فهد عندة أله مسب سول الل 
ك في ميه اللي فيض فيه يْهّى عَن الْمَْرَة قبل الْحَج» وهو 
من رواية سعيد بن المسيّب عن الرجل المذكور وهو لم يسمع من 
عمر وقال أبو سليمان الخطًابيً: في إسناد هذا الحديث مقال» وقد 
اعتمر رسول الله ل قبل موته وجوّز ذلك إجاع أهل العلم وم 
يذكر فيه خلافا انتهى. إذا تقر لك هذا علمت أن هذه السنة 
عامة لحميع الأمة» وسياتي في آخر هذا الباب بقيّة متمسّكات 
الطائفتين وقد اختلف هل الفسخ على جهة الوجوب أو 
الجواز؟ فمال بعض إلى أله واجب. قال ابن القيّم في اهدي بعد 
أن ذكر حديث البراء التي وغضبه بلا ًا م يفعلوا ما أمرهم به 
من الفسخ ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا 
علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله َة واتباعا 
لأمره. فواللّه ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف 
واحد یعارضه ولا حص به أصحابه دون من بعدهم» بل اجری 
الله على لسان سراقة أن ساله هل ذلك غتص هم؟ فأجابه بان 
ذلك كائن لأبد الأبدء فما ندري ما يقَدّم على هذه الأحاديث 
وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله َة على من خالفه 
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انتهى. والظاهر ان الوجوب راي ابن عباس لقوله فيما تقدم: إن 
الطُواف بالبيت يصيّره إلى عمرة شاء آم أبى. 

4۹- وَعن الأسنود عن عَايشَة قالّت: جنا مع الي 
ولا رى إلا نة الحَج: فلا متا رفا بالْيّتٍ وام الي 
من لم كن ساق الذي ان جل قحل مَن لم يكن ساق 
وَِساؤة لم يَسُعَنَ فاخن الت عائِة: فُجفلت فلم أطُف 
بالبیّت» وذكرّت قصتهاء. مَفق عليه (حم: )۱۲۲/١‏ (خ: )٠١١‏ 
(م: ۱( (1۲۸(. 

۰- وَعَن ان عباس قَال: «كانوا يرون الْعْمرَةَ في انير 
الْحَج من أفْجر الفُجُور فِي الأرْض وَيَجْعَلُون الحرم صقن 
وَيمُولُون: إذا برا الذبر وَعَقا الأر وَانْسَلّح صقن حلت الْحْْرءُ 
من عن ققدم النبي ڳل انحا صنبيحة رابع مهلي بالْحَج 
رُم أن جعلوها عُرة فعاظّم ذلك ندحم فقالوا: يا رول 
الله آي الْجل؟ قال: جل كله ممق عليه (حم: )٠٠۲/۱‏ (خ: 
08€( )م 14°( 

١-وَعَلة‏ قًال: قال رول الله بل: «هذو علرة 
اتتا بهاء فُمَن لم يُكُنْ نة هذي يحلل الل كله إن 
المنْرة قد دلت في | ج إلى يزم الْيامَة؛ راء اخمَذ 
۷ وملسلم )۱۲١١(‏ وأو داد )۱۷۹١(‏ والن اني 
(۱41/6(. 

۲- وَعنة أيضًا: نه سيل عن نع الج فقال: مَل 
الارن امسار رأزواج الي إل في حب الرقاع 
وَأهلَلتاء لما قَِمْنا مَكة قَالّ رَسُولٌ الله بية: اجَلُوا إهخلالكم 
بالج عر إلا من قل الذي طف اليد وبالمئقا اروق 
وأتينا النساء َأسننا اياب وقال: من قد الذي فن لا بحل ل 
حت يبل الذي محل د م مرا ية التزْوية أن أ هل بالحَح 
وإذا فرعتا من المَناميك جتنا طْمنا بالْبيّت وبالصقًا وَالمَرْوَة ققد 
ر حجنا وَعَلَينا الذي کا قال َعالٰی: فا استيْسرَ من الذي 
فمن لم جذ فَصيَام ثلا آيام في الْحَج وَسبْعة إا رَجَّم) إلى 
أنصاركم». روه البْخاري .)٠١۷۲(‏ 

قوله: (ولا رى إلا آنه الْحَ) في لفظ لسلم: دولا َذكُرٌ إل 
احج وظاهر هذا أن عائه ئشة مع غيرها من الصحابة كانوا 
محرمین پاج وقد تقم قرها: «فينا مَن اَهَل بعْْرَة ويا مَنْ 
هَل بالج والعُْرَة وَينا من اَهَل بالْحَّج؛ فيحتمل ألها ذكرت 


ا کارا بار من ر3 ااا ي ا ا › فخر جرا لإ 
یعرفون إلا احج ثم بي بن مم الي ا وجوه الإحرا» وجرز هم 
n‏ 

قوله: (ونسازه لم يَسقنَ) آي: اهدي. 

قوله: (وَذَكَرَت قصتَهّا) وهي كما في البخاري وغيره: «فلَما 
كانت ليله الْحَصة قَلْت: يا رَسُول الله زجع اناس بحْجْةٍ 
زرو وار ا بز فال رمتا عشت نباي فوشا نة 
معدل كا وكذاء فقالّت صفيّة: ما أرَاِي إلا حَابسَتَهُم قال: 
قوی یأر غا طت وم لقانت فل ب ان ا 
اس انيري قلت عابة: يني التي ڳل َه ميد من مه 
وأا مهَبطّة عَلَيْها أو آنا مُصليدة وَهُوَ منهّبط منها. 

قوله: (مِن أفجّر الْمَجُور) هذا من اباطيلهم المستندة إلى غير 
اصل کسائر اخواتها. ٠‏ 

قوله: (وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرّمّ صر قال في الفح: كذا هو في 
جيع الأصول من الصحيحين. قال النووي: كان ينبغي أن يكنب 
بالألف ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصربا لأله 
مصروف بلا خلاف» يعني والمشهور في اللُغة الرَبيعيّة كتابة 
المنصوب بغير الألف فلا يلزم من كتابته بغير الف أن لا يصرف 
فيقرا بالألف» وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه» ولكن في 
المهكم كان أبو عبيدة لا يصرفه» فقيل: لا ينع الصرف حى 
يجتمع علتان فما هما؟ قال: المعرفة والسًاعة» وفسره المظفَري بان 
مراده بالساعة الرمان» والأزمنة ساعات» والساعات مؤئثة انتهى. 
وإّما جعلوا الحرم صفرا لما كانوا عليه من النسيء في الجاهلية 
فكانوا يسمُون الحرم صفرا ويجحلونه» ويؤخرون تحريم الحرم لفلا 
يتوالى عليهم ثلاثة أشهر عرّمة فيضي عليهم فيها ما يعتادون من 
امقاتلة والغارة والّهب» فضأُلهم الله عر وجل في ذلك فقال: 
نما السييءُ زيادة في الكفر يُضتَل به الَذِينَ كفرُوا). 

قوله: (إذا برأ الد بر بفتبح الال المهملة والموخدة: : آي ما کان 
يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر فإئه كان يبرا 
عند انصرافهم من الحج. 

قوله: (وَعَمَا الأثر) أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سبرها 
ويحتمل أثر الذبر المذكورء وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الرًاء لإرادة 
السجع. ووجه تعليق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه 
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ليس مسن أشهر الحج أنها نا جعلوا الحرم صفرا وكانوا لا 
يستقرُون ببلادهم في الخالب ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه 
الحقوه باشهر الح على طريق البِعيّْة» وجعلوا أل أشهر 
الاعتمار شهر الحرم الذي هو في الأصل صفرء والعمرة عندهم 
في غير آشهر الحج. 

قوله: (قَالَ ل كلَه) اي الىل الذي يجوز معه کل محظورات 
الإحرام حتّى الوطء للنّساء. 

قوله: (هَلو عُمْرَة اسَمتَعنًا بها) هذا من متمسٌكات من قال: 
إن حجه کڈ کان عا وتاوله من ذهب إلى خلافه باه اراد به من 
منم من أصحابه كما يقول الرُجل الرئيس في قومه: فعلنا كذا 
وهو لإ يباشر ذلك» وقد تقدّم الكلام على حجه ي. 

قوله: (قَِنْ رة قد حلت فِي احج إلى يوم الْيامَة) قيل: 
اط نملا بال دول ق الح روان رل من ری 
العمرة واجبة. وأمًا من يرى ألْها واجبة فقال النووي: قال 
أصحابنا وغيرهم: فيه تفسيران: أحدهما معناه دخلت أفعال 
العمرة في أفعال الح إذا جع بينهما بالقران. واتُاني: معناه لا 
باس بالعمرة في أشهر الحج قال الترمذي: هكذا قال الثشافعي 
وأحمد وإسحاق» وهذه الأحاديث من ادلّة القائلين بالفسخ» وقد 
تقدّم البحث في ذلك. 

٣-وَعَن‏ آنس: دان الي ڳا بات بري الْحليَّةٍ حئى 
أصبَح؛ تم أل بح وَعُمْرَة وَل الناس بهماء لما ننا أمَرً 
الاس فُحَلُوا حى كان يَومٌ الروية اهلوا بلح قَال: ولَحَرَ 
ابي إلا سبع دات بيده اما وذح المد شبن أملجين». 
روَا خن )۱۷١ /١(‏ والخاري )٠٠١١(‏ و بُو ذارد 
و۹{ ٤‏ 

4- وَعن ابن عُمَر قَال: «قدِم رول الله اة مكة 
مناه ملين بالْحج قال سول الله ل مَن شاء أن 
يَجْعَلَهَا عَمْرَة إلا مَنْ کان مَعَه الذي قالُوا: بَا رَسُول الله روح 


أَحَدنًا إلى مى وَذكَرَة يَقَطْرٌ مَا؟ قال: نَحَمْ رَسَطَعَّت الْمَجَامِن 
روَا خمد (۲/ ۲۸). 

حديث ابن عمر هذا قال في تجمع الرٌوائد: رجال أحمد رجال 
الصحيح وهو في الصحيح باختصار» وهو من أحاديث الفسخ 
اى قال ابن القيّم كلها صحاح» وهو أحد الأحاديث التي قال 
أحمد بن حنبل: إن عنده في الفسخ أحد عشر حديثا صحاحا. 


قوله: (بات بي لحف حَنّى أصْبحّ) فيه استحباب البيت 
بميقات الإحرام. 

قوله: (رَأَعَ الاس بهمًا) فيه استحباب. أن تكون تلبية 
الاس بعد تلبية كبير القو» ولفظ آبي داود: ثم اَهَل الاس 
بهمًاء. قوله.: (فَحَلُوا) أي أمر من فسخ الح إلى العمرة عن كان 
ا أن بحل من عمرته. 

قوله: (يْمٌ الترْويَةٍ) هو اليوم التامن من ذي الحجة كما تقدم. 

قوله: (قيامًا) فيه استحباب نحر الإبل قائمة. 

قوله: (وَذَبح بالْمُذّبة كَبْشَيْن) فيه مشروعيّة الأضحيُة» 
وسياتي الکلام عليها إن شاء الله تعالى وياتي إن شاء الله تعاى 
تفسير الأملح. 

قوله: (وَذَكَره بطر مَّا) فيه إشارة إلى قرب العهد بوطء 
التساء. وفيه دليل على جواز استعمال الكلام في المبالغة. 

قوله: (وَسَطَعَّت الْمَجَامِرُ) في رواية لابن أبي شيبة عن أسماء 
بنت أبي بكر ما لفظه: « جنا مَع رول الله لا حُجًاجًا 
الرّجّال. رَالنْسّاء» والمراد نهم تبخرواء والبخور نوع من أنواع 


الطيب. 


٥-وعن‏ الربيع بن سر عن أيه قال: «خرجنامَع 
سول الله چ حَبٌی ذا کان قان قال لَه سرَاقَةٌ بن مالك 
الئذلجي: با رَسُول الله افضٍِ تا قَضناء قوم انما دوا اليّرْم 
َقّال: إذ الله عر وجل قذ أذحَل عَلَيكّم في حجُكُم عُمْرَة فَإذا 
دمم فمن تطَوف بالبّت وَين الصف والْمَرْوَة فقّذ حل إلا مَن 
کان مَعَهُ هَذي» رَوَاهُ ابو داوّد (۱۸۰۱). 

- ون البراء ن عازب قال: «خَرّج رول الله ب 
رأصلحائف قال: قارا بالْحَ فلا فَبما مك قال جوا 
حَجكم عَمْرَةَ قالَ: َال الاسر ”: ا رَسول الله قد أرما بالج 
كيف جلها عُمْر؟ قال: أُنظْروا ما مركم به قَافعَلُوا فَرَدُوا عليه 
اقول عيب تم انلق حتّى دحل على عايشة وُر غفتبَان 
قرات الْعَضَب في وَجهه فَقالّت: من أعْضَبّك أغضبة اللأ؟ قال: 
رمَا ِي لا اعْضَّب رانا آمُرُ بالأمر فلا أيّم؟ رَرَاء امد 
(۲۸/0) واب ماج (۲۹۸۲). 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود ورجاله رجال الصحيح 
والمنذري. 
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والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح» كما قال في مجمع الزروائد» وهو من الأحاديث في 
الفسخ الى صححها أحمد وابن القيّم. 

قوله: (بحُسْقان) قرية بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من 

قال في الموطا: بين مكة وعسفان أربع برد. 

قوله: (افض نَا قضنَاء قوم كأنْمَا وُلِدوا الْيَوْم) أي: اعلمنا 
علم قوم كالما وجدوا الآنء وني رواية لأبي داود: «كأنمًا وَقّدُوا 
ايوم أي كَأنمَا وَرَذُوا عَلَيْك الآن. 

قوله: (إلا مَنْ كان مَعَه هَذي) يعني فاه لا محل حتّى يبلغ 
اهدي محله. 

قوله: (فُغضيب) استدل به من قال بوجوب الفسخ لأ الأمر 
لو كان أمر ندب لكان المأمور حيرا بين فعله وتركه» ولما كان 
يغضب رسول الله ية عند خالفته لأنُه لا يغضب إلا لانتهاك 
حرمة من حرمات الدين لا جرد خالفة ما أرشد إليه على جهة 
اللدب» ولا سما وقد قالوا له: «قذ أخرَمنا بالْحج كيف جلها 
عُمْرة؟ فقا لَهُم: أنظْرُوا ما مركم به فَافْعَلُوا» فان ظاهر هذا أن 
ذلك أمر حت لأن الي اة لو كان مره ذلك لييان الأفضل أو 
لقصد الترخيص همم لأبان هم بعد هذه المراجعة أ ما أمرتكم به 
هو الأفضلء» أو قال م: إني أردت التّرخيص لكم والتُخفيف 
علیکم. 

۷-وَعن ربيعة ُن عبد الرُحْمَنِ عَن الْحارث بن بلال 
عن أبيه قال: «قْلْت: با زرل الله فم الح ااا ام 
للناس عامة؟ قال: بر لتا حاصة صةه رَرَاه الْحَمْسة إلا الترمدي وهو 
بلال ِن الْحارث المزني 

۸-وَعَن سَلَيْم ن السود ال با در كان بول فيمَن 
حح لم قَسَحَها بعُمْرَةٍ: لَم يكن ذلك إلا ارُب لن كائرا مع 
رول الله ة. روَا ابو ذاود .)۷۱٠۷(‏ وَلِسُْلم )۱۲۲١(‏ 
والنساد (/ ۱۸۰) راین مَاجۀ (۲۹۸۰) عن إبراهيم ليمي 
عن أيه عن ابي ر فال: كات اة في الج لاصنحاب 
محمد هة حاصة. قال أخحْمَد بن حَبّل: حاديث بلال بن 
الْحارث عندي ليس ينبت ولا أفُول به ولا يُعْرَف هذا الرْجُْل 
ني الْحارث ُن پلالء وَقَالٌ: آرات ا عرف الْحَارث بن بلال 
الا ا اح عر رجلا م امنحاب الي لا يرون ما َون م 


اقلخ اين بقع الْحارث بن بلال منهہ؟ قال في رواية أبي 
دارُد: ليس يصح حديث في ان اقح كان لهم خاصة وَهَذا 
أو مُوسى الأشلعري ييي به في خلافة أبي بكر وَشَطرًا من 
هي لاډ وَحدبث آبي َر مَوْقُوف وَقَذ لَه ابو مُوسی وان 
ا 

ا ديكاو ن شار اف ةا سر اة 
وقال المنذري: إن الحارث يشبه الجهول. وقال الحافظ: الحارث 
بن بلال من ثقات اللّابعين. وقال ابن القيّم: نحن نشهد بالله أن 
حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله بل وهو 
غلط علیه» قال: ثم كبف يکون هذا ثابتا عن رسول الله ب 
وابن عباس يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بعشهد من 
الخاص والعامٌ واصحاب رسول الله ا متوافرون ولا يقول له 
رجل واحد منهم: هذا كان ختصًا بنا ليس لغيرنا انتهى. وقد 
روى عثمان مثل قول أبي ذز في اختصاص ذلك بالصحابة 
ولكنهما جيعا غالفان للمروي عن الي بل أن ذلك للابد 
بمحض الرّأي» قد حمل ما قالاه على محامل: احدها أنهما أرادا 
اختصاص وجوب ذلك بالصحابة وهو قول ابن تيميُة حفيد 
اللصتف» لا جرد الجواز والاستحباب فهو للامة إلى يوم القيامة. 
وثانيها أنه ليس لأحد بعد المأحابة أن ببتدئ حجًا قارنا أو 
مفردا بلا هدي حتاج معه إلى الفسخ» ولكن فرض عليه أن يفعل 
ما أمر به اللي اة وهو المع لمن لم يسق المدي والقران لمن 
ساقه» وليس لأحد بعدهم أن بحرم بحجة مفردة ثم يفسخها 
ويجعلها متعة» وإنّما ذلك خاص بالصحابة» وهذان الحملان 
يعارضان ما حمل المانعون كلامهما عليه من أن المراد أن المجواز 
مختص بالصحابة إذا م يكن منهما مرادا هم وهما راجحان عليهء 
وأقلٌ الأحوال أن يكونا مساويين له فتسقط معارضة الأحاديث 
الصُحيحة به وما ما في صحيح مسلم عن أبي ذز من أن التعة في 
ا حح كانت همم خحاصّة فيرذه إجماع المسلمين على جوازها إلى يوم 
القيامةء فإن أراد بذلك متعة الفسخ ففيه تلك الاحتمالات. ومن 
جلة ما احتج به الانعون من الفسخ أن مثل ما قاله عثمان وأبو 
ذز لا يقال بالرٌاي. وجاب بان هذا من مواطن الاجتهادء وما 
للاي فيه مدخل» على آنه قد ثبت في الصُحيحين عن عمران بن 
حصين أنه قال: تَمْعنًا مَع رَسُول الله هة ورل الْقَرآن فقَالَ 
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رَجُل برأبه ما شاء؛ فهذا تصريح من عمران أ ا منم مسن المع 
بالعمرة إلى احج من بعض الصحابة ما هو محض من الرّآي 
فكما أن المنع من اتمم على العموم من قبيل الرًاي كذلك 
دعوى اختصاص النّمتع الخاص أعني به الفسخ بجماعة 
خحصوصة. ومن جملة ما مسك به المانعون من الفسخ حديث 
عائشة التقدّم حيث قالت: «خَرَجنا مع رَسول الله ية في حَجة 
اوداع فما من أل حرق وهنا مَنْ اهَل بحج حى فنا مكف 
قال رَسُول اله : من حرم عرق ولم يهد فَيَجِل» وَمَن 
أخرَمّ بعر ادى فلا يحل حى يَنْحَرَ هي ومن أل بج 
َلْيمٌ حَجُة» وهذا لفظ مسلم وظاهره أله لم يأمر من حح مفردا 
بالفسخ بل أمره بإتمام حجه. وأجيب عن ذلك بان هذا الحديث 
غلط فيه عبد املك بن شعيب وأبوه شعيب أو جذ اللْيث أو 
شيخه عقيل» فان الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن 
الڙهري عنهاء وينوا: «أن الي بل مر من لم يكن مَحة هدي 
إذّا طْاف وَسَعَى أن يَجل» وقد خالف عبد الملك جاعة من 
الحمًاظ فرووه على خلاف ما رواه. قال في اهدي بعد آن ساق 
الرُوايات المخالفة لرواية عبدالملك: فإن كان محفوظاء يعني 
حديث عبد الملك فيتعيْن أن يكون قبل الأمر بالإحلال وجعلله 
عمرة» ويكون هذا أمرا زائدا قد طرا على الأمر بالإتمام كما طرأً 
على التخيبر بين الإفراد والنّمتّع والقران ويتعيّن هذا ولا بف 
وإذا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ» والأمر بالفسخ ناسخا للإذن 
في الإفراد فهذا محال قطعا فإنه بعد أن أمرهم بالحل م يأامرهم 
بنقضه والبقاء على الإحرام الأول وهذا باطل قطعا فيتعيُن إن 
كان محفوظا أن يكون قبل الأمر هم بالفسخ» لا جوز غير هذا 
البنة انتهى ومن متمسكاتهم ما في لفظ لمسلم من حديث عائشة 
انیا قالت: «اما من اهَل بعْمْرَةٍ فَحَلء وأما من اهَل الْحَج أو 


وأجيب بان هذا من حديث أبي الأسود عن عروة عنها وقد 
آنکره عليه الحقاظ. قال احمد بن حنبل بعد آن ساقه: أيش في هذا 
الحديث من العجب؟ هذا خطاء فقلت له: الزهري عن عروة عن 
عائشة بخلافه» قال: نعم وهشام بن عروة» وقد آنکره ابن حزم 
وأنكر حديث يجيى بن عبد الرّحمن بن حاطب عن عائشة بنحوه 
عند مسلم وقال: لا حفاء في نكرة حديث أبي الأسود ووهنه 
وبطلانه. والعجب کیف جاز على من رواه. قال: واسلم الوجوه 


للحديثين المذكورين عن عائشة أن ترج روايتهما على أن المراد 
بقوها: إل الّذين أهلوا بحج أو بحج وعمرة م يحلُواء إنها عنت 
بذلك من كان معه المدي لان الڑهري قد خالفهما وهو أحفظ 
منهماء وكذلك خالفه غيره عن له مزيد اختصاص بعائشة ثم إن 
حديشيهما موقوفان غير مسندين» لأنهما إنما ذكر عنها فصل مسن 
فعل ما ذكرت دون أن تذكر أن اللي ل امرهم أن لا يلوا ولا 
حبجة في أحد دون اللي يا فلو صح ما ذكرا وقد صح أمر 
الي ية من لا هدي معه بالفسخ» فتمادى المأمورون بذلك وم 
يلوا لكانوا عصاة لله» وقد أعاذهم الله من ذلك وبرًاهم منه 
قال: فثبت يقينا أن حديث أبي الأسود ويجيى إنماعنى فبه من 
کان معه هدي» وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح باه ية امر 
من معه المدي باه يجمع حجا مع العمرة ثم لا بحل حتى يحل 
منهما جميعا ومن جملة ما تمك به المانعون من الفسخ أنه إذا 
اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي 
املع منه صيانة للعبادة. وأجيب بأل الاحتياط إنما يشرع إذا ) 
تتبن السنةء فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفهاء 
فن الاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء 
واحتياط للخروج من خلاف السئة. ولا بخفى رجحان الشاني 
على الأوّل. قال في المهمدي: وأيضا فإن الاحتياط متنع» فإنٌ 
للنّاس في الفسخ ثلاثة أقوال على ثلاثة أنواع: أحدها- أنه مرم 
الثاني: أنه واجب وهو قول جماعة من السّلف والخلف. الشالث: 
اله مستحب فليس الاحتیاط باروج من خلاف من حرمه اوی 
بالاحتياط من الخروج من حلاف من أوجبه» وإذا تدر 
الاحتياط بالخروج من الخلاف تعيّن الاحتياط بالخروج من 
حلاف السئة انتهى. ومن متمسكاتهم أن اللي َة امرهم 
بالفسخ ليبن م جواز العمرة في أشهر احج لمخالفته الجاهلية. 
واجيب بان الني ية قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر في أشهر 


احج كما سلف» وبال الي باه قد بن هم جواز الاعتمار عند 


الميقات فقال: «مَر شَاءَ أن ُهل بعْمْرَةٍ فَلْيَفَعَل» الحديث في 
المحيحين» فقد علموا اعا هذا القول قبل الأمر بالفسخ» 
ولو سلم ال الأمر بالفسخ لتلك العلة لكان افضل لأجلها 
فيحصل المطلوب) لان ما فعله َة في المناسك لخالفة أمل 
الشرك مشروع إلى يوم القيامة» ولا سيّما وقد قال بل: إن عَمْرة 
مَس للأبدد؛ كما تقدّم. وقد أطال ابن القيّْم في الهدي الكلام 
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على الفسخ» ورجح وجوبه وبين بطلان ما احتج به المانعون من 
فمن أحب الوقوف على جيع ذيول هذه المسالة فليراجعه, وإذا 
كان الموقع في مثل هذا المضيق هو إفراد الحج فالحازم المتحرّي 
لدينه الواقف عند مشتبهات الشريعة ينبغي له أن مجعل حجه من 
الابتداء معا أو قرانا فرارا ما هو مظن الباس إلى ما لا باس به 
فإن وقع في ذلك فالستة أحق بالاتّباع وإذا جاء نهر الله بطل نهر 
معقل. 
ابواب ما يتجنبه الحرم و مايباح له 
اب ما تبه مِن الاس 


7 
م 


۹- عن ان عُمَرَ قَال: هسيل سول الله اة ما بسر“ 
الُخرم؟ فال لا َس الخر E AE‏ 
ايرس ولا السراويل ولا توًا َة ورس ولا عفرا ولا 
الْحمَيْنٍ إلا أن لا يج تلن فَلْقطْعْهُّمًا حى يكوا أمنْقَل من 
الكَنّن. » راء الْجَمَاعَةً (حسم: )٤/۲‏ (خ: )٠١٤١‏ (م: 
۷ (د: ٤‏ ۱۸۲) (ت:۳۸۳۳) (ن: ۱۲۹/۰) (ه: ۲۹۲۹)» 
رفي رواية لأحْمَد قال: سمت رسو الله ي يمول على هذا 
امبر وَذَْرَ معنا وفِي وة للدارَفُطيِي أن رَجُلا ادى في 
الْمَلجد مَاذًا يرك الْمُحرمُ م النَيَاب)؟ 

فول ا ا قال لا يأبَس). إلخ قال الووي: 
قال العلماء هذا ارت کی الكلام لأ ما لا يلبس 
منحصر فحصل التصريح به» وآما اللبوس ال جاثز فغير منحصر 
فقال: لا یلبس کذا اي ویلبس ما سواه قال البيضاوي: سثل عا 
لبس فاجاب با ليس يلبس ليدل بالإلزام من طريق المفهوم على 
ما تجوز وإنما عدل عن الجواب لاه أخصر وفيه إشارة إلى أن 
حق السُؤال أن يكون عمًا لا يلبس لاله الحكم العارض في 
الإحرام الحتاج إلى بيانه» إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم 
بالاستصحاب وكان اللائق السُؤال عمًا لا يلإبس» وقال غيره: 
هذا شبه الأسلوب الحكيم ويقرب من قوله تعالى: «يَسْكلُولّك 
مادا فقون فل ما أنفقتّم إلَح. فعدل عن جنس النفق وهو 
المسؤول عنه إلى جنس المنفتق عليه أنه الأهمٌ. قال ابن دقيق 
العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما مجصل به المقصود كيف 
كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة انتهى. وهذا كله 
مبني على الرواية التي فيها الؤال عن اللْبس وأمًا على رواية 
الذارقطني المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم وقد رواها كذلك 


أبو عوانة قال في الفتح وهي شادة واخرجه أحمد وأبو عوائة وابن 
حبّان في صحيحيهما بلفظ: (: «أَنُ رَجُلا قال بَا رَسُول الله ما 
يجتب الْمُحْرمٌ من الثيّابٍ)؟» وأخرجه أيضا أحد بلفظ: ما بترك 
وقد أجعوا على أن هذا ختصر بالرٌجل فلا يلحق به الراة. قال 
ابن المنذر: أجمعوا على أن للمراة لبس جميع ذلك وإنما تشترك 
مع الأجل في منع الوب الذي مه الرعفرانء أو الورس 
وسيأتي الكلام على ذلك وقوله لا يلبس بالرُفع على الخبر الذي 
في معنى النهي. وروي بالجزم على النهي قال عياض: أجمسع 
الملسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه الحرم وقد نمه 
بالقميص على كل خيط وبالعمائم والبرانس على غيره 
وبا لخفاف على کل ساتر. 

قوله: (وَلا تَوْبّا مه ورس ولا زَعفَرَانٌ) الورس بفتح الواو 
وسكون الرّاء بعدها مهملة نبت أصفر طيّب الرائحة يصبغ به. 
قال ابن العربي: ليس الورس من اليب ولكنّه به به على 
اجتناب الطْيب وما يشبهه في ملائمه الثم فيؤخذ منه تحريم 
أنواع اليب على الحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به الَطيْب» 
وظاهر. 

قوله: «مسئه٤»‏ تحریم ما صبغ کله أو بعضه ولکئه لا ب عند 
الجمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة فإن ذهبت جاز لبسه 
خلافا لالك. 

قوله: (إلا أن لا جد نَعْلَيْن) ني لفظ للبخاري زيادة حسنة 
بھا یرتبط ذکر التعلين ا قبلهما وهي: ولحرم َحَدُكم ِي زار 
وَردَاء وَنَعْلَيّنء إن لم يذ انين فليس الْحمَيْن؛ وفيه دليل 
على اا رادان لان ا اقرف رو رد 
الجمهور وعن بعض الشافعية جوازه والمراد بالوجدان القدرة 
على التحصيل. 0 

قوله: (فلبقَطْعهُمَا حى يونا أَسْمَلَ من الْكعَيْن) هما 
العظمان الناتثان عند مفصل الاق والقدم وقد تَقدّم الحلاف في 
ذلك وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا | جحد 
العلين. وعن الحنفية تجب» وتعقّب بألها لو كانت واجبة ليها 
الي بل لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا بجوز واستدل 
بهعلى أن القطع شرط لجواز لبس الخقين خلافا للمشهور عن 
أحمد فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس 
الآتي» وأجاب عنه الجمهور بان حمل المطلق على القَيُد واجب 
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وهو من القائلين به وقد تقدّم التنبيه على هذا في باب منع ما 
يصنع من أراد الإحرام وياتي تام الكلام عليه في شرح حديث 
ابن عباس 

٠-وَعَن‏ ان عُمَرَ: أن الي ك قال: «لا تقب الْمَراة 
النُحْرمَة ولا لس القَقّازښن». روَا خمد )۱١۹/۲(‏ 
والساری) (۱۸۳۸) والس انی )۱۳١ ١‏ والتزیدی) (۸۳۳) 
ا وَفِي روَابةٍ قالَ: «سَيعْت اي َة يهى اللْسَاءَ ِي 
الإخرام عن الفُقازين وَالنقَّابي وما مَس الوس والرعَفَرَاڻ ِن 
الاب ززا اشد واو دان ذا مرلن ية أك ا 
أحبّْت من لوان الاب مُحَصفراء أو حرا أو خلا أو سراوبل» 
ازئيما. ٠‏ 

الريادة التي ذكرها أبو داود أخرجها أيضا الحاكم والبيهقي 

قوله: (لا تََقّب الْمَرَأة) نقل البيهقي عن الحاكم عن أبي 
علي الحافظ أن قوله لا تنتقب من قول ابن عمر أدرج في الخبر» 
وقال صاحب الإمام: هذا يحتاج إلى دليل وقد حكى ابن المنذر 
الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه وقد رواه مالك 
ي الموطًا عن نافع عن ابن عمر موقوفا وله طرق في البخاري 
موصولة ومعلقة» والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على 
العينين تنظر المرأة منهما وقال في الفتح: التقاب: الخمار الذي 
يش على الأنف أو تحت الحاجر. 

قوله: (وَلا تلبس القََارَيْن) بضم القاف وتشديد الفاء وبعد 
لالاز اماه الاق بها فل اسابح ها رط ا عة 
معاناة الشيء كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرٌجل. 

قوله: (وَمَا مَس الْرَرْس) إلخ تقدّم الكلام عليه في شرح 
الحديث الذي قبله. 

قوله: (وَلتلْسْ بعد ذلك ما أَحَبّت). إلخ ظاهره جواز لبس 
ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المخيط وغيره 
والمصبوغ وغيره وقد حالف مالك في المعصفر فقال بكراهته 
ومنع منه أبو حنيفة وحمّد وشبهاه با ورس والمزعفر والحديث 
يرد ذلك واختلف أيضا العلماء في لبس النقاب فمنعه الجمهور 
وأجازته الحنفيّة وهو رواية عند الشافعيّة والمالكيّة وهو مردود 
بنص الحديث قال في الفتح: ولم بختلفوا في منعها من ستر وجهها 
ويها بما سوى الثقاب والققازین. 

قوله: (أوْ حَليا) بفتح الحاء وإسكان اللام وبضم الحاء ممع 


كسر اللام وتشديد الياء لغتان قرئ بهما في السّبع وهو ما تتحلی 
به المرأة من جلجل وسوار» وتتزيّن به من ذهب أو فة أو غير 
ذلك. 

۱-وَعن جابر قال: قَالَ رَسُول الله ک: «مَن لم جذ 
لين ليبس حفن ومن لم جذ إزارا قَبَس سرَاويل»؛. روا 
خد ۳/ (YY‏ و (۱۱۷4). 

۲-وَعَن ابن عباس قال: سيعت النبي بلا بطب 
بعَرقات: «مَن لم جذ زارا قَليبَس سَراويل» وَمَن لم يَجذ 
لين فَلْلبر حقین». مَفَقٌ عَليهِ (حسم: ۱/ )۴٠١‏ (خ: )٥۸٠٤‏ 
(م: ۱۷۸ ۱ وَفي رواب عرو بن ډینار .با الشعتاء أحبرَه 
عن ابن عباس أنه سَمع الي ل وُو خب بُقُول: «مَن لم 
جذ إزارا ووج سَرَاويل فلَيَْهّا وَمَن لم يج ذ نعلَبْن وَوَجَد 
حفن هما ُلت: ولم يقُل: لِيَقْطغهُمًا؟ قال: لا. روا٠‏ 
خمد وذ بظاجره اسي إحديث ابن عر بطع انين لأنة 
َال بعرَفّاتٍ في وَقّت الْحَاجَة وَحَدِيث ابن عُمَرَ كان بالْمدينة 
کی ا في ر وَايَة أخمَدَ وَالدارَفُطني. 

قوله: (فلَيبَسر' حُمَيّْن) تمك بهذا الإطلاق امد فاجاز 
الم ن ا رف اوري لا جد النعلين والازار 
على حالما واشترط الجمهور قطع ا لحف وفتق السراويل ويلزمه 
الفدية عندهم إذا لبس شيثا منهما على حاله لقوله في حديث ابن 
عمر المقدّم: «فَلْيقَطَعْهُمَّا» فيحمل المطلق على اليد ويلحق 
الثطير بالنظير. 

قال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصُحيح 
وخروجا من الخلاف. 

قال في الفتح: والأصح عند الثافعية» والأكثر جواز لبس 
الراويل بغير فتق كقول أحمد واشترط الفتق محمد بن الحسن 
وإمام الحرمين وطائفة. وعن أبي حنيفة منع السُراويل للمحرم 
مطلقا ومثله عن مالك والحديثان المذكوران في الباب يردان 
علیهماء ومن آجاز لبس السّراویل على حاله قیّده بان لا یکون 
على حالة لو فتقه لكان إزارا لاه في تلك الحال يكون واجدا 
للإزار كما قال الحافظ وقد أجاب الحنابلة على الحديث الذي 
احتج به الجمهور على وجوب القطع باجوبة منها دعوى النسخ 
كما ذكر المصتّف لان حديث ابن عمر كان بالمدينة قبل الإحرام. 
وحديث ابن عباس كان بعرفات كما حكى ذلك الدارقطني عن 
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أبي بكر النيسابوري وأجاب الشافعي في الام عن هذا فقال: 
كلاهما صادق حافظ» وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس 
لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك فيها أو قا لما فلم ينقلها 
عنه بعض رواته انتهى. وسلك بعضهم طريقة الترجيح بين 
الحديثين» قال ابن الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في وقفه 
ورفعه» وحدیث ابن عباس ل يختلف في رفعه ورد باه م بختلف 
على ابن عمر في رفع الأمر بالقظع إلا ني رواية شاذة وعورض 
بانه اختلف في حديث ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا قال الحافظ: 
ولا يرتاب أحد من احدّثون أن حديث اين عمر أصح من حديث 
ابن عباس لان حدیث ابن عمر جاء سناد وصف بکونه اصح 
الأسانيد واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحقاظ منهم 
نافع وسالم بخلاف حدیث ابن عباس فلم يات مرفوعا إلا من 
رواية جابر بن زيد عنه حتّى قال الأصيلي: إِنّه شيخ مصريئ لا 
يعرف كذا قال» وهو شيخ معروف موصوف بالفقه عند الأئمُة 
واستدل بعضهم بقياس الخف على السُراويل في ترك القطع ورد 
باه مصادم لَص فهو فاسد الاعتبار واحتج بعضهم بقول 
عطاء: إل القطع فسادء واللّه لا مجحب الفسادء ورد بان الفساد 
إنما یکون فما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه بل أوجبه. وقال 
ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط 
عملا بالحدیثین؛ ولا بخفی اله متكلّف» والحق أله لا تعارض بین 
مطلتق ومقيّد لإمكان الجمع بينهما يحمل المطلق على القّد 
والجمع ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح ولو جاز 
المصير إلى الترجيح لأمكن ترجيح المطلق باه ثابت من حديث 
ابن عباس وجابر كما في الباب» ورواية الاثنين أرجح من رواية 
واحد. 

۴۳-وَعَن عايشة قالْت: «کان الركبان يرون بنا وخر 
مح سول الله ا رمات فا حاذّوا ّا سَدلّت إخذائا 
جلبَابھا من رأسھا على وَجھهًاء ذا جارَژونًا كشفتاه. روه 
احم (/ ۳۰) وابو اود (ATT)‏ ا ماه (۲۹۳۰). 

-٤‏ وَعَن سالِم: «أڻ عد الله يغيي: ابن عُمرَ کان يطح 
الحمَينٍ لِلمَرأ الْمُحْرمة لم حدة حديث صَفية بت أبي عيبا 
ان عايشتة نها أن رسو اله به كان قذ رمس لاء في 
الْحَيْنٍ فرك ذلك رَواه ابو داد (۱۸۳۱). 


الحديث الأول أخحرجه ابن خزية وقال: في القلب من يزيد 
بن بي زياد ولكن ورد من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جذتها نحوه وصححه 
الحاكم. قال المنذري: قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديسث 
وذكر الخطابيٌ أن الشافعي علُت القول فيه يعني على صحته 
ويزيد بن أبي زياد المذكور قد أخرج له مسلم في الخلاصة عن 
الذهي أنه صدوق وقد أعلٌ الحديث أيضا بانه من رواية مجاهد 
عن عائشة وقد ذكر يجحيى بن سعيد القطّان وان معين أله م 
يسمع منها. 

وقال أبو حاتم الرٌازي: مجاهد عن عائشة تمرسل وقد احتح 
البخاري ومسلم في صحيحيهما باحاديث من رواية مجاهد عن 
عائشة والحديث الثاني في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال 
مشهور قد قدّمنا ذكره في أول هذا الشرح ولكئه م يعنعن 

قوله: (فإذًا حاڙوا بتا) في نسخ المصتّف هكذا فإذا حاذوا بنا 
ولفظ آبي داود فإذا حازوا بنا بالراي مکان الدال. 

وفي التلخيص وغيره فإذا حاذونا. 

قوله: (جلبابَهًا) أي: ملحفتها. 

قوله: س رَأميهًا) تمك به أحمد فقال إنما ها أن تسدل على 
وجهها من فوق رأسها واسستدل بهذا الحديث على آنه جوز 
للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرٌجال قريبا منها فإنها 
تسدل الوب من فوق رأسها على وجهها لن المرأة تحتاج إلى 
ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة لكن إذا سدلت 
يكون اتوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة هكذا 
قال أصحاب الشافعي وغيرهم» وظاهر الحديث خلافه لان 
الوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان التٌجافي 
شرطا نه کا ۰ 

قوله: (كان يَقْطًم الْحمَيْنٍ لِلْمَرُأ) لعموم حديث ابن عمر 
المنقدّم فإِنٌ ظاهره شمول الرُجل والمرأة لولا هذا الحديث 
3 المتقدم. 


۹ 


جوز لمرا: آن ای ان بغر ا 
باب ما يصع من حرم في فيص 
-٥‏ ع يَعْلّى بن أمَيْة: «أن ابي کل جاءَء رل 
تضم بطیب؟ فقال: يا رسو الله ّف رى في جل ارم 


في جب خد ما ضمح بطيب؟ فنظرَ اله سَاعة فَجَاءء الوخي فم 
اين الي ساني حن الْْطْرةٍ آقاء فايس 
الوَجُل فَجيءَ بء فقال: أا الطَيْب اللري بك اغيلة ثلاث 
مراي راما اة فانرغها َم اصن في رة كل ما قنع في 
حجكه مقن علب رفي روَاية لَهّم: وهو ممح بالْخَلُوق (حم: 
(TTY /€‏ )خ: 10( (A) (14° :p)‏ في رواةٍ لأبي داود: 
قال له ابي كا الع جبقك فَحلَمها من راسيو 

قوله: (جَاءة رَجُل) ذكر ابن فتحون عن تفسير الطرطوسي 
أن اسمه عطاء بن منية فيكون أا يعلى بن منية لأنه يقال له 
يعلى بن منية بضمٌ اميم وسكون النون وفتح التَحتيّة وهي امه 
وقيل: جدته» وقال ابن الملقن: يجوز أن يكون هذا الرٌُجل عمرو 
بن سواد وذكر الطحاوي أن الرٌجل هو يعلى بن أمية الراوي. 

قوله: (ثُمٌ ري عَنه) بضم المهملة وتشديد الرًاء المكسورة 
آي: کشف عنه. 

قوله: (الرِي بك) هو اعم من أن یکون بثوبه آو بدنه ولك 
ظاهر قوله وما الجة. إلخ أنه أراد الطب الكائن في البدن. 

قوله: ثم اصلنح في الْعَْرَة كل ما تَصْنَعٌ ِي حَجُك) فيه 
دليل على انهم انوا يعرفون أعمال الحج. قال ابن العربي: 
كانهم كانوا في ا جاهليّة بخلعون اياب ويجتنبون اليب في 
الإحرام إذا حجوا وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأاخبره 
الي هة أن مجراهما واخدء وقال ابن المنير:. . 

قوله: (واصنع) معناه اترك لأ المراد بيان ما ججتنبه الحرم 
فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن اترك فعل. وأمًا قول ابن بطّال: 
أراد الأدعية وغيرها ما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظ لأنٌ 
الروك مشتركة بخلاف الأعمال فإ في الح اشياء زائدة على 
العمرة كالوقوف وما بعده. 

قال النُووي كما قال ابن بال وزاد: ويستثنى من الأعمال ما 
ختص به الحج. 

وقال الباجيً: المأمور به غير نزع الوب وغسل الخلوق لأله 
صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية كذا قال ولا وجه لهذا الحصر» 
لأه قد ثبت عند مسلم والنسائي؛ في هذا الحديث بلفظ: «مًا كنت 
صانعًا في حَجّف؟ فقَالٌ أنزِع ني هَارءِ الاب وأغسيل عني هذا 
الخْلوق فقَالّ ما كنت صانعا في حَجْك قاصنغة في عُمرّبك» 
قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على 


“0a 


سي عن فَقَال: 


الوب وإنما فيه أن الرٌجل كان متضكًخاء وقوله: اغسل الطب 
الذي بك يوّح ان الطَيب لم يكن على ثوبه وإنما كان على 
بدنه ولو كان على الحبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. 
واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام 
للامر بغسل آثره من الوب والبدن» وهو قول مالك ومد بن 


الحسن وأجاب الجحمهور عنه بأل قصة يعلى كانت با جعرانة وهي 
في سنة مان بلا حلاف» وقد ثٍ لبت ن غاقة آله طت رول 
الله اة بيدها عند إحرامهما وكان ذلك في حجة الوداع وهي 
سنة عشر بلا حلاف وإنما يؤحذ بالأمر الآحر فالآخر وبا 
المامور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخالوق لا مطلىق اليب 
فلع علَة الأمر فيه ما خالطه من الرعفران. وقد ثبت النهي عسن 
تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير حرم وقد أجاب المصلْف بهذا 
كما سياتي وقد تدم الكلام على ما يجوز من الطّيب للمحرم 
وما لا يجوز في باب ما يصنع من أراد الإحرام» وقد استدل بهذا 
الحديث على أن الحرم ينزع ما عليه مسن المخيط من قميص أو 
غيره ولا يلزمه عند الجمهور تزيقه ولا شقه وقال اللخمي 
والشعي: لا ينزعه من قبل راسه لثلا يصير مغطيا لراسه. 

أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وعن علي ونحوه وكذا عن 
الحسن وأبي قلابة ورواية أبي داود المذكورة في الباب ترد عليهم 
واستدل بالحدیث آيضا على أن من أصاب طيبا في إحرامه ناسسيا 
أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كمارة عليه وهذا قال 
الصف رمه اله تعالى: وظاهره أن الأبس جهلا لا يوجب 
الفدية وقد احتج من منع من استدامة الطب وإلما وجهه أنه 
امره بغسله لكراهة الترعفر لجل لا لكونه حرما متطيبا انتهى» 
وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه دم وعن أبي حنيفة وأحمد في 
رواية: جب مطلقا. 

باب تظلّلٍ الحرم من الْحْر أو غَبْرهِ والنهي عَنْ 

تفط الراس 

1- عن اَم الْحْصين قالّت: «حَجَجنًا مع رول الله لق 
خجة لقاع قرأ أسامة بلالا حدما ان بخطام فة 
الي ل والاحر راع وة رة ين الْحَرٌ حى رى جَطرة 
الع في روابة: «حجَجنًا مع الي ك حَجّة الواع فُرشة 
جين رَمى جَْرة العَقبة اصرف وهو عَلّى رَاحَِيِ وَمَعة لال 
رأساقة احذهما يقوذ به اة وَالأحَر رافح توه على راس 


نيل الأوطار - ڪتاب المناسڪ A۸۸4‏ 


ابي 5ة يله من الشنس». رَوَاهُمَا أحْمَد )٠٠۲/(‏ وَمُلْلِمٌ 
(۹ 1(7( 

۷-وَعَن ان عَبْاس: أ رَجُلا أوقصة رأة وُو 
مرم فاته فقا رسو الله 4# اغبلوة بخاء وميندر وشوه 
U RT‏ ا ت ا 
مَليّا؛. روَا خمد (۱/ )۲٠١‏ وَمُلْلِم )٠۲١١(‏ والنسائي 
(/ ۱۹۹( (4۸) واب ماج .)۳۰۸٤(‏ 

قوله: (يْسترة مر الْحَرّ) وكذا. 

قوله: (يغلِلّة ِن الشنس) فيه جواز تظليل الحرم على راسه 
بثوب وغيره من حمل وغيره وإلى ذلك ذهب الجمهورء وقال 
مالك وأحمد: لا جوز والحديث يرد عليهما وأجاب عنه بعض 
أصحاب مالك بان هذا المقدار لا يكاد يدوم فهو كما أجاز مالك 
للمحرم أن يستظل بيده فإن فعل لزمته الفدية عند مالك وأحمد 
وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز وقد احتح 
مالك واحمد على منع الَظلٌل ا رواه البيهقي) بإسناد صحيح عن 
ابن عمر آنه آبصر رجلا على بعیره وهو حرم وقد استظلٌ بینه 
وبين الشمس فقال: أضح لمن أحرمت له وبما أخرجه البيهقي 
أيضا بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعا: ما من مُخْرم يُفْحَّى 
لہس حتی تَعرّب إلا عربت بوبه تی يَعُود كما ولَدنه ام 
زقرلاز اتخ بالفقاد المجنة وكا بي وار ابرز للضحی 
قال الله تعالى: ونك لا تَظْمَا يها ولا تَفلْحَى) ومجاب بان 
قول ابن عمر لا حجة فيه وبانٌ حدیث جابر مع کونه ضعیفا لا 
يدل على المطلوب» وهو المنع من الَظلُل ووجوب الكشف» لأنْ 
غاية ما فيه أنه أفضل على أله يبعد منه ية أن يفعل المغضول 
ويدع الأفضل ني مقام التبليغ. 

قوله: (اغسيلُوهٌ بمّاء وميذر) قد تقدم الكلام على هذا في 
کاب ااه المت ما للاستدلال به على أنه لا 
يجوز للمحرم تغطية رأسه ووجهه» لأن التّعليل بقوله: َة 
يَبْعَث ميا يدل على أن العلَة: الإحرام قال النووي: اما تخمير 
الرس في حق الحرم الحي فمجمع على تحريه» وأمًا وجهه فقال 
مالك وأبو حنيفة: هو كرأسه. 

وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام في وجهه وله تغطيته 
وإلْما يجب كشف الوجه في حق المرأة والحديث حجة عليهم 


وهكذا الكلام في الحرم المت لا يجوز تغطية رأسه عند الشافعي 


وأحمد وإسحاق وموافقيهم وكذلك لا جوز أن يابس الخيط 
لظاهر. 

قوله: فإنه يبعث ملبّيا وخالف في ذلك مالك والأوزاعي وابو 
حنيفة فقالوا: جوز تغطية رأسه وإلباسه المخيط والحديث يرد 
عليهم وأمًا تغطية وجه من مات محرما فيجوز عند من قال 
بتحريم تغطية رأسه وتأوؤلوا هذا الحديث على أن النهي عن 
تغطية وجهه ليس لكونه وجها إنّما ذلك صيانة لاس فإهم لو 
غطوا وجهه ل يؤمن أن يغْطُوا رأسه وهذا تاویل لا يلجئ إليه 
ملجى والكلام على بَيّة أطراف الحديث قد تقدّم في الجنائز. 

باب الحرم ملد بالسيف لِلْحَاجَة 

۸- عن الْبراء قال: «اعَمَرَ الي ية في ذي الْقَغدق 
ای أل مکة أن بدو دعل مکة حى انام لا ذل مک 
سلاا إلا في الراب (حم: /٤‏ ۲۹۸) (خ: .)۱۸٤٤‏ 

۹-وَعَن ابن عمر: دان سول الله کل حرج مُعْتَمِراء 
قحال كار ربش بين وَين ال فَنحَر هيه وَحلَق رَأسَه 
ال متا قان و الام ا ا يل 
ميلاحا عليه إلا مسيوفاء لا بُقيم إلا ما ابوا َاعََرَ من العام 
الب N N‏ 
O‏ 

قوله: (لا في الفَرَابي) بكسر القاف وهو وعاء بجعل فيه 
راكب البعير سيفه مغمدا ويطرح فيه الرٌاكب سوط وأداته 
ويعلقه ني الرٌحل وإنما وقعت المقاضاة بينه َة وبينهم على أن 
يكون سلاح الي ية ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما 
أهل العلم الأوّل: أن لا يظهر منه حال دخولىه دخول المغالبين 
القاهرين هم. 

والثاني: انها إذا عرضت فتنة أو غبرها يكون في الاستعداد 
للقتال بالسّلاح صعوبةء قاله أبو إسحاق السبيعي وفي الحديث 
دليل على جواز حل السّلاح بمكة للعذر والضرورة لكن بشرط 
أن يكون في القراب كما فعله َة فيخصص بهذين الحديشين 
عموم حديث جابر عند مسلم قال: قال ل «لا ييل لأخدكم 
أن يَحْمِلَ مَك السّلاح» فيكون هذا النهي فيما عدا من له 
للحاجة والضرورة وإلى هذا ذهب الجماهير من آهل العلم على 
حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز قال: 


۸۹۰ نيل الأوطار - ڪتاب المناسڪ 


وهذا مذهب الشافعي ومالك وعطاء قال: وكرهه الحسن 
البصري تمسّكا بهذا الحديث يعني: حديث النهي. 

قال: وش عكرمة فقال: إذا احتاج إليه حملله وعليه الفدية 
ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفر أو الدّرع ونحوهما فلا 
يكون خالا للجماعة انتهى والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن 
فيه الجمع بين الأحاديث» وهكذا محص بجحديشي الباب عمرم 
قول ابن عمر المتقدّم في كتاب العيد: وأدخلت السّلاح الحرم ولم 
يكن يدخل السلاح الحرم فيكون مراده م يكن السُلاح يدخل 
الحرم لخير حاجة إلا للحاجة فإنه قد دخل به ية غير مر كما في 
دخوله يوم الفتح هو وأصحابه ودخوله َة للعمرة كما في 
حديثي الباب اللذين أحدهما من رواية ابن عمر. 

اب منم الحرم مِن ابيداء الطب دون اسَدَاميّهِ 

°- في حلريث ان عُمَر: «ولا توب سه ورس ولا 
زَعَفَرَان وَقالَ في انحر ٣‏ الذي مات: لا نحطو (حم: ۲/£( 
(خ: 1۲( (م: .(11۷V‏ 

۱- وَعَن عَائِشة قَالّت: «كائي أنْظْرٌ إلى بیص اليب 
في مَفرق رَسُول اللَِ ڳڀ خد يام حو مُحخرم». منفق عل (حم: 
٩‏ (خ: (۱٩۳۸‏ وَلمُسلم (۱۱۹۰) والنْسابي (ه/ )۱٤١‏ 
وأبي داود: «كأئي أنظْرٌ إلى بيص اليسك في مَفرق رَسُول الله 
َة وهو مُحْرم». 

۲- وع" عابشة قَالّت: كنا حرج مع النبي ب إلى 
مَکةَ مد جباهَنا بالك اليب عند الإخرام فَإذا عرقت 
إخذانا سال عَلّى وجهها قَراء ابي ب ولا ينهااء. روَا ابر 
داد (۱۸۳۰). 

-٣‏ وع سياد ن بير عن ان عُمَر: «أن التي کا 
اَن پڙت غير مقت وهو ت روا خمد (۲/ ۲۹) وار 
مَاجَهٌ )۰۸۸ ٣‏ والتریدة 1( وَقَال: هذا حديث غر يبلا 
حى بن جیار في فرق وذ ری عة الناس. 

حديث ابن عمر تقَدّم في باب ما بجتنبه الحرم من اللّباس 
وقوله: لا َحَنْطّوةٌ تقدّم في باب تطييب بدن الت من كتاب 
الجنائز وحديث عائشة الُاني سكت عنه أبو داود والمنذري 
وإسناده رواته ثقات إلا الحسین ب 
قال السائي: لا بأس به. وقال ابن حبّان في التّقات: مستقيم 


بن الجنيد شيخ أبي داود وقد 


الأمر فيما يروي» وحديث ابن عمر في إسناده المقال الذي أشار 
إليه الترمذي ومن عدا فرقدا فيهم ثقات. 

قوله: (كاني أنْظْرُ إلى بيص الطيب) قد تقدم الكلام على 
هذا تفسيرا وحكما في باب ما يصنع من أراد الإحرام وجزمنا 
هنالك بان الح أنه حرم على الحرم ابتداء الطب لا استمراره. 

قوله: (فَْضسَمّد) بفتح الضاد ا لمحجمة وتشديد اميم المكسورة 
اي نللخ. 

قوله: (بالسشك) بضم 

ا 

قوله: (فإِذا عرقت) بكسر الرًاء. 

قوله: (وَلا بَنْمَانا) سكوته َة يدل على الجوان لأنّه لا 
یسکت على باطل. 

قوله: (عغَيْر مَُنتٍ) قال في القاموس: زیت مقتُّت طبخ فيه 
الرياحين أو خلط بادهان طّة وفيه دليل على جواز الاڏهان 
بالريت الذي ل بخلط بشيء من الطيب وقد قال ابن المنذر: إه 
اجمع العلماء على أله يجوز للمحرم أن اكل الربت والشحم 
والسمن والشيرج» وآن يستعمل ذلك في جمیع بدنه سوی راسه 
ولحيته قال: وأجمعوا على أن اليب لا جوز استعماله في بدنه 
وفرقوا بين الطيب والريت في هذا وقد تقدم مثل هذا الثقل. عن 
ابن المنذر والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده 

پاب ب النهي عن أحٍ الشعر إلا لحذر وان فدييه َه 

4- عن کب ٻُن عُجرَة قال: «کاڻ ٻي اذى مِن راسي 
فَحُملت إلى رول الله ك وَالْقَمْل بتنائرُ على وجهيء فقال: ما 
كنت ار أن الْجَهْد ُذ بلع نك ما اری» جذ شا؟ فُلت: له 
تلت الاآية: <قيدية من مام أو مدق َة أو نشك4. قال: هُرّ 
مرم فلات ايام اؤ اطعا م ساون نملف مناي مدا مام 
طَعَامَا ِكَل مِکين؛ . قق عَلَيْهِ (حم: )۲٤۲/٤‏ (خ: )۷۸١١‏ 
(م: )۱۲۰١‏ (۸۰). وي رواية: «آتى علي رَسُول الله ية من 
الْحُديي فقَال: كان هوام رأسيك ُؤذيك؟ فقْلت: أجل قال: 
فاحل واذبَّحّ شاه أو صم لا ة ايام أو تصق بثلائة آصْع مِن 
َر بين ستة مَسّاكين». روَا امد وَملْلْمٌ وَأبُو اود .)۱۸٦١(‏ 
ا ذاود في روايَة: «فذعاڼې رَسُول الله ك فَقَالَ لي: احق 
راك وعم ثلا یم از ایم سی تاکن رئا مسن زیسب از 
نك اء فُحَلَقّت رَأسِي تم نسکت». 


قوله: (ما كنت أُرّى أن الْجَمْد) بضم الهمزة أي: اظن 
والجهد بالفتح: المشقة قال الُووي: والضكْمٌ لغة في المشقة أيضا 
وكذا حكاه القاضي عياض عن ابن دريد وقال صاحب المغني: 
بالضم الطاقة وبالفتح الكلفة فيتعيّن الفتح هنا. 

قوله: قد بلغ منك ما أرى بفتح الهمزة من الرُؤية. 

قوله: نصف صاع في رواية عن شعبة نصف صاع طعام وقي 
أخرى عن أبي ليلى نصف صاع من زبيب وفي رواية ايضاعن 
شعبة نصف صاع حنطة قال ابن حزم: لا بذ من ترجيسح إحدى 
هذه الرّوايات لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل 
واحد قال: قال ني الفتح: الحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث 
نصف صاع من طعام» والاختلاف عليه في كونه ترا أو حنطة 
لعله من تصرف الرواة. 

وأمًا الرّبيب فلم أره إلا في رواية الحكم وقد اخرجه أبو داود 
وني إسسنادها محمد بن إسحاق وهو حجة في المفازي لا في 
الأحكام إذا حالف والحفوظ رواية المر وقد وقع الجزم يما عند 
مسلم وغيره من طريق أبي قلابة كما وقع في الباب حيث قال: 
اؤ تصق بقلاةٍ صم من تر بن َة مَسّاكين؛ ولم بختلف 
على أبي قلابة. 

وكذا أخرجه الطبراني من طريق الشعي عن كعب وأحمد من 
طريق سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني ومن طريق شعبة 
وداود عن الشعي عن كعب وكذا في حديث عبد الله بن عمرو 
عند الطّبرانيٌ وعرف بذلك قوة قول من قال: لا فرق في ذلك 
بين التمرة والحدطة وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف 
صاع. 

قوله: (وَهَوام رأسيك) هوام بتشديد الميم جمع هامة وهي ما 
يدب من الأحناش والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا 
طال عهده بالنظيف وقد وقع في كثير من الرٌوايات انها القمل. 

قوله: (فَرَقا) الفرق ثلاثة آصع كما وقع عند الطبراني من 
طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة فقال فيه: قال سفيان: والفرق 
ثلاثة آصع وفيه إشعار بان تفسرر الفرق مدرج لکنه مقتضی 
الرُوايات الأخر كما في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني 
عند احمد بلفظ: E E‏ 
جعدة عند أحمد أيضا: «أو اطم ميتة ماين مُديْن» 

قوله: (أو انسك شاة) لا حلاف بين العلماء EE‏ 


المذكور في الآية هو شاة لکنه يعكر عليه ما أخرجه أو داود عن 
كعب: أنه أصَابة اذى فَحَلَى رأة فَامة النبي ا أن هدي 
قر وني رواية للطبراني: مره النبي إا أن يدي فافتدى 
بْقَرٍَ؛ وكذا لعبد بن ميد وسعيد ار قال الحافظ: وقد 
عارش م ازز ریات ما ھن اع تھا من آل الي امرب کب 
وفعله في النسك إنما هو شاة. 

وروی سعيد بن منصور وعبد بن يد عن أبي هريرة: «أَنُ 
کنبا بح شا لى كان أصَابَ؛ وهذا أصوب من الذي قبله 
واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار قال: أخذ 
كعب بأرفع الكقًارات ولم يخالف الي اة فيما أمر به من ذبح 
الشاة بل وافق وزاد» وتعقبه الحافظ بان الحديث الال على 
الربادة م يثبت. ' 

باب ما جاءَ في الْحِجَامَة وَغْسل الرُأس لِلمُحرم 

-٥‏ عن عاو الله ن بُحَبنةَ قال: «احتجم النبي ل وهو 
مُخرِم لخي جَمَلِ من طريق مکة في وَس رابو مف عليه 
(خ: (۱۸۳۲١‏ (م: ۱۲۰۳). 

-٣‏ وَعن ان عباس: ان الي ل احتَجَم وهو مُحرم. 
و 1 : ۲ وبُخَاري (14۳): 
الجمَلا. 

۷-وَعن عد ال ن حن أن ابن عاس والور ن 
مَخْرمة اختلَفًا بالأبْراء فقالَ أ عَبّاس: يفيل الُخر م راسف 
قال المْور: لا غيل المُحْر م اسه قال: فسني ابن عباس 
إلى أبي يوب الأنصاري فوجدئة تسيل بين القرنين» وهو يسر 
تين ازستلبي إلبك ابن عباس بسنالك: كف کان سول الله لف 
َيل وهو مرم قال: فوح أو أيُوب دة على الب 
ُطَاطَاه حى بدا لي راس ْم قال لإنْسّان يصب علَيْه الْمَاء: 
امب قمتبا علی راس م حر راس یدب فال بها وار 
قال هكذا أيه هة بُقَعَل. رو الجتاعة إلا الرياي (؛ 
16 ) (خ: (A6‏ )م 110( )د: (1A4‏ )ن: ۱۲۸/0( 
(ه: ٤‏ ۲۹۳). 

قوله: (وَهُوّ مُحْرم) زاد في رواية للبخاري بعد. 

قوله: حرم لفظ صائم. 
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قوله: بلحي جمل بفتح اللام» وحكي كسرها وسكون المهملة 
وفتح الجيم والميم موضع بطريق بمكة كما وقع مبيّنا في الرّواية 
الثانيةء وذكر البكري في معجمه أنه الموضع الذي يقال له بثر 
جمل» وقال غيره: هو عقبة الجحفة على سبعة ميال من السُقياء 
ووهم من ظنٌ أن المراد به لحي الجملء الحيوان المعروف واه كان 
آلة ا لحجم وجزم الحازمي وغيره بان ذلك كان في حجة الوداع. 

قوله: (فِي ومتطر) بفتح المهملة أي: متوسّطه وهو مافوق 
اليافوخ فيما بين أعلى القرنين قال اللْيث: كانت هذه الحجامة في 
فاس الرّأس قال النووي: إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاجة فإن 
تضمُنت قطع شعر فهي حرام» وإن م تتضځنه جازت عند 
الجمهور وكرهها مالك وعن الحسن فيها الفدية وإن م يقطع 
شعرا فإن كان لضرورة جاز قطع الثشعر وتجب الفدية وخص 
أهل الظاهر الفدية بشعر الرًأس وقال الداودي: إذا أمكن مسك 
الحاجم بغير حلق لم بجز الحلق واستدل بهذا الحديث على جواز 
الفصد وربط اجرح والدمّل وقطع العرق وقلع الرس وغير 
ذلك من وجوه النّداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي الحرم 
عنه من تناول الطّيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء في 
ذلك. 

قوله: (بالأبوًاء) أي: وهما نازلان بهاء وفي رواية بالعرج 
بفتح أوّله وإسكان انيه قرية جامعة قريبة من الأبواء. 

قوله: (بيْن الَْرنَيْن) أي قرني البثر. 

قوله: (أرْسلَيْي الك ابن عَباس. ا قال ابن عبد المً: 
من الي با اذه 
عن أبي أيُوب أو عن غيره ومذا قال عبد الله بن حنين لأبي 
آيوب: يسالك کیف کان یغسل راسه ولم یقل: هل کان یغسل 
رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اخحتلاف المسور وابن عبّاس. 

قوله: (فطًأطًاء) أي: آزاله عن رأسه. وني رواية للبخاري جع 
ثیابه إلى صدره حى نظرت إليه. 

قوله: (لإنسًان) قال الحافظ: م أقف على اسمه. 

قوله: قال هكا رأة ي يفْعَ) زاد في رواية البخارية 
فرجعت إليهما فأخبرتهما فقال المسور لابن عبُاس: لا أماريك 
أبدا أي: لا أجادلك والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم 
وتغطية الرس باليد قال ابن المنذر: أججمعوا على أن للمحرم أن 
يغتسل من الجنابة» واختلفوا فيما عدا ذلك وروى مالك في 


الظاهر ان ابن عباس کان عنده في ذلك نص 


الموطًا عن نافع أن ابن عمر کان لا يغسل رأسه وهو حرم إلا من 
الاحتلام وروي عن مالك أله كره للمحرم أن يغْطّي رأسه في 
الماء وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها 
باب ما جَاءٌ في نكاح الحرم وَحكم وَطيِهٍ 

۸- عر عَفْمّان بن عَقان أ رَسُرل الله ية قَال: دلا 
كح الحرم ولا بنك ولا بَخْطُبة. روء الْجَناا إلا 
البْخّاري ولس لِلتّرْمذري فيه: ولا يطب حم: )1۹/١‏ (م: 
۹ (د: ۲ )) (ت: ٤٩‏ ۸) (ن: /٩‏ ۱۹۲) (م: .)۱۹٩٩١‏ 

۹- وعن ابن عَمَرَ: «أنه سيل عن امراق راد أن يروجا ۰ 
جل وهر ارج من مَكة اراد ان بْتَبرَ اه يَحُج فْقَال: لا 
ترَوْجها وأنت مُحْرم تھی رول اله ل عنه. روَا أحْمَدٌ 
(10/۲(. 

۰- ورعن ابي عَطفَان عن ايه عن عم ال فرق بَا 
يُْنِي: لانور وَحُومُخرم. روَا مالك )۳٤۹/۱(‏ في 
الوط َالدارقطبي. 

۱-وعَن ابن عباس: ١ن‏ الي ي توج مَيُْونَة وُو 
مُخرم». روَا الجَماعة ولأبُحاري: روج الي ا مَيْمونة وُو 
مرم ونی بھا وهو حلا وات سرف (حم: )۲٤١/۱‏ (خ: 
(AEPAEY i) (NALE ia) (EVE) (161° :¢) (TOA‏ 
(ن: /٩‏ ۱۹۱) (هم: .)۱۹٩٩‏ 

- وع يد ن الأمنم عن ميو نان ان النبي لا 
ترجه حلالا ونی بها حلالا وَماّت سرف فَدَثاها ِي الطَلةٍ 
الي بی بھا فیها). روَا أحْمَدٌ (1/ ۳۳۳) والترمري »)۸٤٥(‏ 
وَرَوَاهُ مُنْلِمٌ )۱٤۱۲(‏ وَابْن ماجة )۱۹١5(‏ وَلَفْظهُمًا: ترَوْجها 
وهو خلال قال: وكانت حاتي وَحالَة ان عباس وأو داوُد 
وَلفْظّة قالّت: تَرَوْجَني وحن حلالان بسَرفرٍ. 

٣-وعڻ‏ ابي رَافم: «اڻ رول الله ڳل زوج مَيْمُونة 
خحلالا ونی با حَلالا وكنت الرْسُول بيْنَهُمًا». رَوَاهٌ امد 
۷ ۹۳ ) والَريذي )۸٤١(‏ ورواية صَاجب الْقَصَةٍ والسفير 
فیا اوی لاله احبر ارف بها ودی بو اود )۱۸٤٥(‏ ان 
سيد بن الْمُسيّبِ قَالَ: وهم ابن عباس في. 

قوله: توج مَيْمُونة وهو مُحْرم. 

حديث ابن عمر في إسناده يوب بن عتبة وهو ضعيف وقد 


ولق وحديث أبي رافع قال السترمذي: حدیث حسن ولا نعلم 
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أحدا أسنده غير اد بن زيد عن مطر الورًاق عن ربيعة قال: 
وروی مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: «أَنْ اض 
زوج مَيْمُونة وهو حلال». 

رواه مالك مرسلا وقول سعید بن المسيْب أخرجه أبو داود 
وسکت عنه هو والمنذري وني إسناده رجل مجهول. 

قوله: (لا ينكح الحرم ولا ينكح): الأول بفشح الياء وكسر 
الكاف أي: لا يتزوج لنفسه» والّاني بضمٌ الياء وكسر الكاف 
أي: لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مكة الإحرام قال 
العسكري: ومن فتح الكاف من الُاني فقد صحف. 

قوله: (ولا يَخْطّب) أي: لا يخطب المراة وهو طلب زواجها 
وقيل: لا يكون خطيبا في اللكاح بين يدي العقد والظًاهر الأرّل. 

قوله: (تَرَوج مَيْمُولةَ وُو مُحْرمٌ) اجيب عن هذا باه غالف 
لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عاس كما قال 
عياض ولكنه متعقب باه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة 
نجوه كما صرح بذلك في الفح وأجيب انيا باه تزوجها في 
رض الحرم وهو حلال فاطلق ابن عباس على من في الحرم آله 
حرم وهو بعید. 

وأجیب ثالثا با لمعارضة برواية ميمونة نفسها وهي صاحبة 
القصة» وكذلك برواية أبي رافع وهو السفير وهما أخرر بذلك 
كما قال المصنف وغيره ولكنه بعارض هذا ارجح أل ابن عباس 
روايته مثبتة وهي أولى من النافية ويجاب بان رواية ميمونة وأبي 
رافع أيضا مثبتة لوقوع عقد الكاح والني اة حلال. 

واجيب رابعا بان غاية حديث ابسن عباس اله حكاية فمل 
وهي لا تعارض صربح القول أعني: النهي عن أن ينكح الحرم أو 
ينكح ولكنٌ هذا إنْما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو مكن مهنا 
على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية غيره وذلك بأن 
مجعل فعله به مخصصا له من عموم ذلك القول كما تقزر في 
الأصول إذا فرض تأخر الفعل عن القول» فإن فرض تقدمه ففيه 
ا لحلاف المشهور ني الأصول في جواز تخصيص العام المخأخر 
بالخاص المتقدم كما هو المذهب الحق أو جعل العام المحأخر 
ناسخا كما ذهب إليه البعض إذا تقزر هذا فالحق أله بحرم أن 
يتزوّج الحرم أو يزوج غيره كما ذهب إليه الجمهور. 

وقال عطاء وعكرمة وآهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج 
كما جوز له آن يشتري الجارية للوطء وتعقَب بانه قياس في 


| ۸4۳ 


مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار» وظاهر النهي عدم الفرق بين 
من يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة كالسُلطان والقاضيء 
وقال بعض الشافعيّة والإمام بحيى: إل يجوز أن يزوج الحرم 
بالولاية العامة وهو تخصيص لعموم ال بلا خصلص. . 

قوله: (بسرفع) بفتح المهملة وكسر الرّاء موضع ععروف. 

قوله: (في الط بضم الظاء وتشديد اللام كل ما أل من 
الشمس. 

قوله: (الي نی با فيها) أي: التي زفت إليه فيها. 

قوله: (وَهِم ابن عَباس) هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها 
الجمهور عن حديث ابن عباس. 

- وَعن عر علي وابي هرر اهم سلوا عن رَجُل 
اماب اهل رَهُوّ مُحْرِمٌ بلح فقّاوا: مدان إوّجھهمًا نى 
ضيبا حجُهماء م عَلَيْهما حح قابلٌ وَالْهذي قال عَلي: فد 
اقلا باح عن عام قابل ترا حى بقضيَا حَجُهّمًا (مالك: 
۱( 
بى قبل أن يفيض فأمَرة أن حر دة وَالْجَّميع مالك في 
الْمْرَّطّا .)۳۸٤/(‏ 

ا عر و وا ھر ج ارا ای ن ا 
ولکنه ذكره بلاغا عنهم وأسنده البيهقي من حديث عطاء عن 
عمر وفيه إرسال ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر 
وهو منقطع وأحرجه ابن أبي شيبة أيضا عنه. 

وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه وأثر ابن عباس 
رواه البيهقي من طريق ابي بشر عن رجل من بي عبد الدار عنه 
وفیه أن با بشر قال: لقیت سعید بن جبير فذكرت ذلك له فقال: 
هکذا کان ابن عباس يقول وفي الباب عن ابن عمر عند امد أله 
سئل عن رجل وامراة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال: 
ليحجا قابلا وعن ابن عمرو بن العاص عند الذارقطني والحاكم 
والبيهقي نحو قول ابن عمر وقد روي نحو هذه الآثار مرفوعا عند 
ابي داود ني المراسيل من طريق يزيد بن نعيم: هن رَجُلامِن 
جام جَامَع ارات هما مُحْرمَان فسالا النبي بلا فقال: اضيا 
سسکا وَاهْدیا هَذيا؛ قال الحافظ: رجاله ثقات مع إرساله ورواه 
ابن وهب في موطه من طريق سعيد بن المسيّب مرسلا وأثر علي 
امذكور في اباب في التفرُق. اخرج نحوه البيهقي عن ابن عباس 


موقوفا وروی ابن وهب ني موطئه عن سعید بن المسيّب مرفوعا 
مرسلا نحوه وفیه ابن هي هيعة وهو عند أبي داود في المراسسيل بسند 
٤ 0‏ 

قوله: (حنى يَقَضيًا حجَْهَمًا) استدلٌ به من قال إنه بجحب 
امضي في فاسد الحج وهم الأكثر. 

وقال داود: لا جب كالصلاة. 

قوله: م عنما حح قابل) اتدل به من قال إله يجب 
قضاء الح الذي فسد وهم الجمهور. 

قوله: (وَالْهّذي) تك به من قال إن كقارة الوطء شات للها 
أقل ما يصدق عليه اهدي وهو مروي عن أبي حنيفة والشاصر 
ویدل على ما قالاه قوله بي: (واهديا هديا) كما في مرسل أبي 
داود المذكور» وذهب الجمهور إلى ها تجب بدنة على الروج 
وبدنة على الروجة وتجب بدنة الروجة على الرٌوج إذا كانت 
مكرهة لا مطاوعة» وقال أبو حنيفة ومحمد: على الرُوج مطلقاء 
وقال الشافعي في أحد قوليه: عليهما هدي واحد لظاهر الخبر 
والأثر وقال الإمام يحيى: بدنة المرأة عليها إذ م يفصّل الدّليل. 

قوله: (نفَرُقَا حى بَقَضيَا حَجُهُّمًا) فيه دليل على مشروعية 
النفرُق وقد حكى ذلك ني البحر عن علي وابن عباس وعثمان 
والعترة وأكثر الفقهاء واختلفوا هل هو واجب أم لا؟ فذهب 
اكثر العترة وعطاء ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى الوجوب 
وذهب الإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إلى الندب. وقال ابو 
حنيفة: لا جب ولا يندب واعلم أله ليس في الباب من المرفوع ما 
تقوم به الحجة والموقوف ليس جحجّة فمن لم يقبل المرسل ولا رأى 
حجَيّة أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام وله 
في ذلك سلف صالح كداود الظّاهري. 

باب تخريم تل الصيْدٍ وَضَّمَانه بنظيره 

قال الله تعَالّى: (فَجَرَاءُ مل ما نَل من العم بَحكُمٌ به ذا 
عَذل منكم) الاي 

- ورعن جابر قال: «جَعَل رول الله ك في الفتم 
بُصيبة الحرم كبا وَجَعَلَهُ ِن الصيّد». روء بُو داد )۳۸٠١(‏ 
وَابْنْ مَاجَهُ .)۳٠۸١(‏ 

الحديث اخرجه أيضا بقَيّة أهل السُنن وابن حبُان وأهمد 
والحاكم في المستدرك قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه 
را 0 ا 


حديث جيّد تقوم به ا لحجّة ورواه عن جابر عن عمر وقال: لا 
أراه إلا رفعه ورواه الشافعي موقوفا وصح وفغه من هذا الوجه 
الدارقطني ورواه من وجه آخر هو والحاكم مرفوعاء وني الباب 
عن ابسن عباس عند الدارقطني والبيهقي قال البيهقي: روي 
موقوفا عن ابن عبُاس. 

والآية الكرية أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل 
صيدا وهو حرم ويكون الجزاء نماثلا للمقتول ويرجع في ذلك إلى 
حكم عدلين كما ذهب إليه مالك وهو ظاهر الآية وقيسل: إنه لا 
يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل لهء وما فيما له مشل 
فيرجع فيه إلى ما حكم به الثلف وإلا يحكم فيه السلف رجع إلى 
ما حکم به عدلان واختلفوا في أي شيء تعتبر المماثلة فقيل في 
الكل أو الفعل وقيل: في القيمةء والحديث يدل على أن الع 
صید وان فيه کېشا. 

۷ ۲ ون شحخٹد ن یوین لزجلا جا إلى تر ن 
الْخْطًاب فَقَال: ر ئي أجرَبت آنا وَصَاحجب لي فَرَسيْن ن ننشتبق إلى 
رو َة فاصنا طا لحن مُخرمان فاا قرى؟ فقا عر 
جل بجنیو: نای ی تَحْكُم انا أت قال: كما عله 
بغز لی الرْجُلٌ وهر بقُول: هذا أبِيرٌ الْمُوْيبين لا لتطيع أن 
يکم ز في يي حت دعا رجلا قحم عة فيع عُمَر فول 
الرَجُلِ قَدَعاه قَسالة: هَل قرا سُورَة الْمابدة؟ فقال: لا فْقَال: 
هل تغرف ذا الرَجل الي كم ميي؟ فقال: :لا قال لر 
ارتي أك تقرا رة المَابدة لاوْجّك ضنَرباء تم قال إن 
اله عر وَج يمول في تابه بكم به دوا ذل منم هيا 
باغ اة وَهذا عبد الرْحْمَنِ بن عرف راه مالك في 
الْمُوّطإ .)٤٠٤ /١(‏ 

۸-وعن جاپر ان عر نی في الفم بنش وني 
ارال بعني وي الأرنب بعناق وي الْببوع بجَفُرة. روا 
ماك في الْمُوَطإٍ (1/ .)٤٠٤‏ 

۰۹ ۰- وَعَنٍ ا جلع بن عبد الل عن ابي الژيبر عن جاب 

عن النبي ڳلا قَالّ: في الضبْم إذا أَصَابَةٌ الحرم كبش وَفِي 
الي ضاف رفي الأرشب عناق وقي الع جفرةه فال 
والجفرة: لبي مد ار تمت زوا الثارقطيي )٤/(‏ قال ابن 
مَعين: e‏ َة وَقَالَ ان عدډي: صَدوق» وَقَالَ ابو خاټم: لا 


نيل الأوطار - ڪتاب المناسڪ ۸40 


الأثر الأول رواه مالك في الموطًا عن عبد الملك بن قريب عن 
محمد بن سيرين وعبد الملك بن قريب هو الأصمعي وهو ثقة» 
والأثر الّاني ل يذكر مالك في الموطًا قوله عن جابر بل رواه عسن 
آبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع. إلخ. 

وأخرجه أيضا الشافعي بسند صحيح عن عمر وأاخرج 
البيهقي عن ابن عباس أنه قضصى في الأرنب بعناق وروى عنه 
الشافعي من طريق الفحاك أله قضى في الأرنب بشاة وأاخرج 
البيهقي عن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع ججفرة ورواه 
الشافعي عنه من طریق مجاهد وروی آبو يعلى عن عمر وقال: لا 
أراه إلا رفعه أنه حكم في الع بشاة وفي الأرنب بعناق وفي 
اليربوع جفرة وني الي كبش وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر آله 
قضى في الأرنب ببقرة وروى إبراهيم الحربي في الغريب عن ابن 
عباس أنه قضى في اليربوع بجمل» والحمل: ولد الان الذكر 
وحديث جابر أخحرجه أيضا البيهقي وأبو يعلى وقالا عن جابر 
عن عمر رفعه. وما الدارقطني فرواه من طريق إبراهيم الصائغ 
عن عطاء عن جابر يرفعه وكذلك الحاكم. 

ورواه الشافعي عن مالك عن أبي الزبير موقوفا على جابر 
وصحح وقفه الدارقطني من هذا الوجه كما سلف في أول الباب. 

قوله: (فُحَكَمًَا عليه بعَنْز) قد وافقهما على ذلك علي 
وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن الربير 
وكذلك وافقوا عمر في إ يجاب عناق في الأرنب» وجفرة في 
اليربوع كما حكى ذلك المهدي في البحر عنهم وهو موافق لما في 
حديث جابر المرفوع المذكور في الباب إلا في الي فإنه أوجب 
فيه شاة ولكنّها قد تطلق الشاة على المعز قال ني القاموس: الشاة: 
الواحدة من الغنم لكر والأنشى أو يكون من الضان والمعز 
والظباء والبقر والنعام ومر الو حش انتھی. 

قوله: جفرة الجحفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضان التي 
بلغت أربعة أشهر وفصلت عن مها والعنز بفتح المهملة وسكون 
النون بعدها زاي: الأنشى من المعز اللجمع أعثز وعنوز وعناز 
باب مع الْمُحرِم يِن اكل لحم اليد إلا إذا لم يُصَّذ 

لأجلِه ولا أعَانَ عليه 

-٠‏ عن الصْب بن جامَة: أله أهدى إلى رَسُول الله 
کا جمارا وخا وهو بالأبراء اؤ پوڈان فَرده علهلا رای ما 
في وَجهه قال إا مره عَلَبْك إلا أا حرم متفَق عليه (خ: 


)٥‏ وَلاحْمَدَ /٤(‏ ۳۷) وَمنْلِم (۱۱۹۳) :)٥۰(‏ «لخم 
مار وحخش). 

- وع زبد بن رقم وَقال لَه ابن عباس سکره 
«كيف أخبرتيي عن لخم صد أهدي إلى رَسُول الله ل وُر 
فال آي له فف بن لخت عت ترف رفا إا لا 
اگل إا حرم روَا خمد (۳۹۷/6) ولم )۱۱۹١(‏ وأبُو 
اود )۱۸٩۰(‏ السات .)۱۸٤ /٥(‏ 

قوله: (حمَارًا وَخْشيًا) هكذا رواية مالك ولم تختلف عنه 
الرواية في ذلك وتابعه على ذلك عامُة الرُواة عن الڑهري 
وخالفهم ابن عيينة فقال: لحم حار وحش كما وقع في الرواية 
الأخيرة وبين الحميدي أله كان يقول حار وحش ثم صار يقول 
لحم حمار وحش فد على اضطرابه فيه. قال في الفتح: وقد توبع 
على قوله لحم حار وحش من وجه فیها مقال ثم ساقها ولکنه 
يقري ما رواه ابن عييلة حديث ابن عباس المذكور في الباب وقد 
آخرج مسلم من وجه آخر عن ابن عباس أن الذي أهداه 
الصعب بن جنامة لحم مار وأخرجه مسلم أيضا من طريق 
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد فقال تارة حمار وحش وتارة شق 
حمار. 

قوله: (بالأبواء) بفتح الممزة وسكون الموحدة وبالمد جبل من 
أعمال الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة قيل: سمي بالأبواء 
لوبائه» وقيل: لان السيول تتبوأه أي: تحله. 

قوله: (أوْ بودّان) شك من الرُاوي وهو بفتح اواو وتشديد 
ا ا ر و 

قوله: (فرَد٥)‏ اتفقت الرّوايات كلها على أنه رده عليه كما 
قال الحافظ إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد 
حسن من طريق عمرو بن أمية: «أن الصلغب أخدى للضي لا 
عجر جمار خش وهو بالْجُحفة فكل مِنة وأكل الْقَوْم قال 
البيهقي: إن كان هذا محفوظا حمل على أنه رد ا لحي وقبل الحم 
قال الحافظ: وني هذا الجحمع نظر فإن الطُرق كلها حفوظة فلعلّه 
رده حيّا لكونه صيد لأجله ورذ اللُحم تارة لذلك وقبله أخرى 
حیث لم يصد لأجله» وقد قال الشافعر في الم إن كان المعب 
آهدی له ارا حیا فليس للمحرم أن یذبح حار وحش حیّاء وإِن 
کان أهدی له لحما فقد يحتمل أن يكون قد علم آنه ضيد له 
انتهى» ويجحتمل أن يكون القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية 


۰ نيل الأوطار - ڪتاب المناسڪ‎ ۸۹٦ 


في وقت آخر وهو وقت رجوعه ل من مكة إلى المدينة قال 
القرطي: بحتمل أن يكون الصُعب احضر الحمار مذبوحا ثم قطغ 
منه عضوا بحضرة اللي ڳل فقدمه له فمن قال: أهدى مارا اراد 
بتمامه مذبوحا لا حيّا» ومن قال: لحم مار اراد ما قدمه لني 
ية ويحتمل أن يكون من قال: هارا اطلق وأراد بعضه مجازاء 
ويحتمل انه آهداه له حًا فلمًا رده عليه ذکاه واتاه بعضو منه ظانًا 
أله إْما رده عليه لمعنى بختصر بجملته فاعلمه بامتناعه أل حكم 
الجزء من الصيد حكم الكل» والحمع مهما أمكن أولى من توهيم 
بعض الروايات. 

قوله: (إنا لم نره عَلَيّك): قال في الفتح قال القاضي عياض: 
ضبطناه في الروايات بفتح الدال وابى ذلك الحققون من اهل 
العريية وقالوا: الصواب أله بضم الذالء لأ المضاعف من 
الجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها ضمّة الماء بعدها قال وليس 
الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح نعم تعقبوه عليه باه 
ضعيف وأجازوا فيه الكسر وهو أضعف الأوجه وهي لغة 
حكاها الأخفش عن بني عقيل وإذا وليه ضمير المؤئث نحو رها 
فالفتح لازم اتفاقا كذا قال النووي ووقع في رواية الكشميهني ‏ 
نردده بفك الإدغام وضم الأولى وسكون الثانيةء ولا إشكال فيه. 

قوله: (إلا نا حُرم) زاد التساتي لا ناكل المد وني حديث 
ابن عباس: إا لا ناكله إا حرم وقد اسْتَدَل بهذا مَنْ قَالَ 
بتري الأكل من لحم الصتيد على الحرم مُطلَقّاء لأنة افنَصَرَّ 

في التغليل على كربو محرا دل على آنه متيب الاميناع حاصة 
وهر ر قول علي وَابْنِ عباس وان عُمَرَ وَالليْثِ وَالثوري وَإِسْحَاق 
وَالهَادَوبة ادوا أيضا بعْمُوم قوله تعاى: «وَحُرُم علَيْكُم صد 
ابر ولكنه يعارض ذلك حديث طلحة وحديث البهزي 
وحديث أبي قتادة وستأتي هذه الأحاديث. وقال الكوفيُون 
وطائفة من السلف إنه يجوز للمحرم أكل لحم اليد مطلقا 
وتسکوا بالأحادیث الي ستاتي وكلا المذهبين يستلزم إطراح 
بعض الأحاديث الصحيحة بلا موجب والحق ما ذهب إليه 
الجمهور من الجمع بين الأحاديث المختلفة فقالوا: احاديث 
القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للحرم 
وأحاديث الد حمولة على ما صاده الحلال لأجل الحرم قالوا: 
والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن 
الصيد لا حرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان رما فاقتصر 


عن تبيين الشرط الأصلي وسكت عمًا عداه فلم يدل على نفيه 
ويؤيّد هذا الجحمع حديث جابر الآتي. 

۲-وَعن عَلي: «أن لني ا أي بض العام فَقال: إا 
قوم حرم اموه أل الْجِل؛ راه أخْمَدٌ .)٠١٤/(‏ 

۳-وَعَن عد الرْحْمَن بن عفْمَان ُن عبد الله يي 
وُر اب أي طلْحة ال: «كنا مح طح و ع ادي ننا 
اسبقظ طَلْحة وق من اكل وَقّال: أَكَلْنَاءُ مع رَسُول الله ب 
روا امد (۱/ ۱۹۱) وَمُنْلِمٌ (۱۱۹۷) وَالنساي /٥(‏ ۱۸۲). 

حديث علي اخرجه ایضا البرار وني إسناده علي بن زيد وفيه 
كلام وقد ولّق» وبقيّة رجاله رجال الصُحيح» وهو حديث طويل 
هذا طرف منه. 

قوله: (أطِْمُوةٌ أَهْلَ الْحِل) لا بد من تقييد هذا الإطلاق بها 
سلف من اعتبار القصد بان ذلك للمحرم فيحمل هذا على انه 
أخذ البيض قاصدا بان ذلك لأجل الحرمين جعا بين الأدلّة , 
وكذلك لا بد من تقیید حديث طلحة بان لا یکون من آهدى هم 
الطَر صاده لأجلهم وقد اختلف فيما يلزم الحرم إذا أصاب بيضة 
نعام فقال أبو حنيفة وأاصحابه والشافعي: إله يجب فبها القيمة» 
وقال مالك: في رواية عنه: قيمة عشر بدنة وقال الشافعي في 
رواية عنه: قيمة عشر النعامة وقال الهادي: يجب فيها صوم يوم 
واستدل من قال بان الواجسب القيمة با اخرجه عبد الررًاق 
والدارقطني والبيهقي من حديث كعب بن عجرة: «أن الي ل 
قضّى في بَيْض نعَامَةٍ صاب مرم بقِمَه» وفي إسناده إبراهيم 
بن آبي بجیی وشیخه حسین بن عبد الله وهما ضعیفان واخرجه 
ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي المهرم وهو أضعف منهما 
واستدل المادي با اخرجه الشافعي وأبو داود والدارقطني 
والبيهقي؛. وحديث عائشة: «أن رَسُول الله ية حَكَم فِي بَيْضٍ 
الَا في كل ببْضَةٍ صيامٌيُرْم؛ قال عبد الحق: لا بسند من وجه 
صحيح وفي إسناد أبي داود رجل لم يسم وأاخرج نحوه الدارقطني 
من حديث آبي هريرة وهو من طريق ابن جريج عن أبي الرّناد 
aE‏ 

قوله: ابن عبد الله المي كذا في نسخ المنتقى والصواب ابسن 
عبيد الله مصغرا. 

قوله: وفق من اکله آي صوبه کذا في شرح مسلم ویحتمل آن 
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یکون معناه دعا له بالتوفیق. 

4-وَعَن عُمَير ن سَلَمَة الفنري عن: رَجُل من بز 
له حرج مع سول الله ب بريد َة حتى إا كارا في بض 
رادي الرُوحاء وَج الئاس مار وَخش عقيرا فذكَرو٬‏ لني ڳلا 
قفال: اوررة حى اني ماح فاتى لزي وان ماح 
قََال: ا رسو الله شنكم هذا الْحِمَار قَأمرَ رَسُولٌ الله لا أبا 
بكر فقَْمَة في الرَقاق وَُم مُحْرمُون قَال: تم مرَرْنَا حى إا كنا 
بلألا إا نحن بطي ساج في غل فد سه قار رر الله 
رجلا أن بف م حى يُخْبر الاس عَله. راه أحْمَة 
(fo /)‏ والستائي )0/ (1A۳‏ ومالك في الْمْرَطإ (1/). 

ایت مه ابن عر رغ ا تالق اه 

قوله: (أَقِرُوه) آي: اتر کوه. 

قوله: (فأمرَ رَسُول الله اة با بكر. إلَخ) ينبغي أن يقيّد هذا 
الإطلاق بان الي ل علم أن البهزي لم يده لأجلهم بقرينة 
حال أو مقال للجمع بين الأدلّة كما تقم. 

قوله: (في الرّفاق) جمع رفقة. 

قوله: (بالأناية) بضم الممزة وكسرها بعدها ثاء مثلة وبعد 
الألف تحتية: موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بثر دون 
العرج قال في القاموس: هو بضمٌ الممزة ويثلّث. 

قوله: (حَاقِفٍ) قال في القاموس: الحاقف: الرٌإبض في حقف 
من الرُمل» آو یکون منطویا کالحقف وقد انحنی وتشنی في نومه 
وهو بین الحقوف انتهی. 

قوله: (فَأمَرّ رَسُولٌ الله ). إلخ» إنما لم ياذن لمن معه باكله 
لأمرين: أحدهما: أنه حي وهو لا جوز للمحرم ذبح الطيد 
الحي. الاني: ان صاحبه الذي رماه قد صار أحق به فلا جوز 
أكله إلا بإذنه وهمذا: «قالَ ل في مار لزي أَوَرُوهُ حى أي 
صَاحِبه؛ وفیه دلیل على أنه یشرع للرُئیس إذا رأی صيدا لا يقدر 
على حفظ نفسة باهر ب إا لعف فيه أن اة اصابته ان پنامر 
من يحفظه من أصحابه. 

٥-وَعَن‏ ابي ناد قَالٌ: « كنت يرما جَالسامَع رجال 
من أصحاب النبي اة في مزل في طريق مكة وَرَّسُول الله ب 
أمَامنا وَالقَوْمٌ مُخرمُون ونا غير مُخْرمعَام الْحْدييَةٍ قأبصروا 
جمارًا وخشييا وأا مثلعُول احص نعلي فلم بُرذنوني» وَأحبُوا 
اراي اغ ات اة نت إلى الرس فام 


ركنت وليت الوط والرُفْح فقت لَهُم: ناو وني السُوطً 
والرح قالوا واللهِ لا مينك علب فعضت فزت فأحذهُماء 
ْم ركنت فُشَدَذت على الْجمار ققرت تم جعت به وَقذ مات 
وفوا فيه يألو ثم انهم شكوا في أكلهم إياء رَحُم حرم 
فرحنا وَحبات الْعَضد مي فَأذركنًا رَسُول الله هة فسالا عن 
كلها وهو مُخرم. ممق عليه (حم: 1/0( )خ: (AYE‏ 
(م: )٥۹1١( ١۹١‏ وَلَفظّة لأبُخاري وَلَهّمّ ِي روَاية: «هُوَ 
خلال فكلُوة وَلسللم: «هل أشار اله نان أو مره بشني ء؟» 
قالُوا: لاء قال: فَكلوهُ وَلأبُخاري: قال: منكُم أحذ أمَرهٌ أن يحمل 
عَلَيْهًا أو أشَارَ إلَْهّا؟ قَالرا: لك قال: فكوا ما بهي ِن لَحمِها. 

قوله: (أمَامَنا) بفتح الهمزة. 

قوله: (عَام الْحْدَيْيّةٍ) هذا هو الصواب ووقع في رواية 
للبخاري ال اللي ل حرج حاجا وهو غلط كسا قال 
الإسماعيلي فإ القصة كانت في العمرة وقال الحافظ: لا غلط في 
ذلك بل هو من الجاز الشائع وأيضا فالحج في الأصل: القصد 
للبیت فکانه قال: خرج قاصدا للبيت وهذا يقال للعمرة: احج 
الأصغر. 

قوله: (وَأللَهِ لا نمينلك) زاد أبو عوانة إا حرمون وفيه دليل 
على أنهم قد كانوا علموا أنه يحرم على الحرم الإعانة على قتل 
الصيد. 

قوله: (وَحَبّأت) في رواية للبخاري فحملنا ما بقي من لحم 
الأتان. 

قوله: (فكلُوء) صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأنها 
وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعصت 
على مقتضى السُؤال. 

قوله: (قَالَ مِنْكمْ أَحَدَ). إلخ في رواية للبخاري قال: أمنكم 
بزيادة الهمزة ولفظ مسلم هل منكم أحد أمره فيه دليل على أن 
جرد الأمر من الحرم للصائد بان حمل على الصيد والإشارة منه 
عا يوجب عدم الحل لمشاركته للصائد. 

قوله: (أنْ ييل عَلَيْهَّا أو أشَارَ إِلَيا) الضّمير راجع إلى 
الأتانء له لا يطلق إلا على الأنشى وهي مذكورة في رواية 
ابخاري ولفظ: دارآ حمر وخ فَحل علنها ُو اة قر 


رور تروق 


نها نانا رن اا ِن ليها هلا اكل لحم صي نخر 
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ميجر 


مرون فَحَمَلنا ما قي من لها فال: هنكم أَحَذ أَمَرّه. إلخ 
والروايات متفقة ة على إفراد الحمار بالرُؤية وأفادت هذه الرّواية 
أن الحمار من جملة حمر وأآن المقتول كان أتانا أي: أنشى لقوله: 
فعقر منها أناناء والحديث فيه فوائد منها أنه بحل للمحرم لحم ما 
يصيده الحلال إذا م يكن صاده لأجله ولم يقع منه إعانة له وقد 
تقدم الخلاف في ذلك ومنها أن جرد عة الحرم أن يقع من الحلال 
الصيد فيأكل منه غير قادحة في إحرامه ولا في حل الأكل منه. 

ومنها أن عقر الصيد ذكاته وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى ومنها جواز الاجتهاد في زمن الي ب وبالقرب منه. 

0- وَعَن أبي فاده قَال: حرجت ع رَسُول الله ك 
من اة حرم اصلحابي ولم أخرم فَرأبت جمارا فَحمَلْت 
عله فاصطدف دک شال اسول الله هة رذكرت اني لم 
أكن أخْرّمت وأني إنما اصْطدئة لك فام الي 4ة أصحابة 
اكوا ولم يكل مله جين احبر أني اصطدة له روا اخمذ 
)۳۰٤ /(‏ وان مَاجَه ٩۳(‏ ۰ پاسناد جيل قال بو بكر 
النبسابُوري:. 

قوله: إني اصْطَدئة لَك ونه لم يكل من لاأعْلَمٌ أحدا اله و 

ادبت اج اا الذارنی رال ران عن ا 
قال شل مقالة النيسابوري التي ذكرها المصلْف ابن خزيمة 
والدارقطني وا لجوزقي قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الريادة 
حفوظة احتمل أن يكون أكل من لحم ذلك الحمار من قبل أن 
يعلمه بو قتادة انه اصطاده من أجله فلحا علم امتنع وفبه نظر» 
لأنه لو كان حراما عليه ب ما أقره الله تعالى على الأكل حى 
يعلمه أبو قتادة أنه صاده لأجله ويجتمل أن يكون ذلك ليان 
الجواز وان الذي يحرم على الحرم إنما هو الذي يعلم أنه صيد 
من أجله. وآمًا إذا أتي بلحم لا يدري الحم صيد آم لا وهل صيد 
لأجله أم لاء فحلّه على أصل الإباحة فلا يكون حراما عليه عند 
الأكلء ولكئه يبعد هذا ما تقدّم من أنه م يبق إلا العضد. 

وقال البيهقي: هذه الريادة غريبة يعني: قوله إي اصطدته لك 
قال: والّذي ني الصُحيحين أنه أكل منه وقال الشووي في شرح 
المهذب: يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك الفرة قص ان قال 
ابن حزم: لا يشك أحد بان أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه 
ولأصحابه وهم محرمون فلم يمنحهم الي كلا من اکله وکائه 


يقول باه حل صيد الحلال للمحرم مطلقا وهو أحد الأقوال 
السايقة. 

وقال ابن عبد البرّ: كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا . 
لأصحابه وكان رسول الله به وجه أبا قتادة على طريق البحر ' 
مخافة العدوٌ فلذلك لم يكن محرما عند اجتماعه باصحابه» لأنُ 
خرجهم لم يكن واحدا قال الأثرم: كنت أسمع أصحاب الحديث 
يتعجّبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة جاوزة 
الميقات بلا إحرام؟ ولا یدرون ما وجهه حتی رأیته مفرا في 
حديث عياض عن أبي سعيد قال: «خَرَجتا مَعَ رَسُول الل ب 
فأَحْرَمنًا لما کان مَكَان كَذا وَكَذا إا نحن بأبي قاد كان الي 
انتهى. والحديث من جلة أدلّة الجمهور القائلين باه يحرم صيد 
الحلال على الحرم إذا صاده لأجله ويحل له إذا م يصده لأجله 
وهذا لا احبر الي بلا باه صاده لأجله لم يأكل منه وار 
اصحابه بالأکل. 

۷ خن جار لاقي 8ل« صد ابر كم حلال 
راشم حرم ما لم تصيدوة أو يُصّذ لكُم». راه الْحَْة إلا ابن 
ماج (حم: ۳/ ۳۹۲) (د: ۱۸۵۱) (ت: )۸٤٩‏ (ن: / ۱۸۷)ء 
رال الشافِعي: هذا خسن حَاريث وروي في هَڏا الاب وأقيس. 

الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن ان والحاكم 
والذارقطني والبيهقي وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر 
وعمرو ختلف فيه مع کونه من رجال الصحیحین ومولاه. قال 
الترمذي: لا یعرف له سماع من جابر وقال في موضع آخر: قال 
محمّد: لا أعرف له سماعا من أحد من الصُحابة إلا قوله حذئني 
من شهد خحطبة رسول الله ية وقد رواه الشافعي عن عمرو عن 
رجل من الأنصار عن جابر ورواه الطبراني عن عمرو عن 
المطّلب عن أبي موسى وني إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو 
متروك ورواه الخطيب عن مالك عن نافع عن ابن عمرو في 
إسناده عثمان بن خالد المخزومي وهو ضعيف جدا هَذًا الْحَدِيث 
صريح في التفرقة بين أن يصيده الحرم أو يصيده غيره له وبين أن 
لا یصیده الحرم ولا یصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه 
الحرم ومقيّد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب وطلحة 
وأبي قتادة وخصص لعموم الآية المتقدمة 


باب صد الْحَرم وَشَجَره 

۸- عن ابن عباس قال: قال رَسُول الله ب بوم شج 
مَکة: دن هذا الَْلَدَ حرام لا ُعْضَد شوك ولا بُختَلّى خلا ولا 
فر صَيده ولا قط قط إلا لِمُعَرفر فقَالَ اعباس إلا الإذْخِرَ 
انه لا بد لهم منة ليون وَاليوت فقَال: إلا الإذْجِر؛ (حم: 
۱ (خ: ۷( )م (Yor‏ 

۹- وَعَن بي هُربرَة: ان النبي ب لا تح مك قال: 
لا يقر صیْذا ولا بُتَلی شتوکهاء ولا نَل سَاقطتهًا إلا لنش 
قال الْعبّاس: إلا الإذْجِر فنا نَجْعَلَه ورا وبيُوتناء قال رَسُولٌ 
اله :إلا الإأجن. مره عَلَبْهمّا (خ: «I00 :p) (TEY‏ 
رفي لَفْظ لَهُم: لا يض شَجَرهاء بُدل. 

قوله: لا لی شوکها. 

قوله: (لابُعْضَدٌ شَوْكة) بضم أوله وسكون المهملة وفقح 
الضاد المعجمة أي: لا يقطع وني رواية للبخاري ولا يعفد بها 

قال القرطي: حص الفقهاء الشجر المنهيٌ عنه با ينبته الله 
تعالى من غير صنيع آدميٌ فامًا ما ينبت بعال جة دمي فاختلف فيه 
فا جحمهور على الجوازء وقال الشافعي: في الجحميع الجزاء ورجحه 
ابن قدامة واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الال فقال مالك: 
لا جزاء فيه بل يأثم وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ 
بقيمته هدي وقال الشافعي: في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة 
قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن 
الشافعي أجاز قطع السّواك من فروع الشجرة كذا نقله أبو ثور 
عنه وأجاز أيضا اخذ الورق والّمر إذا كان لا يضأها ولا 
يهلكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما وأجازوا قطع الوك 
لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق ومنعه الجمهور لنهيه َة عن 
ذلك كما في حديثي الباب والقياس مصادم هذا النْص فهو فاسد 
الاعتبار وهو أيضا قياس غير صحيح لقيام الفارق فان الفواسسق 
المذكورة تقصد بالأذى جخلاف الشُجر قال ابن قدامة: ولا باس 
بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الجر من غير 
صنيع الآدمي» ولا ما يسقط من الورق نص عليه امد ولا نعلم 
فیه خلافا انتهی. 

قوله: (ولا يُختَلّى خَلاهء) الخلا بالخاء المعجمة مقصور وذكسر 
ابن التين أنه وقع في رواية القابسيٌ بام وهو الرُطب من الات 


واختلاؤه: قطعه واحتشاشه واستدل به على تحریم رعیه لکونه 
أشد من الاحتشاش وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري 
وتخصيص التُحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز 
اختلائه وهو أصح الوجهين للشافعيّة أن اليابس كالصيد الت 
قال ابن قدامة: لكنٌ في استشناء الإذخر إشارة إلى تعريم اليابس»› 
ويدلٌ عليه أن ني بعض طرق حديث أبي هريرة ولا بجتش 
حشيشها قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الاس في الحرم 
من بقل وزرع ومشموم فلا باس برعیه واختلائه. 

قوله: (وَلا يقر صَيْده) بضم أؤله وتشديد الفاء المفتوحة 
قيل: هو كناية عن الاصطياد وقيل: على ظاهره قال الشووي: 
يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه» فإن نره عصى تلف أو 
لاء وإن تلف في نفاره قبل سکونه ضمن وإلا فلاء قال: قال 
العلماء: يستفاد من اهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. 

قوله: (ولا تلط لَقَطْتَةُ إلا لِمُعَرّفو) وكذلك قوله في الحديث 
الُاني: ولا تحلٌ ساقطتها إلا منشد ياتي الكلام على هذا في 
اللقطة إن شاء الله تعالى. 

قوله: ([لا الإذْحِرَ) بكسر الهمزة وسكون الذًال المعجمة 
وكسر الخاء المعجمة أيضا قال في الفتح: نبت معروف عند آهل 
مكة طيّب اليح له اصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السُهل 
والحزن وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويس دون به 
الخلل بين اللبنات في القبور وججوز في. 

قوله: (إلا الإذْر) الرّفع على البدل ما قبله والنصب على 
الاستثناء واستدل به على جواز الاجتهاد منه ية وعلى جواز 
الفصل بين المستثنى والمستثنى منه والكلام في ذلك معروف في 
الأصول» واستدل به أيضا على جواز الخ قبل الفعل وهو 
ليس بواضح كما قال الحافظ. 

قوله: (فإَ لِلْمَيّون) جمع قين وهو الحداد. 

قوله: (لقبورنا وَبيْوَا) قد سلف بيان الانتفاع به في القبور 
والبيوت. 1 

۰-وَعَن عَطاء أل عُلامًا ِن فرش َل حَمَامَة يِن 
حَمام مَك قمر ابن عاس أن يمدي عله بشاة رَواء الثافي 
6/1" 

الأثر أحرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي من طرق وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي عند الشافعي وابن عمر 


عند ابن أبي شيبة وعن عمر وعثمان عند الشافعي وابن ن آبي 
شيبة فهؤلاء قضى كل واحد منهم بشاة في الحمامة وقد روي 
مثل ذلك عن جماعة من الشابعين كعماصم بن عمر رواه عنه 
الشافعي والبيهقي وسعيد بن المسيّب رواه عنه البيهقي وعن نافع 
بن عبد الحارث رواه عنه الشافعي وروى عن مالك أله قال: في 
مام الحرم الجزاء» وني حمام الحل القيمة. 

باب ما يتل من الدوَاب في الحرم والإخرام 

-١‏ عن عائشة قالْت: اتر سول الله لا بقل عنس 
اميت في الل وَالْحرم: عراب والجداة اقرب والقارى 
وَالْكَلْب الَقّور». مق عليه (حم: 1 (خ: ۱۸۲۹) (م: 
4۸ (1). 

۲- وَعن ان عُمَرَ أن رَسول الله ية قَال: «خسر مر 
الراب ليس على الحْر م في نهن جُناح: الْعُرَاب والجدا 
وَالْعَقَرَّب وَالْفأرَة , وَالْكَلْب العَمُورُ؛ رَوَاهُ الْجَمَاعةٌ إلا الترْمذِي 
( م ۳/۲( (خ: ۱۸۲۸) (م: ۱۱۹۹) (د: )۱۸٤٩‏ (ن: 
۵ (ه: ۳۰۸۸) وقي لَفظر: « حفس لا جاح على مَنْ 
لَه في الحرم والإخرام: الْقأرة والْعَقسرّب والُْراب. 
والْحُذيّاء وَالْكَلْب العَقُور. راه امد وميم والنسنائي. 

۳-وَعَن ابن صَلُْوو: «أن النبي ل قر مُحرمًا بقل 
حبةٍ بینی»؛. روَا ملم (۲۲۳۵). 

-٤‏ وَعن ابن عُمَرَ: «وسيْل: ما يقل الرَجُل من الذواب 
رَو مُحْرم؟ فَقَالَ: حدلني إخدى وة النبي بها اه گان يام 
بقل الكل العقررء السار والعظربي الجداي والرابي 
احق راه ْلٌِ )۱۲۰١(‏ (۷۹). 

٣‏ وعَنِ ابن عباس عن الي ڳڳ: «قال: حمس كُلْهُرُ 
فَاسِقةٌ سِقة يهن الحرم يفل في الْحرم: : القأرة وَالْحقَرّب 
وَالْحَيهٌ وَالْكَلْب الْعَقَورْ وَالْعْرَاب» روَا أحْمَدٌ .)٠٠١۷ /١(‏ 

حدیث ابن عباس آورده في التلخیص وسكت عنه وأخرجه 
أيضا البزار والطبراني في الكبير والأوسط وي إسناده ليث بن 
ابي سليم وهو ثقة ولکئه مدلّس. 

قوله: (حَمْس) ذكر الخمس يفيد مفهومه نفي هذا الحكم عن 
غيرها ولكنه ليس بحجة عند الأكثر وعلى تقدير اعتباره فيمكن 
أن يكون قاله ي ألا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك 
معها في ذلك الحكم فقد ورد زيادة ا ية وهي سادسة كما في 
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حدیث ابن عمر وحدیث ابن مسعود وحدیث ابن عباس 
المذكورة في الباب وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد السُبع 
العادي وزاد ابن خزية وابن المنذر من حديث أبي هريرة الآثب 
والتمر فصارت تسعا قال في الفتح: لكن أفاد ابن خزيية عن 
الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور 
قال: ووقع ذكر الّثب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة 
وسعید بن منصور وآبو داود من طريق سعيد بن المسيّب قال: 
قال إ: يتل الْمُحْرمٌ الْحَيةَ والدئب» ورجاله ثقات وأخرج 
امد من طريق حجًّاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر: «أَمَرَ 
رَسُول اله َة بقل الأفب لخر وحجاج ضعيف وقد 
خولف وروي موقوفا كما آخرجه ابن أبي شيبة. 

قوله: (خمْس فَرّاميق) قال النووي هو بإضافة خس لا تنوينه 
وجوز ابن دقيق العيد الوجهسين وأشار إلى ترجيح القاني قال 
الووي): تسميته هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية وفق 
اللُغة فن أاصل الفسق لغة: الخروج ومنه فسقت الرُطبة إذا 
خرجت عن قشرها فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها 
من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها بالإيذاء 
والإفساد. 

قوله: (في الل وَالْحَرم): ورد في لفظ عند مسلم أمر وعند 
آبي عوانة ليقتل الحرم وظاهر الأمر الوجوب ويجتمل الدب 
والإباحة وقد روى البرار من حديث أبي رافع أن الي بل اسر 
بقتل العقرب والفارة والحيّة والحدأة وهذا الأمر ورد بعد نهي 
الحرم عن القتل» وني الأمر الوارد بعد النهي حلاف معروف في 
الأصول: هل يفيد الوجوب أو لا؟ وني لفظ لمسلم أذن. 

وني لفظ لأبي داود قتلهنٌ حلال للمحرم. 

قوله: (الْعْرَابأ) هذا الإطلاق مقيّد با عند مسلم من حديث 
عائشة بلفظ الأبقع وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض ولا عذر 
لن قال محمل المطلق على المعيّد من هذا وقد اعتذر ابن بطال 
وابن عبد الب عن قبول هذه الريادة بانّها لا تصح لأنها من 
رواية قتادة وهو مدلّس» وتعقب ذلك الحافظ بأنٌ شعبة لا يروي 
عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم وهذه الريادة من 
رواية شعبة بل صرح النسائي بسماع قتادة واعتذر ابن قدامة عن 
هذه الريادة بان الروايات المطلقة أصح وهو اعتذار فاسد» لأنٌ 
الترجيح فرع اُعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيّد ولا بين 
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مزيد وزيادة غير منافية قال في الفتح: وقد اتف العلماء على 
إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له: 
غراب الرّرع» وأفتوا بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملحقا 
بالأبقع انتھی. 

قال ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم قل الغراب في 
الإحرام إلا عطاء قال الخطابي: م يتابع أحد عطاء على هذا 

قوله: (والْحدأء) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة 
بغير مد على وزن عنبة وخكى صاحب الحكم فيه المد. 

قوله: (وَالْعقْرَبأ) قال في الفتح: هذا اللفظ للذكر والأنشى 
وقد يقال: عقربة وعقرباء وليس منها العقربان بل هي دويبة 
طويلة كثيرة القوائم قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز 
قتل العقرب. 

قوله: (وَالْقَأرَه) بهمزة ساكنة ومجوز فيها السهيل قال في 
الفتح: ولم بختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي 
عن إبراهيم الخعي فإله قال: فيها جزاء إذا قتلها المحرم» أخرجه 
عنه ابن المنذر وقال: هذا حلاف الة وخلاف قول جميع أهل 
العلم. 

قوله: (وَالْكلْب العَمُورُ) اختلف في المراد بالكلب العقور 
فروی سعید بن منصور عن أبي هریرة پإسناد حسن كما قال 
الحافظ: إنه الأسد. وعن زيد بن أسلم أنه قال: واي كلب أعقر 
من الحية وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة. وقال في الموطًا: 
كل ماعقر الاس وعدا عليهم وأخافهم مفل الأسد 
والمروالفهد والّئب فهو عقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان 
وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: المراد به هنا الكلب خاصة 
eS‏ 
تعال: رمَا عَلْْتّمْ من الجوارج مُكَلْبين) فاشتقها من 
الكلب وبقوله کلا: E‏ 
الأسده ا اطا اسا ن رعا ماي بات راز 
الإطلاق لا أن اسم الكلب هنا متناول لكل ما جوز إطلاقه عليه 
وهو محل التزاع فإن قيل: اللام في الكلب تفيد العموم قلنا: بعد 
تسليم ذلك لا يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها 
حقيقة وهو منوع والسند أنه لا يتبادر عند إطلاق لفظ الكلب 
إلا الحيوان المعروف» والتّبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة ا جازء 
والجمع بين الحقيقة والجاز لا بجوزء نعم إلحاق ما عقر من السّباع 


بالكلب العقور بجامع العقر صحيح وأمًا أنه داخل تحت لفظ 
الكلب فلا. 

قوله: (مِنٌ الدوًّاب) بتشديد الباء الموحدة جمع دابُة وهي ما 
دب من الحیوان من غير فرق بين الطير وغيره ومن آخرج الطُير 
من الدواب فهذا الحديث من جملة ما يرد به عليه. 

قوله: (والْحُدَيًا) بضم أله وتشديد الياء التحتانيّة مقصورا 
وهي لغة حجازية قال قاسم بن ثابت الوجه الهمزة وكاله سهّل 
ثم أدغم. 

قوله: (وَالْحَية) قال نافع نا قيل له فالحيًة؟ قال: لا يختلف 
فيها. وني رواية: ومن يشاك فيها؟ وتعقبه ابن عبد الب بجا أخرجه 
ابن أبي شيبة عن الحكم واد اهما قالا: لا يقتل الحرم الحية 
ولا العقرب» والأحاديث ترد عليهماء وعند المالكيّة حلاف في 
قتل صغار الحيات والعقارب التي لا تؤذي. 

باب تَقضبيل مَكَة عَلّى سار البلاد 

١‏ - ن عبد اله بن دي ان الخنرا الة: شيع بح الي 
قول وهو وَاقَفًَ ازور في سوق مُكة: الله إئك لَحَيْرٌ 
از اله راحب از الله إّى الله ورلا أئي أرجت منك ما 
ا خمد (6/ ۳۰۵) وان مَاجه (۳۱۰۸) والرمدي 
(۳۹۲) وصَححة. 

۷- ورعن ابن عاس قَال: «قَال رَسُول الله ها لِمكة: ما 
الك ن بل الي ورلا ان قزمي أخرَجوني منك ما سكت 
غَيْركا. روَا النرملږي وَصَححَة .)۳۹۲٩(‏ 

قوله: (بالْحَرَوْرة) بفتح الحاء المهملة والراي وفتح الواو 
المشددة بعدها راء ثم هاء هي الرابية الصُغيرة وفي القاموس: 
الحزورة كقسورة: الاقة المقتّلة المذلُلة والرًابية الصُغيرة انتهى. 

قوله: (إلك لَحَيْرٌ ازْض اللَهِ) فيه دليل على أل مكة خير 
أرض الله على الإطلاق واحبها إل رسول الله ل وبذلك 
استدلٌ من قال: إنّها أفضل من المدينة قال القاضي عياض: إن 
موضع قبره لا أفضل بقاع الأرض وان مكة والمدينة أفضل بقاع 
الأرض واختلفوا ني ما عدا موضع قبره إلا فقال أهل مكة 
والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيّان: إل مكة 
أفضل» وإليه مال الجمهور وذهب عمر وبعض الصحابة ومالك 
وأكثر المدنيّين إلى أن المدينة أفضل واستدل الأوّلون بجحديث عبد 
الله بن عدي المذكور في الباب وقد أخرجه أيضا ابن خزية وابن 
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حبّان وغيرهم قال ابن عبد الي هذا نص في محل الحلاف فلا 
ينبغي العدول عنه وقد اأعى القاضي عياض الالفاق على 
استثناء البقعة الي قبر فيها ها وعلى أنها أفضل البقاع. 

قيل» لأنه قد روي أن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه 
عندما يخلق كما روى ذلك ابن عبد الب في تمهيده من طريتق 
عطاء الغراساني موقوفا ويجاب عن هذا بان أفضايّة البقعة التي 
خلق منها إل ّما كان بطريق الاستنباط ونصبه في مقابلة الثم“ 
الصریح غیر لائق علی انه معارض با رواہ الربیر بن بکار أن 
جبريل أخذ الراب الذي منه خلق ية من تراب الكعبة فالبقعة 
الي خلق منها من بقاع مكّة وهذا لا يقصر عن الصلاحيّة 
لمعارضة ذلك الموقوف لا سيّما وني إسناده عطاء الخراساني» نعم 
إن صح الاتفاق الذي حكاه عياض كان هو الحجة عند من يرى 
أن الإجماع حجة وقد استدل القائلون بافضايّة المدينة بادلة منها 
حديث: «ما بن قري وَمِنبرٍي رَوْضنةٌ ِن راض الْجَة؛ كما ني 
البخاري وغيره مع قوله ة: «مَوْضيع سوط في الْجة حير من 
اليا وما فبها؛ وهذا أيضا مع كونه لا يتهض لعارضة ذلك 
الحديث المصرّح بالأفضايّة هو احص من الأعوى لأ غاية ما 
فيه أل ذلك الموضع #خصوصه من المدينة فاضل وأئه غير عل 
التزاع. وقد أجاب ابن حزم عن هذا الحديث بان. 

قوله: إنها من الجنةء مجاز إذ لو كانت حقيقة لكانت كما 
وصف الله الجنة: (إن لك ألا تَجُرع فيا رلا تَنْرّى)» وإئما 
المراد أن الصلاة فيها تؤدّي إلى ال جئة كما يقال في اليوم الطَيّب: 
هذا من أيّام الجن وكما قال با: «الْجنةٌ تخت ظلال السُيُوفيه 
قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة ما كان الفضل إلا لتلك البقعة 
خاصة فإن قيل: إن ما قرب منها أفضل عا بعد لزمهم أن يقولوا: 
إل الجحفة افضل من مكة ولا قائل له. 

ومن جلة أدلَة القائلين بافضايّة مكة على المدينة حديث ابن 
الربير عند أحمد وعبد بن حميد وابن زنجويه وابن خزيية 
والطحاوي والطبراني والبيهقي وابن حبّان وصححه قال: قال 
رسول الله لا: «صلاة في مَلجادي هذا أفضَل من الف صَلاءٍ 
فيمَا مِوَاء إلا الْمَجد الراب وَصَلاة في الْمَجد الْحَرَام 
أفضَلٌ مِنْ صلا في مَسلجلري بماَةٍ صلا وقد روي من طريق 
O E NO‏ 
أفضاية المسجد لأفضايّة ا لحل الذي هو فيه ومن جملة ما استدلوا 


به حدیث: لمم انم أخرَجوني من حب البلادِ إلي فأسكني 
في أب البلادِ إلّك» أخرجه الحاكم في المستدرك ويجاب بان 
التزاع في الأفضل لا فيما هو أحبأ والحيُة لا تستلزم الأفضاية 
والاستنباط لا يقاوم النص واعلم أل الاشتغال ببيان الفاضل . 
من هذين الموضعنن الشُريفين كالاشتغال ببيان الأفضل من 
القرآن والني َة والكلٌ من فضول الكلام التي لا تعلق به فائدة 
غير الجدال والخصام وقد أفضى النزاع في ذلك وأشباهه إلى فتنء 
وتلفيق حجج واهية كاستدلال المهلّب على أفضايّة المدينة بأنها 
هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع 
في صحائف أهلهاء وبانهسا تنفي الخبث كما ثبت في الحديث 
الصحيح واجيب عن الأول بان أهل المدينة الذين فتحوا مكة 
معظمهم من أهل مكة فالفضل ثابت للفريقين ولا يلزم من ذلك 
تفضيل إحدى البقعتين» وعن اللّاني بان ذلك إنما هو في حاص 
من الاس ومن الرمان بدليل قوله تعالى: وَين أل الْمَدِينة 
مَرَدُوا على النْفًاق) والمنافق خبيث بلا شك» وقد خرج من 
اللدينة بعد الي معاذ وأبو عبيدة وابين مشسعود وطالفة فة 
علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلق فدل 
على أن المراد بالحدیث تخصیص ناس دون ناس ووقت دون 
وقت على أنه إنما يدل ذلك على أنها فضيلة لا أنها فاضلة 
اب حَرَم الْمَِينة وتخريم صيارو وشَجرهِ 

-٨۸‏ عن علي رضي الله عنه قال قال رول الل لا 
«المَدينة حرم ما بن عر إلى ور مُحتَصَر ِن خديث قق 
عَليْهِ (حم: ۱ (خ: 1۷4( (م: ۷( 

۹- رفي حديث علي عن الي بلا في الْمَدينة: y۷‏ 
يُحْملّى خلاهاء ولا يقر صيْذْهَاء ولا تفط متها إلا لمن اشا 


أن نَقطّع فيهًا شَجَرة إلا أن يِف رَجُل بير روه اخم 
۱۷ ) رابو داو (۲۰۳). 

- وَعَن عاد بن ميم عن عَمه: أن رَسُول الله ب 
َال: إن إراهيم حرم مَكة وََعا لها وإني حرفت المدينة كنا 
حرم راهيم مک مَفَقٌ عليه (حم: )٤۰ /٤‏ (خ: ۲۱۲۹) (م: 
(to) NFT‏ 

۱- وَعَن ابي هريره ال: « حرم رسو الله ل ما بين 


عليه (۲۱۲۹) (خ: ۱۸۷۳) (م: ۱۳۷۲). 

۲- وَعَن أبي هُرَبرة في الْمّدينة قال: سمغت رول 
اله ل حرم جرا أن بط أز نفد را اخنة 
(0/۲(. 

۳-وعَن أتس: «أن الي ةاشرف على الْمَدِية 
َقال: الهم إئي أَحَرمٌ ما بين جَلبهّا مل ما حرم راهيم مكة 
الهم ارك لَه في مُذَهِم وصاعهم» ممق عليه (حم: )٠١۹/۳‏ 
وللبار ٗ (۳۹۳) عن ان الي ب قال: «الْمَّدينة حرم من كذا 
إلى ذا لا يُقطْمٌ جرا ولا بُحخدث فيا حدث من أخدَث 
فيها دا فَعَلَي نة الله َالَْلايكة رالناس اجنين وَلمُلم 
)۱۳٣٠(‏ عن عاصم الأخول قال: سات انا أحَرُم رَسُول الله 
اة الْمينة؟ قال: َعَم مي حرام ولا يُحَتَلّى خلاا فَمَن قَعَلَ 
ذلك فَعَليه لَعْة الله وَالْمّلانكة الئاس أجْمَعين». 

-٤‏ وَعَن ابي سيار أن ا الله بل قَال: «إني 


حرمت اة حرام ما ن مَأزمَيْها أن لا هراق فيا َم ولا 


ْمَل فیا ملاح ولا يخبط فیها شَجَرٌ إلا لِعَلْفرٍه (م: .)١۳۷١‏ 

-وَعَن جاب قال قال رَسُول الله با: «إن إنراهسم 
حرم مَكة وإئي حرمت المَدينةً ما بن ليها لا بطم عضناههًا 
ولا پُصَادُ صَيْدهًا». رَوَاهُمَا مُلْلِم (۱۳۹۲). 

- ورعن جابر: أن الثبي بل قال في الْمَدِينة حرا ما 
ين رها وَحِمَاها كلها لا بطع جره إلا أن بُعْلف منهاء. 
راه أحمَد (۳/ ۳۳۹). 

حديث علي الثاني رجاله رجال المأحيح واصله في 
الصحيحين وحديث جابر الآحر في إسناده ابن ميعة وحديشه 
حسن وفیه کلام معروف. 

قوله: (ما بين عير إلى تَوْر): ما عير فهو بفتح العين المهملة 
وإسكان التحتية وأما ثور فهو بفتح المثلثة وسكون الواو بعدها 
راء ومن الرُواة من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مکانسه بیاضاء 
لأنهم اعتقدوا أن ذكره هنا خطا قال المازري: قال بعض العلماء: 
ثور هنا وهم من الرُواة وإنّما ثور بمکة قال: والصحيح إلى أحد 
قال القاضي كذا فال أبو عبيد: أصل الحديث من عير إلى أحد 
انتھی. 

قال الُووئ: وكذا قال أبو بكر الحازمئ الحافظ وغيره من 
الأئمة أن أصله من عير إلى أحد قال: قلت: ويجحتمل أن ثورا كان 


اسما لجبل هناك ما أحد وإمًا غيره فخفي اسمه» وقال مصعب 
الزبيري ليس بالمدينة عير ولا ثور قال عياض لا معنى لإنكار 
عير بالمدينة فإله معروف. وكذا قال جماعة من أهل اللُغة قال ابن 
قدامة: بحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عور وثور لا هما 
بعينيهما في المدينة أو سكى اللي بلاة الجبلين اللُذين بطرفي المدينة 
عبرا وثورا ارتجالا وسبقه إلى الأول أبو عبيد على ما حكاه ابن 
الأثير عنه وقال الحب الطّبري في الأحكام: قد أخبرني النقة العام 
آبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى 
ورائه جبل صغير يقال له ثور وأخبر انه تکرر سؤاله عنه 
لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال 
فكل احبر أل ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك قال 
فعلمنا أل ذكر ثور المذكور في الحديث المحيح صحيح وأ عدم 
علم أكابر العلماء به لحدم شهرته وعدم ججثهم عنه وهذه فائدة 
جليلة انتهى» وقد ذكر مثل هذا الكلام في القاموس وقال أبو بكر 
بن حسين المراغي نزيسل المدينة في ختصره لأخبار المدينة: إن 
خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن حلف أحدمن جهة 
الشّمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسكى ثورا. 

قال: وقد تحققته بالمشاهدة. 

قوله: (لا بُحتلّى حلاها ولا يقر صَيْذُها ولا تفط لَمَمَهَا) 
قد تقدم تفسير هذه الألفاظ والكلام عليها في باب صيد الحرم 
وشجره. 

قوله: (إلا ِن أشَادَ بها)؛ أي: رفع صوته بتعريفها أبدا لا 
نة كفا ى برغا وله ياي ف اللقطة بط لكام عن اة 
مكة والمديلة وغيرهما. 

قوله: (وَلا يملح لجل أن بُحْمل فيا السّلاح لتال): قال 
ابن رسلان: هذا حمول عند أهل العلم على حمل السّلاح لغير 
ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز. 

قوله: (وّلا يملح أن بُقْطْعَ فيهًا شَجَرَة) استدل بهذا وبا في 
الأحاديث المذكورة في الباب من تحريم شجرها وخبطه وعضده 
وتحريم صيدها وتنفيره الشافعي ومالك وأحمد والممادي وججهور 
أهل العلم على أن للمدينة حرما كحرم مكة بحرم صيده وشجره 
قال الشافعي ومالك: فإن قتل صيدا أو قطع شجرا فلا ضمانء 
لأنه ليس محل للنسك فاشبه الحمى» وقال ابن آبي ذئب وابن 
أبي ليلى: مجحب فيه الحزاء كحرم مكة وبه قال بعض المالكيّة: 


et‏ نيل الأوطار - كتاب المناسڪ 


وهو ظاهر. 

قوله: كما حرم إبراهيم مكة وذهب أبو حنيفة وزيد بن علي 
والناصر إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تبت له 
الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع الشجرء والأحاديث ترد 
عليهم» واستدلُوا بحديث يا أبا عمير ما فعل الُغير. 

وأجيب عنه بأل ذلك كان قبل تحريم المدينة أو أله من صيد 
الحل. 

قوله: إلا أن يَعْلِف رَجْلٌ مي فيه دليل على جواز اذ 
الأشجار للعلف لا لغيره فإنه لا بجأ كما سلف. 

قوله: (مَا بَيْنَ لابَعَي الْمَدِينّةٍ) قال أهل اللُغة: اللابتان: 
الحرتان واحدتهما: لابة بتخفيف الموحدة وهي: الحرة والحرة 
الحجارة السود وللمدينة لابتان شرقية وغربيّة وهي بينهما. 

قوله: (وَجَعَل اني عَشَرَ ميلا). إلخ» لفظ مسلم عن أبي 
هريرة قال: «حَرم رَسُول الله ية ما بين لابّيْ ايند قال ابو 
هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها وجعل اثني 
عشر ميلا حول المدينة ى انتهى. والضّمير في قوله جعل راجع 
إلى الي ية كما يدل على ذلك اللَفظ الذي ذكره المصّف ويد 
عليه أيضا ما عند آبي داود من حديث عدي بن زيد الجذامي 
قال: «حمّى رَسُول الله ل كل نَاحيَة مِن الْمَدِينَة بريد بريدا 
دا هذا مل ما ق المي ن الريد اربعة قراخ 
الرس ثلاثة أميال وهذان الحديثان فيهما التصريح بمقدار حرم 
المدينة قوله أن خبط أو يعضد الخبط ضرب الشجر ليسقط ورقه 
والعضد القطع كما تقدًم زاد أبو داود في هذا الحديث إلا ما 
يساق به الجمل قوله ما بين جبليها قد اأعى بعض الحنفيّة أن 
الحديث مضطرب, لله وقع الحديد في بعض الروايات بالحرتين 
وفي بعضها باللابتين وفي بعضها با لجبلين وفي بعضها بعير وثور 
كما تقدٌم. 
وني بعضها با مأزمين كما سيأتي قال في الفتح: وتعقب بان 
الجمع بينها واضح» وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحةء» فان 
الجمع لو تعذر أمكن الترجيح» ولا شك أن ما بين لابتيها ارجح 
لتوارد الرُواة عليهاء ورواية جبليها لا تنافيهاء فيكون عند كل 
لابة جبل» أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال» وجبليها من 
جهة الشرق والغرب وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضيُ 
والمازم قد يطلق على الجبل نفسه كما سيأاتي. 


قوله: الهم بار لهم في مُدَمِم وصاعهم». 

قال عياض: البركة هنا بمعنى الثماء والريادة. وقال الشووي: 
الظَاهر أن المراد البركة في نفس الكيل من المدينة بجيث يكفي الد 
فیها من لا یکفیه في غیرها. 

قوله: من كذا إلى كذا جاء هكذا مبهما في روايات البخاري 
كلها فقيل: إن البخاري أبهمه عمدا لا وقع عنده أنه وهم ووقع 
عند مسلم إلى ثور فالمراد بهذا المبهم من عير إلى ثورء وقد تقام 
الكلام على ذلك. 

قوله: (مَنٌ أخْدث فيها حَدنًا) اي: عمل بخلاف الُئة كمن 
ابتدع بها بدعة» زاد مسلم وأبو داود في هذا الحدیث أو آوی 
محدثا. 

قوله: «فعَلَِْ لْنةٌ اللّه». إلخ أي اللعنة المستقرة من الله على 
الكمّار» وأضيف إلى الله على سبيل التخصيص والمراد بلعنة 
الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحة الله وقيل: إن المراد 
بالّعن هنا: العذاب الذي يستحقّه على ذنبه في اول الأمر وليسس 
هو كلعن الكافر واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من 
الكباثر. 

قوله: (ما بين مَأرمَيهّا): قال النووي: لازم بهمزة بعد اليم 
وكسر الراي وهو الجبل وقيل: المضيق بين جبلين ونحوه والأول 
هو الصُواب هنا ومعناه ما بين جبليها انتهى. 

قوله: (أَنْ لا يراق فيها دم) فيه دليل على تحريم إراقة الذماء 
با لمدينة لغير ضرورة. 

قوله: (إلا لِعَلْفْرٍ) هو بإسكان اللام مصدر علفت. وأمًا 
العلف بفتح اللام فهو اسم للحشيش والتبن والشعير ونجوها 
وفيه جواز أخذ أوراق الشُجر للعلف لا خبط الأغصان وقطعها 
فإنه حرام. 

قوله: (عِضنَاهُهًا) العضاه بالقصر وكسر العين المهملة وتخفيف 
الضاد المعجمة: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضهة. 

قوله: وَحِمَاهًا كلها فيه دليل على أ حكم حى المدينة 
حکمها في تحریم صیده وشجره وقد تدم بيان مقدار الحمى أنه 
من كل ناحية من نواحي المدينة بريد. 

۷- وَعَن عار ن سار عن بيه فَالَ: قال رَسُول الله: 
هة إلي حرم تا ين لابتي الحدينة أن فطع ضاخم ا أذ بقل 
صيْذها» (حم: ۱ (م: I‏ 


I aT 


۸-وَعَن عامر بن سد «أن س دا ركب إلى قملره 
جا از المد كر اترڈ لی خاابھ از انیم ت اد 
من غلامهم فقَال: مَعَاذً الله أن ارد شيعا نفلَيه سول الله كي 
وى أن برد عَلْهم». رَرَاهُا أخمَد )۱۱۸/١(‏ وَمُنْلم 
(۳14(. 

Se‏ بن آپي بالل ٿال: «رایت سعد بن 
ابي فاص أحذ رجلا ټصييد في رم الْمَدِينة الْذِي حرم رول 
الله اة به ثاب فَجَاء مَواليه فقَال: إن رول الله َة حرم 
هذا الْحَرَمَ قال من رموه َصيذ فيه شيا فلكم سلب فلا رذ 
عَلَيكُم طْمَة اطْعَمَنيها سول الله ب وَلكن إن ش تم أعطيكم 
مه أعطینگُم؛ روَا خمد (۱/ ۱۷۰) وأبو داد (۲۰۳۸) وَقَالٌ 

الحديث الأول قد تقدّم الكلام عليه» والحديث الُالث 
أخرجه أيضا الحاكم وصحُحه وفي إسناده سليمان بن أبي عبد 
الله المذكور قال أبو حاتم: ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديشه قال 
الذهي: تابعي وبق وقد وهم البرًار فقال: لا يعلم أحد روى هذا 
الحديث عن اني اة إلا سعد ولا عنه إلا عامر وهذا ير عليه 
وقد أخحرجه أيضا أبو داود عن مولى لسعد عنه ووهم أيضا 
الحاكم فقال في حديث سعد: إن الثيخين م يخرجاه وهو في 
مسلم کما عرفت. 

قوله: به أي: أذ ما عليه من التّياب. 

قوله: (نقَلَنيه) أي: أعطانيه قال في القاموس: نله الثفل 
وانفله أعطاه ياه وقال أيضا: والنفل محركة: الغنيمة واهبة. 

قوله: (طَْمَةً) بضمٌ الطّاء وكسرها ومعنى الطَعمة الأكلة 
وأمًا الكسر فجهة الكسب وهيئته قوله فليسلبه ثيابه هذا ظاهر في 
انه تؤخذ ثيابه جیعها وقال الماوردي: يبقي له ما یستر عورته» 
وصححه النووي واختاره جماعة من أصحاب الشافعي وبقصة 
سعد هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من 
شجرها أخذ سلبه وهو قول الشافعيٌ في القديم قال الُووي: 
وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجاعة من الصحابة انتهى. وقد 
. حكى ابن قدامة عن أحمد في إحدى الرُوايتين القول به قال 
وروي ذلك عن ابن أبي ذثب وابن المنذر انتهى» وهذا يرد على 
القاضي عياض حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصُحابة إلا 


الشافعي في قوله القديم» وقد اختلف في الب فقيل: إنه لن 
سلبه وقيل: لمساكين المدينة وقيل: لبيت المال وظاهر الأدلّة أنه 
لالب وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو يأاخذ من 
باب مَا جاءَ في صيد و 

- عڻ محا ن عد الله ِن شان عن ابي عن عُروة 
بن الرير عن الزبر ن الي ل قال: «إذ صد وج رجضتاهة 
E ETE‏ روه خمد (۱/ )٠٠١‏ وأو داد 
۷ والبُخاري في تاره (۱/1/ )٠٤١‏ وَلَفْظُة: إن صد 
وج حرام ال الخاري: ولا بابح عله 

الحدیث سکت عنه أبو داود وحسنه المنذري وسکت عنه عبد 
الح أيضا وتعقَب با نقل عن البخاري أنه لم يصح وكذا قال 
الأزدي وذكر الذهي أن الشافعيم صححه وذكر أن امد ضئفه 
وقال ابن حبّان: حكد بن عبد الله المذكور كان مخطى» ومقتضاه 
تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره فإن كان أخطأ فيه فهو 
ضعيف» وقال العقيلي: لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف» 
وقال الشووي في شرح المهدب: إسناده ضعيف. قال: وقال 
البخاري: لا يصح» وذكر الخلال في العلل أن أحمد ضعفه. 

قوله: (ابْنْ شَبْبانْ) هكذا في النسخ الصحيحة من هذا 
الكتاب والصواب ابن إنسان كما في سنن أبي داود وتاريخ 
البخاري وكذا قال ابن حبّان والذهبي والخزرجي في الخلاصة 
قال الذهي في ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان: هذا صوابه ابن 
إنسان وقال في ترجمة عبد الله بن إنسان: له حديث في صيد وج 
قال: ولم يرو عن الي بها إلا هذا الحديث. 

قوله: (وّج) بفتح الواو وتشديد الجيم قال ابن رسلان: هو 
أرض بالطًاتف عند أهل الغة وقال أصحابنا: هو واد بالطُائف 
وقيل: كل الطاثف انتهى. وقال الحازمي في المؤتلف والمختلف في 
الأماكن: وح اسم لحصون الطائف وقيل: لواحد منها وإنْما 
اشتبه وح بوح بالحاء المهملة وهي ناحية نعمان. ۰ 

قوله: (وَعِضَاهَة) بكسر العين كما سلف قال الجوهري: 
العضاه كل شجر يعظم وله شوك. 

قوله: (حَرَم) بفتح الحاء والرّاء الحرام كقوهم: زمن وزمان. 

قوله: حرم لله تمالى) تايذ رة والديت ذل على 
تحريم صيد وج وشجره وقد ذهب إلى كراهته الشافعي والإمام 
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بجحيى قال الشافعي في الإملاء: أكره صيد وج قال في البحر بعد 
أن ذكر هذاالحديث: إن صح فالقياس التحريم لكن منع منه 
الإجماع انتهى. 

وني دعوى الإجماع نظر فإنه قد جزم ججمهور أصحاب 
الشافعي باحريم وقالوا: إل مراد الشافعي بالكراهة كراهة 
الشحريم قال ابن رسلان في شرح السُنن بعد أن ذكر قول 
الشافعي في الإملاء: وللأصحاب فيه طريقان: أصخهما: وهو 
الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه قالوا: ومراد الشافعية 
بالكراهة كراهة التحريم ثم قال: وفيه طريقان: أصكُهما وهر 
قول الجمهور يعني: من أصحاب الشافعي أله يأثم فيؤدّبه الحاكم 
على فعله ولا يلزمه شيء لأ الأصل عدم الضّمان إلا فيما ورد 
به الشرع ولم يرد في هذا شيء» والطّريق الان حكمه في الضتّمان 
حكم المدينة وشجرها وني وجوب الضّمان فيه خلاف انتهى. 

وقد قأمنا الخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها قال 
الخطابي: ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن بكون ذلك على 
سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين وقد بحتملل أن ذلك 
التحريم إنما كان في وقت معلوم إلى مدة حصورة ثم نسخ قال 
ابو داود في السنن: وكان ذلك يعني تحريم وج قبل نزوله ڳا 
الطائف وحصاره ثقيفا انتهى. 

والظًاهر من الحديث تابيد الُحريم» ومن اذعى النسخ فعليه 
الذليلء لأ الأصل عدمه وآمًا ضمان صيده وشجره على حد 
ضمان صيد الحرم المكيٌ فموقوف على ورود دليل ليدل على 
ذلك لأ الأصل براءة الذَمة ولا ملازمة بين التحريم والضمان. 

واب حول مكة وَمَا علق ٻه 
اب من أبن يذل لبها 

۱- عن ابن عُمَرَ قَال: «قان النبي إلا إذا دحل مَكة 
عل ين اليه للب لهي باإطحاء إا رج رج من ية 
السُفلى». رَوَاءٌ الْجَمَاعَة إلا التريدي (حم: ۲۱/۲) (خ: 
i) (° /0 ù) (1A7 :2) (0Y :p) (¥0‏ 6( 

۲-وَعن عابشة: «أن اني که لا جاء مكة دحل من 
أغلاها ورج من أسْفَلِهًا وهي ر راة: دحل عام اتح من كذاء 
اهي باعلّى مَك مقَقٌ عَليهمًا (حم: )٩۸ /٦‏ (خ: )۱١۷۷‏ (م: 
۸ وروی الاي بُو دَاود (0۸0۸)» وَزاد: «وَدَحَل في 


اْحُهْرَةٍ مِنْ كذى». 

قوله: (مِن اة الْعليا): انيه كل عقبة في طريق أو جبل 
فإنها تسى ثنية وهذه الي المعروفة بالميّة العليا هي التي ينزل 
منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة وهي التي يقال ها الحجون 
بفتح المهملة وضم الجيم وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم 
عبد الك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي ثم سُلها كلها 
سلطان مصر الملك المؤيد. 

قوله: (مِن اة السقَلّى) هي عند باب الشبيكة بقرب شعب 
الشاميين من ناحية قعيقعان وعليها باب بني في القرن السًابم. 

قوله: (مِنْ كَدَاءَ) بفتح الكاف والمدٌ قال أبو عبيدة لا تصرف 
وهي الشنية العليا المتقدّم ذكرها. 

قوله: (ودحل في الْعَْرَة من كدى) الكاف والقصر 
وهي الي السملى المتقدّم ذكرها قال عياض والقرطي وغيرهما: 
اختلف في ضبط كداء وكدى فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد 
والسفلى بالقصر والضُمٌ وقيل: العكس قال النووي: وهو غلط 
قالوا: واختلف في المعنى الذي لأجله خالف ب بين طريقيه 
فقيل: ليتبرٌك به وذكروا شيئا عا نقدّم في العيد وقد تقدّم بسطه 
هنالك وبعضه لا يتأنّى اعتباره هنا وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة 
بجهة العلوٌ عند الأول لا فيه من تعظيم المكان وعكسه الإشارة 
إلى فراقه. وقيل» لأن إبراهيم نّا دخل مكة دحل منها وقيل: لأنه 
اة حرج منها ختفيا في الهجرة» فاراد أن يدخلها ظافرا غالبا 
وقيل» لان من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للببت ويحتمل 
أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك 

اب رَفْع ادبن إذا رّأى الت وما يقال عند ذلك 

۳- عن جار وسيل عن الرْجُل بَرّى ايت رفع بَدَبه 
قال: قن حجَجنا مع رَسول الله ڳل َم كن بَفعة». روء بو 
داد (۱۸۷۰) وَالتسائي ٥(‏ ۸۰) والترْمذري (/ ۲۱۲). 

-٤‏ ون ابن جُرَبيم قال: حلت عن يقم عن ان 
عباس عن ابي اة قَال: هرفح الأيدي في الصلاق وإذا رأى 
ليت على الملا اروق وَعَثبية عَرفَة وبجني هة 
الْجَمْرتيْن» وَعَلى الْمَبْتا. 

٥-وعَنٍ‏ ابن جُرښج: ان النبي ڳلا کان ذا رآی اليَتٌ 
رع يديه وقال: اللهُمٌ زذ ا الَيَّت تثنريفًا وقغظيما ونكريًا 


ماه و يه e‏ ا a»‏ ا 
وَمَهَابة» وزذ من شرف وكَرَّمِه ممن حَجة وَاعْتمَرّه تشضريفا 
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رَتَعْظيمًا وتکرمًا وَبرا». رَوَاهُمًا الشافِعي في مُسننارو (۱/ ۳۳۹). 
حديث جابر قال الترمذي إِنّما نعرفه من حديث شعبة وذكر 
الطاب أن سفيان اوري وابن المبارك وأحد بن حنبل وإسحاق 

بن راهویه ضعفوا حديث جابر هذاء لان في إسناده مهاجر بن 
عكرمة لكي وهو مجهول عندهم. 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي من حديث سفيان 
اوري عن آبي سعيد الشامي عن مکحول به مرسلا وأبو سسعید 
هذا هو المصلوب وهو كذٌاب ورواه الأزرقي ني تاريخ مكة من 
حديث مكحول أيضا بزيادة: مهابة ورا في الموضعين» وكذا ذكره 
في الوسيط وتعقبه الرًافعي بان الب لا يتصوّر من البيت. 

واجاب النووي بان معناه أکثر بر زاثریه ورواه سعید بن 
منصور في السنن له من طريق برد بن سنان سمعت ابن قسامة 
يقول: إذا رأيت البيت فقل: الله زد فذكره مله ورواه الطبراني 
في مسند حذيفة بن أسيد مرفوعا وني إسناده عاصم الكوري وهو 
کاب. ۰ 

وحديث ابن جريج هو معضل فيما بين ابن جريج والنيٰ ا 
وني إسناده سعيد بن سال القداح وفيه مقال قال الشافعي بعد أن 
أورده ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا 
أستحبه. قال البيهقي: فكأنه | يعتمد على الحديث لانقطاعه 
والحاصل أنه ليس ني الباب ما يدل على مشروعيّة رفع اليدين 
عند رؤية البيت وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. 

وأمًا الذعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار منها 
ما في الباب ومنها ما أخرجه ابن الغلس أن عمر كان إذا نظر إلى 
البيت قال: اللْهِمٌ أنت الام ومنك الام فحيّا ربا بالسُلام 
ورواه سعيد بن منصور في السنن عن ابن عيينة عن يحيى بن 
سعید ولم یذکر عمر ورواه الحاکم عن عمر أيضا وكذلك رواه 

باب طَوَاف لدوم والرمَلٍ والاضطبًاع فيه 

- عن ابن عُمَرَ: أن النبيّ که كان إذا طَاف بالبيْت 
الطُرّاف الأول خب لائ ا أرْبّعّاء ركان EEE‏ يَطْنِ 
٠‏ الْمَسيلٍ إذا طافة بن الصا اروق وفي روَاية: رمل سول 
الله ل من الجر إلى الجر لاناء ومشى أرَبعًا وي رواية: 
رات رول الله ها إا طَاف في الْحَح وَالُْْرة اول ما يقدمُ 
قله عى ثلالة لواف الت وشي أربعة ممق عَلْهْنْ 


(حم: 4۸/۲( (خ: (۱1٤٤‏ (م: .)۱۲١۱‏ 

قوله: (الطْوّاف الأول): فيه دليل على أن الرّمل إنُما يشرع 
في طواف القدوم لأنه الطواف الالء قال أصحاب الشافعي: 
ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حم أو عمرة أمًا إذا 
طاف في غير حي أو عمرة فلا رمل قال الووي: بلا خلاف, 
ولا يشر أيضا ني كل طوافات الح بل إنما يشرع في واحد 
منهاء وفیه قولان مشهوران للشافعي أصحهما: طواف يعقبه 
سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم» وفي طواف الإفاضةء ولا 
يتصور في طواف الوداع والقول التُاني: أله لا يشرع إلاني 
طواف القدوم» وسواء أراد السُعي بعده أم لاء ويشرع في راف 
العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد. 

قوله: (خب لالا وَمَّشَى أرَبَعًا) الخبب بفتح العجمة 
والموحدة بعدها موحدة أخرى هو إسراع المشي مع تقارب الخطا 
وهو كالمل وفيه دليل على مشروعيًة الرمل في الطواف الأول 
وهو الذي عليه الجمهور, قالوا: هو سة» وقال ابن عبّاس: ليس 
هو بسنة من شاء رمل ومن شاء ل یرمل» وفیه ایضا دلیل على 
أن السة ان يرمل في الثُلاثة الأولى ويمشي على عادته في الأربحة 
الباقية. 

قوله: (وكان يَسْعَى). إلخ. سياتي الكلام على السعي. 

قوله: (منْ الجر إلى الْججر) فيه دليل على آله يرمل في 
ثلاثة آشواط كاملةء قال ف الفتح: ولا يشرع تدارك الرمل فلو 
تركه في الُلاثة لم يقضه في الأربعةء لأ هيئتها السّكينة ولا تنغيّر 


. وكذا قالت المادويّة قال: ويختصر بالرًّجال فلا رمل على النساء 


ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور ولا فرق في استحبابه 
بین ماش وراکب ولا دم بتركه عند الجمهورء واختلف في ذلك 
المالكيّة. وقد روي عن مالك أن عليه دما ولا دليل على ذلك 
واعلم أله قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهبت العترة 
ومالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه فرض لقوله 
تعالى: «وليَطَْفُوا باليّت الْعَتيق)» ولفعله هة وقوله: «خدوا 
عي مناسيکگم» وقال بو ف إنه سئة» وقال الشافعي: هو 
كتحية المسجد فالا: لأنه ليس فيه إلا فعله ية وهو لا يدل على 
الوجوب. وآمًا الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شارح 
البحر: إلّها لا تد على طواف القدوم» لأنّها ني طواف الريارة 
إجماعا والحق الوجوب» لان فعله َة مبيّن لجمل واجب هو قوله 
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تعال: لله على اناس جج الت وقول بة: «خ وا عي 
مناميككم؛ وقوله: «حُجُوا كَمَّا رَأيمُوني أحج؛ وهذا الذليل 
يستلزم وجوب كل فعل فعله الي ية في حجّه إلا ما خصه 
دليل فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في احج فعليه 
الدليل على ذلك وهذه كليّة فعليك بملاحظتها في جميع الأمحاث 

۷-وَعَن يَْلّى بن أمي: «ان النبي ية طاف مفنطبعا 
وَعَليْهِ برد رَرَاهٌ ابن مجه )۲۹۰٤(‏ وَالترمري (۸0۹) وَصَححة 
وأو داود (۱۸۸۳) وقال: ببْرْ لَه أحضَ رَأخْمَذ رَلَفْظّة: لا 
دم مك طَاف الت وهو ملطبح يبرد له حضارمي. 

۸- ورعن ابن عباس: أن رَسُول الله ية رأصحابة 
اشتروامن جارائة رلو بايث رَجَعَلُوا اينهم تخت 
آباطهم؛ نم فوا عَلّى عوانقهم الْلرى» رَوَاهٌ أخْمَد 
(۳۰۹/۱) ویو دَاوّد (۱۸۹۰). 

حديث يعلى بن أمية صححه التّرمذي كما ذكره الصف 
وسكت عنه أبو داود والمنذري وحديث ابن عباس أخرج نجوه 
البراني وسكت عنه أيضا أبو داود والمنذري والحافظ في 
اللخيص ورجاله رجال المحيح. وقد صحح حديسث 
الاضطباع النووي في شرح مسلم. 

قوله: (مُضلْطّبعًا): هو افتعال من الضّبع بإسكان الباء الموخدة 
وهو العضد وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأين ويرد طرفه 
على منكبه الأيسر ويكون منكبه الاين مكشوفا كذا في شرح 
مسلم للنووي وشرح البخاري للحافظ وهذه اهيئة هي المذكورة 
في حديث ابن عباس المذكور والحكمة في فعله أنه يعين على 
إسراع المشي وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور سوى مالك قاله 
ابن المنذر قال أصحاب الشافعي: وإلما يستحب الاضطباع في 
طواف يسن فيه الرُمل. 

قوله: (ببْرد لَه حَضْرَمي) لفظ أبي داود ببرد أخضر. 

قوله: (نت اباط قال ابن رسلان: المراد أن مجعله تحت 
عاتقه الأين. 

قوله: (نُمٌ قَذَفُوهًا) أي: طرحوا طرفيها 

قوله: (عَلّى عَوَايَقِهم)ء العاتق: المنكب. 

۹-وَعَن ابن عباس قال: «قدم رول الله كلا 
وأصلحابة فال الْمُطركون: إن يدم عَليكُم فوم فد وحتهم 


خی برب امرحم النبي ڳا اڻ منوا الأشواط اللانة رأ 
شرا ماين الرَكن ولم نة ان يامرهم ان يروا الأعضواط 
كلها إلا الإنقاءُ علب . قق عليه (حم: ۲۹۰/۱) (خ: 
(YE) MYT: TY‏ 

- وض ان عباس قال: «رَمَلَ رَسُول الله هة فِي 
حَجيِهِ وَفِي عُمَرِ كلها EL‏ وَعُمَر وَالْخْلَفَاء روَا أخْمَدٌ 
)0/۱( 

١-وَعَن‏ عُمَرَ قال «فيمًا الرُمَلان الآن والكطف عن 
الْمَناكب وَقذ أطى الله الإسْلام وَنْفّى الْكقَرَ رَأهلَة ومع ذلك ا 
دع شیا کنا عله على عد رَسُول الله که راه اخْمَد 
)٤١ /۱(‏ وآبو داوّد (۱۸۸۷) وَابْن مَاجَه (۲۹۰۲). 

۲- وَعَن ابن عباس: أن الي 5 َة لم رمل في السَبْم 
الي أفاض فیه» راه ابو داد (۲۰۰۱) وان مجه .)۳٠٠١(‏ 

حديث ابن عباس الثاني أخرجه احمد من طريق أبي معاوية» 
عن ابن جریج» عن عطاء» عنه» وذکره في اللخيص» وسكت 
عنه وأئر عمر أخرجه أيضا البزار وا لحاكم والبيهقي وأصله في 
البخاري بلفظ: «ما لا رمل ما كنا رَاءَا المُشركين وَقَذ 
کُم اله عا م قان: شيء صنعة رَسول الله لا فلا جب 
ن ركه وعزاء البيهقي إليه ومراده أصله وحديث ابن عباس 
الث أخرجه أيضا النسائي والحاكم. 

قوله: (يقَدَم) بفتح الذال وما بضمٌ الدّال فمعناه يتقذم. 

قوله: (وَََهُم) بتخفيف الهاء وقد يستعمل رباعيًا قال 
الفرًاء: يقال: وهنه الله وأوهنه ومعنی وهنتهم: أضعفتهم. 

قوله: ( حى يَذْرب) هو اسم المدينة في ال جاهليُة وسميت في 
الإسلام المدينة وة وطابة. 

قوله: (الأشوّاط) بفتح الممزة وسكون المعجمة جمع شوط 
وهو الجري مر إلى الغاية والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة وهذا 
دليل على جواز تسمية الطواف شوطا وقال مجاهد والشعي: إنه 
یکره تسمیته شوطاء والحدیث یرد علیهما. 

قوله: (إلا الإبْقَاءٌ) بكسر الهمزة وبالموخدة والقاف: الرفق 
والشفقة وهو بالرفع على أله فاعل م يمنعه ويجوز النصب» وني 
الحديث جواز إظهار القرة بالعدّة والسُلاح ونحو ذلك للكفار 
إرهابا هم ولا يع ذلك من الرّياء ا لمذموم وفيه جواز المعاريض 
بالفعل كما تجوز بالقول قال في الفتح: وربُما كانت بالفعل أولى. 


قوله: (رَفِي عُمَره كلهّا) فيه دليل على مشروعيّة الرمل في 
طواف العمرة. 

قوله: (فيمًا الرَمَلانٌ) بإثبات الف ما الاستفهامية وهي لغة 
والأكثر يحعذفونها والرّملان مصدر رمل. 

قوله: (رَالكشف عَن الْمَناكب) هو الاضطباع. 

قوله: (أطٌى) اصله رط ادل الرار عة باق رقت 
وات ومعناه مهد وثڳّت. 

قوله: (وَمَعَ لِك لا ندَعٌ شيئا كنا نفَعَلهُ على عَهْد رَسُول الله 
4# اة الإساعيل في آخره! ت رمل وخاصله ان عر کان قد 
هم بترك الرمل في الطواف» لاه عرف سببه وقد انقضى فهم أن 
يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة 
ما اطع عليها فرأى أن الاتّباع أولى ويؤيّد مشروعيّة الرمل على 
الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس أنهم رملوا في حجة 


الوداع مع رسول الله ية وقد نفى الله في ذلك الوقت الكفر . 


وأهله عن مكة والرّمل في حجّة الوداع ثابت أيضا في حديث 
جابر الطويل عند مسلم وغيره. 
باب ما جاءَ في استلام الْحَجرٍ السود 
وتقبيلِه وما قال ينول 
۳- عن ابن عباس َال قال رَسُول الله بڀ: «ياتي هذا 
حجر َم اة له عبان يمير بهحاء ولستان بطق بى وبشهذ 
لمن اسل بحو رَواءٌ احْمَد (۱/ )۲٤۷‏ وا ماه )۲۹٤٤(‏ 
والزمذرم .)٩٩1(‏ 
4- وَعَنْ عُمَرَ أنه كان َل الْحَجَرَ وَيفّول: إئي لاعْلَم 
الك حجر لا َر ولا قم وولا الي رابت رسُرل الله ة 
َلك ما فَبلّك» روَا الْجَمَاعَةٌ (حم: ۱۷/۱) (خ: )٠١۹۷‏ (م: 
N ۰‏ (د: A۷۳‏ (ٿت: ۸1۰) (ن: ۲۷) (م: ۳ ۹). 
-٥‏ وَعن ابن عُمَرّ: «وميل عن ايلام الْحَجَر فقَال: 
رايت رَسُول الله اة تمه نَم يله رَوَاهُ الْبْخّاري .)٠١١١(‏ 
٣-وَعن‏ نافع قال «رَاپت ا قرا الحَجَرَ باه 
قل بده وقال: ما رك مذ رات رَسُول الله ية ْله 
ممق عليه (خ: °( (TEVIYA :pD‏ 
حديث ابن عباس صحُحه ابن خزية وابن حبان وال حاکم وله 
شاهد من حدیث انس عند الحاكم. 


قوله: ١لا‏ ضر وَلا ننقَمٌ؛ احرجه الحاكم من حديث آبي 


سعيد: أن عُمَرّ لما قَالَ هذا قال لَه عَلِي ن أبي طَالب: إن بض 
يع وَذكرّ ان الله تعالى لما اذ امايق على ولد آم كب 
ذلك في رق وَالْقَمَة الْحَجَر وَقذ سيعت رَسول الله كلا فول 
اني يَوْم الْقيَامة وله ٍسان ذل بهذ لمن اة التو جيه وني 
إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعیف جدًا» ولکنه یش عضده 
حديث ابن عباس المتقدّم» قال الطبري: إنما قال عمر ذلك لأنْ 
الاس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي أن يظن الجيال 
أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب 
تفعل في ال جاهلية فأراد أن يعلم الاس أن استلامه اتباع لفعل 
رسول الله ب لا لان الحجر يضر وينفع بذاته كما كانت 
الجاهلية تعتقده في الأوثان. 

قوله: (ولَولا أني رأث رَسُول الله بة.) إلخ» فيه استحباب 
تقبيل الحجر الأسود وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والشابعين 
وساثر العلماءء وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطًاب وابن 
عباس وطاوس والشافعي وأحمد أله يشتحبأ بعد تقبيل الحجر 
السُجود عليه بالجبهة وبه قال الجمهور. وروي عن مالك أله 
بدعة واعترض القاضي عياض بشذوذ مالك في ذلك وقد أخرج 
الشافعي والبيهقي عن ابن عباس موقوفا: أله كان يبل الْحَجَرَ 
السود وَيَسْجُد عَلَيْهِ ورواه الحاكم والبيهقي من حديشه مرفوعا 
ورواه آبو داود الطيالسي والدارمي وابن خزية وأبو بكر البزار 
وأبو علي بن الك والبيهقي من حديث جعفر بن عبد الله 
الحميدي وقيل: المخزومي بإسناد متصل بابن عباس ائه راى عمر 
يقبّله ویسجد عله ثم قال: رايت رسول الله بها فعل هذاء وهذا 
لفظ الحاكم قال الحافظ: قال العقيلي: في حديثه هذا يعني: جعفر 
بن عبد الله وهم واضطراب. 

قوله: (يَسَْلِمة وَيمَبَل): فيه دليل على أنه يستحب الجمع بين 
استلام الحجر وتقبیله والاستلام: المسح باليد والتقبيل ها كما في 
حديث ابن عمر الآخر والتقبيل يكون بالفم فقط. 

۷-وَعَن ابن عباس قًال: «طاف ابي ي في حَجْة 
اوداع على بير يلِم ارك بيحْجَن». فق عليه (حم: 
۰۱ (خ: ۱۱۰۷( (م: ۱۲۷۲ وقي لَظ: «طاف رول 
اله هة على بعير كلما أتى على الرَكَنِ أشارَ لَه بشيء فِي يده 
وكبر». روَا احم والُْخاري. 


۸-وَعَن أبي الطفيل عامر بن وَاثِلة قال: «رايت رسو 


الله هة طوف بالييت ويلم الْحَجَر بيجن مَعه ويمَْلُ 
الْمحْجن). روَا ا (۱۲۷۵) وآبو ارد (۱۸۷۹) وَابْنْ مَاجَه 
(464(. ۰ 

۹- وَعَن عُمَرَ: هان لني 4 قال لَه يا مراك رَجُْل 
قري لا ترام على الْحَجرٍ قوذي الفييف إن وَجذت حَلرَةَ 
فَاستَلِمة وإلا فاستقبلةُ سنتقبلة وَل كبر روء أحْمَّدٌ (۲۸/۱). 

E‏ راو لم یسم. 

قوله: (بيحْجّن) بكسر اليم وسكون المهملة وفتح الجيم 
بعدها نون هو عصا عنية الرس والحجن: الاعوجاج وبذلك 
سمي الحجون» والاستلام افتعال من السّلام بالفتح أي: الَحيُة 
قاله الأزهري وقيل: من السّلام بالكسر أي الحجارة والمعنى أنه 
يومي بعصاه إلى الرُكن حى يصيبه. 

قوله: (وَكبرْ) فيه دلیل على استحباب التّکبیر حال استلام 
الركن. 

قوله: (ويقبلٌ الْمِحْجَنَ) في رواية ابن عمر المتقدمة أله استلم 
الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما ترکته منذ رایت رسول الله اة 
يفعله ولسعید بن منصور من طریق عطاء قال: رایت آبا سعید 
وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر يلوا أيديهم 
قیل: وابن عبٌاس؟ قال: وابن عبُاس» احسبه قال کثیراء قال في 
الفتح: وهذا قال الجمهور: إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده 
فن لم يستطع ان يستلمه بيده استلمه بشي ء في يده ول ذلك 
الشيء فإن ل يستطع أشار إليه واكتفى بذلك» وعن مالك في 
رواية: لا قبل يده» وبه قال القاسم بن محمد بن آبي بکر وني 
رواية عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقيل» وقد استنبط 
eT‏ وكذلك تقبيل ا حجن جواز 
تقببل كل من يستحق النعظيم من آدمي وغيره وقد نقل عن 
E‏ 
به بأسا واستبعد بعض أصحابه صحة ذلك» ونقل عن ابن ابي 
الصيف اليماني أحد علماء مكة من الثافعية جواز تقييل 
الملصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين كذا في الفتح. 

قوله: قال لَه يا عُمَرَ إنك رَجُل قوي إلخ» فيه دليل على أنه 
. لا يجوز لن كان له فضل رة أن يضايق الاس إذا اجتمعوا على 
الحجر لا يتسبّب عن ذلك من أذيْة الضعفاء والإضرار بهم 
ولكنه يستلمه خاليا إن تكن وإلا اكتفى بالإشارة والّهليل 


نيل الأوطار - ڪتاب المناسڪ ۰ 


والتکبیر مستقبلا له وقد روی الفاكهي من طرق عن ابن عباس 
كراهة المزاحمة» وقال: لا يۋذي ولا يۇذى. 
اب استِلام الركن الْيّمَانِي مع الركن الأسْودِ 
دون الأخرين 

۰ - عن ابن عر ان الب اة قال.: ١إ‏ مح الركن 
لاني والركن الأسْوَدٍ حط الْحَطَايًا حَطا. رَوَاهٌ أخْمَذ 
(/۸/) والشستات (۳۹۳). 

١-وعن‏ ان عُمَرَ قال: «لَم ار اللي بلا بَسَس مِن 
الأركان إلا امان رَوَاهٌ الْجْمَاعَةٌ إلا اا لكر لَه مَعْنَاهُ 
من رواب ئن ,فاس (حم: 1۷14/۲( )خ: 117( (1AV :p)‏ 
(د: ۱۷۷۲) (ن: ۱/ ۸۰۸۱) (ه: ۳۹۲۹). 

۲-وَعَن ابن ع عُمَرَ: دان لبي ل کان لا يدع اڻ يتلم 
الْحَجْرَ وَالرُكن ماني ِي كَل طَوَافِه». روء أخْمَدٌ (۲/ ۱۸) 
وآبو دَاوّد (۱۸۷7). 

۳-وعن ابن عباس قال: «كان رَسول الله به يبَر 
الركن اليمَاني نے غ عله روه الدارفطبي (۲/. 

4- ورعن ابن عباس قال: «كان النبي ڳل إا اتلم 
الك لاني لهه راء لساري في تاریخو (۱/۱/ ۲۹۰). 

حديث ابن عمر الأول في إسناده عطاء بن السائب وهو ثقة 
ولکنه اختلط. 

وحديثه اثالث في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال» 
قال بجیى بسن سليم الطّائفيٌ كان يرى الإرجاء وقال جى 
القطّان: هو ثقة لا يترك لرأي أخطا فيه» وقال ابن المبارك: كان 
يتكلم ودموعه تسیل» ووئقه ابن معين وابو حاتم وقال ابن عدي: 
في احادیثه ما لا يتابع عليه 
٣‏ کان کل يبل الركن اليَمَانيْ ويح حَده علي رواه ابو يعلى 
وني إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف. 

قوله: (إلا اليمانيين) بتخفيف الياء على المشهورء لأن الألف 
عوض عن ياء النسبة فلو شددت كان جمعا بين الموض 
وا عرض وجوزه سيبويه» وإنما اقتصر ية على استلام اليمانيين 

ثبت ني الصتحيحين من قول ابن عمر إنهما على قواعد 
إبراهيم دون الشاميّين وهذا كان ابن الزبير بعد عمارته للكعبة 
على قواعد إبراهيم يستلم الأركان كلها كما روى ذلك عنه 
الأزرقي في كتاب مكة فعلى هذا يكون للركن الأول من الأركان 


يه وحدیث ابن عباس الذي فيه أنه: 


نيل الأوطار - كتاب المناسڪ ۱ 


الأربعة فضيلتان كونه الحجر الأسود وكونه على قواعد إبراهيم» 
لاني الُانية فقط» وليس للآخرين أعني الشاميين شيء منهما 
فلذلك يقبّل الأول ويستلم لاني فة فقط ولا يقبّل الآخران ولا 
يستلمان على رآي الجمهورء وروى ابن المنذر وغيره استلام 
الأركان جميعا عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة 
وعن سويد بن غفلة من التابعينء وقد احرج البخاري ومسلم أن 
عبيد بن جريج قال لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا م ار احدا من 
أصحابك يصنعها فذكر منها: ورأيتك لا َس من الأركان إلا 
الیمانیین وفیه دلیل على أن الُذین رآهم عبید کانوا لا يقتصرون 
في الاستلام على الركنين اليمانيين. 

قوله: (وَيَضَم حدهُ عَلَبّه) فيه مشروعية وضع الخد على 
الركن اليماني وتقبيله وقد ذهب إلى استحباب تقبيل الركن 
اليماني ب بعض أهل العلم كما قال صاحب الفتح مسا بها ذكره 
الصف من حديث ابن عباس عند البخاري في التاريخ 
والدارقطني ولكن الثابت ني الصحيحين وغيرهما من حديث ابن 
عمر ان الي ا كان يستلمه فقط نعم ليس في اقتصار ابن عسر 

على التسليم ما ينفي التقبيل فإن صح ما روي عن ابن عباس 

تعن العمل به. 

باب الطائف يَجعَل الت عن يسارو وَيَخْرجٌ في 

طوَافِهِ فو عن الْحُجر. 

-٥‏ عن جاپر: دان سول الله ل لا قم مكة ئى 
الْحَجَر فَاستَلَمَه د می على يمين لاا رمل مى أربَعاء. 
روَا ملم (۱۲۱۸) والنسائې /٥(‏ ۲۲۸). 

۹-وَعَن عَائِشة قالّت: «سألْت الي ية عن الْحَجّر 
ين الت هُو؟ قال: نعَم. ُلت: فما لَه ل يلو في الَي؟ 
َال إن قوْمَك قرت بهم النققَة قالّت: فما شان ابه مُرَتيا؟ 
ال مَل ذلك فرك لیوا من شارا وبت را من شار 
وآزل أن رتا حت عور جايو قاغات ال تر وم 
أن ذل الحَجَرّ في التي » وان ألمي باب بالأرزض». قق 
عليه في روَايةٍ قَالَ: «کنت اج شو ا 
قَأخڌ رَسُول الله يدي فاذخاي الجر فال لي: صَلّي في 
الجر إذا ارت فول اليب انما ُو قَطَْة ِن ايت وَلَِر“ 
ْمَك استقصرُوا جين بنرا الْكَجَ ةأرجو ن ايت راء 
الْحَمْسة لا ابن مَاجَ وَصَحْحَة المي (حم: ۲۳۹/۱) (خ: 


7 ) (م: )٤۰٥( N۳‏ (ت: )۸۷٥‏ (ن: )۲۱۹٣/١‏ (ه: 
٥١‏ رفي ابات لمل في الكَحَة. 

قوله: (أنتّى الْحَجَرَ استلَم). إلخ» فيه دليل على أنه يستحب 
أن يكون ابتداء الطُواف من الحجر الأسود بعد استلامه وحكى 
في البحر عن الشافعي والإمام حبى أن ابتداء الطواف من الحجر 
الأسود فرض. 

قوله: (تُمٌ مَشّی على يَمِينه) استدل به على مشروعية مشي 
الطًاثف بعد استلام الحجر على يينه جاعلا البيت عن يساره 
وقد ذهب إلى أن هذه الكيفيّة شرط لصكة الطواف الأكثر قالوا: 
فلو عكس لم يجزه قال في البحر: ولا حلاف إلا عن محمد بن 
داود الأصفهانيٌ وأنكر عليه وهمُوا بقتله انتهى» ولا يخفاك أن 
الحكم على بعض أفعاله اة في الح بالوجوب» لأنّها بيان نجمل 
واجب وعلی بعضها بعدمه تحكم محض لفقد دليل يدل على 


الفرق بينها. 
قوله: (أمِن الت هُر؟ قال: ب هذا ظاهر بان الحجر کله 
م یت یا می ات اا و رر ا ية: انما ُو 


قَطْعَة من الت وبذلك كان يفتي ابن عبُاس. 

فاخرج عبد الرزاق عله أنه قال: لو وليت من البيت ما ولي 
ابن الربير لأدحلت الحجر كله في البيت ولكنٌ ما ورد من 
الروايات القاضية بأنه كله من البيت مقَيّد بروايات صحيحة منها 
عند مسلم من حديث عائشة بلفظ حى أزيد فيه من الحجر وله 
من وجه آخر عنها مرفوعا بلفظ: فان بدا لقومك أن يېنوه بعدي 
فهلمّي لأريك ما تركوا منه فاراها قريبا من سبعة أذرع وله أيضا 
عنها مرفوعا بلفظ: وزدت فيها من الحجر سبعة آذرع وني رواية 
للبخاري عن عروة: أن ذلك مقدار سنّة أذرع ولسفيان بن عيينة 
في جامعه أن ابن الإبير زاد ستة أذرع وله أيضا عنه أله زاد سكّة 
أذرع وشبراء وهذا ذكره الشافعي في عدد من لقيهم من اهل 
العلم من قريش كما أخحرجه البيهقي في المعرفة عنه» وقد اجتمع 
أ من الرّوايات ما بدلٌ على أن الريادة فوق ستة أذرع ودون سبعة. 

ما رواه مسلم عن عطاء عن عائشة مرفوعا بلفظ: لكنت 
ادحل فيها مسن الحجر خمسة أذرع فقال في الفتح: هي شاذة 
والروايات السًابقة أرجح لا فيها من الريادة عن الثقات الحفاظ. 

قال الحافظ: ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه وهو أنه ريد بها ما 
عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع مع الرٌوايات 


الأخرىء فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء ولحذا وقع 
عند الفاكهي من حديث آبي عمرو بن عدي بن الحمراء ال الي 
ية قال لعائشة في هذه القصة: ولأدخلت فيها من الحجر أربعة 
أذرع فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جره 
وتحصيل الحمع بين الرّوايات كلها بذلك. 

قوله: (إِن قَوْمَّك) آي: قریشا. 

قوله: (قصرّت بهم النفْقَة) بتشديد الصاد أي: النفقة الطبة 
اي أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرقي وغيره» ويوضحه ما 
ذكره ابن إسحاق في السّيرة عن بسي وهب المخزومي أنه قال 
لقریش: لا تدخلوا فيه من کسبکم إلا طيّبا ولا تدخلوا فيه مهر 
بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. 

قوله: (لِيدخلر امن شاؤوا) زاد مسلم فكسان الرٌجل إذا أراد 
أن يدخلها يدعونه ليرتقي حتّی إذا کاد آن یدخل دفعوه فسقط. 

قوله: (حَاريث عَهّدٍ) في لفظ للبخاري حديث عهدهم بتنوين 
حدیٹ. 

قوله: (بالْجَاهِليةٍ) في رواية للبخاري بجاهليّة وفي اخرى له 
بکفر. ولأبي عوانة بشرك. 

قوله: (فأحاف أن نكر فُلوبمّمْ) في رواية للبخاري تنفر ونقل 
ابن بطال عن بعض علمائهم ان النفرة التي خشيها ية أن ينسبوه 
إلى الفخر دونهم وجواب لولا حذوف وقد رواه مسلم بلفظ: 
فاخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الحجر ورواه 
الإسماعيلي بلفظ: نظت فَأذيلت» وفيه دليل على أنه جوز 
للعام ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشي نفرة قلوب 
العامة عن ذلك. 

باب الطْهَارَةٍ والسترة ِلطْوّاف 

۷- في حَديث أبي بكر الضديق عن الي ل قَالَ: دلا 
َطْوف بالْيّت عريان» ي 1۱ (خ: ۹۲۲) (م: 4۷ 

۸- وَعَن عابشة: «ٳن أل شيء ذا به ابي که جين 
قَدمائة توا تم طاف بالييْته ممق عَلَبْهمَا (خ: 
(o ¢) 1 ^1۴‏ 

۹- وَعَن عايشة عن النبي اة قال: «الحَايض تقغبي 
المَناميك كُلَهّاء إله الطْرّاف» رَوَاء أخْمَد ۱۳۷/0 وَهُر دير 
عَلّى جَوّاز السْي مَعَ الْحَدث. 

٠-وعن‏ عايشة انها فالتا « حرجنا مع رَسُول الله كل 


نيل الأوطار - ڪتاب المناسڪ 


لا كر إلا الْحَج حى جنا مرف فطْيفت» فذحل علي رَسُولُ 
الله کل وَأنا نكي فقَال: ما لَك للك نفنت؟ فقالّت: فم 
قال: هذا شيءَ كب الله عر وَجَل على بات آذم افعلِي ما يقْعَلُ 
الْحَاج عَيرَ أن لا تطَوفي باليْت حى هري مق عله (حسم: 
1 ) (خ: ۳۰۵) (م: ۱ (۱۲۰) وَلِمُللِم في رواية: 

حديث عائشة الثاني أخرجه باللّفظ المذكور ابن أبي شيبة 
پإسناد صحيح من حديث ابن عمر وأخرج نجوه الطبراني عنه 
بإسناد فيه متروك وقد تقدّم نحوه من حديث ابن عباس في باب 
ما يصنع من أراد الإحرام. 

قوله: (لا بَطُوفٴ بالْيْت عُرًان) فيه دليل على أنه ب ستر 
العورة في حال الطواف وقد اختالف هسل التر شرط لصة 
الطواف أو لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه شرط وذهبت الحنفة 
والمادوية إلى أنه ليس بشرط فمن طاف عريانا عند الحنفيّة أعاد 
ما دام مکة فان خرج لزمه دم وذكر ابن إسحاق في سبب طواف 
الجاهليْة كذلك أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا 
يطوف بالبیت احد تن يقدم علیهم من غیرهم اول ما طرف إلا 
في ثياب أحدهم فإن ل جد طاف عريانا فإن خالف فطاف بشيابه 
ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام بهدم ذلك. 

قوله: (تَوّضتًا تم طاف) نّا كان هذا الفعل ببانا لقوله إا 
«خذوا ني متامبككم» صلح للاستدلال به على الوجوب 
والخلاف في كون الطّهارة شرطا أو غير شرط كالخلاف في الستر. 

قوله: تقضي المناسك كلها أي: تفعل المناسك كلها وفيه دليل 
على أن الحائض تسعى» ويؤيده قوله في حديث عائشة المذكور في 
الباب: افعلي ما يفعل الحاج. إلخ» ولكنه قد زاد ابن أبي شيبة 
من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد. 

قوله: إلا الطُواف ما لفظه: وبين الصا والمروة وكذلك زاد 
هذه الريادة الطبراني من حديثه وقد قال الحافظ: إن إسناد ابن 
آبي شيبة صحيح وقد ذهب الجمهور إلى أن الطّهارة غير واجبة 
ولا شرط في السعي ولم بحك ابن المنذر القول بالوجوب إلاعن 
الحسن البصري قال في الفتح: وقد حكى ابن تيميّة من الحنابلة 
يعني: المصنف رواية عندهم مثله. 

قوله: (نَفِست) بفتح الون وكسر القاء: الحيض» وبضم الون 
وفتحها: الولادة, والطّمث: الحيض أيضاء. 


قوله: حى تطهُري بفتح اللّاء والطًّاء المهملة وتشديد الهاء 
أيضاء وهو على حذف أحد الاءين واصله تتطيري» والمراد 
بالطّهارة الغسل كما وقع في رواية مسلم المذكورة في الاب 
والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتّى ينقطع دمها 
وتغتسل والثهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان فيكون طراف 
الحائض باطلا وهو قول الجمهور وذهب جمع من الكوفيين إلى 
ال الطّهارة غير شرط وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة 
أطواف فصاعدا ثي حاضت أجزا عنها. 

باب ذكر الله في الطْوَاف 

-١‏ عر عبد الله بن السًائب قَال: سَِْت: «رَسُول الله 
كل قول بين الركن لاني والميجر :رتا ينا ي الذي ةة 
في الآخرة حَسَة وَقَا داب النار؛ رَوَاءُ امد )٠۱١/۳(‏ وأو 
داوٌد (۱۸۹۲) وَقال: بين الركنين. 

۲- وَعَن ابي هُريرة عن الثبي لل ال: كَل به َي 
الرَكَن الْيَمَاني سَبْمُون مَلكاء فمن قال: الهم إني انالك 
وَالمَافيَةَ في الدنيا وَالأرق ربا آنا في الدنيا حسنة وَفِي الاَحِرَةٍ 
حسنة وفنا عاب الثار قالوا: آمین» (ه: ۲۹۰۷). 

-٣‏ وَعَن ابي هُررء أنه سبع الي ب بمُول: من 
طَاف بيت سسَبْمًا ولا بََكَلْمٌ إلا مْحان الله وَالْحَمْة لله ولا 
له إلا الل الله أك ولا حول رلا فُوة إلا باللّب مُت عة 
عر اتی وکیب لَه عر حسناتي وع بها حشر درجاته 
رَوَاهُمًا اب مَاجَهُ .)۲۹٩۵۷(‏ 

- وعن عائشة قَالّت: قال رَسُولٌ الله بة: i.‏ جيل 
الطْوَاف بات وبالصفا وَالْمَروة وري اأجمار لإقَامَة كر الله 
تَعًالی» ره َه )٤/۷‏ واو دارد (0۸۸۸ والري 
)4٠(‏ وصححة وَلَفْظَة: إنْنًا جيل رهي الجمَار وَالسُعْي بن 
الصَفًا وَالْمَرَْة لإقَامَة ذكر الله تَعَالّى. 

خت انك بن اا ارج فا رومت 
ابن حبان والخاکم. 

وحديث أبي هريرة الأول في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه 
مقال» وني إسناده أيضا هشام بن عمُار وهو ثقة تغْيّر بآخرة 
والحدیث قد ذکره الحافظ في التلخيص وحديثه الثاني ساقه ابن 
ماجه هو وحديثه الأول المذكور هنا بإسناد واحد ففيه إسماعيل 


اللخيص أيضا وقال: 


بن عبُاش» وهشام بن عمًار وقد ذکره في 


إسناده ضعيف وحديث عائشة سكت عنه أبو داود. وذكر 
المنذري أن التّرمذي قال: إله حديث حسن صحيح وني الباب 
عن ابن عباس عند ابن ماجه والحاکم: أن الي ل کان بُذعُر 
بهذا الذعاء بين الركتيْن: الهم نعي بما رفت وارك لي فيه 
الف علي كَل اة لي بحَبر وعن آبي هريرة عند البزار غير 
ما ذكره المصنّف: دان الل کل کان يمول الهم إني أعُوذُبك. 
من الك رالرك راماق وَالشقّاق رسو الأخلاق». 

E ORE 
طريق ابن ناجية بسند له ضعيف: «أن الي ي كان يمول ِي‎ 
ابيداء طَوّافه: يسم الله وأللة أَكَبر الله اانا بك وتصلديقًا‎ 
! بکتابك وَوَفَاءُ بدك وَاتباعا ِسةٍ يك مُحْب قال الحافظ:‎ 
اا و وک ای ت م وی ا د‎ 
يض له المنذري والنووي ورواه الشافعي عن ابن أبي نجيح قال:‎ 
اخبرت: «أن بض أصلحاب النبيّ هة قال: يا رَسُول الله كف‎ 
قول إذَا امنتلَمنا قَالٌ: ُولوا: بعلم الله الل َر إمائا باه‎ 

قال في التللخيص: وهو في الام عن سعيد بن سام عن ابن 
جريج وي الباب أيضا عن ابن عمر من حديثه: كان إذا استلم 
الحجر قال: بسم الله واللّه كبر وسنده صحیح وروی العقيلي 
ایضا من حدیثه کان إذا آراد ان يستلم يقول: اللّهْمٌ مانا بك 
يستلمه ورواء الواقدي ني المغازي مرفوعا. وعن علي عند 
البيهقي والطبرانيٌ من طريق الحارث الأعور أله كان إذا مر 
با حجر السود فرأی عليه زحاما استقبله وكبر ثم قال: الُم 
إمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نيك وعن عمر عند أحمد 
وقد تقدم في باب ما جاء في استلام ا حجر. 

وأحاديث الباب تدل على مشروعيّة الذعاء ا اشتملت عليه 
في الطواف وقد حكى في البحر عن الأكثر أنه لادم على من 
ترك مسنوناء وعن الحسن البصري والتّوري وابن الماجشسون أنه 
يلزم. 

ات N‏ دای مدر 

ا ا ي زاء اناس ورات رَاكِبَة» روَا 
الْجَمَاعَة إلا الترمنري (حم: ۱/ ۲۹۰) (خ: )۱۹۱١‏ (م: )۱۴۷١‏ 


(د: ۸۸۲( (ن: ۲۲۳/۵) (ه: ۲۹۹۱). 

-وَعَن جار قال: «طاف رَسُول الله ق باليّت 
وبالصقا وَالْمَرْوة في حَجة اوداع على رَاحِيه يلِم الْحْجَر 
بیخْجنه لان يراه اناس وليثلرف وَيَالوة فن الناس عر 
روَا أخْمَد (۳/ ۳۱۷) و (IVY)‏ ا اود (۱۸۸۰) 
والسائي .)۲٤١ /٥(‏ 

۷-وَعَن عابِشّة قَالّت: «طاف النبي ك ِي حَجة 
اوداع عَلّى بَعيره يلِم ارك كَرَاهية أن صرف عة الاس. 
روَا مُسسَلِمٌ ٤(‏ ۱۲۷) (۲۵۹). 

۸-وَعَن ابن عبُاس: أن ابي ب قم مكة وَهُوّ 
بتكي فَطَاف عَلّى رَاحِليه كلما تى على الرُكن اسْعَلْم الركَن 
پيجن فلا قرع ِن طَوَافهِ اناخ صلی ركَعيْن» ». روا أحْمَد 
)۳۰٤/0(‏ واو دَاوّد (۱۸۸۱). 


۹- وَعَن ابي الطْقَيْل قال: «قْلْت لانن عباس أخيرني 


ن العاف بن الصقا والْمَرورة رايا اسه نة هُوفَن قَوْمَك 
يُزعمُوڻ هسنة؟ قَال: صَدَفُوا وكذبُواء فُلْتُ لت رمَا قولك: 
صَدفوا وكذبوا؟ قَال: إن رَسُول الله هة كر عليه الاس يلون 
ها محمد هذا مُحَمَدٌ حى حرج اعراق من الوت قال: 


وکان رَسُول الله 4 لا يُعلرّب الاس بن يديه فلا كرا عله 
ركب وَالْمَشي والسغي أفضّل؛ روَا أخمَد وَصلْلم )۱۳١١(‏ 
(۷(. 
حدیث ابن عباس الأول في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا 
۰ بحتج به وقال البيهقي: في حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق 
عليها و 
قوله: وهو يشتكي وقد أنكره الشافعي وقال: لا أعلمه 
اشتكى في تلك الحجة. 
قوله: (طوفي من وراء الناس): هذا يقتضي منع طواف 
الرّاكب في المطاف قال في الفتح: لا دليل في طوافه اة راكبا على 
جواز الطواف راكبا بغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا 
أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها قال: والْذي يتر جح المع 
لان طوافه يي وكذا ا اا ل ان ر اللسجد فإذا 
حوط امتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا جوز بعد التحويط 
بخلاف ما قبله فإئه كان لا بحرم التلويث كما في السعي. 
قوله: (لأن يراه النّاس). إلخ» فيه بيان العلّة التي لأجلها 


طاف ية راكبا وكذلك قول عائشة: كراهية أن يصرف الئاس 
عنه. وني رواية لمسلم: كراهية أن يضرب بالباء الموحدة قال 
الثووي: وكلاهما صحيح وكذلك قول ابن عبّاس: وهو يشتكي» 
وقد ترجم عليه البخاري فقال: باب المريض يطوف رابا وكأنه 
أشار إلى هذا الحديث وكذلك قول ابن عباس في حديثه الآحر: 
فلمًا كثروا عليه» فن هذه الألفاظ كلها مصرّحة بان طرافه بلا 
کان لعذر فلا يلحق به من لا عذر له وقد استدلٌ أصحاب مالك 
وأحمد بطوافه ية راكبًا على طهارة بول ما يؤکل لحمه وروثه 
قالوان لاله لا يؤمن ذلك على البعير ولو كان نجسالماعرض 
المسجد له ويرد ذلك بوجوه ما ألا فلأنه م يكن إذ ذاك قد 
حرط المسجد كما تقدّم وام ثانيا فلأنه ليس من لازم الطُواف 
على البعير أن يبول وآمًا ثالغا فلأه يطهر منه المسجد كما أله ب 
اق إدخال الصّبيان الأطفال المسجد مع أله لا يؤمن بولحم وأا 
رابعا فلأنه بحتمل أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينفذ 
كرامة له. 

قوله: (صَدَفُوا وكذبُوا). إلخ» لفظ أبي داود: قال: صدقوا 
وکذبوا قلت: ما صدقوا وکذبوا؟ قال: صدقوا قد طاف رسول 
الله ل بين الصفا والمروة على بعير» وكذبوا ليست بسئة 
وحديث ابن عباس هذا يدل على جواز الطُواف بين المتنا 
والمروة للرًاكب لعذر قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر 
حديث ابن عباس هذا ما لفظه: وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع 
عليه انتهى يعني: نفي كون الطّواف بصفة الركوب سئة بل 
الطواف من الماشي أفضل 

باب رکڪتي الطْوَّاف وَالْقَرّ اة فيهمًا وملام 
الركّن بَْدَمُمًا 

روَاهُمَا ان عُمرَ وان عباس وقد مبَ. 

۰-وَعَنْ جاپر: مان سول الل هة لا انتهّى إلى مقا 
إبراهيم را:(وائخدوا من امقام إبرّاميم مُصلّی) فصلٰی كين 
فقَرَا: فاح الكتابي رل با ايها الكافرٌوذ)» وَل حر الله 
اخ د م عاد إلى الرْكَن فَاستلَّمَه م حرج إلى الصْمًا» روا 
أخمَد وَشنلم (۱۲۱۸) )۱٤۷(‏ والشاني )۲١١/١(‏ وتا 
لظ وقبل للهري: إن عَطاء يمول تجزئ اكوب من ركعتي 
الطرّافب فَقَالّ: الس افضتل ل طف ابي تة أمتبُوعا إلا صنلى 
ركعتيْن أخرجة البُخاري (۳/ .)٤۸٤‏ 
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حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصتف تقدّم في باب استلام 
الركن اليماني وكذلك تقدم في باب ما جاء في استلام الحجر 
وحديث ابن عباس المشار إليه تقدّم في مواضع منها باب استلام 
الحجر وكذلك باب استلام الركن اليماني وي باب الطُواف 
راکبا. 

قوله: (وَانخِدوا) في الروايات بكسر الخاء على الأمر وهي 
إحدى القراءتين والأخحرى بالفتح على الخبرء والأمر دال على 
الوجوب. 

قال في الفتح: لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع 
جهات الكعبة فدلٌ على عدم التخصيص وهذا بناء على أن المراد 
مقام إبراهيم الذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن وقال مجاهد: 
المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأؤل أصح. 

قوله: (فَقَّرا فَابِحَة الْكساب). إلخ» فيه استحباب القراءة 
بهاتين السورتين مع فاتحة الكتاب واستلام الركن بعد الفراغ وقد 
اختلف في وجوب هاتين الرُکعتين فذهب ابو حنيفة وهو مروي 
عن الشافعيٌ في أحد قوليه: إلى أنهما واجبتان وبه قال اهادي 
والقاسم واستدلوا بالآية المذكورة» وأجيب عن ذلك بان الأمر 
فيها إنْما هو باتّخاذ المصلى لا بالصلاة. 

وقد قال الحسن البصري وغيره: إن. 

قوله: مضل آي: قبلة وقال مجاهد: أي: مدعى يدعى عنده 
قال الحافظ: ولا يصح حله على مكان الصُلاة لأنه لا يصلى 
فيه بل عنده قال: ويترجح قول الحسن باه جار على المعنى 
الشرعي واستدأوا انيا بالأحاديث التي فيها أن الني َة صلى 
ركعتين بعد فراغه من الطٌواف ولازم ذلك من جلتها ما ذكره 
الصف في الباب قالوا: وهي بيان مجمل واجب فيكون ما 
اشتملت عليه واجبا وقال مالك والشافعي في أحد قوليه 
والتاصر: إنهما سة لما تقدّم في الصُلاة من حديث ضمام بن 
لعلبة أا: قال لني اة بد أن أحبرة بالصلوات الْخّنس: مَل 
عَلَي عَيرْمَا؟ قال: لا إلا أن تَطَرع؛ وقد اسلفنا في الملاة 
الجواب عن هذا الذليل. 

قوله: (إلا صلی رَكَعتَيْنٍ) استدلٌ به مسن قال إنها لا تجزئ 
الكتوبة عن ركعت الطُواف وتعقب بان قوله الا (إلا صَلّى 
ركمتَيْن) اعم من أن يكون ذلك نفلا أو فرضاء لأ البح 
رکعتان. 


باب السَغي بين الصا وَالمررَة 
۱- عن حَيةَ بت ابي جرا قالَ: رایت سول الله 
طوف بين الصا وَالْمَرْوة والناس بين يديه وهو وَرَامَمُم 
وهو شُلْعَی حٌى ای رَكبيهِ مِنْ شبد السَهي دور به إزارة وُر 
يقول: اسعوا إن الله كب علَيكُم السغي» ۷ ا( 

۲- وع صَفة بلت َة أن امراة انها أنهّا: 
سمحت الي بل بين الصنقا رَالَْرْوَة يقول: «كب علَيْكُم السْعْي 
فاسْعَوا» راهنا خمد (/ .)٤۳۷‏ 

الحديث الأول أخرجه الشافعي أيضا وغيره من حديث صفية 
بنت شيبة عن حبيبة فلع المرأة البهمة في حديث صفيّة هي 
حبيبة وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف وله طريق 
أخرى في صحيح ابن خزية والطّبرانيٌ عن ابن عباس قال في 
الفتح: وإذا انضمت إلى الأولى قويت قال: واخحتلف على صفيّة 
بنت شيبة في اسم الصُحابيّة التي أخبرتها به ويجوز أن تكون 
أخذته عن جماعة فقد وقع عند الدارقطني عنها: أخبرتني نسوة من 
بي عبد الدار فلا يضر الاختلاف وحديث صفيّة بلت شيبة قال 
في مجمع الروائد: في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف 
والعمدة في الوجوب قوله بلا «خذوا علي مَناسيككم». 

قوله: (يَجْرَاة) قال في الفتح: بكسر المثناة وسكون الجيم 
بعدها راء ثم الف ساكنة ثم هاء وهي إحدى نساء بني عبد 
الذار. 

قوله: (نَدُورٌ به إزارة) في لفظ آخر وإن مثزره ليدور من شدّة 
الي وال ن 

قوله: به» یرجع إلى الرکبتین آي: تدور إزاره بركبتيه. 

قوله: فان الله كتب عليكم السّعي استدل به من قال بان 
السعي فرض وهم الجمهور وعند الحنفية أله واجب يحبر بالدم 
وحكاه في البحر عن العترة وبه قال الشسوري في الناسي حلاف 
العامد» وبه قال عطاء وعنه أنه سنة لا يجب بترکه شيء وبه قال 
أنس فيما نقله عنه ابن المنذر واخحتلف عن أححمد كهذه الأقوال 
اللاثة وقد أغرب الطحاوي فقال: قد أجمع العلماء على أنه لر 
حج ولم يطف بالصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم» والُذي 
حكاه صاحب الفتح وغيره عن الجمهور آله ركن لا حبر بالدّم 
ولا يتم احج بدونه وأغرب ابن العربيٌ فحكى أن السُعي ركن 
في العمرة بالإجماع وإنما الخلاف في احج وأغرب أيضا المهدي 
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في البحر فحكى الإجماع على الوجوب. قال ابن المنذر: إن ثبت 
يعني حديث حبيبة فهو حجة في الوجوب قال في الفتح: العمدة 
في الوجوب. 

قوله ة: (خذوا عَني مناميككُم) قلت: وأظهر من هذا في 
الذلالة على الوجوب حديث مسلم: «ما نم الله حَج رئ ولا 
عَْرتة لم يَف بين الصا وَالْمَرْوَي. 

-٣‏ وعن ابي هُريرة: ان الي کيا لا قر ِن طرَافِه 
اتی الصا علا عله حى نظ إلى ابت وَرَفع يديه فَجَعَلْ 
يَحْمَدُ الله وَيُذعُو ما شاءَ أن يَذْعر». روَا لِم )۱۷۸٠(‏ وأو 
اود (۱۸۷۲). 

4- وَعَن جابر: دان رول الله ية اف وَسَمّى» مَل 
تلائاء وَمَشی آرت ثم م قرآً: (وإئخِڈوا يِن ا راهيم 
مُصنلّی)» صلی ستجدتین» وَجَعَل المَقَام نة ون الكََة تم 
اسلّم الركن؛ تم حرج فقال: إن المقا وَالْمَرْرةَ ِن شعائر 
الل فووا بنا ذا الله به». روه انس اني رفي حډيثٍ 
جابر: مان الي ا لما دنا من الصتقا َرا: إن الصفا وَالَررَةَ 
من شتعایر ال ادأ بنا بدا الله ب بدا بالمتقا رى عله ّى 
رای الت فاسَقيَل الله فوَحد الله كرف وَقال: لا إِلهَ إلا الله 
وَحْدة لا شريك لَه لَه الْمُلْك ول الْحَنْد َو عَلى كل شيء 
قير لا إل إلا الله خد أنجز وده صر عبد وَهَرم 
الأخزاب وده نم دعا بين ذلك فقَالَ مل هَذا ثلاث مَرّات 2 
رلك إلى رة حى انمت قَدَمَاءُ ِي بَطْن الْوّادي حى إذا 


صنیدنا نی نی آنی الَْررة َنعَل على الَروة كنا قعل على 
الصقا. ۰ راه ملم )۲۲٠۸(‏ وكذلِك أخمَذ والنسَابي بمَعًا 
)4/0(. 


قوله: (فعَلا عَلَيهِ) استدلٌ به من قال بان صعود الصا واجب 
وهو أبو حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي وخالفه غيره 
من الشافعيّة وغيرهم فقالوا: هو سنة وقد تمذم أن فعله اة بيان 
مجمل واجب. 

قوله: (فَجَعَلَ يَحْمَدٌ الله رَيّذْعُو ما شَاءًَ) فيه استحباب الحمد 
والأعاء على الصفا. 

قوله: (طّاف وَسَعَی رَمَلَ تَلانًا) فيه دلیل على آنه یستحب آن 
يرمل في ثلاثة أشواط وشي في الباقي. 

قوله: واتّخذوا الآيةء وقد تقدّم ان الرّوايات بكسرالخاء وهي 


إحدى القراءتين. 

قوله: ((إن الصْقًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعائر اللّ) قال الجوهري: 
الشعائر أعمال الحج زك“ ما جعل علما لطاعة الله 

قولە: «قاندؤوا ہما بَا الله بيه بصيغة الأمر في رواية النسائي 
وصځحه ابن حزم والنووي في شرح مسلم وله طرق عند 
الأارقطني ورواه مسلم بلفظ أبدأ بصيغة الخبر كما في الرُواية 
المذكورة في الباب ورواه أحمد ومالك وابن الجحارود وأبو داود 
والتّرمذي وابن ماجه وابن حبّان والنسائيٰ أيضا نبدا بالنون. 

قال أبو الفتح القشيري: مخرج الحديث عندهم واحد وقد 
اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطّان على رواية نبدا 
بالئون التي للجمع قال الحافظ: وهم أحفظ من الباقين وقد ذهب 
الجمهور إلى أن البداءة بالصفاوالختم بالمروة شرط. 

وقال عطاء: مجزئ الجاهل العكس وذهب الأكثر إلى أن من 
الصا إلى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر وقال الصيرفي وان 
خيران وابن جرير: بل من الفا إلى الفا شوط ويدل على 
الأول ما في حدیث جابر: أل فرع مِنْ آخر سيه بالْمَرْرة. 

قوله: نّا دنا من الصفا قرا. إلافه يزعن ا فا 
قراءة هذه الآية عند ادنو من الصا وأنه يستحبأ صعود الفا 
واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل وتكرير الذعاء 
والأكر بين ذلك ثلاث مرات» وقال جماعة من أصحاب 
الشافعي: يكرٌر الذكر ثلاثا والأعاء مرتين فقط قال النووي 
والصواب الأؤل. 

قوله: (وَهَرَم الراب وَخدَهٌ) معناه هزمهم بغير قتال من 
الآدميين ولا سبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الُذين ربوا 
على رسول الله لا يوم الخندق وكان الخندق في شوال سنة أربع 
من المجرة. وقيل: سنة هس. 

قوله: حتّی انصبّت قدماه في بطن الوادي هکذا في جيع نسخ 
مسلم كما نقله القاضي قال: وفيه إسقاط لفظة لا بد منها وهي 
حى انصبّت قدماه في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بذ 
منها وقد ثبتت هذه اللَمْظة في غير رواية ملم وكذا ذكرها 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين وني الموطًا حتّى انصبّت قدماه 
في بطن الوادي سعی حشی خرج منه» وهو بمعنی رمل قال 
الووئ: وقد وقع في بعض فسخ صحيح مسلم حتى إذا انصبُت 
قدماه في بطن الوادي سعى كما وقع في الموطًا وغيره وني هذا 
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الحديث استحباب السعي ني بطن الوادي حى يصعد ثم مشي _ 


باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه» وهذا السُعي مستحبا في 
كل مرّة من ارات السّبع في هذا الموضع والمشي مستحب فيما 
قبل الوادي وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه 
وفاتته الفضيلة وبه قال الشافعي ومن وافقه وقال مالك فيمن 
ترك السعي الشديد في موضعه: تجب عليه الإعادة وله رواية 
أحرى موافقة لقول الشافعي. 
قوله: إذا صعدنا بكسر العين. 
قوله: (فَفَعَل على الْمَرْوَةٍ) كما فعل على الصا فيه دليل 
على أنه يستحبا عليها ما يستحبأ على الصفا من الذكر 
والدعاء والصعود 
باب الي عن النحللٍ بعد السي إلا للشمتع ذا َم 
پَسُق هدیا وَبيّان منتى بتوجۀ المع إلى منیء می 
خر الج 
-٥‏ عن عاشة قالّت: «خرَجنًا مح رَسُول الله ل فنا 
من اهَل بالج رما من اهَل بالعْطرّة ونا مَن اهَل بالج 
وَالعُنْر وَأهَل رَسْول الله ب احج فاا مَن أل بالعَمْرة 
الوا جين طافوا بات وبالصما رَالْمَرْرَف رما مَن أحَلٌ 
باح أو احج وَالْعُمْرَة فلم يلوا إلى يوم اللحر» (حم: 
(T11 ip) (Y0 i) (1/7‏ )114(. 
1-وعَن جابر أنه حح مع النبي ڳلا وم ساق الْبُذْنْ 
مع وَقّذ اهلوا بالج مُفْرَدَاء قال لَهُم: أجلرا من إخرايكم 
بطراف ات وين الصقا والَْروة رقصرُو م أقيشوا حلالا 
تی إا کان بوم الترويةٍ اموا بالج وَاجعَلُوا التي َم بها 
عة فَقَالوا: كيف لَجْعلَهًا منَعة مذ سينا احج فَقَال: افعَلُوا 
ا اترم ولك لا يل مذي حرام حى يلع الذي قله 
قعلواء. مق علبهماء وُو دلبل على جواز قنخ وعَلى 
جوب السني واخليٍ الشحْرٍ لحلل في الْعَمْرَة (حم: ۳۹۹/۳) 
(خ: 014( )@: (E) (I117‏ 
۷- وعَن جار قال: مرا رسو الله اة لما أحلتَا أن 
تُخْرم إا توّجُهنا إلى نى فأهلَتّا من الأبْطْح؛ روا نلم 
10( ۳4(. 
قوله: اهَل رَسُول الله ية قد تقدًم استدلال من استدل 
بهذا على أن حه اة كان إفراداء وتَقدّم الجواب عن ذلك. 


قوله: فَأحلُوا حِينَ طَافُوا بالْبيْت فيه دليل لمذهب الجمهور أن 
ال غر خی طرف وی قال ابو بال اغ اد 
بين أئكة الفتوى أن المعتمر لا بج حى يطوف ويسعى إلا ما شد 
به ابن عاس فقال: بح من العمرة بالطٌواف ووافقه ابن راهويه. 
ونقل القاضي عياض عن بعض أهل العلم أ بعض الاس 
ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع وله 
أن يفعل كل ما حرم على الحرم ويكون الطُواف والسعي في حقه 
كالرمي والمبيت في حق الحاج وهذا من شذوذ المذاهب وغرييها ‏ 
وغفل القطب الحلو؛ فقال: فيمن استلم الركن في ابتداء الطُواف 
واحلٌ حينئذ أله لا بحصل له التحلّل بالإجاع. 

قوله: (أجلُرا من إخْرّامكم) أي:اجعلوا حجكم عمرة 
وتحللوا منها بالطّواف والسعي. 

قوله: (وقصرُوا) أمرهم بالتقصير» لهم يهلون بعد قليل 
با حح فاخر الحلقء لأن بين دحوم وبين يوم الّروية أربعة آبام 
فقط. 

قوله: (مَنَعَة مَنَعَةً) أي: اجعلوا الحجة الفردة الي أهللتم بها عمرة 
تحللوا منها فتصيروا متتّعين فاطلتق على العمرة نها متعة مجازا 
والعلاقة بينهما ظاهرةء وني رواية لمسلم: فلحا فِا مَكة أمَرّنّا 


أن حل وَنَجعَلهًا عُمْرَة» ونحوه في رواية الباقر عن جابر. وني 


الحديث الطويل عند مسلم. 

قوله: (افْعَلوا ما أمَرْنَگُم) فیه بیان ما کان عليه َة من لطفه 
با ره مه 

قوله: لا یل ئي خرام) بکسر الحاء مسن سل والعنی لا 
يحل ما حرم علي. ووقع في مسلم: : ل ټجل مني حرَائا» 
بالتصب على المفعولية» وعلى هذا فيقرا: ايل به بضم أله 
والفاعل محذوف تقديره: لا يحل طول المكث أو نحو ذلك مني 
شيا حراما: « حى بلع الذي مَحِلة» أي: إذا نحرته يوم مني 
واستدل به على أن من اعتمر فساق هدیا لا يتحلل من عمرته 
حى ينحر هديه يوم النحر» ومثله ما في البخاري من حديث 
عائشة بلفظ: «مَنْ أخرَم برو فأهدى فلا بل حى بحر 


وتأؤل ذلك المالكية والشافعية على أن معناه: ومن ٠‏ أحرم بعمرة 
فاهدی فاهل با لحج فلا بحل محل حّی ینحر هدیه ولا فی ما فيه من 


العلف. 
قولہ: (آن ترم ذا توَجُھنًا إلى مِنى) فيه دليل على أن من 
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حل من إحرامه بحرم بالحج إذا توجه إلى منی. 
۸“ وَعن: «مُعَاوية قال: قَصُرْت يِن راس الي ب 
بيشقص؛ فق عليه (حسم: (IYE :p) (VY )٩۲/٤‏ 
(۲۰۹). وَلْفْظ أحمَد: «احذت مر أطرّاف ف شر الي ل ِي 

لام اندر برقن زفر ي 

قوله: (قصرٴت) أي:اخذت من شعر رأسه وهو يشعر بان 
ذلك كان في نسك إمًا ني حج أو عمرة» وقد ثبت أله حلق في 
حجُته فتعیْن آن یکون في عمرة ولا سيّما وقد روى مسلم: «أَنُ 
ذلك كان فِي الْمَررَة» وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضيّة أو 
الجعرانة ولك قوله في الرٌواية الأخرى: في أيام العشر يدل على 
أن ذلك کان في حجّة الوداع» لأنه لم حح غيرها وفيه نظ لأ 
الي اة م بحل حى بلغ اهدي عله كما تقدم في الأحاديث 
الًابتة في الصحيحين وغيرها. وقد بالغ النووي في الرُدٌ على من 
زعم أن ذلك كان في حجّة الوداع فقال: هذاالحديث عمول 
على أن معاوية قضر عن رسول الله هة في عمرة الجعرانةء لأ 
الي بي ني حجّة الوداع كان قارنا وثبت أله حلق بمنى وفرّق آبو 
طلحة شعره بين الناس فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجّة 
الوداع» ولا يصح حله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 
سبع» لأ معاوية لم يكن حينئذ مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة 
بان على الح الحورر رلا بی فرل ين ملد علق ج 
الوداع» وزعم أن اللي ك َة كان متمتّعاء لان هذا غلط فاحش 
فقد تظافرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النيّ ك قيل له: «ما 
شان الئاس حلا من الْعُمْرَة وَلّمْ جل أنت من عُمْرَبك فقَال: 
ئي لبذت راسي وقلذت هذيي تلا جل حى انڪ. 

قال الحافظ متعقبا لقوله: (لا يصح حَمْلّة على عُمْرَة 
القَضّاء). ما لفظه. قلت: يمكن الحمع بينهما باه كان أسلم خفية 
وکان يکتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. 

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ 
تصريحًا بأله أسلم بين الحديبية والقضيّة واه كان يخفي إسلامه 


خوفا من أبويه. ولا يعارضه قول سعد المتقدم: فعلناها- يعني: 
العمرة- وهذا- يعني: معاوية- كافر بالعروش» لأئه أخبر بها 
استصحبه من حاله ولم یطّلع على إسلامه لکونه کان بخفیه. ولا 
ينافيه أيضا ما رواه الحاكم في الإكليل: أن الذي حلق راس الي 
بيا ني عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة» 


لأنه يكن الجمع بأن يكون معاوية قصُر عنه ألا وكان الحلاق 
غائبا في بعض حاجاته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر 
بالحلق» لأنه أفضل ففعل ولا يعكر على كون ذلك في عمرة 
الجعرانة إلا رواية ا حمد المذكورة في الباب: «أَنْ ذَلِك كان فِي أيُام 
مره إلا الها كما قال ابن القيّم: معلولة أو وهم من معاوية 
وقد قال قيس بن سعد: راويها عن عطاء عن ابن عاس عنه» 
والناس ينكرون هذا على معاوية. قال ابن القيّم: وصدق قيس 
فنحن نحلف بالل أن هذا ما كان في العشر قط. وقال في الفتح: 
إّها شاد قال: وأظنٌ بعض رواتها حدّث بها بالعنى فوقع له 
ذلك. انتھی. 

وأيضا قد ترك ابن الجوزي في جامع المسانيد رواية أحمد هذه 
وقد ذكر أنه م يترك فيه من مسند أحمد إلا ما م يصح. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون في قول معاوية قصُرت عن 
رسول الله ية حذف تقديره: قصرت أنا شعري عن أمر رسول 
الله كلاة. وتعقب بأئه يرد ذلك قوله - في رواية احمد: «قصرت 
عن راس رَسُول الله ل عند الْمَروَة؛ وقال ابن حزم: بحتمل أن 
يكون معاوية قصّر عن رسول الله َة ية شعر لم يكن الحلاق 
ار ی ی ی 0 ا ی 
شعرا یقصر منه ولا سيّما وقد قسم اللي کیا شعره بين أصحابه 
الشعرة والشعرتين. وقد وافق النووي على ترجيح كون ذلك في 
عمرة الجعرانة الحب الطبري وابن القيّم. قال الحافظ: وفيه نظ 
لاله جاء أنه حلتق في الجعرانة. ويجاب عنه بأ الجمع مكن- كما 
سلف. 

قوله: (بيشقص) بكسر اليم وسكون المعجمة وفتح القاف 
وآخره صاد مهملة قال القزاز: هو نصل عريض يرمى به 
الوحش. وقال صاحب الحكم: هو الطُويل من النصال وليس 
بعریض» وکذا قال آبو عبید. 

4-وَعَنِ ابن عُمَرَ أنة: «كان يجب إذا استطاع أن 
أي الطَهْرَ بى من بوم الَروية وديك أن الي ية صنلى 
الظَهْرَ بِّی؛ روه خمد (۱۲۹/۲). 

۰- ورعن ابن عباس قَال: «صلّى سول الله ها الَهْرَ 
يوم التروية والْفَجْر يوم عَرفَةَ بهنی» رَرَاهٌ خمد (۱/ )٠٠١‏ وأو 
اود (۱۹۱۱) وان مَاجَه (٤١٠۳)ء‏ وَلأحمَدَ في روايَة: قال: 
صلی الي ل بى حطس صلَوات». 


۱-وعَن عبار العزيز بن ريم قالّ: سمالت أنسًا فَقَلْت: 
«اخبرني ٻشيء عقلتَة ِن رَسول الله ة: أي صلّى الظَهْرَ يرم 
الزوية؟ قال: بى فلت: قان على الْعَصر يرم الَفر؟ قال: 
بالأط تم قال: فل كما َل أمرازك مقن عله (حم: 
۳ (خ: 10( )¢: ۳°۹4( (TD‏ 

حدیث ابن عمر اخرجه ايضا في امو طا لکن موقوفا على ابن 
عمر. وحديث ابن عباس أخحرجه أيضا الترمذي والحاكم. 

وأخرجه ابن خزية والحاكم عن ابن الزبير: «قال: من سَةٍ 
الح أن يُصَلّي امام الظَْرَ وما دعا وَالْفَجْرَ بى نَم غْدون 
إلى عرفة. 

قوله: «مِن يوم التروية» بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو 
وتخفيف التحتانية وإئما سمي بذلك لأنهم کانوا ی روون إبلهم 
فيه ویتروون من الما لأنٌ تلك الأماكن ل يكن فيها إذ ذاك آبار 
ولا عيون» وأمًا الآن فقد كثرت جذًا واستغنوا عن حمل الماء. 

قوله: (يَوْم الفرٍ) بفتح الُون وسكون الفاء. والأبطح 
البطحاء الي بين مكة ومنى وهي ما انبطح من الوادي وائسع 
وهي التي يقال ها ا حصب والمعرس. وحذها ما بين الجبلين إلى 
المقبرة. 

قوله: (افْعَل كما يفُعَلٌ أمَرّاؤك) ًا بين له المكان الذي صلّى 
فيه الي ية حشي عليه ان حرص على ذلك فينسب إلى المخالفة 
أو تفوته الصلاة مع الجماعة فأمره بأن يفعل كما يفعل أمراؤه إذ 
كانوا لا يواظبون على صلاة الظّهر ذلك اليوم بمكان معيْن فأشار 
إلى أن الذي يفعلونه جائزء وأن الاتّباع افضل» وأحاديث الباب 
تدل على ان السنة ن يصلي الحاج الظّهر يوم التروية بمنى وهو 
قول الجمهور» وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال: 
رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمنى» وهو قول 
الجمهور» وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال: 
رايت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة» وقد تقدم عنه أن 
السنة أن يصليها منى فلعلّه صلى بمكة للضرورة أو لبيان الجواز. 

وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال: إا راغت 
الس فيرح إلى مِنّى» قال ابن المنذر أيضا بعد أن ذكر حديث 
ابن الزبير السًابق قال به علماء الأمصار: قال: ولا أاحفظ عن 
احد من أهل العلم أله أوجب على من تلف عن منى ليلة 
التاسع شيئا ثم روى عن عائشة: «أنها لم تحرج من مَكّة يَوْمٌ 


الترْويَة حى حل اللي وَذْهَب تسه قال أيضا: والخروج إلى 
می کل وت اخ أن الحسن وعطاء قالا: لا باس أن 
يتقدّم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بیوم أو يومین وكرهه مالك 
وكره الإقامة بمكة يوم التروية حشّى يمسي إلا إن أدركه وقت 
الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. وني الحديث الآخحر أيضا 
متابعة أولي الأمر والاحتراز عن محالفة الحماعة. 

۲- وي حدیث جَابر قَال: هلما كان يرم الترويةٍ 
َوَجُھُوا لی می فَالُوا بالج ورب رَسُول الله ل فصل بها 
الطَهْرَ وَالْعَصْرَ والمَغرب والِْشَاء والفَجْر ثُم مَك قلي لا حى 
طلَعّت الس وَأمَرَ بقبة من شَغر ترب لَه رة فسا رول 
الله ل رلا تشك رر أله رقف عند انعر الْحَرام كنا 
كات فرش تملع في الْجَاهلًة فأجَاز رَسُول الله اة حى اى 
عَرَفة فوج اة قّذ ضربَت لَه بنَمرَة رل بها حى إذا راغت 
الس مر بالقصلواء رجت ل فاقى بعلن الرَادي فَخَطّب 
الاس؛ وقال: إا ومام وأموالكم حرام ليم حرم ويك 
هَڏا في شَهْركم هذا في بَلَدِكُم هَذا» ختصر من مسلم (۱۲۱۳) 
0 

قوله: (لَهُا كان يوْمٌ الَرْوية. إلّخ)» قد تقدّم الكلام على هذا. 

قوله: (رًركب). إلخ قال الُووي): فيه بيان سنن احدها: أن 
الركوب في تلك المواضع أفضل من المشي» كما أنه في حملة 
الطريق أفضل من المشي هذا هو الصتحيح في الصورتين أن 
الركوب أفضل وللشافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل 
وقال بعض أصحاب الشافعي: الأفضل ني جملة الحج الركوب 
إلا في مواطن المناسمك وهي مکة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد 
السة الُانية: أن يصلّي نى هذه الصلوات الخمس. السنة 
الًالثة: أن يبيت نى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجُة 
وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه 
بالإجماع انتھی. 

قوله: (نُمٌ مَكَث قليلا. إلَخ) فيه دليل على أن السُنة أن لا 
و ا 

قوله: (وَأمَرَ بّةٍ) فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من 
منی» لأ اة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الس 
وبعد صلاتي الظّهر والعصر جيعا فإذا زالت الشمس سار بهم 
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الإمام إلى مسجد إبراهيم وخطب بهم خطبتين خفيفتين وتحمُف 
الثانية جا فإذا فرغ منهما صلى بهم الظّهر والعصر جامعا فإذا 
فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف. 

قوله: (بتَمرة) بفتح النون وكسر الميسم ومجوز إسكان اليم 
وهي موضع بجنب عرفات ولیست من عرفات. 

قوله: (وّلا نشك فُرَيْش). إلخ يعي: أل قريشا كانت تقف في 
الجاهاية بالمشعر الحرام وهو جبل المزدلفة يقال له قزح فظنوا أن 

قوله: (فأجًاز أي: جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى 


عرفات) قوله: (أمَرّ بالْقصوًا) بفتح القاف والقصر ووز المد قال 


ابن الأعرابي: القصوا التي قطع أذنها والجدع أكبر منه وقال أبو 
عبيد: القصواء المقطوعة الأذن عرضا وهو اسم لناقته كي 

قوله: (فَرحلّت) بتخفيف الحاء المهملة أي: جعل عليها 
الرٴٌحل. 

قوله: (بَطْنَ الوادي) هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء 
بعدها نون. 

قوله: (فَخْطًب. إلّخ) فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج 
يوم عرفة ني هذا الموضع» وهو سنة باتفاق جماهير العلماء 
وخالف في ذلك المالكية. 

قوله: (إن دِمَاءَكّم. إلّخ) قد تقدّم شرح هذا في باب 
استحباب الخطبة يوم النحر من أبواب العيد. 
باب لمیر مِن من إلى عَرَفة وَالوقُوف بها وأخكامه 

-٣‏ عن مُحَمَدِ بن ابي بكر بن عوْف قال: «سالْت نشا 
لحن عَاديَان ِن مى إلى عَرقَات عن اللي كف كم 
تصلنعُون مع النبيّ ؟ قال: كان يبي الْمُلَبّي فلا بكر علبي 
ویْکبرٌ! كر فلا بكر لهه ممق عله (خ: ۱۹۵۹) (م: 
4( (۱۸(. 

4»- وَعَن ابن عُمَرَ قال: «غدا رول الله وة من مى 
جين صل الصْح في صبيحَة يَوْم عرف حى أى عَرَفَة قزل 
رة وهي مرل الإمام الي يرل په عرف حى ذا كان عند 
صَلاة الطّهر راح رَسُول الله لا مُهَجّرا قَجَمَع بين لطر 
وَالعَصر فم طب الاس نَم راح قوفف على الويف من عَرفةه 
واه خمد (۲/ ۱۲۹) وبر اود .)۱۹٩(‏ 


-٥‏ وَعَن عُروَة ن مُضرّس بن ؤس بن حارئة بن لام 


الاي قا: اتيت رَسُول الل كيا بالمزدَلِفُة جين حرج إلى 
الملا ققُْت: يا رَسُول الل ّي جت من جلي يى الت 
ريي وات شي واللهِ ما َرَت ن بل لا قشت عليه 
هَل لي من حج؟ قال رَسُول اله ياء من هد صلاتا هار 
رَوقّف معنا حى دقع وذ وقّف قبل ذلك بعرفة بلا أو هارا 
َقّذ تم حجه وَقْضى تفه رَوَاء اة وصححة اناري وهو 
حُجة في أن نهار عرَفَة كله وَقْت لِلْوْفُوفوٍ (حم: )۲١١/٤‏ (د: 
۰ ) (ت: )۸٩۱‏ (ن: )۲٣۲ /٩‏ (هم: .)۳۰۱١‏ 

حديث ابن عمر في إسناده محمد بن إسحاق وفيه كلام 
معروف قد تقدٌم» ولكنه قد صرح هنا بالتحديث وبقيُة رجال 
إسناده ثقات. وحديث عروة بن مضرّس أخرجه أيضا ابن حبّان 
والحاكم والدارقطني وصححه الحاكم والدارقطي والقاضي أبو 
بكر بن العربي على شرطهما. 

قوله: (وَنَحْنٌ غادیان) أي:ذاهبان غدوة. 

قوله: (كيْفة كم قصتمُون) أي: من الأكر وني رواية لسلم: 
«ما يول في اللي في هذا اليَوْم». 

قوله: فلا ينكر عليه بض أله على البناء للمجهول وفي 
رواية للبخاري: «لا يعيب أحَذنا على صاحيي» والحديث يدل 
على التخيير بين التكبير والتلبية لتقريره ب هم على ذلك. 

قوله: (عَدا) بالغين المعجمة أي: سار غدوة. 

قوله: (حِين صلی الصبْح) ظاهره أنه توجه من منى حين 
صلى الصبح بها ولكن قد تقدّم في حديث جابر المذكور في 
الباب الذي قبل هذا أنه كان بعد طلوع الشمس. 

قوله: (وَهُوٌ مزل الإمام). إلخ قال ابن الحجًاج المالكي وهذا 
اوضع يقال له: الأراك قال الماوردي: يستحب أن ينزل بنمرة 
حيث نزل رسول الله ل وهو عند الصخرة الساقطة باصل 
الجبل على يين الذاهب إلى عرفات. 

قوله: (رٌاح) أي: بعد زوال الشمس. 

قوله: (مُهَجرًا) بتشديد الجيم المكسورة قال الجوهري: 
الّهجير والّهجُر: المير في الهماجرة والهاجرة: نصف الثهارء 
وعند اشتداد الح الوه وقت الماجرة في ذلك اليوم سنّة لا 
يلزم من تعجيل الصُلاة ذلك اليوم وقد إشار البخاري إلى هذا 
الحديث في صحيحه فقال: باب الّهجير بالرٌواح يوم عرفة أي: 


من نرة. 


قوله: (فُجَمَع بين الظَهر وَالَْصر) قال ابن المنذر: امع أهل 
الك غ انار ج بخ افو وهر رة رك 
صلّى مع الإمام وذكر أصحاب الشافعي أله لا جوز الجمع إلا 
من بينه وبين وطنه سّة عشر فرسخا إلحاقا له بالقصر قال: وليس 
بصحبح فان الي َة جع فجمع معه من حضره من لكين 
وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر فقال: 
أموا فإنًا سفر ولو حرم الجحمع لبنه هم إذ لا جوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة قال: ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين حلاف في 
الجمع بعرفة والمزدلفة بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره. 

قوله: (تُم حَطّب الناس) فيه دليل على آنه إا خطب بعد 
الصلاة. 

قوله: (ابْنٌ مُضَرس) بضم اليم وفتح الضّاد المعجمة وتشديد 
الرٌاء الكسورة ثم سين مهملة. 

قوله: (ابنٌُ لام) هو بوزن حام. 

قوله: من جبلي طيٌۍ هما جبل سلمی. 

وجبل أجاء قاله المنذري وطيّى بفتح الطّاء وتشديد الياء 
بعدها همزة. 

قوله: (أكَلَلْت) أي: آعييت. 

قوله: (مِنْ حبل) بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة أحد 
حبال الرّمل وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع قاله الجوهري. 

قوله: (صلانا هَنرو) يعني: صلاة الفجر. 

قوله: (لَيلا أو نهار قد تم حجة) مسك بهذا امد بن حنبل 
فقال: وقت الوقوف لا مختص مما بعد الزوال بال وقته ما بين 
طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيدء لأن لفظ اليل والّهار 
مطلقان. وأجاب الجمهور عن الحديث بان المراد بالنهار ما بعد 
الروال بدليل أنه ية والخلفاء الراشدين بعده ل يقفوا إلا بعد 
الروال ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله فكانهم جعلوا هذا الفعل 
مقيّدا لذلك المطلق ولا بخفى ما فيه. 

قوله: (وَقَضّى تفَقَه) قيل: المراد به أله أتى بماعليه من 
المناسك. والمشهور أن التفث ما يصنعه الحرم عند حله من تقصير 
شعر أو حلقه وحلق العانة ونتف الإبط وغيره من خصال 
الفطرة» ويدخل في ضمن ذلك نر البدن وقضاء جميع المناسك› 
لأنه لا يقضي انث إلا بعد ذلك» واصل التفث: الوسخ والقذر 


-7٣‏ وَعَن عبد الرُحْمَن ُن ڀُعْمُرَ آ: «ناسا مِن آهل نجار 


ؤا سول الله ية وُو واف بعرَة فُسالوة قمر ماديا يادي: 
احج عة من جاء ليله جنع قبل طلْع الجر مذ أذرك. أبِامٌ 
إْم عَلّبيى وأزذف رَجُلا يادي بهن روء الْخَنْسّة (حم: 
٤‏ /۳۰۹) (د: ٩‏ ۱۹) (ت:۹٩۸۸)‏ (ن: /٥‏ ۲۹۲) (هم: .)۰۱١١‏ 

۷-وَعن جَابر أن رَسُول الله ية قَال: « نرت هَاهُنا 
مى كلها محر قاروا في رحالِكُم وَوقَفْت هَاهُناء وَعَرَفةٌ 
كلها مَوْقف» وَوَقفْت هَاهاء وَجَلْع كلها مَوْقِف روء أخْمَدُ 
وَمَلمٌ (۲۲۱۸) )۱٤۹(‏ وأپو داو (۱۹۰۷)» ولان 
ماجَة وَأخْمَد ضا نخر وَفيه: وکل فجاج مَكة طرق 
وَمَلحر. 

حديث عبد الرّحمن بن يعمر أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم 
والدارقطني والبيهقي. 

قوله: (قَستألوه) أي: قالوا: كيف حج من م يدرك يوم عرفة 
كما بوب عليه البخاري. 

قوله: (الْحَج عَرَفةً) أي: الحج الصحيح حج من أدرك يوم 
عرفة. قال الترمذي: قال سفيان النُوري: والعمسل على حديث 
عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب الي بإ 
وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج» ولا 
يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج 
من قابل» وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما. 

قوله: (مَن جَاء ليله جْم) أي: ليلة المبيت بالمزدلفة» وظاهره 
أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة الطيفة في 
هذا الوقت» وبه قال الجمهور: وحكى الُووي قولا أنه لا يكفي 
الوقوف ليلاء ومن اقتصر عليه فقد فاته الحج» والأحاديث 
الصحيحة ترذه. 

قوله: (آیامٌ مِنّی) مرفوع على الابتداء وخبره. 

قوله: (ئَلالةٌ يام) وهي الأيام المعدودات وآبام التشريق وأيام 
رمي الجمار وهي اللاثة التي بعد يوم الحرء ولیس يوم النحر ٠‏ 
منها لجاع الاس على أنه لا يجوز التفر يوم ثاني اللحر» ولو 
كان يوم النحر من الثُلاث لجاز أن ينفر من شاء في ثانيه. 

قوله: (فَمَن تعَجْل في يَوْمَيْن) آي: من يام التشريق فنفر في 
اليوم الثاني منها فلا إثم عليه في تعجيله» ومن تأخر عن التفر في 
اليوم الُاني من يام الشريق إلى اليوم الالث فلا إثم عليه في 
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تاخيره وقيل: المعنى: ومن تاخر عن الالث إلى الرابع و ينفر مع 
العامة فلا إثم عليه والتّخيير ههنا وقع بين الفاضل والأفضل» 
لأ لاخر أفضل فإن قيل: إنْما بخاف الإئم المتعجّل فما بال 
امتأخر الذي أتى بالأفضل الحق به؟ فالجواب: أن المراد من عمل 
بالرُخصة وتعجُل فلا إثم عليه في العمل بالرخصة. ومن ترك 
الرخصة وتأخر فلا إثم عليه في ترك الرُخصة وذهب بعضهم إلى 
أن المراد وضع الإئم عن المتعجّل دون المتأخر» ولكن ذكرا معا 
والمراد أحدهما. 

قوله: (يُناډې بهڻ) أي: بهذه الكلمات. 

قوله: محرت هاهنا ومنى كلها منحر يعني: كل بقعة منها 
بصع الحر بها وهو مق علي» لكو الأنضل الحر في الان 
الذي نحر فيه ية كذا قال الشافعي ومنحر الي ب هو عند 
الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى» كذا قال ابن التّين. وح منى 
من وادي محر إلى العقبة. 

قوله: (فِي ر حَالكُم) الراد بالرّحال المنازل قال آهل اللَغة: 
رحل الرٌجل: منزله سواء کان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. 

قوله: (وَوقَفْت هَاهُنَا) يعني: عند الصُخرات وعرفة كلها 
موقف يصح الوقوف فيها وقد أجمع العلماء على أن من وقف في 
أي جزء كان من عرفات صح وقوفه وها أربعة حدود: حد إلى 
جادة طريتق المشرق» والّاني إلى حافات الجبل الذي وراء ارضهاء 
والثالث إلى البساتين التي تلي قرنيها على يسار مستقبل الكعبة 
والرابع وادي عرنة بضم العين وبالنون وليست هي نمرة ولا من 
عرفات ولا من الحرم. 

قوله: (وَجَمْع كلها مَوْقَفأ) جمع بإسكان الميم: هي الزدلفة كما 
تقشم ونی لیل علی اھا لھا موقف کا ان عرفات كلها موقف. 

قوله: (وَكل جاج مَکةَ طَريق) الفجاج بكسر الفاء: جع فج 
وهو الطريسق الواسعةء والمراد أنها طريتق من سائر الجهات 
والأقطار التي يقصدها الاس للرّيارة والإتيان إليها من كل طريق 
واسع» وهذا متمق عليه ولك الأفضل الأخول إليها من الثيّة 
العليا التي دحل منها الي ب كما تقدّم» وهذه الريادة رواها ابو 
داود کما رواها آحمد وابن ماجه. 

4۸-وَعن أسَامة بن ربد قال: «كنت رذف الي كا 
الْخِطام بإخدى يده وُو افع يده الأخرى» رَواء الاي 


.(0€/0( 

4۹- وَعَن عرو بن شُعَيْب عن أٻيهِ عن جد قالَ: « كان 
ار اء الي ل يوم عَرَفَة لا إل إلا الله وَحدة لا شريك له 
له الك وله الْحَنْد بيده احير هو على كل شيء دير ٠‏ 
روء امد (۲/ )۲٠١‏ والتريدي »)٠۸١(‏ ولَفْظة: أن الي بلا 
قال «حَيرٌ الذعَاء دُعَاء يوم عرَفَة وَحيْرٌ ما فلت آنا ل 
قبْلي: لا إل إلا اله وَحْدَةٌ لإ ريك لَه له املك وله الْحَْذٌ 
وُو عَلّى کل شيء قَدِير. 

حديث أسامة إسناده في سنن التسائي هكذا: أخبرنا يعقوب 
بن إبراهيم عن هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء قال: قال 
أسامة: فذكره وهؤلاء كلهم رجال الصحيح وعبد الملك هو ابن 
عبد العزيز المعروف بابن جريج. وحديث عمرو بن شعيب في 
إسناده اد بن أبي حميد وهو ضعيف» وني الباب عن ابن عمر 
بنحوه عند العقيلي في الضعفاء» وني إسناده فرج بن فضالة وهو 
ضعيف وقال البخاري): منكر الحديث وعن علي رضي الله عنه 
عند الطّبراني في المناسك بنحوه وفي إسناده قيس بن الربيع» 
وأخرجه البيهقي عنه بزيادة: «اللهُمٌ اجعَل في قبي تُورَاء وني 
صني توراء الهم ارح لي صَذري ويسر لي اٺري؛ وي 
اسناده موسی بن عبيدة الرّبذي وهو ضعيف» وتفرٌد به عن آخيه 
عبد الله عن علي رضي الله عنه قال البيهقي: ول يدرك عبد الله 
عليًا وعن طلحة بن عبد الله بن كريز بفتح الكاف وآخره زاي 
عند مالك في الموطًاً مرسلا وروا البيهقي عن مالك موصولا 
وضعفه» وكذا ابن عبد ال في التمهيد. 

قوله: فرق بدَيْه) فيه دليل على أن عرفة مسن المواطن التي 
يشرع فيها رفع اليدين عند الذعاء فيخصص به عموم حديث 
أنس المتقدم في صلاة الاستسقاء. 

قوله: وهو رافع يده الأخرى فيه دليل على أن رفع إحدى 
اليدين عند الذعاء إذا منع من رفع الأخرى عذر لا بأس به. 

قوله: (ذُعَاءُ يوم عَرَفةَ) رجح المري جر دعاء ليکون. 

قوله: لا إله إلا الله حرا خير الأعاء ولخبر ما قلت أنا 
والنيُون ويؤيْده ما وقع في الموطًإ من حديث طلحة بلفظ: 
مضل الذعاء يَوْمٌ عَرَقَة وَأفْضتَل ما قله أا وَالنييون من قبي لا 
إل إلا الل وما وقح عند ايلي ِن حديت ان عُمَر بلفظ: 
«أفضَلٌ دُعائِي وَذُعَاء الأنيّاء قلي عَبِيّة عَرَفة لا إل إلا الله 
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وأحاديث الباب تدل على مشروعيّة الاستكثار من هذا الأعاء 
يوم عرفة وأنه خير ما يقال في ذلك اليوم. 

۰-وَعَن سام بن عد الله أن عبد الله ن عُمَرَ جَاء 
إلى الْحَجاج بن يُومف يَوْم عَرَفةَ جين الت الشمْس وأا مَعَه 
قال: الواح إن كنت بريد السلة فقَال: هلرو الساعة؟ قال: نَم 
ل الم فقت للحجاج: إن كنت ري يذ تيب ال افم" 
الخطبة وَعَجْل الصلاة فال عبد الله بن عُمَرَ: صَدَق. راء 
البٌخاري (۱۹۹۳) والسان (/ .)٠٠۳‏ 

n)‏ وَعَن جابر قال: راح لني له إلى المَوْقِفٍ بعَرفَة 
فُخَطّب الاس الْحْطبة ت الاوز لی تم ادن بلالء د ماخ لبي کا 
في الْحْطبة الثانيت ا الحطبة وبلا بر لقان ثم اقام 
بلال قصل اضر اقام فصلى القصر راه الشاب 

حديث جابر أخحرجه أيضا البيهقي وقال: تفرد به إبراهيم بن 
ابي یحی وني حدیث جابر الطويل الذي اخرجه ملم ما يدل 
على أنه اة خطب ڈ ثم أن بلال ليس فيه ذكر أخذ الي لا في 
الخطبة الًانية وهو أصح» ويترجح بأمر معقول هو أن المؤذن قد 
أمر بالإنصات للخطبة فكيف يؤذن ولا يستمع الخطبة قال ا لحب 
الطَبري: وذكر املا في سيرته أن اللي ها نّا فرغ من خطبته آذُن 
بلال وسکت رسول الله َة فلا فرغ بلال من الأذان تكلم 
بكلمات ثم آناخ راحلته وأقام بلال الصّلاة وهذا أولى ما ذكره 
الشافعي إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤذن. 

قوله: (فاقصر الْحُطَة). إلخ قال ابن عبد البً: هذا الحديث 
يدخل عندهم في المسندء لأ المراد بالسنة ستة رسول الله كل إذا 
أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كستة العمرين انتهى. 

والكلام على ذلك مستوفى في الأصول وقد تقدم حديث ابن 
عمر: أن رَسُول الله ل كان يروخ عند صَلاة الطَهْرٍ؛ وقدمنا 
أن ظاهره بخالف حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه بلا 
من نمرة كان حين زاغت الشمس والمصنف رجه الله تعالى 
اختصر هذه القصّة الواقعة بين ابن عمر والحجاج وهي في 
البخاري أطول من هذا المقدار وكذلك في سنن النسائي. 

باب الدفع الى مزدلفة ثم منها الىمنى و ما 


eo fo 2 


E TT 


(حم: /٩‏ ۲۱۰) (خ: (۱۹1٩‏ (م: .)۲۸٤( (۱۲۸٩‏ 
۳ -وَعَن الْقَفلل بن عباس وكان رَويفة الثبي :دان 
رول الله كل قال في عة رة وعدا جم للشاس جين 
دَقعُوا: عَلَيكُم السكينَة وُو كاف ناته حى دحل محرا وُو 
من منى وقال: علَيْكُم بحص الخذف الي مى به الْجْمْرة.» 

روه خمد (۱/ ۲۱۰) ملم (۱۲۸۲) (۲۹۸). 
- وفي حديث جابر: أن النبي إل انى الْمُزدلفة 
فصل بها الْمَْرب وَالْبشاءَ باان راج وإفامتین ولم سبح 
ن له المثنخ باذان و وام د روب القمارا E‏ 
الْحَرَام فاستقبَلَ الْقبْلَة قَدَعَا الله وكبرَهُ وَهَللهُ وَوَحْدَه فَلَم بزل 
واقِفًا تی سر جا دقع قبل أن تلح الس حتی اتی بن 
مح مُحَسر حر قليلاء ثم سك الطريق الوسنطى الي تحرج على 
الْجَْرَةٍ الْكُبْرّی» حى انى الْجَمرَةَ ة الي ند الشجرة قرتاحا بتي 


حصیات یکر مع كَل حَصاةٍ مها حص الَف حن رَمّى مسن 
بَطْن الْرّاڍِي د م انصَرَف إلى الْمَنْحَر» روَا ملم )۱١١۸(‏ 
(1€۷(. 


قوله: (الْعَنَق) بفتح المهمالة والشون وهو السير الذي بين 
الإبطاء والإسراع وني المشارق أنه سير سهل في سرعة وقال 
القرٌاز: هو سير سريع وني القاموس هو الخطو الفسيح» وانتصب 
العنق على المصدر المؤكد للفظ الفعل. 

قوله: (فَجْوة) بفتح الفاء وسكون الجيم: المكان المسع. 

قوله: (ص) بفتح النون وتشديد المهملة: أي: أسرع قال ابن 
عبد البرّ: في الحديث كيفية السير في الفع من عرفة إلى مزدلفة 
لأجل الاستعجال للصلاةء أن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء 
بالمزدلفة فيجمع بين ا لمصلحتين من الوقار والسكينة عند الرأحهةء 
ومن الإسراع عند عدم الزحام. 

قوله: (وَهُوّ كاف ناقَة). إلخ هذا حمول على حال الرّحام 
دون غيره بدليل حديث أسامة المتقدم» وكذلك يحمل حديث ابن 
عباس عن أسامة عند أبي داود وغيره: «أن اني ا اَل جين 
قاض مِن عَرَفَةَ وَقَالّ: بها الاس عَليكّم بالسكيتة إن ابر ليس 


بالإیجافب قال: فا رايت ناق رة يدها حتى أنّى جَمْعًا؛ وقد 


حله على مثل ما ذكر ابن خزية. 
قوله: (الْحَذّف) بخاء معجمة مفتوحة. وذال معجمة ساكنة ثم 
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فاء قال العلماء: حصى الخذف كقدر حبة الباقلاء. 
قوله: فصلّى بها المغرب والعشاء استدل به على جع احير 
بمزدلفة قال في الفتح: وهو إجماع لكه عند الشافعية وطائفة 
بسب السفر انتهى وقد قدمنا الجواب عن هذا. 
قوله: (وَلّم سبح بَيَْهُّمًا) أي: لم ينتفل وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على ترك التّطوع بين الصُلاتين با مزدلفة قال لأنهم 
اتفقوا على أن السة الجمع بين ا مغرب والعشاء بامزدلفة» ومن 
تنل بينهما م يصح أله جمع انتهى ويشكل على ذلك ما في 
البخاري عن ابن مسعود أنه صلّى بعد ا مغرب رکعتسین ثم دعا 
بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء. 
قوله: (القصواء) قد تقدٌم ضبطها. 
قوله: فاسستقبل القبلة. إلخ» فيه استحباب استقبال القبلة 
بالمشعر الحرام والأعاء والتكبير والتّهليل والّوحيد والوقوف به 
إلى الإسفار والفع منه قبل طلوع الشمس وقد ذهب جاعة من 
أهل العلم منهم مجاهد وقتادة والهري والشوري إلى أن من م 
يقف بالمشعر قد ضيّع نسكا وعليه د» وهو قول أبي حنيفة 
واحمد وإسحاق وابي ثور وروي عن عطاء والأوزاعي ائه لادم 
علیه» ونما هو منزل من شاء نزل به» ومن شاء لم ینزل به وذهب 
ابن بنت الشافعي وابن خزية إلى أن الوقوف به ركن لا يتم الحج 
إلا به وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه» وروي عن علقمة والنخعيٌ 
واحتج الطحاوي بان الله عر وجل م يذكر الوقوف وإنما قال: 
«فاذكرُوا الله عند الْمَثْحَرٍ الْحَرَام» وقد اججمعواعلى أل من 
وقف بها بغير ذكر أن حجُه تام فإذا كان الّكر المذكور في 
القرآن ليس من تمام الحج فالموطن الذي يكون فيه الّكر احرى 
أن لا يکون فرضا. 
قوله: (حَتّى أمْفَرَ جدًا) بكسر الجيم: أي إسفارا بليغا وهذا 
ا م مالك کی او اتل لاسا 
قوله: (مُحَسّر). إلخ بكسر السين المهملة قبلها حاء مهملة 
ولیس هو من مزدلفة ولا منى بل هو مسيل بينهما وقيل: إنه من 
منی وفیه دلیل على أنه يستحب لمن بلغ وادي مسر إن کان 
راکبا آن بحرك دابته وإن کان ماشیا أاسرع في مشیه. 
قوله: (فرَمَاهَا). إلخ سياتي الكلام على الرمي. 
٠-وَعَن‏ عُمَرَ قال: «كان أهْلٌ الْجاهِليّة لا بُفيضون مِن 
جنم حى نعل الس ويفُولون: أرق تير فَحَالقَهُم النبي 


َة قافا قبل لع الشلس؛ رَوَاءٌ الْجَمَاعَة إلا مُلْلمًا (حم: 
4/1( (خ: )٤‏ (ٿت: )۸٩4٩‏ (د: ۱۹۳۸) (ن: ۰/ )۲٣١‏ 
(ه: )۳٠۲۲‏ لَكن في رواية أخمَد وان مَاجة: أشرق تَر كينا 


نغیر. 

قوله: (لا بُفيضُون) بضم أوله أي: من المزدلفة. 

قوله: (أشرق) بفتح الممزة فعلل أمر من الإشراق: أي: ادخل 
في الشروق وظنٌ بعضهم أنه ثلاثي فضبطه بكسر الهمزة من 
شرق وليس بواضح والمعنى لتطلع عليك الشمس. 

قوله: (بير) بفتح العلشة وكسر الموحدة وسكون الْحتيّة 
بعدها راء مهملة وهو جبل معروف بمكة وهو أعظم جباها. 

قوله: (فَأقًاض قبل طَلُوع الشنْس) الإفاضة الدفعة كما قال 
الأصمعي ولفظ أبي داود: فدفع ل ار اللمن: 

قوله: (كَيْمّا نُغْرٌ) قال الطبري: معناه كيما ندفع وهو من 
قوهمم: أغار الفرس إذا أسرع والحديث فيه مشروعيّة الفع من 
الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الثشمس عند الإسفار وقد نقل 
الطّبري الإجاع على أن من م يقف فيها حى طلمت الثمس 
فاته الوقوف قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور آهل العلم 
يقولون بظاهر هذا الحدیث وما ورد في معناه وکان مالك یری آن 
يدفع قبل الإسفار وهو مردود بالنصوص. 

- وع عالشة قَالّت: «كائت سَودة امرآة َة 
بط قسانت رَسُول الله َة ان فيض من جَمْم بليل» فان 
لها متمق عله (حم: ٩/٤۹و۳۳١).‏ 

۷- وَعن ابن عباس قَالّ: «أنا ممن قم النبي ڳلا ليله 
رة في عة أيه روا جاه (حم: )۲۲١/١‏ (غ: 
۸( (م: N۴۳‏ (۳۰۱) (د: ۱۹۳۹) (ٿت: )۸٩۹۲‏ (ن: 
(1/٥‏ (ھ۳۰۲(. 

۸-وَعن ان عُمَر: هان رَسُول الله إلا أذن فة 
الاس مر" الْمُرْدَِقة بلّێْل» رَواهٌ احمَدٌ (۲/ ۳۳). 

E‏ أن الي ية أَرْضَعَ ِي رادي مُحَْر 
وَأمَرَهُم أن يرما ل ي O Î‏ 
الترینري (حسم: ۳/ ۳۹۱) (د: )۱۹٤٤‏ (ت: ۸4۷) (ن: /١‏ 
4 ) (ھ: ۳۰۲۸( 

قوله: (لَبطَة) بفتح العلثة وكسر الموحذة بعدها مهملة خفيفة 
أي: بطيئة الحركة لعظم جسمها. 


قوله: (فِي ضَعَفَةٍ أهْله) الضُعفة بفتح الضّاد العجمة والعين 
المهملة جمع ضعيف» وهم التساء والصبيان والخدم. 

قوله: (أوْضصَّع) أي: اسرع بالسير بإبله يقال: وضع البعير 
واوضعه راکبه آي: سرع به السير. 

قوله: (بيفْل حَصّى الْخَذف) تقدّم ضبطه وتفسيره واحاديث 
عائشة وابن عباس وابن عمر فيها دليل على جواز الإفاضة قبل 
طلوع الشمس وني بقية جزء من اليل لمن كان من الفعفة 
وحدیث جابر یدل على اله يشرع الإسراع بالمشي في وادي عر 
قال الأزرقي: وهو خسمئة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا وإْما 
شرع الإسراع فيه» لان العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر 
آبائهم فاستحب الشارع محالفتهم» وحكى الرافعي وجها ضعيفا 
أنه لا يستحب الإسراع للماشي. 

باب رمي جَمْرَة اة بوم النخر وأخكايه 

- عن جار قَالَ: رم مى النبي ل الْجَمْرة بوم اللخر 
حى وما خد ذا رلت الشمس» أحرَجَة الْجَمَاعَةٌ (حم: 
IYE /F 2) (PITY‏ م 04 ۳( )د 14۷( )ن 
or :a) (V+ /0‏ (. 

١-وَعَن‏ جابر قال: «رأبت الثبي إل رمي الْجَمْرة 
عَلى رَاحِليه يوم النخر ويقول: لقأخذوا عي مامي ككم في لا 
اذري علي لا اځ نة حجني هله رراة اخمذ )/4( 
وَصُْلِمٌ (۱۲۹۷) (۳۱۰) والنستابي (/ .)۳۷١‏ 

۲- وَعَن ابن مَْعُود: «أئة انى إلى الْجَنرة الكُبْرّى 
جل الَيَت عن ساره وَين عن بین ری بسَْم وقال: هکذا 
رمى الي نزت عليه سُورة رةه . قق عليه (حم: ۱/ )٤۲۷‏ 
(خ: ۱۷۲۸) (م:١۱۲۹) »)۳٠١(‏ لملم في روابة: جَطْرة 
الْعقبةٍ. وي روَاية لأخمد: «أن انى إلى جَمْرة العقبَة فُرَمَاها 
من طن الرادي بستنم حصتيات ور راكب بك مع کل حَصاقی 
وقال: الهم اجعلة حجا مروا ذبا مَعْفُورًا تم قال اهنا كان 
يفوم الي أنزلّت عليه سورَة البمَرَي. 

قوله: (الْجَمْر يعني: جمرة العقبة. 

قوله: (يْوْمٌ الحْر ضْحّى) لا حلاف أل هذا الوقت هو 
الاخ ارما واف ب واه فل الب قان الشافعي: 
يجوز تقديمه من نصف الليل وبه قال عطاء وطاوس والشعي 
وقالت الحنفية وأحمد وإسحاق والجمهور: إه لا يرمي جمرة 


العقبة إلا بعد طلوع الشمس» ومن رمى قبل طلوع الشمس 
وبعد طلوع الفجر جازء وإن رماها قبل الفجر أعاد. وحكى 
المهدي في البحر عن العترة والشافعي أن وقت الرمي من ضحى 
يوم الحر واستدل القائلون بان وقت الرمي من وقت الضحى 
بحديث الباب وبحديث ابن عباس الآتي: قالوا: وإذا كان من 
رخص له الي ل منعه أن يرمي قبل طلوع الثلمس» فمن م 
يرخص له آولی» واحتج المجؤزون للرّمي قبل الفجر بحديث 
أسماء الآتي ولكلّه ختص بالساء كما سيأتي» ولا حاجة إلى 
الجمع بینه وبين حديث ابن عباس جحمل حديث ابن عباس على 
الدب كما ذكره صاحب الفتح قال ابن النذر: الس أن لا يرمي 
إلا بعد طلوع الشمس كما فعل الي ية ولا بج وز المي قبل 
طلوع الفجرء لان فاعله الف للسنة» وسن رماها حيتعذ فلا 
إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال: لا يجزئه انتهى. 

والأدلّة ندل على أن وقت المي من بعد طلوع الشمس لمن 
كان لا رخصة له ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهر من 
الضعفة جاز قبل ذلك» ولكلّه لا مجزئ في اول ليلة الُحر إجاعا 
وسياتي بقيّة الكلام على هذا واعلم أله قد قيل: إن المي 
واجب بالإجماع كما حكى ذلك في البحر واقتصر صاحب الفتح 
على حكاية الوجوب عن الجمهور وقال: إه عند الالكية سنة 
وحكى عنهم أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه» وحكى 
ا ر ات غفا ای زی کے دف ر 
فن تركه وبر أجزاه والح أنه واجب لا قدمنا من أن أفعاله لا 
بيان جمل واجب وهو قوله تعال: ولل عَلّى الناس جج 
ابت وقول ڳا: «خذوا عي مناسککي. 

قوله: (عَلّى رَاحِلَيهِ) استدل به على أن رمي الرًاكب لجمرة 
العقبة أفضل من رمي الراجل» وبه قالت الشافعيّة والحنفية 
والناصر والإمام بحيى وقال الهادي والقاسم: إن رمي الراجل 
أافضل وأجابوا عن الحديث باه هة كان راكبا لعذر الازدحام. 

قوله: (لتأخذوا) بكسر اللام قال النووي: هي لام الأمر 
ومعناه خذوا مناسككم قال: وهكذا وقع في رواية غير مسلم 
وتقدير الحديث أن هذه الأمور الي ثبت ت بها في حجتي من 
الأقوال والأفعال والمينات هي أمور احج وصفته والمعنى: 
اقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلّموها الاس قال النووي 
وغيره: هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الح وهو نحو قوله 
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ية ني الصلاة: «صَلُوا كَمَا رَأيتمُوني أصلّي» قال القرطي؛: ویلزم 
من هذين الأصلين أن الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب 
إلا ما خرج بدليسل كما ذهب إليه أهل الظاهر وحكي عن 
الشافعي انتهى وقد قدّمنا في الصلاة أن مرجع واجباتها إلى 
حديث المسيء فلا يجب غير ما اشتمل عليه إلا بدليل بخص وقد 
قدمنا أن أفعال الح وأقواله» الظًاهر فيها الوجوب إلا ما حرج 
بدليل كما قالت الظَاهرية» وهو الحوا. 

قال القرطيي: روايتنا هذا الحديث بلام الجر المفتوحة والنون 
التي هي مع الألف ضمير أي: يقول لنا: «خذوا مناسككم» 
فيكون قوله لنا صلة للقول» قال: وهو الأفصح» وقد روي: 
«لتاخلوا مناسككم؛ بكسر اللام للأمر وبالاء الثناة من فوق 
وهي لغة شادة: را بها رَسُول الله ياد في قوله تعالى: (فبديك 
َلتَفرَحُوا) انتھی. 

والأولى أن يقال: إنها قليلة لا شاذة لورودها في كتاب الله 
تعالى وني كلام نبيّه ية وني كلام فصحاء العسرب وقد قرا بها 
عثمان بن عفان وأبيٰ وأنس والحسن واو رجاء واپن هرمز وابن 
سيرين وأبو جعفر المدني والسلمي وقتادة والجحدري وهلال بن 
يساف والأعمش وعمرو بن فائد والعبُاس بن الفضل الأنصاري 
قال صاحب اللوامح: وقد جاء عن يعقوب كذلك» قال ابن 
عطيّة: وقرأ بها ابن القعقاع وابن عامر وهي قراءة ججاعة من 
المسلمين كثيرة وما نقله ابن عطية عن ابن عامر هو خلاف قراءته 
المشهورة. 

قوله: (لَعَلْي لا احج بَعْدَ حَجْيَي هَذو) فيه إشارة إلى 
توديعهم» وإعلامهم بقرب وفاته ية وهذا سيت حجة الوداع. 

قوله: (إلّى الْجَمْرَة اْكَبرّى) هي جرة العقبة. 

قوله: (فَجَعَلَ ايت عَنْ بُسّارو) فيه أنه يستحبا لمن وقف 
غ ا ان عمل مک ن بسار 

قوله: (وَمنی عَنْ يَمینه) فیه أنه یستحب آن بعل منی على 
جهة ينه ويستقبل الجمرة بوجهه. 

قوله: (وَرَمّى بِسَبع) فيه دليسل على أن رمي الجمرة يكون 
بسع حصيات» وهو يرد قول ابن عمر: ما أبالي رميت الجمرة 
بست أو بسبع» وسياتي في باب المبیت نى متمسنّك لقوله وروي 
عن مجاهد آنه لا شيء على من رمی بست وعن طاوس يتصدٌق 


بشي ء٠‏ وعن مالك والأوزاعي من رمى باقلٌ من سبع وفاته 


التدارك يجبره بدم» وعن الشافعيّة في ترك حصاة م وني ترك 
حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكثر دم وعن الحنفيّة إن ترك اقل من 
نصف الجمرات اثلاث فنصف صاع وإلا فدم. 

قوله: (سورة الْبقَرََ) حصها بالدّكرء لان معظم أحكام ا حح 

قوله: كير مع كل حَصَاة) فيه استحباب التكبير مع كل 
حصاة. وقد استدل بهذا على اشتراط رمي الجمرات بواحدة بعد 
واحدة من الحصىء» لأ التكبير مع كل حصاة يدل على ذلك 
وروي عن عطاء أله بجزئ ويكبّر لكل حصاة تكبيرة وقال 
الأصم: يجزئ مطلقاء وقال الحسن البصري: بجزئ الجاهل فقط 
وقال الاصر والحنفية والشافعيّة: يجزئ عن واحدة مطلقا. 

وقالت الهادوية: لا بجزئ بل يستأنف. 

قوله: (وَقَالَ اللْهُم). إلخ فيه استحباب هذا مع الكبير قال 
ئي الفتح: واججمعوا على أن من لم یکر لا شيء عليه انتهی. 

۳-وعن ابن عباس قال: «قَدْمَنا رَسُول الله هة أعَيْلمة 
أفخاذنا وَيقُول: يبي لا ترما حتى طلم الس رَوَاء اة 
(حم: ۱ (د: )۱۹٤١‏ (ت: ۸۹۳) (ن: /١‏ ۲۷۱) (م: 
٠‏ وصح الْرمذري وَلفَظَه: «قَدمٌ ضَعَقَة أهْله وَقال: لا 
ززا الخد عل فعا 

-وَعَن عائشتة قَالْت: «أرسل النبي هة بام سلْمة لله 
ال رتت الجمرة قل الئجي م مف فاناهت ركاذ 
ڏيك يرم الي کون رسو الله و پغي: ناء ؛ روا او 
اود .)۱۹٤۲(‏ 

٥-وَعَن‏ عَبْدٍ الله مَولّى أملْمَاءَ عن أسماء أنها: َرَت 
ليله جنم عند المزدلفف فقَامت صي قصلت اة تم فالت: 
پا ي هَل غاب الْقَمَر؟ قُلْت: لا قصلت ساعة م قالّت: يا بني 
هَل غاب الْقَمَر قُلْت: لاء فَصَلّت سَاعَة ئم قالّت: يا بي هَل 
عاب الْقَمَر؟ فُلت: نعم قالّت: قاروا فارتَحلّا وفنا حى 
رمت الْجَمرة تم رَجَمَت قصلت الصبح في مَنْزلهاء فمل لَهَا: 
ا ها ما رانا إلا قذ عَلْسنتاء قالّت: يا بي إا رَسُول الله با 
ازن لِلمُن» مف عليه (حم: ۷( (خ: 11۷۹( )م: 1۲۹1( 
(۷(. 

٣-وَعَن‏ ابن عبّاس: أن الي ب ّث به مع هله إلى 


نيل الأوطار - ڪتاب المناسڪ ۹۷ 


مى يوم اللحر فَرَموا الجَمْرَة مَع افر روه خمد (۱/ .)٠٠۲‏ 

ا و ی و ان 
وصححه» وحسنه الحافظ في الفتح وله طرق. 

وحديث عائشة أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي ورجاله رجال 
الملحبح. ودی ابن عباس الثاني اخرجه أيضا السائي 
والطحاوي ولفظه: ١‏ نبي النبي بل مع َه وَآَمَرَبي اناري 
مَعَ الجر وهو في الصحيحين بلفظ: EEE‏ 
الله ل في ضَعَفَة أَهْلِهِ من مُرْدَلَة إلى منّى». 

قوله: (أعَيْلمَةَ) منصوب على الاختصاص أو على البدل. 
قال في النهاية: تصغير أغلمة بسكون وكسر اللام جع غلام وهو 
جائز في القياس ولم يرد في جمع الغلام اغلمةء وإْما ورد غلمة 
بكسر الغين والمراد بالأغيلمة الصبيان ولذلك صغرهم. 

قوله: (عَلّى حُمْرَاتو) بضم الحاء المهملة والميم جمع لحم 
ومر جمع لحمار. 

قوله: (فَجَعَلَ يَلْطَّح) بفتح الياء الكُحتيْة والطّاء المهملة 
وبعدها حاء مهملة قال الجوهري: الح الفُرب اللَيّن على 
الظّهر ببطن الكف انتهى وإنما فعل ذلك ملاطفة هم. 

قوله: أبيني بضم الممزة وفتح الباء ا لموحدة وسكون ياء 
التصغير وبعدها نون مكسورة ثم ياء السب المشددة كذا قال ابن 
رسلان في شرح السنن وقال في النهاية: الأبيني بوزن الأعيمي 
تصغير الأًبنا بوزن الأعمى وهو جمع ابن. 

قوله: حتى تطلع الشمس استدل بهذا من قال: إن وقت رمي 
جرة العقبة من بعد طلوع الشمس. وقد تقدّم الكلام على ذلك» 
راما وقت رمي غيرها فسياتي ني باب المہیت ہنی. 

قوله: (قَبْلّ القَجْر) هذا ختص بالنساء كما اسلفنا فلا يصلح 
لسك به على جواز المي لغيرهنٌ من هذا الوقت لورود 
الأدلّة القاضية بخلاف ذلك كما تقدم ولكنه جوز لمن بعث 
معهن من الضعفة كالعبيد والصيان أن يرمي في وقت رميهن 
كما في حديث أسماء وحديث ابن عباس الآخر. 

قوله: (فأفاضّت) أي: ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى 
منی. 

قوله: (يعْڼِي:) هو من تفسير آبي داود. 

قوله: (عندَهَا) يعني: عند آم سلمة أي: في نوبتها من القسم. 

قوله: (فارتلوا) في رواية مسلم: «فَارَحَل بي؛. 


قوله: (يا هَنَْاٌ) بفتح الماء والنون وقد تسكن انون بعدها 
مثاة فوقية وآخرها هاء ساكئة هذا اللَفظ كناية عن شيء لا 
تذکره باسمه وهو بمعنی يا هذه. 

قوله: (ما أرانا) بضمٌ الهمزة معنى الْنٌ وفي رواية مسلم: ٠‏ 
«لَقَذ عَلْسنا» بالجزم. وني رواية الموطإ: لَمَد جنا بعَلّس». 

وفي رواية أبي داود: «إنا رمَا الا ف 

قوله: (أَذِن لِلَمُن) بضم الظًاء الما ف روا 
في المودج ثم اطلق على امراق مطلقا وني هذا الحديث دليل على 
أله يجوز للنساء المي حمرة العقبة في الصف الأخير من اللْيْل 
وقد تقدًم الخلاف في ذلك. واستدل به على إسقاط المرور 
بالمشعر عن الظعينة ولا دلالة فيه على ذلك لان غاية ما فيه 
السكوت عن المرور بالمشعر وقد ثبت في البخاري وغيره عن ابن 
عمر أله كان يدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بليل ثم يقدمون منى لصلاة الفجر ويرمون. 

قوله: (مَع الفَجْرٍ) فيه دليل على أنه يجوز للا 
من الضعفة المي وقت الفجر كما تقدم. 

باب النخر والجلاق والتفصير وَمَا باح عِنْذهُما 

۷ عن آئس: ان رَسُول الله ی اتی می انى الْجرَة 
فرَمَاها تم اتی ر بین ون تان للحلاق: حُذ وشار 
إلى جَانبه لأسن فم الاسر ئم جَعَل بُعْطيهِ الاس روَا أخْمَدٌ 
وَملِمٌ (۱۳۰) (۳۱۳) وأو داود (۱۹۸۱). 

۸- وَعَن أبي هُرَبْرَة قَالَ: قال سول الله جلة: «اللهُم 
افر لِلَمُحلين قالوا: يا سول الله وللمقصرين فال: الهم افير 
لمُحلقين قالوا: يا رَسول الله وَلِلْمقصرين قال: الُم عفر 
ملين قَالْوا يا رَسُول الله وَلِلُْقَصرين قًال: وَللمُقصربس. › 
متمق عَلَيْه (حم: 10۱/۲( (خ: OYA‏ (م: (TY‏ (۳۲۰. 

قوله: (إلى جانبه الأبْمّن) فيه استحباب البداءة في حلسق 
اراس بالشی الأمن مسن ّ الحلوق وهو مذهب الجمهورء 
وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسرء لأنه على يمين الحالق 
والحديث يره عليه والظاهر أن هذا الحلاف ياتي في قصٌ 
الشارب. 

قوله: (ُمٌ جحل يُعْطيه الناس) فيه مشروعية ارك بشعر اهل 
الفضل ونحوه وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي وبه قال 
الجمهور وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب الطّهارة. 


ء ومن معهن 


قوله: (اللهمٌ عر لِلْمُحَلَقِينَ) لفظ أبي داود: ارحم كذا في 
رواية البخاري وفيه دليل على السّرحم على الحي وعدم 
اختصاصه باليّت. 

قوله: (وَلِلْمُقَصّرينَ) هو عطف على محذوف تقديره قل: 
وللمقصّرين ويسئى عطف اللقين» والحديث يدل على أن 
الحلق أفضل من التَقصير لتكريره اة الدعاء للمحلقين وترك 
الذعاء للمقصرين ني المرٌة الأولى والّانية مع سؤالم له ذلك 
وظاهر صيغة الحلقين أله يشرع حلق جميع الرٌاس» لأنه الذي 
تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعمض رأسه: نه حلقه إلا 
مجازا. 

وقد قال بوجوب حلق الجميع أحمد ومالك واستحبه 
الكوفيون والشافعي ويجزئ البعض عندهم. واختلفوا في مقداره 
فعن الحنفيّة اربع »إلا أل أبا يوسف قال: الصف. وعن الشافعيٌ 
أقلٌ ما بحب حلى ثلاث شعرات. وني وجه لبعض أصحابه شعرة 
واحدة. 

وهكذا الخلاف في التقَصير وقد اخحتلف أهل العلم في الحلسق 
هل هو نسك أو تحليل محظور فذهب إلى الأول الجمهور وإلى 
الثاني عطاء وأبو يوسف ورواية عن أحمد وبعض الالكيْة 
والشافعي في رواية عنه ضعيفة» وخرٌجه أبو طالب للهادي 
والقاسم وقد اختلف أيضا في الوقت الذي قال فيه رسول الله 
ية هذا القول فقيل: إنه كان يوم الحديببة وقيل: في حجة الوداع 
وقد دلت علسى الأول احاديث» وعلى النّاني أحاديث أخر. 
وقيل: إنه كان ني الموضعين أشار إلى ذلك النووي وبه قال ابن 
دقيق العيد قال الحافظ: وهو المعيّن لتظافر الرُوايات بذلك في 
الموضعين وهذا هو الرٌاجح» لأ الرُوايات القاضية بان ذلك كان 
في الحديبية لا تنافي الروايات القاضية بان ذلك كان في حجُة 
الوداع وكذلك العكس فيتوجه العمل بها في جميعهاء والجزم با 
دلت عليه وقد أطال صاحب الفتح الكلام في تعيين وقت هذا 
القول فمن أحب الإحاطة بجميع ذيول هذا البحث فليرجع إليه. 

۹-وَعن ان عُمَرَ رضي الله عنهما: أن النبي هة بد 
رأة ادى فلا قَدِم مَكَة مر اء أن يَحْلِلن فُلْنَ: مَا لَك 
أت لم تحل؟ قال: إئي قَلّذت حذيي ولبذت راي فلا احُلُ 
حى أجل من حجيي» واخلق ا رَوَاءٌ احْمَدٌ )١۲٤/۲(‏ 
وهو ليل عَلّى وُجُوب الْحلق. 


۰-وَعَن ابن عباس رضي الله عنه قالّ: قال رَسُولٌ الله 
لة: «لَيْس عَلّى النْسَاء الْحَلْقٌ إنْمَا عَلّى الْساء التقصين راء أبُو 
ارد (۱۹۸) والذارقطنيٌ (۲/ ۱۷۱). 

حديث ابن عمر هو في البخاري عنه عن حفصة ولكن ليس 
فيه وأحلق رأسي. 

وحديث ابن عباس آخرجه أيضا الطبراني وقد قَرى إسناده 
البخاري ني الاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله ابن 
القطًان ور عليه ابن امراق فأصاب» وقد استدل بجديث ابن 
عمر على أله يتعيّن الحلق على من لبّد رأاسه وبه قال الجمهور 
كما نقله ابن بطال وقالت الحنفيّة: لا يعن بل إن شاء قصطر قال 
في الفتح: وهذا قول الشافعي في الجديد قال: وليس للأؤل دليل 
صريح انتهى» ولا بخفى أن الحديث الذي ذكره الصف دليل 
صریح» ویؤیّده أن الحلق معه معلوم من حاله ب في حه كما 
في صحيح البخاري عن ابن عمر: «أن النبي ل حَلَنَ ِي 
حجيه). 1 
قوله: (لَيْس على النْسّاء الْحَلّْق). إلخ» فيه دليل على أن 
امشروع في حقَهنٌ اللقصير وقد حكى الحافظ الإجاع على ذلك 
قال جمهور الشافعية: فإن حلقت اجزاها قال القاضي أبو الطَيْب 
والقاضي حسين: لا جوز وقد أخرج الترمذي من حديث علي 
رضي الله عنه: «نْهّى أن تلق الْمَراة رَأسَها. 

- وَعَن ابن عباس قال: «قال رَسُول الله كل: إذا 
رَمَيْتْم الْجَمْرة فقَذ حل كم كل شيء إلا الْسَاء فقال رَجُْل: 
والطْیب؟ قال ابن عباس: أما آنا ققد رابت رَسُول الله اة 
بّخ رأة بالبنك أئطيب ذلك آم لا؟؛ رَوَاه أحْمَد 
4/۷" 

۲- وع عَائشة قالّت: «كنت أطَيّب رَسُول الله ب 
قبل أن بحرم ووم الخر قبل أن طوف ابت بطب فيه 
ملك قق عَلَيْهِ (حم: )۱۸٩/١‏ (خ: ۱۵۳۹) (م: )۱١۹۱‏ 
0) وللشستابي (/ ۱۳۸): «طَيّب سول الله ل لِحرَمِهِ جين 
أخْرَمَ وَلِحِلَهِ دما رَمَى جَمْرَة الْعََبَةٍ قبل أن يَطوف باليْت». 

حدیث ابن عباس اخرجه آیضا ابو داود والنسائی وابن ماجه 
من حديث الحسن العرني عنه قال في البدر المنير: إسناده حسن 
كما قاله المنذري إلا أن حى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن 
الحسن العرني لم يسمع من ابن عبّاس» وني الباب عن عائشة غير 


حديث الباب عند أححمد وأبي داود والدارقطني يي والبيهقي مرفوعا 

بلفظ: «إذا رَمَيم الجمْرة فقذ حل لَكُم اليب وَالشّاب وكْل 
شيء إلا السات وني إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وعن 
اسل فاي دارد راشای وا بنا ری اکاک د 
بن إسحاق ولکنه صرح بالتحديث. 

قوله: فقد حل لكم كل شيء إلا النساء استدلّت به العترة 
والحنفية والشافعيّة على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور 
من محظورات الإحرام إلا الوطء للتساء فإله لا بحل به بالإجاع 
قال مالك: والطيب» وروي نحوه عن عمر وان عمر وغيرهما 
وقال الليث: إلا النساء والصيد وأحاديث الباب ترد عليهم» وقد 
استدل المانعون من الطيب بعد الرمي با احرجه الحاكم عن ابن 
البير أنه قال: إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم 
عليه إلا النساء والطَيب حتّى يزور البيت وقال: إل ذلك من سّة 
الحج. 

وا أخرجه اللُسائيّ عن ابن عمر أنه قال: إذا رمى وحلق 
حل له كل شيء إلا النساء والطيب. 

ولا بخفى أن هذين الأثرين لا يصلحان لمعارضة أحاديث 
الباب وعلى فرض أن الأول منهما مرفوع فهو أيضا لا يعت به 
بجنب الأحاديث المذكورة ولا سيّما وهي مثبتة لحل الطيب. 

قوله: (أفطيب ذلك أم لا) هذا استفهام تقريرء لأ السامع لا 
بد أن يقول: : نعم وقد ثبت ثبت أل المسك أطيب الطَيب كما سلف. 

قوله: (قَبْل أن يُحْرم) قد تقدّم الكلام على هذا مبسوطا. 

قوله: ويوم التحر قبل أن يطوف بالبيت أي: لأجل إحلاله 
من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة وذلك بعد أن رمى 
جرة العقبة كما وقع في الرّواية الأخرى 

اب الإقَاضَةٍ ِن مى للطواف فو يوم :م النحر 


“٣‏ عن ابن ع خثر: ان رون الله لل أقاضى وم الخ 
م رَجَم قصلی الَهْرَ بیئی» م فق عَلَيْهِ (حم: )۳٤/۲‏ (م: 
(Yo) (A‏ 

“٠‏ وفِي حدبث جابر: «أن النبي إل اصرف إلى 
انحر خر م ركب قاع إلى الج قصتلى بمكة الر. 
مُحتَّصَرّ مِن ملم (۱۲۱۸) .)۱٤١(‏ 

قوله: (اقَاض) اي طاف بالبیت وفیه دلیل على آله پستحبا 


فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار قال الووئ: وقد امع 


العلماء على أن هذا الطُواف وهو طواف الإفاضة ركن من 
اران اح لام يصح المج إلا به واتفقوا علی آله تحب فعله 
يوم الُحر بعد الرّمي والنحر والحلتق فإن أخره عنه وفعله في يام 
الشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع فإن أخره إلى بعد أيْام 
التشريتق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند الجمهور وقال 
أبو حنيفة ومالك: إذا تطاول لزم معه دم انتهى» وكذا حكى 
الإجماع على فرضيّة طواف الريارة وإنه لا بجبره الدم وان وقته 
من يوم النحر الإمام المهدي في البحرء وطواف الإفاضة وهو 
الامور به ني قوله تعالى: «وليطْوُوا بالْبّت الْعيبق) وهو الذي 
يقال له: طواف الرّيارة. . 

قوله: فصلى الظّهر بمنى وقوله في الحديث الآخر: فصلى بمكة 
الظهر ظاهر هذا التناني وقد جمع اللوي بأنه إلا افاض قبل 
الروال وطاف وصلى الظّهر بمكة في اول النهار ثم رجع إلى مى 
وصلًى بها الظّهر مرٌة اخرى إماما باصحابه كما صلُّى بهم في 
بطن نخل مرتين مرٌة بطائفة ومرٌة باخری فروی ابن عمر صلاته 
بمنى وجابر صلاته بمكة وهما صادقان. وذكر ابن المنذر نجوه 
ومكن الجمع بان يقال: إنه صلى بمكة شم رجع إلى منى فوجد 
أصحابه يصلّون الظّهر فدخل معهم متنقًلا لأمره اة بذلك لمن 
وجد جماعة يصلُون وقد صلى. 

e‏ النخر وَالْحلق والري 

والإَاضة يضما ا د 

جر ر ا امتنيغت رول الله 
واه رَجْل يوم لخر وَهُو واف عة الْجَمْرَة فَقّال: بَا 
رَسُول اللَه: حلفت قبل أن أزيي؟ قال: ازم ولا حرج واناه 
خر فقال: إني ذَبخْت قبل ن آزمي؟ قال: ازم ولا حرج وأئّى 
آحر فَقال: إني فضت إلى الت قبل أن أزيي؟ فَقال: ازم ولا 
حرج. وي رواية عَنهُ: نه شه الي ال بخطب يرم النخر 
ام إل رَجْل فَقال: گنت اسب أن كَذا قبل ذا د ب ام عر 
فقَال: كنت أحسّب أن کڏا قبل کڌا حلَقَت قبل آن انحر نَحَرْت 
قبل ان ازمي» وأهتباءُ ذلك تقال النبي 5: افعَل وَلا حرج لَهُنْ 
كُلَهن فما سيل يمير عن شيء إلا قَال: افعَل ولا حرج » فق 
عَلَيْهِما (خ: (YY‏ (م: ۹۹ (TTT) (r‏ لملم في روَاية: 
«قْمَا عة نال يمار عن مر مما سى الْمَرءُ أو يجهل من 
تقبيم خض الور بل خضي رأ بًاههاء إل قال سول الله 


افْعَلرا ولا حَرج). 

“٣‏ وَعَن علي رضي الله عنه قال: «جَاء رَجُل فْقَال: با 
رول الله حلفت قبل أن أنحر؟ قال: الحر ولا حرج تم تاه 
حر فقا با رَسُول الله: إي أقضلت فَبْلّ أن أخلق قال: الق 
أو فصر ولا حَرّج» روء أحْمَد (۷1/1) رفي لَفظ: قَال: «إني 
أففلت قبل أن أخلق قال: اخلق أو فصر ولا حرج قال: وَجَاء 
خر فقال: يا رَسُول الله: إي خت قبل أن أزيي؟ قال: ازم 
ولا حرج راه الترمذِي وَصَححَة .)۸۸٥(‏ 

۷“ وعَن ان عَباس: دان ابي 6ة قبل لَه في الذبج 
وَالْحلق والرني والقديم والتاجير: ْقال: لا حرج مق عليه 
(: ۱۳۰۷) (۳۳۲)» وفي روَاية: «مألة رَجُل فقال: حلفت قبل 
ان اح ال اذ رلا حرج رقال: رمت يعدا انتبت؟ 
قال فل ولا حرج روَا الُخاري )۱۷۳١(‏ وَأبُو داد 
(۲۰۱) وان مَاجَه )۳۰٣۱(‏ رالستاو في ر را قال: «قالَّ 
رج إا :زت قبل أن أزمي؟ قال: لا حرج قال: 
حلفت قبل أن أذبح؟ قال: لا حرج قال: ّبحت قبل أن أرمِي؟ 
قال: لا حرّج؛ رَوَاءُ البُخاري. 

قوله: بوم انحر في رواية للبخاري أن ذلك كان في حجة 
الوداع وفي أخرى له يخطب يوم النحر كما في الباب وني اخرى 
له أیضا على راحلته. قال القاضي عياض: جمع بعضهم بين هذه 
الرّوايات باه موقف واحد على أن معنى خطب ائه علْم الاس 
لا انها خطبة من خطب الح المشروعة. قال: ويجتمل أن يكون 
ذلك في موطنين: أحدهما: على راحلته عند الجمرة وم يقل في 
هذا خطب» والناني: يوم اللحر بعد صلاة الظّهر وذلك وقت 
الخطبة الشروعة من حطب الحج يعلّم الإمام فيها الناس ما بقي 
عليهم من مناسكهم وصوب النووي هذا الاحتمال الثاني فإن 
قيل: لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين ما قبله فاه ليس في 
شيء من طرق الأحاديث بيان الوقت الذي خطب فيه الئاس. 

فيجاب بان في رواية حديث ابن عباس التي ذكرها اللصنف 
رميت بعدما أمسيت وهي تدل على أن هذه القصُة كانت بعد 
الرال» لن المساء إنما يطلق على ما بعد الروال وكان الائل 
. علم أن اة للحاج أن يرمي الجمرة أؤل ما يقدم ضحى فلمًا 
أخرها إلى بعد الروال سال عن ذلك. والحاصل أنه قد اجتمع من 
الرّوايات أن ذلك كان في حجُة الوداع يوم التحر بعد الرّوال عند 
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الجمرة والرجل المذكور في هذه الأحاديث قال الحافظ في الفتح: 
م نقف بعد البحث الشديد على اسم أحد عن سال في هذه 
القصة. 

قوله: (حَلَقَّت قبل أن أرمي) في هذه الرٌواية دم السؤال عن 
الحلق قبل الرمي» وني الرّواية اللّانية قدّم السُؤال عن الإفاضة 
قبل الحلق» وني الرواية الّالشة منه قم البح قبل الرّمي وني 
رواية ابن عباس قَدّم الحلتق قبل الذبح وفي الرواية الأحرى منه 
دم الريارة قبل الرّمي والأحاديث المذكورة في الباب تدل على 
جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيها على بعض وهي الرّمي ` 
والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة وهو إجماع كما قال 
ابن قدامة في المغني قال في الفتسح: إلا انهم اختلفوا في وجوب 
الدّم في بعض المواضع قال القرطبي: روي عن ابن عباس ولم 
ثبت عنه أن من قدّم شيا على شيء فعليه دم» وبه قال سعید بن 
جبير وقتادة والحسن والخعي واصحاب الرّاي. 

وتعقبه الحافظ بان نسبة ذلك إلى اللخعي واصحاب الرًأي 
فيها نظر وقال: نهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع وإنما 
اوجبوا الدم» لأن العلماء قد أجعوا على أنها مترتبة أو ها: رمي 
جرة العقبة» ثم حر اهدي أو ذبجه» ثم الحلت أو التقصير ثم 
طواف الإفاضة ولم ثخالف في ذلك احد إلا ابن جهم المالكي 
استثنى القارن فقال: لا ملق حى يطوف» ورد عليه الووي 
بالإجماع فالمراد بإيجابهم الذم على من قذم شيا على شيء يعنون 
من الأشياء المذكورة في هذا السّرتيب الجمع عليه بان فعل ما 
يخالفه. وقد روي إيجاب الم عن اهادي والقاسم وذهب جمهور 
العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب 
الذّم قالواء لن قوله بيا(ولا حَرج) يقتضي رفع الإلم والفدية 
معاء لان المراد بنفي الحرج نفي الضيق» وإ جاب أحدهما فيه 
ضیتی وایضا لو کان الدم واجبا لبه که لأ تأاخرر البيان عن 
وقت الحاجة لا جوز وبهذا يندفع ما قاله الطحاوي من أن 
الرحصة تصة من كان جاهلا أو ناسيا لا من كان عامذا فعليه 
الفدية. قال الطُبري: م يسقط الي اة احرج إلا وقد أجزا* 
الفعل إذلو م بجزئ لأمره بالإعادةء لأ اجهل والنسيان لا 
يضيّعان غير إثم الحكم الذي يلزمه في احج كما لو ترك الرّمي 
ونحوه فإنه لا يأڻم بتركه ناسيا أو جاهلا لكن يجب عليه الإعادة. 

قال: والعجب من يحمل قوله ولا حرج على نفي الإئم فقط 
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ثم بخص ذلك ببعض الأمور دون بعض فإن كان التّرتيب واجبا 
جب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض 
دون بعض من تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج انتهى» وذهب 
بعضهم إلى تخصيص الرُخصة بالناسي والجاهل دون العامد 
ی ی ا ا يومئذ 
يسال عن أمر ينسى أو ججهل. إلخ وبقوله في رواية للشيخين من 
حدیه: أن رجلا قال لَه كة: لم أشلعر فحزت قبل أن أزيي 
فقال: ارم ولا حرج). 

وذهب أحد إلى التخصيص المذكور كما حكى ذلك عنه 
الأثرم وقد قى ذلك ابن دقيق العيد فقال: ما قاله أحمد قوي من 
جهة آل الأليل دل على وجوب الماع الرسول إلاو ني احج 
عني مناميکگم) وهذه الأحاديث المرخصة في 
تقديم ما وقع عنه تأاخيره قد قرنت بقول السُائل: م أشعر 
فيختص هذا الحكم بهذه الحالة وتبقى صورة العمد على أصل 
وجوب الاتباع في الحج. 

وأیضا الحکم إذا رب على وصف یکن أن یکون معتبرا ۾ 
جز إطراحه ولا شك أن عدم الشعور مناسب لعدم المؤاحذة وقد 
علق به الحكم فلا يجوز إطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه. 


بقوله: دواع 


وأا المسك بقول الرًاوي: فما سئل عن شيء. إلخ 8 


لإشعاره بان الترتيب مطلقا غير مراعى فجوابه أل هذا الإخبار 
من الرّاوي يتعلّق با وقع امزال عنه وهو مطللق بالسبة إلى حال 
السّائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حجة 
في حال العمد كذا في الفتح. ولا بخفاك أن السُؤال له ية وقع 
من جماعة كما ني حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره 
کان الأعراب يسالونه ولفظ حدیثه عند آبي داود: قال: «خرَجت 


مع النبي ب حاجًا فان الاس ينونه فُيِن قبل يا رَسُول الله: . 


معت قبل أن أطْوف أو قدت شيا كان يَقول: لا حرج لا 
حَرَّج٤.‏ ویدل على تعدد الئل قول ابن عمرو في حديثه المذكور 
في الباب: واتاه آخر فقال: إي أفضت. إلخ. 

وقول علي رضي الله عنه في حديثه المذكور: وأآناه آخر 
كذلك. : 
فول وجا عن وتعليق سال شيم يندم الم ورلا 


يستلزم سؤال غيره به حى يقال: إله خت ص الحكم بحالة عدم 


الشعور ولا جوز إطراحها بإلحاق العمد بهاء ولمذا يعلم أن 


التعويل ني التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في 
سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب نعم إخبار ابن عمرو 
عن أعم العام وهو. . . 
قوله: «فمَا سل يَوْمَيلر عن شيء» حص بإخباره مرٌة اخرى 
عن اخ ص منه مطلقا وهو. 
قوله: فما سمعته يومئذ يسال عن آمر تما ينسى المرء ا 


ولكن عند من جوز التخصيص بشل هذا المفهوم. 


قوله: (رَميْت بَعْدَمّا أضْسيْت) فيه دلیل على أن من رمی بهد 
دخول وقت المساء وهو الزوال صح رميه ولا حرج عليه في 
ذلك. ۰ 

و 

۸- عن الْهرْمَاس بن زياد قال: «رأبْت الي بل 
بطب على اقب القفتباء بوم الأاهنحی پيئی» راء اذ 
)٤٠١ /۳(‏ وآبو ارد .)۱۹٩٤(‏ 

۹-وَعَن أبي أمَامَة قال «سَمت حطبة الي ا 
يوم اللحر روَا ابو ارد .)۱۹۵٥(‏ ۰ 

ا رقن لالم بى ماو ابي فال نا 
رول الله پل لحن یئ فحت أسنماعتا حى كا مع ما 
قول وَنحْنْ فِي مَنازلنا, طفق بُعَلْمُهُم مَاسِكَهُم حى بلع 
الْجمَان فرع أصبعيه السبابتيْن. تم قالَ: بی الخذفثم 
اتر المهَاجرين فترلوا في مُقَدم المج وار الأنمار فَنَزلوا 
من وزاء المشجد فم رل اناس بد ذبك» رَواء: بو داد 
)140۷( والنسا بمَعْناهٌ .)۲٤۹ /٥(‏ 

- وع" ابي بكرَة قال: «خطّنا الثبي ي موم اللخر 
قال: اتذرُون ي يوم هَدًا؟ فلْنا: الله وَرَسُولة أعْلَم فكت 
لی قال: اي شه هَذا؟ فُلّا: الله ورول الم فُسَكّت حَنى 
ظتا أله يسمه بعر املمو فقال: الس ذا الحجة؟ فّا: بى 
قَال: ای پل مقا فل الله وَرَسُولة أعْلَم فكت حتّی ظننا أنه 

يسمي بغر اسمه قًال: ألَيْسّت البَلْدَةٌ؟ فُلّنا: بُلّى» قَال: نن 


اگم انرام اکم حرام حزن e‏ 


تق َعَم قالّ: :ال عه لخ الشاب لتوب ربا بغ ای 
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د ا ی فر د کک ر 


بُعْض؛ راه أحْمَدٌ (۲/ )۷١‏ وَالْبُحَاري .)۱۷١١(‏ 

الأحاديث المذكورة في هذا الباب قد قذمها المصنف رحه الله 
تعال في كتاب العيدين بألفاظها المذكورة هاهنا من دون زيادة 
ولا نقصان ولم تجر له عادة بمثل هذا وقد شرحناها هنالك وذكرنا 
ما في الباب من الأحاديث التي م يذكرها وسسنذكر هنا فوائد ن 
نتعرّض لذكرها هنالك تتعلّق بألفاظ هذه الأحاديث فقوله: 
العضباء هي مقطوعة الأذن قال الأصمعي: كل قطع في الأذن 
جدع فإن جاوز الرُبع فهي عضباء. وقال ابو عبيد: إل العضباء 
التي قطع نصف أذنها فما فوق. وقال الخليل: هي مشقوقة 
الأذن. 

قال الحربي: الحديث يدل على أن العضباء اسم ها وإن 
كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها هذا. 

قوله: (يوم الألْحّى بينُى) وهذه هي الخطبة الثالشة بعد 
صلاة الظّهر فعلها ليعلم الاس بها ا بيت والرمي في آيام 
النشريق وغير ذلك تًا بين أيديهم. 

قوله: (فَفَبَحّت) بفتح الفاء الأرلى وكسر الفوقيّة بعدها أي: 
اسع سمع أسماعنا وقوي من قولمم قارورة فح بضمٌ الفاء 
والتاء أي: واسعة الرًأس قال الكسائم': ليس لها صمام ولا 
غلاف وهكذا صارت اسماعهم لا سمعوا صوت التي بلا وهذا 
من بركات صوته إذا سمعه المؤمن قوي سمعه واتسع مسلكه 
- حتى صار يسمع الصوت من الأماكن البعيدة ويسمع الأصوات 
الخفة. 

قوله: (رَلْحْنْ في منازلنًا) فيه دليل على الهم م يذهبوا 
لسماع الخطبة بل وقفوا في رحاهم وهم يسمعونهاء ولعل هذا 
کان فيمن له عذر منعه عن الحضور لاستماعها وهو اللائق بحال 
الصحابة رضي الله عنهم. 

قوله: (قَطَيِق يُعَلْمُهُمٍ) هذا انتقال من .التَكلُم إلى الغيبة وهو 
أسلوب من أساليب البلاغة مستحسن. 

قوله: (حتی بلع اجان يعني: ا لمكان الذي ترمى فيه الجمار 
والجمار هي الحصى الصغار التي رمي بها الجمرات. 

قوله: (فوَضّع أصْبُعَيه السبابتيْن) زاد في نسخة لأبي داود في 
أذنيه وإنما فعل ذلك ليكون أجمع لصوته في إسماع خطبته هذا 
کان بلال يضع أصبعیه في صماخ أذنيه في الأذان وعلى هذا ففي 
الكلام تقديم وتأاخير» وتقديره فوضع أصبعيه السبّابتين في أذنيه 


حتی بلغ الجمار. 4 
قوله: (تُمٌ قالَ) حتمل أن يكون الراد بالقول القول النفسي 
كما قال تعال: «وَيَفُولون فِي أنصُيهم) ويون المراد به هنا ال 
للرمي. 5 

قال أبو حبّان: وتراكيب القول الست تدلٌ على معنى الخفة 
والسرعة فلهذا عبر هنا بالقول. 

قوله: (بحَصى الْخَذّف) قد قدّمنا في كتاب العيدين أنه بالخاء 
الال ا 

قال الأزهري: حصى الخذف صغار مثل النرى يرمى بها بين 
أصبعين. قال الشافعي: حصى الخذف أصغر من الأنملة طولا _ 
وعرضا ومنهم من قال بقدر الباقلا. 

وقال الئووي: بقدر الواة وك هذه المقادير متقاربة لأ 
الخذف بالمعجمتين 

لا یکون إلا بالصغير. 

قوله: (فِي مُقَدم الَْجد) أي: مسجد الخيف الذي منى» 
ولعل المراد بالمقدّم الجهة. 

قوله: (َمْ رل الناس) برفع الناس على أنه فاعل» وني نسخة 
من سنن ابي داود ثم نل الئاس بتشديد الاي ونصسب الناس. 
وقد قدمنا شرح أحاديث أبي بكرة في كتاب العيدين مستكملا 

باب اكیقاء الْقّارن اكه بطوافٍ 

وال وَسَعي واا 

۲- عن ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُول الله ة: «مَن قر 
ن حَجّه رَعْريه ازا لْهَا واف را روا اختة 
(9/ واب ماج (۲۹۷۵) وَفِي لَفظ: «مَن أخرَم بالْحَح 
وَالَْنْرَةٍ أجزأه طَواف اة وَسَنْي واد مهما حنى يِل 
مهما جمیعا» روا لري )۹٤۸(‏ وَقًالَ: هدا حديث خسن 
غريب وفيه ليل على وُجُوب الي ووقوف التحللٍ علّد. 

1 ۳“ وَعَن عُروَة عن عابشة قالّت: «خرَجنا مع الي ب 
في حَجة الداع فالتا بحرو م قال رَسُول الله ا من كان 
جَميځاء فَقَدمت وأنا ايض ولم اطُفة بالبيّت ولا بين لصفا 
وَالَرْري فُشكوت ذلك إلى فقال: أنقفبي راسك وامتثيطيء 
راي بالْحج» ودعي الْعُنْرَةَ الت ففَعَلْت فَلَما قف الْحَج 
ازسآيي مح عبد الرْحمَن بن أي بكر إلى اليم فَاعتَرت 


َقّال: هو مَكَان عَمْرَبك قَالْت: فَطاف الِينّ كارا هلوا بالنُمْرة 
ہابت وَين الصف اررق فم حلو ثم اوا طْواا عر ب 
أن رجا ين ينی لِحَجهم» رئا اين جرا احج وَالْعْمْرَةَ 
انما ارا طْوافا اذا مَفَق عليه (حم: ۷۲ ) (خ: 
OYY :p) (00‏ 1{ 

4 ١-وَعَن‏ طاوؤس عن عائشة: نها الت برق 
فقت ولم طف ايع جين سكت المتامبك كلها رذ 
الت بالج قال لها النبي بلا بوم الثقر: بسك طرامك 
إحجك وعنرتلكو قبت قيعت بها مح عبد الحم إلى التلعيم 
فَاعََرَّت بعد الْحَي» روه خمد (/ ۱۲۲) وَمُلْلِمٌ )۱١۱۳۳(‏ 
09 

٠-وَعَن‏ مجاه عن عائشة انها حَاضّت سرف 
هرت بعرفف فقَال لها رسو الله كية: «ُجزي عك طرافُك 
بالعًا والسَروة عن حَجك وتاك رة نلم (۱۳١‏ 
)\( فيه نبية عَلّى جوب السْي. 
٠‏ حديث ابن عمر أخحرجه أيضا سعيد بن منصور مرفوعا 
بلفظ: «مَن جَمَع بين الْحَح وَالْعُمْرَة كَمَاه لَهْمّا واف وَاحِدٌ 
رسي وَاحد» وأعلّه الطّحاوي بان الدراوردي اطا فيه وان 
المواب أنه موقوف» ونمك في تخطتته با رواه أيُوب واللْيث 
وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب مسن 
ان ذلك وقع لابن عمر وأنه قال: إن الي ل فعل ذلك لا آنه 
روى هذا اللْفظ عن الي ب قال في الفتح: وهو تعليل مردوى 
فالدراوردي صدوق» ولیس ما رواه نخالفا لما رواه غیره فلا انع 
من آن یکون الحديث عن نافع على الوجهين 

وني الباب عن جابر عند مسلم وابي داود بلفظ: لم يَف 
النبي ل ولا أصحَابة بين الصَقَّا وَالْمَرْوَةٍ إلا طَوَافا رَاحِدً» 
واخرج عبد الرُراق عن طاوس بإسناد صحيح أله حلف ما طاف 
أحد من أصحاب رسول الله ية لحجته وعمرته إلا طوافا 
واا واچ ارو عن ی ا ان ی ر 
طوافا واحدا بعد أن قال: إله سيفعل كما فل رسول الله إا 


وَالْعَْرَة بطَوَافه الأول يَعني: الي طَاف يرم الْحر فاضي 
وَقَال: كَذَلِك فَعَلَ رَسُول الله بإ وبهذه الأدلة مسك من قال: 
إنه يكفي القارن لسجته وعمرته طواف واحد وسعي واحد وهو 


مالك والشافعي وإسحاق وداود وهو حكي عن ابن عمر وجابر 
وعائشةء كذا قال الُووئ» وقال زيد بن علي وأبو حنيفة 
وأصحابه واهادي والئاصر. 

قال الووي: وهو محكي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وابن مسعود والثعي والُخعي أنه يلزم القارن طوافان 
وسعيان وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسّفة: منها ما 
سلف عن الطُحاوي على حديث ابن عمرء ومنها جوابه عن 
بين الحج والعمرة مع 
متعة لا جمع قران» وهذا عا يتعجب منه» فإ حديث عائشة 
مصرٌح بفصل من نّم تن قرن» وما یفعله کل واحد منهما كما 
في حديث الباب المذكورء فإتها قالت: فطاف الّذين كانوا أهلُرا 
بالعمرة ثم قالت: واما الّذين جمعوا. إلخ واستدوا على ما ذهبوا 
N‏ والدارقطي وغيرهما عن علي رضي 


حديث عائشة ة انها أرادت بقوها: جمعوا ر 


الله عنه: آله جنع ب يِن احج وَالْعُطْرَة وَطَاف لْهَا طَوَايِن 
A‏ ثم قال: هَكذا ربت رَسُول الله هاه قال 


الحافظ: وطرقه ضعيفة» وكذا روي نحوه من حدیث ابن مسعود 
باساد ضعيت ومن حذيت ابن عم ناسناد فيه اتن بن اة 
وهو متروك قال ابن حزم لا يصح عن الني ڳل ولا عن احد من 
المحابة في ذلك شيء أصلا. وتعقبه في الفتح بأنه قد روى 
الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا 
بأس بها انتهى. فينبغي أن يصار إلى الجحمع كما قال البيهقي: إن 
ثبتت الرواية أله طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم 
وطواف الإفاضة. وأمًا السعي مرُتين فلم يث یثبت انتھی. على أنه 
بت نا رر ن من رسي اله ا لتخ ن ا نه 
روی آل بيته عنه مثل الحماعة. قال جعفر بن محمد الصادق عسن 
أبيه: إنه كان بحفظ عن علي للقارن طوافا واحدا, حلاف ما 
یقول آهل العراق ونا یضعف ما روی عنه من تكرار الطواف أن 
أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحن بن أذينة عنه» وقد ذكر فيها أله 
ينع من ابتداء الإهلال بالحج بان يدخل عليه عمرة» وأن القارن 
یطوف طوافین ویسعی سعیین» والُذین احتجوا بحدیثه لا یقولون 
بامتناع إدخال العمرة على الحج فإن كان الطريق صحيحة 
عندهم لزمهم العمل با دلت عليه وإلا فلا حجة فيها ويضعصف 
ايضا ما روي عن ابن عمر من تکرار الطٌواف أنه قد ثبت عنه في 
الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. 


وقد احتج أبو ثور على الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحجة 
نظريُة فقال: قد أجزنا جميعا للحح والعمرة معا سفرا واحدا 
وإحراما واحداء وتلبية واحدة فكذلك مجزي عنهما طواف واحد 
وسعي واحد» حكى هذا عنه ابن المنذر. ومن ججملة ما يتج به 
على أله يكفي هما طواف واحد حديث: «ذَخلَّت الْعَهْرَة فِي 
الح إلى يَوْم المد وهو صحيح وقد تقدّم وذلك» لأنها بعسد 
دخوهما فيه لا تحتاج إلى عمل آخر غير عمله» والسئة المحيحة 
الصريحة احق بالانباع فلا يلتفت إلى ما خالفها. 

قوله: (وَامسَشطي) فيه دليل على أله لا يكره الامتشاط 
للمحرم وقيل: إنه مكروه. قال النُووي: وقد تال العلماء فعسل 
عائشة هذا على أنها كانت معذورة بان كان برأسها أذى فأباح ما 
الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى. وقيل: ليس 
مراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر 
بالأصابع عند الغسل لاإحرام بالحج لا سيّما إن كانت لدت 
رأسها كما هو السنة وكما فعله الي بلا فلا يصح غسلها إلا 
بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه. 

قوله: (يَسَعّ). إلخ المراد بالوسع هنا الإجزاء كما في الرُواية 
الأخرى. 

باب الْمَبیتِ بین لال مِنى وري 
الْجمار في آيامها 

- عن عائشة قالْت: «أفاض رَسُول اله ل من جر 
ْم جين صلی لطر قم رَجَع إلى مى فكت بها الي ابام 
انشرب يق رمي الْجَطْرَة إا الت الس كل جَنْرة بسَبْم 
حَصيات كر مع كل حصا َيف عند الأولى , ون الاية 
قيطي اقام َر وزيي الالقة لا َف ندا روا أخمَذ 
(/ ۰) وآبو داد (۱۹۷۳). 

۷“ وَعَن ابن عبّاس. قال «استَاذَن الاس رَسُول الله 
کا ان يبت كه لال نی من أجل قاي فزن له فق 
عليه وهم مله ِن حديث ان حُرَ (حم: (Y/Y‏ )خ: (TE‏ 
(TEY (111° :p)‏ 

۸-وَعَنِ ابن عباس قال: «رمى رَسُول اله هة الْجِمَارَ 
حين زَالّت اشر راه احَْدٌ )۲٤۸/۱(‏ وَابْن مَاجَهٌ (rob)‏ 
والترمنري (۸۹۸). 

۹- وَعن ابن عر قال: کنا نحن إا زات الس 


رَمَينّا روه البْخاري ٤٩(‏ ۱۷) وأو دَاود (۱۹۷۲). 

6 ا ابن عُمَرَ أن الي کة: «كان إذّا رَمَى الْجمَارً 
مني إلا اها وزامجاة زاء ارياي ١‏ وة وني 
لَفْظٍ عَنه: أنه كان i‏ الْجَمْرَة بوم الخر رايا وسار ذلك 
مَاشِيًا وَبُحْبرُم انالبي َة كان بَفْعَل ذَلك» روَا أخمَذ 
OND‏ 

حديث عائشة أخحرجه أيضا ابن حبّان والحاكم وحدیث ابن 
عباس الثاني حسنه الترمذي وأخرج نحوه مسلم في صحيحه مسن 
حديث جابر ويؤيّده حديث ابن عمر المذكور في الباب عند 
البخاري وحديث ابن عمر الثاني بالفظ الآخر أخرج نحوه أبو 
داود عنه بلفظ: اله کان يأټي الْجِمَارَ في الام الائة فد يوم 
انحر اشا اهِا وَرَاجِمًا وَيُخبرٌ ا النبي كان يمْعَلٴٌ ذلك». 

وقد أخرج الترمذي نحوه عن ابن عباس عن الي ك بلفظ : 
«إله كان يمشي إلى الجحمار؛. 

قوله: (فمَكَت بها لاي أيَامّ التشريق) هذا من جلة ما استدل 
به الجمهور على أل البيت نى واجب واه من جلة مناسك 
الحج. 

ومن ادلّتهم على ذلك حدیث ابن عباس المذكور في إذنه ڳا 
للعبُاس ومعها ما أخرجه احمد وأصحاب السُنن وابن حبّان 
والحاكم عن عاصم بن عدي: أن رَسُول الله ب رخص للرعَاء 
أن يركوا ليت بونى؛ وسياتي والتّعبير بالرٌخحصة يقتضي أن 
مقابلها عزية وال الإذن وقع للعلّة المذكورة وإذا لم توجد أو ما 
في معناها م بحصل وقد اختلف في وجوب الدّم لتركه فقيل: يجب 
عن كل ليلة دم» روي ذلك عن الالكيْة وقيل: صدقة بدرهم» 
وقيل: إطعام» وعن الثلاث دم» هكذا روي عن الشافعي» وهو 
رواية عن أحمد» والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه. 

قوله: يكير مع كل حصاة حكى الماوردي عن الثشافعي أن 
صفته الله آکبر الله ابر الله أكيء لا إله إلا الله واللّه اكب الله 
أكبر وللّه الحمد. 

قوله: ويقف عند الأولى. إلخ فيه استحباب الوقوف عند 
الجمرة الأولى والثانية وهي الوسطى والتضرع عندها وترك القيام 
عند الالثة وهي جمرة العقبة. 

قوله: استاذن العبّاس. إلخ قيل: إن جواز ترك البيت بخص 
بالعبُاس وقیل: یدخل معه بنو هاشم وقیل: کل من احتاج إلى 


السقاية وهو جمود يره حديث عاصم بن عدي الآتي وقيل: 
يجوز الترك لكل من له عذر يشابه الأعذار التي رخص لأهلها 
رسول الله ية وهو قول الجمهور. وقيل: بختص باأهل القاية 
ورعاة الإبل وبه قال أحمد واختاره ابن المنذر. 

قوله: حين زالت الشمس وكذا قوله في حديث عائشة: إذا 
زالت الشمس وقوله في حديث ابن عمر: فإذا زالت الشمس 
رمینا هذه الرّوایات تدلٌ على أنه لا جزئ رمي الجمار في غير 
يوم الأضحى قبل زوال الشمس بل وقته بعد زوا لها كمافي 
البخاري وغيره من حديث جابر: أله َة رَمّى يوم لحر حى 
وَرَمّى بعد ذلك بَعْد الررّال». 

ل ا ت اخم رر ری ك ا رشاو 
فقالا: جوز المي قبل الروال مطلقا ورخص الحنفيّة في المي 
يوم الثفر قبل الرّوال وقال إسحاق: إن رمى قبل الرّوال أعاد إلا 
في اليوم اثالث فيجزيه» والأحاديث المذكورة ترد على الجميع. 

قوله: (نتحَين) نتفعل من الحين وهو الرمان أي: نراقب 
الوقت المطلوب. 

قوله: (مَشى إلَيِهَا) أجعوا على أن إتيان الحمار ماشيا وراكبا 
جائز لكن اختلفوا في الأفضل وقد تدم الخلاف في ذلك في رمي 
جمرة العقبة وئي غيرها قال الجحمهور: المستحب المشي وذهب 
البعض إلى استحباب الرُكوب يوم النحر» والمشي في غيره والّذي 
ثبت عنه إل الركوب لرمي جمرة العقبة يوم اللحر والمشي بعد 
ذلك مطلقا. 

١-وَعَن‏ سام عَن ان عر أنة: «كان يري الْجَْرة 
تقب الْقبلة طويلا ويذعو وَيرْفع يذب لم رمي الوسلطى م 
يأحذ ات الشمال يهل بوم منتقبل اقل تم بذعو وبرع 
يديه قوم طويلا ْم ييي الْجَمْرة دات العَمَبَةٍ ين طن 
الوادي: ولا قف عندها تم صرف ويول هذا رأث رَسونَ 
الله هة بعل روء احم (۱/ )٠١١‏ واأبُخاري! .)٠۷١١(‏ 

۲-وعَن عاصِم ن عدي: هان رَسُول الله بلا رص 


إِرعاء الإبل في اليتوة عن نى بَرْمون يوم النخر م يمون 


اعدا وَين بد الْعَد يمين فم بَرْمُون بوم النقر. ٠‏ راء 
الخَنْس (حم: ۰/ )٥۰‏ (د:۲/ ۱۹۷۰) (ت:٥٥۹)‏ 
(ن:/ ۲۷۳) (ه: )۳٠۳۷‏ وَصَححَة النَرْمذِي رفي رراية: 


« رخص لِلرَعاء أن يَرْمُوا يما ويدوا يَوْمًا» روه بُو دَاوّد 
والشستابي. : 

“٣‏ وعن سَخْدِ بن مالك قال: «رَجَفْنا في الْحَجْة َع 
النبي كل وبعضنا يقول: رَمَيْت بستنم حصي اي وتعضنا بَقول: 
رَميْت بيت حَصي ان ولم يَیب بَخْضهُم على بَْض؛ روَا 
أخْمَد )۱١۸/1(‏ والستا' (/ ¥0). 

حديث عاصم بن عدي أخرجه أيضا مالك والشافعي واببن 
حبّان والحاكم وفي الباب عن ابن عمرو بن العماص عند 
الذارقطني بإسناد ضعيف ولفظه: «رَحص رَسُول الله بل لِلرّعاء 
أن يرْمّوا بالل وة سَاعَةٍ شانوا من اهارا وعن ابن عمر عند 
البرار راشان رانف بإسناد حسن. E‏ سعد بن مالك 
سياقه في سنن النسائي هكذا أخبرني بجيى بن موسى البلخي» 
حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن آبي نجيح قال مجاهد: قال سعد: 
فذكره ورجاله رجال الصحيسح وقد أخرج نجوه النسائي من 
حديث ابن عباس واخرج آبو داود عن ابن عباس أنه: سيل عَنْ 
ر الْجمَار قَال: ما آذري رَمَامَا رَسُولُ اله قلا بيت أو سما 

قوله: الجمرة الدنيا بضم الال وبكسرها آي: القريبة إلى جهة 
مسجد الخيف وهي أولى الجمرات التي ترمى ثاني يوم الحر. 

قوله: فيسهل بضم التَحتيّة وسكون المهملة أي: يقصد السهل 
من الأرض وهو المكان المستوي الذي لا ارتفاع فيه. 

قوله: ويرفع يديه فيه استحباب رفع اليدين في الأعاء عند 
الجمرة وروي عن مالك أنه مكروه قال ابن المنذر: لا أعلم أاحدا 
أنكر رفع اليدين في الذعاء عند الجمرة إلا ما حكي عن مالك. 

قوله: ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال أي: يشي إلى 
جهة الشمال وفي رواية للبخاري ثم ينحدر ذات الشمال عا يلي 
الوادي. 

قوله: ويقوم طويلا فيه مشروعيّة القيام عند الجمرتين وتركه 
عند جمرة العقبة ومشروعيّة الدعاء عندهما قال ابن قدامة: لا 
نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا خالفا إلا ما روي عن مالك 
من ترك رفع اليدين عند الذعاء. 

قوله: ويدعوا يوما أي: يجوز مم أن يرمسوا اليوم الأول من 
يام الشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم الثفر 
الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث» فيرموا ما فاتهم في اليوم الاني 
مع رمي اليوم الثالث» وفيه تفسير شان وهو أنهم يرمون جمرة 


العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم 
الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم 
كما تقدّم وكلاهما جائز وإنما رخص للرٌعاء» لان عليهم رعي 
الإبل وحفظها لتشاغل الاس بنسكهم عنهاء ولا مكنهم الجسع 
بين رعيها وبين الرُمي» والمبيت فيج وز هم ترك المبيت للعذر 
والرمي على الصّفة المذكورة. وقد تقم الحلاف في إلحاق بقيّْة 
المعذورين بهم في أول الباب. 

قوله: ولم يعب بعضهم على بعض استدلٌ به من قال: له 
يجوز الاقتصار على أقل من سبع حصيات وقد تقدم ذكر 
القائلين بذلك في باب رمي جرة العقبةء ولك هذا الحديث لا 
يكون دليلا جرد ترك إنكار الصُحابة على بعضهم بعضا إلا أن 
يثبت أن الي ل الع على شيء من ذلك وقرره. 

باب الْحْطبَة أوْستطٌ ايام التشريق 

“٤‏ عن راء بت نيهان قالّت: «حطبنا سول الله ل 
يوم الو س فَقَالٌ: ا وم هَذًا؟ فُلنا: الله وَرَسْولة أعلَّمُ قَال: 
ابس زسط ابام النشرب يق راء بُو داد »)۱۹٥۳(‏ وَقٌال: 
وكذلك ال م أبي حرة الرقاشبي: إلة طب زط ابام 
الشة: 
کر قالا: رابنا رول رَسُول الله هة بَخْطٌب ين اوس ط بام 
التشريق وحن عند رَاحِليهِ وهي حطبَة رَسُول الله هة الي 
خطّب ہمئی؛ روه بو دَاوّد .)۱۹٩۲(‏ 

“وڪن ابي لَغيرة ال «حذآيي من سبح خط الي 
في أوسطر ايام النشريق» َقَال: بَا يها الاس ألا إن ركم 
اذ إن أباكم واج الا لا فلل لعَرّبي على عَجَيِي» ولا 
لعجي عَلّى عَربي» رلا لأحْمَرَ عَلّى ارت ولا لأسو عَلّى 
أحْمَرَ إلا بالتقوّی أبلْْت؟ قالرا: بلع رَسُول الل ةه روَا أخمَدُ 
(/4۱۱(. : 

حدیث سرّاء بنت نبهان سكت عنه أبو داود والمنذري وقال 
في مجمع الروائد: رجاله ثقات وحديث الرُجلين من بني بكر 
سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله 
رجال الصحيح. وحديث أبي نضرة قال في مجمع الزوائد: رجاله 
رخال المشح. 

قوله: (سَرّاء) بفتح السين المهملة وتشديد الرّاء والمد وقيل: 


۰ نيل الأوطار - كڪتاب المناسڪ 


القصر بنت نبهان الغنوية صحابيّة ها حديث واحد قاله صاحب 
التقريب. 

قوله: (يوْمٌ الرؤوس) بضم الرّاء والممزة بعدها وهو اليوم 
التاني من التشريق سمي بذلك لاهم كانوا يأكلون فيه رؤوس 
الأضاحي. 

قوله: (آي يوم هَذّا) سأل عنه وهو عام به لتكون الخطبة 
أوقع في قلوبهم واثبت. 

قوله: (اللَهُ وَرَسُولةُ عل هذا من حسن الأدب في الجواب 
للأكابر والاعتراف با لجهل» ولعلّهم قالوا ذلك لأنهم ظنوا أنه 
سيسميه بغير اسمه كما وقع في حديث أبي بكرة المتقدم. 

قوله: (عَم بي حُرة) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء واسم 
أبي حرة حنيفة وقيل: حكيم» وقيل: حذيسم» والرقاشي بفتح 
الراء وتخفيف القاف وبعد الألف شين معجمة. 

قوله: (أوْسَط يام اشر يق) هو اليوم اللًاني من يام الشريق. 

قوله: (لا إن رَبْكُمْ وَاحد). إلخ. 

هذه مقدّمة لنفي فضل البعض على البعض بالحسب والنسب 
كما کان في زمن ال جاهليّة لأنه إذا كان الرّبأ واحدا وأبو الكل 
واحدا ) يبسق لدعوى الفضل بغير التقوى موجب وفي هنذا 
الحديث حصر الفضل في النوى ونفيه عن غيرها وأله لا فضل 
لعربيٌ على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بها ولكنه قد ثبت 
في الصحيح أن: «الناس معاون معاون الذمَبي خيَارَمُم في 
الْجَمِلِيَةٍ خيرم في الإسْلام إذًا فََهُوا» ففيه إثبات الخيار في 
الجاهلة ولا تقوى هناك وجعلهم الخيار في الإسلام بشرط الفقه 
في الين وليس محرد الفقه في الین سببا لكونهم خيارا في 
الإسلام وإلا لا كان لاعتبار كونهم خيارا في الجاهلية معنى 
ولکان کل فقیه في الین من الخیار وإن ا یکن من الخيار في 
الجاهليّة وليس أيضا سبب كونهم خيار في الإسلام جرد التقوى 
وإلا ما کان لذكر کونهم خیارا في الجاهلية معنی ولکان کل مشق 
من الخيار من غير نظر إلى كونه من خيار الجاهليُّة فلا شك أن 
هذا الحديث يدل على أن لشرافة الأنساب وكرم النجار مدخلا 
في كون أهلها. خيارا وخيار القوم: أفاضلهم وإن م يكن لذلك 
مدخل باعتبار أمر الين والجزاء الأخروي فينبغي أن حمل 
حديث الباب على الفضل الأخروي وأحاديث الباب تدل على 
مشروعيّة الخطبة في أواسط أيام الشريق: 


وقد قدّمنا في كتاب العيدين أنها من الخطب المستحبّة في الحح 

ويينا هنالك کم يستحب من الخطب في احج 
باب رول الْمُحَصب إا نر ِن مى 

۷- عن ائس: «أن النبي ب صلّى الَهْر وَالَْصلرّ 
وَالْمَغْرب وَالْبشاء ثم رَقَد رَفدة بالُحصبي ثم رب إلى 
ايت فَطَاف به رَوَاهُ البُخّاري .)٠١١١(‏ 

۸ ون ابل َم دان النبي ل صْلّى الظَهرَ وَالْحَصلرّ 
ركان اة عَمَر عله ر أخمَ )٠٠١/۲(‏ وأو داود 
(۰۱) وَالُاري معنا (۷۸). 

۹“ وَعن الرهري عن سام ان ابا کر وَعُمرَ وان عم 
كاو ينْزلون الأْطح قال الرهري: وأخبَرني عُروة: «عن عابشة 
انها لم كن نعل ذلك وَقالّت: إْما نره رَسُول الله يى لأ 
کان مزلا امح لِخُرُوجه. ؛ روَا ملم (۱۳۱۱) ( 6( 

٠١‏ - وحن حابشا قالتا: زول الأبع لسن بس إا 
رَه رَسْول الله کی أنه كان امح لِخُروجه إا حرج (حم: 
(F4) (1۳11 :p) (1710 :2) (YY /7‏ 

١-وَعَن‏ ابن عباس قال: التخصيب لبس بشيء إنمَا 
هو مرل لَه رَسُول الله اا فق لبها (خ: (۷١١‏ (م: 
(TE 1Y‏ 

قوله: (بالْمُحَصب) مهملتين وموحدة على وزن محمد وهو و 
اسم لمکان متسع بين جبلين وهو إلى منى أقرب من مكة سمي 
بذلك لكثرة ما به من الحصا من جر السيول ويسى بالأبطح 
وخيف بي کنانة. 

قوله: نَم هَجَحَ هَجْعَةً) أي اضطجع ونام يسيرا. 
قوله: (أملْمَح لِخُرُوجه) أي: أسهل لتوجُهه إلى المدينة 
ليستوي البطيء والمقتدرء a SEE‏ 
ورحيلهم باجعهم إلى الدينة. 

قوله: (ليْسَ التخصيب بشيء) أي: من المناسك التي يلزم 
فعلها. 

وقد نقل ابن المنذر الخلاف في استحباب نزول ا حصب مع 
الاّفاق أنه ليس من المناسك. وقد روى أحمد عن عائشة ألها 
قالت: «وأللَه ما َلْهَا يغِي: الْحَصبَة إلا ِن أجللي» وروى 
مسلم وأبو داود وغيرهما عن آبي رافع قال: «لَم يمري سول 


اله َة أن أنزل الأبح جين حرج من مئى» ولن جت _ 


TIO 


فَضربت َه فَجَاء رل انتهى ولا شك أن النزول مستحبُ 
لتقريره َة على ذلك وفعله وقد فعله الخلفاء بعده كما رواه 
مسلم عن ابن عمر وتا يدل على استحباب التحصيب ما 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي؛ وابن ماجه من 
حديث أسامة بن زيد أن اني با قال: «لَحْنْتَازلون بخْبّف بني 
كنانة حَبْث فَاسْمَّت فُرَبْشًا على الْكُفر؛ يعني : ا حصب وذلك أن 
بی اطا ات راغلی تی ما آنل تارم وا 
يؤووهم ولا يبايعوهم: ˆ 

قال الڙهري: واخيف لرا واشرج يغار سام راسو 


داود والنساي من حدیبٹث آپي هريرة: داه ال ل َال جين 


اراد أن يقر من می: تحن نالو عدا فذكر نحوه وحكى 


قال في الفتح: والحاصل أن من نفى أله سئة كعانة وان ٠‏ 


عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء ومن أثبته 

ابن عمر أراد دخوله في عموم التَاسي بأفعاله إل لا الإلزام 

بذلك ویستحب آن يصلي به الظُهر والعصر والمغضرب والعشاء 

ویبیت به بعض اللیل کما دل عليه حدیث انس وابن عمر. 
باب ما جَاءَ في دول الْكَعبة والتبرك بها 

۲- عن عائشة قَالْت: «خرج رَمُول الله ب من عندي 
رو ر الْنٍ ميب الثفس, م جع إل وهر حَزين فقت 

ا إلي حلت الكَبة وَووذت اني لم ان ملست آإني 
أخاف آڻ کون اعبت امي من بُري» روَا الْحَْسة إلا الشاني 
وَصْخحۀ التَرْملري (حم: /١‏ ۱۳۷) (د: )۲٠۲۹‏ (ث: ۸۷۴) 
(ه: .)۳۰١ ٤‏ 

۳ - وَعَن أَسَامَةَ ن زي قَالّ: ا 
الت فلس فُحيذ الله واثتى عله وبر وَل م فام إلى 
ما ين تيه من ال َوَغتَحَ صَذرَةُ عليه وَحَده يديب ثم هلل 
وبر وَذعاء ثم عل ذلك بالأركان كلها ثم حرج فاقبل على 
اة َر على اباب فقا هده لقب له الله رين از 
َلانة رَوَاءٌ خمد (/ ۲۰۹) وَالشْسَای؟ (ه/ .)۲۲١‏ 1 

٤‏ -وَعَن عبد الرُحمَنِ بن صفوان قال: لما تح رَسُولُ 
الله هة مَكة القت فَوَافَقة قد حرج من الْكَعبَة وأصحابُة قذ 
استلثوا لت من ااب إلى الخطي وقد رتوا دوقفم 


٤ 


۹۴۸ نيل الأوطار - ڪتاب المناسڪ 


على ايت ورول الله ی وَملْطَهّب روء أحْمَدٌ (۳/ )٤۳١‏ 
وأو دَاوّد (۱۸۹۸). 

٥-وَعن‏ إسمَاعيل بن أبي خاد قال: فلت لعب الله 
ن أبي أوفى: دحل اللبر كلة الب في عطرت؟ فال: لاه مق 
عله (حم: (roo/t‏ (خ: 11°( (FAV) (ITTY :p)‏ 

حديث عائشة أخرجه أيضا وصحُحه ابن خزيمة والحاكم. 
وحديث أسامة رجاله رجال الصنحيح وأصله في صحيح مسلم 
بلفظ : «أن النبي كيا لم يُمسَلٌ في الت ولكيئة كبر في ناجيه 
وحدیث عبد الأحن بن صفوان في إسناده يزيد بن بي زياد ولا 
يحتج بحديثه وقد ذكر الدارقطني أن يزيد بن أبي زياد تفرد به عن 
مجاهد ولكنه ذكر الذهي أنه صدوق من ذوي الحفظ وذكر في 
الخلاصة أله كان من الأئكة الكبار. وقد تقدّم الكلام فيه في غير 
موضع. 

قوله: (وَوَِذت أي لَمْ أكُن فعَلْت) فيه دليل على أن الي 
اة دحل الكعبة في غير عام الفتح» لأ عائشة م تكن معه فيه 
إنْما كانت معه في غيره. وقد جزم جمع من أهل العلم أنه ) 
يدخل إلا في عام الفتح وهذا الحديث يرد عليهم. 

وقد تقرّر أن الي يا م يدحل البيت في عمرته كما في 
حديث ابن أبي أوفی المذکور في الباب فتعیْن أن يکون دخله في 
حجته وبذلك جزم البيهقي. 

وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بانه بجتمل أن يكون يا 
قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح. وهو بعيد 
جدا. وفيه أيضا دليل على أ دخول الكعبة ليس من مناسك 
احج وهو مذهب الجمهور وحكى القرطي عن بعض العلماء أن 
دخوها من المناسك. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن 
دخوها مستحب ويدل عليه ما أحرج ابن خزية والبيهقي من 
حديث ابن عباس: «من دحل الت دحل في جَْة حرج 
مَعْمُورًا لَه وني إسناده عبد الله بن المؤل وهو ضعيف ومحل 
استحبابه مالم يؤذ أحدا بدخوله ويدل على الاستحباب أيضا 
حديث أسامة وعبد الرحمن بن صفوان المذكوران في الباب. 

قوله: (وَحَده ويَدَيْهِ) فيه استحباب وضع الخد والصدر على 
البيت وهو ما بين الركن والباب» ويقال له: الملتزم كما روى 
الطبراني عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الملتزم ما بين الركن 
والباب. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي الژبير 


عن ابن عباس مرفوعاء ورواه عبد الرراق بإسناد يصح عنه 
موقوفا وسمّي بذلك» لأن الناس يلتزمونه. 

قوله: (نَمٌ قعل ذلك بالأركان كُلهّا) فيه دليل على مشروعية 
وضع الصدر والح على جيع الأركان مع اهليل واللكبير 
والدعاء. 

قوله: (مِنْ الاب إلى الْحطيم) هذا تفسير للمكان الذي 
استلموه من البيت والحطيم ما بين الأكن والباب كما ذكره عب 
الدين الطَبري وغيره وقال مالك في المدؤنة: الحطيم ا ا 
إلى المقام. 

وقال ابن حبيب: هو ما بين الجحجر الأسود إلى الباب إلى 
المقام. وقيل: هو الشاذروان وقيل: هو الحجر الأسود كما يشعر 
به سياق هذا الحديث» وسمّي حطيماء لان الاس كانوا مطّمون 
هنالك بالأبان ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظّام وقلٌ 
من حلف هناك كاذبا إلا عجّلت له العقوبة. وفي كتب الحنفية أن 
الحطيم هو: الموضع الذي فيه اميزاب. 

قوله: (وَسْطَهُّم) قال الجوهري: تقول جلست وسط القوم 
بالتسكين لاه ظرف» وجلست وسط الدار بالفتح لأنه اسم 
قال: وکل وسط يصلح فيه بین فهو وسط بالإسکان وان ۾ 
يصلح بين فهو وسط بالفتح قال الأزهري كل ما يبين بعضه من 
بعض كوسطط الممف والقلادة والبحة وحلقة الاس فهو 
بالاسکان» وما كان منضمًا لا يبن بعضه من بعض كالسّاحة 
والدار والرحبة فهو وسط بالفتح قال: وقد أجازوا في المفتوح 
الإسكان ولم بجيزوا في السّاكن الفتح. 

قوله: (ادحل الي اة ابت في عُمْرَته) بهمزة الاستفهام 
قال الووية: قال العلماء: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من 
الأصنام والصور ولم يكن المشركون يلتزمونه ليغيرها فلمًا كان في 
الفتح أمر بإزالة الصلورء ثم دخلها يعني كما ثبت في حديث ابسن 
عباس عند البخاري وغيره. ويجتمل آن يكون دخوله البيت م 
يقع في الشرط فلو أراد دخوله لنعوه كما منعوه من الإقامة مكة 
فوق ثلاث 

باب ما جَاءَ في مَاء رمرم 

- عن جابر قال: قال رَسُول الله ا: «مَاءُ رْرَم ِا 

شرب لَه راء اخْمد /٣(‏ ۷ ) وَابْنٌُ ماج .)۳۰١۲(‏ 
٠۷‏ وَعن عايشة: لها كات حمل من مَاء زمزم 


وبر أن رَسُول الله 4ة كان يُحْمِلُه روه الرْملري )4٩۳(‏ 
۸-وعن ابن عَبُّاس: أن رَسُول الله ب جَاء إلى 
السقَابة فاستتقى» فعا الاسر: يا قفر اذب إلى أك قات 
رول الله کا بشراب من عنلدهاء فقال: اسقيي فقَال: يا رَسُولَ 
الله لا الهم عون دنهم فب قال: امثقني فرب فم ئى 
رمرم وَُم يَسَقُون ولون في اء فَقال: اعمَلُوا فَإنْكُم عَلَى 
عمل صتالح فم قال: ولا أن لّوا رلت حى أغتع الْحَبْلَ 
َعْني: على عَابَقهٍ وَأشارَ إلى عَابِقِه» رَوَاهُ البْخاري .)٠١١١(‏ 
۹-وعن ابن عباس أن رَسُول الله ال: إن آية ما 
تَا وَين المَاِقين لا عَضلعُون يِن ماء زمزم روا ان مَاجَة 
(۳. 
٠-وعَن‏ ابن عباس قال: قال سول الله : «مَاءُ 
زمزم ما شرب له إن شربتة تنتدنفي به شقا الل إن شريه 
هزمه جر یل وَسْقێا إسْمَاعیل» راه الدارفُطني (۲/ ۲۸۹). 
حديث جابر أخحرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطني 
والحاكم وصخځحه المنذري والدمياطي وحسنه الحافظ وني إسناده 
عبد الله بن ا ممل وقد تفرد به كما قال البيهقي» وهو ضعيف 
واعله ابن القطّان به وقد رواه البيهقي من طریق اخری عن جابر 
وفيها سويد بن سعيد وهو ضعیف جا وإن کان مسلم قد آخرج 
له فإنما أخرج له في المتابعات قال الحافظ: وأيضا فکان أخذه عنه 
قبل آن یعمی ويفسد حديثه وكذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه 
بالأخذ عنه كان قبل عماه» ولا عمي صار يلقن فيتلقن. وقال 
جى بن معین: لو کان لي فرس ورمح لغزوت سويدا» من شدّة 
ما كان يذكر له عنه من المناكير وأخرجه الطبراني من طريق ثالفة 
وحديث عائشة أخرجه البيهقي والحاكم وصخحه وحديث ابن 
عباس الأول أخرجه أيضا الذارقطني والحاكم من طريق ابن أبي 
مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: من أين جغت قال: 
شربت من ماء زمزم قال ابن عباس آشربت منها كما ينبغي قال: 
وكيف ذاك يا ابن عباس قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة 
واذكر اسم الله وتنس ثلاثا وضع منها فإذا فرغت فاحمد الله 
فان رسول الله ها قال: «آية ما بَيْتَّا وبين الْمُنَافِقين انهم لا 
لون من زمر وحديثه التُاني أخرجه أيضا الحاكم وزاد 


الذارقطني على ما ذكره الصف وإن شربته مستعيذا أعاذك الله 
قال: فکان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللَهِمٌ إي اسالك 
علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وهذا الحديث هو من 
طريق محمد بن سعيد الجارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي 
نجيح عن جاهد عن ابن عباس قال في التلخيص: وال جارودي 
صدوق إلا أن روايته شاد فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة 
كالحميدي وابن أبي عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن آبي 
نجيح عن مجاهد من قول ابن عباس وتا يقوّي الرُفع ما أخرجه 
الدينوري في الجالسة قال: كنا عند ابن عيينة فجاء رجل فقال: يا 
ابا محمد الحديث الذي حدثتنا به عن ماء زمزم صحيح قال: نسم 
قال: فإني شربته الآن لتحدثي مئة حديث قال: اجلس فحدثه 
مائة حديث وني الباب عن أبي ذز مرفوعا عند أبي داود 
الطْبالسي في مسنده قال: «رَمْرَم مارك إنهَا طَعَام طم وَشبقاءُ 
سق وهو بهذا اللْفظ في صحيح مسلم وعن جابر غير حديث : 
الباب عند مسلم: أن النبي بلا شرب منة). 

قوله: (ماء مرم ِا شرب له) فیه دلیل على أن ماء زمزم 
ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله سواء كان من أمور الذنيا أو 
الآخرة لأ ما في. 

قوله: لما شرب له من صيغ العموم. 

قوله: (کان يَحْمِلَه) فيه دلیل على أله لا باس حمل ماء زمزم 
إلى المواطن الخارجة عن مكة. E‏ 

قوله: (لَوْلا أن تُغّْبوا) وذلك بان يظرٌ الناس أن الزع سة 
فينزع كل رجل لنفسه فيغلب أهل السّقاية عليها وني هذا 
الحديث استحباب الشرب من ماء زمزم وما قيل من أن الششرب 
بلي فلا يدل على الاستحباب إذ لا تأسي في ال جلي مدفوع بان 
القصد إلى ذلك امحل والأمر بالتزع وإعطاء اسامة الفضلة 
ليشربها من غير أن يستدعي الماء كما في صحيح مسلم ما يدل 
على أن الشرب للفضيلة لا للحاجة. 

قوله: (لا يبَضلَعُون) آي: لا ي روون من ماء زمزم قال في 
القاموس: وتضلًع املأ شبعا أو ريا حى بلغ الماء أضلاعه 
انتھی. 

قوله: (هَزْمة) بالراي أي: حفرة جبريل لاه ضربها برجله 
فنبع الماء قال في القاموس: هزمه یهزمه: غمزه بيده فصارت فيه 
حفرة ثم قال: والهزائم: البيار الكبيرة الغزر الماء. 
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قوله: (وَسقيَا إسلْمَاعيل) أي: أظهره الله ليسقي به إسماعيل 

في اول الأمر. 
باب طَوَّاف الْوَدَاع 

۱ (عن ابن عباس قال: «كان الاس رفون ِي كر 
وجي فقا رول الله 4لا: لا نهر اح حى کون نر عهده 
بالبْتي روا احْمَذ (۱/ ۲۲۲) وَمُللم (۱۳۲۷) (۳۷۹) وار 
ن (۲۰۰۲) وان مَاجة )۳٠۷١(‏ وفي روَاية: «أير الاس أڻ 
يكن حر هدم بال إلا أله حمَف عن المراة الخابض» 

۲- ورعن ان بّاس: ان النبي اة رخص إلْحَايض ان 
تصدر قبل أن تَطْوف بالْيْتٍ إذا كانت قذ طَافت فِي الإفَاضة» 
واه خمد .)۳۷١ /١(‏ 

۳- ورعن عائشة قَالّت: «حَاضَّت صفية بت حي بُعْدَمًّا 
أاضضّت قالت: فَذَكَرْت ذلك لِرَسُول الله هة فَقَال: أحابسَّنًا 
هي فلت: يا رسن الله إنها قذ اقاضتت رطافت بالث ُه 
حَاضّت بد الإفاضَة» قال: فر إِذن يفَو عَلَيْهِ (حم: 
(A/٦‏ (خ: (TAT) (111 :¢) (Vo‏ 

قوله: (لا ينر أحَد). إلخ» فيه دليل على وجوب طواف 
الوداع قال النووي: وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم وقال 
مالك وداود وابن المنذر: هو سئة لا شيء في تركه قال الحافظ: 
وألذي رأيته لابن المنذر ني الأوسط أله واجب للأمر به إلا أله لا 
یجب بترکه شيء انتهی وقد اجتمع ني طواف الوداع مره 4ه به 
ونهیه عن ترکه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شك 
أل ذلك يفيد الوجوب. 

قوله: (أَمرّ الناس) بالبناء على ما م يسم فاعله وكذا. 

قوله: خفف. 

قوله: (إدا كانت قذ طَافت طَرّاف الإفَاضة) قال ابن المنذر: 
قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت 
طواف وداع وروينا عن عمر بن الخطٌاب وابن عمر وزيد بن 
ثابت أنهم امروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع فكالهم 
أوجبوه عليها كما جب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله 
م سقط عنها قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزید بن ثابت عن 
ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة وروى ابن أبي 
شيبة من طريق القاسم بن محمد كان الصحابة يقولون إذا 


أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت» إلا عمر وقد روى أحمد وأبو 
داود والنسائيٌ والطحاوي عن عمر أله قال: ليكن آخر عهدها 
بالبيت وني رواية كذلك حدثني رسول الله ڳل واسندل 
الطحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث عمر في حق الحائض. 

وكذلك استدل على نسخه بحديث ام سليم عند ابي داود 
الطيالسي انها قالت: «جضلت بَْدَمَا طَمْت ايت فامَرني رَسُولُ 
اله ة أن لبر رخافت مَبة قال لها عابشة: خسنا 
مما النبي ڳلا أن َنْفِرَ٤‏ ورواه سعید بن منصور في کتاب 
امناسك وإسحاق في مسنده والطحاوي واصله في البخاري 
ويؤيّد ذلك ما أخرجه النسائي والتّرمذي وصححه الحاكم عن 
ابن عمر قال: «مَنْ حَج فَلْيَكُن اجر عَهْدِه بالْيّت إلا الْحْيّْض 
رخص لَهُن رَسُول الله ب . 

قوله: (فَلعنفِْر إذَنْ) أي: فلا حبس علينا حينشذ لأنها قد 
أفاضت فلا مانع من النّوجه والذي يجب عليها قد فعلته وني 
رواية للبخاري: «فلا باس انفِري٬‏ وني رواية له الحرجي ولي 
رواية فلننفر ومعانيها منقاربة والمراد بها الرُحيل من منى إلى جهة 
المدينة واستدل بقوله: (احابستننا) على أ امير الحاح يلزمه آن 
يؤخر الرحيل لأجل من تحيض من لم تطف للحفاضة وتعقب 
باحتمال أن يكون يه اراد بتأاخير الرُحيل إكرام صفية كما 
احتبس بالناس على عقد عائشة وأمًا ما اخرجه البزار من حديث 
جار والثقفي في فوائده من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أبيرّان 
أن أهْلهاء وَالْمَراة ْج أو نتير مع قوم فتجيض قبل طُراف 
الركن فلس لَهُم أن يروا حى تَطْهّر أو تان لهم ففي 
إسناد كل واحد منها ضعيف شديد الضُعف كما قال الحافظ. 

اب ما قول ذا ِم من حج أو غير 

٤‏ عن ابن عُمرَ: ان النبي 5ل كان إا قل ِن عرو 
أ حَج أو عُمْرة بْكَبْرٌ على كل شرفو من الأزض تُلاث 
کیرات فم يمُول: لا إل إلا الله وَحدة لا شريك لَه لَه املك 
وَل اْحَنْد وُو على كل شيء دير اون ناون غابدون 
ساجدون لرا حَامدون صدق الله وده وََصَر عبد وَهَزَم 
الأخزاب وده متف عليه (حم: ۲/ )٥‏ (خ: ۳/ 0۷۹۷ (م: 
(EYA) (TES‏ 

قوله: (شَرَّفو) هو المكان العالي كما في القاموس وغيره وفي 
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رواية لمسلم: «كان إِذا أوْفى على نة أو فَذفٍْ كبر. 

قوله: (آيبون) أي: راجعون وهو وما بعده إخبار لمبتدأ مقر 
أي: نحن آيبون. [لخ. 

قوله: (صَدَق الله وَعَدَهٌ) أي: ني إظهار الدين وكون العاقبة 
للمتقين وغير ذلك ما وعد به سبحانه: إل الله لا يُخْلِفُ 
اليعاد4. 

قوله: وهزم الأحزاب وحده أي: من غير قتال من الآدميّين 
والمراد بالأحزاب الّذين اجتمعوا يوم الخندق وتبا على رسول 
الله هة كما تقدم فارسل الله عليهم ريجا وجنودًاء وهذاهو 
المشهور أن المراد بالأحزاب أحزاب يوم الخندق قال القاضي 
عياض: ويحتمل أن المراد احزاب الكفر في جميع الأيّام والمواطن. 
والحديث فيه استحباب التكبير والتّهليل والذعاء المذكور عند ك" 
شرف من الأرض يعلوه الراجع إلى وطنه ممن حج أو عمرة أو 
غزو 

باب اقات والإخصتار 


0- - عن عكرمة عن الْحَجاج ُن عرو فال: سيعت 
رَسُول الله ل بَقُول: «مَن كر أو عَرْج فقذ حل وَعَلبِهِ جِجْة 
أخرى قال: فذكرْت ذلك لابن عباس وبي هريره فَقّالا: صدق» 
روَا الْحَنْسَّة (حم: 0/۳( )9 ۲ (ت: )4٤٩‏ (ن: 
٥‏ ) (ه: ۷ وڼِي روا ية لأپي اود وان مَاجُة: م 
عَرّج أو کسر أو مَرض فَذَكَرَ مَعناهُ وي روَاية ذَكَرَهَا أحْمَد في 
رواية المروزي من حبس بكر أو مَرَض) 

- وع ان عُمَرَ اله کان بول: «اليس حلبكم نة 
رَسُول الله ل إن حبس حدم ء عن الج طاف اليح 
وبالصقا اروق تم ل من كَل شي حى ج اا ابلا 
لدي اؤ مرم إذ لم جذ هثباه رراء الخ اري ( ۸1۰( 
والنساني .)۱١۹ /٥(‏ 

۷-وَعَنْ عُمَر بن الْخَطاب أنه أمَر أا يوب صَاجب 
رول الله ل وحار ن الأسود جين اهما الح قاتا بوم 
الخ رآ تجلا شرق م تجا خلال ر تجا عاش قابا 
هديا فمن لَم جذ فَصيام ثلائة أيام في الْحج وة إذا جع 
إلى أهلِه (مالك: .)١١۲ /١‏ 

۸ وع سلبان ِن سار أن ابن حُرابة الْمَخزويي 
صْرٍع بض طريق مَكة وهو مرم بالج فُسَال على المَاء 


لي کان علي فُوَجد عبد الله ن عُمَر وَعَبة الله ن الربَيْر 
وَمَرْوان ن الْحَكم فَذَكَر لهم الي عرض لَه كلهم مره أن 
َداری بما لا بُ من بتي ذا صح اعتَمَرَ قحل مِنْ إخرَاِه 
ُم عله أن يَحُج قابلا وَيُهدري (مالك: ۱/ .)٣٣۲‏ 

۹-وعن ان مر أله قال: مر حبس دون الت 
بمَرَص له لا جل حى يَطوف باليْت وحنو الملا لماك في 
الْمُوَطإٍ .)۳١١/۱(‏ 

۰ - وَعن ابن عباس قال: لا حَصر إلا حطر اعدو 
روَا الشافِبي ا 5 ۸۱( 

حدیث الحجاج بن عمرو سكت عنه أبو داود والمنذري 
وحسنه التّرمذي وأخرجه أيضا ابن خزية والحاكم والبيهقيٰ وأثر 
عمر بن الخطًاب اخحرجه أيضا البيهقي وأخرج عن عمر أله أمر 
من فاته احج أن يهل بعمرة وعليه احج من قابل وأاخحرح أيضا 
عن زید بن ثابت مثله. وأخرج نوه عن عمر من طریق آاخری 
والأثر الذي رواه سلیمان بن يسار رواه مالك عن بجی بن سعيد 
عنه ولكنٌ سليمان بن يسار لم يدرك القصة وأثر ابن عمر رواه 
مالك في الموطًا من طريق ابن شهاب عن سالم عنه وأثر ابن 
عباس صح الحافظ إسناده. 

قوله: (مَنْ كُميرَ) بضمٌ الكاف وكسر السّين. 

قوله: (أوْ عَرّج) بفتح المهملة والرًاء: أي: أصابه شيء في 
رجله وليس خلقة» فإذا كان خلقة قيل: عرج بكسر الراء. 

قوله: (فَقَد حَل) تمك بظاهر هذا آبو ثور وداود فقالا: إنه 
يمحل في مكانه بنفس الكسر والعرج وأجمع بقيّة العلماء على أنه 
يحل من كسر أو عرج» ولكن اختلفوا فيما به يحل وعلام يحمل 
هذا الحديث» فقال أصحاب الشافعي: إنه حمل على ما إذا شرط 
التحلّل به» فإذا وجد الشرط صار حلالا ولا يلزم الم وقال 
مالك وغیره: محل بالطواف بالبیت لا بحلّه غيره» ومن خالفه من 
الكوفيين يقول: يحل بالنية والڌبح والحلق» وسياتي الكلام على 
ذلك. 

قوله: (أو مَرض) الإإحصار لا بختص بالأعذار المذكورة بل 
ك عذر حكمه حكمها كإعواز الفقة والضئلال في الطريق وبقاء 
السفينة في البحر وبهذا قال كثير من الصحابة: قال الُخعيٌ 
والكوفيُون: الحصر بالكسر والمرض والخوف وقال آخرون متهم 
مالك والشافعي وأحمد: لا حصر إلا بالعدو وتمسّكوا بقول ابن 


عباس المذكور في الباب وحکی ابن جریر قولا أنه لا حصر بعد 
الي هة والبب في هذا الاختلاف انهم اختلفوا في تفسير 
الإحصار» فالمشهور عن أكثر آهل اللُغة منهم الأخفش والکاة* 
والفرًاء وأبو عبيد وأبو عبيدة وابن السْكيت وثعلسب وابن قتيبة 
وغيرهم أ الإحصار إنما يكون بالمرض وما بالعدو فهو الحصر 

وقال بعضهم: إل أحصر وحصر بمعنى واحد. 
قوله: (ستة نیکم قال عياض: ضبطناه نة باللصب على 
الاختصاص وعلى إضمار فعل: أي: كوا وشبهه وخبر 
حسبکم طاف بالبیت ويصح الرٌفع على أن سنة خبر حسبكم أو 
الفاعل وحسبكم بمعنى الفعل ويكون ما بعدهما تفسيرا للسلة 
وقال السهيلي: من نصب سئة فهو بإضمار الأمر كانه قال: 

الزموا سنة نبّكم. 
قوله: (طَاف بالبيّت) أي: إذا أمكنه ذلك ووقع في رواية عبد 
الررًاق: إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل طاف. 
قوله: (حتّی بُح عامًا قابلا) استدلٌ به على وجوب ال حح 
من القابل على من احصر وسياتي الخلاف فبه. 
قوله: (قَيْهِْي) فيه دليل على وجوب الحدي على الحصر 
ولكن الإحصار الذي وقع في عهد اللي َة نما وقع في العمرة 
فقاس العلماء احج على ذلك وهو من الإلحاق بنفي الفارق» 
٠‏ إلى وجوب المدي ذهب الجمهورء وهو ظاهر الأحاديث الابة 
عنه إلا أله فعل ذلك في الحديبية ويد عليه قوله تعالى:(قُإن 
أخصيرئم فما استيْسَرَ من الْهّذي) وذكر الشافعي اه لاخلاف 
في ذلك في تفسير الآيةء وخالف ني ذلك مالك فقال: إنه لا يجب 
اهدي على الحصرء وعول على قياس الإحضار على الخروج من 
الصوم للعذرء والنمسك مشل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من 
القرآن والسلة من الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أکابر 
العلماء. 


قوله: (ابنَ حُرَابة) بض الان المهملة وبعدها زاي ثم بعد 
الألف موحدة. 

قوله: (قَستَالَ عَلّى الْمَاء) هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب 
وني بعضها: عن الاء» وفي نسخة صحيحة من الموطً[: على الما 
ونسخة ب (عن). 

قوله: (قَوَجَدَ) هذه اللفظة ثابتة في نسخة من هذا الكتاب 
وهي ثابتة في المو طا وقد استدل بالآثار ا مذكورة في الباب على 
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وجوب المدي» وأ الإحصار لا يكون إلا بالخوف من العمدي 

وقد تقدّم البحث عن ذلك» وعلى وجوب القضاء وسيأتي. 
باب تلل المُخصتر عن العمْرَة بالنخر تم الْحَلق 
حيْٿ اخصر من جل او حرم وان لا كضاء عله 

-١‏ عن الْمِسوّر وَمَرْوَان في حديث عُمْرة الْحْدَيْيَةٍ 
والمالح: ١ذ‏ الي 4 لما فرع من قفي الكاب فال 
لأصحابه: قُومُوا قاروا تم اخْلقٌوا» روه أحْمَدٌ )۳۳١ /٤(‏ 
رالشخاريه ۲۷۳۱۷) واو داود )۲۷٠٠(‏ وَلِلْبُخاري عن المسْور: 
١اذ‏ الي ل تحر قل أن لق ومر أصحابة بذلك». 

۷۲ ۲- وَعَن الْمسور موان قالا: هلد رَسُرل الله بل 
الذي وأشعَرة بلي الْحليْفَة وأخرم مِنْهَا بالْعُنرَق وَحَلَق 
اة في نرت وار اصنحابة بذك لحر بالْحدية قبل 
أن يحل وَأمَرَ أصلحابة بذلك» روه أحمَدٌ /٤(‏ ۳۲۷). 

-وَعَنٍ ابن عباس قال: إا ادل عَلّى من نَقَضنَ 
حه بدن فاا من حه عدو أؤ َير يك فإ جل ولا 
برج وذ کان عه دي وهو حمر َر إن کان لا ب تيع 
انبعت ہي ون اسْتطَاعَ أن َْعَت بو لَم َل حى ييلع الذي 
مله رجه البخاري) وَقال مالك وَغيرة: بحر هدي وبلق 
في آي غيم کان ولا اء علي لان الي اة وأصلحابة 

بالحُدَييية روا وَحَلَقَوا وَحَلوا من كل شيء قبل الطواف وَقبْلَ 
ن ا الذي إلى الت ثم لم دروا أن الي ةامر أحَدّا 
أن يضرا شَيناء ولا يَمُودُوا ل وَالْحديية خارجٌ الْحْرّم كل هذا 
كلام البُخاري في صْجِيحه (6/ .)٠١‏ 

قوله: (فانْحروا ْم اخلقّوا) فيه ديل على أن امحصر يقم 
الُحر على الحلقء ولا يعارض هذا ما وقع في رواية لأبخاري: 
«عَن ابي ب حلَق وَجَامَع بْسَاءء وَنْحَرَ هيةه لأن العطف 
بالواو إلما هو لمطلق الجمع ولا يدل على الترتيب» فإن قم 
الحلق على الُحر فروى ابن أبي شيبة عن علقمة أن عليه دما 
وعن ابن عباس مثله» والظاهر عدم وجوب الدّم لعدم الذليل. 

قوله: (إِلْمَا البَدَل). إلخ فح الباء الموحدة والمهملة: أي: 
القضاء لما احصر فيه من حج أو عمرة» وهذا قول الجمهور كما 
في الفتح» وقال في البحر: إن على الحصر القضاء إجماعا في 
الفرض العترة وأبو حنيفة وأصحابه وكذا في التفل انتهى وعن 
أحمد روايتان واحتج الموجبون للقضاء بجحديث الحجاج بن عمرو 


انالف وهو نص في محل الّزاع» وبحديث ابن عمر المنقدّم لقوله 
فیه: حتّى بح عاما قابلا فيهدي بعد. 

قوله: حسبكم سئة رسول الله اة وجا تقَدُم من الآثار وقال 
الذين لم يوجبوا القضاء: ل يذكر الله تعالى القضاء» ولو كان 
واجبا لذكره» وهذا ضعيف لأ عدم الذكر لا يستلزم العدم 
قالوا: ثانبا قول ابن عبُاس: يدل على عدم الوجوب. ويجاب بان 
قول الصُحابي ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع؟ 
قالوا: ثالثا ل يأمر الي بلا أحدا عن أحصر معه في الحديبية بان 
يقضي ولو لزمهم القضاء لأمرهم قال الثافعي: إلما سبيت 
عمرة القضاء والقضيًة للمقاضاة الي وقعت بين الي ب وبين 
قريش» لا على أله أوجب عليهم قضاء تلك العمرة وهذا الذليل 
الذي ينبغي التعويل عليه» ولكه يعارضه ما رواه الواقدي في 
امغازي من طريق الرهري» وعن طريق أبي معشر وغيرهما 
قالوا: «أمَرَ النبي ڳلا أصلحابة أن يروا فلم حلفا منم إلا 
يهد الحدييية فكائت عِدنَهُم ألْفَيْن» قال في الفتح: ويمكن الجمع 
بين هذا اا الذي قبله بان الأمر كان على طريق 
الاستحباب لن الشافعي جازم بان جاعة لّوا لغير عذر وقد 
روى الواقدي أيضا من حديث ابن عمر قال: م تكن هذه العمرة 
قضاء» ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل 
في الشهر الذي صدهم المشركون فيه انتهى ويمكن أن يقال: إن 
ترك أمره به لا ينتهض لعارضة ما تقدم ا يدل على وجوب 
القضاء» لان ترك الأمر ربُما كان لعلمهم بوجوب القضاء على 
من أحصر بدليل آخر كحديث الحجُاج بن عمرو» لأ حكم 
الحج والعمرة واحد بقي هاهنا شيء هو أن. 


قوله: (وَعَلَيهِ الْحَج مِنْ قابل). وقوله: (وَعَلَيه ججة أخرّى)' 


يمكن أن يكون المراد به تأدية الحج المفروض أو ما كان يريد أداءه 
في عام الإحصار لا أنه القضاء المصطلح عليه لأنه م يسبق ما 
يوجبهء بل غاية ما هناك أنه منعه عسن تأدية ما أراد فعله مانع 
فعليه فعله» ولا يسقط بمجرّد عروض الماع وتعيين العام القابل 
يدل على أن ذلك على الفور. 

قوله: (بالتلدذٍ) معجمتين وهو الجماع. 

قوله: ا حَبَسنَهُ عَدوٌ) هذا في نسخ الكتاب عدو بفتح 
العين المهملة وضم الال المهملة أيضا والواو» وهي رواية أبي 


ذر في صحيح البخاري» ورواه الأكثر بضمٌ العين وسكون الدال 
المعجمة والراء مكان الواو الحصر. ٠‏ 

قوله: (نَحَرَه) قد وقع الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم في 
محل نحر المدي للمحصر فقال الجمهور: يذبح الحصر المدي 
حيث بحل سواء كان في ا لحل أو الحرم وقال أبو حنيفة: لا يذبجه 
إلا في الحرم وبه قال جماعة من أهل البيت منهم المادي وفصُل 1 
آخرون كما قال ابن عباس: قال في الفتح: وهو المعتمد قال: 
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم هل نحر الي اة في الحدييية 
في الحلٌ أو ني الحرم» وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا 
في الحرم» ووافقه ابن إسحاق وقال غيره من آهل المغازي: إما 
نحر في الحل. 4 

فائدة: لم يذكر المصنّف رحه الله تعالى في كتابه هذا زيارة قبر . 
الي کل وکان اموطن الذي بحسن ذكرها فيه كاب الجنائز 
ولكنها تًا كانت تفعل في سفر الج في الغالب ذكرها ججاعة من 


أهل العلم في كتاب الح فأحببنا ذكرها هاهنا تكميلا للفائدة 


وقد اختلفت فيها أقوال أل العلم فذهب الجمهور إلى أنهنا 
مندوبة» وذهب بعض الالكية وبعض الظَاهريُة إلى ألها واجبة 
وقالت الحنفية: نها قريبة من الواجبات وذهب ابن تيمية الحنبلي 
حفيد المصلّف المعروف بشميخ الإسلام إلى ألها غير مشروعة» 
وتبعه على ذلك بعض الحنابلة وروي ذلك عن مالك وال جويني 
والقاضي عياض كما سيأتي احتح القائلون بأنها مندوبة بقوله 
تعالى: ولو انم إذ لرا اسهم جَاءُوك فاسنغقرُوا الله 
واستعْقَرَ لهم الرَسُول) الآية» ووجه الاستدلال بها أنه ل حي 
ني قبره بعد موته کما ني حدیث: «الأنبياءُ أخبَاءٌ في بُورهم؟ وقد 
صححه البيهقي وألف في ذلك جزءا قال الأستاذ أو منصور 
البغداديئ: قال الحكلّمون الحققون من أصحابنا: ك ييا بل حي 
بعد وفاته انتهى ويؤيّد ذلك ما ثبت أن الشُهداء آحياء يرزقون في 
قبورهم والي ا منهم» وٳذا ثبت آنه حي في قبره کان الجيء 
إلية بعد الموت كاجيء إليه قبلهء ولكنه قد ورد أل الأنبياء لا 
يتركون قبورهم فوق ثلاث. وروي فوق أربعين» فإن صح ذلك 
قدح في الاستدلال بالآية ويعارض القول بدوام حياتهم في إ٠‏ 
قٻورهم ما سياتي من آنه ترد إليه روحه 'عنذ'التسليم عليه 


فپ و 


نعم حديث: من زارني بغ موي کالما زارنِي في حيَاټي» 
الذي سياتي إن شاء الله تعالى إن صح فهو الحجة في امقام 
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واستدلوا ثانيا بقوله تعال: ومن يَخْرُج مِن بيه جرا إلى الله 
وَرَسُوله الآية» والمجرة إليه في حياته الوصول إلى حضرته 
كذلك الوصول بعد موته» ولكنه لا بخفى أن الوصول إلى 
حضرته في حیاته فيه فوائد لا توجد في الوصول إلى حضرته بعد 
موته منها النظر إلى ذاته الشريفة وتعلُم أحكام الشريعة منه 
والجهاد بين يديه وغير ذلك. 

واستدلُوا ثالثا بالأحاديث الىواردة في ذلك منها الأحاديث 
الواردة في مشروعيّة زيارة القبور على العموم والنيٌ ية داخل 
في ذلك دخولا اوكا وقد تقدم ذكرها في الجنائز وكذلك 
الأحاديث الّابتة من فعله ية في زيارتها ومنها أحاديث خاصة 
بزيارة قبره الشريف أخرج الدارقطني عن رجل من آل حاطب 
عن حاطب قال: قال ڳڇ4: «مَنْ ژارَني بعد مَوْيَي فکانْمَا ژارَني 
في حَيّاتي؛ وني إسناده الرٌجل الجهول وعن ابن عمر عند 
الذارقطني أیضا قال: فذکر نحوه ورواه أبو يعلى في مسنده وابن 
عدي في کامله وني |سناده حفص بن آبي داود وهو ضعيف 
الحديث وقال أحمد فيه: إله صالح وعن عائشة عند الطبرانيٌ في 
الأوسط عن الني بل مثله قال الحافظ: وني طريقه من لا يعرف 
وعن ابن عباس عند العقيلي مثله وني إسناده فضالة بن سعد 
الازني وهو ضعيف وعن ابن عمر حديث آخر عند الدارقطني 
بلفظ: «مَن رار قبري وَجَبّت لَه شَقَاعَبي» وني إسناده موسى بن 
هلال العبدي قال أبو حاتم: مجهول: أي: العدالة ورواه ابن خرية 
في صحيحه من طريقه وقال: إن صح ا لخر فان في القلب من 
إسناده» وأخرجه أيضا البيهقي وقال العقيلىي: لا يصح حديث 
موسی ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شيء وقال أحمد: 
لا بأس به وأيضا قد تابعه عليه مسلمة بن سام كما رواه 
الطَبراني من طريقه وموسى بن هلال المذكور رواه عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع وهو ثقة من رجال الصُحيح وجزم الضّياء 
المقدسي والبيهقي وابن عدي وابن عساکر بان موسی رواه عن 
عبيد الله بن عمر المكبٌر وهو ضعيف ولكنه قد ونه ابن عدي 
وقال ابن معین: لا بأس به وروی له مسلم مقرونا بآخر وقد 
صخح هذا الحديث ابن السكن وعبد الحق وتقي الدين السُبكي 
وعن ابن عمر عند ابن عدي والذارقطن وابن حبّان في ترجمة 
النعمان بلفظ: «مَنْ حج ولم يَرَربِي فقَذ جَمَاني» وني إسناده 
اللعمان بن شبل وهو ضعیف جا ووتقه عمران بن موسی وقال 


الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا عليه 
ورواه أيضا البرار وي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ER‏ 
ورواه البيهقي عن عمر قال: وإسناده مجهول وعن أنس عند ابن 
أبي الذنيا بلفظ: «مَنْ زارَني بالْمَدِينة مُحَيبًا كنت لَه شيعا 
ف ن الفا رف رمان اة بن ود ب 
ابن بان والدارقطني وذكره ابن حبّان في الثقات وعن عمر عند 
أبي داود الطيالسيٌ بنحوه» وني إسناده مجهول وعن عبد الله بن 
مسعود عن أبي الفتح الأزدي بلفظ: من حَج جِجْة الإسلام 
وار قري وَغَرا عَزوَةَ وَصَلّى في بت المَقَِس لم يلاله الله 
فیا رض عَلَْهِ؛ وعن ابي مر ر دات حاطب التقدم 
وعن ابن عباس عند العقيلي بنحوه وعنه في مسند الفردوس 
بلفظ: دمن حخج إلى مكة تسم فصندي في نجي كيت له 
ججتان مَبْرُورنّان؛. 

وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه عند ابن عساکر من 
زار قېر رسول الله اة کان في جواره وني إسناده عبد الملك بن 
هارون بن عنبرة وفیه مقال. 

قال الحافظ: وأصح ما ورد في ذلك ما رواه ا جمد وأبو داود 
عن ابي هريرة مرفوعا: « ما من خد لم علي إلا رَد الله علي 
رُوجي حت ارد عَلَيهِ السلا . 

وبهذا الحديث صدر البيهقي الباب» ولكن ليس فيه ما يدل 
على اعتبار كون المسلّم عليه على قبره» بل ظاهره أعم من ذلك 
وقال الحافظ أيضا: أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة وقد 
رويت زيارته ية عن جماعة من الصحابة منهم بلال عند ابن 
عساكر بسند جِيّدء وابن عمر عند مالك في الموطُإء وابو ايوب 
عند أحمد» وأنس ذكره عياض في الثفاء» وعمر عند البرارء 
وعلي رضي الله عنه عند الذارقطني وغير هؤلاء» ولكنه م ينقل 
عن أحد منهم أنه شد الرُحل لذلك إلا عن بلالء لأنه روي عنه 
آنه رای اللي ب وهو داريا يقول له: «ما هرو الْجَفْوَةٌ يا بلالٌ 
ما آن لَك أن تَرُورَني» روى ذلك ابن عساكر واستدل القائلون 
بالوجوب محديث: «مَن حَج ولم بَرُرڼي فق جَفًاني؛ وقد تقدّم 
قالوا: والجفاء لني ية حرم» فتجب الريارة لفلا يقع في الحرم 
وأاجاب عن ذلك الجمهور بأن الجفاء يقال على ترك المندوب 
كما ني ترك الب والصلة وعلى غلظ الطْبم كما ني حديث: من 
بدا ققد جَقًا؛ وأيضا الحديث على انفراده ما لا تقوم به ا لحجة لا 


N 


سلف واحتج من قال بألها غير مشروعة بحديث: لا َد 
الرْحَال إلا إلى د ا ون اچ ودد م 
وحدیث: «لا نيوا قري يدا رواه عبد ال اق قال النووي 
في شرح مسلم: اختلف العلماء في شا الرأحل لغير الثلاثة 
كالأهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلةء فذب 
الثيخ أبو محمد الجويني إلى حرمته» وأاشار عياض إلى اخحتيار» 
والصتحيح عند أصحابنا أنه لا بحرم ولا يكره قالوا: والمراد أن 
الفضيلة الًابتة إْما هي شد الرحل إلى هذه اللاثة خاصة انتهى. 

EGS ES 
إضافي باعتبار المساجد لا حقيقي قالوا: والدليل على ذلك آنه قد‎ 
لا ينغي لِلْمَطِي أن‎ E E 
شد رحَالَها إلى مَلجد ْفى فيه الصلاة عَيْر مَلجادي هذا‎ 
وَالَْسْجاٍ الحرم رالتنجد الأفصى» فالريارة 2 ۳ خارجة‎ 
عن النهي وأجابوا ثانيا بالإجاع على جواز شد الرّحال للتجارة‎ 
وسائر مطالب الذنيا. وعلى وجوبه إلى عرفة للوقسوف وإلى منى‎ 
للمناسك التي فيهاء وإلى مزدلفة» وإلى الجهاد والهمجرة من دار‎ 
الكفر» وعلى استحبابه لطلب العلم وأجابوأ عن حديث: «لا‎ 
نخدا قبري عيذا؛ بأنه يدل على ا لحت على كثرة الريارة لا‎ 
على منعهاء وأله لا همل حى لا يزار إلا في بعض الأوقات‎ 
. کالعیدین‎ 

ويۇيدە: قولە: «ل تَجْعَلُوا بوتكم مُورًا» أي: لا تتركوا 
الصلاة فيها كذا قال الحافظ المنذري وقال اللبكي: معناه أنه لا 
تتخذوا ها وقتا محصوصا لا تكون الريارة إلا فيه أو لا تتخذوه 
كالعيد ني العكوف عليه وإظهار الرينة والاجتماع للّهو وغيره 
كما يفعل في الأعياد بل لا يؤتى إلا للرّيارة والأعاء والسُلام 
والصلاة ثم ينصرف عنه وأجيب عمًا روي عن مالك من القسول 
بكراهة زيارة قبره اة أله إنما قال بكراهة زيارة قبره ب قطعا 
للذريعة وقيل: إئما كره إطلاق لفظ الرّيارةء أن الريادة من شاء 
فعلها ومن شاء تركهاء وزيارة قبره هة من السئن الواجبةء كذا 
قال عبد الحق واحتح أيضا من قال بالمشروعيّة بأنه لم يزل داب 
المسلمين القاصدين للحج في جميم الأزمان على تباين الأّيار 
واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته» 
ويعدون ذلك من أفضل الأعمال ولم ينقل أن أحدا نكر ذلك 
عليهم فکان إجماعا. 


أبوَاب الْهَدَايا وًالضُحايًا 


-٤‏ عن ان عَباس: اأ رسشوك الله َة صلى الظَْرً 
بي الْحليفةٍ د م دعا ناق قاععرها في صتفحة تايها الان 
وَسَلّت الد عنها وَقَلُدها تلن تم ٠‏ رب رَاحِلتة فَلّما اتوت 


باب في إشعَار لبن قلي الذي كله 


به عَلّى الْيْدَاء اَل بالْحج. »روَا خمد (۲۱۹/۱) ولم 


.)۱۷١ /٥( وَالشْسَائ‎ )۱۷١۲( واو داد‎ )۲۰۵( )۱۲٤۳( 
امسر بن مَحْرمَةَ ومان قالا: «خرج لبي‎ نَعَو-٥‎ 
هة من ارين في بنع عشرة ماو ِن أصحابه حى إذا انوا‎ 
لري الْحلَيمة قد الي ية اهدي سره ا بالْحْمْرَة؛ روا‎ 

خمد )۳۲۳/٤(‏ والخاري؛ (۱۹۹6) وأو ارد .)۱۷٥٤(‏ 
وع عابشة َالْت: فلت لابه بُذن رَسُول الله 


تم اشرما وَقلدَها تم بَعَث ت بها إلى الت فَمَا حرم عله 
َء كان له جلاء مف عَلَيْهِ (حم: 1( (خ: ۱۹۹۹( (م: 
.(Y) (1‏ 


۷ وَعن عائشة: دان الي بل أخدى مَرة إلى ابت 
عنما فقَلَدَمَاء رَوَاءُ الْجَمَاعَةً (حم: )٤١/١‏ (خ: )۱۷١١‏ (م: 
(۳1۷( )م: ۱۷ ) (۳۲) (د: )۱۷٥۵‏ (تث: )۹٩۹‏ 
(ن: ۳۷۹۹/۲) (ه: .)۳۰۹٩‏ 

قزله: (فَأشْعَرّها) الإشعار هو أن يكشط جلد البدنة حى 
یسیل دم ثم یسلته» فیکون ذلك علامة علی کونها هدیاء ویکون 
ذلك في صفحة سنامها الأين. 

وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السّلف والخلف وروى 
الطحاوي عن أبسي حنيفة كراهته والأحاديث ترذ عليه وقد 
خالف الئاس في ذلك حتى خالفه صاحباه أبو يوسف ومد 
واحتح على الكراهة بأه من الثلة واجاب الخطًابي جنع كونه 
منهاء بل هو باب آخر كالكي وش آذن الحيوان فيصير علامة 
وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة انتهى على أله لو كان - 
من الثلة لكان ما فيه من الأحاديث عخصصا له من عموم النهي 
عنها وقد روى التّرمذي عن النخعي أله قال بكراهة الإشعار 
وبهذا يتعقٌب على الحطًابيٌ واببن حزم في جزمهما باه م يقل 
بالكراهة أحد غير أبي حنيفة. 

قوله: (وقلّدحا نعلَيْنٍ) فيه دليل على مشروعيّة تقليد اهدي 


۹ نيل الأوطار - كتاب المناسڪ 


وبه قال الجمهور. 

قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرًاي الَقليد للغن 
زاد غیره وکاله ام پبلغهم الحدیٹ انتهی. واحتجواعلی عدم 
المشروعية بأها تضعف عن التقليد وهي حجة أرهیى من بيوت 
العنكبوت فإن جرد تعليق القلادة ها لا يضعف به الهدي وأيضا 
إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلّدت مما لا يضعفها وايضا 
قد وردت السنة بالإشعار وهو لا يترك لكونه مظلّة لعف 
فكيف يترك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السئة به» قيل: الحكمة 
في تقليد الحدي النعل أن فيه إشارة إلى السفر وا جد فيه وقال ابسن 
امنير: الحكمة فيه أ العرب تعد النعل مركوبة لكونها تقي 
صاحبها وتحمل عنه وعر الطّريقء فکان الذي أهدى خرج عن 
مرکوبه لله تعالی حیوانا وغیره کما حرج حین احرم عن ملبوسه 
ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة وقد اشترط اوري ذلك 
وقال غيره: تجزئ الواحدة وقال آخرون: لا تتعيّن النعل بل ك“ 
ما قام مقامها اجزا. 

قوله: (فَتَلْت فلاب بُذن رول الله ) زاد البخاري في 
ف ی وی لااو ن 
الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض وهو منقول عن ربيعة 
ومالك وقد ترجم البخاري على هذا الحديث باب القلائد من 
العهن وهو الصُوف. 

قوله: (ثُم بمَّث بها إلى الْيْتٍ) المهدي له حالان إئا ان 
يقصد النسك ويسوق الهدي معه فيكون التقليد والإشعار عند 
الإحرام» وإمًا أن يبعث بها ويقيم فيكونان عند البعث بها من 
المكان الذي هو مقيم به كما في هذا الحديث ولا بحرم عليه بعد 
البعث بها ما بحرم على الحرم لقوها: فما حرم عليه شيء كان له 
حلا. 

قوله: (غنمًا فَقَلّدََّا) فيه دلیل على جواز آن یکون اهدي من 
الغنم وهو يرد على الحنفيّة ومن وافقهم أن المدي لا بجزئ من 
الغنم ويرد على مالك ومن وافقه حيث قال: لا إن الغنم لا تقلّد 

باب التي عن إندال الذي الْمُعَيْنِ 

۸- عن ابن عَم قال: دى عُمَرٌ جا فَأعطي بها 
لامائ ينار فأتى النبي ل فَقال: يا رَسُول الله إئي اهت 
جيبا فأغطيت بها ثُلايائة ډينار فَأبيعْه ا وأشتّري بعَمَبهًا بُذئاء 
ال ل انرما اها راه أحْمَّدٌ 0 14( 1 ا (Yo‏ 


رَالبُخاري في تاریغه (۲/۱/ .)۲٣۰‏ 

احديث آخرجه أيضا ابن حبّان وابن خزية في صحيحيهما: 

قوله: (نجيبًا) النجيب والنجيبة الناقة والجمع نجائب. وني 
التهاية: النجيب: الفاضل من كل حيوان. والحديث يدل على أنه 
لا جوز بيع اهدي لإبدال مثله أو أفضل ثم قال: وقد تكرر في 
الحديث ذكر النجيب من الإبل مفردا ومجموعا وهو القوي منها 
الخفيف السريع انتهى. 

وقد جوزت اهادوبّْة ذلك وأجاب صاحب البحر على 
حديث الباب باه حكاية فعل لا يعلم وجهها فيحتمل أنه با 
رأى نجيبه أفضل ولا يخفى أن رد السنن الفعلية بمثل هذا يستلزم 
رد أكثر أفعاله ويستلزم رد ما لا يعلم وجهه من أقواله» فيفضي 
ذلك إلى رد أكثر السُئةء وذلك باطل حالف للآيات القرآيُة 
القاضية باباع الرُسول والتاسّي به والأخذ بماآتى به لأئها م 
تفرق بين ما علم وجهه وما جهل فمن ادعى اعتبار العلم فعليه 
الذليل. 

على أن هذه المقالة قد صارت عصا يتوكًا بها من رام صيانىة 
مذهبه إذا حالف الابت من فعله ية وإن كان له وجه اوضح 
من الشمس» ثم إلهم بحتجُون بأفعالله إذا وافقت المذاهب ولا 
يقيّدون الاحتجاج بمشل هذا القيد وما أكثر هذا الصنع في 
تصرفاتهم لن تتم فلياحذ الصف من ذلك حذره فإ المعذرة 
الباردة في طرح سة صحيحة جا لا ينفق عند الله ولا سيّما إذا 
كان ذلك القصد الدب عن محض الرًأي وآمًا الاحتجاج على 
الجواز بإشراكه ب علا رضي الله عنه في هديه وتصرفه عن 
العمرة إلى الإحصار فخارج عن عل التزاع» لأن ذلك تصرف لا 
يخرج العين عن كونها هديا ولا يبطل به احق الذي قد تعلق بها 
للمصرف وأيضا صحّة الاحتجاح بالإشراك متوففة على معرفة 
بلا أنه ساق جميع المدي الذي أشرك عليُّا فيه عن نفسه وهو 
منوع والسند أنه م يقلّد ويشعر من ذلك الهدي الذي وقع فيه 
الإشراك إلا ناقة واحدة وأيضا ثبت أنه كان يسوق عن أهله 
جيعا وعلي رضي الله عنه منهم» نعم إن صح ما اأعاه صاحب 
ضوء النهار من الإجاع على جواز إبدال الأدون بآفضل كان 
حجّة عند من يرى حجِيّة الإجماع على جواز جرد الإبدال 
بالأفضل ولكنه ينبغي أن يبحث عن صحة ذلك فإن الشافعي 
وبعض الحنفيّة قد احتجوا بالحديث على المنع من مطلق التصرّف 


٤ 


ولو کان لاإبدال بافضل كما حکاه صاحب البحر وما دعوی أن 
الواحدة الجيبة أظهر في تعظيم الشعائر من غيرها وإن كان كثيرا 
فممنوع والسّند ظاهر. 
باب أن الْبدنة والبقَر عَنْ 
و وبالْعَکس 

۹- عن ابن عبّاس: :ال الي كه الا ربل قش: إن 
علي دة ونا موسر ولا اجذھا ا شتريهاء فَامَرَة کا أن شاع 
سبع شرياء فيذْبحَهُر» رَوَاهٌ امد (۱/ ۳۱۱و۲٠۳)‏ وان مَاجَة 
(TITY‏ 

-٠۰‏ وَعن جار قال: «أمَرَنّا رَسُول الله به أن نترك 
في الإبل والبقر كل سَبْعَةِما في دة مقن عليه (حم: 
۳ (خ: (Fo) (IYA e) (o0‏ وې لَفْظر: «قال آنا 
رول الله كإ: اشتركوا في الإبل افر كل سَبْعة في بدني 
راء البرقاني على شط الصْجيحَيْن» وَفِي روَابة قال «اشتركتا 
e NT‏ 
رَجْل لجابر: أيسترك في ابقر ما ترك في الْجَرُور؟ فْقَال: ما 
هي إلا مِن البُذن؛ روه ملم 

E A‏ شرك رَسُول الله با في: «ججبه 
بين الْمُسلِمين في البقَرَةٍ ِن سَبْعَة روَا خمد .)٤٠1/٥(‏ 

۲ وَعَن ابن عباس قال: «كنا مع الي ڳا في سَفَرٍ 
حفر الأغحى فلحا لقره عن سبع المي عن شر 
روَا الْحْمْسَة إلا با ذاوّد (حسم: ۱/ ۲۷۵) (ت: )4٠١‏ (ن: 
۷( (م: ۳۱۳۱( 

حدیث ابن عباس الأول سياق إسناده في سنن ابن ماجه 
هكذا حدثنا محمد بن معمر حثنا محمد بن بكر البرساني قال: 
أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس 
فذكره ورجاله رجال الصحيح ولكن عطاء لم يسمع من ابن 
عباس ویشهد لصحته ما ني صحیح مسلم من حدیث جابر قال: 
لحرا مع رَسُول الله هة عام الْحُديية دة عن عة والقَرَة 


8 عن سَبْعَي وهو یشهد أيضا لحدیث حذيفة المذكور وقد أورده 


الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الروائد: رواه 
امد ورجاله ثقات وحديث ابن عباس الاي حسنه الكرمذي 
ويشهد له ما في الصحيحين من حديٹ راقع بن خلري: أنه ڳا 
قَسَمّ فَعَدَل شرا من اننم ّر». 


قوله: (سسبْح شبًاو) وکذا. 
قوله: كل سبعة ما في بدنة استدلٌ به من قال: عدل البدنة 


سبع شياه» وهو قول الجمهور وادعى الطحاوي وابن رشد أنه 


إجاع ويجاب عنهما با الخلاف في ذلك مشهور» حكاه الترمذي 
في سننه عن إسحاق بن راهويه وكذا في الفتح وقال: هو إحدى 
الرٌوايتين عن سعيد بن المسيّب وإليه ذهب ابن خزية واحتج له. 
في صحیحه وقوّاه. واحتج له ابن حزم بحديث رافع الحقدم 
وحكاه في البحر عن العترة وزفر. واحتجوا بجديث ابن عباس 


الثاني ا لمذكور في الباب. وباب عنه باه خارج عن محل النزاع» 


لأئه في الأضحيّة. فإن قالوا: يقاس الهدي عليها. 

قلنا: هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته اللصوص. واحتجُوا 
أيضا بحديث رافع ويجاب عنه أيضا مغل هذا المجحوابء لن ذلك 
العديل كان ني القسمة وهي غير حل الّزاع ويؤيّد كون البدنة عن 
سبعة فقط أمره با لمن م جد البدنة أن يشتري سبعا فقط ولو 
كانت تعدل عشرا لأمره بإخراج عشرءلأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا بجوز وظاهر أحاديث اباب جواز الاشتراك في الفمدي 
وهو قول الجمهور من غرر فرق بین آن يكون المشتركون مفترضين 
او متطرعین أو بعضهم مفترضتا وبعضهم متت او مريتا لحم 
ط في الاشتراك أن يکونوا كلهم متقرّبين 
ومثله عن زفر بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة وعن الادوية 
بشرط أن يكونوا مفترضين وعن داود وبعض الالكيّة يجوز في 
هدي التَطوُع دون الواجب وعن مالك لا جوز مطلقا وروي عن 
ابن عمر نحو ذلك»ولکنه روی عنه احد ما يدل على الرُجوع. 

قوله: (مَا هي إلا مين البّدن) يعني:البقرة. 

فيه دليلٌ على أنه يطلق على البقر أنها من البدن وني النهاية 
على الجمل والناقة والبقرة وهي بالابل أشبه. وفي 
القاموس والبدنة محركة من الإبل والبقر. وفي الفتح:إ أصل 
البدن من الإبل والحقت بها البقر شرعًَا وحكى في البحر عن 
المادي والشافعي والمؤيد باللّه أن البدنة تختصُ بالإبل. 

وعن آبي حنيفة وأصحابه والنّاصر أنها تطلق على البقر»وعن 
بعض أصحاب الشافعي نها تطلتق على الشاة قال :ولا وجه له 
وحكي فيه أيضتًا أن البقرة عن سبعة والشاة عن واحار إجماعا. 

قوله: (وَالبعيرٌ عن عَشَرَءٍ) فيه دليل على أن البدنة تجزئ في 
الأضحيّة عن عشرة. وسيأتي الكلام على ذلك. 


وقال أبو حنيفة :يشتر 


البدنة تقع 


باب ركوب اهدي 

۳ - - عن انس قالَ: ری رَسون الل ل رَجُلا بسو ق 
دة فقال: اركبها فَقال: نها دف قال: اركبها قال: إنها يدنف 
قال: «ارکبهاء تُلائاء مقن عَلَ. ولم من خدډيث أبي هُرَيرة 
نحوة (حم: 44/۳( (خ: 01۷۰7 )م: (VY) (1Y۲‏ 

٤-وعن‏ أنس: أن لبي َة رای رَجُلاً بوق بَدنةَ قد 
أجهّده اأشي» فقَال: اركبهاء قال إنهَّا بدن قال: اركبهّا رَّإن 
کات بَدنةَه روَا اد (۳/ ٠٠۷‏ ) السات .)۱۷١/٥(‏ 

-٠ ۸0‏ وَعن جَابر أن سيل عن ركوب اهدي فقال: 
ممعت رَسُول اله ل يمُول: اركبها با لعرٌوف إذا أبجعت إلهّاء 
تی جد ظَهرا» رَوَاهٌ احمد (۳/ ۳۱۷) ومسل ۱۳۲۶) (VY‏ 
واو داد (۱۷۹۱) والنسانو (۰/ ۱۷۷). 

٣-وَعَن‏ علي رضي الله عنه: «ألة سيل: ركب الجر 
هَدية فقَال: لا باس به قد کان الي ية يمر بارال يَمشُون 
انرم پرگوب خدیو قال: لا عون شنا انضل من سد یکم 
؛ روَا أ مد .)۱١١ /١(‏ 

حديث انس الثاني أخرجه أيضًا الجوزقي من طريق حيار جيار عن 
ثابتٍ عن آنس وابو يعلى من طريق ا قو ا وزاد 
«حافيا؛ وهو عند النسائيّ من طريق شعبة عن قنادة عن انس 
وضئف هذه الطرق الحافظ في الفتح. وحديث علي رضي الله 
عنه قال في الفتح أيضًا: : إسناده صالح وقال في مجمع الژوائد: ف 
اسناده محمد بن عبيد الله , بن آبي رافع ولقه ابن حبّان وضځفه 
جماعة. وحديث أبي هربرة الذي اشار إليه المصف لفظه لفط 
حدیث انس ولکئه زاد ني آخره «اركبهًا وَيلّك». 

قوله: (رای رَجُلاً) قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد طول 
البحث. 
۰ قوله: (يَسُوق بدن في رواية لسلم: «مقلدة»» وكذا في روايةٍ 
للبخاري وله ايضًا من طريق آبي هريرة «فلمّد رأیته رها سير 
اني له والنعل في نها. 

قوله: (إِنهّا بدنَةً) أراد نها بدنة مهداةٌ إلى البيت الحرام ولو 
كان مراده الإخبار عن كونها بدنة لم يكن الجواب مفيدًا لأ 
كونها من الإبل معلومٌ فالظًاهر ا الرٌُجل ظنٌ أله خفي على 
الي ي كونها هديا فقال: نها بدنة قال في الفتح: والح أله م 
يخف ذلك على الي ية لكونها كانت مقلّدة و هذا قال ما زاد في 


مراجعته: ويلك وأحاديث الباب تدل على جواز ركوب اهدي 
من غير فرق بین ما کان منه واجِبًا أو تطوعًا لترکه کا 
اسان وہ فال روڈ ین اتی ونه اين الجر إن ادن 
وإسحاق» وبه قال اهل الظَاهرء وجزم به الُووي وجماعة من 
أصحاب الشافعيٌ كالقمًال والماوردي وحكى ابن عبد الب عن 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير 
حاجةٍ» وحكاه الترمذي أيضًا عن امد وإسحاق والشافعي» وقد 
الجواز بعض الحنفيّة بالاضطرارء ونقله ابن أبي شيبة عن الشعي. 
وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه يركب إذا اضطر ركوبًا غير 
فارج وحكى ابن العربيً عن مالك أله يركب للضرورة فإذا 
استراح نزل يعني: إذا انتهت ضرورته. والدليل على اعتبار 
الضرورة ما في حديسيث جابر المذكور في الباب من قوله 4 
اركبها بامعروف إذا حت إليها ونقل ابن العربي عن أبي حنيفة 
آله لا يجوز ركوب المدي مطلقًا وكذا نقله المهدي في البحر عنه 
ولكن نقل عنه الطحاوي الجواز مع الحاجة ويضمن ما نقص 
منها بالرأكوب والطحاوي أقعد معرفة مذهب إمامه وقد وافق أبا 
حنيفة الشافعي على ضمان النقص في اهدي الواجب. ونقل ابن 
عبد الب عن بعض اهل الظٌأهر وجوب الرُكوب سكا بظاهر 
الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهليّة من البحيرة والسُائبة 
ورده بان الذين ساقوا الهدي في عهد اللي اة كانوا كيرا ول 
يأمر أحدًا منهم بذلك انتهى. وتعقبه الحافظ بحديث علي رضي 
الله عنه المذكور في الباب قال: وله شاه مرسل عند سعيد بن 
منصور باسنا صحیح رواه آبو داود في المراسيل عن عطاء قال: 
«کاڻ الي يمر ر باهدية إذا احتَاج إِليهَا سَيْذْهَا أن ُحبِل 
عَلّيها أو يركبها عير نهک“ واختلف من أجاز الركوب هل 
جوز أن مجعل عليها متاعه؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهور وهل 
يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور ايا على التفصيل التقدم 
ونقل عياض الإجماع على أله لا يؤجُرها واختلفوا أيضتًا في اللبن 
إذا احتلب منه شيئا فعند العترة والشافعيّة والحنفيّة يتصق به 
فان أکله تصدق بثمنه وقال مالك: لا یشرب من لبنه فان شرب 
م يغرم. 
باب اهدي يَعطَّب قبل الَحَلُ 

۷ عن ابي قبيصة ويب بن حَلحَلَةَ قَالَ: كان ا 

ة َبعَّت م بالبُدن نَم يفول: إن عطب ينها شنيء فَخَثييت 


عليهًا موتا فامحرها ثم اغيس تعلَهَّا ِي دَمِهَا ثم اضرب به 
صتفحتهًاء ولا تطعَمها أنت» ولا أحد من أهل رُفقَيّك» رَوَاهُ أحَد 
۶/0 ) وَمُسلِم ۷ وابن مَاجه ( ا( 

۸“ وعن نَاجية ا راع وان صاب بُدن رَسُول الله 
ب قال: «قلت: كيف أصَحٌ با طب من البُدن؟ قال: رة 
واغيس لعل في ذد راغبرب صفح وَل َي الاس وة 
َليَأكلوه راه اة إلا السا (حسم: (VY :2) (FFE /é‏ 
(ت: )٩۱۰‏ (ه: .)۳۱۰١‏ 

۹“ وعَن هشتام بن عُروةَ عن أبيه: هان صاجب هدي 
سول الله ب قال: يا رسو الله كيف اصح ما عَطِب من 
اهَدي؟ فقَال: کل دة عَطِبّت من ادي فار ها تم الق لاما 
في مها تم حل بين الناس ويها ياكلُوهاء راه مالك في الوط 
عَنةٌ .)۱٤۸/۱(‏ 

حديث ناجية قال الترمذي: حسنٌ صحيح قال: والعمل على 
هذا عند أهل العلم في هدي النّطرع إذا عطب لا يأكل هو ولا 
أحدٌ من آهل رفقته ولي بینه وین اناس يأکلونه وقد أجزا عنه 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إن أكل منه شيا غرم 
بقدر ما کل منه انتھی. 

قوله: نَم اغيس نَعلَهَا. إلخ) إْما يفعل ذلك لأجل أن يعلم 
من مر به انه هدي فیاکله. 

قوله: (ين أهل رفقنك) قال الووي: وني المراد بالرأفقة 
ا أنهم الذين بخالطون المهدي في الأكل 
وغيره دون باقي القافلة والثاني: وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهر 
نص الشافعي. وجمهور أصحابه أن المراد بالرفقة جميع القافلة» 
لان السب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إيُاه وهذا 
موجود في جميم القافلة فإن قيل: إذا لم تجوّزوا لأهل القافلة اكله 
وقلتم بتركه في البريّة كان طعمة للسباع وهذا إضاعة مال قلنا: 
ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتتبعون 
منازل الحجيج لالتقاط ساقطةٍ ونحو ذلك وقد تأتي قافلة في إثر 
قافلة والرفقة بضم الرّاء وكسرها لغتان مشهورتان. 

قوله: (رَحل بين الناس وَييَة) هذا ميد بن عدا المالك 
والرفقة كما في الحديث الأوؤل. 

قوله: (إن صاب هدي رَسول الله بلا ) هو ناجية الخزاعيي 
المذكور سابقا. وظاهر أحاديث الباب أن اهدي إذا عطب جاز 


نحره واتّخلية بينه وبين الاس يأكلونه غير الرفقة قطعًا للذريعة 
وهي أن يتوصّل بعضهم إلى نره قبل أوانه. والظاهر عدم الفرق 
بين هدي التطوع والفرض وخصصه من تقدّم بهدي التطوع 
ولع الوجه في ذلك أن المدي الذي هو السب هو هدي الي 
اة الذي بعث به وهو هدي تطوْع قال النووي: ولا يجوز 
للأغنياء الأكل منه مطلقاء لأنٌ اهدي مستحق للمساكين فلا يجوز . 
لغيرهم انتهى. وقد اختلفت الروايات في مقدار البدن التي بث 
أنها ست عشرة بدنة وفي روايةٍ اخرى أنها ثماني عشرة ويمكن 
الجمع بتعذد القصة أو يصار إلى ترجيسح الرواية المشتملة على 
الرّيادة إن كانت القصة واحدة. 
اب الآكلِ من ڌم التمتم والقران والتطوع 
-١‏ في صِفَةٍ حايث جابر: «حخج اللي ب قال: م 
انصترّفة إلى الَلحر فََحْرَ لاا تين بدنّة بيده ثم أعطى عَليًا 
رضي الله عنه فنَحرَ ما عَبرَ واش رک في هَديه تُم مر ِن کل بَدةٍ 
بَضعَة فَجُعِلّت في قدر فَطْبحّت فألا ين لَحمِهًا وشربا ِن 
مَرَقها؛ رَوَاهٌ احمد (۳/ ۳۲۰) وَمُسلِم (۱۲۱۸) .)۱٤۷(‏ 
۱-وعن جابر: أن الي ب حَج تُلاث جج جتن 


وثلاثين بدن وَجاءَ علي رضي الله عنه ِن اليَمَن ببقيبهًا فيهًا 
جَمَل لاي لَهَب في انف بره ِن فة فنَحرَهاء ومر رَسُول الله 
من كَل بَدنة بَضعَة طبحت وشرب من مرها روَا 
الذي )۸٠١(‏ 6 مَاجه )۰(« رئال: فيه جَمَل لأٻي 
جهل). 

۲ - وَعَن عَائِشنة رضي الله عنها قَالّت: «خرّجنا مع 
رَسُول الله اة لخمس بَقَينَ ن ذِي القعدة ولا نُرَّى إلا احج 
لھا ونا ین مکة مر رَسُول اللَهِ ا من لم كن مه هدي ذا 
طًافَ وَسَعَى بين الصْفا وَالّروَةٍ أن يحل قالّت: فدخل عَلينا يوم 
الحر بلحم بَقر ملت ما هَذا؟ فقيل: لحر رَسُول الله به عن 
آزواجه» ممق عله (حم: /٩‏ ۲۷۳) (خ: ۱۷۰۹) (م: ۱۲۱۱) 
(1(. وَهُوّ ليل عَلّى الآكلِ ين م اران لأ عابشة كانت 
قارنةً). 

حدیث جابر الاني رواه الّرمذي من طریق عبد الله بن ابي 
زياد الکو عن زيد بن بان عن سفيان عن جعفر بن عم عن 


e‏ نيل الأوطار - كتاب المناسڪ 


آبیه عن جابرء وقال: هذا حدیث غریب من حدیث سفیان لا 
نعرفه إلا ن وت زید بن حبان. 

ورايت عبد الله بن عبد الرحهن روی هذا الحدیث في کتبه 
عن عبد الله بن أبي زياد قال: وسالت مدا عن هذا فلم يعرفه 
من حديث الُوري عن جعفر عن آبيه عن جابر عن اللي ڳل 
ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظًا. وقال: إنما يروى عن الُوري 
عن أبي إسحاق عن مجاهار مرسل» ثم قال: حدثنا إسحاق بن 
منصور» حدثنا حبّان بن هلال» حدثنا همّام» حثنا قتادة قال: 
قلت لأنس: کم َج ا i‏ ؟ قال: ججْة وَاجدة وَاعتَمَرّ 
اربع مر ثم قال: هذا حدیث حسنٌ صحيح وحبّان بن هلال 
هو ابو حبيبٍ البصري» ونقه بجی بن سعيار القطًان. 

قوله: (قَنَحرَ لاا وسين ٻَدَنةَ يَدِو) في مسند امد وسنن ابي 
داود اة به لحر ثلائين بدو وأمَر علا فَنَحَرّ سارها وقد 
قدمنا الترجيح بين الروايتين. 

قوله: (وأشركة) ظاهره انه أشركه في نفس اهدي قال 
القاضي عياض: وعندي أله م يكن شريكا حقيقةٌ بل اعطاه قدرًا 
يذه قال: والظّاهر أن الي هة حر البدن التي جاءت معه من 
لمدينة وكانت ثلانًا وسين كما جاء في رواية الترمذي «وأعطّى 
عَلِيّا رضي الله عنه الي جَاءَت مَعَه ِن اليَمَن وهي تََام الا 

قوله: (ببَضعة) بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم. 
قوله: (ة) بضم الباء وفتح الراء فة وهي حاقةٌ تجعل في انف 
البعير. 

قوله: (وّلا رى إلا الحح) بضم النون أي نظن. 

قوله: بلحم بَقّرٍ) قد استدل بهذه الأحاديث على أله يجوز 
الأكل للمهدي من المدي الذي يسوقه قال النووي: وامع 
العلماء على أن الأكل من هدي التَطوع واضحيته سنه انتهى. 
والظًاهر أنه جوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه 
تطوعًا وما کان فرضنًا لعموم قوله تعالى «فكَلُوا منهًاء و يفصّل 
والتّمسّك بالقياس على الركاة في عدم جواز الأكل من الهدي 
الواجب لا يتتهض لتخصيص هذا العموم لأ شرع الركاة 
لمواساة الفقراء فصرفها إلى المالك إخراج ماعن موضوعهاء 
وليس شرع الدّماء كذلك. لأنْها إمًا لبر نقص أو جرد التَرّع فلا 
قياس مع الفارق فلا تخصيص. 

قوله: (لأن عائشة كات قارنة) 


قد اختلف فيما أاحرمست به عائشة أولاً فقيل: إنّها عمرة 
مفردة لما ثبت عنها في الصأحيح انها قالت: فكنت عن أهل بعمرة 
وقيل: نها احرمت بالحج ألا وكانت مفردة لما ثبت عنها في 
الصحبح « حرجنا مَح رَسُول الله بلا لا رى إلا أنه النج» وثبت 
عنها في حديث آخر بنا مح رَسُول الله ب بالحج؛ وقد اطال 
ابن القيّم الكلام على هذا وبين الرًاجح من القولين. ودليل من 
قال: إنها كانت قارنة الحديسث المخقدم «أن النبي هة قال لَهّا: 
بك لراك لك یریت ززل هنا دمت الشهور 
والكوفيُون إلى أنها كانت غير قارنةٍ لا ثبت في الصحيحين أن 
النبي بلا قال لَها: ولي بالج ودعي العُمرَة واجاب الجمهور 
بها م ترفض العمرة لا في صحيح مسلم عن جابر «أن الي 
قال لَهّا بعد أن أمَرَهَا أن نهل بالج ففَعَلّت وَوَقَقَّت لواف 
كلها ّى إذا هرت عطاقت بالكَعبةٍ وبالمفا وَالُروَة؛ وكذلك 
قزل تساك راف لقف شرك و فا ان ر 
دعي العمرة وقد اسندل بقول عائشة المذكور: «لْحَرَ رَسُول الله 
بل عن أزواجه» أن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعةٍ وقد ثبت في 
رواية أن الي ل حر عن أزواجه رة اخرجها النسائي وابو 
داود وغیرهما وکذا في صحیح مسلم والظّاهر اله م تخلّف أحدٌ 
من زوجاته یومثنر وهن تسح ولکن لا خف أن مجرد هذا الظاهر 
لا تعارض به الأحاديث الصريحة الصحيحة السّالفة الجمع على 
مدلوها. 

باب آڻ من بٿ بدي لم پُحَرُم عليه شيءُ بذك 

۳ عن عائشة قَالّت:: «کاڻ رَسُول الله ا هدي ن 
ية قأفل فلاب هديه ثم لا يجيب شنيئًا يما تيب الحرم 
روَا الجمَاعة (حم:٦/‏ 1( )خ: 114۸( (VY :p)‏ )0۹( 
(د: ۱۷۵۸) (ت: )۹۰٩‏ (ن: )۱۷١ /٥‏ (مه: ٤۳۰۹)ء‏ وي 
روابةٍ مان زيا بن أبي فيان كب إلى عابشة أن بذ الله بن 
کاس ا تن المد خلا خم عله ما ترم على الاج ي 
حر ديه فقالّت ابشتة: ليس كنا قال ابن عباس: انا فتلت 
لاد دي رَسُول ال ي بدي تم لْهَا پيارو م بعت بها مع 
ابي فلم حرم على رَسُول الله ل شيءٌ حل الله لَه حتى حر 
اهدي» أخرَجاه) 

قوله: (ٳڻ زيا بن بي سُفيان) وقع التحديث بهذا في زمن 
بني می وما بعدهم فما کان يقال له إلا زياد ابن أيبه. وقبل 
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استلحاق معاوية له کان يقال له: زياد بن عبيلرٍ وكانت أمُه سميُّة 
مولاة الحارث بن كلدة الُقَفْيٌ وهي تحت عبيا المذكور فولدت 
زیادًا على فراشه فکان ينسب إليه فلمًا كان في أيام معاوية شهد 
جاعة على إقرار أبي سفيان بان زيادًا ولده فاستلحقه معاوية 
بذلك وخالف الحديث الصحيح أن الوَلَدُ فراش وللعاجر 
الخجَرٌ؛ وذلك لغرض دنيوي. وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية 
من انكرها حى قيلت فبها الأشعارء منها قول القائل: 

ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرُجل اليماني 


أتغضب أن يقال أإبوك عفاٌ وترضى أن يقال أبوك زان 


وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أإبي سفيان وما 
رقع من أهل العلم في زمان بني أميّة فإنما هو تَقيّة وذكر اهل 
الأمهات نسبته إلى أبي سفيان في كتبهم مع كونهم م يۇلّفوما إلا 
بعد انقراض عصر بني أميّة حافظة منهم على الألفاظ الي وقعت 
من الرُواة في ذلك الرمان كما هو دأبهم. وقد وقع في صحيح 
مسلم ابن زياد مکان زیا وهو وهم نه عليه الغساني ومن تبعه 
والصواب زياد. وكذا قال النووي: وجميع من تكلم على صحيح 
(ييادي) فيه دفع اجوز بان يظن أن الفتل وقع بإذنها 
لو قالت فتلت فقط. 

قوله: (مَع أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الحفيفة يعني: أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه واستفيد من ذلك أن وقت البعمث 
کان في سنة تسم عام حجة ابي بكر بالاس وقد استدل با لحدیثین 
على اله لا حرم على من بعث بهدي شيءَ من الأمور التي حل 
کی ال اور ال این و ال الف ابن کاس ى جا 
جميع الفقهاء. وتعفَّب باه قد قال يقالته جاع من الصحابة کابن 
عمر رواه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر وقيس بن سعار رواه عنه 
سعيد بن منصور وابن المنذر أيضنًا وعلي رضي الله عنه وعمر 
رضي الله عنه رواه عنهما ابن أبي شيبة وابن المنذر أيضًا. ومن 
غير الصحابة الُخعيٌ وعطاء وابن سيرين وآخرون كما قال ابسن 
امنذر ونقل عن أصحاب الرٌاي مثل قول ابن عبّاس: وهو خطاً 
عنهم كما قال الحافظ: وإلى مثل قول ابن عباس ذهبت المادويُة 
e‏ 
سما إذا عارض الابت عته اة نعم احتبوا ما أخرجه امد 
والطحاوي والبژار من حدیث جابر قال: «کنت جَالِسًا عند الي 


َد قَميصة من جيبه حى أخرَجَة ِن رجليه. وَقال: إني 
ارت بدني الي بعت بها أن تلد الوم وَنُشعَرَ على مان ڌا 
بست قميصي رسيت فلم اکن لأخرج قميصبي من رآبي؛ 
قال في الفتح: وهذا لا حجة فيه أضعف إسناده. ويجاب عنه بانه 
قال في مجمع الرٌوائد بعد أن ذكره: رجال احمد ثقات وذکره من 
طریق آخری. وقال: رواه امد ورجاله رجال الصحيح وإنما قال 
هکذا: 9 ام زرا عن جد الزن ن اء اه سمع ابني 
جابر بحدّثان عن أبيهما فذكره وعبد ارهن ونقه النسائي وقرًاه 
ابو حاتم وقال البخارئ: فيه نظ وبهذا ير على القبلي حيث 
قال: إن هذا الحديث أخرجه ابن النجار وغالب أحاديثه العف 
والظاهر أنه لا أصل هذا الحديث انتهى. وقد أخرج النسائيّ من 
حدیث جابر الهم انوا إا انوا حاضیرين مَع سول الله كلا 
بالّديتة بَعَث اهدي فمن شَاءَ أحرَم وَمَن شاء ركه هكذا في 
تاع الأصول»» وبه يحصل الجمع بين الأ حاديث. 
باب الث على الأضحية 

٠ ۹64‏ - عن عايثتة رضي الله عنها أن ابي ل قال ما 
يِل ابن آدَم يوم اللحر عَمَلاً أحبُ إلى ال من جرافة ذم وَإنةُ 
تاي يوم القَيَامةٍ بقرُونها رأظلانِمًا وأشعَارها وان الذم ليقع ِن 
الله عر وَجَلٌ كان قبل أن بَقّح عَلّى الآرض فَطيبُوا بها تَفْسًاء 
روا ابر مَاجه )۳۱۲١(‏ والْرهلری )۱٤۹۳(‏ وَقَالَ هذا حديث 
حن فريبا. 

٥‏ - وَعّن ژيد بن رقم قًال: «فلت: أو قارا يا رَسُولَ 
الله ما هلرو الآضَاجي)؟ ال: س یکم إبراهیسم) قالوا: ما آنا 
منها؟ قَالَ: بل شَعرَةٍ حَسنةء قالوا: فالصوف؟ قَال: بكُل شعرَة 

من الصوف حَسنَةًه روه امد /٤(‏ ۳۹۸) وَابڻ مَاجّه .)۳١۲۷(‏ 

-٩‏ وَعَن آبي هُرَيرَة قال: قال رَسُول الله ة: «مَن 
د عا فل بف فلا بر تلان روَا امد (۲/ ۳۲۱) 
واب ماه (۳۱۲۳). 

۷-وَعن ابن عباس قال: قال رَسُرل الله بة: ما 
أنيقت الورق في شيء أفضَل بن ية في يوم عبار رَو 
الدارَقطني /٤(‏ ۲۸۲). 

حديث عائشة رواه الترمذي عن بي عمرو مسلم بن عمرو 
الحذاء ادي عن عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن الممّى عن 
هشام بن عروة عن آبيه عنها. 
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وقال بعد آن ذكر أن هذا الحديث حسنٌ غريب: إِلّه لا يعرف 
من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. 

وحدیث زید بن ارقم أحرجه أيضنًا التّرمذي فقال: ويروى 
عن الي : أنه قال في الأضحية لصناجبها بكل شعرَة حَسَتة 
وروی بقَرُونا' انتھی. 

و ا ی 

قال الحافظ في بلوغ المرام: لكن رجح الأئحة غيره وقفه. 
وقال في الفتح: رجاله ثقات» لكن اخحتلف في رفعه ووقفه 
واموقوف أشبه بالصواب. 

قاله الطحاوي وغيره وني الباب عن أبي سعيار عند الحاكم 
١ن‏ النبي لا قال لِقَاطِمَة رضي الله عنها: قُوبي إلى فييك 
قاشهديها إن برل قطرة مها يعقر لك ما سلف من ويك 
وني إسناده عطبّة. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن آبيه: : إنه 
حديث منك وعن عمران بن حصين عند الترمذي أيضًا مشل 
حديث أبي سعيار وني إسناده أبو حمزة الثمال وهو ضعيف جدا. 

وعن علي رضي الله عنه عند الحاكم أيضبًا والبيهقيٌ مثله وني 
إسناده عمرو بن خالا الوساطي وهو مترو. 

وعن علي آيضتا من طريق ابي داود الشخمي عن عبد الله بن 
حسن عن أبيه عن جدّه عند الطبراني بلفظ: «من نى طَيةً بها 
نة حًا پاضييه كانت له ابا من الار؛ وابو دود 
النخعي كدًابٌ قال أحمد: كان يضع الحديث. 

قوله: (ما هله الآضتاجي) هي جمع أضحيّةٍ قال الجوهري. 
قال الأصمعي: فيه أربع لغاتٍ أضحيُة» وإضحيّة بضم الهمزة 
وکسرها وجعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها واللغة الُالشة 
ضحيّة وجعها أضاحي والرًابعمة أضحاة بفشح الهمزة والجع 
أضحى كارطاة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى. 
٠‏ .قال القاضي: وقيل: سيت بذلك» لأنها تفعل في الفأحى 
وهو ارتفاع النهار. 

قال النووي: وني الأضحى لختان التذكير لغة قيس والانيث 
لغة قيم. 1 

قوله: (فَلا يُقَرَبْنٌ مَصّلانا) هذا الحديث من جملة ما استدل به 
القائلون بوجوب التضحية وسيأتي الكلام على ذلك» وأحاديث 
الباب تدل على مشروعيّة الضحيّة ولا حلاف في ذلك كمانفي 
البحر وأنها احب الأعمال إلى الله يوم اللحر وأنها تأتي يوم 


القيامة على الصفة التي ذبحت عليها ويقع دمها بمكان من القبول 
قبل أن يقع على الأرض والّها سئّة إبراهيم لقوله تعالى: 
وديا بيع عظيم) وان للمضحي بكل شعرة من شعرات 
أضحيته حسنة وأنه يكره لمن كان ذا سعةٍ تركها وان الراهم )م 
تنفق في عمل صالع أفضل من الأضحية ولكن إذا وقعت لقصد 
اسن وتجردت من امقاصد الفاسدة وكانت على الوجه المطابق 
للحكمة في شرعها وسباتي إن شاء الله تعال. 

اب ا َج به في عدم وُجُوبهًا بتضحيَة رَسُول الله عن ميه 

۸ عن «جابر قال: ملت مع رَسُول الله ها عيذ 
الآضحى. نَلَئا انصرف أي بکبش قبح قال: بسم الله وَاللّهٌ 
ار اللهُمّ ذا علي وَعَْن لم بُح من امي روء اَذ 
(۳/ ۳۲) وأو ارد (۲۸۱۰) وَالنٌرمنږيٰ .)٠٥۲۱(‏ 

۹“ وڪن علي ٻن اين عن ابي رام «اڻ سول الله 
کل کان إا تی اشتری کبشین سميتین ارين املحين ذا 
صنل وخب الاس أي بأحجمًا وهو فام في مصلا حه 
بتفسيه بادية م قول الهم هذا عن أي جميعا من شه لك 
بالتوجيد وشهة لي بالبلاغ تم بُوتى بالاحر فيلح فيه 
وَيَفُول: هذا عن محم وال مُحمد َيْطِيِمُهُّمَا جَمِيعًا الْسَاكين 
وياكُل هُرَ أله مهما مکنا ينين ليس إِرَجُلٍ من بي هاشم 
يفتحي قد كاه الله الوونة برَسُول الله ية َالمُرم راء امد 
۳41/0 

الحديث الأول قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه وقال: المطّلب بن عبد الله بن حنطبي يقال: إنه لم يسمع 
من جابر.وقال ابو حاتي الرازي: : یشبه أن یکون آدرکه. والحدیث 
لاني سكت عنه الحافظ في التلخيص. . وأحرجه يفا الطبراني 
في الكبير والبزار. قال في مجمع الروائد: وإسناد امد والبرار 
حسن. ) 

وأاخرج نحوه أحمد أيضتًا وابسن ماجه والحاكم والبيهقي من 
حديث أبي هريرة وسياني في باب التضحية با لخصي. 

قوله: (أملَحَّين) الأملح هو الأبيض الخالص قاله اإببن 
الأعرابي. E‏ : هو الأبيض المشوب بشيء من 
اراد وفال ابم : هو الذي بالط بياضه حرة وقيل: :هر 
الأسود الذي يعلوه حمرة. وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض 
وسوادٌ والبياض أكثر. وقال الخطًابي: هو الأبيض الذي في خلل 
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صوفه طبقات سود. 

قوله: (أقرين) قال الشُووي أي: لكل واحا منهما قرنان 
خسان وفة دلیا“ على استحباب التضحية بالأملح الأقرن. 

قال النووي: وأججم العلماء على جواز التضحية بالأجَم وهو 
الذي لم بخلق الله له قرنين وأمًا ا مكسور فسياتي الكلام فيه 
والحدیثان یدلان على أنه يجوز للرُجل ان يضځې عنه وعن 
أتباعه وأهله ويشركهم معه في التُواب وبه قال الجمهور. 

وكرهه الثوري وابو جنبفلة واصحابه والحدیثان یران 
وقد أحرج مسلم من حجديث انس ان النبيٰ کل کان بُو ية 
الم قبل م دران شا وَعَن اة حمل 
باب البح بالمصلّى. وأاخرج أيضًا ابن ماجه والتّرمذي وصححه 
من حديث ابي ايُوب ا الرَجُل کان يحي بالشاة عة ورعن 
امل َيه في عَهار الي ا » وسيأتي في باب الاجتزاء بالشاء 
وقد نمك ديشي إلباب وما ورد في معناهما من قال: إن 
الأضحيّة غير واجبةٍ إل سنة وهم الجمهور قال النووي: ومن 
قال بهذا آبو بكرا وعمر وبلا وأبو مسعود البدري وسعيد بن 
المسيّب وعلقمة|والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف 
وإسحاق وار ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم انتهى. 

وحکاه الباحر أيضًاعمُن ذكر من الصحابة وعن ابسن 
نعود واب عباس وحكاء أيضًا عن العترة والشافعي وابي 
يوسف وعشلب وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث 
وبعض امالكية: إها واجبة على الموسر وحكاه في البحر عن 
مالك وقال النخعي: واجبة على اموسر إلا الحاج نى وقال 
محمد بن الحلسن: واجبة على المقيم بالأمصار والمشهور عن أبي 
حنيفة أنه قال: ّما نوجبها على مقيم يلك نصابًا كذا قال 
النووي» قال ابن حزم: لا يصح عن احا من الصحابة أنها 
واجبة وصح أنها غير واجبةٍ عن الجمهور ولا حلاف في كونها 
من شرائع الدين ووجه دلالة الحديئين وما في معناهما على عدم 
الوجوب أن الظاهر أن تضحيته ل عن امه وعن أهلله تجزئ 


کل من م يضح سواءٌ كان متمكنا من الأضحيّة أو غير متمكن ‏ 


ومكن أن جاب عن ذلك بان حديث «عَلّى آهل كَل بيت 
أهحیةه رسيي ق باب ما جاه في اشع والترة ما دل على 
وجوبها على آهل كل بيت بجدونها فيكون قرينةً على أن تضحية 
رسول الله اة عن غير الواجدين من أمنه ولو سلم الفلّهُور 


اللأعى فلا دلالة له على عدم الوجوبب لأ محل النّزاع من م ' 
يضح عن نفسه ولا ضځُی عنه غیره فلا یکون عدم وجوبها على 
من کان في عصره من الأمة مستلزمًا لعلام وجوبها على من كان 
في غير عصره منهم فإن قيل هذا يستلزم أن الشاة الواحدة غن 
جميع الأمة قلنا: هذه مسال أخرى خارجة عن محل التزاع سياتي 


٠‏ بيانها ومن أدلَة القائلين بعدم الوجوب ما أخرجه أحمد عن ابن 


عباس مرفوعًا «أيرت بركعتي الضحى ولم مروا بها وأیرت 
بالآضحی ولم تکتب عَلَيكّم». 

وأخرجه أيضًا البرار وابن عدي والحاكم عنه بلفظ: «ئلاث 
ُن علي ريض ولكُم توح انحر والوترٌ وركعا الفحخى» 


واخرجه أیضًا آبو يعلى عنه بلفظ: كيب علي انحر وَلّم يكتب 


عَلَيكُّم وأيرت بصَلاة الضُحى وَلْم نموا بهاء ويجاب عنه بان 
ق اشاہ اعد ولا ہنی جار ای زهو سیت جا رن 
إسناد البرار وابن عدي والحاكم بن جناب الكلي. وقد صرح 
الحافظ بان الحديث ضعيف من جنيع طرقه. 

وقد أخرجه الذارقطني بلفظ : «لاث هن علي فَريضَة وَحُنْ 
کش الور ركا القَجر وَركَنًا الفلحى» واخرجه 
البرار بلفظ بلفظ: «أمرت بركعتي الفجر والوتر ولس عَلَيكُم». 

ورواه الدارقطيي أيضًا وان شاهين في ناسخه عن انس 
مَرفُوعًا «أيرت بالوتر والآضحَى ولم يُعرَم عَلْي» وني إسناده عبد 
اله بن عرز وهو مترواة واستدلوا أيضنًا ما اخرجه البيهقي عن 
بي بکر وعمر اهما کانا لا یضځیان كراهة ان يظن من رآهما 
أنها واجبة. 

وكذلك اخرج عن ابن عباس وبلال وابي مسعوو واپن عر 
ولا حجة في شيء من ذلك واستدل من قال بالوجوب بقول الله 
تعالى: فصل إِرَبّك وانحر)» والأمر للوجوب. 

وأجيب بان المراد خصيص الرّب بالنحر له لا للأصنام 
فالأمر متوجةٌ إلى ذلك لأئه القيد الذي يتوجه إليه الكلام ولا 
شلك في وجوب تخصيص الله بالصئلاة والحر على أله قد روي 
أن المراد باحر وضع الیدین حال الملاة على الصُدر كما 
سلف في الصلاة واستدلوا ايض حديث: «من وذ َة فلم 
پُضَح فلا يقبن مُصلانا» وقد تقدم. 

ووجه الاستدلال به أنه لا نھی من کان ذا سعةٍ عن قربان 
المصلّى إذا م يضح دل على أله قد ترك واجبّاء فكانه لا فائدة في 
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اقرب مع ترك هذا الواجب. 

قال في الفتح: وليس صريجًا في الإيجاب. 

واستدلّوا ایضتًا جحدیث خف بن سلیم أله ل قال بعرفات,: 
یا بها الاس على أملٍ كل بيت ضحي في كل عام وة 
اخرجه ابو داود واحمد وابن ماجه والتّرمذي وحسنه» وسياتي ما 
عليه من الكلام. 

واجیب عنه بانه منسوخ لقوله 4: «لا فرع ولا عيِيرَةه ولا 
يخفى أن نسخ العتيرة على فرض صحنه لا يستازم تسخ 
الأضحيّة. واستدلرا أيضًا بقوله كإة: من کان ذبَح قبل أن 
صل قبح مانا أحرّی ومن لم كن دح حى لينا 
a E Sa‏ 

وهو متف عليه من حديث جندب بن سفيان البجلي. وما 
روي من حديث جابر ا الي ڳلا قال: من كان دح قبل 
الصلاء فيد وسياتي هو وحديث جندب في باب وقت الأب 
والأمر ظاهرٌ في الوجوب» ولم يات من قال بعدم الوجوب مما 
يصلح للصرف كما عرفت. نعم حديث آم سلمة الآتي قريبًا 
رما کان صالخا للصرف لقوله: «واراد احدكم آن يضځي)ء لن 
التفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب. 

اب ما بجعي في الحشر من أراد التضحية 

-٠١‏ عن أم مَلَّمَة: أن سول الله كي قال: «إذا ريشم 
هلال ذي اليجة وَأراد أخذكم أن يُضَحي فليمسيسك عن شعره 
وَأظقَاره؛ راه الجمَاععة إلا البخاري (حسم: /١‏ ۲۸۹) (م: 
(T1 :ù) (oF i) (TV1 :) (EY-E (AVY‏ 
(ه: .)۳٠١‏ وَلَفظ ابي ڌاو وهو لِمُسلِم والنسَابي) أيضًا: من 
کان له ذب بَذبَحه ذا أَحَلٌ هلال ې اليجُة فلا ياخذن ِن 
شعرهِ راظفاره حتی بحي . 

قوله: (ذبح) بکسر الال أي: حيوان يريد ذيحه فهو فعل 
بمعنی مفعول کحمل معنی حمول. 

ومنه قوله تعالى: رَفدیناهُ ا عظیم) الحديث استدل به 
على مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي 
الحجة لمن اراد أن يضحَي وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب 
سعيد بن المسيّب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب 
الشافعي إل آنه يحرم عليه آخذ شيء مسن شعره واظفاره حتّی 
يضحي في وقت الأضحية وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروةٌ 


كراهة تنزيهٍ وليس بحرام. 

وحكى الإمام المهدي في البحر عن الإمام يجيى والادويُّة 
والشافعي ان ترك الحلق والتقصير لمن أراد الضحية مستحباً 
وقال أبو حنيفة: لا يكره والحديث يرد عليه» وقال مالك في 
روايةٍ: لا يكره وني روايةٍ: يكره وني رواية: بحرم في التطوع 
دون الواجب واحتج من قال بالحريم بحديث الباب لان النهي 
ظاهرٌ في ذلك. 

واحتح الشافعي بحديث عائشة المتقدم أل الي بلاة: «كان 
بث بهديه ولا بحرم عَلَيهِ شيءَ أحَلَهُ الله له حى بحر هده 
فجعل هذا الحديث مقتضيًا لحمل حديث الباب على كراهة 
التزيه ولا بخفى أن حديث الباب احص منه مطلقا فيبنى العام 
على الخاص ویکون الظاهر مع من قال بالشحريم ولکن على من 
أراد التضحية قال أصحاب الشافعي: والمراد بالنهي عن أاخذ 
الظفر والشعر النّهي عن إزالة اضفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع 
من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بشورةٍ 
أو غير ذلك من شعور بدنه قال إبراهيم المروزي وغيره من 
أصحاب الشافعي: حكم اجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر. 
ودلیله ما ثبت في رواية لمسلم «فلا يمسن ِن شعره ويره 
شيًا»والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار. 

وقيل: للشب باحرم» حكى هذين الوجهين الشووي وحكي 
عن أصحاب الشافعي أن الوجه الفُاني غلط لأنه لا يعتزل 
الساء ولا يترك الطب واللباس وغير ذلك ما يتركه الحرم. 

اب اسن الذي بُجزئ في الأضحية وما لا بُجزئ 
۱-- عن جابر قال: قال رَسُول الله : «لا تَذبَحُّرا إلا 
نة إلا أن E‏ دبوا جَذَعَة يِن الان روا٠‏ 
الجماعة إلا البْخاري والترمنري (حم: ۳/ ۳۲۲) (م: )۱۹١۳‏ 
(: ۷۹۷( (ن: ۲۱۸/6( (ه ۳۱6۱). 

۲- وعن البرّاء بن عازبٍ قال «ضځى حال لي يقال لَه 
آبر بُردة قبل الصُلاق َقَالَّ ل مول الله بية: «شائك شاةٌ 
لحم» ققّال: يا رَسُول الله إن ني داجن جَذَعَة مين الُعزء قالّ: 
اذحهًا ولا تصلّح لعّيرك تم قال من ذَبّح قبل الصلاة نما ديح 
لبه ومن وبح بعد الصلاة ققد َم نسْكه وأصاب سنة 
السليين ممق عليه (حم: ۳/ )۳۹٤‏ (خ: )٥٥ ٥۷‏ (م: )۱۹١١‏ 
(6). 
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قوله: (إلا مُينة) قال العلماء: المسلة هي اليه من كل شسيء 
من الال والقر وال قبا قرفا ودا تصرح بالا رر 
الجذع ولا بجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسلة. 

وقد قال ابن عمر والرهري: إنه لا بجزئ الجذع من الان 
ولا من غیره مطلقًا. 

قال النووي: ومذهب العلماء كافة أنه مجزئ سواءٌ وجد غيره 
أم لا وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل» تقديره: 
يستحبأ لكم أن لا تذجوا إلا مسنةٌ فإن عجزعم فجذعة ضان 
وليس فيه تصريح منم جذعة الفتان الها لا تجزئ بمال. وقد 
أجعت الأئة على أله ليس على ظاهره لان الجمهور بجرزون 
الجذع من الضّأن مع وجود غيره وعدمه وابن عمر والأهري 
يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فيتعيُن تأويل الحديث على ما 
ذكرنا من الاستحباب كذا قال النووي» ولا بخفى أن قوله: دلا 
تذجوا نه عن التضحية با عدا المسنة ثا دونها وذبح الجذعة 
مقي بتعسر المسنة فلا بجزئ مع عدمه ولا بد من مقتض لاويل 
المذكور وحديث أبي هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة في 
هذا الباب تصلح جلها قرينة مقتضية لاويل فيتعيُن المصير إليه 
لذلك. 

قوله: (جَذَعَة ن الضتان) الحذع من الضان ما له سنة تامة 
هذا هو الأشهر عن أهل اللنة وجهور أل العلم من غيرهم. 
وقیل: ما له تة أشهر. وقيل: سبعة. وقیل: ثمانية. وقيل: 
عشرة. وقيل: إن کان متولَدًا بين شاتين فة أشهر وٳِن کان بين 
هرمين فثمانية. ْ 

قوله: (شاتك شاة لحم أي: ليست اضحيةً لا ثواب فبها بل 
هو لحم لك تنتفع به. 

قوله: (إنْ عندي دَاجئًا.إلّخ) الأاجن ما يعلف في البييت من 
الغنم والعز. وني رواية لسلم إن جني جَذعاء وفيه دلي على 
أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحيّة. قال النووي: وهذا متفق 
عليه. 

قوله: (من ذَبَّح قبل الصلاةٍ) يأتي شرح هذا إن شاء الله في 
باب بیان وقت الذبح 

-٣‏ وعن ابي هُريرة قال: سيعت رَسول الله ل يمول 
عم - أو ET‏ الأضية الجذغ من الضان» راه أحَد 
)٤٤ /9(‏ وَالتّرملري .)۱٤۹۹(‏ 


-وَعن ام بلال بنتِ هلال عن أبيهًا أن رَسُول الله 
بل ال جوز ا لجذَع من الضان ضحي روا٠‏ جذ /٩(‏ ۳۹۸) 
واب مَاجَه (۳۱۳۹). 

٠-وعن‏ مُجاشيع بن سيم أن الي ي کان بَمُول: إذ 
الجذع بُوفي مما توفي منۀ اة راه بُو داود (۲۷۹۹) وان 
مَاجّه .)۳۱٤۰(‏ 

١-وعن‏ عُقبَة بن عام قال: «ضنَحينًا مع رَسُول الله 
ية با مجع من الضتان؛ رَوَاهُ النسَاِي (۷/ .)۲٠۹‏ 

۷- وڪن عقبة بن عامر فال: َم رَسُول ال ي بين 
آأسكاب فتتاب نمازت با اة قلت نا زسرن انه 
اصابني جذ ؟ فقال: ضح ب مفَق عَلَيِه في رواية لِلجَمَاعَةٍ 
إلا با ذارّد من الي 5ة أعطًاء عنما بقيمها على صْحَابيه 
ضنحَاټاء بهي عود فَذكَرَهُ ل کا َال ضح به أنتفُلت: 
واعود ِن ولد الُعز ما رَعَى وَقُوي وى عليه حول (حم: 
4 (خ: 6٥ 0 (o00‏ ) (۱۵و١۱)‏ (ت: 
(PITA :a) (1A /V :ù) (10۰°‏ 

حديث أبي هريرة رواه الترمذي من طریق یوسف بن عیسی 
عن وكيم عن عثمان ين واقار عن کدام ٻن عبد الجن عن ابي 
کباش قال: «جَلّبت عنما جذعانا إلى الدينة فكَسّدت علي 
ليت أا هرَيرة فُسألة قَقَال: ممعت رَسُول الله ية » الحديث. 
وقال: غريب وقد روي موقوفًا وذكره الحافظ في التلخيص ولم 
يزد على هذا ويشهد له حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود 
وابن ماجه والحاكم والبيهقي مرفوعًا بلفظ: «خيرٌ الَْحيّة 
الكش الأقرَن؛ وأحرجه أيضسًا الترمذي وزاد وَحيرٌ الكَقَنِ 
الله وأخرجه بنحو اللْفظ الأول أيضًا ابن ماجه والبيهقي من 
حديث أبي أمامة وني إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف قال 
الترمذي: وني الباب عن ام بلال بت a‏ وجابر 
وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب الي ب انتهى 

وحديث ام بلالٍ اخرجه ايغتًا ابن جري لري واليهقي 
وأشار إليه الرمذي كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة 
وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول. 

وحدیث مجاشع بن سلیم في سناده عاصم بن کليب قال ابن 
المديي: لا بحتج به إذا انفرد. 

وقال الامام أحمد: لا باس به وقال بو حا الرازي: صالح» 
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وأاخرج له مسلم. 

وحديث عقبة الأول أخرجه أيضًا ابن وهب وذكره الحافظ 
في التلخیص وسکت عنه ورجال إسناده ثقاتٌ 

قوله: نعمت الأضحيّة الجذع من الضُأن فيه دليل على أن 
الضحية بالضًان افضل وبه قال مالك وعلّل ذلك بأئها أطيب 
حما. وذهب الجمهور إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة ثم 
البقرة ثم الضّان ثم المعز. 

واحتجوا بان البدنة تجزئ عن سبعةٍ أو عشرةٍ على الخلاف 
والبقرة تجزئ عن سبعةٍ. وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحار 
بالاتفاق وما كان بجزئ عن الجماعة إذا ضحى به الواحد كان 
أفضل ما بجزئ عن الواحد فقطء هكذا حكى الُووئ الاتفاق 
على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحا. وحكى المهدي في البحر 
عن اهادي والقاسم أنها تجزئ عن ثلاثة. واحتجٌ هما بتضحيته 
اة بالشاة عن محم وآل محم واورد عليه أنه يلزم آن تجزئ عن 
أكثر من ثلاثة. واجاب بأئه منع من ذلك الإجماع وحكى 
الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم أنها تجزئ الشاة عن أهسل 
البيت وقال: وهو قول أحمد وإسحاق» واختلف أصحاب مالك 
فيما بعد الغلم فقيل: الإبل أفضل وقيل: البقر وهو الأشهر 

قوله: (بُوفِي.إلّخ) أي: يجزئ كما تجزئ الية. 

قوله: (عَتّود) بفتح المهملة وضم الفوقية وسكون الواو وقد 
فسره أهل اللُة ما فسره به المصنّف كما نقله الُووي عنهم. قال 
الجوهري: وخيره ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدانٌ بإدغام لاء في 
الذال. 

قال البيهقي وغيره من أصحاب الشافعي وغيرهم: كانت 
هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بسردة بن 
تاز ي ليث اقم ثم روي جلك باستاو مي عن جاب 
قال: «أعطاني رَسُول الله ل عنما أقيمهًا ضنَحَانا بين أصحَابي 
يقي عو نها قَقال: ضح بها أنت ولا رة لاحل فيا 
بعدك» قال: وعلی هذا يحمل آیضًا ما رویناه عن زید بن خالل 
قال: «قسَم رَسُول الله ك في أصحابه عنما فأعطًاني عسوا 
جذعا فقَال: فح به فمّلت: إنه جَذَعٌ من العز أنَحي به؟ قال: 
«نْعَم ضح بو٤‏ قَضَحُيت به وقد آأخرج هذا الحديث أيضًا آبو 
داود إسنادٍ حسن وليس فيه: «من المعز؟ء والتاويل الذي قاله 


البيهقي وغيره متعيْنٌ وإلى انع من التضحية بال جع من المعز 
ذهب الجمهور. 

وعن عطاء والأوزاعي تجوز مطلقًا وهو وجة لبعض الشافعيّة 
حكاه الرٌافعي 

وقال النووئ: هو شاد او غلطٌ 

وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء» وأحاديث 
الباب تدل على انها تجوز الّضحية بالجذع من الضنّان كما ذهب 
إليه الجمهور فير بها على ابن عمر والرهري حيث قالا: إه لا 
يجزئ. وقد تقدم الكلام في ذلك. 

ہاب ما لا پُضَحی به يبه وما يكره وُستحب 

۸- عن علي رضي الله عنه قال: «نهّی رَسُول الله ڳا 
أن يُفنَحُى باعضَّب القرن والأذُن» قال قتَادة: فذكرت ذلك 
ميد بن السب لَنال: الَضب الصف فاك من ذيك. راه 
ا لخمستة وصَحُحة التريذري لن ابن مَاجه لم يَّذكر قول فاده إلى 
آخیرو (حم: ۱۲۹/۱) (د: ۲۸۰۵) (ت: )۱٥۰۴‏ (ن: ۷/ ۲۱۷) 
(ه: .)۳۱٤١‏ 

۹-وَعَن البراء بن عازب, قال: قال رَسول الله با 
أرب لا تجُوز في الآضتاجِي: العَورَاءُ اين عَوَرُهَاء وَالر يض 
لن مرها والعرجاءٌ الْنْ ضتَلمهّاء والكَسِير الي لا ِي 
روَا الخْمسنةٌ وصْححة الترملري (حم: / ۳۰۱) (د: ۲/ )۲۸٠۲‏ 
(ت: )۱٤۹۷‏ (ه: )۳۱٤ ٤‏ (ن: .)۲۱١-۲۱٤/۷‏ , 

۰- وروی يزيد ذو صر قال: اتيت عة بن عبار 
المي ققلت: يا أبا الوليد إّي حرجت اليس الفحاا فلم 
أجد شيا يُعجبُبي َير تَرمَاءَ فما تقُول؟ قال: ألا جتتبي ضحي 
بهاء قال: سبحا الله َجُوژ نك ولا تجوز عَني؟ قال: تم 
إلك تشك ولا أعك إلا هى رَسُول الله ل عن الصَفُرة 
وَالْستاصلَةٍ وَالبخقاء وَالْشيعَة والكَسرّاء قالصَفَرة التي تَستَاصلٌ 
ااا سى يذو ماعا والساستة الي دحب رها بن 
أصلهء وَالبَحقاء ابي ت ۴ بحَق عَينْهّاء اة الي لا قَبَع الغَنم 
عجقًا وضتعفًا وَالكَسرَاءُ الي لا قي روء اد )۱۸١ /٤(‏ وار 
داد (۲۸۰۳) والبُخاري في اريه وريد ذو صر بكَسر اليم 
وَّبالصادِ الْهِمَلَةٍ الساكنة .)۲۳١١ /۲ /٤(‏ 
حديث علي رضي الله عنه صخحه التّرمذي كما ذكر 
المصبّف» وسكت عنه أبو داود والمنذري وحديث البراء أخرجه 
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أيضتًا ابن حبّان والحاكم والبيهقي وصخحه الُووي والأعى 
الحاكم في كتاب الضحايا أن مسلمًا أخرجه وأئه عا أخذ عليه 
لأنه من رواية سليمان بن عبد الرّحمن عن عبيد بن فيروز» وقد 
اخحتلف الناقلون عنه فيه انتهی. 

وهذا خطاً منه فان مسلمًا م یخرجه في صحبحه وقد ذکره 
على الصواب في أواخر كتاب الحج فقال: صحيح ولم بخرّجاه. 

وحديث عتبة بن عبار السّلمي أخرجه أيضتًا الحاكم وسكت 
عنه ابو داودوالمنذري. 

قوله: (نهّی رَسُول الله َة أن يُفتَحُى بأعضّب القرن.) إلخ 
فيه دليلٌ على انها لا تجزئ التضحية باعضب القرن والأذن وهو 
ما ذهب نصف قرنه أو أذنه. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ الأضحية 
مكسور القرن مطلقًاء وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبّاء 
وقال ني البحر: إن أعضب القرن المنهي“ عنه هو الذي كسر قرنه 
أو عضب من أصله حتّى يرى الدّماغ لا دون ذلك فيكره فقط 
ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن. وني القاموس أن العضباء: 
الثاة اللكسورة القرن الاخل» فالظّاهر أ مكسورة القرن لا 
تجوز الأضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارا يسيرًا 
بحيث لا يقال ما: عضباء لأجله» أو يكون دون الصف إن صح 
التقدير بالنصف الروي عن سعيد بنا مسيّب لغوي أو شرعي 
ولا يلزم تقييد هذا الحديث با في حديث عتبة من النهي عن 
المستاصلة وهي ذاهبة القرن من أصله» لأ المستاصلة عضباء 
وزيادة وكذلك لا تجزئ التضحية باعضب الأذن وهو ما صدق 
عليه اسم العضب لغة أو شرعًا ولكن تفسير المصفرة المذكورة في 
حديث عتبة باي تستأاصل أذنها كما ذكره الصف ومثله ذكر 
صاحب النّهاية يدل على أن عضب الأذن المانع من الإجزاء هر 
ذلك لا دونه وهذا بعد ثبوت اتّحاد مدلول عضباء الأذن 
والمصفرة والظًاهر أنهما مختلفان فلا تجزئ عضباء الأذن وهي 
قتها أو التي جاوز القطع ربعها على 
حسب الخلاف فبها بين أهل اللُغة» ولا ا لمصفرة وهي ذاهبة جيع 
الأذنء لأنها عضباء وزيادة وقد قيل: إن الملصفرة هي المهزولة 
حكى ذلك صاحب النهاية واقتصر عليه صاحب التلخيص. 

ووجه التفسرر الأول أل صماخها صار صفرًا من الأذن. 
من السّمن أآي: حالية منه. 


ذاهبة نصف الأذن أو مشقو 


ووجه الثاني اھا صارت صفرًا 


قوله: (اربَع لا تجُوز).إلخ فيه ليل على أن متييّنة العور 
والعرج والمرض لا يجوز الّضحية بها إلا ما كان ذلك يسيرًا غير 
يّن» وكذلك الكسير التي لا تنقي بضم الّاء الفوقيّة وإسكان 
الثون وكدب ر القاف آي: الى لا ني فا بكر امون وإنسكان 
القاف وهو المخ وني رواية الترمذي والنسائي: «والعجفاء» بدل ' 
الكسير. 

قال النُووئ: وأججعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في 
حديث البراء وهي المرض والعجف والعور والمرج البيّات لا 
تجزئ الضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى 
وقطع الرّجل وشبھه انتھی. | 

قوله: (عَن الُصقَرَة) بضمٌ الميم وإسكان الصناد المهملة وقح 
الفاء وقد تقدّم تفسيرها. 

قوله: (وَالبَخقاء) بفتح الموحدة وسكون الخاء ا لمعجمة بعدها 
قاف قال ني الّهاية البخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة 
وني القاموس البخق عركة: أقبح العور وأكثره غمصًا أو أن لا 
يلتقي شفر عينه على حدقته بخق كفرح وكنصر» والعين البخقاء 
والباخقة والبخيق والبخيقة: العوراء» ورجل يق کامر وباخحق 
العين ومبخوقها: أجخق»› وجخق عينه كمنع وأبخقها: فقاهاء: والعمين 
ندرت انتھی. 

قوله: (وَالْشَيعةً) قال في القاموس: ( نى رَسُول الله بل 
عن الُشَيْعَة» في الأضاحي بالفتح أي: الي تعتاج إلى من يشيعها 
أي يتبعها الغنم لضعفهاء وبالكسر وهي الي تشيّع الغنم أي: 
تتبعها لعجفها انتهى. وهذه الأحاديث تدل على أنه لا مجزئ في 
الأضحبة ما كان فيه أحد العيوب المذكورة ومن اذعى أنه بجزئ 
مطلقا أو بجزئ مع الكراهة احتاج إلى إقامة دليل يصرف النهي 
عن معنا الحقيقيٌ وهو التحريم المستلزم لعدم الإجزاء ولا سيّما 
بنذ التصزيح في تحت البراء بعذ اياز 

۱- وَعن ابي سيار قالَ: «اشترَي 
الذثب فأحذ الآلبةَ قَالّ: تالت النبي ل فقال: رو 
اد :. وه ليل عَلّى أن العيب الخادث بعد التعيين لا بضر 

اران ل ا Mt‏ 
ةٍ آن د نستشرف العَين والأذُن أن لا ضحي بمقَابلةٍ ولا مُدَابرةٍ 
ولا شرقاء ولا خرقاءا. رَوَاهُ الْمسةٌ وَصَححَة الترملري (حم: 


ريت کشا نحي به فَعَدَا 


۱ (د: ٤‏ ۲۸۰) (ت: )۱٤۹۸‏ (ن: ۲۱۷/۷) ( س 


(TETTEY 

۳-وعن أبي أمَامَة بن مهل قال: «كنا نُسَمَنُ الأضحية 
بالْدِينةٍ ركان السلُون مون ارج البخاري .)4/٠١(‏ 

-٤‏ وعن بي هريره أن البي بلا قال: ذم عفرا 
أحَبا إلى الله من دم ت دارین؛.رواء اد (۲/ )٤۱۷‏ وَالحَفرَاءٌ 

-٥‏ ون آي سَميار قال: «ضنَځُی رَسُول الله بل كبش 
أقرڻ فُجيل يكل في سواد مشي في سوا ينر في 
سواد .روَا ا لخمس إلا احم وَصْححة السترملري (د: ۲۷۹۲) 
(ت: )۱٤۹٩‏ (ن: ۷/ ۲۲۱) (ه: ۳۱۲۸). 

حديث بي سعیلر الأول أخرجه ايضًا ابن ماجه واليهقي» 
وني إسناده جابرٌ الجعفي وهو ضعيفً جداء وفيه أيضًا محمد بن 
قرظة بفتح القاف والرًاء. 

قال في التلخيص: غير معروفو وقال في التقريب: مجهولٌ وقد 
قيل: إِنه ونه ابن حبّان ويقال: إِله م يسمع من أبسي سعيار قال 
البيهقي: : ورواه ماد بن سلمة عن الحجاج ب بن أرطاة عن عطيْة 
عن أبي سعيار دن رَجُلاً سال الي ب عن شاق فطع ذببهّا 
يفتحي بها فُال: ضح بهّاء والحجاج ضعيف. حديث علي 
أحرجه أيضًا البزرار وابن حبّان والحاكم والبيهقيء» واعله 
الدارقطني. sS‏ 
ورواه الطبر ني في الکیر من حديث ابن عباس بلفظ: «ذمٌ الشاة 
البيضتاء ند الله آزکی مِن دم السُوداوين؛ وفيه حمزة النصيي قد 
اتهم بوضع الحديث ورواه الطْبراني ايضًا وأبو نعيم من حديیث 
كبيرة بنت سفيان نحو الأول. ورواه البيهقي موقوفًا على أبي 
هريرة ونقل عن البخاري أن رفعه لا یصح. وحديث آبي سعیار 
الان صححه ابن حبّان ايضتًا وهو على شرط مسلم قاله 
صاحب الاقتراح. وأخرج مسلم من حديسث عائشة: «أن الي 
4ة مر بكبش أفْرَن يَطًاً في سواد وَنظَرُ ِي سواد ويرك في 
سواد فاي به ضحي بء فَقال: يا عايشة هلي ادي تم فال: 
اشحاريها بحجر قلت تم احذّها واد الكش قاج ُه 
ذه٤‏ الحديث. 

قوله: (فُقَالَ ضح به) فيه دليلٌ على أن ذهاب الألية ليس عيبا 
ف الفح م غي فرق ين أن بكرن ذلك بخد المن اة 
كما يدل على ذلك رواية البيهقي الي ذكرناهاء وقالت المادوبّة 
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والإمام بحبى: إن ذهاب الألية عيب وتعسُكوا بالقياس على 
ذهاب الأذن والقرن وهو فاسد الاعتبار. ٠‏ 

قوله: (أن َستشرف العَين وَالأذُن) أي: نشرف عليهما 
اک ا ف ا م ر وور ن وات مارا 
من الشرف بضم الشين وهو خيار المال أي: أمرنا أن نتخيُرهما. 
وقال الشافعي معناه أن نضحي بواسع العينين طويل الأذنين. 

قوله: (بمُقابَلَة) بفتح الموحدة قال في القاموس: هي شاة 
قطعت آذنها من قدام وتركت ملم ومثله في النّهاية إلا أئه ل 
يقید بقذام. 

قوله: (ولا مَدَابرة) بفتح الموحدة أيضًا هي الي قطعت أذنها 
من جانبٍ وني القاموس ما لفظه وهو مقابل ومدابر مخض من 
أبويه وأاصله من الإقبالة والإدبارة وهو شق في الأذن ثم يفشل 
ذلك فإن أقبل به فهو إقبالة» وإن أدبر به فهو إدبارة» والجلدة 
المعلقة من الأذن هي الإقبالة والإدبارة كانها زمةء والشاة مدابرة 
ومقابلة» وقد دابرها وقابلھا انتهی. 


قوله: (وّلا شرقًاء) هسي مشقوقة الأذن طولاً كما في 


القاموس 
قوله: (وّلا خرقًاء) قال في النهاية الخرقاء التي في أذنها حرق 
قوله: (كنا تُسَّنْ).إلخ فيه استحباب تسمين الأضحيّةء لأنْ 


الظّاهر اطّلاع الي ب على ذلك وحكى الاش با ن 
بعض أصحاب مالك كراهة ذلك للا يتشبّه باليهود قال النووي: 
وهذا قول باطل. 

قوله: (َمٌ عَفراء).إلخ» فيه استحباب التضحية بالأعفر من 
الأنعا» وأئه أحب إلى الله من أسودين والعفراء على ما في 
القاموس البيضاء قال أيضًا: والأعفر من الظباء ما يعلو بياضه 
حمرة وأقرانه بيضر والأبيض ليس بالشديد البياض انتهى. 

وحكى في البحر عن الإمام يى أنه قال: الأفضل الأبيض 
ثم الأعفر ثم الأملح والأسمن الأطيب إجماعًا لقوله تعالى: 
ومن يُحَظّم عابر ال وما غلا لنفاسته أفضل تًا رخص 
انتھی. 

قوله: (بکبشٍ أقرَّن) قد تقدم الكلام على ذلك 

قوله: (فُجیل) فيه أن التي اة ضحى بالفحيل كما ضځى 
با لخصي. 


قوله: as‏ 
وحول عينيه وفيه دليلٌ على أنها تستحب الّضحية با كان على 
هذه الصفة. 

باب النضحية بالخصِي 

-ح- عن ابي رام قَالَ: «ضَځی رَسُول الله ة بکبشين 
أملَحين مَوجُوءين خصبین؛ (حم: .)۸/٦‏ 

۷س“ وعن عائِشة قالّت: «ضنَحی رسو الله ية بكبشين 
ES‏ 
/(. 

۸-وَعن أبي نة عن عايِشة وَعَن أبي هُرَيرَةَ دان 
سول اله کا کان إذا اراد ان بغي اشتری کبشين عظبمین 

رين أملحين شوجوتين فلح اخدفما قن أثيه إن شه 
بالتوجيد وشهة له بالّلاغ» وبح لحر ن مُحمٍ وال محم 


روا ابن ماجه (۳۱۲۲). 
حديث أبي رافع أخحرجه أيضا الحاكم قال في مجع الروائد: 
وإسناده حسن. 


وحديث عائشة أخرجه أيضًا ابن ماجه والبيهقي والحاكم من 
حديثها وحديث أبي هريرة ومدار طرقه كلها على عبد الله بن 
محمد بن عقيل وفيه مقا وفي إسناد حديث أبي هريرة وعائشة 
عيسى بن عبد الرّحهن بن فروة وهو ضعيف» وني الباب عن جابر 
عند الحاکم من طریق ابن عقیل» وله شاه من حدیث جابر 
أیضا من طريق أخرى عند ای ارد والبيهقي وعن أبي اة 
عند أحمد والطبرانيج 

قوله: (أملّحين) قد تقدّم تفسير الأملح والأقرن والموجوء 
منزوع الأنثيين كما ذكره الجوهري وغيره وقيل: هو المشقوق 
عرق الأنشين والخصيتان بجاهما. 

قوله: (مسَميئين) فيه استحباب التضحية بالمين» واستدل 
باحاديث الباب على استحباب الضحية بالأقرن الأملح. وقد 
حكى النووي الانفاق على ذلك وتقدّم حديث دم عفرا ابأ 
عند الله من ذم سَودَاوَين؛ وتقدّم أن الأملح خالص البياض أو 
المشوب بحمرةٍ والأعفر كذلك. وتقدّم أن مسلوب القرن لا تجوز 
٠٠‏ التضحية به» واستدل بأحاديث الباب على استحباب اللّضحية 
بالو وء وب قالت اهادوة والشاهر اهلا مقي للاتخابه 


لأنه قد ڈ ثبت عنه ب الَضحية بالفحيل كما مر في حديث أبي 
سعيار فيكون الكل سواءً. واستدلٌ بحديث أبي هريرة على أنها 
تجزئ الشاة عن العدد الكثير وسيأتي الخلاف في ذلك. 

باب الأجيزاء بالشاةٍ لأهل البيتٍ الواجا 

- - عن عَطاء بن يسار قَال: «سّأالت أباأيو 
الآنصاري: كيف کات الفلحايا فيكم على عَهڊ رَسولٍ ال کف 
قَال: گان الرَجُل في ها النبي ڳا بُغتځي پالشاة عن عن ن اهل 
يته کون وَيُطْعِمُون حمّی بای الاس قَصَارَ كما تَری؛ روا٠‏ 
ابن مَاجَه )٠١١١(‏ وَالتّرملډي وَصَحْحَةٌ .)۳۱٤۷(‏ 

-٠‏ وعن الشعبي عن أبي سَريحة قال: حَمَلَبي هلي 
غل ان با فلت مو ال انآ ات بر 
بالشاة الان الان بَخَلنَا جیرانتا. روه ابن مجه .)۳۱٤۸(‏ 
ا و ج ن ن و اوا وار 
eT‏ 
الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء 
بن یسار یقول: سألت آبا ابوب فذکره وقال: هذا حدیث حس 
سی وعخارة بن غبت الله هو شی وندرزاء ن تالق بن 
أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد 
وإسحاق واحتبجا بحدیٹ دان انی له حى بكبش نال ذا 
عَمُن لم يُضّْحٌ من متي وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الثشاة 
إلا عن نفس واحدةٍ وهو قول عبد الله بن البارك وغيره من أهل 
ال ان بت آي ترف اا ف ن اوا ما 
صحیخ. 

قوله: (يضَحَي بالشاة عَنه وَعّن أهل بيته) فيه ديل على أن 
الشاة تجزئ عن أهل البيت, لان الصحابة كانوا يفعلون ذلك في 
عهده ية والظًاهر اطّلاعه فلا ينكر عليهم ويد على ذلك أيضًا 
حديث «عَلى كَل آهل بيت في كَل عام ضحي“ وسياتي في باب 
ما جاء في الفرع والعتيرة وبه قال من تقدّم ذكره. وقال اهادي 
والقاسم: تجزئ الشاة عن ثلاثةٍ وقيل: تجزئ عن واح فقطء وبه 
قال من سلف. وقد زعم اللُووي أله منْق عليه وهو غلط. وقد 
وافقه على دعوى الإجماع ابن رشب وكذلك زعم المهدي في 
البحر أله لا قائل بان الشاة تجزئ عن أكثر من ثلاثةٍ وهو أيضًا 
غلط والحق أنها تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو 
أكثر كما قضت بذلك السنةء ولعلٌ متمسئك من قال: إلّها تجزئ 
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عن واخ فقط القياس على المدي وهو فاسد الاعتبار. وأما من 
قال: إنّها تجزئ عن ثلاثةٍ فقط فقد استدل لهم صاحب البحر 
بقوله ب عن محا وآل حبار ثم قال: ولا قائل باكثر من الُلاة 
فاقتصر عليهم انتهى. ولا يخفاك أن الحديث حجة عليه لا له وان 
نفي القائل باكثر من الثُلاثة منوعٌ والسند ما سلف وقد اختلف 
في البدنة فقالت الشافعية» والحنفية» والجمهور: إنها تجزئ عن 
سبعة وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزية: إها تجزئ 
عن عشرةٍ وهذا هو الح هنا لحديث ابن عباس المتقدّم في باب: 
إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياو والأل هو الح في 
المدي للأحاديث المتقدمة هنالك. وأمًا البقرة فتجزئ عن سبعة 
فقط انفاقًا في المدي والأضحئة. 

قوله: (فْصَارَ كَمّا تَرّى) في نسخةٍ من هذا الكتاب فصاروا 
کما تری ولفظ التّرمذي: فصارت کما تری 

0 الذبح با صلی رالنسميَة رالنکبیر على الذبج وَالباشرَة له 

۱- عن نافع عن ابن عُمَرَ دعن الي ڳل أنه گان يَذبَح 
يتحر باصتلّی؛ رَه البُخَاري )١ ١ ١۲(‏ والس اني )1۳/۷( 
واب مَاجه (۳۱۱۱) وآبو دَاوّد (۲۸۱۱). 

۲- وَعن عَائشة أن الي كل أمَرَ بكب أقرن يَطا في 
سواد ويرك في سواد وير في سواد فاڻي بو لفتحي به لقال 
لها با عابعة هَلْمّي الدية تم ال: اشحَليها عَلَّى حجر نفلت 
َم اخڌها واخ الكش فأضجَعة تم ذَبحة تم قال: بسم الله 
الهم قبل من محمد رال محمد ومن ئة مُحَند م ضَحى؛ 
روَا امد (1/ ۷۸) وَمُسلم )۱۹٩۷(‏ (۱۹) وآبو دَاوٌد (۲۷۹۲). 

1 ۳-وَعَن ئس قال «ضنحى رَسُول الله ل بكبشين 
َذبْحَهُمَا بيد روه الحمَاصَةٌ (حم: ۳/ ۲۷۹) (خ: )٠٥٦٠‏ (م: 
(۱۸) (د: ۲۷۹۴( (ت: )۱٤۹٤‏ (ن: ۷/ ۲۲۰) (م: 
1°( 

-٤|‏ وَعن جابر قال حى رَسُول الله ي بوم عيا 
بکبشتين مال جين وَجُهَهّمَا وَجُهت وَجهي لِلُذِي فر السات 
والآرض حَبيًا وما نا ِن لر كين إن صَلاټي وسكي وَمَحيَاي 
وَمَمَاتي لِه رب الحَالمينَ لا شتريك لَه بذك أيرت وأنا أل 
السلمين الُم منك َلك عن محمد وميه روا ابن مَاجه 
10( 


حدیث جابر أخرجه أيضًا أبو داود والبيهقيٰ وني إسناده محمد 
بن اناق رهه سشاق هدم رايغا اب عاش قال ي 
التلخيص: لا يعرف. 

قوله: (کان يبح وَيَنحَرٌ بالصلی) وئه انات ان رن 
البح والنحر بالمصلّى وهو البانة والحكمة في ذلك أن يكون 
بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحيّة. 

قوله: (يطاً في سَوّاډ). لخ آي: بطنه وقوائمه وما حول عینیه 
سود كما تقدم. 

قوله: (هَلَمّي الدية) أي: هاتيها والمدية بضم الميم وكسرها 
وفتحها وهي السگین. 

قوله: (اشحلريها) بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة 
وبالدال المعجمة أي: حدديها. 

وفيه استحباب إحسان البح وكراهة التّعذيب» كان يذبح با 
E‏ 

قوله: (وأخ الكّبش).[لخ هذا الكلام فيه تقديم وتاحيرٌ 
وتقديره: فأضجعه ثم أحذ في ذه قائلاً: بسم الله.إلخ» مضحًا 
به وفيه استحباب إضجاع الغنم في الأب وأنها لاتذبح قائىة 
ولا باركة بل مضجعةء لاه أرفق بهاء وبهذا جاءت الأحاديث 
واجمع عليه المسلمون كما قال النووي» واتفق العلماء على أ 
إضجاعها يكون على جانبها الأيسر حكى ذلك النووي أيضًا 
لأئه اسهل على الذًابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها 
باليسار. 
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وفيه استحباب قول الملضحّي: بسم الله وكذلك تستحب 
التسمية في سائر الذبائح وهو محم عليه ولكن وقع الخلاف في 
وجوبها. 

قوله: (ويْكَبّر) فيه دليلٌ على استحباب الكبير مع التسمية 
فيقول» بسم الله واللّه أكبر. 

والصفحة جانب العنق وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له 
وأمكن لثلا تضطرب الذبيحة براسها فتمنعه من إكمال البح أو 
تؤذيه. قال النووي): وهذا اصح من الحديث الذي جاء بالنهي 
عن ذلك. 

قوله: (نَذَبَحَهَمَّا بّدو) فيه استحباب تولّي الإنسان ذبح 
أضحيته بنفسه فان اكات قال النووي: جاز بلا حلاف وإن 
ستناب كتاييًا كره كراهة تنزي و واجزأه ووقعت الضحية عن 
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الوكلء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافُةً إلا مالكًا في إحدى 
الرُوایتين عنه فاه ل يجوزها ويجوز أن يستنيب صبيًا وامرآةٌ 
حائضًا لكن يكره توكيل الصي وفي كراهة توكيل الحائض 
وجھان انتھی. 

ومذهب الهادوية اشتراط أن يكون الذاإبح مسلمًا فلا تح 
عندهم ذبيجة الكافر» ولا يجوز توكيله بالذبح. 

قوله: (فَقالٌ جين وَجُهَّمًا: وَجُهت).إلخ فيه استحباب تلاوة 
هذه الآية. عند توجيه الذبيحة للذبح. وقد تقدّم ذكرها في دعاء 
الاستفتاح في الصلاة. 

اب حر الإبل قَاِمة مَعقُولَة يدها الُْسرّى 

-٥‏ قال الله تَعَالى: (فاذكروا اسم الله عَلَيهَا 
صرَاف) قال البْخاري: قال ابن عباس: صّواف: قيامًا. وعَن 
ابن مر ان ئی لی جل قد اتاخ دات ترخا فقال: انها 
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اما مَقَيْدَةٌ ةة محمد مق عليه (حم: ۳4/۲ )خ: (OVI‏ 
.(Fe۸) (FY :p)‏ 

1“-وَعَن عب الرحَن بسن سَابط: أن الي ب 
وأصحابة اوا يحون البدةَ عة الُسرى فاِمة على ما ؛ قي 
من قَراتِيها». روء ابو داد وهو مُرسَلٌ )22 Ki‏ 

حديث عبد الر من بن سابط هو في سنن آبي داود من 
حديث جابر بن عبد الله فلا إرسال وهكذا ذكره الحافظ في 
الفتح من حديث جابر وعزاه إلى أبي داود. 

وقد سكت عنه هو والمنذري» ورجاله رجال الصحيح 
وتفسير اين عباس الذي ذكره البخاري معلقًا قد وصله سعید بن 
منصور وعبد بن حميار. 

قوله: (صتواف) بالنشديد جع صا اي مصطفةٍ في قيامها. 
ووقع ئي مستدرك الحاکم من وجو آخر عن ابن عباس في قوله: 
#صواف صوافن أي قيامًا على ثلاث قوائم معقولة» وهي 
قراءة ابن مسعود والصوافن جمع صافنةٍ وهي الي رفعت إحدى 
يديها بالعقل لئلا تضطرب. 

قوله: (ابعثهًا) أي: أثرهاء يقال: بعشت الثاقة أي: أثرتها. 

قوله: (قياما) مصدر معنى قائمة» ووقع في رواية الإسماعيلي 

انغرها قائمة 

قوله: (مقبدة) أي: معقولة الرّجل قائمة على مابقي من 
قوائمها كما في الحديث الآخر. 


قوله: (سنة مُحَماو) بنصب سنه بعاملٍ مضمر كالاختصاص» 
أو التقدير: متبعًا سنة حار وججوز الرّفع وفي رواية الحربي: «فإنه 
سنة محلا . 

وني هذا الحديث والُذي بعده استحباب حر الإبل على 
الصلفة المذكورة. 

وعن الحنفيّة يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. 

وفي الباب عن نس عند البخاري: أن الي لا لحر يد 
س بدن ائه ٠‏ ۰ 

باب بان قت الب 

۷- - عن جنب بن فيان البجلي اله صتلى مع رول 
الله ةيوم أصحَى فال فانصرفة قدا هُوَ باللحم وَذَبَايح 
الآضحى تُعرَف عرف رول الله بل نها بحت قبل أن يُصلي 
قال من کان ذَبَح قبل أن بُْصلَّي فذح مکانها أخرى ومن لم 
كن وبح حى صْلَينا فذح باسم الله. ممق عليه (حم: 
(TY‏ )خ: (oo‏ ): 147°( )(. 

۸“ وڪن جَابر قال: صلی بنا رَسُول الله ل وم 
قي اللحر اة ذم رجا فتخرُوا وطتوا أذ المي هة فد حر 


مر الي ل من کان نَحَرَ قله أن ميد پيد بنحر آخر ولا يروا 
حى بحر ابي اة زرا اة (۲۹4/۴) ولم 
(1(4). 


۹-وَعَن انس قال: قَالَ النبي کياة: «يوم الُحر من كان 
بح قبل الصلاةٍ يذه قق عب (حم: ۳/۴ : 
ق |( (م: )١١( )۱۹١١‏ وللبُخاري من بح قل 
الصلاة انما بح لَه ومن دح بعد الملا ققد تم كه 
وأصّاب سنة الُسلمين». 

وني الباب عن البراء عند الجحماعة كلها بلفظ: «مّن ذَبَح قبل 
الصلاة فَإنمّا هو لحم ذم لأهله لبس ين السك في شي“ 
وقد تقدّم بنحو هذا اللفظ 

قوله: (من ذَبَح قبل أن نصَلّي) في مسلم قبل ان يصلي آو 
نصلي الأولى بالياء السَحتيّة الانية بالنون وهو شك من الرّاوي. 
ورواية انون موافقة لقوله في أؤل الحديسث إِنّها بحت قبل أن 
يصلي» فان المراد صلاة الي ية وموافقة أيضًا لقوله في آخر 
الحديث: «ومن ل يكن ذبح حى صلينا» وهذا يدل على أن 
وقت الأضحيّة بعد صلاة الإمام لا بعد صلاة غيره فيكون المراد 


بقوله في حدیث انس: «مَن كان ذَبَح قبل الصلاة؛ الصلاة 
المعهودة وهي صلاة الي اة وصلاة الأئة بعد انقضاء عصر 
النبوة ويد هذا ما أخرجه الطحاوي من حديث جابر وصكحه 
ابن بان هان رجلا ّح قبل أن بُصلّي رَسُول الله هة قى أن 
يَذبَح أحَدٌ قبل الصلاة؛ وظاهر قولىه في حديث جابر: فنحروا 
وظوا أ الي بلا قد نحر.إلخ أن الاعتبار بنحر الإمام وأله لا 
يدخل وقت النضحية إلا بعد نحره» ومن فعل قبل ذلك أعاد كما 
هو صريح الحديث. ويجمع بين الحديئين بان وقت النحر يكون 
مجموع صلاة الإمام وخطبته وذيجه. وقد ذهب إلى هذا مالك 
فقال: لا بجوز ذبجها قبل صلاة الإمام وخطبته وذجه. وقال احمد: 
لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمسام: وسواءٌ 
عنده آهل القرى والأمصار وجوه عن الحسن والأوزاعي 
وإسحاق. وقال التُوري: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته» وفي 
أثنائها وقال الثافعي؛ وداود وآخرون: إن وقت الأضحية من 
طلوع الشمس فإذا طلعت ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزاً 
الأب بعد ذلك سواءٌ صلّى الإمام ام لاء وسواءٌ صلىالمضحي آم 
لا وسواءٌ كان من أهل القرى والبوادي» أو من أهل الأمصار أو 
من المسافرين. وقال أبو حنيفة: يدحل وقتها ني حق أهل القرى 
والبوادي إذا طلع الفجر ولا يدخل في حق أهل الأمصار حى 
يصلّي الإسام ويخطب» فإذا ذبح قبل ذلك )م بجزه. وقالت 
المادويّة: إن وقتها يدخحل بعد صلاة المضحي سواءٌ صلى الإمام 
ام لاء فإذا م يصل الضحّي وكانت الصُلاة واجبة عليه كان 
وقتها من الروالء وإن كانت الصلاة غير واجبةٍ عليه لعذر من 
الأعذار أو كان من لا تلزمه صلاة العيدء فوقتها من فجر الحسر 
ولا بخفى أن مذهب مالك هر الموافت لأحاديث الباب» وبقية 
هذه المذاهب بعضها مردود بجميع أحاديث الباب» وبعضها يرد 
عليه بعضها. قال ابن المنذر: وأجعوا على أثها لا تجوز الضحية 
قبل طلوع الفجر وآما إذا م يكن ثم إمامّ فالظًاهر أله يعتبر لكل 
مضح. بصلاته وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع 
الشمس لا تجزئه وبعد طلوعها تجزثه وأمًا آخر وقت التضحية 
فسيأاتي بيانه. وقد تأوّل أحاديث الباب من ل يعتبر صلاة الإمام 
وذبجحه بان المراد بها الرجر عن التعجيل الذي يؤدّي إلى فعلها قبل 
وقنها وباله ۾ یکن في عصره ب من يصلّي قبل صلاته» فالتعليق 
بصلاته في هذه الأحاديث ليس المراد به إلا التعليق بصلاة 


الضحي نفسهء لكتّها نا كانت تقع صلاتهم مع النبي لل غير 
متقدّمةٍ ولا متاخرة وقع اليتق بصلاته بل بخلاف العصر الذي 
بعد عصره فإنها تصلّي صلاة العيد في المصر الواحد جاعات 
متعددةٌ ولا بخفى بعد هذا فاه ل يثبت أن أمل المدينة ومن . 
حومم كانوا لا يصلُون العيد إلا مع الي إل ولا يصلح 
لمك لمن جوز البح من طلوع الم أو من طلوع الفجر 
ما ورد من أن يوم النحر يوم ذب لأنه كالعامٌ. واحاديث الباب 
خحاصة فيبنى العام على الخاص. 

قوله: (فليّبّح باسم اللّه) ا لجار والجرور متعلق بمحذوف أي: 
قاثلاً باسم اللَه. . 

٣‏ - وَعَن سلَيمَاڻ بن مُوسى عن جبير بن مُطيم عن 
الي قال هكل بام التشريق ذبح». روا أذ (6/ ۸۲) وشو 
للدارقطبی /٤(‏ ۲۸۲) من حَډيث سلَيمَان بن مُوسّى عن عَمرو 
بن ډيٽار وَعن افع بن جير عن جير عن التي 5 حو 

حدیث جبیر بن مطعم آخرجه ان حبان في صحیحه 
والبيهقي؛ وذكر الاختلاف في إسناده ورواه ابن عدي مسن 
حديث أبي هريرة» وني إسناده معاوية بن يجحيى الصدفي وهو 
ضعيف» وذکره ابن بي حاتم من حديث آبي سعيږ» وذکر عن 
ابيه أله موضوع. 

قال ابن اليم في المدي: إن حديث جبير بن مطعم منقطع لا 
يبت وصله. ويجاب عنه بأل ابن حبّان وصله» وذكره في 

وقد استدل بالحديث على أن آثام التشريق كلها آيام ذب 
وهي يوم النحر وثلاثة يام بعده. وقد تقدّم الحلاف فيها في 
كتاب العيدين» وكذلك روي في ا هدي عن علي رضي الله عنه 
أله قال: يام الُحر يوم الأضحى وثلائة آيُام بعده وكذا حكاه 
النووي عنه ني شرح مسلم وحکاه آيضًا عن جبير بن مطعم وابن 
عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان 
بن موسى الأسدي فقيه أهل الام ومكحول والشافعي وداود 
الظاهري وحكاه صاحب الهدي عن عطاء والأوزاعي وابن 
المنذرء ثم قال: وروي من وجهين ختلفين يش أحدهما الآخر 
عن الي ا آله قال: کل مى محر ول أيام النشريق ذبخ» 
وروي من حديث جبير بن مطع م وفيه انقطاعً. ومن حديث 
أسامة بن زيار عن عطاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان: أسامة 
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بن زيلر عند أهل المدينة ثقة مأمونٌ انتهى. وقال أبو حنبفة ومالك 
وأحد: إن وقت البح يوم الحر ويومان بعده. قال الُووي: 
وروي هذا عن عمر بن الخطًاب رضي الله عنه وعلي رضي الله 
عنه وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. 

ا ر و 
أصحاب رسول الله اة ورواه الأثرم عن ابن عباس وكذا حكاء 
عنه في البحر وإليه ذهبت المادوية والاصر وقال E‏ د 
وقته يوم الحر خاصة. وقال سعید بن جبیر وجابر بن زيار: ن 
وقته يوم الأحر فقط لأهل الأمصار وأئام الشريق لأهل القرى. 
وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن وقته في ججميع ذي 
الحجةء» فهذه خسة مذاهب أرجحها المذهب الأول للأحاديث 
اللذكورة في الباب وهي يقري بعضها بعضًا. وقد أجاب عن ذلك 
صاحب البحر بجوابٍ في غاية السقوط فقال: قلنا: م يعمل به 
يعني: حديث جبير» أحدٌ من الصحابةء وقد عرفت أله قول جماعةٍ 
aS E E‏ 
پعدم اماز لا يعد قادځا واشفا ما جاء په من ملع من البح في 
اليوم الرابع الحديث الآتي في اهي عن اأخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاشرء قالوا: فيه دليلٌ على أن يام البح ثلاثة قط لاله 
لا بجوز البح في وقتٍ لا جوز فيه الأكل» ونسخ تحريم الأكل لا 
يستلزم نسخ وقت الذبح» وقد أجاب عنه ابن القيْم بأنه لا يدل 
على أن آيام البح ثلائة فقط لأ الحديث دليلّ على نهي 
الأأبح أن يؤر شيا فوق ثلاثة يام من يسوم ذحه» فلو ار 
الأبح إلى اليوم الّالث باز له الاأخار ما بينه وبين ثلائة ايام 
وسيأتي بقبّة الكلام على الحديث ووقع الخلاف في جسواز 
التضحية في ليالي ايام الڌبح فقال أبو حليفة والشافعي وأحمد 
. وإسحاق وأبو ثور والجمهور: إله يجوز مع كراهة. وقال مالك في 
الشهور عنه رعائة أصحابه وروايةٍ عن احمد: إنه لا مجزئ بل 
يكون شاة لحم. ولا يخفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة 
يتاج إلى دليلء وجرد ذكر الايا ني حديث الباب وإن دل على 
إخراج الليالي مفهوم الب لكي التعبير بالأيام عن مجموع الام 
واللياليء والعكس مشهورٌ متداولٌ بين أهل الغ لا يكاد يتبادر 
غيره عند الإطلاق. وأما ما اخرجه الطبراني عن ابن عباس «ألة 
َة ّى عن الذبج يلاه ففي إسناده سليمان بن سلمة الخبائري 
E‏ 


وفيه مبشّر بن عبيار وهو أيضًا مترو وئي البيهقي عن الحسن 
نهي عن جذاذ اليل وحصاده والأضحى باللّيل» وهو وإن كانت 
الصيغة مقتضية للرأفع مرسل. 
باب الآكل والإطعام من الأضحية وَجواڑ اذخار 
أَحيها تسخ النهي عَنهُ 

-١‏ عن عائِشة قالّت: «دف أهل أبيّاتٍ من أهل البّادية 
حضرَة الضحى رمان رَسول الله اة َقال: اروا تلاا ث 
ادوا با بی لما گان بعد وات قَالُوا: يا رَسُول اللّه: إذٌ 
الان خرن الم ين اناي يرن ته ارد 
فقَال: وَمّا ذاك؟ قالوا: تهّيت أن نوكل لُحُوم الآضاجي بعد 
تلات فقال: إنْمَا نكم يِن أجل الدافة فَكُلُرا ودروا 
وتصدفُوا» مق عله (حم: /٩‏ ۵۱) (خ: )٥٥۷۰‏ (م: ۱۹۷۱) 
(. 

۲- وعن جابر قَال: دک لا اكل ِن لُحُوم بدا قوق 
لاٹ مى فَرَخص لا رول الله ية فقَال كوا ونَروذوا» مق 
عَلَيهِ (حم: ۳/ ۳۱۷) (خ: )٥٥۹۷‏ (م: ۱۹۷۲) وي لَفظ: دكا 
رود لُحُوم الآعتاجي عَلّى عهد رَسُول الله بلا إلى الريئة 
اعرا رقي آمظ: دان النبي ب هى عَن أكلٍ لُحُوم الفحايا 

عد تلاثٍ تم قال بعد كَلُوا وَتَروذوا وَادُجِرُوا» روء ملم 
واشتاوه )۷/ (YF‏ 

۳- وَعن سَلَمَةَ بن الآكوع قال قال سول الله بلة: 
كان في العام القبل فوا با رسو الل عل كما علا في العام 
الاضبي؟ قال كلا وَأطيِمُوا ودروا قن ذلك العام كان بالناس 
جه فأرّدت أن تعينرا فيهاء.منفّق عليه (خ: )٥٥14‏ (م: 
(AVE‏ )6 

-٤‏ وَعن وټان قال «ذْبّح سول الل اة أضّة ُه 
قال: با ا امل ی کم غد فلم اون اشت با کس فم 
الدِينة» روَا أذ (۰/ ۷۷) وَمُسلِمٌ .)۳١( )۱۹۷٥(‏ 

“- وَعن أبي سيد «أن رَسُول الله ي قال: يا أل 
ية لا اكوا لُحوم الآهتاجي قوق تلانة أبام فكوا إلى 
رَسُول الله اد أن لَهُم عالاً وَحَثتمًا حدما فقا كوا واحبسوا 
ا . روَا مُسلِم (۱۹۷۳) (۳۳) 

1 - وَعن بُرَيدَة قال قال رَسُول الله بل: «كنت هينم 
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عن لُحُوم الاي فُوق لان يسيع ذو الول عَلَّى مَن لا 
طول لَه فَكُلُوا ما ذا لَكُم وَأطِمُوا ودروا روه اح 
(۷/۰) وَمُسلمٌ (۱۹۷۷) (۳۷) والترملوي )٠١١١(‏ وَصَححة) 

وني الباب عن نبيشة المذل عند أحمد وأبي داود وزاد بعد. 

قوله: (وَادخرّوا) وائنجروا أي: اطلبوا الأجر بالصدقة 

قوله: (ف) بفتح الال المهملة وتشديد الفاء أي: جاء قال 
اهل اللغة: الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جيعًا سير خفيقًا 
ودافة الأعراب من يريد منهم المصرء والمراد هنا من ورد من 
ضعفاء الأعراب للمواساة. 

قوله: (حَضرَة) بفتح الحاء وضكها وكسرها والضاد ساكنة 
فيها كلها وحكي فتحها وهو ضعيف؛ وما تفتح إذا حذفت 
اهاء يقال: بجضر فلان» كذا قال الووي. 

قوله: (وَيَجمُلُون) بفتح الياء وسكون الجيم مع كسر الميم 
وضمًها ويقال بضمٌ الياء مع كسر الميم يقال: جلت الهن أجله 
بكسر الميم واجمله بضمًها جملاًء واجملته أجله إجالاً أي: اذبته. 

قوله: بعد تلاث) قال القاضي عياض: يجتمل أن يكون 
ابتداء اثلاث من يوم ذبح الأضحيّة وإن بحت بعد يوم اللحر 
ويجحتمل أن يكون من يوم الُحر وإن تأخر الذبح عنه قال: وهسذا 
أظهر ورجح ابن القيّم الأول وهذا الخلاف لا يتعلُق به فائدة 
عند من قال بالنسخ إلا باعتبار ما سلف من الاحتجاج بذلك 
على أن يوم الرًابع ليس من آيام الذبح. 

قوله: (إنمًا يكم من أجل الذافة فَكُلُرا).إلخ» هذا وما 
بعده تصریح بالنسخ لتحريم أكل لحوم الأضاحي بعد الُلاث 
وادحارها وإليه ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. وحکی الووي عن علي رضي الله عنه 
وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: حرم الإمساك للحوم 
الأضاحي بعد ثلاث وان حكم الحريم باق» وحكاه الحازمي في 
الاعتبار عن علي رضي الله عنه أيضًا الب وغيف الله بن واقد 
وعبد الله بن عمر ولعلهم ل يعلموا بالاسخ ومن علم حجة 
على من ل يعلم» وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد 
الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك ولا أعلم أحدًا بعدهم 
ذهب إلى ما ذهبوا إليه. 

قوله: (كُلُوا) استدل بهذا الأمر ونحوه من الأوامر المذكورة في 
الباب من قال بوجوب الأكل من الأضحيّة وقد حكاء النووي 


عن بعض السلف وابي الطْيّب بن سلمة من اصحاب الشافعي 
ويؤيّده قوله تعالى: فكلا منهًا)» وحمل الجمهور هذه الأوامر 
على الدب والإباحة لورودها بعد الحظر وهو عند ججماعة 
للإباحة وحكى اللوي عن الجمهور أنه للوجوب» والكلام في 
ذلك مبسوط في الأصول. 

قوله: (وّأطعمُوا) وني حديث عائشة «وَنَصَدّفُرا» فيه دليل 
على وجوب التصدق من الأضحيّة وبه قالت الشافعية: إذا 
كانت أضحية تطوع قالوا: والواجب ما يقع عليه اسم الإطعام 
والصدقة ويستحب أن يكون بمعظمها. قالوا: وأدنى الكمال أن 
ياكل اثلث ويتصدق بالل ويهدي الثُلث وني قول ههم: يأكل 
التصف ويتصدق بالتصف ولمم وجه أنه لا جب الاق بشيء 
وقال القاسم بن إبراهيم: إِله يتصق بالبعض غير مقذر. قال في 
البحر: وني جواز أكلها جميعها وجهان عن الإمام بجيى أصخهما: 
لا جوز إذ يبطل به القربة وهي المقصود وقيل: بجوز والقربة 
تعلَقت بإهراق الدم فإن فعل ل يضمن شيا عند الجميع إذ لا 
دليل. قلت: وني كلام الإمام بحيى نظ مع القول بانها سه 
انتھی. 

قوله: (قأرّدت أن ينوا فيهًا) بالعين المهملة من الإعانة هذا 
لفظ البخاري ولفظ مسلم: أن يفشو فيهم؛ بالفاء والشين 
المعجمة أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به الحتاجون. 
قال القاضي عیاض في شرح مسلم: الذي في مسلم اشبه وقال في 
المشارق: كلاهما صحيح والذي في البخاري أوجه. والجهد هنا 
بفتح الجيم وهو المشقة والفاقة. 

قوله: (أصلح لي لحم هَلْرٍ).إلخ» فيه تصريح بجواز اأخار 
لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه» وأ التزؤد منه في 
الأسفار لا يقدح في النوكل ولا بخرج التزود عنه وان الأضحيّة 
مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم وبه قال الجمهور. وقال 
اللخعيّ وأبو حليفة: لا ضحيّة على المسافر. قال النووي: وروي 
هذا عن علي رضي الله عنه: 

وقال مالك وجاعةً: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة» والحديث 
يرد عليهم. 

قوله: (حَشَمًا) قال أهل اللغة: الحشم بفتح الحاء المهملة 
والشين المعجمة هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره. 
وقال الجوهري: هم خدم الرُجل ومن يغضب له سمُرا بذلك» 
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لأنهم يغضبون له والحشمة الغضب ويطلق على الاستحياء ومنه 
قوهم: فلانٌ لا بحتشم آې: لا يستحي ویقال: حشمته وأحشمته 
إذا أغضبثه وإذا أخجلته فاستحى لخجله. قال الُووي: وكا 
الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث» وهو من 
باب ذكر الخاصٌ بعد العامٌ وفي القاموس الحشمة بالكسر: الحياء 
والانقباض احتشم منه وعنه وحشمه وأحشمه اخجله وان مجلس 
إليك الرجل فتؤذيه فتسمعه ما يكره ويضم حشمه يحشمه 
ویحشمه وأحشمه وکفرح غضب وکسمعه أغضبه کأحشمه 
وحشمه. وحيشمة الرأجل وحشمه كتين وأحشامه خاصته 
الذين يغضبون له من أهل وعبيا أو جيرة والحشم عحركة للواحد 
والجمع» وهو العيال والقرابة أیضًا انتھی. 

قوله: (فَكُلُوا ما بدا لَكُم) فيه دليلٌ على عدم تقدير الأكل 
مقدار» وان للرٌجل أن اکل من أضحیته ما شاء وإن کشر ما ۾ 
يستغرق» بقرينة قوله: (وأطيمُوا). 

باب الصدقّة قة با لود الحلا والنهي عن بيمِها 

۷- عن علي بن بي طالب رضي الله عنه قال: «مَرَِي 
رسو الله هة أن أقُوم عَلى بده وان انمدق بويا 
وجلودها وأجليها وان لا أعطي اجار منها بنا رَقال: لحن 
عطي من عندناه قق عليه (حم: ۱/ ۱۲۳) (خ: (م: 
(TEA) (1‏ 

| ۸- وعن أبي مهيار أن اة بن النعمَان َة دأ 
الي ل فام َال إني كنت مركم أن لا اكوا لوم 
الآضاجي فُوق لان SME‏ شن 
ولا تبیعُوا لَخُوم اهدي والآضاجي وَكلُوا وََصَدفُرا وَاستميِعُوا 
بجُلودها. ولا تبيعُوها وَإن أطعَمتم ِن لُحُومهًا شيا فكوا £ 
شیشتم؛ رَوَاهٌ امد .)٠١ /٤(‏ 

حديث قتادة ذكره صاحب الفتح وم يتعقبه مع جري عادته 
بتعقّب ما فيه ضعفٌ. وقال في مجمع الروائد: إل مرس صحيح 
الإسناد انتهى. 

قوله: (أن أفُوم على بُدِه) أي: عند نحرها للاحتفاظ بها 
ويجحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي: على مصالحها في علفها 
ورعيها وسقيها وغير ذلك. 

ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن ووقع في روايةٍ أخرى 
للبخاري وغیره آنها مائة بدنةٍ وقد تقدم ماروي من أنه ها 


لَحرَ تلاي بَدَنهَه كما في رواية ابي داود أو ثلانًا وسين كما في 
رواية مسلم وهي الأصح. 

قوله: (وأجلَيهًا) جمع جلال بضمٌ اجيم وتخفيف اللام وهو ما 
يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه» ويجمع أيضًا على جلال 
بكسر الجيم. 

قوله: (وأن لا عطي ا لجاز منهًا شيًا) فيه دليلٌ على أنه لا 
يعي الازر شيا أله ولس ذلك اراد بل اراد ائه لا يمعي 
لأجل الجزارة لا لغير ذلك» وقد بين النساثي ذلك في روايته من 
طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج قال ابن خزية: والمراد 
أنه يقسمها على المساکین إلا ما أمره به من أن يأخذه من كل 
بدنةٍ بضعة كما في حديث جابر الطويل عند مسلم. والحديث كله 
يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الهدي الذي نحره 
على وجه الأجرة قال القرطي: ولم يرخص في إعطاء الجازر منها 
لأجل أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير 
انتهى. وقد روي عن ابن خزية والبغوي أله يجوز إعطاؤه منها 
إذا كان فقيرًا بعد توفير أجرته من غيرها: وقال غيرهما إن 
القياس ذلك لرلا إطلاق الشارع المع وظاهره عدم جواز 
الصئدقة دة كما لا تجوز الأجرة وذلك» لأنها قد تقع مساعة 
من الجازر في الأجرة لأجل مايعطاه من الحم على وجه 
الصدقة أو الهدئة. 

وقد استدل به على منع بيع الجلد والجلال» قال القرطي: فيه 
دليلٌ على أن جلود المدي وجلاها لا تباع لعطفهما على اللحم 
وإعطائهما حكمه وقد اتفقوا على أن لحمها لا باع فكذا الجلود 
والجلال. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه 
ا ر ا ر 

قوله: [ما شتتم) فيه إطلاق المقدار الذي يأكله اللضحّي من 
أضحيته وتفويضه إلى مشيتته. 

قوله: (ولا تبيعُوا لُحُومٌ الآضًاجي) فيه دليل على منع بيع 
لحوم الأضاحي وظاهره التحريم. 

وقد بيسن الثارع وجوه الانتفاع في الأضحيّة من الأكل 
والتصدق والاخار والائتجار. 

قوله: (وًا ستمعُوا بجُلُودهًا ولا تبعُوهًا) فيه رد على 
الأوزاعي ومن معه وفيه أيضًا الإذن بالانتفاع بها بغير البيع. 

وقد روي عن محمد بن الحسن أن له أن يشتري مسكها 
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غربالاً أو غيرها من آلة البيت لا شينًا من المأكول. 

وقال الثوري: لا يبيعه ولكن بجعله سقاءًُ وشنًا في البيت وهو 
ظاهر الحدیث. 

قوله: (وإن أطعَمتُم).إلخ» فيه دليلٌ على أله جوز لمن اطعمه 
غيره من لحم الأضحيّة أن ياكل كيف شاء وإن كان غنيًا. 

باب من أن في انهًاب أضجييهِ 

۹- عن عب الله بن فرط أن رول الله ية قال: 
«عظّمٌ الأيام عند الله يوم النحر نَم يوم القَر ورب إلى رَسُول 
الله حمس دنات أو ميت يَنَحَرْهُن طقن يرلن اليه 
الت بَعض من بَليني ما قال؟ قَالوا: قال: «مَن شَاءَ اقتطم» 
روَا اد (6/ )۴٠۰‏ وُو ذارد )۱۷٣١(‏ وقد احتَح به من 
رخص في لار العَروس وَنحوه. 

ادبت ارت ابقا الان وان ا ن جت 
وسكت عنه أبو داود والمنذري. 

قوله: (ابن فُرطر) بضم القاف وآخره طاءٌ مهملة. 

قوله: (يَوم النحر) هو يوم الح الأكبر على الصأحيح عند 
الثافعية ومالك واحمد لا في البخاري أله بلا وقف يوم اللحر 
بين الجمرات. وقال: «هذا يوم الح الأكبر» وني الحديث دلالة 
على أله افضل يام السنة ولكنه يعارضه حديث «خَير يوم 
طَلّعّت فيه الشمس بُو الجمُعَة؛. وقد تقدم في أبواب الجمعة 
وتقدم الجمع ويعارضه أيضًا ما أحرجه ابن حبان في صحيحه 
عن جابر قال: قال رسول الله :ما من بوم أفضَلٌ نة الله 
ِن بوم عة نزن الله تَعَالى إلى اء اليا مامي بأهل 
الآرض اهل السُمَاء فلم بُ بوم كر عتما من النار من يوم عَرفةه 
وقد ذهبت الثافعية إلىأله أفضل من يوم اللحر ولا بخفى أن 
حديث الباب ليس فيه إلا أن يوم النحر أعظم وكونه أعظم وإن 
کان مستلزمًا لكونه أفضل لكنه ليس كالتصريح بالأفضايّة كما في 
حديث جابر إذ لا شك أن الدلالة المطابقيّة أقوى من الالتزاميّة 
فإن أمكن امع حمل أعظمّة يوم الحر عللى غير الأفضاية 
فذاك وإلا يكن فدلالة حديث جابر على أفضايّة يوم عرفة آقوی 
من دلالة حديث عبد الله بن قرطر على أفضاية يوم النحر. 

قوله: (يّوم القر) بفتح القاف وتشديد الراء وهو اليوم الذي 
يلي يوم النحر سمي بذلك, لان الاس يقرُون فيه منى. وقد 


فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فامستراحوا ومعنى قرُوا: 
استقرُوا ويسمى يوم النفر الأول ويوم الأكارع. 

قوله: (ټردلفن) آي: يقتربن» واصل الال تاءٌ ثم ابدلت منها 
ومنه المزدلفة لاقترابها إلى عرفاتي» ومنه قوله تعالى: «وأزلقت 
الجتة لتقي وني هذه معجزة ظاهرة لرسول الله إل حيث 
تسارع إليه الذواب الي لاتعقل لإراقة دمهاتكًا به فيا لله 
العجب من هذا النوع الإنساني» كيف يكون هذا النوع البهيمي 
أمدى من أكثره وأاعرف؟ تقرب هذه العجم إليه لإزهاق 
أرواحها وفري أوداجها وتتنافس في ذلك وتتسابق إليه مع كونها 
لا ترجو جنه ولا تخاف نارًا» ويبعد ذلك الناطق العاقل عنه مع 
کونه ينال بالقرب منه التّعيم الآجل والعاجل ولا بصیبه ضررٌ في 
نفس ولا مال حتى قال القائل مظهرًا لشدة حرصه على قتل 
المصطفى اة اين محكد لا جوت إن نجاء وأراق الآخر دمه وكسر 
نه فانظر إلى هذا التّفاوت الذي يضحك منه إبليس» ولأمر ما 
كان الكافر شر الدُواب عند اللّه. 1 

قوله: (فمًا وَجَبّت جَنوبُهًا) أي: سقطت إلى الأرض جنوبها 
والوجوب: السقوط. 

قوله: (مّن شناءٌ افتَطَع) أي: من شاء أن يقنطع منها فليقتطع»› 
هذا عل الحجة على جواز انتهاب الهدي والأضحية. 

واستدلٌ به على جواز انتهاب نشار العمروس كماذكره 
الملصنّف. ومن جملة من استدل به البغوي. 

ووجه الدلالة قياس انتهاب التمار على انتهاب الأضحيّة. 
وقد رویت ي التثار وانتهابه أحادیث لا يصح منها شيءٌ ولیس 
هذا حل ذكرها وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب 
النثار وروي ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم اللخمي وعكرمة» 
وتعسكوا بما ورد في الْهي عن النهبى وهو يعم كل ما صدق عليه 
له انتهابٌ ولا جرج منه إلا ما حص مخصلص صالح. 


كاب العقيقَة سنه الولادَة 

۰- عن سَلمّان بن عامر الضبي قًال: قال رَسُول الله 
SE‏ للام عقيقة هروا نة دنا وأمیطُوا عن الآذّی» 
روه الجمَاعة إلا مسلا (حم:٥/‏ ۱۲) (د: ۲۸۳۷) (ت: )٠١١١‏ 
(ن: )۱٦1/۷‏ (ه: .)۳۱٣۰‏ 

- وَعَن سَمُرَةَ قال قال رسو الله بلة: كل غُلام 
رَهينة بعقيقيه تبح عن بوم ابه يمى فيه وَبْحلَّق راس 
راء اة رَصَحُحَةٌ ا ((حم: (۱۲/١‏ )د: ۲۸۳۷( 
(ت: )۱٥۲۲‏ (ن: )۱٦۱٦/۷‏ (ه: .)۳۱٣١‏ 

۲ س- وَعن عَايِشّة قَالّت: قال رَسُول الله : «عن 
الغلام شاتان مُكافاتان وَعّن ا جارية شاة روَا أحد والتريذزي 
9 وَصْححة وَفِي لَفظ: مرا رَسُول الله ا أن عق عن 
الجارية شاه وَعَن الغلامٍ شاتین» روه اد (7/ )٤۲۲‏ وابڻ مَاجه 
(. 

۳ - وعن أم كُرز الكَعية انها سَألّت رَسُول الله ك 
عن الحقيقة فَقَالّ: «نْعَم عن الام شاتان وَعّن الأنئى وَاجِدة لا 
یضرم ذُکرَانا كن أو إنائًا» روء امد »)٤۲۲ /١(‏ والكّريذي 
۱۷) وصححة 

حديث سمرة أخحرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصححه عبد 
ا لحق» وهو من رواية الحسن عن سمرة والحسن مدلَْسٌ لكنه 
روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حدیث 
العقيقة من سمرة قال الحافظ: كأنه عنى هذا. 

وقد تقدم قول من قال: إه م يسمع منه غيره. وحديث 
عائشة أخرجه أيضًا ابن حبّان والبيهقي وحدیث أمٌ كرز أاخرجه 
أيضتا النسائيّ وابن حبّان والحاكم والذارقطني. 

قال في اللخيص: وله طرق عند الأربعة والبيهقي. 

قوله: (مَع الُلام عَقيقة) العقيقة الذبيحة الي تذبح للمولود 
والعق في الأصل: الق والقطع وسبب تسميتها بذلك آنه یش 
حلقها بالبح وقد يطلق اسم العقيقة على شعر المولود وجعله 

الرخشري الأصل» والثاة مشتقة منه. 
ES USAN‏ 
القائلون بأنها ا وهم الظاهربّة والحسن البصري. 
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وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنها سلةٌ وذهب أبو 
حنيفة إلى أنها ليست فرضبًا ولا سنةً. 

وقيل: إنها عنده تطوعٌ احتج الجمهور بقوله ا: دمن أب 
أن يسك عن وَلَدِه فليفعل» وسيأتي وذلك يقتضي عدم 
الوجوب لتفويضه إلى الاختيار. فيكون قرينة صارفة للأوامر 
ونحوها عن الوجوب إلى الندب وبهذا الحديث احتج أبر حنيفة 
على عدم الوجوب والسَُية ولكه لا بخفى أله لا منافاة بين 
التفويض إلى الاختيار وبين كون الفعل الذي وقع فيه الَفويض 
سنة وذهب محمد بن الحسن إلى أن العقيقة كانت في الجاهليّة 
وصدر الإسلام فنسخت بالأضحيّة وتمسك ما سياتي ويأتي 
الجواب عنه وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أل العقيقة 
جاهايّة حاها الإسلام وهذا إن صح عنه حمل على انها م تبلغه 
الأحاديث الواردة في ذلك. 

قوله: (رَأميطوا عنةٌ الآذّى) المراد احلقوا منه شعر رأسه كما 
في الحديث الذي بعده. 

ووقع عند آبي داود عن ابن سیرین أنه قال: إن م يكن الأذى 
حلق الرس وإلا فلا أدري ما هو. 

وأخرج الطحاوي عنه أيضًا قال: م أجد من بخبرني عن 
تفسير الأذى وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الاس واخرجه ابو 
داود باسناو صحيح عن الحسن كذلك. 

ووقع في حدیث عائشة عند الحاكم بلفظ: «وأمَر أن يماط 
عن رءوسهمًا الآذى؛ قال في الفتح: ولكن لا يتعيْن ذلك في 
حلق الرس فالأولى حمل الأذى على ماهو أعم من حلق 
الراس. ويؤيّد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيبو: 
«ويماط عنه أقذاره». رواه بو الشيخ. 

قوله: (کل علا رَهينة بحقيقيد) قال الخطًابي: اختلف الاس 
في معنى هذا فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معنا أنه إذا مات وهو 
طفل ولم یعق عنه لم يشفع لأًبویه وقیل: المعنى: أل العقيقة لازمة 
لا بد منها فشبّه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد 
المرتهن. وقيل إنه مرهونٌ بالعقيقة بمعنى أنه لا يسكى ولا يحلق 
شعره إلا بعد ذجها وبه صرح صاحب المشارق والنهاية. 

قوله: (يُذبح عله يوم سّابعه) بضم الياء من قوله: يذبح وبناء ` 
ال ر در عى اا وة 
الأجني كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن 


نفسه. وفيه أيضًا دليلٌ على أن وقت العقيقة سابع الولادة وأنها 
تفوت بعده وتسقط إن مات قبله. وبذلك قال مالك: وحکی عنه 
ابن وهب أنه قال: إن فات السابع الأول فالّاني ونقل الترمذي 

عن أل العلم الهم يستحبون أن تبح العقيفة في السابع فان ل 
مكن في الرابع عشر فان م كن فيوم أحد وعشرين. وتعقبه 
الحافظ بانه م ينقل ذلك صريًا إلا عن أبي عبد الله البوشنجية 
ونقله صالح بن امد عن أبيه. ويدل على ذلك ما أخرجه 
البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي إل قال: 
«الحَقيقة ثذبَحٌ لسع وَلأربع عشرة ولأحدى وَعشرين؛ وعند 
الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات. وعند الشافعيّة أن 
ذكر السابع للاختيار لا للعيين. ونقل الرافعي أله يدحل وقتها 
بالولادة وقال الشافعيج: إن معناه أنها لا تؤخر عن السابم اختيارًا 
فإن تاخرت إلى البلوغ سقطت عمُن کان يريد ان يعقٌ عنه لكن 
إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعسل. ونقل صاحب البحر عن 
الإمام بجيى أنها لا تجزئ قبل السابع ولا بعده إجماعًا ودعوى 
الإجاع مجازفة ما عرفت من الخلاف المذكور. 

قوله: (وَیُسَمّی فیه) في روايةٍ یدمی وقال بو داود: انها وهم 
من هځام. وقال ابن عبد البً: هذا الذي تفرد به همام إن كان 
حفظه فهو منسوخ. وقد سثل فتادة عن معنی قوله: یدمی فقال: 
إذا ذبحت العقيقة أخحذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم 
توضع على بافوخ المي حتى يسيل عن راسه مشل الخيط ثم 
يعلق ثم يغسل رأسه بعد ويجحلق. وقد كره الجمهور التدمية 
واستدلوا على ذلك ما أخرجه ابن حبّان في صحيحه عن عائشة 
قالت: «كاُوا في ال اة إذا عَقّوا عن المي خخفتبوا بطل بذع 
العقيقة فإذّا حَلموا راس الولود وَضنَعُوها عَلّى راه فَقَال النبي 
: اجعَلُوا مان لدم حلوقًاء زاد أبو الشيخ ونهى آن مس 
راس المولود بدم. وأخرج ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المزني: 
أن الي بلا قال: يق عن العُلام ولا يمس راس بدم؛ وهذا 
مسل لن يزيد لا صحبة له وقد وصله البرار من هذه الطريسق 
وقال: عن آبیه» ومع هذا فقد قیل: إنه عن ايه مرسل وسيأتي 
حديث بريدة الأسلمي. ونقل ابسن حزم عن ابن عمر وعطاء 
استحباب الدمية» وحكاه في «البحر؟ عن الحسن البصري 
وقتادة. 

وني قوله: ويسكى دلي على استحباب التسمية في اليوم 
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الابم وحمل ذلك بعضهم على النسمية عند البح واستدل 
لذلك با أخرجه ابن أبي شيبة من طريق همام عن قتادة قال: 
يسمى على المولود كما يسمى على الأضحيُة بسم الله عقيقة 
فلان. ومن طريق سعيار عن قتادة نحوه وزاد «اللهُمٌ ينك ولك . 
عَقيقة تلان بسم الله الله أكبر ولا بخفى بعده لأ قوله: 
ويسكى فيه مشعرٌ بان المراد تسمية المولود في ذلك اليوم ولو كان 
المراد ما ذكره ذلك البعض لقال: ويسمُي عليها. 

قوله: (مُكافتّان) قال النُووي: بكسر الفاء بعدها همزة هكذا 
صوابه عند أهل اللَغة والحدثون يقولونه بفتح الفاء قال أبو داود 
في سننه: أي: مستویتان أو متقاربتان. وكذا قال امد قال 
الخطًابي: والمراد الكافؤ في السْنٌ فلا تكون إحداهما مسنة 
والأخرى غير مسئةٍ. وقيل: معناه أن يذبح إحداهما مقابلة 
للأاخرى وني هذا الحديث وحديث آم كرز المذكور بعده وكذلك 
حديث بريدة وابن عباس وأبي رافع وسياتي دليل على أن 
الشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وبه قال الشافعي» واحمد 
وأبو ثور وداود والإمام جیی وحکكاه للمذهب. وحکاه في الفح 

عن الجمهور. وقال مالك: إنها شاة عن الذكر والأنشى قال في 
البحر: وهو المذهب. واستدل على ذلك جحديث بريدة الآتي 
بلفظ: «گنا نُذبَحٌ شاة.إلخ وبجدیث ابن عباس ١ن‏ النبي ا ع 
عن اسن واشتين عليهما السلام كبشا كبشا» . ويجاب عن 
ذلك بان أحاديث الشاتين مشتملة على الريادة فهي من هذه 
الحيثية أولى بالقبول. وأمًا حديث ابن عباس فسيأتي أيضًا في 
اھ ع ع ا اع کن را لرن ار ن 
الفعل وقيل: إن في اقنصاره اة على شاق دليلاً على أن الثاتين 
مستحة فقط وليست متعينة والشاة جاثزة غير مستحبة. وقيل: 
إنه م ينيسر إلإ شاة. 2 

وأمًا الأنثى فا مشروع عنها في العقيقة شاة واحدة إجاعا كما 
في البحر. 

قوله: (ولا يَضتركُم رانا كُنٌ او إِنانًا) فيه دليلٌ على آنه لا 
فرق بین ذکور الغنم واناثها. 

-٤‏ ورعن عمرو بن شعَيب عن بيه عن جد قالّ: سبل 
رَسُول الله ل عن الحَقيقَة فَقَالَ: لا أجبا العَقُوق وكانة كر 
الأسم فقالُوا: ا رول الله إنما سالك عن أحَدنًا بُولذ له 
قال: من أحَب منكُم أن بسك عن ولد فيفل عن العلا 
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شاتان مُکَافاتان وَعن ال ماربة شاة. روه اد (۲/ )۱۸١‏ وأبُو 
داد )۲۸٤۲(‏ والنسا )1/۷ 

-٣‏ ون عمرو بن شيب عن ابي عن جَدءِ هان الي 
مر بتسمية الولو بوم ابه ووضع الآذْى عَنة وَالعق» رَوَاء 
الّرملوي (۲۸۳۲) وَقال: حلريث حَسَنٌ غريب. 

--٣‏ وعن بُرَيدَة الآسلَيي قالّ: کا في ال حاملية إذا وَلِدَ 
لاخدا غُلام ّح شاة ولخ رَاسَة بدَمهًاء لما جَاء الله 
بالإسلام کنا ندح اة حل رَاسة وَنلطحة پرعفران. رَوَاء بُو 
داوّد .)۲۸٤۳(‏ 

۷-وعن ابن عباس: ١أ‏ رول الله ية عى عن 
اخسن وا سين با کشا .راء بو داد (۲۸۲۱) والنسايي 
(۱۱۱/۷) رقال: «بکبشین کبشین». 

حدیث OTS‏ وقال 
لمنذري: في |سناده عمرو بن شعیب وفيه مقال» يعني: في روایته 
عن أبيه عن جده» وقد سلف بيان ذلك. وحديثه الثاني أخرجه 
الجاكم. وحديث بريدة أخرجه أيضًا أحمد والساي: قال في 
التلخيص: وإسناده صحیح انتهی» وفیه نظ لان في إسناده علي 
بن الحسين بن واقار وفيه مقال. وقد أحرج نحو حديث بريدة هذا 
ابن حبان وصححه» وابن السكن وصحخحه من حديث عائشة» 
والطبراني ني الصغير من حديث انس والبيهقيً من حديث 
فاطمة» والتّرمذي والحاكم من حديث عمرو بن شعيبٍ عن بيه 
ع چ ال عا عار وک ا ن تة 
عبد احق وابن دقيق العيد. وأخرج نحوه ابن حبّان والحاكم 
والبيهقي من حديث عائشة بزيادة يوم السًابع وسماهما وأمر أن 
يماط عن رءوسهما الأذى. 

قوله: (وكانة كَرة الأسم) وذلك, لأن العقيقة التي هي 
الذبيحة والعقوق للأئهات مشتقان مسن العق الذي هو الشرة 
والقطعء فقوله ب: «لا احب العقوق؟ بعد سسؤاله عن العقيقة 
لاإشارة إلى كراهة اسم العقيقة نا كانت هي والعقوق يرجعان 
إلى أصل واحل وههذا قال لة: «من أاحب منكم آن ينسك» 
ازشادا مه إل مشروعبة تحويل المقيفة إل التسيكة وما وقح منه 
من قوله: مع الغلام عقيقته» وكل غلام مرتهنْ بعقيقته» 
ورهينة بعقيقته فمن البيان للمخاطبين مسا يعرفونهء لأ ذلك 
اللفظ هو الحعارف عند المرب» ويمكن الجمع بانه ية تكلم 


بذلك لبيان الجوازء وهو لا يناني الكراهة التي أشعر بها 

قوله: (لا أب العْمّوق). 

قوله: (مَن أب منكم) قد قدّمنا أن افويض إلى الحبُة 
يقتضي رفع الوجوب وصرف ما أشعر به إلى الدب. 

قوله: (مُکافًاتان) قد تقدم ضبطه وتفسیره. 

قوله: (أمَرَ ية الولود).إلخ فيه مشروعية السمية في اليوم 
السّابع وارد على من حل السمية في حديث سمرة السابق على 
التسمية عند الأبح. وفيه أيضًا مشروعية وضع الأذى وذبح 
العقيقة في ذلك اليوم. 

قوله: (قَلًَا جَاءَ الله بالإسلام).إلخ» فيه دليلٌ على أن تلطيخ 
راس المولود بالدّم من عمل ال جاهلية وأله منسوخ كما تقذم» منه 
و ع ت ا ا 
وصححاہ کما تقدّم بل بلفظ: «قَامرَهُم النبي ا أن يَجِعَلُرا مَکَاڻ 
ادم خلُوقً». 

قوله: (ونْلطْخه برَعفَرَان) فيه دلیل على استحباب تلطيخ 
راس الصبي بالعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة 
المذكور. 

قوله: (عَق عن اسن وا لسّين) فيه دليلٌ على أنه تصح 
العقيقة من غير الأب رر شت امتناعه» وهو يرما 
ذهبت إليه الحنابلة من أنه يتعيّن الأب إلا أن يموت أو يمتشع. 
وروي عن الشافعي أل العقيقة تلزم من تلزمه النفقة» وبجوز أن 
يعق الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرجه البيهقي عن انس أن 
الي بلا عق عن تفسيه بعد البعتَةه ولكنه قال: له منكر وفيه 
عبد الله بن رر مهملات وهو ضعيف جا كما قال الحافظ: 
وقال عبد الرزاق: إنما تكلّموا فيه لأجلل هذا الحديث. قال 
البيهقي: وروي من وجه آخر عن قتادة عن آنس وليسس بشيء. 
واخرجه آبو الشيخ من وجه آخر عن آنس» واخرجه ايضًا ابن 
ی و و د و و ات 
بن عبد الله عن أنس عن أبيه به. وقال الثووي في شرح المهدٌب: 
هذا حديث باطلٌ واخرجه ايض الطْري والضتباء من طريق فيها 
ضعف. وقد احج بجحديث نس هذا من قال: إنها تجوز العقيقة 
عن الكبير. وقد حكاه ابن رش عن بعض أهل العلم. 

۸“ ون يي اي ٣ال‏ اسن بن علي رضي اله عنهما 
لما وُلِدَ أرّاڌت امه فَاطِمَةٌ رضي الله عنها أن د عق عَنۀ بکبشین» 


قال رَسُول الله ل: لا عقي عَنة وَلكن احلِقِي شمر رامبه 
سدقي بوَزنِهِ مِن الوّرق تم وَلِدَ ‌ ين رضي الله عنه و ي 
مدل دلك». روء اذ (۱/ ۳۹۲). 


۹- وَعَن آپي رَافِم قال «رأیت رَسول الله ها أذْنْ ِي 
أن الحسين جين وَلَدَتهُ قَاطِمَةٌ بالصلا. روَا ا جمد /٩(‏ ۳۹۱) 
ركذَلك ابو ارد )٥۱۰۵(‏ وَالترمذي) )٠١۱١(‏ وصح وَقّالا: 
السن. 

۰- وَعَن انس «ان ام سيم لدت غلاماء قال: قَقَالّ 
لي ابو طَلحة: احفظة حى تاټي به الب ڳل انا به رست 
عه راثي فأخذها النبي ڳلا قُمَضَعَهّاء ثم أخذهًا من فيه 
جلها ِي في المي وَحكَة به وسكا عبة اللو (حم: 
4/6( )خ: (YY) (TEE :) (EV‏ 

۱-وَعَن هل بن عل قَال: «أټي باُنذر بن أبي اميد 
إلى النبي ب جين ولد قَوَضنَعَة عَلّى فَخِ له وأبو أسبيد جَالِس 
لهي الي ڳل بٿيء ټين ديو اتر ابو اميد پاي احئيل من 
قله فَاستفًاق الب ل فقال: أبن الصبي؟ قال بو أمبيد: 
ناه ا رول الله قال: ما اسمة؟ قًال: فلا قال: ولكن اسه 
انر فْسَماء وميل النلن. مق عَلَيهمَا (خ: 1 (م: 
1۹( )4( 

حديٺ أبي رافم الأول اخحرجه أيضتًا البيهقي» وني إسناده ابن 
عقيل وفيه مقالٌ وقال البيهقي: إنه تفرد به ویشهد له ما اخرجه 
ا ودن آل اھا ن دف جا ن 
محم زاد البيهقي عن أبيه عن جه أن فاطمة رضي الله عنها 
وزنت شغر الحسن والحسين وزينب وام كلثوم رضي الله عنهم 
A ET‏ 
بن ابي بکر عن محمد بن علي بن 
ا 
عن اخسن شاة وَقال: يا فاطِمَة احلقي راسة وََصَدقِي بزنة 
شعرو فض وراه کان ورن دِرهَمًا أو عض درهم؟ وروی 
ا لحاكم من حديث علي رضي الله عنه قال: «أمَرَ رول الله ب 
َاطِمَة َال زني شعر سين مدقي بوزنه فة وأعطى 
القابلَة رجل العَقِيقَةٍ» ورواه أبو داود في سننه من طريق حفص 
بن غباٽو عن جعفر بن حار عن ابه مرسلاً وحديث آي راف 
لاني اخرجه ايضًا الحاكم والبيهقي» ورواء ابو نعيم والطراني 


من حدیثه بلّفظر: «اڏن ِي أن الحسنِ والحستین رضي الله عنهما؛ 
ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. قال البخاري: 
منكر الحديث. واخرج ابن السنيّ من حدیت الس ين بن علي 
رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظر: من ولد لَه موود قادن في أده 
الْمتى وَأقام في اليْسرَّى لم تَضْرَة ام لمان وم الصبيّان مي 
الَابعةٌ ين الجن»»هكذا أورد الحديث في التلخيص ول يتكلم 
عليه 


قوله: (لا عقي عَنه) قیل: يحمل هذا على أنه قد کان ب عق 
عنه» وهذا متعيْنٌ لما قدمنا في رواية التّرمذي والحاكم عن علي 
رضي الله عنه. 

قوله: (ين الوّرق) قال ني اللخيص: الرُوايات كلها مثفقة 
على الصدق بالفضتة وليس في شيء منها ذكر الذّهب. وقال 
الرٌافعي: إِله يتصق بوزن شعره ذهبًا وإن م يفعل ففضة وقال 
المهدي في البحر: إله يتصق بوزن شعره ذهبًا او فضة. ويدل 
على ذلك ما أخرجه الطْبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: 
سبعة من الل في المي يوم السابع يسكى ويختن وباط عنه 
الأذی وتثقب آذنه عنه ویحلق رأسه ویلطخ بدم عقيقته ويتصدق 
بوزن شعره ذهبًا أو فضة وني إسناده رؤاد بن الجرًاح وهو 
ضعيف وبقية رجاله ثقات» وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن 
والتلطيخ بدم العقيقة. 

قوله: (أذْن في ادن اين رضي الله عنه.إلخ) فيه استحباب 
الّاذين في آذن الي ما ولا وى ق انر اتات 
ذلك عن الحسن البصري» واحتج على الإقامة في اليسرى بفعل 
عمر بن عبد العزيز. قال: وهو توقيفاء وقد روى ذلك ابن المنذر 
عنه أنه كان إذا ولد له ولد أذن في اذنه اليمنى وأقام في اذنه 
اليسرى. قال الحافظ: لم آره عنه مسندًا انتهی. وقد قدمنا نحو هذا 
مرفوعًا. 

قوله: (فَمَّضَعَهًا) اي: لاکها في فیه. 

قوله: (وَحَكة) بفتح المهملة بعدها نوك مشددة واللحنيك: 
أن يمضغ ا لحك التّمر أو نحوه حى يصير مائعًا ميث يبتلع ثم 
يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخحل شيءٌ منها في جوفه. قال 
التُووي: افق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
بتمر» فان تع در فما في معناه آو قريب منه من الحلو. . قال: 
ویستحبة ان یكون من الصالحين وتن تيرك به رجلا کان أو 
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امرآة» فإن م يكن حاضرًا عند المولود حمل إليه. وفيه استحباب 
التسمية بعبد الله. قال النووي: وإبراهيم وسائ الأنيياء 
والصالحين» قال في البحر: وعبد الرحمن واستحباب تفويض 
التسمية إلى اهل الصلاح. 

قوله: (أسيد) بفتح الهمزة على المشهور. وحكى عياض عن 
امد الضّم وكذا عن عبد الررٌاق ووکیع. 

قوله: (فَلهي) روي بفتح لاء وكسرها مع الياء والأولى لغة 
طب والثانية لغة الأكثرين ومعناه اشتغل بذلك الثيء قاله 
أهل الغريب والشرًاح. 

قوله: (فاستقًاق) أي: فرغ من ذلك الاشتغال. 

قوله: (قَلَّبناه) أي: رددناه وصرفناه. وفي الحدیث استحباب 
التسمية بالنذر. 

ابةً: قد وقع الخلاف في أبحاث تتعلق بالعقيقة. 

الأوّل: هل يجزئ منها غير الغنم أم لا؟ فقيل: لا مجزئ. 

وقد نقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنه وقال البوشنجي: انض الشاي فلك 
وعندي لا زئ غيرها انتهى. ولعل وجه ذلك ذكرهافي 
الأحاديث دون غيرهاء ولا بخفى أن جرد ذكرها لا يتفي إجزاء 
غیرها. 

واختلف قول مالك في الإجزاء. 

وأمًا الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحيّة كما تقدم 
والجمهور على إجزاء البقر والخنم. 

ويدل عليه ما عند الطبراني وبي الثيخ من حديث انس 
مرفوعا بلَفظر: يق عة ن الإبلِ والبقر والغنم زا 
على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة. 

وذكر الرافعي أله تجوز اشتراك سبعةٍ في الإبل والبقر كما في 
الأضحيةء ولعلٌ من جوز اشتراك عشرة هناك يجوز هنا. الُاني: 

يشترط فيها ما يشترط في الأضحيةء وفيه وجهان للشافعية. 
وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق» لكن 
لا هذا الإطلاقء بل لعدم ورود ما يدل هاهنا على تلك الشروط 
والعيوب المذكورة في الأضحيّة» وهي أحكامٌ شرعية لا تلبت 
بدون دلیل. وقال المهدي في البحر: مسالة الإمام بحيى: ومجزئ 
عنها ما بجزئ أضحيّة بدنة أو بقرة أو شاي وستها وصفتهاء 
والجامم اقرب باراقة الم انتهى. ولا بخفى أنه يلزم على 


مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام الأضحيّة في كل دم متقربي 
به» ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس» 
والمندوب متَقَرّب بهء فيلزم أن يعتبر فيها أاحكام الأضحيّة. بل 
روي عن الشافعي في أحد قوليه أن وليمة العرس واجبة. وذهب 
اهل الظًاهر إلى وجوب كثير من الولائم» ولا اعرف قائلاً يقول: 
بآنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في 
الأضكة فة اترم هذا القيان مال قل ب اش وما اترم 
الباطل باطل. الثالث: في مبدإ وقت ذبح العقيقة. وقد اختلف 
أصحاب مالك في ذلك فقيل: وقتها وقت الضتحايا وقد تقدم 
الخلاف فيه هل هو من بعد الفجر أو من طلوع الششمس أو مسن 
وقت الضُحى أو غير ذلك؟ وقيل: إنها تجزئ في الليل: وقيل: لا 
على حسب الخلاف السابق في الأضحيّة. وقيل: تجزئ في كل 
وقتو وهو الظًاهر لا عرفت من عدم الدليل» على أله يعتبر فيها 
ما يعتبر في الأضحية. 
باب ما جَاء في الفَرَع والحَييرة هما 

۲- عن مخف بن سيم قَالَ: هكا ووا مع الي ب 
رات عة بَقُول: يا يها الناس على كَل أهل يت في كل 
عام اة عة ل درون ما العيرة؟ هي الي فونه 
الرجبیة روه اد )۲٠١ /٤(‏ واب مَاجه )۳٠٠١(‏ والتّرمذي 
)۱١۱۸(‏ وال هذا اديت َس غريب). 

“-٣‏ وعن ابي رزين العقيل' أنه «قال: يا رَسُول الله إن 
کا ی ات نک ی و ا ماله 
لا باس ذلك (حم: /٤‏ ۱۲و۱۳) (ن: ۱۷۱/۷). 

-٤‏ وڪن الخارٿ بن عَمرو أنه لقي رَسُول الله يا في 
حججًة الداع قال: قال رج با س ل الله القرائِ وَالحَابر قال 
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من ٿاءَ َع وَمَن شا لم برع وَمَن شا عر ومن شاءَ لم يعر 
فِي النَتم أضحة رَوَاهَُا اح )٠۸١ /١(‏ والن اني 
)۷( 

٥-وغن‏ ية الذي قَال: «قال رَجُل: يا رَسُول الله 
إنا كنا نير عة في الجاهلية في رجب فما نامرا قال: اذَحُوا 
لله في أي شهر کان وروا الله عر وَجَل وَأطيمُوا قًال: فَقَال: 
جل آعر: يا رون ال إا كنا فرع فرعا في ابخامية فنا 
امرناء قال قال رَسُول الله هة في كل سّايمة ِن العم فرع 
دوه عمك حى إذا استحمل ذبحته فصقت بحيو على ابن 


السبيل قان ذلك خُر حير راه القَمسّة إلا النرملري (حم: 
(YAT i2) (1/6‏ )ن: 1۷1/۷( (۹Y i)‏ 

حدیث خنفو اخرجه أیضنًا آبو داود والنسائي وني إسناده آبو 
رملة واسمه عامرٌ قال الخطابي: هو مجهول والحديث ضعيف 
المخرج. وقال ابو بكر المعافري: حدیث خنف بن سليم ضعيف 
لا يحتج به. وحديث أبي رزين العقيلي اخحرجه أيضًا البيهقي 
وابو داود وصخُحه ابن حئان بلفظ: أله قال: ا رَسُول الله إا 
كنا لبح في الجاملة باح في رَجَبي اكل نها لطعم فَقَالَ 
رَسُول الله ل لا بَأس بذيك» وحديث الحارث بن عمرو 
أحرجه أيضًا البيهقي والحاکم وصخحاه. وحديث لبيشة E‏ 
ابن المنذر. وقال الووئ: أسانيده صحيحة وني الباب عن عائشة 
عند أبي داود والحاكم والبيهقي. قال الووي: باسنا صحیح 
قال: «أمَرّا سول الله هة بالفْرَعَةٍ ِن كَل مسين وَاحِدةَ وَفِي 
روَايةٍ من کل خمسين شا شاه وعن عمرو بن شعيب عن أيه 
مج ان داود قال: سيل الي كلل عن الفُرَع فَقال: 
القَرع خی وآن َركُوهُ حنّی کوٹ بكرا أو ابن مَخَاض أو ابن 
بون فنعطبه أرمَلَةَ أو تحمل عَليهِ ِي مبيل الله حي ِن أن 
حه فيلر لحمة بوره وكا إاءك ورل افك يعني: ان 
ذيجه يذهب لين الاقة وي 

قوله: (في كل عام أضحية) هذا من جملة الأدلة التي مئك 
بها من قال بوجوب الأضحيّة. وقد تقَدّم الكلام على ذلك. 

قوله: (وَعتيرة) بفتح العون المهملة وكسر الفوقية وسكون 
التحتيّة بعدها راء وهي ذبيحة كانوا يذجونها في العشر الأول 
من رجب ويسمُونها الرُّجبيّة كما وقع في الحديث المذكور. وقال 
النووي: اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. قوله: (القرائع) 
جع فرع بفتح الغاء والرّاء ثم عن مهملةء ويقال: فيه الفرعة 
با ماء: هو أول نتاج البهيمة كانوا يذججونه ولا يملكونه رجاء 
البركة في الام وكثرة نسلهاء هكذا فسره اهل اللَفة وجماعة مسن 
أهل العلم منهم الشافعيً وأصحابه. وقيل: هو اول التساج 
للإبلء وهكذا جاء تفسيره في البخاري ومسلم وسنن أبي داود 
والترمذي» وقالوا: كانوا يذجونه لته فالقول الأول: باعتبار 
أل نتاج الدابة على انفرادها. والثاني: باعتبار نتاج الجميع وإن 
م يكن أل ما تننجه آمّه. وقيل: هو أؤل التساج لمن بلغت إبله 
مائة يذجونه. قال شمر: قال أبو مالك: كان الرٌُجل إذا بلغت إبله 


نيل الأوطار - كتاب العقيقة 


ماثة قذم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه فرعًا. 

قوله: (حَتّى إِذًا استَحمَل) في روايةٍ لأبي داود عن نصر بن 
علي: «استحمل للحجيج»» أي: إذا قدر الفرع على أن بجحمله من 
أراد احج تصدّقت بلحمه على ابن السّبيل. وأحاديث الباب 
يدل بعضها على وجوب العتيرة والفرع وهو حديث نفو 
وحديث نبيشة وحديث عائشة وحديث عمرو بن شعيب. 
وبعضها یدل على جرد الجواز من غير وجوبي وهو حدیث 
ا لحارث بن عمرو وآبي رزین» فیکون هذان الحديشان كالقرينة 
الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى النّدب. وقد اختلف في 
الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع 
من الفرع والعتيرة» فقيل: اله بجمع بينها نحمل هذه الأحاديث 
على الدب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب» ذكر 
ذلك جاعة منهم الشافعي والبيهقي وغيرهما فيكون المراد بقوله: 
لا فرع ولا عتيرة آي: لا فرع واج ولا عتيرة واجبة» وهذا لا 
بد منه عدم مع عدم العلم بالتاريخ» أن المصير إل السرجيح مع 
إمكان ا لجمع لا يجوز كما تقرّر في موضعه. وقد ذهب جماعة من 
اهل العلم إل أن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الآتبة. 
واذعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك ولكنْه لا 
تجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت. 

٣‏ - وَعَن ابي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله 
دلا فرع ولا ا وَالقَرع أل القاج کان يتج لهم 
قيَذبَحُولّة وَالعَيِيرةٌ ِي رجب مَفَق عليه (خ: )٥٤۷۳‏ (م: 
7 (۳۸) وَفِي لَفظر: لا عَييرَة في الإسلام ولا فرع روه 
اح وَفِي لفظ: «ألة لْهَّى عن القَرَع وَالعييرة. روا اذ 
(۲/ ۲۹و ۷وو ) والنستاني (۷/ 119). 

۷ - وَعن ابن عُمَرَ رضي الله عنه أن النبي ڳلا ال: دلا 
فرع ولا عَييرَة؛ روه أحم. 

حدیث ابن عمر رضي الله عنه متنه متن حديث آبي هريرة 
الق عليه فهو شاهدٌ لصحته ول يذكره في مجمع الزوائد» بل ذكر 
حديث ابن عمر الآخر أن «النبي اة قال في الَيرَة: مي حَي» 
وفي بعض نسخ المتن: رواه ا مکان قوله: رواه احمد. 

قوله: (لا فرع وَلا عَييرَة) قد تقرر أن الذكرة الواقعة في سياق 
الثفي تعمٌ فيشعر ذلك بنفي كل فرع وكلٌ عتيرق والخبر حذوف. 
وقد تقزر في الأصول أن المقتضي لا عموم له فيقدر واح وهو 


ألصقها بالمقام وقد تقدّم أن احذوف هو لفظ واج وواجبةه 
ولكن إنّما حسن المصير إلى أن الحذوف هو ذلك احرص على 
الجمع بين الأحاديث» ولولا ذلك لكان المناسب تقدير «ابت في 
الإسلام؟ أو «مَشرُوع» أو «حلال» كما يرشد إلى ذلك التصريح 
بالنهي في الرٌواية الأخرى. وقد استدل بجديثي الباب من قال بان 
الفرع والعتيرة منسوخان» وهم من تقدّم ذكره. وقد عرفت أن 
السخ لا يتم إلا بعد معرفة تأخر تاريخ ما قيل: إِنه ناس 
فاعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث با سلف. ولا يعر على 
ذلك رواية الّهي» لأ معنى النهي الحقيقي وإن كان هو التُحريم 
لكن إذا وجدت قرينة أخحرجته عن ذلك. ويكن أن يجعل اللي . 
موجهًا إلى ما كانوا يذبجونه لأصنامهم فيكون على حقيقته 
ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك ما فيه 
ی ی اکرو فی مارا 
للأضحيّة ني اواب أو تأكد الاستحباب وقد استدل الشافعي با 
روي عنه ا: أن قال: ابوا لله في أي شهر گان» كما تدم 
في حديث نبيشة على مشروعية البح في كل شه إن أمكن. قال 
في سنن حرملة: : ھا إن تیسرت کل شهر کان حستا. 


تاب البيوع 
ابابا ما جوز ية وتا لا وة 

باب ما جاءَ في بيع النجَاسة والَة الْعصيبَة وما قح فيه 

۸- عن جابر أله سَمِعَ رَسُول الله ية يفوك إن الله 
حرم بيع المر وَالْيَةٍ ازير والآصتام فقي ل: يا رَسُول الله 
ارات شحوم اة قله بُطلّى بها السُمُن وَيدهَن بها الوذ 
وتستصیح بها ااس؟ قال لا هو حرام م قال شرل اله لغ 
عند ذَلك: اتل الله الود إن الله لما حرم شُحُومهَا جَمَلَوهُ ُه 
باعُوه فَأكلوا ثَمَنها. واه الجمَاعةٌ (حp: /F‏ ۲4"( )خ: (YY‏ 
(FEAT :a) (V1) (10۸1 :p)‏ )ٽ: :ù) (YAY‏ ۰4/0( 
(ه: .(1Y‏ 

۹-وَعن ابن عباس أن النبي ها قَال: «لْمَنَ الله الهو 
حرقت عَلبهم الشُحُوم اوها اكوا أثمَانهّاء وَإن الله اذا حرم 
على فوم اکل شيءِ حرم علّبهم تمن روا اح (۱/ )۲٤۷‏ وأبو 
داد )۳٤۸۸(‏ وُو حُجْة في تحريم بَيم الهنِ النجس. 

حدیث ابن عباس سکت عنه أبو داود» والمنذري» ورجال 
إسناده ثقات. ارا ر و ی ل 
المفضل» وخالد الطحان عن خالد الحذاء» ورواه خحالد الطحان 
ايضاً عن بركة أبي الوليد الجاشعي» ثم اتفقا عن ابن عباس 
فذكره. وكلهم أئمة ثقات» وبركة ثقة ايضاً. 

قوله: (البيوع) جمع بيع. قال في الفتح: جمع لاختلاف آنواعه 
وهو في اللغة: نقل ملك إلى الغير بشمن. والشراء: قبوله. وني 
الشرع: كذلك مع قيد التراضي. وقد قيل في حده شرعاً غير 
ذلك» وكل ذلك» وكل واحد من البيع والشراء يطلق على 
الآخر. صرح بذلك جاعة من أئمة اللغة منهم: الأزهري» وابن 
قتيبة. والحكمة في مشروعية البيع والشراء: أن حوائج كل فرد 
من النوع اإنساني في الغالب متعلقة با في يد القفرد الأخر منه؛ 
فكان في شرعهما وسيلة إلى بلوغ الغرض من ذلك بغير حرج. 
وقد أجمع المسلمون على جوازهما. 

قوله: (بيع الخمر) فيه دليل على تحريم بيع الخمر» وقد نقل 
ابن المنذر وغيره: الإجماع على ذلك. قال في الفشح: وشذ من 
قال: يجوز بيعهاء أو جوز بيع العنقود المستحيل باطنه رأ 


واختلف في علة ذلك فقيل: لنجاستها وقيل: لأنه ليس للمسلم 
فيها منفعة مباحة مقصودة. وقيل: للمبالغة في التنفير عنها. واما 
تحريم بيعها على اهل اة فمبي على الخلاف في خطاب الكافر 
بالفروع. 

قوله: (واليتة) بفتح الميم: وهي ما زالت عنه الحياة لا بذكاةٍ 
شرعيَةٍ. ونقل ابن المنذر أيضًا الإجماع على تحريم بيع اليتة 
والظّاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها. قیل: ویستشنی من ذلك 
لمك والجراد وما لا تحلّه الحياة. 

قوله: (وا-لینزیر) فيه دلیل على تحريم بيعه بجميع آجزائه. وقد 
حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر عن 
الأوزاعي وأبي يوسف وبعض الالكبة الترخيص في القليل من 
شعره. والعلة ني تحريم بيعه وبيع اليتة هي النجاسة عند جهور 
العلماء فيتعدى ذلك إلى كل نجاسةء ولك المشهور عن مالك 
طهارة الخنزير. 
٠‏ قوله: (والآصنا) جمع صنم؛ قال الجوهري: هو الوثن. وقال 
غيره: الوثن ما له جه والصنم: ما كان مصررًا» فبينهما على 
هذا عمومٌ وخصوصٌ من وجه. ومادة اجتماعهما إذا كان الوثن 
مصورًاء والعلّة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة» فإن كان ينتفع 
بها بعد الكسر. جاز عند البعض ومنعه الأكثر. 

قوله: (أرأيت شحوم الْيَة).إلخ أي: فهل بيعها لما ذكر من 
امنافع فإنها مقتضية لصحة البيع» كذا ني الفتح. 

قوله: (وَيَستَصبح بها الناس) الاستصباح: استفعال من 
المصباح: وهو السرا الذي يشتعل منه الغثوء. 

قوله: (لا هُوّ حَرَام) الأكثر على أن الضُمير راجع إلى البيع»؛ 
وجعله بعض العلماء راجِعًا إلى الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاع به 
وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة إلا ما خصه دليل 
كا جلد المدبوغ» والشًاهر أن مرجع الفُمير البيع» لاه المذكور 
صريجًا والكلام فيه. ويؤيّد ذلك قوله في آخر الحديث: «فباعوها؟ 
وتحريم الانتفاع يوذ من دلیل آخر کحدیث لا فوا ن 
لبد بشنيء٠‏ وقد تقدم» والمعنى لا تظُوا ان هذه المشافع مقنضية 
لجواز بيع الميتة فان بيعها حرامً. 

قوله: (جَمَلُوة) بفتح الجيم والميم: أي: اذابوه» يقال: جمله إذا 
أذابه والجميل: الشحم المذاب. وني روايةٍ للبخاري «جَمَلُوهًا ّم 
بَاعُوهًا». وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل 


والوسائل إلى احرّم» وان كل ما حرّمه الله على العباد فبيعه حرام 
لتحريم ثمنه» فلا بخرج من هذه الكلَيْة إلا ما حه دليلء 
والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب محص لعموم 
مفهوم قوله ها: «إنْمَا حرم ن الي أكلهّاء وقد تقدم» وقوله: 
«لْعَنْ الله اهود زاد في سنن أبي داود: ثلانًا. 

١‏ - ون بي جُحَيفة «أئة اشتَرَى حجامًا قمر كيرت 
تحاجمة قال إن رول اله هة حرم تمن الذم أن الكلب 
وَكَسب البَفِي وَلَعَنَّ الوَاشِمَة والستوشِمة آل الرَبَا وَمُوكِلَة 
ولَحَنَ الصررین» متمق عليه (حم: /٤‏ ۳۰۸) (خ: ۲۲۳۸). 

۱“ - وڪن آپي مسو قب بن مرو قال: نی رَسُولٌ 
الله ل عن تمن الكلب رَمَّهر البَغِيٌ وَحُلرّان الكَاهِن» رَرَاء 
اناع (حسم: (۱۱۸/٤‏ (خ: ۲۲۴۳۷) (م: ۱۵۹۷) (۳۹) (د: 
۱ ) (ت: )۱۲۷۲٩‏ (ن: ۳۰۹/۷) (هم: .)۲۱١۹‏ 

۲ -- وَعَن ابن عباس قال: نى النبي ل عن تمن 
الكلبٍ قال إن جاءَ بطب مه الكل قاملا كمه يابا رَواء 
اد (۱/ ۲۸۹) رآبر اود .)۳٤۸۲(‏ 

۳ »- وَعَن جابر أل النبي ب نى عن تمن الكلب 
والسنو ره روء اد (۳/ ۳۳۹) ولم ۹۹( راو داد 
)4۷4 

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
التلخيص ورجاله ثقات لن آبا داود رواه عن طریق عبيد الله 
بن عمرو الرفي وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» وهو كذلك عن قيس بن حبار بفتح الحاء المهملة 
وإسكان الموحدة وفتح الفوقيةء وهو من ثقات التابعين كما قال 
ابن حبان. وحديث جار هو في مسلم بلفظ: «ستالت جَاپرا عن 
من الكَلب الور فَقَال: جر الي ب عن ذلك“ وقد 
ارچ ا ازو زا والنسائي انی ماجه بلفظ: «أن النبي 
ا ّى عن من مره وقال الترمذي: غريب. وقال السائي: 
هذا حدیث منکر. انتھی. 

وني إسناده عمر بن زيار الصنعاني. قال ابن حبُان: يتفرد 
بالناكير عن المشاهير حى حرج صن حد الاحتجاج به. وقال 
الخطًابي: قد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث» وزعم 
أنه غير ثابتو عن الي ل وقال ابن عبد الب حديث بيع الور 
لا يثبت رفعه. وقال النووي: الحديث صحيح رواه مسلمٌ وغيره 


انتهی. ول رجه مسلم من طریق عمر بن زیا المذکور» بل رواه 
من حديث معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال: سالت 
جابرا. وقد احرج الحدیث أیضتًا آبو داود والترمذي من طريق 
أخرى ليس فيها عمر بن زي الصنعاني باللّفظ الذي ذكره 
اللصتّف» ولكن في إسناده اضطراب كما قال الترمذي. 

قوله: (حَرم تمن الدم) احتلف في المراد به فقيل: أجرة 
الحجامة فيكون ليلا من قال: بأّها غير حلال» وسياتي الكلام 
على ذلك في باب: ما جاء کت ا اوا الإجارة. 
وقيل: اراد به ثمن الدّم نفسه» فيدل على تحريم بيعه» وهو حرام 
إحاعًا كما في الفتح. 

قوله: (وَتَمَنٌ الكلب) فيه دليل على تحريم بيع الكلب» 
وظاهره عدم الفرق بين المعلُم وغیره» سواءٌ كان تًا جوز اقتناؤه 
أو عا لا بمجوزء وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: يجوز وقال 
عطاء والُخعي: جوز بيع كلب الصيد دون غيره. ويد عليه ما 
اخرجه النسائيّ من حديث(جابر َالّ: «نهُى رسو الله ل عن 
تن الکلب إلا كلب صّيار) قال في الفتح: ورجال إسناده 
ثقات إلا أئه طعن في صحته. وأخرج نحوه النّرمذي من حديث 
أبي هريرة» لكن من رواية أبي امهم وهو ضعيف» فينبخي حمل 
المطلق على اليد ويكون الحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح 
هذا المقيد للاحتجاج به. وقد اختلفوا أيضًا هل تجب القيمة على 
متلفه فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب» ومن قال: 
ججوازه قال بالوجوب» ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة. 
وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة. وروي عنه أن 
بيعه مكروهٌ فقط. قوله: وكسب البغي في الرواية الّانية: اومهر 
البغي»» والمراد ما تأخذه الرانية على الرّنا وهو مجمع على تحريه. 
والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانيُة واصل 
البغي: الطّلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد. واستدل به 
على أن الأمة إذا أكرهت على الرّنا فلا مهر هها. وني وجي 

قوله: (وَلْحَنٌ الواشمة وَالستَّوشِمة) سيأتي الكلام على هذا 
في باب: ما يكره من تزين النساء من كتاب الوليمة إن شاء الله. 

قوله: (وآكل الرَبَّا وَمُوكِلّه) يأتي إن شاء الله الكلام على هذا 
في باب التشديد في الربا من آبواب الربا. 

قوله: (وَلَعَن الصوري ين) فيه أن التصوير أشذ الحرمات لأ 


اللُعن لا يكون إلا على ما هو كذلك» وقد تقدم ما يحرم من 
التصوير وما لا بحرم في أبواب اللباس. 

قوله: (وَحُلوان الكَامن) الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر 
حلوته: إذا اطيته. ا الفتح: وأصله من الحلاوة شبه 
بالشيء الحلو من حيث إله يؤخذ سهلاً بلا كلفة ولا مشقةٍ. 
. والحلوان أيضًا: الرّشوة. والحلوان أيضًا: ما يأخذه الرأجل من 
مهر ابنته لنفسه. والكاهن» قال الخطًابي: هو الذي يدعي مطالعة 
علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. قال في الفتح: حلوان 
الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطلء 
ما رارت وی مون فان 
العرافون من استطلاع الغيب. قوله فاملا كفُه ترابًا كنايةً عن 
منعه من المن كما يقال للطًالب الخائب: ل يحصل في كقه غير 
الثراب. وقيل: المراد الراب خاصة حلا للحديث على ظاهره 
وهذا جود لا ينبغي التٌعويل عليه» ومثله مل مسن حمل حديث 
«أحثوا التراب في وجوه الُداجين» على معناه الحقبقي'. 

قوله: (والسور) بكسر السّين المهملة وفتح التُون المشددة 
وسكون الواو بعدها راءٌ: وهو ار وفيه دليل على تحريم بيع 
اهر وبه قال آبو هريرة ومجاهدٌ وجابر بن زيا حكى ذلك عنه 
ابن المنذر» وحكاه المنذري أيضًا عن طاووس» وذهب الجمهور 
إلى جواز بيعه. وأجابوا عن هذا الحديث مما تقدم من تضعيفه» 
وقد عرفت دفع ذلك. وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزي 
ون بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات» ولا بخفى أن هذا 
اراج اهي عن مهنا اتيت بلا مقفيی. 

ابا اشم غ تی راا 

4 ->- هن اس بن عبار أ الي كل لى عن يم 
فضل الّاء» روَا ا خمسة إلا ابن مَاجه وَصَحْحة الريلري (حم: 
«(1V1 i) (FV /V :û) (PEVA ia) (ENV /F‏ 

-“-٠‏ وَعن جابر عن النبي ڳل مثلة. روَا أذ 
(۳/ ۳ واب ماجه ١ .)۲٤۷۷(‏ 

حديث إياس قال القشيري هو على شرط الشيخين وحديث 
جابر هو في صحيح مسلم ولفظه لفظ حديث إياس وكذا أخرجه 
السات 

والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن 
كفاية صاحبه. والظُاهر أله لا فرق بين الماء الكائن في أرضٍ 


نيل الأوطار - كتاب البيوع 


مباحةٍ أو في أرض ملوكة» وسواءٌ كان للشرب أو لغيره» وسواءٌ 
کان لاجة الماشية او الررع» وسواءُ کان في فلا او في غيرها. 
وقال القرطيي: ظاهر هذا اللّفْظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل 
الذي يشرب فإئه السُابق إلى الفهم. وقال الثووي حاكيًا عن 
أصحاب الشافعي: إِنّه يجب بذلك الماء في الفلاة بشروط: أحدها: 
ان لا يون ماءٌ آخر يستغني به. اتُاني: أن يكون البذل لحاجة 
الماشية لا لسقي الررع. الٌالث: أن لا يكون مالكه عتاجًا إليه. 
ويؤيّد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على 
العموم حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعًا بلفظ: «لا نع 
فضل الماء ليمنع به فضل الكلاأ»» وذكر صاحب جامع الأصول 
بلفظ: لا باغ قَضل الّاء؛ وهو لفظ مسلم. 

وسيأتي هذا الحديث وما في معناه في باب النهي عن منع 
فضل الماء من كتاب إحياء الموات. ويؤيْد المنع من البيع أيضًا 
احاديث: «الناس شُرَكاءُ فِي تُلاث فِي الاء والكلا والنارء 
وستاتي في باب: الاس شرکاء في ثلاث من كتاب إحياء المرات 
أيضًا. وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب على ماء الفحلء 
وهو مع کونه حلاف الظاهر مردودٌ بجا في حديث جابر الذي 
شار إليه الصتّف» فإنه في صحيح مسلم بلفظ: «نَهّى رَسُولٌ اله 
4ة عن بيع فضل الاءء وَعَن مَنع ضراب الفحل» وقد خصْص 
من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه في الآنيةء فإنه 
جوز بيعه قياسًا على جواز بيع الحطب إذا أاحرزه الحاطب 
لحديث الذي أمره اة بالاحتطاب ليستغني به عن المسالة. وهو 
فق عليه من حديث أبي هريرة» وقد تقدم في الركاة. وهذا 
القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوز 
التخصيص بالقياس» والخلاف في ذلك معروف في الأصول 
ولكئه يشكل على النهي عن بيع الاء على الإطلاق ما ثبت في 
الحديث الصحيح من: أن عثْمَان اشترّی صف بئر رُومَة ين 
ايودي وَسبلَهَا لمُلمين بعد أن سبع النبي ا مرل من 
شري بر رُومة وسح بها على الُسلمين وَل النة؟ ركان 
ايودي بيع ماما الحدیث» فإنه كما يدل على جواز بيع البثر 
نفسها وكذلك العين بالقياس عليهاء يدل على جواز بيع الماء 
لتقريره ية لليهودي على البيع. وججاب بان هذا كان في صدر 
الإسلام» وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوبة اللي بل 
صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه» ثم استقرّت 


الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير. 
وايضتًا الماء هنا دخل تبعًا لبيع البثر» ولا نزاع في جواز ذلك. 
اب النهي عن تمن عَسب القحل 

0- عن ابن عُمَرّ قَال: «لَهّى الي ل عن تصن عسب 
الأحل؛ رَو اة )۱٤/۲(‏ والښخاري) )۲۲۸١‏ والس اي 
)۳١ /۷(‏ رابو داود .)۳٤۲۹(‏ 

۷- وَعن جابر «أ ابي إا ّى عن بيع فيراب 
القحل؛ روا مُسلِمٌ )۳١( )٠١٠۰(‏ والسناني (۷/ .)۴٠١‏ 

۸ - وَعن اٽس ان رَجُلاً ِن كلاب سنال النبي ڳلا عن 
عسب القحل ناه نال: يا رول اله إنا طرق القحل كر 
رخص لَه في الكَرَامَة؛ راه الترمذي )۱۲۷١(‏ وَقَال حَدِيثٌ 
حَسْنْ غريب. 

اا فن اس فر خت ات دا ری ن 
رضي الله عنه عند الحاکم في علوم الحدیث» وابن حئان والبراں 
وعن البراء عند الطبراني» وعن ابن عباس عند أيضًا 

قوله: (عسبٍ الفحل) بفتح العين الممملة وإسكان السّين 
المهملة أيضًا وني آحره موحدة ويقال له: المسسيب ايفاء 
والفحل: الذکر من کل حیوان فرسًا کان آو جملاً او تًا او غير 
ذلك. وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة «نَهّى عن عيب 
التيس»» واختلف فيه فقيل: هو ماء الفحل. وقيل: أجرة الجماي 
ويؤيّد الأول حديث جابر المذكور في الباب. وأحاديث الباب 
تد على آل بيع ماء الفحل واجارته حرام لله غير متقرم ولا 
معلوم ولا مقدور على تسليمه» وإليه ذهب الجمهور. 

وني وجه للشافعية والحنابلةء وبه قال الحسن وابن سيرين 
وهو مروي عن مالك أنها تجوز إجارة ا للفلراب مدة 
معلوفة: وأحاديث الباب ترذ عليهم» لأنها صادقة على الإجارة. 
قال صاحب الأفعال: أعسب الرجل عسبًا: اکتری منه فحلا 
ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح اللخل» لأنٌ ماء الفحل 
صاحبه عاج عن تسليمه بخلاف التلقيح. قال في الفتح: وأمًا 
عارية ذلك فلا حلاف في جوازه. 

قوله: (فَرَخص لَه في الكرَامَة) فيه دليلٌ على أن المعير إذا 
أهدى إليه المستعير هديةً بغير شرطر حلت له. وقد ورد الُرغيب 
في إطراق الفحل. آخرج ابن حبّان في صحيحه من حديث أبي 
كبشة مرفوعا «مّن طرق رسا فاعقّب کان لَه كأجر سَّبمِين 


فَرَّسًا٤.‏ 
باب النهي عن بيرع العَرَرٍ 

4- عن أبي هُرَيرَةَ «أن النبي بلا ّى عن بيع الحصاة 
ورعن بيع الغرر » راه الحمَاعَةٌ إلا البخاري (حم: ۳۷۹/۲) (م: 
۳ ) (د: ۳۳۷١‏ ) (ت: ۱۲۳۰( (ن:۷/ ۲۹۲) (م: ۲۱۹۴). 

فان ور أن ابي بل قال: ل تشر 
السْمَك في الاء انه رر .رَرَاهٌ َد (۱/ ۳۸۸). 

۱- وَعن ابن َر قال: هى رول الله ب عن بيعم 
حل اة .راه اد (۲/ )۸٠‏ وَمُسلم (م: )٠١١١‏ والترمذي 
(114. رفي روَايةٍ هى عن بيع حَبَلٍ الله وَحَبَلٌ ابل أن 
نَج الناقةٌ ما في بَطبهاء نَم حمل الي نَج ت». راء بُو ذاو 
رفي لَفظ: دان أهل الاهلية ياعون لحو ازور إلى حَلٍ 
ابلق وَحبل البلن ان قسج ج الاق ما ما في بطتهاء ت حمل اَي 
بجت نهَاحُم ية عن ذلك منقَقّ عَلَيهِ» وَفِي أَفظ: «کانوا 
يبتاعون ا لجرو إلى حَبَلٍ اة E‏ روه الُخاري 
(TAY!‏ 

حدیث ابن مسعود ني إسناده يزيد بن ابي زياد عن المسيّب 
بن رافع عن ابن مسعود قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيّب ‏ 
وعبد الله والصحيح وقفه. وقال الدارقطني في العلل: اختلف فيه 
والموقوف أصح» وكذلك قال الخطيب وابن الجوزي. وقد روى 
آبو بکر بن آبي عاصم عن عمران بن حصين حديتا مرفوعًا. 
وفيه النهي عن بيع السمك في الاء فهو شاه هذا. 

قوله: (نهّى عن بي الحصاةٍ) احتلف في تفسیره فقيل: هو آن 
يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي 
الحصاةء أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرّمي وقيل: هو أن 
يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة. وقيل: هو أن مجعل نفس 
الرّمي بيعًا. ويؤيّده ما أخرجه البرار من طريق حفص بن عاص م 
عنه آنه قال: يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع. 

قوله: (وَعّن يبع الغَرَر) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين. وقد 
ثبت اهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب. 

ومنها عن ابن عمر عند أحمد وان حبان. 

ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه. ‏ 

ومنها عن سهل بن سعار عند الطبراني. ومن جلة بيع الغضرر 
بيع السّمك في الماء كما في حديث ابن مسعود» ومن جلته بيع 


الطير في المواء وهو مجحمعّ على ذلك» والمعدوم وامجهول والآبق 
وكل ما فيه الغرر من الوجوه. قال الثووي: اهي عن بيع الغرر 
أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل که كشيرة جدًا ويستشنى 
من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعًا بجيث لو 
أفرده ل يصح بيعه. والتُاني: ما يتسامح مثلهء إما لحقارته أو 
للمشقة في تمييزه أو تعيينه. ومن ججملة مايدخل تحت هذين 
الأمرين بيع أساس البناء واللْين في ضرع الدابة والحمل في بطنها 
والقطن الحشو في الحبة. 

قوله: (حَبّل البلة) الحبل بفتح الحاء المهملة والباء وغلط 
عاش من سكن الام وهو مدر لت بل ربعا 
أيضًا جمع حابل مشل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب والهاء فيه 
للمبالغة. وقيل: هو مصدرٌ سمي به الحيوان» والأحاديث 
الذكورة في الباب تقضي ببطلان البيع» لأن النهي يستلزم ذلك 
كما تقرر في الأصول. واختلف في تفسير حبل الحبلة» فمنهم من 
سره بما وقع في الرٌواية من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد 
الب وقال الإسماعيلي واا نطیب: هو من کلام نافم» ولا منافاة 
بين الرّوايتين» ومن جملة الداهبين إلى هذا التفسير مالك 
والشافعي وغيرهماء وهو آن يبيع لحم ال جزور بثمن مؤجل إلى أن 
يلد ولد الثاقة. وقيل: إلى أن يحمل ولد الناقة ولا بشترط وضع 
الحمل» وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه» تمك بالتفسيرين 
E‏ 
في رواية مت متفق عليها بلفظ: «کان الرَجُل بتاع إلى أن تتت الثاقة 
ثح ابي في بطنها؛ وهو صريح في اعتبار أن يلد الولد 
ومشتمل على زيادةٍ فیترجح. وقال أحمد وإسحاق وابن حبیب 
امالكي والتّرمذي وأكثر أهل اللُغة منهم أبو عبيدة وأبو عبياد: هو 
بيع ولد الناقة الحامل في الحال» فتكون علّة النهي على القول 
الأول جهالة الأجسل» وعلى القول التُاني: بيع الغرر لكونه 
معدومًا ومجهولاً وغیر مقدور على تسليمه. وير جح الأول قوله 
في حديث الباب: لحوم الجزورء وكذلك قوله: يبتاعون الجزور 
قال ابن التّين: حصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع 
الجنين» وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الم ولادة 
ولدها؟ وعلى الاني: هل المراد بي بيع الجنين الأول أو جنين 
الجنین؟ فصارت أربعة أقوالء كذا في الفتح. 

قوله: (أن د نتَج) بضمٌ أله وسكون ثانيه تح ثالثه» والفاعل 


الناقة قال في الفتح: وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة 
الفعل المسند إلى المفعول. 

قوله: (الجرٌور) بفتح اجيم وضم الاي وهو البعير ذكرٌا كان 
أو آنشی. 

۲- وَعَن شهر بن حوشب عن ابي سمي قَال: «نهّی 
الي ية عن شيراء ما في بُطْون الآنعَام حى فع وَعّن بيع ما 
في ضُرُوعها الا بکيل وَعن شيراء لبڊ وَهُو آبق وَعَن شِراء 
لقانم حى تسم وَعَن شيراء الصذقات حى تقض وَعَن رة 
الغایص). روَا اد (۳/ )٤۲‏ واب مَاجّه ۲۱۹۷) وللترمذري 
(e1)‏ منه: شرَاءٌ العام وَقال: غريب. 

۳-وعن ابن عباس قال: نمی الي ل عن بيع العام 
حى تُقسسَّم روَا السّائي (۷/ .)٠٠١‏ 

-٤‏ وعن بي هُرَيرة. 

)٤۷۲ /۲(‏ وآبو دَاوٌد (۳۳۹۹). 

-٣‏ وَعن ابن عباس قال: هى الي إل أن اع نمر 
حى يُطْعَمٌ أو صف عَلّى طهر أو بن في ضرع أو سَمنْ ِي 
نٍ. راء الذارَفُطيي (۳/ .)٠٤‏ 

حديث ابي سعيلر أخحرجه أيضًا البرار والدارقطني. وقد 
ضعّف الحافظ إسناده» وشهر بن حوشبٍ فيه مقال تقدم. وقد 


عن النبي ب مث روَا امد 


حن التّرمذي ما أخرجه منه. 

ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخر منها 
أحاديث النهي عن بيع الغرر» وما ورد في النهي عن بيع الملاقيح 
وا مضامين» وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين. 
وحديث أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل جهول. وحدیث ابن 
عباس الآني أخرجه أيضتا الببهقي وني |سناده عمر بن فروخ قال 
البيهقي: تفرد به ولیس بالقوي انتهی» ولکنه قد وئقه ابسن معین 
وغیره. وقد رواه عن وكيم مرسلاً ابو داود في المراسیل وابن ابي 
شيبة في مصنفه. قال: ووقفه غيره على ابن عباس وهو الحفوظ. 
وأخحرجه أيضًا أبو داود من طريق أبي إسحاق عن عكرمة 
والشافعي من وجو آخر عن ابن عباس والطبراني في الأوسط من 
طريق عمر المذكور وقال: لا يروى عن الي إلا بهذا الإسناد. 


ن وني الباب عن عمران بن حصين مرفوعًا عند آبي بكر بن ابي 


ا م در ا ر تحلب 
وَعن انين فِي بُطُون الآنعَام» وَعَن بيع | مَك في الاء» وَعَن 


نيل الأوطار - كتاب البيوع ۹۹ 


الَضَامينء واللاقيح وَحَبَلِ الحبلَةء وعَن يع الخْرّر . 

قوله: (عن شيراء ما في بُطُون الآنعام) فيه دلي على أنه لا 
يصح شراء الحمل وهو مجحمع عليه والعلُة الغرر وعدم القدرة 
على التسليم. 

قوله: (وَعَن بيع ما ِي ضبُرُوعها) هو أيضًا على عدم صحة 
بيعه. قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة» إلا أن يبيعه منه 
كيلا نحو أن يقول: بعت منك صاعًا مسن حليب بقرتي» فان 
الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة. 

قوله: (وَعن شيراء ابد الآبق) فيه دلي على آنه لایصحٌ 
بيعه. وقد ذهب إلى ذلك اهادي والشافعي وقال أبو حنيفة 
واصحابه والؤبُد بالله وابو طالب: إنه يصح موقوفا على 
السليم. واستدلوا بعموم قوله تعالى: «وَأحَل الله البيع)» وهو 
من امك بالعامٌ ني مقابلة ما هو اخحطمنه مطلقاء وعلَة لهي 
عدم القدرة على التسليم إن كانت عين العبد الآبق معلومة وإلا 
فمجموع الجهالة والغرر وعدم القدرة على اللّسليم. 

قوله: (وشيراء الْعّانِم) مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل 
القسمةء لأ لا ملك على ماهو الأظهر من قول الشاي ويره 
لأحارٍ من الاين قبلها فيكون ذلك من اكل اموال الاس 
بالباطل. ۱ 

قوله: (وَعن شرَاء الصدقّات) فيه دلي على أله لا تجوز علب 
بيخ القدقة قبل قإشها لأ لا كما إلا بها وقد طمن سن 
هذا العموم المصدق» فقيل: يجوز له بيع الصدقات قبل قبضهاء 
وهو غير مقبول إلا بدليل بخص هذا العموم» وجعل التخلية إليه 
بمنزلة القبض دعوى مجرّدة» على تسليم قيامها مقام القبض فلا 
فرق بینه وبين غیره. 

قوله: (وَعَن ضبَربةٍ العَائص) المراد بذلك أنه يقول من يعتاد 
الوص في البحر لغيره: ما العرجخه في هذه الغوصة فهو للك 
بكذا من امن فان هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة: 
قوله: «نهّى النبي ڳا أن باع تمر حى يُطعم؟ سياتي الكلام 
على هذا في باب النهي عن الم قبل بدو صلاحه. 

قوله: (أو وف عَلّى ظهر) فيه دليلٌ على عدم صحة بيع 
الصْوف ما دام على ظهر الحيوانء وإلى ذلك ذهب العترة 
والفقهاء والعلة الجهالة والّادية إلى الشجار في موضع القطع. 

قوله: (أو ممن في لَبّنٍ) يعني: لا فيه من الجهالة والخرر. 


-وعن أبي سيد قال: لى رَسُول الله بل عن 
اللاستة والابدة في البيع وَاللاصَة مس الرجُل توب الأحر 
بيد باللیلٍ أو بالنهار ولا بُقلَبُه وَالنابَّةٌ أن ينب الرَجُل إلى 
الرٌجُل بوبه وَيّبذ الاَحَرٌ بئوبه ركو ذلك بَيعَهُمًا ِن غير نظّر 
اتراق ا (حسم: ۳/ 4) (خ: (4t‏ (: 
01۲( )(. 

۷-وَعن اس قال: هى النبي ي عن الُحافلَة 
وَالْحَاضَرَة وَالنَابُدَة وَالُلامَنَة وَالُرَابنَةا. رَوَاهٌ الُخاري .)۲۲٠۷(‏ 

قوله؛ (قن اللاصتة واب هما مفران ها ذكر في 
الحديث» ذكر البخاري ذلك ني اللباس عن الرهري» وقد فسرا 
بان ا ملامسة: أن يس الشوب ولا ينظر إليه والمنابذة أن يطرح 
الرأجل ثوبه بالبيع إلى الرأجل قبل أن يقلّبه وينظر إليه» وهو 
كالتفسير الأول. 

قال في الفتح: ولأبي عوانة عن يونس: أن يتبايع القوم السْلع 
لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنهاء أو يتنابذ القوم السّلع كذلك» 
فهذا من أبواب القمار. وني روايةٍ لابن ماجه من طریق سفيان 
عن الڑهري: المنابذة: أن يقول: الق إل ما معك والقي إلييك ما 
معي. وللنسائي من حديث أبي هريرة: الملامسة: أن يقول الرُجل 
للرٌجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر اح منهما إلى ثوب الآخر 
ولكن يلمسه لمسًا. والمنابذة: أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما 
معك» فيشتري کل واح منهما من الآخر ولا يدري کم مع 
الآخر. وروى أحمد عن معمر أنه فر المنابذة بان يقول: إذا 
نبذت هذا الوب فقد وجب أ والملامسة: أن يلمس بيده ولا 
ینشره ولا يقلّبه إذا مه وجب البيع. ولسلم عن أبي هريرة: 
اللامسة: ان يلمس كل واحار منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. 
والشابذة: أن ينب كز واحاامنهما ثوبه إلى الأخرء ل ينظز احا 
منهما إلى ثوب صاحبه. قال الحافظ: وهذا التفسير الذي في 
حديث أبي هريرة بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعي 


وجود الفعل من الجانبين. قال: واخحتلف العلماء في تفسير 


الملامسة على ثلاث صور» هي أوجة للشافعية. اصځها ان ياتي 
EC EE E‏ 
الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار 
لك إذا E‏ موافقٌ للتفسير الذي في الأحاديث. التّاني: 
ان مجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة. القالث: أن بجعلا 


اللْمس شرطًا في قطع خيار الجلس» والبيع على الأويلات كلها 
باطل. ثم قال: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال» وهي ثلائة 
أوجو للشافعيةء أصكها أن بجعلا نفس البذ بيمًا كما تفدم في 
الملامسة وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث. والاني: ان 
يجعلا النبذ سريعًا بغير صيغة. والشُالث: أن بجعلا لبذ قاطا 
للخيار هكذا في الفتح. والعلّة في لهي عن الملامسة والمنابذة 
الغرر والجهالة وإبطال خيار الجلسء وحديث أنس ياتي الكلام 
على ما اشتمل عليه من الحاقلة والمزابنة في باب النهي عن بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه. وأمًا المخاضرة المذكورة فيه فهي بالخاء 
الاد المعجمتين» وهي بيع الُمرة خضراء قبل صلاحها 
وسياني الخلاف في ذلك. 
باب النهي عن الأسلناء في الببم إلا أن 
يون مَعلُومًا 

۸ عن جار أن النبي بلة: «نهّى عن الُحاقَلة والُرابنة 
راثيا إلا أن تعلب. رر اساي (۲۹۹/۷) والستريذي 
وَصَحُحَهٌ (۱۲۹۰). 

الحديث أخرجه مسلمٌ بلفظ نهى عن الُنيا وأاخرجه أيضًا 
بزيادة «إلا آن تعلم النسائي وابن حبّان في صحيحه. وغلط ابسن 
الجوزي فزعم أن هذا الحديث ممق عليه» وليس الأمر كذلك 
فان البخاري لم بذكر في كتابه الثنياء وهو يدل على تحريم الحاقلة 
والمزابنةء وسيأتي الكلام عليهما. والشنيا - بضم اة وسكون 
النون - المراد بها الاستئناء في البيع نحو أن ببيع الرجل شيا 
ويستثني بعضه» فان کان الذي استئناه معلومًا نحو أن يستلني 
واحدة من الأشجار أو منزلاً من المنازل أو موضعًا معلومًا من 
الأرض صح بالاتّفاقء وإن كان مجهولاً نحو أن بستني شيا غير 
معلوم لم يصح البيع. وقد قيل: إنه يجوز أن يستني مجهول العين 
إذا ضرب لاختياره مدة معلومةء لأنه بذلك صار كالمعلوم» وبه 
قالت المادويّة. وقال الشافعي: لا يصح لما في الجهالة حال البيع 
من الغرر وهو الظاهرء لدخول هذه الصورة تحت عموم 
الحديث» وإخراجها يتاج إلى دليل» وجرد كون مدة الاختيار 
معلومة وإن صار به على بصسيرة في الميين بعد ذلك» لك ۾ 
٠‏ يصر به على بصيرةٍ حال العقد وهو المعتبر. والحكمة في لهي 
عن استئناء الجهول ما يتضكنه من الغرر مع الجهالة. 


4۹- عن ابي هُرَيرَة قال قال رَسُول الله بهد من باع 
يتين فِي عة فل أوكَسُهُمًا أو الرَبا» روَا بُو داود وني لَفظ: 
هى الي 5ة عن بَبعتين في بيع روَا ا (۷/ ۲۹۰و٩۲۹)‏ 
راسائ (۲/ )٥ ٩۳و٤۷ ٥و ٤۳۲‏ وَالتّرمذري وَصَحْحَةٌ (۱۲۳۱). 

-٣‏ ون سمال عن عبار لرن بن عبار الله بن مَسمُوڊٍ 
عن أييه قال: ّى الب ق عن صنففتين في صفقةه قال يمال 
ر الرَجل بیع التیح یعُول: هو بسا بکذا وهو بقد بكّذا وكَذا. 
روَا مد (۱/ ۳۹۸). 

حديث أبي هريرة باللّفظ الأول في ٳسناده محمد بن عمرو بن 
علقمة وقد تكلم فيه غير واحا قال المنذري والمشهور عنه من 
رواية الدراوردي ومحكد بن عبد الله الأنصاري «أنة هة هى عن 
بيعتين في بَيعَة؛ انتهى» وباللّفظ الثاني عند من ذكره الصف 
وأخرجه أيضتًا الشافعي ومالك في بلاغاته وحدیث ابن مسعوڊ 
اورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه» وقال في مجمع الروائد 
رجال امد ثقاتء واخرجه أيضًا البزار والطراني) في الكبير 
والأوسط. 

وني الباب عن ابن عمر عند الذارقطني وابن عبد ال 

قوله: (من باع بيعتين) فسره سماكٌ بما رواه الملصنف عن احمد 
عنه» وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: بأن يقول: بعتك 
بالف نقد أو ألفين إلى سنةء فخذ آبُهما شئت أنت وششت أنا. 

ونقل ابن الرّفعة عن القاضي أن المسالة مفروضة على أله 
قبل على الإبهام. أما لو قال: قبلت بالف نقدًا وب الفين بالنسيئة 
صح ذلك. وقد فشر ذلك الثافعي بتفسير آخر فقال: هو أن 
يقول: بعتك ذا العبد بألف,ٍ على أن تبيعني دارك بكذا: أي: إذا 
وجب لك عندي وجب لي عندك» وهذا يصلح تفسيرًا للرواية 
الأخرى من حديث أبي هريرة لا للأولىء فإن. 

قوله: (فَلَه أوكَسُهّمّا) يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتينء 
بيعة بقل وبيعة باكثر. وقيل في تفسير ذلك: هو آن يسلفه دينارًا 
في قفيز حنطةٍ إلى شهر فلمًا حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني 
القفيز الذي لك غل إل شهزن زين قار ذلك تين في 
بيعةء لأ البيع الان قد دحل على الأول فيرذ إلبه أركسهما 
وهو الأول كذا في شرح السنن لابن رسلان. 

قوله: (فلَهُ اوكَسُهُّمَا) آي: انقصهما. قال ا لخطًابيً: لا اعلم 


أحدًا قال بظاهر الحديث وصح البيسع بأوكس الُمنين إلا ما 
حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد انتهى. ولا يخضى أن ما 
قاله هو ظاهر الحديث, لان الحكم له بالأوكس يستلزم صحة 
البيع به. 

قوله: (أو الرَبّا) يعني: آو يکون قد دخل هو وصاحبه في الرًبا 
الحرم إذا م يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر» وذلك ظاهرٌ في 
التفسير الذي ذكره ابن رسلان. وآما التفسرر الذي ذكره اد 
عن سما وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال: بحرم بيع الشيء 
باکثر من سعر يومه لأجل النساء. وقد ذهب إلى ذلك زين 
العابدين علي بن الحسين والاصر والمنصور باللّه والمادويُة 
والإمام يجيى. وقالت الشافعية وال حنفية وزيد بن علي والمؤبُد 
باللّه والجمهور: إنه جوز لعموم الأدلّة القاضية بجوازه وهو 
الشَاهرء لأن ذلك المتمسئك هو الرواية الأولى من حديث أبي 
هريرة» وقد عرفت ما في راويها من المقال» ومع ذلك فالمشهور 
عنه اللَفظ الذي رواه غيره وهو اهي عن بيعتين في بيمة» ولا 
حجة فيه على المطلوب» ولو سلّمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها 
ذلك الرّاوي صالحة للاحتجاج لكان احتماها لتفسير خارج عن 
عل لزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحًا في الاستدلال بها 
على المتنازع فيه» على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من الب 
إذا وقع على هذه الصورة» وهي أن يقول: نقد بكذاء ونسيئة 
بكذاء لا إذا قال: من اول الأمر: نسيئة بكذا فقط وكان اكثر من 
سعر يومه» مع أن المتمسّكين بهذه الرُواية يمنعون من هذه 
الصورة» ولا يدل الحديث على ذلك فالدليل احص من 
الأعوى. وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسكيناها [ شِمَاءً 
الغَِيلِ في حكم رياو اَن لِمُجَردِ الأجَل ] وحققناها تحقبقا ۾ 
نسبق إليه. والعلة في تحريم بيعتين في بيعةٍ عدم استقرار السن في 
بيع الشيء الواحد بشمنين والتعليتق بالثرط المستقبل في 
صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك» ولزوم الرّبا ني صورة 
القفيز الحنطة. 

قوله: (أو صفقتين في صَفقَةٍ) آي بيعتين ي بيعة. 

باب النهي عن بَيم العُربُون 


۱ح عن عمرو بن شيب 


صورة د 


بو عن أيه عن جد قال: «نھی 
النبي ب عن بيع العربان». روا د (۲/ ۱۸۳) وَالنس اي 
) وأو اود )۳٠١۲(‏ وهو لِمَاِكٍ في لوَا )٠۰۹/۲(‏ 


الحديث منقطم لاه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن 
شعیب ولم یدرکه» فبینهما راو م یسم» وسځاه ابن ماجه فقال: 
CENE AA NE‏ 
جحدیثه» وفي سناد ابن ماجه هذا ا حبيب كاتب الإمام مالك 
وهو ضعیفٌ لا بحتج به. وقد قيل: إن الرأجل الذي م يسم هو 
ابن ميعة» ذكر ذلك ابن عدي وهو أيضتًا ضعيف. ورواه 
الارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو 
بن شعيبٍ وفي إسنادهما اهيثم بن اليمان» وقد ضعفه الأزدي. 
وقال ابو حاتم: : صدوق» ورواه البيهقي موصولاً من غير طريق 
مالكي. واخرج عبد الرژاق في مصفه عن زيد بن اسلم «اله سيل 
رَسُول الله هة عن العُربَان في اليم قَاحَله. وهو مرسل» وني 
إسناده إبراهيم بن أبي يحیى وهو ضعيف. قوله: (العُربّان) بضم 
اليل المحلة وإسكان الإا تم ردو خنفي يقال ف مرون 
بضم العين والباءء ويقال: باهمز مكان العين. قال أبو داود: قال 
مالك: وذلك فيما نرى واللّه اعلم أن يشتري الرٌجل العبد او 
يتكارى الدابُة ثمٌ يقول: أعطيك دينارًا على أي إن تركت السّلعة 
أو الكراء فما أعطيتك لك انتهى. وبمثل ذلك فسره عبد الرراق 
عن زيد بن أسلم والمراد أله إذا م بختر اللعة أو اكترى الدَابُة 
كان الذينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقيِة 
القيمة أو الكراء وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان 
وبه قال الجمهور» وخالف في ذلك أحمد فأجازه وروي نحوه عن 
عمر وابنه. ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم وفيه 
المقال المذكور والأولى ما ذهب إليه الجمهورء لأ حديث عمرو 
بن شعیب قد ورد من طرق يقي بعضها بعضا ولاه يتضمن 
الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقزر في الأصول» والعلّة في 
النهي عنه اشتماله على شرطین فاسدین: احدهما: شرط کون ما 
دفعه إليه يكون مانًا إن اختار ترك السلعةء والتاني: شرط الرد 
على البائع إذا م يقع منه الرضا بالبيع. ` 

باب تحريم بيع الحصبير ممن يذه خمرا كل 

يع عا عَلّى مَعصيَةٍ 

۲- عن انس قال: «لْمَنَ رَسُول الله ية في الخمر 
ر افيا مرها زازتها ر ايها وا لحار إل 
ورساقيهاء وابعهاء وال ناء لري لَهّاء شترا ل. راء 
الترملوې (۱۲۹۰) واب مَاجه (A1)‏ 


۳- وَعن ابن عُمَرّ قال: ليت الخمرة على عَشَرَةٍ 
وجري لنت الخمرة بعينهًاء وشاربهاء وَس اقيهاء وَبَابِبهاء 
٠‏ ومتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وَحَايلهًاء والُحمولة الي 
وآکل تَمَنْها. روَا اذ (۲/ ۷۱( وابن مجه (۳۳۸۰) وآبُو اود 
(YD‏ پنحوهِ أنه لم يُذکر « وکر مها ولم يقّل: «عَشرةا. 

الحديث الأول قال الحافظ في التلخيص: ورواته ثققات. 
والحديث الثاني في إسناده عبد الرّحن بن عبد الله الغافقم! امير 
الأندلس. قال بجیی: لا أعرفه» وقال قوم: هو معروفٌ وصخحه 
ابن السّكنء وني الباب عن أبي هريرة عند أي داود» وعن ابن 
عباس عند ابن حبّان» وعن ابن مسعوڊ عند الحاكم» وعن بريدة 
عبد لطا ف الا رط ی ری خد ی امان آي ر 
بلفظ: من حبس الينب أيامٌ القطَافو حى بيه ين يَهُودِي أو 
نصراني أو يِن يذه خمرا ققد تَقَحْمَ النارَ على بَصيرة حسنه 
الحافظ في «بلوغ المرام». 

وأخرجه البيهقي بزيادة «أو ن يَعلَمُ أن ذه خمرًا» وقد 
استدل الملصتف رحه. الله بجديثي الباب على تحريم بيع العصير 
من يتخذه راء وتحريم كل بيم أعان على معصية قباسًا على 
ذلك وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه 
ن يخذه راء لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخر 
وآكل ثمن الخمرء وكذلك بقية الضُمائر المذكورة هي للخمر ولو 
مجارًا كما في عاصرها ومعتصرهاء فاه يثول المعصور إلى الخىر» 
والذي یدل على مراد الصتف حديث بريدة الذي ذكرناه لترتيب 
الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه راء ولكر“ 
قوله «حَبس» وقوله «أو مِمُن يَعلَم أن يَنَخِذّهٌ خمرا» يدلان على 
اعتبار القصد والتعد للبيع إلى من يتخذه خرًاء ولا حلاف في 
التحريم مع ذلك. وأما مع عدمه فذهب جاعة من أهل العلم J‏ 
جوازه منهم اغادوية مع الكراهة مالم يعلم آنه يتخذه لذلك 
ولكنٌ الظّاهر أن البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز لاله مظنة 
لجعل العنب خمرّاء ويؤيد المع من البيع مع ظنٌ استعمال ابيع في 
معصية ما أخرجه الترمذي» وقال: غريب من حديث أبي أمامة 
أن رسول الله وة قال: «لا يوا الات الُنّيّات ولا 
تشتروهُنْ؛ وَلا حير في يَجَارَةٍ ‏ 


و 


يهن ولمَنهن حرام . 
E‏ ضى فيشترية وَيْستَلَّمَهٌ 
٤ح‏ عن حکيم بن جڙام قال قلت: يا رَسُول الل باتني 


الرجُل فيسألبي عن البيع ليس عندي ما بيه نة تم أبتاعة من 
السُرق فَقَال: لا تع ما ليس عندك؛ روا اة (حم: 
۲/۳ ) (د: ۴ ) (ث: ۱۲۳۲) (ن: ۲۸۹/۷) (مےے: 
(A۷‏ 

الحدیث آخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه» وقال الترمذي: 
حسن صحیح» وقد روي من غیر وجو عن حکیم انتهی» وفي 
بعض طرقه عبد الله بن عصمةء زعم عبد الح ائه ضعيف جداء 
ولم يتعقبه ابن القطّان» بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول. قال 
الحافظ: وهو جرح مردودٌ» فقد روى عنه ذلك ثلاثة» كمافي 
التلخيص» وقد احتسح به النسائي. وني الباب عبن عمرو بن 
شعیب عن أٻيه عن جه عند بي داود والترمذي - وصځحه - 
والنسائی وابن ماجه قال: قال رسول الله : «لا جل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بَيم؛ ولا ربح ما لم يُضمَّن ولا بيع ما 
ليس عندك. 

قوله: (مَا ليس عندك) أي: ما ليس في ملكك وقدرتك» 
والظاهر أله يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على 
انتزاعه تمن هو في یده» وعلی الاب الذي لا یعرف مکانه» والطیر 
المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. ويدل على ذلك معنى «عنذ» 
لغة. قال الرّضي: إنّها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في 
حوزتك وإن کان بعیدًا انتھی» فیخرج عن هذا ما کان غاا 
حارجًا عن الملك أو داحلا فيه خارجًا عن الحوزة وظاهره أنه 
يقال ما كان حاضرًا وإن كان حار جا عن الملك. فمعنى قوله 
کا: ل تبع ما ليس عندك؛ أي: ما ليس حاضرًا عندك ولا 
غاتبا في ملكك وتحت حوزتك. قال البغوي: النهي في هذا 
الحديث عن بيوع الأعيان التي لا ملكها. آنا بيع موصوفو في 
ذمته فیجوز فيه الم بشروطه» فلو باع شيا موصوفًا في ذه 
عام الوجود عند الحل المشروط في البيع جازء وإن لم يكن المع 
موجودًا في ملكه حالة العقد كالسلم. 

قال: وني معنی بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطّير المنفلت 
الذي لا يعتاد رجوعه إلى عحله» فإن اعتاد الطّائر ان يعود ليلا 1 
يصح عند الأكثر إلا اللحل فإ الأصح فيه الصْحّة كما قاله 
النروي في زيادات الرّوضةء وظاهر الْهي تحريم ما لم يكن في 
ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته» وقد استئي من ذلك 
السلم فتكون ادلة جوازه مخصصة هذا العموم» وكذلك إذا كان 


المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض. 
اب من بَا ميلعَة ِن رَجُل تم ِن آخرَ 

-٥‏ عن سره عن الي هة قال: ١يا‏ امرأة زوجَهًا 
ولان هي لال منهُماء ونا رَجُلٍ باع بيا ِن رَجُلين فهو 
لِلأول منهًّا». روا اة إلا أن ابن ماج لم بذكر فيه قصل 
اللكاج وهو يدل بعُمُومه على فَسَادِ بي البَابِم ابيع وَإن كان في 
مُسدة الميّار(حمم: ) (د: ۸ ) (ت: ۱۱۱۰( (ن: 
۳۱/۷( (ھ: ۲۱۹۰). 

الحديث هو من رواية الحسن عن سمرةء وفي سماعه منه 
خلافً قد تقدم وقد حسنه الترمذي وصخحه أبو زرعة وأبو 
حاتم والحاكم. قال ال حافظ: وصځته متوّفة على ثبوت سماع 
الحسن من سمرةء ورجاله ثقاتء وروا الثافعي وأحمد والنسائي 
من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال الترمذي: 
الحسن عن سمرة في هذا أصح. 

قوله: (قَهي الأول مِنهُّمًا) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد ها 
وليّان لزوجین كانت لمن عقد له اول الوليين من الروجين» وبه 
قال المجمهور» وسواءٌ كان قد دخل بها الثاني آم لا. وخالف في 
ذلك مالك وطاووس والڙهري» وروي عن عمرء فقالوا: إلا 
تكون لاني إذا كان قد دحل بهاء لان الأخول أقوى» والخلاف 
في تفاصيل هذه المسألة بين الفرعين طويل. 

قوله: (وأما رَجُلٍ باع).إلخ فيه دلي على ال سن باع شيا 
من رجل ثم باعه من آخر م يكن للبيع الآخر حكم» بل هر 
باطلٌ» لأنه باع غير ما ملك إذ قد صار في ملك المشتري الأول 
ولا فرق بين أن يكون البيع الناني وقع في مدة الغيارء أو بعد 
انقراضهاء لأن المبيع قد خرج عن ملكه يجرد البيع. 

باب التهي عن بيع الذين بالدين وَجراز, 
بالعين ممن هُوَ عَليهِ 

1 عن ابن ع عُمَرّ: أن النبي اة ّى عن بيع الكالى 
بالگالى». . روء الدارفُطنِي (۳/ ۷۲). 

۷ - وَعَن ابن عَم قال «أتيت الي ل مُلت: إئي 
یع الإبل بالبقيم فايع بالدنانیر واخ الدراهِم و رابع بالدر امم 
وآخذ الدنَاني فقا لا باس أن تاح بعر يُويها مَا لم ترقا 
نكما شيء. روا الخمسة وّفي لَفظ بعضيهم: أبيح بالدنانير 


وآخذ مَكانهّا الرّرق وأبيع بالوّرق وآخة مَكانَهَا الاير ويه 
ليل على جواز اصرف في اَن قبل فبضبه إن کان في دة 
الختار وَعَلّى أن يار الشرط لا دحل الصُرف (حم: ۸۳/۲) 
(Fo f:‏ )ت: (FYI (141/0 :ù) (YEY‏ 

الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسل وتعقت:بانه 
تفرد به موسى بن عبيدة الرّبذي كما قال الدارقطني وابن عدي 
وقد قال فيه أحمد: لا حل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا 
الحديث عن غيره» وقال: لیس في هذا أيضًا حديث يصح ولكنُ 
إجاع الاس على أنه لا جوز بع دين بدينء وقال الشافعي: أهل 
الحدیث يوهنون هذا الحدیث. انتھی. 

ويؤيّده ما أخرجه الطّبراني عن رافع بن خديج دان الي 4 
هی عن بیع کال کال دين بدین؛ ولک ني سناده موسی 
المذكور فلا يصلح شاهدًاء والحديث الاني صححه الحاكم 
وأخرجه ابن حبّان والبيهقيٰ» وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من حديث سماك بن حربي وذكر أنه روي عن ابن عمر 
موقوفاء وأاخحرجه الُساثئي موقوفا عليه أيضًا. قال البيهقي: 
والحديث تفرد برفعه سماك بن حربٍ وقال شعبة: رفعه لشا وآنا 
أفرّقه. قوله: (الکالی بالکالئ) هو مهموڙ. قال الحاكم: عن آبي 
الوليد حسان هو بيع السيئة بالسيئة» كذا نقله أبو عبيار في 
الغريب» وكذا نقله الذارقطني عن أهل اللُغة وروی البيهقي عن 
ناف قال: هو بيع الدين بالدينء وفيه دليلٌ على عدم جراز بيع 
الدين بالدين» وهو إجماع کما حکاه احمد في کلامه السّابق» وكذا 
لا يجوز بیع کل معدوم بمعدوم. .. قوله: (بالبقيع) قال الحافظ: 
بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد. . قال النووي: 
ولم يكن إذ ذاك قد کثرت فيه القبورء وقال ابن باطیش: م ار من 
ضبطه والظًاهر أله بالنون» حكى ذلك عنه في ا وابن 
رسلان في شرح السئن. 

قوله: (لا باس).إلخح فيه دليلٌ على جواز الاستبدال عن 
امن الذي في الذمة بغيره وظاهره أنهما غير حاضرين جيعًاء 
بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم» فيد على أن ما في الذمة 
کالحاضر. 

قوله: (ما لم تفترقاء وبَينكُمًا شيء) فيه دلیلٌ على ال جراز 
الاستبدال قد بالثقابض في الجلس» لن الأهب والفضئة مالان 
ربوبان» فلا يجوز بيع احدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التق ابض 


في الجلس» وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما 
والحسن والحكم وطاووس والرهري ومالك والشافعي وأإبي 
حنيفة والشوري والأوزاعي واحد وغیرهم» وروي عن ابن 
مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيّب» وهو أحد قولي الشافعي 
أنه مكروء أي: الاستبدال المذكورء والحديث يرد عليهم واختلف 
الأوّلون» فمنهم من قال: یشترط أن یکون بسعر یوما کما وقع 
في الحديث وهو مذهب أحد وقال ابو حنيفة والشافعئ: إله جوز 
بسعر یومها وآغلی وارخص» وهو خلاف ما في الحدیث من. 

قوله: (بسيعر يُومِهًا) وهو احص من حديث «إِذًا احتَلّفت 
هلرو الصاف يعوا كي 
على الخاص ٠‏ 

اب هي الشري ڪن تيم ما اشترا قبل بغي 

۸- عن جار فال: قال رَسُول الله : «إذا امت 
طعاما فلا تع ّى ستو فه. روا اد (۳/ ۳۲۷) وَمُسلِم 
(10( )61(. 

۹- وَعن أي هريره قَال: «نْهَّى رَسُول الله كل أن 
بُشترَّی الطْعَام د ماع خی پُسوفی» ر اد (۲/ ۳۲۹( 
وَمُسلِم ۳۹ رمسم أن الذي هة قال: «من اشر 
طَْاما فلا عة حتی يكال . 

۰٣-وَعن‏ حکيم بن جام قَال: قُلت: يا رَسُول الله إني 
اتر برعا قتا جل لي بنا وتا يسرم لي؟ قال: «إِذا 
تقبضَه؛ روَا أحد (۳/ .)٤)٠۲‏ 

۱ زقن زیر بسن قات ال ابي هه ّى أن باع 
السَلمٌ حیٺ بتاع حى يحو رها الجارُ إلى رخالهم).روَاء ابو 
داد (۳۳۹۹) والدارفطني (۳/ ۱۳). 

۲-وعَن ابن عُمَرَ قَالَ: «کائوا اعون الطْمَام جُزائا 
باعلى الوق فََهَاحُم رَسُرل الله ك أن يَيمُوه حى 
نوها .روَا اة إلا الترملڍي وَابن مَاجه (حم: ۲( (خ: 
۷ (ن: ۷/ ۲۷( (م: (١‏ (۴۵) (د: ۳٤۹٤‏ وي 
أفظر: «في الملجيحين: : خی رلو وَلِلجَمَاعَة إلا التر 
من ابتَاعً طْعَامًا فلا يبع حى بَقبضَة 


ششتّم إذَا کان مدا يده فيبنى العام 


اشترّیت شیا فلا بع خی تقب 


يُقَبضّه .ولأحد: «من اشتر 

ا ا ا 

والسای: ھی ان نیح اد طعاما اشرا بکیل ی توف 
۴-وعن ابن عباس أن ا کا ال: دمن ابتاع طَمَامًا 


لا بع تی يَسَوفية؛ قال ابن عَباس: ولا احسیب كَل شيء إلا 
مله رر الجمَاعَة إلا الترمذدي وني أفظ: «فِي الصجيحين: من 
ابتاع طْعَامًا فلا یبعة حتی بُکتال (حسم: (۳۸٦/۱‏ (خ: ۲۱۳۰( 
(م: ۵ ) (۲۹و۳۱) (د: ۹۷ ۳) (ن: ۲۸۷/۷) (م: 
(YY‏ 

حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير» وني 
إسناده العلاء بن خالا الواسطي» ونّقه ابن حبان وضعفه موسى 
بن إسماعيل» وقد أخرج النسائي بعضه وهو طرف من حديثشه 
المنقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه وحديث زيد بن ثابتٍ 
ارچ اا اک رک ران ان رکد اا 

قوله: (إذًا ابتعت طَحَامًا) وكذا قوله في الحديث ااني نهى 
رسول الله قا.إلخ وكذا قوله: من اشترى طعامًا وكذلك بقية ما 
فيه النصريح بمطلق العام في حديث الباب في جيعها دليل على 
آنه لا جوز لمن اشتر 
بين الجزاف وغيره وإلى هذا ذهب الجمهور» وروي عن عثمان 
الي أله يجوز بيع كل شيء قبل قبضه» والأحاديث ترد عليه فان 
النهي يقتضي التحريم جحقيقته» ويدل على الفساد المرادف 
للبطلان كما تقر ني الأصولء وحكى في الفتح عن مالك في 
المشهور عنه الفرق بين اجزاف وغيره» فأاجاز بيع الجزاف قبل 
قبضه» وبه قال الأوزاعي وإسحاق واحتجوا بان المجزاف برى 
فيكفي فبه التخليةء والاستبقاء [نما یکون في مکیل أو موزون 
وقد روی احمد من حدیث ابن عمر مرفوعًا: «مَّن اشترّی طْعَّامًا 


ی طعامًا آن یبیعه حتی یقبضه من غیر فرق 


7 و و ی ۶ 
بكيل أو وَزن فلا يبيعة حتى يقبضة؛ ورواه أبو داود والنسائي 


بلفظ: نھی آن یبیع آحدٌ طعامًا اشتراه بکیل حتی یستوفیه کما 
ذكره المصتّف» وللدارقطني من حديث جابر: «َهّى رَسُول الله 
كل عن بيع الطْعَام حى يجري فيه الصاعان: صاع الباِم وَصَاع 
اشتّري» وغوه للبار ممن حديث ابي هريرة. قال في الفتح: 
بإسناد حسن قالوا: وني ذلك دليلٌ على أن القبض إنما يكون 
شرطًا في الكل والموزون دون المجزاف» واسستدل الجمهور 
بإطلاق احاديث الباب وبنص حديث ابن عمر فاه صرح فيه 
باهم کانوا یبتاعون جزافا الحدیث» ویدل لا قالوا: حدیث حكيم 
بن حزام المذكورء لأنه يعم كل مبيع» وباب عن حديث ابن 
عمر وجابر اللُذين احتج بهما مالك ومن معه بان التنصيص 
فان کرت الم اھ عن یه یل ارزو لا يستلزم عدم 


ثبوت الحكم في غيره» نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث 
التي فيها إطلاق لفظ الطَعام لأمكن ان يقال: انه حمل المطلق 
على المقيد بالكيل والوزن. وأمًا بعد التصريح بالنهي عن بیع 
الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر فيحتّسم المصبر إلى أن 
حكم الطْعام متحدٌ من غير فرق بين الجزاف وغيره ورجح 
اجو ر ا ا ا ن ا ر 
قبضه - محص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من 
غير الطعام. وحكي هذا عن مالك ويجاب عنه ما تقدّم من 
إطلاق العام والتصريح با هو آعم منه كما ني حديث حكي 
والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام والموزون كما في 
حدیث ابن عمر وجابر» وما حکاه عن مالك حلاف ما حکاه 
ھر ا ماف ام ر فن ما شد وو ا 
حكاه عنه وكذلك روى عن مالك ما حالف ذلك ابن دقيق العيد 
وابن القيّم وابن رشا في بداية الجتهد وغيرهم وقد سبق صاحب 
ضوء النهار إلى هذا المذهب ابن المنذر» ولكنه ل بخصص بعمض 
الطَعام دون بعض» بل سوى بين اجزاف وغيره ونفى اعتبار 
القبض عن غير الطعام» وقد حكى ابسن الم أي بدائع الفوائد 
عن أصحاب مالك كقول ابن المنذرء ويكفي في رد هذا المذهب 
حدیث حکیم فاه یشمل بعمومه غير الطْعام» وحدیث زید بن 
ثابتٍ فإنه صرح بالنهي في السلع. وقد استدل من خصأص هذا 
الحكم بالطًعام ما في البخاري من حديث ابن عمر «أن الثبي ڳل 
ای ین کم ا ا اة رکا غل ا ر وی ل 
قبضيه؛ وباب عن هذا باه حارج عن محل التزاع» لأن البيع 
معاوضة بعوض» وكذلك البة إذا كانت بعوض وهذه الهبة 
الواقعة امن اللي ليست على وض رغابة ما في الحذيك 
جواز اصرف في الييع قبل قبضه بافبة بغیر عصوض» ولا يصح 
الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك, لأله مع كونه فاسد 
الاعتبار قياس مع الفارق» وأيضًا قد تقزر في الأصول أن الي 
ب إذا أمر الأمة أو نهاها أمرًا أو نها خاصًا بهاثم فمل ما 
بخالف ذلك ول يقم دليلٌ يدل على النَاسّي في ذلك الفعل 
بمخصوصه كان مختصًا به» لأ هذا الأمر أو التي الخاصين بالأئة 
في مسالةٍ خصوصة هما احص من أدلة الَاسّي العامة مطلقاء 
فيبنى العام على الخاص. وذهب بعسض التأخرين إلى تخصيص 
التصرًف الذي نهي عنه قبل القبض بالبيع دون غيره قال: فلا 


يحل البيع يحل غبره من التصرفات واراد بذلك الجمع بين 
احادیث الباب» وحدیث شرائه ڳا للبکرء ولکنه بعر عليه ان 
ذلك يستلزم إلحاق جيع التصرفات التي بعوض وبغير عوضٍ 
كامبة بغير عوض وهو إلحاقٌ مع الفارقء وأيضًا إلحاقها بلمبة 
المذكورة دون ت الذي وردت بنعه الأحاديث تكم والأول 
الجمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع» فيكون فعلها قبل القبض 
غير جائزء وإلحاق التصرُفات الي لا عوض فيها بالمبة المذكورة 
زار ازا ولا يشكل عليه ما قذمنا من أ ذلك الفعل 
مختص بالني بث لأ ذلك إنما هو على طريق التنرّل مع ذلك 
القائل بعد فرض أل فعله ب بخالف ما دلت عليه أحاديث 
الباب» وقد عرفت أنه لا خالفة فلا اختصاص ويشهد لما ذهبنا 
إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض. ويشهد له 
أيضًا ما علَل به الّهيء فإنه احرج البخاري عن طاووس قال: 
قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم» والطعام 
مرجأء استفهمه عن سبب اهن فاجابه بأله إذا باعه المشتري قبل 
القبض وتاخر المبيع في يد البائع فکاله باع دراهم بدراهم» وين 
ذلك ما آخرجه مسلم عن ابن عباس أنه قال نا ماله طاووس: 
الاترات يتان الد رة مرجاً؟ وذلك لأنه إذا 
اشترى طعامًا مائة دينار ودفعها للبائع» ولم بقبض منه الطْعام» ثم 
باع العام إلى آخر باه وعشرین مثلاًه كانه اشترى بذهبه ذبا 
أكثر منه» ولا بخفى أن مثل هذه العلَة لا ينطبق على ما كان سن 
الصرفات بغير عوض» وهذا التّعليل اجود ما علّل به اللهيء 
لأن المتحابة اعرف بقاصد الرسول اة ولا شك أن المنع مسن 
کل تصرُفو قبل القبض من غير فرق بین ما کان بعموض وما لا 
عوض فيه لا دليل عليه إلا الإلحاق لسائر التصرفات بالبيع» وقد 
عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض» وجرد صدق 
اسم اصرف على الجميع لا بجعله مسوغا للقياس عارف بعلم 
الأصول. 

قوله: (حنّى يَحُورها الجا إلى رحَالهم) فيه دليلٌ على أنه 
لا يكفي جرد القبض بل لا بد من تحويله إلى ازل الذي يسكن 
فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته» وكذلك يدل على هذا قوله في 
الرواية الأخرى: حى يجوّلوه وكذلك ما وقع في بعض طرق 
مسلم عن ابن عمر بلفظ: كا بتاع الطْعَام بعت عَلينا رول 
الله ل من مرا بانيقالِهِ من لكان الي ابتعناهُ فيه إلى مَكّان 


سواه قبل أن َبيعَة» وقد قال صاحب الفتح: إِله لا يعتبر الإيواء 
إلى الرّحالء لأن الأمر به خرج مخرج الغالب» ولا بخفى أن هذه 
دعوى تحتاج إلى برهان» لاه خالفة لا هو الظّاهر» ولا عذر لمن 
قال: إِله يحمل المطلتى على المقّد من المصير إلى ما دلت عليه هذه 
الروايات. 

قوله: (جزافًا) بتثليث الجيم والكسر أفصح من غيره: وهو ما 
م يعلم قدره على التفصيل قال ابن قدامة: جوز بيع الصبرة 
جزافا لا نعلم فيه حلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها. 

قوله: (ولا احسيب كَل شيء لا معله) استعمل ابن عباس 
القياس» ولعلّه م يبلغه اللصر المقتضي لكون سائر الأشياء 
کالطّعام كما سلف. 

قوله: (حَبّى يُكتاله) قيل: المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء 
كما في ساثر الرّوايات» ولكئّه نَا كان الأغللب في العام ذلك 
صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظًاهر كما عرفت والظاهر أل 
من اشتری شیا مکایلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو 
الوزن» فإن قبضه جزافًا كان فاسداء وبهذا قال الجمهور كما 
حكاه الحافظ عنهم في الفتح ويدل عليه حديث اخحتلاف 
الصاعين. 


باب النهي عن بيع الطََام حى يجري فيد الصاعان 

4- عن جابر قال: «نهّى الي ل عن بيع الطَْام حى 
يجري فيه الصاعان صاع البائِم صاع اشر ې» راه ابن مَاجه 
(۵ والدارفطني (۳/ ۸). 

-٥‏ وعن عُلمّان قال: «كنت بتاع التمر ين بَطن مِن 
الود بال لم بو قاع وأبيمة برب فلع ذلك الي لف 
فقال: با عَلمَاڻ إذًا بعت فاكتّل وإِذا بعت فكل» روَا د 
1 وللٌخاري )٤٤/6(‏ من بعر إستاد کلام الي کا 

حدیث جابرٍ أخرجه أيضًا البيهقي» وني اسناده ابن بي ليل 
قال البيهقي: وقد روي من وجو آحر. وفي الباب عن أبي هريرة 
عند الپڙار بإسناڊ حسن وعن انس وابن عباس عند ابن عدي 
بإسنادین ضعيفین جا کما قال الحافظ و ا عثمان أخحرجه 
عبد الرزاق ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن 
عن الي ية مرسلاً قال البيهقي: روي موصولاً ممن أوجي إذا 
ضم بعضها إلى بعض قوي» وقال في مجمع الزوائد: إسناده حسنٌ 
واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شينًا مكايلة وقبضه 


ثم باعه إلى غیره م یز تسلیمه بالکیل الأول حتّی یکیله على من 
اشتراه ثانيّاء وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم قال 
وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاء وقيل: إن باعه بنقبٍ 
جاز بالكيل الأول» وإن باعه بنسيئةٍ لإ يجز بالأولى» والظّاهر ما 
ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة 
في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجةء وهذا إنما هو إذا كان 
الشّراء مكايلةء وما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند 
أن يبيعه المشتري 
اب ما جَاءَ في التفريق بين دوي الَحارم 

-١‏ عن أبي بوب قال: ممعت النبي اة َقُول: من 
فى ل رلا فق الاة رن اج ر اا 
روَا امد )٤٤٤ /٥(‏ والترملږي (۱۲۸۳). 

۷-وَعَن علي رضي الله عنه قَال: مني رَسُول الله 
أن أبيع عُلامين أخوين فبعتهُمًا وَفَرْقت بَينْهُمًا فُذكرت ذلك 
ل قال: أدركهما فارتجعمُّمًا ولا تبعمًُّا إلا جميعا؛ روَا امد 
4/۷(« ل EY‏ 2 النبي بل غلامين أخوين 
أبعت حدما فقا لي يا علي ما قعل علامك؟ ابر فقال: 
ر ر روَا الترملوي (۱۲۸۲) ابن ماه .)۲۲٤۹(‏ 
۸-وَعن أبي مُوسّى قال: «لَعَنَ رول الله ب من فرق 
ين الوالاد وَولدو وبين الآخ ابه روء اب ماه )۲۲٠١(‏ 
والذارَقطني (۳/ .)٩۷‏ 

۹- ورعن علي رضي الله عنه «أنة فرق بين جاريةٍ 
لها هاه النبي بل عن ذلك ورد البیع؛ روَا بُو اود 
140( رالدارطني (11/۳(. 

حديث أبي آیوب آخرجه ايضتًا الذارقطني والحاکم» وصحځحه 
ونه التّرمذي» وفي إسناده حي بن عبد الله المعافري وهو 
مختلف فيه وله طريقٌ أخحرى عند البيهقي» وفيها انقطاع لأنها ممن 
رواية العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي آيوب ولم يدرکه» وله 
طریق أخری عند الذارمي. وحدیث بي موسی إسناده لا باس 
به» فان محمد بن عمر بن اياج صدوق» وطليق بن عمران 
مقبول. وحديث علي الأول رجال إسناده ثقات كما قال الحافظء 
وقد صخحه ابن خزية وابن المجارود واإبن حبان والحاكم 
والطبراني وابن القطّان» وحدیثه الثاني هو من رواية ميمون بن 
ابي شبیب عنه» وقد آعلّه أبو داود بالانقطاع بینهما وآخرجه 
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الحاكم وصح إسناده» ورجحه البيهقي لشواهده. وفي الباب 
عن انس عند ابن عدي بلفظ: «لا وله والد عن ولده»» وفي 
سناده مبشر بن عبیار وهو ضعيف» ورواه من طريق اخرى فيها 
إسماعيل بن عياش عن الحجًاج بن ارطاة» وقد تفرد به إسماعيل 
وهو ضعيفٌ في غير الشاميّين» وعن أبي سعيا عند الطبراني 
بلفظ: «لا تول وَالِدة بولَدِهًا؛ واخرجه البيهقي بإسنادٍ ضعيفو 
ف اھر را احا ا ر ق ات ا 
على تحريم التفريق بين الوالدة والولدء وبين الأخوين. أمًا بين 
الوالدة وولدها فقد حكى في البحر عن الإمام بحيى أنه إجماعٌ 
حٌى يستغنی الولد بنفسه» وقد اختلف في انعقاد البيع» فذهب 
الشافعي إل أنه لا ينعقد وقال أبو حنيفة» وهو قول للثافعيً: 
إله ينعقد وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا بحرم التفريق بين 
الأب والابن» وأجاب عليه صاحب البحر بأله مقيسٌ على الأ 
ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب 
فالتًعويل عليه إن صح اول من التّعويل على القياس» وما بقيّة 
القرابة فذهبت الادوبة والحنفية إلى أله يحرم التفريق بينهم قياس 
وقال الإمام بحيى والشافعي: لا حرم والذي يدل عليه النصُ هو 
تحريم التفريق بين الإحوة» وما بين من عداهم من الأرحام 
فإلحاقه بالقياس فيه نظرٌء لاله لا تحصل منهم با مغارقة مشقَةً كما 
تحعصل بالمغارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه» فلا إلحاق 
لوجود الفارق» فينبغي الوقوف على ما تناوله النص وظاهر 
الأحاديث أله بحرم الفريق سواءٌ كان بالبيع أو بغيره نا فيه مشقةٌ 
تساوي مشئة التفريق بالبيع إلا الفري الذي لا اختيار فيه 
للمفرّق كالقسمة» والظًاهر أيضًا أله لا جوز الفريق بين من ذكر 
لا قبل البلوغ ولا بعده» وسياتي بیان ما استدلٌ به على جوازه 
بعد البلوغ. 

٠-وعن‏ سَلَّةً بن الأكوع قال حرجنا مع أبي بكر 
امه علیتا رسو الله اة عونا فار فلحا دوا من لاء مرا 
بو بكر عرسا لما صلْنا الصلبح مرن أو بكر فنا القَارَة 
قلا على الاء من قلاء م رت إلى عت ن الاس فيه 
الذرية والشاءُ حو ابل وأنا أعذو في إثرم» فَحَثِيت أن 
يسوبي إلى اليل رمت بسهم قوقع بيهم وبين الج ل» قال: 
فجت بهم سوقم إلى أبي بكر وَفيهم امرأة من فَزارَة علْيهّا 
قشع من ادم وَمَعَهَا ابنة لَهّا ِن أحسَن العَرّب وَأجمله قفني او 


بكر ابتهاء فلم أکشِف لا توًا حتى فدمت الرينة ثم بت فلم 
اكثف لها ونا لبي الب لا في السو فقال: ا َة هب 
لي اراة؟ فقلت: ا رسو الله قد أعجبتيي وما كفت لها 
واء قُسَكّت ونَرَكبي حى إا كان من الع لقي فِي السُرقء 
فَقال: يا سَلَّمَةٌ َب لِي الراة لِلهِ اوك ققلت: مي لَك بَا رَسُول 
الل قال: قَبَعَّث بها إلى أهل مَكة وني أيديهم سارى من 
السليين ندا بلك اراي رَواهٌ أ مد 9/ )ولم 
)1۷00( )6( ل دَاوّد (۲۱۹۷). 

قوله: (فعَرّسنا) التعريس: الثزول آخر اليل للاستراحة. 

قوله: (شَننًا العارََ) شر الغارة: هو إتيان العدوّ مسن جهاتٍ 
متفرقةٍ. قال في القاموس شن الخارة عليهم: صبّها من كل وجي 
كاشتها. قرله: (عُنق) أي: جماعة مسن الناس قال في القاموس: 
العنق بالضّم شین وكامير وصره: الجيد ويؤنث» الجسع 
أعناق» والجماعة من الاس والرؤساء. 

قوله: (قشع ِن اڌم) آي نط قال في القاموس: القشع 
بالفتح: الفرو الخلقء ثم قال: ويثلّث هو النطع أو قطعة من نطم. 

قوله: (فلَم أكثيف لها ثوبًا) كناية عن عدم الجماع وقد 
استدل بهذا الحدیث على جواز التفریق» ووب عليه بو داود 
بذلك» لأر الظّاهر أن البنت قد كانت بلغت قال الصف رمه 
الله: وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ» وجواز تقديم 
القبول بصيغة الطب على الإيجاب في المبة ونحوها وفيه أ ما 
ملكه المسلمون من الرقيق جوز رده إلى الكقار في الفداء انتهىء 
وقد حكى في الغيث الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ» فإن 
صح فهو المستند لا هذا الحديث» لأ كون بلوغها هو الظّاهر 
غير مسلُم إلا أن يقال: إله حمل الحديث على ذلك للجمع بين 
الأدلة وقد روي عن المنصور باللّه والناصر في أحد قوليه أل حد 
تخريم الريك إلى سيم وقد استدل على جواز التفريق بين 
البالغين با أحرجه الذارقطني والحاكم من حديث عبادة بن 
الصامت بلفظ: ١لا‏ برق بين الأم وَولَدِهًاء» قيل: إلى مَتى؟ 
قَالّ: «حّى ييلع الفُلام وتجيض ال جارية» وهذا نص على 
الطلوب صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو الواقضي 
وهو ضعيف. وقد رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن 
سعيد بن عبد العزيز غيره وقد استشهد له الدارقطني محديث 
سلمة المذكورء ولا شك أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديسث 
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سلمة وهذا الحديث منتهضن للاستدلال به على التفرقة 
الكبير والصغير. 
باب النهي أن يبي حَاضير لبا 

۱- عن ابن عُمَرَ قال: «هّى النبي اة أن بيع حاضير 
لاډ رَه البُخاري )۲٠٠۹(‏ والساني (۷/ .)۲١۷‏ 

۲- عن جَابر أن الي ڳل ثال: ١لا‏ بيع حاضير لاد 
دعُوا الاس يرق الله بهم من عض رَرَاه الجمَاعَةٌ إلا 
البخاري (حم: ۳۰۷/۳( (tti) (°) (le Y:)‏ (ت: 
(YY‏ (ن: ۲۵۹/۷) (ه: .)۲۱۷١‏ 

۳ح وعن نس قالَ: «نُهينا أن بيع اضر لاد وَ[ن کان 
أحاٴ لابه راه مق عله (خ: ۲۱۹۱) (م: )٠١١١‏ 
(و) ولابي داوٌد )۳٣٤۰(‏ والنستاي )۲١۹/۷(‏ أن الي 
: نی أن يبع حاضيرٌ باد وان کان باه أو آحاي. 

4- اة عاس فَالّ: َال رَسول الله : «لا لوا 
الركبان ولا بيع حاير لبا فيل لابن عباس: ما فولة: لا تيع 
حَاضر لِبّاد؟ قال: لا يون لَه مبمسّارًا» رَوَاهٌ الجمَاعَة إلا 
الترینري (حسم: ۳۹۸/۱) (خ: ۲۱۵۸) (م: )۱١۲۱‏ (۱۹) (د: 
۹ (ن: ۷/ ۲۷( (: (۷Y‏ 

قوله: (حَاضيرٌ لبّادٍ) الحاضر: ساكن الحضرء والبادي: ساكن 
البادية. قال في القاموس: الحضرء والحاضرة والحضارة وتفتح 
خلاف البادية» وا لحضارة: الإقامة في الحضرء ثم قال: والحاضر 
خلاف الباديء وقال البدر: والبادية والبادات والبداوة حلاف 
الحضرء وتبدّى: أقام بهاء وتبادى: تشبّه باهلهاء والتسبة بداوي 
وبدوي وبدا القوم: خرجوا إلى البادية انتهى. 

قوله: (ذعُوا الّاس).إلخ» في مسند أحمد من طريق عطاء بن 
السّائب عن حكيم بن أبي يزيد عن ابيه» حدثني ابي قال: قال 
رسول الله ة: «دَعُوا الناس يَرژق الله ُعضتهّم من بعض» ُد 
استنصح الرْجْل فلينصّح لَه“ ورواه البيهقي من حديث جار 
مثله. 

قوله: (لا نلوا الركبّان) سيأتي الكلام عليه. 

قوله: (سيمستارًا) بسينين مهماتين. قال في الفتح: وهو في 
الأصل القيّم بالأمر والحافظء ثم استعمل في متولي البيع والشراء 
لغيره» وأحاديث الباب تدل على أنه لا جوز للحاضر أن يبع 
للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريًا له أو اجنيياء 


وسواءُ كان في زمن الغلاء أو لاء وسواءٌ كان يحتاج إليه أهل 
البلد آم لاء وسواءٌ باعه له على التدريج أم دفعة واحدة وقالت 
الحنفية: إنه بختص انع من ذلك بزمن الغلاء وا متاح إليه اهل 
الصر. وقالت الثافعيّة والحنابلة: إن الممنوع إما هو أن بجيء 
البلد بسلعةٍ يريد بيعها بسعر الوقت في الحال» فيأتيه الحاضر 
فيقول: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج باغلى من هذا 
السعر قال في الفتح: فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه 
في معناه» قالوا: وإنْما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالبء 
فأالحق به من شاركه في عدم معرفة السُعر من الحاضرين» 
وجعلت الالكيّة البداوة قيدًاء وعن مالك: لا يلتحق بالبدوي في 
ذلك إلا من كان يشبهه. فائًا اهل القرى الُذين يعرفون أثمان 
السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك» وحكى ابن المنذر عن 
الجمهور أن النهي للتحريم إذا كان البائع عالًا والمبتاع ما تعم 
الحاجة إليه ولم يعرضه البدوي على الحضري» ولا يخفى أل 
تخصيص العموم بمشل هذه الأمور من التخصيص مجرد 
الاستنباط وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلاً حاصله أنه جوز 
الخصيص به حيث يظهر المعنى» لا حيث يكون خفبًاء فاباع 
اللفظ أولىء ولكنه لا يطمثر“ الخاطر إلى التخصيص به مطلقاء 
فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى» فيكون بيع الحاضر 
للبادي رما على العموم» وسواءٌ کان بأجرةٍ أم لا؟ وروي عن 
البخاري أنه حل اهي على البيع باجرة لا بغير أاجرة فاه من 
باب النصيحة وروي عن عطاء ومجاهاد وابي حنيفة أنه جوز بیسح 


۰ الحاضر للبادي مطلقًاء وتمسکوا باحاديث النصيحة وروي مشل 


ذلك عن المساديء وقالوا: إل احاديث الباب منسوحة 
واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضر فاه 
جائ رجاب عن قسلكهم باحاديث الصيحة بانها عامة مخصئصة 
باحاديث الباب. فإن قيل: إن أحاديث الصيحة وأحاديث الباب 
بينها عمومٌ وخصوص من وجي لأ بيع الحاضر للبادي قد 
يكون على غير وجه النصيحةء فيحتاج حينش أ إلى الترجيح من 
خارج کما هو شان الترجيح بين العمومين اناري فيقال: 
امراد بيع الحاضر للبادي الذي جعلناه احص مطلقا هو البيع 
الشرعي» بيع المسلم للمسلم الذي به الشارع للامةء وليس بيع 
الغ والخداع داخلاً في مسكى هذا البيع الثشرعي» كما آنه لا 
یدخحل فيه ب بيع الرّبا وغيره عا لا محل شرعاء فلا يكون البيع 


باعتبار ما ليس بيعًا شرعيًا اعم من وجه حى يحت اج إلى طللب 
مرجع بين العمومين» لأ ذلك ليس هو البيع الشرعي ويجاب 
عن دعوى الخ بأنّها إْما تصح عند العلم بتأخر الناسخ ولم 
ينقل ذلك وعن القياس باه فاسد الاعتبار لصادمته النصٌ» على 
ال احاديث الباب احص من الأدلة القاضية بجواز التوكيل 
مطلقاء فيبنى العام على الخاص واعلم أله كما لا جوز أن يبيع 
الحاضر للبادي» کذلك لا يجوز أن یشتري له وبه قال ابن سیرین 
والُخعي» وعن مالك روايتانء ويدل لذلك ما اخرجه أبو داود 
عن انس بن مالك أنه قال: کان يقال: «لا بع حَاضير لِبّاد؛. وهي 
کلمة جامعة لا بیع له شينًا ولا یبتاع له شیئاء ولکن في |سناده 
آبو هلال محمد بن سليم الراسي» وقد تكلم فيه غير واحا 
وأخرج أو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال: لقيت انس بن 
مالك فقلت: لا يبع حاضر لباڍء أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا هم؟ 
قال: نعم قال حكدّ: صدق إِنّها كلمة جامعةء ويقوّي ذلك العلَة 
الي نه عليها اة بقوله: دعا الئاس يرق الله بُعضَهُم مِن 
عض؛ فان ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بالأثمان كما 
بحصل ببيعه» وعلى فرض عدم ورود نص يقضي با الشراء 
حكمه حكم البيع» فقد تقرّر أن لفظ البيع يطلتق على الشراء وانه 
مشتركةٌ بينهماء كما أن لفظ الشراء يطلق على البيع لكونه 
مشترکا بينهماء والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو 
معانيه معروف في الأصول» والح ال جواز إن م يتناقضا. 
باب النهي عن النجش 

-٠‏ عن أبي هُرَيرَةَ ان النبي لا هٌى أن تييع حَاضير 
لاد ون يتناجشو» (حم: (VE /Y‏ )خ: 11°( ): 1010( 
0 

٦ح“‏ وَعَن ابن عَم قالَ: هى النبي ل عن النجش». 
ممق عَلَيهمًا (حم: ۲/ ۱۰۸) )۲۱٤۲(‏ (م: )۱١۱۲‏ (۱۳). 

فولة: (اللجش) بفتح اون وسكون اليم بعدها معجمة. 
قال في الفتح: رر في اللعة تنفير الصيد واستثارته من مكان 
ليصاد» يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضُم نجشا وفي الشرع: 
الريادة في السلعة» ويقع ذلك بواطاة البائع فيشتركان في الإئم» 
ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد بختص به 
البائم كمن بخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر تما اشتراها به ليغ غيره 
بذلك» وقال ابن قتيبة: النجش: الختل والخديعة» ومنه قيل 


للصائد: ناجشٌ لاله نختل اليد ويجتال له. قال الشافعي: 
النجش: أن تحضر السّلعة تباع فيعطي بها الثيء وهو لا يريد 
شراء‌ها ليقتدي به السُوًّام فیغطون بها أكثر ما كانوا يعطون لو م 
یسمعوا سومه قال ابن بطٌال: اجع العلماء على أن الناجش 
عاص بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ونقل ابن 
امنذر عن طائفةٍ من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على 
ذلك وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند 
الحنابلة إذا كان بمواطاة البائم أو صنعته والمشهور عند المالكية في 
مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو وجة للشافعية قياسًا على المصراة. 
والأصح عندهم صحّة البيع مع الإثم وهو قول الحنفْيّة 
والمادوبة» وقد انق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع با 
تقدّم وقيّد ابن عبد الب وان حزم وان العربي التحريم بان 
تكون الرّيادة المذكورة فوق ثمن الثل» ووافقهم على ذلك بعض 
اماخرين من الشافعية وهو تقييد لص بغير مقتض لاتقبيد وقد 
ورد ما يدل على جواز لعن الناجش فاخرج الطبراني عن ابن 
ابي اوفی مرفوعًا الاش آل الربا خان مَلمُونٌ» واخرجه ابن 
أبي شيبة وسعيد بن منصور موقوفا مقتصرين على قول كل 
الربًا خائِن». 
باب النهي عن تمي الركبان 

۷- عن ابن سود قال: هى النبي ا عن ّي 
لسر ف شاو ا ۱ (خ: 144( 101۸:0( 
(۱). 

۸-وعن ابي هُرَبرة قال ّى النبي بلا أن يمى 
ا ملب فإن تلماه إنسان فَابَاعَة صاب السلعة فيها باليًار إذا 
ررد السرق» روا الماع إلا الُخاري).وفيه ذليل على صِحة 
اليم (حسم: )٤٠۳/۲‏ (م: ۹ (۱۷) (د: (۳٤۳۷‏ (ت: 
N) ۱‏ (ن: ۷/ ۲۵۷) (هم: ۲۱۷۸). 

في الباب عن ابن عمر عن الشيخين» وعن ابن عباس 
عندهما أيضًا. قوله: «هى النبي كلا عن لقي البيوع؛ فيه دليل 
على أل التلقّي عحرم» وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي 
الفساد أم لا؟ فقيل: يقتضي الفسادء وقيل: لاء وهو الشَاهرء لأ 
اهي هاهنا لأمر حارج وهو لا يقتضيه كما تقرر في الأصول» 
وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض الالكيّة وبعمض الحنابلة 
وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلف ولقوله لا: «قصاحب 


السلعَة فيه بالييار» فاه يدل على انعقاد البيع» ولو كان فاسدًا م 
ينعقد وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهورء فقالوا: لا 
بجوز تلقي الرُكبان» واختلفوا هل هو حرم أو مكروة فقط» 
وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز الَلمَي» وتعقبه الحافظ 
بان الذي في كتب الحنفية أله يكره التَلقَي في حالتين: أن يض“ 
بأهل البلدء وان يلبس السعر على الواردين انتهى. والتتصيص 
على الرُكبان في بعض الرٌوايات حرج مخرج الغالب في أن من 
بجلب الطعام يكون في الغالب راكبّاء وحكم الجالب الماشي حكم 
الرّاكب» ويدل على ذلك حديث أبي هريرة المذكور» فان فيه 
النهي عن تلقي الجلب من غير فرق وكذلك حديث ابن مسعور 
امذكور فإك فيه النهي عن تلفي البيوع. 

قوله: (الجحلّب) بفتح اللام مصدر معنى اسم المفعول الجلوب 
يقال: جلب الشيء جاء به من بلار إلى بلا للّجارة. 

قوله: (بالښټار) احتلفوا هل یثبت له الخیار مطلقًاء أو بشرط 
ان يقع له في البيع غبنٌ؟ ذهبت الحنابلة إلى الأول وهو الأصح 
عند الشافعيّة وهو القاهر» وظاهره أن الهي لأجل صنعة البائع 
وإزالة الضرر عنه» وصيانته تمن يخدعه. قال ابن المنذر: وحمله 
مالك على نفع أهل الوق لا على نفع رب السّلعة» وإلى ذلك 
جنح الكوفيون والأوزاعي قال: والحديث حجْة للشافعي لأئه 
أثبت الخيار للبائع لا لأهل السُوق. انتهى. 

وقد احتج مالك ومن معه با وقع في روايةٍ من الهي عن 
تلقي السّلع حتى تهبط الأسواق» وهذا لا يكون دليلاً لأعاه» 
| لأنه يكن أن يكون ذلك رعاية لنفعة البائم» لها إذا مبطت 
الأسواق عرف مقدار السعر فلا بخدع» ولا مانع من أن يقال: 
العلة في لهي مراعاة نفع البائع ونفع أهل الوق واعلم أله لا 
بجوز تلقيهم للبيع منهم» كما لا يجوز للشراء منهم لأن العلّة 
التي هي مراعاة نفع ا جالب أو أهل السوق أو الجميع حاصلة في 
ذلك ويدلّ على ذلك ما في روايةٍ للبخاري بلفظ: «لا ييع» فإنه 
يتناول البيع لمم والبيع منهم» وظاهر النهي المذكور في الباب عدم 
الفرق بين أن يبتدئ التلقي الجالب بطلب الشراء أو البيع أو 
العكس. وشرط بعض الشافعية في النهي أن يكون التلقَي هو 
الطًالب» وبعضهم اشترط أن يكون اللقَي قاصدًا لذلك فلو 
خرج للسلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجةٍ أخرى فوجدهم 
فبايعهم م يتتاوله النهي ومن نظر إلى المعنى لم يرق وهو الاح 


عند الشافعي» وشرط الجويي في النّهي أن يكذب التلقي في سعر 
البلد ويشتري منهم بأقلٌ من ثمن الممل» وشرط التولي من 
أصحاب الشافعي أن بخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الأخحول» 
وشرط أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم والكل 
من هذه الثروط لا دليل عليه» والظاهر من النهي أيضًا أنه 
يتناول المسافة القصيرة والطويلةء وهو ظاهر إطلاق الشافعئة 
وقال بعض المالكيّة: ميلٌ» وقال بعضهم أيضًا: فرسخان» وقال 
بعضهم: يومان» وقال بعضهم: مسافة قصر» وبه قال الُوري» 
وما ابتداء اللي فقيل: الخروج قاق وإن کان في البلدء 
وقيل: الخروج من البلد وهو قول الشافعية» وبالأؤل قال أ جمد 
وإسحاق والليث والمالكية. 

باب النهي عن بيع الرٌجُل على بيع أخيه سوه 

إلا في المزايدة 

۹ح“ عن ابن عُمَرَ ان النبي َة قَالَ: «لا يبع احَذكُم على 
يم جيه ولا بطب على حطبّة أيه إلا أن يان ل روء َة 
(9 ۲ وللشستاي (۷ هلا يبع أحدكُم على بيع أخيه 
حى باع أو يدر وَفیه بيان أله اراد بالبيم الشراء). 

٠-وَعَن‏ أبي هريره أن الي ب قًال: «لا خب 
الرجْلٌ على بطبة ايو ولا سوم على سويو» وَفِي لفظر: دلا 
عليه (حم: ۲/ 0۰۱۸) (خ: )۲۱٤۰‏ (م: (۱٤۹۸‏ (۳۸). 

١-وعن‏ انس أن الي اة باع فذحا وَجِلسًا فيمَن 
يزيد روَا اح (۳/ ا ۱) امار A‏ 
ر ا ا و ل ا 
أيضنًا البخاري في النكاح بلفظ: «نهّى أن يبع الرْجُل على بيع 
أيه وَأن بَخطب الرَجْلٌ على يطب أيه حى بتر ا حاطب 
لَه أو ادن لَه الخاطب» وأخرج نحو الرٌواية الُانية من حديثه 
ابن خريمة وابن المجارود والذارقطيي» وزادوا: «إلا الغدائم 
والواريسث. وحديث أنس أخرجه أيضًا أبو داود واللسائي 
شارماي وفنان: لا نعرفه إلا من حديث الأخضربن 
عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه» وآعلّه ابن القطّان ججهل حال 
ابي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أله قال: يصح حدیثه. 
ولفظ الحديث عند آبي داود وا حمد: از الي ية ادى على 
قد ولس إبَعضٍ أصحاب قال رَجُلٌ: هُمَا علي بڍرهې» ت 


قال آخرٌ: هُمَا علي بدرهَمَّين؛ وفيه «أن السالة لا تل إلا لحد 
تلان وه وقد تقدّم» وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين» وعن 
عقبة بن عامر عند مسلم. 

قوله: (لا ټبیع) الأكثر بإثبات الياء على أن «لاه نافية 
ويجحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرا «إنه من 
نق وَيّصبر؛ وهكذا ثبتت الياء في ية الفاظ الباب. 

قوله: (إلا أن بَاذَن لّه) يحتمل أن يكون استثناءً من الحكمين» 
ويجتمل أن بخص بالأخحير» والخلاف في ذلك وبيان الراجح 
مستوفى في الأصول. ويدل على الاني في خصوص هذا المقام 
رواية البخاري التي ذكرناها. 

قوله: (لا يطب الرُّجُل.إلخ) سيأتي الكلام على الخطبة في 
النكاح إن شاء الله. 

قوله: (وَلا بَسومٌ) صورته ان يأخذ شيتا ليشتريه فيقول 
المالك: رذه لأبيعك خيرًا منه بثمنه» أو مثله بأرخحص» أو يقول 
للمالك: استرده لأشتريه منك باكثر من ذلك» وإنما ينع من 
ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر»ء فإن كان 
ذلك تصريجًا فقال في الفتح: لا حلاف في التحريم» وإن كان 
ظاهرًا ففيه وجهان للشافعيّة وقال ابن حزم: إن لفظ الحديث لا 
يدل على اشتراط الركون» وتعقّب باه لا بد من آمر مبيْن وضع 
التحريم في الوم لأن الوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا 
يحرم اتفاقا كما حكاه في الفتح عن ابن عبد البرّ» فتعيّن أن السُوم 
الحرم ما وقع فيه قدرٌ زائدٌ على ذلك. 

وأمًا صورة البيع على البيع والشراء على الشراء فهو أن 
يقول لمن اشترى سلعة في زمن النيار: افسخ لأبيعك بانقص» أو 
يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد. 

قال في الفتح: وهذا مجحمع عليهء وقد اشتر 
في التحريم أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشًاء وإلا جاز 
البيع على البيع والسُوم على السُوم لحديث «الدين اللصيحة 
وأجيب عن ذلك بان النصيحة لا تنحصر في البييع على البيع 
والسوم على السوم» لاه يمكن أن يعرّفه أل قيمتها كذا فيجمع 
بذلك بين المصلحتينء كذا في الفتح» وقد عرفت أن أحاديث 
الأصيحة أعمٌ مطلقًا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من 
البيع فيبنى العام على الغاص واختلفوا في صحة البيع المذكور 


ط بعض الشافعية 


فذهب الجمهور إلى صخته مع الإڻم وذهبت الحنابلة والمالكية إلى : 


فساده في إحدی الرٌوایتین عنهم» وبه جزم ابن حزم والخلاف 
يرجع إلى ما تقزر ني الأصول من أن النهي المقتضي للفساد هو 
الهي عن الشيء لذاته ولوصفو ملازم لا لخارج قوله: (وجلسا) 
بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء رقي يكون تحت برذعة 
البعير قاله الجوهري والحلس: البساط أبضنًاء ومنه حديث كن 
لس بيك حى يَابيَّك يد حَاطنَة؛ أو ميتة قاضية كذا في الهاية 
قوله فيمن يزيد فيه دليلٌ على جواز بيع المزايدة وهو البيع على 
الصفة التي فعلها الي اة كما سلف وحكى البخاري عن عطاء 
أنه قال: آدركت الئاس لا يرون بأسًا في بيع المخانم فيمن يزيد 
ووصله ابن آبي شيبة عن عطاء ومجاهاږ. وروی هو وسعيد بن 
منصور عن مجاه قال: لا باس ببيع من يزيد» وكذلك كانت 
تباع الأخاس. وقال السرمذي عقب حديث انس المذكور: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسًا ببيع من يزيد 
في الغنائم والمواريث قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز 
بالغنيمة والميراث فان الباب واحد والمعنى مشترك. انتهى. 
ولعلّهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها ابن خزيية وابن 
الجارود والدارقطني قيدًا لحديث انس المذكور ولكن م ينقل أن 
الأجل الذي باع عنه ية القدح والحلس كانا معه من ميراثر او 
غنيمة فالضًاهر الجواز مطلقا إمًا لذلك وإمًا لإلحاق غيرهما بهما 
ويكون ذكرهما خارجًا خرج الغالب» لأنهما الغالب على ما 
كانوا يعتادون الع فيه مزايدة ون قال باختصاص الجواز بها 
الأوزاعي وإسحاق وروي عن اللخعي انه كره بيع المزايدة 
واحتج بجحديث جابر الًابت في الصحيح أله اة قال ني مدر مسن 
يشتريه مي فاشتراه نعيم بن عبد الله بشمانمائة درهم واعترضه 


الإسماعيلي فقال: ليس في قصة المدبْر بيع المزايدة فإ بيع المزايدة 


آن يعطي به واحدٌ ثمنّا ثم يعطي به غیره زیادة علیه» نعم مکن 
الاستدلال له ا أحرجه البرار من حديث سفيان بن وهب قال 
سمعت الي ل «ّنهّى عَن بيع ربدا ولكن في إسناده ابن 
هيعة وهو ضعيف. 
باب ابيع بغير إشهَادٍ 
۲- عن عُمَارةَ بن خرََة ان عَمُه خد وان يِن 
ل : ن رسا من مربي ااي 


يق رجا بعترضتون الآعراية تاروت الرس لا مرون 


أذ الي ب ابتاعة اذى الآعرابي ابي ل َقَال: إن كنت 
ماعا هذا القرّس فابتعة إلا بع َال الي 4ة حي سَيع ناء 
الآعرابي: اولس قد ابتعة نك قال الآعرابي: لا وأللُهِ ما 
ب ك قال الب اة لى قد ابتسة طف الآعرابي' قرل: َة 
شهيداء قال حرجة: أنا أشهد أنك قد ابتَعتَه فقيل الي ي على 
خزمة فقال: بم تشهّد؟ فقال: بتصديقك يا رول الله جر 
شَهَادةَ رة شَهَادَةَ رَجين» روَا أذ )۲٠١/٥(‏ والنْسَاي 
۰/۷( رابو اود (۳۹۰۷). 

الحدیث سکت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده عند 
بي داود ثقات» وأخرجه آيضًا الحاكم في المستدرك. 

قوله: (ابتاع فُرَسنا) قيل: هذا الفرس هو المرتجز المزكور في 
أفراس رسول الله ب سمي بذلك لحسن صهیله كانه بصهیله 
ينشد رجز الثعر الذي هو أطيبه» وكان أبيض» وقيل: هو 
الطرف بكسر الطّاء» وقيل: هو التجيب. 

قوله: (من أعرابيي) قيل: هو سواء بن الحارث» وقال الذهي: 
هو سواء بن قيس احاربي. 

قوله: (فاستتبعَه) السين للطٌلب: آي: آمره أن يتبعه إل مكانه 
كاستخدامه إذا أمره أن بخدمه وفيه شراء السُلعة وإن م يكن 
الثمن حاضراء وجواز تأجيل البائع بالئّمن إلى أن ياتي إلى منزله. 

قوله: (فَطَيِق) بكسر الفاء على اللُغة المشهورة وبفتحها على 
اللغة القليلة. 

قوله: (بالفرّس) الباء زاثدة في المفعول» لأ المساومة تتعدى 
بنفسهاء» تقول: نت الشيء قوله: (لا يْشعُرٌون) ...إلخ» أي: ۾ 
يقع من الصحابة الوم المنهي عنه بعد استقرار البيع» واللهي 
إنما تعلق لمن علم لن العلم شرط التكليف. 

قوله: (لا رَاللّهِ ما بعك) قيل: إِنّما انكر هذا الصحابية البيع 
وحلف على ذلك لان بعض النافقين كان حاضرًاء فأمره بذلك 
وأعلمه أن البيع لم يقع صحبحًاء وأنه لا إثم عليه في الحلف على 
انه ما باعه فاعتفد صحة کلامه» لأنه م یظهر له نفاقه» ولو علمه 
لما اتر به» وهذا وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابيًاء 
ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الّذين م دحل حب 
الان في قلوبهم» وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الرّمان من 
يؤثر العاجلة» فاه قد کان بهذه المثابة جماعة منهم كما قال تعالى: 
هنكم من بريد الذنيّا وَمنكُم مَن بريد الآخرةً والله يغفر لا 


وهم. 
قوله: (هَلُم) هلمٌ بضمٌ اللام وبناء الآحر على الفتح لاه 
اسم فعل» وشهيدا منصوب به وهو فعیل معنی فاعل: آي: هلم 
شاهداء زاد النسائي فقال اللي إلك: «قد ابتَعة منك فطق الثاس 
يوون بالنبي ل والآعرابي وَحُما يرَاجعان وطق الآعراإبي 
يقول: هلم شهدا إنّي فد بعك . 

قوله: (بم تشهّذ) أي: باي شيء تشهد على ذلك وم تك 
حاضرًا عند وقوعه؟. وني روايةٍ للطبراني: بم تشهد ولم تكن 
حاضرًا ؟ء والحديث استدل به الصف على جواز البيع بغير 
إشهاد قال الشافعي: لو كان الإشهاد حتمًا م يبايع رسول الله 
ية بعني: الأعرابي من غير حضور شهادةء ومراده أل الأمر في 
قوله تعالى: (وأشهذوا إذّا تبايَعتّم) ليس على الوجوب» بل هو 
على الدب لأن فعل الي بلا قرينة صارفة للامر من الوجوب 
إلى الندب وقيل: هذه الآية منسوحة بقوله تعالی: (فإن أن 
عضكم بعضنًا) وقيل: محكمة والأمر على الوجوب» قال ذلك 
أبو موسى الأشعري وابن عمر والضُحاك وابن المسيّب وجابر 
بن زير ومجاهد وعطاء والشعي واللخعيٌ وداود بن علي وابنه 
أبو بكر والطّبري قال الضخاك: هي عزية من الله ولو على باقة 
بقل قال الطبرئ: لا بحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك 
الإشهاد وإلا كان الَا لكتاب الله قال ابن العربي: وقول 
العلماء كافة: إنه على الندب وهو الظاهر وقد ترجم أب داود 
على هذا الحديث باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد. الواحد 
جوز له أن محکم به» وبه يقول شریح وني البخاري أن مروان 
قضى بشهادة ابن عمر وحده وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة 
ابن عمر كانت على جهة الإخار ويجاب أيضًا عن شهادة خزية 
بان الي ب قد جعلها بمثابة شهادة رجلين» فلا يصح الاستدلال 
بها على قبول شهادة الواحد» وذكر ابن التين أنه بل قال لخزيية 
لا جعل شهادته بشهادتين: ٥‏ تعُده آي تشهد على مالم 
تشاهده» وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بان التي ب إنما حكم 
على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزية في ذلك مجرى 
الوكيد. وقد تك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلوا 
الشهادة لمن كان معروفا بالصّدق على كل شيء اعا وهو 
عك باطل» لأن اللي اة بمنزلة لا جوز أن بحكم لغيره بقاربتها 
ضلا عن مساواتها حى بصع الإطاق. 


أبواب بيع الأصول وَاللْمَار 
اب من باح خلا مورا 

-٣‏ عن ابن عم ان التي ڳا قَالَ: دمن ابا خلا بعد 
ان يبر قرا نري باعها إلا أن ترط الا ومن ابتاع عبن 
فَمَالهٌ لي بَاعَة إلا أن يشترطً اناي روَا الجماصة (حم: 
۲ (خ: ۳۷۹( (م: ۳( ۸۰ (ت: ۲6٤‏ (م: 
1 

4-وَعَن عبَادةٌ بن امامت أن البي بل: «قَضّى أن 
رة للخل لمن ارا إلا أن ترط لياع قى أن مال 
الْملُوك لمن بَاعَة إلا أن تشرط الا رواة اب مجه 
(۳۲۱/۰) وَعَبد الله ب احم في الُسنّدٍ .)۳۲۹/٥(‏ 

حديث عبادة في إسناده انقطاع لأنه من رواية إسحاق بن 
يى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة ول يدركه. 

قوله: (تخلاً) اسم جنس يذكر وينْث والجمع نخيلٌ. 

قوله؛ بعد أن بُو التابير: التشقيق والتلقيح» ومعناه: شق 
طلع الخلة الأنثى ليذر فيها شيءٌ من طلع الُخلة الذكر. 

وفيه دليل على أن من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبُرة م تدخسل 
الثمرة في البيع بل تستمرً على ملك البائم» ويدل مفهومه على 
أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتريء 
وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة 
فقالا: تکون للبائع قبل التابیر وبعده وقال ابن بي لیلی: تکون 
للمشتري مطلقاء وكلا الإطلاقين حالف لحديشي الباب 
الصحيحين» وهذا إذا م يقع شرطً من المشتري باه اشترى 
التمرت ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه التّمرة فإن وقع ذلك 
كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون موبُرة أو غير 
مؤبرة. قال في الفتح: ا و 
تابر بنفسه لم يختلف الحكم عند جيع القائلین به. 

قوله: (إلا أن يشترط الْبَاع) أي: المشتري بقرينة الإشسارة إلى 
البائع بقوله: «من ب وظاهره أنه جوز له آن یشترط بعضها او 
كلّهاء وقال ابن القاسم: لا جوز اشتراط بعضها. 

ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلاً بعضه قد أبّر وبعضه ل يؤب 
فقال الشافعي: الجميع للبائعم» وقال احمد: الذي قد أبُر للبائع 
والّذي لم يبر للمشتري وهو الصواب. 

قوله: (ومَّن ابتاع عَبدا).إلخ» فيه دليلٌ على أن العبد إذا مله 


سيّده مالا ملكه» وبه قال مالك والشافعي في القديم وقال في 
الجديد أبو حنيفة والهادويّة إن العبد لا ملك شينًا اصلاًء والظًاهر 
الأؤّلء أن نسبة امال إلى المملوك تقتضي أنه ملك وتأويله بان 
المراد آن يکون شيءٌ في يد العبد من مال سيّده وأضيف إلى العبد 
للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال: ا لجل للفرس› خلاف 
الظاهر . واستدل بالحديثين على أ مال العبد لا يدخل في البيع 
حتى الحلقة الي في أذنه والخاتم الذي في اصبعه والتعل التي في 
رجله والتياب الي على بدنه» وقد احتف في اياب على ثلاثة 
أقوال: الأوّل: أله لا يدخحل شيءٌ منهاء وهو الذي نسبه الماوردي 
إل م الفقهاء وصححه الووي قال الماوردي: لكر العادة 
جارية بالعفو عنها فيما بين الجار. 

الًاني: أنها تدخل في مطلق البيع للعادة وبه قال: أو حنيفة 
وكذلك قالت الادويّة في ثياب البذلة. 

الثالث: يدخل قدر ما يستر العورة» والمذهب الأول هو 
الأول» والتخصيص بالعادة مذهب مرجوح. 

قوله: (إن مال الْملُوك) فيه التسوية بين العبد والأمة واعلم 


أن ظاهر حديثي الباب يخالف الأحاديث التي ستأتي في النهسي 


عن بيع التُمرة قبل صلاحهاء لأنه يقضي بجواز بيع الثمرة قبل 
التأبير» وبعده. قال في الفتح: والجمع بين حديث التابيرء 
وحديث النهي عن بيع الثُمرة قبل بدو الصلاح سهلٌ وهو ان 
المرة في بيع التخل تابعة للئخل» وني حديث اللي مستقلة 
وھذا واضح جا انتھی. 
باب النهي عن بيع المْر قبل بدو صلاحجه 

-٣‏ عن ابن عُمَرَ ان النبي ڳل ّى عن بيع الفْار 
حى يبدو صلاحهًاء ّى الجاع الماع راه الجاع إلا 
التريذِي (حم: (lo :p) (TI۹4 i) (ETT /Y‏ 6%( 
(د: )۳۳١۷‏ (ن: ۷/ ۲۹۲) (ه: ٤۲۲۱)ء‏ وي لَفظ: نى عن 
َ‫ ا ا و و َ‫ 4 2 en‏ 
بيع اللخل حتى تزهُوء وعن بيع السنبل حتى يض ويام 
العَاحَة» روه ا لجمَاعة إلا الْخاري وابن مَاجه. 

١-وَعَن‏ أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُول الله :دلا 
ايوا التْمَارَ حتَی بدو صَلاحهًاء روا اد (۲/ ۳۲) وَمُسلم 
(۳) والشستاتي (۷/ ۲۹۳) واب مَاجه (۲۲۱۵). 

۷- وَعن انس أن الي :ّى عن بم التب حى 
سود وَعّن بيع الحب حى يشتد؛ روَا اة إلا الاي (حم: 


۳ (د: ۳۳۷۱ (ٿت: 1۲۲۸( )م ۱۷( 

۸-وَعن انس أن النبي ڳل: هى عن بيع الْمَرَةٍ حى 
رهي قَالُوا: وما ترهي؟ قَال: حمل وَقال: إذا مع الله الكْمَرة 
بم تستجل مَالَ أخيك». أخرَجَاهٌ (خ: ۲۲۰۸) (م: )٠٠١١‏ 
(۱و١۱).‏ 

حدیث انس الأول أخرجه أيضًا ابن بان والحاكم 
وصححه. 

قوله: (يَبدو) بغير همزة أي: يظهرء والنمار بالمثة جمع ثمرة 
بالشحريك» وهي آعم من الرُطب وغيره. 

قوله: (صلاحهًا) أي حمرتها وصفرتها. وفي روايةٍ مسلم ما 
صلاحه؟ قال: تذهب عاهته وًاختلَّف السُلَّف هل يكفي بدو 
الصلاح في جنس الثمار حتّى لو بدا الصلاح في بستان من البلد 
ثلا جاز بيع جيع البساتين» أو لا بد من بدو الصُلاح في كل 
بستان على حدق أو لا ب من بدو الصُلاح في کل جنس على 
حدق أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال: والأرل قول 
الليث وهو قول المالكيّة بشرط أن يكون متلاحقاء والٌاني: قول 
أحمد. 

والًالث: قول الشافعيةء والرًابع: رواية عن أحمد. 

قوله: (نهّى البائٍع وَالنَاع) ما البائع فلشلا يأكل مال أخيه 
بالباطل وأمًا المشتري فللا يضيع ماله ويساعد البائم على 
الباطل. 

قوله: (تَرَهُوَ) يقال: زها اللخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته 
وأزهی يزهي إذا اح أو افر هكذا في الفتح» وقال الخطابي: 
إنه لا يقال في الخل: تزهو إنما يقال: تزهي لا غير» وهذه 
الرواية ترد عليه. 

قوله: (عن بيع اسل حى يَيَض) بضم السين وسكون 
انون وضم الباء امو دة سنابل الزرع. 

قال النووي: معناه يشتد حبّه وذلك بدو صلاحه. 

قوله: (وَيامَنٌ العَاهَةً) هي الآفة تصيبه فيفسد, لأنه إذا أصيب 
بها کان اخذ ثمنه من أكل أموال الاس بالباطل» وقد أخرج أبو 
داود عن أبي هريرة مرفوعًا «إذا طَلَع للجم صَبَاحا رُفِعت 
العَاهَة عن كل بُلدةه وي روايَةٍ رفغت العَاهَة عن اللّمّار» 
والجم: هو الثُربًاء وطلوعها صباحًا يقع في اول فصل الصيف 
وذلك عند اشتداد ا لحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار 


واخرج احمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة سالت ابن 
عمر عن بيع امار فقال: هى رَسُول الله ب عن بيع امار 
حى ذهب الاه فلت: وَمّى ذلك؟ قال: حى طلم الثربا؛. 

قوله: (حمّى يَسوَدٌ) زاد مالك في الموطًا قله إذّا اسو ينجر 
من العَاهَة وَّالافة» واشتداد ا لحب قوته و لات 

قوله: (إذا ملع الله الفمَرَة).إلخ» صرح الدارقطني بان هذا 
مدرج من قول انس وقال: رفعه خطاء ولکتّه قد ثبت مرفوعًا من 
حدیث جابر عند مسلم بلفظ : «إن بعت من أخيك نُمَرَا فَأصابة 
بير حق؟ » وسياتي» وفيه دليلٌ على وضع الجوائح» لأ معناه 
أن التُمر إذا تلف كان النُمن المدفوع بلا عوض فكيف يأكله 
البائع بغير عوض؟ وسياتي الكلام على وضع الجرائح 
والأحاديث المذكورة في الباب تد على أله لا يجوز بيع المر 
قبل بدو صلاحها وقد اختلف في ذلك على أقوال: الأؤل: أنه 
باطلٌ مطلقًاء وهو قول ابن أبي ليلى والثوري وهو ظاهر كلام 
المادي والقاسم. قال في الفتح: ووهم من نقل الإجماع فيه» 
والُاني: أنه إذا شرط القطع ل تبطل وإلا بطل» وهو قول 
للشافعي واحمد وروايةٌ عن مالكي» ونسبه الحافظ إلى الجمهسورء 
وحكاه في البحر عن اليد باللّه. الّالث: أنه يصح إن م يشترط 
التبقية» وهو قول أكثر الحنفيّة. قالوا: والنهي محمول على بيع 
امار قبل أن توجد أصلاًء وقد حكى صاحب البحر الإجماع 
على عدم جواز بیع التّمر قبل خروجه» وحكى أيضًا الاتفاق 
على عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء» وحكي آيضًا عن 
الإمام بجحيى أله حص جواز البيع بشرط القطع الإجماع» وحكي 
عنه أيضتًا أله يصح البيع بشرط القطع إجاعًاء ولا بخفى ما في 
دعوى بعض هذه الجحماعات من الجازفة وحكي في البحر أيضًا 
عن زید بن علي والمؤيد بالله والإمام بحيى وأبي حنيفة والشافعي 
أنه يصح بيع المر قبل الصلاح سسكا بعموم قوله تعالى: 
لواح الله ابي قال أبو حنيفة: ويؤمر بالقطع» والمشهور من 
مذهب الشافعي هو ما قدّمنا فامًا البيع بعد الصلاح فيصح مع 
شرط القطع إجاعًا ويفسد مع شرط البقاء إجاعًا إن جهلت 
المدة كذا في البحر. 

قال الإمام بحيى: فإن علمت صح عند القاسميّة إذ لا غرر. 
وقال المؤيد باللّه: لا يصح للنهي عن بيع وشرط واعلم أن 


E TT 


ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع التمرة قبل الصكلاح» 
وان وقوعه في تلك الحالة باطلٌ كما هو مقتضى النهي» ومن 
عى أن جرد شرط القطع يصح البيع قبل الصلاح فهو حت اج 
إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث الهيء ودعوى الإجماع على ذلك 
لا صحة ها لا عرفت من أن أهل القول الأرًل يقولون بالبطلان 
مطلقًاء وقد عرل الجوّزون مع شرط القطع في الجواز على علل 
مستنبطةٍ فجعلوها ميّدة للنهي» وذلك عا لا يفيد من م يسمح 
مفارقة النصوص جرد خيالاتٍ عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر 
تشكيكي فالحق ما قاله الأوّلون من عدم الجواز مطلقا 

وظاهر النصوص أيضًا أن البيع بعد ظهور الصّلاح صحيح» 
سواءٌ شرط البقاء أم ل يشرط لأ الشارع قد جعل اهي متذا 
إلى غاية بدو الصلاح» وما بعد الغاية خالف لما قبلهاء ومن اأعى 
أ شرط البقاء مفسدٌ فعليه الدليلء ولا ينفعه في المقام ما ورد من 
النهي عن بيم وشرطي لاله يلزمه في تجويزه للبيع قبل الصلاح 
مع شرط القطع وهو بيع وشرط وأيضتًا ليس كل شرط في ايع 
منهیّا عنه» فان اشتراط جابر بعد بیعه للجمل أن یکون له ظهره 
إلى المدينة قد صححه الان کتاسا وهو شبية بالشرط 
الذي نحن بصدده. 

وتقدم أيضبًا جواز البيع مع الشرط في النخل والعبد لقوله: 
ملا أن ع ترط الْناع» رى الان فلي الجا را 
البقاء كما سلف فدعوى فاسدة فإله قد حكى صاحب الفتح 

عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصُلاح بشرط البقاء ولم مجك 
الحلاف في ذلك إلا عن أبي حنبفة اما بيع الزرع اخضر وهو 
الذي يقال له: القصيل» فقال ابن رسلان في شرح السُنن: اثفق 
العلماء المشهورون على جواز بيع القصيل بشرط القطع وخالف 
سفيان الثوري وابن أبي ليلى فقالا لا يصح بيعه بشرط القطع. 
وقد افق الكل على آنه لا يصح بيع القصيل من غير شرط 
القطع» وخالف ابن حزم الظَأهري فأجاز بيعه بغير شرط كاذ 
بان النهي إِنما ورد عن السنبل. 

قال: وم يات في منع بيع الررع مذ نبت إلى أن يسنبل نص 
أصلاًء وروي عن أبي إسحاق الشيبانيٌ قال: سألت عكرمة عن 
بيع القصیل فقال: لا باس» فقلت: إنه يسنبل فكرهه انتهى. 

كلام ابن رسلان والحاصل أل الذي في الأحاديث الثهي عن 
بیع ال حب حتی يشت وعن بیع السنبل حت يبیض فما کان من 


الررع قد سنبل أو ظهر فيه ا لحب كان بيعه قبل اشتداد حه غير 

جائز» وآمًا قبل أن يظهر فيه ا لحب والسنابل فإن صدق على بیعه 
E‏ إذا ب بيع الرٌرع قبل آن يشتذ ۾ 
يصح بیعه لورود النهي عن المخاضرة كما تقلم في باب النهي 
عن بيوع الغرر» لن التفسير المذكور صادقٌ على الررع الأخضر 
قبل أن يظهر فيه ا لحب والسسنابلء وهو الذي يقال له: القصيل»› 
ولك الذي في القاموس أن المخاضرة بيع امار قبل بدو 
صلاحهاء وكذا في كثبر من شروح الحديث فلا يتناول الررع» 
لأن امار همل الشج ركا في «القاموس». وسياتي في تفسير 
الحاقلة عند البعض ما يرشد إلى أنها بيع الررع قبل أن تغلظ 
سوق فان صح فذاك وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم من 
جواز بيع القصيل مطلقًا. 

۹-وَعَن جابر قال: «ْهُى رَسُول الله ل عن الُحَاقَلة 
واأزابنة العامة والحابرةه في لفظ: ندل الحارمة: رن يع 
السبین؛ (حم: ۳/ ۳۹۲) (خ: ۲۲۰۷) (م: .)۸٥( (۱٥۳۹‏ 

- عن جاب أن الي کلل: ی عن بیع اثر حت 
بدو صَلاحه» وَفِي روي حى يطيب“ وَفِي روَاية: ئی 
يطعم (حم: ۳۷۲/۳) (خ: ۲۱۸۹) (م: ۱۵۳۹) .)۸٩(‏ 

۱-وَعن زي بن ٻي ية عن عَطَاءَ عن جابر ٣ن‏ 
ال ی ّى عن الحافاة والزابة والُخابَرة أن بَشتري اللخلّ 
حى بشت والإشقاء ان حمر أو صر أو بول نة شيف 
وَالْحَاقَلَةٌ أن اع اقل بکَيل من الام مَعلُوې وَالُرابنة ان اع 
اللخلٌ بار ساق من التمر اا ة الث والربْع ورأشباء دبك 
قال زيد: فلت لِعَطًاءٌ: سيعت جابرايذكرٌ هذا عن رَسُول الله 
قال: نَم“ فق على جميع ذلك إلا الآخي فة ليس لأحخذ 
(خ: 47( )م: 107( (AT)‏ 

i a‏ ا 
بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم» وقال 
N O‏ 
الرْرع وقال اليث: الحقل: الرُرع إذا تشب من قبل أن تغلظ 
سوقه» وأخرج الشافعي في المختصر عن جابر أن الحاقلة: آن يبیع 
الرُجل الرُجل الررع بمائة فرق من الحنطة. قال الشافعي: وتفسير 
احاقلة والمزانة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن الي كل أن 
یکون من رواية من رواه وفي النسائي عن رافع بن خديج 


والطبراني عن سهل بن سعا أن الحاقلة مأخوذة من الحقل جع 
حقلةٍ قال الجوهري وهي الساحات جمع ساحة» وني القاموس: 
الحقل قراح طيْبٌ يزرع فيه كالحقلىة» ومنه: لا ينبت البقلة إلا 
الحقلة والررع قد تشعب ورقه وظهر وكثرء أو إذا استجمع 
خروج نباته» أو ما دام أخحضر وقد احقل في الكلٌ» وا حاقل 
المزارع» والحاقلة: بيع الررع قبل بدو صلاحه» أو بيعمه في سنبله 
بالحنطة» أو المزارعة بالألث أو الربع» أو اقل او أكشرء أو اكتراء 
الأرض بالحنطة انتهى. 

وقال مالك: الحاقلة: أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها 
وهي المخابرة ولكن يبعد هذا عطف المخابرة عليها في الأحاديث 

قوله: (والمزابة) بالراي والموحدة والنون. 

قال في الفتح: هي مفاعلة من الربن بفتح الراي وسكون 
الموحدة: وهو الدفع الشديدء ومنه سميت الحرب: الربون» لشدة 
القع فيها وقيل: للبيع المخصوص مزابنة كان كل واحا من 
المتبايعين يدفع صاحبه عن حقّهء أوء لأ أحدهما إذا وقف على 
ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه» وأراد الآخر دفعه عن 
هذه الإرادة بإمضاء البيع. انتهى. 

وقد فرت بما ني الحديث» أعني: بيع الأخل باوساق من 
المر» وفسرت بهذاء وببيع العنب بالبيب كما في الصحيحين» 
وهذان أصل المزابنة والحق الثافعي بذلك كل بيم مجهول أو 
معلوم من جنس يجري الربا في نقده» وبذلك قال الجمهورء ووقع 
في البخاري عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل إن زاد 
فلي» وإن نقص. فعلي وني مسلم عن نافع: المزابنة: بيع ثمر 
النخل بالتمر كيلاء وبيع العلب بالزبيب كيلاء وبع الزرع 
بالحنطة كيلاء وكذا في البخاري» وقال مالك: إنها بيع كل شيء 
من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء 
مسمی من الکیل وغیره سواءٌ کان يجري فيه الرّبا آم لا. 

قال ابن عبد البرّ: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة: وهي 
المدافعة قال في الفتح: وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع لمر قبل 
بدو صلاحهء وهو خطاً. قال: والُذي تد عليه الأحاديث في 
تفسيرها أولى» وقيل: إن المزابنة: المزارعة. 
: وني القاموس: الربن: بیع کل تمر على شجره بتمر كيلا قال: 
والمزابنة: بيع الرُطب في رءوس النخل بالئمر» وعن مالك: كل 
جزافر لا یعلم کیله ولا عدده ولا وزنه» أو بيع جهول مجهول 


من جنسه» أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن 
انتھی. 

قوله: (وَالُعَاوَمَةٍ) هي بيع الجر أعوامًا كثيرة وهي مشتقة 
من العام كالمشاهرة من الشهرء وقيل: هي اكتراء الأرض سنين 
وكذلك بيع السنين: هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سن في 
عق واح» وذلك لاله بيع غرر لکونه بیع مالم يوجد. وذکر 
الرٌافعي وغيره لذلك تفسيرًا آخرء وهو أن يقول: بعتك هذا سنة 
على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا وارد آنا امن وترد انت 
البيع. 

قوله: (وًالُخابرَة) سيأاتي تفسيرها والكلام عليها في كتاب 
المساقاة والمزارعة. 

قوله: (حَبّى يطيب) هذه الرواية وما بعدها من. 

قوله: (حّى يُطعَم) ينبغي أن يميد بهما سائر الرّوايات 
المذكورة. 

قوله: (حَنّى بُشقة) بضم أله ثم شين معجمة ثم قافر وني 
روايةٍ للبخاري: «يشقح»» وهي الأصل والماء بدل من الحجاءء» 
وإشقاح اللخل احمراره واصفراره كما في الحديث» والاسم 
الشقحة بضم الشين المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة وقد 
استدل بأاحاديث الباب ونحوها على تحريم الحاقلة والمزابنة وما 
شاركهما في العلَة قياسًا وهي إمًا مظَة الرّبا لعدم علم التساوي 
أو الغرر» وعلى تحريم بيع السّنين وعلى تحريم بيع الثمر قبل 
صلاحه وقد تقدّم الكلام عليه وقد وقع الاتفاق على تحريم بيع 
الطب بالتّمر في غير العرايا وعلى تحريم بيع الحنطة في سسنابلها 
بالحنطة منسلّةَ على تحريم بيع العنب بالربيب ولا فرق عند 
جمهور أهل العلم بين الرُطب والعنب على الشجر وبين ما كان 
مقطوعًا منهما وجوّز أبو حنيفة بيع الرطب المقطوع خرصه من ` 
اليابس. 

باب الْمَرَةٍ شترا يَلحفها جائحة 

۲- عن جابر «أن النبي ب وَضنَمَ ا جرايح». روء امد 
)۳۰4/۳( والستاد* رانو او وَفِي لَمْظر: «لمُسلم: مر بوضم 
الجوابع؛ وفِي لَفظر: «قال: «إن بعت من أخيك تمراء فأاصابتهًا 
جايح فلا يحل لَك أن ناخد من شيا بم ناخد مال أخيك بعر 
حى ؟ راه مسلمٌ )٠٠۵۹(‏ ابو ارد )۳٤۷۰(‏ والس اي 
)۲٣۰ /۷(‏ واب مَاجّه (۲۲۱۹). 


وفي الباب عن عائشة عند البيهقي بنحوه وفي إسناده حارثة 
بن أبي الرّجال وهو ضعيف ولكئه في الصحيحين عنها ختصرا 
وعن أنس وقد تقدّم في باب بيع الُمرة قبل بدو صلاحها. 

قوله: (لجوايح) جع جائحةٍ وهي الآفة التي تصيب امار 
فتھلکها یقال: جاحهم الذهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء 
فيهما إذا أصابهم بمكروءِ عظيم» ولا خلاف أن البرد والقحط 
والعطش جائحة وكذلك کل ما کان آفة سماوبةً وأا ما كان من 
الآدميّين كالرقة ففيه حلاف منهم من لم يره جائحة لقوله في 
الحديث السابق عن نس إذا منع الله الُمرة ومنهم من قال: له 
جائحة تشبيها بالآفة السّماوية وقد اختلف أهل العلم في وضع 
الجواة تح إذا بيعت التمرة بعد بدو صلاحها وسلّمها البائع 
للمشتري بالتخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذء فقال 
الشافعي وأبسو حنيفة وغيره من الكوفيّين واللبث: لا يرجع 
المشتري على البائع بشيء قالوا: وإنما ورد وضع الجوائح فيما 
إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» فيحمل 
مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيْد به في حديث أنس 
المتقدم. 

واستدل الطحاوي على ذلك بحديث أبي سعيا: «أمِيب 
رَجُل في مار ابتاعهّاء كر ديه فال ابي ب :تمدقا 
عَليوهء فَلّم يبلغ ذلك وَفاء ينه فَقال: خذوا ما وجدئُم ولس 
لَكُم إلا ذك» أخرجه مسلمّ وأصحاب السنن قال: فلا م يبطل 
دين الغرماء بذهاب الثمار بالعاهات ولم يأخذ اللي با المن 
عن باعها منه دل على أن وضع الجوائح ليس على عمومه» وقال 
الشافعي في القديم: هي من ضمان البائع فيرجع المشتري عليه با 
دفعه من امسن وبه قال أحمد وأبو عيبا القاسم بن سلامٍ 
وغيرهم. قال القرطي: وني الأحاديث دليلٌ واضح على وجوب 
إسقاط ما اجتيح من اللمرة عن المشتري ولا ياتفت إلى قول من 
قال: إن ذلك م يثبت يثبت مرفوعًا إلى الي لي لأنه من قول نس 
بل الح زف ذلك من خديك جار واي وقال مالك إن 
أذهبت الجائحة دون الثلث م يجب الوضع» وإن كان الث فاكثر 
وجب لقوله ة: «الْلْتُ الت كيب قال أو داود: م يصح 
في الثلث شيءٌ عن الي وهو رأي أهل المدينة والرًاجح الوضع 
مطلقا من غير فرق بين القليل والكشيرء وبين ابيع قبل بدو 
الصاح وبعده وما احتجٌ به الألون من حديث انس لقم 


يجاب عنه بان التنصيص على الوضع مع الييع قبل الصُلاح لا 
يناني الوضع مع البيع بعده ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل 
على وضع الجوائح ولا لتقييده وأمًا ما احتحٌ به الطحاوي فغير 
صالح للاستدلال به على محل الثزا أنه لا تصريح فيه بان 
ذهاب ثمرة ذلك الرٌجل كان بعاهاتٍ سماويْةٍء وأيضًا عندم نقل 
تضمين بائع المرة لا يصلح للاستدلال به» لأنه قد نقل ما يشعر 
بالأضمين على العموم فلا ينافيه عدم التقل في قضيَةٍ حاص 
وسياتي حديث ابي سعيډ ني تاب افليس وبأني في شرحه بقية 
الكلام على الوضع 
أبوّاب الشرُوط في اليم 
باب اشيِرَاط مَنفعة ابم وما في مَعناها 

-٣‏ عن جاپر أنه کان بسي عَلّى جَمَّل لَه قد اعيا قاراد 
أن يَسيبة قَالّ: وا دعا لي وَضسَرَبَة سار سيا لم 
حملانة إلى أهلِي» ممق عله (۳/ )۳۱٤‏ (خ: ۲۷۱۸) (م: 
.)٠١۹( 6٥‏ رفي لَفظ: «لأَحَد والُخاري: وَشَرَطت ظَهرهُ 
إلى اليثة 

قوله: (أعيا) الإعياء التعب والعجز عن السير. 

قوله: (بعنیه) زاد في رواية متفتق عليه ا(بوقيُةٍ) وني احری 


ت Eu PEE A“‏ 
قال: بعييه فبعته واستشنبت 


جخمس أواق وني أخحرى أيضًا بأوقيتين ودرمم أو درهمين وفي 
بعضها بأربعة دنانير» وني بعضها بثمانغائة درهم» وفي بعضها 
بعشرين دينارًاء وقد جمع بين هذه الرُوايات مما لا بخلو عن 
تکلفي واستدلٌ بهذا على جواز طلب البيع من المالك قبل 
عرض المبيع للبيع. 

قوله: (حُملانة) بضم الحاء المهملة والمراد: الحمل عليه وتام 
الحديث في المأحيحين «فلَمًا بَلّعْت أيه با لحمل فنقدني نمه ثم 
زجعت فارسَل في إثر ي فَقال: أتراني مَاكَسّك لأخذ جَمَلِك 
خذ جَمَلّك وَدَرَاهِمَّك فهر لك» وللحديث الفاظ فيها اخحتلاف 
كثيرٌ وني بعضها طول» وهو يدل على جواز البيع مع استثناء 
الركوب» وبه قال الجمهور وجوؤزه مالك إذا كانت مسافة السُفر 
قريبة وحدها بثلاثة يام وقال الشافعي وآبو حنيفة وآخرون: لا 
يجوز ذلك سواءٌ قلت المسافة أو كثرت» واحتجوا بحديث الي 
عن بيع وشرطر وحديث النهي عن النياء وأجابوا عن حديث 


الباب باه قصّة عين تدخلها الاحتمالات ومجاب بأل حديث 
المي عن بيع وشرط مع ما فيه من القال هو اعم من حديث 
الباب مطلقا فيبنى العام على الخاص. وأمًا حديث الي عن 
الثنيا فقد تدم تقييده بقوله: إلا أن بُعلَم»» وللحديث فوائد 
مبسوطة في مطوّلات شروح الحديث. 
باب النهي عن جَمع شرطين من ذلك 

- عن عبا الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أن الي بلا 
ل: لا َل سلف وټم ولا شرطان في يې رلا ربح ما لم 
يضمن ولا بيع ما ليس عندك؛ رَوَاءٌ ا لخمستة إلا ابن مَاجّه (حم: 
۱۷۵/۲( (د: ۳۵۰( (ت: )۱۲۳٤‏ (ن: ۷/ ۲۹۵) (: 
۹ فإ لَه مله: ریخ ما لم هن ۽ بيع ما ليس ندك» قال 
الترملي: هذا حَريتٌ حسن صجيح) 

الحديث صححه أيضًا ابن خزيمة والحاكم وأخرجه ابن حبُان 
والحاكم ايضًا بلفظ: «لا جل سلف وَبّيع» ولا شرطان في 
بيع وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو بن شعیب عن أيه 
عن جه ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد 
الله بن عمر بدون واو والصواب إثباتهاء وأخرجه ابن حزم في 
الحلى والخطابي؛ في المعالم والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم 
الحديث من حديث عمرو بن شعيبو عن أيه عن جده بلفظ: 
ّى عن بيع وشرطر؛ وقد استغربه النووي وابن أبي الفوارس. 

قوله: (لا ييل سلف وَبَبع) قال البغوي: المراد بالملف هنا 
القرض. 

قال احمد: هو آن یقرضه قرضًا ثم یبایعه عليه بیعًا یزداد عليه 
وهو فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في المن وقد يكون 
السّلف بمعنى السّلم» وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا 
بالف على أن تسلفني مائة في كذا وكذا أو يسلم إليه في شيء 
ويقول: إن لم يتهيًا السلم فيه عندك فهو بيع لك وني كتاب جماعةٍ 
من آهل البيت رضي الله عنهم أن السلف والبيع صورته أن يريد 
الشخص أن يشتري السّلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساءء وعنده 
E‏ 

حيلة والأولى تفسير الحديث مما تقتضيه الحقيقة الشرعيّة أو 

اة او العرفية أو الجاز عند تعر الحمل على الحقيقة لا با 
هو معروفً في بعض المذاهب» غير معروفر في غيره» وقد عرفت 
الكلام في جواز بيع الثيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. 


قوله: (ولا شرطان في بَيم) قال البغوي: هو آن يقول: بعتك 
هذا العبد بالف نقدا أو بألفين نسيئة فهذا بيع تضمُن شرطين 
يختلف المقصود فيه باختلافهما ولا فرق بين شرطين وشروطي 
وهذا الأفسير مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة» وقيل: معناه 
أن يقول: بعتك وبي بکذا وعلي قصارته وخیاطته فهذا فاس 
عند أكثر العلماء وقال أحمد: إله صحيح وقد أخذ بظاهر 
الحديث بعض اهل العلم فقال: إن شرط ني البيع شرطًا واحدا 
صح وإن شرط شرطین او اکثر م يصح فیصح مغلاً ان يقول: 
بعتك وبي علی أن اخیطه» ولا يصح ان یقول: على ان اقصره 
وأخيطه» ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين. 
واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان. 

قوله: (وّلا ربح ما لم بُضمّن) يعني: لا جوز أن ياخذ ربح 
سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه 
من البائع فهذا البيع باطلٌ» وربحه لا بجوزء لأ المبيسع في ضمان 
البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. 

قوله: (وّلا بيع ما ليس عندك) قد قدمنا الكلام عليه في باب 
اهي عن بيع ما لا يملكه. 

باب من اشتَرَی عَبدًا بشرط أن يُعيِقَهُ 

-٠‏ عن عائشة: الها أرادت أن شري بريرة للوق 
َاشَرَطوا وَلاءَهاء فذكَرّت ذلك لِرَسُول الله لا فقَال: «اشتريها 
وأعبقيها فَإْمَا الرّلاءُ ِن أعتَق». ممق عليه وَلّم يُذكر البْخاري 
لَفْظَة: لفظة: «أعيقيها» (حم: (٤۲/1‏ (خ: ۲۵۳۹) (م: (۱٥۰6‏ 9 

قوله: (بَريرة) هي بفتح الباء امو حدة وبراءين. . بينهما تة 
بوزن فعيلةٍ مشتَقَةٍ من البرير وهو ثمر الأراك» وقيل: إنهافعيلة 
من الب بمعنى مفعولة: آي مبرورق أو بمعنى فاعلة: كرحيمة آي: 
باروٍء وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند آبي نعيم» وقيل: 
لناس من بني هلال قاله ابن عبد الب وقد ذكر المصنف رجه الله 
هاهنا هذا الطُرف من الحديث للاستدلال به على جواز البيع 
بشرط العتق. وسياتي الحديث بکماله قريبًا. 

قال النووئ: قال العلماء: الرط في البيع أقسام: أحدها: 
يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه. 

الناني: شرط فيه مصلحة كالرُهن وهما جائزان انغاقا. 

الثّالث: اشتراط العتق في العبد وهو جائر عند الجمهور هذا 
الحديث. 


نيل الأوطار - كتاب البيوع | 


الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري 

کاستشناء منفعته فهو باطلٌ. 
باب أن من شَرَّط الوّلاءَ أو شرطًا فاسد! لا 
وصح العَقدٌ 

- عن عايشة قَالّت: «دَحلّت علي بريرة وهي مُكَابة 
َالت: اشتريني فاميقيني فُلت: عَم قالت: لا ټييعوني حى 
بشترطوا لائي» قُلت: لا حاجة لي فيك سمح بلك الي ا 
آو لع َقَّال: ما شان بريرة؟ فُذَكرّت عَايِشّة ما قَالّت فَقَال: 
اشتريها فأعيقيها وَيْشتّرطوا ما شاءُوا قالّت: فَاشتَرَينها فأعتقئهاء 
وَاشرَطً اهلها وَلامَحاء فقَالَ النبم ا: الرَلاء ن أعبَ إن 
اشتَرَطوا ماله شرطه راء البخارية (۲۱۸) لملم (۱۰۰) 
معنا وللبُخاري في لَفْظر: «آخر: «خذيها واشترطي لهم الرَلاء 
إا الرلاء لن أعتى. 
۷“-وعن ابن عُمَرَ «أن عَائشة ارات أن تشتّري جارية 
ُعقّهاء َال أهلّها: كما عَلّى أل رَلاءَحا لاء فُذَكَرّت دبك 
رول الله هة فََال: لا منك ذلك إن الرلاء لن أعتي» 
روه اناري (o1)‏ والنسائي )۳1/۷( وآبو دَاوّد (۲۹۱۰) 
وكذك مُسلِم »)٠١١١(‏ لكن فال فيه: عن عابة جَعَلّة ين 
مُسنلرها). 

۸-وَعن أبي هُرَّبرة قال: «ارّادت عابشة أن شري 
جارة عا ابی اهلها إلا ان يكن الرلاء لهم نكرت بسك 
ر ل الله َة فَقال: لا يمك ذلك قان الرلاءَ لمن أعتي» 
روا مُسلِمٌ .)٠٥( )۱١۰(‏ ۰ 

قوله: (اشتريهًا) ني ذلك دليل على جواز بيع المكاتب إذا 
رضي ولو لم يعجز نفسه وبه قال أحمد وربيعة والأوزاعي واللْيث 
وأبو ثور ومالك والشافعي ني احد قولیه واختاره ابن جریر وابن 
النذر وغيرهما على تفاصيل همم في ذلك» كذا في الفتح وإلى مثل 
ذلك ذهب المادي واتباعه» وقال بو حنيفة والشافعي في أصح 
القولين عنه وبعض الالكيّة: إنه لا جوز بيعه مطلقاء وبروى عن 
ابن مسعوڊ. وأجابوا عن حديث الباب بان بريرة عجُزت نفسها 
بدليل استعانتها لعائشة كما في كثير من الرٌوايات» ويجاب بانه 
لن ف ااا ا ما ال 

قوله: (وَبّشترطوا ما شاءٌُوا) فيه دليلٌ على أن شرط البائع 
للعبد أن يكون الرلاء له لا بص بال الولاء لن اعتق بإجاع 


المسلمين. 

قوله: (وإن اشتَرَطوا مِانة شترطر) قال النووي: أي: لو شرطوا 
مائة مر توكيدًا فالشرط باط وإنْما حل ذلك على التوكيد لأن 
الدُليل قد دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله 
فلا حاجة إلى تقييدها بالمائةء فإنها لو زادت عليها كان الحكم 
كذلك. 

قوله: (واشترطي لَهُْم الولاء) استشكل صدور الإذن منه ا 
برط فاس في اليم الف لماي ذلك فممع من انكر 
الشرط في الحديث فروى الخطًابيٌ في ا معام بسنده إلى يحيى بن 
أكشم أنه أنكر ذلك. وعن الشافعيٌ في الم الإشارة إلى تضعيف 
هذه الرّواية الي فيها الإذن بالاشتراط لكونه انفرد بها هشام بسن 
عروة دون أصحاب أبيه وأشار غيره إلى أله روي بالعنى الذي 
وقع وليس كما ظنٌ وأثبت الرُواية آخرون» وقالوا هشام ثقة 
حافظ؛ والحدیث متمق على صځته» فلا وجه لردّه ثم اختلفوا في 
توجيه ذلك فقال الطُحاوي: إن اللام في قوله: هم» بمعنى على 
کقوله تعال: (وإن أسَائم قَلهَّا). وقد أسند هذا البيهقي في 
المعرفة عن الشافعي» وجزم به الخطابي عنه وهو مشهورٌ عن 
ا لمزنيٌ وقال النووي: إن هذا تاويلٌ ضعيفاء وكذلك قال ابسن 
دقيق العيد: وقال آخرون: الأمر في قوله: «اشسترطي؛ للإباحة 
آي: اشترطي همم أو لا فن ذلك لا ينفعهم» ويقوي هذا قوله: 
«وَيَشتّرطًوا ما شاءُوا»» وقيل: إن اللي ل قد كان اعلم الاس 
أن اشتراط الولاء باطل» واشتهر ذلك ميث لا بخفى على اهل 
بريرة» فلمًا أرادوا أن يشترطوا ما تقدّم هم العلم ببطلانه أطلق 
الأمر مريدًا به النّهديد كقوله تعال: (اعمَلُوا ما شم)؛ فكانه 
قال: اشترطي همم الولاء فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم. ويؤيد 
هذا ما قاله هة بعد ذلك: «ما بال رجال يَشَرطُون شرُوطًاء.إلخ 
توه هنا اقول مرا إن آنه قد تقدم مته يبان اطا اذ لو 
ل يتقدّم منه ذلك لبدا ببيان الحكم لا بالتوبيخ بعدم المقتضي له إذ 
هم يتمسكون بالبراءة الأصايّة وقال الثافعي: إه أذن في ذلك 
لقصد أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك» ویرتدع به 
غيرهم وكان ذلك من باب الأدب» وقیل: معنى اشترطي اتر کي 
خالفتهم فيما يشترطونه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه 
مراعاة لتدجيز العتق لتشوف الشرع إليه» وقال النووي: أقوى 
الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القصُة وأن سببه 


ا 


المبالخة في الجر عن هذا الشرط لخالفته حكم الثرع وهو 
كفسخ الح إلى العمرة كان خاصًا بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما 
كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج» ويستفاد منه ارتكاب 
أحفة المفسدتين إذا استلزم إزالة اشدهماء وتعقّب باه اسستدلالّ 
بمختلفو فيه على تلف فيه» وتعقّبه ابن دقيق العيد بان 
الخصيص لا يثبت إلا بدليل» وقال ابن الجوزي: ليس في 
الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان قارا للعقد فيحمل 
على انه كان سابقا للعقدء فيكون الأمر بقوله: اشتَرطي محرد 
وعار ولا يجب الوفاء به. وتعقَّب باستبعاد ان يامر الي لا 
شخصًا أن يعد مع علمه بأئه لا يفي بذلك الوعد. وقال ابن 
حزم: كان الحكم اتا لجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع 
الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان ذلك جائزًا فيه ثم نسخ 
خطبته َة وهو بعید. 

قوله: (فَإن الوّلاءَ لِمّن أعتق) فيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه 
عمًا عداه كما تقتضيه «إنماه الحصريةء واستدل بذلك على أله لا 
ولاء لن اسلم على يديه رجلٌ و وقع بيه وبين رجل عالفة. 
ولا للملتقط» وسيأتي الكلام على بقَيْة هذا الحديث في كتاب 
العتتق إن شاء الله تعال. 

باب شرط السَلامَة مِن الغبن 

-٩۹‏ عن ابن عُمَرّ قَال: «ذكرَ رَجْل سول الله ية أنه 
خد في الع نمال من بعت فمل: لا جلاةه مق عليه 
(حم: ۲/ 1 )خ: 11۷( )@: .(A) MoT‏ 

۰--وعن انس ان رَجُلاً عَلّى عَهد رَسُول الله اة كان 
ياغ ركان في ڪقدټب يعبي: في ڪقلب شنعف قات آهل ال“ 
لا فقالوا: ا سول ال: أحجُر على فُلان فة يا وقي 
عقدټهِ ضعف فُدعاءُ وهاه فقَال: يا بي الله ې لا اصبر عن 
اليم فقا إن كنت عبر تارك ليع فمّل: ها رها رلا جلابة 
روه الْمسَة وَصَححَة الحرملري (حم: ۳/ ۲۱۷) (د: )٠٠٠١١‏ 
(ت: )۱۲۵١‏ (ن: ۷/ )۲٥۲‏ (ه: .)۲۳٣ ٤‏ 

وفيه صح الحجر على السفيه» لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه 
واقرهم عليه» ولو م يکن معزوفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر 
عليهم. 

۱ح وعن ابن عَمَرَ دان مُنقَا سيِع في راه في ال اهي 
مَامُومَة فُخبلّت لسانف کان إذا باع يُخدّع في الب فْقَالَ له 


رَسُول الله ل ابع وَل لا خلابة تم نت بالیار تَلائاء قال ابن 
عُمَرَ: فْسَمعتة باع وَيَقُول: لا نيذابُة لا جذابة» روا الحميدي 
في مُسنده (۱۲) فقال: حَدنا ميان عن مُحَمُد بن إسحاق 
عن افم عن ابن عُمَرَ فُذكرَه). 

۲“ ون محا بن يُحټّی بن ان «قال: هو جي 
ب م وا را ند اا ان دی زا ترات 
سان وان لا يدع على ذلك التَجَارَة» فُکان لا يرال يغبن فاتى 
النبي ا فَذَكرَ ذلك له فَقال: إذا أنت اعت فقُل: لا جلابة 
مانت في كل ميلع بعتا بالار لات بال إن رضييست 
فأسیف رن طت ارذدها غل متا چاه روا امار تي 
تاره ۲۹ ۲/ ۱۷) واب ماجه )۲٣١۵(‏ والدارقطني) ٤‏ 

حدیث انس اخرجه ايضًا الحاكم. وحديث ابن عمر الاني 
احرجه ايتا البخاري في تاريغه والحاکم في مسستدرکه» وني 
إسناده محمد بن إسحاق» وني الباب عن عمر بن الخطًاب عند 
الشافعي وابن الحارود والحاكم والدارقطيي» وفيه أن الرُجل 
اسمه حبّان بن منقلر وأخرجه أيضنًا عنه الدارقطني والطراني في 
الأوسط وقيل: إن القصّة لمنقار والد حبّان كما في حديث الباب. 
قال النووي: وهو الصحيح وبه جزم عبد الحق وجزم ابن الطلاع 
باه حبان بن منقلر وترذد ا منطيب في المبهمات وابن الجوزي في 
التنقيح قال ابن الصلاح: وامًا رواية الاشتراط فمنكرة لا أاصل 
هما 

قوله: (لا للابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي: لا خديعة 
قال العلماء: لقنه اللي إل هذا القول لبتلمَظ به عند البيع فيطلع 
به صاحبه أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير 
القيمة» ويرى له ما يرى لنفسه» والمراد أله إذا ظهر غبنٌ رد الأمن 
واسترد المبيع واختلف العلماء في هذا الثشرط هل كان خاصًا 
بهذا الرُجل آم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط فعند أحمد 
ومالك في روايةٍ عنه والمنصور باللّه والإمام حى أنه يثبت الردُ 
لكل من شرط هذا الشرط؛ ويثبتون الردٌ بالغبن لمن لم يعرف قيمة 
السلع» وقيّده بعضهم بكون الغين فاحشًا وهو ثلث القيمة عنده» 
قالوا: بجامع الخدع الذي لأجله ثبت الي ب لذلك الرُجل 
الخيار. واجيب بان الي اة إنما جعل هذا الرأجل الخيار 
للضعف الذي كان في عقله كما في حديث أنس المذكور فلا 
يلحق به إلا من کان مثله في ذلك بشرط ان يقول هذه القالة 


وهذا روي أنه كان إذا غين يشهد رجلٌ من الصحابة أن الي ل 
قد جعله بالخيار ثلاڻا فير جع في ذلك وبهذا بن اله لا یصم 
الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن 
کان صحيح العقل» ولا على ثبوت الخبار لن كان ضعيف العقل 
إذا غبن ولم يقل هذه المقالةء وهذا مذهب الجمهور وهو الح 
واستدل بهذه القصة على ثبوت الخيار لمن قال: لا خلابة سواءً 
غبن آم لاء وسواءٌ وجد غشا أو عيبا آم لاء ويؤیُده حدیث ابن 
عمر الآخر» والظاهر أنه لا يثبت الخيار إلا إذا وجدت خلا لا 
إذا م توجد, لن الب الذي ثبت الخبار لأجله هو وجود ما 
نفاه منهاء فإذا ل يوجد فلا خيار. واستدل بذلك أیضًا على جواز 
الحجر للسفه كما أشار إليه المصنّف وغيره وهو استدلالّ صحیحّ 
لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم قرابة من تصرُفه 
سفةٌ كما في حديث أنس. 

فوله: (في عقدبه) العقدة العقل كمايشعر بذلك التفسير 
المذكور في الحديث» وي التلخيص: العقدة: الرًاي» وقيل: هي 
العقدة في اللسان كما يشعر بذلك ما في رواية ابن عمر الها 
خبلت لسانه» وكذلك قوله: فكسرت لسانه وعدم إفصاحه بلفظ 
الخلابة حتى كان يقول: لا خذابةء بإبدال اللام ذالاً معجمة» وني 
روايةٍ مسلم أنه كان يقول: لا خنابة بإبدال اللام نوا ويدل على 
ذلك ایتا قوله تعالی: «واحلل عُقدة ن لساڼې)» ول یذکر في 
القامرس إلا عقدة اللسان. 

قوله: (سفِع) بالسّین المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة أي: 
ضرب» والمامومة التي بلغت ام الاس وهي الما أو الجلدة 
الرقيقة التي عليه. 

قوله: (نُمٌ نت بالثيار تلانًا) استدلٌ به على أل مدة هذا 
الخبار ثلاثة اام مرن زا قال في الفتح: لأئه حكم ورد 
على خلاف الأصل الثلاث فيقتصر به على أقصىما ورد فيه 
ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة ايام في غير موضم وأاغرب 
بعض المالكية فقال: إنما قصره على ثلاث لأ معظم بيعه كان 
في الرقيقء وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه محرد الاحتمال 
انتھی. 

قوله: (وعن مُحَمّار بن يُحّى بن حَبّان) بفتح الحاء المهملة 
وهو غير صاحب الصحيح العروف بابن حبّان بکسر الخحاء. 


اب إثباتِ خيّار الجلِس 

۳- عن حكيم بن زام أن ابي 5ة قال: الان 
بيار ما لم برقا أو قال: حتى يرقا إن صدَقًا ونا بورك 
لَهْمَا في بببهمًاء وإن كَذبا وَكََمَا مُحِقَّت بَركَة بَييهمًاء (خ: 
(EV) (oY :e) (11°‏ 

-وَعَن ابن عُمَرَ أن النبي بل قال: «الَبَايعَان بالييار 
ال رفك او برل اغفا إا ارو :ار 
يون بيع اليار في لفظر: إذا بابح الرجلان فكل راجد مهنا 
باخار ما لم عفرا وكانا جَميعًا أو بَُير أحَدَهمًا الأحَن فإن 
حير اخدعما الآعر فتبابعا على ذلك قد وجب اليم وإن رن 
بعد أن تبيعا ولم برك واجذ ينها البيع فد وجب اليم م 
إلا بيع التار؛ مقن عليه ابا في لفظر: «التابعان كر راج 
نما باعخټار على صتاحيو ما لم فرق إلا بيع الليار» وني لفظ: 
إا باع ايعان بالبيم فكل وال مِنهُّمًا با يار من بيه ما لم 
راء او يکو ڻ بَيعُهُّمَا عن خيارء اذا کان بَيعُهُمًا عن خيار قد 
وجب قال نافِع: کان ابن عُمَرَ الله إذا باع رجلا قاراد أن 
لا يله فام فْمْشى هة م زجع أخرَجاهُمًاه (حم: ١١۹/۲‏ 
و۲ و٩‏ ۱۳) (خ: ۲۱۰۹ و۲۱۱۲ و۲۱۱۳) (م:۳۱٥۱‏ و٤٤٥٤‏ 
و٤).‏ 

قوله: (البيمّان) بتشديد التحتاة» يعني: البائع والمشتري 
والّم هو البائع اطلق على الشتري على سبيل الخليب» أو لان 
كل واحاٍ من اللفظين يطلق على الآخر كما سلف. 

قوله: (بالنيّار) بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو 
اک و ا ر اا دن ااال ا 
والمراد بالنيار هنا: خيار الجلس. 

قوله: (ما لم يفْرقًا) قد اختلف هل المعتبر التَفْرق بالأبدانء 
أو بالأقوال؟ فابن عمر مله على التفريق بالأبدان كما في الرواية 
المذكورة عنه في الباب» وكذلك حله أبو برزة الأسلمي» حكى 
ذلك عنه آبو داود. قال صاحب الفتح: ولا يعلم هما حالف من 
الصحابة قال أيضًا: ونقل ثعلب عن الفضل بن سلمة أله يقال: 
افترقا بالكلام وتفرًقا بالأبدان» ورذه ابن الغربي بقرله: وما 
مرق اين أوتوا الكياب)؛ فإئه ظاهرٌ في انرق بالكلا لأئه 
بالاعتقاد. 


واجیب باه من لازمه في الغالب لأنه من خالف آخر في 
عقيدته كان مستدعيًا لمفارقته إياه ببدنه» ولا محفى ضعف هذا 
الجواب» والح حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة 
وإنّما استعمل أحدهما في موضع الآخر انّساعًا انتهى. 

ويؤيّد همل الفريق على فرق الأبدان ما رواه البيهقي مسن 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جد بلفظ: «حنّی يتفرقا 
من مكانهما؟» وروايات حديث الباب بعضها بلفظ التَفْرق» 
وبعضها بلفظ الافتراق كما عرفت» فإذا كانت حقيقة كل واحار 
منهما خالفة لحقيقة الآخر كما سلف فينبغي أن يحمل احدهما 
على المجاز توسعًاء وقد دل الدليل على إرادة حقيقة الفْرق 
بالأبدان فيحمل ما دل على انمق بالأقوال على معناه اجازي» 
ومن الأدلّة الدالّة على إرادة انرق بالأبدان قوله في حديث ابن 
عمر المذكور: «مًا لم يرقا وكَانّا جَميعًا؛» وكذلك قوله وإن 
تفرقا بعد أن تبايعا ول يترك واحدٌ منهما البيم» فقد وجب البيع 
فإ فيه البيان الواضح أن ارق بالبدن. 

قال الطابي: وعلى هذا وجدنا أمر الاس في عرف اللَغة 
وظاهر الكلام» فإذا قيل: تفرٌق الاس كان المفهوم منه التمييز 
بالأبدان قال: ولو كان المراد تفرُق الأقوال كما يقول آهل الرّأي 
نلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه وذلك أن العلم حيط بان 
المشتري ما لم يوجد منه قبول المبيع فهو بالئيار. 

وكذلك البائع خیاره في ملکه ثابت قبل أن يعقد البيع» وهذا 
من العلم العام الذي استَقرٌ بيانه قال: وثبست أن التبايعين هما 
امتعاقدان» والبيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين ولا 
يقع حقبقة إلا بعد حصول الفعل منهم كقوله: زان وسارق» وإذا 
ك المتبايعين هما المتعاقدان وليس بعد العقد 

ترق إلا المييز بالأبدان انتهى. فتقرر أن اراد بنالتفرق المذكور 

في الباب فرق الأبدان» وبهذا تقك من ابت خيار الجلس وهم 
جاعة من الصحابة منهم علي» وأبو برزة الأسلمي وابن عمر 
وابن عباس وآبو هریرة وغیرهم» ومن السابعين شريح والشعي 
وطاووس وعطاء وابن بي مليكة» نقل ذلك عنهم البخاري» 
ونقل ابن المنذر القول به أيضًا عن سعيد بن المسيّب والرهري 
وابن بي ذثب من أهل المدينة» وعن الحسن البصري والأوزاعي 
وابن جریی وغیرهم» وبالغ ابن حزم فقال: : لا يعرف م حالف 
من التّابعين إلا اللخسي وحده» ورواية مكدو عن شری؛ 


والصحيح عنه القول به» ومن أهل البيت الباقر والصادق وزين 
العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام مجيى» نقل ذلك عنهم 
صاحب البحر. وحكاه أيضًا عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
ثور وذهبت الالكيّة إلا ابن حبيب والحنفية كلهم وإبراهيم 
المي إل الا ذا وجبت الصُفقة فلا خيار» وحكاه صاحب 
البحر عن اللُوري والليث والإمامية وزيد بن علي والقاسميُة 
والعئبري. قال ابن حزم: لا نعلم سلقًا إلا إبراهيم وحده وهذا 
الخلاف إنما هو بعد التفرق بالأقوال. 

وما قبله فالخيار ثابت إجماعًا كما في البحر ولأهل القول 
الآخر أجوبة عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار الجلس» فمنهم 
من رده لكونه معارضًا لما هو أقوى منه نحو قوله تعالى: 
راشهذوا د تبابعنم€› قالوا: ولو ثبت خيار الجلس لكانت 
الآية غير مفيدة لأ الإشهاد إن وقع قبل التفرُق م بطابق الأ 
وإن وقع بعد التفرق م يصادف محلاً» وقوله تعالى: تجار عن 
ترَاض)؛ فإنها تد على آله جرد الرضا يتم البيع» وقوله تعالى: 
اورا بالعقٌود؛ لأن الراجع عن موجب العقد قبل التفرأق ‏ 
يف به» ومن ذلك قوله بة: «الُسلمُون عَلّى شرُوطهم؛ والخيار 
بعد العقد يفسد الشرط. ومنه حديف احالف عند اختلاف 
امتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليمين» وذلك يستلزم لزوم العقده 
ول ثبت خيار الجلس لكان كافيًا ني رفع العقد ولا يخفى أن هذه 
الأدلة على فرض شموها لحل التزاع اعم مطلقاء فيبنى العام 
على الخاص والمصیر إلى الرجیح مع إمکان ال جمع غیر جائز كما 
تقزر في موضعه» ومن أهل القول الثاني من أجاب عن أحاديث 
خيار الجلس بانها منسوخة بهذه الأدلة. 

قال في الفتح: ولا حجة ي شيء من ذلك لان السخ لا 
یثہت بالاحتمال» والجحمع بين الذليلين مهما أمكن لا يصار معه 
إلى الترجيح» والجمم هنا مكنٌ بين الأدلّة ا لمذكورة بغير تعسفو 
ولا تكلُفٍ انتهى» واجاب بعضهم بان إثبات خيار الجلس غالف 
للقياس الجلي ني إلحاق ما قبل ارق با بعد وهو قياس فاسد 
الاعتبار لمصادمته اص وأجاب بعضهم بان التفرق بالابدان 
محمولٌ على الاستحباب تحسينًا للمعاملة مع المسلم ويجاب عنه 
باه حلاف الظًاهر فلا يصار إليه إلا لدليل» وهكذا جاب عن 
قول من قال: إنّه مول على الاحتياط للخروج من الحلاف 
وقیل: إله حمل التفرق المذكور في الباب على التَفرق في الأقرال 


كما في عقد الكاح» والإجارة قال في الفتح: وتعقّب باه قياس 
مع ظهور الفارق» لأ البيع ينقل منه ملك رقبة المبيع ومنفعته 
بخلاف ما ذكر. وقيل: المراد بالتبايعين العساومان قيل في الفتح: 
ورذ باه جار فا حمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولم» وقد 
احتح الطُحاوي على ذلك بآياتٍ وأحاديث استعمل فيها ا لجاز 
وتعقّب بانه لا يلزم من استعمال امجاز في مواضع استعماله في 
کل موضع» قال البيضاوي: ومن نفى خيار الجلس ارتكب 
مجازين لحمله ارق على الأقوال وحله للمتبايعين على 
التساومين» وأيضًا فكلام الثارع يصان عن الحمل عليه لأئه 
یصیر تقدیره أن المتساومين إن شاء! عقدا البيع» وإن شاء! م 
يعقداه» وهو تحصيل حاصل» لان كل واحاٍ يعرف ذلك. 

ولأهل القول الآخر أجوبة غير هذه فمنها ما سياتي في آخر 
الباب» ومنها غيره وقد بسطها صاحب الفتح» وأجاب عن كل 
واحار منهاء وقد ذكرنا هنا ما كان يحتاج منها إلى الجواب» وتركنا 
ما كان ساقطا فمن أحب الاستيفاء فليرجع إلى المطولات. 

وقد اختلف القائلون بان المراد بالَفرق تفرق الأبدان هل له 
حد ينتهي إليه أم لا؟ والمشهور الراجح من مذاهب العلماء على 
ما ذكره الحافظ أن ذلك موكول إلى العرف فكل ما عد في العرف 
تفرقًّا حکم به وما لا فلا. 

قوله: (فإن صَدَقًا وَبينا) أي: صدق البائع في إخبار المشتري 
ی وای ا و اراش 
وبين العيب إن کان في الُمنء ويجتمل أن يكون الصدق والبيان 
بمعنی واحار» وذکر احدهما تأكيدٌ للآخر. 

قوله: (مُحِقّت بُركَة بَيعِهمًا) بجحتمل أن يكون على ظاهره 
وان شؤم الدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته. 

وإن كان الصادق مأجورًا والكاذب مأزورًاء ويجتمل أن 
يكون ذلك مختصًا بن وقع منه التدليس بالعيب دون الآخر 
ورجحه ابن آبي حمزة. 

قوله: (أو يفول أحَذهُمًا ٍصاحبه اخحتر) وربُّما قال: أو يكون 
“بيع الخيارء قد اختلف العلماء في اراد بقوله إلا بيع البار فقال 
الجمهور: هو استفناءٌ من امتداد الغيار إلى التَفرّق» والمراد: اهما 
إن اختارا إمضاء البيع قبل ارق فقد لزم البيع حينعارٍ وبطل 
اعتبار التفرق» فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه الشخايرء وقيل: 
هي استثناءًٌ من انقطاع انيار بالَفرق» والمراد بقوله أو يخير 


أحدهما الآخر أي: فيشترط انيار مده معينةَ فلا ينقضي الخيار 
بالتفرق» بل يبقى حتى تمضي المدة. 

حکاه ابن عبد ال عن آي ثور» ورجح الأول باه اقل في 
الإضمار» ولا بخفى أن قوله في اا «فإن خير أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع؛ معن للاحتمال الأول 
وكذلك قوله في الرواية الأخرى› فإذا کان بيعهما عن خيار فقد 
وجب وني روايةٍ للنسائيٌ إلا آن یكون البيع کان عن خيار. 

فإن كان البيع عن خيار وجب البيع» وقيل: هو استئناء ممن 
إثبات خيار المجلس» والمعنى: أو حير أحدهما الآخر فيختار عدم 
ثبوت حيار الجلس فينتفي الخيار. 

قال في الفتح: وهذا أضعف هذه الاحتمالات وقيل: المراد 
بذلك أنهما بالخيار ما لم يتفرًفا إلا أن يتخايرا ولو قبل ارق 
وإلا ان يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرّق. 

قال في الفتح: وهو قول يجمع التأويلين الأوّلين» ويؤيُده ما 
وقع رواية للبخاري بلفظ: «إلا بيع اليّار»» أو يقول لصاحبه: 
اختر.إن حلت «أو» على النقسيم لا على الشك. 

قوله: (أو بُحْيّر) بإسكان الراء عطقا على قوله ما م ترقا 
ويحتمل نصب الراء على أن «أو» بمعنى: إلا أنء كما قيل: إها 
كذلك في قوله أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. 

قوله: (قال َافِع: كان ابن عُمَرَ) هو موصول بإسناد 
الحدیث» ورواه مسلم من طریق ابن جريج عن نافع وهو ظاهر 
في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن انرق المذكور بالأدان كما 
تقدم. 

- وعن عَمرو بن شيب عن أبيهِ عن جد أن الي 
قال: «البيع واباع بالار حتّی مر إلا أن تون صفقَة 
حيار ولا يحل لَه أن يمَارقة حشيَة أن يَسَقيلة» رَوَاهُ ا لحمسَّة إلا 
اب ماجە(حم: QAF /Y‏ (د: )۳٤٥٩‏ (ت: ٤۷‏ ۱۲) (ن: 
۷و ) وَرَواهُ الدارقطبي (1/۳) وَفِي لَفظ: «حتى 
قرفا من مَکانِهمًا». ۰ 

1-وعن ابن عُمَرَ قال «بعت ِن أمير الُومنين و 
مالا بالوادِي ٻمَال لَه بحيب فلا باعتا رمت على عقي حتی 
TTS‏ يُرَادِي البيع؛ وکات الل E‏ 
الابعین بال ییار حى يَفَرقا» رَوَاهٌ البُخاري ۲۱۱۲) ويه ليل 
عَلّى أن الرُويةٌ حالّة العقد لا ند ترط بل كفي الصقَةٌ أو الرُوَيَةٌ 


ا 


حديث عمرو بسن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي وحسُنه 
الترمذي» وني الباب عن أي برزة عند أبي داود وابن ماجه 
باسناو رجاله ثقات ١أ‏ رَجُلاً اع قرسا بغلامٍ ماقام ية 
ويها وَلَيَيَهِمًاء يُعني: الابِعَ وَالُشترِي فلا أصبَحَّا من الع 
حَضترَ الرٌجيل فام الرَجُل إلى فرّميه يسرج دم فأتى الرْجُلّ 
وَأحدة بالبيم» اى لرل أن دة لبه قال: بيني ينك أو 
رة صاب رَسُول الله ب اتيا با برزة فقَال: أترضيّان أن 
أقضِي بكم ا بقَضاء رَسُول الله 4 ؟ قال رَسُول الله ب 
اليَعّان بالتیار ما لم يرقا زاد في روايةٍ أنه قال: ما أَرَاكمّا 
افترقتمًا. وني لباب أبضنًا عن سمرة عند النسائي» وعن ابن 
عباس عند ابن حبّان والحاكم والبيهقي» وعن جار عند البرار 


والحاكم وصخحه. 
قوله: (صْفقة خّار) بالرفع على أن «كان؛ تامُة» وصفقة 


فاعلهاء والتقدير: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيارء والب 
على أل كان ناقصة واسمها مضمرٌ. و ا وا إل 
أن تكون الصَفقة صفقة خيار والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما 
لضانب: اح اما الي اواقشحة تابار أحدعا ع اليتع 
وإن ل يتفرُقا كما تقدّم. 

قوله: (خشية أن يَستَفيلّة) باللصب على أنه مفعولٌ له 
واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار الجلس وقد تقدم 
ذكرهم» قالوا: لأن في هذا الحديث دليلاً على أل صاحبه لا ملك 
الفسخ إلا من جهة الاستقالةء وأجيب بان الحديث حجْة عليهم 
لا هم» ومعناه لا بحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن بختار فسخ 
البيع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع» وعلى هذا مله 
الترمذي وغيره من العلماء قالوا: ولو كانت الفرقة بالكلام ) 
یکن له خیار بعد البيع» ولو كان المراد حقيقة الاستقالة ) تمنعه 
من المغارقةء لأنّها لا تختص مجلس العقد. وقد آثبت ني اول 
الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق ومن المعلوم أن من الخيار له 
لا بحتاج إلى الاستقالةء فتعيّن حلها على الفسخ وحلوا نفي الحل 
على الكراهةء لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن 
. اخحتيار الفسخ حرام. 

قوله: (رَجَعت عَلّى عَقّبي).إلخ» قيل: لعله م يبلغ ابسن عمر 
حديث عمرو بن شعيبٍ المذكور في الباب ويمكن أن يقال: إنه 


بلغه ولكنه عرف أنه لا يدل على الشحريم كما تقدم» والمراد 
بقوله: بالوادي وادي القری. 

قوله: (أن يُرَادُني) بتشديد الال وأصله يراددني آي: يطلب 
مني استرداده. 

قوله: (وكائت السة).إلخ» يعني: أن هذا هو السب في 
خروجه من بیت عثمان وأنه فعل ليجب البیع ولا يبقی لعثمان 

أبوّاب ارا 

قال الرمخشري ني الكشاف: كتبت بالواو على لغة من يفم 
كما كتبت الصلاة والركاة وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو 
الجمع. وقال في الفتح: الرًبا مقصورً» وحكي مده وهو شاا وهو 
من ربا يربو فيكتب بالألف ولكن وقع في خط المصاحف بالواو 
انتھی. 

قال الفرًاء: إنما كتبوه بالواوء أن أهل الحجاز تعلّموا الخطٌ 
من أهل الحيرة» ولختهم الرًبو فعلّموهم الخط على صورة لغتهم 
قال: وكذا قرأه أبو سماك العدوي بالواو» وقرأه حزة والكسائي 
بالإمالة بسبب كسرة الرّاءء وقراه الباقون بالتفخيم لفتحة الباء 
قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء. انتهى. 

وتثنيته ربوان» وأجاز الكوفيُون كتابة تشنيته بالباء بسبب 
الكسر في أوله وغأُطهم البصريُون. 

قال في الفتح: وأصل الريادة إمّا في نفس الشيء كقوله تعالى: 
اهرت وَرَبّت)» وإِمًا ني مقابله کدرهم بدرهمین فقیل: هو 
حقيقة فيهماء وقيل: حقيقة في الأول حجار ني الثاني زاد ابن 
سريج: إله في الاني حقيقة شرعية» ويطلق الربا على كل ميم 
عرٌم انتهى» ولا حلاف بين المسلمين في تحريم الرّبا وإن اختلفوا 
في تفاصیله. 

پاب التشاريد فيه 

۷- - عن ابن مَسمود أن النبي ل: «لَعَنَ آل الرّبا 

وَمُؤكلّة وشامديه وكاثبة؛ راه المسة وصَححة التريلري (حم: 
(FPPY :2) (AV /1‏ )ٽ: 117( (YYVY i4) (1E /A :ù)‏ 

عير أن لظ السائي: ١ال‏ لرا ومُوكِلة وشاهديه وكاتة إذا 
عَلمُوا ذلك مَلمُونُون عَلّى لان مُحَمار َل يوم القَامة. 

۸- وَعن عبد الله بن حنظلة سيل اللابكة قال: قال 


E 


رسو الله ة: «ورهَم ربا اله الرَجْل وهو بعلم اشد من ميت 
ولان رة رَوَاهٌ أحَدٌ .)۲۲١ /٥(‏ 

حدیث ابن مسعوڊ. آخرجه آیضا e‏ والحاكم 
وصححاه وأخرجه مسلم عن حدیث جابر بلفظ: دإ رَسُول 
الله َة لن آل الرَبَا وَمُوكِلَةُ وشاهديه هُم سَوَاء» وفي الباب 
عن علي رضي اله عنه عند النسائي وعن أبي جحيفة تقدّم في 
أل البيع. 

وحديث عبد الله بن حنظلة واخرجه أيضًا الطبراني في 
الأوسط والكبيرء قال في مجمع الروائد: ورجال أحمد رجال 
1 ويشهد له حديث البراء عند ابن جرير بلفظ: «الربا 
اثنان تون ابا أدناها مثل إتيّان الرْجُْل أمه. وحديث أبي 
هريرة عند البيهقي بلفظ: «الربَا سَبعُون باب أدناها الذي بِقَع عَلّى 
موه وأخرجه ابن جرير عن نحوه وكذلك أخرجه عنه نحوه ابن 
ابي الدنيا. زیت ف این مرو ای س 
بلفظ: «الربا لاله وَسَبعُون باباء أيسَرهًا ممل أن تكح الرْجُْل 
م ون أربى لرا عرض الرَجُل السلم». 

قوله: أل الربّا) بم الممزة. (وَمُوكلة) بسكون الهمزة بعد 
الميم ومجوز إبداها واوا أي ولعن مطعمه غيره» وسمُي آخذ المال 
آكلاً ودافعه مؤكلاً لأن المقصود منه الأكل وهر أعظم منافعه 


وسببه إتلاف أكثر الأشياء. 
قوله: (وشتاهذيه) رواية أبي داود بالإفراد والبيهقي وشاهديه 
أو شاهده. 


قوله: (وكايبة) فيه دليلٌ على تحريم كتابة الرّبا إذا علم ذلك 
وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الثهادة إلا مع العلم فامًا من 
كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد» ومن جملة ما يدل 
على تحريم كتابة الرّبا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة في غيره 
قوله تعالی: إا َدَاُنتم بدين إلى أجل سى فاكنبْوه)» وقوله 
تعای: واشهذوا إذا ا4 فامر بالكتابة والإشهاد فيما احله 
وفهم منه تحریهما فیما حرمه. 

قوله: (أشد مِن ست ونّلاثين).إلخ يدل على أن معصية الرّبا 
من أشدٌ ا لمعاصي» لأن المعصية التي تعدل معصية الرّنا التي هي 
في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشذ منهاء لا 
شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح وأقبح منها استطالة الرٌجل 
في عرض أخيه المسلم» ولهذا جعلها الشارع أربى الرّباء وبعد 


الرُجل يتكلم بالكلمة الي لا جد ها لذة ولا تزيد في ماله ولا 
جاهه فيكون إثمه عند الله اشد من إثم من زنى سنًا وثلائين زنية 
هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقلٌ نسال الله تعالى السلامة آمین آمين. 
اب ما يجري فيه الرُبا 

۹- عن ابي سَعيار قَال: قال رَسول الله : «لا يعوا 
الدب الدب إلا ثلا بيثلء ولا ثعفُوا مضه ا على بعض» 
ولا يعوا الوّرق بالوّرق إلا مثلاً بيثل» ولا ُشِموا بُعضَهًّا عَلى 
ټعض» ولا تیا مما غاا بناج قق عله وَفِي لَفظ: 
«الذهبُ بالڈهبی رَالفغة بالفضة وَالبر بال وَالَيرُ بالشميرء 
والمر بالئسسء والح باِل» مشلا بیشل يدا ب بل ب فمن زاڌ أو 
استراد فقد ای الآجدذ والعطِي فيه سوا روه اد وَالبْخاري 
(۲۱۷۰و۲۱۷۷)» وَفِي لَفظر: «لا يعوا الذحَب بالذهَبي ولا 
الورق بالوّرق إلا وَزنا بوّزن ملا بيثل وء بسوًاء؛ رَوَاءٌ امد 
Oy Ay 1 Dy (TD‏ £ وه رشك (0AD‏ 
(٥۷و۷).‏ 

٠-وَعن‏ أبي هُرَبرة عن الي إل قاك: «الذقبُ 
بالذحّب وُزنا برّزن مثلاً بيدل» اة بالفة زا بوزن مفلا 
بيئل» روه اخذ0/ 1۲ ( ومُسلم )10۸۸( (A)‏ والشّسا 
(VY /V)‏ 

١-وعن‏ أبي هُرَيرَة أيضتًا عن النبي ڳل قال: «الفمر 
بالسي والنطة با بطق والشعر بالشعيء والح بالل بداد 
بیثل يدا بيب فمن راد أو استراد فقّد رى إلا ما اختَلمّت ألوائه 
(AT) (10۸۸) E‏ ۰ 

۲-وعن فَضالةَ بن عبيلر عن النبي بها َال لا تبيمُوا 
الأب بالدقب إلا وَزنًا بوزن؛ روه ملم )٩۱( )۱٥۹۱(‏ 
والنسناتي (۷/ ۲۷۹) وآبو دود .)۳۳٣۴۳(‏ 

قوله: الأب بالدهَب) یدخل في الذهب جيم أنواعه من 
مشروب ومنقوش وجیار ورديء وصحيج ومکسُرٍ وحلي وتر 
وخالص ومغشوش» وقد نقل النووي وغيره الإجاع على ذلك. 

قوله: (إلا علاً بيشل) هو مصدر في موضع الحال أي: 
الهب باع بالڈهب زوا بموزون أو مصدرٌ مؤكَد أي: يوزن 
وزنا بوزن» وقد جمع بين ا ثل والوزن في رواية مسالم المذكورة. 

قوله: (ولا تُشِفُوا) بضمٌ أله وكسر الشين المعجمة وتشديد 
الفاء رباعي من أشف» والشف بالكسر الريادة» ويطلق على 


النقص» والمراد هنا لا تفضتلوا. 

قوله: (بناجز) بالنون والجيم والراي أي: لا تبيعوا مؤجلاً 
حال زان بالغائب اعم من المؤْجُل كالغائب عن 
المجلس مطلقاء مجلا كان أو حالاء والناجز الحاضر. 

قوله: (وَالبضة بالضة) يدخل في ذلك جيع أنواع الفضة كما 
سلف في الذهب. 

قوله: (والبرُ بالُر) بضم الباء وهو الحنطة والشعير بفتح أؤله 
ويجوز الكسر وهو معروف وفيه رد على من قال: إن الحنطة 
والشعير صف واحد وهو مالك واللّيث والأوزاعي وتمسُكوا 
بقرله ل «الطَعَامُ بالطْعَام» كما سياتي» ويأتي الكلام على 
ذلك. 

قوله: (قّمّن زًاد).إلخ» فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو 
مذهب الجمهور للأحاديث الكفيرة المذكورة في الباب وغيرها 
فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببحضٍ متفاضلاً 
وروي عن ابن عمر انه جوز ربا الفضل ثم رجع عن ذلك 
وكذلك روي عن ابن عباس واختلف في رجوعه فرویى الحاكم 
أله رجع عن ذلك لا ذكر له ابو سعيار حديشه الذي في الباب 
واستغفر الله وكان ينهى عنه أشذ النهي» وروي مثل قو هما عن 
أسامة بن زي وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيّب 
وعروة بن الربير واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة 
عند الشيخين وغيرهما بلفظ: «إنمَّا ارا في البيئةه زاد مسلم 
في روايةٍ عن ابن عباس «لا ربا فيمَا کان يدا يره وأحرج 
الشيخان والنسائي عن ابي النهال ا بن ارقم 
والبراء بن عازبٍ عن الصرف قالا: «نَهّى رَسُول الله بل عن يم 
اذهب بالورق ذيثا»وأخرج مسلم عن أبي نضرة «قال: سالت 
ابن عباس عن الصُرف فقال: إلا يدا بيار قلت: نعم» قال: فلا 
باس» فاخبرت ابا سعيار فقال: أوقال ذلك؟ إلا سنكتب إليه فلا 
يفتيكموه»»وله من وجه آخر عن أبي نضرة: سالت ابن عمر 
وابن عباس عن الصّرف فلم يريا به اسا وإني لقاع عند أبي 
سعيلر» فسألته عن الصرف. فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك 
لقوهماء فذكرت الحديث» قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سال ابن 
عباس عنه فكرهه قال في الفتح: واتفق العلماء على صحة 
حديث أسامة» واختلفوا في الحمع بينه وبين حديث آبي سعياږ. 

فقيل: إن حديث أسامة منسوخ لكل النسخ لا ثبت 


بالاحتمال» وقيل: المعنى في قوله: (لا ربًا) الرّبا الأغلظ الشديد 
الحريم المتوغد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب: لا عالم 
في البلد إلا زيد مع أل فيها علماء غيره. وإنْما القصد نضي 
الأكمل لا نفي الأصلء وأيضًا نفي تحريم ربا الفضل من حديث 
أسامة ما هو بالمفهوم فيقدّم عليه حديث أبي سعيب لان دلالته 
بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الرّبا الأكر انتهى. وييكن 
الجمع أيضًا بن يقال: مفهوم حديث أسامة عام لأنه يدل على 
نفي ربا الفضل عن كل شيء سواءٌ كان من الأجناس المذكورة 
قاشات انتا افوا ا تمن هة 
ا مهوم بنطوقها. وأما ما اخرجه مسلمٌ عن ابن عاس أله لا ربا 
فیما کان يدا بيار كما تقدّم فليس ذلك مرويًا عن رسول الله ل 
حٌى تکون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقةء ولو کان مرفوعًا 
لا رجع ابن عباس واستغفر نّا حدثه أبو سعيار بذلك كما تقدٌم. 

وقد روی الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عندما سمع 
عمر بن الخطًاب وابنه عبد الله جدثان عن رسول الله بلا ما 
يدل على تحريم ربا الفضل وقال: حفظتما من رسول الله ب ما 
م احفظ وروی عنه الحازميٌ أيضًا أنه قال: كان ذلك برأيي وهذا 
ابو سعيا الخدري يحدّثي عن رسول الله إل فتركت ريي إلى 
حديث رسول الله هة وعلسى تسليم ان ذلك الذي قاله ابن 
عباس مرفوع فهو عام خصصٌ باحاديث الباب لأنها اصن 
منه مطلقا. 

وايضًا الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعةٍ 
من الصحابة في الصحيحين وغيرهما قال الترمذي بعد أن ذكر 
حديث أبي سعياږ: وفي الباب عن آبي بكر وعمر وعثمان وآبي 
هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقسم وفضالة بن عبيار 
وأبي بكرة وابن عمر وأبي الذرداء وبلال انتهى. 

وقد ذكر المصتف بعض ذلك في كتابه هذاء وخرٌج الحافظ في 
اللخيص بعضهاء فلو فرض معارضة حديث أسامة ها من جميع 
الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف لكان الابت 
عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد. 

قوله: (ولا الورق بالوّرق) بفتح الواو وكسر الرّاء ويإسكانها 
على المشهور ومجوز فتحهاء كذا في الفتح وهو الفضةء وقيل: 
بكسر الواو: المضروبةء وبفتحها المال. والمراد هنا جميع أنواع 
الفضة مضروبة وغير مضروبة. 


قوله: (إلا ونا بوزن مثلاً بيثل منواءَ ِسَاء) الجمع بين هذه 
الألفاظ لقصد الّاكيد أو للمبالغة. 

قوله: (إلا مًا اختَلَقَّت ألوانُة) المراد هما اختلفا في اللُون 
اخحتلافا یصیر به کل واحار منهما جنسًا غير جنس مقابله» فمعناه 
معنى ما سياتي من قوله ب: «إذًا اختلَفّت هلرو الآصناف فبيعُوا 
یف شرنتٌم» وسنذکر إن شاء الله ما يستفاد منه. 1 

۳-وعن أبي بكرة فال: هى الثبي إلا عن الفضة 
بالفضة والذهَب بالذحب إلا سَوَاءٌ سوا وأمَرنًا أن شري 
الفضة بالذحب كيف شيا وره شري الدب بالإفة بف شيعا 
ارجا ويه ليل عَلّى جَواز الدب باليِضة مُجَارَفَة (خ: 
.(AA) (104° :e) (AY‏ 

-٤‏ ورعن عُمَرَ بن الطاب قال قال رول الله لا: 
الا لی ر کا ا ا 9 
رالشیی بالشعي را إلا ها را وار بالشمر را إلا اء 
وها و ت ۱ (خ: (1r‏ (م: 10۸( 
(4⁄). 

-٠‏ وعَن عبَادة بن الصلايت عن النبي بل فال: 
«الذحَبُ پالدحَبِ ؛ والفضة بالبضة والر بالْر › والشييرٌ بالشعیرء 
وار بالسر والح باإلح مغلا بيثلٍ سَواء , راء بدا َر فَإذا 
اعت غل الأتاف اة شبشتم إذا کان بدا َه روا 
اد (۵/ ۳۲۰) ت (۷) وللسايي (E/N)‏ وابن 
اجه ابي داد )٣٣٣۰(‏ نحوَهُ وي آخرو: «وامَرنا أن ب نبيع البرٌ 
بالشمیر وَالشَعِيرَ بالبٌْ ذا بيار كيف شرننا» وُر صريح في کون 
ال والشعير جنستّون). 

- وَعَن مَعمر بن عبلو الل قال: : کت | سمَع الي ب 
يقّول: الطْعَامٌ بالطّعَام مثلاً بيثلب كان طَعَامنا يُومَيْلر الشعير. 
رَوَاهٌ أحَدٌ )٤٠١ /٩(‏ وَمُسلم )۱٥۹۲(‏ (4۳). 

۷-وَعَن الحسّن عن عبَادةَ ونس بن مالك أن الي ها 
قَال: «ما رُزن مل بيثل إذا كان نوعا راجِدا رَنا كل ين 
ذلك E‏ لوان فلا باس به رَوَاء الدارقطيي 
(14/۳. 

حديث أن وعبادة أشار إلبه في التلخي ص ول يتكلم عليه 
وني إسناده الربيع بن صبیح وثقه أبو زرعة وغيره وضفه جاع 
وقد أخرج هذا الحديث البرار أيضًا ويشهد لصحته حديث عبادة 


المذكور ارلا وغیره من الأحاديث. 
قوله: (كيف شيغنًا) هذا الإطلاق ميد ا في حديث عبادة 


من. 

قوله: ( ذا گان بَا بيّر) فلا بد في بيع بعض الربوات من 
التقابض ولا سيم ني اصرف وهو بيع الثراهم بالذهب وعكسه 
فاه متف على اشتراطه وظاهر هذا الإطلاق والفريض إلى 
المشيئة أله يجوز بيع الهب بالفضُة» والعكس» وكذلك سائر 
الأجناس الرَبويّة إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييار بصفةٍ من 
الصفات غير صفة القبض ويدخل في ذلك بيع الجزاف وغيره. 

قوله: (إلا هَاءَ وَهَاءً) بال فيهما وفتح الممزة وقيل: بالكسر 
وقيل: بالسكون» وحكي القصر بغير همزء وخطًاها الخطابي ورد 
عليه النووي وال م من تكن قب رال خا رات 
وحکي بزيادة كاف مكسورةٍ ويقال: هاء بكسر المزة بمعنى هات 
وبفتحها بمعنى خحذ» وقال ابن الأثير: هاء وهاء أن يقول كل 
واحلٍ من البيْعين هاء فيعطيه ما ني يده وقيل: معناهما خحذ وأعط 
قال: وغير الخطًابيٌ بجيز فيه الكون. وقال ابن مالك: هاء اسم 
فعل بمعنى خذ» وقال الخليل: هاء كلمة تستعمل عند المناولة 
والمقضود من وله اء وخاد أن قول كل واد من الماقدين 
لصاحبه: هاء فيتقابضان في ا مجلس قال: فالتقدير لا تبيعوا الّهب 
بالورق إلا مقولاً بين المتعاقدين هاء وهاء. 

قوله: (إذا اختَلمّت هَذهِ الآصناف).إلخ ظاهر هذا آنه لا 
وز بيع جنس ربوي يجنس آخر إلا مع القبض» » ولا جوز 
مجلا ولو اختلفا في لجنس والقدير كالحنطة والشعير بالأهب 
والفضةء وقيل: يجوز مع الاختلاف المذكور إنما یشترط التقابض 
في الشيئين المختلفين جنسًا الفقين تقديرًا كالفضة بالذهب وال 
بالشعي» إذ لا يعقل الفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك 
ويجاب بان مثل هذا لا يصلح لتخصيص النصوص وتقييدها. 

وكرن التفاضل والاستواء لا يعقل في المختلفين جنشًا 
وتقديرًا عنوعٌ والند أن الفاضل معقول لو كان الطْعام يوزن أو 
القود تكال ولو في بعض الأزمان والبلدان» ثم إله قد يبلغ من 
الطَعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شدة الغلاء ميث يعقل 
أن يقال: العام أكثر من الذراهم وما المانع من ذلك ؟. 

وآمًا الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخاري 


ومسلم وغیرهما قالت: «اشترى رسو الله ية من بودي 


نيل الأوطار - كتاب البيوع 


طَعَامًا بنْسِيّةٍ وَأعطَاهُ رعا لَه رَهنا فلا بخفى أن غاية ما فيه أن 
يكون مخصتصًا لص المذكور لصورة الرهن» فيجوز في هذه 
الصورة لاني غيرها لعدم صحة إلحاق ما لاعوض فيه عن 
امن با فيه عوض عنه وهو الرهن نعم إن صح الإماع الذي 
حکاه الغریي في شرح بلوغ الرام قله قال: زا اليا على 
جواز بيع الرٌبوي بربوي لا يشارکه في العلَة متفاضلاً أو مجلا 
كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيدل. 
انتھی. 

كان ذلك هو الذليل على الجواز عند من كان يرى حجِيّة 
الإجاع. 

وما إذا كان الرّبوي يشارك مقابله في العلّةَء فان کان بیع 
الأهب بالفضة أو العكس فقد تقذم أنه يشترط التقابض إجاعاء 
وإن کان في غير ذلك من الأجناس كبيع الب بالشعير أو بالتمر 
أو العكس. 

فظاهر الحديث عدم الحواز وإليه ذمب الجمهور وقال أبر 
جنيفة وأصحابه وابن عليّة: لا يشترط والحديث يرد عليه وقد 
مسك مالك بقوله: «إلا يدا پیل و وبقوله: «الذهَبُ بالوّرق ربا إل 
هَاءَ وهاه على أله يشترط القبض في الصرف عند الإجاب 
بالکلام ولا جوز التراخحي ولو كانا في المجلس. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة والجحمهور: إن المعتبر التقابض في 
الجلس وإن تراخى عن الإيجاب» والظّاهر الأول ولك احرج 
عبد الرژاق واد وابن ماجه عن ابن عمر أله سال الي ڳا 
فقال: اد شر اذهب بالبضة ذا أحذت وَاجدا مِنهُّمًا قلا قارو ق 
صاحبك ينگا أبس فيمكن أن يقال: إذ هذه الرواية تدك 
على اعتبار المجلس. 

قوله: (أن يَبيع الجر بالشمير).إلخ» فيه كما قال الصف 
تصريح بان الب والشعير جنسان وهو مذهب الجمهور وحكي 
عن مالك واللْيث والأوزاعي كما تقدم اهما جنس واحدٌ وبه 
قال مم اا انوا وو کی عن مر ور وع عا من 
السلف وتمسكوا بقوله 6 ة: «الطْمَامُ بالطْعَام؛ كما في حدیث 
معمر بن عبد الله المذكور. 

ويجاب عنه بما في آخر الحديث من قوله: «وکاڻ طامنا يوميلٍ 
الشعي؛ فإنه في حكم التقييد هذا المطلق وايضًا الُصريح بجواز 
بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً كما ني حديث عبادة وكذلك عطف 


أحدهما على الآخر كما في غيره من أحاديث الباب ما لا يبقى 
معه ارتياب ي اهما جنسان» واعلم أنه قد احتلف هل يلحق 
بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها. 

فیكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل بين النساء مع 
الاتفاق في الجنس» وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس 
والاتفاق في العلَة فقالت الظاهريُة: إنه لا يلحق بها غيرها في 
ذلك. 

وذهب من عداهم من العلماء إلى أله يلحت با يشاركها في 
العلةء ثم احتلفوا في العلّة ما هي؟ فقال الشافعي: هي الاتفاق في 
ا لجنس والطعم فيما عدا النقدين. 

وأمًا هما فلا يلحق بهما غيرهما من الموزونات واستدل على 
اعتبار الطعام بقوله بلا: «الطْعَامٌ بالطْعا» وقال مالك في النمدين 
كقول الشافعي» وني غيرهما العلة الجنس والتقدير والاقتيات 
وقال ربيعة: بل اتّفاق الجنس ووجوب الركاة وقالت العترة 
جميعًا: بل العلة في جيعها الفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن» 
واستدلوا على ذلك بذكره َة للكيل والوزن في أحاديث الباب. 

ويدل على ذلك أيضًا حديث انس المذكور فاه حكم فيه 
علی کل موزون مع انٌحاد نوعه وعلی كل مكيل كذلك بانه مثلٌ 
مثل فاشعر بان الفاق في أحدهما مع اتحاد النوع موجبٌ 
ت التقفاضل بعموم النص لا بالقياس وبه يرذ على 
الظّاهريةء لأنهم ما منعوا من الإلحاق لنفيهم للقياس» وما يؤيّد 
ذلك ما ساني ي حديٺ ابي سعياږ وبي هريرة أن الي ڳل قال 
في الميزان مثل ما قال في ا مكيل على ما سيبينه الصف إن شاء 
الله تعالى» وإلى مشل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه كما حكى ذلك عنه المهدي في البحر» وحکى عنه آن 
يقول: العلَة في الذهب الوزنء وفي الأربعة الباقية كونها مطعومة 
موزونة أو مكيلة 

والحاصل أنه قد وقع الابّفاق بين من عدا الظَاهرية بان جزء 
العلَة الاتفاق في الجنس واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك 
الأقوال ولم يعتبر أحد منهم العمدد ES‏ 
الشارع له كما في رواية من حديث أبي سعيار «ولا درهَمّين 
درشم وی حدیث عشمان عند سملم دولا یشو الیش از 
بالدينارَین؛. 

۸- ون ابي سيد ابي هُرَيرة أن رَسول الله بها: 


I TS 


هَکذا؟ قال: إا لاح الصا من هَل بالصاقین والماعين 
للات فَقَال: لا تفعل» بع الجمع بالدراه د م ابتع بالدرامم 

E 
(۲۲۰۱و۲۲۰۲) الحدیث اخرجه ایضًا مسلم)‎ 

قوله: (رَجُلاً) صرح أبو عوانة والدارقطني أن اسمه سواد بن 
غزية معجمة فزاي فياء مشددة كعطيةٍ. 

قوله: : (جيبا) فح الجيم وكسر اون وسكون التي 
وآخره موحدة اختلف في تفسيره فقيل: هو الطَيّب» وقيل: 
الصّلب» وقيل: ما أخرج منه حشفه ورديئه» وقيل: ما لا بختلط 
بغيره» وقال في القاموس: إن ا جنيب تر جيذ 

N ET‏ هو 
الثمر المختلط بغيره وقال في القاموس: هو الذقل أو صنفً من 
المر. والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس يده 
متفاضلاً وهذا أمرّ مجم عليه لا حلاف بين أهل العلم فيه وما 
سكوت الرُواة عن فسخ المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إِمًا 
ذهولاً وإمًا اكتفاءٌ بان ذلك معلوم» وقد ورد في بعض طرق 
الحديث أن اني ل قال: «هذا هو الرباه فره كما نه على ذلك 
في الفتح وقد استدل أيضًا بهذا الحديث على جواز بيع العينةه 
لان الي با مره آن يشتري بشمن اجمع جنيبًاء ومکن آن يکون 
بائع ا جنيب منه هو الذي اشترى منه الجمم» فيكون قد عادت 
إليه الراهم الي هي عين مالهء لأن الي بل م يامره بان يشتري 
الجنيب من غير من باع منه الجحمم» وترك الاستفصال ينزل منزلة 
العموم. 

قال في الفتح: وتعقّب باه مطلق والمطلق لا يشملء فإذا 
عمل به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها فلا يصح 
الاستدلال به على جواز الشراء عن باع منه تلك السلعة بعينها 
انتھی. 

وسيأتي الكلام على بيع العينة. 

قوله: (وَقالّ في اليزان ثل ذَلك) أي: مثل ما قال في المكيل 
من اله لا وز بي بعضن امنيس مته بيعش متفاضاة وان اخطلقا 
في الحودة والرّداءة بل يباع رديئه بالأراهم ثم يشترى بهذا اليد 
والمراد باليزان هنا الموزون. وقال المصثف رحمه الله: وهو حجة 
في جريان الربا في ا موزونات کَلَهاء لن قوله: (في اليڙان) آي: ي 


الموزون وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الرّبا انتهى. 
باب في ان اجهل ٻالستاوي کاليلم بالفاضُلِ 

۹- عن جابر قال هى رَسُول الله ب عن بيع الصبرة 
من القمر لا بعلم كلها بالكيلٍ الى من التمر» روء ملم 
)٤۲( )۱۳۰(‏ استاي (۷/ ۲۹۹) وهو يدل بمفهُريه على أنه 
أو بَاعهًا بجنس غير التمر لَجّاز). 

قوله: (المبر قال في القاموس: والصبرة بالضم ما جمع من 
العام بلا کیل ووزن انتھی. 

قوله: (لا يُعلّمٌ كَبلْهّا) صفة كاشفة للصبرة» لأنه لا يقال ها 
صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل. 

والحديث فيه دليلٌ على أله لا بجوز أن يباع جنس بجنسه 
واحدهما مجهول القدارء لأن العلم بالساوي مع الالفاق في 
الجنس شزط لا يجوز البيع بدونه ولا شك أن الجهل بكلا البدلين 
أو باحدهما فقط مظلةَ للريادة والنقصان وما كان مظنة للحرام 
وجب تجنبه وجب هذه المظة إِنْما يكون بكيل ا مكيل ووزن 
الموزون من كل واحارٍ من البدلين. 

باب من باخ ڏَهَبَا وَغيرَةُ بذهَب 

۰- عن فَضنَالَةَ بن عَبّياٍ قال: «اشتَرَيت فلادَة يوم خيبَرً 
باي عر ينار فيا ذهب ورل ففصلها وجدت فيا اكز 
من اي عَشر ديتاراء فُذكرت ذلك لني کا فقا لا باع حنى 
بُقّصل». روه مُسلِمٌ )۱١۹۱(‏ (۸۹) والس اني (۲۷۹/۷) وُر 
داد )۳۳٣۲(‏ والتریږي )۱٩٠۵(‏ وَصَحْحَه» وې لَفظ: دان 
النبي هة أي بقلادة فيا فيها ذهب وخر ابتاعها رَجُل بقسعة ناير 
او سبع لاني فقا ابي 4 لا حى مير ينه وينه فَقّال: 
إنما اروت اليجارة قال ابي #8 لا حى فَمَز ينما قال 
رده حتی مر بيْنْهّمًا؛ رَوَاءُ ابو داود). 

الحديث قال في التلخيص له عند الطبراني في الكبير طرق 
كثيرة جا في بعضها «قلادة فيها خر وذهب» وفي بعضها ذهب 
وجوهرء وني بعضها خرڙ وذهب وئي بعضها خرڙ معلَقة بذهب 
وفي بعضها باثي عشر دينارًا» وني بعضها بتسعة دنانيرء» وفي 
أخرى بسبعة دنائير. وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأئها 
كانت بيوعا شهدها فضالة. قال الحافظ: والجراب المسذد عندي 
أ هذا الاختلاف لا يوجب ضعقا بل المقصود من الاستدلال 


محفوظ لا اختلاف فيه وهو اهي عن بيع ما لم يفصل وامًا 
جنسها وقدر ثمنها فلا یتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحکم 
بالاضطراب وحينثلر ينبغي الرجيح بين رواتها وإن كان الجميع 
ثقاتٍ فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم فيكون رواية 
الباقين بالنسبة إليه شادة انتهى. وبعض هذه الرٌوايات التي ذكرها 
الطّبراني في صحيح مسلم وسنن آبي داود. 

قوله: (قَفَصلتّهًا) بتشديد الصاد الحديث استدل به على أله لا 
يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حى يفل من ذلك الغير 
وير عنه ليعرف مقدار الذهب الصل بغيره ومثله الفضة مع 
غيرها بفضَةٍ وكذلك سائر الأجناس الرَبويْة لاتحادها في العلّةَ 
وهي تحريم بيع ابحنس يجنه متفاضلاً. وا برشد إلى استواء 
ااا و و و من النهي عن بيع الصررة من 
التّمر بالكيل المسئى من السرء وكذللك نهيه عن بيع التمر 
بالطب خرصًا لعدم لمكن من معرفة التساوي على الحقيق. 
وكذلك في مثل مسالة القلادة يتعدر الوقوف على الساوي من 
دون فصل» ولا يكفي جرد الفصل بل لا بذ من معرفة مقدار 
افر ر ل ن جه ر ل شو اوی ا 
عمر بن الخطاب وجماعة من السلف والشافعي وا مد وإسحاق 
ومحكد بن الحكم الالكي وقالت الحنفية والوري والحسن بن 
صالح والعترة: إله يجوز إذا كان الذهب النفرد أكثر من الذي في 
القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه وقال مالك: مجوز إذا كان 
الذهب تابعًا لغيره بان يكون الثلث فما دون» وقال ماد بن أبي 
سلیمان: إِله يجوز بيع الذهب مع غیره بالڈهب مطلقًا سواءٌ كان 
النفصل مثل المتصل أو أقلٌ أو أكثرء واعتذرت الحنفية ومن قال 
بقوهم عن الحديث بان الأهب كان اكثر من المنفصل» واسستدلوا 
بقوله: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًاء والئمن 
إا سبعة أو تسعة وأكثر ما روي عنه أله اثنا عشر وأجيب عن 
ذلك با تقدّم عن البيهقيٌ من ان القصة التي شهدها فضالة كانت 
متعدّدة فلا يصح انملك با وقع في بعضها وإهدار البعمض 
الآخر واجيب أيضتًا بان العلَة هي عدم الفصل وظاهر ذلك عدم 
الفرق بين المساوي والأقل والأكثر والخنيمة وغيرها وبهذا جاب 
عن الغطًابيٌ حيث قال: إن سبب المي كون تلك القلادة كانت 
من الغنائم مخافة أن يقع المسلمون في بيعها. وقد أجاب الطحاوي 
عن الحديث باه مضطرب. قال البكي: وليس ذلك باضطراب 


قادح ولا ترد الأحاديث الصحيحة ثل ذلك انتهى. وقد عرفت 
ما تدم أله لا اضطراب في محل الحجة» والاضطراب في غیره لا 
بقدح فیه. وبهذا جاب أيضًا على ما قاله مالك. وأا ما ذهب 
إليه حاد بن أبي سليمان فمردود بالحديث على جيم التقادير 
ولعلٌه یعتذر عنه بمثل ما قال الحطابيٌ أو م يبلغه. 

قوله: (حتّى تُمَيّرّ) بض تاء المخاطب في أله وتشديد الياء 
المكسورة بعد الميم. ۰ 

قوله: (إنما أردت الججَارَة) يعني: الخرز الذي في القلادة ولم 
أرد الذهب. 

باب مَرَدٌ اليل والوّزن 

۱“ عن ابن عُمَرَ عن النبي ل قال: «ا كال كيال 
أمل الدينة والوزڻ روزن اهل مَكة؛ رَوَاهُ بو داد )۴۳١١(‏ 
والنسَا (44/۷(. 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أيضًا البرارء 
وصخحه ابن حبّان والدارقطني وني روايةٍ لأٻي داود عن ابن 
عباس» مکان ابن عمر 

قوله: (الِکيَالٌ ميال أهلٍِ الدينة).إلخ» فيه دلي على أنه 
يرجم عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة وعند الاختلاف 
في الوزن إلى ميزان مكة. 

انا مقدار ميزان مكة فقال ابن حزم: بحثت غاية البحث عن 
کل من وثقت بتمييزه فوجدت كلا يقول: إن دينار الذهب بمكة 
وزنه اثنتان ولمانون حبَة وثلاثة أعشار حَبَةٍ با لحب مر من الشعيء 
رار ت امار اا فرزن الثرهم سبع وون حب 
وستّة أعشار حبُةٍ وعشر عشر البّة» فالرطل مائةٌ وثمانية 
وعشرون درهمًا بالدّرهم المذكور وما مكيال المدينة فقد قذمنا 
تحقيقه في الفطرة. 

ووقع في رواية لأبي داود من طريق الوليد بن مسلم عن 
حنظلة بن آبي سفيان ا لجحمحي قال: دوز الُدِيثة وكيال مكةا 
والرّواية المذكورة في الباب من طريق سفيان التُوري عن حنظلة 
عن طاووس عن ابن عمر وهي أصح» وأمًا الرّواية التي ذكرها 
أبو داود عن ابن عباس فرواها آيضتًا الدارقطني من طريق أبي 
امد الربيري عن س عن حنظلة عن طاووس» عن ابن عباس 
ورواه من طریق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سال بدل 
طاووس عن ابن عباس قال الدارقطني: أخطا أبو أحمد فيه 
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باب النهي عن بَيم كَل رطب من حب او تمر ايه 

۲- عن ابن عر قال نی رَسُول الله ب عن رة 
ان بیع الرَجْلٌ تمر حاط إن کان خلا مر بلا رن کان كرما 
آن یی بزبیب یلا ران کان ژرعا أن ټییغۀ بکیل طنام هی 
عن ذلك كله مى عليه (حم: /Y‏ 0( )خ: 1۸°( )م: 10( 


۷ 
۲۳- ولِمُسلم )۷٤( )۱١٤۲(‏ في روَاية: «وعن کل تر 


“٤‏ وعن معا بن ابي راص قال «سَمِعت النبي ل 
سال عن اشيراء الثمر بالطب فال لمن حولة: يتمص ارُب 
إذ بیس؟ قار ا: نکم فی عن ذلك رَرَاهٌ الخمسّة وَصَححَة 
الترمنږي (حم: ۱/ ۱۷۵و۱۷۹) (د: ۳۳۵۹) (ت: ۱۲۲۵) (ن: 
.(YY 6 a) (14/۷‏ 

حديث سعار أخحرجه أيضًا ابن خزية وابن حبان والحاكم 
وصخُحوه وصحُحه أيضًا ابن المديني واخرجه الذارقطني 
والبيهقم. وقد أعل جاعة منهم الطحاوي والطبري وابن حزم 
وعبد الح بان في إسناده زيدًا ابا عياش وهو جهول. 

قال في التلخيص: وال جواب ان الذارقطني قال: إنه ثقة بست 
وقال المنذري: وقد روى عنه ثقات واعتمده مالك مع شدة نقده 
وقال الحاكم: لا أعلم أحدًا طعن فيه. 

قوله: (عَن الُرَابنة) قد تقدم ضبطها في باب النهي عن بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه. 

قوله: (ئَمَرَ حَائِطه) بالععة وفتح الميم قال ني الفتح: والمراد به 
الأطب خاصة. 

قوله: (بتّمر كيلاً) با مثناة من فوق وسكون الميم» والمراد 
ان التب الق الف رعلا امل تراه واللى اهر 
بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنس يجري فيه 
الربا. 

قال: فأمًا من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعًا 
مثلاً فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من 
المزابنة. 

وتعقبه الحافظ بانه قد ڈ ثبت في البخاري عن ابن عمر تفسير 
المزابنة ب ببيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي قال: فشبت 
أن من صور المزابنة هذه الصورة من القمار» ولا يلزم من كونها 


۱۱ 


قمارًا ان لا تسى مزابنة. قال: ومن صور المزابنة بيع الررع 
بالحنطة بجا أخرجه مسلم في تفسير المزابنة عن نافع بلفظ: ا0راة 
تيع تر الشخل باشمر بلا رت الينب اليب كيلا ديع ايع 
بالٰينطّةٍ كيلا وقد أخرج هذا الحديث البخاري كما ذكره 
الصف هاهنا ول ينفرد به مسلمٌ. وقد قدّمنا مشل هذا في باب 
اهي عن بيع الم قبل بدو صلاحه. وقدّمنا أيضًا ما فشر به 
مالك المزابنة. 

قوله: (أينقص) الاستفهام هاهنا ليس المراد حقيقته أعني: 
طلب الفهم» لأنه اة كان عانًا باه ينقص إذا يبس» بل المراد 
تنبيه السامع بان هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة 
النهي» ومن المشعرات بذلك الفاء في قوله فنهي عن ذلك 
یم الطب بالطب لان نقص كل 
واحاٍ منهما لا بحصل بالعلم بانه مشل نقص الآخر» وما كان 
كذلك فهو مظَة للرّباء وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وجمهور 


ويستفاد من هذا عدم جواز بیع 


أصحابه وعبد الملك بن الماجشون واإبو حفص العكبري من 
الحنابلة وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه والمزني 
والرُوياني من اصحاب الثافعي إلى أله بجوز. 

قال ابن المنذر: إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا 
الشافعي ويدل على عدم الجحواز أن الإسماعيلي في مستخرجه 
على البخاري روى حديث ابن عمر بلفظ: «نهى به عن بيعم 
الثمَرَةٍ بالَمَرَة؛ وذلك يشمل بيع الطب بالرُطب. 

باب الرُحصة فِي بيع العَرَايا 

-٥‏ عن راع بن خاديج وَسَهل بن حلمَة ن ااي کا 
«نْهّى عن الُزابنة بيع الفَمَرٍ بالئمر إلا أصحاب العرايا فان قد أن 
لهم روه مذ )٠٤١ /٤(‏ والخاري (۲۳۸۵) والترينري 
(۱۳۰۳) روزا فيه: وَعن بيع التب بالڙبيبي وَعن كل تمر 
بخرصه). 
Yo‏ وڪن مهل بن ابي ىة قال هى رسو الد 4# 
عن بيع ال پالئمرء وَرَخص و فِي العَرَايًا أن بشتري بخرصهًا 
اكلا اهلها راء مقن علي وَفِي لَفظ: دعن يم ار بلتم 
وَقال: ذلك لرا تلك الُرابة إلا أنه رخص في يم يع الحَريةٍ التحلة 
والنخلتين ياخذهَا أهلٌ البيت بخرصها مرا اوها رطا“ مف 
ا ٤‏ (خ: 1۹1( (م: 10€( )۷( 

۷- ورعن جابر قال: سيعت رَسُول الله بلا: قول 


جين أن لأهل العَرَايًا أن بَيعُوهًا بخرصهًا يفول: الوسسق 
والوسقين اللا والربعة روَا اد (۳/ .)۳٠٠‏ 

۸ وَعَن ژياد بن تبت ا الي ة: «ر حمر في بم 
العَرايا أن باع بخرصها كيلاً؛ روَا اذ والُخاري» وَفِي لَفظ: 
«رَخص في العَرية اذا أهلٌ الت بخرصهًا تمر يَاكلونْهًا 
ر EEE‏ 6ر۱( (خ: ۲ ) (م: 
۹ (۹١و١١)ء‏ في لَفظ: «آخر: رخص في بيع العَربُةٍ 
بالطب أو بالتمر ولم رخص في عير ذيك» أخرَجَاه رفي 
فظر: «بالشمر وبال رطب رَوَاهُ ابو اود (۳۳۹۲). 

حدیث جابر آخرجه أيضًا الشافعي» وصححه ابن خزية 
وابن حبان والحاكم» وني الباب عن أبسي هريرة عند الشيخين: 
أن رَسُول الله اة رخص في ببسم العَرَاا بخرصهًا فيمًا دون 
خمسة أوسق أو في حمسة أوسّق». 

قوله: ت المَر بالئمر) الأرل بامثشة وفتح الميم» والاني 
بالشناة الفوقية ونون اليم والمراد بالأؤل ثمر النخلة» وقد 
صرح بذلك مسلمْ في روايةٍ فقال ثمر الُخلة وليس المراد اللمر 
من غير النخلء لأنه يجوز بيعه بالتمر بالثاة وسكون الميم. 

قوله: (إلا أصحَاب العَرَايا) جمع عريةٍ قال في الفتح: وهي في 
الأصل عطبّة ثمر اللخسل دون الرقبة كانت العرب في الجحدب 
تتطرّع بذلك على من لا ثمر له كما يتطرع صاحب الثاة أو 
الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرُقبةء ويقال: عريت النخلة 
بفتح العين وكسر الراء تعرى إذا أفردت عن حكم أخواتها بان 
أعطاها المالك فقيرًا قال مالك: العرية أن يعهري الرجل الرجل 
النخلة أي: بهبها له أو یهب له ثمرها ثم یتادی بدخوله عليه 
ویرخص الموهرب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابسٍ 
هكذا علَقه البخاري عن مالك ووصله ابن عبد الب من رواية 
ابن وهبو. وروى الطحاوي عن مالك أن العرية التخلة للرجل 
في حائط غيره فيكره صاحب التخل الكشير دخول الآخر عليه 
.فيقول آنا أعطيك خرص نخلتك ترا فيرخص له في ذلك فشرط 
العرية عند مالك أن يكون لأجل التضرر من امالك بدخول غيره 
إلى حائطهء أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب الُخل با 
يحتاج إليه. 

وقال الشافعي في الام وحكاه عنه البيهقي إن العرايا أن 
يشتري الرٌجل ثمر النخلة خرصه من النمر بشرط التقابض في 


الحال» واشترط مالك أن يكون التّمر مؤجْلاء وقال ابن إسحاق 
في حديثه عن ابن عمر عند أبي داود والبخاري تعليقا آن يعري 
الرُجل الرجل آي: يهب له في ماله الخلة والنخلتين فيش عليه 
أن يقوم عليها فيبيعهاء بمثل خحرصها وأخرج الإمام أ مد عن 
سفيان بن حسين أن العرايا نحل كانت توهب للمساكين فلا 
يستطیعون أن ینتظروا بھا فرص خم آن يبیعوها ما شاءوا مسن 
التمرء وقال بحيى بن سعي الأنصاري: العرئة أن يشتري الرأجل 
ثمر الخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها قرا قال القرطي: كان 
الشافعي اعتمد في تفسير العريّة على قول يحيى بن سعياد وأخرج 
أبو داود عن عبد ربّه بن سعيار الأنصاري وهو أخو بحيى المذكور 
أئه قال: العرية الرأجل يعري الرٌجل الُخلة أو الرٌجل يستثني من 
ماله الُخلة يأكلها فيبيعها مرا وأخرج ابن أبي شيبة في مصتفه 
عن وكيم قال: سمعنا في تفسير العربة أنها: النخلة يعريها الرجل 
للرٌجل ويشتريها في بستان الرُجل» وقال في القاموس: واعراه 
اللخلة وهبه ثمرة عامها والعرئّة اللخلة المعراةء والتي اكل ما 
عليها. 

قال الجوهري: هي الُخلة الي يعريها صاحبها رجلا محتاجًا 
بان يجعل له ثمرها عامًا من عراه إذا قصده قال في الفتح: صور 
العرية كثيرة: منها: أن يقول الرُجل لصاحب اللخل بعني ثمر 
نخلات بأعيانها خرصها من النمر فيخرصها ويبيعها ويقبض منه 
التّمر ويسلّم له اللات بالتخلية فينتفع برطبهاء ومنها: أن يهب 
صاحب الحائط لرجل لات أو ثمر نخلاتٍ معلومةٍ من حائطه 
شم ینضرٌر بدخوله عليه فیخرصها ویشتري رطبها بقدر خرصه 
بشمر معجُل» ومنها أن يهبه إيّاها فيتضرر الموهوب له بانتظار 
سر الطب مرا ولا بحب أكلها رطبًا لاحتياجه إلى التمر 
فيبيع ذلك الرُطب جخرصه من الواهب أو من غره بتمر يأخذه 
معجلاً. ومنها أن بيع الرُجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه 
ویستاني منه نخلاتٍ معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي الي عفي 
له عن خرصها في الصدقة وسمّيت عراياء لأنها أعريست عن أن 
تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد هم 
وعندهم فضول من تر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التّمر من رطب 
تلك اللات #خرصهاء وما يطلق عليه اسم العربُّة أن يعري 
رجلا ثمر نخلات يبيج له أكلها والصرّف فيها وهذه هبة حضةء 
ومنها: أن يعري عامل الصُدقة لصاحب الحائط من حائطه 
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نخلاتٍ معلومة بخرصها في الصدقة وهاتان الصورتان من العرايا 
لا بيع فيهماء وجيع هذه الور صحيحة عند الثافعي 
والجمهور وقصر مالك العربُة في البيع على الصورة الثانية 
وقصرها أبو عبيار على الصُورة الأخيرة من صور البيع وأراد به: 
رخص مم آن يأكلوا الطب ولا يشترونه لتجارةٍ ولا اأخارء 
ا ا ر کا ور ا ی ف کی ان 
يعري الرٌجل الرٌجل ثمر نخلةٍ من نخله ولا يسلّم ذلك ثم يبدو له 
أن يرتجع تلك البة فرص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما 
وهبه له من الرُطب بخرصه ترا 

وحله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع التمر بالئم 
وتعقّب بالتّصريح باستثناء العرايا في الأحاديث. 

قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع 
التمر بالتمر في لفظ واحار من رواية جماعةٍ من الصحابة. 

قال: ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله ة: الا تع ما 
يس جنك“ قال: ولو كان المراد المبة ما استثنيت العربة من 
الييع» ولأنه عبر بالرأحصةء والرحصة لا تكون إلا ني شيء 
منوع والمنع إْما كان في البيع لا اهبة وبانها قدت خمسة ار 
وابة لا تتقيّدء وقد احتح أصحاب أبي حنيفة لمذهبه بأشياء تدلٌ 
على أل العرية العطبّة ولا حجة في شيء منه» لأنه لا يلزم من 
کون أل الع العملبة أن لا تلق شرقا هلي هشور اغرى؛ 
رك ااا رف و ا ا ا ی ر 
مختصة باحاويج الذين لا يجدون رطبا فیجوز همم أن يشتروا منه 
بخرصه تمرّاء واستدأوا ا أخرجه الثشافعي في «ختلف الحديث» 
عن زید بن ثابتٍ أله سى رجالا عتاجين من الأنصار شكوا إل 
رسول الله نة ولا نقد في أيديهم یتاعون به رطبًا ویاکلون مع 
الاس وعندهم فضول قوتهم من التمرء فرخص فم أن يبشاعوا 
العرايا بخرصها من التمرء ويجاب عن دعوى اختصاص العرايا 
بهذه الطورةء آمًا أوُلاً فبالقدح في هذا الحديث فإنه أنكره محمد 
بن داود الظًاهري على الشافعي وقال ابن حزم: لم يذكر الشافعي 
له إسنادًا فبطل» وآما ثانیًا: فعلی تسلیم صځته لا منافاة بینه وبين 
الأحاديث الالة على أن العربّة اعم من الصطورة التي اشتمل 
عليهاء والحاصيل أن كل صورةٍ من صور العرايا ورد بها حديسث 
صحيح أو ثبت عن أهل الشرع او اهل الَف فهي جائزة 
لدخحوها تحت مطلق الإذن. والتنصيص في بعض الأحاديث على 


بعض الصلور لا يناي ما ثبت في غيره. 

قوله: (بخرصه) بفتح الخاء المعجمةء وأشار ابن التين إلى 
جواز كسرها وجزم ابن العربي بالكسرء وأنكر الفتح وجوزهما 
النووي وقال: الفتح أشهر قال: ومعناه بقدر ما فيه إذا صار ترا 
فمن فتح قال: هو اسم الفعل ومن كسر قال: هو اسم للشنيء 
الخروص قال في الفتح: والخرص هو التخمين والحدس. 

قوله: (يَقُول الوق والرسقين.إلّخ) استدل بهذا من قال: إنه 
لا جوز في بيع العرايا إلا وزن ت أوسق» وهم الشافعية 
والحنابلة واهل الظّاهر قالوا: لأ الأصل ف وبيع العرايا 
رخصةء فيؤخذ بما يتحقّق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الك 
ولك مقتضى الاستدلال بهذا الحديث أن لا جوز مجاوزة 
الأربعة الأوسق» مع انهم يجوزونها إلى دون الخمسة بمقدار يسير» 
والّذي يدل على ما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة الذي ذكرناه 
لقوله فيه «فیا دون حمسَة أوسُ؛ أو: «في خمسَة أوسُق؛ 
فيلقى الشك وهو الخمسة ويعمل بالمتيقن وهو ما دونها وقد 
حكى هذا القول صاحب البحر عن أبي حنيفة ومالك والقاسم 
وأبي العبُاس وقد عرفت ما سلف من تحقيق مذهب أبي حنيفة 
في العرايا. 

وحكى في الفتح أن الراجح عند المالكيّة الجواز في الخمسة 
عملاً برواية الشك واحتح هم بقول سهل بن أبي حثمة: إل 
العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسةء قال في الفتح: ولا حجّة 
فيه» لاه موقوفٌ وحكى الماوردي عن ابن المنذر أنه ذهب إلى 
تحديد ذلك بالأربعة الأوسق» وتعقبه الحافظ بان ذلك ل يوجد في 
شيء من كتب ابن المنذر» وقد حكى هذا المذهب ابن عبد الب 
عن قو وهو ذهاب إلى ما فيه حدیٹ جابر من الاقتصار على 
الأربعةء وقد ترجم عليه ابن حبّان: الاحتياط لا يزيد على أربعة 
أوسق. قال الحافظ: وهذا الذي قاله يتعيّن المصير إليهء وأا 
جعله حلا لا تجوز تجاوزه فليس بالواضح انتهى» وذلك لأن 
دون الخمسة المذكورة في حديث أبي هريرة تقتضي بجواز الرّيادة 
على الأربعة إلا أن يجعل الدون مجملاً ّنا بالأربعة کان 
واضحاء ولكنه لا بخفى أنه لا إجمال في قوله دون حَمسَة 
أوسق»»لأنها تتناول ما صدق عليه الون لغة» وما كان كذلك لا 
يقال له جل ومقيئن المندةق الأربعة لا يارش الطرق 
الدَالٌ على جواز الريادة عليها. 
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قوله: (ولّم يرخص في عير ذلك) فيه دليلٌ على أله لا جوز 
شراء الطب على رءوس التخل بغير المر والرطب» وفيه أيضًا 
دليلٌ على جواز الطب المخروص على رءوس الل بالطب 
المخروص على الأرض» وهو رأي بعض الشافعية منهم ابن 
خيران وقيل: لا مجوز وهو رأي الإصطخري منهم وصځحه 
جماعة. 

وقيل: إن كانا نوعا واحدا لم جز إذ لا حاجة إليه» وإن كانا 
نوعن جاز وهو راي بي إسحاق» وصححه اٻن آبي عصرون» 
وهلا كله فيما إذا كان احدهما على الخل والآخر على 
الأرض. وما في غير ذلك فقد قدّمنا الكلام عليه في الباب الذي 
قبل هذا. 

باب بيع الحم ب باليرّان 

- - وَعَن سيد بن السب أن النبي 5: : هى عن بيع 
الحم بالّوان؛ رَواء ماك في الَرَطّإ (/ .)٠٠١‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي مرسلاً من حديث سعياد وأبي 
دارد وني المراسيل» ووصله الدارقطي في الغريب عن مالك عن 
الهري عن سهل بن سعا وحكم بضعفه وصرًب الرواية 
المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد الب وله شاهدٌ مسن حديث ابن 
عمر عند البرٌار وني إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيفا» وأخرجه 
ابضتا من رواية أبي اميه بن يعلى عن نافع أيضتًاء وأبو أمية 
ضعيف وله شاهدٌ أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند 
الحاكم والبيهقي وابن حرية. 

وقد.اختلف في صحة سماعه منه» وروى الشافعي عن ابن 
عباس أن جزورًا محرت على عهد آبي بکر فجاء رل بعناق 
فقال: أعطوني منهاء فقال آہر بکر: لالح هذاء وفي اناده 
إبراهيم ب کن ا سے وو ف ولا ر او ا 
ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه فيدل على عدم جواز بيع 
الحم بالحيوان وإلى ذلك ذهبت العترة والافعي إذا كسان 
الحيوان مأكولاًء وإن كان غير ماكول جاز عند العترة ومالك 
واحمد والشافعيٰ في أحد قوليه لاختلاف الجنس» وقال الشافعي 
في أحد قوليه: لا جوز لعموم النهي» وقال أبو حنيفة: تجوز 
مطلقاء واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: (وأحَل الله 
البيح)» وقال محمد بن الحسن الشيباني: إن غلب الحم جاز 
ليقابل الرائد منه الجلد. 


باب جواز القَاضُل والسية في غير الكيل وَالوژون 

۰- عن جابر ٥ال‏ التي ا اشتَرَی عدا بعبدین» روء 
النمسة وصَححة ارب ریشب مَعنَاءٌ (حم: ۳/ 44( (م: 
۲ ) (د:۳۳۵۸) (ت: ۱۲۳۹) (ن: ۲۹۲/۷) (ه: ۲۸۹۹). 

۱-وعن انس أن البي ي 
أرژس من دحيَةً الکلبي» روء امد (۳/ ۱۲۳) وَمُسلم )۱۳١١(‏ 
واب اجه (۲۲۷۲) ۰ 

قوله: (ولمُسلم مَعناهٌ) ولفظه عن جابر قال: «جَاءَ عبد فايع 
النبي اة عَلّى المجرَة وَلّم شر أله عبد فَجَاءَ سيه بريد قال 
۸ النبي : بعنيه وَاشتَراءُ بعبدين اسودين» تم لم ابع حا 
بعد حى يسال عبد هُو؟». 

وي الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً 
إذا كان يدا بيار وهذا ما لا حلاف فيه» وإنما الخلاف في بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة وسياتي» وقصة صفيّة أشار إليها البخاري 
في البيع وذكرها في غزوة خیبر. ۲۲۱۲- وَعَن عب الله بن عمرو 
قال: مربي رسو الله أن أبعَث جیشا على إل كات 
عندي قال: قَحَمَلت الاس عَلَهَّا حى قدت الإبل وَبقيت بقيْة 
من الناس» قال: قلت يا رَسُول الله الإبلٌ قد بدت وقد بُقيّست 
ية من الاس لا ظَهرَ َم نَل لي: ابتع عَلّينا ابلا بقلايص من 
ابل المد إلى مَحلها حى مد هذا الَْعث قال: كت اع 
المي بقلوصين ولاث قلائص ين إبلٍ الصدَقة إلى مَحلَهَّا حتى 
قت ذلك البعث فَلَمّا جَاءّت إبل الصدقَة أذاها رَسُول الله 
رَواه امد وأبو اود رالذارطني بمَعناهٌ. 

٣-وَعَن‏ عَلِي بن بي ال ن لله عنه أنه باع 
جَمَلاً بُدعى عَْصيفِيرًا بيشرين جيرا إلى أجل روَا مَاِك في 
الوَطًا رَالشافِيِي في ت 4-وعن الحسّن عن سَمرة 
قًال: «نهّى ابي ب عن بيع اليَوّان بالیران ية روَا 
اة وَصَححة الترملري» وَرَرّى عبد الله بن أحة مله ِن 


و «اشترى صفيّة بسَبعةٍ 


رواية جاپر ٻن سسَمُرََ). حديث ابن عمرو في |سناده محمد بن 
إسحاق ا مقالٌ معروف وقوى الحافظ ني الفتح إسناده وقال 
الخطابي: في إسناده مقالء ولعلّه يعني: سن أجل محمد بن 
إسحاق» ولكن قد رواه البيهقي في سننه مسن طريق عمرو بن 
شعيب عن ابه عن جه وأثر علي رضي الله عنه هو من طريق 
الحسن بن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه وفيه انقطاعٌ بين 
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الحسن وعلي وقد روي عنه ما يعارض هذا فأخرج عبد الررًاق 
من طریق ابن المسيّب عنه أله کره بعیرًا ببعیرین نسیئة» وروی 
ابن أبي شيبة عنه نحوه» وحديث سمرة صححه ابن الجارود 
ورجاله ثقاتٌ كما قال في الفتح» إلا أله اختلف في سماع الحسن 
من سمرة وقال الشافعي: هو غير ثابت عن اللي اة وحديث 
جابر بن سمرة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد الله 
بن أححمد كما فعنل المصلف وسكت عنه» وفي الباب عن ابن 
عباس عند البرار والطحاوي وابن حبّان والدارقطني بنحو 
حديث سمرة قال في الفتح: ورجاله ثقات, إلا أنه اختلف في 
وصله وإرساله» فرجح البخاري وغير واحا إرساله. انتهى. 

قال البخارئ: حديث اهي عن بيع الحيوان باليوان نسيئة 
من طريق عكرمة عن ابن عباس» رواه الثقات عن ابن عباس 
موقوفًا» وعن عكرمة عن الي اة مرسلاء وني الباب ايا عن 
ابن عمر عند الطحاوي والطُبراني» وعنه أيضًا عند مالك في 
الموطًا والشافعي أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها 
بالرًبذة وذكره البخاري تعليقاء وعنه أيضًا عند عبد الرر زاق وان 
أبي شيبة أنه سثل عن بعیر ببعیرین فكرهه» وروی البخاري 
تعليفًا عن ابن عبّاس» ووصله الشافعي' أله قال: قد يكون البعير 
خیرا من البعیرین» وروی البخاري تعليقَا أيضًا عن رافع بن 
خدیې» ووصله عبد الرُرٌاق» ائه اشتری بعیرًا ببعیرین فاعطاه 
أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا» وروى البخاري أيضًا ومالك 
وابن أبي شيبة عن ابن المسيّب أنه قال: لا ربا ئي ا حيوان» وروی 
البخاري أيضًا وعبد الررٌاق عن ابن سيرين أنه قال: لا باس 

قوله: (حتی نفدت الإبل) بفتح النون وكسر الفاء وقح 
الال المهملة وآخره تاء التأنيث. 

قوله: (بقّلائص) قال ابن رسلان: جع قلوص وهي الناقة 
الشائة. 

قوله: (حنّى لذت ذلك البعث) بفتح النون وتشديد الفاء 
بعذها ذال معجمة ثم تاء التكلّم اي شى تيز ذلك الجيش 
وذهب إلى مقصده» والأحاديث والآثار المذكورة في اباب 
متعارضة كما ترى فذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان 
بالحيوان نسيغة متفاضلاً مطلقًا وشرط مالك أن بختلف الجنس 
ومنع من ذلك مطلقًا مع النسيئة امد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره 
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من الكوفيّين والمادويّة» ونمك الأوّلون بحديث ابن عمر وما 
ورد في معناه من الآثار. وأجابوا عن حديث سمرة با فيه من 
المقالء وقال الشافعي: لمراد به النسيثة من الطرفين لان اللّفظ 
يحتمل ذلك كما بحتمل السيئة من طرف وإذا كانت النسيئة من 
طرفين فهي من بيع الكالى بالكالئ وهو لا يصح عند الجميع» 
واحتح المانعون بحديث سمرة وجابر بن سمرة وابن ¿ عاس وما 
في معناها من الآثار» واجابوا عن حديث ابن عمرو باه منسوخ» 
ولا بخفى أن الخ لا يثبت إلا بعد تقرر تاخر الاخ ولم ينقل 
ذلف کلم بین مامت إلا الب تميق ابح إن امن ذلك آو 
الصرر إلى اللّعمارض قيل: وقد أمكن الجمع با سلف عن 
الشافعي ولكلّه متوقّفً على صحة إطلاق النسيئة على بيع 
المعدوم با لمعدوم» فإن ثبت ذلك في لغة العرب» او في اصطلاح 
الشرع فذاك. وإلا فلا شك أن أحاديث الهي» وإن كان كل 
واحا منها لا بخلو عن مقال لكنها ثبتست من طريق ثلاثةٍ من 
الصتحابة سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وبعضها يقوّي 
اا ا مر دت وعو خان خن انت رر 
حديث عبد الله بن عمرو» ولا سيّما وقد صحح الترمذي وابسن 
الجارود حديث سمرة» فان ذلك مرجْح آخر» وآبضًا قد تقزر في 
الأصول أن دليل الحرم أرجح من دليل الإباحة» وهذا أيضًا 
مرجْح ثالث» وام الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيهاء 
وعلى فرض ذلك فهي ختلفة كما عرفت. 
باب أن من باع ميلعة بنسيئة لا ب بشتریھا باقل مما بُاعَها. 
-٠‏ عن ابن إسحَاق ليمي عن امرأته انها حلت 
على عائشتة قحلت مَعَها م ولد زي بن ارقم فَقًالّت: با أم 
بین ئي بست غلاتا بن لد ن ارق تاق رخ لرا 
وإني ابع نة اة قدا قات لها عابشة: : بس ما اشتر 
E SES‏ 
وب» رَوَاءُ الدارفطني (۳/ .)٥۲‏ 

الحديث في إسناده الغالية بنت أيفع» وقد روي عن الشافعي 
اله لا صح وقرر کلامه ابن کثیر في |رشاده وفیه دلیل على آله لا 
جوز لن باع شيا به بشمن نسيئة أن يشتريه من المشتري بدون ذلك 
امن نقدًا قبل قبض امن الأول آنا إذا كان المقصود التحيْل 
لأخذ النقد في الحال ورد أكثر منه بعد يام فلا شك أن ذلك مسن 
الربا ا حرم الذي لا ينفع في تحليله ا لحيل الباطلة وسيأتي الحلاف 
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في بيع العينة في الباب الذي بعد هذا. والصورة المذكورة هي 
صورة بيع العينة وليس في حديث الباب ما يدل على أن الي 
نهى عن هذا البيع ولك تصريح عائشة بأل مثل هذا الفمل 
موب لبطلان الجهاد مع رسول الله ل يدل على أنها قد 
علمت تحريم ذلك بنص من الشارع» إمًا على جهة العموم 
كال حاديث القاضية بتحريم الرًبا الشامل ئل هذه الصورة أو 
على جهة الخصوص كحديث العينة الآني» ولا ينبغي أن يظْنُ 
بها ألما قالت هذه القالة من دون أن تعلم بدليلي يدل على 
التحريم» لأن خالفة المتحابي“ لراي صحابي آخر لا يكون من 
الموجبات لاإحباط. 


باب ما جَاءَ في بَيم المينة 

عن ابن مر اڻ الي ل قال.: «إذا ضر الئاس" 
بالدينار والدرهم وتوا بالمينةق وا توا أذناب البَقَر» وتركرا 
اجا في سبل اله انز اله بهم بلا لا رة تى بُراجموا 
ډینهم؟ روَا اذ (۲/ ۲۸) وآبو داوٌد )۳٤۹۲(‏ وَلَفْظة: «إذًا 
ايم بالميتب ألم أذتاب البقرء وزغيم بالزرع وركم 
الجهاة سط الله يكم لا لا بتزعة حى ترجموا إلى ی دینگم». 

الحديث اخرجه أيضنًا الطبراني وابن القطان وصححه. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقات» وقال في التلخيص: 
وعندي أل إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلولٌ لأنه 
لا یلزم من کون رجاله ثقاتٍ أن يكون صحيحًاء لأ الأعمش 
مدلْس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء يجحتمل آن يکون هو 
عطام الخراساني فيكون فيه تدليس التسرية بإسقاط نافع بين 
عطاء وابن عمر انتهى» وإنْما قال هكذاء لأ الحديث رواء امد 
والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء 
عن ابن عمر ورواه امد وأبو داود من طريق عطاء الخراساني 
عن نافع عن ابن عمر» وقال المنذري في مختصر السنن ما لفظه: 
في إسناده إسحاق بن اسيا أبو عبد ارهن الخراساني نزيل مصر 
لا بحتج بحدیثه» وفیه أیضًا عطاء اراسان وفیه مقالٌ انتهی. 

قال الذهي في الميزان: هذا الحديث من مناكيره» وقد ورد 
النهي عن العينة من طرق عقد هما البيهقي في سننه بايا ساق فيه 
جیع ما ورد في ذلك وذكر علله» وقال: روي حديث العيشة من 
وجهين ضعيفين عن عطاء بن ن آبي رباج عن عبد الله ٻن عمر بن 
'الخطاب قال: وروي عن ابن عمر موقوفا أنه كره ذلك قال ابن 


کثر: وروي من وجه ضعيفو أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعا ویعضده حديث عائشة يعني: المتقدم في الباب 
الذي قبل هذا وهذه الطُرق يش بعضها بعضنًا. 

قوله: (بالمينة) بكسر العين المهملة ثم ياء تحنيُةٍ ساكنةٍ ثم 
ئون 

قال الجوهري: العينة بالكسر السُلف وقال في القاموس 
وعين أخذ بالعينة بالكسر أي: الف أو أعطى بها قال: 
والتاجر باع سلعته بشمن إلى أجل ثم اشتراها منه بقل من ذلك 
اللمن. انتهى. 

قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيسع شيتًا من غيره بثمن 
مؤجُل ويسلمه إلى المشتري ثم يشريه قبل قبض الفُمن بشمن نقار 
اق من ذلك القدر انتهى. 

قال ابن رسلان في شرح السنن: وسميت هسه المبايعة عينة 
لحصول القد لصاحب العينةء لأ العين هر المال الحاض 
والمشتري إلْما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره 
ليصل به إلى مقصوده انتهى» وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة 
مالك وأبو حنيفة وأحمد والمادوية وجوز ذلك الشافعي وأصحابه 
مستدلين على ال حواز با وقع من الفاظ البيع التي لا يراد بها 
حصول مضمونه» وطرحروا الأحاديث المذكورة في الباب. 
واستدل ابن القيّم على عدم جواز العينة بجا روي عن الأوزاعي 
عن الي ل أنه قال: «ياتي عَلّى الاس رمان يَستَحٍلّون لرا 
بالبیم» قال: وهذا الحدیث وإِن کان مرسلاً فاه صالح للاعتضاد 
به بالاتّفاق وله من المسندات ما يشهد له» وهي الأحاديث الدالة 
على تحريم العينةء فإنه من المعلوم أن العينة عند من يستعملها 
إْما يسميها بيعًا وقد انما على حقيقة الرًبا الصريح قبل العقد 
ثم غيّر اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التّبايع الذي لا قصد هما 
فيه ألبنة وإنما هو حيلة ومكرّ وخديعة لله تعاى» فمن أسهل 
ا لحيل على من اراد فعله أن يعطيه مثلاً الما إلا درهمًا باسم 
القرض ويبيعه خرقة تساوي درهمًا خمسمائة درهم» وقوله د 
«إنْما الآعمَال باليّاثي؛ أصل في إبطال الحيل فإن من اراد أن 
باك مات بی و اا ا رة ا کی 
بالإقراض تحصيل البح الزائد الذي أظهر أنه ثمن الوب فهو في 
الحقيقة اعطا الا حا بالف وخسماتة ملق وجعل صورة 
القرض وصورة البيع محللا هذا الحرم ومعلوم أن هذا لا يرفع 


التحريم ولا يرفع المفسدة الي حرم الرّبا لأجلها بل يزيدها قرة 
وتأكيدًا من وجوو عديدة: منها: أنه يقدم على مطالبة الغريم 
الحتاج من جهة السلطان والحكام إقدامًا لا يفعله المربيء لأئه 
واثق بصورة العقد الذي تحيّل به. 

هذا معنى كلام ابن القَيْم. 

قوله: (وَاتبعُوا أذنّاب البَقَر) المراد الاشنغال بالحرث» وفي 
الرواية الأحرى «رأخدئم ازاب ابقر ورضیتم بالررع» وقد حمل 
هذا علی الاشتغال بالررع ې زمن يعن فيه اجهاد. 

قوله: (وتركوا الجهاد) أي: امتعين فعله» وقد روى الترمذي 
باسناو صحيع عن ابن عمر قال: كنا ية الروم فأاخرجوا 
بنا صما عظيمًا من الرُوم» فرج إلبهم من السلِمين مهم أو 
أكثر»وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى الجماعة فضالة بن 
عبيار» فحمل رجلٌ من المسلمين على صف الرُوم حى دخل 
بينهم» فصاح المسلمون وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى 
النهلكة؟ فقام أبو أيُوب فقال يا يها الاس إتكم لتؤرلون هذا 
التّاريل» وإْما نزلت هذه الآية ًا عر الله الإسلام وكثر 
ناصروه فقال بعضنا. 

لبعض سرًا: إن أموالنا قد ضاعت وإ الله قد أعر الإسلام 
وکثر ناصروه فلو أفمنا في آموالنا وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل 
الله على نبيه ما بره علينا فقال: رلا تُلفُوا بأيديكم إلى 
هة فانت النّهلكة: الأموال وإصلاحها وترك الغزو. 

قوله: (لاً) بضم الال المعجمة وكسرها أي: صغارًا 
ومسكنةء ومن أنواع الدَل: الخراج الذي يسلّمونه كل سنةٍ ملاك 
الأرض. 

وسبب هذا اذل واللّه اعلم أنهم نا تركوا الجهاد في سبيل 
الله الذي فيه عر الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله 
بنقيضهء وهو إنزال الذلة فصاروا يشون خحلف أذناب البقر بعد 
آن کانوا یرکبون على ظهور اليل الي هي أعرٌ مکان. 

قوله: (حتی برجمو لی ډینگم) فيه زر بليغ» لاه نل 
الوقوع في هذه الأمور منزلة الخروج من الدّين وبذلك تمك من 


قال بتحريم العينةء وقيل: إل دلالة الحديث على اللحريم غير 


واضحة» لاه قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر والاشتغال بسالررع 
- وذلك غير حرم - وتوعد عليه بالذلٌ وهو لا يدل على 
الحريم ولكنّه لا بخفى ما ني دلالة الاقتران من العف ولا 


نسلّم أن التوعد بالذلٌ لا يدل على الُحريم لأ طلب اسباب 
العرة الدينية وتجنب أسباب الذَلَة المنافية للدين واجبان على کا 
لذنب شدي وجعل الفاعل لذلك بنزلة الخارج من الدين المرتد 
على عقبه» صرحت عائشة بأنه من الحبطات للجهاد مم رسول ' 
الله ب كما في الحديث الالف» وذلك إنما هو شان الكبائر. 
اب ما جَاءٌ في الشات 
۷- عن النعمًان بن شير أن النبي لا قال: «الخحلال بين 
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والرَام بن وينما امور مشتبهة فمن ترك ما تبه عَلَيهِ ِن 
الإثم كان لما اسان اترك وَس اجترا على ما شك فيه ِن 
الاثم أوشتك أن يُوَاقِع ما استَبّان» وَالْعَّاصِي جمَى الله من يرع 
حول اليمی» بُوشيك أن براقع مف عليه (حم: )۲۱۸/٤‏ (خ: 
01( ): 1044( )1۰۷( 

قوله: (الحلال بَيْن) إلخ» فيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أشياء 
وهو تقسيم صحيح» لأن الشيء إمًا ان ينص الشارع على طلبه 
مع الوعید على ترکه» أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله 
أو لا ينص على واحار منهماء فالأؤل: الحلال الين واتُاني: 
ا حرام البّن» والتالث: المشتبه فاه فلا يدرى أحلال هو أم 
حرام؟ وما کان هذا سبیله ينبغي اجتنابه» لاه إن کان في نفس 
الأمر حرامًا فقد برئ من التبعةء وإن كان حلالاً فقد استحي 
الأجر على الترك هذا القصد» لأ الأصل تلف فيه حظر أو 
إباحة وهذا التقسيم قد وافق قول من قال تن ساني إن الماح 
والمكروه من المشبّهات ولكنه يشكل عليه المندوب» فإلّه لا يدخل 
في قسم الحلال البيّن على ما زعمه صاحب هذا التقسيم» والمراد 
بکون كل واحاږٍ من القسمین الأولین بنا آنه ما لا بجحتاج إلى بيان 
أو عا يشترك في معرفته کل أحاږ وقد یردان جیعًا أي: ما يدل 
على الحلٌ والحرمةء فإن علم المتأخر منهما فذاك وإلا كان ما 
وردا فيه من القسم الّالث. 

قوله: (أمُورٌ مشتبهة) آي: شبّهت بغيرها تا ل يتن فحكمه 
على التعيين زاد في روايةٍ للبخاري «لا يَعلّمُهّا كير ِن الناس» 
أي: لا يعلم حكمها وجاء واضحًا في روايةٍ للترمذي ولفظه: دلا 
دري کي ِن الناس أن ا خلال هي أم من الحرام؟ » ومفهوم 
قوله: كثيرّ أن معرفة حكمها مكل لكن للقليل من الاس وهم 
انجتهدونء فالشبهات على هذا في حق غيرهم» وقد تقع هم 
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حيث لا يظهر هم ترجيح أحد الذليلين. 

قوله: (والعَّاصِي مى اللَه) ني رواية للبخاري وغيره «ألا 
إن حِمى الل تعَالّى في أرضيه مَحَارمة» والمراد بحارم والمعاصي: 
فعل المنهي الحرم» أو ترك المأمور الواجب» والحمى: الحمي اطلق 
اللصدر على المغعول وني اختصاص التمشيل بالحمى نكتة» وهي 
أن ملوك العرب كانوا بجحمون لمراعي مواشيهم أماكن مخصبة 
يتوعدون من رعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فل م 
الي يا ما هو مشهورٌ عندهم فالخائف من العقوبة المراقب 
لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه ني شيء 
منه فبعده اسلم له» وغير الخائف المراقب يقرب منه ویرعی من 
جوانبه فلا یامن آن یقع فيه بعض مواشیه بغیر اختیاره» وربُما 
اجدب المكان الذي هو فيه ويقع ا لخصب في الحمى فلا يملك 
نفسه أن يقع فيه» فاللّه سبحانه هو املك حقًا وحماه محارمه» وقد 
اخحتلف في حكم الشبهات فقيل: التحريم وهر مردودٌء وقيل: 
الكراهة وقيل: الوقف وهو كالخلاف فيما قبل الثشرع واختلف 
العلماء أيضًا في تفسير الشبهات فمنهم من قال: إنها ما 
تعارضت فيه الأدلّة ومنهم من قال: ِلها ما اختلف فيه العلماء 
وهو منتزع من التفسير الال ومنهم من قال: إن المراد بها قسم 
المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك ومنهم من قال: هي 
امباح ونقل ابن المنير عن بعض مشايخه أله كان يقول: ا لمكروه 
عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه تطرق إلى 
الحرام» والمباح عقبةٌ بینه وبين المكروه» فمن استكثر منه تطرُق إلى 
اللكروه ويؤيّد هذا ما وقع في روايةٍ لابن حبّان من الريادة بلفظ: 
«اجعَلوا نكم وَين ا لرام تة ين ال حلال» من فَعَل ذلك 
استبأ إبرضيه ردينهه قال في الفح بعد أن ذكر التغاسير 
للمشتبهات التي قدمناها ما لفظه: والّذي يظهر لي رجحان الوجه 
الأول» قال: ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادًاء ويختلف 
ذلك باختلاف الناس» فالعا الفطن لا يخفى عليه تييز الحكم فلا 
يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكرو» ومن دونه تقع 
له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال ولا بخفى أن 
E‏ 
الجملة أو جحمله اعتياده لارتكاب المنهيٌ غير الحرم على ارتكاب 
المنهي الحرم أو يكون ذلك لسر فيه» وهو أن من تعاطى ما نهي 
عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في المحرام ولو م 


بختر الوقوع فيه وهذا قال : «فمَّن ترك ما يَشتَبة عله ِن 
الإئم؛ إلخ» واعلم أن العلماء قد عظّموا أمر هذا الحديث فعذوه 
رابع أربعةٍ تدور عليها الأحكام كما نقل عن ابن آبي داود 
وغیره» وقد جمعها من قال: 

عمدة الدين عندنا كلماتث مسندات من قول خير البرية 

اترك الشبهات رازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيةٍ 

والإشارة بقوله: ازهد إلى حديث «ازهَد فيمًا فِي أيدي 
الناس»»اخر جه ابن ماجه وحن إسناده الحافظ وصخحه الحاكم 
عن سهل بن سعل مرفوعا بلفظ : «ازهد في الَا بُحّك الله 
رازهد فبا عند الاس بُحبّك الناس» وله شاه عند أبي نعيم 
من حديث انس ورجاله ثقات والمشهور عند أبي داود عد 
حدیٹ ما نکم عله فَاجَيبُوة مكان حديث «ازهدا المذكور 
وعد حديث الباب بعضهم ثالث ثلاثة وحذف الثاني وأشار ابن 
العربيٰ أله يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام قال القرطي: 
لاه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جيع 
الأعمال بالقلب» فمن هناك يمكن أن ترد جيع الأحكام إلبه وقد 
اأعى أبو عمرو الان ان هذا الحديث ) يروه عن اللي ل غير 
اعمان پن بشي فا من اراد من وجو صحيع فمسام > وإن أراد 
على الإطلاق فمردود فإنه ني الأوسط للطّراني من حديث ابن 
عمر وعمار» وني الکبیر له من حدیث ابن عبُاس» وني العبب 
لايا من حديث واثلة» وفي أسانيدها مقا کماقال 
الحافظ 

۸-وعن عَطيّة السعدي أن البي ك قال: «لا يلغ 
العبد ان کون ن الین خی بذع ما لا باس به حڏرا ما به 
الباس» روَا الرمريٰ .)۲٤٥۱(‏ 

4-وَعن انس قَال: دإن كان النبي با ميب الشسرة 
َيقول: ولا أي أحشى لها ين الصدةة فة أكلنهاء.ميَفَقٌ عَلَيهِ (حم: 
(114/F‏ )خ: :p) (YETI‏ 1071( 

-٠‏ وعن أبي هُرّبرَة قال: قال رَسُول الله ب: «إذا 
دحل أحذكُم على أخيه اأسلم فَاطعمة عام فُلياكُل من طعايي 
رلا سال عند ون سَقَاهٌ شترا من شرابه لسرب من شراب 
ولا سال عن روء اد (۲/ ۴۸۹). 

١-وَعن‏ نس بن مالك قال إذّا حلت عَلّى لم لا 
م کل من امه واشرب من شرابه ذَكَره الاي في 
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صحیحه (۹/ 0۸۳). 

حديث عطيّة الئعدي حسنه التّرمذي واخرج ابن ابي الذنيا 
في كتاب القوى عن أبي الدرداء نحو ولفظه: «تَمَامٌ التَقَرّى أن 
قي الله حى برك ما يَرّى أنه حلالّ حَشية أن يُكُون حَرَامًا» 
وحذيث اني عريدرة اغرجة ابا الطراني في الأرسط وف 
إسناده مسلم بن خالد الرّنجي ضكفه الجمهور وقد وثق» قال في 
مجع الروائد: وبقية رجال أحمد رجال الصحيح هذه الأحاديث 
ذكرها المصنّف رحه الله للإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث أنس 
زان ا ية وت آي فو رة هاري ف 
تفسير الشبهات حديث عقبة بن الحارث في الرضاع لقوله كلا: 
«كيف وقد قيل» وحديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة لقوله 
E‏ «واحتجبي نة با سود فإ الظاهر أن الأمر بالفارقة في 
الحديث الأولء والاحتجاب في الثاني لأجل الاحتياط وتوقي 
الشبهاتء وني ذلك نزاعٌ ياتي بيانه إن شاء الله تعاى قال 
الخطًابي: ما شککت فيه فالورع اجتنابه» وهو على ثلاثة أقسام: 
واجبي ومستحب» ومکروو فالواجب: اجتناب ما يستلزم 
ارتكاب الحرم والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام 
والمكروه: اجتناب الرحص المشروعة. انتهى. 

وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لا يتين المرء حلّه بقوله: 
«ذع ما يريك إلى ما 
وابن حبّان والحاکم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما 
وني الباب عن انس عند امد وعن ابن عمر عند الطّبراني وعسن 


لا بريبك» أخرجه التّرمذي والسائي وأحمد 


أبي هريرة وواثلة بن الأسقع ومن قول ابسن عمر وابن مسعود 
وغيرهما وروى البخاري وأاحمد وأبو نعم عن حسان بن بي 
سنان البصري أحد العبّاد في زمن التابعين أنه قال: إذا شككت 
في شيءَ فاترکه ولابي نعيم من وجو آخر أله اجتمع يونس بن 
عبیلٍ وحسّان بن أبي سنان فقال يونس: ما عالجحت شيا أشد 
علي من الورع» فقال ا ما عال حت شينًا هون علي منه قال 
کیف؟ قال حسان: ترکت ما يريب إلى ما لا يريبني فاسترحت 
قال الغزالي: الورع أقسامً: ورع الصديقين: وهو ترك مالم يكن 
عليه ية واضحة وورع المقين: وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن 
. بخشى أن بجر إلى الحرام» وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه 
احتمال الشحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقعٌ فإن ) 
يكن فهو ورع الموسوسين قال: ووراء ذلك ورع الشهود وهو 


ترك ما يسقط الشهادة أي: اعم من أن يكون ذلك المتروك حرام 


وقد أشار البخاري إل أن الوساوس ونحوها ليست من 
الشبهات. 


فقال: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات قال في 

الفتح: هذه الترجة معقودة لبيان ما يكره من التنطُم ني الويع 
اراب أحکام العيْوبٍ 
اب جوب تبيين العَيبٍ 

۲-عن عقبة بن عامر قال سيعت التي ڳلا يفُول: 
اسيم ار اسم لا بل لملم باع من أخيه يما ويه غيب 
إلا بيه لَه رَوَاه ابن مَاجه .)۲۲۲٩(‏ 

۳- وَعَن وَاثلَة قَال: قال رول الله ڳهة: «لا يحل 
لأحد أن بيع شيا إلا بن ما فيب ولا بحل لأحار بعلم بك إلا 
بين راه أحد (۳/ .)٤۹۱‏ 

- ون آپي هريره ان الي لامجل تييع طحاما 
ادحل بده فيه اذا ُو بلول فقال: من غشنا قَلَيْس منا» رَوَاء 
الجمَاعة إلا الحّاري الائ (حم: ۲/ )۲٤۲‏ (م: )٠١١‏ 
() (د: ۳۵۲( (ت: (۱۳۱١‏ (ه: ۲۲۲۴). 

0- وَعَن العَداء بن خالا بن هَودَةَ قال «کتب ې رَسُول 


الله ل ابا ذا ما اشتَرَی الحَدَاءٌ بن خاد بن هَوذّة ِن مُحَمَاٍ 


سول الله َة اشتَرَى مئه عَبدا - أو أمَةٌ - لا اء ولا غَائِلَة ولا 
خبئة بيع الُسلم السلم» روه اب مَاجه (۲۲۵۱) والترمري 
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حديث عقبة أخحرجه أيضًا ا محمد والدارقطي والحاكم 
والطّبراني من حديث أبي شماسة عنه ومداره على يجحيى بن 
ايُوب» وتابعه ابن هيعة قال في الفتح: وإسناده حسنْ وحديث 
راب ارج انا ابن باي و العاف ف الدر ك وي اباد 
أحمد آبو ج 
قيل: إنه جهو وحديث أبي هريرة اخرجه أيضًا الحاكم وفيه 
قم قصةء وادعى أن مسلمًا م بخرّجها فلم يصب وقد أخرج نحوه 
ا ی ا ر و ا 
الحمراء والطبراني وابن 


وأحمد من حديث أبي بردة بن نيار والحاكم من حديث عمير بن 


جعفر الرازي وأبو سباع الأول تلف فيه» والثاني 


¿ حبان في صحيحه من حديث ابن مسعوډ 


سعيا عن عه وحديث العدًاء أخرجه أيضًا النساتي وابن 
الجارود وعلقه البخاري. 

قوله: (لا يل لِمُسلم.إلّخ) وكذلك. 

قوله: (لا ييل لأحَا.إلّخ) فيهما دليل على تحريم كتم العيب 
ووجوب تبیینه للمشتري. 

قوله: (فلّيس منا) لفظ مسلم: «فليس متي؛ قال الُووي: كذا 
في الأصول» ومعناه لیس من اهتدی بهديي واقتدی بعلمي 
وعملي وحسن طريقتي كما يقول الرُجل لولده إذا م يرض فعله: 
لست مني» وهکذا في نظائره مثل قوله «مَن حمل عَلنا السُلاح 
فليس منا؛ وکان سفيان بن عيينة يكره تفسير مشل هذا ويقول 
بس مثل القول» بل مسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس 
وبلغ ني الرُجر. انتھی. 

وهو يدل على تحريم الغش وهو محمعٌ على ذلك. 

قوله: (العَدَاءٌ) بفتح العين المهملة وتشديد الال المهملة أيضًا 
وآخره همزة بوزن الفعال وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن 
عامر أبو صعصعة والعداء صحابي قليل الحديث أسلم بعد 

قوله: (لا داء) قال المطرّزي: المراد به الباطل سواءٌ ظهر منه 
شيءٌ آم لا كوجع الكبد والسُّعال وقال ابن المنير: لا داء أي: 
يكتمه البائع» وإلا فلو كان بالعبد داء وينه البائعم كان من بيع 
المسلم للمسلم» ومحصله أنه لم يرد بقوله: «لا داء» نفي الداء 
مطلقا بل نفي داء خصوص وهو ما لم يطلع علبه. 

قوله: (ولا غائلة) قيل: المراد بها اللإباق. 

وقال ابن بطّال: هو من قولمم: اغتالني فلانٌ: إذا احتال مميلة 
سلب بها مالي. 

قوله: (وّلا خبفة) بكسر المعجمة وبضكّها وسكون الموحدة 
وبعدها مثلثة قيل: المراد: الأخلاق الخبيئة كالإباق. 

وقال صاحب العين: هي الدنية وقيل: المراد الحرام كما عبر 
عن الحلال بالطَيّب وقيل: الداء ما كان في الخلق بفتح الخاء 
والخبثة ما كان في الخلق بضمها والغائلة: سکوت البائع عن بيان 
ما يعلم من مكروءِ ني البيع» قاله ابن العربي. 

اب أن السب الحاوث لا يمع ارد بالعيبٍ 

-١‏ عن عابشة أن الي َة قضّى: أن اراج 

بالفمَان؛ روَا الخْمسَة (ت: )۱۲۸١‏ (ن: ۷/ )۲١٤‏ وي 


ر وَاية: أن رَجُلاً بتاع غُلاما فَاسعَفَلّف تم وَجَد به عَيّا فَرده 
بالعیب قال البايع: عله بدي فال الي :الله 
بالضمان» روَا امد )٤۹ /٨(‏ رابو اود (۳۰۰۸) وان مَاجه 
(YE)‏ وَفيه حُجْة لمن يُرّى تلف العَبد الْشتَرّى قبل القّبض 
من ضمّان الْشتَري) 

الحديث أخرجه أيضنًا الشافعئ وأبو داود الطيالسي وصححه 
الترمذي وابن حبّان وابن الجارود والحاكم وابن القطّان: وسن 
جملة من صححه ابن خزية كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام 
وحكى عنه في التلخيص أله قال: لا يصح وضأفه البخاري» 
وهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق: انان رجا هما 
رجال الصُحيح» والثالثة قال أبو داود: إسنادها ليس بذاك ولعلٌ 
سبب ذلك أن فيه مسلم بن حال الرّنجي شيخ الشافعي وقد 
وثقه بحیی بن معين» وتابعه عمر بن علي المقدمي وهو متف على 
الاحتجاج به. 

قوله: (إن اراج بالضّمّان) الخراج: هو الدخل والمنفعة أي: 
ملك المشتري الخراج الا و ابيع بضمان الأصل الذي 
عليه: أي: بسببه فالباء للسّببيّةء فإذا اشترى الرأجل ارا 
فاستغلًها او اة فركبها او عبدًا فاستخدمه ثم وجد به عيبا قدا 
فله ارد ويستحق الغلَة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه 
وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصايّة والفرعيّة» وإلى 
ذلك ذهب الشافعي وفصل مالك فقال: يستحق المشتري 
الصوف والشعر دون الولد وفرّق أهل الرًأي والمادويْة بين 
الفوائد الفرعيُّة والأصايّة فقالوا: يستحق المشتري الفرعيُة 
کالکراء دون الأصليّة كالولد والثمرء وهذا الخلاف إنماهو مع 
انفصال الفوائد عن المبيع» وأمًا إذا كانت متصلة وقت الرَد 
وجب رذها بالإجماع قيل: إن هذا الحكم محتص من له ملك في 
العمين التي انتفع بخراجها كا مشتري الذي هو سبب ورود 
الحديث وإلى ذلك مال الجمهور وقالت الحنفيّة: إن الغفاصب 
كالمشتري قياسسًاء ولا بخفى ما في هذا القياس» لأ الملك فارق 
يملع الإلحاقء والأولى أن يقال: إن الغاصب داخل تحت عموم 
اللْفظء ولا عبرة خصوص السّبب كما تقزر في الأصول. 

قوله: (فُاسكَعَلَة) بالغين المعجمة وتشديد اللام أي: اذ 


نيل الأوطار - كتاب البيوع ۹۲۱ 


باب ما جَاءَ في الُصَرَاة 

۷- عن أپي هُرَيرةَ ان ا قال: «لا روا الإبلٌ 
إن رَضبَها أمسكهاء وَإن سَخِطها رها وَصَاعا ن تمر؛ مْقَقٌ 
لبو وللُخاري وأبي دارد: دمن اشتّرى عنما رة ابا 
إن رَضيهَا أسنکهَا ون سَخطها قفي حَلبيهَا صاع من تمر »وهو 
ليل على أن الصاعَ من التمر في مُقَابلّة اَن رأة َد قسطًا 
من القن رفي روَاية: «ذا E‏ حدم فة مُصراة أو شناةً 
مَصراة فهو بير النظرَين بعد أن يَحلِيَهَا إا ِي وَإلا فليَرذْما 
وصاغا من مر َوه لِم وُو ليل على أنه سبك بير 
ارش في روَايةٍ: من اشتری مُصرَاة هر مِنها با یار لا ام 
إن شاءَ أمسَکَهًَاء ون شاءَ رذهَا وَمَعَهَّا صَاعًا من تمر لا سمرًاى 
روا الجماعة إلا البخاري (حم: ۲۷۳/۲) (خ: (oy‏ 
و ) (د: ۳40( (ٿ: 1101و11o( :ù)‏ 0۳/۷( 
(م: ۲۲۳۹( 

۸- وعن أبي عُثمَان النهدي قَال: قال عب اللُه: من 
اى مله ننا ليرد مها صَاعا روا الحاري 
0و٠۱)‏ والبرقاني على شرطه وزاد: من تمر. 1 

قوله: (لا تُصرُوا) بضم أله وفتح الصّاد المهملة الراء 
المشذدة من صريت اللبن في الضرع إذا جعته» وظنٌ بعضهم انه 
من صررت» فقيّده بفتح أوّله وضم ثانيه قال في الفتح: والأوّل 
اصح قال: لأنه لو كان من صررت لقيل: مصرورة او مصرُرة لا 
مصرًاة» على اله قد سمع الأمران في كلام العرب ثم استدل على 
ذلك بشاهدين عربيين ثم قال: وضبطه بعضهم بضم أله وفقح 
ثانيه بغير واو على البناء للمجهول» والمشهور الأول. انتهى. 

قال الشاف: الصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة وترك 
حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أ ذلك عادتها 
فیزید في ٹمنها لما یری من كثرة لبنها. 

وأصل التصرية حبس الاء يقال منه: صرّيت الاء: إذا حبسته. 
قال أبو عبيدة وأكثر اهل اللغة: الصرية: حبس اللبن في الفكرع 
حتى بجتمع وإنما اقتصر على ذكر الإبل والغنم دون البق لأ 
غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم والحكم واحد خلافا 
لداود. 

قوله: (فُمَن ابتَاعَها بعد ذَلك) أي: اشتراها بعد الصرية. 


قوله: (بعذ أن يَحلِبَهًا) ظاهره أن الخيار لا يثبت إلا بعد 
الحلب والجمهور على أنه إذا علم بالتّصرية ثبت له الخيار على 
الفور ولو لم حلب لكن تًا كانت التصرية لا يعرف غالبها إلا بعد 
الحلب جعل قيا في ثبوت الخيار. 

قوله: (إن رَضيَهًا أمسكها) استدل بهذا على صحة بيع 
المصراة مع ثبوت الخيار. 

قوله: (وَصَاعًا من تّمر) الواو عاطفة على الضمير في رذهاء 
ولکنه یعکّر عليه ا الماع مدفوعٌ ابتداءٌ لا مردودٌ ویكن ان 
يقال إله جار عن فعل يشمل الأمرين نحو سلُمها او ادفمها كما 
في قول الشاعر: علفتها تبشا وماءٌ باردا أي: ناولتها وييكن أن 
يقر فعل آخر يناسب المعطوف آي: رذها وسلّم» أو اعط صاعًا 
من تر كما قيل: إن التقدير في قول الشاعر المذكور: وسقیتها ماءٌ 
بارا وقیل: جوز ان تکون الواو بمعنی مع» ولکنه یع کر عليه 
قول جمهور النحاة: إل شرط المغعول معه أن يكون فاعلاً في 
المعنى نحو جت آنا وزيدًا وقمت أنا وزيدًاء نعم جعله مفعولاً 
معه صحيح عند من قال بجواز مصاحبته للمفعول به وهم 
القليل» وقد استدل بالتنصيص على الصاع من التّمر على انه لا 
يجوز رذ اللبن ولو كان باقيًا على صفته لم يتغيُر ولا يلزم البائع 
قبوله لذهاب طراوته واختلاطه ا تجدد عند المشتري. 

قوله: (لقحة) هي الناقة الحلوب أو التي نتجت. 

قوله: (تَلالةً آبام) فيه دلیل على امتداد الخيار هذا المققدارء 
فتقيّد بهذ الرٌواية الرّوايات القاضية بان الخيار بعد الحلب على 
الفور كما في. 

قوله: «بعة أن يَحلبّهًا» وإلى هذا ذهب الشافعي والهادي 
والناصر وذهب بعض الشافعية إلى أن الخيار على الفور وحلوا 
رواية الُلاث على ما إذا م يعلم أنّها مصرًاة قبل الُلاث قالوا: 
وإنما وقع التنصيص عليهاء لأ الغالب أنه لا يعلم بالنصرية 
فيما دونها واختلفوا في ابتداء الشلاث فقيل: من وقت بيان 
الصرية» وإليه ذهبت الحنابلة وقيل: من حين العقد» وبه قال 
الشافعي وقيل: من وقت التَفرُق قال في الفتح: ويلزم عليه أن 
يكون الفور أوسع من اللُلاث في بعض الصور» وهو ما إذا تاخر 
ظهور النصريح إلى آخر الُلاث» ويلزم عليه أن تحسب المئة قل 
التمكن من الفسخ» وان يفوت المقصود من النوسيع بالماة انتهى. 

قوله: (يِن تمر لا سّمرَاءً) لفظ مسلم وابي داود: «ين طْعَام 


لا سّمراء؟ وينبغي أن يحمل العام على التمر المذكور في هذه 
الرواية وني غيرها من الرّوايات ثم فا كان المتبادر من لفظ 
الطعام: القمح» نفاه بقوله: (لا سنّمرَاءَ) ويشكل على هذا الجمع 
ما في رواية للبزار بلفظ: « صاع من بر لا سّمراء؛ وأجيب عن 
ذلك بأنه بجتمل أن يكون على وجه الرّواية بالعنى اظن 
الرُاوي أن العام مساو للب عبر عنه بالل لأن التبادر من 
الظعام ال كما اقاي الفطرة ربكل على ذلك المع ابا 
ماني مسند أحمد بإسناٍ صحيح كما قال الحافظ عن رجل من 
الصحابة بلفظ: «صَاعًا مين طَمَام أو صَاعًا ين تَمر؛ فان الخيير 
يقتضي المغايرة واجاب عنه في الفتح باحتمال آن یکون شکا من 
الرُاوي والاحتمال قادح في الاستدلالء فينبغي الرُجوع إلى 
الرُوايات التي ل تختلف ويشكل أيضًا ما أخرجه أبر داود من 
حديث ابن عمر بلفظ: «رُذها ورد مَعَهَّا مشل أو ملي لبها 
قمحا»؛ وأجاب عن ذلك الحافظ بان إسناد الحديث ضعيف قال: 
وقال ابن قدامة: إنّه متروك الظّاهر بالانّفاق. 

قوله: (مُحَملَةً) بضمٌ الميم وفتح الحاء المهملة والاء المشددة 
من التحفيل وهو التجميع قال ابو عبيدة: سميت بذلك لكون 
الین یکثر في ضرعهاء وکل شيء کرت فقد حملته. 

تقول: ضرع حافل: أي: عظيم واحتفل القوم إذا كثر جمعهم» 
ومنه سمي احفل. 

وقد أخحذ بظاهر الحديث الجحمهور قال في الفتح: وأفتى به ابن 
مسعود وأبو هريرة ولا حالف مما في الصحابة وقال به من 
التابعین ومن بعدهم من لا بحصی عدده ول يفرقوا بين ان يکون 
ابن الذي احتلب قليلاً كان أو كثيرًاء ولا بين أن يكون التّمر 
قوت تلك البلد آم لا وخالف في أصل المسالة أكثر الحنفيّة وفي 
فروعها آخرون آما ا لحنفيًة فقالوا: لا يرد بعيب التصرية ولا مجحب 
رد الصاع من التمر وخالفهم زفر فقال بقول الجمهورء إلا أنه 
قال: : حير بين صاع من من الشر آو نصف صاع من بر . وكذاقال 
ابن آبي لیلی وابو يوسف في روايةٍ إلا اهما قالا: لا يعن صاع 
التمر بل قيمته وني رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك» 
ولكن فالوا: يتعيْن قوت البلد قياسًا على زكاة الفطر وحكى 
البغوي أنه لا حلاف في مذهب الشافعيّة هما لو تراضيا بغير 
التّمر من قوت أو غيره كفى واثبت ابن كج الخلاف في ذلك 
وحكى الماوردي وجهين فيما إذا عجز عن التّمر هل يلزمه قيمته 


ببلده او بأقرب البلاد التي فيها النمر إليه وبالّاني قالت الحنابلة. 
انتھی. 

كلام الفتح والهادوية يقولون: إن الواجب رد اللين إن كان 
باقيًا وإن كان تالفا فمثله وإن لم يوجد المثل فالقيمة وقد اعتذر 
ا لحنفية عن حديث المصراة بأعذار بسطها صاحب فتح الباري 
وی ا ا وک باعتا و بد ل ال عر عر فاد 
العذر: الأوّل: الطُعن في الحديث بكون راويه أبا هريرة قالوا: ول 
يكن كابن مسعودٍ وغيره من فقهاء الصُحابة فلا يؤخذ بما يرويه 
إذا كان خالا للقياس ال حلي وبطلان هذا العذر أوضح من أن 
يشتغل ببيان وجهه فان أبا هريرة رضي الله عنه من أحفظ 
الصحابة وأكثرهم حديثا عن رسول الله بل إن م يكن احفظه م 
على الإطلاق وأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الله لا 
له بالحفظ كما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بسطه لردائه 
بين يدي رسول الله ية ومن كان بهذه المنزلة لا ينكر عليه تفرده 
بشيء من الأحكام الشرعيّة وقد اعتذر رضي الله عنه عن تفرده 
بکثبر ما لا یشارکه فیه غیره ما ثبت عنه في المتحیح مسن قوله: 
ن اصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصَفق بالأسواق 
وكنت الزم رسول الله كيا فأشهد إذا غابوا واحفظ إذا نسوا 
وایضًا لو سلم ما ادٌعوه من أنه ليس كغيره في الفقه م يكن ذلك 
قاد حا في الذي يتفرد به لأ كثيرًا من الشريعة بل أكثرها وارد 
من غير طريق المشهورين بالفقه من الصُحابة فطرح حديسث أبي 
هريرة يستلزم طرح شطر الدين» على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية 
هذا الحکم عن رسول الله ی بل رواه معه ابن عمر كما ارج 
ذلك من حديثه ابو داود والطّبراني ونس كما اخرج ذلك من 
حديثه أبو يعلى وعمرو بن عوفو المزني» كما أاخرج ذلك عنه 
البيهقي ورجل من الصحابة م يسم كما اخرجه امد بإسناد 
صحبح وابن مسعود كما اخرجه الإسماعيلي وإِن کان قد خالفه 
الأكشر» ورواه موقوفًا عليه كما فعله البخاري وغيره وتبعهم 
الصلّف» ولك غالفة ابن مسعو للقياس ا جلي مشسعرة بثبوت 
حديث أبي هريرة قال ابن عبد الب ونعم ما قال: إل هذا الحديث 
عن فی ع یرو ن ال وام ا ا 
بأشياء لا حقيقة ها. 

العذر الثاني من أعذار الحنفيّة الاضطراب في متن الحديث 
قالوا: لذكر التّمر فيه تارة والقمح اخری واللّین اخری» واعتبار 


الماع تارة وا مثل أو المثلين اخرى واجيب بان الطَرق الصحيحة 
لا احتلاف فيها والضعيف لا يعل به الصحيح. 

العذر الثالث: أنه معارض لعموم قوله تعالى: (وإن عاقبتم 
اوا بیئل ما رقم به4» واجیب بائه من ضمان التلقات لا 
العقوبات» راو کے ال فالصاع ثل لأنه 
عوض المتلف وجعله خصوصًا بالتمر دفعًا للش جار» ولو سلّم 
عدم صدق الثل عليه فعموم الآية خحصَص بهذا الحديث ما على 
مذهب الجمهور فظاهرٌ وما على مذهب غيرهم فلاله مشهور 
وهو صالح لتخصيص العمومات القرآية. 

العذر الرٌابم: ال الحديث منسوخ وأجيب بان النسخ لا يثبت 
بمجرد الاحتمالء ولو كفى ذلك لردٌ من شاء ما شاء واختلفوا في 
تعيون الناسخ فقال بعضهم: هو حدیث ابن عمر عند ابن ماجه 
في لهي عن بيع الذين بالدين» وذلك» لأنْ لبن المصراة قد صار 
ديا ني ذئة المشتري» فإذا الزم بصاع من تمر صار ديا بدي كذا 
قال الطحاوي وتعقب بان الحديث ضعيف باتّفاق الحدثين ولو 
سلمت صلاحیته فكون ما نحن فيه من بيع الدين بالدين معنو 
لأنه يرد الماع مع المصرًاة حاضرًا إلا نسيثة من غير فرق بين آن 
یکون الین موجودا آو غیر موود ر ی ا 
بالدين فحديث الباب مخصصٌ لعموم ذلك الّهيء» لأنه احص 
منه مطلقًا وقال بعضهم: إن ناسخه حدیث: «الخرَاج بالضمَان؛ 
وقد تقدّم وذلك» لأن اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو تلفت 
لكانت من ضمان المشتري فتكون فضلاتها له واجيب بان 
المغروم هو ما كان فيها قبل البيع لا الحادث وأيضًا حديث 
ا لخراج بالضتمان بعد تسليم شموله محل التزاع عام خصوصٌ 
بحديث الباب فكيف يكون ناسخا؟ وأيضنًا م ينقل تاخره والنسخ 
لا يته بدون ذلك ثم لو سلّمنا مع عدم العلم بالًاريخ جواز 
الصير إلى التعارض» وعدم لزوم بناء العام على الخاص لكان 
حديث الباب أرجح لكونه في الصحيحين وغيرهما ولتايده ما 
ورد في معناه عن غير واح من الصُحابة. 

وقال بعضهم: ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة 
بالال هكذا قال عيسى بن أبان وتعقبه الطحاوي بان الصرية 
إنما وجدت من البائم» فلو كان ذلك من الباب لكانت العقوبة 
لهء والعقوبة في حديث المصرًاة للمشتري فافترقاء وأيضًا عموم 
الأحاديث القاضية بنع العقوبة بالمال على فرض ثبوتها 


رة ديت الرة وقد قدا الت في الشاديب بالال 
مبسوطًا في کتاب الرکاة وقال بعضهم: ناسخه حدیث ليان 
بار مالم براه وقد تقذم» وبذالك آجاب مد بن شجاع 
ووجه الدّلالة أن الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المصراة 
وها راخب ال اة لا رون حبار اغا ا ف 
فكيف بحتجُون بالحديث الثبت له وأيضًا بعد تسليم صحة 
احتجاجهم به هو حص بحديث الباب» وأيضًا قد أثبتوا خيار 
العيب بعد انرق وما هو جوابهم فهو جوابنا. 

العذر الخامس: أن الحبر من الآحاد وهي لا تفيد إلا الظَنٌ 
وهو لا يعمل به إذا حالف قياس الأصول» وقد تقزر أن المثلي 
يضمن بثله» والقيميٌ بقيمته من أحد النقدين» فكيف يضمن 
بالتّمر على الخصوص؟ واجيب بان اللوفْف في خبر الواحد إئما * 
هو إذا كان خالا للأصول لا لقياس الأصول» والأصول: 
الكتاب والسَةء والإجماع والقياس» والأؤّلان هما الأصلء 
والآخران مردودان إليهماء فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ولو نيلم 
ال الآحادي يتوف فيه على الوجه الذي زعموا فلا اقل لهذا 
الحديث الصحيح من صلاحيته تخصيص ذلك القياس المأعى 
وقد أجيب عن هذا العذر بأجوبةٍ غير ما ذكر» ولكن أمثلها ما 
ذكرناه ومن جملة ما خالف فيه هذا الحديث القياس عندهم أن 
الأصول تقتضي أن يكون الضمان بقدر التالف وهو تلف وقد 
قدّر هاهنا بمقدار معن وهو الماع وأجيب بنع التعميم في جميع 
اللشمرتات فإ الرضخة ارشها مقر مع اتخلانها بالكتر 
والصئغرء وكذلك كثيرّ من الجنايات والغرة مقدرة في اجنين مع 
اختلافه والحكمةفي تقدير الضّمان هاهنا بمقدار واحبٍ لقطع 
التشاجر ETT‏ 
قبله» فلا يعرف مقداره حتّى يسلّم المشتري نظيره والحكمة في 
القدير بالتّمر أنه أقرب الأشياء إلى اللبنء لأنه كان قوتهم إذ ذاك 
كالتّمر ومن جملة ما حالف به الحديث القياس عندهم أنه جعمل 
الخیار فيه ثلاّاء مع أن خیار العيب لا يقر بالتلاث» وكذلك 
حيار الرُؤية والجلس واجيب باه حكم المصراة انفرد باصله عسن 
عاثله فلا يستغرب أن ينفرد بوصف بخالف غيره» وذلك لان هذه 
المدة هي التي يتين بها لبن الغرر» بخلاف خيار الرُؤية والعيب 
واٺجلس فلا يحتاج إلى مدّةٍ ومن جملة ما خالف به القياس عندهم 


آنه يلزم من الأخذ به الحمع بين العوض والمعوّض فيما إذا كان 


قيمة الشاة صاعًا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو 
مقذاز تمتها وايب بان ار غوغن لبن لا عرض الا فاه 
يلزم ما ذكر ومن جملة ما حالف به القياس عندهم أله إذا استرة 
مع الشاة صاعًاء وكان ثمن الشاة صاعًا كان قد باع شاةً وصاعًا 
بصاع فيلزم الرّبا واجيب بان الربا إا يعتبر في العقود لا في 
الفسوخ» بدليل اهما لو تبايعا ذبا بفضةٍ م جز أن يتفرقا قبل 
القبض ولو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التَفرُق قبل القبض 
ومن جملة المخالفة أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان مع بقائها 
فيما إذا كان اللبن موجودًا واجيب بأنه تعذر رده لاختلاطه 
بالّبن الحادث وتعدر تمييزه فأشبه الآبق بعد الغصب فاه يضمن 
قيمته مع بقاء عينه لتعدّر رده ومنها أله يلزم من الأخذ به إثبات 
ارد بغير عيب ولا شرط وأجيب بان أسباب الردٌ لا تنحصر في 
الأمرين المذكورين بل له أسباب كثيرة منها الد بالتدليس» وقد 
أثبت به الشارع ارد في الركبان إذا تلقفوا كما سلف ولا يخقى 
على منصف أن هذه القواعد التي جعلوا هذا الحديث مالقا ها 
لو سلم أنها قد قامت عليها الأدلّة لم يقصر الحديث عن 
الصُلاحية لتخصيصهاء فيا لله العجب من قوم يبالغون في الحاماة 
عن مذاهب أسلافهم وإيثارها على السنة المطهرة المريجة 
المأحيحة إلى هذا الح الذي يسر به إبليس وينفق في حصول 
مثل هذه القضيّة - التي قل طمعه في مثلها لا سيّما من علماء 
الإسلام - النفس والنفيس» وهكذا فلتكن ثمرات التٌمذهبات 
تقليد الرّجال في مسائل الحرام والحلال العذر السُادس: أن 
الحديث محمول على صورة مخصوصة وهي ما إذا اشترى شاة 
بشرط أنه تحلب مثلاً خسة أرطال وشرط فيها الخيار فالشرط 
فاسد فإن اتفقا على إسقاطه في مت الخيار صح العقد» وإن ۾ 
يتفقا بطل» ووجب رد الصاع من التمرء لأنه كان قيمة اللبن 
يومئاٍ واجيب بان الحديث معلَقٌ بالتصريةت وما ذکروه يقتضي 
تعليقه بفساد الثرط سواءً وجدت تصرية آم لا فهو تاويلّ 
متعسف وآيضًا لو سلَّم أن ما ذكروه من جملة صور الحديث» 
فالقصر على صورة معينةٍ هي فردٌ من أفراد الليل لا بد من 
إقامة دليل عليه قال في الفتح: واختلف القائلون بالحديث في 
أشياء منها لو كان عالًا بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجة 
للشافعيّة قال: ومنها لو صار لبن المصرًاة عادة واستمر على كثرته 
هل له الرد؟ فيه وجه هم أيضًا حلافا للحنابلة في المسالتين ومنها 


لو تصرّت بنفسها أو صرًاها امالك لنفسه ثم بدا له فباعهاء فل 
يثبت ذلك الحكم؟ فيه حلاف فمن نظر إلى المعنى أثبته» لأ 
العیب یثبت الخیار ولا يشترط فيه تدلیس» ومن نظر إلى أن حكم 
الصرية خارج عن القياس خحصه بمورده وهو حالة العمد فإِنٌ 
النهي إنما يتناو ها فقط ومنها لو كان الضُرع ملوءًا لحمًا فظه 
المشتري لبنا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له ائه لحم هل يثبت له 
الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض الالكية ومنها لو اشترى غير 
مصرًاةٍ ثم الع على عيب بها بعد حلبهاء فقد نص الثافعي! 
على جواز الرَدٌ جانا لأنه قليل غير معتتى بجمعه وقيل: يرد بدل 
اللبن كالمصرًاة وقال البغوي: يرد صاعًا من تعر انتهى. 

والظًاهر عدم بوت الخيار مع علم المشتري بالأصرية لانتفاء 
الغرر الذي هو السّبب للخيار وما كون سبب الغرر حاصلاً من 
جهة البائع فيمكن أن يكون معتبرًا لأ حكمه اة بثبوت الخيار 
بعد النهي عن التّصرية مشعرٌ بذلك وأيضًا المصرًاة ا مذكورة في 
الحديث اسم مفعول» وهو يدل على أن التصرية وقعت عليها 
من جهة الغية لن اسم الفعرل هو أن رقع عليه فل الشاعل» 
وکن أن لا يكون معتبرًاء لأ تصري الدَابُة من غير قصب 
وكون ضرعها متلا لحمًا يحصل به من الغرر ما يحصل بالتصرية 
عن قصار فينظر قال ابن عبد البرّ: هذا الحديث أصلٌ في النهي 
عن الغش واصل في ثبوت الخيار لمن دس عليه بعيبو وأصلٌ في 
له لا يفسد صل البيع واصلٌ في أن مدة الخيار ثلاثة أيام واصل 
في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها. 

باب النهي عن التسعير 

۹- عن نس قال: غلا السَعرٌ على عه رَسُول الله إل 
ققَالُوا: يا رَسُول الله أو سرت ؟» فقال: «إن الله هُو القابضُ 
الاميط الرازق لسع وإني لار جو أن ألقى الله عر وَجَلٌ ولا 
بطأيبي اد بمظلمة ظلَمنُها إا في ذم ولا مَال» واه الحْمسَّة 
إلا النسائي وَصَحْحَة التّرهلري (حسم: )۲۸٩/۳‏ (د: )٠٤١١‏ 
(ت: ۴۲١‏ ۱۳۱) (ه: ۲۲۰۰), 

الحديث أخرجه أيضًا الدارمي والبرًار وأبو يعلى قال الحافظ: 
واسناده على شرط مسلم وصځحه ایضنًا ابن بان وني الباب 
عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال: «جاءَ رجل فقال: يا 
رول الله سَعْر. فقال: «بل أدعُوا الل َم جَاء حر نَقَالَ: بَا 
رول الله سَعّر. فقَال: بل الله يَحفِْض وَبَرقَعٌ؛ قال الحافظ: 
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وإسناده حسنٌ وعن ابي سعياږ عند ابن ماجه والبرار والطرانيٌ 
نحو حديث انس ورجاله رجال الصحيح» وحنه الحافظ وعن 
علي رضي اله عنه عند البڙار محوه» وعن ابن عباس عند 
الطّبراني في الصُغير وعن أبي جحيفة عنده في الكبير. 

قوله: (لو ستعرت) التسعير: هو أن يامر السلطان أو نراه أو 
كل من ولي من أمور المسلمين آمرًا آهل السُوق أن لا يبيعوا 
امتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنعوا من الريادة عليه أو القصان 

قوله: (الَسَعّرٌ) فيه دليلٌ على أن المسعّر من أسماء الله تعالء 
وأنها لا تنحصر ني التسعة والتسعين المعروفة وقد اتدل 
بالحديث ومسا ورد في معناه على تحريم التسعير واه مظلمة 
ووجهه ان الاس مسلطون على آموالهې» والتسعير حجر عليهم» 
والإمام مأموز برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة 
امشتري برخص النُمن أول من نظره في مصلحة البائع بتوفير 
التمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد 
لأنفسهم» وإلزام صاحب السّلعة أن يبيع با لا يرضى به مناف 
لقوله تعالی: ([لا أن تَكُون يَجَارَة عن تَرَاض) وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماء وروي عن مالك أنه جوز لاومام التسعير 
وأحاديث الباب ترد عليه وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة 
الغلاء وحالة الأحصء» ولا فرق بين المجلوب وغيره وإلى ذلك 
مال الجمهور وني وجو للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء 
وهو مردودٌ وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قونّا 
للادمي ولغيره من الحيوانات وبين ما کان من غير ذلك من 
الإدامات وسائر الأمتعة وجوّز جماعة من متاخري أئمة الريديّة 
جواز التسعير فيما عدا قوت الآدميٌ والبهيمة كما حكى ذلك 
عنهم صاحب الغيث وقال شارح الأثمار: إل التسعير في غير 
القوتين لعل اتفاق» والتخصيص يتاج إلى دليلء والمناسب 
اللغي لا يتتهض لتخصيص صرائح الأدلة» بل لا جوز العمل به 
على فرض عدم وجود دليل كما تقرٌر في الأصول. 

باب ما جَاءَ في الأحكار 

-٠‏ عن سيلو بن الْسَيّبٍ عن مَعمَر بن عبد الله 
العَدوي أن الي کا َال لك حكر إلا خاطى» وان سيد 
ُحتكر الربت روء أذ (/ )٠٠١‏ وَمُسلمٌ (ه E‏ 
(TE)‏ 


۱-وَعن مَعقِل بن يسار قَال: قال رَسُول الله ل: «مَن 
قعل قي في من اسار انين لخلية غلم كان نا على 
الله أن ت ا الا يوم القيَامةه (حم: .(¥/o‏ 

۲-وعن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رَسُول الله لل «من 
احتَكَرَ حكرَة بريد أن يغلي بها على الُسلمين فهر حاط 
رَوَاهُمًا مذ (۲/ .)۳١۱‏ 

۳-وَعَن عُمَرَ قال: سيعت النبي ب يَمُول: من 
احتَكَرَ على الُسلِمين طعَامَهُم ضرَبة الله باجام والإفلاس؛ رَواء 
ابن مَاجّه .)۲۱٣۵(‏ 

حديث معمر أخرجه أيضتًا التّرمذي وغيره.وحديث معقل 
آاخرجه العلبران رة في الكبير والأوسط» وني إسناده زيد بن مرّة ا 
امعلى قال في مجحمع الروائد: ولم اجد من ترجمه» وبقيّة رجاله 
رجال الصحيح» وحديث أبي هريرة أخحرجه أيضًا الحاكم وزاد 
«وقد برت منۀ ذه الل؛»وني إسناد حديث آبي هريرة آبو معشر 
وهو ضعيفٌ وقد وق وحديث عمر في إسناده الميشم بسن رافع 
قال أبو داود: روی حدیٹا منکرًا قال الذمي: هو الذي خرجه 
ابن ماجه» يعني: هذا» وفي إسناده أيضًا أبو يحيى المكي وهو 
مجهول ولبقيّة أحاديث الباب شواهد: منها حديث ابن عمر عند 
ابن ماجه والحاكم وإسحاق بن راهويه والدارمي وأبي يعلى 
والعقيلي في الضعفاء بلفظ: «ا لالب مَروق» وَالُحتَكر مَلمُون 
وضعف الحافظ إسناده ومنها حدیث آخر عند ابن عمر أيضًا عند 
أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى بلفظ: امن 
احتَكَرَ الطْعَامٌ ارين ليله فَمّد رئ من الله رئ الله منة» زا 
الحاكم «وأيمًا أهل عرصةٍ ا نيهم اسر جایع فقد برئت 
منهم مه الله زفي إسناده أصبغ بن زيلر وكثير بن مرة والأوّل 
مختلف فيه واللّاني قال ابن ج : إله جهو وقال غيره: معروف 
ووه ابن سعار وروى عنه جماعة واحتج به اللْساثيّ قال الحافظ: 
ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات وحكى 
ابن ابي حاتم عن آبیه أنه منكرٌ ولا شك أن احاديث الباب 
تنتهض ممجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار ولو 
فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح» فكيف وحديث معمرٍ 
المذكور في صحيح مسلم والتصريح بان الحتكر خاطئ كاف في 
إفادة عدم الجوازء لأ الخاطى: المذنب العاصي وهو اسم فاعل 
من خطىئ بكسر العين وهمز اللام خطأً بفتح العين» وكسر الفاء 
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وسكون العين إذا أثم في فعله» قاله أبو عبيدة» وقال: سمعت 
الأزهري يقول: خطى إذا تعمد وأخطا إذا ل يتعمد. 

قوله: (بعّظم) بضمٌ العين المهملة وسكون الظّاء المعجمة: 
أي: مکان عظيم من النّار. 

قوله: (حُكرة) بضم الحاء المهملة وسكون الكاف وهي حبس 
السلع عن البيع وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار حرم من غير 
فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. 

وار بلفظ: «الطّام» في بعض الرُوايات لايصلح 
لتقييد بي الرُوايات المطلقة» بل هو من التنصيص على فر من 
الأفراد التي يطلق عليها المطلقء وذلك لأ نفي الحكم عن غير 
الطْعام إنما هو لفهوم اللَقب وهو غير معمول به عند الجمهورء 
وما كان كذلك لا يصح لإبّقييد على ما تقزر في الأصول 
وذهبت الشافعية إلى أن الحرم نما هو احتكار الأقوات خاصة لا 
غيبرها ولا مقدار الكفاية منهاء وإلى ذلك ذهبت المادويّة قال ابن 
رسلان في شرح السنن: ولا حلاف في أن ما يأخره الإنسان من 
قوتٍ وما بحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائڙ لا باس 
به. انتھی. 

ويدل على ذلك ما ثبت أن النبي ية کان بُعطِي كَل رَاجِدَةٍ 
مِن زو جَاټهِ اة وَسق مِن خير قال ابن رسلان في شرح السنن: 
وقد «كان رسو الله ل يدر لهه فرت سهم ن تمر 
يروه فال ابو داود؛ قيل لسعيار يعي: ابن السب قإئك نكر 
قال ومعمرٌ کان بحتکر. 

وكذا في صحيح مسلم قال ابن عبد الب وآخرون: إما كانا 
بحتكران الريت» وحلا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة 
إليهء وكذلك حله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون ويدل على 
اعتار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين. 

قوله في حديث معقل «مَن حل في شيء من اسعار 
السلمين لِيغلية عَلبهم»وقوله في حديث أبي هريرة: «بُريذ أن 
يغلي بها عَلّى الُسليين؛ قال أبو داود: سالت أحمد ما الحكرة؟ 
قال: ما فيه عيش الاس: أي: حياتهم وقوتهم» وقال الأشرم: 
سمعت ابا عبد الله يعني: احد بن حنبل يسال عن اي شيء 
. الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره وهذا 
قول ابن عمر وقال الأوزاعي: الحتكر من يعترض السُوق أي: 
ينصب نفسه للتّردد إلى الأسواق ليشتري منها الطَعام الذي 


يحتاجون إليه ليحتكره قال السبكئ: الذي ينبغي أن يقال في ذلك 
أنه إن منع غیره من الشراء وحصل به ضيقٌ حرم وإِن كانت 
الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه 
فليس لمنعه من شراثه وادّخاره إلى وقت حاجة الاس إليه معنى 
قال القاضي حسينٌ والرُوياني: وربٌما يكون هذا حسنةء لاه ينفع 
به الاس وقطع الحاملي في المقنع باستحبابه قال أصحساب 
الشافعي: الأولى بيع الفاضل عن الكفاية قال السُبكي: أا 
إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت 
حاجتهم إليه فينبغي أن لا يكره بل يستحبأ والحاصل أن العلّة 
إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم بحرم الاحتكار إلا على وجو 
E‏ 

ويستوي في ذلك القوت وغيره» لاهم يتضرّرون بالجميع قال 
الغزالي في الإحياء: ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى 
ایا ن ازمر تا رامن عا ارو هالع 
والفواكه وما يس مسد شيء من القوت في بعض الأحوال وإن 
كان لا مكن المداومة عليه فهو في عل الظر فمن العلماء من 
طرد التحريم في اسمن والعسل والشيرج والجبن والريت وما 
يجري مجراه وقال السبكي: إذا کان في وقت قحط کان في اڏخار 
العسل والسّمن والشيرج وأمثاها إضرار؛ فينبغي أن يقضى 
بتحريمه» وإذا لم يكن إضرارٌ فلا جلو احتكار الأقرات عن 
كراهة. 

وقال القاضي حسينً: إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها 
لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه. 

قال السبكي: إن أراد كراهة تحريم فظاهر. 

وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. 

وحكى أبو ذاود عن قتادة أله قال: ليس في المرة حكرة. 

وحكي أیضًا عن سفیان آنه سثل عن کبس القت فقال: كانوا 
يكرهون الحكرة والكبس بفتح الكاف وإسكان الموحدة» القت 
بفتح القاف وتشديد الّاء الفوقية وهو اليابس من القضب قال 
الطْيو: إن القبيد بالأربعين اليوم غير مراد به التحديد انتهى» وم 
اجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد. 

باب النهي عن کسر سيكة الُسلِمين إلا من باس 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرو الازني قَال: دلْهَّى رَسُولٌ 
الله ا أن كر ميك السلمين الاوز يهم إلا ن باس» روا 


اد (۳/ )٤۱۹‏ وو دَاوٌد )۳٤٤٩۹(‏ وَابن مَاجه (۲۲۹۳). 

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وراد هى أن تُكسَرَ 
الذرَامم قنجعل فة وَنْكسَرَ ادان ْمَل ذَهَباء»وضفه ابن 
حبان» ولعلٌ وجه العف کونه في إسناده محمد بن فضاء -بفتح 
الفاء والضًاد المعجمة- الأزدي الحمصي البصري المعبّر للرؤياء 
قال المنذري: لا بحتج جحديثه. 

قوله: (سيكة) بكسر السين المهملة: أي: الدراهم المضروبة 
على السكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والنانير. 

قوله: (الجابرة) يعني: النافقة في معاملتهم. 

قوله: (إلا بن بُأاس) کان تکون زیوفاء وني معنی کسر 
الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإما» لا سيّما 
إذا كان التعامل بذلك جاريًا بين المسلمين كثيرا( وا ليكمَة) في 
الثهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة الال لما يمحصل من التقصان 
في الذراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها قال ابن 
رسلان: ولو أبطل اللطان المعامللة بالئراهم التي ضربها 
اللطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلىك الذراهم التي 
ابطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيهاء وقد بحصل في سبكها 
وکسرها ربح کثیرٌ لفاعله انتهی. ولا يخفى أن الشارع لم يأآذن في 
الكسر إلا إذا كان بها باس» ومجرد الإبدال لنفع البعمض رما 
أفضى إلى الضتّرر بالكثير من الناس» فال جزم با لجواز من غير تقييا 
باتتفاء الضرر لا ينبغي قال أبو العبّاس بن سريج: إنهم كانوا 
يقرضون أطراف الذراهم والذنانير بالمقراض ويخرجونهماعن 
السعر الذي يأخذونهما به ومجمعون من تلك القراضة شيا 
كثيرًا بالسبك كما هو معهوذ في المملكة الشامية وغيرهاء وهذه 
الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب بقوله: ولا خسوا 
الاس أشياءحُم€) فقالوا: «أتنهاتا أن نَفعَل في أموًالاء يعني 
الأراهم والدنانير ما ناء من القرض ول ينتهوا عن ذلك 
«فأخذتهم الصيحة4. 
(قابِدة) قال في البحر: مسالة الإمام بجحيى: لو باع بنقاٍ ثم 
حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النَقد إذ 
عقد عليه الّاني: ET‏ انتھی. 
قال في المنار: وكذلك لو صار كذلك - يعنى: الثقد - لعارض 
اا وک مار ماق زا لا لإهمال الولاة 
النظر في المصالح» والأظهر أ اللازم: القيمة لما ذكره الصف 
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اب ما جَاءَ في اختلاف اأتبابعين 

-٥‏ عن ابن مَسعود قًال: قال رَسُول الله بية: «إذا 
الف ايعان ويس ينها بي فالقرل ما رل صاب الَلمة 
أو يََرَادان» ر الإمَام أذ )٤٦1/١(‏ وأبُو داود )١١١(‏ 
والشسائی (۷/ ۳۰۲و ۳۰۳) وراد فيه ابن مَاجه (۲۱۸۷) 
(۱/۳): «وَالبَيعٌ قابِم بعيبو» وكذَلك أَحَد في ر وَايَة «والسّلعة 
کنا مي وللدارفطني عن بي وابِل عن عبد الله قًال: «إذًا 
احنلَّفة الان دايع مستهلك فالقول فرل البايي» وَرَفع 
الحديث إلى الي وَلأحَدَ والستاي عن أبي عَبّبدة: «وأتاه 
رجلان تاعا ميلع َال هَذا: أخذت بكذا ركذا رقا هذا: 
بعت بکذا ركذا قال ابو عتيدة: أي عبد الله في مدل هذا 
فقَال: حَضترت الئبي ية في هثل هَڌاء فام بالبائِم أن يُستحلف» 
ْم بُحَْرَ اناع إن شاءَ أحذ وإن شاء ترّلك. 

الحدیٹث روي عن عبد اله بن مسعوڊٍ من طرق بالفاظ ذكر 
ESSERE RE N‏ 
سعيد بن سام عن ابن جريج عن إسماعيل بن أميّة عن عبد 
املك بن عمير عن أبي عبيدة عن بيه عبد الله بن مسعوو وقد 
اختلف فيه على إسماعيل بن ميه ثم على ابن جريج وقد 
احتلف في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه ورواه من طريق أبي 
عبيدة أحمد والنسائي والدارقطني وقد صححه الحاكم وابن 
السكن ورواه أيضًا الشافعي من طريق سفيان بن عجلان عن 
عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود وفيه أيضًا انقطاع» لأ 
عونا م يدرك ابن مسعو. ورواه الدارقطني من طريق القاسم بن 
عبد الرّحن بن عبد الله بن مسعود عناييه عن جه وفيه 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ورواه أبو داود من 
طريق عبد الرّحهن بن قيس بن محكد بن الأشعث بسن قيس عن 
أيه عن جه عن ابن مسعود وأخرجه آيضًا من طريق محمد بن 
أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعوو عن 
آبيه عن ابن مسعوڊ» ومحمد بن أي لیلی لا يجج به وعبد الرحمن 
م يسمع عن آبيه ورواه ابن ماجه والتّرمذي من طریق عون بن 
عبد الله ايضًا عن ابن مسعود» وقد سبق أنه منقطع. قال 
البيهقي: وأصح إسنادٍ روي ني هذا الباب رواية أبي العميس عن 


عبد الرّحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن 


جه ورواه أيضًا الدارقطني من طريق القاسم بن عبد ارهن قال 
الحافظ: ورجاله ثقات إلا أن عبد الرّحمن اختلف في سماعه من 
ررر ا روما اا مانت ب والترمذي وابن ماجه 
باسناد منقطم ور واه أيضًا الطبر اني بلفظ: «البَيّْان إذا الما ِي 
اليم راذا قال الحافظ : رواته ثقات: لكن اختلف في عبد الحن 
بن صالح» يعني: الرٌاوي له عن فضيل بن عياض عن منصور 
عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودٍ قال: وما أظنه حفظه» 
فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس 
فيها شيءَ موصول ورواه أيضًا السائي والبيهقي والحاكم من 
طریق عبد الرّحمن بن قيس بالإسناد الذي رواه عنه أبو داود كما 
ر ورواه 
EG E GS E SS‏ 
الرحهن عن جد بلفظ: «إذًا احعَلف ايعان وَالسلعَة قَائِمَةٌ ولا 
ی ر و ا و که رار وا 
وقد انفرد بقرله دوالسلعة قالمة؛ معد بن أبي ليلى» ولا تج به 
كما عرفت لسوء حفظه قال الخطًابي: إن هذه اللفظة» يعني: 
«والسّلعة قَاِمَة لا تصح من طريق لتقل مع احتمال أن يكون 
ذكرها من الغليب» لأن أكثر ما يعرض النزاع حال قيام اللعة 
كقوله تعال: في حُجُوركم)» ول يفرّق أكثر الفقهاء في البيوع 
الفاسدة بين القائم والتالف. انتهى. 

وابو وائل الرّاوي لقوله: «وَالبّبع مُستَهلّك كما في حديث 
الباب هو عبد الله بن مير شيخ عبد الرزاق الملنعاني القاص» 
ر اب سی وتال انی تان روي الات الي اا 
معمولة لأ حت به» وليس هذا اللذكور عبد الله بن حير بن 
ريشان فإنه ثقةء وعلى هذا فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل المذكور. 
وأمًا قوله فيه: حالما فقال الحافظ: ل يقع عند احا منه» 
وإنما عندهم «والقَول قول الباِم أو رادان البيسع» انتهى. قال 
ابن عبد البرّ: إن هذا الحديث منقطعّ إلا أنه مشهور الأصل عند 
جاع تلقوه بالقبول وبنوا عليه کثرًا من فروعه» واعلّه ابن حزم 
بالانقطاع وتابعه عبد الحق» وأعله هو وابن القطان بالجهالة في 
عبد الرّحن وأبيه وجده» وقال الخطًابي: هذا حديث قد اصطلح 
عليه الفقهاء على قبوله وذلك یدل على أن له أصلاً وإن كان في 
إسناده مقالٌ كما اصطلحوا على قبول ١لا‏ وَصِيّة ِرّارثب 
وإسناده فيه ما فیه انتهی. 


11۸ نيل الأوطار - كتاب البيوع 


قوله: (البيعان) أي: البائع والمشتري كما تقذم في الخيارء وم 
يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف» وحذف التعلق مشعر بالتعميم 
في مثل هذا المقام على ما تقرّر في علم العاني فيع الاختلاف في 
ابيع والئمن وني كل آمرِ برجع إليهما وني سائر الشروط 
المعتبرةء والتصريح بالاختلاف في امن في بعض الرّوايات كما 
وقع في الباب لا يناني هذا العموم المستفاد من الحذف. 

قوله: (صاِب السَلعَة) هو البائع كما وقع في التصريح به في 
سائر الروايات فلا وجه لا روي عن البععمض أل رب السلعة في 
الحال هو المشتري وقد استدل بالحديث من قال: إن القول قول 
البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور 
المنعلقة بالعقد ولكن مع يينه كما وقع في الرُواية الآخرة. وهذا 
إذا م يقع الّراضي بينهما على اراد فإن تراضيا على ذلك جاز 
بلا حلافي فلا يكون هما حلاص عن التزاع إلا التفاسخ أو 
حلف البالمء والشًاهر عدم الفرق بين بقاء ابيع وثلفه ما عرفت 
من عدم انتهاض الرُواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع 
للاحتجاج» والتردد مع الف مكل بان يرجع كل واحار منهما 
بمثل المثلي وقيمة القيمي إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث 
من كون القول قول البائع من غير فرق فاعلم أله م يذهب إلى 
العمل به في جيع صور الاختلاف أحدٌ فيما اعلم» بل اختلفوا ف 
ذلك اختلافا طويلاً على حسب ما هو مبسوط في الفروع» ووقع 
الاتفاق في بعض الور والاختلاف في بعض وسبب الاختلاف 
في ذلك ما سياتي من قوله ة: «البينة على الذي واليْمين على 
الذُعَى عَلَيو»ءلأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المأعى عليه 
والبيّنة على المأعي من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعا 
والآحر مشتريًا أو لا وحديث الباب يدل على أن القول قول 
البائع مع بيينه. والبينة على المشتري من غير فرق بين أن يكون 
البائع مذعيًا أو مدْعَى عليه فبين الحديثين عمو وخصوص من 
وجي فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق وهي حيث يكون البائع 
مدعي فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجيّةء وحديث 
إن اليَمينْ على الُدّعَى عَلَيهِ» عزاه لصتف في كتاب الأقضية إل 
اد وا ومو افا ي مجن الخادي ن ارهن اوق با 
اليمين على المدعى عليه وني تفسير آل عمران واخرجه الطبراني 

بلفظ: «الْينة على الُذعِي» وَاليَمِين على الدْعَى عَلّيي» وأخرجه 
الإسماعيلي بلفظ: «ولكن اة عَلّى الطًالبي والبين عَلى 


الطلوبيه وأخرجه البيهقر بلفظ: لو يُعْطّى الاس بدعواحم 
لادُعى رجَال أموال قوم وَدِمَاءَهُم» كن الي على الْدمِيء 
المي عَلى مَن أنكرَ؛ وهذه الألفاظ كلها في حديث ابن عباس 
فمن رام الترجيح بين الحديثين لم يصعسب عليه ذلك بعد هذا 
البيان» ومن أمكنه الجمعم بوجو مقبول فهو المتعيْن. 


18 نيل الأوطار - كتاب السلم 


کناب الم 

-٦‏ عن ابن عباس قال: قَدِم الي اة الدينة وحم 
لفون في امار السةً والستتين نال «من شلف يلف 
في كيل علوم وون مَعلُوم إلى أجل مَعلُوم روا اة 
(حم: ۳۵۸/۱( (خ: ۲۲۳۹) (ه: ۲۲۸( )م: 11۰4( )1۲۷( 
(د: ۳۲۱۳) (ت: ۱۳۱۱) (ن: ۷/ )۲۹١‏ وهو حْجّة ِي السَلَّم 
في مقطِم الجنس حالَةً العقد) 

قوله: (کَِّابُ السلَّم) هو بفتح السّين المهملة واللام كاللف 
وزنا ومعنى. وحكي في الفتح عن الماوردي أن السلف لغة أهل 
العراق» والسلم لغة أل الحجاز وقيل: السلف تقديم راس 
المالء والسلم تسليمه في اجلس» فالسلف أعم قال في الفتح: 
والسئلم شرعًا: بي موصوف في الدَمّةء وزيد في الح ببدل يعطى 
عاجلاًه وفيه نظ لله ليس داخلاً في حقيقته قال: وائفق العلماء 
على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيْب» واختلفوا في بعمض 
شروطه» واتفقوا على أله يشترط له ما بشترط للبيع» وعلى 
تسليم رأس الال في اجلس واختلفوا هل هو عقد غرر جوز 
للحاجة آم ۷ انتھی. 

قوله: (بسلِفُون) بضم ارله. 

قوله: (السنة والسنتين) في روايةٍ للبخاري «عامين أو ثلالة 
والسنة بالصب على الظَرفبّة أو على امصدء وكذلك لفظ 
سنتین وعامین. 

قوله:.(فِي كيل مَعلُوم) احترز بالكيل عن السلم ني الأعيانء 
وبقوله: «معلوم؛ عن الجهول من المكيل والموزون وقد كاو ِي 
الدينة جين قارم التي ها سلون في مار لخيل بأعًانهًاء 
ناهم عن ذلك ما فيه من الغسرر إذ قد تصاب تلك اللخبل 
بعاهةٍ فلا تثمر شيا قال الحافظ: واشتراط تعيين الكيل فيما 
يسلم فيه من الكيل متفقٌ عليه من أجل اختلاف المكاييل إلا أن 
لا يكون في البلد سوى كيل واحار فإله ينصرف إليه عند 
الإطلاق. 

قوله: (إلى أجل مَعلًُوم) فيه دليل على اعتبار الأجل في 
السلم وإليه ذهب الجمهورء وقالوا: لا جوز السُلم حالا 
وقالت الشافعيّة: بجوزء قالوا: لأنه إذا جاز مجلا مع الغرر 


فجوازه حالاً أول» وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل 
الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فليكن معلومًا وتعقّب بالكتابة 
فان النأجيل شرط فبها وأجيب بالفرق» لأ الأجل في الكتابة 
شرع لعدم قدرة العبد غالبًاء واستدل الجمهور على اعتبار 
التاجيل با اخرجه الشافعي والحاكم وصخحه عن ابن عباس أنه 
قال: أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه 
واذن فيه ثم قرا: <تا ايها اليح اشوا إذا تذايتحم بدين إلى أجل 
مُسْمُی فَاكتبوهء ومجاب بان هذا يدل على رز إل 
اجل» ولا يدل على أنه لا جوز إلا مؤجلاً وما اخرجه ابن أبي 
ية عن ابن عباس أله قال: «لا تسلف إلى العطاء ولا إلى 
الحصاد واضرب جلا ويجاب بان هذا ليس بمج لله موقوف 
عليه وكذلك يجاب عن قول أبي سعيد الذي عله البخاري 
ووصله عبد الرراق بلفظ: السلم با يقوم به الُعر رباء ولكنٌُ 
اسلف في كيل معلوم إلى أجل وقد اختلف الجمهور في مقدار 
الأجل» فقال أبو حنيفة: لا فرق بين الأجل القريب والبعيد وقال 
أصحاب مالك: لا بد من أجل تنغيْر فيه الأسواق» وأقله عندهم 
ثلاثة ایا وكذا عند الهادوية ر ابن قاسم خمسة عشر یوما 
وأجاز مالك السلم إلى العطاء والحصاد ومقدم الحاج» ووافقه أبو 
ثور واختار ابن خزية تأقيته إلى الميسرة واحتج بجديث عائشة: 
١أذ‏ الي هة بعت إلى بهُودي: ابعث الي بين إلى اليسرةه 
واخرجه النسائيْ» وطعن ابن المنذر في صحته» وليس في ذلك 
دليلٌ على المطلوب لن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا 
ينفي غيره وقال المنصور باللّه: أقلّه أربعون يومًاء وقال الناصر: 
أله ساعة والح ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتب ار الأجبل 
لعدم ورود دلي يدل عليه فلا يلزم التَعبُد بجكم بدون دليلء 
وأما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيا للمعدو» 
ول يرخص فيه إلا في السلم» ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل 
فيجاب عنه بأل الصيغة فارقة وذلك كافي. 

واعلم أن للم شروطًا غير ما اشتمل عليه الحديسث 
مبسوطة في كتب الفقه» ولا حاجة لنا في التَعرّض لا لا دليل عليه 
إلا أنه وقع الإجاع على اشتراط معرفة صفة الثيء المسلم فيه 
على وجو يتيز بتلك العرفة عن غيره. 

۷“ وَعن عبد الرُحَن بن آبڙی وَعبد الله بن ابي أوفُى 
قالا: كنا تُصِيب العام مح رَسُول الله ب كان باينا أنباطً من 


أنباطر الام لهم في البنطّة والشبير وَالربت إلى أجل 
می قیل: اکان لَهُم زَرع او لم کُن؟ قالا: ما کنا نالُم عن 
ذلك روا امد وَالبْخَاري وي ر وَاية: «كنا تسلف عَلَّى عَهد 
اني اة رأبي بكر وَعُمَرَ في الينطة والشبير والربت والتسر 
وم راه عندَهُم» روه الخمسة إلا الترذٍي (حم: /٤‏ ۳۸۰) (ه 
YAY :ù) (TETIgTEE i) (TYtog TYEE it) (AY‏ 
و۹۰). 

۸“ ورعن آي سيار قال: قال رَسُول الله با من 
أسلّم في شيء فلا صرف ۀ إلى عَیره» روه بُو دَاوّد )۳٤۱۸(‏ 
واب ماه (۲۸۳). ˆ 

4-وَعن ابن عُمَر قال: قال رَسُول الله بة: دمن 
اسلف ِي شيء فلا بَاحذ إلا ما اسلف فيه أو راس مايه 
رَوَاهُمًا الذارَقُطبي (۳/ )٤٦‏ وَاللفظٌ الأو دلبل اماع الزن 
والضّمين فيهء وَالُاني يمع الإقالَةً في البّعض) 

ث ابي سعيار في إسناده عطية بسن سما الوه قال 
المنذري: لا يحتج جحديثه. 

قوله: (ابن أبرى) بالموحدة والراي على وزن أعلى» وهو 

الخزاعي أحد صغار الصحابةء ولأبيه أبزى صحبة. 


قوله: (أنبَاط) جع نبیط: وهم قوم معروفون کانوا ينزلون 
بالبطائح بين العراقين قاله الجوهري» وأصلهم قوم من المرب 
دخلوا ني العجم واختلطت انسابهم وفسدت الستتهم» ويقال 
مم: البط بفتحتين» والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تانق 
وإنما سما بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء: أي: استخراجه لكثرة 
معالجتهم الفلاحة وقيل: هم نصارى الشام» وهم عرب دخلوا 
في الرُوم ونزلوا بوادي الشام ويدل على هذا. 

قوله: «ين أنباط الشام» وقيل: هم طائفتان: طائفة اختلطت 
بالعجم ونزلوا البطائح وطائفةٌ احتلطت بالرُوم ونزلوا الشام. 

قوله: (قنسلفُهُم) بضمٌ الون وإسكان السين المهملة وتخفيف 
اللام من الإسلاف» وقد تشد اللام مع فتح السين مسن 
التسليف. 

قوله: (ما كنا سألَهُّم عن ذَلك) فيه دليلٌ على أنه لا يشترط 
في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه» وذلك مستفاد من تقريره 
به هم مع ترك الاستفصال قال ابن رسلان: وأما المعمدوم عند 


المسلم إليه وهو موجوذ عند غيره فلا حلاف في جوازه. 

قوله: (وَمّا نَا عندَهُم) لفظ أبي داود «إلى قوم ما هُ 
عندهُم» أي: ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير 
والتمر والربيب وقد احتلف العلماء في جُواز السلم فيما ليس 


1 بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل 


فذهب إلى جوازه الجمهور» قالوا: ولا يضر انقطاعه قبل الحلول 
وقال أبو حنيفة: لا يصح فيما ينقطع قبلسه» بل لا بد آن يكون 
موجودا من العقد إلى الحسل» ووافقه الشُوري والأوزاعي» فلو 
اسلم في شيءِ فانقطع في عله پتفسځ عند ال جمهور وي وجو 
للشافعيّة ينفسخ واستدل أبو حنيفة ومن معه با أخرجه أبو داود 
عن ابن عمر أ رَجُلاً اسلف رَجُلاً في تخل فَلّم بُخرج يلك 
السةَ شيئاء فاحتصما إلى ابي 4ة فقال: بم سنجل ماله أرذد 
عَلَيهِ مال م قَالَ: لا تَسلِفُوا ‏ في النخل حى يبدو صَلاحةه 
وهذا نص في التمر» وغيره قياس عليه» ولو صح هذا الحديث 
لكان المصير إليه أولى»»لأنه صريح في الدلالة على المطلوب 
بخلاف حديث عبد الرّحن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى 
فليس فبه إلا مظنة التقرير منه إلا مع ملاحظة تنزيل ترك 
الاستفصال منزلة العموم» ولكنٌ حديث ابن عمر هذا في إسناده 
رجل مجهول» فان أبا داود رواه عن محمد بن کثير عن سفيان عن 
آبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر» ومثل هذا لا تقوم به 
حجةٌ قال القائلون بال جواز: ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع 
الأعيان أو على السّلم الحال عند من يقول به أو على ماقرب 
اجله قالوا: ونا يدل على الجواز ما تقذم من انهم كانوا يسلفون 
في امار السنتين والتلاث» ومن المعلوم أل اللّمار لا تبقى هذه 
المد ولو اشترط الوجود ل يصح السّلم في الرُطب إلى هذه المدة 
وهذا أرلى ما يتمسك به في الجواز 

قوله: (قلا بَصرفة إلى عيره) الظاهر أن الفمير راج م إلى 
المسلم فيه لا إلى ثمنه الذي هو راس المال والمعنى أنه لا محل 
جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه» ولا يجوز بيعه قبل 
القبض: أي: لا يصرفه إلى شيء غير عقد السّلم وقيل: الضمير 
راجع إلى رأس مال السلم وعلى ذلك حله ابن رسلان في شرح 
السنن وغيره: أي: ليس له صرف راس الال في عوض آخر كأن 
بجعله ثا لشيء آخر» فلا جوز له ذلك حبّی يقبضهء وإ ذلك 
فف الت را ا راد رالود وقال الشافعي 


۱ نيل الأوطار - كتاب السلم 


وزفر: جوز ذلك» لله عوض عن مستقرً في الذمةء فجازء كما لو 
كان قرضًا ولأنه مالٌ عاد إليه بفسخ العقد على فرض تعذر 
المسلم فيه فجاز أخذ العوض عنه كالتّمن في المبيع إذا فسخ 
العقد. 

قوله: (فَلا يشرط عَلَّى صَاحِبه عير قَضَابه) فيه دليلٌ على أله 
لا وز شيامن الروظ ف هد الم شر الفا وانعال ب 
الصنف على امتناع الرهن وقد روي عن سعيد بن جبير آل 
الرهن في السّلم هو الرًبا اللضمون وقد روي نحو ذلك عن ابن 
عمر والأوزاعي والحسن» وهو إحدى الرُوايتين عن امد 
ورخص فيه الباقون واستدلوا بما في الصتحيح من حديث عائشة 
أن الي َة اشتَرَى طَعَامًا من يودي نسي وَرَهَنَةُ رعا من 
حډیلره وقد ترجم عليه البخاري: باب الرّهن في السلم» وترجم 
عليه أيضًا في كتاب السلم: باب الكفيل في السلم واعترض عليه 
الإسماعيلي) باه ليس في الحديث ما ترجم به» ولعله أراد إلحاق 
الكفيل بالرّهن» لأنه حق ثبت الرُهن به فجاز أذ الكفيل به 
والخلاف في الكفيل كالخلاف ني الرّهن. 

قوله: (فلا احذ إلا ما اسلف فيه. إلّخ) فيه دليلٌ لمن قال: إله 
لا يجوز صرف رأس الال إلى شيء آخرء وقد تقدم ا لحلاف في 
ذلك. 


كيتاب القرضٍ 
اب فَضيليِه 


-٣‏ عن ابن مَسُوڊ أن النبي ب قال: «مَامن ملم 
يُقرض مسلا قُرضنًا مَرنّین لا کان كَصدقیهَا مروا ابن ماجه 
)°( 

الحديث في إسناده سليمان بن بشير وهنو متروكا قال 
الارقطني: EE E‏ 
عن أنس عند ابن ماجه مرفوعًا: «الصْدَقَة حشر أمالهًا والقرض 
بمانية حش وفي إسناده خحالد بن يزيد غ ا الشامي» 
قال السائي: ليس بثقةٍ وعن آبي a‏ :ن 
فس عن خي کُربة من كرب الذتټاء مَس الله بها عنه كرب من 
كرب يوم القيامة ومن يسر على مُعسير يسر الله عليه ِي الذنيًا 
والأخرق وَأللهُ في عون العَبد ما كان الحبدٌ في عون أخيي» 

وني فضيالة القرض أحاديث وعمومًات الل القرآثة 
والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج 
کرېته وس فاقته شاملة له» ولا حلاف بين المسلمين في مشروعيته 
قال ابن رسلان: ولا حلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا 
نفص على طالبه» ولو كان فيه شيءٌَ من ذلك لا استسلف الي 
ية قال في البحر: وموقعه أعظم من الصدقة» إذ لا يقترض إلا 
محتاج. انتھی. 

ويدل على هذا حديث انس المذكور وني حديث الباب دليل 
على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مر 

باب استِقَرَّاض اليرّان وَالقضاء من الجنس فيه 

۱ح عن ابي هُرَيرةَ قال: «استقرَض رَسُول الله ڳا سينا 
فاعطٰی سنا حيرا من سنه وَقال: خيارکُم آحاسنگُم قَضَاء روَا 
امد (۲/ ۲۹۳) والترملږي وَصَحْحَةٌ .)۱۳۱١(‏ 

۲-وعن ابي افع قال: «استلّف النبي ڳل بكرا 
فَجَاءتة إبل الصَدَقة فَامَرَني أن أقضي الرْجْل بكره فَمُلت: إئي لم 
اجد في الإبلِ الا جملا يارا رباعياء فنال: أعطه لباه إن ِن 
خير الناس أحسّنهُم قضَاء روَا الجمَاعة إلا البْخاري (حم: 
:i) (1A i) (FTE :2) (11° :p (4° /1‏ ۹1/۷( 
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(ھ: ۲۲۸۵). 

۳- وَعَن أبي سعيد قَال: «جَاءَ أعرابي إلى النبي بل 
قَاضاء ديا کان عَلَب ارسل إلى حولة بت قيس فقا لَها: إن 
مر فأفرضیتا حٌى يابا تمر فَقضيبكه» مُختَصرٌ لبن 
ماجه .)۲٤۲(‏ 

حديث ابي هريرة هو في المحيحين بلفظ: «کان إِرَجُل على 
رَسُول اله ل حى اظ لَه فَهَم به اصحاب قال دعُوهُ قُإنْ 
لصناجب الق مَقَالاُ قال لهّم: اد E REE‏ 
قَالوا: إا لا جذ إلا ستاو خير ين سف قال: فَاشتَرَوءُ 
وَاعطوهُ إا إن من خیرکې أو أحيّركم أحسنكم قضاء. 
وسيأتي. 

وفي الباب عن العرباض بن سارية عند النسائي والبرار قال: 
«بعت النبي 4ة بكرا انيه فاضا فَمّلت: اقض تَمَنَ بكري 
مال: لاأقضيك إلا جيب فَدعاني فأحسَنَ ايء م جاء 


کان عند 5 


أعرابي فقَالٌ: اقض بكري قَقَضَاهُ بعِيرًا» وحديث أي سعیار في 
إسناده عند ابن ماجه ابن أبي عبيدة عن أبيه وهما ثقتان» وبقيّة 
إسناده ثقات. ۰ 

قوله: (أحامينكم قَضَاء) جع أحسن ورواية الصحيحين: 
«أحسَكُم؛ كما سلف وهو الفصيح ووقع في روا 
«مَحامینگم» با ميم كمطلع ومطالع. 

قوله: (بكرًا) بفتح الباء الموحدة: وهو الفي من الإبل. قال 
الخطابي: هو في الإبل بمنزلة الغلام من الذكورء والقلوص بنزلة 
الجارية من الإناث. 

قوله: (ربَاعِيًا) بفضح الرًاء وتخفيف الموحدة: وهو الذي 
استكمل ست سنين ودخل ني السابعة» وني الحديثين دليل على 
جواز الريادة على مقدار القرض من المستقرض» وسيأتي الكلام 
على ذلك قال الخطًابي: وني حديث أبي رافع من الفقه جواز 
تقديم الصدقة قبل علَهاء وذلك» لان الي ية لا نحل له 
الصدقة فلا بجوز أن يقضي من إبل الصدقة قة شیا کان استسلفه 
لنفسه» فدل على أنه استسلفه لأهل الصدقة من أرباب المال 
وهذا استدلال الثافعي وقد اخحتلف العلماء في جواز تقديم 
الصدقة عن محل وقتهاء فأجازه الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه 
وابن حنبل وابن راهويه وقال الشافعي: يجوز أن يعجل الصدقة 
س وانجدة وقال الكاف * لا جوز أن مخرجها قبل حلول الحول 


ية لأبي داود 


وكرهه سفيان التُوري وقد تقدّم في الزكاة ذكر ما يدل على 
الجواز وني الحديثين أيضًا جواز قرض الحيوان» وهو مذهب 
الجمهورء ومنع من ذلك الكوفيُون والمادويةء قالوا: لأنه نوع من 
ابيع خصو ص وقد هى ب عن بيع الليوان با ليوان» كما 
سلف» ويجاب بان الأحاديث متعارضة في المنع من بيع الحيوان 
بالحيوان كما سلف ويجاب بان الأحاديث متعارضة في المع مسن 
بيع الحيوان بالحيوان والجواز» وعلى تسليم أن المنع هو الراجح 
فحديث أبي هريرة وأبي رافع والعرباض بن سارية خصصة 
لعموم النهي(وَأمًا الأسيدلال) على المنع بان الحيوان تما يعظم فيه 
التفاوت عنوعٌ وقد استئنى مالك والشافعي وجاعة مسن العلماء 
قرض الولائد فقالوا: لا مجوز» لأنه يودي إلى عاربّة الفرج 
وأجاز ذلك مطلقا داود والطبري والمزني ومحمد بن داود وبعض 
الخراسانيين» وأجازه بعض الالكيْة بشرط أن ير غر ما 
استقرضه»ء وأجازه بعض أصحاب الشافعي وبعض المالكية فيمن 
يحرم وطؤه على المستقرض وقد حكى إمام الحرمين عن الف 
والغزالي عن الصحابة اهي عن قرض الولائد وقال ابسن حزم: 
ما نعلم في هذا أصلاً من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا 
سقیمةٍ ولا من قول صاحبو ولا إجماع ولا قیاس انتھی» وحدیث 
آبي سعیار المذکور فيه دلیلٌ علی انه جوز لمن عليه دين آن يقضيه 
بدین آخر» ولا خلاف ني جواز ذلك فیما اعلم. 
اب جَواز ارياد عند الوناء والنهي عَنها قبل 

--٤‏ عن ابي هُرَيرَة قالَ: « کان لرل عَلى الي ڳل سن 
ين الإبلء َجَاء اناه نقَال: أعطرة فَطأوا سه َم جوا 
إلا سينا فُوقهاء مَقَال: أعطوهُ فَقَال: أوفبتبي أوفاك الله فُقَالَ 
الي :ا یکم احسّنکم قا (حسم: ۲/ ۳۹۳) 
(خ:۳۹۲( (م: 17( 

٥-وعَن‏ جار قَالّ: «أتيت الب ية ركان ِي عليه 
يفاني وزاڌني» مُق لبها (حسم: ۳۰۲/۳) (خ: 
(V1 ip) (4‏ )¥( 

٠-وعن‏ انس وَسيل: الرجُْل ما بُقرض احا الال 
هدي إل قال: قال رسو الله ة: «إذا ةرضن حدم قَرضًا 
فأهدي إلَه أو حَمَلَه عَلّى الدَابُة فلا يَركَبهّا ولا يبل إلا أن 
کون جری بيه وَبينَة قبل ذلك راه ابن مَاجّه .)۲٤۳۲(‏ 

۷-وَعَن انس عن النبي ڳلا قال: إا أقرَض فلا باذ 


هَل رَوَاهُ البُخاري في تارجخه .)٣٠١ /۲ /٤(‏ 

۸-وعَن أبي بُردة بن أبي مُوسّى قال: قلإمت الدينة 
ليت عبد الل بن لام َال لي: إّك بارض فيها الا فاش 
ذا كان لك على رَجُلٍ حق فأهدى اليك جمل تبن أو جمل 
شعير أو حمل قت فلا تَاحذة قله ربا رَواءُ البُخاري في صحيجه 
sS (A15‏ 

حديث أنس في إسناده بجحيى بن أبي إسحاق اهناثي وهر 
وو تاف ابا ع وال زد خت ا 
والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. 

قوله: (سين) آي: مل له سن معن وني حديث أبي هريرة 
دليلٌ على جواز المطالبة بالين إذا حل أجله وفيه أيضًا دليل 
على حسن خلق اللي ية وتواضعه وإنصافه وقد وقع في سض 
الفاظ الصحبح أن الرَجُل أغلظ على النبي بل فَهَمّ به أصحاب 
َقّال: دَعُوهٌ فن لصا جب الحق مَقّالاأ» كما تقدم» وفيه دليل على 
جواز قرض الحيوان» وقد تقدم الخلاف في ذلك وفیه جواز رد ما 
هو أفضل من المغل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد» وبه 
قال الجمهور وعن المالكيّة إن كانت الريادة بالعدد ل مجز» وإن 
كانت بالوصف جازت» ويرد عليهم حديث جابر المذكور في 
الباب فاه صرح بان الي ب زاده» والظًاهر أز الربادة كانت 
في العدد وقد ثبت في روايةٍ للبخاري أن الريادة كانت قيراطا 
وأمًا إذا كانت الرّبادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاء ولا يلزم 
من جواز الريادة في القضاء على مقدار الين جواز المدية 
ونحوها قبل القضاء لأنها بمنرلة الرّشوة فلا حل كما يدل على 
ذلك حديثا انس المذكوران في الباب واثر عبد الله بن سلا 
والحاصل أن المديّة والعاريّة ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في 
أجل الدين» أو لأجل رشوة صاحب الدين» أو لأجل أن يكون 
لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك حرم لأنه نوع من 
الرّبا أو رشوة وإن كان ذلك لأجل عادةٍ جاريةٍ بين المققرض 
والمستقرض قبل الداين فلا باس» وإن م يكن ذلك لغرضٍ 
أصلاً فالظًاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك وأمًا الريادة على 
مقدار الذين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز 
من غير فرق بين الريادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير 
لحديث آبي هريرة وبي رافع والعرباض وجابرء بل هو مستحب 
قال الحاملي وغيره من الشافعيّة: يستحب للمستقرض أن يرد 
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اجود ا أخذ للحديث الصلحيح في ذلك يعني: قوله: إن 
خيركم أحسنكم قَضَاء وما يدل على عدم حل القرض الذي 
جر إلى المقرض نفعًا ما أخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن 
عببار موقوفا بلفظ: «كل رض جر مَنفَعَة فهو وَجة من وجوه 
الربّا. 

رو[ في «السنن الکبری۲» عن ابن مسعود وأبي بن كعسسو 
وعبد اله بن سلامٍ وابن عباس موقوفا علیهم ورواه 6 
ا این ت ف ري ا ا إن النبي ب 
هٌى عن قَرض جر مَنفُعَةًه وفي روايةٍ: کل قرضٍ جر مفَعة فو 
ربا» وني إسناده سوار بن مصعب وهو مترو قال عمر بن زيا 
في المغني: لم يصح فيه شيءٌ ووهم إمام الحرمين والخزال فقالا: 
إله صح ولا خحبرة مما بهذا الفْنٌء وأما إذا قضى القترض 
المقرض دون حقه وحلله من البقيّة كان ذلك جاثرًا وقد استدل 
البخاري على جواز ذلك بحديث جابر في دين أبیه» وفيه: 
«فْسَألنهم أن بنرا ئم َر حابطي ويخللوا آبي؛ وني رواب 
للبخاري أيضنًا أن النبي هة سال لَه عَرمَة فِي دك قال ابن 
بطّال: لا جوز أن يقضي دون الحی بغي الل ولو حلّله من 
جميع الدين جاز عند العلماء» فكذلك إذا حلله من بعضه انتهى. 

قوله: (أو جمل قت) بفتح القاف وتشديد الاء المثناة وهو 
الجاف من النبات المعروف بالفصفصة بكسر الفاءين وإهمال 
الصادين» فما دام رطبًا فهر الفصفصةء فإذا جف فهو القت 
والفصفصة: هي القضب المعروف» وسكي بذلك لأئه مجر 
ويقطع» والقت كلمة فارسيّة عرّبت» فإذا قطعت الفصفصة 
بست وضم بعضها إل بعض إلى أن تج وتباع لعلف اواب 
کما في بلاد مصر ونواحیها. 
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تاب الرهن 

۹- عن الس قال: «رَهَن رَسُول الله ل رعا ند 
مودي بالَدينة ود نة شمر لأهلو» روا اعد (۳/ ۱۴۴) 
والُخاري؛ )0۰۸( والنستاني (۷/ ۲۸۸) واب مَاجّه .)۲٤۳۷(‏ 

۰-وعن عَائثة دان الي اة اشترى طعاما من بودي 
إلى أجل وَرَهَنةُ ورعا ِن خديد؛ وَفِي لَفظ: توفي وَدرعُة 
مَرهُولَة عند بهُودي باثي صاعَا من شعير» أخرَجَاهُمًا (خ: 
۳ ) (م: 11۰۳). لحد (۳/ )۳١١‏ وَالنس ایی (۷/ ۴۰۳) 
ابن مَاجّه )۲٤۳۹(‏ مله من حَدیث ابن عبْاس» وَفيهِ ِن الفْقه 
جوا الرُهن في الحضر وَمُعَامَلَة أهل الذَمة) 

خت و غا اع ایضًا السرمذي وصححه وقال 
صاحب الاقتراح: قرغا البخاري. 

قوله: (رَهَن) الرّهن بفتح وله وسكون الهاء في اللّغة: 
الاحتباس من قوهم رهن الشيء: إذا دام وثبت» ومنه: «كل 
تفس با كَسَبّت هيةه وفي الشرع: جعل مال وثبقة على دين» 
وظلق على الغن ازمر تين ليشغرن به بات الضدرة رام 
الرهن بضكتين فالجحمع» ويمع ایضًا على رهان بكسر الراء 
ککتب وکتابي» وقرئ بهما. 

قوله: (جند يَهُودي) هو أبو الحم كما ينه الشافعي 
والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن آبيه هن النبي ڳل رن 
ڊرعا لَه عند بي الشحم اليهُوڊِي رَجُل ِن بني ضفر في شجير؛ 
انتھی. 

وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون الهملة كنيته وظفر بفتح 
الظّاء والفاء: بطنٌ من الأوس وكان حليقًا هم» ور 
امتاخرين بهمزةٍ مدودةٍ وموحدةٍ مكسورةٍ اسم فاعل من الإباء 
وكائه التبس عليه بآبي الحم الصحابي. 

قوله: (بئلاثين صنَاعًا من شعير) في رواية التّرمذي والنسائي 
من هذا الوجه بعشرين ولعلّه ل رهنه اول الأمر في عشرين ثم 
استزاده عشرةء فرواه الراوي تارة على ما كان الرُهن عليه ولا 
وتارة على ما كان عليه آخرًا وقال في الفتح: لعلّه كان دون 
الُلاثين فجبر الكسر تارةء وألغي الجبر أخرى ووقع لابن حبّان 
عن أنس أن قيمة العام كانت دينارًاء وزاد امد في رواية «قمّا 


وَجد النم' کل ما بفتكها به حى مات». 


والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرُهن وهو 
مجموعٌ على جوازه وفيها أيضًا دليل على صحة الرُهن في الحضر 
وهو قول الجمهورء والتقييد بالسفر في الآية حرج حرج الغالب 
فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على مشروعيته في ا لحضرء وأیضًا 
السُفر مظلة فقد الكاتب فلا يحتاج إلى ارهن غالبًا إلا فيه 
وخالف مجاه والضخاك فقالا: لا يشرع إلا في السُفر حيث لا ٠‏ 
يوجد الكاتب وبه قال داود وأهل الظاهرء والأحاديث ترد 
عليهم وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرّهن في الحضر م يكن 
له ذلك» وإن تبرّع به الرُاهن جاز» وهل أحاديث الباب على 
ذلك وفيها أيضتًا دليلٌ على جواز معاملة الكمُار فيما ‏ يتحقَق 
تحريم العين التعامل فيها وجواز رهن السّلاح عند آهل الذَمة لە 
عند آهل الحرب بالاّفاق وجواز الشّراء بالشمن المؤجل وقد تقدّم 
تحقيق ذلك قال العلماء: والحكمة في عدوله اة عن معاملة 
مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إِمًا بيان الجوان أوء لانم إ 
يكن عندهم إذ ذاك طعا فاضلٌ عن حاجتهم أو خشي اهم لا 
ياخذون منه ثمنا او عوضنًا فلم يرد التضييق عليهم. 

۱-وَعن بي هُريرة عن النبي ڳل أنۀ کان يقَول: 
«الظَهر برب بْقی إذا کان مهنا ولب الذر برب بنققيه إذا 
کان مَرهُونًا وَعلّى الذي ركب وَيَشرب الفْقَه َوه الجاع إلا 
مُسلمًا والنسنائي (حم: )٤۷۲/۲‏ (خ: ۲۵۱۲) (د: )۴٥۲۹‏ (ت: 
٤‏ (ه: )۲٤٤١‏ وَفِي لَفظ: «إذا كائت الذابة مَرهُوئة» فَعَلْى 
ارهن عَلفُهاء ون الد يشرب وَعَلى الذي يشرب مقت روا 
ان 

الحديث له الفاظ: منها ما ذكره الصنّف» ومنها بلفظ: 
«الرهنْ مَركوب وَمَحلُوب» رواه الدارقطني والحاكم» وصخحه 
من طريق الأعمش عن آبي صالج عن آبي هري رة مرفوعًا قال 
الحاكم: لم يخرجاه» لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش» وقد 
ذكر الدارقطن الاختلاف فيه على الأعمش وغیره» ورجح 
اموقوف» وبه جزم الترمذي وقال ابن أبي حاتم: قال: أبي رفعه» 
يعني: أبا معاوية مره ثم ترك الرفع بعد ورجح البيهقي أيضتًا 
الوقف. 

قوله: (الظَهرٌ) اي: ظهر الذابة. 

قوله: (يُركب) بضم أؤله على البناء للمجهول لجحميع السرُراة 
كما قال الحافظ وكذلك يشرب وهو خير في معنى الأمر كقوله 


تعالى: «والوّالدات يُرْضيعْن؛ وقد قيل إن فاعل الركوب والشرب 
م يتعيّن فيكون الحديث مجملاً وجيب باه لا إجمال» بل المراد 
المرتهن بقرينة أن انتفاع الرّاهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكا 
والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفْقة» وذلك بخص بالمرتهن كما 
وقع التصريح بذلك في الرُواية الأخرى ويؤيّده ما وقع عند اد 
بن سلمة في جامعه بلفظ: «إذًا ارهن شاة شرب الْمرنّهن من 
لها بقذر علفهاء إن اتقتل من الّن خد تمن لعلف فهر 
ربا“ ففیه دلیل علی أله جوز للمرتهن الاتتفاع بالرهن إذا قام ما 
بحتاج إليه ولو لم يأذن امالك وبه قال احمد وإسحاق واللْيث 
والحسن وغيرهم وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور 
العلماء: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء» بل الفوائد للرًاهن 
والمؤن عليه قالوا: والحديث زرد خی لوف القياس من 
وجهين: احدهما النجويز لغير امالك أن يركب ويشرب بغير 
إذنه» والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة قال ابسن عبد الب 
هذا الحديث عند جهور الفقهاء ترذه أصول مجمع عليها وآثارً 
ثابتة لا بختلف في صځتها وید على نسخه حدیث ابن عمر عند 
البخاري وغيره بلفظ: «لا تُحْلّب مَاشيةً امرئ بغي إذبِ؛ ويجاب 
عن دعوى خالفة هذا الحديث ا و بال الستة 
الصحيحة من جلة الأصول فلا ترد إلا معارض أرجح منها بعد 
تعذر الجمع وعن حديث ابن عمر باه عام وحديث الباب 
حاص فیبنى العام علسى الخاص والنسخ لا يثبت إلا بدليل 
بقن كاعر الس عات وع در م ا لا مجر 
الاحتمال مع الإمكان وقال الأوزاعي والليث وأبو ثور: إئه 
يتعيْن حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على 
المرهون» فيباح حينئنر للمرتهن» وأاجود ما بحتج به للجمهور 
حديث آبي هريرة الآتي» وستعرف الكلام عليه. 

قوله: (الدّرّ) بفتح الدال المهملة وتشديد الرّاء مصدر بمعنى 
الذارّة: أي: لبن الدًابة ذات الضُرع وقيل: هو هاهنا من إضافة 
الشيء إلى نفسه كقوله تعاى: حب الْحصييد). 

٣‏ وَعَن ابي هريره عن النبي ا قَال: «لا يَْلَن ارهن 
من صَاجبه ِي رهف ل وَعَلَبِهِ غرم روَا الشافعي 
(۱٤ /5(‏ وَالدارقطبي (۳/ ۳۳) وَقّال: هذا إسنناد حَسنْ منّصيل. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي واإبن حبُان في 
صحیحه» وآخرجه آیضًا ابن ماجه من طریق آخری» وصځح آبو 


داود والبرار والدارقطني وابن القطّان إرساله عن سعيد بن 
المسيّب بدون ذكر أبي هريرة: قال في اللخيص: وله طرق في 
الدارقطني والبيهقيٌ كلها ضعيفة وقال في بلوغ المرام: إٌ رجاله 
ثقات إلا أن الحفوظ عند أبي داود وغیره إرساله. انتهی. 

وساقه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد 
بن إبراهيم» حّثنا بجيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من اهل 
القات» حذثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا شبابة عن ورقاء 
عن ابن أبي ذثبٍ عن الڑهري عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة 
بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «لا 
يعلى الرُهْنُ الزن لمن رَهَنَه له عْنْمه وَعَلَبْه عُرْمُه قال ابن 
حزم: هذا إسناد حسنٌ وتعقبه الحافظ بان قوله: نصر بن عاصم 
تصحيف وإئما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي وله 
اديت منکره رقف وواه الثازقطق من فری غبت الله نالع تر 
الذكورء وصح هذه الطريق عبد الحق» وصحح أيغتا وصله 
ابن عبد الب وقال: هذه اللّفْظةء يعني: لَه عُنْمُة وَعَلَيه عَرْمُه 
اختلف الرُواة في رفعها ؤوقفهاء فرفعها ابن آبي ذئب ومعمر 
وغيرهما ووقفها غيرهم وقد روى ابن وهب هذا الحديث 
فجوده وبين أن هذه اللْظة من قول سعيد بن المسيّب وقال أبو 
داود في المراسیل: قوله: لَه عَنْمُه وَعَلَيهِ رمه مسن كلام سعيد 
بن المسيٌب نقله عنه الڙهري. 

قوله: (لا يُعْلَقٌ الرُهٌْ) بجحتمل أن تكون لا نافية» ويحتمل ان 
تكون ناهيةً قال في «القاموس): غق الرهسن كفرح: استحقه 
المرتهن» وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط. انتهى. 

وقال الأزهري: الغلق في الرهن ضذ الفك فإذا فك الرُامن 
الرُهن فقد اطلقه من وثاقه عند مرتهنه وروی عبد الرَرّاق عن 
معمر أله فر غلاق الرهن با إذا قال الرٌجل: إن م آتك بمالك 
فالرّهن لك» قال: ثم بأغني عنه أله قال: إن هلك م يذهب حي 
هذاء إما هلك من رب ارهن له غنمه وعليه غرمه وقد روي أ 
امرتهن ني ا جاهايّة كان يتملك الرّهن إذا لم يؤد اراهن إليه ما 
يستحقّه في الوقت المضروب فابطله الشارع. 

قوله: (لَه عُلْمُّه وَعَلَيْهِ عْرْمُه) فيه دليل لمذهب الجمهور 
لتقد أن الشارع قد جعل الغنم والغرم للرًاهن» ولكنه قد 
اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه» وذلك با يوجسب عدم 
انتهاضه لمعارضة ما ني صحيح البخاري وغيره كما سلف. 


كناب الْحَوَالَةٍ وَالضُمَان 
اب وُجُوب قبُول الْحَوَالّةٍ على الْمّلِيء 

۳ - عن أبي هُريْرَةَ قال «مَطْل لعي طلم وإذا أنبع 
أحذهُم عَلّى مَلِيء ليبَع» رَوَاهُ الْجَمَاعَة (حم: ۲( (خ: 
(Yt ia) (TIT/V i) (TPE i) (ot :p) (°°‏ 
وَفِي لَفظ: «لأحمَد: وَمَنْ جيل على مَليءَ فَْحنّل). 

“٠‏ وَعن ان عُمَرَ عن النبي ية فال: «مطل لعي 
طلم وذ أجلت على مَلِيء فانبغه» روَا ابن مَاجة .)٠٤١٤(‏ 

حدیث ابن ET‏ ماجه هکذا: حدثنا 
إسماعيل بن ثوبة» حدثنا هشيم عن يونس بن عبيارٍ عن نافع عن 
ابن عمر فذكره وإسماعيل بن ثوبة قال ابن ابي حاتم: صدوق» 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وقد أخحرجه أيضنًا الترمذي واحمد. 

قوله: (الْحَوَالة)» هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسرء قال في 
الفتح: مشتقة من التحويل أو من الحول» يقال حال عن العهد: 
إذا انتقل عنه حولاًء وهي عند الفقهاء نقل دين من ذسة إلى ذمةٍ 
واختلفوا هل هي في بیع دين بدین رخص فيه فاستثنی من اهي 
عن بيع الذين بالين أو هي استيفاء*؟ وقيل هي عقد إرفاق 
مستقبل ويشترط في صكتها رضا الحيل بلا حلاف والحتال عند 
الأكثر والحال عليه عند بعض» ويشترط أيضًا تماثل النقدين في 
الصفات» وان يکون في شيءَ معلوم ومنهم من خصتها بالنقدين 
ومنعها في الطعا» لأنها بیع طعام قبل آن یستوفی انتھی. 

قوله: (مَطْل الْعْبِي) من إضافة المصدر إلى الفاعل عند 
الجمهورء والمعنى أنه بحرم على الغ القادر أن مطل صاحب 
الدين جخلاف العاجز» وقيل: هو من إضافة المصدر إلى المفعول: 
أي يجب على المستدين أن يوقي صاحب الذين ولو كان المستحق 
لین نيا فن مطله ظلمٌ فکیف إذا کان فقيرًا فاه يك ون ظلمًا 
بالأولى» ولا بخفى بعد هذا كما قال الحافظ والمطل في الأصل: 
الم وقال الأزهري: المدافعة قال في الفنح: والمراد هنا تاخحير ما 
استحی أداژه بغير عذر. 

قوله: (وَإذًا انبح) باسکان الّاء الماة الفوقيْة على البناء 
للمجهول قال ردي هذا هو المشهور في الررابة رالّضة رقال 
القرطي: ما أتبع» فبضم الهمزة وسكون الشاء» مبنيًا لما م يسم 
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فاعله عند الجميع وأمًا فليتبع فالأثر على التخفيف» وقيّده 
بعضهم بالتشديد والأوّل أجود وتعقب الحافظ ما اذعاه من 
الاتفاق بقول الخطابي: إل أكثر احدّثين يقولونه» يعني: ائبع 
بتشديد النّاء والصواب التخفيف والمعنى: إذا احيل فليحتل كما 
وقع في الرُواية الأخرى. 

قوله: (عَلّى مَلِيء) قیل: هو بالممزء وقیل: بغير همز» ويدل 
على ذلك قول الكرمانيء: اا كات ار زان 
الخطابي: إنه في الأصل بالممز» ومن رواه بتركها فقد سهله. 

قوله: (فَابغة) قال في الفتح: هذا بتشديد الّاء بلا حلاف 
وا حدیثان یدلان على انه جب على من احيل جقّه على مليء ان 
يحتال» وإلى ذلك ذهب أمل اهر وأكثر الحنابلة وأبو ثور وابن : 
جرير» وحمله الجمهور على الاستحباب قال الحافظ: ووهم من 
نقل فيه الإجماع وقد اختلف هل الطل مع الغنى كبيرة ام لا؟ 
وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للفسق واختلفوا هل يفسق 
رة أو يشترط الكرار؟ وهل يعتبر الطلب من المستحق آم لا؟ 
قال في الفتح: وهل يتصف بالطل من ليس القدر الذي عليه 
حاضرا عنده لکنه قادرٌ علی تحصیله باٌکسب مثلا؟ اطلق أكثر 
الشافعية عدم الوجوب» وصرح بعضهم بالوجوب مطلقاء 
وفصّل آخرون بان یکون أصل الین وجب بسببٍ يعصي به 
فیجب وإلا فلا. انتھی. 

والظاهر الأول لأ القادر على التكشب ليس بمليء 
زارت ناوعا فع اة تمایق اک برضت م 
بالعلية. 


اب ضَمَان ڏين المت ي املس 

0- - عن َة ُن الأكَرع فال: كنا عند النبي ية فأتي 
بجناژق فقَالوا: پا رَسُول الله صل عَليْهَاء قَالّ: و 
قالوا: لا فقال: هَل عليه دَيْ؟ قالُوا: تلاة نابيب قًال: لوا 
عَلّى صاحیکې قال أو قَادة: صل عليه بَا رَسُول الله وَعَلّي 
ديه فصلّی علي روَا خمد )٥ ٠و٤۷ /٤(‏ والْبْخاري (۲۲۸۹) 
السا (8/ )٠١‏ وروی الح إلا آبا داد (حسم: /٩‏ ۲۹۷) 
(ت: ۱۰۹۹) (ن: )٠١ /٤‏ (ه: )۲٤۰۷‏ هلو الْقَصة مِنْ حلديث 
ابي ادق وَصححة الرملري وَقَال فيه الستائي وان مَاجة فقا 
آبو فَتادَة: آنا كفل به رََذا صْرٍيح ز في الإنشاء لا يتيل 
الإخبار با مَضّی. 
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۹-وَعَنْ جابر قال: كان النبي ية لا يلي عَلّى 
رجُل مات عليه E‏ ميتي فسال: عَليهِ ديْن؟ قالُوا: نعي 
وزان مرا لی نایک فان ار عد ا عر ا 
رسو الله قصلّى عليه قلا قح الله على رَسُوله ية قال: ئا 
وره راه اخم (۲/ ۳۸۰) وُو داد )۳۳٤۳(‏ والسافي 
(6/ 1ر1(. 

حديث أبي قتادة أحرجه أيضًا ابن حبُان» وحديث جابر 
أخرجه أيضًا ابن حبّان والدارقطني والحاكم وفي الباب عن آي 
سعيا عند الدارقطني والبيهقي بأسانيد قال الحافظ: ضعيفة بلفظ: 
كنا مع مول الله ل في جنازق فلا يعت قال ة: هَل 
على صاحيكُم من دیْن؟ قالْوا: نَم ورْهَمَانء قًال: صَلُواعَلّى 
صاحیکم نال علي ر الله عنه: يا رول الله هُمَا عَلَيٌ واا 
لَهْمَّا ضنامِنَ فام يُصْلّي تم قبل على علي رضي الله عنه فَقَال: 
جاك الله عن الإسلام حيرا وفك رانك كما فكت رهَان 
اخيك ما من ملم قك ران أيه إلا قك الله ران بوم 
اقَامَة. قال بَخضُهُم: هذا لِعَلِي رضي الله عنه حاص ة أم 
مين عامة؟ فَقَال: َل لِلْمُسللِيين عَامةً. 

وعن أبي هريرة عند الثيخين وغيرهما أله ية قال في 
خطبته: «من حل مالا او حقا ورتيه وَمَنْ حل كلا او دشا 
مُكل إل وينه عَلَيّ» وعن سلمان عند الطبراني بنحو حديث 
أبي هريرة» وزاد «وَعَلَّى الْرُلاو يِن بعلي يِن بت مال 
الْسلْلِمِين» وني إسناده عبد الله بن سعيار الأنصاري مترو 
ومتهم» وعن أبي أمامة عند ابن حبّان في ثقاته قوله: «لَلاة 
دَنانير؛ في الرّواية الأخرى «دبتارًان؛ وني روايةٍ لابن ماجه وا مد 
وابن حبان من حديث أبي قتادة: «سبْعَة عشَرَ دِرْهَمًا» وني رواية 
لابن حبّان من حديئه «نَمَايَّة عَشَرَ» وهذان دون دينارين وني 
روايةٍ لابن حبّان أیضًا من حدیثه «دینارّان؛ وني روايةٍ له أيضًا 
م ات ای اناف شو لت زق شر ای وجنت ان 
سعيار الخدري أن الدين كان درهمين ويجمع بين رواية الينارين 
والُلاثة بان الدين كان دينارين وشطرًا فمن قال ثلاثة جير 
الكس ومن قال: ديناران ألغاهء أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل 
موته دينارًا وبقي عليه دیناران فمن قال: ثلاثة فباعتبار الأصلء 
ومن قال: ديناران فباعتبار ما بقي من الذين» والأول أليق كذا في 


الفتح ولا بخفى ما في ذلك من التّعسُف» والأولى الجمع بين 
الروايات كلها بتعذد القصة وأحاديث الباب تدل على أنها تصحٌ 
الضتمانة عن اليّت ويلزم الضّمين ما ضمن به» وسواءٌ كان الت 
غنيًا أو فقيرًّاء وإلى ذلك ذهب الجمهور وأجاز مالك للضامن 
الرجوع على مال المت إذا کان له مالٌ وقال آبو حنيفة: لا تصح 
الضُمانة إلا بشرط أن يترك الميّت وفاء دينه وإلا لم يصح والحكمة 
ني ترك النيٌ ل الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على 
قضاء اليون في حياتهم والتوصل إلى البراءة للا تفوتهم صلاة 
الي ية قال ني الفتح: وهل کانت صلاته با على من عليه 
دين عرّمة عليه أو جائزة؟ وجهان قال النووي: الصواب الجزم 
ججوازها مع وجود الضامن كما في حديث مسلم وحكى القرطبي 
أنه ربُما کان تنع من الصّلاة على من اذان دينا غير جائز وأما 
من استدان لأمر هو جائرٌ فما كان يتنع» وفيه نظ لأ في 
حديث أبي هريرة ما يدل على العميم حيث قال في روايةٍ 
للبخاري «مَن توفي وَعَلَبٍْ ذبن ولو كان الحال تلف لبينه الي 
نعم جاء في حديث ابن عبُاس: أن الي ل لما امع من 
الصلاة على من عليه دين جا جبريل عليه السلام ققال: نّا 
الظَالِمٌ ِي الذيُون اي حملت في ابي والإسرافى فاا 
الْمَعَمَف وَذُو الْعِيال فنا ضام لَه اوي عن لى عليه الي 
ك بح ذلك وَقال: مر ترك ضياعاه الحديث قال الحافظ: وهو 
ضعيف وقال الحازمي بعد أن أخرجه: لا باس به في المبايعات» 
وليس فيه أل التفضيل المذكور كان مستمرًاء ونما فيه أله طرا 
بعد ذلك» وانه السب في قوله ڳاة: «مَن ترك ذَيّنا علي وفي 
صلاته اة على من عليه دين بعد آن فتح الله عليه إشعار بأنه 
كان يقضيه من مال المصالح وقيل: بل كان يقضيه من خالص 
ملکه وهل کان القضاء واجبًا عليه آم لا؟ فيه وجهان قال ابن 
بطال: وهكذا يلزم التولّي لأمر المسلمين أن يفعله بن مات 
وعلیه دينٌ؛ فان ل يفعل فالإثم عليه إن كان حق الت في بيت 
امال يفي بقدر ما عليه وإلا فبقسطه. 

قوله: (فَعَلَي) قال ابن بطال: هذا ناسخ لترك الطلاة على 
من مات وعليه دين وقد حكى الحازمي إجماع الأمة على ذلك 

اب في أن الْمَضْمُون عة إنْمَا برا بااء لضان لا 

و 


ہمجرد ضَمَابِهِ 


۷- عن جابر قال «ئوفيّ رَجْل فتاه وحنطناه وكفناه 


م أتينا به النبي ا فملا: مني علي فخطًا حُطوة تم قال: 
أعَلَيهِ دَيْن؟ فلنا: ديناران» قارف فََحَكلَهُمًا بر قاد فياه 
قال آبر قتادة: الذيناران علي فقا اللبر' لة: فذ أرقى الله حه 
اريم رئ من الت قال: َعم فى عله م مال بنذ ذلك 
بيوْم: ما قعل الدَيناران؟ َال إنْمّا مات انس قال: فاد إلَهِ مِنْ 
الْقَّدِ فَقَّال: قد قَضيْهّمَاء قَقَالَ الي ل: الآن بردت عَلَبِهِ 
جلد رَوَاهُ أحْمَد وإنْمَا أرَاة بقَوله: «وَالْميّت مهما ري 
وله في الغمان هرما لا پو ٻه جوا بځال)  ١‏ 

الحديث أخر ا ايا ات ا د و الاد والدار قطني 
وصخحه ابن حبّان والحاکم. 

قوله: (أتّنا به النبي ل ) زاد الْحَاكمٌ «وَوَضَناء حَيْثٌ 
ضح الجتاير عند مقا جبْريل عليه السلام». 

قوله: (فَانصرّف) لفظ البخاري في حديث أبي هريرة: فقال 
التي لا «صلوا على صاجیگ» وتقدم نحوه في حديث سلمة. 

قوله: «الآن بردت علَبِ؛ فيه دلي على ان خلوص الت من 
ورطة الذين وبراءة ذمته على الحقيقة» ورفع العذاب عنه إلا 
يكرن بالقضاء عنه لا مجرد التحكُل بالدين بلفظ الضمانةء وهذا 
سارع الي ب إلى سؤال أبي قتادة في اليوم التاني عن القضاء 
وفیه دیل على اله يستحبة للإمام آن يحض من تحمل عن ميتي 
على الإسراع بالقضاء وكذلك يستحب لسائر المسلمينء لأئه من 
المعاونة على الخير وفيه أيضًا دلبل على صحة النَبع بالضمانة 
عن المت وقد تقدّم الكلام على ذلك 

اب في ان ضَمَان درك اليم عَلّى البائِم ذا 
شرج شحنا 

۸- عن الْحسن عن سَمُرَةَ قال: قال رَسُول الله بة: 
روا خمد (/ ۱۰) (۰/ ۱۳) وأو ارد )۳١۱۹(‏ وال اليه 
۷ وفِي لمَظٍ: «إذا مرق يِن الرْجُل ماع أ اع نة 
فَوَجَدة بيد رَجُل بعييه َه احق به يزع المشقري عَلى البايي 
بالُمَن؛ راه امد واب مجه (۲۳۳۱). 
1 سماع الت من سمرة فة خاد ق كرا رة الوا 
رجاله ثقات» لأ أبا داود رواه عن عمرو بن عوفو الواسطي 
الحافظ شيخ البخاري عن هشيم عن موسى بن السائب» وتقه 
أحمد عن قتادة عن الحسن:. 


نيل الأوطار - كتاب الحوالة والضمان 


قوله: (من وَج عبن مالو) يعني المغصوب أو المسروق عند 
رجل آو امراق فهو أحق به من کل حار إذا ڈ ثبت انه ملكه باليّنة» 
أو صدٌّقه من في يده العين» ثم إن كانت العين بجحوزه فله مع أخذ ۰ 
العين المطالبة منفعتها مذة بقائها في يده» سواءٌ انتفع بها من كانت 
فی یدہ آم لاء وإذا كانت العین قد نقصت بغير استعمال كتعشث 
الوب وعمى العبد وسقوط يده بآفة قز پرا الأرش 
مع اجرته سليمًا ما قبل النقص وناقصًا لما بعده» وكذلك لو كان 
النقص بالاستعمال. 

قوله: (الْبيّم) بتشديد الثْحتَية مكسورة وهو المشتري: أي: 
يرجع على من باع تلك العين منه ولا يرجع عند المادوية إلا إذا 
كان تسليم المبيع إلى مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم باليّسة 
أو بعلمه لا إذا كان الحكم مستندًا إلى إقرار المشتري أو نكوله 
فلا يرجم على البائع» ثم إن كان المشتري علم بان تلك المين 
مغصوبة فيتوجه عليه من المطالبة كل ما يتوج على الغاصب من 
الأجرة والأرش وإن جهل الخصب ونحوه كانت يده عليها يد 
آمانةٍ كالوديعة» وقيل: يد ضمانةء ولكن يرجع بماغرم على 
البائع. 


قوله: (بالُمّن) يعني : الذي دفعه إلى البائم 


تاب التفليس 
باب مُلازمَة الْمّليء وإطلاق امير 

۹- عن عَمْرو بن الشريار عن أبيه عن النبي ب قال: 
لي الاج د َم جل عرفنة وعفوبة روء اَنأ إلا 
الترمدي ا (۴٤‏ (د: ۳۲۸( (ن: ۳/۷و ۳۷) (: 
۷ قال أحْمَد: قال وكيم «عِرّْضه» شكاينة وعقرب 
حَبسه. 

الحديث أخرجه أيضتًا البيهقي والحاكم وابن حبّان» وصححه 
وعلقّه البخاري قال الطّبراني في الأوسط: لا يروى عن الشريد 
إلا بهذا الإسنادء تفرد به ابن أبي ليلسى قال في الفتح: وإسناده 

قوله: (التفليس) هو مصدر فلسته: أي: نسبته إل الإافلاس» 
والمفلس شرعًا من يزيد دينه على موجوده» سمي مفلسًاء لأنه 
صار ذا فلوس بعد آن کان ذا دراهم ودنانیرء إشارة إلى أنه صار 
لا ملك إلا ادنی الأموال وهي الفلوس» أو سمي بذلك لأئه 
مع اصرف إلا في الثيء الّافه كالفلوس» لأنهسم كانوا 
يتعاملون بها في الأشياء الخطيرة أو أله صار إلى حالةٍ لا يلك 
فيها. فلسًا فعلى هذا فا ممزة في افلس للسلب. 

قوله: (لَي الواجد) الل بالفتح وتشديد الياء: الل 
والواجد بالجيم: الغي من الوجد بالضّم بمعنى القدرة. 

قوله: (حل) بضم اوله: اي جوز وصفه بکونه ظالا وروی 
البخاري والبيهقي) عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصتّف 
عن أحمد عن وکیم واستدل بالحدیث على جواز حبس من عليه 
الذين حى يقضيه إذا كان قادرا على القضاء تادا له وتشديدا 
عليه لا إذا لم يكن قادرا لقوله: «الرَاجد“ فإئه يدل على أل المعسر 
لا جل عرضه ولا عقوبته» وال جواز ا حبس للواجد ذهبت 
الحنفية وزيد بن علي وقال الجمهور: يبيع عليه الحاكم لما سيأتي 
من حديث معازٍ وأمًا غير الواجد فقال الجحمهور: لا بجبس» لكن 
قال أبو حنيفة: يلازمه من له الين وقال شريح: حبس والظاهر 
قول الجمهور ويؤيّده قوله تعاى: رة إلى ميْسرةٍ» وقد 
اختلف هل يفسق الماطل أم لا؟ واختلف أيضًا في تقدير ما يفسشق 
به» والكلام في ذلك مبسوط في کتب الفقه 


نيل الأوطار - كتاب التفليس 


٠-وَعَن‏ بي سعيد قال: «أصيب رَجُل على عَهد 
رول الله لا في مار اپتاعهاء كر دنه فقَال: تدرا عل 
تمدق اناس عَلَيِْء ل يلع ذلك وَقَاءَ ديه قال رَسُول الله 
لِعرَمابه: خذوا ما وَجذئم ولس تكم إلا ذلك روه 
الْجَمَاعَة إلا البخاري (حم: ۳۹/۳) (م: )۱٥١١‏ (د: )٤۹۹‏ 
(ت: )1٥٩‏ (ن: )٦۱۲۱‏ (ه: .)۲۳٣۹‏ 

قوله: (فِي مار ابتاعَهًا) هذا يدل على أن النّمار إذا اصيبت 
مضمونة على المشتريء وقد تقدّم في باب وضع الجوائح ما يدل 
على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشتري بقدر ما أصابته 
الجائحة» وقد جمع بينهما با وضع الجوائح محمول علسى 
الاستحباب» وقيل: إِلّه حاص با بيع من التّمار قبل بدو صلاحه 
وقيل: إله يؤل حديث ابي سعيادٍ هذا بان التصدق على الغريم 
من باب الاستحباب وكذلك قضاژه دين غرمائه من باب 
امرض لكارم الأخلاق» وليس النصدق على جهة المزم ولا 
القضاء للغرماء على جهة الحتم» وهذا هو الظاهر» ويدل عليه . 
قوله في حديث وضع الجوائح: «لا بل لَك أن تاح نة شيئ 
بم اعُد مال أجيك؟ ؛ فاه صريح في وجوب الوضع لا في 
استحبابه وكذلك قوله في هذا الحديث: ولس كم إلا ذبك» 
فان یدل على ان الذین غير لازم» ولو کان لازمًا لما سقط الأين 
بمجرد الإعسارء بل كان اللازم الإنظار إلى ميسرةٍ وقد قذمنا في 
باب وضع الجوائح عدم صلاحية حديث أبي سعير هذا 
للاستدلال به على عدم وضع الجوائح لوجهين ذكرناهما هنالك 
وقد استدل بالحديث على أن المغلس إذا كان له من الال دون ما 
عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم امال ولا جب 
عليه هم شيءٌ غير ذلك وظاهره أن الرّيادة ساقطة عنه» ولر 
ايسر بعد ذلك لم يطالب بها. 


باب من وَجَڏ ية اعا من رَجُل عِندة وذ افلس 

۱- عن الْحَسَن عن رة عن لبي كل قال: «مَن 
وج اڪ علد مقن بعت فير خی به زو اخ( 6: 

۲-وَعَن أبي رة عن الب ية قال: من اذرك مال 
روء الجا (حم: 14/۲( (۲/ ۲۵) (خ: )۲٤۰۲‏ (م: 
) (۲۲و۳) (د: ۴۵۱۹) . (ت: 
٤و۲‏ ) (ه: )۲۳١۸‏ رفي لَفظر: قال في الرْجُل الذي 


۲ (ن: 


ُعدم: «إذا وَج عِندة الماع ولم يقرفة إل إصاحيه اللي باه“ 


عِندٴ ماله ولم يكن اقتضى مِن مَالِهِ سينا فهو لَه روَا اخمَذ). 

۳-وَعَن أبي بكر بن عبد الرْحْمّن عن الْحَارث بن 
شتام ان الي ال: دابا رَجْل باغ ماعا قَأفلّ“َ لدي اة 
پو ون مات المشتر ي فصَاجب الماع انش الراء» راه 
مالك في الوط (۲/ ۱۷۸) ویو داد »)۳٠۲۰(‏ وُو مسل 
وقد أسْنده بُو داد مِنْ وجه ضَعيفو) 

حديث سمرة أخرجه أيضًا أبو داودء قال في الفتح: وإسناده 
حسنْ» وهو من رواية الحسن البصري عنه» وفي سماعه منه 
حلاف معروف قد قدمنا الکلام فيه ولکنه يشهد لصحځته حدیث 
أبي هريرة المذكور بعد ويشهد لصخته أيضًا ما أاخرجه الشافعي 
وابو داود وابن ماجه والحاکم» وصځحه عن آبي هريرة أله قَالَ 
في فلس أو به: لاقضيَن فيكم بقفناء رَسُول الله هة من 
ال او مات را رر اه ب و اغ به و را 
ابو المعتمر قال ابو داود والطحاوي وابن النذر: هو مجهول» ول 
یذکر له ابن أبي حاتم إلا راويًا واحداء وذکره ابن حبّان في 
الثقات وهو للذارقطني والبيهقي من طريسق أبي داود الطيالسيٌ 
عن ابن بي ذئب وحديث ابي بکر بن عبد الرهن هو مرسل 
| كما ذكره الصف لأ أبا بكر تابعي ل يدرك النبي إل ووصله 
آبو داود من طریق آخری فقال عن آبي بكر المذكور عن ابي 
هريرة وهي ضعيفة كما قال المصتف وذلك لأن فيه إسماعيل بن 
عياش وهو ضعيفة إذا روى عن غير اهل الشام ولكنه هاهنا 
ا الحارث الزبيدي وهو شامي قال الحافظ: وقد اختلف 
على إسماعيل فأخرجه ابن الجارود من وجه عنه عن موسى بن 
عقبة عن الرهري موصولاً وقال الشافعي حديث آبي العتمر 
أو من هذا وهذا منقطمٌ وقال البيهقي: لا يصح وصله» ووصله 
عبد الراق في مصتفه وذكر ابن حزم أن عراك بن مالك رواه 
أيضًا عن أبي هريرة في غرائب مالك وني التّمهيد أن بعض 
أصحاب مالك وصله قال آبو داود: والمرسل اصح وقد روی 
المرسل الشيخان بلفظ: «مَن أذرَك مَالَهُ بعَيْهِ عند رَجُل قد فلس 
أو اسان قذ افلس فهو احق ن بريه O‏ حبان 
والدارقطني وغيرهما من طريق الثوري عن آبي بكر عن ابي 


هريرة بنحو لفظ الشيخين. 

قوله: (بعَيْبْهٍ) فيه دليلٌ على أب شرط الاستحقاق أن يكون 
الال بايا بعينه م يتير وم يتبدل» فبإن تغيُرت العين في ذانها 
تصن بطلا اوي مل تن تاها هي انبر رمتا ریزتا 
ذلك قوله في الرّواية التانية: «ولّم يُمَرفه» وذهب الثشافعي 
والمادوية إلى أن البائم أولى بالعين بعد التَغير والتقص. 

قوله: (فَهُوّ احق به) اي: من غیره کائنا من کان» وارنًا او 
غرًا وبهذا قال ایور رک انت الحنفيّة في ذلك فقالوا: لا 
يكون البائع احق بالعين المبيعة التي في يد المفلس» وتاولوا 
الحديث بأله خر واحة حالف للأصولء لأنْ السّلعة صارت 
بالبيع ملكا للمشتري» ومن ضمانه» واستحقاق البائع أخذها منه 
نقض لملكه» ولوا الحديث على صورةٍ وهي ما إذا كان الماع 
وديعة أو عاريْة أو لقطة وتعقّب باه لو كان كذلك ل يقيّد 
بالإفلاس ولا جعل اح بها لما تقتضيه صيغة أفعل من 
الاشتراك وأيضًا يرد ما ذهبوا إليه في قوله في حديث أبي بكر: 
«ایما رَجْلٍ باع ااه فإك فيه التصريح بالبيم» وهو نص في عل 
الّزاع وقد أخرجه أيضنًا سفيان في جامعه وابن حبًان وابن خزيمة 
عن ابي بكر عن ابي هريرة بلفظ: «ٳا اتا رَجُل َة م افلس 
وهي عنده بعيبها» وني لفظر لابن حبّان: ذا افلس الرَجل فوَجد 
لايع سيلعتة؛ وني لفظر لسلم والساني: إل إصناحيه الي باعهه 
كما ذكره المصتّف» وعند عبد الرراق بلفظ: «مَنْ باع عة من 
رَجُل» قال الحافظ: فظهر بهذا أل الحديث وارد في صورة البيع»؛ 
ویلتحق به القرض وسائر ما ذكر يعي: من العارية الوديعة 
بالأول» والاعتذار بان الحدیث خير واحد مردود بانه مشهورٌ من 
غير وجه من ذلك ما تقدم عن سمرة وبي هريرة وآبي بكر بن 
عبد الرّحمن ومن ذلك ما آخرجه ابن حبّان پإسناڊ صحيح عن 
ابن عمر مرفوعا بنحو آحادیث الباب» وقد قضی به عثمان كما 
رواه البخاري والبيهقي عنه حى قال ابن المنذر: لا نرف 
لعشمان الفا في الصحابةء والاعتذار باه الف للأصول اعتذارٌ 
فاس لا عرفناك من أن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول 
فلا يترك العمل بها إلا لا هو أنهض منهاء ولم يرد في امقام ما هو 
كذلك» وعلى تسليم آنه ورد ما يدل على أن السلعة تصير بالبيع 
ملكا للمشتري فما ورد في الباب احص مطلقاء فيبنى العام على 
الخاص وحمل بعض الحنفيّة الحديث على ما إذا أفلس المشتري 


قبل أن يقبض السلعة وتعقب بقوله في حديث سمرة «عِلد 
مُفلس» وبقوله في حديث ابي هريرة «عِند رَڄجُل» وني لفظ لابن 
حبان نم افلس وهي عند وللبيهقي «إذا افلس الرْجُل وَعِندةُ 
ماع وقال الجماعة: إن هذا الحكم» أعني كون البائع أولى 
بالسلعة التي بقيت في يمد المفلس محص بالبيع دون القرض 
وذهب الشافعي وآخرون إلى أن المعرض أولى من غيره واحتح 
الأولو ن بالرّوايات المتقدمة المصرّحة بالبيم» قالوا: فقتحمل 
الرّوايات المطلقة عليها ولكنه لا يخفى أن اللصريح بالبيع لا 
يصلح لتقبيد الرُوايات المطلقةء لأنه ما يدل على أن غير البيع 
بخلافه مفهوم اللقب» وما كان كذلك لا يصلح للتّقييد إلا على 
قول أبي ثور كما تقرّر في الأصول وربُما يقال إن المصرح به هنا 
هو الوصف فلا يكون من مفهوم اللّقب قوله: «وَلْم يَكُنْ اقنَضّى 
من ماله شينًا؛ فيه دلي لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا 
كان قد قضى بعض الثمن م يكن البائع أولى با م يسلّم المشتري 
ثمنه من المبيع بل يكون أسوة الغرماء وقال الشافعي واهادوية: 
إن البائع أولى به» والحديث يرد عليهم. 

قوله: «وَإن مات الْمشتري.. إلخ؛ فيه دليلٌ على أن المشتري 
إذا مات والسلعة التي ا يسلَم المشتري منها باقية لا يكون البائع 
أولى بهاء بل يكون أسوة الغرماء» وإلى ذلك ذهب مالك واحمد 
وقال الشافعي: البائع أولى بها واحتج بقوله في حديث أبي هريرة 
لذي ذكرناه: «مَن افلس أو مات إلّخ» ورجحه الشافعي على 
المرسل المذكور في الباب قال: ويحتمل أن يكون آخره من رأي 
أبي بكر بن عبد الرمن» لأن الُذين وصلوه عنه م يذكروا قضيّة 
الموت» وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة غيره م يذكروا ذلك 
بل صرح بعضهم عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت 
كما ذكرنا قال في الفتح: فتعيّن المصير إليه» لأنها زيادة مقبولة من 
ثقةٍ قال: وجزم ابن العربي بان اليادة التي في مرسل مالك من 
قول الرٌاوي وجمع الشافعي أيضًا بين الحديثين يحمل مرسل آبي 
بكر على ما إذا مات مليئاء وحمل حديث أبي هريرة على ما إذا 
مات مفلسًا. 

وقد استدل بقوله في حديث أبي هريرة «أو مَات» على أل 
صاحب السلعة أولى بها ولو أراد الورثة أن يعطوه ثمنها ل يكن 
هم ذلك ولا يلزمه القبول وبه قال الشافعي وأحد وقال مالك: 
يلزمه القبول وقالت المادوية: إن اليّت إذا لف الوفاء م يكن 
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البائع أولى بالسلعة وهو خلاف الظّاهرء لان الحديث يدل على 
أن الموت من موجبات استحقاق البائع للسّلعة» ويؤيُد ذلك 
عطفه على الإفلاس. 

واستدل باحاديث الباب على حلول الدين المؤجل بالإفلاس 
قال في الفتح: من حيث إٌ صاحب الدين أدرك متاعه بعينه 
فيكون أحقٌ به» ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل 
وهو قول الحمهور» لكنٌ الراجح عند الشافعية أن المؤجل لا يحل 
بذلك لأن الأجل حى مقصودٌ له فلا يفوت وهو قول الادويُة 
وقد استدل أيضًا باحاديث الباب على أن لصاحب الماع أن 
يأخذه من غير حكم حاكم قال في الفتح: وهو الأصح من قول 
العلماء وقيل: يتوقف على الحكم. 

اب الْحَجر عَلّى الْمَدِين وَبَْع ماله في قَضاء ديه 

- عن كَخْب بن مالك «أن النبيٴ ية حجر عَلَّى مُعَاٍ 
مال وَبَاعَهُ في ڏين کان عَلَِ؛ راء الذارفطني ۳1/0( 

ارقن ع الخ بن كش فان كاه شنا 
اغرق ماله كله في الذین» قى الي هة كله يكلم رات 
لو تركوا لأحد ركا لمعا لأجل رَسول الله ل باع رَسُولٌ 
الله ڳلا لهم مال حى فام معاد بر شيء» روا سنمي في ستيه 
هکذا مسلا (۱/ ۲۳۱). 

حديث كع أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصححه 
ومرسل عبد الرحمن بن كعبٍ أخرجه أيضًا أبو داود وعبد الررّاق 
قال عبد الحق: المرسل أصحٌ وقال ابن الطُلاع في الأحكام: هو 
حديث ثابت» وقد أخحرج الحديث الطّبراني» ويشهد له ما عند 
مسلم وغيره من حديث أبي سعيا قال: «أصيب رَجُل عَلّى عه 
رول الله ها » وقد تقَدّم وقد استدل جره بيا على معا أله 
جوز الحجر على کل مدیون» وعلی آنه جوز للحاکم بیع مال 
المديون لقضاء دینه من غیر فرق بین ما کان ماله مستغرقا بالدين 
ونا کن ااك وت کی سات الجر کا سن انر 
والثافعي ومالك وأبي يوسف وحمل وقيّدوا الجواب بطلب 
أهل الدين للحجر من الحاكم وروي عن الشافعي أنه مجوز قبل 
الطّلب للمصلحة وحكى في البحر أيضًا عن زيد بن علي 
والناصر وأبي حنيفة أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله 
بل يحبسه الحاكم حتى يقضي واستدل هم بقوله اة: «لا يِل 


مال امرئی منلم؛ الحديث وهو عخحصصٌ بحديث معا المذكور. 
وأمًا ما ادعاه إمام الحرمين حاكيًا لذلك عن العلماء وتبعه الغزالي 
أن حجر معا م يكن من جهة استدعاء غرمائه بل الأشبه أله 
جری باستدعائه» فقال الحافظ: اه خلاف ما صح من الرُواييات 
الشهورة في المراسيل لأبي داود التصريح بان الغرماء التمسوا 
ذلك قال: وام ما رواه الدارقطتي ١أ‏ مادا أتّى رَسُول الله ك 
كلم يكلم عُرَمَاءه فلا حجْة فيه أل ذلك لالتماس الحج 
وإنْما فيه طلب معان الرّفق منهم» وبهذا تجتمع الرّوايات. انتهى. 

وقد روي الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل 
عمر كما في الموطا والدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي وعبد 
الرُراقء ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه اح من الصحابة. 

اب الْحَجْرٍ على الْمَبَذرٍ 

1“ عن عُرْوة ُن الرييْر قال: باع عبد الله نن جخقر 
عا قال علي رضي الله عنه: لاييَنُ عَنْمَان لاخجُرَن عَلبَك 
الم ذلك ان جنفر الريبن فقال: انا شريكك في ينخيك فائى 
علْمان رضي الله عله قَال: تَعَال حجر على هَذاء قال الرببرٌ: آنا 
شریگه فال علْمَان: اجر على رَجُل شريه الرير؟ روَا 
الشافیم) في نر (۲/ .)۱٩۰‏ 

هذه القصة رواها الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي 
يوسف القاضي عن هشام بن عروة عسن أبيه» وأخرجها أيضا 
البيهقي وقال: يقال إن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك ثم 
اخرجها مسن طريق الأري الدني القاضي صن مشا وء 
ورواها ابو عبيار ني كتاب الأموال عن عمًان بن مسلم عن ماد 
بن زيار عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: قال عثمان 
لعلي رضي الله عنه:الا تاحذ على يد ابن أخيك» يعني: عبد الله 
بن جعفر وتحجر علیه؟ اشترى سبخةٌ بستين الف درهم ما 
يسني انها لي ببغلي» وقد ساق القصّة البيهقي فقال: اشترى عبد 
الله بن جعفر أرضنًا فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فعزم على أن 
يسأل عشمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر 
ذلك له فقال الإبير: أنا شريكك فلا سأل عل عثمان الحجر 
على عبد الله بن جعفر قال: كيف أحجر على من شريكه 
الربير؟ وني رواية للييهقي ان امن سمائة الف وقال الرافعر': 
الثمن ثلاثون ألما قال الحافظ: لعلّه من غلط الاخ والصراب 


بشن يعني : ألا انتھی. 


وروى القصة ابن حزم فقال: سين ألا وقد استدل بهذه 
الواقعة من أجاز الحجر على من كان سيئ التصرف وبه قال 
علي رضي الله عنه وعشمان وعبد الله بن الأبير وعبد الله بن 
جعفر وشريح وعطاءٌ والافعي ومالك وأبو يوسف وحم 
هكذا في «البحرا. 

قال في الفتح: والجمهور على جواز الحجر على الكبير 
وخالف أبو حنيفة وبعض الظَاهرية» ووافق أبو يوسف ومحمُدٌ 
قال الطحاوي: ول أر عن أحار من الصحابة منع الحجر على 
الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم وابن سيرين» ثم حكى 
صاحب البحر عن العترة أنه لا بجوز مطلقًا وعن أبي حنيفة أنه 
لا جوز أن يسلّم إليه ماله بعد مس وعشرين سنق وهم أن 
بجيبوا عن هذه القصة باها نت سو من شاا 
والىجة إلما هو إجاعهم» والأصل جواز اصرف لكل نانك 
من غير فرق بين أنواع التصرُفات فلا بمنع منها إلا ما قام الدليل 
على منعه» ولك الظّاهر أن الحجر على من كان في تصرافه سغة 
كان مرا معروفا عند الصُحابة مالوفًا بینهم» ولو کان غير جائز 
لأنكره بعض من اطع على هذه القصّة ولكن الجواب من 
عشمان رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه بان هذا غير جائز؛ 
وكذلك الرّبير وعبد الله بن جعفر لو كان مشل هذا الأمر غير 
ا و اف 
العثرة إلى عدم الجواز مطلقًاء وهذا إمامهم وسيدهم امير المؤمنين 
علي رم الله وجهه يقول بالجواز مع كون أكثرهم بيعل قوله 
حه مبعة يجب المصير إليها وتصلح لعارضة المرفوع واا 
اعتذار صاحب البحر عن ذلك بان عليا رضي الله عنه م يفعل 
ذلك ففي غايةٍ من السقوطء فن الحجر لو كان غير جائز لا 
ذهب إلى عثمان وسال منه ذلك وأما اعتذاره أيضًا بان ذلك 
اجتهاذٌ فمخالف لا تمشى عليه في كثير من الأبحاث من الجزم بان 
قول علي حه من غیر فرق بین ما کان للاجتهاد فيه مسر وما 
لیس كذلك علی ن ما لا جال للاجتهاد فيه لا فرق فيه بين 
قول علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن له حكسم الرفع» 
وإنما حل التزاع بين أهل البيت رضي الله عنهم وغيرهم فيما 
كان من مواطن الاجتهادء وكثرًا ما ترى جماعة من الريديْة في 
مؤلفاتهم يجزمون بحجْيّة قول علي رضي الله عنه إن وافق ما 
يذهبون إليه ويعتذرون عنه إن خالف باه اجتهاد لا حجة فيه 
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كمايقع منهم ومن غيرهم إذا وافق قول أحا من الصُحابة ما 
يذهبون إليه» فإنّهم يقولون: لا حالف له من الصحابة فكان 
إجماعا. 

ويقولون: إن خالف ما يذهبون إليه قول صحابي لا حجة 
فيه» وهكذا محتجُون بأفعاله َة إن كانت مرافقة للمذهب» 
ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله 
وقعت فلا تصلح للحبجة» هذا منك على ذكر فإنُه من المزالق 
لي يتين عندها الإنصاف والاعتساف وقد قذمنا اتبيه على 
مثل هذا وكررناه لما فيه من التحذير عن الاغترار بذلك ومن 
الأدلة الذالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيّى 
التصرُف قول الله تعاى: ولا ونوا السَقَهَاءَ أمرالك). 

قال في الكشاف: الفهاء: امرون أموالهم الُذين ينفقونها 
فيما لا ينبغي ولا يد هم بإصلاحها وتشميرها واللصراف فيهاء 
والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم» لأنّها من جنس ما 
يقم به الئاس معایشهم کما قال: ولا تقلا انشنگم) نيئا 
ملكت أيمانكُم مِن فتََاِكُم الْمُوْمنات) والدليل على انه خطابٌ 
للأولياء في أموال البتامى قوله: وازرفوهُم فيا وَاكَسُوحم)» 
ثم قال في تفسير قوله تعالى: «وارژفُوهُم فيهًا) واجعلوها 
مکانا لرزقهم آن تتجروا فیھا وتتربُحوا حئّی تکون نفقتهم من 
الأرباح لا من صلب الال فلا يأكلها الإنفاق وقيل: هو أمرٌ لكل 
احار أن لا بخرج ماله إلى أحا من الفهاء قريب أو أجني رجل 
أو امرأةٍ يعلم أنه يضيّعه فيما لا ينبغي ویفسده انتهی. 1 

وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان 
كما قال ني البحر فإله تخصيص لا تدل عليه الصيغة بلا خصلص» 
وما يؤيّد ذلك نهيه لل عن الإسراف بالاء ولو على نهر جار 
ومن المؤيّدات عدم إنكاره َة على قرابة حبان فا ا آن 
يخجر عليه إن صح ثبوت ذلك وقد تقَدّم الحديث بجميع طرقه في 
البيع وقد استدلٌ على جواز الحجر على السفيه أيضًا «برده ب 
صدقَةً الرَجْلٍ الي تصدق باح تبيه كما أخرجه اا 
السنن وصححه الترمذي وابن خزية وابن حبان وغيرهم من 
حديث أبي سعيارٍ وأخرجه الدارقطني من حديث جابر» وها 
أخرجه أبو داود وصخحه ابن خزية من حديث جابر ابا ان 
رَسول الله ية رَد الْْة على مر قَصَدق بها لا مال لَه رها 
ویرد کا عاق من احق عدا لَه عن ور رلا مال ل عة كما 


أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه: باب من رد أمر السُفيه 
والضعيف العقل» وإن م يكن حجر عليه الإمام ومن جملة ما 
استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي يتم 
اليتيم؟ فقال: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإله لضعيف الأخذ 
لنفسه ضعيف العطاء» فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الاس 
فقد ذهب عنه اليم حكاء في الفتح والحكمة في الحجر على 
افيه أن حفظ الأموال حكمة لأنها خلوقة للانتفاع بها بلا 
تبذير و لهذا قال تعالى: إن الْمََذَرينَ كانوا إحوًان الشَياطين). 

قال في البحر: فصل : والفه القتضي للحجر عند من اثبشه 
هو صرف الال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه» ولا غرض ديني 
ولا دنيوي» کشراء ما يساوي درهمًا بمائة» لا صرفه في أکل طيّبٍ 
ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله تعالى: <فُل مَنْ حرم زيه الله 
الي ارح يادو الآية» وكذا لو أنفقه في القرب انتهى" 

باب عَلامات لبوغ 

۷- عن عَلِي بن بي طالب قال: حفظت عَن رَسُول 
الله : «ل نم غد خلا لا مات بوم إلى الل روا 
ابو اود (۲۸۷۳). 

۸-وَعَن ان حُمَرَ قَالَ: «عُرضنت على النبي ڳل بوم 
اځ وانا ان ارح عَطرَة سنه لم ُجزڙني وَعُرضلت عليه بوم 
الْخْندَق وأا ابن حنْس عَطرة فأجازني؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَّة (حم: 
(\v/Y‏ (خ: ۲۹4( (م: 1۸۸( (د: (٤٩‏ (۷۱) (ن: 
(100/٦‏ )ھ: .(Yo‏ 

۹-وَعَن عَطيةً قَال: «عُرضننا على الي ل يوم فرظ 
ينبت فلي سبيلي؛ ر الْعَنْةٌ ا التريذِي (حم: 
٤‏ / ۰و (A‏ (د: € 1€( (ت: 6 ۷ ۱) (ن: )۱٥۵ /١‏ (م: 
١‏ وفِي لَمَظ: فمن کان مُحَلِمًا أو نبت عانة فيل وَمَنّ 
لا ترك رَوَاءٌ أحمَد والشسائي. 

- وع رة أن ابي قال: لرا شَيُرخ 
المركين وامتحيُوا شرْحَهُم» والشزْخ العِلْمَان الذِينَ لم يبوا 
روَا الترملري وَصَحْحَةٌ (10۸۳). أ 

حديث علي رضي الله عنه في إسناده بجي بن مح الماني 
الجاري منسوب إلى اجار بالجيم والرًاء المهملة: بلدة على 
الساحل بالقرب من مدينة الرُسول إلا قال البخاري: يتكلّمون 


فيه وقال ابن حبٌان: جب التنكب عا انفرد به من الرُوايات 
وقال العقيلي: لا يتابع بجيى المذكور على هذا الحديث وفي 
ا لخلاصة أنه ونه العجلي وابن عدي قال المنذري): وقد روي 
هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس 
فيها شيءٌ يثبت وقد أعلٌ هذا الحديث أيضًا عبد الحى وابن 
القطّان وغیرهماء وحسّنه الُووي متمسکًا بسکوت ابي داود 
عليه» ورواه الطّبراني في الصغير بسند آخر عن علي رضي الله 
عنه ورواه آبو داود الطْيالسي في مسنده وأخرج نحوه الطبراني في 
الكبير عن حنظلة بن حذيفة عن جده. 

وإسناده لا باس به وأخرج نحوه ایضًا ابن عدي عن جابر 
وحدیث ابن عمر زاد فيه البيهقي وابن حبُان في صحيحه بعد 
قوله: «لّم بُجزني وَلَم يري بَلَفْت» وقد صح هذه الزيادة أيضنًا 
ابن خزيمة وحديث عطية القرظي صحُحه أيضًا ابن حبّان 
والحاكم وقال: على شرط الصتحيحين قال الحافظ: وهو كما قال 
إلا أنهما م بخرّجا لعطيّة وما له إلا هذا الحديث الواحد وقد 
أخرج نحو حديث عطية الشيخان من حديث أبي سعي بلفظ: 
لم يبت جيل في الذراري» وأخرج البرار من حديث سعد بن 
ابي وقاص کم على يي فُربظَة ان بقل مهم کل مَنَ جرت 
عليه اْمَوّاسبي» واحرج الطبراني من حديث أسلم بن حير 
الأنصاري قال: «جَعَلَني النبي ية عَلّى أسارى فْرَبْظة وکل 
انر في فرج اعلام إن رأة قذ انت عربت عق وان َم ره 
قد أت جَعَلة في معام الُْْلمين؛ قالالطبراني: لا يروى عن 
أسلم إلا بهذا الإسناد. 

قال الحافظ: وهو ضعيف وحديث سمرة أخرجه أيضًا أبو 
داود وهو من رواية الحسن عن سمرة» وفي سماعه منه مقالٌ قد 
تقدم وني البساب عن أنس عند البيهقي بلفظ : إذا َكَل 
انلود حنْس عَشرَة سةكيب ما لَه وما عَلَِه وَأقيمَت عَلَيْهِ 
الْحْدودُ؛ قال في التلخيص: وسنده ضعيف وعن عائشة عند احمد 
وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبّان والحاكم بلفظ: «رُفع 
يبظ وَعن الَْجْنون حى يُفْيق؛ واخرجه أيضنًا أبو داود 
والنسائي واحمد والذارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزية عن 


البخاري» فمن الطُرق عن أبي ظبيان عنه بالحديث والقصة 
ومنها عن آي ظبيان عن ابن عباس» وهي من رواية جرير بن 
حازم عن الأعمش عنه وذکره ال غو فحن الامش 
كذلك لكنه وقفه» وقال البيهقي: تفرد برفعه جریر بن حازم قال 
الذارقطني في العلل: وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهي 
وخالفه ابن فضيل ووکیع فروياه عن الأعمش موقوفاء وكذا قال 
ابو حصين عن ابي ظبيان» وخالفهم عار بن زريق فرواه عن 
الأعمش 1 یذکر فيه ابن عباس وكذا قال عطاء الشائب 
عن ابي ظبيان عن علي وعمر رضي الله عنهما مرفوعًا قال 
الحافظ: وقول وکی وابن فضيل أشبه بالصواب وقال التساثي: 
حدیث آبي حصن أشبه بالصواب ورواه ایضًا ابو داود من 
حدیث ان ای ن عن ر الله عنه بالحديث دون القصة 
وأبو الح قال أبو زرعة: حديثه عن علي مرسلٌ ورواه ابن 
ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي قال أبو زرعة: وهو 
مرسلٌ أيضًا ورواه التّرمذيٰ من حديث الحسن البصري» قال أبو 
زرعة أيضتًا: وهو مرسل لم يسمع الحسن من علي شیا وروی 
الطبراني عن أبي إدريس الخولانيٌ قال: أخبرني غير واحاږ من 
أصحاب رسول الله َة ثوبان ومالك بن شدّاٍ وغيرهما فذكر 
نحوه. 

وفي إسناده برد بن سنان وهو مختلف فيه قال الحافظ: وفي 
إسناده مقا في اصاله ورواه الطبرانر أيضًا من طريق جاهار عن 
ابن عباس وإسناده ضعيف كما قال الحافظ. 
قرله: (لا م بعد اخبلام) اسندل به على أن الاحتلام من 
علامات البلوغ وتعقًّب بأنه بيان لغاية مدة اليتم وارتفاع اليتم لا 
يستلزم البلوغ الذي هو مناط التكليف» لأنْ اليتم يرتفع عند 
إدراك المي مصالح دنباه» والكليف ألما يكون عند إدراكه 
لصالح آخرته والأولى الاستدلال بجا وقع في رواية لامد وأبي 
داود والحاکم من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: «وعَن 
المي حى يَحتَلم؛ ويؤيّد ذلك قوله في حديث عطية «فَمَنْ کان 
مُحْتَلمًا؛ وقد حكى صاحب البحر الإجماع على أن الاحتلام مع 
الإنزال من علامات البلوغ في الذكر. 

ولم بجعله المنصرر بالله علامة في الأنشى قوله: دولا 
صْمَات.إلّخ؛ الصمات: اللكوت قال في القاموس: وما ذقت 
صماتا کسحابِ شیا ولا صمت یوما أو یومٌ او يوم إلى اللّيلء 


أي: لا یصمت یوم تام انتھی. 

قوله: (فلَّم بُجزني) وقوله «فَأجَارني؛ المراد بالإجازة: الإذن 
باروج للقتال» من أجازه: إذا مضا وأذن له» لا من ال جائزة 
التي هي العطية كما فهمه صاحب ضوء الّهار» وقد استدل 
بحديث ابن غمر هذا من قال: إن مقي مس عشرة سنة من 
الولادة يكون بلوغًا في الأكر والأنشى وإليه ذهب الجمهور 
وتعقّب ذلك الطحاوي وابن القصًار وغيرهما بأنه لا دلالة في 
الحديث على البلوغ» لأنه بل م يتعرّض لسلّه» وإن فرض خطور 
ذلك ببال ابن عمرء» ويرد هذا النّعقيب ما ذكرنا من الرّيادة في 
الحديث اعني قوله: «وَلَّمْ ري بَلَْت» وقوله «ورآڼي بَلَفْت» 
والظًاهر أل ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظَنٌ من دون أن يصدر 
منه َة ما يدل على ذلك وقال أبو حنيفة: بل مضي ثمان عشرة 
سنة للذكر وسبع عشرة سنة للأنشى. 

قوله: «فكان مَنْ أنبّت.. إلّخ» استدل به من قال: إن الإنبات 
من علامات البلوغء وإليه ذهبت المادوية. 

وقيّدوا ذلك أن یکون الإنبات بعد القع وتعقَّب بان قتل 
من أنبت ليس من أجل اكليف بل لرفع ضرره لكونه مظّة 
للضرر كقتل الحية ونحوها ورد هذا التّعقّب بأل القتل لمن كان 
كذلك ليس لأجل الكفر لا لدفع الُرر لحديث: مرت أن 
قال الاس حى يَقّولوا: لا إِلهَ إلا الله وطلب الإان وإزالة 
المانع منه فرع الكليف ويؤيُد هذا أن الي ية كان يغبزو إلى 
البلاد البعيدة كتبوك ويأمر بغزو أهل الأقطار النائية مع كون 
الضرر عن كان كذلك مأموتاء وكون قتال الكقار لكفرهم هو 
مذهب طائفةٍ من أهل العلم وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتاهم 
لدفع الضررء والقول بهذ المقالة هو منشا ذلك اعقب ومن 
القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيميّة حفيد المصنّف وله في ذلك 
رسالة. 

قوله: (شترخهم) بفتح الشين المعجمة وسكون الرًاء المهملة 
بعدها خاءٌ معجمة. 

قال في القاموس: هو اول الشباب انتهى» وقيل: هم الغلمان 
الذين ل يبلغواء وحمله اللصتف على من م ينبت من الغلمان ولا 
بد من ذلك للجمع بين الأحاديث» وإن كان أؤل الشباب يطلق 
على من كان في أل الإنبات» والمراد بالإنبات المذكور في 
الحديث هو إنبات الشعر الأسود المتجعد في العانةء لا إنبات 
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مطلتق الشعر فاه موجود في الأطفال. 
باب ما جل ولي اليم من ماله برط 
العمل والحاجة 

۱- عن عَائِشة رضي الله عنها في قوله تعالی: ومن 
کان عَيا ِف ومن كان فَقيرا قلَْأكُل بالْمَغرُوفر: لْهَا 
رلت في ولي الیم ذا کان قا أله اكل من كان ابه عله 
بالَْغرّوف في لفْظر: نرت في ولي اليم الذي يفوم عَليَهِ 
وصح ماله إن كان يرا أكل منة بالْمَغْرُوف أخرَجَاهُمًا (م: 
۹ ) (خ: 1۱۲ .(toVog‏ 

٣-وَعَن‏ عرو ٻن شعَيب عن بيه عن جاو أ رَجُلاً 
اتی الي هة قال ي في ليس لي شيء ولي بتيم فقال: 
كل من مال بيك َير مرف ولا مدر ولا مَأئّل» رَوَاء 
لْعَمْسّة إلا الكريلري (حسم: )۱۸٩/۲‏ (د: ۲۸۷۲) (ن: 
٢‏ (ه: ۲۷۱۸) ولِلائْرَم في سيه عن ان عُمرَ اة کان 
بُزکي مال اليم تقر ض مه ويَدفَعُه مُضَاربة). 

حدیث عمرو بن شعیبو سکت عنه بو داود» وأشار المنذري 
إلى أن في إسناده عمرو بن شعيبي» وني سماع أبيه عن جده مقالّ 
قد تقدّم التنبيه عليه وقال في الفتح: إسناده قوي والآية المذكورة 
تدلٌ على جواز أكل ولي اليتيم من ماله بالمعروف إذا كان فقيرًا 
ووجوب الاستعفاف إذا كان ياء وهذا إن كان المراد بالغي 
والفقير في الآية: ولي اليتيم على ما هو المشهور وقيل: المعنى في 
الآية اليتيم: أي إن كان غنيًا فلا يسرف في الإنفاق عليه» وإن 
کان فقيرًا فلیطعمه من ماله بالمعروف» فلا یکون على هذا في 
الآية دلالة على الأكل من مال اليتيم صلا وهسذا التفسير رواه 
ابن الّين عن ربيعة» ولك المتعيّن ا لمصير إلى الأول لقول عائشة 
المذكور وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فروي عن عائشة 
أنه يجوز لول أن يأحذ من مال اليتيم قدر عمالته» وبه قال 
عكرمة والحسن وغيرهم وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة ثم 
اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهة: إذا أكل ِ 
ثه ايسر قضى وقيل: لا جب القضاء وقيل: إن كان ذبا أو فضة 
م بز له آن یاحذ منه شیا إلا على سبیل القرض» وإِن کان غير 
ذلك جاز بقدر الحاجةء وهذا أصح الأقوال عن ابن عبّاسء وبه 
ال الك زاو اال وغ رمج ار ع ذلك ن رر ن 
تفسيره وقسال: هو بوجوب القضاء مطلقا وانتصر له وقال 
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الشافعي: يأخذ اقل الأمرين من أجرته ونفقته» ولا يجب اله 
على الصحيح عنده والظًاهر من الآية والحديث جواز الأكل مع 
الفقر بقدر الحاجة من غير إسرافو ولا تبذير ولا تائل» والإذن 
بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب الرد عند المكُن. ومن 
عى الوجوب فعليه الذليل. 

قوله: (عَيْرّ مرف ولا مبادِر) هذا مشل قوله تعالی: ولا 
اوها سراف وَبدَارًا)؛ آي: مسرفین ومبادرین كبر الأيتام أو 
لإسرافکم ومبادرتکم کبرهم یفرطون ي إنفاقها ویقولون: ننفق 
ما نشتهي قبل آن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا ولفظ أبي 
داود غير مرف ولا مَبدّر. 

قوله: (ولا ماتّل) قال ني القاموس: أل ماله تاثيلا: زكاه 
واصله» وملکه عظّمه والأهل كساهم أفضل كسوةٍ وأاحسن 
إلبهم» والرٌجل كثر ماله انتهى. 

والمراد هنا أنه لا يخر من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر 
ما يأاكله. قال في الفتح: اتال بثناةٍ ثم مثلة مشادة بينهما همزة: 
هو التخذ والائٌل: اتخاذ اصل المال حتٌی کاله عنده قدي وأثلة 
کل شيء: اصله. 

قو ل إن کان بكي مال الييم.. إلخ) فيه أن ولي اليتيم 
يزكي ماله ويعامله بالقرض والمضاربة وما شابه ذلك 

باب مُحالْطة اولي اليم في الطْعَام والشراب 

۳- عن ابن عباس قال: لما نرت «ولا تقربُوا مال 
يم الا باي هي اخ زوا انوا الام حى جقل 
العام يض وَاللْحْم ينن فَذكر بك للضي ك فرت «زإن 
تخالطوهم فإعوانكم الله عَم افيد من املع فال: 
فَخَالطُوهُم» روا أخْمَذ (۱/ )۳۲١‏ والنساي )۲٠۹/۰(‏ وآبُر 
اود (۲۸۷۱). 

ا لحدیث آخحرجه أيضتًا ا لحاكم وصححه» وني إسناده عطاء بن 
السائب وقد تفرد بوصله وفيه مقال وقد أخرج له البخاري 
مقرونا وقال آوب: ثقةَ وتکلم فيه غير واحار وقال الإمام أحمد: 
من سمع منه قدا فهو صحيح» ومن سمع منه حدیئا لم یکن 
ٻشيء» ووافقه على ذلك یحی بن معین» وهذا الحديث من رواية 
جرير بن عبد الحميد عنه» وهو تن سمع منه حديثًا ورواه 
النسائي من وجه آخر عن عطاء موصولاً وزاد فيه «وآحل لهم 
حَلطهم» ورواه عبد بن هیار عن قتادة مرسلاًء ورواء الُوري في 


تفسيره عن سعيد بن جبير مرسلاً أيضنا قال في الفتح: وهذا هو 
الحفوظ مع إرساله وروى عبد بن ميل من طريق السُدّي عمُن 
حدّثه عن ابن عباس قال: المخالطة أن تشرب مسن لبنه ويشرب 
من لبنك وتاكل من قصعته وياكل من قصعتك واللّه يعلم الفسد 
من المصلح» من يتعمد أكل مال اليتيسم ومن يتجابه وقال أبو 
عبيار: المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال الوالي عليه فيشسقئ 
عليه إفراز طعامه» فيأخذ من مال البتيم قدر ما یری أنه كافيه 
بالتحري فيخلطه بنفقة عياله» ولا كان ذلك قد تقع فيه الريادة 
والنقصان خشوا منه فوسع الله هم» وقد ورد التنفير عن اكل 
اموال اليتامى والتشديد فيه قال الله تعالى: إن الذي أكون 
اموا مى طلا نما يَأكُلون في بوهم ارا وَسَيَصلوؤن 
مَعيرًا)» وثبت في الصحيح ال اكل مال اليتيم احد السبع 
اموبقات» فالواجب على من ابتلي بيتيم أن يقف على الح الذي 
أباحه له الشارع في الأكل من ماله ومخالطته» لأ الريادة عليه 
ظلمٌ صلی به فاعله سعيرًا ويكون من الموبقين نسال الله 
السلامة. 


۰ نيل الأوطار - كتاب الصلح واحكام الجوار ۹ 


تاب الصلح رأخکام م الجوار 
ز الصلع عن المَعْلوم وَالَْجْهُول 
والتخليل مِنهُّمًا 
-٤‏ عن ام سَلمَة قَالّت: جَاءَ رَجُلان بَحْتَصيمّان إلى 
رَسُول الله اة في مَواریٹ هما قذ درست لس بينهُمَا َف 

قال رول الله ة: «إلكُم تَخْتَصمُون إلى رَسُول الله ك 
وما اتا بع وَلَعَلْ نفنكم لحن بحْجيه من فض الما 
أقفضي بكم على نو مما أملْمَم» فمن قبت لَه ِن حَقٌ أيه 
شا فلا باذ فما طح له عة بن الثار اني بها أمنطاما 
لي عي ټوم الام فيك الرجلان قال ل راج ينْهًا؛ 
قي لاي فقا رول الله :ذقنا قاذَْا قينا ُء 
وخا احق تم امتتهماء تم ليخلل كل راج ينْكُمَّا صَاحَه 
راه احخمّدٌ 0/ ۰ (r‏ وآبو داود )۳٣۸٣-۳٣۸۳(‏ وي روَايَةٍ 
لأبي دارد: «إنْمَا افضي بكم براي فيمَا لم رل عَلَيّ فيو 

الحدیث آخرجه أیضًا ابن ماجه وسکت عنه أبو داود 
والمنذري» وني إسناده أسامة بن زيد بن أسلم المدني مولى عمرء 
قال السائي وغيره: ليس بالقوي» وأصل هذا الحديث في 
الصُحيحين» وسياتي في باب ان حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا 
من كتاب الأقضية 

قوله: (إلكُم تَحَمَّصمُون إلى رَسُول الله) ل يعسني: في 
الأخكام. 

قوله: (وإنما نا بَشَر) البشر يطلق على الواحد كما في هذا 
الحديث» وعلى الجمع نحو قوله تعالى: <نذريرًا لِلبَشّر). 

والمراد إنما أنا مشار لغيري في البشرئة وإن کان اة زائدا 
عليهم با أعطاء الله تعالى من المعجزات الظّاهرة والاطّلاع على 
بعض الغيوب والحصر هاهنا مجازي: أي: باعتبار علم الباطن 
وقد حققه علماء المعاني وأشرنا إلى طرف من تحقيقه في كتاب 
الصلاة. 

قوله: (ألْحَنْ) أي: أفطن وأعرف» ويجوز أن يكون معناه 
أفصح تعبيرًا عنها وأظهر احتجاجًاء فربُما جاء بعبارةٍ تخيل إلى 
السامع أنه مح وهو في الحقيقة مبطلٌ» والأظهر أن يكون معناه 
أبلغ كما في روايةٍ في الصحيحين: أي: أحسن إيرادًا للكلام» 


اب جواز 


واصل اللحن: اليل عن جهة الاستقامةء يقال لحن فلانٌ في 
كلامه: إذا مال عن صحيح' الطق ويقال لحنت لفلان: إذا قلت 
له قولاً يفهمه ويخفى على غيره» لأله بالتورية ميل كلامه عن 
الواضح المفهوم. 

قوله: (وَإنْمَا أفضي.إلّخ) فيه ليل على أل الحاكم إئما بكم 
بظاعر مأ يسمع من الألفاظ مع جواز كون الباطن غلاق رم 
يتعبّد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشياء التي تفضي في 
بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهاة. 

قوله: (فلا يَأحُذهٌ) فيه أن حكم الحاكم لا بحل به الحرام كما 
زعم بعض آهل العلم. 1 

قوله: (قِطعَة) بكسر القاف: أي طاثفة. 

قوله: (أسنْطَامًا) بضم الهمزة وسكون السين المهملة قال في 
القاموس: السّطام بالكسر: المسعار لحديدة مفطوحة تحرك بها 
النارء ثم قال: والإسطام: المسعار انتهى. والمراد هنا الحديدة التي 
تسر بها الثار: أي: يأتي يوم القيامة حاملاً ها مع اثقاله. 

قوله: (حَقَي لأجي) فيه دليلٌ على صحة هبة اجهول وهبة 
المدعى قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكه. 

قوله: (أما إذ فَُمَا) لفظ ابي داود: «إِذ فُعَلَتّمَا ما فَعَثْمَا 
اسيم قال في شرح السنن: آما بتخفيف الميم يجتمل أن يكون 
بمعنى حقا وإذ للتعليل. 

قوله: (فَافْصَيمًا) فيه دلي على أن البة إلْما ملك بالقبولء 
لان الي ب امرهما بالاقتسام بعد أن وهب کل راح نصیبه 
من الآخر. 

قوله: ( م َوَحَيا) بفتح الواو والخاء المعجمة قال في النهاية: 
أي: اقصدا الح فيما تصنعان من القسمةء يقال توخيت الشيء 
أتوخاه توخيًا: إذا قصدت إليه وتعحدت فعله. 

قوله: (نُم استَهمًا) آي: لیاحذ کل واحډ منکما ما تخرجه 
القرعة من القسمة ليتميّز سهم كل واحلر منكما عن الآخر وني 
الأمر بالقرعة عند المساواة أو المشاحة وقد وردت القرعة في 
کک أحدهما ا 


وجاءت في خمسة أحاديث من السنة: الأول هذا a‏ ااني: 
حدیٹ: أله ب کان ذا اراد السَمَرَ فرع بين نسائوه. 
الالت: أله ياد فرع في ية مَْلوكين». 


الرٌابع: قوله لا: ل يلم الاس ما في الداء والمفٌ 
الأرل لاسنتهمرا عل 

الخامس حدیٹ الا بير: إن صفية جَاءَت بون لقن فيهنا 
حَمْرة فوَجذنا إلى جنبه فقيل فمُنا: ِحَمْرَة تؤب وللانصاري 
بء فوجدتا خد الويين ازع من الأخر. قافرا لبها فم 
ننا كل واد في الوب الي حرج لهه والاهر ان الي کان 
اطْلع على هذا وقرر لأنه كان حاضرًا هنالك» ويبعد أن بخفى 
عليه مثل ذلك في حق حزة» وقد كانت الصُحابة تعتمد القرعة 
في کثير من الأمور كما روي: «أنه تاح الناس يوم الْقَادمية ِي 
لذن افع بهم سنف. 

قوله: م لْخلل).إلخ أي: لیسال کل واحډٍ منکما صاحبه 
ان عله ني حل من قبله بابراء ذمته وفیه دلیل علی آنه صح 
الإبراء من المجهول» لأ الذي في ذمة كل واح هاهنا غير 
معلوم وفيه أيضًا صحّة الصلح علوم عن جهول» 'ولكن لا بذ 
مع ذلك من التحليل وحكي في البحر عن الاصر والشافعي ائه 
لا يصح الصلح علوم عن مجهول. 

قوله: (برأيي) هذا تًا استدل به أهل الأصول على جواز 
ال اا و استدلوا بجدیث بعث معا 
اللمعروف. 

-٠‏ وَعَنْ عرو ن عوفو أن النبي هة فال: «الصلح 
رامين إلا صلخا حرم خلال از حل حراماه روا 
او دَاود (۳۰۹۲) وان مجه (۲۳۵۳) والترينري »)٠١١۲(‏ 
وَزاد: «المُسْلمُون على شرُوطهم إلا ترط حرم حلالاً از ال 
راما“ قال الترمڍي: هَڏا حديث حَسَنْ صجبح). 

الحدیث أخرجه أيضًا الحاكم وابن حبّان» وني إسناده كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوفو عن أبيه وهو ضعيفً جدًا قال فيه 
الشافعي وأبو داود: هو ركنْ من أركان الكذب وقال التسائي: 
ليس بثقةٍ وقال ابن حبّان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة» 
وتركه أحمد وقد نوقش الّرمذي في تصحيح حديثه قال الذهي: 
أما الترمذي فروى مسن حديثه «الصْلْح جَائز بين اللليين 
وصخحه» مذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه وقال ابن کثیر في 
إرشاده: قد نوقش آبو عیسی» يعني: ا ق ا 
الحدیث وما شاکله. انتھی. 

واعتذر له الحافظ فقال: وكأله اعتبر بكثرة طرقه» وذلك لأله 
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رواه أبو داود والحاکم من طریق کثیر بن زیا عن الولید بن رباج 
عن أبي هريرة» قال ال حاکم: على شرطهماء وصځحه ابن ان 
وحسئنه التّرمذي واخرجه أيضًا الحاکم من حدیث انس وأخرجه 
ايفان يت اة رفاك الارن وار جت اد من 
م حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً واخرج البيهقي موقوفا 
على عمر كتبه إلى أبي و صرح الحافظ بان إسناد 
حدیث انس وإسناد حديث عائشة واهيان وضعُف ابن حزم 
حديث أبي هريرة» وكذلك ضعفه عبد احق وقد روي من طریق 
عبد الله بن الحسين المعتيصي وهو ثقةّ وكثير بسن زيا الذكورء 
قال أبو زرعة: صدوق» ووئّقه ابن معين» والوليد بن رباح: 
صدوق أيضًا ولا بخفى أن الأحاديث المذكورة والطُرق يشهد 
بعضها لبعض فاق احواها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه 
ا 

قوله: (الصْلْح جَابِر) ظاهر هذه العبارة العموم» فيشمل كل 
صلح إلا ما استثني» ومن اذعی عدم جواز صلح زائ على ما 
استئناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل وإلى العموم ذهب 
أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور وحكى في البحر عن العترة 
والشافعيٌ وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصُلح عن إنكار» وقد 
استدل هم بقوله ڳا ١‏ جل مال امرئ ملم إلا بطيبَةٍ مِنْ 
به» وبقوله تعالی: ولا الوا مراكم بتكم بلاطل 
وججاب بان الرّضا بالصلح مشعرٌ بطيبة النفس» فلا يكون أكل 
امال به من أكل أموال الاس بالباطل واحتج هم في البحر بان 
الصلح معاوضةء فلا يصح مع الإنكار كالبيع وأجيب باه لا 
معنى للإنكار في البيع لعدم بوت حق لأحدهماعلى الآخر 
يتعلّق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس. 

قوله: (بيْنْ الْمُْلِمِين) هذا حرج رج الغالبء لأ الصطلح 
جائرٌ بين الكقار وبين المسلم والكافر ووجه التخصيص أن 
الخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم هم المنقادون 
ها. 2 

قوله: (إلا صُلْحًا) بالصب على الاستئناء» وفي رواية لأإبي 
داود والترمذي بالرفع والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة 
الروجة للروج على أن لا يطلَّقها آو لا يتروّج عليها أو لا بيست 
عند ضرتهاء والّذي بحلل الحرام كان يصالحه على وطء أمةٍ لا 
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بحل له وطؤهاء أو أكل مال لا بحل له أكله أو نحو ذلك قوله: 
«الْمُْلمُون عَلّى شرُوطهم» ؛ أي: ثابتون عليها لا يرجعون عنها 
قال المنذري: وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة» ويدل على 
هذا قوله: إلا رطا حرم حَلالاً.إلخ» ويؤيده ما ثبت في 
حديث بريرة من قوله ا: «كُل شط لَيْس فِي كاب الله فمو 
باطِل»» وحديث: دمن عَمِل عَمَلا ليس عليه مرا فهر رذ 
والشرط الذي بحل الحرام كان يشرط نصرة الظالم والباغي أو 
غزو المسلمين» والذي بحرم الحلال كان يشرط عليه الا يطا أمته 
أو زوجته أو نحو ذلك 

۹-وَعَن جابر: أن باه يِل يوم اح شهدا وَعَلَيهِ بء 
اعد ُء في حقوفهم قال: فاتيت لنب لل الهم ان 
يبوا َة حاِطي وَيُحللُرا بي فابواء فلم يُخْطهم الي 5 
حائطي وَقال: معدو عَلَيْك» فغدا علَينّا جين اصح فُطاف في 
النخل ودعا في تُمَرها بالبركي فُجددتها ينهم وقي آنا مِن 
مرها وني لفظ: ان با توفي وترك عليه ثلاثین وسقا لرجل 
من الیهودء فاستنظره جابر فابی ان پنظره» فکلُم جاب رسول الله 
ب ليشفع له إليهء فجاء رسول الله ي وكلم اليهودي لياخذ 
ثمرة مخله بالّذي له فابى» فدخل الني ل اللخل فمشى فبها ثم 
قال لجابر: «جُد لَه أف لَه الذي لَه» فجده بعدما رجع رسول 
الله ب فأوفاه ثلاثين وسقًا وفضلت سبعة عشر وسقًا رواهما 
البخاري (۲۳۹۰ و٩۲۳۹).‏ 

قوله: (فَجَدَذتهًا) با جيم ودالين مهملتين» والجداد: صرام 
النخل والحديث فيه ليل على جواز المصالحة بالجهول عن 
العلوم» وذلك» لأن النبي ي سال الغريم أن يأخذ ثمر الحائط 
وهو مجهول القدر ني الأوساق التي له وهي معلومة» ولكنه اأعى 
في البحر الإجماع على عدم الجواز فقال ما لفظه: مسالة: ويصح 
علوم عن معلوم إجاعًاء ولا يصح بمجهول إجاعًا ولو عن 
معلومء کان يصالح بشيء عن شيءَ» أو عن الف با يکسبه هذا 
العام. انتهى. 

فينبغي أن ينظر في صحة هذا الإجاع» فان الحديث مصرَح 
بالجواز وقال المهلب: لا جوز عند أحلٍ من العلماء أن يأاحذ من 
له دين تمر ترا جازفة بدينه لما فيه من اجهل والغررء وإِنّما جوز 
اق ا غاز ی ت انل ی دت الي 


الآخذ ذلك ورضی. انتهى. 


وهكذا قال الدمياطي وتعقّبهما ابن المنير فقال: بيع المعلوم 
بالجهول مزابنة فإن كان ترا نحوه فمزابنة وربًاء لكن اغتفر ذلك 
في الوفاء وتبعه الحافظ على ذلك فقال: إنه يغتفر في القضاء من 
العاوضة ما لا يغتفر ابتداء لأ بيع الطب بالتمر لا جوز في 
غير العراياء ويجوز في المعاوضة عند الوفاء» قال وذلك بين في 
حدیٹ الباب انتھی. 

والحاصل أن هذا الحديث خخصّْص للعمومات المنقدمة في 
البيع القاضية بوجوب معرفة مقدار كل واحل من البدلين 
المتساويين جنسًا وتقديرًا فيجوز القضاء مع الجهالة إذا وقع 
الرّضا ويؤيد هذا حديث آم سلمة السُالف» فإنها وقعت فيه 
الصالحة علوم عن مجهول والمواريث الدارسة تطلق على 
الأجناس الرَبويّة وغيرهاء فهو بقضي بعمومه أنها تجوز المصالحة 
مع جهالة أحد العوضين وإن كان المصالح به والمصالح عنه 
ربوبین» ولکن لا بد من وقوع التحليل کما هو مصرٌح به في 
الحديثين وقد استدل المقبلي في الأبحاث بهذا الحديث على جواز 
صرف الفضئة بالفضة مع التصريح بتطبيب الزائد» ونه لا يزم 
من ذلك إبطال المقصد الشرعي في الرّباء لأ كل حيلة توصل 
بها إلى السلامة من الإثم فهي جائزة وإنّما الحرم الحيلة التي 
توصل بها إلى إبطال مقصا شرعي» قال: فعلى هذا ججوز الصتُرف 
للقروش بالحلة وهما ضربتان كبيرة وصغيرة ونجو ذلك ما 
دعت الضرورة إليه قال: ولنحو ذلك رخص ني بيع العريُةء وإلا 
فکان بمكن بيع النّمر بالدراهم ثم شراء رطب بالذراهم» ما لو 
كان الغرض طلب التجارة والأرباح كالصيارفة فلا يجوز إلى آخر 
كلامه وصرّح أيضًا باه لا حاجة في الصُرف إلى كلف شراء 
سلعةٍ ثم بيعها كما في حديث تمر الجحمع والجنيب السّالف» قال: 
أن ذلك يلحق بالمتنع للضرورة إليه في أكثر الأحوال وغالبها 
ففيه غاية المشقة وأنت خبير بان الحديث ورد على حلاف ما 
تقتضيه الأصول فلا يجوز أن يجاوز به مورده وهو صورة القضاء 
فلا يصح القياس وهذا على فرض عدم صحة الإجماع على 
خلاف ما يقتضيه الحديث فإن صح فالعمل به في تلك الصُورة 
الخصوصة لا بجوزء فكيف يصح إلحاق غيرها بها؟ وأيضًا خبر 
القلادة الالف مشعر بعدم جواز بيع الفضئة بالفضّة» وإن وقعت 
المراضاة والمباراةء فهذا القياس الذي عرّل عليه فاسد الاعتبارء 
فإن قال: إن صرف الدراهم بالقروش يحتاج إليه كل أحار وتدعو 
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الضرورة إليهء بخلاف بيع الفضة التي ليست مضروبة مثلهاء 
فنقول: هذا تخصيص بمجرد الحاجة والمشقةء ومشل ذلك لا 
ينتهض بتخصيص النصوص» ولا سيّما مع إمكان للخل من 
تلك الورطة بان يشتري بأاحد البدلين عينا ويبيعها بالتقد الآخحر 
كما ارشد إليه الشارع في قضية تمر الجمع وال جنيب» فان بهذه 
الوسيلة تنتفي الضرورة الحاملة على ارتكاب ما لا محل» ولو كان 
جرد حصول المشقة حورا لمخالفة الذليل ومسوعًا للمحرم لكان 
في ذلك معذرة لمن لا رغبة له في القيام بالواجبات» لأ كيرا 
منها مصحوب بالمشقة كالحج والجهاد وخوهما. 

۷- وَعن أي هُرَيْرة قال: قال رَسُول الله ية «مَن 
قبل ان لا کون ينار ولا رې إن کان لَه عل صالٍح انيد نة 
بقذر مَظْلِميهِ ون لم تكن لَه حَنَات أذ ِن سات صاجبه 
لحل عله ر البُخاري )۲۲٤۹(‏ وكذلك أحمَدٌ 1/9( 
وَالتريلري رَصَحُحَة (۲4۱۹)» رقالا فيه فيه مَظلِمَةٌ مِن مال أو 
عِرْض. 

قوله: (مَظْلِمَة) بكسر اللام على المشهور وحكى ابن قنيبة 
وابن التين وال جوهري فتحها وانكره ابن القوطية» وحكى القراز 
الم 

قوله: (أوْ شيْء) هو من عطف العام على الخاص فيدخل فيه 
امال باصنافه والجراحات حى اللطمة وغوها. 

قوله: (قَبْلٌ أن لا بُو ديار ّلا درْهَم) أي: يوم القيامة كما 
ثبت في رواية الإسماعيلي. 

قوله: (أڌ مِن سات صاحبه) أي: صاحب المظلمة «فَحُمل 
عَلَيْهِه أي: على الام وني رواية مالك «فطْرحَت علَيْيِه وقد 
أخرج هذا الحديث مسلمٌ من وجه آخر وهو أوضسح سياقا من 
هذاء ولفظه: «الُْفْلِس من اي مَن يَأتي بوم القَامَةٍ بصلا 
ڌا وَسَفَك دم هذا اكل مال 

هلان نی خلا ن تار وخا ن سناو نإ نيت 
حسناتة قبل أن يق يض ما عليه أذ من ايام طحت عله 
وَطرح في الثار» ولا تعارض بین هذا وبين قوله تعال: رلا 
زر وَازرةٌ وز أخرّى)» لاه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه» ول 
انت بر جنايةٍ منه بل ججنايته» فقوبلت الحسنات بالسُيثات 
على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده وني الحديث دلي على 


2 وزکاق وَيأټي رَقذ شتم 


صحة الإبراء من انجهول لإطلاقه وزعم ابن بال ان في هذا 
الحديث دليلاً على اشتراط الّعيين» لأنٌ قوله: مظلمة يقتضي ان 
تكون معلومة القدر مشارًا إليها قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه قال 
ابن النبر إما وقع في الحديث التقدير حيث يقت ص الظلوم من 
الظًام حى يأخذ منه بقدر حقّه» وهذا متمق عليه والخلاف إنما 
هو فيما إذا اسقط المظلوم حقّه في الذنيا هل يشتر 
قدره آم لا؟ وقد اطلق ذلك في الحديث» نعم قام الإماع على 
صحة التحليل من العيّن المعلوم فإن كانت العين موجودة 
صخت هبتها دون الإبراء منها وني الحديث أيضًا ديل على أن 
من حلل حصمه من مظلمةٍ لا رجوع له في ذلك اما المعلوم فلا 
حلاف فيه وآمًا الجهول فعند من يجيزه قال في الفتح: وهو فيما 
مض باتفاق وأما فيما سياتي فيه الخلاف. 

باب اصح عن ڌم الْعَنْد باكر من الذي وَأقَل 

۸ح عن عرو ن شعيب عن ابيه عن جد ان الي ڳا 
قال: من قل مدا دع إلى أولياء امقول إن شا٠وا‏ قتواء 
وإ شارا ادوا الدَة وهي لاون فة لاون جذفة 
راربَعون حَلفة ذلك عَقَل الْعَْبٍ وَمّا صالخا عله فهو لهم 
وَذَلِك تشلديذ الْعقل» روَا اخْمَذ (۱۸/۲) وان مَاجَة 
)۲١‏ والترزډي (AV)‏ 


الحديث حسنه الترمذي» وني إسناد ا مد علي بن زيد بن 
جدعان وفيه مقالٌ عن يعقوب الدوسي» ويقال فيه عقبة بن 
أوس عن ابن عمرو» وروى البيهقي بإسناده إلى ابن خزية قال: 
قرا لی ار و ران بال ال اا ی 
العمدء فقال السّائل: إن الله وصف القتل في كتابه صنفين عمدا 
وخطأًء فلم قلقم إِله على ثلاثة أاصنافر؟ فاحتج المزني بجحديث 
ابن عمرو فقال له يناظره: اتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ 
فسكت الزن فقلت لناظره: قد روي هذا الحديث عن غير علي 
بن زیا فقال: من رواه غيره؟ فقلت: ايوب السُختياني وجابر 
الحداء» قال لي: فمن عقبة بن اوس؟ قلت: رجلٌ من آهل البصرة 
روی عنه ابن سیرین على جلالته» فقال للمزني: انت تناظر آم 
هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظرء لأنه أعلم به مني. 
انتھی. 

فدل كلام ابن خزية هذا على أن علي بن زيار قد توبع»؛ 
وآيضنًا الترمذي رواه عن أحمد بن سعيار الارمي عن حبّان بن .. 
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هلال عن محمد بن راشا عن سليمان بن موسى عن عمرو بن 


قوله: (حلفَة) أي: حاملة ووقع في روايةٍ «أربَعُون حَلِقَة ِي 
بُطُونهًا أزْلادهَا؛ واستشكل ذلك» لأنْ الخلفة هي التي في بطنها 
ولدها وأاجیب بان هذا تفسيرٌّ لا تقييد» وقيل: تأكيدٌ وإيضاحء 
وقيل غير ذلك» والحديث يأاتي الكلام على ما اشتمل عليه في 
أبواب الديات» وإنما ساقه المصنّْف هاهنا للاستدلال بقوله فيه: 
وما صَالَحُوا عليه فهو لهم فاه يدل على جواز الصطلح في 
الدماء بأاكثر من الدية. 
باب ما جَاءَ في وَضلْع الْحَشَب في جار الْجار وإ كره 

۹- عن آپي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ان الي کا قًال: دل 
ينع جار جَارَهُ آڻ يعرز شه في جداروا» م مول بو هريرة: 
ما لي راکم عَنها مُعُرضيين وله لارميَن بها بين أكَافگم. روَا 
لْجَمَاعة إلا اساي (حسم: ۲/ (۲٤۰‏ (خ: )۲٤۹۳‏ (م: (1٠۹‏ 
(د: ۴ ۳۹۳) (ت: ٥۳‏ ۱۳) (ھ:٣٣۳).‏ 

۰-وَعَنٌ ابن عباس قال: قال رَسُول الله لة: «لا رر 
دلا قران لجل آل بقح عة في خابط جار اذا 
احلَفتّم في الطريق َاجُعلوة سبع أذرّع. 

۱-وَعَن عکرمَة ٻن سَلّمَةَ ٻن رَبيعة دان وين مِن بني 
ية ان اخذخما أن لا بغز خَثّا في جداري فلا مجع 
بن يزيد الألصتاري رجالا كيرا فقالوا: هة أن سر الله 
فال: لا ينع جار جاده أذ يرز عشبا في جذاره فقا 
جحل أمنطوائًا دون جذاري فَقَعَل الأَحر فَعَرَز ِي الأسطرَان 
خشتبةه راهنا اخم (۳/ )٤۸۰‏ واب ماج ˆ٠ ۲۳۳١‏ 

اما حديث ابن عباس فأخرجه أيضًا ابن ماجه والبيهقي 
والطّبراني وعبد الرٌزاق قال ابن کثیر: ما حديث: لا ضر ولا 
ضرّار» فرواه ابن ماجه عن عبادة ّ الصامت وروي من حديث 
ابن عباس وأبي سعيار ا لخدري وهو دیف مشھور. انتھی. 

ا ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي من 
حديث آبي سعیډ» وعند البيهقي أيضًا من حديث عبادة وعند 
الطْبراني ني الكبير وأبي نعيم من حديث ثعلبة بن مالك القرظي 
وما فيه من جعل الطريق سسبعة أذرع ثابت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة كما سياتي وما حديث ممم فاخرجه أيضًا 


ابن ماجه والبيهقي وسكت عنه الحافظ في التلخيص وعكرمة بن 
سلمة بن ربيعة المذكور مجهول. 

قوله: (لا يُمتع) بال جزم على النهي وني رواية لأحمد دلا 
يَمْنْعَنْ؛ وني لفظ لابخاري بالرٌفع على الخبريُة وهي في معنى 
الڻهي. 

قوله: (حَشَة) قال القاضي عياض: رویناه في مسلم وغیره 
من الأصول بصيغة الحمع والإفرادء ثم قال: وقال عبد الغ بن 
سعيا: كل الاس تقوله بالجمع إلا الطُحاوي فاه قال عن روح 
بن الفرج: سألت أبا زيار والحارث بن بكير ويونس بن عبد 
الأعلى عنهء فقالوا کلهم: خشبة بالتنوين» ورواية مجنم تشهد لمن 
رواه بلفظ الجمع» ويؤيّدها أيضًا ما زواه البيهقي من طريق 
شريك عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «إذا مأل 
احذكم جارة ان ذم جذرعة على حايطه فلا غه قال 
القرطي: وإنُما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا 
الحرف لأن أمر الخشبة الواحدة خف على الجار المساعحة به 
بخلاف الأخشاب الكثيرة. 

والأحاديث تدل على أنه لا بحل للجار آن بنع جاره من غرز 
ا لخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع» وبه قال همد وإسحافق 
وابن حبيبٍ من المالكيّة والشافعي في القديم وأهل الحديث 
وقالت الحنفيّة والمادويُة ومالك والشافعي في أحد قوليه 
والجحمهور: إله يشترط إذن المالك ولا حبر صاحب الجدار إذا 
امتنعم» ولوا الي على التنزيه جا بيه وبين الأدلّة القاضية 
باله: لا يحل مال رئ ملم إلا بطيبةٍ من َصيوِ» وتعقب بان 
هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقا فيبنى العام على 
الخاص قال البيهقي: ل نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا 
الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصهاء وحمل بعضهم الحديث 
على ما إذا تقدّم استئذان الجار كما وقع في رواية لأٻي داود 
بلفظ: «إِذًا اسْتَاذَنَ اخدكم أا وني رواية لأحمد من ماله 
جَارُهٌ؛ وكذا في روايةٍ لابن حبّانء فإذا تقدم الاستئذان م يكن 
للجار المع إلا إذا لم يتقدم. 

قوله: (فِي جذارو): الظاهر عود الفتمير إلى المالك: أي: في 
جدار نفسه وقیل: القن يعود على الجار الذي يريد الغرز: 
أي: لا منعه من وضع خشبه على جدار نفسه وان تضرر په مسن 
جهة منع الضوء مثلاً ووقع لأبي عوانة من طريق زياد بن سعد 
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عن الرهري آنه یضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرر به جاره» 
والظًاهر الل ويؤيّده قوله في حديث ابن عباس ؤي خابط 
جارو» وكذلك قوله في الحديث الآخر «فَاجْعَل أسْطوًانًا دون 
جار 8 وهذا الحكم مشروط عند القائلين باه يجب ذلك 
لن ا ارتا نن رة الر رآ رع ت راان نز 
تضرر ل يقدّم حاجة جاره على حاجته ولكنه لا بخفى أل إطلاق 
الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرر المالك» ولكنّه يجب على 
من بريد الغرز آن يتوفّى الُرر مما أمكن» فإن لم مكن إلا 
بالضُرر وجب على الغارز إصلاحهء وذلك كمايقع عند فتح 
الجدار لغرز الجذوع وأمًا اعتبار حاجة الغارز إلى الخرز فامرٌ لا بذ 
منه. 

قوله: (ما لي راکم عَنها مُطْرضيين) أي: عن هذه المقالة التي 
جاءت بها السنة أو عن هذه الوصبّة أو الموعظة قوله: «وألله 
لازميَن بها بين أكنَافكُم» بالتاء الفوقية: أي: لأقرعنكم بهسا كما 
يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفاه قال 
القاضي عياض وابن عبد البرّ: وقد رواه بعض رواة الموطًا 
«أكنافِكُم» بالنون» والكنف: الجانب ونونه مفتوحة» وا معنى 
لأصرخنٌ بها بين جاعتكم ولا أكتمها ابا وقال الخطابي: معناه 
إن م تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأ جعنها: أي: الخشبة 
على رقابكم كارهين» اراد بذلك المبالغة وني تعليق القاضي 
حسين أن أبا هريرة قال ذلك حين كان منوليًا بمكة أو المدينة» 
وکاله قاله ًا رآهم وفوا عن قبول هذا اکم کما وقع في روایز 
لأبي داود أنهم نكسوا رءوسهم نّا سمعوا ذلك. 

قوله: ٥لا‏ ضَرَرَ ولا ضرَار؛ هذا فيه دليل على تحريم الضّرار 
على أي صفةٍ كان من غير فرق بين الجار وغيره فلا جوز في 
صورةٍ من الصُور إلا بل عم بدا العموم» فعليك بمطالبة 
من جوز امضارة في بعض المنور بالدلیل» فان جاء به قبلته وإلا 
ضربت بهذا الحديث وجهه» فإنه قاعدة من قواعد الدين تشهد 
له لیات وجزثيّات وقد ورد الوعيد لمن ضار غيره» فأخرج أو 
داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث آي صرمة بكسر 
الصاد المهملة مالك بن قيس الأنصاري» وهو عن شهد بدرًا وما 
بعدها من المشاهد قال ابن عبد الب بلا حلاف قال: قال رسول 
الله ة: دمن ضار اضر الله به ومر شاق شاق الله عيب 
واختلفوا في الفرق بين الضّرٌ ا فقيل: إن الضُر: فصل 


الواحد والضرار: فعل الاثنين فصاعدًاء وقيل: الضرار: أن 
تضرّه بغیر آن تنتفع» والضرُ: أن تضره وتنتفع آنت به وقيل: 
الضّرار: الجزاء على الضْر والضر: الابتداء وقيل: هما بمعئى. 

قوله: «وللرَجُلٍ أن يَضَع حب في حائط جارو» فيه دلي 
ا رھ ا ی ان ان ر جار ا ا 
الوضع بالأولى» لأله أاخفا منه. 

قوله: (قَاجِعلُوء َة أذْرْع) هذا محمولٌ على الطُريق التي 
هي مجرى عامة المسلمين بأحاهم ومواشيهم فإذا تشاجر من له 
رض يتصل بها مع من له فيها حق جعل عرضها سبعة أذرع 
بالذراع امتعارف في ذلك البلد جخلاف بنيات الطريق» فان الرجل 
إذا جعل ني بعض أرضه طريقا مسبّلةً للمارّين كان تقديرها إل 
جيرته والأفضل توسيعهاء وليس هذه الصُورة مراد الحديث لن 
امفروض أن هذه لا مدافعة فيها ولا اختلاف» وسيأتي تمام 
الكلام على الطريق في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: (أعتق أحَذهُمًا) أي: حلف بالعتق. 

باب في الطريق ذا اموا فيه كم ُجعَلٌ 

۲- عن بي رة أن النبي كلا قال: «إذا احَلف م في 
الطرب يق فَاجِعلوهةُ سَبعة اذم رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا اساي (حم: 
(TITY: (1Y :p) (YEVY :t) (40y EA, 4/1‏ 
(ت: ۱۳۵۱) (ه: ۲۳۳۸) وي لَفظ: «لأخْمد «إذًا احتلفوا ِي 
الطريق رع من ينهم متبعة اذر؛. 

۳-وَعَن عُبَادَة بن الات أن ابي قَضّى في 
الرَحبة تَكُون في الطْريق تم بريد اهلها لبان فبهًاء فَقَضَى أن 
بنرك للطريق سبع ارم وكات لك الطريق ثُسَمى لميا 
روَا عبد الله ۾ بن أحْمَد في منند بيه N‏ 

خديث اده رجه ايشا الطراة بلفظ: «قَضَى رَسُول الله 
بلا في الطريق الْمِيتّاء» الحديث والراوي له عن عبادة إسحاق 
ا ول یدرک ویشهد ا ای ا 
عباس عن الي ها بلفظ: «إذا حلمم في الطريق الْميَاء 
اجلوها سبع ارم , وما اخرجه ابن عدي من حديث ان 
بلفظ: «قَضنى رَسُول الله َة في الطريق الْميتاء ّي وى مِن 
كل مَكّان؛ فذكر الحديث قال ني الفتح: وني كل من الأسانيد 
الثلاثة قال انتهى» ولكن يقوي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج 
بھا کما لا بخفی. 
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قوله: (إذا احتلففُم) في لفظ للبخاري «إذًا ت اجَرُوا» 
وللإسماعيلي: «إذًا اتل الاس في الطريق؛ وزاد اللستملي 
بعد ذكر الطّريتق فقال: لْهَا قال الحافظ: ولم يتابع عليه 
وليست حفوظة في حديث آبي هريرة» وإنما ذكرها البخاري في 
الترجمة مشيرًا بها إلى الأحاديث التي ذكرناها كما جرت بذلك 
قاعدته. 

قوله: (سَبْعَةً أذْرّع) قال في الفتح: الذي يظهر أن المراد 
بالراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل وقيل: المراد ذراع 
البنيان التعارف» ولكن هذا المقدار إنما هو في الطريق التي هي 
مجرى عامُة المسلمين للجمال وسائر المواشي كما أسلفنا لا 
الطّريق المغروعة بين الأملاك والطرق التي ير بها بنو آدم فقط 
ويدل على ذلك النقييد باليتاء كما في الأحاديث المذكورة والميتاء 
میم مکسورةٍ وتحتانيةٍ ساكنةٍ وبعدها فوقانية ومد بوزن مفعال من 
الإتيان والميم زائدة قال ابو عمرو الشيباني: الميتاء: اعظم الُرق 
وهي التي يكثر مرور الاس فيها وقال غيره: هي الطْرق الواسعة 
وقيل العامرة وحكى ني البحر عن المادي أنه إذا التبس عرض 
الطُريتق بين الأملاك أو كان حواليها أرض موات بقي لما تجتازه 
العماريات اثنا عشر ذراعًا ولدونه سبعة» وني المنسدة مثل أعرض 
باب فیھا. انتھی. 

وبهذا التفصيل قالت المادويّة والحكمة في ورود الشرع بتقدير 
الطريق سبعة أذرع هي أن تسلكها الأحمال والأثقال دخولاً 
NEE N‏ 

قوله: (لرُحَبَة) بفتح الحاء الهملة وتسكن على ما في 
القاموس : وهي المكان بناحية ومتسعه» ومن الوادي مسيل مائه 
من جانبيه والمراد هنا ا لمكان بجانب الطُريق كما في الحديث. 


اب إخرَاج مَيّازيب الْمَطر إلى الشارع 

-٤‏ عن عبد الله بن عباس قًال: «کان لباس مِيزاب 
على طريق مر لبس باب َم الجُُعق وذ كان ديح لِلْعَبًاس: 
قران لن وافّی اتاب صب مَاءُ بم ارين فام ا 
بقلم م رَجَع قرح یاب وبس ابا عر تیاب فم جاء قَملّى 
بالاس» انا العام فقّال: وال إن لت الي وَضتعه الي 
بف قال عَمَرٌ لِلعَبّاس: ونا أغزم عَلَبَك لَمّا صَّيذت عَلّى 
ظَهري حى ضع في المَوْغيم اللي وَضنَعَة رَسُول الل بف 


الحديث ل يذكر المصتّف من خرجه كما في النسخ الصحيحة 
من هذا الكتاب» وي نسخة أنه أخرجه أحمدء وهو في مسند أحمد 
بلفظ: «قان لباس ميزاب على طرق عُمَر لبس ثيابة بوم 
الجُمْعة فأصابة مله مَاءٌ بڌې فاتاءُ الاس َقَال: وَاللّه إنةٌ 
لَلمَوْضيم الذي وَضَعَة رسو الله بف فَقال: ازم عَلَيْك لَنّا 
صعذت على ظَهري حى تَفَعَة في الْمَوْضيم الْذِي عة 
رَسُول الله بلا . 

وذکر ابن ابي حاتم أله سال آباه عنه فقال: هو خطاً ورواه 
البيهقي من أوجي أحر ضعيفة أو منقطعةء ولفظ احدها: «وألله 
ما وَضتَعَةٌ حَيْث كان إلا رَسُول الله بد یلو۰ وأورده الحاكم في 
المستدرك وفي إسناده عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف 
قال الحاکم: ولم يحتح الشيخان بعبد الرحمن ورواه أبو داود في 
المراسيل من حديث أبي هارون المدني قال: كان في دار العُاس 
ميزابٌ فذكره والحديث فيه دليل على جواز إخراج الميازيب إلى 
الطُرق لکن بشرط أن لا تكون محدثةٌ ضر بالمسلمين» فإن كانت 
كذلك منعت لأحاديث المنع من الضرار قال في البحر: مسالة 
العترة: ونع في الطريسق تى الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال 


الوك ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرُماد وقشر 


الموز وإحداث السواحل والميازيب وربط الكلاب الضارية لما فيها 
من الاأذی. انتھی. 

ثم حكى في البحر أيضًا عن أبي حنيفة والمادويّة نها لا 
تضبق قرار السكك الافذة ولا هواؤها بشيء وان اتسعت» ٳذ 
المواء تاب للقرار في كونه حقًا كتبعيّة هواء الملك لقراره وعن 
الشافعيٌ والمؤيد بالله ني أحد قوليه: إما حق الما ني القرار لا 
المواء فيجوز الرُوشن والسًاباط حيث لا ضررء وكذلك الليزاب 
قال المؤيد باللّه: ويجوز تضييق النافذة المسبْلة بها لا ضرر فيه 
لمصلحة عامَةٍ بإذن الإمام وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولى 
وإللى مثل ما ذهب إليه المؤيّد ذهبت المادويّةء وقالوا: يجوز أيضًا 
الضييق لمصلحة خاصة في الطُرق المشروعة بين الأملاك 


تاب الشركة وَالْمُضاربة 

٤‏ عر ي هريره رَفحَهُ قَال: إل الله يَُول: «أئا تالت 
الشربكَيْن ما َم يُحْنَ أحَذهُمًا صَاحِب فلا خانۀ حرجت من 
نها واه آبو داد (۳۳۸۳). 

الحديث صحُحه الحاكم واعلّه ابن القطان با لجهل حال سعيد 
بن حبّان» وقد ذکره ابن حبّان في النقات» واعلَّه أيضًا ابن القطّان 
بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إِلّه لواب ولم يسنده 
غير آبي همام محمد بن الربرقان وسكت أبو داود والمنذري عن 
هذا الحديث وأخرج نحوه أب القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب عن حکيم بن حزام. 

قوله: (كِتاب الشركة) بكسر الشين وسكون الراءء وحكى 
ابن باطيش فتح الشين وكسر الرّاء» وذكر صاحب الفتح فيها 
اربع لغات: فتح الشين وكسر الراء» وكسر الشين وسكون الرّاءء 
وقد تحذف الهاء وقد يفتح وله مع ذلك. 

قوله: (والْضَارَبَة) هي ماخوذة من الفرب في الأرض: وهو 
السفر والمشي» والعامل: مضارب بكسر الرّاء قال الرًافعي: ولم 
يشتق للمالك منه اسم فاعل» لأ العامل يختتص بالفرب في 
الأرض» فعلى هذا تكون المضاربة من المغاعلة الى تكون من 
واحد مثل: عاقبت اللصر. : 

قوله: (أنا ثالث الشريكَبْن) الراد ان الله جل جلاله يضع» 
البركة للشريكين في ماما مع عدم الخيانة ويمذهما بالرعاية 
والمعونةء ويتولى الحفظ لاهما. 

قوله: (خرّجت من بَببهمًا) أي: نزعت البركة من المال زاد 
رزينٌ «وَجَاءَ الشيْطًان» داب الذارقطني «فإذًا خان أحذهُنًا 
صتا مها مما يعي: البركة. ۰ 

1-وعَنِ الثاِب : و بن بي المائب أنه قال لبي ئل 
«کنت شریکې في لاليب فت حبر ريك لا نذاريني ولا 
ُمَاريني» رواه ابو داوّد )٤۸۳(‏ وان مجه (۲۲۸۷) وَلَفْظة: 
«کنت شريکي وَنِعْم الشريك كنت لا داري ولا تُماري». 

ادر ارج ايه اف رشك وش رة 
لأبي داود وابن ماجه أن السائب الْمَخْرُومِي كان شريك الي 
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داري ولا تماري» وني لفظر: أن السّاب قال: يبت الي ب 
فَجعلوا ون علي ويذكرّوّبي» قال رَسُول الله إة: أا 
الُم ب فقُلْت: صندقت بابي انت واي كنت شريکي بم 
الشريك لا داري ولا تَمَاري؛ ورواه أبو نعيم في المعرفة» 
والطّبراني في الكبير من طريق قيس بن السائب وروي ايضًا عن 
عبد الله بن السّائب قال أبسو حاتم في العلل: وعبد الله ليس 
بالقوي وقد اخحتلف: هل كان الشريك لني هة السائب المذكور 
أو ابنه عبد اللّه؟ واختلف ايضًا في إسلام السائب وصحبته قال 
ابن عبد البّ: هو من المؤلفة قلوبهم وتن حسن إسلامه وعاش 
إلى زمن معاوية. 

وروی ابن هشام عن ابن عباس ائه ن هاجر مع الي ڳا 
وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنينْ وقال ابن إسحاق: إنه قتل 
يوم بدر كافرًا وقيل: إن اسه السائب بن يزيد وهو وهم 
ويقال: السائب بن فيلة قوله: لا نُداريني ولا تُمَاريڼي»: اي: لا 
تعانعني ولا تحاورني وني الحديث بیان ما کان عليه الي کل من 
حسن المعاملة والرّفق قبل النبوة وبعدها وفيه جواز اللكوت من 
EON‏ پا لحی. 


۷- ون بي انال ان ژد ن ارقم راء ن 
ازب کان شریكین فاد شترا فة بنقدٍ ية فلح البي ف 


فامَرَهُما أن ما کان بقل فأجيڙوه وما کان بنسِيتة ردو روء 
أحْمَد )۳۷١/٤(‏ رالغازيا (۹۷ر (E4۸‏ بمَعناهٌ). 

لفظ البخاري «ما کان يدا پر فخذوهُ وما کان نة ردو 
انيف ادل باعل جرا تفر الما ليمع اليح 
منھا ویبطل ما لا يصح وتعقّب باحتمال آن يکونا عقدا عقدین 
مختلفون» ويؤيده ما في البخاري في باب المجرة إلى المدينة عن آبي 
المنهال المذكور فذكر هذا الحديث» وفبه فدرم النبي إل الْمدبنة 
وَنَحْنْ نايم هذا اليم فقَالَ: ما کان يدا بد فليس به باس وما 
کان نة فلا يُصْلّح؛ فمعنی قوله: «ما کان يدا بيار فخذو آي: 
ما وقع لكم فيه الثقابض في انجلس فهو صحيح فامضوه وما¿ 
يقع لکم فیه الَقابض فليس بصحیح فاترکوه» ولا يلزم من ذلك 
آن يکونا جيعًا في عقا واحار واستدل بهذا الحديث أيضًا على 
جواز الشركة في الذراهم والنانير» وهو إجماع كما قال ابن 
e TT‏ 


واحار منهما الآحر مقام نفسه وقد حكى أيضبًا ابن بطّال أ هذا 
الشرط مجحمع عليه واختلفوا: إذا كانت الأنانير E‏ 
والدراهم من الآحر فمنعه الشافعي ومالك في امشهور عله 
والكوفيون إلا اوري واختلفوا أيضًا هل تصنح الشركة في غير 
النقدين؟ فذهب الجمهور إلى الصحة في كل ما يتملك ا 
بختصر بالثقد اللضروب» والأصح عند الثافعيّة احتصاصها بالمئل 
وحديث اشتراك الصحابة في أزوادهم في غزوة الشُاحل كمافي 
حديث جابر عند البخاري وغيره يرد على من قال باختصاص 
الشركة بالق لأ الي لا قررهم على ذلك وكذلك حدیث 
سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره لهم جَمَمُوا أزواذُم 
دعا النبي بل لهم فيا باْبَرَكَةه ويرد على الشافعية حديث أبي 
عبيدة الآتيي وحدیث رویفع والحاصل أن الأصل الجواز في جمیع 
أنواع الأموال» فمن اأعى الاختصاص بنوع واحا آو بانواع 
خحصوصة ونفى جواز ما عداها فعليه الدّليلء وهكذا الأصل 
جواز جميع أنواع الشرك المفصلة في كتب الفقه فلا تقبل دعوى 
الاختصاص بالبعض إلا بدليل. 

۸- وَعن أبي دة عن ند الله قال: اشرت أا 
وَعمار وَسَعْدَ فيم يب يوم بذرء قال: فَجَاءَ سعد بأمييرين» 
ولم أجئ أنارعمارً ٻشيء راء آبو داد (۳۳۸۸) والنساو" 
(۳۹/۷) وان مجه (۲۲۸۸)» وهو حُجْةٌ في شركة الأبذان 
وملك الْمبَاحات). 

۹--وعنْ رُويِع ُن ابت قَالَ: «ٳِنْ کان أحدنا في زمَنِ 
E‏ 
ونا النصلف ون كان أحَذنًا بطي لَه النملل والرّيشر وَللآخر 
القَذح؛ روه احم (/۱۰۸) واو دارّد .)۳١(‏ 

الحديث الأول منقطعء لأ أبا عبيدة م يسمع مسن أبيه عبد 
الله بن مسعو والحديث الّاني في إسناده آبو داود شيبان بن آم 
القنباني وهو مجهول وبقية رجاله ثقاتٌ وقد أخرجه اناي من 
غير طريق هذا امجهول بإسناٍ رجاله كلهم ثقات. 

قوله: (النض) هو المهزول من الإبل والنصل: حديدة الهم 
والرّيش: هو الذي يكون على الهم والقدح بكسر القاف: 
اسهم قبل أن يراش وينصل استدل بجديث أبي عبيدة على 
جواز شركة الأبدان كما ذكره الصتف» وهي أن يشترك العاملان 
فیما یعملانه فیوکل کل واحاږ منهما صاحبه أن يقل ویعمل 
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عنه في قدر معلوم تًا استؤجر عليه ويعيّنان الصنعة وقد ذهب إلى 
صختها مالك بشرط اتحاد الصنعة» وإلى صحتها ذهبت العترة 
وأبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها باطلة» 
لان كل واحارٍ منهما متميرٌ ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده» وهذا 
كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الد والسل 
بينهما فلا يصح وأجابت الشافعيّة عن هذا الحديث بان غنائم 
بدر كانت لرسول الله ي يدفعها لمن يشاء وهذا الحديث حجّة 
على آي تختيفة وغره من قال إ5 الر كاي الات لا 
والحديث الُاني يدل على جواز دفع أحد الرجلين إلى الآخر 
راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهماء والاحتجاج 
بهذين الحديثين إنما هو على فرض أن اللي اة اطع وقررء 
وعلى فرض عدم الاطّلاع والتقرير لا حجّة في أفعال الصُحابة 
واقواهم إلا آن يصح إججاعهم على أمرٍ 

۰“ وَعن حکيم ِن ڙام صاب رول الل اة 

کان يشرط عَلّى الرَجُل إا أعطاه مالا مُقَارَضنة برب ل لَه بولا 
جل مالي في کب رط ولا يله في خي ولا رل بو طن 
مَبیل؛ إا لت دج بز ا هة مت ماني را 
الدارفُطي (۳/ .)٦۳‏ 

الأثر أخرجه أيضًا البيهقي وقوى الحافظ إسناده) وني تجويز 
المضاربة آثار عن جماعة من الصحابة: منها عسن علي رضي اله 
عنه عند عبد الرُرّاق أنه قال في المضاربة: الوضيعة على المال 
والرٌبح على ما اصطلحوا عليه وعن ابن مسء ود عند الشافعي في 
كتاب اختلاف العراقيّين أنه أاعطى زيد بن جليدة مالا مقارضة 
وأخرجه عنه أيضنًا البيهقي وعن ابن عباس عن أبيه الاس انه 
کان إذا دفع مالا مضاربة فذكر ص وفيها أنه رفع ارط إلى 
النبي ل اجار أخرجه البيهقي باسناو ضعيف والطّبراني 
وقال: تفرد به محمد بن عقبة عن يونس ب بن ارقم عن آبي الجارود 
وعن جابر عند البيهقي أنه سثل عن ذلك» فقال: لا باس به وني 


إسناده ابن هيعة وعن عمر عند الشافعي في کتاب اختلاف 
العراقين أله أعطي مال يتم مضارية واخرجه ايفن هقر" وابن 
أبي شيبة. 


وعن عبد الله وعبيد الله ابي عمر هما لميا أا مُوسّى 
الأشعر ي بالبَّصرَة ر مُنصرفا من عَزرَة نَهَارَند فَسَلقًَا مله مالا 
وابتاعا نة ماعا دما به الْمَدِينة اعا وربا فيه وأراة عَمَرُ 
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أحد راس الال والرنج كله فقالا: لَو كان تلف كان ضَمَانهٌ 
عَلَينا َكيف لا کو رة لنا؟ فقَالَ رَجُل: يا بير المُوْمنين لو 
جعلته قراضاء فقال: دجمل قراضنا وأخذ مهما ننف الرعم» 
احرجه مالك في الموطا والشافعي والدارقطني. 

قال الحافظ: إسناده صحيح قال الطحاوي: يحتمل أن يكون 
عمر شاطرهما فيه كما شاطر عاله أموالمم وقال البيهقي: تاول 
الترمذي هذه القصة بأله سألمما له الواجب عليهما أن بحعلاه 
كله للمسلمين فلم بجيباه» فلا طلب الصف أجاباه عن طيب 
أنفسهما وعن عثمان عند البيهقي أن عَنْمّان أعْطّى مَالاً 
مُضنَارَبَةً فهذه الآثار تدلٌ على أل المضاربة كان الصُحابة 
يتعاملون بها من غير نكير» فكان ذلك إجاعا منهم على الجرازء 
ولیس فيها شيءٌَ مرفوع إلى اني ل إلا ما أخرجه ابن ماجه من 
حديث صهيب قال: قال رسول الله ا: «تُلاث فيه البركة: 
ليع إلى أجل وَالْمُقَارَضة وإخلاط ال بالشمیر بنییت لا بې 
لكن في إسناده نصر بن قاسم عن عبد الرٌحيم بن داود وهما 
مجهولان وقد بوب أبو داود في سئنه للمضاربة وذكر حديث 
عروة البارقي الذي سيأتي» ولا دلالة فيه على جوازهاء لان 
القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك 
قربا قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه ها أصل 
من الكتاب والسة حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما 
البنة» ولكئه إجاعٌ صحيح مجر والُذي يقطع به أنه کان ي عصر 
الي اة فعلم به وأقره» ولولا ذلك لما جاز. انتهى. 

وقال في البحر: إنها كانت قبل الإسلام فاقرٌها. انتهى. 

وأحكام المضاربة مبسوطة في كتب الفقه فلا نشتغل بالتطويل 
بهاء لان موضوع هذا الشرح الكلام على ما يتعلق بالحديث. 

قوله: (ڻ لا تَجْعَل مالي في کډ رَطْبَةٍ) أي: لا تشتري به 
الحيوانات» وإنّما ا ن دف ا ا ان هور عرضة 
للهلاك بطر اموت عليه. 
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كاب الوكَالة 


باب ما يجوز التوكيل فيه من امود وإيفاء الحموق 
وإخراج الركوات وإقامة الْحُذود وَغبْر ذلك ٠‏ 

۱- قال پو رَافِم: «املقللف النبي بل بكرا فَجَاءّت 
إبل الصدقة فأمَرّني أن أفضبي الرْجُل بكر (حم: /٦‏ ۳۹۰) (م: 
۹ ۰ (۵ :۷ ۳) (ت: ۱۳۱۸) (ن: ۷/ ۲۹۱) (ه: ۲۲۸۵). 

۲-وقال ابن أبي أوفى: أتت الي 4ة بصَدَقَة مال 
ابي فقال: «الَمٌ صل على آل أبي آزقی؛ (حسم: /٤‏ ۳۰۵) (م: 
۸ (د: ۱۵۹۰) (ه: .)۱۷۹٩‏ 

۳ - وال الي ا إن الْحَازن الأمين الذي بطي مَا 
مر به كاملا مورا ية به نمه حى فع إلى الذي أمرَ لَه به 
اخد المصدّفين (حم: (YY: (YY i) (FAL‏ 
ù)‏ 4/0( 

٤‏ - «وقال: اعد یا انيس إلى امَرَأو هذا إن اعَتَرَقت 
مما (حم: 1۸۲۷) (م: ۱۹۹۷ ۱۹۹۸) (د: )٤٤٤٥‏ (ت: 
(EY‏ 

٥‏ - وَقالَ علي رضي الله عنه: مربي النبي ڳا ن 
قوم على بُذنهء وسيم جُلُودَهًا وجلالّهاء (حم: 1/1 (خ: 
٩‏ (د: ۷ ۱۷) (ه: ۳۰۹۹). 

٣‏ - وٿال اپو ُربرَة: «وكليي النبي ڳا في حفظ زکَاة 
رمضتان (خ: ۲۳۱۱)» وأغطى الي اة َة ن عامر عتما 
يسما بن اصحابه» (حم: )۱٩٩/٤‏ (خ: )٥۵٤۷‏ (م: )۱۹٩١‏ 
(۱و۱). 

هذه الأحاديث لإ يذكر الصف في هذا الموضع من خرُجها 
وحديث أبي رافع قد تقدٌم في باب استقراض الحيوان من كت اب 
القرض» وأورده هاهنا للاستدلال به على جواز التّوكيل في 
قضاء القرض وحديث ابن أبي أوفى تَقَدّم في باب تفرقة الرّكاة 
في بلدها من كتاب الركاةء وذكره المصتف هاهنا للاستدلال به 
على جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام 
وحديث الخازن ذكره المصنف في باب العاملين على الصدقة من 
كتاب الركاة» وسيذكر الأحاديث الواردة في تصرف المرأة في مال 
زوجها والعبد ني مال سيّده» والغازن في مال من جعله خازنا ف 


آخر كتاب البة والعطيّة وذكر حديث الخازن هاهنا للاستدلال به 
على جواز الّوكيل في الصدقة لقوله فيه الي يُْطي ما أُمِرَ به 
کالا؛ وقوله: اعد يا أنيْس» سياتي في تاب ال حدود وفيه دليلٌ 
على أنه يجوز امام توکیل من يقیم ا لحد على من وجب عليه 
وحديث علي رضي الله عنه تقدّم في باب الصّدقة بالجلود من 
أبواب الضّحايا واهدايا وفيه دليلٌ على جواز توكيل صاحب 
اهدي لرجل أن يقسم جلودها وجلاها وحديث أبي هريرة هو 
في صحيح البخاري وغيره» وقد أورده في كتاب الوكالة وبوب 
عليه: باب إذا وكل رجلٌ رجلا فترك الوكيل شينًا فاجازه الموكل 
فهو جائزٌ وإن أقرضه إلى أجل مسمُى جاز» وذكر فيه جيء 
السارق إلى أبي هريرة وأئه شکا إلیه الحاجة فتركه يأخذ فكأاله 
أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج زكاة الفطر وحديث عقبة بن 
عامر تقدّم في ات الس الذي يجزئ في الأضحيّة وفيه دليلٌ على 
جواز الوكيل في قسمة الضحايا. 

(وَهَلِْهِ الأحاديث) تدل على صحة الوكالة» وهي بفتح الواو 
وقد تكسر: التفويض والحفظ تقول وكلت فلانا: إذا استحفظته 
ووكلت الأمر إليه بالخفيف: إذا فوضته إليه وهي في الثرع: 
إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقَيْدًاء وقد استدل على 
جواز الوكالة من القرآن بقوله تعاى: (فاعتوا أخدكم 
بور كم وقوله تعالى: (اجعَلبي على خان الأزض» وقد 
دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا 
الكتاب» وقد أورد البخاري في كتاب الوكالة ستَةً وعشرين 
حديئا سه معلة والباقية موصولة» وقد حكى صاحب البحر 
الجاع على كونها مشروعة» وني كونها نيابة أو ولاية وجهان: 
فقيل: نيابة لتحريم المخالفة» وقيل: ولاية لجواز المخالفة إلى 
الأصلح كالبيع معجُل وقد آمر بمؤجل. 

۷-وَعَن سَليْمَان بن يَسار: أ التي بث با راع 
مَوْلاهُ وَرَجُلاً من الأنصار فَرَوْجَاهُ مَيْمُولةً بت الحارث» وهر 
اة قل أن برج روَا مالك فِي الوط (1۹/1) وهو 
کیل عل ا راھ با فو کو رة وان یی مل ان 
ا 

۸-وَعَن جابر «قال: أرّذت الْخُرُوج إلى حَيْبَرَ فقا 
الي کا: إا آيّت وول قا ا اة م و ِن 
ابی منك آیة قَضّع يدل عَلّی تَرفْرَيِ و روَا بُو اود (۳۹۳۲) 


وَالدارفُطبي .)٠١١ /٤(‏ 
۹-وَعَن يعلى بن أميةَ عن النبي بل قال: «إذا اتك 
رسي قاغطوم ٿلائِينَ رعا ولان برل فقَالٌ لَهُ: الْحارية مدا 
يا رَسُول الله؟ قَالَ: نَم روء اخم /٤(‏ ۲۲۲) وأو داد 
(۱۷) «رَقًالٌ فیه: : قُلّْت: يا رَسُول الله عاريةٌ مَضمُونة» ت او 

عَارية مُوَداة؟ قال: بل مدا . 

المديست الأرل رجه يها الافم“ واد والترمذي 
والنسائي وابن حبّان» وقد اعلّه ابن عبد الب بالانقطاع بين 
سلیمان بن يسار وآبي رافع» لاله م بسمع منه وتعقٌّب باه قد 
وقع التصريح بسماعه في تاريخ ابن أبي خيثمة في حديسث نزول 
الأبطح» ورجح ابن القطان اتصاله» ورجح أن مولد سليمان سنة 
سبع وعشرین» ووفاة آبي رافع سنة ست وثلاثین فیکون سنه 
عند موت آي رافع ثمان سنین؛ وقد تقدٌم الکلام على زواجه 
ب ميمونة» واختلاف الأحاديث في ذلك في كتاب احج في باب 
ما جاء في نكاح الحرم وفيه ليل على جواز الوكيل في عقد 
النكاح من الرُوج والحديث اللُاني علق البخاري طرفًا منه في 
الخمس» وحن الحافظ في التلخيص إسناده ولكنه مسن حديث 
محمد بن إسحاق. 

قوله: (فَإنْ اغى منك آية) آي: علامة. 

قوله: (ترفُربه) بفتح المثناة ممن فوق وضم القاف: وهي 
العظم الذي بين ثغرة الأحر والعاتق» وهما ترقوتان من اجانيين 
وني الحديث دليلٌ على صكة الوكالةء وان الإمام له أن يوكل 
ويقيم عاملاً على الصدقة في قبضها وي دفعها إلى مستحقًها وإلى 
من يرسله إليه بأمارةٍ وفيه أيضًا دليلٌ على جواز العمل بالأمارة: 
أي العلامة وقبول قول الرُسول إذا عسرف المرسل إليه صدقه» 
وهل جب الذفع إليه؟ قيل لا جب لأن الأفع إليه خير مبرئ 
لاحتمال أن ينكر الموكل أو المرسل إليه» وبه قال المادي وأتباعه» 
وقيل: يجب مع التصديقق بأمارةٍ أو نحوهاء لكن له الامتناع من 
الأفع إلبه حتى يشهد عليه بالقبض» وبه قال أإبو حنيفة ومحمَدٌ 
وني الحديث أيضًا دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل 
وموكله لا يطْلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها في الدفع» 
لأنها اسهل من الكتابة فقد لا يكون أحدهما من يحسنها ولأ 
الخط يشتبه. 

والحدیث اثالث آخرجه ايضتًا النسائيٰ» وسکت عنه أبو داود 


والمنذري والحافظ في الخيص وقال ابن حزم: إله إحسن ما ورد 
في هذا الباب وقد ورد في معناه أحاديث يأتي ذكرها في العاربُة 
عند الكلام على حديث صفوان إن شاء الله وفيه دليلٌ على 
جواز التوكيل من المستعير لقبض العارية. 

قوله: (الَْاريةٌ مَُداة) سياتي الكلام على هذا في العاريُة إن 
شاء الله تعالى. 

باب من وکل في شيراء شيٴء فَاشتَرَی بالشمَن ار نه 
وَنَصَرُف في الزيَادَة 

-٠‏ عن عُروَة لسن أبي الْجَند ارقي أن ابي ب 
اغطاه دارا لري به له اة رى له به شائين باغ 
اهما بيتار وَجاءة بدينار وشاق دعا له بالركَة في بيه 
وَکَان ل الى الراب ر راء أحْنَذ (۱۲۵۷) 
وَالبّْاري )۳۱٤۲(‏ رابو داد (۳۳۸6). 

۱- وڪن حبيب بن ابي ابت عن خکيم ن ڙام داڻ 
النبي ل بع بتري له له أضلية پوینار ب قاشتری نة فاربح 
فيها ديناراء قَاشَرى أخرَى مَكَانَهاء فَجَاءَ بالأغنْحية والذينار إلى 
رول الله ف فقال: هح بالشاة دق باليار؛ روا 
الربدية (۱۲0۷) وَقَال: لإ ر إلا م هذا الْوْجيٍ وَحبیب 
ن ابي ابت لَم بَْمَع نري ن ځکیم ولابي داؤد )٣٣۸٣‏ 
حکیم). 

الحديث الأول أحرجه أيضًا التّرمذي وابن ماجه والدارقطني 
وني إسناد من عدا البخاري سعيد بن زيا أخو مادء وهو تلف 
فيه عن أبي لبيد لازة بن زبار وقد قيل: إله مجهول» لكنه قال 
الحافظ: إله ونّقه ابن سعار وقال حربً: سمعت أحمد يثني عليه 
وقال في التقريب: إِله ناصبي جلد قال المنذري والنووي: إسناده 
صحيح نجيئه من وجهين وقد رواه البخاري من طريق أبن عبينة 
عن شبيب بن غرقدة: سمعت الحي يحدّثون عن عروة» ورواه 
الشافعي عن ابن عيينة وقال: إن صح قلت به ونقل المزني عنه 
أنه ليس بثابتٍ عنده قال البيهقي: إنما ضحفه لأ ا لحي غير 
معروفین وقال في موضم آخر: : هو مرس قال الحافظ: المكواب 
اله صل في إسناده مبهسم والحديث الثاني منقطح في الطريق 
الأول لعدم سماع حبيبي من حكيم وني الطريق النانية في إسناده 
مجهول قال الخطًابي: إن الحبرين معا غير مصلين لان في 
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احدهما وهو خبر حکیم رجلا جهولاً لا ندری من هوء وي خبر 
عروة أن ا لحي حدثوه» ومن كان هذا سبيله من الرّواية م تقم به 
الحجة» وقال البيهقي: ضعّف حدیث حکیم من أجل هذا الشيخ 
وفي الحديثين دليل على أنه جوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر 
بهذا الذينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة 
لأن مقصود الموكّل قد حصل وزاد الوكيل خيرا» ومشل هذا لو 
آمره آن بیع شا بدرهم فباعها بدرهمین» أو بان یشتریها بدر هم 
فاشتراها بنصف درهم» وهو الصأحيح عند الشافعية كما نقله 
الُووي في زيادات الروضة. 

قوله: (اع إخْدَاهُمًا بدينار) فيه دليل على صحة بيع 
الفضول» وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي 
في القديم وقواه النووي في الروضة» وهو مروي عن جماعةٍ من 
السّلف منهم علي رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعودٍ وابن 
عمرء وإليه ذهبت اهادوية» وقال الشافعي ر الجديد وأصحابه 
والناصر: إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث 
المنقدم في البيع أن الي ية فال: «لا تيع ما ليس عِندك» واجابوا 
عن حديئي الباب با فيهما من القال» وعلى تقدير المنّحة 
فيمكن أنه كان وكيال بالبيع بقرينةٍ فهمها منه إلا وقال أبو 
حنيفة: إنه يكون البيع الموقوف صحيحًا دون شراء والوجه ان 
الإخراج عن ملك الالك مفتقرٌ إلى إذنه بخلاف الإدخال ويجاب 
بان الإدخال للمبيع في املك يستلزم الإخراج من الملك لمن 
وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفةء فإن صح فهو 
قوي لن فيه جمعًا بين الأحاديث. 

قوله: (فَاشترى أحرَى مَكانَهًا) فيه دليلٌ على أل الأضحيّة لا 
لضي اة بمجرد الشراء وآله مجوز البيع لإبدال مثل آو 
أفضل. 

قوله: (وتَصدق بالدينار) جعل جماعة من أهل العلم هذا 
اصلاء فقالوا: تو وشل اله ا س شا رشو ا یری 
مستحقا فإنه يتصق به ووجه الشبهة هاهنا أله لم ياذن لعروة في 
بيع الأضحيّة ويحتمل أن يتصدّق به» لأنه قد خرج عنه للقربة لله 
تعالى في الأضحيّة فكره أكل ثمنها. 

اب من وكل في التصدق بمَالِه َدََعَهُ 
إلى ولد الْمُوكل 


٣۲ح‏ وَعَن معن بن يزيد «قال: کان بي حرج بدنانِيرَ 


فاته بها فَقَال: ولل ما اله أرّذت بهّاء فُحَاصَمَة إلى اللي د 
قال: لَك ما نوبت ا ييف رلك با مه ما أحذت» روا حم 
)٤۷۰ /۳(‏ والبُځارې 09 

و قال في الفتح: لم أقف على اسمه. 

قوله: (فأتبته بھا) أي: أتيت أبي بالدنانير المذكورة. 

قوله: (وأللّهِ ما اياك أرّذت) يعني: لو اردت انك تاخذها 
لأعطيتك إيُاها من غير توكيل» وکانه کان یری أن الصدقة على 
الولد لا تجزئ أو تجزئ ولك الصدقة على الأجني أفضل. 

قوله: (لَك ما نوَيْت) أي: إنك نوت ان تتصدق بها على من 
يحتاج إليها وابنك محتاج فقد وقعت موقعها وإن كان لم بخطر 
ببالك أنه يأاخذهاء ولابنك ما أخذ لأنه أخذها اجا إليها 
واستدل بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع 
ولو كان ن تلزمه نفقته قال في الفتح: ولا حجة فيهاء لأنها 
واقعة حال» فاحتمل أن یکون مع کان مستقلاً لا يلزم أباه 
نفقته والمراد بهذه الصئدقة صدقة الَطوع لا صدقة الفرض فاه 
قد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد كما تقدّم في الركاة 
وني الحديث جواز التوكيل في صرف الصدقةء وهذا الحكم ذكر 
الملصتف هذا الحديث هاهنا. 


كاب الْمُسَاقَاة وَالْمُرَّارعة 

e EE SE 
)٤4و‎ ۱۷/۲ ما رج من قمر أو ژر راء الْجَمَاعة (حم:‎ 
(£4) (TEA :5) (Y1) (1oo! (خ: 4ور( (م:‎ 
وَعَلْة أا انالبي‎ .)۲٤١۷ (ه:‎ )٥۳ /۷ (ت: ۱۳۸۳) ن:‎ 

لا َه على حيَبَرَ اله اَمَو أن قرحم بها عَلَّى أ 

ا ركم بها على 
ولأبُخاري: «أعطی يهود حير أن يَعْمَلُوها وَبَزرّمُوها وَلَهُمْ شَطْرٌ 
ما يخر نها وليم وأبي داد وَالنسَاني: «دَفْع إلى يهود 
حير حل حير وَأْضَهًا على أن يَعْمَلُوها من أموًالهم وَلِرَسُول 
الله ي شطرٌ تُمرمَا» فُلت: وَظَاهِرٌ هذا ان ادر مهم ران 
ننا ب انال ین نی ت رب الان ون 
لباقي ل). 

٤‏ - وَعَن عُمَرَ دان اللي ڳل عَامَل يهود حَيَْرَ على أن 
لخرجَهُم مى فتاه روا اخمَد (1/ )٠١‏ والُْخَاري ماه 
(VT)‏ 

-٥‏ وَعَن ابن عباس أن الذي : «دفع حبْبر أرما 
وَنْخْلَهَا مقَاسََّةً عَلّى النصلف؛ رَوَاهُ أحْمَدُ )٠٠٠١ /١(‏ وَابْنْ مَاجة 
(6۸). 

0٦‏ - عن ابي هرر قال: «قالّت الأنمار للبي بلة: 
ایم يتا ون إحرانتا الخل» قال: لاء فَقَالوا: تَكَفُونا الْعَمَلَ 
ونشركکم فِي الكْمَرَة فَقَالوا: معنا واناه روا٠‏ البخاري 
(۷1۹(. 

۷-وَعَن طَاوُوس أن معاد بن جَبَل أقَرّى الأرْض 
على عد رَسول الله ك وأبي بكر وَعُرَ وَعُفْمَان على الث 
والربم َهّوّيُعْمَل به إلى يوك هَذاء روَا ابن مجه )۲٤۹۳(‏ 
قال البُخاري /٥(‏ ١٠ء‏ وقال قيس بن ملم عن أبي جَعفر فَال: 
ما بالْمَدِينة اهل بت مجرة إلا يَزرعُون على اثلث وَالري 
رَزارَعَ علي رضي الله عنه سد ب مالك وان مَلموو وَعُمَرُ 
ن عبد اريز قاسم وَعُروةٌ وآ أبي بكس وال علي» ول 


مر قال: وَعَامَل عُمَرٌ الاس علّی: إن جَاءَ عُمَر بابر من نار 
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لَه الشُطْرُ وإ جاءُوا بابذ َلَهُم کذا). 

حدیث ان عباس رواء ابن ماجه من طريق إسماعيل بن ثوبة 
وهو صدوق» وبقيةَ 0 رجال الصُحيح وحديث معازٍ رجال 
إسناده رجال الصحيح» ولكن طاووس لم يسمع من معاذٍ وفيه 
نكارة لأ معاذا مات في خلافة عمر ولم يدرك آيام عثمان. 

قوله: (كنَّاب الْمُسَاقَاةٍ وَالْمُرَارَعَةٍ) المساقاة: ما كان في اللخل 
والكرم وجيع الجر الذي يثمر بجزء معلوم من التُمرة للاجيء 
وإليه ذهب الجمهور وخطها الافعم؛ في قوله الجديد بالخل 
والكرم وخصها داود باللخل وقال مالك: تجوز في السررع 
والشجر ولا تجوز في البقول عند الجميع وروي عن ابن دینار ائه 
اجازها فيها والحاصل أل من قال: إنها واردة على حلاف 
القياس قصرها على مورد النُصر ومن قال إِنّها واردة على 
القياس ألحق با منصوص غيره والمزارعة مفاعلة من الرراعة قاله 
الطرّزي وقال صاحب الإقليد: من الررع والمخابرة مشتقة من 
الخبير على وزن العليم: وهو الأكار بهمزةٍ مفتوحةٍ وكافو مشددةٍ 
وراءٍ مهملة: وهو الررًاع» والفلاح: الحرٌاث» وإلى هذا الاشتقاق 
عبيلٍ والأكثرون من آهل اللُغة والفقهاء» وقال آخرون: 
هي مشتَقّةَ من الخبار بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة: 
وهي الأرض الرخوة وقيل: من الخبر بضمٌ الخاء: وهو النصيب 
من سمك او حم وقال ابن الأعرابي: هي مشتقة من خير لن 
اول هذه المعاملة فيها وفسر أصحاب الشافعي المخابرة بأنها 
العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل 
وقيل: إن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحب وإلى ذلك 


ذهب ابو عبیار 


يشير كلام الشافعي فإنه ي الم في باب المزارعة: وإذا دفع رجل 


إلى رجل أرضًا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فما خرج منها 
من شيء فله منه جز من الأجزاء» فهذه احاقلىة والخابرة الي 
ينهى عنها رسول الله اة انتهى» وإلى نحو ذلك يشير كلام 
البخاري وهو وجه للشافعيّة. وقال في القاموس: المعاملة على 
الأرض ببعض ما بخرج منها ويكون البذر من مالكها وقال: 
المخابرة أن يزرع على الصف ونوه. انتھی. 

قوله: (بشتطر ما بَخْرُح) فيه جوارٌ بالجزء ء المعلوم من نصفٍ أو 
ريع أو ثمن أو غحوهاء والثطر هنا معنى النصفه وقد باي 

بمعنى النحو والقصد ومنه قوله تعالى: «فَرَل وجك شَطر 


الْملجد الْحَرَام)؛ أي: نحوه. 


قوله: (نَقَرْكُم بها على ذلك ما شنا المراد انا فكنكم من 
القام إلى آن نشاء إخراجكم لأنه ب كان عازمًا على إخراجهم 
من جزيرة العرب كما أمر بذلك عند موته. واستدلٌ به على 
جواز المساقاة دة جهولةء وبه قال أهل الظّاهر وخالفهم 
الجمهورء وتاولوا الحديث بأن المراد مدة العهد ون لنا إخراجكم 
بعد انقضائها ولا خفى بعده وقيل: إن ذلك كان في أول الأمر 
خاصة لني إا وهذا بحتاج إلى دليل. 

قوله: (ما بالْمَدينة أل بيت ا هذاالأثر أورده 
البخاري ووصله عبد الرراق. 

قوله: (وزَارَعَ علي رضي الله عنه.إلّخ) أمًا أثر علي رضي 
الله عنه فوصله ابن أبي شيبة وأمًُا أثر ابن مسعوو وسعد بن 
مالك فوصلهما ابن أبي شيبة أما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله 
ای ای ف اا واا انر القاس وکو عدن ابی بک 
فوصله عبد الرراق وأمًا أثر عروة وهو ابن الربير فوصله ابن ابي 
شيبة وما أثر آل ابي بکر وآل علي وآل عمر فوصله ابن ابي 
شيبة أيضًا وعبد الاق واا أثر عمر في معاملة الئاس فوصله 
ابن أبي شيبة أيضًا والبيهقي وقد ساق البخاري في صحيحه عن 
الملف غير هذه الآثارء ولعلُه أراد بذكرها الإشارة إلى أن 
الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز حصو صًا أهل المدينة 
وقد تمك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعة من الف قال 
الحازمي: روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله 
بن مسعوڊ وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيْب و محمد بن سيرين 
وعمر بن عبد العزيز وابن ابي ليلى وابن شهابٍ الأهري» ومن 
أهل الرأي أبو يوسف القاضي وحكد بن الحسن» فقالوا: تجوز 
المزارعة والمساقاة بجزء من الُمر أو الررع» قالوا: ومجوز العقد 
عل لا اد من فما ع ال ره 
على الأرض كما جرى في خيبر» ويجوز العقد على كل واحدة 
منهما منفردة وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالنهي عن المزارعة 
باه حمولة على الثنزيه وقيل: إنها محمولةٌ على ما إذا اشترط 
صاحب الأرض ناحية منها معيلةَ وقال طاووسٌ وطائفة قليلة: لا 
يجوز كراء الأرض مطلقا لا بجزء من اللُمر والطَعام ولا بذهب 
ولا بفضةٍ ولا بغير ذلك فپ إليه ابن حزم وقواه واحتج له 
بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي وقال الشافعي وأبو حنيفة 
والعترة وكثيرون: إله يجوز كراء الأرض بكلٌ ما جوز أن يكون 
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ثمًا ني البيعات من الذهب والفضة والعروض وبالطعام سواء 
کان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره لا بجزء من الحارج 
منها وقد أطللتق ابن المنذر أن الصحابة اججعوا ع را ا 
الأرض بالأهب والفضةء ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار 
عليه» وکوا ا سياتي من النهي عن امزارعة بجزء من الخارج» 
وأجابوا عن أحاديث الباب بأ خيبر فتحت عنوة» فكان أهلها 
عبيدًا له ب فما آحذه من الخارج منها فهو له وما ترکه فهو له 
وروى الحازمي هذا المذهب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس ورافع بن خدیج وأسید بن حضير وآٻبي هريرة ونافع» 
قال: وإليه ذهب مالك والشافعي» ومن الكوفيّين أبو حنيفة. 
انتهی. 

وقال مالك: إِلّه يجوز كراء الأرض بغير العام والثّمر لا 
بهما لثلا يصير من بيع العام بالطعام» وحمل الثهي على ذلك 
هكذا حكى عنه صاحب الفتح قال ابن المنذر: ينبغي أن حمل ما 
قاله مالك على ما إذا كان ا مکری به من الطْعام جزءا ما حرج 
منها فأمًا إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام 
حاضر يقضيه امالك فلا مانع من الجواز وقال امد بن حنبل: 
يجوز إجارة الأرض جزم من الخارج منها إذا كان البذر من رب 
الأرض» حكى ذلك عنه الحازمي واعلم أله قد وقع لجماعة لا 
سيّما من المتاخرين احتباط في نقل المذاهب في هذه المسأالة حى 
أفضى ذلك أن بعضهم يروي عن العام الواحد الأمرين 
المتناقضین» وبعضهم يروي قولا لعالم» وآخر يروي عنه نقیضه»؛ 
ولا جرم فالمسألة باعتبار اختلاف المذاهب فيها وتعيين راجحها 
من مرجوحها من المعضلات وقد جمعت فيها رسالة مستقلة 
وسياتي تحقيق ما هو الحق وتفصيل بعض المذاهب والإشارة إلى 
حجة كل طائفةٍ ودفعها 

باب فاد الْحَقْدٍ إذا شَرَّط أحَذهُما تيه التب 
أو بقعَة بعينها ولحو 

۸س عن رَافِع بن ريج قال: «کنا كر الأنصار حقلا 
کنا نكري الأَرْض على أن لَنا هَذِءِ لهم هلو فَرْبْمَا أحرَجَت 
أحرَجاءٌ رفي لَفظ: «کنا كر أْلِ الأرْضِ و کا نکر ې 
الأزض بالناحية نها تسى سيد الأزض» قال: قربا يُصاب 
ذلك ولم الأز؛ ورتا تاب الأزْص ويسم فلك هي 
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فاا اذهب وَالْورق فلم يكن بَوْمينره روَا الُخاري وَِي لفظ: 
«قال: انما کان الاس بُاجرُون على عَهْدٍ سول الله لا با 
عَلَى الْمَاذيَاناتِ وافبال الْجَذاو ل وَأشياءَ مِنْ ارزع َيَهْلِكُ ى 
وَيْسْلّمُ هڌاء ولم هذا ويك هَذاء ولم يكن للناس كرا إلا 
اء ذلك ژجر عن فاا شيء مغلوم قفون فلا باس بيه 
روه ملم (٤۷(‏ (۱۱۷) وآبو دَاوّد (۳۳۹۲) السا زت 
رواية عن افع قال: «حَدئيي ماي انهم اوا كرون الأرْض 
على عه رَسول الله ل بَا يبت على الأزبعاء وبشيء نيه 
صاب الأزض» قال: هى النبي لل عن دك روء أخْمَذ 
والخاري) (۲۷۲۲) والساني (۷/ )٨۹‏ وفي رواب عن رانم ٣ال‏ 
الاس کارا | كرون الْمَرَارع في مان النبي بل بالْمَاذانات وما 
يقي الربيع وشيء من لبن فَكَرة رَسُول الله به كزي 
الَْرَارع بهذا وهی عَنْهّا» روَا أحْمَّدٌ (۳/ ٤٩۳‏ و٥٦٤).‏ 

قوله: (حَقلاً) أي: أهل مزارعة قال في القاموس: الحاقل: 
المزارع» والحاقلة: بيع الررع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله 
بالحنطةء أو بالثلث أو الربع أو اقل أو أكش» أو إكراء الأرض 
بالحنطة. انتهى. 

قوله: (فنهانا عن ذَلِك) آي: عن کرې الأرض على أل لنا 
هذه وهم هذه» فيصلح التّمسك بهذا المذهب لمن قال: إن المنهسي 
عنه إنما هو هذا النوع ونحوه من المزارعة وقد حكى ني الفتح عن 
الجمهور أن النهي حمولّ على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة 
لا عن إكرائها مطلقًا حى بالهب والفضة قال: ثم اختلف 
الجمهور في جواز إكرائها ججزء ما يخرج منهاء فمن قال بالجواز 
حمل أحاديث الّهي على الثزيه قال: ومن لم بيز إجارتها بجزء ما 
بخرج قال: النهي عن كرائها محمولٌ على ما إذا اشترط صاحب 
الأرض ناحية منهاء أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب 
الأرض لا في كل ذلك من الغرر والجهالة. انتهى. 

قوله: (فائًا الوَرق فلم بنهنا) لا منافاة بين هذه الرّواية وبين 
الرواية الّانيةء أعني قوله فامًا الأهب والورق فلم يكن يومشليى 
لأ عدم الّهي عن الورق لا يستلزم وجوده ولا وجود المعاملة 
به وني روايةٍ عن راف عند البخاري «ألة قال: ليس بها باس 
بالدينار والدَرْمَم» قال في الفتح: بحتمل أن يكون رافح قال ذلك 
باجتهاده» ويجتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على 
جوازه» أو علم أن الثهي عن كري الأرض ليس على إطلاقه» بل 


ما إذا كان بشيء مجهول وغو ذلك» فاستنبط من ذلك جواز 
الكري بالڏهب وال ویر جح کونه مرفوعا مما اخرجه آبو 
داود والنسائي باسنا صحيج عنه قال: هی رَسُول الله ب عن 
الْمُحَاقلَةٍ وَالْمُرَابة وقال: إلْمَا بَرْرَع ثلائة: رَجُل لَه أزضُ 
وَرَجُل مُيْح أرضناء وَرَجْل اكَتَرّى رضنا بذَهّب أو فِضَةٍ؛ لكن بن 
النساثي من وجه آخر أن المرفوع منه الهي عن احاقلة والزابنة 
وان بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيّب وقد احرج أبو داود 
والنسائي ما هو أظهر ني الدّلالة على الرفع من هذا وهو حديث 
سعد بن آبي وقاصٍ الآتي. 

قوله: (بمًا عَلّى الْمَاذِيانًات) بذال معجمةٍ مكسورةٍ ثم مثناةٍ 
حيو ثم الفو ثم نون ثم لفو لم مشاق وة هذا هو الشهور 
وحكى القاضي یاف عن بعض الرُواة فح الال في غير 
صحيح مسلم» وهي ما ينبت على حافة النهر ومسايل الما 
وليست عربية ولكنها سوادية» وهي في الأصل مسايل لميا 
فتسمية الابت عليها باسمها كما وقع في بعض الرُّوايات بلفظ 
يؤاجرون على الماذيانات جار مرسل» والعلاقة الجاورة أو الحاليّة 
والحلية. 

قوله: (وَأقبّال الْجَدَاول) بفتح الهمزة وسكون القاف 'وتخفيف 
الموحدة: أي: أوائل الجداول: السراقي جمع جدول: وهو النهر 
المغير. ٤‏ 

قوله: (وَأشياءٌ من الررْع) يعني: مجهول المقدار» ويدل على 
ذلك قوله في آخر الحديث: (قاما شتيءَ مَعلُوم مَضْمُون فلا باس 
به). 
قوله: (فَيَهلك) بكسر اللام: أي فربما يهلك. 

قوله: (رُجر عَله) على البناء للمجهول: أي نهي عنه» وذلك 
لما فيه من الف المؤدّي إلى الاجر وأكل أموال الاس بالباطل. 

قوله: (عَلّى الأربعاء) جمع ربيع: وهو اهر المئغير كني 
وآنبیاءء ويجمع آیضًا على ربعان كصبي وصبیان. 

قوله: (يستفّبيه) من الاسستثناء كانه يشير إلى استناء الثلث 
والرٌبع» كذا قال في الفتح واستدل على أن هذا هو المراد بروايةٍ 
أخرى ذكرها البخاري» ولكنه يناني هذا التفسير قوله في الرٌواية 
الأولى «فاما شيءَ مَعلُومٌ مَضنْمُون فلا بَأس به» وهذا الحديث 
يدل على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة 
ويوجب المشاجرة» وعليه تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن 
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الحاباة كما هو شأن حمل المطلق على المقيّد ولا يصح جلها على 
الخابرة الي فعلها الي اة ني يبر لما ثبت من أنه إلا استمر 
عليها إلى موته» واستمرٌ على مثل ذلك جماعة من الصحابة. 
ويؤيّد هذا تصريح رافع في هذا الحديث ججواز المزارعة على 
شيء معلوم مضمون» ولا یشکل على جواز المزارعة بجزء معلوم 
حديث أسيد بن ظهير الآتي» فلن النهي فيه ليس بتوجُي إلى 
الزارعة بالأصف والثلث والربع فقطء بل إلى ذلك مع اشتراط 
ثلاث جداول والقصارة وما يسقي الربيع» ولا شك أن مجمرع 
ذلك غير المخابرة التي أجازها بي وفعلها في خيبر» نعم حديث 
رافع عند بي داود السات وابن ماجه بلفظ: «مَن كانت لَه 
زص فليرَرَغها أو ليُزرعها ولا ُکارها بث ولا رُم لا بطَعَام 
مُسَمّى؛ وكذلك حدیثه أيضًا عند آبي داود بسنا فيه بکر بن 
عامر البجلي الكو وهو متكلَمٌ فيه قال: ٥اه‏ زع أزضنا قمر به و 
اللي ب وهر بسقيهاء > سال لمن الرَرْعٌ وَلِمَنَ الأزض؟ فُقَال: 
زرعي ببذري وَعَمَلِي ولي الط ولي فُلان الشطيُ فَمَال: 
ارما رَد الأرْض على ألما وذ كه ومثله حديث زيد 
بن ثابتٍ عند ابي داود قال «نهّی رَسُول الله هة عن الْمُحابري 
ُلت: وما الْمُحابرة؟ قال: أن باخ الأرض ينف أر ثلث أ 
ريم فيها دليل على المنع من المخابرة بجزء معلوم ومشل هذه 
الأحاديث حديث أسيد الآتي على فرض أله نهى عن المزارعة 
بجزء معلوم وعدم تقبیده بما فيه من کلام اسید کما سياتي» ولکنه 
لا سبيل إلى جعلها ناسخة لا فعله بيا في خيبر لموته وهو مستمر 
على ذلك وتقريره لجماعةٍ من الصحابة عليه» ولا سبيل إلى جعل 
هذه الأحاديث المشتملة على النهي منسوخة بفعله ب وتقري 
لصدور النهي عنه ني أثناء مدة معاملته» ورجوع جاعةٍ من 
الصحابة إلى رواية من روى النهيء والجمع ما أمكن هو الواجب 
وقد أمكن هنا بحمل النّهي على معناه الجازي وهو الكراهةء ولا 
یشکل على هذا قوله ة: ا ی ج راع اکر 
وذلك بان يقال: قد وصف الي َة هذه المعاملة بها ربا 
والرّبا حرامٌ بالإجماع فلا يمكن الجمع بالكراهة» لأا نقول: 
الحديث لا ينتهض للاحتجاج به للمقال الذي فيه ولا سيْما مع 
معارضته للأحاديث الصحيحة النابتة من طرق متعددة الواردة 
بجواز المعاملة ججزء معلو وت بض أ يكرة ذلك راود 
مات رسول الله ية ومات عليه جماعة من أجلاء المحابة» بل 


ييعد أن يعامل اللي ية المعاملة الكروهة ويوت عليهاء ولكنه 
ا لجنا إلى القول بذلك الجمع بين الأحاديث وهذا مار جحه في 
هذه المسالة ولا يصح الاعتذار عن الأحاديث القاضية بالجواز 
بالا مختصة به بلا لا تقزر أله کل إذا نهى عن شيء نها ختطا 
بالأمة وفعل ما بخالفه كان ذلك الفعل مختطًا به لأا نقول: 
ألاً: اهي غير ختص بالأمة وثانيًا: أنه كيا قر جاعة من 
الصحابة على مثل معاملته في خيبر إلى عند موتهء وثالثا: أنه قد 
استمر على ذلك بعد موته ها جماعة من أجلاء المصحابة ويبعد 
كل البعد أن يخفى عليهم مثل هذا ومن أوضح ما استدل به على 
كراهة المزارعة بجزء ء معلوم حديث ابن عباس الآتي. 
۹ح“ وع أسيد بن هير «قال: کان أخدنًا إذا استغتى 
عن ازغيد از قر إلا ااا بالنصف وَالقْلْثٍ والرع» 
رط لات جذاول والْمَصارة رما يقي الربيع» ركان غل 


Ld 


فقَالّ: تھی النبي ڳا عن مر کان لَكُم ناا وَطَاعَةٌ رَسُول الله 
ية خير لکم نهاكم عن ا روَا خمد (۳/ )٤٦٤‏ واب 
ماج )۲۲٠۰(‏ والقَصارة ية الْحَب في اسيل حدما يُذاس). 

ا لحدیث اخرجه أیضنًا بو داود والنسائي بدون کلام اسید بن 
ظهير» ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح. 

قو له: (وَالْقَّصَارَة) قال في القاموس: والقصارة بالضي 
والقصرى بالكسر والقصر؛ والقصرة عركتين» والقصرى 
كالبشرى: ما يبقى في المنخل بعد الانتخال» أو ما برج من القت 
بعد الأوسة الأولىء والقشرة العليا من الحبة. انتهى. 

قوله: (عن الْحقّل) بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف» أصله 
کما قال الجوهري: الحقل: الررع إذا تشعب ورقه قبل أن تغلظ 
سوقه» والحقل: القراح اليب يعني: من الأرض الصالمحة 
للزراعة» والحاقل: مواضع المزارعة كما أن المزارع مواضعهاء وقد 
بين البخاري الحاقل الي نھی عنھا يا من رواية رافع قال فيه 
«مّا تصتَعُون بمُخاقلگم؟ قالوا: ُواجرُهَا عَلّى الربْم وَعَلّى 
الأوْسق من النر رالشعيرء قال: لا نفعلا والحديث يدل على 
عدم جواز مطلق الزارعةء ولکنه ينبغي آن يقد بمانفي أؤله من 
اط المقتضي للفساد وعلى فرض عدم 
تقييده بذلك فيحمل على كراهة التنزيه لا أسلفنا. 

۰٣-وعَن‏ جابر قال: کا تابر على عَهْدِ رَسُول الله كل 


کلام أسيد من ضم الاشتر 
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فصيب من الْقَصْرَى وَين كَذا ومن كذاء قال الي ي: «مَن 
كان لَه أزْض فَليرْرَعهًا أو برها أحاه إلا فَلََذَعْهًا؛ رَوَاه 
أخْمَدٌ (۳/ ۳۱۲) وَسَنْلِمْ 10( رالقصری: القصارة. 

قوله: (وَالقّصرَی) قد سبق ضبطه وتفسيره. 

قوله: (فلَيَزْرَعهًا) بفتح التَحتيّة والرًاء: أي: بنفسه. 

قوله: (أو ليُحْرهًا) بضم التَحيْة وكسر الرًاء: أي: بجعلها 
زرا لأ بلا عرس وذلتك بان يي اوهد شنا 
المعنى الرواية الآتية بلفظ : لان ينح اخدكم أخاه أي: يجعلها 
منحة له والمنحة: العاريُة وفيه دليل على المنع من مؤاجرة 
الأرض مطلقًا لقوله: «وًإلا فَليدَعْهَا» ولكن ينبغي أن حمل هذا 
الطلق على اليد ما سلف في حديث رافع أو يكون الأمر 
بالندب فقط لا أسلفنا ولا سيأني» وقد كره بعض العلماء تعطيل 
الأرض عن الرراعةء لأنٌ فيه تضييع المال» وقد نهى بلا عن 
إضاعة امال وقدم في هذا الحديث زراعة الأرض من المالك 
نفسه لما في ذلك من الفضيلة» فان الاشتغال بالعمل فيها 
والاستغناء عن الاس با بحصُل من القسرب العظيمة مع ما في 
ذلك من الاشتغال عن الاس والنرّه عن محالطتهم التي هي لا 
سيّما في مثل هذا الرمان سم قاتل» وشغلٌ عن الرْبٴُ جل جلاله 
شال إذا م يكن في الإقبال على الرّراعة تبط عن شيء من 
رر الوا جا اواو رند ازرد العا ی کح اق 
فضل الررع والغرس» وترجم عليه: باب فضل الزرع والغفرسء 
ورواه مسلم من حدیٹ آنس. 

۱-وعَن سار ُن ابي رَقاصٍ أن أصحاب المرارع ِي 
من النبي ل كاو كرون مَزارعَهُم ما يَكُون عَلّى السُوَاقيء 
وَمَا سعد بالْمَاء مما حول التي فَجَاءُوا رَسُول الله ا 
فاصوا في بض ذلك هام أن بُكرُوا بذك رَقال: أكرُوا 
بالذهب وَالبضة؛ روء اخم وأو داد والس اني وما وَرَذمِنْ 
التي املق عن الْمُخابرة وَالْمُرَارَعَة يُحْمَل على ما فيه مَفْسْدَة 
كما بيت هَذِِ الأ خادیث أو يُحْمَل على اجتنابها ذبا وَاسْحبًاباء 
قد جاء ما ذل على ذلك وى عرو ب ديار فال: فلت 
إِطّاوُوس: لو ترت الُْحَابَرة فإنْهُمْ يَرْعُمُون أن الي بل ّى 
عنهاء قال: لٺ الهم ييي: ابن عباس ارتي هان الي اه 
لم ب نها وَقال: لان ينح أحَدكُمْ احا حير ئة من أن يأ 
عَلَيْهًا خراجا مَعْلُومًا» رَوَاهٌ خمد (۱۷۸/۱و١۲۸)‏ رالُخاري 


)۲۳٤۲(‏ واب مَاجۀ )۲٤٥۷(‏ وآبُو اود (۳۳۸۹ و۳۳۹۱) 
(A19 ۱۸/۷‏ 

۲-وعَڻ ابن عباس أن الي ل لم يحرم الْزارعة 
ولكن مر أن بَرفُق بَعْضُهُم فض رَواءٌ التريذي وَصَحْحة 
(1۸0(. 

۳-وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله ك: «مَن 
كانت له از فلبزرغها از رها ااه فإن أنى فييك 
أزْضَه» أحرَجَاءٌ (خ: )۲۳٣١‏ (م: (Nott‏ وبالاجناع تجُْوڑ 
الإجارَة ولا جب الإعَارّة فَعْلِمّ أنه راد النذب). 

ی ر کے ع ا کار واتار ف ا 
ورجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا 
[براهيم بن سعار. 

قوله: (وّمًا منَعِدَ) بفتح السين وكسر العين المهملتين» قيل: 
معناه با جاء من الماء سيحًا لا تاج إلى ساقيةء وقيل: معناه ما 
جاء من الماء من غير طلب وقال الأزهري والسعيد: النهر ماخوذ 
من هذا وسواعد الُهر التي تنصب إليه مأخوذة من هذاء وني 
روايةٍ «مّا صَعد» بالصّاد بدل السّين: أي: ما ارتفع من النبت 
بالماء» دون ما سفل منه. 

قوله: (بالهّب وَالمِضة) فيه رذ على طاووس حيث كره 
إجارة الأرض بالأهب والفضة كما روى عنه مسلمٌ والسائي 
من طریق اد بن زيلر عن عمرو بن دنار قال: کان طاورس 
يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضّة EN,‏ بالثلك والربع 
باساء فقال له جاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديع فاسمع 
حدیثه عن أبيه» فقال لو أعلم أن رسول الله ية نهى عنه م 
افعله» ولکن حدڻي من هو أعلم منه: ابن عباس» فذكر الحديث 
الذي ذكره المصف وللنسائي أيضتًا من طريق عبد الكريم عن 
مجاهارٍ قال: أخحذت بيد طاووسٍ فادخلته إلى ابن رافع بن خديج 
فحدئه عن أبيه أل اللي بلة: ّى عَن كرّاء الأزض» فابى 
طاووسٌ وقال: سمعت ابن عباس لا یری بذلك باسّاء وهذه 
الرواية عن طاووس تدل على أله کان لا ينع من كراء الأرض 
مطلمًا وقد حكى صاحب الفتح عنه أله منع مطلقًا كما قذمناء 
وقد استدل بهذا الحديث من جوز كراء الأرض بالدهب 
والفضة» وقد تقدم ذكرهم وألحقوا بهماغيرهما من الأشياء 
العلومةء لأئهم رأوا أن محل النّهي فيما لم يكن معلوسًا ولا 


مطلقًا کما تقدم. 
قوله: (وَمَا ورد مر" النهي.إلح) مثل حدیث جابر عند آبي 


داود بلفظ: سمعت رسول الله ل يقول: «مَن لم يدر الْمُحَابرة 
ليان برب ِن الله وَرَسُولِهِه وحديث زيد بن ثابٿ عند ابي 
داود قال: هى رسو الله ب عَن الْمُحَابْرّةه وقد تق دم ومشل 
حدیث جابر ایغنًا عند مسلم ابي داود ابن ماجه بلفظ: :ّى 
رَسُول الله ب عن الْمُحَاقلَّةٍ وَالْمُرابة وَالْمُحَابَرة؛ الحديث 
ومثل حديث ثابت بن الفحاك عند مسلم «أن رَس ول الله ب 
تھی عن المُرَارَعَة» وحدیث رافم عند بي داود أن اللي ا 
هى عن كرّاء الأرض» واصله ني المحيحين نحو هذه 
الأحاديث الواردة باهي على الإطلاق» وقد ذكر الصف في 
هذا الاب طرفا منهاء وأوردنا بعضًا من ذلك فيما سلف» وكلام 
الصثف هذا كلام حسنٌْ» ولا ب من المصير إليه للجمع بين 
الأحاديث المختلفةء وهو الذي رجحناه فيما سلف. 

قوله: (لَم ينه عَنْهّا) هذا لا يناني رواية من روى اهي عنه 
ف لأن ابت مقدّمّ على الناني» ومن علم حب على من م 
يعلم» ولکن قوله: «لان ينح أحَدكم أحاهُ حير لَ.إلخ؛ يصلح 
جعله قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة با سلف» 
رقوله: : نح فح النحنية وسكون اليم وفشح الثون بعدها حاءٌ 
مهملة ومجوز كسر النون والمراد مجعلها منيحة: أي: عطية 
وعارية كما تقدم» وهكذا يدل على أل النّهي ليس على حقيقته 
لا في الرّراية الثانية عن ابن عباس من أن الي ڳلا م يحرم 
الزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. 

قوله: (َلْيَزْرَعها أؤ ليُحرنْها) قد تقذ تقدّم الكلام على هذا. 

قوله: (فليْْيك أرْغَة) قد قدمنا أن بعض العلماء كره 
تعطيل الأرض عن الرّراعة لما ورد من النهي عن إضاعة المال 
وهذه الرُواية والتي سلفت في حدیث جابر يدلان على جواز ترك 
ازن بخ زرا ودع اة الزران الام ا ن 
ذلك وبين ما هنا حمل النهي عن الإضاعة على إضاعة عين الال 
أو المنفعة التي لا يخلفها منفعةء والأرض إذا تركت بغير زرع م 
تتعطل منفعتهاء فإنها قد تنبت من الحطب والحشيش وسائر 
الكاٍ ما ينفع في الرعي وغيره» وعلى تقدير أن لا صل ذلك 
فقد یکون التاخیر للررع عن الأرض إصلاحا ها فتخلف في 
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السنة التي تليها ما لعلّه فات في سنة السّرك وهذا كله إن همل 
المي على عمومه فما لو حمل على ما كان مالوفا لهم من الكراء 
E O ROE BIE NS REE EE‏ 
تعطیل الانتفاع بها في الرراعةء بل يكريها بالذهب والفضُة كما 
تقر ذلك. 

قوله: (وبالإجمًاع تجوز الإجارة.إلخ) استدل الملصنف رحه 
الله بهذا على ما ذكره من الثدب» لان العارية إذا م تكن واجبة 
بالإجاع من غير فرق بين المزارعة وغيرها لم يجب على الإنسان 
ان یزرع ارضه بنفسه او یعیرها او بعطّلهاء بل جوز له امز رابع 
وهو الإجارةء لأنها جائزة بالإجماع» والعاريّة لا تجب بالإجاع فلا 
تجب عليه» وإذا انتفى الوجوب بقي النُدب. 


أبواب الإجَارَة 
اب ما جو ايجار علب من الم الاج 

4 - عن عَائشة في حلريسث ي الهجْرةٍ قالّت: «واستاجر 
النبي کي رابو کر رَجُلاً ِن ب بني اليل هايا راء وَالْخْريست 
امار بالْهذاة وُو عَلّى وين كُفار فرش وأيناه فقا إلَبِهِ 
راحلتیهما وَوَاعَدَاءُ غار ور بد ُلاث ل تاهما برَاجلتیهنا 
صبيحة لال لاث فارتَحلا؛ وَرَوَاءٌ أخْمَد 0۹۸/1 والخاري 
)۲4و10( 

قوله: (وَاستَأجَرَ) الواو ثابتة في نفس الحديث الطويلء» لأ 
هذه القصة معطوفة على قصة قبلهاء وقد ساقها البخاري 
مستوفاة في الهجرة. 

قوله: (الديل) بالكسر للدال: حي من عبد القيس ذكره 
صاحب القاموس في ماده «د و ل٤‏ وذکر في ماد «دال» آنه 
بطلق على قبائل واه ياي بفتح الال وبضځها وکمنب. 

له: (خريتا) بکسر المعجمة وتشديد الرًاء بعدها تحتائة 

كنة ثم مثناة فوقانيةء وقوله: الماهر بالهداية» مدر من قول 
ُ 

قوله: (وأمنَا٠)‏ بفتح الحمزة وكسر اليم المخففة: ضد الخيانة. 

قوله: (غَارَ توْر) هو الغار المذكور في التنزيل» وثورٌ جيل بمكة 
ولیس هو الجبل لذي في المدينة المذكور في الحديث المتحيح ١إ‏ 
الْمَدِينة حرام ما بين عَيْر إلى تور وقد سبق الاختلاف فيه في 
كتاب الحج والحدیث فيه دلیل على جواز استئجار المسلم للكافر 
على هداية الطّريق إذا امن إليه وقد ذكر البخاري هذا الحديث 
في كتاب الإجارة وترجم عليه: باب استئجار المشركين عند 
الضرورة وإذا ل يوجد آهل الإسلام وكأنه أراد الجمع بين هذا 
وبين قوله ل «أنا لا آستعین بمشر؛ E EG‏ 
السنن قال ابن بطّال: الفقهاء بجيزون استنجارهم» يعني: ا مشر كين 
عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من الذلة هم وإنما الممتنع آن 
يؤر المسلم نفسه من المشرك لا فيه من الإذلال انتهى. 

٥٠-وَعن‏ أي هُريرَة عن الي ب قالَ: «مَا بَعَت الله 
يا إلا رعى اَن فقا اصنحابة: ونت؟ فال: نمم كت أرْعَاها 
على قرّاريط لأهْلِ مةه روا آخمَد (۳۲۹/۳) والُخاري 


۷ واب مَاجۀ )۲۱٤۹(‏ وَقال سويد بن سعيډ: بعْڼي: گل 


شَاةٍ بقيراطر وال راهيم الْحَرْبي: قاری يط: اسم مَوْضيم. 
قوله: (عَلّى قَرَاريط) في رواية ابن ماجه «كنْت أرزعاها لأغل 
َة بالْقَرَاريطه وکذا رواه الإسماعيلي وقد صوٌب ابن ارز 
وابن ناصر التفسير الذي ذكره إبراهيم الحربي لكن رجح تفسير 
تیدا آمل مکل فرق بھا ‏ نا پان ل قاری ود 
روی النسائي من حديث نصر بن حزن بفتح المهملة وسكون 
الزاي بعدها نون قال: ار ال الإبل الم فقا رون الله 
8 ڃٿ موس وهو راي غنم وبمث داد وهو رَاعي غ 
بعت وأنا راعي ع غنم اهي ٻجيَاڊاء وزعم بعضهم أن في هذه 
ا ردا لتاريل سويد بن سعيار أنه ما كان يرعى بالأجرة 
لأهله فيتعيّن أله أراد ا لمكان» فعيّر تارة بجيادٍ وتارة بقراريط 
وتعقّب باه لا مانع من الجحمع وأئه كان يرعى لأهله بغير أجرةٍ 
ولغيرهم باجرق» وهم الراد بقوله أهل مكة ويؤيُد تفسير سويد 
قوله: «عَلى فرَّاريط» فإن اجيء بعلى يدل على ما قاله» ولا ينافي 
ذلك جملها معنن الباء الي ية وأا جلها معنن الباء الي 
للظْرفيّة فبعيد قال العلماء: الحكمة في إلمام رعي الغنم قبل النبرة 
أن يحصل لمم السّمرن برعيها على ما سيكلفونه من القيام بامر 
امهم لأن في مخالطتها ما بحصل الحلم والشفقة لأنهم إذا 
صبروا على رعيها وجمعها بعد تفريقها في الرُعي ونقلهامن 
مسرح إلى مسر ودفع عدوّها من سيم وغیره کالسارق» وعلموا 
اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة 
الفوا من ذلك الصر على الأمّة» وعرفوا اختلاف طباعها 
وتفاوت عقوهها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها واحسنوا 
التعاهد هاء فيكون تحملهم لمشقة ذلك اسهل ما لو كلّفوا القيام 
به من اول وهال لا صل لمم من الدج بذلك» وخصت الخنم 
بذلك لكونها أاضعف من غيرهاء ولان تفرُقها أكثر من تفرق 
الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها وفي 
الحديث دليلٌ على جواز الإجارة على رعي الخنم» ويلحق بها في 
الجواز غبرها من الحيوانات. 
- ورعن سوبد بن فيس فال: «جْلّنت آنا وَمَخْرَمَة 
العبدي پرا من هجر انيتا بو مك فاا رَسرل اله هة سء 
فَنَاوَمَنا سراویل فبعناهٌ و رَجُل يرن بالأج فقال لَه زڻ 
وازجح؛ را الحَنة وَصَححَهٌ e‏ ب (oY /é‏ ): 
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.)۲۲۲۰ (ه:‎ (۲۸٤/۷ (ت: ۱۳۰۵( (ن:‎ (۳ ١ 
وقي ليل على ان مَن وكَلَ رَجلاً في إغطاء شيء لاخر ولم‎ 
و او و ف ا رة ا ا ر انك‎ 
حايث جاب في َه جَمَلهُ أن النبي ل فُال: يا بلال افضبه‎ 
)۲۳۰۹( وَزذه فَاعْطَاه أرْبَعَة دانير اده قِيرَاطًاء رَوَاهُ البُخاري‎ 
.)۱۱۱( )۷۱٥( وَشَْلِمٌ‎ 
وَعَن راع بن رفَاعة قال: نانا البي ية عن‎ -۷ 
كسب الأَمَةٍ إلا ما عَيلَّت بيذيهاء وَقَالَ هكذا بأصابعه نحو الخبز‎ 
١)۳۲ والغزْل والقّش› روا اخند(۳/ وار ارد‎ 
والمنذري» وأخرج‎ TEE 3 
نحوه أبو داود والنسائي و ماجه عن ابي صفوان بن عمير وقد‎ 
تقدٌم في كتاب اللْباس» وحديث رافع بن رفا [اف شات‎ 
ولكنه قال أبو القاسم الدمشقر؛ والحافظ في الإشراق عقب هذا‎ 
الحديث: رافع هذا غير معروفو وقال غيره: هو مجهول» وقد‎ 
آخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة لکن بدون قوله:‎ 
إلا ما عملت بيّديها.إلخ».‎ 
قوله: (رَمَحْرَم بفتح اليم وسكون المعجمة وفتح الرّاء‎ 
وهو حليف بني عبد شمس.‎ 
قوله: (برا) بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة: وهو‎ 
الباب» وهجر بفتح الماء والجيم: وهي مدينة قرب البحرين بينها‎ 
وبینها عشر مراحل.‎ 
قوله: (سَرّاویل) معرب جاء على لفظ الجمع وهو واحد‎ 
أشبه ما لا ينصرف.‎ 
قوله: (بالأجر) أي: بالا جرة وفيه دليلٌ على جواز الاستفجار‎ 
على الوزن لأن الي ية مر الوژان أن يزن ثمن السراويل قال‎ 
أصحاب الافعيً: وأجرة وان القُمن على المشتري كما أن‎ 
أجرة وران السلعة إذا احتيج إليه على البائع.‎ 
قوله: (وأرجح) بفتح الممزة وكسر الجيم: أي: أعطه راجحا‎ 
وفیه وني حدیث جابر الذي بعده لیل علی استحباب ترجیح‎ 
المشتري في وزن الُمن» ويقاس عليه ترجيح البائع في وزن الميييع‎ 
أو كيله وفيهما أيضًا دليلٌ على جواز هبة المشاع» وذلك لأ‎ 
مقدار الرُجحان هبة منه للبائع وهو غير متميّز من اللمن» وفيهما‎ 
أيضًا جواز الو كيل في الهبة الجهولةء ا اف‎ 
الناس كما قال المصتّف» وقد ذكر هاهنا طرفًا من حديث جاين‎ 


وقد تقدّم طرف منه في البيع. 

قوله: (عَر كسب الأَمَةٍ) الكسب في الأصل مصدر تقول 
كسبت الال أكسبه كسبًاء والمراد به هنا اللكسوب وني الموطًإ عن 
عثمان أنه حطب فقال: «لا تَكَلَمُوا الأمَة عَيْرَ دات المنْعَة 
نكم مى كلْفُمُوها ذلك كَسَبت بقزجهاء ولا َكلْمُرا الميِيرً 
اقش ن إا ل جذ سره وني دير أله كا نى قن 
كلب الأمَة اة أن تبني» وقد كانت الجاهيًة تجعل عليهرة 
ضرائب فيوقعهنٌ ذلك في الرّنا وربُما أكرهوهنٌ عليه فلا جاء 
الإسلام نهى عن ذلك ونزل قول الله تعالى: ولا تُكرهُوا 
يايِكُم عَلّى البعًاء) الآية. 

قوله: رمال ھکد بأصابعه) يعني: اللاث. والخبز بفتح الخاء 
زر ااا ا ی ال ا 
غزل الصوف والقطن والكتان والشعر وقد روى الطبراني ف 
الأوسط عن عائشة قالت: قال رسول الله اة «لا روُن 
اعرف ولا تُعَلْمُوهُنْ اكناب وَعَلَمُوهُن الْعَزْل وَسُورة الشوره 
وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي» قال الذارقطني: لانت 
وآخرج الطبرانيي أيضًا عن هند بنت الهلّب بن أبي صفرة وهي 
امراة ا لحجاج بن يوسف أن زياد بن عبد الله القرشي دخل عليها 
وبيدها مغزلٌ تغزل به» فقال ها: تغزلين وآأنت امرأة أمير؟ 
فقالت: سمعت آمي تحڏث عن جڏي قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: «أطولْكُْ طاقَةَ أعْظَمَكُنٌ أجرَّا» والمراذ بالطّاقة: طاقة 
الغزل من الكنّان أو القطن» وفي إسناده يزيد بن مروان» قال ابن 
معين: کذاب. 

قوله: (وَالْفش) بفتح النون وسكون الفاء بعدها شين 
معجمة» والمراد به ا الصوف والشعر وندف القطن والصوف 
ونحو ذلك وفي روايةٍ «النقش» بالقاف: وهو التطريز 

اب ما جَاءَ في كسب الْحَجًام 

۸- عن أبي هُربْرة: «أن النبي ب هى عن كلب 
الْحَجام» ومر ي ون الْكلْب» روا خمد (۲۹۹/۲). 

4-وَعَن راع بن خديسج: أن الي 5ة قال: كنب 
الحَجام حبيث وَمَهْر ابي حبيث وَنَمَن الْكَلب خث روا 
أخْمَد )۱٤/۳(‏ وأو داد )۳٤١١(‏ والستريلري )٠١۷١(‏ 
وصح والنسَاي (۷/ )۱۹١‏ وَلَفْظة: «شر المَكامبب: تمن 
الْكلْبي وَكَْب الجا وَمَهْرٌ البَبْي». 


۰-وعن مُحبْصة ن مَځُوو: أله کان لَه عُلام حَجام» 
َرَجرهُ الي ية عن کس َقَال: الا أطيمة أيتامًا لي؟ قال له 
قال: ألا أتصدق بي؟ قال: لاء فَرَحص لَه أن يَعلِقَه افيح“ 
روَا أحمَد وَفِي فظ: أنه «استاذن الي ل في إجارة الْحجام 
هاه عَنهاء ولم يرل يله فيا حى قال: اعَلِفُة تاضيحك أو 
أطْيِمْة رَقيقك» روه خمد )٤۳٣/۰۵(‏ وأو دارٌد )۳٤۲۲(‏ 
والترملدي (۱۲۷۷) وَقَال: حاډيث حَسنٌ. 

حديث أبي هريرة قال في مجمع الرٌوائد: رجال أحمدرجال 
الصحيح» وأخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط: وأخرجه أيضًا 
الحازمي في الاسخ والمنسوخ بلفظ قال رسول الله بة: اير 
لخت مَهْر الْبَفِي وأجْرة الْحَجام ویشهد له ما أخرجه 
الحازمي ايضًا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو فال «لَهَى رَسُولٌ 
اله ل عن كلب الحجا» وحدیث رافع اخرجه ایضًا مسلم» 
وحديث عيصة أخحرجه أيضًا مالك وابن ماجه قال في الفتح: 
ورجاله ثقات» وأخرج احمد نجوه في مسنده من حدیث جابرء 
ولفظه «أن ابي ل سيل عن كشب اجام فقال.: : الينة 
ناضِحك» وقال في مجمع الروائد: إنه احرج حديث عيّصة 
امذكور آهل السنن الثلاث باختصار والطبرانيم في الأوسط قال 
نازرا ابا ورال المد رال الح رالاق 
حديث جابر الذي ذكرناه إن رجاله رجال الصحيح. 

قوله: (البِي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء 
بمعنى فاعلة أو مفعولةٍ وهي الرانية ومنه قوله تعالى: ولا 
تكُرهُوا فاكم على البغَاء)؛ أي: على الرناء واصل البفي 
الطّلب» غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والرّناء والمراد 
ما تكتسبه الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة» وقد قذمنا في أول 
كتاب البيع أنه مجمع على تحريم مهر البغي. 

قوله: (ونَمَنِ الْكَلْب) قد تقدّم الكلام عليه ني اول البيع» وقد 
استدل باحاديث الباب من قال بتحريم كسب الحجام وهو بعض 
أصحاب الحديث كما ني البحرء لأن النهي حقيقة في الحريم» 
والخبيث حرام ويؤيّد هذا تسمية ذلك سحتًا كما في حديث ابي 
هريرة الذي ذكرناه وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أله 
. حلالء واحتجوا بجحديث أنس وابن عباس الآتيين ولوا الّهي 
على التنزيه لان في كسب الحجام دناءءً والله يحب معالي الأمو 
ولأ الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم لاإعانة 
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له عند الاحتياح إليها ويؤبّد هذا إذنه ك نّا ساله عن أجرة 
E SO a u a‏ 
الانتفاع بها بجال ومن اهل هذا القول من زعم ان اهي منسوخء 
وجنح إلى ذلك الطحاويء وقد عرفت ان صحة الخ متوقفة 
على العلم بتاخر الناسخ وعدم إمكان الجمع بوجو» والأول غير 
عكن هناء والاني عك بحمل النهي على كراهة التنزيه بقرينة 
إذنه هة بالانتفاع بها في بعض المنافع» ويإعطائه اة الأجر لمن 
حجمه» ولو کان حرامًا ما مكنه منه ويمكن أن حمل النهي عن 
كسب الحجام على ما يكتسبه من بيع الذم» فقد كانوا في الجاهاية 
یأکلونه ولا یبعد آن یشتروه للأکل فیکون ثمنه حرامًا» ولكنٌ 
الجمع بهذا الوجه بعيدء فيتعيّن المصير إلى الجمع بالوجه الأولء 
ويبقى الإشكال في صحة إطلاق اسم الخبث والسحت على. 

المكروه تنزيهًا قال في القاموس: الخبيث: ضذ الطيّب» وقال: 
السُحت بالضُم وبضكتين: الحرام» أو ما خبث من المكاسب فلزم 
عنه العار انتهى. ويدلٌ على جواز إطلاق اسم الخبث والسشحت 
على المكاسب الذيئة وإن لم تكن عرمةء والحجامة كذلك فيزول 
الإشكال وجمع ابن العربي بين الأحاديث بان محل الجواز إذا 
كانت الأجرة على عمل معلوم» ومحل الجر على ما إذا كانت 
على عمل مجهول وحكى صاحب الفتح عن أحمد وجماعة الفرق 
بين الح والعبدء فكرهوا لحر الاحتراف بالحجامة وقالوا: بحرم 
عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له الإنفاق على الرُقيق 
والدواب منهاء وأباحوها للعبد مطلقاء وعمدتهم حديث عَيْصةت 
لاله آذن له هة أن يعلف منه ناضحه والأاضح: اسم للبعير 
والبقرة الي ينضح عليها مسن البثر أو اهر ورواية الوا 
«رَأطعِمة نضاحك» به بضمٌ النون وتشديد الضاد مع ناضح قال 
ابن حبيبو: النضاح: الّذين يسقون النخيل» واحده ناضح من 
الغلمان ومن الإبل» وإْما يفترقون في الجمع» فجمع الإبل 
نواضح» والغلمان نضاح. 

۱-وَعَنْ أنس: أن الي ي احتَجم حَجمة بو طَيَّة 
واضطاة ماعن من طعام كلم و وا عه من لبه 
(A1۸1 /F :pz)‏ )خ: (\oVY :e) (TYA\gTYYYg11°‏ 
(1۲) وفِي لَفْظ: «دعا عُلاما نا حَجَمَة فَأعْطَاءُ اجره اعا أو 
صَاعَين» وکلم ماله أن بحمو نة من ضنَرِيه روء امد 
والبْخاري. ۰ 


۲-وَعَن ابن عباس قال: «احتَجَم النبي ية وَأعطّى 
الْحَجَام اجره ولو کان نا لم بُعْطِه» روه اختذ (rr/)‏ 
والبُْخّاري (۲۱۰۳) وَمُْلِم »)۱۲٠۲(‏ وَلَفَظ: ‏ حَجَم الي ڳل 
عد لبي اة فَاعطاه النبي ية أجرة كلم سيه قُحَمَف عله 
من ضتريتی؛ ولو کان سحا َم خط اللي لاء 

قوله: (أُو طيبة) بفتح الطاء ام رة الَحتيّة بعدها 
موحدة واسمه نافع. 

قوله: (وَاعْطَاهُ صاعين مِنْ طََام) في الرواية الأخحرى «صاعا 
أو صَاعَيْن؛ وني رواية ابي داود «فُأمَرَ لَه بصَاع من تْر؛ وفي 
رواية لسم قَأمَرَ لَه بصاع أو مد أو مُذبْن» على الك قوله: 
«وكلّم مالي في رواية ابي داود فام أهْلَة» والمراد مواليه 
ساداته وجمع لكونه كان بملوكا لجماعةٍ كما يدل على ذلك رواية 
مسلم «حَجَم النبي ڳا عبد لني بياضة. 

قوله: (فَحَفُفُوا عَن) ني الكلام حذف والتقدير كلم مواليه أن 
يخففوا عنه فخقفوا عنه كما في الرّواية الأخرى ولفظ أبي داود 
«فأمَرَ أهْلَه أن يخففوا عَنهُ من حرَاجه» وفيه جواز الشفاعة للعبد 
إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه. ٠‏ 

قوله: (وَلَوْ کان سُحتًا) قد تقدٌم ضبطه وتفسیر معناه في شرح 
الأحاديث الي قبل هذا وي روايةٍ بحري «وَلَو عَلم كَرَاهة لم 
بطو يعبي: كراهة تحريم وني رواية له ایضتا ولو کان خرائا لم 
يُعْطي» وذلك ظاهرٌ في الجواز. 

قوله: (يِنْ ضبريبيء) الضتريبة تطلق على امور منها غلة العبسد 
کما في «القاموس»» وشن تع الج ن مى رت 
وجعها ضرائب» ويقال ها حراج وغلَةٌ وأجرٌ والحديشان يدلان 
على أن أجرة الحجامة حلالء وقد قدمنا الخلاف في ذلك وما هو 
الحی. 

باب ما جَاءَ في الأجْرَة عَلّى اقرب 

۳- عن عا الرُحْمَن ن شل عن النبي بي قال: 
«اقرَءُوا الْقرآن ولا تَغلُوا فيه ولا تَجفُرا عَنة ولا تَأكُلُوا به ولا 
تَسنَکيْرٌوا به» راه خمد (۳/ .)٤۲۸‏ 

4 وع ران بن حُصيْن عن النبي ب قال: «افْرَءُوا 
القّرآن وَاسنالوا الله بي إا ن ك قرا يقَرَءُون الْقَرآن 


سلون به الاس» رَوَاهٌ أحْمَدٌ )٤٤٥ /٤(‏ وَالترْينري (۲۹۱۷). 


-وعن أي ن كب قًال: «عَلْْت رَجُلا الْقُرآن 
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ادى لي قوسا دكت يك لبي بي فَقَال: إن أخذتها 
أحذت قوسا مِنْ نار فَرَدَذتهاء روه ابن مَاجة )۲٠١۸(‏ وَلأبي 
اود وان مَاجَهٌ (۱۷) تحر َلك مز حاریث ابن 
اا : 

-٣‏ قال الي ڳڀ لِعُنْمَان ن ابي الحَاص: دلا ِد 
مُوَدنا أذ على أَذَانهِ أجرًا» (ه: )۷۱٤‏ (د: .)٥۳١١‏ 

أا حديث عبد الرّحهن بن شبل فقال في مجمع الوائد: رجال 
أحمد ثقات واخرجه أیضا البرار ویشهد له آحادیٹ: منھا حدیث 
عمران بن حصين وأبي بن كعبو اللذكوران في الاب ومنها 
حديث جابر عند أبي داود قال «حَرَج عَلَّا رَسُول الله بل 
لحر قرا القران فيا الأطراب' وَالعَجَمرب نال: افرَءُوا فكل 
و اا ا کا فة ال جرت وو 
َاجُلُونَه» ومنها حدیث سهل بن سعاږ عند أبي داود ایضًّاء فيه 
أن الي که قال: «افرَءُوا قبل أن يقرا قوم يمول كما يموم 
لسم نجل بر ولا باجلة؛ واا حديث عمران بن حصين 
فقال التّرمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسنْ ليس إسناده بذاك 
وما حدیث بي بن کعبٍ فأاخحرجه أيضًا البيهقي والرُوياني في 
E E‏ 
الكلاعي وأبي بن كعبٍ. وكذلك قال المري وتعقبه الحافظ بان 
صعلية ولد في زمن ال له واعله ابن القعلان بابجهل محال عبد 
الرّحمن بن سلم الرّاوي عن عطية وله طرق عن أبي» قال ابن 
القطّان: لا يثبت منها شيءٌ» قال الحافظ: وفيما قال نظرٌ وذكر 
الرّي في الأطراف له طرقا: منها ان الذي اقرا أي هو الطفيل 
بن عمرو» ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن اليل 
بن عمرو الوسي قال: اأقرآني آي بن كنب الفران اديت 
ليه قرسا قدا إلى الي هة رق لاء قال الي كلل: 
دما ِن جَهم. قُلْت: يا رَسُول الله ب إنا ريما حَضَرّ 
امهم فَاكَلناء فَقال: أا ما َيل لَك انما اكل بخلاقك وأا 
ما عُيل لرك رة قَأكَلْت مه ملا باس وما أخرجه الأثرم 
في سننه عن أب قال: كت احتف إلى رَجُل سين قذ أصابفة 
عة فد حبس في بء افر اران يى بام لا آل مغ 
کان ذلك الطَعَامٌ طَعَامَةُ وَطَعَام أله فكل من وإ كان بحَقَك 
قلا اكل وما حديث عبادة الذي أشار إليه المصنف فلفظه قال: 


«عَلْْت اسا مِن اهل الصفَة الكتاب وَالمرآن. قاخدى إل رَجُْلُ 
منم قوسا قَقُلْت: ليست بمال وأرمي علَْهَا في سبيل الله َر 
وجل لان رَسول اله كلا تلاسنالنة اة ففلت: با رسو 
اله إنة رَجُل أهدى إِلَي قوسا ممن كنت أعلْم الاب وَالْسُرآن 
وَلَْسَّتة بمال وأزمي عَلَيهَا في سبي الل فََال: إن كنت يب 
أن تَطْرُق طرق مِنْ نار لاء وني إسناده المغفيرة بن زياد أبو 
هاشم الموصلي. 

وقد ولق وكيعٌ وجیى بن معين ونكلّم فيه جاعة. 

وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث حدّث بأحاديث مناكيرء 
وكل حديث رفعه فهو منكرٌ وقال أبو زرعة الرازي: لايتح 
بحدیثه» ولکنه قد روي عن عبادة من طريق أخری عند أبي داود 
بلفظ: «ففُلْت: ما تى فيها ُا رَسُول اللّه؟ فَقَال: جَمْرة بين 
كفيك نقلُدتهًا أ تَعَلَمَتَهًا؛ وني هذه الطريق بقيّة بن الوليد وقد 
تكلم فيه جماعةٌ ووئقه الجمهور إذ روى عن التّقات» وقد أورد 
الحافظ حديث عبادة هكذا في كتاب الثفقات من التلخيص 
وتكلُم عليه فليراجع وفي الباب عن معان عند الحاكم والبار 
بنحو حديث أبي وعن أبي الدرداء عند الذارمي باسناو على 
شرط مسلم بنحوه أيضًا وأمًا حديث عثمان بن أبي العاص فقد 
تقدّم الكلام عليه في الأذان وقد استدل بأحاديث الباب من قال: 
إنها لا تحل الأجرة على تعليم القرآن وهو امد بن حنبل 
وأصحابه وأبو حنيفة والمادويةء وبه قال عطاءٌ والضخاك چ 
قيس والهري وإسحاق وعبد الله بن شقبق. 

وظاهره عدم الفرق بین آخذها على تعليم من کان صغيرًا آو 
كبيرًا وقالت المادوية: إنما بحرم أخذها على تعليم الكبير لأجل 
وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين. 

ولا بحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه وذهب 
الجمهور إلى انها تحل الأجرة على تعليم القرآن وأجابوا عن 
أحاديث الباب بأجوبةٍ: منها أ حديشا ابي وعبادة قضيان في 
عين» فيحتمل أن اللي ل علم اهما فعلا ذلك خالصنًا لله فكره 
أذ العوض عنه وأمًا من علَّم القرآن على انه لله وان ياخذ من 
المتعلّم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس به 
را س عر ی جو ق بز رت ا ون 
بالقرآن وهو غير الّخاذ الأجر على تعليمه وأا جديث عبد 
الرحمن بن شبل فهو احص من عل التزاع» لأن انع من الشاكل 
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بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلّم بطيبة من نفسه 
وأمًا حدیث عثمان ٻن بي العاص فالقياس للتعليم عليه فاسد 
الاعتبار ما سياتيء هذا غاية ما کن ان جاب به عن أحاديث 
الباب. 

ولكنه لا بخفى أن ملاحظة مجموع ما تقضي به يفيد ظنُ عدم 
الجواز» وينتهض للاستدلال به على المطلوب وإن كان في كل 
طريق من طرق هذه الأحاديث مقال» فبعضها يقوي بعضها. 

ا ذلك أن الواجبات إنما تفعل لوجوبهاء والحرمات إنما 
تترك لتحريهاء فمن أخذ على شيء من ذلك أجرًا فهو من 
الأكلين لأموال الغير بالباطلء لأ الإخلاص شرطً ومن اخذ 
الأجرة غير خلص» والتبليغ للاحكام الشرعيّة واج على كل 
فردٍ من الأفراد قبل قيام غيره به ومن جلة ما أجاب به امجوّزون 
دعوى النسخ بحديث ابن عباس الآتي» وسياني الجواب عن 
ذلك واستدرا على الجواز أيضًا ما أحرجه الشيخان وغيرهما 
عن سهل بن سعد «أن النبي لا جَاءَنة امْرأة فمَالّت: بَا رَسُول 
ََال: ا رَسُول الله زوجيها إن لم يكن لك بها حاجَة قال 
با حل جندك من شيء تصدفهًا إا؛؟ فقال: ما عندي إلا 
إزاري هَلرى فال ابي 5لة: إن أعطَيتهَا إزارك جلت لا إزارَ 
لك اتيس شيا فقَال: ما أاجذ شيئاء فقال: اليس ولو حانَنًا 
من الفرآن شيء؟ فَقَال: سورَة کَذا وَسُورَةٌ كذا بُْسَميهاء فَقَالٌ 
الب كلا قذ زوجكها بنا مك ن اران في روابة فذ 
متها بها مَك من القُرآن؛ ولسلم «زوجكَهَا لْهَا ِن 
القرآن». 

وني روايةٍ لأبي داود «عَلّمْهَا عشرين آبة وهي امرأئك» 
ولأحمد «قَّذ أنكختكها عَلَّى ما مَك ن الرآنء وقد أجاب 
المانعون من الجواز عن هذا الحديث بأجوبة منها: أنه زوؤجها به 
بغير صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المققدار من القرآن ولم جعل 
التّعليم صدا وهذا مردودٌ برواية مسلم وأبي داود المذكورة 
ومنها أن هذا مختص بتلك المراة وذلك الرجل ولا جوز لغيره 
ويدل على ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن أبي النعمان 
الأزدي أن النبي ب وج امرأة على سور من القَرآن تم قال: 
لا بون لأحار بدك مهرا» ومنها أنه ل | يسم لها مهرا ولم 


يعطها صداقًا وأوصى ها بذلك عند موته. 
1 ویؤیّده ما اخرجه ابو داود من حديث عقبة بن عامر: «أله 

وج رجلا امْرآة ولم برض لها مرا ولم بُغطها شيا 
أنها قضيّة فعل لا ظاهر ها ومن جملة ما احتجُوا به على الجواز 
ما أاك مِن هَذا الْمَال مِن عبر مال رلا إشلراف نفس فَخذي 

۷“ وعَن ان عباس: «أن قرا من أصلخاب النبي کا 
مروا بماء فيهم ريغ أو سلِيم فَعَرَض لَهُم رَجُل من أل الْمَاء 
َقَال: هَل فيكم مِنْ راق ِن في المَاء رَجُلا لدعا أو سَّليماء 
انطلق رَجُل منْهُم ففرا بفابحة فة اتاب عَلى شا فُجَاءً بالشاء 
إلى أصلحابه فُكرمرا ذلك وَقالوا: ادت على كاب الله راء 
حى قَدمُوا الْمَدينة فقَالوا: ا رول الله اذ عَلى كاب الله 
أجراء فقال رَسُول الله كة: إن احق ما أحذئم عله جرا كاب 
الله راء البْخّاري .)٥۷۴۷(‏ 

۸“ وَعَنْ بي سعیلر قال «انطْلّق فر مر أصلحاب ي الي 
ي في سَفرةٍ سارها تی نلوا على حي من أحيَاء الْحَرّبِ. 
RS SST EET‏ »فعا 
الرَط اللرين روا لعَلهُمْ أن يون عِندَحُم نض شي فاتوحُم 
قارا با بها الرَْط إن سَيَدنا لدع وَسَعينا ا لۀ پک تيء لا 
نفع هل عند اح منکم من شيء؟ قال بخضهُم: إني وَالله 
لازقي ولك أله لذ امتفتفناكم فلم تضبفوتا قا آنا براق 
اکم حتی نی تجعلوا آنا نلا فصالَحُوُم على فطيع بن فن 
فانطلَق يَْفْل عله وَيَقرا: الْحَمْد لله رب العَالْمين فَكانْسّا تبط 
ن عقال فاطق نشي وتا به فة قال: قارفو جُْلَهُم 
اللي صالَحُوهُم عَلَيْهِء قال بَْضهّم: اقَتَسيمُوا» فقَالٌ: الذي رقّی» 
لا علا حتى تأي الي ل فنَذَكُرَ لَه اللي كان نر الُنري 
يأمُرناء مدموا على النبي ية فذكَرُوا لَه ذلك فقال: وَمَا يُذريك 
آنا رقب فم قال: قداصم افوا واضنربُوا لي هكم هما 
وضجك الب هة راء الْجَمَاعَة إلا النْسّائي وَهَذا ل 
البُخَاري وهو انم (حم: ۳/ )٤٤‏ (خ: 0۷۳۹) (م: ۲۲۰۱) (د: 
۸ ) و۰ ۳۹۰) (ت: ۲۰۹۲) (ه: .)۲۱۵٩‏ 


قوله: (فيهم ديع) اللّديغ بالدال المهملة والغين العجمة: هر 
اللسيع وزنا ومعتى» واللّدغ: اللسع» واما اللُذع بالذال المعجمة 
والعين المهملة: فهو الإحراق الخفيف» واللدغ المذكور في 
الحديث: هو ضرب ذات الحمة من حيّة أو عقرب أو غيرهما. 
وأكثر ما يستعمل في العمقرب» وقد صرح الأعمش في روايته 
بالعقرب. 

قوله: (أو متليم) هو اللُديغ ايضًا. 

قوله: (إ أحق ما أخذيّم عَلَيْهٍ أجرًا كاب الله) استدل به 
الجمهور على جواز آخذ الأجرة على تعليم القرآن واجيب عن 
ذلك بان المراد بالأجر هنا الُواب» وير بار سياق القصُة يأبى 
ذلك» وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث السابقة وتعقب بان 
السخ لا يثبت جرد الاحتمالء وبا الأحاديث القاضية بالمنع 
وقائع ميان محتملة للتّاریل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي 
الباب» وبأنها ما لا تقوم به الحجة فلا تقوى على معارضة ما في 
المتحيح» وقد عرفت ما سلف أنها تتتهض للاحتجاج بها على 
المطلوب» والجمع مك إا حمل الأجر المذكور هاهنا على 
الُواب كما سلف وفيه ما تقدم» أو المراد أخذ الأجرة على الرقية 
فقط كما يشعر به السّياق فيكون محصّصًا للأحاديث القاضية 
بالمنع أو حمل الأجر هنا على عمومه» فيشمل الأجر على الرقية 
والاوة والتعليم» ويخص أخذها على التعليم بالأحاديث 
المنقدمة وججوز ما عداه» وهذا أظهر وجوه الجمع فينبغي المصير 
إليه. 

قوله: (فاستضافوهُم) آي: طلبوا منهم 
للترمذي نهم لاون رَجُلاً قوله: هلم بُضبّمومُم» بالتشديد 
للأكثر وبكسر الضاد المعجمة قفا. قوله: «فَسَعَوا لَه كَل شيء» 
أي: تًا جرت العادة أن يتداوى به من اللدغة. 

قوله: (وإني وَأللهِ لارقي) ضبطه صاحب الفتح بكسر القاف 
والرقية کلام بستشفی به من كل عارض. قال في القاموس: 
والرقية بالضُم: العوذة» الجمع رقی» ورقاه رقيًا ورقيًا ورقية: 
نفث في عوذته. 

قوله: (جُعْلاً) بضمٌ الجيم وسكون المهملة: ما يعطى على 
سل . 

قوله: (عَلى قطبع) قال ابن التين: هو الطائفة مسن الغنم 
وتعقب بان القطيع هو الشّيء المنقطع من غنم كان أو من غيرها 


الضيافة وفي روايةٍ 
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قال بعضهم: الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين وني 
ارواية للبخاري «إنا تُعْطيكُم تلائِين شاه وهو مناسب لعدد 
الرهط المذكور سابقًاء فكأنهم جعلوا لكل رجل شاءً. 

قوله: (يتَفَل) بضمٌ الفاء وكسرها: بغر شم به فال زا 
وقد سبق تحقيقه في الصلاة قال ابن أبي جمرة: محل الل في 
الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي ير 
عليها الريق. 

قوله: (وَيَقّرا الْحَمْد لله رَبا الْعَالَمِينَ) ني رواية «أئة قَرَأها 
سبع مَراتر» وفي أحرى(ئلاث مَرّات) والريادة ارجح. 

قوله: (لشبط) بضمٌ انون وكسر المعجمة من اللاثي كذا 
لجميع الرُواة قال الخطابي: وهو لغةء والمشهور نشط: إذا عقب 
وأنشط: إذا حل» وأصله الأنشوطة بضم الهمزة والمعجمة بينهما 
نون ساكنة: وهي الحبلء والعقال بكسر المهملة بعدها قاف: هو 
الحبل الذي يش به ذراع البهيمة. 

قوله: (وَمًا به قَلَّهَ) بفتح القاف واللام: أي: عل وسميت 
ال ن ن لای سے نچ ت ج إن د ف 
موضع الذاء» قاله ابن الأعرابي. ومنه قول الشاعر: وقد برئت 
فما بالمندر من قلبةٍ وحكي عن ابن الاعرابي أن القلبة: داءٌ 
اسرد من اقات با ا فوك فب فرت م ره 

قوله: (فَقَال الذي رقّى) بفتح القاف. 

قوله: (وَمّا بُذريك انها رُقَية) قال الذاودي: معناه وما أدراك. 
وقد روي كذلك ولعلّه هو الحفوظ لأر ابن عيينة قال: إذا قال: 
وما يدريك فلم يعلم وإذا قال: وما أدراك فقد علم. وتعقبه ابن 
الّين بان ابن عيينة إنْما قال ذلك فيما وقع في القرآن وإلا فلا 
فرق بينهما ني اللْغة في نفي الدّراية» وهي كلمة تقال عند 
التَعجب من الي وتستعمل في تعظيم الشيء أيضًاء وهو لائ 
هنا كما قال الحافظ وني روايةٍ بعد قوله: «وَمَا يُذريك نها رَقَيًَ؟ 
ُلْت: شَيء الي في رُوعي؛ وللدارقطي «فُلْت: بَا رَسُول الله 
شي الي في روي ولك اهر في آنة لم يكن عند لم 
مقَدّمّ بمَشروعيةٍ الرفي , بالْمَابَحَة». 

قوله: (نُم قَالَ ق SE E‏ 
الرقيةء ويحتمل أن يكون ذلك في توقفهم عن التصرُف في ا لجسل 
حتى استأذنوه» ويحتمل ما هو اعم من ذلك. 

قوله: (واضربُوا لي مَعَكُم مسَهًّْا) آي: اجعلوا لي منه نصيبً اء 


وكائه ڳلا أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقع في قصّة الحمار 
الوحشي وغير ذلك وني الحديثين دليلٌ على جواز الرقية بكتاب 
الله تعالى ويلتحق به ما كان بالكر والدعاء المأثور وكذا غير 
المأثور نا لا خالف ما في المأثور وأما الرقي بغير ذلك فليس في 
الأحاديث ما يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في حديث خارجة. 
وني حديث أبسي سعيارٍ مشروعيّة الضيافة على أهل البوادي 
والثزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو 
الشراء وني مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه» وفيه 
الاشتراك في العطية وجواز طلب المدية من يعلم رغبته في ذلك 
وإجابته اليه 

4۹- وَعَن خارجَة بن الصلت عن عمه: «أنة أتى الي 
ڳل م ايل راجا ِن ند قم على قوم ندم رَجُل جنول 
موق ق بالْحَاريلي قال أهْلّه: إا قد حدا ان صَاحبکم هذا قَذ جَاءٌ 


بخن نهل نك شي تذاويه؟ قال: فرقيةُ بقابحة الكتاب لاله 


ام کل م رين راء وني ماقي شا قا ر فا تيت تيت النبي ا 


فاخبره» فقال: خڌها فلَعَمٰري من اكل بر 
بريّة حي روَا أذ (ه/. ۱1-1( وأو داد 
(۲۰٤۳و۳۹۰۱)‏ وقد صح أن الي ل زوج ج امراة رجلا على 
ن بُعَلْمَهَّا مورا مِن القرآن» ومن ذهب إلى الرخصة لهه 
الأحاديث حَمَل حَدِيث ا وباد عَلّى أن اليم کان ق تعَيْنَ 
علَْهمَا وحمل فيا سِواهُمًا من الأمر والنهي على النذب 
وَالكرَاهة. ر 

حديث خارجة آخرجه أيضتًا السائي. وسكت عنه آبو داود 
والمنذري» ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خحارجة المذكور وقد 
وتقه ابن حبّان وأخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم وصحُحاه 


رقي بُاطل فَقَذ أَكَلْت 


وحدیٹ تزویج المرأة قد ذكرناه في أوّل الباب. 

قوله: (عَن عَمهِ) هو علاقة بن صحار بضم الاد وتخفيف 
الحاء المهملةء الميمي الصحابم وقال خليفة: هو عبد الله بن 
عثير بكسر العين المهملة وسكون العثة بعدها مثناة تحتية مفتوحة 
ثم راءٌ مهملة وقيل: اسمه علاثة» ويقال سحا بالسين» والأوّل 
أكثر. 

قوله: (ئَلائَةً آیام) لفظ ابي داود «لَلائة بام غدوة وعَشِية 

قوله: (فَلَعَطْري) أقسم بجياة نفسه كما أقسم الله جياته 


والعمر والعمر بفتح العين وضمها واحد إلا انهم خصروا القسم 
بالمغتوح لإيشار الأخحفا. وذلك لأ الحلف كثير الدور على 
الستتهم ولذلك حذفوا الخبر وتقديره لعمرك ما أقسم كما 
حذفوا الفعل في قولك باللّه. 
قوله: (برقية باطل) أي: برقية كلام باطلء فحذف المضاف 
واقيم المضاف إليه مقامه» والرُقى الباطلة المذمومة هي التي 
كلامها كفرٌ أو الى لا يعرف معناها كالطلاسم اجهولة المعنى. 
قوله: (عَلَّى أن يُعَلَمَهَا سور من القُرآن) قد تقدم الجواب 
عن الاستدلال بهذا الحديث وتحقيق ما هو الحق والأحاديث 
المذكورة في هذا الباب تدل على أنه جوز للإنسان أن يسترقي 
ويجمل الحديث الوارد في الّذين يدخلون ال جئة بغير حساب وهم 
لْذين لا يرقون ولا يسترقون على بيان الأفضليّة واستحباب 
التوكل والإذن لبيان الجواز» وعكن أن بجمع يحمل الأحاديث 
الذالة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتاثيرها 
N E E‏ 
باب النهي أن بكو القع الاجر مَجهُو 
وجواز سجر الأجير بطْعَامه 


-٣‏ ڪن ابي عير قال: هى رَسُول الله بها عن 
ايجار الأجير حى يبن لَه اجره عن النجش واللُنس لاء 
الْحَجُر» راء امد (۳/ .)٠۹‏ اا ا 

۱- وَعَن ابي سما ضا قال 


I2 


:هى عن عب 
لفحل وَعَن فيز الطحان» روا الذارَفُطي (۳/ )٤۷‏ وَفَسرَ قوم 
ا 
يحقَا ميحقاق طحن قذر الأجرة لكل واج منهُمًا عَلَّى الأخرء 
رذلك ماقف رتا" ا 
الْمَنهي عله طحن الصبرَة لايُعْلَم يلها بقفِيز منهَّا وإن شر 

حباء لأ ما عدا مَجهول فهو كَبَيْبها إلا ففرا منها. 

۲- ون ُن ار قال: «كنا عند الي 46 فر 
(طسم) حى بلع قَصة مُوسّى عليه السلام فَقال: إن مُومّى 
جر تسه تان سين أو عَشْرّ مييين» على عِفَة فرج وَطْعَام 
بَطْيْهِ» رَوَاهٌ اح وَابْنْ مَاجَه .)۲٤٤٤(‏ 1 ۰ 

حديث أبي سعي الأول قال في مجمع الروائد: رجال احمد 
رجال الصحيح» إلا أن إبراهيم اللخعي م يسمع من أإبي سعياد 
فیما احسب. انتھی. 
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وأخرجه أيضتًا البيهقي وعبد الررّاق وإسحاق في مسنده وأبو 
داود في المراسيل والنسائي في الرراعة غيز مرفوع. ولفظ بعضهم 
من انعجر أجيرا فَلْْسَم لَه أجرنة. 

وحدیثه لاني أخرجه أيضنًا البيهقي وفي إسناده هشامٌ ابو 
كليس قال ابن القطّان: لا يعرف وكذا قال الأهي وزاد: 
وحدیثه منكرٌ وقال مغلطاي: هو ثقة وأورده ابن حبّان في اقات 
وحديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة في إسناده 
امةن عل الح وهو متروك» وقيل: اسمه مسلم والأؤل 
ا 

قوله: (حَی ين لَه أَجرة) فيه دلي لمن قال: إنه جب تعيين 
قدر الأجرة وهم العترة والشافعي وأبو يوسف ومد وقال 
مالك وأحمد بن حنبل وابن شبرمة: لا بحب للعرف واستحسان 
السلمين قال في البحر: قلنا لا نسلّم بل الإجماع على خلافه. 
انتھی. 

ويؤيّد القول الأول القياس على ثمن المبيع. 

قوله: (رَعَن النْجْش إلى آخر الْحَريث) قد تمذم الكلام على 
ذلك في البيع وإلقاء الخر غر ع الما الذي تقدم تفسبره 
وإذا اخ النهي عن النجش على عمومه صح الاستدلال به على 
عدم جواز الاستنجار عليه» ولكّه يبعد ذلك عطف اللْمس 
وإلقاء الحجر عليه. 

قوله: (نهّى عَنْ عب القَحْل) قد سبق ضبطه وتفسيره في 
, البيع» والمراد به الكراء كما قال ارا يقال: عسبت الرجل: 
أي: اعطيته الكراء وقيل: ماء الفحل نفسه» لقول زهير: 
ولولا عسبه لترکتموه وشرٌ منيحة فحل معار 

وقد ذهبت الشافعيّة والحنفية والعترة إلى أنه لا جوز تأجير 
الفحل للضتّراب وقال مالك وابن أبي هريرة: يصح كالإعارة 
وهو قياس فاسد الاعتبار. 

قوله: (رَعَنٌ قفيز الحان) حكى الحافظ في التلخيص عن 
اين البارك أحد رواة الحديث بان صورته أن يقال للطُخان: 
اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين وقد استدل بهذا 
الحديث أبو حنيفة والشافعو ومالك والليث والناصر على أنه لا 
جوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل وقالت المادويُة 
والإمام يحيى والمزني: إنه يصح بمقدار منه معلوم وأجابوا عن 
الحديث بان مقدار القفيز مجهول أو أنه كان الاستنجار على 
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طحن صبرةٍ بقفيز منها بعد طحنهاء وهو فاس عندهم. 
قوله: (رطعام بطيٍ) فيه متمك لن قال بمجواز الاستئجار 
بالنفقة ومثلها الكسوة وهو أبو حنيفة والإمام بحيى وقال 
الشافعي وأبو يوسف وحم والمادوية والمنصور بالله: لا يصح 
للجهالة. 
پاب الأمينجار على العَمَلِ مياومة أو مَشَاهرة أو 
اوم أو مُعَادَةٌ 


-٣‏ عن عَلِي رضي الله عنه قال: جعت مَرة جوا 
شاديداء قَخْرَّجت لِطَلّبٍ الْعَمَلٍ في عوالي لين إا نا بارآ 
عدت لي ميت خثارة تَر قائيت الي ية ابره اكل مي 
مها رَرَاهٌ خمد (۱/ .)٠۳١١‏ 

4- وَعَن أئس: لما قَدِم الْمُهَاجرُون من مَكّة إلى 
اة قروا ليس بأنديهم شي كات الأنمتار أل الأزض 
وَالعَقّارء مُق سَمَهُم الألمسَار على أن اغطرم إملفة بار 
انوالهم كل عام ركفو اَل وَالْمَوونة رجاه (م: 1۷۱( 
(۷۰) (خ :”ر قال البُخاري: وَقّال ابن عَمَرً: 
أغطى الي ل حر بالشطرء كان ذلك على عهد المي بز 
وابي بكر وَصذر يِن خلافة عُمَر ولم ذكر ان أا بكر وَعْمَرَ 
جَدذا الإجَارة بُغذمًا فض النبي ا . 

حدیث علي رضي الله عنه جود الحافظ إسناده» وأخرجه ابن 
E GG E‏ 
بلفظ: ١إا‏ لبا رضي اله عه اجر فة من 
َهُوڍي قي لَه ل ذل برق وَعندحُم أن عد الطر سَبْعة 
عَشَرّ؛ وني إسناده حنش راويه عن عكرمة وهو ضعيف. 

قوله: (ذنُوبًا) هو اللو مطلقا أو التي فيها ماءٌ أو الممتلشة أو 
الي هي غير متلئةء أفاد معنى ذلك في القاموس وقد قذمنا تحفيقه 
في أول هذا الشرح قوله: (مَجلّت) بكسر الجيم: أي غلظت 
وتنفطت» وبفتح الجيم: غلظت فقط قال في القاموس: جلت بده 
كنصر وفرح مجلا ومجولاً نفطت من العمل فمرنت كأمجلت وقد 
امجلها العمل أو الجل أن يكون بين الجلد والأُحم مال أو الجلة: 
جلدة رقيقة بجتمع فيها ماءٌ من أثر العمل وحديث علي رضي 
الله عنه فيه بيان ما كانت الصُحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة 


والصر على الجوع» وبذل الأنفس وإتعابها ني تحصيل القوام من 
العيش للتعقف عن السؤال وتحمُل المنن» وأ تاجير التفس لا 
يعد دناءء وإن كان المستاجر غير شريفو أو كافرًا والأجير من 
أشراف الاس وعظمائهم وأورده الصف للاستدلال به على 
جواز الإجارة معاددة» يعي: أن يفعل الأجير عددًا معلومًا من 
العمل بعد معلوم من الأجرة وإن ل ين في الابتداء مقدار جع 
العمل والأجرة» وحديث أنس فيه دليلٌ على جواز إجارة 
الأرض بنصف المرة الخارجة منها في كل عام وكذلك حديث 
ابن عمر وقد تقدم بسط الكلام على إجارة الأرض وما يصح 
منها وما لا يصح في المزارعة. 
باب ما يُذكَرُ في عق الإجَارَة بلَفظ الم 

“٥‏ عن مهيار بن ميناءَ عن جَاپر عن النبي لا قال: 
«مَن کان له قل أزضصٍ 2 اؤ لُزرعھا أحاه ولا تبیمُوها» 
قيل لسعب ما لا بيعُوها بني : الكراء؟ء قال: ر ا 
(/ ) مسنم .)۹٤( )۱٥۳۹(‏ 

قد تقدّم الكلام على ما اشتمل عليه الحديث في المزارعةء 
رأعاده المصتف هاهنا للاستدلال به على صحة إطلاق لفظ البيع 
على الإجارة وهو جار من باب إطلاق الحكم على الشيء وهر 
لا هو من الأشياء التابعة له كإطلاق البيع هنا على الأرض وهو 

باب الأجیر على عَمَل مت تق 
وحکم مراي عَمَلِه 

-٣‏ عن ابي هُريرة قال قال رَسُول الله ا: يمول الله 
عر رَجَل: لائ أنا حصْمَهُم يوم الْقيَامَة وَمَن كنت خصمَة 
خصمة: رَجْلٌ أططًى بي م عدر وَرَجل باع حرا اكل تمن 
ورجل استاج اجیرا فاستوفی من ولم ُوه اجره وة اخم 
(o۸/Y)‏ راخارية )۷( 

۷- ورعن بي هريره في حيث لَه «عن النبي 5لا أنة 
قر ليه في انر لبو من فتن قيل: ا سول اله اهي ليله 
لنّذر؟ قال: لا رل“ العَامِلٌ إنما رى أَجْرَة إذا قَضّى عمل 
روَا احم ۹/۲( 


تق الا جرَة 


۸س“ وَعَن عَمرو بن شيب عن ابي عن جو ع عن الي 
ية قَال: «مَن تطبُب ولم يُعْلَّم مله ر ف 


داد )٤٥۸(‏ وَالنْساي (۸/ ۰۲ و۳٥)‏ واب ماج .)۳٤٩(‏ 

حديث أبي هريرة الُاني أخرجه أيضًا البرار» وفي إسناده 
هشام بن زياد ابو المقدام وهو ضعيف وحديث عمرو بن شعيب 
قال أبو داود بعد إخراجه: هذا م يروه إلا الوليد بن مسلم لا 
ره فو ۷ وا جا شا رارق 
الباب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني بعمسض 
الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله كاة: «أبْمّا 
ضَامِنٌ» أخرجه أبو داود» وني إسناده مجهول لا يعلم هل له 
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قوله: (ئلالَة آنا حصْمُهُّم) قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى 
خصم لجحميع الظالمينء إلا أله أراد الشديد على هؤلاء 
بالتصريح» والخصم يطلق على الواحد والاثنين وعلى أكثر من 
ذلك وقال الهروي: الواحد بكسر أوّله قال الفرًاء: الأول قول 
الفصحاءء ويجوز في الاثنين حصمان» وني اللاثة حصوم» وقوله: 
(وَمَنْ كنت خصمَة حصَْمْمَة) هذه الريادة ليست في صحيح 
البخاري ولكنه أخرجها ا جمد وابن حبُان واإبن خزيية 
والإسماعيلي. 

قوله: (أعْطًى بي تم عَدَرَ) المفعول محذوف والتقدير أعطى 
بین بن: آي شاهد ولف الله ف 1 يف . 

قوله: (باعَ حرا وأكّل تَمَنَه) حص الأكل لأنه اعظم مقصود 
وي روايةٍ لأبي داود «ورَجُل اعتَبَدَ مُحَررَه؛ وهو آعم من الأول 
في الفعل وأخص منه في المفعول قال الخطابي: اعتباد الحر يقع 
بأمرين: أن يعتقه ثمٌ يكتم ذلك أو بجحده والُاني آن يستخدمه 
كرهًا بعد العتقء والأول أشدهما قال في الفتح: والأؤل اشد 
لأ فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع 
وأكل النُمن فمن ثم كان الوعيد عليه اش قال المهلب: وإْما 
كان إثمه شديداء لأ المسلمين أكفاءٌ با حرية» فمن باع حرا فقد 
منعه اصرف فيما أباح الله له والزمه الذي أنقذه الله منه وقال 
ابن الجوزي: ا لحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيّده قال 
ابن المنذر: م بختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه يعني: 
- ذالم یسرقه من حرز مثله» إلا ما يروی عن علي رضي الله عنه 
آنه تقطع ید من باع حرا قال: وکان في جواز بيع ا لحر حلاف 
قديمٌ ثم ارتفع فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من أقر 
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على نفسه باه عبد فهو عبد وروى ابن أبي شيبة من طريق 
قتادة: هن رَجُلاً باع َة قى مر باه عد وَجَعَل تمه ِي 
سّبيل اللو من طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حرا ني 
دين ونقل ابن حزم ال ا حر كان يباع في الین حتى نزلت: وإ 
كان ذو عُْرَةٍ فة إلى مَيْسرَة4» ونقل عن الشافعيٌ مثل ذلك 
ولا يته آکثر اصحابه وقد استقر الإجماع على المنع. 

قوله: (وَلَم بُوَفهِ أجْره) هو في معنى من باع حرا وأكل ثمنه» 
لاله استوفى منفعته بغير عوض فكأنه أكلهاء ولأنه استخدمه 
بغير أجرة فکأنه استعبده. : 

قوله: (إما يوفى أجره إذا قضى عمله) فيه دليلٌ على أن 
الأجرة تستحق بالعملء وأمًا الملك فعند العترة وأبي حنيفة 
وأصحابه أنها تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك وعند الشافعي 
وأصحابه أنها تستحق بالعقد وهذا في الصحيحة وأمًا الفاسدة 
فقال في البحر: لا تجب بالعقد إجماعًاء وتجب بالاستيفاء إجاعًا. 

قوله: (فَهُوّ ضنَامِن) فيه دليلٌ على أن متعاطي الطب يضمن 
ما حصل من الجثاية بسبب علاجه وأما من علم منه أنه طبينب 
فلا ضمان عليه وهو من يعرف العلّة ودواء‌ها وله مشايخ في هذه 
الصناعة شهدوا له بالحذق فيها وأجازوا له المباشرة. 


كاب الْوَدِيعَة وَالْعَاريْة 

۹- عن عرو بن شيب عن اپيهِ عن جد أن الي ي 
قالّ: مان عَلّى مُونَّمَنِ» رَرَاهُ الذارفطني (۳/ .)٤١‏ 

الحديث قال الحافظ: في إسناده ضعف» واخرجه الدارقطني 
من طریق اخری عنه بلفظ : ليس عَلّى المُلتيير عير الْنْفِلٌ 
ضنمان؛ ولا على المُستودع عير امل ضًَان» وقال: إا نروې 
هذا عن شرح غير مرفوع قال ال حافظ: وني إسناده ضعيفان. 

قوله: (الْوَِيعَة) هي في اللُغة مأخوذة من السُكون يقال: 
ودع الشيء يدع: إذا سكن» فكانها ساكنة عند المودع وقيل: 
مأخوذة من الدعة وهي خفض العيش» لأنها غير مبتذلةٍ بالانتفاع 
وني الشرع: العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها وهي 
مشروعة إجماعًا والعاريُة بتشديد الياء قال في التّهاية: كألها 
منسوبة إلى العارء لأ طلبها عار وتجمع على عواري مشددًا وني 
الشرع إباحة منافع العين بغير عوض وهي أيضنًا مشروعة إجاعًا. 

قوله: (لا ضسَمان عَلی مُؤْنمَن) فيه دلیلٌ على انه لا ضمان 
علی من کان آمینا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير أمًا 
الوديع فلا يضمن قيل: إجماعًا إلا لجنايةٍ منه على العين وقد 
حكي ي البحر الإجماع على ذلك وتال ما حكي عن الحسن 
البصري أن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضّمان بان ذلك عمول 
على ضمان التفريط لا الجناية المتعدة والوجه في تضمينه 
الجناية أئه صار بها خائئاء والخائن ضام لقوله ك «وّلا على 
المستودع َير الْمُغِل ضنَمَان»» والمغل: هو الخائن» وهكذا يضمن 
الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ العين لأنه نوع من الخيانة وما 
العارية فذهبت العترة والحنفيّة والمالكيّة إلى آنها غير مضمونةٍ 
على المستعير إذا م يحصل منه تعد وقال ابن عباس وأبو هريرة 
وعطاءٌ والشافعي وأحمد وإسحاق وعزاه شاعا الفح ن 
الجمهور: إنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان 
ذلك على الوجه المباذون فيه وعن الحسن البصري والذخعي 
والأوزاعي وشريح والحنفية أنها غير مضمونة وإن شرط الفتّمان 
وعند العترة وقتادة والعنبري: أنه إذا شرط الفُمان كانت 
مضمونة وحكي في البحر عن مالك والبَيٌ أ غير الحيوان 


مضمول والحيوان غير مضمون واستدلٌ من قال إنه لا ضمان 
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على غير المنعدي ما تقدم من قرله با: «ليْس عَلّى ال تیر غير 
اَمِل ضَمّان؛ وبقوله «لا ضَمَان عَلّى مُْتَمَن» وا اخرجه ابن 


0 
oa aa 


ماجه عن ابن عمرو بلفظ: «مَنْ اودع وَدِيعَة فلا ضَمَان عَلَيْيِه 
وفي إسناده ای بن الما وهو متروكء وتابعه ابن ميعة فيما 
ذكره البيهقي وبا أخرجه أبو داود وحسله التّرمذي» وصححه 
ابن حبّان من حديث أبي أمامة أله سمع الي بها بقول في حجة 
الوداع: «الْعَاريَةٌ مُرَذاة وَالرْعِيم غار وتعقب بان الصريح 
ان ع 9 و على م فان ایروا ن قال 
بالضمان بحديث سمرة الآتي وبقوله تعالى: إن الله مركم أن 
نَودُوا الأمًانات إلى أهْلِهًا). ولا بحفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا 
يستلزم ضمانها إذا تلفت واستدل من فرق بين الحيوان وغيره 
بحدیث صفوان الآتي» ولا فی أن دلالته على أن غر الحيران 
مضمونٌ لا یستفاد منها أل حکم الحیوان بخلافه 

-٠‏ وَعَن أبي هُرَيْرَةَ عن الي ب قَال: «أد الما إلى 
مَنْ اَمَك رلا نخ م الك واه بو داود )٠۳۵(‏ 
اللوي )۱۲۹٤(‏ وَقَال: حډيث حَسَنٌ. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصححه» وني إسناده طلق بن 
غنم عن شريك واستشهد له الحاكم بحديث ابي الاح عن انس 
وني إسناده آیوب بن سويد تلف فیه» وقد تفرد به كما قال 
الطبرانيي وقد استنكر حديث الباب ابو حا الرٌازي وأخرجه 
ايضًا البيهقي ومالك وني الباب عن أبي بن كعسو عند ابن 
الجوزي في العلل المتناهية» وني إسناده من لا يعرف» وألحرجه 
ايض الذارقطني وعن أبي أمامة عند البيهقي والطبراني بسن 
ضعيفو وعن أنس عند الدارقطني والطّبراني والبيهقيٌ وأبي نعیم 
وعن رجل من الصُحابة عند احمد وأبي داود والبيهقي وفي 
اف وون اع في الما لان يوسف بن ماهك رواه 
عن فلان عن آخر» وقد صححه ابن الکن وعن الحسن مرسلاً 
عند ا قال الشافعي): هذا حديث ليس بشابت وقال ابن 
الجوزي: لا يصح من جميع طرقه وقال احمد: هذا حديث باطلٌ 
لا أعرفه من وجو يص ولا بخفى أن وروده بهذه الطُرق 
المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمُة المعتبرين لبعضها وتحسين 
إمام ثالث منهم ما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج. 

قوله: (ولا تحن من خانك) فيه دلیلٌ على انه لا رز مکافاة 
ا خائن مثل فعله فیکون محصصًا لحموم قوله تعالی: وَجُرَاءُ سي 
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سيه منْلهًا)» وقوله تعالى: (وإن عَاقَم فَعَاقبُرا بل مًا عُوقّم 
به وقوله تعالی: نن اعندۍ لم ادوا عله ببفل ما 
ادى عَلَيكم)» والحاصل أن الأدلّة القاضية بتحر ت مال 
الآدميٌ ودمه وعرضه عمومها محص بهذه اللا الآيات 
وحديث الباب محصص ذه الآيات» فيحرم من مال الآدمي 
وعرضه ودمه ما لم يكن على طريتق الجازاة فإها حلالٌ إلا الخيانة 
فإنها لا تح ولك اليانة إْما تكون في الأمانة كما يشعر بذلك 
كلام القاموس فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث» على أنه لا 
يجوز لمن تعذر عليه استبفاء حقّه حبس حق خصمه على العموم 
كما فعله صاحب البحر وغيره» إنما يصح الاستدلال به على أله 
لا جوز للإنسان إذا تعذّر عليه استيفاء حقّه أن بجبس عنده وديعة 
لخصمه أو عاريُةه مع أن الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة 
والخفيةء وليس محل التزاع من ذلك وما يويد الجواز إذنه إا 
لامرآة أبي سفیان أن تأخذ ها ولولدها من مال زوجها ما یکفیها 
كما في الحديث الصُحيح وقد اخحتلف في مسالة الحبس المذكورة 
فذهب المادي إلى أنه لا جوز مطلقًا لا من الجنس ولا من غيره 
قال المد باللّه: إن قول المادي مسبوق بالإجماع وقال الشافعي 
والمنصور باللّه: يجوز من ا لجنس وغيره وقال ابسو حنبفة والمؤيُد 
باللّه: يجوز من الجنس فقط» وقال الإمام بجيى: يجوز من الجنس 
ثم من غيره لتعذره دينا قال في البحر بعد حكاية الخلاف: قلت: 
اط الحاكم حيث يكن للخبرء يعني: حديث الباب» 
فان تعذر جاز الحبس وغيره لثلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي. 
۱- وَعَن الْحَسّن عن منَمُرةَ عن اني ب فال: «عَلى 
اليد ما أخذت حى نويه روا الْحَْسَة إلا الاي (حم: 


الأقرب اشترا 


٥‏ ) (د: )۳٣١۱‏ (ت: )۱۲۱۲١‏ (ه: »)۲٤١١‏ راد أو داود 
والتريلوي: قال قتادة: فم سي الحَسَن فقَال: «هُوَ أمينك لا 
ضسَمَان عليْهِا» ي يعي : :الا 

ادر ام اا رمعا امن ن مرفي غا 
مشهورٌ قد تقدّم وفيه دليلٌ على أنه مجحب على الإنسان رذ ما 
اخذته يده من مال غيره بإعارةٍ أو إجارةٍ أو غيرهما حٌى يرذه إلى 
مالكه» وبه استدل من قال بأن الوديع والمستعير ضامان وقد 
تقدّم الخلاف في ذلك وهو صالح للاحتجاج به على الضمين» 
أن المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حشى ترد فالمراد أله في 
ضمانها كما يشعر لفظ على من غير فرق بين مأخوذ ومأخوز 


وقال المقبلي في المنار: جتجُون بهذا الحديث في مواضع على 
التضمين ولا أراه صريحاء لأ اليد الأمينة أيضنًا عليها ما اخحذت 
حنّی تر وإلا فلیست بأمینةٍ: 

ومستخبرٌ عن سر لیلی ترکته بعمیاء من لیلی بغیر یقین 
يقولون خبّرنا فأنت أمينها وما آنا إن خبرتهم بامين 


إْما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية؟ وليس الفرق 
بين المضمون وغير المضمون إلا هذا وأمًا الحفظ فمشترك وهو 
الذي تفيده على» فعلى هذا ل ينس الحسن كما زعم قتادة حين 
قال: «هُوّ آمك لا ضَمَان عَلَيْهِ» بعد رواية الحديث. انتهى. 

ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قَلّة الجدوى وعدم 
الفائدة وبيان ذلك أن قوله: لان اليد الأمينة عليها ماأخحذت 
حٌى ترده وإلا فليست بامينةٍ يقتضي الملازمة بين عدم الد وعدم 
الأمانةء فيكون تلف الوديعة والعارية باي وجه من الوجوه قبل 
الرد مقتضيًا لخروج الأمين عن كونه أمينا وهو منوعٌ» فان 
المقتضي لذلك إلنما هو التلف جخيانةٍ أو جنايةء ولا نزاع في أن 
ذلك موجبٌ للضمان إْما التزاع في تلف لا يصير به الأمين 
خارجا عن کونه آمینا کالتلف بامر لا یطاق دفعه او پسبب سه 
او نسیان أو بآفةٍ سماوةٍ أو سرقةٍ أو ضياع بلا تفريطر فإلّه يوجد 
الثلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة. 

وظاهر الحديث يقتضي الضمان وقد عارضه ما أسلفنا وقال 
في ضوء النهار: إن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية غير 
انالف والضمان عبارة عن غرامة الّالف. انتهى. 

ولا بخفى أن قوله في الحديث «عَلّى الْيَدٍ ما أخذت» من 
المقتضى الذي يتوفّف فهم المراد منه على مقر وهو إمًا الفمان 
أو الحفظ أو التأديت فک مع ادت غل اله فسان ا 
أاحذت أو حفظ ما أحذت أو تأدية ما أخحذت» ولا يصح هاهنا 
تقدير التأديةء لاه قد جعل قوله: «حتى نويه غاية ها» والشيء 
لا يكون غابة لنفسه وأمًا الضمان والحفظ فكل واحد منهما 
صالح للتقديرء ولا يقدران معا ما تقزر من أن المقتضى لا عموم 
له» فمن قذر الضّمان أوجبه على الوديع والمستعيرء ومن قر 
الحفظ أوجبه عليهما ولم يوجب الفمان إذا وقع التلف مع 
الحفظ المعتبر وبهذا تعرف أن قوله إنما يدل الحديث على 
وجوب التأدية لغير الّالف ليس على ما ينبغي» وامًا خالفة راي 
ا لحسن لروايته فقد تقزر في الأصول أن العمل بالرُواية لا بالرًآي. 


۲-وَعَن صفوان بن أَمَي: «أن النبي ية اسار من يوم 
حن أذرعاء فقال: عمتا يا مححد؟ قال: ل عار مفَرة 
ال قاع بْضهاء عرض عليه اللي هة أن يمتها له فقال: 
أا اليم في الإسلام أرْفب روه ت (۳/) وآبو داد 
(01۲(. 


۳-وَعن الس بن مالك قَال: «كان فَرَع بالْمَدِيَة 
فامتعار النبي كل قرسا من أبي طلْحة يقال له املوب فرية 
لما رَجَع ال: ما رابنا من شيء ون رَجذناءُ بحرا“ متمق عله 
(حم: /F‏ 1۸4۰( (خ: (1Y‏ (م: ۷ ) (د: ۸ 6) (ٿثت: 
.(YYYY :a) (AAY 1! :ù ( (4۵‏ 

حديث صفوان أخرجه أيضصًا النسائي والحاكم وأورد له 
شاهدًا من حديث ابسن عباس ولفظه: «بْل عاريُة مُرَداة» وني 
روايةٍ لأبي داد إن الأذرَاع كانت ما بين اللاي إلى الأربين» 
ورواه الببهقي عن أميّة ببن صفوان مرسلاء وين أن الأدراع 
کانت ثمانین ورواه الحاکم من حديث جابر وذکر انها مائة در 
واعلٌ ابن حزم وابن بن القطًان طرق هذا الحديث قال ابسن حزم: 
أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية وقد تقدم في كتاب الوكالة. 

قوله: (أغصًا) معمول لفعل مقذر هو مدخول الهمزة: أي: 
أتاخذها غصبًا لا ترذها علر؟ فاجاب ڳل بقوله: بل عَاربة 
تراه فمن اتدل بها الخدت على ان المارية تمر 
جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العاريُةء أي: أ شان 
العارية الضمان ومن قال إن العاريّة غير مضمونةٍ جعل لفظ 
مضمونة صفة خصصةء أي: أستعيرها منك عاربُة متصفة بأنها 
مضمونة لا عارئة مطلقة عن الضتّمان: 

قوله: (فَعَرَض عَلَيْهِ أن يَضْمَنهًا) فيه دليلٌ على أن الضياع من 
أسباب الضّمان» لا على أن مطلق الضياع تفريط وأنه يوجب 
الضّمان على كل حال لاحتمال أن يكون تلف ذلك البعض وقع 
فيه تفریط. 

قوله: (فَرَعٌ) آي: خوف من عدو وأبو طلحة المذكور هو زيد 
بن سهل زوج ا آنس. 

قوله: (يقال لَه الْمَندوب) قيل سمي بذلك من الدب وهو 
الرهن عند الباق وقيل لندبر كان في جسمه وهو أثر الجرح. 

قوله: (وإن وَجْدنَاءُ لبَخرًا) قال الخطًابي: إن هي الّافية 
واللام معنی إلا: أي: ما وجدناه إلا بحرا قال ابن الّين: هذا 


مذهب الكوفين وعند البصريين أل إن فة من الثقيلة واللام 
زائدة. قال الأصمعي: يقال للفرس جر إذا كان واسع الجري أوء 
لأ جريه لا ينفد كما لا ينفد البحرء ويؤيده ما وقع في روايةٍ 
للبخاري بلفظ: فان بَعْدَ ذلك لا بُجّارّى». 

4-وَعَنْ ابن مود قال: «كنا َد الْمَاعُون عَلّى عَهْد 
رَسُول الله ب عار ية اللو وَالْقّذره روَا أبُو داد .)۱١١۷(‏ 

الحدیث سكت عنه أبو داود وحسنه المنذري وروي عن ابن 
مسعود وابسن عباس أنهما فسرا قوله تعال: «وَيَّمْنَعُون 
الَْاعُون) أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الاس بينهم من الفاس 
والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك وعن عائشة: الماعون: الماء 
والثار واللح» وقيل الماعون: الزكاة قال الشاعر: 

قوم على الإسلام نا منعوا ٠‏ ماعونهم ويضيّعوا الّهليلا 

قال في الكشاف: وقد يكون منع هذه الأشياء حظورًا في 
الشريعة إذا استعيرت عن اضطرارء وقبيحًا في ا مروءة في غير 
حال الضرورة وأاخرج أبو داود والساتي عن بهيسة بضم 
الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء النَحتَيّة بعدها سين مهملة 
الفزارية عن أبيها قالت «اسْتَاذَنَ بي الي 6 هة فذحل بيه وَين 
قمص فُجَعَل يبل ويرم م قال: با رَسُول الله مَاالشيءُ 
الي لا جل مَنْع؟ قال: الما قال: با نبي الله ما الشيء الي 
لا جل منْعْة؟. قال: الْملْحٌ قالَ: يا نبي الله ما الشيءُ الذي لا 
جل مَلْعه؟ قَال: إن تَفْعَل الْحَيْرّ حَيْرّ لْك» وسيأتي حديث بهيسة 
هذا في باب إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات وروى ابن آبي 
حاتم عن قرُة بن دعموصٍ النميري نّم وَْدُوا على رَسُول الله 
ية ََالوا: با رَسُول الله ما ته إلََا؟ قال: لا منوا الْمَاعُون 
قالوا: يا رَسُول الله وما المَاعُون؟ قال: ِي الْحَجَّر وَالْحَاديا 
رفي الْمَاءء قًالوا: قاي الْحَديد؟ قال: قُذُورْكُم اللحاس ويد 
الاس الي هلون به قالوا: وما الْحَجر؟ قال: فذوركم 
الْحِجَارَة؛ وهذا حديث غريب وروي عن عكرمة ١ال‏ رَس 
المَاعُون ركا الْمّال» وَأَذناه الْمُنْحْل والدلوٌ والإبرة. 

و ابن بي حام أن الماعون: العواري وأصل الماعون من 
المعن: وهو الشيء القليلء فسميت الركاة ماعوناء لأنها قليل من 
كثير» وكذلك الصدقة وغيرهاء وهذه التفاسير ترجع كلها إلى 
ا واحاٍ وهو المعاونة يمال أو منفعة» وهذا قال محمد بن 
كعب: الماعون: المعروف وني الحديث «كُل مَعْرُوفر صَدَقَةَ. 


-٥‏ وع عائَة نها قلت وَعَلَبْها ج م قطر َمَنْ 
خَضْسَة راهم كان ِي مهن رع عَلّى عَهْد رَسُول الله َة فما 
كانت امراة تين ن بالْمدِينة إلا أرْسَلّت إلّي تبره روَا احْمَدٌ 
وَالْبْخاري (۲۹۲۸). 

قوله: (درْع) الدرع قميص المرأة وهو مذكَر قال الجوهري: 
ودرع الحديد مؤنئةء وحكى ابو عبيدة أنه آيضًا يذكر ويؤئث. 

قوله: (قطر) بكسر القاف وسكون المهملة بعدها راء وفي 
رواية المستملي والسّرخسي بضم القاف وسكون المهملة وآخره 
نونء والقطري نسبة إلى القطر: وهي ثياب من غليظ القطن 
وغيره وقيل: من القطن خاصة تصرف بالقطريُة فيها حمرة قال 
الأزهري: التَياب القطربّة منسوبة إلى قطر» قريةٌ من البحرين» 
فكسروا القاف للنسبة وخففوا. 

قوله: (تَمَنْ حمس دَرَاهِم) بنصب ثمن بتقدير فعال وخسة 
با خفض على الإضافة أو برفع ثمن وخخسة على حذف الضّميرء 
والتقدير ثمنه خمسةء وروي بضم أوله وتشديد اليم على لفظ 
الاضي ونصب خسة على نزع الخافض: آأي: قوم بخمسة دراهم. 

قوله: (قيِ َُيّ) بالقاف واُحتانية المشددة: آي: تزين» من 
الشيء قيانة: أي: أصلحهء والقينة يقال للماشطة وللمغتية 
وحكى ابن النّين أنه روى تفنن بالفاء: أي: تعرض وتجلى على 
زوجها قال ئي الفتح: ولم يضبط ما بعد الفاء قال: ورايته خط 
بعض الحماظ بشاةٍ فوقانيةٍ قال ابن الجوزي: أرادت عائشة ألم 
کانوا اولاً في حال ضيق فکان الشّيء الحتقر عندهم إذ ذاك عظيم 
القدر» وني الحديث أن عاريُة التّياب للعمرس آم معمول به 
مرعَب فيه واه لا يعد من الد 

٣-وَعَن‏ جار عَن التي ب قال: «ما من صاب إل 
ولا قر ولا عنم لا بدي حه إلا فب لَهَّا يَوْم الْقامَة بقاع 
فرفر تَطَوهُ دات الظْلّف بظِلْفِهًاء وَتَنْطْحُة ات الْقَرن لَيْس فيهًا 
رتیل جما ولا مور لرن ُلتا: يا رسو ال نا حَنهّا؟ 
قال : إطْرَاق فَحْلِهاء وَإعَارَة دَلْوهَاء ومنْحتهاء وَحَلبْهَّا عَلّى الْمَاءء 
وَحَمْلٌ عَلَيْهَّا ِي سل الله رَوَاهٌ خمد (۳/ )۳۲١‏ رك 
DAD‏ 

الحديث قد سبق شرح بعض الفاظه في أوّل كتاب الركاة. 

قوله: (إطرَاق فُخلها) اي عارية الفحل لمن أراد أن يستعيره 
من مالکه لیطرق به على ماشیته. 


نيل الأوطار - كتاب الوديعة والعارية 


قوله: (وَإعَارَة دَلوهَا) أي: من حقوق الماشية أن يعير صاحبها 
الذلو الذي ا به إذا طلبه منه من بحتاج إليه. 

قوله: (وَمِنْحتهًا) بالنون والمهملة» والمنحة في الأصل: العطيُة 
قال أبو عبيدة: المنحة عند العرب على وجهين: أحدهما أن 
يعطي الرُجل صاحبه فيكون له والآخر أن يعطيه ناقةٌ او شاة 
ينتفع بجلبها ووبرها زمنًا ثم يرذهاء والمراد بها هنا عاريُة ذوات 
الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد لصاحبها قال القراز: قيل: لا تكون 
المنيحة إلا ناقة أو شاة والأوّل أعرف. 

قوله: (وَحَلبُهًا عَلّى الْمَّاء) بالحاء ا لمهملة في جميع الرُوايات 
واشار الذاودي إل اله روي اجيم وقال: اراد انها ساق إل 
موضع سقيهاء وتعقًب باه لو كان كذلك لقال: وجلبها إلى الماء 
لاعلى الماء وإماالمراد حلبها هناك لنفع من يحضر من 
المساكين. 

قوله: (حَمْل عَلَيْهَا.إلّخ) أي: من حقها أن يبذها المالك لمن 
اراد أن يستعيرها لينتفع بها في الخزو. 


۰۸۲ نيل الأوطار - كتاب إحياء الموات 


كيتاب إحياء الْمَوَّاتِ 

۷- عن جابر أن النبي اة قال: دمن احا أرضًا هة 
هي لَه راء ارا (۳۷۹) وَصَحْحَة وَفِي أَفْظ: 
«مَنْ حاط حَابِطا عَلّى أرْض فَهي لَه روء امد (۳/ )۳۸١‏ 
ربو داد »)۳٠۷۷(‏ رلأخمد مله من رواية مسمرة. 

۸-وَعَن سعيلد ُن زير قال «قَال رَسُول الله :م“ 
احا هتا ميه هي ل ولس يرق ظالم حه راء اخم 
(/ ۳۲۷) وأبو داد (۳۰۷۳) والتریلري (۱۳۷۸). 

۹- ورعن عائِشة قالْت: قال رسو الله ية «مر عَمَرً 
أزضا ليست لأ حل فير احق بها روَا الخد )٠۲١/0‏ 
وَالْبخاري (۲۳۳۵). ٤‏ 

3 وَعَن أسْمر بن مرس قَال: «اتْت الي‎ -۲ e 
.)۳٠۷۱( فَحَرج الاس يتعَادَوْن يَتَحَاطُون؛ رَوَاهُ بو دار‎ 

حدیث جابر آخرجه بنحوه النسائي وابن حبّان وحدیث 
یڑ اچ ا ایر واو ارا روف رش ن 
الجارود» وهو من رواية الحسن عنه» وفي سماعه منه حلاف 
ولفظه «مَن حاط حَابِطًا عَلْى أرْض فَهيّ لَه وحديث سعيار 
اخرجه ايضنًا الساثي وحسنه الستّر ليا راه بالإرسال فقال: 
وروي مرسلا ورجح الدارقطني إرساله أيضًا وقد اختلف مع 
ترجيح الإرسال من هو الصحابي الذي روي من طريقه؟ فقيل: 
جابر» وقيل: عائشةء وقيل: عبد الله بن عمر» ورجح الحافظ 
الأول وقد احتلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كيرا ورواه 
ابو داود الطّيالسي من حديث عائشةء وني إسناده زمعة وهو 
ضعيف ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهویه في مسندیهما 
من حديث کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفو عن أبيه عن 
جه وعلقه البخاري وحديث أسمر بن مضرس صححه الضياء 
في المختارة وقال البخغوي: لا اعلم بهذا الإسناد ر هذا الحديث. 

قوله: (مَنْ أحيّا أرزضنا ميه الأرض الميتة: هي التي م تعمسء 
شبّهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت» والإحياء أن يعمد 
شخص إلى أرض ل يتقدّم ملك عليها لأح فيحييها بالسُقي أو 
الزرع و الغرس أو البشاء فتصير بذلك ملكه كما يدل عليه 


أحاديث الباب» وبه قال الجمهور وظاهر الأحاديث المذكورة أنه 
جوز الإحياء سواءٌ كان بإذن الإمام أوبغير إذنه وقال أبو حنيفة: 
لا بد من إذن الإمام وعن مالكر: بحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب 
يما لأهل القرية إليه حاجة من مرعَى ونحوه ومثله قالت 
المادوية. 

قوله: (مَنٌْ أحاطًَ حَاِطًا) فيه أن التحويط على الأرض من 
جلة ما يستحق به ملكهاء والمقدار المعتبر ما يسمى حائطًا في 
اللغة. 

قوله: (وَلَيْسَ لزق الم حی) قال ني الفتح: رواية الأكثر 
بتنوین «عرق»» و«ظال؛ نعت له» وهو راجع إلى صاحب العرق: 
آي: ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق: آي ليس لعرق ذي ظا 
ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق» ويكون المراد 
بالعرق الأرض» وبالأوّل جزم مالك والشافعي والأزهري واإبن 
فارس وغيرهم» وبالغ الخطابيٰ فغلط رواية الإضافة. 

وتال ربيعة: العرق الظالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا فالباطن 
ما احتفره الرٌجل من الآبار أو استخرجه من المعادنء والظاهر ما 
بناه أو غرسه وقال غيره: العرق الظًال من غرس او زرع أو بنی 
او حفر في أرض بغیر حق ولا شبهٍ. 

قوله: (مَنْ عَمَرَ أرْضتًا) بفتح العين وتخفيف الميم» ووقع في 
البخاري «مَنْ أعْمَرّ؛ بزيادة الهمزة في أوله وخطًّى راويها وقال 
ابن بطّال: بمكن أن يكون اعتمر فسقطت التّاء من النسخة» وقال 
غیره: ا فيه الرباعي» يقال: اعمر الله بك منزلك» ووقع 
في رواية أبي ذز من أعمر بضم الهمزة: أي: أعمره غيره قال 
الحافظ: وكأ المراد بالغير الإمام. 

قوله: (يتَعَادَوْنَ يَحَاطون) المعاداة: الإسراع بالسّير» والمراد 
بقوله يتخاطون: يعملون على الأرض علامات بالخطوط وهي 
تسمى الخطط واحدتها خطّة بكسر الخاء» واصل الفعل 
يتخاططون فادغمت الطاء في الطاء» والتغييد بالمسلم في حديث 
أسمر يشعر بأن المراد بقوله في حديث عائشة: ليست لأحب» 
أي: من المسلمين فلا حكم لتقم الكافرء ما إذا كان حرييًا 
فظاهر؛ وآمًا الذَمّي ففيه حلاف معروف. 

باب النهي عن مع فضنل الَا 

۱“ عن أبي هريره عن النبي بلا قال «لا منوا فلل 

الَْاء لِعَْتَعُرا به اكلا متمق عله (حم: ۲/ ۲۷۳) (خ: .)۲١٣۳‏ 


نيل الأوطار - كتاب إحياء الموات 1A‏ 


و(٤۲۳۰)‏ (م: )۱٩۹٩‏ (۳۷و۳۸) وَلِمُسْلِم دلا باع فُضْل الْمَاء 
لياع به الكل وللبخاري: «لا منوا قضلل الْمَاء نموا به 
فل الكلا. 1 

۲ -وعَن عَائشة قَالّت: «نهَّى رَسُول الله كا أن بنع 
َع ابره روَا خمد (1/ ۱۳۹) وَابْنٌ مَاجَه .)۲٤۷۹(‏ 
ل قَال: «مَن مع فصنل ماده أو فلل كَلَهه عة الله عر وجل 
فَضْلّه وم الْقَيَامةٍ» روَا خمد (۲/ .)۲۲١‏ 

-وَعَن عَبَادَة بن الصامت: أن رَسول الله بلة: «قَضى 
بن اهل الْدينة في الخ أن لا ينلع نَع بف وقضنى بين أل 
اة ان لا ُن نل ماء ليمع ب لكلا راء عبد الله ر 
أحمَدَ فِي الْمُسْندٍ /٥(‏ ۳۲۷). 

حدیث عمرو بن شعیب في إسناده محمد بن راشڊ الخزاعي 
وهو ثقة وقد ضحُفه بعضهسم» لكل حديث أبي هريرة يشهد 
لصبحة الأحاديث المذكورة بعسده وما يشهد لصحتها حديث 
جابر عند مسالم: ان رسول الله لا: هى عَن بم فَضلل الما 
وحديث إياس بن عبد الله عند اهل السُنن بنحوه وصححه 
الترمذي» وقال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهماء ولك 
حدیث عمرو بن شعیبو في سناده ليث بن بي سليم» وقد رواه 
الطبراني في الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيبء 
ورواه في الكبير من حديث واثلة بلفظ: وإسناده ضعيف. 

وحديث عائشة رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن 
إسماعيل وهو ابن آبي خالل الكوفي» قال آبو حاتم: مجهول» وكذا 
قال في التقريب. 

قوله: (قَضْل المّاء) المراد به ما زاد على الحاجة» ويؤيّد ذلك 
ما رجه احد من حدیث ابي هریرة بلفظ: «ولا َْْْ قَفنْلٌ م 
بعد أن يُسنتغتى عله قال في الفتح: وهو محمول عند الجمهور 
على ماء البثر الحفورة في الأرض المملوكة وكذلك في الموات إذا 
كان لقصد انملك والمأحيح عند الشافعية ونم عليه في القديم 
وحرملةء أن الحافر ملك ماءها وأمًا البثر الحفورة في الموات 
لقصد الارتفاق لا التملّك» فإ الحافر لا ملك ماءها بل يكون 
احق به إلى آن يرتحل وني الصُورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن 
حاجته» والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته» هذا هو 
المحيح عند الشافعيّةء وخ ص المالكيّة هذا الحكم بالموات» 


وقالوا في البثر الى لا تعلك: لا يجب عليه بذل فضلها وأا الماء 
احرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطرٌ على الصُحيح. 
انتھی. 

قال في «البحرا: والماء على أضرب: حق إجماعًا كالأنهار غير 
المستخرجة والسيول وملك إجماعًا بجرز في الجرار ونحوها وختلف 
فيه كماء الآبار والعيون والقناة الحتفرة في الملك. انتهى. 

والقناة: هي بفتح القاف الكظامة الي تحت الأرض» وسياني 
ذكر الخلاف في ذلك قال ابن بطٌال: لا حلاف بين العلماء أن 
صاحب الیو اح ائه حى يروي قال الحافظ: واناه 
الخلاف هو على القول بان الاء ملك فكان الُذين يذهبون إلى 
أنه ملك وهم الجمهور هم الّذين لا حلاف عندهم في ذلك وقد 
استدل بتوجه النهي إلى الفضل على جواز بيع الماء الذي لا فضل 
فيه» وقد تقدم الكلام على ذلك في البيع. 

قوله: (ِيْمْنّم به الكلا) بفتح الكاف واللام بعدها همزة 
مقصورة: وهو الثبات رطبه ويابسه» والمعنى أن يكون حول البثر 
كلا ليس عنده ماءٌ غيره ولا يكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا 
مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البثر لعلا يتضرروا بالعطش 
بعد الرُعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي» وإلى هذا 
السير ذهب الجمهور» وعلى هذا بختص البذل بن له ماشية 
ويلحق به الرُعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأنه إذا منعهم من 
الشرب امتنعوا من الرُعي هناك ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل 
الماء لأنفسهم لقلّة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم» والصُحيح 
الأول» ويلتحق بذلك الررع عند مالك والصحيح عند الشافعية 
وبه قالت الحنفيةء الاختصاص بالماشية» وفرق الشافعي فيما 
حكاه لزني عنه بين المواشي والررع بان الماشية ذات رواج 
يخشى من عطشها موتها بحلاف الزرع» وبهذا اجاب النووي 
وغیره واستدل الك بحديث جابر المتقدم لإطلاقه وعدم تقييده 
وتعقّب باله يحمل على المقيّدء وعلى هذا لو لم يكن هناك كلاً 
يرعى فلا مانع من انع لانتفاء العلّة قال الخطًابي: والنهي عند 
الجمهور للشنزيه وهو محتاج إلى دليلٍ يصرف النهي عن معناه 
الحقيقي وهو التحريم قال في الفتح: وظاهر الحديث وجوب بذله 
جانا وبه قال الجمهور وقيل: لصاحبه طلب القيمة من الحتاج 
إليه كما في طعام الضطر وتعقّب بانه يلزم منه جواز البيع حالة . 
امتناع الحتاج من بذل القيمة ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال: 


يجب عليه البذل وتثبت له القيمة في ذمة المبذول له» فيكون له 


أخذ القيمة منه متى أمكن ولكنه لا يخفى أن رواية «لا باع قَضْلٌ 
المّاء؛ ورواية «النهي عَن بيع قضنل الْمّاءه يدلان على تريم 
البيع؛ ولو جاز له أخذ العوض باز له البيع. 

قوله: (نَقْع البثر) أي: الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها 
وفيه دليلٌ على أنه لا بجوز منع فضل الماء الكائن في البثر كما لا 
يجوز منع فضل ماء النهر وأنه لا فرق بينهماء والتقع بفتح الون 
وسكون القاف بعدهاعينْ مهملة. 
باب التامر“ شرکاءٌ في تلات و شرب الأزْض الْعْلْيَا قبل 

السَلّى إِذًا قل الْمَاءُ أو احتلَمُوا فيه 

-٠‏ عن أبي هريره أل الي ب قال: 

انار والْکّلا؛ رَرَاءٌ انر ماج .)۲٤۷۳(‏ 


ف 


دل یمن الْنَاءٌ 


SS 
قال: قال رَسُول الله کية: امون د في تلائةٍ: في الْمَاء‎ 
«(YEVV) اود‎ u )۳١٤ /٥( اكلا والنارء روا خمد‎ 
من حَريث ابن عباس وراد فيه‎ )۲٤۷۲( وروا ابن مَاجۀ‎ 

نمه حرَام. 1 

حديث آبي هريرة قال الحافظ: |سناده صحيح وحديث بعض 
الصحابة رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمة آبي خراش ولم يذكر 
الرٌجل وقد سنثل أبو حاتم عنه فقال: أبو خراش لم يدرك اللي ل 
قال الحافظ: وهو کما قال فقد سماه بو داود في روایته حبّان بن 
زيا وهو الشرعي تابعي معروفٌ قال الحافظ في بلوغ المرام: 
ورجاله ثقاتٌ وحدیث ابن عباس فيه عبد الله بسن حراش وهو 
ر ق ا 
ا لخطیب وزاد: «وَالْيل» وفيه عبد الحكم بن ميسرة ورواه 
الطّبرائي بسناږ حسن عن زید بن جبير عن ابن عمر» وله عنده 
طرق اشر ی وش بین ایا عد ای دار ر مغ 
في شرح حديث ابن مسعود من كتاب الوديعة والعاريُة وسيأتي 
ني باب إقطاع المعادن وعن عائشة عند ابن ماجه «أنها قات با 
رَسُول الله ما الشيءٌ ء الي لا جل مَنْعُه؟ قال: اليل وَالْمَاءٌ 
والثاره الحديث وإسناده ضعيف كما قال الحافظ وعن انس عند 
الطّرانيًني الصتضبر بلفظ : «خ صان لا جل منْعْهُنا: الْنَاءٌ 
رالناره قال آبو حاتم في العلل: هذا حديث منك وعن عبد الله 
بن سرجس عند العقيلي في الضعفاء نحو حديث بهيسة. 


نيل الأوطار - كتاب إحياء الموات 


قوله: (الْمَاءٌ) فيه دليلٌ على أن الاس شركة في جميع أنواع 
الماء من غير فرق بين الحرز وغيره وقد تَقَدّم في الباب الأول أن 
شري ا رار ر رما فلك ماق و لان الك 
الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير منحصرين كما يقضي به 
الحديث» فإن صح هذا الإجاع كان محصّصًا لأحاديث الباب وأمًا 
ماء الأنهار فقد تقدّم أنه حن بالإجماع واختلف في ماء الآبار 
والعيون والكظائم» فعند الشافعية والحنفيّة وأبي الاس وأبي 
طالب: أنه حق لا ملك واستدلوا بأحاديث الباب وقال الإمام 
يحيى والمؤيد بالله في أحد قوليه وبعض أصحاب الشافعي: إله 
ملك وقاسوه على الماء الحرز في الجرار ونحوها ورذ باه بالسيول 
أشبه منه بماء الجرة ونحوها قال في البحر: فصلل: ومن احتفر بترا 
أو نهرًا فهو أحر بمائه إجماعًا وإن بعدت منه أرضه وتوسط 
غیرها. انتهی. 

واخحتلف في ماء البرك فقيل: حق» وقيل: ملك. 

قوله: (رالنار) قيل: المراد بها الجر الذي يحتطبه الناس» 
وقیل: الراد بها الامستعبباح منها والاستضاءة بضوئها وقيل: 
المراد بها الحجارة التي توري انار إذا كانت في موات الأرض» 
وإذا كان المراد بها الضوء فلا حلاف أله لا يختصرأ به صاحبه 
وكذلك إذا كان المراد بها الحجارة المذكورة وإن كان المراد بها 
الشجر فالخلاف فيه كالخلاف في الحطب وسيأتي قوله: (وَالكلا) 
قد تقَدّم تفسيره في الباب الذي قبل هذا وهو آعم من الخلا 
والحشيش» لأ الخلا حص بالرُطب من البات والحشيش 
ختصر باليابس والكلا يعمُهماء قيل: المراد بالكاإ هنا هو الذي 
يكون ني المواضع المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا 
مالك هما وأمًا ما كان قد أحرز بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع 
كما قيل وآمًا النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة فيه خلاف 
فقیل: مباح مطلقاء وإليه ذهبت الادويُة وقيل: تابع للأرض 
فیکون حکمه حکمهاء ولیه ذهب المؤیّد باللّه واعلم أن احادیث 
الباب تنتهض بمجموعها فتدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة 
مطلقا ولا خرج شيءٌ من ذلك إلا بدليل بخص به عمومها لا ما 
هو اعم منها مطلقا كالأحاديث الماضية بأنه لا بحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه» لأنّها مع كونها اعم إنما تصلح 
للاحتجاج بها بعد ثبوت السك وثبوته في الأمور الثلاثة حل 
التزاع. 


نيل الأوطار - كتاب إحياء الموات 1۸0 


۷-وَعَن عبادَةَ «أن النبي بي قى في شرب للخل 
مِن السيْلٍ أن الأعلى برب قبل الأسفل ورك المَاءٌ إلى 
الكت زر الت إلى لشت الابي بلي وقلايكة نى 

تنقضي فضي الْحَوائط أو ينی الْمَاء رَرَاهُ ان ماج )۲٤۸۳(‏ وَعَبذ 
ly‏ 

“٨۸‏ وعن عرو بن شيب عن اپيه عن جد ان الي 
قى في سبل هزور أن نك حى بلع لكين تم 
يُرْسَل الأعلى على الأسقل؛ واه ابو اود (۳۱۳۹) واب مَاجَة 
(6A۲)‏ 

حديث عبادة أخرجه أيضنًا البيهقي والطُبراني وفيه انقطاعٌ 
وحديث عمرو بن شعي في إسناده عبد الرّحمن بن الحارث 
المخزومي المدنئ تكلم فيه الإمام أحمد وقال الحافظ في الفتح: إن 
إسناد هذا الحديث حسن» ورواه الحاكم في المستدرك من حديث 
عائشة أنه ق فى وة في سيل مور أن الأعلى بُرْسّل إلى 
الأسْقَلٍ وَس فُذر الْكَْيْن» واعلّه الدارقطن بالوقف 
وصحُحه الحاکم ورواه ابن ماجه وأبو داود من حديث ثعلبة ہن 
آبي مالك ورواه عبد الرراق في مصنفه عن آبي القرظي عن 
آبيه عن جه أنه مع كَبراءَُم كرون ان رَجُلاً ِن فرش 
كان له سهم في ني فرظ فحاصم إلى رول الله بل في 
مهزور السبْل الي يمون مء فَقَضى ينُم رسو الله بإ 
أذ لاء إلى الین لا بس الأعْلّى على الأسْقَل». 

قوله: (مهزور) بفتح اليم وسكون الماء بعدها زاي مضمومة 
ثم وار ساکنة ثم راء وهو وادي بني قريظة بالحجاز قال البكري 
ني المعجم: هو واد من أودية المديلةء وقيل: موضع سوق المدينة 
وكان قد تصدّق به رسول الله ية على المسلمين فأقطعه علمان 
بن الحارث بن الحكم أخا مروان» وأقطع مروان فدك وقال ابن 
الأثير والمنذري: آمّا مهرور بتقديم الراء على الراي: فموضع 
سوق المدينةء واحاديث الباب تدلٌ على أن الأعلى تستحق 
ارضه الشرب بالسئيل والغيل وماء البثر قبل الأرض التي تحتهاء 
وان الأعلى يسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين: أي: كعبي رجل 
الإنسان الكائنين عند مفصل السّاق والقدم ثم يرسله بعد ذلك 
وقال في البحر: إن الماء إذا كان قليلا فحذه أن يعم أرض الأعلى 
إلى الكعبين في النخيل وإلى الشتراك في الزرع لقضائه يا بذلك في 
خبر عبادة يعني: ا مذكور في الباب قال: وأا قوله ب للبير 


«اسلق أرْضنك حى يلم الْجَذرَه فقيل: عقوبة لخصمه وقيل: بل 
هو المستح وكان أمره اة بالفضٌلء فإن كانت الأرض بعضها 
N N‏ 
قدّم ا لمطمئنٌ إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها قال أبو طالب: 
العبرة بالكفاية للأعلى انتهى» وهو المختار عند الهادويّة قال ابن 
الّين: الجمهور على أل الحكم أن يمسك إلى الكعبينء وخصه ابن 
كنانة بالئخل والشجرء قال: وأمًا الررع فإ الراك وقال 
الطبري: الأراضي متلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيهاء وسيأني 
بق الكلام على هذه المسالة في شرح نی ار ا 
تعالى وقد أورده المصنّف رحه الله تعالى في باب النهي عن الحكم 
في حال الغضب من كتاب الأقضية. 
اب الْحمَّى لواب بت الْمّال 

۹- عن ان حمر أن الي إا حمَى القيع لِلْخَيْلٍ 
خبل المي روء أحْمّدٌ (۲/ )٠١١‏ والنقيعُ بالئون: مضع 
مَعْرُوف. 

٠-وَعَن‏ الصلخب بن اة «أن اللي إل حى لقي 
رقّال: لا می إلا لِه وَرْسوله» روء اخمَدٌ (6/ )۷١‏ وأو اود 
(۳۰۸۵) وللْبُخاري (۲۳۷۰) منة: «لا مى إلا لله وَلِرَسُولِي 
رَقال: بلا أذ الي ل حى النقيم» أن عُمَرَ حَمَّى سرف 
والربة ٠‏ 

۱-وَعَن امم مَوْلّی عُمْرَ أل عُمَرَ اسْتَعْمَل مَوْلّى لَه 

بُذعى هيا عَلّى الْجمى» فْقَال: بابي اقم باحك لى 
المُسْلِمِينء وات ذَعوة رة الْمَظلوم فلن دَعوة ال لجاب 
وأذخل رب الصرَيمَة ورب لبَق وباي وَنْعَم ابن عَوْفٍ 
َعَم ابن عفان مُا إن نهلك مَاشِيَهُمًا زجعان إلى تخل 
دذدو ورب الصرَبمة ورب اَم إن نهك ماشِيهُمًا بيني 
نيه يفول يا أي الْمُوْيِبِين: أقتاركهُم أنا لا أا لك فالْنَاءٌ 
رالکلا ا َر علي من اذهب وَالوّرق» وَأَيْم ال إنهُم ليون أي 
قذ لمهم إنها ليلاحم قاتلوا لبها في الجاملة واش لرا 
عَلَيهّا في الإسلاې الذي نسي ب َد ولا الْمَالٌ الذي ايل 
عليه في سبيل الله ما حَميت علَيْهم من لادم شيا روا 
ايار (۳۰۵۹). 

ف ی ا یت اا 
أخرجه أيضنًا الحاكم قال البيهقئ: إن قوله: «جِمَى النقيم؟ من 
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قول الرهري وروى الحديث السائي فذكر الموصول فقطء أعني 
قوله: «لا مى إلا لله وَلرَسُولو» ويؤيّد ما قاله البيهقي إل أبا 
داود آخرجه من حديث ابن وهب عن يونس عن الهري 
فذکره» وقال في آخره: قال ابن شهاب: وبلغني أن اللي ية هى 
النقيع وقد وهم الحاكم فزعم أن حديث دلا جى إلا لله مف“ 
عليه وهو من أفراد البخاري» وتبع الحاكم في وهمه أبو الفتح 
القشيري في الإ مام وابن الرفعة في المطلب وأثر عمر أحرجه أيضًا 
بن اسلم عن ایی مثله واخرجه 
عبد الرَراق عن معمر عن الڑهري مرسلا. 

قوله: (حجِمَى النقيعم) أصل الحمى عند العرب أن الرُئيس 
منهم کان إذا نزل منزلا خصبًا استعوى كلبًا على مكان عال» 
فالی حیث. انتھی. ۰ 


الشافعي عن الدراوردي عن زيد , 


صوته ماه من کل جانبی؛ فلا یرعی فيه غیره ویرعی هو مع 
غيره فيما سواه» والحمى: هو المكان الحمي» وهو حلاف المباح» 
ومعناه أن يملع من الإحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلا 
وترعاه مواشٍ مخصوصة ونع غيرها والنقيع هو بالثون كما ذكر 
الصتف» وحكى الطاب أن بعضهم صخفه فقال بالود وهر 
على عشرين فرسخا من المدينة وقدره ميل في ثمانية امیال» ذکر 
ذلك ابن وهب في موطه» واصل القیع کل موضم پستتقع فب 
الماءء وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث غير نقيع الخضمُات 
الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور كما قال 
الحافظ وقال ابن الجوزي: إن بعضهم قال: إنهما واحد قال 
والأول أصح. 

قوله: (لا جمی إلا لله رلرَسوله) قال الشافعي: بحتمل معنى 
الحديث شيئين: أحدهم ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما 
حماه الي ب والآخر معناه: إلا على مثل ما حاه عليه الي ب 
فعلى الأول ليس لأح من الولاة بعده أن يحمي وعلى الثاني 
يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله اة وهو الخليفة خاصة 
قال. في الفتح: وأخحذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألة 
قولين» والرًاجح عندهم الثاني والأوّل اقرب إلى ظاهر اللَفظ. 
انتھی. 

ومن أصحاب الشافعي من أالحق بالخليفة ولاة الأقاليم قال 
الحافظ: ومحل المحواز مطلقًا أن لا يضر بكافة المسلمين. انتهى. 

وظاهر قوله في الحديث الأول للخيل «خَيْلٍ الْمُليين» أنه لا 


يجوز للإمام على فرض إلحاقه ب الب اة أن يحمي لنفسه» وإلى 
ذلك ذهب مالك والشافعيّة والحنفيّة والهادويةء قالوا: بل يحمي 
لخيل المسلمين وساثر أنعامهم» ولا سيّما أنعام من ضعف منهم 
عن الانتجاع كما فعله عمر في الأثر المذكور وقد ظنٌ بعضهم أن 
بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى» والأحاديث القاضية 
بجواز الإحياء معارضةء ومنشا هذا لظن عدم الفرق بينهما وهر 
فاسدّء فن الحمى أخحصر من الإحياء مطلقا. 

قال ابن الجوزي: ليس بين الحديثين معارضةء فالحمى المنهي 
عه ما بجمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خحاصة كفعل 
الجاهلية والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا 
فال: وإنما تعد أرض الحمى مواتا لكونها ) يتقدّم فيها ملك 
لأحا لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العائة. 

قوله: (رَأنٌ عُمَرَّ حمّى شّرفة) لفظ البخاري «الثُرّف» 
بالتعريف قال في الفتح: رالشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاءٌ 
في المشهورء وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر 
الراء وقال في موطًا ابن وهبو: بفتح المهملة والرًاء» قال: وكذا 
رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصُواب. 

وأمًا شرف: فهو موضح بقرب مكة ولا يدخله الأالف 
واللام. 

قوله: (وَالرَبَة) بفتسح الرًاء وا لمو حدة بعدها ذال معجمة: 
موضع معروف بين مکة والمدينة وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحیح أن عُمَرَ < حَمّى الربذة ِنَم الصدقة. 

قوله: (هَّا) بضم الماء وفتح النون وتشديد التَحتيّة. 

قوله: (الصريْمَة) تصغير صرمة وهي ما بين العشرين إلى 
الثلاثين من الإبلء أو من العشر إلى الأربعين منها. 

باب ما جَاءَ في فطاع الْمَعَادن 

۲- عن ابن عباس قال: «أقُطّع رَسُول الله ب بلال ُن 
الحارت لزني معاون اله جلها عورا وَحَيْث يملح 
الزرع من ُذس» ولم بُنْطهِ حى ملم و أخْمَذ(/۳۰۹) 
واو اود (۳۰۱۲)» وَرَوَياءُ ضا مِن حديث عرو بن عَوفٍ 
الُْرَني). 

۳ -وَعَن ايض بن حمُال: «أنة وقد إلى البي بل 
استَقَطْمَةُ املح فقَطْح ل َا أن لى قالَ رَجل“ م من الْمَجلس: 
أتذري ما أقْطْْت ل إِنمَا أَْطَْة الْمَاءَ الْعد قال: فانرعَة مله 


قال وَسألةُ عا بُحْمَّى من الأرّاك فَقال: مَالَّم نله حِقَاف 
الإبل» روء الترمذدي (۱۳۸۰) وابو داد )۳۰۹٤(‏ وي روَابةٍ لَه 
«أحقاف الإبل؛ قال مُحَمْد مد ن الْحَسَّن المَخْرُومي: : يَعِْي: أن 
الإبل تال ممّى وسا وَبُحْمَی ما فوْقَه). 

ات ١مان‏ ابي الي َة فَجَعَلَ 
ذو نة ويرم فم قال: ا نبي اله ما اليء اللوي لا َل 
مَنْ؟ قال: الْمَاء قال: يا نبي الله ما ايء الي لا جل مَنْة؟ 
قال: املح قَال: يا نبي اله ما الشيءٌ الي لا بحل مَنْعه؟ قال: 
ان ْمَل الْحَي خب لك واه خمد (۳/ )٤۸١‏ وأبو دارد 
(YY‏ 

حدیث ابن عباس في إسناده آبو ويس عبد الله بن عبد الله 
ا ا یا و و ر ن وو هو 
غريب من حديث ابن عباس ليس يرويه عن آبي اويس غير شور 
وحدیث عمرو بن عوفو الذي أشار إليه المصتف في اناده اک 
ابنه کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفو عن أبيه عن جّه» وقد 
تقدّم أله لا بحتج بحديثه. وحديث أبيض بن حال أخرجه أيضًا 
ابن ماجه والسائي وجه الرمذي وصححه ابن حبان وضتفه 
ابن القطّان» ولع وجه التضعيف كونه في إسناده السييّ المأربي 
قال ابن عدي: أحادیثه مظلمة منكرة. 

وحديث بهيسة أعلّه عبد الحق وابن القطٌان بأها لا تعرف 
وتعقّب باه ذكرها ابن حبّان وغيره في الصحابة» ولحديثها 
شواهد قد تقدمت في كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على 
حديث ابن مسعود في الماعون. 

قوله: (الْمَبَََِ منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة: وهي 
ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة يام وي روايةٍ 
لأبي داود معادن القبلية وهي من ناحية الفرع» وقد تقدم مشل 
هذا التفسير في باب ما جاء في الررع والمعدن من كتاب الركاق 
E e a E‏ 
القاموس: والقبل محركة نشرٌ من الأرض يستقبلك, أو رأس كل 
أكمة آو جبل أو مجتمع رمل» وانحجة: الواضحة انتهى. 

قوله: (جَلْسيّهَا) بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين 
المهملة بعدها ياء الشسب» والجلس: كل مرتفع من الأرض» 
ويطلق على أرض غج كما في القاموس. 

قوله: (وَغَوْربُهًا) بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر 
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الرّاء نسبة إلى غور قال في القاموس: إن الغور يطلتق على ما بين 
ذات عرق إلى البحر وكلٌ ما انحدر مغربا عن تهامة» وموضع 
منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة ايام في عرض 
فرسخین» وموضع في ديار بي سليم» وماء لبني العدوية. انتهى. 

والمراد هاهنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبليّة. 

قوله: (مِرٴٌ فُذس) بضمٌ القاف وسكون الدال المهملة بعدها 
سين مهملة: وهو جبلٌ عظيمٌ بنج كما في القاموس وقيل 
الموضع المرتفع الذي يصلح للررع كما في الّهاية. 

قوله: (الْعِدٌ) بكسر العين المهملة وتشديد الدّال المهملة أيضًا 
قال في القاموس: الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين. انتهى. 

وجمعه أعداد وقيل العك: ما بجمع ويع ورذه الأزهري 
ورجح الأول واحاديث الباب تدل على أله تجوز لني ية ولن 
بعده من الأئكة إقطاع المعادن» والمراد بالإقطاع: جعل بعمض 
الأراضي الموات ختصة ببعض الأشخاص سواءٌ كان ذلك معدنا 
أو أرضنًا لما سياتي فيصير ذلك البعض أولى به من غيره» ولكن 
بشرط آن يكون من الموات التي لا بخص بها اح وهذا آمرٌ 
متف عليه وقال في الفتح: حكى عياض أن الإقطاع تسويغ 
الإمام من مال الله شيا لمن يراه أهلاً لذلك» وأكثر ما يستعمل 
ني الأرض» وهو أن بخرج منها لمن براه ما يحوزهء إا بان يلك 
إياه في فیعمره وإمًا بان يجعل له غلته مده ة قال السبكي: والثاني هو 
الذي سی في زماننا هذا إقطاعاء وم أر أحدا من أصحابنا 
ذکره وتخریجه على طرق فقهي مشکلٌ قال: الذي يظهر أنه 
يعصل للمقطع بذاك اختصاص كاختصاص التحجر رلك لا 
يملك الرقبة بذلك وبهذا جزم الطبري واأعى الأذرعي نفي 
الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلّة أرضه إذا كان 
مستحقًا لذلك» هكذا في الفتح وحكى صاحب الفتح أيضًا عن 
ابن الین أنه إنْما يسمًى إقطاعا إذا كان من ارض أو عقا وإنما 
يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهار قال: وقد 
يكون الإقطاع تليكًا وغير تمليكي وعلى الثاني يحمل إقطاعه ب 
الذور بامدينة قال الحافظ: كانه يشير إلى ما أخرجه الشافعي 
مرسلاًء ووصله الطبري «أن النبي الَا قَدِم الْمَدِينة افطع 
الذورَ؛» يعني: آنزل الان ور ااا و 

قوله: (قالَ مُحَمَد بن الْحَسنِ. .. إلخ) ذكر الخطًابيٰ فقال: 
إا بجحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبسل 
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الرائحة إذا أرسلت في الرعي. انتهى. 

وحديث بهيسة يدل على أنه لا جل منع الماء واللى وقد 
تقدم الكلام في الماءء وما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما 
کان في معدنه أو قد انفصل عنه ولا فرق بين جيم أنواعه 
الصالحة للانتفاع بها. 

اب إقطاع الأراضِي 

“٥‏ عن أسْمَاءَ بنت بي بكر في حي ذَكَرَنة قالت: 
«كنت الل الى من ازض الزيبر الي أفطة رسشرل الله لف 
على راسي وهو مني على َي فَرْسَّخ؛ مَقَق عله (حم: 
۲۳ ) (خ: )٩۲۲۲‏ (م: ۲۱۸۲) )۳٤(‏ رَهُوَ حُجة ِي سَفر 
المَرأة اير بير مرم 

-1١‏ وَعن ابن عُمَرَ قال «أفطع الي #6 الربَيْرَ حفر 
رمه وار الرس حتّى قا تم رى سوط فَقال: اموه 
حَيْث بلع الوط روه أحْمَدٌ )٠١١/۲(‏ وآبو داد .)۴٠۷۲(‏ 

۷“ وَعَن عرو بن خرب قال: «خط ِي رَسُول الله 
دارا بالْمَدينة بوس وقال: أزيدك) روه أو دار .)۳٠٠٠(‏ 

4- 2 وال ن ر از الي َة أَفْطْعَة أزهنا 
بحَضْرَمَوّت» وَبَعَث مُعَاوية لْهَا ياه“ رَراهُ الترْمنري )۱۳۸١(‏ 


DG 


وصححه. 

۹“ ورعن عُروة بن الزييّر ن عَبْد الرُحْمَن بن عَوف 
قال: فطعي رَسُول الله ب وَعُمْرَ ن الْحَطاب اض كا ركذا 
ذهب الزببرُ ی آل عُمَرَ فاشترّی نَصيبة مهم فأاتی عُنْمَان بن 
عَقان فقال: إن عبد الرَحْمَن بن عوقو زعم ان الي 4ة أقطْمة 
عر ن الطاب أزض كذ ركذا وإلي اريت أصييب آل 
عر فال عنمان: عند الحم جايز الشسهادة لَه عليه روء 
أخْمَدٌ (۱/ ۱۹۲). 

٠-وَعَن‏ انس قَال: دعا النبي ل الأنصار ليقع لهم 
البَحْرَينء فقَالُوا: با رَسُول الله إن فعَلت فاكتب لاخواننا من 
قرش بيشلهاء فلم كن ذلك عند ابي 4ة َقَال: نكم سرون 
بخدي ار انبرو احنّی لري روَا خمد (۳/ ۱۹۷) 
وَالبُخّاري (۳۱۹۳). 

حدیث ابن عمر في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال» وهو أخو عبيد الله بن 
عمر العمري وحدیث عمرو بن حریش سکت عنه أو داود 


والمنذري» وحن إسناده الحافظ ولفظ أبي داود «أزيدك أزيدك 
مرتين وحديث وائل بن حجر أخرجه أيضًا أبو داود والبيهقي ` 
وابن حبّان والطبراني. 1 

وحديث عروة بن الربير لم أجده لغير أحمدء ولم أجده في باب 
الإقطاع من مجحمع الروائد مع أله يذكر كل حديث لاد خارج 
عن الأمُهات الست . 

قوله: (مِنْ أرْضٍ ازير .إلح) يكن أن تكون هذه الأرض هي 
المذكورة في حديث ابن عمر المذكور بعده» وفي البخاري في آخر 
كتاب الخمس من حديث أسماء «أن النبي ية افطع ازير أزضًا 
من آنوال بني الضيير؛ وني سنن أبي داود عن اسماء أن رسول 
الله ة: «أفطّح الرْييْرَ لخلا . 

قوله: (حخُضلر فَرّسيه) بضم الحاء المهملة وإسكان الاد 
المعجمة: وهو العدر. 

قوله: (وَبَعَث مُعَاوية) آي: الي کلا. 

قوله: (ليُقطِع هم الخرتن) قال الخطًابي: يحتمل أنه أراد 
الموات منها ليتملكوه بالإحياء ويجتمل أله أراد العامر منها لكن 
في حقّه من الخمس» لاه كان ترك أرضها فلم يقسمها وتعقّب 
بأنها تحت صلحًا وضربت على أهلها الجزية» فيحتمل أن 
يكون المراد أنه اراد أن يخصهم بتناول جزيتهاء وبه جزم 
إسماعيل القاضي ووجُهه ابن بطال بان أرض الطلح لا تقسم 
فلا ملك قال في الفتح: والذي يظهر لي أله با أراد أن بخص“ 
الأنصار ما بجصل من البحرين» ما الناجز يوم عرض ذلك 
عليهم فهو الجزيةء لأنهم كانوا صالحوا عليها وأمًا بعد ذلك إذا 
رقعت الفتوح فخراج الأرض ايضنًاء وقد وقع منه ية ذلك في 
عة أراض بعد فتحها رقبل فتحها منها إقطاعه تميمًا الذاري بيت 
براهیم» فلا فتحت في عهد عمر جز ذلك لتمیې» واستمر في 
أيدي ذريته من ابنته رقيِْة وبيدهم كتاب من الت بذلك 
وقصته مشهورة ذکرها ابن سعاٍ وأبو عبیاٍ في کتاب الأموال 
وغیرهما. 

قوله: (فَلَّم يكن نذه ڏلك) يعني: بشت فل الفتوح» 
وأغرب ابن بطّال فقال: معناه أنه لإ يرد فعل ذلك لأنه كان 
اقطع المهاجرين أرض بني الضير. 

قوله: (أئَرَة) بفتح الممزة والثلفة على المشهورء وأشسار لا 
بذلك إلى ما وقع من استتثار الملوك من قريش على الأنصار 


بالأموال» والتّفضيل بالعطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته 
وفيه ما كانت فيه الأنصار من الإيثار على أنفسهم كما وصفهم 
بذلك فقال: «وبُؤثرٌون على ایهم ولو کان بم خصاصة4» 
وأحاديث الباب فيها فیها دلیل على آنه جوز لني کی ومن بعده مسن 
الأئحة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا 
SE E ES EES‏ 
الباب والباب الذي قبله منها «أن النبي ا افطع صخر ن ر ن بي 
اليل اللي الأخمَسي مَاءُ لبي سلَيْم أ لما هروا عن الإسلام 
وَنركُوا ذلك الْمَاءَ ثم رده لبهم في قَصة طويلَةٍ مَذكُورَة في سن 
N E‏ 


م 2 ج إلى وك ران ب جهينة رة بالرْحبةی فال لَهُم: مَنْ 
أل ذي الْمَرْوَق فقالوا: بو رفَاعة من جُهينةء فقَال: قَذ أفطغتها 
لبي رفاعة فاق وها ينهم من باع ومهم من أك 
نیل راه ای اد ی و نک ر قالت: «قَدِمْنا 
على رول الله ل ودم صاجبي يَعْي: ربث ن حَان 
وَافِد بكر بن وابل» فايع عَلَّى الإسلام عَلَبهِ وَعَلَّى رمه تم قَالّ: 
يا رَسول ال أب بيتتا وَين بي تمي بالدهتاء أن لا بُجاوڙفا 
إلا مهم أحَد إلا مُنَافِرٌ اؤ مُجاور فَقال: أب لَه يا غُلام 
بالأهتاء لما زازه قذ أمَر ل بها شخص بي وهي ويي 
ا ققَلّْت: يا رَسُول الله إنه ل يسالك ا من الأرْض 
إذ سالك إَِمّا هَل الدهناءُ علدك مقي ا القتم 
وَساء بني تمم ااا رَرَاءَ ذلك فَقَال: أك با علا 
صدقّت المسكينةء الْمُسْلِمٌ أخر الم يَسَعُهُمًا الْمَاءُ الجر 


ويْتعَاونان عَلّى الْمنّان» يعني: الشيطان وأخرجه أيضا التّرمذي 


مختصرا ومنها ما أحرجه البيهقي والطراني أن النبي َة لَنّا 
قم الْمَِيئة افطع الذور وَأقطّم ابن مَسْعُودٍ فين أقطّم» وإسناده 
قوي. 

باب الْجُلوس في الطْرقات الْمُيعَة للبم وَعَبْرهِ 

0۱- عن ابي سيار عن النبي ا تال: «اكُم وَالْجُلُوس 
في الطْرقاتي فقَالُوا: يا رَسُول الله ما لا من مَجالسِنا بُ َحَدتُ 
فيهاء َقّال: إذا أبيُم إلا الْمَجْلِس نَاعْطوا الطْريق حقهّاء قَالوا: 
وما حق الطريق يا رول الله؟ ال: عض ابر وك الأڏى 


ورد السلا وَالأمرٌ بالمَروفي والنهّي عن المنْكر» ممق عليه 
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(حم: ۳۹/۳( (خ: 1۲۲۹( (م: ۲۱۲۱). 

۲-وَعَن الْبَيْر ُن الوا أن النبي بل فال: دلا 
الاس أعْطوه أو نوه رَوَاهٌ خمد (۱/ ۱١٤‏ و۷١۱).‏ 

ت و اا ت وما مارک ی 
الشيخان على مثل معناه من حديث أبي هريرةء وقد تقدّم في 
باب ما جاء في الفقير والمسكين الا ن أبواب الركاة. 

قوله: اكم وَالْجُلوس) بالتصب على الشحذير. ٠‏ 

قوله: (مَا نَا من مَجَالسينًا بُدٌ) فيه دليلٌ على أن التحذير 
للإرشاد لا للوجوب» إذ لو کان للوجوب لم یراجعوه كما قال 
القاضي عياض وفيه تمك لمن يقول: إن سذ الذرائع بطريق 
الأولى لا على الحتم لأله نهى ألا عن الجلوس حسما للمادة 
فلمًا قالوا: (ما لتا مِنْ مَجَالِسينًا بُد) ذكر هم المقاصد الأصايُّة 
للمنع» فعرف أن لهي الال للإرشاد إلى الأصلح ويؤخذ منه 
أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لندبه أؤلا إلى ترك 
الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بح الطّريق» وذلك أن 
الاحتياط في طلب السُلامة آكد من الطّمع ني الريادة قال الحافظ : 
ويحتمل نمم رجوا وقوع النسخ تخفيا ًا شكوا من شدة الحاجة 
إلى ذلك يعني: فلا يكون قوم المذكور دليلاً على أن التحذير 
الذي في قر الأمر للإرشاد قال: ويؤيّده أن ني مرسل يحيى بن 
يعمر» وظنٌ القوم أنها عزية. 

قوله: (إذا ّم إلا المَجلس) في روايةٍ للبخاري «فإذا انيشم 
إلى الْمَجلس». 

قرله: (عَفل البّصنّر.إخ) زاد بو داود في حديث آبي هريرة 
«وإرشتادُ اليل شمیت العَاطس إذا حَيد؛ وزاد الطبراني من 
حديث عُمَر اة رفوه وزاد البزار من حديث ابن 
عباس دزاميوا على اوةه وزاد الطبراتي من حديْث سهل 
نحنف هوو الل ك ورا الطرار ايتا من دت 
وحشي بن حرب «راهدوا الأغبياء واوا الْمَظْلوم» وجاء في 
حديث أبي طلحة من الرّيادة «وَحُسْنْ الكلام؛ وقد نظم الحافظ 
هذه الآداب فقال: 
جمعت آداب من دام الجلوس على ريق من قول خر الخلق 
اش الثلام واحسلن في اكلام ت عاطسًا وسلامًا رد 


في الحمل عاون ومظلومًا أعن لفان واهد سبيلاً واههد 
بالعرف مر وانه عن نکر وکفا وغض طرفا واكثر ذكر 

والعلة في الحذير من الجلوس على الطُرق ما فيه من 
عرض للفتنة بالنظر إلى من يحرم النظر إليه» ولحقوق الله 
والمسلمين التي لا تلزم غير الجالس في ذلك الح وقد أشار في 
حديث الباب بغض النظر إلى السلامة من التعرأض للفتنة بمن ير 
من النساء وغيرهن وبكف الأذى إلى المُلامة من الاحتقار 
والغيبة وبر السّلام إلى إكرام المارً» وبالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع وعلى 
هذا الط بقيّة الآداب الي أشرنا إليهاء ولكل منها شاه 
صحيح أو حسنْ وقد استوفى ذلك الحافظ في الفتح في كتاب 
الاستئذان وحديث الزبير قد سبق شرح ما اشتمل عليه في كتاب 
الكاة» وذكره الصف هاهنا لقوله فيه «قَيَضَعّةٌ فِي السُوق 
في فان فیه دلیلاً على جواز الجلوس في السُوق للبيع» ولا 
يخلو غالب الأسواق من كثرة الطرق فيه. 

باب من وَج داب قُذ مها اهلها رغه نها 

۳- عن عبد الله ِن حُمَيّار ن عبد الرْحْمَن الْجمْيّري 
عن الشغبي أن اللي ك قال من جذ دابا د عَجَز نها 
الها أن يعوا يها فذحا قأحياها في له ) قال عيذ 
الله: فلت لَه: عَمْن هذا؟ فقَال: عن غير واج من أصطحاب 
الي راه ابو دَارّد )۳٠۲٤(‏ والذارقطبي )/4. 

-وَعَن الشعْبي برقع الْحديث إلى الي بل قًال: 
من ترك داب بمُهلكةٍ فاخياها رَجُل هي لمن ياء روء بُو 
داد .)۳٠۲۵(‏ 

الحديث الأول في إسناده عبيد الله بن حيار وقد وق وحكى 
ابن آبي حاتم عن یجیی بن معین أنه سئل عنه» فقال: لا أعرفه» 
يعني: لا أعرف تحقيق مره وأمًا جهالة الصُحابة الذين ابهمهم 
الشعي فغير قادحةٍ في الحديث» لان مجهوم مقبولٌ على ما هو 
الحق» وقد حققنا ذلك في رسالةٍ مستَقلّةٍ والشعي قد لقي جماعة 
من الصحابة حكى الذي أنه سمع من ثمانيةٍ وأربعين من 
أصحاب رسول الله لي وحكى منصور بن عبد الرحمن عن 


يقولُون: عَلي وَطَلحَة وَالريبرّ ِي الْجَنة؛ والحديث لاني مع 
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إرساله فيه عبيد الله بن ميد المذكور. 

قوله: (فسيبُوها) وكذلك قوله: من ترك دَابُة» يؤخذ من 
الإطلاق أنه جوز لالك الدَابة التسييب في الصُحراء إذا عجز عن . 
القيام بها وقد ذهبت العترة والشافعي واصحابه إلى آئه بحب 
على مالك الدَابة أن يعلفها أو يبيعها أو يسيَبها في مرتع» فإن ترد 
أجبر وقال أبو حنيفة وأصحابه: بل يؤمر استصلاحا لا حتمًا 
كالشجر وأجيب بأ ذات الرُوح تفارق الشجر والأولى إذا كانت 
الذابة ما يؤكل لحمه أن يذيها مالكها ويطعمها الحتاجين قال ابن 
رسلان: وآما الدابة الي عجزت عن الاستعمال لزمانة ونحوها 
فلا بجوز لصاحبها تسییبها بل جب عليه نفقتها. 

قوله: (فَأحيَاهَا) يعني: بسقيها وعلفها وخدمتهاء وهو من 
باب امجاز كقوله تعالى: ومن أحياها فُكَأنْمًا أخبَا الاس 
جمیعًا). 

قوله: (فَهي لَ١)‏ أخذ بظاهره أحمد والليث والحسن وإسحاق» 
فقالوا: من ترك دة مهلك فاخذها إنسانٌ فأطعمها وسقاها 
وخدمها إلى أن قويت على المشي والحمل على الركوب ملكها 
إلا أن يكون مالكها تركها لا لرغبةٍ عنها بل ليرجع إليها أو 
ضلّت عنه» وإلى مشل ذلك ذهبت المادويُة وقال مالك: هي 
مالكها الالء ويغرم ما أنفق عليها الآخذ وقال الشافعي وغيره: 
إن ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجزء وسبيلها سبيل اللّقطةء فإذا 
جاء ربها وجب على واجدها رها عليه ولا يضمن ما أنفق 
عليهاء لاه لم يأذن فيه. 

قوله: (بمهلکة) بضم الميم» وفتح اللام اسم لكان الإملاك 
وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى: لما شهدا مَهّيك أخلي) 
وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام. 
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كناب الْغصب والضمانات 
باب الي عن جد وله 

-٥‏ عن الاب ُن يزيد عن أبيه قَال: قال رَسُول الله 
کا : دلا پان ادگ ماع أيه جلا ولا لاعِبًاء وَإذا أحذ 
أحذكم عَصًا جيه فَلْيَرذّهَا عَلَيْوِ» رَوَاهٌ أحْمَدٌ /٤(‏ 1( وآبُو 
دارد )٥۰۰۳(‏ وَالنریلږي (۲۱۹۰). 

٠-وعَن‏ انس أن لني ل قَال: «لا بل مال ارىئ 
ملم إلا بطیب شب راء الذارفطي (۲/۳) وعمومة ی 

۷-وَعَن عبد الرْحْمَن بن أبي لى قال: «حَدتّتّا 
أصلحاب النبي ا اهم كوا يرون مع الي به َنام رَجُْلَ 
ينهم فاطق بعْفهّم إلى حل مع فاده فزع فقا الي 
کل لا جل للم أن بُرَرع ل روا آبو دَارد .)0٠٠6(‏ 

حديث السّائب حسنه التّرمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من 
حدیث ابن آبي ذئہ. انتھی. 

وقد سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أيضًا البيهقي 
وقال: إسناده حسنْ وحديث انس في إسناده الحارث بن مُا 
الفهري وهو مجهول وله طريق أخرى عند الذارقطن أيضًا عن 
حيار عن آنس» وفي إسنادها داود بن الربرقان وهو متروكٌ ورواه 
امد والذارقطي من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمّه» وفي 
إسناده علي بن زید بن جدعان وفيه ضعفٌ واخرجه الحاکم مسن 
حديث ابن عباس من طريق عكرمةء وأاخحرجه الذارقطني من 
حديث ابن عباس أيضتًا من طريق مقسم وفي إسناده العرزمي 
وهو ضعيف ورواه البيهقي وابن حبّان والحاكم في صحيحيهما 
من حديث ابي حيډ الاعدي بلفظ: «لا َل لأمرئ أن ياح 
اا ی ر ر ر ای 
صح ما في الباب زت اھ ی ی ت راز 
والمنذري وإسناده لا بأس به. 

قوله: (مَنَاعٌ أجيه) المتاع على ما في القاموس: المنفعة والسّلعة 
وما معت به من الحوائج الجمع امتعة. 

قوله: (ولا لاعبًا) فيه دلي على عدم جواز أخحذ متاع 


الإنسان على جهة امزح والمزل. 

قوله: (لا َل مَل امْرئ ملم .إلٌخ) هذا مر مصرّح به في 
القرآن الكريم قال الله تعالى: رلا تأكلوا أنوالكم يبتكم 
بالباطلٍ)» ولا شك ان من اکل مال مسلم بغپر طيبة نفسه آكل 
له بالباطل» ومصرُح به في عة أحادیث: منھها حديث إننا 
واكم واكم عَلَيْكُم حَرَام)» وقد تقدّم عليه عند كافة 
الملسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع» وقد خصطْص هذا 
العموم بأشياء منها الركاة كرهًا والشفعة وإطعام الملضطر 
والقريب والمعسر والروجة وقضاء الدّين وكثيرٌ من الحقوق 
المالية. 

قوله: (لا َل للم أن يُرَوع سلمًا) فيه دلي على اله لا 
يجوز ترويع المسلم ولو بجا صورته صورة المزح. 

باب إثباتِ صب الْعَقار 

-٨۸‏ عن عائشة أن الي ي قالَ: «مَن ظَلَم شِبْرا ِن 
الأزض طْرقة الله من مسبم ارضیین؛ مف عليه (حم: /٩‏ ۲۵۹) 
(خ: 140°( )م: (1Y‏ 

۹-وَعَر معي ن زيلر قال: قال رَسُول الله ڳ: «مَن 
اخ برا من الأزض طلا قل برف رم الْقهامة من سَبْم 
ارضین» فق لَب (حم: ۱۸۸/۱) (خ: )۳۱۹٩‏ (م: )۱١۱١‏ 
(۳۸) وَفِي لَفظر: «لأحْمَد «مَن مْرق». 

۰-وعَن بي هُريْرَةَ عن الي 4 قَال: «مَن افطع شرا 
ين الأزض بغر حَقّه طرق اله يوم اة ِن سم أرضببين» 
روَا خمد (۲/ .)٤۳۲‏ 

۱-وَعر ان عُمَرَ قَال: قال رول الله ڳل من اة 
ين الأزضس شا َير حَق فة به م اة إلى ْم 
أرَضین» راه خمد (۲/ )۹٩‏ والْبُخاري 40( 

حديث أبي هريرة هو في صحيح مسلم وفي الباب عن يعلى 
بن مرُة عند ابن حبان في صحيحه وابن بي شيبة في مسنده وبي 
يعلى وعن المسور بن خرمة عند العقيليٌ في تاريخ الضعفاء» وعن 
شداد بن اوس عند الطبراني في الكبير» وعن سعد بن أبي 
اص عند الترمذئ وعن ابي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة 
باستاو حسن» وعن الحكم بن الحارت المي عند الطراتي 
وابي يعلى وعن ابي شريع الخزاعي عند الطبرانيايضًا وعن 
ابن مسعود عنده أيضًا واحهد وعن ابن عباس عند الطبراني 
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قوله: (مَن ظلَم شِيْرا) في رواية للبخاري قي شبره بكسر 
القاف وسكون التحتانئة: آي: قدر شبرء وكائه ذكر الشبر إشارة 
إل استواء القليل والكئر في الوعيده كذ في التح. 

قوله: (يطْوف) , بضم أوله على البناء للمجهول. 

قوله: (مِن سَبْم أرَضبين) بفتح الراء ويجوز إسكانها قال 
الخطابي: له وجهان: أحدهما أن معناه ان يكلف تقل ما ظلم 
منها في القيامة إلى الحشرء ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طرق 

الثاني ان معناه آنه يعاقب بالخسف إلى سبع ارضين آي: 
فتكون كل رض ني تلك الحالة طوقًا في عنقه. انتهی. 

ويد الوجه الٌاني حدیث ابن عمر المذكور وقيل: معناء 
كالول لکن بعد ان ینقل جیعه بجعل کله ني عنقه طوقًا ويعظم 
قدر عنقه حتّى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر ونو 
ذلك ويؤيّده حديث يعلى بن مرٌة المشار إليه سابقا بلفظ: بنا 
رَجُل ظَلَم شرا ِن الأزْض كلق الله ن رة حى يلع حر 
تنم زهي م وة بوم اة حى ضئى بين الاه 
وحدیث الحکم السلمي المشار إليه أيضًا قال الحافظ: وإسناده 
حسنْ» ولفظه «مَّن أذ ين طرق الْمُللمين شِبْرًا جاه يوم 
الام مه من سم أرضيين؛ قال في الفتح: ويحتمل آن يکون 
الراد بقوله: طوف يكلف أن يجله طوقًا ولا يستطيع ذلك 
فيعڏب به كما جاء في حق دمن كب في ماه كلف ان غد 
رة ويحتمل ان یکون التطویق تطویق تى الإثم والمراد به أل 
الظّلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم ومنه قوله تعالى: 
زناه طابر ُي عقب ويحتمل أن تتنوّع هذه الصفات 
لصاحب همذه امعصية أو تقسم بين من تلبس بهاء فيكون 
بعضهم معذّبا ببعض» وبعضهم بالبعض الآخر بحسب قرة 
المفسدة وضعفهاء هذا جملة ما ذكر من الوجوه في تفسير الحديث. 

قوله: (مَن افتَطْع) فيه استعارة شبّه من أاخذ ملك غيره 
ووصله إلى ملك نفسه بن اقتطع قطعة من شيء بجري فيه القطع 
الحقيقي واحاديث الباب تدل على تغليظ عقوبة الظلم والغصب 
وان ذلك من الكبائرء وتدلٌ على أن تخوم الأرض َلك فيكون 
للمالك منع من رام أن بجفر تحتها حفيرة قال في الفتح: إن 
الحديث يدل على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهى 


الأرض» وله آن يمنع من حفر تحتها سربًا أو برا بغير رضاه» وأنٌ 
من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنيةٍ 
ومعادن وغير ذلك» وان له أن ینزل با حفر ما شاء ما م يضر بن 
بجاوره» وفيه أن الأرضين الع متراكمة لم يفتتق بعضها من 
بعض, لأنْها لو فتقت لاكتفى في حقٌ هذا الغاصب بتطويق التي 
فا لانفصاها عمًا تحتهاء أشار إلى ذلك الدراوردي» وفيه أل 
الأرضين السّبع أطباق كالسُموات» وهو ظاهر قوله تعالى: ومن 
الأزض مهن خلافا ن قال:إن الراد بقوله: «سَبْع 
سبعة أقاليم» لأنه لو كان كذلك ل يطوق الغفاصب شرا من 
إقليم آخر؛ قاله ابن التين» وهو والُذي قبله مب على أن العقوبة 
متعلَقَة ما كان سببها وإلا فمع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين 
ما ذکروہ انتھی. 

۲“ وَعَن الأشعث بن َب قیْس: أن رجلا من کِندة وَرَجُلا 
مِنْ حَضرَمَوّت اختَصَمًا إلى ابي اة في از بان قال 
الْحَضْرَمي: يا رَسُول الله أزضيي اعّْصبهَا هذا ووه نَقَالٌ 
الكندي: با رول الله رضي ورٺتها مِن ابي قال الحَضْرمي: 
يا رَمُول الله استَحلقة إنه ما يَعْلَم انها أرزضيي وَأرْض وَالدي 
اختَصبها أبوه فيا اليندي لليّيينء قال رَسُول الله بلة: إن لا 
َنِم عبد أو رَجُل ميه مالا إلا لقي الله بوم بلْقَاهُ َه اجذم 
قال الندي: هي أرْضة رارض وَالډو» روه خمد .)۲٠۳ /٥(‏ 

الحديث رواه أيضًا الطبراني في الأوسط وفي إسناده مححد بن 
سلام ا مسحي له غرائب وبقيّة رجاله رجال المحيح وللأشعث 
أيضًا حديث آخر أحرجه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده 
ضعيف وقصة الحضرمي والكندي سياتي ذكرهافي باب 
استحلاف المنكر من كتاب الأقضية من حديث وائل بن حجر 
عند مسلم في صحيحه والّرمذي وصځحه پنحو ما هناء ولعله 
يأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله قال في التلخيسص: 
والحضرمي هو وائل بن حجر» والكندي هو امرؤ القيس بن 
عابس واسمه ربیعة انتهی» وفیه نظرٌ فانه سيأتي عن وائل بن 
حجر في كتاب الأقضية بلفظ: «جَاءَ رَجُل يِن حَضرمَوت وَرَجل 
من دة إلى الي إل وهذا يشعر بان الحضرمي غير وائل 
وايغتًا قال في البدر ا رة اسم الحضرمي ربيعة بن عبدان وكذا 
جاء میینا ي |حدی روایتي صحیح مسلم» وعبدان بکسر الهملة 
وتا بوک اریت بی یل عن ا ااا م 


بم أرَضِين» 


وجبت» وعلی أنه يستحبُ للقاضي أن يعظ من رام الحلف. 
قوله: (إنه لا بطع عَبْد.إلّخ) لفظ الصحيحين من حديث 

الأشعث: «مَن حَلّف عَلّى يمين ينطع بها مال ارىئ ملم ُو 

يها اجر لَقِي الله وَهُوٌ عَلَبَهِ عَضَبَان؛ وسياني في كتاب 


الأقضية. 


“٣‏ عن رام بن ديج ا الي پيا قالَ: «مَن َر في 
أزض قوم غير إڏنهم فليس لَه من الرُرْع شيء وله نمقَبْه» راء 
الْخَْسَة إلا النسائي وال البْخَاري: هُوّ يث حَسَنٌ (حم: 
(2/٤4‏ (د: ۳ (ت: 1۳۹۹ (م 60( 

“ورعن عرو بن الزټبر أن رَسُول الله اة قُال: «مر" 
ايا ارتا هي له ولس لزق ظالم حی € قال: ومذ أحبرني 
الذي حَدتبي هذا الْحديث: «أن رَجليْن اختَصّمَا إلى رَسُول الله 
اة عرس أحذهما خلا في أزض الأحر قى إصاجب 
الأرْض بازضيه وَأمَرَ صاجب انحل أن برج نله مِنْهاء قال: 
رایتھا وإنھا شغرب اموا الوس وإنها حل عم روَا بُو 
داد (۳۰۷۲) والذارفطنې (۳/ .)١‏ 

حديث رافع ضفه الخطابي» ونقل عن البخاري تضعيفه 
وهو خلاف ما نقله الترمذي عن البخاري من تحسينه وضحفه 
أبضًا البيهقي وهو من طريق عطاء بن أي رباج عن رافع» قال 
أبو زرعة: م يسمع عطاءٌ من رافع» وکان موسی بن هارون 
يضعُف هذا الحدیث ویقول: م يروه غير شريكي ولا رواه عن 
عطاء غير أبي إسحاق» ولکن قد تابعه قيس بن الرٌبيع وهو سيئ 
الحفظ وقد احرج هذا الحديث أيضًا البيهقي والطبراني وابن أبي 
شيبة والطيالسي وابن ماجه وآبو يعلى وحكى ابن المنذرعن 
اد بن حنبلٍ أله قال: إن أبا إسحاق زاد في هذا الحديث «زَرَعَ 
بعْيّر إذنهم“ وليس غيره يذكر هذا الحرف وحديث عروة سكت 
ا داد والمنذري» وحن الحافظ في بلوغ المرام إسناده وفي 
روايةٍ لأبي داود: (فقالَ رَجُل يِن أصطحاب النبي اة كر 
ظني أله ابو سيد الخُذري: فاا رات الرَجْل يغرب في أصول 
النخل» وال حديث عروة هذا قد تقدم في کاب الإحياء و 
ی رای وارد ت ت و ا 
بن علي عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب أله كات لَه عَضد 
من تخل في حائط رَجُل من الأنصار قال: رَمَع الرْجُل هله 


قال: کان سر ذل لی نَخله اذى به الرْجْل ويش علبي 
علب جه ن اول فابی» قائی النیی لا َر ذلك له فطلب 
له لنب کچ ان بیع قابیء فطلب اله ان اقل ابی قال: به 
لي ولك کا وکا مرا رَعبه فيه قأبی» فقَال: أت مضا قال 
رول الله هة للانصتاري: اذهب فافلَح نحل وني سماع الباقر 
من سمرة بن جندب نظرء فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما 
يتعدّر معه سماعه. 

قوله: (َلَْس لَه ِن ارزع شَيء) فيه دليلٌ على أن من 
غصب أرضتًا وزرعها كان الررع للمالك للأرض» وللغاصب ما 
غرمه في الررع يسلّمه له مالك الأرض قال الترمذي: والعمل 
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمد 
وإسحاق قال ابن رسلان: وقد استدل به كما قال الترمذي واحمد 
على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا 
يخلو إمّا أن يسترجعها مالكها ويأاخذها بعد حصاد الررع أو 
يسترجعها والرٌرع قَائمٌ قبل آن بحصد» فإن اخذها مستحقها بعد 
حصاد الرّرع فان الررع لغاصب الأرض لا يعلم فيه خحلافاء 
وذلك لاه ناء ماله» وعليه أجرة الأرض إلى وقت السليم 
وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها وإن أخذ الأرض صاحبها 
من الغاصب والررع فيها قائم م يلك إجبار الخاصب على قلعه 
وير امالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الررع له» أو يترك 
الررع للغاصب وبهذا قال أبو عبي وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: 
إن صاحب الأرض ملك إجبار الغاصب على قلعه واستدأوا 
بقوله :لبس يرق ظَالِم حق» ويكون الررع مالك البذر 
عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض ومن جملة ما استدل به 
الأؤلون ما أخرجه ان وأبو داود والطبرانيم وغیرهم ان الي 
رآى زعا في ازض ظَهَيْر ابه نقال: ما اخسن رع 
ھی فقال: نه س لمر ولك لمُلانء قال: فَخُذرا ززعم 
زرفوا عليه ممه فدلٌ و أن الررع تاب للأرض ولا فى أن 
حدیث رافع بن خديج احص من قوله ة: ليس لِيرق ظالم 
ح٤‏ مطلقًا فيبنى العام على الخاص»وهذا على فرض أن قوله 
لس لِرق الم حَق» يدل على أن الررع لرب البذر فيكون 
الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع لصاحب 
الأرض إذا استرجع أرضه والررع فيها وآمًا إذا استرجعها بعد 
حصاد الررع فظاهر الحديث أنه ايضًا لرب الأرض» ولكثه إذا 
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كتاب الغفصب والضمانات 


صح الإجماع على أنه للغاصب كان خصصًا هذه الصورة وقد 
روي عن مالك وأكثر علماء المدينة مشل ما قاله الأوّلونء في 
البحر أن مالك والقاسم يقولان: الرّرع لرب الأرض واحتج ما 
ذهب إليه الجمهور من أن الررع للخاصب بقوله ة: «الززْع 


للزارع وإن كان غَاصبًا؛ ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه ` 


وقال ابن رسلان: إن حديث ليس لزق ظَالم حق ورد في 
الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض» وحديث رافع ورد في 
الرّرع فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحل منهم في موضعه» 
ولكن ما ذكرناه من الجحمع أرجح» لأ بناء العام على الخاص 
أولى من المصير إلى قصر العام على السُبب من غير ضرورة 
والمراد بقوله: «ولَه نَفْقَتَه» ما أنفقه الغاصب على الزرع من 
ا لمؤونة في الحرث والسّقي وقيمة البذر وغير ذلك وقيل: المراد 
بالنفقة قيمة الررع» فتقدر قيمته ويسلّمها المالك» والظًاهر الأَوُل. 

قوله: (ولَيْس برق فام حق) قد تفم ضبطه وتفسيره في 
أوّل كتاب الإحياء. 

قوله: (وَامَرَ صاب الُخْل.إلخ) فيه دليلٌ على أله جوز 
الحكم على من غرس في آرض غیره غروسًا بغر إذنه بقطعها 
قال ابن رشا في التهاية: أجمع العلماء على أن من غرس خلا أو 
ثمرًا وبا جحملة نباتا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلم» ثم قال: إلا ما 
روي عن مالك في المشهور أن من زرع فله زرعه وكان على 
الرارع كراء الأرض وقد روي عنه ما يشبه قول الجمهور» ثم 
قال: فرق قوم بين الررع والتّمار إلى آخر كلامه. 

قوله: (عُم) بضم المهملة وتشديد اليم جمع عميمة: وهي 
الطويلةء وني القاموس ما يدل على أنه يجوز فتح أوله» لأه قال 
بعد تفسيره بالنخل الطّويل: ويضم 

باب ما جَاءَ يمن عَصّب شا فَذَبَحَهًّا 
وَشواها أو طَبَخها 

-٥‏ عن عاصم بن كلَيْب أن رجلا من الأنصار أحبَرة 
قَال: حرجنا مع الي بلا فلا رَجع افيه داعي انراق فَجَاءً 
رَجيءَ بالطعَام قَوَضْح يده كم ونح الْقَوْمٌ فاكلواء نر آباؤنا 
رَسُول الله لا برك لَقَمَةً في فَمِه تم قَالَّ: أجذ لَحْم شاةٍ يدت 
بير إذن أخلهاء قات الْمراة: ي سول الل إي ازسلت إلى 
البقيع يَشتري لي شاه فلم جذ فَارْسَلْت إلى جار لي قذ اشتَرّى 
شاه ان ازسل بها الي مها فلم برجت فَارْسّلت إلَّی امراته 


قارْسَلّت لي بها قال رَسُول الله ية: أطبميه الأساری» روه 
خمد )۲۹٤-۲۹۳/۰(‏ رابو داد (۳۳۳۲) والدارفطي 
(9/ ۲۸-۲۸۰) وفِي لَفظ: له م قَالَ: داي لاجد لخم شا 
بحت بغر إذن أهْلِهاء فَقالّت: يا رَسُول الله ا وأنا من أعَرٌ 
الاس علج وو کان عبرا نها لم ينيز حلي علي ان | رْضيَهٌ 
بافضل منْهاء ابی أن يال مها وام بالطْعام لٍلاساری». 

الحديث في إسناده عاصم بن كليبي قال علي بن المديني: لا 
يحت به إذا انفرد وقال الإمام أحمد: لا باس به وقال آبو حاتم 
الرازي: صالح وقد أخرج له مسلم وأما جهالة الرُجل الصحابي 
فغير قادحة لا قررناه غير مرو من أن مجهول الصحابة مقبول لان 
عموم الأدلّة القاضية بأنهم خير الخليقة من جميع الوجوه أقل 
أحوالها أن تثبت لمم بها هذه المزيةء أعني قبول مجاهيلهم 
لاندراجهم تحت عمومها ومن تولى الله ورسوله تعديله 
فالواجب حله على العدالة حى ينكشف خلافها ولا انكشاف 
في امجهول. 

قوله: (يَلوك) قال في القاموس 

قوله: (لَقَمَةَ) بضمٌ اللام وسكون القاف ويجوز فتح اللام قال 
في القاموس: اللقّمة وتفتح: ما يها للفم. 

قوله: (فَلَم پوجد) بضم أؤله وسكون الواو وكسر الجيم: 
أي: ٺم يعطني ما طلبته وفي القاموس: أوجده: أغناه» وفلانا 
مطلوبه: أظفره به والحديث فيه دليلٌ على مشروعية إجابة 
الذاعي وإن كان امرأة والمدعو رجلاً أجنبيًا إذا م يعارض ذلك 


: اللوك: أهون المضغ» أو مضغ 


مفسدة مساوية أو راجحةء وفيه معجزة لرسول الله ب ظاهرة 
لعدم إساغته لذلك الحم وإخباره ما هو الواقع من أخذها بغير 
إذن اهلها وفيه تجنب ما كان من المأكولات حرامًا أو مشتبها 
وعدم الاتّکال على تجویز إذن مالکه بعد آکله وفیه أيضًا أنه جوز 
صرف ما کان کذلك إلى من یاکله کالأساری ومن کان على 
صفتهم وقد أورد المصلَّف هذا الحديث للاستدلال به على خكم 
من غصب شاءٌ فذبجها وشواها أو طبخها كما وقع في الترجمة 
وقد اخحتلف العلماء في ذلك» فحكي في البحر عن القاسميّة وآبي 
حنيفة أن المالك حير بين طلب القيمة وبين أخذ العين كما هي 
وعدم لزوم الأرش» لان الغاصب ل يستهلك ما ينفرد بالتقويم 
وحكي عن المؤيّد بالله والناصر والشافعي ومالك أنه ياحذ العين 
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مع الأرش كما لو قطع الأذن ونحوها وعن محم أنه يخير بين 
القيمة أو العين مع الأرش 
پاب ما جَاءَ في ضَمَان ْمَلَف بجنسِه 

- عن انس قال «أهدت بض أزواج النبي ل اله 
فَقَالّ النبي يا: طْعَامٌ بطَْامٍ ناء پاتا را الرمي وصححه 
وهو بمَننا لائر الْجَمَاعَةٍ إلا مُنْلمًا (حم: )۲١۳/۳‏ (ت: 
104( (خ: .(YTT € :) (° /V :ù) (oV :») (oo‏ 

۷ -وعن عَائشة «أنها قَالّت: ما رايت صَانِعَة طْعَامًا مثْلٌ 
صَفية ادت إلى النبيّ ل اء ِن طعا فما ملكت فيي أ 
کسر فقلْت: یا رَسُول الله ما كفار؟ قال: ناء كإناء وَطَعَام 
كَطَعَا روه خمد )۱٤۸ /٩(‏ وُو اود )۳١۹۸(‏ اساي 
)۷1/۷ 

الحديث الأول لفظه ني البخاري إن رَسُول الله ب كان عند 
بَْضِ نسائ فأرْسلَّت إخدى أَمُه ات المُوْيبين مع حادم َا 
ق إقملعة ليها طحا قفرت بيدا فَكَسَرَت التملعة ضما 
وجل فیا العام رَقَالَّ: کلوا: : وفع الْقَصة الملجيحة لِلرْسُول 
وَحَبَس الْمَكَسُورَةه هذا أحد الفاظ البخاري» وله الفاظ أخرء 
وليس فيه تسمية الضاربة وهي عائشة كما وقع في رواية التّرمذي 
التي ذكرها المصنّف والحديث الثاني في إسناده افلت بن خليفة 
أو حسّان ويقال فليت العامري قال الإمام احمد: ما أری به باسًا 
وقال آبو حالم الرٌازي: شيخ وقال الخطًابي: في إسناد الحديث 
مقا وقال في الفتح: إن إسناده حسن 

قوله: (َعْض أزواج النبي) هي زینب بنت جحش کما رواه 
ابن حزم ني الى عن أنس» ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أي 
سلمةء كما روى الناني عنها انا أت إلى الي لا بطتاء في 
بكِسَاء وَمَعَهَّا فهر قلقت به 
الصحفة» الحديث والرّواية المذكورة £ الباب عن عائشة تشعر 


صَحقَة فَجَاءَت عَايشة مُتَزرةٌ بك 


باه قد وقع ها مثل ذلك مع صفيّة وقد روى الارقطني عن انس 
من طريق عمران بن خالا نحو ذلك قال عمران أكثر ظنّي آنها 

حفصةء يعني: الي كسرت عائشة صحفتها قال ني الفتح: وم 
يصب عمران في ظلّه أنها حفصة بل هي ام سلمةء ثم قال: نعم: 
وقعت القصة لحفصة آيضًاء وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة وابن 


ماجه من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة 


قالت: SOE‏ 
فاكقيي قصعتهاء ey‏ ا 
اطم قأكَلوه ُمْ بَحَث بقصنعتي إلى حفصة فقال: خذوا رفا 
مَكَانَ ظَرْفِكُم؛ وبقيّة رجاله ثقاتٌ قال الحافظ: وتحرّر من ذلك أن 
المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب مجيء الحديث من 
خرجه وهو حير عن انس وما عدا ذلك فقصص اخرى لا تليق 
بن تحقق أن يقول في مثل هذا قيل: المرسلة فلانة وقيل: فلانة من 
غير تحریر. 

رل( ا ل ق أن الي ينن اا 
يضمن بالقيمة إلا عند عدم الملء ويزيده سا في رواية البخاري 
المتقدمة بلفظ ودفع القصعة الصُحيحة للرسول وبه احتج 
الشافعي والكوفيُون وقال مالك: إن القيمي بقيمته مطلقاء وفي 
روايةٍ عنه كالمذهب الأول وني روايةٍ عنه اخرى: ما صنعه الآدمي 
فالمثل وأمًا الحيوان فالقيمة وعنه أيضًا: ما كان مكيلا أو موزونا 
فالقيمة وإلا فا لثل» قال في الفتح: وهو المشهور عندهم وقد 
ذهب إلى ما قاله مالك من ضمان القيمي بقيمته مطلقًا ججاعةٌ من 
آهل العلم منهم المادويّةء ولا حلاف في أن اللي بمثله وأجاب 
القائلون بالقول الثاني عن حديث الباب وما في معناه با حكاه 
البيهقي من أن القصعتين كانتا لني ب في بيتي زوجتيه فعاقب 
الكاسرة بجعل القصعة ا مكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في 
SL‏ 
لابن آبي حاتم بل بلفظ: «مَن كَسَرَ شيا فَهُرَ لَه وَعَلَيْهِ مهه وبهذا 
يرد على من زعم انها واقعة عين لا عموم فيها ومن جملة ما 
أجابوا به عن حدیٹ الباب وما في معناه بأئه يحتمل آن يک ون في 
ذلك الرّمان كانت العقوبة فيه بالمال» فعاقب الكاسرة بإعطاء 
قصعتها للأخرى وتعقّب بان التصریح بقوله: «إِنَاءٌ إاء؛ يبحد 
ذلك. 

قوله: (طَعَام بطْمًام) قيل: إن الحكم بذلك من باب المعونة 
والإصلا اح دون بت الحكم بوجوب الثل فيه» لاله ليس له مشلٌ 
EE‏ 
کانا ختلفین. 

قوله: (فَمَا ملكت نسي ان كَسَرته) لفظ ابي داود «فا حي 
أنکل٤‏ ب 


بفتح الممزة وإسكان الفاء وفتح الكاف ثم لام ووزنه 
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أفعل» والمعنى أخذتني رعدة. 

الأفكل: وهي الرعدة من برد أو حوفو والمراد هنا أنثها أا 
رات حسن العام غارت وأخذتها مثل الرعدة 

باب جناية البَهِيمَة 

۸- قال ابي : «الْحَجْمَاءُ جرْحهًا جيار (حم: 
(YAA/Y‏ (خ: ۹ (م: ۱۷1۰( )٤0(‏ (د: 0۹۳) (ت: 
۲ ) (ن: 0/ €0( .(YWY :a)‏ 

۹“ وَعن ابي هُرَرَة ان الي لا قال: «الر جل جا 
روا اپو اود -۲٤٤١ .)٤۹۲(‏ وَعَن حرام ن محص دان 
اة راء ِن ازب دلت حابطا قفدت فيه ْفى تي الله 
ب أذ على أل الْحَرابط جفظهًا بالهان رأ مَا ادت 
المَراشِي شي بالل ضنَامِنٌ عَلّى أهلها» روه أحْمَدٌ (4/ )۲۹٠‏ وأبر 
داود (۳۹۹) واه مَاجَه (۲۳۳۲). 

-وَعَن امان بن ثبي قال: قال رَسُول الله لة: 
من أوْقّف ابه في سيل من سبل الْمُلِمين أو ِي سُوق من 
أسواقهم؛ فَارْطات َد أ 5 ا ضام رَرَاء الذارقطبي 
)14/۳ وها علد بنضيهم فبنا إذا وها في طريق ضيّق أو 
حَيْث ضر الما . 

حديث الْعَجْمَاءٌ جَرْحها جَبّارً» أخرجه الجحماعة من حديسث 
آي هريرة» وقد تقدم في باب ما جاء في الرٌكاز وا معدن من كتاب 
الركاة وحديث أبي هريرة أخرجه أيضتًا النسائي وقال الدارقطني: 
لم يروه غير سفیان بن حسين» وخالفه الحقاظ عن الرهري» منهم 
مالك وابن عيينة ويونس ومعمرٌ وابن جريج وعقيل وليث بن 
سعاږ وغیرهم» كلهم رووه عن الرهري فقالوا: «الْعَجْمَاءُ وار 
جيار وَالْمَعِْن جُبَارّه ولم يذكروا الرّجل وهو الصواب وقال 
الخطًابي: قد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل: إله غير حفوظب 
وسفيان بن حسين معروفً بوء الحفظ. 

وقد روی آدم بن أي إياس عن شعبة عن محمد بن زياڊ عن 
أبي هريرة عن رسول الله ة: «الرَجْلٌ ساره قال الدارقطني: 
تفرد به آدم بن آبي إياس عن شعبةء وسفيان ٻن حسنن المذكور 
قد استشهد په الاو راش له مسلم في المقدمة ول ن به 
واحدٌ منهما وتکلم فيه غير واحار وحديث حرام بن عيّصة 
اخرجه أيضًا مالك في الموطإ والشافعي والنسائي والذارقطني 
وابن حبّان وصكحه والحاكم والبيهقي قال الشافعي: أخحذنا به 


لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله قال الحافظ: ومداره على الڑهمري 
واختلف عليه فقيل: عن الرأهري عن ابن ميّصة ورواه ابن 
عيسى عن مالك فزاد فيه: عن جدّه حيصة ورواه عن الژهري 
عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن 
اميّة وعبد الله بن عيسى كلهم عن الرهري عن حرام عن البراء 
قال عبد الحق: وحرام لم يسمع من البراء» وسبقه إلى ذلك ابن 
حزم ورواه النسائيّ من طريق محمد بن أبي حفصة عن الؤهري 
عن سعيد بن المسيّب عن البراء ورواه ابن عيينة عن الرهري عن 
عن الرهري 
أخبرني آبو أسامة بن سهل أن نَامَةَ الْبرّاء» ورواه ابن أإبي ذثب 
عن الرهري قال «بُلْغّنِي ا ناقَةً ابرا e‏ الُعمان قال في 
مجمع الجامع الكبير: رواه البيهقي وضئفه. 

قوله: (جُبَّار) بضم الجيم» أي: هدر. 

قال في القاموس: هو الهدر والباطل» وظاهره أن جناية 
البهائم غير مضمونةء ولك المراد إذا فعلت ذلك بنفسها وم تكن 
عقورًا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك 
في الليل» كما يدل عليه حديسث حرام بن عيْصة» وكذلك في 
أسواق المسلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث 
النعمان بن بشير. 

قوله: الرجر) بكسر الرًاء وسكون الجيم يعني: أنه لا 
ضمان فيما جنته الذابُة برجلهاء ولكن بشرط أن لا يكون ذلك 
بسببٍ من مالكها كتوقيفها في الأسواق والطرق وانجامع وطردها 
في تلك الأمكنة كما يدل على ذلك حديث النعمانء وبشرط أن 
لا يكون ذلك في الأوقات التي بجحب على المالك حفظها فيها 
كالليل وهذا الحديث وإن كان فيه المقال الحقدّم ولكنه يشهد له 
ما ني الحديث الق عليه من قوله إلة: «جَرْحهًا جار فن 
عمومه يقتضي عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو بغرهاء 
والكلام في ذلك مبسوط في الكتب الفقهية. 

قوله: (ضسامنٌ على أهلها) أي: مضمون على أهلها وفي 
حديث الراء درإن فف الماخيج ية بالل على أخلهاء وإذ على 
أل الْمَاشيَة ما صاب مَاشیتهم شيهم باللْل؛ وقد استدل بذلك من 
قال: إل E‏ 
بالليلء وهو مالك والشافحي والمادويُة وذهب أبو حنيفسة 
وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الاشية مطلقا واحتجُوا 


حرام وسعيد بن السب عن البراء ورواه ابن جريج عن 
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بقوله ی: «جزْحها جُبَارّ؛ ولا شك أنه عمومٌ خصوص بحديث 
حرام بن محيّصة والنعمان بن بشير قال الطحاوي: إلا أن تحقيق 
مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ وأمًا إذا 
ارسلها من دون حافظر ضمن انتهی» ولا دليل على هذا التفصیل 
وذهب الليث وبعض الالكيّة إلى أنه يضمن مالكها ما جتته ليلا 
أو نهارا» وهو إهدار للدليل العام والخاص وروي عن عمر انه 
لا يضمن ما اتلفته ما لا یقدر على حفظه» ویضمن ما أمکنه 
حفظهء وهو أيضتا تفصيل لا دليل عليه» ولا يشكل على المذهب 
الأول قول الله تعالى: إذ نشت فيه عَم القَوْم) في قصة داود 
وسليمان على القول بان شرع من قبلنا يلزمناء لأن الفش إِنّما 
یکون باللیل كما جزم بذلك الشعي وشریح ومسروق» روی 
ذلك البيهقي عنهم. 
باب دع الصابِلٍ ون ای إلى تنه وان 

۲ عن ابي هريره قال: «جاءَ رَجُل فقال: يا رَسُول الله 
ارابت إن جَاءٌ ا رب يد أذ مالي قال: لا تُعْطه مالك فال: 
ارات إن فانلبي؟ قال: قال قال: ارايت إن قنلبي؟ قال: فانت 
هيد قال: أرأيت إن قَتلفه؟ قال: هُوّ ِي الثار؛ راء مُلْلِمّ 
5 ۱) وَأحمَدٌ 9 ) وفِي َمَظِه: يا رَسُولٌ الله ارايت إن 
عدا على مَالي؟ قال: «أنشيذ اللّ» قال: فَإن أبوا علي قال: 
«أنشذ الله قال: فإ أبوا عَلي؟ قال: «قايل فان فيلت ِي 
الج إن قلت قفي الاره فيه من البفه أنه بذع بالأنهل 
فالاسنهل. 

۳ - وَعَنْ عا الله بن عرو أن النبي ية قال: من يل 
رن ماله هر شهيد م عله رفي لفط من أرية مال بير 
حق فقَاتَلَ مَل فهر هید روَا بو اود )٤۷۷١(‏ وَالنسائي 
۱/۷( والترملږي )۱٤١١(‏ وصححة. 

“٤‏ وَعَنْ مياد ن ب قَال: سيعت النبي بالا يَُول: 
من فيل دون ينه َر شتهید رمن فل ون ديه فهر شهيف 
ومن فيل دون مَالِهِ فهر شهيد وَمَن فيل دون أهْلِه فهو هيده 
روا او داد )٤۷۷۲(‏ والترمنري )۱٤١۱(‏ وصح 1 

حديث سعيد بن زيار أحرجه أيضًا بقيّْة أهل السُنن وابن 
حبّان والحاكم وقد احرج احمد والنسائي وأبو داود والبيهقي 
وابن حبّان من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن النضر بن 


أنس عن بشير بن نهيكٍ عنه بلفظ: دولا قصَاص رلا يةه وني 
رو ایق من دی ان عبر دما کان غت ف شر وقد 
تعقب الحافظ في صلاة الخوف من اللخيص من زعم أن حدیٹ 
عمرو بن العاص ممق عليه» وقال: إنه من أفراد البخاري» وفي 
هذا النعمّب نظ فإك الحديث في صحيح مسلم وفيه قصةء وقد 
اعترف الحافظ في الفتح في كاب المظالم والغصب بأل مسلمًا 
أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصُة وأحاديث 
الباب فيها دليل على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من 
غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق وهو مذهب 
اھ کا ا الشووي والحافظ في الفتح وقال سض 
العلماء: إن المقاتلة واجبة وقالى بعض المالكية: لا تجوز إذا طلب 
الشيء الخفيف ولعلٌ متمسّك من قال بالوجوب ما في حديث 
أبي هريرة من الأمر بامقاتلة والهي عن تسليم المال إلى مسن رام 
غصبه وأمًا القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف» فعموم 
احاديث الباب يرذ عليه» ولكئه ينبغي تقديم الأحف فالأخف 
فلا يعدل المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه» ويدل على 
ذلك أمره به بإنشاد الله قبل المقاتلةء وكما تدل الأحاديث 
المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أذ المال تدل على جواز 
المقاتلة لمن أراد إراقة الم والفتنة في الذين والأهل وحكى ابن 
المنذر عن الشافعي أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله 
المقاتلةء وليس عليه عق ولا دية ولا كقارة قال ابن المنذر: 
والّذي عليه أهل العلم أن للرٌجل أن يدفع عمًا ذكر إذا أريد 


كالمجمعين على استثناء السلطان للاثار الواردة بالأمر بالصبر على 
جوره وترك القيام عليه. انتهى. 

ويدل على عدم لزوم القود والية في قتل من كان على 
الصفة المذكورة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وحمل الأوزاعي 
أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها إمامّ وأما حالة الفرقة 
والاختلاف فليستسلم المبغيي على نفسه أو ماله ولا يقاتل أحدا 
قال في الفتح: ويرد عليه حديث أبي هريرة عند مسلم؛ يعني: 
حديث الباب» وأحاديث الباب مصرٌحة بأل المقتول دون ماله 
ونفسه وآهله ودينه شهِيدٌ ومقاتله إذا قتل في الشارء لأن الأول 
حن والثاني مبطلٌ. 

قوله: (دُون مَالِه) قال القرطي: دون في أصلها ظرف مکان 
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بمعنى تحت» وتستعمل للخلفية على الجاز ووجهه أن الذي يقاتل 
عن ماله غالبا إنْما بجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه انتهى» 
ولکنه یشکل على هذا قوله ني حدیث سعید بن زی «دُو دیڼه 
دون ڏمه». 
باب في أن الدع لا يرم الْمَصُول عليه ورم 
العَيرَمَعَ م القذرَةٍ 

-٥‏ عن عبد الله بن عُمَرَ قال: قال رَسُول الله ل: «ما 
ْنع احدكم إذا جاء من بريد قله ان پکوڻ مل ابي آڌه الال 
في الار الول في اجب روَا أحْمَدٌ (۲/ .)٠٠١‏ 

1 وَعَن أبي مُوسّى عن الي ل أله قال: «ِي اة 
روا فيا يكم رَقَطْعُوا أزتاركم وَاضربُوا بسْيُوفكم 
الججارة إن ذل على احدكم ية فلن كَخر اني آذ 
روا اة إلا اساي ((حم: ٤‏ ) (د: )٤۲۹‏ (ٿت: 
٤‏ (م: (۳۹٩۱‏ 

۷“ وَعن متغلو ن ابي راص أذ النبي ب ال: دإنہا 
ستكُون فة الْقَاعذ فيهَا حير ِن اقاي وَالْقَايم حير ِن 
الْمَاشِيء وَالْمَاشِي خير من الساعي قال: ارات ن دحل علي 
يي قبط يده لي ليقتايي؟ قال: كن کان آم راه امد 
(۱۸١ /۱(‏ وأو داوٌد )۲۲۰٣۹(‏ ازمر (۲۱۹4). 

۸“ وَعَن هل بن حتيف ین ضر الین چ فل من اذل 
عند ممن فلم يَنْصْرة وَهُوّ قر عَلّى أن بطر اذل الله عَرُ 
وجل على رُءُوس الْخلايق يوم الْقيامَةِ رَوَاهُ خمد (۳/ .)٤۸۷‏ 

حدیث ا ر ا الحافظ في اللخيص وسكت عنه 
وأخرج نوه آبو داود من حدیثه بلفظ: سمعت رسول الله َة 
يقول: «مَن مى إلى رَجُل من امي لبقتل فيفل هَكَذا: أي: 
ليم رمه فَالْقَايِلٌ في النار انول في الْجنة. 

ونت انی یحاری ان وی 
القشيري في «الاقتراح» على شرط الشيخين وقال الترمذي: 
حسنْ غریب. انتھی. 

وفي إسناده عبد الرّحمن بن ثروان» تكلم فيه بعضهم وونقه 
بجیی بن معين واحتج به البخاري وحديث سعد بن آبي وقاص 
ا راو و وا 
التلخيص» ورجال إسناده ثقات إلا حسين بن عبد الرأحمن 


الأشجعي وقد ونّقه ابن حبّان وحديث سهل بن حنيفو أخرجه 


أيضًا الطّبرانيٌ» وني إسناده ابن هيعة وبقيّة رجاله ثقات» يشهد ٠‏ 
لصحته حديث البراء بن عازب عند البخاري وغيره وفيه الأمر 
بسبم والهي عن سبې» ومن السبع ا ا 
وحديث أبي موسى عند البخاري وغيره بلفظ: «الْمُؤْيِنْ ِلْمُرْيِن 
ايان يمذ بَعْضُة بَْضا»ء وحديث صر أخاك ظَالمًا أو 
مَظلوما» أخرجه البخاري وغيره وفي الباب عن أبي بكرة بنحو 
حديث سعار عند أبي داود وعن أإبي هريرة بنحوه أيضًا عند 
البخاري ومسلم وعن ابن مسعوڊ بنحوه عند آبي داود وعن 
خريم پن فاتك پنحوه ايا عند أپي داود وعن ابي ڏر عند ابي 
داود والتّرمذي بلفظ قال لي رسول الله بيا: «یا آبا در قُلْت: 
لك وَسعْديْك قال: كی انت إذًا ربت أخجَار الربت قَذ 
عرقت بالدم؟ ُلت: ما حار الله لي وَرَسول قال: عَلْك بمَنْ 
أت من فُلْت: يا سول الله ألا آحذ سَيْفِي فَأضَعُه عَلى 

عاتقي؟ قال: شارت الْمَوْم إن قُلْت: فما تأمُرني؟ قال: تَلَرَمُ 
َك فُلّت: فإ دحل علي بَيتي؟ قال: فان بيت أن هرك 
شاع اسف ال وك على وَجهك يبء بابك وإيو؛ وعسن 
القداد بن الأسود عند ابي داود قال «أيم الله مذ سمغت رَسُولَ 
الله هة بول تلانا: إن اميد لّمَن جب الفَن ومن أي 
فصر فاا معنى قوله فُواهاء الهف وعن أبي بكرة غير 
الحديث الأرل عند الشيخين وأبي داود والنسائي قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: «إذا تَوَاجَة الْمُلْلمَان بها فالْقَاِلً 
امقول في الاي قال: ا رول الله هتا لقال فنا بال 
المفنول؟ قال: Es‏ 
اد والحاكم والطبراني وابن قانع بلة بلفظ: «ستكون ادي فة 
واخيلاف فان اسَْطَعْت أن تون عَبْد الله امقول لا الْقَايِلٌ 
افعَل؛ وفي إسناده علي بن زید بن جدعان وهو ضعيف وقد 
أخرجه الطّبراني من حديث حذيفة ومن حديث خبّاب وعن أبي 
واقلر وخرشة أشار إلى ذلك الترمذي. 

قوله: (كَسّرُوا فيهًا قِسيْكُم) قيل اراد الكسر حقيقة ليس عن 
نفسه باب هذا القتالء وقيل هو مجاز» والمراد ترك القتال ويؤيُد 
الأول «وَاضربُوا بسيوفكم الْحجَارَة قال النووي: الأول أصح. 

قوله: (القَاعِدٌ فيا خير من القايم .إلّح) معناه بيان حطر الفتنة 
والحث على تجنبها المرب منها ومن السب في شيء من 
اسبابهاء فان شرا وفتنتها یکون على حسب التَعلق بها 
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قوله: (كن كان آدَم) يعني: الذي قال لأخيه نّا أراد قتله: 
أن سط إل بدك إنشلبي ما أا باط بدي الك 
لأفلك)؛ كما حكى الله ذلك في كتابه والأحاديث المذكورة في 
الباب تدل على مشرو عية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن 
النفس والمال وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة: لا 
یقاتل ي فتن المسلمین وان دخلوا عليه بیته وطلبوا قتله» ولا 
تجوز له المدافعة عن نفسه»» لن الطالب متاولء وهذا مذهب أبي 
بكرة الصحابي وغيره وقال ابن عمر وعمران بن حصين 
وقر ها ایل ها لکن إن فا دتم عن تفه قال 
الووي: فهذان المذهبان متفقان على ترك الأحول في جميع فتن 
السلمين قال القرطي: احتلف اسلف في ذلك فذهب سعد بن 
أبي وقاص وعبد الله ابن عمر ومد بن مسلمة وغيرهم إلى أله 
يجب الكف عن المقاتلة فمنهم من قال: يجب عليه أن يلزم بيته 
وقالت طائفةً: يجب عليه التحول عن بلد الفتنة اصلاً ومنهم من 
قال: يترك المقاتلة حتّى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه ومنهم من 
قال: يدافع عن نفسه وعن ماله وعن آهله» وهو معذورٌ إن قتل 
أو قتل وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحقٌ 
وقتال الباغين» وكذا قال الثووي وزاد أنه مذهب عامُة علماء 
الإسلام واستدلوا بقوله تعالى: «فقَاتلوا ّي ِي حى تيء 
إلى أمر اللب4. 

قال النووي: وهذا هو الصحيح» وتتأول الأحاديث على من 
م يظهر له اح» أو على طائفتين ظالتين لا تاويل لواحدة منهما 
قال: ولو كان كما قال الأوّلون لظهر الفساد واستطال آهل البغي 
والمبطلون. انتھى. ` 

وقال بعضهم بالتفصیل» وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين 
لا إمام هم فالقتال نوع يومثلره وتنرل الأحاديث على هذا وهو 
قول الأوزاعيٌ كما تقدّم وقال الطبري: إنكار انكر واج على 
من يقدر عليه فمن أعان احق أصاب ومن أعان اللخطى أخطأء 
وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد الْهي عن القتال فيها 
وذهب البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس خحصوصين» 
وان النهي خصوص بمن حوطب بذلك وقيل: إن النهي انما هو 
: في آخر الرمان حيث يحعصل التحمّق أن المقاتلة إلما هي في طلب 
الملك» وقد آتى هذا في حديث ابن مسعودء فاخرج أبو داود عنه 
أنه قال له وابصة بن معبار: ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ فقال: 


تلك ايام الهرج وهو حيث لا يامن الرٌجل جليسه» ويؤبُد ما 
ذهب إليه الجمهور قول الله تعالى: «ِفَمَنْ اعتذى عَلَيْكُمْ فاعتَدوا 
عليه بل ما اعنَدَى عَلَيْكم€» وقوله تعالى: «(وجراء سيةٍ ية 
ْلا 2 نحو ذلك من الآيات والأحاديث» ويؤيّده أيضًا الآيات 
والأحاديث الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وسياتي للمقام زيادة تحقيق في باب ما جاء في توبة القاتل من 
كتاب القصاص وحدیث سهل بن حنيف,ٍ وما ورد في معناه يدل 
على أله يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجو من 
الوجوه» وهذا تا لا أعلم فيه خلافاء وهو مندرج تحت ادلة 
النهي عن المنكر. 
باب ما جَاءَ في كر أواني الْخْمْر 

۹- عن ئس عن أبي طَلْحة أنه قال «يًا رَسُول الله 
إئي اشرت نرا لايتام في ججري فقا ارق الَْر اکير 
ادان راه الرْمنري (۱۲۹۳) والدارَفطبي .)٠٠١ /٤(‏ 

“وع ان عُمَرَ قال: مربي النبي ڳا أن آي بذ بمُذبّةٍ 
وهي الشفرة اخ بها اسل بها ممت ْم أعْطانيها رل ۰ 
غد علي ٻهاء فَفَعَلْت ت» فُخرَج باصحابه 4 إلى أسواق المَدِينة ويها 
زاق لخر قذ جلت من الشام فاحد الذي مني فشن ما كان 
من بلك الاق بحَفرته َم اغطانيهاء وَأمرَ لين كارا مَعَة أن 
ضرا مهي واوو ني٬‏ وَأمَرَني ن آي الأسواق كلها لا اجذ 
فقا زق خنر إلا فقت فََعَلّت» فلم انرك في أسنوَاقها رفا إلا 
شقَفتهٌ شق رَواءةٌ أحمد (۲/ ۱۳۲). 

-١‏ وع عد الله ر ُن أبي الهُذَيْلِ قال: «كانَ علد الله 
حلفا بألله إن ابي مر بها رسو الله ب جين حرمت الخنر 
أن تكس دنه أن تكفا لين التلر الريب رَوَاءُ الدارفطبي 
.(Yor/0‏ ت 

حديث انس عن آبي ازال سام شات اسه ن 
صحیح مسلم واخرجه احمد وابو داود والتّرمذي من حدیث 
انس قال التّرمذي: وهو أصح وحديث ابن عمر أشار إليه 
التّرمذي وذكره الحافظ في الفتح» وعزاه إلى أحد كمافعل 
الصتف ولم يتكلم عليه وقال في مجمع الروائد: إنه رواه امد 
پإسنادین في احدهما آبو بكر بن آبي مریم وقد اختلط وني 
الآخر أبو طعمة وقد وله محمد بن عبد الله بن عكار الموصلي 
رکا رجا قات ودبت فد ان روا ارقي م یق 


نيل الأوطار - كتاب الغخصب والضمانات 


شيخه العبّاس بن العُاس بن المغيرة الجوهري بإسناد رجاله 
ثقات وقد أشار إليه الّرمذي أيضًا وني الباب عن جابر وعائشة 
وأبي سعیاٍ وأحادیث الباب تدل على جواز إهراق الحخمر وکسر 
دنانها وشن زقاقها وإن كان مالكها غير مكلف وقد ترجم 
البخاري في صحيحه هذا فقال: باب هل تكسر الذنان التي فيها 
خر أو تخرق الرقاق؟ قال ني الفتح: م يثبت الحكم» لأن العتمد 
فيه التفصيل» فإن كان الأوعية بجيث يراق ما فيها فإذا غسلت 
طهرت وانتفع بها ل جز إتلافها وإلا جازء ثم ذكر أنه أشار 
البخاري بالتّرجة إلى حديث أبي طلحة واببن عمر وقال: إن 
الحديثين إن ثبتا فإلما آمر بكسر الدنان وش الرقاق عقوبة 
لأصحابھاء وإلا فالانتفاع بھا بعد تطھیرها مك كما دل عليه 
حديث سلمة المذكور في البخاري وغيره في غسل القدور التي 
طبخت فيها ا حمر وإذنه ية بذلك بعد آمره بکسرها قال ابن 
الجوزي: اراد التُغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله» فلا 
رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني وفيه رد على من زعم 
أن دنان ا حمر لا سبيل إلى تطهيرها لا يداخلها من الخمرء فإِنٌ 
الُذې دخل القدور من الماء الذي طبخت به الخمر نظيره وقد آذن 
کا ني غسلهاء فد على إمكان تطهيرها. 


کناب ا 2 َة 


۲“ عن جابر «أن الي اة قَضى بالشفعَة في كل ما ل 
يمسم فإذا وفعت الْحدر د 2 فت الطُرقٌ فلا شفعة» راء 
امد والخاري وي لظ: إا جحل الب ية الشفعة 
الْحَیث روَا خمد (۳/ ۲۹۲ و۲۹۹)» وَالْخّاري (۲۲۷۳ 
ز۷٣۲۲)‏ واو داد )۳۰١۱٤(‏ واب مجه »)۲٤۹۹(‏ ر لفظ: 
قال رَسُول الله ل: «إذا وفعت الْحُدود وَصرفت الطُرْق فلا 
شفعة؛ رَوَاهُ التريذإي وصححة ۷ ٠‏ 

۳-وَعن أبي هُرَْرَة قال: قال رَسُول الله كلا: «إذا 
ميمت الدار وحُذت فلا شقعة فيها» روَا بُو داد )٠٠١٠٠١(‏ 
وان مَاجَه )۲٤۹۷(‏ بمَعناهٌ). 

6 - وَعَن جابر أن الي إل فَضنى بالفعَة في كر 
شرکة لم ُقسم: رة اؤ حایط لا ل له أن ييح حى بُؤؤن 
شیک فان شاءَ أذ ون شَاءَ ترك فَإن باع ولم بوذن فهر 
احق پوه رَو ملم (۸ 01 (۱۳۳) والساو (۷/ ۰( وابو 
داود .)۰٥۱۳(‏ 

حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات. 

قوله: (قضى بالشفعَةٍ) قال في الفح الشفعة بضم المعجمة 
وسكون الفاء وغلط من حركها وهي ماخوذة لغة من الشفع: 
وهو الروج» وقيل: من الزيادة» وقيل: من الإعانة وني الشرع: 
انتقال حصة شرياكو إلى شريك كانت انتقلت إلى أجني شل 
العوض المسمى» ولم بختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن 
أبي بكر الأصم من إنكارها انتهى. 

قوله: (في كَل مًا لم يُمَسّم) ظاهر هذا العموم ثبوت الثفعة 
في جميع الأشياءء وأنه لا فرق بين الحيوان والجحماد المنقول وغيره 
وقد ذهب إل ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة وأصحابه» وسيأتي 
تفصيل الخلاف ني ذلك 

قوله: (فإذا وفعت الْحُدود) أي: حصلت قسمة الحدود في 
المبيع اش بالقسمة مواضعها. 

قوله: (وصُرفت) بضم الصاد وتخفيف الرًاء المكسورة» وقيل: 
بتشدیدها: ا ت مصارفها وكأئه من التصريف أو الصف 
قال ابن مالكٍ: معناه حلصت وبانت وهو مشتق من الصرف 
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بكسر المهملة: وهو الخالص من كل شيء سمي بذلك لأئه 
صرف عنه الخلط» فعلی هذا صرف مف الراء وعلى الأوّل: 
أي التصريف والتصرُف مشدد. 

قوله: (فُلا شَفَعَة) استدل به من قال: إن الشفعة لا تلبت إلا 
بالخلطة لا با لجوار وقد حكى في البحر هذا القول عن علي وعمر 
وعثمان وسعيد بن المسيّب وسليمان بسن يسار وعمر بن عبد 
العزيز وربيعة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
وعبيد الله بن الحسن والإمامية وحكى في البحر أيضًا عن العسترة 
وابي حنيفة واصحابه والثُوري وابن أبي ليلی وابن سپرين ثبوت 
الشفعة با لجوار وأجابوا عن حدیث جابر با قاله آبو حاتم إن قوله 
«إذا وَقَعَت الْحُدُود.إلّخ؛ مدرج من قوله» ورد ذلك بان الأصل 
أن کل ما ذکره في الحدیث فهو منه حتّی یثبت الإدزاج بدلیل» 
وورود ذلك في حديث غيره مشعرٌ بعدم الإدراج كما في چ 
أبي هريرة المذكور ني الباب واستدل في ضوء النهار على الإدراج 


بعدم إخراج مسلم لتلك الريادة واب عنه باه قد يقتصر بعض 


الأئمة على ذكر بعض الحديث» والحكم للريادة لا سيّما وقد 
احرجها مثل البخاري» على أن معنى هذه الريادة التي اذُعى أهل 
القول الثاني إدراجها هو معنى قوله: دفي كل ما ل يقسما» ولا 
تفاوت إلا بكون دلالة أاحدهما على هذا المعنى بالمنطوق والآخر 
بالمفهوم واحتح أهل القول الثاني بالأحساديث الواردة في إثبات 
الشفعة بالجوار كحديث سمرة والشريد بن سويد وأبي راف 
وجابر وستأتي وأمًا الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة لمطلق 
الريك کما في حدیث جابر المذکور من قوله: دفي کل شرکز» 
وكما في حديث عبادة بن الصامت الآني فلا تصلسح للاحتجاج 
بها على ثبوت الشفعة للجار إذ لا شركة بعد القسمة وقد أجاب 
أهل القول الأول عن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار 
بان المراد بها ا لجار الأخحص وهو الشريك المخالط لأن كل شيء 
ارت ا يقال لان نا نامرا ال جار ا نها 
من المخالطةء وبهذا يندفع ما قيل إنه ليس في اللُغة ما يقتضي 
تسمية الشريك جارًا قال ابن المنبر: ظاهر حديث آبي راف الآتي 
ائه كان يلك يتين من جملة دار سعارٍ لا شقصًا شائعًا من منزل 
سعار ويدل على ذلك ما ذكره عمر بن شب أ سعدا كان اتخذ 
دارین بالبلاط متقابلتین بينهما عشرة آذرع» وکانت التي عن يسين 
اللسجد منهما لأبي رافع فاشتراها سعد منه ثم ساق الحديث 


الآتي» فاقتضى كلامه أن سعدا كان جارًا لأبي رافع قبل آن 
يشتري منه داره لا شریگاء كذا قال الحافظ وقال أيضًا: نه ذكر 
بعض الحنفيّة أنه يلزم الشافعية القائلين حمل اللَفْظ على حقيقته 
ومجازه أن يقولوا بشفعة ا لجارء لأن ا لجار حقيقةٌ في اجاور تجار في 
الريك وأجيب بان عل ذلك عند النجرد وقد قامت القرينة 
هنا على الجاز فاعتبر ال جمع ٻين حديي جابر وبي رافع» فحدیٹ 
جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث ابي رافع 
مصروف الظاهر انفاقاء لأئه يقتضي أن يكون ا جار احق من كل 
اح حى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجوار قدّموا 
a‏ 
ثم الجار على من ليس جاور وأجيب بان المفضتل عليه مقا مقدر: 
أي: ا لجار أحق من المشتري الذي لا جوار له قال في «القاموس): 
اجار اجاور والأذي آأجرته من أن يظلم واممجير والملستجير 
والشريك في التجارة وزوج المرآة وما قرب من المنازل والحليف 
والناصر. انتهى. 

والحاصل أل ال لجار المذكور في الأحاديث الآتية إن كان يطلق 
على الشريك في الشيء وانجاور له بغير شركةٍ كانت مقتضية 
بعمومها لثبوت الشفعة مما جميعًا وحديث جابر وأبي هريرة 
امذكوران يدلان على عدم ثبوت الشفعة للجار الذي لا شركة له 
فیخصتصان عموم أحادیث الجار» ولکنه یشکل على هذا حدیث 
الشريد بن سويد فن قوله: ليس لأحار فيها شرك ولا قم إلا 
اجار مشعرٌ بثبوت الشفعة نجرد الجوارء وكذلك حديث هره 
لقوله فیه: «جَارٌ الذار احق ی بالدار؛ فن ظاهره أل الجوار المذكور 
جوا لاأشركة فيه ومجاب بأل هذين الحديشين لا يصلحان 
E‏ علی أنه یکن الجمع با في حدیث جاب 
الآتي بلفظ: «إذًا كا طری يفُهُّمّا واحجدا» فإنه يدل على أن الجوار 
لا يكون مقتضيًا للشفعة إلا مع انحاد الطريق لا مجرّده ولا عذر 
لن قال حمل المطلق على المقَيّد من هذا إن قال بصحة هذا 
الحديث وقد قال بهذاء اعني: ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد 
الطريق» بعض الشافعيّةء ويؤيّده أن شرعية الشفعة إنما هي لدفع 
الفتررء وهو إثما بجحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء 
المملوك أو في طريقه» ولا ضرر على جار لم يشارك في أاصل ولا 
طریق إلا نادرا» واعتبار هذا الادر يستلزم ثبوت الفعة للجار 
مع عدم الملاصقةء لان حصول الضرر له قد يقع في نادر الحالات 


كحجب الشمس والاطّلاع على العورات ونحوهما من الرُوائح 
الكريهة التي يتأذى بها ورفع الأصوات وسماع بعض المنكرات» 
ولا قاثل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك» والضرر النادر غير 
معتیر» لان الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبةء فعلى فرض أن 
الجار لغ لا يطلق إلا على من كان ملاصقًا غير مشارك ينبغي 


تقييد اجار باتحاد الطريق» ومقتضاه: أن لا تثبت الشفعة بمجرد 
الجوار وهو الح وقد زعم صاحب المنار أن الأحاديث تقتضي 
ثبوت الشفعة للجار والشريك ولا منافاة بينها ووجُه حديث 
جابر بتوجیو بار والصواب ما حررناه. 

قوله: (في كل شركة) في ملم وسن ابي داود «فِي كَل 
شرك وهو بكسر الشين المعجمة وإسكان الرّاء من أشركته في 
البيع إذا جعلته لك شريكاء ثم فف المصدر بكسر الأول 
وسكون الُاني» فبقال: شرك وشركة كما يقال كلم وكلمة. 

قوله: (رَبْعةً) بفتح الرّاء وسكون الموحدة تأنيث ربع: وهو 
امنزل الذي يرتبعون فيه في الربيع ثم سكي به الدار والملسكن 
قوله: لا يِل لَه أن بيع... إلّح) ظاهره أله بحب على الشريك 
إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه وقد حكى مثل ذلك القرطي عن 
بعض مشايخه وقال في شرح الإرشاد: الحديث يقتضي أنه بحرم 
البيع قبل العرض على الشريك قال ابن الرفعة: وم أظفر به عن 
أحارٍ من أصحابنا ولا حيد عنه وقد قال الشافعي: إذا صح 
الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط وقال الرركشي: إنه صرح 
به الفارقي قال الأذرعر: إله الذي يقنضيه نص الشافعي» وله 
الجمهور من الشافعيّة وغيرهم على الندب وكراهة ترك الإعلام» 
قالوا: لاله يصدق على المكروه أله ليس بحلالء وهذا إنْما يتم إذا 
کان اسم الحلال حتصا ما کان مباځا ا 
منوع» فإ المكروه من أقسام الحلال كما تقرّر في الأصول. 

قوله: (فَإِن باع ولم بوذن قو احق به) فيه دلیل على ثبوت 
الشفعة للشريك الذي ل يؤذنه شريكه بالبيع» وأمًا إذا أعلمه 
الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الريك أن يأخذه بالشفعة 
فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والمادوية وابن بي ليلى والبتي 
وجمهور أهل العلم: إن له أن يأخذه بالشفعة ولا يكون جرد 
الإذن مبطلها وقال الثوري والحكم وأبو عبيدة وطائفةٌ من أهل 
الحديث: ليس له أن يأخذه بالشفعة بعد وقوع الإذن منه بالبيع 
وعن أحمد روايتان كا مذهبين ودليل الآخرين مفهوم الشرط فاه 


نيل الأوطار - كتاب الشضفعة 11۹۳ 


يقتضي عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان من البائع ودليل الأوّلين 
الأحاديث الواردة في شفعة الشريك وا لجار من غير تقيياٍ وهي 
منطوقات لا يقاومها ذلك المفهوم ويجاب بان المفهوم المذكور 
صالح لتقييد تلك المطلقات عند من عمل مفهوم الشرط من 
اهل العلم» والترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع» و 
أمكن هاهنا حمل المطلق على العيّد. 

٠-وَعَن‏ عَبَادةَ بن امامت «أن الي بل فى 
بالشفعة ب بين الشركاء في الأرَضبين وال دور رَواءُ عبد الله ن 
احم في الْمٍُّْ »)۳۲۹/٥(‏ رتح بعُمُويه من انها للشريك 
فيمًا قَضرة القِسْمة). 

١-وَعَن‏ مره عن الي بلا ال: «جَار الدار احق 
بالڈار ِن غَيره؛ روه ْنَا (۸/۰) وأو اود (Fe\¥)‏ 
والرملوی وصح (۱۳۹۸). 

۷- وعن الشريد بن سويد قَال: «فلْت: يا رَسُول الله 
أزضر ليس لحد فبا شرك ولا قم إلا الجوار؟ فقَال: الْجَارً 
احق پسقبه ما کان رَوَاهٌ خمد /٤(‏ ۳۸۹) و رالنسابي )۰/۷( 
وان ماج )۲٤۹7(‏ ولان ماجة مختصتر: «الشريك أحق بسَقبهِ 
ما کان٤.‏ 

حديث عبادة اخرجه أيضنًا الطْبراني في الكبير» وهو من رواية 
إسحاق عن عبادة ولم يدركه» وتشهد لصحته الأحاديث الواردة 
في ثبوت الشفعة فيما هو أعم من الأرض والدار كحديث جسابر 
المتقدم» وكحديث ابن عباس عند البيهقي مرفوعا بلفظ: «الشئة 
في كَل شي“ ورجاله ثفات إلا أنه آمل بالإرسال واحرج 
الطحاوی له شاهدا من حدیٹ جابر پإسنادٍ لا باس برواته کہا 
قال الحافظ» ويشهد لحديث عبادة ایشا الأحاديث الواردة بثبوت 
الشفعة في حصوص الأرض كحديث شريد بن سويد المذكور 
وفي خحصوص الدار كحديث سمرة المذكور أيضًا وهكذا تشهد له 
الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار على العموم وحديث 
سمرة أخحرجه أيضصًا البيهقي والطبراني والضياء» وفي سماع 
ا لحسن عن سمرة مقالٌ معصروف قد تقَدًم التنبيه عليه» ولكنه 
أخرج هذا الحديث ابو بكر بن ابي خيشمة في تاريخه والطحاوي 
وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والضتياء عن انس وأخرجه ابسن 
سعار عن الشريد بن سويد بلفظ حديث سمرة امذكورء وحدیث 
الثشريد بن سويد أخرجه ايا عبد السرزاق والطيالسي؛ 


والدارقطني والبيهقي قال في المعال: إن حديث «الْجَارٌ احق 
بن آي سليمان عن عطاء عن 
جابر» وتكلَّم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث» قال: 
وقد تكلم الاس في إسناد هذا الحديث واضطراب الرُواة فيه 
فقال بعضهسم: عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع» وقال 
بعضهم: عن آبيه عن آبي راف» وارسله بعضهم والأحاديث الي 
جاءت في نقيضه اسانيدها جياد ليس في شيء منها اضطراب. 
قوله: (جَارٌ الذار أحَق) قال في «شرح الشةه: هذه اللَفظة 
تخل فن لاه غه ا مه اليف ةة الم 
احق من غیره ولیس غیره احق منه وقد استدل بهذا القائلون 
بثبوت الشفعة للجار وأاجاب الانعون بأنه محمول على تعهده 
بالإحسان والب بسبب قرب دار كذا قال الشافعي» ولا بخفى 
بعده» ولكنّه ينبغي آن يقيّد ا سياتي من انّحاد الطريق ومقتضاه 


بسقبو» لم يروه اح غير عبد الملك ب 


عدم ثبوت الشفعة بمجرد الجوار. 

قوله: (أحَق بسقَبه) بفتح السّين المهملة والقاف وبعدها باءٌ 
ردا ريال بالطاد الهبلة تل اين عة ررر فح 
القاف وإسكانها وهو القرب والجاورة وقد استدل بهذا الحديث 
القائلون بثبوت شفعة الجار وأجاب المانعون با سلف قال 
البغوي: ليس في هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون 
المراد به الشفعة» ويحتمل أن يكون أحق بال والمعونة انتهى. 

ولا يخفى بعد هذا الحمل لا سيّما بعد قوله: «لَيْس لأحَاٍ فيه 
شيرزك؛ والأولى الجواب يحمل هذا المطلق على المقيد الآتي من 
حدیث جابر لا یقال: إن نفي الشرك فيها يدل على عسدم اتحاد 
ريق فلا يصح تقييده بحديث جابر الآنيء لأا نقول: إنمانفى 
الشرك عن الأرض لا عن طريقهاء ولو سلم عدم صحة اليد 
باتحاد الطريتق فاحاديث إثبات الشفعة با لجوار خصصة ما سلف 
واو فرض عدم صخة الخصيص للتصريح بغي الشركة فهي مع 
ما فيها من المقال لا تن 
شفعة ال جار الذي ليس مشار كما تقدّم. 

۸-وَعَن عَطْرو بن الشريد قال: وَقَفْت عَلَّى سعد ن 
ابي وقاص قَجَاء الور ن مَخرمة م جاء ابو راف مَولى النبي 
با فَقَال: با سعد ابتع مني بيني في ارك فقَالَ سَعد: وآلله مَا 
أباعُهاء فال المرر: ًالله تاها فَقَالَ سَعد: وَأللهِ ما 
أزيدك عَلّى أربعَةٍ لاف مَنْجْمة أو مُقَطعَة »قال أو رَافع: مد 


تنتهض لعارضصة الأحاديث القاضية بنفي 


أغطيت بها حَمْسَماة دينارء وَلَوْلا أي سيعت رَسُول الله كل 
يقول: «الْجَار احق بء ما اطيكَها رة الافي آنا أغطى 
بها خمْسمائة ينار > ااا ياه روء الخار ې (۲۲۰۸). 

قوله: انع مني ببسّي) بلفظ الثنية أي البيضين الكائنين في 
دارك. 

قوله: (فَقَال الْمِسْوَرْ) في روايةٍ ال أبا رافع سال المسور أن 
يساعده على ذلك. 

قوله: (منَجْمَة أو مُقَطْعَةٍ) شك من الرًاوي» والمراد مؤجلة 
على أقساط معلومةٍ. 

قوله: (أرَبعةٌ الافر) في روايةٍ للبخاري في كتاب ترك الحيل ممن 
صحيحه أربَعَمائة بشقّال» وهو يدل على أن المغقال إذ ذاك كان 
بعشرة دراهم والحديث فيه مشروعية العرض على الريك وقد 
تقدّم الكلام على ذلك وفيه أيضًا ثبوت الشفعة بالجوار» وقد سلف 
بيانه قال المصتف رحه الله: ومعنى الخبر والله اعلم إنما هو ا لحت 
على عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديه على غيره من 
الربون كما فهمه الرٌاوي فإنه اعرف با سمع انتهی. 

الربن: الفع» ويطلق على بيع المزابئة وقد تقدم» وعلسى بيع 
الجهول بالجهول من جنسهء وعلى بيع المغابنة في ا جنس الذي لا 
جوز فيه الغين» أفاد معنى ذلك في القاموس. 

4- وَعَن عبد امَك ن أبي سُلَيْمَان عن عَطاء عَن 
جابر قال: قال النبي بك: «الْجَار أحق بشَفعة جار بطر با وإ 
کان غاا إذ گان طر يقَهُمَّا راجدا» راء الخَنة إا النساني 
(حم: ۳۰۳/۳) (د: ۳۵۱۸) (ت: ۱۳۹۹) (ه: .)۲٤۹٤‏ 

الحديث حسّنه الترمذي» قال: ولا نعلم احدا روى هذا 
الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر» وقد 
تكلم شعبة في عبد املك من أجل هذا المي وعيد الاك مر 
ثفة مأمونٌ عند أهل الحديث. انتهى. 

وقال الشافعي: نخاف أن لا يكون محفوظًا وقال الترمذي: 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا أعلم احدا 
رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ویروی عن جابر خلاف 
هذا. انتھی. 

قال المصنّف رحه الله تعالى: وعبد الملك هذا ثقة مامونً» 
ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث قال شعبة: سها فيه عبد الملك 


فان روی حديثا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه 


وقال أحمد: هذا الحديث منكرٌ وقال ابن معين: م يروه غير عبد 
الملك» وقد آنكروه عليه قلت: ويقوي و جابر 
الصحيحة المشهورة المذكورة في أوّل الباب. انتهى. 1 

ولا خفی أنه م يکن ني شيء من کلام هؤلاء الحمًاظ ما يقدح 
مثله وقد احتحٌ مسل في صحيحه يديت عبد الللك بن أببي 
سليمان» واخرج له احادیث» واستشهد به البخاري ول برجا له 
هذا الحديث. 

قوله: (ينتظرٌ بها) مبني للمفعول قال ابن رسلان: بحتمل 
انتظار المي بالشفعة حتّى يبلغ وقد اخرج الطبراني في الصلغير 
والأوسط عن جابر أيضًا قال: قال رسول الله ا: «الصبي على 
شفعيه حى بُذرك فَإذا أذرك إن شاه أ إن شَاء ترك وني 
oT‏ 

قوله: (وَإن كان غائبًا) فيه دليلٌ على أن شفعة الغائب لا 
بطل وان راشي اھر آنا عن فلب الرس بان 
الطلب أو البعث برسول كما قال مالك وعند المادوئة أله بجحب 
عليه ذلك إذا كان مسافة غيبته ثلاثة یام فما دونهاء وإن كانت 
المسافة فوق ذلك لم يجب. 

قوله: (إذًا كان طْريفَهُمًا وَاجذا) فيه دليل على أن الجوار 
مجرده لا تثبت به الشفعةء بل لا بد معه من اتحاد الطريق 
ويؤيّد هذا الاعتبار قوله في حديث جابر وأإبي هريرة المنقدمين 
«إذًا وَقَعَت الحُذود وَصرفت الطُرق فلا شنة وقد اسسلفنا 
الكلام على الشفعة جرد الجوار فائدة: من الأحاديث الواردة في 
الشفعة حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبرًار بلفظ: «لا شفعة 
غاب ولا لصفي والشفحَة كَحَل عقال» وفي إسناده محمد بن 
عبد الرحن بن البيلمانيٌ وله مناكير كديرةٌ وقال الحافظ: إن 
إسناده ضعيف جدا» وضځفه ابن عدي وقال ابن حبّان: لا اصل 
له وقال أبو زرعة: منكرٌ وقال البيهقي: لیس بشابتٍ وروی هذا 
الحديث ابن حزم عن ابن عمر أيضًا بلفظ: «الشفعَةٌ كحَل 
الالء إن يدها مَكَانَة ثبت حَقَه وَإلا قاللوم عَلَيِ وذكره عبد 
احق في الأحكام عنه وتعقبه ابن القطان باه م يروه في الى 
ولعلّه في غير الحلّى واخرج عبد الررّاق من قول شريح: إنىا 
الشفعة لمن واثبهاء وذكره قاسم بن ابت في دلائله ورواه القاضي 
ابو الطَيّب وابن الصبّاغ والماوردي بلا إسنادٍ بلفظ: «الشفعَةٌ لِمَنْ 
وَالبهَا؛ آي: بادر إلبها وروی الشفحَة كط عِقّال». 


نيل الأوطار - كتاب اللقطة | 


تاب اللَقَطَةٍ 

“٣۰‏ عن جابر قال: «رخص نا رَسُول الله لاء ِي 
الصا الوط وَالْحَبلٍ وهاه بط الرُجُل فع به رَواء 
أحمَد وأبو اود (۱۷۱۷). 

a‏ - وَعَنْ الس: أن الي ل مر برق ِي الطريق 
فَقَال: رلا أي أخاف أن تون ن الصدقّة فة كلها ارجا 
(خ: ۱ ) (م: )٠١١( )۱١۷١‏ وفيه إَِاحَة الْمُحَقَرَاتٍ ِي 
الحال. 

حديث جابر في إسناده امغيرة بن زيا قال المنذرئ: تكلم فیہ 
غير واحا وني التقریب: صدوق له أوهام وني الخلاصة: وثقه 
وكي وابن معين وابن عدي وغیرهم وقال ابو حاتم: شخ لا 
مت به. 

قوله: (اللَقَطَةَ بضم اللام وفتح القاف على المشهور لا 
يعرف الحدّثون غيره كما قال الأزهري وقال عباض: لا بجوز 
غيره وقال الخليل: هي بسكون القاف وأمًا بالفتح فهو كشير 
الالتقاط قال الأزهرئ: هذا الذي قاله هو القياس ولك الذي 
سمع من العرب وأجمع عليه اهل اللْغة والحديث الفتح وقال 
الرخشري ني الفائق بفتح القاف والعامة تسكنها قال في الفتح: 
وفيها لغتان أيضًاء لقاطة بضم اللام ولطة بفتحهما. 

قوله: (وأشبًاهه) يعي: کل شيء یسیر. 

قوله: ب پو) فيه دليلٌ على جواز الاتتفاع با يوجد في 
الطرقات من الحقرات ولا يحتاج إلى تعريفو وقيل: أله جب 
التعريف بها ثلاشة أيام لما اخرجه احمد والطبراني والبيهقي 
والجوزجاني واللفظ لأحد من حديث يعلى بن مرُة مرفوعًا «مِن 
الفط لَقَطّة ية حبلا أو درْهمًا أو شِبة ذلك فليْعَرفهًا تلان 
آیاې إن کان فرق ذلك قرف متة ایام زاد الطُبراني «فُإ 
جَاءَ صابُهَا إلا قَلَصَدُق پهاء وني إسناده عمر بن عبد الله بن 
يعلى؛ وقد صرح جاعةٌ بضعفه» ولكلّه قد أخرج له ابن خزمة 
متابعة» وروی عنه جماعاتٌ وزعم ابن حزم أنه مجهول» وزعم هو 
وابن القطّان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن يعلى 
مجهولان قال الحافظ: وهو عجب منهماء لان يعلى صحابي 
معروف الصحبة قال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث 


مر که ا رجا زناه ات وس فة مارا 
للأحاديث الصحيحة بتعريف سنق لأن الُعريف سنة هو الأصل 
الحكوم به عزيةء وتعريف الُلاث رخصة تيسيرا للملتقط لأ 
املتقط اليسير يش عليه التعريف سنه مشقَة عظيمة بجيث يودي 
إلى أن أحدًا لا يلتقط اليسيرء والرحصة لا تعارض العزية» بل لا 
تکون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقَرَرٌّ في الأصول» ويؤيد 
تعريف اللاث ما رواء عبد الرژاق عن ابي سيار ان عا اء 
إلى الي لا بارينار وجه في السُوق» فقَالٌ النبي ک: عَرفه 
لاء فقَعَلَ قَلّمْ جذ أحَدا برف فَقَال: کل. انتھی. 

وينبغي أيضتًا أن يقيّد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب 
بالٌعريف بالئلاث المذكور» فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا 
بعد التعريف به ثلانًا حملا للمطلق على اليد وهذا إذا م يكن 
ذلك الشيء الحقیر ماکولاًء فإن کان ماكولاً جاز اكله 
العريف به أصلاً كالتٌمرة وغحوها لحديث انس المذكو لأن اللي 
لا قد بن أله م منعه من أكل اللمرة إلا خشية أن تكون من 
المئدقة» ولولا ذلك لأكلها وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة 
زوج الي د نها وجدت رة فأكلتها وقالت: لا يحب الله 
الفساد قال في الفتح: يعني: ألها لو تركتها فلم تؤخذ فتؤكل 
لفسدت قال: وجواز الأكل هو الجزوم به عند الأكثر. انتهى. 

ويمكن أن يقال: إِنه يقد حديث النّمرة بحديث التعريف ثلا 
كما قيّد به حديث الانتفاع ولكها | تجر للمسلمين عادة مشل 
ذلك وايضًا الظاهر من قوله بها «لاكلتهّا؛ أي: في ال حال ويبعد 
كل البعد أن بريد اة لأكلتها بعد الُعريف بها ثلانًا وقد اختلف 
أل العلم في مقدار العريف بالحقيرء فحكى في البحر عن زيد 
بن علي والاصر والقاسمية والشافعي اله يعرف به سنة كالكشير 
وحكي عن الود باللّه والإمام بحيى واصحاب ابي حنبفة أنه 
يعرف به ثلاثة بام واحتح الأولون بقرله إل عرفا ةه 
قالوا: ولم يفصل واحتجح تح الآخرون بحدیث يعلى بن مر وحديسث 
علي وجعلوهما خصصين لعموم حديث التعريف سنة» وهو 
الصواب لا سلف قال اللإمام المهدي: قلت: الأقوى تخصيصه با 
Ll‏ انتھی» يعني: تخصیص حدیث النة بجديث التعريف 

۲- ا ار قال رَسُول الله بلة: 
«مَن وَج لَقَطة ينهذ ذَوَّي دل أو ليَحْفظ عِقَاصهًا ووكاءَمَا 


ولم جب 


إن جاء صناحیها لا بم َو احق بهاء إن لم بجئ صاحْهًا 
فهو مال اله بُؤتيه من شا روا خمد (4/ )٠١١‏ وان مَاجة 
(6۰0). 

۳“ وَعن زي ن خالد أن النبي با قال: ٣لا‏ پأري 
الال الا عتا ما لم يهاه رواءُ أخَد )١۱۷/6(‏ ونل 
(1۷10(. 

4- - عن ژند ن حال فال «سيل سول الله حَنِ 
اللقَطة: الذحَبُ وَالوَرقء فقال: اعرف وکاّما وَعِفَاصهًاء تم 
عَرفهًا سن فان لم عرف فاستنفقها وکن وَدِيعَة عندك فإ 
جاء طاليها ْم من الذهرء فادها اله وسال عن هتال الال 
فقال: مالك وَلَهَّا دَعْهًا اذ مها جذاقا وسقاءعاء ترد الَا 
وال الجر حى بجدها رها وسال عن الشاة فقال: : حدما 
الَا مي لك اؤ لأخيك أو للأنبو مقن عله (حم: 
4 (م: ۱۷۲۲( (۵وا) (خ: )۲٤۲۹‏ ولم يمل فيه 
أحْمَدٌ «الذَهَبُ أو الور ق“ وهو صريح في اليقَاط العنّم في روَايةٍ 
إن جَاءُ صَاحبهًا فَعْرّف عِفَاصَهًا وَعَدَدَهًا ووکاءَها فَاعطها إبُاءُ 
وإلا هي للك“ راء لِم وهو ليل على ذُعُوله في مله إن 
لم يقصدة. . 

“٣‏ وعڻ اي بن كنب في حَډيث الط ان الي ي 
قًال: مرها إن جاء ا برك بعدبهًا ووعابها رَوکابهًا 
اغطها ياء إلا فام ا ت ن ع 
mA‏ ۰ والترملري (۱۳۷۵) رمو 
ذليل وُجُوب الذفْع بالصفة. 

حدیث عیاض بن جار اخرجه أیغتا اب داود والشاتي وان 
حبان» ولفظه نّم لا تک | ولا تَيب فان جَاء صاحبُهًا فهو پر احق 
بها وإلا ُو مال الله بُزتبه من بشاء؛ وني لفظ للييهقي د“ e‏ 
كم وَليعَرّف“ ورواه الطبراني وله طرق وني الباب عن مالك 
بن عمير عن أبيه آخرجه أبو موسى المديي في الذيل. 

قوله: (فليشلهذ) ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهادء وهو 
احذا قوي الافعي» وه قال أبنو حنيفة وني فة الإشهاد 
قولان: أحدهما يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالمفاص ولا 
غيره لثلا يتو صل بذلك الكاذب إلى أخذها والُاني يشهد على 
صفاتها كلها حتّى إذا مات ل يتصرف فيها الوارث» وأشار بعض 
الشافعيّة إلى الوط بين الوجهين» فقال: لا يستوعب الصفات 


ولكن يذكر بعضها قال النووي: وهو الأصح والُاني من قولي 
الشافعي أله لا جب الإشهادء وبه قال مالك وا مد وغيرهماء 
قالوا: وما تحب احتیاطًاء لن اللي ي لم يأمر به في حديث 
زید بن خالډ ولو کان واجبًا لبنه. 

قوله: (عِفَاصَهًا) بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء وبعد 
الألف صادٌ مهملة: وهو الوعاء الذي تكون فيه اة جلدًا كان 
أو غيره» وقيل له: العفاص أخذا من العمفص: وهو الُنيء لان 
م الوعاء يثنى على ما فيه وقد وقع في زوائد المسند لعبد الله بن 
أحمد في حديث ابي وها بدل عفاصهاء والعمفاص أيضًا: 
الجلد الذي يكون على راس القارورة واما الذي يدخل فم 
القارورة من جلار أو غيره فهو الصّمام بكسر الصاد المهملة 
فحيث يذكر العفاص مع الوعاء فالراد التُاني» وحيث يذكر 
العفاص مع الوكاء فالمراد به الأول كذا في الفتح» والوكاء بكسر 
الواو والمً: الخيط الذي يش به الوعاء الذي تكون فيه النفقة» 
یقال: آوکیته إیکاءٌ فهو موکی» ومن قال الوکا بالقصر فهو وهمٌ. 

قوله: (فلا بُكَتُم) أي: لا جوز كتم اللَقطة إذا جاء ها 
صاحبها وذكر من أوصافها ما يغلب الظْنٌ بصدقه. 

قوله: (يؤتيه من يُشًاء) استدل به من قال: إن اللتقط يلك 
القطة بعد أن يعرف بها حولاً وهو أبو حنيفة لكن بشرط أن 
يكون فقيرًا» وبه قالت اهادويُة» واستدلوا على اشتراط الفقر 
بقوله في هذا الحديث «فَهُرَ مال الله قالوا: وما يضاف إلى الله 
إنما يتملكه من يستحق الصدقة» وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له 
ا لإطلاق 
الأدلة الشاملة للغي والفقير كقوله: دقام تيع بهّا» وني لَفظر: 
«نهي كسبل مالك» وني لفظ «فاسنفقَها› وني لفظ: «نهي لك» 
وأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدل على الصرف إلى الفقير بان 
ذلك لا دليل عليه فان الأشياء كلها تضاف إلى اللّه» قال الله 
تعال:(وآئو هم يِن مال الله الي آتاكم). 

قوله: (لا يوي الضالة.إلخ) في نسخة: «بُزوي» وهو مضارع 
آوی بال والراد بالفتال من لس معب لأر حر الضالة أن 
يعرف بهاء فإذا أخذها من دون تعريف كان ضالاًء وسيأتي بقيُة 
الكلام على هذا في آخر الباب. 

قوله: (اعرف عِفاصَهًا ووكاءَهًَا) الغرض من هذ المعرفة 
معرفة الآلات الي تحفظ فيا اللقطةء ويلتحق بماذكر حفظ 


ا لجنس والصفة والقدر» وهو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن 
والذرع فيما يذرع وقد اختلفت الروايات» فضي بعضها: معرفة 
العفاص والوكاء قبل التعريف كما في الرّواية المذكورة في الباب 
وف بعضها: التعريف مقَدّمٌ على معرفة ذلك كمافي روايةٍ 
للبخاري بلفظ: «عَرفها سه ثم اعرف عمَاصَهًا ووكاءَهًا» قال 
النووي: يجمع بين الرٌوايتين بان یون مامررا بالعرفة في حالتين 
فيعرف العلامات وقت الالتقاط حى يعلم صدق واصفها إذا 
وصفها ثم يعرفها مره احرى بعد تعريفها سنة إذا أراد أن 
يتملكها ليعلم قدرها وصفتها إذا جاء صاحبها بعد ذلك فردها 
إليه قال الحافظ: ويحتمل أن تكون ثم في الرُوايتسين بمعنى الواو 
فلا تقتضي ترتيبا فلا تقتضي تخالمًا بحتاج إلى الجمع» ويقريه كون 
المخرج واحدًا والقصة واحدة وإنما بحسن الجمع مما تقدم لو 
كان المخرج ختلفاء أو تعددت القصة» وليس الغرض إلا أن يقع 
انعرف والتُعريف مع قطع النظر عن أبُهما يسبق قال: واختلف 
العلماء في هذه المعرفة على قولين أظهرهما الوجوب لظاهر 
الأسر» وقيل: يستحبأ وقال بعضهم: جب عند الالنقاط 
ویستحب بعده. 

قوله: (نُمٌ عَرفهًا) بتشديد الرّاء وكسرها: أي: اذكرها لاس 
قال في الفتح: قال العلماء: حل ذلك الحافل كأبواب المساجد 
والأسواق ونحو ذلك يقول: من ضاعت له نفقة ونو ذلك من 
العبارات ولا يذكر شيا من الصفات. ٠‏ 

قوله: (سنةً) الًاهر أن تكون متوالية» ولكن على وجو لا 
يكون على جهة الاستيعاب فلا يلزمه اللّعريف بالليل ولا 
استيعاب الأيام» بل على المعتاد فيعرٌف ني الابتداء کل يوم مرتين 
ي طرئي الڏهارء ٿم ي کل يوم مةه ٿم ي کل آسبوع مر م في 
کل شهر» ولا یشترط أن یعرفها بنفسه بل بجوز له توکیل غیره 
ويعرٌفها في مکان وجودها وفي غيره» كذا قال العلماء وظاهره 
أيضًا وجوب التعريف» لأ الأمر بقتضي الوجوب ولا سيّما 
وقد سی ب من م يعرٌفها ضالاً كما تقدّم وني وجوب المبسادرة 
إلى التُعريف خلاف مبناه: هل الأمر يقتضي الفور آم لا؟ وظاهره 
أيضًا أله لا جب التعريف بعد السنةء وبه قال الجمهور» واأعى 
ني البحر الإجماع على ذلك ووقع في روايةٍ من حديث آبي عند 
البخاري وغيره بلفظ: «وَجَذت صرَة فيا ماله يئارب اتيت النبي 


انيا قال عَرفها حرلا فلم اجن م أنه انا ال احذَظ 


ر فا عدا ورانا إن اء ناحا إلا قشني جع بهاء 
فاستَمْتَعت » َة خد بمكةءخَقال: لا آذري لاة اخوال أو 
حَولاً واجدا» کی اا وذكر البخاري الحديث في 
و ا ی ر م م ايه الرابعة فقال: اعرف 
وعاءَها .إل قال في الفتح: القائل: «ََقَية َد بمكة هو شعبة 
والُذي قال «لا أذري» هو شيخه سلمة بن كهيل وهو الرٌاوي 
ذا الحدیث عن سوبد عن أب بن عب قال شعبة: فسمعته بعد 
عشر سنين يقول: عرّفها عامًا واحدا وقد بن أبو داود الطيالسي 
في مسنده القائل «َلَقِيُهُ» والقائل «لا أذري»» فقال في آخر 
ا ف دل أذري ۰ 
لان أخْرًال أو حَوْلاً وَاحِدا» وبهذا ُن بطلان ما قاله ابن بطل 
اذاي شك هو اي بن کعبي والقائل هو سويد بن غفلته وقد 
روا عن شعبة عن سلمة بن كهيلي بغير شك جاعة وفيه ثلائة 
أحوال» إلا اد بن سلمة فإك في حديشه عامين أو ثلائة ومع 
بعضهم بین حدیث ابي هذاء وحدیث زید بن خالا الذکور فيه 
سنة فقطء بال حديث ابي حول على مزيد الورع عن التصرّف 
ني اللمقطة والمبالغة في التعمّف عنهاء وحديث زيار على ما لا بذ 
نه وجزم ابن حزم وابسن الجوزي بان البادة في حديث آي 
غل قال ابن الجوزي: والّذي يظهر لي أن سلمة أخطا فيها ثم 
ثبت واستمرٌ على عام واحا ولا يؤخذ إلا ما م يشك فبه لا ما 
یش فيه راويه وقال أيضتًا: يحتمل أن يكون ا عرف أن 
تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فامر اتبا بإعادة التعريف 
كما قال للمسيء صلاته: ازجع فصل فإك لم صل قال 
الحافظ: ولا بخفى بعد هذا على مشل أبي مع كونه من فقهاء 
الصُحابة وفضلائهم قال المنذري: لم يقل أحذ من أئمة الفتوى أن 
الَقطة تعرّف ثلاثة أعوام إلا شريح عن عمر وقد حكاه الماوردي 
عن شوادٌ من الفقهاء وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال: 
يعرف بها ثلاثة احوال؛ عامًا واحداء ثلاثة أشهرء ثلاثة اام وزاد 
ابن حزم عن عمر قولاً خامسًا وهو : أربعة أشهر قال في الفتح: 
وحمل ذلك على عظم الأقطة وحقارتها: 

قوله: (قَإن لم ترف فَاستَنْفقهًاء.إلّح) قال يجيى بن سعيار 
الأنصاري: لا ادري هذا في الحديث آم هو شيءٌ من عند يزيد 
مول المنبعث؟ يعني: الرٌاوي عن زيد بن خالد كما حكى ذلك 


البخاري عن يحيى قال ني الفتح: شك يحيى بن سعيار هل قوله: 
«ولَكُن وَديعةً نذه مرفوع أم لا؟ وهو القدر المشار إليه بهذا 
دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الرٌوايات وخلرّهاعن ذكکر 
الوديعة وقد جزم يحيى بن سعيار برفعه مرة أخرى كما في صحيح 
مسلم بلفظ: «فاستنفقها كن وَديعة عندك» وكذلك جزم 
برفعها خالد بن خلا عن سليمان عن ربيعة عند مسلم وقد أشار 
البخاري إلى رجحان رفعهاء فترجم باب إذا جاء صاحب اللَقطة 
رها عليه اا کا و ی ا 
فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدها بعد الاستنفاق لا أنه 
وديعة حقيقة بجحب أن تبقى عينهاء لان المأذون في استتفاقه لا 
تبقی عينه» كذا قال ابن دقيق العيد قال: ويحتمل أن تكون السواو 
في قوله: ولتكن وديعة بمعنى أو أي: إمُا أن تستنفقها وتغرم 
بدهاء وإمًا أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حى مجيء 
صاحبها فتعطيها ياه 

ويستفاد من تسميتها وديعة انها لو تلفت م يكن عليه 
ضمانها قال ني الفتح: وهو الحتيار البخاري تبعًا لجماعة من 
السّلف. 

قوله: (فَإِنٌ مَعَهَّا حِذاءَهَا وَسيِقَاءَهًا) الحذاء بكسر المهملة 
بعدها ذال معجة مع الم: أي: خحفهاء والمراد بالسقاء: جوفها 
وقيل: عنقهاء وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ ها ما ركب 
في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بخير تعس 
لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط. 

قوله: (لَك أو لأجيك أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أحذها 
كاله قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك مترددةٌ 
بين أن تأخذها أنت أو أخحوك قال الحافظ: والمراد به ماهو أعم 
من صاحبها أو ملتقط آخر والمراد بالذئب: جنس ما ياكل الشاة 
من السباع» وفيه حث على أخذهاء لله إذا علم أنها إذا ل تؤخذ 
بقيت للذثب كان ذلك أدعى له إلى أخذهاء وفيه رد على ما 
روي عن أحمد في روايةٍ «أن الشاة لا قط ونمك به مالك في 
أنه بملكها بالأخذ ولا تلزمه غرامة ولو جاء صاحبها واحتج على 
ذلك بان اني ب سى بين الب والملتقط والذئب لا غرامة 
عليه فكذلك الملتقط وأجيب بان الللام ليست للتّمليك لن 
الذثب لا يملك. 

وقد أجمعوا على أنه لر جاء صاحبها قبل أن يأكلها اللتقطً 
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كان له أخذهاء فدلٌ على أنها باقية على ملك صاحبهاء ولا فرق 
بين قوله في اللَقطة: «شتأنك بها أو خذها؛» وبين قوله: «هي لك 
از لأخيك أز للذبره بل الأرل اشبه بالمليك؛ لاله ل بشرك 
معه ذثبا ولا غیره. 

قوله: (فَإن جَاءٌ أحَدٌ بُخْبرك.إلَخ) فيه دليلٌ على أله جوز 
للملتقط أن برد اللقطة إلى من وصفها بالعلامات المذكورة من 
دون إقامة البيّسةء وبه قال المؤيُد بالله والإمام بجيى وبعض 
أصحاب الشافعي وأبو بكر الرازي الحنفي قالوا: لأنه جوز 
العمل بالط لاعتماده في أكثر الشريعة إذ لا تفيد اة إلا 
الظْنْ وبه قال مالك واحمد وحكى في البحر عن القاسمبّة 
والحنفية والشافعية: أل اللقطة لا تر للواصف وإن ظرٌ الملتقط 
صدقه إذ هو مدع فلا تقبل وحكي في الفتح عن أبي حنيفة 
والشافعي: أنه جوز له ارد إلى الواصف إن وقع في نفسه صدقه 
ولا بجبر على ذلك إلا بيّنةٍ قال الخطًابي: إن صخت هذه 
اللفظة يعني:قوله «فإڻ جَاءَ صَاحبُهًا بخېرك... إلّخ ‏ جز 
خالفتها وهي فائدة قوله: «اعغرف عِقَاصَمًاء إلى آخحره وإلا 
فالاحتياط مع من لم ير ارد إلا بالة قال: ويتأؤلون قوله: 
«اعرف عِقَاصَهًا؛ على أنه أمره بذلك للا تختلط ماله أو لتكون 
العر ى ها موا رذ غر م اف الك ا انمد 
صدق ا معي من كذبه» وأنٌ فيها تنبيها على حفظ المال وغيره 
وهو الوعاء لأ العادة جرت بإلقائه إذا أاحذت النفقةء وأله إذا 
نه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيةٌ على حفظ الفقة من باب 
الأولى قال الحافظ: قد صحّت هذه الريادة فتعيُّن المصرر إليها 
انتهى» وهذا هو الح فترة اللقطة لمن وصفها بالصّفات التي 
اعتبرها الشارع. 

وأمًا إذا ذكر صاحب القطة بعض الأوصاف دون بعض كان 
يذكر العفاص دون الوكاء» أو العفاص دون العددء فقد اختلف 
في ذلك» فقيل: لا شيء له إلا بمعرفة جميع الأوصاف المذكورة 
وقيل: تدفع إليه إذا جاء ببعضها وهو ظاهر الحديث الأول 
وظاهره أيضًا أن جرد الوصف يكفي ولا يتاج إلى اليمينء وهذا 
إذا كانت اللقطة ها عفاص ووكاءٌ وعددٌ فإن كان هما البعض مسن 
ذلك فالظًاهر أنه يكفي ذكره وإن ل يكن هما شيءٌ من ذلك فلا 
بد من ذكر أوصافو مختصةٍ بها تقوم مقام وصفها بالأمور التي 
اعتبرها الشارع. 


قوله: (وإلا فاستمْيع بھا) الأمر فيه للإباحةء وكذا في قوله 
«ناستنفقها» 

وقد اختلف العلماء فيما إذا تصرف التق ط في اللَقطة بعد 
تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له آم لا؟ فزهب 
الجمهور إلى وجوب الردٌ إن كانت العين موجودة أو البدل إن 
كانت استهلكت وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي» 
ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إسام الظَاهريُة» لكن 
وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة ومن أدلّة قول الجمهور 
بلفظ: «ولَكُن وَدِيعَة مندك فن جَاء طَاليُهًا.إلخ؛ 
وكذلك قوله: قن جَاءَ صَاحِبُهَا فلا تَكَتْمْ د هو احق بها .إل 
وي رواية للبخاري من حدیث زد بن خال: «فاعرف عِقَاصَهًا 
ووكاءَها تم كُلْهّاء فإ جَاءَ صَاحبها فادها اليه اي: بدهاء لان 
العين لا تبقى بعد أكلها وني رواية لأبي داود «قُإن جَاء بُاغيها 
اعا إل إلا طرف حفاص ا ووگامخا م كلم إن جَاءٌ 
باغيها فاده قامر بادانها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده وفي 
رواية لأبي داود ايض فن جَاءَ صاحبهًا نها لبه وإلا عرفت 
ر اها وَعقَاصَها لم افبضنها في مالك فان جَاءَ صاحبُها فَاذئنْهَا 
يه والمراد بقوله: «افبضها في مالك“ اجعلها من جلة مالك 
وهو بالقاف وكسر الباء من الإقباض قال ابن رشا: افق فقهاء 
الأمصار ومالك والُوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي أن له 
أن يتصرف فيهاء ثم قال مالك والشافعيي: له أن يتملّكها وقال 
أبو حنيفة: RS‏ 
وابن عباس وجماعةٍ من التابعين وقال الأوزاعي: إن کان مالا 
کثيرا جعله في بیت الال وروي مثل قول مالك والشافعي عن 
عمر وابن مسعود وابن عمر وکلهم متف على آنه إن اكلها 
ضمنها لصاحبها إلا اهل الظاهر انتهى. 

قال في «البحرا: مسالة: ولا يضمن ال ملتقط إجماعًا إلا لتفريط 


ما تقدّم بل 


أو جنايةٍ إذ هو آمينٌ حيث ل يأخذ لفرض نفسه» فإن جنى أو 
فرط فالأكثر الخبر» ولم يذكر وجوب البدل قلنا أمر عليًا رضي 
الله عنه بغرامة الذينار في الخبر المشهور وخبركم محمول على من 
أيس من معرفة صاحبها. انتهى. 

وحديث علي الذي أشار إليه آخرجه آبو داود عن بلال بن 
جى بن العبسي عله أنه «الَقّط دارا فاشتَرّى به دقيقا فَعَرَفَهُ 
صاب الذقيق َر عليه اليتان اذه علي قَقَطْح ينه قاطن 


فا ری پو لماه قال المنذري: في سماع بلال بن جى من علي 
نظرٌ وقال الحافظ: إسناده حسنٌ ورواه أيضًا آبو داود عن أبي 
سعيد الخدري دأ علي بن أبي طالب وَجَد دينارًا قأتى به 
اطم فسات عله رسو الله يا ََال: ُو رژ الله ناكل 
مه رول ال هة اكل علي" اطم فلا كان بد بك اق 

مرا تشد الديتار َال رَسُول الله ياة: بَا علي أذ الدّينار» وني 


إسناده رج مجهول وأخحرجه أیضًا أبو دارد من وجه آخر عن 


أبي سعياږ وذکره مطولاًء وني إسناده موسى بن يعقوب الرمعي؛ 
وئقه ابن معين وقال ابن عدي: لا باس به وقال السائي: ليس 
بالقوي هذا الحديث الشافعي عن الأراوردي عن شريك 
بن ابي غر عن عطاء بن يسار عن ابي سيا وزاد «آلۀ مره اڻ 
رةه ورواه عبد الرزاق من هذا الوجه وزاد «فَجَفَل أجل 
الذینار وَشنهه تلانة آبام؛ وني إسناد هذه الرادة آبو بكر بن أبي 
سبرة وهو ضعيفٌ جا وقد أعل البيهقي هذه الرّرايات 
لاضطرابها و لمعارضتها لأحاديث اشتراط السننة في التّعريف قال: 
ويحتمل أن يكون إنّما أباح له الأكل قبل الثعريف بالاضطرار. 

وعن عبد الرّحمن بن عثمان قال: هٌى رسو الله لا عن 
َقَطّةٍ الْحّاج» رواه امد ومسلم» وقد سبق قوله في بلد مكة «وّلا 
نحل لقَطَهَّا إلا لِمُعَرّفر» واحتج بهما من قال: لا ملك لقطة 
الحرم حال بل تعرف أبدا الحديث الآني قد سبق في باب صيد 
الحرم وشجره من كتاب الحج. 

قوله: (نْهّى عن لَمَطَّة الْحَاج) هذا النهي تأوله ا جمهور بان 
المراد به اله عن التقاط ذلك للملك» وأمًا لاإنشاد بها فلا باس 
ويدلٌ على ذلك قوله ني الحديث الآحر «ولا تل لَقَطَهّا إلا 
لِمُعرفره وني لفظر آخر «ولا حل ساقطها إلا لمُنشي؛. 

قوله: (إلا لِمُعَرّف) قد استشكل تخصيص لقطة الحاج بعشل 
هذا مع أن الُعريف لا بد منه في كل لقطةٍ من غير فرق بين لقطة 
احاح وغيره وأاجيب عن هذا الإشكال بان المعنى أن لقطة الحاج 
لا تح إلا من يريد العريف فقط من دون تلك فام من اراد أن 
يعرٌفها ثي يتملكها فلا وقد ذهب الجمه ور إلى أن لقطة مكة لا 
تلنقط تملك بل للعريف خاصة قال في الفتح: وإنما اختصت 
بذلك عندهم لإمكان إيصاها إل أربابهاء لأنها إن كانت للمكي 
فظاهرٌ» وإن كانت للافاقيٌ فلا بخلو أف غالبًا من وارد إليهاء فإذا 
عرفها واجدها ي كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها قال 
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ابن بطّال: وقال أكثر المالكيّة وبعض الشافعية: هي كغيرها من 
البلادء وما تختص مكة بالبالغة في العريف» لأن الحا برجم 
i aS‏ 
واحتج ابن انير لمذهبه بظاهر الاستثناء لأنه نفى الح واستنى 
المنشد فدلٌ على أن الحلٌ ثابت للمنشد لأن الاستئناء من الثقفي 
إثباتء قال: ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سوا والياق 
يقتضي تخصيصها قال الحافظ: والجواب أن التخصيص إذا وافق 
الغالب لم يكن له مفهوم والغالب أن لقطة مكة لايياس 
ملنقطها من صاحبهاء وصاحبها من وجدانها لتفرُق الخلق في 
الآفاق البعيدة فربُما داخل الملتقط المع في تكها من اول وهلةٍ 
ولا يعرٌفها فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا ياخذها إلامن 
عرفها وقال |سحاق بن راهویه: معنی قوله في الحدیث «إلا 
لمنشیا» أي: من سمع ناشدًا يقول: مسن رأى كذا فحيتعار جوز 
لواجد اللقطة أن يرفعها ليرذها على صاحبهاء وهو أضيق من 
قول الجمهور, لأنه قيّده بجالةٍ للمعرًّف دون حالةٍ» ويرد عليه 
قوله: «لا لِمُعَرّفوٍ؛ والحدیث يفسّر بعضه بعضّاء وقد حكى في 
البحر عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه وأحد قول الثافعي أنه 
لا فرق بين لقطة الحرم وغيره واحتج هم بأن الأدلة م تفصّل. 

0“ وعن مُنلور ن جرير قال: كنت مع ابي جرير 
بابوازيج في الواد قرحت ال قرا رة انكرهه فقال: مَا 
هَذِهِ الْقَرَة؟ قالوا بقرَةٌ ة لْحِقَت باقر قمر بها ردت خی 
َوَارَت تم قَال: سْيِْت الي ية يَفُول: «لا يَأوي الضالّة إلا 
ضال» روَا أحْمَدٌ (©/ 1( وَأبُو دود (VY ٠(‏ وَابن مَاجَه 
)٠٠٠۳(‏ وَلِمَالكٍ في المُوَطا )۷١۹/۲(‏ عن ابن شاب قَال: 
كات ضرال الإبل في من عم بن الطاب ا زنل تانج 
لا ھا اح حتی إذا کان عَْمَان مر برها : م باع ذا 
جاءَ صاحبُهًا أطي نُمَنهَا. 

حديث منذر أخرجه أيضنا النسائيّ وأبو يعلى والطبراني في 
الكبير والضياء ني ا مختارة» ويشهد له ما في صحيح مسلم من 
حديث زيد بن خالار بلفظ: «لا يُأوي الغنالة إلا اله وقد 
تقدم. ۰ 

قوله: (عَن منذير بن جَرير) يعني ابن عبد الله البجلي وقد 
أخرج لنذر مسلم في الرّكاة والعلم من صحيحه. 

قوله: (بالبوازيج) بفتح الباء الموحدة وبعد الألف زاي 


معجمة بعدها تة ڈ ثم جيم كذا ضبطه البكري في معجم 
البلدان ثم قال: كذا اتفقت الروايات فيه عند أبي داود» قال: ولا 
اعلم هذا الاسم ورد إلا في هذا الحديث» وصوابه عندي المرانج 
بالميم: وهو انحفوظ قال: والموازج من ديار هذيل وهي مصلة 
بنواحي المدينة وقال ابن السمعاني: بوازیج بالباء الموحدة وعد 
الألف زاي: بلدة قدية فوق بغداد حرج منها جماعة من العلماء 
قدا وحديًا وقال المنذري: بوازيج الأنبار فتحها جرير بن عبد 
الل وبها قومٌ من مواليه» وليست بوازيج املك الي بين تکريٽ 
وإربل. 

قوله: (لا يُأوي الضالة.إلَخ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره» والمراد 
بالقالة هاما جن شه ن الأيل وانبفر وبشدر على الأبماد 
والماء جلاف الغنمء فالحيوان الممتنع من ضغار السباع لا جوز 
التقاطه» سواءٌ كان لكبر جئته كالإبل والخيل والبقر» أو بمنع نفسه 
بطيرانه كالطيور المملوكة» أو بنابه كالفهود» ولا جوز لغيبر الإمام 
وناثبه أخحذهاء وييعكن أن يقيد مطلق هذا الحديث مما تقدم في 
حدیث زید بن خالډٍ لقوله فيه «مَا لم يُعَرنْهَّا؛ ویکون وصف 
الذي يأوي الضَاة بالضلال مقيدًا بعدم التعريف واما التقاط 
الإبل ونحوها فقد استفيد المنع منه من قوله ة: «مَا لَك وَلّهَّا 
ذعها». 

قوله: (مُؤبلةَ) كمعظّمةٍ: أي: كشيرة متخذة للقنية وني هذا 
الأثر جواز التقاط الإبل للإمام وجواز بيعها وإذا جاء مالكها 
دفع إليه الإمام ثمنها. 
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تاب لهب والْهَديَةٍ 


انا قارا إلى ابول وَالقْضٍ وأنهٌ 
م َتعَارَفةٌ الاس 

۷- عن ابي هُريْرَة ِن النبي لا قال: «لْو دُعيت إلى 
راع اؤ ذراع لاجت» ولو أدي الي ذراع اؤ راع قلت 
رَوَاهُ البُحاري .)0٦۸(‏ 

۸- وَعن انس قال: قال رول اثله ة: َو أخدي إلي 
كُرَاع لَقَبلْت» ولو دُعیت عليه لاجَْت» روه اخْمَد )۲٠۹/۳(‏ 
ا وَصَحَحَةٌ (۱۳۳۸). 

في الباب عن ام حكيم الخزاعية عند الطبراني ˆ قالت: «فُلْت يا 
سول الله تَكرَهٌ رَد اللّطّف قًال: ما أَقبَحَة شدي إئي كرا , 
لقبلت» قال في القاموس: اللطف بالتحريك: اليسير من الطعام. 

قوله: (کتاب الهبة) بكسر الههاء وتخفيف الباء الموحدة. 

٠‏ قال في الفتح: تطلتق بامعنى الأعمٌ على أنواع الإبراء وهو هبة 
الّين تن هو عليه , والصّدقة وهي هبة مسا يشحَّض به طلب 
ثواب الآخحرة والمدية: وهي ما يلزم له الموهوب له عوضه» ومن 
خصتها بالحياة أخرج الوصيّة وهي تكون أبضنًا بالأنواع الثلاثة 
وتطلق المبة بالمعنى الأخحص على ما لا يقصد له بدل» وعليه 
ينطبق قول من عرف البة بأنها تمليكٌ بلا عوض انتهى. 

قوله: (وَالْهَِية) بفتح الماء وكسر الدًال المهملة بعدها ياء 
مشددة ثم تاء تانیٹ. 

قال في القاموس: المدية كغنيةٍ: ما أتحف به. 

قوله: (إلّى كُرَّاع) هو ما دون الكعب من الدّابة» وقيل: اسم 
مکان» قال الحافظ: ولا یثبت ویردّه حديث انس وحديث آم 
حكيم المذكوران» وخص الكراع والذراع بالا جع بين 
الحقير والخطيء لان الذراع كانت أحب إليه من غيرهاء والكراع 
لا قيمة له وفي المخل: أعط العبد كراعا يطلب ذراعًا هكذا في 
الفتح والًاهر أن مراده اة ا لحض على إجابة الذعوة ولو كانت 
إل شيء حقير كالكراع والذراع» وعلى قبول دة ولو كانت 
: شيا حبرا من كراع أو فراع وليس المراد الجمع بين حف 
وخطیرء فن الذراع لا يعد على الانفراد خطيرًا ولم تجر عادة 
بالدّعوة إليه ولا بإهدائه» فالكلام من باب الجمع بين حقيرين؛ 


وكون أحدهما أحقر من الآخر لا يقدح في ذلك وعبته 4ل 
للدّراع لا تستلزم ان تكون في نفسها خطيرة ولا سما في 
خصوص هذا المقام» ولو كان ذلك مراًا له اة لقابل الكراع 
الذي هو احقر ما یهدى ويدعى إليه بأاخطر ما يهدى ويدعى إليه 
كالشاة وما فوقهاء ولا شك أن مراده بلا الترغيب في إجابة 
الّعوة وقبول المدية وإن كانت إلى أمر حقير وني شيء يسير وقد 
ترجم البخاري هذا الحديث فقال: 2 القلبل ا وني 
الحديثين المذكورين دليلٌ على اعتبار القبول لقوله كا: لَمَبلْت» 
وسياتي الخلاف في ذلك. 
٩۹‏ وعن حال ن عدي أن النبي ل قال: من جاه 
من أيه مروف من غير إشلراف ولا مال قله ولا بره 
الما هُوّ رق ساق الله لِه روَا خمد (6/ .)۲۲١‏ 
۰ - (رعن عبد الله ن لر قال: ا 
e‏ ء إلى الي کل طرف اء فة يله مني وَفِي لَفْظ 
نبي إلى r PE‏ رَوَاهُمَا أخْمَدٌ 
TT‏ بول الْهَدِبّة برسَالَة الصښبي 
لان عبد الله بن بسر کان ذلك مده حباء سول الله کي 
۱- - (وغڻ هام لوم پت اپي َة قالت: :لانروج 
النبي کل آم سسلَمَةَ قال لَهَا: إّي قد اديت إلى النجاشِي حلةَ 
واذاقي ن شلب رلا ازى الجاشبي إلا د قات» ولا أرّى 
هلريتي إلا مَردُودةء فا ردت علي هي ل قالت: کان كما 
قال سول اله کل ورت عليه هة قاعطًى كُل امرأ من نساب 
أو ية لكي وَأعطَى أم سَلَمَة بقية املك وَالْحْلَّة روء خمد 
66/0( 
حديث خالد بن عدي قد تقدَم في باب ما جاء في الفقير 
والمسكين من كتاب الرّكاةء وأعاده الملصنف هاهنا للاستندلال به 
على أن المديّة تفنقر إلى القبول لقوله فيه «فليَبله وحديث عبد 
لله بن بسر اخرجه ايض المّبراني في الكبير قال في مجمع الزوائد: 
ورجاهما يعني: امد والطّبرانيٌ رجال المبّحيح وله حديث آخر 
أحرجه الطبرانيٌ في الكبير» وفي إسناده الحكم بن بن الوليد» وذكره 
ابن عدي في الكاملء وذکر له هذا الحديث وقال: لا أعرف هذا 
عن عبد الله بن بسر إلا عن الحکم هکذاء هذا معنی کلامه قال 
في مجع الروائد: وبقية رجاله ثقات. 
وحديث آم كلثوم أخرجه أيضتا الطبراني وني إسناده مسلم 


بن خال الرنجي» وثقه ابن معين وغير» وضعّفه جماعة وني 
إسناده أيضصا ام موسى بشت عقبةء قال في مجع الزّوائد: لا 
أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

قوله في حديث خال: (فليقبَله) فيه الأمر بقبول المدية والبة 
ونحوهما من الأخ في الدين لأخيه والنهي عن الرَذ ما في ذلك 
من جلب الوحشة وتنافر الخواطرء فن التهادي من الأسباب 
المورثة للمحبة لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي 
وابن طاهر في مسند الشهاب من حديث محمد بن بكير عن 
ضمام بن إسماعیل عن موسی بن وردان عن آبي هريرة عنه ڳا 
«تهادوا تَحَابوا» قال الحافظ: وإسناده حس وقد اختلف فيه 
على ضمام فقيل: عنه عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمر؛ اورده 
ابن طاهر ورواه في مسند الشهاب من حديث عائشة بلفظ: 
«تهادوا دادو | اء وني إسناده محمد بن سليمان. 

قال ابن طاهر: لا أعرفه» واورده ايض من وجو آخر عن ا 
حکیم بنت وداع الخزاعية وقال: إسناده غريب وليس مجَةٍ 
وروی مالك في الموطَإ عن عطاء الخراساني رفعه «تصافخوا 
يذهب الْيِل» وَنهَادوا تحابوا وَنَذْهَب الشخنا وني الأوسط 
للطبراني من حديث عائشة ثشة ادوا تحابوا» وَهاجروا وروا 
أولادكُم مَجْداء وأقيلوا الْكِرَ ام عفْرَاهم؛ قال الحافظ: و ف إسناده 
نظر واخحرج في الشهاب عن عائشة تاذو فن الْهَِيْة ذب 
الضْغائن» مقار على د ن بد النرر عن آبي يوسف 
الأعشى عن هشام عن أبيه عنهاء والرّاوي له عن محمار هو امد 

بن الحسن المقري قال الذارقطني: ليس بثقةٍ وقال ابن طاهر: لا 
اصل له عن هشام ورواه ابن حبان في الضتعفاء من طریق بكر بن 
بکار عن عائذ بن شريح عن انس بلفظ: «نَهَادوا فن الْهَِيَةَ قلت 
أو كَثرّت ذهب السَخيمَة؛ وضعفه بعائنرٍ قال ابن طاهر تفرد به 
عائا. : 

وقد رواه عنه جماعة قال: ورواه کوثر بن ج عن مکحول 

عن اللي مرسلاء وکوثر متروكٌ وروی الترمذي من حديث 
آبي هريرة «تَهَادوا ن الهَدِيةً ذهب وخر الصذره ولي إسناده 
إبو معشر المدني تفرد به وهو ضعيف ورواه ابن طاهر في 
أحاديث الاب من طريق عصمة بن مالك بلفظ: اهدي 
ذهب بالسم وَالبَصر؛ ورواه ابن حبّان في الضعفاء من حديث 
ابن عمر بلفظ: «تهادوا إن الْهََة تذَهِب اليل رواه محمد بن 
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الزعيزعة» وقال: لا جوز الاحتجاج به» وقال فيه البخاري: منكر 
ا لحدیث وروی آبو موسى المديني في الذيل في ترجة زعبل الاي 
والعين المهملة والباء الموحدة يرفعه «تَزَاوَرُوا وَتَهَادُواء فَإِن الرَيّارَةَ 
بت الودَاد وَالْهَّدِية ذهب السَحِيمة؛ قال الحافظ: و ا مسل 
ولين الزغيل صحية قول انتا خر رز اة ق إلية زب 
دلیل على اذ الأشياء الو اصلة إل الا ا يدي بعضهم هي 
من الأرزاق الإهيّة لمن وصلت إليه» وإنما جعلها الله جارية على 
أيدي العباد لإثابة من جعلها على يده فا محمود على جميع ما كان 
من هذا القبيل هر الله تعالى. 

قوله: (نطر َه إياء) بالطاء المهملة والرّاء بعدها فاءٌ قال في 
القاموس: الطرفة بالضَمٌ الاسم من الطّريف والطارف والمطرف 
للمال المستحدث قال: والغريب من المر وغيره. 

قوله: (فبَقلّمَّا) فيه دليلٌ على اعتبار القبول ولأجل ذلك 
ذكره الصتف. 

وكذلك حدیث آم کلثوم فيه دليل أيضًا على اعتبار القبول» 
لان التي ل لا قبض المديّة التي بعث بها إلى النجاشي بعد 
رجوعها دل ذلك على أن المدية لا تملك بمجرّد الإهداءء بل لا 
بد من القبولء ولو كانت تملك بمجرّد ذلك لا قبضها بف لأنها 
قد صارت ملكا للنجاشي عند بعثه بَا بهاء فإذا مات بعد ذلك 
وقبل وصوها إليه صارت لورثته وإلى اعتبار القبول في اهبة ذهب 
الشافعيٌ ومالك والناصر والمادويّة والمؤيّد بال في أحد قوليه 
وذهب بعض الحنفية والمؤيد باله في أاحد قوليه إلى أن الإيجاب 
كاف,. وقد تعسّك بحديث آم کلشوم احمد وإسحاق فقالا في المديّة 
التي مات من أهديت إليه قبل وصوما إن كان حاملها رسول 
المهدي رجعت إليه. 

وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهسي لورثته وذهب 
الجمهور إلى أن المديّة لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بان يقبضها هو 
أو وكيله وقال الحسن: هما مات فهي لورثة المهدى له إذا 
قبضها الرّسول قال ابن بطال: وقول مالك كقول الحسن وروى 
البخاري عن بي غببدة تفصيلاً بين أن تكون: اهدب قد انفصلت 
أم لا مصيرًا منه إل أن قبض الرّسول يقوم مقام قبض المهدى 
إليه وحديث آم کشوم هذا أخرجه أيضًا الطبراني والحاك» 
وحسّن صاحب الفتح إسناده. 

قوله: (ولا رى النجاشيي إلا قذ مَات) قد سبق في صلاة 
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الجنازة ما يدل على أنّ اني ياد اعلم أصحابه بموت النجاشي 
على جهة الجزم» وصلى هو وهم عليه , وتقدَم أنه رفع له نعشه 
حتی شاهده» وکل ذلك بخالف ماوقع من تظننه م في هذه 
الرّواية. 

۲-وَعن أنس قال: «أتي النبي کي بمال من البحرين»› 
فقال: انرو في اسلج وكان كر مال أي به لبي لا إذ 
جاه اعباس فقَال: با سول الله انظني اني فُادیْت فيي 
قال: مر هنهم ية إلي؟ قان لا قال: ارفغة انت علي؟ فال 
علي قال لاء قال: ارْفَعة علي أنت قال لا فر نة تم احقَمَلّه 
على كاهِلِهء تم انلق فما رال النبي ڳا يبه بَصْرَهُ حى حي 
لينا عَجَبا ِن جرصهء فما ام النبي َة ولم نها دهم روَا 
البخاري )۲١(‏ وُو دليل على جواز التفضييل في دوي 
الرّى وغبرهم وتر تخميس اليه وانة مى كان في اة 

۳-وَعَن عائشة: «أن أا بكر الصْدَيق كان نَحَلَهَا جَادّ 
جين سلما من ماله بابق ْلْا حفرنة الاه قال: ا ية 
کان لكب وإنما هو الوم مال رارثٍ فَاسي وة على كناب اشه 
راء مالك في الْمُوَطَإ .(Ve/)‏ 

حديث عائشة رواء مالك من طريق ابن شهابٍ عن عروة عن 
عائشة وروى البيهقي من طريق ابن وهب عن مالكر وغيره عن 
ابن شهابٍ وعن حنظلة بن ابي سفيان عن القاسم بن مار 
نحوه. 

قوله: (بمال من الْبَحْريْن) روى ابن أبي شيبة من طريق ميا 
بن هلال مرسلاً أنه كان مائة الف واه ارسل به العلاء 
الحضرمي من خراج البحرين» قال: وهو أوّل خراج حمل إلى الي 
ية وروى البخاري ني المغازي من حديث عمرو بن عوف دأ 
الي 4ة صالَح أل البَحْرَين وَأمَرَ عَليْهم العَلاءَ بن الحَفرمي 
وَبَعّث با عييْدة ُن اجاح لبهم ققدم آبو عة بال فَسَيعَت 
.الأنصارٌ بقّدرمه» الحديث. 

يتناد منه تعيين الآتي بالمال» لكن في كتاب الرَدَة للواقدي 
أن رسول العلاء بن الحضرمي با لمال هو العلاء بن حارئة الثقفيّء 


فلعلّه کان رفيق أبي عبيدة وأمّا حديث «جابر أن التي فال 
:لو مذ جَاء مال البْحْرَيْن أعْطيك» رف «َلَُم يدم مَالٌ 
ارين حتى مات النبي i‏ الحديث» فهو صحيحء والمراد به 
نه يقدم في السنة الي مات فيها الي ف لته کان مال خراج 
او جزیتی فکان یقدم في کل سنٍ. 

قوله: (أنثروه) أي: صبّوه. 

قوله: (وَفَادْت عَقيلاً) آي ابن آٻي طالب وکان اسر مع عمّه 
العبّاس في غزوة بدر» ويقال إنه اسر معهما الحارث بن نوفل بسن 
ارت و غات واوا اف او 
إسحاق كيفيّة ذلك. 

قوله: (فحشى) بمهملةٍ ثم مثأشةٍ مفتوحة والضلّمير في ثوبه 
يعود على العبّاس. 

قوله: (يُقِلَه) بضم أله من الإقلال: وهو الرّفع والحمل. 

قوله: (مَر بَعْضَهّسم) بضم الميم وسكون الرّاءء وي روايةٍ 
«أُومر بالهمز. 

قوله: (يَرْفَعه) بالجزم لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع: أي 
فهو يرفعه» والكاهل بين الكتفين. 

قوله: (يبِعة) بضم أوّله من الإتباع. 

قوله: وہ مها درْهَم) بفتح المثلشة: أي: هناك وني هذا 
الحديث بيان كرم اللي بها وعدم التفاته إلى الال قل أو كثرء وان 
الإمام ينبغي له أن يفرَق مال المصالح في مستحقيهاء وآنه جوز 
لامام أن بضع في المسجد ما يشترك فيه المسلمون من صدفةٍ 
ونحوها واستدل به ابن بطّال على جواز إعطاء عض الأصناف 
من الرّكاة قال الحافظ: رلا دلالة فيه» لأنالمال لإ يكن من 
الزكاة» وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من آهل الرّكاة فإن 
قيل: إنما اعطاه من سهم الخارمين كما أشار إليه الكرماني فقد 
تعقب» ولك الح أن امال ا مذكور كان من الخراج أو الجزية 
وهما من مال المصالح انتهى. 

قوله: (لم يَعْيَق عَلَيْه) يريد ان الاس وعقيلاً قد كان 
غنمهما الي ب والمسلمون وهما رمان لاني ل ولعلي رضي 
الله عنه ولم يعتقاء وسياتي ما يدل على أن هذا مراد الصنف 
رمه الله في کتاب العتق في باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم حرم؛ 
ولا يظهر لذكر هذا الحديث في هذا الموضع وجهة مناسبةء فإنُ 
الملصتف ترجم لافتقار المبة إلى القبول والقبض وأنه على ما 


يتعارفه الناس» فإن أراد أن قبض العباس قام مقام القبسول فغير 
ظاهرء لان تقِدَم سؤاله يقوم مقامه على أن المال المذكور في 
الحديث' م يكن لني ية حتى يكون الدفع منه إلى الاس وإلى 
غيره من باب البة» بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرفت» 
ولي انما وی قسمته بين مصارفه. 

قوله: (جَاذ شرن ¿ وسقًا) جيم وبعد الألف دال مهملة 
مشددة أي: أعطاها مالا جد عشرين وسقاء والمراد آنه بجصل 
من ثمرته ذلك وال حد: صرام الّخل وهذا الأثر يدل على أنّ 
امبة إنما غلك بالقبض لقوله: لو گنت جدذټه وَاحتَرجِهِ گان 
لَك وذلك لان ق قبض الثمرة يكون بالجذاذ وقبض الإرث 
بالحرث وقد نقل ابن بطال: اتفاق العلماء أن القبض في المبة هو 
غاية القبول قال الحافظ: وغفل عن مذهب الشافعي» فإنٌ 
الشافعية يشترطون القبول في المبة دون الهديّة. 

اب ما جَاءَ في بول هَدايا الكقار والإهذاء لهم 

- عن عَلِ رضي الله عنه قال: «آخدی ری سول 
لله هة قبل نة رأخدى لَه قمر َمل ادت له الوك مقر 
مها روا احم )۹١/1(‏ والترييً 0%( 

“٥‏ وفِي حَلريث عن بلال الْرَڏن قال: «انطْلْقّت حتی 
أتيته» يعني البي ا وإ اربع رکایب مناخحات ۽ علَيهنْ أخْمَالَهُنٌ 
فاستاذنت» فال لِي: أبشِر فَقَد جاك الله بقضابك» قال: الم تَرَ 
الركائب الْمُناخات ارب َقلت: بَلّیء نَقال: إن لك رقابَهنّ 
وما عَلَبهِنَ إن عَلَبهِن وة وَطعاما هداهن الي عَظيمُ دل 
فاقبضْهُن وَاقضٍ ديك فَمَعَلْت» مُختصَر لبي اود (۳۰۵۵). 

حدیٹ علي أخرجه أيضًا البرار واورده في التلخيص ول 
يتكلم عليه» وم يذكره صاحب مجمع الرّوائد في باب هدايا 
الكقار» وقد حسنه الترمذي» وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة وهو 
ضعیف وحدیث بلال سکت عنه بو داود والمنذري , ورجال 
إسناده ثقات» وهو 2 طویلٌ أورده أبو داود في باب: الإمام 
هدايا المشركينء من كتاب الخراج» وفيه: «أنْ بلالاً كان 

قَقَةَ فة البي ركان إِذا اتی النبي اة إنْسَانٌ سلا عاریا 

بلالاً أن برض لَه برد حى ارم ديون فَقضناها عَنهة 
رول الله به بالأرّع الركايب ونا علبهاء. 

وفي الباب عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عند النسائي 
قال: «لَّمَا قَدِم وَفْدٌ قيفٍ قلرمُوا بهدية فََالَ النبي ة: ية آم 


صَدَقة؟ فإ كانت هَدية فَإنمَا بغي بها وجه رَسُول اله ا 
وَقَضَاءً الْحَاجتى وَإِنْ كانت صَدقة ننا تی بها وة اه 
الوا: لاء بل هة فبلا ينهم ٠‏ 
وعن انس عند الشيخين: «أن أكَيْدِر دَوْمَةٌ أخدى رول الله 
د جبّةً منندڈس» ولأبي داود: «أن مَلِك الرّوم أهذى إلى التي 
و الحديث والمستقة و 
وفتحها: الفروة الطويلة الكمّين وجمعها مساتق وعن أنس أيضًا 
عند أٻي داود: «اُن مَلِك ِي يرن ادى إلى رول الله ي حه 
اعا اة ولائين ييا لماه وعن علي أيضتًا عند 
الشيخين: «أن أكَيْدِر دَوْمَةً الجندل أفدى إلى البي يا توب 
حرير قاطا علا قال: شق ى مرا بين التراطِم» وعن أبي 
حير السناعدي عند البخاري قال: «غُرّونا مَع رَسُول الله از 
بوك وَأذى ابن الْعْلّمَاء للنبي اة بُرُداء وكقب لَه بحرم 
وَجاء إلى رول الله لا سول صتاجب ية بابي وأخدى 
لبه ْله يفتاه الحديث وني مسلم: «أخدى قرو الجُذامي إلى 
رول الله ا بَعْلّةَ ياء ركبَهّا موم حنيْنْ؛ وعن بريدة عند 
بزاع الحربي وابن خزية وابن أبي عاصم: «أنَ أي الْقَبْط 
ادى إلى رَسُول الله ل جارييْن وَبعْلَة فان يركب ابعل 


بالمدينة وأحة إخذى الجاريتين ضيه فَوْلدت لَه إبرَاهيم 


وَوَهَب الأخرَى لِحَسّان» وني كتاب اهدايا لإبراهيم الحربي: 
«أهدى يُوحنا ن رُؤبة إلى النبي ل بعلت لاء وعن انس 
أيضنًا عند البخاري وغيره: أن يَهُووية أت الي له بشاة 
مَسلمُومَة اكل منْهّا» الحديث والأحاديث المذكورة ف الباب تدلّ 
على جواز قبول المديّة من الكافر» ويعارضها حديث عياض بسن 
مار الآتي» وسيأتي الحمع بينها وبينه. 

- وع أسْمَاءً بنتٍ بي بُکرٍ قالّت: «أتنبي مي رَاغَة 
في عَهڊ فرش وهي شرك فَسَالت النبي بلا أصهًا؟ قال: 
نم متقَق عليه (حسم: )۳٤٤/٩‏ (خ: ۳۱۸۳) (م: )٠٠٠۳‏ 
(6۹) راد البْخاري َال ابن عَيبنة: انَل الله فيها: «لا بنهاكُم الله 
عن الذي لم بُقَاتلوكُم في الدين؛ ومَنى رَاعيّة: أي طَأايعَة 

۷-- وع عار ن عد الله بن الرَبيْر قال: «قَدِمَت يله 
ابت عبد الى ُن تخد عَلى ايها اسما بايا غاب وأقط 
سنن رهي مرکا فاب اسماءُ أن تقل حديتها نيلها بها 
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فسات عابشة النبي اي انر الله تَحَالى: لا يناكم الله عن 
انين لم يالوم في الذبن) إلى آنجر الات فامرها أن تقل 
هلها وان دخلا اء روء خمد (6/ .)٤‏ 

حديث عامر بن عبد الله بن الرّبير ذكره الصف هكذا 
مرسلاً ول يقل عن آبیه وقد اخرجه ابن سعاږ وأو داود 
الطيالسيٌ والحاكم من حديث عبد الله بن الرّبير وأخرجه أيضًا 
الطبرا: 


وغیره» ووتقه ابن حبان. 
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قوله: (أنتني أَمّي) ني رواية للبخاري في الأدب مع ابنهاء 
وذكر الرّبير أن اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك بن عبيد بن 
عمر بن څزوم. 

قوله: (رّاغبة) اخحتلف في تفسيره» فقيل: ما ذكره المصنف من 
آنها راغبة ئي شيء تاخذه من بنتها وهي على شرکها وقيل: 
راغبة ني الإسلام وتعقب بان الرّغبة لو كانت في الإسلام م يحتج 
إلى الاستثذان وقيل: معناه راغبة عن ديني وقيل: راغبة في القرب 
مني ومجاورتي ووقع ني رواية لأبي داود «رَاغْمَةًه بالميم: أي 
كارهة للإسلام ول تقدم مهاجرة. 

قوله: (قال: نَعَمْ) فيه دليلٌ على جواز اهديّة للقريب الكافرء 
والآية المذكورة تدلّ على جواز المدية للكافر مطلقا من القريب 
وغيره ولا منافاة ما بين ذلك وما بین قوله تعال: (لا تجد وما 
ومون پالله والوْم الجر يُواڏون من حاد الله وَرَسّو ¢ الآية 
فإنها عامَة في حقّ من قاتل ومن لم يقاتل» والآية المذكورة خاصَة 
من م يقاتل» وأيضًا الب والصّلة والإحسان لا تستلزم التحابً 
والتواد المنهي عنه ومن الأدلة القاضية بالجواز قوله تعالى: وإ 
جاهَدَالك عَلى أن شرك ب بي ما لبس لَك به عِلْم فلا تطِنْهُمًا 
وَصاحبْهُّمًا في ادنيا رئ ومنها أيضًا: حديث ابن عمر 
عند البخاري وغيره: «أن النبي ڳل كَسَّا عُمَرَ حلَّة فأرْسّل بها 
إئی اخ ل من ال مک قبل آن شنب 

قوله: (قال ابن عَيَينة.. إلّخ) لا يداني هذا ما رواه ابن أبي 
حاتم عن لدي أنها نزلت في ناس من المشركين كانوا آلين جانا 
للمسلمين واحسن أخلاقًا من سائر الكقارء لأنٌ السّبب خاص' 
واللفظ عام فيتناول كل من كان في معنى والدة أسماءء كذا قال 
ا حافظ» ولا بخفى ما فيه لان حل ا لحلاف تعيين سبب التزول 
وعموم اللَفظ لا يرفعه وقيل: إن هذه الآية منسوخة بالأمر بقتل 


المشركين حيث وجدوا. 

قوله: (أن فيل بضمٌ القاف وفتح الفوقبّة وسكون التحتيّة 
مصغرًا ووقع عند الزّبير بن بكار أن اسمها قيلة بفتح القاف 
وسكون التحتيّة» وضبطه ابن ماكولا بسكون الفوقية. 

قوله: (ضبَابٍ وأقط) في رواية غير أحمد بيب وَسَمْن 
ررغ زوقع في تسخة من هذا الكتاب قرظ مان أقط - . 

قوله: (فَأمَرَهَا أن قبل هَديَهَا.. إلَخ) فيه دليلٌ على جواز 
قبول هديّة المشرك كما دلت الأحاديث السّالفة» وعلى جواز 
إنزاله منازل المسلمين. 

۸-“-وَعَن عياض بن ڃمَار: : أنه ادى للنبي ڳل هة 
أو نامةه قال النبي کل أسلنت؟ فال: له قَال: إي هيت عن 
زد الْمُشرکین؛ روه اَذ (6/ )۱١١‏ وأبُو داود )۳٠٠۷(‏ 
E) N‏ 

الحديث صححه أيضًا ابن خحزية. 

وني الباب عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن 
عقبة في المغازي أن عام بن مالك الي بُذعَى ملاعب الأمينة 
دم على رَسُول الله َة رَو مرك > ادى لَه فَقَال: إني لا 
ابل هة م مشرلر؛ الحديث قال في الفتسح: رجاله ثقات إلا أنه 
مرسل» وقد وصله بعضهم ولا یصح. 

قوله: (زبد المشركين) بفتح الراي وسكون الموحّدة بعدها 
دال مهملة. 

قال في الفتح: هو الرّفد انتهى. 

یقال: زبده یزبده بالکسر؛ وآمًَا يزبده بالضّم: فهو إطعام 
الزّبد قال الخطًابي: یشبه أن یکون هذا الحدیث منسوخا لأنه کا 
قد قبل هدية غير واحار من المشركين» وقيل: إنما رها ليغيظه 
فيحمله ذلك على الإسلام وقيل: رذها لان للهدية موضعًا من 
القلب» ولا يجوز أن ييل إليه بقلبه» فردّها قطعًا لسبب الميلء 
وليس ذلك مناقضتًا لقبول هدِيّة النجاشي وأكيدر دومة والمقوقس 
لاهم أهل كتابي كذا في النهاية وجمع الطّبري بين الأحاديث 
فقال: الامتناع فيما أهدي له حاصّة» والقبول فيما أهدي 
للمسلمين» وفيه نظرْ لأنّ من جملة أدلة الجواز السّابقة ما وقعت 
الهدية فيه له إلا حاصةء وجمع غيره بان الامتناع في حق من يريد 
بهديته التودّد والموالاةء والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه 
وتاليفه على الإسلام قال الحافظ: وهذا اقوى من الذي قبله 
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وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء» ومجوز له خاصة وقال 
بعضهم: إن أحاديث الجواز منسوخة بجديث الباب عكس ما 
تقدّم عن الخطْابيّ» ولا يخفى أن التسخ لا يثبت جرد الاحتمال 
وكذلك الاختصاص وقد أورد البخاري في صحيحه حديثا 
استنبط منه جواز قبول هدية الوثي» ذكره في باب قبول المدية من 
المشركين من كتاب المبة والمدية قال الحافظ في الفتح: وفيه فساد 
قول من حمل رد الهديّة على الوثني دون الكتابي» وذلك لأَنّ 
الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني. 
اب الثواب عَلّى الْهَديَة وَالهِبَة 

۹- عن عابِشّة قالّت: «كان النبي ية يُقَبَل الْهَدِيَة 
ويْثْيب عَلَيْها» رَرَاهٌ خمد )۹٠ /٩(‏ لار )۲٠۸۵(‏ وأو 
داد )۳٣۳(‏ وَالترینري .)۱۹٩۳(‏ 1 

۰-وَعَن ابن عَبّاس: «أن أعرَابيا وهب لبي َة هة 
فاتًابة عَلَيهاء قَال: رضیت؟ قال: لاء فاده قال: أرضيبت؟ قال: 
لا فَراده قال: أرَضيت؟ قال: نعم فقال النبي ب: لَمَذ هَمَطْت 
ان لا اهب هي إلا ن فرشي از اناري ار تفي راء اذ 
(۱/ 40). 

حدیث ابن عباس آخرجه ایضًا ابن حبان في صحیحه وقال 
في مجمم الرّوائد: رجال امد رجال الصحيح وأاخحرجه أبو داود 
والنسائي من حديث ابي هريرة بنحوه» وطولسه اللترمذي» ورواه 
من وجو آخر وبّن ان الشواب کان ست بکراتي وكذا رواه 
الحاکم وصححه على شرط مسلم. 

قوله: (ويُثيب عَلَيَّا) أي يعطي المهدي بدهاء والمراد بالثواب 
الجازاة واقلّه ما يساوي قبمة المديّةء ولفظ ابن أبي شيبة: 
«ويثيب ما هو حير مها وقد أعل حديث عائشة المذكور 
بالإرسال قال البخاري: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشاع عن آبیه 
عن عائشة» وفيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن 
هشام وقال الترمذي والبزار: لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن 
يونس وقال بو داود: تفرد بوصله عیسی بن يونس وهو عند 
الناس مرسل. انتهى. 

وقد استدلٌ بعض ال الكيّة بهذا الحديث على وجوب المكافأة 
على المديّة إذا أطلق المهدي» ركان من مثله يطلب الراب 
كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى ووجه الذلالة منه 
مواظبته یژ ومن حیث المعنی أن الذي اهدی قصد ان يعطی 
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أکثر ما آهدی فلا قل أن يعوّض بنظير هديته» وبه قال الشافعي 
في القديم والهادويّة ويجاب بان جرد الفعل لا يدل على 
الوجوب» ولو وقعت المواهبة كما تقرّر في الأصول وذهبت 
الحنفية والشافعي في الجديد أن المبة لواب باطلة لا تنعقد لأنها 
بيع جهو ولان موضع البة التبرّع. 

قوله: (إلا من فُرّشي.. إلّخ) لفظ أبي داود: «وَأيْم الله لا 
اقل ية بد پوْمي هَڌا من اح إلا ان يکُون مُهَاجرا أو فُرَشيا 
أو أنصاريا أو وربا أو تَمَقيا» وسبب همه ية بذلك ما رواه 
الرمذي من حديث ابي هريرة قال: «أدى رَجْل من فَزارة إلى 
قمعت رَسُول الله هة يمول عَلّى المِنّر: إن رجالا مِن المرب 
هادي أحَدهُم الْهَدية قاعرَضنة عنها بقذر ما عدي فيل خي 
عَلَيّ» الحديث وقد كان بمض أهل العلم والفضل يتنع هر 
وأصحابه من قبول المدية من أحلٍ أصلاء لا من صديق ولامن 
قري ولا فترهماه وذلك لقنا الات ف هدا الزسان: كى 
ذلك اہن رسلان 

باب لديل بين الألاد في الْعطبة والنهي آڻ 
زجع م اح في عَطيتِه إلا الوذ 

۱- عن النْعْمّان ن شير قال: قال التبي بل: «اعدلوا 

ن نایگ الوا بین نایگ اعدلوا بین نایگ روه أحْمَدٌ 
)۲۷١ /9‏ رابو داد )۳۰٤٤(‏ الائ /٩(‏ ۲۹۲). 

۲-“-وَعَنْ جابر قال: «قالّت امرأة بثير: انحل ابي 
غُلامًا وأشهذ لي رول الله کال فاتی سول الله ية نقال: إن 
اة لان ساني أن انحل اها لامي فَمال: له إخرة؟ قال: 
َعَم قال: فَكلَهُّم اعْطیْت مْل ما أعطجه؟ قال: لاء قال: فليس 
ملح هَذاء واي لا اشهذ إلا على حی» روَا خمد (۳۲۹/۳) 
ملم (6/ ۲۹۸) وُو اود )۳٠٤١(‏ وَرَوَاه آبو داد ين 
حخديث النْطْمان بن شير قال فيه: «لا تثلهذني على جور إن 

۳- وَعن النَعْمَان بن بشیر: أن باه أتى به رَسُول اله 
فقال: ٳٽي حلت اني هڌا لاما کان لي َال رَسول اله 
:اكل ولك نَحَلَة مْلَ هَذا؟ فَقال: لا فَقال: فأزجغه منفَُق 
عَليهِ (حسم: )۲۹۹/٤‏ (خ: ۲۵۸۹ و۲۹۸۷) (م: AD AYY‏ 
وَلَفْظٌ ملم قال: «تصدق علي أبي بض مالي فقَالّت أي 


عَرَة بت رَواحة: لا ازضی حتی تشهد رَسُول الله ف فانطلق 
ا ا لی يي ان رده اة ا 
بولّدك کله؟ قال: لاء فقال: انوا الله وَاعدو افِي اولاڍکم 
رجح ابي في لك الصندق؛ ولأخاري مه لن كر بلفظ 
العَطيبة لا بلَفْظ: الصدقة. 

ا اللعمان بن بشرر الأول سکت عنه آبو داود 
والدري ورجا اة مات إلا اققشل ب اله بن آي 
صفرة وهو صدوق وني الباب عن ابن عباس عند الطبراني 
والبيهقي وسعید بن منصور بلفظ: «سَووا بين لادم فِي 
الْحَطيةء ولو كنت مَُفمَلاً أحدا لَمَتَلّت النَْسَاءَ» وني إسناده سعيد 
بن يوسف وهو ضعیفٌ وذکر ابن عدي في الکامل آنه لم ير له 
انكر من هذاء وقد حسّن الحافظ في الفتح إسناده. 

قوله: (اعلولوا بين أولاوكم) تمك به من أوجب التسوية بين 
الأولاد في العطيّة» وبه صرح البخاري وهو قول طاووس 

والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكيّة قال في الفتح: والمشهور 
عن هؤلاء آنها باطلة وعن أحمد تصح وجب أن يرجع عنه ويجوز 
التفاضل إن كان له سببٌ كان يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو 
ذلك دون الباقين وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد 
بالتفضيل الإضرار وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبّة فإن 
فضّل بعضًا صح وكره» وحمل الأمر على التدب» وكذلك لوا 
النهي الثابت في روايةٍ مسلم بلفظ: «أيْسرك أن بكُونُوا لَك ِي 
ابر سَوء؟ قال: بَلّى» قًال: فلا إذنْ؛ على التنريه واجابوا عن 
دیا النعمان بأجوبةٍ عشرة ذكرها في فتح الباري وسنوردها 
ههنا ختصرة مع زياداتٍ مفيدق فقال: أحدها: أن الوهوب 
للنعمان كان جميع مال والده» حكاه ابن عبد الب وتعقب بأل 
كثيرًا من طرق الحديث مصرحة بالبعضِيّة كما ني حديث الباب 
«أن الْمَوْمُوب كان عُلامًا» وكماني لفظ مسلم المذكور قال: 
تصدق علي آبي ببعض ماله الجواب الثاني: أن العطية المذكورة م 
تنجز» وإنما جاء بشي يستشير الني بل في ذلك» فاشار عليه بان 
لايفعل فترك» حكاه الطبري ويجاب عنه بأل أمره َة له 
بالارتجاع يشعر بالتنجيز وكذلك قول عمرة: «لا أرْضّى حى 
تشهد.. إلّح؛ الجواب الالث: أن التعمان كان كبيرًا ولم يكن 
قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع» ذكره الطحاوي قال الحافظ: 
وهو حلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصًا قوله: «أزجنة؛ 
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فإنه يدل على تقدَم وقوع القبض والّذي تظافرت عليه الرّوايات 
انه کان صغيرًا وکان أبوه قابضًا له لصغره فأمره برد العطيّة 
المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض الرابع: أن قوله: 
أزجغة» دليل الصَحَةء ولو لم تصح البة م يصح الرجوع» وإنما 
آمره بال شرع لأنٌ للوالد أن يرجع فيما وهب لولده» وإن كان ` 
الأفضل خلاف ذلك» لكنْ استحباب التسوية رجح على ذلك 
فلذلك أمره به قال في الفتح: وني الاحتجاج بذلك نظ والّذي 
يظهر أن معنى قوله: «أرْجْة» أي لا تقض الهبة المذكورة ولا 
يلزم من ذلك تقدم فیا الخامس أن قوله «أشهد عَلّى هذا 
عَيْري» إِذنٌ بالإشهاد على ذلك وإنما اک ت لکونه 
الإمام» وکاله قال: لا أشهد لن الإمام ليس من شان أن يشهد 
وإنما من شانه أن بجكم» حكاه انطحاوي وارتضاء ابن القصّار 
وتعقب بانه لا بلزم من کون الإمام لیس من شانه آن يشهد ان 
يمتنع من تحمّل الشّهادة ولا من أدائها إذا تعيّنت عليه والإذن 
المذكور مراد به التوبيخ لا تدلٌ عليه بقيّة ألفاظ الحديث: قال 
الحافظ: وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع وقال ابن حبّان: 
قوله «أشلهذ؛ صيغة أمر» والمراد به نفي الجواز» وهو كقوله 
لعائشة: «اشتر طي لمم اْرلات. انتھی. 

ويد هذا تسميته ها لذلك جور كما في الرّواية المذكورة في 
الباب. السّادس: التَمسّك بقوله «ألا سويت بيْنَهُّمْ؟؛ على أن 
المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه قال الحافظ: وهذا جِيَدٌ 
لولا ورود تلك الألفاظ الرّائدة على هذه اللْفظةء ولا سيّما 
رواية سو بيَْهّم٠.‏ السابع: قالوا: احفوظ في حديث النعمان 
«قًاربُوا بين أوّلاوكم؛ لا سوّوا وتعقب بانكم لا توجبون المقارنة 
كما لا توجبون السوية الامن: في التشبيه الواقع بينم في 
التسوية بينهم بالتسوية منهم في البرّ قرينة دل على أن الأمر 
للندب ورد بان إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن 
التفضيل يدلان على الوجوب فلا تصلح تلك القريسة لصرفهما 
وإن صلحت لصرف الأمر. التاسع: ما تقدّم عن أبي بكر من 
نحلته لعائشة وقوله ها: «فلَوْ كنت احتَرَثْيّه» كما تقدم في اول 
كتاب المبة» وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر: أنه نحل ابنه 
عاصمًا دون سائر ولده» ولو كان التفضيل غير جائز لا وقع مسن 
الخليفتين. قال في الفتح: زق خاب غر عو فة غا باه 
إخوتها كانوا راضين ويجاب بمشل ذلك عن قصّة عاصم. انتھی. 


على أنه لا حجَّة في فعلهما لا سيّما إذا عارض المرفوع. 
العاشر: أن الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرّجل ماله لفير 
ولده» فإذا جاز له أن يخرج جع ولده من ماله لتمليك الغير جاز 
له أن بخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم» ذكره ابن عبد الي 
قال الحافظ: ولا يخفى ضعفه» لأنه قياس مع وجود النص انتهى. 

فالحق ان التسوية واجبة وان التفضيل حرم واختلف 
الموجبون في كيفية التسويةء فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق 
وبعض الشافعية والمالكيّة: العدل أن یعطی الذکر حظین کالمیراث 
واحتجّوا بأنٌ ذلك حظه من الال لو مات عند الوامب وقال 
غیرهم: لافرق بين الذكر والأنشى» وظاهر الأمر بالتسوية 
ويؤیده حديث ابن عباس المتقدم. 

قوله: (رَعَن اعمان بن شير أن أباء.. إلخ) قد روى هذا 
الحديث عن التعمان عد در من اتابن بن عروة بن الرّبير 
عند مسلم والنسائيّ وأبي داود وأبو الغحى عند النسائي وابن 
حبان وأحمد والطحاوي والمفضّل بن المهلب عند أحمد وأبي داود 
والنسائي وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد وعون بن عبد 
الله عند ابي عوانة والشعي عند الشيخين وأبي داود وا جمد 
والنسائيّ وابن ماجه وابن حبّان وغیرهم» وقد رواه التسائي من 
مسند بشير والد النعمان فش بذلك. 

قوله: (نَحَلْت اني هَّذا) بفتح النون والحاء المهملة: أي 
أعطيت» والنحلة بكسر النون وسكون المهملة: المطيّة بغير 
عوض. 

قوله: (عُلامًا) في رواية لابن حبّان والطّبراني عن الشعي: 
«ان النغْمَان خَطّب بالْكُوفة فَقال: إن واي بشي بن مغد أئى 
التب اة َقَال: إن رة بت رواحة تست بعلا وني سيه 
النْعْمَان وها أت أن تَرَبيّهُ حتى جَعَلْت له حدِيقَة من أفضَل 
مال هو لي» وألا قالت: اثنهذ على ذلك رَسُرل لله كلل ريه 
َوله: لا اشهَد على جَوْر» وجمع ابن حبان بين الرّوايتين با لحمل 
على واقعتين:إحداهما: عند ولادة النعمان وكانت العطيّة 
حديقةً والأخرى بعد أن كبر التعمان وكانت العطيّة عبدًا قال في 
الفتح: وهو جمعٌ لا باس به إلا آنه یعکر عليه آنه ببعد آن ینسی 
بشير بن سعار مع جلالته الحكم في المسالة حى يعود إلى الي 
هة فيستشهده على العطيّة الثانية بعد أن قال له في الأولى: «لا 
أشهّد على جَوْر؛ وجوز ابن حبّان آن یکون بشيرٌ ظنْ نسخ 


الحكم وقال غيره: يجحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة 
التتزيه» أو ظنٌ أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في 
العبده لان ثمن الحديقة في الأغلب أكشر من ثمن العبد قال 
الحافظ: ثم ظهر وجه آخر من الجحمع يسلم من هذا الخدش ولا 
محتاج إلى جوابه» وهو أن عمرة نّا امتنعت من تربیته إلا ان بب 
له شيثا بخصّه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبًا للخاطرهاء ثم بدا له 
فارتجعهاء لأنه لم يقبضها منه غيره» فعاودته عمرة في ذلك فمطلها 
سنة أو سنتين» ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا 
ورضيت عمرة بذلك إلا انها خشیت ان يرتجعه أيضًاء فقالت له: 
أشهد على ذلك رسول اله بء تريد بذلك تثبيت العطيّة وأن 
تأمن رجوعه فيها ويكون مجيئه للإشهاد إلى الي إلا مره واحسدة 
وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن بعمض الرواة حفظ ما لم يحفظ 
غيره» أو كان الّعمان يقص بعض القصّة تارة وبعضها أخرىء 
فسمع کل ما رواه فاقتصر عليه انتهی. ولا خفى ما في هذا الجمع 
من التكلّف وقد وقع في رواية عند ابن حبّان عن النعمان قال: 
سالت امي ابي بعض الوهبة لي من ماله» زاد مسلم والنسائي من 
هذا الوجه: «قالتوَی ٻها سنه آي مطلها وني روا ي لابن حبان 
ایضًا: غد حوليْن؛ ويجمع بينهما بان المدّة كانت سنة وشينًا 
فجبر الكسر تارة وألغاه أاحرى وني روايةٍ له قال: فاخ يدي 
ونا غُلام) وسم : «انطلّق ۽ بي ابي ڀَحيلي الى رَسُول الله کف 
ویجمع بینهما باه اخذ بیده فمشی معه بض اربق وله في 
بعضها لصغر سنه. 

قوله: (فَقَال: ازجنة) لفظ مسلم: «أُردُذه» وله أيضّا 
والنساتي: «فرَجّع رَد عَطيّه» ولسلم ايضًا: «فرَدَ بلك الصْدَفَة 
زاد في روايةٍ لابن حبان: «لائشهدني على جَور؛ ومثله سام 
وقد تقدّم لابن حبّان أيضًا والطّبرانيّ مثل ذلك وذكر هذا اللفظ 
البخاري تعليقًا في الشهادات وئي روايةٍ لابن حبّان من طريق 
آخری: «۷ تشلهذني إن فإني لا هد عَلّى جور؛ وله في طريق 
اخری ایضتا: بوتي لا نهد على جوں اشهذ على هذا َيه . 
وله وللنسائي من طريق اخرى: «فاشهذ عَلّى هَذا عَيْري» ولعبد 
اررق عن طاووس مرسلاً: «لا أشَهَدٌ إلا عَلّى الْحَقء لا هد 
بھري وللنساتي فْکَره أن بُشهَدَ ل وني رواي تة لمسلم: : «اعدألوا 
ين اولادكم ف في الل كما تبون أن دلوا يبتكم في الب 
ولأحمد: «أيْسرّك أن يَكُونوا لَك في ابر سوَاء؟ قال لی قَال: 


لا إذن؛ ولأبي داود: «إن لَهُم علَّك من الْحَق أن نفدل ينهم 
كما لك عَلَيهم من الْحَق أن يَبَرّوك؛ وللنساتي: «ألا سريت 
بیْنهم؟ ول حبّان: «مسو ينهم قال الحافظ: واختلاف 
الألفاظ في هذه القصّة الواحدة يرجع إلى معنى واحا. 
قوله: (أقَعَلْت هذا بولدك كَلّهم؟) قال مسلم: اما معمرٌ 
ويونس فقالا: «أكَلٌ بنيك؛ وآمًا اللْيث وابن عيينة فقالا: «أكْلَ 
وَلَدك» قال الحافظ: ولا منافاة بينهما لأنٌ لفظ الولد يشمل 
الذكور والإناث» وآمّا لفظ البنين فإن كانوا ذكورًا فظاهر وإن 
کانوا إنائا وذکورًا فعلی سبیل التغلیب 
4“ وَعَن ابن عباس أن النبي َة قال: «العَائد في هبه 
کالکلب يَعُودُ في فيه مَفَقٌ علَيْهِ (خ: ۲۵۸۹) (م: ۱۹۲۲) (۷) 
زا خمد والبُخاري ليس لَنا منَل السّوء» وَلأحْمَدَ )۲٠۷ /١(‏ 
في رة قال قاةٌ: ولا أعَلَّم الْقَيْءَ إلا راما 
“٥‏ وَعَن طاووس: أن ابن عُمَرَ وان عباس رَفَعَاهُ إلى 
النبي ڳا قال: ۷ يحل لِلرَجُلٍ أن بُعْطي الْعَطية فيرْجع فيهَا إلا 
الال فيا بطي وَلَده وَل الرَجْل بطي العَطية َم برجم فيها 
كمل الْكَلْب اكل حى إذا شيع قَاء م رَجَع في فيه روء 
الْحَطْسَةٌ وَصْحَحَة المي (حم: ۲۰/۱) (د: )۳١۳۹‏ (ت: 
۲ ) (ن: / )۲٦۵‏ (ھ: ,)Y ۷Y‏ 
حدیث طاووس آخرجه آیضا ابن حبان والحاکم وصححاه. 
قوله: (الْعَابِدٌ في هبَيه.. إلخ) استدل بالحديث على تحريم 
الرجرع في المبةء لان القيء حرام فالمشبّه به مثله ووقع في روايةٍ 
أخرى للبخاري وغيره «كالْكلب يرجم في يوه وهي تدلّ على 
عدم التحريم» لأ الكلب غر معب فالقيء لیس حرامًا عليه 
وهكذا قوله في حديث طاووس المذكور: مئل الْكَلْبي..إلخ 
وتعقب بان ذلك للمبالغة في الجر كقوله َل «فِيمَن لَمِبٌ 
بالنردشیر: فكأنما عمس يده في لحم جنزير» وأيضًا الرّواية 
الدَالّة على التحريم غير منافيةٍ للرَواية الدَالّة على الكراهة على 
تسليم دلالتها على الكراهة فقط؛ لان الدَالّ على التحريم قد دلّ 
على الكراهة وزيادةٍ وقد قذمنا في باب نهي المتصدَّق أن يشتري 
ما تصق به من كتاب الزكاة عن القرطي أن التحريم هو الظَاهر 
من سياق الحديث» وقدّمنا أيضًا أن الأكثر حملوه على التنفير 
خاصة لكون القيء ما يستقذرء ويؤيّد القول بالتحريم قوله 
لس لا مَل السو وكذلك قوله «لا بل للرَجُل» قال في 
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۹ 


الفتح: وإلى القول بتحريم الرجوع في المبة بعد أن تقبض ذهب 
جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده وستاتي وذهبت الحنقيّة 
والمادوية إلى حل الرّجوع في الهبة دون الصدقة إلا إذا خصل 
مانع من الرّجوع كاهبة لذي رحم ونحو ذلك ماهو مذكور في 
كتب الفقه من الموانع قال الطحاوي: إن قوله: لا جِل؛ لا 
يستلزم التحريم» قال: وهو كقوله: «لا نَل الصدقَة ِعَبي» وإنما 
معناه لا بحل له من حيث محل لغيره من ذوي الحاجة» وأراد 
بذلك التغليظ في الكراهة قال الطبري: بخص من عموم هذا 
الحديث من وهب بشرط التواب» ومن كان والدًا والموهوب له 
ولده» والبة ل تقبض والتي ردا الميراث إلى الواهب لثبوت 
الإخبار باستثناء كل ذلك وآمّا ما عدا ذلك كالغ يثيب الفقير 
ونحو من يصل رحه فلا رجوع قال: وما لا رجوع فيه مطلقًا 
الصندقة يراد بها ثواب الآخرة قال في الفتح: اتفقوا على أنه لا 
يجوز الرّجوع في الصدقة بعد القبض. انتهى. 

وقد أخرج مالك عن عمر أله قال: من وهب هبة برجو 
ثوابها فهي رد على صاحبها ما ل يثب منها ورواء البيهقي عن 
ابن عمر مرفوعًا وصححه الحاكم قال الحافظ: والحفوظ من 
رواية ابن عمر. 

ورواه عبد الله بن موسی مرفوعا قيل: وهو وهم قال الحافظ: 


صححه الحاكم وابن حزم ورواه ابن حزم أيضًا عن آبي هريرة 
مرفوعا بلفظ: «الْوَامب أحَق هه ما لم با منهًا» وأخرجه 
ايشا ابن مانجهوالتارقطيي ورواء الحاكم من حديك القن عن 
سمرة مرفوعًا بلفظ: «إذا كانت اله لي رم مَخرَم لم بُزجم» 
ورواه الذارقطني من حديث ابن عبّاس» قال الحافظ: وسنده 
ضعيف قال ابن الجحوزي: اا ی و 
ضعيفة وليس منها ما يصح. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابسن 
عباس مرفوعًا: «مَن وب هة فهو احق بها حنى يقاب عَلبهاء 
َٳڻ رَجع في يِفَو الي بهِيءُ ويکل ينه“ فن صخت هذه 
الأحاديث كانت مخصّصة لعموم حديث الباب» فيجوز الرجوع 
في البة قبل الإثابة عليها ومفهوم حديث سمرة يدل على جواز 
الرجوع في البة لغير ذي الرحم. 

قوله: (إلا الْوّالد فيا يُعْطي وَلَدَه) استدل به على أن للأب 
أن يرجع فيما وهب لابنه» وإليه ذهب الجمهور وقال أحمد: لا 
يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقًاء وحكاه في «البحر عن آبي 
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حنيفة والناصر والمؤيد بالله تخريجًا له وحكي في الفح عن 
الكوفيّين أنه لا يجوز للأب الرّجوع إذا كان الان الموهوب له 
صغرا أو کبیا وقبضهاء وهذا التفصيل لا دليل عليه واحتج 
المانعون مطلقا بحديث ابن عباس المذكور في الباب» ويرد عليهم 
الحديث المذكور بعد المقترن ا ويؤيد ما ذهب إليه 
ا لجمهور الأحاديث الآتية في الباب الذي بعد هذا المصرّحة بأنّ 
الولد وما ملك لأبيه» فليس رجوعه في الحقيقة رجوعًاء وعلى 
تقدير كونه رجوعا فربّما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك 
واحتلف في الام هل حكمها حكم الأب في الرّجوع آم لا؟ 
فذهب أكثر الفقهاء إل الأّل» كما قال صاحب الفتح واحتجّوا 
بان لفظ الوالد يشملها وحكي ني «البحر» عن الأحكام والمؤيّد 
بالله وأبي طالب والإمام حى أنه لا يجوز ها الرجوع إذ رجوع 
الأب مالف للقياس فلا يقاس عليه» والمالكيَة فرقوا بين الأب 
والأمّ فقالوا: للأمٌ أن ترجم إذا كان الأب حيًا دون ما إذا مات» 
وقيّدوا رجوع الأب با إذا كان الابن الوهوب له لم يستحدث 
دیا أو ينكح» وبذلك قال إسحاق» والح أنه جوز للأاب 
الرّجوع في هبته لولده مطلقاء وكذلك الم إن صح أن لفظ 
الوالد يشملها لغة أو شرعًا لأنه حاص وحديث المع من 
الرّجوع عام فيبنى العام على الخاص. قال في المصباح: الوالد: 
الأب وجمعه بالواو والنون والوالدة: الأ وجعها بالألف 
والتاء» والوالدان: الأب والأمٌ للتغليب. انتهى. 
وحديث سمرة المتقدم بلفظ: «إذا كانت ابه لري رجم 
مَحْرَم لم بُْجم» خصّصْ بحديث الباب» لان الحم على فرض 
شموله للابن أعم من هذا الحديث مطلقا وقد قيل: إن الرّحم 
غلب على غير الولد فهو حقيقة عرية لغويّة فيما عدا فإن 
صح ذلك فلا تعارض 
اب ما جَاءٌ في أخلٍ الوّاللد ِن مال وَل 

1-- عر عاشة قالْت: قال رَسول اله بها: «إن أطْيّب ما 
اکم ِن یکم ون اولادكم من بكم روء الْخَنْسَة 
(حم: ٤ ۱/١‏ (و: ۸ ) (ٿ: (oA‏ (ن: (۲٤۱/۷‏ 
(ه: ۲۱۳۷ و۱ ۲۲۹) رفي لَفظ: «وَلَد الرَجُل من أطيّب كسلبي 
فَكُلُوا ِن ماهم هَبِيئا» رَوَاهٌ أخْمَد) 1 

A۷‏ - جابر: «أنَ رَجُلاً قَال: ا رَسُول الله إن لي مالا 
رودا ران بي بريد أن يجتاح مالي فقَال: أنت ومالك لأبيك؛ 


رَوَاهٌ ابن مَاجَه (۲۲۹۱). 

۸ - وَعن عرو بن شُعيْب عن أيه عن جَدو: دان 
أعرَابيًا أتى الي ب فقَال: إن أبي بريد أن يجتاح مالي فقال: 
انت ومالك إرالدك د الب م كفم ِن كَسْبکم وان 
اولادگم من کَسبكُم فَكُلَوهُ هَيْيُا؛ روه أخمَدٌ۳/٤۲۱)‏ ا 
اود .)۳٣۳۰(‏ رال فيه: «إن رَجُلاً آتى الي بل فَقَال: إن لي 
مالا رولداء إن واللدي؛ الْحَديث. ٠‏ 

حدیث عائشة أحرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه والحاكم 
ولفظ أحمد أخرجه أيضًا ا لجاكم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة» 
واعلّه ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمّته وتارة عن أمّه 
وكلتاهما لا تعرفان وزعم الحاكم في موضم من مستدرکه بعد أن 
اخرجه من طريق اد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة بلفظ: «أموَالْهُم لَكُم إذًا اختجتم ليها أن الشيخين 
أحرجاه باللّفظ الأول الذي فيه الأمر بالأكل من أموال الأولادء 
ووهم في ذلك فإتهما بخرجاه وقال أبو داود زيادة: «إذا 
احتجتُم إبهّا؛ منكرة» ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: 
حدّثني به اد ووهم فيه وحدیث جابر قال ابن القطّان: إسناده 
صحيح وقال المنذري: رجاله ثقات وقال الدارقطني: تفرد به 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» وطريق اخرى عند الطبراني في 
الصّغير والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطرّلة وحديث عمرو بن 
شعيبٍ أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن الجارود وفي الاب عن 
سمرة عند البرار وعن عمر عند البّار أيضًا وعن ابن مسعود 
عند الطبراني وعن ابن عمر عند أبي يعلى» ومجموع هذه 
الطّرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أن الرّجل مشار لولده في 
ماله» فيجوز له الأكل سواءٌ أذن الولد أو لم ياذنء ويجوز له أيضا 
أن يتصرف به كما يتصرف ماله» ما م يكن ذلك على وجه 
السّرف والسفه وقد حكي في «البحر؟ الإجماع على أنه يجب على 
الولد اموسر مثونة الأبوين الي ر 

قوله: (بُريڈ أن بَجْتّاح) با جيم بعدها فوقيّة وبعد الألف حاءٌ 
مهملة: وهو الاستئصال كالإجاحةء ومنه ا لجائحة للشَّدّة الجتاحة 
للمال» كذا في القاموس. 

قوله: (أنت وَمَالّك لأبيك) قال ابن رسلان: اللام لاوإباحة لا 
املك فا مال الر دال وز انه له وهر وروت عه 


باب في الْعُْرَى والرَفبى 

4- عن أبي هُرَيْرة عن الي ب قال: «الْعَمْرَى ميرَاث 
لأهْلهاء أو قَالَ: جائ منفقّ عله 2 (EA/Y‏ )خ: (YY‏ 
م 017( 

٩۰‏ وع زي بن ابت فال: قال رَسول الله بة: من 
أعْمَرَ عُطْرَى فَهي لِنُعَمَرهِ ماه وَمَمَان لا تروء مَنْ اقب 
شيا فَهُوَ سبل الراب واه خمد /٥(‏ ۱۸۹) وأبُو داود 
)00۹( والساني (7/ ۲۷۲-۲۷۰) وَفِي لَفظ: أن الي طا 
قال: «الرَقبى جاإزة رَوَاهُ اساي وَفِي لَقْظ: «جَعَل الرَقبّى 
لذي أرقَبَها؛ روه أحمَد وَالنسَايي وَفِي لَفْظ: «جَعَل الرَقّى 
لِلْوّارث» رَوَاهُ أحْمَد. 

- وَعن ابن عباس قال: قال رَسول الله بة: «الْعُْرّى 
جاو ل فرعا والرقی جا بن أرقهاة رة اة 
)۲٠۰ /۱(‏ والنستاني (/ ۲۷۲). 

۲-وعن ابن عُمَرَ قَال: قال رسو ل الله : «لا تُحْيرُوا 
ا و ایر ا ار اا فر ل اة ناته 14 
أحْمَد (۲/ )۲٤‏ والنساتيّ .(V/Y‏ 

۳-وَعَن جابر قال: «قَضّى رَسُول الله ية بالْعْْرّى 
لمن وُهبّت له مقن عليه (خ: 10( E. (1010 :p)‏ 
قَال: «أمسركوا عَلَيْكُم أموَالكُم ولا تفسيدوهَاء فمن أعَمرَ عُْرَّى 
فهي لِلّذِي أَعير حا وَمیتا وَلِحَقِبه» روه امد (۳/ ۳۰۲ و۲٠٣‏ 
و٣۳‏ و۳۹۲ و۳۹۷) وَملم زي رواية: «مَن أعْمَرَ رَجُلاً 
عُمْرى لَه ولعَقبه مذ فطع قَولة حَقة فيهَاء وَهِي لِمَن أعْمِرً 
وَعَقبه» َوه أحْمَد وَمُلْلم والس ابي (1/ )۲۷٤-۲۷۲‏ وان 
ماج (۳۸۰) وي رواية قال: بَا رَجُل أعْير عُمْرَى لَه 
ولعقيه ها ّي ناا لا تزجع إلى الذي أغطاهاء لاه 
اغى صََاءٌ وَقََّت فيه الْمَوّاري ب رَوَاهُ بو داود ۳٥۵۴۳(‏ 
«(ooAg oooy‏ والنسّائي والتريلري (oly ٠١٠١(‏ 
وَصْحَحَة وَفِي لَفْظ عن جابر: «إنمَا الُْْرَى الي جارحا رَسُولُ 
الله هة آن بَقول: هي لك ولعقبك فاا ذا قال: مي لَك ما 
عشت فإنها تزجع إلى صاجبها؛ رَوَاء اخم وَمُنْلِم وآبُو داود 
في رواية: «أن النبي َة قى بالْعُمْرَى أن يهب الرَجُل لِلرَجُلِ 
ولعقيه الب بستني إن خدثت بك خدث ولعقيك فَهي الي 
إلى عقبي» نها لمن أعطيها وَلعَقب» روَا النسائي. 
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4-وَعر جابر أيْضًا: أن رَجُلاً ِن الأئصار أعْطى أَمَه 
شرع سواه قال: قابى» فاحتصُوا إلى النبي ك فَقَسَمَهَا بينم 
میرائا» روه أحْمَدُ (۳/ ۲۹۹). 

حدیث زید بن ثابتٍ اخرجه آیضًا ابن ماجه وابن حبان 
وحدیث ابن عباس قال الحافظ في الفتح إسناده صحيحٌ وحديث 
ابن عمر هو من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن آبي 
ثابترٍ عنه» وقد اختلف في سماع حبیبو من ابن عمر فصرح به 
الساثيٌ ورجال إسناده ثقاتٌ وحديث جابر الآخر اخرجه أبو 
داود وسکت عنه هو والمنذري وقال ابن زسلان ی شرح الان 
ما لفظه: هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. انتھی. 

ويشهد لصحَته أحاديث الباب المصرّحة بان المعمر والمرقب 
یکون اول بالعین في حیاته وورئته من بعده وي الباب عن سمرة 
عند أحمد وابي داود والترمذيٰ» وهو من سماع الحسن عنه وفيه 
مقال كما تقدّم. 

قوله: (الْعْْرّى) بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر 
قال في الفتح: وحكي ضمٌ اميم مع ضمٌ وله وحكي فتح أوّله 
مع السّكون» وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة» سمَيت بذلك 
لأنهم كانوا ني الجاهليّة يعطي الرّجل الرّجل الدّار ويقول له: 
أعمرتك إياها: أي ابحتها لك مدة عمرك وحياتك فقيل ها 
عمرى لذلك» والرقبى بوزن العمرى مأخوذة من المراقبةء لأنْ 
كلا منهما يرقب الآخر متى يصوت لترجع إليه» وكذا ورثته 
يقومون مقامه هذا أصلها لغة قال في الفتح: ذهب الجحمهور إلى 
أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخر ولا ترجع إلى الأول إلا 
إذا صرح باشتراط ذلك وإلى أنها صحيحة جائزة وحكى الطبري 
عن بعض الناس والماورديٰ عن داود وطائفةٍ وصاحب البحر عن 
قوم من الفقهاء: أنها غير مشروعةٍ ثم اختلف القائلون بصخَنها 
إلى ما يتوجّه التمليك» فا لجمهور أنه يتوجّه إلى الرقبة كسائر 
ابات حتى لو كان المعمر عبدًا فاعتقه الموهوب له نقذ حلاف 
الواهب وقيل: يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة» وهو قول مالك 
والشافعيٌ ني القديم وهل يسلك بها مسلك العاريّة أو الوقف؟ 
روايتان عند المالكيّة» وعند الحنفيّة التمليك في العمرى يتوجّه إلى 
الرّقبةء وني الرَقبة إلى المنفعة» وعنهم أنها باطلة وقد حصل مسن 
مجموع الرّوايات ثلاثة احوال: الأوّل: أن يققول أعمرتكها 


ويطلقء فهذا تصريح بأنها للموهوب له» وحكمها حكم المؤبّدة 
لا ترجع إلى الواهب» وبذلك قالت الهمادويّة والحنفيّة والتاصر 
ومالك لان المطلقة عندهم حكمها حكم المؤبدة» وهو أحد قولي 
الشافعي والجمهورء وله قول آخر: إنها تكون عاريَة ترجع بعد 
اموت إلى المالك وقد قضى رسول الله َة بان الطلقة للمعمر 
ۆلور تە بده كما ي أحاديث الباب الحال الشاني: أن يقول: 
هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي» فهذه عاريةٌ مقتة ترجع 
إلى المعير عند موت المعمرء وبه قال أكثر العلماء ورجّحه جماعة 
من الشافعية» والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواههب 
واحتجوا بأنه شرط فاس فيلغى» واحتجّوا بجديث جابر الأخير 
إن الي 4ل حَكَم على الأنصتاري النري اعطى أمة الحديقة 
انها أن لا تزجع لهل كو إورأيهاه ويد هذا الحديث 
الرّواية التي قبله «أن النبي َة قى في الْعُْرّى مع الاسيتتاء 
بانها ِن أعطيهاء» ؛ ويعارض ذلك ما في حدیث جابر ایض 
الاكرر ي الاب بنط «فاما إذًا قُلْت: هي لك ما عشت فنا 
تزجع إلى صاحجبها؛ ولكنه قال معمرً: كان الرهري يفتي به ولم 
يذكر التعليل» وبين من طريق ابن أبي ذثب عن الرّهري أن 
التعليل من قول أبي سلمة قال الحافظ: وقد أوضحته في كتاب 
المدرج والحاصل أن الروايات المطلقة في أحاديث الباب تدلٌ على 
أن الحمرى والرّقبى تكون للمعمر والمرقب ولعقبه» سواءٌ كانت 
مقيّدة بمدة العمر أو مطلقة أو مؤبّدة ويؤيّد ذلك الرّوايتان 
المتقدمتان في دليل من قال: إن المقيدة بمدة الحياة ها حكم المؤبدة 
وهذه الرواية القاضية بالفرق بين التقييد بمدّة الحياة وبين 
الإطلاق والتابيد معلولة بالإدراج فلا تتتهسض لتقييد المطلقات 
ولا لمعارضة ما بخالفها. الحال الثالث: أن يقول: هي لك ولعقبك 
من بعدك أو يأني بلفظر يشعر بالتأبيد» فهذه حكمها حكم المبة 
عند الجمهور وروي عن مالك أله يكون حكمها حكم الوقف 
إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب وأحاديث الباب 
القاضية بأنها ملك للموهوب له ولعقبه ترد عليه. 

قوله: (َهي لِمُعْمَرو) بضم الميم الأولى وفتح الثانية اسم 
را فا 

قوله: (مَحياهُ وَمَمَاة) بفتح الميمين: أي مدَة حيّاته وبعد 
موته. 

قوله: (لا تَعْمُرُوا.. إلح) قال القرطبي: لا يصح حمل هذا 
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النهي على التحريم لصحَّة الأحاديث المصرَّحة بالجواز وقيل: إن 
النهي يتوجّه إلى اللّفظ الجاهلي لان الجاهايّة كانت تستعملها كما 
تقدّم وقيل: النهي يتوجه إلى الحكم ولا ينافي الصْحَة وفيه نظر 
لان معنى اله حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان 
إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله ة: «الحْمْرّى جائرةا. 

قوله: (قَمَنْ أعَمِر) بضم الهمزة» وكذا. 

قوله: (أو أرقّة). 

قوله: (وَلعَقبه) بكسر القاف وسكونها للتخفيف والمراد 
ورثته الذين ياتون بعده. 

قوله: (حدِيقَة) هي البستان يكون عليه الحائطء فعيلة معنى 
مفعولة لان الحائط أحدق بها: أي أاحاط ثم توسّعوا حتى 
أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط. 

قوله: (شَرَع) بفتح الشّين المعجمة والراء: أي سواءٌ ذكر 
معنى ذلك في القاموس 

اب ما جاءَ في تصرف الْمَراِ في مالا وَمَال وجه 

“٥‏ عن عائِشة رضي الله عنها قالّت: قال رَسُول الله 
ک: «إذا أنفقّت الْمَراة ِن طْعَام زوْجها غير ميدق کان لها 
أجرحا بما فقت وإزؤجها اجره با كسب وللخازن مل ذلك 
لا من نهم ن اجر بض شي روَا الْجَمَاعَةٌ (حم: 
4/7 (خ: ۵ (م: 6 ۸( (د: ۵( (ث: 
۱ ) (ن: / 10) (: € ۲14( )د: .(IAY‏ 

“٩‏ وعَن ابي هُرَبْرة قال: قال رَسول الله هل «إذا 
قت الَراة بن كلب زؤجها عن غير ارو قله يمف اجره 
متف عليه (خ: EF‏ ):1 1( ورا ابو داود وروي ابْضا 
عن آٻي هُرَبرَةَ مووا في الْمَرأو تصَدَق من بيت زَوْجها قال ل 
إلا من فُوتها وال جر بنهُمَا ولا جل لَهَا أن تصَدَق مِن مال 
رَوْجها إلا باذبه. 

۷- وع أسْمَاءَ بنت أبي بكر انها قَالّت: «يا رَسول الله 
َيس لي شيء إلا ما أذحل عَلَي الرَبَيْر فل علي جاح أن 
ارضخ مما يُذڃِل عَلَي؟ فَقَال: ارغيځي ما استَطت ولا ٿوعِي 
فيوعي الله عَلَبْك؛ متف عَلَيْهِ (خ: )۱٤۳۲١‏ (م: )۱٠۲۹‏ وَفِي 
لَفظر عنها: «أنها سات النبي كة: إن الرَبيْرَ رَجْل شيد وي أتيني 
المكين قأصدق عليه من بيه بغر ذه َال رسو الله إلا: 
ربخي ولا وعي فَيُوعي الله َلك رَوَاهٌ خمد .)۳٠۳ /٩(‏ 
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أثر أبي هريرة الموقوف عليه سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وإسناده لا باس به وحمّد بن سار قد وتّقه ابن حبّان وقال: 
یغرب. ٠‏ 

وني الباب عن أبي أمامة عند الترمذي وحسّنه قال: قال 
رسول الله ا «لا فق الْمَراة مِنْ بيت زرجها إلا بإذأني قيل: 
یا رَسول الله ولا الطْعَامٌ؟ قال: ذلك أفضَلٌ انرالنا ‏ 

قوله: (إذا لفقت الْمَرأة.. إلخ) قال ابن العربي: اختلف 
اسلف فيما إذا تصدَقت المرأة من بيت زوجهاء فمنهم من أجازه 
لكن في الشّيء اليسير الذي لا يأإبه له ولا يظهر به التقصان» 
ومنهم من حمله على ما إذا أذن الرّوج ولو بطريق الإجمال وهو 
اختيار البخاري» وأمًا التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه ومنهم من 
قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن: التفقة على عيال صاحب 
المال في مصالحه وليس ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن 
ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال: المرأة ما حو في مال 
الرّوج والنظر في بيتهاء فجاز هما أن تتصدَق» بخلاف الخادم فليس 
له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه قال الحافظ: هو 
متعقّبٌ بان المرأة إن استوفت حقها فتصدّقت منه فقد تخصّصصت 
به وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت. 

قوله: (وَلِلْخازن) في رواية للبخاري من حديث آبي موسی 
التقييد بكون الخازن مسلمًاء فأخرج الكافر لكونه لا نة له 
وبکونه آمینا فأخرج الخائن لأنه مأزورٌ وتكون نفسه بذلك طيّبة 
لئلا تعدم النية فيفقد الأجر وهي قيودٌ لا بد منها. 

قوله: (مثْلٌ ذلك) ظاهره يقتضي تساويهم في الأجر» ويجتمل 
أن يكون الراد با مئل حصول الأجر في الجملبة» وإن كان اجر 
الكاسب أوفرء لكنْ قوله في حديث أبي هريرة: «قَلَّهُ ملف 
أجرو» يشعر بالتساوي. 

قوله: (لا مص بَحْضْهُّم.. إلخ) اراد عدم المساهمة والمزاحمة 
في الأجر» ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضتًا. 

قوله: (عن عير أمرو) ظاهر هذه الرّواية أنه جوز للمراة أن 
تنفق من بیت زوجها بغیر إذنه ویکون ها او له نصف اجره على 
اختلاف النسختين كما سيأتي» وكذلك ظاهر رواية امد 
المذكورة في حديث أسماء ولكن ليس فيها تعرَّضٌ لمقدار الأجر 
ويمكن أن يقال: يحمل المطلق على المقيّدء ولا يعارض ذلك قول 
أبي هريرة المذكور في البابء لان أقوال الصحابة ليست مجَةٍ 


ولا سيّما إذا عارضت المرفوع وإنّما يعارضه حديث أبي أمامة 
الذي ذكرناه فإنٌ ظاهره نهي المرآة عن الإنفاق من مال الرّوج 
إلا بإذنء والنهي حقيقة في التحريم» واحرّم لا يستحق فاعله 
عليه ثوابًا ويمكن أن يقال: إن الي للكراهة فقطء والقرينة 
الصّارفة إلى ذلك حديث أبي هريرة وحديث أسماءء وكراهة 
التنزيه لا تناني الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الواب. قال في 
الفتح: والأولى أن جمل» يعني حديث أبي هريرة على ما إذا 
أنفقت من الذي يخصها إذا تصدّقت به بغير استئذانه فإنه يصدق 
کونه من کسبه فیؤجر عليه وکونه بغیر آمره ويجتمل أن یکون 
أذن ها بطريق الإجمال» لكن النفي ما كان بطريق التفصيل. قال: 
ولا بد من ا لحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث كان من 
ماله بغير إذنه لا إجمالاً ولا تفصيلاًء فهي مازورة بذلك لا 
ماجورت وقد ورد فيه حدیث ابن عمر عند الطيالسي وغیره 
انتھی. 

قوله: (قلَهُ صف أجْرهِ) هكذا في روايةٍ للبخاري وفي روايةٍ 
آخری لها صف اجه وعلى النسخة الأولى يكون للرّجل 
الى ت اران م ت إو ت فل ر 
وقوع الإذن منه هاء وعلى النسخة الانية يكون للمراة المتصدَقة 
بغير إذن زوجها نصف أجرها على تقدير إذنه ها. قال في الفتح: 
أو المعنى بالتصف أن أجرهوأجرها إذا جمعا كان ها الصف من 
ذلك فلکل منھما اجر کاملٌ وهما اثنان فکانهما نصفان. 

قوله: (أن أرضيخ) بالضّاد والخاء العجمتين. قال في 
القاموس: رضخ له: أعطاه عطاءً غير كشير. (قوْلة ولا وجي 
وجي الله عاك) بالتصب لکونه جواب التّهيء والمنی لا 
تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي مثل ذلك. 

۸-وَعَن سغلر قال: لما ايح النبي كا النَسَاء فال 
امْراة جَلِيلّة کأنها مِن نِسَاء مُضَرّ: يا نبي الله إنا كَل على آبانا 
وابتاا - قال اہو دارد: وزی فیو: واڑواجتا فا جل آنا م 
انراله؟ قال: الرَطب اة َدینة» روا او اود (۱۹۸0)» 
وَالَ: الرّطب: الْحْبْر وَالْبَقَلٌ وَالرَطّب. 

۹-وَعَنْ جار قًال: «شتهذ ت اليد مَعّ رَسُول الله کف 
دأ بالصلاة قبل الْحَطة بلا أذان ولا اقام م فام مكنا على 
بلال قمر قوی اش حت على طايه وَوَعظ الاس 
وَذْكرَحُم تم مَضنی حتی أنّى الْسَاء فوْعَظَهُن وَذكَرَهُْنْ وَقال: 


تصدَفْنَ فان أَكركنَ حَطْبُ جهنم فقَامَت امُرأة ِن سَطَة النساء 
سفعَاءٌ لخدن فقالّت: لِم يا رَسُول اله؟ قَال: لأئكُنَّ يرن 
فين في ُب لال ن افراطهن رخواتيهن من عليه (حم: 
(1/Y‏ )خ: (AA :@) (4۷A‏ )6(. 

حديث سعار سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده 
رجال الصَحیح إلا حمّد بن سوارء وقد ونْقه ابسن حبّان وقال: 
يغرب. 

قوله: (قال: الرَطْبأ) بفتح الرّاء وسكون الطّاء المهملة» 
والرّطب المذكور آخرًا بضم الرّاء وفتح الطاء. 

قال في «القاموس): الرّطب: ضد اليابس» ثم قال: وبضمَةٍ 
وبضمتين: الرّعي الأحضر من البقل والشجر» قال: وثمرٌ رطيب 
مرطْبٌ وارطب التخل: حان أوان رطبه وفي الحديث دليلٌ على 
أنه يجوز للمراة أن تاكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم 
وتهادي» ولكنْ ذلك مختص بالأمور الماكولة التي لا تخر فلا 
جوز ها أن تهادي بالثياب والدراهم والدنانير والحجوب وغير 
ذلك وقوله: (إلا كَلٌ) بكسر الهمزة وتشديد اون وكل بفتح 
الكاف وتشديد اللام حبر إنُ: أي نحن عيال عليهم ليس لنامن 
الأموال ما ننتفع به. 

قوله: (فْقَامَّت امْرًأة) قال الحافظ: م اقف على تسمية هذه 
امرأة إلا أنه يختلج في خحاطري أنها أسماء بنت بزيد بسن السّكن 
التي تعرف بخطيبة النساء» فإنها روت أصل هذه القصّة في حديثي 
اخرجه البيهقي والطبرانيّ وغيرهما بلفظ: «خَرّج رَسول الله ل 
إلى النْسّاء آنا معن فقَّال: يا مَعْسرَ النساء إنكن أكَيرُ حَطْبٍ 
جهّم نادت سول اله اة وكنْت عله جريتة: ولم با رسو 
الله؟ قال ة: لأنكن تكَيْرن اللَعْن وتكَفرْن لبر فلا يبعد أن 
تكون هي التي أجابته فن القصّة واحدة. 

قوله: (مِن سَطَةٍ الستاء) أي من خيارهنّ» والسفعاء: التي في 
اق وا وال اراد به هنا الرّوج والحديث فيه 
فوائد: منها: ما ذكره الملصتف ههنا لأجله» وهو جواز صدقة 
المراة من مها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار 
معيّن من ماما كالتلث» ووجه الدّلالة من القصّة ترك الاستفصال 
عن ذلك کله قال القرطي: ولا يقال في هذا: ٳِنٌ ازواجهنٌ کانوا 
حضورًا لان ذلك م ينقل» ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهنْ 


هن ذلك فان من ثبت له حق فالأصل بقاؤه حتى يصرَّح 
بإسقاطه» ولم ينقل أن القوم صرّحوا بذلك» وسياتي ا لحلاف في 
ذلك قريبًا. ومنها: ان الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهنّ 
بالصدقة ثم علّل بانهنَ أكثر أهل التّار لما يقع منهنٌ من كفران 
التعم وغير ذلك ومنها: بذل النصيحة والإغلاط بها لن احتيج 
إل ذلك في حقه» ومنها: جواز طلب الصدقة من الأغنياء 
للمحتاجین ولو کان الطّالب غير محتاج ومنها: مشروعية وعظ 
النساء وتعليمهنٌ احكام الإسلام وتذكيرهنْ با جب عليهن 
وحتُهنٌ على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفردج» ومحلّ 
ذلك كله إذا امنت الفتنة والمفسدة. 

۰ -وَعَن عد الله ٻن عرو أن النبي کل قال: «لا يَجُوڙ 
لانراة عط إلا باڏن ژرجهاء روا اخم وَالَساتي ابو اى 
وقي لفط ١لا‏ جر إل راز انر في مالا إذا ملك زوْجُها 
عِصْمَتَها؛ رَوَاءُ الْحَمْنة إلا الترملري (حم: ۱۸٤/۲‏ و١٣؟)‏ (د: 
و۷ ) (ن: ۵/ 70 -1) (ه: .(Y A۸‏ 

الحديث سكت عنه أبو داود وامنذري وقد أخرجه البيهقي 
والحاكم في المستدرك وني إسناده عمرو بن شعيبٍ عن آبيه عن 
جه وحديثه من قسم الحسن وقد صحّح له الترمذيٌ احاديثء 
ومن دون عمرو بن شعيبٍ هم رجال الصحيح عند أبي داود 
وني الباب عن خيرة امرأة كعب بن مالك عن الني بل نحوه. 

قوله: (أمْر) اي عطية من العطاياء ولعلّه عدل عن العطيّة إلى 
الأمر لما بين لفظ المراة والأمر من الجناس الذي هو نوع من أنواع 
البلاغة. وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا جوز للمراة أن 
تعطي عطيَةَ من مالا بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة وقد 
اختلف في ذلك فقال اللّيث: لا بجرز ها ذلك مطلقا لا في الثلث 
ولا فيما دونه إلا في الشيء الّافه وقال طاووس ومالك: إنه 
يجوز ها أن تعطي ماها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه فلا جوز 
إلا بإذنه وذهب الجمهور إلى أنه يجوز هما مطلقًا من غير إذن من 
الرّوج إذا لم تكن سفيهةء فإن كانت سفيهة لم يجز قال في الفتح: 
وأدلة الجمهور من الكتاب والسّنة كثيرة انتهى» وقد استدل 
البخاري في صحيحه على جواز ذلك باحاديث ذکرها في باب 
هبة المراة لغير زوجها من كتاب المبة ومن جلة أدلَّة الجمهور 
حديث جابر المذكور قبل هذاء وملوا حديث الباب على ما إِذا 
كانت سفيهة غير رشيدة. وحمل مالك أدلة الجمهور على الشيء 


اليسير» وجعل حده الثّلث فما دونه ومن جملة أدلّة الجمهور 
الأحاديث المتقدّمة في أوّل الباب القاضية بأنه جوز ها التصدق 
من مال زوجها بغير إذنهء وإذا جاز ها ذلك في ماله بغير إذنه 
فبالأولى الجواز في ماهماء والأولى أن يقال: يتعيّن الأخذ بعموم 
حديث عبد الله بن عمرو وما ورد من الواقعات المخالفة له 
تكون مقصورة على مواردها أو خصّصة ئل من وقعت له من 
هذا العموم وما جرد الاحتمالات فليست ما تقوم به الحجة. 
باب ما جا في برع ابد 

-١‏ عن عُمَيْرٍ مَوْلّى آبي اللْخم قَال: «كنت مَنْلُوكا 
فسنالت النبي ڳهة: أنصندَق ن ال ا بشيء؟ فال: َعَم 
والأجر بينكُمًا؛ رَوَاهُ ِْم ۱۰۲۵) (۸۲). 

۲- وَعلهٌ قال: «أمَرَني مَوْلاي أن أَقرَ لَحْمًاء فَجَاءَني 
سكين فأطعَمتة من فَضرببي» ایت رَسُول الله کف فُذكرت لَه 
ذلك فَدَعَاه ُقال: ِم ضربته؟ قَال: بطي طحَامِي ِن َير ن 
آمُره فَقَال: الجر بينْكُمَا» روَا اخم /١(‏ ۲۲۳) ملم 
(۰) (۸۳) وَالنساتي (/ .)1٤-1۳‏ 

۴۳ - وَعَن سنَلْمَانْ الفارسي قالّ: «أيّبْت النبي ب بطََام 
ونا ملوك فَقُلْت: هذه صدقةء فام أصحابة فكوا ولم ياء 
م يته بام فمَلْت: هره هة أهْدَينهَا لك كرك بها فَإني 
راك لا ناكل الصدقة قمر أصحَابة الوا وَأكل مَحَهُم» روا 
أحْمَدٌ .)٤۳۹ /٥(‏ 

-٤‏ وَعَن سَلْمَان قالّ: كنت استَأذنت مَولاي ِي ذَلِك 
قَطَيّب لي فاحختطّبت حطبا فة فَاشتَرَيْت ذَيك الطَْعَام رَواهُ 
خمد .)٤٤١ /٥(‏ 

حديث سلمان الأول في إسناده ابن إسحاق» وبقيّة رجاله 
رجال الصّحيح وحديث سلمان التاني في إسناده أبو مرَّة سلمة 
بن معاوية قال ني مجمع الروائد: ولم أجد من ترجه انتهى. 

ويشهد لصحَّة معناه ما في صحيح البخاري من حديث 

عائشة قالت: « كان رَسُول الله ك إذًا أي بلا يسنال: أَهَديةً 1 
صدقة؟ إن قیل: صدقتَ قال لأصحابه: كرا ون قيل: هٍَ هَل 
ضَرّب بيه فأکل مََهُب والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

SC GS 
للعبد آن یتصدّق من مال مولاه ونه یکون شریکا للمولی في‎ 
الأجر وقد بوب البخاري في صحيحه لذلك فقال: باب من أمر‎ 


نيل الأوطار - كتاب الهبة والهدية 


خادمه بالصتدقة وم يناول نفسه وقال آبو موسى عن النيي لا 
«هُرَ أحد الْمْنَّصَدَقِينَ» ڈ ثم أورد حديث عائشة قالت: قال النيّ 
کا «إذا أنققت الْمَراة مِن طعام بها عَيْرَ مُيدةٍ كان لْهَا أجْرْها 


با القت ولرؤجها اجره با كب وازن مطل ذلك لا 


يفص بَنْضُهُم أجْرّ بَْض؛. قال ابن رشيډ: تبه يعني البخاري 
بالترجمة على أن هذا الحديث مفْسَرٌ ها لان كلا من الخازن 
والخادم والمراة أمينْ ليس له أن يتصرف إلا بإذن امالك نصا أو 
عرفا إحالاً أو تفضيلاً. انتهى. 

ولكنٌ الرّواية الأخرى من الحديث مشعرة بأن يكتب للعبد 
أجر الصّدقةء وإن كان بغير إذن سيّده» لان الي يه حكم بان 
الأجر بينهما بعد أن قال له سيّد العبد: «إله عطي طْحَامَةُ مِن غير 
أنرو؛ قوله: (أن أقدِرّ لَحمًا) بفتح الممزة وسكون القاف وكسر 


٠‏ الدّال المهملة: أي أجعله ني القدرء والقدير والقادر: ما يطبخ في 


القدر» ويطلق أيضًا على القسمة. قال في القاموس: قدر الرّزق: 
قسمه. وقال أيضًا: قدرته أقدره قدارة: هيات ووقت» وآبي 
الحم المذكور هو بام بزنة فاعل من الإباءء وقد قمنا في هذا 
الشرح التنبيه على ذلك وإنما أعدناه ههنا لكثرة التباسه. 


نيل الأوطار - كتاب الوقف 


كتاب الوَقفٍ 

-٠‏ عن أي هُرَيْرَة أن التي بَا قال: «إذا مات الإنْسَانُ 
انْقَطْعَ عَمَلهُ إلا ر تلا أشيّاءٌ: صَدَنة جَارية أو عم فع بي 
أؤ وَل صالح بذعو لَه راء الْجَمَاعة إلا الُخاري وان مَاجَة 
(حم: (YY /Y‏ (م: ۱ )| (د: ۲۸۸۰) (ن: /٦‏ ۲۵۱). 

1ح وعن ابن ع عُمَرّ: أن عُمَرّ أصاب أرْضًا يِن أرْض 

يبن فَقَال: اسول اف اصتبت ازا بير لم ايب مالا ف 
نفس عندي مه فما تأمُرني ؟ فَقَالَ ڳ: إن شعت حبست أصْلَهًا 
وَنصدّقت بهاء فَتَصَدَق بها عر عَلّى أن لا تاع ولا توب ولا 
تورث في الْفُقَراء وذُري الْفَرَى والرَقاب وَالتيف وان 
السَبيل لا جاح على من ويها أن بأل نها بالمَغْرّوفي 
يم عبر مُتَمول» وفِي لَفَظ: غر مال مالأ. روه الْجَمَاعَة 
(حم: (۳/Y‏ )خ: (YAVA :) (1Y :p) (TYTVgTT1Y‏ 
(ت: ۱۳۷۵) (ن: /١‏ ۲۳۲) (ه: ۴۷۱۸). 

وني حديث عمرو بن دینار قال في صدقة عمر: «لَيْس على 
اولي جتاح أن اكل وبل صديقا له فَْرَ منأئل» قال: وان 
ابن عَم هو بلي صدقة عم يهي لئاس من أل مَكَة كان 
ينل عَلَبهم؛ أَحرَجَهُ البخاري. 
4 وفيه من الفقه: أن من وقف شيا على صنف من الاس 
وولده منهم دحل فیه. 

۷-- وَعَن عَنْمَان: دن e‏ الْمَرِينةً وَلَبْس بها 
شتري بر رُومَة نيجل 
فيها لو مح لاء ملين بحر لَه منها في الْجنة؟ فاشترها 
من صلب مالي روَا الساني »/ والىترمري (۳۷۰۳) 


اء لذب غير بثر رُومةء فقَال: :من د 


وقال: حَديث حَسَنٌ ويه جَواز انيقاع الوَاف بوه العامّ. 
حديث عثمان أخحرجه البخاري أيضًا تعليقا. 
قوله: (إلا من تَلائّةٍ أشيَاء) فيه دليل على أن ثراب هذه 
الثلاثة لا ينقطع بالموت قال العلماء: معنى الحديث أن عمل 
اميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الشواب له إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة لكونه كاسبهاء فن الولد من كسبه» وكذا ما جْلفه من 
العلم كالتصنيف والتعليم» وكذا الصّدقة الجارية وهي الوقف. 
وفيه الإرشاد إلى فضيلة الصّدقة الجارية والعلم الذي يبقى 


بعد موت صاحبه» والتزوّج الذي هو سبب حدوث الأولاد 
وهذا الحدیث قد قدمنا الکلام عليه وعلی ما ورد مورده في باب 
وصول ثواب القراءة المهداة إل الموتى من كتاب الجنائزء. 

قوله: (أرْضًا بخيبَرَ) هي المسمّاة بشمغ كما في روايةٍ للبخاري 
واحمد وثمغ بفتح المثلثة والميم» وقيل: بسكون اليم وبعدها غين 
معجمة. 

قوله: (أنقس منة) النفيس: الميّد. قال الداردي: سیا 
لأنه ياخذ بالتفس. 

قوله: (وَتصَدفت بهًا) آي منفعتهاء وني رواية للبخاري: 
«حَس أصْلَهَّا وَسَبَل ثَمَرتهّا» وني أخرى له تمدق بره 
وَحَبّس أصْلّة؛. (فَوْلة ولا يُورَّث) زاد الدارقطني: حيس ما 
امت السَّمَوّات وٌالأرض» وفي رواية للبيهقي: مدق مره 
حبس صله لا باع ولا بوره قال الحافظ: وهذا ظاهر ان 
الشرط من كلام اني بف بخلاف بقيّة الرّوايات فان الشرط فيها 
ظاهرٌ أنه من كلام عمر وفي البخاري بلفظ: فقال الي كة: 
نمدق باصله لا باع ولا بُوحَب ولا يورت وَلكن نمق تمر 
وفي البخاري أيضًا في المزارعةء قال النبي يا لعمر: «تَصَدق 
باصله لا باع ولا بوب وکن ينق تَر ره فتتَصَدق بهه فهذا 
صرب ان الشرط من كلام الي كلاب ولا منافاة لأنه ۽ يمكن الجمع 
بان عمر شرط ذلك الشّرط بعد أن أمره التي ب به» فمن الرّواة 
من رفعه إلى التي بث ومنهم من وقفه على عمر لوقوعه منه 
امتثالاً لامر الواقع منه ڳا به. 

قوله: (وَذّوي الْمرْبّى) قال في الفتح: محتمل أن يكون المراد 
ذكر قامس وغتفل أن اراد بهم قربي الراقفة وبذا 
جزم القرطي. 

قوله: (والضيّف) هو من نزل بقوم يريد القربى. 

قوله: (أن يكل نها بالْمَعْرُوفع) قيل: امروف هنا هو ما 
ذكر في ولي البتيم» وقد تقدّم الكلام على ذلك في باب ما محل 
لول اليتيم من كتاب التفليس قال القرطبي: جرت العادة بان 
العامل يأكل من ثمرة الواقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل 
لا يأكل لاستقبح ذلك منه والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به 
العادة. وقيل: القدر الذي يدفع الشهوة. وقيل: المراد أن يأخذ 
عمله والأوّل أولى كذا في الفتح. 
قوله: (عَبْرَ مُبمَرل) أي غير متخذ منها مالاً: أي ملكا قال 


منه بقدر 


الحافظ: والمراد أنه لا يتملك شينًا من رقابها. 

قوله: (غبر مأئل) ناو ثم مثلةٍ بينهما همزة؛ وهو اتخاذ 
اصل الال تی کاله عنده قدي واثلة كل شيء: أصله. 

قوله: (قالَ في دق عر اي: في روایته ها عن ابن عمر 
كما جزم بذلك المري في الأطراف ورواه الإسماعيلي من طريق 
ابن بي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. 

قوله: (وکان ابن عُمَرَ) هو موصول الإسناد كما في رواية 
الإسماعيلي. 

قوله: (لتاس) بين الإسماعيلي نهم آل عبد الله بن خالد بن 
أسيد بن أبي الماص» وإتّما كان ابن عمر يهدي منه أخذا 
بالشرط المذكور وهو: ويؤكل صديقا له ويجتمل أن يكون إنما 
أطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن ياكل منه بالمعروف» فکان 
يؤخره ليهدي لأصحابه منه قال في الفتح: وحديث عمر هذا 
أصل في مشروعية الوقف وقد روى أحمد عن ابن عمر قال: آل 
صدقةٍ - أي موقوفةٍ - كانت في الإسلام صدقة عمر وروى عمر 
بن شبة «عَن عرو بن سخا ُن معان قال: سالا عن اول حبس 
في السلا قال المهَاجرون: صَدَقَةٌ عُمَرَ وَقَّالٌ الأنصنار: 
صَدقَة رَسُول الله بد وني إسناده الواقدي وفي مغازي الواقدي 
ان أرّل صدقةٍ موقوفةٍ كانت في الإسلام أراضي غيريق بالعجمة 
مصغرًا الي اوصي بها إلى الي لا فوقفها وقد ذهب إلى جواز 
الوقف ولزومه جمهور العلماء قال الترمذي: لانعلم بين 
الصحابة والمتقدّمين من أهل العلم خلافًا في جواز وقف 
الأرضين وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس وقال أبو حنيفة: لا 
يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر وقد حكى الطحاوي عن أبي 
يوسف أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة لقال به واحتج الطحاوي لأإبي 
حنيفة بان قوله اة «حَبَس أصْلّهًاء لا يستلزم التابيد» بل يجحتمل 
أن يكون أراد مدّة اختياره قال في الفتح: ولا فى ضعف هذا 
التاويل» ولا يفهم من قوله: «وَقَفْت وَحَبَْت؛ إلا الابيد حتى 
يصرح بالشرط عند من يذهب إليه» وكانه لم يقف على الرواية 
الي فيها: «حَبْس ما دَامَّت السَمَوَّات وَالأرْض؛ قال القرطي: راد 

_ الوقف خالف لاإجاع فلا يلتفت إليه. انتهى. 

وما يؤيّد هنا ما ذهب إليه الحمهور حديث: «أمّا خاد فد 
حبس أُذراعة وَأعتَادهُ في سبيل اه وهو متفقٌ عليه وقد تقدَم في 
الركاة ومن ذلك حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب فان 


نيل الأوطار - كتاب الوقف 


قوله: «صْدقَةٍ جارية؛ يشعر بان الوقف يلزم ولا يجوز نقضه» ولو 
جاز النَقض لكان الوقف صدقة منقطعة» وقد وصفه في الحديث 
بعدم الانقطاع. 

ومن ذلك قوله :لا باع ولا َب ولا تورّث» كما 
تقدّم» فن هذا منه إلا بيان لماهيّة التحبيس التي مر بها عمرء 
وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه» وإلا لما كان 
تحبيسًاء وا مفروض أنه تحبيس» ومن ذلك حديث أبي قتادة عند 
اسائ وابن ماجه وابن حبّان مرفوعًا: «حَيْرٌ ما يُحَلفُة الرَجُْلُ 
تلاث: ولد صالٍح بذعو لَه وَصَدقة جر ي يله اجرْهَاء وَعِلْمٌ 
يُحْمَلٌ به من بوه والجري يستلزم عدم جواز النقض من الغيرء 
رمن ذلك رقت آي عل الان رقزل وسر ال اله «ارّی 
أن تَجْعَلَهّا في الأَفَرَبينٌ؛ وما روي من حديث أنس عند الجماعة: 
أن خسان اع َة م فمع كون فعله ليس َة قد روي آله 
أنكر عليه ومن ذلك وقف جاعةٍ من الصحابة منم علي وأبو 
بکر والربير وسعيدٌ وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام وأنس 
وزید بن ثابتي» روى ذلك كله البيهقي ومنه أيضًا وقف عثمان 
لبثر رومة كما في حديث الباب واحتج لأبي حنيفة ومن معه با 
أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس «أن النبي کل 
ال لما رلت ابه الفَرايص: لا حبس بطد سرو الَساء» ويجاب 
عنه بان في إسناده ابن لميعة ولا حت بثله وياب أيضنًا بان المراد 
بالحبس المذكور: توقيف المال عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يده 
وقد أشار إلى مثل ذلك في النهاية وقال في «البحرا: آراد حبس 
الجاهليّة للسًائبة والوصيلة والحام سلمنا فليس في آية الميراث منع 
الروقف لافتراقهما. انتهى. 

وايضتًا لو فرض أن المراد بجديث ابن عباس الحبس الشامل 
ارقف كرف رة يساق التي لكان خا ايت 
المذكورة في الباب واحتج هم أيضتًا على عدم لزوم حكم الوقف 
با رواه الطحاوي وابن عبد الب عبن الرّهري: (أن عُمَرَ قُال: 
ولا ٽي ذَكرزْت صَدَقيي لِرَسُول الله اة َرَدذتها) وهو يشعر بان 
الوقف لا يمتنع الرجوع عنه» وان الذي متع عمر من الرجوع 
کونه ذکره لني کل فکره آن یفارقه علی آمر ثم بخالفه إلى غير 
ويجاب عنه بانه لا حجّة في آقوال الصحابة وافعاهم إلا إذاوقع 
الإجاع منهم ولم يقع ههنا وأيضًا الأثر منقطع لان الرّهري ¿ 
يدرك عمر فالحق أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد 
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فعلها لا للواقف ولا لغيره وقد حكي في «البحر» عن محماږٍ وابن 
أبي ليلى أن الوقف لا ينفذ إلا بعد القبض,» وإلا فللواقف 
الرجوع لأنه صدقة ومن شرطها القبض» ويجاب باه بعد 
التحبيس قد تعر الرّجوع» وإلحاقه بالصدقة إلحاق مع الفارق. 

قوله: (مَن يَشتري بر رُومَة) بضم الرّاء وسكون الواو وني 
روايةٍ للبغوي في الصّحابة من طريق بشر بن بشير الأسلمي عسن 
ابيه: انها کات لِرَجُل من بني قار عن بَا لهَا: روم وکا 
بيع نها القربة بد فقَال له النبي ك تبيعنبها بعَيْن في الْج؟ 
قَال: بَا رَسُول ا مالي عبرا فْلَعَ دبك 
عنمن فَاشترَاها بحْمْسةٍ وللاثِين الف رھم تم اتی التبي کل 
فَقَال: أتجْمَل لي ما جَعَلت لَه؟ قال: نعم َد جلها لِلْمُْلِين؛ 
وللسائي من طريق الأحنف عن عثمان قال: «اجعَلْهًا مقاب 
لِلْمُْليين وَأجْرُها لّك؛ وزاد أيضًا في روايةٍ من هذه الطريق ان 
عثمان قال ذلك وهو محصورٌ وصدقه جماعة منهم علي بسن أبي 
طالب رضي الله عنه وطلحة والرّبير وسعد بن أبي وقاص. 

قرله: (قَيَجعل فبها ذلَ مع لاء الْسلْليين) فبه دلبل على 
آنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبًا من الوقف ويؤيده جعسل 
عمر لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف» وظاهره عدم الفرق 
بين أن يكون هو الناظر أو غيره قال في الفتح: ويستنبط منه 
صحَة الوقف على النفس» وهو قول ابن ابي ليلى وأبي يوسف 
وأحمد في الأرجح عنه» وقال به ابن شعبان من المالكيّة» 
وجهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شينًا يسيرًا بجيث لا 
يتهم أنه قصد حرمان ورثته ومن الشافعيَة ابسن سريج وطائفة 
وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري جزءًا 
ضخمًا واستدل له بقصّة عمر هذه وبقصة راكب البدنة 
وبحدیث انس في أنه ا أعْنَق صَفِيَة رجحل عنْقَهًا صَدَائها» 
زوج الاستدلال به أله اخرجها عن ملكه بالعتق وركها إليه 
بالشرط . انتھی. 

وقد حكي في «البحر» جواز الوقف على التفس عن العترة 
وابن شبرمة والزبيري وابن الصبّاغ وعن الشافعي ومحمَ 
والناصر آنه لا يصح الوقف على التفس» قالرا: لأنه تمليك فلا 
يصح أن يتملكه لنفسه من نفسه كالبيع والمبة» ولقوله ا «سَبلٌ 
القَمَرَة وتسبيل الثمرة: مليكها للغير قال في الفتح: وتعقب بان 
امتناع ذلك غير مستحيل» ومنعه تمليكه لنفسه إتما هو لعدم 


الفاتدة والفائدة في الوقف حاصلة لأنٌ استحقاقه إيّاه ملكا غير 
استحقاقه إيّاه وققا. انتهى. 

ويؤيد صحَة الوقف على النفس حديث «الرَجُل الذي قال 
للنبي ڪي عندي دينارء فَقال: تَصَدَق به على نفيك أخرجه ابو 
داود والتساي وأيضًا ارد ن الروت فمل القربة وهي 
حاصلة بالصترف إلى التفس 

اب قف المُشَاع والمنقول 

۸- عن ابن عَم قَالّ: «قال عَم لبي :إن الْائة 
ن ا ت ا ال ا 
أرّذت آڻ انمدق بهّاء فقال التبي لة: اخبس أصلَهًا وَسَبَل 
ُمَرَنَهّا؛ واه النساي / ۲ ) وا مَاجَهٌ 40( 

۹- وَعَن بي هُرَبْرَة قال: قال رول الله ب: «مَن 
احتبَس قرسا في سبي الله مانا وَاخسًابًا فن شيعه روه وبول 
في ميزان يَوْم الْقِيَامَة حَسَنات» رَوَاهٌ أحْمَدٌ (۲/ ٤‏ ۳۷) والبُخار ي 
.(AYoY)‏ 

١-وعن‏ ابن عباس قال: اراد رَسول الله كل الخ 
َقَالّت امرَاة إررجهًا: ای مع رَسُول اله کف فقَال: نا 
عدي ما أججّك عَلَيهِء قالّت: أجِجَني عَلّى جَمَلِك لان قَال: 
ذلك حَبيس في سسبيل الله فاتّى رَسُول اله قاف نقَال: أا إنك 
لو اخجَجتها عليه کاڻ في سيل الله» رَوَاه ېو اود .)۲١۱۱(‏ 

۱- وذ صح ن رَسول الله ڳا قال في حق خالږ: قد 
اتيس أذرَاعة وَأعتادةُ في سبيل الله . 

حدیث ابن عمر آخرجه ا الشافعيٌ ورجال إسناده ثقات» 
وهو متفقٌ عليه من حديث آبي هريرة كما تقدّم» وله طرق عند 
الشيخين وحديث ابن عباس أخحرجه أيضًا ابن خزية في 
ملت رارج افا النخاري الا تمر ركت جه 
ابو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات وقد تقدم نجوه من 
حديث ام معقل الأسدية في باب الصّرف في سبيل الله وان 
السّبيل من كثاب الرّكاة وحديث تحبيس خالبٍ لأدراعه واعتاده 
قد تقدَم أيضًا ني باب ما جاء في تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة. 

قوله: (إن الْمانةً السَهّم.. إلّح) استدل المصتف بهذا الحديث 
على صحّة وقف المشاع وقد حكي صحة ذلك في «البحرة عن 
المادي والقاسم والناصر والشافعي وآبي يوسف ومالك واحتج 
هم بأنٌ عمر وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة وحكي في 


«البحر أيضًا عن الإمام بحيى وححمًّا: أنه لا يصح وقف المشاع 
لان من شرطه التعيين وحكي أيضًا عن اليد بالله أله يصح فيما 
قسمته مهايا لا في غيره لتأديته إلى منع القسمة أو بيع الوقف 
وعن أبي طالب يصح فيما قسمته إفرارٌ كالأرض المستوية وإلا 
فلا وأوضح ما احتح به من منع من وقف المشاع أن كل جزء من 
الارك كن عله ومارك لتر فان م رنف الخد 
الشريكين أن بحكم عليه بحكمين ختلفين متضادين مثل صحة 
البيع بالنسبة إلى كونه مملوكاء وعدم المَحّة بالتسبة إلى كونه 
موقوفا فيتصف كل جزء بالصَحَّة وعدمهاء ويتصف بذلك 
ا اخ ا عن هذا باه نظير العتق المشاع» 
وقد صح ذلك هناك كحديث الست الأعبد كما صح هناء وإذا 
صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال وقد استدل البخاري 
على صحَة وقف المشاع بحديث آنس في قصّة بناء المسجدب وأنٌ 
الني بيا قال: «امُوني حاقطكم فمَالُوا: لا لب نَم إلا إلى 
الله عَرّ رَجَلٌ» وهذا ظاهرٌ في جواز وقف المشاع» ولو كان غير 
جائز لأنكر عليهم الي ا قومم هذا وبين هم الحكم وحكى 
ابن انير عن ماللئو أله لا يجوز وقف المشاع إذا كان الواقف 
واحدا لأنه يدخل الضّرر على شريكه. 

قوله: (مَن احتبَس فَرَسنا.. إلَح) فيه دليلٌ على أله جوز وقف 
الحيوان» وإليه ذهب العترة والشافعي والجحمهور وقال أبو حنيفة: 
لا يصح لعدم دوامه وقال حمَدّ: لا يصح في الخيل فقط إذ هي 
معروضة للتلف وحديث الباب يرد عليهما ويؤيد الصَحّة 
حديث عمر بن الطاب المتقدّم في باب نهي المعصدَق أن يشتري 
ما تصدَّق به من كتاب الزكاة» فان فيه أن عمر حمل على فرس 
في سبيل اف واطلع الي ا على ذلك وقرّره ونهاه عن شرائه 
برخحص» وقد ترجم عليه البخاري في كتاب الوقف: باب وقف 
الذرات زالكراع والرزشن رالات رمي اذه ال بوك 
ابن عباس المذكور» وحديث تحبیس خال يدل على جواز وقف 
النقولات وقد تقدَم الكلام عليه 

باب مَن وَقّف أو تصدق على أفربائء أو 
أوصَى لهم مَنْ يَذحل فيه 

۲- عن اس: أن أا طَلْحَة قال: «يا رَسول الله إن الله 
يَقر: لن تاوا ال حى ففرا مما حون وإ أب 
أمْوالي الي رحا واا صدَقة ِل أزجُو برها رها عند اش 


فضَعْهًا يا رَسول الله حَيْث أراك الله فَقَالّ: :بخ ن ذلك مَالٌ 
ربح مريْن وقد سيعت أرّى أن تَجعلَهًا في الأفربين فقَال ابر 
طَلْحَةً: فل ا سول اله فقَسَمَها آبو طلحة في أقاربه تبي 
عَمَهِا متمق عليه وَفِي رواية: لما رلت هف الآبة لن نالوا 
البر4 قال بو طَلْحة: يا رَمُول الله رى رَنا انا مِن أموًالنا 
فأشهدك أني جَعَلت أرْضي بَبْرَحاءَ لي نقَال: اجعَلْهَّا ِي 
قراټتك» قال فُجعلَهَا في خسان بن ابت واي ن کب رَو 
أخْمَدٌ (۳/ ۱٤۱و٤۱۷)‏ وَمُلْلِمٌ (۹۹۸) (۲٤و۳٤)‏ وَلأبْحَاري 
(۲۷۵۸) مَعْنَاه وَقَالَ فیه: e‏ ِفُقَرَاء قَرَابيّك» قال مُحْمَدٌ 
عبد الله الأنصاري: آبو ط طلْحة ربد بن مهل بن الأسود ن حرام 
ن عرو ن ژيا ماه ٻن عاي بن عفرو بن الك ن النجارء 
وَحَسَاڻ بن ابت بن الْمُنذٍر بن حرام بَجتَيعان إلى حرام وهو 
الأب الثالث» وأبي بن كب ن قيس بن عَتبك بن رنڊ ن 
معَاوية بن عرو بن مالك بن النجّارء فَحَطْرّو يَجْمَع حَسَّان وأبا 
طَلحَة ياء وَين ابي رابي طلْحة ئة آباء. 

-٣‏ وَعَن ابي هُربرَةَ قال: هلما رلت هنرو الا: « ونر 
عشييرتك الأفربين دعا رول الله كا فرشا فاجتمعوا فم 
رخص :ب بني کب بن لُوي: أنقذوا نمكم من النّار يا 
يي مر ُن كشب ادوا اكم من التارء ا يي هبد شس 
أنقذوا فك من انار يا بني عبار ماف انقذرا أنشكم ب 
التارء ي بني هاشيم انوا نمكم من التارء يا بني عبد الطب 
أنقذوا اكم من النارء بَا قَاطِمَة أنذري نمك من النار فَإني لا 
انلك لَكُمْ من الله شنا عبر أن كم رما بها ببلالهاه مُق 
عليه (حم: ۲/ )۳٣۰‏ (خ: )٤۷۷۱‏ (م: 4( لظ للم 

قوله: (بَيْرَحَاء) بفتح الموحدة وسكون التحتيّة وفتح الراء 
وبالمهملة والمدّء وجاء في ضبطه أوجةٌ كثيرة جعها ابن الأثير في 
النهاية فقال: ويروى بفتح الباء وكسرها وبفتح الرّاء وضمَها 
وبالمد والقصرء فهذه ثمان لغاتٍ وفي رواية ماد بن سلمة «بريا؛ 
بفتح أله وكسر الرّاء وتقديها على التحتانية وهي عند مسل 
ورجح هذه صاحب الفائق وقال: هي وزن فعيلة من البراح: 
وهي الأرض الظَاهرة المنكشفة وعند أبي داود «بارجا» وهي 
بإشباع الموحدة والباقي مثله» ووهم مسن ضبطه بكسر الموحدة 
وفتح الهمزة» فن أريجا من الأرض القَدّسة قال الباجي: أفصحها 


بفتح الباء الموحدة وسكون الياء وفتح الرّاء مقصورًا» وكذا جزم 
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به الصَغانيٌ وقال الباجي أيضنًا: أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذز 
يفتحون الرّاء في كل حال قال الصّوري: وكذا الباء الموحدة. 

قوله: غ بخ قادهما بح الوحت وتتكرن الجا وقنة 
ينون مع التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرّفع لغات قال في 
الفتح: وإذا كرّرت فالاختيار أن تنوّن الأولى وتسكن الانية وقد 
یسکنان جيعًا كما قال الشاعر: بخ بخ لوالده وللمولود ومعناهما 
تفخيم الأمر والإعجاب به. 

قوله: (رًابح) شك القعني هل هو بالتحتايّة أو بالموحّدة 
ورواه البخاري عنه بالشك. 

قوله: (في الأفربين) اختلف العلماء في الأقارب» فقال آبو 
حنيفة القرابة: كل ذي رحم حرم من قبل الأب أو الام ولكن 
يبدأ بقرابة الأب قبل الام وقال أبو يوسف وعمَدٌ من جمعهم أب 
منذ الهجرة من قبل أب أو آم من غير تفصيل» زاد زفر: ويقدَم 
من قرب وهو رواية عن أبي حنيفة» وأقلٌ من يدفع له ثلائة. 
وعند حمر اثنان. وعند أبي يوسف واحدٌ» ولا يصرف للأغنياء 
عندهم إلا إن شرط ذلك. وقالت الشافعية: القريب من اجتمع 
في التسب سواءٌ قرب آم بعد» مسلمًا کان أو كافرًاء غنيًا أو فقيرًاء 
ذکرا او انی وارا آو غیر وار رما آو غير حرم واختلفوا 
في الأصول والفروع على وجهين وقالوا: إن وجدجمع 
محصورون أكثر من ثلاثةٍ استوعبوا وقيل: يقتصر على ثلاثةٍ» وإن 
كانوا غير حصورين فنقل الطحاوي الاتفاق على البطلان قال 
الحافظ: وفيه نظْرٌ لان عند الشافعية وجهًا بال جراز ويصرف 
منهم لثلاثةٍ ولا يجب التسوية وقال أحمد في القرابة كالشافعي إلا 
أنه أخرج الكافر وني روايةٍ عنه: القرابة كل من جمعه والموصي 
الأب الرّابع إلى ما هو أسفل منه وقال مالك: يختص بالعصبة 
سواءٌ کان يرثه أو لاء ويبدا بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي 
الأغنياء» هكذا في الفتح. وحكي ني «البحرا عن مالك أن ذلك 
يختص بالوارث وعند اهمادوية أن القرابة والأقارب لمن ولده جا 
أبوي الواقف واحتجّوا بان الي ب جعل سهم ذوي القربى 
لبني هاشم وهاشم جد أبيه عبد الله» وهذا ظاهرٌ في جد الأب 
وأمَا جد الام فلاء بل هو يدل على حلاف المأعى من هذه 
الحيثيةء إذ ل يصرف الني ب إلى من ينسب إلى جذ امه واجساب 
صاحب شرح الأثمار أن خروج من ينتسب إلى جد الام هنا 
مخصّص من عموم الآيةء والعموم يصح تخصيصه فلا يلزم إذا 


خص ههنا أن خرجوا حيث م بخص وقد استدل أيضًا على 
خروج من ينتسب إلى جد الام بأنهم ليسوا بقرابةي لان القرابة: 
العشيرة والعصبة» وليس من كان من قبل الأمٌ بعصبة ولا عشيرةٍ 
وإن كانوا أرحامًا وأصهارًا» ولهذا قال في «البحرا: وقرابتي 
واقاربي أو ذوو ارحامي لمن ولده جد ابه ما تناسلوا لصرفه ڳلا 
ذوي القربى في الماشميّين والمطلبيين» وعلل إعطاء المطلبين بعدم 
الفرقة لا القرب» وهو الظاهر كما وقع منه لا التصريح بذلك 
ّا ساله بعض بني عبد شمس عن تخصيص المطَليّين بالعطاء 
دونهم» فقال: نهم لم یغارقوني في جاهابّةٍ ولا اسلا ولو کان 
الصّرف إليهم للقرابة فقط لكان حكمهم وحكم بني عبد شس 
واحدا لأنهم متحدون في القرب إلبه ا 

قوله: (أفْعَلٌ) بضم اللام على أنه قول أبي طلحة. 

قوله: (فَقَسَمَهًا أو طَلْحَةَ) فيه تعيين أحد الاحتمالين في لف ظ 
أفعل» فإنه احتمل أن يكون فاعله أبو طلحة كما تقدم» واحتمل 
أن يكون صيغة أمر» وانتفى هذا الاحتمال الُاني بهذه الرّواية 
وذكر ابن عبد ال أن إسماعيل القاضي رواه عن القعني عن 
مالك فقال في روایته» «فقَسنمَهًا رَسُولٌ الله 4ة في أقاربه وبي 
عَمَهِ» آي في آقارب ابي طلحة وبني عمّه قال ابن عبد الب: إضافة 
القسم إلى الي ية وإن كان شائعًا في لسان العرب على معنى 
أنه الآمر به لكنْ أكثر الرّواة م يقولوا ذلك» والصّواب رواية من 
قال: «فَقَسَمَهًا آبو طَلْحةَ. 

قوله: (فِي أقاربه وبني عَمَهِ) ني الرّواية الثانبة «فَجَعَلَهَّا ِي 
خان بن ارا بن کش وقد تمسّك به من قال: اقل من 
یعطی من الًقارب إذا م یکونوا منحصريسن: اثنان» ويه نظْرُ 
لاه وقع في رواية للَبْحَاري «فَجَعَلَهَا بو طَلْحَةً ي ڏوي رجه 
ركان منْهُمْ خسان واي بْنْ كنبو فدل ذلك على أنه اعطى 
غيرهما معهما وني مرسل آبي بکر بن حزم رده على آقاربه أي 
ن ْب وَحَسَان بن تبت وأخيه أؤ ابن أيه شذاد بن ؤس 
وط بن جابر اَمو باع خسان جصتة من مُعاويَة بماة 
الف داق 

قوله: (ابْنِ حَرَام) بالمهملتين. 

قوله: (ان زَبْدٍ مَناة) هو بالإضافة. 

قوله: وتشر“ بي أب طَلْحَة ميه آباء) قال في الفتح: هو 
ملب مشكل وشرع الدمياطي في بيانه» ويغني عن ذلك ما وقع 


تيل الأوطار - كتاب الوقف 1۳۱ 


في رواية المستملي حيث قال عقب ذلك: وأبي بن كعبو هو ابن 
قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّارء 
فعمرو بن مالكو يجمع حسّان وآبا طلحة وأبيًا. انتهى. 

وني قصّة أبي طلحة هذه فوائد: منها: أن الوقف لا بحتاج في 
انعقاده إلى قبول الموقوف عليه واستدل به الجمهور على أن من 
اوصی أن يفرّق ثلث ماله حيث آرى الله الوص إتها تصح 
وصيته وبفرقه الوصي في سبیل الخیر ولا باکل منه شيا ولا 
يعطي منه وارنًا للميّت» وخالف في ذلك أبو ثور وفيه جواز 
ادق ن ای ی عن مرن الوت باکر ن لے مان أنه 
يي م يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدَق به وقال لسعد بن 
ابي وقاص في مرضه: «الفْلُْث كَبْيرّ؛ وفيه تقديم الأقرب من 
اارال ر وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرّجل 
الفاضل العام ولا نقص عليه في ذلك» وقد احبر الله تعالى عن 
الإنسان وان لِحْب الْحَيْر لشديد4 والضر هنا امال اتفاقًا كا 
قال صاب الح وف اسك ارم أن أبا طلحة فهم من 
قوله تعالى: لن نالوا ابر حبَى فقوا مِمّا تبون تناول ذلك 
مادقم قت ی بره ع اا ن یه بن 
بادر إلى إنفاق ما بحه» فاقره الي على ذلك وفيه جواز توي 
المنصدَق لقسم صدقته وفيه جواز أخذ الي من صدقة التطوع 
إذا حصلت له بغير مسالةٍ واستدل به على مشروعية الحبس 
والوقف قال الحافظ: ولا حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة آي 
طلحة صدقة تمليكٍ قال: وهو ظاهر سياق ابن الماجشون عن 
إسحاق» يعني في روايةٍ البخاري وفيه آنه لا يجب الاستيعاب لان 
بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسّان كانوا بالمدينة كثيرّا. 

قوله: (فْحَمٌ وخص) أي جاء بالعامٌ اّلا فنادی بني کعبي ثم 
خص بعض البطون فنادی بني مرة بن کعب وهم بط من بني 
كعب ثم كذلك وفیه دلیل على أن جمیع من ناداهم رسول الله 
بها يطلق عليهم لفظ الأقربين لان الي َة فمل ذلك متشلا 
لقوله تعالى: <وأننرز عشبيرتك الأفرَبين)» واستدل به أيضًا على 
دخول التساء في الأقارب لعموم الل ظ ولذكره ية فاطمة وفي 
روايةٍ للبخاري من حديث ابي هريرة هذا أيضًا آنه و ذکر عمَته 
صفية واستدل به أيضًا على دخول الفروع وعلى عدم 
التخصيص من يرث ولا من كان مسلمًا قال في الفتح: ويحتمل 
أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة» والمراد بعشيرته قومه 


وهم قریش وقد روی ابن مردویه من حدیثٹ عدي بن حاتم دان 
البي هة ذَكر فرشا فال ونر عشبيرتك الأفرّبين) يُغْبي: 
رمه وعلی هلا فیکرن قد آمر ناز رمه قلا بختمن اقرب 
منهم دون الأبعد فلا حجة فيه في مسألة الوقف» لان صورتها ما 
إذا وقف على قرابته أو على قرب الناس إليه مثلاً والاية تتعلّق 
بإنذار العشيرة وقال ابن النيّر: لعلّه كان هناك فرينة فهم بها كا 
تعميم الإنذارء ولذلك عمّهم. انتھی. 

ويحتمل أن يكون أوَلاً حص اتباعًا لظاهر القرابة ثم عم لا 
عنده من الدليل على التعميم لكونه ارسل إلى الاس كافةً. 

قوله: (سنابلها پبلالها) بکسر الباء» قال في القاموس: بل ره 
بلا وبلالاً بالكسر: وصلهاء وكقطام: اسم لصلة الحم انتهى. 

باب أن الوّقف على الود يحل فيه 
ولد الولّدٍ بالقريتة لا بالإطلاق 

4-عَن اس قال: «بلَع صََة ان حَفصة قالت: بت 
ودي فيكت فذحل لبها الي ل وجي بكي والت: قات 
لي حخفصة: أت اب بودي فقا التي إل: إنك لابنة بي 
اي افا فة و اة 5 واريدي وم 
(A44)‏ 

٥-وَعَن‏ آي بَكرَةَ «أن الي ي صَعِد الْمِنبرَ فَقَال: إن 
المُْلمين يعي الْحَسن بن علي» روَا خمد /٥(‏ ۳۸) 
وَالبُخاري )۳۷٤١(‏ والترمذري (۷۳۷۳). . 

۱ه -٣‏ وهي حاديٿ عن أَسَامَة ن رب دا النبي فال 
لحَلي: وما أنت بَا علي فَحْتّي 2 وَلَدَي؛ روَا خمد 
)0/€*(. 

۷- وَعَن أَسَامَة بن زد «أن البي ية قال وَحَسَن 
وحن على وركيو: هان اناي وابنا تيء الهم إي اهُا 
ا اج ن ا ای ر 

۸- وتال راء عن النبي ب «أنا النبي لا كرب آنا 
ان عبد طبه وهو في ريت من علب لحم: )٠٠٤/4‏ 
(خ: (۲۸7٤‏ (م: 1۷۷7(. 

۹- وَعَن زد بن ارقم قال: سيعت الي ي بُول: 


11۲ نيل الأوطار - كتاب الوقف 


«اللهم اغفر للأنصار وَلأبتاء الأنصّارء وَلأبناء أبناء الأنصار» 
و أخْمَد (۳۹۹/6) واليُخاري )۲۹٠١(‏ رفي لَفَظ غر 
للانصار وَلِذَراري الأنصار ولدرّاري ذُرَاريهم؛ رَوَاء الترْذي 
وَصَحَحَهٌ (۳۹۰۲). 

حدیث انس أخرجه أیضًا النسائي وحديث أسامة بن زيار 
ا ا ا ا 
ا لخطًاب رفعه عند الطبراني بلفظ: «كل ولد أم قن مهم 
لأبيهم ما علا ولد قاطمة قري آنا بوهم متهم وعن ابن 
اس مد التب رة ومن ا خد اتراي ي ار 
ا أيضّاقال الخارى رات الموسومة بالإسعاف 
بالجواب على مسألة الأشراف بعد أن ساق حديث جابر بلفظ: 
ٳڻ اله َمل ذُري كل نبي في صلب ون الله جَعل دري في 
صلب عَلِيّ بن أبي طالب ما لفظه: وقد كنت سئلت عن هذا 
الحديث س الكلام علیه» وبنت انه صالح للحجّةء وبال 
التوفیق. انتهی. 

وني الميزان في حرف العين منه في ترجمة عبد الرحمن بن مار 
الحاسب ما لفظه: لا یدری من ذا وخبره کذب. وروی الخطیب 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن محمَّار عن أبيه عن خزية بن 
حازې حدثي المنصور يعني الدوانيقي» حدثني آبي عن أيه علي 
عن جدّه قال: « كنت أنا وأبو الْعبّاس عند رَسول الله ب إذ دحل 
علي قال النيي :لله اشد با ڌا مني إن اله َمل رة 
کل بي من صلب وَجعَل دُرټتي في صلب عَلِي». انتهی. 

وذكر ني الميزان أيضنًا في ترجمة عثمان بن أبي شيبة أحاديث 
عنه من جملتها حديث: «لكل بني أب عَصبة يمون اليب إلا ولد 
فَاطِمَة أا عَصبنَهُّم؟ ثم حكى عن العقيلي بعد أن ساق هذا 
الحدیث وغیره آنه قال عبد الله بن آحمد بن حنبل: آنكر آبي هذه 
الأحاديث» أنكرها جدًاء وقال: هذه موضوعة مع أحاديث من 
هذا النحو قال الذهي بعد ذلك: قلت: عثمان بن أبي شيبة لا 
تاج إلى متابي ولا ينكر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روى 
وقد يغلط وقد اعتمده الشيخان في صحيحيهما. انتهى. 

وحديث أسامة الآخر احرج نحوه الترمذي آيضًا من حديث 
البراء بدون قوله: «مَذان اّاي» ولفظه: إن ابي ية صر 
خسنا سينا فقال: اللهم إني أَحِبَهُّمًا فَأحبَهُمَاء وأخحرجه أيضًا 
الشتیخان من حديثه بلفظ: «رأيْت رَسُول الله َة وَالْحَسَنٌ على 


عَاقه بَقُول: اللهم إني أَحبّة فاه . 

قوله: (إلّكٍ لانَة لبي) إنما قال ها ذلك لأنها من ذرَيّة 
هارون وعمَها 2 وبنو قريظة من ذرّية هارون» فسمّى 
رسول الله ل هارون ابا ها وبینها وبینه آباءٌ متعدّدون» وكذلىك 
جعل الحسن انا له وهو ابن ابنته» وكذلك الحسین کما في ساثر 
الأحاديث» ووصف نفسه بأنه ابن عبد المطّلب وهو جده» وجعل 
لأبناء الأنصار وأبنائهم حكم الأنصارء وذلك كلّه يدل على أن 
حكم أولاد الأولاد حكم الأولادء فمن وقف على أولاده دحل 
في ذلك أولاد الأولاد ما تناسلواء وكذلك أولاد البنات» وفي 
ذلك حلاف وما يؤيد القول بدخحول أولاد البنات: ما أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود والتسائيّ والترمذي عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله ها: ابن أخت القَوْم نهب 
وللأحاديث المذكورة في الباب فوائد خارجة عن مقصود المصنف 
من ذكرها في هذا الباب» والتَعرَّض لذلك يستدعي بسطًا طويلاً 
فلنقتصر على بيان المطلوب منها ههنا 

۰- عن آي اسل قال: جلت إلى شَيبة ِي هذا 
المَمجد فَقَال: جَلّس الي عَمَرُ في مَجلبك هَذاء فقال: لَقَد 
هنت أن لا أذَع فيهّا صقرا ولا بإ اء إلا متها بن 
الْمُْلِمين فُلْت: ما أنت بقَاعل؟ قال: لم؟ فُلْت: لم مله 
صاحبّاك فقَال: هُنَا امان دی بهمًا روء خمد (۳/ )٤٠١‏ 
والبځاري .)٠١۹٤(‏ 1 

- وع عَائشة قَالْث: سَمعْت رَسّول الله 5ة بَقُول: 
ولا أن قَوْمَك حيو عار بجَامِليةٍ - أو قال: - بكفر لانففت 
كنز اكب في سبيل الله وَلْجَعَلّت بابها بالأرض وَلاذخلّت فبها 
من الججره راء مُْلمٌ (۱۳۴۲) .)٤٠۰(‏ ۰ 

قوله: (جَللت إلى ية هو ابن عفان ن طَلْحَة ِن عند 
رى بن عنمن بن عبد الله ن فصتي العبدري الحجبي) بفشح 
الهملة والجيم ثم موحدة: نسبة إلى حجابة الكعبة. 

قوله: (فيهًا) أي في الكعبة» والمراد بالصتفراء: الذهب» 
والبيضاء: الفضّة قال القرطي: غلط من ظنٌ أن المراد بذلك حلية 
الكعبةء وإنّما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها فيخر 
ما يزيد عن الحاجة» وأمّا الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا 
يجوز صرفها في غيرها وقال ابن الجوزي: كانوا ني الجاهلية 
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يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا ها فيجتمع فيها. 

قوله: (هُمًا الْمَرءّان) تثنية مرء بفتح الميم ويجوز ضمَها والرّاء 
ا کی کل ال با ع ا اون 

قوله: (يّدی بها) في رواية للبخاري «أفناري بهما؛ قال ابن 
بعّال: اراد عمر ذلك لكثرة إتفاقه في منافع المسلمين» ثم لا ذكر 
أن الني بلا لم يتعرَض له أمسك» وإنما ترك ذلك لأ ما جعل 
في الكعبة وسبّل ها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن 
وجهه» وني ذلك تعظيم لاإسلام وترهيب للعدوٌ قال في الفتح: 
اما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث» بل يحتمل أن يكون 
تركه إل لذلك رعايةٌ لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على 
قواعد إبراهیم» ٹم آید هذا الاحتمال مجديسث عائشة المذكور في 
الباب» ثم قال: فهذا هو التعليل المعتمد. انتهى. 

والمصير إلى هذا الاحتمال لا بد منه لنصّه مه عليه فلا 
يلتفت إلى الاحتمالات المخالفة له» وعلى هذا فإنفاقه جائ كنا 
جاز لابن الرّبير بناء البيت على قواعد إبراهيم لزوال السّبب 
الذي لأجله ترك بناءه اة واستدل التق السّبكي بحديث أبي 
وائل هذا على جواز تحلية الكعبة بالذهب والفضّة وتعليق 
ایلیا فور ج ا فقال: هذا الحديث عمدة في 
مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر ها قال وآمًا قول 
الشافعي: لا بجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضصّة ولا تعليق 
قناديلهما فيهاء» ثم حكى وجهين في ذلك: أحدهما: الجواز 
تعظيمًا كما في اللصحف» والآخر: المنع إذ ل يقل اح من السّلف 
به فهذا مشكلٌ» لان للكعبة من التعظيم ما ليس لبقيّة المساجد 
بدلیل تويز سترها بالحرير والديباج. 

وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف ثم تمسّك للجواز بها 
وقع في آيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد 
النبوي» قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في 
خلافته» ثم استدل للجواز بان تحريم استعمال الآهب والفضصّة 
إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدَة للأكل والشّرب ونحوهما قال: 
وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيءٌ من ذلك ويجاب 
عنه بان حديث آبي وائل لا یصلح للاستدلال به على جواز 
تحلية الكعبة وتعليق القناديل من الآهب والفضتّة كما زعم» لأته 
إن اراد أن الني ية اطّلع على ذلك وقرّره فقد عرفت الحامل له 
ية على ذلك» وإن أراد وقوع الإجماع من الصحابة أو عن 


بعدهم عليه فممنوعٌ» وإن اراد غير ذلك فما هو؟ وآمّا القياس 
على ستر الكعبة بالحرير والديباج فقد تعقب بأن تجويز ذلك قام 
الإجماع عليهء وام التحلية بالذهب والفضتّة فلم ينقل عن فعل 
من يقتدى به كما قال في الفتح» وفعل الوليد وترك عمر بن عبد 
العزيز لا حجّة فيهماء نعم القول بالتحريم يحتاج إلى دليال ولا 
سيّما مع ما قدّمنا من اختصاص تريم استعمال آنية الذهمب 
والفضّة بالأكل والشرب» ولكن لا اقل من الكراهةء فإ وضع 
الأموال التي ينتفع بها اهل الحاجات في المواضع التي لا ينتفع بها 
اهل الحاجات في المواضع التي لا ينتفع بها أهل الحاجات في 
لمواضع التي لا ينفع الوضع فيها آجلاً ولا عاجلاً ما لا يشك في 
کراهته. 


كيتاب الوَّصنَايا 
باب الْحَث على الْوَصيَة والنهي عن الْحَيْفٍ فيها 
وفضيلة التنجيز حال الحَياةٍ 

۲- عن ابن عُمَرَ أن رَسُول الله ب قال: «ما حَق امرئ 
ی و او ری ار 
مکتوبةً عند رَأسِه» روه الْجَمَاعَةٌ (حم: ۲/ )۱١‏ (خ: ۲۷۳۸) 
(YAY :2) (1) (11YY :)‏ )ٿت: € (Y۳4-YTA/ :نù) (4Y‏ 
(ه: ۲۹۹۹) وَاحتج به من يُعْمَل بالْخَط إذا عُرف) 

قوله: (کتابُ الما قال ي الفح: الوصايا جمع وصيَةٍ 
كاهداياء وتطلق على فعل الموصي» وعلى ما یوصی به مسن مال 
أ غيره من عه وغو فتكون معني المصدر وه الإبصلاب 
وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم. 

وهي ني الشرع عهدٌ حاص مضاف إلى ما بعد الموت. قال 
الأزهري: الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أصيه إذا وصلته 
وسمّيت وصيَةً لان الت يصل بها ما كان في حياته بعد ناته 
ويقال: وصيَةَ بالتشديد ووصاةٌ بالتخفيف بغير همز. 

وتطلو شرعًا ايضًا على ما يقع به الرّجر عن النهيّات والحث 
على المأمورات. 

قوله: (مّا حق) ما نافية معنى ليس» والخبر ما بعد إلا. وروی 
الشافعيّ عن سفيان بلفظ: ما حَق امرئ يُؤْين بالْوّصِيَة؛ 
الحدیث آي یؤمن بانها حق» کما حکاه ابن عبد الب عن اسن 
عيينة ورواه ابن عبد الب والطّحاوي بلفظ: ١لا‏ يِل لاممرئ 
للم لَه مال وقال الشافعي: معنى الحديث: ماالحزم 
والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده» وكذا قال 
الخطابي. 

قوله: (مُلم) قال في الفتح: هذا الوصف خرج مرج 
الغالب فلا مفهوم له أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة إلى الامتثال لا 
يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك ووصية الكافر جائزة في 
الجملة» وحكى ابن المنذر فيه الإجاع. 

قوله: (يبيت) صفة مسلم كما جزم به الطْيي. 

قوله: (لَأََيّن) في روايةٍ للبيهقي وأبي عوانة ليلة أو ليلتين 
ولسلم والساف” ثلاث لیال قال الحافظ: وكأنٌ ذكر اللبلتين 


والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها 
ففسح له هذا القدر ليتذكر ما بحتاج إليه. واختلاف الرّوايات فيه 
دال على أنه للتقريب لا للتحديد» والمعنى لا مضي عليه زمانٌ 
وإن كان قليلاً إلا ووصيّته مكتوبةء وفيه إشارة إلى اغتفار الرّمسن 
اليسير» وكانٌ الثلاث غاية التأاحيرء ولذلك قال ابن عمر: لم أببت 
ليلة منذ سمعت رسول الله ب يقول ذلك إلا ووصيّستي عندي» 
قال الطْيي: في تخصيص الليلتين واللاث بالًكر تسامح في إرادة 
المبالغة: أي لا ينبغي أن يبيت زمنًا ما وقد سامحناه في الليلتين 
والتّلاث فلا ينبغي له آن يتجاوز ذلك قال العلماء: لا يدب آن 
يكتب جيع الأشياء الحقَرة» ولا ما جرت العادة بالخروج منه 
والوفاء به عن قرب وقد استدل بهذا الحديث مع قوله تعال: 
كيب علَيْكم إذّا حفر أحدكم الْمَرْت4 الآية على وجوب 
الوصيّةء وبه قال جماعة من السلف منهم عطاءٌ والرّهري وأبو 
مجلز وطلحة بن مصرفر في آخرين» وحكاه البيهقي عن الشافعي 
N e ES GG‏ 
جرير. قال في الفتح: وآخرون وذهب الجمهور إلى آنها مندوبة 
وت بواجبةٍ ونسب ابن عبد الجر القول بعدم الوجوب إلى 
الإجماع وهي مجازفة لما عرفت وأجاب الجمهور عن الآية بانها 
منسوخة كما في البخاري عن ابن عباس قال: «كان الْمَال ولد 
وکانت الرَصبةٌ للوالدینء فسح الله EEO‏ 
لكل واد من الأَبَرَّيْن السنَدُس» وأجاب القائلون بالوجوب بان 
الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الّذين يرثون وأمّا من لا 
يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في 
عق اناب من قال يعدم الو جوت هن لديك بان وة :قا 
حق.. إل“ للجزم والاحتياط لأنه قد يفجؤه الموت وهو على 
غير وصيةٍ. وقيل: الح لغة: الشّيء الثابت» ويطلق شرعًا على 
ما يثبت به ا لحکم» وهو اعم من أن یکون واجبًا أو مندوبا. وقد 
يطلق على المباح قليلاًء قاله القرطي وايضًا تفويض الأمر إلى 
إرادة الموصي يدل على عدم الوجوب ولكنه يبقى الإأشكال في 
الرّواية المتقدمة بلفظ: ۷ پیل لامرئ ملْلم؛ وقد قيل: إنه 
يحتمل أن راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي ا لحل ثبوت الجواز 
بالمعنى الأعمَّ الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح وقد 
اختلف القائلون بالوجوب» فقال أكشرهم: تجب الوصيّة في 
الجملةء وقال طاووس وقتادة وجابر بن زي في آخرين: تجب 
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للقرابة الذين لا يرثون خحاصّة وقال أبو ثور: وجوب الوصيّة في 
الآية. 

والحديث يختص من عليه حق شرعي بخشى أن يضيع على 
صاحبه إن م يوص به كالوديعة والدّين ونحوهما قال: ويدلٌ على 
ذلك تقییده بقوله: لَه شيءَ ري ن بُو صي فيد؛ قال في الفتح: 
وحاصله يرجع إلى قول الجحمهور: إن الوصيَة غير واجبة بعينهاء 
وإنما الواجب بعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواءٌ كان 
بتنجيز أو وصيَةٍ وحل وجوب الوصيّة إنما هو إذا كان عاجرا 
عن تنجیزه رام يعلم بذلك غیره ن پلبت الق بشهادته. فاا إذا 
کان قادرا أو علم بها غيره فلا وجوب قال: وعرف من مجموع ما 
ذكرنا أن الوصيَة قد تكون واجبة. وقد تكون مندوبة فيمن رجا 
منها كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه» ومباحة فيسن استوى 
الأمران فيه» وعرَّمة فيما إذا كان فيها إضرارٌ كما ثبت عن ابن 
عباس «الإضرارٌ في الْوَصيَة من الْكَبّاٍر» رواه سعيد بن منصور 
موقوفا باسناو صحیح ورواه النسائيّ مرفوعًا ورجاله ثقات وقد 
استدل من قال بعدم وجوب الوصيّة بما ثبت في البخاري وغيره 
عن عائشة «آنها أنكرّت أن کون رَسول الله ب أوْصى وَقالّت: 
می أوْصی وقد مَات بين محري وٌنځرې؟؛ وکذلك ما ثبت 
أيضنًا في البخاري عن ابن ابي أوفى أنه قال: «إن النبي ب لم 
يُوص؛ وأخرج أحمد وابن ماجه» قال الحافظ: بسار قوي» عن 
ابن عباس في اثناء حديث فيه «أمر الي إا أا بكر أن يمني 
پالناسٍ قال في آخرو: مات رَسُول اله ا رلم بُوص. 

. فالوا: ولو كانت الوصيّة واجبة لما تركها رسول الله إلا 
وأجيب بان المراد بنفي الوصية منه ية نفي الوصية بالخلافة لا 
مطلقاء بدليل أنه قد ثبت عنه ها الوصيّة بعدّة أمور» «كأمره ڳلا 
في ريه عابشة بإنًْاق الذَحية كما ثبت من حديئها عند امد 
وابن سعاو وابن خزية وني المغازي لابن إسحاق عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال لم بوص رَسُول الله ب عند َوه إلا 
بلأث ِكل من الذاريي والرَخاريين والأشعريين بجاد اة وس 
من حن أن لا بر في جزيرة ارب ويتان» وان يمد بعت 
اسسام 4. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس «زأوصي بتلاث: أن 
پُجیڑوا الْوَفْدَ بنخو ما كنت أجيزحب الحديث. وأخرج امد 
والتسائي وابن سعلو عن انس: «كانّت عَايةً وَصية رول الله ب 
جين حَضرَهة الْمَوْت: الصلاء ونا ملكت أيْمانگم» و له شاه من 


حديث علي عند أبي داود وابن ماجه ومن حديث ام سلمة عند 
التسائي بسنا جي والأحاديث في هذا الباب كثيرة أورد منها 
صاحب الفتح في كتاب الوصايا شطرًا صالحا. وقد جعت في 
ذلك رسالة مستقلّةَ واستدلوا أيضًا على توجيه نفي من نفى 
الوصية مطلقًا إلى الخلافة با في البخاري عن عمر قال: «مَات 
رَمُول الله هة ولم يَستَخلفا» وبا أخرجه أحمد والبيهقي عن 
علي: «أنه لَا ظَهرَ يوم الْجَمَل قال: يا يها الاس إن رَسُول الله 
بل م ينهذ إلا في هنر الإمارَة شاه الحديث. قال القرطي: 
كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث ني أن الي ية أوصى بالخلافة 
لعل فر فلك اة من الفتخاية) ركذا من بعدهم فمن ذلك 
ما استدلّت به عائشةء يعني الحديث المنقدّم ومن ذلك ان عليًا ن 
يدع ذلك لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة ولا ذكره لأحٍ من 
الصحابة يوم السّقيفة» وهؤلاء ينتقصون عليّا من حيث قصدوا 
تعظيمه» لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته إلى المداهنة 
والتقيّة والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك انتهى. 
ولا يخفى أن نفي عائشة للوصيّة حال الموت لا بستلزم نفيها في 
جميع الأوقات فإذا آقام البرهان الصحيح من يدعي الوصاية في 
شيءِ معين قبل. 

قوله: (مَكتوبَة عند رأسه) استدلٌ بهذا على جواز الاعتماد 
على الكتابة والخطٌ ولو لم يقترن ذلك بالشهادة» وخص عمد بن 
نصر من الشّافعيّة ذلك بالوصيّة لثبوت الخبر فيها دون غيرها من 
الأحكام قال الحافظ: وأجاب الجحمهور بان الكتابة ذكرت لا فيها 
من ضبط المشهود به» قالوا: ومعنى قوله: «وصينة مَكتوبةٌ عند 
أي بشرطها وقال انحب الطبري: إضمار الإشهاد فيه بعد وأجيب 
بانهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بامر خارج كقوله تعال: 
«شَهَادة بكم إا حفر أخدكم الْمَوْت جين الْوّصيَة)؛ فإنه 
يدل على اعتبار الإشهاد في الوصيّة. وقال القرطي: ذكر الكتابة 
مبالغة في زيادة الوق وإلا فالوصبة المشهود بها متَفق عليها ولو 
م تکن مکتوبة. انتھی. 

وقد استوفينا الأدلّة على جواز العمل بالخط في الاعتراضات 
التي كتبناها على رسالة الجلال في املال فليراجع ذلك فإنه مفيد. 

۳- وع بي هُرَيرَة قال: «جَاءَ رَجْل فقَال: يا رَسُول 
الله أي الصَدقَة أَفْضتَلٌ أو أعْظّم أجرا؟ قَال: أا وأبيك مان آڻ 
تصدّق وأنت جح صَجيح تَخشَى الفَقَرَ وَنَأمُل البَقَاءَ وَلا 
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مهل حتى إذا بلَعْت الْحْلْقُوم فلت لِفُلان كَذا ولفُلان كذا وقد 
گان لمُلان» رَوَاهٌ الْجَمَاعَةٌ إلا الترمدية (حم: 0/۲ )١‏ (خ: 
N ۹‏ (م: ۳۲( (۳) (د: ۲( (ن: /١‏ ۳۷) (م: 
1{ 

قوله: (أي الصْدَقَة أفضَّل أو أعْظّم) في رواية للبخاري: 
«أفضَل؛ وني اخرى له «أعظم). 

قوله: (لنفتَأن) بفتح اللام وضم الفوقيّة وسكون الفاء 
وبعدها فوقية أبضًا ثم همزة مفتوحةٌ ثم نون مشددة وهو من 
الفتياء وني نسخة «أنتبأن؛ بضم التاء وفتح التون بعدها باءٌ 
موحَدة ثم همزة مفتوحة ثم نون مشددة من النبا. 

قوله: (أنْ تصّدق) بتخفيف الصنّاد على حذف إحدى التاءين 
واصله ان تتصدّق والتشديد على الإدغام. 

قوله: (شجيح) قال صاحب المنتهى: الشح: بحل مع حرص. 

وقال صاحب المحكم: الشَح مثلّث الشّين والضصَمّ أول. 

وقال صاحب الحامع: كان الفتح في المصدر والضَم في الاسم 
قال الخطابي: فيه أن امرض يقصر يد المالك عن بعمض ملكه 
وأنّ سخاوته بال مال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخلء فلذلك 
شرط صحَة البدن في الح بامال لأنه في الحالتين جد للمال وقعًا 
في قلبه لا يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر قال ابن بطّال وغيره: 
لا كان الشَحّ غالبًا في الصَحَّة فالس ماح فيه بالصّدقة اسان 
البة واعظم للأجر خلاف من يئس من الحياة ورأاى مصير المال 
لغیره. 

قوله: (وََأمَلٌ) بضم الميم: أي تطمع. 

قوله: (وّلا تَمَهَل) بالإسکان على انه نهيٌ وبالرّفع على آنه 
نفيٌ وبجوز النصب قوله: « ّى إِذا َلَعّت الْحُلمُوم؛ أي قاربت 
بلوغه» إذ لو بلغته حقيقة م يصح شيءٌ من تصرفاته والحلقوم: 
مجرى النفس» قاله أبو عبيدة. 

قوله: (قُلْت ِمُلان كذا.. إلخ) قال ي الفتح: الظًاهر أن هذا 
امذكور على سبيل المشال وقال الخطًابي: فلانٌ الأول والَاني 
الموصى له وفلانٌ الأخير الوارث لأنه إن شاء أبطله وإن شاء 
أجازه» وقال غيره: بحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصى له» 
وإنما ادحل كان في الثالث إشارة إلى تقدير القدر له بذلك وقال 
الكرماني: يحتمل أن يكون الأول الوارث والاني الموروث 
والنالث الموصى له قال الحافظ: ويمحتمل أن يكون بعضها وصَةً 


وبعضها إقرارًا والحديث يدل أن تنجيز وفاء الدين والتصدَق في 
حال الصَحَة أفضل منه حال المرض لأنه في حال الصَحَة يصعب 
عليه إخراج الال غالبا لما مخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان 
طول العمر والحاجة إلى المال كما قال تعال: (الشَيْطَان ُعْدكم 
الْفَقَرَ وَيَأمُركم بالفخشاء) وفي معنى الحديث قوله تعالى: 
«وانفقوا ما فاكم من قبل أن أت أحدكم الْمَرْت) الآبة. 
وني معناه أيضًا ما أخرج الا باسناو حسن» وصحَحه ابسن 
حبّان عن ابي الدرداء مرفوعا قال: «مَلٌ الذي يُْيق وتصن دق 
عند مَوبه مَل الي بهلي إذا شيع وأخرج بو داود وصحَحه 
ابن حبان من حديث ابي سعياږ ا «لان يََصدَق الرَجل في 

-وَعَن أبي هُرَبْرة» عن رَسُول الله ل قال: دن 
ارجل نالتا طا امن متا م رما 
الوت تاران في الوَصبة جب لما لان ثم را ابو هربرة: 
لمن بط وَصية بُوصي بها اؤ ذبن عبر مار وَصيَة من اش 
إلى فَوله: «وذك اقرز الْحَظیم روء بُ داود )۲۸١۷(‏ 
والترمي (۲۱۱۷) وَلأحْمَد (۲۷۸/۲) وان مَاجَّة مَعْنَاه 
(۷۰9) وقّالا فيه: «سَبْعينَ سنه . 

الحديث حسنه الترمذي» وني إسناده شهر بن حوشبيء وقد 
تكلم فيه غير واحار من الأئمَة ووثقه أحمد بن حنبل ويجيى بسن 
معين» ولفظ احمد وابن ماجه الذي أشار إليه العبّف: ن 
الجر ْمَل بعَمَلٍ اهل الْخَيرٍ سين مةه فُإذًا اى حاف 
في دصي ْم له بعر عمل فذحل الا وإة الرَجل ليغتل 
بعل أهل الشرَ سيين س دل في رصي فذحل الجَة 
وليه وغبة فنهد ورزر بلع وتهدية لن عرد الفا 
الوصيّة إذا كانت من موجبات الّار بعد العبادة الطويلة في 
السّنين المتعددة فلا شك أنها من اشد الذنوب التي لا يقع في 
مضيقها إلا من سبقت له الشّقاوةء وقراءة أبي هريرة للآية لتأييد 
معنی الحدیث وتقویته» لن الله سبحانه قد فيد ما شرعه من 
الوصيّة بعدم الضّرار» فتكون الوصيّة المشتملة على الضترار مخالفة 
ا شرعه الله تعالى وما كان كذلك فهو معصية وقد تقدم قريًا 
عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا باسناو صحيح أن وصية الضرار 
من الكبائر» وذلك تَا يويد معنى الحديث» فما أحق وصيّة 
الضّرار بالإبطال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه وقد 
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جعت في ذلك رسالة مشتملة على فرائد لا يستغنى عنها 

باب ما جَاءٌ في كَرَاهَة مُجَاوَرَة الث والإيصاء لِلْوَارث 
- عن ابن عباس قال: «لَو أن الناس عَضّوا مر التَلّثٍْ 

إلى الربم فان ال ا قال: اللث والفْلت كبر منَقَق 

عَلَيْهِ (حم: ۱/ ۱۳۰) (خ: )۲۷٤۳‏ (م: ۱۹۲۹). 

٣-وَعن‏ سغ ن بي وَقاص أله قالَ: «جَاءَني رَسُول 
اله ي ودبي من جم اشد بي فَقَلْت: يا رَسُول الله إني قد 
بل بي من الْوَجَم ما ترّى رانا ڏو مال وَلا يري لا اة لي 
افاتصدَق بني مالې؟ قال: لا قُلْت: فَالشَطر يا رول اله؟ قالّ: 
لا قلْت: قَاَلّت؟ قال: الت رَاللْث كير أو كن إنك أن يدر 
رتك أغيياءَ حيْرٌ ِن أن تَذَعَهُم عَالَة كمون الناس؛ رَوَاهٌ 
الْجمَاعَةٌ (حم: ۱۷۱/۱) (خ: )۲۷٤٤‏ (م: ۱۹۲۸) (د: (۲۸١٤‏ 
(ن: )۲٤١/١‏ (ه: ۲۷۰۸) وفي روَاية أكرهم: جاءّڼي يودي 
في حَجَة اوداع وَفِي لَظر: «عادني رسو ل الله لا في مَرّضيي 
فقال: أؤْصيت؟ فُلْت: لَعَم قَال: بكم؟ فُلْت: مالي كَل في 
ا فما ترت لولَدك؟ فُلْت: هُم أغيياءُ قَال: أوص 
بالْمُشرء د فَمَا رال مول وَأفُولٌ حتى قَال: أرص باللث الف 
کی از کیره روء الستائِيّ احم بم إلا اله قًال: قُلْت: َعَم 
جَعَلْت مالي كله في الفقَرَاء وَالْمَسّاكين وَابْن السَبيل وُو ديل 
عَلَى ل نخ وُجُوب الوصية لِلاقربین). 

۷- وعَن أبي الدرداء عن النبي ب قال: «إن الله 
تمدق علَيْكم بث أنوالكم عند وَفانكم زباة في حستانكم 
لِيَجعَلَهًا لْكُم زياد في أعمَالكُم» رَوَاهُ الذارَفطْبيٌ (6/ .)٠٠١‏ 

حديث أبي الذرداء أاخحرجه ايضًا احمد واخرجه أيضًا البيهقي 
وابن ماجه والبرّار من حديث أبي هريرة بلفظ: «إِن الله تصَدَق 
عَلَيْكم عند موتكم لث مراكم زادة لَكُم في أعْمَالكُم» قال 
الحافظ: وإسناده ضعيف» وأخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي من 
حديث آبي أمامة بلفظ: «إن الله تَصَدَق يكم , بث اموالكم 
عند وقانكُم زبادة في اكم لعل لَكُم اة و ِي أموالگم» 
وني إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بين هميل وهما 
ll‏ 

ورواه العقيلي في «الضعفاء»؛ عن أبي بكر الصَدَيق وني 
إسناده حفص بن عمرو بن ميمون وهو متروك» وعن خالد بن 


عبد الله السّلمي عند ابن أبي عاصم وابن السّكن وابن قانع 


وأٻي نعم والطبرانيّ وهو ختلف في صحبته» رواه عنه ابنه 
الحارث وهو مجهول وقد ذكر الحافظ في التلخيص حديث أبي 
الدّرداء ولم يتكلم عليه. 

قوله: (غَضّوا) بمعجمتين: أي نقصواء ولو للتمني فلا تاج 
إلى جوابء أو شرطبة والجواب محذوف ووقع التصريح بالجواب 
في رواية ابن ابي عمر في مسنده عن سفيان بلفظ: کان احسب لي 
وأخرجه الإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة عن 
سفيان واخرجه من طريق العبَاس بن الوليد عن سفيان بلفظ: 
کان احب إلى رسول الله . 

قوله: (إلّى الرَبُم) زاده ا جمد في الوصيّة» وكذا ذكر هذه 
الريادة الحميدي. 

قوله: (فَإن رول اله ة) هو كالتعليل لما اختاره من 
التقصان عن التلث» وكاه أذ ذلك من وصفه إل لّلث 
بالكثرة. 

قوله: (رالثلْت کَث) في رواية مسلم. كير از كبر بالك 
هل هو بالموحدة أو الثلثةء والمراد أنه كثيرٌ بالنسبة إلى ما دونه 
وفيه دليلٌ على جواز الوصيّة بالثلث» وعلى أن الأولى ان ينقص 
, عله ولا يزيد عليه قال الحافظ: وهو ما يبتدره الفهم ويحتمل أن 
يكون لبيان أن التصدق بالّلث هو الأكمل: اي كشير اجره 
ويحتمل أن يكون معناه كثيرٌ غير قليل قال الشافعي: وهذا اول 
معائيه» يعني أن الكثرة آم نسي على الأول عنول ابن عباس 
كما تقدم» والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص عسن 
الثلك. وني شرح مسلم للنووي: إن كان الورثة فقراء استحب 
وقد استدل بذلك على أنها 
لا تجوز الوصيّة بأزيد من الثلث قال في الفتح: واستقرً الإجماع 
على منع الوصيّة بأزيد من الثلث» لكن اختلف فيمن ليس له 
وارث خاص فذهب الحمهور إلى منعه من الريادة على الّلث» 
وجوّز له الحنفيّة الريادة وإسحاق وشريك وأححمد في روايةٍ وهو 
قول علي وابن مسعودٍ واحتجًّوا بان الوصيّة مطلقة في الآية 
فقيّدتها السَّنة من لا وارث له فبقي من لا وارث له علسى 
الإطلاقء وحكاه في «البحر» عن العترة. 

قوله: (قَال الفْلُْث وُت كيل أو كبير) يعني بالثلشة او 
الموحدة» وهو شك من الراوي قال الحافظ: وا حفوظ في أكثر 
الرّوايات بالمثة. 


أن ينقص منه» وإن کانوا أغنياء فلا 
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قوله: الثلث بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين 
الثلكء وبالرفع على آنه خبر مبتد[ حذوفو ازا خر رت 

قوله: (إنك أن نَذرَ) بفتح أن على التعليل وبكسرها على 
الشَرطيّة قال النووي: هما صحيحان وقال القرطي: لامعنی 
للشرط ههنا لأنه یصیر لا جواب له ویبقی خيرٌ لا رافع له. وقال 
ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره ابسن 
الخشتاب وقال: لا جوز الكسر لأنه لا جواب له خلوٌ لفظ خير 
عن الفاء وغيرها تما اشترط في الجواب وتعقّب باه لا انع من 
تقدیرها كما قال ابن مالك. 

قوله: (ورتتّك) قال ابن المنيّر: إنما عبر له ية بلفظ الورثة 
ولم يقل: بنيك» مع أنه م یکن له يوم ار إلا ابنة واحدة لکون 
الوارث حينثر ل يتحقق» لان سعدًا إنما قال ذلك بناءٌ على موته 
في ذلك المرض وبقائها بعده حتّی ترثه» وکان من ال جائز أن تموت 
هي قبله» فاجابه ب بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قوله: 
«ورّك» ولم بخص بنتا من غيرها. 

وقال الفاكهي شارح العمدة: إنما عبر إلا بالورثة لأنه اطلع 
على أن سعدا سيعيش ويحصل له أولادٌ غير البنت المذكورة فإنه 
ولد له بعد ذلك أربعة بنين. انتهى. 

وهم عامر ومصعب وححمَدٌ وعمر» وزاد بعضهم: إبراهيسم 
وبجيى وإسحاق» وزاد ابن سعا: عبد الله وعبد الرّحمن وعمرًا 
وعمران وصالجا وعثمان وإسحاق الأصغر وعمرًا الأصغر 
وعميرًا مصغْرًاء وذكر له من البنات ثنتي عشرة بتّا. قال الحافظ 
ما معناه: إنه قد كان لسعار وقت الوصيَّة ورثة غير ابنته وهم 
أولاد أيه عتبة بن أبي وقَاص منهم هاشم بن عتبة وقد کان 
موجودًا إذ ذاك. 

قوله: (عالَة) أي فقراء وهو جمع عائل: وهو الفقير» والفعل 
منه عال يعيل: إذا افتقر. 

قوله: (يَكَفَمُون التاس) أي يسالونهم بأكقهم يقال: تكفٌف 
الاس واستكف إذا بسط كفه للسؤال» أو سال ما يكف عنه 
الجوع» أو سال كفافا من طعام قال ابسن عبد البر: وفي هنذا 
الحديث تقييد مطلق القرآن بالستةء لأنه سبحانه قال: من بد 
وَصيَةٍ يُوصي بها أو ديْن)» فاطلق وقيّدت السَنة الوصيّة بالثلك 
قال في الفتح: وفیه أن خطاب الشارع للواحديعم من كان 
بصفته من المكلّفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بجحديث سعد 


هذا وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد ولقد أبعد من 
قال: إته بختص بسع ومن كان في مشل حاله من جلف وارنًا 
ضعيقًا أو كان ما مله قليلاًء وني حديث أبي الدّرداء وما ورد 
في معناه دليلٌ على أن الإذن لنا بالتصرّف في ثلث أموالنا في 
أواخحر أعمارنا من الألطاف الإهيّة بنا والتكثير لأعمالنا الصالحت 
وهو من الأدلة الدَالّة على اشتراط القربة في الوصية. 

۸“ وَعَن عرو بن خارجة: «أن النبي با خطب على 
افيه ونا تخت جرانها وهي صم بجربهاء وان لامها ييل 
يِن كفي فَسَمِحتة بول إن الله قد اعطى كل ِي حق حَقَة فلا 
وَصيَّة إوّارثه رَوَاهُ الْحَطْسَة إلا با داد وَصَحَحَة الترهبي 
(حم: 4 (ت: ۱۲۱( (ن: ۲٤۷/۹‏ (ه: ۷۱۲). 

۹-وَعَن أبي أمامَة قَالّ: سيعت الي به: يمرل دإ 
لله قذ اغطی كَل ڊي حق حَقّه فلا وَصية إوارثه راء الْخَمَْة 
إلا النسائي (حم: )۲١۷ /١‏ (د: ۷۰) (ت: ۲۹۲۰) (ه: 
۳ 

۰- وَعن ابن عباس قال: قال رَسُول الله : «لا جور 
وَصِيةٌ لِوارٺٍ إلا ان شا ۱ ر (الدارقطني: /٤‏ ۹۷). 

۱٣-وعن‏ عرو بن شيب عن ابيد عن جذ أن الي 
قَال: لا مةب وارث إلا أن بُجبز الورة راهنا 
الدَارفُطني /٤(‏ 4۸). : 

حديث عمرو بن خارجة أخرجه أيضًا الدارقطي والبيهقي 
وحديث أبي أمامة حسنه الترمذي والحافظء وني إسناده إسماعيل 
بن عّاش» وقد قى حديشه إذ روى عن الشَاميين جماعة من 
الأثة منهم امد والبخاري وهذا من روايته عن الشَّاميّين لأنه 
رواه عن شرحبیل بن مسلم وهو شامي ثقة وصرح في روایته 
بالتحديث وحديث ابن عباس حسّنه في التلخيص» وقال في 
الفتح: رجاله ثقات لکته معلولء فقد قیل: إن عطاءٌ الذي رواه 
عن ابن عباس هو الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس 
وأخرج نحوه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس موقوفًا قال الحافظ : إلا آنه ي تفسیر وإخبار با کان من 
الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع وأخحرجه أيضًا 
أبو داود في المراسيل عن مرسل عطاء الخراساني» ووصله يونس 
بن راشا عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ: 
والمعروف المرسل وحديث عمرو بن شعيبٍ قال ني التلخيص: 
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إسناده وا وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه وعن جابر عند 
الدارقطني وصوّب إر e‏ عن علي عنده أيضًا اسا 
ضعيف» وهو عند ابن أبي شيبة» وعن مجاه مرسلاً عند 
الشافعي قال في الفتح: ولا بخلو إسناد كل منهما من مقال» لك 
جموعهما يقتضي أن للحديث أصلا بل جنح الشافعي في الأ 
إلى أن هذا المتن متواترٌ فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا من 
أهل العلم با مغازي من قريش وغيرهم لا بختلفون في أن اني 
ب قال عام الفتح: «لا صي راه ویاٹرونه عن حفظوه فيه 
من لقوه من آهل العلم» فكان نقل كافةٍ عن كافةٍ فهو أقوى من 
نقل واح وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترًاء 
قال: وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أنّ 
القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ: لكن الحجَّة في هذا إجماع 
العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعيٌ وغيره قال: والمراد 
بعدم صحَة وصيّة الوارث عدم اللزوم» لان الأكثر على أنها 
موقوفة على إجازة الورثة وقيل: إتها لا تصح الوصيّة لوارثي 
اصلاً وهو الظاهن لان التفي إمّا ان يتوه إلى الذات» والمراد لا 
وصيَّة شرعيّةء وإمّا إلى ما هو اقرب إلى الذات وهو الصَحَّةء ولا 
يصح أن يتوجَّه ههنا إلى الكمال الذي هو أبعد الجازين وحديث 
ابن عباس المذكور وإن دل على صحة الوصية لبعض الورثة مع 
رضا البعض الآخر فهو لا يدل علسى أن التفي غير متوجّو إلى 
الصْحّة بل هو متوجَةٌ إليهاء وإذا رضي الوارث كانت صحيحة 
کما هو شان بناء العام على الخاص» وهكذا حديث عمرو بن 
شعيبو وحكى صاحب البحر عن المادي والتاصر وأبي طالب 
وآبي العبأس انها تجوز الوصيّة للوارث واستدلوا بقوله تعالى: 
لكب عَلَيكم إذا حَضرَ اكم الْمَوْت إن ترك حيرا الوَصيَة 
ودين والأفربين)» قالوا: ونسخ الوجوب لا يستلزم نسخ 
الجواز واجاب الجمهور عن ذلك بن الجواز أيضًا منسوخ» كما 
صرح بذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب وقد اختلف في 
تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين» فقيل: آية الفرائض› 
وقيل: الأحاديث المذكورة في الباب وقيل: دل الإجماع على ذلك 
وإن م يعن دليله» هكذا في الفتح وقد قيل: إن الآية خصوصة 
. أن الأقربين أعم من أن يكونوا وارثين آم لا؟ فكانت الوصيّة 
واجبة لجميعهم» وحص منها الوارث بآية الفرائض وباحاديث 


الباب» وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصيَّة على 


حاله» قاله طاووس وغیره. 

قوله: (وأنا تحت جرٌانها) بكسر الجيم قال في القاموس: 
جران البعير بالكسر بم عنقه من مذجه إلى منحره. 

قوله: (وَهِي نَع بجرهًا) الجرة بكسر اجيم وتشديد الراء 
قال في القاموس: الحرّة بالكسر: هيئة الجر وما يفيض به البعير 
فيأكله ثانيةء وقد اجتر وأجرَء واللقمة يتعلّل بها البعير إلى وقت 
علفه» والقصع: البلع قال في القاموس: قصع كمنع: ابتلع جرع 
الماء» والناقة بجرتها: ردّتها إلى جوفها أو مضغتهاء أو هو بعد 
السع وقبل المضغ» أو هو أن تملا بها فاهاء أو شدة اضغ 
انتھی. 

قوله: (وَإن لُعَامَهًا) بضم اللام تغذها غين معجمة وبعد 
الألف ا قال ني القاموس: لغم الجمل كمنع رمى 
بلعابه لزبده. قال: والملاغم: ما حول الفم. 

قوله: (إلا أن ياء الْوَرَئةً) ني ذلك رد على المزني وداود 
والسّبكي حيث قالوا: إنها لا تصح الوصيّة ما زاد على الثلث 
ولو أجاز الورثة واحتجًوا بالأحاديث الآتية في الباب الذي بعد 
هذا ولكن في هذا الحديث وحديث عمرو بن شعيب المذكور 
بعده زيادة يتعيّن القول بها قال الحافظ: إن صحّت هذه الريادة 
فهي حجَة واضحة واحتجّوا من جهة المعنى بان المنع إنما كان في 
الأصل احق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع واختلفوا بعد ذلك في 
وقت الإجازة» فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصي 
کان هم الرَجوع متى شاءواء وإن اجازوا بعد نفا وفصل الالكية 
في الحياة بين مرض الموت وغيره» فالحقوا مرض الموت با بعد 
واستثنى بعضهم ما إذا كان الجيز في عائلة ا موصي وخشي من 
امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فن لل هذا الرجوع وقال 
الرهري وربيعة: ليس هم الرجوع مطلقاء واتفقوا على اعتبار 
كون الموصى له وارنًا يوم الموت» حتى لو أوصى لأخيه الرارث 
حیث لا یکون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صخت 
الوصيّة للأخ المذكورء ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن 
قبل موت الموصي فهي وصيَةَ لوارٹي 

باب في أن عات الْمريض مِن الث 

--٣‏ عن ابي زير الأنصاري: «أن رَجُلا عق تة اعبار 
علد موه لس له مال عَيرَح فافع بهم سول اله كلاف 
فاعتق انين وأرق أربَعَة» روه خمد )۳٤١ /٥(‏ وأو ذارُد 


(۳۹۰) بمَعناء وقَالّ فيه: لو شهدته قبل أن يُذفْنَ لم بُذفْنْ ِي 
مقابر المسْليين». 

orf‏ وع جنران ن حمتين: هان رَجُلاً اطق ية 
مَْلُوکين لَه عند مويه لم يكن لَه مال عيرَهُم» فَدَعا بهم رَسُولٌ 
اله كاف فجزاحم الائا م أف بيهم احق افتبن رارق رة 
قال لَه فقولا شديدا؛ روء الْجَمَاعَة إلا البخاري (حم: 
:ù) (ITE i) (FA i) (ITA :p) (ET‏ 46/6( 
(ه: )۲۳٠٠١‏ وَفِي لَفَظر: «إن رجلا أعتقَ عند موه ميته رَجلة ل 
فَجاء ورنتة من الأعراب فأخبرُوا رَسول الله لا بنا صنم» فال 
أذ قعل ذلك لو عَلمنا إن شاء الله ما صلَينّا عليه فافع بيهم 
عق مِنهُم اين وأرق ربع روا امد واج بحْمُومِه من 
سو بين منقَدَم الْعَطّاا ومتاخرهاء لأنة لم بستفصل هَل اعقوم 
بكَلِمَةٍ أو بكلِمّات. 
نیٹ ا ا أخحرجه ایض النسائيء وسکت عنه آبو داود 
والمنذري» ورجال إسناده رجال الصّحيح. 

قوله: (أعتق سينة عبار عِند مَوْبه) قال القرطي: ظاهره أنه نجز 
عنقهم في مرضه. 

قوله: (فأقَرع بيْنهُّم) هذا نص في اعتبار القرعة شرعاء وهو 
حجة مالك والشافعي وأححمد والجمهور على أبي حنيفة حييث 
يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهليّة» ويعتق من كل واحار 
من العبيد ثلثه ويستسعي في باقيه ولا يقرع بينهم» وبمشل ذلك 
قالت المادويّة. 

قوله: (فَأعتّق انين وَأرَق أربعة) ني هذا أيضًا حجَة على أبي 
و ت ی يعتقون جميعًا قال ابن عبد الب 
في هذا القول ضروب من اللخطا والاضطراب قال ابن رسلان: 
وفيه ضر كث لأن الورثة لا بجصلل لهم شيءٌ في الحال اصلاً 
وقد لا بحصْل من السّعاية شيءٌ أو بحصّل في الشهر خسة دراهم 
أو أقل» وفيه ضررٌ على العبيد لإلزامهم السّعاية من غير 
اختیارهم. 

قوله: (لوْ شهدته قبل أن يُذْفْن.. إلّخ) هذا تفسيرٌ للقول 
الشديد الذي أبهم في الرَواية الأخرى» وفيه تغليظ شدي وذمْ 
متبال) وذلك لان الله سبحانه ل ياذن للمريض بالتصرّف إلا في 
اثلث فإذا تصرف في أكثرمنه كان مالقا لحكم الله تعالى 
ومشابها لمن وهب غير ماله. 


قوله: (فَجَرَأهُم) بتشديد الراي وتخفيفها لغتان مشهورتان: 
أي قسمهم وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون قيمتهم وإِتما 
فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد قال ابن رسلان: فلو 
اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم بالقيمة مخافة أن يكون 
ثلشهم في العدد أكثر من ثلث الميّت في القيمة. 

قوله: (رَجْلة) بفتح الرّاء وسكون الجيم جمع رجل. 

قوله: (مًا صَلَيْنا عَلَيْهِ) هذا أيضًا من تفسير القول الشديد 
المبهم في الرّواية المتقدمة والحديشان يدلان على أن تصرّفات 
المريض إنما تنفذ من الث ولو كانت منجزة في الحال ولم تضف 
إلى ما بعد الموت» وقد قدّمنا حكاية الإماع على انع من الوصيّة 
بازيد من التّلث لن كان له وارث» والنجيز حال المرض المخوف 
حكمه حكم الوصيّة واختلفوا هل يعتبر ثلث التركة حال الوصيّة 
أو حال اموت وهما وجهان للشّافعيّة أصحَّهما الثاني وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد واهادوية» وهو قول علي رضي الله عنه وجماعة 
من التابعين وقال بالأًوّل مالك وأكثر العراقيين والتخعي وعمر 
بن عبد العزيزء وتمسّكوا بان الوصيّة عمد والعقود تعتبر باوَهاء 
وبانه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتر ذلك حال النذر اتفاقا 
وأجيب بان الوصية ليست عقدًا من كل وجيء ولذلك لا يعتبر 
فيها الفورية ولا القبول بالفرق بين النذر والوصيّة بأنها يصح 
الرجوع فيها والنذر يلزم» وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو 
حدث له مال بعد الرصيّة واختلفرا أيضًا هل محسب الثلث من 
جميع الال أو يتقيّد ا علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تَجدّد له 
وم يعلم به» وبالارّل قال الجمهورء وبالثاني قال مالك وحجَّة 
الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر مقدار المال حال الوصيّة 
اتفاقًاء ولو کان عانّا بجنسه فلو کان العلم به شر طا ما جاز ذلك 

اب وَصية الْحرْبي إا ألم وَرلة هَل جب تنفيذها 

-٤4‏ عن عرو بن شعَيٰب عن بيه عن جَڏ: «ان لاص 
بن وائلٍ أوْصی أن يَعْيق عله مائة رقبة فَأعتق انه شام خْين 
يُعْيَق عله الْخَْبين البَاقَيَة فقال: يا 
بق مائة ربق ون شما أعتق عة 


رقبة IEEE‏ 
رسو الله: إن أبي أوْصی به 
حْيین رقبة وَبَقِيّت حمْسون رَقبة أفاعيی عنه؟ فال رَسُول الله 
:آلو كان مما اقم عه أو تصدقتم عة أو حججتم عله 

لَه ذَلِك؛ روه آبو دَاوّد (۲۸۸۳). 
الحديث سكت عنه أبو داود» وأشار المنذري إلى الاختلاف في 
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حدیث عمرو بن شعیب وقد قدمنااغیر مرةٍ أن حدیشه عن آبیه 
عن جه من قسم الحسن وقد صحَّح له الترمذي بهذا الإسناد 
عة احاديث والحديث يدل على أن الكافر إذا أوصى بقربةٍ من 
القرب لم يلحقه ذلك لأنٌ الكفر مانع» وهكذا لا يلحقه ما فعله 
قرابته المسلمون من القرب كالصدقة والحج والعتق من غير 
وصيَة منهء ولا فرق بين أن يكون الفاعل لذلسك ولا أو غير 
وليس في هذا الحديث ما يدل على عدم صححة وصيّة الكافرء إذ 
لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصى به من القرب وعدم صحة 
الوصيّة مطلقًا نعم» فيه دليلٌ آنه لا جب على قريب الكافر من 
المسلمين تنفيذ وصيّته بالقرب قال في «البحر: مسالة: ولا تصح 
يعني الوصية من كافر في معصيةٍ كالسّلاح لأهل الحرب وبناء 
البيع في حطط المسلمين وتصح بالباح إذ لا مانع انتهى 

باب الإيصاء بما يَذخَلَة التيابة من خلاة وعناقةٍ 

-٥‏ عن ان عَم قالَ: حَضرت ابي جين صب فائتوا 
عَلَْهِ وَقًالوا: جاك الله حيرا فقال: راغِب راهب قالوا: 
اسنتخلِف فَقَال: أنَحَمَلٌ أمْركم حيًا وميا لووذت أن حَظي مها 
اماف لا علي ولا لي قان أستخلف فقَذ استخلّف مَن ُو 
خير مني يغڼي» ابا بكر وٳن انر کم فقد تركکُم مَن هو خر 
مني يعني رَسول الله ا قال عبد الله: فعَرَفْت آنه جين ذَكَرَ 
سول الله ب عَيْر مُتَخلف منَفَق عَلَبْهِ (حم: )۱١/١‏ (خ: 
(AYY :p) (Y۸‏ )11(. 

-وَعَنْ عَازِشة: «أن عبد بن رَمْعَة رَسَعد ُن أبي 
وَقاصٍ اختصّمًا إلى النبي يا في ابن أمَة رَمْعَة فمَالَ سغد: با 
رسو الله أؤصاني أي ذا قدت أن أنظْرَ ابن أمة رَمْعة فأقبضه 
نه e‏ 
آبي» فَرای الي ا شبَها نه بعنبةء فقال: هو لك يا عبد بن 
نة الول براش راحتجبي مه يا سَردة روه الُخاري 
(VAD‏ 

۷-وعن الشريد بن سويد الثقَفِي: «أن أَمَة رصت أن 
نق عَنهّا رق ممن فال رَسُول الله ل عن ذلك فقال: 
عنډي جار موْدَاءُ َقَال: ائتٍ ۽ بھاء فعا بها قَجَاءَت» فال لَهّا: 
من رَبّك؟ قَالَت: الله قَالَ: من آنا ا نا قالّت: EE‏ 
اعبقّهًا انها مُومِنَةه روَا خمد (6/ ۲۲۲) والنسّاتيّ (۲/ .)٠٠۲‏ 


حديث الشّريد رواه النساثي من طريق موسى بن سعيار وهو 
صدوق لا باس به» وبقيّة رجاله ثقات وقد آخحرجه أیضًا آبو داود 
وابن حبان. 

قوله: (َقّد املف من هُوَ حير مّي) استدل بهذا المصنف 
على جواز الوصيّة بالخلافة» وقد ذهبت الأشعرية والمعتزلة إلى 
أن طريقها العقد والاختيار في جميع الأزمان وذهبت العترة إلى أن 
طريقها الدّعوةء وللكلام في هذا حل آخر. 

قوله: (أله جين ذَكَر رَسول الله كا عير سنقخلف) يعني أنه 
سيقتدي برسول الله با في ترك الاستخلاف ويدع الاقتداء بابي 
بكر وإن کان الكل عنده جائرء ولكنٌ الاقتداء برسول الله و في 
ارك أولى من الاقتداء بابي بكر في الفعل. 

قوله: (رَعَنٌ عَائِشة أن عَبْدَ £ زمه إلّح) سيأتي الكلام 
على هذا الحديث في باب أن الولد للفراش 
الصف ره الله سيذكره هنالك وهو الموضع الذي يليق به 
وإنْما ذكره ههنا للاستدلال به على جواز الإيصاء بالنيابة في 
دعوى السب والحاكمة ووجه ذلك أن اللي ية ا ينكر على 
سعد بن أبي وقاص دعواه بوصاية أخيه في ذلك» ولو كانت 
اليابة بالوصبّة في مثله غير جائزة لأنكر عليه. 

قوله: (رَعَن الشريد ن سُويْد. .... إلَخ) استدل به الملصنف 
على جواز النيابة في العتق بالوصيّة ووجهه أله حبر الني ا 
بتلك الوصيَّة ولم يبن له أن مثل ذلك لا بجوزء ولو كان غير 
جائز لبینه لا تقرّر من عدم جواز تاخر الببان عن وقت الحاجة. 

قوله: (فَقَال لَها: مَنْ رَبك إل قد اكتفى النبي إل معرفة 
الله والرّسول في كون تلك الرّقبة مؤمنةء وقد ثبت مشل ذلك في 
عدَّة أحاديث: منها حديث معاوية بن الحكم السّلمي عند ملم 
وغيره ومنها عن رجل من الأنصار عند أحمد ومنها عن آبي 
مرو د ای ارد رع ساط غ آي اعا ا کتاب 


إن شاء الله لان 


السنة وعن ابن عباس عند الطبرانيّ وغير ذلك 
باب وَصية مَنْ لا يعيش مله 
۸- عن عَنْرر ِن ميْمُون قال: رايت عُمَرَ ِن الطاب 
رضي الله عنه قبل ان بُصناب بام بالمديتة رتف على حُذيقة ِن 
ايان رَعَْمَان بن حتف قال: کف فعَتَّمًا آتخافا أن ونا قد 
حَمًا الأرْض ما لا تُطيق؟ قالا: حَمَلنَاها مرا هي له مُطيقة 
وما فيها كي فُضنل» قال: أنظرا أن كوا حَمَممَا الأزْص ما لا 
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تطيق قال: قالا: لاء فقا عُمَر: لين سَلْمبي الله لاعن اراي 
أهْلٍ الِْرّاق لا يَحتَجْن إلى رَجُل بدي بدا قال: فَمًا تت عله 
ية تی أميب قال: إلى فام ما شي وت إلا بد اله ن 
يبن الصْفبْن. قال: اترو 
حت اذا لم پر فیهن حلَلا تدم وکر وربا قرا سور وف أ 
النخل أ تخو ذلك في الركَعَة الأولى حى بَجتَيع الاس فما 
هو إلا أن كبر فسمعته يقول: تبي أو أكلي الْكَلْب جين طْعَنَه 
قار الل ببکين ات رن لا يَسُرّ عَلَّى أحَ يمينا ولا 
یتال إلا قله نى طن لالا عر رجلا قات منم تشنةه 

َلَّمَا رأى ذلك رَجُلٌ ِن الْمُسْلِمين طْرَح ءَ عله بُرنساء فَلّمَا ظرَّ 
الج أنه مَأخُوذ لحر ننه ونناول عمَر بد عبد الرَحْمّن بن 
عرف ققدم فمن لي حمر مذ رای الذي ازى وأا رجي 
الجا انهم لا درون عبر انهم فذ فَقَدوا صت عُمَر رُم 
يقُولُون: سبْحان الله سان الله قَصَلى بهم عبد ارحس صلا 
حفينة فلن اترا :ب ابن عباس أنظر مئ قبي فان 

ماع تم جا فْقَال: عُلام الْمَفِيرق فَقَال: الصنم؟ فال: ي 
قال: اتل الله لَمّذ أمَرْت به مَعْرُوقاء الْحَمْذ لله الي لم يَجْعَل 
نيبي بيا رَجُل يجي الإسلام مذ كنت أنت رارك نيان أن 
کر اعلوج ب بالْمَديةء وکان الاس أكَنْرَحُم رقبقًاء نَقّال: إن 
يئت فَعَلْت: آي إن شت ق ققلْناء قال: كدت بعد مَاتَكَلْمُرا 
بلایگب وصلوا فلكم وَحجّرا حجَكم فاخيل إلى بي 


فانطلَقنا مع ركان الناس لم تَصبهم مُصيبةً بل بویا فقایل 
يَقّول: أحاف عليه فاټي بنبيار فشربَة فَخَرّج من جوفِه. م أبي 
لبن فشر حرج ن جرج فعلوا أن مت فدحلا عله 
وَجَاءَ التاس ينون عَلَْب وَجَاءَ رَجْل شاب فقال: ابر يا اير 


عباس عدا أصیب وکان إِذا مَرَ بب 


الُْؤيبين رى اله لك يِن صحبَة رَسُول الله ب وَقُدَم في 
الإملام ما قذ عَلْت ْم وليت فَعَدَلّت» نّم شهادة فَقَالّ: وَوذت 
ذلك كَقَافا لا علي ولا لِيء فَلَمَا أذبَرَ إذا إرَاره يمس الأرزْض 
فقال: رُذوا علي اغلام قال: يا ابن أي ارفُع توك نة أبقّى 
وبك وأتقى لرك با عبد الله بن عُمَرَ أنظر ما علي مِنْ الدبْنء 
سوه هة فوَجَدوه تة وَنَمَانين ألما وَنَحْرَهُ قًالّ: إن وى لَه له مال 
آل عر قاو من نولم ولا سل في يي عدي ب نبي فن 
لم تف أموْالْهُم فل في ريش ولا تَعْدْحُم إلى عبرم فاد عَني 
هذا الْمَالَ انلق إلى عابشة أم المُؤْميين فقُل: يقرا عَلْيكُم عُمَرُ 


السلا ولا تَقَل آم الْمُرْمين ني ست الوم لِلُْوْمبين أييرا 
وَفّل: يسان عمَر بن الْحَطْابٍ أن يدقن م م صاحبيبه» فلم 
وَاستَاذن؛ تم دحل عَلَيْهّا فوجدها قاعدة تنكي فَقَال: يقرا عُمَرُ 
بن الْخَطاب عَلَيكُم السَلام وَيَستَأذِن أن يدقن مَع صاحيبّي 


ور 


قل فیل: هذا عاذ اف ن شمر ن جات ف قال: وني فاملنده 


رَجْل ليه فَقَال: ما لَدَبك؟ قال: الذي تحب بَا مير المُوْبِين 
أذْنْت. قال: الْحَمْذ لِلَهِ ما کان شَيء ام الي من لك فَإذً 
يغلت فاخمأوني َم صلم َمَل: ساون عُمَرٌ بن الْخَطابي فن 
انت لِي فاذخِلونيء وان E‏ روني إلى مَقًابر الْنُسْليين 

وَجَاءّت آم الْمُوْميين حفصة والنساءُ بير ياء فَلَمَا رَأيناها 
ناء فجت عليه فكت عِنْدة اع وَاستأذَن الرَجَال فَولّجَت 
داجلا لهم فَسَمِعنا بُكاءَمًا من الاجل» فقاو ا: أزْص بَا أيِيرً 
الْموْينين. استخلف فقال: ما أجد أحق بهذا الأمر يِن هَؤلاء 
النفر أو الرَهط الذين توفي سول الله بل عنم وُو عنم 
راض فَسَّمَّى علا وَعُلْمَان وَالرَيَْ وَطَلْحَة وَسَعْدا وَعَبْدَ الرَحْمَن 
رَقال: هدم عبد لله ن عر ويس له من الأثر شيب كهية 
التعزية ل إن أصَابْت الإمرَةَ سعدا فهر داك وَإلا فَلْيَسْسَين به 
اكم ما من إني لم اة ن عجز ولا خياة. وقال: أوصبي 
الْخَليفة من بدي بالمُهاجرين الأرلين أن غرف لهم حَقه 
رفظ لهم حرمتَهُم رأوصيه بالأنصتار حرا لين تبروا الذار 
رااان من قبلهم أن يقل من مُخسنهم وان يعمو عن ينهم 
وأو صييه بأهل الأمصار خيراء فهُم رذ الإسللام» وَجُبَاةٌ الالء 
وَغَيْظ الْحَدْر أن لا رحد مهم إلا فَضلُهُم عن رضَاهُم 
رأرصيه بالأغراب حيرا انهم أصنل المرب وماذة الإلا» أن 
يؤخ من حواش شي آموالهم؛ ويرد في فقَرَاِهم وأوصيه بارمَة الله 
وَذِمَة رَسُوله أن يوقي لَهُمْ بعَهْدِهم أن قال مَن وَرَاءَمُم ولا 
عبد الله بن عَم فَقَال: يَسْتَأوِن عُمَرٌ بن الطاب قالّت: 
اذوه فأذجل» فَوُضيع نالك مح صَاحِيْب فَلَمّا فرع من ذه 
اجتمَع هَؤلاء ارط فال عَبْذ الرَحْمَن: اجعَلُوا مركم إلى 
لائ نكم َال الرَيرُ: قد جََلْت أئري إلى علي فال طَلْحة: 
ذ جعت أنري إلى عفْمان. رال سغد: قّذ جَعَلّت نري إلى 
عند الحم بن عزفي لقال عبد الرَحمَن ن عرفو: يكنا برا 


من هذا الأمر ََجعَلة إل الله عله والإسلام ليره أفضَلم 
في تفه فأملكت الشيْخان فَقَال عبد الرَحمَن: أفتجعَلونة ايء 
والله علي أن لا آلو عن افلكم قالا: نعم فاح يد أحدِيم 
قال: ك من قَرَابَة رَسول اله لا وَالقَدم في الإسلام ما قذ 
للت اله لك أن امرك لن وَلّبْن ارت عْمّان 
ْمَعَن وَلْتطيعَنْ؛ تم خلا بالآخر فَقَالَ له مل ذلك فَلَنّا احة 
امتاق قال: ارقم يدك با عَفْمَان فبايَعَة وَبايعَةُ عَلي» وَوَلّج أهْلُ 
الذار ايعو روَا البُخار ي (۳۷۰۰)» رَقَدْ مَك به مَنْ رای 
لصي رالركیل ان بركد. 

قوله: (عَنٌ فا مَيْمُون هو الأودِي)» وهذا الحديث 
بطوله رواه عن عمرو بن ميمون جماعة. 

قوله: (قبْل أن بُصَاب اټام) اي أربعةٍ كما بين فيما بعد قوله: 
(بالْمَدينة) أي بعد أن صدر من الحج. 
قوله: (أن تَكُونا حَمَلنَمًا الأرْض ما لا تطيئ) الأرض المشار 
إليها هي أرض السّواد وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج 
وعلى أهلها الجزية كما بين ذلك أبو عبيار في كتاب الأموال من 
رواية عمرو بن ميمون المذكورء والمراد بقوله: «أنظّرًا» أي في 
التحميل أو هو كثايةً عن الحذر لأنه يستلزم النظر. 

قوله: (قًالا حَمَلَناها | مرا هي لَه مُطيقة) في رواية ابن ابي 
شيبة عن محمد بن فضيل عن حصنن بهذا الإسنادء فقال حذيفة: 
لو شت وشت ارتي اجات راا ورال 
عثمان بن حنيفو: لقد حلت أرضي أمرًا هي له مطيقة» وني 
رواية له ِن عُمَرَ قال عفان ن حتيّفٍ: لين زذت عَلَى كَل 
راس همين رَعَلی كَل جربب رهما وَقفِیزا من طْعَام لاطافُوا 
ذلك؟ مال نَعّم». 

قوله: (إني لَقَاِم) اي في الصف ننتظر صلاة الصّبح. 

قوله: (قَتَلَنِي أو أكلَيِي الْكَلْبُ حِينَ طْعَنه) في رواية أخرى: 
مرن له ابر لؤلرة عُلام الثفية بن شح قاج عر عبر 
دُونكم الْكَلْب مذ قَتَلبي؛ واسم أبي لؤلؤة فيروز وروى ابن 
سعار بإسناوٍ صحيح إلى الهري قال: كان عمر لا ياذن لبي قد 
احتلم في دحول المدينة حتى كنب المغيرة بن شعبة وهو على 
الكوفة يذكر له غلامًا عنده صنعًاء ويستأذنه أن يدخله المدينة 
ويقول: إن عنده عمالاً تنفع التاس» إته حدادٌ نقاشٌ نجار فاذن 


له» فضرب عليه المغيرة كل شهر مشةء فشكا إلى عمر شدة 
انراج فقال له عمر: ما خراجك بکشیر في جنب ما تعمل» 
فانصرف ساخطًاء فلبث عمر ليالي» فم به العبد فقال له: ألم 
أحدّث نك تقول: لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالرّيح» فالتفت 
إليه عابسًا فقال له: لأصنعنّ لك رحا يتحدث الناس بهاء فاقبل 
عمر على من معه فقال: توعدني العبدء فلبث ليالي ثم اشتمل 
على خنجر ذي راسین نصابه وسطه» فکمن في زاوية من زوایا 
ال ا ف الناس الصَلاة المَلاق 
وكان عمر يفعل ذلك فلمًا دنا منه عمر وثب عليه فطعنه ثلاث 
طعناتٍ إحداهنٌ تحت السّرَّة قد حرقت الصفاق وهي التي قتلته. 

قوله: (حتّى طْحْنَ لاله عَشّرَ رَجُلاً) في رواية ابن إسحاق 
اي عر رَجْلاً مَعَهُ وُو الث عر وزاد ابن إسحاق مسن 
رواية إبراهيم التّيميٌ عن عمرو بن ميمون وعلى عمر إزار أصفر 
قد رفعه على صدره» فلمًا طعن قال: ركان انر الله قذرا 
مَقَدورًا). 

قوله: (مَات مهم تلعة) أي وعاش الباقون قال الحافظ: 
وقفت من اسمائهم على کلیب بن بکیر الليئي. 

قوله: (فَلَّا رای َلك رَجُلَ ِن الْمُْلِمِينَ طْرَّح 
وقع في ذيل الاستيعاب لابن فتحون من طريق سعيد بن بحيى 
الأموي قال: حدثنا أبي» حدثني من سمع حصين بن عبد الرهن 
في هذه القصّة قال: «فَلَّمَّا رى َلك رَجُلٌ مِنْ المهَاجرينْ يقال 
له: حطَابُ التييبي روعي فذکر الحدیث وروی ابن سعار 
باسناو ضعيفو منقطم قال: «احد آبا رة رط مِن فرش 
ينهم عبد اله ن عوف اشيم ن ت الڙخرتان وجل مين يي 
تیم وَطْرَح عَلَيْهِ عبد الله بن عفر حميصة كانت عَلَيْوه قال 
الحافظ: (فإن ثبت هذا حمل على أن الكل اشتَركوا في دبك 
قول قَدَم) اې للصلاة ٻالناس. 

قوله: (قَصلّى بهم عبد الرَحْمَنِ صَلاةً حَفِيفة) في رواية ابن 
إسحاق: «بأقصرَ سُورَتيْن في الفَرآن: لإا أعطيناك الکرتر). 
لذا جاه صر الله راتحي زاد في رواية ابن شهاب ثم 
علب عَلّى عم التزف فَعْشِي علبي فَاحتََفَة فِي رط حى 
مال التاس؟ فقَلْت: َعَم ال: لا إلا لمن نرك الم لاة نم 


عليه بُرنْسّا) 


توا رَصلّی» وفي رواية ابن سعلر من طريق ابن عمر قال: 


«وّضتا لى المح نَقَرا في الأولى: «والتصطر رڼي 
التَانية: فل با ايها الْكَافِرون)» قال: وتساند الي وَجُرحة يَْعْبُ 
دما إني لاضع إصبَعي الوْسلطى فنا تسد الفنى». 

قوله: (فَلْمَا رفوا قال: با ان عباس أنظُر من )ني 
رواية ابن إسحاق فقال عمر: : يا عبد الله بن عباس اخرج فناد في 
الناس: أعن ماج منکم کان هذا؟ فقالوا: معاذ الله ما علمنا ولا 
اطَلعنا « وراد ميارك بن فُضبالة» فظن عمر أن له ذبا إلى الناس لا 
یعلمه» فدعا ابن عباس وکان به ویدنیه فقال: احب ان تعلم 
عن ملا من الاس کان هذا؟ فخرج لا يمر هلإ من الاس إلا 
وهم یبکون» فکائیا فقدوا ابکار اولادهم قال ابن عباس: 
«فرأبت الْبشرَ في وَجهو؛. 

قوله: (الصنّع) بفتح المهملة والتون وفي رواية ابن فضيل عن 
حصين عند ابن ابي شيبة وابن سعار الصناع بتخفيف الون قال 
اهل اللغة: رج صنع اليد والّسان وامراةً صناع وحكى ابو 
زید: الصناع والصنع يقعان معا على الرّجل والمرأة. 

قوله: (لّم يَجْعَلْ مِيتيّي) بكسر الميم وسكون التحتائية بعدها 
مثتاة أي فوقية: اي قنلتي وني رواية الكشميهي مَيي؛ بفتح 
اميم وكسر النون وتشديد التحتانية. 

قوله: (رَجْل يدعي الإسلام) في رواية ابن شهاب: «لْقَّالّ: 
الْحَمْد لله الي لم بَجمَل قَاتلي بُحَاجني عند الله السُجدة 

سَجَدَها لَه قط وني رواية مبارك بن فضالة: «بُحاجني بقسول: لا 
۰ إل إلا لله وني حديث جابر: َال عُمر: لا تجلا على الذي 
قبي فقيل: إن قد فل سنه فاسترجع عُمَر فقيل لَه: نه بُو 
لَولرة فقال: الله اکن . 

قوله: (قَد كنت أنت وأبوك تبان أن بكر الْعْلْوجّ بالْمّدينة) 
عمر: هذا من عمل أصنحابك كنت 
اريد اڻ لا يلها علج من اسي فَعَْمُونِي» وروی عمر بن 
شبّة من طريق ابن سيرين قال: «بلَعَبي أن الاس قال لِعُمَرَ نّا 
قال: لا تذخِلوا علَيْنّا من السَبي إلا الْرَصيف: إن عَمَلٌ أخل 
ية ديد لا تيم إلا بالغلوج». 

قوله: (إنْ شِئْت فَعَلْت. N‏ إتماقال له 
ذلك لعلمه بان عمر لا يامره بقتلهم. 

قوله: (كذبت.. إِلَخ) هو على ما الف من شدَة عمر في الدين 
انه نهم 


في رواية ابن سعل فقال 


من ابسن عباس أن مسراده: إن شت قتلناهم» فاجابه 


بذلك» واهل الحجاز يقولون: کذبت ني موضع اخطات» ولعل 
ابن عباس إنما أراد قتل من لم يسلم منهم. 

قوله: اټ بتیار فشربة) زاد في حدیث ابي راف لطر تا 
قر جُرجها. 

قوله: (قَخَرَّج من جُرْجه) هذه رواية الكشميهيي وهي 
الصتواب ورواية غيره: «فْخَرَج يِن جوفه٤‏ وني رواية آبي راف 
«قُخْرّج النبيڈ فلم بُذْر آنبيذ هو آم د وني روایته أيضًا: «فقال: 
لا اس عَلَيْك يا أميرَ الْمْمبين. فَقَّال: إن يكن اقل بَأسًا نقد 
ُيلْت؛ والمراد بالبيذ المذكور ترات نبذن في ماء: اې نقعت فيه 
كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماءء وسياتي الکلام عليه. 

قوله: (وَجَاء رَجّل شابا) في رواية للبخاري في الجشائز: 
«وَوَلّج عليه شاب من الأنصّار» وني إنكار عمر على الشاب 
المذكور استرسال إزاره مع ما هو فيه من مكابدة الموت اعظم 
دليل على صلابته ي الدين ومراعاته لمصالح المسلمين. 

فو له: (وَقَدم) بفتح القاف وكسرهاء فالأوّل بمعنى الفضل» 
والتّاني معنى السّبق. 

قوله: (لُمٌ شَهادَة) بالرّفع عطقمًا على ما قد علمت لأنه مبتداً 
وخبره لك المتفذم» ومجوز عطفه على صحبة فيكون مجرورا» 
ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق حذوفي وني رواية جرير: 
١نم‏ الشهادةٌ َد هذا كَلّهه. 

قوله: (لا علي ولا لِي) اي سواءُ بسواء. 

قوله: (أنقى لَِوبك) بالنون ثم القاف للأكثرء وبا موحدة بدل 

قوله: (فْحَسبُوة فُوَجَدُوه ميتة وَنَمَانِين ألمَّا) وغوه في حديث 
جابر نُمٌ قال: ا عبد الله أفسّت عَليّك بحق الله وَحق عُمَرَ إا 
مت فدقتبي أن لا بل راسك خنى يح من راع ال عر 
باثي ألا مها في بيت مال المي مسال عد الرَحْمَن 
ن غرفي :اشم في جج خججثها وني راب ائ 
وبني وَعَرف ڌا جهة دين عم ووقع في اخبار المديلة محمد 

بن الحسن بن زبالة أن دين عمر كان ستة وعشرين لاء وبه جزم 
عياض قال الحافظ والأوّل هو المعتمد. 

قوله: (فَإِن وَفّی لَه مال آل عُمَرَ) كانه بريد نفسه» ومثله يقع 
في کلامهم کنیا ویجحتمل آن یرید رهطه. 

قوله: (وإلا فل في بني عدي بن كْبي) هو البطن الذي 


نيل الأوطار - كتاب الوصايا 


هو منهم وقریش قبیلته. 

قوله: (لا تَحْذْهُم) بسكون العين: أي لا تتجاوزهم وقد آنکر 
ناف مول ابن عمر آن یکون على عمر دين فروی عمر بن شبة 
في كتاب المدينة باسناو صحبح أن نافعًا قال: من اين يكون على 
عمر دینٌ؟ وقد باع رجلٌ من ورثته ميراثه بمائة الف؟. انتهى. 

قال في الفتح: وهذا لا ينفي آن یکون عند موته عليه دين 
فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نفي الدين عنه» فلل 
نافعًا آنکر أن یکون دینه م یقض. 

قوله: (قإني لست اليَوْم لِلْمُوْمِنينَ أميرًا) قال ابن الّين: إما 
قال ذلك عندما أيقن بالموت» أشار بذلك إلى عائشة حتّى لا 
تحابيه لكونه مير المؤمنين وأشار ابن التين أيضًا إلى أنه أراد أن 
تعلم أن سؤاله ها بطريق الطَّلب لا بطريق الأمر. 

قوله: (وَلاوْرَنة) استدل بذلك على انها كانت تملك البيت 
وفيه نظرٌ بل الواقع أنها كانت تملك منفعة بالسّكنى فيه 
والإسکان ولا يورث عنهاء وحكم آزواج الي ب كالمعتدّات 
لاهن لا يتزوجن بعد . 

قوله: (ارْفَعُوني) آي من الأرض کاله کان مضطجمًا فامرهم 
أن يقعدوه. 

قوله: (قَأسندة رَجْل إِلَيِّ) قال الحافظ في الفتح: م أقف على 
اسمه» ويجحتمل آنه ابن عباس. 

قوله: (ٳڻ اوت لي فاڏلوني) ذکر اين سحڊ عن ممن بن 
عیسی عن مالك أن عمر کان يخشی أن تکون آذنت في حياته 
حیاءُ منه وآن ترجع عن ذلك بعد موته» فاراد آن لا یکرهها على 
ذلك. ` | 

قوله: (فَوَلّجَّت عَلَيْه) أي دخلت على عمر» في رواية 
الكشميهني «فَبكَت» وني رواية غيره: «فَمَكشّت» وذكر ابن سعد 
بسنا صحيح عن القدام بن معدي كرب آنها قالت: هيا 
صاب رَسُول الله يا صَهيرَ رَسول اله يا أي انين فَقَالَ 
عَمَر: لا صر لي عَلّى ما أمْمَع حرج عَلبّك بمَا لي من الْحَقّ 

قوله: (فَوَلّجْت دالا لَهُمْ) آي مدخلا کان في الدار. 

قوله: (اؤْص يا أمِير المُوْمِين استَخلف) في البخاري في 
کات اعام بت ان لدی هال اتف هر د ا بن عر 

قوله: (ن هَؤلاء النقر أو الرَهطر) شك من الرّاوي. 


قوله: (فَسَمّى عَليًا.. إلَح) قد استشكل اقتصاره على هؤلاء 
السّة من العشرة المبشرين بالجنة وأجيب بأنه أاحدهم وكذلك أبو 
بكر ومنهم أبو عبيدة وقد مات قبله» وأمّا سعید بن زیا فلمًا کان 
ان غم غ ت ف مال وار مو ار رشن 
المدائني بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيار فيمن توفي الني با 
وهو عنهم راض إلا أنه استثناه من آهل الشّورى لقرابته منه 
وقال: «لا ارب لي في اورم قازغَب فيا لحد من اغليء. 

قوله: (يشلهّدكُم عبد الله بن عَمَرَ.. إلّخ) في رواية للطبري: 
«فقال لَه رَجُل: استَخلٍف عَبْد الله بن عَمَرَ قال: والله مَا أرَذتُ 
الله بهّذرو وأخرج نجوه ابن سحا بإسناد صحيح من مرسل 
اللخعي» ولفظه: قال عَم اتلك الل وال ما أرّذت الله بهذا 
استتخلف من لم بُضين أن بطل اثراتةه. 

قوله: (كهيئة التعزية له) أي لابن عمر لأنه ّا أخرجه من 
آهل الشورى في الخلافة آراد جير خاطره بان جعله من اهل 
المشاورة وزعم الكرماني أن هذا من كلام الرّاوي لامن كلام 
عمر. 

قوله: (الإمْرةً) بكسز الحمزةء وللكشميهني «الإمَارَة؛ زاد 
المدائي «وَمَا أظْنَ أن يَلِي هذا الأَمرَ إلا علي أو عنما رن وَلِيّ 
عنمن َرَج فيه لين ون ولي علي فَسَتَحَلِف عليه الناس». 

قوله: (بالْمُهّاجرين الأوَلين) هم من صلّى للقبلتين وقيل: من 
شهد بيعة الرّضوان. 

قوله: (الْذِينَ تَبْروُوا) أي سكنوا المدينة قبل الهجرةء ولآعى 
بعضهم أن الإيمان المذكور هنا من أسماء المدينة وهو بعيذ قال 
الحافظ: والرَاجح آنه ضمَّن تبوّؤوا هنا معنى لزمواء أو عامل 
نصبه محذوف تقديره واعتقدوا أو أن الإيان لشدة ثبوته في 
قلوبهم کانه احاط بهم فکانهم نزلوه. 

قوله: (قَهُم رذءُ الإسللام) أي عون الإسلام الذي يدفع عنه 
وغيظ العدوً: أي يغيظون العدو بكثرتهم وقرتهم. 

قوله: (إلا قُلَهّم) آي إلا ما فضل عنهم. 

قوله: (مِن حرَّاشي أموالهم) أي ما ليس بخيارء والمراد بذمّة 
الله أهل الذَمّةء والمراد بالقتال من ورائهم: أي إذا قصدهم عدو. 

قوله: (فَانطلمنا) في رواية الكشميهني «فانقلبنا» أي رجعنا. 

قوله: (فوضيع هتاك مَعَ صاحبيه) قد اختلف في صفة القبور 
اللاثة ا مكرّمة» فالأكثر على ا بکر وراء قر الي کف 
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وقبر عمر وراء قبر آبي بکرء وقيل: إن قبره َة تقذَم إلى القبلةء 
وقبر بي بكر حذاء منکبیه» وقبر عمر حذاء منکي ابي بکر 
وقیل: قبر آبي بکر عند رجلي رسول الله ب وقبر عمر عند 
رجلي أبي بكر وقيل غير ذلك. 

قوله: (اجْملوا أمركم إلى ثَلائَةٍ منْكُم) اي في الاحتيار ليقلّ 
الاختلاف كذا قال ابن التّين» وصرح ابن المدائني في روايته 
مخلاف ذلك. 

قوله: (والله عليه والإسلام) بالرّفع فيهما والخبر محذوف: أي 
عليه رقب أو نحو ذلك. 

قوله: (افضلهُم في نَفیه) آي في معتقده زاد اداي في 
رواية: قال عَْمَان: أا اول من رضي وال عَلِي: أطي موقا 
ورن الْحَقَ ولا حصنن ذا رجي فقال: عَم». 

قوله: (فأسلكت) بضم الهمزة وكسر الكاف كان مسكتنًا 
أسكتهماء ويجوز فتح الممزة والكاف» وهو بمعنى سكت والمراد 
بالشيخين علي وعثمان. 

قوله: (فأخذ بي أحَدهمًا) هو علي» والمراد بالآخر في قوله: 
ن خلا بالآخر» هو عثمان كما يدل على ذلك سياق الكلام. 

قوله: (والَْذَم) بكسر القاف وفتحها كما تقسدم زاد الدائي 
«أن عبد الرَحْمَن قال لِحلي: أربت لو صرف هذا الأمْرٌ نك 
لم تحضر من كنت تَرّى أحَق بها من هَؤلاء ارط قال: 
علْمّان م قال لِعْلْمَان كبك فَقَال: علي وزاد ایضًا: أن 
سعدا شار على عَبْد الرَحْمَن بعْمّان. وان دار بك اللَيّالي كلها 
عَلّى الصتحابةء ومن رى المَدينَة ِن أاشراف الاس لا بَخْلر 
جل مهم إلا مره بعْْمان؛ وني هذا الأثر دليلٌ على آنه يجوز 
جعل أمر الخلافة شورى بين جماعةٍ من أهل الفضل والعلم 
والصّلاح» كما يجوز الاستخلاف وعقد أهل الحل والعقد قال 
النووي وغيره: أجعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى 
انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك 
استخلاف غیره» وعلی جواز جعل الحلافة شوری بين عدډٍ 
محصور او غیره واجعوا على أنه يجب نصب خليفة» وعلى أن 
وجوبه بالشرع لا بالعقل وخالف بعضهم كالأصم وبعمض 
الخوارج فقالوا: لا جب نصب الخليفة وخالف بعض المعتزلة 
فقالوا: يجب بالعقل لا بالشرع» وهما باطلان» وللكلام موضع 


غير هذا. 


باب أن ولي اميت يضري ديه ذا عَم صبحتة 

۹- عر سط الأطول: «أن أخاه مات ويرك لات مائة 
وزم ورك عيالا قال: ارذ أن أنفِقها على اليه فقا التي 
إن أحاك مُحتس بديبِه فافض عله فَقَال: يا رَسُول الله قد 
اديت حه إلا ديتارين اذعيّما امراة ولمس لها بن فال: فاضطها 
انها مُحِقَةه روا احْمَدُ (/ ۷) واب مَاجۀ .)۲٤۳۳(‏ 
الحدیث إسناده في سنن ابن ماجه هکذا: حدّثنا أبو بكر بن 
ابي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا اد بن سلمة قال: 
أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد الأطول 
دک الاك مر ار ج و رف س اا رت ا 
ابن أبي نضرة» وقد و الإاسناد 
فهم رجال الصحيح وأخرجه أيضًا سعد وعبد بن حيد وابن 
قانع والبارودي والطبرانيّ في الكبير والضياء في الحتارة» وهو في 
مسند أحمد بهذا الإسناد فإنه قال: حدثنا عفان فذكره وفيه دليلٌ 
على تقديم إخراج الذين على ما بحتاج إليه من نفقة أولاد اميت 
ونحوهاء ولا أعلم في ذلك خلافا وهكذا يقم الّبن على 
الوصية قال في الفتح: ولم بختلف العلماء في أن الدين يقدَم على 
الوصية إلا في صورة واحدةء وهي ما لو أوصى لشخص بالف 
مثلاً وصدّقه الوارث» وحكم به» ثم ادعى آخر أن له ني ذمّة 
ايت دينا يستغرق موجوده وصدقة الوارث» ففي وجه للشافعيّة 
أنها تقدَم الوصيّة على الدين في هذه الصّورة الخاصة وأمًا تقديم 
الوصية على الذين في قوله تعالى: من بعد وَصببَةٍ يُوصي بها أو 
ذَيْن» فقد قيل في ذلك: إن الآية ليس فيها صيغة ترتيب» بل المراد 
أن الو اريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصبّة» وأتسى باو 
لاوباحة» وهي كقولك: جالس زيدا أو عمرًا: أي لك مجالسة كل 
واحلر منهما اجتمعا أو افترقا وإنما قدّمت لمعنى اقتضى الاهتمام 
بتقديمها واختلف في تعيين ذلك المعنى وحاصل ماذكره أهل 
العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور: أحدها: الحقة واللقل 
كربيعة ومضر»ء فمضر أشرف من زبيعة» لکن افظ ربيعة تا كان 
أحف قدّم ني الذكر وهذا يرجع إلى اللَفظ ثانيها: بحسب الرّمان 
کعاد وٹمود ثالٹھا: بحسب الطبع کثلاث ورباع رابعها: بحسب 
الرتبة كالصّلاة والركاةء لان الصّلاة حق البدنء والرّكاة حى 
المال» فالبدن مقَدَمٌ على المال خامسها: تقديم السّبب على 
المسبّب كقوله تعالى: «عزيرٌ حكيم) وقال بعض السلف: عر 
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فلمًَا عر حكم» سادسها: بالشرف والفضل كقوله تعالى: لمن 
ابن والصنديقين» وإذا تقرّر ذلك فقد ذكر السّهيلي أن تقديم 
الوص ف الذكر قل التين ل9 الومية نما قتع خان سيل افر 
والصلة خلاف الدين» فإنه إنما يقع غالبا بعد الميت بنوع تفريطي 
فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل وقال غيره: قدّمت الوصية 
لأنها شيءٌ يؤخذ بغير عوضء والين يؤخذ بعوض» فكان 
إخراج الوصيّة شق على الوارث من إخراج الدين وكان اداؤها 
مظنة للتفريط» بخلاف الدين فن الوارث مطمئر بإخراجه 
فقدّمت الوصيّة لذلك» وأيضًا فهي حظ فقير ومسكين غالبًاء 
والتین حط غریم یطلب قر وله مقا كما صح عنه کله آله 
قال: إن صاب الدَيْن مَقَالأه وايضًا فالوصيّة ينشنها الموصي 
ل سه فت را مي ار ا خوت لذن طن 
ارين بن المنير: تقديم الوصيّة في الآكر على الدين لا يقتضي 
تقديها في امعنى لأنهما معا قد ذكرا في سياق البعديّة» لك 
الميراث يلي الوصيّة ولا يلي الدين في اللَفظء بل هو بعد بعد 
فيلزم أن الذين يقم في الأداء باعتبار القبلية فيق دم الين على 
الوصية» وباعتبار البعدية فتقدّم الوصية على الذين انتهى. 

وقد أخرج أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث 
الأعور عن علي عليه سلام الله ورضوانه قال قضى عمد 4ة 
أن الديْنَ قبل الْوَصيَة»» وانتم تقرؤون الوصيَة قبل الدين 
والحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه معتضد بالاتفاق الذي 
سلف قال الترمذي: إن العمل عليه عند اهل العلم. 
قوله: (قذ أدبت عَنه) فيه دليلٌ على انه يجوز للوصي ان 
يستقل بنفسه في قضاء ديون اليّت لان النبي ية م ينكر عليه 
ذلك قال في «البحر: مسالة: وللوصي استيفاء ديون الت 
وإیغاؤها إجاعًا لنیابته عنه انتهی. 

قوله: (قإنهَا مُحِقة) عله 4 حکم بعلمه او بوحي 
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تاب الفَرَاِؤض 

0 - عن ابي هُرَبْرَة قال : قال رول اله : «تَعْلَمُرا 
الفَرايض وَعَلَمُوها فإنهَا نملف الْملم» وَهُر بُّْى» وُر أوَلٌ 
شيء نزع مِن أمي» روَا ان ا (۲۷۱۹) والدارفُطيي 
.W/9‏ 

۱-“- وَعَنْ عبد الله بن عرو أن رول الله ية فال: 
الم ثلا وما ميرى ذلك ففنل: ابا مُحكَمة از س اة 
أو فربضة عَادلة» راه بو دَاود )۲۸۸٩(‏ واب مجه .)٥٤(‏ 

۲- وَعَن الأ خرص عن ابن مَسْعُود قَال: قال سول الله 
#ه: نموا اران وَعَلَمُوة الاس ولوا الفرايض 
وَعَلمُوهَاء فُإني مر مَقَبُوض والْعِلْم رفوع وَبُوشيِك أ 
تلف اثنان في الْقَريضًة وَالْمَالّةٍ فلا يجان أحدا راء 
اک اد بن یل ن وو اب منوا 

۳- وع ا ال قال سول الله : «ازحم متي 
بأمټي آبو بكر وأشذَهَا في دين الله عُمَر وَأصدَفُهًا حيَاءٗ عنما 
وَاعلَهَا الال وَالْحرام مُعادٌ ِن جل وأفرَؤها لكاب الله َر 
وجل أي وَأعلَمُهّا بالْقَرَابض رند بن تابتي وَلكُل أمَة أبن 
وَأمِين هَلِءِ الأمة أو تة ا جراج رَو خمد (۳/ )۱۸٤‏ 
وان مَاجۀ )٠١٤(‏ والترملري (۳۷۹۰) وَالنْسائي (۸۲۸۷). 

حديث أبي هريرة أخرجه آیضًا الحاکم» ومداره على حفص 
بن عمر بن آبي العاف وهو متروك وحديث عبد الله بن عمرو 
في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنمم الإفريقي وقد تكلم ب 
غير واحار وفيه أيضًا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي 
إفريقية» وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم وحديث ابن مسعوڊ 
آخجرجه أیضًا النساثي والحاكم والدارمي والدارقطني من رواية 
عوفو عن سليمان بن جابر عنه» وفيه انقطاع بين عوف 
وسليمان» ورواه التضر بن شميل وشريك وغيرهما متصلاً 
واشر يه انرا فق اأرسظة رن اتاو دنن وة 
السّدوسي» وئه ابن حبّان وضعفه آبو حاتم وفیه ایضًا سعید بن 
آي بن کعبي» وقد ذکره ابن حبّان في الثقات واخرجه ايضًا ابو 
يعلى والبڙار» وني إسنادهما من لا يعرف وأخرج نحوه الطبراني 
في الأوسط عن أبي بكر والترمذي عن أبي هريرة وحديث انس 


صحّحه الترمذي والحاكم وابن حبّان» وقد أعل بالإرسال» 
وسماع أبي قلابة من انس صحیح؛ إلا أنه قيل: ) يسمع منه هذا 
وقد ذكر الدَارقطني الاختلاف على أبي قلابة في العلل ورجح 
هو والبيهقيٰ والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة 
والباقي مرسلٌ ورجح ابن الموّاق وغيره رواية اموصول وله 
طريقٌ أاخرى عن انس اخرجه الترمذي وي الباب عن جابر عند 
القران ن ال عا ك و اي مه ت 
في الضتعفاء» وعن ابن عمر عند ابن عدي» وني ٳسناده کوڻڙ وهو 
متروڭ. 

قوله: (الفَرَائض) جمع فريضة كحدائق جمع حديقةٍ» وهي 
مأاخوذة من الفرض: وهو القطع» يقال: فرضت لفلان کذا: أي 
قطعت له شينًا من امال وقيل: هي من فرض القوس» وهو الححرّ 
الذي في طرفه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول» 
كذا قال الخطابيٌ وقيل: الثاني حاص بفرائض الله تعالى» وهي ما 
الزم به عباده لناسبة اللّزوم نّا كان الوتر يلزم علّه. 

قوله: (فَإلةُ ملف الْيلْم) قال ابن الصّلاح: لفظ النصف 
ههنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا. 

وقال ابن عيينة: إنما قيل له: نصف العلم لأنه يبتلى به 
الناس كلهم وفيه السترغيب في تعلّم الفرالض وتعليمها 
والتحریض على حفظهاء لأتھا نّا كانت تنسى وكانت أوّل ما 
ينزع من العلم» فان الاعتناء بحفظها أهم ومعرفتها لذلك أقوم. 

قوله: (وَمّا ميوّى ذلك فضْل) فيه دليل. على أن العلم النافع 
الذي ينبغي تعلّمه وتعليمه هو الثلائة المذكورة وما عداها 
ففضل لا تمس حاجة إليه. 

قوله: (فُلا يَجدان أحدا يُخْبرْهُمًّا) فيه الترغيب في طلب 
العلم خصوصًا غلم امراش ا ملك ا ينسى» وأوّل ما 

قوله: (وَعَنَ أئس.. إلّح) فيه دليلٌ على فضيلة كل واحار من 
الصّحابة المذكورين» وإِنٌ زيد بن ابت أعلمهم بالفرائض فيكون 
الرجوع إليه عند الاحتلاف فيها أولى من الرجوع إلى غير 
ويكون قوله فيها مقَدَمًا على أقوال سائر الصحابةء وهذا اعتمده 
الشافعي في الفرائض. 

اب الْْدَاءَةٍ بذوي الْمُرُوض وإعطاء الْعَصبَةٍ ما بي 


4- عن ابن عباس عن النبي ك فال: الوا 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض 4 


(حم: ۱/ )۳۲١‏ (خ: ۷۲( (م: 111( 1( 

قوله: (أالجِقوا الْفَرَاِض بأهلها) الفرائض: الأنصباء المقدرة 
وأهلها: الستحفّون ها بالّص. 

قوله: (فَمَا بَقِي) أي ما فضل بعد إعطاء ذوي الفررض 
المقذرة فروضهم. 

وقوله: (لأوْلى) أفعل تفضيل من الولي معنى القرب: أي 
لأقرب رجل من المت قال الخطابي: المعنى: أقرب رجل من 
العصبة وقال ابن بطّال: المراد أن الرّجال من العصبة ا 
الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الت استحق دون من 
هو أبعد فإن استووا اشتركوا وقال ابن التين: المراد به العم مع 
العمُة» وابن الأخ مع بنت الأخت» وابن العم مع بنت العم فن 
الكور يرثون دون الإناث» وخرج من ذلك الأخ مع الأحت 
لأبوین أو لأب فإنهم يشتركون بص قوله تعالى: وإڻ انوا 
إخوة ر جالاً وَبِْسَاءٌ للذکر بل حط الاين ر كذلك الإخر 
لام فإنهم بشتركون هم والأخوات لام لقوله تعالى: «فَلكُلّ 
واج مِنْهُّمًا ادس إن كارا أكََرَ ِن ذلك فَهُم شُركاءُ فِي 
الثلث. 

قوله: (رَجُل ذكر) هكذا في جميع الرّوايات» ووقع عند 
صاحب النهاية والغزالً وغيره من أهل الفقه: «فلاوْلّى عَصبَةٍ 
ذكر» واعترض ذلك ابن الجحوزي والمنذري بأن لفظة العصبة 
بے هر ران الما ا ید فن ام ن حیٹ 
اللغة فضلاً عن الرّوايةء لان العصبة في اللَغة اسم للجمع لا 
للواحد وتعقب ذلك الحافظ فقال: إن العصبة اسم جنس يقع 
على الواحذ فاكثر» ووصف الرجل بانه ذكر زيادة في البيان وقال 
ابن التين: إنه للتوكيد وتعقبه القرطي بان العرب تعتبر حصول 
فائدةٍ ني التأكيد ولا فائدة هناء ويؤيّد ذلك ما صرح به أئمَة 
امعاني من أن التأكيد لا بد له من فائدة» وهي إِمَا دفع توم 
التجوّز أو السّهو أو عدم الشمول وقيل: إن الرّجل قد يطلق 
على جرد النجدة والقرّة في الأمر فيحتاج إلى ذكر ذكر وقيل: قد 
يراد برجل معنى الشخص فيعمٌ الذكر والأنشی وقال ابن العربي: 
فائدته هي أن الإحاطة بالميراث جيعه إنما تكون للذكر لا للأنثى 
وأمّا البنت المفردة فاخذها للمال جيعه بسببين: الفرض» والرُد 
وقيل: احترز به عن النتشى وقيل: إنه قد يطلق الرّجل على 


الأنشى تغلًا كما في حديث: امن وَجَد متَاعَة عند رَجُل؛ 
وحدیث یما رَجُل ترك مالا وقال السّهيلي: إن SE‏ 
لقوله: «اولی» لا لقرله «رَجُل» وأطال الكلام في تقوية ذلك 
و ا ا 

وقيل غير ذلك والحديث يدل على أن الباقي بعد استيفاء 
أهل الفروض المقدّرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من 
الرّجال ولا يشاركه من هو أبعد منه وقد حكى النووي الإجماع 
على ذلك وقد استدل به ابن عباس ومن وافقه على أن الميّت إذا 
ترك ًا وأختًا واا يكون للدت التصف والباقي للأخ ولا شيء 
للأحت. 

٥-وَعن‏ جابر قال: «جَاءَّت امْرَأة مَل بن الرّبيع إلى 
رول الله چ بابنتيها ِن َغ فقَالَّت: يا رَسول الله هَاتان اہتنا 
غاد بن الرييع فيل اوخا مك في أحد شهيدا وإ مهما 
أذ مَالَهْمّا فلم بذع لَهْمَّا مَالاًء ولا ُْكَحان إلا بمال» فقال: 


يقضي الله في ذلك فلت آية الْيرّاث فاسل رول الله بي 


إلى عَنَهما ْقَال: اغط ابتتي سد اللَيّن وأمَهّما امن وَمَا بي 


هر لّك» روَا الْحَْنَةٌ إلا النْسَائي (حم: ۳/ ۳۰۷) (د: ۲۸۹۱) 
(ت: ۲۹۹۲) (ه؛ ١‏ ۲۷۲). 

الحديث حسنه الترمذي وأخرجه أيضًا الحاكم» وفي إسناده 
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ولا يعرف إلا 
من حديشه كما قال الترمذي» وقد اختلف الأئمَة فيه قال 
الترمذي: هو صدوق» سمعت محمَدًا يقول: كان أ مد وإسحاق 
والحميدي بحتجّون بحدیثه وروی هذا الحديث أبو داود بلفظ: 
فقالت: «یا رَسول الله انان بنا ابت ن قيس مَل مَعَّك يوم 
أله قال أو داود: أحطاً a OE‏ بتتا سغد بن الرّبيع» 
وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 

قوله: (وّلا بُْكَحان إلا بمّال) يعني ان الأزواج لا يرغبون في 
نكاحهنٌ إلا إذا كان معهنّ مالٌ» وكان ذلك معروفا في العرب. 

قوله: (فَرْلّت ايه الْمِيرَاث) أي قوله تعالى: يو صیكم الله 
في اولاڍکم للذکر مل حَظّ الاين ن کن ناء قوق ان4 
الآية الحديث فيه دليلٌ على أن للبتتين التلثين» وإليه ذهب الأكثر 
وقال ابن عبّاس: بل للّلاث فصاعدًا لقوله تعالى: «فُرْق 

وحديث الباب نص في محل السنزاع» ويؤده أن الله سبحانه 


جعل للاختين الثلين والبتتان أقرب إلى المت منهما. 

“٣‏ وعَن زڼد ن تاپت: «انهۀ سيل عن زوج أت 
لأبون فأعطى الرّوْج اللمضف والأحت النملفة وَقال: 
حَضرْت رسول اله َة قَضى ذلك رَرَاه أحمَدٌ /٥(‏ ۱۸۸). 

۷ وعن بي هريره أن التبيّ ب قَالَ: ما مين إلا 
أا الى به في الذَنيا والآخجرق وافرموا إن شت «التبي الى 
بالُْزينين من انيهم اما مُؤْين مات ورك مالا ليره عص 
من کاواء ومن ترك دا اؤ ضتباعا لبتي انا مولاهه فق عليه 
(حم: ۳1۸/۲( (خ: ۱ (م: 1114٩‏ (10). 

الحديث الأول في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وقسد اختلط 
وبقية رجاله رجال الصحيح وفيه دليلٌ على أن الرّوج يستحق 
النصف» والأخت النصف من مال المت الذي ل يترك غيرهماء 
وذلك مصرح به في القرآن الكريسم آمَا الرّوج فقال الله تعالى: 
رلکم صف مًا ترك أزرَاجْكُم) الآية وأمَا الأخحت فقال الله 
تعال: إن امز هلك لبس لَه ولذ وَل أخت فَلَهَّا نملف ما 
رك 

قوله: (قَليَرئْهُ عَصبَة) في لفظ للبخاري «فلِورَليه» وفي روايةٍ 
لسلم هقر وريب وني لفط له «أإلى القصتت. 

قوله: (وَمَنْ ترك ذَينا أو ضياعًا) الضياع بفتح المعجمة بعدها 
تحتانية» قال الخطًابي: هو وصف لمن خلفه الت بلفظ المصدر: 
أي ترك ذوي ضياع: آي لا شيء هم. 

قوله: (فلْيأبي) ني لفظ آخر «فعلَيّ وَإلّيّ» وقد اختلف: هل 
کان رسول اله ي يقضي دين المديونين من مال المصالح أو من 
خالص مال نفسه؟ وقد تقدّم في كتاب الحوالة حديث جابر 
بلفظ: فَلّمَا تح الله على رَسُوله وني لفظ: فَلْمَّا فح الله عَلَيْهِ 
الفتوح وفي ذلك إشعارٌ بأنه كان يقضي من مال الصالح 
واختلفوا هل کان القضاء واجبا عليه َد آم لا؟ وقد تقدم بقية 
الكلام على الحديث في كتاب الحوالة. 

اب قوط وَلَدٍ الأب بالإخوة من لابين 
۸-- عن «عَلِي رضي الله عنه قال: نكم تَقَرَءُون هاه 
الآية: ين بد وَصية يُوصي بها أو دَيْنٍ€ ون رول الله ها 
تى بالديْن قبل َة وإ عن بي الام نارون بني 
اللات الرَجْل ير ت أحاء لأبيه وَأمَهء دون أخيه لأيه رَرَاءٌ 


أحمَذ (۱/ ۷۹) والسترملږي )۲۰۹٤(‏ واب ماج (۲۷۳۹) 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض 


وَلُِخاريٰ (/ ۲۷۷) مه تَعْليقًا «قَضّى بالديْن قَْلَ الوصية». 

ادف أخرجه أيضًا الحاکم» وني إنتاد الحارث الأعور 
وهو ضعيف وقد قال الترمذي: إنه لا يعرفه إلا من حديثه لك 
العمل عليه وكان عالًا بالفرائض وقد قال التسائي: لا باس به. 

قوله: (قَضّى بالديْن قبل الوَصيَةٍ) قد تقدّم الكلام على هذا 
في آخر کتاب الوصايا. 

قوله: (وَإنٌ أعَيّان بني الأم) الأعيان من الإخوة: هم الإخوة 
من أب وأم قال في القاموس في مادّة عين: وواحد الأعيان 
للإخوة من أب وا وهذه الأخوّة تسمّى المعاينة. 

قوله: (دُون بَبْي الْعَلات) هم أولاد الأمَهات التفرقة من أب 
واحار قال في القاموس: والعلة: الضَرة» وبنو العلات: بنو مهات 
شتی من رجل. انتھی. 

ويقال للإخوة لام فقط: أخياف بالخاء المعجمة والياء التَحتيَة 
وبعد الألف فاءُ والحديث يدل على انه تقدم الإخوة لأب وام 
على الإخوة لأب ولا اعلم في ذلك خلافا. 

باب الأخوات مع الات عَمبَة 

“٩۹‏ عن هرل بن شرخبيل قال: سيل بو مُوسّى عن 
ابنة وابنة ابن ورأختي فقال: لِلابتّة التصلف وللاحت اللملف 
انت ان نمو فَسِل ان معو احبر بق ول أبي مُوسی» 
فَقَال: لَقَدْ ضَلَلّت ذا وما آنا مِنْ ال أنضبي فيا ہما قَضّی 
النبي هاة: «لأبنت الصف ولابتة الان السدس َمل اء 
رقا تف فل اة زوا الجقاغة إلا تبعاوات اي (ع: 
۸4/۱( (خ: ٩۹‏ ) (د: ۲۸۹۰) (ت: ۲۰۹۲۳) (ه: )۲۷۲۱١‏ 
وراد أخْمَد والُخاري: فاتينّا با مُوسّى فأخبَرناه بقوؤل ابن 
مَسْعُود فقَالّ: لا تسنألوني ما دام هذا الْحَبْرٌ فيكم. o‏ 

۰-وَعَن الأمنرّد: «أن مُعَادٌ ن جَبَلٍ وَرّث أخنًا وة 
جَعَل لكل ادو مهما النصلف وهو باليَمّن وبي اله ب ومين 
حي روَا ابو داد (۲۸۹۳) والبخار ي CVD‏ معنا 

قوله: (هُرَيل) قال التووي: هو الاي إجاغا. اننهىء 

ووقع ي کلام کثبر من الفقهاء هذيل بالذال المحجمةء قاله 
الحافظ وهو تحريف. 

قوله: (سيْل أبو مُوسى) هذا لفظ البخاري ولفظ غيره: «جَاءٌ 
رَجْل إلى أبي مُوسّى الأشنعَري وَسَلمَان بن رَبيعَةِ َلْهَا عَنِ 
نة وة ان أت لأب وأم فقالا: للابئة الضف وللأخت 


لأب وأم النصنف ولم يُرَرَنّا اة الان ياء وبقية الحديث 
كلفظ البخاري وفيه دليلٌ على أن الأخت مم البنت عصبة تأاحذ 
الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن كما في حديث معاي 
وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض شت الان ا نشدت 
هزیلء وهذا مجمع عليه وقد رجع آبو موسى إلى ما رواه ابن 
مسعود» وكانت هذه الواقعة في آيام عثمان ولان أبا موسى كان 
وقت السّؤال أميرًا على الكوفة وسلمان بن ربيعة قاضيًا بهاء 
وإمارة أبي موسى على الكوفة كانت في ولاية عثمان قال ابن 
بطال: يؤخذ من هذه القصّة أن للعالم أن يجتهد إذا ظلَ أن لا 
ق اا و برك ات إن ووت عن نف اة 
ا لحجّة عند التنازع هي السّنة فيجب الرجوع إليها قال: ولا 
خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود قال ابن عبد البرً: م 
يخالف في ذلك إلا أبو موسى وسلمان بن ربيعة الباهلي وقد 
رجع أبو موسى عن ذلك» ولعل سلمان أيضًا رجع عن ذلك 
کابي موسی. انتهی. 

وقد اختلف في صحبة سلمان المذكور. 

قوله: (َمَدْ ضَلَلّْت إذًا) أي إذا وقعت مني المتابعة هما وترك 
ما وردت به السنة. 

قوله: (هَذا الْحَبْر) بفتح المهملة وبكسرها أيضًا وسكون 
الموحَدة» ورجح الجوهري الكسر للمهملة وإنما سمّي حبرا 
لتحبيره الكلام وتحسينه» قاله أبو عبيار الهروي وقيل: سمي باسم 
الحبر الذي يكتب به قال في الفتح: وهو بالفتح في رواية جع 
امحدّثين» وأنكر أبو اليثم الكسر وقال الرّاغب: يسمَى العام حرا 
لما يبقى من أثر علومه. 

قوله: (وَلَبي الله يَوْميِلر حَي) فيه إشارة إلى أن معاذًا لا يقضي 
مثل هذا القضاء في حیاته کی إلا لدليل يعرفه» ولو لم يكن لديه 

باب مَا جَاءَ في مِيرَاث الْجَدَةٍ وَالْجدَ 

-١‏ عن قبيصَة بن دوب قَال: «جَاءّت الْجَدَه إلى ابي 
بکر اله ميرَائهاء فقَال: ما لك في کتاب الله شي وما علطت 
لك في َة سول الله اة شيا رجهي حى انال الاس 
فَسَأل الناس» فقَال الْمُغْرة بن شعبة: خضرت رول اله كه 
أعْطَاهَا السَدّس فُقال: هَل مَعَك غَيْرك؟ فقا محمد بن مَْلمَة 
الأنمتاري الئل ما قال الْمفرَة بن شعبة. َانفذة لها آبُو بك 


قال: تم جاءّت الْجَدَةٌ الأخرَى إلى عُمَرَ فسأت ميرَانهًاء فقَال: ما 
لك في کتاب الله شيءَ ولكن هو داك السَدسء إن اجْنَمَعنْنا 
هو ياء وَأيكُّما حلت به فهو لَهّا» روه الْحَمْسَة إلا اللاي 
وَصَحَحَة انيري (حسم: ۵/ ۲۷) (د: )۲۸۹۴١‏ (ت: )۲٠٠٠١‏ 
(ھ: .(V۲ €٤‏ 

۲-وَعَن عَبَادَة نن الصّامت: «أن النبي ب قى 
لجن ن الميراث بالسدس هماه روا بد الله بن اخمذ 
في الد )0/ (rv‏ 1 

۴۳ - وَعن بُرَيْدة: «أن النبي ي جَعَل لِلْجَدة السَدس إا 
لم کن ڈونها ام راه ابر داد (۲۸۹0). 

‰-وَعَن عَبْدٍ الرَحْمَّن بن يزيد قال: «أعْطًى سول الله 
تلات جَدات السّذس: نین ر الأب وَرَاحِدَةٌ من قبل 
الم روه الذارفطبي هذا مرس 0/< 

٥-وَعَن‏ الْقَاميم بن مُحَمَدٍ قالَ: جَاءت الْجدَئّان إلى 
ابي بكر الصديق اراد أن ا السَدُس لبي مِن قبل الأ 
َال ا الأنصار: أما إنك ترك الي لو مانت وهو حي ٠‏ 
کان اها رتا نجل العف با روا مالك بي الا 
(o ۱۳/۲)‏ 

حديث قبيصة أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم» قال الحافظ: 
وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل» فان قبيصة لا 
يصح سماعه من الصَدَّيق ولا كن شهود القصة» قاله ابن عبد 
ال وقد اختلف في مولده» والصحيح آنه ولد عام الفتح فيبعد 
شهوده القصةء وقد أعله عبد احق تبعًا لابن حزم بالانقطاع 
وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه علسى 
الزهري: يشبه أن يكون الصّواب قول مالك ومن تابعه وحديسث 
عبادة بن الصامت أخرجه أيضنًا أبو القاسم بن منده في مستخرجه 
والطبراني في الكبير بإسناٍ منقطع» لان إسحاق بن يجيى لم يسمع 
من عبادة وحديث بريدة أخرجه أيضًا النسائي» وفي إسناده عبيد 
الله العتكي وهو تلف فيه» وصححه ابن السّكن وابن خزيمة 
وابن الجارود وقواه ابن عدي وحديث عبد الرَّحن بن يزيد هنو 
مرسل كما ذكر المصتف ورواه أبو داود في المراسيل بسنل آخر 
عن إبراهيم النخعي ورواه الدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن 
أيضًا وأخرج نوه الذارقطني من طريق أبي الرّناد عن خارجة بن 
زید بن ثابتٍ عن بيه آنه کان یورّث ثلاث جدات ٳذا استوين» 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض 


ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الام ورواه البيهقي من 
طرق عن زيد بن ثابتٍ وروى الدارقطني من حديث قتادة عن 
مووا عن زيا بلفظ حديث عبد الرحمن المذكورء 
وحديث القاسم بن حمَدٍ رواه مالك عن يحيى بن سعيار عن 
القاسم وهو منقطم لان القاسم لم يدرك جده با بکر ورواه 
الدارقطني من طريق ابن عيينة وني الباب عن معقل بن يسار عند 
أبي القاسم بن منده وقد ذكر القاضي حسينٌ أن الجدة التي 
جاءت إلى الصَدَيق آم الام وأن التي جاءت إلى عمر ام الأب وفي 
رواية ابن ماجه. ما يدل له والأحاديث المذكورة في الباب تدل 
على أن فرض الحدّة الواحدة السدس» وكذلك فرض الحدتين 
والّلاث وقد نقل محمد بن نصر من اصحاب الشافعي اتفاق 
الصَحابة والتابعين على ذلك حكى ذلك عنه البيهقي قال في 
«البحرا: مسالة: فرضهنء يعني ال حدّات: السّدس وإن كثرن إذا 
استوين» وتستوي آم الام وام الأب لا فضل بينهماء فإن اختلفن 
سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهنْ إلا الأمّهات والأب يسقط 
اجات من جهتهء والاأم من الطّرفينء ول جدَةٍ أدرجت آبا بين 
امون وما بين أبوين فهي ساقطة مشال الأول آم أب الام فبينها 
وبين اليّت أب ومثال الثاني: آم أبي آم الأب. انتهى. 
ولأهل الفرائض في الجدّات كلام طويل ومسائل متعددق 
فمن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفن. 

۹-وَعَنْ عِمْران ن حُصيْن: ١ن‏ رَجُلا أتى النبي کل 
َقال: إن ابن ابي مات فما ِي مِنْ ميرًابِه؟ قال: لك السَدذس 
فَلَمّا أذْبر دعا قَال: لَك سدس حر فَلَمَّا أذَبْرَ دَعَاه فقال: إن 
السَدس الآحر طَعْمَة رَوَاهٌ احْمَد )٤۲۸/٤(‏ رأبو دارد 
۷ والترمډي وَصَحَحَة (۲۰۹۹). 

۷-وَعَنٍ الْحَسنٍ: أن عُمَرَ مأل عن فُريضة رول الله 
في الْجَدَ فام مَنْقِلٌ ن يسار المُرّني فَقَال: قى فيهًا 
سول الله هف قال: مَاذَا؟ قال: ادس قَالَ: مع مَنْ؟ قال: لا 
اذر ي» قَال: لا َرَت فما تُعني ٳِڏن روَا أحْمَدٌ /٥(‏ ۲۷). 

حديث عمران بن حصين هو من رواية الحسن البصري عضه» 
وقد قال علي بن المديني وأبو حاتم الرَازي وغيرهما: إنه م يسمع 
منه وحدیث معقل بن يسار آخرجه ایضا ابو داود والنسائي وابن 
ماجه ولکته منقطم» أن الحسن البصري لم يدرك السّماع من 
عمر فإنه ولد في سنة إحدى وعشرين» وقتل عمر في سئة ثلاث 


وعشرين» وقيل: سنة ربعم وعشرين وذكر أبو حاتم الرازي أنه م 
يصح للحسن سماع من معقل بن يسار وقد أخرج البخاري 
ومسلمٌ في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل وحديث عمران 
يدل غل ال اة قسن ما فرشل له لرل اله ق قان فنتادة: 
لا ندري مع آي شيء وره قال: واقل ما يرثه الج السّدس قيل: 
وصورة هذه المسألة أنه ترك الميّت بنتين وهذا السّائل فللبنتين 
اللثان والباقي ثلث دفع بلا منه إلى الجدّ سدسًا بالفرض لكونه 
جداء ول يدفع إليه السّدس الآخر الذي يستحقه بالتعصيب لفلا 
یظنٌ أن فرضه الثلث وترکه حتی ولی: أي ذهب فدعاه وقال: 
لك سدس آحرء ثم اخبره أن هذا السّدس طعمة: أي زائ على 
السهم المفروض» وما زاد على المفروض فليس بلازم كالفرض. 

وقد اختلف الصحابة في الح اختلافا طويلا ففي البخاري 
تعلیقا روی عن علي وعمر وزید بن ثابت وابن مسعود في ا جد 
قضايا ختلفة وقد ذكر البيهقيٌ في ذلك آثارًا كثيرة وروى الخطابيّ 
في الغريب بؤسنادٍ صحيح عن محمد بن سيرين قال: سالت عبيدة 
عن الج فقال: ما يصنع بال جد لقد حفظت فيه عن عمر مائة 
قضبَةٍ بخالف بعضها بعضتًا ثم أنكر الخطًابيٌ هذا إنكارًا شديدًاء 
وسبقه إلى ذلك ابن قتيبة قال الحافظ: وهو محمول على المبالغة 
كما حكى ذلك البزار وجعله ابن عباس كالاب كما رواه 
البيهقي عنه وعن غيره وروي أيضًا من طريق الشعبي قال: كان 
من رأي أبي بكر وعمر أن الج أولى من الأخ» وكان عمر يكره 
الكلام فيه وروى البيهقي أيضتًا عن علي أله شه ا جد بالبحر 
والنهر الكبير والأب بالخليج المأحوذ منه واليّت وإخوته 
كالسّاقيتين الممندتين من الخليج» والسَاقية إلى الساقية أقرب منها 
إلى البحرء ألا ترى إذا سدّت إحداهما أخذت الأخرى ماءها وم 
يرجم إلى البحر وشبّهه زيد بن ثابت الأنصاري بساق الشجرة 
وأصلها والأب كنصن منها والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك 
الغصن» وأحد الغصتين إلى الآخر اقرب منه إلى اصل الشجرة 
الا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتص المقطوع 
ولا يرجع إلى السّاق؟ هكذا رواه البيهقيّ ورواه الحاكم بغير هذا 
السياق» وأاحرجه ابن حزم في الأحكام من طريق إسماعيل 
القاضي عن إسماعيل بن أبي اويس عن أبي الزناد عن أبيه عن 
خارجة بن زید بن ثابتو عن آبیه فذكر قصة زید بن ثابت قال في 
«البحر: مسالة علي وابن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ والأكثر: ولا 
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يسقط الإخوة الج بل يقاسمهم حلاف الأب وإن الو 
كيفية المقاسمة أبو بكر وعائشة وابن الرّبير ومعاذ والحسن 
البصري وبشر بن غياث» بل يسقط الإخوة كالأب إذ سمّاه الله 
آبًا فقال: لَه أبيكم راهيم لنا قوله تعالى ني الأخ: وُر 
برها ڻلم َك ها ولد وهذا عام لا بخرج منه إلا ما خصّه 
دليل» ولولا الإجماع لما سقط مع الأب هذه الآيةء وإِنٌ الإخوة 
کالبنین بدليل تعصيبهم آخواتهم» فوجب أن لا يسقطوا مع ا لحد. 
وأمّا تسمية ال لحد آبًا فمجارٌ فلا يلزمنا قال: فرع: اختلف في 
كيفية المقاسمة» فقال علي وابن أبي ليلى والحسن بن زياد 
والإمامية يقاسمهم ما م تنقصه المقاسمة عن السّدس» فإن نقصته 
رد إلى السّدس وعن علي أنه يقاسم إلى التسع روته الإماميّة قلنا: 
روايتنا أشهر إذ راويها زيد بن علي عن أبيه عن جدّه وقال ابن 
مسعود وزيد بن علي والشافعي وأإبو يوسف وححمَدٌ والتاصر 
ومالك: بل يقاسمهم إلى التّلث» فإن نقصته المقاسمة عنه رد إليه 
ثم استدلّ همم بحديث عمران بن حصين المذكور وقال التاصر: إن 
الج يقاسم الإخحوة ابا وقد روى ابن حزم عن قوم من السلف 
أن الإحوة يسقطون ال جد وقد قيل: إن ا مل الذي ذكره علي» 
والمثل الّذي ذکره ابن مسعو يستلزمان أن يكون الإخوة اوی من 
الأب ولا قائل به وللأخ مزايا منها النصٌ على ميراثه ني القرآن 
وتعصيبه لأخته وأاجيب عن الأولى بان الج مثله فيها لأته أب 
وهو منصوص على ميراله في القرآن» ورد بان ذلك جار لا 
حقيقة وأجيب بان الأصل في الإطلاق الحقيقة وأيضًا للج 
مزایا: منها أنه يرث مع الأولاد ومنها أنه يسةط الإخوة لام 
اتفاقا. 
باب ما جَاءَ في ڏوي الأَرْحَام ولول من مسقل وَمَنَ 
أسْلَمٌ عَلّى يد رَجُلٍ وَعَيْرٍ ذلك 
e‏ كرب عن النبي ڳل فال: 
وأرث» وَالخال و مَنْ لا وارث لَه يُعْقَلٌ عله وَيْرنُه رَوَاهٌ 
احم (AT1/0‏ و داود )٣ ٩۰۱(‏ وان مَاجه (V۸)‏ 
۹-وَعَن أبي أَمَامَة ن سَّهل أن رَجُلا رَمَى رَجُلاً 
سهم قعل وبس له رارت الا حال فكب في ذلك ابو دة 
بن الْجَرَاح إلى عُمَرَ َكب عُمَرُ: إن النبي بل فال: اله وَرَسُولة 
مَولٔی مَن لا مَوْلّی لَه وَالْحَالٌ وارٹ مَنَ لا وارث لَه رَوَاء 


أخْمَدٌ (۲۸/۱) وان مَاجَۀ (۲۷۳۷) وللترز ملي )۲۱٠۳(‏ مله 
انو وَقالٌ: حديث حَسَّن). 

حديث المقدام أخرجه أيضًا النسائيٌ والحاكم وابن ان 
وصخّحاه وحسّنه أبو زرعة الرّازي» واعلّه البيهقي 
بالاضطراب» ونقل عن بجی بن معین آنه کان يقول: لیس فيه 
حديث قوي وحديث عمر ذكره في التلخيص ول يتكلم عليه» 
وقد حسنه الترمذي كما ذكره المصتف ورواه عن بندار عن أبي 
احد الربيري عن سفيان عن عبد الر من بن الحارث عن حكيم 
بن حكيم بن عبّاد بن حنيفو عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفٍ 
قال: «كتّب عُمَرٌ بن الْخْطاب» فذكره وني الباب عن عائشة عند 
الترمذي والنساثي والدارقطني من رواية طاووس عنها قالت: 
قال رسول الله ا: «الْخال وَارث من لا وًارث له قال 
ا ف رت ا ارت ر ی 
الدارقطي والبيهقي وقفه قال الترمذي: وقد أرسله بعضهم ولم 
يذكر فيه عائشة قال البرّار: أحسن إسنادٍ فيه حديث أبي أمامة بن 
سهل وأخرجه عبد الرَرٌاق عن رجل من اهل المدينة والعقيلي 
وابن عساكر عن أبي الدّرداء وابن النجّار عن أبي هريرة كلها 
مرفوعة وقد استدل بحديثي الباب وما في معناهما على أن الخال 
من جلة الورثة قال الترمذي: واختلف أصحاب الني ب فورّث 
بعضهم الخال والخالة والعمّة» وإلى هذا الحديث ذهب أكثر آهل 
العلم في توريث ذوي الأرحام وما زيد بن ثابتٍ فلم يورثهم» 
وجعل الميراث في بيت المال انتهى. 

وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي الأرحام عن 
علي وابن مسعود وأبي الذرداء والشعي ومسروق ومحمّد بن 
الحنفية والنخعي والثوري والحسن بن صالج وأبي نعیم ویجیی 
بن آدم والقاسم بن سلام والعترة وأبي حنيفة وإسحاق والحسن 
بن زيا قالوا: إذا ‏ يكن معهم أحذ من العصبة وذوي الها 
وإلى ذلك ذهب فقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم وحكي 
في «البحر؟ أيضًا عن زيد بن ثابت والڙهري ومكحول والقاسم 
بن إبراهيم والإمام بجيى ومالك والشّافعي نه لا میراٹ هم» وبه 
قال فقهاء الحجاز احتج الأوّلون بالأحاديث النقذمة وبجديث 
عائشة الآتي وبعموم قوله تعالى: لوأولوا الأزحام بخضيّم مم أولّی 


بض وقوله تعالى: (لِلرَجال نصِيبً يما ترك الرّابدان 


والأفرَبُون وللنستاء صي يِمًا ترك الرَاِدّان وَالأقَرَبُون)» ولفظ 
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الرّجال والنساء والأقربين يشملهم والدليل على معي 
التخصيص واجاب الآخرون عن ذلك فقالوا: عمومات الكتاب 
محتملة وبعضها منسوخ» والأحاديث فيها ما تقدّم من المقال 
ويجاب عن ذلك بان دعوى الاحتمال إن كانت لأجل العموم 
فليس ذلك ما يقدح في الدليل وإلا استلزم إبطال الاستدلال 
بکلٌ دلیل عام وهو باطلٌ» وإِن کانت لأمر آخر فما هو؟ وامّا 
الأذار عن اوي الباب با فيها من الال فقد عرفت من 
صححها من الأئمّة ومن حسّنهاء ولا شك في انتهاض مجموعها 
للاستدلال إن ينتهض الإفراد ومن جملة ما استدلوا به على 
إبطال ميراث ذوي الأرحام حديث «أن الي ك قَال: سات 
اله عر وجل عن ميات الْعََة وَالْحَالَة فُسارني أن لا يرات 
هما اخرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني من طريق 
الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا 
واخرجه النسائي من مرسل زید بن اسلم ويجاب بان الرسل لا 
تقوم به الحجة قالوا: وصله الحاكم في المستدرك من حديث ابي 
سعيا والطّبراني ويجاب بان إسناد الحاكم ضعيفء وإسناد 
الطبراني فيه محمد بن الحارث المخزوميٌ قالوا: وصله أيضًا 
الطبراني من حديث ابي هريرة ويجاب بأنه ضعَفه بمسعدة بن 
اليسع الباهلي قالوا: وصله الحاكم ايضًا من حديث ابن عمر 
وصححه ويجاب بان في إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو 
فی الوا ووی لذ اشا شاھدا سن ديت سريف بن عد 
الله بن آٻي غر عن الحارٿ بن عبد مرفوعا ويجاب بان في |سناده 
ایمان بن ذاو الشاذكون وهو مروك قالوا؟ أعرجة الدارقطني 
من وجه آخر عن شريكٍ ويجاب بانه مرسلٌ وکل هذه الطَّرق لا 
تقوم بها حجًَّ» وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهي واردة في 
الخالة والعمَّة» فغايتها أنه لا ميراث هماء وذلك لا يستلزم إبطال 
ميراث ذوي الأرحام» على آنه قد قيل: إن المراد بقوله: لا ميراث 
هما: أي مقدَرَ وما يويد ثبوت ميراث ذوي الارحام ما سياتي في 
باب ميراث ابن الملاعنة من جعله ية میراثه لورٹتها من بعدها 
وهم أرحامٌ له لا غير ومن المؤيّدات لميراث ذوي الأرحام ما 
اخرجه ابو داود من حديث ابي موسی انه َة قال: «ابْنْ أخت 
قوم منم واخحرجه النسائي من حديث انس بلفظ: «يِن 
شيهم قال المنذري في ختصر السّنن: وقد أخحرج البخاري 
ومسلم والنسائي والترمذي قوله ية ١ابن‏ أحت الْقَوْم منم 


ختصرًا ومطوّلاً ومن الأجوبة المتعستّفة قول ابن العربي: إن المراد 
بالخال السّلطان. وأمّا ما يقال من أن قوله ياة: «الْحَال وَارث 
مَنْ لا وارث لَه یدل على انه غير وارٹي فا 
من لا وارٹث له سواه ونظير هذا التركيب كير في كلام العرب» 
على ان محل التزاع هو إثبات الميراث له» وقد ألبته له ڳل وهو 
الطلوب. 

- وَعَنٍ ابن عَّاس: «أن رجلا مات عَلّى عَهّدِ رَسُول 
لله قا ولم رك ارا إلا عدا هو احق اطا ميَانةه (حم: 
۱ (د: ۲۹۰) (ت: ۲۱۰۹) (ه: .)۲۷٤١‏ 

١-وَعَن‏ قبيصَة عن ميم الداري قال: «سَالت رَسُول 
اله :ما السَنة في الرَجُل من أهل الشزك يلم على بد رَجُل 
ن الشللين؟ فقا ر أرلى الاس بمياة رابا رحو 
مرس بيص لم بق مما الذاري (حم: (٠١۳/٤‏ (د: 1۸( 
(ت: 1۲( (ھ: ٥۲‏ ۲۷). 

۲-وَعن عايشة: «أن مَوْلى لبي كل حر ِن عذق 
نَخلَة مات فأټي به النبي ية فقَال: هَل لَه من سيب أو رَجم؟ 
قالرا: لل قَال: أعْطوا ماله خض أهل قريب روُن الْحمْسَة 
إلا اساي (حسم: )۱۰۱/٩‏ (د: ۲۹۰۲) (ت: ۲۱۰۵) (ه: 
(YY‏ 

۳- ون بُرَيْدة قال: «نوفي رَجُل من الأزد لم بَا 
وارئاء فال رَسول الله بة: اذفَعُوه إلى اکر خراعةه رَواهٌ أحْمَد 
)4/0( وآبو دَاوُد (۲۹۰۳). 

4“ وعن ابن عَبّاس: أن النبي بی آخی بين اصْحَابه 
واوا ترارئون بذك حنى زلتا: واولا الأزحام ينهم 
اول خض في كاب الله قاروا بالش به روء الذارفُطي 
4/9 

حديث ابن عباس الأول حسّنه الترمذي وهو من رواية 
عوسجة عن ابن عباس قال البخاري عوسجة مولى ابن عباس 
الماشمي روى عنه ابن دينار ولم يصح وقال أبو حاتم: ليس 
بامشهور وقال النسائي: عوسجة ليس باللشهور ولا نعلم أحدا 
يروي عنه غير عمرو وقال أبو زرعة الرازي: ثقة وحديث قم 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهبيء 
ویقال: ابن وهب عن تيم الڌاري» وقد ادخل بعضهم بين عبد 
اله بن موهبٍ وتيم الداري قبيصة بن ذؤيب» وهو عندي ليس 


متصل انتهى. وقال الشافعيٌ في هذا الحديث: ليس بشابتو إنما 
يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن وهب عن تيم الداري وان 
وهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تيمًا. 

ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهولٌ ولا 
اعلمه متصلاً وقال الخطًابي: ضعَف أحمد بن حنبل حديث يم 
الدَاري هذا وقال: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ 
والإتقان وقال البخاري في الصحيح: واختلفوا في صحَّة هذا 
الخبر وقال أبو مسهر: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ضعيف 
الت رفد اخ خية الجر الدكرر اماي ف مح 
وأخحرج له هو ومسلمٌ وقال يحيى بن معين: عبد العزيز بن عمر 
بن عبد العزيز ثقة وقال ابن عمار: فة لس بي الاس فيه 
احتلاف وحدیٹ مان ا مي وقد عزاالمنذري في 
مختصر السّنن حديث عائشة هذا والحديشين اللذين قبله إلى 
النسائي فينظر في قول المصتف: رواهنٌ الخمسة إلا السائي 
وحديث بريدة اخرجه أيضًا النسائي مسندًا ومرسلاً وقال جبريل 
بن احمر: ليس بالقوي والحدیث منکر انتهی. 

وقال الموصلي: فيه نظرٌ وقال أبو زرعة الرازي شيخ وقال 
یجیی بن معين: كوف ثقةٌ ولفظ ابي داود عن بريدة قال: «أئّى 
النبي إلا رَجُل فقَال: إن عندي ميرَاث رَجُل من الأزد ولت 
أجد أدبا أذفعة إلي قال: قاذْهَب فالتَمس أزدياء فَالْسَمَس أزدبًُا 
ولا قال: انا خد الْحول فقال: يا رَسُول الله لم أجذ أزوبًا 
فع إلَيْب قال: فَانطَلِى انظ اول خزاعي لاء عة إل نلا 
ولٰی قال: علي بالرَجُلء فَلَمَا جَاءٌ قال: أنظر كبر حرَاعة فاذفْة 
إل 

وني لفظ له آخر قال: «مات رَجُل من خزاعة٬‏ فاي النبي ڳا 
بمیرائی فقّال: الْتَمِسُوا لَه وار ا أو ذا رجم» فلم يجو ال وار ل 
فقّال: أنْظْرُوا كبر رَجُلٍ من خراعة» وحدیث ابن عباس الثاني 
اخرجه ايض ابو داود بلفظ: «كان الرَجْلٌ يحالف الرَجُل ليس 
ا شب رث ادها ابن الآحَر فسح بك الأنقال 
فقال: وأو لوا الأزحا بَْضَهُم الى ببَعْض)» وني إسناده علي 
بن الحسين بن واقار وفيه مقالٌ وأخرج نحوه ابن سعار عن عروة 
بن الرّبير وفيه: «قصَارَّت الْوّارب يث بد للازحام وَالقَرَابَة» 
وَانْقَطْعَّت ِلك امار يث بالْمُرًاخَاق؛ ذكره الأسيوطي في اسباب 
التزول ومعناء في الدَرَ المنشور. 
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قوله: (فَأاعَطاءُ ميرَائه) قيل: إن ذلك من باب الصثرف لا مسن 
باب التوريث. 


قوله: (هُوّ الى الناس بم بمَحْيَاهُ وَمَمَابِهِ) فيه دليل على أن من 
ناجل فن التق زات رارف لافهن سان 


له میراثه. 

وقال التاصر والشتافعي ومالك والأوزاعي: لا وارث له» بل 
يصرف الميراث إلى بيت الال دونه وقالت الحنفية والقاسميّة وزيد 
بن علي وإسحاق: إنه يرث» إلا أن الحنفية والمؤيد بالله يشترطون 
في إرثه الحالفة. 

قوله: (هَل لَه ِن بيب Sw‏ 
ذوي الأرحام» وقد تدم الكلام على ذلك 

قوله: (أعْطَوا ماله بُعْض ٤هل‏ قَريَِه) فيه دلیل على جواز 
صرف میراٹ من لا وارث له معلومٌ إلى واح من آهل بلده 
وظاهر. 

قوله: «اذقعوا إلى أكبّر خرّاعة» إن ذلك من باب التوريث 
لان الرجل إذا كان بجتمع هو وقبيلته ني جد معلوم ولم يعلم له 
وارث منهم على التعيين فاكبرهم سنا أقربهم إليه نسبًاء لأن» كبر 
الس لعلو الدرجة. 

قوله: (وَكَانُواتوَارَئُون بدلك) قال في «البحرا: اراد بالآية 
أن العصبات وذوي السهام اول بالميراث من الحلفاء والمعين 
قال أو عبیاږ: نسخت میراٹهما قوله تعاى: إلا أن تَفْعَلُوا إلى 
أوليانِكُم مَعْررفا) آي إلى حلفائکم وقال جابر بن زي ومقاتل 
بن محمًارٍ وعطاء: بل إلى قرابتهم المشركين فاجازوا الوصيّة هم 
للآية قال المهدي: وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى: لا تتخِذوا 
عدي وَعَدُوكُم أولياء) فكيف سمًاهم اولياء ا 

باب مِراٹ ابن الْمُلاعَنَة وَالرَانبة منْهُمًا 
ومِيرَانهُمًا من وَانقِطَاعة مِنْ اا 

-٥‏ في حديث الْملاعَِيْن الي يروي سَهل بن سخا 
قَال: « وکات حَامِلاً وان انها بْب إلى مه فجرت السنة أنه 
برها ورت هة ما قَرَض الله لَه رجاه (خ: )٤۷٤١‏ (م: 
A4‏ 

0-وَعَن ابن عباس قال: قال رول الله لة: «لا 
مُسَاعاة في الإسلام» مَنْ سَاعَى في الْجَاهِلية ققد ألْحَقنهُ بعَصبيَهِ 


وتن اڌعی ولا ِن َير رة لا برت لا يورت روا اخم 
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(۱/ ۳۲) وأو داوٌد (۲۲۹۲). 

۷“ وعَن عرو بن شيب عن أبيهِ عن جَذٍ أن الذي 
َة قال: «آبما رَجُل عَاهَرّ بحرو أو أمَةٍ قالْولَد ولد زنا لا رث 
ولا برت راء امار (۲۱۱۳). 

۸“ وعَن عرو بن شيب عن بيه عن جڏ عن الي 
: «أنه جَمَل ميرَاث ابن الْمْلاعنة لأمه ولورنيهَا من بده 
روا بو دَاوٌد (۲۹۰۷). 

حديث ابن عباس في سناده رجل مجهول في سنن آبي داود 
وآخرج آبو داود ايضًا من حدیث عمرو بن شعیبو عن أبيه عن 
جده: «ان اللي ب قضی أن كَل ملح ولد زا لهل امه و 
كاوا حر اؤ أمة ذلك فيما املق ِي أول الإسشلام» وني 
إسناده محمد بن راش المكحولي الشّامي وفيه مقال» ووثقه امد 
واٻن معين والنسائيٰ» وقال دحيم: يذكر بالقدر وحديث عمرو 
بن شعيبو الأول ني إسناده أبو حمَلٍ عيسى بسن موسى القرشي 

الأمشقي» قال البيهقي: لیس بمشهور وحديث عمرو بن شعيب 
الناني في إسناده ابن يعة وفيه مقالٌ معروف قال الترمذي: 
وروى يونس هذا الحديث عن الرّهري عن سعيد بن المسيّب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن الي ب نحوه وروى مالك عن 
الرهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيّب عن النبي ڳل مرسلاً 
RT yy‏ 
والنسائي وابن ماجه: أن الي کل قال: «المَراة تخر ثلائة 
مَوّاريث: عَيِيقَهَاء وَلَقَيطًهَّا وَوَلّدََّا الذري لاعت عَنهُه قال 
رمدي شن غريب لا تعره إلمن اديت خد بن خر 
انتھی. ` 

وفي إسناده عمر بن رويبة التغلبي قال البخاري: فيه نظ 
وسئل عنه آبو حاتم الرّازي فقال: صالح الحديث قيل: تقوم به 
الحجة؟ فقال: لاء ولكن صالح» وقال الخطابي: هذا الحديث غير 
ثابتٍ عند أهل التقل وقال البيهقي: م يثبت البخاري ولا مسلم 
هذا الحديث لحهالة بعض رواته. انتهى. 

وقد صحَّحه الحاکم» وأحادیث الباب تدلٌ على أنه لا يرث 
ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًاء وكذلك لا يرثون 
منه» وكذلك ولد الرّنا وهو مجمع على ذلك» ويكون ميرائه لأمَّه 
ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيبٍ المذكور 


وتكون عصبته عصبة آمه. 


وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عباس فیکون للام 
سهمها ثم لعصبتها على الترتيب» وهذا حيث م يكن غير الام 
وقرابتها من ابن للميّت أو زوجة» فإن كان له ابن أو زوجة 
اف لاخو ا پت یا في ساثر المواريث. 

قوله: (لا مَسَاعَاة ِي الإسللام) المساعاة: الرّناء وكان 
الأصمعي بجعلها ني الإماء E ORT‏ 
لمواليهِنْ فيكتسين لضرائب كانت عليهنٌء يقال: ساعت الأمة: إذا 
فجرت» وساعاها فلانً: إذا فجر بهاء كذا في النهاية. 

باب بياث الْحَنْلِ 

۹- عن بي هُريرَة ع عن البي ب قال: ذا اهَل 
الْوْلْودُ وَرث» راه ابو داد (۲۹۲۰). 

وغل عد ن الب طن اير بن عدا 
نورين حرا فلا انف رن اله ي ليرت ال 
خی بَسٽتهل» َر خمد بن حل في روان انه عند ). 

راف أبي هريرة في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال 
معروف وقد روي عن ابن حبّان تصحیح الحدیث وحدیث جاب 
اخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: إا 
اَهَل الفط صْلّي عليه وور وني إسناده إسماعيل بن مسلم 
وهو ضعي قال الترمذي: وروي مرفوعًا والموقوف أصح وبه 
جزم النسائي» وقال الدارقطي في العلل: لا يصح رفعه. ۰ 

قوله: (إذًا اسَْهّل) قال ابن الأثير: استهل المولرد إذا بكى 
عند ولادته وهو كناية عن ولادته حیّاء وان لم يستهل بل وجدت 
منه أمارة تدلٌ على حياته وقد تقدّم الكلام على الاستهلال في 
كتاب الجنائز والحديثان يدلان على أن المولرد إذاوقع منه 
الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورله قرابته وورٹ هو 
منهم» وذلك ما لا خلاف فيه وقد اخحتلف في الأمر الذي تعلم 
به حياة المولود» فأهل الفرائض قالوا بالصوت أو الحركة» وهو 
قول الكرخي وروي عن علي وزفر والشافعي وروي عن ابن 
عباس وجار بن عبد الله وشریج والنخعي ومالك وأهل المدينة 
آنه لا يرث ما لم يستهلٌ صارخا وفي شرح الإبانة الاستهلال عند 
اهادي والفريقين الحركة أو الصّوت وعند الناصر ومالك 
وروايةً عن أبي حنيفة وبي طالب الصوت فقط؛ ويكفي عند 
المادويّة حبر عدلة بالاستهلال» وعند مالك والهادي لابد من 
عدلتين» وعند الشافعي أربع. 
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باب الْميرَاث بالولاء 

- صح عن النبي ل أنه قال: «الْرَلاءُ لمن أعتق»؛ 
ولبُخاري (o)‏ ۴ رراة: والوّلاءٌ لمن أعْطّى اررق ووي 
اللعمَةَ). 

۲ - وَعن فاده عن سسَلْمّى بنت حَمْرَة: دان مَولاها مات 
ورك اه َرَت الي ا اة النصلف وَوَرَث يعلى اللملفة 
ركان ابن سَلْمّى» راء أحمَد .)٠٠٠ /٦(‏ 

۳-وَعَن جَاپر بن ريد عن ابن عَبّاس: أن مَوْلّى 

نة رقي ورك اة وان حطرة؛ اى اللي كه اة 
اللصلف وَابنة حَمْرَة النصف» روَا الذَارَقُطْيي (A/D‏ وَاختجّ 
اخم بها الْحَبرِ في روَايَة ابي طالب وَذََب إِلَيهِ وكڌلك روي 
عن إبْرَاهيم النخيي وَيَحْيّى بن آذَم وإحاق بن رَاهْوَبه أ 
الْوْلّى كان لِحَمْرة. 

-٤‏ وقد رُوې أنه كان لبنت حَمْرة؛ فُرَوّى مُحَمَّد بن 
عد الٴختن ن اي ليل عن الحکم ن خښ اله بن شاد ن 
بت حمْرة ري أخت ابن شَذاد لأمَه قالّت: مات مَولاي وَنَرَكَ 
ابه قَقَسم سول اله ل ماله ييي ون ابي فُجَعَل بي 
الصف وَلَها الصف رَوَاهُ ابن ماج )۲۷۳١(‏ وَابْنْ أبي لبْلى 
فه ضَحْف٬‏ إن صح هَذًا لم يَقدَح في الرَوَايَة الأولىء إن من 
الْمُحتَمّل تَعَدد الْوَافِعةء ومن الْمُحْتَمَّل أنه أضاف مَوْلّى الرَالِد 
إلى الود بء على اقول بانیقالهرليه أو وريه به. 

الحدیث الذي اشا إلة لفحت بقوله: ات عن الي کلف 
قد تقدّم في باب من اشتری عبدًا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع 
وتقدّم ايضًا في باب من شرط الولاء أو شرطا فاسدا من كتاب 
البيعم أيضًاء وسيأتي أيضًا ني باب ال مكاتب وحديث قتادة ذكره 
الحافظ ني التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الرّوائد: رجال 
أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة قال: 
وأخرجه الطّبرانيّ بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح وحديث 
کاب مدر ارا ن المي وت عه ودف غ 
بن عبد الرّحمن رواه النسائي من حديث ابنة حمزة أيضًاء وفي 
إسناده ابن أبي ليلى المذكور وهو القاضي» وهو ضعيف كما قال 
الصف واعل الحديث النسائي بالإرسال وصحّح هو 
والدارقطني الطريق المرسلةء وأخرجه ایضتًا الحاكم وصرح بان 
اسمها أمامة» وهو بخالف ما في حديث أحد المذكور في الباب من 


التصريح بانٌ اسمها سلمى وني مصتف ابن أبي شيبة أنها فاطمة 
قال البيهقي: اتف الرّواة على أن ابنة هزة هي المعتقة» وقال: إل 
قول إبراهيم التخعي: إنه مولى حمزة غلط والأولى الجمع بين 
الرّوايتين بمثل ما ذكره المصتف رجه الله وحديث ابنة حمزة فيه 
على فرض آنها هي المعتقة دليلٌ على أن امولى الأسفل إذا مات 
وترك أحدا من ذوي سهامه ومعتقه کان لذوي السّهام من قرابته 
مقدار ميراڻهم المفروض والباقي للمعتق» ولا فرق بين أن يكون 
ذکرا آو آنشى ويؤيد ذلك عموم قوله ب «الْرَلاءٌ لمن أعتق» 
وَالْوّلاءُ لِمَنْ أعْطى الوق ووي النْعْمَة» وقد وقع الخلاف فيسن 
ترك ذوي ارحامه ومعتقه» فروي عن عمر بن الطاب وابن 
مسعودٍ وابن عباس وزيد بن علي والناصر أن مولى العتاق لا 
يرث إلا بعد ذوي آرحام الّت» وذهب غيرهم إلى إن يعدم على 
ذوي أرحام المت ويأخذ الباقي بعد ذوي السّهام» ويسقط مع 
العصبات والرّواية المذكورة عن قتادة تدلّ على أن العتيق إذا 
مات وترك ذوي سهامه وعصبة مولاه كان لذوي السهام فرضهم 
والباقي لعصبة المولى ورواية ابن عاس المذكورة تدل على أن 
العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وذوي سهام مولاه کان لذوي 
سهامه نصيبهم والباقي لذوي سهام مولاه والّذي جزم به جاع 
من أهل الفرائض أن ذوي سهام اميت يسقطون ذوي سهام 
المعتق ويل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عمرو 
بن شعي عن آبيه عن جده أن الي ڳا قال: «مِيراث الوّلاء 
اكير من الذكور» ولا رث النْسَاءُ من الْوَلاء إلا وَلاء مَنْ 
اطقن از فة من اطقن وأخرج اليقي هن فلي ومر وزيد 
بن ثابت أنهم كانوا لا يورّثون النساء مسن الولاء إلا ولاء من 
أعتقن. 

باب التي عن بيع الْوّلاء وهه وما جَاءٌ في السَاية 

-٥‏ عن ابن عُمَرَ عَن النبي کا أنه «َهّى عن بع الولاء 
وَهبيَهِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةً (حم: )٩۹/۲‏ (خ: )۲٠۳۵‏ (م: )٠١١١‏ 
(د: ۲۹۱۹) (ت: )۲۱۲١‏ (ن: ۳۰۹/۷) (ه: .)۲۷٤۷‏ 

۷-- وَعَن علي عن النبي ب قَال: «مَن وَالّى وما بير 
إذن مَرَاليه عليه لَحنةٌ الله اللاك رالناس أجْمَيين لا يُقَبَلٌ 
الله مه وم الْقيامَة صَرْفًا ولا عَذلاًه ES‏ ۸1/۱( 
(خ: )1۷٥٩‏ (م: ۰ (۲۰۹) و(۱۰۸) (۱۸ و۱۹)ء ولس 
لملم فيه: عير إن مَواليه أن لَه مله هله الرادَو يِن 
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حديث بي هريرةً. 

۷“ وَعَن هُرَيْلِ بن شرّخبيل قال: «جَاءَ رَجْلٌ إلى عب 
الله فقال: إني أعَتَقّت ال وَجَعَأة ساثبة فَمَات ورك مَالاً 
وَلَمْ يدع وار ئا فقا عبد اله: إن اهر الإسلام لا يبون وإنمًا 
كان أل الْجَاهِلِيَة يسيون وَأنت ولي نميه ولك ميرَائه وَإن 
روا لاني عَلى شترطر المتحيح ولحاي )1۷١۳(‏ منة: إن 
أل الإسلام لا يبون ون أهْل الْجَاِلِيةٍ انوا بُسيبُون. 

في الباب عسن عبد الله بسن عمر عند الحاكم وان حبّان 
وصحَحه والبيهقي واعلّه قال: قال رسول الله :لاء لحه 
كَلْحْمَة السب لا باع ولا بُوهب». 

قوله: (نَهّى عن بم الوّلاء وَعَن هِيهٍ) فيه دلي على آنه لا 
يصح بيع الولاء ولا هبته لأه أمرٌ معنوي كالب فلا يتاتى 
انتقاله قال ابن بطال: أجمع العلماء على آنه لا جوز تحريل 
النسب» وحكم الولاء حكمه لحديث: «الْرَلاءٌ لْحْمَة كَلْحْمَة 
النسبو» وحكي في «البحر؛ عن مالك أنه يجوز بيع الولاء وقال 
ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء وكذا عن 
عروة» زا ا جواز هبته قال الحافظ: قد انكر ذلك 
ابن مسعوو ي زمن عثمان» فأاخرج عبد الرَرَاق عنه آنه كان 
يقول: آيبيع احدكم نسبه؟ ومن طريق علي: «الولاءُ شُبَة من 
الشسَّبو» ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته ومن طريق 
ابن عمر وابن عباس اتهما کان ینکران ذلك وسنده صحیح» 
ويغني عن ذلك كله حديث ابن عمر المذكور في الكتاب» وحديثه 
الثاني الذي ذكرناه فإنه حديث صحيح وقد جمع ابو نعيم طرقه 
فرواه عن نحو من خمسين رجلا من أصحاب عبد الله بن دينار 
عنه ورواه آبو جعفر الطبريّ في تهذيبه والطبراني في الكبيرء» ا 
نغیم ابضتًا من حدیث عبد اله بن آبي آوفی؛ فلا وجه لما قاله 
البيهقي من آنه يروى بأسانيد كلها ضعيفة. 

قوله: (صَرّفًا ولا عَذلاً) الصّرف: التوبة وقيل: التافلة 
والعدل: الفديةء وقيل: الفريضة والحديث يدل على أنه جرم 
على المولى أن يوالي غير مواليه» لأ اللمن لمن فعل ذلك من 
الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشّديدة. 

قوله: (وَجِعلَةُ سَائية) قال في القاموس: السّائبة: المهملة: 
والعبد یعتق على آن لا ولاء له. انتهی. 


وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ثم هدمه الإسلام. 
اب الوَلاء هَل بُوَرَث أو بُورَث به 

-٨۸‏ عن عرو بن شيب عن آبيهِ عن جڏ قال: «زَوَج 
راب بن حذاقة ن متيو بن سم أم دابل بشت خر الجتحية 
لدت لَه ثلائة, فوت امهم فُورنَهّا نوها ربَاعَهًا وَولاء 
مواليهاء فُخرّج بهم عَمْرُو بن العَاص مَعَه إلى الشام» فَمَانوا في 
طاعُون عَمَواس» فوَرنَهُم عَمْرُو وکا عَصبتهُم فلْمَا رَجَع عَمْرُو 
وَجَاءَ بو مَطْمّر بن حخبيب يُخَاصُولة في وَلاء أخيهم إلى عُمَرً 
إن الطاب لقال ألفيي يلم با ميمت رول لله له 
قول: ما أخر لواد أو الد فهر لعَصيه من كان فقفى لا 
به وكتب لنا كاب فيه شَهادةٌ عب الرَحْمْن ن عَوف وزد بن 
ابت رَوَاهٌ ان مَاجَه (۲۷۳۲) وأبُو ارد ۱۷ ۹( E‏ 
رَلاَحْمَد (۱/ ۲۷) سط من قوْله: فلَّمَا جع ا 
مَعْمَرٍ إلى قول فَقَضى لا به قال أحمَذ فِي روَاية ابه صالح: 
حديث عم عن النبي اة «ما أخرَز اواد أو للد فهو َِصبَيَءِ 
من کاڻ؛ هکڏا پُڙويه عرو بن شُعَيب وذ روي عن عُمَرَ 
وَعْمَان وَعلي وزي وابن مود الُم قالوا: الَْلاءُ كبر ّتا 
الي ذهب إل وهر قل انر الاس فبا بنا 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي EL E‏ 
المديني وابن عبد البرّء وزاد أبو داود بعد قوله وزيد بن ثنابتي 
«ورَجُل آحَر فلَمَا أستتخلف عبد الْمَلِكٍ اختصمُوا إلى شام بن 
إسْمًاعيل» أو إلى إسْماعيل بن شام فرَفَعَهّم إلى عبد الْمَبك 
فَقال: هذا من الْقَفناء الي ما كنت ارا قال: فَقَضى لا بكتاب 
عُمَرَ بن الْخْطَاب فح فيه إلى السَاعَةٍ» وأثر عمر وعثمان 
ال رش بانن سرر اعر اا ع الرزاف وال 
وسعید بن منصور. 

قوله: ات کر المهملة وبعدها ياء مثاة تة وبعد 
الألف با ردا وك شاب القامو سنق ماه لمرن 

قوله: (عَمَوّاس) هي قرية بين الرّملة وبيت المقدس. 

قوله: (إنَهُم قالُوا: الوَلاءٌ لِلْكَبر.. إلخ) اراد امد بن حنبل أن 
مذهب الجمهرر يقتضي أن ولاء عتقاء آم وائل بنت معمر يكون 
لإخوتها دون بنيها كما هو مذهب الجمهور» ذكر معنى ذلك في 
نهاية الجتهد وحديث عمر وفعله يقتضي تقديم البنين ثم رده إلى 
الإخوة بعدهم» وهو مذهب شريح وجماعةٍ وحجتهم ظاهر حبر 
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عم لان البنين عصبتهاء ولا كان عمرو بن العاص ليس بعصبة 
ها رد الولاء إلى إخوتها لأنهم عصبتها وني ذلك دلالة على أنٌ 
الولاء لا يورّث وإلا لكان عمرو أحق به منهم قال في «البحرا: 
مسالة: الأكثر ولا يورّث: يعني الولاء بل تختص العصبات للخبر 
العترة والفريقان» ولا يعصّب فيه ذكر أنشى فيختص به ذكور 
أولاد المعتق وإخوته» إذ قد ثبت أن الأعمام لا يعصبون 
لضعفهم» والولاء ضعيف فلم يقع فيه تعصيب محال شريج 
وطاووس» بل يرث ويعصبون لقوله إل: «كَلَحْمَة السب 
قلت: خصْص بالقیاس وقوله : «لا بُوْرّث؛ انتهی» ومراده 
بالقياس القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخواتهم» ومعنى 
كون الولاء للكبر أنها لا تجري فيه قواعد الميراث» وإنما مختص 
بإرثه الكبر من أولاد المعتق أو غيرهم» فإذا خلّف رجل ولدين 
وقد كان أعتق عبدًا فمات أحد الولدين وخلف ولدًاثم مات 
العتيق اخحتص بولائه ابن المعتق دون ابن ابنه» وكذلك لو أعتق 
رجل عبدًا ثم مات وترك أخوين ثم مات أحدهماء وترك ابا شم 
مات المعتق فميراثه لأخي المعتق دون ابن أخيه ووجه الاستدلال 
ما روي عن هؤلاء الصحابة آنهم لا يخالفون التوريث إلا توقيقا. 
باب ميراث الق فة 

۹- عن ابن عباس أن التبي َة قال: «الْمُكَاتب يَعْيَق 
بقذر ما اتی يفام عليه لحد بقذر ما عن نة يورت بقذر ا 
عق مه روا التسّائي )٤۹/۸(‏ وكذلك أو ارد )٠١۸۲(‏ 
وَالترملږي )٠٠١۹(‏ وقال: حديث حَسَنٌ ولَفْظَهَّمَّا: «إذّا اماب 
الْمُكَاتب حَذا أو ميرَائا رث بحسًاب ما عق مِنة؛ وَالدَارَفُطِي 
به ود فرام عل الح بجتات ما عن ية وان اخم 
)۳۹۲/۱( في رواية ڪت ن الحكم: «إذّا كان العَبْد نصْفة 
را صف عدا ورث بقذر الْحرَية» كڌلك روي عن الي کي 

الحديث رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ في الفتح» لكنه 
اختلف في إرساله ووصله وقد اختلف في حكم المكاتب إذا آآى 
بعض مال الكتابة» فذهب أبو طالب والمؤيّد باله إلى آنه إذا سلَّم 
شينًا من مال الكتابة صار لقدره حكم الحريّة فيما يتبحَض من 
الأحكام حيًا ومنّا كالوصيَة والميراث والح والأرش» وفيما لا 
يتبعّض كالقود والرّجم والوطء بالملك له حكم العبد وقال أبو 
حنيفة والشتافعي: إنه لا يثبت له شيءٌ من أحكام الأحرارء بل 
حكمه حكم العبد حتى يستكمل الحرية وحكاه الحافظ في الفتح 


عن ال جحمهور وحکي ئي «البحر» عن عمر وابن عباس وزيد بن 
ثابتٍ وعائشة وأمٌ سلمة والحسن البصري وسعيد بن المسيّب 
والرهري والثوري والعترة وأبي حنيفة والشافعي ومالك: أن 
لكاتب لا يعتق حقى يوفي ولو سلّم الأكثر واحتجًّوا ما أخرجه 
ابو داود والنسائيّ والحاكم وصححه من طرق عن عمرو بن 
شعيبو عن أبيه عن جدّه مرفوعًا: «الْمْكائب ِن ما بهي عَلَبْهِ 
دِرْهَمٌ؛ ورواه التسائي وابن حبّان من وجه آخر من حدیثه بلفظ: 
«وَمَن کان مُكابَا على ماة رهم فَقَضَاها إلا أرقة فهر عبن 
وروي عن علي أن المكاب إذا أقى الشطر حن وطالب 
لاقي وروي عنه أیضًا: «أنه يق من بقذر ما أڌى» وعن ابن 
ل 06 ا ا ا 
عطاء: إذا أذى ثلاثة أرباع كتابته عتق. 

ون شري إذا أذى ثلا عتتق وما بقي أذّاه في ال حريّسة 
وحديث الباب يدل على ما قاله المؤيد بالله وأبو طالب ويؤیده ما 
أخرجه النسائي عن عكرمة عن الني بلا قال: «بُودى الْمُكَاتبُ 
بصًة ما أذى ية حر ما قبي دة عبْره قال البيهقي: قال أبو 
سی افیا بلغي انه سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: 
روی بعضهم هذا الحديث عن آيوب عن عكرمة عن علي قال 
البيهقي: فاختلف عن عكرمة فيه وروي عنه مرسلاً ورواه اد 
بن زيا وإسماعيل بن إبراهيم عن يوب عن عكرمة عن النبي 
با مرسلاء وجعله إسماعيل من قول عكرمة وروي موقوفا عن 
علي أخرجه البيهقي من طرق مرفوعًا وفي المسالة مذهب آخرء 
وهو أل الكائب يعثتق بنفس الكتابة ورجح هذا المذهب بان 
حكم الكتابة حكم البيع» لان المكاتب اشترى نفسه من السَيّده 
ورجح مذهب الجمهور باه احوط لأنٌ ملك السَيّد لا يزول إلا 
بعد تسليم ما قد رضي به من المال» وإذا م يكن الجمع بين 
ا لحديثين المذكورين فالحديث الذي تك به الجحمهور أرجح من 
حديث الباب» وسيأتي حديث عمرو بن شعيبو في باب المكاتب 
من كتاب العتق. 

باب اناع الإزث باختلاف الین وَحُكم مَنْ 
الم عَلّى ميرَّاثٍ قبل أن يمسم 

۰- عن أسامَةً إن زيار عن التي با قَال: «لا رث 
الْمُْلِمُ الْكافِنَ ولا الكافً ْلب زرا الْجَمَاعة إلا مُنْلنًا 
والنْسَاِي (حم: ۵/ ۲۰۰) (خ: )۱٥۸۸‏ و(٤٩1۷)‏ (م: )۱۹۱٩‏ 
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و(۱۳۵۱) (د: ۲۹۰۹) (ت: ۲۱۰۷) (ه: ۲۷۲۹). وَفِي روَايَةٍ 
قال: هيا رَسول الله أتنرل عدا في ارك بمَكة؟ قال: وَحَل ترك ل 
عقيل من رباع اؤ دُور؛ وكان عقيل ورت ابا طالب هو وطالب 
ولم يرث جِعقَرٌ ولا علي شا لأنهَمّا كانا مين وكان عقيل 
وطالب كافِرين أحرَجَاه. 

ا ون بد لله ن عرو ان ابي ل ال: دلا 
رث اهل ملين د 
۲۹۱۷) وان مجه (۲۷۳۱)» وللت رمي (۲۱۰۸) مله رة 
حَلریث جابر). 

te‏ وَعَنْ جابر أن النبي ب قال: «لا رث الْمُلْلِمُ 
النصنراي إلا أن بون عبدة أ امه روا الذارقُطيي (۷6- 
٥‏ وراه ِن طریق خر موقُوفًا على جاب وَقال: مَومُوف 
رَه مَحْفُوظ. 

٣۲-وَعن‏ ابن عباس قال: قال رَسُول الله :كل فلم 
قم في الْجَاهِلية فهو عَلّى ما فيم وكُلّ قم أذركة الإلام 
نه على ما قَسَم الإسلام؛ روَا أو داد (۲۹۱۲) وان مَاجَة 
,(Y€A0)‏ 

حديث أسامة بن زيد هو باللّفظ الأول في مسلم لا كما زعم 
المصنف قال الحافظ: وأغرب ابن تيميْة في المنتقى فادعى أن 
مسلمًا لم يخرجه» وكذا ابن الأثير في الجامع ادعى أن النسائي لم 
خرجه. انتھی. 

وحدیث عبد الله بن عمرو؛ وأخحرجه أيضًا الذارقطني وابن 
السكن» وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيبٍ صحيح 
وحديث جابر الأول استغربه الترمذي وني إسناده ابن أبي ليلى» 
ولفظه: «لا يَتَوَارَٺ آهل مِلتَیْن؛» وحدیث ابن عباس سکت عنه 
ابو داود والمنذري» واخرجه أيضًا أبو يعلى والتياء في المختارة 


شّتی) روه اخسَد (۱۷۸/۲) رار دار 


aE SE E 
شعيبٍ وعن أبي هريرة عند البرار بلفظ: «لا ترث مله ِن مله‎ 
وفیه عمر بن راشاږ تفرد به وهو لين الحدیث.‎ 

وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث المسلم من الكافرء ولا 
الكافر من المسلم قال في «البحر» إجماعًا. 

واخحتلف في ميراث المرتد» فقيسل: يكون للمسلمين» قال في 
«البحرا: قيل: إجماعًا إذ هي كموته. الأكثر ولا يرث المسلم من 
الذمَيْ» معاذ ومعاوية والشاصر والإماميّة: بل يرث لنا: دلا 


وارُث بين ال مِلتبْنٍ» قالوا: قال رسول الله ك: «الإسلام 
علو ولا بُعْلّی» قلنا: نقول بموجبه والإرث ممنوع بجا رويناه. 

فالوا: قال کاا: رهم ولا روء قلنا: لعله أراد المرتدين 
جعًا بين الأخبار» ثم قال: مسالة - المادي وأبو يوسف وححمَّدٌ - 
: ويرث المرتدّ ورثته المسلمون الافعي: لاء بل ليست المال أبو 
حنيفة: ما كسبه قبل الرَدَة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال. 

لنا: قل علي رضي الله عنهالمستورد العجلي حين ارتد 
وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل قالوا: لا يرث المسلم 
الكافر قلنا: خصوص بعمل علي. 

قالوا: غ E‏ كان لمم متعة فصاروا 
حربیین. انتھی. 

كلام البحر وقوله ة: «الإسلام يلوا هو حديث أخرجه 
ابو داود والحاكم وصحَحه وما قولىه: نرث آهل الكتاب ولا 
يرثوناء فليس من قول الي ب كما زعم في «البحرا» بل هو من 
قول معاوية كما روى ذلك ابن أبي شيبة» وقد قال بقول معاوية 
ومن معه عبد الله بن مغل ومسروق وسعيد بن المسيّب 
وإبراهيم لتحي ولك اجتهاة مادم لموم قرله كه دا 
يرث الْمُْلِمٌ الْكافِرَ» وما في معناه ومصادمٌ أيضًا لنص حديث 
جابر المذكور في الباب ولتقريره لا ما فعله عقيل والحاصل أن 
احاديث الباب قاضية باه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق 
ت دا زارت تا ل اتسين ر 
بدلیل وظاهر قوله: «لا َرَت اهل ملَيْن؛ انه لا برث اهل مله 
کر من افلم کر ای و ا ازاف واا 
وأحمد والمادويّة وله الجمهور على أن المراد بإحدى اللسين 
الإسلام وبالأخرى الكفر ولا فى بعد ذلك وني ميراث المرتد 
أقوالٌ أخر غير ما سلف» والظاهر ما قَدّمنا. 

اب أن الَْابِلَ لا يرث وأن دية المَقتول إجميم 

وريه من زَوْجَة وَغْبرهَا 

“٤‏ عن عرو ُن شعَيْب عن بيه عن جَدَءِ ع 
قالَ: «لا رٹ امار شیا روَا ابو دار .)٤٥۹٩٤(‏ 

-٥‏ وع مر قال: سمحت الذي اة يَقُول: «ليْسَ 
إقاټل مِرّاث» روَا مالك في النْرَّطّا (۲/ ۸۷) خمد 
۷4/0( واب مَاجَة). 


عن الښي 


10-وَعَل سّعيد ن الْمُسَيَّبٍِ أن عُمَرَ قال: «الذيّة 
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لِلَْاقِلب لا رث المَراة من وة زؤجهاء حى احبر الفنحاك ن 
سقبان الكلابي أن الي إلا كب الي أن اورت انرا اهي 
الفتبابي م وة ژوجها؛ روا اخ )٠٠۲/۳(‏ وأو ذازد 
)4۷( والترمري 11( وصَحَحَة وَرَوَاه مالك (۸11/۲) 
من رواب ابن شاب عن عَم وَزاذ: قال ابن شيهاب: وكا 
۷“ وَعن عرو بن شيب شعيبٍ عن بيه عن جَدّه: أن النبي 
4# نى أن لعفل ميات بين رة َة اليل على فرابضبهم ). 
روَا الْحَضْسَةٌ إلا الستريري (حم: ۳/ ) (د: ۲۷) (ن: 
(YEY :) (EF /A‏ 
۸-وَعَن فَرَة ن دَعمُوص قال: «أتيت التي كلا أئا 
عي فَُلت: يا رول الله ند ها دي ابي قمر ُغطنيهاء کان 
َيل في الْجَامِلِيق فقال: أعْطه دية بيه فَقَلت: َل لأمَي فبهًا 
حق؟ قال: َعم وكات ية ما ِن الإبل؛ روا الُخاري في 
تاریخه (۱/6/ ۱۸۰). 
N ê E,‏ 
الدارقطني وقواه ابن عبد الب وحدينث عمر أخرجه أيضًا 
الشافعي وعبد الررّاق والبيهقي وهو منقطع فال البيهقي: ورواه 
محمد بن راشاږ عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيبو عن 
بيه عن جه مرفوعًا قال الحافظ: وكذا أخحرجه النسائي من وجه 
آخر عن عمر وقال: إنه خطاً واخرجه ابن ماجه والدارقطني مسن 
وجه آخر عن عمر أيضًا. 
وني الباب عن ابن عباس عند الارقطن بلفظ: دلا َر 
الل یناه وف إسناده کر بن مسل وهو ضعيفة وعن ابن 
عباس أيضتًا حديث آخر عند البيهقي بلفظ: من قل يلا نه 
لا بره وٳڻ لم كن لَه رَارث یره وني لفظ: وان کان وَالِدةٌ 
أو وده وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف وعن أبي هريرة 
عند الترمذي وابن ماجه بلفظ: «الْقَايل لا يرث وني إسناده 
إسحاق بن عبد الله بن أبسي فروة تركه أحمد وغيره وأخرجه 
النسائي في اسن الكبرى وقال: إسحاق متروكٌ وعن عمر سن 
شيبة بن بي كث الأشجعي عند الطبراني في متته ونه قنل 
امراته خطأً فقال کلا: «اعَقلها ولا رتاه وعن عدي الجذامي 
غوه» اخرجه الخطابيٰ» وحدیث سعيد بن السيّب أخرجه أيضًا 
النسائيء وقال الترمذي: حسنٌ صحيح زاد أبو داود بعد قوله: 


ين ية زوؤجها فَرَجَع عُمَر؛ وفي رواية: «وكان ابي ب 
E ELS EES EEA‏ 
طول ساقه بو داود بطوله في باب ديات الأعضاء وفي إسناده 
حمّد بن راش الدمشقي المكحولّ وقد اختلف فيه» فتكلم فيه 
غير واحاډ ووه غير واحاږ وحدیث قرة بن دعموص يشهد له 
حديث الضحاك المذكور وحديث عمرو بن شعيب. 

قوله: (لا رث الْقَابِلٌ شيًْا) استدل به من قال بان القاتل لا 
برت وء کان القتل عمدًا او خطأء وإلية ذهب الشافعيٌ وأبو 
حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم» قالوا: ولا يرث من المال ولا 
من الدية وقال مالك والتخعي والهادوية: إن قاتل الخطا يرث من 
الال دون الّيةء ولا بخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل 
وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي نص في محل 
التزاع» فان التي ب قال له: الات ارالك خر ا 
الجذامي الذي أشرنا إليه» ا سنن البيهقي: إن عدا 
كانت لَه امراتان اتتا فرَمَى إخذَاهُمًا فَمَائت فَلَمّا قم رول 
اله چا ناه كر له ذلك فقا له: ِلْهَا ولا ترثهًا واخرج 
البيهقي أيضًا: «أن رجلا رَمّى حجر فًأصًاب أمَة فُمَاتّت ِن 
ذلك قاراد ص من ميراثهاء فقا لَه إخرنة: لا حر لك 
فارتفَعُوا إلى علي رضي الله عنه قال لَه: حَقَك من يراثا 
الْحَجرُ وأعرَمَة الذية ولم يُعْطبٍ من ميرًاثها شيئاء واخحرج أيضًا 
عن جابر بن زیار أنه قال: «أَيّّا رَجُلٍ قل رجلا أو امْرأة عدا أو 
خطا فلا ميات لَه منْهُماء آنا امرأء قلت تلت رَجُلاً أو امرأة عَْدًا 
أو حطًا فلا يِيرّاث لْهَا مِنْهُّمّا» وقال قضى بذلك عمر بن 
الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين وقد ساق 
البيهقيٌ في الباب آثارًا عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها 
آنه لا ميراث للقاتل مطلقا. بے اش رکون 
الشين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت. 

قوله: (مِن دة زوْجها) فيه دليلٌ على أن الروجة ترث من 
دا ا ت د ف ا ی الت دة 
عمرو بن شعي المذكور لعموم قوله فيه ابَيْنَ وَرَدة القَّيّل» 
والروجة من جملتهم وكذلك قوله في حديث قرة المذكور هَل 
لامي فيهًا حق؟ قال: لََمه. 

باب في أن الأنبياءَ لا يُورَتون 


۹-عَن أبي بكر الصَديق عن ابي ب قَال: دلا 
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تورث ما تَركناهٌ صَدَقَةَ (حم: 1/۱) (خ: )1۷۲٩‏ (م: ۱۷۵۹) 
(6€). 

۰- وَعَنْ عْمَرّ أنه قال لِعفْمَانَ وَعَبْدٍ الرَحمَن بن عَوفٍ 
والتبر تفار علي واَاس: دكم افه الاي اذه تقوم 
اسما والأرضر أنعْلّمُون أن رول الله ها قال لا نورت ما 
راه صْدَقَة؟ قالُوا: نعم (حم: ۱/ )٩۰‏ (خ: 1۷۷۸) (م: 
(Vo‏ )6۹4(. 

۱--وَعَن عَائشة: «أن اراج التي چڳ جين توفي ارذ 
أن يث عفْمَان إلى أبي بكر يسال يراهن فَقَالت عابشة: 
أليْسَ قَالَ الي :الا ُورّث ما تراه صْدَقَق (1/ ۲۹۲) (خ: 
(CVT‏ (م: (YA‏ 

۲-وعَن أبي هُرَبْرَة قَال: قال رَسول الله :دلا 
فيم ريي ديار ما َرَت غد فة اهي ومؤئة غايلي لَه 
صدقة مَفَق علبْهن في لظ لأخمَذ «لا يقتم وري ډينارا 
ولا درهما؛ (۲/ )۲٤۲‏ (خ: 1۷۲۹) (م: .)۱۷١۰‏ 

۲۳-- وَعَن آي هُرَبرَة: أن َاطِمَةَ رضي الله عنها قلت 
لبي بکر: من برك ذا مت؟ قال: لدي رَاهلي قالّت: فما لا 
لا رث النبي كل؟ قال: سيعت النبي اة بقُول: إن التي لا 
ُورث ولکین اعُول من کان رَسْول الله ا بول وأنفِق على 
من کان رول الله هة يُْفِق» روَا خمد )٠١ /١(‏ والتزيلدي 
(۱۱۰۸) وصححة. 

قوله: (لا ُورَث) بالنون وهو الذي توارد عليه آهل الحديسث 
في القديم والحديث كما قال الحافظ في الفتح: وما تركناه في 
موضع الرفع بالابتداء وصدقة خبره وقد زعم بعض الرافضة أن 
لا نورث بالياء التحتانية» وصدقة بالنصب على الحال» وما 
تركناه في محل رفع على النيابة والتقدير: لا يورث الذي تركناه 
حال كونه صدقة» وهذا حلاف ما جاءت به الرّواية ونقله 
الحقاظء وما ذلك بال تحريفو من أهل تلك التحلة ويوضّح 
بطلانه ما في حديث ابي هريرة المذكور في الباب بلفظ: فهو 


0 
ن 


صَدَقَة وقوله: «لا تيم وَرَتّيّي يارا وقوله: «إِنْ الي لا 
بور وما يناد على بطلانه ایضًا ان ابا بكر احتچ بهذا 
الكلام على فاطمة رضي الله عنهما فيما التمسته منه من الذي 
خلفه رسول الله اة من الأراضي» وهما من أفصح الفصحاء 
واعلمهم بمدلولات الألفاظ, فلو كان الّفظ كما تقرؤه الرّوافض 


م یکن فیما احتچ به آبو کر حجَة ولا کان جوابه مطابقا 
لسۇاا. 

قوله: (انشدكم الله) آي اسالکم رافعًا نشدتي آي صوتي» 
وقد قدّمنا الكلام على هذا التركيب ومعناه. 

قوله: (وَمَوُونَة عَامي) اخحتلف في المراد به فقيل: هو الخليفة 
بعده. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد وقيل: يريد بذلك العامل 
على النخل» وبه جزم الطّبري وابن بطال وأبعد من قال: المراد 
بعامله حافر قبره وقال ابن دحية ي الخصائص: المراد بعامله: 
خادمه وقيل: العامل على الصّدقة وقيل: العامل فيها كالأجيرء 
ونبّه بقوله: دينارًا بالأدنى على الأعلى وظاهر الأحاديث 
المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون» وأنْ جيع ما تركوه من 
الأموال صدقةء ولا يعارض ذلك قوله تعالى: «وّوّرث سَلَيْمَانُ 
دَاود)؛ فإِنٌ المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال كنا 
صرح بذلك جماعة من أئمة التفسير. 

وقد استشكل ما وقع في الباب عن عَُمَرَّ أنه قال لِعُنْمَان 
وعد الرَحْمَّن والربَيْر وَسَخد وَعَلِي وَالَْبَاس: أنغْلَمُون أن 
رول الله ڳل قال: لا تورث ما ركنا صدقة؟ فقالوا: أف 
ووجه الاستشكال أن أصل القصَة صريح في أن العبَاس وعايًا 
قد علما بأله ية قال: «لا تُورَّث» فإن كانا سمعاه من النبي بلا 
فکیف يطلبانه من أبي بکر» وإن کانا [نما سمعاه من ابي بک أو 
في زمنه بجيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك 
من عمر. واجيب حمل ذلك على أنهما اعتقدا أن عموم ١لا‏ 
ُورَث» خصوص ببعض ما له دون بعض» ولذلك نسب عمر 
إل علي وعبّاس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما كما رقع 
في صحيح البخاري وغيره وانّا خاصمتهما بعد ذلك عند عمرء 
فقال إسماعيل القاضي فيما روا الدّارقطني من طريقه: م يكن 
ني اليراث إنما تنازعا ني ولاية الصّدقة وفي صرفها كيف تصرف 
كذا قال» لكن في رواية النسائيٌ وعمر بن شبّة من طريق آبي 
البختري ما بدلٌ على آنهما ارادا آن يقسم بينهما على سبيل 
اليراث ولفظه في آخره: ْم جتَماني الآن تَحْتَميمَان يول هَڌا: 
أرب يد ٽصبيبي من ابن جي بول هَذا: ار يد ٽصيبي ِن امرايِي» 
رالله لا أفضبي كما إلا بلك اي إلا ا تقڌم من تسليمها هما 
على سبيل الولاية وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن 
خالا عن مالك بن آوس» وغوه في السّنن لأبي داود وغيره راد 
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أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه» فامتنع 
عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليهما اسم القسمةء ولذلك 
أقسم على ذلك» وعلى هذا اقتصر أكثر شسرًاح الحديسث 
واستحسنوه» وفيه من النظر ما تقدّم وأعجبمن ذلك جزم ابن 
الجوزي ثم الشيخ بي الدين بان عليا وعبَاسًا لم يطلبا من عمر 
إلا ذلك مع أن السّياق في صحيح البخاري صريح في اهما 
جاء! مرّتين في طلب شيء واحار لكنْ العذر لابن الجوزي 
والنووي أنهما شرحا الفظ الوارد في مسلم دون اللَفظ الوارد في 
البخاري وأمًا ما ثبت في الصحيح من قول عمر: «جتتّي يا 
عباس تساي نْصيبَك من ان أجيك؛ فإنما عبر بذلك لبيان 
قسمة الميراث كيف يقسم بينهم لو كان هناك ميراث» لا أنه أراد 
الخض منهما بهذا الكلام وزاد الإمامي عن ابن شهابٍ عند عمر 
بن شبّة ما لفظه: «قًاصلحًا أمرَكُمًا وإلا لَم يُرْجع وَاله إِلَيْكّمًاء. 

قوله: (ولكن اعون من كان سول الله بغول.. إخ) يه 
دلیل على انه يتوجّه على الليفة القائم بعد رسول الله کا أن 
يعول من کان الرّسول صلوات الله عليه وآله وسلّم يعوله 
وينفق على ما كان الرّسول ينفق عليه. 
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تاب الْعتق 
باب الْحث عليه 


4- عن بي هريره عن التبي ا قال «مَن اطق رة 

َة اق اله بل فلو مله عضرا من الار نى فة 
بفرجهه مق عله (حم: ۲/ .)٤٤۷‏ : 
1 ٠-وَعن‏ الم ن أبي الْجند عن أبي أمامة ويره ِن 
أصلحاب النبي بف يني عَن النبي ب فالَ: يما انرئ نلم 
اعتَق مرا مما کان كاك ِن النار» زىء كل عضو نه 
عفنا من زایا انرئ نلم احق زاین ملين كاتا فکاکة 
من الارء جزىء كل عضو مهما عضلوا منة روا التريلري 
(ot)‏ وَصْحَحَة لامد (/ )۲٣٣‏ وبي داوُد (۲۰۱۸) 
ان راا کن ر ای ت بی کن الي ورذ ف 
رايا انرأو نة قت انرا للح إلا الت فكاكَهَا من 
النارء يجزىء كل عضو من أغضائهًا عضرا مِنْ أعغضًائهًا؛) 

E‏ أخرجه ايضًا النسائي وابن ماجه 
وإسناده صحيح وي الباب عن عمرو بن عبسة عند أبي داود 
والترمذي وعن أبي موسى عند أحمد والنسائي وعن عقبة بن 
عامر عند الحاكم وعن واثلة عند الحاكم أيضا وعن مالك بن 
الحارث عنده أيضًا. 

قوله: (كتاب الْتق) بكسر العين المهملة وسكون الفوقيةء 
رشو رال الك روت ار 

قال في الفتح: يقال: عت يعتق عتقاء بسر أله ويفتح» 
وعتاقا وعتاقة» قال الأزهري: وهو مشتق من قوهم: عتق 
الفرس: إذا سبق وعتق الفرخ: إذا طارء لان الرقيتق بخليص 
بالعتق ويذهب حيث شاء. 

قوله: (مُسللِمَة) هذا ميد لباقي الرّوايات المطلقة فلا يستحق 
الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مسلمة ووقع في حديث عمرو 
بن عبسة: «مَّن أعتَق رَقبةَ مُؤْمِنَةًه وهو أخص من قيد الإسلام 
ولا حلاف أن معتق الرَقبة الكافرة مثابٌ على العتق ولكته ليس 
كثواب الرقبة المؤمنة. 

قوله: (حمّى فَرْجَة بقّرجه) استشكله ابن العربي فقال: الفرج 
لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الرّناء فإن حمل على ما يتعاطاه 


من الصَغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق وإلا فالرنا 
كبيرة لا تكفّر إلا بالتّوبة قال: فيحتمل أن يكون الراد: ان العتق 
يرجح عند الموازنة بجيث يكون مرجَحًا لحسنات المعتق ترجيحًا 
يوازي سيئة الرَنا انتهى. 

قال الحافظ: ولا اختصاص لذلك بالفرج بل ياتي في غيره 
من الأعضاء كاليد في الغصب مثلا. 

قوله: (أیْمًا افرئ مُم) فيه دلیل على أن هذا الأجر ختص 
بمن كان من المعتقين مسلمًاء فلا أجر للكافر في عتقه إلا إذا. 
انتهى أمره إلى الإسلام فسيأني. 

قوله: (فِكَاكة) بفتح الفاء وكسرها لغة: أي كانتا خلاصة. 

قوله: (بُجرّی) بضمٌ الباء وفتح الرّاي غبر مهموز واحادیث 
الباب فيها دليلٌ على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من 
الّارء وأنٌ عتق الذكر أفضل من عتق الأنشى وقد ذهب البعمض 
إلى تفضيل عتق الأنثى على الذكر واستدل على ذلك بان عتقها 
يستلزم حربة ولدها سواءٌ تزوّجها حر أو عبد وجرد هذه 
ا مناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من 
فكاك المعتق إِمّا رجلا او امراتين» وأيضًا عتق الأنشى ربّما أفنضى 
في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسّب بخلاف الذكر 
قال في الفتح: وني قوله: «أعتق الله بكُلَ عفنو حضوا من إشارة 
إلى أنه ينبغي أن لا يكون في الرَقبة نقصانٌ لتحصيل الاستيعاب 
وأشار الخطًابي إلى أنه يغتفر البعض منفعته كالخصي مشلا 
واستنكره النووي وغيره وقال: لا يشك في أن عتق الخصي وكل 
ناقص فضيلة» لكي الكامل أولى. 

0 وَعَنْ بي ذز قَالَ: «فْلْت: يا رَس ول الله أي الأعْمَال 
أفْضَل؟ قال: الإا باه وَالجهاد في سبيل اش قال: فُلْت: أي 
الراب الفتل؟ فال: اقُها علد اهلها وأكَرهًا تاه (حم: 
/) (خ: (Af :p) (o14‏ 

۲۷“ وع مَيْمُولةٌ بت الْحارث: «آنها أعتقَت وَليدة لها 
ولم تسان النبي كه فَلَما كان يوْمُهًا الذي دور علبهَا فيه 
قَالت: أشعرت بَا رَسُول الله أني أعتقت وليدَِي؟ قال: أو 
ُعَلت؟ قَالّت: نعَب قَال: اما إك لو اعطَيَها اخرالك كان اعظّم 
لاجرل ممق علبَهِمًا (حم: /١‏ ۳۳۲) (خ: (۱١۹۲‏ (م: )۹۹٩‏ 
رفي الاني ليل عَلّى جَواز برع الْمَراة ٻ دون إڏن زوْجهَاء وأ 
صِلَةَ الرَحِم أفضَل مِن الِْتق. 
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“٨۸‏ وعَن حکيم بن ڙام قَال: «لْت: يا رَسُول الله 
أربت أمُورا كنت أنحنث بها في الْجَاهِليَة من صدقَةٍ وَعتَاق 
وَصِلَة رَجم؛ هَل لي فيا من أجر؟ قال: انتغل تا تات 
لَك ِن خير ممق عله (حسم: )٤٠۲/۳‏ (خ: )۱٤۳١‏ (م: 
۳ (۱۹4) وَقّذ احج به على أن الْحَرْبي ينقد عه وى 
ف لَه وَلاؤه بالْحَيْر. 

قوله: (الإيان بالله والجهاذ) قال النووي: ذكر في هذا 
الحديث الماد بعد الات ولم يذكر الحج وذكر العتق وفي 
حديث ابن مسعود بالصلاة ثم الب ثم الجهاد وني حديثٍ آخر 
ذكر السّلامة من اليد واللّسان قال العلماء: اخحتلاف الأجوبة في 
ذلك باختلاف الأحوال واحتياج الملخاطبين وذكر ما لا يعلمه 
السائل والسامعون وترك ما علموه قال في الفتح: وييكن أن 
يقال: إن لفظة «من» مرادة كما يقال: فلانٌ اعقل التاس» والمراد 
من أعقلهم ومنه حديث: «خيركم ركم لأهله؛» ومن المعلوم 
آنه لا يصير بذلك خر الاس انتهی. 

قوله: (أنفَسُهًا عند أهْلهًا) أي اغتباطهم بها اشد فان عتق 
SS‏ لن الوا 
ابر حنى فقوا ما تحبّون). 

قوله: (وَأكٿَرُها ٿَمنا) ئي رواية للبخاري «أعلاها تَمنا؛ بالعين 
الهملةء وهي رواية النسائيّ ايضتًاء وللكشميهني بالغين المعجمسةء 
وكذا النسفي قال ابن قرقول: معناه متقارب» ورواية مسلم كما 
هنا قال النووي: عله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة 
اتا لو كان مع شخص الف درهم مثلاً فاراد آن بشتري بها رقبة 
يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين» فالرقبتان أفضل 
قال: وهذا بخلاف الأضحية فن الواحدة السّمينة فيها أفضل» 
أن المطلوب هنا فك الرَقبة وهناك طيّب الحم قال الحافظ: 
والّذي يظهر أنٌ ذلك يختلف باختلاف الأشخاص,» فرب شخص 
واحار إذا عتق انتفع بالعتق أضعاف ما يحصل من الع لعتق أكثر 
: عددا منه ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على الحاويج الذين 
ينتفعون به أكثر عا ينتفع به هو بطيّب اللحم» فالضًابط أن مهما 
کان أکثر نفعًا کان افضل سواءٌ قل أو كثر واحتج به مالك في أن 
عتق الرَقبة الكافرة إذا كانت اعلى ثمنا من المسلمة أفضل» 
وخالفه أاصبغ وغيره وقالوا: المراد بقوله: «أعلّى تَمَلّاء من 
المسلمين وقد تقدّم تقييده بذلك. 


قوله: (أشَعَرّت) بفتح الشّين المعجمة والعين المهملة وهو من 
الشعور. 

قوله: (وفي الاي دليل عَلّى جَوَاز تَبَرّع الْمَرأ.. إلخ) قد 
قدّمنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في تصرف المراة في ماها 
ومال زوجها من كتاب الهبة. 

قوله: (أسْلَّنْت عَلَى ما سلف لَك من حيْر) فيه دليلٌ على أن 
ا کا کال کی ی اوی کی ت واا کن 
هذا الحديث مخصّصنًا لحديث: «الإسلام يجب ما ْله وقد تقدم 
في أوائل كتاب الصّلاة» وجب ذنوب الكافر بالإسلام أيضًا 
مشروط بان بحسن في الإسلام لما اخرجه مسلمٌ في صحيحه من 
حدیث عبد الله بن مسعود قال: «فلنّا يا رول الله أنؤاحڈ بمّا 
عملا في الْجَاملية؟ قال: من اخسن في الإسلام لم اة با 
عَيل فِي الْجَاهِليَة وَمَن أسَاءَ ِي الإسلام أوخة بالأول 
والآخير» وحديث حكيم المذكور يدل على أنه يصح العتق من 
الكافر في حال كفره ويثاب عليه إذا أاسلم بعد ذلك» وكذلك 
الصدقة وصلة الرحم. 

باب من أعتق عدا رط عليه خجذمة 

۹- عن سَفينة أبي عبد الرَحْمَن قال: «أعتقتبي ام سَلَمةَ 
وَشَرَطًت علي أن أحذم النبي بي ماعاش؛ رواحم 
(۲۲۱/۰) وان ماج )۲١۲١(‏ وَفِي لَفَظ: كنت مَمْلُوكا لام 
منَلْمَةَ «فَقَالّت: أَعَبِقّك رأ شتَرط علَيْك أن تحدم رَسُول الله کا 
ما عشت فقَلْت: لو لم ت يرطي علي ما فارقت سول الله اة 
ما عشت» فأعتقتني ا عَلَي» روه بُو داوّد (۳۹۳۲). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي وقال: لا باس بإسناده وآخرجه 
أيضًا الحاكم وني إسناده سعيد بن جمهان إبو حفص الأسلمي» 
وق بجی بن معن وابو داود السجستانيٌ وقال أبو حاتم الرازي: 
شيخ یکتب حدیثه ولا يحتج به. 

وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرطر 
قال ابن رشد: ولم بختلفوا أن العبد إذا.اعتقه سيّده على أن يخدمه 
سنین آنه لا یتم عتقه إلا بخدمته قال ابن رسلان: وقد اختلفوا في 
هذاء فكان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا وسئل عنه امد 
فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له» قيل له: 
يشتري بالدراهم؟ قال: نعم. انتھی. 

وقال الخطابي: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم 
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الوفاء به وأكثر الفقهاء لا يصحَحون إيقاع الشرط بعد العتق» 
لأنه شرط لا يلاقي ملكا ومنافع ا حر لا يملكها غيره إلا في 
إجارة أو ما في معناها قال في «البحرا: مسألة: ومن قال: الخدم 
أولادي في ضيعتهم عشر سنين فاذا مضت فأنت حر عتيق 
باستكمال ذلك إحاعًا لحصول الشرط والوقت قال: قلت: ولو 
خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصد الخدمة لا مكانهاء وكذلك 
لو فرق السّنين عليهم لم يضر قال الإمام بجيى: وللسيّد فيه قبل 
الوفاة كل تصرف إجماعا قال في «البحر: في دعوى الإجماع نظر 
قال الإمام بحيى: وتلزمه الخدمة إجماعًا إذ قد وهبها السَيّد هم 
قال الهادي: ويعتق مضي المدَة وإن ل بخدم إذا علق بمضيّها حيث 
قال: فإذا مضت قال: وإذا مات الأولاد قبل الخدمة ومضي 
السّنين بطل العتق لبطلان شرطه وقيل: إن كان هم أولاد عتق 
بخدمتهم إذ يعمّهم اللّفظ لا غيرهم من الورئة. 
باب ما جَاءَ فين مَلَكَ ذا رم مَحْرَمٍ 

هُرَبْرَة قال: قال رَسُول الله : «لا یجزیء 
لذ عن والاه إلا أن جد مَملوكا فيللترية َه روا٠‏ 
الْجَماعة إلا الُخاري (حم: ۲/ ۲۳۰) (م: )٠١١١‏ (د: ۳۷) 
(ت: )۱۹۰٩‏ (ن: )٤۸٩۹٩‏ (ه: .)۳۹١۹‏ 

١-وَعَن‏ الْحَسّْن عن سَمُرَةَ أن النبي ية قال: دمن 
ملك ذا رجم مرم هو ره راء اَنأ إلا النسابي (حم: 
٥‏ (د: )۳۹٤٩‏ (ت: )۱۳٣١‏ (ه: )۲٣۲٤‏ وي لَفْظر 


-٣۰‏ عن اپي 


2 


لأخمَد: «فهُو عَبيق؛ 

 -۲‏ ولابي اود عن عُمَرَ بن الْخَطاب مَوْقُوفا مل 
حلريث سره (د: ۳۹۵۰۱ 

۳- وروی أنس: «أن رجالا من الأنصار استأذنوا الي 
کل فقالوا: يا رسو الله اَن نا لرك لان أا عباس فداء 
فقال: لا تدعوا من ورْهَماء رَرَاء البُخار ي (۲۵۳۷) وَحُو بَدْلَ 
على أنه إا كان في الَْييمَة ذو رَحِم لض الَْانِمين ولم بين 
له َم يى علي لأن الاس ذو رم مَخْرَم من النبي ب ومن 
علي رضي الله عنه. 

حديث سمرة قال أبو داود والترمذي: م يروه إلا اد بن 
سلمة عن قتادة عن الحسن ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن 
مرسلاًء وشعبة أحفظ من مادء ولكنّ الرّفع من التفة زيادة لولا 
ما في سماع الحسن من سمرة من المقال وقال علي بن المديني: هو 


حديث منكرٌ وقال البخاري: لا يصح وأشر عمر أخرجه أيضًا 
النسائيٌ وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه فإِنٌ مولده بعد 
موت عمر بنيّفو وثلاثين سنة وني الباب عن ابن عمر مرفوعًا 
عند النسائي والترمذي وابن ماجه والحاکم قال: قال رسول الله 
:من مَلَك ذا رم مَحْرَم فهو حر“ وهو من رواية ضمرة 
عن الثوري عن عبد الله بن دينار عنه قال التسائي: حديث منكر 
وا ا دران ان ر فر ران ل ي 
تاي رة بن رة على ذا الخدت وهو طا عند حل 
الحديث وقال البيهقي: إنه وهم م فاحشٌ وقال الطبراني: وهم فيه 
ضمرة» والحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن 
هبته وقد رد الحاكم هذا وقال: إنه روى من طريق ضمرة 
الحديثين بالإسناد الواحده وضمرة هذا وثقه بجی بن معین وغیره 
ولم رج له الشیخان وقد صحَح حدیثه هذا ابن حزم وعبد الح 
وابن القطان. 

قوله: (لا ججزیء) بفتح آوله: أي لا یکافئه ا له من الحقوق 
علیه إلا بان بشتریه فیعتقه» وظاهره آله لا بعتق بمجرّد الشراء بل 
لا بد من العتقء وبه قالت الظَاهرية وخالفهم غيرهم فقالوا إنه 
يعتق بنفس الشراء. 

قوله: (ذًا رجم) بفتح الرّاء وكسر الحاء وأصله موضع 
تكوين الولد ثم استعمل للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه 
نسب يوجب تحريم النكاح. 

قوله: (مَحْرَم) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء 
المخقفةء ويقال: حرم بضم اليم وفتح الحاء وتشديد الرّاء 
المفتوحة والحرم من لا بحل نكاحه من الأقارب كالأب والأخ 
والعمّ ومن في معناهم قال ابن الأثير: الذي ذهب إليه أكثر أل 
العلم من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه 
واحمد ان من ملك ذا رحم حرم عتستق عليه ذکرا کان آو آنشی 
وذهب الشافعي وغيره من الأئمَة والصحابة والتابعين إلى أنه 
يعتق عليه الأولاد والآباء والأمّهات ولا يعتق عليه غيرهم مسن 
قرابته وذهب مالك إلى أنه يعتتق عليه الولد والوالد والإاحوة ولا 
يعتق غيرهم قال البيهقي: وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم 
لا يعتقون بح الملك واستدل الشافعي ومن وافقه بأنٌ غير 
الوالدين والأولاد قرابة لا يتعلق بها رد الشّهادة ولا تجب بها 
التفقة مع اختلاف الذين فأشبه قرابة ابن العم وبانه لا يعصّبه 
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فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم وبآنه لو استحق العتق عليه 
بالقرابة لمنع من بيعه إذا اشتراه» وهو مكاتب كالوالد والولدء ولا 
فى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة 
وحديث ابن عمر عا لا يلتفت إليه منصف والاعتذار عنهما با 
فيهما من المقال المتقدّم ساقط لأنهما يتعاضدان فيصلحان 
للاحتجاج وحكي في الفتح عن داود الظاهري أنه لا يعتق أحدٌ 
على أحل. 

قوله: لان أَحينا) بالثناة من فوق» والمراد أنهم أخوال أيه 
عبد المطلب» فان آم العبّاس هي نتيلة بالنون والفوقية مصغرًا 
بنت جنان بال جيم والنون وليست من الأنصارء وإتما أرادوا 
بذلك أن ام عبد المطلب منهم لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة 
مهملتين مصغرَا وهي من بني النجّار ومثله ما وقع في حديث 
المجرة أنه بة: «نزل على أخواله بني النجار» وأخواله حقيقة 
إنما هم بنو زهرة وبنو النجّار هم أخوال جدّه عبد المطّلب وقد 
استدل بجدیث انس هذا من قال: إنه لا يعتق ذو الرّحم على 
رحهمه» وقد ترجم عليه البخاري فقال: باب إذا أسر أخو الرّجل 
أو عمّه هل يفادى؟ قال في الفتح: قيل: إنه أشار بهذ الترجمة إلى 
تضعيف ما ورد فيمن ملك ذا رحم حرم 

-٤‏ عن ابن جُري عن عرو ٻن شيب عن أيه عن 
جڏو عبد الله بن عمرو: «أن زنباعا أا رؤج وَجَذ غُلامًا لَه مع 
جارية له فُجَدع أنه وجب فانى الي 4ة فَقَال: من مَل هذا 
بك؟ قال: ز نباع» فَدَعَاءُ الي ب فقَال: ما حَمَلَك على حَذا؟ 
فَقَال: کان من مره کذا وکڌاء فقال رَسول اله ک: اذْحَب قان 
حل ققال: ا رول الله فمْرْلی مر أنا؟ قَقّال: مَرْلّی الله 
وَرَسولهء فارص به الْمُلْلِيين لما مض جَاء إلى أبي بكر 
قال: رصي رول الله كف فَقال: نَع تجري َلك اة 
على يالك فاجراها عله حى فض فلا أخلف عُمَرٌ 
جَاءَة فقَال: صي رَسول الله ب قال: َعَم أي تُريد؟ قال: 
بض فا تكبا فر إلى تاب مر أن ية آزا 
يأكلُها» رَرَاهُ أحْمَدٌ (۷ في روَايَة ابي حَطْرَة الصيرفي: 
حڏٽني عرو بن شُعَيٰبِ عن بيه عن جد قال: «جَاءَ رَجُل إلّسى 
الي صار خاء قال لَه: مالك ال: سيّدِي رآڼي اقل جاريَة 
له جب مذاکريء قال النبي :علي بالرَجل» طب فلم 


e 


يدر عليه فقال سول الله ة: اذهب قات حر راه آبو داد 
)٥۱۹‏ روَا ماج (۲۹۸۰)» واد قال: «عَلَی مَنْ نرتي يا 
رَسُول الله؟ قال: يَقُول ارات إن استّرقبي مَولاي؟ فَقَال رول 
اله کا: عَلّى كَل مُوين از مُنلم؛ وروي أن رجلا أَقْعَد آمَة لَه 
في مَقلى حار احرق عَجُرَهَاء فَاعتَقَهَا عَم وَأوْجَعَة ضرا 
حکاء خمد في رواية ابن مَنصُور» قَالٌ: وكَذلِك أفول) 

حدیث عمرو بن شعيبٍ سكت عله أبو داود وقال المنذري: 
في إسناده عمرو بن شعيب وقد تدم اختلاف الأئمَة في حديشه» 
وفي إسناده الحجّاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلْس وبقية رجا 
أحمد ثقات» وأخرجه أيضنًا الطبراني وأثر عمر اخرجه مالك في 
الموطًا بلفظ: إن وليدة أت عُمَرَ وقد رمَا يدها بار 
فاصابهًا بها فَأعتقَها عَلَيْه» وأحرجه أيضًا الحاكم في المستدرك وفي 
الا عن ابن شس ادا مال راي ارد فال ست زل 
الله هة يقول: «مَّن لطم مَْلُوكة أو ضَرَبَّة فَكَفارَنّة أن بُعْقَّه 
وعن سويد بن مقرن عند مسلم ابي داود والترمذي قال: وکنا 
ني مُقَرّن عَلّى عه رَسُول الله َة لبس ّنا إلا خادِمة وَاجِدة 
قَلَطْمَها أحَذاء لم ذلك الي جلف فقال: أعيفُوحاء وني رواية: 
«أنة قبل لبي هة إل لا حادم لبي مرن راء ال: 
فليستَخدموها فَإذًا استغنوا عنهًا فلْيخْلوا سبيلَهًا» وعن سمرة بن 
جندب وأبي ر ذكرهما ابن الأثير في الجامع وبييض هما 
وكلاهما بلفظ: «مَنْ مَل بعلو عَتَق عليه وعن أبي مسعود 
البدري عند مسلم وغيره وفيه: دنت أغلرب عُلاما بالسوطي 
فَسَمِعْت صوتا مِن حلفي إلى أن قال: فإذا سول الله هة يقّول: 
إن الله أقَدَر عَلَيْك منك عَلّى هذا للام ريه: قُلْت: يَارَسول 
الله هو حر وجه الثه» فقال: لو لم تقعل لحك النار أو 
لْمَسَنّك النَارُ» والأحاديث تدلٌ على أن الثلة من أسباب العتق 
وقد اختلف: هل يقع العتق بمجرّدها أم لا؟ فحكي في البحرة 
عن علي والهمادي والمؤيد باللّه والفريقين أنه لا يعتق بمجرّدهاء بل 
يؤمر السسّد بالعتتق فإن ترد فالحاكم وقال مالك والليث وداود 
والأوزاعي: بل يعتق بمجردها. 

وحكي في «البحر» أيضًا عن الأكثر أن من مثل بعبد غيره ‏ 
يعتق وعن الأوزاعغي أنه يعتق ويضمن القيمة للمالك قال 
التووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث سويد بن مقرّن 
امتقدم أنه أجع العلماء أن ذلك العتق ليس واجبًاء وإنما هر 
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مندوب رجاء الكقارة وإزالة إثم اللطم وذكر من ادأتهم على 
عدم الوجوب إذنه ب هم بأن يستخدموها ورد بان إذنه ب هم 
باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب» بل الأمر قد أفاد 
الوجوب والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبًا متراخيًا إلى 
وقت الاستغناء عنهاء ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتخلية ها 
ونقل النووي أيضتًا عن القاضي عياض أنه اجمع العلماء على أنه 
لا يجب إعتاق بشيء ما يفعله المولى من مثل هذا الأمر الحفيف» 
يعني اللطم المذكور في حديث سويد بن مقن قال: واختلفوا فيما 
كثر من ذلك وشنع من ضرب ميرح لغیر موجب آو تحریسق بنار 
أو قطع عضو أو إفساده أو نحو ذلك فذهب مالك والأوزاعي 
والليث إلى عتتق العبد بذلك ويكون ولاز له ويعاقبه السلطان 
على فعلهء وقال ساثر العلماء: لا يعتق عليه انتهى. 

وبهذا يتين ان الإجاع الذي اطلقه النووي ميد مثل ما ذكره 
القاضي عياض واعلم أن ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناء 
يقتضي أن اللّطم والضترب بقتضيان العتق من غير فرق بين 
القليل والكثير والمشروع وغيره ولم يقل بذلك أحذ من العلماء 
وقد دلّت الأدلّة على انه يجوز للسيّد ان يضرب عبده لّاديب» 
ولكن لا يجاوز به عشرة أسواطٍ ومن ذلك حديث: إذا ضَرّبٌ 
أحدكم خادِمَة فَلْيَجتيب الوّجة فافاد آنه يباح ضربه في غيره 
ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحدّهاء فلا بد من تقييد مطلق 
الضرب الوارد ني حديث ابن عمر هذا با ورد من الضرب 
ا لمأذون به فيكون الموجب للعتق هو ما عداه. 


o” 


باب مَن تق شيركا لَه في عَباٍ 

-٠‏ عن ان عُمَرَ ان الي 4ة قال: «مَن أعتقَ شيرکا له 
في عند وکا لَه مال يلم تمن ابد فوم ابد عَلَبهِ فيمة عَذل» 
اغطی رکا جصصهّم وَحتق لاذ وإلا ققد عن عليه 
۰ ما عَتَى» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: ۱و ر (خ: 
(é0 ia) (1) (101 ip) (Toto yy!‏ 
(ت: )۱۳٤٩‏ (ن: ۳۱۹/۷ )ه: )۲٥۲۸‏ والدارفطي )۱۲١ /٤(‏ 
وڙاڌ «وَرَق ما بقي» في روَاية متف عَلَيها: «مَن أعتق غندا ينه 
وَين آحر قوم علي في ماله ية عذل لا وکس ولا شطط م 
نن علو في مالو ٳٺ کان موسبرا؛ وقي رواية: دمن اق نذا 
نن ان ف۵ کان مورا قوم عله فم عق راء اخمذ 
(e‏ والخاري (۲۲۲) وفِي روابة: «مَن عق شِ رکا لَه 


في مَلُوك وَجَب عليه ان يعي كله ٳڻ کان لَه مال قَذرُ ميه يمام 


الُخاري )٠١۲۳(‏ وفي روَابةٍ: «مَن أعتق نصيبا لَه في مَملوٍ أو 
شيركا لَه في عبْدٍ كان لَه مِن الْمَال ما بل قيمََة بقِيمَة الْعَذل 
فهر عێیی» رَوَاهٌ خمد (۳و١٠١)‏ والْبُحاري )۲٠۲٤(‏ وي 
روابة من أ شيرکا لَه في عبد عت ما بي في ماله ٳذا کان ل 
تال بل ن الب روه لِم )٠٠١١(‏ (۱) وُو داود 
(۳40). 

١-وَعن‏ ابن عُمَرَ: «أنه كان ييي في اعد أو الأمَة 
نمه كله إذا كان لي اع ن امال ما يلع قرم من ماله 
قيمَة الْعَذل وَيذْفْع إلى الشركاء أنميَاءَحُم وَبْحْلّى سبيلً 
التق يحبر بلك ا عُمَر عن النبي ية راء البُحاري 
(or)‏ ˆ 

۷- ون ابي الْمَلبع عن أبيه: دن رَجُلاً من ونا عق 
شبقصا لَه من مَْلُوكه فرُع ذلك إلى النبي يف فَجعَل خلاصة 
عَلَِهِ في ماله وَقَال: ليس لِلَهِ عر وجل شريك» روء أحْمَد وي 
لَفظر: «هُو حر كله لبس لله شريك؛ روء خمد (ه/ »)۷١‏ ولأبي 
داد مَعْناهٌ (۳۹۳۳). 

-- وَعَن إسمَاعيل بن مي عن بيه عن جد قَالَ: «کانٌ 
لبد إلى النبي» قال الذي كل تمق في عك وَنرق في 
رقك قال: کان ف يده حى مات روه خمد 
)1/9( 

۹- وَعن أبي هُربْرَة عن النبي با أنه قال: من أعتق 
شيقصتا له ن نلو عليه حلاص في مال فإ َم كن لَه مال 
قوم الوك قيمة غذل تم شعي في لصيب الي لم ببق 
عير مَلقٌوق عَلَيْه» رَوَاءُ الْجَمَاعَة إلا النسَائِي (حم: ۲/ )٤۷١‏ 
(خ: (tov‏ (م: ۱۰۳( (۳) (د: ۳۹۳۸( (ت: )۱۳٤۸‏ (م: 
(oY‏ 

حديث أبي المليح أاخحرجه أيضًا النسائي وابن اه وقال 
التسائي: أرسله سعيد بن آبي عروبنة وساقه عنه مرسلا وقال 
هشامً: وسعيڈ أثبت من همام في قتادة وحديشهما أولى بالصّواب» 
وأبو المليح اسمه عامرٌ ويقال: عمر ويقال: زيذء وهو ثقة عتح 
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بحديثه في الصحيحين» وأبو أسامة بن عمير هذل بصري له 
صحبة» ولا یعلم ان ادا روی عنه غير ابنه ابي اللیح» وقرّی 
الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي المليح قال: وأخرجه امد 
باسناو حسن من حديث سمرة: «أن رجلا أعتق شقصًا له في 
ملوك فقال الني ب هو حر كله وليس لله شريك». 

وحديث إسماعيل بن أميّة قال في مجمع الزوائد: هو مرسل 
ورجاله ثقاتٌ وأخحرجه الطبراني» ويشهد له ما في حدیث ابنن 
عمر المذكور بلفظ: «وإلا ققد عت عليه ما عتق». 

ا اا ارد وان اوی کو نه 
بالتاء الفوقائية عن ابيه: أن رَجلاً اطق نميا له ن ملول فلم 
فمن النبي کل وحديث أبي هریرة قال أبو داود: ورواه روح 
بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السّعاية. انتهى. 

ورواه جي بن سعياږ وان آبي عدي عن سعد بن آبي 
عروبة ام يذكرا فيه السَعاية ورواه يزيد بن زريع عن سعيار فذكر 
فيه السعاية وقال البخاري: رواه سعيدٌ عن قتادة فلم يذكر فيه 
السعاية وقال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السّعاية 
مرّة يذكرها ومرة لا يذكرهاء فدل على أنها ليست من متن 
الحديث عنده وإنما هي من كلام قتادة» وتفسیره على ما ذكره 
همَامٌ وينه قال: ويدلٌ على ذلك حديث ابن عمر» يعني الذي 
فيه: «وإلا ققد عتق عَلَيْهِ ما عتق» وقال الترمذي: روى شعبة هذا 
الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السّعاية وقال التسائي: أثبت 
أصحاب قتادة شعبة وهام على خلاف سعيد بن أبي عروبة 
وصرّب روایتهما قال: وقد بلخني أن هماما روی هذا الحديث 
عن قتادة» فجعل قوله: «وإن لم يكن مَالّ.. إلّح؛ من قول قتادة 
وقال عبد الر حن بن مهدي: احاديث همام عن قتادة اصح من 
حديث غيره لأنه كتبه إملاءٌ قال أبو بكر النيسابوري: ما أحسن 
ماروا ناغ ضط اقل قول خاد 

وقال ابن عبد البرًّ: الّذين ل يذكروا السّعاية أثبت من ذكرها 
وقال أبو محمَّدٍ الأصيلي وأبو الحسن بن القصّار وغيرهما: من 
اسقط السَعاية أولى من ذكرها وقال البيهقي» قد اجتمع ههنا 
شعبة مع فضل حفظه وعلمه با سمع من قتادة وما م يسمع 
وهشامٌ مع فضل حفظه وهمَامٌ مع صحَّة كتابه وزيادة معرفته با 
ليس من الحديث على خلاف سعيد بن آبي عروبة ومن تابعه في 
إدراج السسّعاية في الحديث وذكر أبو بكر الخطيب أن ابا عبد 


الرّحمن بن يزيد المقري قال: رواه همَامٌ وزاد فيه ذكر الاستسعاء 
وجعله من قول قتادة وميّزه من كلام الي ا 

قال ابن العربي: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول 
الني با وإتما هو من قول قتادةء وقد ضعَّف أحمد رواية سعيد 
بن أبي عروبة» ولكته قد تابع سعيدًا على ذكر الاستسعاء جماعة 
كما ذكر ذلك البخاري» ومنهم جریر بن حازې» ومنهم حجّاج 
بن حجَّاج عن قتادة» ومنهم أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري 
عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حجَاج وفيها ذكر السعاية 
ذرواه عن قتادة أيضًا حجَّاج بن أرطاة كما رواه الطحاوي ورواه 
اا فاو ن کان ی ای اود راا وس چن 
خحلفو عن قتادة كما ذكر ذلك الخطيب ورواه أيضًا شعبة عن 
قتادة كما في صحيح مسلم والنسائي وقد رجح رواية سعيار 
للسّعايةء ورفعها جماعة منهم ابن دقيق العيد» قالوا: لان سعيد 
بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه 
عنه» وان کان همَامٌ وهشامٌ احفظ منه» لکنه لم یناف ما رویا 
وإما اقتصرا من الحديث على بعضه» وليس الجلس متحدًا حى 
کر ی ا س اا م ا الین ره 
الجميع مرفوعًا قال ني الفتح: وأمّا ما أعل به حديث سعيار من 
کونه اختلط أو تفرد به فمردودٌ لأنه في الصحيحين وغيرهما من 
رواية من سمع منه قبل الاختلاط کیزید ہن زریمع ووافقه عليه 
أربعة وآحرون معهم لا نطيل بذكرهم» وهمَامٌ هو الذي انفرد 
بالتفصيل. 

وهو الذي خالف الجميع ني القدر المتفق على رفعه» فاته 
جعله واقعة عين» وهم جعلوه حكمًا عاماء فد على أله م 
بف كيجي والمجيت عن طفن يار الامسهاء بكرن 
همام جعله من قول قنادة» وم يطعن فيما يدل على ترك 
الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر: «وإلا فَمَّذ عق مله ما 
عَتَق» بکون آپوب جعله من قول نافع ومیّزه كما صنع همام 
سواءُ» فلم مجعلوه مدرجا کما جعلوا حدیث همام مدرجًا مع 
کون بحیی بن سعیار وافق آيوب في ذلك وهمَامٌ | يوافقه اح 
وقد جزم بکون حدیث نافع مد رجا محمد بن وضاح وآخرون 
والذي يظهر أن الحديثشين صحيحان مرفوعان وفاقا لصاحي 
الصحيح قال ابن المرّاق: والإنصاف أن لا يوهم الجماعة بقول 
واحٍ مع احتمال آن یکون سمع قتادة يفت به» فليس بین تحدیشه 


به مر وفتیاه احری منافاة ويؤيده أن البيهقيٌ أخرج عن قتادة آنه 
آفتی به وما يؤيد الرّفع في حديث ابن عمر أعني قوله: «وإلا فقد 
عتق عليه ما عتق؛ إن الذي رفعه مالك وهو أحفظ لحديث نافع 
من آيوب» وقد تابعه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطًاب كما قال البيهقي» ولا شك أن الرّفع زيادةٌ 
معتبرة لا يليق إهماها كما تقزر في الأصول وعلم الاصطلاح 
وما ذهب إليه بعض آهل الحديث من الإعلال لطريق الرّفع 
بالوقف ني طریق آخری لا ينبغي التعویل عليه» ولیس له مسنندٌ 
ولا سيّما بعد الإجاع على قبول الزيادة الي م تقع ماف مع 
تعدّد حالس السّماع. فالواجب قبول الريادتين المذكورتين في 
حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة» وظاهرهما التعارض› 
والجمع مكن لا كما قال الإسماعيلي وقد جمع البيهقي بين 
الحديثين بان معناهما أن المعسر إذا أعتق حصته م يسر العتق في 
حصة شريكه» بل تبقى حصّة شريكه على حاها وهي الرّق» لم 
يستسعى العبد في عتق بقيّته فيحصل لمن الجزء لشريك سيّده 
ويدفعه إليه ويعتق وجعلوه في ذلك كالمكاتب. وهو الذي جزم به 
البخاري. 

قال الحافظ: والذي يظهر انه في ذلك باختیاره لقوله: (عَيْرٌ 
مَشفُوق) عليه فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بان يكلف العبد 
الاكتساب والطّلب تى يحصل ذلك لحصل له غاية امشقة وهي 
لا تلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه 
مثلها قال البيهقي: لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة 
أصلاً قال الحافظ: وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرَق في 
حصة الشّريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء فيعارضه حديث أبي 
امليح الذي ذكره المصتف قال: ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق 
غنیًا أو على ما ذا کان جميعه له فأعتق بعضه واستدل على ذلك 
بحديث ابن التب الذي تَقَدَم ثم قال: وهو محمول على المعسر 
وإلا لتعارضا وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أإبو عبد الملك: 
المراد بالاستسعاء أن العبد يستمرً ني حصَّة الذي ل يعتق رقيقا 
فیسعی في خحدمته بقدر ما له فيه من الرَق قال: ومعنى قوله: 
عير مَقُوق عليه أي من جهة سيّده المذكور فلا يكلّفه من 
الخدمة فوق حصة الرّق ويؤيّد هذا حديث إسماعيل بن أميّة 
الذي ذكره المصتف» ولكنه يرد عليه ما وقع في روايةٍ للنسائي 


وأبي داود بلفظ: «وَاستسلْعَى فِي يميه لصحيه واحتج من 


ابطل السعاية بحديث «الرَّجُل الذي أعنَى سيتة مَمَاليكٍ عند مَوْبِه 
فُجرأهُم رَسُول الله اة لائة أجزاء تم اقرع ينهم فاعتق انين 
وَأرَق أَرْبَعَةً 4. وقد تقدم في ا ا المريض من كتاب 
الوصايا ووجه الدّلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا لنجز 
من كل واحد منهم عتق ثلثه واستسعى في بقية قيمته لورثة الميت 
وأجاب من أثبت السّماية بأنها واقعة عين فيحتمل أن تكون قبل 
مشروعيّة السعاية» ويحتمل أن تكون السعاية مشروعة في غير 
هذه الصّورة وقد احرج عبد الرَرّاق بإسناد رجاله ثقات أن 
رجلا من پڼي عَذرَة أعتق مَْلُوکا لَه عند مويه وليَّس لَه مَل 
يره فأعتق رَسول الله اة سه وَأمَرَهٌ أن عى في الَََبن» 
واحتجّوا أيضًا ما أخرجه السائي عن ابن عمر من حديثي 
وفيه: «وَليْس عَلّى الْعَبْدٍ شَّي*ء٠‏ واجيب بان ذلك مختص بصورة 
اليسار لقوله في هذا الحديث: «وله وفاء؛ والسّعاية إنما هي في 
صورة الإعسار وقد ذهب إلى الأخذ بالسّعاية إذا كان المعتق 
معسرًا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق واد 
في رواية. 

وإليه ذهبت المادويّة وآخرون» ثم اخحتلفوا فقال الأكثر: يعتق 
جيعه ني الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك 
وزاد ابن أبي ليلى فقال: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بها 
دفعه إلى الشريك وقال أبو حنيفة وحده: يتخير بين السعاية وبين 
عتق نصيبه» وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداءً إلا النصيب 
الأول فقط وعن عطاء: يتخيّر الشّريك بين ذلك وبين إبقاء 
جمه ي االر ق وشالف ايع زفر قال ناکله وقرم جم 
الشّريك فتؤخذ إن كان المعشق موسرا وتبقى في ذمَّته إن كان 
معسرًا وقد حكي في «البحر» عن الفريقين من الحنفيّة والشافعية 
مثل قول زفر فينظر في صحَة ذلك وحكي ايضتًا عن الشافعي آنه 
يبقى نصيب شريك المعسر رقبقا وعن الناصر أنه يسعى العبد 
مطلقًا وعن أبي حنيفة يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه» وال موسر 
خير شريه بين تضمينه أو السّعاية أو إعتاق نصيبه كما مر وعن 
عثمان ابي أله لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد 
للوطء فيضمن ما أدحل على شريكه فيها من الضّرر وعن ابن 
شبرمة أن القيمة في بيت الال وعن محمد بن إسحاق أن هذا 
الحكم للعبيد دون الإماء. 

قوله: (قِيمة عَذل) بفتح العين: اې لا زياد فيه ولا نقص. 


قوله: (لاركس) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين 
مهملة: أي لا نقص والشَطط بشين معجمة ثم طاءٌ مهملة 
مكرّرة: وهو الجور بالرّيادة على القيمة» من قومم: شطي فلانٌ 
إذا شق عليك وظلمك حقك. 

قوله: (أوؤ شركا لَه في مَمْلُوك) الشرك بكسر الشين المعجمة 
وسكون الرَاء: الحصة والتصيب قال ابن دقيق العيد: هو في 
الأصل مصدر. 

قوله: (شبقصًا) بكسر الشّين المعجمة وسكون القاف» وفي 
الرّواية الثانية شقيصًا بفتح الشّين وكسر القاف والشقص 
والشقيص مثل النصف والنتصيف: وهو القليل من شيء» وقيل: 
هو التصیب قليلاً كان او كثرا. ۰ 

باب التذبير 

- عن جابر: «أ رَجُلاً انق غُلامًا لَه عن ذبْرء 
حنج قاح الي ڳا قال: سن شريه يتي؟ قاشترا تيم ن 
عبد الله بکَڌا وكا قَدَفَعَة اليه منقَقّ عَلَيْهِ (خ: )٠٠١١‏ (م: 
۷ (حم: ۳/ »)٠١‏ وَفِي لظ َال: «أعتق رَجُلٌ من الأنصار 
لاما لَه عر دير وکان مُحتاجا وکان عَلَهِ دين فَبَاعَة رَسُول اه 
با شمان ماه زهي اطا فقال: افض دنك رانب على 
عِيَالّك» رَوَاهُ النسائِي. 

۱-وَعَن مُحَمَد ن قيس بن الأختف عن آبيه عن جَدَو: 
أنه أعتق غلامًا لَه عن در ركاف ادى ضا وَبقِي ا رمَا 
مولا انو ابن نوو نال ما اخد فهر ل وما قي قلا شي 
كم راه البّْاري في تاریخه (۱/ ۲۱۱/۱). 

حديث جابر اخرجة أيضًا الأربعة وابن بان والبيهقي سن 
طرق كثيرة بالفاظر متنوعاء وي الاب عن ابن عمر مرفوعًا 
وموقوفا عند البيهقي بلفظ: «الْمُدَبْرُ من اثلث ورواه الشافعي» 
٠‏ والحقاظ يوقفونه على ابن عمر وروا الدارقطي مرفوعا بلفظ: 
«الْمْدَبرّ لا باع ولا يوب وُو جُزء من الثلش» وني إسناده 
عبيدة بن حسّان وهو منكر الحديث وقال الدارقطني في «العلل؟: 
الأصح وقفه وقال العقيلي: لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو 
منكر الحديث وقال أبو زرعة: الموقوف أصح وقال ابن القطّان: 
المرفوع ضعيف وقال البيهقي: الصّحيح موقوفً وقد روي نحوه 
عن علي موقوفًا عليه وعن أبي قلابة مرسلاً أن رَجُلاً أععَق 
عدا له عن دبي فَجعَلّةُ ابي ية من اللثره وروى الشافعي 


والحاكم عن عائشة «أنها باعت مدبّرة سحرتها». 

قوله: (أن رَجُلاً) في مسلم آنه أبو مذكور الأنصاري والغلام 
اسمه يعقوب ولفظ أبي داود أن رَجُلا يقال له: بر مَذكور 
أعتَقَ غُلاما قال لَ: يَعْمّوب». انتهى. 

وهو يعقوب القبطي كما في رواية مسلم وابن آبي شيبة. 

قوله: (عَنْ دُبْر) بضمٌ الال والموحَّدة وهو العتق في دبر الحياة 
کأن یقول ا أنت حر بعد موتي» أو إذا مت فأنت 
حر وسمي اليد مدبَرّا بصيغة اسم الفاعل لأنه در أمر دنياه 
باستخدامه ذلك المدبّر واسترقاقه ودر أمر آخرته بإعتاقه 
وتحصيل أجر العتق. 

قوله: (فاشتَرَاه تُعيْمّ بن عبد اله) في رواية للبخاري نعيم بسن 
النَحَام بالتون والحاء المهملة المشددة وهو لقب والد نعيم وقيل: 
إنه لقب لنعيم» وظاهر الرّواية خلاف ذلك والحديث يدل على 
جواز بیع المدبر مطلقا من غير تقييا بالفسق والضرورة» وإليه 
ذهب الشافعي وأهل الحديث» ونقله البيهقي في المعرفة عن أكشر 


الفقهاء وحكى الّووي عن الجمهور أله لا يجوز بيع امار مطلقا 


والحدیث يرد عليهم وروي عن الحنفيّة والمالكية آنه لا يجوز بيع 
المدبر تدبيرًا مطلقا لا امار تدبيرًا مقيّدَّا نحو ان يقول: إن مت من 
مرضي هذا ففلان حر فإنه يجوز بيعه لأنه كالوصيّة فيجوز 
الرجوع فيه كما يجوز الرّجوع فيها وقال أحمد: يتنع بيع المابرة 
دون المدبر وقال الليث: يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه 
وقال ابن سيرين: لا جوز بيعه إلا من نفسه وقال مالك 
وأصحابه: لا جوز بيعه إلا إذا كان على السيّد دين فيباع له قال 
النووي: وهذا الحديث صريح او ظاهرٌ في الرَدَ عليهم لان الي 
إما باعه لينفقه سيّده على نفسه» ولعلّه م يقف على رواية 
التسائي التي ذكرها المصنف» نعم» لا وجه لقصر جواز البيع على 
حاجة قضاء الدين» بل يجوز البيع ها ولغيرها من الحاجات» 
والرّواية المذكورة قد تضمَّنت أن الرّجل المذكور كان حتاجًا للبيع 
لا عليه من الدين ومن نفقة أولاده وقد ذهب إلى جواز ابيع 


لمطلتق الحاجة عطاء والهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالبي 


كما حكى ذلك عنهم في «البحرا» وإليه مال ابن دقيق العيد» 
فقال: من منع البيع مطلقًا كان الحديث حجَّة عليه لان المع 
الكلَيّ يناقضه الجواز الجزئي» ومن أجازه في بعض الصّور فله أن 
يقول: قلت بالحديث في الصّورة الي ورد فيها فلا بازمه القول به 


1۷۲ نيل الأوطار - كتاب العتق 


في غير ذلك من الصّور وأجاب من أجازه مطلقا بان قوله في 
الحدیث: «وکان محتاجًاء لا مدخل له في الحکم» وإنّما ذكر لبيان 
السّبب في المبادرة لبيعه ليبن للسيّد جواز البيع ولا بخفى أن في 
الحديث إعاءً إلى المقتضي لجحواز البيع بقوله: «فاحتاج؟ وبقوله: 
«اقض دينك وأنفق على عيالك» لا يقال: الأصل جواز البيع 
والمنع منه يحتاج إلى دليل» ولا يصلح لذلك حديث الباب لأنٌ 
فاك اة الع فيه رقم للاج رل ولل على امار ساق قري 
بل جرد ذلك الأصل كاف في الجواز لأنا نقول: قد عارض ذلك 
الأصل إيقاع العتق اعلق فصار الدليل بعده على مدعي ا لجوازء 
وم يرد اليل إلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداها على اصل 
المح وآمّا ما ذهب إليه الهادوية من جواز بيع المدبّر للفسق كما 
يجوز للضّرورة» فليس على ذلك دليل إلا ما تقدّم عن عائشة من 
بيعها للمدبرة التي سحرتهاء وهو مع كونه أخص من الدعوى لا 
يصلح للاحتجاج به لما قرّرناه غير مرَةٍ من أن قول الصّحابي 
وفعله ليس جحجَةٍ واعلم أنها قد اتفقت طرق هذا الحديث على 
أن البيع وقع في حياة اليد إلا ما اخرجه الترمذي بلفظ: دأ 
رَجُلاً من الأنصار بر علامًا لَه مات وكذلك رواء الأئمَة أحمد 
وإسحاق وابن المديني والحميدي وابن أبي شيبة عن ابن عيينة 
ووجّه البيهقي الرّواية ا لمذكورة بانّ اصلها أن رَجُلا من الأنصار 
اق ملو ن خدٿ پو دت قات فعا به الي پل باع 
من نعَيْم؛ كذلك رواه مطرٌ الورًاق عن عمر وقال البيهقي: 
فقوله: «فمات؛ من بقية الشرط: أي فمات من ذلك الحدث 
وليس إخبارًا عن أن المدبر مات» فحذف من رواية ابن عيبنة 
قوله: ٳڻ حَڏٿ به حَذث؛ فوقع الغلط بسبب ذلك انتهى. 

وقد استدل بحديث الباب وما في معناه على مشروعية 
التدبيرء وذلك ما لا حلاف فيه» وإتما الخحلاف هل ينفذ من 
راس الال أو من الثلث» فذهب الفريقان من الشّافعيّة وا لحنفيّة 
ومالك والعترة» وهو مروي عن علي وعمر أنه ينفذ من الث 
واستدلوا با قدمنا من قوله ية «وهو حر من التلث» وذهب 
ابن مسعود والحسن البصري وابن المسيّب والتخعي وداود 
ومسروق إلى أنه ينفذ من رأس المال قياسًا على البة وساثر 
الأشياء التي يخرجها الإنسان من ماله في حال حياته واعتذروا 
عن الحديث الذي احتج به الأوّلون ما فيه من المقال التقدم 
ولكنه معتضد بالقياس على الوصيّةء ولا شك أنه بالوصيّة أشبه 


منه بابة لا بينه وبين الوصيّة من المشابهة التامَة. 

قوله: (مَا أخحڌ فهو لَه وما بي فلا شَيءَ لكُم) استدل به 
القاضي زيدٌ واهادوية على أن الكتابة لا يبطل بها التدبير» ويعتق 
العبد عندهم بالأسبق منهما وقال المنصور باله: لا تصح الكتابة 
بعد التدبير لأنها بيع فلا تصح إلا حيث يصح البييع ورد بان 
ذلك تعجيلٌ للعتق مشروط. 

باب الْمُکاتب 

۲- عن عَائشة: «أن بَريرة جات تستعينها فضي كتابتها 
لم نكن قفنت من كنابتها شا قات لها عابَةً: ازجمي إلى 
أخلك فَإن أحبّوا أن أفضبي عنك كناك وَيكُون ولاك لي 
فَعَلْت َكَرَت بريرَة ذلك لأهلها فأبوا وَقَالوا: إن شَاءّت أن 
قحقيب علبْك فلمل وتكوذ لتا ولاؤك دكت ذيك إرشول 
الله ف قال لها رَسول الله ک: ابتاعي فاعبقيء اننا الْرَلاءٌ 
لمن أعتق تُم ام فقال: ما بال ناس بدلعر طون شُروطا ليْسَت 
في کاب الله تحالّى» مَنْ ارط شَرْطًا لس في تاب الله فليس 
ل إن شَرَطة ماه مر شط الله أحق وأوئق» متفق عَلَِهِ وي 
روابة قالت: «جاءنة بريرة فقالت: إني كات الي على تلع 
اراق في كل عام أوقية؛ الْحَديث مَفَق عليه (حم: ۸۲-۸١ /١‏ 
و ) (خ: 07 و۱14) (م: £ 10). 

قوله: (َاب الْمُكَاتّب) بفتح الفوقائية: من تقع له الكتابةه 
وبكسرها: من تقع منه والكتابة بكسر الكاف وفتحها قال 
الراغب: اشتقاقها من کتب بمعنی أوجب» ومنه قوله تعالى: 
كيب عَلَيكُم الصتام) أو بمعنى جمع وضم» ومنه كتب الخطً 
قال الحافظ: وعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزا» 
وعلى الناني تكون مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالا 
قال الرّوياني: الكتابة إسلاميّة وم تكن تعرف في ال جاهليًة وقال 
ابن التين: كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فاقرها الي با 
وقال ابن خزية وقد كانوا يكاتبون في ال جاهايّة بالمدينة. 

قوله: (إن بريرة) قد تقدّم ضبط هذا الاسم وبيان اشتقاقه في 
باب من اشر ما بشرط أن يعتقه من كتاب البيع» وتقدم 
أيضًا طرف من شرح هذا الحديث في باب أن من شرط الولاء أو 
شرط شرطًا فاسدًا من كتاب البيع ايضًا. 

قوله: (قَإِن أحبّواء.. إلَخ) ظاهره أن عائشة طلبت أن يكون 
الرلاء ها إذا بذلت جيع مال الكتابة وم يقع ذلك إذالووقع 
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لكان اللوم على عائشة لطلبها ولاء من أعثقه غيرها وقد رواه 
ابو أسامة بلفظ يزيل الإشكال فقال: «أن أعُدَها لَهُمْ عِدةَ رَاحِدَةٌ 
امك ويون ولاژك ِي فَعَلْت» وكذلك رواه وهي عن 
هشام؛ فعرف بذلك آنھا آرادت ان تشتریها شراءٌ صحيځًا ثم 
تعتقهاء إذ العتق فرع ثبوت الملك» ويؤيّده قول التي بلة: «ابتاعي 
َأعيقي» والمراد بالأهل هنا في قول عائشة: «ازجمي إلى أهلك»: 
السّادة» والأهل في الأصل: الآل» وفي الشرع: تلزم نفقته. 

قوله: (إنْ شَاءّت أن تَحْتّيب) هو من الحسبة بكسر الحاء 
المهملة: أي تحتسب الأ جر عند الله ولا يكون هما ولاء. 

قوله: (فذَكّرْت ذلك إرَسول اله ب) في رواية للبخاري: 
«فُسمع بذاك النبي لا ساني وني اخرى له «فُسَيع بدك 
النبي ية أو بلع . 

قوله: (ابنَاعي فَأعبِقي) هو کقوله في حدیث ابن عمر ١لا‏ 
يُمْنعُك ذلك». 

قوله: (علّى يسم أراق) في روايةٍ معلقة للبخاري: خت 
أراق نْجَمّت عليه ا في خَنْس سيين ولك المشهور رواية 
السع» وقد جزم الإسماعيلي بان روابة الخمس غلط وعكن 
الجمع بان التسع أصل والخمس كانت بقيت عليه وبهذا جزم 
القرطي وا لحب الطْبري ويعكر عليه ماني تلك الرّواية بلفظ: 
ولم تكن فضت من تاها شيئا؛ واجیب بانها كانت حصّلت 
الأربع الأواق قبل أن تستعين ثم جاءتها وقد بقي عليها س 
وقال القرطي: بجاب بان ا حمس هي التي كانت استحقت عليها 
بحلول نجمها من جلة التسع الأواق المذكورة ويؤيده ماوقع في 
روايةٍ للبخاري ذكرها في أبواب المساجد بلفظ: قال أهلَهّا: إن 
شرت أعطَيْت ما يبْفّى» وقد قَدّمنا بقيّة الكلام على هذا الحديث 
ني ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إليه» وله فوائد أخر 
حارجةٌ عن المقصود قال ابسن بطال: أكثر الاس من تخريج 
الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجو وقال النووي: 
صنف فيه ابن خزية وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من 
استنباط الفوائد. 

-٣‏ وعَن عرو بن شيب عن بيه عن جد أن الي 
فال: «أبما عد كرتب بيائة أوقية اذاه إلا عر ارات 
مر رقي روا الْخَْسَة إلا النْسائي (حسم: ۲/ ۱۷۸) (د: 
۲ ) (ت: )۱۲١۱‏ (ه: )٠١۱۹‏ رفي لَفظ: لكاتب عبد 


ما بقي عله يِن مُكَاتبيهِ دِرْهَم» روء ابو اود .)۳۹۲١(‏ 

4٤-وَعَن‏ اَم سَلَمَةَ أن النبي ل قال: «إذا كان لإخداكن 
ماب کان عند ما يودي ي مِنة روه الْحَضْسَة إلا 
اسائ وَصَحَحَة التريذري (حم:/ ۹ ) (د: ۳۹۲۸) (ت: 
(ه: »)۲٠۲١‏ رَيُّحْمَلٌ الأَمْرُ بالاختجاب على النذب. 

٥-وَعَن‏ ان عباس عن الي کا فال: «يُودى 
اک ع ا ی وة الر رتا بر و الد رر 
الح إلا ابن ماج (حم: ۱/ )٩٤‏ (د: )٤٥۸۱‏ (ت: ۱۲۵۹) 
(ن: 6/۸). 

٣-وَعَن‏ علي رضي الله عنهعن النبي با قال «يُودّى 
الْمْکاتب قر ما أڏّى» رَوَاءٌ أحْمَدٌ 4/۷ 

اک فون کی ا ورن اکر ا اتاک 
وصحَحه» وقال الترمذي غريب قال الشافعي: م أجد أحدًا روى 
هذا عن الي اة إلا عمرًا و أر من رضيت من اهل العلم 
يثبته» وعلى هذا فتيا المغتين وأاخرجه باللفظ الثاني أيضًا النسائي 
والحاكم وابن حبان» وحسّن الحافظ إسناده في بلوغ المرام» وهر 
من رواية إسماعيل بن عياش وفيه مقالّ وقال النسائي: هو 
دیف منکرٌ وهو عندي خطاً. انتهی. 

وفي إسناده أيضًا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيبٍ ولم 
يسمع عنه» كما قال ابن حزم وحديث ام سلمة قال الشافعي: ) 
أر أحدًا من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين 
الحديثين قال البيهقي: أراد هذا وحديث عمرو بن شعيبي يعني 
الذي قبله. انتهى. 

وهو من رواية الرّهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وقد 
صرح معمرٌ بسماع الرّهري من نبهان وقد أخرجه ابن خزية عن 
نبهان من طریق اخری وحدیث ابن عباس سکت عنه أب داود 
والمنذري» وهو عند السائيّ مسندٌ ول ورجال إسناده عند 
ابي داود ثقاتٌ وحديث علي رضي الله عنه آخرجه آیضًا آبر 
داود لاه قال في السّنن بعد إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظه: 
ورواه» يعني حديث ابن عبّاس» وهي عن آيوب عن عكرمة عن 
علي عن التي ف ا 
وأخرجه البيهقي من طرق. 

قوله: (قَهْوّ رَقيق) أي تجري عليه احكام الرَّق» وفيه دليل 
على جواز بيع المكاتب لأنه رق علو وكل ملو يجوز بيعه 
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وهبته والوصية به» وهو القديم من مذهب الشّافعي» وبه قال 
أحد وابن النذر قال: بيعت بريرة بعلم اللي ب وهي مكاتبة ولم 
ينكر ذلك ففیه أبین بیان أن بیعه جائ قال: ولا اعلم خا 
يعارضه» قال: ولا اعلم دليلاً على عجزها وقال الشافعي في 
الجديد ومالك وأصحاب الرّآي: إنه لا جوز بيه وبه قالت 
العترة» قالوا: لأنه قد خرج من ملكه بدليل تحريم الوطء 
والاستخدام» وتال الشافعي حديث بريرة على أنها كانت قد 
عجزت وكان بيعها فسخا لكتابتهاء وهذا التأويل بحتاج إلى دليل. 

قوله: (فَلَحقَجب منة) ظاهر الأمر الوجوب إذا كان مع 
لكاتب من الال ما يفي بما عليه من مال الكتابة لأنه قد صار 
حرا وإن م يكن قد سمه إلى مولاته وقيل: إه محمول على 
الندب قال الشافعي: يجوز أن يكون مر رسول الله ا آم سلمة 
بالاحتجاب من مکاتبها إذا كان عنده ما يؤدي لتعظيىم أزواج 
الي لل فيكون ذلك مختصًا بهن ثم قال: ومع هذا فاحتجاب 
امراة من يجوز له أن يراها واسع» وقد أمر التي بلا سودة آن 
تحتجب من رجل قضى انه أخوهاء وذلك یشبه آن یکون 

للاحتیاط وان الاحتجاب من له آن یراها مباح. انتھی. 

والقرينة القاضية يحمل هذا الأمر على التدب حديث عمرو 
بن شعيبو المذكور فإله يقتضي أن حكم المكاتب قبل تسليم جيع 
مال الكتابة حكم العبدء والعبد يجوز له النظر إلى سيدته كما هسو 

مذهب أكثر السلف لقوله تعالى: أو ما ملكت أيْمَائهن 4 
وذهب جماعة من أهل العلم منهم المادوية إلى آنه لا جوز للعبد 
النظر إلى سيدته ومن متمسكاتهم لذلك ما روي عن سعید بن 
المسيّب أنه قال: لا تغرلكم آية التورء فالراد بها الإماء قال في 
«البحرا: وخصلَهنٌ بالذكر لتوهّم مخالفتهنٌ للحرائر في قوله تعالى: 
او نِسائھن) انتھی. 

٠‏ وقد تمسّك بحديث عمرو بن شعيبو جمهور أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم فقالوا: حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال 
الكتابة حكم العبد في جميع الأحكام من الإرث والأرش والدية 
والحدّ وغير ذلك وتك من قال بأنه يعتق من الكاتب بقدر ما 
دى من مال الكتابةء وتتبعَّض الأحكام التي يمكن تبعَضها في 
حقه بحديث ابن عباس وحديث علي المذكورين وقد قدّمنا في 
باب ميراث المعتق بعضه من كتاب الفرائسض اقوالاً في الكاتب 
الذي قد ادى بعض مال كتابته. 


قوله: (يُوى الْمُكاتب) بضم أوّله وفتح الدال المهملة مبيًا 
للمجهول: أي يؤدي الجاني عليه من دینه أو أرشه لا کان منه 
حرا بجساب دية الحرٌ وأرشه ولا كان منه عبدًا بجحساب دية العبد 
وأرشه. ۰ 

۷“ وعَن مُوسّی بن أنس: أن يرين سال نس بن 
مالك الْمُكَاتَبة وکان ك الْمّال فابى» فانطلّق إلى عُمَرَ فَقال: 
کال فائی فرب حمر بالذرَة لا مر مكاتوم إن علش 
فيهم حيرا أخرجة الُخاري .)٠٠٠٠(‏ 

۸-وعن بي ن الْمَقَبْري قال: اشترتني امرأة من 
عَلّى أُرْبَمينَ الف ډزځې فَأذْهَبْت إليْهَا عَامَةَ امال م حملت ما 
بقي إلَيْهّاء فَقَلت: هذا مالك فافبضيه فَقَالّت: لا والله حى 
آذه بنك شهرا بشهر وة بست فجت بو إلى عكر نن 
الطاب درت ذلك له قال عر ازفة إلى بيت الالء ف 
يعت إليا: ذا مالك في بجت الال رَقّذ حَبَن أو سَميل فُإذ 
روه الذارَقْطبي 09 ` 

حديث ابي سعيار المغبري هو من رواية ابنه سعيد بن ابي 
سعيار» وأخرجه أيضًا البيهقي وأورده صاحب التلخيص وسكت 
عنه. 

قوله: (أُن سييرين) هو والد محمد بن سيرين الفقيه المشهورء 
وکنيته ابو عمرة» وکان من سبي عین التمر» اشتراه انس في خلافة 
آبي بکر وروی عن عمر وغیره وذکره ابن حبان في ثقات 
التابعين وموسى بن أنس الرّاوي عنه لم يدرك وقت سؤال سيرين 
الكتابة من آنسٍ وقد ا عبد الرَرّاق والطبرانيّ من وجه آخر 
متصل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: 
ارادني سيرين على المكاتبة فأبيت» فأتى عمر بن الخطاب فذكر 
نحوه. 

وقد استدل بالآية المذكورة من قال بوجوب الكتابةء وقد نقله 
ابن حزم عن مسروق والضَّحَاك وزاد القرطي معهما وهو قول 
للشافعي وبه قالت الظاهرية واختاره ابن جرير الطبري وحكاه 
في «البحر» عن عطاء وعمرو بن دينار وقال إسحاق بن راهويه: 
إتها واجبة إذا ااال رمت ال والشافعية والحنفية 
وجمهور العلماء إلى عدم الوجوب وأجابوا عن الآية بأجوبة منها 


ما قاله أبو سعي الإإصطخري: إن القرينة الصارفة للأمر المذكورة 
في الآية الشرط المذكور في آخر الآيةء أعني قوله تعالى: إن 
عَلمُْم فيهم خَبْرًا) فإنىه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولىء 
رفا ا فا زا عة ا غر غ فد على ا غر رات 
وقال غيره: الكتابة عقد غرر» فكان الأصل أن لا تجوزء فلمًا وقع 
الإذن فيها كان آمرا بعد منم والأمر بعد المنع لاإباحة» ولا يرد 
على هذا كونها مستحبةًء لان استحبابها ثبت بأدلَةٍ أخرى قال 
القرطي: نا ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيّده دل على أن 
لأمر بالكتابة غير واجيي لأ قوله: ع كي رأطإفبي» يصير 
بمنزلة أعتقني بلا شيء» وذلك غير واجبٍ اتفاقا وأجاب عن 
الآية في «البحر) بأل القياس على المعاروضات صرفها عن الظاهر 
كالتخصيص ورد بان القياس المذكور فاسد الاعتبار لأنه في 
مقابلة النصٌ ويجاب بان المراد بالقياس المذكور هو الأصل المعلوم 
من الأصول القَرّرة وهو صالح للصّرف لا للقياس الذي هر 
إلحاق أصل بفرع حتى يرد ما ذكر واستدل بفعل عمر المذكور في 
قصة أبي سعيار المقبري من لم يشترط التنجيم في الكتابة وهم أإبو 
حنيفة ومالك والتاصر والمؤيّد بالله وذهب الشافعي والمادي وأبو 
العبّاس وأبو طالب إلى اشتراط التاجيل والتنجيم واستدلوا على 
ذلك بان الكتابة مشتقَةَ من الفتَمّ وهو ضضم بض التجوم إلى 
بعض» وأقلّ ما مجصل به الضْمٌ نجمان واحتجًّوا أيضًا با رواه 
ابن أبي شيبة عن علي بلفظ: «إذا ابح على المْكاتّب تَجْمَان 
ْب نُجُومة ر إلى الرَق» ولا يخفى أن مشل هذا لا بنتهض 
للاحتجاج به على الاشتراط اما أوَلاً فلأنه قول صحابي» واا 
ثانيًا فليس فيه ما يشعر بان ذلك على جهة الحتم والتأجيل في 
الأصل إنما جعل لأجل الرَفق بالعبد لا بالسيدء فإذا قدر العبد 
على التعجيل وتسليم الال دفعة فكيف ينع من ذلك؟ والحاصل 
أن التنجيم جائزٌ بالاتفاق كما حكي ذلك في «الفتح»» وأمّا کونه 
شرطا أو واجبًا فلا مستند له. 


اب ما جَاءٌ فِي ام الْوَلَدٍ 


۹- عن ابن عباس عن النبي ية قال من وَطئ امه 
وٽٽ له هي مته عن دير ا خمد (۳۱۷/۱و۰٣۲")‏ 
وان ماج )٠٠١٠١(‏ وَفِي لَفْظر: «أيمَا اراو وَلَدَّت مِن سَيَدِمَا 
هي منقَة عن بر منة -أؤ قال: ِن بحاو روَا خمد 
۳۷/۷ و( 


٠-وعن‏ ابن عباس قال: كرت آَم إبْرَاهِيم عند رَسُول 
لله ية تقال فما وَلَذْمَا روء اسن ماج )٠١۱١(‏ 
وَالدَارفُطييٌ .)۱۳١۲ /٤(‏ 

الحديث الأول أخحرجه أيضًا الحاكم والبيهقيوله طرق وفي 
إسناده الحسين بن عبد الله الماشمي وهو ضعيف جذا وقد رجح 
جماعة وقفه على عمر وفي رواية للدارقطي والبيهقي من حديث 
ابن عباس آیضتا ام الود رة إن كان فاه وإسناده ضيف 
و الات وا ان ان ج 

والحديث اللّاني في إسناده أيضتًا حسين بن عبد الله الههاشمي 
وهو ضعيف جذا كما تقدّم قال البيهقي: وروي عن ابن عباس 
من قوله قال: وله علَةَ ورواه مسروق عن عكرمة عن عمرو عن 
خحصيفٍ عن عكرمة عن ابن عمر قال: فعاد الحديث إلى عمرء 
وله طرق أخرى رواه البيهقيٌ من حديث ابن ميعة عن عبيد الله 
بن جعفر أن سول الله اة قال لام إبراهيسم: أعتقك وَلّدك» 
وهو معضلٌ وقال ابن حزم: صح هذا بسنا رواته ثقات عن ابن 
عباس ثم ذکره من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بسن مصعبر 
عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن 
ابن عبّاس. 

وتعقبه ابن القَطًان بان قوله: و ع ا 
وانما هو عن حار وهو ابن وضتَاح عن مصعبو وهو ابن سيار 
الميصي وفيه ضعف والحديثان يدلان على أن الأمَة تصير حرة 
إذا ولدت من سيّدهاء وسيأتي الكلام على ذلك تقريبا والحلاف 
فيه وام الولد: هي الأمة التي علقت من سيّدها حمل ووضعته 
متخلقا وادعاه. 

۱-وعن ابي سيار قال: «جَاءَ رَجُل مِنْ الأنصّار فَقَالٌ: 
ا رَسول الله إا صيب ّيا قب الأْمَّان فَكَيْف رى ِي 
المّزل؟ فقا النبي بلا وإنكُم عون ذيكم > لاعَلَيْگم أڻ لا 
فوا ڏلکې انها ليس َة كنب الله عر وجل أن تحرج إلا 
وهي خارجَة روَا امد (۲/ ۸۸) وَالبُخاري (۲۲۲۹). 

الت ا عى جر الل الإماء وسيذكر 
الملصتف حديث أبي سعيار هذا في باب ما جاء في العزل من 
كتاب الوليمة والبناء ويأتي شرحه إن شاء الله تعالى هنالك فإنه 
الموضع الأليق به وني مطل العزل حلاف طويل وكذلك في 
خحصوص العزل عن الحرّة أو الأمة أو ام الولدء وسياتي هنالك 
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ميسوطًا بمعونة الله» ولل مراد المصتف رحه الله بإيراد الحديث 
الاستدلال بقوله: فنحب الأثمان على منع بيع مهات الأولاد 
وهو محتمل. 

۲ح“ وعَن ابن عر عن النبي بل: انه ّى عن بع 
هات الأوْلا وَقال: لا بن ولا وهن ولا بُورئن بَْحَثْمُ 
بها السَيدُ مَا دام حيًاء وإذا مات فهي حُرة رَوَاء الذَارَقُطيي 
٠/9‏ وراه مَاِك في الْمُوَطّا (۲/ )۷۷١‏ والذارفُطيي من 
طريق عر عن ان عر ين فول َو امنح. 

٣-وعَن‏ بي ازير عن جابر أنه عة بُقُول: كنا بیع 
سراريتا مهات لادا النبي ڳا فيا حي لا رى بڌلك باسا» 
روَا خمد (۳/ ۳۲۱) واب مَاجَه .)۲١۱۷(‏ 

-٠‏ وعَن عَطاء عن جابر قَال: «بعنّا أمَهّات الأوّلادِ على 
EI‏ 
بر ارد )۳۹۵٤(‏ قال عضر الْعلَمَاء : إنمًا وجه هذا أن يون 
ذلك مباحا د م هى عله َم بطر اَي لمن باعهّاء ولا عب 
ابو بكر بن باع في زمَانه صر مده وَاشيغاله باهم امور الین 
م هر ذلك من عَم اهر النهي والْملم» وَهَذا مل خديث 
جابر أبضًا في الْمنْعَة قال اا تج بالغ بن القن 
والدقيق الأيَام على عه رَسول اله 4ة وأبي بكر حتى نانا عَنهُ 
عَمَرُ في ٿان عرو ن حرش روَا للم .)۱٩( )۱٤٠٥(‏ 
وما َجهة ما سن لياع انع غد واو الي لاء 

-6٥‏ وَعَن الطاب بن صالم عن أب قالّت: حذثيي 
سلامة بت مخقل قالَت: كنت لِلْحبَاب بن عرو ولي من علا 
الت ِي امرائه: الآ باعي في ديه فاتيْت رَسُرل اله ل 
فذكرْت ذلك لَه فَقَال: O EN‏ 
قالُوا: او ابو اير كبا بن نرو فَدعَاء فقال: لا تبیعو 
وَأعَيِفّوها للا سمشم تیو قد جات تاز خرن 
قَعَلُواء قحلمو فيما ينهم بعد وا رَسُول الله ك فقال قَومٌ: 
ام الد مَنلوكة رلا ذيك لم يُعرّضنكم رَسول اله لف رقا 
بغْضُهُم: هي حُرة قد أعتقَها رَسُول الله کل في كان الاخيلاف» 
روء أخمَد (/ )٠٠١‏ في مدي قال الْخَطابي: ولس إسْنادهُ 
بذلك. 
حديث ابن عمر أخرجه أيضًا البيهقي مرفوعًا وموقوفا وقال: 
الصحيح وقفه على عمر وكذا قال عبد الحقٌ وقال صاحب 


«الإلمامه: المعروف فيه الوقف والّذي رفعه ثقة قيل: ولا يصح 
مسندًا وحديث جابر الأول أحرجه أيضًا الشافعي واليهقي 
وحدیثه الثاني ارت اشا ابن حبّان والحاكم. وحديث سلامة 
بنت معقل أخرجه أیضًا آبو داود. 

وني اناده محمد بن إسحاق بن يسار» وفيه مقالٌ وذكر 
البيهقي أله احسن شيء روي في هذا الباب عن الي ف قال 
هذا بعد أن ذکر أحادیٹ في أسانيدها مقال وني الباب عن أبي 
سعیار عند الحاكم بنحو حدیث جابر الآخر وإسناده ضعيف. 

قال البيهقيً: وليس في شيء من الطرق أن النبي اة اطَلع 
على ذلك يعني بع مهات الأرلاد وأقَرّهم عليه وقال الحافظ: 
نه روی ابن بي شيبة ي مصتفه من طريق بي سلمة عن جابر 
ما يدل على ذلك» يعني الاطلاع والتقرير. 

قوله: (قَالٌ بَعْض العلّمَّاء) قد روي نحو هذا الكلام عن 
الخطابيٌ فقال: محتمل أن کا بیع مهات الأولاد کان مباحا ثم 
نهی عنه ب في آخر حياته ولم يشتهر ذلك فلمًا بلغ ذلك عمر 
نهاهم. 

قوله: (وَمثْلٌ هذا حَادِيثُ جابر) سيأتي الكلام عليه في التكاح 
إن شاء الله تعال. 

قوله: (عَن الْخَطًابٍ بن ص الح) هو الماني مولى الأنصار 
معدود ني الثقات» توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة» وسلامة 
بتخفيف اللام: وهي امرأة من قيس عيلان» والحباب بضمٌ ا لاء 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة وأبو اليسر بفتح التحتيّة والسّين 
المهملة اسمه: كعبً يعد في أهل المدينة وهو صحابي أنصاري 
بدري عقي وقد استدل يحديثي ابن عباس المذكورين في الباب 
وحدیث ابن عمر القائلون بانه لا جوز بيع مهات الأولاد وهم 
الجمهور وقد حكى ابن قدامة إجماع الصّحابة على ذلك ولا 
يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وابن عباس وابن 
الرّبير من الجوازء لأنه قد روي عنهم الرّجوع عن الخالفةء كما 
حكى ذلك ابن رسلان في «شرح السّنن». 

وأخرج عبد الررّاق عن علي باسناو صحیح آنه رجع عن 
ريه الآخر إلى قول جمهور الصّحابة وأخرح أيضًا عن معمر عسن 
آبوب عن ابن سيرين عن عبيدة السّلماني قال: «سمعت عليا 
يقول: اجتمع ريي وراي عمر في اھات الأولاد أن لا يبعن» ثم 
رايت بعد أن يبعن» قال عبيدة: فقلت: فرايك ورأي عمر في 


نيل الأوطار - كتاب العتق 1Y‏ 


الجماعة أاحب إل من رايك وحدك في الفرقة» وهذا الإسناد 
معدود في أصح الأسانيدء ورواه البيهقي من طريق آيوب واخرج 
نحوه ابن أبي شيبة. 

وروى ابن قدامة في «الكافي»: أن عليًا لم يرجع رجوعًا 
صريجًاء إنما قال لعبيدة وشريح: «افضُوا كما كنتم تَقضُون فإني 
رَه الخلاف» وهذا واضح في أنه لم يرجع عن اجتهاده وإلّما 
آذن لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرآاي من تقدم قال ابن 
قدامة أيضًا: وقد روى صالح عن أحمد أله قال: أكره بيعهنّ» وقد 
باع علي بن ابي طالب قال آبو الخطًاب: فظاهر هذا آنه يصح مع 
الكراهة وروى البيهقي من طرق منها عن الُوري عن عبد الله 
بن دنار قال: «جَاءٌ رَجُلان إلى ان حمر قمَالَ:» من اين أقبلتما؟ 
فالا ن قبل بن الزر فاحل قا آشياء كانت غرم ليا قال ما 
أحلٌ لكم؟ فالا: أحل لنا بيع مهات الأولادء قال: أتعرفان أبا 
حفص عمر فإنہ نھی آن تباع أو تورّٹ یستمتع بها ما کان حيُاء 
فإذا مات فهي حرَة» ومن القائلين بجواز البيع الناصر رالباقر 
والصّادق والإمامية وبيش ر المريسي ومحمّد بن المطهر وولده المزني 


وداود الظّاهري وقتادةت ولكنه إما جوز عند الباقر والصّادق 


والإمامية بشرط أن يكون بيعها في حياة سيّدهاء فإن مات وها 
منه ولذ باق عتقت عندهم وقد قيل: إن هسذا مجمع عليه. وقد 
زر ی جات آلو عن اقام ن رای ان ن رك ن 
آهله م یکونوا يثبتون رواية ب ب میات ود رند لوعي بقن 
التاخرين الإجماع على تحريم بيع آم الولد مطلمَا وهو مجازفة 
ظاهرة واعى بعض أهل العلم أن تحريم بيعهنٌ قطعي وهو 
فاس لن القطع بالتحريم إن كان لأجل الأدلة القاضية بالتحريم 
ففيها ما عرفت من المقال السّالف» وإن كان لأجل الإجماع 
اللعى ففيه ماعرفت» وكيف يصح الاحتجاج مثل ذلك 
والخلاف ما زال منذ آيام الصحابة إلى الآن وقد تَسّك القائلون 
با لجواز ججحديئي جابر المذكورين وحديث سلامة» وقد عرفت أل 
حدیئي جابر لیس فیهما ما یدل علی طلا ع الي بلا على البيع 
وتقريره كما تقدّم عن البيهقي وأيضًا قوله: «قلا رى بذبِك 
بَأسًا؛ الرّواية فيه بالنون التي للجماعةء ولو كانت بالياء التَحيّةَ 
لكان فيه دلالة على التقرير وأمّا حديث سلامة فدلالته على عدم 
الجواز أظهرء لأن الي ية نهاهم عن البيع وأمرهم بالإعتاق 
وتعویضهم عنها لیس فيه دلیلٌ علی انه کان جوز بیعها لاحتمال 


آله عوّضهم نّا راى من احتياجهم» وهه المسالة طويلة الذيل 
وقد أفردها ابن كثير مصتفو مستقل وحكي عن الشافعي فبها 
أربعة أقوال» وذكر أن جلة ما فيها من الأقوال للعلماء ثمانية 
ولاك أن الخكم بعثق أ الؤلد امستلزم العم جواز بيغهاء فلو 
صحّت الأحاديث القاضية بانها تصير حرَةَ بالولادة لكانت دليلاً 
على عدم جواز البيع ولكن فيها ما سلف والأحوط اجتناب 
البيع لان أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة والمؤمنون 
وقافون عندها كما أخبرنا بذلك الصّادق المصدوق به والله 


اعلم. 
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كيتاب النكاج 
باب الت عله وكراخة ترجه لقاو ل 


EES 
ب يا مشر الشاب من استطاع منكم الْبَاءة يروج فإنة‎ 
اغ لمر واخصتن فزي ومن لم بلع عليه بالصنوم أنه‎ 
(م:‎ )٠٠۹١ (خ:‎ )٤١١ /١ لَه وجَاء روا الْجَمَاعَةً (حم:‎ 
.(۱A 60:) (0V /1: )ن‎ (1A )ٿ:*‎ (61:) (1) (11 °° 
وعن ساد ُن بي راص قال: رد رول اله کل‎ -۷ 
على عُثمَان ن مَظمُون الل ولو أؤن لَه لاحَصينًاه (حم:‎ 
(16:) (0 °VY )خ:‎ (A1 
۸-وَعَن ألس: أن قرا ين أصحاب النبي ڳل قال‎ 
وَقَال بَغْضَهُم: أصَلّي رلاآنام وَقالّ‎ e 
بخْضُهّم: أطوم ولا فر فلع أك النبي كلف فقّال: ما بال‎ 
ارام الوا كتا ركذا؟!» لكي اضرم وَأفطِرُ وَأصلّي راناي‎ 
وأترَوْحٌ الشاء فمن رَغِب عن سني فليس مني؛ مُق علَبْهمَا‎ 
(VW (°۱ (حم: ا ا‎ 


تروجْت؟ فُلْت: ا e‏ ا 
روء خمد )۲۳١/۱(‏ والبُخاري .)٠۰٦۹(‏ 

عن الْحَسَن عن سَمُرة: أن النبي کا 
هى عن التبسل» قرا اده ولق رسلا رسلا من فبك 
وَجََلَا لهم أزوَاجا وذْربة) رَواء الترمذي )۱٠۸۲(‏ وان ماج 
(1464(. 


۹ - وعن فاده 


حديث سمرة قال الترمذي: إنه حسنٌّ غريب قال: وروى 
الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن 
هشام عن عائشة عن النبي بل ويقال: كلا الحديثين صحيح 
انتھی. 

وني سماع الحسن من سمرة حلاف مشهورٌ قد ذكرناه فيما 
تقدّم وحديث عائشة الذي أشسار إليه الترمذي اخرجه أيضًا 
النسائي وني الباب عن ابن عمر عند الذيلميّ في مسند الفردوس 
قال: قال رسول الله : «حُجوا تسلتغنواء وَسَافِرُوا راء 
وتناکځوا نتروا اني اهي بكم الأمَم وني إسناده محمد بن 


الحارث عن محمد بن عبد الرّحمن البيلماني وهما ضعيفان ورواه 
البيهقي أيضًا عن الشافعيٌ أنه ذكره بلاغَاء وزاد في آخره «حتى 
بالسقطر» وعن أبي آمامة عند البيهقي بلفظ: «تزوجوا فإني مکار 
بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى؛ وني إسناده محمد بن 
ثابتو وهو ضعيفً وعن حرملة بسن النعمان عند الدارقطني في 
«المؤتلف»» وابن قانم في «الصنحابة» بلفظ: «امراة وَلُود أحخب 
إلى الله من امرأو ناء لا تلد إني مكاي بكم الأمَم بوم 
ايام قال الحافظ: وإسناده ضعيف. وعن عائشة أيضًا عند ابن 
ماجه ان الي ا قال: «النكاح من سي فُمَن لم يَعْمَل بتي 
ليس مني وتروَجوا في مکار بگم الأمَم وَمَنْ كان ذا طول 
ليلح ومن لم جذ قله بالصْوْم فن الوم أ 
إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف وعن عمرو بن العاص 
عند مسلم عن الي ا: «الذًَا ماع وير مَتاعها المَرأة 
الصالحةا. 


له وجا وي 


وعن انس عند النسائي والطبرانيّ اوي عن الي 
ة: « خيب الي من لديا السَاءُ والطّبب وَجُيِلّت فُره عبني في 
الصَلاةٍ؛ وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث في باب الاكتحال 
والادهان والتطيّب من كتاب الطّهارة. وعن عائشة أيضًا عند 
الحاكم وبي داود في «المراسيل؟ بلفظ: «تَروَجُوا النسَاءَ نهن 
باتینكم الال وف کار و ارو وا ع 
الدارقطني المرسل على الموصول وعن أآبي هريرة عند الترمذي 
والحاكم والذارقطني وصحَّحه بلفظ: «للالة حَق على الله 
إعانتهم: الُْجَاهِدٌ ِي سيل الله والناكحٌ بريد أن ُسْتعبِف 
وَالمْكاتّب يريد الأدَاءً؛ وعن أنس أيضًا عند الحاكم بلفظ: «مَن 
ررق الله امرأة صالِحة َد أعَانه على شَطر ديب فلي الله في 
الَطْرٍ الاڼي» قال الحافظ: وسنده ا آیضًا و ترَوْڄ 
امراة صالِحَة مذ أطي نصف الْعِبَادَة؛ وي إسناده زي العمَي 
وهو ضعيفٌ وعن ابن عباس عند ابي داود والحاكم بلفظ: دالا 
أخہرکم بخْیْر ما کێر الث الْمَراة الصالحةء إذًا نَظَر لبها 
سر واا اب عنما حَفِظنة وإذا مرها أطَاعّة» وعن ثوبان 
ما نحوه» ورجاله قا إلا أن فيه انقطاعًا. 

وعن أبي نجيح عند الببهقي والبغوي في معجم الصّحابة 
بلفظ: «مَنْ كان مُوسيرًا فلم ينح فليس يناء قال البيهقي: هو 


مرسل» وکذا جزم به ابو داود والدولابي وغیرهما وعن ابن 
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عباس عند اين ماجه والحاكم « ير للمتحابين مشل التزويج» 
وعنه أيضًا عند أحمد وأبي داود والحاكم وصحځحه والطبراني: ولا 
صنَرورَة في الإسللام؛ وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه قال 
ابن طاهر: هو ابن وراز وهو ضعيف وني رواية الطبراني ابن آبي 
الجوار وهو موتَقّ هكذا في «التلخيص» أله من رواية عطاء عن 
عكرمة ولا رواية له ولعلّه من رواية ور ا ا 
رر را بو الاو او یزو رن او آي ار ور 
مقبول من الخامسة» وكاله سقط من «التلخيص؟ اسم عمرو 
والصّرورة -بفتح الصّاد المهملة-: اندي ا رر رای م 
وعن عياض بن غنم عند الحاكم بلفظ: «لا تَرَوّجُوا عَاقرًا ولا 
عَجُوزا فإني مُكَاثرٌ بكم الأمَم؛ وإسناده ضعيف وفيه أيضّا عن 
الصنابح بن الأعسر وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان 
ومعاوية بن حيدة» أشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح»» وني الباب 
عن آنس أيضًا وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسار وآبي هريرة 
ا وار ا د وات ای ب نا 

قوله: تاب النكاح) هو في اللغة: الضصَم والتداحل وني 
الشرع: عقدٌ بين الروجين يحل به الوطء وهو حقيقة في العقد 
نجار ني الوطء وهو الصحيح لقوله تغال: (فَالْكحُوهُنَ بإذن 
ههن والوطء لا يجوز بالإذن وقال أبو حنيفة: شو فة في 
الوطء جار في العقد لقوله كه: «تناكخوا تَكائرُوا» وقوله: لعن 
الله ناح يدوه وقال الإمام حى وبعض أصحاب أبي حنيفة: إنه 
مشترك بينهماء وبه قال أبو القاسم الرَجَاجي وقال الفارسي: إله 
إذا قيل: نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به: العقد وإذا قيىل: 
کح زوجته فالراد به: الوطء ويدل على القول الأرل ما قيل: إن 
م يرد في القرآن إلا للعقد كما صرح بذلك الرحشري في كشّافه 
في أوائل سورة النورء ولكته منتقض لقوله تعالى: «حتى تكح 
روجا يره وقال آبو الحسين بن فارس: إن النكاح لم يرد في 
القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: «واښتلوا النامى حى إا لّوا 
التكاح؛ فن مراد به الحلم. 

قوله: (يا مَحْشَرَ الشَباب) المعشر: جاعة يشملهم وصىف ما 
والشباب جمع شاب. 

قال الأزهري: لم مجمع فاعلٌ على فعال غيره وأصله الحركة 
والتشاط. وهو اسم لن بلغ إل أن يكل ثلائين. هکذا اطلق 
الشَافعيّة» حكى ذلك عنهم صاحب الفتح»» وقال القرطي في 


#المفهم»: يقال له: حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثنين 
وثلاثين» ثم كهل قال الرخشري: إن الشاب من لدن البلوغ إلى 
اثنين وثلاثين وقال ابن شاس المالكي في «الجواهر؟: إلى أربعين 
وقال النووي: الأصح الختار ان الشاب من بلغ ولم جاوز 
الّلائينء ثم هو كهل إلى آن يجاوز الأربعين» ثم هو شيخ وقال 
الروياني وطائفة: من جاوز الثلاثين سمي شيخاء زاد ابن قتيبة 
إلى أن يبلغ الخمسين وقال أبو إسحاق الإسفراييني: جاء عن 
الأصحاب: المرجع ني ذلك اللَغةء وأمّا بياض الشعر فيختلف 
باحتلاف الأمزجة هكذا ني الفتح. 

قوله: (الْبَاءَ) باهمز وتاء التأنيث ممدودًاء وفيهالغة أخحرى 
بغير همز ولا مده وقد تهمز ود بلا هاء قال الخطابي: المراد 
ٻالہاءة: التكا» وأصله: الموضع يتبوأه وا إليه وقال التووي: 
اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معّى 
واحار» أصحَهما: أن اراد معناها اللَغوي: وهو الجماع» فتقديره 
من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤنة التكاح 
فليتزوّج» ومن لم يستطع؛ لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع 
شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء والقول الشاني: أن 
المراد بالباءة مؤنة النكاح سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من 
استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج» ومن م يستطع فليصم. 

قالوا: والعاجز عن الجماع لا بحتاج إلى الصّوم لدفع الشهوت 
فوجب تأويل الباءة على المؤن وقال القاضي عياض: لا يبعد أن 
تختلف الاستطاعتان فيك ون المراد بقوله: مَل استطاع منم 
البَاءة؛ أي بلغ الجحماع وقدر عليه فليتزوّج» ويكون قوله: اومن 
لم ينتطع أي لم يقدر على التزويج وقيل: الباءة بالمد: القدرة 
على مؤن اللكاح» وبالقصر: الوطء قال الحافظ: ولا مانع من 
ا لحمل على المعنى الأعمٌ بان يراد بالباءة القدرة على الوطء 
ومؤۇن الترويح وقد وقع في روايةٍ عند الإسماعيلي من طريق أبي 
عوانة بلفظ: «مَن امتطاع نكم أن يَتَرَرَج قْبََرَرّج؛ وني روايةٍ 
للنساتي «مَن کان ذا طول فليّنٍح» ومثله لابن ماجه من حديث 
عائشة والبرار من حديث أنس. 

قوله: (أعَض لِلْبَصرٍ.. إلخ) أي اشد غضًا واش إحصاناله 
ومنعًا من الوقوع في الفاحشة. 

قوله: (فُعَلَيْهٍ) قيل هذا من إغراء الخائب» ولا تكاد العرب 
تغري إلا لشاهد» تقول: عليك زيا ولا تقول: عليه زيدًا قال 
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الطيي: وجوابه أنه نّا كان الضتّمير الغائب راجعًا إلى لفظة: 
«من؛» وهي عبارة عن المخاطبين في قوله: «با معشر الشباب» 
وببانٌ لقوله: «منکم» جاز قوله: عليه» لأنه بمنزلة الخطاب 
وأجاب القاضي عياض بان الحديث ليس فيه إغراء الغائب» بل 
الخطاب للحاضرين الّذين خاطبهم أوَلاً بقوله: «مَن اسْتَطًاع 
منكم؛ قد استحسنه القرطي والحافظ وفيه الإرشاد إلى الصّوم لا 
فيه من الجوع والامتناع عن مشيرات الشّهرة ومستدعيات 
طغیانها. 
قوله: (وجَاءٌ) بكسر الواو والمد وأصله الخمزء ومنه وجأه في 
عنقه: إذا ت ووجاه بالسّيف: إذا طعنه به» وو جأ نيه غمزها 
حتى رضلهما وتسمية الصّيام وجاءً: استعارة والعلاقة المشابهة 
لأنَ المّوم نّا كان مورا في ضعف شهوة اللكاح شبّه بالوجاء 
وقد استدل بهذا الحديث على أن من م يستطع الجحماع فالمطلوب 
منه تسرك التزويج لإرشاده ب من كان كذلك إلى ما ينافيه 
ویضعف داعیه وذهب بعض آهل العلم إلى آنه مکروةٌ في حقه. 
قوله: (رَد رَسُول الله ا عَلّى عُلْمَان بن مَظعُون التبتَلَ) هو 
في الأصل الانقطاع» والمراد به هنا الانقطاع عن التکاح وما يتبعه 
من الملاذ إلى العبادةء والمراد بقوله تعال: وبل إِلَبه تيلا 
انقطع إليه انقطاعاء وفسّره مجاه بالإخلاص وهو لازم 
للانقطاع. 
قوله (وَلّو أذ لَه لاختصيّنا) الخصي: هو شق الأنثيسين 
وانتزاع البيضنين قال الطيي: كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له 
لتبتلناء لکنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله: «لاحتصینا» للإرادة 
المبالغة: أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء. 
واصل حدیث عثمان بن مظعون آنه قال: «يا رَسُول الله إإني 
رَجْل شق علي اروب أن لي في الاخيصاء» قال: لاء لن 
عَليْك بالصيّام» الحديث» وني لفظر آخر أنه قال: «يًا رول الله 
ااذ لي في الاخيصاء؟ فَقال: إن اله أبدلتا بالرََاية الحَيفة 
السَنْحةَ واخرج ذلك من طريق عثمان بن مظعون الطبري. 
قوله: (إن قرا مِنْ أصلحاب النبي بة... إلّخ) اصل الحديث 
«جَاء لاه رط إلى بوت زواج الي ل باون عن عيَادة 
النبي ف لّمَا أخبروا كانهُم تَقَالّوهَاء فَقَالوا: وَين لخن من 
النبي ا قد عَمرَ الله لَه ما تقَذم من ذنبه وما تأر فقَالَ بنضَهُم 
الحلريث). 


قوله: (لكني أصْوم وَأفطر... إلّخ) فيه دليلٌ على أن المشروع 
هو الاقتصاد في الطاعات, لان إتعاب النفس فيها والتشديد 
عليها يفضي إلى ترك الجميع» والدين يسر ولن يشاد الين أحد 
إلا غلبه» والشريعة المطهرة مبنية على التيسير وعدم التنفير. 

قوله: (قَمَنْ رَغِب عن سني فليس مني) المراد بالسنة: 
الطريقةء والرّغبة: الإعراض وأراد كَل أن التارك هديه القويم 
المائل إلى الرّهبانيّة حارج عن الاتباع إلى الابتداع وقد أسلفنا 
الكلام على مثل هذه العبارة في مواطن من هذا الشّرح. 

قوله: (فإِن حيْرَ هلرو الأمَة أكقَرهَا ِاء) قيل: مراد ابن عباس 
خير هذه اة اليإ كما يدل على ذلك ما وقع عند الطّبراني 
بلفظ: «فإِنٌ خيرنا كان أكثرنا نساء؛ وعلى هذا فيكون التقييد 
بهذه الأمَة لإحراج مثل سليمان فإنه كان أكثر نساءً. 

وقيل: أراد ابن عباس أن خير أمَة محمَلٍ من كان أكثرها نساءً 
من غیره عن يساويه فيما عدا ذلك من الفضنائل قال الحافظ: 
والّذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير الي كلف وبالأمَة: 
احصّاء اصحابه» وکانه اشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لر 
کان راجحا ما آثر التي ڳل غيره. 

قوله: (نهَى عن التبتّل) قد استدل بهذا التهي» وبقوله في 
الحديث الأرل قليَََرّج» وبقوله: فمن رَغِب عن تيء 
وبسائر ما ئي احاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب 
النكاح قال ني الفتح: وقد قَسّم العلماء الرّجل في التزويج إلى 
اقسام: الّاثق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه» فهذا 
يندب له التكاح عند الجميع» وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب» 
وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعيّة وصرح به في 
صحيحه» ونقله المصعي في شرح ختصر الجويني وجها وهو قول 
داود وآتباعه. انتهی. 

وبه قالت الهادوية: مع الخشية على التفس من المعصية قال 
ابن حزم: وفرضٌ على كل قادر على الوطء إن وجد ما بتزوج 
به أو يتسرّی أن يفعل أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليکثر من 
الصوم وهو قول جماعةٍ من السلف. انتهى. 

والمشهور عن أحمد أنه لا جب على القادر التائق إلا إذا 
خشي العنت» وعلى هذه الرّواية اقتصر ابن هبيرة وقسال 
الماوردي: الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب وقد بجحب 
عندنا في حق من لا ينكفً عن الزّنى إلا به وقال القرطبي: 


المستطيع الذي يخاف الضصّرر على نفسه ودينه من العزوبة ۷ 
يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا بختلف في وجوب التزويج عليه 
وحکى ابن دقيق العيد الوجوب على من حاف العنت عن 
المازري» وكذلك حكي عنه التحريم على من يخل بالرّوجة في 
الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه» والكراهة حيث لا يضر 
بالزوجة مع عدم التوقان إليه» وتزداد الكراهة إذا كان ذلك 
يفضي إلى الإخلال بشيء من الطاعات التي يعتادها والاستحباب 
فيما إذا حصل به معنى مقصودٌ من كسر شهوة وإعفاف نفس 
وتحصين فرج ونحو ذلك والإباحة فيما إذا فقت الدواعي 
والموانع وقد ذهبت المادوية إلى مثل هذا التفصيل» ومن العلماء 
من جزم بالاستحباب فيمن هذه صفته لما تقدم من الأدلة 
المقتضية للترغيب في مطلق النكاح قال القاضي عياض: هو 
مندوب في حقَ کل من یرجی منه النسل ولو لم یکن له في الوطء 
شهوة» وکڏا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء 
غير الوطء فأمَا من لانسل له ولا أرب له في النساء ولا في 
الاستمتاع فهذا مباحٌ في حقّه إذا علمت الرآة بذلك ورضيت. 

وقد يقال: إنه مندوب أيضًا لعموم: لا رَهبانيةَ في الإسللام» 
قال الحافظ: لم أره بهذا اللفظء لكن في حديث سعد بن أبي 
وقاصٍ عند الطبراني «إن اله بدلا بالرَهباية الْحَبيفية السّْحة. 

باب صفة الْمَرأة التي سحب" ينها 

۱- عن انس: دان النبي ل کان يمر بالْباءةٍ نى عن 
التبلِ نها شنديدا وَقول: تروَجُوا الوذوة الولوت قلي مكاي 
بكم الأَنبيّاءَ يوم الاه (حم: ۲/ .)١۷١‏ 
۲ وعن عا اله ن عرو أن رول الله با قال: 
«اليخرا أنهات الأرلاد الي باهي بكم بوم مةه رواهنا 
أحمَّدٌ (۳/ .)۱١۸‏ 

۳-وَعن مَعقل بن يسار قال: «جَاءَ رَجْل إلى الي با 
فال إن أت انرا ذات خسم وجنال اناالا تة 
ااررَجُها؟ قال: لا ت اناه القاية هاف م ناء اة فقال: 
روجا الْوَدُود الولو د اني مکار بک روه بُو داد )۲۰٠۰(‏ 
والنستائي .)٦٦/7١(‏ 


em ¢ 


حدیث انس أخرجه أیضًا ابن حبّان وصحّحه» وذکره في 
مجمع الروائد ني موضعين فقال في أحدهما: رواه أحمد والطبرانيٌ 
في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس» وقد ذكره ابن 


آبي حاتې وروی عنه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح وقال في 
موضم آخر: وإسناده حسنْ وحدیث عبد الله بن عمرو أشار إليه 
الترمذي. 

وقال في مجمع الروائد: وفيه جرير بن عبد الله العامري» وقد 
وق وهو ضعيف. 

وحديث معقل أخحرجه أيضا ابن حبان وصحَحه المحاكم وقي 
الباب أحاديث د ت الإشارة إليهاء وقد تقدم تفسير التبتل 
والولود: كثيرة الولدء والودود: المودودة» لما عليه من حسن الخلق 
والتودد إلى الروج وهو فعول بمعنى مفعول» والمكاثرة يوم 
القيامة: إنما تكون بكثرة أمته لا 

وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعيّة النكاح 
ومشروعيّة أن تكون المنكوحة ولودًا قال الحافظ في الفتح بعد أن 
ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه: وهذه الأحاديث وإن كان في 
الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به 
المقصود من الترغيب في التزويج اصلاً لكن في حن من يتاتى 
منه النسل انتھی. 

وقد تَقدّم الكلام على أقسام النكاح. 

٤-وَعَن‏ جابر: «أن اللي ها قال لَه يا جابر تروت 
بک را ام یا فال: اء :هلا زوجت بكرا لامها 
ولاعِبُك؟» رَوَاءٌ الْجَمَاعَةٌ (حم: ۳۰۲/۳) (خ: )٥١۷۹‏ (م: 
٥‏ (۵6) (د: ۲۰۴۸) (ت: ۱۱۰۰) (ن: )٥١ /١‏ (م: 
(A1‏ 

٥-وَعَن‏ بي هريره عن النبي قال: تكح الْمَراة 
ريم لمَالهاء وَلحَسَبهّاء وَلِجَمَالهاء ولدينهاء َاظْفَرُ بات الذينِ 
ربت يَداك؛ روَا الْجَمَاعَة إلا الترمذِي (حم: )٤۲۸/۲‏ (خ: 
04۰( (م: N)‏ (د: ٤۷‏ ۲۰) (ن: )٦٥ /٦‏ (م: ۱۸0۸). 

-وَعَن جابر أن ابي اة قال: «إن الْمَراة تكح عَلى 
دينها الها وَجََالهاء فعليّك بذات الذي ترت باك راء 
مل )٤( )۷۱١(‏ والّرياري وَصْحَحة .)۱٠۸١(‏ 

قوله: (بكرَا) هي التي م توطاء والٿيب: هي التي قد وطئت. 

قوله: (ثُلاعبُهًا ولْلاعِبُك) زاد البخاري في رواية له في 
التفقات: «وَتْضَاحكّهًا وَنضاحكك» وني رواية لأإبي عبيسا: 
«نداعبْها وَنْدَاعِيُك» بالدال المهملة مكان اللام وفيه دليلٌ على 
استحباب نكاح الأبكار إلا مقتض لنكاح التب كماوقع لجابر 


فإنه «قال النبي إل لَمَا قال له ذلك: هلك أبي ورك سبع بات 
أو تسم بات فتروجْت نّا كرت أن أجيْهُن بيهن فقال: 
ارك اله لَك:» هكذا في التخارئ ف التفقات ر روا له ذکرها 
في المغازي من صحيحه: «كُنَ لي يسع أخرات كرت أن أجْمْع 
اهن جارية خرقاءَ مهن وَلكن امراة تقوم علَبهن ونش طهن» 
قال: أصبْت». 

قوله: (تنكح الْمَرأة لأرْبّم) آي لأجل اربع. 

قوله: (لإحسبهًا) بفتح الحاء والسّين المهملتين بعدهما باءٌ 
اة اي اشكر نها و الاي الأمتن ال رف بايا 
وبالأقارب» ماخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا 
مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوهاء فیحکم لمن زاد عدده 
على غيره وقيل: المراد با لحسب ههنا الأفعال الحسنة وقيل: المال 
وهو مردودٌ بذكره قبله» ويؤخذ منه ان الشريف التسيب يستحبً 
له أن يتزوّج نسيبة إلا إن تعارض: نسيبة غير دة وغير نسيبةٍ 
دينة» فتقدم ذات الدين» وهكذا في كل الصّفات وامّا ما احرجه 
امد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة 
رفعه: «إنّ اساب أهل ادنيا الي يَذَهَبُرن إلَيْه الْمَال» فقال 
اغائ مغل آن پک رن الاد ل عت من لاعت قرم 
النسب الشّريف لصاحبه مقام امال لمن لا نسب له ومنه حديث 
سمرة رفعه: «الْحَسَّب: الْمَالٌ وَالْكَرَمٌ: التقَرّى» أحرجه احمد 
والترمذي وصححه هو والحاكم. 

قوله: (وَجَمًالها) يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلةء ويلحق 
با لجمال في الذات الجمال في الصفات. 

قوله: (فاظقَرْ بات الذَين) فيه دلي على ان اللائق بذي 
لين والمروءة أن يكون الدّين مطمح نظره في كل شيء لا سيّما 
فا را سه اچوا وتخ ن جد دان 
عمرو عند ابن ماجه والبزار والبيهقي رفعه: دلا ترَوَجُوا النْسَاءٌ 
لحيهن فَعَسّى خسن يُرديهن» ولا تَرَوَجُوهُن لأمْوالهن فَُسّى 
اموَالَهُن آڻ تطْيَهُن» ولَكِن تَرَوَجُوُن عَلّى الدين» وَلامة سَوَْاءُ 
ات دين أفْضتل؛ وهذا قيل: إن معنى حديث الباب الإخبار مه 
اة ا الناس ني العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال 
الأربع» وآخرها عندهم ذات الدّين فاظفر آيها المسترشد بذات 
الدين. 

قوله: (تربت يُدَاك) اي لصقت بالتراب: وهي كناية عن 


الفقر قال الحافظ: وهو حبر معنی الدّعاء لکن لا يراد به حقيقته 
وبهذا جزم صاحب العمدة» وزاد غيره أن صدور ذلك من الي 
ی ني حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ریه وحکی ابن 
العربي أن المعنى استغنت ورد بان المسروف اترب إذا استغنى» 
وترب إذا افتقر وقيل: معناه ضعف عقلك» وقيل: افتقرت من 
العلم» وقيل: فيه شرط مقدَرّ: اي وقع لك ذلك إن ) تفعل» 
ورجَحه ابن العربي وقيل: معنى تربت: خحابت قال القرطبي: 
معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح 
المرأة لأجلها فهو خب عمّا في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر 
به بل ظاهره إباحة التكاح لقصد كل من ذلك قال: ولا يظْنٌ من 
هذا الحديث أن هذه الأربع يؤخذ منها الكفاءة: أي تنحصر فيها 
فان ذلك ل يقل به اح فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة 
ما هي» وسياتي الكلام على الكفاءة. 

باب يطبَة الْمُجبَرَةٍ إلى ويها والرشييدَة إلى نها 

۷- عن عرال عن عُروة: «أن النبي ية طب عابشة 
إلى أبي بكر فال له أو بكر: إنما آنا اوك قال لة: أي في 
دين الله ابه وا روه البخار ي هَکَذا مسلا 
(۰۸۱(. : 

۸-وَعن ام سَلَّمَة قالّت: «لَمّا مات إبُو سَلَمة أرْسَل 
ٳلي الٽبي ا حاطب بن ابي بلع يخ طبُبي لَه فقَلْت له: ٳڻ لي 
بنناء ورانا عون فقال: ما انها ندعو اله أن بُعْييَهًا عَنهّاء وَأذعُر 
لله ان ذب بالَْيْرةه محص من ملم (۹۱۸) (۳). 

الحديث الأول فيه دليلٌ على ان خطبة المرأة الصغيرة البكر 
تكون إلى وليّها قال ابن بطّال: وفيه ان النهي عن إنكاح البكر 
حتی تستامر خصوص ا الي يتصور منها الإذن وامًا 
الصّغيرة فلا إذن هاء وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في 
الإجبار والاستئمار. 

قوله: (وانًا خَيُور) هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث ٠‏ 
فيقول كل واحا منهما: انا غيورًء والمراد بالغيرة التي وصفت بها 
نفسها انها تغار إذا تزوّج زوجها امراة اخرى» والني با قد کان 
له زوجات قبلها قال ني القاموس: واغار أهله زوج عليها 
فغارت. انتھی. 

وفيه دال على أن المراة البالغة اة تخطب إلى نفسهاء 
وسيأتي الكلام على هذا. 


نيل الأوطار - كتاب النكاح 1۸¥ 


اب النهي أن يَحْطّب الرَجُل عَلّى حطبة أجيه 

۹-- عن عقَبَة بن عار أن رَسُول الله ي قال: «الُْوْيِن 
أخر الُْوْين فلا بل لِلْمُرْمِن أن باع عَلَّى بَبْع أيه ولا 
يَخْطْب على حطبَة آخبه حَتى يَذَر رَوَاهٌ خمد (۲/ )۳١١‏ 
وَمُسْلِم .)۱٤١٤(‏ 

٠-وَعَن‏ أبي هُرَبْرَةَ عن الي كيا قال: «لا بَخطُب 
الرَجْل عَلى َة أخبه حتى ينح أو يرك راء الُخَاري 
)۵۱٤(‏ وَالسنائيٌ .)۲١۸/۷(‏ 

۱- وعن ان عُمَرَ « أن رَسول الله ب قال: لا يطب 
الرَجْلٌ على ية لجل حى بنرك الْحَاطب فة أز أن له 
الْخَاطِب رَرَاهُ أحْمَدٌ )۳/۲( وَالبُخاري (o۱€)‏ وَالنسائي 
.V/»‏ 

قوله: (أن اع على بَيْم أخيه) قد تقدّم الكلام على هذا في 
كتاب البيع 

قوله: (ولا يَخْطّب.. إلّخ) استدل بهذا الحديث على تحريم 
الخطبة على الخطبة لقوله في أوّل الحديث: «لا يَِل» وكذلك 
استدل بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر 
وني لفظر للبخاري: هنهی أن تييع يفتكم على بنع نض أز 
يُخْطّب» وني لفظر لأحهد من حديث الحسن عن سمرة: «أڻ 
رَسُول الله َة ّى أن يطب الرَجْلٌ على َة أخيه» وقد 
ذهب إلى هذا الجمهور» وجزموا بان النهي للتحريم كما حكى 
ذلك الحافظ في فتح الباري. 

وقال الخطابي: إن النهي ههنا للتاديب وليس بنهي تحريم 
يبطل العقد عند أكثر الفقهاء قال الحافظ: ولا ملازمة بين كونه 
للتحريم وبين البطلان عند اللجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا 
ييطل العقد وحكى الشووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع» 
ولكنهم اخحتلفوا ني شروطهء فقالت الشافعية والحنابلة: حل 
التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليّها الذي أذنت له 
وبذلك قالت المادويةء فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم» وليس 
في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة وأمّا ما احتج به من 
قول فاطمة بنت قيس للني :إن معاوية وأبا جهم خطباها 
فلم ينكر الي ية ذلك عليهما بل خطبها لأسامة فليس فيه 
حجَةٌ كما قال التووي لاحتمال أن يكونا خطباها معا او م يعلم 
الثاني جخطبة الأول والتي بإ أشار بأسامة ولم بخطب كما سياتي 


وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة فلعلّه كان بعد ظهور رغبتها 
عنهما وظاهر حديث فاطمة التي قريًا أن أسامة خطبها مع 
معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى التي ية وعن بعض المالكية: ل 
متنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصّداق» ولا دليل على ذلك 
وقال داود الظّاهري: إذا تزوّجها النّاني فسخ اللكاح قبل 
الدخول وبعده» وللمالكية في ذلك قولان فقال بعضهم: يفسخ 
قبله لا بعده قال في الفتح: وحجّة الجحمهور أن المنهي عنه الخطبة 
وهي ليست شرطًا في صحَة التكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها 
غير صحیحة. 

قوله: (لا يطب الرَجُل على حِطبَة الرَجُل) ظاهره آنه لا 
يجوز للرّجل أن بخطب على خطبة الفاق ولا على خطبة 
الكافر» نحو أن خطب ذمَيّةَ فلا جوز لمن يجوز نكاحها أن بخطبهاء 
ولکته يقيّد هذا الإطلاق بقوله في حديث ابي هريرة: «لا يطب 
الرَجُل عَلَى َة أيه فإنه لا وة بين المسلم والكافر 
وبقوله في حديث عقبة: «الْمُوْمنْ أخُو الْمُرْين.. إلّح» فإنه جرج 
بذلك الفاسق» وإلى النع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق 
ذهب الجحمهور قالوا: والتعبير بالأخ حرج حرج الغالب فلا 
مفهوم له وذهب الأوزاعي وجاعة من الشافعيّة آنها تجوز الخطبة 
على خطبة الكافر وهو الظاهر. 

قوله: (حتى يرك وَفِي حډيٹِ عة حَتى يَدَرَ) ئي ذلك دليل 
على أنه يجوز للآخر أن بخطب بعد أن يعلم رغبة الأول عن 
التكاح وأخرج ابو الشيخ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «حتى 
يّنكِح أو يَدَع» قال الحافظ : وإسناده صحيح 

باب التَعريض بالْخِطبَة فِي الْعِدةٍ 

۲- عن قاطِمَة بت قيْس: «ان زوْجَها طلقَهَا ٿُلائاء فلم 
جم لْهَا رَسُول الله ب كى ولا نَقَقَف قالت: قال لي 
رَسُول اله : ذا حَلَلْت فآذنينيء» فاذننة فَحَطبَهَّا مُعَاوية وأو 
جم امام ِن زنب قال رسو اله :اتا ماو ز2 
ترب لا مال ل اما بُو جم فرَجُل ضراب لِلنساء ولْكِن 
انامه فَقالّت يدها هَكذا أَسَامة أُسَامَة فقَال لها رَسُرل الله 
:اة اله وَطَاعَة وله قالت: فَرَوَجبُة قَإغتبطت؛ روا 
الْجَمَاعَة إلا البْخاري (حم: )٤۱۲ /١‏ (م: )٤۷( )۱٤۸١‏ (د: 
)٤‏ (ت: ۱۸۰ 0 (ن: /٦‏ ۷۵). 


۳- ون ابن عاس فيا عرفتم به ين حطبَةٍ 
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النساء) يقو ل: إني أرب يذ التزويج وَلَوّوذت أنه َيَسَرَ لي اطراة 
صالِحة رَوَاءُ الْبُخاري .)١١١٤(‏ 

£ رقن ية بت حَنظلّة قَالت: «استأذَن علي 
عرفت فرابيي من رَسول الله ټي وقَرابتي من علي وَموْضييي 
ين ارب فلت: قر لله لك ا ابا جثفر إك جل بؤحة 
عنك وتخطبي في عِدټيء فقال: ما اخبرك بقرابتي من رَسُول 
لله اة ومن علي وَقّذ دحل رَسُول الله هة على أم سَلمةَ ومسي 
اة ِن آبي سَلمة فقَال: َد عَلْت أآني رَسُول الله که 
خيرت مِن حلقَهِ وَمَوْضيجي مِن قوْمي كانت بلك حطبَه» روَا 
الذارَقطبي (۳/ .)۲۲١‏ 

حديث سكينة رواه الذارقطني من طريق عبد الرّحمن بن 
سليمان بن الخسيل عنها وهي عمّته» ومنقطع لان محمد بن علي 
هو الباقر ولم يدرك الي ا 

قوله: (لا سكتى ولا نََقَةَ) سيأتي الكلام على ذلك. 

قوله: (مُعَاوية) احتلف فيه» فقيل: هو ابن آبي سفيان» وقيل 
غيره» وني صحيح مسلم التصريح بانه هو. 

قوله: (فرَجُل ضَرَاب) في روايةٍ «لا يَف عَصاءُ عن عابقِه؛ 
وهو كناية عن كثرة ضربه للتساء كما وقع التصريح بذلك في 
حديث الباب. 

قوله: (فَاغتبَطْت) الغبطة بكسر الغين المعجمة: حسن الحال 
والمسرّة كما في القاموس. 

قوله: (يقُول: إن أريد التزويج) هو تفسيرٌ التعريض المذكور 
في الآية قال الرخشري: التعريض ان يذكر المتکلَّم شيا يدل به 
على شيء م يذكره وتعقب بان هذا التعريف لا يخرج الجاز 
وأاجاب سعد الذين بأنه م يقصد التعريف ثم حقق التعريض بانه 
ذکر شيء مقصود بلفظر حقيقيٌ او مجازي أو کنائي ليدل به على 
شيء آخر م يذكر ني الكلام مشل أن يذكر انجيء للتسليم ومراده 
التقاضي» فالسلام مقصود والتقاضي عرض: اي اميل إليه 
الكلام عن عرض أي جانبر» وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على 
جميع اقسامها والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان» فمشل: جثت 
لأسلم عليك» كناية وتعريضٌ ومشل: طويل النجادء كناية لا 
تعريض» ومثل: آذيتني فستعرف» خطابًا لغير المؤذي» تعريضُ 
بتهديد المؤذي لا كنايةء وقد قيل في تفسير التعريض المذكور في 


الآية: أن يقول ها: إني فيك لراغب ولا يستلزم التصريح 
بالرٌغبة التصريح بالخطبة ومن التعريض ما وقع في حديث فاطمة 
بنت قيس عند ابي داود: ان الي ية قال ها: «لا تفُوتينا 
بتفسيكي؛ ومنه الباقر المذكور في الباب ومنه قوله إلا لأمّ سلمة 
کہا ني الحديث المذكور قال في الفتح: واتفق العلماء أن المراد 
بهذا الحكم من مات عنها زوجها واختلفوا في المعتدّة من الطّلاق 
البائن» وكذا من وقف نكاحها وأما الرَّجعيّة فقال الشّافعي: لا 
يجوز لأحار أن يعرَّض هما بالخطبة فيها والحاصل أن التصريح 
بالخطبة حرام لجميع المعتدّات» والتعريض مباح للأولى وحرامٌ في 
الأخيرة محتلف فيه في البائن واخحتلف فيمن صرح بالخطبة في 
العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائهاء فقال مالك: يفارقها دخل 
ار م دحل وقال الشافعي: يصح العقد وإن ارتكب التهي 
بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة وقال المهلب: علَّة المنع من 
التصريح في العدّة ان ذلك ذريعة إلى المواقعة في المد التي هي 
عبوسة فيها على ماء الست أو المطلّق وتعقَّب بان هذه العلّة 
تصلح أن تكون نع العقد لا نجرد التصربح» إلا أن يقال: 
التصربح ذريعة إلى العقد. والعقد ذريعة إلى الوقاع» وقد وقع 
الاتفاق على آنه إذا وقع العقد في العدة لزم التفريسق بينهما 
واختلفوا هل تحل له بعد ذلك؟ فقال مالك والليث والأوزاعي: 
لا بحل نكاحها بعد. وقال الباقون: بل بحل له إذا انقضت العدّة 
آن يتزوّجها إذا شاء. 
باب النظر إلى الْمَحطَوبَة 

--٥‏ في حَديث الوَاهبَة الْمفّق عَلَيْه: «فصَعَدَ فيها النظَرَ 
وَصَوَبة؛ وَعن الْمُِيرَة بن شَعبَة: أنه حطب امراق فقا الي 
كلا انر لبها إل اخرى أن يدم نكما روا اَن إلا با 
داود (حم: 7/٤‏ ۲) (ت: ۱°۷) (ن: )1٩ /٩‏ (ه: .)۱۸٩٩‏ 

-٠‏ وَعن أبي هُرَيْرة قال: «حطّب رَجُل امراق قال 
التي : انظ إا ن في اعيْنِ الأنصّار شيا رَوَاهٌ أحْمَدٌ 
9 ) والنسائي .)1۹/٩(‏ 

۷-وَعَن جابر قال: سمحت البي ڳل بقّول: «إذا 
خب أحَدكم الْمَراة مدر أن يَرّى مِنْهًا بَْض ما يُذْعُوة إلى 
نکاجها فلبفَْلٍ» رَرَاهٌ احْمَدٌ (۲/ ۲۹۹) وآبو داوّد (۲۰۸۲). 

۸“ وعڻ مُوسی بن عبد الله عن أبي حُمَي ب أو حُمَيْدة 
ال: قال رسو اله لا «إذا طب أحذكم ارا فلا جاح 
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عله أن يَنْظْرَ مها إِذا كان إِنْمَا ينر ليها لِخِطبَة رَإن كات لا 
تَعلّم؛ رَوَاهٌ أحْمَدٌ .)۱۸١4(‏ 

۹-وَعن محمد بن مَسلَمَةٌ قَال: سمغت رَسول الله ية 
يقول: «إذا ألقى ال عر وجل في قل اشرئ نة اراز قلا 
E E‏ 

حديث الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القرآن 
صداقًاء ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله وحديث المغيرة 
أحرجه أيضًا الذارمي وابن حبّان وصححه. 

وحديث أبي هريرة أخحرجه أيضًا مسلم في صحيحه مسن 
حديث أٻي حازم عنه ولفظه: «کْت عند النبي ليف فتاه رل 
فَأحبره أنه روج امْرَاة من الأنصارء فال رَسُول الله : أنظّرت 
إِلَبْها؟ قال لاء قال: قَاذْهَّبُ انظ لبها إن ِي أعيْن الأنصار 
شیا . 

وحديث جابر أخرجه أيضًا الشّافعي وعبد الررّاق والبرار 
والجحاکم و و قال الحافظ: ورجاله ثقات» وفي إسناده محمد 
بن إسحاق» وأعله ابن القطّان بواقد بن عبد الرّحمن» وقال: 
المعروف واقد بن عمرو ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو» وكذا 
رواية الشافعي وعبد اراق وحديث أبي حيدة ر أيضًا 
الطبراني والبرارء وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال 
في مجمع الروائد: رجال احمد رجال الصحيح. 

وحديث محمد بن مسلمة أخحرجه أيضًاابن ان والحاكم 
وصحَحاه» وسكت عنه الحافظ في التلخيص وف الباب عن انس 
عند ابن حبان والدذارقطني والحاكم وأبي عوانة وصححوه ا 
مثل حديث المغيرة. وعنه أيضًا عند امد والطبراني والحاكم 
والبيهقي: «أن النبي اة ّث اَم سيم إلى اراو فقّال: أنظر ي 
عرفوبيهًا وَشمَي مَحَاطفَهّا» واستنكره احمد. 
والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابتو عنه ورواه أبو داود 
في المراسیل عن موسی بن إسماعيل عن حاو مرسلاً قال: ورواء 
حمّد بن كثير الصنعاني عن َا موصولاً وعن محمد بن الحنفيّة 
عند عبد الرَرّاق وسعيد بن منصور: أن عُمَرَ خطّب إلى علي 
ابت آم كلو م در لَه صرحا نَقَال: بث بها إلّبِك فإ 
رضييت فهي امرأتسك فاسل بها إلَيه فكشف عن سَاقهاء 

قوله: (أن يدم بَْنْكُمًا) أي تحصل الموافقة والملاءمة بينكما. ‏ 


قوله: (قَنْ في اين الأنصار شيا) قیل: عمش وقیل: صغرٌ 
قال في الفتح: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مسستخرجه فهو 
المعتمد وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا باس بنظر الرجل 
إلى المرأة التي يريد أن يتزوّجهاء والأمر المذكور في حديث أبي 
هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر لاباحة بقرينة قوله في 
حديث آي حيار: «فلا جُناح عليه E A‏ 
«نّلا بأس» وإل ذلك ذمب جمهور العلماء وحكى القاضي 
عياض كراهته وهو خطأً الف للأدلّة المذكورة ولأقوال اهل 
العلم وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه سن 
اللخطوبةء فذهب الأكثر إلى أنه جوز إلى الوجه والكقين فقط 
وقال داود: جوز النظر إلى جميع البدن وقال الأوزاعي: ينظر إلى 
مواضع اللحى وظاهر الأحاديث أنه جوز له النظر إليها سواءٌ 
كان ذلك بإذنها أم لاء وروي عن مالك اعتبار الإذن. 

اب التي عَن الْحلْوةٍ بالأجنية وَالأمْر بض النظر 

العفو عن نظر الفَجاة 

۰- عن جابر أن الي قال : «مَن كان يُؤْمِنٌ باه 
ايوم الأخر فلا يلون باطرأة ليس مَعهَا ذو مَخْرَم مِنْهّاء فن 
اهُا الشَبْطًان؛ (حم: ۳/ ۳۳۹). 

١-وَعَنْ‏ عامر بن رَبيعة قال: قال سول الله بل: دلا 
لون جل باطراة لا حل له إن الها اليْطان إلا خر 
راما أخمَد »)4٤0/(‏ وقد سَبّق مء لان عباس فِي 

۲- وع ابي سعير أن النبي کل قال: لا ينظر الرَجُل 
إلى عَورة الرَجُل» ولا نر المَراة إلى عَورة المَرأ ولا ييي 
لرل إلى الرجل في الترب الايد لا راء إلى الرأة ني 
الوب الْوّاجده (حم: ۳/ )٩۳‏ (م: ۳۳۸) (د: )٤١٠۸‏ (ت: 
4( 

۲۳-وَعن جریر بن عَبْد الله قال: «ستالت رَسول الله کل 
عن نظر الْقَجاأةٍ؟ قَال: اصرف بَصرك؛ رَوَاهُمّا أحْمَدٌ )۳١۱١ /٤(‏ 
وَل ۹ه ١‏ واو ارد ٤ ٩(‏ والترمنوي .)۲۷۷١(‏ 

“٠‏ وَعَن بريد قال: قال رسو الله ك علي «يا علي 
لا بع النظرة النظرَة انما لَك الأولى وَلَيْسَّت لَك الأجرَة؛ روه 
خمد )۳٣٢ /٥(‏ وآبو دَاوّد )۲۱٤۹(‏ وَالترملوي (۲۷۷۷). 

-٥‏ وع عقبة ن عامر أن رَسُول الله ل قال: «إياكم 


نيل الأوطار - كتاب النكاح 


والذخول على النساء قال رَجُل من الأنصار: بَا سول الله 
قرات الْحمْو؟ قال: الْحَنْر الوت روا خمد )۱٤۹/(‏ 
والبُخاري )٥۲۳۲(‏ وَالترمذري )۱۱۷١(‏ وَصَحَحة فال: وَمَعْنّى 
الحو بُقَال: هو أخو الروْج كانه کر آڻ يلو بها 

حدیث جابر وعامر يشهد هما حديث ابن عباس الذي أشار 
إليه المصف» وقد تقدّم في باب الّهي عن سفر الرأة للحج من 
كتاب الحج» وقد أشار الترمذي إلى حديث عامر وحديث بريدة 
ال الا دت غريب لا تمرفت إلا من حدت ريف 
واخحرجه بهذا اللفظ من حديث علي البرار والطبرانيّ في 
الأوسط. 

قال في مجمع الروائد: ورجال الطبراني ثقات. 

والخلوة بالأجنببة مجمع على تحريها كما حكى ذلك الحافظ 
في الفتح وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان الثهما 
وحضوره يوقعهما في المعصية» وأمَّا مع وجود الحرم فالخلوة 
بالأًجنبّة جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. 

واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك كالنسوة الّقات؟ 
فقيل: يجوز لضعف التهمة وقيل: لا بجوز وهو ظاهر الحديث. 

وحديث آبي سعيار احرج نوه احمد والحاكم من حديث 
جاہر» وأخحرجه أيضًا امد وابن حبان والحاکم من حدیث ابن 
عباس» واخرجه أيغنًا العبراني في الأوسط من حديث ابي 
موسى» وآخحرجه أيضًا البرار من حديث سمرة. 

قوله: (لا ينر ال جل إلى عَورَة الرَجُل.. إلخ) فيه دليل 
على أنه بحرم على الرّجل نظر عورة الرّجل» وعلى المراة نظر 
عورة المرأة» وقد تقدّم في كتاب الصّلاة بيان العورة من الرّجل؛ 
والعورة من المرأة والمراد هنا العورة المغلّظة قال في «البحرا: 
فصل: يجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطء إجماعًا 
لقوله: «احفظ عورنّك» الخبر ووه انتهی. 

قوله: (وّلا يفضي الرَجُل.. إِلّخ) فيه دليلٌ على آنه يحرم آن 
يضطجع الرّجل مع الرّجل أو المراة مع المرأة في ثوبو واحار مع 
الإفضاء ببعض البدن» لان ذلك مظنَة لوقوع الحرم مسن المباشرة 
أو مس العورة أو غير ذلك وحديث بريدة فيه دليل على أل 
النظر الواقع فجأة من دون قصار وتعمَّار لا يوجب إثم التاظر 
لان التكليف به خارج عن الاستطاعةء وإنما الممنوع منه التظر 
الواقع على طريقة التعمّد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجاة 


وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبيّة وم يجحكه في 
البحر؛ إلا عن المؤيّد بالله وأبي طالب وحكي في «البحر؛ أيضًا 
عن الفقهاء والإمام بحيى أنه جوز ولو لشهوةٍ وتعقبه صاحب 
المنار أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم قال: ففي منهاح الوويّ 
وهو عمدتهم: ويرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرةٍ أجنبيةي وكذا 
وجهها وكفيها عند خوف فتنة» وكذا عند الأمن على الصّحيح 
ثم قال في نظر الأ جنبيّة إلى الأجني: كهو إليها وفي المنتهى من 
كتب الحنابلة: ولشاهٍ ؤمعامل نظر وجه مشهود عليها» ومن 
تعامله» وکفیها لحاجت اة لا مجيزون النظر إلى الوجه 
والكفين مع الشهوة ولفظ الكنز: ولا ينظر من اشتهى قال 
الشارح العيني في الشاهد: لا يجوز له وقت التحمّل أن ينظر إليها 
EE E E eh‏ 
للعامري الشافعي في حوادث السّنة الخامسة ما لفظه: وفيها نزول 
الحجاب وفيه مصالح جليلة وعوائد ني الإسلام جيلة ولم يکن 
لأحار بعده النظر إلى أجنبيّةٍ لشهوة أو لغير شهوةٍء وعفي عن نظر 
الفجاة انتهى. 

وفي شرح السّيلقية للإمام بحيى في شرح الحديث الرإببع 
والعشرین في شرح قوله يكم وَفْضُولٌ النظرٍ نه يدر الْهُوّى 
يولد الَْفْلةه: التصريح بتحريم النظر إلى النساء الأجانب لشهوةٍ 
أو لغير شهوةٍ وقال ابن مظقَّر في البيان: إنه بحرم النظر إلى 
الأجنبيّة مع الشهوة اتفاقًا وقال الإمام عر الدّين في جوابٍ له: 
والصحيح المعمول عليه رواية شرح الأزهار وهي رواية البحر 
أن الإمام بحيى ومن معه بجوّزون النظر ولو مع شهوةٍ انتهى. 
ومن جملة ما استدل به المانعون من النظر مطلقًا قوله تعال: قل 
لوين بَعْضنّوا من أبصًارهم)» وقوله تعاى: «(فاسألوهُن من 
وَرّاء ججابٍ) وأجیب بان ذلك حاص بازواج النيّ لأنه 
ما شرع قطعًا لذريعة وقوف أصحاب رسول الله هة في بيته 
ولا يخفى أن الاعتبار بعموم اللّفظ لا بخصوص السب ومن جملة 
ما استدلوا به حدیث ابن عباس عند البخاري: أن النبي کل 
ادف الْقَضْل بن الْعَبّاس يَوْمٌ التخر عَلْقَه وَفِه قَصة الْمَرأة 
رة الْحَعيية قطي التفنل بتر لبها قحد ابي اة 
ذفن لقنل فَحَوَلَ وجه عن اظ إيهاه» اجيب بان النبي 
ية اما فعل ذلك لمخافة الفتنة لا أخرجه الترمذي وصححه من 
حدیث علي» وفيه: «فَقّال العَباس: لوت عق ابن عَم فَقَال: 
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رابت شاا شاب َم من عَلَيْهما انه وقد استنبط منه ابن 
القطان جواز النظر عند أمن الفتنة حيث م يأمرها بتغطية وجههاء 
فلو م يهم العبّاس أن النظر جائ ما سأل» ولو م يكن ما فهمه 

جائرًا ما أقرّه عليه وهذا الحديث LS‏ على 
اختصاص آية الحجاب السَّابقة بزوجات التي ف لان قصّة 
الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السّنة 
الخامسة من الهمجرة كما تقدّم وما قوله تعالى: ولا بين 
زينتهُنَ إلا ما ظَهَرّ منهًا)» فروى البيهقي عن ابن عباس أن المراد 
بما ظهر: الوجه والكفان. 

وروی البيهقي أيضنًا عن عائشة نحوه» وكذلك روى الطبراني 
عنها وروی الطبراني أيضًا عن ابن عباس قال: همي الكحل 
وروى نحو ذلك عنه البيهقي وقال في الكشاف: الّينة: ما تزيّست 
به المراة من حلي ار كحل أو خضابي فما كان ظاهرًا منها 
كالناتم والفتخة والكحل واخضاب فلا باس بإبدائه للأجانب» 
وما خحفي منها كالسّوار والخلخال والملج والقلادة والإكليل 
والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين» وذكر الرّينة 
دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصوّن والتسترء لان هذه الرّين 
واقعة على مواضع من الجسد لا بحل النظر إلبهالغير هؤلاء 
وهي الذراع والسّاق والعضد والعنق والراس والصّدر والأذنء 
فنهي عن إبداء الرّين نفسها ليعلم أن النظر إليها إذا م يحل 
لملابستها تلك المواقع» بدليل أن النظر إليها من غير ملابسةٍ ها لا 
مقال في حلّه كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر ثابت 
القدم في الحرمة شاهدا على أن النساء حقهنْ أن بحتطن في سترها 
ويتقین الله في الشف عنها انتهى. 

والحاصل أن المراة تبدي من مواضع الرّينة ما تدعو إليه 
الجاجة عند مزاولة ال ماء والبيح والشراوالشهادة يون 
ذلك مستثنى من عموم التهي عن إبداء مواضم الرّينة» وهذا 
على فرض عدم ورود تفسیر مرفوع؛ وسباتي في الباب الذي بعد 
بهذا ما يدل على أن الوجه والكقين ما يستئنى. 

قوله: (الْحَمْو الْمَوْت) أي الخوف منه أكثر من غيره كما أن 
الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره قال الىترمذي: يقال: 
هو أخو الرّوج» وروى مسلمٌ عن اللّيث آنه قال: الحمو: أو 
الرّوج وما أشبهه من أقارب الرّوج» ابن العم ونحوه وقال 
النووي: افق أهل اللَغة على أن الأحهاء: أقارب زوج المرأة كأبيه 


وأخيه وابن أخيه وابن عمّه ونحوهم وأنٌ الأختان: أقارب زوجة 
الرّجلء وان الأصهار تقع على النوعين انتهى. 
باب أن الْمَرأة عَوْرَة إلا الوّجْة وان عَبْدَها 
كَمَحْرَمِهًا في نَظّرِ ما يبدو مِنهَا غالبا 

-٣‏ وع الد ب و ُن ذُرَبْك عن عابة أن أسماء بنت 
ابي بر عالت على سول الله ڳا لبها قاب راق فارص 
عَنْهّا وَقَال: ا أسْمَاءٌ إن الْمَراة إذا ّت الْمَحِيض لم صح لَهَا 
ان یری مھا إلا هذا هذا وَأشارَ إلى وجه ه وَكَمَيْه واه أو 
داد 0 ۱۰) رقال: هذا مسل حال بن ريك لم ْم من 

۷-وعن أنس: «أن النبي با أّى فَاطمة بعَبْدٍ قذ وَحَبَهُ 
لاء قال: على قاطمة وب إا عت به راسا ميلع لبها 
إا طت ب رجْلنهاء َم يبل رأسهاء قلا رأى النبي إا ما 
می قال: نه لس لبك باس إننا ر أبرك ولاك راه 
أو داد )٤٠١١(‏ وَيْعَضَد ذلك قَولة: «إذّا كان لإخداكُنَ 
مُکاتبُ کان عندة 5 يُرڏې جب منا) 

حديث عائشة في إسسناده سحيد بن بشي أب عيبد الرّهن 
الصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحار 
وذكر الحافظ أبو اد الجرجاني هذا الحديث وقال: لا أعلم روا 
عن قتادة غير سعید بن بشیر» وقال مرَةٌ فيه: عن خالد بن دري ك 
عن أي سلمة بدل عائشة. ٠‏ 

وحديث أنس أخرجه أيضًا البيهقي وابن مردويه» وفي إسناده 
ابو جميع سام بن دینار المجيمي البصري قال ابن معين: ثقة وقال 
ابو زرعة الرَازي: بصري ليّن الحديث والحديث الذي شار إليه 
الصف وجعله عاضا لحديث انس قد تقدّم في باب المكاتب من 
كتاب العتق. 

قوله: (ذرَّك) بضمٌ الدال مصغَرّا وهو ثقةً: وقيل بفتح الدال 
والضّم أكثر. 

قوله: لم يَصْلح) بفتح الياء وضم اللام. 

قوله: (إلا هذا وَهَڌا) فيه دليلٌ لمن قال: إنه جوز نظر 
الأجنبية. 

قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة ما تدعو الشّهوة إليه 
من جماع أو ما دونه آمّا عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية 
والحديث عدم اشتراط الحاجةء ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق 
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الملسلمين على منع النساء أن خرجن سافرات الوجوه لا سيّما 
عند كثرة الفاق وحكى القاضي عياض عن العلماء أنه لا 
يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرّجال غض البصر للآية 
وقد تقدّم الخلاف في أصل المسالة. 

قوله: (إذا فنعَت) بفتح النون المشددة: سترت وغطّت. 

قوله: (إنما هُوّ أبوك وَعُلامّك) فيه دليلٌ على أنه يجوز للعبد 
النظر إلى سيّدته ونه من محارمها بخلو بها ويسافر معها وينظر 
منها ما ينظر إليه حرمهاء وإلى ذلسك ذهبت عائشة وسعيد بن 
السيب والشافعي في أحد قوليه وأصحابه» وهو قول اكثر 
السّلف وذهب الجمهور إلى أن المملوك كالأجني بدليل صحَة 
تزوّجها إياه بعد العتق» وحمل الشيخ أبو حامر هذا الحديث على 
ان العبد كان صغيرًا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال 
واحتج أهل القول الأول أيضًا بحديث الاحتجاب من الكاتب 
الذي أشار إليه الصف وبقوله تعال: او ما مَلْكَت أيْمَانگم)» 
وقد تقدّم ما أجاب به سعيد بن المسيّب من أن الآية خاصّة 
بالإماء كما رواه عنه ابن أبي شيبة. 

باب في عير أولي الإربة 

۸- عن ام سَلَمةَ دان النبي ية كان عِندها وَِي الت 
مُخنث» فقَال عبد الله بن أبي مي أي آَم سَلَمَة: با عبد اله إن 
قح الله عليكُم ني الطايف فإئي أك على ية غبلان فنا 
عَلْیکم» ممق عليه (حم: /٩‏ ۲۹۰) (خ: )٤۳۲۲‏ (م: ۲۱۸۰). 

۹-وَعَنْ عابشة قالّت: « گان يَذعْلُ عَلى أزواج الي 
اة مُحنث» قالّت: وكانوا يَعْدَولة من عَبْر أولي الإربَة فذحل 
اللي که وما وهو عند بغض ابه وهو نحت امراف قال: إذا 
الت اقلت باریم وإذا اذبرت ارت بقمان. فقا التي بلا: 
اڙى هَڌا ڀَعَرف ما هَها؟! لا يذحلَنَ عَلَيْكم هَڏاء فُحَجبْره روَا 
اد )۱٩۲/‏ وسل (۲۱۸۱) وأو ارد (4۱۰۷و۹٠۱٤)‏ 
وراد في رواية لَه: وَأخرَجَة وكان باليّداء ذل كَل جُمْعَة 

-٠‏ وَعن الأوزاعي في هذه القصة: «فقّيل: يا رَسُول 
له إل إن نوت من الْجُرع؟ فاون له أن ذل في كَل جمة 
مَرتبْن فيال تم برْجع؛ روه آبو اود .)٤۱۱۰(‏ 

قوله: (مُحَنّث) بفتح النون وكسرها والفتح المشهور: وهو 


الذي یلین في قوله ویتکسّر ني مشیته وتن فیها کالنساء» وقد 
يكون خلقة وقد يكون تصنَعًا من الفسقة» ومن كان ذلك فيه 
خلقة فالغالب من حاله أنه لا أرب له في التساءء ولذلك كان 
زواج الي ية يعددن هذا المخنث من غير أولي الإربةء وكَنٌ لا 
بججبنه إلا إن ظهر منه ما ظهر من هذا الكلام واختلف في 
اسمه» فقال القاضي: الأشهر أن اسمه هيت بكسر اههاء ثم تحتيَةٍ 
ساكنةٍ ثم فوفَيّةء وقيل: صوابه هنب بالنون والباء الموحّدة قاله 
ابن درستويه» وقال: إن ما سواه تصحيف وإنه الأحق الممروف» 
وقيل: اسمه ماتع بالثاة فوق: مولى فاختة المخزوميّة بنت عمرو 
بن عائل. 

قوله: (نقَبلٌ باربم ودب بقمان) المراد بالأربع هي العكن جمع 
عكنةء وهي الطية التي تكون في البطن من كثرة السّمنء يقال: 
تعكن البطن: إذا صار ذلك فيه» ولكل عكنةٍ طرفان» فإذا رآهرً 
الرّائي من جهة البطن وجدهن أربعًا وإذا رآهنٌّ من جهة الظهر 
وجدهن ثمانيًا وقال ابن حبيبٍ عن مالك: معناه أن أعكانها 
ينعطف بعضها على بعض» وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ 
ارا اص رها رن کل جاو ار کان انا رر 
مالك المذكور تبعه فيه الجمهور وحاصله أنه وصفها بأنها ملوءة 
البدن بحيث يكون لبطنها عك وذلك لا يكون إلا للسّمينة من 
النساء وجرت عادة الرّجال في الرَغبة فيمن تكون بتلك الصَّفة 
وقيل: الأربع هي الشتعب الي هي اليدان والرّجلانء والثمان: 
الكتفان والمتنتان والأليتان والسّاقان» ولا بخفى ضعف ذلك لان 
كل امرأةٍ فيها ما ذكر فلا وجه لجعله من صفات المدح المقصودة 
في المقام. 

قوله: (هؤلاء) إشارة إل جيع المخنثين وروی البيهقي أنه کان 
المختثون على عهد رسول الله ياد ثلاثة: مانع» وهدم وهيت. 

قوله: (من َير اولي الإرَبَة) الإربة والإرب: الحاجة 
والشهوة. 

قيل: ويحتمل أنهم التابعون الذين يتبعون الرجل ليصيبوا من 
طعامه ولا حاجة همم إلى التساء لكبر أو تخنيثو أو علو ٠‏ 

قوله: (ارّى هَذا.. إلخ) بفتح المزة والراء قال القرطي: هذا 
يدل آنهم کانوا يظنون أنه لا يعرف شيئا من أحوال النساء ولا 
يخطر له ببال» ويشبه أن التخنيث كان فيه خلقةٌ وطبيعة ولم يعرف 
منه إلا ذلك وههذا كانوا يعدونه من غير أولي الإربة. 
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قوله: (وأخرَجة) لفظ البخاري: «أخرجُوهُم من بُيُويَكُم قالَ: 
احرج لاتا وَفْلانًا» ورواه البيهقي ا عُمَر مُخننا» 
وني رواية «وأخرَج بُو بکر آخره قال العلماء: إخراج المخنث 
ونفيه كان لثلاثة معان: أحدها: أنه کان ين أنه من غير أولي 
الإربة ثم ًا وقع منه ذلك الكلام زال ال والتاني: و 
الساء وحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرّجال» وقد نهي أن يصف 
المرأة زوجها فكيف إذا وصفها غيره من الرّجال لسائرهم؟ 
الثالث: أنه ظهر له منه أنه كان يطّلع من التساء وأجسامهنً 
وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كث من النساء. 

قوله: (قَيَسنال ثم برْجع) أي يسال الاس شيا ثم برجع إلى 
الباديةء والبيداء بالد: القفرء وكلّ صحراء فهي بيداء كانه ا تبيد 
سالكها أي تکاد تهلكه وني ذلك دليل على جراز العقوبة 
بالإخراج من الوطن لا يخاف من الفساد والفسقء وجواز الإذن 
بالدخول في بعض الأوقات للحاجة. 

اب في نَظّرٍ الْمَراة إلى الرَجُلِ 

1- عن اَم سَلَمَةَ قَالْت: «كنت عند النبي ل وَمَبْمُونة 
اقل ابن أم كوم حى دحل عله وديك بعد أن اير 
بالججابي فال رَسُول الله : احَجبا من فقَلْنا: بَا رَسُول الله 
س اغى لا بصيرتا ولا بغرا؟ قال: تاران اشنا اسنا 
تنْصرانه؟؛ واه أحْمَدٌ (7/ ۲۹۹) وأبو داد )١١١١(‏ والتزيلري 
وَصححَه (۲۷۷۸). 

۲-وَعن عائشة قَالّت: «رَأبت النبي ية يسترني براه 
ونا أنظْرُ إلى الْحَبشة يَلْعَبُون في الج حى أكون انا الي 
أسامةء فَاقَذْرُوا قَذرَ الْجَاريَةٍ الْحَدِيَة الس الْحريصة على اشو» 
فق عليه (حم: ٦‏ (خ؛ (A4۲ :) (t4‏ (۱۸ 
وَلأحمَد: أن الْحَبَسَة كائوا يبون عند رَسول الله لا ِي موم 
ميلب قالْت: الت من فرق عَابقه فطاطا لي مکی جلت 

حديث ام سلمة اخرجه أيضًا الّسائي وابن حبّان وني إسناده 
نبهان مول أمّ سلمة شيخ الرّهري وقد وثق. 

وني الباب عن عائشة عند مالك في الموطًا: انها اختَجَبَت من 
أعمّىء فقيل لَها: إنة لا ينْظْرٌ الب قالّت: لكي أنظْرُ لِه وقد 
استدل بحديث آم سلمة هذا من قال: إنه يحرم على المرأة نظر 
الرجل كما يحرم على الرّجل نظر المرآةء وهو أحد قولي الشافعي 


وأحمد والمادوية قال النووي: وهو أصح ولقوله تعال: رقفل 
ينات بَعْضْضنَ من أبمارهن ولان النساء أحد نوعي 
الآدميّين فحرَم علبهن النظر إلى التوع الآخر قياسًا عالى الرّجال 
ويحققه أن ا لمعنى الحرم للتظر هو خوف الفتنةء وهذا في المرأة أبلغ 
فإنها شد شهوة وأقل عقلاًء فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرّجل. 

واحتج من قال با حواز فیما عدا ما بین سرّته ورکبته بجدیسث 
عائشة المذكور في الباب ويجاب عنه بانها كانت يومئار غير مكلفة 
على ما تقضي به العبارة المذكورة في الباب» ويؤيد هذا احتجابها 
من الأعمى كما تقدّم» وقد جزم النووي بان عائشة كانت صغيرة 
دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب وتعقبه الحافظ بان في 
بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وان 
قدومهم كان سنة سيم ولعائشة يومثأر ست عشرة سئة. واحتجَوا 
أيضًا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه: «إنة مرها أن تعد في 
سو ان ام مكو وقال: له جل أخنى تفنبين انك مند» 
ويجاب بانه يكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين 
الاجتماع في البيت والنظر. واحتجَّوا أيضبًا بالحديث الصحيح في 
«مُضيي رَسُول الله با إلى النسّاء ِي بوم اليد عنة الْخطبَةٍ 
فُذكرَهُنَ وَمَعَه بلال فأمَرَهُنَ بالصْدَقّة؛ وقد تقدّم ويجاب أيضّا 
بان ذلك لا يستلزم النظر منهنْ إليهما لإمكان سماع الموعظة 
ودفع الصدقة مع غض البصر وقد جع أبو داود بين الأحاديث 
فجعل حديث آم سلمة مختصًا بازواج الي ية وحديث فاطمة 
وما في معناه لحميع التساء قال الحافظ في التلخيص: قلت: وهذا 
جم حسنْ وبه جع المنذري في حواشیه واستحسنه شیخنا انتهی. 

وجمع في الفتح بان الأمر بالاحتجاب من ابن ام مكتوم لعله 
لكون الأعمى مظَة أن ينكشف منه شيءً ولا يشعر به فلا 
يستلزم عدم الجواز النظر مطلقًا قال: ويد الجواز استمرار 
العمل على جواز خروج التساء إلى المساجد والأسواق والأسفار 
منتقبات, لئلا يراهن الرّجال» ولم يؤمر الرّجال قط بالانتقاب للا 
يراهم النساء» فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتح 
الغزا. 

قوله: (يلْعَبُون في الْمَمأجل) فيه ديل على جواز ذلك في 
اللسجد وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب 
بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة. 

اما القرآن فقوله تعال: في بيُوتٍ أذ الله أن ترفح واا 
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السَنة فحديث: «جَنبوا مَساجدكُم صبًانكُم وَمَجانینگم» وتعقب 
بان الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما اذعاه ولا 
عرف التاريخ فيثبت النسخ وحكي عن بعض الالكيّة عن مالك 
أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجدء وهذا لا 
يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث» 
كذا قال ي الفتح وني الحديث ايضبًا جواز النظر إلى اللو المباح» 
وفیه حسن خلقه مع أهله وکرم معاشرته. 

قوله: (حتى شبغت) فيه استعارة الشبع لقضاء الوطر من 
النظر. 

باب لا ِكَاح إلا بلي 

-٣‏ عن ابي مُوسى عن النبي 5 قال: ل نکاح إلا 
بوي (حم: )٤۱۸/٤‏ (د: ۲۰۸۵) (ت: ۱۱۰۱) (ه: ۱۸۸۱). 

4-وَعَن سلَيْمَان ن مُوسى عن الرهري عن عرو عن 
عابشة أن النبي ب قال: ما امْرآةٍ كحت بعَيْر إذن وَلِيْهّا 
یکاحھا بال فیکاحھا بال فاخا باط فان دحل بها 
لها الْمَهْر با سحل ِن فرجهاء قن اش جرا فالسَلطًان ولي 
من لا ولي له رَرَاهُّمَا الْعَطْسة إلا النْسائي (حم: )۱١١/١‏ (د: 
۳ (ت: ۱۱۰۲) (ه: ۱۸۷۹) وَرَرّى الاي أبُسو ذاود 
الطَيالسي وَلَفظة: «لا بكاح إلا بولي وما مرا كحت بعبر إن 
ويها فَيکاحُهَا باطِلَ بَاطِلَ باطِل» فن لم يكن لَهّا ولي اسان 
ولي مَن لا ولي لَه. 

٥-وَعن‏ ابي هُرَيْرةَ قال: قال رَسُول الله ة: «لا َرَرَجٌ 
الْمَراءٌ مرا ولا روج المَرأة نمْسَهّا قن الرانية هي الي روج 
نَمْسَهّا» رَوَاءُ ابن ماج (۱۸۸۲) والدارفطيي (۳/ ۲۲۷). وَعَنْ 
مِكرمة ُن حال قال: جَمَعَت الطْريق راء قَجَعَلّت امراة نهن 
یب ارا ید جل عبر ولي فانكحهاء مَل ذلك َر جلد 
الناكح وَالْمُنكح ورد نْكاحَهَا رَوَاهُ الشافعي وَالدَارفُطيي 
.)٠٠٠ /۳(‏ وَعَنِ الشعبي قَال: ما کا أحڏ يِن حاب ابي 
اشد في النکاح بير ولي من عَللي» کان غر فيه رَواء 
الذارقُطني (۳/ ۲۲۹). 

حديث آبي موسى آخحرجه أيضًا ابن حجان والحاكم 
وصحَحاه» وذكر له الحاكم طرقا قال: وقد صحَست الرواية فيه 
عن زواج الني کيا عائشة وام سلمة وزينب بنت جحش» ثم 
ا ی ا فر مو ا ین 


وقد اختلف في وصله وإرساله» فرواه شعبة والُوري عن أبي 
إسحاق مرسلاء ورواه إسرائيل عنه فأسنده وأبو إسحاق مشهور 
بالتدليس» واسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق 
البخاري والهلي وغيرهم أنهم صحَحوا حديث إسرائيل. 
وحديث عائشة أخرجه أيضًا أبو عوانة وابن حبّان والحاكم ' 
وحسّنه الترمذي وقد عل بالإرسال وتكلم فيه بعضهم من جهة 
ابن جریج» قال: ثم لقیت الرهري فسالته عنه فانکره وقد عد آبو 
القاسم بن منده عة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين 
رجلا وذکر أن معمرًا وعبید الله بن زحر تابعا ابن جریج على 
روایته إیّاه عن سليمان بن موسى» وأنٌ قرة وموسى بن عقبة 
ومحمّد بن إسحاق وآیوب بن موسی وهشام بن سعان وجماعة 
تابعوا سليمان بن موسى عن الرّهري قال: ورواه أبو مالك 
ا جني ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجاعة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة ثشة وقد عل ابن حبان وابن عدي وابن 
عبد الب والحاكم وغيره الحكاية عن ابن جريج إنكار الّهري» 
وعلى تقدير الصَحَة لا يلزم من نسيان الرهري له أن يكون 
سلیمان بن موسی وهم فيه وحديث آبي هريرة اخرجه ایضًا 
البيهقي قال أبن كشير: الصتحيح وقفه على أبي هريرة وقال 
الحافظ: رجاله ثقات» وني لفط للدارقطي: كنا نمُول: الي روج 
لْهَا هي الرَانية؛ قال الحافظ : فتبيّن أن هذه الريادة من قول بي 
هريرة وكذلك رواها البيهقي موقرفةً في طريق ورواها مرفوعة في 
اخری. وني الباب عن ابن عباس عند احمد وابن ماجه والطبراني 
بلفظ: ٥لا‏ یکاح إلا بلي وني إسناده الحجَّاج بن أرطاة وهو 
ضعبف ومداره عليه قال الحافظ: وغلط بعض الرّواة فرواه عن 
ابن المبارك عن خالا الحذاء عن عكرمةء والصّواب حجَاج بدل 
خالا وعن ابي بردة عند ابي داود الطيالسي بلفظ حديث ابن 
عباس وعن غبرهما کما تقدَم في کلام الحاکم. 

قوله: (لا نكا إلا بولي) هذا التفي يتوجّه ما إل الذات 
الشرعيةء لان الذات الموجودة أعني صورة العقد بدون ولي 
ليست بشرعيّب أو يتوجه إلى الصَحّة التي هي اقرب الجازين إلى 
الذات» فيكون التكاح بغير ولي باطلاً كما هو مصرَح بذلك في 
حديث عائشة المذكور» وكما يدل عليه حديث أبي هريرة 
الذكورء لن الّهي يدل على الفساد المرادف للبطلان. وقد ذهب 


إلى هذا علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وآبو 
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هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيّب وابن شبرمة وان 
ابي ليلى والعترة واحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم 
فقالوا: لا يصح العقد بدون ولي قال ابن المنذر: إه لا يعرف عن 
أحلٍ من الصحابة حلاف ذلك وحكي في «البحر» عن أبي حنيفة 
الهلا يتر الول طلقا حديث: «الثبب احق بها من رلت 
بای واب ان آل اعا ارا ا ما بن هیا 
كذا في «البحرا. 

وعن أبي يوسف وححمٍَّ: للوي الخيار في غير الكفء وتلزمه 
الإجازة في الكفء وعن مالكي: يعتبر الول في الرفيعة دون 
الوضيعة. 

واجيب عن ذلك بان الأدلَة م تفصّل. 

وعن الظاهريّة أنه يعتبر في البكر فقط وأجيب عنه بمشل ما 
اجيب به عن الذي قبله وقال أبو ثور: يجوز ها أن تزوّج نفسها 
بإذن وليّها أخذا مفهوم. 

قوله يما امْرأو كحت بعر أن وَلِبهّا» ويجاب عن ذلك 
ت ی ی الاو راا رن مر اي سی ان 
من النسب ثم من السّبب ثم من عصبته» وليسس لذوي السّهام 
ولا لذوي الأرحام ولایة وهذا مذهب الجمهور وروي عن أبي 
حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء فإذا م يكن ثم ول أو كان 
موجودًا وعضل انتقل الأمر إلى السّلطان لأنه ولل من لا ول له 
كما اخرجه الطبراني من حديث ابن عباس» وفي إسناده احج اج 
بن أرطاة. 

باب ما جَاءٌ في الإجبار والاسيئمار 

-٣‏ عن عايشنة هان النبي ي تروَجَها وي نت ست 
سيين ذخات عليه رهي بت ع سيين ومكت عند تما 
قق عَلَبْهِ (حسم: )۱۱۸/٩‏ (خ: )٩۱۳۳‏ (م: )۱٤١١‏ ري 
رواية: «ٽڙوَجَها وهي نت سيم مين وَزفت ليه وي بت 
تسم سِنین؟ رَوَاهُ امد (7/ ۲۸۰) وَمُنْلِم (۷۱ و۷۲). 

الحديث أورده المصنف للاستدلال به على أنه يجوز للأب أن 
يزوج ابنته الصغيرة بخير استئذانهاء ولعلّه أخذ ذلك من عدم ذكر 
الاستئذان» وكذلك صنع البخاري قال الحافظ: وليس بواضح 
الدلالةء بل بحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستثذان البكر 
وهو الظاهرء فن القصة وقعت بمكة قبل المجرة وني الحديث 
أيضًا دليل على أنه جوز للأب أن يزوج ابتته قبل البلوغ قال 


المهّب: أجعوا أنه يجوز للأب تزويج ابتته الصّغيرة البكر ولو 
كانت لا يوطأ مثلهاء إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه 
فیمن لا توطا وحکی ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا 
يزوج ابنته الصتغيرة حتى تبلغ وتاذن» وزعم أن تزوج الي ك 
عائشة وهي بنت ست سنين کان من خصائصه ويقابله نجويز 
الحسن والنخعي للأب أن حبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا 
کانت او ثیبًا. 

وني الحديث أيضًا دليلٌ على أنه يجوز تزويج الصلغيرة 
بالكبير» وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة. 

وحكي في الفتح الإجاع على جواز ذلك قال: ولو كانت في 
المد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. 

۷“ وعن اٺن عباس قَال: قال رسو اله : «اليَبُ 
احق بتشيها من ولّهّاء وَالبكْرٌ تان في تليها وإشَها 
مما ر الْجَنَاءَ إلا اأقاري (حم: 
۱ م 1 (14-17( (د: ۲۰۹۸- 
۹ ) (ت: ۱۱۰۸) (ن: /٩‏ ٤۸و٥۸)‏ (ه: )۱۸۷١‏ وي 
روايةٍ لأخمة وَمنْلم ابي ذاود وَالنسائي: «والبْكَرٌ يتأرما 
أُوها؛ وَفِي روَاية لأ خمد وَالنسنائي: «والييمَة أن في نضيهاء 
وَفِي روَايةٍ لأبي ذاؤد وَالنساني: ليس لِلوَلِي مع اليب من 
وَالَْيمَة سام وَصْمْنهًا إفرَارُهًا». 

۸- وع حنساء نت دام الأنصارية: «ان آباها زَرَّجها 
وهي تَيب فكرهَت ذلك فأئت رَسُول الله ل رَد بكاحَهًا» 
أحرَجة الْجَمَاعَة إلا لما (حسم: ۱/ ۳۲۸) (خ: )١١۳۸‏ (د: 
۹۱ ) (ت: ۱۱۰۸) (ن: .)۸1/٦‏ 

۹- وَعن بي هُريْرَة قٌال: قال رَسُول الله : «لا كح 
الام حتی تتام ولا اکر حتی نتان فالوا: ا رَسُول الله 
وکیْف إنها؟ قال: ان تسکت راء الْجَمَاعَةً (حم: )٤۳۲/۲‏ 
(خ: )٥۱۳١‏ (م: ۹ (د: ۲۰۹۲) (ت: ۱۱۰۷) (ن: 
(A0 /1٦‏ )ھ: .(YAVT‏ 

-٠‏ وَعَن عائشة قالّت: «فلت: يا رول الله: تتام 
النسَاءُ في أبضاعهن؟ قال: نحم فُلت: إن البكر مر نجي 
تسکت فَقال: سانا إذنها؛ رفي روَايةٍ قال: قال رَسُول الله 
بها لكر ادن فُلت: إن ابر عاذ نننجي قال: 
إذنْهّا صانم“ فق عَلَيّْهِمًا (حم:٦/‏ (خ: 4191447( 


(م: .)۱٤۰‏ 
١-وعن‏ أبي مُوسى أن النبي ب قال: تتام َة 
في تَضبهاء فان سكنت ققد ؤت ون ابت لم رَه راه اخنذ 

("44/6 

۲- وَعن ابي هريره قال: قال سول الله لا: تام 
يمه في ضبهاء إن سكَتّت فهو إذهَّاء ون بت فلا جواز 
عَلَيْهّا» راه الْحَْسةٌ إلا ابن مَاجَة (حم: 04/۲( (د: ۲۰۹۳( 
(ت: ۱۱۰۹) (ن: /٦‏ ۸۷). 

-۳٣‏ وعن ابن عَبّاس: أن جَارية بكرا أت رَسُول الله 
ڳل فَذَكَرَت ان تاها رَجها رهي كارهة حرا الي ده 
روَا خمد (۱/ ۲۷۳) وأو اود (۲۰۹۱) واب ماج (۱۸۷۵) 
والدَارَفُطْبِيّ (۳/ )۲۳١‏ رَرَرَاه الذارفُطبي ضا عن عِكرمَة عن 
ابي ل مسلا َذَكَرَ انه أصح. 

4- وعن ابن عُمَر قال: «نوفي عَفْمان بن مَظعُون ورك 
وأرْصى إلى أخبه قُدَامَةً بن مظنو ن قال عبد الله: وهُا حالاي» 
وَذَخَل لمعيه ن شَعبة ييي إلى أمَها فارْغبَهًا فِي المَالء 
َحَطّت اله وَحَطّت الْجاريةٌ إلى هوى أمَهّاء فاا حنى ارتفع 
اهما إلى رَسُول اله ا فَقَال فُذَامَة بن مَظْمُون: يا رَسُولَ الله 
ابنة اجي أوْصى بها لي فُروَجتها ابن عَمَيهاء فلم فصر بها في 
الصلاح رلا في الْكَمّامی ولکِنها امرَآة وإننا حَطْت إلى هوی 
أمَهّاء قال: فقَالَ رول اله بة: هي ية ولا كح إلا بإذنهاء 
قال: فانثزعَت والله مني بنذ أن مَلكْهَ ا فَررَجُوها المْفِيرَة بن 
شعبة» روَا خمد (۲/ )٠۳ ١‏ وَالذَارَفُطني (۳/ )۲۳١‏ رَهُو ليل 
عَلّى أن اليم لا بُجبرُهًا وَصِي ولا غير . 

-وَعَن ابن عُمَرَ أن النبي ي قال: «آيرُوا النساءَ ِي 
بناێهن» روَا خمد (۲/ )۳٤‏ وبر ارد (۲۰۹۵). 

و ابي موسی آخرجه آیضًا ابن حبان والحاکم وآبو یعلی 
والدارقطي والطبراني: قال في مجمع الّوائد: ورجال امد رجال 
الصحيح وحديث آبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبان والجحاكم 
وحسنه الترمذي. وحديث ابن عباس اخحرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
قال الحافظ: ورجاله ثقات» واعسل بالإرسال وبتفرد جریر بن 


حازم عن آټوب» وبتفرد حسين عن جرير وآجيب بان آيوب بن 


سويد رواه عن الوري عن آيوب موصولاًء وكذلك رواه معمر 
بن سليمان ارقي عن زید بن حبابو عن آټوب موصولاًء وإذا 
اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة 
الفقهاء» وعن الّاني بان جریرًا توبع عن آیوب كما تری» وعن 
الثالث بان سليمان بن حرب تابع حسين بن مما عن جرير 
وانفصل البيهقي عن ذلك بانه مول على أنه زوجهامن غير 
كفء وحديث ابن عمر الأول أورده الحافظ في التلخيضص 
و عنه قال في مجمع الروائد: ورجال أحمد ثقات. وحديثه 
الثاني فيه رجلّ جهو وني الباب عن جابر عند النسائي وعن 
ا فا و الت ج الان ا 

قوله: (يْسْتَأمِرهَا أبُوها) الاستئمار: طلب الأمر» والمعنى: لا 
يعقد عليها حت يطلب الأمر منها. 

قوله: (خنساء بنت خدام) هي خاء معجمة ثم نون مهملةٍ 
على وزن حراء» وأبوها بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة» 
كذا ني الفتح قوله: «لا تكح الأيَمٌ حى سام ولا بكر حتى 
سعَأذْن؛ عبر للميْب بالاستئمار والبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه 
فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة 
وجعل الأمر إلى المستامرة» وهذا بحتاج الول إلى صريح إذنهاء 
فإذا صرحت بنع امتنع اتفاقاء والبكر بخلاف ذلك والإذن داثرٌ 
بين القول والسّكوت, بخلاف الأمر فإنه صريح في القول» هكذا 
في الفتح» ویعکر عليه ما في رواية حديث ابن عباس من ان البکر 
يستامرها أبوهاء وأنْ اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها وني حديث 
عائشة: «أن الْبكَرّ تَسَْأمَرُ.. إلّخ» وكذلك في حديث أبي مرسى 
وآبي هريرة. 

قوله: (فَحَطّت إلَيْه) أي مالت وأسرعت بفتح الحاء المهملة 
وتشدید الطاء المهملة أيضًا. 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب على اعتبار الرّضا من المرأة الستي 
یراد تزویجهاء وآنه لا بد من صریح الإذن من الثبب ويكفي 
الّكوت من البكر» والمراد بالبكر التي مر الشارع باستئذانها هي 
البالغةء إذ لا معنى لاستفذان الصّغيرة لأنها لا تدري ما الإذن 
قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذدّ» لكن لو 
قالت بعد العقد: ما علمت أن صمي إذدٌ لم يبطل العقد بذلك 
عند الجمهورء وأبطله بعض الالكيّة وقال ابن شعبان منهم: يقال 
ها ذلك ثلانا: إن رضبتی فاسکتي» ون کرهتي فانطقي ونقل ابن 


نيل الأوطار - كتاب النكاح 114۳ 


عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها 
لا يكون رضًا منهاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّهاء 
وخص بعض الشَافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى 
الأب وال جد دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما 
والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جيع الأبكار 
وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها م 
يصح العقد» وإليه ذهب الأوزاعي والوري والعترة والحنفيّة» 
وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم وذهب مالك والشافعي 
والليث وابن أبي ليلى واحمد وإسحاق إلى أنه جوز للأب ان 
يزوّجها بغير استثذان ويرد عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: 
ولک اا ار مدعد ا ت م ت 
بريدة الذي سياتي في باب ما جاء في الكفاءة وأمَا ما احتجَّوا به 
من مفهوم قوله : «الثيب أحق بنَفُسبهًا من وَلبهّا؛ فدل على أنٌ 
ولي البكر أحق بها منها فيجاب عنه بأل المفهوم لا ينتهض 
للتمسّك به في مقابلة المنطوق وقد أجابوا عن دليل أهل القول 
الأول ا قاله الشَافعي من أن المؤامرة قد تكون على استطابة 
الس ويؤيّده حديث ابن عمر المذكور بلفظ: «وآمروا لاء في 
ناهن ٩‏ قال: ولا حلاف أنه ليس للام امز لكنه على معنى 
استطابة الس وقال البيهقي: زيادة ذكر الأب في حديث ابن 
عباس غير محفوظة قال الشافعي: زادها ابن عيينة في حديثه» 
وکان ابن عمر والقاسم وسام یزوّجون الأبکار لا يستامرونهنّ 
قال الحافظ: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ. انتهى. 

وأجاب بعضهم بأن المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن 
عباس: اليتيمة لما وقع في الرّواية الأخرى من حديشه: «واليتيمة 
تستأمر» فيحمل المطلق على المقيد وأجيب بان اليتيمة هي البكرء 
وأيضًا الرّوايات الواردة بلفظ: تستأمر وتستأذن» بضم أوله هي 
تفيد مفاد قوله: «يَّسْتَامرُهًا أبُوهَا؛ وزيادة لأنه يدخل فيه الأب 
وغیره فلا تعارض بین الرّوايات. 

وما يؤيد ما ذهب إليه الأوّلون حديث ابن عباس المذكور: 
«ان جارية بكرا.. إلخ» و ی اا شن ر 
فرق بون أن يكون الذي زوّجها هو الأب أو غيره وقد حكي في 
«البحر الإجماع على اعتبار رضاها وحكي أيضًا الإجماع على أنه 
لا بد من تصريحها بالرّضا بنط أو ما في حكمه. 

والظًاهر أن استتذان اليب والبكر رطق طكة الحقد لر 


اة لنکاح خنساء بنت یدام کما في الحديث المذكورء وكذلك 
تخييره با للجارية كما في حديث ابن عباس المذكورء وكذلك 
حديث ابن عمر المذكور أيضًا ا أيضًا حديث أبي 
هريرة المذكور لما فيه من النهي وظاهر قوله: «الليب أحقَ 
بها أنه لا فرق بين الصَّغيرة والكبيرة وبين من زالت بكارتها 
بوطء حلال ار حرام وخالف في ذلك أبو حنيفة» فقال: هي 
كالبكر» واحتج بان علة الاكتفاء بسكوت البكر هي الحياء وهو 
باق فيمن زالت بكارتها بزئّى» لان المسالة مفروضة فيمن لم تتخذ 
لارو وات اا شت ف عو اة د 
بالبكر» وقابلها بالثيّب فدلٌ على أن حكمها ختلف» وهذه ثيب 
لغة وشرعاء وآمًا بقاء حيائها كالبكر فممنوع. 
اب الان بُزوج أمه 
-عَن ام سَلَمَة: انها لما بث الي ب بَخطبّهًا 
قالّت: ليس أحد مِن أوليائي شاهِداء فقال رَسُول الله کا: ليس 
أحد من أوليائك شاه ولا غاب يكره ذلك فَقَالّت لابنها: با 
عُمر: فم فوج رَسول الله ب فروَجَه» روا أحْمَد )۳١۷ /٩(‏ 
والسًائيّ (1/ ۸۲-۸۱). 
الحديث قد أعل بان عمر المذكور كان عند تروجه ية باه 
صغيرًّا» له من العمر سنتان» لأنه ولد في الحبشة في السّنة الثانية 
من المجرة» وتزوجه اة بأمّه كان في السّنة الرًابعة قيل: وأمًا 
رواية: «فُم يا عُلام روج أمك» فلا أصل ها وقد اسستدل بهذا 
الحديث من قال بان الولد من جملة الأولياء في النكاح وهم 
الجمهور وقال الشافعي ومحمّد بن الحسن» وروي عن الناصر أن 
ابن المرأة إذا م يجمعها وإيّاه ج فلا ولاية له ورد بان الاإبن 
یسمّی عصبة اتفاقاء وبانه داخلٌ في عموم قوله تعای: (وانکځوا 
الأيامى مِنْكم)؛ لأنه خطاب للأقارب» وأقربهم الأبناء واجاب 
عن هذا الرَد ني ضوء النهار بان ظاهر (أنكخُرا)» صحَّة عقد 
غير الأقارب» وإنما خحصّصهم الإجاع استنادًا إلى العادة» والمعتاد 
إنما هو غير الابن كيف والابن ماخر عن التزويج في الغالب 
والمطلق يقَيّد بالعادة كما عرف في الأصول» والعموم لا يشمل 
النادر» ولان نكاح العاقلة الغافلة خاصَّة مفْوَّض إلى نظرهاء 
وإنما الول وكيل ني الحقيقة» ومذا لو م بمتشل الولي آمرها بالعقد 
لكفء لصح توكيلها غيره» والوكالة لا تلزم لمعين ودفع بان هذا 
يستلزم أن لا ييقى لول حو وله حلاف الإجاع والتحقيق أله 
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ليس إلى نظر المكلفة إلا الرّضا وججاب عن دعوى خروج الاإبن 
بالعادة بالمنع إن أراد عدم الوقوع» وإن أراد الغلبة فلا يضرًنا ولا 
ينفعه ومن حملة ما أجاب به القائلون بألّه لا ولاية للابن أن هذا 
الحديث لا يصح الاحتجاج بهءآنه ا لا یفتقر في نکاحه لى ول 
ومن جملة ما يستدلّ به على عدم ولاية الابن في الّكاح قول آم 
٠‏ سلمة: ليس أَحَد يِن أوليائي شامدًا؛ مع كون ابنها حاضرًاء وم 
ينكر عليها اة ذلك. 
باب العَضْلِ 
۰ ۷- عن مَعْقِل بن يسار قال: كانت لي أخت نطب 
إليّء فاتاني ابن عَم لي فَأنكَهًا إياهُ ْم لْهَا طْلافًا لَه رَجعة 
َقَلْت: لا وال لا أنكحكها أبداء قال: قفي نَرلت هله الآية: 
أزراجهُن) الآيةء قال: فَكَفْرْت عن ييي وَانْكَحَْهًّا ياء روَا 
الُخاري )٠٥۲۹(‏ وأو اود (۲۰۸۷) والتر يږې (۲۹۸۱) 
وَصَحَحَةء ولم يكر اكير َيه في روَاية لأبْخاري :)٥٠۳١١(‏ 
ران رجلا لا اس به كانت الْمراء ريد ان تزجح ليه َر 
حُجَة في اعبار الوَلي). 
قوله: (ائت لې اعت اها جُمَلٌ - بالهتم مغر - بت 
سّار)» ذکره الطْبري وجزم به ابن ماکولا وقیل: اسمها لیلی» 
حكاه السّهيلي في مبهمات القرآن وتبعه المنذري وقيل: فاطمة» 
ذكره ابن إسحاق» وحمل على التعدّد بان يكون ها اسمان 
ولقب أو لقبان واسم. 
قوله: (فَفِي رلت هله الاَية) هذا تصريح بنزول هذه الآية في 
هذه القصّةء ولا ينع ذلك كون ظاهر الخطاب في السّياق 
للأزواج حيث وقع فيها: (وإذا طلََعَمْ النساءَ) لكن قوله فيها 
نفسها: أن يكحن أزرَاجَهُْن) ظامر في أن ذلك يتعلّق 
بالأولياء. 
قوله: (فْكَقَرْت عن يمي وَأنْكَحنَهًا) في لفظ للبخاري 
فقلت: «الآن أفعل يا رَسُول الله». 
قوله: (وکاڻ رَجُلاً لا باس بهِ) قال ابن التين: أي کان جيَدا» 
وقد غيرته العامة فكنوا ا ار فة 
والحديث يدل على أنه يشترط الول في النكاح» ولو م يكن 
شرطًا لکان رغوب الرّجل في زوجته ورغوبها فيه کافیاء وبه يرد 


القياس الذي احتحَ به أبو حنيفة على عدم الاشتراط فإنه احتج 
بالقياس على البيع لان المرأة تستقل به بغير إذن وليّها فكذلك 
الّكاح» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الول الحقدمة على 
الصّغيرة» وص بهذا القياس عمومها ولكنه قياس فاسد 
الاعتبار لحديث معقل هذاء وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد 
بالتزامهم اشتراط الول ولكن لا ينع ذلك تزويجها نفسهاء 
ويتوقف الفوذ على إجازة الول كما في البيع وهو مذهب 
الأوزاعيّ» وكذلك قال أبو ثورء ولكتّه يشترط إذن الول ها في 
تزویج نفسها وتعقب بان إذن الوليّ لا يصح إلا من بوب عنه» 
والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لان الح لماء ولو أذن ها في إنكاح 
نفسها صارت كمن أذن ها في الببع من نفسها ولا يصح وفي 
حديث معقل هذا دليلٌ على أن السلطان لا يزوج المرأة إلا بعد 
ان يأمر ولبّها بالرّجوع عن العضل فإن أجاب فذاك وإن اص 
زوّجها. 
باب الشَهَادةٍ في النكاج 

۸- عن ابن عَاس: ان النبي قال: «الْبَعَايًا اللاتي 
يكحن أنفُسْهُن بغير بينَة٤‏ رَوَاهُ الترمنوي )۱۱١۳(‏ وَذكر آنه لم 
رة عر د الأطلّى راه قذ رمه مره ران ارف اصح وها 
لا قح لن عبد الأغلى ِقة ققبَل رَفعُة وزيادئه وقد رفع 
زاوي الحريث وقد ناء 

۹- وع عِطْران بن حصن عن الي بل قال: «لا 
کَاح إلا بولي وَشاهديٰ عذل» ره اذ حَبَلٍ )1۷4/۳( 
في روَاية ابه عَبْدٍ الله). 

-٠‏ ورعن عائشة قَالّت: قال رَسُول الله ل «لا ناح 
إلا بولي وشتاهدي عذل» فان ت اجَررا فالس طن ولي مَن لا 
ر ل رَرَاهُ الارقطني )/ ۹ 

١-ولِمَالِكٍ‏ فِي الْمْرَطّإ (۲/ )٠٠١‏ عن أبي الرَبَيرٍ 
الَكّيّ ان عُمَرَ ن الْخْطًاب أي بيكاح لم بهذ عله إلا جل 
وَامراف فقَال: هذا ْکَاح الس ولا أجیژة ولو كنت تقذْت فيه 
رجَنت. ۰ 

حدیٹ ابن عباس قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ لا 
نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيارٍ عن قتادة 
مرفوعًا وروي عن عبد الأعلى عن سعيار هذا الحديث موقوفاء 
والصّحيح ما روي عن ابن عبّاس: ل ناح إلا بنةه وهکذا 
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روی غير واحا عن سعید بن بي عروبة نحو هذا موقوفا:. 
وحديث عمران بن حصين أشار إليه الترمذي وأخرجه 
الدارقطني والبيهقي في العلل من حديث الحسن عنه» وفي إسناده 
عبد الله بن محرز وهو مترو ورواه الشافعي من وجه آخر عن 
الحسن مرسلاً وقال: هذا وإن كان منقطمًا فان أكثر أهل العلم 
يقولون به وحديث عائشة أخرجه أيضنًا البيهقي من طريق محمد 
بن احمد بن الحجَّاج ارقي عن عيسى بن يونس عن الرهري عن 
عروة عن عائشة كذلك» وقد توبع ارقي عن عيسى ورواه سعيد 
بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح 
بن دراج وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أيه عن 
عائشة كذلك وقد ضعَف ابن معين ذلك كله وأقرّه البيهقيّ» وقد 
تقدّم ي باب: لا نکاح إلا بولي» نزي اب موان 
عباس غير حديثه المذكور عند الشافعي والبيهقي من طريق ابن 
خیشم عن سعید بن جبیر عنه موقوفا بلفظ: «لا ناح إلا بوي 
مُرشبار وَشَاهدي عذل؛ وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق 
أخری عن أبي خیشم بسنده مرفوعًا بلفظ: «لا کح إلا بان ولي 
مشار أو سلْطان» قال: والحفوظ الموقوف» ثم رواه من طريق 
الٿوري عن بي خيڻم به» ومن طريق عدي بن الفضل عن ابي 
خيشم بسنده مرفوعا بلفظ: «لا نكاح إلا بوي وشاهدي غدل 
فن نكحها ولي مَلْخُوط عليه قَْكاحُهَا بَاطلٌ» وعدي بن الفضل 
وعن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفا عند البيهقيّ بلفظ: لا 
نكاح إلا بأرَعة: حاطب وَوَليٴ وَشَاهِدَيْن؛ وني إسناده المغيرة بن 
موسى البضري» قال البخاري: منكر الحديث وعن عائشة غير 
حديث الباب عند الدارقطني بلفظ: «لا بد في النكاج من أربعَة: 
اولي وَالرَوْج وَالشَاهِدَيْن؛ وني إسناده أبو الخصيب نافع بن 
ميسرة» مجهول وروى نوه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس 
موقوفا وصححه» وابن أبي شيبة بنحوه عنه أيضًا وعن ا 
أشار إل الرمدي وقد اتدل باساديت الاب من جحل 
الإشهاد شرطًا وقد حكي ذلك في «البحر» عن علي وعمر وابسن 
عباس والعترة والشعي وابن المسيّب والأوزاعي والشافعي وأإبي 
1 حنيفة وأحمد بن حنبل قال الترمذي: والعمل على هذا عند آهل 
العلم من أصحاب الي ية ومن بعدهم من التَابعين وغيرهم 
قالوا: «لا نكاح إلا بشهود؛ ) بختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا 


قوم من الحاخرين من أهل العلم وإنما اختلف آهل العلم في 
هذا إذا شهد وأحد بعد واحلر» فقال أكثر أهل العلم من الكوفة 
وغيرهم: لا جوز التكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة 
النكاح وقد روى بعض أهل الدينة: إذا شهد واحد بعد واحار 
فاه جائز إذا أعلنوا ذلك.وهو قول مالك بن أنس وغيره وقال 
بعض أهل العلم: جوز شهادة رجل وامرأتين في التكاح وهو 
قول أحمد وإسحاق.. انتهی كلام التّر 8 

وحكي في «البحر؟ عن ابن عمر وابن الربير وعبد الرّهن بن 
مهدي وداود أنه لا يعتبر الإشهاد وحكي أيضًا عن مالك أنه 
يكفي الإعلان بالنكاح» والح ما ذهب إليه الأوّلون لأنُ 
أحاديث الباب يقري بعضها بعضًاء والتفي في قوله: «لا نکاح» 
يتوجًّه إلى الصَحَة» وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطًا لأنه 
قد استلزم عدمه عدم المَحَّة وما كان كذلك فهو شرط 
واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود التكاح» فذهبت القاسميّة 
والشافعيٌ إلى أنها تعتبر وذهب زيد بن علي وأحد بن عيسى 
وأبو عبد الله الداعي وأبو حنيفة أنها لا تعتبر» والح القول 
الأول لتقييد الشهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين 
وعائشة اللّذين ذكرهما اللصتف» وكذلك حديث ابن عباس 
الذي ذكرناه بالعدالة. 

اب ما جَاءَ في الْكََاءَةٍ في النكاج 

۲- عن عب الله ن بيده عن په قالَ: «جاءَت فتاة إلى 
رول الله ا َقَالّت: إن أبي زجني ابن اخيه ليقع بي 
سيس قال: فُجَعَل الام إلَبهاء فقَالت: فد اجزت ما صلع 
ابي وَلكِن أرَذت أن َعم النسَاءٌ أن ليْس إلى الآباء ِن الأَمر 
شي واه ان مجه »)۱۸۷٤(‏ وروا أخْمَذ )۱۳١۹/١۷(‏ 
والنسًائي (1/ ۸۷) مِنڻ حريث ابن بُريْدة). 

۳- وعن عاشة وَعَن عَم ال: لمعن َرَج دات 
الأخْسَاب إلا ِن الأَكَقَاء رَوَاهُ الذَارَفُطني (۳/ ۲۹۸). 

٤‏ وعن آبي اتم الْرَني قال: قال سول الله كيا 
إا اكم من ترون وينه وَحلَقَه انوه إلا لوه تكن فة 
في الأرْض وَفَسَاد كير قالوا: يا رَسُول الله وان كان في؟ قَال: 
اک ن رنود و وغل اتیک ون مرا 
روه التَرْمنږي )۱٠۰۸٠(‏ وقال: هذا حديث حَسَنْ غُريب. 


٥-وَعن‏ عايشة: «أن أا حذيفة بن عة ُن رَبيعة بن 
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وأنكحة ابنة أخبه اليد بن عنبةٌ بن رَببعة وهو مَوْلى اراو مِن 
الأنصار؛ رَواء ليحار )١۰۸۸(‏ والسََاني )١١/1(‏ وأو داد 
(1). 

۲-وَعَن حَنظلَة ن بي سيان الْجُمَجي عن امه قالّت: 
رابت اح عبد الرَحْمَنِ ن ف تحت بلال رَوَاءُ الذارَقطبي 
(Y/Y)‏ 

حدیث عبد الله بن بريدة أحرجه ابن ماجه باسناو رجاله 
رجال الصّحيح» فإنه قال في سننه: حدَثنا هناد بن السَرّي» حدّثنا 
وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن آبيه» وأخرجه 
السائيّ من طریق زياد بن ايوب وهو ثقةَ عن علي بن غرابي 
وهو صدوق عن کھمس بهذا الإسنادء ويشهد له حديث ابن 
عباس في ال جارية البكر التي زوجها برها وهي كارهة» فخيّرها 
الي ۳ وكذلك تشهد له الأحاديث الواردة في استمار التساء 
على العموم» كذلك حديث خنساء بنت نيدام» وقد تفم جيع 
ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمارء وإنْما ذكر المصنف 
حديث بريدة ههنا لقوها فيه: «لِيَرْفَع بي خَسِيسَتَة» فان ذلك 
مشعر بانه غير کفء هما وحدیث ابي حاتم لزني ذكر الصف أن 
الترمذي حسنه ووافقه المناوي على نقل التحسين عن الترمذي» 
ثم نقل عن البخاري أنه م يعده محفوظًاء وعده أبو داود في 
المراسيل» واعله ابن القَطّان بالإرسال وضعّف راویه» وابو حسام 
المزني له صحبةء ولا يعرف له عن النبي ب غير هذا الحديث 
وقد آخرج الترمذي أيضتًا هذا الحديث من حديث أبي هريرة 
ولفظه قال: قال رسول الله : ذا طب ليم مَن ترون 
ديه وَحلَقَة فَرَوَجُوه إلا تَفْعَلُوا تكن فة فِي الأزْض وَفَسَاد 
عريض؟ وقال: کی ی مان ا 
ات ورواه الليث بن سعاږ عن أبي عجلان عن النيّ ي 
قال البخاري: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد 
عحفوظًا وني الباب عن أبي هريرة عند أبي داود: هن أا هن 
انوا أا من انوا إلّبّه» واخرجه أيضصًا الحاكم وحسّنه 
الحافظ في التلخيص وعن علي عند الترمذي أن الي بيا قال له: 
«لاث لا َوَحَرٌ: الصلاة إا أت وَالْجنازة إذا حَضَرّت وَالأيَم 
إذا وَجَدَت لها كُفُرًا» وعن ا آنه ي قال 


ية فة وخر لحم رجاه 
لرَجُل» إلا حائك أو حَجَام» وفي إسناده رجلٌ مجهول وهو 
الراوي له عن ابن رې وقد سال ابن آبي حاتم اباه عن هذا 
الحديث فقال: هذا كذبُ لا اصل له وقال في موضع آخر باطل 
ورواه ابن عبد الب في التمهيد من طريق أخرى عنه قال 
الارقطني في العلل: لا يصح انتهى. ّ 

وفي إسناد ابن عبد البرٌ عمران بن أبي الفضل قال ابن حبان: 
يروي الموضوعات عن الثقات» وقال ابن أبي حام: سالت عنه 
أبي فقال: منک وقد حدّث به هشام بن عبيد الله الرّازي فزاد 
فيه بعد: أو حَجَامُ» آو: «ذباع» قال: فاجتمع به الذباغون 
وهمّوا به وقال ابن عبد البرّ: هذا منكر موضوعَ» وذكره في العلل 
المتناهية من طريقين إلى ابن عمر في إحداهما علي بن عروة» وقد 
رماه ابن حبان بالوضع» وفي الأخرى محمد بن الفضل بن عطية 
وهو متروكء والأولى في ابن عدي» والثانية في الدارقطني وله 
طریق اخری عن غیر ابن عمر رواه البرار في مسنده من حدیث 
معاذ بن جبل رفعه: «الَْرَب بَحْضُهًا ِبَْض أَكَمَاء؛ وفيه سليمان 
بن أبي اجون قال ابن القطًان: کرات ران رو ا 
بن معدان عن معاذٍ ولم يسمع منه» وي التق عليه من حديث 
ابي هريرة: «خيَارَكُم فِي الْجَاهِليّة خيَّاركم في الإسلام إذا 
فقهرا». 

قوله: (إلا من الأكَقاء) جمع كفء بضمّ وله وسكون الفاء 
بعدها همزة: وهو الثل والنظير. 

قوله (مَن تَرْضَوْن دين وَحلَقّة) فيه دليلٌ على اعتبار الكفاءة 
في الدين والخلق» وقد جزم بان اعتبار الكفاءة محص بالدين 
مالك ونقل عن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن 
سيرين وعمر بن عبد العزيزء ويدل عليه قوله تعال: إن 
أَكرمَکم عند اله أنقاكم)» واعتبر الكفاءة في السب الجمهور 
وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضًاء والعرب كذلك» 
ولیس اح من العرب كفا لقریش» كما ليس أحذ من غير 
E E E AE‏ 
والصحيح تقديم بني هاشم والمطّلب على غيرهم» ومن عدا 
هؤلاء أكفاءٌ بعضهم لبعض وقال التّوري: إذا نكح امول العربّة 
يفسخ النكاح» وبه قال امد في روايةء وتوسط الشافعي فقال: 
ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا فاراد به الكاح» وإنما هو تقصيرٌ 


بالمرأة والأولياء فإذا رضوا صح ویکون حقًا هم ترکوه فلو 
رضوا إلا واحدًا فله فسخه قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة 
بالنسب من حديثٍ وأمّا ما أخرجه البرار من حديث معا رفعه: 
«الْعَرّب بخضَهُم أَكَقَاءُ بَْض» وَالْمَرّالِي بُخْضَهُم أكَمَاءُ بَْض؛ 
فإسناده ضعيف واحتح البيهقي بحديث: «إن الله اصْطفى بي 
كنائة من بي إسْمَاعيل» الحديث» وهو صحيح اخرجه مسل 
لكن في الاحتجاج به لذلك نظرٌء وقد ضم إليه بعضهم حديث: 
«فدمُوا فربْشًا ولا تَقَدُمُوها؛ ونقسل ابسن المنذر عن البويطي أن 
الشافعيٌ قال: الكفاءة في الدين» وهو كذلك في ختصر البويطي 
قال الرافعي: وهو خلاف المشهور قال في الفتح: واعتبار الكفاءة 
في الدين متف عليه» فلا تحل المسلمة لكافر قال الخطابي: إن 
الا ورن ار الا اربج افا ا وو 
والب والصّناعة ومنهم من اعتبر السّلامة من العيوب» واعتبر 
بعضهم اليسار ويدل على ذلك ما أخرجه احمد والنسائي 
وصحَحه ابن حبّان والحاكم من حديث بريدة رفعه: إن اساب 
أل الدَنيَا النري يُذهَبُون اليه الْمَال» وما أخرجه اهمد والسترمذي 
زک رو ا ی حت ر ا «الْحَسَب الال 
وَالْكَرم التقوّى» قال في الفتح: يحتمل أن يكون المراد أنه حسب 
من لا حسب له» فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا 
نسب له» أو أن من شان أهل الذنيا رفعة من كان كثير المال ولو 
کان وضيعًاء وضعة من کان مقلاً ولو كان رفيع السب كما هر 
موجوذ مشاه فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخحذ من 
ا لحديث اعتبار الكفاءة بالمال لا على الثاني وقد قدّمنا الإشارة 
إلى شيء من هذا في باب صفة المراة التي تستحب خطبتها. 

قوله: (بّنى سالِمًا) فح المثناة الفوقيّة والموحدة وتشديد 
التون: أي اتخذه ابناء وسا هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ول 
یکن مولاه ونما کان زب ر امرأةٍ من الأنصار كما 
وقع ني حديث الباب وهذا الحديث فيه دليل على أن الكفاءة 
تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرضاء فقد خبّر الي ب بريرة 
أا م يكن زوجها كفرًا ها بعد الحرَيّة وقد قدّمنا الاخحتلاف في 
کونه عبدًا أو حرًاء والرٌاجح آنه کان عب دا كما سيأتي في باب 
الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد قال الشافعي: أصل الكفاءة في 
النكاح حديث بريرة» يعني هذاء ومن جملة الأمور الموجبة لرفعة 
الصف بهاء الصنائع العالية وأعلاها على الإطلاق: العلم» 


لحديث: «الْعْلَمَاءُ وره الأنبياء» أخحرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
FERS RSS E‏ 
قال المنذري: وهو مضطرب الإسنادء وقد ذكره البخاري في 
صحیحه بغیر إسناد» والقرآن شاهد صدق على ما ذكرناء فمن 
ذلك قوله تعال: «هَل بوي اللي بار و وان ا 
يَخْلّمُون)» وقوله تعالى: «يرقع الله الَذين آمَنوا منكم لين 
ونوا الْعِلْم دَرَجاتٍ» وقوله تعالى: (شهة اله أنه لا إل إلاهُرٌ 
والْمّلانكة وَأولوا الِْلْم)» وغير ذلك ن الآيات والأحاديث 
المتكاثرة منها حدیث: «خیارگہ في الْجاهِلية؛ وقد تقدّم. 
باب اتباب الْحْطبّة للنکاح وما يُذْعَی به روج 

۷--- عن ابن مَسْعُو قال: «عَلَمَتا رَسول اله هة التَشَهّدَ 
في الصَلاةٍ رَالَشَهّد ِي الْحَاجَةء وَذَكَرَ تشهد الصلاق قال: 
والَشَهَد في الْحَاجة: إن الْحَمْد لله ستعينة ونستغفره وود 
بالل مِن شرُور اننا من يهد اله فلا ميل له وَمَنْ بُضنلِل فلا 
EE E EA O E‏ 
وَرَسولة قال: يقرا لات آيات» فَفََرَهًا سيان الذوري «اتقوا 
الله حق ابه ولا موُن إلا وأنشم مُلِْمُون4 افوا اله الذي 
تسَاءَلُون به وَالأرْحام إن الله كان عَلَيكُم رَقَا)» اقرا الله 
وولا قول شا 1 165ا دی 0158(7 و 

۸“ وَعَن اسمَاعيل بن راهيم عن رَجُل من بي ليم 
قال «حَطبْت إلى النبي اة مامه بت عبد الْمْطيبي فأنكحبي 
من غر أن هده روا ابو داد (۲۱۲۰). 

1۸۹ ۲- وَعن أبي هُرَيْرة: «أن النبي کل كان إذا رفا إنسانا 
إا زؤم ال بار اه لك نارك عاف ونح ناين 
۳/۲ (د: ۲۱۳۰) (ت: ۱۰۹۱) (ه: ۱۹۰). 

-٣‏ ورعن عقيل بن ابي طالِب: ”انه تروَڄ امراة مِن بَيِي 
جشې فَقَالُرا: بالرفاء وليب فقال: لا فووا هكَڌاء وَلَكِنُ 
ولوا کنا قال رَسُول الله : اللهم ارك لَهُم وارك عَلَيْهم 
رَرَاهٌ النسَانيّ ۷ وابْن ماج )۱۹۰٩(‏ وَأحْمَدٌ (۲۰۱/۱) 
بمَعاه وي روَاية لَه «لا تقُولوا ذلك قان النبي کيا قذ تهنا عن 
ذلك فُولا: ارك الله فبك وارك لك فيها». 

حديث ابن مسعود أخرجه أيضنًا آبو داود والتسائيٌ والحاكم 


والبيهقي» وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
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أبيه ولم يسمع منه وقد رواه الحاكم من طريق أخرى عن قتادة 
عن عبد ره عن ابي عياض عن ابن مسعوږ ولیس فيه الآيات» 
ورواه أيضًا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص وآبي عبيدة أن عبد الله قال: فذكر نحوه ورواه البيهقي 
من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود بتمامه 
وني رواية للبيهقر": «إذا راد اخذگ أڻ يَخطُب لِحَاجَة من 
النكاج أو بره فليَقَّل: الْحَْذ لله لَحْمَده ونستعيئة.. إلخ» 
وروى المصنف عن الترمذي أنه صح حديث ابن مسعود» 
والّذي رأيناه في نسخة صحيحة منه التحسين فقط» وكذلك روى 
الحافظ عنه في بلوغ المرام» والمنذري في ختصر السّنن التحسين 
فقط» ولكنه قال الترمذي بعد أن ذكر أن الحديث حسل ما لفظه: 
رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله 
عن الي با وكلا الحديثين صحيح» لان إسرائيل جمعهما فقال: 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله عن 
الني ية وحديث إسماعيل بن إبراهيم أخرجه أيضنًا البخاري في 
تاريخه الكبير وقال: إسناده مجهول» ووقع عنده في رواية أمامة 
بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب فكأنها نسبت في رواية بي 
داود إلى جدھا انتھی. 

وما جهالة الصّحابي المذكور فغير قادحة كما قرّرنا في هذا 
الشرح غير مرق وحديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود 
والمنذري وقال الترمذي: حسلٌ صحيح» وصحَحه أيضًا ابن 
حبان والحاکم. 

وحدیث عقيل أخرجه أيضًا آبو يعلى والطبرانيّ وهو من 
رواية ا لجسن عن عقيل قال في الفتح: ورجاله ثقات إلا أن 
الحسن م يسمع من عقيل فيما يقال وني الباب عن هبار عند 
الطبراني: أن الي ل شَهد باح رَجُل فُقَال: الْخَيْرُ ركه 
وَالالفَةَ وَالطَابرٌ الْميْمُونْ رَالسَعَةٌ وَالرزق بارك اله لكم». 

قوله: (إن الْحَمْدَ لِلّه) جاء في روابةٍ بحذف إنّء وني روايةٍ 
للبيهقيّ بحذف إن وإثباتها بالك فقال: «الْحَمْذ لِلَهِء أو إن 
الْحَمْدَ ِل وني آخره قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه القصة 
في خحطبة اللكاح وني غيرها؟ قال: في كل حاجة ولفظ ابن ماجه 
في أوّل هذا الحديسث: «أن رول الله ية أوتي جَوَامِع الْخَيْرٍ 
وخواتيمَة فعَلَمتا حطة الصلاة وَحطَة الْحاجةء فذَكَر خطّة 
الصلاة ثم حُطبَة الحاجة». 


قوله: (رأهَد أن مُحَمَدا عَبْده وَرَسُولة) زاد أبو داود في 


رواية: ومن بطع الله وَرَسولّة فَقذ فز فُوْرّا عَظيمًا) وفي روايةٍ 
اخری بعد قوله: «وَرَسولَةُ أرْسَلَةُ بالْحَق بَشِيرًا وَنذيرا بين يُدَي 
السَاعَةٍ من بطع الله وَرَسولّة مذ رَشَد ومن نْصبهما فَإنه لا يضر 
[لا نفس رلا يضر الله شيا وقد استدل بحديث ابن مسعودٍ هذا 
على مشروعيّة الطبة عند عقد التكاح وعند كل حاجةٍ قال 
الترمذي في سننه: وقد قال أهل العلم: إن اللكاح جائز بغير 
خطبةٍ» وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم انتهى. 
ويدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم المذكور فيكون 
م 

قوله: (رَفا) قال في الفتح: بة 
معناه دعا له وفي القاموس: رفاه ترفئة وترفيئًا: قال له: بالرّفاء 
والبنين: أي بالالتئام وجمع الشّمل انتهى. 

وذلك لان الترفثة في الأصل: الالتئام» يقال: رفا القوب: لأم 


ا وتشديد القاء مهمور: 


خرقه وضم بعضه إلى بعض كانت هذه ترفئة ا لجاهلية» ثم نهى 
الني ية عن ذلك وأرشد إلى ما في أحاديث الباب. 

قوله: (تزَوّج امْرَآةٌ من بي جُشم) في جامع الأصول عن 
الحسن أن عليًا هو المتزوج من بني جشم وعزاه إلى التسائي» 
واختلف في علَة اهي عن الترفئة التي كانت تفعلها الجاهلية» 
فقيل: لأله لا مد فيها ولا ثناء ولا ذكر الله وقيل: لمافيه من 
الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكرء وإلا فهو دعاءٌ 
للروج بالالتتام والاثتلاف فلا كراهة فيه وقال ابن المنير: الذي 
يظهر أنه ية كره اللفظ لا فيه من موافقة الجاهلية لأنهم يقولونه 
تفاؤلاً لا دعا فيظهر أنه لو قيل: بصورة الدعاء لم يكره» كان 
يقول: اللهم الف بينهما.وارزقهما بنين صالحين. 

اب ما جَاءَ في الرَوْجِيْن يوکلان ادا في الْعَمَلٍ 

١-عَن‏ عُقبَة بن عامر: أن النبي ية قال رَجُل: 
ازى أن أزرّجك فُلانة؟ قال: َب وال لِلْمَراة: أترْضبين أن 
أزوَجّك فُلاا؟ قَالّت: نحم فَرَرّج أحَدَهْمًا صَاحَه فذحل بها 
رلم برض لها صدا لم بُخطها شَجاء ران ممن شهذ 
الْحُدَيْيَة کان مَنْ شه الْحُديبية أ لَه سهم بحر لما حَضرَنه 
لوَا قال: إن رول الله ب زوجي فلانة ولم أفْرضٌ ها 
صداقا ولم أعطها شيئاء وَإني أشهدكم اني اعطيتها ِن صَداها 
سوي بحر فاخت سهمه فباعته اة الف روء آبو اود 
)1¥(. 


۲- وال عبد الرَحْمَن بن عَوْف لام حکیم نت قارظ: 
أتجعَلين انرك إلي؟ قَالت: تفم قال: ققد بَرَوجمُك ذَكَرهُ 
الُخاري في صَحيحه (۹/ ۱۸۸) وُو يذل على أن مَذْهَب عَبْدِ 
الرَخمَنِ أن من وکل في تويج أو ْم لَه أن بيع وَيُرَرَج مِن 
سه وان يَولّى ذلك بلَفظر وَاحد). 

حدیث عقبة بن عامر سکت عنه آبو داود والمذري» وني 
إسناده عبد العزيز بن يجيى صدوق يهم. 

وأثر عبد الرّحن ذكره البخاري معلقَا ووصله ابن سعا من 
طريق ابن آبي ذئبو عن سعيد بن خالڊٍ أن ام حکيم بت قارظ 
قالت لعبد الرحن بن عوفو: إن قد حطبّبي غير وال فجي 
أيهم رايت قال: وتجعَلِين ذلك إلي؟ فقَالّت: نَم قال: قد 
وجك قَالَ ابن أپي ذنبي: فُجَاڙ كَاحُه؛ وقد ذکر ابن سعا ام 
حكيم المذكورة في النساء اللواتي لم يدركن الني ب وروين عن 
آزواجه» وهي بنت قارظ بن خالد بن عبيار حليف بني زهرة وقد 
استدل بحديث عقبة من قال: إنه جوز أن يتولّى طرفي العقد 
واحد» وهو مروي عن الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبي 
حنيفة وأكثر أصحابه واللييث والمادوية وأبي شور وحكي في 

«البحره عن الناصر والشافعي وزفر أنه لا بجوز لقوله ا كل 
۰ اح ولا بَحْضرة أربَعَةه وقد تقدّم واجیب بانه اراد: او من 
يقوم مقامهم قال في الفتح: وعن مالك لو قالت الثيب لوليها: 
زوَجني بن رايت فزوجها من نفسه آو من اختار لزمها ذلك ولو 
م تعلم عين الرّوج وقال الشًافعي: يزوّجه السّلطان أو ول آخر 
مثله أو ابعد منه ووافقه زفر وداود وحجتهم أن الولاية شرط في 
العقدہ فلا یکون الناکح منکحا کما لا يبع من نفسه وروی 
البخاري عن المغيرة تعليقا أنه حطب امرأة هو أولى الناس بها 
فامر رجلاً فزوّجه» ووصل هذا الأثر وكيم في مصنفه وللبيهقي 
من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن 
شعبة آراد أن يتوج امرأة هو وليّهاء فجعل أمرها إلى رجل» 
امغيرة أولى منه» فزوّجه وأخرجه عبد الرَرّاق عن التوري وقال 
فیه: فآمر بعد منه فزوجه وآخرجه سعید بن منصور من طریق 
الشعي ولفظه: «إن اة طب بت عَم رة ن حوبي 
فاسل إلى عبد الله بن أبي عقيل َال زوجنیهاء نَمَالّ: ما كت 
لافعل انت امي الد وان عَمَهاء قَأرسَل ية إلى عنمن ن 
أبي الْعَاص فَرَوَجَهَا مةه والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعوو من 


ولد عوف بن قيفو فهي بنت عمَه» وعبد الله بن ابي عقيل هو 
اا فا کر م ا رو ر خا ی ای 
العاص فهو وإن كان ثقَفيًا لكنه لا مجتمع معهم إلا في جهم 
الأعلى قيفو لأنه من ولد جشم بن ثقيف وقد استدل محمد بسن 
ا لحسن على الجحواز بان الله أا عاتب الأولياء في تزويج من كانت 
من أهل الال والجمال بدون صداقهاء وعاتبهم على ترك تزويج 
من كانت قليلة ا لمال والجمال دل على أن الولي يصح منه تزويجها 
من نفسه» إذ لا يعاتب أحدا على ترك ما هو حرام عليه. 
باب ما جَاءَ في كاح المتعة وان لخي 

۳- عن ابن مود قال: کنا رو مع رَسُول الله ب 
تا َد أن نح الْمراة بالقؤب إلى أجل م قرا عبد الله: «ا 
ايها الَذِينَ آمَنوا لا تُحرّمُوا طْيبات ما أحَل الله لَكم؛ الآبة» متمق 
عليه (حم: ۱/ ۳۹۰) (خ: )111٩‏ (م: )۱٤١٤‏ (۱۱). 

4-وعَن أبي جَمْرة قال الت ابن عباس عن منَعَةٍ 
الْسَاء فرَحص فقا لَه مَوْلى لَه: إنما ذلك ِي الْحال الشديبي 
رفي الشناء قله أو نحو فال ان عَبَاس: لم روء الُخاري 
(00). 

-٥‏ وَعَن مُحمّلر ن كبر عن ابن عباس قال: ْنَا 
کات الْمعَةٌ في اول الالام کان ارج دم اده يِس لَه بها 
مَغرفة روح المَراة بقذر ما رى آنه يم فقَحْقَظ لَه ماه 
ولح لَه أنه حى تلت هَنرو اليه إلا على أزواجهم أو ما 
مَلْكَت أَيْمَانهُّم) قال ابن عباس: فكل فرج سیواهُمًا حرام روا 
الترملري .)١١١۲(‏ 

1-وَعَن علي رضي الله عنه «أن رول الله اة ّى 
عَن نكا الْمُعَة وعَن لْحُوم الْحُمُر الأهْليّة من خيْبَرَه وَفِي 
روابة: هى عن ملع الشاء رم حر عن وم الحم 
الإنْسية؛ متَفق علَْهمًا (حم: 1 (خ: 011) (م: 16۰۷). 

۷- وَعَن سَلَمَة بن الأكَوع قال « رخص نا رَسُول الله 
کي في نة الساء عام أوطًاس ثلائة أيام تم نى عَنهّا» (حم: 
00/4( )م: 160(. 

۸- وَعن رة الجهيي: «أنة عَرا مع الب ب نح 
مَكة» قَال: قافنا بها حَمْسة عش قان ّنا رَسُول الله ية فِي 
نة لاء َر اريت إلى أن قالة: قّم ارج حى رها 


رسو ل الله اه وي روَاية «انه کان 
الاس اني كنت أذنت لَكُم ذ 
حرم ذلك إلى بوم الاق فمن كان نة نهن شي* فيل 
سبيلّة ولا تأخذوا مِمًا آتيْنْمُوهُن شيًا؛ رَوَاهَُ خمد (۳/ -٤٠ ٤‏ 
رشلل )۱٤۰‏ وني لفظر صن رة ال: «أمَرنا رَسُولٌ 
الله هة بالْمُعَة عام المح جين دحلا مَك تم لم حرج مها 
حى هاا عَنها؛ رَوَاهُ مُلْلِم وَفي رواية عنه: « أن رَسول الله با 
في حَجَة الوَدَاع هٌى عن كاج البَْته واه أحمَد وأو داد 
(Y0)‏ 


مع النبي ب فقَالَ: يا بها 
في الاسيمتاع من النسَاء ون الله قد 


حديث ابن عباس الذي رواه الصف من طريق أبي جمرة 
ونسبه إلى البخاري قيل ليس هو في البخاري قال الحافظ في 
التلخيص: وأغرب الجد بن تيميّة» يعني ا لمصنف فذكره عسن أبي 
جرة الضتبعي: «أنة مأل ابن عباس عن منحَة النساء فرخص فيه» 
فال لَه مَوْلّی ل لّه: إنمَا ذلك في الْحَال الشنديد وَفي النسّاء قِلَةَ 
قًال: نعَم؛ رواه البخاري» وليس هذا في صحيح البخاري بل 
استغربه ابن الأثير في جامع الأصول فعزاه إلى رزين وحده ثم 
قال الحافظ: قلت: قد ذكره المرّي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة 
عن ابن عبّاس» وعزاه إلى البخاري باللّفظ الذي ذكره ابن تيميّة 
شواء ثم ريمه انى الأمل فرنجدتة في ناب الهس ان كاخ 
المحعة أخيرّ ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك وحديث ابن 
عباس الثاني الذي رواه المصنف من طريق محمد بن كم في 
إسناده موسى بن عبياٍ الرّبذي وهو ضعيف وقد روى الرجوع 
عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلفر القاضي المعمروف 
بوكيم: في كابه: الغرر من الأخبارء بسنده القصل بسعيد بن 
جبیر قال: قلت لابن عباس: ما تقول في التعة فقد أكثر الاس 
فبها حبّی قال فیها الشَاعرء قال: وما قال؟ قال: قال: 
قد قلت للشّيخ نا طال محبسه يا صاح هل لك في فتوی ابن عباس 


وهل ترى رخحصة الأطراف تكون مثواك حتى مصدر الناس 


الناس قال: وقد قال فيه الشاعر؟ قلت: نعم قال: فكرهها 
او نهی عنها ورواه الخطابيّ ایضتًا بإسناده إلى سعید بن جبیر قال: 
قلت لابن عباس: قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء 
قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين» فقال: سبحان الله» والله ما بهذا 
أفتيت وما هي إلا كاليتة لا تحل إلا للمضطر وروى الرجوع 
أيضًا البيهقي وأبو عوانة في صحيحه قال في الفتح: بعد أن ساق 
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عن ابن عباس روايات الرجوع وساق حديث سهل بن سعا عند 
الترمذي بلفظ: «إْمَا رخص النبي ك ِي الْمُنَعَة لِحُبة كانت 
بالناس شنَديدَةٍ؛ ثم نهى عنها بعد ذلك ما لفظه فهذه آخبار يقري 


بعضها بعضًا وحاصلها أن الحعة إنما رخص فيها بسبب العزبة 


في حال السَمرء ثم قال: واخرج البيهقيٌ من حديث ابي ذز 
اسنا حسن: «إنمًا كانت الْمْتَعَة لحَرْبنا وخوفنا» وروى عبد 
ال اف م ا ان اب کان ام تو ورا EE:‏ 
امعم به مهن قال: A ET‏ 
کعو: إلى أجل مسمی» قال: وکان E‏ الله عمر ما 
انعا رک را نا فا رر ی مر ا 
احتيج إلى الرّنى أبدًا وذكر ابن عبد البرّ عن عمارة مولى الشريد: 
سالت ابن عباس» عن المتعة أسفاح هي آم نکاح؟ فقال: لا نكاح 
رلا تفاع اقلت ما می؟ قال: المتعة كما قال الله تعالل» قلت 
وهل عليها حيضة؟ قال: نعمم» قلت: ويتوارثان قال: لا وقد 
روى ابن حزم في الحّى عن جماعة الصحابة غير ابن عباس فقال: 
وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله إا جماعة من السسلف منهم 
من الصحابة أسماء نت آبي بکر؛ وجابر بن عبد الله وابن 
مسعود وابن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيار 
وسلمة ابنا أمية بن ف ورواه جار عن الصحابة مدة رسول 
اله بتي ومدّة أبي بكر ومدّة عمر إلى قرب آخر خلافته روي 
عنه أله اّما انکرھا إذا لم یشهد علیها عدلان فقط وقال بها من 
التابعين: طاووس وعطاءٌ وسعيد بن جبير وساثر فقهاء مكة». 
انتھی. 

كلامه ثم ذكر الحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام 
عن ابن حزم من روى من الحدثين حل المتعة عن المذكورينء سم 
قال: ومن المشهورين بإباحتها ابن جريم» فقيه مكة» وهذا قال 
الأوزاعيٌ فيما رواه الحاكم في علوم الحديث: يترك من قول آهل 
الحجاز خسٌ» فذكر منها متعة النساء من قول آهل مكة» وإتيان 
النساء في آدبارهنْ من قول آهل المدينة» ومع ذلك فقد روی آبو 
عوانة في صحيحه عن ابن جريج آنه قال هم بالبصرة: اشهدوا 
أي قد رجعت عنهاء بعد أن حدَثهم فيها ثمانية عشر حديشا آنه 
لا باس بها ومن حكى القول ججواز المتعة عن ابن جريج الإمام 
المهديّ في «البحر» وحكاه عن الباقر والصّادق والإماميّة انتهى. 
وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرّخصة فيهاء ولا أعلم اليوم 
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أحدا جيزها إلا بعض الرافضة» ولا معنى لقول بخالف كتاب الله 
وسنة رسوله وقال عياض: ثم وقع الإجماع E‏ العلماء على 
تحريمها إلا الرّوافض وأمّا ابن عباس فروي عنه آنه أباحهاء 
وروي عنه أله رجع عن ذلك قال ابن بعلّال: روى اهل مكة 
واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة» وروي عنه الرجوع باسانيد 
ضعيفةٍ» وإجازة المتعة عنه أصح» وهو مذهب الشيعة» قال: 
وا جمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواءٌ كان قبل الخول آم 
بعده» إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة ويرده قوله كلا 
«فَمَن کان عِنده مهن ثتيءَ فَليْحَلَ سبيلَه» وقال الخطابي: تحريم 
امتعة كالإجاع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في 
الرّجوع في المخالفات إلى علي فقد صح عن علي آنا نسخت 
ونقل البيهقي عن جعفر بن محمَار أنه سئل عن التعة فقال: هي 
الرّنى بعينه وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفيّة عسن 
مالك من الجواز خطأء فقد بالغ المالكيّة في منع التكاح المؤقت 
حتی ابطلوا توقیت الحل بسببه فقالوا: لو علق على وقتو لا بد 
من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى 
نكاح التعة قال عياض: وأجمعوا على أنٌ شرط البطلان التصريح 
بالشرط» فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدّةٍ صح نكاحه إلا 
الأوزاعي فابطله واختلفوا: هل يح ناكح المتعة أو يعرّر؟ على 
قولين وقال القرطي: الرّوايات كلها متفقة على أن زمن إباحة 
المتعة م يطل وآنه حرّم» ثم أجمع السّلف والخلف على تحريمها إل 
من لا يلتفت إليه من الروافض وجزم جماعة من الأئمّة تفرد ابن 
عباس بإباحتهاء ولکن قال ابن عبد البٌّ: اصحاب ابن عباس من 
أهل مكة واليمن على إباحتهاء ثم اتفق فقهاء الأمصار على 
تحريمها وقد ذكر الحافظ في فتح الباري بعد ما حكى عن ابن حزم 
كلامه السّالف المتضمَّن لرواية جواز المتعة عن جماعةٍ مسن 
الصحابة ومن بعدهم مناقشات فقال: وني جيم ما أطلقه نظر 
أمّا ابن مسعود إلى آخر كلامه فليراجع وقال الحازمي في الناسخ 
والمنسوخ بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور: في الاب ما 
لفظه: وهذا الحكم كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام وإتما 
اباحه الني اة هم للستّبب الذي ذكره ابن مسعود وإنما ذلك 
یکون في اسفارهم» ولم يبلخنا أن اللي إل اباحه هم وهم في 
بيوتهم وها نهاهم عنه غير مرَةٍ ثم أباحه هم في أوقات مختلفة 
حتى حرّمه عليهم في آخر آيامه ب وذلك في حجَة الوداع وكان 


تحريم تأبياٍ لا توقيتي» فلم يبق اليوم في ذلك حلاف بين فقهاء 
الأمصار وأئمّة الام إلا شيا ذهب إليه بعض الشّيعة ويروى 
أيضتًا عن ابن جرير جوازه انتهى. إذا تقرّر لك معرفة من قال 
باباحة الننة فدليلهم على الإباحة ما ثبت مسن إباسته کي ها في 
مواطن متعدَدةٍ منها في عمرة القضاء» كما أخرجه عبد الرَرّاق 
عن الحسن البصري وابن ان لي صحيحه من حديث سبرة 
ومنها في خيبر كما في حديث علي المذكور في الباب ومنها عام 
الفتح كما في حديث سبرة بن معب المذكور أيضًا ومنها يوم 
حنيلٌ» رواه التسائي من حديث علي قال الحافظ: ولعلّه 
تصحيف عن خيبر» وذكره الدارقطني عن يحبى بسن سعيا بلفظ 
حنينٌ ووقع في حديث سلمة المذكور في الباب في عام أوطاس 
قال السّهيلي: هو موافق لرواية من روى عام الفتح فإتهما کانا 
في عام واحاږ ومنها ني تبوك» رواه الحازمي والبيهقي عن جابرء 
ولكنه م يبحها هم الني به هنالك فإِنٌ لفظ حديث جابر عند 
الحازمي قال: حرجنا مَع رَسول الله اة إلى عزو بوك ختى 
رخالا فالتا رَسُول الله 4ة عَنهُن ابراه فَعْضيب وَقام فينا 
خطيبا قحي الله اى عله وى عن اة فَواذطنًا بوم 
وَلّم ُد ولا نعود فيهًا أبْداء لهذا سيت ية الوذا» قال 
الحافظ: وهذا إسناذ ضعيف لكن عند ابن حبّان من حديث أبي 
هريرة ما يشهد له» وأخرجه البيهقي أيضًا وأجيب با قاله الحافظ 
في الفتح: إنه لا يصح من روايات الإذن بامتعة شيءٌ بغير علَةٍ إلا 
في غزوة الفتح» وذلك لأَنّ الإذن في عمرة القضاء لا يصح لكونه 
من مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل 
احا وعلى تقدير ثبوته فلعلّه اراد ايام خيبر لأنهما كانا في سنةٍ 
واحدةٍ كما في الفتح وأوطاس فإنهما ني غزوة واحدة» ويبعد كل 
البعد أن يقع الإذن في غزوة اوطاس بعد أن يقع التصربح في آيام 
الفح قبلها فإنّها حرمت إلى بوم القيامة وأمَّا في غزوة خيبر 
فطريتق توجيه الحديث وإن كانت صحيحة ولكنه قد حكى 
البيهقي عن الحميدي أن سفيان كان يقول: إن قوله في الحديث 
«يوم خيبر' يعلق بالحمر الأهليّة لا بالمتعة وذكر السّهيلي أن ابن 
رزوی ی ا لا ی عار ا ا ن 
حير وَعن الْمُنْعة بعد ذلك أو في عير ذلك اليَوْم». انتهى. 
E‏ ان الحميدي در ا النهي 


۰۲ نيل الأوطار - كتاب النكاح 


زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة وما المتعة فكان في غير يوم 
خيبر قال ابن عبد البرّ: وعلى هذا أكثر الناس وقال أبو عوانة في 
صحیحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهی 
يوم خحيبر عن لحوم الحمر الأهليّة وآمّا ا محعة فسكت عنهاء وإتما 
نھی عنھا یوم الفتح انتهی. 

قال ني الفتح: والحامل لاء على هذا ما ثبت من الرّخصة 
فیها بعد زمن خیبر كما شار البيهقي» ولکنه یشکل على كلام 
هؤلاء ما في البخاري في الذبائح من طريتق مالك بلفظ: لى 
رول الله ك وم حير عن فة النْساء ون لُحُوم الْحُمر 
الأهْلِيةٍ وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة وأمّا في غزوة 
تقدم والأصل خيبر» وعلى فرض عدم 
ذلك التصحيف فيمكن أن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها 
هي وحنين واحدةٌ واا في غزوة تبوك فلم يقع منه إل إذن 
بالاستمتاع كما تقدّم» وإذا تقرّر هذا فالإذن الواقع منه إلا بالنعة 
يوم الفتح منسوخ بالنهي عنها المؤبّد كما في حديث سبرة اجه ني 
وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه 4ة بها في موطن من المواطن 
قبل يوم الفتح كان نهيه عنها يوم الفتسح ناسخا له وأمّا رواية 
النهي عنها في حجّة الوداع فهو اختلافً على الربيع بن سبرة 
والرواية عنه بان النهي في يوم الفتح اصح وأشهر ويمكن الجمسع 
بأنه با أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك 
ولکنه يعكر على ما في حديث سبرة من التحريم المؤبد ما أخرجه 
مسلم وغیره عن «جَابرٍ قَال: كا نسَْيِع اة ن الذقيق 
اتر الأيام عَلّى عه رَسُول الله 4ة وأبي بكر ودرا من 
خلافّة عم تی نانا عَنهّا عُمَر )» في شان حدیث عمرو بن 
حريثو فإنه يبعد كل البعد أن يجهل جم من الصّحابة النهي 
اميد الصتادر عنه اة في جع كثير من الناس ثم يستمرّون على 
ذلك حیاته َة وبعد موته حتی ینهاهم عنها عمر» وقد آجیب 
عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله ڳا ثم 
م يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر واعتقد أن الناس باقون على 
ذلك لعدم الناقلء وكذلك يحمل فعل غيره مسن الصحابةء ولذا 
ساغ لعمر أن ينهى ولمم الموافقة وهذا الجواب وإن كان لا يخلو 
عن تعسّفو ولكنه أرجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح 
المصرَح بالتحريم المؤبّد» وعلى كل حال فحن متعبّدون ا بلغنا 
عن الشتارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبّد» وغالفة طائفة من 


حفن نھو تصحیف كما 


الصّحابة له غير قادحة في حجَيّته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن 
العمل به كيف والجمهور من الصّحابة قد حفظرا التحريم 
وعملوا به ورووه لنا حتی قال ابن عمر فیما آخرجه عنه ابن 
ماجه پاسناد م رول E‏ 


بالْججارةه 


وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي : «هَدم الْمَعَةً 
الطَلاق ريده رَالميرّاث» أخرجه الذارقطيي وحسنه الحافظ ولا 
نع من کونه حسنًا کون في إسناده مؤمّل بن إسماعيل» لان 
الاختلاف فيه لا برح حديثه عن حد الحسن إذا انضم إليه من 
الشواهد ما يقرّيه كما هو شأن الحسن لغيره وأمّا ما يقال من ألّ 
تحليل المتعة مجمع عليه والجمع عليه قطعي» وتحريها ختلف فيه 
والمختلف فيه ظني والظَنيّ لا ينسخ القطعي» فيجاب عنه ارلا 
منع هذه الدّعوى» أعني كون القطعي لا ينسخه الظني فما الليل 
عليها؟ وجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام 
المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسّمع بإجماع المسلمين 
وثانيًا: بان النسخ بذلك الظَنيٌ إنما هو لاستمرار الحل لا لنفس 
الحل» والاستمرار ظني لا قطعي وأمَّا قراءة ابن عباس وابن 
عرو وات ن عت ود ن جر واا ن 
إلى أجل مسك فليست بقرآن عند مشترطي التواتر ولا َة 
لأجل روايتها قرآنًا فيكون من قبيل الفسير للابة وليس فلك 
محجَةٍ وما عند من لم يشترط التواتر فلا مانم من نسخ ظني 
القرآن بظني السنّة كما تقرّر في الأصول 

اب نكا الْمُحَلَلِ 

۹- عن ابن مَْعُود قًال: «لَعّنّ رَسُول الله َة الْمُحَلَلَ 
رَالْمُحلَلَ له روء أحْمَدٌ (1/ )٠٠٠-٤٠١‏ والساني )۱٤۹/0(‏ 
وَالترمنري .)١۱٠١١(‏ 

٠-وَصَحْحَة‏ وَالْخَْسة إلا النْسّابِيّ من حديث علي 
مله (حم: ۱/ ۸۷) (د: ۲۰۷۹) (ت: ۱۱۱۹) (ه: ۱۹۳۰). 

١-وعَن‏ عقبة بن عامر قال: قال رَسول الله كل: «ألا 
أخبركم باليس الْشنتعارء قالوا: بى با سول الل قال: هو 
الْنُحلَلْء لْعَن الله الُْحَلَل وَالْئُحْلّل له روَا ابن مَاجَّة 
4۳7 

حديث ابن مسعودٍ صحَحه ابن القطان وابن دقيق العيد على 


نيل الأوطار - كتاب النكاح ۹۳ 


شرط البخاري» وله طريقٌ أخرى أخرجها عبد الرَرّاق» وطريق 
ثالثة أخرجها إسحاق في مسنده. 

وحديث علي صحَحه ابسن السّكن واعلّه الترمذي فقال: 
روی الد عن الشعي عن جابر وهو وهم. انتهى. 

وني إسناده مجالدٌ وفيه ضعفٌ وحديث عقبة بن عامر أخرجه 
ايفتا الحاكم واعلّه ابو زرعة وأبو ساتم بالإرسال وحكى 
الترمذي عن البخاري أنه استنكره وقال أبو حاتم: ذكرته ليحیى 
بن بکیر فانکره إنکارًا شدیدًا» وسیاق إسناده في سنن ابن ماجه 
هکذا: حدثنا بحيى بن عثمان بن صالح المصري قال: حدَثنا ابي 
قال: سمعت الليث بن سعاٍ يقول: قال لي مشرح بن هاعان: قال 
عقبة بن عامر فذکره ویجیی بن عثمان ضعيف ومشرح قد وثقه 
ابن معين وفي الباب عن ابن عباس عند ابسن ماجه وڻي سناده 
زمعة بن صالع ا وو هريرة عند أحمد وإسحاق 
والبيهقيّ والبزار وابن أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل 
وحسنه البخاري والأحاديث المذكورة تدلّ على تحريم التحليل 
لان اللعن إنّما يكون على ذنبٍ كبير قال الحافظ في التلخيص: 
استدلوا بهذا الحدیث على بطلان التكاح إذا شرط الروج أنه إذا 
نكحها بانت منه» أو شرط آنه يطلقها أو نحو ذلك وحلوا 
الحديث على ذلك ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة 
وغيرهاء لكن روى الحاكم والطبرانيّ ي الأوسط عن عمر «أنه 
جاء إليه رل فساله عن رجل طلّق امرآنه ثلاناء فتزوجها أخ له 
عن غير مؤامرةٍ ليحلّها لأخيه هل تحل للأوّل؟ قال: لا إلا 
ہنکاح رغبۃ کنا نع هذا سفاحا على عهد رسول اله وه قال: 
وقال ابن حزم: : ليس الحديث على عمومه في كل معلل إذلو 
کان كذلك لدخل فیه كل واهب وبائم ومزوج فصح أنه اراد به 
بعض احللين» وهو من أحلٌ حرامًا لغيره بلا حجَيٍي فتعيّن أن 
يكون ذلك فيمن شرط ذلك لأنهم م بختلفوا في أن الرّوج إذا م 
ينو تحليلها للأرّل ونوت هي» نها لا تدخل في اللّعن» فدلٌ على 
أن المعتبر الشّرط.. انتهى. 

ومن الجرّزين للتحليل بلا شرط ابو ثور وبعض الحنفيّة 
والمؤيد بالله والمادوية» ولوا أحاديث التحريم على ما إذا وقع 
الترط أله نكاح تحليلي قالوا: وقد روى عبد الرزاق ان امراة 
أرسلت إلى رجلٍ فزوّجته نفسها ليحلّها لزوجهاء فامره عمر بن 
ا لخطًاب أن يقيم معها ولا يطلّقهاء وأوعده أن يعاقبه إن طلَقها 


فصحَح نکاحه ولم یأمره باستتنافه وروی عبد الررًاق أيضًا عن 
عروة بن الرّبیر آنه كان لا يرى بأسًا بالتحليل إذا م يعلم أحد 
الرّوجين قال ابن حزم: وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بسن 
محمَارٍ قال ابن القيّم في إعلام الموقعين: وصح عن عطاء فيمن 
نح راء علا رغب فيها فامسسكهاء قال: لا باس ذلك 
وقال الشعي: لا باس بالتحليل إذا ل يمر به الروج وقال الليث 
بن سعاٍ: إن تزوّجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها وقال الشافعي 
وأبو ثور: امحل الذي يفسد نكاحه هو من تزرّجها ليحلّها ثم 
يطلقهاء فامّا من م د 
داخلة فيه سواءٌ شرط عليه ذلك قبل العقد أو لم يشرط نوى 


يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا 


ذلك أو م ينوه قال بو ثور: وهو مأجورٌ وروی بشر بن الوليد 
عن آبي يوسف عن أبي حنيفة مثل هذا سواءً وروي أيضًا عن 
محم وأبي يوسف عن أبي حنيفة آنه إذا نوى الاني والمراة 
التحليل للأرّل م تحلٌ له بذلك وروی الحسن بن زيا عن زفر 
وأبي حنبفة أنه إن شرط عليه في نفس العقد آنه إنما تزوّجها 
ليحلَها للارّل» فإنه نكاحٌ صحيحٌ ويبطل الشرط وله أن يقيم 
معها فهذه ثلاث رواياتٍ عن أبي حنيفة» قالوا: وقد قال الله 
تعالی: قلا حل لَه من بعد حى تنح روجا غَيْرَء» وهذا 
زوج قد عقد هر وولي ورضاها وخلرّها عن الموانع الشرعية 
وهو راغب في رذها إلى زوجها الأول فيدخحل في حديث ابن 
عباس أن رسول اله اة قال: «إلا إكاح رَعَبَدِ وهذا نكاح رغبةٍ 
في تحليلها للمسلم كما مر الله تال بقزله: : (حتی تنح روجا 
عيْره€» والي ل إنما شرط في عودها إلى الأول جرد ذوق 
لو العسيلة بينهماء فالعسيلة حلَّت له بالنص وامّا لعنه َة للمحلل 
فلا ریب أنه لم يرد كل علّلٍ وعلَلٍ له» فان الول علَلٌ لا كان 
حرامًا قبل العقدء والحاكم المزوّج محلل بهذا الاعتبار» والبائع 
امته عل للمشتري وطاهاء فإن قلنا: العام إذا خصّص صار 
جملا فلا احتجاج بالحديث وإن قلنا: هو حجَة فيما عدا محل 
الخصيص» فذلك مشروط ببيان المراد منه ولسنا ندري احلل 
الراد من هذا الَصَ أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل 
العقد أو شرطه في صلب العقدء أو الذي أحل ما حرمه الله تعالى 
ورسوله» ووجدنا کل من تزوّج مطلَقة ثلا فته علَّلء ولو م 
يشترط التحليل أو لم ينوه فان ا لحل حصل بوطئه وعقده» 
ومعلوم قطقمًا أله م يدخل في الَص» فعلم أن النص إنما أراد به 


من احل الحرام بفعله آو عقده» وکل مسلم لا شك في آنه اهل 
SS‏ إلى أخيه المسلم ورغب في مع 
شمله بزوجته وڈ شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسنٌ» وما 
N ET‏ 
لات ولا بخفاك ان هذا كله معزل عن الراب بل هومن 
انجادلة بالباطل البحت ودفعه لا فی على عار 
باب نکاج الشغار 

۲ - - عن افع عن ابن عُمَرَ: أن رَسُول الله لاء ّى عَنٍ 
السار والثَعَارُ أن بروج الرَجُل ابت على أن بُرَرَجة ابق 
لبس بينَهُمَا صداق؛ رَوَاء الْجَمَاعَة (حم: ۲/ ۹۵ (خ: 
۲ ) (م: 1410( (0۷) (د: ۷4( (ت: )۲٤‏ (ن: 
(۱۱۱۱/٣‏ (ه: ۴ لكين التريي لم يذكر تفي الغا 
واو اود جَعَلَهُ مِنْ کلام ۾ ناښې وه ذلك في روايَة منمَ 
علا 

-ح- وَعَن ابن عُمَر أن النبي ية قال: «لا بغار في 
الإسلام» رَوَاهُ صلم .)٠١( )٠٤١١(‏ 

٠-ح-‏ وَعَن أبي هُرَبْرة قال: «ْهّى سول اله بز عن 
اثارب لار أن فول الرَجُل: زوجبي ابتك وأزوجك 
اي او وجني أحنك وَأرَوَجُك آخيي» روَا أحْمَدُ (۲/ )٤۳۹‏ 
وَمَسْلِم .)۱٤۱١(‏ 

-ح ‏ وعن عب الرحمَن بن هُرمُر الأعرَج: ان اعباس بن 
عاد الله بن عباس أنكح عبد الرَحمّن بن الحكم ابه وأنكحة 
عند الرَحمن ابت وقد كاتا جتلاء منداء فكب معاوية بن ابي 
سيان إلى موان ِن الْحكم يمره بالتفريق بَبَهُمَّاء وال فِي 
كتابه: هذا لغار الذي هى عله رَسُرل اله ا روا اخمة 
4/9) وأو داد (۲۰۷). 

١ح‏ وَعَن عِمْران ن حُصيْن أن التب ية قال: دلا 
جل ولا ب ولا يغار في الإستلام» وم اننب فلس ماه 
روَا أحْمَدٌ (۲/ ۹۲) والنسائيّ ۱1/0 )١‏ والترمذِي وَصْحَحَة 
((. 

حديث معاوية في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم 
اختلاف الأئمة في الاحتجاج جحديثه. 

وني الباب عن انس عند أحمد والسترمذي وصحَحه التسائي 
وعن جابر عند مسلم وأخرج البيهقي عن جابر أيضًا نهى النبي 


ية عن الشغارء والشغار: آن تنکح هذه بهذه بخیر صداق 
وضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه وأخرج عبد 
الرراق عن أنس أيضًا مرفوعا «لا شيار في الإسلام» والشغارً: 
ان زج الرجل الرجل أختة باحيي. 

اراو ال اة أبي ريحانة: «أن الي ية نى 
عن الْمْشاغرق وَالمُشاغرة: أن يقول: روح هذا م ی وَهَلروٍ 
من هذا بلا مھں. 

وار الطَبراني عن آبي بن کعب مرفوعًا «لا شِغار» فالوا: 
يا رَسول الله وما الشَغَار؟ قال: إنكاح الْمرأة بالْمّرأة لا داق 
يهُا“ قال الحافظ: وإسناده وإن کان ضعیفا لکنه يستأانس به في 
هذا المقام. 

قوله: (الشَغارٌ) معجمتين الأولى مكسورة. 

قوله: (والشغارٌ أن بُرَرّج... إلخ) قال الشافعي: لا أدري 
التفسير عن الي إلا أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك 
هكذا حكي عن الشافعي والبيهقي في المعرفة قال الخطيب: تفسير 
الشغار ليس من كلام الني بل وإنما هو من قول مالك وهكذا 
قال غير الخطيب قال القرطي: تفسير الشّغار صحيح موافقٌ لا 
ذكره أهل اللْغةء فإن كان مرفوعًا فهو المقصود وإن كان من قول 
الصحابي فمقبول أيضنًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال وللشغار 
صورتان: إحداهما المذكورة في الأحاديث» وهي خلو بضع كل 


منهما من الصّداق. 
والثانية: E‏ 
يزوّجه وليته» فمن العلماء مسن اعتبر الأول فقط فمنعها دو 


الانية» وليس المقتضي للبطلان عندهم جرد ترك ذكر الصداق 
لأنٌ النكاح يصح بدون تسميته» بل المقتضي لذلك جعل البضع 
صداقا واختلفوا فيما إذا م يصرّح بذكر البضع فالأصح عندهم 
الصَحَة قال الققال: العلة في البطلان التعليتق والتوقيف وكأنه 
یقول: لا ينعقد لك نکاح ابتی حتى ينعقد لي ناح ابتتك وقال 
الخطابي: کان ابن ابي هريرة يشبّهه برجل تزوّج امراة ويستني 
عضوًا منهاء وهذا تا لا حلاف في فساده قال الحافظ: وتقرير 
ذلك آنه يزوج وليه ویستشني بضعها حیث بجعله صداقا للاخری 
وقال المؤيد بسالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكا 
للأخرى قال ابن عبد البرً: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا 
يجوز ولكن اختلفوا في صحته» فالجمهور على البطلان وفي روايةٍ 


عن مالك: يفسخ قبل الآخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعي وذهبت الحنفيّة إلى صحَته» ووجوب المهر وهو قول 
الرهري ومكحول والثوري واللّيث ورواية عن أحمد وإسحاق 
واب ثورء هکذا في الفتح قال: وهو قوي على مذهب الشافعي 
لاختلاف الجهة» لكن قال الشافعي: النساء محرّمات إلا ما احل 
الله أو ملك يين» فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد الحريم انتهى. 

وظاهر ما في الأحاديث من التهي والتفي ان الشغار حرام 
باطل» وهو غير مختص بالبنات والأخوات قال النووي: اجعوا 
على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهنٌ كالبنات 
في ذلك. انتهی. 

وتفسير الجحلب والجنب قد تقدّم في الركاة 

باب الشرُوط في النكاح وما نهي عن مِنْهَا 

۷- عن عقَبَةَ بن عار قال: قال سول اله هة: «أحق 
الشرُوط أن بُرَفى په ما اتلك به الْقُرُوج» رَوَاءٌ الْجَمَاعَة 
(حم: 166/6( )خ: 0141( ): £1۸( (0V)‏ )5: 1۳4( 
(ت: ۱۱۲۷) (ن: )٩۳ /٩‏ (ه: .)۱۹١٤‏ 

۸-وَعَن أبي هُرَبْرة أن النبي با ّى أن بَخْطب 
الرَجْل عَلى طبةٍ اجب أو بيع عَلَى بَيْبه ولا تال الْمَراء 
طلاق أختها إتكتفئ ما في صَحقبهًا أو إنابهاء انما رها عَلَى 
الله تعالی» منفق عله (حسم: ۲۳۸/۲و۳۱۱) (خ: ۲۷۲١‏ 
و۲) (م: )۱٤۰۸‏ (۳۸) وي لظ منَقَق عليه هنهی أن 
تشرط الْمَراةٌ لاق أخبها». 

٢‏ وَعن علو الله ن عرو أن لبي يا قَال: «لا َل 
ان کح امْراة بلاق أخرّی» روء أَخْمَد(۷۹/۲). 

قوله: (أحَ الوط أن بى به) في رواية للبخاري: «أخق ما 
ارم ِن الوط وني خر له: ١ح‏ الشروط ان ووا بوه 

قوله: (ما اتلام به الااي اجو روطالرف 
شروط النكاح لأنّ أمره أحوط وبابه أضيق قال الخطابي: 
الشروط في النكاح ختلفة» فمنها: ما جب الوفاء به اتفاقا وهو ما 
أمر الله به من إمسام بمعروفٍ أو تسریح بإاحسان» وعليه مل 
بعضهم هذا الحديث ومنها: ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة 
طلاق أختها ومنها: ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوّج عليها 
أو لا يتسرّى أو لا ينقلها من منزلها إلى متزله» وعند الشافعية: 
الشروط ني التكاح على ضربين: منها ما يرجع إلى الصداق 


فیجب الوفاء به» وما یکون خارجًا عنه فیختلف الحکم فیه. 

قوله: (نهَى أن يَخطْب الرَجُلٌ عَلّى حِطبَةٍ أجيه) قد تقدم 
الكلام على هذا في آوّل كتاب التكاح. 

قوله: (أنْ بيع عَلّى بَيْعهِ) قد تقَدَم الكلام عليه في كاب 
البيع. 

قوله: (ولا تمنالٌ طّلاق أحيَهًا) ظاهر هذا التحريم وهو 
محمولٌ على ما إذا م يكن هناك سببٌ يجوز ذلك لريبةٍ في المرأة لا 
ينبغي معها أن تستمرٌ في عصمة الرّوج» ويكون ذلك على سبيل 
النصيحة انحضة أو لضرر يحصل ها من الزوج أو للرّوج منهاء أو 
یکون سؤاها ذلك تفویضًا وللروج رغبة في ذلك فیکون کالخلم 
من الأجني إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة وقال ابن حبيسو: 
حمل العلماء هذا التهي على التدب» فلر فعل ذلك ل يفسخ 
التكاح وتعقبه ابن بال بان نفي ال حل صرح في التحريم ولكسن 
لا يلزم منه فسخ التكاح» وإنما فيه التخلبظ على المسرآة أن تسال 
طلاق الأخرى ولترض با قسم الله هاء والتصريح بنفي الحلٌ 
وقع في رواية أحمد المذكورة في الباب» 

ووقع أيضًا في روايةٍ للبخاري:. 

قوله: (لِيَكتَفئع) بفتح اشنا الأول وسكون الكاف من كفأت 
الإناء: إذا قلبته وأفرغت ما فيه وني رواية للبخاري: «لقستفرغ ما 
فِي صَحقَبهًا؛ وني رواية له: «تَكقا» وآخرجه آبو نعم في 
الستخرج بلفظ: «لا يملح لاطراة أن تشرط طلاق أخيها 
يِئ إنَاءَمَا» وأخرجه الإسماعيلي وقال: «لَكتفِئ» وكذا 
البيهقيّ وهو بفتح المثناة وسكون الكاف وبالممزة وني رواية 
للبخاري: «لتکفئ» بضم المغناة من أكفاته بمعنى أملته» والمراد 
بقوله: ما في صحفتها ما محصل هما من الرّوج» وكذلك معنى «أوْ 
إنائها». ۰ 

قوله: (طّلاق أحَبَهًا) قال التّوري: معنى هذا الحديث نهي 
المراة الأجنبيّة أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي» 
فیصیر ها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما کان للمطلقة» فعبر عن 
ذلك بقوله: «إتكفئ ما في صَحفبَهًا» والمراد بأختها: غيرهاء 
سواءٌ كانت أختها من السب أو الرضاع أو الين وحمل ابن عبد 
ال الأخت هنا على الضَرَة ومن الشّروط التي هي من مقتضيات 
التكاح ومقاصده: شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنفاق 
والكسوة والّكنى وأن لا يقصّر في شيء من حقها من قسمةٍ 
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ونحوهاء وشرطه علیها آن لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نقسها ولا 
تتصرّف في متاعه إلا برضاه وأمّا الشروط التي تنافي مقتضى 
العقد كان تشرط عليه أن لا يقسم لضرتها أو لا ينفق عليها أو 
لا یتسرّی» أو يطلّق من كانت تحته» فلا جب الوفاء بشيء من 
ذلك ويصح النكاح وني قول للشافمي بطل التكاح وقال امد 
وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقا وقد استشكل ابن دقيق 
العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات التكاح 
وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشّروط في إيجادهاء وسسياق الحديث 
يقتضي الوفاء بهاء والشّروط التي هي من مقتضى العقد مستوية 
في وجوب الوفاء بها واختلف أهل العلم في اشتراط المرآة أن لا 
يخرجها زوجها من بلدها فحكى الترمذي عن أهل العلم من 
الصحابة قال: ومنهم عمر» آنه يلزم» قال: وبه يقول الشافعي 
واحمد وإسحاق وروی ابن وهب باسنا جيٍّ: أن رَجُلاً تَرَوَجّ 
افراة فشر ط أن لا بُخرجَها من ذارهاء فارتفعُوا إلى عم فوع 
الثشرط وَقال: الْمَرأة َع زؤْجهًاه قال أبو عبي: تضادّت 
الرّوايات عن عمر في هذا وحكى الرمذي عن علي أله قال: 
سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الشوري وبعض اهل 
الكوفة قال أبو عبيار: وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص وسن 
التابعين طاووس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعيٌ وقال اللّيّث 
والوري والجمهور بقول علي» حتى لو كان صداق مثلها مائة 
مثلاً فرضیت بخمسین على أن لا بخرجها فله إخراجها ولا يازمه 
إلا الملسمى وقالت الحنفية: ها أن ترجع عليه ما نقصت له من 
الصداق وقال الشافعي: يصح النكاح ويلغى الشّرط ويلزمه مهر 
المل» وعنه يصح وتستحق الكل» كذا في الفتح قال أبو عبياو: 
والذي ناخذ به آنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير آن نکم عليه 
بذلك قال: وقد اجمعوا على انها لو اشترطت عليه آن لا يطاها ‏ 
يجب الوفاء بذلك الشّرط» فكذلك هذاء وما يقري هل حديث 
عقبة على الندب حديث عائشة في قصة بريرة المقدّم بلفظ: كل 
شَرْطر لبس في كاب الله فهر بَاطل» وقد تقَدّم أيضًا حديث: 
«الْمُْلمُون عند شُروطهم إلا شرطًا أحل حَرَاما أو حرم 
حلالا؛ واخرج الطّبراني في الصّغير بإسناو حسن عن جابر: «أن 


شَرَّطْت إرؤجي أن لا روج بعد قال النبي بلة: إن هذا لا 


تمن 


باب نكاح الزاني والزانية 

-٣۰‏ عن آبي هُرَبْرَةَ قال: قال رَسُول اله بية: «الراني 
الْمَجْلُود لا ينح إلا مِْلَّه» روَا خمد (۲/ )۳۲٤‏ وأبُو داد 
(0۲(. 

۱- وع عبد الله ن عرو بن الَاص: «أن رَجُلا مر 
الْمُسلِبِينَ اسْتَاذَنَ رَسُول اله کا ن ارا ان لهّا: آم مرول 
کات افخ تشرط له أن نن علي قال: امعان نبي الله 
َة أو ذَكَر لَه أمْرَهاء فَقَرا عَلَيهِ نبي اله باد: «وَالرانية لا ينكحهَا 
إلا ران أو مرك روَا أخمذ (۲/ 104). 

۷- وَعڻ عرو ن شعیْب ن ابي عن جو: «آن مرد 
ن أبي مرد انوي كان َيل الأسارى بمْكَة وان بمكة 
بغي يقال لّها: تاق» وكات صديقتة قال: فجت الي 4ل 
َقُلْت: ا رَسول الله أنكح عناقا؟ قال: فكت مني فَنرَلّت: 
«وَالرَايّة لا ينها إلا زان أو مرك فَدَعاني فقَراها عَلَيّ 
وَقًال: لا ټنکخهًا؛ رَوَاهٌ او ارد ۵۱ ١‏ والنسائيّ -٦1/7(‏ 
۰ وَالترمنري (۳۱۷۷). 

حديث أبي هريرة قال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثقات. 
وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير 
والأوسط قال في ممم الرواند: ورجال احمد قات وحديث 
عمرو بن شعي حسنه الترمذي. 

وني الباب عن عمرو بن الأحوص: "أنه شه حجة الوذاع 
مح التي اة قَحَمِة الله وأثنى عله وَذْكَر وَوَّعَظ تم قال: 
استوْصوا في النساء حيْرّاء فما هُنْ عندكُم عَوَان لَيْس تَنْلكُون 
فَاهَجُرُوُن في الاجم واضربُوهُن ضَربًا َير َير إن 
أطْحنَكُم فلا توا عَلَْهِنَ سَبيلاًه أخرجه ابن ماجه والترمذي ‏ 
وصحَحه وعن ابن عباس عند آبي داود والنسائي قال: «جَاءَ 
جل إلى الثبي ية قال إن امرأتي لا ع بد لايس قال: 
غُربهّاء قال: أحاف أن بها تيء قال: فاسْتَمْيّع بهاء قال 
امنذري: ورجال إسناده يحت بهم في الصحيحين وذكر الذارقطني 
أن الحسن بن واقار تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة» وأ 
الفضل بن موسى السّينانيي بكسر المهملة ثم تحتيةٍ ثم نونين بينهما 
الف تفرد به عن الحسن بن واقار وأخرجه النساثي من حديث 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عبّاس» وبوّب عليه في سننه: 
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تزویج الرّانية وقال: هذا الحديث ليس بشابتي» وذكر أن المرسل 
فيه اول بالصّواب وقال الإمام أحمد: لا تمنع يد لامس» تعطي 
من ماله قلت: فان أبا عبيدة يقول: من الفجور» قال: ليس عندنا 
إلا انها تعطي من ماله» ولم يكن النَيّ بلا ليأمره بإمساكها وهي 
تفجر وسثل عنه ابن الأعرابي فقال: من الفجور وقال اللخطابي: 
معناه: الريبةء وأنها مطاوعة لن أرادها لا ترد يده وعن جابر عند 
البيهقي بنحو حديث ابن عباس. 
قوله: (الراني الْمَجْلُود.. إلخ) هذا الوصف خرج مخرح 
الغالب باعتبار من ظهر منه الرّنى وفيه دليل على أنه لامجل 
للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الرّنى وكذلك لا محل للرّجل أن 
يتزوج يمن ظهر منها الرّنى» ويدل على ذلك الآية المذكورة في 
الكتاب لن في آخرها: (وَحُرَم ذلك عَلّى الْمُوْييين)» فإنه 
صريح في التحريم قال في نهاية النجتهد: احتلفوا في قوله تعال: 
«وَحُرَم ذلك عَلى الْمُوْمنين) هل حرج مخرج الذَم أو حرج 
التحريم» وهل الإشارة في قوله ذلك إلى الرنى أو إلى التكاح؟ 
قال: وإنما صار الجمهسور إلى حمل الآية على الم لاعلى 
التحريم لحديث ابن عباس الذي قدّمناه وقد حكي في «البحر) 
عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر وسعيد بن المسيّب وعروة 
والرهري والعترة ومالك والشافعي وربيعة وأبي ور انها لا ترم 
المراة علبى من زنى بها لقوله تعالى: أجل لَكُم ما وَرَاء 
ذلکم)» وقوله : «لا يُحَرَمٌ الْحَلال الْحَرَام» أخرجه ابن ماجه 
من حديث ابن عمر» وحكي عن الحسن البصري أنه بحرم على 
الرجل نكاح من زنى بها واستدل بالآية وحكاه أيضًا عن قتادة 
واحمد إلا إذا تابا لارتفاع سبب التحريم وأجاب عنه في «البحر؛ 
بأنه أراد بالآية الراني المشرك واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: او 
مشركة قال: وهي تحرّم على الفاسق المسلم بالإجماع وأراد أيضًا 
الّانية المشركة بدليل قوله: أو مشر وهو بحرم على الفاسقة 
المسلمة بالإجاع ولا بخفى ما في هذا الجواب لان حاصله أن 
المراد: المشرك الراني والمشركة الرّانية» وهذا تاويل يفضي إلى 
تعطيل فائدة الآيةء إذ منع النكاح مع الشّرك والرنى حاصلٌ بغير 
هذه الآية ويستلزم أيضًا امتناع عطف المشرك والمشركة على 
الرّاني والرانية» إذ قد آلغى خصوصية الرّنى» وأيضًا قد تقرر في 
الأصول أن الاعتبار بعموم اللَفظ لا بخصوص السّبب قال ابن 


القيّم: وآمّا نكاح الرانبة فقد صرح الله بتحريه في سورة النورء 


وآخبر ان من نکحھا فهو زان أو مشركء فهو إِمَّا أن يلتزم حکمه 
تعالی ویعتقد Es‏ فإن م يعنقده فهو مشركًء وإن 
التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان» ثم صرح بتحرییمه فقال: 
«وَحُرَم ذلك عَلَّى الْمُوْمبين) اما جعل الإشارة في قوله: 
وحرّم ذلك إلى الرّنى فضعيف جداء إذ يصير معنى الآية: الراني 
لا يزني إلا بزانية أو مشركة والرانية لا يزني بها إلا زان أو 
مشر وهذا تما ينبفي ان بصان عنه القرآن ولا يعارض ذلك 
حديث عمرو بن الأحوص وحديث ابن عباس المذكوران فإنهما 
في الاستمرار على نكاح الرّوجة الرّانيةء والآية وحديث أبي 
هريرة في ابتداء التكاح» فيجوز للرَّجل أن يستمرً على نكاح من 
زنت وهي تحثه» ويحرم عليه أن يتزوج بالرّائية وأمًا ما ذكره 
المقبليٌ في المنار من أنه لا يصح أن يراد به لقوله: «لا ترد يَدَ 
لايس؟ الرّنى» بل عدم نفورها عن الرّيبةء فقصرٌ اللَفظ الحتمل 
على اخ الحتملات بغير دليل فالأولى أن ينزل ترك استفصاله 
آلا عن مراده بقوله ١لا‏ رد بد لايس منزلة العمسوم» ولا ريب 
أنّ العرب تكني شل هذه العبارة عن عدم العفة والرّنى وأيضًا 
حديث عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلّة الدَالة على جواز 
إمساك الرّانية لقوله فيه: إلا أن يَأين بفَاجشة مةه فإن فعلن 
فاهجروهن.. إلخ» فتفسير حديث: دلا ترد ید لامس؛ بغیر الرّنى 
لا يأني بفائدةٍ باعتبار حل النزاع وقد حكى صاحب البحر عن 
الأكثر أن من زنت ل ينفسخ نكاحها وحكي أيضًا عن المؤيد باله 
أنه جب تطليقها ما ) تتب. 

قوله: (أن مَرئَّد) بفتح الميم وسكون الرّاء وفتح اة بعدها 
دال مهملة والغنوي بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة 
نسبة إلى غني بفتح الغين وكسر النون» وهو غي بن يعصرء 
ويقال: أعصر بن سعد بن قيس غيلان وعناق بفتح العين المهملة 
وبعدها نون وبعد الألف قاف قال المنذري: وللعلماء في الآية 
خمسة أقوال: أحدها: أنها منسوخةء قاله سعيد بن المسيّب وقال 
الشافعي في الأبة: القول فيها كما قال سعيد إّها منسوخة وقال 
غيره: التاسخ: وأنكخرا الأيامى منم فدخلت الرانية في 
أيامى المسلمين» وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأةٍ 
فله أن بتزوّجها ولغيره أن يتزوّجها والشاني: أن الكاح ههنا 
الوطء» والراد أن الراني لا یطاوعه على فعله ویشارکه في مراده . 
إلا زانيةٌ مثله أو مشركة لا تحرَّم الرّنى» وتام الفائدة في قوله 


سبحانه: «وَحُرم ذلك عَلّى الْمُوْينين يعني الذين امتثلوا 
الأوامر واجتنبوا النواهي الثالث: أن الراني انجلود لا ينكح إلا 
زانية مجلودة أو مشركةء وكذلك الرّانية الرّابع: أن هذا كان في 
نسوةٍ کان الرجل يتزوج إحداهنْ على آن تنفق عليه ما كسبته 
من الرّنى» واحتح بان الآية نزلت في ذلك الخامس: أنه عام في 
تحريم نكاح الرّانية على العفيف والعفيف على الرانية انتهى. 
باب التي عن الْجَنْع بين المَرأة وَعَمَيهَا أ خاليها 
۳- عن أبي هُرَبْرَة قال: «نهّى التي اة أن كح الْمَراء 
على عَمَيَهَا أو حاليَهًا» رَوَاهُ الْجْمَاعَةٌ (حم: 4/۲( Dy‏ 
۰ (خ: 01۹و011( (FV) (16° :p)‏ )د: 
۵٥‏ ) (ت: )۱۱۲١‏ (ن: )۹٩/7٩‏ (ه: ۱۹۲۹) وې 


راء الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَة والترمذي ولأخمَة والْخَاري 
والَزيلري من حديث جابر مل الَفظ الأرل. 

6- ولأحمد )٠١١/۲(‏ والبخاري )۵۱١۸(‏ والترمذي 
)۱٠۲١(‏ من حديث جابر مشل اللفظ الأول. 

٥ح“‏ وعن ابن عباس: أنه جَمَّع بين امرأة رجُل وابنجهِ من 
رها َد E‏ رل (الداراقطني: (Y/Y‏ 

1-وَعن جل من أل صر كانت لَه َة قال ل 
جَلة: أنه جَمَع يبن اطرأۇ جل واب ن برها راهنا 
الذَارَفُطتي (۳/ ۳۲۰ ) قال اُخاري (0۱۰0): ت عبد الله 
ن جقر ين اب علي اراو علي). 

حديث أبي هريرة قال ابن عبد الرَّ: أكثر طرقه متواترةً عنه 
وزعم قوم أله تفرد به وليس كذلك وقال البيهقي عن الشافعي: 
إن هذا الحديث لم يرو من وجو يثبته أهل الحديث إلا عن أبي 
هريرة وروي من وجوو لا يثبتها آهل العلم بالحديث قال 
البيهقي: هو كما قال: قد جاء من حديث علي وابن مسعوڊ 
وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وانسٍ وأآبي سعیاږ 
وعائشة وليس فيها شيءٌ على شرط الصحيح» وإنما اتفقا على 
إثبات حديث آبي هريرة وأنحرج البخاري رواية عاصم عن 
الشعي عن جابرء وبين الاخحتلاف على الشَعي فيه» قال: 
والحفاظ یروون 0 عا صم خطأ والصّواب رواية ابن عون 
وداود بن بي هن انتهی. 

قال الحافظ: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأنٌ 


نيل الأوطار - كتاب النكاح 


الشعي أشهر بابر منه بأبي هريرة وللحديث طريق أخرى عن 
جابر بشرط الصحيح اخرجها النسائيّ من طريق ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر وقول من نقل عنهم البيهقي تضعيف حدیث 
جابر معارض بتصحیح الترمذي وابن حبّان وغیرهما له» وکفضی 
تخري الخاري له بترلا قر قال ابن عبد ال ان بخن 
آهل الحديث يزعم أنه م يرو هذا الحديث غير أبي هريرة» يعني 
من وجه يصح وكانه م يصح حديث الشَعي عن جابرء 
وصححه عن أبي هريرة» والحدیثان جميعًا صحيحان قال الحافظ: 
وامّا من نقل البيهقي أنهم رووه من الصنحابة غير هذين فقد ذكر 
مثل ذلك الترمذي بقوله: وني الباب» لكن ل يذكر ابن مسعود 
ولا ابن عباس ولا آنسًا وزاد بدهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة 
قال: ووقع لي ایض من حديث ابي الدرداء ومن حديث عتاب 
بن آسیار ومن حدیث سعد بن ابي وقاص ومن حدیث زيشب 
امراة ابن مسعودٍ قال: وأحاديثهم E‏ عند ابن أبي شيبة 
واحمد وابي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبڙار 
والطبرانيٌ وابن حّان وغيرهم» ولولا خشية التطويل لأوردتها 
فصل قال: لکن في لفظ حديث ابن عاش غد ابي داود أنه 
كره أن يجمع بين العمّة والخالة وبين العمتين والخالتين وفي رواية 
عند ابن حبّان هي أن تَرَوَج الْمَراة على الْعَمَةٍ وَالْحَالة وَقّال: 
كن إذا عن ذلك قطن ازحامکن». انتهی. 

وأخرج أبو داود ني المراسيل عن عيسى بن طلحة قال: «نْهّى 
رَسول الله ا عن أن تكح الْمَراة على فَرَابيها مَحَافة القَطِيعَة» 
وأخحرجه أيضًا ابن أبي شيبة. وأخحرج الخلال من طريق إسحاق 
بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان 
آنهم كانوا يكرهون الجحمع بين القرابة مخافة الضغائن وأحاديث 
الباب تدل على تحريم الجمع بين من ذكر في حديث أبي هريرق 
أن ذلك هو معنى النهي حقيقةء وقد حكاء الترمذي عن عامَة 
أهل العلم وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك وكذلك حكاه 
الشافعي عن جيع الفتين وقال: لا اختلاف بينهم في ذلك وقال 
ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم» وإنما قال 
با جواز فرقة من الخوارج» وهكذا حكى الإجماع القرطي واستثنى 
الخوارج قال: ولا يعت بخلافهم لأنهم مرقوا من الڏين» وهكذا 
نقل الإجاع ابن عبد الب ولم يستشن ونقله آيضًا ابن حزم واستشنى 
عثمان البتي ونقله أيضًا النووي واستلنى طائفة من الخوارج 
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والشيعة ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء ولم يعين 
اللخالف وحكاه صاحب البحر عن الأكثر وحكي الخلاف عن 
البتيّ وبعض الخوارج والرّوافض واحتجوا بقوله تعالى: (وَأحِلٌ 
كم ما وَرَاءَ كم وحملوا التهي المذكور في الباب على 
الكراهة فقطء وجعلوا القرينة ما في حديث ابن عباس من 
التعليل بلفظ: ركن إا قعَلنَ ذلك قطن أزحامكن؛ وقد 
زرا ابن شان لف الات راا وفي رواية ابن عدي 
بلفظ الخطاب للرّجال والمراد بذلك آنه إذا جع الرّجل بينهما 
صارا من نسائه کأرحامه فيقطع بینهما با ينشا بين الضّرائر من 
التشاحن» فنسب القطع إلى الرّجل لأنه السّبب واضيف إليه 
لرن لذلك وحديث ابن عباس هذا اللصرَح بالعلَّة في إسناده 
أبو حزير بالحاء المهملة ثم الاي اسمه عبد الله بن حسين وقد 
ا و ی ر 
زرعة قال في التَلخيص فهو حسن الحديث» ويقرّيه الرسل الذي 
ذكرنا قالوا: ولا شك أن محرد مخافة القطيعة لا يستلزم حرمة 
النكاح وإلا لزم حرمة الجمع بين بنات عمين وخالين لوجود عله 
النهي في ذلك» ولا سيّما مسع التصريح بذلك كما في مرسل 
عيسى بن طلحة» فإنه يعم جيم القرابات وأجيب بان قطيعة 
الرّحم من الكبائر بالاتفاق» فما كان مفضيًا إليها من الأسباب 
يكون حرَمًاء وأمّا الإلزام بتحريم الجمع بين سائر القرابات فيرده 
الإجاع على خلافهء فهو مخصَص لعموم العلة أو لقياسها وامًا 
قوله تصالى: (وأجل كم ما وَرَاءَ دكم فعموم صصص 
باحاديث الباب. 

قوله: (وَجَمَ عبد الله ن جَعْقر) هذا وصاله البغوي في 
الجعديات وسعید بن منصور مسن وجه آخر» وبنت علي هي 
زينب» وامراته هي ليلى بنت مسعود التهشاية وي رواية سعيد 
بن منصور أن بنت علي هي آم كلثوم بنت فاطمة» ولا تعارض 
بون الروايتين ي زينب وام كلشوم لأنه تزورّجهما عبد الله بن 
جعفر واحدة بعد اخری مع بقاء لیلی في عصمته وقد وقع ما 
عند ابن سعاږ وحكى البخاري عن ابن سیرین آنه قال: لا باس 
به يعني الجمع بين زوجة الرّجل وبنته من غيرها ووصله سعيد 
بن منصور بسنا صحيح» والأثر عن الرّجل الذي من اهل مصر 
اخرجه أيضًا ابن آبي شيبة مطرَلاً من طريق آيوب عن عكرمة بن 
خالا ان عبد الله بن صفوان تزوّج امرآة رجل من ثقيف وابتته: 


اي من غيرها قال آيوب: فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به 
باسًا وقال: تبثت أنَّ رجلا كان بمصر اسمه جبلة جع بين امراة 
رجل وبنته من غيرها وروى البخاري عن الحسن البصري أنه 
کرهه مرَة» ثم قال: لا باس به» ووصله الدارقطيي واخرج ابن 
أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه وعن سليمان بن يسار تجاه 
والشعي أنهم قالوا: e SEE‏ 
أن يکون بين من لو کان احدهما ذكرًا حرم على الآخر من 
الطرفين» وزوجة الرّجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو من 
طرف واحل لأنا لو فرضنا البنت رجلا حرمت عليه امراة أبيه» 
بخلاف ما لو فرضنا امرآة الأب رجلا فإته اجني عن البنت 
ضرورة فتحل له وحكى البخاري عن الحسن بن الحسن بن علي 
أنه جع بین ابنتی عم» وكره جابر بن زي القطيعة وليس فيه تحريم 
لقوله: وأحِل" لْكُم ما وَرَاءَ ذلكم)» وحكي ني الفتح عن ابن 
المنذر أنه قال: لا أعلم احذا أبطل هذا النكاح» قال: وكان يلزم 
من يقول بدخول القياس في مثل هذا آن يحرمه 
باب اعد الماح لِلْحُرَ وَالْعَبّد وما حص به 
النبي َة في ذلك 

۷-ح- عن قيس بن الحارث قال: «اسلمت وعندي ماني 
نسوة فأتَيْت البي اة فُذكّرْت ذلك له فقال: احتر مهن أربّعا» 
رواه آبو ارد )۲۲٤۱(‏ وَابْنْ مَاجَهُ (۱۹۵۲). 

۸-وَعَن عُمَرَ بن الْخَطًاب قال: ينح الْعَبِد امرأتيِنء 
وطق تطليقين وة الاق حبضتين راء الذارفطيي 
(APD‏ 

4۹-وَعَن فاده عن آنس: «أن النبي ية كان بُُوفُ 
عَلّی ائه فِي اليل الراحجدق وله وميا ت سوة؛ في روَايةٍ: 
«كان النبي ية يدور عَلّى نْسَايه في السَاعة اواج دة من اللْلِ 
اهار رَه إخدى عفرت فلت لأنس: وكان بُطي؟ فال: كنا 
E‏ أنه أطي رَه تلاثين؛ راهنا خمد (۳/ ۱۱۱و١١۱)‏ 
وَالبْخارې .)٥۲٠١(‏ 

یف فی ن اناوت وق ورا ارت ن ق 
ا ی عدو و ی ی رھ ر ر 
من الأئمّة وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس 
حدينًا غير هذا وقال أبو عمر التمري: ر ت اس 
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الثقفي نا أسلم وتحته عشر نسوةق وسيأتي في باب من اسلم 
وتحته اختان أو أكثر من اربع ويناتي الكلام عليه هنالك وفي 
الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي أنه «أسْلَمَ وَنَحتَة حمس 
سوق فقَال َة الي ية: أنسيك أربحا رارق الأخرى» وفي 
إسناده رجل رل لان الشافعي قال: TENS‏ 
عن آبي الرناد عن عبد انجيد بن سهل عن عوف بن الحارث عن 
نوفل بن معاوية قال: ا نک ر انان اا ر 
بن مسعودٍ وصفوان بن أمية عند البيهقي وأثر عمر يقوّيه ما رواه 
البيهقي وابن آبي شيبة من طريق الحكم بن عتيبة آنه امع 
الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين وقال الشافعي 
بعد آن رو ذلك عن علي وعمر وعبد الرحمن بن عوفر آنه لا 
يعرف هم من الصحابة حالف وأخرجه ابن أبي شيبة عن جاهير 
التابعون عطاء والشَعي والحسن وغيرهم. 

قوله: (اختر منهرٌ ربَمًا) استدل به الجمهور على ريم 
الزيادة على اريم وذهبت الظًاهرية إلى انه يحل للرجل آن يستزوج 
تسعًاء ولعلٌ وجهه قوله تعای: «مَشنّى وَلاث وَرَبَاع)» ومجموع 
ذلك - إلا باعتبار ما فيه من العدل - تسع وحكي ذلك عن ابن 
الصباغ والعمراني وبعض الشيعة وحكي أيضًا عن القاسم بسن 
إبراهيم وأنكر الإمام بجيى الحكاية عنه» وحكاه صاحب البحر 
عن الظَاهرية وقوم جاهيل وآجابوا عن حديث قيس بن الحارث 
المذكور با فيه من المقال التقدّم وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي 
يما سيآتي فيه من المقال وكذلك اجابوا عن حديث نوفل بن 
معاوية بما قذمنا من كون في إسناده مجهول» قالوا: ومشل هذا 
الأصل العظيم لا يكتفى فيه بمثل ذلك ولا سيّما وقد ثبت أنٌ 
رسول اله ي جمع بين تسم أو إحدى عشرة» وقد قال تعالى: 
«لْقَذ كان لَكُم فِي رَسُول الله أسْرة حَسَنة4 وما دعوى 
اختصاصه بالزيادة على الأربع فهو عل التزاع ول يقم عليه ليل 
واا قوله تعال: مى ولات وَرَباع)» فالواو فيه للجمع لا 
للتخيیر وايضتًا لفظ: مثنی» معدو به عن اثنين» وهو يدل على 
تناول ما كان متَصقًا من الأعداد بصفة الاثنينّة وإن كان في غاية 
الكثرة البالغة إلى ما فوق الألوف» فإنك تة تقول: جاءني القوم 
مثنی: آي ائنین اثنين» وهكذا ثلاث ورباع» وهذا معلوم في لغة 
العرب لا يشك فيه أحد» فالآية المذكورة تدل باصل الوضع على 
آنه جوز لاإنسان آن يثزوّج من النساء اثنتين اثنتين» وثلاا ثلائاء 


واربعًا أربعًاء وليس من شرط ذلك أن لا تاتي الطاثفة الأخحرى 
من العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي قبلها فإته لا شك أنه 
يصح لغة وعرفا آن يقول الرّجل لألف رجل عنده: جاءني 
هؤلاء اثنين انين أو ثلاثة ثلاثةء أو أربعة أربعة فحينعن الآية 
تدل على إباحة الرّواج بعددٍ من النساء كثير سواءٌ كانت الوار 
للجمع أو للتخيي» أن خطاب الحماعة بجكم من الأحكام منزلة 
الخطاب به لکل واحارٍ منهم» فکانٌ الله سبحانه قال لکل فرډٍ من 
التاس: انکح ما طاب لك من النساء مثنی وثلاث ورباع» ومع 
هذا فالبراءة الأصلية مستصحبةء وهي بمجرّدها كافية في الحلّ 
حتى يوجد ناقلٌ صحيح ينقل عنها وقد يجاب بان مجموع 
الأحاديث المذكورة في البباب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره 
فتنتهض ممجموعها للاحتجاج وإِن کان کل واحڊ منها لا يخلر 
عن مقال ويؤيد ذلك كون الأصل ني الفروج الحرمة كما صرح 
به الخطَابی فلا جوز الإقدام على شيء منها إلا بدلیل وایضًا هذا 
الخلاف مسبوق بالإجاع على عدم جواز الريادة على الأريع كما 
صرح بذلك في «البحر» وقال ني الفتح: اتفق العلماء على أن من 
خصائصه اة الرّيادة على أربع نسوةٍ يجمع بينهن. 

قوله: (يلكح الد امْرأيْن) قد سك بهذا من قال: إنه لا 
جوز لعبار آن يتزوج فوق اڻنتين» وهو مروي عن علي وزيد بن 
علي والتاصر والحنفية والشافعيّة ولا يخفى أن قول الصحابي لا 
يون حجَةٌ على من م يقل ججيته» نعم لو صح إجماع الصّحابة 
على ذلك كما أسلفنا لكان دليلاً عند القائلين بحجَبّة الإجماع 
ولکنه قد روي عن ابي الدرداء ومجاهار وربيعة وأبي ثور 
والقاسم بن حمٍَ وسال والقاسميّة انه جوز له ان ينكح اربعًا 
كامحر حكى ذلك عنهم صاحب البحرء فالأول ا لجزم بدخوله 
تحت قوله تعالى: (فالكخوا ما طَاب لَكّم من النساء)» والحكم 
له وعليه با للأحرار وعليهم إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة 
كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما. 

قوله: (ويُطلّ تَطلِيقتيْن) سياتي الكلام على هذا في باب ما 
جاء في طلاق العبده وكذلك يأتي الكلام على عدَّة الأمة. 

قوله: (ِسْْع سلوة) هر: «عائشة وَسَودةٌ وَحَقَصَّة وام سَلَمةَ 
الروجات اللاتي مات عنهنَ واختلف في ريجحانة هل كانت زوجة 
او سر وهل ماتت في حیاته او بعده؟ ودخل ايضًا بخديجة ول 


يتزوّح عليها حتى ماتت» وبزينب آم المساكين وماتت في حياته 
قبل أن يتزوّج صفيّةء ومن بعدهاء قال الحافظ في التلخيص: وما 
حدیث انس أنه روج حمس عَثرة امرآةَ وَذَحْل نهن بإخدى 
رة مات عَن م فقد فوا الضنياء في المختارة قال: واا من 
عقد عليها وم يدخل بها آو خحطبها ولم يعقد عليها فضبطنا منهْنْ 
حورا مر من ثلاڻین امراق وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة 
SS a‏ 
فليراجم ذلك 
باب الْعَبدٍ يروج بغیر إن سَيَِهِ 

۰- عن جار قال قال رَسول الله : «آبما عبار زوج 
بعَیْر إِڏْن سَيْدِهِ فهر اهر روَا خمد (۳/ ۳۸۲) وأو داود 
(A)‏ والترمذري )۱١۱۲(‏ وَقًالً: يث حَسَنٌ) 

الحدیٹ اخرجه آیضًا ابن حبّان والحاکم وصححاه» واخرجه 
أيضًا ابن ماجه من حديث ابن عمر قال التّرمذي: لا يصح إتّما 
CR SENSES‏ 
عن ابن عمر بلفظ: «فبْكَا حه بَاطِل» وت تعقبه بالتضعيف وبتصویب 
وقفه ورواه ابن ماجه من حدیث ابن عمر وفي اسناده مندل بن 
علي وهو ضعيفً وقال امد بسن حنبل: هذا حديٿ منک 
وقرب الذارقلي و قعل ابن تعر وار اشا عد ارداق 
عن ابن عمر موقوفا وقد استدل بحديث جابر من قال: إن نكاح 
العبد لا يصح إلا بإذن سيّده وذلك للحکم عليه بانه عاهرٌ» 
والعاهر: الرّاني» والرّنى باطلٌ وقال الإمام بحيى: اراد أنه 
كالعاهر.وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقب قال في «البحرا: 
قلت بل زان إن م التحريم فيحد ولا مهر وقال داود: إن 
نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح» لان النكاح عنده فرض عين 
وفروض الأعيان لا تعتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة لَص 
واتططفرا عل ينقد بالإجازة من اليد ام ؟ قدحت رة 
والحنفية إلى عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة 
وقال الناصر والشّافعي: إنه لا ينفذ بالإجازة بل هو باطلّء 
والإجازة لا تلحق العقود الباطلة وقال مالك: إن العقد نافد 
وللسټّد فسخه ورد بانه لا وجه لنفوذه مع قوله یاڈ: «باطل؟ کما 
وقع في روايةٍ من حديث جابر قالت العترة والشّافعي: ولا يحتاج 
في بطلانه إلى فسخ وخالف في ذلك مالك 
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اب الْخيّار لِلأمة إذا عنقت تحت عب 

-١‏ عن الْقَاسيم عن عَائشة: «أن بَريرَة كانت تخت عيبل 
نا اها قال لما رَسرل الله لا: اختاري فان شبغت أن 
نكي تخت ها ابد وَإن يئت و شرت أن تمارقيه؛ راء اخم 
1۸4۰/0( والدَارَفُطنِي (۸44/۳(. 1 

۲- ورعن الْقايم عَنْ عَائشة: «أن بريرة حيْرّها النبي با 
وكَان زوْجُهًا عدا روه لِم )۱١( )٠١١6(‏ وأو ارد 
(۳) وان ماج .)۲۰۷٤(‏ 

۳-وَعَن عة عر عايشة: «أن بريرة أعَبِقَت وكان 
ززجقا ننا قرعا سول الله کل وأ كان حرا لم يراه 
روا خمد (۲۰۹/۰) ملم )۱١۰٤(‏ (۹) وآبو دود (۲۲۳۳) 
والترمذري )١٠١٤(‏ وَصَححة). 

4-وَعر عرو عن عائشة: «أن بُريرَة عقت وهي عند 
فير عبار لال أبسي امَك قرحا سول الله ل وقال: إن 
قَرَبّكٍ فلا ار ل روَا ابو داد (۲۲۳۹)» وَهُو دَلِيلٌ عَلّى أن 
الْخْبارَ على التراجي ما لم تطًا). 

٥6-وعَن‏ ابن عباس قَال: قاذ زوج بر ذا سود 
يقال ل ميث عبْذا لني لان كاتي انر الب طوف واا في 
كك الْمَدِينة روَا البُخاري )٥۲۸۲(‏ وفي لَفظر: أ زوج بَربرَة 
کان عَبْدا E‏ عبقت بريرة الله لكأي به ِي 
ية ونْواحيهاء إن ذموعة َيل على لحي برها 
ار قل نعل راه ارياي وَصَحَحة »)۱٠١١(‏ وهو صريح 
ببقّاء عَبُودِيه يَوْمٌ الْعتق. 
۲-وَعن ا عن الأسْود عَنْ عَابِشَة قَالّت: «كان 
زو بربرة حرا فلا عقت رها رول الله اة قاحارت 
َقْسهَا؛ روَا الْحَمْسَةً (حم: ۹/ ۲٤و۰‏ ۱۷) (د: ۲۲۳۵) (ت: 
۵ /) (ن: )٥1٤۲‏ (ه: ۲۰۷۲) قال البْخّاري: قول الأسْرَدِ 
منقطِع تم عائشة عَم الاسم وَخالّة عُرْوة اهما نها ازى 
من روابة اجڌي پَلْمَع مِن وَراء حِجَاب. 

رواية آنه كان عبدا ثابتة أيضًا من طريق ابن عمر عند 
الدارقطني والبيهقي قال: کان زوج بريرة عبدًا» وفي إسناده ابن 
أبي ليلى وهو ضعيف ومن طريق صفيّة بنت آبي عبياږ عند 
التسائي والبيهقي بإسناو صحيح وروى ابن سعا في الطبقات 


SSE‏ بن آبي هنا عن عامر 


الشعي: أن النبي ب َال لبريرة لما عتقت: قد عمق بنك 
مَك فاختاري» ووصل هذا المرسل الدارقطني من طريق آبان بن 
صالح عن هشام عن أبيه عن عائشةء وهذه الرّواية مطلقة وليس 
فیها ذکر آنه کان عبدًا أو حرا وروى شعبة عن عبد الرّحن أله 
قال: ما أدري أحرٌ أم عبد» وهذا شك وهو غير قادح في 
روايات الجزم. 

وكذلك الرواية المطلقة تحمل على الروايات المقيّدة والحاصل 
آنه قد ثبت من طرق ابن عباس وابن عمر وصفيّة بنت ابي عبي 
ا ا و و ات وق و ا 
طريق القاسم وعروة أنه كان عبدًا ومن طريق الأسود أنه كان 
حرا ورواية اثنين أرجح من رواية واحار على فرض صحَة 
الجميع» فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كما قال 
البخاري وروي عن البخاري ایضًا آنه قال: هي من قول الحكم 
وقول ابن عبّاس: إنه كان عبداء اصح وقال البيهقي: روينا عن 
القاسم ابن أخيهاء وعن عروة ومجاهارٍ وعروة» كلهم عن عائشة 
«أن النبي با قال لَها: إن شت أن بنوي تحت العَبْده. 

قال المنذري: ور قا فی ایرد ا کان ع فاختلف عليه 
مع أن بعضهم يقول: إن لفظ: إنه كان حرا» من قول إبراهيم 
وإذا تعارضت الرّواية عن الأسود فتطرح ويرجع إلى رواية 
الجماعة عن عائشة على آنا لو فرضنا أن الرّوايات عن عائشة 
متعارضة ليس لبعضها مرجَحٌ على بعض كان الرّجوع إلى رواية 
غیرها بعد إطراح روایتها وقد روی غيرها أنه كان عبدًا على 
طريق الجزم فلم يبق حينئلر شك في رجحان عبوديته وقال أحمد 
بن حنبل؛ إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده» وما جاء 
فو کروی بذاك وصح عن ابن عباس وغیره اله کان عبدًا 
ورواه علماء المدينةء وإذا روى علماء المدينة شيا وعملوا به فهو 
أصح وقال الذارقطني: قال عمران بن جرير عن عكرمة عن 
عائشة: کان حرا وهو وهم في شیئین: في قوله: کان حرا» وفي 
قوله: عن عائشةء وإنما هو من رواية عكرمة عن ابن عباس ولم 
ختلف على ابن عباس انه کان عبداء وکذا جزم الّرمذي عن ابن 
قمر قال أبن القتسم ي ادى إل ديت عافة رواو : 
الأسود وعروة والقاسم فامًا الأسود فلم مختلف عنه أنه كان حرا 
وأمّا عروة فعنه روایتان صحیحتان متعارضتان إحداهما: آنه کان 


حرا. والثائية: أنه كان عدا وأمّا عبد الرّهن بن القاسم فعنه 


روایتان صحيحتان إحداهما أنه كان حرا والثانية السك انتهى. 

وقد عرفت تما سلف ما بخالف هذاء وعلى فرض صحَته 
فغاية الأمر أن الرّوايات عن عائشة متعارضة فيرجع إلى رواية 
غيرهاء وقد عرفت آنها متفقة على الجزم بكونه عبدًا وقد اخحتلف 
أهل العلم فيما إذا كان الرّوج حرا هل يثبت للروجة الخيار آم 
لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت وجعاوا العلَة ني الفسخ عدم 
الكفاءة لان المراة إذا صارت حرَةَ وكان زوجها عبدًا | يكن كفرًا 
ها ويؤيّد هذا قول عائشة في حديث الباب «ولو كان حرا ۾ 
يخيّرها؛ ولكته قد تعقب ذلك بان هذه الرّيادة مدرجة من قول 
عروة كما صرح بذلك النسائيّ في سننه» ونه ایا ابو داود في 
رواية مالك. 

ولو سلم آنه من قوهما فهو اجتهادٌ وليس بحجَةٍ وذهبت العترة 
والشعي والنخعيٌ والتّوري والحنفيّة إلى أنه يثبت الخيار ولو كان 
الرّوج حرًا» وتسّكوا أوَّلاً بتلك الرَواية التي فيها انه کان زوج 
بريرة حرًاء وقد عرفت عدم صلاحيّة ذلك للتمسّك به وما 
يصلح للتمسّك به ما وقع في بعض روايات حديث بريرة: أن 
التي ب قال ها: ملكت تَقسك فاختاري فان ظاهر هذا مشعرٌ 
با ال ى ال مر بلا لها ولك ا سر 
ا لحر والعبد وقد اجيب عن ذلك بأنه بجتمل أن المراد من ذلك 
أنها استقلّت بامر النظر في مصالحها من غير إجبار عليها من 
ھا یا کات سن فل رها ها غا لزج رین اة ما 
يصلح للاحتجاج به على عدم الفسخ إذا كان الرّوج حرا مافي 
سنن النسائي أن رسول الله اة قال: «أيمًا أَمَةٍ كات تحت ع 
قت هي بالخيار مَا لم يَطَاهَا زوْجُهًا؛. وني سناده حسين بسن 
عمرو بن أميّة الضّمري وهو مجهول واخرج النسائي أيضًا عن 
القاسم بن محم قال: «كان لعَابشة علا وَجاريةء قالّت: فرذت 
أن أعيقهُما دكت ذلك سول اله ب فقَال: ادبي بالعلام 
َل الْجَارية» قالوا: ولو ن اخ متنعًا إذا كان الرّوج 
حرا ل 4 للبداءة بعتق الغلام فائدة» فإذا بدأت به عتقت تحت 
حر فلا یکون لما اختیار» وني سناد هذا الحدیث عبد الله بن عبد 
الرّحمن وهو ضعيف قال العقيلي: لا یعرف إلا به قال ابن حزم: 
لا يصح هذا الحدیث» ولو صح م يكن فيه حجَةٌ لأنه ليس فيه 
اتھما کانا زوجین ولو كانا زوجين يحتمل أن تكون البداءة 
بالرّجل لفضل عتقه على الأنثى كما في الحديث الصحيح. 
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قوله: (وَهِي عند مُخيشي) بضم اميم وكسر المعجمة ثم تحتيَةٍ 
ساكنةٍ ثم مثلَةٍ ووقع عند العسكري بفتح المهملىة وتشديد 
التحتية وآخره باءٌ موحدة وجزم ابن ماكولا وغيره بالأوّل ووقع 
عند المستغفري في الصّحابة أن اسمه مقسم. 

قال الحافظ : وما أظته إلا تصحيقًا. 

قوله: (إِن قَرَبَّكٍ فلا حيار لٍَ) فيه دليلٌ على أن خيار من 
عتقت على التراحي» وأنه ببطل إذا مكنت الرّوج من نفسها وإلى 
ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد والمادوية وهو قول للشافعي 
وله قول آخر آنه على الفور وني روايةٍ عنه آنه إلى ثلاثة آبام 
وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم» وقيل: من مجلسهاء وهذان 
القولان للحنفيّة والقول الأول هو الظاهر لإطلاق التّخيير ها إلى 
غايةٍ هي تمكينها من نفسها ويؤيّد ذلك ما احرجه امد عن الي 
اة بلفظ: «إذا عنقت الأمَةٌ هي بالْخيّار ما لم يُطَأهَا إن شَاءَت 
تة وإ وَطقَهَا فلا حيار لها ّلا لطع فِرَاقَه» وني روايةٍ 
للذارقطني: «إذا وطئك فلا حيار لك› 

باب من احق ةم روجا 

۷- عن أي مُوسّی قال: قال رَسُول الله ی ما رَجُل 
كانت ند ولبدة لها فاخن تطليمهاء وأا اخسن 
تأديبهاء تم اعتَقهًا وَتَرَوَجَها قله اجران. وأيْمَا رَجُل من اهل 
اكناب امن ب وان بي له اران وما جل ملول ادى 
ق مَواليه وح رَه فَلَةُ أجْران؛ رَوَاء الْجَمَاعَة إلا با ذاود 
(*A/0‏ (خ: AY‏ 0( )م )٤‏ (ت: ٦‏ /)/) (ن: )۱۱٩ /١‏ 
(ه: )۱۹٩٩‏ فإنْمًا لَه مِنه: من أعتَق مته ثم تَرَوَجَهًا كان لَه 
أجُرَان» را قال: قال رَسول الله ة: «إذا أعتق الرجْل أمتهٌ 
رفا ر جر کاو اجر 

۸- وعن أئس: «أن الي لا اطق صيَة نوها 
قال له تابت: ما أصدًها؟ قال: تَفْسَهاء اما وَرَرَجَهَّا» راء 
الْجَمَاعَةٌ زه التزمذدي وبا دود (حسم: ۳/ ۹۹و۱۳۸و١۱۸)‏ (خ: 
و( (م: 1۳۹۵( (۸4) (ن: ٩/٤۱۱و١۱۱)‏ (م: 
۷ وفي لَفظر: «أعتق صفية ورَوَجها وَجَعَل عنقَها صَدَاقَهّا» 
روا الُخاري وفي لَفظ: «أعتق صَفية م ترَوَجَها وَجَمَل عنَقَهَا 
صَدَاقَها» رَوَاءُ الذارفُطبي (۳/ )۲۸١‏ وي لَقْظ: «أعَقَ صَفِيَة 
وَجَعَل عنقها صداقَها»: روَا أحمَدٌ والنْسَائِي وأو اود )٠٠٠٤(‏ 
وَالترملوي )١١٠١(‏ وَصَحَحَة وَفِي روَايةٍ: «أن النبي ية اصطقّى 


صف بت حي فاخا إتفيه وَحيَرَهَا أن بَْيقها تون 
ززج ار بلقا باخلهاء انارت ان بنيقها ونون زوْجن» 
روا اخمَد َو ليل عَلّى أن من جى علي ملك الْمُنْلمين 
من السب بَجُوڑ رَد إلى الْكقًار إا كان عَلى ديء) 

حديث أبي موسى فيه دلي على مشروعية تعليم الإماء 
وإحسان تاديبهنٌ ثم إعتاقهنٌ والتّزوّج بهن وان ذلك ما يستحق 
به فاعله أجرین» كما أن من آمن من أهل الكتاب يستحق 
أجرین: اجرًا بابمانه باي الذي کان على دينه وأجرًا بامانه نّا 
بى وكذلك المملوك الذي يدي حى الله وحقّ مواليه يستحق 
آجرین» ولیس في هذا الحدیث ما يدل على آنه يصح أن مجعل 
العتق صداق المعتقة» ولكنٌ الذي يدل على ذلك حديث انس 
المذكور لقوله فيه «ما أصدقها؟ قال: نفسها» وكذلك سار 
الألفاظ المذكورة في بقية الرّوايات وقد اخذ بظاهر ذلك مسن 
القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاووس والرّهري» 
ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وحكاه 
في «البحر» عن العترة والأوزاعي والشافعي والحسن بسن صالج 
فقالوا: إذا أعتق أمته على أن بجعل عتقها صداقها صح العقد 
والعتق والمهر وذهب من عدا هؤلاء إلى أنه لا يصح أن يكون 
العتق مهرًا» ولم حك هذا القول في «البحر» إلا عن مالك وابن 
شبرمة وحكي في موضم آخر عن أبي حنيفة وما آنها تستحق 
مهر المثل لأنها قد صارت حرة فلا يستباح وطؤها إلا بالمهر 
وحكى بعضهم عدم صحَّة جعل العتق مهرًا عن الجمهور 
وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبةٍ ذكرها في فتح الباري: منها: 
أنه اعتقها بشرط أن يتزوّجها فوجب له عليها قيمتها وكانت 
معلومة فتزوّجها بهاء ولكته لا خفى أن ظاهر الرّوايات أنه جعل 
المهر نفس العتق لا قيمة المعتقة ومنها: أنه جعل نفس العتق مهرًا 
ولکته من خصائصه ويجاب عنه بانٌ دعوى الاختصاص نفتقر إلى 
دليل ومنها أن معنى قوله «أعتقَهَا وَنرَوَجَهًّا» آنه أعتقها ثم 
E‏ ولم يعلم آنه ساق ما صداقاء فقال: «أصْدَقَهَا نْفْسّهًا» اې 
م يصدقها شيت فيما أعلم» ولم ينف نفس الصداق ويجاب بانه 
يبعد أن يأتي الصّحابي الجليل بمشل هذه العبارة في مقام التبليغ 
ویکون مریدًا لا ذكرتم» فن هذا لو صح لكان من باب الإلغاز 
والتعمية وقد يدوا هذا التأويل البعيد با أخرجه البيهقي من 


حديث أميمة بنت زريبة عن امّها: ان النبي ب «أعتَق صَفيَة 
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وَخطبَهًا ونَرَوَجها وَأمهَرَهَا زريبة وان أي بها سََةَ مِن بي 
َرَبْظّة والنضبير» قال الحافظ: وهذا لا يقوم به حجَّة لضعف 
تاف ونارت ما ارچ اران ران راش سن وبق 
صفيّة نفسها قالت: «أعتَقَبْي الي وَجَعَل عنقي صذاټي» قال 
الحافظ: وهذا موافق لحديث أنس وفيه رد على من قال: إن أنسًا 
ال ذلك اة على ماه رشي أن خر ان رة متها 
بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك ویکون خاصًا به 
بن ولا بخفى أن هذا تعس لا ملجئ إلبه ومنها ما قاله ابن 
الصّلاح من أن العتق حل حل المهر وليس هر قال: وهذا 
كترم الع اذ من لا زا لةه وجمل هلا أقرب الوتجوه إل 
لفظ الحديث» وتبعه التووي والحامل لمن حالف الحديث على 
هذه التآويل ظنّْ مخالفته للقياس» قالوا: لان العقد إِمَّا أن يقع 
قبل عتقها وهو محل لتناقض حكم الحرية والرَّق أو بعده» وذلك 
غير لازم ها وأجيب بان العقد يكون بعد العتق» فإذا وقع منها 
الامتناع لزمتها السّعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك وبالجملة 
فالدليل قد ورد بهذاء وجرد الاستبعاد لا يصلح لإبطال ما صح 
من الأدلةء والأقيسة مطرحة في مقابلة التصوص الصنحيحة 
فليس بيد المانع برهان ويؤيد الجواز ما أخحرجه الطحاوي عن ابن 
عمر: «أن الي 4ة جَعَل عق جوبريّة بنت الْحَارث الْمُصْطلِقية 
صداقًهًا» زاخرج حوه آبو داود ن طری عائشة» وقد نسب 
القول با حواز ابن القيّم ني اهدي إلى علي بن بي طالب وانس 
بن مالك والحسن البصري وأبي سلمة قال: وهو الصحيح 
الموافق للسنة وآقوال الصّحابة والقياس» وأاطال البحث في المقام 
ما لا مزيد عليه فليراجم 
باب ما يُذكرٌ في رد الْمَنْكوحَة بالْعيْب 

۹- عن جَميل بن رند قال: حَدبي شَيْخ من الألصار 
ذَكر: آنه كانت لَه صْحبة يقال ل کنب ن ژڼد آؤ ژند بن کنب 
أن رَسول الله ب روج امْراة ِن بني فار فما دحل عَلَبْهَا 
۰ ووب وقَعَدَ على الْفرّاش أبصرَ بكشلجها بَيَاضًاء فحاز عن 
اراش تم قال: نري غلك ٿټابكی ولم أذ مما اناا شيا 
OES‏ 

۰ وَعن حمر انه قال: ایتا انرا عر بها رَجْل بها 
ون أو جُذام اؤ رص فلا مرها بنا ااب مها مداق 


الرَجُل عَلَّى مَنْ رَه روء مَالِك في الْمْوطَّا )٥۲٠/۲(‏ 
رالذارفطبي 9 وفِي لَفَظ: قى عُمَر ِي 
البرْصّاء. وَالجذماء. وَالمجنو نة إا دحل بها فرق يهُا 
وَالصَدَاق لَهّا بمَسيسيه إيَاها وُو لَه عَلّى وَليَهَا رَوَاءُ الذارفُطيِي 
(Vy 1)‏ 

حدیث کعب بن زيار أو زید بن کعبٍ قد اختلف فيه فقیل: 
هكذاء وقيل: إنه من حديث كعب بن عجرة» وقیل: من حديسث 
ابن عمر وقد اخرجه ایضًا من حدیث کعب بن زیا أو زید بن 
كعب بن عدي البيهقي ومن حديث كعب بسن عجرة الحاكم في 
المستدرك ومن حديث ابن عمرء أبو نعيم في الطب والبيهقي 
وجميل بن زيب المذكور: هو ضعيف وقد اضطرب في هذا 
الحدیث. 

وآثر عمر اخرجه أيضًا سعيد بن منصور عن هشيم عن يحیى 
بن سعيار عن ابن المسيب عنه ورواه الشافعيّ من طريق مالك 
وابن أبي شيبة عن أبي إدريس عن بحيى» قال الحافظ في بلوغ 
المرام: ورجاله ثقات وني الباب عن علي أخرجه سعيد بن 
منصضور. 

قوله: (امرآة من بني غِقار) قيل: اسمها الغالية» وقيل: أسماء 
بنت النعمان» قاله الحاكم» يعني الجونية وقال ال حافظ: الح آنها 
غيرها وقد استدل بحديشي الباب على أن البرص والجنون 
والجذام عيوب يفسخ بها التكاح» ولك حديث كعبٍ ليس 
بصريح في الفسخ لان قوله: «خنري عَلَبك ٿټابك» وي روايٍ: 
«الْحَقي بأهلك؛ مكن أن يكون كناية طلاق وقد ذهب جمهور 
أهل العلم من الصّحابة فمن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح 
بالعيوب وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وني تعيين العيوب التي 
يفسخ بها النكاح وقد روي عن علي وعمر وابن عباس آنها لا 
ترد النساء إلا بأربعة عيوب: الجنون وا لجذام والبرص والداء في 
الفرج» وخالف الناصر في البرص فلم يجعله عيبا يرد به اللكاح» 
والرّجل يشارك المرأة في الجنون والحذام والبرص» وتفسخه المرأة 
با جب والعنة وذهب بعض الشًافعيّة إلى أن المرأة ترد بكل عيب 
ترد به الجارية في البيع ورجحه ابن القيم واحتج له في اهدي 
بالقياس على البيع وقال الرّهري: يفسخ التكاح بكلٌ داء عضال 
وقال بو حنيفة وأبو يوسف» وهو قول للشافعي: إن اروج لا 
يرد الزوجة بشيء لان الطّلاق بيده والروجة لا تردّه بشيء إلا 
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اجب والعنةء وزاد محمَد: الجذام والبرص» وزادت المادويّة على 
ما سلف: الرق وعدم الكفاءة في الرجل أو المرأةء والرتق والعفل 
والقرن في المرأة» وا لحب والخصاء والسّل في الرّجل» والكلام 
مبسوط على العيوب التي يثبت بها الرَد والمقدار العتبر منها 
وتعدادها في الكتب الفقهيّة ومن أمعن النظر لم بجد في الباب ما 
يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء أمّا 
حديث كعبو فلما اسلفنا من كونه غير صريح في محل التزاع 
لذلك الاحتمال وامًا آثر عمر فلما تقرّر من أن قول الصحابي 
ليس بحجَدٍ» نعم حديث بريرة الذي سلف دليلٌ على ثبوت 
الفسخ للرق إذا عتق» وأمّا غير ذلك فمحتاج إلى دلیل. 

قوله: (وصدًاق الرَّجُل على من عَرَهٌ) قد ذهب إلى هذا مالك 
وأصحاب الشَافعي واهادوية فقالوا: إنه يرجع الروج بالمهر على 
من رر عليه بان أوهمه أن رأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبة 
بأاحد تلك العيوب ولكن بشرط أن يعلم بذلك العيب لا إذا جهل 
وذهب أبو حنيفة والشافمي أله لا رجوع لزوج على أحار لأنه قد 
٠‏ لزمه المهر بالمسيس وقال المؤيد بالله وأبو طالبو: إنه يرجع الرّوج 
با لمهر على المرآةء ولا يخفى أن قول عمر لا يصلح للاحتجاج به 
وتضمين الغير بلا دليل لا بحل» فإن كان الفسخ بعد النوطء فققد 
استوفی الرّوج ما في مقابلة المهر فلا يرجم به على اح وان کان 
قبل الوطء فالرّجوع على المرأة أولى لأنه لم يستوف منها ما في 
مقابلة المهرء ولا سيما على اصل الادويّة لأنّ الفسخ بعيب من 
جهة الروجة ولا شيء ها عندهم فيما كان كذلك. 

أبوًاب أنيحة الكفار 
اب ذكر ألْكِحَة الكقار وإفرًارهم عَلَيها 

-١‏ عن عُررًة: «أن عَائِشّة أخبَرّتة أن اللكاح في 
الجَاهِليةٍ كان عَلّى أربَعَة آنحاء: يكح مِنْهًا نكاح الناس اليم 
تخب الرَجْل إلى الرَجل وليتة از ابت فيمندها م نها 
ونکاح آعرُ کان الرَجُل بول لارانه إذا هرت بن طنبها: 
ازسلي إلى فُلان فاستبغيعي ينه وَيعْتزلهَا زوْجُمًا ولا يسما 
حملا أصابها َوْجُها إا أحب ونما قعل ذلك رَعبةً في َجابةٍ 
اولب کان هذا النكاحٌ سی نْکاحٌ الاسينضاع ونکاح آخرُٰ 
يح الفط وذ العقرة بيذع ون على الت راز كلم 
فيْصيبوتهاء إا حملت وَوَضَعَت ومر لال خد أن نَع حمْلْهَا 


سلتا ين فلم لع جل نهم اذ تيع حى بجتينو 
عندهاء قول لَهُم: قد عرفتم الذي كان مِنْ أمْركم وَقَذ وَلَذتُ 
فر اباك بالات تي شن اح باشب قلح ولذ ا 
بستطيع أن بْب مِنة الرَجْل وَنكاح رابع بَجْتيع الاس الْكَبْيرُ 
فَيْذخُلُون على الْمَرأو لا تيم ممن جَاءَهَاء وَهُنْ الايا يلصن 
م ا م ی ا ن ن 
ذا تات إخذَاهُن وَوَضَعَت جَمَعُوا لها وَدَعَوا لَهّا القافة نہ 
الْحَنّر ا وَلَدَهًا بلي يرون فالتَاطً به ودعي انه لا بُمَبْع من 
ذلك فَلّمَا بعَث الله مُحمَدا هة بالْحَقَ هدم إكاح الْجَاملَِة كَل 
إلانكاح الناس الوم روَا البْار ي )١۱۲۷(‏ وأو ذاوّد 
(YY)‏ 

قوله: (أرْبَعَةٍ أنحاء) جع نحو: اې ضربٍ وزنا ومعنی» ویطلق 
الايا على اة رائ رهن المن العررف افد 
قال الداودي وغيره: بقسي عليها أنحاء لم تذكرها الأوّل: نكاح 
الحدن» وهو قوله تعای: رلا مُنَخِذّات آخدان) کانوا يقولون: 
اا ا 4 و ر ارم انان اع اا رة 
تقذَم الثالث: نكاح البدل» وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي 
هريرة كان البدل في ا لجاهلية أن يقول الرّجل للرّجل: انزل لي عن 
امرأتك وأنزل لك عن امراتي وإسناده ضعبف جا قال ا لحافظ: 
والارل لا یرد لأنھا ارادت ذکر بیان ناح من لا زوج ها أو من 
أذن هما زوجها ي ذلك والثاني يحتمل أن لا يرد لان الممنوع مه 
کونه مقدَرّا بوقتٍ لا أن عدم الول فيه شرط وعدم ورود الالث 
أظهر من الجميع انتهى. 

قوله: (وَليََةُ أ ابتتَة) التخبير للتنويع لا للشّك. 

قوله: (فيْصدفًها) بضم ارله (ئُم پُنځها) اي يعيّن صداقها 
ويسمي مقداره ثم يعقد عليها. 

قوله: (مِنْ طَمَْها) بفتح الطّاء المهملة وسكون اليم بعدها 
مثلثة: أي حيضهاء وكأنَّ اسر ني ذلك أن يسرع علوقها منه. 

قوله: (فاستبفيعي منة) بموحّدةٍ بعدها فاد معجمة: آي 
اطلبي منه المباضعة وهو الجماع ووقع في رواية الدارقطني 
«استرزضيعي؛ براء بدل الباء الموحَدة قال محمد بن إسحاق 
الصّغاني: الأول هو الصّواب والمعنى: اطلبي الجماع منه 
لتحملي» والمباضعة: الجامعة» مشتَقَة من البضع وهو الفرج. 

قوله: (في لَجَابَة الولّ) لأنهم كانوا يطلبون ذلك من 
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أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك. 

قوله: (فَهّ ابلك يا فُلان) هذا إذا كان الولد ذكراء أو تقول: هي 
ابتتك إذا كانت أنثى قال في الفتح: لكن محتمل ان لا يفعل ذلك إلا 
إذا كان ذكرًا لما عرف من كراهتهم في البنت» وقد كان منهم من 
يقتل ابنته التي يتحقق أنها بتته فضلاً عمّن يكون بمثل هذه الصفة. 

قوله: (عَلَمًا) بفتح اللام: أي علامة واخرج الفاكهيٰ من 
طريق ابن أبي مليكة قال: تبرّز عمر باجياو» فدعا اء فاتته آم 
مهزول وهي من البغايا التسع اللاتي كن في الجاهليّة» فقالت: 
هذا ماءٌ ولكنه في إناء م يدبغ» فقال: هلم فان الله جعل الماء 
طهورًا وروی الدارقطبي أيضًا من طريق مجاه في قوله تعالى: 
«الراني لا يكح إلا زَابية) هن بغايا كن في ا جاهليّة معلوماتي 
هن رايات يعرفن بها ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة مثله 
وزاد: كرايات البيطار وقد ساق هشام بن الكلي في كتاب المالب 
أسامي صواحبات الرّايات ني الجاهليّة فسمًى منهنٌ أكثر من 
عشرة نسوةٍ مشهورات. 

قوله: (القَافَة) بقافو ثم فاء جع قائفو: وهو الذي يعرف شبه 
الولد بالوالد بالآثار الخفية. 

قوله: (فاتَاط به) با مثناة الفوقيّة بعدها طاءٌ مهملة: أي 
استلحقه واصل الوط بفتح اللام اللصوق. 

قوله: (إلا نكاح الناس الْيَوْم) أي الذي بدات بذكره وهو 
آن يخطب الرجل فيزوج وقد احتج بهذا الحديث على اشتراط 
الولي» وتعقب بان عائشة وهي الراوية كانت تجيز النكاح بغير 
ولي ويجاب بان فعلها ليس محجَةٍ. 

باب مَن أسْلَّم وتحتة أختان أو كر من ارم 

۲- عن الضحَاك ُن فَيْرُوز عن أيه قال: «أسْلَمْت 
وَعندي افرائان ان فامرتي التي هة أن أطلَن إخداها» 
راه الْعَضْسَة إا اساي چ ۳/٤‏ (د: ۳ ) (ٿ: 
۹ وفِي لَفْظٍ الترْمذري احتر اهما شئْت». 

۳- وعن الرَهْري عن الم عن ابن عُمَر قاك: «اسْلَم 
مره التي لھ أن ينار مِنْهُنَ ربعا روَا احْمَدٌ (۲/ ۸۳) وان 
مَاجَهٌ (۹۳ ١‏ والترْملري )۱١۸(‏ وراد أحمَد في روَاَة: فَلَنَا 
کان في عد تر لق بتاءة رتم مالا بن بيه لغ ذبك 
عُمَر» فقال: إني لاظَنَ الشَبطَان فيا ترق من السَلْم سمع 


بمَويك فَقَذَفَة في نفيك وَلعَلَك لا تَنْكث إلا ليلا وَأبْم اله 
راجن نانك راجن مالك أو لاورنَهُن نك وَلامُرذ 
بقبرك أن يُرْجَم كما رُجم بر ابي رغال قول لْترَاجِعَنْ ْساءك. 
ليل على أنه كان رَجْيياء وهو يدل على أن الرَجْمَة رث وإن 
انقنّت عِدنْها في الْمَرّض» وإلا تفس الطلاق الرَجْعي 9 طم 
للد جلا في القرش ٠‏ 

اد اچ اعا اقا رن ان خان 
والدارقطي والبيهقي وحسّنه الترمذي واعله البخاري والعقيلي. 

وني الباب عن آم حبيبة عند الشيخين: «أنها عَرّضصّت على 
رول الله ل أن ينح أحتَهاء فقَال: لا تل لِي». 

وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا الشافعي عن الَقَة عن معمر 
عن الرهري بإسناده المذكور وأخرجه أيضًا ابن حبان اة 
وصحَّحاه قال البرّار: جوّده معمرٌ بالبصرة وأفسده باليمن 
فارسله وحكى الترمذيٌ عن البخاري أنه قال: هذا الحديث غير 
محفوظ قال البخاري: وأمّا حديث الرّهري عن سام عن أبيه 
فإنما هو «أن رَجُلاً ِن قف صلق بِسَاءه فال لَه عُمَرُ: 


المرسل أصح وحكى الجاكم عن مسلم أن هذا الحديث تماوهم 
فيه معمرٌ بالبصرة قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له 
بالصحة» وقد أخذ ابن حبّان والحاكم والبيهقي بظاهر الحكم 
فاخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأاهل 
خراسان وأهل اليمامة عنه قال الحافظ: ولا يفيد ذلك شيئاء فإن 
هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة» وعلى تقدير آنهم سمعوا 
منه بغیرها فحدیثه الذي حدّث به في غير بلده مضطرب لأنه کان 
محدّث في بلده من كتبه على الصَحةء وأمًا إذا رحل فحدذث من 
حفظه باشياء وهم فيهاء اتفق على ذلك اهل العلم كابن المديني 
والبخاري وابن أبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم وحكى 
الأثرم عن أحمد أن هذا ا لحديث ليس بصحيح» والعمل عليه» 
وأعله بتفرّد معمر في وصله وتحدیثه به في غير بلده وقال ابن عبد 
ال طرق لها شلوك داشان الذازفطى ف الكل شرج 
طرقه ورواه ابن عيينة ومالك عن الرّهري مرسلاً ورواه عبد 
الرراق عن معمر كذلك» وقد وافق معمرًا على وصله بحر کنیز 
السقّاء عن الرّهري ولكنه ضعيف وكذا وصله يحيى بن سلام 
عن مالكي» وبحيى ضعيف وامًا الرّيادة التي رواها أحمد عن عمر 
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فاحرجها أيضنًا النسائي والدارقطني قال الحافظ: وإسناده ثقات؛ 
وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحّنه وي 
الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وقد تقدم في 
باب العدد البح للل اوقم الكلام في ريم الزيادة على 
الأربع هنالك فليرجم إليه وحديث الضَحّاك استدل به على 
تحريم الجمع بين الأختين» ولا اعرف في ذلك خلافا وهو نص 
القرآن» قال الله تعاى: #وأن تَجْمَعُوا بيس الأحتيْن إلا مَا قد 
سلف فإذا أسلم كافرٌ وعنده أحتان أجبر غل تطلیق 
إحداهماء وني ترك استفصاله عن المقدّمة منهما من المتاخرة دليلّ 
على أنه بجحكم لعقود الكقار بالصَحَة وإن ل توافق الإسلا» فإذا 
أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين وقد ذهب إلى 
هذا مالك والشافعيٰ وأحمد وداود وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو 
يوسف والثوري والأوزاعيّ والرهري وأاحد قول الشافعي إلى 
أله لا يقر من أنكحة الكقار إلا ما وافق الإسلام فيقولون: إذا 
أسلم الكافر وتحته أختان» وجب عليه إرسال من تأاخر عقدهاء 
وكذلك إذا كان تحته أكثر من خمس» أمسك من تقدَّم العقد عليها 
مهن وارسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك 
وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من أربم مرَة واحدة 
بطل وأمسك من شاء من الأختين وأرسل من شاء وأمسك أربعا 
من الروجات يختارهن ويرسل الباقيات والظَاهر ما قاله الأوّلون 
لتركه با للاستفصال في حديث الضحاك وحديث غيلان» ولا 
في قوله «اختر ايتهما» وني قوله: «اختر أربعاً» من الإطلاق. 

قوله: (أبي رغال) بكسر الراء ا لمهملة بعدها غين معجمة. 

قال في القاموس في فصل الراء من باب اللام: وأبو رغال 
ککتاب, - في سنن آبي داود ودلائل اة وغيرهما عن ابن عمر 
«مسَِحْت رَسول الله اة جين حرجنا مَعَة إلى الطائف فَمَرَرْنا 
بقبر فقَال: ڌا قير بي رغال وهو اپو ِيف وکَان مِن تَمُود 
ركان بهذا الحرم ذم عَلْف فلَنَا حرج منة أصابة النقمَة الي 
أصَابّت فَوْمَهُ بهذا الْمَّكان فَدُفِن فيه» الحديث وقول الجوهري: 
کان نیا لیڈ نین ترکیڑا إل مک قات ف الطریی: غي 
معت به» وکذا قول ابن سیده: کان عبد لشعیب وکان عشّارا 
جائرا. انتھی. 

قوله: (لترَاجِعَنٌ ْساءّك) يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة: 
المراجعة اللغر ت أعني إرجاعهنٌ إلى نكاحه» وعدم الاعتداد 


بذلك الطّلاق الواقم» كما ذهب إلى ذلك جماعة من اهل العلم 
فیمن طلّق زوجته او زوجاته مریدا لإبطال میراهنٌ منه آنه لا 
يقع الطّلاق ولا يصح وقد جعل ذلك آئمّة الأصول قسمًا من 
أقسام المناسب» وجعلوا هذه الصّورة مثالا له والمصنف رجه الله 
أا فهم أن الرَّجعة هي الاصطلاحية» أعني: الواقعة بعد طلاق 
رجعي معتدٌ به جعل ذلك الطّلاق الواقع منه رجعيًاء ثم ذكر أنٌ 
الرجعية تزرث وإن انقضصت عدتها فأردف الإإشكال بإشکال. 

اب اوجن الكافرين نلم حدما قبل الأعر 

-٤‏ عن ابن عَبّاس: «أن النبي ل رَد ابتتة زيب عَلّى 
ززجقا ابي التاص بُ اربع بالكام الأرل لم خث شه 
زرا مد (۱/ ۲۱۷و ۱٣۲و )۳٠١۱‏ ربو داود )۲۲٠١(‏ وي 
لَظر: «رَد ابه زنب عَلّى أبي الَاص زوؤجهًا بنكاجهًا الأول 
و ر ما و اندرا ورن ا 
(۰۰۹ ۲) رفي لفظر: «رد ابتتة زيب عَلَّى أي الَاصٍ» وَكان 
إسلامها قبل إسْلامه سيت ينين على النكاح الأول ولم بُخدث 
شَهادة رلا صَدَاقًا» روه أحْمَد وأو داد وَكذيك التزملوي 
)۱٤۳(‏ وَقالَ فیه: لم بُحدث نکاحا وَقال: هذا حديث ليس 
بإسنادِه باس . 
٣۷٣٣‏ وذ روي بماد نميف عن عرو ن شيب عن 
أيه عَنْ جَدو: أن الي هة رَد اة على أبي الْعَاص بحر 
0 وَنکاج جلریاره َال الترمنري :)١١٤۲(‏ ت إسْناده مَقَالّ 
رَقَالَ أحْمَد: هذا حديث ضتَعيف وَالْحديث الصنجيح الذي روي 
أنه أقَرَمُّمَا على النكاج الأرّلء وال الدَارَقُطبي (۳/ :)٠٠۳‏ هذا 
حدیث لا ينبت وَالصواب حديث ابن عباس أن النبي ڳا رَذهَا 
بالنکاج الأول). 

١-وَعن‏ ان شهاب: ”أنه بَلَفَّة أن اة اللي بن 
ية كات تحت صَفوان بن امي قاسنلمَت بوم الع وخرب 
زوْجُها صفوان بن أمَيَة من الإسلام فَبْعَث إليه رَسرل الله ب 
امانا شه ينا والطابف وُو كاف وامرائة نة فلم يضرق 
رسو الہ پیا يهُا حتی اسم صتفوا وَاستقرّت عندة يدبك 
النکام؛ َال ابن شهاب: وَکان بين ملام صفوان وَين الام 
زوْجَيه لخو من شهر. مُحْتَصَرٌ من الْمُوّطَّا مالك -٠٤۳/۲(‏ 
VT (otf‏ وَعَن ابن شبهاب: «آن آم حکیم اة الْحَارث 
ن شام ممت بوم الح مك ورب وها عِكرمَة بن أبي 


جَهْل من الإسلام حتى قَدِم امن فارتَحلّت أم حكيم حى 
قَدِمَّت على زؤجها باليَمَنِ وَدَعتة إلى الإسلام فَاسْلَم وَقَدِم 
عَلّى رَسُول الله َة فَبايعَة فا عَلّى نكاجهمَا دك قال ان 
شبهاب: ولم يلا ان انرا حجرت إلى الله إلى رَسُرله 
وؤجها كار ميم بذار لكر إلا قرفت هجرها هاون 
وجهاء لا أن يدم زوْجُها مُهَاجرا قبل أن تنقضي عِدَنهاء أنه 
َم ينا ان امراة فرق يها وَين ڙوجها اڏا قم رهي في عديها 
روه عه مَالِك فِي الْمَوَطإً (۲/ ,)٠ ٤٠-٠٤٤‏ 
حديث ابن عباس صحَحه الحاكم وقال الخطابي: هو اصح 
من حديث عمرو بن شعيبي وكذا قال البخاري قال ابن کثير في 
الإرشاد: هو حدیث جِيّدّ قوي» وهو رواية ابن إسحاق عن او 
بن ا لحصين عن عکرمة عن ابن عباس انتهی. إلا أن حدیث داود 
ی و ا 
علي بن المديني وغيره من علماء ال وابن إسحاق فيه مقالٌ 
معروف. وحدیث عمرو بن شعیب آخحرجه ایضًا ابن ماجه» وني 
إسناده حجاج بن أرطاة وهو معروف بالتدليس»ء وأيضًا ل يسمعه 
من عمرو بن شعيبٍ قال أبو عبيء وإنما مله عن العرزميٌ وهو 
ضعيفً وقد ضعَف هذا الحديث جماعة من أهل العلم قد تقدم 
ذكر بعضهم. وحدیث ابن شهابٍ الأول هو مرسل وقد أخرجه 
ابن سعاٍ في الطبقات» وحديئه الثاني مرسلٌ أيضًا وأاخرجه ابن 
سعار في الطّبقات أيضًا وني الباب عن ابن عباس عند البخاري 
قال: کان الْمشركون على مَنْزْليْنٍ من الي ب وَمِنْ الْمُزييين 
کانوا مركي هل حَرْب يُقالهُم وَبقاتلونهء وَمُشركي أهْل عه 
لا الهم ولا قاو ركان إذّا هَاجَرّت المراء من اهل الْحَرْب 
وان جاه زوْجُها قبل أن تنكح ردت إلَيْهه وروى البيهقي عن 
الشافعي عن جاعةٍ من آهل العلم من قريش واهل المغازي 
وغيرهم عن عد مثلهم: أن أبا سيان أمنْلَم بمَرٌ الظَهْرّان 
ارائ هند بت خب افر بک وما وتوا ار خرب 
وكذلك حَكيم ن جام فم المت المرانان بغة يك واقرً 
النبي ية النكاح». 
قوله: بعد سَيّنٍ) وني الرّواية الننية بيت سينين؟ ووقع في 
رواية: «بُعْد ثلاث سبي“ وأشار في الفتح إلى الجمع فقال: المراد 
بالسّت ما بين هجرة زينب وإسلامه» وبالسنتين أو الثلاث ما بين 


نزول قوله تعال: (لا هن جل لهم وقدومه مسلمًا فان بينهما 
سنتين وأشهرًا قال الترمذيٌ في حديث ابن عبّاس: إنه لا يعرف 
وجههء قال الحافظ: واشار بلك إلى أن رها إليه بعد ست سنين 
أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه 
المدّة قال: ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا 
تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدّتهاء ومن نقل 
الإجاع في ذلك ابن عبد البرَء وأشار إلى أن بض أهل الظاهر 
قال بجوازه» ورده بالإجماع المذكور وتعقب بثبوت الخلاف فيه 
قدياء فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن علي وإبراهيم الَخعي بطرق 
قو وافشى يسه ماد شيخ أبي حنيفة واجاب الطاب عن 
الإشكال بان بقاء العدَة تلك المد مكل وإن لم تجر به عادة في 
الغالب» ولا سيّما إن كان المدة إنما هي ستتان وأشهل فإنً 
الحيض قد يبطئى عن ذات الأقراء لعارض ويبمثل هذا أاجاب 
البيهقي» قال الحافظ: وهر ارق ما دق ذيك: وقال السّهيلي 
في شرح السّيرة: إن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه 
العمل» وإن کان حدیث ابن عباس أصح إسنادًا لكن م يقسل به 
احدّ من الفقهاء لان الإسلام قد كان فرق بينهماء قال الله 
تعال: (لا ُن جل لَهُم ولا هُم يلون لَهُنَ)» ومن جمع بين 
الحدیثین قال: معنی حديث ابن عباس رها عليه على التكاح 
الأرل ي المتذاق والباءول مذك زياد على ذلك من قيرط 
ولا غيره انتهى. وقد أشار إلى مشل هذا الجمع ابن عبد الب 
وقيل: إِنٌ زينب نا أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق 
بينهما با إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافرء 
فلمَّا نزل قوله تعالى: لا هن حل لهم الآيةء آمر النبي اة آن 
تعتد» فوصل أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدّة فقرّرها الي 
يلل بالنكاح الأوّل» فيندفع الإشكال. قال ابن عبد الب وحديث 
عمرو بن شعيبٍ تعضّده الأصول. وقد صرح فيه بوقوع عقا 
جدي والأخذ بالصّريح أولى من الأخذ باحتمل» ويؤيّده خالفة 
ابن عباس لا رواه كما حكى ذلك عنه البخاري. قال الحافظ: 
اخسن افسانك في تقریر الندین ترجیح حذیت ابن عیاش كما 
رجّحه الأئمّة وحمله على تطاول العدّة فيما بين نزول آية التحريم 
وإسلام أبي العاص» ولا مانع من ذلك. وأغرب ابن حزم فقال: 
إن قوله: «رَذها ليه بعد كَذا» مراده: جمع بينهماء وإلا فإسلام 
أبي العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة 
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على المشرك» هكذا زعم. قال الحافظ: وهو الف لا أطبق عليه 
أهل المغازي أن إسلامه كان بعد نزول آية التحريم. 

وقال ابن القيم في اهدي ما محصله: إن اعتبار العذة ‏ يعرف 
في شيءَ من الأحاديث» ولا كان النبي بي يسال المرأة هل 
انقضت عدتها آم لاء ولو كان الإسلام رده فرقةٌ لكانت طلقة طلقةً 
بائنة ولا رجعة فيها فلا يكون الرّوج أحق بها إذا أسلم» وقد دل 
حكمه ية أن النكاح موقوف فإن أسلم الرّوج قبل انقضاء 
العدة فهي زوجته» وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت» 
وإن أحبت انتظرته» وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى 
تجدید نکاح» قال: ولا نعلم أحدًا جدد بعد الإسلام نكاحه ألبتةه 
بل كان الواقع أحد الأمرين: إمّا افتراقهما ونكاحها غيره وإمّا 
بقاؤهما على النكاح الأول إذا اسلم الرّرج» وأمّا تنجيز الفرقة 
أو مراعاة العدّة» فلم يعلم أن رسول الله ب قضى بواحا منهما 
مع كثرة من أسلم في عهده» وهذا كلام في غاية ا لحسن والتانة. 
قال: وهذا اختیار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم 
وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقنادة والحكم. قال ابن 
حزم وهو قول عمر بن الخطًاب وجابر بن عبد الله وابن عباس» 
ثم عد آخرين. وقد ذهب إلى أن المراة إذا أسلمت قبل زوجها م 
تخطب حتی تحيض وتطهر ابن عباس وعطاءٌ وطاووس والقوري 
وفقهاء الكوفة» ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر» وإليه جنح 
البخاري» وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على 
زوجها الإسلام في تلك المدّة فيمتنع إن كانا معا في دار الإسلام. 
وقد روي عن أحمد أن الفرقة تقع بمجرّد الإسلام من غير توقفٍ 
على مضي العدة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلم أو 
طلاق. وقال في «البحر» مسالة: إذا أسلم أحدهما دون الآخر 
انفسخ النكاح إجماعاء ثم قال بعد ذلك: مسالة: المذهسب 
والشافعي ومالك وأبو يوسف: والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا 
طلاق» إذ العلة: اخحتلاف الدين» كالردة. وقال أبو العباس وأبو 
حنيفة وحمَدٌ: بل طلاق» حيث أسلمت وأبى الرّوج» إذ امتناعه 
کالطلاق. فلنا: بل کالرَدّة انتهی. 

قوله: (وَكان إمنلامُها.. إلَح) المراد بإسلامها هنا: هجرتهاء 
وإلا فهي ۾ تزل مسامة منذ بعه الله تعالی کسائر بناته کلف 
وکانت هجرتها بعد بدر بقليل وبدرٌ في رمضان السّنة الّانية» 
وتحريم الناا لى اكاز ن اديع ع م ف فى ال 
فیکون مکٹها بعد ذلك نحوّا من سنتین» هکذا قیل» وفیه بعض 
خالفةٍ ا تقدم. 


اب الْمَراةٍ بى وَرَوْجُها بذار اشر 

۷- عن ابي سجيار: «أن النبي ا يوم حنيْن بَعَث جَيشا 
إلى أرْطاس لقي عذوا فقاتلوهُم فظَهَرُوا عَلَيْهسم وأصابُوا لهم 
ساياء کان اسا من أصلحاب الي هة تَحرَجُوا مسن غشيَانهن 
من أجل أزواجهنَ يِن المُثلركين فانزل اله الى في دبك 
«والْمُخصات من الساء إلا ما ملكت مان4 أي نهن اكم 
خلال إا القت عِدهّن رَراهُ نلم )۱٤١٩(‏ (۴۳) والنْسائي 
۱۰/0( وأبو اود »)۲٠٠٠(‏ وَكَذَلك أخْمَدٌ (۳/ )۸٤‏ ولیس 
عِندة اياده في آخرء ب الأبة والعَرملري )۳٠۲١(‏ مُحَتَصَرا 
وَلَفْظ: «اصَا بايا َم ازطاس لَهُنَ زواج في وهن فڌكروا 
ذلك إِرَسول اله ية فَرلّت: «وَالمُحخْصنات مسن النسّاء إلا ما 

۸- وَعَن عربَاض بن سارية: «أن اللي ب حَرَم وط 
اااي ار ا في ر ا0 ۷ 
والذرياري )٠١۹6(‏ َر عام في ذوات الأزراج وَغبرهن). 

حديث العرباض رجال إسناده ثقات. وقد أخرج الترمذي 
نحوه من حدیث رويفع بن ثابت: أن النبي ڳل قال: «مَنْ كان 
ومن بالل ايوم الجر فلا يلقي مَاءء ولد غَبْروه وحسّنه 
الترمذي. وأخرجه أيضًا أبو داود» وسيأتي في باب استبراء الأمة 
إذا ملكت من كتاب العدة. 

ولأبي داود من حديث: «لا پَجل لامرئ يوين بال وَاليَوْم 
الجر أن بقع عَلّى ارأو من ابي حتى يستبرتها» و 
في ذلك الباب من حديث ابي سعيا في سبي أوطاس بلفظ بلفظ: «لا 
وط حال حتی تضم ولا غَبْرٌ حامل حتى تجيض حيْضَة 
وسيأتي أيضًا هنالك من حديث أبي الدرداء المنع من وطء 
الحاملء والكلام على هذه الأحاديث ياتي هنالك مستوفى إن 
شاء الله تعالى» وإما ذكر المصتف رحه الله ما ذكره في هذا الباب 
للاستدلال به على أن السّبايا حلالٌ من غير فرق بين ذوات 
الأزواج وغيرهنّ» وذلك ما لاخلاف فيه فيما أعلم» ولكن بعد 
مضي العدة المعتبرة شرعا. 

قال الرخشري في تفسير الآية المذكورة إلا ما مَلَكَث 
آیمانکم) یرید: ما ملكت ايانكم من اللاتي سبين ومن ازواج 
في دار الكفر فهنٌْ حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات. 

وني معناه قول الفرزدق: 


وذات حلیل آنکحتها رماحنا حلا لمن يني بها ۾ تطلق 


الصداق 


المد في 


۹- عن عَاير بن رَبيعَة: «أن اضْرأة ِن بي فُرارَة 
زوجت على تلن َال رَسول الله ة: رضت مز نفيك 
ومالك بنْعْليْن؟ قَالت: نکم قأجازه روَا خمد (۳/ )٤٤٥‏ 
وان ماج (۱۸۸۸) والترماري وَصَحَحةُ (۱۱۱۳). 

Vt‏ - عن جابر أن رَسُول اله 5 قال: لر أن رَجُلاً 
أعْطى امرَآة صداقًا مء يديه طْعَامًا كانت لَه حلالاً؛ روَا أحْمَّة 
E (00/۳)‏ داد (۲۱۱۰) بمَعناءً). 

۱- وَعَن أئس: «أن الي با رأى على عا لخن 
ن وف ار صرق فقال: ما هذا؟ فال: يرجت اضراة على 
ورن نوا ِن ذَهَبي قال: ارك الله لك أولم ولو بشاةٍ روَا 
الا ت ۳و ) (خ: 1 ش1( )م 
۷ (۷۹) (د: ۲۱۰۹) (ت: )۱۰۹٤‏ (ن: ٩/۱۱۹و۱۲۰)‏ 
(ه: )۱۹١۷‏ وَلْم بذك فيه بُو ذاوُد: ارك الله لّك). 

حديث عامر بن ربيعة قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن 
حكى تصحيح الترمذي له: إنه خولف في ذلك. وحدیث جابر 
في إسناده موسی بن مسلم وهو ضعيف هكذا في ختصر 
امنذري. وقال في التلخيص: في إسناده ملم بن رومان وهو 

قال آبو داود: إن بعضهم رواه موقوفا. قال: ورواه ابو عاصم 
عن صالح بن رومان عن آبي الربير عن جابر قال: « كنا على 
عهد رسول الله َة نستمتع بالقبضة من الطّعام؛ على معنى 
المعةء قال: ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى 
آبي عاصم. وهذا الذي ذکره آبو داود معلقا قد أخرجه مسلم ف 
مجيه من خديث إبن جريج عن آي الزبي قال: دعت 
جابرا يقّول: كنا تمع بالَْبْضةٍ من انر وَالدقيق الأيَام عَلّى 
عَهْدِ رَسول الله کف قال أبو بكر البيهقي: وهذا وإن کان في 
نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخاء فإنما نسخ منه شرط 
الأجل» فأمّا ما بجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه نسخ. 


قوله: «وّزن واو من ذُهَبو»» في رواية للبخاري: «نواةٍ من 


ذهب ورجَحها الداودي واستنكر رواية من روی وزن نواقٍ. 

قال الحافظ: واستنكاره المنك لن الذين جزموا بذلك أئمَة 
حقاظ قال عياض: لا وهم في الرّواية لأنها إن كانت نواة تمر أو 
شر او کان انرا قر معلوم صح أن قال ق کر ذاق وز 
نواةٍ واخحتلف في المراد بقوله: نواة» فقيل: المراد واحدةنوى 
التمرء وإ القيمة عنها يومئلر كانت خسة دراهم. وقيل: كان 
قدرها یومئر ربع دینار. 

ورد بان نى التمر خاي الوزن فكيف عل مارا نا 
يوزن به. وقيل: لفظ التواة من ذهب عبارة عمّا قيمته حخسة 
دراهم من الورق» وجزم به الخطابيّ واخشاره الأزهري ونقله 
عياض عن أكثر العلماء. ويؤيده أن في روايةٍ للبيهقي: وزن نواةٍ 
من ذهب قوّمت خسة دراهم. وقيل: وزنها من الذآهمب خسة 
دراهم» حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن فارس وجعله البيضاوي 
الظاهر. ووقع في رواية للبيهقي: قوّمت ثلاثة دراهم وثلفاء 
وإسناده ضعیفٌ ولکن جزم به جمد وقيل: ثلاثة ونصف وقیل: 
ثلاثة وربع. وعن بعض الالكيَة: النواة عند أهل الماينة ربع 
دینار. ووقع في روايةٍ للطبراني: قال أنس: حزرناها ربع دينار. 
وقال الشافعي: النواة: ربع الْنش والنش: نصف أوقيَة 
والأوقية: أربعون درهمًا فتكون خمسة دراهم. 

وکذا قال أو عبیار: إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم وهي 
تسمّى نواة كما تسمَّى الأربعون: أوقيّة وبه جزم أو عوانة 
وآخرون. والأحاديث المذكورة تدل على أنه جوز أن يكون المهر 
شيئا حقيرًا كالنعلين وام من الطّعام ووزن نوا من ذهسبي. قال 
القاضي عياض: الإجاع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا 
له قیمة لا یون صداقًا ولا بحل به الّكاح» فإن ثبت نقله فقد 
حرق هذا الإجماع ابو محمد بن حزم فقال: يجوز بکل شيء ولو 
کان حبة من شعیر 

ويؤيّد ما ذهب إليه الكافة قوله لة: «الَمس ولو خاتَمًا ِن 
حډیډ» کما سياتي لأنه أورده مورد التقليل بالتسبة لا فوقه» ولا 
شك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرًا من النواة 
وحبة من شعير. 

وكذلك حكي في «البحر؛ الإجماع على أله لا يصح تسمية ما 
لا قيمة له. قال الحافظ: وقد وردت أحاديث في أقلٌ الصّداق» لا 


يثبت منها شيءَ» وذکر منها حديث عامر بن ربيعة وحديث جابر 
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المذكورين في الباب» وحديث لبيبة مرفوعًا عند ابن أبي شيبة: 
«مَن استحل برهم في النكاح قد استَحَل». 

وحديث أبي سعيار عند الدارقطني في أثناء حديث في المهر: 
رلو خان بوا بی ا26 قال: وَأقوّى ٿيٰء في دك حَډيث 
جابر عند ملم «کنا نت نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على 
عهد رسول الله کا ڈ ثم ذكر كلام البيهقي الذي قدمناء. 

وقد اختلف في أقل المهر فحكي في «البحرا عن العترة ميا 
وأبي حنيفة وأصحابه أن قله عشرة دراهم أو ما يوازيها. 

واستدلّوا ما اخرجه الدارقطي من حديسث جابر بلفظ ya:‏ 
i‏ 
من الأحاديث الدالة على أنه يصح أن يكون المهر دونهاء ولكته 
حو ی واد رن ف ن بن أرطاة وهما 
ضعیفان» وقد اشتھر حجَاح بالّدلیس» ومبشر متروك کما قال 
الدارقطي وغيره وقال البخاري: منكر الحديث وقال أحمد: روى 
عنه بقية أحاديث كذب. 

وقد روى الحديث البيهقي من طرق منها عن علي رضي 
اللهعنه» وني إسناده داود الأودي» وهذا الاسم يطلق على اثنين 
احدهما: داود بن زيار وهو ضعي بلا خلافي والتاني: داود بن 
عبد الله» وقد وثقه أحمد» واختلفت الرّواية فيه عن بحيى بن معين 
ومنها عن جابر قال البيهقي بعد إخراجه: هو حديت ضعيف 
رة وروي أيضتًا عن علي رضي الله عنهمن طريق فيها آبو خالا 
الواسطي» فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجَة وعلى فرض أنها 
يقوّي بعضها بعضًا فهي لا تبلغ بذلك إلى حذ الاعتبار لا سيّما 
وقد عارضها ما في الصحيحين وغيرهما عن جماعةٍ من الصّحابة 
مثل حدیث الخاتم الذي سياتي وحدیث نواة الأهب وسائر 
الأحاديث التي قدّمناها وحكي في «البحر؟ أيضًا عن عمر وابن 
عباس والحسن البصري وابن المسيّب وربيعة والأوزاعي 
والنوري وأمد وإسحاق والافعي اذ اقل ما يصح ثمنًا أو 
أجرة» وهذا مذهب راجح. 

وقال سعيد بن جبير: أقلّه مسون درهمًا وقال التخعي: 
اربعون وقال ابن شبرمة: خسة دراهم وقال مالك: ربع دینابء 
وليس على هذه الأربعة الأقوال دليلٌ يدل على أن الأقل هو 
أحدها لا دونه وجرد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر 
ابره لواحا منها كحديث النواة من الب فإه موافحٌ لقول 


ابن شبرمة ولقول مالك على حسب الاختلاف في تفسبرهاء لا 
يدل على آنه المغدار الذي لا جزئ دونه إلا مع التصريح بانه لا 
مجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح فلاح من هذا التقرير أن عل 
ما له قيمةٌ صح آن کون مهرًا وسياتي في باب جعل تعليم 
القرآن صداقا زيادة تحقيق المقام. 

۲-وَعَن عَائِشة أن رَسول اله ب قال: «إن اعم 
النکاح ركه أَيْسرَهٌ مُوْنة روَا خمد .)٠٤١ /١(‏ 

۳ وَعَن أبي هُرَبْرَةَ قال: «كان صْدَافًا إذ كان فيا 
رَسول الله اة عَشلر أواق».رَوَاه اساي )۱١١ /١(‏ وأخمَد 
(۷/ ۳۷) وزاد: وطق بيده ذلك اربائة) 

-٤‏ وعن ابي سَلَهةَ قال: «سَألت عابشة: كم كان 
صذاق رَسُول الله ا قَالَّت: کان صَدَافهٌ لأزواجه انتقي عر 
أوقة ونث قَالى: أتذري ما النش؟ فُلْت: لاء قَالّت: ملف 
أوقَة فيلك حَنْسمائة درْعم». رَوَاءُ الْجَمَاعة إلا الخاري 
والترْملري (حم: )٩٤ /٩‏ (م: )۱٤۲١‏ (د: )۲٠٠١‏ (ن: ۱١۷/١‏ 
و۱۱۸) (ه: ۱۸۸۷). 

٥-وَعنْ‏ آبي الْمَجِقَّاء قَال: سمحت عُمَر يُقَّول: لا 
ُغْلُوا صدْق النسّاء انها لو كات مَكَرْمَة فِي الدَنّا أو تقوّى في 
الأخجرة كان أولاكم بها ابي ف ما عند سول له ية افراة 
من نسائه. ولا أصدقت ا٧راة‏ من باه أك من ني عشرة أوقيةه 
راه الْحَمْسَّة وَصَحَحة التريلري (حم: ٠/١‏ 1-۰( (د: 
) (ت: ٤‏ ۱۱۱) (ن: /٩‏ ۱۱۸-۱۱۷) (هم: ۱۸۸۷). 

0-وَعَنْ أبي هُرَبرَةَ قال: «جَاءَ رَجُل إلى النبي ا 
َقَال: إني زوجت انرا من الأنصتار لقال له التي :مل 
ظّرت إلَيْها قان في عَيْون الأنصار شَينا؟ قال: قذ نَظرت لاء 
ال: على كم تروْجتها؟ قال: على ارم اراق فال له التي کا 
على أرََع أوَاق كانم تون الْفِضَة من عرض هَڌا الْجَبَل» ما 
ندا ما نططيك وَلَكن عَسّى أن بنك فِي بَحْثٍ تصيب مه قال: 
بعت بحا إلى بني عبس بَحَّث ذلك الرَجُل فيهم روء للم 
.(¥o) (£1)‏ 

۷-وَعَن عُروَةَ عن آم حبيّة: أن رول الله ب 
تََوَجَهَا وهي بأزض الْحَبَشة» زوجَها النجاشِي وامهَرَهَا أريجَة 
آلاف, وَجَهُڙَها من عِنده وَبَعَث بها مع شرخبيل بن حسئة ولم 
يَْعَث إلنْهَا رول الله اة بشيء وكان مَهْرُ ائه أربَعيائة 
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رهم روَا خمد )٤۲۱/7(‏ والنسًابي /٩(‏ ۱۱۹). 

حديث عائشة الأول احرجه أيضًا الطّبراني في الأوسط 
بلفظ: «أحف النساء صَدَاقا أعْظَمُهُنْ ركه وني إمسناده الحارث 
بن شبل وهو ضعيف. وأخرجه ايض الطّبرانيّ في الكبير 
والأوسط بنحوه. وأخرج نجوه أبو داود والحاكم وصحَّحه عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله هل: «حَيْرٌ الصداق ايسر . 

تف اي هريرة رجال إسناده ثقات. ا ابي 
العجفاء صحَّحه أيضًا ابن حبّان والحاكم. 

وأبو العجفاء اسمه هرم بن نسيبٍ. قال يحيى بن معين: 
بغر ةوقال الخار ي ق درت ا رال ار اة 
الكرابيسي: حدیثه لیس بالقائم. 

وحديث آمٌ حبيبة أحرجه أيضًا ابو داود بلفظ: «إنة زَوَجَهًا 
النجّاشِي النبي إل وَأنهرها عنة رة لاف وَبَعَث بها إلى 
رول الله ة مح شرَخبيل بن حسة. ۰ 

ا بو داود ایض عن الرّهري مرسلاً: «أن الْجَاشِي 
زوج آم حَبيبة بت أي سيان من رَسُول الله ب على صداق 
أربعة آلاف دزق ركب بذك إلى رَسول الله هاه وقيل: 
بعائتي دینار. 

قوله: (أيْسَرهُ مُولَة) فيه دليلٌ على افضايّة اللكاح مع قَلة 
المهرء وان الزواج بمهر قليلٍ مدوب إليه لان المهر إذا كان قليلاً 
يستصعب التكاح من يريده فيكثر الرّواج المرب فيه ويقدر 
عليه الفقراء ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح» حلاف 
ما إذا كان المهر كشيرًا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال 
فيكون الفقراء الّذين هم الأكثر في الغالب غير مزوّجين فلا 
تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي ب كما سلف في اول 
النكاح. 

قوله: (وَذلِك أربَعُمائة) اې درم لان الأوقيّة كانت قديًا 
عبارة عن أربعين درهمًا كما صرح به صاحب النهاية. 

قوله: (كان صَدَاقَةُ لأزواجه.. إلَخ) ظاهره أنّ زوجات الي 
ية كله کان صداقه ذلك المقدان وليس الأمر كذلك وإتما 
هو محمولٌ على الأكثر» فان ام حبيبة اصدقها النجاشي عن الي 
ية المقدار المتقدّم. وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر: «أصْدَقَهًا 
أرْبَعَمائة دينار» أاخرجه ابن أبي شيبة من طريقه. 

وخرج الط اني عن انس آنه اصدقها اتی دینار» و|سناده 


ضعيف» وصفية كان عتقها صداقهاء وخديجة وجويرية لم يكونا 
كذلك کما قال الحافظ. 

قوله: (وّش) بفتح الّون بعدها شين معجمةء وقع مرفوعًا 
في هذا الكتاب. 

والصّواب: ونشًاء بالتصب مع وجود لفظ: کان» كما في غير 
هذا الكتاب» أو الرّفع مع عدمها كما في رواية أبي داود. 

قوله: (لا تَعلُوا دق النسّاء.. إلّخ). 

ظاهر النهي التحريم. 

وقد اخرج عبد الررّاق عن عمر أنه قال: «لا تُعالوا في مر 
السا الت امراة: لسر ذلك لك يا عَم إن الله تعالى بون: 
رانم داهن قنطارا؛ من ذهب كما في قِرَاءة ان صمو 
قال ممَر: مرا اَمَك مر فة وأخرجه الرّبير بن 
بکار بلفظ: «امْراة أصَابت وَرَجُل أخطا» واخرجه ابو يعلى 
مطرلاً. 

وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره بجيث تصير 
الريادة على ذلك الح باطلة للاية. 

وقد احتلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال أبو سعيار 
الخدري: هو ملء مسك ثور ذهبًا. 

وقال معاً: الف ومائتا أوقبة ذهًا. 

وقيل: سبعون آلف مثقال. 

وقيل: مائة رطلٍ ڏذهبًا. 

قوله: (زَوَجَهَا النجاشِي) فيه دليلٌ على جواز التوكيل من 
اروج لمن يقبل عنه النكاح» وكانت أمٌ حبيبة المذكورة مهاجرة 
بارض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش فمات بتلك 
الأرض فزوجها النجاشي النبي ية وام حبيية هي بنت أبي 
سفیان. 

وقد تقدَم اختلاف الرّوايات في مقدار صداقها. 

باب جغل ليم الْقرآن صَدَاقا 

۸- عن هل بن سخد: «أن النبي ك جاءنة اضرأة 
فقال: يا رسو الله إتي قد هبت نبي لك قات اما 
طويلا َا رَجْلٌ فَقال: با رول الله زوجنيها إن لم يكن لُك 
بها حاجة. َال رول الله بلا: هل دك من شنيء تصندهًا 
إا فقَال: مَا عدي ٳلا ٳڙاري هڌاء فال النبي إن أعطيَهَا 
إزارك لست لا زار لك فايس شيا فَقال: ما أجذ شي 


له ابي ا: هل مَعَك من لمران ش۲ قال: تم سسُورء كنا 
وَسُورة كذاء سور يُسَمَيهّاء فقا له ابي بها قد زوَجنكها با 
مَعَّك مر القّرآن» متقَق عليه (حم: ۵/ ۳۳۰و٤۳۳‏ و٣۳۳)‏ (خ: 
۳و ) (م: )۱٤۲١‏ (١۷و۷۷).‏ وهي رواية متف عَلَيهَا: 
لذ ملكا بنا مَك من المُرآن؛ وقي روا مق علبها: 
قستطة ها الط ر رفت ٠ ٠‏ ر ٠‏ 

4- وَعَن أبي النطْمَان الأزدي قال: «زوج رَسُول الله 
اة رأة على سور من القرآنء فم قال: لا يكون لأحد بدك 
مَهرا» روَا سيد في سيه مسل .)1٤۲(‏ 

حديث أبي النعمان مع إرساله قال في الفتح: فيه من لا 
يعرف. 

وني الاب عن ابي هريرة عن ابي داود والنسائي. 

وعن ابن مسعود عند الدارقطني. 

وعن ابن عباس عند أبي الشيخ وآبي عمر بن حيويه في 
فوائده. 

وعن ضميرة جد حسين بن عبد الله عند الطبراني. 

وعن انس عند البخاري والترمذي. 

وعن ا عند تام في فوائده. 

وعن جاب عند أبي الشيخ. 

قوله: (جَاءَنةُ امْرًأة) قال الحافظ: هذه المرأة م أقف على 
اسمها. 

ووقع في الأحكام لابن الطْلاع أنها خولة بدت حكيم أو ام 
شريكي وهذا نقلٌ من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: وَامرًاةٌ 
مُوْمِنة إن وَهَبَت نضْسَهًا للنبي) بء ولكن هذه غيرها. 

قوله: (وَهَبْت نفسيي) على حذف مضافر: آي امر نفسي» 
لان رقبة ا لحر لا تملك. 

قوله: (فقَامَ رَجُلٌ) قال الحافظ : م أقف على اسمه. ووقع في 
روايةٍ للطبراني: «فقام رجل أحسبه من الأنصارا. 

قوله: (ولَوْ حاتمًا) ني روايةٍ: «ولَوْ حانّم» بالرفع على تقدير 
حصل. ولو في قوله: ولو حانَمًا» تعليلية. 

قال عياضً: ووهم من زعم خلاف ذلك ووقع في روايةٍ عند 
الحاكم والطبراني من حديث سهل: «ڙوَج رَجُلاً بحام مِن 


a f 
حيار فصه فْضَةَ).‎ 


قوله: (هل مَعَك من الْمَرآن شَيْء؟) المراد بالعيّة هنا: الحفظ 
عن ظهر قلبه. وقد وقع في روايةٍ: «أتقرَؤهُنْ عَلَّى ظَهُْر لبك 
بعد قولو: «معي سورة كذا ومعي سورة كذا» وَكذلِك فِي رواية 
الَوري عند الإسْمَّاعيلي بلفظ: «قال: عن ظهر قلبك؟ قال: 
8 ۰ 

قوله: (سُورَة کڏا وَسُورَة كَذَا) وقع في روايةٍ من حديث ابي 
هريرة: «سورة البقرة أو الي تليها» کذا عند ابي داود والنسائي. 

ووقع في حديث ابن مسعوو: «لْعَمْ سُورةٌ َرَو وَسُورَة مِنْ 
المْقَصّل» وني حديث ضميرة: هروج ية رَجُلاً عَلّى سور ابره 
لم يکن عند شيء» وني حديث ابي امامة: ڙوج ڳا رَجُلاً ِن 
الصحَابة امْراة على سورَوٍ من الْمُقّصّل جعَلَهَّا مَهْرا وَأذحلَهَا 
عل وَقَال: عَلْْهًاء» وني حديث أبي هريرة: «فَعَلّْهًا عشرين آية 
وهي امرأئك» وني حديث ابن عباس: «أرَوَّجُهّا بنك على أن 
لها أربَم أو حمس سور من کاب الله» وني حدیث ابن 
عباس وجابر: «هل قرأ من المرآن شبًا؟ قال: نَم <إنا 
اطا الکرنر قال: أصدفهًا ااا ۰ 

قال الحافظ: ويجمع بين هذه الألفاظ بان بحعض الرواة حفظ 
ما إ بحفظ بعضٌ أو أن القصص متعدّدة. 

والحديث يدل على جواز جعل المنفعة صداقًا ولو كانت 
تعليم القرآن. قال المازري: هذا ينبني على أن الباء للتعويض 
كقولك: بعتك ثوبي بدينار» قال: وهذا هو الظاه وإلالو 
کانت بعنی اللام علی معنی تکرّمه لکونه حاملاً للقرآن لصارت 
الراة معنى الموهوبةء والموهوبة خاصة بالني ل 

وقال الطحاوي والأبهري وغيرهما بان هذا خاص بذلك 
الرّجل لكون النيّ ية كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك جوز 
له إنکاحها من شاء بغير صداق. 

واحتجوا على هذا مرسل 0 النعمان المذكور لقوله فيه: «لا 
يكو لاحل بدك مَهرّا. 

وأجيب عنه مما تقدم من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده. 
وأخرج آبو داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لحا بعد 
الي يل. وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعار نجوه ولا 
حجَة في أقوال التابعين. 

قال عياض: يحتمل قوله: «بمَا مَعَك من الْقُرآن؛ وجهين 
اوها ان ملا ا مه ي اران ارستدار ما م 
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ويكون ذلك صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن مالكي. 

وييده قوله في بعض طرقه الصحيحة: فعلّمها من القرآنء 
وعين في حديث ابي هريرة مقدار ما يعلّمها وهو عشرون آية. 

ويحتمل أن تكون الباء معنى اللام: أي لأجل مامعك من 
القرآن» فأكرمه بان زوّجه المرأة بلا مهر» لأجل كونه حافظًا 
للقرآن أو لبعضه. 

ونظيره قصة أبي طلحة مع آم سليم فيما اخرجه النسائي 
وصححه عن انس قال: «خطب بو طْلْحة أم سيم فقالت: واله 
ما ملك بُرّذ ولك كَافرّ وأنا مُلْلمة وَلايَيِل لي أن 
أرَوَجَك فان للم ذلك مَهّري ولا انالك َير فان ذلك 
مَهرهَاا. 1 

وأخرج التسائي أيضًا نحوه من طريق أخرى ويؤيّد الاحتمال 
الأول ما اخرجه ابن أبي شيبة الي من حدیث آنس: أن 
ابي اة سال رجلا من اصحابو: ا لان هل تررَجت؟ فال: 
لاء ولس عندي ما نروح به قال: اليس مَعك: «فُل هو الله 
أحد». 

واجاب بعضهم عن الحديث بان اني اة زرّجها إيّاه لأجل 
ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون اتا في 
ذمه إذا ايسر كنكاح التفويض. 

ويؤیده ماني حدیث ابن عباس حیٺ قال فيه: «فذًا رَرَقَك 
الله فَحَوْضنهًا» قال ني الفتح: ا ۰ 

واجاب البعض باحتمال أن الي ية زوّجه لأجل ما حفظه 
من القرآن واصدق عنه كما كفر عن الذي واقع امرأته في 
رمضان» ویکون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على 
تعلّم القرآن وتعليمه والتنويه بفضل أهله. 

واجيب با تقدّم من التصريح جعل التعليم عوضًا. 

وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقًا الشافعي وإسحاق 
والحسن بن صالح» وبه قالت العترةء وعند المالكيّة فيه حلاف 
ومنعه الحنفيّة في ا حر وأجازوه في العبد إلا في الإجارة على 
تعليم القرآن فمنعوه مطلقًا بناءً على أن أصلهم في أن أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن لا بجوزء وقد تقَدَّم الكلام على ذلك. 

وقد نقل القاضي عياض جواز الاستنجار لتعليم القرآن عسن 
العلماء كافة إلا الحنفية. 

وقال ابن العربي: من العلماء من قال: زوّجه على أن يعلّمها 


من القرآن» فكانها كانت إجارة» وهذا كرهه مالك ومنعه أبو 

وقال ابن القاسم: يفسخ قبل الخول ويثبت بعده. قال: 
والصحيح جوازه بالتعليم. 

وقال القرطي: قوله: هعَلَّْهًا؛ نص في الأمر بالتعليم» 
والسياق يشهد بان ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال: 
إن ذلك كان إكرامًا للرّجلء فان الحديث مصرَح بخلافه. 

وقوهم: إن الباء معنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا. 

وفي الحديث فوائد: منها: ثبوت ولاية الإمام على المراة التي 
لا قريب هماء وقد أطال الكلام على ما يتعلّق بالحديث من 
الفوائد في الفتح» وذكر أكثر من ثلاثين فائدة» فمن أاحب 
الوقوف على ذلك فليرجع إليه. 

باب مَن توج وَل يُسَمَ صَداقا 

-٠‏ عن عَلْقَمَةَ قَال: «أيي عَبْذ الله في امرآة تَرَوَجَهًا 
رَجُل تم مات عَنها ولم فض لها صندافا ولم يكن دحل بها 
قَال: فَاحتَلَمُوا لَه فَقَال: أرّى لَهّا مْلَ مر نسائها وَلَهّا الْمِيرّاث 
وَعَلَيْهَّا الد فُشهد مَعْقِلٌ بن يتان الأشجيي: أن النبي کل 
قى في روع اة وَاشِق بفْل ما قَفّی». روَا الْحَْسَة 
وَصْحَحَة السترملري (حم: ۱/ )٤٤۷‏ (د: )۲٠١۴١‏ (ت: )١١٤١‏ 
(ن: ۱۲۱/۲) (ه: ۱۸۹۱). 

الحديث اخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وابن حبّان وصححه 
ايضًا ابن مهدي. ۰ 

وقال ابن حزم لا مغمز فيه لصحة إسناده. 

وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله» ولو ثبت 
حدیث بروع لقلت به. 

وقد قيل إن ني راوي الحديث اضطرابًا» فروي مره عن معقل 
بن سنان» ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع. وقيل 
غير ذلك. 

قال البيهقي: قد سمي فيه ابن سنان وهو صحابي مشهور 
والاختلاف فيه لا يض ا ا ق ف س 

وفي بعضها ما دل على أن جاعة من أشجع شهدوا بذلك. 

وقال ابن ابي حا قال أبو زرعة: الذي قال معقل بن سنان 
أصح. وروى الحاكم في المستدرك عن حرملة بن بجحيى أنه قال: 
سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت 
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به. قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبيد الله: لو حضرت الشافعي 
لقمت على رءوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به. 
وللحديث شاهد اخرجه أبو داود والحاكم من حديث عقبة بسن 
عامر: أن الي 5 زوج امْرأة رَجُلاً فذحل بها ولم برض لها 
صنداقهاء فحفنرنة اء قا: أشنهدكم أن سمي بحَيْرَ لاء 
والحديث فيه دليلٌ على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد 
قبل فرض الصّداق جميع المهر وإن م يقع منه دخول ولا خلوق 
وبه قال ابن مسعود وابن يرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة 
وأصحابه وإسحاق واحمد. وعن علي رضي الله عنهوابن عباس 
وابين عمر ومالك والأوزاعي واللّيث والهادي وأحد قولي 
الشافعيّ وإحدى الرّوايتين عن القاسم انها لا تستحق إلا الميراث 
فقط ولا تستحق مهرًا ولا متعة» لان المتعة ل ترد إلا للمطلَقة 
والمهر عوضٌ عن الوطء ولم يقع من الرّوج. وأجابوا عن حديث 
الباب بالاضطراب. ورد بجا سلف» قالوا: روي عن علي أنه قال: 
لا نقبل قول اعرابي بال على عقبيه فيما بخالف كتاب الله وسنة 
نيه. ورد بان ذلك غ یثبت عنه من وجه صحیع» ولو سلم ثبوته 
فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور» بل روي من طريق غيره» بل 
معه الجراح كما وقع عند أبي داود والترمذي وناس من أشجع 
كما سلف. وأيضًا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل الس 
والفرض لا مهر من مسات عنها زوجهاء وأحكام الموت غير 
أحكام الطلاق. وني روايةٍ عن القاسم أن ها المتعة. 

قوله: (رَلَّهّا الْميرَاث) هو مجم على ذلك كما في «البحرا» 
وإنما اتفق على أنها تستحقه لأنه جب ها بالعقد إذ هو لا سببه 
الوطء. 

قوله: (بروّع) قال في القاموس: کجدول ولا یکسر» بنت 
واشق: صحابية. وني المغني: بفتح الباء عند أهل اللغة» وكسرها 
عند أهل الحديث. 

باب نَقَدِمَة شّيْء مِن الْمَهْر قبل الدخول 
والرحصة في تركو ٠١‏ 

۱- عن ابن عباس قال: «لَمَا روج عَلِي فاطِمَة قال لَه 
سول الله ة: أغطهًا شی قال: مَا ندري شيءَ قال: أن 
درك الْحطْمِيَة؟» راه اپو دَاود (۲۱۲۵و١١٠١)‏ وَالنسّائي 
۹/0 وفِي روًاية: أن علِيا لَمَا ترَرَج فَاطِمَة اراد أن يَذحلَ 
بها قَمنََة رول الله إل حى يُخطيها سء فقَال: با رول ال! 


يس لي شَّيء فال لّ: أعطها درْعَك الْحْطمية فأعطاها وزع 
ّم دحل بهاء. راء بو اود وَهُوٌ ليل عَلّى جَواز الامناع مِن 
ليم الْمَرأة ما لم تقبض مَهْرَهَا). 

۲-وَعَن عائشة قالّت: ١مي‏ رسو الله لا أن أذخلَ 
امراةَ على روجها قبل أن بُعْطيهًا شَياء. روَا ابو دَاوُد (۲۱۲۸) 
بُ ماج (۱۹۹۲). 

حدیث ابن عباس صحَحه الحاکم وسکت عنه آبو داود 
والغتري رازوا اة مه هی ف سنن ان تازه عن عه بن 
عبد الرحن بن ثوبان عن رجل من اصحاب الني 6 ل يقل عن 
ابن عباس كما في الرّواية الأولى. وحديث عائشة سكت عنه أإبو 
اوی ر ا ی کن ا 
انتهی. وني شرك مقال. 

وقال البيهقي: وصله شريك وأرسله غيره. 

وقد استدل بجحديث ابن عباس من قال: إنه يجوز الامتناع مسن 
تسليم المراة حتى يسلّم الرّوج ا وكذلك للمرآة الامتناع 
حتی يسمي الرّوج مهرها. 

وقد تعقّب بان المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسميةٍ 
وأجازته فقد نفذ وتعيّن به مهر المثل ولم يثبت ها الامتناع؛ وإن نم 
تكن رضيت به بغير تسميةٍ ولا إجازة فلا عقد راسا فضلاً عن 
الحكم بجواز الامتناع» وكذلك يجوز للمراة أن قتنع حتى يعيَن 
اروج مهرها ثم حتى يسلمه. 

قيل: وظاهر الحديث أن اهر لم يكن مسمى عند العقد 
وتعقب باه بحتمل أنه كان مسمى عند العقد ووقع التاجيل به 
ولكته ل أمره بتقديم شيء منه كرامة للمراة وتانيسًا. 

وحديث عائشة المذكور يدل على أنه لا يشترط في صحَّة 
التكاح أن يسلّم الروج إلى المراة مهرها قبل الخول» ولا أعرف 
في ذلك خلافا. 

قوله: (الْحْطَميةً) بضم الحاء المهملة وفتح الطّاء ا لمهملة أيضًا 
منسوية إلى الحطم» سمّيت بذلك لأتها تحطّم السّيوف» وقيل: 
منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب كانوا 
یعملون التروع كذا ني النهاية. 

اب حُكم هَدَايا اروج لِلْمَرأءٍ وأوليابِها 

-٣‏ عن عرو بن شيب عن آپيهِ عن جَدءِ أن رَسول 

اله کیا قال: «آبما انرأو حت على صَذاتي اؤ اء از دة قبل 


٠ نيل الأوطار - كتاب الصداق‎ 1۲١ 


مع ا ورل ناكا بن جت ان مر 
أعْطيّة وأحق ما بُكَرَمٌ عَلََِ الرَجْل ابتثة وح رَوَاء الْحَمْسَةٌ إلا 
السترملري (حم: ۱۸۲/۲) (د: ۲۱۲۹) (ن: )١١١/١‏ (مه: 
1400(. 

الحديث سكت عنه أبو داودء وأشار المنذري إلى أنه من رواية 
عمرو بن شعیبو» وفیه مقال معروف قد تقَدَم بیانه في اوائل هذا 
الشرح» ومن دون عمرو بن شعيب ثقات. 

وفيه دليل على أن المراة تستحق جيع ما يذكر قبل العقد من 
صداق أو حباء وهو العطاء أو عدةٍ بوعل ولو كان ذلك الشيء 
كرو الغرها وما بازرد عفد الاح فهو ل ر له 
سواءٌ كان ولا أو غير ولي أو المرأة نفسها. 

وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والشوري وأبو عبيار 
ومالك والهادوية. 

وقال أبو يوسف: إن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه. 

وقال الشافعيٌ إذا سمّى لغيرها كانت التسمية فاسسدة 
وتستحقٌ مهر المثل» وقد وهم صاحب الكافي فقال إنه م يقل 
بالقول الأول إلا المادي» وإِنٌ ذلك القول خلاف الإجاع. 

قال: والصّحيح أن ما شرطه الولي لنفسه سقط وعليهعامّة 
السّادة والفقهاء. 

وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث. 

قوله: (وأحَق ما بُكَرَمٌ عَليهٍ.. إلّسخ) فيه دلبل على مشروعيّة 
صلة أقارب الرّوجة وإكرامهم والإحسان إليهسم وأنّ ذلك حلال 
نمم وليس من قبيل الرّسوم الحرّمة إلا أن يتنعوا من التزويج إلا به. 
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كناب الْولِيمة وَالبتاء عَلى الساء وعشرهن 

اب اسْيَحبَاب الْوَلِيمَة بالشاة فَأككْرَ وَجَوَازها بدونهًا 

- «قال لعب الرَخْمَن: أولم ولو بشاق (حم: 
/F‏ 110 و14( )خ:Y¥o i) EYY :p) (ology‏ 14( 
(ت: ۱۰۹۴) (ن: )۱۲۰-۱۱۹/٩‏ (ه: ۱۹۰۷). 

-٥‏ وَعَن آئس قال: «مَا ولم النبي ية عَلّى شيء من 
سائ ما أولم على زنب ألم بشاة؛ قق عليه (حم: 
(Yg‏ ): 01۷1( ): 16۸( 

۹-وَعن اس: أن النبي ية ألم عَلّى صَيَّة بسر 
وَسّويق؛. روه الْحَمْسَةٌ إلا النسائيّ (حم: ۳/ )١١١‏ (د: )۷٤٤‏ 
(ت: ۱۰۹۵) (ه: .)۱۹۰۹٩‏ 

۷“-وَعَن صَفيَةَ بنت شيْبة أنها قالّت: «أوْلم النبي ا 
على نض ساو بشن بن ميه اخرجة ايار هذا 
مسلا (۵۱۷۲). 

۸-وَعَن نس في قَصة صَفيّة: «أن الي ية جَعَل 
وَلِيمَتَهًا التْر رالاق وَالسّمْن» روه أخمَد r)‏ 1140( 
وَمُلِمٌ .)٠۳٠١(‏ وَفِي روَايُة: «أنْ النبي أقَام بَيْنَ حير 
وَالمَدينة لاث يال يبي بصَفيةء فَدَعَوْت الْمُْليين إلى وَلِيمَيَه 
ما کان فیا من حبر لا ې وما کان فبها إلا أن مر بلاط اع 
قيطت فألقِيّ عَلَيها التَمْرُ وَالأقط وَالسَّمْن. فَقَال الْمُسْلمُون: 
إخدى أمَهات الْمُؤْميين أو ما مَلَكَت يمينة؟ فَقَالوا: إن حَجبَها 
هي إخدى امات الْمُزييين وذ لم بَحْجُبها هي مما ملكت 
س فَلَّمَّا ارْتَحَلَ رطا لَهّا 4 ومد الججاب». مقو عَليْهِ (حم: 
(E1140 /F‏ )خ: .(AAgAY) (1۳1° :p) (1Y‏ 

حديث: ألم ولو بشَاةٍ؛ قد تقدَم في أوّل كتاب الصداق. 

O N E ERE 

قوله: (اولب) قال الأزهري: الوليمة مشتقَةَ من الوم وهو 
الجمع لان الروجين بجتمعان. 

وقال ابن الأعرابي: أصلها تمام الشيء واجتماعه» وتقع على 
کل طعامٍ يتخذ لسرور. 

وتستعمل ني وليمة الأعراس بلا تقبيار وني غيرها مع التقييدء 
فيقال مثلا وليمة مأدبةء هكذا قال بعض الفقهاء» وحكاه في 


الفتح عن الشافعي وأصحابه. 

وحكى ابن عبد الب عن أهل اللَغة وهو المنقول عن الخليل 
وثعلب» وبه جزم الجوهري وابن الأثيرء أن الوليمة هي الطَعام 
في العرس خاصة. 

قال ابن رسلان: وقول أهل اللَغة أقوى لأنهم أهل اللَسان 
وهم أعرف بموضوعات اللّغة وأعلم بلسان العرب» انتهى. 

ویمکن أن یقال: الوليمة ني اللغة وليمة العرس فقط وفي 
الشرع للولائم المشروعة. 

وقال في القاموس: الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع 
لدعوةٍ وغيرهاء واول: صنعها. 

وقال صاحب المحكم: الوليمة: طعام العرس والإملاك 
وسياتي تفسير الولائم» وظاهر الأمر الوجوب. 

وقد روى القول به القرطي عن مذهب مالك وقال: مشهور 
الذهب آنها مندوبة. 

وروی ابن التّين الوجوب أيضًا عن مذهب امد لكنٌ الذي 
في المغني أنها سنةء وكذلك حكي في «البحر» الوجوب عن أحد 
قولي الشافعي. وحكاه ابن حزم عن آهل الظاهر. 

وقال سليمّ الرازي: إنه ظاهر نص الأم» ونقله أبو إسحاق 
الشيرازي عن الَص» وحكاه في الفتح أيضًا عن بعض الشافعيةت 
وبهذا يظهر ثبوت الخلاف ني الوجوب لا كما قال ابن بطال» 
ولا أعلم أحدًا أوجبها. 

وكذا قال صاحب المغني. 

ومن جملة ما استدل به من أوجبها ما أاخرجه الطبراني من 
حديث وحشي بن حرب رفعه: «الْوليمةٌ ق وني مسلم « شر 
الطَعَام طْعَامٌ الْوَلِيمَة٤»‏ ثم قال: وهو حق وني روايةٍ لأبي الشيخ 
والطّبراني ني الأوسط من حديث أبي هريرة رفعه «الوَليمَةٌ حق 
وَسنة فمن ذُعِي لبها لم يجب ققد عَصى» واخرج امد من 
حديث بريدة قال: «لَمّا طب علي قَاطِمَة قال رول الله كي 
إهُ لا بُ لِلْعَروس من وَليمَةا. 

قال الحافظ: a‏ لا پأس به. 

قال ابن بطّال قوله: «حَی» آي ليست بباطل بل يندب إليها 
وهي سنة شیا وليس المراد بالحق: لخر 

وأيضنًا هو طعامٌ لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمةء والأمر 
محمول على الاستحباب ولكزة أمر بشاةٍ وهي غير واجبةٍ اتفاقا. 


قال في الفتح: وقد احتلف السّلف في وقتهاهل هو عند 
العقد أو عقبهء أو عند الدحول أو عقبه» أو يوسّع من ابتداء 
.العقد إلى انتهاء الآخول؟ على أقوال» قال النووي: اختلفوا 
فحكى القاضي عياض أنٌ الأصح عند المالكيّة استحبابها بعد 
الخول» وعن خاعةٍ منهم عند العقد. 

وعن ابن جندبٍ عند العقعد وبعد الآخول» قال السّبكي: 
والنقول من فعل اني ية أنها بعد الدّخول» انتهى. 

وي حديث آنسٍ عند البخاري وغيره التصريح بانها بعد 
الڏخول لقوله: «أصبَح عَرُوسًا بربنب فعا الْقَوم». 

قوله: (ولو بشاة) لو هذه ليست الامتناعيَة» إلا هي 
للتقليل. وني الحديسث دليل على أن الشاة اقل ما مجزىء في 
الوليمة عن الموسرء ولولا ثبوت أنه ب أولم على بعض نساثه 
باقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشَاة أقلٌ ما 
بجزىء في الوليمة مطلقاء ولكنْ هذا الأمر من خطاب الواحد 
وفي تناوله لغيره حلاف في الأصول معروف. 1 

قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا حدّ لأكثر ما يولم 
به» وأمّا أقلّه فكذلك» ومهما تيسّر أاجزاء والمستحب أنها على 
قدر حال الرّوج. 

قوله: (ما ولم النبي ية عَلّى شيء من ِسايه... إلخ) هذا 
حمول على ما. انتھی. 

إليه علم أنس أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع 
المسلمين خبرا ولحمًا من الشَاة الواحدة وإلا فالذي يظهر أنه أو 
على ميمونة بدت الحارث التي تزوّجها في عمرة القضيَة مكة 
وطلب من آهل مكة أن بحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكرن ما 
أو به عليها أكثر من شاةٍ لوجود التوسعة عليه في تلك الحالء 
لان ذلك كان بعد فتح خيبر. 

وقد وسّع الله على المسلمين في فتحها عليهم هكذا في الفتح»؛ 
وما اذعاه من الظّهور ممنوعٌ لان كونه دعا اهل مكة لا يستلزم أن 
تكون الوليمة بشاةٍ أو باکثر منهاء بل غايته آن يكون فيها طعامٌ 
کثبرٌ يكفي من دعاهم» مع آنه یکن آن يكون في تلك الحال 
الطعام الذي دعاهم إليه قليلا ولكنه يكفي الجميع بتبريكه با 


. عليه فلا تدل كثرة المدعرّين على كثرة الطْعام» ولا سيّما وهو في 


تلك الحال مسافرًء فان السفر مظلَة لحدم التوسعة في الوليمة 
الواقعة فيه» فيعارض هذا مظنة التوسعة لكون الوليمة واقعة بعد 
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قال ابن بطال: م يقع من الني بي القصد إلى تفضيل بض 
التساء على بعض» بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الشاة في كا 
مهن لول بها لأنه كان أجود الاس ولكن كان لا يبالغ يبا 
يتعلق بامور ادنيا في التانق. وقال غيره: جوز أن يكون فصل 
ذلك لبيان الحجواز. ۰ 

وقال الكرماني: لعل السّبب في تفضيل زينب في الوليمة على 
غیرها کان الشّكر لله على ما أنعم به عليه من تزومجه إيّاها 
بالوحي. 

وقال ابن المنير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في 
الوليمة جراز تخصيص بعضهن دون بعض في الإتحاف 
والإلطاف. 

قوله: (وَعَن صَفيّةَ بت شيب صفية هذه ليست بصحابق 
وحديثها مرسل» وقد رواه البعمض عنها عن عائشةء ورجح 
النسائي قول من لم يقل: عن عائشةء ولكنه قد روى البخاري 
عنها في كناب الحج أنها قالت: ممعت رَسُول الله بث وقد 
ضعَف ذلك المرّي بانه مروي من طريق آبان بن صالع» وكذلك 
صرح بتضعيفه ابن عبد الب ني التمهيد. 

ويجاب بانه قد وثقه ابن معين وآبر حاتم وأبو زرعة وغيرهم 
حتى قال الذهي في محتصر التهذيب: ما رايت احا ضعَّف ابان 
بن صالح. وبا یدل على ثبوت صحبتها ما آخرجه بو دارد 
وابن ماجه من حديثها قالت: «طاف النبي 4ة عَلّى بير يتلم 
الْحَجَرَ بيجن وآنا أنظْرٌ لب 

ال ال هذا بشنعف فول من اکر ان یکرو ها رز فة 
إسناده حسنٌ فیحتمل أن یکون مراد من اطلق أنه مرسل» يعني 
من مراسيل الصّحابة لأنها ما حضرت قصنّة زواج المراة المذكورة 
في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو ل تولد بعد والتزوّج كان 
بالمدينة. 

قوله: (عَلّى بَعْض نِسَاِه) قال الحافظ: لم اقف على تعيين 
اما مرا وار ا ري ا اة هو ا ا م 
عن شيخه الواقدي بسنده إلى اَم سَلّمَةَ قالّت: نا طني اللي 
ف كر قصة زوه قالّت: اذا 
إا ج فيا ية بن عير فاعذة قطحة م خمنة في 
البرْمَة وأاخذت شيا من إِهَالَة فَأدمنه فان ذلك طَعَام رَسُول 


بت زنب بنت خريْمَة 
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الله له واخرج ابن سعار أيضنًا باسنا صحيح إلى أبي بكر بن 
عبد الرّحمن بن الحارث أن آم سلمة أخبرته فذكرت قصّة. خطبتها 
وتزويجها وقصّة الشعير. 

قوله: (يبني بصَفِيةً) أصله يبني خباءٌ جديدًا مع صفيّة أو 
بسببھا ثم اخ البناء في الآحول بالرّوجة» يقال: بنى الرّجل 
بامراة: أي دخل بها. وفيه دلي على أنها تؤثر المراة الجديدة ولو 
في السفر. 

قوله: (التَمْر وَالاأقط وَالسَمْنُ) هذه الأمور اللاثة إذا حلط 

قوله: (بالأنطًاع) جمع نطم بفتح النون وكسرها مع فتح الطَاء 
وإسكانها أفصحهنْ كسر النون مع فتح الطّاء. والأقط بفتح 
الممزة وكسر القاف وقد يسكن بعدها طاءٌ مهملة» وقد تقدم 
تفسيره في الفطرة. 

وهذه القصّة دليل على اختصاص الحجاب بالحرائر من 
زوجاته بء لحمل الصّحابة رضي الله عنهم الحجاب أمارة 
کونها حرَة. 

باب إجابة الذاعي 

۹“-ح- عن ابي هُرَبْرَة قال: «شر الطْعَام طَعَام الوَليمَة 
ذْعَى لَها الأغيباءُ ترك اقرا ومن لم يجب الدَعوة ققد 
عصّى الله وَرَسولّ». مق عَلَيّهِ (حم: ۲/ (i‏ (خ: ۵۱۷۷( 
(م: ۱۳۲) ۱۰۷و١٠٠‏ رفي رواية قال: ال رول الله کا: 
«شرَ العام عَم الوَليمة ينها مَن اتيا ويُذعى الَا مَنَ 
بأباهاء ومن لم جب الذغوة فَقَذ عَصّى الله وَرَسُولّه“ روا 
0 

٠-وَعَن‏ ان عُمَرَ أن البي ية قَال: «أجيبُوا هَذِءِ 
الذَعْرة إذا و ا وکا ابن ص أي الذعغرَة 0 امرس 
عبر الرس انيا وُو صايم منفق عَلبْه. وي رواية: دإ 
دعي اكم إلى الوليكة فلباب» مق عليه (حم: 
(NETTV ۲‏ (خ: (oY,‏ (م: 
۹. وروا او داود وَڙاڌ: «قاڻ کان مُفْطِرا لطعم وان 
کان صَائِمًا ليذ رفي رواية: ال ر ل الله کة: من دهي 
لم جب ققد عَصى الله ورول وَمَنْ دحل عَلَّى عير دَعْوةٍ 
دحل قا وَخَرَج ميا رَوَاءٌ بُو داود. وَفِي لَفْظ: إا دعا 
أحَذكُم حه فليْجب» روه أحمَد ولم وأو اود وَفِي لَمَّظ: 


«إذا عي أحَدكم إلى وَلِيمَة عرس فليْجب». وَفِي لظ من 
دعي إلى عرس أو توء فلْيْجبة رَوَاُمَا مَُلْلِم وُو داد 
(۳۷۳۹-۲). ۲۷- وَعَنْ جابر قال: قال رَسُول الله کا 
اذا دهي حدم إلى طعام ليجب قن اء طيم وإ شاه 
ركه روه امد (۳۹۲) ومُلْلم )۱٤۳۰(‏ وښو داوّد )۳۷٤١(‏ 
وان ماج )۱۷١۱(‏ وَقًالَ فيه: «وهُو صَائِما. 

۱- وَعَن ابي هُريْرَة قال: قال رسو الله يو: «ٳڏا دعي 
حدم جب فن كان صابما ْمل ون كا مرا 
يطعم رَوَاه أخمَذ ولم وأو داود. وَفِي لَفْظ: «إذا دعي 
أحَدُكُم إلى الطَعَام وَهُوّ صايِم فَليقّل: إني صايِم». راء الْجَمَاعَة 
إلا البخاري والتَسائِي (حسم: ۲٤۲/۲‏ و۷٥٥)‏ (م: 1٤١١‏ 

و۹ ۱۱) (د: ۲٤٩١‏ وا٣٤‏ ۲) (ت: ۷۸۰ وا ۷۸) (هے: ۱۷۵۰ 

.)۷٥و‎ 

۲-ح-وَعن بي هُرَيرَةَ عن النبي ک: إڏا دعي أحدكم 
إلى الطَعَام فَجَاء مَع الرَسُول دبك لَه إذذ؛ راء اخمَذ 
)٥۳۲۳ /(‏ وأو دَاوّد .)٥۱۹۰(‏ 

الرّواية التي انفرد بها ابو داود بلفظ: «وَمَنْ َل على َير 
دعوم دحل سارقًا؛.. إلخ في إسنادها أبان بن طارق البصري» 
سل عنه أبو زرعة الرَازي فقال: شيخ مجهول. 

وقال ابو امد بن عدي: وآبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا 
الحديث» وهذا E a‏ 
الحديث. 

وني إسناده آيضًا درست بن زياڊ ولا حتج جحديثه» ويقال: هو 
درست بن حمزة» وقیل: بل هما اثنان ضعیفان. 

وحديث أبي هريرة الآخر رجال إسناده ثقات» لكنه قال أبو 
داود: يقال: قنادة ) يسمع من أبي رافع شيغا. 

قوله: «شترَ الطَعَام طَعَامٌ الوَليمَةٍ» إنما سمّاه شرا لما ذكر عقب 
فكاله قال: شر العام الذي شانه كذا. 

وقال الطْيي: اللام في الوليمة للعهد إذ كان من عادة ا جاهلية 
أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء وقوله: «يُذعَى).. إلخ» 
استتناف وبيانٌ لكونها شر الطعام. 

وقال البيضاوي: «مِن» مقدَرة كما يقال: شر الاس من أكل 
وحده: أي من شرهم: 

قوله: (نذْعَى.. إلَخ) الجملة في موضع الحال. 


ووقع في روايڊٍ للطبرانيّ من حديث ابن عبّاس: «بئس الطََامٌ 
طَعَامٌ الْوَلبمة ُذْعى إِلَيه الشَبْعَان وَيْحْبَس نة الْجُرْعان. 

قوله: (فقذ عَصی الله وَرَسُولَه) احتح بهذا من قال بوجوب 
الإجابة إلى الوليمةء لان العصيان لا يطلق إلاعلى ترك 
الواجب. 

وقد نقل ابن عبد الب والقاضي عياض والنووي الاتفاق 
على وجوب الإ جابة لوليمة العرس. 

قال في الفتح: وفيه نظر نعم المشهور من أقوال العلماء 
الوجوب» وصرَح جمهور الشّافعية والحنابلة بأنها فرض عين» 
نص عليه مالك. وعن بعض الافعيّة والحنابلة أنها مستحة. “ 

وذكر اللَخميٌ من المالكية أنه المذهب. 

وعن بعض الشّافعيّة والحنابلة هي فرض كفايةٍ. 

وحكي في «البحرا عن العترة والشافعي أن الإجابة إلى وليمة 
العرس مستحبّة كغيرهاء ولم حك الوجوب إلا عن أحد قولي 
الشافعي» فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجاع على 
الوجوب وبين من م بحكه إلا عن قول لبعض العلماءء والظّاهر 
الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة اش غير صارفو ماعن 
الوجوب» ولجعل الذي لم جب عاصيًاء وهذا في وليمة اللكاح في 
غاية الظّهورء وآمّا في غيرها من الولائم الآتيةء فإن صدق عليها 
اسم الوليمة شرعًا كما سلف في أوّل الباب كانت الإجابة إليها 
واجبة. 

لا يقال: ينبغي حمل مطلق الوليمة على الوليمة المقيدة 
بالعرس كما وقع في رواية حديث ابن عمر المذكورة بلفظ: «إذًا 
دعي أحدذكُم إلى وليمة عرس فلبْجب». 

لأا نقول: ذلك غير صالح لبيد لا وقع في الرّواية التعقبة 
هذه الرّواية بلفظ: «مَنْ دعي إلى عرس أو نحوه؛ وأيضًا قوله: 
من لم يجب الدَطوة مذ عَصنى الله؛ يدل على وجوب الإجابة 
إلى غير وليمة العرس. 

قال في الفتح: وآمَا الذعوة فهي أعم من الوليمةء وهي بفتح 
الال على المشهور» وضمَها قطرب في مثأثاته وغلّطوه في ذلك 
على ما قال الّووي. وقال في الفتح أيضًا في باب آخر: والّذي 
يظهر أن الام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة اوَلاً. 

قال: وقد تقَدَم أن الوليمة إذا اطلقت حملت على طعام 
العرس بحلاف سائر الولائم فإنها تقيّدء انتهى. 
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ويجاب أوَّلاً بان هذا مصادرة على المطلوبب لن الوليمة 
امطلقة هي محل التزاع. 

وثانيًا بان في أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوي 
ولا يكن فيه ما ادعاه في الّعوة وذلك نحو ما في رواية ابن عمر 
بلفظ: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله» وكذلك قوله: «مَّن 
دعي إلى عرس أو نحو فَليْجب» وقد ذهب إلى وجوب الإجابة 
تفا نالتا رة ر عة ا فن فد 
الحسن العنبري قاضي البصرة. 

وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين. 

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكيّة وال حنفية 
والحنابلة وجمهور الشافعية» وبالغ السرخحسي منهم» فنقل فيه 


الإجماع. 
وحكاه صاحب البحر عن العترةء ولكنْ احق ما ذهب إليه 
الأوّلون لما عرفت. ۰ 


قال في الفتح بعد أن حكى وجوب الإجابة إلى وليمة 
العرس: إن شرط وجوبها ان يكون الداعي ملفا حرا رشيدًاء 
وان لا بخص الأغنياء دون الفقراء» وأن لا يظهر قصد التودّد 
لشخص لرغبة فيه أو رهبةٍ منه» وأن يكون الداعي مسلمًا على 
الأصح وأن يختص باليوم الأول على المشهور» وأن لا يسبقء 
فمن سبق تعيّنت الإجابة له دون الثاني» وأن لا يكون هناك ما 
یتاذی بحضوره من منکر او غیره» وان لا یکون له عذر» وسیاتي 
الببحث عن أدلة هذه الأمور إن شاء الله تعالی. 

قوله: (دخل سار ًا وَخرّج مُيِيرًا) بضم الميم وكسر الغين 
المعجمة اسم فاعل من أغار يغير: إذا نهب مال غيره فكأنه شبه 
دخوله على العام الذي م یدع إليه بدخحول السّارق الذي يدخل 
بغير إرادة امالك لاه اختلف بين الداخلين» وشبّه خروجه 
بخروج من نهب قومًا وخرج ظاهرً! بعدما أكل» بخلاف الذخول 
فاه دحل ختفيًا حوفا من آن يمنع» وبعد الخروج قد قضى حاجته 
فلم يبق له حاجة إلى التستر. 

قوله: (قَإِن شَاءَ طَمِم) بفتح الطّاء وكسر العين: أي أكل. 

قوله: (رإن شاه رك) فيه دلي على أن نفس الأكل لا بجحب 
على اللدعو في عرس أو غيره» وإنما الواجب الحضور. 

وصح النوويّ وجوب الأكل ورجَّحه آهل الظاهرء ولحل 
متمسّكه في الرّواية الأحرى من قوله: وإ كان مقطا فلْيَطْعّم». 


قوله: (فَِڻ كان صَايمًا فلْيْمصَل) وقع في رواية هشام بن 
حسّان في آخحره «والصلاة: الذعاء» ويؤيده ما وقع عند أابي داود 
من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع في آخر 
الحديث المرفوع: «فَِن كان مُمْطِرّا قلْبَطْعَّم» وإ كان صَابنًا 
َْيَذٌْ؛ وهو برد قول بعض الشرَاح آنه حمل على ظاهره» وانٌ 
المراد فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ومحصل لأهل المنزل 
والحاضرین برکتها. 

ویرده أیضًا حدیث: «لا صلا بضر طعَام؛. 

وي الحديث دليل على أنه يجب الحضور على الصّائم ولا 
يجب عليه الأكل» ولكنٌ هذا بعد أن يقول للدّاعي: إني صائيمي 
كما في الرّواية الأ حرى فإن عذره من الحضور بذلك وإلا حض 
وهل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعًا؟ قال أكثر 
الشافعية وبعض الحنابلة: إن كان يش على صاحب الدعوة 


صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصّوم. وأطلق الرّوياني استحباب ' 


الفطرء وهذا على راي من يجوز الخروج من صوم التفل. 
وام من يوجب الاستمرار فيه بعد اتلس به فلا يجوزه. 
قوله: (فدَلِك إِذْن لَه فيه دليلٌ على أله لا يجب الاستئذان 
على المدعرّ إذا كان معه رسول الداعي وأنّ كون الرسول معه 
بمنزلة الإذن. 
باب ما يُصنع إا اجتمَّع الذاعِيان 
-٣‏ عن حُمَيٍ ن عبد الرَخمَن الحِميري عن رَجُل من 
٠‏ أصطحابٍ ابي قال إ5 اجتََعَ الداعبان اجب اهما باب 
إن أَْرَبَهُمًا ابا رهما جوًارًاء قَإذَا سبق أحَذْهُمًا اجب اللي 
سبو روء خمد )6۸/0( اود .)۳۷٥٩(‏ 1 
4-وَعَن عائشة: «أنها الت النبي به فَقَالّت إن لي 
ارين قان هتا أخدي؟ فقا إلى افربهحا بنك اماه راء 
احم )۱۷١ /٩(‏ والُْحّاري (۲۲۵۹). 
الحديث الأول في إا أبو خالل يزيد بن عبد الرّحهن 
العروف بالدالاني؛ وقد وئه ابو حاتم الرَازيٰ. 
وقال الإمام احمد: لا باس به. 
وقال ابن معین: لیس به باس. 
وقال ابن خان لا يجوز الاحتجاج به. 
وقال ابن عدي: في حدیثه لينٌ لا آنه یکتب حدیثه. 
وحکي عن شريكي أنه قال: کان مرجئًا. 
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وقال في التلخيص: إن إسناد هذا الحديث ضعيف. 

ورواه آبو نعم في معرفة الصحابة مسن رواية مياو بسن عبد 
الرّحمن عن بيه به. 

وقد جع الحافظ حديث عائشة المذكور شاهدا للحديث 
الأوّل. 

ووجه ذلك أن إيثار الأقرب بالمديّة يدل على أته احق مسن 
الأبعد ني الإحسان إليه فيكون أحق منه بإجابة دعوته مع 
اجتماعهما ني وقتِ واحا فإن تقدَم أحدهما كان أولى بالإجابة 
من الآحر» سواءٌ كان السّابق هو الأقرب أو الأبعده فالقرب وإن 
کان سببًا للإيثار ولكتّه لا يعتبر إلا مع عدم السّبق» فإن وجد 
السب فلا اعتبار بالقرب» فإن وقع الاستواء في قرب الدًار 
وبعدها مع الاجتماع في الدعوةء فقال الإمام بحيى: يقرع بينهما. 

وقد قيل: إن من مرجّحات الإجابة لأحد الداعيين كونه رحا 
او من أهل العلم أو الورع أو القرابة من الني با 

اب إجابة من قال لصحيه افع مَن أقيت وحكم 

الإجابة فِي اليم الثاني وَالثالث 

6-عَن انس قال: «نررّج النبي ب قحل باهي 
فصعت مي ام سيم حا فُجَعلنة في قور فقَالّت: با انس 
اذب به إلى رَسول الله ف فَذَهَبْت به فقّال: ضَعهء تم قال: 
اذهب فَاذغ لي فلاا لاا ومن لقت فُدَڪَوْت من سى ومن 
قیت» متَفَق عَلَيْهِ (حم: ۳/ ۱۹۳) (خ: )٩۱۹۳‏ (م: )۱٤١۸‏ 
وَلْفْظَهٌ لنلم). 

قوله: (حَيْسًا) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية بعدها سي 
مهملة وهو ما يتخذ من الأقط والتمر والسّمن» وقد يجعل 
عوض الأ قط الدقيق. 

قوله: (فِي تَوْر) بفتح الفوقيّة وسكون الواو وآخره راءٌ 
مهملة: وهو إناءٌ من نحاس أو غيره. . 

والحدیث فيه دلي جواز الدعوة إلى العام على الصفة 
الي أمر بها ية من دون تعيين المدعوّء وفيه جواز إرسال الصغير 
إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه وقبول الديّة من المرأة 
الأجنبيّة ومشروعيّة هديّة الطّعام. 

وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله ا فإله قد روي أن ذلك 
الطْعام كفى جميع من حضر إليه وكانوا جعًا كثيرًا مع كونه شيثا 
یسيا كما يدل على ذلك قوله: «فَجَعَاتةٌ في تَوْر» وكون الحامل 
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له ذلك الصغير. 

10-وَعن فتادة عن الْحَسّن عن عَبْد الله بن عفان 
اللقَفِي عن رَجُل ين لتقيف بال ل: ونا وای لَب قال 
قنَادة: إن لم يكن امه زهَيْرَ بن عَثْمَان فلا أذري ما اسم قالَ: 
قال رَسول الله ة: «الَرليمة ازل يوم حن وليم القاني 
مَعْرُوف وَالَْومٌ الثالث عة وَرياء رَواهٌ أحْمَدٌ )۲۸/٥(‏ وأو 
داو (١٤۳۷)ء‏ وَرَوَاهُ التريلري )۹۷ ٣‏ من حَلريث اٻن مَسْعُوڊ 
وان مَاجَه )۱۹۱٣(‏ مِن حيٹ آبي هُرَيرَةَ). 

الحديث الأرل أاخرجه أيضا النسائي والدارمي والبرارء 
وأخرجه البغوي في معجم الصّحابة فيمن اسمه زهيرٌء قال: ولا 
أعلم له غيره. وقال ابن عبد البرًّ: ني إسناده نظرً» يقال له: إنه 
مرسل وليس له غيره» وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه 
الكبير في ترجمة زهير بن عثمان وقال: لا يصح إسناده ولا يعرف 
له صحبة. 

ووهم ابن قانع فذكره في الصّحابة فيمن اسمه معروف 
وذلك أنه وقع في السّنن والمسند عن رجل من قيفو كان يقال له 
معروفا: ای کی غل و کی ان عرو ای ا ی 

وقال الذارقطني: تفرد به زياد بن عبد الله عن عطاء بسن 
السائب عن أبي عبد الرّحن السّلمي عنه»ء فال الحافظ: وزيا 
ختلف في الاحتجاج به» ومع ذلك فسماعه عن عطاء بعد 
الاختلاط. 

وحديث أبي هريرة في إسناده عبد الملك بسن حسين النخعي 
الواسطي» قال الحافظ: ضعيف. ۰ 

وني الباب عن أنس عند البيهقي وني إسناده بكر بسن خنيس 
وهو ضعيف» وذكره ابن ابي حاتم والدارقطني في العلل ممن 
حديث الحسن عن أنس» ورجَحا رواية من أرسله عن الحسن. 

وني الباب ايغتًا عن وحشي بن حر عند الع برائي باسنا 

وعن ابن عباس عنده أيضًا باسناو كذلك. 

اديت ف دل هان قروم ارا ى اى اول ور 
من متمسکات من قال بالوجوب کما سلف» وعدم کراهتها في 
اليوم الثاني لأنها مروف والمعروف ليس منكر ولا مكروي 
وكراهتها في اليوم التالث لان ايء إذا كان للسمعة والرّياء 1 
یکن حلالاً. 


قال النووي: إذا أو ثلا فالإجابة في اليوم التّالث مكروهة ےه 
وفي اليوم الثاني لا تجب قطمًّا ولا يكون استحبابها فيه 
کاستحبابها في اليوم الأول انتهى. ٠‏ 

وذهب بعض العلماء إلى الوجوب في اليوم التّاني» وبعضهم 
إلى الكراهةء وإلى كراهة الإجابة في اليوم الثالك ذهبت الشافعيّة 
والحنابلة والهادوية. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنست سيرين قالت: 
«لَْا َرَج أبي دعا الصحَابة سَبعَةَ أيام فَلّمَا كان بوم الأنصَار 
دعا اي بن خب وڙد ن ابت وَعَيرَُاء فکان ابي صابماء 
لما طْيمُوا دعا أباء وأخرجه عبد الرَزاق وقال فيه: قَمَانيَة 
آیام؛. 

وقد ذهب إلى استحباب الذعوة إلى سبعة آيام الالكيَة كما 
حكى ذلك القاضي عياض عنهم. 

وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة 
الوليمة والعوة» ومن أولم سبعة آبام ولم يؤت النبي ب يومًا 
ولا يومین» انتهى. ولا بخفى أن أحاديث الباب يقوّي بعضها 
بعضًاء فتصلح للاحتجاج بها على أن الدعوة بعد اليومين 
مكروهة. 

باب من دعي فُرای منكرا نكر وإلا فيع 

۷- قف سبق قوله: «مَن رأی منم مُنْکرًا ليره اب 
إن لم پستتطع بانب إن لم بطع بقلب (حم: )۱١/۳‏ (م: 
4 /) (د: ٤١‏ 1) (ه: 1۷0( 

۸-وعَن علي رضي الله عنه قال صَلَفْت طََامَا 
دعوت مول الله ف فَجَاءَ فَرّأى في ابت تصاويرً فَرَجم» 
روَا ابن مجه (۳۳۵۹). 

۹-وَعَن ابن عُمَرَ قال: نى رَسُول الله ب عن 
تل فن نارس فلن شا ارب لاال ران 
اکل ن ل ر أو داد .)۳۷۷٤(‏ 

١-وَعَنْ‏ عُمَرَ قَال: سمحت رَمسُول الله هة يَقول: «مَن 
كان يُؤْمن بالله واليوْم الأجر فلا بَقعُذ عَلَى مابدة بُدَارْعَليهَا 
الْحَمْرُ ومن کان ڀُرْيِن الله وَاليوْم الآخر قلا يُذحل الْحْمَام إلا 
باڙارء ومن كانت تومن بالله وَالْيْوْم الجر فلا تذحل الْحْمّا» 
زرا اخم (۰/۷ وراه الترملري )بم مِن روَايَةٍ 


جابر وَقال: حَديث حن غريب. قال أخمَذ: وقذ خرج بر 


يوب جين دَعاهُ ابن عَم فُرأى الت قد مير وَدَعَا حُذيقة 
فرج وإننا رای شیا من زي الأعاجم. قال الْخَار ي: ورای 
ان مَسنْعُود صورَة في ابت فَرَجم. 

الحديث الأول الذي أشار المصتف إليه قد سبق في باب خطبة 
العيد وأحكامها من كتاب العيدين. 

وحدیث علي آخرجه ابن ماجه بإ[سنادٍ رجالسه رجال 
الصحيح» وسياقه هكذا: حدّثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن 
هشام الدستواثيّ عن قتادة عن سعيد بن المسيّب عن علي فذكره. 

وتشهد له احادیثٹ قد تقدّمت في باب حکم ما فيه صورة من 
الثياب من كتاب اللباس. 

وحديث ابن عمر اخرجه أيضًا النسائي والحاكم» وهو من 
رواية جعفر بن برقان عن الرّهري ولم يسمع منه. 

وقد أعل الحديث بذلك ابو داود والسائي وأبو حاتم: ولکنه 
قد روى امد والنسائيء والترمذية والجاكم عبن جاب مرفوعا: 
«مَن كان بُؤْمنْ بالل وَاليَوْمٍ الآجر فلا بعد عَلَى مَابِدَةٍيُدَارُ عَلَيْهَا 
الْخْمْر واخرجه أيضتًا الترمذي من طريق ليث بن آبي سليم عن 
طاووس عن جابر. 

وهذا ال هو الذي أشار إليه امصتف» وقد حسّنه 
الترمذي» وقال الحافظ: إسناده جد وام الطريق الأخحرى التي 
انفرد بها الترمذي فإسنادها ضعيف. 

واخرج نحوه البرّار من حديث أبي سعيا والطّبراني من 
حديث ابن عباس وعمران بن حصين. 

وحديث عمر إسناده ضعيف كما قاله الحافظ في التلخيص. 
وأثر أبي آپوب رواه البخاريٰ في صحيحه معلَقًا بلفظ: ودعا ابن 
عمر با وب فرای في البيست سترًا فقال: غلبنا عليه التساء 
فقال: من كنت اخشى عليه فلم أكن أخشى عليك ”وال لا 
أطْعَم لَكُم طعَامًا فُرَجَم؛ وقد وصله احد في تاب الورع ومسدَد 
في مسنده والطبراني. 

وأثر ابن مسعودٍ قال الحافظ: كذا في رواية المستملي 
والأصيلي والقابسي. 

وفي رواية الباقين أبو مسعود» والاأوّل تصحيف فيما اظن 
E‏ 

واخرجه البيهقي من طريق عدي بن 
GT‏ 


نيل الأوطار - كتاب الوليمة والبناء ۳ 


مسعود الأنصاري» ولا اعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية. 

ويحتمل ان يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعو أيضتًا لكن م 
أقف عليه. 

وأخرج أحمد في كتاب الزهد من طريق عبد الله بن عتبة قال: 
«ذحل ابن عُمَرَ بت رَجْل دَعاءُ إلى عرس فا َة قد سير 
بالْكُرُورء فقَالَ ان عُمَرَّ: يا لان مى تَحَولّت الْكَعْبةٌ ِي بيك 
قل لر ةين أملخاب محند إلل: ليك كل جل ا 
٤ ّ 0‏ 
دليلٌ على أنه لا جوز الول في 
الدعوة يكون فيها منكرٌ ما نهى الله ورسوله لما في ذلك من 
إظهار الرضا بها. 

قال في الفتح: وحاصله إن كان هناك عرّمٌ وقدر على إزالته 
فازاله فلا بأس» وإن لم يقدر فلیرجع» وإن کان ما يكره كراهة 
تنزيه فلا بخفى الورع. وقال: وقد فصل العلماء في ذلك فإن 
كان هناك همر نّا احتلف فيه فيجوز الحضور» والأولى الترك وإن 
كان هناك حرام كشرب الخمر نظرء فإن كان المدعو من إذا حضر 
رفع لأجله فليحضرء وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان: 
أحدهما: يحضر وينكر بحسب قدرته وإن كان الأول أن لا بحضر. 

قال البيهقي: وهو ظاهر نص الشافعي وعليه جرى العراقيون 
من أصحابه. 

وقال صاحب المداية من الحنفيّة: لا بأس أن يقعد ويأكل إذا 
لم یکن یقتدی به فان کان ول یقدر على منعهم فلیخرج لا فيه من 
شين الذين وفتح باب المعصية. 


واحاديث الباب وآثاره فيها 


وحکي عن ابي حنيفة انه قعده وهو حمولٌ على انه وقع له 
ذلك قبل أن يصير مقتدّى به.قال: هذا كله بعد الحضور» فإن 
علم قبله لم يلزمه الإجابة. 

والوجه الثاني للشافعية: تحريم الحضور لأنه كالرّضا بالمنكرء 
وصحَحه المروزي فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم» فإن ل ينتهرا 
فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك. 

وعلى ذلك جرى الحنابلة» وكذا اعتبر الالكيّة في وجوب 
الإجابة أن لا يكون هناك منكرْ» وكذلك المادوية. 

وحکی ابن بطّال وغيره عن مالكٍ أن الرّجل إذا كان من آهل 
اة لا يتفي له أن مغر مو ضعا فيه هر اصعلا ويو متخ 
الحضور حدیث عمران بن حصين: «نهّى سول الله ب عن 


إجَابة طْمَام الفاسقين» أخرجه الطبرانيّ في الأوسط. 

قوله: (قَلا يذل الْحَمَام.. إلّخ) قد تقدّم الكلام على ذلك 
ئي باب ما جاء في دخول الحمَام من كتاب الغسل. 

قوله: (فَرأى الََتَ قد سَر) احتلف العلماء في حكم ستر 
البيوت والجدران فجزم جهور الشافعيّة بالكراهة. 

وصرح الشيخ نصر الدين المقدسي منهم بالتحريم. واحتح 
بحدیث عائشة عند مسلم أن التي ل قال: إن ا ا 
نكسو الْججَارَة وَالطين وجب لسر حى هنَكةه قال البيهقي: 
هذه اللفظة تدلّ على كراهة ستر الجدر» وإن كان في بعض الفاظ 
الحديث أن المنع كان بسبب الصورة. 

وقال غيره: ليس في السّياق ما يدل على التحريم وإتما فيه 
نفي الأمر بذلك» ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت التهي» لكن بمكن 

وقد جاء النهي عن ستر الجدر صريا منها في حديث ابن 
عباس عند آبي داود وغیره: ولا مروا الْجُدرَ بالقبابه وني 
إسناده ضعف» وله شاه مرسل ابن عباس ن علي بن الحسينء 
أخرجه ابن وهب ثم البيهقي من طريقه. 

وعند سعید بن منصور من حدیث سلمان موقوفا أنه آنكر 
سار اليت. 

وقال: «أمَحمُوم بتكم وََحُوَلّت الْكعبة عندكم؟ نَم قَال: لا 
أذحلَةُ حى يهتك» وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن 
کعبٍ عن عبد الله بن يزيد الخطمي آنه رآی بیتا مستورا فقعد 
وبکی» وذكر حديثا عن الي 4ة فبه: كيف بكم إذا ترم 
بيُونكُم؛ الحديث واصله في النساڻي. 

باب حُجَة من كرة النتارَ والانبهاب نه 

۱- عن زي ُن خالِلر: : أنه س سبع البي ا يهى عن 
اة وَالْخُلْسَةه رَواة أحْمَد (6/ .)۱١۷‏ 

۲-وَعَنْ عَبْدٍ الله ن يريذ الأنصاري: «أن رَسول الله 
ب هى عن لمل والنهبّى»؛ راء أخد (6/ ٠٠۷‏ والخاري 
(TVD‏ ۰ 

۴-وَعَن انس أن النبي 5ة قال: من اَهب فلَيْس نّا» 
رَوَاءٌ خمد (۳/ )٠٤١‏ وَالترملري )۱۹١١(‏ وَصَحَحهُ 

-٤‏ وقد سبق مر حدیث ران بن حصن مله (حم: 
(Er /é‏ 
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حدیث زید بن خالل قال في مجحمع الروائد: أخرجه احمد 
والطبرانيّ» وفي إسناده رجلٌ م يسمّ. وحديث عمران قد تقد 
وتقدم في شرحه الكلام عليه وعلى التثار. 

والحاصل أن أحاديث التهي عن النهبى ثابتة عن النبي ل 
من طريتق جماعةٍ من الصحابة في الصحيح وغيره» وهي تقتضي 
تحریم کل انتهاب. 

ومن جملة ذلك انتهاب التثار» ولم يأت ما يصلح لتخصيصه» 
ولو صح حديسث جابر الذي أورده الجویني وصحَحه وأورده 
الغال والقاضي سيين من الغافية لكان تمتا لحر المي 
عن التهبى» ولكته لم يثبت عند أئمّة الحديث المعتبرين حى قال 
الحافظ: إنه لا يوجد ضعيفا فضلاً عن صحيح. 

والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء 
الحديث وكذلك الغزالي والقاضي حسينُ وإنما هم من الفقهاء 
لّذين لا يرون بين الموضوع وغيره كما بعرف ذلك من له انسة 
بعلم السَنة واطَلاعٌ على مؤلّفات هؤلاء. 

ولفظ حديث جابر عندهم: «أن التبي هة حَضَرَ ِي إملال 
قان باطباق فیها جو ول قرت فقبَضننا أيدينا فقال: فا ل 
لا تاون؟ فقالرا: ك نَهَيْت عن النهبى» فَقَال: إنما نهينكم 
عن هی لاور خُذوا على اسم اله فَجاذّبناه ولکنه قد روی 
هذا الحديث الببهقي من حديث معاذ بن جبل بإسناو ضعيفو 
TTT‏ 
إبراهيم المفلوج» قال ابن عدي: هو عندي تن يضع الحديث» 
وساقه العقيليّ مسن طريقه ثم قال: لا يبت 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. 

ورواه أیضًا من حدیث آنس؛ وفي إسناده خالد بن إسماعيل. 


ف الباب شىء 


قال ابن عدي: ضع الحدیث» وقال غیره: كذابٌ. 

وقد روی ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن والشعي أنهما 
کانا لا یریان به باسًا. 

وأخرج كراهيته عن ابن مسعو وإبراهيم النخعي وعكرمة. 
قال في «البحرا: فصل: والتثار بضم النون وكسرها: ما ينثر في 
النكاح أو غيره. 

مسالة: ا لحسن البصري ڈ 
المنذر من أصحاب الشافعي وهو مباحٌ إذا ما نثره مالكه إلا إباحة له. 


ثم القاسم وأبو حنيفة وأبو عبار وابن 
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الإمام يحيى: ولا قول للهادي فيه لا نصا ولا تخرًا. 

عطاءٌ وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ثم الشافعي 
ومالك: بل يكره لنافاته المروءة والوقار الصيمري: يندب ويكره 
الانتهاب لذلك. 

قلت: الأقرب ندبهما لخبر جابر انتهى. 

وقد تقدَم في باب من آذن في اا ا ی ارت 
الضحايا حديث جعله الصف حجَة لمن رخص في النثار. 

باب ما جَاءَ في إجَابة دعو الان 

- عن الْحَسَن قَال: دعي عْمَان بن أبي العَاص إلى 
جتان فابی أن جیب فقيل لَه فقَال: «إنا كنا لا نأي الان 
على عهد رَسول الله ل ولا ُذْعَی لَه روَا أحْمَدُ /٤(‏ ۲۱۷). 

الألر هرق مد اح امار لامطفن فة إل انف ان 
إسحاق وهو ثقة ولكته مدلْس» وقد أخرجه الطّبرانيٌ في الكبير 
بإسناد أحمد» وأخحرجه أيضًا بإسنادٍ آحر فيه رة العطار» ونه ابن 
بي حام وضعَفه غیره. 

وقد استدل به على عدم مشروعية إجابة وليمة الختان لقوله: 
كنا لا تأي الْختان عَلى عَهد رَسُول الله بي وقد قدمنا أن 
مذهب الجمهور من الصحابة والمابین وجب الإجابة إلى سائر 
الولائم. 

وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي ثمان: الأعذار 
-بعين مهملة وذال معجمة- للختان. 

رة للرلادة والخرس بضم المعجمة وسكون الرّاء بعدها 
السّين المهملة لسلامة المرأة من الطّلقء وقيل: هو طعام الولادة. 

والعقيقة حت ص بيوم السّابع. 

والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار. 

والوكيرة للمسكن المتجدد ماحوذ من الوكر وهو الماوى. 

والمستقر» والوضيمة بضادٍ معجمة: لما يتخذ عند المصيبة. 

والمأدبة: لما يتخذ بلا سببٍ ودا لها مضمومة ومجوز فتحهاء 
انتھی. 

وقد زيد وليمة الإملاك وهو التزو» ووليمة الآخحول وهو 
العرس» وقل من غاير بينهماء ومن الولائم: الإحذاق بكسر 
الهمزة وسكون المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخحره قاف: 
الطَعام الذي يتخذ عند حذاق الصَي» ذكره ابن الصبّاغ في 
الشامل وقال ابن الرفعة: هو الذي يصنع عند ختم القرآن. 


وذكر الحاملي في الولائم: العتيرة بفتح المهملة ثم مثا 
مكسورة: وهي شاة تذبح في اول رجب. 

وتعقب بأنها في معنى الأضحيَّة فلا معنى لذكرها مع 
الولائم. قيل: ومن جملة الولائم تحفة الرّاثر. 

اب الذف واللهو في النکاج 

- عر مُحَمَلٍ بن حاطب قال: قال رَسول الله كيا 
«قْصل ما بين الْحلال رالخزا الد وَالصَوّت فِي النكاح» روا 
الْحَْسَةٌ إلا ابا ذارٌد (حم: /Y‏ £1۸4( )ت: ‘AA‏ 1( (ن: ٦‏ 
۷ (ه: .)۱۸۹٩‏ 

۷-وَعن عايشة عن التبي قال: «أعَلنوا هذا النكاح 
وَاضربُوا عليه بالْغْربال» رَوَاهُ ابن مَاجَهٌ .)۱۸۹٥(‏ 

۸- عابشة: نها زفت افراة إلى رَجُل من 
الأنصتارء فَقالَ النبي كل : هیا عابشة ما کان مَعَكُمْ ِن لهو قَإِنْ 
لأنمار بُنْجُم اشر راه أذ )۲٠۹/١‏ والبحاري 
(0۲(. 

- وَعن عرو ن ټی المَازني عن جڏ آي حَسَن: 
ان التب کا کان يکر باح الس حت برب دف وبْقال: 
اتیناکم اکم فَحیونًا نْحكُم» aT‏ 
الْمُسْنّدٍِ /٤(‏ ۷۸-۷۷). 

٠-وَعن‏ ابن عباس قال: أنْكَحَت عائِشة دات فَرَابة لها 
من الألصتا فَجَاء رسو الله ل قَقَال: هديم الْاة؟ قالوا: 
َعَم قَالَ: ارڈ مها من يغني؟ قَالت: لاء فقال رَسُول الله 
ا: إن الأنصار قَوْمّ فيم غَرل فلو بشم مَعَهَّا مَن يفول: 
یناکم نيناكم فحنا وَحَيَاکم» روَا ان مَاجَه (۱۹۰۰). 

۱-وَعَن حال بن ذَكَوَانٌ عن الرَيم ب ہنت مُحَوَذٍ قالّت: 
حل علي الني ڳل دا يي عَليء » قَجَلَّس عَلّى فرَاشيي 
كَمَجْلِسيك مني وَجُويْرَات يرين بالف ينن من َيل يِن 
آباِي ب يَوْمٌ بذر.. حى قالّت إحْدَاهُنّ: وَفينا بي بعلم ما في غلب 
قال الي ا لا مولي هَکذا وَقَوْلي كما كنت تقُولين؛ راء 
الْجَمَاعةٌ إلا مُلْلمًا وَالنْسَاِي (حم: )۳١۹/۱‏ (خ: )١٠٤١‏ (د: 
۲ ) (ت: ۱۰۹۰) (ه: ۱۸۹۷). 

حدیث حمّد بن حاطب حسنه الترمذي. 

قال: وحمّد بن حاطب قد رآى الي ڳل وهو صغير 
وأخرجه الحاكم. 
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وحديث عائشة في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك. 

وقد أخرجه أيضًا الترمذي بلفظ: قال رسول الله بية: 
«أغلنوا هذا اللكَاح وَاجْعَلُوهُ في الْمَسَاجد واضنرٍبُوا عليه 
بالدفُوفه قال الترمذي: هذا حوبت عرزت وی بن مرن 
الأنصاري يضعّف في الحديث» وعيسى بن ميمون الذي يروي 
عن أبي نجيح هو ثقة انتهى. 

وقد روى الترمذي هذا الحديث من طريق الأول وأخرجه 
أيضًا البيهقي وني إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث. 

وحدیث عمرو بن یجحیی سياقه في سنن ابن ماجه هکذا» 
حدثنا إسحاق بن منصور» أخبرنا جعفر بن عون» أخبرنا الأجلح 
عن آٻي الربير عن ابن عباس» فذكره. 

والأجلح وبقه بن معين العجللي» وضتفه اساي وة 
رجال الإسناد رجال الصحيح يشهد له حديث ابن عباس 
المذكور. 

وحديث ابن عباس في إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة. 

قال في مجمع الرّوائد: وهو مترو. 

واخرجه ابضتا الطَبراني وابو الشبخ. 

وئي الباب عن عامر بن سعا قال: «ذَخَلت على قَرَظّة بن 
كب وابي مود الأنصاري" في عرس ودا جوار بين 
فقلت: اي صاجټي رول اله که اهل در قعل ڌا عندځې فا 
فقالا: الس إن شئت شئت فاستيع مَعَناء ون شت شرفت فاذْهَباء نه قَذ 
رخص لا الهو عند الْعرْس» اخرجه السات واكم وصححه. 

وأخرج الطّبراني من حديث السائب بن يزيد «أن الي لا 
رخص في ذلك». 

قرله: (الآف والصَوت) أي ضرب الذف ورفع الصّوت. 
وي ذلك دليل على أنه جوز في اللكاح ضرب الأدفاف ورفع 
الأصوات بشيء من الكلام نحو: اتيناكم أتيناكم ووه لا 
بالأغاني المهيَجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور 
ومعاقرة الخمورء فإِنٌ ذلك يحرم في النكاح كما يحرم غيره 
وكذلك سائر الملاهي ارمة. 

قال في «البحر؟: الأكثر: وما يحرم من الملاهي في غر التكاح 
يحرم فيه لعموم النهي. 

النخعي وغيره: يباح في الكاح لقوله بلا: «واضربُوا عليه 
بالدّفوفي؛ فيقاس المزمار وغيره. 


قال: قلنا: هذا لا يناني عموم قوله هة انما نهت عن 
صوَيْنٍ أحْمقَيْنٍ» ابر ونحوه فيحمل على ضربةٍ غير ملهيةٍ. 

قال الإمام جیی: دف اللاي مدوَرٌ جلده من رق ايض 
ناعم ني عرضه سلاسل يسمّى الطّارء» له صوت يطرب لحلاوة 
نغمته» وهذا لا إشكال في تحريه وتعلق اهي به. 

وأمَا دف العرب فهو على شكل الغربال خلا آنه لا خروق 
فيه وطوله إلى أربعة اشبار» فهو الذي أراده بلا لأته المعهرد 

وقد حكى أبو طالب عن المادي أنه عرَمٌ أيضنًا إذ هو آلة هو. 

وحكى الؤيد بلله عن اهادي أله يكره فقط وهو الذي تي 
الأحكام. 

وقال أبو العباس وأبو حنيفة وأصحابه: بل مباح لقوله بها 
«واضربُوا عليه بالدفُوفو؛ وهذا هو الظًاهر للأحاديث المذكورة 
في الباب بل لا يعد أن يكرن ذلك مندرياء ولأ ذلك اق ما 
يفيده الأمر في قوله: «أعلنوا هذا النكاح» الحديث» ويؤيد ذلك 
ما ني حديث الازني المذكور: «أن“ النبي اء کان يكره باح 
الس حتى يغرب بف 

ترله: ما کان معکم ر قال في الح فی روایة شریاین «فقال: 
e‏ ون ي؟ فلست: فول مَاذا؟ 

تقُول: اناكم نيناكم فح ي انا وح ي اكم وَلّولا الذََبُ 

ٌ ما حلت بواديكم وولا الحِنْطًةً الس راء ما سَمنت 
عذاریگم». 

قوله: (يُبي عَلي) آي تزوَج بي. 

فوله: (كمَجلسيك) بكسر اللام: أي مكانك. 

قال الكرماني: هو محمول على أن ذلك كان من وراء 
حجابي» أو كان قل نزول آية الحجاب أو عند الأمن من الفتنة. 

قال الحافظ: الذي صح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه 
ية جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها. 

قال الكرماني: ويجوز أن تكون الرّواية: كمجلسك بفتح 
اللام. 

قوله: (يندبْن) من الندبة بضم النون: وهي ذكر أوصاف 
المت بالناء عليه. 

قال المهلب: وني هذا الحديث إعلان التكاح بالدف وبالغناء 
المباح» وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه مهو مام حرج 


عن خد المباح» وسيأتي الكلام ف الغناء وآلات الملاهي مبسوطًا 
في أبواب السّبق إن شاء الله تعالى. 
باب الأوقات التي يسل د يقحب فيها البناءُ عَلّى النسَاء 
N)‏ قول إذا رفت إل 


ت 


۲-“- عن عابِشّة قَالّت: «تزوجني رول الله ا ِي 
شوّال ری بي فې شوال اي ناء رَسُول الله ب كان أخظّى 
IEE‏ يذل نِسَاؤهَا في شوَال». 
رر خمد ۵٤/٩‏ ومنل )۱٤۲۳(‏ والشسايج ۰/0 ¥۰( 


ده مني وکانت عَائشةٌ IK‏ 


۲- وَعن عرو بن شيب عن بيه عن جَدَو ع عن النبي 
اة قًال: «إدًا أفاد اخدگہ امْرَاة أو حادمًا أو دابة فلياحذ باصبًا 
رليفُل: اللهم إني انالك من حبرا حبر ما جنها علبي 
واعود بك من شَرَهَا وسر مَا جلها عَلَيْه» روه ابن ماه 
(۱۹۱۸) رابو دَاوّد (۲۱۹۰) پمَعناهٌ). 

جت عرو د م اه ابا ار رت ی 
ابو داود» ورجال إسناده إلى عمرو بن سعیار ثقاتٌ 

وقد تقدَم احتلاف الأئمّة في حديث عمرو بن شعيبء ولفظه 
في سنن أبي داود «إذا روج أحذكم امراة أؤ اشْتَرّى خادمًا 
يمّل: اللهم إني امالك رها وَحيْر ما جنها عَلَبه واعود 
بك من شَرَها E‏ وإذا اشترى بعيرًا فلياخذ 
بذروة سنامه وليقل مثل 

وئي رواية: « ا بتاصِيتهمًا؛ ر يعني الراة وا لخادم وليدع 
بالبركة. استدلٌ ا بجديث عائشة على استحباب البناء 
بامراة في شوّال وهو إنما يدل على ذلك إذا تبن أن الني إل 
قد ذلك الرقت رم ل ال ترج ي غر ا إذا ان 
وقوع ذلك منه ب على طريق الاتفاق» وكونه بعض أجزاء 
الرّمانء فإنه لا يدل على الاستحباب لأنه حكمْ شرعي بحتاج إلى 
دليل وقد تزوّج ڳل بنسائه في أوقاتٍ ختلفةٍ على حسب الاتفاق 
ر بتر وفنا خصواصا رل كان جره الرترع ية الاشت باب 
لكان كل وقتٍ من الأوقات الي تزوج فیها النيّ ی يستحب 
البناء فيه وهو غير مسلم. 

والحديث الثاني فيه استحباب الدّعاء با تضمنه الحديث عند 
تزوّج المرأة وملك الخادم والدَابةء وهو دعاءٌ جام لأنه إذا لقي 
الإنسان الخير من زوجته أو خادمه أو دابته وجنب الشَرَّ عن تلك 
الأمور كان في ذلك جلب التفع واندفاع الضتّرر. 
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قوله: (إذًا أقاد أحذكم) قال في القاموس: أفدت المال: 


استفدته وآعطيته» انتهى. والمراد هنا الأوّل. 
پاب ما ُکرَهُ ِن دربن النستاء په وما لا کر 

4- عن أسْمَاءَ بت أبي بكر قالّت: «أنت النبي لا 
امرأة فَقالْت: يا رسو لاه إن لي ابه ناء إن مانا حم 
مرق شغرها أقأصبلة؟ قال رَسول الله ا لمن الله الراصِلة 
وَالْمُستَوصلَة مف عَلَيْهِ (حسم: )۳٤١ /٦‏ (خ: )٥۹4١‏ (م: 
۲,/ وَمَفَق على مله مِنْ حديث عَائشة). 

٥-وَعن‏ ابن عُمَرً: أن النبسي ية لَعَن الوَاصِلّة 
وَالْمُستوْصِلَةً والوّاشمة والمُستوأشمةا (حم: ۲۱/۲) (خ: 
(TIYE :p) (0۹6°‏ 

1-وعن ان ملعو أنة قال: «لََن اله الْوَاشِمّات 
الف تات وال مات اللات للخت انخيرات 
حل الله تَعَالّی» وَقَالّ: ما لي لا اَن من لَحَن رسو الله لاه 
(حم: )٤۳٤/۱‏ (خ: ۹۸( )م: 11°( 

۷-“-وَعن مُعَاوية أنه قال -وتناول فة من شغر- 
a as‏ 
بو إسرائيل جين اخ هلو ِسَاؤحُم» منمَى عَلَبهن (حم: 
4/6( )خ: (YY :) (4Y‏ 

۸-وَعَن مُعَاويَة قَال: سيعت رَسول اله با قَالٌ: «أيْمّا 
انرأو ذخات في شغرها من شغر غَيْرها فَنْمَا دة ژورا» راء 
أحمَدُ (۱/ .)٤٠١‏ ن لَمَظٍ اپا رأة رادت في شرا شغرا 
َس من فاه ژور زد فيه روء اسائ )١٤١/۸(‏ ومَعناء 
مق عليه (حم: ٩۱ /٤‏ و٤٩)‏ (خ: ج۹ )٥‏ (م: ۲۱۲۷). 

-وعن ان مَلْعُود قال: سيعت رول الله بلا 
هى عن الَمة وَالرَاشرة وَالَْاصلة والواشة إلا ِن ذاه 
(حم: ا/10( 

٠-وَعَن‏ عَائشة قالّت: «كَانَ الي 4ة يَلْعَنْ الْقَاثِرة 
رالتفشورة والراشمة والشومة وَالواصِلة الْمَزْصوةه 
رََاهُمَّا أحْمَدٌ .)٠٠١ /٦(‏ وَالَامصة: : َة الشعر م من الْوّجه. 
وَالواشرة: الي شر الأسننان حتى کون لها أشَرَ: اي تَحَدَدٌ ورفة 
َْعَلة راء ايء به بالحديئة السَن. وَالوَاشمة: التي تغرڑ 
ين اليد يإبرة هر الك واليغصم م ثبي بالخ اؤ 
بالنؤور: وَهُوّ دخان الشخم حى يُخضر. وَالْمُتَنمَصة والمُؤتشرة 


والنتوشمة: اللاي يفْعَل بهن ذلك بإذنِهن. وما الْقَاشِرةٌ 
والتفشورة فقا أبو يد رَه اراد هاو رة ابي بالج بها 
لاء وُجُوهَهُن حى بَنسَح الى الْجلْدٍ وذو ما َة من 
ابر وُو شتبية بمَّا جاءَ في الَامِصَة). 

حدیٹ عائشة الّاني قال في مجمع الرّوائد: وفيه من م اعرفه 
من النساء. وي الباب عن ابن عباس قال: لنت الواصِلة 
والمتؤصية وَالَامصة المتتصة والراشمة والشترشة من 
غير اء آخرجه آبو داود. 

وعن جابر عند مسلم: «زَجر رَسُول الله ية الْمَرآة أن ميل 
شَعرها بشيء» وعن معقل بن يسار عند احمد والطبراني. 

وعن أبي أمامة عند اران باسنا صحیح. 

وعن ابن عباس أيضًا حديث آخر عند الطبراني. 

قوله: (عُريسًا) بض العين وفتح الرّاء وتشديد الياء المكسورة 
تصغير عروس» والعصروس يقع على المرأة والرّجل في وقتٍ 
الذخول. 

قوله: (حَصبة) بفتح الحاء وإسكان الصّاد الهملتين» ويقال 
أيضًا بفتح الصّاد وكسرها ثلاث لفات حكاهنٌ ججاعة 
والإسكان أشهر: وهي بثر تحرج في الجلد تقول منه: حصب 
جلده» بكسر الصاد بحصب. 

قوله: (فتَمَرّق) بالرًّاء المهملة بمعنى تساقط» هكذا حكى 
القاضي عياض في المشارق عن جمهور الرواة» وحكي عن جماعة 
من رواة صحيح مسلم أنه بالراي. 

قال: وهذا وإن کان قریبا من معنی الأول ولکته لا يستعمل 
في الشعر في حال المرض. 

قوله: (الوَاصِلّة) هي الي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى 
لتكثر به شعر المرأة. 

والمستوصلة: هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك» ويقال ها: 
موصولةء كما في الرّواية الأخرى. 

والواشمة: فاعلة الوشم: وهو أن يغرز في ظهر الكف أو 
العصم أو الشّفة حتى يسيل الم ثم بحشى ذلك الموضع بالكحل 
أو النؤور فيخضر ذلك الموضع وهو ما تستحسنه الفسًاق» 
والنؤور الذي ذكره المصنف قال المصنف: قال في القاموس 
کصبور: وهو دخان الشحم کما ذکرء وقد یطلق على آشیاء آخر 
کما ني القاموس» وقد یکون الوشم بداراتٍ ونقوش» وقد یکثر 
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وقد يقل والوصل حرام لان اللن لا يكون على أمر غير عرم. 
قال النووي: وهذا هو الظًاهر المختار قال: وقد فصّله أصحابنا 
فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا حلاف 
وسواءٌ كان شعر رجل أو امرأةء وسوا شعر الحرم والزوج 
وقيرهما بلا حلاف لعموم الأدلة ولأنه بحرم الأنفاع بشعر 
الآدمي وسائر آجزائه لکرامته» بل دفن شعره وظفره وسائر 
اجزائه» وان وصلته بشعر آدمي فان کان شعرًا نجسًا وهو شعر 
الينة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضًا 
للحديث» ولأتها حل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدَّاء وسواءٌ في 
هذين النوعين المزوّجة وغيرها من التساء والرجال. 

وما الشتعر الطّاهر من غير الآدميٌ فإن ) يكن ها زوج ولا 
سيد فهو حرام أيضًاء وإن كان فثلائة أوجه: أحدها: لا جوز 
لظاهر الأحاديث والثاني: بجوز» واصحَّها عندهم: إن فعلته بإذن 
الرّوج أو السيّد جاز وإلا فهو حرام انتهى. 

وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسالةء فقال مالك 
والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل نوع بکل شيء سواءٌ 
وصلته بشعر أو صوف أو خرق. 

واحتجو ۱ محدیث جابر: ان الي َة جر أن تَصل المَرأة 
وقال الليث بن سعار: الي خصل بالوصل بالشعرء ولا 
باس بوصله بصوفر وخرق وغررهما. 

وقال الإمام المهدي: إن وصل شعر التساء. بشعر الغنم لا 
وجه لتحريه. 

ویره عموم حدیث جابرٍ المذكور فإنه شامل للشعر والصّوف 
والوبر وغيرها. 

وحكى التووي عن عائشة أنه يجوز الوصل مطلقًاء قال: ولا 
بصح عنها بل الصحيح عنها كقول الجمهور. 

قال القاضي عياض: فأمَّا ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها عا 
لا يشبه الشعر فليس بنهي عنه لاله ليس بوصل ولا هو في معنى 
مقصود الوصل» وإتما هو للتجمَّل والتحسين. 

ويجاب بان تخصیص عموم حدیث جابر لا یکون إلا بدلیل»؛ 
فما هو؟ وذهبت المادويّة إلى جواز الوصل بشعر الحرم. 

ويجاب بان تحريم مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشعر 
ارم. 
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وكذلك عموم حديث جابر وحديث معاوية. 

وقال الإمام حیی: إتما Er‏ الأزواج. 

ويجاب عنه بحديث أسماء المذكور فإنه مصرَّح بان الوصل فيه 
للعروس ولم يجزه مد 

یر اا ن 

قال أصحاب الشافعي: هذا الموضع الذي وشم يصير نجسّاء 
فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته» وإن م مكن إلا بالجر» 
فإن حافت منه التلف أو فوات عضو أو منفعته أو شيثا فاحشًا في 
عضو ظاهر ام تجب إزالته» وإذا تابت لم يبق علبها إثم» وإن م 
تخف شيا من ذلك ونحوه لزمها إزالته» وتعصي بتاخحيره وسواءٌ 
في هذا كله الرّجل والمراة. 

قوله: (وَالْمَُمَّصَات) بالتاء الفوقيّة ثم النون ثم الصّاد 
المهملة جع متدمَصةء وهذه التي تستدعي نتف الشعر من وجههاء 
ویروی بتقدیم النون على التاء. 

قال التووي: والمشهور تأخحيرهاء والنامصة: المزيلة له من 
نفسها أو من غيرها وهو حرامٌ. 

قال النووي وغيره: إلا إذا نبت للمراة لحي أو شوارب فلا 
تحرم إزالتها بل تستحب 

وقال ابن جریر لا جوز حلق لحیتها ولا عنفقتها ولا شاربها. 

قوله: (وَالْمتََلَجَات) بالفاء والجيم جمع متفلجةء وهي التي 
تبرد ما بين أسنان الثنايا والرباعيات وهو من الفلج بفتح الفاء 
واللام: وهو الفرجة بين الايا والرباعيات» تفعل ذلك العجوز 
ومن قاربها في السَنْ إظهارًا للصّغر وحسن الأسنان» لان هذه 
الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصّغيرات فإذا 
عجزت المرأة كبرت ستها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة 
المنظر وتوهم كونها صغيرة. 

قال النووي: ويقال له: الوشر» وهذا الفعل حرام على 
الفاعلة والمفعول بها. 

قوله: (قَصَة) بضم القاف وتشديد الصتاد ا لمهملة وهو القطعة 
من الشعر من قصصت الشعر: أي قطعته. 

قال الأصمعي وغيره: هو شعر مقدم الراس المقبل على 
الجبهة. 

وقيل: شعر التاصية. 

قوله: (عَن مِْلٍ هَلرو) أي عن التزين بمشل هذه القصَّة مسن 


الشعر. 

قوله: (إنْمَا لكت بو إسْرائيل.. إلخ) هذا تهديد شدي لأنُ 
كون مثل هذا الب كان سببّا هلاك مثل تلك الأَمّة يدل على 
أنه من أشد الذنوب. قال القاضي عياض: قيل: بحتمل أنه كان 
محرّمًا علیهم فعوقبوا لاستعماله وهلکوا بسببه. 

وقيل: بحتمل أن ذلك اللاك کان به وبغیره ما ارتکبوه من 
المعاصي» فعند ظهور ذلك فيهم هلكواء وفيه معاقبة العامة 
بظهور المنكرء انتهى. 

قوله: (إلا مِنْ داء) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما 
إذا كان لقصد الحسين لا لداء عل فإله ليس محر وظاهر 
قوله: «الْمُعَيّرّاتٍ حلق الله» أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن 
الصفة التي هي عليها. 1 

قال بو جعفر الطَبري: ني هذا الحدیث دليلٌ على أنه لا جوز 
تغير شيء قا خلق اله المراة عليه بزيادة او تقصٍ التماا 
لتحسین لزو أو غیره» کما لو کان ها س زاندة او عضر زائ 
فلا جوز هما قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله» وهكذا لو 
كان ها أسنانٌ طوال فأرادت تقطيع أطرافهاء وهكذا قال القاضي 
عياض وزاد: إلا أن تكون هذه الرّوائد مؤلمة وتتضرّر بها فلا 
باس بنتزعهاء قيل: وهذا إنما هو التغيير الذي يكون باقيّاء فأمّا ما 
لا یکون باقيّا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك 


وغيره من العلماء. 
قوله: (هَلرو الْعَطْرةَ) بفتح الغين ا لمعجمة وسكون اليم بعدها 
راء طلاء من الورس. 


وني القاموس: في مادّة الغمر» وبالضّم: الرعفران كالغمرة. 

۱-وَعَن عَاِشة قالّت: «کائت عَلْمَانَ u‏ مَظْعُون 
م نیب؟ فمالّت: لهت فالت: TT‏ 
السام قلت عائشة: :قحل علي رسو اله احبر تاباك 
لقي عُْمَان فَقَال: پا عَْمَان د َون ہما وين به؟ قال: نميا 
رول الل قَال: اسو ما لك بنا (حم: .)۱۰١/١‏ 

۲-وَعَنْ كرجَة بنت هام قالّت: : «خَلت الْمَْجد 
الْحَرَام E,‏ ما وين با أ انين في 
الجناء؟ فقالّت: كان حبيبي 5ل ُعْجبه لون ويْكرةُ ريح ولس 


بحرم لکن ن کل خغتتب ن او نه کل ةه راتا 
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.)۱١۷ /۷ أحْمَد‎ 

۳- وَعَن انس قال: «لَعَنَ رَسول الله َة المَُشَبَهين من 
الرّجال پالستای والْمشبمات من الساء بالرّجال رفي رواة: 
حن رسو الله لل اين من الرَجال والمَترجلات من 
اء وقال: اغرجوم من يويم فارج الي ب لائ 
احرج عُمَرفُلاا» رَوَاُمَا أحْمَدٌ (۱/ ۲۲۷و٣۳۳)‏ وَالبْحَاري 
.CAYEy AA)‏ 

حديث عائشة الأول أحرجه أحمد من طرق ختلفة متعدّدق 
هذه المذكورة هنا أحدها. 

قال في مجمع الرّوائد: وأسانيد احمد رجاها ثقاتٌ. 

وقد تقَدّم ما يشهد له اول كتاب النكاح. 

وحديثها الثاني أيضًا تقذَّم ما يشهد له في كتاب الطهارة. 

قوله: (أمشهد آم مُغْيب) أي ازوجك شاه آم غائب؟. 

وامراد أن ترك الخضاب واليب إن كان لأجل غيبة اروج 
فذاك وإن کان لأمر آخر مع حضوره فما هو؟ فأخبرتها أنٌ 
زو جا نو ی و کک و 
واستنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب يشعر بأنٌ ذوات 
الأزواج يحسن منهن التزيّن للأزواج بذلك. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: « ولس بحرم عَلَيكُن بين 
کل حْضتیْن؛ یدل علی آنه لا باس بالاختضاب بالحتاء» وقد 
تقدّم الكلام ني الخضاب في الطّهارة وقد ذكر في «البحر؛ أنه 
يستحب الخضاب للتساء. 

قوله: (لَعَن الله الْمَُشبَهين من الرّجال.. إلّخ) فيه دلي على 
أنه حرم على الرّجال التشبّه بالنساء وعلى النساء التشسبّه 
بالرّجال في الكلام والأباس والمشي وغير ذلك. والمترجّلات من 
النساء: المتشبّهات بالرّجال» وقد تقَدَم الكلام على المختثين ضبطًا 
وتفسيرًا وذكر من أخرجه التي کا 

وقد آخرج بو داود من حديث أبي هريرة قال: أي سول 
اله کچ بخن قذ حضب يديه وَرجلَْهِ بالجناء فَقَال رَسُولٌ 
الله :ا بال هَذا؟ قالُوا: يتَشبةٌ باساب فام ٻه في إلى 
اليم - بالنون - فقیل: با رَسُول الله ألا تَة؟ مَال: اني هيت 
ان اقل الْمْصلن». 

وروى البيهقي أن أبا بكر أخرج ناء وأخرج عمر واحدًا. 

واخرج الطبرانيّ من ی واثلة بن الأسقع «أن النبي با 


باب التسْمِيّة والتستر عند الْجمَاع 
4-عَن ابن عَبّاس أن رَسُول اله ية قال: «لو أن 
احدکم إذا تی أله قال: بم اله اللهم جنبنا الشَيْطان وَجَنب 
الشَيْطان ما رزفتناء فان فُدَرَ بينَهْمًا في لك ولذ لن يضر ذلك 
الرَلّد الشَيْطَّان أبد» اة الْجَمَاعة إلا الاي (حم: )۲٤۳/١‏ 
(خ: 6۵ ) (م :۳( (د:۲) (ت: ۱۰۹۲) (ه: ۱۹۱۹). 
-٥‏ وَعن عة ن عب السَلَمِيّ قال: «قال رَسُول الله 
بها: اذا أتى أحذكم اة تيز ولا جردا جر ايبن 
روه ابن مَاجَه (۱۹۲۱). 1 
1-ح-وعن ابن عُمَرَ ان النبيّ ية قال: «إياكم والتَعرّي 
إن معكُم من لا بقارفكم إلا ند الَابط جين فيي الرَجُل 
إلى هله ارف وَأكرمُوهُم روَا الترمنري (۲۸۰۰) وَقَال: 
ذا حي فريبا. ٠‏ 
زاد الّرمذي بعد قول: حدیث غريب: لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وحديث عتبة في إسناده رشدين بن سعار وهو ضعيفء 
وكذلك في إسناده الأحوص بن حكيم وهو ایضًا ضعیف» ولکنه 
قد تابع رشدين بن سعاٍ عبد الأعلى بن عدي وهو ثقةء ويش هد 
لصحَة الحديثرن - حديث عتبة بن عبار السّلمي وحديث ابن 
عمر - الأحاديث الواردة في الأمر بستر العورة والمبالغة في ذلك: 
منها حديث بهز بن حکيم عن ابيه عن جه قال: «فلْت ڀا بي 
الله عورائنا ما نأي مِنها وَمّا نَذَر؟ قَالٌ: احفظ عورَتك إلامِن 
وجك أو ما ملكت بُمِينك فُلْت: با رَسُول الله إذا كان الْقَوْمُ 
بَْضْهُم في بَْض» قال: ن استطَعت اڻ لا يَرَاها اح فلا ڀُراهَاء 
قال: قُلْت: إذَا كان أحذنًا حالياء قَال: فاه حى أن يلحا مله 
من التاس» هذا لفظ الترمذي وقال: حديث حسلٌ» ففي هذا 
الحديث الأمر بستر العورة في جبع الأحوالى والإذن بكشف ما 
لا بد منه للرّوجات والمملوكات حال الجماع ولکنه ينبغي 
الاقتصار على كشف القدار الذي تدعو الضرورة إليه حال 
الجماع» ولا بحل التجرّد كما في حديث عتبة المذكور. 
قوله: (إذًا ّى أهْلَه) في روايةٍ للبخاري « جين أي اَهَل وني 
رواية للإسماعيلي: « جين يُجَامِع أهْلَه» وذلك ظاهرٌ في أن القول 
يكون مع الفعل وني روايةٍ لأبي داود: ذا اراد أن باي أهْلهه 
وهي مفسرة لغيرها من الرّوايات فيكون القول قبل الشروع» 


رل اغا هذه الرّواية على الجاز كقوله تعاى: (فَإذًا قرات 
الْقَرآنَ فَاسْتَعِدٌ بالله)؛ أي إذا أردت القراءة. 

قوله: (جُنا) في رواية للبخاري بالإفراد. 

قوله: (فٳڻ فُدرَ هما في ذلك وَلّد) ني رواية للبخاري «َِڻ 
قَضی الله بَيْنَهُمًا وَلَدا». 

قوله: (لَنْ يَضْرَ ذلك الد الشيْطًان) في روايةٍ لسلم واحمد: 
«لْم بلط علَيْهِ الشَيْطَان» وني لفط البخاري لم يفره شَبْطًان» 
واللفظ الذي ذكره المصتف لأحد. 

واختلف في الضّرر النفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على 
العموم في أنواع الضّرر على ما نقل القاضي عياض وإن كان 
ظاهرًا ني الحمل على عموم الأحوال من صيغة التفي مع التأبيد 
وكانٌ سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في الصحيح أن كل بني آدم 
يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني» فن هذا الطعن 
او جن الفري ‏ ثم اخحتلفوا فقيل: العنی لم يس لط عليه من اجل 
بركة التسميةء بل يكون من جملة العباد الّذين قيل فيهم: إن 
عاي لَيْس لَك عَلبْهم سْلْطَانْ» وقيل: المراد: م يطعن في بطنه 
وهو بعيدٌ لمنابذته لظاهر الحديث المتقدم» وليس تخصيصه بأولى 
من تخصيص هذا. 

وقيل: المراد: م يصرعه. 

وقیل: لم یضره في بدنه. 

وقال ابن دقیق العید: يحتمل أن لا يضرّه في دينه أيضًاء ولکن 
يبعده انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء. 

وتعقب بان اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب 
لا بطريتق الجوازء فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية 
عمدًا وإن لم يكن ذلك واجبًا له. 

وقال الداودي: معنى لم يضره: أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر 
وليس المراد عصمته منه عن المعصية. 

وقيل: م يضرّه بمشاركة أبيه في جاع مه كما جاء عن مجاهار 
ان الذي يجامع ولا يسمي يلف الشيطان علسى إحليله فيجامع 


معه. 
تاب ا جاء في ازل 
۷۷ مق ایر قال ا را على غود ر رن ا چ 
وَالمَرآن ينزل» مته متَقَق عليه (حسم: (°4/F‏ (خ: ۸ 0( )م 
.٥‏ ولمُللم: «كنا نعل على عد رَسُول الله كه لَه 
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۸-وَعَن جابر: «آن رجلا اتی النبي اة ان ِي 
جارتة هي اشنا واا في انحل وان اطوف علنها عَلَيْها وَاكرَة 
أن تَحْيل فقَال: اعزل عَنها إن شعت ینت انه تایا ما در ناه 
روا خمد )1۲/۳( وَمُسلِم (۱٤۳۹‏ ابو داد (۲۱۷۳). 

۹-وعَنْ بي سعيد قال: حرجنا مع رَسول الله ب في 
وة ب بني الْمُصْطلق فاصنا سيا ِن المرب فاشْعَهيا النسّاءً 
واشتذت عَلجنا رة وَأحًّا الَْرْلء فسالا عن ذلك رَمُول الله 
هة فَقال: ما عَلَيْكُم أن لا تفعَلُوا فن الله عر وجل قذ كب ما 
ُو خَالِق إلى بوم الْقِيَامَة» متَقَ عَلَيْهِ (حم: ۳/ ۹۸و۷۲) (خ: 
(EFA :p) (1°‏ 

٠-وَعَن‏ أبي عير قال: «قالّت اليهّود: اَل 
الْمَوْءُودَة الصْعرّى» قال التبي هة كذَبت هرف إن الله عر 
وجل لو اراد أن يلق شيا سطع اح أن يَصرفه؛ روه 
خمد (۳/ ۳۳ و۳٥)‏ واو داوّد (۲۱۷۱). 

۱- وَعَن أبي سَميار قال: قال رَسُول الله ية ِي 
الْعزل: أنت تَحلقه أنت زرف أفِرَة قَرَارة انما دبك القَدن 
روا اَذ (۳/ .)٥۴۳‏ 1 

۲-وَعَن أَسَامة بن زيد: «أن رَجْلاً جاء إلى الي با 
قال: ئي ار عن اراي فال له :م نعل ذبك؟ قان 
لَه الرَجُل: أشْفِق على وَلَّدِهَا أو عَلّى أؤلادعا قال رَسُول الله 
: لو کان ضارا ضر فارس والرّوم» روء أحْمَدٌ )٠٠۳/٥(‏ 
وَمُسلِم .)۱٤٤۲(‏ 

۳- وَعَنْ جذامة بت وهب الأسَدية فالّت: «حَضَرْت 
ررك اله في اس ومر يقر لف عت أن أن قن 
اليل فنظَرْت في الَو وَفارس اذا هُم يُغْيلُون أولادمُم فلا 
غر ازلاتحم سء م سالوء عَن ازل فال رول اله كإا: 
ذلك الود الْحَفِيْ» ومي ودا الَْوءُودَة سبلت روَا أخمَد 
(U/W‏ ملم .)۱٤٤۲(‏ 

-٤‏ وَعَنْ عُمَرّ ن الطاب قال: نى رول اله بي 
ان يعر يرل عَن الْحْرَة إلا بإذنهاء روه خمد )۳١ /١(‏ وان مَاجَة 
(۱۹۲۸) ولس سناد بدلك. 

حديث آبي سعیاږ لاني أخرجه أيضتًا الترمذي والنسائي. 

قال الحافظ: ورجاله ثقات. 
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وقال في مجمع الرّوائد: رواه البرّار وفيه موسى بن وردان 
وهو ثقة وقد ضعَّف» وبقيّة رجاله ثقاتٌ. 

وأخرج نجوه النسائي من حديث جابر وآبي هریرة وجزم 
الطحاوي بكونه منسوخًا وعکسه ابن حزم. 

ونحديث عمر بن الخطاب في إسناده ابن فيعة وفيه مقالّ 
معروفء ويشهد له ما أحرجه عبد الرَرّاق والبيهقي عن ابن 
عباس قال: «نهي عَنْ عَزل الْحْرةٍ إلا بإذْنهّا؛ وروی عنه ابن ابي 
ا کان رای ات رور ا کی ان وه 

ومن أحاديث هذا الباب عن انس عند أحمد والبرّار وابن 
حبان وصحَحه ان رَجُلاً سال عن لرل قال التي ة: لر أن 
المَاءَ الذي کون مه الوَلَد هرن على رة ا الله منهّا 
وَلَدّا» وله شاهدان في الكبير للطّبرانيٌ عن ابن عباس وفي 
الأوسط له عن ابن مسعود. 1 

قوله: (کنا غزل) العزل: التزع بعد الإيلاج لينزل خارج 
الفرج. 

قوله: (وَالْقرآن بنرلٌ) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله 
ورسوله على حكم من الأحكا» لأنه لو كان ذلك الشّيء حرامًا 
م يقررا عليه» ولكن بشرط أن يعلمه الني ل. 

وقد ذهب الأكثر من أهل الأصرل على ما حكاء في الفتح 
إلى أن الصتحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن الي ب كان له حكم 
الرّفع» قال: لان الظاهر أن الني ية الع على ذلك واقرّه التوفر 
دواعيهم على سؤاهم إِيّاه عن الأحكام» قال: وقد وردت عدّة 
طرق تصرح باطّلاعه على ذلك. 

واخرج مسلم من حدیث جابر قال: «كنا نعل عَلّى عه 
سول الله کف فب ذلك بي اله اة فلم نهت" 

ووقع في حديث الباب المذكور الإذن له بالعزلء فقال: «اعزل 
نَا إن شيفْت» 

قوله: ما عَليكُم ألا تَفْعَلوا) وقع في روايةٍ في البخناري 
وغیره: «لا علیکم آن لا تفعلوا؛ قال ابن سيرين: هذا اقرب إلى 
التهي. 

وحکی ابن عون عن الحسن أنه قال: والله لکان هذا زجرًا. 

قال القرطبي: کان هڙلاء فهموا من لا النهي عمًا سالوا عنه 
فکانه قال: لا تعزلوا وعلیکم أن لا تفعلوا ویکون قوله: 
«وَعَلَيْكُم» إلى آخره تأكيدًا للنهي. 


وتعقب بان الأصل عدم التقريرء وإنما معناه: ليس عليكم أن 
تتركوا وهو الذي يساوي آن لا تفعلوا. 

وقال غیره: معنی لا علیکم آن لا تفعلوا: اي لا حرج علیکم 
أن لا تفعلوا ففيه نفي الحرج عن عدم الفعلء فافهم ثبوت الحرج 
في فعل العزل» ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا 
عليكم أن تفعلوا إلا أن يدّعى أن لا زائدة» فيقال: الأصل عدم 
ذلك. 

وقد اختلف السّلف في حكم العزل» فحكى في الفتح عن ابن 
عبد الب أنه قال: لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الرّوجة 
الحرّة إلا بإذنهاء لان الجماع من حقها وها المطالبة به وليس 
الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. 

قال الحافظ: ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة. 

قال: وتعقب بان المعروف عند الشَافعيّة أنه لا حق للمرأة في 
الجماع» وهو أيضًا مذهب المادوية فيجوز عندهم العزل عن 
الحرّة بغير إذنها على مقتضى قولمم: له لا حق ها في الوط 
ولكنه وقع التصريح في كتب المادويّة بانه لا بجوز العزل عن 
الحرّة إلا برضاهاء ويدل على اعتبار اللإذن من الحرّة حديث 
عمرو المذكور ولكن فيه ما سلف. 

راما الأمة فان كانت زوجة فحكمها حكم الرة. 

واختلفوا: هل يعتبر اللإذن منها أو من سيدها وإن كانت 
سرية فقال في الفتح: يجوز بلا حلاف عندهم إلا في وج حكاه 
الرّوياني في المنع مطلقا كمذهب ابن حزم وإن كانت السَرية 
مستولدة فالراجح الجحواز فيها مطلقًا لأنها ليست راسخة في 
الفراش. 

وقيل: حكمها حكم الأمة المزوجة. 

قوله: (كَذَبَّت يَهُودُ) فيه دليلٌ على جواز العزل» ومثله ما 
آخرجه الترمذي وصحَحه عن جاہر قال: «كائّت نا جوار وکنا 
نعل فَقالّت الْيَهُود: إن بِلْكَ الْمَوْوةٌ الصَفْرى» َيِل ابي 
عن ذلك فَقال: كدت الود لو اراد الله حلْقَة لم ينطع 
رد٤‏ وآخرج نجوه النساتي من حديث آبي هريرة ولکنه يعارض 
ذلك ما في حديث جذامة المذكور من تصريحه ية بان ذلك الوأد 
الخفي. 

فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله» فحمل هذا 
على التنزيه وهذه طريقة البيهقي. 


ومنهم من ضعف حديث جذامة هذا لمعارضته لما هو أكثر 
منه طرقًا. قال الحافظ: وهذا دفعٌ للأحاديث الصتحيحة بالتوهّم 
والحديث صحيح لا ريب فيه» والجمع ممكن. 

ومنهم من اڏعی أنه وع ورد بعدم معرفة التاريخ. 

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما 
كان عليه الأمر أرَلاً من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه 
ثم أعلمه الله بالحکم» فكذّب الیهود فيما كانوا يقولونه وتعقبه 
ابن رشا وابن العربيٌ بان الي ب لا بحرم شيعا تبعًا لليه ود ثم 
یصرح بتکذیبهم فیه. 

ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح وضعّف 
مقابله بالاختلاف في إسناده والاضطراب. 

قال الحافظ: ورد بانه إنما يقدح في حديثي» لا فيما يقوّي 
بعضه بعضنًا فاه يعمل به وهو هنا كذلك والحمع مکنٌ. 

ورجح ابن حزم العمل بجديث جذامة بان أحاديث غيرها 
موافقة لأصل الإباحة وحديثها يدل على المنع. 

قال: فمن ادّعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان. 

وتعقب بانٌ حديثها ليس بصريح في المنع إذ لا يلزم من 
تسمیته واا حفیًا على طریق التشبیه أن یکون حرامًا. 

وجمع ابن اليم فقال: الذي كذب فيه إل اليهود هو زعمهم 
أن العزل لا يتصوّر معه الحمل اصلاً وجعلوه بمنزلة قطع الل 
بالوأد فأكذبهم» وأخبر أنه لا ينع الحمل إذا شاء الله خلقه وإذا 
| یرد خحلقه لم یکن وأا حقيقة» وإنما سمّاه ودا خفيًا ني حدیث 
جذامة لان الرَجل إنما يعزل هربًا من الحمل فأجرى قصده 
لذلك مجرى الوادء لكنْ الفرق بينهما أن الوأد. ظاهر بالمباشرة 
اجتمع فيه القصد والفعلء والعزل يتعلَق بالقصد فقط فلذلك 
وصفه بکونه خفيًا وهذا الحمع قوي» وقد ضعَّف أیضًا حدیث 
جذامةء أعني الريادة التي في آخره بانه تفرد بها سعيد بن أبي 
آيوب عن أبي الأسود» ورواه مالك ويجیى بن آيوب عن آبي 
الأسود فلم يذكراهاء وبمعارضتها لجميسع أحاديث الباب» وقد 
حذف هذه الزّيادة أهل السّنن الأربع» وقد احتج بحديث جذامة 
هذا من قال بالمنع من العزل كابن حبان. 

قوله: (أشفِق عَلَى وَلَدِهَا) هذا أاحد الأمور التي تحمل على 
العزل. ومنها الفرار من كثرة العيال والفرار من حصوطهم من 
الأصل. ومنها خشية علوق الرّوجة الأمة لثلا يصير الولد رقيقاء 
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وكلٌ ذلك لا يغني شينًا لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار. 

قوله: (أنْ أنهُى عَن الْغْيلَةٍ) بكسر الغين المعجمة بعدها تحتيَّة 
ساکنة ويقال ها الغيل بفتح الغين والياء والفتال كر الان 
المعجمة» والمراد بها أن يجامع امرأته وهي مرضع. 

وقال ابن السّكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حاملٌ وذلك لا 
يحصل على الرّضيع من الضّرر بالحبل حال إرضاعه» فكان ذلك 
سبب همه اة بالنهي» ولكنّه نّا راى الني با أن الغيلة لا تضر 
فارس والروم ترك التهي عنها. 
باب هي الروْجبن هن التستدث ما ري حال لقاع 

٥س“‏ عن أي سيار ان النبي ي قال «إِنَ من شر الناس 
عند لله مرل يوم القيامة الرَجل بغي إلى الْمَراة فضي الي 
م يشر مرها روَا خمد (۳/ )1٩‏ وَمُنْلِم .)۱٤۳۷(‏ 

٣-وَعَن‏ آپي هُرَبْرة: أن رول اله َة صَلّى» فَلَمّا 
سَلَمّ اقل عَلَبْهم بوجهه فقَال: مَجَالسكم هَل نكم الرَجُل إذا 
اتی ال اعلق باب وای مغرف م خرج قدت مُرل: 
مَعَلْت باهي كا وَقعَلْت باي کڌا؟ فَسْكتّواء قأقبَل عَلّى النسَاء 
َقَال: هل منکن من تْحَدَّث فَجَمّت اء كَعَاب على إخدى 
رها وَتَطَاوَلّت» ليرَاها رول الله هة وَيَسْمَع كلامَهاء فقالّت: 
إي والله نهم يََحدئون وهن حفن فقال: هَل تذرُون ما 
لهي أحذهُمًا صَاحبة بالسكة قى حَاجَتة نها الاس يرون 
إِلَْبِ» روَا خمد (۲/ )٥ ٤١-۰ ٤١‏ وأو دَاود .)۲۱۷٤(‏ 

۷- ولاحْمَدَ لحه من حدیث أمْمَاءَ بنت يزيد ۷/ 
و60¥). 1 

حديث ابي هربرة أخرجه أيضنًا النسائي والترمذي وحسّنه 
وقال: إلا أن الطّفاويّ لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف 
أاسمه. 

وقال أبو الفضل ححمّد بن طاهر: والطفاوي مجهول. 

ا 
حدثني شيخ من طفاوة. 

قوله: (إن من شر الناس) لفظ مسلم «أشر؛ قال القاضي 
عياضً: وأهل الحو يقولون: لا جوز شر واحير» وإنما يقال: 
هو خير منه وشرٌ منه. 

قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعًاء وهي 
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حجة في جواز الجميع. 

قوله: (كَعَّاب) على وزن سحاب: وهي ال جارية الكعَّب. 

والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الروجين لمايقع 
بينهما من أمور الجماع» وذلك لان كون الفاعل من اشر الناس. 

وکونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والاس 
ينظرون من اعظم الأدلة الدالة على تحريم اتشر أحد الزوجين 
للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته» فان مرد 
فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار فضلاً عن كونه من 
شرهم. 

وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحريمه وإلّما 
خص النبي إل في حديث أبي سعياء الرّجل» فجعل الجر 
المذكور خاصًا به ول يتعرَّض للمرأة» لان وقوع ذلك الأمر في 
الغالب من الرّجال. 

قيل: وهذا التحريم إنما هو في نشر أمور الاستمتاع ووصف 
التفاصيل الراجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجري من الراة من قول 
اون چ الو وآمًا جرد ذكر نفس الجماع» فإن لم يكن فيه 
فائدة ولا إليه حاجة فمكروةٌ لأه حلاف المروءة ومن التكلّم بها 
لا يعني» «وَيِن حُسْن إسلام المَرء رکه ما لا بَْنيد؛. 

وقد ثبت في الصحيح عنه ب: «مَن کان بُؤْين باش وَاليَوْم 
الآخر بقل حيرا أو لّملمت» فإن كان إليه حاجة أو ترتبت 
عليه فائدة فلا كراهة في ذكره وذلك نحو أن تنكر المراة نكاح 
الزوج هما ودعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك كمسا روي 
ان الرّجل الذي اعت عليه امراته العنة قال: «يا رسول الله إي 
لأنفضها نفض الأديم» ولم ينكر عليه» وما روي عنه َة أنه قال: 
«إني لافَعَلَةٌ أا وَهَذِوِ؛. 

وقال لأبي طلحة: «أعرستم اللَيْلَة» ؟ ونحو ذلك كثيرٌ. 

باب النهي عن إنّان لمرو في برها 

۸- عن ابي هُرَبْرَة قال: قال رسو ل الله : «مَلُْونْ 
من اتی امراة في راء روَا خمد (۲/ ۳٤٤‏ و٤٤٤)‏ وأو داد 
(7 وفي لَفظر: «لا ينر الله إلى رَجُل جام امرأتة ِي 
ذبْرها؛ روَا خمد وَابْنٌ مجه (۱۹۲۳). 

۹- وَعَن أبي هة أن رول الله ب قال: «من أئى 
حايِضًا أو امراة في برها أو اهنا قُصَدقَة مذ كَقرَ با أنزل عَلّى 
مُحَمَار ب رَوَاهٌ خمد (۲/ )٤٠۸‏ والترملري )٠۳١(‏ وأبُو داد 


(۳۹۰) وقال: ققد بُرئ مما أنزل). 

- ا «ان النبي ية هى أن يأتي 
الرَجْل امُرأتة ِي ذرھاء. راء اذه ۳ ) وان مَاجَة 
49< 

١-وَعَن‏ أمير الْمُوينين عَلِي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أن النبيّ اة قال: «لا تأوا النسَاءَ في أعجازهِن أو قال: في 
اذبارهن (حم: 4/1 

NE RA E 
قال في الَذِي اني ارائ في ذبرها: هي ارا الصفْرّى»‎ 
رَوَاهُمًا أحْمَدٌ (۲/ ۱۸۲). ۷- وع علي بن طَلْق قال:‎ 
سيت سول الله إل قول «لا اوا النَساء في أسشتَامهن إن‎ 
والتريدي‎ )١١١١( الله لا ټتخيي م من الْحّق» روَا اخم‎ 
TOS وَقال:‎ )۱۱۹4( 

۳-وعن ابن عباس قال: قال رَسول الله : «لا ينر 
اله إلى جل اى رجلا أز اشراة في الذبر روا التريي 
(۱۱10) وَقًالٌ: حَلریث غُریب). 

نیت ای مر اکر ار ا ا و کا 
والبزار» وفي إسناده الحارث بن خلا. 

قال البرّار: ليس بمشهور. 

وقال ابن القطًان: لا يعرف حاله. 

وقد احتلف فيه على سهيل بن أي صالح» فرواه عنه 
إسماعيل بن عياش عن ححمّد بن المنكدر عن جابر كما أخرجه 
الدارقطني وابن شاهين. ورواه عمر مول عفرة عن سهيل عن 
آبیه عن جابر کما اخرجه ابن عدي باسناد ضعیف. 

ا ی ا 
ثقات لكن أعلٌ بالإرسال. 

وحديث أبي هريرة الثاني هو من رواية أبي تيمة عن آي 
هريرة قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث ابي تميمة عن ابي 
هريرة. 

وقال البخاري: لا يعرف لأبي تيمة سماعٌ عن أبي هريرة. 

وقال البرّار: هذا حديث منك وفي الإسناد ايضًا حكيم ' 
الأثرم. 

قال البرار: لا يحتج به» وما تفرد به فليس بشيء. 

ولأبي هريرة حديث ثالث نحو حديثه الأرّل» أخرجه النسائي 
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من رواية الّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وني إسناده عبد 
اللك بن عمد الصتعاني» وقد تكلم فيه دحيم وابو حاتم 
وغیرهما. 

ولأبي هريرة أيضًا حديث رابع اخرجه السائي من طريق 
بكر بن خنيس عن ليث عن جاهار عن أبي هريرة بلفظ: «مَنْ تى 
شيا من الرَّجال وَالنْسَاء في الأذبار فَمّذ كفَرَ وني إسناده بكر بن 
خنيس وليث بن آبي سليم وهما ضعيفان. 

ولأبي هريرة ایشا حدیث حامس رواه عبد الله بن عمر بن 
أبان عن مسلم بن خال الرنجي عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة بلفظ: «مَلْعُون مَنْ نى النسَاء فِي أذْبَارهِنٌ؛ وفي إسناده 
مسلم بن خالا وهو ضعيف. 

وحديث خزية بن ثابتٍ أحرجه الشافعي أيضًا بنحوه وفي 
إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول. 

واختلف في إسناده کثرًاء ورواه الستاي من طرق أاخرى 
وفيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حاله. 

واخرجه ايضًا من طریق هرمي امد وابن حبّان. 

وحديث الإمام علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال في 
مجمع الزوائد: ورجاله ثقات. 

وحدیث عمرو بن شعیبو آخرجه أيضًا النساني وأعلّه. 

قال الحافظ: والحفوظ عند عبد الله بن عمرو من قوله كذا 
أخحرجه عبد الرَرّاق وغيره. 
وحديث علي بن طلق قال الترمذي بعد أن حسّنه: سمعت 
مدا يقول: لا اعرف لعلي بن طلق عن الي اة غير هذا 
الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث الو احد من حدیث طلق 
بن علي السحيمي» وکانه رای ان آخر هذا من اصحاب التي بلا 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضتًا النسائيٌ وابن حبّان والبزار 
وقال: لا نعلمه يروي عن ابن عباس باسناو حسن» وکذا قال 
ابن عدي» ورواه النسائي فک عن وکیع عن الضّحاك 
موقوفاء وهو أصح عندهم من المرفوع. 

ولابن عباس حدیث آخر من طريق أخرى موقوفةٍ رواها عبد 
الرَرّاق: «أن رجلا سال ابن عباس عن إتيان المرآة في دبرهاء 
فقال: سألتي عن الكفر؛ وأخرجه النسائي بإسناد قوي. 

وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة منها ما سياتي» ومنها عن 
آبي بن عب عن الحسن بن عرفة بإسناد ضعيفي. 


وعن ابن مسعوڊ عند ابن عدي باسناڊ واو وعن عقبة بن 
عامر عند أحد بإسناد فيه ابن هيعة. 

5 عمر عند النسائيّ والبزار بإسناد فيه زمعة بن صالج 
وهو ضعیف. 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنه بحرم إتيان التساء في 
أدبارهنْ» وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. 

وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعيٌ أنه قال: م يصح عن 
رسول الله او ني تحریمه ولا في تحلیله شيءٌ والقیاس انه حلال. 

وقد آخرجه عنه ابن آبي حاتم في مناقب الشافعي» وأخرجه 
الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه. 

وكذلك رواه الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي. 

وروی الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن 
الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد 
المكابرة وتصحيح الرّوايات وإن م تصح فانت أعلم» وإن 
تكلّمت بالناصفة كلمتك» قال: على المناصفةء قلت: فباي شيء 
حرّمته؟ قال: قول الله عر وجل: فاون من حَيْث أمركم 
اله وقال: قفاوا حَرنکُم انی شِشم) والحرٹ لا یکون إلا في 
الفرج: قلت: أفيكون ذلك رما لا سواه؟ قال: نعم. 

قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت 
إبطیها آو أحذت ذكره بيدها آي ذلك حرث؟ قال: لاء قلت: 
فيحرم ذلك؟ قال: لاء قلت: فلم تحتج با لا حجة فيه؟ قال: فان 
الله قال: والَذِینَ م روجهم حَافِظّون) الآيةء قال: فقلت: 
ا 2 فن ے اللو ا اف ائ ع ی ق فرج ر 
غير زوجته وما ملکت يیینه» فقلت له: آنت تتحفظ من زوجتك 
وما ملكت يمینك انتھی. 

وقد أجيب عن هذا بان الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله 
بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه مثله محلاً 
للزرع. ٍ 

وأمَّا تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو ماخوذ من دليل 
آخر» ولکته لا بخفی ورود ما آورده الشافعيّ على من استدل 
بالآية. 

وآمّا دعوى أن الأصل تحريم المباشرة فهذا تاج إلى دليل» 
ولو سلم فقوله تعال: انوا حَرْنكُم أنى شينم رافح للتحريسم 
المستفاد من ذلك الأصل» فيكون الظاهر بعد هذه الآية ا لحل. 
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ومن ادعى تحريم الإتيان من محل مخصوص طولب بدليلٍ 
يحص عموم الآية. 

ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم 
إتيان النساء في أدبارهنَ يقري بعضها بعضًا فتنتهض لتخصيص 
الدّبر من ذلك العموم» وايضتًا الدّبر في أصل اللَغة اسم لخلاف 
الوجه» ولا اختصاص له باللخرج كما قال تعالى: ومن بُولّهم 
ومیل بره فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار على الاستمتاع 
بين الأليتين. 

وايضتًا قد حرم الله الوطء في الفرج أجل الأذى فما الظَنَ 
بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المغسدة بالتعرض 
لانقطاع النسل الذي هو العلَّة الغاثية في مشروعيّة اللكاح 
والذريعة القريبة جا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار 
المرد. 

وقد ذكر ابن القيَّم لذلك مفاسد ديتّة ودنيويّة فليراجم» 
وکفی منادیا على خساسته آنه لا يرضی أحد أن ينسب إليه ولا 
إمامه تجويز ذلك» إلا ما كان من الرّافضة مع أله مكروةٌ عندهم» 
وأوجبوا للرّوجة فيه عشرة دنائير عوض النطفةء وهذه المسالة 
هي إحدى مسائلهم التي شڌوا بها. 

وقد حكى الإمام المهدي في «البحر عن العترة جميعًا وأكثر 
الفقهاء أنه حرام 

قال الحاكم بعد أن حكى عن الثافعيٌ ما سلف: لعل 
الشافعي كان يقول ذلك في القديسم» فامًا الجحديد فالمشهور آنه 
حرمه. 

وقد روى الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصّاغ في 
الشّامل وغيرهما عن الربيع أنه قال: كذب والله» يعني ابن عبد 
الحكم فقد نص الشافعيٌ تحريه في ستة كتب. 

وتعقبه الحافظ في التلخيص فقال: لا معنى هذا التكذيب» 
فان عبد الحكم لم ينفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرّحمن بسن 


عبد الله أحوه عن الشَافعي ثم قال: إنه لا حلاف في ثقة ابن عبد 
الحكم وآمانته. 

وقد روي الجواز أيضًا عن مالكي. 

قال القاضي أبو الطَيْب في تعليقه: إنه روى ذلك عنه آهل 
مصر وأهل المغرب. 


ورواه عنه أيضًا ابن رشڊ في کتاب البيان والتحصيل» 


وأصحاب مالك العراقيّون لم يثبتوا هذه الرّواية. 

وقد رجع متأاخرو أصحابه عن ذلك وافتوا بتحريه. 

وقد استدل للمجوّزين با رواه الدارقطني عن ابن عمر أنه U‏ 
قرا قوله تعالى: (نِسَاؤْكُمْ حَرْثٌ لَكُم) فقال: ما تدري يا نافع 
فيما آنزلت هذه الآية؟ قال: قلت: لا. قال لي: في رجل سن 
الأنصار اصاب امرأته في دبرها فاعظم الاس ذلك فائزل الله 
تعای: ساؤگم حَرْث لَكُم) قال نافع: فقلت لابن عمر: من 
دبرها في قبلها؟ قال: لاء إلا في دبرها. 

وروى نحو ذلك عنه الطّبراني والحاكم وأبو نعيم وروى 
النسائي والطبراني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر نجوه ولم 
یذکر قوله: لا إلا في دبرها. 

واخحرج ابو يعلى وابن مردويه في تفسيره والطّبري 
والطحاوي من طرق عن أبي سعيلر الخدري ان رجلا أصاب 
امرأته في دبرهاء فانکر الناس ذلك عليه فانزل الله (اؤكم 
حرْث كم فوا حرْكُم أنى شُم) وسياني بقيّة الأسباب في 
نزول الآية. 

4- ورعن جاہر: «أن يهود كانت تَقول: إذا ايت الْمَراة 
من برها تم حَمَلَت کان رَلَذهَا اخوّل قال: فترلّت: (باؤكم 
ولف فانوا حَرنْكُم نى شم روء الْجْمَاعَة إلا النساني 
(حسم: )٤0۲۸‏ (م: ۳۵ ) (۱۱۸و۱۱۹) (د: ۲۱۹۳) (ت: 
۸ ) (ن: ۸۹۷۳) (ه: ۱۹۲۰). وراد مُسلم: إن شَاءَ مَُجَبيّة 
وان شاءَ َير مُجَبيتِ عير أن ذلك في صمَام واجا). 

0- وَعَنأم سَلَمَةَ عن النبي بلا ِي قوله تعالى: 
«ښستاؤگم حَرْث لكُم فائوا ركم أنى شيم يغبي صماما 
راجدا؛» روه خمد (1/ ۳۱۰) والتر مي (۲۹۷۹) وقال: 

١-وَعَْها‏ اشا قَالّت: «لَّمّا قَدِم المُهَاجرون الْمَدينة 
عَلّى الأنصتار تََوَجُوا من س ايهم وكان المهَاجرُون بُجَبون 
وکانت الأنساً لا جي فاراڌ رَجُل امات ِن الاجر ين عَلّى 
ذلك ابت عَليْهِ حى تسنال النبي قال: فاته فَاسْتَحيّت آڻ 
سنال فسات ام سلمة فتزلت: (نساؤكم خرث لم فائوا 
حرکُم انی شم وقَال: لاء لا فی صما واد روء امد 
۳۰۰ و۳۱۸).ولابي داو ها الْمَطْنى من روَاية ابن عَباس. 

۷-وَعَن ن ان قَال: «جَاءَ عُمَر إلى النبي کا 


فقال: يا رول الله هَلَكت قال: وَمَّا الذي أهلَكَك؟ قَال: 
حولت رَخلي لار حَةء فَلْم يرد عليه بشيء قال: فَأوْحى الله إلى 
رسوله هارو الآة: يساوم حرث لم فانوا خرتكم انى 
شننم4 أقبلٌ وَأذْبن وَاتفُرا الدبُْر رَالْحَيْضّة رَوَاهٌ اخم 
(۷۹/۱) والترملږي (۲۹۸۰) وَقال: حديٹ حَسَن غريب 

۸- وعن جاب أن سول الله ية قال: اموا فن 
ا بی ن ال ل بجر ااك اا بی ر 
رَه الذارَقطني (YA)‏ 1 

حديث ام سلمة التّاني أورده في التلخيص وسكت عنه 
ويشهد له حديث ابن عباس الذي أشار إليه الصف وهو من 
ر ی ناین ا بن صالح عن مجاهار عن ابن 
عبّاس» وفيه: «إنما كان هذا الْحَي من الأنصار وَحُم أل وتن 
مع هڏا الي من ُو هم أل تابي ركانوا يرون لَهُمْ قفنلا 
عَلَهِم من اليِلم» وکانوا يدون بکثير من فِغْلهم وان ِن افر 
أل اكاب لا اون النَساء إلا على حرفب كان هَڏا الي مِنْ 
الأنصار قذ أخذوا بذك من فِغلهم وان ها الي من فرش 
حون النسَاءَ شرحا مُنْكَرا وَيتَلّذدُون مهن مُقبلات وَمُذبراتٍ 
شاقياب فلا َم الْمَاجرون ابي َر جل اطرآة من 
الأنصتار فذحب بصع بها ذلك َالكرنة علو رَقالت: إا كنا 
ونی على حرف فَاصنع ذلك ولا قاجتننيء فَسرَّی أمرَحُمًا حتّی 
بلغ رسو اله 6ة انز لله عر رَجل: نماكم رت لم 
فائوا حرکم انی شبن شبشتم) يعني: مقبلات ومدېسرات ومستلقیاتې 
يعني بذلك موضم الولد. 

وحديث ابن عباس التاني في قصّة عمر لعلّه الحديث الذي 
تقدمت الإشارة إليه من طريق عر نفسه وقد سبق ما فيه. 

وحديث جابر الآخر قد قدمنا في أوّل الباب الإشارة إليه 
وله من الاختلاف على سهیل بن ابي صالح وقسد اخرجه من 
تقدّم ذكره. 

قوله: (مُجبية) بضم الميم وبعدها جيم مفتوحة ثم موحَدة: 
أي «باركة. والتجبية: الانكباب على الوجه. 

وأخرج الإسماعيلي من طریق یی ب 
الثوري بلفظ: «باركة مدبرة في فرجها من ورائها؛ وهذا يدل على 
أن المراد بقوهم: إذا أتيت من دبرهاء يعني في قبلها. ولا شك أن 
هذا هو المرادء ويزيد ذلك وضوحا قوله عقب ذلك: ثم حهلت» 


بن ابي زائدة عن سفيانڻ 
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فن الحمل لا يكون إلا من الوطء في القبل. 


قوله: (غَيْرَ أن ذلك في صمَام واج) هذه الريادة تشبه أن 
تكون من تفسير الرّهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن 
اندر مع كثرتهم» كذا قيل وهو الظاهرء ولو كانت مرفوعة لا 
صح قول البرّار في الوطء ني الدبر: لا أعلم في هذا الباب حديثشا 
صحيحًا لا في الحصر ولا في الإطلاق» وكذا روى نحو ذلك 
الحاكم عن أبي علي النيسابوري» ومثله عن التساثي» وقاله 
قبلهما البخاري» كذا قال الحافظ: والصّمام بكسر الصّاد المهملة 
وتخفيف الميم وهو في الأصل سداد القارورة ثم سمَّي به المنفذ 
كفرج المرأةء وهذا أحد الأسباب في نزول الآية. 

وقد ورد ما يدل على أن ذلك هو السّبب من طرق عن 
جاعة من الصحابة في بعضها التصريح بانه لا بحل إلا في القبل. 

وفي أكثرها الرَدّ على اعتراض اليهودء وهذا أحد الأقوال. 

والقول الثاني: أن سبب التزول إتيان الرّوجة في الدّبر وقد 
تقذم ذلك عن ابن عمر وأبي سعيا. 

والثالث: أنها نزلت في الإذن بالعزل عن الروجة. 

روي ذلك عن ابن عباس» اخرجه عنه جماعة منهم ابسن ابي 
شيبة وعبد بن مي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم. 

وروي ذلك آيفتًا عن ابن عمر اخرجه عنه ابسن آبي شيبة 
قال: (فائوا حرلکم نی شنتم)» إن اء عَرل ون شاء لم 
يُعُزل؛ وروي عن سعيد بن المسيّب» أخرجه عنه ابن آبي شيبة. 

القول الرّابع: أن انى 
عبد بن حيار عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه. 


باب إخسان الِْشرَة وان حَق الروْجِيْنِ 


شثنم€ بمعنى إذا شئتم» روى ذلك 


۹- عن أي هُرَْرةَ قال: قال رَسول اله ب: إن الْمَرأة 
كالضتلع إن ذمبت تيمها كَسرتهاء وإذ رها اسخمقطت 
ضيلع؛ ون اعوج شيء فِي الضَلَم اعلا إن ذَهَلْت يمه 
کسر ون ركه لم بزل اعوج اا بالنساء» متف 
لبها (64V £۲۸ /Y ip)‏ )خ: (OA TTI‏ )م 
(EA‏ 

۰-وَعَن أبي هريره أن رول الله ب قال: «لا يرك 
رين مين إن كر مها خلا رَغبي منهّا حر روا اخ 


.)۱٤۹۹( ومسلِم‎ ) ۹/۲ 

قوله: (كالضَلّم) بكسر الاد وفتح اللام ويسكن قليلاً 
والأكثر الفتح: وهو واحد الأضلاع. 

والفائدة في تشبيه المرآة بالضلع التنبيه على أنهامعوجَّة 
الأخحلاق لا تستقيم أبدًاء فمن حاول لها على الأخحلاق 
المستقيمة أفسدهاء ومن تركها على ما هي عليه من الاعوجاج 
انتفع بهاء كما أن الضّلع المعوج ينكسر عند إرادة جعله مستقيًا 
وإزالة اعوجاجهء فإذا تركه الإنسان على ماهو عليه انتفع به 
وأراد بقوله: وان أعوج شيء ني الضّلعم أعلاه المبالغة في 
الاعوجاج والتأكيد لمعنى الكسر بأن تعذر الإقامة في الجهة العليا 
مره أظهر. 

وقيل: بحتمل أن يكون ذلك مفلا لأعلى المرأة لان اعلاها 
رأسها وفيه لسانها وهو الذي ينشأ منه الاعوجاج. 

قيل: وأعوج ههنا من باب الصفة لا من باب التفضيل» لأنٌ 
أفعل التفضيل لا يصاغ من الألوان والعيوب. 

وأجيب بان الظاهر ههنا أله للتفضيل» وقد جاء ذلك على 
قلَةٍ مع عدم الالتباس بالصّفةء والتّمير في قوله: نإذ ذهَبت 
قِيمة تقِيمُة؛ يرجم إلى الضلم لا إلى أعلا وهو يذكر ويؤنث» وهمذا 
قال في الرواية الأولى: «تَقَيمُها؛ وني هذه انَقَيمة». 

قوله: (استوٴصوا بالنستاء) أي اقبلىوا الوصيّةء والمعنى: إني 
اوصیکم بھن خیرا فاقبلواء أو بمعنی: لیوص بعضکم بعضًا بهن. 

قوله: (حلِقًت من ضبلّم) أي من ضلع آدم الذي خلقت منه 
حواء.قال الفقهاء: إنها خلقت من ضلع آدم» ويدل على ذلىك 
قوله: «حلَقكم من نمس وَاحِدَة وَحلَق مِنهًا زوْجَهًا)ء وقد روي 
ذلك من حديث ابن عباس عند ابن إسحاق. وروي من حديث 
مجاه مرسلا عند ابن ابي حاتم. 

قوله: (لا يقْرَكٌ) بالفاء ساكنة بعدها راء وهو البغض. 

قال في القاموس: الفرك بالكسر ويفتح: البغضَّة عامَةٌ 
كالفروك والفركان» حاص ببغضة الرّوجين فركها وفركته كسمع 
فيهما وکنصر شاد فرکا وفروکًا فهي فاركٌ وفروكء ورجل مفَرَكٌ 
کمعظم: تبغضه النساء ومفركة: يبغضها الرّجال انتهى. 

والحديث الأول فيه الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصّبر على 
ما لا يستقيم من أخلاقهنٌ والتنبيه على نهن خلقن على تلك 
الصفة التي لا يفيد معها التاديب أو ينجح عندها النصح فلم يبق 
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إلا الصبر والحاسنة وترك التانيب والمخاشنة. 

والحديث التّاني فيه الإرشاد إلى حسن العشرة والنهي عن 
البغض للرّوجة بمجرّد كراهة خلق من أخلاقها فإتها لا تخلو مع 
ذلك عن أمسر ا ا ی اشرب 
والمكروه فلا ينبغي ترجيح مقتضى HS‏ علی مقتضى احبة. 

قال النووي: ضبط بعضهم قوله: «استمْتعت ستمتحت بها على وَج 
بفتح العين» وضبطه بعضهم بكسرهاء ولعل الفتح أكثرء وضبطه 
ابن عساکر وآخرون بالکسر. 

قال: وهو الأرجح ثم ذكر كلام اهل اللَغة في تفسير معنى 
اللكسور والمفتوح وهو معروف. 

وقد صرح صاحب المطالع بان اهل اللّفة يقولون في 
الشخص المرثي: عوج بالفتح وفيما ليس برثي كالراي. 

والكلام عوج بالكسر قال: وانفرد أبو عمرو الشيباني فقال: 
کلاهما بالکسر ومصدرهما بالفتح» وکسرها: طلاقها. 

وقد حمق صاحب الكشًاف الكلام في ذلك في تفسير قوله 
تعال: لا تی فیھا عِوّْجًا ولا أمتا). 

-١‏ وع عائِشة قالّت: «كنْت الْعَب بالات عند رَسُول 
الله َة في بيه وهن اللَعَبء وگان يي مترا ب يلين تيي؛ 
کان رَسُول الله هة ذا دحل يَْقَمعْنَ مَعَه٬‏ فَيْسَرَبُهُن إلي فيلْعَبْنَ 
مَِي. متمق عليه (حم: (خ: °( (TE e)‏ 

۲-وعن هُرْرةًه قال: قال سول الله ي: «أكمل 
الْمُْميين إانا أحسنهم م حلقَاء وَخيارُكُم حي اركم لِيْسائهم رَوَاء 
أخْمَد (۲/ )٤۷١‏ والتريليي )۱١١١(‏ وصححة. 

۳- وع عائشة قَالّت: قال رَسول الله بة: «اخيركم 
حَيْركم لأَهْلِه وَأنا حَيْركُم لأهْلي» رَوَاهُ السترمري )۱١١۲(‏ 
وا 

قوله: (باّْات) قال ي القاموس: والبنات: التماثيل الصّغار 
ب 

قوله: (اللَعَبأ) بضم اللام جمع لعبةب قال في القاموس: 
واللعبة بالضَم: التمثال وما يلعب به كالشطرنج ونحوه والأحق 
یسخر به. 

قوله: (ينْقَمِعْن) قال في القاموس: انقمع دحل البيت 
مستخفيًا. وني هذا الحديث دليل على أنه جوز تمكين الصغار من 
اللعب بالتماثيل. 
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وقد روي عن مالك آنه کره للرَّجل آن يشتري لبنته ذلك. 

وقال القاضي عياض: إن اللعب بالبنات للبنات الصَّغار 
رخحصة حكى التووي عن بعض العلماء ان إباحة اللعمب هَن 
بالبنات منسوخة بالأحاديث الواردة في تحريم التصوير ووجوب 
تغیبره. 

قوله: (فَيْسرَبهُنْ) بضم حرف المضارعة وفتح السّين المهملة 
وكسر الرّاء المشددة بعدها موحَدة» والتسرّب: الدخول. 

قال في القاموس: وانسرب في جحره وتسرّب: دخل. والمراد 
أن التي هة يدخل البنات إلى عائشة ليلعبن معها. 

قوله: (أكَمَلٌ الْمُوْينين.. إلّخ) فيه ديل على أن من ثبت له 
مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل» فإن كان احسن 
الناس خلقا كان أكمل الاس إيماناء وأ خصلة يختلف حال 
الإمان باختلافها خليقة بان ترغب إليها نفوس المؤمنين. 

قوله: (وَخياركم اكم لنسائهم) وكذلك قوله في الحدیسث 
الأخر «خيركم حيرم لهلو» في ذلك تنبية على اعلى الناس 
رتبةً ي الخي» وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس 
لأهله» فان الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان 
وجلب التفع ودفع لَه فإذا كان الرّجل كذلك فهر خير الناس 
وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشَرَ 
وكثيرًا ما يقع الناس في هذه الورطةء فترى الرّجل إذا لقي أهله 
كان أسوا الناس أخلاقا وأشحَهم نفسًا وأقلهم خيرًاء وإذا لقي 
غير الأهل من الأ جانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت 
نفسه وكثر خيره» ولا شك أنٌ من كان كذلك فهو روم التوفيق 
زائغ عن سواء الطريق» نسال الله السّلامة. 

-وَعَن أَمٌ سَلَمَةٌ أن النبي هار قال: «أيمَا امرآة مات 
وَزوْجُهًا راض عَنْهًَا ذَحَلْت E‏ واه ابن مجه )۱۸۵١ ٤(‏ 
والتریلري ٠۹۱(‏ ۱ رَقال: حډیث حَسَن غریب. 

٥-وَعَن‏ أبي هُرَبْرة قال: قال الي د: «إذا دعا 
الرَجْل امرانۀ إلى فِرَاشِه قات آڻ تجيءَ بات عفان عَلَيْهَاء 
مته الْلایکة حنی مح مْقَن عليه (حم: )٤۳۹/۲‏ (خ: 
«(VET :p) (14‏ 

٣-وَعَڻ‏ ابي هُريرةَ ن التي قال: لو كنت آمرا 
أحدا أن جد لاحر لامَرْت المَراة أن جد إرَوْجهًاء رَوَاه 


الرْملږې )۱۱١۹(‏ وقَال: يث حَسْنٌ. 


۷-وَعَن اتس بن مالك أن الي كل قال: «لا يملح 
الَراة اڻ تسج لڙوجها من عظم حقو عَلَبهاء ولي ني بيَدِءِ 
ل كان من قَدَيه إلى مَفرق رَأسه فُرْحَة تنيَّجس بالْمَيّح والصّدي 
م قله َلْحَسة ما أت حَقه روه خمد (۱۵۹/۳). 

۸- وَعن عائشة أن النبي ية قال: لو مرت أحدا أن 
بنج لأحار لاقت الْمَراة ان تج إززجهاء وَل ان رجلا ار 
ارا ان تنل ِن جيل حمر إلى جل أسنو وَمِن جل املو 
إلى جل احم لكان نولّها أن تَفَعَل» رَرَاهٌ أحْمَدٌ (۷۹/0) وان 
مَاجَه RE‏ 

۹- ورعن عبد الله ن آٻي فى قَالَ: «لَّا قَدِم مُا من 
الشام سج لني اا َال ما هذا با مُعَاد؟ قال: أت الشام 
قُواقَهُم َلجدون لأسَاقِيهم وَبَطارفيهم قوذت في نبي ان 
انْعل ذلك لك فقا رسن الله :قلا توا قإني لو كنت 
آیرا أحَدا أن يجُه لير الله لامَرْت الْمَراة أن تسج إرؤجهاء 
رالّڍِي تفس مُحمّ يده لا ودي الْمَراةٌ حَق رها تى نُوڏي 
حَق زوجهاء ولو سالا تَفْسَها وهي على قب لم تنه روا 
احم (6/ ۳۸۱) واب مَاجۀ (۱۸۳). 

حدیث ام سلمة ذكر المصتّف أن الترمذي قال فيه: حديث 
حسنٌ غريب والّذي وقفنا عليه في نسخةٍ صحيحة: هذا حديث 
غريب» وقد صحَحه الحاكم واقره الذهي» واللّفظ الذي ذكره 
الصف هو في الترمذيٌ بعد الحديث الذي قبل هذاء وهو حديث 
طلق بن علي قال: قال رسول الله ا: «إذا الرَجْل دعا زؤجتة 
إحَاجَيه فلاب إن كانت على التنور» قال الترمذي: هذا حديث 

وحديث أبي هريرة الثاني ذكر المصنف أن الترمذي حسّنه 
والّذي وجدناه في نسخةٍ صحيحة ما لفظه: قال أبو عيسى: 
حديث أبي هريرة حديث غريب من هذا الوجه من حديث محمد 
بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرة» انتهى. 

و وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى أشار إليها 
الترمذي أن ال ف انه بت إخراج خت ابت رة 
المذكور ما لفظه وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك 
بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن آبي أوفی وطلق بن 
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وقد روى حديث أبي هريرة المذكور البرّار بإسنا فيه سليمان 
بن داود اليمامي وهو ضعيف. 

وروی البزار بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح عن أبي سعيار 
مرفوعا إلى الي ب قال: «حَق الرَوْج على زوجي لو كانت به 
فرحة فلجستهًا أو أن مَنخرَاه صدیدا أو دما تم عة َا أذت 
حف وأخرج مثل هذا اللفظ البرّار من حديث أبي هريرة. 

وأخرج قصة معاذٍ المذكورة في الباب البرار بإسنادٍ رجاله 
رجال الصحيح. 

وأخرجها أيضًا البرّار والطبراني باسنا آخر» وفیه النَهّاش بن 
فهم وهر ضعیف. 

واخرجها أيضًا البرار والطبراني بإاسنادٍ آخر رجاله ثقات 
وقصة السجود ثابتة من حديث ابن عباس عند البزار ومن 
حديث سراقة عند الطبراني» ومن ن امد وابسن 
ماجه» ومن حديسث عصمة عند الطبراني وعن غير هؤلاى 
وحديث عائشة الذي ذكره المصنف ساقه ابن ماجه بإسنادٍ فيه 
علي بن زبد بن جدعان وفيه مقال» وبقيّة إسناده من رجال 
الصحيح. 

وحدیث عبد الله بن بي آوفی ساقه ابن ماجه پإسناد صالح» 
فان أزهر بن مروان والقاسم الشيباني صدوقانء فهذه أحاديث 
في آنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به الروجة لزوجها بشهد 
بعضها لبعض ويقَوّي بعضها بعضًا. 

ویژیّد احادیث الباب ما أخحرجه آبو داود عن قيس بن سعاٍ 
قال: تبت الجيرة رايهم يسنجدون لمران لهم فقلت: 
رول اله با احق أن بسنجة له قال: قاتيت النبي ا فلت: 
إئي تبت ايء رايهم تسجدون لِمَرْزبان لهم قات يا رسو 
لله احق ان بج لك قال: ارات لر سرزت بقبري انت 
جد ل؟ قال: قُلْت: لا قال: لا تقعَلُوا لو كنت آيرا أخذا ان 
يجڏ لاحر لامَرت النساءَ أڻ جد لأزراجهن لِمّا جَمَل الله 
لَهُم عَليْهِنَ من الْحَقَ» وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي» 
ودنکل فشر واي وآخرج له مسلم في المتابعات. 

قوله: (دَحَلَّت الْجَنة) فيه الترغيب العظيم إلى طاعة الروج 
وطلب مرضاته وأنها موجبة للجتة. 

قوله: (إ ا عا الرَجُل امرَآتة إلى فرَاشيه) قال ابن أبي حهمزة: 
الظَاهر أن الفراش كناية عن الجحماع ويقرًيه. 


قوله: «الولَدُ ِلفْرَّاش» آي لن بطا في الفراش» والكناية عن 
الأشياء التي يستحيا منها كثيرءٌ ني القرآن والستة. 

قال: وظاهر الحديث اختصاص اللّعن با إذا وقع منها ذلك 
ليلاً لقوله: «حتى تصبح؛ وكأنَ السرَ فيه تأكيد ذلك لا أنه يجوز 
ها الامتناع في النهارء وإنما حص الليل بالكر لأنّه المظنّة لذلك. ‏ 

قال في الفتح: وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن آبي 
حازم عند مسلم بلفظ: ولي نمي ده َا من رَجُل بذعو 
امان إلى فرَاشه فى عليه إلا كان الذي فِي السَمًاء سَايطًا 
عَلَْهّا حتى يَرْضتى عَنْهّا؛ ولابن خزية وابسن حبّان من حديث 
جابر رفعه: «لَلائة لا تقل لَهُمٌ صَلاة ولا تصْعَد لَهُمْ إلى السَمَاء 
ال اا کن بای واکان کی امن رال 
السَاخجط علنها زَرْجها تی بزْضی؛ فهذه الإطلاقات تنناول 
اليل والتهار. 

قوله: (فأبت أن تجيءَ بات عفان عَلَيْها) المعصية منها 
تق بسب الفضب سه لات ما إذا نفا من ذلك نة 
تكون المعصية متحققة إِمّا لأه عذرهاء وإمًا أنه ترك حقه من 
ذلك» وقد وقع في رواية للبخاري «إذا بات الْمَراة مهَاجرَة 
راش وْجهًا؛ وليس لفظ المفاعلة على ظاهره» بل المراد أنها هي 
لى مجرت وفيا لفط اكاعلة يراد بها تشن الل رلا 
يتجه عليها اللوم إلا إذا بدات هي بالمجر فغضب هر لذلك أو 
هجرها وهي ظالة فلم تتنصّل من ذنبها وهجرته. اما لو بدأ هو 
بهجرها ظالًا ها فلا. ووقع في رواية مسلم «إذا بات الْمَرآه 
هاجرة). 

قوله: لها اْمَلايكة حى تصلبح) في رواية للبخاري «حنى 
ترجم؛ وهو كما قال الحافظ أكشر فائدة قال: والأولى حمولة 
على الغالب كما تقدم. 

واخرج الطبراني والحاكم وصحَحه من حديث ابن عمر 
مرفوعًا: «النان لا تَجَّاوڑ صَلانْهُّمًا رءُوسھُمًا عبد آبق» وَامْرَآة 
صنت زوْجَهًّا ّى رجح قال في الفتح حاكيا عن المهأب: وني 
الحدیث جواز لعن الاعي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب 
للا يواقع الفعل» فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة واهداية. 

قال الحافظ: ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث بل من 
أدلَةٍ أخرى. 

قال: وقد ارتضى بعض مشاخنا ما ذكره الهلْب من 
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الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعيّن» وفيه 
ر 

والح أن الذي منم اللعن أراد به المعنى اللغوي: وهو 
الإبعاد من الرّحمة» وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل 
يطلب له المداية والتوبة والرّجوع عن المعصية والّذي اجازه أراد 
به معناه العرفي وهو مطلق السّب. 

قال: ولا يخفى أن عله إذا كان بجيث يرتدع العاصي به 
وينزجر. وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك 
ولا یلزم منه جوازه على الإطلاق. 

وني الحديث دليلٌ على أن الملائكة تدعو على المغاضبة 
لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه. وما كونها تدعو على أهل 
المعاصي على الإطلاق كما قال في الفتح» فإن كان من هذا 
الحديث فليس فيه إلا الدعاء على فاعل هذه المعصية الخاصة» 
وإن كان من دليل آخر فذاك. 

وام الاستدلال بهذا الحديث على انهم يدعون لأهل الطاعة 
كما فعل أيضنًا في الفتح فاس فإنه لا يدل على ذلك بوجو من 
وجوه الدلالة» وغايته أنه يدل بالمفهوم على أن غير العاصية لا 
تلعنها الملائكة» فمن أين أن المطيعة تدعو ها الملائكةء بل من أين 
أن كل صاحب طاعة يدعون له» نعم قول الله تعالى: 
«وَيَسَغَفرُون إِلَلِينَ آمنوا) يدل على أنهم يدعون للمؤمنين 
بهذا الدعاء الخاص. 

وحكي ني الفتح عن ابن ابي جمرة أنه قال: وهل الملائكة الي 
تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين. 

قال الحافظ: يجحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك. 

ويرشد إلى التعميم ما في رواب ية مسلم بلفظ: : لها الْمَلائكة 
في السَمَاء» فن المراد به سكانها وإخبار الشارع بان هذه المعصية 
يستحق فاعلها لعن ملاثكة السّماء يدل أعظم دلالة على تأكد 
وجوب طاعة الزوج وتحريم عصيانه ومغاضبته. 

قوله: (فُرْحَة) آي جرح. 

قوله: (تنجس) با جيم والسين المهملة. 

قال في القاموس: بجس الماء والجرح يبجسه: شقه» قال: 
وججسه تبجیسًا: فجّره فانبجس وتہجّس. 

قوله: (بالقع) قال في القاموس: القيح: المدة لا بخالطها دم 
قاح اجرح يقيح كقاح يقوح. 


والصديد: ماء اجرح الرّقيق» على ما في القاموس 

قوله: (نَوْلَهّا) بفتح التون وسكون الواو: أي حظها وما جب 
عليها آن تفعل. والنول: العطاء في الأصل. 

قوله: (لأساققيهم) الأسقف من التصارى: العام الرٹيس. 

والبطريق: الرّجل العظيم وفي هذا الحديث دليل على أن مسن 
سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر. ۰ 

٠-وَعَن‏ عرو ن الأخرّص: أنه هد حَجَة اوداع 
مع ابي ل فخي لله اى عله كر رظ كم فال: 
اعرا , بالستاء حيرا نما هن عندگم رر لس تَنْلكُرن 
مهن شب َّبُر أك إلا أن باقن بقاجشة شَةميَةٍ فإن فلن 
َاهَْجُرُومُنٌ في المَضَاجم واضربوهُنْ شترا غ َير مُبرّ فان 
ولسًايكم عَلَيْكُم حا فاا حَقَكُم على سانكم فلا يُوطِفْن 
رکم من كرون ولا يان في ربكم لِمَن تَكرَهُون ألا 
وَحقهُنَ عَلَيْكُم آڻ تحسنوا تخسينوا لين في كسلويِهن وَطْمَامِهن؛ روا٠‏ 
ابر ماج (۱۸1) والت ياء (۱۱1۳) وَصَحَحَه. وهو دلبل 
على أن ها عَلَْها بالرّلى لا تقل لأنه شه لنضيه بتر حَقَه 
والجابة علا ٠‏ 

۱- وَعَن مُحَاوية الْمُعيْري: "أن النبي 5ة سال رَجُل: 
ما حَق الْمَرأة على الرّذْي؟ ال: ُطِْمُهًا إا طيْت. وَنْكّسُوها 
إذا اكيت ولا تفرب الوّجة ولا قبح ولا َهْجُز إلا ِي 
الت رَوَاهٌ أحْمَد (ه/ ۳) وأو دود )۲۱١١(‏ وان مَاجَهة 
(1۸0۰(. 

۲“ وَعن مُعَاذِ ُن جل أن الي ب قال: «أنفِق على 
عاك من طولك ولا َر عَنْهّمْ مناك أدبا راهم في اه 
واه خمد /٥(‏ ۲۳۸). 

-٣‏ وَعن ابي هُرَيْرَة أن رول الله 2 قال: «لا يحل 
رأة أن توم وَزوْجُهًا شاه إلا بإذْبه» م 
رواية: «لا تصوم م امراة وزوجها شتاهد يرما مِن فَيْر رَمَضنَان إلا 
انهه رَوَاهٌ الْحْمْسَةٌ إلا النسائِي (حم: ۲/ ٤٤٥‏ و٠٠٠)‏ (خ: 
۵ ) (م: ۱۰۲( (د: ۲۵۸( (ت: ۷۸۲) (م: (۱۷٩۱‏ 
وُو حُجَة لمن بَْنعْهًا ِن صَوْم النڌر ون کان ميا لا پٳذيه). 

حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضًا بقية أهل السّنن. 

وحديث معاوية القشيري اخرجه أيضنًا النسائي وسكت عنه 


قق علَبّهِ. ِي 
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بو داود والمنذري وصححه الحاكم وابن حبّان. 

وحديث معان أخرج نحوه الطبراني في الصغير والأوسط عن 
ابن عمر مرفوعًاء ولفظه: «لا رفع الصا عن اهلك وَأنقَهُم في 
الله عَرّ وَجَل» قال في تجمع الرّوائد: وإسناده جِيّدّ. 

قوله: (عوان) جمع عانية» والعاني: الأسير. 

قوله: (فإن قعل فَاهْجُرُوهن).. إلخ» في صحيح مسلم من 
حدیث فن ُعَلْنْ قاضربُوهُن ضرا غير مرحم٤‏ وظاهر حدیث 
الباب أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضّرب إلا إذا أتين بفاحشة 
مبينة لا بسببو غير ذلك. وقد ورد النهي عن ضرب التساء 

فارج احمد وأبو داود والنسائي وصحَحه ابن حبّان والحاکم 
من حديث إياس بن عبد الله بن بي ذبابو بضم الذال المعجمة 
وبموحدتين مرفوعا بلفظ: «لا تَضربُوا إِمَاءَ الله فَجَاء عَمَر فَقَال: 
قذ َير الَساءُ على اژواجهن» ازن لَه قَترُوُ قاطا بال 
رول الله کل ناء كیيرة نقّال: قد أطاف بال رول الله ب 
ا اضرا كله يكين أزرَاجه را تجذون اوليك 
خبارکم» ولفظ ابي داود» لْقَذ اف بال ا اء رة 
کون أژواجَهُ لبس اوليك بخبارگم». وله شاه من حدیث 
ابن عباس في صحيح ابن بان وآخر مرسل من حديث ام 
كللوم بنت آبي بکرٍ عند البيهقي. 

وذثر النساء بفتح الذال المعجمة وكسر الممزة بعدها راءً: اي 
نشزن» وقيل: عصين. قال الشافعي: بحتمل أن يكون قبل نزول 
الآية بضربهن» يعني قوله تعال: «واضربُوهُن) ثم آذن بعد 
نزوها فبه» وعلٌ ذلك ان یضربها تادیبًا إذا رای منها ما یکره 
فیما بجب علیها فيه طاعته» فان اکتضی بالتهدید ونحوه كان 
أفضل» ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى 
الفعل لما في وقوع ذلك من النَفرة المضادّة لحسن المعاشرة المطلوبة 
في الرّوجِبّة إلا إذا كان ني مر يتعلق بمعصية الله. 

وقد اخرج التسائي عن عائشة قالت: ما ضَرب سول الله 
هة رأة له ولا خادمًا قط ولا ّرب َو شيا قط إلا فِي 

وني الصحيحين: «لا جلد أحخذكم امرائة جَلة الَْبْدِ كم 
يُجَامعُهًا ِي آخر الوم ِي رواية من آخر اليل 

واخرج آبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطّاب 


عن الي كل قال: «لا سنال الرَجْل فيم ضرّب امرأنة». 

قوله: (فلا بُوطئن فُرُشکم من تَكَرَمُون وَلا اذ في نگم 
لمن تَكَرَهُون) هذا حمول على عدم العلم برضا الرّوج أمّا لو 
علمت رضاء بذلك فلا حرج علیهاء کمن جرت عادته بإدخال 
الضّيفان موضعًا معدا هم فيجوز إدخامم سواءٌ كان حاضرًا أو 
غاثبًا فلا يفتقر ذلك إلى الإذن من الروج. 

وقد احرج مسلم من حديث ابي هريرة بلفظ: «ولا يدن فِي 
بْب إلا بإذنهه وهو يفيد أن الحديث مقَيّدٌ بعدم الإذن. 

قوله: (ولا ترب الْوّجة) فيه دليل على وجوب اجتناب 
الوجه عند الاک 

قوله: (ولا قَبَح) أي لا تقل لامرأتك: قبحك الله. 

قوله: (ولا تَهْجْر إلا في الَْيت) المراد أنه إذا رابه منها أمرٌ 
فيهجرها في المضجع ولا يتحول عنها إلى دار أخرى أو حرفا 
إليهاء ولكته قد ثبت في الصحيح ن الي ها هجر بساءة 
وخرج إلى مشر ل. 

قوله: (رَلا رفع عنم عصاك) فيه أنه ينبغي لمن کان له عيالٌ 
ان خوفهم ويجذرهم الوقوع فيما لا يليق» ولا يكثر تأنيسهم 
ومداعبتهم» فيفضي ذلك إلى الاستخفاف به ويكون سببا لتركهم 
للاداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السئة. 

قوله (لا َل لِلْمَراة أن صم وَزوْجهًا شاهد) اي حاضرُ 
ويلحق بالرّوج السيّد بالنسبة إلى أمته التي يحل له وطؤها. 

ووقع ني روايةٍ للبخاري «وَبَغلهَّا حَاضرَ؛ وهي افيد لن ابن 
حزم نقل عن آهل اللْغة ان البعل اسم للرّوج والسيّد فإن ثبت 
وإلا كان السيد ملحقا بالرّوج للاشتراك في المعنى. 

قوله: (إلا بٳذنه) يعني في غير صيام آيام رمضان» وکذا سائر 
الصيامات الواجبة. 

ويدلٌ على اختصاص ذلك بصوم التطوّع قوله في حديث 
الباب: «من غير رَمَضَان» وما أخرجه عبد الرَرّاق من طريق 
الح بن علي بلق 5لا نطوم الراة شير رتفانة رارج 
الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا ئي اثناء حديث اومن 
حق الرَوْج عَلّى َوْجتِه أن لا صم تَطْرّعا إلا بدني فن فُعَلَت 

والحديث يدل على تحريم صوم التطوّع على الراة بدون إذن 
زوجها الحاضر وهو قول الجمهور. 


وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره. 

قال النووي: والصّحيح الأول قال: فلو صامت بغير إذنه 
صح وأثمت لاختلاف الجهةء وأمر القبول إلى الله. 

قال النووي أيضًا: ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ التهيء 
ووروده بلفظ ابر لا نع ذلك بل هو آبلغ لأنه يدل على تاکد 
الأمر فيه فيكون دالا على التحريم. 

قال: وسبب هذا التحريم أن للرّوج ح الاستمتاع بها في 
كل وقتٍ وحقه واجب على الفور فلا تفوّته بالتطوع» وإذا أراد 
الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها. 

وظاهر التقييد بالشاهد أنه جوز ها التطرّع إذا كان الرّوج 
غائبًاء فلو صامت وقدم في أثناء الصيام قيل: فله إفساد صومها 
ذلك من غير كراهة» وفي معنى الغيبة أن يكون مريضًا بجيث لا 
يستطيع الجماع. 

وحمل المهلّب النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من حسسن 
المعاشرة وها أن تفعل من غير الفائض بغير إذنه ما لا يضر 
و ان ل کے م طا اف ا دا ف ده 

قال الحافظ: وهو خلاف ظاهر الحديث. 

اب هي الْمُسَاِر أن يَطْرُق أهْلَهُ دوه ْلا 

- عن انس قال: إن النبي ا کان «لا يَطْرق اهل ليلا 
وکان أيهم ُد ار ع اة 0( ):4۰ )م 
1۸{ 

٣‏ - وَعَن جابر آڻ ابي ب فال: «إذا اال أحذكم 
. اله فلا طرق أله ْلا (حم: ۳۹۹/۳) (خ: )٥۲٤٤‏ (م في 
الإمارة: )۷۱١‏ (۱۸۲). 


“٣‏ وَعَن «جابر قال: کا مع النبي با في غزوق فَلَمَا 


e ا‎ 


(خ: (م في الإمارة: ه 6( 040 
اة أن يَطْرّق الرَجُْل 
م از طب حرا واه ملم )۷٠١(‏ 


۷- وع جار قال دنه بي الله 5 
اة لبلا خر 
A0‏ 

قوله: (كان لا يَطْرّق) قال آهل اللغة: الطروق بالضَم: انجيء 
بالّيل من سفر أو غيره على غفلةٍ ويقال لكل آت بالليل: طارق» 
ولا يقال في اهار إلا جارا. 
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وقال بعض أهل اللَّغة: أصل الطّروق: القع والضّرب» 
وبذلك سمّيت الطريق لأن الارّة تدفعها بارجلهاء وسمّي الآتي 
بالليل طارقا لأنه عتا غالبًا إلى دق الباب. 

وقيل: أصل الطروق السّكون» ومنه: أطرق رأسه» فلمَّا كان 
اليل يسكن فيه سمَّي الآتي طارقًا. 

قوله: إا أطَالَ أحَذْكّمْ الْعهَ) فيه إشارة إلى ان علّة التهي 
إنما توجد حینئٍ فا لحکم يدور مع علّته وجودًا وعدمًاء فلمَا کان 
لذي خرج حاجته مثلاً نهار ویرجع لیلاً لا یتاتی له ما يحذر من 
الذي يطيل الغيبة قد الشًارع التهي عن الطروق بالغيبة الطويلة. 

والحكمة في النهي عن الطروق أن المسافر رما وجد أهله مع 
الطروق وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبةٍ من النظيف 
والتريّن المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب التفرة بينهما 


أشار إلى هذا في الحديث الذي بعده» وقد احرج ابن خزية في 


» وقسد 


صحيحه عن ابن عمر قال: «قدم النبي بها ِن غَزوةٍ فَقَال: لا 
َطْرَفُوا النسَاءَ وَأرْسَلَ من يُوْذْنْ الناس أنهُم قَادِمُون» واخرج ابن 
خزية أيضًا من حديث ابن عمر قال: «نَهُى رَسول الله َه أن 
بطق النساءٌ لبلا طرق رَجُل فَوَجَذ مَع امرأته ما يكره وأخرج 
نجوه من حديث ابن عباس وقال: «رَجُلان فكلاحُمًا وذ مع 
الله بن رَوَاحة اى امْراتة لَيْلاً وَعندَها امراة تَْشطها فظتها رَجْلا 
قأشتار اله بالسيفي فَلَمَا در للتبي ية ذلك نَهَّى أن يَطْرُق 


الرَجْلٌ أَهْلَة لَيلأًه. 
قوله: (حَنّى دحل لَيْلاً) ظاهره المعارضة لا تقدّم من النهي 
عن الطّروق ليلا. 


وقد جمع بان المراد بالليل ههنا: أرله» وبالنهي: الخول في 
أثناثه فيكون اول الليل إلى وقت العشاء خصّصا من عموم ذلك 
الّهي» والأولى في الجحمع أن الإذن بالدّخول ليلا ن كان قد اعلم 
هله بقدومه فاستعدّوا له» والتهي لن م یکن قد آعلمهم. 

قوله: (الشَعِة) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة بعدها 
مثلثة» وهي التي لم تدهن شعرها وتمشطه. 

قوله: (ولَسْعَجد) بجاء مهملة: آي تستعمل الحديدة وهي 
الوسى» والغية بض اليم وكسر المجمة بعدها نان ساك ثم 
شو دة اي التي غاب عنها زوجهاء والمراد: إزالة الشعر عنهاء 
وعبّر بالاستحداد لان الغالب استعماله في إزالة الشّعرء وليس 
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فيه منع من الإزالة بغير الموسى. 

قوله (يتَخْونهُم أو يَطلّب عَفرَاتهم) هكذا بالك وقال 
ا یری مدای ایت آم ا بی ھر ار 
يطلب عثراتهم» والتخون أن يظنْ وقوع الخيانة له من أهله. 

و(عثراتهم) بفتح المهملة والعلثة جمع عثرة: وهي الرَلة. 

ووقع في حديث جابر عند احمد والترمذي بلفظ: «لا تَلجُرا 
عَلّى الُْغْيبَاتِ ن الان يجري مِن ابن آَم مَجرّى الڌم». 

باب اقم بكر وَالثيّب الْجَبيدَيْنٍ 

۸- عن اَم سَلمَة: «أن النبي ية لما تَررَجَها اقام عنذها 
لائة يام وقَال: إنه ليس بك هوان عَلّى هكي فن شعت ت 
سَبَعْت لَك وَإن سَبَعْت لك سَبَطْت لبس اني را اج 
0 ومنل )۱٤١١(‏ رابو اود (۲۱۲۲) وان مَاجّة 
(۷... وَرَوَاهٌ الذارَفُطْیي (۳/ ۲۸۲) وَلقّْه: إن التي کا 
قال لْهَا جين دحل بها: ليس بك على اهلك هوان إن شعت 
ق ت عند لاا حالصة لك وإن شنت سَبَفْت لك وَسَبَْت 
ساني قالْت: یي لاتا حالصة. 


e. 


يم مجې 

۹“ وعن بي بلابة عن «ائس قال: من الس إا زوج 
بكر على اليب آقام عندها ًا م قَسَّم وإِذا روج اليب 
اقام عندها تلاا تم قَسّم» قال ابو لابة: ولو شعت لَقَلْت: إن 
أنسًا رَفَعَةٌ إلى رول الله . رجاه (: )٥۲۱١‏ (م: )۱٤١١‏ 
KC)‏ 

٠-وَعَن‏ الس قال: سيعت رَسُول الله ية دبقول: 
للبکر سَبْعَةٌ اې وليب للات ْم بُو إلى ساو روا 
الذارَقطي (۳/ ۲۸۳). 

-وَعن اس قال: «لَمّاأحة ابي ية صفيّة صَفِيَّة أقَام 
لها تلاا وکات ّا رَرَاهٌ اَذ (۳/ ۹۹) وأبُو اود 
۳( 

لفظ الدارقطي في حديث ام سلمة في إسسناده الواقدي وهو 
ضعيف جدٌّاء وحديث أنس الآخر ني الإقامة عند صفيّة أخرجه 
ايض النسائي» ورجال بي ا رجال الصتّحيح. 

قوله: (مسبفْت لك) في رواية لمسلم «وإن ششت ششت لنت ثم 
درت.» قالت: ثلّٺ» وني رواية للحاكم أنها أخذت بثوبه مانعة له 

E‏ فقال هما: :إل شوش ا 


للبكر والثلاث لانَيّب بطل الإيثارء ووجب قضاء سائر الروجات. 
مثل تلك المدّة بالنص في اليب والقياس في البكرء ولكن إذا وقع 
من الروج تعدّي تلك المدَّة بإذن الرّوجة» ومعنى قوله: «لَيْسٌ بك 
عَلّى اهلك هَوَّان» أنه لا يلحقك هوان ولا يضيّم من حقك. 

قال القاضي عياض: المراد باهلك هنا الني ية نفسه: أي إني 
لا أفعل فعلاً به هوانك. 

قوله: «قَالٌ أبو قلابة.. إلخ؛ قال ابن دقيق العيد: قول أبي 
قلابة بحتمل وجهين: أحدهما: أن یکون ظنٌ آنه سمعه عن انس 
مرفوعًا لفظًا فتحرز عنه تورَعًا. 

والاني: آن یكون رأى أن قول أنس: من السَّنة» في حكم 
اا فو با رف مل م مقا ل و 
پا 

قال: والأوّل أقرب» لن قوله: «مِنْ السَنةٍ٤‏ يقتضي أن يكون 
مرفوعًا بطریق اجتهادي عتمل. 

وقوله: ر شي ر ولیس للرّاوي أن ينقل ما 
هو ظاهر محتملٌ إلى ما هو نص في رفعه» وبهذا يندفع ما قاله 
بعضهم من عدم الفرق بين قوله: من السّنة كذاء وبين رفعه إلى 
رسول الله ب 

وقد روی هذا الحدیث جاعة عن نس وقالوا فيه: قال الي 
ب كما في البيهقي ومستخرج الإسماعيلي وصحيح أبي عوانة 
وصحيح ابن خزية وصحيح ابن حبّان والدارمي والدارقطني. 

وأحاديث الباب تدل على أن البكر تؤثر بسبع والثيب 
بثلاث. 

رکا ی و د کار ب ا 

وقال ابن عبد الب حاكيًا عن جمهور العلماء: إن ذلك حى 
للمرأة بسبب الرّفاف» وسواءٌ كان عنده زوجة آم لا 

وحكى النووي آنه يستحب إذا م يكن عنده غيرها وإلا 

قال في الفتح: وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب. 

واختار النووي أن لا فرق وإطلاق الشّافعي يعضنده. 

ويمكن الَّمسّك لقول من اشترط آن يكون عنده زوجة قبل 
الجديدة بقوله في حديث أنس المذكور: «وإذا توج البْكَرَ عَلّى 
النَيّب». 


iî 


وکن الاستدلال لن لم یشترط بقوله في حديث انس أيضًا: 
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قال الحافظ: لكنٌ القاعدة أن المطلق عمول على المقيدء قال: 
وفيه - يعني حديث أنس المذكور - حجَةٌ على الكوفيّين في 
قوهمم: إن البكر والثْب سواءً في الفلاث» وعلى الأوزاعي في 
قوله: للبکر ثلاث وللَیّب یومان. 

وفيه حديث مرفوعٌ عن عائشة» أخرجه الذارقطتي بسنا 
ضعیف جا انتھی. 

وحكي في «البحر عن أبي حنيفة وأصحابه والحكم وحَادٍ 
أنها تؤثر البكر وليب بذلك المقدار تقديًا ويقضي البواقي مثله. 

وحكي في «البحر؛ أيضنًا عن الحسن البصري وابن المسيّب 
أنها تؤثر البكر بليلتين والثيّب بليلة. 

قال في الفتح: تنبية: يكره أن يتاخر في السّبع أو الشلاث عن 
الصلاة وسائر أعمال الرّ. 

قال: وعن ابن دقيق العيد أنه قال: أفرط بعض الفقهاء فجعل 
مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجحمعة وبالغ في التشنيع. 

وأجیب باه قباس قول من يقول بوجوب القام عندها وهو 
قول الشافعّة. 

ورواه ابن قاسم عن مالك وعنه يستحبً وهو وجة 
للشافعية» فعلى الأصح يتعارض عند الواجبان فيقدم حق 
الآدمي فلیس بشنیع وإن کان مرجوحًا انتهى. 

ولا فی أن مثل هذا لا يرد به على تشنيع ابسن دقيق العيد 
لأنه شنع على القائل کائنا من كان» وهو قول شنيعٌ كما ذكر 
فكيف يجاب عنه بأنٌ هذا قد قال به فلانٌ وفلان اللهم إلا أن 
یکون ابن دقیق العيد موافقا في وجوب المقام بلا استثناء. 

باب ما جب فيه التغديل بَيْنَ الرَوْجات وما لا جب 

۲- عن نس قال: «كان للنبي 4 ع سوق وكان إذا 
سم بيهن لا ينهي إلى الْمَرأ الو لى إلى سم فَكُن بَجنَمِعْنْ 
کل ليله في بيت الي يأتيها؛ رَوَاهٌ مِم .)۱٤۹۲(‏ 

۳- ورعن عائِشة قالّت: «كان رَسُول الله هة ما من وم 
إلا وُو يَطُوف علَينا جميعا مرا امراة يذو وَيَلْمِس ِن عَيْرٍ 
بيس حتى يغبي إلى الي هو يَوْمهّا بيت عندهاء روَا أحمَدُ 
۹/0 و۷٣۱۰۸-۱)‏ وآبو ارد (۲۱۳) پتخرو. وَفِي لَفْظ: 
کان إا انضرف من صلاة الْعصر دحل على سائ فينو من 
إخدَاهُن».متفق عليه (خ: ۸ 0 ¥{ > 


٤س“‏ وعَن ابي هريره عن البي قال : من كانت لَه 
امراتان ميل لأخدَاهُمًا عَلّى الأخرى جاء بُو الْقَيامَة بجر أحد 
فيه سَاقطًا أو مالا راه الْحَطْسَةٌ (حسم: ۲/ )۳٤۷‏ (د: 
۳ ) (ت: )۱۱٤١‏ (ن: ۳/۷). 

حديث عائشة أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصححه» ولفظ 
بي داود في رواية: کان «لا يفضتل بَعْضنا على بَعْض في القَلم 
من مکيه ناء کان ما من ْم إلا وُو طوف لينا ميقا 
يدلو من كَل هراو من عَْر مَييس حى يلخ اَي هُو يوْمُهًا 
فيّبيت عندهًا». 
E O‏ 
والحاكم» قال: وإسناده على شرط الشيخين. 

واستغربه الترمذي مع تصحيحه. 

وقال عبد الح: وهو خبرٌ ثابت لکن علته أن هماما تفرد به 
وأنٌ هشامًا رواه عن قتادة فقال: كان يقال. 

وأخرج آبو نعيم عن آنس نحوه. 

قوله: (إلّی تِسْم) فيه دلیل على أن القسمة كانت بين تسع» 
ولكن المشهور أن الني ية كان يقسم بين ثمان من نسائه فقط؛ 
فكان يجعل لعائشة يومين يومها ويوم سودة الذي وهبته ههاء 
ولكلٌ واحدة يومًا. وفيه دليلٌ على آنه لا يشترط في العدل بين 
الروجات أن يفرد لكل واحدؤة ليلة بجيث لا مجتمع فيها مع 
غيرهاء بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة وحادثتهاء وهذا كن 
يجتمعن كل ليلة في ببت صاحبة النوبة. وكذلك يجوز للروج 
دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنوّ منها واللّمس إلا الجماع 
كما في حديث عائشة المذكور. 

قوله: (يّميل لأخدَاهُمًا) فيه دليلٌ على تحريم الميل إلى إحدى 
الروجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الرّوج 
كالقسمة والطًعام والكسوة. ولا يجب على ارج التسوية بين 
الروجات فيما لا يملكه كالحبّة ونحوها لحديث عائشة الآني. 

وقد ذهب أكثر الأئمّة إلى وجوب القسم بين الزوجات. 

وحکي في «البحر» عن قوم مجاهیل أنه جوز لمن له زوجتان 
أن يقف مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلاثاء لان له أن ينكح 
أربعًا وله إيثار آيتهما شاء بالليلتين» ومثله عن الناصر» لكن حله 
أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه» ولا شك أن مشل 
هذا يعد من اليل الكلّيّء والله يقول: «فلا تَمِيلُوا كل المَيْلٍ4. 


-٥‏ وَعَن عائشة قَالّت: «قان رول الله هة يقم 
تملك ولا ملك رَرَاء الحَمْسة إلا أحمَد. 

- عن عُمَر قال: «فلت: يا رول اله لو رأيتيّي 
ولت على حَفصة فلت لَهَّا: لا يرك أن كانت جارئك 
أزضتا منك وَأحَب إلى النبي بف بريد عايشة قبسم الي بف 
فق عليه (حم: ٤ /١‏ (خ: ۸ ۳ ۹{ 

۷-وَعَن عَابشة: « أن رَسُول الله هة كان ال فِي 
مَرّضبه الي مات فيه: أبن ألا غَدا؟ أبن آنا غَدا؟ بُريذ بوم 
عائشة؟ فاون لَه أزْوَاجُه کون حيْث شا فكان في بت عائِشة 
حتی مات عِندَها». منَفَی عليه (حم: ۱/ ۲۰۰) (خ: ۱۳۸۹) 
)م: (Ye‏ 

۸- وع عائشة: دان النبي کان إذا أرّاد سَفَرا اقرع 
(حم: /٦‏ ۷ (خ: (Co VV D(4‏ 

حديث عائشة الأول أخرجه أيضًا الدرامي وصحَّحه ابن 
حبّان والحاكم» ورجح الترمذي إرساله فقال: رواية حّاد بن زيا 
عن آيوب عن أبي قلابة مرسلاً اصح وكذا أعلّه النسائي 
والدارقطني. 

وفال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع اد بن سلمة على 
وصله. 

قوله: (کان رَسُولٌ الله ا يقم فَيَْدِل) استدل به من قال: 
إن القسم كان واجبًا عليه. 

وذهب بعض المغسّرين والإصطخري والمهدي في «البحر؛ إلى 
آنه لا جب عليه. 

واستدلوا بقوله تعالى: زجي مَن تَشاءُ نهن الآية» وذلك 
من خصائصه. 

قوله: (فلا لي فيا نهلك ولا أملك) قال الترمذي: يعني 
به ا لحب والمودّة» كذلك فسّره آهل العلم. 

وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن 
عباس في 

قرله: وَل تسْتَطيعُوا أن تَعْدلوا بين التسّاء)» قال: في ا لحب 
ال و م یکر اکان ا 

قوله: (ڻْ كانت جارك بالفتح للهمزة وہالکسر كما قال في 
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الفت والمراد بالجارة ههنا: الضَرّةء أو هو على حقيقته لأنها 
كانت تجاورة ها. 

قال في الفتح: والأولى أن يحمل اللفظ هاهناعلى معنييه 
لصلاحيّته لكل منهماء والعرب تطلق على الفسّرَة جارة 
لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن ] يكن 

قوله: (أوْضًأ منك) من الوضاءة» ووقع في رواية معمر 
«أوْسّمه من الوسامة والمراد: اجلء كان الال وس ای 
علامة. 

قوله: (يُريد يَوْمٌ عائشة) فيه دليل على أن جرد إرادة الرّوج 
ا کون خش ا ی رج او ق غ لا کو ا 
عليه بل يجوز له ذلك» وججوز للرّوجات الإذن له بالوقوف مع 
واحدة منهن. 

قوله: (إذًا أرَاد أن يخرج سَفرًا) مفهومه اختصاص القرعة 
جحالة السّفر وليس على عمومه» بل لتعيّن القرعة من يسافر بهاء 
ويجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ 
بيهن شاء» بل يقرع بينهنٌ فيبدا ب التي تخرج ها القرعة إلا ان 
یرضین بتقدیم من اختاره جاز بلا قرعةٍ. 

قوله: (أفْرَعَ) استدل بذلك على مشروعيّة القرعة في القسمة 
بين الشّركاء وغير ذلك. والمشهور عن الحنفيّة والمالكيّة عدم 
اعتبار القرعة. 

قال القاضي عياضً: هو مشهورٌ عن مالك وأصحابه لأنها 
من باب الحظ والقمار. وحكي عن الحنفيّة إجازتهاء انتهى. 

اب الْمَرأة تهب يُوْمَهَا رها أو تصالح 
الرَوْج عَلَّى إسقَاطه 

۹-عَنْ عائِشة أن «سَودة بنت رَمْعَة رهبت يَوْمَها 
لعابشة وان النبي كل يم لحايشة يُوْمهًا ويرم دة .متف 
عليه (حم: )۷۷-۷٦/٦‏ (خ: ۲۵۹۳) (م: .)٤۷( (۱٤۹۳‏ 

١٠-وَعَنْ‏ عائِشة في قوله تعالى: (وإن امْرأة حافت ِن 
ْلا نشور أو إعْرَاضًا) قالّت: «هي الْمَرأة تَكُون علد الرَجُلِ 
لا کر مها يريد طَلاقها وروج عَيرَهَا تقول لّة: أيكني 
ولا تطلَقبي تم روج غَبري ونت فِي جل من الَففَة علي 
والقَْم لي فلك قوله تعالى: فلا جاح علَبَهِمًا أن بُملِحا 
هما لحا والصنلح حبر في روَاة قالّتا: «هُو الرَجُل 


ری من امراته ما لا ْج كرا أو عَيْرَة يريد فراقهاء فتفول: 
أيکني وافسيم لي ما شئت» قال: لا تاس إا ترَاضيا». فق 
عَليْهمًا (حم: (1۸/٩‏ (خ: )۲۹۹٤‏ (م: ۳۰۲۱). 

- ورعن عَطاء عن ابن عباس قال: «كان عة رَسُول 
اله کل تلب ركان يسم قان ولا بقَسِمُ رادي قال عَطًاء: 
AE‏ 
۳۸۱ ومنل )١١( )٠٤٠٠(‏ ولي ترك اَم لها بحم 
أن کون عن صلم وَرضًا مها وَيُحمَل أنه كان مخصوصًا 
بقڌم جوب عليه لقو تعال: زجي من ناء بنهن) الاي 

قوله: (إّ سَوْدَة) قال في الفتح: هي زوج النبي ب وكان 
تزوّجها وهر بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها به وهاجرت 
نه 

ووقع لمسلم من طريسق شریك عن هشام في آخر حدیث 
الباب قالت عائشة: «وكاّت امُرأة ترَرَجَهًا بَعْلري» ومعناه: عقد 
۰ عليها بعد أن عقد على عائشة 

وأمّا دخوله بعائشة فکان بعد سودة بالاتفاق» وقد به على 
ذلك ابن الجوزي. 

قوله: (وَهَبَّت يَوْمَهًا) في لفط للبخاري في البة: يُوْمَهًا 
وَلَْلَتهّا؛ وزاد ني آخره «تبتغِي بذك رضنا رَسُول الله بي ولفظ 
ابي داود: «وَلْقَد قَالَّت سَوْدَة بت زَمْعَة جين أسنت وخحافت أن 
قارا سول الله #لإة: يا رسو الله زيي لعابةء قبل ليك 
منها يها وأشبَاهِها نَل ون امْراة حافت من بُعْلها نشوزا) 
الايةا. ٤‏ 

ورواه أيضًا ابن سعار وسعيد بن منصور والترمذي وعبد 
الرَرّاق. قال الحافظ في الفتح: فتواردت هذه ا ایات على انها 
حشيت الطّلاق فوهبت. 

قال: وأخرج ابن سعار بسنا رجاله ثقات من رواية ابن 
القاسم بن أبي برّة مرسلا «أن النبي ب طلَقَهّا معدت لَه على 
طريقِه فَقَالّت: وَألذِي بنك بال“ مالي ِي الرّجّال حاجة 
ولكن اجب أن أبعت مع سابك بوم الام اشد الذي نزن 
علَيْك الكتاب هَل طلقتبي لِمَؤْجدة وَجذتهًا عَلي؟ قال: لاء 
قَالت: فاشك لما رَاجَختبي فرَاجَعَهاء قَالّت: فإني قد جَعْلْت 
رمي ولتي لعابة ية سول اله إا ٠‏ 

قوله: (يَوْمَهًا وَيَوْمٌ سَوْدة) لا نزاع أنه يجوز إذا كان يوم 
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الواهبة واليا ليوم الموهوب مها بلا فصل أن يوالي الروج بين 
اليومين للموهوب هاء وأمّا إذا كان بينهما نوبة زوجةٍ أخرى أو 
زوجاتٍ فقال العلماء: إنه لا يقدّمه عن رتبته في القسم إلا برضا 
من بقي» وهل بجوز للموهوب هما أن تتنع عن قبول النوبة 
الموهوبة؟ فإن كان قد قبل الرّوج لم جز ها الامتناع وإن م يكن 
قد قبل لم يكره على ذلك» حكي ذلك في الفح عن العلماء. 
قال: وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرَّض للضَرَّة فهل له أن 
بخص واحدة إن کان عنده اکثر من انتين او يوڙعه بين من ٻقي؟ 
قال: وللواهبة في جميع الأحوال الرّجوع عن ذلك متى أحبّت» 
لكن فيما يستقبل لا فيما مضى. قال في «البحر؟: وللواهبة 
الرّجوع منتى شاءت فيقضيها ما فوت بعد العلم برجوعها لا 
قېله. 

وحديث عائشة يدل على أنه جوز للمراة أن تهب يومها 
لضرّتها وهو مجمع عليه كما في «البحرا. 

E‏ ا 
إذا خافت منه أن يطلّقها با تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو 
إسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير ذلك نّا يدحل تحت عموم 
الآية. 

قوله: (قَالَ عَطَّاءٌ: الي لا يسيم لْهَا صفِبَة) قد ذكر ابن القبم 
في اول الهدي عند الكلام على هديه إلا في التكاح والقسم أن 
هذا غل وان صفيّة إّما أسقطت نوبتها من القسمة مرَة واحدة 
وقالت: هَل لَك أن تطيب نفلك علي وأجل يَوْمي لعَابشة 
أي ذلك اليوم بعينه في تلك الرّة هذا معنى كلامه فليراجع فإنه 
لم يحضرني وقت الرقم. 
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كناب الطّلاق 
باب جوزو لِلْحَاجَة وكراهَه مع عَذمِهَا 
وطاعة الوالِدٍ فيه 

۲- عن عُمَرّ بن الْخْطًاب: «أن الي ية طق حَفْصة 
تم رَاجَعَها٤.‏ رَوَاءُ ابو داد (YAY)‏ والنساي ۳/۷ ) واس 
مَاجَه (۲۰۱). وهو لاحم (۳/ )٤۷۸‏ من حديثٍ عاصِم بن 

۴-وَعَن لبط بن صبْرَة قال: «قُلت: يا رول اله: إن 
لي امرأة فذكَرَ من بذابهاء قال: لها ُلت: إن لها َة 
وَوَلداءقال: مرها اؤ فل لَهَاءفإن يكن فيهًا حير فلولا 
تفرب مينك فريك أمتك» راه خمد (6/ ۴۳) وأو داد 
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4-وَعن وان قال: قال رول اله هة: ١أيْمَا‏ انرأ 
مات زوْجها الطّلاق فِي عبر ما باس فَحَرَامٌ عَلَيْها رَاِحة جنه 
روء الْحْنْسّة إلا ساني (حسم: ۲ ) (د: ۵۱۳۸) (ت: 
۹ )) (ه: °۸۸ ۲). 

-٥‏ وعن ابن عُمُر عن الي قَال: «أبعَض الْحَلال 
إلى الله عر وجل الطلاق» راء اث داد (۲۱۷۸) واب ماج 
)1( 

٣سح“‏ وَعن ان عُمَرَ قال: «کاڻ حي امْرَاة ايها كان 
بي يكَرَُهاءفامرتي ان اطلقها فايت نكر ذلك لبي هغ 
َقَال: اله الله بن عُمَرَ طَلّى امراك رَوَاهٌ اة إل 
4 (ه: ۲۰۸۸)(. 

حديث عمر بن الخلّاب سكت عنه أبو داود 
والمنذري.وحديث لقيط أخحرجه أيضًا البيهقي ورجاله رجال 
الصحيح.وحديث ثوبان حسّنه الترمذي وذكر أن بعضهم م 
EREY‏ ابن عمر الأول اخرجه أيضا الحاكم 
وصحَحه.ورواه أیضًا ابو داود» وني سناد أبي داود بجیی بن 
سليم وفيه مقال.والبيهقي مرسلاً لیس فيه ابن عمر ورجح ابو 
حاتم والدارقطني والبيهقي المرسل» وني إسناده عبيد الله بن 


الوصافي وهو ضعیف» ولکنه قد تابعه معرّف بن واصل ورواه 


والدارقطني عن معا بلفظ: «مًا حَلق الله شيا أبقَض أيه من 
الطلاق» قال الحافظ: وإسناده ضعيف ومنقطع.وأخرج ابن ماجه 
وابن حبّان من حديث ابي موسی مرفوعًا «مَا بال احكم يلعب 
بحْدود الله يقول: قد طلَقّت» فد رَاجَْت». وحديث ابن عمر 
الثاني قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسنٌ صحيح إنما 
نعرفه من حدیث ابن أبي ذئب انتھی. 

قوله: (طلَق حَفْصنَة) قال في الفتح: الطلاق في اللَغة: حل 
الوثاق» مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال والترك. وفلان طلق 
اليد بالخير: أي كثير البذل. 

وني الشسّرع: حل عقدة التزويج فقطء وهو موافق لبعض أفراد 
مدلوله اللَغوي. 

قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره 
وطلقت المراة: بفتح الطّاء وضمٌ اللام وبفتحها أيضًّا وهو 
أفصح» وطلقت أيضًا بضم أوّله وكسر اللام الثقيلةء فإن خففت 
فهي خاصةٌ بالولادة» والمضارع فيهما بضم اللام» والمصدرفي 
الولادة: طلقاء ساكنة اللام فهي طالق فيهما. ثم الطّلاق قد يكون 
حرامًا ومکر وھا وواجبًا ومندوبًا وجائزا. اما الأول ففيما إذا كان 
بدعیا وله صورٌ. 

وأمًا الثاني ففيما إذا وقع بغير سب مع استقامة الحال.وامًا 
اثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان.وامّا 
الرّابع: ففیما إذا كانت غير عفيفة. 

وامّا ا لخامس: فنفاء النووي وصرّره غيره با إذا كان لا 
یریدها ولا تطیب نفسه أن تحمل مؤنتها من غير حصول غرض 
الاستمتاع» فقد صرح الإمام أن الطُلاق في هذه الصّورة لا 
یکره». انتهی. 

وني حدیث عمر هذا دليلٌ على ان الطْلاق جوز للروج من 
دون كراهقب لن الي هة إنما يفعل ما كان جائزا من غير 
كراهةٍ.ولا يعارض هذا حديث عض الْحّلال إلى ال»..إلخ 
لان كونه ابغفض الحلال لا يستلزم أن يكون مكروهًا كراهة 
أصولية. 

قوله: (طلَقَهًا) فيه انه بحسن طلاق من كانت بذيئة اللسان 
وججوز إمساكها ولا بحل ضربها كضرب الأمةء وقد تقذم الكلام 
على ذلك. 

قوله: (فُحَرَامٌ عَلَيْهَّا رَابِحَةٌ الْجَة) فيه دلي على أن سؤال 


المراة الطّلاق من زوجها حرم عليها تحريًا شديدًاء لان من م يرح 
رائحة الجنة غير داخل ها أبدًاء وكفى بذنبٍ يبلىغ بصاحبه إلى 
ذلك المبلغ مناديًا على فظاعته وشدته. ۰ 

قوله: «أبْغَض الْحَلال إلى اله»..إلخ فيه دليل على أنه ليس 
كل حلال عبوبًا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ماهو 
مبغوض. 

قوله: (طْلَق امْرأّك) هذا دليلّ صريح يقتضي أله جب على 
الرّجل إذا أمره آبوه بطلاق زوجته أن يطلّقها وإن كان بها 
فليس ذلك عذرًا في الإمساك.ويلحق بالأب الأ لان الي با 
قد بن أن ها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب كما في 
حديث «مَن بر يا رَسول اله؟ فقال: آمك نم سال فُقال: مَك 
مسال ئَقَال: امَك رأباك»؛ وحديث «لْجَنَةٌ تخت أفدام 
الأمَهّات» وغبر ذلك. 

باب النهي عن الطّلاق في الْحَيْض وَفِي الطهر بَعْد 

انبجايتها مالم تين ها ٠‏ 

۷س“ وعن ان عُمَرَ: «انه طلَقَ راه وهي حائض فذكرَ 
ذلك عر لني کف فقال: مره فليرَاجعهاء أو لِيْطْلَقَهَا طَاهرً! أو 
حاملاه راه الجَمَاعةً إلا الخاري.وفي رة نه: «أنه طَلَق 
راء له وهي ايض فَذكر ذلك عم لبي کي قط فيه 
رول الله کل م قال: ليُراجعها تم بُنيكها حى رُم 
جيض نط فن بدا له أن يُطلْقَهَا َلْهَا قبل أن يمه 
فيلك الِْدَةٌ كما اا َحَالّى». وَفِي لَفْظر: «فْيْلْك الْعِدة الي 
أمَرَ الله أن يُطْلَى لَهّا النْسَاء روَا الْجَمَاعَة إلا الَرْملرِي (حم: 
۲ و۲1 و۳٤‏ واه و٤‏ و0۸ وا و٤1‏ و٤۷‏ و۷۹ و١۸‏ 
و۱۹۲ و۹ ) (خ: 44۸ و۵ ۲- ۳ه و۲۸٥‏ و٢۳۳‏ 
و۳ و۰٦۷۱)‏ (م: )۱٤۷۱‏ (د: ۲۱۷۹ و۲۱۸۰) (ت: 
٥‏ و٦۱۱۷)‏ (ن: /١‏ ۱۳۷ و۱۳۸ و۲۱۲ و٣٣۲۱)‏ (م: 
4و ) نله من إلى الأطر بالرجعة. ويلم 
والنسائي َوه وي آخرءِ قال ان عَمْرو: «قرا النبي ڳ: }یا 
ايها النبي إا طلقم النسَاءَ فطْلَمُومُنَ في قبل عدتهن؛ وني 
طلاقها .رفي روابة: كان ان عُمَر إا سيل عن ذلك قال 
لأحدهم: ما إن طَلقّت امرأتك مره أو مرن فن رَسول الله ا 
ارتي بهذا ون كنت طت تلاا قَّذ حرمت عليّك حى تكح 


روجا عَيْرّك وَعَصْيْت الله عر وجل فيمًَا أمَرَكٌ به مِن طُلاق 
امرأتك».رَوَاهٌ أحْمَّد وَمُلِم والنستائي. وي ر وَايَة: «آأنة طَلَقّ 
امراتة وهي حايض تَطلِيقةء فانطْلَق عكر احبر النبي بيب قال 
لَه النبي ڳ: مر عبد الله قْراجعهاء رد اعَصَسلّت فلینرکھا حت 
تیف با الت بن جا عر ا ها خی 
يُطلَمَهَاء وإ شاءَ أن يُْيكَها فلْيْنْسيكهاء انها الْعدة الي أمَرَ الله 
أن يطل ۳ النسَاءه رَوَاهُ الذارَفُطيْسي 9 ريه تبيه عَلّى 
ريم الوّطء والطّلاق قبل الْْسْلِ. 

۸-وَعن عكرمَة قال قَالٌ ابن عَبَاس: الطْلاق على 
أربَعة أوجه: وَجهّان خلال وَوَجْهّان حرام فاا اللدَان هما 
حلا قان يعلق الرَجُل اترات طاهرا من عبر جما أو يلها 
حامِلاً مُستبينا حَمْلُها. وما اللَان هُّمَّا حرام فان يُطلَقَهَا حاِضًاء 
از طلقا عند الجماع لا بذري امل ارجم على ودام اء 
رَوَاهُ الدارفُطبي .)٥ /٤(‏ 

قوله: (طْلَق امرَأتة) اسمها آمنة بنت غفار» كما حكاه جماعة 
منهم النووي وابن باطش: وغفارٌ بكسر الغين العجمة وتخفيف 
الفاء.وفي مسند أحمد أن اسمها النوار. 

قوله: (وجي حايض) في رواية «وَهِي في مها حائض وي 
أخرى لبهي أنه طلَمَهَّا في حَبْضبها». 

قوله: (فُذَكَرّ ذلك عُمَر) قال ابن العربي: سؤال عمر محتمل 
لأن يكون ذلك لكونهم ل يروا قبلها مثلها فسأله ليعلم. 

وجتمل ان یکون لا رای في القرآن «فطلَقَومُن ليذتهن) 
ويحتمل أن يكون سمع من النبي بيا النهي فجاء ليسال عن 
الحكم بعد ذلك قوله: مره قَليْرَّاجعَهًاء قال ابن دقيق العيد: 
يتعلق بذلك مسالة اصوايّة وهي ان الأمر بالأمر بالشيء هل هو 
أمرٌ بذلك الشيء أو لا؟ فإنه ية قال لعمر: مره والمسالة 
معروفة في كتب الأصول والخلاف فيها مشهورّ.وقد ذكر الحافظ 
في الفتح أن من مَل بهذا الحديث هذه المسالة فهو غالط فان 
القرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ» 
وهذا وقع في رواية آيوب عن نافع مره أن يرَاجِعَهًا» إلى آخر 
كلام صاحب الفتح.وظاهر الأمر الوجوب فتكون مراجعة من 
طلقها زوجها على تلك الصّفة واجبة.وقد ذهب إلى ذلك مالك 


وأحمد في روايةي والمشهور عنه وهو قول الحمهور: الاستحباب 
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قال ي الفتح: واحتجّوا بان ابتداء النكاح لا بجب» فاستدامته 
كذلك لكن صحح صاحب الهداية من الحنفية أنها 
واجبة.والحجّة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها ولان الطّلاق ًا 
کان محرَّمًا ني الحيض كانت استدامة اللكاح فيه واجبة. 

واتفقوا على أنه لو طلَق قبل الدخول وهي حائضٌ لم يؤمر 
بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر.وحكى ابن بطّال وغيره الاتفاق إذا 
انقضت العدّة أله لا رجعة» والاتفاق أيضًا على أنه إذا طلَقها في 
طهر قد مسَّها فيه م يؤمر بالراجعة.وتعقب الحافظ ذلك بثبوت 
الخلاف فيه کما حکاء الحناطي من الشافعية وجهًا. 

قوله: نَم بُطْلَمَهَّا هرا أو حاملاً) ظاهره جواز الطّلاق 
حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة الي طلَقها فيهاء وبه 
قال أبو حنيفة» وهو إحدى الرّوايتين عن أحمدء وأحد الوجهين 
عن الشافعيّة.وذهب أحمد في إحدى الرّوايتين عنسه والشافعية في 
الوجه الآخر وأبو يوسف ومد إلى المنع.وحكاه صاحب البحر 
عن القاسمية وأبي حنيفة واصحابه وفيه نظ فان الذي في كنب 
ا لحنفيّة هو ما ذكرناه من الجواز عن أبي حنيفة» والمنع عن أبي 
يوسف وحمل واستدل القائلون بالحواز بظاهر الحديث وبانٌ المنع 
٠‏ إنما كان لأجل الحيض» فإذا طهرت زال موجب التحريم فجا 
الطّلاق في ذلك الطّهر كما جوز في غيره من الأطهار. 

واستدل المانعون مما في الرّواية الثانية من حديث الباب 
المذكور بلفظ: لم بُْسيكها حتى تَطهُرَ تم جي فنَطْهر..» إلخ 
وكذلك قوله في الرّواية الأخرى: مر عبد الله فَلَيرّاجعْهًا فإذًا 
اغصَسَلّت»..إلخ. I‏ 

قوله: (فتَعيَظ) قال ابن دقيق العيد: تعْيَظ الي اة اما لأنّ 
المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًا فكان مقتضى الحال الت 
في ذلك» أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة اللي ب في ذلك إذا 
عزم عليه. 

قوله: (نم بُْسيكَهًا) اي یستمرَ بها في عصمته حتی تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر» وني روايةٍ للبخاري نَم لِيدَعها حتى طهر تفُم 
تحیض حَيْضة ری إذّا طَهُرَّت فيْطلَمَهًاء قال الشافعي: غير 
نافع إنما روى «حتى تهر من الْحبْضنة الي طلقا فيهاء مإ 
شاءَ اسنها وَإن شاءَ طلَىَ» رواه يونس بن جبیر وابن سیرین 
وسال قال الحافظ: وهو كما قال: لكن رواية الرّهري عن سال 
موافقة لرواية نافم. 


وقد نه على ذلك أبو داود والرّيادة من اة مقبولة ولا 
سما إذا كان حافظًا. 

وقد احتلف في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك فقال 
الشافعي: يحتمل أن يكون أراد بذلك: أي با في رواية نافع أن 
يستبرئها بعد الحيضة الي طلَقها فيها بطهر تام ثم حيض تام 
ليكون تطليقها وهي تعلم عدّتها ما بجمل أو بجيضء أو لیکون 
تطليقها بعد علمه با لحمل وهو غير جاهل ما صنع أو ليرغب في 
احمل إذا انكشفت حاملاً فيمسكها. 

وقيل الحكمة في ذلك ان لا تصير الرجعة لغرض الطلاق فإذا 
امسكها زمانا بجحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لانه قد 
يطول مقامه معها فیجامعها فیذهب ما في نفسه فیمسکها. 

قوله: (قَبْلٌ أن بَمَسهًا) استدل بذلك على أن الطلاق في طهر 
جامع فيه حرام» وبه صرح الجمهور» وهل يجبر على الرجعة إذا 
طلقها ني طهر وطنها فيه كما يجبر إذا طلقها حائضًاء قال بذلك 
بعض المالكية.والمشهور عندهم الإجبار إذا طلق في الحيض لا إذا 
طلق في طهر وطئ فيه.وقال داود: يجبر إذا طلّقها حائضًا لا إذا 
طلَقها نفساء قال في الفتح: واختلف الفقهاء في المراد بقوله: 
«طَاهرًا» هل الراد انقطاع دم.أو التطهّر بالغسل؟ على قولين 
وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني لما أحرجه النسائي بلفظ: 
همر عبد الله لير اجعهاء فَإذًا اعَتَسَلّت مِنْ حَيْضيّهًا الأخحرى فلا 
مسا حتی بُطلْمماء ون شاء ان ُي كها فيْْبِكهاء وهذا 
فر لقوله: «فإِذا E‏ وقد مسك بقوله: أو 
خاب فن فان ان طلا ق۲ انل د ومع اھر ورز هن 
امد انه ليس بستي. 

قوله: (فَحُسيبّت من طَلاقِهًا) بضم الحاء المهملة من الحسبان. 

وفي لفظ للبخاري: «حُسبّت علي بتطليقة؛. وأخرجه ابو نعیم 
كذلك وزاد: يعني حين طلق امرأته فسال عمر اللي با وقد 
مسك بذلك من قال بان الطّلاق البدعي بقع» وهم 
الجمهور.وذهب الباقر والصّادق وابن حزم وحكاه الخطابي عن 
الحوارج والرّوافض إلى أنه لا يقع.وحكاه ابن العربي وغيره عسن 
ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل بسن علية وهو من فقهاء 
المعتزلة.قال ابن عبد البرً: لا بخالف في ذلك إلا أل البدع 
والضتّلال.قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شنذوذ.وقد 
جاب ابن حزم عن قول ابن عمر المذكور: بأنه لم يصرح يمن 


نيل الأوطار - كتاب الطلاق 1 ۹۱ 


حسبها عليه» ولا حجَة في أحاٍ دون رسول الله اة وتعقب باه 
مثل قول الصحابة: أمرنا في عهد رسول الله ل بكذاء فإنه في 
حكم المرفوع إلى الني بيا قال الحافظ: وعندي آنه لا ينبغي أن 
مجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي: أمرنا بكذا فن ذلسك 
عله حيث يكون اطلاع الي 4ة على ذلك ليس تصريًاء وليس 
كذلك في قصة ابن عمر هذه فان الي ية هو الآمر بالراجعةت 
وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك وإذا 
أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسب عليه بتطليقةٍ کان احتمال 
أن يكون الذي حسبها عليه غير الث ب بعيدًا جذًا مع احتفاف 
القرائن في هذه القصة بذلك» وكيف يتخيّل أن ابن عمر يفعل في 
القصة شيا برأيه وهو ينقل أن الي بي تغيَظ من صنعه حيث لم 
يشاوره فيما يفعل في القصنّة المذكورة.واستدل الجمهور أيضًا مما 
اخرجه الدارقطي «عن ابن عْمَرَ أن الي بي قًال: مي واجدة» 
قال في الفتح: وهذا نص في حل التراع يجب المصير إليهب وقد 
أورده بعض العلماء على ابن حرم فأجابه بان قوله: هي 
وَاحدة؛ لعلّه ليس من كلام الني ف فالزمه بانه نقض أصله 
لأنّ الأصل لا يدفع بالاحتمال وقد أجاب ابن اليم عن هذا 
الحدیث بانه لا يدري اقاله» يعني قوله: «هي وَادَة؟ ابن وهسبي 
من عنده آم ابن آبي ذئبٍ أم نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول 
الله ب ما لا يتيقن أنه من كلامه.ولا بخفى أن هذا التجويز لا 
يدفع الظاهر امتبادل من الرفع» ولو فتحنا باب دفع الأدلّة شل 
هذا ما سلم لنا حديث» فالأولى في المجواب المعارضة لذلك مما 
بای اون ع هرر عا أعرجه لتا رطن ايا ان مز 
قال: يا رَسول الله أفنحيب بلك التطليقة؟ قَال: نَعَّم» ورجاله 
إلى شعبة ثقات كما قال الحافظ» وشعبة رواه عن أنس بن سيرين 
عن ابن عمر.واحتج الجمهور أيضًّا بقوله بة: «رَاجَعَهّا؛ فان 
الرّجعة لا تكون إلا بعد طلاق.وأجاب ابن القيّم عن ذلك بان 
الرَجعة قد وقعصت في كلام رسول الله يل على ثلاثة معان: 
احدها بمعنى النكاح» قال الله تعالى: فن طَلَقََّا فلا تام 
هما أن براجَعًا)» ولا حلاف بين احا سن اهل العلم ان 
الطلتق ههنا هو الرّوح الثاني» وان التراجع بينها وبين الروج 
الأول وذلك كابتداء النكاح وثانيها: الرَد ا لحسن إلى الحالة الأولى 
التي كانت عليها أوَلاً كقوله با لأبي التعمان بن بشي نّا انحل 
ابنه غلامًا خصته به دون ولده: «ازجغه؛: اي N‏ 


تصح فيه البة الجائزة.والتالث الرّجعة الي تكون بعد الطّلاق. 

ولا بخفى أن الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال» ولكنه 
يؤيّد حمل الرّجعة هنا على الرّجعة بعد الطلاق ما أخرجه 
الدارقطني عن ابن عمر أن رَجُلاً قال: إني طلَقّت مربي َة 
رهي حائض فقال: عَصَيْت رَبك وَفَارَفت امُرأتّك» قال ل: فن 
سول الله ا أمَرّ ابن عُمَرَّ أن يراجم امرأتة قال: إن ار ائ“ 
ا 
امرأتك» قال الحافظ: u‏ هذا السياق رذ على من مسل الرجعة 
في قصّة ابن عمر على المعنى اللغوي» ولكنه لا خضى أن هذا 
على فرض دلالته على ذلك لا يصلح للاحتجناج به لأ جرد 
فهم ابن عمر لا يكون حجَةٌ.وقد تفر أن معنى الرّجعة لغة اعم 

من المعنى الاصطلاحي» ولم يثبت انه ثبت فيها حقيقة شرع 
يتعيّن المصير إليها.ومن حجج القائلين بعدم الوقوع أثر ابن 
عباس المذكور في الباب. ولا حجَة هم في ذلك لأنه قول صحابي 
ليس برفوع.ومن جملة ما احتبج به القائلون بعدم وقوع الطّلاق 
البدعي ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر بلفظ: 
«طلَق عبد الله بن عْمَرَ امرأتة وهي حَاِض» قال عبد اله: فَرَذمَا 
علي رَسُول الله ك ولم يَرَهّا شينا؛. قال الحافظ: وإسناد هذه 
الزيادة على شرط الصحيح وقد صرح ابن القيم وغيره بان هذا 
الحديث صحيح لأنه رواه آبو داود عن امد بن صالح عن عبد 
الرَرّاق عن ابن جريج قال: الخسبرني أبو الرّبير أنه سمع عبد 
الرّحمن بن أيمن مولى عرَة يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجل 
طلق امراته حائضًا؟ فقال ابن عمر: «طْلَق ار عر راه حايضًا 
على عهد رول الله ا َال عَم عن ذلك رول الله بيا 
قَال: إن عد الله على رأة رهي ايفن قال عبد اله: قرفا 
عَلّيّ ولم برها شيا الحديث» فهؤلاء رجالٌ ثقات ئة حفَاظ 
وقد أخرجه أحمد عن روح بن عبادة عن ابن جريج فلم يتفرد به 
عبد الررّاق عن ابن جريعي» ولكنه قد أعل هذا الحديث مخالفة 
أبي الرّبير لسائر الحفاظ .قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن 
عمر جماعة وأحاديثهم على حلاف ما قال أبو الرّبير وقنال ابسن 
عبد البّ: قوله: ولم برها شاه منك م يقله غير أبي الرّبير 
وليس بحجَةٍ فيما خالفه فيه مثله» فكيف إذا خالفه من هو أوثق 
منه؟ ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم برها شیا مستقیمًا 
لكونها م تكن على السنة. 


وقال الخطابي: قال أهل الحديث: م يرو أبو الرّبير حدينًا 
انکر من هذا. وقد بحتمل آن یکون معناه: ول يرها شيتًا تحرم معه 
المراجعةء أو لم يرها شيا جائرًا في السنة ماضيًا في الاختيار.وقد 
حكى البيهقي عن الشافعيٌ نحو ذلك. 

وبجاب بان أبا الربير غير مدفوع في الحفظ والعدالة وإتما 
يخشى من تدليسه» فإذا قال: سمعت أو حدثني زال ذلك وقد 
صرح هنا بالسّماع وليس في الأحاديث الصحيحة ٠ا‏ بخالف 
حديث ابي الرّبير حتى يصار إلى الترجيح» ويقال: قد خالفه 
الأكثر» بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض اسستلزامه 
لوقوع الطلاق وقد عرف اندفاع ذلك على أنه لو سلم ذلك 
الاستلزام م يصلح لعارضة النص الصريح» أعني «وَلَّم يَرْما 
شينًا؛ على أنه يويد رواية أبي الربير ما أحرجه سعيد بن منصور 
من طرق عبد الله بن مالك عن ان عُمَرَ أنه طلَق امرأتة وهي 
خافن فال سول الله :يس دبك پشيء.وقد روی ابن 
حزم في اجى بسنده امتصل إلى ابن عمر من طريق عبد الوهَاب 
الق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال فِي 
الرَجُل بطق امْرانة وهي حَائِض: لا بَُدَ بذلك» وهذا إسناد 
م ابن عبد الب عن الشعي آنه قال: «إذا طْلَىَ ارا 
وهي حَاِض لم يعد بها في قول ابن عمر وقد روى زيادة أبي 
الّبير الحميدي في الجمع بين الصحيحين» وقد التزم الا يذكر فيه 
. إلا ما كان صحيحًا على شرطهما وقال ابن عبد الب في التمهيد: 
إنه تابع أبا الرّبير على ذلك أربعة: عبد الله بن عمر ومحمّد بن 
عبد العزيز بسن بي رواد وجي بن سليم وابراهيم بن آبي 
حسنةء ولا شك أن رواية عدم الاعتداد بتلك الطلقة أرجح مسن 
رواية الاعتداد المتقدّمةء فإذا صرنا إلى الترجيح بناءٌ على تعذر 
الجمع فرواية عدم الاعتداد أرجح لا سلف.ويمكن أن يجمع با 
ذكره ابن عبد الب ومن معه كما تقدم.قال في الفتح: وهو 
متعينْ» وهذا آولل من تغليط بعض الثقات» وقد رجح ما ذهب 
إليه من قال بعدم الوقوع بمرجَحات,ٍ منها قوله تعالى: «يًا اها 
النبي إا طلَقفُم النَسَاءَ فُطَلَقُومُْن لمذَبهن؛ والمطلق في حال 
الحيض أو الطّهر الذي وطى فيه م يطلق لتلك العدة الي امر الله 
بتطليق النساء ها كما صرح بذلك الحديث المذكور في الباب.وقد 
تقرّر في الأصول أن الأمر بالشيء نهيٰ عن ضده»والمنهي عنه نهيّا 
لذاته أو لحزئه أو لوصفه اللازم يقتضي الفسادء والفاسد لا يثبت 


حكمه.ومنها قول الله تعالل: مساك مروف أو تریح 
بإخسان)» ولا اقبح من التسريح الذي حرّمه الله ومنها قوله 
تال «الطلاق مَرَتان) ولم يرد إلا المأذون» فدل على أن ما 
ا و ا 
للحصرء أعني و المسند إليه باللام الجنسية.ومنها قوله ييا 
ف غل عع ن ع اف را رر خت و 
شامل لكل مسالةٍ خالفة لما عليه امسر رسول الله با ومسالة 
التزاع من هذا القبيل» فن الله لم يشرع هذا الاق ولا أذن فيه 
فليس من شرعه وآمره. 

ومن ذهب إلى هذا المذهب» أعني عدم وقوع البدعي» شيخ 
الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم» وأطال الكلام عليها في 
اهدي» والحافظ محمد بن إبراهيم الوزير ولف فيها رسالة طويلة 
في مقدار كراستين في القطع الكامل» وقد مخت فا :زسالة 
مختصرة مشتملة على الفوائد المذكورة في غيرها. 

اب ما جاءٌ في طّلاق اة وَجَمْع الثلاث 
واحتیار تفریقها 

۹- عن رَكانةٌ بن عبد الله: «أنة طْلّق امرأتة مَهيْمَةً 
ألبتةء فاحبرً الي بل بذك فقال: وال ما أرّذت إلا وَاجدة 
قال رَسُول الله ة: وال ما أرّذت إلا وَاجدة؟ قال ركانة: والله 
ما أرّذت إلا وَاحِدة فَرَذها اله رَسول اله جه وَطلَقَهَا الثانَة 
في ژمَان عُمَرَ بن الخطّاب والالَِةً ِي زَمَن علْمَان». رَوَاء 
الشافعي (۲/ ۳۷) وآبُو داد )۲۲۰١(‏ والذارَفطيي (/ ۳" 
وَقًال: قال ابو ذاود: هذا حديٹ حَسْنٌ صجيح. 

الحديث اخرجه أيضًا الترمذي وصحَّحه أيضًا ابن حبّان 
والحاكم. 

قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه» وسالت محمَّدا 
عنه» يعني البخاري فقال: فيه اضطراب» انتهى. 

وني إسناده الرّبير بن سعيار الماشمي وقد ضعفه غير واحاري 
وقیل: إنه متروك. 

وذكر الترمذي عن البخاري آنه يضطرب فيهء تارة يقال فيه: 
ثلاثة وتارة قيل: واحدة» واصحها أنه طلقها البتةء وأنٌ اللاث 
ذکرت فيه على المعنی.قال ابن کثیر: لکن قد رواه ابو داود من 
وجه آخر.وله طرق آخر فهو حسنٌْ إن شاء الله. 

وقال ابن عبد الب في التمهيد: تكلموا في هذا الحديث» 


نيل الأوطار - كتاب الطلاق ۹۳ 


انتهى.وهو مع ضعفه مضطرب ومعارض أمًا الاضطراب فكما 
تقدَم.وقد آخحرج أحمد أنه طلق ركانة امرأته في مجلس واحار ثلاثا 
فحزن عليها. وروی ابن إسحاق عن ركانة أنه قال: دا رسول الله 
إني طلَفتها تلائاء قال: قد عت أرزجعهاء تم تلا إا لتم 
السا الآية اخحرجه ابو داو ` 

وما معارضته فیما روی ابن عباس أن طلاق الثلاث كان 
واحدة وسياتي وهو اصح إسنادًا واوضح متا. 

وروى النساتي عن محمود بن لبيل قال: «أخبر رول الله ل 
عن رَجْل طلق انرانة لات تطيقات جميعا نَقَام عفان م 
ان ال کاب ات زا ن ار اة ر ن 
ارو ل اال أقملَه؟» قال ابن کر: إسناده جيّدّ.وقال الحافظ 
في بلوغ المرام: رواته موئقون.وَفِي الاب عن ابن عباس قال: 
طق أو رَكائة أم ركان قال له رَسول اله بة: زجع 
امرأتك» فَقَال: اني طَلْمعَهًا لاا قال: قَذ عَلِْت» راجعهاء 
اخرجه ابو داود ورواه ا حمد وال حاکم وهو معلول بابن ق 
فاته في سنده. 

وَالْحَدِيث يدل على أن من طلَّق بلفظ البّة وأراد واحدة 
کانت واحدی وإن اراد ثلاثًا كانت ثلانًا ورواية ابن عباس التي 
ذكرناهاء أنه - أعني ركانة طلقها ثلاناء فامره ب مراجعتهاء يدل 
على أن من طلق ثلاثا دفعة كانت في حكم الواحدة. 

وسياتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق. 

قوله: (فقَالَ : اله ما أرّذت إلا وَاحِدَة... إلّخ) فيه دليلٌ 
على انه لا يقبل قول من طلَق زوجته بلفظ البتة ثمٌ زعم أله أراد 
واحدة إلا بیمین» ومثل هذا کل دعوی يذعيها اروج راجعة إلى 
الطلاق إذا كان له فيها نفع. 

٠-وَعَن‏ سَهْلٍ بن خد قال: «لَمّا لاعن أخو بتي 
عَجْلان ارات قال: ا رول اله طلا إن انها هي 
الطّلاق وهي الطّلاق وهي الطّلاق». روَا أحْمَدُ (ه/ .)٠۳١‏ 

1-وَعَن الْحَسن قال: حدتا عبد الله بن عُمَر: «أنه 
طلَق امراتة تطلِيقة وهي حايص َم أراد أن يها بطليقتيّن 
آخجرتين عند الاين قبل ذلك رسو الله هة فقال: با أن حمر 
ما هُکڌا مرك الله تاي إنك قد أخطات السَنة وَالسَنةٌ أن 
تستقبل الطْهْرَ تلق ِكل فر وَقال: فأمرني رَسُول الله ج 
فَرَاجَفتهاء ثم قال: إذا هي طَهُرّت فطل عند ذلك أ أنيك 


َقّلْت: يا رَسُول الله رايت لو طْلْقَعهًا تلائا أكان َل لِي أن 
أراجعَهًا قال: لاء كانت بين ملك وََكُون مَعْصيَّة). روَا 
الدارقطني .)۳١/40‏ 

حديث سهل بن سعارٍ هو عند الجماعة إلا الترمذي بلفظ: 
لما قرغا قال عُریْیرٌ: كَذبْت عَلَيْها با رول الله إن أنسكتهاء 
فَطلَقَهَّا تلاا قبل أن بَأمُرة رول الله يفانت سُنة 
الْمتَلاعنين؛ وسيأتي في كتاب اللّعان. والغرض من إيراده ههنا 
أن الثلاث إذا وقعت ني موقفو واحلٍ وقعت كلها وبانت 
الرّوجة.واجاب القائلون بأنها لا تقع إلا واحدة فقط عن ذلك 
بان الي ب إتما سكت عن ذلك لان الملاعنة تبين بنفس 
اللْعانء فالطّلاق الواقع من الرّوج بعد ذلك لا عل له فكأنه 
طلَق أجنبيةً ولا جب إنكار مثل ذلك فلا يكون السّكوت عنه 
تقريرًا.وحديث الحسن في إسناده عطاءٌ الخراساني وهو تلف 
فيه وقد وتفه الترمذي» وقال النسائي وأبو حام: لا بأس به 
وكذبه سعيد بن المسيّب وضعفه غير واح وقال البخاري: ليس 
فيمن روى عنه مالك من يستحق الترك غيره.وقال شعبة: كان 
نسبًا وقال ابن حبّان: کان من خیار عباد الله غیر أنه کان کثیر 
الوهم سى الحفظ مخطى ولا يدري» فلمَا كثر ذلك في روايته 
بطل الاحتجاج به.وأيضًا الرّيادة التي هي عل الحجةء أعني . قوله: 
«أرأيت لو طْلَْتَهّا» إلخ» ما تفرد به عطاءٌ وخالف فيها الحفاظ 
فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الرّيادة وأيضًا في 
إسنادها شعيب بن زريق الشّامي وهو ضعيف.وقد استدل 
القائلون بان اثلاث فف باحاديث من جلتها هذا 
الحديث.وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحدة فقط بعدم 
صلاحيته للاحتجاج لا سلف على أن لفظ الثلاث محتمل. 

۲-وَعَنْ «حَمَادِ بن رَيْدٍ قال: فلْت لأيُوب: هَل عَلِنت 
أحَدًا قال في: مرك بيد اا تلاث إلا الْحَسْ؟ قال: لل تم 
قال اللهم قرا إلا ما خذئبي اة عن كير هوى ان سَمرة 
عن أبي سَلّمَةَ عَنْ أبي هُرَبْرة عن النبي ية فال: تلات قال 
اوب: لقت کیرا موی ابن سَمرةفُسالة لم عرف رجت 
إلى قاد فأحبرنة َقَال: نسيي». رَوَاءٌ بُو دارد ۲۲۰) 
والترلري (۸/ )۱١١‏ وَقال: هذا حاډيث لا تعره إلا من حارييث 
سيان بن خرب عن خاد ن يلر 


۳“ وَعَن زُرَارَة ن رَبيعة عن أبيهِ عن عَفْمَان فِي: انرك 


برك الْقَضَاء مَاقضيّت. روء الْخَار ي في تاره 
„(A40 /۱/۲)‏ 

4-وَعَن علي قال: لَه وَالْريَةٌ وَالَةٌ الاين 
والْحَرَامٌ لاء لا تجل لَه حى تنح روجا غعَيره. روء 
الذارَقّطبي (/ .)٠١‏ 

٥-وعن‏ ابن عُمَرَ انه قال: في الْحَليَةٍ وَالبرَبَة لاا 
لاا .روَا الشَافِعي .)٤١/۲(‏ 

-وَعَن بوس بن بريد قال: سات ابن شهب عن 
جل جل أن انرابه ید أيه قبل ان دحل بها فقا ابو: مي 
طاق نلااء كيف السنةٌ في ذلك؟ فقَال: أخبرني مُحَمَد بن عبد 
الرَخمَن بن توان موی ني عام بن لي ان محمد ن ياس 
بن اكير اللي کان ابوه شهد درا ابر ان أا هرر قال: 
الت عن لا َل له حى تكح زؤجا يره وآنة سال ان 
عباس عن ذلك قال مل قول أبي هُريْرة» وسال عبد الله بن 
عرو ن الَْاص فَقال مل قُولهما. روا إو بكر البرْقاني ِي 

۷-“- وَعَن مجاه ثًالٌ: كنت هند ابن عباس فَجَاءةٌ 
رَجْل فَقال: إه ل انراة لاء سكت حى ظتقت اة راذعا 
لي م قال يَنْطَلىٌ اخدكم يركب الْحموفةً م بقول: يا ان 
عباس يا ابن عَبّاس» وإ الله قال: ومن يق الله يَجْعَل لَه 
انت منك امراك ن لله قال: يا أيها النبي إذا طلقم 
النستاء فُطلَمُومُنَ) في فل عڏێِهن. رَوَاءُ بو ارد (۴۱۹۷). 

۸- ون مجاهار عن ابن عباس اله سيل ئ جل 
طن امرالة اة فال: عصتيت ربك قارف امراك لم ق 
الله فيَجْعَّل لَك مَخرّجًا (الدارقطني:٤/ .)٠۳‏ 

“٩۹‏ وَعَن سيد ُن جير عَنِ ابن عَباس: أن رَجُلاً َل 
اانه ألم قال: كفيك من ذلك ثلاث وذخ تعياة وَسَبْعا 
وَين (الدارقطي:٤/ .)٠١‏ 
-٣۷٣‏ وَعَن ميد ن جُبيْر عن ابن عبّاس: أنه سيل عن 
رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأتة عَدَدَ الجر ۴ ال: اطا الف وحرمَت عليه 
امَرأئة رَوَاهُنَ الذَارَفُطبي (۲۱/6)ء وَحَّذا كله يدل عَلّى 
إجمَاعهم عَلّى صحَة وَفُوع اللات بالكَلِمَة الوَاحدة). 

۷۱- وقد رَوّی طاووس عَنٍ ابن عباس قَال: « كان 


الطْلاق على عَهد رَسُول الله هة وأبي بكر وَسَنَتين من جلافة 
مر طلا اللات رادي تقال َر ن الْخَطاب: إن الاس مذ 
استَْجلوا في مر كانت لَهُم فيه أناة فلو مضنا عَلَيْهم مضا 
عَلَيّهم٤‏ .روَا أحْمَدٌ (۱/ )۳۱٤‏ وَمُلْلِم .)٠١( )۱٤۷۲(‏ 

AVY‏ وي روَاية عَنْ طاووس «أن أا الصَهباء قال لابن 
ّاس: هات من اتك أل يكن طلاق الفلات على عمد 
رسو ل الله ية وأبي بكر وَاحدَةء قال: قَذ كان دك فَلَّمّا كان 
في عه عم ابع الا ِي الطّلاق فَأجَازه عَليهم». راه 
ملم )۱٤۷۲(‏ (۱۷) وَفِي روَايّة: «أمًا عَلِمْت أن الرَجُلٌ كان إذا 
طْلَ امرانة لاا قبل ان ذل بها جَعلوها واد على عد 
رَسول الله هة ابي بكر وصذرا من إِمَارَة عُمَنَ قال ابن عَباس: 
ی کان الرَجُل إذا طْلَق امراتّة تلاا قبل أن يَذحْلَ بها جَعَلُوهًا 
وَاحدة على عه سول الله ية وأبي بكر وَصّذرًا من إمَارة 
عُمَرَ لما رأى الناس فد تَتابَعُوا يها قال: أجيرُوهُن عَلَيْهم» 
روه ابو دَاوّد (۲۱۹۹). 

حدیث اد بن زی اخرجه ایض النسائي.وحكى الترمذي 
عن البخاري أنه قال: إنما هو عن أبي هريرة موقوقاء ولم يعرف 
حديث أبي هريرة مرفوعا. وقال النسائي: هذا حديث منكر» وما 
إنكار الشيخ أنه حدّث بذلك فإن كان على طريقة الجزم كما وقع 
في رواية آبي داود بلفظ: «قَالٌ آپوب: ققدم علَيّنا كب ماله 
انتهى.فلا شك انه علَّةٌ قادحةٌ وإن لم تكن على طريقة الجزم» بل 
عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون 
تصريح بالإنكار كما في الرّواية ا مذكورة في الباب فليس ذلك يا 
يعد قادحًا في الحديث» وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث 
وقد استدلٌ بهذا الحديث على أن من قال لامراته: أمرك بيدك 
كان ذلك ثلانًا. 

وقد اختلف في قول الرّجل لزوجته: أمرك بيدك. وأمرك 
إليك» هل هو صريح تمليكٍ للطّلاق أو كناية؟ فحكى في «البحر؛ 
عن الحنفيّة والشافعيّة ومالك أنه صريح فلا يقبل قول الرّوج بعد 
ذلك أنه أراد التوكيل. 

وذهب الؤبّد باله والهادوية إلى أنه كناية تمليك فيقبل قول 
اروج آنه أراد التوكيل. 

قوله: (قال: الْخْلية... إلَح) هذه الألفاظ من الفاظ الطّلاق 
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الصريح» وأمًا كونها بمنزلة إيقاع ثلاث تطليقاتٍ فقد تقدم في 
لفظ ألبتة ما يدل على أنه بنزلة الطلاق الشلاث إلا أن بحلف 
الرّوج أنه ما آراد به إلا واحدة» فیمکن آن یکون علي رضي الله 
عنه الحتق به بقيّة الألفاظ المذكورة وأمّا لفظ الحرام فسياتي الكلام 
عليه في باب من حرم زوجته أو أمته من كتاب الظهار. 
قوله: (فطلَمُوهُنَ في قبل عِديَهن) هذا الأثر إسناده صحيح 
کما قال صاحب الفتح» واخرج له ابو داود متابعاتٍ عن ابن 
عباس. 
وذكر نحو الآثار التي عزاها المصتف إلى الذارقطني. 
وقد احرج عبد الرَرّاق عن عمر نة رفع أله رَجُل طَلَق 
ارات لقا فَقَال لَه عَمَرّ: أطَلف امراتك؟ قال: لا إلْمَا كنت 
ألمب فَعَلاه عمَرُ بالدَرَة رَقًال: إنْمَا كفيك من ذلك تلاث». 
وروی وکیع عن علي رضي الله عنه وعثمان نحو ذلك. 
وآخرج عبد الرَرّاق والبيهقي عن ابن مسعود آنه قيل له: «إن 
رَجُلاً طَلَق امرأنّة ابرح مِاة قال: لها مره واجدة؟ قال: 
عم قال: رید أن يي منك امرأك؟ قال: َعم قال هو كما 
لت واناه حر فقال: رَجُل طلَقَ ارات عَدَد النجُوم قال: فلنَهَا 
مره واجدة؟ قال: نعم قال: تُريد أن تين منك امرأئك؟ فال: 
فال هر كما فل واف لا لرن غل الشیك ونل 
قوله: (أناة) ني الصّحاح آنه على وزن قناةٍ.وني القاموس: 
والأناةء كقناة: الحلم والوقار. 
قوله: (مِنْ هَناك) جع هن كاخ» وهو الشّيء يقال: هذا 
هنك: أي شيئك» هذا معن ما ي القاموس فكان أبا الصَّهباء 
قال لابن عبّاس: هات من الأشياء العلمية التي عندك. 
قوله: ابه الناس) بتاءين فوقيتين بعد الألف مثناة تة 
بعذها عينٌ مهملة: وهو الوقوع في الشَرَّ من غير تماسك ولا 
توقفرٍ. 
واعلم أنه قد وقع الحلاف في الطّلاق إذا أوقعت في وقتٍ 
واحل هل يقع جميعها ويتبع الطْلاق الطّلاق أم لا؟. 
فذهب جهور التابعين وكثيرٌ من الصّحابة وأئمَة المذاهيب 
الأربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه والناصر والإمام بحيى» حكى ذلك عنهم في «البحر٤»‏ وحكاه 
أيضنًا عن بعض الإماميّة إلى أن الطلاق يتيع الطّلاق. 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطّلاق لا يتبع الطُلاق 
بل يقم اة فقط. 

وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أني موسى ورواية عن 
علي رضي الله عنهوابن عباس وطاووس وعطاء وجابر بن زیا 
والمادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن 
موسی بن عبد الله وروايةً عن زید بن علي وإليه ذهب جماعة 
من التأخرين منهم ابن تيميَة وابن القيّم وجماعة من الحققين وقد 
نقله ابن مغیثٍ في تاب الوثائق عن محمد بن وضاح» ونقل 
الفتوى بذلك عن جاعةٍ من مشايخ قرطبة كمحمّد بن بقي 
وحمّد بن عبد السّلام وغيرهماء ونقله ابن المنذر عبن أصحاب 
ابن عباس کعطاء وطاووس وعمرو بن دینار» وحکاه ابن میٹ 
أيضًا ا تق ل اران ر وعد 
الرحن بن عوفو والرّبير.وذهب بض الإماميّة إلى آنه لا يقع 
بالطَلاق المختابع شي لا واحدة ولا أكثر منهاء وقد حكي ذلسك 
عن بعض التابعين. وروي عن ابن عليّة وهشام بن الحكم» وبه 
قال ابو عبيدة وبعض آهل الظّاهر وسائر من بقول: إن الطّلاق 
البدعي لا يقع لان اثلاث بلفظر واحب أو الفاظ متتابعة منه 
وعدم وقوع البدعيٌ هو أيضًا مذهب الباقر والصصادق 
والناصر.وذهب جاعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن 
راهويه أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت التلاث» وان ) تكن 
مدخولة فواحدة 

اسْسَدَلَ الْقَايِلُون بان الطَّلاق يتبع الطّلاق بادلَةٍ: منها قوله 
تعالى: (الطّلاق مَرَتّان فَإمنًاك بمَعْرُوف أو تريح بإحسان) 
وظاهرها E‏ اللات أ الفن فة او فة 
ووقوعها.قال الكرماني: إن قوله: «الطّلاق مَرّتان) يدل على 
جواز جمع النشين» وإذا جاز جمع النتين دفعة جاز جع 
الثلاث.وتعقبه الحافظ بانه قياس مع الفارق لان جمع الشنتين لا 
يستلزم البينونة الكبرى» حلاف الشلاث.وقال الكرماني: إن 
السريح بإحسان عام يتناول إيقاع اللاث دفعة.وتعقب بان 
السريح في الآية إما هسو بعد إيقاع انين فلا يتناول إيقاع 
الّلاث دفعة وقد قيل: إن هذه الآبة من أدلّة عدم التتابع» لأنٌ 
ظاهرها ان املاق المشروع لا يكون بالئلاث دفعة» بل على 
الترتيب المذكور. 

وهذا أظهر واستدلوا أيضًا بظواهر سائر الآيات القرآئيّة نحو 
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قوله تعالی إن طلَقَهَا لا تل لَه مِنْ بذ حى تكح رَوْجًا 
عبر وقوله تعال «وَإِن طلََتَمُوهُن من قبل أن موُن 
وقوله تعالى لا جاح عَلَيكم إن طلقم التتاء مالم 
تَمَسْوهُن)» وقوله تعال: «ولِلْمُطلقَات ماع بالْمَعْرُوف ول 
فرق في هذه الآیات بین ٳيقاع الواحدة والشتتين والثلاث. راجیب 
بان هذه عمومات محصَّصة وإطلاقات مَيّدة ا ثبت من الأدلة 
الدَالّة على المنع من وقوع فوق الواحدة.واستدوا أيضًا ججحديث 
سهل بن سعار المتقدم في قضية عوير العجلاني» وقد قدمنا 
الجواب عن ذلك.واستدلرا أيضًا ا المذكور بعده فيا 
تقدّم من رواية الحسن.وقد تقدم أيضنًا الجواب عنه واستدلوا 
أيضًا بما أخرجه عبد الرَرّاق في مصتفه عن يجيى بن العلاء عن 
عبد الله بن الوليد الوصاني عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصّامت عن داود عن عبادة بن الصّامت قال: «طْلَقَ جَدي امرَأة 
له الف تطليقةء فَانْطْلَى إلى رَسول الله هة فَذَكَرَ له دك نمال 
الي : ما انقّى الله جك اما تلات فل وَأما تِسْعُمائة سبع 
وَسْځُون فَعُذوَان وَظلْمْ إن شاء الله ذب وَإن شا عفر له“ وني 
رواية: «إن باك لم بی الله جل لَه مَخْرَجًاء بات نة بكلاث 
على عبر الس وسممائة سبع تون إفْم في عقوه.واجيب 
بان يجيى بن العلاء ضعيف وعبيد الله بن الوليد هالك 
وابزاهيم بن عبيد الله جهو فاي حجة في رواية عيفر هن 
١‏ هالكر عن مجهول» ثم والد عبادة بن الصّامت لم يدرك الإسلام 

واستدلوا ايضتًا ما في حديث ركانة التابق «أن النبي بلا 
استحلَفةُ أنه ما أرَاد إلا وَاجِدة؛ وذلك يدل على انه لر اراد 
اثلاث لوقعت ويجاب بان اثبت ما روي في قصَّة ركانة انه 
طلفها البتة لا ثلاا.وأيضًا قد تقدّم في روايةٍ أنه ك قال له: 
ازجهًاء بد أُڻ قال له إن طْلَقَهّا تلاا وايضًا قد تقدّم فيه من 
المقال ما لا يتتهض معه للاستدلال).وَاسْتَدَل الْقايون) بأانه لا 
يقع من المتعدّد إلا واحدة ما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة 
«أنه طْلّى امْرَأتة تلاا في مجلس واج فَحزڻ لبها حؤنا 
شریداء فال ابي ة: كيف طَلَقََها؟ فَقال: نلاا في مجلس 
واج فَقال لَه : إِنَمَا يِلْك وَاجدة فارتَجطْهًا» اخرجه امد 
ا 

وأاجيب عن ذلك بأجوبة: منها أن في إسناده محمد بن 


إسحاق. ورد بأنهم قد احتجّوا في غير واحد من الأحكام مغل 
هذا الإسناد.ومنها معارضته لفتوى ابن عباس المذكورة في 
اتات زر بان ای وزات راو رجا اة ا دار رتم ان 
ركانة إنما طلَق امرأته البنّة كما تقدّم.ويیكن أن يكون من روى 
ثلانًا مل البتة على معنى: الثلاث» وفيه مغخالفة للظاه والحديث 
نص في محل التزاع. 

وَاستلوا ايضًا بحديث ابن عباس المذكور في الباب أن 
الطّلاق کان على عهد رسول الله کا إل اف وقد أجیب عنه 
بأجوبة: منها ما نقله المصنف رحمه الله في هذا الكتاب بعد 
إخراجه له ولفظه: وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث» 
فذهب بعض التابعین إلى ظاهرہ في حق من م یدخل بھا کہا 
دلت عليه رواية أبي داود» وتأرّله بعضهم على صورة تكرير 
لفظ الطّلاق بان يقول: أنت طالقٌ انت طالقٌ انت طالقٌء فإنه 
يلزمه واحدة إذا قصد التوكيدء وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع» 
فكان الناس في عهد رسول الله ي وابي بكر على صدقهم 
وسلامتهم وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار )م يظهر فيم 
خب ولا خداع» وكانوا يصدقون في إرادة التوكيد فلمًا رأى 
عمر في زمانه أمورًا ظهرت واحوالاً تغيّرت وفشا إيقاع الْلاث 
جملة بلفظ لا يحتمل التاويل الزمهم التلاث في صورة التكرير إذ 
صار الغالب عليهم قصدها وقد أشار إليه بقوله «إن الاس قَذ 
استَعْجَلُوا في آمْر كانت لهم فيه أناة».وقال امد بن حنبل: كل 
ابات ان ان زز ع ف اانه ن وش ب 
جبیر وجه ونافع عن ابن عباس #خلافه.وقال أو داود في ستنه: 
صار قول ابن عباس فيما حدثنا ا جمد بن صالح قال: حدثنا عبد 
الرراق عن معمر عن الرّهري عن ابي سلمة بن عبد الرّحمن 
ومحمد بن عبد الرحن بن ٿوبان عن محمد بن إياس ان ابن عباس 
وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سثلوا عن البكر 
یطلفھا زوجها ثلانّاء فکلَهم قال: لا تحلٌ له حتی تنکح زوجًا 

كلام المصنف.وقوله: وتأوّله بعضهم على صورة تكرير لفظ 
الطّلاق..إلخ» هذا البعض الذي شار إليه هو ابن سريج وقد 
ارتضى هذا الجواب القرطي.وقال النووي: إله اصح الأجوبةق 
ولا يخفى ان من جاء بلفظر يحتمل التأكيد وادعى أنه نواه يصدّق 
في دعواه ولو في آخر الذهر» فكيف بزمن خير القرون ومن 


نيل الأوطار - كتاب الطلاق 


يليهم؟ وإن جاء بلفظ لا يجتمل التأكيد م يصدَق إذا اعى 
التاكيد من غير فرق بين عصر وعصر. 

واب غ کا اخ ار ان الان ارس جن 
أصحاب ابن عباس إنما نقلوا عن ابن عباس رأيه» وطاووس 
نقل عنه روایته فلا مخالفة. وما ما قاله ابن انر م اة ل فة 
ابن عباس ان حفظ عن الي ڳل شيا ويغتي بخلاقه.فيجاب عنه 
بان الاحتمالات السوّغة لترك الرّواية والعدول إلى الرّاي كشيرة: 
منها النسيان» ومنها قيام دليل عند الرّاوي م يبلغنا» ونحن 
متعبّدون با بلغنا دون ما ل يبلغ.وبمثل هذا جاب عن کلام ابي 
داود المذكور. 

وَمِن الأجْوبةٍ عن حديث ابن عباس المذكور ما نقله البيهقي 
عن الشافعي أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيا 
نسخ. وبماب بان النسخ إن کان بدليل من کتاب او سن فما هو؟ 
وإن کان بالإجماع فاین هو؟ على آنه يبعد أن يستمرٌ الناس آيام 
ابي بکر وبعض آیام عمر على امرٍ منسوخ وإن کان الناسخ قول 
عمر المذكور فحاشاه أن ينسخ سنة ثابتة عحض رأيه وحاشا 
أصحاب رسول الله ب أن مجيبوه إلى ذلك.ومن الأجوبة دعوى 
الاضطراب كما زعمه القرطي في المفهم» وهو زعم فاس لا 
وجه له.ومنها ما قاله ابن العربي: إن هذا حديث تلف في 
صحته فكيف يقم على الإجماع؟ ويقال: آين الإجماع الذي 
جعلته معارضًا للسنة الصحيحة ومنها أنه ليس في سياق حديث 
ابن عاس أن ذلك کان يبلغ الني ب حتى يقرره والحجَّة إتما 
ماي لكب رتب ا قول المتخا ا شل كتا ن عة 
رسول الله ا في حكم المرفوع على ما هو الراجح.وقد عملتم 
بمثل هذا في كثرر من المسائل الشرعية. 

والحاصل أن القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على 
حديث ابن عباس وكلها غير خارجةٍ عن دائرة التعسّف والحق 
احق بالاتباې فان كانت تلك الحاماة لأجل مذاهب الأسلاف 
فهي أحقر وأقلٌ من أن تؤثر على السنة المطهّرة وإن کانت 
لأجل عمر بن الخطًاب فاين يقع المسكين من رسول الله كف ثم 
أي مسلم من المسلمين يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول 
صحابيٌ على قول المصطفى. 

واحتج القائلون باه لا يقع شيءٌ لا واحدة ولا أكثر منهاء 
بقوله تعالی: «قإمساك بمَعْرُوفو أو تريح بإخسان)» فشرط في 


وقوع الثالة ان تكون في حال يصح من الرّوج فيها الإمساك إذ 
من حق کل یر بینهما آن يصح كل واحل منهماء وإذا م يصح 
الإمساك إلا المراجعة | تصح الثالثة إلا بعدها لذلك وإذا 
لزم في التالثة لزم في الّانيةء كذا قيل.وأجيب بنع كون ذلك يدل 
على أنه لا يقع الطَلاق إلا بعد الرّجعة ومن الأدلة الدَالة على 
عدم وقوع شيء الأدلّة المتقدّمة في الطلاق البدعي.واسندلوا 
أيضًا بجديث من عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه أَمْرُنا فهو رده وهذا 
الطلاق ليس عليه أمر الني بة. وأجيب بتخصيص هذا العموم 
جا سبق ني دة القولين الأرّلين من الحكم بوقوع الطلاق الث 
لأنا وإن منعنا وقوع الجموع ل نمنع من وقوع الفرد. ٠‏ 

والقائلون بالفرق بين الماخولة وغيرها اعظم حجَةٍ هم 
حديث ابن عبّاس» فان لفظه عند أبي داود: «أمًا عَلِمْت أن 
الرَجْل كان ذا ل امراتة لالا قبل أن يذل بها جعَلُوما 
وًاجدة؟» الحديث» ووجّهوا ذلك بان غير المدخحو e‏ تبين إذا 
قال ها زوجها: أنت طالقٌ فإذا قال: ثلاناء» لغا العدد لوقوعه 
بعد البينونة ويجاب بان التقييد بقبل الخول لا يناي صدق 
الرّواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدّخول.وغاية مافي ' 
هذه الرّواية أنه وقع فيها التنتصيص على بعض أفراد مدلول 
الرّواية الصّحيحة المذكورة في البباب» وذلك لايوجب 
الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عاليه: واجاب القرطي 
عن ذلك التوجيه بانٌ قوله: أنت طالقٌ ثلائًا كلام متصل غير 
هذا حاصل ما ني هذه المسألة من الكلا» وقد جعت في ذلك 
رسالة مختصرةً 

باب ما جَاءَ في كلام الهّازل والْمُكرهِ 
رالسکران بالطلاق ويره 

“٣‏ عن ابي هُرَبرَة قال: قال رسو الله بهة: «للاث 
جدَمُن جد ورهن جذ: الاح وَالطّلاق؛ والرَجعَة روا 
الْحَمْسَةٌ إلا النساني (د: ۲۱۹۴) (ت: ۱۱۸۲) (: »)۲٠۳۹‏ 
وال التريلري: حديث خسن غُريب). 

الحدیث أخرجه أيضا الحاكم و صحَجه» وأخرجه الدارقطني 
وفي إسناده عبد الرّحمن بن حبيب بن آزدك وهو مختلف فيه.قال 
التسائي: منكر الحديث» وونقه غيره.قال الحافظ: فهو على هذا 


حسن 
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وَفِي الاب عن فضالة بن عبيار عند الطبراني بلفظ: لات 
لا يُجُورٌ فيهن اللْعْب: الطلاق» وَالنكَاح والعشق» وني إسناده 
ابن ا عبادة بن الصامت عن الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده رفعه بلفظ: «لا يَجُورٌ اللَيب فيهن: الطُلاق وَالنكاح 
التاق فمن قهن نقذ رجن وإسناده منقطح.وعن ابي ذز 
عند عبد الرَرَاق رفعه «مَنْ طَلَقَ وَهُوّ لاب فَطَلافةُ جا ومن 
أعتق وُو لاعب نة جاب وَمَن تكح وُر لاب كاه 
جار وني إسناده انقطاع أيضًا.وعن علي موقوفا عند عبد 
الرَرّاق أيضتًا. وعن عمر موقوفا عنده أيضًا. 

َالْحَدِيث يدل على ان من تلمَظ هازلاً بلفظ نكاع او طلاق 
أو رجعةٍ أو عتاق كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك. 

ا في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفيّة وغيرهي 
وخالف في ذلك أحمد ومالك فقالا: إنه يفتقر اللّفظ الصريسح إلى 
الي وبه قال ججماعة من الأئمَّة منم الصّادق والباقر 

والناصر.واستدلوا بقوله تعالى: «رَإن عَرّمُوا الطلاق؛ فدلّت على 

اعتبار العزم والمازل لا عزم مار اا صاحب البحر بالجمع 
بين الآية والحديث فقال: يعتبر العزم في غير الصّريح لا في 

والاستدلال بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصلسه 
فلا يحتاج إلى الجمع فإنها نزلت في حق المولى 

٤-“-وَعَن‏ عَائِشة قَالّت: سمغت رَسول الله ية يَمُول: دلا 
طْلاق» ولا عناق في إغلاق؛ روا خمد (/۲۷۱) رابو ذَارّد 
() واب ماج .)۲۰٤(‏ 

“٥‏ وفي حريث بُرَيْدةَ في فِصة مَاعز أنه قًالَ: هيا رَسُول 
الله طَهرنيء قال: مِم أطَهرك؟ قال: ن الزى» فال رول الله 
:ابه جنون؟ فَأخبر آنه لبس بمجنون فقال: أرب خنرًا؟ 
فقا رَجُل فاستنكهة فلم جذ من ربح خط قال سول الله 
: أزنيْت؟ قال: نعم قمر به فرْجم. رَرَاه ملم والترمري 
وصححة. وَقّال عَْمّان: ليس مجر ن ولا لِسكراڻ طٌلاق.وَقال 
ا عَباس: طَلاق السّکران وَالْمُستَكرء ليس بجائز وال ابن 
عباس فين يكره اللْصوص فيْطَلَى: َيس بشيء. قال عَلي: 
كل الطّلاق جايز إلا طلاق المَمُري ذَكَرَهُن البْحَاري في 
صحیحه /٩۹(‏ ۳۸۸). 


0- وعَن فُدَامَة ُن ٳبُرَاهيم: أن رجلا على عه عَمَرَ بن 


الْخْطًاب تذلّى يشار لاء قَاقبَلّت امرائة فَجَلَّسَّت عَلّى الْحبْلء 
َقالّت: ليْطْلَقها تلاا وَإلا قَطْْت الْحبْل فُذكرَهًا اله وَالإسلام 
قات طلقا لاء م حرج إلى عُمَر َذَكَر بك له نقال: 
ازجع إلى اهلك فَلَيْس ها بطْلاق. رَوَاهُ سيد ن مَنصُور 
(۱۱۲۸) وأو عبَيْرٍ اقام ن نلام .)۱۷-۹٩۹/۲(‏ 

حديث عائشة أخرجه أيضًا أبو يعلى والحاكم والبيهقي 
وصححه الحاكم» وني إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح.قد 
ضعفه آبو حا الرّازي.ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها 
لکن لم يذكر عائشة» وزاد بو داود وغیره «ولا عتاق» 

قوله: (فِي إغلاق) بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة 
وآخره قاف فسّره علماء الغريب بالإكرا روي ذلك في 
التلخيص عن ابن قتيبة والخطابي وابسن السَيّد وغيرهم.وقيل: 
الجنون» واستبعده المطرّزي.وقيل: الغضب وقع ذلك في سنن أبي 
داود وني رواية ابن الأعرابي وكذا فسّره أحمدء وره ابن السَيّد 
فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحدٍ طلاق لأنَّ احا لا يطلّق 

وقال أبو عبيدة: الإغلاق: التضييق 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يصح طلاق المكره 
وبه قال جماعة من أهل العلم» حكي ذلك في «البحر عن علي 
وعمر وابن عباس وابن عمر والرّبير والحسن البصري وعطاء 
ومجاها وطاووس وشريج والأوزاعي والحسن بن صالج 
والقاسميّة والناصر والمؤيد بال ومالك والشافعي. 

وحكي أيضًا وقوع طلاق المكره عن النخعي وابن المسيّب 
والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وأصحابه» والظًاهر ما 
ذهب إليه الأوّلون في الباب ويؤيد ذلك حديث رفع عن امي 
الْخْطا وَالسبَان وما أسننكرهواعَلَيْه» اخرجه ابن ماجه وابن 
حبّان والذارقطي والطبراني والحاكم في المستدرك من حديث ابن 
عباس وحسّنه النووي» وقد أطال الكلام عليه الحافظ في باب 
شروط الملاة من التلخيص» فليراجع.واحتح عطاءٌ بقوله تعالى: 
إلا مَنْ أكرة وله مُطْمَينٌ بالإيان). وقال: الشرك اعظم من 
الا اا م منصور ر باسناو صحیح. 

قوله: (أبه جُنون) لفظ البخاري: «أبك جُنُون»؛ وهذا طرف 
من حديث ياني إن شاء الله تعالى E‏ دليل على أن 
الإقرار من الجنون لايصي وكذلك سائر التصرّفات 
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والإنشاءات» ولا احفظ في ذلك خلافا. 
قوله: (فقال: شرب حَمْرًا) فيه دلي أيضًا على أن إقرار 
السّكران لا يصح E‏ الله تعالى قاس طلاق 
السّكران على إقراره.وقد اختلف أهل العلم في ذلك فاخرج 
ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عدم وقوع طلاق السّكران عن 
أبي الشعثاء وعطاء وطاووسوعكرمة والقاسم بن حار وعمر بن 
عبد العزيز.قال في الفتح: وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني 
واختاره الطحاوي بانهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه.لا يقي 
قال: والسّکران معتوةٌ بسکر وقال بوقوعه طائفة من التابعين 
كسعيد بن المسيّب والحسن وإبراهيم والزڙهري والشعي وبه قال 
الأوزاعي والتوري ومالك وأبو حنبفة» وعسن الشافعي قولان: 
المصحَّح منهما وقوعه والغلاف عند الحنابلة وقسد حكي القول 
بالوقوع في «البحر: عن علي وابن عباس وابن عمر ومجاها 
والضّحاك وسلیمان بن یسار وزید بن علي والممادي والمؤيد 
بالله.وحكي القول بعدم الوقوع عن عثمان وجابر بن زيار ورواية 
عن ابن عباس والناصر وابي طالب والبتي وداود.واحتج 
القائلون بالوقوع بقوله تعسالى: (لا تَقرَبُوا الصّلاة وأنشم 
سارى( ونهيهم حال السّكر عن قربان الصَّلاة يقتضي عدم 
زوال التكليف» وکل مكلف يصح منه الطّلاق وغيزه من العقود 
والإنشاءات. 
وأجيب بان النهي ني الآية المذكورة إنما هو عن أصل السّكر 
الذي يلزم منه قربان الصّلاة كذلك وقيل: إنه نه للئمسل الذي 
يعقل الخطاب» وأيضًا قوله في آحر الآية: حى تَعْلَمُرامًا 
ولون دلیلٌ على ان السکران یقول ما لا يعلم» ومن کان 
كذلك فکیف یکون مكلَفا وهو غير فاهم» والفهم شرط 
التكليف كما تقرّر في الأصول.واحتجًوا ثانيًا بأنه عاص بفعله 
فلا يسزول عنه الخطاب بالسّكر ولا الإثم لأنه ب راء 
الصّلوات وغيرها تجا وجب عايه قبل وقوعه في السكر. 
واجاب الطحاوي بانها لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن 
یکون ذهاب عقله بسببٍ من جهته أو من جهة غيره» إذ لاافرق 
بين من عجز عن القيام في الصّلاة بسببو من قبل الله او من قبل 
انفسه کمن کسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيا» وتعقب 
بان القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا وأجاب ابن المنذر 
عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بان الائم جب عليه قضاء 


الصّلاف ولايقع طلاقه لأنه غير مكلف حال نومه بلا 
نزاع.واحتجًوا ثالًا بان ربط الأحكام باسبابها أصلٌ من الأصول 
المأنوسة في الشريعة» والتطليق سببٌ للطلاق» فينبغي ترتيبه عليه 
وربطه به وعدم الاعتداد بالسّكر كما في الجنايات.وأاجيسب 
بالاستفسار عن السسّبب للطّلاق: هل هو إيقاع لفظه مطلقا؟ إن 
قلتم: نعم لزمكم أن يقع من الجنون والتائم والسّكران الذي ل 
يعص بسكره إذا وقع من أحدهم لفظ الطّلاقء وإن قلتم: إنه 
إيقاع الفط من العاقل الذي يفهم ما يقول فالسّكران غير عاقل 
ولا فاهم فلا يكون إيقاع لفظ الطّلاق منه سبًا.واحتجًّوا رابا 
بان الصّحابة رضي الله عنهم جعلوه كالصّاحي ويجاب بان ذلك 
عل حلاف بين الصَحابة كما بنا ذلك في أوّل الكلام وكما ذكره 
الصف عن عثمان وابن عباس فلا يكون قول بعضهم حجَة 
علینا کما لا یکون حجَةٌ على بعضهم بعضًا. واحتجًوا خامسًا بان 
عدم وقوع الطلاق من السّكران الف للمقاصد الشرعية لأنه 
إذا فعل حرامًا واحدا لزمه حكمه» فإذا تضاعف جرمه بالسّكر 
وفعل الحرم الآخر سقط عنه الحكم. 

مثلاً لو أنه رتد بغير سكر لزمه حكم الردَة» فإذا جمع بين 
ال و ا ار ن اکر اف اتا 
نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السّكر لنفس فعله 
للمحرَّم الآخر وهو السّكرء فِنٌ ذلك ما لا يقول به عاقلٌ» وإنما 
أسقطنا حكم المعصية لعدم مناط التكليف وهو العقل.وبيان 
ذلك انه لو شرب الخمر ولم یزل عقله کان حكمه حكم الصّاحي 
فلم يكن فعله لمعصية الشّرب وهو المسقط ومن الأدلة الدّالة 
على عدم الوقوع ما في صحيح البخاري وغيره أن حَمْرّة كر 
رقال: للنبي الَا دحل عليه هو وَعَلي: وهل أنشم إلا عبيد 
لأبي؟» في قصةٍ مشهورة فتركه ية وخحرج ول يلزمه حكم تلك 
الکلمة مع نہ لو قاھا غیر سکران لکان کفرا کما قال ابن 
القيّم.وأجيب بان الخمر كانت إذ ذاك مباحةء والخلاف إنما هو 
بعد تحريها.وحكى الحسافظ في الفح عن ابن بطال آنه قال: 
الأصل في السكران العقل» والستّكر شيء طرأ على عقله» فمهما 
وقع منه من كلام مفهوم فهو حمول على الأصل حتى يثبت 
فقدان عقله انتهى.والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم 
لطلاقه لعدم الناط الذي تدور عليه الأحكام» وقد عيّن الشارع 
عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول: يقع طلاقه عقوبة له 


فیجمع له بین غرمين. 

لا يقال: إن الفاط الطّلاق ليس من الأحكام التكليفيّة بل من 
الأحكام الوضعيةء وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف لأتا 
نقول: الأحكام الوضعيّة تقيّد بالشروط كما تقيّد الأحكام 
التكليفية.وأيضًا السّبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق 
الطْلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق الجنون. 

قوله: (وَقَالٌ عَفْمَانٌ.... إلح) علقه البخاري ووصله ابن ابي 
شيبة. 

قوله: (وَقَّالٌ ابن عَبّاس.... إلّخ) وصله ابن أبي شيبة أيضًا 
وسعيد بن منصور.وأثر علي وصله البغوي في الجعديات وسعيد 
بن منصور.وقد ساق البخاري في صحيحه آثارًا عن جماعةٍ من 
الصحابة ا 

وأثر عمر بن الخطاب في قصَة الرَّجل الذي تدلَى ليشتار 
عسلاً إسناده منقطع لان الراوي له عن عمر عبد الملك بن 
قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه قدامة 
وقدامة م يدرك عمر وقد روي ما يعارضهاء أخرج العقيلي من 
حديث صفوان بن عمران الطّائيّ «أن امْرآةٌ أخذت المْديَة 
وَوَضتَعتهًا عَلّى لحر زؤجهًا وَقالّت: إن لم تُطلْقّبي لْحرمُك 
پھلری فَطلَقَهّاء تم استَقَالَ ابي ب الطلاق فال بل: لا قَيْلولَةً 
في الطْلاق؛ وقد تفرد به صفوان وحله بعضهم على من نوی 
الطلاق. ٠‏ 

اب ما جَاءَ فِي طَّلاق الْعبْدٍ 

۷- عن ابن عباس قال: «اُتی النبي رَجْلٌ فقال: با 
رَسول الله ميدي زوجي مته وَهُو يريد أن يرق يي وَيبنهَاء 
قال: فصعد رَسول الله َة لمر فقَال يا يها الناسُ مَابالٌ 
أخدكم بروج عبْدة امه نّم بريد أن برق ياء إنما الطلاق 
لمن أذ بالساق» 0 مَاجَة )۲٠۸١(‏ والذَارفطي 
."v/4)‏ 

۸“ وع عُمَر ن متب ان ايا حَسنِ موی بي وفُلِ 
احبر اله استفتى ابن عباس في ملول فحت مملوكة لها 
بذك رول اله بية. روَا الْحَضْسّة إلا التزمنري (حم: 
(YAY :a) (10€ /1 :ù) (YIAAgT 1AY :») (4/1‏ وهي 


روَاية: «بقِيّت لك وَاجِدة فى بها رَسُول اله ية رَوَاءُ بُو 
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داود). 

وَقَالَ ابن المَارَك وَمَطْمَر: لَقَذ تَحَمَلَ ُو حَسَنِ هذا م 
عَظيحَة .قال أحمَد بن حَنّل في روَابة ابن مَنصور» في عَبْد حه 
مَمْلوكة فَطلَقَهَا تطليقتين ثم عَتقَاء يرَوَجُهًا يكو عَلّى وَاحِدَةٍ 
E A E‏ 
الال يجُه وَلا الي في ايدو عنما أ بن اليد فال: 
وهو قول ابن عباس وَجَابر ن عبد الله وبي سَلَمَةَ واد 

حديث ابن عباس اخرجه أيضًا الطبراني وابن عدي» وفي 
إسناد ابن ماه ابن لبعة وكلذم الائ فيه مخروت وفي إسناد 
الطبرانيّ بجيى الحمَاني وهو ضعيف وفي إسناد ابن عدي 
والدارقطني عصمة بن مالك كذا قيل» وني التقريب أنه صحابي 
وطرقه يقوّي بعضها بعضنًا.وقال ابن القيم: إن حديث ابن عباس 
وإن کان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضّده وعليه عمل الناس» 
واراد بقوله: القرآن يعضّده نحو قوله تعمال: ذا كحم 
المُوْيات ْم طَلْقنَمُوهُنَ) وقوله تعالى: «إذا طلقم النَسَاء) 
الآية. 

وحديث عمر بن معتّبو أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه وقد 
ذكر أبو الحسن المذكور خير وصلاح» ووقه ابو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان.غير أن الرّاوي عنه عمر بن معتبء وقد قال علي بن 
المديني: إنه منكر الحديث وسئل عنه أيضصا فقال: مجهول م يرو 
عنه غير يجيى بن أبي كثير.وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال الأمير ابو نصر: منكر الحديث.وقال الآهي: لا 
يعرف.ومعتّبً بضمٌ اميم وقح العين المهملة وتشديد الشاة 
الفوقية وكسرها وبعدها باء موحدة.وقد استدل مجديث ابن 
عباس المذكور من قال: إن طلاق امرأة العبد لا يصح إلا منه لا 
من سيّده.وروي عن ابن عباس أنه يقع طلاق المد على عبده 
ی ا ا ی کا ران ت ین ا 
الحديث» فإنه إمام حافظ كبر وههذا أورده الذَهبي في تذكرة 
الحفاظ.وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن فيعة بمصر في كثرة 
حديثه وضبطه وإتقانه وقال امد بسن صالح: كان ابن يمة 
صحيح الكتاب طلابًا للعلم.وقال حى بن القطان وجماعة: إنه 
ضعیف. 

وقال ابن معين: ليس بذاك القوي» وهذا جرح مجمل لا يقبل 
مي اف ارج وال رغد لا اي ن 
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احتراق كتبه وأنه بعد ذلك حدّث من حفظه فخلط وان من 
حدّث عنه قبل احتراق کته كابن المبارك وغیره حدیثهم عنه 
قوي وبعضهم يصحَّحه» وهذا التفصيل هو الصّواب.وقال 
الذهي: إنها تؤدّى أحاديثه في المتابعات ولا يحت به وأمَّا يحيى 
الحمَاني فقال في التّذكرة: ونه جیی بن معين» وقال عدي: ارجو 
آنه لا باس به وقال ابن حبّان: پکذب جھارًا ويسرق الأحاديث 
واستدلٌ أيضًا بحديث ابن عباس الثاني أيضتًا أن العبد ملك من 
الطلاق ثلانا كما ملك الحر.وقال الشافعي: إته لا ملك من 
الطلاق إلا اثنتين» حرَة كانت زوجته أو أمة.وقال أبو حنيفة 
والناصر: إنه لا ملك في الأمة إلا اثتتين لا في الحرة فكالر. 

واستدلوا بحديث ابن مسعود «الطّلاق بالرَّجّال وَالْمِدَةٌ 
بالا الدار الت را ا وة ت ا 
ارج الذارقیقي ايهر ایشا ن ان انی عو رایت با 
O‏ 

وكذلك روى نحوه أحمد من حديث علي وهو أيفًا 
موقوف.قالوا: احرج ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث 
ابن عمر مرفوعًا «طّلاق الأَمَةٍ انان وَعِدنّهًا حَبْضتان» وأجيب 
بان في إسناده عمر بن شبيبو وعطية العوفي وهما ضعيفان.وقال 
الدارقطني والبيهقي: الصحيح أنه موقوف قالوا في السّنن نوه 
من حديث عائشة.وأجيب بأن في إسناده مظاهر بن أسلم.قال 
الترمذي: حديث عائشة هذا حديث غريب لا لعرفه مرفوعًا إلا 
من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهرٌ لا يعرف له في العلم غير 
هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب التي 
بل وهو قول سفيان اوري والشَافعي وإسحاق انتهى.لا يقال: 
هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم الطّلاق مَرّتّان)» 
وغرها من العمومات الثاملة لحر والعبد لأا تقول: قد دل 
على أن ذلك العموم مراد غير مرج منه العبد حديث ابن عباس 
المذكور في الباب فهو معارض لا دل على أن طلاق العبد ثنتان. 

باب مَن علق الطلاق قبل النكاج 

۹- عن عرو بن شعَيْبو عن أبيه عن جَده قال: قال 
رول الله :لا َر لان ذم فيا لا نلك رلا عن لَه يما 
لا ينك ولا طَلاق لَه فيا لا بنك رَوَاةٌ أخْمَد (۲/ )٠۹١‏ 
والترمنرې (۱۱۸۱) وَقال: حډيث حَسَن وُو اخسن شيء 
روي في هَڏا الاب وأو اود )۳۳۱١(‏ وَقَال فيه «ولا وَقَاءَ نذر 


إلا فيمًا يَِْك» ولان مَاجَة مِنة: «لا طّلاق فِيمًا لا يَنْلك». 

۰- وع مور بن مَحُرَمة أن الي ل قَالَ: «لا طلا 
قبل بکاې ولا نق قبل مله روا ان اجه .)۲۰٤۷(‏ 

حديث عمرو بن شعي أحرجه بقيّة أهل السّنن والبرار 
والبيهقي وقال: هو اصح شيء في هذا الباب وأشهر».وحديٹ 
الز ةا ى ت راتت ف مان 
الزهري» فروي عنه عن عروة عن المسور. وروي عنه عن عروة 
عن عائشة.وفي الباب عن أبي بكر الصدّيق وأبي هريرة وأبي 
موسى الأشعري وأبي سعيار الخدري وعمران بن حصين 
وغيرهم» ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات. وي الباب ايضّاعن 
جابر مرفوعًا بلفظ: «لا طَلاق إلا َد كاج ولا عض إلا بغ 
يلك» أخرجه الحاكم في المستدرك وصحّحه وقال: وأنا متعجَّبٌ 
من الشيخين كيف أهملاه؟ وقد صح على شرطهما من حديث 
ابن عمرو وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جال وجابر 
ا ابن عمر أخرجه أيضتًا عدي» ووثق إسناده الحافظ 
وقال ابن صاع: غریب لا اعرف له علَة. 

وحديث عائشة قال ابن بي حاتم في العلل عن آبيه: خذیڭ 
منكرّن وحديث ابن عباس في إسناده عن الحاكم من لا 
يعرف. وله طريق أخرى عند الدارقطني وفي إسناده ضعف. 

وحديث معازٍ أعل بالإرسال» وله طريق أخرى عند 
الدارقطي وفيها انقطاع» وني إسناده أيضًا يزيد بن عياض وهو 
متروك.وحديث جابر صحَح الدارقطني إرساله» وأعله ابن فين 
وغيره.وفي الباب ایض عن علي عند البيهقي وغيره» ومداره على 
جویر وهو مترو ورواه ابن الجحوزي من طريق أخرى عنه 
وفیها عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروكء وله طریق آخری 
في الطبراني.وقال ابن معين: لا يصح عن النبي ڳلا «لا لاق 
قبل نكاح؛ وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمّن سمع 
طاووسا عن الي که مرسلا. 

وقال ابن عبد الب في الاستذكار: روي من وجوه إلا أنها عند 
أهل العلم بالحديث معلولةء انتهى.ولا بخفى عليك أن مثل هذه 
الرّوايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من 
الصحابة ما لا يشك منصف أنها صالحة مجموعها للاحتجاج» 
وقد وقع الإجاع على أنه لا يقع الطّلاق الناجز على الأجنيية. 

وما التعليق نحو أن يقول: إن تزوّجت فلانة فهي طالقء 


¥۲ نيل الأوطار - كتاب الطلاق ۰ 


فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى اله لا 
يقع.وحكي عن أبي حنيفة وأاصحابه والمؤيد باه في أحد قوليه: 
أنه يصح التعليق مطلقًا وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة 
والثوري والليث والأوزاعي وابن ابي ليلى إلى التفصيل وهو أنه 
إن جاء بحاصر نحو أن يقول: کل امرأوٍ اتزوجها من بني فلان آو 
بلد كذا فهي طالقٌ صح الطلاق ووقع» ون عمَم م يقسع شي 
وهذا التفصيل لا وجه له إلا جرد الاستحسان كما انه لا وجه 
للقول بإطلاق الصَحَة.والحق أنه لا يصح الطّلاق قبل التكاح 
مطلقا للأحاديث المذكورة في الباب» وكذلك العتق قبل الملك 
والتذر بغير الملك. 
اب الطلاق بالْكناات إِذا نواه بها وَغَيْر ذلك 

-١‏ عن عائشة قَالّت: «خيْرنا سول اله هة فاحترزناء 
لم َا شَينا.رَوَاءُ الْجَمَاعَةً (حم: /١‏ ۱۹۳و۱۷۳) (خ: 
0ش( )م 0( (EV)‏ ).د ۰۳( (ٿ: 
۹و ) (ن: ۵1/۱و۰٣۱)‏ (ه: ۲۰۵۲و۳٥۲۰).‏ وي 
روَاية قالّت: «لَمّا أمرَ رول الله بي بتخيير أزورًاجه بدأ بي 
فقال: ٳئي اور لك مرا ڦلا ليك ان لا جلي حى تتامري 
أبوّبك قالّت: وَقذ عَم أن أبوّي لم بَكُونًا لِيَأمُراني براقي 
قالّت: ثم قَال: إن الله َر وجل قال لي: يا ايها التي فل 
لأزوّاجك إن نتن ترذن الْحَياةَ الذنيًا) الآية ون كن ترذن 
لله وَرَسولة الَا الأخجرة البق قالت: فمُلّت: في حذا استاي 
أبوي؟ فاي ري الله وَرَسُولَةُ والدَار الآجرة قالت: تم ْمَل 
زواج ن ل الله َة مِنْلَ ما فلت .رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا با دَارد. 

قوله: (خيْرًنا) في لفظر لمسلم «حيْرَ ِسَاءه». 

فوله: (فَلّم يَمُدَهًا شيْنًا) بتشديد الدّال المهملة وضم العين من 
العدد.وفي روايةٍ «فلَم ذذ بفك الإدغام.وني أخرى فلم بعتت 
بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد.وفي روايةٍ 
لمسلم «فلَّم يَعْدهٌ طُلاقًا» وفي رواية للبخاري «أكان طَلاقًا؟» 
على طريقة الاستفهام الإنكاري. وني رواية لأحمد هَل كان 
طَلاقًا وكذا للنسائي.وقد استدل بهذا من قال: إنه لايقع 
بالتخيير شيءٌ إذا اختارت الرّوجة» وبه قال جمهور الصّحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصارء ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها 
هل يقع طلقة واحدة رجعيّة أو باثنة أو يقع ثلانًا؟ فحكى 
الترمذي عن علي رضي الله عنهانها إن اختارت نفسها فواحدة 


بائنةء وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. 

وعن زید بن ٹابتو: إن اختارت نفسها فثلاثًاء وإن اختارت 
زوجها فواحدة بائنةً وعن عمر وابن مسعود: إن اختارت نفسها 
فواحدة باثنة» وعنهما: رجِعيَةً وإِنَّ اختارت زوجها فلا 
شيء.ويؤيّد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديدٌ بين 
شیئین» فلو کان اختيارها لزوجها طلاقًا لاتحدا» فدل على أنٌ 
اخحتيارها لنفسها بمعنى الفراق» واختيارها لزوجها معنى البقاء في 
العصمة.وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان قال: كنا 
جلوسًا عند علي رضي الله عنهفسئل عن الخيار فقال: سالني عنه 
عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة رجعيةًّء قال: ليس كما 
قلت إن اخحتارت نفسها فواحدة بائنةء وإن اختارت زوجها 
فواحدة رجعيّةً قال: ليس كما قلت إن احتارت زوجها فلا 
شيء» قال: فلم أجد بدا من متابعته» فلمًا وليت رجعت إلى ما 
کنت اعرف.قال علي: وارسل عمر إلى زید بن ثابتي قال» فذکر 
مثل ما حكاه عنه الترمذي وأخرج ابن أبي شيبة من طريق علي 
نظیر ما حکاه زاذان من اخحتياره وأخحذ مالك بقول زيد بن 
ٿابت. 
واحتحٌ بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاث بان 
معنى النيار بت أحد الأمرين: إمَّا الأخذ أو الترك فلو قلنا: إذا 
اختارت نفسها يكون طلقة رجعيّة م يعمل بمقتضى اللَفظ لأنها 
تکون بعد في اسر الرڙوج» وتکون کمن خير بين شيئين فاختار 
غيرهما.واخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيما إذا 
احتارت نفسها فواحدةً بائنة.وقال الشّافعي: التخيير كناية فإذا 
خير الرّوج امرأته وأراد بذلك تغبیرها بین أن تطلق منه وبين أن 
تستمر في عصمتهء فاخحتارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق 
طلقت» فلو قالت: ل أرد باختيار نفسي الطلاق» صدقت وقال 
الخطابي: يؤخذ من قول عائشة: فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقًا 
أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا.ووافقه القرطبي في 
المفهم فقال في الحديث .إن المخيّرة إذا اختارت نفسهاء إن نفس 
ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل 
على الطلاق قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة 
المذكور. قال الحافظ: لكر الظاهر من الآية أن ذلك بمجرّده لا 
يكون طلاقاء بل لا بد من إنشاء الرّوج الطّلاق لأ فيها: 
تاين تكن وَأسَرَّحكُن# أي بعد الاختيار» ودلالة المنطوق 


مقدَّمةٌ على دلالة ا مفهوم.واخحتلفزا في الخيير: هنل هو بمعنى 
التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي فيه قولان: اللصحَّح عند 
أصحابه آنه تمليك» وهو قول الالكيَة بشرط المبادرة منها حتى لو 
تراحت مقدار ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت ل يقع» 
وني وجه: لا يضر التأخير ما دام امجلس» وبه جزم ابن القاص 
وهو الذي رجَحته ال مالكيّة والحنفيّة والمادوية وهو قول القوري 
والليث والأوزاعي.وقال ابن المنذر: الراجح أله لا يشترط فيه 
الفور بل متى طلقت نفذ وهو قول الحسن والرّهري وبه قال آبو 
عبيسدة محمد بن نصر من الشافعيّة والطحاوي من 
الحنفيّة.واحتجوا ا ف ديب الباب من قوله اة لعائشة: «إني 
كر لك مرا لا عَلَبْك أن لا نجي حى تستأري أبوك؛ 
وذلك يقنضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير .قال الحافظ: 
ويمكن أن يقال: يشترط الفور إلا أن يقع التصريح من الرّوج 
بالفسحة لأمر يقتضي ذلك فيتراخى كما وقع في قصَة عائشة» لا 
بازع ن ذلك أن ايكون عل غار كذنك, 
۲-وعن عائشة: أن اة الْجَوْن لَمّا أُذحلّت عَلَّى 
رول الله ها رقنا مها فالّت: أعُوةٌ بالله منك تقال لَهّا: قد 
عت بعظي الْحِي بالك راء البْخار ي )٥۲٠٤(‏ وَابْنُ 
مَاجَه )۲٠۳١۷(‏ والنسائيّ (1/ )٠١١‏ وَقال: الْكلابيّة بَدل اة 
اجون وذ مَك به من رى لَمْظّة الْخيّار وَالْحَقي بأهلك 
واد لا لاا لأ جَمْع اللاث يكره فَالظَاهِرٌ أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يقْعلَهٌ. 
۳-وفِي حَديث تَخْلف كب بن مالك قال: نّا 
مضنت أرتعون من الخشيين واسلبك الوَخي وإذا رر 1 
رول الله کڇة يأټيڼي» فقَال: إن رَسول اله ی يمر كن نتر 
اراتك فَقَلْت: أطلَمَهَا: ام اذا انر؟ قان: بر الما فلا 
تقرَبنهاء قَال: فَقَلْت لامْراڼي: الْحَقِي باهلك». متف ا (حم: 
(toA/Y‏ (خ: ££1۸) (م: ۲۷74( )0۳( 
4-ويْذكرٌ فِيمَنْ قال لِرَوْجته: أنت طالق هكذا رأشَارً 
بأصابعه ما رَوّى ان عُمَرَ قال: قال رَسول الله ك «الشهر 
هکڌا وَهَکَڏا يني ٽلائين تم قالَ: وَهَكَڌا وَهَکڏا وَهَكَڏا يعي 
عَليهِ (حم: ۲ (خ: ۲ (م: OA‏ )0( 
-۵٥‏ ويذ كر في ماله من قَالَ َير مذخول ہها: أت 


َالِ وطاق أو طَالِق ْم طَالِق ما رَوّى حُذيقة قال: قال رَسُولٌ 
الله کاة: دلا مووا ما شاء الله راء لان وفُولوا: ما شَاء الله 
م شاءَ فُلان؛ روا خمد )۳۸٤ /٥(‏ ویو اود (۹۸۰٤)ء‏ وَلابْنٍ 
مَاجَه (۲۱۱۸) مَعناه. 

-وَعَن فل بت صيْفِي قالّت: «أتى حبر من الأخبار 
إأى رول الله ل قال: ا مُحَمَد نم الْقَوْمٌ اشم ولا آنكُم 
تَجْمَلُون لله ذا قَال: سبحا الله وما ذالة؟ قال: تَمُولون: ما 
شاء الله وشت قَال: قَامْهَلَ سول الله ڳلا شنا ثم قًال: إنه د 
قال فمن قال ما اء الله لقصل بَينَهّمَّا ثم شعت» روَا أحْمَدٌ 
.(FY1/0‏ 

۷- وَعڻ علي بن حاتم: أن رجلا طب عند الي 
اة فَقَال: من بطع الله وله فقّذ رَد وَمَن يُخْصبهمًا فقذ 
عَرّى» فقَال رَسُول الله 4: بس الْخطيب أت فُل: ومن يَعْصٍ 
اله سول روا خمد )٠٠٠/6(‏ ولم )۸۷١(‏ وَالنسَائي 
4۰/0 

۸- ويکر يمن طلَق بقَلْبه ما ری بو هريره ال: قال 
رسو ل الله : «إن الله تَجَارَزً لامي عَمَا حَدد تت به انشا ما 
لم ْمَل به أو تكلم به». منَقَق عَلَيْهِ (حم: ۲/ ۳۹۳) (خ: 
4 (م: ۷( 

حديسث حذيفة أخرجه أيضًا النسائي وان أبي شيبة 
والطبرانيّ والبيهقي» وقد ساقه الحازمي في الاعتبار بإسناده وذكر 
فيه قصَةَ وهي أن رَجُلاً مِن الْمُلمين رًأى فِي الوم أن لَمِي 
رَجُلا من أهل الاب فَقَال: ْم القَوْمٌ اقم لوا أنكم 
تشرکون» قَالّ: ا فَذَكَر ذَلِك 
لن بلقي ف تقال لهم: راله إن كت لاضرها لكب فُولوا: ما شَاءً 

الله تم شاءَ مُحْمَدَا. 

وأخرج أبضتًا بإسناده إلى الطفيل بن سخبرة أاخي عائشة 
لامها «أنة قَال: رَأيْت فيمًا يُرّى ا کاني تت عَلّى رهط ِن 
اهود َُلّت: من أنعم؟ فقَالوا: نحن الهو نَقَلّت: إنكم لاقم 
الْقَوْمٌ ولا أنكُم تقُولُون: عَرَيْر ابن اله قالوا: انتم الْقَوْمٌ لَوْلا 
نكم تقُولُون: ما شاءَ الله وَشاء مُحَمَّد تم اتيت على رط من 
النصارى فقَلْت: من انتم فقالٌوا: نحن النصارى» فْقَلْت: نگم 
لام الْقَوْمٌ لَوْلا أنكُم تقُولون: اليح ابن اش فقالوا: وانشم 
الْقَْمٌ لوْلا أنْكُم تَقُولُون: ما شا الله وَشَاء محمد فَلَّنا اصح 


۲۷€ نيل الأوطار - كتاب الطلاق 


احبر بها من أحبَنَ تم حبر بها النبي هة فََال: هَل أحبرْت بها 
اذا قال: نعم فام رول الله هة حطيا فخي الله وأّّى 
ثم قال: اا خد فن طْفَبْلاً رای را فَأحْرَ بها من احبر 

وإنكم ولون الَكَلِمة تبي الْحيَاءُ منم أن اناكم 
عَنهاء فلا ر َقٌولوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمّدا. 

واخرج أيضًا بإسناده المتصل بابن عباس قال: قال رسول الله 
کا: e‏ ما شاء الله وشِئت لكر 
ليقَل: ما شاء الله تم شت 

واخرج أيضًا بإسناده إلى عائشة انها قالت: «قالّت اليهّودُ: 

غم القَوم قوم مخ ولا الُم بفولون: ما شاء لله رشاء 
محمد قال النبي :لا تَقُولوا: ما اء الله وَشاء مُحَمَد 
وَلَكِن فولوا: ما شاءُ الله رحد . 

قوله: (إن ابنة الْجّؤن) قيل: هي الكلايّة.واختلف في 
اسمهاء فقال اہن اسمها فاطمة بنت الضَحَاك بن 
سفيان. وروي عن الکلي انپا عالية ٻنت ظبيان بن عمرو. 


وحکی ابن سعار آیضتًا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبیان: 


وقیل: بنت يزيد ر بن الجون وأشار ابن سعد أيضًا إلى انها واحدة 
اختلف في اسمها. 


قال الحافظ: والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجوثيّة 
واسمها آميمة بنت النعمان بن شراحيل» وذكر ابن سعد نها 
تستعذ منه امراة غيرها. قال ابن عبد البرّ: اجعوا على أن التي 
تزوّجها هي ال جونية واختلفوا في سبب فراقه هاء فقال قتادة: لا 
دخل علیها دعاهاء فقالت: تعال آنت» فطلقهسا.وقیل: کان بها 
وضح بیاض. 

وزعم بعضهم: «أنها قالّت: أعودٌ بالل منك فقَال: قَذ عُذتٍ 
بِمَعَاٍ ز وقد أعاذل الله مني فَطلَقَهًاء» قال: وهذا باطلٌء إنما قال له 
هذا امراة هن , بي العنبر وكانت جميلةء فخاف نساؤه أن تغلبهرً 
عليه» فقلن هما: إنه يعجبه أن يقال له: نعوذ الله منك» ففعلت 
فطلقها.قال الحافظ: وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة 


الروايات الراردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيسح 


البخاري. 

قوله: (الْحقي باخلك) بكسر الممزة وفتح الحاء مسن لحق» 
وفيه دليلٌ على أن سن قال لامرأته: الحقي باهلك» وأراد 
الطلاق طلقت» فإن م يرد الطّلاق م تطلق كما وقع في حديث 


تخلف كعبٍ المذكور» فيكون هذا اللَفظ من كنايات الطّلاق لأنّ 
التصريح لا يفتقر إلى النية على ما ذهب إليه الشافعيّة والحنفيّة 
وأكثر العترة. 

وذهب الباقر والصادق والناصر ومالك إلى أنه يفتقر إلى 
نيةٍ.وحديث ابن عمر في إخباره ب بعدد الشهر قد تقدَم في باب 
ما جاء في يوم الغيم والشّك من كتاب الصيام» وتقدم شرحه 
هنالك. وإنما أورده الصف ههنا للاستدلال به على صحَة 
العدد بالإشارة بالأصابع واعتباره من دون تلقظ باللسان فإذا 
قال الرّجل لزوجته: أنت طالق هكذا وأشار ثلاث من أصابعه 
كان ذلك ثلاتًا عند من يقول: إن الطّلاق يتبع الطلاق وأورد 
حديث حذيفة وحديث قتيلة للاستدلال بهما على أن من قال 
لزوجته التي م يدخل بها: أنت طالق وطالق» كان كالطْلقة 
الواحدة لان امحل لا يقبل غيرها فتكون الانية لغْرًاء جخلاف ما لو 
قال: أنت طالقّ ثم طالقٌ» وقعت عليها الطّلقة الأولى في الحالء 
ووقعت عليها الثانية بعد أن تصير قابلة هاء وذلك لأنٌ الواو 
مطلق اجحمع فكانه إذا جاء بها موقع جوع الطّلاقين عليها في 
حالةٍ واحدق بخلاف ثم فإنها للترتيب مع تراخ» فيصير الرّوج في 
حكم الموقع لطلاق بعده طلاق متراخ عنه.وهذا قال الشافعي - 
في سبب نهيه َة عن قول الرٌجل: ما شاء الله وشئت» وإذنه له 
بان يقول: ما شاء الله ثم شاء فلانٌ-: إن المشيئة إرادة الله تعالى» 
قال الله عر وجل: وما تَشَاءُون إلا أن يُشاءٌ الله). قال: فأعلم 
اله خلقه أن المشيئة له دون خلقه» وان مشيئتهم لا تكون إلا أن 
یشاء الله» فیقال لرسوله: ما شاء الله ثم ششت» ولا يقال: ما شاء 
الله وششت» انتهی. 

ولکنه يعارض هذا الاستنباط حديث عدي بن حاتم الذي 
ذكره المصنف في الرّجل الذي خطب بحضرته هة فإنه آنكر عليه 
الجمع بين الضّميرين وأرشده إلى أن يقول: ومن يعص الله 
ورسوله فدلٌ على أن توسیط الواو بین الله ورسوله له حکم غير 
حكم قوله: «ومّن يُعْصهمًا؛ ولو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن 
بين العبارتين فرق. 

وقد قدمنا الكلام على علَة هذا التهي عند الكلام على 
حديث ابن مسعود في باب اشتمال الخطبة على حمد الله من 
أبواب الجمعة» هذا ما ظهر في بيان وجه استدلال المصتف 
بحديثي المشيغة وحديث الخطبة.ويمكن أن يكون مراد المصتف 


نيل الأوطار - كتاب الطلاق 


بإيراد الأحاديث المذكورة مرد التنظير لا الاستدلالء وقد قدمنا 
أن الطلاق المحعدّد سواءٌ كان بلفظ واحد أو ألفاظٍ من غير فرق 
اة کد انت نے رار دارع کرو 
واحدی سواءُ كانت الرّوجة مدخولة اوغ فة وأورذ 
حدیث بي هریرة للاستدلال به على انّ من طلّ زوجته بقلبه 
ول يلفظ بلسانه م يكن لذلك حكم الطّلاق لان خطرات القلب 
مغفورة للعباد إذا كانت فيما فيه ذنب» فكذلك لا يلزم حكمًا في 
الأمور المباحة» فلا يكون حكم خطور الطّلاق بالقلب أو إرادته 
حكم التلفظ به» وهكذا سائر الإنشاءات. 

قال الترمذي بعد إخراح هذا الحديث ما لفظه: والعمل على 
هذا عند اهل العلم» أن الرّجل إذا حدّث نفسه بالطلاق لم يكن 
شيءٌ حتی يتكلم به انتهی.وحكى ني «البحر عن عكرمة أنه يقع 
مجرد اة 


نيل الأوطار - كڪتاب الخلع 


كتاب الْخْلْع 

4۹“ عن ابن عباس قال: «جاءَت امراة ابت ن قيس بن 
شماس إلى رول اله ها ققَالت: ا رسو اله أي ما ايب 
عليه ي ٤‏ وَلكني أَكره الْكَقَرَ ڼي الالام فْقَالَ 
الله کا: ا 
وَالنسًاتي (۲/ ۱۹۹). 

۰- وَعَن ان عَباس: دان جَمِيلَةٌ بت سول أت الي 
فَقَالّت: والله ما عب على ثابتٍ في دين ولا خلُق ولَكني 
أكرَه ةلكر في الإسلا» لا أطبقة بُعْضاء > قال لها النبي كلا 
آترڏين عليه حدِیقتة؟ قالْت: نَم فامَرَه رَسول الله ية ان باخ 


يقَة وَطَلْقَهَا تطلبقَة» واه الْبْخاريٰ (۲۷۳ه) 


مِنْهًا حلريقتَة ولا يردا . رَوَاهُ ابر مجه .)٠٠۵(‏ 

۱- وَعَن اليم بست مُعَوَذْ: أن ابت بن قيس بن 
شَمَاس فرب امْرَاَه فَكَسَرَ يدها وي جَميلَة بنت عبد الله بن 
ني انی اوخا یه لی رَسول انه ف فاسل رول الله 
اة إلى تابي نمال لذ الي لها علب وح ستيلها؟ فال: 
عب مرا سول اله یا ان د تربص حَيْضَة وَاجِدة وَنَلْحَّق 
باهْلها› روه النسَائيّ 4/0. 
۰ ۲-وعن ابن عَبّاس: أن امرَاة ابت بن قيس احتَلَّعَّت 
ن ژؤجهاء قارا الب لا أن عة بحفة. روه او ذاو 
۲4( والترملري (۱۱۸) وَقال: ا 

۳س“ وَعن اليم : بنت مُعَوّذٍ: انها ال فلن عه 
سول الله ا فامَرَهَا الي ل از ارت أن تعد بحيْضة) .واه 
المي )۱۱۸١(‏ وَقَالّ: حَديث ارم المتحيح انها يرت أن 
تد بحَبْضة). 

4 - وَعن بي الرَبير: 3 ثابت بن قيس بن ماس 
کات عندة بت عبد الله نن أي ا ركان اصدنها 
حليقة فَقَالَ ابي :ارين عليه حديقة ٠‏ الي أعطًاك؟ قالْت: 
عَم وراد فقَالٌ النبسي ا: ا ارياد فلا ولكنْ حديقنة؟ 
قَالْت: نعم فأخڌها ر لَه لى سَبلهاء فَلَّمّا بل ذلك ثابت بن 
قبس فًال: قُد قلت ضا رول الله جلا .روء الذَارَقُطيي 
)٠۰ /۳(‏ پإمتاد صنحيح وَقالَ: مسَمِعَة بو الرَْر ِن غَيْر وَاجا. 


حديث ابن عباس الثاني رواه ابن ماجه من طریق أزهر بن 
مروان وهو صدوق مستقيم الحديث» وبقيّة إسناده من رجال 
الصحيح.وقد أخرجه النسائي وأخرجه أيضًا البيهقي.وحديث 
الرَبيّم بنت معو الأول إسناده في سنن النسائيٌ هكذا: حدثنا أبو 
علي حمّد بن بحيى المروزي» أحبرني شاذان بن عثمان أخو 
عبدان» حدثنا أبي» حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير» 
أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الرَبّع بنت معوذ بن عفراء 
أخحبرته أن ثابت بن قيس..» الحديث» ودنن عي فة 
وشاذان هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة وهو من رجال 
ال هراوه روكنك لی تاعارد ری بن ابی 
كثير.وامّا محمد بن عبد الرّحن فقد روى النساثي عن جاعةٍ من 
الابعين اسمهم محمد بن عبد الرّحمن وكلهم ثقات.فالحديث على 
هذا صحيح وقد أخرجه يفا الطبرانيّ وحديث ابن عباس 
الثالث قد ذكر أنه مرسل ورواه الترمذي مسندًا.وحديث ا 
الثاني أخرجه أيضنًا النسائي وابن ماجه من طريق محمد بن 
إسحاق قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن 
اريم بنت معوَذٍ قالت: «اختلّْت من زؤجي» فَذَكَرّت فة 
وَفيهًا أن عَْمَان مرها أن تعد حَيْضةَ قالت: وبع عَنْمَان ِي 
ذلك قضناء رول اله لا في امراق ابت بن فس٠‏ وحدیث 
آبي الربیر اعرجه أيضًا البيهقي واسناده قوي مع کونه مرسلاً 
قوله: کتاب الخلع. 

بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هو في اللَغة: فراق الروجة 
على مال» مأخوذ من خلع الوب لن المراة لباس الرّجل 
ترامع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني 
التابعي فإنه قال: لا محل للرّوج أن ياخذ من امراته في مقابل 
فراقها شیا لقوله تعای: فلا تأخڈوا مله شَينًا). وأورد عليه: 
فلا جُناح عَلبْهنا فيا افعَدَت بو فادعى نسخها بآية اللساء 
روى ذلك ابن أبي شيبة. 

وتعقب بقوله تعالی: فان طبن كم عن شيء منة َمْسا 
كلو وبقوله فيهما: <فَلا جُتاح عَلَيْهِمًا أن يلحا( الآية 
(وباحاديث الباب) وكانها لم تبلغه. ٠‏ 

وقد انعقد الإجماع بعده على اعتباره وان آية النساء 
مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين. وهو في الشرع: فراق 
الرَجل زوجته ببدل يحصل له. 


نيل الأوطار - كتاب الخلع YY‏ 


قوله: (امراة ابت بن فيْس) وقع في رواية ابن عباس والرَييّم 
أن اسمها جميلة» ووقع في روايةٍ ا و ر 
والرواية الأولى أصح لإسنادها وثبوتها من طريقين.وبذلك جزم 
المياطي.وأمًَا ما وقع في حديث ابن عباس المذكور أنها بنت 
سارل و ديت الرس وان الزیر ال رن آنا شا مد 
الله بن آي ابن سلول» ووقع في روايةٍ للبخاري آنها بنت ابي» 
فقيل: إنها حت عبد الله كما صرح به ابن الأثير وتبعه النوويّ 
وجزما بان قول من قال: إنها بنت عبد الله وهم» وجمع بعضهم 
باتحاد اسم المراة وعمتها وان ثابا خالع التتتين واحدة بعد 
الأخرى قال الحافظ: ولا بجفى بعده ولا سيّما مع اتحاد 
اللخرج» وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذا كان مشهورًاء 
والأصل عدم التعدّد حتى ثبت صريحا.ووقع في حديث الرَيّع 
عند النسائي وابن ماجه أن اسمها مریم و[سناده جيّدٌ٬قال‏ 
البيهقي: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابتي ويمكن أن يكون 
الخلع تعد من ابت انتھی. 

وروی مالك في الموطًا: «عَنْ ية بئٹٍ سّهلِ آنا كانت 


۰ 
ت 


تخت ابت بن قيس بْنِ شمَاس وان رَسُول الله ل حرج إلى 


بنت سّهل» قال: ما شتأئك؟ قالّت: لا أنا ولا ابت بر قيس 
الحدیٹ و أيضًا أصحاب السّنن» ا ابن شی 
وابن حبان من هذا الوجه» وأخرجه أبو داود من حديث عائشة 
أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابتٍ وأخرج البزار من حديث 
اورشن ف ویوا ا ی ف ا 
فك البصبريون الها جيلة بت ابي وك لرن اهنا ية 

قال الحافظ: الذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين 
لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السّياقين مخلاف ما 
وقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبتهاء فان سياق قصتها 
متقارب فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق» انتهى. 

ووهم ابن الجوزي فقال: إنها سهلة بنت حبيبيء وإنما هي 
حبيبة بنت سهل ولكنه انقلب عليه ذلك. 

قوله: تي ا اب عَليّهٍ) بضم الفوقية ويجوز كسرهاء 
والعتب هو الخطاب بالإدلال. 

قوله: (في خَلق) بضم الخاء ا معجمة واللام ويجوز إسكانها: 


أي لا أرید مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دینه. 

قوله: (ولكني أكَره الَكَقَرَ في الإملام) أي كفران العشير 
والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له» ويمكن أن يكون 
مرادها أن شدّة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر لينفسخ 
نکاحها منه. 

ووقع في الرواية الثانية «لا أطيفة بُعْضًا» وظاهر هذامع 
قوها: «ما عب عليه في خلق وَوين؛ آنه م يصنع بها شيا 
يقتضي الشّكوى منه» ويعارضه ما وقع في حديث الربيع المذكور 
«أنة بها فَكَسَرَ بَدَهَاء.وأجيب بانه لم تشكه لذلك بل لسبب 
آخر وهو البغض أو قبح الخلقة كما وقع عند ابن ماجه من 
حدیث عمرو بن شعیبو عن آبيه عن جده» وعند عبد الررَاق من 
حدیث اہن عباس. 

قوله: (حَدِيقَتّه) الحديقة: البستان. 

قوله: (اقَبَلٴ الْحَيقّة) قال ني الفتح: هو أمر إرشاد وإصلاج 
لا إيجابٍ.ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته» وفي 
ذلك دليل على أنه جوز للرّجل أخحد العوض من المرأة إذا 
كرهت البقاء معه.وقال أبو قلابة ومحمّد بن سيرين: إنه لا جوز 
له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا روى ذلك 
عنهما ابن أبي شيبة واستدلا بقوله تعالى: رلا يِل لَكُم أن 
تاحذوا مما آنیَْمُوهُن شتا إلا آن يَحَافًا ألا بقِيما حدود الله4 مع 
قوله تعال: إلا أن ياين بفاجشة مبينَةٍ4» وتعقب بان آية البقرة 
فسّرت المراد بالفاحشة واناوت الباب الصحيحة من أعظم 
الأدلّة على ذلك ولعلّها ل تبلغهماء وحمل الحافظ كلامهما على 
ما إذا كانت الكراهة من قبل الرٌجل فقط» ولا يحالف ذلك 
أحاديث الباب لان الكراهة فيها من قبل المرأة» وظاهر أحاديث 
الباب أن محرد وجود الشقاق من قبل المرأة كافو في جواز 
الخلع.واختار ابن المنذر أنه لا جوز حتى يقع الشقاق منهما جيعًا 
ونك بظاهر الآيةء وبذلك قال طاؤوس والشعي وججاعة من 
التابعين.وأجاب عن ذلك جاعة منهم الطبري بان المراد نها إذا 
تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيًا لبغض الروج هاء فضسبت 
المخالفة إليهما لذلك.ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج آنه 
بيا ل يستفسر ثابتا عن كراهته ها عند إعلانها بالكراهة له. 

قوله: (تتربَّص حَيْضَةً) استدلٌ بذلك من قال: إن الخلع فسخ 
لا طلاق.وقد حكي ذلك في «البحره عن ابن عباس وعكرمة 


والتاصر في أحد قوليه وأحمد بن حنبل وطاووس وإسحاق وابي 
ثور وأحد قولي الشافعي وابسن اروغ اا 
الصّادق والباقر وداود والإمام يحيى بن حزة.وحكي في «البحر» 
أيضًا عن علي وعمر وعثمان وابن مسعوډ وزید بسن علي 
¿ ابي ليلى واحد قولي 
الشافعي أنه طلاق بائٌ.ووجه الاستدلال بجديث ابن عباس 
وحديث الرَبم ان الخلع لو كان طلاقًا م يقتصر إل على الأمر 
مميضة.وأيضًا ل يقع فيهما الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية 
السّبيل.قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير: إه مث عن رجال 
الحدیین معًا فوجدهم ثقاتٍ.واحتجًّوا أیضنًا لکونه فخا بقوله 
تعال: «(الطّلاق مَرنان) ثم ذكر الافتداء ثم عقّبه بقوله تعالى: 
قن طلقا فلا نَل لَه مِن بعد حتی تنح وجا عَبرّه4 قالوا: 
ولو كان الافتداء طلاقاء لكان الطّلاق الذي لا نحل له فيه إلا 
بعد زو هو الطّلاق الرابع وبحديث حبيبة بنت سهل عند مالك 
في الموطًا نها قات لني #: بَا رَسُول الله كل ما أعطاني 
عنلريء قال التبي ڳا لًابتر: خ منْهاء فاح وَجَلْسَت في 
أهلِهًا ولم يذكر فيه الطّلاق ولا زاد على الفرقة. 

وايضًا لا يصح جعل الع طلا باثنا ولا رجعيًا. اا الأول 
فلاله حلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة. 

. وأمّا الثاني فلانه إهدارٌ لمال المراة الذي دفعته لحصول الفرقة. 
واحتج القائلون بانه طلاق ا وقع في حديث ابن عباس المذكور 
من أمره با لثابتٍ بالطلاق.وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة 
صاحبة القصّة عند ابي داود والنسائي ومالك في الموطًا بلفظ: 
«وخل سبيلهًا» وصاحب القصة اعرف بهاء وايضًا ثبت بلفظ 
ار ا ن ع ر ا ارد کي 
الملصتف ومن حديسث عائشة عند أبي داود بلفظ: «رَفارفهًا» 

ثبت أيضًا من حديث الرَبيّع أيضتًا عند النسائي بلفظ: «وتَلْحق 
ا ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد.وايضًا قد روي 
من این خان اا ایت بدر ن د الطلا ق ن طن کنا 
ف اباب رايت ابن عباس من جلة القائلين بأنه فسخ» ویبعد منه 
ان يذهب إلى حلاف ما يرويه عن الي وقد حكى ذلك عن 
ابن عباس ابن عبد الب ولكنه اّعى شذوذ ذلك عنه. قال: إذلا 
يعرف أحد نقل عنه اله فسخ وليس بطلاق إلا طاووس .قال في 
الفتح: وفيه نظ لان طاووسا ثقة حافظ فقية فلا يضر تفرد 


والقاسميّة وأبي حنيفة وأصحابه وابسن 


نيل الأوطار - كتاب ال 
وطار ب الخلع 


وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول» ولا أعلم من ذكر الاختلاف في 
المسالةء إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخا انتهى. 

وقال ا خاب ني معالم السنن: آنه احتج ابن عباس على آنه 
لیس بطلاق بقول الله تعال: «الطلاق مَرَنّان». اا 

وانًّا الاحتجاج بقول الله تعالى: «وَالْمْطَلّقَّات يربص 
بأنمُيهن ئَلانة قُروء» فيجاب عنه اّلا منع اندراج الخلع تحت 
هذا العموم لما قرّرناه من کونه لیس بطلاقء وثانیا بنا لو سلما 
اله طلا لكان ذلك العموم ممصا يما ذكرنا من الأحاديث 
فيكون بعد ذلك التسليم طلاقًا عدته حيضة. 

واحتجوا ایضتًا على کونه طلاقا بانه قول اکثر آهل العلم كما 
حكى ذلك الترمذي فقال: قال أكثر اهل العلم من أصحاب 
الي ها وغيرهم: إن عدَة المختلعة عدَة المطلقة انتهى. ويجاب 
بان ذلك تا لا يكون حجَةً في مقام الستزاع بالإجاع لما تقر ال 
الأدلّة الشَرعيّة إمَّا الكتاب إو السنة أو القياس أو الإجماع على 
خلاف في الأخيرين.وأيضًا قد عارض حكاية الترمذي حكاية 
ابن اليم فإنه قال: لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة قال ابن 
اليم ايضنًا: والّذي یدل على آنه لیس بطلاق انه تعالی رتب على 
الطّلاق بعد الدّخول ثلاثة احكام كلها متتفية عن الخلع: أحدها: 
أن الرّوج احق بالرّجعة فيه.الّاني: أنه محسوبٌ من الشلاث فلا 
تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابة.الثالث: ان 
العدَة ثلاثة قروء» وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في 
الخلع› انتھی. 1 

قال الحافظ محمد بن إبراهيم يم الوزير في بحثو له: وقد استدل 
أصحابناء يسني الرّيديّْة على أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم 
ذكرها.وأجاب عنها بوجوو حاصلها نها مقطوعة الأسانيد وأنها 
معارضة ما هوارجح» وان اهل الصّحاح ل يذكروها وإذا تقرر 
لك رجحان كونه فسخاء فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه 
ان یکون للسنة» فیجوز عندهم آن یکون ني حال الحیض» وقول 
بوقوعه منهم من ل يقل بوقوع الطّلاق البدعي لأنه لايعد من , 
جملة الاق الثلاث التي جعلها الله للأزواج. 

أ والدليل على عدم الاذ شتراط عدم استفصاله ا كما في 
أحاديث الساب وغيرها.ويكن أن يقال: إن ترك الاستفصال 
لسبق العلم به.وقد اشترط ني الع نشوز الرّوجة المادوية. 

وقال داود والجمهور: ليس بشرطي وهو الظاهر لان المرأة 


نيل الأوطار - كتاب الخلع ۹ 


اشترت الطّلاق بماهاء فلذلك م تحلٌ فيه الرّجعة على القول باه 
طلاق.قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن الأمر المشترط فيه 
أن لا يقيما حدود الله» هو طيب المال للزوج لاالخلم» وهو 
الظاهر من السّياق في قوله تعال: قان حِفتّم أن لا يما حُدود 
الله لا جاح علَبْهما فما ادت به. 

قوله: (أمّا لباه فلا) اتدل بذلك من قال: إن العوض من 
الروجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الرّوج لا بأكثر منه.ويؤيّد 
ذلك ما عند ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس ن الي 
مره أن بأد نها ولا يداد وني رواية عبد الوهَاب عن 
سعيلرء قال أيّوب: لا أحفظ فيه «وَلا يداد وفي رواية الوري 
«وكرة أن بَأحذ مها أكقْرّ ما أعطّى» ذكر ذلك كله البيهقيٌ .قال 
ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما.وقال أبو الشيخ: هو غير محفوظ» يعني: الصّواب إرساله 
وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الرّبير ولا سيّماوقد قال 
الدارقطني: إنه سمعه أبو الرّبير من غير واحار كما ذكره المصتف 
قال الحافظ: فإن كان فيهم صحابيٌ فهو صحيح» وإلا فيعتضد جا 
ورد في معناه.وأخرج عبد الرَرَاق عن علي أنه قال: لا ياخذ منها 
فوق ما أعطاها. 

وعن طاووس وعطاء والرهري مثله» وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق واهادويّة.وعن ميمون بن مهران: من أخذ أكثر 
ما أعطی ل سرح بإحسان. 

وأحرج عبد الرَرّاق 6 صحيح عن سعيد بن المسيّب.قال: 
ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع ها شينًا. 

وذهب الحمهور إلى أنه يجوز للرجل أن بخالع المرآة باكثر ما 
أعطاها.قال مالك: لم أر أحدا عن يقتدی به ينع ذلك» لکنه لیس 
من مكارم الأخلاق. 

واخرج ابن سعار عن الرَيَع قالت: «کان بي وبين ان عَمَي 
کلام ركان زوْجَهاء قالّت: فَقَلْت لّ: لك كَل شيء وَفارقني 
ال قد قَعَلْت فاح رلله كل فراشيي» فجت لمان هر 
خصو قال اقرط املك خذ كل شيء حى عاص 
رأميهّا؛ وني البخاري عن عثمان أنه أجاز الخلم دون عقاص 
رأسها وروى البيهقي عن أبي سعي الخدري قال: «كانت أي 
تحت رَجُل من الأنصارء فارتعا إلى رَسول اله يهف فَقَالَ لَها: 
ان عدي فلت: رات تلو فرت مل عر 


وزادَنّة؛ وهذا مع كون إسناده ضعيقا ليس فيه حجَة لأنه ليس 
فيه أنه قرّرها بي على دفع الريادة» بل أمرها برد الحديقة فقط 
وکن أن يقال: إن سكوته بعد قوها: «وًأزي ده“ تقريرٌ.ويؤيد 
الجواز قوله تعالى: #فلا جُتاح عَلَيْهِمًا فيا ادت بو)؛ فإنه عام 
للقليل والكثير ولكنه لا بخفى أن الرّرايات التضمنة للّهي عن 
الزباة تة فما الحرم ومرجحة على نك الرّوابنات 
امتضمًنة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية للحصر وهو 
أرجح من الإباحة عند التعارض على ما ذهب إليه جماعة من 
أئمَةَ الأصول.وأحاديث الباب قاضية بأنه جوز الخلع إذا كان شم 
سب يقتضيه فيجمع بينها وبين الأحاديث القاضية بالتحريم 
بجملها على ما إذا م يكن ثم سببٌ يقتضيه وقد أخرج أصحاب 
السّنن وصحَحه ابن خزية وابن حبّان من حديث ثوبان «أيْمّا 
امرأة سَألّت زَوْجَهًا الطْلاق فَحَرَام عَلَيْهَّا رَاِحة الجَنة» وني 
بعض طرقه «ين غير ما اس؛ وقد تقدّم الحديث.وأخرح احمد 
والنسائيٌ من حديث ابي هريرة «الْمُحَتَلِعَات هَن الْمَاِقَات» 
وهو من رواية ا لحسن عنه» وفي سماعه منه نظرٌ. 


نيل الأوطار - كتاب الرجعة 


كتاب الرَجعة والإبَاحة إِلروج الأول 

-٥‏ عن ان عباس فِي قوله تعال: ««وَالْمُطْلَقَات 
ترصن ٻاشُيهن ئلا روء ولا ل لَهُنَ ان يكن ما حل 
الله في ارحابهن) الي ذلك أن الرَجْلٌ كان إذا طن ارائة 
َر احق برجعيهاء إن طلقا لاًا قَنَسَح ذلك «الطلاق مَرنان» 
الاَية راه ابو اود (۲۱۹۰) وَالنسّائي (/ .)۲٠۲‏ 

1- ورعن عُروَة عن عَائِشة قالّت: «كان الناس وَالرَجُل 
يطل امراتة ما شَاءَ ان يُطلْمَهَا وهي ارائ ذا ارنَجََهَا رهي فِي 
الْعِدَةٍ وإ طَلمَهَا مائة مَرَةٍ أو كر حتى قال رَجُل لامرأته: الله 
لا الك يني متي ولا آويك أبداء :ركف ذلك؟ فال: 
لفك td‏ همت دك ان لضي راجعنكي فذَهَبَّت الْمَراة 
حى دلت على عائشة فَأخبرنها فَسكتّت عائشة حى جَاءٌ النبيّ 
ل احبر فكت اللي 6ة حى زل المُرآن: «الطلاق 
ران مان فاك مروف أو تریح پإخسّان)» الت عايشة: 
O TEY‏ 
طَلَق». رَوَاه زمري (۱۱۹۲)؛ وَرَواه أإضًا عن عروَة مُرْسَّلاً 
وذکر ا أصح. 

حدیث ابن عباس في إسناده علي بن الحسين بن واقار وفيه 
مقال.وحديث عائشة المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شعيب 
عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء والموقوف من طريق أبي كريب 


عن عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه» وم يذکر فيه 


عائشة.قال الترمذي: وهذاء أصح من حديث يعلى بن 
شبیبٍ.قوله تعالى: ولا يِل لن أن يَكثْمْن ما خلَّق الله فِي 
أزْحامهن) فسّره جاه بالحيض والحمل.واخرج الطّبري عن 
طائفةٍ أن المراد به: الحيض» وعن ابن جرير: الحمل.والمقصود من 
الآية أن أمر العدَّة ا دار على الحيض و الطّهر والاطُلاع على 
ذلك يقع من جهة النساء غالبا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك 
وقال إسماعيل القاضي: دلت الآية أن المرأة المعتدة مؤتقنة على 
رها من الحمل والحيض إلا أن تأتي من ذلك بمايعرف به 
كذبها فيه» والمنسوخ من هذه الآية هو قوله تعالى: «وبُعولتهُن 
احق برَذه)» فان ظاهره أن للرجل مراجعة المراة مطلقَا سواءٌ 
طلقها ثلانًا او أكثر أو أقلّ» فسخ من ذلك مراجعة من طلَقها 


زوجها ثلانًا فأكثر فإنه لا يحل له مراجعتها بعد ذلك.وامًا إذا 
طلقها واحدة رجعية أو اثنتين كذلك فهو أحقّ برجعتها.قال في 
الفتح: وقد أجمعوا على أن الحرّ إذا طلق الحرّة بعد الآخول بها 
تطلبقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المراة ذلك 
فإن لم يراجع حى انقضت العدَّة فتصير جني فلا تحلّ له إلا 
بنکاح مستانفو واختلف السّلف فيما يكون به الرجل مراجعاء 
فقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها.ومثله أيضًا روي عن 
بعض التابعين» وبه قال مالك وإسحاق: بشرط أن ينوي به 
الرجعة.وقال الكوفيّون كالأوزاعي وزادوا: ولو لمسها لشهوةٍ أو 
نظر إلى فرجها لشهوة.وقال الشافعي: لا تكرن الرجعة إلا 
بالكلام. : 

وحجّة الشافعيٌ أن الطّلاق يزيل التكاح» وإلى ذلك ذهب 
1 می و u‏ ا ا إليه الأرّلون» لان العدّة مدة 
يصح بالقول والفعل. 

ایشا ظاهر قول تعاى: «وبُعُولَهْنَ احق برَدَهِن)» وقوله 
مره ْراجغها؛ آنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه ا بخص 
قولاً من فعل» ومن اّعى الاختصاص فعليه الذليل .وقد حكى 
في «البحر عن العترة ومالك أن الرّجعة بالوطء ومقدماته 
محظورة وإن صحَّت» ثم قال: قلت: إن لم ينو به الرجعة فنصم 
لزي لی ت واا ف ا مر EE‏ بل مباح 
لقوله تعالى: إلا عَلّى أزراجهم)» والرَجعيّة زوجة بدليل صحة 
الإیلاء انتهى. 

وحديث عائشة فيه دلي على تحريم الضّرار في الرّجعة لأنه 
منهي عنه بعموم قوله تعالى: ولا ثضَارَوهُنَ)» والمنهي عنه 
فاس فسادًا يرادف البطلان» ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: 
إن أرَادوا إصنلاحا)» فكل رجعةٍ لا يراد بها الإصلاح ليست 
برجعةٍ شرعيّةٍ .وقد دل الحديشان المذكوران في الباب على أن 
الرّجل كان بلك من الطّلاق لزوجته في صدر الإسلام الملاث 
وما فوقها إلى ما لا نهاية له ثم نسخ الله الرّيادة على اللاث 
بالآية المذكورة. 

قوله: (مَنْ كان طَلَقَ) أي م يعتدّ من ذلك الوقت با قد وقع 
مهن الطاق ابل جكمه حك ا بطق اسلا فيلك ونا 
کما ملکها من ل يقع منه شيءٌ من الطلاق. 

۷-وَعَن عِمْران بن حصي آنه سيل عن الرَجُل بلق 
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امراتة م بقع بها ولم بهذ على طَلاقِهًا ولا عَلّى رَجعبِهًاء 
وَعَلّى رَجْعَبِهًا زَا تَعُد. روه أو اود (IAD‏ واب مَاجَّة 
(۲۰۲۰) ولم يقَلٌ: دولا تَعد. 

الأثر أخرجه أيضًا البيهقي والطبراني وزاد «وَاستَعفِر ال 
قال اللحافظ في بلوغ المرام: وسنده صحيح» وقد استدل به من 
قال بوجوب الإشهاد على الرجعة. 

وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرّجعة أبو حنيفة 
وأصحابه والقاسميّة والشافعي في أحد قوليه.واستدل هم في 
«البحر» بحديث ابن عمر السّالف» فإِنٌ فيه أنه قال بياة: مره 
َليْرَاجخهًا» ولم يذكر الإشهاد.وقال مالك والشافعي والتاصر: إنه 
يجب الإشهاد في الرجعة.واحتج في نهاية الجتهد للقائلين بعدم 
الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإ لا 
يجب فيها الإشهاد. ومن الأدلّة على عدم الوجوب أنه قد وقع 
الإجاع على عدم وجوب الإشهاد ني الطّلاق كما حكاه المورّعي 
في تيسير البيان والرّجعة قرينته فلا جب فيها كما لا بجحب فيه» 
والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه 
قول صحابيٌ ني أمر من مسارح الاجتهادء وما كان كذلك فليس 
جولولا اوقم من قول «طلقت لر طت ؛ وراجات لر 
سنه وما قوله تعال: (وأشهدوا ذَي عذل منک فهو وارد 
عقب قوله: 3 اشيكوهن مروف الآية." 

وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطّلاق» 
والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب. 

۸-وَعَنْ عائِشة قالّت: «جَاءّت امْرَأة رفَاعَة القَرَّظِي إلى 
لبي ا فقالت: كنت عند رقاعة فعلََيي ت طلاقي» 
رجت بعد عبد امن بن الزبي ونما مَعَه مل هة 
الب فقال: أثريدين أن تزجمي إلى رفاعة؟ لاء حى نَذوقِي 
عسيلتهُ يدوق عُسيلَنّك» روه الْجَمَاعَةٌ (حم: 1/ ۳۸-۳۷) (خ: 
(NEFY ip) (o‏ )2: °۹( )ت (\EA/ :ù) (111A‏ 
(ه: ۱۹۳۲)» لکن لأبي داد مَعْناهُ مِن عير تَسْميَة الروجين. 

۹“ وع عَابة أن التبي کا قال و 
الجا رَوَاهٌ أحْمَدٌ (0/ )٦۲‏ وَالسًائي). 

۰-وعَن ابن عُمَرَ قَالٌ: «سيل نبي اله ب عن الرَجْلِ 
يُطْلَق امرأتة لاا وَيَرَوَجُها حر يعلق اباب ويُزجي السَنر فم 


لها قبل آن يذل بها هَل نحل لِلارل؟ قال: لاء حتّی يَذوق 
اليل روا خمد (۷/ ٥‏ والنسَافيّ 0 وقال: قال: 
لا َل لِلأوّل حى بُجَامِعَهَا الآخر. 

ek‏ لاني اخرجه يضًا ابو نمیم في الحلية» قال 
الميثمي: فيه أبو عبد الملك: لم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
امتح 

وحديث ابن عمر هو من رواية سفيان الثوري عن علقمة بن 
مرثلر عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر. وروي أيضًا 
من طريق شعبة عن علقمة بن مرثاٍ عن سام بن رزين عن سام 
بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمرء قال التساتي: 
والطريتق الأولى اولى بالصّواب. 

قال الحافظ: وإنما قال ذلك لان الثوري أتقن واحفظ من 
شعبة» وروايته أولى بالصّواب من وجهين: أحدهما: أن شيخ 
علقمة هو رزين بن سليمان كما قال اوري لا سنام بن رزين 
كما قال شعبةء فقد رواه جماعة عن شعبة كذلك منهم غيلان بسن 
جامم أحد التقات.ثانيهما: أن الحديث لو كان عند سعيد بن 
المسيّب عن ابن عمر مرفوعا م يخالفه سعيد ويقول بغيره كما 
سيأتي. 

(وَفِي البّابٍ) عن عائشة غير حديث الباب عند أبي داود 
بنحو حديث ابن عمر» وعن ابن عباس نحوه عند النسائي وعن 
أبي هريرة عند الطبراني وابن أبي شيبة بنحوه.وعن آنس عند 
الطْبرانيّ أيضنًا والبيهقيّ بنحوه أيضًا.وعن عائشة أيضًا حديث 
آخر عند الطبراني بإسنادٍ رجاله ثقات «أن عرو بن حزم طَلَّقّ 
کف فَقال: لا حى يدوق الآَحرٌ عَسَيلََهًا وتذوق عسيله». 

قوله: (اشرأة رفَاعة الْقَرَظِي) قيل: اسمها نميمة» وقيسل: 
سهيمة» وقيل: أميمة والقرظي بضم القاف وفتح الرّاء والظّاء 
العجمة نسبة إلى بني قريظة. 

قوله: (عَبْدٌ الرَحْمَّن بن الزبير) بغتح الرّاي من الزبير. 

قوله: (هدبة الو بفتح اماء وسكون المهملة بعدهاباءٌ 
مؤْحَدة مفتوحة: هي طرف الوب الذي م ينسج ماخوذ من 
هدب العين: وهو شعر الحفن» هكذا في الفتح.وفي القاموس: 
مدب بالق وبضجين: شتعر أشقار النين وخل المرب 
واحدتھما بها وكذا في جع البحار نقلاً عن الّوويّ آنھا بضم 
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هاء وسكون دال» وأرادت أن ذكره يشبه المدبة في الاسترخاء 
Bs‏ 

واستدل به على أن وطء الروج الثاني لا يكون علَلاً ارتجاع 
الرّوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطته منتشرًا» فلو لم يكن 
كذلك او كان عنينا أو طفلاً ‏ يكف على الأصح من قول اهل 
العلم. 

قوله: (حتّى تذوقِي عُسَيْلتَةُ يدوق عُسَيلتّك) العمسيلة 
مصغرة في الموضعين.واختلف في توجيهه» فقيل: هو تصغير 
العسل» لان العسل مؤنث» جزم بذلك القرّاز.قال: واحسب 
التذكير لغة. 

وقال الأزهري: يذكر ويؤنث.وقيل: لان العرب إذا حقرت 
الشيء ادحلت فيه هاء التانيث. 

وقيل: المراد: قطعة من العسل» والتَصغير للتقليل إشارة إلى 
أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بان يقع تغييب الحشفة في 
الفرج.وقيل: معنى العسيلة: التطفة» وهذا يوافق قول الحسن 
البصري. [ 

وقال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن الجماع» وهر 
تغييب حشفة الرّجل في فرج المرأة.وحديث عائشة المذكور في 
الباب يدل على ذلك» وزاد الحسن البصري حصول الإنزال. 

قال ابن بطال: شذَ الحسن في هذا وخالف الفقهاء وقالوا: 
اکن ا ر ا رف الى زوت ان الد 
ويفسد احج والصوم. 

وقال أو عبيدة: العسيلة: لذ الجماع» والعرب تسمي كل 

واحادیث الباب تدك على انه لا بد فيمن طلّقها زوجها لان 
ثم تزوّجها زوج آخر من الوطء فلا تحل للأوّل إلا بعده.قال ابن 
المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلٌ للاأوّل إلا سعيد 
بن المسيّب ثم ساق بسنده الصحيح عنه ما يدل على ذلك.قال 
ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من 
الځوارج» ولعله لم يبلغه الحدیث فاخذ بظاهر القرآن. 

وقد نقل ابو جعفر النحاس في معاني القرآن وعبد الوهَاب 
امالكي في شرح الرّسالة عن سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن 
المسيّب: وكذلك حكى ابن الجوزي عن داود أنه وافق في ذلك. 

قال القرطي: ويستفاد من الحديث على قول الجمهور: أن 


الحكم يتعلّق بأل ما يطلق عليه الاسم خلافا من قال لا بد من 
حصول جيعه واستدل بإطلاق الذوق هما على اشتراط علم 
الرّوجين به حتى لو وطتها نائمة أو مغمًى عليها م يكف ذلك 
ولو آنزل هو. 

وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء (واسغل) باحاديث 
الباب على جواز رجوعها إلى زوجها الأول إذا حصل الجماع 
من الثاني ويعقبه الطّلاق منه لكنٌ شرط الالكيّة - ونقل عن 
عثمان وزید بن ثابت, - آن لا يكون في ذلك مخادعة من الرّوج 
الثاني ولا إرادة تحليلها للأوّل. 

وقال الأكثر: إن شرط ذلك في العمقد فسد وإلافلا وقد 
قدّمنا الكلام على التحليل. 

وتا يستدل بأاحاديث الباب عليه أنه لا حى للمراة في 
الجماع لان هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها وأنٌ ذكره لا 
ينتشر وأنه ليس معه ما يغني عنها ولم يفخ اللي ب نكاحهاء 
وني ذلك خلاف معروف. 
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کک 


ص 


- عن الك 
رَسُولٌ اله کا ن ابه وحرم» َل الحرم حلالاً وَجَعَلَ في 
يمين ألْكَقَارة؛. رَوَاه ان مَاجَۀ )٠٠١۹(‏ والترمنري )٠١١١(‏ 
كر لهذ روي عن الشغبي مُرْسلاً أنه أصَح. 

۲- - عن ابن مر قال: إا فت أربعة ادنهر بُوقف 
حى يُطَلَقَ ولا بقع عليه الطّلاق حى بُطلَقء نى المُولي. أخرّجة 
الُخاري )0۲۹١(‏ وَقال: ويذْكَرٌ أك عن علْمَان وَعَلي وأبي 
الدرداءَ رعَائشة واي عَشَرَ رَجُلاً ِن أصْحاب النبي برقال 
اخم ِن حل في روابة ابي طالب: ٿال حمر رمان علي وابن 
عُمَر: بُوقف الْمُولِي بعد الأربَعَةِ فما أن يَفِيءَ وَإمَا أن يُطلَق. 

۳-وَعَن ينان بن بار قال: أذركت بغلعة عر 
ربلا ين اصنحاب الي ك كلهم قفون الْمولي .روا الافمي 
(9/) والدارقطيي (11/4). ` 

-وعن مهيل بن آبي صالح عن أيه أله قال: سَالت 
ئي ٿر رجلا ِن اصنحاب النبي ڳل عن رَجُل بوي فالوا: 
بس عله شيء حتى ضري عة اشر فبوئّف فون اء وَإلا 
طَلَق.رَوَاء الذَارَفُطبي .)٠١ /٤(‏ 

حديث الشَعي قال الحافظ في الفتح: رجاله موتقون ولكته 
رجح الترمذي إرساله على وصله.وأثر عمر ذكره البخاري 
موصولاً من طريق إسماعيل بن آبي اويس عن اخيه ابي بكر بن 
عبد الحميد بن أبي أويس. 

وأثر عثمان وصله الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرَرّاق 
بلفظ: «بوقف الْولي قَإِمَا أن بَفِيءَ وَإِمَا أن بُطْلَىَ؛ وهو من 
رواية طاووس عنه» وني سماعه منه نظرٌ» لکن أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر منقطم عنه آنه کان لا یری الإيلاء 
شيا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. 

وأخرج عبد الرَرّاق والذًارقطي عنه حلاف ذلك ولفظه 
«قال عْمّان: إا مضت أربعة اشر هي تَطلِيقة با وقد رجح 
احمد رواية طاووس عنه واثر علي وصله الشّافعي وابن أبي شيبة 
وسنده صحیح» وكذلك روى عنه مالك: «أنة إا مضت الأربَعَة 
أشهُر لم بقع عليه طّلاق حتى بُوقف» فما أن يطل وَإما أن 
ِء وهو منقطم لأنه من رواية جعفر بن ححمًارٍ عن أبيه عنه. 


وأخرج نجوه عنه سعيد بن منصور بإسناد صحيح.وأثر أبي 
الدرداء وصله ابن أبي شيبة و لفظه: «إن أبا الذرزداء قال: بُوقَف 
في الإيلاء عند انقِضَاء الأربَعَةء را ان بعلن رانا أڻ يفي“ 
وإسناده صحیح.وأثر عائشة وصله عبد الررّاق مثل قول آبي 
الرداء وهو منقطع لأنه من رواية قتادة عنهاء ولكنه أخرج عنها 
سعید بن منصور آنھا کانت لا تری الإيلاء شيئا حتى يوقف» 
وإسناده ا 

وأاخرج الشافعي عنها نحوه باسنا صحيح آيضنا وأمّا الآثار 
الواردة عن اثي عشر رجلا من أصحاب النبي اة فاخرجها 
البخاري في تاريخه موصولة. 

وأثر سلیمان بن يسار آخرجه أيضًا إسماعيل القاضي من 
طریق یجیی بن سعید عن سلیمان بن یسار قال: «أذركت بضْعَة 
عفر رجلا ِن املح اب رول الله ل قالوا: الإيلاءٌ لا يكُوڻ 
طلاقا تی بُوقّف» وأثشر سهیل بن آبي صالح إسناده في سنن 
الدارقطني هكذا: أخبرنا إبو بكر النيسابوري» أخبرنا امد بن 
منصور؛ آخبرنا ابن آبي مریم» آخبرنا یجیی بن آیوب عن عبید الله 
بن عمر عن سهیل بن آبي صالح عن بيه فذکره» ویشهد له ما 
تقدّم.وأخحرج إسماعيل القاضي عن حى بن سعيلر عن سليمان بن 
يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة. 

زف الّاب) من المرفوع عن أنس عند البخاري: إن ابي 
اة الى مِنْ ِسائه» الحديث.وعن آم سلمة عند البخاري بنحوه 
وعن ابن عباس عنه: انه ها أفْسَم أن لا ذل علَبهن شهرًا» 
وَعَن جابر عند ملم «أنه ب اعترَلَ نْسَاءَهٌ هرا" . 

قوله: (آلّى) الإيلاء في اللغة: الحلف.وفي الشرع: الحلف 
الواقع من الزوج أن لا يطا زوجته.ومن أهل العلم من قال: 
الإيلاء: الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أويسوء‌ها أو 
نحو ذلك.ونقل عن الرّهري آنه لا يكون الإيلاء إيلاءٌ إلا أن 
يحلف المرء الله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزا اء فإذا م 
يقصد الإضرار لم يكن إيلاء.وروي عن علي واببن عباس 
والحسن وطائفة آنه لا إيلاء إلا في غضبيٍ فما من حلف أن لا 
يطاها بسبب الخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا 
يكون إيلاءٌ وروي عن القاسم بن حمر وسال فيمن قال لامرأته: 
إن كلمتك سنة فانت طالق» قالا: إن مضت أربعة أشهر ولم 
يكلّمها طلقت.وإن كلمها قبل سنةٍ فهي طالقٌ .وروي عن يزيد 


نيل الأوطار - كتاب الإيلاء 


بن الأصم أن ابن عباس قال له: «مًا فَعَلّت امرأئك فَعَهْدي بها 
سه احق فقال: لذ حرجت وما أكلَمُهاء قال ذركها قر ان 

قوله: (وَحَرَم) في الصحيحين أن الذي حرّمه رسول الله لا 
على نفسه هو العسل وقيل: تحريم مارية وسيأتي. وروی ابن مردویه 
من طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الرّوايتين» وهكذا الحلاف في 
تفسير قوله تعالى: 3يا يها النبي لِم تَحرَمٌ ما أحل الله لك الآية. 

ومدة إیلاله ل سن نسائه شیر كما بست في صحيح 
1 البخاري.واختلف في سبب الإيلاء فقيل: سببه الحديث الذي 
أفشته حفصة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عبَاس. 

واختلف أيضًا ي ذلك الحديث الذي افشته» وقد وردت في 
بيانه روايات مختلفة وقد اختلف في مقدار مدَة الإيلاء فذهب 
الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدًا قالوا: فإن حلف على 
انقص منھا م يکن موليًا. 

وقال إسحاق: إن حلف أن لا يطاها پومًا فصاعدا ثم م 
يطاها حتى مضت أربعة أشهر فصاعدًا كان إيلاء وجاء عن 
بعض التابعين مثله. 

وحکی صاحب البحر عن ابن مسعود وابن سیرین وابن بي لیلی 
وقتادة والحسن البصري والنخعي واد بن عيينة أله ينعقد بدون أربعة 
أشهر لان القصد مضارة الروجة وهي حاصلة في دونها. 

واحنج الأوّلون بقوله تعالى: لين يُؤْلُون من نِسّانهم 
ترص رة اشر 4ء واجاب الآخرون عنها بان اراد بها المدة 
لن ترت الیل ان نه موا و وی جا لا آنه لا 
يصح الإيلاء بدون هذه المذة ويؤيد ما قالوه ما تقدم من إيلائه 
من نسائه شهرًاء فإنه لو كان ما في القرآن بيانا لمقدار المدّة 
التي لا يجوز الإيلاء دونها ل يقع منه ية ذلك.وايضنًا الأصل أن 
من حلف على شيء لزمه حكم اليمين» فالحالف من وطء 
زوجته یوما أو ار مول ارچ عبد الرراق عن عطاء أن 
الرَجل إذا حلف آن لا قرب امراته سی أجلاً او لم يسمه إن 
مضت أربعةآأشهر لزم حكم الإيلاء. 

وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري أنه إذا قال 
لامراته: والله لا أقربها اليل فتركها أربعة أشهر من أجل مين 
تلك فهو إيلاءٌ واخرج الطّراني والبيهقي من حديث ابن عباس 
قال: كان إيلاء ا لجاهاية السنة والسّنتين» فوقت الله هم أربعة 


أشهر؛ فمن كان إيلازه اقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. 

قوله: رتا أن يَفِيءَ) الفيء: الخر قاله أبو عبيدة 
وإبراهيم النخعي في رواية الطبري عنه» قال: الفيء: الرجوع 
بالّسان.ومثله عن أبي قلابة وعن سعيد بن المسيب والحسن 
وعكرمة: الفيء: الرجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع وفي 
غيره با لجمساع.وحكى ذلك في «البحر» عن العمترة 
والفريقين.وحكاه صاحب الفتح عن أصحاب ابن مسعود.وعن 
ابن عبّاس: الفيء: ا لجماع. 

وحکي مثله عن مسروق وسعید بن جير والشعي. قال 
الطبري: اختلافهم في هذا من الان ف ف الإيلاءء فمن 
خحصه بترك الجحماع قال: لا يفيء إلا بفعل الجماع. 

ومن قال: الإيلاء: الحلف على ترك كلام المرآة أو على أن 
يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع» بل 
رجوعه بفعل ما حلف أنه لا يفعله. 

قال في «البحرا: فرعٌ: ولفظ الفيء: ندمت على بيني ولو 
قدرت الآن لفعلت أو رجعت عن ييي ونحوه» انتھی. 

وقد ذهب الجمهور إلى ان الرّوج لا يطالب بالفيء قبل مضي 
الأربعة الأشهر.وقال ابن مسعود وزيد بن ثابتٍ وابن أبي ليلى 
والثوري وأبو حنيفة: إنه يطالب فيها لقراءة ابن مسعود فإ 
فاءُوا)» فيه قالوا: وإذا جاز الفيء جاز الطب إذهو 
تابعٌ.وججاب بنع اللازمة وبنص: لين يلون من نس انهم 
تربص أرَبعة أشَهُر4» فان الله سبحانه شرع التربص هله المدة 
فلا جوز مطالبة الرَوج قبلهاء واختياره للفيء قبله ا إبطال لحه 
من جهة نفسه فلا يبطل بإبطال غيره. 

وذهب الجمهور إل أن الطّلاق الواقع من الرّوج في الإيلاء 
يكون رجعيّاء وهكذا عند من قال: إن مضي المدَة يكون طلاقا وإن 
م يطلّق وقد أخرج الطبري عن علي وابن مسعودٍ وزید بن ثابتٍ 
أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفى طلقت طلقة بائنة.وأاخرج أيضًا 
عن جماعةٍ من الّابعين من الكوفين وغيرهم كابن الحنفيَة وقبيصة 
بن ذؤيبو وعطاء والحسن وابن سیرین مثله. 

وأخرج آيضًا من طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد 
الرّحن وربيعة ومكحول والرهري والأوزاعي أتها تطلق طلقة 
رجعية.واخرح سعيد بن منصور عن جاہر بن زیا آنها تطلق 
بائنا. وروی إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسنا صحيح عن 
ابن عباس مثله» وأخرج ابن بي شيبة عن ابن مسعوج مثله. 


۰ نيل الأوطار - كتاب الظهار 


کتاب الظهار 


0- - قن لتا ن مغر فال ونت انرا قد أوتيت رة 
جماع الشتاء ما لم يُوْت غَيْري» فَلَمَا دحل رَمَضَان ظَاهَرْت مسن 
اراي حى ينلخ رَمَضَان فَرَقًا ِن أن أصيب في يي شيا 
قتاع في ذلك إلى أن بُذركيي اهار وآنا لا أفدِرٌ أن ا 
ينما مي حدمي من اليل إذ نكف إل منها شي فولبت 
عَلَيهّاء لما بحت عدوت على رمي فأحبرتهُم خبري وَقُلْت 
لَهُم: اموا مي إلى رول الله هة فأخبرَةُ بائري» فقالوا: 
واله لا لعل تحرف أن رل فیا ران أو قول فيا رول الله 
کل البق عَلْينا عَارهاء رل“ اذهب ألت وَاصتع ما بُذا 
لك فَخرجت حتى اتيت النبي بلا ابره حبري فقا لي: 
نت بڌاك؟ فمَلْت: Uf:‏ بذاك فقَال: نت بالة؟ فُلْت: :انا بتاك 
قال : الت بتاك؟ فّت: عم ها اتا ذا قاض في کم الله عر 
وجل قاتا صنابر له ثال: أغيق رب ضرت صفح رقي يدي 
وَقْلْت: لا الذي بعك باحق ما امب صبَحْت آمك غَبْرّمَاء قَال: 
قصُم شَهرَيْن متتابعَيْن» قال: فُلْت: با سول لله حل اصتابني م 
أصَابني إلا في الصَوْم؟ قال: فَتَصَدّق» قال: فُلّْت: ولي بعك 
بالْحق لد بنا لبلا وخشا ما نا عشاء قال: اذهب إلى صاجب 
صَدقة بي ريق فمل له فما الك اطم عَنك مها وَسقا 
قال: فجت إلى قوي فمَلّت: وَجذت عندكم الضنيق وَسوءَ 
الرأي وَوَجَذت عند رول الله َة السَعَة وَالْركةء وذ مر لي 
دی فاذفعُوهَا إلّي فال: فَدَفعُوحا إلّبْه» رَوَاهٌ أخمَد 
(۳۹/۰) وأو ارد (۲۲۱۲) والترمذي )٠١٠١(‏ وَقال: 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصححه ابن خزيمة وابن 
ا لجارود.وقد اعلّه عبد الح بالانقطاع وان سليمان بن يسار ) 
يدرك سلمة. 

وقد حكى ذلك الترمذي عن البخاري» وني إسناده أيضنا 
عمد بن إسحاق. 

قوله: (ظَاهَرْت من امُرّأتي) الظّهار بكسر الظّاء المعجمة 
اشتقاقه من الظهرء وهو قول الرَّجل لامراته: انت علي كظهر 


امي.قال في الفتح: وإلّما حص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء 
لاله محل الركوب غالبا ولذلك سمَّي المركوب ظهرًا فشبّهت 
الرّوجة بذلك لأنها مركوب الرَّجل. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الظهار بخص بالام كما ورد في 
القرآن.وفي حديث خولة التي ظاهر منها أوسء فلو قال: كظهر 
آختی» مثلاً م یکن ظهارًا» وکذا لو قال: كظهر آبي. 

وني روايةٍ عن احمد أنه ظهارٌ وطرده في كل من يحرم عليه 
وطؤه حتى في البهيمة وحكى في «البحره عن أبي حنيفة 
وأصحابه والأوزاعي والثوريّ والحسن بن صالح وزيد بن غي 
والناصر والإمام بحيى والشّافعيٌ في أحد قوليه أنه يقاس احارم 
على الام ولو من رضاع»؛ إذ العلة التحريم المؤبد. 

وعن ابن القاسم من أصحاب مالكي: ولو من الرّجال. 

وعن مالك وأحمد والبتّيّ وغير المؤيّد: فيص بالا جنبيّات. 

قوله (فُرقًا) بفتح الغاء والرّاء. 

قوله: (فأنتابِع) بتاءين فوقيتين وبعد الألف ياءًٌ: وهو الوقوع 
في الشر. ' 
قوله: (فقال لي نت بداك) لعل هذا التكرير للمبالغة في 
الجر لا آنه شرط في إقزارالظاهرة وسن ههنا يلوح أن جرد 
الفعل لا يصح الاستدلال به على الشَرطيّة كما سيأتي ني الإقرار 
بالزنی. 

قوله: (أعيَق رقب ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة» وبه قال 
عطاءٌ والنخعيّ وزید بن علي وأبو حنيفة وأبو يوسف وقال 
مالك والشافعي وأكثر العترة: لا جوز ولا بجزىء إعتاق الكافر 
أن هذا مطلق مقيّدٌ بجا في كقارة القتل من اشتراط الإيمانء 
واجیب بان تقبید حکم با في حکم آخر حالف له لا یصح؛ 
وتحقيق الح في ذلك ححرَرٌ في الأصول ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام 
حديث معاوية بن الحكم المي فإنه هلما سال التبي با عن 
إعتاق جاريِهِ عن الرَقَبة الي عَلَيْب قال لَهَا: أبن اله تَقَالت: 
في الَا مال: من آنا؟ فقَالّت: رَسُول الله قال: فَأعيقهًا نها 
مُؤمنة» وم يستفصله عن الرقبة التي عليه وترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» وظاهر إطلاق الرَقبة 
نها تجزىء المعيبة. 

وقد حكاه في «البحرا عن أكثر العترة وداود وحكي عن 
امرتضی والفریقین ومالك آنها لا تجزیء. 


۱1۸٦‏ نيل الأوطار - كتاب الظهار 


قوله: (فصُم شَهْرَين) ظاهره أن حكم العبد حكم الحرّ في 
ذلك. وقد نقل ابن بطّال: الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمسه 

وان كقارته بالصيام شهران كا لحر .واختلفوا في الإطعام والعتق» 
فقال الكوفيون والشافعي والهادريْة: لا مجزىءء إلا الصيام 
فقط.وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أطعم بإذن مولاه أجزأه. 

قال: وما اعاه ابن بطّال من الإجاع مردود فقد نقل الشيخ 
الوق قي الغ عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد لان الله تعالى 
قال: «فتخرير رقب والعبد لا ملك الرقاب وتعقب بان تحرير 
الرّقبة إما هو على مسن بجدها فكان كالمعسر ففرضه الصتيام 
وأخرج عبد الرَرّاق عن معمر عن قتادة عن إبراهيم أنه لو صام 

العبد شهرًا جرا عنه. 

قوله: (وخشًا) لفظ آبي داود وحشين قال في التهاية: يقال 
رجلٌ وحش بالسّکون: إذا كان جائعًا لا طعام له.وقد أوحش: 
إذا جاع. 

قوله: (بّڼي زرَيْی) بتقديم الرّاي على الرّاء. 

قوله: (ميتین مسلکینًا) فیه دلیلٌ على انه بجزیء من لم بجد رقبة 
ولم يقدر على الصّيام لعلّة أن يطعم سين مسكينا.وقد حكى 
صاحب البحر الإجماع على ذلك.وحكى أيضًا الإجماع على ألّ 
الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب. وظاهر الحديث أنه لا بد 
من إطعام ستین مسکیناء ولا يجزىء إطعام درنهم؛ وإليه ذهب 

الشافعي ومالك والمادوية. 

وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والاصر: إنه بجزىء 
إطعام واحاٍ ستين يومًا. 

٠‏ قوله: (فأطيم عنك مِنها وَسْقا) في رواية «فأطيم عرفا من 
تَر تين مسلكينا» وسياتي الاختلاف في العرق في حديسث 
شرل وقد أخذ بظاهر حديث الباب الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه والمادوية والمؤيد باله» فقالوا: الواإجب لكل مسكين 
صاع من تمر آو ذرة أو شعیر آو زبيبٍ آو نصف صاع من بر. 1 

وقال الشافعي: وهو مروي عن أبي حنيفة أيضًا: إن الواجب 
لكل مسكين مك وتسّكوا بالرّوايات التي فيها ذكر العرق 
وتقديره خمسة عشر صاعًا وسياتي» واختلفت الرواية عن 
مالكي.وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن ججميع 
آنواعها لان الي ية أعانه ا يكفر به بعد أن ابره آنه لا جد 
رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصّوم» وإليه ذهب 


الشافعي وأحمد في رواية عنه» وذهب قوم إلى السشقوط› وذهب 
آخرون إلى التفصيل فقالوا: تسقط كقًارة صوم رمضان لا غيرها 
من الكقارات. 

-وَعَن سَلَمَة بن صخر «عن النبي ية ِي المُظّاهر 
بُواقِع قبل أن بكَقَر قالّ: كنار راجب راء اب اجه )۲۰٦6(‏ 
والترملري (۱۱۹۸). 

۷-وَعن آي سلَمَةَ عن سَلَمَةَ بن ص صخر: «أن البي ب 
أعطاه مكلا فيه حمسنة عَشرَ صاعاء فقَال: EE‏ 
وَذَلِك لكل سكين مد“ روَا الدارفُطيي )۳٠١/۳(‏ وللترملري 
(۱۲۰۹) مَعْنَاهٌ. 

۸-وَعَن عِكرمَةَ عن ابن عَبّاس: أن رَجُلاً أتى الي 
ڳلا د ظَاهَرَ من راه و وفع عَليْهاء فقال: بَا رَسُول الله إني 
ظَاهَرْت من امات وفغت علَيْها قبل أن أكفرء مُقَال: ما حَمَلَك 
عَلّى ذلك يَرْحَمّك الله؟ قَال: رات حَلْحَالَهًا ِي ضَوء الْقَنَر 
قال: فلا قربا حتى قعل ما مرك الله راء اة إلا أاخمة 
وَصَحَحة الترملري (د: ۲۲۲۲) (ت: )۱١۹۹‏ (ن: -١١۷ /١‏ 
۸ (ه: »)۲٠٠١‏ وهو حُجَة في تخريم الوّطء قبل التكفير 
بالإطعَام ويره و.وَرَوَاء يتا اساي عن عِكرمَة مسلا قال 
فيه : قاعزلا حتى تقضبي ما ليك وهو حْجَة في بوت كقَارَة 
الظَهّار في الذمةٍ. 

حديث سلمة الأول حسّنه الترمذي.وحديشه الثاني أخرجه 
أيضتًا الحاكم والبيهقي من طريق محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان 
وأبي سلمة بن عبد الرّحمن أن سلمة بن صخر البياضي الحديث. 

وحديث ابن عباس أخحرجه أيضًا الحاكم وصححه» قال 
الحافظ: ورجاله ثقات. لكن أعلّه ابوحام والنسائي 
بالإرسال.وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من 
أرسله. وأخرج البرّار شاهدًا له من طريق خصيفو عن عطاء عن 
ابن عباس أن رجلا قال: يا رَسُول الله إني ظَاحَرْت من 
اطراني قرات ساقها في الْقَر اها قبل ان أكفن نقال: كر 
ولا ته وة بالغ ابو بكر بن العري فال : ليس في الظهار 
حدیث صحیح. 

قوله: (قَال كَمَارَةَ وَاحدَة) قال الترمذي: والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق.وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه 
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کقارتان» وهو قول عبد الرَحهن بن مهدي. 

قوله: (فلا تَقَرَبْهًا حتى تَفْعَلَ ما مرك الله) فيه دليلٌ على آنه 
يحرم على الروج الوطء قبل التكفير وهو الإجماع وان الكقارة 
واجبة عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها.وروى سعيد بن 
منصور عن الحسن وإبراهيم انه يجب على من وطئ قبل التكفير 
ثلاث قارات وذهب الرهري وسعيد بن جبير وآبو يوسف إلى 
سقوط الكقارة بالوطء.وروي عن عبد الله بن عمرو بن العماص 
أنه جب عليه كقارتان وهو قول عبد الرّحهن بن مهدي كما 
سلف.وذهب الجمهور إلى أن الواجب كقارة واحدة مطلقا وهو 
مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدّم.واختلف في مقدمات 
الوطء هل تحرّم مشل الوطء إذا أراد أن يفعل شيا منها قبل 
التكفير آم لا؟ء فذهب الشوري والشافعي في أحد قوليه إلى أن 
الحرم هو الوطء وحده لا المقدمات وذهب الجمهور إلى أنها غرم 
كما بحرم الوطء واستدلوا بقوله تعالى: من قبل أن يماسا 
وهو يصدق على الوطء ومقدّماته. 

واجاب من قال: بأنٌ حكم المقدّمات مالف لحكم الوطء بان 
المسيس كناية عن الجحماع» وقد قدّمنا الكلام على ذلك في أبواب 
الوضوء.واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعًا لقوله تعالى: 
نم يُعُودُون لما قَالوا) واختلفوا هل العلّة في وجوبها العود أو 
الظهار؟ فذهب إلى الأول ابن عباس وقتادة والحسن وأبو حنيفة 
وأصحابه والعترة.وذهب إلى الناني مجاه والتوري.وقال الرّهري 
وطاووس ومالك وأحمد بن حنبل وداود والشافعي: بل العلَة 
را ران الزن می اة انسرد رط رة مع 
الرّنى.واختلفوا في العود ما هو؟ فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبو 
حنيفة وأصحابه والعترة: إنه إرادة امس لما حرم بالظّها له إذا 
اراد فقد عاد عن عزم الترك إلى عزم الفعل سواءٌ فعل أم لا.وقال 
الشتافعي: بل هو إمساكها بعد الظّهار وقتًا يسع الطلاق ولم 
يطلق» إذ تشبيهها بالامّ يقتضي إبانتهاء وإمساكها نقيضه.وقال 
مالك وأحد: بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ.وقال 
الحسن البصري وطاووس والرّهري: بل هو الوطء نفسه. وقال 
داود وشعبة: بل إعادة لفظ الظّهار. 

۹-وَعَن خولَة بنت مالك بن تَعلَبةَ قالّت: «ظَاهَرَ مني 
ازس بن لمات فُجنْت رسو الله کل أشكو إل درسو الله 


ا يُجادأبي فيه وَيفُول: اتقي الله فن ابن عمك فَمَا برح حت 


رن الرآن: <قذ سبح الله رل الي جاك في زوجها) إلى 
الْقَرْض فقال: عق رةه قالّت: لا جذ قال: فَيَصوم شهرين 
مابعین قالت: یا رول اله إل شی کییر ما به ِن ییا قال: 
َلْيْطْمِم سِتين مسلكيناء قالّت: ما عند من شيء بعَصَدَق بوه قَال: 
فاټي ساعتيِلر بعَرَق من ت قالّت: يا رول أل فإني سَأعية 
برق آحّ ال َد أخسنْت ابي فَأطيمي بهمًا عَنۀ ميتين 
سكا وازجمي اى ابن عمك والْعَرَ تون صناعاه. راء او 
ارد (۲۲۱۹و٣٠۲۲).لأخمد‏ ۱۰/0) مناه نه لم بذكر 
مذ ارق وال فيه: فطعم تين مسلكيئا مقا من تَْر». 
وَلأبي ارد في روَاية أخرّى: وَالْعَرَق مكل َنَم ثُلابِين صاعَا. 
زا خا امتح 

۰- وله عن عَطاء عن أوْس: ان النبي بيا أعطاه حمسة 
عَشرَ صاعا من شير إطعَام سين مسلكينا. هذا مُرْسَل. قال أبُو 
داود: عَطَاءٌ لم يدرك أوسا (د: ۲۲۱۸). 

حدیث ا والمنذري» وفي إسناده محمد 


بن إسحاق وسياتي تام الكلام على الإسناد.وأاخرج ابن ماجه 


والحاكم نحوه من حديث عائشة قالت «تبارك الي ومع سمه 
کل ٿيء ئي لاسْمَع كلام حَولَة بت تلب وَيُحفّى علي به 
وهي تشنتكي إلى رَسول الله يله فذكرت الحديث» وأصله في 
البخاري من هذا الوجه إلا أنه م يسمها.واخرج أيضًا أبو داود 
والحاكم عن عائشة من وجو آحر قالت: «كائت جُميلَة امرأة 
اوس بن الصات وکان امرا به لمم فإِذا اشد لَمَمهُ اهر من 
ارا ا أوس اعلّه داود بالارسال كما ذكر المصتف. 

قوله: (خولة بت مالك) وقع في تفسير آبي حاتم: خولة بنت 
الصامت» قال الحافظ: وهو وهم والصّواب: زوج ابسن 
الصامت. 

ورجح غير واحد نها خولة بنت الصّامت بن ثعلبة.وروى 
الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس أن المرأة خولة 
بنت خويللر» وني إسناده أبو حمزة اليماني وهو 2 وقال 
يوسف بن عبد الله بن سلام: إنها خويلة» وروي أنها بشت 
دليج» كذا ني الكاشف» وني رواية عائشة المنقدمة أنها جيلة. 

قوله: (وَالْعَرَق سيتون صًاعًا) هذه الرّواية تفرد بها معمر بن 
عبد الله بن حنظلةء قال الذهي: لا يعرف ووثقه ابن حّان» 


وفيها أيضًا عمد بن إسحاق وقد عنعن» والمشهور عرفا أن 
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العرق يسع خسة عشر صاعًا كما روى ذلك الترمذي بإسناد 
صحيح من حديث سلمة نفسه» والكلام على ما يتعلّق بجديث 
خولة من الفقه قد تقدم. 
اب من حرم تة از امه 

۱-- عن ان عباس قال: «إذا حرم الرَجُل امراتة هي 
يمين بُكَفَرْمًا وَقّال: «لَقَد كان کم في رَسُول الله أسْرَةَ سنه 
مقن عليو. في لطر: أله ااه رج ققال: إني جَعَلت امراتي 
عَلَي حَرَامًاء فَقَال: كڌبت. لَْسّت عَلَبك بحرا تم تلا: یا بها 
التي لِم تُحَرَّم ما أحَل اله لّك€ عَلَيْك اعْلَظ الْكَقَارة نق رة 
راء النسنائي .)٠١١/1(‏ 

۲س“ وَعَن ٿابت عن اٽس: «ان رسول اله چو گات لَه 
ام طؤهاء فلم زل به عايشة وحص حى حرَمَهَا على تبي 
ازل اله عر وَج: ي ّا الي لِم تَحَرَمٌ ما أحل الله لك) 
إلى آخر الآية». رَوَاهُ النْسابِيّ (۷/ .)۷١‏ 

الرّواية الثانية من حديث ابن عباس أخرجها ابن مردويه ممن 
طريق سال الأفطس عن سعيد بن جبير عنه.وحديسث انس قال 
الحافظ: سنده صحيحٌ وهو أصح طرق سبب نزول الآية» وله 
شاهد مرسل عن الطّبراني بسنا صحيح عن زيد بن اسلم 
التابعي المشهور قال: اصاب رسول الله ب آم إبراهيسم ولده في 
بیت بعض نسائه» فقالت: يا رسول الله في بتي وعلی فراشي؟ 
فجملها عليه حرامًاء فقالت: يا رسول الله كيف تحرم عليك 
الحلال؟ فحلف هما باله لا يصيبهاء فتزلت: يا أيها النبي لِم 
حرم ما أحَل الله لك). ٤‏ 

وني الباب عن عائشة عند الترمذي وابن ماجه بسنل رجاله 
ثقات قالت «آلى النبي ية وَحَرَم فَجَعَل الْحرَام حلالأء وَجَعَلَ 
في بين كقارَةٌ؛» وقد تقدّم في كتاب الإيلاء.وعن ابن عباس 
غير حديث هذا الباب عند البيهقي بسنا صحيح عن يوسف بن 
ماهك أن اعرابًا أتى ابن عباس فقال: إني جعلت امرأتي 
حراماء قال: ليست» عليك بحرا قال: أرايت قول الله تعالى: 
«كل الطَعَام كان حلا لبي إسرائيل إلا مَا حَرَم إسرائيل على 
نيه الآيةء فقال ابن عبّاس: إن إسرائيل كان به عرق النسا 
تر ع ف د هاه ر رو یک د 
ولیست حرام على هذه الأمة. 

«وقّدْ اخسَلّف» العلماء فيمن حرم على نفسه شيثاء فإن كانت 


الروجة فقد اختلف فيه أيضنًا على أقوال بلخها القرطي المغسّر إلى 
ثمانية عشر قولاً.قال الحافظ: وزاد ا ت مالك 
فيها تفاصيل يطول استيفاؤها. قال القرطي: قال بعسض علمائنا: 
سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحًا ولا في السّنة نص 
ظاهرٌ صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسالة فتجاذبها 
العلماء فمن تمسّك بالبراءة قال: لا يلزمه شيء» ومن قال: إنها 
يمين أخذ بظاهر قوله تعال: (قذ فَُرَض اله لَكُم تَجِلَة 
نتانکم بعد قول: < يها الي لم تحر تا حل اله لك 
ومن قال: تجب الكفارة ا ناه على أن معناه معنى 
الخ فرك اكا عل لى رن ال و و 
حمل اللَفظ على اقل وجوهه الظَاهرة وأقلّ ما تحرّم به المراة طلقة 
ما | يرتجعها ومن قال: بائنةء فلاستمرار التحريم بها ما م جد 
العقد.ومن قال: ثلانّاء حمل اللَفظ على منتهى وجوهه.ومن قال: 
ظهارّ:نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطّلاق فانخصر 
الأمر عنده في القّهار انتهى.ومن المطرّلين للبحث في هذه المسالة 
الحافظ ابن اليم فإنه تكلم عليها في الهدي كلامًا طويلاً وذكر 
ثلاثة عشر مذهبًا اصولاً تفرعت إلى عشرين مذهبًا» وذكر في 
كتابه المعروف بأعلام الموقعين خسة عشر مذهبًاء وسنذكر ذلك 
على طريق الاختصار ونزيد عليه فوائد: المذهب الأوّل: أن قول 
القائل لامراته: انت علي حرامٌ لغوٌ وباطلٌ لا يترتب عليه شيء 
وهو إحدى الرّوايتين عن ابن عباس وبه قال مسروق وأبو 
سلمة بن عبد الرّحمن وعطاءٌ والشعي وداود وجيع أهل الظاهر 
وأكثر أصحاب الحديث» وهو أحد قول المالكية» واخحتاره أصبغ 
بن الفرج منهم» واستدلوا بقوله تعالى: ولا تَقولُرا لِمَّا ميف 
الينتكم اكلوب هذا حلال وَهَذَا حرام وبقوله تعای: <یا بها 
الي لِم تُحَرَمٌ ما أحل الله لك وسبب نزول هذه الآية ما 
تقد وبالحديث الصحيح وهو قوله ڳ: «مَنْ عَمِلٌ عَمَلا ليس 
عَلبهِ أمرنّا فهر رَد“ وقد تقَدَم في كتاب الصّلاة. 

القول الثاني أنها ثلاث تطليقاتي» وهو قول أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه وزید بن ثابت, وابن عمر رضي الله عنهما 
والحسن البصري وححمّد بن عبد الرّحمن بن آبي ليلى وحكاه في 
«البحر» عن أبي هريرة» واعترض ابن القيّم الرواية عن زيد بن 
ثابتو وابن عمر وقال: التّابت عنهما ما رواه ابن حزم أنهما قالا: 
عليه كقارة مين وم يصح عنهما خلاف ذلك. 
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وروی ابن حزم عن علي رضي الله عنهالوقف في ذلك.وعن 
الحسن أنه قال: إه ين واحتجٌ اهل هذا القول انها لا ترم عليه 
إلا بالثلاث فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حرامًا.الّالٹ: 
آنها بهذا القول حرام عليه. 

قال ابن حرم وابن القيّم ني أعلام الموقعين: صح عن أبي 
هريرة والحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيا وقتادة قال: م 
رر وان رن بااها شو وف ااعن 
علي رضي الله عنهفامًا آن کون عنه روایتان» أو یکون أراد 
تحريم البّلاث» وحجّة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم 
ولم يتعرَّض لعدد الطْلاق فحرّمت عليه بمقتضى تحريه.الرًابع 
الوقف فيها.قال ابن القيم: صح ذلك عن علي رضي اللهعنه» 
وهو قول الشَعيْ» وحجَة هذا القول أن التحريم ليس بطلاق 
والرّرج لا ملك تحريم الحلالء ّما ملك السب الذي تحرّم به 
وهو الطّلاق» وهذا ليس بصريح في الطّلاق ولا هو تًا له عرف 
في الشرع في تحريم الرّوجة فاشتبه الأمر فيه الخامس: إن نوى به 
الطلاق فهو طلاقء وإن لم ينوه کان مینا» وهو قول طاووس 
والرّهري والشافعي ورواية عن الحسن» وحكاه أيضًا في الفتح 
عن النخعي وإسحاق وابن مسعو وابن عمر. 

وحجَة هذا القول أله كنايةٌ فيالطّلاق فإن نراه كان طلاقًاء 
وان م ينوه کان بینا لقوله تعاى: يا أيه التي لِم حرم ما حل 
لله ك إلى قرله: تة آپمانكم). 

السادس: أنه إن نوى الثلاث فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة 
بائنةء وان نوی ميا فهو بين وان ل ينو شنا فهو كذبة لا شيء 
فيهاء قاله سفيان: وحكاه النخعمي عن أصحابه» وحجَّة هذا 
القول أن اللَفظ محتملٌ لما نراه من ذلك فتتبع يته 

السّابع: مثل هذا إلا أنه م ينو شيئا فهو مين يكفرها وهو 
قول الأوزاعي» وحجّة هذا القول ظاهر قوله تعالى: (قذ قَرَضٌ 
الله لَكُم ثحل أْمَانکم)» فإذا نوی به الطَلاق م يكن ميناء فإذا 
اطلق ولم ینو شیا کان مينا. 
التامن: مثل هذا أيضًا إلا آنه إن لم ينو شيئًا فواحدة بائنة 
إعمالاً للفظ التحريم» هكذا في أعلام الموقعين ولم يحكه عن 
يم التخعي. 

التاسع: أن فيه كقارة ظهار. قال ابن القيم: صح عن ابن 
عباس وأبي قلابة وسعيد بن جير ووهب بن منيو وعشمان البتي 


أحار. وقد حکاه ابن حزم عن [براهیم 


وهو إحدى الرّوايات عن أحمد وحجّة هذا القول أن الله تعالى 
جعل التشبيه من تحرّم عليه ظهارًاء فالتصریح بالتحريم أولى.قال 
ابن القيّم: وهذا آقيس' الأقوال. ويؤيّده أن الله تعالى م يجعل 
للمكلّف التحليل والحريم» وإنما ذلك إليه تعال» وإنما جصل 
له مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم فإذا قال: 
أنت علي كظهر امي او أنت علي حرام فقد قال المنكر من 
القول والرّور وكذب على الله تعالى فإنه لم بجعلها عليه كظهر امه 
ولا جعلها عليه حرامًا فقد أوجب بهذا القول المنكر والرّور 
اغلظ الكفارتين وهي كقارة الظّهار. 

العاشر: أنها تطليقة واحدة وهو إحدى الروايتين عن عمر بن 
الخطاب وقول حاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» وحجّة هذا 
القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث بل يصدق 
باقلّه» والواحدة متيقنة فحمل اللّفظ عليها. 

الحادي عشر: أله ينوي ما اراد من ذلك في إرادة اصل 
الطَلاق وعدده وإن نوی تحرمًا بغیر طلاق فيمينٌ مكمرة.قال ابن 
القيّم: وهو قول الشافعي» وحجَّة هذا القول ان اللفظ صالح 
لذلك كله فلا يتعيّن واحدة منها إلا بالنية.وقد تقدّم أن مذهب 
الشَافعيٌ هو القول الخامس وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري 
بل حکاه عنه ابن القيم نفسه. 

الاني عشر: أنه ينوي أيضتًا ما شاء من عدد الطلاق» إلا آنه 
إذا وى واحدة كانت بائنة» وإن م ينو شيا فايلا وإن نوی 
الكذب فليس بشيء وهو قول أبي حنيفة واصحابه هكذا قال 
ا 

وفي الفتح عن الحنفيّة آنه إذا نوى اثتتين فهي واحدة بائنة» 
وان ۾ ينو طلاقًا فهو يمين ويصير موليّا. وني روايةٍ عن آبي حنيفة 
انه إذا نوى الكذب دين ولم يقبل ني الحكم ولا يكون مظاهرا 
عنده» نواه او ل ینوه» ولو صرح به فقال: آعنی به الظّهار» ‏ یکن 
مظاهرًا» وحجَّة هذا القول احتمال اللّفظ. 

الثالث عشر: أنه بين يكفره ما يكفر اليمين على حال قال 
ابن القيّم: صح ذلك عن آبي بكر وعمر بن الطاب وابن عباس 
وعائشة وزيد بن ثاب وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وعكرمة 
وعطاء وقتادة والحسن والشعيٰ وسعيد بن المسيّب و 
يسار را وسعید بن جبیر ونافع والأوزاعي وأبي ثور 
وخلق سواهم» وحجَة هذا القول ظاهر القرآن» فإِن الله تعالى 


ذكر فرض تحلّة الأيمان عقب تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله لغواء وقد ذهب إلى مثل هذا الشافعيْ» وروي عن أحمد أن عليه 
يقینا. كفمارة يمین. 

زاح عر آنه من مغلطة بشن فيوتاا عن رة ان اتن 
القيّم: صح أيضتًا عن ابن عباس وآبي بكر وعمر وابن مسعوڊ 
وجماعةٍ من التابعين» وحجّة هذا القول أنه لا كان يمينا مغلظة 
لظت كقارتها. 

الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخسول بها 
فهر ما نواه من الواحدة فما فوقهاء وإن كانت مدخولاً بها فهو 
ثلاث وإن نوى أقلٌ منها وهو إحدى الرّوايتين عن مالكي 
ورواه في بداية امجتهد عن علي وزيد بن ثابتي» وحجة هذا القول 
ان اللَفظ نّا اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه» وغير 
المدخول بها تحرّم بواحدةٍء والمدخول بها لا تحرّم إلا بالثلاث. 

واعلم اله قد رجح المذهب الأول من هذه المذاهب جماعةٌ من 
العلماء المتأاحرين» وهذا المذهب هو الراجح عندي إذا أراد تحريم 
العينء وما إذا اراد به الطلاق فليس في الأدلّة ما يدل على امتناع 
وقوعه به» ما قوله تعال: ولا تقُولوا لما صف الميتتكم 
الكَذزب هذا خلال وَحَلَا حرام وكذلك قوله تعال: يا بها 
النبي لِم تُحرَم ما أحَل الله لّك) فنحن نقول بموجب ذلك: فمن 
اراد تحريم عين زوجته لم تحرَم.وامّا من أراد طلاقها بذلك اللّف ظ 
فليس في الأدلّة ما يدل على اختصاص الطّلاق بالفاظ 
خصوصة» وعدم جوازه با سواها» ولیس في قول الله تعال: 
قان طلَمَهّا لا تل لَه من بعد ما يقضي بانحصار الفرقة في 
لفظ الطلاق.وقد ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة كقرله با 
لابنة الجون: «الْحَقِي بأهلِك» قال ابن القيّم: وقد أوقع الصّحابة 
الطّلاق بأنت حرام وا ك بيدك» واختاري» ووهبتك لأهلك» 
وأنت خابّةَ وقد حلوت مني» وأآنت بريْة وقد أبراتك وانت 
مرّاة» وحبلك على غاربك انتهی. 

وايضًا قال الله تعال: لاما بمَعُرُوفو أو تريح 
پاخسًان» وظاهره أنه لو قال: ك کن ف إفادة معنى 
ال راک و لان زرا کے و 
قرينةٍ في جميع الألفاظ إلا ما حص فما الدليل على امتناعه في 
. باب الطّلاق؟ وأمًا إذا حرم الرَّجل على نفسه شينًا غير زوجته 
كالطعام والشراب» فظاهر الأدلّة أنه لا حرم عليه شيءٌ من ذلك 
أن الله م يجعل إليه تحريًا ولا تعليلاً فيكون التحريم الواقع منه 
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تاب اللَعَّان 

۳- عن اع عن ان عُمَرَ: دان رَجُلاً لاعن امراتة 
اتی من وَلَدِحاء قَفَرَق رول اله هة هما والح الوَلّد 
بالْمَراي. روه الْجَمَاعَةٌ (حم: ۷/۲) (خ: )٥۳٠١‏ (م: )۱٤۹٤‏ 
(۸) (د: ۲۲۵۹) (ت: ۰۳ ۱۲) (ن: /١‏ ۱۷۸) (ه: ۲۰۹۹). 

4-وَعن سعیار بن جبیر أنه قال لِعَبْد الله بن عُمَرً: با 
أا عبد الرَحَنء الَْلاعان فرق بَْنَهُمَا؟ قال: تاق اله 
َم إن اول من سال عن ذلك تلان بن تلان قال يا رول الله 
ارات لو جد احذتا راه على فاجشةٍ یف بصنتع؟ إن كلم 
كلم بار عظی» إن سكت سكت عَلَّى مل دبك قال: 
سكت النبي ل فلم يلما كان بطد ذلك اناه فَقَال: إن 
لزي سالك عله يليت بو فأنزل اله عر وجل هؤلاء الات 
في سور النور: دادن بُرْمُون أزواجَهُم ولم يكن لهم 
شهدا لاهن عليه وَرَعَظة وَذْكرَٴ وَأحبَرَه أن عاب الذَنيا 
أْوْن مِنْ عذاب الآَرَق فقَال: لا اللوي بعك بالْحَق ما كذبت 
غ ا اها رها غا ان داب ا خر جن 
عذاب الآخرةء فََالّت: لا الذي بَعَنّك بالْحَى إن كاذب صدا 
بالرَجل فشهد اريم شات بالله إل لن الصادقي وَالخاة 
أن لَه اه عله إن کان من الکاذیین َم تى بالْمراي شهدت 
اربع شهادات باه له بن الكاذبين والْحَايِسَة ان غفتب الله 
عَلَيْهَّا ٳِڻ کا 0 الصادِقين» 4 رق ينما (حم: ۲/ ۱۹) (خ: 
(o1۲‏ (م: 4۳( )6(. 

-٥‏ وعن ابن عُمَرَ قال: «فرق رَسول الله ي بين أخوري 
بي عَجلان رتال اه لم أن أحدكما كاذب فَهَل مِنْكّمَا يِن 
تایب ثُلائا». منقَق علَيْهمَا (حم: )٤/۲‏ (خ: )٥۳١١‏ (م: 
144۳ 0(. 

0-وَعَن سَهّل بن سخ: «أن عُرَيْيرا الْعَجلاني أّى 
رمو اله له قال: يا رول الله آرأيت رَجُلاً وَج مح امرأبه 
رجلا أيقتله فونه آم كيف يفحل؟ فَقَال رَسُول اله بية: قد 
رل فيك وني صَاحبيَك فاذْحّب أت بهاء قال سَهل: فقَلاعًا 
رانا مع الاس عند رول الله إا قلا قرغا قال عُرير: كت 
َلْهَا ا رول اله إن انسكقهاء لما تلاا َيل أن مره 


سول الله کی قال ابن شهاب: كانت سنه المَلاعيّن». رول 
الْجَمَاعَة إلا التريلري (حم: ۳۳٣/۰‏ و۳۳۷) (خ: ۲۵۹ 
y‏ °( )م: 164۲( :ù) (Y0 i2) (Tg)‏ 1/ 7°( 
(ه: .)۲۰۱١‏ وي روَايةٍ مق عَليْهّاء فَقَالَّ النبي زه دكم 
التفريق بين كل متلاعين». وي لفط لأخمَة وَمُنلم: وكان 
راه إيّاها سنه في الْمتلاعِنين. 

قوله: (لاعنَ امرأنه) قال ف الفتح: اللّعان ماخوذ من اللْن» 
لان الملاعن يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنته قول 
الرّجل وهو الذي بدئ به ني الآية» وهو أيضًا يبدا به.وقيل: 
سمي لعانا لان اللعن: الطرد والإبعادء وهو مشترك بينهما. 

وإتما حصت المراة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها. 
ثم قال: واججمعوا على أن اللْعان مشروع» وعلى أنه لا جوز مع 
عدم التحقق. 

واختلف في وجوبه على الرّوج.وظاهر أاحاديث الباب أن 
الْعان إنما يشرع بين الرّوجينء وكذلك قوله تعالى: «وَالّذِين 
يَرْمُون أزْرَاجَهُم) الآيةء فلو قال أجني لأجنبية: يا زانية وجب 
عليه حد القذف. 

قوله: (فَفَرّق رَسول الله ب بَيْنهُمًا) استدل به من قال إن 
الفرقة بين امتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم 
وأجاب من قال: إن الفرقة تقع بنفس اللعان أن ذلك بیان حک م 
لا إيقاع فرقة. واحتجًّوا با وقع منه اة في روايةٍ بلفظ: «لا مبيل 
لك عَلَْهّا». وتعقب بان الذي وقع جواب لسؤال الرٌجل عن 
ماله الذي اخذته منه.وأجيب بأنٌ العبرة بعموم اللفظ» وهو نكرة 
ني سياق النفي فيشمل امال والبدن ويقتضي نفي تسلطه عليها 
بوج من الوجوه.ووقع في حديث لأبي داود عن ابن عباس 
«وَقّضّی أن لبس عليه وت ولا سْكتّى من أجل اهما يتقان 
بعَيْر طّلاق ولا مُتَوَفى عَنها»» وهو ظاهرٌ في أن الفرقة وقعت 
ا اللعان» وسيأني تام الكلام في الفرقة في الباب الذي 
بعد هذا. 

قوله: (وَألْحَق الْولَدَ بالْمَرأة) قال الدارقطي: تفرد مالك بهذه 
الرّيادة.وقال ابن عبد البر: ذكروا أن مالكا تفرد بهذه اللْظة» 
وقد جاءت من أوجه أخحر» وقد جاءت في حديث سهل بن سعار 
عند أبي داود بلفظ: «قَکان الولَدُ يب إلى أَمَهه ومن روايةٍ 


اخری «وکان الْوَلّدُ يُذْعَى إلى أَمَهه ومعنى قوله «ألْحَق الْولَّد 
بأمّهِ؛: أي صيّره ها وحدها ونفاه عن الرّوج فلا توارث بينهماء 
وأمّا الام فترث منه منا فرض الله ها وقد وقع في روايةٍ من 
حدیث سهل بن سعار بلفظ: «وکان انها يُذْعَی لم ثم جرت 
السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله هما.وقيل: 
معنی إلحاقه بامّه آنه صيّرها له آبا وما فترث جميع ماله إذا | 
یکن له وارث آخر من ولا ونحوه» وهو قول ابن مسعوڊٍ وواثلة 
وطائفةٍ ورواية عن أحمدء وروي أيضًا عن ابن القاسم» وقيل: إن 
عصبة أمّه تصير عصبة له» وهو قول علي وابن عمر وهو 
المشهور عن أحمدء ويه قالت اهادوية.وقيل: ترئه أمّه وأخته منها 
بالفرض والرد» وهو قول أبي عبيار ومد بن الحسن ورواية عن 
أحمد قال: فإن لم يرثه ذو فرض جال فعصبته عصبة أمَّه. 

واستدل بحدیٹ الو تر اقزر مان روما اللعان لنفي 
الولدء وعن أحد ينتفي الولد بمجرّد الان وإن ل يتعرَض الرّجل 
لذكره في اللعان. قال الحافظ: وفيه نظ لأته لر استلحقه لحقه 
وإنما يؤثر اللَعَان دفع حدَ القذف عنه وثبوت زنى المرأة وقال 
الشافعي: إن نفي الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرّض له» فله 
أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأةء وإن أمكنه الرّفع إل 
الحاکم فأخر بغیر عذر حتّی ولدت لم یکن له أن ينفيه. كما في 
الشفعة» واستدل به أيضتًا على أنه لا يشترط في نفي الولد 
التصريح بأنها ولدته من زنى ولا بآنه استبراها بجيضة.وعن 
المالكية يشترط ذلك. 

قوله: (أرأيْت لو وَجَدَ أحَدنا) أي أخبرني عن حكم من وقع 
له ذلك. 

قوله: (عَلى فَاسشَةٍ) اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته 
رجلا وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به آم لا؟ فمنع 
الجمهور الإقدام وقالوا: يقتص منه إلا أن ياتي ببيّنة الرّنى أو 
يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصنا.وقيل: بل يقتل به 
لأنه ليس له أن يقيم الح بغير إذن الإمام. 

وقال بعض السّلف: لا يقتل أصلاً ويعذر فيما فعله إذا 
ظهرت أمارات صدقه» وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن 
يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك.ووافقهم ابن القاسم وابن 
حبيبو من المالكيّة لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن وعد 
الهادوية آنه جوز للرَجل آن یقتل مسن وجده مع زوجته وأمته 


وولده حال الفعل» وما بعده فیقاد به إن کان بکرٌا. 

قوله: (وَوَعَظَّةٌ وَذْكَره) فيه دليل على أنه يشرع لاجمام موعظة 
امتلاعنين قبل اللّعان تحذيرًا هما منه وتخويقًا هما من الوقوع في 
المعصية. 

قوله: (فَبَدا بالرَجُل) فيه دليلٌ على أنه يبدا الإمام في اللعان 
بالرجل. و الإمام مهدي في «البحرا الإجماع. أن السنة 
تقديم الزوج.واختلف في الوجوب» فذهب الشافعي ومن تبعه 
وأشهب من المالكية ورجَّحه ابن العربي إلى أنه واب وهو قول 
المؤيّد بالله وآبي طالب وأبي العبّاس والإمام يجيى. 

وذهب ال حنفيّة ومالك وابن القاسم إلى أنه لو وقع الابتداء 
بالمرأة صح واعتد به» واحتجوا بان الله تعالى عطف في القرآن 
بالواو وهو لا يقتضي الترتيب. 

(وَاحتَج الأرّلُون) أيضًا بان اللعان يشرع لدفع الح عن 
الرّجلء ويؤيّده قوله ڳا هلال: اة إلا حَد في هرك 
وسباتيء فلو بدا بالراة لان فنًا لامر م يثبت. 

قوله: بين أحوّي بني عجلان) بفتح العين المهملة وسكون 
الجيم وهو ابن حارثة بن ضبيعة من بني بكر بن عمرو» والمراد 
بقوله «أخوّي» الرَّجل وامرآته» واسم الرّجل عويرٌ كما في 
الرّواية المذكورة» واسم المرأة خولة بنت عاصم بن عدي 
العجلانيّ قاله ابن منده في كتاب الصحابة وأبو نعيم وحكى 
القرطي عن مقاتل بن سليمان آنها خولة بنت قيس» وذكر ابن 
مردویه آنها بنت خي عاص م المذكور» والرجل الذي رمى عويرٌ 
امرأته به هو شريك بن سحماء ابن عم عوير» وفي ضحيح 
مسلم من حدیث آنس: دان هلال بن امه قَذّف اران بشريك 
بن سسَحْمَاء كان أخا البرّاء بن مَالِكٍ لأَمَهه وسياتي» وكان أوّل 
رل لاعن في الإسلام.قال التووي في «شرح مسلم؟: السّبب في 
نزول آية اللْعان قصة عوير العجلاني واستدل على ذلك بقوله 
ل له: «قَد برل الله ا صَاحِبيّك فُرآنًا» وقال الجمهور.: 
السّبب قصَة هلال بن أمية ما تقدّم من آنه كان آوّل رجل لاعن 
في الإسلام.وقد حكى أيضتًا الماوردي عن الأكثر أن قصّة هلال 
أسبق من قصَة عويمر.وقال الخطيب والنووي وتبعهما الحافظ: 
يحتمل أن يكون هلال ساله أوَلا ثم سال عورا فنزلت في 
شانهما معا وقال ابن الصباغ في الشامل: قصَّة هلال بن آميّة 
نزلت فيها الآية.وأمّا قوله اة لعوير: «إن الله قد أنرل فيك رفي 


نيل الأوطار - كتاب اللعان ۳ - | 


صَاحِبَيّك؟ فمعناه ما نزل في قصَّة هلال لان ذلك حكم عام 
لجميع الناس.واجتلف في الوقت الذي وقع فيه اللمان فجزم 
الطّبري ابو حاتم وابن حبّان انه کان في شهر شعبان سنة تسع» 
وقيل: كان ني السنة التي توفي فيها رسول الله بف لما وقع في 
البخاري عن سهل بن سعٍ أنه شهد قصَّة المتلاعنين وهو ابن 
خمس عشرة سنةء وقد ثبت عنه أنه قال توفي رسول اله اة وأنا 
ابن خس عشرة سئة. وقيل: كانت القصّة في سنة عشر» ووفاته 
ية في سنة إحدى عشرة. 

قوله: (قَطلَقَهّا َلانًا) وني رواية أنه قال: «َهي الطلاق فَهي 
الطَلاق فَهِيٌ الطّلاق» وقد استدل بذلك من قال: إن الفرقة بين 
امتلاعنين تتوقف على تطليق الرّجل كما تقدّم نقله عن عثمان 
البّيّ.وأجيب ما في حديث سهل نفسه من تفريقه َة بينهما وما 
فخت ابو ر قا فر ذلك الفف فان شام حت اة 
الفرقة وقعت بتفريق الي بَا وإنما طلقها عويرٌ لظنه أن اللْعان 
لا جرّمها عليه فاراد تحريها بالطّلاق فقال: طالقٌ ثلااء فقال له 
الي ب لا سبيل لك عليها أي لا ملك لك عليها فلا يقع 
طلاقك. 

قال الحافظ: وقد توهَّم أن فُولّه: «لا سبل لَك عَليْها؛ وقع 
منه هة عقب قول الملاعن هي طالق» وأنه موجوة ذلك ني 
حدیث سهل» وإنما وقع ني حدیث ابن عمر عقب قوله: «الله 
بعلم ان أحدكمًا كاذب لا سيل لك عَلَبْهَا» انتهى. 

وقد قدّمنا ما جاء في طلاق الب الجواب عن الاستدلال بهذا 
الحديث على أن الطلاق التتابع يقع. 

قوله: (فكَائْت سنَة الْمُنَلاعتين) زاد أبو داود عن القعني عن 
مالك «فكائت بَلْك» وهي إشارة إلى الفرقة.وفي الرواية الأحرى 
المذكورة ذاكم التفريق بين كل متلاعنين وقال مسلم: إن قوله: 
وكان فراقه إيّاها سنة بين المتلاعنين مدرج. 

وكذا ذكر الدارقطني في غريب مالك اختلاف الرَواة على ابن 
شهابٍ ثم على مالك في تعيين من قال: «فکان فِرافُهُمَا سند هل 
هو من قول سهل» أو من قول ابن شهاب؟ وذكر ذلك الشافعي 
وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل ويد 
ذلك ما وقع في رواية لأبي داود عن سهل قال: «فَطلمَهَا ثلاث 
یقات عند رول اله ف فانْفَدة رسو اله اف وکا ما 


صح ند رول الله لا َة وسيأتي قري ا. وي نسخة 


الصاغانيٌ قال أبو عبدالله قوله: «ذلك تَفريق بين الْمَُلاعتيْن» من 
قول الرهري وليس من الحديث. 
باب لا يَجنَمٌِ الْمُتلاعتان بدا 

۷-- عن ان عُمَرَ قَال: قال رَسُول الله ڳا لِلْمُتلاعنيْن: 
اگما على الله احذكُما کاب لا سيل لَك لاء قًال: بَا 
رَسُول الله مَالِي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدفت عَلَْهَا فَهَوٌ 
با اسعَحْلَلْت من فَرزجهاء وَإن كنت كذبت عَليْهَا ذلك اَعَد ك 
م مَفَق عَلَبِهِ (حم: / ۱ (خ: )٥۳۵‏ (م: )۱٤۹۳‏ (۵). 
وَهُوّ حُجَة في أن كل فُرْقَّة بد الول لا ونر فِي إسْمَاط 
الْمَوْر. 

۸- وَعَنْ سّهل بن سَغ في حبر الْمُتلاعِيّن قال: 
«فَطلَمَهًا تلات تطلیقاتی اَذه رَسول الله کا ركان ا صع 
عند النبي با سنه قال سهل: حضّرت هذا عند الي كف 
آبدا». رَوَاهُ آبو دَاوّد .)۲۲٠۰(‏ 1 

4۹ “- وَعَن سَهل بن سَغا في قصة المُتلاعتن: مرق 
سول الله هة يما وَقال: لا جتيعان أبداه (الدارقطني: 
„(Vo /Y‏ 

۰ ¬س-وَعَن ابن عباس ان الي ل قَالَ: «الْمُتلاعنان إذ 
ترقا لا بَجنَيعَان أبدّا؛ (الدارقطني: ۳/ .)۲۷١‏ 

١‏ - وَعَنْ علي قال: «مَضضّت السَنَةٌ في المتلاعِتيّن أن لا 
بَجتَمِعًا بدا (الدارقطني: ۲۷۹/۳). 1 

۲-وَعَن علي وان مَْعُودٍ قالا: «مَضَت السَنَةٌ أن لا 
يَجْتيع الْمَلاعِنَان؛ رَوَاهُنٌ الذارفطيي .(VY-1۷1/)‏ 

حدیث ھل بو خد اون کت عه اتو وار والمنذري» 
ورجاله رجال الصحيح.وحدیثه الثاني في إسناده عياض بن عبد 
الله قال في التقريب: فيه لين ولكته قد احرج له مسلمٌ.وحديث 
ابن عباس أخرج نحوه أبو داود في قصَةٍ طويلة في إسنادها عاد 
بن منصور وفيه مقال. وحدیسث علي وان مسعود أخرجهما 
ا 

وني الباب عن عمر نحو حديثهما أخرجه أيضًا عبد الررّاق 
وابن ابي شيبة. 

قوله: (أحَدكُمًا كَاذْب) قال عياض: إنه قال هذا الكلام بعد 
فراغهما من اللعان» فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق 


الإجمال وانه يلزم من كذب التوبة من ذلك. وقال الداودي: قال 
ذلك قبل اللعان تحذيرًا هما منه» قال الحافظ: والأرّل أظهرء وقد 
تقدّمت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: (لا سبيل لَك عَلَيهَا) فيه دليل على أن المرأة تستحق ما 
صار إليها من المهر بما استحل الرّوج من فرجهاء وقد تقدم أل 
هذه الصيغة تقتضي العموم لأنها نكرة في سياق النّفي» واراد 
بقوله: «مَالي» الصداق الذي سلمه إليهاء یرید أن يرجع به 
عليهاء فأجابه هة بأنها قد استحقته بذلك السّبب» وأوضح له 
استحقاقها له بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض 
كذبهء لأنه مع الصّدق قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها له 
وعلى فرض كذبه كذلك مع کونه قد ظلمها برمیها بما رماها به 
وهذا مجمعٌ عليه في المدخولة. وما في غيرهاء فذهب الجمهور إلى 
نها تستحق النصف كغيرها مسن المطلقات قبل الخول.وقال 
حَادٌ والحكم وأبو الرناد: إنها تستحقه جيعه.وقال الرّهري 
ومالك: لا شيء ها. 

قوله: (فُطَلمَهَّا) قد تقَدَم الكلام عليه. 

قوله: (لا بَجِتَمِعّان أبدًا) فيه دليل على تابيد الفرقة.وإليه 
ذهب ارز 2 آي حنيفة ومحمّار أن اللعان لا يقتضي 
التحريم المؤبد لأنه طلاق زوجةٍ مدخولةٍ بغير عوض لم ينو به 
الثليث فبكون كال جعي 

ولكنٌ المروي عن أبي حنيفة أنها إنما نحل له إذا أكذب نفسه 
لا إذا م يكذب نفسه فإنه يوافق الجمهور كما ذكره صاحب 
المدي عنه وعن محماٍ وسعيد بن المسيّب. 

والأدلّة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبّد وكذا أقوال 
الصحابةء وهو الذي يقتضيه حكم اللّعان ولا يقتضي سواه فإِنٌ 
لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا عالةء وقد وقع الخلاف 
هل اللّعان فسخ أو طلاق؟ فذهب ال جمهور إلى آنه فسخ» وذهب 
ابو حنيفة ورواية عن حمر إلى آنه طلاق. 

باب ياب الْحَد بقّذف الرَذْج وان اللَعَان يط 

-٣‏ عن ابن عَباس: ان هلال بن امي ذف امرأتة عند 
النبي ية بشريك ان مسَحمَاء فال التبي ڳل : اليه أز ح في 
ظهْرك فَقال: یا رول الله إذا رى أحَذنًا على امرّآێه رَجُلاً 
يَنْطلِق يتمس الْية؟ فَجَحَل النبي هة بُقُول: الله وَإلا حد في 
ظَهرك. قال ملال: الي بعك باحق إني لصادق ليزن الله 


ما رئ ظَهْري من الْحَد فَنرَل جبْريل وآنزل عَلَبِه والزين 
رمو أزوًاجهُم ففرا حتّى بَلَع: إن كان ِن الصادقين) 
انضرف ابي اة فاسل إلَبْهما.فْجَاءَ هلال فَنهدوا النبي کا 
َقُول: إن الله بعلم ان احدكما كاب فَمَل نكما تابب؟ نم 
قامَت فُشهدت؛ فَلَّمّا كان عند الْحَامِسَة وَقَفُوهاء فقَالرا: إنْهَّا 
وجيف تلات رصنت حى طا انها تزجع م قالت: لا 
الفح قزمي سار الوم فضت َال التب كيا: نوها فن 
ريك ابن سَحْمًاء.فْجَاءّت به كذلك فقال الي ة: رلا ما 
مى مر كاب الله لكان ي ولَهَّا شان روء الْجََاعَة إا 
مما وَالنسائي (حم: ۱/ ۲۳۹) (خ:۷۰٤۷٤)‏ (د: ۲۲۰۲) (ت: 
۹ ) (ه: ۹۷ ۲۰). 

قوله: (الببنةٌ أ حَد في ظَهْرك) فيه دلي على أن الرّوج إذا 
قذف امراته بالرّنى وعجز عن إقامة اليّنة وجب عليه حك 
القاذف» وإذا وقع اللّعان سقط وهو قول الجمهور.وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أن اللازم بقذف الرّوج إنما هو اللعان فقط 
ولا يلزمه ا لحد والحديث وما في معناه حجَةٌ عليه. 

قوله: (فَرَلَ جبْريل... إلَح) فيه التصريح بان الآية نزلت في 
شان هلال» وقد تفم الخلاف في ذلك. 

قوله: إن الله يَعْلّم... إلّخ) فيه مشروعية تقديم الوعظ 
للرّوجين قبل اللَعان كما يدل على ذلك قرله: «نُمّ قَامَت» فإنٌ 
ترتيب القيام على ذلك مشعرٌ بما ذكرناء وقد تقذم الإشارة إلى 
الخلاف. 

قوله: (وَقَمُوهًا) أي آشاروا عليها بان ترجع وأمروها بالوقف 
عن تمام اللعان حتى ينظروا في أمرها فتلكأات وكادت أن 
تعترف» ولكنها لم ترض بفضيحة قومها فاقتحمت واقدمت على 
الأمر المخوف الموجب للعذاب الآجل خافة من العار لأنه يلزم 
قومها من إقرارها العار بزناها ولم يردعها عن ذلك العذاب 
العاجل وهو حد الرنى. 

وني هذا دليل على أن جرد التلكؤ من أحد الرّوجين والتكم 
ما يدل على صدق الآخر دلالة ظنيةء لا يعمل به بل المعتبر هو 
التصريح من أحدهما بصدق الآخر والاعتراف احق بالكذب 
إن كان الرّوج» أو الوقوع في المعصية إن كانت المرأة. 

قوله: (أنظرُوها فَِنْ جَاءَّت به... إلخ) فيه دليل على ان المرأة 


نيل الأوطار - كتاب اللعان 


كانت حاملاً وقت اللّعان.وقد وقع في البخاري التصريح بذلك 
وسيأتي التصريح به أيضًا في باب ما جاء في اللّعان على الحمل. 

قوله: (أكَحَل اليَيْن) الأكحل: الذي منابت أجفانه سود 
کان فیھا كحلا ٠‏ 

قوله: (ستابغ الأليتيْن) بالسّن المهملة وبعد الألف باءٌ موحَدةٌ 
ثم غين و آي عظيمهما. 

قوله: (حدلَجٌ السَاقيْن) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة 
وتشديد اللام: أي متلى الساقين والذراعين. 

قوله: (فْجَاءّثت به كَذلك) في رواية للبخاري «فَجَاءَت به 
ل ارج النكروو وق اعرى لفات بم لى ال 
لني نَت رَسُول اله ةه وني ذلك روايات خر ستاتي. 

قوله: (لوْلا ما مَضَى مِنْ كتاب الله) في روايةٍ للبخاري «يِن 
حکم اش والمراد أن اللعان يدفع الح عن المراةء ولولا ذلك 
لأقام رسول الله اة عليها ا لحد من أجل ذلك الشبه الظَاهر 
بالّذي رمیت به.ویستفاد منه أنه چ کان بحم بالاجتهاد فيما ‏ 
ينزل عليه فيه وح خاص» فإذا نزل الوحي بالحكم في تلك 
المسالة قطع النظر وعمل با نزل وأجري الأمر على الظاهر ولو 
قامت قرينة تقنضي خلاف الظًاهر. 


ت 


ا ن ا و وجل ا 


Ei:‏ - عن آئس: «أن هلال بن أميّة ذف امرانة بشريك 
بن متخا ران اعا راء بن الك لاي LAE‏ 
لاعن في الإشلا قال: لاء قال رول لله لل 
أبْصرُوهًاء ن جاءَت به ابض سَبْطًا قَضِيءَ اين فر هلال 
ن متَحْماء قال: فأنبئت انها جَاءت به أكحل دا حَمْش 
السَاقيْن». ر اند رالشاي رفي رواية: «ٳڻ اول لِعَان كان 
في الإسطلام أن يلال ن أمية ذف شتريك ن السخناء ء پانرابي 
فاتی النبي کي ابره هبلك فَقالَ النبي کة: رة شهدا لا 
1 فح في طهر يدد ذلك عليه براراء فقا آ له ملال: وال پا 
رول الله إن الله عر وجل لَيَعْلَّم أني لصادقء ليزن الله 
عَلَيْك ما رئ ظَهْري من الْحَذ يما هُم كذلك إذ نرت عَلَءِ 
آي اللَعّان «رَالَذِين يَرْمُون أزواجهُم؛ إلى آخِر الآية»» وَذَكَرّ 
الْحَّريث. راه النستانيّ (1/ .)۱۷۲-٠۷١‏ 

الرواية الأحرى من هذا الحديث رجاها رجال الصحيح» 


ويشهد لصحَّتها حديث ابن عباس النقدم في الباب الذي قبل 
هذا فان سیاقه وسياق هذا ايف متقاربان. 

قوله: (وّکان أوَلَّ رَجْلٍ لاعن في الإسلام) قد تقدم الكلام 
على هذا. 

قوله: مط بنع الشين الهسلة وسكون الباء الموحدة 
بعدها طاءٌ مهملة: وهو المسترسل من الشعر وتام الحلق من 
الرّجال. 

قوله: (قَه قضيئ العبيّن) بفتح القاف وكسر الضّاد العجمة 
بعدهما همزة على وزن حذر» وهو فاسد العينين. والأكحل قد 
تقدَم الكلام عليه. والجعد بفتح اجيم وسكون المهملة بعدها دالّ 
مهملة أيضنًاء قال في القاموس: الجعد من الشعر: خلاف السّبط 
أو القصير منه. 

قوله: (حَْش السسَاقَيْن) بالحاء المهملة» وهو لغة في أحمش.قال 
في القاموس: حمش الرّجل شا وحشًا صار دقيتق الساقين فهو 
امش السّاقين وحهمشهما بالفتح وسوق حماش وقد هشت السّاق 
کضرب وکرم حموشةء انتهی. 

قوله: (إن أو لان في الإسلام) قد تقدَّم الكلام على 
ذلك» وظاهر الحديث أن حد القذف يسةط باللعان ولو كان 
قذف الرّوجة برجل معيّن. 

باب في أن اللْعَانَ يمين 

-٥‏ عن ان عباس قال: جاءَ هلال بن أمَيةَ وهو أحد 
الثلائَة الَِينْ حلمو فَجاءَ ت أزضبه عشاء فُرَجّد عند أهْله 
رجلا فذَكَرّ حلريث تلاعنهمًا إلى أن قال: فرق النبي ڳلا ينها 
رَقًالّ: إن جات به أصتبهب ارح حلش الاقين ُو إهلالء 
إن جَاءَت به أورق جعدا جُمَاليا دلج الاين سابع الاين 
ِي ت به فَجَاءّت به أوْرَق جَغدا جُماليًا خذَلج 
السَاقيْنٍ ساب الاين فقَالّ اسل اله هة: لَوْلا اليما لكان 
ي لبا شان روء مذ (۱/ ۲۳۹-۲۳۸) وأبُو ارد 
(0). 

ا لحدیث اورده ابو داود مطوّلاً وني إسناده عباد بن منصور» 
وقد تكلم فيه غير واحار وقد قيل: إن كان قدريا داعية. 

قوله: (أصَيّْهب) تصغير الأصهب» وهو من الرّجال: الأشقر 
ومن الإبل: الذي يخالط بياضه حرة. 


قوله: (أرَْسيح) تصغير الأرسح بالسّين والحاء المهملتين 


وروي بالصّاد المهملة بدلا من السّين» ويقال: الأوصع بالصّاد 
والعين المهملتين: وهو خفيف لحم الفخذين والأليتين. 

وقد تقدّم تفسير هش الساقين والجعمد وخدلّج السّاقين 
وسابغ الألبتين. 

قوله: (أوْرّق) هو الأسمر. 

قوله: (جُمًاليًا) بضم الجيم وتشديد الميم: 
كانه الجمل. 

قوله: (لَوْلا الأيْمًاڻ) استدل به من قال: إن اللّعان مين وإليه 
ذهبت العترة والشافعي والحمهور.وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك والإمام بحيى والشافعي في قول: إله شهادة.واحتجّوا 
بقرله تعال: اة اخهم ار شهاذات باد ربقو وق 
ي حدیث ابن عباس السابق في الباب الأول «فَجَاءَ هلال نهد 
م قامَت فنهدت» وقيل: إِنّ الان شهادة فيها شسائبة يمين. 
وقيل: بالعكس.وقال بض العلماء: ليس بيمين ولا شهادق 
حكى هذه الثلاثة المذاهب صاحب الفتح وقال: الذي زرل 
أنها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصّدق مين لكن أطلق 
عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظَنٌ بل لا بد من 
وجود علم كل منهما بالأمرين علا يصح معه أن يشهد. 

باب ما جَاءَ في اللَعّان عَلَّى الْحّْْل وَالاعيرَاف به 

1- عن ابن عَبّاس: أن رَسُول اله هة لاعن على 
الْحَْل؛ .روَا أحْمَدٌ (o / ١(‏ 

۷- رفي حَديث سهل: وکات حاملاً وُکان اها بسب 
لی امه رذ ذَکَراءُ رواه ابو داود (۲۲۰۰). 

“٣۸‏ وفي حَاريث ان عباس: « ان النبي لاعن بين 
هلال بن أَمََة وَامرأته وَفْرَق هما وَقضّى أن لا يُذْعَى وَلّذُما 
ابورا برش ولف ومن اھ از ری رلا تدان 
قال عِكرمَة: كان بعد ذلك أييرا على مر وما بُذعَى لأب 
روء احم ۲۳۹-۲۳۴۸/۷) وآبو داد ۲۲۰) وقد سافنا 
في قير حريت ان لاما قبل الرعنم. 

- - وَعَن قبيصة بن دوب قال قضی عر ِن الطاب 
في رَجُلِ انكر ولد اطرآته وَخُوّ في بَطِهاء تم اعرف به وهو في 
بطنھا تی إذا ولذ نكر قمر به عُمَرٌ فَجْلِد مانن جلد ريه 
عَلَيْهّاء ثم احق به وَلَذها. راء الدارقطي )04/۳(. 

حدیث ابن عباس الأول هو بمعناه في الصحيحين من حديشه 


هو العظيم الخلق 


بلفظ: «لاعن بن لال بن أمََة وجه وكات حايلاً ْفى 
الْحَمْل. 

وحديث سهل هو في البخاري كما قدمنا ولم يذكر الملصنف 
فيا سلف مرا وحديف ابن عباس الشاي هتر ن تي 
الطويل الذي ساقه أبو داود» وفي إسناده عاد بن منصور كما 
زا عر او ابا ال و اا ااه 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يصح اللّعان قبل 
الوضع مطلقا ونفي الحمل.وقد حكاه في اهدي عن الجمهور 
وهو الحق للأدلة المذكورة. وذهبت المادوية وأبو يوسف وححمَّدٌ 
إلى أنه لا يصح قبل الوضع مطلقًا لاحتمال أن يكون الحمل 
راء 

ورد بأنٌ هذا احتمالٌ بعيدٌ لأنٌ للحمل قرائن قوية يظّ معها 
وجوده ظنا قوبًا وذلك كاف في اللّعان» كما جاز العمل بها في 
إثبات عدّة الحامل وترك قسمة الميراث» ولا يدفع الأمر المظنون 
بالاحتمال البعيد وذهب أبو حنيفة والمزني وأبو طالب إلى أنه لا 
يصح اللعان والنفي قبل الوضم إلا مع الشرط لعدم اليقين. ورذ 
بانه مشروط إن م يلفظ به.وأثر عمر المذكور استدلٌ به مسن قال: 
إته لا يصح ذ نفي الولد بعد الإقرار به وهم العترة وأبو حنيفة 
وأصحابه» ویؤیده آنه لو صح الرّجوع بعده لصح عن كل إقرار 
فلا يتقرّر حق من الحقوق» والتالي باطلٌ بالإجاع فالمقدّم مثله. 

باب الْمُلاعنة عَنة بعد الوَضْع لقف قبلَةُ وَإنْ 
شه الشَبَة لأحدهمًا 

۰- عن ابن عَبّاس: «أنة در التلاعُن عند رَسُول الله 
کف نَقَالَ اف ن يك فقولا تم انضرف قاناه 
رَجُل من ويه کو لَه أنه جد مَم أله رَجُلاء قال عاصم: 
ما اتيت بهذا إلا قري فيهء فذحب به إلى رَسُول اله کل 
ابره لذبي جذ عليه انراق ركان ذلك الرَجُل م مُصفَرًا قليل 
الحم سبط الشَْرء ركان الذي اذعى عليه أنه وَجدعند أهله 
خَذلاً آم كث اللْخم» فقا رَسُول الله #لاة: اللهم بين فرعت 
شتييها ٻالزي َر زوجُها آنه وَجَدهُ عندهاء فُلاعَنَ رَسُول الله ي 
ياء فقا رَجْل لابن عباس في الَْجْلس: أي ابي فال 
رول اله :لو رجت أحدا بير ية رَجَمْت هارو؟ فال ان 
عّاس: لا لك امراة كات تهر في الإسلام السوة. مَفَق 
عليه ر ("o¥/1‏ (خ: ۰ ۳( (م: (AY‏ 0 


نيل الأوطار - كتاب اللعان 4¥ 


قوله: (قَقَالَّ عَاصِمٌ فِي ذَلِك قَوْلاً) أي كلامًا لا يليق به 
كالمبالغة في الغيرة وعدم الرّجوع إلى إرادة الله وقدرته.وقال 
الحافظ: إن المراد بالقول المذكور هو ما وقع في حديث سهل بن 
سعار آنه سال عن الحكم الذي آمره عور أن يسال عنه. 

قوله: (فأَاهُ رَجل مِنْ قَوْمِه) قال في الفتح: هو عور ولا 
يمكن تفسيره بهلال بن آميّة لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم. 

قوله: (ما ايت بهذا إلا لِقوْلي) أي بسؤالي عمَا م يقع فكانه 
عرف أنه عوقب بذلك وإنما جعله ابتلاءً لان امرأة عوير بنت 
عاصم المذكور واسمها خولة بنت عاصم كما ذكره ابن الكلبي» 
وذکر ابن مردویه انها بنت خي عاصم. وروی ابن بي حاتم» في 
التفسير عن مقاتل بن حبّان أن الرّوج وزوجته والرجل الذي 
رمي بها ٿلاڻتهم بنو عم عاصم. 

قوله: (مُصْفَرًا) بضم أوّله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء 
وتشديد الرّاء: أي قوي الصفرة» وهذا لا يخالف مفافي حديث 
سهلٍ آنه کان اجر او اشةر أن ذلك لونه الأصلي والصفرة 
عارضة. والمراد بقليل اللحم: نحيف الجسم والسبط قد تقدم 
تفسیره. 

قوله: (خذلاً) بالخاء المعجمة والدال المهملة» قال في 
القاموس: الخدل: الممتلى» وساق خدلة: نة الحدل عرّكة ثم 
قال: والخدلة المرأة الغليظة السّاق ومتلئة الأعضاء لحمًّافي رقة 
عظاې انتهى.وقال في الفتح: خدلاً بفتح المعجمة وتشديد اللام: 
أي متلى السّاقين.وقال أو الحسن بن فارس: متلى الأعضاء. 

اناري لا يكرن إلا مغ غل لظم مع الل 

قوله: (آدَم) بالمد: آي لونه قريب من السّواد. 

قوله: (كييرَ اللخم) أي في جميع جسده.قال في الفتح: يحتمل 
أن يكون صفة شارحة لقوله خدلا بناءً على أن الحدل: الممتلى 
البدن. 

قوله: (اللهم بين) قال ابن العربي: ليس معنى هذا العاء 
طلب ثبوت صدق احدهما فقط» بل معناه أن تلد ليظهر الشّبه 
ولا متنع ولادها بموت الولد مثلاً فلا يظهر البيان.والحكمة في 
البيان المذكور ردع من شاهد ذلك عن التلبّس بمشل ما وقع لا 
يترتب عليه من القبح. 

قوله: (فَلاعّن... إلَحٍ) ظاهره أن ا ملاعنة تأخرت إلى وضع 
المراةء وعلى ذلك بوّب المصنف وقد تقذم في حديث سهل أن 


اللعان وقع بينهما قبل أن تضع.ورواية ابن عباس هذه هي 
القصة التي ني حديث سهل كما تقدّم» فعلى هذا تكون الفاء في 
قوله: َلاعَن» لعطف لاعن على «قاخبرة بلي وَجَذ عليه 
امْرَاته» ویکون ما بینهما اعتراضًا. 

قوله: (فقَال رَجُلٌ لابن عَباس) هو عبد الله بن شداد بن الماد 
NES SS RE E E‏ 
الحدود. 1 

قوله: (كانت تُظْهرٌ فِي الإسلام السّوء) أي كانت تعلن 
بالفاحشة وله ۾ يبت ذلك E‏ ولا اعترافٍ.قال 
ار بو نن كف مالف ار 10 
يسمًّها فإن أراد إظهار الغيبة على طريق الإبهام فمسلَم. 

باب ما جَاءَ في فذف المُلاعنة وسموط نفقَيها 

-١‏ عن ابن عباس في قَصَة الْمُلاعنة: أن النبي ب 
فی ان لا فوت لا لا کی من أجل هما بتفرقان ِن َير 
طلاق ولا فی عَنْهّاء روه اخم (۱/ )٠٤٠١‏ وَأبُو داد 
(Ye‏ 

۲- وع عرو ن عيب عن أيه عن جو قال: 
فی رول الله لا في ولد الملاعتن أنه رث امه وره 
ات ومن راا به جه لاني ومن ذاه لد زئى جه 
تَمَانين». رَرَاهُ أحْمَدٌ(۱/٥٤۲).‏ 

حديث ابن عباس هو طرف من حديثه الطّويل الذي ساقه 
آبو داود» اا عاد بن منصور وفيه مقالٌ كما 
تقدّم. وحديث عمرو بن شعيبٍ أشار إليه في التلخيص و ینلم 
عليه وقد قدّمنا الاخحتلاف في حديثه. وقال في مجع الروائد: في 
إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وبقية ا ثقات. 

قوله: (أن لا فوت ولا سُكَنّى) فيه دليلٌ على أن اللرأة 
المفسوخة باللّعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى» لأنّ 
الَفقة إنما تستحق في عدّة الطّلاق لا في عدَة الفسخ» وكذلك 
السّکنی ولا سما إذا كان الفسخ بحكم كالملاعنة. 

ومن قال: إن اللعان طلاق كأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
محمّارٍ فلعلّه یقول بوجوب التفقة والسّكنى» والحديث حجّة عليه. 

قوله: أله يرث أَمَه وَنَرئُة) فيه دليلٌ على أن قرابة الولد 
المنفي قرابة وقد ا الكلام على ذلك في اول کتاب 
اللّعان. 


قوله: (وَمَن رَمَاهَا به جلد نَمَانين) فيه دلبل أنه يجب الح 
على من رمى المرأة الي لاعنها زوجها بالرَّجل الذي اتهمها به 
وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنى» وذلك لله 1 
يتبين صدق ما قاله الروج» والأصل حدم الوقوع في الحرم وجرد 
وقوع اللعان لا جخرجها عن العفاف والأعراض عمية عن النّلب 
ما ) محصل اليقين. 

باب النهي أن يقرف زوجت لأنْهَا ولَدَت ما 
يُخالِف لَونَهُمًا 

۳- عن أبي هريره قال: «جاءَ رَجْل من بني فَزارة إلى 
سول الله 5ا فْقَال: وَلَدّت امرأني عُلاما أملوَد -وَهُر يتيل 
له ابي ڳل: هَل لَك يِن إبل؟ قال: 
نَم قال: فما ألوّانها؟ قال: حُْ قال: حل فيها من أوْرق؟ 
قالٌ: إن فبا لَوَرقا قال: فانی أتاها ذلك؟» قَالٌ: مَسّى أن بكرن 
عه عرق قال: هذا سى أن کون رَه عرق ولم رخص له 
في الانيقًاء ملها. روا الْجَمَاعَةٌ (حم: ۲/ )١۳٣-۲۳۳‏ (خ: 
۵( (م: 0( و( (د: ۰-) (ت: 
۸ ) (ن: /٩‏ ۱۷۸) (ه: ۲۰۰۲). وَلابي داد في رواية: لن 
اراي ولّدت غلاا سود وَٳني أُنكره.). 

قوله: (جاءٌ رجُل) انس شب بن قتادة. 

قوله: (بُعَرَضْ بان بَْفِيَه) وجه التعريض أنه قال: غلامٌ اسود 
أي وآنا آبیض فکیف یکون مني؟ وفيه دليلٌ على أن التعريض 
بالقذف لا يكون قذفاء وإليه ذهب الجمهور.وعن المالكيّة يجب به 
الح إذا كانوا يفهمونهاء وكذلك قالت الادويّة إلا الهم 


يعَرّض بان نيه فَقَالَ ل 


اشترطوا آن يقر بان قصده القذف.وأجابوا عن حديث الہاب بانه 
لا حجّة فيه لان الرّجل م برد قذفاء بل جاء سائلاً مستفتيًا عن 
الحكم با وقع له من الرّيبة فلمًَا ضرب له المشل أذعن» وقال 
المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السّوال لا حد فيه» وإتما 
يجب الح في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة.وقال ابن 
امنير: الفرق بين الرّوج والأجني في التعريض أن الأجني يقصد 
الأذيّة المحضة والرّوج يعذر بالنسبة إلى صيانة التسب. 

قوله: (من أوْرَّق) هو الذي ييل إلى الغبرة» ومنه قيل 
للحمامة: ورقاء. 

قوله: (فأنى ذلك) بفتح النون التقيلة: أي من اين أتاها اللُون 
الذي خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرا عليها أو 


لامر آخر؟. 

قوله: (نَرَعَة عرق) اراد بالعرق: الأصل من النسب تشبيهًا 
بعرق الشّجرة» ومنه قومم: فلانٌ عريق في الأصالة: أي إن أصله 
متناسب» وكذا معرقٌ في الكرم» وهو ضرب مثل لتعريف الستائل 
وتوضيح البيان بتشبيه الجهول بالمعلوم» وهو من قياس التشبيه 
كما قال الخطابي. 

قال ابن العربي: فيه دليل على صحَة القياس والاعتبار 
بالنظير.وتوقف فيه ابن دقيتق العيد فقال: هو تشبية في أمر 
وجودي» والتزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعيّة شن 
طریق واحدة قويةٍ. 

رف اددع دلي على اله لارو لات أن في رلت مرد 
كونه الما له في اللون.وقد حكى القرطي وابن رشد الإجماع 
على ذلك. 

وتعقبهما الحافظ بان ا لحلاف في ذلك ثابت عند الشافعيّة 
فقالوا: إن م ينض إلى ال مخالفة في اللون قرينة زى م جز الثفي» 
فإن اتهمها فاتت بولا على لون الرّجل الذي اتهمها به جاز 
التفي على الصحيح عندهم» وعند الحنابلة يجوز الي مع القرينة 
مطلقا. 

باب أن الْولّدَ لراش دون الزانِي 

-٤‏ عن آي هُرَبْرَة قًال: قال سول اله بهاة: «الولّذ 
لراش ولِلْعَاهر الْحَجَلٌ روه الْجَمَاعَة إلا أا اود (حسم: 
(A /۲‏ (خ: (MANAY‏ (م: ۸ )) (۳۷) (ت: 
۷ (ن: /١‏ ۱۸۰) (ه: .)۲۰٠١‏ وي لظ للبخاري: 
لماج الْفرّاش». ۰ 

٠-وَعَنْ‏ عَائِشة قالّت: «احتَصَم سعد بن ابي وقاصٍ 
وَعَبْد بن رَمْعَة إلى رَسُول الله کف فال سَعد: يا رَسُول الله ابن 
أي به بن أبي وَقاص عَهة الي أنه ابن أنظر إلى شتبهه قال 
ب ا ا اخجي يا رَسول الله ولد على فراش بي َر 
رَسول الله اة إلى شهب فَرأى شبَها بنا عة فقَالَ: هو لَك با 
ند بن عة ولد فراش وللعاجر الْحَجَرُ واحجبي نْبا 
سَودَةٌ بنت زَمْعَةء قال: فلم َر سَوْدَةَ قَط.رَوَاءُ الْجَمَاعَة إلا 
ارياي (حم: 1۲۹/7( )خ: ° (\toV :p) (VTE‏ 
) (د: ۲۲۷۳) (ن: /٩‏ ۱۸۰) (ه: .)۲۰٠ ٤‏ وَفِي روايةٍ أبي 
داد ورواية لبُخّاري: ههر اوك ا عذ) 


“٣‏ وَعن ابن عُمَرَ أن عَم قَالَ: «مَا َال رجَال يَطَمُون 
ولايد م رومن لا بيني وليدة تغرف سيذحا أن قذ الم 
بها إلا أَلْحَقت به وَلَدَهَاء فاعرلوا بعد ذلك .أو أثركوا». روَا 
الثاذمي MTD‏ 

حديث ولد لِلْْرَاش؛ مروي من طريق بضعة وعشرين 
نفسًا من الصحابة كما أشار إليه الحافظ. 

قوله: (الَْلَدُ لِلْفْرَّاش) اختلف في معنى الفراش» فذهب 
الأكثر إلى أنه اسم للمراة.وقد يعبر به عن حالة الافتراش.وقيل: 
إنه اسم للرّوج» روي ذلك عن أبي حنيفة.وانشد ابن الأعرابي 
مستدلاً على هذا امعنی قول جریج باتت تعانقه وبات فراشها 
وفي القاموس: إن الفراش: زوجة الرّجل» قيل: ومنه: فرش 
مرفوعة). وال جارية يفترشها الرٌجل انتهى. 

قوله: (ولِلْعاهر الْحَجَرُ) العاهر: الراني» يقال عهر: اي زنىء 
قيل: وبختص ذلك بالليل.قال في القاموس: عهر المراة كمنع عهرا 
ويكسر ويرك وعهارة بالفتح وعهورة» وعاهرها عهارًا: أتاها 
لیلاً للفجور او نھارًا انتهی. 

ومعنى له الحجر: الخيبة» أي لا شيء له في الولد» والعرب 
تقول: له الحجر وبفيه التراب» يريدون ليس له إلا الخيبة وقيل: 
المراد بالحجر آنه يرجم بالحجارة إذا زنى» ولكنه لا يرجم 
بالحجارة كل زان بل احصن فقط. 

رار اتا ال ایی اقب پیا ر 
الفراش» وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في التكاح الصّحيح 
أو الفاسدء وإلى ذلك ذهب الجمهور. 

وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت يجرد العقدء واستدل له بان 
جرد المظنّة كافية» ورد بمنع حصوها بمجرّد العقد بل لا بد من 
إمكان الوطء ولا شك أن اعتبار جرد العقد في ثبوت الفراش 
مود ظاهرٌ فإله قد حكى ابن القيّم عن أبي حنيفة أنه يقول: بان 
نفس العقد وإن علم أنه ام بجتمع بها بل لو طلقها عقبه في الجلس 
تصير به الرّوجة فراشًاء وهذا يدل على أنه لا يلاحظ المظنة اصلاً 
ويؤيّد ذلك انه روي عنه في الغيث أنه يقول بثبوت الفراش 
ولحوق الولد.وإن علم أنه ما وط بان يكون بينه وبين الروجة 
مسافة طويلة لا يمكن وصوله إليها في مقدار مدَة ا لحمل وذهب 
ابن تيميّة إلى أنه لا بد من معرفة الدّحول الحقق» وذكر آنه اشار 
إليه امد ورجحه ابن القيم وقال: وهل يعد أهل اللَغة والعرف 


المراة فراشًا قبل البناء بها؟ كيف تأتي الشّريعة بإلحاق نسب من م 
یبن بامرآته ولا دحل بها ولا اجتمع بها عجرد إمكان ذلك؟ 
وهذا الإمكان قد قطع بانتفائه عادة» فلا تصير المرأة فراشا إلا 
بدخول قق انتھی. 

واجيب بانٌ معرفة الوطء الحقق متعسّرة» فاعتبارها يؤدي إلى 
بطلان كثير من الأنساب وهو بحتاط فيها. واعتبار جرد الإمكان 
يناسب ذلك الاحتياط ولا بد في بوت نسب الولد أن تلاتي 
المرأة به بعد مضي أقل مدّة ا لحمل من وقت إمكان الوطء عند 
الجمهور أو العقد عند أبي حنيفة أو معرفة الوطء الحقق عند ابن 
نيميّة وهذا جمع عليه» فلو وجدت قبل مضيّها حصل القطع بان 
الولد من قبل فلا يلحق. 

وظاهر الحديث أيضًا أن فراش الأمة كفراش الحرّة لأنه . 
يدحل تحت عموم الفراش. 

وحديث عائشة المذكور نص في ذلك» فان التزاع بين عبد بن 
زمعة وسعد بن ابي وقَاص في ابن وليدة زمعة وقد ذهب 
الجمهور إلى أنه لا يعتبر في ثبوت فراش الأمة الدعوة. 

وروي عن أبي حنيفة والوري وهو مذهب المادوية أن الأمة 
لا يثبت فراشها إلا بدعوة الولدء ولا يكفي الإقرار بالوطء فإن م 
یدعه کان ملگا له. 

واجيب بان الي ية الحق ولد زمعة به ولم يستفصل هل 
لآعاه زمعة آم لا؟ بل جعل العلّة في الإلحاق آنه صاحب 
الفراش. 

وأمًا قوهم: إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أنه أخ له.وإنما 
جعله ملو کا له كما في قوله: «هُوّ لَك يا عَبْدٌ ُن رَمْعَة» واللام 

ويؤيّد ذلك ما في آخر الحديث من أمره با لسودة 
بالاحتجاب منه» ولو کان آخا ها ل تمر بالاحتجاب منه» وما 
وقع في رواية: «اختجبي مه إن ليس بأخ لك فقد اجيب عنه 
بان اللام في قوله َة «هُوّ لّك» للاختصاص لا التمليك ويؤيد 
ذلك ما ني الرّواية الأخرى المذكورة بلفظ: «هُو أخوك يا عبد 
وبأنٌ انره لسودة بالاحتجاب على سبل الاحتياط والورع 
والصنيانة لأمّهات المؤمنين لا رآه من الشّبه بعثبة بن أبي وقاص 
کما فی حدیث «كبف رذ قي قال ابن اليم بعد ذكر هذا 
الجواب: أو يكون مراعاة للشّيئين وإعمالاً للدّليلينء فن الفراش 


دليل لحوق النسب» والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فاعمل أمر 
الفراش بالنسبة إلى المّعي» وأعمل الشّبه بعتبة بالنسبة إلى بوت 
امحرمية بيه وبين سودة» وهذا مسن أحسن الأحكام وأبينها 
وأوضحهاء ولا ينع ثبوت التسب من وجو دون وجي 
انتهى.وآمًا الرّواية التي فيها «اختجبي مه انه لس بأخ له فقد 
طعن البيهقي في إسنادها.وقال فيها جريرً: وقد نسب في آخر 
عمره إلى سوء الحفظ» وفيها يوسف مول آل الزّبير وهو غير 
معروفو. 

قوله: (اختصَم معد وعد بن عة إلى رَسُول الله ل )م 
يذكر ما وقع فيه الاختصام» ولعلَّ هذا اللَفظ احد الألفاظ التي 
روي بها هذا الحديث» وي بقيّة الألفاظ في الصّحيحين وغيرهما 
التصريح بان الاختصام وقع في غلام. 

قوله: (وَقال عبد بن رَمْعَة... إلّخ) فيه دليل على أنه جوز 
لغير الأب أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد بن زمعة للأخ» 
وكذلك للوصي الاستلحاق لأنه َة لم ينكر سعد العوى 
المذكورة.وقد أجمع العلماء أن للأب أن يستلحق» واختلفوا في 
الحجد. 

قوله: (فرأى شَبَهّا ّنا بِحبَةً) سيأتي الكلام على العمل 
بالشبه والقافة قريبا. 

قوله: (بَعْعّرف سَيّذْهّا أ قَذ ألم بهّا) فيه تقوية لمذهب 
ا الذعوة» بل يكفي مرد 
ثبوت الفراش 

باب الشركاء يَطئون الأمَة في طهر واد 

۷- عن يد ن ارقم قال: أي امير الُْؤْينين علي 
رضي الله عله وَهُوّ اَن في ثلائة وَقَعُوا على اطرأةٍ في طهر 
واج فَستالَ انين فقَال: اران لهذا بالولّد؟ قالا: ل م سال 
انتین: قران لهذا بالْرلّد؟ قالا: لا فَجَعَل كَلَّمَا سال اثنيّن 
قران لهذا بالولد؟ قالا: لا فافع يم فالحق الود الذي 
ا القَرعة وَجَعَل عليه ّي الذي فر ذَبك للښي کف 
قحك حتى بدت تُواجذه. روَا الْحْضْسَة إلا التزيي (حم: 
(۷/٤‏ (د: ۲۲۷۰و (ن: ۲/۷و( (: 
۸ . وَرَواءُ النستاتي وأبر داد مَوْفُوفا عَلّى علي اساد أجود 
من إسنتاد الَْرموع» كلك روا الْحُميّدي في هوقا فيه: 


نيل الأوطار - كتاب اللعان 


الحديث في إسناده بحيى بن عبد الله الكندي المعروف 
بالأجلح.قال المنذري: لا يحت بحديشه.وقال ني الخلاصة: وثقه 
يحيى بن معين والعجلي.وقال ابن عدي: يعد في الشيعة مستقيم 
لتت ف التسائيٌ.قال المنذري: ورواه بعضهم مرسلا. 

وقال التسائيً: هذا صواب.وقال الخطابي: وقد تكلم في 
إسناد حدیث زید بن ارقم انتهی.وقد رواه آبو داود من طریقین: 
الأول من طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم عنه.والثانية 
من طریق عبد خير عن زيار عنه. 

قال المنذري: ا حدیث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير 
أن الصّواب فيه الإرسال. انتهى. 

وعلى هذا م تخل كل واحدة من الطريقين من علَةٍ فالأولى 
فيها الأجلح» والثانية معلولة بالإرسال» والمراد بالإرسال ههنا: 
الوقف» كماعبّر عن ذلك المصنف» لاماهو الشائع في 
الاصطلاح من أنه قول التابعيّ: قال رسول الله بلا 

والحديث يدل على أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحب 
قاله الخطابيٌ. وقال أيضًا: وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولدء 
انتھی. 

وقد أخسذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وا مد 
والجمهور.حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح 
سنن أبي داود» وقد ورد العمل بها في مواضع منها: في إلحاق 
الولدء ومنها في الرّجل الذي أعتق ستة أعبار فجراهم رسول الله 
َة ثلائة أجزاء وأقرع بينهم كما ني حديث عمران بن حصين 
عند مسلم وابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومنها: في 
تعيين المرأة من نسائه التي يريد أن يسافر بها كما في حديث 
عائشة عند البخاري ومسل وهكذا ثبت اعتبار القرعة في 
الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البيتتان» وفي قسمة 
ا لمواريث مع الالتباس لأجل إفراز الحصص بهاء وفي مواضع 
أخر» فمن العلماء من اعتبر القرعة في جيعهاء ومنهم من اعتبرها 
في بعضهاء ومن قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه 
وقال: هذه السَنة في دعوى الولدء حكى ذلك عنه الخطابيٌ وقال: 
إنه كان الشافعي يقول به في القديم.وقيل: لأحمد في حديث زيد 
بن أرقم هذاء فقال: حديث القافة أحب إلي وسياتي قريبًا ويأتي 
الكلام على الجحمع بينهماء وقد قال بعضهم: إن حديث القرعة 
منسوخ.وقال المقبليٌ في الأبحاث: إن حديث الإلحاق بالقرعة إتما 


نيل الأوطار- كتاب اللعان ۳۹۱ 


يكون بعد انسداد الطّرق الشرعية» انتهى.ومن المخالفين في اعتبار 
القرعة الحنفيّة وكذلك إهمادويةء وقالوا: إذا وطئ الشركاء الأمة 
المشتركة في طهر واحار وجاءت بولا وادعوه جميعًاء ولا مرجح 
لاإحاتقی باحدھم کان الولد ابا هم جیا یرٹ كل واحا منهم 
میراث ابن کامل ومجموعهم ب یرثونه مبراث أب واحد. 


باب الْحْجَة في الْحَمَلٍ بالقَافة 


۸- عن عاشة قَالّت: إن رول الله َة دحل عَلَي 
مَسرورا تبرق أساريرٌ وَجهه فَقال: ألم ري أن مُجَرڙا نَظَْرَ آيقا 
إلى ژد ن حار وأسامةً ن زيد نَال: إن هذ الأفدام ضما 
من لض رر الْجَمَاعَةٌ ت ٢‏ ۲ (خ: ° خو,MVVIg(‏ 
(م: ۱0۹( (£۰-۳۸) (د: ۲۲۷ و۲( (ت: ۲۱۲۹) (ن: 
)۱۸٩9-1‏ (ه: .)۲۳٤۹‏ وقي لظ أبې داد وان مَاجَه 
وَروَابُة لملم والشسابي والتزمڊي: الم ري أن مُجززا 
الْمُذلجي رای ربدا وَأسَامَةَ قذ عطي ا رءُوسّهما بقطيفَة وَبَدّت 
اقدامُهُما فََال: إن ذو ادام بها من را لط قال: 
«ذحل قاب والنبي شاه وَأمسَامَة بن ريد وزد بن حارئة ي 
مُضنْطْجعَان فقال: إن هَلِءِ اقام بَعْضهَا من بْض» فس ر بلك 
لني ب راجب وَأحبرّ به عايشةه .متف عليه .ال ابو دَارد: کان 
أَمَامَةٌ اود وان ريد اضر 

قوله: (تَبرق أسّارير) الأسارير جمع سرر أو سرارةٍ بفتح 
أرما ويضمان» زاق ال رط اف اف 
القاموس» أطلق على ما يظهر على وجه من سره أمر من 
اللإضاءة والبريق. 

قوله: (إِنّ مُجَرّزًا) هو بضم اليم وفشح الجيم وكسر الراي 
الأوى» اسم فاعل من ا٣جرً‏ لأنه جر نواصي القوم» هكذا قيّده 
جماعة من الأثْة» وذكر الدَارقطي وعبد الغنيّ عن ابن جريج آنه 
محر بالخحاء المهملة بعدها راء ثم زاي صيغة اسم الفاعل.قال 
الخطًابي: في هذا الحديث دلي على ثبوت العمل بالقافة وصحَة 
الحكم بقومم في إلحاق الولدء وذلك لان رسول الله ب لا يظهر 
السّرور إلا ما هو حق عنده وكان التاس قد ارتابوا في زيد بن 
حارثة وابنه أسامةء وكان زي أبيض وأسامة أاسود كماوقع في 
الرّواية المذكورة» فتمارى الاس في ذلك وتكلّموا بقول کان 
يسوء رسول الله ا فلمًا سمع قول المدلجي فرح به وسرّى 
عنه» وقد أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس 


وعطاء والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وذهبت العمترة 
والحنفية إلى اله لا يعمل بقول القائف» بل يحكم بالولد الذي 
اآعاه اثنان هما. 

واحتج هم صاحب البحر بحديث «الْولَد لِلَفْرًاش؛ وقد 


تقڏم.ووجه الاستدلال به أن تعريف المسند إليه واللام الداخلة 


على المسند للاختصاص يفيدان الحصر. ويجاب بان حديث الباب 
بعد تسليم الحصر المأعى مخصلَّص لعمومه» فيثبت به السب في 
مثل الأمة المشتركة إذا وطئها المالكون ها.وروي عن الإمام سى 
أن حديث القافة منسوخ. ويجاب بان الأصل عدم التسخ» وجرد 
دعواه بلا برهان كما لا ينفع المدعي لا یضر خصمه.وامًا ما قیل 
من أن حديث مجرّز لا حجّة فيه لأنه إنما يعرف القائف بزعمه 
ااا و ع 
بالشرع» فیجاب بان ني استبشاره ها من التقربر ما لا بخالف فيه 
مالف ولو كان مثل ذلك لا يجوز في الشترع لقال له: إن ذلك لا 
جوز. 

(لا بقّال): إن أسامة قد ثبت فراش ابيه شرعاء وإتما لا 
وقعت القالة بسبب اختلاف اللون» وكان قول المد جي المذكور 
دفعًا ها 'لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة» استبشر باد 
بذلك» فلا يصح التعلّق شل هذا التقرير على إثبات اصال 
السب لأا نقول: لو كانت القافة لا يجوز العمل بها إلا مثل هذه 
امنفعة مع مثل أولثك الذين قالوا مقالة السّوء لما قرّره ية على 
قوله: «هلرو الاقام بَعْضُهَّا مِن بُعْض» وهو في قوة: هذا ابن هذاء 
فن ظاهره أنه تقريرٌ للإلحاق بالقافة مطلقا لا إلزامٌ للخصم با 
يعتقده» ولا سيّما والَيّ ل م ينقل عنه إنكار كونها طريقا ثبت 
بها التسب حى يكون تقريره لذلك من باب التقرير على مضي 
كافر. إلى كنيسةٍ ونحوه تا عرف منه اة إنكاره قبل السّكوت 
0 من الأدلّة المقرّية للعمل بالقافة حديث الملاعنة المنقدم 
حیث أخبر ڳل بأنها إن جاءت به على كذا فهو لفلان» وإن 
جاءت به على كذا فهو لفلان» فإِنٌ ذلك يدل على اعتبار 
المشابهة. لا يقال: لو كان ذلك ا لالاعن بعد أن جاءت 
بالولد مشابيًا لأحد الرّجال» وتبين له ية ذلك حتى قال: «لَولا 
الأَبْمَان لكان لي وها شأ لأنّا نقول: إن السب كان اسا 
بالفراش وهو أقوى ما يثبت به» فلا تعارضه القافة لأنها إنما 
تعتبر مع الاحتمال فقط ولا سيّما بعد وجود الأيان التي شرعها 


الله تعالى بين المتلاعنين ولم يشرع في اللعان غيرهاء ولهذا جعلها 
ب مانعة من العمل بالقافة وفي ذلك إشعار بأته يعمل بقول 
القائف مع عدمها ومن المؤيَدات للعمل بالقافة ما تقدم من 
جوابه اة على ام سليم حيث قالت: «أو تَحتَلِمُ الْمَرأاة؟ فَقَالَ: 
فيم يون السب وقال: إن مَاءَ الرَجُل إذا سبق مَاءَ الْمَرأة كان 
لبه لى الحديث المتقدم.لا يقال: إن بیان سبب الشّبه لا يدل 
على اعتباره في الإلحاق» لأنا نقول: إن إخباره هة بذلك يستلزم 
آنه مناطٌ شرعي» وإلا لا كان لاإخبار فائدة يعت بها وما عدم 
تمكينه هز لن ذكر له أن ولده أسود من اللعمان كما تقدم 
فلمخالفته لما يقتضيه الفراش الذي لا يعارضه العلم بالشّبه. 

إذا تقرًّر هذا فاعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة 
وحديث العمل بالقرعة الذي تقد لان كل واحإٍ منهما دل 
على أن ما اشتمل عليه طريق شرعي فایهما حصل وقع به 
الإلحاق» فإن حصلا معًا فمع الاتفاق لا إشكالء ومع الاختلاف 
الظَاهر أن الاعتبار بالأرّل منهما لأنه طريقٌ شرعو يثبت به 
الحکم ولا ینقضه طریق آخر محصل بعده. 

قوله: (دحل قَابِف) قال في القاموس: والقائف: من يعرف 
الآثار» والجمع قافةء وقاف أثره: تبعه كقفاه واقتفاه انتهى. 

باب حَد القَذفٍ 

۹- عن عايشة قالْت: «لَمّا أنزل عُذري فام رَسُول الله 
لا على امير َذَكرَ ذلك ونلا الُرآن فلا زل مر برجُلّن 
وامراق فُضربو اش رَوَاهُ الْحَمْسة إلا الستائي (حم: /٦‏ ۱ 
(د: ٤‏ 4۷) (ت: ۳۱۸۰) (م: ۲۵۹۷). 

١٠-وَعَن‏ أبي هُريرَة قال: سحت أا الْقَاميم کي يُول: 
مر قَذَّف مَمْلوكةُ َم عله الْحَّد يوم اة إلا أن بكرن كنا 
قال متمق عَلبهِ (حم: ۲/ ۵۰۰) (خ: 1۸0۸) (م: .)۱٩٩۰‏ 

١-وَعَن‏ أبي الرناد أنه قال: جلد عَمْرٌ ُن عبد الْعَزيز 
عَبْدا في فة تمان قال پو الرناد: فسات عبد الله ب r‏ 
ريبع ن ذلك قَقال: أذركّت عُمَر ن الطاب ومان ب 
عَنَانٌ وَالْخَلََاء هَلْمّ جرا ما رايت أحدا جلد عدا في رة ار 
من أربَعين. رَوَاءُ مَالِك فِي الْمُوَّطاً عَنهُ (۲/ ۸۲۸). 

حديث عائشة حسنه الترمذي وقال: لا يعرف إلا من حديث 
محمد بن إسحاق قال المنذري وقد أسنده ابن إسحاق مَرَةً 
وارسله آخری» انتھی.وقد عنعن ههناء وقد قدّمنا آنه لا جج 
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بعنعنته لتدليسه.وقد أشار إلى الحديث البخاري في صحيحه 
والأثر الذي رواه ابو الرّناد عن عبد الله بن ربيعة اخرجه أيضًا 
البيهقي» ورواه أيضًا الثوري في جامعه. 

قوهها: (لّمّا أنزل عذري) أي براءتي ما نسب إل اهل 
الإفك.قوله تعالى والمراد بامتزل قوله تعالى: إن الذي جَاءوا 
بالإفك حُصببة€ إلى قوله: «وَرزق كريم) هكذا رواه ابن ابي 
حاتم والحاكم من مرسل سعيد بن المسيّب» وني البخاري إلى قوله 
تعال: الله بعلم وام لا تَعْلَمُون)» وعن الرّهري إلى قوله 
تعالی: #واله عفر رجیم). 

قوله: (أمَرَ برَجُلَيْنِ وَامْرًأة) الرّجلان حسّان بن ثابتٍ 
ومسطح؛ والراة نة بنت جحش وأخرج الحاكم في الإكليل أن 
من جملة من حده الي اة في قصّة الإفك عبد الله بن ابي راس 
المنافقين. والحديث يرد على الماوردي حيث قال: إن النيّ | 
يح قذفة عائشةء ولا مستند له إلا توهَّم أن الحد إنما يثبت بالبيّنة 
أو الإقرار» وغفل عن التص القرآني ا لمصرَح بكذبهم» وصحَة 
الكذب تستلزم ثبوت الحدّ.وقد أجمع العلماء على ثبوت حدّ 
القذف.وأجعوا أيضًا على أن حدّه ثمانون جلدة لنص القرآن 
الكريم بذلك.واختلفوا هل ينصف الح للعبد آم لا؟ فذهب 
الأكثر إلى الأرّل» وذهب ابن مسعود والليث والرّهري 
والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى آنه لا ينصف 
لعموم الآية. 

واجاب الأوّلون بان العبد خصَّص من ذلك العموم بالقياس 
على حد الرّنى» ويؤيده فعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم.وقد 
تعقب القياس المذكور بان حد الرّنى إنما نف في العبد لعدم 
أهليته للعفة وحيلولة الملك بينه وبين التحصّن بخلاف الح وبانّ 
القذف حن لآدميٌ وهو أغلظ واعلم آنه لا فرق بين قاذف 
الرّجل والمرأة في وجوب حد الققمذف عليه.ولا يعرف في ذلك 
حلاف بين أهل العلم» وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف 
الرّجلء واستدل على عدم الوجوب با تقدَم ب في اللعان آنه لم 
محد هلال بن أمية لقذفه شريك بن سحماء» ولم جحد أهل اللإافك 
إلا لمائشة فقط لا لصفوان بن المعطّلء ولو كان يجب على قاذف 
الرجل» لحد أهل الإفك حدين.وقد أطال الكلام على ذلك في 
ضوء النهارء» والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود. 

قوله: (يقَامٌ علي الْحَد يوم لقيامة) فيه دلي على أنه لاجد 


من قذف عبده» لان تعليق إيقاع ا لحد عليه بيوم القيامة مشعرٌ 
بذلك.وقد ذهب الجمهور إلى أته لا جد قاذف العبد 
مطلقا.وحکی صاحب البحر عن داود آنه جد .واجاب عنه بانه 
مخالف لاإجاع.وذهب الجمهور أيضًا إلى آنه لا مح قاذف أمّ 
الولد إلحاقا ها بالقرٌ.وقال مالك: يح مطلقًا.وقال محمَدّ: جد إن 
كان معها ولدٌء ولعلٌ مالكًا يجعل امحصنات المذكورات في الآية 
هن العفائف لا الحرائر. 
ہاب من قر بالرئی بامراو لا کون قَاذِفا لا 

۲- عن نيم ن ڙال قالَ: «کان مَاعِر ن مالك ينا 
في ججر أبي» فَأصاب جارية من الي فقَال لَه أبي: انت 
رول الله به اعيبر بما صت لْعَلَه بغر لك اناه فَال: 
يا رسو الله إتي تيت فام حلي كناب ال عرض حل فما 
فقال: يا رسو الله إني رَتّت فَاقِم عَلَيَ تاب اله فَاعرّض 
عن لم ااه التائ فقال: يا رَسُول الله إني رنت فام علي كاب 
اش م اتا الرابعة فقال: بَا رَسُول الله إلي نيت فاقِم عَلَّيّ 
كناب الله قال رَسول اله بهة: إنك قد قلعا أربع مَرَاتب 
فبمَن؟ قال: بملانة قَال: ضَاجْتّها؟ قال: نَم قال: جامَتهًا؟ 
قال: ْح قمر به أن برجم فرج به إلى الْحَرّي تارجم 
وذ غج املاب قرع برَظیف عير قرا به قله م تى 
لنب ك َذَكر ذلك ل قال: لا ترمو لعل بوب شوب 
ا عَلَْهِ؟» روَا خمد (۲۱۷-۲۱۱/۰) واو دَاوّد .)٤٤۱۹(‏ 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسّنه الحافظء وني 
صحبة نعیم بن هرال خلاف» وروی أبو داود من طريق محمد بن 
إسحاق قال: ذكر تلبات بن قتادة قصّة ماعز بن مالك فقال 
.ي حدڻبي حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب قال: حڏئني 
ذلك من قول رسول الله ة: فلا كنوه من شئتم من 
رجال اسلم من لا اتهم قال: ولا اعرف الحدیث» قال: فجشت 
جابر بن عبد الله فقلت: إن رجالا من اسلم حدّثون أن رسول 
الله َة قال هم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين 
أصابته: «ألا تَركَتمُوهٌ؛ وما أعرف الحديث» قال: يا ابن اخي آنا 
أعلم التاس بهذا الحديث» كنت فيمن رجم الرّجل «إنا لما 
حرجنا به فَرَجَمْناء فُوَجَدَ مَس لجار صَرَّخ بتا: با قَوْمٌ روي 
إلى رَسُول الله ف فن قوي لوي وَغرّونِي من فيي 


وأخبَرُوني أن رَسُول الله اة عر قُاتلي» فلم نزع عة خنى 
لاه فَلَمَا رَجَنا إلى رَسُول الله ية وَأحبَرناه فال: فلا , 
رموه وجني به؟) لیستلبت رسول الله مته فاا لرك حد 
فلاء قال: فعرفت ا الحديث وأخرجه التسائيّ وني إسناده 
محمد بن إسحاق وقد اتفق الشّيخان على طرف من هذا الحديث 
وسيأتي الكلام على حديث ماعز هذا في أبواب حذ الرّاني إن 
شاء الله تعالى» وإنما أورده الق ههنا للاستدلال به على انه 
لا يلزم من أقرّ بالرّنى حد القذف إذا قال: زنيت بفلانة لأنّ التي 
هة طلب منه تعيين من زنى بها فعينها ثم لم بحذه للقسذف» وإلى 
ذلك ذهبت الشافعيّة والحنفيّة والهادوية.وقال مالك: بحد 
والحديث يرد عليه» وسيأتي تام الكلام وتحقيق ما هو الحق في 
باب من أقرّ آنه زنی بامراةٍ فجحدت» من آبواب الحدود. 

قوله: (بوظيفد) بفتح الواو وكسر الظّاء المعجمة ثم ياء تحبَةٍ 
ساكنةٍ i‏ فاءً: وهو دقيق السّاق من الجحمال والخيل.وفي 
النهاية: حف الجمل: هو الوظيف» وسيأتي في باب ما يذكر في 
الرجوع عن الإقرار من حديث أبي هريرة بلفظ: «فَرَ بشت حى 
مر برل مَعَه لخي جَمَلٍ قفر به وَضَرَبَة اناس حتى مات 


كاب الْعِدَدٍ 


باب إن عد الْحَامِلِ بوضم الْحَنْلٍ 

۳- عن ام سلَمَة: أن ارا من اسم يقال لْهَا سَيَبْعة 
کات خت زوجها قوفي عَنها وجي حُبلّى» فَحَطبَهًا أبو السنابلِ 
ن نكا فاب أن تلخ فقال: وال ما بمح أن نجي 
ست لم جَاءّت النبي اة فَْال: الجي» رَواهُ الْجَمَاعَةٌ إلا با 
ذاود وان مَاجّه (حم: (YV/t‏ (خ: (o y01۸‏ (م: 
4٥‏ ) (ت: )١۹١‏ (ن: »)۱۹١ /١‏ وَلِلْجَمَاعَة إلا التريلري 
ماه من روابة سيْة وَقَالّت فيه: اني بائ قذ حلَلْت جين 
وغتفت حملي وامرني ٻالّڙويج ٳٺ ڌا لي. 

٤-وعَن‏ ان مود في المنوفى عنهَا وها وي 
حامل قال: «أنجْعَلون عَليهَا التفليبظ ولا تَجْعَلُون عَلَْهَا 
الرخصة؟ رلت سُورَةٌ النسنّاء القَصْرّى بعد الطْولى: «وأولات 
اعا الان اد ن ن رَوَاةٌ الْخّاري )٤۹۱١(‏ 
والنسايَ 47/0{ 

-وَعن ّي بن َنْب قال: «فلْت: يا سول الله 
«وأولات الأخال أجلُهُن أن يعن حَمْلَهُن لِلْمُطْلَقَةٍ تلائا 
وَلِلْمتوَفى عَنها؟ فَقال: هي لِلْمُطلَقَةٍ لاا وَلِلْمتَرّى» عنما روا٠‏ 
اخم )۱١/١(‏ والذارفُطبي (۳/ .)۳٠۰۲‏ 
۲۹١‏ وَعن الزییر بن العوام: «انها كانت عِند٬‏ ام شوم 


تطليقة ثم حرج إلى الصلاة َرَجَم وقد عنصت فقال: ما لها 
دعتبي خدعها الله ْم أتى النبي هة فقال: سى الك اب أجلة 
أخطبها إلى نَصيهًا؛ روَا اب مَاجَة (۲۰۲). 

حديث أبي بن كع أخرجه أيضًا أبو يعلى والضَياء في 
المختارة وابن مردويه. 

قال في مجمع الروائد: في إسناده انى بن الصباح» وثّقه ابن 
معن وضعفه الجمهور» انتهى. 

وأخرح نجوه عنه من وجه آخر ابن جریر وابن بي حاتم وابن 
مردويه والدًارقطني. 

وحدیث الرّبیر إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا محمد 


بن عمر بن هيّاج» حدثنا قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان بن عمرو 
بن ميمون عن أبيه عن الرّبير فذكره» وكلهم من رجال الصحيح 
إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق لا باس به وفیه انقطاع 
لان ميمونا هو ابن مهران ولم يسمع من الرّبير. 

قوله: (الْمِدَد: جَمْع الْمدَةٍ)» قال في الفتح: العدة: اسم لمدَةٍ 
تربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه ها إا 
بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر. 

قوله: (مبَيْعة) بضم السّين المهملة تصغير سبم» وقد ذكرها 
ابن سعار في المهاجرات وهي بنت أبي برزة الأسلمي. 

قوله: (كانت تخت زوجها) هو سعد بن خولة الصامري من 
بني عامر بن لؤي» وقيل: إنه من حلفاتهم. 

قوله: قوفي عَنْهّا) نقل ابن عبد الب الاتفاق أنه توفي في 
حجَّة الوداع.وقد قيل: إنه قتل في ذلك الوقت وهي رواية شاذة. 

قوله: (أبو السنابل) بمهملةٍ ونون ثم موحدةٍ جمع سنبلةٍ.وقد 
ال ا و ا 
ثم موحّدةٍ وقيل: أصرم» وقيل: عبد الله» وبعكك موحد 
فمهملةٍ فكافين بوزن جعفر وهو ابن الحارث» وقيل: ابن الحجاج 
من بني عبد الڏار. : 

قوله: (فقَال: الله ما يَصْلَحٌ أن تنكجي... إلّخ) قال عياض: 
والحديث مبتورٌ نقص منه قوها: «قَنفْسّت بُح لَيّال فَحْطبّت.إلّخ؛ 
الاخ فا ت ارف ق ووا این نخان من ی و 
بكير شيخ البخاري» ولفظه: «فَمَكَتّت قربا من عشرين َة تُم 
َفْسّت» وقد وقع للبخاري اختصار المتن في طريق بأخصر من 
هذه الطريق.ووقع له في تفسير سورة الطّلاق مطرَلاً بلفظ: إن 
قوفي عَنها في حَجَة الوَدَاع وهي حايل فلم نشب أن وَفنَعَت 
اپو اسابل بن غكك رَجُل من بني عبد الذار فقال: ما ِي أراك 
تَجَمَلْت إِلْخْطًاب؟ فإك وَالله ما أت باجح حى تَمُر عَلَيْكٍ 
أربَعَةٌ أشهر وَعَعل قالّت سبيْعَة: فَلَّمَا قال لي ذلك جَمَعت علي 
ابي حن اشتبت» ناتيت رول اله بها فسا عن ذك» 
فافاني باي ُذ حلَلْت جين وَضَغت حملي ومني بالتڙريج؛ 
وظاهر هذا بخالف ما في حديث الباب حيث قال: «فَمَكثّت قرا 
من عَشر لال تم جاءَت النبي اه فان قوها: «فَلَّمَا قال لي َلك 
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جَمَغْت علي ثيابي جين أمْسَيْت» يدل على انها توجّهت إلى التي 
پا ني مساء ذلك الذي ا ا اا ا الو 
الجمع بينهما بجحمل قوطما: «حِين أَمْسَيْت» على إرادة وقعت 
توجّههاء ولا يلزم منه أن يكون ذلك اليوم الذي قال ها فيه ما 
قال. 

قوله: (ثُمّ نمِسّت) بضم النون وكسر الفاء: أي ولدت. 

قوله: (قريبا ِن عَشر لَيّال) في روايةٍ لحد لم انث إلا 
شهرن حَتى وَضَعّت» وفي روايةٍ للبخاري فضت بعد موه 
ٻاربعين ليله وني اخرى للنسائي «بعشرين لل ار حنْس عشرة 
وئي رواية للترمذي والنسائي «فَوضَعَّت بُعْدَ وا زؤجهًا بقلاةٍ 
وعشرين بَوْمًا أو حمْسَة ورين يُوْمًا؛ ولاإبن ماجه يبع 
وعشرين؛ وني ذلك روايات أخر ختلفة قال في الفتح بعد أن 
ساقها: والجمع بين هذه الرّوايات متعذرٌ لاتخاد القصة» ولعل 
هذا هو السْرّ في إبهام من أبهم المدة إذ عل الحلاف أن تضع 
لدون أربعة أشهر وعشر وهنا كذلك» فأقل ماقيل في هذه 
الرّرايات: ف ت 

وأمّا ما وقع في بعض الشّروح أن ني البخاري عشر ليال» وفي 
رواية للطبراني ثمان أو سبع فهو في مدّة إقامتها بعد الوضع إلى 
أن استفتت الني ية لا في مدة بقية ا لحملء وأكثر ما قيل فيه 
بالتصريح شهران» وبغيره دون أربعة أشهر. 

زف ت رر ا ف ن اف ر ار 
الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدَّتها 
بوضع الحمل. 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيار عن علي بسنا 
صحیح أنها تعد بآخر الأجلين. 

ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر ربصت 
إلى انقضائها. وإن انقضت الد قبل الوضع تر و إلى الو ضع 
وبه قال ابن عباس وروي عنه أنه رجع. أو روي عن ابن أبي 
لیلی أنه آنکر على ابن سبرين القول بانقضاء عدّتها بالوضع» 
وآنکر أن یکون ابن مسعودٍ قال بذلك. 

وقد ثبت عن ابن مسعوو من عدة طرق آنه كان يوافق 
الجمهور حتی کان يقول: من شاء د 
صاحب البحر عن الشعي والقاسميّة والمؤيّد باله والتاصر 
موافقة علي على اعتبار آخر الأ جلين.وآمًا أبو السّنابل فهو وإن 


کان في حديث الباب ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر 
الأجلين لكنه قد روي عنه الرّجوع عن ذلك.وقد نقل المازري 
وغيره عن سحنون من المالكيّة أنه يقول بقول عليٌ.قال الحافظ: 
وهو مردود لأنه إحداث حلاف بعد استقرار الإجماع. 

والسّبب الذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص 
على العمل بالآيتين: اعني قوله تعالى: ولي يوون منم 
ويَذرُون أواجا ربصن بأنشيهن أرْبَعَة أشنهر وعشرا) فإ 
ظاهر ذلك آنه عام ا ا وا سواء كانت 
حاملاً او غیر حامل» وقوله تعالى: (وأولات الأخمًال اجلهُرّ 
أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَّ عام يشمل المطلقة والمتوفى عنهاء فجمعوا 
بين العمومين بقصر الآية الّانية على المطلّقة بقرينة ذكر عدد 
المطلقات كالاآيسة والصغيرة قبلهاء ولم يهملوا ما تناولته سن 
العموم فعملوا بها وبالتي قبلها ني حق المتوفى عنها قال القرطي: 
هذا نظرّ حسلٌ» فان الجمع أولى من الترجيح باتفاق أل 
الأصول» لكي حديث سبيعة وسار الأحاديث الذكورة في الباب 
نص بأنها تنقضي عدة المتوفى عنها بوضع الحمل» وفي ذلك 
أحاديث أخر.منها ما أخرجه عبد الرَرّاق وابن أبي شيبة وعبد بن 
حيار والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائيّ وابن ماجه 
وابن جرير وان المنذر واإبن مردويه عن آبي سلمة بن عبد 
ارهن قال کنت آنا وابن عباس وأبو هزيرة فجاء رجل فقال: 
أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعین لیلةء فقال ابن عبّاس: 
تعد آخر الأجلين.وقلت أنا: «وأولات الأخْمَال أجلهُن ان 
ا 

قال ابن عبّاس: ذلك في الطلاق وقال أبو سلمة: ارايت لو 
أن امراة تا ها س فا فده قال ان ا اشر 
الأجلين. 

قال أبو هريرة: آنا مع ابن أخي. يعني أبا سلمة» فارسل ابسن 
عباس غلامه كريبًا إلى آم سلمة يسأها: هل مضت في ذلك سنة؟ 
فذکرت أن سبيعة الأسلميّة وضعت بعد موت زوجها بأربعرن 
لیلة» فخطبت فانکحها رسول الله اڈ 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيار وابن مردويه من حديث 
بي السّنابل: «أن سَْبعَةَ وَضَحَت َد موت زؤْجهًا بشلاث 
وعشرين يُوْمًاء قال هاة: قذ حل أجَلّهّا» وأخرح ابن شيبة وابسن 


مردويه من حديث سبيعة نحوه. 
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وأخحرج عبد الرَرَّاق وابن أبي شيبة وعبد بن حيار من حديث 
السور بن خرمة نحو ذلك. 

واخرج عبد الررّاق وسعید بن منصور وابن آٻي شيبة وعبد 
بن يډ وابو داود والنساثيٌ وابن ماجه عن ابن مسعود آنه بلغه 
أن عليّا يقول: تعتدٌ آحر الأجلين فقال: من شاء لاعنته إن الآية 
التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا 


۴ * 


شا 

وأخحرج عبد بن حيار عنه نها نّسحت ما في البقَرَة٤.‏ واخرج 
ابن مردويه عنه إتها نسخت سورة التساء الصَغرى كل عدو 

واخرج ابن مردويه عن ابي سعي الخدري قال: «نْرلّت سُورةٌ 
النسَاء بعد الي فِي البمَرَة بسَبْم سينين» وهذه الأحاديث والآثار 
مصرَحة بان قوله تعال: #رأولات الأخْمَال أجَلَهُن أن يضر 
تلان عام ي ب العذة ران عي اة ارا من بها 

والحاصل أن الأحاديث الصحيحة الصّريحة حجَة لا هكن 
التخلص عنها بوجو من الوجوه على فرض عدم اتضاح الأمر 
باعتبار ما في الكتاب العزيز وان الآيتين مسن باب تعارض 
العمومين» مع أنه قد تقزر في الأصول أن الجموع المنكرة لا 
عموم فيها فلا تكون آية البقرة عام لأ قوله: «ويذَرون 
أزوًاجا) من ذلك القبيل فلا إشكال. 

وحديث أبي بن كعبو والرّبير بسن العوامٌ يدلان على أنها 
تنقضي عدَة المطلّقة بالوضع للحمل من الرّوج وهو جمعٌ عليه» 
حكى ذلك في «البحر» لدخوها تحت عموم قوله تعالى: 
لوأولات الأخمّال أجَلْهُ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)» وإنما تعد 
بوضعه خيث لق وإلا فلا عند الشافعي والهادي. وقال أبو 
حنيفة: بل تعتدٌ بوضعه ولو كان من زنى» لعموم الآية. 

باب الأعيذاد بالأقراء وتفسيرها 

۷- عن الأسْود عن عائشة قَالّت: «أمَرْت بُريرَة أ تَعْنَدَ 
ٻئلاثِ حيَّض» ر ابن ماج (۲۰۷۷). 
1 ۸-وعَن ان عَباس: أن التي حير بربرة فاختارت 
نفسهاء وَأَمَرَهَا أن َد دة الْحُْر.رَوَاهٌ امد (۱/ )۲٠١‏ 
والدَارَفُطبيّ (۳/ .)۲۹٤‏ 

۹-وقذ الفا قول ب في المُتَحَاضة نجس أيَام 
أَفرائها» (د: ۲۹۷) (ت: )۱۲١‏ (ه: .)1۲١‏ 
۰- وروي عن عَائِشة أن التبي ية قَال: «طلاق الأمَة 


تطلیقتان» رَعدنها حيْضتان؛ رَرَاه الترملري (۱۱۸۲) وأبُو داد 
)۱۸۹ ).رفي لَقّظ: طلا الْعَبٍْ اتان وَفْرء الأمَة خضت ان» 
رَوَاءُ الذَارَقطبي /٤(‏ ۳۹). 

--١‏ وروي عن ان عُمَرَ عن الثبي بي قال: «طلاق 
الأمَة انشان وعدا خف ان» راء ا ماج (۲۰۷۹) 
رَالذارفطيي 5/ ۸ واناد الْحديئين ضعبف والمحيح عن 
ان عُمَرَ قَوْل: «عِدَة الْحْرَةٍ ثلاث حيَّض» وَعِدَةٌ الأَمَة حَبْضتّان». 

E‏ عائشة الأول قال الحافظ في وق المرام: رواته ثقات 
لکنه معلولٌ. 

وحديث ابن عباس اخرجه أيضنًا الطبرانيٌ في الأوسط.قال في 
مجمم الروائد: را اک رجال الصحيح» ویشهد له ما آخرجه 
أحمد من حديث بريرة بنحوه. 

والحديث الذي أشار إليه المصتف في المستحاضة نقدم في 
أبواب الحيض وتقدَم في معناه أحاديث. وحديث عائشة الثاني 
أخرجه أيضًا البيهقي.قال أبو داود: هو حديث مجهول.وقال 
الترمذي: حديث غريب ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر 
بن اسل ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى. 

وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا مالك في الموطا والشافعي» 
وني إسناده عمرو بن شبيبٍ وعطيّة العوفي وهما ضعيفان» 
وصحَح الدارقطني الموقوف. 

وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث للاستدلال بها على أن عدَّة 
المطلقة ثلاثة أقراءء وعلى أن الأقراء هي الحيض ما الأول فهو 
صریح قوله تعال: «وَالْمُطْلَقَات يرصن بانشيهن لاه قرو < 
وإّما وقع الخلاف في الأقراء المذكورة في الآية: هل هي الأطهار 
أو الحيض؟ فظاهر قوله كلاد: «تعتد بشلاث حيَض؛ وقوله: 
«تَجْلس أيام أفرابهًا؛ وقوله: «وَعِدَنهًا حَّْضتَان؛ أن الأقراء هي 
الحيض» وقراءة الجمهور: قروءٌ باهمز.وعن نافع بتشديد الواو 
بغير همز. قال الأخفش أقرات المرأة: إذا صارت ذات 
حیض.وعن أبي عبيد أن القرء يكون عنى الطّهر» ومعنى الم 
والجمع» وجزم به ابن بطال. وني القاموس: القرء» ويضم: 
ا لحيض والطّهرء انتهى.وزعم كثيرٌ أن القرء مشتركٌ بين الحيض 
والطّهر» وقد أنكر صاحب الكشّاف إطلاقه على الطّهر وقال ابن 
القيّم: إن لفظ القرء م يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض؛ وم 
يئ عنه في موضع واحار استعماله للطهرء فحمله في الآبة على 
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المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى» بل يتعيّن» فإنه قد قال 
للمستحاضة: «دعي الصّلاة أيام أفرائك» وهو ب المعبر عن الله 
وبلغة قومه نزل القرآنء فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد 
معنییه وجب حله في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآأخحر 
في شيء من كلامه البتة» ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها 
وان کان له معتی آخر في کلام غیره» وإذا ثبت استعمال الشارع 
للقرء ني الحيض علم أن هذا لغته» فيتعيّن مله عليها في 
كلامه.ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى: ولا 
بحل لَهُن أن يكَنَمْن ما لق الله ِي أرْحامهن)» وهذا هو 
الحيض والحمل عند عامَة المغسّرين» والمخلوق في الرّحم إتما هو 
الحيض الوجودي» وبهذا قال اسلف والخلف ول يقل أحد إه 
الطهرء وأيضًا فقد قال سبحانه: (وآللائي يِن من الْنَجيضٍ 
من بساكم إن نَم فدهن لاه أشهُر وآللابي لم حفن 
فجعل كل شهر بإزاء حيضة» وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم 
الطهر والحيض» وقد اطال الكلام ابن القيّم واطاب» فليراجع 
وحكى في «البحر» عن العترة أن القرء بفتح القاف وضمَها 
حقيقة في الحيض جار في الطّهر وعن بعسض أصحاب الشافعي 
عكس ذلك. 
وعن الأكثر أنه مشترك وعن الأخفش الصّغير أنه اسم 
لانقضاء الحيض» ثم قال في «البحرا: ولا حلاف أن المراد بالآية 
أحدهما لا مجموعهما. 
قال: فعن أمير المؤمنين علي وابن مسعود وأبي موسی 
والعترة والحسن البصري والأوزاعي والثوري والحسن بن صالحٍ 
وأبي حنيقة وأصحابه: المراد به في الآية: الحيض.وعن ابن عمر 
وزيد بن ثابتٍ وعائشة والصّادق والباقر والإماميّة والزهري 
وربيعة ومالك والشافعي وفقهاء المدينة» ورواية عن أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه آنه الأطهار.ثم رجح القول الأول واستدل 
له» وقد أخذ بظاهر حديث عائشة وابن عمر المذكورين في الباب 
الشتافعي فقال: لا يلك العبد من الطّلاق إلا اثنتين» حرَة كانت 
زوجته أو أمة وقال الناصر وأبو حنيفة: الاثتنان في الأمة لا في 
الحرّة فكالحر» وقالوا كلهم: عة الحرّة منه ثلاثة قروء» وعدّة 
الأمة قرءان. 
وذهبت المادوية وغيرهم ان العبد ملك من الطلاق ما علكه 
الح والعدة منه كالعدّة من الح مطلقا.وتمسكوا بعموم الأدلّة 


الواردة في ذلك فإنها شاملة لحر والعبد. ويجاب بان ما في الباب 
محصّص لذلك العموم» ويؤيده ما أخرجه الذارقطني والبيهقي 
من حدیث ابن مسعود وابن عباس مرفوعا «الطّلاق بالرّجال 
وَالْعِدَةٌ بالنساء» والإعلال بالوقف غير قاد لأن الرّفع 
ا اد ری ف اد ر ا اوک خا رشي ا 
عنه نحو ذلك. 

باب إحْدَادِ الْمُعْتَدَّة 


۲- عن اَم سسَلَمَةً: «أنْ رأة توفي زوْجُها فُحَشوا على 
عَينها انوا رَسرل الله اة فاستأذنوهة في الكخل» فقَال: لا 
تكتحل» كانت إخداكن تَنْكث في شر أخلاسها أو شر بيْتهاء 
إا كان حول فَمَرّ كلب رَمَت رة لا حتى لضي أربعة أشهرٍ 
رق قق عَلَيْهِ (حم: 1 ۱ ) (خ: ۵۳۳۸) (م: (4A4‏ 
(). 

٣-وَعَن‏ حُمَيار ِن اع عن ينب بنت أم سَلّمَة نها 
أحبرنّة بهّلرو الأحاديث الَلاَة قالّت: «دَحلت عَلى أم حبيبة جين 
ری رھا ار اف فا ع بب فد عرق 
او عَيره فدهت مه جاريةء تُم مَسَت بعارضيهاء ثم قَالْت: والله 
ٿا لي بالليب مڻ حاجة هير آي سيعت رَسُرل الله ڳلا ول 
على المِرٍ: لا بل لأَمْرَاة تومن بالله وَاليْم الجر تد عَلى 
ميت قوق ثلاث إلا على زوج أرْبعة أشهر وعشرًاء قات زبنب: 
م قعل علي زنب ينت حش جين قوي اوها قدت 
بطيب فُمَسّت مِنة م قالّت: والله ما لي بالطب من حَاجَة عَيْرَ 
أني طت رَسُول الله ية يفول على الْمنبر: لا يِل لأَمُرأةٍ 
من باله واليَوْم الجر تح على مَيّتٍ قوق ثلاث إلا عَلَّى 
زوج أربعَةَ اشر وغشرا. قات زيَب: وَسَمعت أمّي أم مسَلَمةَ 
تقول: جات مرا إلى سول اله إا َقات: يا رَسول الله إن 
يي يري عنها وجُها رَقذ اشكّت يها أفَتَكلهَا؟ قال 
سول الله ة: لا مرن أو تلائاء كَل ذلك يَُول: لا تم قال: 
إننا هي أربعة ا وَقَذ كانت إحدَاكَن فِي الْجَاهِليَة 
رمي بالبعرة لى رأس الول قال حميو: قلت لز ب: ونا 
ريي بالْبَعْرَة على راس الْحوْل؟ َقَالّت زَينّب: كانت الْمَرأة إذا 
رفي عَنھا زوْجُها دحت جفشا وَلَبسَت شر يابا ولم تَمَس 
طا ولا شا حتی قمر بھا سذ م ٹڑتی بداب جمار اؤ شاو اؤ 


ي 


ر فتفتض په» فَقَلََّا تقض ٻشيء إY‏ مات ئم تخرج فتعطي 
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َة فتهي بهاء ثم ترَاجع بعد مَا شاءَت من طيب أو يروه 
حرجا (خ: ۰۳٤‏ -0۳۳۷) (م: .)۱٤۸۹-1٤۸1‏ 

٤-وَعَن‏ م سَلَمَةَ أن الي ية قال: «لا َل لأَمراة 
عة وين بال ووم الاجر أن جد فرق ثلا يام إلا على 
زوجها أربعة أشهر وعشرا» أخرَجاه )خ: 0۳۹( :p)‏ ^16۸(« 
واج به من لم َر الإخداة على الْمطلقة. 

قوله: (أن امرأة) همي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله كما 
أخرجه ابن وهب عن آم سلمة والطبرانيٰ أيضًا. 

قوله: (لا تكتل) فيه دليلٌ على تحريم الاكتحال على المراة 
في آيام عدتها من موت زوجها سواء احتاجت إلى ذلك أم 
لا.وجاء في حديث أمٌ سلمة ني الموطًا وغيره «اجْعليه بالليل 
واشتحيه بالتهار ولفظ ابي داد «قتكَتَحلين بالليل وليه 
بالَهّار» قال في الفتح: ووجه الجمع بينهما أنها إذا م نتج إليه لا 
يحل.وإذا احتاجت ل جز بالنهار ويجوز باليل مع أن الأولى ترك 
فإذا فعلت مسحته بالّهار.وتاوّل بعضهم حديث الباب على أنه 
م يتحقت الخوف على عينها.وتعقب بان ني حديث الباب 
المذكور: «فخشوا على عيْبها» في روايةٍ لابن منده وق حشِِيّت 
عَلّى بُصَرهَا؛ وني روايةٍ لابن حزم: «إني أحشى أن نئ عينهَا 
قال: لا وان انفقأت» قال الحافظ وسنده صحيح ولمذا قال 
مالك في روايةٍ عنه بمنعه مطلقا.وعنه: جوز إذا حافت على عينها 
ما لا طيب فيه» وبه قالت الشافعيّة مقيَدًا بالليل.وأاجابوا عن 
قصّة المرأة باحتمال أنه كان محصل ها البرء بغير كحل كالتضميد 
بالصر. 

ومنهم من تال النهي على كحل مخصوص وهو ما يقتضي 
التزيّن ب لان محض الحداوي قد يحصل با لا زينة فيه فلم 
ينحصر فيما فيه زينة.وقالت طائفة من العلماء: جوز ذلك ولو 
كان فيه طيب» ولوا النهي على التنزيه جا بين الأدلة. 

قوله: (فِي شر أخلاسهًا) المراد بالأحلاس: الثياب» وهي 
بمهملتين جمع حلس بكسر ثم سكون: وهو الشوب» أو الكساء 
افق بكرن خت الرذة ` 

قوله: (أوْ شر بَيبهَّا) هو أضعف موضم فيه كالأمكنة المظلمة 
ونحوهاء والشك من الرّاوي. 

قوله: (فمَرّ كلب رَمَّت بِبَطْرَةٍ) البعرة بفح الباء الموحّدة 
وسكون العين المهملة ويجوز فتحهاء وفي رواية مطرّفو وابن 


الماجشون عن مالك: «ترْمي ببَعْرَةٍ مِن بعر العَنم أو الإبل» هري 
بها أمامها يون ذلك إخلالاً لاء وظاهر رواية الباب ان رميها 
بالبعرة يتوقّف على مرور الكلب سواءً طال زمن انتظار مروره 
آم قصر» وبه جزم بعض الشَرّاح وقيل: ترمي بها من عرض من 
کلب او غيره تري من حضرها أن مقامها حولاً آهون عليها مسن 
بعرةٍ ترمي بها كلبًا أو غيره.واختلف ني المراد برمي البعرة» فقيل: 
عر إشارة إل انها رمث العدة رمي البحرة فيل إشارة إل أن 
الفعل الذي فعلته من الترص والصّبر على البلاء الذي كانت 
فيه كان عندها منزلة البعرة التي رمتها استحقارًا له وتعظيمًا لحسق 
زوجها.وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى مشل 
ذلك. 

قوله: (حتّى قَْضِي أربعَةٌ أشلهر وَعشر) وقيل: الحكمة في 
ذلك أنها تكمل خلقة الولد وينفخ فيه الرُوح بعد مضي مائةٍ 
وعشرين يومًا» وهي زيادة على أربعة أشهر لنقصان الأهلّة» 
فجبر الكسر إل العقد عالى طريق الاحتياط اوذكر المغشر موقا 
لإرادة الباليء والمراد مع آيامها عند ا لجمهور فلا تح حتّى تدخل 
الليلة الحادية عشرة. 

وعن الأوزاعي وبعض السّلف تنقضي مضي اللّيالي العشر 
بعد الأشهرء وتحل في اول اليوم العاشر واستنيت الحامل كما 
تقدم شرح حاها.ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه أحمد وابن 
حبان وصحَحه من حدیث اسماء بنت عميس قالت: «دخل 
علي رول الله اة اليم لالت من فل جفر بن أبي طالب: 
َقَالَّ لا دي بَعْدَ يوك هذا وسيأتي.قال العراقي في شرح 
الترمذي: ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم 
الّالث» لان اسماء بنت عميس كانت زوح جعفر بالاتفاق وهي 
والدة أولاده قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد رز رجاب 
بان هذا الحديث شاد الف للأحاديث الصحيحة.وقد اجمعوا 
على خلافه.وأجاب الطحاوي باه منسوخ وان الإحداد كان 
على المعتدّة في بعض عدتها في وق ثم وقع الأمر بالإحداد 
أربعة أشهر وعشرًا.واستدل على النسخ بأحاديث الباب ولیس 
ا على ذلك. 

وقيل: المراد بالإحداد المقيّد بالثلاث قدرٌ زائدّ على الإحداد 
المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر» فنهاها عبن 
ذلك بعد الثلاث ويجتمل تھا کانت حاملاً اوق وت 
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فانقضت عدتها.ويحتمل أنه أبانها بالطّلاق قبل استشهاده فلم 
يكن عليها إحداد.وقد أعل البيهقي الحديث بالانقطاع فقال: م 
یثبت سماع عبد الله بن شدَادٍ من آسماء.وتعقب بأنه قد صحَحه 
أحمد» وقد ورد معنى حديث أسماء من حديث ابن عمر بلفظ: 
«ل إخداد قوق ثلاث قال أحمد: هذا منكرًّء والمعروف» عن اسن 
عمر من رأيه.ويجحتمل أن يكون هذا لغير المرآة المعتدة فلا نكارة 
فيه بخلاف حديث أسماء. 

قوله: (لا يَجل) استدل بذلك على تحريم الإإحداد على غير 
الرّوج وهو ظاهرًء وعلى وجوب الإحداد على المراة التي مات 
زوجها.وتعقب بان الاستثناء وقع بعد التفي» وهو یدل على مرد 
الجواز لا الوجوب.ورد بان الوجوب استفيد من دليل آخر 
کالإجماع. 

وتعقب بان المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد لا يجب 
كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة. وروي أيضًا عن الشَعي انه کان لا 
يعرف الإحداد وقيل: إن السّياق دال على الوجوب. 

قوله: (لأمرأة) مسك ممفهومه الحنفيّة فقالوا: (لا جب 
الإعتاد على المتيرة وغ الفهم الجمم ود قاج علا 
ادو .رأجًابوا عن الَقَيدٍ بالمَرأة بانة حرج مَخرج القَالبي 
وَظَاهرٌ الحَديث عَم الْقَرّق بين الْمَذحولَة وَعيْرهًا وَالْحُرَةٍ 
وَالأمة.قَوله: وين باه واليرم الآخر) استدل به الحفية وبعض 
المالكيّة على عدم وجوب الإحداد على الذمية.وخالفهم 
الجمهورء وأجابوا بأنه ذكر للمبالغة في الرّجر فلا مفهوم له.وقال 
النووي: التقييد بوصف الإيان لأنٌ المتصف به هو الذي ينقاد 
للشرع. ورجح ابن دقيق العيد الأوّل.وقد أاجاب ابن القيّم في 
اهدي عن هذا التقييد با فيه كفاية فراجعه. 

قوله: (تحجد) بضم أله وكسر انيه من الرباعي يجوز بفتح 
أله وضم ثانيه من الثلاثي. قال آهل اللغة: أصل الإحداد: 
المنع» ومنه تسمية البوّاب حدادًا لمنعه الداخل» وتسمية العقوبة 
حذا لأنها تردع عن ا لمعصية قال ابن درستويه: معنى الإحداد: 
منع المعثدّة نفسها للرينة وبدنها للطيب ومنع الخطّاب خطبتهاء 
وحکی الطاب آنه یروی بالحيم والحاء والحاء أشهر. وهو بالجيم 
مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته» فكان المرأة انقطعت عن 
الرّينة. 

قوله: (عَلَّى مَيّتٍ) استدل به من قال: إنه لا إحداد على امرأة 


المفقود لعدم تحقق وفاته خلافًا للمالكيّة.وظاهره آنه لا إحداد 
على المطلقة.فامًا الرَجعيّة فإجاعٌ وأمًا البائنة فلا إحداد عليها عند 
المهۇز: 

وقال أبو حنيفة وأبو عبيا وأبو ثور وبعسض الالكيّة 
تاف وکا اناق الین عن آمو الزن لی وزد 
بن علي والمنصور باه والتّوريّ والحسن بسن صالح آنه يلزمها 
الأحداد. والح الاقتصار على مورد النص عملا بالراءة الأصليّة 
فيما عداه» فمن اذّعى وجوب الإحداد على غير المتوفى عنها 
فعليه الدّليل وامّا المطلّقة قبل الخول فقال في الفتح: إنه لا 
إحداد عليها اتفاقا. 

قوله: (فوق تّلاش) فيه دليل على جواز الإحداد على غير 
الرّوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونهاء وتحريه فيمسا زاد 
عليهاء وكانٌ هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة 
الطّباع البشرية.وأمّاما أخرجه أبو داود في المراسيل من حديث 
عمرو بن شعيب أن البي 4 رَحَ ص لِلْمَرأة أن تح على أبيها 
عة اتا وعلّی من سبوا لاه یامه فلو صح لکان صما 
للاب من هذا العموم لكنه مرسل.وأيضًا عمرو بن شعيب ليس 
من التابعين حتى يدخحل حديثه في المرسل.وقال الحافظ: يجتمل 
ان ابا داود لا بخص المرسل برواية التابعي. 

قوله: (والله ما ِي بالطب مر حَاجَّة) إشارة إلى أن آثار 
الحزن باقية عندها لكنها م يسعها إلا امتثال الأمر. 

قوله: (وَقذ اشمَكّت عيْنهًا) قال ابسن دقيق العيد: يجوز فيه 
وجهان: ضمّ لون على الفاعليّة على أن تكون السين هي 
المشتكيةء وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمي للفاعل» 
ویرجح الأول أنه وقع ني مسلم «عَيْنّاها» وعليها اقتصر النووي. 

قوله: (أفَتَكخُلًهًا) بضم الحاء. 

قوله: (حِفَشًا) بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء بعذدها 
معجمة» فسّره أبو داود في روايته من طريق مالكو آنه البيت 
ال 

قوله: (فتتَض به) بفاء ثم مثا من فوق ثم قافو ثم مثناة 
ضادٍ معجمة» فسّره مالك بأنها مسح به جلدهاء وفي 


e, 


فوقَيةٍ 
التهاية فرجهاء وأصل الفض: الكسر: أي تكسر ما كانت فيه 
وتخرج منه ما فعلت بالدَابة.وفي رواية للنسائي تبص بعد 
القاف باءٌ موحَدة ثم صادٌ مهملة» والقبص: الأخذ بأاطراف 
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الأنامل.قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع: أي 
تذهب بسرعةٍ إلى منزل أبويها لكثرة جفائها بقبح منظرها أو 
لشدّة شوقها إلى الأزواج لبعد عهدها.قال ابن قتيبة: سالت 
الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماءٌ 
ولا تقلْم ظفرا ولا تزیل شعراء ثم تخرج بعد ال حول باقبح منظرء 
ثم تفتض: أي تكسر ما كانت فيه من العدّة بطائر تمسح به قبلها 

قال الحافظ: وهذا لا بخالف تفسير مالك لكنه احص منه لأنه 
أطلتق الحلد فتبيّن أن المراد به جلمد القبل.والافتضاض بالفاء: 
الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقيَةٌ 
كالفضّة. 

باب ما جيب الْحَادةٌ وما حص لها فيه 

-٥‏ عن آم عَطية قَالّت: «كنّا ننْهّى أن جد عَلَى مَيَنٍ 
فرق ثلاث إلا على زوج أربعَة أشهر وَعَثرًاء ولا كَل ولا 
َيب ولا َس وبا مَصبُوعًا إلا ثب عصلبي وَقَذ رخص نا 
عند الطهر إذا اعْتَسلّت إخدَانا ِن مجيضبها في بو ِن كُملت 
اظقَار ااا ون ر وَايَة قالّت: قال التبي 5ة: «لا يِل 
انرا ؤم بان رارم الاخ ُد نرق لاٹ إلا على ززي 
نها لا تكتحل» ولا تلبس ثوا مَصبُوغا إلا قوب عصلبي ولا 
مَس طا إلا إذا هرت نة ين فط أ أظقار» مقن عله 

(حم: /٩‏ ۸0) (خ: ۳۱و۲ )0۳٤‏ (م: 4۳۸). رال فيه خمد 
وَمُْلِمٌ: «لا تد على ميت قوق تُلاث إلا الْمَرأة فَإنهَا تجذ 
اربخ نهر رغثر». 

7 وَعَن أم سَلَمَةَ عن النبي ية قال: «الْمُنَوّفى عَنهًا 
وها لا لن اللعطقر ين الايي و9 النقة زل اة 
ولا حتفيب ولا تَکتل» روَا خمد (/ ۳۰۲) وأو داد 
(۲۳۰۶) وَالنسًاني /٩(‏ ۲۰۳). 

۷-وَعَن آم سْلَمَة قالْت: «دخل علي رَسُول الله باد 
جين ٿوي ابو سلَمَةَ وق جَعَلت علي صبراء فقال: ما ڌا بَا آم 
سَلَمَة؟ فَقَلْت: إِنْمّا هو صَبْرٌ يا رَسُول الله لَيْس فيه طيب فَال: 
إله بب الْرّجة فلا تجعليه إلا باللّبل وتنرعينة بالنهّار ولا 
تقشيطي بلطيب ولا بالْاء إل نيضاب» فالت: قُلت: باي 
شيء متش يا رَسول الله؟ قَالّ: بالستذر تَعْلَفْينَ به راسك روء 
آبو اود )۲۳۰٠(‏ وَالنْسَاِيٌ .)٠١٤ /٩(‏ 


۸-وَعَنْ جابر قال «طلَقَت حاتي لائاء فَحَرَجت 
جذ خلا ها لها رَجْل فتهاحاء انت الي کل فُذَكرَت يك 
له فقال: رجي فُجڌي نلك للك ان تمنڌقي مه اؤ تفلي 
حيرا روا خمد (۳۲۱/۳) وَمنْلِم )۱٤۸۳(‏ وأو ذاود 
۷ وان ماج )۲۰۳۶٢(‏ وَالنسّائي (/ ۲۰۹). 

۹- وع أسْمَاءَ بت عُمَيْس قالّت: لَنّا أصيب جَعقَرّ 
نانا اللي ل قال «سلبي لاا ثم اصنتَيي ما شيت وي 
رواب قَالت: «ذحل عَلَيّ ر اله ڳلا ايوم الاك من فل 
۷ و۳۸)) وهر مَنَأوَل على الْمْبالْفَّة ِي الإخداد 

حديث ام سلمة الأول قال البيهقي: روي موقوفاء والمرفوع 
من رواية إبراهيم بن طهمان» وهو ثقةٌ من رجال المتحيحين» 
وقد ضعفه ابن حزم ولا يلتفت إلى ذلك فإن الدارقطني قد 
جزم بان تضعيف من ضعَفه إنما هو من قبل الإرجاء» وقد قل 
إنه رجع عن ذلك.وحديثها الثاني اخرجه أيضًا الشافعي» وني 
إسناده الغيرة بن الضَحّاك عن آم حكيم بنت اسيا عن ماعن 
مولى هما عن آم سلمة. 

وقد اعله عبد الح والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن 
فوقه.قال الحافظ: وأعلٌ با في الصحيحين عن زينب بنت آم 
سلمة سمعت «أم سلَمَةَ َقُول: جَاءّت مرا إلى رَسُول الله ب 
فقَالّت: يا رَسُول الله إن ابنتي توفي عنها وها وقد اشتكت 
عَيْنهًا» الحديث وقد تقم» وقد حسّن إسناد حديثها المذكور في 
الباب الحافظ ني بلوغ المرام.وحديث أسماء بنت عميس أخرجه 
ابن حبّان وصحَحه.وقد تدم الكلام عليه في الباب الذي قبل 
هذا. 

قوله: (ننهٌی) بضم أوّله. 

قوله: (وَلا نَكَنَحِلٌ) قد تقدَم الكلام عليه. 

قوله: (ولا نتطْيَبأ) فيه تحريم الطب على المعتدّة وهو كل ما 
يسمّى طيبًا ولا حلاف في ذلك» وقد استثنى صاحب البحر 
اللينوفر والبنفسح والعرار» وعلّل ذلك بأنها ليست بطيبي ثم 
قال: آمَّا البنفسج ففيه نظر. 

قوله: (ولا لبس وبا مَصبوعًا إلا قرب عَصلب) مهملتين 
مفتوحة ثم ساكنةٍ ثم مودق وهو بالإضافة: برود اليمن» 
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يعصب غزهما: أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا فيخرج 
موشى لبقاء ما عصب منه أبيض ل ينصبغ» وإنما ينصبغ السّدى 
دون اللحمة.وقال السّهيلي: إن العصب نبات لا ينبت إلا 
باليمن» وهو غريب وأغرب منه قول الدّاودي: إن المراد بالثوب 
العصب: الخضرة وهي الحبرة» قال ابن النذر: أجع العلماء على 
أنه لا جوز للحادّة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة إلا ما 
صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشّافعيٌ لكونه لا يتَخذ للزينة 
بل هو من لباس الحزن وقال الإمام بحيى: ها لبس البياض 
والسّواد والأكهب وما بلي صبغه والخاتم والرقر والودع.وكره 
عروة العصب أيضتًاء وكره مالك غليظه. قال النووي: الأصح 
عند أصحابنا تحريه مطلقاء والحديث حجَة عليهم. قال النووي: 
ورخص اصحابنا ما لا یتزيّن به ولو کان مصبوغًا.واختلف في 
الحريرء فالأصح عند الشافعية منعه مطلقًا مصبوعًا أو غير 
مصبو أله من ثياب الزينة وهي منوعة منها.قال في «البحرا: 
مسالة: ويحرّم من الأباس المصبوغ للرينة ولو بالمغرة والحرير وما 
ف منزلته لحسن صنعته والمطرز والمنقوش بالصبغ والحلي 
جيعًا.قال ني الفتح: وني التحلي بالذهب والفضّة واللّؤلؤ ونحوه 
وجهان الأصح جوازه وفيه نظرٌ لأنه من الرّينةء ويصدق عليه 
انشا ات الي المي عة ي ديت ام نة الد كور: 

قوله: (فِي نَبْدَةٍ) بضم النون وسكون الموحَدة بعدها معجمة: 
وهي كالقطعة من الشّيء.وتطلق على الشَّيء اليسير. 

قوله: (ين كلت أظْقّار) بضم الكاف وسكون المهملة 
وبعدها مثناة فوقيةء وني روايةٍ ین لط بقافو مضمومةٍ كما في 
الرّواية الأخرى المذكورة وهو بالإضافة إلى أظفار وفي الرّواية 
اا ن ع از اشا هاعرت را القاضي 
عياض رواية الإضافة.قال النووي: القسط والأظفار نوعان 
معروفان من البخور وليسا من مقصود الطب رخص فيه 
للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدّم لا 
للتطيّب.وقال البخاري: القسط والكست مثل الكافور والقافورء 
انتهى» وروي كسط بالطّاء بإبدال الكاف من القاف.قال في 
التهاية: وقد تبدل الكاف من القاف» وقد استدل بهذا أنه جوز 
للمرأة استعمال ما فيه منفعة هما من جنس ما منعت منه. 

قوله: (ولا الْمُمَّشَقَةَ) آي المصبوغة بالمشق وهو المغرة. 

قوله: (يْشّب الوّجة) بفتح اله وضم الشين المعجمة: أي 


وظاهر حديث آم سلمة هذا أنه يجوز للمراة المعتدّة عن موت 
أن تجعل على وجهها الصّبر بالليل وتنزعه بالّهار لأنه بحسن 
الوجه فلا جوز فعله في الوقت الذي تظهر فيه الرينة وهو 
التهارء وججوز فعله باللّيل لأتها لا تظهر فيه. 

قوله: (ولا تَمْبَّيطِي بالطّيب ولا بالِّْاء) فيه دليلٌ على آنه 
لا جوز للمرآة أن شط بشيء من اليب أو ما فيه زيدة 
کالحتاء» ولکتها تمتشط بالسدر. 1 

قوله: (نَعْلَفِينَ به رَأسّك) الغلاف في الأصل الغشاوة 
جو ات ووا 
الغلاف.قال في القاموس: تغْلّف الرَجل واغتلف حصل له 

قوله: (تَجُد) بفتح أوّله وضم الجيم بعدها دال مهملة: أي 
تقطع نخلاً هاء وظاهر إذنه ب ها بالخروج لحد التخل يدل على 
انه جوز ها الخروج لتلك الحاجة ولا يشابهها بالقياس.وقد بوب 
التوويّ هذا الحديث فقال: باب جواز خروج المعتدة البائن من 
منزها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجةٍ وقد ذهب 
إلى ذلك علي رضي الله عنه وأبو حنيفة والقاسم والمنصور بالل 
ويدل على اعتبار الغرض الذيني أو الدنيوي تعليله ية بالصدقة 
أو فعل الخير.ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: لا 
تَخرجُوهُن من وهن ولا يَخْرُجن) الآية. 

بل الحديث مخصَص لذلك العموم با مشعور به من النهي فلا 
يجوز الخروج إلا للحاجة لغرضٍ من الأغراض.وذهب الُوري 
واللیث ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إل أنه جوز ها الخحروج 
ني التهار مطلقاء وتسكوا بظاهر الحديث» وليس فيه ما يدل على 
اعتبار الحاجة» وغايته اعتبار أن يكون الخروج لقربةٍ من القرب 
كما يدل على ذلك آخر الحديث» وما يؤيد مطلق المحواز في 
التهار القياس على المتوفى عنها كما سيأتي. 

قوله (تسلبي) بفتح أله وبعده سينٌ مهملة مفتوحة وتشديد 
اللام أي ا السّلاب: وهو ثوب الإحداد.وقيل: هو ثوب 
أسود تغطي به راسهاء وقد قدَّمنا الكلام على حديث أسماء هذا 
وكيفيّة الجحمع بينه وبين الأ حاديث القاضية بوجوب الإحداد. 


باب أن تعد المتَوّفى عَنهًا؟ 


-٣۰‏ عن فَرَبْعَةَ بنت مالك قالّت: احرج زوجي فِي 


علب الاج لَه اذركَهُم في طرف ادوم فقتلوه فاناني نة 
واا في دار شَامعَة من دور أهلي» فاأتيت النبي ‏ فُذكزْت 
ذلك لَه فَقّلْت: ان ي زوجي اتاني فِي دار شَاميعة من دور 
الي وَلَم يدع نفقَةً ولا مالا وره نه وَلَيْس الْمَسْكن لَه لر 
تَحَوْلّت إلى الي وإخوټي لان زفق لي في خض شأني» قال: 
حولي فَلَّمَا حرجت إلى المَسجد أن إلى الْحُْجْرة دعا أو أمَرَ 
بي فُذعيت٬‏ فقَال: اُنکِي في بيك اللي اتاك فيه ني وجك 
حى يبل اكاب أجَله قالْت: فاعندذت فيه أربَعَة تانير 
وَعَشرًاء قالّت: وَارْسْل الي عُنْمَان فاحبرنه فأاحڌ به . روء 
اة وة الترمري (حم: )٤۲۰/١‏ (د: ۰ (f‏ (ت: 
٩‏ (ن: )۱۹۹/٩‏ (ه: ۲۰۳۱)ء ولم يكز النسّائي وان 
اجه إزسال عَنْمَان. 

۱- وع عِكرمَة عن ابن عَبَاس ِي قوله تعالی: 
«والذين بوذن مِنْكُم وَيَذَرُون أزوّاجًا صي لأزراجهم ماعا 
إلى الحول عبر إخراج) ميخ ذلك باية الْميرَاثِ U‏ قُرَض اله 
لها من الربُم اَن ويخ أجل الول أن جيل الها أربة 
اهر وَعشرا روء اساي (/۲۰۹) وآبو ارد (۲۲۹۸). 

حديث فريعة أخحرجه أيضًا مالك في الموطا والشافعي 
والطبراني وابن حبان والحاکم وصحَحاه» واعلّه ابن حزم وعبد 
الح بجهالة حال زينب بت كعب بن عجرة الراوية له عن 
الفريعةء وأجيب بان زينب المذكورة وثقها الترمذي وذكرها ابن 
فتحون وغيره في الصحابة. 

وامَا ما روي عن علي بن المديني ٻانه م يرو نهنا غير سعد 
بن إسحاق فمردود بما في مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد 
بن كعب بن عجرة عن عمّته زينب ني فضل الإمام علي رضي 
الله عنه. وقد أعلٌ الحديث أيضًا بان في إسناده سعد بن 
إسحاق.ونعقبه ابن القطّان بآنه قد وتّقه النسائي وابن حّان 
انتھی. 

ووتقه أيضًا بجيى بن معين والدارقطني» وقال أبو حام: 
کن ایک ررر ماف ج ااا ا ت 
بجرح» وغاية ما قاله فيه ابن حزم وعبد الح أنه غير مشهورء 
وهذه دعوى باطلةء فان من يروي عنه مثل سفيان الثوري وحاد 
بن زيار ومالك بن أنس ويجيى بن سعيار والدراوردي وابن 
جريج والرّهري مع كونه أكبر منه» وغير هؤلاء الأئَة كيف 


یکون غير مشهور»› وحدیث ابن عباس سکت عنه آبو داود» وفي 
إسناده على بن الحسين بن واقل وفيه مقال» ولکنه قد رواه 
النسائي من غير طريقه. 

قوله: (عَن فُرَيْعَة) بضم الفاء وفتح الرّاء وبعدها تحتية ساكنة 


ثم عينٌ مهملةء ويقال ها: الفارعة» وهي بنت مالك بن سنان 


أخت أبي سعير الخدري وشهدت بيعة الرضوان» وقد استدل 
حديثها هذا على أن المترفى عنها تعتدّ في النزل الذي بلغها نعي 
زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره» وقد ذهب إلى ذلك 
جماعة من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم»ء وقد أخرج ذلك عبد 
الرَرّاق عن عمر وعثمان وابن عمر» وأخرجه أيضًا سعيد بن 
منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محم وسالم 
غ اوک ات عاف واک چ را 
سبرین» ولیه ذهب مالك وابو u‏ والشافعي وأصحابهم 
والأوزاعي وإسحاق وأبو عبير قال ابن عبد البرّ وقد قال محديث 
الفريعة جاعةٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز والشّام والعراق ومصر 
وم يطعن فيه اح منهم. 

وقد روي جواز خروج المتوفى عنها للعذر عن جماعة» منم 
عمر» أخرح عنه ابن أبي شيبة أن رخص إِلْمَرّفى عنها أن أي 
لْهَا اض بَوْمِهًا؛ وأنٌ زيد بن ثابت, رخص هما ني بياض 
يومها. وآخرج عبد الرَرّاق عن ابن عمر آنه كان له ابنة تعد من 
وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحذث إليهم» فإذا كان بالليل 
جع إل بيتها. 

ا ي إليهنَ أزواجهن 
وتشكين الوحشة» فقال ابن مسعود: بجتمعن باھار ڈ ثم ترجع کل 
امرأةٍ منهنٌ إلى بيتها باللّيل .وأخرج سعيد بن منصور عن علي 
رضي الله عنه آنه جوز للمسافرة الانتقال.وروى الحجَّاج بن 
منهال: «آڻ مرا الت آم سلّمَةَ بان آباها مَريض وَانهَا في دة 
وا اوت لها في سط اهار واخرج الشافعي وعبد الرزاق 
عن مجاه مرسلاً دان رجالا هدوا باح فقَالَ ِسَارهُم: با 


رَسُول الله إا نوجش في بُيُوتنا أفنببت عند إخدانا؟ فان لَهْن 
اڻ يدن عند داهن قدا کان رقت اللوم توي كل وَاجدةٍ 
إلى بها وحكي في «البحر؛ عن علي رضي الله عنه واببن 
عباس وعائشة وجابر والقاسميّة آنه جوز هما الخروج من موضع 
عذّتها لقوله: «ربمن) ول بخص مکاناء والبیان لا يؤخر عن 


الحاجة.وعن زيد بن علي والشافعيّة والحنفيّة أنه لا مجوز: ثم 
قال: فرعً: وها ا روج نهارًا ولا تبيت إلا في منزها إجماعاء. 
انتھی. 

وحكاية الإجماع راجعة إلى مبيتها في منز ها لا إلى الخروج 
نهارًا فإنه حل الخلاف كما عرفت.وحديث فريعة لم يات من 
خالفه ما ينتهض لعارضته» فالّمسّك به معي ولا حجة في 
أقوال أفراد الصحابةء ومرسل مجاهار لا يصلح للاحتجاج به 
على فرض انفراده عند من ل يقبل المراسيل مطلقًا.وامّا إذا 
عارضه مرفوع أصح منه كما في مسالة التزاع فلا جحل التمسّك به 
باجاع من يعتدٌ به من أهل العلم وقد استدل بحديث ابن عباس 
المذكور في الباب من قال: إن افیا ا 
والتفقة والكسوة.قال الشافعي: حفظت عمَّن أرضى به من أهل 
العلم أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولاً منسوختان بآية 
اميراث ولم أعلم مخالقًا في نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة 
ار أقلٌ من سنةٍ.ثمّ قال ما معناه: إنه يحتمل أن يكون حكم 
السّكنى حكمهما لكونها مذكورة معهماء ويجتمل أن تجب ها 
الك 

وقال الشَافعيٌ أيضنًا في كتاب العدد: الاختيار لورثة الت أن 
یسکنوها» لأ قول الني بها في حديث فريعة «مکئِي في بي ك» 
وقد ذکرت آنه لا بیت لزوجهاء یدل على وجوب سکناها في 
بیت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأوى.واجيب عن 
الاستدلال جحديث ابن عباس بان نسخ بعض المدة إا يستلزم 
نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناه دون ما لم ينسخ وهو أربعة 
أشهر وعشرٌ وأجيب عن الاستدلال به بحديث فريعة بانه حالف 
لاقياس لأنها قالت: «وَليْس الْمَسْكن لَه ولم يدع َة لامالا 
فأمرها بالوقوف فيما لا يملكه زوجها وملك الغير لا يستحق 
غيره الوقوف فيه فيكون ذلك قضبّة عين موقوفةٍ. 

وقد حكي في البحر؟ القول بوجوب نفقة المتوفى عنها عن 
ابن عمر والمادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح وعدم 
الوجوب عن الشافعية والحنقيّة ومالك والوجوب للحامل لا 
الحائل» عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وأبي هريرة وشريج 
وابن آٻي ليلی. وحكي آيضًا القول بوجوب السکنى عن ابن عمر 
وام سلمة ومالك والإمام حى والشافعي» وعدمه عن مولانا 


علي رضي الله عنه وعمر وابن مسعود وعثمان وعائشة وأبي 


حنيفة وأصحابه.وقد احرج احمد والتسائي من حديث فاطمة 
بنت قيس أن الي َة قال: نما النْفَقةٌ والسكتى لِلْمَراة إذا كان 
إززجها لبها الرَجْمَةه وني لفظ آخر انما فة راكنى 
مرا عَلّى زؤْجها ما كانت لَه عَلَبها رَجْعة. اذا لم يكن لَه عَلَيْهَا 
رج لا قق رلا کی وسيأتي هذا الت ات النفقة 
والتكنى للمعتدة الرَجعيّة» وهو نص في محل التزاع» والقرآن 
والسنة إْما دلا على أنه يجب على المتوفى عنها زوجها لزومها 
لبيتهاء وذلك تكليف هما وحديث الفريعة إنما دل على هذا فهو 
واضحّ في أن السّكنى والنفقة اليستا من تكليف الرّوج» ويؤيّد 
هذا أن الذي في القرآن في سورة الطّلاق هو إيجاب النفقة لذات 
ا لحمل لا غير وفي البقرة إمجابها للمطلقات» وقد خرج من 
عمومهر البائنة بحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملا 
ل ذل دا فا بان ورت ابا اط ن 
الول بآية الأحزاب فخرجت المتوفى عنها من ذلك» وكذالك 
لا سکنی اء لان قوله تعالى: لا تخرجُوهُن من بيُوتهن)» 
وقوله: <انو مئ حت مسك ف ارجات لظاهر 
اسياق كما سيأتي تحقيق ذلك.إذا تقرّر هذا علمت أنه لم يكن في 
القرآن ما يدل على وجوب النفقة أو السّكنى للمتوفى عنهاء كما 
علمت أن السنة قاضية بعدم الوجوب.وأمًا حديث الفريعة 
وحدیث ابن عباس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب كما 
استدل بهما من قال بالوجوب لا فيهما من الاحتمال» والحتمل 
لا تقوم به الحجّة.وقد أطال صاحب المدي الكلام في هذه المسالة 
وحرّر فيها المذاهب تحريرا نفيسًا.فمن رام الوقوف على تفاصيلها 
فليراجعه. 
باب ما جَاء في لفق المبنونة سكناه 

۲- عن الشعپي عن فَاطِمَة بت قيس عن النبي ي ِي 
المطْلَقَة تلاا قال: أبس لها كى ولا فة راء أخمَد 
ملم .في روابة عنهَا فالت: «طلَقَبي زوجي تلاا فلم يَجَمَل 
لي سول الله اة سلكى ولا قق .راء الْجَمَاعَة إلا البخاري 
(حp:‏ 71/ 611و111( )م: 16۸°( (YYAA i) (EEE)‏ 
(ت: ۱۱۸۰) (ن: ۲۱۰/۷) (ه: .)۲۰٣٣‏ وفِي روابة نها 
أيضًا قَالّت: «طلَقَبْي ڙوجي ٿلائاء فاذڻ ِي رسو ل اله کي أن 
اعت في آهلِي». روَا ا 


۳-وعَنْ عروة بن الزبير أنه قال لحَائشة: ألم ترَيْ إلى 


فلانة بنت الْحَكم طَلقَهَا زوْجُها أل فُحَرَجت فقال: بسنا 
عت فقَالّ: الم نجي إلى قول فاطمة نَقَالّت: اا إن لا 
خير لها في ڏلك» م متمق عَلَيْهِ (حسم: 1( ):10( )م 
٠‏ وَفِي روَاية: «أن عَائشة عابت ذلك اشد الْعيْبِ وَقالّت: 
إن قاطِمة كانت في مكان خش فخيف على ناه اء فلدبك 
ارحص لها رَسول ا رَوَاءٌ اخاري )٥۳۲(‏ وآبُو ذاود 
9 واب ماجة (۳۲ 10( ˆ 

4- وَعَن فَاطِمَة بنت قبس قالّت: «قڵْت: يا رَسسول الله 
زوجي طلقيي تلاا وَاعاف ان : يه يقتم علي فَأمَرَهَا فتَحولّت». 
روَا ملم )۱٤۸۲(‏ وَالنساتِي .)٤۱۲ /٩(‏ 

-٠‏ وَعَن الشغبي أنه حذث بحديث فاطِمَة بنت قيْس: 
١ن‏ رَسول الله 46 لم عل لها منتى ولا فة قاح الأمنوذ 
ن بريد كما مِنْ حى فَحَصَبَة به وَقَال: ويلك تُحَذث بيئل 
هَذا؟ قال عُمَر: لا ترك كناب لله وسنة ينا ية قول راء ۷ 
نذري للها حَِظًت أو نسيّت». روا مُسْلِمٌ ( .)٤٩ ٤۸۰‏ 

0- وَعَن عبد الله ن عد الله ن عة قال: «أرْسَل 
روان قيصة بن ذب إلى قاطحة, فسالا اة انها كات 
عند أبي حفص ناري E‏ 
أبي طالب رضي الله عنه على بَْضٍ 
ا نن ابي زيا 
وَالْحارث ِن شام أن يما عَلبهاء فقًالا: لا وَالله ما لْهَا نفْقَةَ إلا 
أن تکُوڻ املا قات النبي ية فقَال: لا نمقَةَ لك ٳلا ان تکُوني 
حامِلاء واستادنت في الانیقال قاذن لها نقَالّت: أبن أَفِلٌ يا 
رول اله؟ قَقال: عند ابن أ كوم وان مى تع اها 
عة ولا ْصبراء َم رل هنال حى مضنت عدا فانكحهًا 
النبي بلا سام َرَجَعَ قبيصَةٌ إلى مَرْوَّان ابره ذلك فال 
مَرْوّان: لم تَْمَم هذا الْحَديث إلا من امراف فسنأحد بالْبصمَة 
اي وَجَذنا الناس عَلَيهَاء فَقَالّت فَاطِمَةٌ جين بَلَنَهَا ذك: ييي 
وبینكم كاب الله قال الله: «فَطلَقَوهُنَ ¿ لعدتهن)» حى قال: 
«لا تذري لعل اله بُحدث بعد ذلك أنرًا). فاي أمْر يدث 
َد اللاث؟». روَا اخم )٤۱٤/١(‏ وأبو داد (۲۲۹۰) 
والنسّائي (1/ ۲۱۰) ملم بمَعَناةٌ .)۱٤۸٠(‏ 

قوله: (الم ري إلى فُلانّة بت الْحَكّم) اسمها عمرة بت 
عبد الرهمن بن الحکم» فهي بنت آخي مروان بن الحکم» ونسبها 


عروة في هذه الرّواية إلى جدها. 

قوله: (بشما صنَعَّت) في روايةٍ للبخاري انتا صنَم» أي 
زوجها في تمكينها من ذلك أو أبوها في موافقتها. 

قوله: (أمَا إِنهٌ لا حير لها في ذلك) كانها 
الإذن في انتقال فاطمة ما في الرّواية الثانية المذكورة من أنها كانت 


تشير إلى أن سبب 


في مكان وحش» أو إلى ما وقع في رواية لأبي داود «إنْمَا كان 

قوله: (وخش) بفتح الواو وسكون المهملة بعدها فج 
أي مکان لا انیس به. 

وقد استدل باحاديث الباب من قال: إن المطلَقة بائنا لا 
تستحق على زوجها شيا من التّفقة والسّكنى» وقد ذهب إلى 
ذلك احمد وإسحاق واو شور وداود واتباعهم» وحکاه في 
«البحر» عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعي وابن 
ابي ليلى والأوزاعي والإمامّة والقاسم وذهب الجمهور كما 
حكى ذلك صاحب الفتح عنهم إلى أنه لانفقة هاء وها 
السّکنی.واحتجّوا لإثبات السّکنی بقوله تعای: اسل کون من 
حَيْث سَكَمْ من وُجدكم) ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: 
ون كن أولات حل فاقوا علبهِنْ حى يعن حملن 
فان مفهومه أن غير الحامل لا نفقة هاء وإلا | يكن لتخصيصها 
بالذكر فائدة. 

وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل 
الكوفة من الحنفيّة وغيرهم والشاصر والإمام بجيى إلى وجوب 
التفقة والسّكنى.واستدلوا بقوله تعاى: يا أيها النبي إذا طلقم 
السناء فَطْلَقّو هَن لذن وًأخصُرا الْيِدَة راتوا الله رکم لا 
تَخرجُومُن من بُيوتهن)» فإِنٌ آخر الآية وهو النهي عسن 
إخراجهنٌ يدل على وجوب النفقة والسّكنى» ويؤيده قوله تعالى: 
«أسْكُوهُنَ من حَيْث سكم من وُجدكم) الآية وذهب الهادي 
والمؤيد بالله وحكاه في «البحره عن أحمد بن حنبل إلى أنها 
تستحق النفقة دون السّكنى.واستدلوا على وجوب النفقة بقوله 
تعالى: «وَلِلْمُطْلْقَات مصاع بالْمَْرُوف) الآيةء وبقوله تعالی: 
رلا نضَارَوهُر4 وبأن الرّوجة المطلقة بائنا وة باب 
الروج.واستدلوا على عدم وجوب السّكنى بقوله تعالى: 
اسْکنوهُنَ من حَيْثٌ سکتم؛ فإنه أوجب ان تکون حیث 
الرّوج» وذلك لا يكون في البائنة.وأرجح هذه الأقوال الأول لما 
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في الباب من التص الصحيح الصريح» وأمَّا ما قيل من أنه خالفٌ 
للقرآن فوهمٌ» فان الذي فهمه السّلف من قوله تعالى: إلا 
تَخْرجُوهُن من وهن هو ما فهمته فاطمة من كونه في الرجعية 
لقوله في آخحر الآية: «لََل الله يدث بعد دبك أنْرًا؛ لأنٌ 
الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه وهو الذي حكاه 
الطّبري عن قتادة والحسن والسَّدّي والضَحّاك ول حك عن أح 
غیرهم خلافه. 
قال في الفتح: وحكى غيره أن مراد بالأمر ما يأتي من قبل 
اله تعالى من نس أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصرء. انتهی. 
ولو سلم العموم في الآية لكان حديث فاطمة المذكور 
مخصصًا له» وبذلك يظهر أن العمل به ليس بتر للكتاب 
العزيز» كما قال عمر فيما أخرجه عند مسلم أا أخبر بقول 
فاطمة المذكور: «لا لرك كاب ربا وَسْنَة نيا قول امُرَأو لا 
نذري َلْهَا حَبِظّت آم نْسيّت» فإن قلت: إن قوله: وة نا» 
يدل على أله قد حفظ في ذلك شييًا من السََة بالف قول 
فاطمةء لما تقرّر أن قول الصحابي: من السنة كذاء له حکم 
الرّفع.قلت: صرح الأئمّة بأنه م يثبت شيءٌ من السنة بخالف قول 
فاطمة» وما وقع في بعض الرّوايات عن عمر أنه قال: سمعست 
رسول الله ب يقول: لها السكنى وَالنفَقَةً فقد قال الإمام أحمد: 
لا يصح ذلك عن عمر.وقال الدّارقطي: السنة بيد فاطمة قطعًا. 
وأيضنًا تلك الرّواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي» 
ومولده بعد موت عمر بسنتين قال العلامة ابن القيم: وحن 
نشهد باللّه شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذبٌ على عمر 
وكذب على رسول الله ب وينبغي أن لا بجمل الإنسان فرط 
الانتصار للمذاهب والتَّعصّب على معارضة السّنن اللبويّة 
الصريحة الصحيحة بالكذب البحت» فلو يكون هذاعند عمر 
عن الي ا لخرست فاطمة وذووها ولم ينبزوا بكلمةٍ ولا دعت 
فاطمة إلا مناظرة» انتهى.فإن قلت: إن ذلك القول من عمر 
يتضمَّن الطعن على رواية فاطمة لقوله: «لقول رأة لا تذري 
قلت: هذا مطعنٌ باطلٌ بإجماع المسلمين للقطع بأنه م ينقل 
عن أحار من العلماء أنه رد حبر المراة لكونها امرأة فكم من سنَةٍ 
قد تلقتها الأَمة بالقبول عن امراق واحدةٍ من الصّحابةء هذا لا 
ینکره من له آدنی نصيبٍ من علم السَنةء وم ينقل ايضًا عن احا 


من المسلمین آنه يرد الخبر بمجرّد تجویز نسیان ناقله» ولو کان 
ذلك ما يقدح به ل يبق حديث من الأحاديث النبويّة إلا وكان 
مقدوحًا فيهء لان تجويز النسيان لا يسلم منه أحسدٌ فيكون ذلك 
مفضيًا إلى تعطيل السنن بأسرها» مع كون فاطمة المذكورة من 
المشهورات بالحفظ كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن 
الدَجَال ولم تسمعه من رسول الله ل إلا مرّة واحدة بخطب به 
على المنبر فوعته جميعه» فكيف يظنْ بها أن تحفظ مثل هذا وتنسی 
آمرا متعلَقًا بھا مقترنًا بفراق زوجها وخروجها من بیته واحتمال 
النسيان أمرّ مشتركٌ بينها وبين من اعترض عليها. 

فان عمر قد نسي تيمَّم الجنب وذكره عمَارّ فلم يذكر» ونسي 
قوله تعالی: وام داهن فنْطًارا) حت ذكرته امراة» ونسي 
«إنك ميت وإنم مون حتی سمع ابا بکر یتلوهاء وهکذا 
قال في إنكار عائشة» وهكذا قول مروان سناأخذ بالعصمة 
وهكذا إنكار الأسود بن يزيد على الشَعي لا سمعه يدث 
بذلك» ول يقل أحدٌ منهم: إن فاطمة كذبت في خبرها. 

وما دعوی أن سہب خروجها کان لفحش ني لسانها کما قال 
مروان نا حدّث محدیٹها: إن کان بکم شر فحسبکم ما بين هذيسن 
من الشَرَ يعني أن خروج فاطمة كان لشرً في لسانهاء فمع كون 
مروان ليس مسن أهل الانتقاد على أجلاء الصحابة والطعن 
فيهم» فقد أعاذ الله فاطمة عن ذلك الفحش الذي رماها به فإنها 
من خيرة نساء الصحابة فضلاً وعلمًاء من المهاجرات الأولات» 
وهذا ارتضاها رسول الله به حبه واإبن حبه أسامة» ومن لا 
بجحملها رقة الدين على فحش اللسان الموجب لإخراجها من 
دارها» ولو صح شيءٌ من ذلك لكان اح الناس بإنكار ذلك 
علیها رسول الله بد 

قوله: (لا لمَقَة لَك إلا أن كوي حَاملاً) فيه دليلٌ على 
وجوب النفقة للمطلقة بائا إذا كانت حاملاًء ويدل مفهومه على 
أنها لا تجب لغيرها من كان على صفتها في البينونة» فلا يرد ما 
قيل: إنه يدل تحت هذا المغهوم المطلَقة الرَّجعيّة إذا م تكن 
حاملاًء ولو سلم الدّخول لكان الإجماع على وجوب نفقة 
ال سا شو حو ل ا 

قوله: (واستأذتةُ في الانبقًال فان لَهّا) فيه دليلٌ على أنه 
تجوز للمطلقة با الانتقال من التزل الذي وقع عليها الطّلاق 
البائن فيه» فيكون مخصَصًا لعموم قوله تعالى: ولا بَخْرٌجن) 
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كما خحصّص ذلك حديث جابر المتقدم في باب ما تجتنب الحادة. 
ولا يعارض هذا حديث الفريعة الحقدَم لأنه في عدًة الوفاق 
وقد قدّمنا الخلاف في جواز الغروج وعدمه للمطلقة بائئا. 
باب التفقة وَالسَكتى لِلْمُعتَدة الرَجْعية 


۷- عن فَاطِمَة بنت فيس قالّت: «أتيْت التي بلا 
لت: إذ زجي فلاا ارس إل بلاق وإني سات هة 
النفقة والسكنى ابوا علي قالوا: يا رَسُول الله إنة اسل إلبْهَا 
قلات تَطلِيقات قَالّت: فَقَال رول الله ا إنمَا المَقَةٌ 
والسكتى َرأ إذا قان رجا غلبا الرَجعة رراء اخمذ 
والنسائيّ (1/ .)٠٤٤‏ رفي َفظ: اما افق الى إِلْمراء 
على ژوْجها ما كانت لَه َلْهَا رَجعةء فَإذا لم كن عَلَبْهَا رَجمَة 
فلا نَفَقَةً رلا سکنی» روَا أحْمَدٌ VV)‏ 4(. 

الحدیث تفرد برفعه مجالد بن سسعیار وهو ضعیفٌ كما بیّنه 
ا لخطيب في المدرج وقد تابعه في رفعه بعض الرَواة.قال في الفتح: 
ولكته أضعف من جال وهو في أكثر الرّوايات موقوفٌ عليهاء 
والرفع زیادة تعن قبو ها كما بيّناه في غير موضم»؛ ورواية 
الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السّقوط إلى 
درجة الاعتبار.والحديث ا مر م ورب اعت 
والسّكنى على الرّوج للمطلقة رجعيّاء وهو مجمم عليه» ويدل 
مفهومه على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا كانت حاملاً لا 
تقدَم في الباب الأوّل» وقد قدمنا تحقيتق ذلك فلا نعيده. 

اب راء الأمَةٍ إذا مُلِكَت 

“٨۸‏ عن ابي سيار «ن النبي کي قال في سبي اوْطاس: 
لاوطا حال خی تحیض؛» ولا َر امل حّی تَحیض 
حَبْضة) روَا خمد (۳/ 1۲) وأو دَاوٌد .)۲۱١۷(‏ 
النبي : آنه «أتّى عَلّى امسرَأءٍ 
مجح على باب فنْطاط نَقَال: لله بريد أن يلم بهّا؟ قالوا: 
حم قال رَسول الله : قد حَمَْت أن أله لَحنة تذحل مَعَه 
بر کف بوره وهر لا بحل ل؟ كف يلخدم وهو لا جل 
لَه؟ روَا مذ )۱۹١ /٥(‏ ولم )٠٤١١(‏ وأو دارد 
۲) راء بو داد الطَْالسي وَقال: كيف بُورَئة وَهُوّ لا 
يِل ل؟ وكَيْف يَسْترقة وُو لا يل لَه ؟ وَالمُْجح: مي 
الحايل اقرب ١‏ : 


۹- عن ابي الڌرڌاء عن 


حديث أبي سعيلر أخرجه أيضًا الحاكم وصححه وإسناده 
حسن. وهو عند الدارقطني من حديث ابن عاس وأعل 
بالإرسال.وعند الطبراني من حديث أبي ا 
ضعيفو.وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية دأ 
مول اله اة حَرَمَ وَطءَ ابابا حتى يَضَّْنَ ما في بُطونهن؛ 
واخرجه ايضتًا ابن آبي شيبة من حديث علي بلفظ: «نْهّى رول 
الله کا أن رطا حَاملٌ حى نَع ولا حال حى ترا 
بحَيْضةٍ؛ وني إسناده ضعف وانقطاع. 
۰ قوله: (أوْطاس) هو واد في ديار هوازن قال القاضي عياض: 
وهو موضع الحرب نين وبه قال بعض أهل السير.قال الحافظ: 
والرٌاجح أن وادي أوطاس غير وادي حنينْ» وهو ظاهر کلام ابن 
إسحاق في السّير. 

قوله: (مُجح) بضمٌ اليم ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة: 
وهي الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسّره المصنف. 

وَالْحَدِينًان يدلان على أنه بحرم على الرّجل أن يطا الأمة 
ملسي إذا كانت حاملاً حتّى تضع حملها. والحديث الأول منهما 
يدل أيضًا على أنه بحرم على الرّجل أن يطا الأمة المسبّة إذا 
كانت حائلاً حتّى تستيرأ بحيضة وقد ذهب إلى ذلك العترة 
والشافعية والحنفية والئوري والنخعي ومالك وظاهر قوله: «ولا 
بر حاملٍ» آنه جب الاستبراء للبكرء ويؤيده الفياس على العدة 
فإنها تجب مع العلم ببراءة الرّحم.وذهب جاعة من أهل العلم 
إلى أن الاستبراء إنما جب في حقّ من لم تعلم براءة رحمها وما 
من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها.وقد روى عبد 
الرَرّاق عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها 
إن شاء وهو في صحيح البخاري عنه وسيأتي.ويؤيد هذا حديث 
رويفع الآني فان قوله فيه: : فلا يكحن ّا من السَبَايًا حى 
تجيض» برشد إلى ذلك ویؤیده ایضًا حديث علي الآتي قربا 
فيكون هذا خصَصًا لعموم قوله: «وّلا غَيْرٌ حَامل؛ أو مدا 
له.وقد روي ذلك عن مالكٍ. قال المازري من الالكيّة: القول 
الجامع في ذلك: أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يزم فيها 
الاستبراء» وكلّ من غلب على الظْنٌ آنها حاملٌ أو شك في حلها 
أو تردّد فيه فالاستبراء لازمٌ فيهاء وكلٌ من غلب على الظْنَ براءة 
رها لکته جوز حصوله فان المذهب فيه على وجهين في ثبوت 
الاستبراء وسقوطه ومن القائلين بان الاستبراء إنما هو للعلم 
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ببراءة الرّحم فحيث تعلم البراءة لا بمجب» وحيث لا يعلم ولا 
يظن بجب: أبو العباس ابن سريج وأو العجاس بن تيميّة وابن 
القيّم» ورجَحه جماعة من المحأخرين منهم الجلال والمقبلي 
والمغربي والأمير وهو الح لان العلّة معقولةء فإذا لم توجد المئنة 
كالحمل ولا المظنة كالمرأة المزوّجة فلا وجه لإاب 
الاستبراء.والقول بان الاستبراء تعبدي وأنه بجب في حق الصغيرة 
وكذا في حق البكر والآيسة ليس عليه دليل. 

۰-وَعن بي هُريْرَة قال: قال رَسُول الله 5 «لا بحن 
رَجُل على امرَأوٍ وَحَمْلها غير > روَا خمد (۲/ ۳۹۸). 

۱-وَعنْ ريم بن ابت عن النبي ب قال: «مَنْ كان 
يُومِنْ بال وَالْيوْم الجر فلا بلق مَاءَء ولد عَيْرو روَا أحْمَدٌ 
۸/0و‘ 0 والتَريلري )١١١١(‏ ا )10۸(« 
وَزاد: «مَنْ كان يُؤْمنْ باه وَاليوْم الآخر فلا بقع على اراو مِن 
السّبي حى يَستبرتَها» وَفِي لَفظر: دمن كان ومن بال وَالْيَوْم 
الآخر فلا يكحن تا من السَبايا حى تحيض» روا احم 
وموم أن البكر لا تستبرا). 
“AVY‏ رتال ابن عُمَر: إا هَت الْوّليدة الََي توطا او 
بيعت اؤ أعَيقّت فَلنتبرا بحَيْضة» ولا تسترا ادرا حكاهُ 
الخاري في صجينجه (4/ .)٤۲۳‏ 

-٣‏ وذ جَاءَ في حَيٺ عن علي رضي الله عنه عله ا 
الَامِرٌ حَمْلَة على مل ذلك قَرَوّی برَبْدةَ قَال: «بَحث رَسُول الله 
عَليّا إلى حالِد يبي إلى امن لقب ض الخنْس» فاصفى 
علي مله م اصح وقذ اَل قلت لخ الد: الا رى إلى 
هَذا؟ ركنت اضر عَلاء فلَّمّا دما على الي ل ذَكَرْت ل 
ذلك فقال: یا برَبدة ابض عَلهًا؟ فَقَلت: ب فقال: لا لضفه 
ان لَه في اخس أكَفْرَ من ذلك روء خمد (۰/ ۳۵۱ و۹ه٠)‏ 
رالخاري (۳۰) رفي ررايةٍ «قال: انئفنت علا فضا م 
أبضنة أحَداء وَأحبَبّت رَجُلاً ِن ريش لَّم أخببة إلا عَلّى بُعْفبه 
عَليّاء قَال: ًبث ذلك الرَجْلٌ على EA RE‏ سَبًایاء 
قال: فكب إلى رول اله كا اعت إلا من بُحْمَطة قال: 
عت لينا علا رفي السبي رَصيفة. هي من أفضل السبي» قا 
قَحْمَس وَقَسّم فُخْرَج وراه يفط فمَلنا: ا آبا الْحَسَن ما هَذا؟ 
قال: ألم ترا إلى الْرَصيقة ابي كانت في السبي فلي قسنت 
وحمت فَصارّت في الْخُمُس» م صارَت في هل ا 


اة ئم صارَت في آل علي وَوَقّْت بهاء قال: فَكنَّب الرَجُلٌ إلى 
بي الله ف فقلت: ابعَثبِي» عي مُصدَقًاء فَجَعَلْت اقرا 
اكناب رأقول: مدق قال: فأمْك يدي وَالْكّاب وَقال: 
ابض عليا؟ فُلْت: نعم قَال: فلا تبه ون کت حه فازدَذ 
ا ر ف ی 
أنضَلٌ مِنْ وَصيفة ال فما کان من التاس أحذ بد قول لبي 
آي إل ن علي را امد ره يان ان بشن الشركا: 
بمح وكيل في نة مال الشركة اراد بال علي علي رضي 

حديث أبي هريرة أخرجه ايضًا الطبرانيٌ وإسناده ضعيف 
كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك.قال في مجمع الزوائد: في إسناده 
َة والحجَاج بن ارطاة وكلاهما مدلس انتهی.ولکنه یشهد 
لصحته حدیث رویفم المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله. 

وحدیث رویفع أحرجه أيضًا ابن أبي شيبة والدارمي 
والطبراني والبيهقي والضتياء المقدسي وابن حبان وصحَّحه 
والبرار وحسّنه» واللّفظ الآخر أخرجه أيضًا الطحاوي. 

(وَفِي الْبّاب) عن ابن عباس عند الحاكم ١أ‏ النښي کا نی 
يوم حير عن بم امام حى نَقسَم وقَال: لاتق مَاءَك ززع 
عَيْرلك؛ واصله في النسائيٌ.وعن رجل من الأنصار عند أإبي داود 
قال «:َرَوَجت امراة بكرا في مي رها قحلت علَهَا فا هي 
حى فَذَكرَ الحديث) قال: فرق التي إلا هماه وقد اتدل 
من قال بوجوب الاستبراء للمسبة - إذا كانت حاملاً أو حائلاً 
يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة - 
بحديث أي هريرة ورويفع المذكورين.وقد تقدم الكلام على ذلك 
واستدل بالأثر المذكور عن ابن عمر من قال بوجوب الاستبراء 
على واهب الأمة وبائعها.وقد حكي ذلك في «البحر» عن المادي 
والناصر والنخعي والٹوري ومالكي. 

ول يرقو بین آن يكون البائع أو الواهب رجلا أو امرآة 
وبين كون المبيعة بكرا أو ثيا صغيرة أو كبيرة.وقال الشافعي 
والمؤید بالله وزید بن علي واللإمام بجيى: لا مجب» وقال أبو 
حنيفة: يستحب فقط.واستدل القائلون بالوجوب بالقياس على 
عة الرّوجة بجامع ملك الوطء فلا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء. 

وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوو: أحدها: أن العدّة 
إنما تكون بعد الطّلاق وهذا الاستبراء قبل البيع ومنها: تنافي 
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أحكام الملك والنكاح» وإلا لزم ان لا يصح الجمع بين الأختين 
في الملك قياسًا على عدم صحَة النكاح.ومنها: أن العدة إنما تجب 
على المراة لا على الرّوج.ومنها: أن العدّة إنما تجب على الرّوجة 
بعد الول أو الخلوة» وجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقًا. 

فالحق ان مثل هذا القياس المبني على غير اساس لا يصلح 
لاثبات تكليفو شرعي على جميع الناس.وكما أنه لا وجه 
لاإيجاب لا وجه للاستحباب لان كل واح منهما حكم 
شرعي.والبراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقلٌ صحيح 
وليس في كلام ابن عمر المذكور ما يدل على أن الاستراء على 
البائع ونحوه» بل ظاهره أنه على المشتري.ولو سلم فليس في 
كلامه حجّة على أحر واختلف في وأجوب الاستربراء على 
الشتري والتهب ونحوهما.فذهب الجمهور إلى الوجوب» 
واحتجّوا بالقياس على المسبيّة بجامع تجدد الملك في الأصل 
والفرع.وذمب داود والبتي إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير 
السّي. ما داود فلأنه لا يقول بثبوت الحكم الشرعي مجرّد 
القياس واما البتي فلاأنه جعل تجدّد الملك بالشراء والهمبة كابتداء 
النكاح وهو لابجب على من تزوّج امراة ان يستررها بعد 
العقد.ورد بالفرق بين النكاح والملك.فإِنٌ النكاح لا يقتضي ملك 
الرقبةء كذا في «البحر» ولا مخفى أن ملك الرقبة تما لا دحل له في 
التزاع فلا يقدح به في القياس.واستدل في «البحر» للجمهور 
بقول علي رضي اله عنه: من اشترى جارية فلا يقربها حى 
تسترا بجيضة قال: ولم يظهر خلافه» وقد عرفناك غير مرو أل 
السّكوت في المسائل الاجتهادية لا يدل على الموافقة لدم 
وجوب الإنكار فيها على المخالف والأولى التعويل في الاستدلال 
للموجبين على عموم حديث رويفع وبي هريرةء فان ظاهرهما 
شامل للمسبية والمستبرأة ونحوهماء والتصريح في آخر الحديث 
بقوله: «فَلا يكحن َا مِنْ الايا ليس من باب التقييد للمطلق 
أو التخصيص للعام» بل من التتصيص على بعض أفراد 
العامٌ.ويكن أن يقال: إن قوله في الْحَاريث: «مِن السَبَايّا» مفهوم 
صفةٍ فلا يكون من التنصيص المذكور إلا عند من يعمل به 
وأوضح من ذلك حديث أبي سعيار المتقدم» فان قوله: لاوطا 
المستبرأة ونحوهاء وكون السّبب في ذلك سبايا أاوطاس لا يدل 
ل قر الم العام عل ا ا اة حي الغ 


خصوص السّبب» فيكون ذلك عامًا لكل من ) جوز خلرّ 
رحمھاء لا من کان رها خالا بيقین كالصغيرة والبكر كما تقدم 
تحقيق ذلك» وظاهر حدیسث رویفع وما قبله آنه لافرق بين 
الحامل من زنى وغيرها فيجب استبراء الأمة التي كانت قبل 
ثبوت املك عليها تزني إن كانت حاملاً فبالوضع وإن كانت غير 
حامل فبحيضة» ويؤيّد هذا حديث الرّجل من الأنصار الذي 
ذکر ا الباب. 

قوله: (فاصطّفى علي نة سبية... إلخ) يكن حمل هذا على 
أن السْبِية التي أصابها كانت بكرا أو صغيرة أو كان قد مضى 
عليها من بعد الي مقدار مدّة الاستبراء لأنها قد دخلت في 
ملك المسلمين من وقت السّي» والمصير إلى مشل هذا متعين 
للجمع بينه وبين الأحاديث المذكورة في الباب» وظاهر هذا 
الحديث وسائر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطء 
المسبية الإسلام» ولو كان شرطًا ليينه بف ولم يبّنه» ولا بجوز 
تاخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيما وفي 
المسلمين في يوم حن وغيره من هو حديث عهار بالإسلام يخفضى 
عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول اللإسلام من جميع السّبايا 
وهم في غاية الكثرة بعيد جداء فن إسلام مثل عدد المسبيّات في 
أرطاس دفعة واحدة من غير إكراء لا يقول انه يصح تجويزه 
عاقل» ر أعظم المؤيّدات لبقاء المسبيّات على دينهنَ «ما ثبت 
من رڏ ڀ لَهُنَ بد ن جَاءَ إل جَمَاعَة مِن وازن وَسَالوة أن 
يرد ايهم ما أخذ عَلَيْهم من العْبِيمَةء فَرَد لبهم السبي فط“ وقد 
ذهب إلى جواز وطء السات الكافرات بعد الاسستراء المشروع 
جاعةٌ منهم طاووس» وهو الظًاهر لما سلف .وني الحديسث الآخر 
منقبة ظاهرة لعلي رضي الله عنه ومنقبة لبريدة» لصير علي أحبً 
التاس إليه وقد صح «أنة لا َة إلا مُؤْمِن ولا ية إلا 
منافِق؛» کما في صحیح مسلم وغیره. 
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كتاب الرَضَاع 
اب عَدَد الرَضَعَات الْمُحَرمَة 

-٤‏ عر عَائِشة أن التبي َة قال: «لا تَحَرَمٌ الْمَصَّة ولا 
الْنَصتَان» روه الْجَمَاعَةٌ إلا البُخاري (حم: )۳۱/٦‏ (م: (۱4٥۰‏ 
(د: ۳ ) (ت: ۰ ۱۱) (ن: )۱۰۱/٩‏ (هم: ٤١‏ ۱۹). 

“٥‏ وعَن ام القضنل: دان رَجُلاً مال النبي أَحَرَمٌ 
الْمَصة؟ فقال: لا حرم الرَلعَة والرفلعان والْنَصة 
وَالْمَصتَان» وَفِي روَايةٍ قالت: «دخل أعرابي نبي الله ب 
وهو في بتي فقا: يا ي الله ي كانت ي امراة زوجت 
عَليهَا أحرى فَرْعَمَت مربي الأولى أنها ضعت امْرأسي 
ادى رَضعةً أو رَضعتیْن قال الي لا حرم الإملاجة 
ولا الإملاجتان» روَاهُمَا أخمَذ (۳۳۹/۱و١٤٠)‏ وميم 
(1€0۱(. 

٣-وَعَن‏ عبد الله بن الزبير ان النبي قال: ا حرم 
من الرَضَاعَة الَّْصَةٌ رَالْنَصتان» رَواهٌ مذ (4/ )١‏ وَالنسَابي 
والترملږي .)٠٠١١(‏ 

حديث عبد الله بن الرّبير أخرجه أيضًا ابن حبّان وقال 
الترمذي: الصحيح عن آهل الحديث من رواية ابن الرّبير عن 
عائشة كما في الحديث الأوّل» واعله ابن جرير الطّري 
بالاضطراب» فإنه روي عن ابن الزبير عن آبيه» وجمع ابن حبّان 
بینهما بامکان آن یکون ابن الرّبیر سمعه من کل منهم» وئي 
الجمع بعد كما قال الحافظ.ورواه النسائي من حديث أبي 
هريرة.وقال ابن عبد البٌّ: لا يصح مرفوعًا. 

قوله: (الرَضْعَة) هي الرّة من الرّضاع كضربةٍ وجلسةٍ وأكلةقي 
فمتى التقم المي الشدي فامتص منه لم تركه باختياره لغير 
عارض کان ذلك رضعة. وني القاموس: رضع أنه كسمع وضرب 
رضعًاء ويحرّك» ورضاعا ورضاعة» ويكسران» ورضعًا ككتفٍ 
فهو راضع» إلى أن قال: امتص ثديهاء ثم قال في ماذة مصصته: 
إنه معنى شربته شربا رفيقا.وفي الضَياء أن المصَّة الواحدة من 
اللص» وهي أخذ اليسير من الشّيء. 

قوله: (الإمْلاجَة ولا الإملاجتان) الإملاجة: الإرضاعسة 
الواحدة مثل المصة.وفي القاموس: ملج الصي أمه كنصر وسمع: 


تناول ثدیها بأدنی فمه» وامتلج اللّبن: اوا أرضعه» 
والمليج: الرضيع». انتهى. 

والأحاديث المذكورة تدل على أن الرّضعة الواحدة 
والرضعتين والمصّة الواحدة والمصتين والإملاجة والإملاجتين لا 
يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم. 

وتدلٌ هذه الأحاديث بمفهومها أن الثلاث من الرّضعات أو 
المصّات تقتضي التحريم.وقد حكى صاحب «البحر؟ هذا 
المذهب عن زيد بن ثابتٍ وبي ثور وان المنذر» انتهى. 

وحکكاه في البدر امام عن ابي عبيدة وداود الظاهري وامد 
في روايةٍ» ولكته يعارض هذا المفهوم القاضي بأنٌ ما فوق الاثنتين 
قتضي التحريم ما سياتي من أن الرضاع المقتضي للتحريم هو 
الخمس الرّضعات» وسياتي تحقيق ذلك» وذكر من قال به» نعم 
هذه الأحاديث دافعة لقول من قال: إن الرّضاع القتضي للتحريم 
هو الواصل إلى الحوف» ولا شك أن المصّة الواحدة تصل إلى 
الجوف» فكيف ما فوقها؟ وسيأتي ذكر ما تمسكوا به. 

۷-- وع عائشة أنها قَالّت: «كان فيمًا رل من الْمُرآن: 
وقي سول الله 4ة وحن فيم يقرا من الْقُرآن؛ روا ملم 
)۱٤۲(‏ (۲۲و٣٥۲)‏ وأبُو داد )۲٠۹۲(‏ والنس ابي )٠٠٠١ /٩(‏ 
وفِي لمْظر قالّت: «وَمِي تدك اللي يُحَرَمُ ِن الرَضاعَة: لرل ِي 
الْقرآن عر رات مَعلومَاتب تم لرل أيضاخفس 
مَعْلُومًات؟» رَواهٌ مِم وَفِي لَمْظ قَالّ: انر في القرآن: عَلر 
رَضنَعات مَعلُومَات شيخ من ذلك حَْس رَضَعَات إلى حفس 
رَضنَعَات لمات قوفي رول الله هة وَالأمْرٌ عَلّى ك 
راه الترمډي .)١٠١١(‏ في لَفْظ: «کان فيما ازل الله عر وَجَلَ 
من القُرآن تم سَقَط: لا يحرم إلا عر رَضنَعَات أو حمس 
مَعْلُومَات» روه ابن مَاجَه .)۱۹٤۲(‏ 

۸-وَعَن عابشة: أن رَسُول اله هة أمَر امراة أي 
الرهتاعةه راء أخمذ في روابة: دان آنا حليفة تبن سالا وح 
موی لانراو من الأنصتارء ما تی النبي ل زاء كان من 
نى رجلا في الْجَاهلية دَعَاهُ الناس اة وَورث مرائ حتى 
الل الله عر ورَجَل: «أذعُوهُم باتهم هو اط عند اه إن لم 
تَْلمُوا آبَاءَحُم فإخوانكم ِي الذين وَمَواليكم) فُردوا إلى 
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آبابهم» فمن لم بعلم لَه أب فَمَوْلّى وَأخ فِي البنء فَجَاءّت 
سَهَلَه فُقَالْت: يا رول الله کنا ری سالمًا وَلَدا اوي مَمِي وَمَع 
أبي حُذيقة وَيَرّاني ضلا وقد انل الله عر وجل فيهم ما فُذ 
عَلِمْت» فقال: أرضيعيه حمس رَضَعَات فُكان بمَثرلَة وَل من 
الرّضَاعة» روَا ماك في الْمُوَطّإ (۲/ )٠٠٠‏ رامد ۲۰۱/۷ 
و۵٥).‏ 

حديث عائشة في قصّة سالم احرج الرّواية منه النسائي عن 
جعفر بن ربيعة عن الرّهري كتابة عن عروة عنها وروا الشافعي 
في الام عن مالك عن الرّهري عن عروة مرسلاً ورواه أيضًا عبد 
الرَرّاق وأخرج الرّواية التانية عنها أبو داود» وأخرجها أيضًا 
البخاري في المغازي من صحيحه من طريق عقيل عن الرّهري 
عن عروة عنها إلى قوله: قات هة ابي لزه قال: فذكر 
الحديث ولم يسق بقيته» وساقها البيهقيٰ في سننه من هذا الوجه 
كرواية أبي داود» ورواها أيضًا البخاري من رواية شعيب بن أبي 
حمزة عن الرّهري عنهاء وساق منها إلى قوله: «وتَد أنرل الله فيه 
ما قد عَلمْت». 

قوله: (مَعْلومًات) فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرّضاع إلا 
بعد العلم بعدد الرضعات وأنه لا يكفي الظنْ بل يرجع معه ومع 
الشك إلى الأصل وهو العدم. 

قوله: (وَهُنٌ يما يُقْرَأ) بضمٌ الياء» وفيه إشارة إلى أنه تأخر 
- إنزال الخمس الرَضعات» فتوفي إا وهن قرآن يقرا. 

قوله: (فُضللى) بضمٌ الفاء والضّاد المعجمة قال الخطًابي: أي 
مبتذلة في ثياب مهنتهاء انتهى.والفضل من الرّجال والنساء: الذي 
عليه ثوب واحد بغير إزار وقال ابن وهب: أي مكشوف 
الراس.وقد استدل ااك الباب من قال: إنه لا يقتضي 
التحريم من الرّضاع إلا هس رضعات معلوماتي وقد تقدّم 
تحقيق الرضعةء وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن 
الربير وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث 
بن سعاد والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق وابن حزم 
وجماعة من أهل العلم» وقد روي هذا المذهب عن الإمام علي 
بن آبي طالب رضي الله عنه وذهب الجمهور إلى أن الرضاع 
الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل وقد حكاه صاحب 
البحر عن الإمام علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر 
والثوري والعترة وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وزيد بن أوس» 


انتھی. 

وروي أيضًا عن سعيد بن المسيّب والحسن والرّهري وقتادة 
والحكم وحَادٍ والأوزاعي قال المغربي في البدر: وزعم الليث بسن 
سعار أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره بحرم منه 
ما يفطر الصتائم» وهو رواية عن الإمام أحمد.. انتهى. 

وحكى ابن القيّم عن الليث أنه لا بحرم إلا خس رضعاتٍ 
كما قدّمنا ذلك» فينظر في المروي عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد 
كل البعد أن يحكي العام الإجماع في مسالةٍ ويخالفها وقد أجاب 
أهل القول التّاني عن أحاديث الباب التي استدل بها أهل القول 
بأاجوبة: منها: ألّها متضمّنة لكون الخمس الرضعات قرآناء 
والقرآن شرطه التواتر ولم يتواتر حل التزاع واجيب بان كون 
التواتر شرطًا منوع» والسّند ما أسلفنا عن أئمَة القراءات 
كالجزري وغيره في باب الحجّة في الصّلاة بقراءة ابن مسعود وآبي 
من أبواب صفة الصّلاة فإه نقل هو وجماعة من أئمَة القراءات 
الإجماع على ما بخالف هذه الذعوى» ولم يعارض نقله ما يصلح 
معارضة كما بنا ذلك هنالك وأيضًا اشتراط التواتر فيما نسخ 
لفظه على راي المشترطين منوعٌ وأايضًا انتفاء قرآنيه لا يستلرم 
انتفاء حجَيّته على فرض شرطية التوانر» أن الحجَّة ثبشت 
بالظَرَ» وجب عنده العمل وقد عمل الأئمَّة بقراءة الحاد في 
مسائل كشيرة: منها قراءة ابن مسعوو: «قَصيَام لا ابام 
متتابعات وفراءة أبي «وَلَه أ أو أخت» من ام ووقع الإماع 
على ذلك ولا مستند له غيرها وأجابوا أيضًا بان ذلك لو كان 
فرآنا لحفظ لقوله تعالى: إلا تحن رلا الآكر وإنا لَه 
لَحَاِظون)» وأجیب بان کونه غير حفوظظر منوعٌ بل قد حفظه الله 
برواية عائشة له وأيضًا المعتبر حفظ الحكم» ولو سلم انتفاء 
قرآنيته على جع التقادير لكان سنة لكون الصَحابيّ راويًا له عنه 
َة لوصفه له بالقرآنية وهو يستلزم صدوره عن لسانه» وذلك 
كاف في الحجَيّة لما تقرّر في الأصول من أن المروي آحادا إذا انتفى 
عنه وصف القرآّة لم ينتف وجوب العمل به كماسلف 
واحتجّوا أيضًا بقوله تعال: (وأمَهَّاكم اللاي ازضخنكم) 
وإطلاق الرّضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير» ومشل ذلك 
حدیث: «يَّحْرْم من الرْضاع ما يحرم من السب ويجاب بأنه 
مطلق ميد ما سلف واحتجّوا ا ثبت في الصحيحين عن عقبة 
بن الحارث انه تزوّج أمّ بحيى بدت أبي إهاب الذي سيأتي في 
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باب شهادة.المرآة الواحدة بالرضاع فان الني ية م يستفصل عن 
الكيفية ولا سأل عن العدد ومجاب أيضًا بان أحاديث الباب 
اشتملت على زيادةٍ على ذلك المطلق المشعور به من ترك 
الاستفصال» فيتعيّن الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك 
الاستفصال لسبق البيان منه اة للقدر الذي يثبت به التحريم 
(قَإِنْ قُلْت): حديث لا بحرم من الرَضاع إلا ما فى الأمحا 
يدل على عدم اعتبار ا لخمس لان الفتق محصل بدونها قلنت: 
سيآتي الجواب عن ذلك في شرح الحديث فالظًاهر ما ذهب إليه 
القائلون باعتبار الخمس وأمَّا حديث «لا تُحرَم الرّضعَة 
والرَضْعتان» وكذلك سائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول 
وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل بها فمفهومها يقتضي أن ما 
زاد عليها يوجب التحريم كما أن مفهوم أحاديث الخمس أن ما 
دونها لا يقتضي التحريم فيتعارض المفهومان ويرجع إلى 
الترجیح» ولکنه قد ثبت عند ابن ماجه بلفظ: لا ُحَرَمٌ إلا عدر 
رَضَعَاتٍ أو حَمْس» كما ذكره المصتف» وهذا مفهوم حصر وهو 
آل ن مغن ال واناه د ياء الان رر 
إلى أن الإخبار با لجحملة الفعليّة المضارعية يفيد الحصر والإخبار 
عن الخمس الرضعات بلفظ محرّمن كذلك.ولو سلم استواء 
المفهومين وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجه تساقطهماء وحمل 
ذلك المطلق على الحمس لا على ما دونها إلا أن يدل عليه دليل» 
ولا دليل يقتضي أن ما درن الخمس يحرم إلا مفهوم قوله: لا 
تُحَرَمٌ املع والرَضْعتان» والمفروض أنه قد سقط نعم لا بد 
من تقييد الخمس الرّضعات بكونها في زمن الجاعة لحديث عائشة 
الآتي في ألباب الذي بعد هذا وآمَا حديث ابن مسعوڊ عند آبي 
داود مرفوعًا «لا رَضَاعَ إلا ما أنشَز الْعَظْم وأنبت الحم فيجاب 
بانّ الإنبات والإنشاز إن كانا بجصلان بدون الخمس ففي الخمس 
زيادة جب قبوها والعمل بهاء وإن كانا لا بحصلان إلا بزيادة 
عليها فيكون حديث الخمس مدا بهذا الحديث لولا أنه من 
طریق آبي موسی الملالي عن آبيه عن ابن مسعوڊ وقد قال آبو 
حاتم: إن أبا موسى وآباه مجهولان وقد أخرجه البيهقي من 
حديث آبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى 
فذكره بمعناه» وهذا على فرض أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن أبي 
موسى لا يفيد ارتفاعها عن أبيه فلا ينتهض الحديث لتقييد 
أحاديث الخمس بإنشاز العظم وإنبات اللحم. 


وني حديث عائشة المذكور في قصّة سام دلي على أن إرضاع 

الكبير يقتضي التحريم» وسيأني تحقيق ذلك 
اب ما جَاءَ في رَضنَاعَة الكبير 

۹- عن ريب بنت ام سَلَمَة قَالَّت: «قَالّت أم سَلَمَةً 
لعَائشة: إن دحل َلك الْعْلام الأيقَع الَِي ما حب أن يذل 
عَلّي؟ فَقَالّت عَابشة: أا ك في رَسُول الله اة وة حَسَنة؟ 
وَقالّت: إن امرأة أبي حذيفة قَالّت: يا رَسول الله إن سالا يذل 
علي وَخُوَ جل وي نفس ابي حُذيفة من شيءُ قال رسو الله 
بل أزضيعيه حى يَذخُل لبه روا اخمَد وَمُللم وي روَايةٍ 
عن رنب عن اما ام سسَلمَةَ انها قالَّت: بى سَاير زواج النبي 
ها أن يُذيلن علَبْهِنَ أحَدًا بلك الرَضَاعَة وَقُلْنَ لحايشة: ما رى 
هذا إلا رخصة أرْحَصتها 0 اله ل لالم حاص فاه 
بدا جل علا أحَذ بهذو الرَضَاعَة ولا رَائينا» روء اخ 
(Yé ۷V‏ نلم (fo)‏ (۳۱-۲۸) والس ابي )۱١۹/(‏ 
وَابْنْ مَاجَۀ .)۹٤۷(‏ 

هذا الحديث قد رواه من الصّحابة أمّهات المؤمنين وسهلة 
بنت سهيل -وهي من المهاجرات- وزينب بنت آم سلمة وهي 
ربيبة الي بل ورواه من التابعين القاسم بن محمَّارٍ وعروة بن 
الزبير ويد بن نافع؛ ورواه عن هؤلاء الرّهري وابن أبي مليكة 
وعبد الرّحن بن القاسم ويحيى بن سعيا الأنصاري وربيعة» ثم 
رواه عن هؤلاء آيوب السّختياني وسفيان الثوري وسفيان بن 
عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب ويونس وجعفر بن 
ربيعة ومعمرٌ وسلیمان بن بلال وغيرهم» وهؤلاء هم أئمَة 
الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم» ثم رواه عنهم الحم الغفير 
والعدد الكثير وقد قال بعض آهل العلم: إن هذه السّنة بلغت 
طرقها نصاب التواتر وقد استدل بذلك من قال: إن إرضاع 
الكبير يثبت به التحريم» وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه كما حکاه عنه ابن حزم وأمًا ابن عبد الي 
فأنكر الرواية عنه في ذلك» وقال: لا يصح وإليه ذهبت عائشة 
وعروة بن الرّبير وعطاء بن آبي رباج والليث بن سعد وابن عليه 
وحكاه الّووي عن داود الظاهري» وإلیه ذهب ابن حزم ويؤيد 
ذلك الإطلاقات القرآيّة كقوله تعالى: «وَأمَهائكم اللاي 
أزضتغنكم وأخوانكُم ين الرَضَاعة وذهب الجمهور إلى أن 
حكم الرّضاع إنما يثبت في الصغير وأجابوا عن قصة سالم باتها 
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خاصة به كما وقع من مهات المؤمنين أا قالت همنٌ عائشة بذلك 
حتجَة به وأاجيب بان دعوى الاختصاص تتاج إلى دليل وقد 
اعترفن بصحَة الحجًة التي جاءت بها عائشة» ولا حجًة في إبائهن 
ها كما آنه لا حجَة في أقوالمنْ» ولمذا سكتت أمٌ سلمة 0ا قالت ها 
عائشة: «أمَا لَك فِي رَسُول الله هة أسْوَة حَسنة؟» ولو كانت هذه 
الس ختصة بسام ليتنها رسول الله لا كما بن اختص اص ابي 
بردة بالتضحية با لجذع من المعز» واختصاص خزية بان شهادته 
كشهادة رجلين وأجيب أيضًا بدعوى نسخ قصَة سال المذكورة 
واستدل على ذلك بأنها كانت في أوّل الهمجرة عند نزول قوله 
تعال: «أذعُوهُم لابانهم)» وقد ثبت اعتبار الصغر من حديث 
ابن عباس ولم يقدم المدينة إلا قبل الفتح» ومن حديث أبي 
هريرة ولم يلم إلا في فتح خيبر ورد ذلك بأنهما لم يصرحا 
بالسّماع من الني ی وايضًا حديث ابن عباس ما لا تلبت به 
الحجّة كما سيجي» ولو كان النسخ صحيحًا لما ترك التشبّث به 
مهات المؤمنين ومن أجوبتهم أيضًا حديث «لا رَضَاع إلا ما فق 
الأَمْعَاءَ وكان قَبْلٌ اطا وحديث إنْمًا الرَضَاعَة من الْمَجَاعَة 
وسيأتي الجواب عن ذلك كما سياتي الجواب عن حديث «لا 
رَضتَاع إلا ما كان فِي الْحولين» وقد اختلفوا في تقدير المدة التي 
يقتضي الرّضاع فيها التحريم على أقوال: 

الأوّل: آنه لا بحرم منه إلا ما کان ف ل وقدحكاهفي 
«البحر؟ عن عمر وابن عباس وابن مسعود والعترة والشافعي 
وأبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح ومالك وزفر وحم 
انتھی. 

وروي أيضًا عن أبي هريرة وابن عمر وأحمد وآبي يوسف 
وسعيد بن المسيب والشعي وابن شبرمة وإسحاق وأبي عبيار 
وابن المنذر. 

القول الثاني: أن الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام 
وإليه ذهبت آم سلمة» وروي عن علي ولم يصح عنه» وروي عن 
ابن عباس» وبه قال الحسن والرّهري والأوزاعي وعكرمة 
وقتادة. ٠‏ 1 

القول الثالث: أن الرضاع في حال الصغر يقتضي التحريم ولم 
يحدّه القائل محد» وروي ذلك عن أزواج الي َه ما خلا 
عائشة» وعن ابن عمر وسعيد بن المسيب. 


القول الرابع: ثلاثون شهرًاء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وزفر. 


القول الخحامس: في الحولين وما قاربهما روي ذلك عن 
مالك وروي عنه أن الرّضاع بعد الحولين لا بحرم قليله ولا 
کثیره كما في الموطا. 

القول السّادس: ثلاث سنين» وهو مروي عن جماعةٍ من آهل 
الكوفةء وعن الحسن بن صالح. 

القول السابعم: سبع سنين» روي ذلك عن عمر بن عبد 
العزيز. 

القول الثامن: حولان واثنا عشر يومًاء روي عن ربيعة. 

القول التاسع: أن الرّضاع يعتبر فيه الصّغر إلا فيما دعت إليه 
الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة 
ويشق احتجابها منه» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة وهذا 
هو الراجح عندي» وبه بجحصل الجمع بين الأ حاديث» وذلك بأن 
تجعل قصّة سال المذكورة خصصة لعموم «إنمَا الرَضَاع من 
الْمْجَاعَة؛» «ولا رمَا إلا في الْحوْلَيْن»» «وَلا راع إلا ما فق 
الأَمْعَاء وكان قَبْلٌ البطام» «وَلا راع إلا ما شر الْعَظْم وان 
اللَّحْم وهذه طريق متوسّطة بين طريقة من اسندل بهذه 
الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاء وبين من جعل 
رضاع الكبير كرضاع الصتغير مطلقًا ما لا بخلو عنه واحدة من 
هاتين الطريقتين من التعسّف كما سيأتي بيانه» ويؤيْد هذا أن 
سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» وهي 
مصرَّحة بعدم جواز إبداء الّينة لغير من في الآيةء فلا بخص منها 
غير من استئناه الله تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما کان ماثلا ا 
في تلك العلَة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقد 
ذلك بحاجة خصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا 
بشخص من الأشخاص ولا مقدار من عمر الرضيع معلوم وقد 
ثبت حديث سهلة انها قالت للني كلل: إن سَالمًا ذو لِحَيَةٍ 
فَقَال: أرْضعيه؛ وينبغي آن يكون الرّضاع هس رضعات لا تقدم 


في الباب الأول 
قوله: (الْملامٌ الأيقَم) هو من راهق عشرين سنة على ما في 


ec 


۰-وَعَن ام سَلَمَةَ قالْت: قال رَسُول الله ڳل: «لا بُحَرَم 
من الرَضَاع إلا ما فت الأَمعَاءَ في الثذي وکان قبل اليطّا؛ روَا 
عباس قال: قال رَسول الله بة: «لا رَضَاع إلا مَا كان في 
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الْحَولين؛ روَا الذَارَقُطييّ )۱۷٤ /٤(‏ ّم ُيده عن ان 
نة غر اليم بن ميل وهو َة حا 

۱- وع" E‏ «لارَضَاع بعد 
فصتال ولا يم بد اختلام؛ راء بو داد الطَيَالسِي في مادء 
KAD)‏ 

۲-وَعَن عائِشَة قَالّت: «دخل علي رَسُول اله کل 
وعدي رَجُل فَقَال: مَنْ هَا؟ قُلْت: خي من الرَضَاعت قًالّ: يا 
عاش أنظرن من إخوائكُن انما الرََاعَة من الْمَجَاعَة روَا 
الْجَمَاعَةٌ (حم: )۲٠١/١‏ (خ: 01۹۲( i2) (1400 :e)‏ ¥0۸( 
(ن: /١‏ ۱۰۲) (ه: (۱۹٤١‏ إلا التريلري. 

حديث أم سلمة أخرجه أيضًا الحاكم وصححه واعل 
بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الرّبير الأسدية عن 
آم سلمة ولم تسمع منها شيا لصغر سنها إذ ذاك وحديث ابن 
عباس رواہ ایضتًا سعید بن منصور والبيهقي وابن عدي وقال: 
يعرف بات راه وكان يغلط» وصحح البيهقي وقفه» ورجح 
ابن عدي الموقوف» وقال ابن كشير في الإرشاد: رواه مالك في 
الموطًا عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفًا وهو اصح وكذا 
رواه غير ثور عن ابن کاو رر جابر قد قڏمنا في باب 
علامات البلوغ من کتاب التفليس عند الکلام على حديث علي 
بن أبي طالب رضي اله عنه بلفظ: حفظت عن رسول الله ا: 
لا بم بعد اختلام؛ الحديسث أن المنذري قال: وقد روي هذا 
الحديث يعني حديث علي من رواية جابر بن عبد الله وانس بن 
مالك ولیس فيها شيءٌَ يثبت. انتھی. 

وهو يشير برواية جابر بن عبد الله إلى حديثه هذا ولا بجخفى 
أن حديث ابن عباس المذكور ههنا يشهد له» وكذلك يشهد له 
حديث علي التقدم هناك. 

قوله: (إلا ما فق الأَمْعَاءَ) أي سلك فيهاء والفشق: الشىّ 
والأمعاء جع المعى بفتح اميم وكسرها. 

قوله: (التذي) أي في زمن الدي» وهو لغة معروفة فن 
العرب تقول: مات فلانٌ في الشدي: آي في زمن الرّضاع قبل 
الفطام كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث. 

قوله: (أنظرْن من إحوانكن) هو أمرٌ بالشامّل فيما وقع من 
الرّضاع هل هو رضاح صحيح مستجمع للشّروط المعتبرة قال 
المهلّب: المعنى انظرن ما سبب هذه الأخرة فان حرمة الرّضاع 


إنما هي في الصّغر حيث تسد الرّضاعة الجاعة وقال أبو عبيار: 
معنا أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللّبن من الرَضاع 
هو الصّي لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. 

قوله: (فَإِمَا الرََاعَة من الَْجَاعَةٍ) هو تعليل للباعث على 
إمعان التظر والتفكر بان الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي حيث 
ا ی ف ب ای م را بک ا 
ويشرب فرضاعه لا عن مجاعةٍ لان في الطْعام والشراب ما يسد 
جوعته» بخلاف الطفل الذي لا يأكل العام ومشل هذا المعنى 
حديث: لا رَضَاع إلا ما انش الْعَظْم وَأنبّت اللَحم» فان إنشاز 
العظم وإنبات الحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن وقد احتحّ 
بهذه الأحاديث من قال: إن رضاع الكبير لا يقتضي التحريم 
مطلقًا وهم الجمهور كما تقدّم وأجاب القائلون بان رضاع الكبير 
يقتضي التحريم مطلقا وهم من تقدّم ذكره عن هذه الأحاديث» 
فقالوا: آما حدیث: «لا ر بُحَرَمٌ ين الرَاع إلا ما فق الأمعا 
فاجابوا عنه باه منقطع كما تقدّم ولا بخفى أن تصحيح السّرمذي 
والحاكم هذا الحديث يدفع علَة الانقطاع فإنهما لا يصححان ما 
كان منقطمًا إلا وقد صح هما اتصاله لما تقرّرني علسم 
الاصطلاح أن المنقطع من قسم الضعيف وأجابوا عن حديث: 
«لا رباع إلا ما كان في الْحَوْلَيْن؛ بانه موقوف كما تقدم» ولا 
حجّة في الموقوف» وبا تقدَم من اشتهار اليثم بن جميل بالغلط 
وهو المنفرد برفعه ولا يخفى أن الرفع زيادة بجب المصير إليها على 
ما ذهب إليه أئمَّة الأصول وبعض أئمَّة الحديث إذا كانت ثابتة 
من طريتق ثقٍي والميشم ثفة كما قاله الدًارقطني مع كونه مؤيُدًا 
محديث جابر المذكور وأجابوا عن حديث انما الرَضَاعة من 
لسَجاعةه بان شرب الكبير يؤر في دفع مجاعته قطمًا كما يؤر في 
دفع جاعة الصّغير أو قريبًا منه وأورد عليهم أن الأمر إذا كان 
كما ذكرتم من استواء الكبير والصّغير فما الفائدة في الحديث» 
وتخلصوا عن ذلك بان فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة من 
الّن والمصة التي لا تغني من جوع ولا بخفى ماني هذا من 
التعسّف ولا ريب أن سد الجوعة باللين الكائن في ضرع المرضعة 
إتما یکون لمن لم جد طعامًا ولا شرابًا غيره» وأمّا من كان يأكل 
ويشرب فهو لا تسد جوعته عند الحاجة بغير الطّعام والشراب 
وكون الرضاع تًا يكن أن يس به جوعة الكبير أمرٌ خارج عن 
عل التزاع» فإنه ليس التزاع فيمن يكن آن تسد جوعته به إتما 


نيل الأوطار - كتاب الرضاع 


التزاع فيمن لا تسد جوعته إلا به» وهكذا أجابوا عن الاحتجاج 
بحديث ١لا‏ رَضَاع إلا ما انسر الْعَظْم ونت الحم فقالوا: إنه 
يكن أن يكون الرضاع كذلك في حق الكبير ما لم يبلغ أرذل 
العمر» ولا بخفى ما فيه من التعسّف» والحق ما قذمنا أن قضيّة 
سال مختصَة من حصل له ضرورة بالحجاب لكثرة اللابسة 
فقكون هذه الأحاديث مخصَّصة بذلك النوع فتجتمع حينا 
الأحاديث ويندفع التعسّف من الجانبين وقد احتج القائلون 
باشتراط الصغير بقوله تعالى: (والْوًالدات يُرْضِعن أولادَمُن 
حَوليْن کامِليْن لمن اراد أن ب يم الرَضَاعة)» قالوا: وذلك بيان 
للمدة التي تد تلبت فيها أحكام الرّضاع ويجاب بأنٌ هذه الآية 
ر واا 
اب بحرم ين الرَضتاعة ما بحرم من السب 

۲- عن اہن عَبّاس: أن النبي با أريد على اة حزة 
قال إنها لا تل لي إِنْهّا اة اي من الرَضاعة ويرم يِن 
الرَضنَاعة ما بحرم من الرَجم وفِي لظ من السب ممق عليه 
(حم: ۸/ ¥0( (خ: ID OEE :p) N0‏ 

4-وَعَنْ عائشة أن النبي ب قال: «بَحْرُم من الرَضَاعة 
م يحرم من الرلاد روه الْجَمَاعةُ (حم: 11/7) (خ: )۳۱٣۰۵‏ 
(م: 6 ۲(7 (د: ۰0( (ٿ: 114۷( Ù)‏ 1 (م: 
۷ ولَفْظ ان ماج «مِن ابه . 
بشة مان افلح احا القَعَيْس جَاء يتأن 
عَلَيْهَاء وَهُوّ عَمَهّا من الرَضَاعَة بعد أن رل الْججَاب قَالّت: 
قَأببْت أن آزن لَه فَلّمَّا جاء رسرل اله هة أحبرنة بألِي 


60 - وعن عائِشة 


صَنْعْت فأمَرَني أن آذَن لَه راه الْجَمَاعَةٌ (حم: /١‏ ۱۷۷) (خ: 
۹ (م: (‘oV :o) (F) (Eto‏ )ت: :ù) (IEA‏ 1 
۳) (ه: .)۱۹٤۸‏ 

1-وَعَن الإمَام علي رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولٌ الله 
اد: دن الله حرم ن الرَضتاع ما حرم ين التسبه روَا امد 
والترمي وَصححة) 

قوله: (أريك) بضم الهمزة والذي أراد من النسي بل أن 
يتزوجها هو علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وقد 
احتلف في اسم ابنة حمزة على أقوال: أمامة وسلمى وفاطمة 
وعائشة وأمة الله وعمارة ويعلى» وإنما كانت ابنة أخي الني ك 


لأنه ية رضع من ثويبة وقد كانت أرة ضعت حمزة قوله (أفلَح) 


بالفاء والحاء المهملة: وهو مولى رسول الله ب وقيل: مول آم 
سلمةء والقعيس بضم القاف وبعين وسين مهملتين مصغرًا وقد 
استدل بأحادیث الباب على أنه جرم ا الرضاع مايحرم من 
السب وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع لأنهم أقارب للرّضيع 
وما قارب الرّضيع فلا قرابة بينهم وبين المرضع والحرّمات من 
الرّضاع سبع بع: الام والأحت بنص القرآنء والبنت والعمة واخالة 
وبنت الأخ وبنت الأخت لان هؤلاء الخمس رمن من النسب 
وقد وقع الخلاف: هل يحرم بالرّضاع ما بحرم من الصّهار؟ وابن 
القيّم قد حقق ذلك في الهدي با فيه كفاية فليرجع إليه وقد ذهب 
الأئمَة الأربعة إلى أنه بحرم نظير المصاهرة بالرّضاع فيحرم عليه آم 
امرأته من الرّضاعة وامرأة أبيه من الرضاعة ويحرم الجمع بين 
الأختين من الرضاعة وبين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتها من 
الرّضاعةء وقد نازعهم في ذلك ابن تيميّة كما حكاه صاحب 
اهدي وحديث عائشة في دخحول افلح عليها فيه دلیلٌ على بوت 
حكم الرّضاع في حى زوج المرضعة وآقاربه كالمرضعة وقد ذهب 
إلى هذا جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وسائر العلماء 
وقد وقع التصريح بالمطلوب في روايةٍ لأبي داود بلفظ: «قَالّت 
ائشة: دحل علي افلح فاستتّرْت من فقال: أنستيرين مني ونا 
عَمك؟ كُلْت: ين أيْن؟ قَالْت: ازنك انرا جي فُلْت: إنْنا 
ازضَعنبي الَْراة ولم بُرْضيغني الرَجُل» قحل علي رول الله 
ا فَحَدَه فَقَال: إِنهُ عَمّك فَليَلج عَلَيْك» وروي عن عائشة 
وابن عمر وابن الزبير ورافع بن خدي وزينب بنت أمٌ سلمة 
وسعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرّحمن والقاسم بن حمر 
وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعي والنخعي وأبي 
قلابة وإياس بن معاويىة القاضي أنه لا يثبت حكم الرّضاع 
للرّوج» حكى ذلك عنهم ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد 
الرَراق وابن المنذر» وروي أيضًا هذا القول عن ابن سيرين واببن 
علي والظًاهرية وابن بنت الشافعي» وقد روي ما يدل على آنه 
قول جمهور الصحابة فأاخرج الشافعي عن زينب بنت أبي سلمة 
انها قالت «کان الرَيْرُ يذل عَلَيّ رانا امْتَشبط آرّى أنه بي وان 
وده وتي لان امرائة أسمَاء أرْضَعنبي فَلَمّا كان خد الْحَرة 
E‏ 

ِن الرببر وکان كلبق فة َقَلْت: رَه نَل له؟ فقال: إنة 
س ك باخ نما خوك من وَلّدت اسْمَاءُ دون مَن وَل الزْبَيرُ 
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من غير هاء قَالّت: فَأرْسَلّت فستالت وَالصحابة متَوَافِرُون وَأَمَهات 
المُومنين فَقَالوا: إن الرَضَاع لا يحرم شيا ِن قمَل الرَجُل 
فأنكحنهًا إِيُاه“ وأجيب بان الاجتهاد من بعض الصحابة 
والتّابعين لا يعارض النص ولا ي يصح دعوى الإجماع لسكوت 
الباقين لأنا نقول: نحن نملع أوَلاً ان هذه الواقعة بلغت كل 
الجتهدين منهم وثانيًا: أن السّكوت في المسائل الاجتهاديّة لا 
يكون دليلاً على الرَّضا وأمّا عمل عائشة بخلاف ما روت فالحجة 
روايتها لا رأيهاء وقد تقرّر ني الأصول أن خالفة الصّحابي لا 
رواه لا تقدح في الرّواية» وقد صح عن علي القول بثبوت حكم 
الرُضاع للرٌّجلء وثبت أيضًا عن ابن عباس كما في البخاري 
باب شَهادة الْمَرأة الوَاحِدة بالرَضَاع 

۷- عن عة بن الْحارث: «أنه ترَوج أم بُحْيّى نت أبي 
حاب فَجاءّت أمة سْودَاءُ فَقالّت: قد أرضعتكمًاء قال: فُذكرّت 
ذلك لني اة فارص علي فال: فحت فذكرت ذلك لَه 
فقال: كيف وقد زْعَمَّت نها قد أرضعنكمًاء هاه عَنها» روء 
أحْمَدٌ (6/ )۳۸١‏ وَالْبْخّاري (4٠0۱)ء‏ وَفِي روَايْة: «ذَعها 
عنك» راه الْجَمَاعَة (حم: ٤ /t‏ ) (خ: (FY :) (o14‏ 
(ت: )۱۱١۱‏ (ن: ۳۳۳۲) إلا مسلما وان مَاجه. 

في رواية للبخاري فقال الني ا كيف وقد قيل؟ ففَارَقَهَا 

قوله: (أمْ بَحْيّى) اسمها عة بفتح الغين المعجمة وكسر 
النون بعدها تحتيةَ مشددة وقيل: اسمها زيشب وإهاب بكسر 
الهمزة وآخره باءٌ موحّدة وقد استدل بالحديث على قبول شهادة 
المرضعة ووجوب العمل بها وحدها وهو مروي عن عثمان وابن 
عباس والرّهري والحسن وإسحاق والأوزاعي واحمد بن حنبل 
وابي عبين ولكته قال: جب العمل على الرّجل بشهادتها فيقارق 
زوجته ولا جب الحكم على الحاكم وروي ذلك عن مالك وفي 
روايةٍ عنه أنه لا يقبل في الرّضاع إلا شهادة امرأتين» وبه قال 
جاعة من أصحابه وقال جماعة منهم بالأًوّل وذهبت العترة 
والحنفية إلى آنه لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين كسائر الأمور 
ولا تكفي شهادة امرضعة وحدها بل لا تقبل عند المادويّة لان 
فيها تقريرًا لفعل المرضعة ولا تقبل عندهم الشّهادة إذا كانت 
كذلك مطلقاء ولكته حكى في «البحر؛ عن المادويّة والشافعيّة 
والحنفية أنه جب العمل بالظَنَ الغبالب في التكاح ترا ويحب 


على الرّوج الطّلاق إن م تكمل الشّهادة» واستدل مم على 
بهذا الحدیث وقال الإمام یی بجيى: الخبر محمول على الاستحباب 
ولا يخفى أن النهي حقيقة في التحريم كما تقرّر في الأصول فلا 
يخرح عن معنا الحقيقي إلا لقرينةٍ صارفة والاستدلال على عدم 
قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى: (راستشلهذرا شهيديْن من 
رجالكُم لا يفيد شينًا لأنّ الواجب بناء الا غا الحاصَ ولا 
شك أن الحديث احص مطلقا وأمّا ما أجاب به عن الحديث 
صاحب ضوء التهار من أنه حالف للأصول فيجاب عنه 
بالاستفسار عن الأصول فإن أراد الأدلّة القاضية باعتبار شهادة 
عدلین او رجل وامرآتین فلا خالغة لأنٌ هذا خاص وهي عامَةٌ 
وإن اراد غیرھا فما هو؟ وآمَّا ما راه آٻو عبی ك عن علي وابن 
عباس والمغيرة أنهم امتنعوا من التفرقة بين الروجين بذلىك فقد 
ا و ا بی م ی ر غ 
معارضتها لا ثبت عنه ب فكيف إذا عارضت ما هو كذلك؟ 
وما ما قيل من أمره اة له من باب الاحتياط فلا بخفى غالفته 
لما هو الظاهر ولا سيّما بعد آن كرّر السّؤال أربع مرّاتٍ كما في 
بعض الرّوايات والني ية يقول له في جميعها: «لاء كيف وقد 
قي وني بعضها: ادَعهّا عنك» كما في حديث الباب» وفي 
بعضها: «لا حيْرَ لك فيها؛ مع انه م يثبت في رواية آنه ڳل آمره 
بالطّلاق» ولو كان ذلك من باب الاحتياط لأمره به فالحقّ 
وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرَةَ كانت أو أمة حصل 
الطَنَّ بقوها او م صل لا ثبت في رواية «أن السَابِل قَال: وَأظنها 
كاذبة؛ فيكون هذا الحديث الصّحيح هادمًا لتلك القاعدة البنيّة 
على غير أساس اعني قولمم: إنها لا تقبل شهادة فيها تقريرٌ لفعل 
الشاهد ومحصَّصًا لعمومات الأدلّة كما خصّصها دليل كفاية 
العدالة في عورات التساء عند أكثر المخالفين. 
باب ما تحب أن تُعْطّى الْمُرْضيعَة عند الْفِطَّام 

۸- عن حَجَاج ٻُن حَجَاج رَجُل من ملم قال «قُلْت يا 
رَسُول الله: ما يذهب علي مَذَمَةَ الرّضناع؟ قال: عرة: عبد أو آم 
روا الْحَصْسَةٌ (حم: ۳/ )٤٥١‏ (د: ۲۰۹۲) (ت: )١٠١۳‏ إلا ابن 
ماج وَصَحَحة الترمذي. 

الحديث سكت عنه أبو داودء وقال المنذري: إنه الحجَاج بن 
ا لحجّاج بن مالك الأسلمي» سكن المدينة وقيل: كان ينزل الجرج 
ذكره أبو القاسم البغوي وقال: ولا أعلم للحجًّاج بن مالك غير 
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هذا الحديث وقال أبو عمر التمري: له حديث واحد وقال 
الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسنٌ صحيح هكذا روا 
يحيى بن سعياء القطّان وحان بن إسماعيل وغير واحار عن هشام 
بن عروة عن ايه عن حجَاج بن حجَاج عن أبيه عن التي إلا 
ورواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابه عن حجَاڄج 
بن حجّاج عن النبي ل وحديث ابن عيبنة غير محفوظ 
والصحيح ما رواه هؤلاء عن هشام بن عروة وهشام بن عروة 
يكتى أبا المنذرء وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة 
بنت المنذر بن الزبير بن العرَام هي ام هشام بن عروة.. انتهى. 

کلامه وقد بوب آبو داود على هذا الحديث: باب في الرّضخ 
عند الفصال» وبوّب عليه الترمذي: باب ما يذهب مذْمّة الرّضاع 
وقد استدل بالحديث على استحباب العطيّة للمرضعة عند الفطام 
وان يكون عبدًا أو اة والمراد بقوله: هما يذب عي مَذَمَةٌ 
الرَضتاع» أي ما يذهب عني الحقّ الذي تعلق بي للمرضعة لأجل 
إحسانها إل بالرّضاع» فإني إن لم أكافثها على ذلك صرت 
مذمومًا عند الناس بسبب المكافاة» والله أعلم. 
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كتاب النفقات 
باب نفقَة الرَوجة وتقيها عَلى نفَقَة الأقًارب 


۹- عن أبي هُرَبْرة قال: قال رَسول الله ة: «وينار 


0 
e ا‎ 


انق في سبيل الله ودينار فقت في رَقَبة» وَويَار تَصَدَفْت به 
على مسكين وهيتا انق على اهلك أغظمُهًا ارا الْبِي 
أنفقَنَة على أك روَا أحْمَدُ )٤۷1/۲(‏ وَمُسْلِمٌ .)٩٥٥(‏ 

۰-وَعَنْ جابر: أن التي بل قال إرَجُل: «ابدأ نيك 
شيءَ فللري قرابيك٬‏ فن فل عن ذي رابك شيء فهکَڌا 
وَهکَذا» روَا خم (۳/ ۳۰۱) ملم (۹۹۷) وأبُو داد 
)40۷( والسائي (0/ 4-۷°). 

۱- ورعن أبي هُريْرَة قال: قال سول اله ڳاة: «تصندفراء 
قال رَجُلٌ: عنډي 8 قال تَصْدَق به على نفيك قَال: عنډي 
دياز اح قال: تمدق به على زوجي قال: عدي ديار اع 
قال: تمدق په عَلّى ربك قال: عنډې ینار حر قال: تمدق 
به على وبك قال: ناوي ډیتار اع ال: أت ابص بيه راء 
اند (۲/ 0۱( والنْسًائي (/ »)٦۲‏ وروا أبر داد 141 
أنه قَذَم الد عَلى الرَوْجَةء وَاحتَج به أبُو عَبيّاو في لديا 
الى نة دنار ذبا َة بحديث ان سلود في الْخشيين 
ب 

حديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا الشافعي وابن حبّان 
والحاکم قال ابن حزم: اخحتلف بحيى القطان والثوري» فقدّم جى 
الروجة على الولدء وقدّم سفيان الولد على الرّوجةء فينبغي أن 
لا يدم احدهما على الآخر بل یکونان سواءٌ لأنه قد صح انٌ 

التي ا کان إذا تكلّم» تكلم ثلاثاء فیحتمل أن يكون في إعادته 
إياه مرَة دم الولد ومرّة قدّم الرّوجة فصارا سوا ولكنّه يكن 
ترجيح تقدّم الروجة على الولد ما وقع من تقديها في حديث 
جابر المذكور في البابء وهكذا قال الحافظ في التلخيص وحديث 
ابي هريرة الأول فيه دليلٌ على اك الإنفاق على اهل الرّجل 


أفضل من الإنفاق في سبيل الله ومن الإنفاق في الرّقاب ومن 


التصدق على المساكين وحديث جابر فيه دلي على آنه لا بحب 
على الرّجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته بما بجحتاج إليه في نفقة 


نفسه ثم إذا فضل عن حاجة نفسه شيءٌ فعليه إنفاقه على زوجته 
وقد انعقد الإجاع على وجوب نفقة الرّوجة» ثم إذا فضل عن 
ذلك شيءٌ فعلى ذوي قرابته» ثم إذا فضل عن ذلك شيءٌ 
فيستحب له التصدق بالفاضل» والمراد بقوله: «هكذا وَهَكڌا» اي 
يمينا وشمالاً كناية عن التصدّق واعلم انه قد وقع الإجماع على 
أنه جب على الولد اموسر مثونة الأبوين المعسرين كما حكى 
ذلك في «البحر)» واستدل له بقوله تعالى: «وّبالوالدبْنِ 
إحْسَّانًا)» ثم قال: ولو كانا كافرين لقوله تعال: وإ 
جاهداك). و «أنت وَمَالَك لأبيك؛ ثم حكى بعد حكاية الإجماع 
المتقدّم عن العترة رالفربن أن الأ المسترة كالات ق وخرب 


واستدل له بقوله لة: «أمّك نم أمّك» الخبر وحكى عن 
مالك الخلاف في ال جد لعدم الدّليل وأجاب عليه بان هذا الخحير 
دلیل» وعلی فرض عدم الدّليل فبالقياس على الأب» ثم قال: 
وكذا الخلاف في الج أبي الأب ثم حكى عن عمر وابن أبي 
ليلى والحسن بن صالب والعترة واحمد بن حنبلٍ وأبي ثور انها 
تهب النفقة لكل معسر على كل موسر إذا كانت ملتهما واحدة 
وکانا یتوارثان واستدل لذلك بقوله تعال: «رَعَلّى الوارث يشل 
ذلك؛ واللام للجنس وحكى عن أبي حنيفة وأصحابه آنها إنما 
تلزم للحم الحرم فقط» وعن الشافعي وأصحابه لا تجب إلا 
للأصول والفصول فقط وعن مالك: لا تجب إلا للولد والوالد 
فقط .وقد أجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة بمنع دلالتها على 
المطلوب ودعوى أن الإشارة بقوله ذلك إلى عدم المضارة» وعلى 
التسليم فالمراد وارث الأب بعد موته والأولى أن يقال: لفظ 
الوارث فيه احتمالات: أحدها: أن يراد المولود له المذكور في 
صدر الآية وهو المولودء وقد قال بهذا قبيصة بن ذؤيب. 

الثاني: أن يراد وارث المولودء وبه قال الجمهور من السّلف 
واحمد وإسحاق وأبو ثور. 

الثّالث: أن يراد به الباقي من الأبوين بعد الآخر» وبه قال 
سفيان وغبره» فحينئا لفط الوارث محملٌ لا محل حله على أحد 
هذه المعاني إلابدليل» مع آنه لا يصح الاستدلال بالآية على 
وجوب نفقة كل معسر على من يرثه مسن قرابته الموسرين لان 
الكلام في الآية في رزق الروجات وكسوتهنْ» ولكنه يدل على 
الملطلوب عموم «قَللري قرَابيّك٠.‏ 
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قوله: (تصَدَق به على وَلّدك) فيه دليلٌ على أنه يلزم الأب 
نفقة ولده المعسر فإن كان الولد صغيا فذلك إجاع كما حكاء 
صاحب البحر» وإن كان كيرا فقيل: نفقته على الأب وحده درن 
الام وقيل: عليهما حسب الإرث وياتي بقيْة الكلام على نفقة 
الأقارب في باب النفقة على الأقارب. 

قوله: (تصَدَّق به عَلى حادمك) فيه دليلٌ على وجوب نفقة 
الحادم» وسباتي الكلام على ذلك في باب نفقة الرقيق. 

قوله: (بخمْسَة نابي ذَهَبًا) قد قدمنا الكلام على هذا في 
الركاة. 

باب اعبار حال اروج في النفقَة 

۲- عن مُعَاوية القَشَيْري قال: «أبت رَسُول الله بي 
قال: فَلْت: ما تول في نسناا؟ قَال: أطْعِمُومُن مما تَأكلُون 
وَاكَسُوهُنْ مما نتسون ولا روُن ولا قَبَحُوهُن؛ راء ابو 
داوّد .)۲۱٤٤(‏ 

الحديث أخرجه أيضتًا النسائيّ وابن ماجه والحاكم وابن حبّان 
وصحَحاه» وعلق البخاري طرفا منه وصحَحه الدارقطني في العلل 
وقد ساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرق في كل واحدوٍ منها بهز 
بن حكيم عن أبيه عن جده» وهو معاوية القشيري المذكور قال 
المنذري: وقد اخحتلف الأئمَّة في الاحتجاج بهذه النسخةء يعني 
نسخة بهز بن حکيم عن آبيه عن جه فمنهم من احتج بهاء 
. ومنهم من آبی ذلك وخرج الترمذي منها شينًا وصحّحه. 

وني الحدیث دلي على انه جب على الرّوج أن يطعم امرآته 
ما باکل ویکسوها ما یکتسي وانه لا جوز له ضربها ولا تقبیحها 
وقد تقدم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة وقد استدل 
الصنف بهذا الحديث على أن العبرة بحال الرّوج في النفقةء ويؤيّد 
ذلك ايضتًا قوله تعالى: َليِق ذو سَعَة من سَعَيَهِج» وإلى ذلك 
ذهبت العترة والشافعية وبعض الحنفية وذهب أكثر الحنفية 
ومالك إلى أن الاعتبار بجال الروجة واستدأوا بقصّة هنار امرأة 
آبي سفيان الآتية وأجيب عن ذلك باه أمرها بالأخذ بالمعروف» 
ولم يطلق ها الأخذ على مقدار الحاجة. 

باب الْمَرأو تنفِق من مال الزوج بير عِلْمِهِ 
إذا مَنعَها الكِفَابة 


۴- عن عَابَِة: دان هدا قَالّت: يا رَسُول الله إن أا 


سيان رَجُلَ شبح ولیس بُغْطيني مًا کفيني وَولَّدِي لا ما حذت 
من وَهُوّ لا بعلم فقال: خذري ما كفيك وَوَلَدك بالمَعْرُوف" روَا 
الْجَمَاعَةٌ (حسم: )۲٠۹/۹‏ (خ: )٥۳۹١‏ (م: (0۷۱4 (۷) (د: 
۲ ) (ن:۱/۸٤۲)‏ (هھ:۲۲۹۳) إلا التريلري. 

قوله: (إن هنذا هي بنت عَتَبَة بن رَبيعة) والرّواية بالصّرف 
ووقع في رواية للبخاري بانع وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب 
بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافو. 

قوله: (شجيح) آي جيل حريص هو اعم من البخل لان 
البخل ختص بنع المال والشح يعم منع كل شيء في جي 
الأحوال كذا في الفتح. 

قوله: (حُلري ما يَكفِيك وَوَلَدَك بالْمَْرُوف) قال القرطبي: 
هذا أمر إباحة بدليل ما وقع في روايةٍ للبخاري بلفظ: الا خرج» 
والمراد بالعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية قال: وهذه 
الإباحة وإن كانت مطلقة لفظًا فهي مقيّدة معنْى كانه قال: إن 
صح ما ذكرت.والحديث فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة 
على زوجهاء وهو مجمع عليه كما سلف» وعلى وجوب نفقة 
الولد على الأب وانه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعًا على 
شخص أن ياخذ من ماله ما يكفيه إذا ل يقع منه الامتشال واصر 
قلي ارت ظا راه رق ي ور ب ار اش 
أبيهم بين الصغير والكبير لعدم الاستفصال وهو ينزل منزلة 
العموم وأيضتًا قد كان في أولادها في ذلك الوقت من هو مكلف 
كمعاوية رضي الله عنه فإنه اسلم عام الفح وهو ابن ثمان 
وعشرين سنةء فعلى هذا يكون مكلا من قبل هجرة النبي ب 
إلى المدينة وسؤال هنار كان في عام الفح وذهبت الشافعية إلى 
اشتراط الصّغر أو الرّماننة» وحكاه ابن المنذر عن الجمهور 
والحديث يرد عليهم» ول يصب من أجاب عن الاستدلال بهذا 
الحديث على وجوب نفقة الأولاد بأنه واقعة عين لا عموم هاء 
لان خطاب الواحد كخطاب الجماعة كما تقرّر في الأصول وفي ` 
روايةٍ متفق عليها دما كفيك وَيكفِي ولي دك وقد أجيب عن 
الحديث أبضا باه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسد لأنه 
اة لا يفتي إلا بح واستدل بالحديث أيضنًا من قدر نفقة الرّوجة 
بالكفايةء وبه قال الجحمهور وقال الشّافعي: إنها تقر بالأمدادء 
فعلى الموسر كل يوم مدان» والمتوستط مد ر والمعسر مد 
وروي نحو ذلك عن مالك والحديث حجَّة عليهم كما اعترف 
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بذلك النووي وللحديث فوائد لا يتعلّق غالبها بالمقام وقد 
استوفاها في فتح الباري واستوفى طرق الحديث واختلاف 
الفاظه. 
باب إِثبّات الْمرفة ةلمرأ إذا تعذرت النفقة 
پاضتار ولخو 
۹4- عن بي هريره عن النبي اة قَال: «حيْر المصَدقة َا 
كان مها عن طهر ىء واد ْلب حر من لبد الستفلىء ادا 
بن تول فقيل: من اعون ا سول الله؟ قال: اطراثك ممن 
مول تَقُول: اطْيمْني وإلا فارقبيء َقُول: اني 
وَاسْتَغيلني» وَوَلذك يقول: إلى من نتر 
10۷/1 و(« والذازفعطسی )۲۹٩/۳(‏ پاش تاد متي 
وَأحرَجَه الشَيْحّان في الصْحِیحَيْن (خ: )٥۳٣١‏ (م: )٠١۳١۲‏ 
وَأخْمَد من طريق آحَرَ وَجعَلوا الرَبادةَ الْمُفَسَرَة فيه مِن فول أبي 
هُربْرة. 
٥-وعن‏ ابي هُرَبرة: «أن النبي ب في الرَجُل لا جذ 
ما فق على اران قال: رق هماه راء الذارقطيي (۳/ 
14۷( 


؟« روَا امد 


حديث أبي هريرة الأول حسْن إسناده الحافظ وهو من رواية 
عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وني حفظ عاصم مقا 
ولفظ الحديث الذي اشار إليه المصنف في البخاري عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ة: «أفْضَل الصْدَقَةٍ ما كان عَنْ طهر 
ىء واد العلا حير من الَيَدٍ السَفلّى» وَابذأ بمَنْ تَُول؛ تقول 
امراة إماإ.ان تطعمي وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني 
واستعملني» ويقول الابن: «أطيمْبي» إلى مَنْ تَذعّني؟» قالوا: يا 
أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله بة؟ قال: لاء هذامن 
كيس ابي هريرة وحديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا البيهقي 
من طزيق عاصم القاري عن آبي صالح عن ابي هريرة واعلّه آبو 
حاتم وني الباب عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور 
والشافعي وعبد الرَرَاق «فِي الرَجُل لا يَجذ ما بق عَلّى أَهْلِه 
ال: برق اء قال أبو الرّناد: قلت لسعيا: سة؟ قال: سه 
وهذا مرسل قوي وعن عمر عند الشافعي وعبد الرَرّاق واببن 
المنذر «أنة كب إلى أمَرَاء الأجنادِ في رجال غابُوا عن نسائهم: 
ما أن بُ فوا وإما أن بطلُوا وتوا فة ما حَسُو». 

قوله: (مَا کان عَنْ ظَهْر غنى) فيه دليل على أن صدقة مسن 


کان غير محتاج لنفسه إلى ما تصدق به بل مستغتيًا عنه افضل مسن 
صدقة المحتاج إلى ما تصدَق به ويعارضه حديث أبي هريرة عند 
ابي داود والحاكم يرفعه «أَفْضَلٌ الصَدَقَة جه ين مل وقد 
فسّره في النهاية بقدر ما بجحتمله حال قليل المال.وحديث أبي 
هريرة ايضتًا عند النسائي وابن خزية وابن حبان في صحيحه 
واللَفظ له والحاكم وقال على شرط مسلم قال: قال رسول الله 
ا سبق رهم مائة الف وهم فْقَالَ رَجُل: َكيف داك با 
رَسُول الله؟ قَال: رَجُل لَه مَل كير اح من عُرْضه مائة الف 
وزم نمدق بهاء وَرَجْل ليس لَه إلا رْهَمان فاخ حدما 
فتصدق به هذا تصَدّق يملف مَالِه» الحديث ويؤيد هذا المعنى 
قوله تعالی: < ورون على انيهم ول كان بهم خمناصة)» 
ويؤيّد الأرّل قوله تعالى: ولا تَجْمَل يدل مَعْلُولَة إلى عك ولا 
َبْسُطها كل البلطر4ء ويمكن الجمع بان الأفضل لمن كان يتكقف 
الاس إذا تصدَق بجميع ماله ان يتصدَق عن ظهر غنى والأفضسل 
لن يصبر على الفاقة أن يكون متصدَقًا ما يبلغ إليه جهسده وإن ن 
یکن مستغتيًا عنه ویمکن آن یکون المراد بالغنى غنى التفس كما 
في حديث ابي هريرة عند الشيخين وغيرهما «لَيْس الى عن 
كر الْعَرّض ولَكِن الى غِنى النفس». 

قوله: (الْيَدُ الْعليّا) هي يد المتصدّق واليد السّفلى يد المتصدّق 
عليه» هكذا في النهاية وسيأني في باب النفقة على الأقارب ما 
يدل على هذا التفسير. 

قوله: (وَابدأ بن تَعُول) أي بمن تج ب عليك نفقته قال في 
الفتح: يقال: عال الرّجل أهله: إذا مانهم: أي قام مما يجتاجون 
إليه من قوت وكسوةٍ وفيه دليل على وجوب نفقة الأولاد مطلقا 
وقد تقدَم الخلاف في ذلك» وعلى وجوب نفقة الأرقاء وسيأتي. 

قوله: (5 قول أطيمْني وإلا فارقني) استدل بنه وبحديث آبي 
هريرة الآخر على أن الرّوج إذا اعسر عن نفقة امرآته واختارت 
فراقه فرق بينهماء وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه في فقتح 
الباري وحكاء صاحب البحر عن الإمام علي رضي الله عنه 
وعمر وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيّب وخا 
وربيعة ومالك وأحد بن حنبل والشافعيّ والإمام يحيى وحكى 
صاحب الفتح عن الكوقيين أنه يلزم المراة الصتبر وتتعلق التفقة 
بذمة الرّوج وحكاه في «البحر» عن عطاءٍ والرّهري والشوري 
والقاسمية وأبي حنيفة وأاصحابه وأحد قولي الشافعي ومن جملة 


ما احتج به الأوّلون قوله تعالى: ولا كوه فيسرارا 
إحعتدوا) واجاب الآخرون عن الأحاديث المذكورة ما سلف من 
إعلاها وأمّا ما في الصتحيحين فهو من قرل أبي هريرة كما وقع 
التصريح به منه حيث قال: إنه من كيسه بكسر الكاف: أي من 
استنباطه من المرفوع وقد وقع في رواية الأصيلي بفتح الكاف: 
آي من فطنته وما قول عمرء فليس تَا يجج به وأجابوا عن الآية 
بان ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا: تزلت فيمن كان بطلَق 
فإذا کادت العذة تنقضي راجع ويجاب عن ذلك أن الأحاديث 
امذكورة يقي بعضها بعضًا مع أنه لم يكن فيها قد يوجسب 
الضعف فضلا عن السّقوط والآية المذكورة وإن كان سببها 
إخاصًا كما قيل فالاعتبار بعموم اللَفظ لا بخصوص السّبب وامّا 
استدلال الآخرين بقوله تعالى: ليق ذو سَعَةٍ ِن َيه ومر 
در عله رز َليِق ما اة الله لا َكَل الله نفا إلا ما 
آناها) قالوا: وإذا اعسر ولم جد سيبًا يمكنه به تحعصيل الفقة فلا 
تكليف عليه بدلالة الآية فيجاب عنه بأنا لم نكلفه النَفقة حال 
إعساره» بل دفعنا الضّرر عن امرأته وخلصناها من حباله 
لتكتسب لنفسها أو يتروجها رجل آحر واحتجّوا ايغًا ها في 
صحيح مسلم من حدیث جابر اله «ذخل ُو بكر وَعُمَرْعَلّى 
رول الله ا فوجداه حولّة ناوه واجمًا ساكيتا وهن يلاله 
َة ام كل واد مهما إلى انتيب بو بكر إلى عابة رع 
إلى خفصة فَرجا أعاقهْماء ازن رول الله هة بنذ وبك 
شَهرًا؛ فضربهما لابتتيهما في حضرته ية لأجل مطالبتهما بالنفقة 
التي لا يجدهاء يدل على عدم التفرقة نجرد الإعسار عنهاء قالوا: 
ولم يزل الصحابة فيهم الموسر والمعسر ومعسّروهم أكثر ويجاب 
عن الحديث المذكور بأن زجرهما عن المطالبة بما ليس عند رسول 
الله َه لا يدل على عدم جواز الفسخ لأجل الإعسار ولم يروا 
أنهِنٌّ طلبنه ولم بجبن إليه» كيف وقد خيَرهن به بعد ذلك 
فاخترنه» وليس محل التزاع جواز المطالبة للمعسر با ليس عنده 
وعدمها بل محلّه: هل يجوز الفسخ عند التعذر أم لا. 

وقد أجيب عن هذا الحديث بان ازواج الني بي | يعدمن 
النفقة بالكلَيةء لان الي ية قد استعاذ من الفقر الماقع» ولعلّ 
ذلك إنما كان فيما زاد على قوام البدن تما يعتاد الاس النزاع في 
مثله» وهكذا يجاب عن الاحتجاج با كان عليه الصحابة من 
ضيق العيش وظاهر الأدلة أنه يثبت الفسخ للمراأة جرد عدم 


وجدان الرّوج لنفقتها بحيث يحصل عليها ضرر من ذلك وقيل: 
إله بؤجّل الرّوج مدَة» فروي عن مالك أنه يؤل شهرًاء وعن 
الشافعية ثلاثة آیام وما الفسخ في آوّل اليوم الرابع وروي عن 
حا أن الرّوج يؤجّل سنة ثم يفسخ قياسًا على العنين وهل 
تحتاج المرآة إلى الرّفع إلى الحاكم؟ روي عن المالكيّة في وجو هم 
أنها ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الإنفاق أو يطلّق عنه وني وجو 
هم آخر أنه ينفسخ التكاح بالإعسار» لكن بشرط أن ثبت 
إعساره عند الحاكم والفسخ بعد ذلك إليها وروي عن أحد لها 
إذا اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم والخيار إليه بين أن بجبره 
على الفسخ أو الطّلاق وروي عن عبد الله بن الحسن العنبري أن 
الرّوج إذا أعسر عن النفقة حبسه الحاكم حتى يجدها وهو في غاية 
العف لان تحصيل الرّزق غير مقدور له إذا كان من أعرزته 
المطالب واكدت عليه جيع المكاسب» الهم إلا أن يتقاعد عن 
طلب أسباب الرّزق والسعي له مع تمكنه من ذلك فلهذا القول 
وجه وذهب ابن حزم إلى آنه يجب على المراة الموسرة الإنفاق 
على زوجها المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر وذهب ابن القَيّم إلى 
التفصيل وهو أنها إذا تزوّجت به عالمةً بإعساره أو كان حال 
اروج موسرًا ثم اعسر فلا فسخ اء وإن كان هو الذي غَرّها 
عند الّواج بأله موسر ثم تبن ها إعساره كان ها الفسخ واعلم 
أنه لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر على ما ذهب إليه الجمهور 
وذهب بعض الشافعيّة وهو مروي عن أحمد إلى آنه يبت الفسخ 
لأجل ذلك والظاهر الأول لعدم الدّليل الدَالّ على ذلك وقد 
ثبت عنه کا «باڻ النْسَاءً عَوان في يا الأزواج». 

كما تقدّم: أي حكمهنٌ حكم الأسراء لأن العاني: الأسيرء 
والأسير لا يملك لنفسه حلاصا من دون رضا الذي هو في أسره 
فهكذا النساء ويؤيّد هذا حديث: «الطلاق لِم أك بالسّاق؛ 
فليس للرّوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الليل 
على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب 
المسرّغ للفسخ» وهكذا إذا كانت المراة تكره الرّوج كراهة شديدة 
وقد قدّمنا الخلاف في ذلك. 

باب النفَقَةٍ على الأقًارب ومن يدم منم 

-‫-٣‏ عن ابي هُرَيْرَة قَالَ: «قال رَجل: بَا رَسول الله أي 
الاس أحَق متي بحُن الصحة؟ قال: آمك قال: َم مَن؟ قال: 
أك قال: تم من قال امك قال: تم مَن؟ قال: بوك متقَق 


عَلَيْهِ (حم: 41/۲( )خ: 04۷1( :p)‏ 0€(« وَلِمُنلم ١(‏ 
و٤)‏ في ررَابة من أبر؟ قال: أُمّك». 

۷- وعَڻ هز بن حکيم عن ابي عن جڏ ال: «فُلْت يا 
رَسُول الله من أبر؟ قال: آمك قال: قُلْت: َم ن؟ قال: أك 
قال: فُلْت: يا رول الله كم مَن؟ قَال: أمّك» قَالّ: : قلْت: ثم مَنٌ 
قال: أباك ثم الأقَرّب فالأقرب» رَوَاهٌ امد وأو داد e‏ 
وَالترْمِلري (۱۸۹۷). 

۸- ورعن طارق الْمُحَاربي قَال: «قَدِمت المَدِينة قدا 
رسو اله ل اوم على الم بطب الاس وخر بشول: به 
الْمعْطي اعيا وَاُدأ بن نعو ل امك رأباك رأحنّك رأخحاكف 
م ادناك أذتاك» راء اساي .)٠١ /٥(‏ 

۹“ وَعَن كيب بن مْفَعَةَ عَنْ جذو: أنه «أتى الي ب 
فقّال: ا رسول الله من أبر؟ قال: آمك رباك رَأحنّك رأحاكف 
ملاك الي بلي ذال حق راجب ررحم مَوْصُولّة روَا ابو 
داود .)٥۱٤١(‏ 

حدیث بهز بن حکیم آخرجه آیضبًا ا لحاکم وحسّنه أبو داود 
وحدیث طارق احاربي آخرجه أيضًا ابن حبّان والدارقطني 
وصحَحاه وحديث كليب بن منفعة أورده الحافظ في التلخيص 
وسكت عنه وقد آخرجه البغوي وابن قانع والطّبرانيّ في الكبير 
والبيهقي ورجال إسناد آبي داود لا باس بهم. 

وني الباب عن المقدام بن معدي كرب عند البيهقي باسنا 
حسن: سمعت التي ڳا بقول: «إن الله بُوصیگ م بأمه اتم تم 
برصيكم بابايكم م بالأفرب فالأقربه واخرج البخاري في 
الأدب المغرد وأحمد وابن حبّان والحاكم وصححاه بلفظ: إن الله 
بومیگم باتھام م پرمیکم باتھایگم م رسیم پاته ایم 
ئه م ُوصيگم بالأقرّب فالأفربه وآخر- الام من ديت ابي 
رمثة بلفظ: «أمّك أمَك أمّك رأباك تم أحتك وأحاك تُم أذناك 
أذناك». 

قوله: (أمَّك) فيه دليلٌ على أن الام احق بحسن الصحبة من 
الأب وأولى منه بال حيث لا يتسع مال الاإبن إلا لنفقة واحا 
منهما وإليه ذهب الجمهور كما حكاه القاضي عياض فإنه قال: 
٠‏ ذهب الجمهور إلى أن الام تفضتّل في الب على الأب وقيل: إّهما 
سواءٌ» وهو مروي عن مالك وبعض الشافعيّة وقد حكى الحارث 
احاسبي الإجماع على تفضيل الام على الأب. 


قوله: (ُمٌ الأقَرّب فالأفرّب) فيه دليل على وجوب نفقة 
الأقارب على الأقارب» سواءٌ كانوا وارثين أم لاء وقد قدّمنا 
تفصيل الخلاف في ذلك» واستدل من اعتبر الميراث بقوله تعالى: 
«وَعَلى الْوارث مل ذلك). 

قوله: اال الْعْلْيّا) هو تفسيرٌ للحديث المتقدم بلفظ: 
«ليدُ العلا حْرّ من اليَدٍ السمُلّى». 

قوله: (وابدأ بمَنْ تَعُول) قد تقدَّم تفسيره. 

قوله: (ُم ادناك أذتاك) هو مثل قوله: ْم الأقرب فالأقرب» 
وني ذلك دليل على أن القريب الأقرب أحق بالبرّ والإنفاق مسن 
القريب الأبعد وإن كانا جميعًا فقيرين حيث لم يكن في مال المنفق 
إلا مقدار ما يكفي أحدهما فقط بعد كفايته. ۰ 

قوله: (وَمَوّلاك الذي يلي داك) قيل: أراد بامولى هنا القريب 
ولعلٌ وجه ذلك أنه جعله واليًا للام والأب والأخت والأخ» ولا 
بد أن يكون الوالي هم من جنسهم في قرابة السب والظاهر أن 
مراد بامولى هو المولى لغة وشرعًا وجعله واليّا من ذكر لا يستازم 
أن يكون من جنسهم في القرابة بل المراد أنه يليهم في استحقاق 
النفقة حيث م يوجد معهم من هو مقَدَمّ عليه» ولا يلزم من قوله 
بعد ذلك: «وَرَحِمْ مَوْصولّةٌ؛ أن تكون الرّحامة موجودة في ججيع 
المذكورين» بل يكفي وجودها في البعض كالامٌ والأب والأخست 
والأخ. 

پاب من احق بال : الطقّل 

-٠‏ عن البَرّاء بن عازب: «أن ابنةَ حُمْرة احتَصَم فيهًا 
علي قفر ربد قال علي ا احق بها هي ا ني رقا 
جعفر: ر بت عي وخالتها ڌ 
بها رول اله اة الها رَقَال: الْحالَةٌ بمنرلَة الأم» مق عليه 
ا ۱ (خ:۱١۲٤)‏ (م: 1۷۸1( وررَاه أحمد 
9 )يفنا من حديث علي وَفيه: «وَالْجَارية عند خاليهاء 
فن الْحالَةَ رالد . 1 


َي وال زيْد: ي دي فق 


حديث علي رضي الله عنه أخرجه أيضًا أبو داود والحاكم 
والبيهقي معناه. 

قوله: (رحالتَهًا تَحْيي) الخالة المذكورة: هي أسماء بنت 
عميس قوله:. 

(رَقالَ ريد: اة أجي) إنما سمّى حهزة أحاه لأن الني بي 


آخی نه وینه. 


نيل الأوطار - كتاب النفقات 


قولله: (الْحَالَةٌ بمَنزلّة الأم) فيه دليلٌ على أن الخالسة في 
الحضانة بمنزلة الأ وقد ثبت بالإجماع أن الأمٌ أقدم الحواضن» 
فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من مهات الام 
وآقدم من الأب والعمَّات وذهبت الشافعيّة والهادي إلى تقديم 
الأب على الخالة وذهب الشافعي والمادويّة إلى تقدم آم الام وام 
الأب على الخالة أيضًا وذهب التاصر والمؤيّد بال وأكشر 
أصحاب الشافعي وهو رواية أبي حنيفة إلى أن الأخوات اقدم 
من الخالة والأولى تقديم الخالة بعد الام على سائر الحواضن 
لنص الحديث وفاءًُ بجح التشبيه المذكور وإلا كان لغرًا وقد قيل: 
إن الأب أقدم من الخالة بالإجماع» وفيه نظرٌء فان صاحب البحر 
قد حكى عن اللإصطخري أن الخالة أولى منه» ولم جك القول 
بتقديم الأب عليها إلا عن اهادي والشافعي وأاصحابه وقد طعن 
ابن حزم في حديث البراء المذكور بان في إسناده إسرائيلء وقد 
ضعفه علي بن المديني ورد عليه بانه قد وثقه سائر اهل الحديیث» 
وتعجَّب أحمد من حفظه وقال: ثقة وقال أبو حاتم: هو أتقن 
أصحاب ابي إسحاق» وكفى باتفاق الشيخين على إخراج هذا 
ا لحدیث دلیلاً واستشكل كثيرّ من الفقهاء وقوع القضاء منه َة 
لجعفر وقالوا: إن كان القضاء له فليس بمحرم ههاء وهو وعلي 
سواءٌ في قرابتهاء وإن كان القضاء للخالة فهي مزوّجة» وسيأتي 
ان زواج الام مسقط لحقها من الحضانة» فسقوط حق الخالة 
بالرّواج أولى وأجيب عن ذلك بان القضاء للخاللة والرّواج لا 
يسقط حقها من الحضانة مع رضا الرّوج كما ذهب إليه امد 
والحسن البصري والإمام بحبى وابن حزم وقيل: إن النكاح إنما 
يسقط حضانة الام وحدها حيث كان المنازع ها الأب ولا يسقط 
حقّ غيرها ولا حق الام حيث كان المنازع ها غير الأب وبهذا 
بجمع بين حديث الباب وحديث «ألت احق به مالم تليجي» 
التي وإليه ذهب ابن جريج. 

١-وعر‏ عبد الله بن عرو بن العَاص: أن امرأة 
الت: يا رسو اله إن ابي هَڏا کان بطي له وا وجري لَه 
جواءُ وذيي لَه سِقاء وَزعَم أبُوه أنه بز عبني قّال: أنت 
احق به مَا لم تنجي» روء أاحْمَد (۲/ ۱۸۲)» وأو داد 
۷۷ لن فِي لَمْظه: «رأن أباهُ طلَقَّبي وَرَعَم آنه عة 
مني“ 

الحديث أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصححه» وهو من 


حدیث عمرو بن شعیبٍ عن أبیه عن جده. 

قوله: (وَعَاءً) بفتح الواو والملَ وقد يضم: وهو الظرف وقراً 
السّبعة قبل وعاء أنجيه) بالكسر والحواء بكسر الحاء والمد: 
ا غر 2 أي مجمعه والسقاء بكسر السّين: آي 
يسقى منه اللَبن ومراد الأمّ بذلك نها أحقَ به لاخنصاصها بهذه 
الأوصاف دون الأب. 

قوله: (أنتٍ أحَق به) فيه دليلٌ على أن الم اولى بالولد من 
الأب ما م بحصل ماح من ذلك بالتكاح لتقييد. إل للأحميّة 
بقوله: «مّا لم تنجي» وهو مجحمع على ذلك كما حکاه صاحب 
البحرء فإن حصل منها اللكاح بطلت حضانتهاء وبه قال مالك 
والشافعية والحنفية والعترة وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه 
وروي عن عثمان انها لا تبطل بالتكاح» وإليه ذهب الحسن 
البصري وابن حزې واحتجَّوا با روي أن أم سَلَمَة تَرَوَجَت 
بالنبي ب وبي وَلَذَْا في كَفَاليَهَا» وبا نقدَم في حديث ابنة حزة 
وان ازل بان جرد البقاء مع عدم المنازع لا يصلح 
للاحتجاج به على حل لزاع لاحتمال انه م يبق له قريب غیرها 
وعن الثاني: بان ذلك في الخالة ولا يلزم في الام مثله وقد ذهب 
إبو حنيفة والادوية إلى ان التكاح إذا کان بذي رحم حرم 
للمحضون م يبطل به حقٌ حضانتها وقال الشافعي: يبطل مطلقا 
لأنٌ الدّليل م يفصل وهو الظاهر وحديث ابنة حمزة لا يصلح 
للتمسّك به لان جعفرًا ليس بذي رحم حرم لابنة حمزة وآما 
دعوى دلالة القياس على ذلك كما زعمه صاحب البحر فغير 
ظاهرة وقد اجاب ابن حزم عسن حديث الباب بان في إسناده 
عمرو بن شعیبو عن ابیه عن جدّه ولم یسمع آبوه من جه وإنما 
هو صحیفة كما سبق تحقيقه ورد بان حديث عمرو بن شعيب 
قبله الأئمَّة وعملوا به. 

وقد استدل لمن قال: بان التكاح ذا کان بذي رحم 
للمحضون ل يبطل حن المرآة من الحضانة با رواه عبد الرَرَاق 
عن ابي سلمة بن عبد الرحمن «أنها جَاءَّت اطرًاة إلى الي بي 
قالّت: «إن أبي أنْكَحَنِي رَجُلاً لا ار يده وتك عَم ودي فاخ 
ي ولَديء قدا سول اله بلا أباها تم قال لَهّا: اذهَبي 
انيجي عَم ولڊك؛ وهذا مع کونه مرسلاً في إسناده رل مجهولٌ 
ولم يقع التصريح فيه باه ارجم الولد إليها عند أن زوّجها بذي 
رحم له. 


۲ وَعَن بي هُريرة: ان النبي کا حبر غُلاما بين ايه 
وام روه خمد (۲/ ۲٤٩‏ و۷٤٤)‏ وان ماج )۲۴١١۱(‏ 
وَالترمنږې )۱۳١۷(‏ وَصَححة. 

وف ر وَايةٍ: ان مرا جَاءَت فقالْت: يا رَسُول الله ن زوجي 
ريد ان ذب باڼني وذ ماني مڻ بغر ابي يد وقد نقمي 
مَل سول اله ل: اهما ا ورا ن ا ف 
وَلَدِي؟ فقَالَ الي :هذا أبوك وَهَلِه آمك فَحذ َد هما 
شت يئت فاخ بيد امه فَانطلَقَت به» روء «(YY) E‏ 
رلك اساي ولم يُذكر فقَالَ: امهنا عَلَبْه» ولخد /١(‏ 
٩‏ و۷٤٤)‏ مَعْناهُ لِه قال فيه: جات مرا قد طلقا زوا 
ولم يكر فيه قَرلَهَا: قد سقاني وَنَفَعَِي. 

۴ وَعَن عبد الْحَميا ن جُعْفر الأنصاري عن جَدو: 
UE E‏ 
بْلْمء قال: فالس النبي با الأب هَاهنا 5 هاما ت ر 
وقّال: اللهم اف ا إلى أبيه» روَا خمد ٤٤١ /٠(‏ 
و۷٤)‏ والساهي (7/ ۱۸١‏ وقي راي عن عبد الْحَييد ُن 
جغفر ٿال: أربي ابي عن جدي «زافع ن سيان آنه الم 
وأنت امراة أن تيم فاتت النبي هة فَقالّت: ابتبي وهي قطيم 
از شه قال رافع: ابي فقا سول الله له: أفْمُذ َاحَف 
وَقال لَها: أَقَحدِي اة فأفعد الصبيَّة بينّمَا قال: أُذعُرَاهَاء 
الت إلى أمَهاء مقا النبيّ :الهم ادها فلت إلى أبيهًا 
فأحذهَا» راء أحْمَدٌ ر داد وَعَبْد اليد هَذاهُو علد 
الْحَميا بن جَْقر بن عب الله بن رَافِم بن سيان الأنصاري. 

حديث آبي هريرة رواه باللفظ الأول ايضسًا أبو داود ورواه 
بنحو اللفظ الان بقيّة امل السّنن وابن 
الترمذي وابن حبّان وابن القطّان وحديث عبد الحميد باللفظ 
الآخر اخرجه أيضنًا النسائيٌ وابن ماجه والدارقطني وفي إسناده 
احتلاف كير والفاظه ختلفة ورجح ابن القطّان رواية عبد الحميد 
بن جعفر وقال ابن المنذر: لا يشبته أهل التقل وني إسناده مقا 
لك د سك ااك رفك القاري ان اتتا 
اسمها عميرة قال ابن الجوزي: رواية مسن زوى أنه كان غلامًا 
اصح وقال ابن القطّان لو صح رواية من روى انها بنتٌ لاحتمل 
أنهما قصتان لاختلاف المخرجين. 

قوله: حير عُلامًا.. إلّخ) فيه دليلٌ على آنه إذا تنازع الأب 


¿ أبي شيبة وصححه 


نيل الأوطار - كتاب النفقات 


والأم ني ابن هما كان الواجب هو تخييره فمن اختاره ذهب به 
وا ع خير غلامًا بین آبيه وامه وأاخرج 
ايضًا عن علي أنه خير عمارة الجذامي بین مه وعمّته» وکان ابسن 
سبع أو مان سنين» وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه 
وإسحاق بن راهویه وقال: أحب أن يكون مع الام إلى سبع سنين 
ثم خير وقيل: إلى خخهس» وذهب احمد إلى أن الصغير إلى دون 
ا ار رو د سے مین ااا فج ن 
روايات: بخيّر وهو المشهور عن أصحابه» وإن لم بختر أقرع بينهما 
والانبة: أن الأب أحق به والتّالفة: أن الأب احق بالذكر والأَمٌ 
بالأنشى إلى تسم ثم يكون الأب احق بها والقاهر من أحاديث 
SS‏ 
الواجب من غير فرق بين الذكر والأنشى وحكى في «البحر عسن 
مذهب المادوية وأبي طالب وأبي حنيفة وأصحابه ومالك أله لا 
تخییر» بل متی استغنی بنفسه فالأب اول بالذڈکر والاأمٌ بالأنٹى 
وعن مالك الأنثى للام حتّى تزوّج وتدخل والأب له الذكر حتى 
ببلغ وح الاستغناء عند ابي حنيفة واصحابه وأبي العباس وأبي 
طالب أن يأكل ويشرب ويلبس وعند الشافعي والمؤيد بالله 
والإمام بحيى: هو بلوغ السّبع وتقسّك التافون للتخيير بحديث 
«أنت أَحَق به ما َم تنجي» ويجاب عنه بان الجمع غكن» وهر 
أن يقال: اراد بكونها احق به فيما قبل السَنّ التي يخير فيها إلا 
فيما بعدها بقرينة أحاديث الباب. 

قوله: (استتهما عليه فيه دليلٌ على أن القرعة طريق شرعية 
عند تساوي الأمرين وانه يجوز الرّجوع إليها كما يجوز الرّجوع 
إلى التخيير وقد قيل: إنه يقدَّم التخبير عليها وليس ني حديث آبي 
هريرة المذكور ما يدل على ذلك بل ربّما دل على عكسه» لان 
الي بها مرهما ارلا بالاستهام» ڈ ثم ا لم يفعلا حير الولد وقد 
قيل: إن التخير أو لاتفاق الفاظ الأحاديث عليه وعمل الخلفاء 
الرٌاشدين به. 

قوله: (مَن يُحَاقَنِي) الحقاق والاحتقاق: الخصام والاختصام 
كما في القاموس: آي من يخاصمني ني ولدي. 

قوله: (قَمَالّت إلى أمَهّا قال النبي باة: اللهم اهدهًا) استدل 
بالك عن رار تل الى إل عن اععار فاا وق يته 
صاحب البحر إلى القائلين بالتخيير واستدل بحديث عبد الحميد 
المذكور على ثبوت الحضانة للام الكافرة لان التخيبر دليلٌ ثبوت 


وذهب الجمهور إلى آنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم 
وأجابوا عن الحديث ما تقدّم من المقال وبا فيه من الاضطراب 
ويجاب بان الحديث صالح للاحتجاج به والاضطراب منوع 
باعتبار حل الحجَة وام احتجاجهم مئل قوله تعالى: وَل يَجْعَلٌ 
لله لكافِرين عَلّى الْمُرْمبين سيلا وبنحو حدیسث: الالام 
لو فغیر نافم؛ لأنه عام وحديث الباب حاص واعلم أنه ينبغي 
قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصْي» فإذا كان 
أحد الأبوين اصلح للصبي من الآخر دم عليه من غير قرعةٍ ولا 
تخيير» هكذا قال ابن القيم» واستدل على ذلك بادلة عامَةٍ نحو 
قو ل تعای: یا آیھا الین آمنوا فوا نگم وآهْلیگم نارا)» 
وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيّدٌ بهذاء 
د و ان و ا 
الحاكم» فخيّر الولد بينهما فاخحتار أا فقالت أمّه: سله لأي 
شيءَ بختاره؟ فساله فقال: امي تبعي كل يوم للکاتب والفقيه 
يضرباني» وأبي يتركني ألعب مع الصّيان» فقضى به للام 
ورجح هذا ابن تيمية» واستدل له بنوع من أنواع المناسب ولا 
يخفى أن الأدلة المذكورة في خصوص الحضانة خالية عن مثل هذا 
الاعتبار مفوّضة حکم الأحقية إلى عض الاختيار» فمن جعل 
الناسب صالما لتخصيص الأدلَة أو تقييدها فذاك ومن أبى 
ووقف على مقتضاها کان في تمسنّکه بالنص وموافقته له سعد 
من غيره. 
باب فة الرقيق وَالرَفق بهم 

٤‏ عن عبد الله بن عرو آنه قال لِقَهْرَمَان لَّه: هَل 
أعْطيْت الرَقيق فُونهُم؟ قال: لاء قال: فانطلق: فأعطهم إن 
رَسُول الله ب قَال: قى بالْمَرء الما أن حبس عَم بك 
ونه روَا لِم (447). 

“٠‏ وعن أي هُرَيْرة ءَ عن النبي بي قال «لِلْمَنْلُوك 
العامة ركلو ئة ولا يكلف ين الل قا لا ب رو أنه 
(EV /1)‏ َمُسْلِمٌ (۱۹۹1). 

٠‏ وعَن أبي در عن النبي 5ة قال: «هُم إخوالكم 
وَخولْكُم جِعلَهُم الله تخت آڼدیکم فمن کان أخُوه تحت يد 
إن كلَفموهُم فَأعبنوهم لوه منْفَق عله (حم: )۱١١ /٥‏ (خ: 


(IY :p) (°‏ )6( 
۷ وَعَن آبي هُرَيْرة عن النبي 5ة قال: «إذا أتى احدكم 
حادم بطعايه إن لم له معة فلاو فة رمن از 
أله از لين ونه ولي حَرَةٌ وعلاجة». روء الْجَمَاعَة (حم: 
(VV /۲‏ )خ: (FAT i9) (ITY :p) (Foo¥‏ )ت: (VY‏ 
(ھ: ۳۲۹۰). 

۸- وَعن نس قال: «كانْت عَامَة وَصِيَة سول الله ب 
جين حَفنرلة الَا وهو بغْرْغر بتفيه: الصلاة وما ملكت 
أَيْمَانْکُم؛.رَرَاهٌ خمد (۳/ ۱۱۷) زار اود )٥٠١١(‏ واب مَاجَة 
(4۷). 

خت انين ارج اشا اسای زاین مم ول د 
الان اب انهاه رجاه بخان ا زل ام 
حديث علي عند آبي داود وابن ماجه زاد فيه «والزكاة بَعْدٌ 
الصّلاة؛. (ورأحاديث الْبّاب) فيها دليلٌ على وجوب نفقة المملوك 
وكسوته وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحر وغيره 
وظاهر حديث عبد الله بن عمرو وحديث بي هريرة آنه لا يتعین 
على السبّد إطعامه ما باکل» بل الواجب الكفاية بالمعروف 
وظاهر حديث ابي ذرٌ آنه جب على السَبّد إطعامه ما ياكل 
وكسوته تًا يلبس» وهو محمولٌ على الدب والقرينة المنارفة إليه 
الإجماع على آنه لابجب على السَيّد ذلك.وذهبت العترة 
والشافعي إلى أن الواجب الكفاية بالمعروف كما وقع في رواية: 
فلا يجوز التقتير الخارج عن العادة» ولا بجحب بذل فوق المعتاد 
قدا وجنسًا وصفة. 

قوله: (ولا بُكلَّفُ من الْعَمَل ما لا بُطيق) فيه دليل على 
تحريم تكليف العبيد والإماء O OE‏ 
مجم عليه. 

قوله: (إذا أتى أحدكم خادمة بصب حدم ورم خادئة)» 


والخادم يطلق على الذكر والأنثى وهو اعم من الح والمملوك. 


قوله: (قَإِن لم يُجلسنة) أي لم يجلس المخدوم الخادم. 

قوله: (لَقَمةٌ او لقَمَيّن) بض اللام وهي العين الأاكولة من 
العام وروي بفتح اللام والصّواب الأول إذا كان المراد العين 
وهو ما يلتقم.والثاني: إذا كان المراد الفعل وهكذا. 

قوله: (أكَلَةٌ أو أكلتيْن) وهو شك من الرّاوي. وني هذا دليل 
على ا لاع إطغام البلرك من جنس :ما ياك الالك» جل 
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ينبغي ان يناوله منه ملء فمه للعلَة المذكورة آخرا وهي تولیه رَه 
وعلاجه» ویدفع إلیه ما یکفیه من آي طعام حب على حسب ما 
تقتضيه العادة لما سلف من الإجماع.وقد نقله ابن المنذر فقال: 
الواجب عند جيع أهل العلم إطعام الحادم من غالب القوت 
الذي يأكل منه مثله في تلك البلدء وكذلك الإدام والكسوة 
وللسيّد ان يستاثر بالتفيس من ذلك وإن كان الأفضل المشاركة. 
وقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا على وجهين: 
الأول: أن إجلاسه معه أفضل» فإن )م يفعسل فليسس 
بواجبٍ.الثاني: أنه يكون الخيار إلى السيّد بين أن يجلسه أو يناوله» 
ویکون اختیارًا غیر حتم. 

قوله: (كالّت عَامَّةٌ رَصيَّةٍ رَسُول اله به) فيه دليل على 
وقوع صب منه لف وقد قدّمنا الكلام على ذلك في كاب 
الوصايا. 

قوله: (يغُرْعَر) بغينين معجمتين وراءين مهملتين مني 
للمجهول. 

قوله: (الصّلاة وما مَلَكَّت أَيْمَانكُم) أي حافظوا على الصَلاة 
وأحسنوا إلى المملوكين. 

باب فة البهائم 

۹- عن ابن عُمَرَ أن النبي اة قال: «عُذّت اطرأة ِي 
هرو جنها حى مانت قحلت فيا انار لا مي اطْعَمنها 
وسقتها إذ حبَسنها لا جي تَركنها ناكل من خاش الأزض» 
(حم: ۲ (خ: (AY‏ )م £۲ ()101(. 

۰- وروی بو هريره مله (حم: ۲/ )٤۲٤‏ (خ: ۳۳۱۸) 
(YEY :¢)‏ )10(. 

۱۱ وعن ابي هير ن النبي ب قال: يتما رَجْل 
شي بطريق اشع عليه لطس فَوَجَد بفْرا فترل فيها فشرب فم 


حرج قدا كلب يَلْهَت اكل الى من الْعَطّش فان الرَجُل: لذ 
بلع هذا الْكَلْب من العَطْش يل الذي كان بلع مني فر ابعر 
له عقر له قاوا: ا رَسُول الله وإن لتا في اله ائم أجرا؟ فَقال: 
في کل كب ڊ رط اج و ف ۷ ) (خ: 
(YY‏ (م: Oe‏ 

۲“ وعَن سراقة بن مالك قال: « سات رول الله ب 


عَن الضنالّة من الإبلٍ تى حياضيي قذ لها ابل هَل لي مِن 


اجر في ٿان ما اسقيها؟ قال: َعَم في کل دات کب حرَاءَ اجر 
راء أخندذ5/ (Vo‏ 

حديث سراقة أحرجه أيضًا ابن ماجه وأبو يعلى والبغوي 
والطبرانيٌ في الكبير والضتياء في المختارة. 

قوله: (عَذّبّت امرأة) قال الحافظ: ل أقف على اسمهاء ووقع 
في روايةٍ انها حيرية» وني احرى آنها من بني إسرائيل كما في 
مسلم» والجمع مك لأنّ طائفة من حير دخلوا في اليهردية 
فيكون نسبتها إلى بني إسرائيل لأتهم أهل دينهاء وإلى حير لأنهم 

قوله: (في هِرةٍ) أي بسبب هرق والرّة: انش السنور.. 

قوله: (خشاش الأزض) بفتح الخاء المعجمة ومجوز ضمَّها 
وكسرها بعدها معجمتان بينهما الف والمراد هوام 
الأرضوحشراتها. قال النووي: وروي بالحاء المهملةء والمراد نبات 
الأرض» قال: وهو ضعيف أو غلط.وفي رواية «ين حشرات 
الأرزْض؛ وقد استدل بهذا الحديث على تحريم حبس الهرّة وما 
پشابیها مسن الذواب بدون طعام ولا شراب لأنّ ذلك من 
تعذيب خلق الله» وقد نهى عنه الشارع.قال القاضي عياض: 
يحتمل أن تكون عدبت في النار حقيقة أو بالحساب لان من 
نوقش الحساب عدب ولا يخفى أن قوله: «فُدَحَلّست فيهًا النارَة 
يدل على الاحتمال الأوّل.وقد قيل: إن المرأة كانت كافرة 
فدحلت التار بكفرها وزيد في عذابها لأجل الهرَة.قال النووي: 
والأظهر انها كانت مسلمةء وإنّما دخحلت التار بهذه المعصية. 

قوله: (يَلْهَت) قال في القاموس: الهثسان: العطشانء 
وبالتحريك العطش کاله ث واله‌اث» وقد هث كسمع وکغرابی: 
حر العطش وشدة الموت قال: و مث كمع شا وهائسا 
بالضَم:اخرج لسانه عطشًا وتعنًا أو إعياء كاللهث والهثة بالضَم: 
التعب والعطش انتهى. 

قوله: (القّرى) هو الراب الندي كما في القاموس. 

قوله: (فِي كَل كبا رَطبة) الطب في الأصل ضد اليابسء؛ 
وأريد به هنا الحياة لان الرّطوبة في البدن تلازمها وكذلك الحرارة 
في الأصل ضد البرودةء وأريد بها هنا الحيساة لان ا لحرارة 
تلازمها. وقد استدل بأحاديث الباب ل وجوب نفقة الحيوان 
على مالكه» وليس فيها ما يدل على الوجوب المدعى. ما حديث 
ابن عمر وحديث آبي هريرة الأول الذي أشار إليه الصنف 
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فليس فيهما إلا وجوب إنفاق الحيوان الحبوس على حابسه» وهو 
أخص من الدعوى» اللهم إلا ان يقال: إن مالك الحيوان حابس 
له في ملكه» فيجب الإنفاق على كل مالك لذلك ما دام حابا 
له لا ذا سیبه» فلا وجوب عليه لقوله في الحديث: ولا هي 
تركتها ناكل من خاش الأزض» كما وقسع التصريح بذلك في 
کتب الفقه» ولکن لا يبرا بالتسیب إلا إذا کان في مكان معشبٍٍ 
یتمکن الحیوان فيه من تناول ما یقوم بکفایته» وما حديث أبي 
هريرة الثاني فليس فيه إلا أن امحسن إلى الحيوان عند الحاجة إلى 
الشراب - ويلحق به الطَعام - ماجورًء وليس التزاع في 
استحقاق الأجر با ذكر إنما التزاع في الوجوب.وكذلك حديسث 
سراقة بن مالك ليس فيه إلا جرد الأجر للفاعل وهو يحصل 
با لمندوب فلا يستفاد منه الوجوب» غاية الأمر أن اللإحسان إلى 
الحيوان المملوك أولى من الإحسان إلى غيره لان هذه الأحساديث 
مصرّحة بان الإحسان إلى غير المملوك موجب للأجر وفحوى 
الخطاب يدل على أن المملوك أولى بالإحسان لكونه عبوسّا عن 
منافع نفسه بمنافع مالكه» وما أن المحسن إليه ارلى بالأجر من 
الحسن إلى غير المملوك فلاء فاولى ما يستدل به على وجوب 
إنفاق الحيوان المملوك حديث اهرَّة» لان السّبب في دخحول تلك 
المراة الثار ليس جرد ذلك الإنفاق» بل مجموع التّرك والحس» 
فإذا کان هذا الحكم ثابتا في مثل الهرَة» فثبوته في مشل الحيوانات 
التي تملك اولى لأنها علوكة عبوسة مشغولة مصالح المالك.وقد 
ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى أن مالك البهيمة إذا ترد 
عن علفها أو بيعها أو تسييبها أجبر كما بجبر مالك العبد بجامع 
کون کل منھما لوكا ذا كب رطبةٍ» مشغولاً مصالح مالكه 
حبوسًا عن مصالح نفسه.وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن 
مالك الدّابة يؤمر بأحد تلك الأمور استصلاحًا لا حتماء قالوا: 
إذلايثبت ها حق ولا خصومة ولا ينصسب عنها فهسي 
كالشجرة.واجيب بأنها ذات روح عترم فیجب حفظه کالآدمي» 
وما الشجر فلا يجب على إصلاحه إجماعًا لكونه ليس بذي روع 
فافترقاء والتخيير بين الأشور الثلاثة المذكورة إنما هي ني الحيوان 
الذي دمه عترم» وما الحيوان الذي يحل أكله فيخْيّر امالك بين 
تلك الأمور الثلاثة أو الذبح. 

قوله: (قَذ لَطْتهًا) بضم اللام وبالطاء المهملة وهو في الأصل: 
ازوم والستر والإلصاق كما حققه صاحب القاموس» والمراد 


هنا إصلاح الحياض» يقال: لاط حوضه يليطه: إذا أصلحه 
بالطين والمدر ونحوهماء. ومنه قيل: اللائط لمن يفعل الفاحشة. 
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كاب الدَمَاء 
باب إاب الْقَصاص بالقتل الَا أن 

۳“ عن ابن صَلْمُودٍ قال: قال رَسول الله: هة «لا جل 
دم رى ملم بهد أن لا إل إلا الله رأني رَسُول الله إلا 
بإخدى تُلاث: النَيَب لزاني وَالنفْس بالنفس والتارك لدينه 
انار ق لِلْجَمَاعة» رَرَاه الْجَمَاعَةٌ اخ 1/ (AY‏ (خ (AYA:‏ 
(IF /A :ù) (IY i) (Fo :o) (0) (11۷1 :)‏ 
(ھ: .)۲٥۳٤‏ ۰ 

“٤‏ وَعَن عَائشة: «لا يل دم امرئ ملم إلا ِن تلا 
إلا من زی بعد ما اخصن أو كَقرَ غد ما اَم اؤ تل تًا ميل 
بها؛ روا خمد (1/ )٥۸‏ والنسائي (۷/ )٩١‏ وَمُنْلِم ٠١۷١(‏ 
) بمَغناٌ. رفي لَفط: لا جل قل ملم إلا فِي إخدى 
لات خصتال: زان محص يرجم وَرَجُل بقل نيما معدا 
ورَجُل برج من الالام فيحارب الله ع وجل وسو فل 
أو يُصْلَّب أ قى من الأزْض» راء النسَائي (۷/ )۹١‏ وهو 
حُجَة في أنه لا يُؤخڌ ملم بکافِر. 

حديث عائشة باللفظ الآخر ا أيضتًا ابو داود والحاكم 


ت 


وضححه. 

قوله: (امرئ مُلم) فيه دليل على أن الكافر بحل دمه لغير 
اثلاث المذكورة» لان التوصيف بالمسلم يشعر بان الكافر بخالفه 
في ذلك ولا يصح أن تكون المخالفة إلى عدم حل دمه مطلقا. 

قوله: (يْشهَدٌ أن لا لَه إلا الله.. إلّخ) هذا وصف كاشف لان 
المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة.قوله: إلا 
بإخدى نلاه مفهوم هذا يدل على آنه لا يحل بغير هذه 
الثلاث.وسيأتي ما يدل على أنه حل بغيرها فيكون عموم هذا 
الفهوم خصَصًا ما ورد من الأدلّة الدَالة على أنه محل دم المسلم 
بغير الأمور المذكورة. قوله: «اليَب الرّاني؛ هذا مجم عليه على 
ما سياتي بیانه إن شاء الله. قوله: «والنقس بالتفس؛ المراد به 
القصاص. وقد يستدل به من قال: إله يقتل الح بالعبد والرّجل 
بالمرآة والمسلم بالكافر لا فيه من العموم» وسيأتي تحقيق الخلاف 
وما هو الح في هذه المواطن. ۰ 


قوله: (والتارك إدينه) ظاهره أن الرَدة من موجبات قتل المرتد 
باي نوع من انواع الكفر كانت» والمراد بمفارقة الجحماعة: مفارقة 
جماعة الإسلام» ولا يكون ذلك إلا بالكفر لا بالبغي والابتداع 
ونحوهماء فإنه وإن كان في ذلك غالفة للجماعة فليس فيه ترك 
للدين» إذ المراد التّرك الكلَيٌ ولا يكون إلا بالكفر لا جرد ما 
يصدق عليه اسم التّرك وإن كان لخصلةٍ من خصال الذين 
للإجماع على آنه لا يجوز قتل العاصي بترك أي خصلةٍ من 
خصال الإسلام اللهم إلا أن يراد أنه جوز قتل الباغي ونحوه 
دفحًا لا قصدًا» ولك ذلك ثابت في كل فر من الأفراد» فيجوز 
لكل فر من افراد المسلمین آن يقتل من بغی عليه مريدًا لقتله أو 
أخذ ماله» ولا مخفى أن هذا غير مراد من حديث الباب» بل المراد 
بالترك للدّين والمفارقة للجماعة الكفر فقط كما يدل على ذلك 
قوله في الحديث الآخر: «أو كَقَرَ بَعْدَمًا أسْلَّم» وكذلك قوله: «أُوْ 
رَجُل يحرج ِن الإسلام؛. 

قوله: (يَخرُج من الإسنلام) هذا مستشتی من قوله: :نل 
باعتبار ما کان عليه لا باعتبار ا حال الذي قتل فيه» فإنه قد صار 
کافرًا فلا يصدق عليه انه امرؤ مسلم. 

قوله: (فيْقتَلٌ أو يُصْلَّب أو ينْفّى) هذه الأفعال الثلاثة أوائلها 
مضمومة مبنيّةَ للمجهول. وفيه دليلٌ على آنه جوز آن يفعل بسن 
کفر وحارب آي نوع من هذه الأنواع الثلاثة.ويمكن أن يراد 
بقوله: «وَرَجلٍ يَخْرْج من السلا الحارب» ووصفه بالخروج 
عن الإسلام لقصد المبالغةء ويدل على إرادة هذا المعنى تعقيب 
الخروح عن الإسلام بقوله: «فَيْحَارب الله وَرَسُولَة» لما تقزر ممن 
أن جرد الكفر يوجب القتل وإن ا إليه الحاربة ويدل على 
إرادة ذلك المعنى أيضتًا ذكر حد الحارب عقب ذلك بقوله: «فيقتل 
اؤ يُصْلّب أو ْفى يِن الأزْض» فان هذا هو الذي آمر الله به في 
حى الحاربين بقوله: ألما جَرَاءٌ الذي يُحاربون الله وَرَسُولَهُ 
ويَسْعَوْن في الأرْضٍ سادا أن يلوا أو يُصْلبُرا أو تقَطْع انديهسم 
وأرْجُلُهُمْ مِنْ جلاف أو يفوا مِنْ الأزض). 

٥‏ وڪن ابي هريرة: ان التي ها قال: من فيل له 
ييل فهو بير النظّرين: ما أن يدي وَإمَا أن يقل راه 
الْجَمَاعَةٌ ( ۲/ ۸ (خ: (Trt‏ )م ۵ )٤٤۷(‏ (د: 
۲ )) (ت: )۱٤١۲‏ (ن: ۸/ ۱۳) (ه: )۲٠۳٤‏ لکن لفظ 
الترمذري: «إمَا أن يعقر واا أن يقتّل٤.‏ . 
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٠‏ “- وَعن أبي شرح الْخُرَاعي قال: ممعت رول الله 
بقول: «مَن أصِيب بذم اؤ خبل وَالْخبْل: اراح فهر 
بالْخار بين إخدى تلاث: إما أن يَققص أو ياح العَقل أو ينر 
ن اراد رَابعَة فَخُذوا على يديه روء خمد (6/ )١١‏ وأو 
ارد 464( وَابْنٌْ مَاجّه (۲۹۲۳). 

۷“ وعن ابن عباس قال: كان في بې إسلراتيل 
الصا ص ولم كن فيهم اة فال اله تعالى لهلر الأمة: 
كيب عَليْكم الَْمناص في القَتْلى الْحْرّ باحر الآبة «فْمَن 
في له من أخييه شي قال: قافر أن قبل في العَضد التة 
والاتباع بالَْغْرّوف يتََعٌ الطَالب بمَعْرُوفو وَيُوّذي اليه المَطْلُوبُ 
کان E‏ روا اللخار ي )٤۹۸(‏ وَالنسساتي (۸/ ۴۷) 
والدَارَفُطْبِي (۳/ .)۱۹۹٩‏ 

حديث أبي شريح الخزاعيٰ في إسناده محمد بن إسحاق وقد 
آورده معنعنا وهو معروف بالتدلیس» فإذا عنعن ضعف حديثه 
كما تقذّم تحقيقه غر مرو وني إسناده أيضتًا سفيان بن أبي العرجاء 
السّلمي» قال إبو حاتم الرّازي: ليس بالمشهورء وقد احرج 
الحديث المذكور النسائي» وأصله في الصحيحين من حديث ابي 
هريرة بمعناه كما في حديشه المذكور.وأبو شريح بضم الشين 
المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية وبعدها حاءٌ مهملة اسمه 
خویلد بن عمروء ویقال: کعب بن عمرو؛ ویقال: هانئ» ويقال: 
عبد الرّحمن ٻن عمرو؛ وقيل غير ذلك» والأوّل هو المشهور. 

قوله: (بخَيّر النظرَيْنِ ما أن يتَدِي نّا أن يََمَل) ظاهره أنّ 
الخيار إلى الأهل الذين هم الرارثون للقتيل سواءٌ كانوا يرثونه 
بسب أو نسبي» وهذا مذهب العترة والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابه وقال الرّهري ومالك: مختص بالعصبة إذ شرع لنفي 
العار كولاية النكاح» فإن عفوا فالدية كالتركة.وقال ابن سيرين: 
يختص بالورئة من السب إذ شرع للتشفي» والرّوجية ترتفع 
باوت فلا تشقي.وأجيب بانه شرع لحفظ الدّماء لقوله تعاى: 
(ولَكُم في القصاص حيَاة4. وظاهر الحديث أن القصاص 
والدية واجبان على E‏ وإليه ذهبت المادوية والشاصر وأبو 
حامر والشافعي في قول له.وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي في أحد و اا والداعي والطبري: إن الواجب 
بالقتل هو القصاص لا الديةء فليس للوي احتيارها لقوله تعالى: 


«كَيب عَلَيْكُم الْقَصَاص في القَتلّى)» ولم يذكر الدية.ويجاب بان 
عدم الذكر في الآية لا يستلزم عدم الذكر مطلقاء إن الآية قد 
ذكرت في حديثي الباب.وأيضًا تقدير الآية فمن اقتص فار 
ا ن فی و و ا ا ع 
تفسير ابن عباس المذكور.وظاهر الحديث أيضتًا أن الول إذا عفا 
عن القصاص ل تسقط الية بل يجب على القاتل تسليمها.وروي 
عن مالك وأبي حنيفة والشافعي في قول له والمؤيّد باله في قول 
له ايضًا نها تنيع القصاص ا عدم الوط قوله 
تعال: (فَمَن عي لَه يِن جيه شيءُ اتبا بالْمَعرُوف وَآداءٌ اليه 
بإخسان4» وأجاب القائلون بالسقوط بان المعروف والإحسان 
التفضتل لا الوجوب» كما تقتضيه العبارة» لان الوجوب يقتضي 
العقاب على اترك والمعروف والإحسان لا يقتضيان ذلك بدليل 
قوله تعالل: (أك تَخْقيفا من ربكم وَرَخْمَة) ورد بان 
التخفيف المذكور هو بالتخيير بين القصاص والدية هذه الأَمَة 
بعد أن كان الواجب على بني إسرائيل هو القصاص فقط؛ وم 
يكن فيهم الدية» ولا شك أن التخيير بين أمرين اوسع واحفً 
من تعيين وا منهما كما في كلام ابن عباس المذكور في 
الباب.ويدلٌ على عدم سقوط الدّية بسقوط القصاص حديث 
ابي هريرة وحديث ابي شريح المذكوران.وقد احرج الترمذي 
وابن ماجه حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جه بلفظ: امن 
ّل مَعَمَدا ألم إلى أولياء المَقنولء فان ابوا لّوا وإ أحَبّوا 
ادوا الل ألائين جقة ونلاثين جَذَعَة وأربّمِين عَلِفَة ِي 
بُطُونِهًا أولادهًا؛» وني الكشتّاف في تفسير الآية المذكورة ما لفظه: 
«فاتباع بالْمَْرُوفٍ4 فلیکن اتباعٌ أو فالأمر اتباعٌ وهذه توصية 
للمعفرٌ عنه والعاني جيعًَاء يعني فليتبع الولي القاتل بالمعروف بان 
لا يعنف عليه وأن لا يطالبه إلا مطالبة جميلة وليؤد إليه القاتل 
بدل دم المقتول أداءٌ إحسان بان لا يمطله ولا يبخسه ذلك الحكم 
الذكور من العفو والية (تخفيف من ركم وَرَخمةً)؛ لن اهل 
التوراة كتب عليهم القصاص البسّة وحرَم العفو واخذ اليةت 
وعلى أهل الإنجيل العفو وحرّم القصاص والدية» وخيرت هذه 
الأمَة بين الّلاث: القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيرًا 
انتهی. والراد بقوله في حدیث ابي شرح َا أرَاد رابع فخذوا 
عَلَى يُدَيْهِ؛ أي إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية أو العفوء 
ومن ذلك قوله تعاى: <فَمَن اعتَدَى بعد ذلك فَلَهُ عذاب أليم). 


باب ما جاءَ لا َل ملم بكافر والتشدديد في فتلِ 
الذمَي وَمَا جاءَ في الْحُرَ بالعَبّد 

٣٨۸‏ عن ابي جُحيْفَة قال: فلت لِعَلي: هَل ندم شَيء 
ين الوَخي ما ليس في المُرآن؟ َقَال: لا وَألٍي فلق الْحبَة رَبَرًا 
السَمَة إلا قَهْمًا بُخطيه الله رَجُلاً ِي القُرآن وَمَا فِي هذه 
الصحيفة فلث: رمَا في هله الصَحِيقًة؟ قال: اَل وكا 
الأسير أن لا يتل مُلْلِم بكار روَا اخم والُخاري )۱١١(‏ 
والنساني ۸/ )۲٣‏ وابر ا وا OS‏ 

۹- وَعَن علي رضي الله عه أن الي ب قال: 
«الُْؤيئون كاف ِمَاؤمُم وَهُم َد عَلّى من سِواهُم وَيَسْى 
بلرمیهم داهم آلا لا يتل مين بکافر ولا دو عه في عَهدي 
راء خمد (۱/ ۹ والنْساي (/۱۹) رآنو داد )٤٥۳۰(‏ 
وُو حُجَة فِي أخل الْحرَ بالعَبد. 

۰“ وع عرو بن شعيبو ن ييه عن جد أن الثبي 
ب قَضّى أن لاقل لِم اف رر خمد (۱۷۸ و۸ 
و ۱۹۲-۱۹( وان مجه ۵) والتريذي وَفِي لَفَظ: أن 
النبي ي قال: «لا يتل ملم بکافِر ولا ذو عه في عَهده؛ رَوَاءُ 
أحْمَدٌ (۱۷۸ و۱۸۰ و۱۹۲-۱۹۱) وبر اود .)٤٥۰٩(‏ 

حديث علي الآخر أحرجه أيضًا ا لحاكم وصححه. وحدیث 
عمرو بن شعیب سکت عنه أبو داود والمنذري وصاحب 
التلخيص» ورجاله رجال الصحيسح إلا عمرو بن شعيبٍ. ولي 
الباب عن ابسن عمر عند ابن حبان في صحيحه وأشار إليه 
الترمذي وحسنه. وعن ابن عباس عند ابن ماجه.وروی الشافعي 
من حدیث عطاء وطاووس ومجاه والحسن مرسلاً أن رسول 
الله ية قال يوم الفتح: لا بقل مرن بکافر؛ وروی البيهقي 
من حديث عمران بن حصين نحو ما في الباب. وكذلك رواه 
البرّار من حدیثه.وروی ابو داود والنسائي والبيهقي من حديث 
عائشة نحوه.وقال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر حديث علي الآخر 
وحديث عمرو بن شعيبو وحديث عائشة وابن عباس : إن طرقها 
كلها ضعيفة إلا الطّريق الأولى والثانية» فن سند كل منهما حسنٌ 
انتهی.وروی عبد الرَرّاق عن معمر عن الرّهري عن سالم عن آٻيه 
أن مللا قل رَجُلاً ِن أل الذمة فَرْع إلى عْمَان فلم يته 
وَغَلَّظ عليه الدَيةَ٤‏ .قال ابن حزم: هذا في غاية الصَحَة فلا يصح 
عن أحار من الصّحابة شيءٌ غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه 


كتب في مثل ذلك أن یقاد به ثم الحقه کتابا فقال: لا تقتلوه ولکن 
اعتقلوه. 

قوله: (هلن عندکم) الطاب لعل ولکنه غلّبه على غبره مسن 
أهل البيت لحضوره وغيبتهم أو للتعظيم. قال الحافظ: وإنما 
ساله أبو جحيفة عن ذلك لان جاع من الشَّيعة كانوا يزعمون 
أن لأهل البيت لا سيّما علي اختصاصًا بشيء من الوحي م 
ا ا ا ی ا 
والأشتر النخعي.قال: والظاهر أن الملسثول عنه هنا ما يتعلق 
بالأحكام الشَرعيّة من الوحي الشّامل للكتاب والسّنةء فان الله 
سبحانه وتعالی سمّاها وحيّاء إذ فر قوله تعالى: وما بطق عن 
الهُرّى) با هر اعم من القرآن.ويدل على ذلك قوله «رَمَّا ِي 
هَلِْهِ الصْحِيفَة؛ فان المذكور فيها ليس من القرآن بل من احكام 
السنة.وقد احرج أحمد والبيهقي أن علي كان يامر بالأمر فيقال: 
قد فعلناه» فیقول: صدق الله ورسوله فلا یلزم منه نفي ما ینسب 
إلى علي من علم الجفر ونحوه أو يقال هو مندرجٌ تحت قوله: 
«إلا ّما يُعْطيه الله تَحَالّى رَجُلاً في الْقرآن؛ فإنه ينسب إلى كشير 
ن فتح الله عليه بأئواع العلوم أله يستنبط ذلك من القرآن. وتا 
يدل على اختصاص علي بشي من الأسرار دون غيره» حديث _ 
المخدج المقتول من الخوارج يوم النهروان كما في صحيح مسلم 
وسنن أبي داودء فإنه قال يومئار اتسوا فيهم الْمُخدج؛ يعني في 
القتلى فلم بجدوه فقام الإمام علي بنفسه حتى أتى أناسًا قد قتل 
بعضهم على بعض,» فقال: أخرجوهم» فوجدوه ما يلي الأرض» 
فکبر وقال: ا وبلغ رسوله» فقام إليه عبيدة السلماني 
فقال: يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا 
من رسول الله ب قال: «إي الله اللوي لا إل إلا ُو حتى 
استَحْلفَة تلاا وُر بَحْلِفا؛ والمخدج المذكور هو ذو الثديّةء 
وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الدي 
عليه شعرات مثل سبالة السنور. 

قوله: (إلا فَهّْمّا) هكذا في رواية بالنصب على الاستفناء.وفي 
روايةٍ بالرّفع على البدلء والفهم بمعنى المفهوم من لفظ القرآن أو 
معناه. 

قوله: (رَمًا في هَذِِ الصَحِيفًة) أي الورقة المكتوبةء والعقل: 
اليةء وسمّيت بذلك؛ لأنهم كانوا يعطون الإبل ويربطونها بفناء 
دار المقتول بالعقال وهو الحبل. وني رواية «الذَيّات» أي تفصيل 
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اانا 

قوله: (وفكاك الأبير) بكسر الفاء وقتحها: أي احكام 
تخليص الأسير من يد العدو والترغيب فيه. 

قوله: (وأن لا يتل ملم بكافِر) فيه دليلٌ على أن المسلم لا 
يقاد بالكافر؛ أمّا الكافر الحربي فذلك إجماع كما حكاه صاحب 
البحرء وأمّا الذمي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر 
عليه.وذهب الشعي والنخعيّ وابو حنيفة وأاصحابه إلى آنه يققل 
المسلم بالذمَيّ.واستدلّوا بقوله في حديث علي وعمرو بن شعيب 
ولا ذو عهار يي عَهْدِو» ووجهه آنه معطوفٌ على قوله «مُؤین؛ 
فيكون التقدير: ولا ذو عه في عهده بكافر كما ني ا لمعطوف 
غل اراد بالافر اللاكرز اق الطرف هو لري فط بال 
جعله مقابلاً للمعاهد لان المعاهد يقتل بمن كان معاهدًا مثله من 
الذَمبّين إجاعًا فيلزم ان يقيّد الكافر في المعطوف عليه بالحربي 
كما قيّد ني العطوفء لان الصّفة بعد متعدَدٍ ترجع إلى الجميع 
اتفاقاء فیکون التقدیر: لا یقتل مؤْمنٌ بکافر حربي ولا ذو عهار في 
عهده بكافر حربي» وهو يدل مفهومه على أن اللسلم يقتل 
اكا الد وات ار ا خا مرم س الاق 
العمل به مشهورٌ بين أئمَة الأصول.ومن جملة القائلين بعدم 
العمل به الحنفية فكيف يصح احتجاجهم به.وثانيا بان الجملة 
المعطوفة» أعني قوله «ولا ذو عار في عَهدو؛ جرد النهي عن قتل 
المعاهد فلا تقدير فيها اصلا. ورد بان الحديث مسوق لبيان 
القصاص لا للنهي عن القتل؛ فان تحريم قعل العاهد معلوم من 
ضرورة أخحلاق الجاهلية فضلاً عن الإسلام.واجيب عن هذا الرد 
بان الأحكام الشرعية إنما تعرف من كلام الشارع» وكون تحريم 
قتل المعاهد معلومًا من أخلاق ال جاهليّة لا يستلزم معلوميته في 
شريعة الإسلام كيف والأحكام الشرعية جاءت جخلاف القواعد 
ا لجاهليةء فلا بد من معرفة أن الشريعة الإسلامية قرّرته. ويؤيد 
ذلك أن السّبب في حطبته ية يوم الفتح بقوله «لا يقل ملم 
بكافِر؛ ما ذكره الشافعي في الام حيث قال: وخطبته يوم الفتح 
كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد» فخطب 
مين بكار وَلا دو عَهار في عهډه» فاشار بقوله: «لا بُقتَلٌ َنِم 
بکافر؛ إلى تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله» 
وبقوله: «ولا ذو عهار في عهدو؛ إلى النهي عن الإقدام على ما 


فعله القاتل المذكور» فيكون قوله: «ولا ذو عَهّدٍ في عَهّلرو» كلامًا 
تاا لا بحتاج إلى تقدير ولا سيّما وقد تقرّر أن التقدير خلاف 
الل فلا يمار إلة إلا لضرررة ولا شرورء كنا فررتاة رجاب 
ثالنًا بان الصتحيح المعلوم من كلام الحققين من الَحاة وهو الذي 
نص عليه الرَضي أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف وهو هنا النهي عن القتل 
مطلقا من غير نظر إلى كونه قصاصًا أو غير قصاص فلا يستلزم 
كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى 
يثبت ذلك التقدير المّعى.وايضًا تخصيص العموم بتقدير ما 
أضمر في المعطوف منوعٌ لو سلّمنا صحَّة التقدير المتنازع فيه كما 
صرح بذلك صاحب النهاج وغيره من آهل الأصول.ومن جملة 
ما احتح به القائلون بأنه يقتل المسلم بالدَمَيّ عموم قوله تعالى: 
«التقس بالتقس€. ويجاب باه صصص باحاديث الباب.ومن 
ادلتهم ا البيهقي من حديث عبد الرّحمن بن البيلماني: 
أن رَسُول الله اة قتل مما بمُعَاهار وَقالّ: اتا ارم من فى 
رید واجیب عنه باه مرس ولا تثبت مثله حجَة وبال ابن 
البيلمانيّ المذكور ضعيف لا ت تقوم به حجَّة إذا وصل الحديث 
فكيف إذا ارسله كما قال الدارقطني.قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: هذا حديث ليس مسن ولا بجعل مثله إمامًا تسفك به 
دماء المسلمين» وأمّا ما وقع في رواية عمّار بين مطر عن ابن 
البيلمانيٌ عن ابن عمر فقال البيهقي: هو خطا من وجهين: 
احدهما وصله بذکر ابن عمر» والآخر أنه روا عن إبراهيم عن 
ربيعة» وإتما رواه إبراهيم عن ابن المنكدر» والحمل فيه على 
عمّار بن مطر الرّهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق 
الأحاديث ا ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج 
به. وروي عن البیهقي آنه قال: م یسنده غرر ابن أبي بجیی» بعني 
إبراهيم المذكور. وقد ذكرنا في غير موضم من هذا الشرح آنه لا 
يحتج بمثله لكونه ضعيقًا جدا. وقد قال علي بن المديني: إن هذا 
الحديث إنما يدور على إبراهیم بن آبي بحیی» وقيل: إن كلام ابن 
امديي هذا غير ملم فن أبا داود قد أخرجه في المراسيلء 
وكذلك الطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن 
الیلماني فلم یکن دائرّا على إبراهيم. ويجاب بان ابن الي إنما 
اراد أنّ الحديث المسند بذكر ابن عمر يدور على إبراهيم بن أبي 
يجيي فقط. ولم يرد أن المسند والمرسل يدوران عليه فلا 
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استدراك.وقد أجاب الشافعي في الام عن حديث ابن البيلماني 
المذكور باته كان في قصّة المستامن الذي قتله عمرو بن أميّة» فلر 
ثبت لکان منسوخاء لان حدیث: «لا بقل مُْلِمٌ بكافر» خطب 
O‏ 
عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان.واستدلوا با أخرجه 
الطبراني ان علا أي برل ين المي َل رَجْلاً ين أل 
الم قات عليه الي قمر يليه فَجاء أعوة فقال: إي ق" 
فته قال فلمل درك وزر فرك ورك فان ل ول 
قله لا يرد عَلَي أجي وَعَرَضوا لي وَرَضيت قال: انت أعَلم 
من کان لَه معنا هُدَمه کذمنا وميه كديا وهذا مع کونه قول 
صحابي ففي إسناده أبو الجنوب الأسدي وهو ضعيف الحديث 
کما قال الدّارقطني.وقد روی علي رضي الله عنه عن رسول الله 
لاڈ انه لا ْنَل صلم بكاف كما ني حديث الباب والحجَّة إنما 
ارو ار و ا ا 
دكم أن علي يروي عن التي با شينًا ويقول خلافه؟ .واستدلوا 
أيضًا بجا رواه البيهقي عن عمر في مسلم قتل معاهدا فقال: إن 
كانت طيزة في غضبٍ فعلى القاتل أربعة آلافي» وإن كان القاتل 
لصا عاديا فيقتل. ويجاب عن هذا أوَّلاً: بأنه قول صحابيٌ ولا 
حجّة فيه.وثانيا: بألّه لا دلالة فيه على محل التراع لأنه رتب القتل 
على كون القاتل لصا عاديًاء وذلك خارج عن محل التزاي 
وأسقط القصاص عن القاتل في غضب وذلك غير مسقط لو كان 
القصاص واجبًا. وثالثا: بأنه قال الشافعي في القصص الروية عن 
عمر في القت با لمعاهد إنه لا يعمل بحرفو منهاء لان جيعها 
منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف.وقد تمك بها 
روي عن عمر ما ذكرنا مالك والليث فقالا: يقتل المسلم بالذمي 
إذا قتله غيلة.قال: والغيلة أن يضجعه فيذججهء ولا متمسّك هما 
في ذلك لا عرفت إذا تقرّر هذا علم أن احق ما ذهب إليه 
الجمهور» ويؤيده قوله تعال: «وَلَّن يَجْعَل اله لِلْكافرين على 
الْمُوْمبين سبيلاً)» ولو كان للكافر أن يقتصٌ من السلم لكان في 
ذلك اظ سيل وقد فن آله نمال ان بكرن نه قاب اليل 
نيا مؤكدًا. وقوله تعالى: لا سلوي أصحاب النار وَأصحاب 
ْج ووجهه ان الفعل الراقع في سياق الّفي يتضّن الأكرة 
فهو في قر لا استواء فيعم كل أمر من الأمور إلا ما خحص» 
ا ور ای ا ا 


والّذي اصطفى موسى على البشرء فلطمه المسلم فان الني كا 
م يثبت له الاقتصاص كما في الصتحيح وهو حجَةَ على الكوفين 
لأنهم يثبتون القصاص باللطمة.ومن ذلك حديث: «الإسْلام 
علو وَلا يعلى علي وهو وإن كان فيه مقالٌ لكنه قد علقه 
البخاري في صحيحه.قوله: «الْمُوْمنون تتكافا دماؤهُم» أي 
تتساوى في القصاص والديات.والكفء: التظير والمساوي» ومنه 
الكفاءة في النكاح» والمراد أنه لا فرق بين الشّريف والوضيع في 
الم جلاف ما كان عليه أمر الجاهليّة من المفاضلة وعدم 
المساواة.قوله: «وَحُم يد عَلّى مَنْ سِوَاهُم» أي هم جتمعون على 
أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضصًا.قوله: 
اوََسْعَی لمهم أذنَاهُم» يعني إذا امن المسلم حربيًا كان أمانه 
امانا من جميع المسلمين ولو كان ذلك المسلم امرآة بشرط أن 
يكون مكلا فيحرم النكث من أحدهم بعد أمانه. 

۱ _- وَعَن عبد الله بن عرو عن النبي با قال: ام 
قل معاهذا لم رخ رايحة اة إن رها بوجذ من شبية 
أربَعن عاما؛ روَا خمد )۳١ /١(‏ والبُخاري )۳٠١١(‏ والنسائي 
)۲١ /۸(‏ وان مَاجۀ (۲۹۸7). 

۲ “- وَعَن ابي هُرَبرَة عن النبي ب قال: لمن تقل 
فسا مُعَاهَدة لها ذِمَة الله وَذِمة رسوله اة ققد أحفر ذِمَة الله ولا 
رح رَائحة الْجَة ون رها أيُوجذ من مسييرة ارين خريقا“ 
روه ابن ماج (۲۹۸۷) والترملري )٠١١۳١(‏ وصححة. 

حديث أبي هريرة قال الترمذي بعد أن قال إنه حسنْ 
صحيح: نه قد روي عن ابي هريرة من غير وجه مرفوعًا. 

قوله: (مُعَاهَدًا) المعاهد هو الرٌجل من أهل دار الحرب يدخل 
إلى دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا حلاف بين 
امل الإسلام ّى يرجع إلى مامنه.ويدل على ذلك أيضتًا قوله 
تعاى: إن أحَد من الُْشركين اسَْجَارك اجره حى يَْمَع 
کلام الله تم ابلغة مأنة. . 

قوله: (لَم يُرح رَاِحَة الْجَنة) بفتح الأول من يرح واصله راح 
الشيء: آي وجد ريجه» ولم يرحه:أي لم جد ريحه» ورائحة الجنة 
نسيمها الطْيّب» وهذا كناية عن عدم دخول من قتل معاهدا 
الجنةء لأنه إذا لم يشم نسيمها وهو يوجد من مسيرة أربعين عامًا 
م يدخلها. 

قوله: (فَقَد أحفَرَ ذِمَة الله) بالخاء والفاء والراء: أي تقض 


عهده وغدر). 

والحديثان اشتملا على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد 
لدلالتهما على تخليده في النار وعدم خروجه عنها وتحريم الجتة 
عليه مع أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم في قاتل المسلمهل 
بخلد فيها آم بخرج عنهاء فمن قال: إنه بخلد تقك بقوله تعالى: 
ومن يقل مُؤمنا مَنَحَمَدا فُجَرَاؤه جهنم خالا فيهًا) الآية» ومن 
قال بعدم تخليده على الذوام قال: الخلود في اللغة: الث الطويل 
ولا يدل على الدوام» وسيأتي الكلام عليه.وأمًَا قاتل المعاهد 
فا حدیثان مصرحان أنه لا جد رائحة الجنة وذلك مستلزم لعدم 
دخوها آبداء وهذان الحدیثان وأمثاهما ينبغسي أن مخصَص بهما 
عموم الأحاديث القاضية خروج الموحدين من النار ودخوهم 
الحنة بعد ذلك.وقال في الفتح: إن المراد بهذا النفي وإن كان عامًا 
التخصيص بزمان ما لتعاضد الأدلَة العقلبّة والنقلية أن من مات 
مسلمًا وکان من آهل الکباثر فهو محكومٌ بإسلامه غير لار ني 
النار وماله إلى الجنة ولو عدب قبل ذلك انتهى.وقد ثبت في 
الترمذي من حديث أبي هريسرة بلفظ: «سَبْعِين خَريقًا؛ ومثله 
روي عن أحمد عن رجل من الصحابةء وني روايةٍ للطّبراني من 
حدیث أبي هریرة بلفظ: «ماٍّ عام» وني اخری له عن ابي بک رة 
بلفظ: «خمْسسمائة عام؛ ومثله في الموطا. وفي رواية في مسند 
الفردوس من حديث جابر بلفظ فظ: «الفر عام وقد مع صاحب 
الفتح بين هذه الأحاديث. 

۳“ وَعن الْحَسّن عن سَمُرَة أن سول اله ية قال: 
من َل عَبْده اء جَدع عَبْدةٌ جدغنا روء الْحَمْسَة 
(حم: /٥‏ ۱۰) (د: )٤٥۱ ٩و ٤٥۱٩‏ (ت: )۱٤۱٤‏ (ن: )۲٣/۸‏ 
(ه: »)۲٣١۳‏ وَقال التريلري: حريث خسن عُريب. في روَايُةٍ 
a‏ ۱ ومن خی 
عبد حصنيناه؛ قال الْبُخَاري قال علي بن الْمّدِيبي: سَمَاع الْحَسنٍ 
امل انلم غلل ل لاقل اله بعد وارلا لر على آنه 
اراد م کان عبد لغلا بوهم نَم الك مَانعًا. 

- وق رَرّى الدَارَفْطيِي پإستادو عن 
إسْمَاعيل بن عياش عن الأوڙاعي عن عرو بن شعَيْب عن أبيه 
عن جذه هن رجلا قل عبْدة معدا فَجَلَدَه النبي 4ة وَنَفاء سنه 
وَمَحا مهمه من الْمُلِمين ولم بُقِدٴ به وأمَرَةٌ أن يق رقب 


وإسمَاعيل بن عياش فيه ضف إلا أن أحمَد قال: مَارَوی عن 
الشَاميينَ صَجيح وَمَا رَوّى عَن أَهْلٍ الْججاز لس بصَجیح 
كلك قول البُخاري فيه). 

اک ی ان الحافظ في بلسوغ المسرام: إن الترمذي 
صحّحه.والصّواب ما قاله لصتف هناء فإنا لم جد في نسخ من 
الترمذي إلا لفظ حسنٌ غريب كما قال المصنف والريادة التي 
ذكرها أبو داود والنسائيٌ صحَحها الحاكم.وفي إسناد الحديث 
ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه حلاف 
طویلٌ» فقال یی بن معین: إِنه م يسمع منه شيئا.وقال علي بن 
الديي: إن سماعه منه O‏ حكى ذلك الصف 
عنه.وعن بعض أهل العلم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة 
المتقذم فقط .وقد قدمنا الخلاف في سماعه وعدمه بما هو أطول 
من هذا. وقد روى أبو داود عن قتادة بإسناد شعبة أن الحسن 
نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبا).وحديث 
الباب) مروي من طريق قتادة عنه.وحديث إسماعيل بن عياش 
رواه عن الأوزاعي كما ذكره الصتف» والأوزاعي شامي 
دمشقي» و|سماعیل قوي ني الشامبین لکن دونه محمد بن عبد 
العزيز الشّامي» قال فيه بو حاتم: م يكن عندهم بانحمود وعنده 
غرائب. (وفِي الْبَاب) عن عمر عند البيهقي وابن عدي قال: قال 
رسول الله اة: «لا قاد ملوك ِن مالك ولاولّذين 
واللدو» .وني إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث 
كما قال البخاري.وعن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي 
مرفوعا: «لا يتل خُر بعبْاره وفيه جويبرٌ وغيره من . 
المتروكين.وعن علي قال: «من السنة الا بقل < خُر بعبلږه ذکره 
صاحب التلخيص وأخرجه البيهقي» وفي إسناده جابر الجعفي 
وهو ضعيف.وأخرح البيهقي عن علي قال: أي رَسُول الله لا 
برجل تل عَبْده مُنَحَمَدَاء فَجَلَدة رَسول اله ا مائة ونفاء مسن 
محا سهمه من سيين ولم بذ بوه وهو شاه لحديث 
عمرو بن شعيبٍ المذكور في الباب.وأخرج البيهقي أيضا من 
حديث عبد الله بن عمرو في قصّة زنباع ّا جب عبده وجلع 
أنفه» فقال رسول الله :م مَل عبار أ حرق بالنار فهو 
خر وهو موی الله وَرَّسوله» فَأعتَقَة رول اله هة ولم يفص 
من سَيّدو» وني إسناده انى بن الصاح وهو ضعيف لا حنج به 
وله طريق أخحرى فيها الحجّاج بن أرطاة وهو أيضًا ضعيف.وله 


نيل الأوطار - كتاب الدماء Er‏ 


أيضًا طريق ثالثة فيها سواد بن حمزة وليس بالقوي.وفي سنن أبي 
داود من حديث عمرو بن شعيبٍ عن بيه عن جه قال: «جَاءَ 
رل منتصرخ إلى النبي ڳل ََالَ: حَاونّة لي يا رَسُول اش 
َقَال: وَيْحَك ما لك؟ فقّال: شر أبْصْرَ لِسْدِه جَارية فَغَارً قحب 
اكير َال رول الله :علي بالرَجُلء فطلب فلم يدر 
علي فال رَسول الله ڪ: اذهب فأنت حر فقال: يا رَسول الله 
عَلّى من نصرَټيء قال: على كَل من أو قال: عَلّى كَل شنلم؛ 
وأخرج أحمد وابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن 
جده: ان أا بکر وَعُمَرَ انا لا يقغلان الْحُرَ بالْعَبده واخرج 
ا ان رج ا ن ا ان ا 
لاحر الُم بابد إن قله عند» وكذلك ارج ن 
الحسن وعطاء والرّهري من قوم .وقد اختلف أهل العلم في قتل 
الحرَ بالعبد.وحكى صاحب البحر الإججاع على أنه لا يقتل السيّد 
بعبده إلا عن النخعي.وهكذا حكى الخلاف عن التخعي وبعض 
التابعين الترمذي» وأمّا قتل ا لحر بعبد غيره فحكاه في «البحر» عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف» وحكاه صاحب الكشّاف عن سعيد بن 
السيّب والشعي والنخعي وقتادة والوري وأبسي حنيفة 
وأصحابه.وحكى الترمذي عن الحسن البصري وعطاء بن أبي 
رباج وبعض آهل العلم أنه ليس بين ال حر والعبد قصاصٌ لا في 
النفس ولا فيما دون النفس. قال: وهو قول أحمد وإسحاق» 
وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء 
وم مال ار ر ورعن جا وکر 
وزيد بن ابت وابن الزبير والعترة جيعًا والشافعي ومالك وأحمد 
بن حنبل.وروى الترمذي في المسالة مذهبًا ثالنًا فقال: وقال 
بعضهم: ذا قتل عبده لا یقتل به» وإفا قنل عبد غیه قعل به» 
وهو قول سفيان التّوري انتهى. 

وقد احتج المثبتون للقصاص بين الحر والعبد بجديث سمرة 
المذكور وهو نص في قتل السيّد بعبده ويدل بفحوى الخطاب 
على أن غير السيّد يقتل بالعبد بالأول.وأجاب عنه النافون أوّلاً: 
بالمقال الذي تقدّم فيه» وثانيًا: بالأحاديث القاضية بأنه لايقتل 
حر بعبار» فإنها قد رويت من طرق متعدّدة يقري بعضها بعضًا 
فتصلح للاحتجاج.وثالا: بأنه ر مخرج التحذير.ورابعًا: بانه 
منسوخ» ويؤبّد دعوی النسخ فتوى الحسن بخلافه.وخامسًا: بان 
التهي أرجح من غيره كما تقرّر في الأصول. 


والأحاديث المذكورة في أله لا يقتل حر بعبار مشتملة عليه 
وسادسًا:بانه يفهم من دلیل !لخطاب في قوله تعالى: «الْحُرَ بالْحْرً 
الد بال انه لا يفل ار بالست ولاعقى اهنت 
الأجوبة يكن مناقشة بعضهاء وقد عكس دعوى النسخ الثبتون 
فقالوا: إن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى: «النَفْس بالنقس»› 
واستدلوا أيضنًا بالمحديث المحقدم في أوّل الباب عن علي: ان اني 
قال: «الْمُربُون تتَكاقا ِمَارهُم» ويجاب عن الاحتجاج بالآية 
الذكورة» أعني قوله: (النْفس بالتفس) بأنها حكاية لشريعة بني 
إسرائيل لقوله تعالى في اول الآبة: «ركتَنا لهم فيا أن الس 
بالفس) بخلاف قوله تعال: «الْحْرَ باحر وَالْبْد بالّْبري؛ فإنها 
خحطابً لأمة حماد به وشريعة من قبلنا إلّما تلزمنا إذا م يبت في 
شرعنا ما بخالفها. وقد ثبت ما هو كذلك.على أنه قد اختلف في 
التعبّد بشرع من قبلنا من الأصل كما ذلك معروف في كتتب 
الأصول» ثم إنا لو فرضنا أن الآيتين جيعًا تشريعٌ هذه الام 
لكانت آية البقرة مفسّرة لا أبهم في آية الائدةء أو تكون آية المائدة 
مطلقة وآية البقرة مقيّدةء والمطلق يحمل على الميّد.وقد أبد 
بعضهم عدم ثبوت القصاص بآنه لا يقتص من ا لحر باطراف 
العبد إجماعاء فكذا التفس» وآيد آحر ثبوت القصاص فقال: إنٌ 
العتق يقارن الثلة فيكون جناية على حرفي التحقيق حيث كان 
الجاني سيّده. ويجاب عن هذا بانه إنما يتم على فرض بقاء ا جني 
عليه بعد الجناية زمنًا مكن فيه أن يتعقب ال جناية العتق ثم يتعقبه 
الموت لأنه لا بد من تأر المعلول عن العلة في الذهن وإن تقارنا 
في الواقعم» وعلى فرض أن العبد يعتستق بنفس الثلة لا بالمرافعة 
وهو محل خلاف. وقد أجاب صاحب المنحة عن هذا الإشكال 
فقال: إنه يتم ني صورة جدعه وخصيه لاني صورة قتله 
انتهى.وهذا وهم لان مراد بامئلة في كلام المورد للتاييد هي المثلة 
بالعبد الموجبة لعتقه بالضرب واللطم ونحوهما لا المثلة 
اللخصوصة التي سرى ذهن صاحب المنحة إليها. وقد أورد على 
المستدلين بقوله تعال: <الْحُرّ بالْحُرَ وَالَْبْد بالعبّد): آنه يلزم 
على مقتضى ذلك أن لا يقتل العبد بالحرً. ٠‏ 

وأجيب بأنٌ قتل العبد با حر مجممٌ عليه فلا يلزم التساوي 
بينهما في ذلك.وأورد أيضنًا بأنه يلزم أن لا يقتل الذكر بالأنشى 
ولا الأنثى بالذكر» وسيأتي الجواب عن ذلك. 


باب قل الرَجُلٍ بالمَرا والقتل بالْمعقَلِ 
وَل يمل بالقايِلٍ إذا مَل آم لا 


2Z‏ عن أنس: أن يهو دبا رض راس ) جارية بين 
حَجربن فقيل لَها: من قعل بك هڌا؟ تلان از لان حى سمي 
اليهُردِي رمات براسِھا فجيءَ به فَاعتَرف فام به النبي يهاز 
فَرْض رأة بحجرّبن» ر الْجَنْاعةٌ (حم: / 4r‏ ) (خ: 
(foYY ia) (1۷) (WY ip) (۷9‏ )ت: 144( )ن: ۸/ 
۲) (ھ: .)۲٦٦0‏ 

قوله: (رّض راس جَاريَةٍ) في روايةٍ لسلم لها بجر 
فجيء ٠‏ بها إلى النبي وَبھا رَمَق» وني روايةٍ احری «قََلٌ جارية 
ين الأنمتار على حلي لهام القاها في قليسب ورخ زاسها 
بالْججارَق مر به أن برجم حتی يموت فَرْجم تی مَات» 
را فن ت ا جن وب ورو 
ابن المنذر الإجاع عليه إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاي 
ورواه البخاري عن أهل العلم» وروي في «البحرا عن عمر 
عبد العزيز والحسن البصري وعكرمة وعطاء ومالك وأحد قولي 
الشّافعيٌ أنه لا يقتل الرَّجل بالرأة ا وقد رواه 
أيضتًا عن الحسن البصري أبو الوليد الباجي والخطابي.وحكى 
هذا القول صاحب الكشاف عن الجماعة الين حكاه صاحب 
البحر عنهم ولكنه قال: وهو مذهب مالك والشافعي» ولم يقل: 
وهو أحد قولي الشتافعي كما قال صاحب البحر.وقد أشار السّعد 
في حاشيته على الكشتاف إلى أن الرّواية التي ذكرها الرخشري 
وهم عضن. 

قال: ولا يوجد في كتب المذهبينء يعني مذمب مالك 
والشافعي تردَدٌ في قتل الذكر بالأنشى انتهى. 

وأخرج البيهقي عن ابي الزناد أنه قال: کان من آدرکته من 
فقهائنا الذين ينتهى إلى قومم منهم سعيد بن المسيّب وعروة بن 
الرّبير والقاسم بن حم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن 
زید بن ثابتٍ وعبید الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في 
مشيخةٍ جلَةٍ من سواهم من نظرائهم أهل فق وفضلء ان المراة 
تقاد من الرَجل عينا بعين اذا باذن» وکل شيء من اجاح على 
ذلك وإن قنلها قتل بها ورويناه عن الرَهري وغيره وعن النخعيّ 
والشعي وعمر بن عبد العزيز قال البيهقي: وروينا عن الشعي 
وإبراهيم خلافه فيما دون النّفس.واختلف الجمهور هل يتوفى 


ورثة الرّجل من ورثة المراة آم لا؟ فذهب اهادي والقاسم 
والتاصر وأبو العبّاس وأبو طالب إلى أنهم يتوفون نصف دية 
الرّجلء وحكاه البيهقيٰ عن عثمان البتي» وحكاء أيضًا السعد في 
حاشية الكشتّاف عن مالكٍ. وذهبت الشّافعية والحنفية وزيد بن 
علي والمؤيّد بالله والإمام يحيى إلى أنه يقتل الرّجل بالمرأة ولا 
توفية .وقد احتج القائلون بثبوت القصاص بقوله تعالى: «النفْس 
بالنفس) ويجاب عن ذلك با قدمنا في الباب الأول من أن هذه 
الآبة حكاية عن بني إسرائيل كما يدل على ذلك قرله تعالى: 
ركنا لبهم فيهًا)؛ أي في التوراة. وقد صرح صاحب 
الكثاف بأنها واردة لحكاية ما كتب في الرراة على اهلهاء 
فتكون هذه الآية مفسّرة أو مقيّدة او خصَصة بقوله تعاى: «الْحْرٌ 
بالْحْرّ وَالْعبْد بالْعَبْدٍ والأنئّى بالانى)» وهذه الآية تدلٌ على 
اتا اموافقة ذكور ة وأنوثة a‏ وقد أجاب السّعد عن هذا 
في حاشيته على الكشاف بوجوو: الأوّل: أن القول بالفهوم إنما 
هو على تقدير أن لا يظهر للقيد فائدة» وههنا الفائدة أن الآية 
إنما نزلت لذلك.والاني: أنه لو اعتبر ذلك لزم أن لا تقتل 
الأنثى بالذكر نظرًا إلى مفهوم الأنشى» قال: وهذا يرد على ما 
ذكرنا أيضًا ويدفع بأنه يغلم بطريق الأولى. والنالث: أنه لا عسبرة 
بالفهوم في مقابلة امنطوق الدالّ على قتل التفس بالتفس كيفما 
کانت. 

(لا يقَال): تلك حكاية عمّا في الوراة لا يان للحكم في 
شريعتنا. لأنا نقول: شرائع من قبلنا لا سيّما إذا ذكرت في كتابنا 
حجَة» وكم مثلها في أدلّة أحكامنا حتى يظهر الناسخ» وما ذكر 
هنا يعني في البقرة صلح مفسَرًا فلا يجعل ناسخاء وما أن تلك 
الآية يعني آية امائدة ليست ناسخة هذه فلانها مفسّرة بها فلا 
تكون هي منسوخة بها.ودليل آخر على عدم النسخ ان تلك 
اعني «التفس بالتفس) حكاية لا في التوراة» وهذه أعني «الْحُرَ 
بالْحُرَه.إلخ» خطاب لنا وحكم علينا فلا ترفعها تلك وإلى هذا 
شار يعني الرخشري بقوله: ولان تلك عطفًا على مضمون قوله» 
ويقولون: هي مفسّرة» لكنهم يقولىون: إن هكي في كتابنا من 
شريعة من قبلنا بمنزلة المنصوص المقرّر فيصلح ناسخاء وما ذکرنا 
من كونه مسرا نما يتم لو كان قولنا النفس بالنفس مبهمًا ولا 
إبهام بل هو عام والتنصيص على بعض الأفراد لا يدفع العموم 
سيّما والخصم يدعي تخر العام حيث يجعله ناسخاء لكن يرد 
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عليه أنه ليس فيه رفع شيء من الحكم السّابق بل إثبات زيادة 
حکم آخر اللهم إلا آن يقال: إن في قوله: الح باحر الآيةء 
دلالة على وجوب اعتبار المساواة في الحرية والذكورة دون الرَقٌ 
والأنوثة. انتهى كلام السعد. 

والحاصل أن الاستدلال بالقرآن على قتل الحر بالعبد أو 
عدمه أو قتل الذكر بالأنثى أو عدمه لا جلو عن إشكال يفت في 
عضد الَنٌ الحاصل بالاستدلالء فالأولى التعويل على ما سلف 
من الأحاديث القاضية بأنه لا يقتل الحرَ بالعبد وعلى ما ورد من 
الأحاديث والآثار القاضية بأنه يقتل الذكر بالأنثى.منها حديث 
الباب وإن كان لا يخلو عن إشكال» لأنّ قل الذكر الكافر 
باأس اة و يان عن الا الل با كا تناق 
التفاوت ولو لم يكن إلا ما أسلفنا من الأدلّة القاضية بأنه لا يقتل 
المسلم بالكافر.ومنها ما أخحرجه مالك والشافعي من حديث 
عمرو بن حزم: «ان النبي بي كتب في كتابه إلى أل الْيَمَن أن 
الذَكر يتل بالأنئّى» وهو عندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن اپیه: «أن فِي الْكَاب اللي كه 
رَسُول الله ل ِعَمْرو بن حم أن الذَكر يقل بالأنئى»» ووصله 
نعيم بن حا عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن آبي بكر 
بن حزم عن آبيه عن جڏه» وجه محمد بن عمرو بن حزم ولد في 
عهد الي ب ولكن لم يسمع منه كما قال الحافظ.وكذا اخرجه 
عبد الرَرّاق عن معمر.ومن طريقه الدارقطني. ورواه بو داود 
والنسائي من طريق ابن وهب عن يونس عن الرهري مرسلاً. 
وروا ابو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال: «قَرّأت فِي 
تاب رَسول الله ڳلا عرو بن حزم جين بعل إلى لَجْرَان» وكان 
الاب عند ابي بكر بن حزم ورواه النسائي وابن حبان 
والحاكم والبيهقيّ موصولاً مطوَّلاً من حديث الحكم بن موسى 
عن يجيى بن حزة عن سليمان بن داود: حڌثني الڙهري عن بسي 
بكر بن محمد بسن عمرو بن حزم عن أيه عن جده» وفرقه 
عن الحكم مقطعًا.قال الحافظ: وقد اختلف 
اهل الحديث في صحَة هذا الحديث فقال أبو داود في المراسيل: 
قد أسند هذا الحديث ولا يصح والّذي في إسناد سليمان بن 


الذارمي في مسنده 


داود وهم إنما هو سليمان بسن أرقم.وقال في موضع آخر: Y:‏ 
O‏ : سليمان بن داود» 


حمزة: سليمان بن أرقم» وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي: إنه 
الصواب» وتبعه صالح بن محمَلر جزرة وأبو الحسن الهروي 
وغيرهما.وقال صالح جزرة: حدثنا دحيم قال: قرات في كتاب 
يحیى بن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن 
أرقم.قال صالح: كتب عتي هذه الحكاية مسلم بن الحجّاج.قال 
الحافظ أيضًا: ويؤيّد هذه الحكاية ما رواه التسائي عن ايشم بن 
مروان عن محمد بن بکار عن بجیی بن حزة عن سليمان بن ارقم 

عن الرّهري» وقال: : هذا أشبه بالصتواب» وقال ابن حزم في 
امحى: a a a‏ 
وسلیمان بن داود متفق على ترکه.وقال عبد الحی: سلیمان بن 
داود الذي يروي هذه التسخة عن الرّهري ضعيف ويقال: إنه 
سليمان بن أرقم.وتعقبه ابن عدي فقال: هذا خطأً إنما هو 
سلیمان بن داود» وقد جوّده الحکم بن موسی» وقال ابو زرعة: 
عرضت على أحمد فقال: سنليمان بن داود اليمامي ضعيف» 
وسلیمان بن داود الخولانيٰ ثقةء وکلاهما بروى عن الرّهري» 
والّذي روى حديث الصتدقات هو الخولانيً» فمن ضعَّفه فإنما 
ظن أن الرّاوي هو اليمامي.وقد أثنى على سليمان بن داود 
الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيار وججاعة من 
الحفاظ وحکی الحاكم عن أي حاتم آنه سئل عن حديث عمرو 
بن حزم فقال: سلیمان بن داود عندنا من لا باس به.وقد صځّح 
هذا الحديث ابن حبّان والحاكم والبيهقي ونقل عن أحد أنه قال: 
أرجو أن يكون صحيحًا» وصحَحه أيضًا من حيث الشهرة لا من 
حيث الإسناد جماعة من الأئمَة منهم الشافعي فإنه قال في 
رسالته: م یقبلوا هذا الحدیث حتی ثبت عندهم انه کتاب رسول 
الله بة.وقال ابن عبد البرّ: هذا كتاب مشهورٌ عند أهل السّير 
معروفٌ ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه 
أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: ويدلّ 
على شهرته ما روی ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعار عن 
يحیى بن سعيار عن سعيد بن المسيّب قال: «ؤجة كاب نة آل 
حرم يڏكرُوڻ آنۀ كاب رَسول الله پ؛.وقال العقيلي: هذا 
حدیٹ ثابت عفوظ إلا انا ری انه کتاب غير مسموع عمَّن فوق 
الرّهري. وقال يعقوب بن أبي سفيان: لا اعلم في جميع الكتب 
امنقولة كتابًا اصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإ أصحاب 
رسول الله اة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم.قال 
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الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيزء وإمام عصره الرهري 
بالصحة هذا الكتاب» ثم ساق ذلك بسنده إلبهما وسيأتي لفظ 
هذا الحديث في أبواب الديات» هذا غاية ما بمكن الاستدلال به 
للجمهور.وما يقري ما ذهبوا إليه قوله 4ة: «رَهُم يقتلن فَابِلَهّا› 
وسيأتي في باب أن الم حق لجميم الورثة مسن الرجال 
والنساء.ووجهه ما فيه من العموم الشّامل للرّجل والمرأة.وتمًا 
يقري ما ذهبوا إليه أيضًا أا قد علمنا أن الحكمة في شرعية 
القصاص هي حقن الدماء وحياة النفوس كما يشير إلى ذلك 
قوله تعال: ركم في الْقصضَاص حَبَاة» وترك الاقتصاص 
للأنثى من الكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث لأمور كثيرةٍ 
منها: كراهية توريثهنٌ.رمنها: خافة العار لا سما عند ظهور ادنی 
شيء منهنَ ما بقي في القلوب من حب الجاهّة التي نشا عنها 
الوأد. ومنها: كونهن مستضعفات لا يخشى من رام القتل هن أن 
يناله من المدافعة ما يناله من الرّجال» فلا شك ولا ريب أب 
الترحيص في ذلك من أعظم الذرائع المفضية إلى هلاك نفوسهن 
ولا سيّما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشدة 
الغبرة والأنفة اللاحقة بما كانت عليه الجاهلية. 

(لا بقال): يلزم مثل هذا في الحرَ إذا قتل عبدًاء لان الترخيص 
في القود يفضي إلى مشل ذلك الأمر. لأا نقول:هذه المناسبة إنما 
تعتبر مع عدم معارضتها لا هو مقَدَمٌ عليها من الأدلّة فلا يعمل 
بها ني الاقتياد للعبد من الحرَ لما سلف من الأدلّة القاضية بالنع» 
ويعمل با في الاقتياد للأشي من الذكر لأنها ) تعارض ماهو 
كذلك» بل جاءت مظاهرة للأدلة القاضية بالثبوت. 

وني حديث الباب دليلٌ على آنه يثبت القصاص في القتل 
بامنقل» وسياتي بیان الخلاف فیه.وفیه أیضًا دلیل على آنه جوز 
القود مثل ما قتل به المقتولء وإليه ذهب الجمهور.ويؤيّد ذلك 
عموم قوله تعال: إن عَاقّمْ ابوا بيفل ما عُوقبشم به 
وقوله تعالى: قادرا عليه بل ما اعتدى عليْكُم)» وقوله 
تعال: «(وَجرَاءُ سيعَةٍ سية مِْلهّا). 

وما أخحرجه البيهقي والبزار عنه بي من حديث البراء.وفيه 
رمن حرق حَرَقنَاه ومن عرق عُرَفنَاه؛ قال البيهقي: في إسناده 
بعض من مجهل» وإنما قاله زياد في حطبته» وهذا إذا كان السّبب 
الذي وقع القتل به ّا جوز فعله لا إذا كان لا مجوز كمن قتل 
غيره بإتجاره الخمر أو اللراط به.وذهبت العترة والكوشّون» 


ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا 
بالسّيف.واستدلوا بحديث التّعمان بن بشير عند ابن ماجه والبرّار 
والطَحاوي والطبرانيٌ والبيهقي بالفاظ E‏ «لافَرَد إلا 
ٻالسَيْفٍ» وأحرجه ابن ماجه أيضًا والبرار والبيهقي من حديث 
ای کر اة ا ف رایت و ا 
هريرة.وأخرجه الدارقطني من حديث علي وأخرجة البيهقي 
والطبراني من حديث أبن مسعود.وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
الحسن مرسلاًء وهذه الطّرق كلها لا تخلو واحدة منها من 
ضعیفو أو مترو حتی قال آبو حاتم: حدیث منكرٌ وقال عبد 
احق وابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة.وقال البيهقي: ) يثبت له 
إسناد.ويؤيّد معنى هذا الحديث الذي يقري بعض طرقه بعضًاء 
حدیث شاد بن اوس عند مسلم وابي داود والنسائي وابن 
ماجه ان الي ا قال: «إذا فلم فاخي نوا الْتلَة وإذا بحم 
َأخْسوا الذبْحة؛ وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق 
بالسّیف كما يحصل بهء ومذا کان َة يأمر بضرب عنق من أراد 
قتله حتّى صار ذلك هو المعروف في أصحابه» فإذا رأوا رجلاً 
يستحق القتل قال قائلهم: يا رسول الله دعني أضرب عنقه» حتی 
قيل: إن القتل بغير ضرب العنق بالسّيف مثلة. وقد ثبت الّهي 
عنها كما سياتي» وأمّا حديث ابن عمر أن الي ب قال: َل 
الْقاِل وَبُّصْبرُ الصَابرً؛ احرجه البيهقيٰ والدارقطيي وصححه ابن 
الان اشير عة روا مر عن اتال ن اة 
مرسلاً.وقد قال الدارقطني: الإرسال فيه أكثر.وقال البيهقي: 
الموصول غير محفوظر.وأمًا حديث انس المذكور في الباب فقد 
اجيب عنه باه فع لا ظاهر له فلا يعارض ما ثبت من الأقوال 
في الأمر بإحسان القتلة والتهي عن المثلة وحصر القود في 
السّيف. 

١‏ -- وَعَن حمل ن مالك قال: كشت بين امرائين 
قفرت إخداهما الأعرى يطح فَقلنها وَجَيينها قى الي 
کيا في جيبنها رة ران قل بها" روَا الْحَْسَةٌ (حم: )۳٠٤/١‏ 
(د: )٤۵۷۲‏ (ن: ۸/ ۲۱) (ه: )۲۹٤١‏ إلا الترمليي. 

۷ س- وَعن انس قال: «كان رَسُول الله ب بث في 
خطبيه عَلَّى الصَدفَةٍ ا عن الْمُْلَةَه روَا النْسَائيٌ (۷/ .)٠١١‏ 

۸“ وڪن عٽران ن حصن قال: «ما طا سول اه 
ب خط إلا مرا بالصدقة ونهانا عن للع روء اخذ 
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(9/) وله مله من روَاية سَمْرٌَ /٥(‏ ۲۰). 

اک ا ق ا ی و ی ر 
والمغيرة بن شعبة ولكن بدون زبادةٍ قوله: «وأن تقَتَل بهّا› التي 
هي المقصود من ذكر الحديث ههنا. وقد قال المنذري: إن هذه 
الريادة ل تذكر في غير هذه الرّواية.وحديث أنس رجال إسناده 
ثقات فان النسائي قال: أخبرنا محمد بن ال حدثننا عبد 
الصّمدء حدثنا هشام عن قتادة عن أنس فذكره.وحديث عمران 
بن حصين قال في مجمع الزوائد: رو لطا الک و من 
لم أعرفھم انتھی. 

وأحاديث التهي عن المثلة أيضًا أصلها في صحيح البخاري 
من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري وفي غيره من حديث ابن 
عباس.قال الترمذي: وني الباب يعني ني النهي عن المثلة عن عبد 
الله بن مسعود وشداد بن أوس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرّة 
وابي آیوب انتهی. 

قوله: (بيملطّح) بكسر اميم وسكون السّين المهملة وفتح 
الطّاء المهملة أيضتًا بعدها حاءٌ مهملة.قال أبو داود: قال الثضر بن 
شمیل: المسطح: هو الصولج انتھی. 

والصولج: الذي يرقق به الخبز.وقال آبو عبيا: هو عودٌ من 
أعواد الخباء. (وَقّذ استَدَل) اللصنف رحه الله بجديث حمل بن 
مالك المذكور على أنه يثبت القصاص ني القضل بالقل وإليه 
ذهب الجمهور» ومن ادلتهم أيضًا حديث انس المذكور اول 
الباب-وحكي في «اليحرة عن اتسن البصري والشعي واللخمي 
وأبي حنيفة أنه لا قصاص بالمثقل.واحتجًوا با أخرجه البيهقي 
من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله کاد: کل شيء 
خطا إلا اسف وَلِكلّ خط ازش» وي لفظ: « كل شيء موی 
الْحَلريدة حى خطا وَلكُلٌ حط ارش وهذا الحدیث يدور على جابرٍ 
الجعفي وقيس بن الرّبيع ولا يحت بهماء وايضًا هذا الذليل 
احص من الذعوى» فإ أبا حنيفة يوجب القصاص بالحدد ولو 
کان حجرًا او خشبًّاء ویوجبه أيضًا بامنجنیق لکونه معروفا بقتل 
الناس وبالإلقاء في النار.فالرًاجح ما ذهب إليه الجمهور لأنّ 
امقصود بالقصاص صيانة الدّماء من الإهدارء والقتل بالئقل 
كالقتل بانحدّد في إتلاف التفوس» فلو لم يجب به القصاص كان 
ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح» والأدلة الكلَية القاضية بوجوب 


القصاص كتابًا وسنة وردت مطلقة غير مقيّدةٍ محدوٍ أو 


غيره.وهذا إذا كانت ال جناية بشيء يقصد به القتل في العادة وكان 
الجاني عامدًا لا لو كانت ثل العصا والسوط والبندقة ونحوما 
فلا قصاص فيها عند الجمهور وهي شبه العمد على ما سيأتي 
تحقيقه.وسياتي أيضًا بقية الكلام على حديث حمل بن مالك في 
باب دية اجنين من أبواب الآيات, (وَقذ استدّل) بالأحاديث 
امذكورة في التهي عن الغلة القائلون بانه لا يجوز الاقتصاص بغير 
السّيف» وقد قدّمنا ا لخلاف في ذلك.قال الترمذي: وكره آهل 
العلم الئلة. 
اب ما جَاءٌ في شي الْعَطْ 

۹“ عن عرو ن شيب عن أپيهِ عن جڏ ان النبي ي 
ل: قل هينه اعد مغل مل قل الد رلا بقل ماه 
ولك أن ينو التبطان بن الاس تون دتا في عبر ضئفينة 
ولا حَنْل سیلاح؛ راء احْمَد (۲/ ۱۸۳) رابو داد .)٤٥٦٥(‏ 

١‏ - وَعَن عبد الله بن عَمرو أن رول الله اة قال: 
مال إن يل الط عه اند ييل الوط أن امنا فيه ما من 
الإبل مها أربَعُرن في بُطونهًا أولادقاء روَا اة إلا 
الترملري (حسم: ۲/ )۱١١‏ (د: ٤٥٤۷‏ و0۸۸٤)‏ (ن: ۸/ )٤١‏ 
(ھ: ۲۲۷( 

۱ وله ِن حديث عد الله ن عُمَر مله (حم: 
<(YYY i) (£1 /A :ù) (EAA :5) (11/1‏ 

حدیث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشب الدمشقي 
ا مكحو وقد تكلم فيه غير واحاږ ووثقه غير واحا.والحدیث 
الثاني اخحرجه أيضتًا البخاري في التاريخ وساق اخحتلاف الرَواة 
فيه» وأخرجه الدارقطني في سننه وساق أيضتًا فيه الاختلاف» وقد 
صححه ابن حبّان.وقال ابن القطّان: هو صحينح ولا يضره 
الاختلاف.وحديث عبد الله بن عمر الذي أشار إليه المصنف 
لفظه في سنن أي داود قال: «خطب رول الله لا يوم الفح 
عَلى دَرَجَة ايت أو الْكَعْبَة» وذكر مثل الحديث الذي قبله» وذكر 
له طرقًا في بعضها علي بن زید بن جدعان ولا يجج مبجحديثه» 
وسياتي في باب اجناس الدية حديث عقبة بسن اوس عن رجلٍ 
من الصحابة وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو الّاني. (وَِي 
الْبّابٍ) عن علي عند آبي داود: «أنۀ قال في الْعَّنْد أئلائًا: 
لات وَنلائون حِقة ولات وَتلائون جَذَعَة؛ اربع لاون ني 
إلى ازل عامها كلها حوفي إسناده عاصم بن ضمرة وقد 
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تكلم فيه غير واحار. وعن علي أيضًا عند أبي داود: قال في 
الْحَطا أربَاعا: حمس ثرون جقة وَحَنْس ورون جَذَعَة 
رخس وشرو بات لبون وَحْس وعشلرون بات 
مَخَاض؛.وعن عثمان بن عفان a‏ بن ثابتو عند بي داود قالا 
في المغلظة: أربعون جذعة خلفةء وثلاثون حقَةء وثلاثون بنات 
لبون.وفي الخطإ ثلاثون حقَةً وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو 
لبون ذکورًاء وعشرون بنات خاض واخرج زار عن علقمة 
والأسود اھا قالا: «قال عبد الله في شِبه الْعَلْدٍ: خْس 
وعشرُون حِقةء وَحْس ورون جذَعَة ولس وعشرُون 
نات بون وَحمْس ورون بات مَحَاض). وقد استدل) 
باحاديث الباب من قال: إن القتل على ثلاثة اضر ب عمد 
وخطا وشبه عماږ. ولیه ذهب زید بن علي والشافعية والحنفية 
والأوزاعي والوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجاهير من 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهي فجعلوا في العمد 
القصاص.وني الخط! الذية التي سياتي تفصيلها.وفي شبه العمد 
وهو ما كان با مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسّوط والإبرة 
مع كونه قاصدا للقتل دية مغلّظة وهي مائة من الإبل أربعون 
منها ي بطونها اولادها وقال ابن آبي لیلی: إن قتل بالحجر او 
العصا فإن كرّر ذلك فهو عمد وإلا فخطاً.وقال عطاءٌ وطاووس: 
شرط العمد أن يكون بسلاح.وقال الجصتّاص: القتل ينقسم إلى 
عمار وخطإء وشبه العمدء وجار مجرى الخطإ وهو ما ليس إنهاءً 
كفعل الصي. 

قال الإمام بجيى: ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد.وقال 
مالك والليث والهادي والناصر والمؤيّد بالله وابو طالب: إِنّ 
القتل ضربان: عمد» وخطأً.فالخطا ما وقع بسببو من الأسباب» 
أر من غير مكلفرء أو غير قاصا للمقتول أو للقتل» ما مثله لا 
يقتل في العادة. والعمد ما عداه» والأوّل لا قود فيه.وقد حكى 
صاحب البحر الإجماع على ذلك. والثاني فيه القود. ولا بخفى أنٌ 
احاديث الباب صالة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو 
شبه العمد ويجاب ديةٍ هغلظة على فاعله» وسيأتي تفصيل 
الديات وذكر أجناسها إن شاء الله تعاى. 

اب مَن امك رجلا وَفتلهُ آحر 

۲ - عن ابن عُمَرَ عن النبي ية قال: «إذا اسك الرَجل 

الرَجْل وله الآ بت ِي ا وَيْحْبَس اللوي أمْسك» روَا 


.)٠٤١ /۳( الذارَفطيي‎ 

٣‏ - وَعَن علي رضي الله عنه: أله قغنى في رَجُل قَقَلَ 
رجلا معَمَدًا وأمسكة حر قال: يقل الْقاتل وَيْحبَّس الآحرٌ ِي 
السَْجْنٍ حتى يموت رَرَاهُ الشافِعي. 

حديث ابن عمر أخرجه الذارقطني من طريق الثوري عن 
إسماعيل بن أميّة عن نافع عن ابن عمر» ورواه معمرٌ وغيره عن 
إسماعيل.قال الدّارقطي: والإرسال أكثر. 

وأخرجه أبضتًا البيهقي ورجح المرسل وقال: إنه موصو غير 
محفوظر. قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقات وصحَحه ابن 
القطّان.وقد روي أيضًا عن إسماعيل عن سعيد بن السيّب 
مرفوعًاء والصّواب: عن إسماعيل» قال: «قضى رَسّول الله کف 
الحديث. ورواه ابن المبارك عن معمر عن سفيان عن إسماعيل 
يرفعه قال: الوا لقال وَاصبرُوا الصابره يعني احبسوا الذي 
أمسك.واثر علي رضي الله عنه هو من طريق سفيان عن جابرٍ 
عن عامر عنه. 

وای و ا اللمسك للمقتول حال قتل القاتل 
له لا یلزمه القود ولا يعد فعله مشارکةً حتَی یون ذلك من باب 
قتل الجماعة بالواحد» بل الواجب حبسه فقط.وقد حكى 
صاحب البحر هذا القول عن العترة والفريقين» يعني الشافعيّة 
والحنفية. : 

وقد استدل مم بالحديث والأثر المذكورين» وبقوله تعالى: 
فمن اعتَذى عَلَيْكُم فاعتَدُوا عله بيئل ما اعتَدى عَلَيكم). 

ركن اي «البحرة ايشا ن المي ومالك واللبت آنه يقتل 
المسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان» إذ لورلا الإمساك لا 
حصل القتل.وأجيب بان ذلك تسبيب مع مباشرةٍ ولا حكم له 
معها.والحق العمل بمقتضى الحديث المذكورء لان إعلاله 
بالإرسال غر قادح على ما ذهب إليه أئمّة الأصول وححاعة من 
أئمّة الحديث وهو الرَاجح لان الإسناد زيادة مقبولة يتحتم الأخذ 
بهاء والحبس المذكور جعله الجمهور موكولاً إلى نظر الإمام في 
طول المدّة وقصرها لان الغرض تأديبه وليس بمقصرد استمراره 
إلى الموت» وقد أذ با روي عن علي رضي الله عنه من الحبس 
إلى الموت ربيعة. 

باب الْقَصَاص في كر السّن 


_- عن الس: «أن الرَيّع عَمََه كَسَرّت َة جَاريَة 
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فَطلَهُوا الها العفو فأبؤا فعَرضوا الأرشس ابوا فأتوا رَسُول الله 
اة قأبوا إلا القَصناص فام رَسُول اله بل بالقَصناص فقا ألْسٌ 

ن النضر: یا رسول الله کسر ثيه ية الرَتيم لا ولي نك بالْحَقَ 
لا کسر ها فال رَسُول الله کهة: يا ار كاب الله الصا * 
رضي القَوْمٌ فوا قال رَسُول الله ا إن من عاد الله من لو . 
أَقسَم عَلٌی الله لابرهٌ روَا البخاري (۷۳) وَالْحَمْسَةٌ (حم: 
۳ (د: )٤٥۹٩‏ (ن: ۸/ ۲۷) (ه: )۲٣٤۹‏ إلا الترملږې. 

قوله: (الرَببّم) بضم الرّاء وهي بنت النضر قوله: فطلبوا إليها 
العفو أي طلب أهل الجانية إلى ا مجني عليها العفو فأبى أهل الجني 
عليها وفي روايةٍ للبخاري: فطلبوا إليهم العفو فأبوا أي إلى أمل 
الجني عليها قوله: فأمر رسول الله ب إلخ فيه دليل على وجوب 
القصاص في السَنَ وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك 
وهو نص القرآن.وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان 
ذلك كسرًا لا قلعاء ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور. 
وکن آخذ مثله من سن الکاسر فیکون الاقتصاص بان تبرد سن 
الجاني إلى الح الذاهب من سن امجن عليه كما قال أحمد بن 
حنبل.وقد حكي الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي 
اف مه هلاك وخكي ن الت لالس رة أنه 
قصاص ني العظم الذي ليس بسن لن المماثلة متعذرة لحيلولة 
اللحم والعصب والجلد.قال الطحاوي: اتفقوا على أله لا 
قصاص في عظم الرّأس فيلح به سائر العظام.وتعقب بانه 
حالف حديث الباب فيكون فاسد الاعتبار» وقد تأوّل من قال 
بعدم القصاص في العظم مطلقا إذا كسر هذا الحديث بان المراد 
بقوله كسرت نة جاريةٍ: اي قلعتها وهو تعستّف. 

قوله: (لا ولي بعك بالْحَى.. إلّح) قيل: لم يرد بهذا القول 
رد حكم الشّرع» وإنما أراد التعريض بطلب الشَفاعةء وقيل: إنه 
وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص إلا أن بختار الجني 
عليه أو ورثته الدية أو العفوء وقيل غير ذلك وميم ما قيل لا 
یخلو من بع ولکنه یقربه ما وقع منه َة من الثناء عليه بأنه عن 
أبرٌ الله قسمه» ولو کان مریدًا بیمینه رد ما حکم الله به لکان 
مستحقا لأوجع القول وأفظعه. 

قوله: (كيَاب الله) الأشهر فيه الرفع على أنه مبتداً والقصاص 
خبره» ووز فيه التصب على المصدريّة لفعل محذوفو كمافي 
(صيبْة ال4 ووعد اله بكرن القصاص مرفوصًا على اله 


حبر مبتدإ محذوفو واشار اة بذلك إلى قوله تعال: (وَالْجُرُوح 
قصَاص) وقبل: إلى قوله تعالى: «وَالسَنٌ الس وهو الظاهر. 
ابا ئن عفن به رج ارتيا تخت ايت 

e عن جنران بن تين‎ - fo 
E 
(ت:‎ )۱۸( )۱٩۷۳ (م:‎ )1۸٩۲ (خ:‎ )٤۲۷ /٤ الْجَمَاعَةً (حم:‎ 
إلا أا داود.‎ )۲٣۰۷ (ن: ۲۸/۸) (ه:‎ ٦ 

٦‏ “- وَعَن يُعْلّى بن أَمَيّة قال: «كان إِي أي فقاتل 
إنساتا هن أحذحما صناحبة فارع أصتبعة فأنر ية فَسَقطت 
انطلَق إلى النبي كلا فأحدر تة رقال: أبدع بده ِي فيك 
تقضَمُهًا كما يضم الْقَحْل» روه الْجَمَاعةٌ (حم: )۲۲١/٤‏ (خ: 
۵ ) (م: ۷ ۲7( 2 € (ن: / ۳۰( 
۹ إلا الترزيلوي. 

في رواية مسلم عن عمران بن حصين أنه قال: «قائّل يعلى 
بن اميه رَجْلا قَعَض أحَدهُمًا صَاحبَه» ظاهره يخالف مافي 
حديث يعلى المذكور من قوله: كان لي أجيرٌ فقاتل إنسانا وسياتي 
الجمع. 

قوله: (عَضَ يد رَجُل) في روايةٍ لمسلم: عض ذِرَاع رَجُل»؛ 
وفي روايةٍ للبخاري: (فض اصع صاجبه) وقد جع بتعدد 
القصّة.وقيل: رواية الذراع ارجح من رواية الأصبع لأنها من. 
طريق جماعة كما حقق ذلك صاحب الفتح. 

قوله: (ثَييتاه) هكذا في رواية البخاري عند الأكثر وني رواية 
للكشميهني تابه بصيغة الجحمع.وفي روايةٍ بصيغة الإفراد كما 
وقع في حديث يعلى» وججمع بين ذلك بانه أريد بصيخة الإفراد 
ا لجنس وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثئية عند من مجيز 
إطلاق صيغة الجمع على الثنى» ولكنه وقع في رواية للبخاري 
إحدى ثنيتيه وهي مصرّحة بالإفرادء والجمع بتعدد الواقعة بعيد. 

قوله: (فاحقَصَمُوا) في روايةٍ بصيغة التثنية. 

قوله: (بَعَض أحذكُم) بفتح أله وبفتح العين المهملة بعدها 
ضادٌ معجمة مشدّدة لأنّ أاصله عضض بكسر الاد الأول 
يعضض بفتحها ثم أدغمت ونقلت الحركة التي عليها إلى ما 
قبلهاء والمراد بالفحل الذكر من الإبل. 

قوله: (قَعَض أحَذْهُمًا صَاحبَه) لم يصرّح بالفاعل.وقد ورد في 
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بعض الرُوايات أن رجلا من بني تيم قاتل رجلا فعض يده 
ويعلى هو من بني تيم.ويدل على ذلك رواية مسلم المتقدمةء 
واستبعد القرطي وقوع مثل ذلك من مثل يعلى.وأجيب باحتمال 
ان یون ذلك في اول الإسلام. 

قال النووي: إن الرّواية الأولى من صحيح مسلم تدل على 
أن المعضوض يعلى وي الرّواية الثانية والثالثة منه أن العضوض 
أجير يعلى. وقد رجح الحافظ أن العضوض أجير يعلى.قال: 
ويحتمل أنهما قصتان وقعتا ليعلى ولأجيره في وقستثٍ أو 
وقتين.وقد تعقب الرين العراقي في شرح الترمذي ما قاله النووي 
بأنه ليس في رواية مسلم ولا غيره من الكتب السنة ولا غيرها ما 
يدل على أن يعلى هو المعضوض لا صرحا ولا إشارة قال: 
فیتعیّن آن یکون یعلی هو العاضٌ انتهی.ولکته بشکل على ذلك 
ما في حديث يعلى المذكور في الباب من أن المقاتلة وقعت بين 
أجيره وإنسان آخر» فلا بد من الجمع بتعدّد القصة كما سلف. 

قوله: (فَأندَرَ) بالتون والدًال المهملة والرّاء: أي أزال ثنيته. 

قوله: (نَقَضسَمُهًا) بسكون القاف وفتح الضّاد المعجمة على 
الأفصح وهو الإمساك باطراف الأسنان. 

والحديثان يدلان على أن الجناية إذا وقعت على الجني عليه 
بسبب منه كالقصّة المذكورة وما شابهها فلا قصاص ولا أرش» 
- وإليه ذهب الجمهور» ولكن بشرط أن لا يتمكن المعضوض مثلاً 
من إطلاق يده أو نحوها با هو أيسر من ذلك» وأن يكون ذلك 
العض ما يتلم به العضوض» وظاهر الدّليل عدم الاشتراط.وقد 
قيل: إنه من باب التقييد بالقواعد الكليّةء وني وجه للشافعية آنه 
يهدر مطلقا. وروي عن مالك آنه يجب الضّمان في مثل ذلك وهو 
محجوج بالدليل الصحيح.وقد تاوّل أتباعه ذلك الذليل بتاويلاتٍ 
في غاية السقوط وعارضوه بأقيسة باطلة.وما أحسن ما قال يى 
بن يعمر: ولو بلغ مالكا هذا الحديسث ل بخالفه» وكذا قال ابن 
بطّال. 

۷“- عن سَهَل بن َغ هان رَجُلاً الم في جُخر في 
باب رول الله چ ومع سول الله ل مذرّی بُرَجَل بها رأسَهُ 
قال له: لو أعْلَمٌ أنك تَنظْرٌ طحنت به في عَيْنك إِنمًا جيل الإذْنُ 
من أجل البَصره (حسم: ۵/ ۳۳۰) (خ: )1٩۰۱‏ (م: )٠٠١١‏ 
(6(. 


۸“- وَعَن اس «آن رَجُلاً اطَلّمَ في طض حجر الي 
هة مام إلبه النبي كل بيشقص أو بمشاقص فكاني انر اليه 
يُحَيَّل الرَجُل لِيْطْعَنَه“ (حسم: ۳/ ۳۳۹) (خ: )1٩۰۰‏ (م: 
(6Y) (0¥)‏ 

۹ - وَعَن أي هُرَيْرَة أن رَسُرل الله کي قال: لو أن 
رجلا الح عَلَْك بعر إن فَخَدَفتة بخصاة قات عب ما كان 
عَلَبّك جاح متمق عَلَبْهن (حم: )۲٤۳/۲‏ (خ: )۱۹٠۲‏ (م: 
(T0۸‏ )66( 

٠۰‏ - وَعن ابي هريره آڻ النبي ا قال: «مَن اطَلَّع في 
ّت قوم بغر إذهم فقَد حل لَمُم أن فقوا عَبنه» روء امد 
)۳۸١ /۲(‏ ملم .)٤۳( )۲۱١۸(‏ 

في روَاية: من اطْلّع في بيت فوم بقَير نهم فقوا عيّنه 
فلا وة لَه رلا اص رَوَاهٌ امد (۲/ )۳۸١‏ وَالنسائي 
(01/۸). 

اللفظ الآخحر من حديث أبي هريرة الآخر اخرجه ايضًا ابن 
حبّان وصخحه. 

قوله: (مِذرّی) المدرى بكسر الميم وسكون الدّال المهملة: عودٌ 
يشبه أحد أسنان المشط» وقد بجعل من حديار. 

قوله: (بيشقَص) بكسر الميم وسكون الشّين المعجمة وقح 
القاف سا مک قال في القاموس: المشقص كمنبر: نصل 
عريض أو سهم فيه ذلك والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك 
یرمی به الوحش. 

قوله: (يَخْيل) بفتح الياء التحتيّة وسكون الخاء ا لمعجمة بعدها 
مثا مكسورة وهو الخدع والاختفاء على ما في القاموس. 

قوله: (لِيَطْعنَه) بضمّ العين وقد تفتح. 

قوله: (فَحََفته) الخذف بالخاء المعجمة: الرّمي بالحصات واا 
بالحاء المهملة فهو بالعصا لا بالحصى. 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنّ من قصد التظر إلى 
مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه 
أن فقأ عينه ولا ا ا للتصريح بذالك في 
الحديث الأخرء ولقوله َد حل لَهُم أن يققئوا عَبَْه ومقتضى 
ا لحل آنه لا يضمن ولا يقتص منه» ولقوله «مَا کان عَلَيْك من 
جُناح؛.وإيجاب القصاص أو الية جناح» ولان قوله ب ا لمذكور 
لو أعَلَم أك تَنْظْرٌ طَعَنت به في عَيك» يدل على الجواز. وقد 
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ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء متهم 
الشافعي. وخالفت الالكيّة هذه الأحاديث فقالت: إذا فعل 
صاحب الكان بمن اطّلع عليه ما أذن به النبي بيا وجب عليه 
القصاص أو الدية وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء وغاية 
ماعولوا عليه قولهم إن المعاصي لا تدفع بمثلهاء وهذامن 
الغرائب التي يتعجَّب الصف من الإقدام على التمسسّك بمثلها في 
مقابلة تلك الأحاديث الصحيحةء فإنٌ کل عا يعلم أن ما آذن 
فيه الشارع ليس بمعصية» فكيف يجعل فقء عين المطلع من باب 
مقابلة المعاصي بثلها. ومن جملة ما عرّلوا عليه قو لمم إن الحديسث 
وارد على سبيل التغليظ والإرهاب. ويجاب عنه بالمنع» والسّند أن 
ظاهر ما بلغنا عنه ب حمول على التشريع إلا لقرينة تدل على 
. إرادة المبالفة» وقد تخلص بعضهم عن الحديث بانه مول 

بالإجماع» على أن من قصد النظر إلى عورة غيره م يكن ذلك 
مبيحًا لفقء عينه ولا سقوط ضمانها. ويجاب اوَلاً منع الاما 
وقد نازع القرطي في ثبوته وقال: إن الحديث يتناول كل مطل 
قال: لان الحديث المذكور إنما هو لمظة الاطّلاع على العورة 
فبالأولى نظرها امحقق ولو سلم الإجماع المذكور لم يكن معارضًا لا 
ورد به الدّليل لأنه ي أمر آخرء فإ الَظر إلى البيت ريما كان 
فا إن انو ار وسار ما بقعتو ماب انیت ا 
عن أعين الناس. وفرّق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين 
في الشارع وفي حالص ملك المنظور إليه.وبعضهم فرق بين مسن 
رمى الناظر قبل الإنذار وبعده.وظاهر. 

أحاديث الباب عدم الفرق.والحاصل أن لأهل العلم في هذه 
الأحاديث تفاصيل وشروطًا واعتباراتٍ يطول استيفاؤها وغالبها 
أنها حالف لظاهر الحديث وعاطل عن دلیلٍ خارج عنه» وما کان 
هذا سبیله فليس في الاشتغال ببسطه وردّه كشير فائدةٍ» وبعضها 
مأخوذٌ من فهم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة» ولا بد ان 
يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة» وبعضها مأاخوذ من 
القياس وشرط تقييد الذليل به أن يكون صحيحًا معتبرًا على 
سنن القواعد المعتبرة في الأصول. 

باب التي عَنِ الاقيصاص في الطَرَف قبل الاندمال 

عن جابر: دأ رَجُلاً جُرح قاراد أن يستقيد فَنهَّى 
ابي ل أن لتقا من الْجارح نى يبرا التجروح» ذاه 
الذارفُطبي (۳/ ۸۸). 


٣‏ “- وَعَن عرو ن شيب عن أبيه عن جَڌو: دان 
رَجُلاً طْعَنَ رجلا بقن في ركب فَجَاء إلى لبي بل فقال: 
اندني نَقال: حى برام جا إل قال أدبي قَاقادة َم جاء اله 
َقال: با رَسُول الله عَرَّجت قال: قد هيك فَعَصيتبي فأبحدك الله 
وَبَطْل عرجُك ْم نی رسو ل الله ی أن بُقتَص من جرح حتى 
برا صاحِبُة» روَا خمد (۲/ ۲۱۷) والدارفطبي (۳/ ۸۸). 

حدیث جابر أخرجه أيضنًا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية 
عن ايوب عن رر بن دینار عنه.واخرجه ايضًا عثمان بن آبي 
شيبة بهذا الإسناد.وقال أبو e‏ الدارقطي: أخطا فيه ابنا أإبي 
شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن عليّة عن 
آټوب عن عمرو مرسلاً.وكذلك قال أصحاب عمرو بن دینار 
عاو اف ی ا ا أيضًا البيهقيٰ من حديث 
جابر مرسلاً بإسنادٍ آخر.وقال: تفرد به عبد الله الأموي عن ابن 
وعنه عن يعقوب بن حيډ. واخرجه أيضًا مىن وجه آخر 
عن جابر قال: قال رسول الله هاة: قاس الجرَاحات م انى 
بھا ةئم فی فبها بقذر ما اهت البو ري تایان هيعة» 
وازر اف بى الان آئي الزر ن ون اجن 
عن جابر» ولم يصح شيءُ من ذلك.وحديث عمرو بن شعيبي 
قال الحافظ في بلوغ المرام: وأعل بالإرسال» وقد تقدّم الحلاف في 
سماع عمرو بن شعي واتصال إسناده» وأخرجه أيضًا الشافعي 
والبيهقي من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة).رقذ 
اسْعَدّل) بالحديثين المذكورين من قال: إنه يجب الانتظار إلى أن 
يبرا الجرح ويندمل ثم يقتص امجروح بعد ذلك.وإليه ذهبت 
العترة وأبو حنيفة ومالك» وذهب الشافعي إلى أنه يندب فقط 
وتمسّك بتمكينه َة الرّجل المطعون بالقرن المذكور في حديث 
الباب من القصاص قبل البرء.واستدل صاحب البحر على 
الوجوب بقوله ل «اصبروا حى فر الْجُرح» واصله «أن 
يا الصا ص فَقال: انتَظرٌوا حى يبرا صاحبْكم تم أقتص لم 
برا حَسَان تم عَمّا» وهذا الحديث إن صح فحديث عمرو بن 
شعيبٍ قرينة لصرفه من معناه الحقيقي إلى معناه الجازي كما أنه 
قرينةً لصرف النّهي المذكور في حديث جابر إلى الكراهة .وما ما 
قيل من أن ظهور مفسدة التعجيل للنبي با قرينة أن أمره 
الأنصار بالانتظار للوجوبء لان دفع المغاسد واجب كما قال في 
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ضوء النهار.فيجاب عنه بان حل الحجّة هو إذنه ل بالاقتصاص 
قبل الاندمالء وهو لا یآذن إلا بما كان جائرًاء وظهور المفسدة 
غير قادح في الجواز المذكورء وليسس ظهورها بلي ولا اکشري 
حتى تكون معلومة عند الاقتصاص قبل الاندمال أو مظنونةء فلا 
جب ترك الإذن دفعًا للمفسدة الناشثة منه نادرا نعم قوله ْم 
هى أن يُقتص من جُرْح.إلّخ؛ يدل على تحريم الاقتصاص قبل 
الاندمال لان لفظ «نّم؛ يقتضي الترتيب فيكون المنهي الواقع 
بعدها ناسخا لذن الواقع قبلها. 
اب في أن الدَم حى لٍجَميم الورنةٍ ِن 
الرجال والنساء 

٣‏ - عن عرو ن شعَيَب عن أٻيهِ عن جڏه: ان رَسُولَ 
الله ا قضى أن يِل عن المَرأ عصهَا من انوا ولا يروا 
منها إلا ما فُتَلَ عن وَرنجهًا إن قلت فَعَقلَهّا بن وريه ا وَهُم 
لون قَابلّها؛ روَا الْحَمْسَة (حسم: )۲۲٣/۲‏ (د: )٠١١١‏ 
۳/۸ ) إلا الترمنوي. 

-“-“٤‏ وع عائشة أن رس ول الله هة قال: «رَعَلّى 
الْمقتيِلينَ أن بجروا الأول الأول وَإن كانت امرأة» رَوَاه آبُر 
داد ٤0۳۸(‏ ) والس ائ )۸/ ۳۹( وراد بالمقتلين أوؤلاء 
امقول الطالبين القَودَ جروا أي يَنْكَمَّوا ءَ عن القَود عقر 
احم ولو کان امراء وقول الأرلَ الأول أي الازب فالأَقَرّب. 

جد عبرو ین شیو ي اساد ما بن زار الاي 
المكحول» وقد وثقه غير واحد وتكلّم فيه غير واحا» وهو 
حديث طويل هذا طرف منه» وقد بسطه أو داود في 
سننه.وحديث عائشة في إسناده حصن بن عبد الرحمن» ويقال: 
ابن حصن أبو حذيفة الدمشقي.قال أبو حاتم الرّازي: لا أاعلم 
روی عنه غير الأوزاعي ولا اعلم احا نسبه. 

قوله: (أن يُْقّل) العقل: الديةء والمراد ههنا بقوله «أن يُعْقَّل» 
أن يدفع عن الراة ما لزمها من الدّية عصبتهاء والعصبة محرّكة 
اين يرثون الرّجل عن كلالةٍ من غير وال ولا ولا.فامًا في 
الفرائض فكل من لم تكن له فريضة مسمًاة فهو عصبة إن بقي 
بعد الفرض أحد.وقوم الرّجل الذين يتعصّبون له» كذا في 
القاموس 
۰ قوله: (أڻ پنحجڙوا) بجاء مهملةٍ ثم جيم ثم زاي .وقد فسّره 
أبو داود بجا ذكره المصنف وقد استدل المصنف بالحديثين 


المذكررين على أن المستحق للدم جميع ورة القتيل من غير فرق 
بين الذكر والأنشى والسّبب والنسب فيكون القصاص إليهم 
جيعاء وإليه ذهبت العترة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.وذهب 
الرّهري ومالك إلى ان ذلك يختص بالعصبة قالا: لأنه مشروعٌ 
لنفي العار كولاية التكاح فإن وقع العفو من العصبة فالدية 
عندهما كالتركة.وقال ابن سيرين: إنه بختص بدم المقتول الورثة 
من السب إذ هو مشروع لشفي والرّوجيّة ترتفع بالموت» ورد 
بأنه شرع لحفظ الذماء.واستدل لذلك في «البحر' بقوله تعاى: 
«وَلْكُم فِي الْقِّمَاص حيَاة؛ وبقول عمر حين عفت خت المقتول: 
عتق عن القتل.قال: ول يخالف.وسيأتي في باب ما تحمله العاقلة 
بيان كيفيّة العفو واختلاف الأدلّة في ثبوته إن شاء الله تعالى. 
باب قَضنل العفو عن الاقتصاص 
والشفَاعة في ذلك 

-“٥‏ عن أي هُريرَة عن النبي با قال: «مَاعقَارَجل 
عن مَظْلِمة إلا زا الله بها را روء اخم (۳/ )۲٠١‏ ملم 
(۲۸) والترملږي (۲۰۲۹) وَصَحَحة. 

“- وَعن انس قال «مَا رفْع إلى رَسُول الله ا مر فيه 
الْقِصَاص إلا مر فيه بالَْفُو» روَا الْخَّمْسَةٌ (حم: )۲١۳/۳‏ (د: 
(FV /A :ù) (۹V‏ ):4۲( إلا الترملري. 

۷“- وَعن أٻي الدزذاء قال: سيعت رسول الله با 
برا رل صاب بش ف جد دی زلا رنه 
الله به رة نا به ل خطية واه ابن ماج (۲۹۳) 
ا OTA.‏ 

۸ - وَعَنْ عبد الرَحْمَن بن عَوفو أن النبي با قال: 
لات وآلذِي تس مُحَما بده إن كنت لَحامًا علَبهن: لا 
بها وَج الله عر وجل إلا زادة الله بها عرًا يوم الْقيامَة ولا بقح 
عبد ابا اة إلا فح الله عله باب قر روا اخة 
(14۳/۱. 

حدیث انس سکت عنه ابو داود والمنذري» وإسناده لا باس 
ار مر روا ای وو اي 
الدرداء قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء ولا اعرف لأبي السّفر سماعًا من آبي الذرداء. واو السفر 


اسمه سعيد بن أحمد» ويقال: ابن محمد الثوري» وحديث عبد 
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الرحمن بن عوفو أخرجه أيضًا أبو يعلى والبرار» وفي إسناده رجل 
لم يسمّ. وأخرجه البرّار من طريق أبي سلمة بن عبد الرّهن بن 
عوفو عن أبيه وقال: إن الرّواية هذه أصح ويشهد لصحَته ما 
ورد من الأحاديث في الترغيب في الصّدقة والتنفير عن المسالة 
وقد تقدّمت» وأمّا فضل العفو المذكور فيه فهو مثل حديث أبي 
هريرة المذكور في الباب» والسترغيب في العفو ثابت بالأحاديث 
الصتحيحة ونصوص القرآن الكريم» ولا خلاف في مشروعية 
العفو في الجملة. وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم مل 
العفو عن ظالمه أو الترك؟ فمن رجح الأول قال: إن الله سبحانه 
لا يندب عباده إلى العفو إلا وهم فيه مصلحة راجحة على 
مصلحة الانتصاف من الالء فالعاني له من الأجر بعفوه عن 
ظالمه فوق ما يستحقه من العوض عن تلك المظلمة من أخذ اجر 
ار وضع وزر لو لم يعف عن ظاله .ومن رجح الثاني قال: إا لا 
نعلم هل عوض المظلمة أنفع للمظلوم آم أجر العفو؟ ومع التردّد 
في ذلك ليس إلى القطع بأولوية العفو طريئ. ويجاب بان غاية 
هذا عدم الجزم بأولوية العفو لا الجزم بأولوية الترك الذي هو 
العوى ثم اللي قائم على أولويّة العفو لأ الترغيب في 
الشيء يستلزم راجحيته» ولا سيّما إذا نص الشارع على آنه من 
موجبات رفع الدرجات وحط الخطيثات وزيادة العرٌ كما وقع في 
أحاديث الباب ونحن لا ننكر أن للمظلوم الذي لم يعف عن 
ظلامته عوضتًا عنهاء فیاخذ من حسنات ظالمه أو يضع عليه من 
سيناته» ولكنه لا يساوي الأجر الذي يستحقه العاني لأن الدب 
إلى العفو والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم ذلك وإلا لمزم آن 
يكون ما هو بتلك الصَفة مساويًا أو مفضولاً فلا يكون للدعاء 
إليه فائدة على فرض المساواة أو يكون مضرًا بالعافي على فرض 
أن العفو مفضول لأنه كان سببًا في نقصان ما يستحقه من عوض 
المظلمةء واللازم باطلٌ فالمازوم مثله. 
اب بوت الْقَصَاص بالاقرّار 

۹ “س- عن واثِل ن حجر قال: «إني لقاع مع النبي ا 
إذ جَاءَ رَجْل يقو آحر بسلْعة َال ا رَسول الله هذا قصل أي 
قال رول اله کا: اقلت فال إن لولم يعرف أقنت عليه 
نة قال: نحم تة قال: كيف قله قال كت آنا وهو حتَطِب 
له النبي بي هَل لك من شيء نويه عَن نفيك قال ما لي مَال 


إلا ساني وقأسي قال رى فمك يروك قال انا اهر 
عَلّى قَوْمي من الك فَرَمَّى إِلَيهِ سيه وَقَالَ دولك صَاحبّك قال 
انلق به ارج فلَّمّا وَلّى قال رَسُول اله لا إن عله فهو مغ 
رَجَم فقا يا سول اله بلغي نك فلت إن َل ُو مذ 
وأخَذئّة بامرك فال رَسُول الله اة أما ترد أن يبو بإئيك وإنم 
صاحيك فقا ا نبي لله لعل قال بى قال إن يك كيك 
فرمّی لغيه وخَلّی سَيلًه. رَوَاهُ لِم (۱۹۸۰) (۳۲) 
والنساني )۸/ 10). 

وَفِي روايةٍ َال «جَاءَ رَجْلٌ إلى التي إلا بحبَشيي لقال إن 
هَڌا قل أخي قال كيف فتلته قال ضَرَبْت رأة بالقأس ولم أرذ 
ْلَه قال هَل لَك مال تُوَدَي ية قال لا قال أفرايْت إن أرسلتك 
تال الاس تَجْمَع ديه قال لا قال فَمَوّاليك يُعْطونك دة قال 
لا قال لجل حذه حرج به ليله قال رول الله بلا ما إن 
ا قله قان مغل قبل به لجل حت يع قول قال هر ذا لمر 
مانت لقال شرن ا چ ارس ر با اجه زانب 
فَيَکون مر أصلحاب النار» رَوَاهٌ آبو ذاود ا 

هذه الرّواية الآخرة سكت عنها بو داود والمنذري وعزاها إلى 
مسلم والنسائي» ولعله باعتبار اتفاقها ني المعنى هي والرّواية 
الأولى. وني روايةٍ أخرى من حديث وائل بن حجر اخرجها آبو 
داود والنسائي.قال «کنت عند النبي ية ٳذڏ جيءَ برَجُل قال فِي 
عنقه النسْعَةء قال: فَدَعَا وَلِي الول نقال: اننُْر؟ قال: لل 
قال: فاح الدية؟ قال: لا قَال: فقتل قَال: َعَم قال: اذهب 
به قلّمَا کان فِي الرابعَةٍ قَال: أمَا ك إ عقوت عن َة وء 
بإثمه وإئم صاحبه قال: فقا عن قال: فنا رأته يَجْرَ السْعةا. 
اقرنه رفي کسر انر رسکرة انی جا عن 
مهملة.قال في القاموس: التسع بالكسر: سير ينسج عريضًا على 
هيئة أعنة البغال تشد به الرّحال» والقطعة منه نسعة وسمّي نسعًا 
لطوله.الجحمع نسم بالغتّم ونسع بالكسر كعنب وأنساع ونسوع. 

قوله: (لْحْتَطِب) من الاحتطاب.ووقع في نسخة «لْختبط من 
الاختباط. ٠‏ 

قوله: (إن لَه فَهُوّ مْله) قد استشكل هذا بعد إذنه اة 
بالاقتصاص وإقرار القاتل القتل على الصَفة المذكورة» والأولى 
حمل هذا المطلق على القيّد به لم يرد قتله بذلك الفعل.قال 
لصتف رحه الله تعالى: وقال ابن قتيبة في قوله إن قله فهو 
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مله م یرد أنه مثله في المأئم» وكيف يريده والقصاص مباح 
ولکن حب له العفو فعرّض تعریضا آوهمه به آنه إن قتله کان 
مثله في الإٹم لیعفو عنه» وکان مراده أنه يقتل نفسًا كما أن الأول 
قتل نضسًاء وإن كان الأول ظانًا والآخر مقتصًا.وقيل: معنا كان 
مثله في حكم البواء فصارا متساويين لا فضل للمققص إذا 
استوفى على المقتص منه.وقيل: أراد ردعه عن قتله» لأن القاتل 
اآعی أنه ل يقصد قتله» فلو قتله الول كان في وجوب القود عليه 
مثله لو ثبت منه قصد القتل» يدل عليه ما روى أبو هريسرة قال: 
يل رَجُل في عفد رَسُول الله ل فدح القَابِلٌ إلى وله فَقَالَ 
الْقَاِل: با رَسول الله وَالله ما أرّذت ْلَه فَقَالَ ابي کة: آنا إن 
إن كان صادِقًا فقَتلته دَحلّت الا فخلا الرَجُْلٌ وكان مَكنُوفًا 
عة فُخْرَج بجر سء قًال: فان يُسَمّى ذا النسلْعَة» رواه أبو 
ا وابن ماجه والترمذي وصحَحه انتهی.وأخرج هذا الحدیسث 
أيضًا النسائي وهو مشتملٌ على زياد وهي تقييد الإقرار بأنه ۾ 
يرد القتل بذلك الفعل فيتعين قبوها ومجمل المطلق على المقيد 
كما تقدّم فيكون عدم قصد القتل موجبًا لكون القتل خطأً ولكته 
يشكل على قول من قال: إن عدم قصد القتل إلما يصيّر القتل 
من جنس الخطإ إذا كان بما مشله لا يقتل في العادة لا إذا كان مثله 
يقتل في العادة فإنه يكون عمدًا وإن ل يقصد به القتل» وإلى هذا 
ذهبت المادوية والحديث يرد عليهم).لا يقال الْحديث) مشكل 
من جهةٍ أخرى وهي أنه ب أذن لرل ا مجني عليه بالاقتصاص 
ولو كان القتل خطاً م ياذن له بذلك إذ لا قصاص في قتل ا لخطإ 
إجاعًا كما حكاه صاحب البحر وهو صريح القرآن والسنةء لأنا 
نقول: لم بمنعه ية من الاقتصاص جرد تلك العوى لاحتمال 
أن يكون المعي كاذبا فيها بل حكم على القاتل با هو ظاهر 
الشّرع» ورهب ولي الذّم عن القود با ذكره معلْقَا لذلك على 
صدقه. 
قوله: (أمَا ريد أن وء بإثيك وإلم صاجبك) اما كون 
القاتل يبوء بام المقتول فظاهی وامّا کونه ن ائم وليه فلاته لا 
قتل قریبه وفرق بینه وبینه کان جانيًا عليه جناية شديدة ما جرت 
به عادة البشر من التَالم لفقد القريب والتاسّف على فراق 
الحبيب» ولا سيّما إذا كان ذلك بقتله» ولا شلك أن ذلك ذنب 
شديد ينضم إلى ذنب القتل» فإذا عفا ولي الم عن القاتل كانت 
ظلامته بقتل قريبه وإحراج صدره باقية في عنق القاتل فينتصف 


منه يوم القيامة بوضع ما يساويها من ذنوبه عليه فيبوء بإثمه. 
قوله: (قَال يا نبي اله لَعلَه) اي لعلّه آن لا يبوء باثمي واثم 
ای ا ی کی ی رت راتا نة ا 
الرّواية الأخرى: بام صاجبه وإيه؛ فلا إشكال فيه» وهو مشسل 
ما حکاه الله في القرآن عن ابن آدم حيث قال: «إني أُريد أن بُو 
بالمي وَإنمك» والمراد بالبواء الاحتمال.قال في القاموس: وبذنبه 
ہوا وبواء: احتمله او اعترف به ودمه بدمه عدله ویفلان قتل به 
فقاومه انتهى.وقد استدل الصف رحه الله e‏ 
حجر على أنه يثبت القصاص على الحاني بإقراره وهو تًا لا 
احفظ فيه خلافا إذا كان الإقرار صحيخًا متجرَدًا عن الموانع. 
باب توت الْقتل بشَاهِديْن 

۰ - عن راع ِن خيج قال « اصح رَجُل من الأنصار 
خير مقتولاً انلق أوْلباؤه إلى النبي بهة فذكروا ذلك له فقال: 
کُم تادان مدان على قل صاحیكم قارا يا سول الله لم 
كن تم احذ من المي ونما هُم بهو قد بَجْتَرئون على 
أعظْم من هذا قال قاختاروا مهم خيين قامتَحلفُوهُم فُرداء 
النبي کا من عنډو؛ روَا بو داوٌد .)٤٥۲٤(‏ 

۱“ - وَعَن عرو بن شيب عن بيه عن جڏ ن ابن 
مُحَيّصنة الأصلفرَ اصح قييلاً على أبراب حير نال رسو اه 
که ِم شاهدبْنٍ على من قعل أذئغة اكم برْميهِ فقا ا رول 
لله وی أن أصیب شاهدين ونما اصح فيلا على أبرابهم قال 
قحف سيين قسامة فقا ا رسو اله َكيف أخلف على ما 
لم أعَلَم ققَال رول الله هة فام تخلف مهم خليين فام 
قال ا سول الله كيف حلفم وَهُم اهود فقَسْمٌ رَسُولٌ الله 
اة دي عَلَيْهُم وَأعَانَهُّم بنصفِها» رَوَاءٌ اساي (۸/ .)١١‏ 

الحديث ان کت هه رواو والمنذري» ورجاله رجال 
الصحيح إلا الحسن بن علي بن راشا وقد ولّق.والحديث الثاني 
في إسناده عمرو بن شعي وقد تقدَم الكلام عليه» والرّاوي عنه 
عبيد الله بن الأخنس» وقد حسّن الحافظ في الفتح إسناد هذا 
الحديث والكلام على ما اشتمل عليه الحديشان من أحكام 
القسامة يأاتي في بابهاء وأوردهما المصنف ههنا للاستدلال بهما 
على آنه يثبت القتل بشهادة شاهدين» ولا أحفظ عن أح من 
أهل العلم أنه يقول باشتراط زيادةٍ على شهادة شاهدين في 
القصاص» ولكته وقع الخلاف في قبول شهادة النساء في 
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القصاص كالرأتين مع الرّجل» فحكى صاحب البحر عن 
الأوزاعي والرّهري أن القصاص كالأموال فيكفي فيه شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين.وظاهر اقتصاره على حكاية ذلك 
عنهما فقط أن من عداهما يقول بخلافه» والمعروف من مذهب 
المادوية أنها لا تقبل ني القصاص إلا شهادة رجلين أصلين لا 
فرعين» والمعروف في مذهب الشافعية أنه يكفي في الشّهادة على 
امال والعقود المالية شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.وفي عقوبةٍ 
لله تعالى كحد الشرب وقطع المّريق» أو لآدمي كالقصاص 
رجلان. قال الّووي في المنهاج ما لفظه: ولال وعقار مالي کیم 
وإقالةٍ وحوالةٍ وضمان وحق مالي کخیار رجلان أو رجل 
وامرأتان» ولغير ذلك عقوبة لله تعالل او لادم وما يطلع 
عليه رجالٌ غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردَة وجرج 
وتعديل وموس وإعسار ووكالة ووصاية وشهادةٍ على شهادةٍ 
ر انی رادل الشارح الحلي للأرّل بقوله تعمالى: 
(وامتنهدوا شهيدين من رجالِكُم إن لم يونا رَجلَيْن فَرَجُْل 
وَامْرأتّان) قال: وعموم الأشخاص مستازمٌ لعموم الأحوال 
اع ب ارو ب لار واا رک جا ر 
والمراتين.واستدل للشاني با رواه مالك عن الرّهري» قال: 
«مَضّت السة أنه لا يجوز شهادة النَساء فِي الْحُذود ولا ِي 
النكاج والطّلاق؛.و قال: وقیس على الثلائة باقي المذكورات 
بجامع أنها ليست بال ولا يقصد منها مال» والقصد من الوكالة 
والوصاية الراجعتين إلى المال الولاية والخلافة لا المال انتهى.وقد 
احرج قول الرّهري المذكور ابن آبي شيبة بإسنا فيه ا لحجّاج بن 
ارطاة وهو ضعيفٌ مع كون الحديث مرسلاً لا تقوم بمثله الحجّة 
فلا يصلح لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نمه 
فضلا عمًَا م یدخحل تحته بل الح به بطریق القیاس» وما ا لحدیثان 
المذكوران في الباب فليس فيهما إلا جرد التنصيص على شهادة 
الشاهدين في القصاص» وذلك لا يدل على عدم قبول شهادة 
رجل وامرأتينء وغاية الأمر أن الي ية طلب ما هو الأصل 
الذي عرزن مه خر لع ممه كا بن حك ردن 
فان لم يکونا رَجُلَيْن فُرَجْل وَامرأتان)» والأصل مع إمكانه 
متعيْنٌ لا جوز العدول إلى بدله مع وجوده فذلك هو اللكتة في 
التنصيص في حديثي الباب على شهادة الشاهدين. 


وا 


قوله: (إِنّ ابن مُحَيَصة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر 


التحتانيّة وتشديدها وفتح الصّاد المهملة. 
قوله: (برمَّه) بضم الرّاء وتشديد الميم: وهي الحبل الذي يقاد 


قوله: (فَقَسَم ديه عَلَيّْهُم) هو الف لا في المتفق عليه الآأني 

وسياتي الكلام على ذلك. 
اب ما جَاءَ في الْقَسَامة 

۲“ عن ابي سلَمَة بن عبد الرَخمَن وَسَليْمَان بن يسار 
عن جل من اصحاب النبي بل من الأنصار «أن ابي ك افر 
الْقََامة على ما كانت عليه في الْجَاهلة؛ رَوَاهُ أحْمَدُ (4/ )١۲‏ 
وَمُْلِمٌ )٠۱۷١(‏ (۷) وَالنسَائيّ (۸/ .)١‏ 

٣‏ - وَعَن سَهْل ن ابي حَثمَة قال: «انْطَلَى عَبْد الله بن 
سل وَمُحيّصة بن ملعو إلى حبر وُو بُومَيلٍ صح قرفا 
قاقی شحیمتا إلى عبد اله ن هل وهو بشخ في یه يبلا 


e 


وَحُويصة ابن مود إلى اللي ل فذحب عب الرَحمَن يكلم 
قال ك كبر وهو أخذث القَوْم سكت كلما قال آتحْلِمُون 
وتسنتجقون فاكم أو صاحبكم قارا وكيْفة َخلف ولم لهذ 
ولم ر قال فَرنْكُم هود بخَنْسين پمبنا الوا كف ناخد ايان 
وم کار قله الذي ر“ عدو رَوَاهٌ الْجَمَاعَةٌ (حسم: )۲/٤‏ 
(خ: ۳۱۷۳( (م: ۱1۹( (۳) (د: )٤۰‏ (ت: )۱٤۲۲‏ (ن: 
(VY :—) (A/۸‏ 

٠‏ - وفي رواية مق علَيها فال رَسُول الله 4لا قم 
حون نكم على رَجْل هنهم فيْذْفْع برُمَيهِ قارا مر لم هده 
کف حف قال رگم يهود امان حسْيين مهم قالوا با 
رول اله قوم كار وکر اريت تخو وُو حُجة ِن قال: 
لا يُقّيمُون على أكثر من راج (حم: (VIA: (4Y /f‏ 
(م: 1714( ((. 

٠‏ - وفي لَفْظ لأخْمَد فال رول الله اة َون 
متمق عَلَيْهَا (حم: /٤‏ ۳) (خ: )1۸٩۸‏ (م: ۱۹۹۹) (). 

َال لهم تاتون بال على من نله قارا ما نا من َة قال 
لفون قارا لا تی بایان الود فر سول اله ھا ان 
يطل هة ذاه يياه من إبل الصتدق. ‏ 

رل ا جا في اقتا بح التان و شاف انين 
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المهملة وهي مصدر أقسم» والمراد بها الأيان واشتقاق القسامة 
من القسم كاشتقاق الجماعة من الجحمع.وقد حكى إمام الحرمين 
أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان.وعند أهل اللغة اسم 
للحالفينء وقد صرح بذلك في القاموس.وقال في الضتّياء: إلّها 
الأبجان.وقال في الحكم: إنها في الله ا لجماعة ثم اطلقت على 
الأيان. 

قوله: (أقَرَ الْقَسَامَةَ عَلى ما كانت عليه في الْجَامِلِيَةٍ) القسامة 
في الجاهاية قد أحرج البخاري والنسائي صفتها عن ابن عباس 
ان اَل قسامةٍ كانت في الجاهاية لفينا بني هاشم کان رل من بني 
هاشم استاجره رجلٌ من قریش من فځار آاخری» فانطلق معه في 
إبله» فمرٌ به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: 
أغشني بعقال أشدَ به عروة جوالقي لا تنفر الإبلء فاعطاه عقالاً 
فشد به عروة جوالقه» فلمًا نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحداء 
فقال الذي استأجره: ما بال هذا البعير م يعقل من بين الإبل» 
قال: لیس له عقال» قال: فاین عقاله؟ فحذفه بعصا کان فيه 
اجله» فمرٌ به رجلٌ من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما 
أشهده وربّما شهدته.قال: هل انت ميلع عني رسالة مره من 
الدهر؟ قال: نعم» قال: فإذا شهدت فناد يا قريش» فإذا أجابوك 
فناد يا آل هاشم» فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فاخبره أن 
فلانا قتلني في عقال ومات المستاجر.فلمًا قدم الذي استاجره أتاه 
أبو طالب فقال: 0 صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام 
عليه ووليت دفنه» قال: قد كان أهل ذاك منك» فمکٹ حينا ثم 
إن الرّجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال يا 
قریش» قالوا: هذه قریش؛ قال: يا آل بي هاشم» قالوا: هذه بشو 
هاشم.قال: ين آبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالبي قال: أمرني 
فلانٌ أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال» فاتاه أبو طالب 
فقال: اختر ما إحدی ثلاثر: إن شت ان تودي مائة مسن الإبل 
فإنك قتلت صاحبناء وإن شثت حلف خسون من قومك أك ل 
تقتله» فان بیت قتلناك به» فاتی قومه فأخبرهم» فقالوا: محلف» 
فاتته امراة من بني هاشم کانت تحت رجل منهم کانت قد ولدت 
منه» فقالت: يا با طالب أاحب أن تجير ابني هذا برجل من 
اوو تع م يف ي اهناف سرا ر 
منهم فقال: یا ابا طالبٍ أردت خسين رجلا أن يجحلفوا مكان مائة 
من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران» هذان البعيران فاقبلهما 


مني ولا تصبر بيني حيث تصر الأيان» فقبلهما وجاء ثمانية 
واربعون فحلفواء قال ابن عبّاس: فوالّذي نفسي بيده ما حال 
شرل رين الما رالا ربعن عن طرف أن 

وقد آخرج البيهقي من طريق سليمان بن يسار عن اناس من 


قرحا رَسُول اله هة عَلّى ما كانت عَلَْهِ ِي الْجَامَِّة وَقّضَّى 
بها بين أناس من الأنصار من بني حارئة اذَعَوا عَلى اليهوده. 
1 قوله: (عَن سل بن آبي نة فال الطََ)» هکذا في کثير من 
روایات البخاري ومسلم.وفي رواية مسل «عن رجال من كَبرَاءً 
ويه وفي اخرى له دعن رَجل من كَبرَاءَ قوْمهه. 

قوله: (رَمُحَيّصَة) قد م ف في الباب الذي قبل هذا 
وهو ابن عم عبد الله بن سهل. 

قوله: (يََشَحط في دمِه) بالشين المعجمةوالحاء المهملة المشددة 
بعدها طاءٌ مهملة أيضًا وهو الاضطراب في الدم. كما في 
القاموس. 

قوله: (وَحُوَيّصةً) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء 
مصغرًا. وقد روي التخفيف فيه وني ححيّصة. 

قوله: (كَبر كبر اي دع من هو أكبر منك سنا یتکلم» هکذا 
في رواية بجی بن سعيار ان الذي تكلم هو عبد الرَّمن بن سهل 
وكان أصغرهم.وفي روايةٍ أن الذي تكلم هو عيّصة وكان اصغر 
من حويصة. ا 

قوله: (أنحْلِفُرن وَتَسْتَيِقّون صَاحبكم) فيه دليلٌ على 
مشروعيّة القسامة.وإليه ذهب جمهور الصّحابة والتابعين والعلماء 
من الحجاز والكوفة والشام» حكى ذلك القاضي عياض ولم 
يختلف هؤلاء في الجحملة إنما اختلفوا في التفاصيل على ما سياتي 
بيانه.وروى القاضي عياض عن جاعة من السّلف منهم أبو قلابة 
وسال بن عبد الله والحكم بن عتية وقتادة وسليمان بن يسار 
وإبراهيم بن علية ومسلم بن خالا وعمر بن عبد العزيز في روايٍ 
عنه أن القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه: 
منها: أن البيّنة على المدعي واليمين على المنكر في أصل الشرع 
ومنها: أن اليمين لا جوز إلا على ماعلمه الإنسان قطعا 
بالمشاهدة الحسيّة أو ما يقوم مقامها.وأيضًا لم يكن في حديث 
الباب حكمٌ بالقسامة» وإنما كانت القسامة من أحكام الجاهايّة 
فتلطّف هم الي ڳل ليريهم كيف بطلانهاء وإلى عدم ثبسوت 
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القسامة أيضنًا ذهب التاصر كما حكاه عنه صاحب البحر.وأاجيب 
بان القسامة اصل من أصول الشريعة مستقلٌ لورود الدّليل بها 
فتخصّص بها الأدلة العامة وفيها حفظ للدماء وزج للمعتدين» 
ولا يحل طرح ستةٍ خاصةٍ لأجل سنق عامَ» وعدم الحكم في 
حديث سهل بن أبي حثمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقاء فإته کا 
قد عرض على المتخاصمين اليمين وقال: «إمّا أن درا صاحيكم 
وإِمَا أن يادنا بحَرْبو» كما في روايةٍ متفق عليهاء وهو لا عرض 
إلا ما کان شرعًا. واا دعوی آله قال ذلك للنطّف بم وإنزاهم 
من حكم الجاهلية فباطلة» كيف وفي حديث أبي سلمة المذكور في 
الباب «أن التي ا قر القَسَامَةَ عَلى ما كانت عليه ِي 
الْجَاهِليّةا .وقد قدمنا صفة الواقعة التي وقعت لأبي طالب مع 
قاتل الهماشمي. وقد أخحرج أحمد والبيهقي عن أبي سعيار قال: 
وَج رول الله اة قلا بن فرين» فام رول اله بل 
در ما ياء فُوَجَدة فرب إلى أحد الجانيين بشبر الى رة 
عله قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل ا ولا يحتج 
بهما.وقال العقيلي: هذا الحديث ليس له أصل.راخرج عبد 
الرَرّاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعي «أن يلا وُذ بين 
وداعة وَشتاكرء فَأمَرَهُم عُمَرُ بن الْحَطّاب أن يَقيسُوا ما هما 
وجَثو؛ إلى دة اقرب قلقم مر خشيين يئا كل 
رَجُل ما فتلت ولا عَلِمْت اله تم أغْرَمَهُم الذي فقالوا: يا ابي 
الُؤمنية لا اماتا دقعت عن أمْرالتاء ولا أموالّا دَنْعَّت عر 
أبمَاننا؟ فْقَال عَمَر: كذلك لحي وأاخرج نحره الدارقطني 
والبيهقي عن سعيد بن المسيّب» وفيه أن عمر قال: «إنْمًا قَضَيّت 
علَيكُم بقضاء يكم بيه قال البيهقي رفعه إلى النبي ب منكرء 
وفيه عمر بن صبح أجمعوا على تركه.وقال الشافعي: ليس 
بتكذيب إنما رواه الشَعي عن الحارث الأعور.وقال البيهقي: 
روي عن جال عن الشعي عن مسروق عن عمر.وروي عن 
مطرّفو عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع لكن لم يسمعه 
أبو إسحاق من الحارث وأخرج مالك والشافعي وعبد الرَرّاق 
والبيهقي عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن رجلا من بني 
سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة 
فمات» فقال عمر للذين اذعى عليهم: أتحلفون مسين يمينا ما 
مات منهاء فابوا» فقال للآخرین: احلفوا أنتم» فابوا» فقضی عمر 
بشطر الدية على السعديينء وسيأتي حكمه بو على اليهود 


بالدية. 

قوله: (فَيْذْفْع برَمَجه) قد تقدّم ضبط الرَمّة وتفسيرها في الباب 
الأوّل.وقد استدل بهذا من قال: إنه يجب القود بالقسامةء وإليه 
ذهب الرهري وربيعة وابو الرناد ومالك والليث والأوزاعي 
والشافعيٰ في أحد قوليه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ومعظم 
الحجازيين وحكاه مالك عن ابن الرّبر. زاف ف ولك على 
عمر بن عبد العزيز.وحكى في «البحر» عن أمين المؤمنين علي 
رضي الله عنه ومعاوية والمرتضى والشافعي في أحد قوليه أنه لا 
يجب القود بالقسامةء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسائر 
الكويّين وكير من البصريّين وبعسض المديّين والشوري 
والأوزاعي والمادوية» بل الواجب عندهم جيعًا اليمين» فيحلف 
خسون رجلا من أهل القرية خمسين يينًا ما قتلشاه ولا علمنا 
قاتله ولا يمين على المآعي» فإن حلفوا لزمتهم الذية عند 
جهورهم.وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أن أبا بكر وعمر 
والجحماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامة. وأاخرج عبد الررّاق 
وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر أن القسامة إنما توجب العقسل 
ولا تشيّط الدَم وقال عبد الرَراق في مصتفه: قلت لعبيد الله بن 
عمر العمري: أعلمت أن رسول الله ية أقاد بالقسامة؟ قال: ل 
قلت: فابو بکر؟ قال: لا قلت: فعمر؟ قال: لاء قلت: فلم 
تجترئون علیها؟ فسکت. وقد استدل بقوله ب اسيم حَمْسُون 
نكم على رَجُل مهم يع برُميِ» امد ومالك في المشهور عنه 
أنّ القسامة إنما تكون على رجل واحار. وقال الجمهور؛ يشترط 
أن تکون على معين سواءٌ كان واحدا أو أكثر.واختلفوا هل 
الت او اشا ای ا ر ا ن 
أشهب: هم أن يحلفوا على جماعةٍ ويختاروا واحدا للقتل ويسجن 
الباقون عامًا ويضربون مائة مائة.قال الحافظ: وهو قول م يسبق 
إليه.وقال جماعة من أهل العلم: إن شرط القسامة أن تكون على 
غير معيّن. واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة 
المذكورء فإ الآعوى فيه وقعت على أهل خيبر من غير 
تعيين. ومجاب عن ذلك بان غايته أن القسامة تصح على غير 
می زی ف ا عل اکا کرای ر ر 
سما وقد ثبت أنه إلا قرز القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية .وقد قدمنا أن أوّل قسامةٍ كانت في الجحاهليّة قسامة أبي 
طالب وهي دعوی على معيَن كما تقدَم (فإِڻ قییل): إذا كانت 
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على معيّن كان الواجب في العمد القودء وفي الخطإ الدّية فما 
وجه إجاب القسامة؟ فيقال: نا م يكن على ذلك المعين بينة ولم 
يحصل منه مصادقة كان ذلك محرد لوي فان الوت في الأصل 
هو ما يثمر صدق الدعوى» وله صورٌ ذكرها صاحب البحر: 
منها: وجود القتیل في بلا يسکنه حصورون» فان کان یدخله 
ط عداوة المستوطنين للقتيل كما في قصَّة اهل 
خیبر.ومنها: وجوده في صحراء وبالقرب منه رجلٌ في يده سلاح 
مخضوب بالدّم ولم يكن هناك غيره.ومنها وجوده بين صقي 
القتال» ومنها: وجوده مينّا بين مزدحين في سوق أو نحوه. ومنها: 
كون الشَهّاد على القتل نساءٌ أو صبيانًا لايقدر تواطؤهم على 
الكذب هذا معنى كلام البحر.ومن صور اللّوث أن يقول المقتول 
في حياته دمي عند فلان او هو قتلني أو نحو ذلك فاتها تثبت 
القسامة بذلك عند مالك واللّيث.وادّعى مالك ان ذلك عليه 


الأئمّة قدا وحديًا واعترض هذه الدّعوى ابن العربيٌ وني الفتح 
آنه لم يقل بذلك غيرهما.ومنها: إذا كان الشهود غير عدول أو 
كان الشّاهد واحدًا فإنها تثبت القسامة عند مالك EN‏ 
بحك صاحب البحر اشتراط اللوث إلا عن الشافعي.وحكي عن 
القاسميّة والحنفية أنه لا يشترط .ورد بانّ عدم الاشتراط غفلة عن 
أن الاختصاص بموضع الجناية نوع من اللوث والقسامة لا تبت 
بدونه. 

قوله: (فتبرئكُم يهود بایان ين مِنْهُم) اي بخلصونكم 
عن الأمان بان بجحلفواء فإذا حلفو! انتهت الخصومة فلم يجب 
عليهم شيءٌ وخلصتم انتم من الأيمان.والجمع بين هذه الرّواية 
رالرواية الأخرى التي فيها تقديم طلب اليينة على البمسين حيث 
قال: «ُأئون اة عَلّى من قله قالُوا: ما لَنا ينه بان يقال: إِنّ 
الرواية الأعرى مشتملة على زيادة وهي طلب اليّنة الث 
اليمين ثانياء ولا وجه لما زعمه بعضهم من كون طلب اليّنة 
وهمًا في الرّراية المذكورة لان الي بي قد علم أن خيبر حينشار م 
يكن بها أحذٌ من المسلمين.قال الحافظ: إن سلم أنه م يسكن مع 
اليهود أحد من المسلمين في خيبر فقد ثب n‏ 
جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمرّاء فيجوز أن يكون طائفة 
. أخرى خرجوا لثل ذلك ثم قال: وقد وجدنا لطلب البيّنة في 
هذه القصة شاهدًاء وذكر حديث عمرو بن شعيبٍ وحديث رافع 


قوله: (أن يَبْطُلَ دَمُه) في روايةٍ للبخاري أن يطل دمه بضم 
أله وفتح الطًاء وتشديد اللام: أي يهدر. 

قوله: (فَوَدَاهٌ بيائة من إبل الصْدَفَةٍ) في الرّواية الأولى «فعَقلَهه 
أي اعطى ديته. وي روايةٍ «أن الي ل أغطى عَقلة؛ والعقل: 
الية كما تقدّم.وقد زعم شف أن قوله: «مِن إبل الصَدَقَّة» 
و کی غ ر کی و و ر «فَعقَلَهُ 
الي ب من عنلروه وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن 
یکون الي اة اشتراها من إبل الصندقة بال دفعه من عنده أر 
المراد بقوله: من عليه ن انان المرصد للمصالح 
واطلتق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به جانا وحمله بعضهم على 
ظاهره.وقد حكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز 
صرف الرّكاة في المصالح العامَة» واستدل بهذا الحديث وغيره. 
قال القاضي عياض: وذهب من قال بالدية إلى تقديم المآعى 
عليهم في اليمين إلا الشافعي وأحمد فقالا بقول الجمهور يبدأ 
بالمدّعين وردّها إن ابوا على المدّعى عليهم» وقال بعكسه أهل 
الكوفة وكثْيرٌ من أهل البصرة وبعض أهل المدينة. وقال 
الأوزاعي: يستحلف من اهل القرية مسون رجلاً خسين يمينا ما 
قتلناه ولا علمنا من قتله» فإن حلفوا برئوا» وان نقصت قسامتهم 
عن عد او نكول حلف المعون على رجل واحا واستحقوا 
دمه» فان نقصت قسامتهم عادت ديه وقال عثمان الي یبدا 
المعى عليهم بالأانء فإن حلفرا.فلا شيء عليهم.وقال 
الكوفيّون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدّية.قال في الفتح: واتفقوا 
كلهم على نها لا تجب القسامة بمجرّد دعوى الأولياء حتى يقترن 
بها شبهة يغلب على الظْنٌ الحكم بها.واختلفوا في تصوير الشبهة 
على سبعة أوجه ثم ذكرها وذكر ا لحلاف في كل واحدة منهاء 
وهي ما اسلفناه في بیان صور اللوث.قال في الفتح بعد آن ذکر 
السابعة من تلك الصّور وهي أن يوجد القتيل في علَةٍ او قبيلةٍ أنه 
لا يوجب القسامة عند الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأتباعهم 
إلا هذه الصّورة ولا جب فيما سواها.وبهذا يتين لك أن عدم 
اشتراط اللّوث مطلقًا بعد الاتفاق على تفسيره بجا سلف غير 
صحيح. ومن شروط القسامة عند الجميع إلا الحنفية أن يوجد 
بالفتيل أئرّ.والحاصل أن احكام القسامة مضطربة غاية 
الاضطراب» والأدلَّة فيها واردة على اغاء ختلفة» ومذاهب 
العلماء في تفاصيلها متنرَعةٌ إلى انواع» ومتشعبة إلى شعبوه فمن 
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رام الإحاطة بها فعليه بكتب الخلاف ومطوّلات شروح الحديث. 
“٣‏ وعن عرو بن شعَيْب عن آبيهِ عن جدءِ أن رَسُول 
الله ل قَالّ: اليه على الذي وال لن ن انكر إلا في 
الْقَسَامَةٍ؛ روه الذارَفْطبي (6/ ۲۱۸). 
۷ “س وَعَن بي سَلَمة ن عد الرَحمَن وَسليمَان ن يسار 
عن رَجُل من الأنصار أن النبي ب قال يهود ودا بهم: 


لف مِنْكُم حون رَجُلاً قابا قال للانصتار استجِقوا الوا 


ا ل ال ا رر ل ا 
عَلّى اهود لان وج بین أظهُرهِم» راه أو ذاوّد .)٤٥۲١(‏ 
الحديث الأول ارت ایشا ابن عبد البرٌ والبيهقي من 
حديث مسلم بن خالږ عن ابن جريج عن عمرو بسن شعيبو به 
قال البخاري: إن ابن جريج ل يسمع من عمرو بن شعيب وقد 
روي عن عمر مرسلاً من طريق عبد الرَرّاق وهو أحفظ من 
مسلم بن خالا وأوثق.ورواه ابن عدي والدًارقطني من حدیث 
عثمان بن محمد بن سام عن ابن جريج عن عطاء عن آٻي هريرة 
مرفوعًا بلفظ الحديث المذكور. قال الحافظ في التلخيص: وهو 
ضعيف والحديث اني الرّاوي له عن أبي سلمة وسليمان هو 
الرّهري» قال المنذري في مختصر السّنن بعد ذكره.قال بعضهم: 
وهذا ضعيف لا يلتفت إليه.وقد قيل لاحمام الشافعي: ما منعك 
أن تاخذ بحديث ابن شهابي يعني هذا؟ فقال مرسل والقتيل 
أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم.إذ كان 
- كل ثقة وك عندنا بنعمة الله ثقة.قال البيهقي: وأظته أراد بجديث 
الرهري ما روى عنه معمرٌ عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن 
رجال من الأنصارء وذكر هذا الحديث.وقد استدل ا 
الأرّل على أن أحكام القسامة مخالفة لما عليه ساثر القضايا من 
إججاب البيّنة على المذعي واليمين على المّعى عليه» فيندفع به ما 
أؤرده النافون للقسامة من خالفتها ما عليه سائر الأحكام 
الشرعية» وقد تقدّم تفصيل ذلك واستدل بالحديث الثاني من قال 
بإيجاب الذية على من وجد القتيل بين أظهرهم» ويعارضه 
حديث عمرو بن شعيبو المتقدم في الباب الأول فان فيه «ألة 
أعَانَهُم نملف الدَيَة؛ ويعمارض الجميع ما في افق عليه من 
حديث سهل بن أبي حثمة «أن التبي ية عَقَلَهُ يِن عندوه فإن 
اکن ل لك ل فمن مدز نة اکان رة ا مک 
وكان الخرج محا فالصير إلى ما في المتحيحين هو لمعن ولا 


سيما مع ما في حديث أبي سلمة المذكور في الباب.وحديث 
عمرو بن شعيبٍ المذكور ني الباب الأول من الحكم بالدية بدون 
أمان. 

قوله: (فَقَالَ للأنصًار: استَحقّوا) قال في القاموس: اسستحقه: 
استوجبه انتھی. 

والمراد ههنا أن الني ب أمر الأنصار بان يستوجبوا الحق 
الذي يدّعونه على اليهود بأيانهم فأجابوا انهم لا يجلفون على 
الفيب: 

باب هَل ْفى الْقَصَاص وَالْحُدودٌ في الْحَرَم آم لا 

۸ عن انس ان التي ل دحل مَكة عام الفتج وَعَلّى 
رأميه الْمعْفَر قَلْمّا رع جَاءَة رَجُل فقال: ابن خطل علق 
پاستتار كی فقَال: تلو (حم: ۱۰۹/۳) (م: )١١١۷‏ (خ: 
4{ ۰ 

۹ - وَعَن ابي هُرَيْرَة قال: «لّمَا فََح الله على رَسُوله 
عن مَكة اليل وَسلَطً عَلَْهَا رول والْمُلِمين وَإِنْهَا لم تل 
لاح قبل وإنمَا أجلت ِي سَاعة من نهار وإنها لا تل لحار 
بَخلري» (حم: ۲/ ۲۳۸) (م: )۱۳۰١‏ (خ: ۱۱۲). 

۰ رَعَنْ أبي شرح الخُزاعي أنه قال لِعَنْرو بن سيا 
وُر ّث البْعُوث إلى مَكة ان لي يها الأيير أحَذنك فقولا 
قَامٌ به رَمُولٌ الله ية الْعَدَ من يوم الفح سَيعنة أذناي وَوَعَاهٌ 
لبي وَأبصرنة عبناي جين تكلم به حه اله انى علب ثم قال: 
«ٳن مَکَة حَرَمَهَا الله وَلّم بُحَرَمها الناس» فلا يِل لامرئ بين 
بالله وَاليوْم الآخر ان سيك بھا دما ولا عضي بها شر ن 
أحَد تَرَحص بقتال رَسُول الله اة فيها فَقّولُوا لَ: إن الله ق أَذِن 
اسول وم أن كم راما ازن لي فيها ساعة من نهار م 
عاذت حرمتُهًا اليم کخرمیا بالأئس» َليْلِع الشَاهذ الْقَابب» 
فقيل لأبي شرَبح: مادا قال لَك عَْرّو؟ قال: آنا أعَلَمٌ بذاك منك 
با ابا شرج إن الْحَرَم لا ثيد عاصيا ولا قارا بد ولا قارا 
بخربةٍ (حم: )۳۱/٤‏ (م: )۱۳١٤‏ (خ: .)٠١٤‏ 

۱“ وعن ابن عباس قال: قال رَسُول الله کا رم شع 
مَكَة: إن هذا َد حَرَمَة الله يوم حل السَمَواتِ 
والأرْض فهو حرام بحُرْمَة الله إلى بَوْم الْقامق وإنة لم يِل 
لقال فيه لأحد قبلي» ولم بل لي إلا سَاعة من نهار فهو 
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حرام بحرْمَةٍ الله إلى يوم الْقيامَة» مَقَق على ارهن (حم: 
°11( )خ: (t06) (YoY :p) (ATE‏ 

۲“ وَعن عد الله ُن عُمَرَ أن النبي ب قال إن أعدى 
الناس على الله عر وجل مَن قل في الْحَرَم أو قل عير ابه أو 
قل بذحُول الْجاهِلية؛ راء أحمَد وله ِن حديث أبي شرم 
الخراعي نْحْوهٌ (حم: .)١۲ /٤‏ 

۳ - وقال ابن عُمَرَ لو وَجذت قال عُمَرَ ِي الْحَرَم ما 

٠‏ وَقَالَ ابن عاس في الي يُصيب حا تم بلجا إلى 
الحرم يقَامٌ عَلَيهِ الْحَدَ إا ا حَكَاهُمًا أخْمَد ِي 
روَاية الأثرّم). 

حدیث عبد الله بن عمر اخحرجه أيضًا ابن حبّان في 
صحيحه.وحديث أبي شريح الآخر الذي أشار إليه المصتف 
أخرجه أيغضنًا الدارقطي والطّبراني والحاكم»ورواه الححاكم 
والبيهقي من حديث عائشة بمعناه.وروى البخاري في صحيحه 
عن ابن عباس مرفوعا «أبْفَض الاس إلى الله تلائة: مُلْجِذ ِي 
الحرم وَمتبع في الإسلام سنه جَاهِّةء وَمُطَلِبُ ڌم بغَیر حق 
هرق دمه والملحد في الأصل: هو المائل عن الحق.وأخرج عمر 
بن شه عن عطاء بن بزيد قال: يل جل بالزدلفق يبي في 
غَزوَة المت فُذكرَ الْقَصة وَفيهًا أن الي کا قال: وَمّا أعَلّْم أحَذا 
أغتى عَلّى الله من لائة: رَجُل قل في الْحْرَمٍ أو قل بر تيء 
أو قل بذخل في الْجَامِليّة؛. 

قوله: عر انس أن التي إل دحل مكة.. إلخ) قد تدم هذا 
الحديث وشرحه في باب دخول مكة من غير إحرام من آبواب 
الحح. 

قوله: (إن الله حبس عن مَكة الْمْيل) هو الحيوان المشهورء 
وأشار بحبسه عن مكة إلى قَضيّة الحبشة وهي مشهورة ساقها ابن 
إسحاق مبسوطة.وحاصل ما ساقه ان ابرهة الحبشي أا غلب 
على اليمن وكان نصرانيًا بنى كنيسة والزم الاس بالحج إليهاء 
فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتغوّط وهرب فغضب 
أبرهة وعزم على تخريب الكعبة» فتجهز في جيش كثيفو 
واستصحب معه فيلا عظيمًاء فلمًَا قرب من مكة خرج إليه عبد 
ملب فأعظمه» وكان جيل ايغة» فطلب منه أن يرد عليه إبلاً 
نهبت» فاستقصر همَّته وقال: لقد ظننت نك لا تسالني إلا في 


الأمر الذي جثت فيه» فقال: إن هذا البيت ربا سيحميه» فأعاد 
إليه إبله» وتقدّم أبرهة بجيوشه فقدموا الفيلء فأارسل الله عليهم 
طيرًا مع كل واحدةٍ ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجرٌ في 
ا عب ك م أ ا3ا ا و 
مردويه بسنا حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء 
أصحاب الفيل حتى نزلوا الصتّفاح وهو بكسر المهملة ثمّ فاءٌ ثم 
مهملة: موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن» فأتاهم عبد 
المطلب فقال: إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحداء فقالوا: لا 
نرجع حتی نهدمه» فکانوا لا يقدّمون الفيل قبله إلا تلاخر» فدعا 
اله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء فلمًا حاذتهم رمتهم 
فما بقي منهم أحذ إلا أخذته الحكةء فكان لا حك أحد منم 
جلده إلا تساقط لحمه. قال ابن إسحاق: حدثني: يغوث بن عتبة 
قال: حدّثت أن أول ما وقعت الحصبة والجدري بأارض العرب 
يومثار.وعند الطبري بسنار صحيح عن عكرمة نها كانت طَيرا 
ضفرا حرجت من البحر لها ءوس كَرءُوس السباع؛ ولابن آبي 
حاتم من طريق عبيد بن عمير بسناږ قوي بعسث الله عليهم طيرًا 
انشاها من البحر كامثال الخطاطيف فذكر نحو ما تقدم. 

قوله: (لِعَمْرو بن سعيار) هو المعروف بالأشدق وكان أمرًا 
على دمشق من جهة عبد ا ملك بن مروان فقتله عبد املك وقصتنه 


# 
0 


مشهورة. 

قوله: (وَلا يَعْضِدٌ بها شجَرَة) قد تقدم ضبطه وتفسيره في 
ا 

قوله: (فإن أحَد ترخص بقتال رَسول اله ب فيها) أي 
استدل بقتاله إلا فيها على أن القتال فيها لغيره مرخصٌ فيه. 

قوله: (إن الْحَرَم لا بيد عاصيًا) هذا من عمرو المذكور 
معارضة لحديث رسول الله ب برأيه وهو مصادمٌ لص ولا 
جرم فالمذكور من عتاة الأمّة النابين عن الحق. 

قوله: (ولا ارا بخْربةٍ) بضم الخاء ا لمحجمة ويمجوز فتحها 
وسکون الراء س ٤‏ موحَدة» وهي في الأصل سرقة الإبلء 
وني البخاري آنها الخبانة.وقال الترمذي: قد روي جخزية بالراي 
والياء الَحتّة: أي بجرية يستحيا منها قوله: «إِنّ دى الناس» في 
روايةٍ «إِنٌ أعبّى الناس» وهما تفضيل: أي الرّائد ني التعدَي أو 
العتوّ على غيره والعتو: التكبّر والتجبّر.وقد أخرح البيهقي عن 
جعفر بن حار عن آبیه عن جدّه آنه قال وجد في قائم سيف 
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رسول الله َة كتاب إن أغدى الناس على اش» الحديث 
وأخرج من حديث سليمان بلفظ: إن أشن الناس عَلّى اش». 
واخرج أيضنًا حديث بي شريح بلفظ: «إن اى الناس عَلّى 
اله» الحدیث. 

قوله: (بخول الْجَاهِلَة) جمع فذحل بفتح الال المعجمة 
وسكون الحاء المهملة: وهو الثأر وطلب المكافأة والعداوة 
ايضتًا.والمراد هنا طلب من کان له دم في الجاهليّة بعد دخوله في 
الإسلام.والمراد أن هؤلاء اللاثةء أعتى أهل المعاصي وأبغضهم 
إلى الله» وإلا فالشرك أبغض إليه من كل معصيةٍء كذا قال المهلب 
وغيره.وقد استدل بحديث أنس المذكور على أن الحرم لا يعصم 
من إقامة واجبي TT‏ قال الخطابيّء 
وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي» وهو اختيار ابن 
المنذر.ويؤيّد ذلك عموم الأدلّة القاضية باستيفاء الحدود في كل 
مكان وزمان.وذهب الجمهور من الصَحابة والتابعين ومن 
بعدهم» رات وسائر أهل العراقء وأحمد ومن وافقه من اهل 
الحديث والعترة إلى أنه لا يحل لأحد أن يفك بالحرم دما ولا 
يقيم به حدا حتى يخرج عنه من لجا إليه واستدلّوا على ذلك 
بعموم حديث آبي هريرة وبي شریح وابن عباس وعبد الله بن 
عمر وعموم قوله تعالى: ومن دَخلَهٌ كان آينا)» وهو الحكم 
الثابت قبل الإسلام وبعده» فن أهل الجاهلية كان يبرى أحدهم 
قاتل أبيه أو قاتل ابنه فلا يهيجه. وكذلك في الإسلام كما قاله 
ابن عمر في الأثر المذكور» وكما روى الإمام أحمد عبن عمر بن 
الخطاب انه قال: لو وجدت فيه قاتل الطاب ما مسسته حتّى 
يخرج منه:وهکذا روي عن ابن عباس آنه قال: لو وجدت قاتل 
أبي في الحرم سا هجته وامّا الاستدلال بحديث انس المذكور 
فوهي» لان الي اة أمر بقتل ابن خحطل الساعة التي احل الله له 
فبها الفتال بمكة» وقد اخبرنا الها | تح لأح قبله ولا لاح 
بعده» وأخبرنا أن حرمتها قد عادت بعد تلك السّاعة كما كانت» 
وما الاستدلال بعموم الأدلَة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب 
ألا منع عمومها لكل مكان وكلّ زمان لعدم التصريح 
بهما.وعلى تسليم العموم فهو مخصَصٌ باحاديث الباب لأها 
قاضية بمنع ذلك في مكان حاص وهي متأخرة فإنها في حجَّة 
الوداع بعد شرعية الحدود.هذا إذا ارتكب مايوجب حذا أو 
قصاصا في خارج الحرم ثم لجأ إليه .وما إذا ارتكب ما يوجب 


حًا أو قصاصًا ني الحرم فذهب بعض العترة إلى أنه جرج من 
الحرم ويقام عليه الحد. وروی أحمد عن ابن عباس أنه قال: من 
سَرَّق أو قل في الحرم أقيم عليه في الْحَرَم». 

ويؤبّد ذلك قوله تعال: ولا تقاِلوحُم عند المج احزام 
حتی بُقاټلُوكم فيه فن قَانلوكم فَافتلُوُم» ويؤيده ايضًا أن 
الجاني في الحرم هاتك لحرمته بخلاف اللتجى إليه.وايضتًا لو ترك 
ا لحد والقصاص على من فعل ما يوجبه في الحرم لعظم الفساد في 
الحرم.وظاهر أحاديث الباب المنع مطلقا من غير فرق بين اللاجئ 
إلى الحرم» والمرتكب لا يوجب حا أو قصاصًا في داخله وبين 
قتل التفس أو قطع العضوء والآية التي فيها الإذن مقاتلة من 
قاتل عند المسجد الحرام لا تدل إلا على جواز المدافعة لمن قاتل 
حال المقاتلة كما يدل على ذلك اليد بالشرط .وقد اختلف 
العلماء في كون هذه الآية منسوخة ومحكمة حى قال أبو جعفر 
في كتساب التاسخ والمنسوخ: إنها من اصعب ما في الناسسخ 
والمنسوخ» فمن قال بانھا محکمةٌ مجاه وطاووس» واه لا جوز 
الابتداء بالقتال في الحرم تمسَكًا بظاهر الآية وباحاديث الباب» 
وقال في جامع البيان: إن هذا قول الأكثر. ومن القائلين بالنسخ 
قتادة قال: والناسخ هما قوله تعالى: #وَقَاتلوهُم حى لا تَكُون 
فة وقيل بآية الوبة كما ذكر النجري قال أبو جعفر: وهذا 
قول أكثر أهل الَظر وان المشركين يقاتلون في الحرم وغيره 
بالقرآن والسّنّة قال الله تعالى: #فافتلوا المُلركين حَبْث 
وَجذنمُوهُم)» وبراءة نزلت بعد البقرة بسنتين» وقال تعالى: 
راتوا الْمُشركينَ كافة. وامّا السَنة فما روي أنه كل: دحل 
وَعَلى رَأسِه البغْدهُ فقتل ابن خحطّل٤.وقد‏ اختار صاحب تيسير 
الان القرل الأول وره ورم دغرى اش اما با بر فان 
قوله تعالى في المائدة: لا نلوا شَعَابِرَ الله ولا الشهر الْحَرَام) 
موافق لآية البقرةء والمائدة نزلت بعد براءةٍ في قول أكثر اهل 
العلم بالقرآن» ثم إِنّ كلمة «حَيْث» تدل على المكان فهي عامَةَ في 
أفراد الأمكئةء وآية البقرة نص في النهي عن القتال في مكان 
خصوص وهو المسجد الحرام فتكون خصّصة لآية براءي ويكون 
التقدير الوا المُثركين حيْثُ وَجَذبمُوهُم) إلا أن يكونوا في 
المسجد الحرام فلا تقتلوهم حتی یقاتلوکم فیه.وأمَّا قوله تعالی: 
رابوم حى لا ون َء فهو مطل في الأمكنة والأزمنة 
والأحوال» وآية البقرة مقيّدة ببعض الأمكنةء فيكون ذلك المطلق 
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مقيّدًا بهاء وإذا أمكن الجمع فلا نسخ» هذا معنى كلامه وهو 
طويلٌ ولكن في كون العام ا ماخر يخصص بالخاص المتقدم 
خلاف بين اهل الأصول» والرَاجح التخصيص» وفي كون عموم 
الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة حلاف 
أيضًا معروف بين أهل الأصول. 
باب ما جَاءٌ في تة الْقَاِلٍ والتشنديد في لقتل 

-٠‏ عن ابن مَسْعُود عَن النبي كل قال: اول ما بى 
بين الاس يوم اة في الذتاءه راء الْجْمَاعَةً (حم: )۳۸۸/١‏ 
(خ: (TATE‏ (م: 1۷84( (A)‏ )ٿ: (AT /V :gù) (1۳4Y‏ 
(ه: )۲۱۱۰١‏ إلا أا دارد. 

- وعن ابن مسلود قَال: قال رَسول الله ڳ: «لا تَقَتلٌ 
فس لما إلا كان على ابن آذ الأرل كَل ِن دما لأنة كان 
اول من سن القتل» مَفَىٌ له (حم: ٢‏ ۳ (خ: ۳( )م: 
(WY‏ 

۷“ وعن بي هُرَبْرَة قَال: قال رَسُول الله :من أعَان 
آیس من رَحمَة ره رَوَاه خمد وَابْنْ مَاجَه (۲۹۲۰). 
۸ ورعن مُعاوية قال: ممعت رول الله ا بقول: 
« کل ذب عَسّی الله آڻ يُعْفِرَةُ إلا الرَجْل يموت كَافرًاء أو الرَجل 
يقل مُؤْمنا متَعَمَدا؛ روَا خمد )۹٩ /٤(‏ وَالنستّائي (۸/ .)۸١‏ 

۹ - ولأبي ارد من حلډیسٹث ابي الدرذاء كذلك 
)¥۰( 

حديث أبي هريرة اخرجه أيضًا البيهقي» وفي إسناده يزيد بن 
آبي زياد وهو ضعيف. وقد روي عن الرّهري مرسلاً اخرجه 
البيهقي من طريق فرج بن فضالة عن الفَحَاك عن الرّهري 
يرفعه» وفرج ضعيف وقد قرّاه أحمد.وبالغ ابن المجوزي فذكر 
الحديث ني الموضوعات وسبقه إلى ذألك أبو حاتم فإنه قال في 
العلل: إنه باطل موضوع. وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق 
حكيم بن نافع عن خحلف بن حوشبو عن الحكم بن عتيبة عن 
سعید بن المسيّب سمعت عمر فذكره وقال:تفرّد به حكيم عن 
لفو ورواه الطّبراني من حدیث ابن عباس نجوه وآورده ابن 
الجوزي من طريق أخرى عن أبي سعياٍ الخدري بلفظ: «يجيءُ 
لايل وم الام كوبا ن بيه أبس من رَخمة لهه اع 


Gb" 


بعطية وحمد بن عثمان بن أبي شيبة.قال الحافظ: ومد لا 


يستحقّ ان بحكم على أحاديثه بالوضع» فما عطيّة فضعيف» لكن 
حديثه يجنه السترمذي إذا توبع.وحديث معاوية جميع رجال 
إسناده ثقات ويشهد له ما في هذا الباب من الأحاديث القاضية 
بعدم المغفرة للقاتل. وحديث أبي الدّرداء الذي أشار إليه المصنف 
لفظه: قال أبو الدّرداء: سمعت رسول الله ب يقول: «كلٌ نب 
عسّی الله أن يفره لا من مات مركا أو مُؤْمِن تل مُينا 
متَعَمَدا». 

وروی آبو داود أیضًا عن عبادة بن الصّامت أنه روى عن 
رسول الله ل آنه قال: «مَن تل مُومنا اعبط قله لم قبل الله 
مله صَرْفًا ّلا عَذْلاً؛ قال ا-لغطًابي: فاعتبط: اي فقتله تار ت 
وفسّره جى بن يحيى الْسًاني باه الذي يقتل صاحبه في الفتنة 
فيرى أنه على هدّى لا يستغفر الله من ذلك.وهذان الحديثان 
سكت عنهما أبو داود والمنذري في مختصر السّننء ورجال إسناد 
کل واحاږ منهما موٹقون. 

قوله: (أوَلٌ ما يُقَّضى بيْنٌ الناس.. إلّخ) فيه دلي على عظم 
ذنب القتلء لأنٌ الابتداء إنما 5 بالأهم وعائد الموصول 
محذوف والتقدیر أرّل ما بقضی فيه» وجوز أن تكون ندز 
ويكون تقديره: أوّل قضاء في الدّماء. أو يكون المصدر معنى اسم 
المفعول: آي اول مقضيٌ يه الذماء.وقد استشكل الجمع بين هذا 
الحديث وبين الحديث الذي أخرجه أصحاب السّنن عن آبي 
هريرة بلفظ: «أوَل ما بُحَامّب الْعَبْدُ عَلَيْهِ صّلات».واجيب بان 
الأرّل تعلق بمعاملات العباد والثاني معاملات الله.قال الحافظ: 
على ان النساڻي اخرجهما ني حديث وانحاږ اورده من طريق آبي 
وائل عن ابن مسعود رفعه وَل ما يُحَاسَب الْعَبْدٌ به الصتلاف 
اول ما يُقَّضى بَيْنْ الناس في الدَمّاه» وقد اسستدل بحديث ابن 
مسعود الأول المذكور غل اا القضاء يختصر بالناس ولا يكون 
بين البهائم وهو غلط لأنٌ مفاده حصر الأوَليّة في القضاء بين 
التاس» وليس فيه نفي القضاء بين البهائم مثلاً بعد القضاء بين 
الناس. 

قوله: (عَلّى ان آدَمٌ الأَول) هو قابيل عند الأكثر» وعكس 
القاضي جال الذر واصلٌ في تاريخه فقال: اسم المقتول قابيل 
اشتقٌ من قبول قربانه.وقيل اسمه قابنٌ بنون بدل اللام بغير 
ياء.وقيل قبن مثله بغير ألفو. وعن الحسن: لم يكن ابن آدم 
الذكور وأخوه المقتول من صلب آدم وما كانا من بني إسرائيل ' 
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أخرجه الطبري.وعن مجاه أنهما كانا ولدي آدم لصابه وهذا هو 
امشهور وهو الظّاهر من حديث الباب لقوله الأوّل: أي أوّل من 
ولد لآدم. ويقال: إنه لم يولد لآدم في الجنة غيره وغير توأمته» 
ومن ثم فخر على أخيه هابيل فقال: نحن من أولاد الجنة وأانتم 
من أولاد الأرض. ذكر ذلك ابن إسحاق في المبتداإ. 

قوله: (كِمْل مِنْ ذَمِهًا) بكسر الكاف وسكون الفاء وهو 
وأكثر سا يطلىق على الأجر كقوله تعاى: فين يِن 
رَحْمَيٍ) ويطلق على الاسم كقوله تعاى: «وّمن بقع شَقَاعةٌ 
ةبكن له كفل بنها). 

قوله: (لأنة وَل من سن الْقَتَل) فيه دلي على أن من سن 
شیا كتب له او عليه» وهو اأص في ال امعونة على ما لا محل 
ةح كان له اجره اجر من عل بها إلى يوم اة 
ومن سن في الإمٽلام سنه سيه کان عليه وڙها وور من عمل 
بها إلى يوم الْيامةا. وهو محمول على من م يتب من ذلك 
الذنب. 

قوله: (بشتطر كَلِمَةٍ) قال الخطًابي: قال ابن عيينة: مشل أن 
ار اف ره اف رن هان اة ا ا ن 
قدره» فإذا كان شطر الكلمة موجبًا لكتب الإياس من الرحمة بين 
عيني قائلهاء فكيف ممن أراق دم المسلم ظلمًا وعدوانا بغير حجَةٍ 
نبرة؟.وقد استدل بهذا الحديث ويحديث معاوية وأبي الدرداء 
المذكورين بعده على آنها لا تقبل التوبة من قاتل العمدء وسياتي 
بيان ما هو احق إن شاء الله تعالى. ٤‏ 

“١‏ وَعَن أبي بكرة قال: قال رَسول الله : «إذا تَوّاجة 
الان هما قل أحذمُما صاحية القَالٌ الول في 
الّارء فقيل: هذا الْقَايِلٌ فما بال الْمَقتّول؟ قال: قد أراذ َل 
ابه مُق عَلَيْهِ (حم: )٤۳/١‏ (خ: (YAAA :p) (VAY‏ 
(14). 

۱ وع جُندب الَبَجَلِي عن النبي کيا قًال: کان يِمَنْ 


کان فلکم رَجُل به جح فَجَرع؛ فاح سینا فحز بها بده فنا 
رقا لدم حتی مات قال الله تَعالی: بادرڼي عدي بنفيهِ حرفت 
عله الْجنَةّه أحرَجَاهُ (خ: )۳٤١۳‏ (م: .)۱۸١( )1١۳‏ 


۲“ وعن بي هريره قال: قال رسو الله ڳي: «مَن قل 


سه بحلريدة فُحاديدئّة في ياء يجا بها في بَطهِ في نار جهنم 
خالدا مُحلدا فيها بدا ومن فل نة سم قَسَمَهُ في يدو بقَحَسَاء 
في ار جهنم خالذا مُحلَدَا فيا ذا ومن رى ِن جبَل فقتل 
نة فهر مرد في تار جه َالدا معدا فيا داه (حم: 
۲ (خ: ۸( )م: 1۰۹( )1۷0). 

۳ - وَعَن الْمِقَداد بن الأسْرَدِ أنه قال: «يًَا رَسُول الله 
ارايت إن قبت رجلا ين الكفار الي فَمسَرّب إخدى يدي . 
بالسيف لْهَا لم لاذ ني بشَجَرةٍ قال امنلنت لله اتاق با 
رول الله بعد أن قَالَها؟ ال: لا قله قال فقَلْت بَا رَسُول الله 
اله قط يدي تم قال ذلك بعد أن قَطْعَها أئَاق؟ قال لا تقتلهُ 
ال مته عَلبْهما (حم: n‏ (غ: ۸1۰( (م: .)۱١٥( )٩٩‏ 

٠4‏ ”س- وَعَن جابر قال «لَّمّا هَاجَرّ النبي ب إلى المدينة 
هَاجَرَ اليه الطْقَيل ن عرو وَحَاجَرَ مع رَجُل مِن قَوْمه فاجتووا 
يذاه حى مات فَرآه الطَقَيلٌ ن عرو في هلَامِه وَهَيُة حَسَنة 
راء معطا ديه قال له ما صح بك ربك فال عقر لي بهجري 
إلى نيه اة فقا ما لي أراك مُعْطيا بدبك؟ قال قبل ِي لن 
صح ملك ما أنستذت نَقَصَهَا اَنَل على رَسول اله ك قال 
سول اله اة وَليَدَبْه قافر روَا أخْمَد (۳/ )۳۷١‏ ولم 
10( )144(. 

قوله: (فَالْقَايِل وَالْمَقنول فِي النار) قال في الفتح: قال 
العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك» ولكنْ 
أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أاخرجهما من النار 
كسائر امو حدين» وإن شاء عفا عنهما أصلا.وقيل هو محمولٌ 
على من استحل ذلك» ولا حجة فيه للخوارج.ومن قال من 
المعتزلة بان آهل المعاصي مخلدون في النار لأنه لا يلزم من قولسه: 
«الْقَابِل والمقتول في التار؛ استمرار بقائهما فیها.واحتح به من ۾ 
ير القتال في الفتنة وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه 
كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وحمّد بن مسلمة وأبي 
بكرة وغيرهم» وقالوا: يجب الكفٌ حتى لو أراد قتله م يدفعه عن 
نفسه. ومنهم من قال: لا يدخحل في الفتنة فإن أحد راد قتله دفع 
عن نفسه انتهى. ويدل على القول الآخر حديث أبي هريرة عند 
امد ومسل وقد تقدَم في باب دفع الصّائل من كتاب الغصب؛ 
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وفيه «أرأيْت إن قاتلبي؟ قال: اله ويدل على القول الأول ما 
تقدّم من الأحاديث في باب أن الدفع لا يلزم المصول عليه من 
ذلك الكتاب.قال في الفتح: وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى 
وجوب نصرة الحق وقتال الباغين. وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة 
في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة 
صاحب الح قال: واتفق أهل السنة علىوجوب منع الطْعن 
على أحد من الصحابة بسبب ما وقع هم من ذلك ولو عرف 
احق منهم لأنهم م بقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد» وقد 
عفا الله عن المخطى في الاجتهادء بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحداء 
وان ا لمصيب يؤجر:اجرين. قال الطّبري: لو كان الواجب في كل 
احتلافو يقع بين المسلمين المرب منه بلزوم المنازل وكسر 
السّيوف لا أقيم حق ولا أبطل باطلء ولوجد اهل الفسوق سبيلاً 
إلى ارتكاب الحرمات من أخحذ الأموال وسفك الدماء وسبي 
الحريم بان يجحاربوهم» ويكف المسلمون أيديهم ويقولوا: هذه فتنة 
وقد نهينا عن القتال فيهاء وهذا حالف للأمر بالأخذ على أيدي 
السفهاء انتهى. وقد احرج البرّار زيادة في هذا الحديث تبن 
المرادء وهو «إذا افتلّتَم عَلّى الدَنيّا لقال امقول ِي النار 
ويؤیده ما احرجه مسلم بلفظ: «لا تَذْهّب ادنيا حى أي على 
الناس رمان لا َذري لايل فيم قل ولا امقول فيم فيل فقيل 
ا ن ذلك؟ قال الهَّرْج» القَاِل امول في النار »قال 
القرطي: فبيّن هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من 
طلب دنيا أو اتباع هوى فهو الذي ريد بقوله: «الْقَاِلٌ الول 
في النار؛. قال الحافظ: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في 
الجمل وصفين اقل عددًا من الّذين قاتلوا وكلهم متاو ماجورٌ 
إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم من قاتل على طلب الذّنيا 
انتھی. 

وهذا يتوقف على صحَّة تبات جيم المقنتلين في الجمل 
وصفين وإرادة كل واحد منهم الدين لا الذنيا وصلاح أحوال 
الناس لا جرد املك ومناقشة بعضهم لبعض مع علم بعضهم 
بآنه المبطل وخصمه المح» ويبعد ذلك كل البعدء ولا سيما في 
حقّ من عرف منهم الحديث الصحيح آنها: تقل عَمَّارا لَه 
الاي فان إصراره بعد ذلك على مقاتلة من كان معه عَمَارٌ 


معاندة للح وماد في الباطل كما لا يخفى على منصفيء وليس 


هذا منا عبّة لفتح باب الثالب على بعض الصّحابة» فانا كما علم 


الله من أشد الساعين في سد هذا الباب والمنفرين للخاص والعامٌ 
عن الدخول فيه حتى كتبنا في ذلك رسائل وقعنا بسببها مع 
المتظهرين بالرّفض والحبين له بدون تظهر في أمور يطول شرحها 
ر ا الس ان ا ف د ما البيت 
وتارة بالعداوة للشيعة وجاءتنا الرّسل المشتملة على العشاب من 
كشير من الأصحاب والسّباب مسن جماعة من غير ذوي 
االات ر اف ا ر عا رات ا را 
التي سميناها إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب الي 
وقف على بعض أخلاق القوم وما جبلوا عليه من عداوة من 
سلك مسلك الإنصاف وآثر نص الذليل على مذاهب الأسلاف 
وعداوة الصحابة الأخيار وعدم التقييد بمذاهب الآل الأطهارء 
فإنا قد حكينا في تلك الرّسالة إجماعهم على تعظيم الصحابة 
رضي الله عنه م وعلى ترك السب لأحارٍ منهم من ثلاث عشرة 
طريقًاء وأقمنا ا لحجّة على من يزعم أله من اتباع اهل البيت» ولا 
يتقيّد بمذاهبهم في مثل هذا الأمر الذي هو مزلة اقدام المقصّرين 
فلم يقابل ذلك بالقبول» والله المستعان وأقول: 

إني بليت باهل اجهل في زمن قاموا به ورجال العلم قد قعدوا 

وما يؤيّد ما تقدَم من التأويل للحديث المذكور ما أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة يرفعه «مَّن اتل تحت رَايُة عِمَيَةٍ فغضيب 
فاا ا و ا او وی ات د ان 
وباب أن الدفع لا يلزم المصول عليه من كتاب الغصب فراجعه. 

قوله: (فقِيل هَذا الْقَاِلٌ فُمًا بال الْمَقَتّول) القائل هو أبو بكرة 
كما وقع ميا ني رواية مسلم.ومعنى ذلك أن هذا القباتل قد 
استحق النار بذنبه وهو الإقدام على قتل صاحبه فما بال 
المقتول؟ أي فما ذنبه. 

قوله: (قال قد أرَاد فقتل صاحبه) في لفظٍ للبخاري في كتاب 
الإبمان «إنة كان حريصا عَلى قنل صاحبها. (وَقَّد اسْتَدل) بذلك 
من ذهب إل المؤاخذة بالعزم إن بقع الفل :ور اجاب سن 
يقل بذلك أن في ذلك فعلاً وهو المواجهة بالسّلاح ووقوع 
القتال» ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في التار أن يكونا في 
مرتبة واحدةٍ فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يععمذب 
على القتال فقط» فلم يقع التعذيب على الغزم الجرّدء ويؤيد هذا 
حديث «إڻ الله جاوز لامي ما حتت به انها ما لم َكلَمُوا 
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به أو يَعْمَلُوا». قال في الفتح: والحاصل أن المراتب ثلاث: الهم 
اجرد وهو يثاب عليه ولا يؤاحذ به» واقتران الفعل باهم أو 
بالعزم ولا نزاع في المؤاحذة به» والعزم وهو أقوى من الهم وفيه 
التزاع. 

قوله: (يتَوّجًاً) أي يضرب بها نفسه» وحديث جندب البجلي 
وأبي هريرة يدلان على أن من قتل نفسه من المخلّدين في التارء 
فيكون عموم إخراج الموحدين مخصّصًا بمشل هذا وما ورد في 
معناه كما حققنا ذلك مرارًا.وظاهر حديث جابر المذكور بخالفهما 
فن الرّجل الذي قطع براجمه بالمشاقص ومات من ذلك أخبر بعد 
موته الرّجل الذي رآه في انام بان الله تعالى غفر له» ووقع منه 
با التقرير لذلك بل دعا له. ويمكن الجمع بأنه م يرد قل نفسه 
بقطع البراجم» وإنما مله الجر وما حل به من المرض على 
ذلك بخلاف الرّجل المذكور في حديث جندبٍ فإنه قطع يده 
مريدا القتل نفسه» وعلى هذا فتكون الأحاديث الواردة في تخليد 
من قتل نفسه في النار وتحريم الجنة عليه مقيّدة بأن يكون مريدًا 
للقتل.وقد أخرج الشّيخان من حديث أبي هريرة قال: شهدا 
مع رول الله ا قال لِرَجُل ممن يعي الإسلام: ڌا مِن آهل 
النار فَلَمّا حَضرَ الْقَعَالٌ انَل ّالا شدیدا صاب جراح» فقیل: با 
سول الله النري فلت آبِقًا إنه ِن أهْلِ النار فذ اتل قِنَالاً شديدا 


وقّذ مات فقّال ه: إلى النارء فَكَاد بُعْضٌ الْمُسْلِمِين أن يراب ؛ 
ينما هُم على ذلك إذ قيل له: إن لم يمت ولكن به جراخة . 


شديدة فَلّمَا كان ِن اللَيْلٍ لم يَصبز عَلى الجراج فاخ داب 
سيف ققحامل عليه فقتل تفه احبر بذك رَسول الله ي فقال: 
اله أكر اة آي بد اله ورنشولة فم أمر بالا قفاوي بي 
الناس: إن لا يذل الجنَة إلا فس مللمة وان الله الى يريد 


مسلمة قال «أخبر النبي ية برَجُل قل نفس فْقَال: لا أصلّي 
عَلَيِْه. 

قوله: (أرأيت إن لَقيت رَجُلاً) في رواية البخاري «إني ليت 
كافرا فاقتَلّنا فَضَرَّب يدي فقَطعَهّاء وظاهرها أن ذلك وقع 
والّذي في نفس الأمر بخلافه» وإنما سال المقداد عن الحكم في 
ذلك لو وقع كما في حديث الباب. 

وني لفظر للبخاري في غزوة بدر بلفظ: «أرآيْت إن لَقِيت 
رَجُلاً من الْكُقّار» الحديث. 


قوله: نم لاذ مني بشَجَرَة) أي التجا إليهاء وني رواية 
للبخاري م لا بجر 

قوله: (فقَالٌ: اش لِلّهِ) آي دحلت في الإسلام. 

قوله: (فَإن عله قَإنة بمَْرلَيّك قبل أن تَقَتلَه) قال الكرماني: 
القتل ليس سببًا لكون كل منهما بمنرلة الآأخر» لكّه عند التحاة 
مؤوّل بالإخبار: أي هو سبب لإخباري لك بذلك وعند البيانيين 
المراد لازمه. 

قوله: (وانت بمَنْرلَهِ قبل أن قول كَلِمتَ) قال الخطابي: معناه 
آ الكار ساح الم م الین قل آذ س وزذا امم شار 
مصان الم كالمسلم» فإن قتله المسلم بعذ ذلك صار دمه مباخا 
مح القصاص كالكافر بح الدين» وليس المراد إلحاقه به في الكفر 
كما يقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. وحاصله اتحاد 
امنزلتين مع اختلاف الماخذ: أي أنه مثلك في صون الدم وإنك 
مثله في الهدر.ونقل ابن التين عن الذاودي أن معناه: إنك صرت 
قاتلا كما كان هو قاتلاء وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ 
بظاهر اللَفظ دون باطنه» وإنّما أراد أن كلاً منهما قال ول يرد أنه 
صار كافرًا بقتله إيّاه.ونقل ابن بطّال عن المهلّب أن معناه أنك 
بقصدك لقتله عمدا ثي كما كان هو بقصده لقتلك آثمًا فانتما في 
حالةٍ واحدةٍ من العصيان.وقيل المعنى أنت عنده حلال الم قبل 
أن يسلم كما كان عندك حلال الم قبل ذلسك.وقيل معناه أنه 
مغفورٌ له بشهادة التوحيد كما أنك مغفورٌ لك بشهادة بدر.ونقل 
ابن بطال عن ابن القصّار أن معنى قوله, «وّأنت بمَزأَيه» أي في 
إباحة الد وإنما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله لان الكافر 
إذا قال أسلمت حرم قتله.وتعقب بان الكافر مباح الدّم» والمسلم 
الذي قتله إن م يتعمد قتله ولم یکن عرف آنه مسلمٌ وإنما قتله 
مثالا فلا يكون بمنزلته في إباحة الدّم.وقال القاضي عياض: 
معناه أنه مثله في مخالفة الح وارتكاب الإثم وإن اختلف النوع 
في كون أحدهما كفرًا والآخر معصية.واستدل بهذا الحديث على 
صحة إسلام من قال: أسلمت لله ولم يزد على ذلك.وقد ورد ي 
بعض طرق الحديث «آنة قال: لا إل إلا الله» كما في صحيح 
(فَاجتَوّوا الْمَِينة) أي استوخوها. 

قوله: (قأحذ مَشاقص) جمع مشقص, وقد تقدّم تفسيره في 
باب من اطّلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم» وقد تقدَم 


1 نيل الأوطار - كتاب الدماء 


أيضًا في احج قوله (بَرَاجمّة) جمع برجمةٍ بضم الموحدة وسكون 
الرّاء وضم الجيم. قال في القاموس: وهي المفصل الظاهر أو 
الباطن من الأصابع والإصبع الوسطى من كل طائر أو هي 
مفاصل الأصابع كلها أو ظهور العصب من الأصابع أو رءوس 
السلاميات إذا قبضت كفك نشرت وارتفعت.انتهى. 

قوله: (فشَخبَّت) بفتح الشّين والخاء المعجمتين والباء 
الموحدة: أي انفجرت يداه دما. 

قوله: (لَن صح منك ما أف ذت) فيه دليل على أن من 
أفسد عضوًا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى على 
الصفة التي هو عليها عقوبة له. 

“٥‏ وَعَن عَبَادَةَ إن الصَامِت أن رَسول الله َة قال 
وَخولة صاب م أصنحابه بوني على أن لا بثركوا الله شيا 
ولا روا ولا زوا ولا توا ازلادگم ولا انوا پنهتان روه 
بين وا ا ی ر ر و و 
اجره عَلّى اله وَمَنْ صاب من ذلك شيا موقب به في الدَنيًا 
ر كقارة له رن اعتاب بن ذلك عيتا م سره اله قر إلى اله 
إن اء عقا عن إن اء عاقب يناه على على لك أي لظ فلا 
لوا النفس الي حَرَم الله إلا بالْحق؛ (حم: )۳۲۳/١‏ (خ: 
4۸ م: 1۷°4( £(. 

“٣‏ وَعن آٻي سيار ان النبي يڳ فال « کان فيمَن کان 
قبلكم رَجُل فل تة ومين تفا فَسَال عن الم أل 
الأزض فَدْل على راهب ناتاه فال إن قد فل عة وََسْعين 
فسا فل لَه ِن تر به قال لا عله َكَل به مائة ثم مسأل عن 
أعَلّمٍ اهل الأزْض فَدْلَ على رَجُل عام فقا إنه قل مائة نفس 
أزْض کَذا وڌا إن بها ناسا درن الله اعد الله مَحْهَلْم ولا 
تزجع إلى ارفك فإنها ازس سر فاطق حى إذا تَمَفة 
الطّريق اه المَرْت فايصم فيه لايك الرَخْمَة وَملايكة 
العذابي فَقَالّت ملابكة الرَحْمَةٍ: جَاءً تاا مُقبلا فَقَبلَةُ اث 
وَقَالّت مَلابِكة الَداب: إن لم ْمل حيرا قط اتهم ملك في 
صورَة آذمي فَجَعَلوء هبنهم فقَال: قيسوا ما بين الأرْضيْن فَإلى 
یھنا کان دى فهر له فقَاسوا فَرَجَدُوه دى إلى الأرة ض الي 
آراف و قَبضتۀ مَلائكة الرحمة» متَفقّ عَلَيّهمًا). 

۷ - وَعَنْ واثِلةَ بن الأسقم ئ «أتينا رَسول اله به في 


صاب لتا أؤْجب يعني النارَ بالْقتل» فَقَال: أعيَموا عَنه عق الله 
بل عفنو ية مرا نة من الا روا خمد (6۹5/۳) وأو 
ارد .)۲٩6(‏ 

حديث واثلة أخرجه أيضًا النسائي وابن حبّان والحاكم. 

قوله: (وَحَولَةُ عِصَابَة) بفتح اللام على الظرفيّة.والعصابة 
بكسر العين: الجحماعة من العشرة إلى الأربعين ولا واحد هامن 
لفظها. وقد جمعت على عصائب وعصب. 

قوله: (بايعُوني) المبايعة هنا عبارة عن المعاهدة سمّيت بذلك 
تشبيها بالمعاوضة المالية كما في قوله تعال: إن الله اشترى من 
المُوْميين أنضنَهُم وَأمَالَهُّم بان لهم الْجنة). 

قوله: ولا تقْلُوا ازلادگ) قال محمد بن إسماعيل التيمسي 
وغيره: حص القتل بالأولاد لأنه قل وقطيعة رحم فالعناية 
بالنهي عنه آكد ولأنه كان شائعًا فيهم وهر وأد البنات أو قتل 
البنين خشية الإملاق أو خحصّهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا 
يدفعوا عن أنفسهم. 

قوله: (وّلا اوا بُهّان) البهتان الكذب الذي يبهت سامعه 
وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لان معظم الأفعال يقع بهما 
إذا كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسّعيء ولذا يسمّون 
الصّنائع الأيادي.وقد يعاقب الرَّجل بجنايةٍ قوليَةٍ فيقال هذا بجا 
کسبت يداك. 

ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحًا وبعضكم 
E‏ 

وقد تعقب بذكر الأرجل.واجاب الكرماني بان المراد الأيدي 
وذكر الأرجل للتاكيد (وَمُحَصْلّه) أن ذكر الأرجل إن ) يكن 
مقتضيًا فليس بمانع» ويجحتمل أن يكون المراد مما بين الأرجل 
والأيدي القلب لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه فلذلك نسب 
إليه الافتراء.وقال أبو محمد بن أبي جمرة يحتمل أن يكون قوله 
بين آيديهن): آي ني الحال. 

وقوله وَأرجله) أي في المستقبل لأن السعي من افعال 
الأرجل.وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة التّساء وكنّى به كما 
قال المروي عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلقطه إلى 
زوجهاء ثم لا استعمل هذا اللفظ في بيعة الرّجال احتيج إلى حمله 
على غير ما ورد فیه أرَلاً قوله ولا تعصوا ني معروفو هو ما 
عرف من الشارع حسنه نهيّا وأمرًا قال النووي يحتمل أن يكون 


المراد ولا تعصوني ولا أحدًا ولي الأمر عليكم في المعروف فيكون 
التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده وقال غيره تبه بذلك على أنٌ 
ا اشرق ا باه ان ر مت اى ج 
بالتوقي في معصية الله قوله فمن وفى منكم أي ثبت على العهد 
ولفظ وفی بالتخفيف وني روايةٍ بالتشدید وهما معنی قوله فأجره 
على الله هذا على سبيل التفخيم لأته ّا ذكر المبالغة المقتضية 
لوجود العوض أثبت ذكر الأجر وقد وقع التصريح في روايةٍ في 
الصحيحين بالعوض فقال بالجحنة قوله «وَمَن أصاب من ذَلِك 
شيا فَُوقّب بها فهو أي العقاب كفارة له قال النووي عموم هذا 
الحديث خصوصر بقوله تعال: إن الله لا فر أن برك بي 
فالرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل كقًارة له قال الحافظ 
وهذا بناءٌ على أن قوله من ذلك شيئًا يتناول جميع ما ذكر وهو 
ظاهرٌ وقد قيل بحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن 
الخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حى يحت اج إلى 
إخراجه.ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في 
هذا الحديث: ومن أتى منكم حدا إذ القتل على الشّرك لا يسمّى 
حذا ويجاب بان خطاب المسلمين لا نع التحذير هم من 
الإشراك وامّا كون القتل على الشّرك لا يسمّى حذا فإن أراد لغة 
ار شرعًا فممنوع وإن اراد عرفا فذلك غير نافع فالصّواب ما قاله 
النووي وقال الطْيي الح أن المراد بالشترك الشرك الأصغر وهو 
الرَّياء ويدلٌ عليه تنكير شينًا اي شرکًا يا ما كان وتعقب بانٌ 
عرف الشارع إذا أطلق الشّرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد وقد 
تكرّر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك 
وقال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كقارات 
واستدلّوا بالحديث ومن العلماء من وقف لأجل حديث أبي 
هريرة الذي أخرجه الحاكم ني المستدرك والبرار من رواية معمر 
عن ابن ابي ذثبٍ عن سعيار ا مقبري عن ابي هري رة ان الي ڳلا 
قال «لا أذري ادود كَقَارَة لأَهْلِهًا أم لا٤.قال‏ الحافظ وهو 
فت لی رط الین وقد احرج اغد ن عبد اران 
عن معمر وذكر الدارقطني أن عبد الرَرّاق تفرد بوصله وان هشام 
بن یوسف رواه عن معمر فارسله وقد وصله الحاکم مسن طریق 
آدم بن أبي إياس» عن ابن أبي ذب فقويت رواية معمر قال 
القاضي عياض لكنْ حديث عبادة أصح إسنادًا وييكن ا 
بینهما آن یکون حدیث ابي هریرة ورد ارلا قبل ان یعلمه الله ثم 


أعلمه بعد ذلك وهذا مع حسنْ لولا أن القاضي ومن تبعه 
جازمون بان حديث عبادة المذكور كان بمكة ليلة العقبة لما بايع 
الأنصار رسول الله ية البيعة الأولى بمنى وأبو هريرة إنما اسلم 
بعل ذلك بسبع سنین عام خیبر فکیف یکون حدیثه متقدَمًا 
ويلكن أن جاب بأنٌ أبا هريرة ل يسمعه من الني به وإنما سمعه 
من صحابي آخر کان سمعه من الني با قدياء ولم يسمع مسن 
الي اة بعد ذلك أن الحدود كقارة كما سمع عبادة. 

ولا خفى ما في هذا من العف على أنه يبطله أنٌ ابا هريرة 
صرح بسماعه من الي ك وان الحدود م تكن نزلت إذ ذاكف 
ورجح الحافظ أن حديث عبادة المذكور ل يقع ليلة العقبة وإنما 
وقع في ليلة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من اهل المغازي: 
من النبي لا قال ِن حفر من الأنصار: أبايعكم على أن 
تَمنعُوني مِمًا تَْنَعُون مه ْساءكم وأباءكم» مايوه على ذلك 
وَعَلَى أن بَرْحَل الهم هو وأصلحَابة» وقد ثبت في الصحيح من 
حديث عبادة انه قال: «بايغنا رَسُول الله اة على السَْع وَالطَاعةٍ 
في لحر وَالْيُر وَالمَنشئط وَالمَكَرَوه الحديث ساقه البخاري في 
كتا الفتن من صحيحه» واخرج أحمد والطبرانيٌّ من وجه آخر 
عن عبادة نها جرت له قصةٌ مع أبي هريرة عند معاوبة بالشام 
فقالأ: يا ابا هريرة إِّك م تكن معنا إذ ايا رَسُول الله ل عَلّى 
السَلْم وَالطَاعَة والنشاط وَالْكَسَلٍ وَعَلّى الأمْر بالْمَغرُوف والنهي 
عن انكر وَعَلى أن قول باحق ولا حاف في الل لَوْمَة لائې 
وَعَلّى أن لَص رَسُول الله ية إذا قم علَينا يشرب فَمنْعَة مما 
نمع به أنفسنا وأزراجنا وأبناءنا ولا الج الحديث. قال 
الحافظ: والذي يقري أن هذه البيعة المذكورة في حديث عبادة 
وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي 
قوله تعالی: يا أيها التبي إذا جَاءَّك اينات يبايعنك)› ونزول 
هذالآية متأ بعد قصّة الحديبية بلا حلاف والدّليل على ذلك 
ما عد البخاري في كتاب الحدود في حديث عبادة هذا أن الي 


ية نا بايعهم قرا الآية كلّهاء وعنده في تفسير الممتحنة من هذا 


الوجه قال: قرا النساء.ولمسلم من طريق معمر عن الرّهري قال: 
فتلا علينا آية النساء قال: أن لا يركن بال شينا). وللطبراني 
من هذا الحديث: «َايَعنًا رول اله لاء على ما باع عليه لاء 
يوم الفنع» ولسلم (۱۷۰۹) :)٤۳(‏ «أحذ عَلَيّْا رَسول اله ي 
كَمًا أحَدً عَلى السسّاء». فهذه ادلَة ظاهرة ني أن هذه البيعة إتما 


. 
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صدرت بعد نزول الآيةء بل بعد صدور البيعة بل بعد فسح مكة 
وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة.وقد أطال الحافظ في الفتح 
الكلام في كتاب الإيمان على هذاء فمسن رام الاسستكمال 
فليراجعه. (وَاعْلَّم) أن عبادة بن الصضامت ل تفرد برواية هذا 
العنى بل روى ذلك علي بن أبي طالب وهو في الترمذي 
وصحَحه الحاكم» وفيه: «مَنْ أصاب ذلا موقب به فِي اليا 
لله أكَرَمُ من أن بي الْعَُوبة على عدو في الأخرة؛ وهو عند 
الطبرانيٌ باسناو حسن» ولفظه: «مَن أصاب ذا أقيم عَلَبهِ خد 
ذلك الذنب فهر كَقَارَةٌ ل . 

وللطبرانيّ عن ابن عمر مرفوعًا: «مًا عقب رَجْل عَلّى دنب 
إلا جَعَلَهُ الله كَفارَة لما أصّاب من ذلك الذلْبب».قال ابن السين: 
يريد بقوله: «فَعُوقِب به» أي بالقطع في السرقة وال جلد أو الرجم 
في الرّناء وأمًا قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتسل 
النفس فكنى عنه.وفي رواية الصنابجي عن عبادة في هذا الحديث: 
ولا تقتلا التفْس الي حرم الله إلا بالحق). 

ولکن قوله في حدیث الٻاب: فن ناوا ا 
تكون العقوبة حدا أو تعزيرًا قال ابن التين: وحكي عن القاضي 
إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو إرداع لغيره وأمّا في 
الآخر فالطّلب للمقتول قائمٌ لأنه م يصل إليه حق.قال الحافظ: 
بل وصل إليه حق» وي حق فن المقتول ظلمًا تكمر عنه ذنوبه 
بالقتل كما ورد في ابر الذي صحَحه ابن حبّان أن السّيف اء 
للخطاياء وروى الطبرانيٌ عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل عا 
کل شيء.وللطبراني ايغنًا عن ا حسن بن علي نحوه. وللبار عن 
عائشة مرفوعا «لا يمر اقل بن إلا مَحَاء فَلَوْلا اَنَل ما 
فرت ولو كان ح القتل إنما شرع لاجرداع فقط م يشرع 
العفو عن القاتل. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كقّارة 
للذنب ولو م يتب الحدود. قال في الفتح: وهو قول الجمهور. 

وقيل: لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول 
المعتزلة ووافقهم ابن حزم» ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة. 

قوله: (فهُوَ إلى الله) قال المازري: فيه رد على الخوارج الّذين 
يكفرون بالنوب» ورد على المعتزلة الّذين يوجبون تعذيب 
الفاسق إذا مات بلا توبةء لان الي بل أخبرنا بأنه تحت المشيئة 
ولم يقل لا بد أن يعذبه. وقال الطْبي: فيه إشسارة إلى الكف عن 
الشهادة بالنار على أحد أو با لجنة لأحد إلا من ورد الص فيه 


قوله: (إڻ شاءَ عقا عَنةُ وَإنْ شاءَ عَاقبَه) يشمل من تاب من 
لفون ا اولك كا طايه رمي ارال 
أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا یامن من مكر 
لله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته آم لا.وقیل: فرق بین ما 
جب فيه الح وما لا جب. 

قوله: (انطَلق إلى أزْض كتا وكتا.. إلخ) قال العلماء: في 
هذا استحباب مفارقة التائب للمواضع التي أصاب بها الذأنسوب» 
والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على 
حاهم» وأن .يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصّلاح والمتعبدين 
الورعين. 

قوله: (نصّف الطريق) هو بتخفيف الصتّاد أي بلغ نصفها كذا 
قال النووي. 

قوله: (فقال: قيسُوا ما بين الأرْضَيْن) هذا عمو على أن الله 
تمان امرهم عند اشعاء الأ لبهم رالائ نه آن كبوا 
رجلا ير بهم فمر الملك في صورة رجل فحكم بذلك وقد استدلّ 
بهذا الحديث على قبول توبة القاتل عمدا. قال النووي: هذا 
مذهب أهل العلم وإججماعهم ول بالف أحذ منهم إلا ابن 
عباس» وأمّا ما نقل عن بعض السّلف من خحلاف هذا فمراد 
قائله الجر والتوريةء لا أله يعتقد بطلان توبته» وهذا الحديث 
وإن كان شرع من قبلنا وني الاحتجاج به حلاف فليس هذا 
موضع الخلاف وإنما موضعه إذا م يرد شرعنا بموافقته وتقريره 
فان ورد کان شرعًا لنا بلا شك» وهذا وقد ورد شرعنا به» وذلك 
قوله تعالى: اين لا يَذْعُوڻ مح الله إلَهّا آحر ولا بُقتلُونْ 
النقس) إلى قوله تعالى: إلا مَنْ تاب( الآية» وأمَّا قوله تعالى: 
ومن يقل مُؤمنا معدا فَجَراؤة جهنم خالدا فيها) فقال 
التووي في شرح مسلم: إن الصّواب في معناها أن جزاءه جهنم 
فقد ججازی بذلك. وقد مجازی بغیره. وقد لا جازی بل یعفی عنه 
فان قتل عمد مستحلاً بغیر حق ولا اویل فھو کافرٌ مرد بخلد 
في جهنم بالإجماع» وان کان غير مستحل بل معتق دا تحريمه فهو 
فاس عاص مرتکب کبیرةٍ جزاؤھا جهنم خالا فیها لکن تفضتّل 
الله تعالى وأخبر أله لا يخلد من مات موحَدًا فيها فلا بخالد هذا 
ولکن قد یعفی عنه ولا یدخل النار أصلا.وقد لا یعفی عنه بل 
يعدب كسائر عصاة الموحدين ثم بخرح معهم إلى الجنة ولا يخلد 
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في الٽارء وقال: فهذا هو الصنواب في معنى الآية» ولا يلزم من 
کونه يستحقٌ أن يجازى بعقوبةٍ محصوصة أن يتحتّم ذلك الجزاء 
وليس في الآية إخبارً بأنه بخلد في جهنم وإنما فيها أنها جزاؤه: 
أي يستحق أن مجازى بذلك.وقيل: وردت الآية في رجل 
بعينه.وقيل: المراد بالخلود طول المدّة لا الدّوام.وقيل: اها نا 
جزاؤه إن جازاه» وهذه الأقوال كلها ضميفة أو فاسدة لمخالفتها 
حقيقة لفظ الآية. ثم قال: الصواب ما قدمناه. انتهى كلام 
النووي. 

وينبغي أن نتكلم ارلا ني معنى الخلود» ثم نين اتيا ا لجمع 
بين هذه الآية وبين ما خالفهاء فنقول: معنى الخلود الّبات 
الدائم. قال في الكشاف عند الكلام على قوله تعالى: <وَلَهُم فيها 
أزوّاج مُطَهَّرَّة وهم فيا خالدون) ما لفظه: والخلد: التبات 
الدائم والبقاء اللازم الّذي لا ينقطع. قال الله تعاى: وما جَعَلّتا 
لبشر من قبلك الْخْلْدَ أنإن ت قَهُم الْخَاإذون). 

رقال امرؤ القيس: 
الا أنعم صباحًا يها الطّلل البالي وهل ينعسن من كان في العصر 
وهل ينعمن إلا سعيد لد قليل المموم لايبيت على حال 

وقال ني القاموس: وخلد خلودا دام. انتهی. 

وآمَا بيان الحمع بين هذه الآية وما خالفها فنقول: لا نزاع أن 
قوله تعالى: «وَمَن يفنل مُؤما» من صيغ العموم الشاملة للتائب 
وغير التائب بل للمسلم والكافر والاسستئناء المذكور في آية 
الفرقان» أعني قوله تعالی: إلا مَنْ تاب) بعد قوله تعال: ولا 
يقتلون النفس التي حرم اله إلا باح محص بالائبين فيكون 
مخصصًا لعموم قوله تعال: ومن يقل مُؤبنا) إمَّا على ماهو 
المذهب الحقّ من أنه ينبني العام على الخاص مطلقا تقدّم أو تاخر 
أو قارن فظاهرٌء وإمّا على مذهب من قال: إن العام المتاخر ينسخ 
الخاص التقدم فإذا سلّمنا تاخر قوله تعاى: ومن يقل مُؤينا) 
على آية الفرقان فلا نسلم تأاخرها عن العمومات القاضية بان 
القتل مع التوبة من جملة ما يغفره الله كقوله تعال: (يًا عاي 
الَذِينَ ارفا على انيهم لا تقنَطوا من رَحْمة اله إن الله يعفر 
الذُوب جميعًا) وقوله تعال: إن الله لا يعفر أن يشر به 
يعفر ما دون ذلك لمن بثاء). 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة: أن الي بيه قال: 
«مَن تاب قبل طَلْرع الشنس من مَغْربهًا تاب الله عَلَيْهه وما 


أخرجه الترمذي وصححه من حديث صفوان بن عسّال قمال: 
قال رسول الله ك: «ُاب من قبل المرب يَسِيرٌ الراب فِي 
عَرضِه أرَبَيين أو سَبْعين سَنة: حلَقَة الله تعَالى يوم حَلّسق 
السترات والأزض مشوخ رة لايل حى قطلح الششن 
مِن مَغْربها». واخرج الترمذي أيضتًا عن ابسن عمر أن رسول الله 
اة قال: «إن الله عر وجل يقل توبة الْعَبْدٍ ما لم بُغرغر».واخرج 
مسلم من حدیث أبي موسی أن رسول الله باد قال: إن الله عَرّ 
وَجَل يبط بده بالآبل ليوب بء النهارء وَيْسط بده بالنهار 
پوب شي الي حى قالش من شغريقاه وضو هذه 
الأحاديث ما يظول تعداده).لا بُقّال): إن هذه العمومسات 
مخصصة بقوله تعالى: ومن يقل مُؤمنا معدا الآية لأنا 
نقول: الآية اعم من وجه وهو شموها للتائب وغيره» واخحص 
من وجه وهو كونها في القاتل» وهذه العمومات اعم من وجي 
وهو شموها لمن كان ذنبه القتل ون كان ذنبه غير القتل» وأخص 
من وج وهو کونها في التائب» وإذا تعارض عمومان لم يبق إلا 
الرجوع إلى الترجيح.ولا شك أن الأدلة القاضية بقبول التوبة 
مطلقًا ارجح لكثرتهاء وهكذا أيضنًا يقال: إن الأحاديث القاضية 
بخروج الموحَدين من النار وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك 
من له الام بکتب الحدیث» تدل على خروج کل موخ سواء 
كان ذنبه القتل أو غيره» والآية القاضية جخروج من قتل نفسًا هي 
اعم من أن يكون القاتل موحَدا أو غير موحل فيتعارض 
عمومان وكلاهما ظني الدلالة ولكنَ عموم آية القتل قد 
عورض جا سمعته بخلاف أحاديث خروج الموحّدين» فإنها إنما 
عورضت با هو اعم منها مطلقا كآيات الوعيد للعصاة الذاللة 
على الخلود الشاملة للكافر والمسلم» ولا حكم هذه المعارضة أو 
ما هو أخحص منها مطلمًا كالأحاديث القاضية بتخليد بعض أهل 
المعاصي نحو من قتل نفسه» وهو يبني العام على الخاص» وبا 
قرّرناه يلوح لك انتهاض القول بقبول توبة القاتل إذا تاب وعدم 
خلوده في النار إذا م يتب.ويتيّن لك أيضًا أنه لا حجَّة فيما 
احتج به ابن عباس من ان آية الفرقان مكَبَةَ منسوخة بقوله تعالى: 
ومن يقل مما منَعَمَدًا) الآية كما اخرج ذلك عنه البخاري 
ومسلمّ وغيرهما.وكذلك لا حجَّة له فيما اخرجه النسائي 
والترمذي عنه آنه سمع رسول الله ية يق ول: «يَجِيء امقول 
معَلمَا لقال يوم القيامة صي وَرَأسة بده وأزذاجة تخب 


نیل الأوطار - كتاب الدماء 


دما بُقّول: يا رب فلي هذا حتى بدي من اعرش وَفِي روايَةٍ 
للستايي: يمُول: اي رب سل هذا فيم تتليي؟»؛ أن غاية ذلك 
وقوع المنازعة بين يدي الله عر وجل» وذلك لا يستلزم ألحذ 
التائب بذلك الذنب ولا تخليده في التار على فرض عدم التوبة» 
والتوبة النافعة ههنا هي الاعتراف بالقتل عند الوارث إن كان له 
وارث أو السّلطان إن م يكن له وارث» والّدم على ذلك الفعسل 
والعزم على ترك العود إلى مثلهء لا جرد الندم والعزم بدون 
اعترافو وتسليم للتفس أو الدّية إن اختارها مستحقهاء لان حق 
الآدمي لا ب فيه من أمر زائ على حقوق الله وهو تسليمه أو 
تسليم عوضه بعد الاعتراف به. فإن قلت: فعلام تحمل حديث 
أبي هريرة وحديث معاوية المذكورين في اول الباب فإِنَ الأول 
يقضي بان القاتل أو المعين على القتل يلقى الله مكتوبًا بين عينيه 
الإياس من الرّحمة» والتاني يقضي بان ذنب القتل لا يغفره الله. 
قلت: هما حمولان على عدم صدور التوبة من القاتلء والدليل 
على هذا النأريل ما في الباب من الأدلّة القاضية بالقبول عمومًا 
وخصوصًاء ولو م يكن من ذلك إلا حديث الرجل القاتل للمائة 
الذي تنازعت فيه ملائكة الرّحمة وملائكة المذاب. وحديث 
عبادة بن الصنامت المذكور قبله فإنهما يلجئان إلى المصير إلى ذلك 
التاريل» ولا سيّما مع ما قَدّمنا من تأخر تاريخ حديث عبادة» مع 
كون الحديثين في الصحبحين جخلاف حديث أبي هريرة ومعاوية. 
وأيضًا في حديث معاوية نفسه ما يرشد إل هذا التأويل فإنه جعل 
الرّجل القاتل عمدًا مقترنا بالرّجل الذي يموت كافرًا» ولا شك 
ان الذي يوت كافرًا مصرًا على ذنبه غير تائب منه من المخلّدين 
في التارء فيستفاد من هذا التقييد أن التوبة تمحو ذنب الكفر 
فيكون ذلك القرين الذي هو القتل أولى بقبوهما. وقد قال العلامة 
الرخشري في الكشاف: إن هذه الآية يعني قوله: اومن يَقَقَل 
مما فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد آمرٌ عظيم 
ونحطبٌ غليظ.قال: ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من ان 
توبة قاتل المؤمن عمدًا غير مقبولة.وعن سفيان: كان آهل العلم 
إذا سئلوا قالوا: لا توبة له» وذلك محمول منهم على الاقتداء 
بستة الله في التَغليظ والتشديدء وإلا فكل ذنب مح بالتوبة 
وناهيك بحو الشرك دليلاًء ثمّ ذكر حديث: لوال الدنيّا أضْوَنُ 
على الله من قل رَجُل ممه وهو عند النساثي من حديث 
بريدة» وعند ابن ماجه من حديث البراء» وعند النسائي أيضًا من 


حديث ابن عمر.وأخرجه أيضًا الترمذي.» وأمّا حديث واثلة بن 
الأسقع الذي ذكره المصتف في «الرَجُل الذي اجب على ضيه 
لار بالقتل َأمَرَهُمْ اة أن يُعبَمُوا عَنةه فهو من أدلة قبول توبة 
القاتل عمداء ولا بد من حله على التوبةء فإذا تاب القاتل عمدا 
فإنه يشرع له التكفير هذا الحديث» وهو دلي على ثبوت الكقارة 
في قتل العمد كما ذهب إليه الشّافعي وأصحابه. ومن اهل البيت 
القاسم والهادي والمؤيد بالله والإمام بجيى.وقد حكي في «البحر؛ 
عن الهمادي عدم الوجوب في العمد ولكته نص في الأحكام 
والمنتتخب على الوجوب فيه» وهذا إذا عفي عن القاتل أو رضي 
الوارث بالدية.وامًا إذا اقتص منه فلا كقارة عليه» بل القتل 
کفارته لحديث عبادة المذكور في الباب وما أخرجه أبو نعيم في 
المعرفة: «أن النبي ب قال: المَنْل كقارة؛ وهو من حديث خزيمة 
بن ثابت» وني إسناده ابن هيعة.قال الحافظ: لكنه من حديث ابن 
وهب عنه فيكون حستا.ورواه الطّبراني في الكبير عن الحسن بسن 
علي موقوفا عليهء وما الكفًارة في قتل اطا فهي واجبة بالإجاع 
وهو نص القرآن الكريم. 
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أبوّاب الات 
اب ية النفس وَأعضًابِهًا ومَنافِيِهًا 

“٨۸‏ عن آپي بكر بن محا ن عرو ُن حزم عن ييه 
عن جه «أن رَسُول الله اة كب إلى أهل اليَمَن كيَابُاء وكان 
في تابه ن من اعبط مُؤينا قلا ن ية انه قر إلا ان پرضنی 
أولياء المقتر ل وَأ في النفس الدَبَةً اة ب“ الإبلء ون في 
الأنف إذا أو عب جَذْعة الذي وَفي اللَسّان الذي وَفِي الشَفتين 
الذيَة وَفِي البيّضتَيْن الديةء وفِي الذكر الديةء وَفِي الصَلْبٍ الدبَة 
رفي اين الدبَة وي الرَجل اْراجدة صف الديَةٍ في 
الْمَأمومَة ثلث الدَبَةء وَفِي الْجابِقة فُلُث الذي وَفِي الْمَقَلَةَ 
خَنسة عر من الإبل» وفِي كَل إصَع من أصابع اليب والرَجل 
عشرا من الإبلء وَفي الس حمسا من الإبل» وَفِي الُوضِحَة 
شتا ن الإبلٍ وان الرَجل بقل بالْرأق وَعَلى أل الذقب 
الف يئار روء السا (۸/ 0۸) وقال: وقد رَوّى لا 
الْحَدِيث يولس عن لري مُرْسلاً. 

الحدیث اجه ا خزية وان حبان وابن المجارود 
والحاكم والبيهقي موصولاً.وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل» 
وقد صحَحه جماعة من أثمّة الحديث منهم أحمد والحاكم واإبن 
حبّان والبيهقيْء.وقد قدّمنا بسط الكلام عليه واحتلاف الحقَاظ 
فيه في باب قتل الرّجل بالمرأة. 

قوله: (مَن اعَبطً) بعين مهمالة فمثناة فوقيَاةٍ فموحدة فطاء 


مهملة: وهو القتل بغير سببٍ موجبوء وأصله من اعتبط الناقة: ` 


إذا ذبجها من غير مرض ولا داء» فمن قتل مؤمنًا كذلك وقامت 
عليه اة بالقتل وجب عليه القود إلا ان يرضى أولياء القتول 
بالدية أو يقع منهم العفو. 

قوله: (وَٳن في النفسٍ الذي مائة من الإبل) الاقتصار على 
هذا النوع من أنواع الية يذل على أنه في الأصل الوجوت كما 
ذهب إليه الشافعيٌ ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم قالا: 
وبقيّة الأصناف كانت مصالحة لا تقديرًّا شرعبًا. وقال أبو حنيفة 
وزفر والشافعي ني قول له: بل هي من الإبل للنص» ومن 
النقدين تقويًا إذ هما قيم التلفات وما سواهما صلح.وذهب 
جاعة من أهل العلم إلى أن الّية من الإبل مائة» ومن البقر 


مائتان ومن الغنم ألفان» ومن الذهب ألف مثقال.واختلفوا في 
الفضّة فذهب المادي والمؤيّد باله إلى آنها عشر ة آلاف درهې 
وذهب مالك والشافعيٰ في قول له إلى أنها اثنا عشر ألف 
درهم.قال زي ين علي والناصر: أو مائتا حلة الحلة: إزارٌ ورداء 
أو قميصٌ وسراويل» وستاتي أدلة هذه الأقوال في باب أجناس 
الذيةء وسيأتي أيضًا ا لحلاف في صفة الإبل وتنوعها. 

قوله: (رَإِن في الأئف إا أوعب جُذْعة الديَة) بضم الهمزة 
ا عن ا ال ای ف جو رو اا 
على أنه جب في قطع الأنف جيعه الديةء قال في «البحرا: فصل: 
والأنف مركبة من قصبةٍ ومارن وأرنبة وروشةء وفيها الذي إذا 
استؤصلت من أصل القصبة إجاعا ثم قال: فرعً: قال الهادي: 
وني كل واحارٍ من الأربع حكومة.وقال التاصر والفقهاء: بل في 
الارن الدية وني بعضه حصضته.وأجاب عن ذلك بأن الارن وحده 
لآ سن أشا وإنا اندي ي الأن ور ةا رواة الشات عن 
طاووس أنه قال: عندنا في كتاب رسول الله ل «وفي الأنف إذا 
ُطِع مار اة من الإبل؛. وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن 
شعیب آٻيه عن ال «قَضّى الي کل إذا جعت مندوة 
الأنف بنصلف الْعَقلِ حون مسن الإبلٍ وَعَدلّهَا من الذَحَبٍ 
وَالْوّرق؛ قال في الهاية: أراد بالثندوة هنا روثة الأنف وهي طرفه 
ا انتهى.وإتما قال: أراد بالثندوة هنا لأنها في الأصل لحم 
الثدي أو أصله على ماني القاموس وفي القاموس أيضًا أنّ 
المارن: الأنف أو طرفه أو ما لان منه» وفيه أن الأرنبة طرف 
الأنف» وفيه أيضًا أن الروثة طرف الأرنبة.قال في «البحرا: فرعً: 
فإن قطع الأرنبة وهي الغضروف الذي يجمع المنخرين ففيه الدية 
إذ هو زوج كالعينين وني الوترة حكومة» وهي الحاجزة بين 
المنخرين وفي إحداهما نصف الدَيةء وفي الحاجز حكومة فإن قطع 
الارن والقصبة أو المارن والجلسدة التي تحه لزمت دية 
وحكومة.انتهى.والوترة هي الوتيرة.قال في القاموس: وهي ٴ 
حجاب ما بين المنخرين. 

قوله: (وَفِي اللَسَان الدَيَةٌ) فيه ليل على أن الواجب في 
اللسان إذا قطع ا حكى صاحب البحر الإججماع 
على ذلك قال: فإن جنى ما أبطل كلامه فدية» فإن أبطل بعضه 
فحصته» ویعتبر بعدد الحروف.وقیل:بعدد حروف اللسان فقط 


وهي ثمانية عشر حرفا لا بما عداها.واختلف في لان الأخرس 
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إذا قطعت فذهب الأكثر إلى أنها جب فيها حكومة فقط.وذهب 
التخعي إلى أنها يجب فيها دية. 

قوله: (وَفِي الشَفتَيْن الدَية) إلى هذا ذهب جهور اهل العلي 
ربل غ می قال في «البحرا: وحدهما من تحت 
النخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه ولا فضل 
لإحداهما على الأخرى عند أبي حنيفة والشافعي والتاصر 
والهادوية.وذهب زيد بن ثابتٍ إلى أن دية العليا ثلث والسّفلى 
ثلثان» ومثله في المنتخب» قال في «البحرا: إذ منافع السفلى أكثر 
للجمال والإمساك يعني للطعام والشّراب وأجاب عنه بقوله إا: 
في الشَفتَيْن اليذه ولم يفصّل ولا بخفى أن غاية ما في هذا أله 
اجن ا رل فاه ان آ ون واو م ب 
حتى يكون ترك الفصل منه هة مشعرًا بذلك» ولا شاك أن في 
السفلى نفعًا زائدًا على التفع الكائن في العليا ولو لم يكن إلا 
الإمساك للطعام والشّراب على فرض الاستواء في الجمال. 

قوله: (وفِي الْيْضَيْن الدَية) في رواية: «رَفِي الاين الدَبة 
وااو ا وا اق الماع ر ها 
والقاموس.وذكر في الغيث أن الأنثيين هما الجلدتان الحيطتان 
بالبيضتين فينظر في أصل ذلك فان كتب اللة على خلافه.وقد 
قيل: إن وجوب الذية في البيضتين مجمع عليه.وذهب الجمهور إلى 
أن الواجب في كل واحار نصف الآية وحكي في «البحر؛ عن 
علي رضي الله عنه أن في اليسرى ثلثا الدية إذ النسل منها وفي 
اليمنى ثلثهاء وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيّب. 

قوله: (وَفِي الذكر الذيةً) هذا ما لا يعرف فيه حلاف بين 
أهل العلم» وظاهر الدّليل عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ 
والصَي كما صرح به الشافعيّ والإمام بجيى.وآمًا ذكر العنين 
والخصي فذهب الجمهور إلى أن فيه حكومةء وذهب البعمض إلى 
أن فيه الدية إذ م يفصّل الدليل. 

قوله: (وَّفِي الصَلّْبٍ الدَية) قال في القاموس: الصّلب بالضَمّ 
وبالتحريك عظمٌ من لدن الكاهل إلى العجب» انتهى. ولا اعرف 
خلافا ني وجوب الذية فيه.وقد قيل: إن اراد بالصّلب هنا هو ما 
في الجدول المنحدر من الذماغ لتفريق الرّطوبة في الأعضاء لا 
نفس المتن بدليل ما رواه ابن المنذر عن علي رضي الله عنه آنه 
قال: في الصتّلب الدَية إذا منع من الجماع هكذا ني ضوء النهار 
والأولى حمل الصّلب في كلام الشارع على المعنى اللغوي؟ وعلى 


فرض صلاحية قول علي لتقیید ما ثبت عنه اة فليس من لازمه 
تفت الطتلب بغي ان بل غايته أن يعر مع كر المي زبادة 
وهي الإفضاء إلى منع الجماع لا محرد الكسر مع إمكان الحماع. 
قوله: (وَفي العينيْن الدَية) هذا ما لا أعرف فيه خلافا بين 
أهل العلم».وكذلك يعرف الخلاف بينهم في ان الوا جب في كل 
عين نصف الدَّية.وإنما اختلفوا في عين الأعور فحكي في «البحر» 
عن الأوزاعيَ والتنخعي والعترة والحنفيّة والشافعية أن الواجب 
فيها نصف دية إذ م يفصّل الدّليل.وحكي أيضًا عن علي رضي 
الله عنه وعمر وابن عمر والرّهري ومالك والليث وا مد 
وإسحاق أن الواجب فيها ديةٌ كاملة لعماه بذهابها وأجاب عنه 
بان الدليل ‏ يفصّل وهو الظاهر» ثم حكي أيضًا عن العترة 
والشافعيّة والحنفية أنه يقتص من الأعور إذا أذهب عين من له 
عينان» وخالف في ذلك احمد بن حنبل والظاهر ما قاله الأوّلون. 
قوله: (وَفِي الرَجل الوَاحِدَةٍ نصا الدَبَةَ) هذا أبضًا ّا لا 
أعرف فيه خاانًا وهكذا لا حلاف في أن في اليدين دي كاملة.قال 
في «البحرا: وح موجب الدية مفصل السّاق» واليدان كالرّجلين 
بلا حلافي» والح الموجب للدية من الكوع كما حكاه صصاحب 
البحر عن العترة وأبي حنيفة والشافعي» فإن قطعت اليد من 
المنكب أو الرّجل من الركبة ففي كل واحدة منهما نصف ديةٍ 
وحكومة عند أبي حنيفة وححمَّاٍ والقاسميَّة والمؤيد بالله» وعندا 
آبي يوسف والشتافعي في قول له إنه يدخل الرائد على الكوع 
ومفصل السّاق في دية اليد والرّجل فلا نبب حكومة لذلك. 
قوله: (وَفِي الْمَامُومَة ئُلّث الدَية) هي ال جناية البالغة ام الدماغ 
وهو الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليه كما حكاه صاحب 
القاموس.وإلى إيجاب ثلث الدية فقط في المامومة ذهب علي 
وعمر والعترة والحنفيّة والشافعية.وذهمب بعض أصحاب 
الشافعيٌ إل أنه مجحب مع ثلث الدّية حكومة لغشاوة 
الدّماغ.وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه جب في المأمومة ثلث 
الذية إلا عن مكحول فإنه قال: جب الثلث مع الخطإ والثلثان مع 
العمد. 
قوله: (وَفِي الْجَابَِة ثلث الدَبةٍ) قال في القاموس: ال جائفة هي 
الطْعنة الي تبلغ ا جوف أو تنفذه ثم فسّر جوف بالبطن.وقال في 
«البحر» هي ما وصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورل أو 
عنق أو ساق أو عضا عا له جوف وهكذا في الانتصار وفي 


الغيث ألها ما وصل الجوف وهو من ثخرة التحر إلى الثانة 
انتھی. 

وهذا هو المعروف عند أهل العلم والمذكور في كتب اللَغة 
وإلى وجوب ثلث الذية في الحائفة ذهب الجمهور وحكي في نهاية 
الجتهد الإجاع على ذلك. 

قوله: (رَفِي المُنَقَلَة حمْسة عَشْرَ مِنْ الإبل) في رواية: اخس 
عة قال في القاموس هي الشَجة التي تنل منها فراش العظام 
وهي قشورٌ تکون على العظم دون الحم وني النهاية انها التي 
تخرج صغار العظام وتنتقل عن أماكنها.وقيل: التي تنقل العظم 
أي تكسره.وقد حكى صاحب البحر القول بإيجاب هس عشرة 
ناقةً عن علي وزيد بن ثاہتٍ والعترة والفريقين يعني الشافعية 
والحنفة. 


قوله: (وفي كل إصْبّع ِن أصابع اليد والرجل عَثلر من 
الإبل) هذا مذهب الأكثرين وروي عن عمر أنه كان مجعل في 
الخنصر سنا من الإبل وني البنصر تسعًاء وني الوسطى عشرًا وفي 
السبابة اثنتي عشرةء وني الإبهام ثلاث عشرة» ثم روي عنه 
الرجوع عن ذلك.وروي عن مجاه أنه قال: في الإبهام هس 
عشرة» وني التي تليها عشرٌء وني الوسطى عش وني التي تليها 
ثمان» وني الخنصر سبع» وهو مردود بجحديث الباب وما سيأتي 
قريبا من حديث أبي موسى وعمرو بن شعيبو وذهبت الشافعية 
والحنفيّة والقاسمية إلى أن في كل انملةٍ ثلث دية الأصبع إلا أغلة 
الإبهام ففيها النصف.وقال مالك: بل الثلث. 

قوله: (وَفِي السْنْ حمس يِن الإبل) ذهب إلى هذا ججمهور 
العلماء وظاهر الحديث عدم الفرق بين الشنايسا والأنياب 
والفتّروس لأنه يصدق على كل منها أنه .وروي عن علي 
آنه يجب في الضترس عشر من الإبل.وروي عن عمر وابن عباس 
أنه يجب في كل ية مسون دينارًا وفي الناجذ أزبعون.وفي الناب 
لاڻون وي كل ضرس خسة وعشرون. وروی مالك والشافعي 
ا قال الشافعي: وبه أقول لأني 
لا أعلم له غالفا من الصّحابة» وني قول للشافعي: في كل سن 
خسن من الإبل ما م يزد على دية الس وإلا كفت في جيعها 
ديت واجاب عنه في «البحر؛ بانه خلاف الإجماع. ورد باه لا وجه 
للحكم بمخالفة الإجاع لاختلاف الاس في دية الأسنان» وسياتي 
قريبًا ما يدل على أن جيع الأسنان مستوية. 


نيل الأوطار - أبواب الديات 


قوله: (وفي المُوضيحَةٍ حَنْس يِن الإبل) هي التي تكشف 
العظم بلا همشم.وقد ذهب إلى إتجاب الخمس في الموضحنة 
الشافعية والحنفية والعترة وجماعة من الصحابة. وروي عن مالك 
أن الموضحة إن كانت في الأنف أو اللَحي الأسفل فحكومة وإلا 
فخمسٌ من الإبل.وذهب سعيد بن المسيّب إلى آنه بجحب في 
الموضحة عشر الدية وذلك عشرٌ من الإبل» وتقدير أرش 
الموضحة المزكور في الحديث إنما هو في موضحة الرس والوجه 
لا موضحة ما عداهما من البدن فإنها على التصف من ذلك كما 
هو المختار لمذهب المادويّة وكذلك الماشمة والمنقلة والدّامية 
وسائر الجنايات.وحكي في «البخر» عن الإمام بجيى أن الموضحة 
والماشمة والمنقلة إنما أرشها المقدّر في الرّاس وفيها في غيره 
حكومة. وقيل: بل في جميع البدن لحصول معناها حيث وقعصت 
قال في «البحرا: وهو الأقرب للمذهب لكن ينسب من دية ذلك 
العضو قياسًا على الرأس» ففي الموضحة نصف عشر دية ما هي 
فيه» انتهى.وحكي في «البحر» أيضًا في موضم آخر عن الإمام 
يحيى والقاسمية وأحد قولي الشّافعي أن في الموضحة ونحوها في 
غير الرس حكومة إذ م يقدّر الشرع أرشها إلا فيه.وحكى 
الشافعيٰ في قول له: إن الحكم واحد.قال الإمام بحيى: وهو غير 
بوا نسل اشر انتهى. وهو يستفاد أيضًا من العموم 
المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام. واخرج البيهقي عن 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جد أن ابا بكر وعمر قالا: في 
الموضحة في الوجه والرًاس سواءٌ.وأاحرج البيهقي أيضاعن 
سليمان بن يسار نحو ذلك. 

قوله: (وإن الرَجْل َل بالْمرأة) قد تقدّم الكلام على هذا 
e‏ 1 

قوله: (وَعَلّى أهْل الدب أل دينار) فيه دليل لمن جعل 
الذهب من أنواع الذي الشرعبّة كما سلف. 


۹-- وع عرو بن شُعيْب عن أيه عن جَدو: دان 


سول اله ا قَضّى في الأنف إذا جع كَل بلقل كاملا وإذا 


جعت أرلبة صف العَقلء وَقَضَى في اَن نملف لتقل 
والأجل يملف اقل وال ملف الل والَْامومة نُك 
اقل وَالمقلةِ َة عر م الإبل». روء خمد (۲/ ۲۱۷» 
وراه بو اود )٤١16(‏ واب مجه (۲۹۳۰). رلم يكرا فيه 
الْعيْنَ ولا الْمْقَلَة. 


a4:‏ نيل الأوطار - أبواب الديات 


“٠‏ وَعَن ابن عباس عن النبي ب «قال: َء وَهَلرهِ 
سَوَاءٌ يعي الخِنْصِر والبنصِر وَالإبهَّام.رَرَاء الْجَمَاعَةٌ (حم: 
4/1( (خ: )6٥‏ (د: 0۸ 0) (ٿت: 1۳۹۲( (ن: ۸/ 0( 
(ه: )٠٠١۲‏ إلا صَللمًاء وَفِي روَايةٍ «قال: دة اصابم يدبن 
وَالرَجلَيْن سَوَاءٌ شر من الإبل لكل أصبم». رَرَاهٌ الترمدي 
(۱۳۹۲) وَصحَحة. 

۱“ وَعن ان عباس أن النبي ب قال. «الأستان سَوَاءُ 
اة والفترسر سرَا. راء ا داد )٤٠0۹(‏ وان مَاجَة 
(۰). 

۲“ وعن أبي مُوستى أن النبي 4ة قى في الأصابم 
بعر عر من الإبل).رَواءٌ أحْمد )٠٠۳ /٤(‏ وأو داد 
(۵) راتان (۸/ .)٥٩‏ 

“٣‏ وعن عرو بن شيب عن بيه عن جه قال: قال 
رول الله ة: «في كَل اميم عثلر من الإبل» وي كل مين 
حفس من الإبلء والأصًابع سوا والأسناڻ سوا روَا 
الْخَمْسة (حسم: ۲/ ۱۸۲) (د: )]٠١١4‏ (ن: ۸/ 0۷) (م: 
۳ إلا الترمري. 

“٤‏ وَعَن عرو بن شُعَيْب عن بيه عن جَذء أن النبي 
ية قال: «في الْمَوّاضيح حمس حمس من الإبل؛ رَواء اة 
(حم: ۲/ )۲۱١‏ (د: )٤٥٩٩‏ (ت: ۱۳۹۰) (ن: ۸/ )٥۷‏ (م: 
100(. 

“٥‏ وَعَن عرو ن شيب عن ييه عَنْ جَذء « أن الي 
بلا فى في الْعيْن الْعَْراء السادة انها إا طَمسّت لث 
ديتهاء ري الد الشلاء إا طت بث دينهاء في السَن 
السودَاء إذا تُرْعَّت بفْلْثِ E‏ النسابي (۸/ »)٥١‏ ولأبي 
ارد )0۹۷( ا ن في اَن الْقَاِمَة السَادَة لِمَكانها لث 
الدية. 

“١‏ وَعن عُمَرَ ن الطاب أنه قى في رَجُل فرب 
زج لبا تة ربمت ويكاحة زخنلة بار وارك 
أخْمَد بن حنبّل في روَاية أبي الْحَارث وَابيهِ عبر الله. 

خوت رن بن شی ارك ف اسا غ یراد 
الدمشقيٌ الملكحولٍء وقد تكلم فيه ججاعة من أهل العلم ووثقه 
جاعةء ولفظ أبي داود: قى رول الله ية في الأنف إذا 
جلع الية كام وان جلوعت نرنه فَبْملفُ الَْقَلٍ حون 


من الإبل أو عَدلَها من الذَهّب أ الورق أو مائة بَقَرَةٍ اؤ الف 
شاق في اليد إذا علقت إصنفة الْعَقَل» وقي الرَجْل نملف 
لفل رفي المَامُومة ثلث لعفل ثلاث ولون وت أو يمتها 
من الذقب اؤ الوق اذ ار از التاء الجابقة مَل ذلك رفي 
الأصتابم في كَل أصنبُم عَثرٌ ِن الإبل؛ وهو حديث طويل. 

وحديث ابن عباس الثاني أخرجه ايا البرار وابن حبّان 
ورجال إسناده رجال المت رة آبي موسی اخرجه أیضًا 
ابن حبّان وابن ماجه. وسکت عنه آبو داود والمنذري وإسناده لا 
باس به.وحدیث عمرو بن شعي الاني سکت عنه ابو داود 
والمنذري وصاحب التلخيص,» ورجال إسناده إلى عمرو بن 
شعي ثقات.وحديثشه الشّالث أحرجه أيضًا ابن خزية وابن 
الجارود وصحَحاه.وحديثه الرّابع سكت عنه ابو داود واللسائيٌ 
ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات.وأثر عمر أخرجه أيضنًا 
ابن أبي شيبة عن خالا عن عوفو سمعت شيخا في زمن الحاكم 
وهو ابن المهلّب عم أبي قلابة قال: «رَمَى رَجْل رَجُلاً حجر ِي 
راه في ژمن عم َب سَمعۀ ويره وَعَقلة وَذْكَرة فلم 
قرب الساء تى مر فيه بارع ديات وهو حي وقد قدمنا 
الكلام المتعلّق بفقه أكثر هذه الأحاديث في شرح حديث عمرو 
بن حزم المذكور في أوّل الباب» ونتكلّم الآن على ما م يذكر 
هنالك. 

قوله: (فنصلف الْعَقّل) أي الدية. 

قوله: هلبو هلرو سواء.. إلَخ) هذا نص صريح برد القول 
بالتفاضل بين الأصابع» ولا اعرف الفا من أهل العلم لما يقضيه 
إلا ماروي عن عمر ومجاهاي» وقد قدمنا أنه روي عن عمر 
الرجيع. # ت 

قوله: (الأسَان سَوَاءًٌ) هذه جملة مسنقلة: لفظ الأسنان فيها 
مبتداً ولفظ سواءٌ خبره وقوله: «اليي مبتداً والضرس مبتداً آخر 
والئبر عنهما قوله: «سَواء؛ وإنما تعرضنا لثل هذا مع وضوحه 
لاه رما ظر ان سواءٌ الأولى بمعنى غيرء وان الخبر عن الأسنان 
هو سواءٌ التانية ويكون التقدير الأسنان غير النَيَّة والفرس 
سوا ولا شك أن هذا غير مراد بل المراد ا لحكم على جميع 
الأسنان الي یدخحل تحتها اة والضّرس بالاستواء والتنصيص 
على الثنيّة والضّرس إنما هو لدفع توم عدم دخوفما تحت 
الأسنان» وهذا اقتصر في الرّواية التانية على قوله: «الأسنان 


سوا وبهذا يندفع قول من ذهب إلى تفضيل الثنية والضرس من 
الصحابة وغيرهم» وقول من حكم في الأسنان بأاحكام ختلفةٍ 
کما سلف. 

قوله: (قَضَى فِي الَْبْن الْعَوْرّاء السَادَةٍ مَكانها) أي التي هي 
باقية م يذهب إلا نورهاء والمراد a‏ ذهاب جرمهاء وإنما 
وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة لأنها كانت بعد ذهاب 
بصرها باقية الحمال» فإذا قلعت أو فقئت ذهب ذلك. 

قوله: (وفِي اليد الشتلاء.. إلّخ) هي التي لا نفع فيهاء وإتما 
وجب فيها ثلث دية الصحيحة لذهاب الحمال أيضًا. 

قوله: (وَفِي الس السوداء. . إلخ) نة نفع السَنٌ السوداء باق 
ا ت 
التفع كذهاب الجمال» وبقاؤه فقط كبقائه وحده قال في 
«البحرا: مسالة: وإذا اسودّت الس وضعف ففيه الّية لذهاب 
الجمال والمنفعة» ولقول علي رضي الله عنه إذا اسودّت فقد م 
عقلها أي ديتهاء فإن م تضعف فحكومةء وقال التاصر وزفر: 
وكذا لو اصفرّت أو احمرّت وقيل: لا شيء في الاصفرار إذ أكثر 
الأسنان كذلك» قلنا: إذا م محصل بججنايةٍ. انتهى. 

قوله: (بأربم دات) فيه دلیل على انه ب في کل واحار من 
الأربعة المذكورة دية عند من بعل قول الصحابي حجَّة.وقد 
استدل بها صاحب البحر وزعم أنه م ينكره أحد من الصحابة 
. فكان إجاعًا. وقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: إله وجد 
في حديث معان في السّمع الدية» قال: وقد رواه البيهقي من 
طريق قتادة عن ابن المسيّب عن علي رضي الله عنه» وقد زعم 
الرّافعي أنه ثبت في حديث معاد أن في البصر الدَية. قال الحافظ: 
م أجده. وروی البيهقي من حديث معاذٍ في العقل الية. وسنده 
ضعيف قال البيهقي: وروينا عن عمر وعن زيد بن ثابتٍ مثله 
وقد زعم الرّافعي أن ذلك في حديث عمرو بن حزم وهو غلط. 
وأخرج البيهقي عن زيد بن أسلم بلفظ: «مَضّت السنَةٌ في أشَيَاءَ 
من الإنسّان إلى أن قَال: وي اللَّسّان الدَيْة وَفِي الصَوْت إذا 
انْقَطْح انين . اال انه دورد افم تاجات انى بف 
الحواس الخمس الظاهرة كما عرفت» ويقاس ما لم يرد فيه نص 
منها على ما ورد فيه. وقد قيل: إنها تجب الدية في ذهاب القول 
بغير قطع اللّسان بالقياس على السّمع بجامع فوات القرّة 
والأولى التعويل على النصٌ المذكور في حديث زيد بن أسلم وأمَا 


ذهاب التكاح فيمكن أن يستدلٌ لإيجاب الدَية فيه بالقياس على 
سلس البول» فاته قد روی محمد بن منصور بإسناده عن جعفر 
بو ف ا ت ی عر ا ن اه کن وت 
حتى سلس بوله» وال جامع ذهاب القوّة ولكن هذا على القول 
بحجية قول علي رضي الله عنه قال في «البحر؟: وفي إبطال مني 
الرجل بحيث لا يقع منه حمل دية كاملةء إذ هو إبطال منفعةٍ كاملةٍ 
كالشللء ويخالف مني المرأة ولبنها ففيهما حكومة إذ قد يطرا 
ويزول جخلافه من الرجل فيستمر» وإذا انقطع لم يرجع» انتهى. 

وهذا إذا كان ذهاب النكاح بغير قطع الذكر أو الأنثيين فإن 
كان بذلك دخلت ديته في دية ذلك المقطوع» وهكذا ذهاب البصر 
إذا كان بغير قلع العينين أو فقثهما وإلا وجبت الذية للعينين ولا 
شيء لذهابه» وهكذا السّمع لو ذهب بقطع الأذنين. 

اب ية أهل الذمّة 

۷“ عن عرو ن شُعَبو عن بيه عن جڏ ان الي ي 
قال: «عقل الكافر ت و النلب. روء اخم (۱۸۰/۲) 
والتسائي (۸/ )٤١‏ والرمري .)۱٤۱۳(‏ 

وي أَفظ: «قَضَى أن عقل أهل الكتابين نطف عَقل 
الُْْلِيين وَهُم الهو والنصارّی». روَا اخم (۲/ )۱۸١‏ 
وَالنسائِي (۸/ )٤٥‏ وَابْنْ مَاجَه .)۲٠٤٤(‏ 

في روَابة: « كات قيمَة الدَيَة على عد رول الله ب 
مَانمائة ب ينار وَنَمَانيَةَ آلاف در َم وَدِيَة انل لكاب يَوْمَيِلرٍ 
الصف من وية الْسُنلم» قال: وكان ذلك كذلك حتى أسْتخلِف 
مر فقا عطي فقال: إذ الول فد خلت فال لفرسها عر 
على أل الدب الف دينارء وَعَلى أل الورق الي عثنر الفا 
على أل ار ماي قر وَعلى أل الثاة َي شاق وَعَلّى 
أل الْحلْلٍ ماني لي قال وتر وة غل الط لم برغا يخا 
رفع من الديةٍ. روا بو دَاوّد .)٤٥٤١(‏ 

۸ وَعَن سَعيد بن الْمُسَيَبِ قال: کان عَمَرُ ْمَل َة 
ايودي والنصراني أرْبَعَة آلافٍ وَالْمَجُوسِي تَمَانيائة. رَو 
الشافِعيّ )٠١۷-٠١١/۲(‏ وَالدَارَفُطييّ (۳/ .)٠۳١١‏ 

حديث عمرو بن شعي حسّنه الترمذي وصحّحه ابن 
الجارود.وأثر عمر أخحرجه أيضًا البيهقي. وأخرج ابن حزم في 
الإيصال من طريق ابن يعة عن يزيد بن حبيبو عن أبي الخير 
عن عقبة بن عامر: أن رَسُول الله ية قال: ية المَجوسي 
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مانائ درهم؛ وأخرجه أيضتًا الطحاوي ا عدي والبيهقي 
وإسناده ضعيف من أجل ابن ميعة. وروى البيهقي عن ابن 
مسعوو وعلي رضي الله عنه أنهما كانا يقولان: «فِي ية 
الْمَجُوسِي انا درهم؛. وني إسناده ابن هيعة وأخرج البيهقي 
أيضًا عن عقبة بن عامر نحوه وفيه أيضًا ابن فيعة وروى نحو 
ذلك ابن عدي اا والطحاوي عن عثمان» وفيه ابن هيعة. 
قوله: (عَقَل الْكَافِر صف ية الْمُْلِم) أي دية الكافر نصف 
دية المسلم» فيه دليل ا أن دية الكافر الذي نصف دية المسلم 
وإليه ذهب مالك وذهب الشّافعي والناصر إلى أن دية الكافر 
اربعة آلاف درهم والّذي في منهاج الووي أن دية اليهودي 
والنصراني ثلث دية المسلم ودية الجوسي ثلشا عشر دية المسلم 
قال شارحه الحلّي: أنه قال بالأَوّل عمر وعثمان» وبالاني عمر 
وعشمان أيضنًا وابن مسعود ثم قال النووي في المنهاج: وكذا وثني 
له آمان يعني أن ديته دية مجوسي» ثم قال: والمذهب أن من م 
يبلغه الإسلام إن تعَسّك بدين لم يبدل فديته دية دينه وإلا 
فكمجوسي» وحكي في «البحر؟ عن زيد بن علي والقاسميّة 
وأبي حنيفة وأصحابه أن دية امجوسي كالذمّي» وعن الشاصر 
والإمام حيى والشافعي ومالك أنها ثماغائة درهم وذهب الثوري 
والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والقاسمية إلى أن 
دية الذَمَيّ كدية المسلم. وروي عن أحد أن ديته مثل دية المسلم 
إن قتل عمذا وإلا فنصف دية. احتج من قال: إن ديته ثلث دية 
السلم بفعل عمر المذكور من عدم رفع دية اهل الَّمَة وانها 
کانت في عصره أربعة آلاف درهم ودية الملسلم اثنا عشر الف 
درهم. ويجاب عنه بان فعل عمر ليس بحجة على فرض عدم 
معارضته لا ثبت عنه َة فكيف وهو هنا معارض ابت قول 
وفعلاً وقسّكوا في جعل دية الجوسي ثلشي عشر دية المسلم بعل 
عمر المذكور في الباب. ويجاب عنه بما تقذم ويمكن الاحتجاج هم 
بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه فإنه موافق لفعل عمر» لأَنٌ 
ذلك المقدار هو ثلا عشر البة إذ هي اثنا عشر الف درم 
وعشرها اثنا عشر مائةء وثلثا عشرها ثمامائة ويجاب أن إسناده 
ضعيفٌ كما أسلفنا فلا يقوم بمثله حجَّة. لا يقال: إن الرّواية 
الثانبة من حيث الباب بلفظ: «قضَى أن عَقَلَ أهل الكتابين.إلخ»؛ 
مقيّدة باليهود والتصسارى» والرّواية الأولى ا يل 
الطلق على المقيّد ويكون الراد بالحديث دية اليهود والتصارى 


دون الجوس لأا نقول: لا نسم صلاحية الرّواية الًانية للتقييد 
ولا للتخصيص, لان ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق 
أر العام وما كان كذلك فلا يكون مقَيْدًا لغيره ولا خحصصا له 
ويوضح ذلك أن غاية ما في قوله عقل آهل الکتابین أن يكون من 
عداهم خلافهم لفهوم اللّقب» وهو غير معمول به عند الجمهور 
وهو الح فلا بصلح لتخصيص: قوله إا «عقل الْكَافر ملف 
دة انمه ولا لتقييده على فرض الإطلاق ولا سما وغرج 
اللفظين واحد والرّاوي واحد فان ذلك يفيد أن أحدهما من 
تصرف الرّاوي» واللازم الأخذ با هو مشتملٌ على زيادةٍ فيكون 
الجوسي داخلاً نحت ذلك العموم وكذلك كل من له ذمَةَ من 
الكمار ولا جرح عنه إلا من لا ذمَة له ولا أمان ولا عهد مسن 
المسلمين لأنه مباح الذم» ولو فرض عدم دخول امجوسي تحت 
ذلك اللَفْظ كان حكمه حكم اليهود والنصارى» والجامع الذمّة 
من المسلمين للجميع ويؤيد ذلك حديث: سوا بهم سنة أل 
الكتابي؛ واحتج القائلون بان دية الذمَيّ كدية اتن 
تعال: (وإن ان يِن فَوْم نكم وهم ماق فَدبَةٌ مُسَلْمَة إلى 
أهْله) قالوا: وإطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة وهي دية 
المسلم. ويجاب عنه ألا جنع كون المعهود ههنا هو دية الملسلم لم 
لا جوز أن يكون المراد بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل 
الذَمَّة والمعاهدين. وثانيًا بان هذا الإطلاق مقيَدٌ بحديث الباب 
واستدلوا ثانبًا ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس» وقال: غریب 
دان ابي کي ودی الاير يِن اللَدَبنِ قَلَهُمَا عرو بن اميه 
الضَطْري وكان لَهُّمَّا عه من النبي با لم يشر به عرو بدية 
الْمُْلمين». وبا أخرجه ال ن الآهري ”نها كانت دة 
هدي وَالصراني في رمن النبي ل ملل دة الْسنلم؛» وني 
زمن أبي بكر وعمر وعثمان» فلا كان معاوية أعطى آهل المقتول 
الصف والقى الصف أي بيت االمال. قال: قم قضى غنمر ين عبد 
العزيز بالتصف وألغى ما كان جعل معاوية. وبا أخرجه أيضًا 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «جَعل مول اله كل ديه 
لْعَامِريْنِ دة الْحْرَ الُْسْلم کان لَهْمًا عَهْد» واخرج ايضًا من 
وجه آخر أنه َة جَعَل ية الْمُعَاهدين ية انلم وأخرج 
ايض عن ابن عمر أن النبي ية وى ذِمَيّا دة مللم؛ ويجاب 
عن حديث ابن عباس بأن في إسناده أبا سعيا البقال واسمه 


سعيد بن المرزبان ولا يحتج بجديشه» والراوي عنه أبو بكر بن 
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عيّاش. وحديث الرّهري مرسل ومراسيله قبيحة لأنه حافظ كير 
لال انل ويف ان ي ار ق اه اشا 
یا لارو وا ف ری هع ای د ا 
وهو مترو. وحدیث ابن عمر في إسناده آبو كرز وهو أيضًا 
مترو. ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة مدیث الباب 
وهو أرجح منها من جهة صحَته» وكونه قولاً وهذه فعلاً والقول 
أرجح من الفعل ولو سلّمنا صلاحيتها للاحتجاج وجعلناها 
مخصصة لعموم حديث الباب كان غاية ما فيها إخراج المعصاهد 
ولا ضير في ذلك فان بين المي والمعاهد فرقاء لن الدَمَي ذل 
ورضي با حكم به عليه من الذلّة مخلاف المعاهد فلم يرض با 
خی غل به ها فوج شمان دة ماله اتفمان الأمنلى 
الذي كان بين آهل الكفر وهو الدَية الكاملة التي ورد الإسلام 
بتقریرهاء ولکنه يعكر على هذا ما وقع في روايةٍ من حدیث 
عمرو بن شعيبو عند أبي داود بلفظ: «دية المُعَاهد ملف وة 
الْحُرّه وتخلص عن هذا بعض المتأاخرين فقال: إن لفظ المعاهد 
يطلق على الذَمَّي فيحمل ما وقع في حديسث عمرو بن شعيبٍ 
عليه ليحصل الجمع بين الأحاديث ولا بجخفى ما في ذلك من 
التكلّف» والرَاجح العمل بالحديث الصّحيح وطرح ما يقابله قا 
لا أصل له في الصحة» وأمّا ما ذهب إليه أحمد من التفصيل 
باعتبار العمد والخط! فليس عليه دليل. 
اب ية الْمَرْأةٍ في النقس وَمَا دُونهَا 

۹“ عن عرو بن شَعَيْب عن أبيه عن جَدو قال: قال 
سول اله لة: دحل التراة يفل عقل الرَجلي حى بنع القت 
من ديه رَوَاهُ اساي (۸/ )٤١‏ وَالدَارَفُطي (۳/ .)٩١‏ 

“٠١‏ وَعَن رَبيعة بن أبي عد الرَحْمَن أنه قال سَالت 
سعید ُن المُسَيّب: في اصتم الْرأة؟ قَالّ: ا من الإبلء 
َلْت: كم في أصبْعَيْن؟ فال: عشرُون من الإبل» فُلْت: فَكَم ِي 


ثلاث أصابع؟ قَال: لائُوڻ ين الإبلء فلت: کم في ارم 


أصابع؟ قال: رون من الإبلء فُلت: جين عَظُم جُرْحهًا 
واشتذت مُصييبتهًا لقص عَقَلْهَّاء َال سَعيد: أعرَاقِي أنت؟ فُلت: 
بل عَالِم بت أو جاهل ممَعَلَم قال: ِي السََةٌ يا ان 
آخڃي.رَوَاهُ ماك في الْمُوّطَ عله (۲/ ۸1۰). 

حديث عمرو بن شعيبو وهو من رواية إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج عنه وقد صحَح هذا الحديث ابن خزية كما ت 


ذلك عنه في بلوغ المرام» وحديث سعيد بن المسيّب أخرجه أيضًا 
البيهقيّ وعلى تسليم أن قوله: من السنةء يدل على الرّفع فهو 
مرسل.. . 

وقد قال الشافعي فيما أحرجه عنه البيهقسي إن قول سعياو: 
من السنّةء يشبه أن يكون عن الني ية أو عن عامَةٍ من أصحابه 
إذا كان بخالف القياس والعقلء ثم قال: وقد كنا نقول: إنه على 
هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخير لأنا قد نجد منم من 
يقول السَّتة ثم لا تجد لقوله السََة نفاذا إنها عن النبي با 
والقياس أولى بنا فيها. وروى صاحب التلخيص عن الشافعي آنه 
قال: كان مالك يذكر أنه السَنة وكنت اتابعه عليه وفي نفسي منه 
شيءٌ ثم علمت أنه يريد أنه سنة أهل المديئة فرجعت عنه (وَفِي 
لْبّابٍ) عن معاذ بن جيل عن الي ل قال: «وية الْمَراة ملف 
ية الرَجُل؛ قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله. وأاحرج البيهقي 
A O a‏ 
الرّجل في الكل» وهو من رواية إبراهيم التنخمي عنه فيه 
انقطاع. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعي عنه» وأخرجه 
أيضًا من وجه آخر عنه وعن عمر. ۰ 

قوله: (عقل لاويل قل الرجل حى يح الت م 
ديَْة) فيه دليل على أن ارش المراة يساوي أرش الرجل في 
الجراحات التي لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرّجل وفيما بلغ أرشه 
إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشه فيه كنصف أرش 
الرّجل لحديث سعيد بن المسيّب المذكور وإلى هذا ذهب الجمهور 
من أهل المدينة منهم مالك وأصحابه» وهو مذهب سعيد بن ˆ 
المسيّب كما تقدّم في رواية مالك عنه. ورواه أيضًا عن عروة بن 
الرّبير» وهو مروي عن عمر وزيد بن ثابتٍ وعمر بن عبد العزيز 
وبه قال أحمد وإسحاق والشافعي في قول» وصفة التقدير أن 
کرام الم ارو و دیک ابات ن سین 
المسيّب فإنه جعل أرش أصبعها عشرًا وأرش الأصبعين عشرين 
وأرش التّلاث ثلاثين لأنها دون ثلث دية الرّجل» فلمَا سأله 
السّائل عن أرش الأربع الأصابع جعلها عشرينء لأنهانا 
جاوزت ثلث دية الرّجل وكان أرش الأصابع الأربع من الرجل 
أربعين من الإبل كان أرش الأربع من المرأة عشرين وهذا كما 
قال ربيعة بن آبي عبد الرّحن إن الْمَرأة جين عَظُم جُزْحهًا 
رَاشتَدت مُصيبنهًا قص عَقلّهّا؛ والسّبب في ذلك أن سعيدًا جعل 
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التنصيف بعد بلوغ الثلث من دية الرّجل راجعًا إلى جيع الأرشء 
ولو جعل التنصيف باعتبار المقدار الرّائد على الثلث لا باعتبار ما 
دونه فيكون مثلاً ني الأصبع الرابعة من المرأة خسن من الإبل 
لأنها هي التي جاوزت الثلسث ولا بجكم بالتنصيف في الثلاث 
الأصابع» فإذا قطع من المراة أربع أصابع كان فيها س وثلاثون 
ناقة م يكن في ذلك إشكال ولم يدل حديث عمرو بن شعيبٍ 
المذكور إلا على أن أرشها في الثلث فما دون مثل أرش الرجلء 
وليس ني ذلك ليل على أنها إذا حصلت الجاوزة للّلث لزم 
تنصيف ما لم جاوز الثلث من الجنايات على فرض وقوعها 
متعدّدة كالأصابع والأسنان» وأمًا لو كانت جناية واحدة مجاوزة 
للثلث من دية الرّجل فيمكن أن يقال باستحقاق نصف ارش 
الرجل في الكل فإن کان ما أفتی به سعيڈ مفهومًا من مثل حديث 
ار ن ی کو ا رر کا کد درن ر و 
السنة التي شار إليها فإن أراد سنة أهل المدينة كما تقدّم عن 
الشافعيّ فليس في ذلك حجَة وإن أراد السَنة الثابتة عنه كلل 
قنعم» ولكن مع الاحتمال لا ينتهض إطلاق تلك السّنة 


٠ _‏ للاحتجاج به ولا سيّما بعد قول الشافعي إنه علم أن سعيدًا 


اراد سنة آهل المدينةء ومع ذلك فالمرسل لا تقوم به حجَة 
فالأولى أن بحكم في ال جنايات المتعددة بمثل أرش الرّجل في الثلث 
فما دون» بعد الجاوزة بحكم بتنصيف الرائد على اثلث فقط لثلا 
يتقحم الإنسان في مضيق حالف للعدل والعقل والقياس بلا 
حجَةٍ نيرةٍ. وحكى صاحب البحر عن ابن مسعود وشريح أن 
ارش المرأة يساوي أرش الرّجل حتى يبلغ أرشها خسنا من الإببل 
ثم ينصّف. قال في بدايسة الجتهد: إن الأشهر عن ابن مسعود 
وعثمان وشريح وجماعةٍ أن دية جراحة المرأة مشل دية جراحة 
الرجل إلا الموضحة فإنها على النصف وحكي في «البحر» أيضًا 


عن زید بن ثابتٍ وسلیمان بن یسار آنهما پستویان حتی يبلغ 


أرشها مس عشرة من الإبل. وعن الحسن البصري: يستويان إلى 
النصف ثم ينصنّف وهذه الأقنوال لا دليل عليها وذهب علي 
وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث والتوري والعترة والشافعية 
والحنفية كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر إلى أن أرش المرأة 
- نصف ارش الرّجل في القليل والكثير»واستدلوا بحديث معاذٍ 
الذي ذكرناهء وهو مع كونه لا يصلح للاحتجاج به للا سلف 
يكن الجحمع بينه وبين حديث الباب إِمّا محمله على الذية الكاملة 


كما هو ظاهر اللَفظ وذلك ممع عليه كما حكاء في «البحر في 
موضعين حكى في أحدهما بعد حكاية الإججماع خلافا للأصم 
وابن علية أن ديتها مثل دية الرجل» ويمكن الجحمع بوجو آخر 
على فرض أن لفظ الدية يصدق على دية التفس وما دونها وهو 
أن يقال: هذا العموم مخحصوص بحديث عمرو بن شعيب المذكور 
فتكون ديتها كنصف دية الرَّجل فيما جاوز اثلث فقط. 
باب ية الْجيين 

۱ عن ابي هريره قَالَ: «قضى رَسُول الله ڳڀ في جين 
اراو من يي لحان سقط ميا بعرو عا ا َة تم إن النراة 
الي قى غلبا بالعرة وت قى رَسُول اله بان 
میرَائها لبها رَزوجھا رَأنْ الَقَل عَلّى عصبيهًاء وَفِي روايةٍ 
فتلت راتان من هذل فَرمّت إخذاهما الأخرى بحجر ا 
رمَا في بَطنهَاء فاصوا إلى رول الله بل قى أن دة 


جَنينها غرة: د أو وليدة وَقضَى ية الْمَراةٍ على عافليهاء. مُق 


عَلَبْهِماء ويه ليل على أن دة شه العَْدٍ تيلها الْاقِلةٌ (حم: 
(Vt /Y‏ (خ: (1۷٤۰‏ (م: ۱۸۱). 

۲- ا استشارَهُم ِي 
إملاص الْمَرأق فال الْمُغيرة: ‏ قَضَى النبي ی فيه بالْغْرة: عبار 
ات هذ محمد بن َة أله شه الي بل قضنى بوه. مق 
عليه (حم: )۲٤٤ /٤‏ (خ: )1۹۰٩‏ (م: .)۱۹۸٩‏ 

۴ وَعَن الُْغِيرَة «أن امرأة ضربنها ضرَتها بود 

فنطاطي نانا رجي لی ا تي فبها التب اغى فيا على 
حصب الْقَابِلةٍ بالديةٍ رفي الجيين عُرَة فَقَالَ عصبنها: أئدي مَن لا 
طم ولا شرب ولا صاح ولا اَهَل مطل ذلك بطل؟ فقال: 
سَجْع ملل جم الأطراب». روه أحْمَد )۲١١/5‏ ولم 
(۱۸1) وأو ارد )٤١٠0۸(‏ وَالنسائِي (۸/١١)ء‏ وكذابك 
الترملري وَلّم يُذكر اعيرَاض الْعَصبَة رَجوابة). 

4“ وَعن ابن عباس «فِي قَصَة حَمّل بن مالك قًال: 
قامنقطت عُلاما قد ّت شعرة ما رمات المَرأة ّى على 
العامة بالذيق قال عَمَهًا: إِنهَّا قذ أسقطّت يا بي اله غُلامًا قد 
ّت ا قال بو الْقَايِلَة: إن كاذب إنىة وَاله ما اَهَل ولا 
شرب فَمفلة بُطْل َال التب اة أسَ جع الْجَاهليَة وكهانتها أذ 
في الصبي عة .روَا بُو دَاود )٤٥۷٤(‏ والنسّائي (۸/ -۵١‏ 
۲ وهو ديل عَلّى أن الأب من الْعَافِلَة). حديث ابن عباس 
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أحرَجَة أيضًا ابن مَاجَه )۲۱٤۱(‏ وان ان )٠٠۱۹(‏ وَالْحَاكِم 
وجا 
قوله: (في جين امْرأٍ) اجنين بفتح الجيم بعده نونان بينهما 
ياء تحتية ساكنة بوزن عظيم» وهو حمل المراة ما دام في بطنها سمي 
بذلك لاستتاره» فإن حرج حيًا فهو ولذ» أو ميَتا فهو سقط» وقد 
يطلق عليه جنينٌ. قال الباجيّ في شرح رجال الموطٌإ: اجنين ما 
ا ل 
صارخا. قوله (بعْرَةٍ) بضم الغين المعجمة وتشديد الرّاء وأصلها 
البياض في وجه الفرس. قال الجوهري: كانه عبر بالغرة عن 
الجسم كله كما قالوا أعنق رقبة وقوله: عبد أؤ مةه تفسيرٌ 
للغْرّةء وقد اخحتلف هل لفظ رة مضاف إلى عب أو منونُ قال 
الإسماعيلي: قرأ العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين.وحكى 
القاضي عياض الاختلاف وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرَّة ما 
هي وتوجيه الإضافة أن الشّيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادرّ.قال 
الباجي: يحتمل أن تكون «أؤ» شكًا من الرَاوي في تلك الواقعة 
الملخصوصةء ويجتمل أن تكون لاتنويع وهو الأظهر. 
قال في الفتح: قيل: المرفوع من الحديث قوله: بعري وانّا 
قوله: «عَبْار أو أمَة؛ فشك من الرّاوي في المراد بها. وروي عن ابي 
عمرو بن العلاء أنه قال: الغرَّة عبد أبييض أو أمة بيضاء فلا 
يجزىء عنده في دية اجنين الرَقبة السّوداء وذلك منه مراعاة 
لأصل الاشتقاق» وقد شذ بذلك فإِنٌ سائر أهل العلم يقولون 
با لجواز. وقال مالك: الحمران أولى من السّودان قال في الفتح وفي 
رواية ابن ابي عاصم: «مَا لَه عَبْدٌ رلا أمَةّه قًالّ: عر من الإبلء 
الوا ما لَه شيءٌ إلا أن تين مِن صَدقّة بني لحان فاعَانةُ باه 
وني حديثه عند الحارث بن أبي أسامة «وفِي الْجَنين عة أو أمَة 
و عشر ن الإبلِ أز اة شاةٍ» ووقع في حديث أبي هريرة 
«قُضى رَسُول الله اة في اجنين بعْرَةٍ عد أو أمَة أو قرس أو 
بغل؛ وكذا وقع عند عبد الرَرّاق عن حمل بن النابغة: «قضّى 
سول لله له بالذبة في الَْرأة رفي اجنين عر د از اة ا 
فَرّس» وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفسرس في المرفوع وهم وان 
ذلك ادرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرَة» وذکر آنه 
في رواية اد بن زيار عن عمرو بن دينار عن طاووس بلفظ: 
«ْقَضبّى أن في الْجين رَه قال طاووس: الفرس رة وكذا 
احرج الإسماعيلي عن عروة قال: الفرس غرَّة وكانهما رأيا أن 


الفرس أحقّ بإطلاق الغرّة من الآدميّ.ونقل ابن المنذر والخطابي 
عن طاووس ومجاهار وعروة بن الرّبير: الغرَّة عبد أو أمة أو 
فرس.وتوسّم داود ومن تبعه من آهل الظاهر فقالوا: جزیء كل 
ما وقع عليه اسم غْرَةٍ وحكى في الفتح عن الجمهور أن اقل ما 
يجزىء من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرَدَ في 
البيع لان المعيب ليس من النيار.واستنبط الشافعي مين ذلك آن--- 
یکون منتفعًا به بشرط آن لا ينقص عن سبع سنين» لان من م 
يبلغها لا يسنقل غالبا بنفسه فيحتاج إلى التَعهّد بالتربية فلا مجبر 
الستحق على اخذه وافقه على ذلك القاسميّةوأخذ بعضهم من 
لفظ الغلام ا لمذكور في رواية أن لا يزيد على س عشرة ولا 
تزيد الجارية على عشرين. وقال ابن دقيق العيد: إه بجزىء ولو 
بلغ الستّين وكثر منها ما م يصل إلى سن المرم» ورجَحه الحافظ 
وذهب الباقر والصتّادق والناصر في أحد قوليه إلى أن الغْرّة عشر 
الّية وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا: الغرة ماذكر في 
الحديث. قال في الفتح: وتطلتق الغْرَة على الشيء التفبس آدميًا 
کان آم غيره» ذكرًا آم انثى. وقيل: اطلق على الآدمي غرَة لأنه 
أشرف الحيوان فن حل الغرة الوجه وهو أشرف الأعضاء. قال 
في «البحر»: واشتقاقها من غرَة الشيء أي خياره وفي القاموس: 
والغرّة بالضتَم العبد والأمة. 

قوله: (ُمٌ إن الْمَراة الَيّي قى علَيْهَا بال في 
الرّواية الثانية «فقَتَلَنَهًا وَمَا في بَطْبهًا» وني رواية الغيرة ة الملذكورة 
«فقتلَتَهَا وهي حُبلّى؛ وني حديث ابن عباس المذكور: «فاسقطّت 
غلامًا قد لبت رة ما رَمَابّت الْرأته ويجمع بين هذه 
الرّوايات بان موت المرأآة تأاخر عن موت ما في بطنها فیکون. 

قوله: (فقَتلََهّا وما في بَطْهَا) إخبارًا بنفس القتل» وسائثر 
الرّوايات يدل على تاخر موت المرأة. 

قوله: (في إمْلاصٍ الْمَرأو) وقع تفسير الإملاص في الاعتصام 
من البخاري: هو أن تضرب المرأة في بطنها فتلقي جنينها وهذا 
التفسير اخص من قول أهل اللّغة إن الإملاص أن تزلقه المرأة 
قبل الولادة أي قبل حين الولادة» هكذا نقله أبو داود في السّنن 
عن ابن عبيارٍ وهو كذلك في الغريب له. وقال الخليل: أملصت 
التاقة إذا رمت ولدها وقال ابن القطاع: أملصت الحامل القت 
ولدها ووقع في بعض الرّوايات ملاص بغير الف كانه اسم فمل 
الولد فحذف وأقيم المضاف ققامه أو اسم لتلك السولادة 


نيل الأوطار - أبواب الديات 


كالخداج. وروى الإسماعيلي عن هشام آنه قال: الللاص: 
الجنين.وقال صاحب البارع: الإملاص: الإسقاط. 

قوله: (قشهد مُحَمَدٌ ب مَْلَمَةً) زاد البخاري في رواية قال 
ا عر قال لمق لا ترج ى ي باحر عالت 
قال: فخرجت فوجدت عمد بن مسلمة فجثت به فشهد معي أنه 

قوله: (فُسلطًاط) هو الخيمة. 

قوله: (فقضى فيها على عَصََةٍ الْمَابِلَة) ني حديث أبي هريرة 
المذكور: «وَقضّى بدِيَة الْمَرأة عَلّى عَاقليهّاء وني حديث ابن 
عباس المذكور ایشًا: «فقضى على الْعَاَلَةٍ بالدَيْة؛ وظاهر هذه 
الرّوايات يخالف ما في الرّواية الأول من حديث بي هريرة حیث 
قال: نم إن الْمَراة الي قى عَليْها ارو ومكن الجمع بان 
نسبة القضاء إلى كونه على المراة باعتبار أنها هي الحكوم عليها 
با لجناية في الأصل فلا يناني ذلك الحكم على عصبتها بالذية 
والمراد بالعاقلة ا لمذكورة هي العصبة وهم من عدا الولد وذوي 
الأرحام ووقع في روايةٍ عند البيهقي فقال أبوها: لما يَعْقِلْهَّا 
آبوهاء فاختصّمُوا إلى رَسُول الله ل فقّال: الديةٌ عَلّى الحَصبَةه 
وني حديث أبي هريرة المذكور: «فْقضى رَسّول الله ب بان 
مررَاهًا إرّؤجها وَبنيها وان المَقَلَ عَلّى عَصبَيهًا» وسياتي الكلام 
على العاقلة وضمانها لدية الخطإ في باب العاقلة وما تحمله. (وَقَذ 
استَدّل) المصنف بحديث أبي هريرة المذكور على أن دية شبه 
العمد تحملها العاقلةء وسياتي تكميل الكلام عليه. 

قوله: (مْل ذلك بُطْلَ) بضم وله وفتح الطاء المهملة وتشديد 
اللام: آي يبطل ويهدر يقال: طل القتل يطل فهو مطلول» وروي 
بالباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعلٌ ماض من البطلان. 

قوله: (فقَالّ: سجع مئل سَجم الأعْرَابي) استدل بذلك على 
ذم السجع في الكلام» ومسل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف»ء 
وکذا لو کان منسجمًا لکته ني إبطال حق او تحقیق باطل؛ فامًا لو 
کان منسجمًا وهو حقٌ او في مباج فلا کراهة بل ريما کان في 
بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان الف للطاعة وعلى 
هذا حمل ما جاء عن الي بف وكذا عن غيره من السّلف 
الالح قال الحافظ: والّذي يظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن 
الني ب م يكن عن قصار إلى التسجيع ونما جاء الفاق لعظم 


بلاغته» وما من بعده فقد یکون كذلك وقد یکون عن قصاږ وهو 
الغالب» ومراتبهم ني ذلك متفاوتة جدا. وني قوله في حديث ابن 
عباس المذكور: «أسَجْع الْجَاهِلية وكهاننهًاء دليل على أن المذموم 
من السّجع إنما هو ما كان من ذلك القبيل الذي يراد به إبطال 
شرع أو إثبات باطل او كان متكلَفًا وقد حكى التووي عن 
العلماء أن المكروه منه إما هو ما كان كذلك لا غيره. 

قوله: (حَمَلٍ بن مَاإك) بفتح الحاء المهملة والميم في بعض 
الرّوايات حمل بن النابغة وهو نسبة إلى جده» وإلا فهو حمل بن 
مالك بن النابغة. 

قوله: (فَقَال أبو الْقَابَلَّة) في رواية لسلم وابي داود ْمَل 
حمل بن النابعة وَهُو رَوْج الْقَابلَّةٍ» وني رواية للبخاري قال 
ولي ارا وني حديث أبي هريرة المذكور في الباب «فْقالَ 
عَصنها؛ وني رواية للطبراني «ققَال وها الْعَلاءُ بن مَسرُوح». 
وني رواية للبيهقي من حديث اسامة بن عمير فال أپوها؛ 
وججمع بین الرُوايات بان كل واحار من أبيها وأخيها وزوجها قال 
ذلك لأنهم كلهم من عصبتها بخلاف المقتولة فإنٌ في حديث 
أسامة بن عمير أن المقتولة عامريّة والقاتلة هذليّةء فيبعد أن تكون 
حصبة إبخذن الراتن عصبة للأحرى مع اخحتلاف القبيلة (وَقَذ 
أسندل) باحاديث الباب على آنه يجب في الجنين على قاتله الغرّة 
إن خرج ما وقد حكي ني «البحر؛ الإجماع على أن المرأة إذا 


ضربت فخرج جنينها بعد موتها ففيها القود أو الديةء وأما اجنين 


فذهبت العترة والشافعية إلى أن فيه الغرَّة وهو ظاهر أحاديث 
الاب زفت أبر فة و مالفال أب 5 هن راا إذا سات 
اجنين بقتل أمّه ولم ينفصل فذهبت العترة والحنفبة والشافعيّة إلى 
أنه لا شيء فيه وقال الرّهري: إن سكنت حركته ففيه الخرّة.ورد 
بانه جوز آن یکون غير آدمي فلا ضمان مع الشَك. قال في 
الفتح: وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرّة انفصال الجنين ميا 
بسبب الجحناية فلو انفصل حيًا ثم مات وجب فيه القود أو الدية 
كاملة. انتهی. 

فإن أخرج الجنين رأسه ومات ولم بخرج الباقي فذهبت الحنفية 
والشافعيّة والهادوية إلى أن فيه العْرّة أيضًاء وذهب مالك إلى أنه 
لا جب فيه شيءٌ.قال ابن دقيق العيد. ويحتاج من اشترط 
الانفصال إلى تأويل الرَواية وحملها على أنه انفصل وإن م يكن 
في اللَفظ ما يدل عليه وتعقّب با في حديث ابن عباس المذكور ` 
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أنها أسقطت غلامًا قد نبت شعره متا فاه صريح ي الانفصال» 
وبا في حديث أبي هريرة المذكور في الباب بلفظ: «سَقَط ياء 
وني لفظر للبخاري «فَطْرَحَت جَينهاه قيل: وهنا الحكم ختصن 
بولد الحرّةء لان القصّة وردت في ذلك» وما وقع في الأحاديث 
بلفظ إملاص المرآة ونحوه فهو وإن كان فيه عمومٌ لكنٌ الرّاوي 
ذكر أنه شهد واقعة خصوصة.وقد ذهب الشافعي والمادويّة 
وغيرهم إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمّه كما أن الواجب في 
جنين الحرة عشر 
باب مَن قل فِي الْمُعْترك مَن به كارا بان 
مُسْلِمًا مِنْ أهْل دار الإسلام 

٥‏ عن مَحْمُود بن لبي قال: «احتَلَفَّت سيوف 
الف اوا ع ب ا ا ا 
ارا رول الله کل أن ية مدق حُذَيَْة بيه على 
الْمُسلِیین». روَا أحْمَدٌ .)٤۲۹ /٥(‏ 

۹ ۰- وَعَن عُرْوَة بن ازير قال: «کان أو حُذيْقَة الْيَمَان 
شيا كيرا فرع في الآطام مع النَساء يوم أحب فرج عرض 
للهاو فَجَاءَ من نَاحبة المُركين فَابَدَرة امون فوقو 
باسيافهم وحُذيفة يقُول: أبي أبي قلا يَْمَعُونة مِنْ شغل الْحَرّب 
ا قال a E E‏ الراجيين 
قَقَضّى النبي ا ديه .رَوَاهُ الشافِجي (۲/ .)٠٠١‏ 

از یرد بن لق ناد عة جن زاق وجو 
مدلَّسٌ وبقيّة رجاله رجال الصحيح.وأصل الحديشين في صحيح 
البخاري وغيره عن عروة عن عائشة قالت: لما كان يوم احا 
هُزم الْمُثلركون فصاح إبليس أي عِبَاد الله أحراكم فَرَجَعَت 
اولاُم فاجتلدت هي وأخرَاهُم قَظْرَ حبق ذا هو بابي الان 
فقَال: أي عبَاد الله آبي ابي قالَّت: فرّاله مَا احتَجَرُوا حى 
لوه فال حُذيقة: عقر الله لم فال عُروة: فا 
حُذيفة مه ية حير حى لج باله». قد احرج أبو إسحاق 
الفزاري في السّيرة عن الأوزاعي عن الرّهري قال: «أخطًا 
الْمُْلمُون بابي حذيفة بوم أحد حتى فلو قال حُذيقة: عفر 
اله اکم رفو ازم م الراجمينء بلقت البي ءل فُرَداهُ ِن 
عندو». وأخرج أبو العباس السَرّاج في تاريخه من طريتق عكرمة 
ان واد حُذيفَة فيل يوم احد قله خض الْمُسلِمين وهر يَظْنَ أنه 
من اشر كين وداه رَسُولٌ الله ةه قال في الفتح: ورجاله قات 


زالت ِي 


مع إرساله. انتهی. 

وهذان المرسلان يقويان مرسل عروة المذكور في الباب في دفع 
أصل الذَّيةء وإن كان حديث عروة يدل على أنه م يحصل منه با 
إلا جرد القضاء باليةء ومرسلا الرَهري وعكرمة يدلان على أنه 
يا وداه من عنده. وحديث محمود بن لبيل المذكور يدل على أن 
حذيفة تصدّق بدية أبيه على المسلمين» ولا تعارض بينه وبين 
تلك المرسلات لان غاية ما فيها أنه وقع القضاء منه بل بالذية أو 
وقع منه الفع ها من بيت المال» وليس فيها أن حذيفة قبضها 
وصيَّرها من جملة ماله حتى ينافي ذلك تصدّقه بها عليهم. ويكن 
الجمع أيضًا بين تلك المرسلات بانه وقع منه لا القضاء بالدية 
ثم الع ها من بيت ال مال ثم تعقب ذلك التصدَق بها من حذيفة 
(وَقَد اسنتّدّل) المصبّف رحه الله تعالى با ذكره على الحكم فيمن 
قتله قاتلٌ في ا لمعركة وهو يظته كافرًا ثم انكشف مسلمًا» وقد 
ترجم البخاري على حديث عائشة الّذي ذكرناه فققال: باب إذا 
مات من الرّحام» وترجم عليه في بابو آخر فقال: باب العفو في 
الخطإ بعد الموت. قال ابن بطال: اختلف على عمر وعلي رضي 
لله عنه هل تجب الدّية في بيت امال أو لا؟ ويه قال إسحاق: أي 
بالوجوب وتوجيهه أنه ملم مات بفعل قوم من المسلمين 
فوجبت دیته في بیت مال المسلمین. وروی مسدَدٌ في مسنده مسن 
طریق يزيد بن مذكور «أن رَجُلاً حم يوم الجُمُعَة قَمَات» فَوَدَاء 
علي رضي الله ا من بيت مال الْمُسلْلِيِين». وقال الحسن 
البصري: إن ديته تجب على جميع من حضرء وإلى ذلك ذهبت 
المادوية وقال الشافعيٌ ومن وافقه: إنه يقال لولي المقتول: ادع 
على من شت واحلف فإن حلفت استحققت الدية وإن نكلت 
حلف المدعى عليه على التفي وسقطت المطالبة» وتوجيهه أن 
الذّم لا جب إلا بالطّلب» ومنها: قول مالك: دمه هدرٌ.وتوجيهه 
إذا م يعلم قاتله بعينه استحال آن يؤخذ به أحد. 

E E ED قوله:‎ 

قوله: (توشقّوة) بالشّين المعجمة وبعدها قاف أي قطعوه 
بأسيافهم ومنه الوشيقة وهي الحم يُغلى ثم يقدّد. 

اب ما جاءَ في مَسألة الرَبيةٍ ية والقتل بالسبَب 

۷“ عن حش بن الْمُْبَرِ عن علي رضلران الله عليه 
قال: «بعتبي رَسول الله هة إلى اَن انعبتا إلى قوم قد نوا 
E RE A SENS‏ 
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باحر نَم تعلق الرَجْل باحر حتى صنارُوا فيا أربعَة فَجَرَحهم 
الأسَد فانتدب لَه رَجُل بحر فقتل وَمَائوا من جرَاحيهم كلهم 
ام أوْلياءٌ الأول إلى أولياء الآخر قأخرجوا السَلاح راء 
قأتاهُم علي رضنوان الله عليه على فة ذلك فقال: بُريدُون أن 
تيلوا وَرَسول اله ية حي؟ إني أفضبي بكم فضتاء إن رضييم 
ب هو القَضاء وإلا حجر بَعْضْكُم على بض حى اأ توا النبي 
ي فيکُون هُوَ اللي يقضي ينگ » فمن عدا بعد ذلك فلا حى 
ل اموا من بابل الَذِينَ حَضَرُوا ابعر رب الدية وَثْلْث الدَبَةٍ 
صف الديَة والذَية كامِلَةً قللاوّل ربع الذي لأنة هلك مِنْ فَرْفِه 
َلائةء وَللتاني تُلّْث الدَيةِ ولال صف الدَيَة ولارابم الذَبَةٌ 
كامِلّة ابوا أن يروا اترا الي ية وُو عند مَقام راهيم 
فَقَصّواعَلَيْه الْقصّة, فاجازة رول الله ا روَا امَك 
10 ۷۷) وَرَوَاءٌ بلفظر حر نحو هذا وَيه: وَجَمَل الدَيَةَ على 
بال الَذِينٌ اڙدَحَُوا. 

۸ وَعن عَلِي بن راح اللخْمي أن می کان يُْشِد في 
الوم في خلافة عُمَرَ ن الطاب وهو بَقُول: 

يا أبها الناس قبت مرا هَل بَْقِل الأعمى الصنجيح المُبْصرا 
خرا معا کلاهُمًا کسر 

وذلك أن أعمى كان وده صر قا في بر وفع الأغمًى 
عأ اة قات لين لقف ق بقل الم لى 
می روا الذارقطني (۳/ ۹۸). E‏ 

اذقي الْحّديث: أن رَجُلاً أتى أل أيّات تاسقام فلم 
سقو حتى مات فَأغْرمَهُم عُمَرُ اة .حكاهٌ أحْمذ في رواية ابن 
منصور وَقًال: فول به. 

دیف تشن بن الشتبر رنه ابطا ایی انیز قا 


ولا نعلمه يروى إلاعن علي ولا نعلم له إلا هذه الطريقة 


وحنشٌ ضعيف وقد ونقه آبو داود» قال في مجمع الزّوائد: وبقَيَّة 
رجاله رجال الصحيح.وائر علي بن رباج أخرجه أيضًا البيهقي 
وهو من رواية موسى بن علي بن رباج عن أبيه. قال الحافظ: 
وفيه انقطاعَ ولفظه: «قفى مر بعل امير لى الأطّى 
كر أن الأعنَى كان بنذ ئم نوكر الات قوله: (زيَة 
لِلأسلٍ).الربية به بضم الرّاي وسكون الموحَدة بعدها تحني وهي 
حفرة الأسد وتطلق أيضًا على الرَابية بالرًاء. قال ني القاموس: 


yS‏ : وحفرة ة للأسد 
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انتهى.والمقصود هنا الحفرة التي يحفرها الاس ليقع فيها الأسد 
فيقتلونه ومن إطلاق الربية على الحل المرتفع قول عثمان بن 
عقمّان يخاطب علي ب بن آبي طالب رضي الله عنه آيام حصره في 
الدار: قد بلغ اليل الرّبى ونالني ما حسي به وكفى. 

قوله: (عَلّى فة ذَلك) بالتاء الفوقية المفتوحة وكسر الفاء شم 
همزة مفتوحة. قال في القاموس: تفثة الشّيء: حينه وزمانه (وَقَذ 
أسدل) بهذا القضاء الذي قضى به أمير المؤمنين وقرّره رسول 
الله به على أن دية المتجاذبين في البئر تكون على الصفة 
المذكورة فيؤحذ من قوم الجماعة الذين ازد موا على البثر 
وتدافعوا ذلك المقدار ثم يقسم على تلك الصَفةء فيعطى الأول 
من المتردين ربع الية ويهدر من دمه ثلاثة آرباع لته هلك بفعل 
المزدحين وبفعل نفسه وهو جذبه لمن بجنبه» فكأنٌ موته وقع 
مجموع الازدحام ووقوع الثلاثة الأنفار عليه» ونل الازدحام 
منزلة سبب واحار من الأسباب التي كان بها موته» ووقوع الثلاثة 
عليه منزلة ثلاثة أسباب فهدر من ديته ثلاثة أرباع واستحق 
الثاني ثلث الدية لأنه هلك مجموع الجذب التسبّب عن 
الازدحام ووقوع الاثنين عليه ونزل الازدحام منزلة سبب واحا 
ووقوع الاثنين عليه منزلة سببين فهدر من دمه الثلثان لأنّ وقوع 
الاثنين عليه كان بسببه» واستحق اثالث نصف الدية لأنه هلك 
مجموع الجذب من تحته المنسبب عن الازدحام وبوقوع من فوقه 
عليه وهو واحدٌ وسقط نصف دیته ولزم نصفهاء والرابع کا 
هلاكه جرد الجذب له فقط فكان مستحقًا للدَية كاملة وم بعل 
الجناية التي وقعت من الأسد عليهم حكم جناية من تضمن 
جنایته حتى ينظر في مقدار ما شاركها من الوقوع الذي كان 
هلاك الراقسين مجموعهماء والمعروف في كتب الفقه آنه إذا 
تجاذب جماعة في بثر بان سقط الأول ثم جذب من بجنبه فوقع 
عليه ثمّ كذلك حتّى صار الواقعون في البثر مثل أربعةٍ فإلّه هدر 
من الأول سقوط الثاني عليه لگنه بسببه وهو ربع الذية» ويضمن 
الحافر ربعم دیته» والالٹ والرّابع نصفها ويهدر من الثاني سقوط 
اثالث عليه وحصته ثلث ديته» ويضمن الأول ثلث ديته 
والتالث ثلثهاء ويهدر من الثالث وقوع الرابع عليه وحصته 
نصف الديةء ويضمن الباقي نصفها ويضمن التالث جميع دية 
الرابع.هذا إذا هلكوا مجموع الوقوع في البثر وصدم بعضهم 
لبعض وأمًا إذا لم يتصادموا بل تجاذبوا ووقع كل واح منم 
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بجانبٍ من البئر غير جانب صاحبه فإنها تكون دية الأول على 
الحافر ودية الثاني على الأول ودية الالث على الثاني ودية 
الرّابع على التالث» وما إذا تصادموا في البثر ولم يتجاذبوا فربيع 
دية الأول على الحافر وعلى اللاثة ثلاثة رباع ونصف دية الثاني 


على الالث والنصف الآخر على الراببع» ودية الالك على ' 


الرابع» ويهدر الرّابع» وهذا إذا كان الموت وقع بمجرّد اللصادمة 
من دون آن يکون للهوي تأثيرٌ» وإلا كان على الحافر من الضّمان 
بقدر ذلك ويكون الضّمان في صورة التصادم والتجاذب على 
عاقلة الحافر. وني أمرال المتجاذبين المتصادمين وفي صورة 
التجاذب فقط كذلك وأمّا في صورة التصادم فقط فعلى 
عواقلهم فقط» وما إذا لم يكن تجاذبٌ ولا تصادمٌ فالّيات كلها 
على عاقلة الحافر (وَالْحّاصيل) أنٌ من كان جانيًا على غيره حطاً 
فما لزم بالجحناية على عاقلته» ومن كان جانيًا عمدًا فمن ماله 
وتحمل قصة الأعمى المذكورة في الباب على أنه ) يقع على 
البصير بجذبه له وإلا كان هدرًا. 

قوله: (قاملتسلقاهُم فلم يَسْقُوة.. إِلَخ) فيه دليلٌ على أن من 
منع من غیره ما يحتاج إليه من طعام آو شراب مع قدرته على 
ذلك فمات ضمنه لأله متسبَّبٌ بذلك لموته وس الرمق 
واجب.وقد ذهب بعض آهل العلم إلى آنه إذا مات الشخص 
بسبب ومباشرةٍ يكون الضّمان على المباشر فقسط. قال في 
«البحرا: مسالة: ومن سةط ني بثر فجرٌ آخر فماتا بالتصادم 
اشر فن الا لفت اة لأر فا وتر ف د ماف 
بسببين منه ومن الحافر. وقيل: لا شيء على ال حافر إذ هو فاعل 
ب ولات مباشرة وأمّا اذوب فعلى الجاذب قولاً واحدًا 
إذ هو المباشر انتهى. 

باب أجتاس مال الدية وأستّان إبلها 

۹“ وَعَن عرو بن شَعَيب عن بيه عن جَذء أ الي 
که قغی ان من فيل خنطا دي بائ من الإبل» لاون بت 
مَخاض» وَئلائُون بت لبون وَئُلائُون جِقَّة وَعشَر بي لبون 
ذکُورا. روا اة (حم: ۱۷۸/۱) (د: ۱ ) (ن: 4۳/۸( 
(ه: )۲١۳١‏ إلا التريري. 

-وَعَن الْحَجَاج ِن أزْطَاة عن ربد بن َير عن 
جلف بن مالك الطابي عن ابن مود ال: «قال رَسُول الله 
: في دة الْخَطإ عشرون جقةء وعشرون جَذعة وعشرون 


بنت مَخاض ورون بنت بون وعشرون ان مَخَاضٍ 
ذَكَرا؛ .راء اَن (حم: 60/۱( (د: 606( (ت: (۱۳۸١‏ 
(ن: )٤٤6/۸‏ (ه: »)۲۹۳١‏ وَقّال ان مَاجَّة في إستاده عن 
الْحَجاج: حدلنا بذ بن جير قال أو حاتم الرازي: الْحَجَاجٌ 
لس عن الضَعَقَاء فإذا قَالَ: دنا لان فلا يراب به. 

الحدیث الأرّل سكت عله أبو داود وقال المنذر ن في إسناده 
عمرو بن شعي وقد تقدّم الكلام عليه» ومن دون عمرو بن 
شعيبٍ ثقات إلا حمّد بن راشا المكحول» وقد وثقه امد وابن 
معين والنسائي وضعَفه ابن حبّان وأبو زرعة. قال الخطابي: هذا 
ا لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء. والحديث الثاني 
أحرجه أيضًا البزار والبيهقي والدارقطني» وقال: عشرون بني 
لبون مکان قوله عشرون ابن خاض.رواه كذلك من طريق آبي 
شیا عن آنا ین مه الین روو و هذا إسنادٌ 
حسنٌ. وضعّف الأول من أوجه عديدق وتعقه البيهقي بانٌ 
الدّارقطني وهم فيه» وا لحواد قد يعثر قال: وقد رايته في جامع 


سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الل وعن ابن 


إسحاق عن علقمة عن عبد الله» وعن عبد الرحن بن مهدي عن 
يزيد بن هارون عن سليمان التيميّ عن أبي مجلز عن آبي عبيدة 
عن عبد الله وعند الجميع: بنو مخاض قال الحافظ: وقد رڏ يعني 
البيهقي على نفسه بنفييه فقال: وقد رأيته في كتاب ابن خزيیة 
وهو إمامٌ من رواية وكيم عن سفيان فقال: بنو لبون كما قال 
الدارقطني فانتفى أن يكون الذارقطني عثر. وقد تكلم الترمذي 
على حديث ابن مسعود المذكور فقال: لا نعرفه مرفوعا إلامن 
هذا الوجه.وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقال أبو بكر البرّار: 
واا م ر ن ا و ا ٍ 
الإسناد.وذكر الخطابيٌ أن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا 
بهذا الحديث» وعدل الشافعيٌ عن القول به هذه العلّة ولان فيه 
بني محاض ولا مدخل لبي الملخاض في شيء من أسنان 
الصدقات.وقد روي عن الي ل في قصة القسامة أله ودی قتیل 
خيبر بمائةٍ من إبل الصدقةء وليس في أسنان الصّدفة ابن محاض 
وقال الدارقطني: او ف ا ا داهن ار 
بالحديث وبسط الكلام في ذلك. وقال: لا نعلمه رواه إلااخشف 
بن مالك عن ابن مسعو» وهو رجل مجهرل لم يړو عنه إلا زيد 
بن جبیں» ثم قال: لا نعلم أحدا رواه عن زید بن جبیر إلا حجّاج 


بن ارطاة وهو رجل مشهور بالتدليس بانه جد عمّن ل يلقه ول 
يسمع منه» ثم ذكر آنه قد اختلف فيه على الحجّاج , بن أرطاة. 
وقال البيهقي: خشف بن مالك مجهول. وقال الموصلي: خشف 
بن مالك ليس بذاك وذكر له هذا الحديث» قال المسذري بعد أن 
ذکر الخلاف فيه على ال حجَاج: وال حجَاج غير محتج به» وکذا قال 
البيهقي» والصنحيح انه موقوف على عبد الله كما سلف (رَقّذ 
اَلَف الْعْلَمّاء) في دية ا لخطا من الإبل بعد الاتفاق على الها 
مائ فذهب الحسن البصري والشعي راهادي والمؤيّد بالله وأبو 
طالب إلى انها تكون أرباعا: ربعًا جذعًاء وربعًا حقاقاء وربا 
بنات لبون» وربعًا بنات مخاض.وقد قَدّمنا تفسير هذه الأسنان في 
کتاب الرّكاة. 1 
واستدلوا بحديث ذكره الأمير الحسين في الشفاء عن السّائب 
بن زيار عن الني إلا قال: «دية الإنْسان حمس وعشرون جذَعَة 
وَس ورون حِفة ومس ورون بات لبون وحطس 
وَعشرُون بات مَخَاض». وقد اخرجه ایو دار رتوا عل علي 
رضي الله عنه من طريق عاصم بن ضمرة قال: «في الخَطًإ 
ربعا فذکره وآخرجه آیضًا أبو داود عن ابن مسعوٍ موقوفًا من 
طريق علقمة والأسود. فالا: قال عبد الله: في الخطإ شبه العمد 
س وعشرون حقة ومس وعشرون جذعة وخمس وعشرون 
بنات لبون ومس وعشرون بنات خاض» ولم أجد هذا مرفوعًا 
إل الي ب في كتاب حديثي فلينظر فيما ذكره صاحب الشفاء 
وذهب ابن مسعود والرّهري وعكرمة والليث والثوري وعمر بن 
عبد العزيز وسليمان بن يسار ومالك والحنفيّة والشافعية إلى أن 
الف رة اا ف اعا وش فاه رج ات ل 
وخسًا بنات خاض وخسًا أبناء وای شا ا و 
ا 
لحديث الباب عن ابن مسعود مرفوعاء والأوّل مواق للموقوف 
عن ابن مسعود کما ذکرنا.وذهب عثمان بن عقان وزید بن ثابت 
إلى انها تكون ثلاثين جذعةء وثلاثین حقَةء وعشرین ابن لہون» 
وعشرين بنت مخاض.وهذا الخلاف في دية ا خط ا حض» اشا 
في المد وشبهة ققد نقدم طرف من الحاف تي ذلكة ومنباتي 
الكلام عليه قريبًا إن شاء الله تعالى. 
۱- وَعَن عَطاء بن ي رَباح أڻ رَسُول اله ڳا قَضّى 
وهي رواية عن عَطاء عن جابر قال: «قَرَض رَسُول الله ي ِي 


الذيةٍ على أهْلٍ الإبل اة من الإبل» رَعَلى أل افر ماقي 
قر على أل القاء الي شاق رَعَلى لالحلل ماقي 
ازارد e‏ 
ق 
ماڻني بقَرَة» ومن کان عَقَلَهُ في الشاء لقي شا .راء الْحَّنْةٌ 
(حم: 1۷/۲( ): Yj (Y1 i) (ET /A :ù) (f0‏ 
الترمري. 

حدیث عطاء رواه ابو داود مسندًا بذکر جابر ومرسلاًء وهو 
ر اق عنه» ی 
عنعن لا اشتهر عنه من التدليس» فالمرسل فيه علتان: الإرسال 
وكونه من طريقه والمسند أيضًا فيه علتان: العلَّة الأولى كونه في 
إسناده محمد بن إسحاق المذكور والعلة الانية كونه قال فيه ذكر 
عطاء عن جابر بن عبد الله» و يسم من حدثه عن عطاء فهي 
راي عن مجهول وحدیث برو بن کیو ي الاد ما ین 
مشقي الكحول» وقد تكلم فيه غير واحاډٍ ووئقه جماعة 
وهذا الذي ذكره الصف ههنا بعضٌ من الحديث وهو حديث 
طویل ساقه ججمیعه ابو داود في سننه وقد اتدل بحديثي الباب 
من قال: إِنٌ الدّية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الشاء 
الفان ومن الحلل مائتان كل حلَةٍ إزارً ورداءٌ وقميص وسراويل 
وفيهما رد على من قال: إن الأصل في الية. الإبل وبقيّة 
الأصناف مصالحة لا تقديرٌ شرعي وقد قدّمنا تفصيل ا لحلاف في 
ذلك في أوّل أبواب الديات.ويدل على أن الدية من الذهب الف 


راش الذمه 


دينار ما تقدم في حديث عمرو بن حزم بلفظ: «وَعَلَّى أل 
الَهَّبٍ أَلْف دينّار» ويدلٌ على أنها مسن الفضّة اثنا عشر الف 
درهم ما سياتي نرا وهو ما أخرجه أبو داود عن عكرمة عن 
ابن عباس: أن رَجُلاً مِنْ ب يي علډي فيل فُجَمَل ابي کل ديه 
ي حشر انه قال بو داود: RR‏ 
عكرمة عن الي ڳل ا يذکر عن ابن عبَاسِ. 

وأخوجه الترمذي مرفوعًا ومرسلا وأرسله النسائي» ورواه 
ابن ماجه مرفوعًا قال الترمذي: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا 
الحديث عن ابن عباس غیر محمد بن مسلم. انتهی. 

ومحمد بن مسلم هذا هو الطاتفي. وقد احرج له البخاري في 
المنابعات ومسللم في الاستشهاد ووثقه بحيى بن معين وقال مرَة: إذا 
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حڏث من حفظه بخطی» وإذا حدّث من کتابه فليس به باس 
وضعفه الإمام أحمد.وقد أخرجه التسائي عن محمد بن ميمون عن 
ا ف ا 
الڌارقطني في سئنه عن آبي محمد بن صاعاږ.وقال فيه عن ابن عباس 
وقال الذارقطي: قال ابن میمون: وإنما قال لنا فيه عن ابسن عباس 
مره واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي ية .وذكره 
البيهقيّ من حديث الطاتفي موصولاً وقال: رواه أيضًا سفیان عن 
عمرو بن دنار موصولاً و محمد بن ميمون المذکور هو آبو عبد الله 
لكي ا خباط.روی عن ابن عيبنة وغيره قال السائي: صالح. وقال 
أبو حاتم الرازي: کان اميا مغفلا ذکر لي منه انه روی عن آبي سعیل 
مول بني هاشم عن شعبة حدیثا باطلاء وما یبعد أن یکون وضع 
للشيخ فإنه كان أمَيّا وقال في الخلاصة: ونقه ابن حبّان» ويعارض 
هذا الحدیث ما آخرجه أبو داود من حدیث عمرو بن شعیبٍ عن 
أبيه عن جدّه قال: «كانت قِيمَّة الدَيَة على عَهد رَسُول الله ب 
ماليانة ديار از اة الان دزي وة اغ الاب على 
امف م ب اللين قال فكان ذلك كذلك حتی استخلف 
عمر فقام حطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضهاعمر 
على أهل الذهب الف دينارء وعلى أهل الورق اثني عشر الما 
وعلى أهل البقر مائتي بقرةٍ وعلى أهل الشَاة ألفي شاقء وعلى آهل 
الحلل مائتي حلَةٍ وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع مسن الية 
ولا بخفی أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن الي ي فرضها اثسني 
عشر ألا وهو مثبت فيقدّم على النَاني كما تقرّر في الأصول وكثرة 
طرقه تشهد لصحته والرَفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقَةٍ تعيّن 
الأخحذ بها. 

٣ح‏ وعن عة ن اوس عن رَجُل من أصلحاب الي 
ك «حَطب بوم فع مَك فقال: الا وإ فيل خط اند 
بالسَوْط وَالْعَصنّا وَالْحَجّر دة مُعَلْظَةَ اة مِن الإبل مها أربَعُون 
من تة إلى بَازل عامِهًا كلمن حَلِقَة.رَرَاءًالْحَنة (حم: 
(EVE :) (1° /f‏ (ن: )٤۱/۸‏ (ه: ۲۹۲۷) إلا التريي. 

-٤‏ وَعن عِكرمَة عن ان عاس دان رجلا ّل فَجَمَلَ 
الي کي ديه اني حش ألما .راء الع (د: )٤٥٤٩‏ (ت: 
)٤ /A) (TAR‏ (ه: ۲۱۲۹) إلا أخْمَد. وروي ذلك عن 
عكرمة عن النبي يمرملا وهو اصح وأشهر 

والحديث الأول اخرجه أيضًا آلبخاري في تاريخه الكبير. 


وساق اخحتلاف الرّواة فيه.وأخرجه أيضنًا الدارقطي وساق أيضًا 
الاختلاف» ویشهد له ما آخرجه أو داود عقبه من حدیث ابن 
عمر بنحوه.وقد قدمنا ما يشهد لذلك أيضًا قي باب ما جاء في 
شبه العمد والحديث التاني قد تقدّم الكلام عليه وعلى فقهه في 
شرح الحديث الذي قبل حديث عقبة بن أوس المذكور.وتقدم 
أيضًا الخلاف في شبه العمد وأنٌ القتل ينقسم إلى عم وشبه عماږ 
وخط! في باب ما جاء في شبه العمد مستوفی. 

قوله: (خلفة) بفتح الخاء اللعجمة وكسر اللام بعدها فاءٌ وهي 
الحامل وتجمع على خلفات وخلائف. وقد ذهب الشافعي إلى 
تغليظ الدية أيضًا على من قتل في الحرم أو قتل محرمًا او في 
الأشهر الحرم قال: لأنٌ الصحابة رضي الله عنه م غلّظوا في هذة 
الأحوال وإن اختلفوا في كيفيّة النَغليظ ولم ينكر ذلك أحدٌ من 
الصّحابة فكان إجاعًا ومن جملة من ذهب إلى التغليظ من السّلف 
على ما حكاه في «البحر» عمر وعثمان وابن عباس والزهري 
وقتادة وداود وابن المسيّب وعطاء وجابر بن زی ومجاهد 
وسلیمان بن يسار والنخعيٌ والأرزاعي وأ مد وإسسحاق 
وغيرهم. وقد أخرج البيهقي من طريق مجاهار عن عمر أنه 
قى فيحن َل في الْحَرَم أ في الشهر الْحرام أو وهو مُحرِم ٠‏ 
بالذَيَة ونث الدَيَة؛ وهو منقطع» وني إسناده ليث بن آإبي سليم 
وهو ضعيف. قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر بن الخطاب 
ما يدل على التغليظ في الشتهر الحرام وقال ابن المنذر: روينا عبن 
ان تل ي الخ از قل مرت ار 
تل في الشهر الْحَرَام فْعَلَيهِ اديه رلت الذية٤.‏ وروى الشافعي ‏ 
والبيهقي عن عمر أيضنًا من طريق ابن أبي نيح عن أب أن 
رجلا اطا امرأة بمكة فتَلَهّا فَقَضَى فيها بنمَابية آلافٍ دحم ديه 
و ثلث٤.‏ وروی البيهقي وابن حزم عن ابن عباس من طریق نافع 
بن جبير عنه قال: «يُزَاد في دية امقول في الأشهُر الحرم أربعَة 
آلافي رفي ية الول في الحرم أريعة آلافو؛ وروى ابن حزم 
عنه: «أن رَجُلاً يل في الل الْحَرّام في الشتهر الحرم فقا ابن 
عَبّاس: ية انا عَشَرَ ألقَاء وَللشّهر الحرَام وَالْبلّدٍ الْحَرام أربَعَة 
الان وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى ت التغليظ في س ما 
سلف إلا في شبه العمد فن أبا حنيفة يغاّظ فيه. 


اب الْحَافِلَة وَمّا تَحْيِلّهُ 


عمر بن الخطاب أنه قال 


--٠‏ صح عَنهُ عليه الصلاة والسلام "آنه قضَّى بدِيّْةٍ 


الْمرأة المتولَة ية جَيينها عَلَّى عَصبّة القَابِلَد (حم: ۲/ )۲۷١‏ 
(خ: ٤۰‏ 1۷) (م: ۱۹۸۱( .)۳٣(‏ 

وروی ابر قال: «كَّب رول الله ا على كل بَطْن عفُولة 
م کتب إن لا بحل أن بُوالّى مَوْلّى رَجُل ملم بعْيْرٍ إِذيهه. روَا 
امد (۳۲۱/۳) وَمَنْلِمٌ )٠١١۷(‏ وَالنْسابيّ (۸/ .)٥۲‏ 

١‏ - وَعَن عَبَادة أن النبي ية قى في الْجَين 
امقول بعرة: عبر از أمةٍ رها عله نوها قال: وان مر 
انرا يهنا ولد َال ابو لقال الْمَقَضِيّ عَليْهِ: يا رَسول الله 
كيف غرم مَنْ لا صاح ولا امهل ولا شرب ولا أكل» يشل 
ذلك بطل قال رَسُول اله ا هذا ن الْكَهّان» .راء عبد الله 
بن أحمَد في الْمُسْنّدٍ (/ ۳۲۷). 

۷س وَعَن جابر: «أن امْراتين من هذل لت إخذاهُما 
الأخرى» ولل وَاحِدو مِنْهّمَا روج ولد فَجََل رَسُول الله ية 
دية الْمقعولَةٍ عَلّى عَافِلَةٍ القَايِلّ ورا زوْجَها وَوَلّدَهاء قال: قال 
عَاقِلة المَقَنْولّة: مِيرَائهَ ا لاء فَقَال رول الله لة: لال ميرَائهًا 
رجه وَولَدِها» روء بو درد )٤٥۷٤(‏ وَهُو حُجة في أن ان 
الْمَرأة ليس من عَاقِلَِهَا. 

ا لحديث الأول الذي أشار إليه الملصنف بقوله: «صّح عَنة أنه 
قَضّى. إلّخ؛ قد تقدّم في باب دية اجنين وحديث عبادة قد تقدّم 
ما يشهد له في باب دية الجنين أيضًا وحديث جابر أخرجه أيضًا 
ابن ماجه وصححه النووي في الرّوضة» وني إستاده جال وهو 
ضعبف لا بحت بما انفرد به» ففي تصحيحه ما فيه. وقد تكلم 
جماعة من الأئمّة في مجالد بن سعيار. وقد اختلفت الأحاديث ففي 
بعضها ما يدل على أن لكل واحدةٍ من المرأتين المقتتلتين زوجًا 
غير زوج الأخرى كما ني حديث جابر المذكور في الباب وكما في 
a‏ 
قا جل الي کل اها ل ينيا العف على الْعَصبَةه وني 
بعض الأحاديث ما يدل على أن المرأتين المقتتلتين زوجهما واحدٌ 
كما في حديث الباب وكما اخرجه الطبرانيّ من طريق أبي الليح 
بن اسامة بن عمير المذل عن أبيه قال: «كان فينا رَجُل بُقَالٌ لَه 
ل بر مالك لَه راتان إخدَاهُمًا هُدَلبَةَ والأخرى عامِريَة 
ترت الَيّة طن الَْامربة؛ واخرجه الحارث من طريق آبي 
المليح فارسله ل يقل عن أبيه» ولفظه: «أن حَمَلَ ُن النابعَةٍ كان 
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له راتان لبك وانراة ما قال لها ام عقف بت نروح 
تخت حمل ن الابغَة فُضرَبَت أم عَفَيفٍ مَليْكَةه وني روايةٍ لابن 
عباس عند آٻي داود «إخدذَاهُمًا مُلَيْكة رَالأحرى أم عُطيّف؛. 

قوله: (بَابُ الْعَافِلَةٍ) بكسر القاف جمع عاقلٍ وهو دافع الذيةء. 
وسميت الدية عقلاً تسمية باللصدرء لن الإبل كانت تعقل بفناء 
ولل المقنول» ثم كثر الاستعمال حتى اطلق العقل على الدية ولو 
م تكن إبلاًء وعاقلة الرّجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته 
وهم الَذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول. وتحميل 
العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو إجاع امل العلم كما حكاه في 
الفتح» وتضمين العاقلة حالف لظاهر قوله تعالى: «ولا تَزرٌ وازرة 
ور أخرّى» فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة مخصَّصة 
لعموم الآية لا ني ذلك من المصلحة» لان القاتل لو أخذ بالّية 
لأوشك أن تأتي على جميع ماله لان تنابع ا لخط! لا يؤمن» ولو 
ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول وعاقلة الرّجل عشيرته فيسدا 
بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضمّ إليهم الأقرب فالأقرب الكلّْف 
الذكر الحرَ من عصبة السب ثم السّبب ثم في بيت المال. وقال 
التاصر: إنّها تجب على العصبة ثم على أهل الديوان يعني جند 
السّلطان. وقال أبو حنيفة: إنها تجب على أهل الديوان ولا شيء 
على الورثة لان عمر جعلها على أهل الديوان دون آهل الميراث 
ول ينكر» هكذا في «البحرا» ولا بخفى ما ني ذلك من ا مخالفة 
للأحاديث الصّحيحة وقد حكي في «البحر» عن الأصم وابن 
علية وأكثر الخوارج أن دية الخطإ في مال القاتل ولا تلزم العاقلة. 
وحكي عن علقمة وابن ابي ليلى وابن شبرمة والبتي وأبي ثور 
ان الذي يلزم العاقلة هو الخطا المحض وعمد الخطافي مال 
القاتل. 

قوله: (عَلى كَل طن عُفُولَة) بضمٌ العين المهملة والقياس في 
مصدر عقل آن ایی الل أو العقول» وإنما دخلت الهاء 
لإفادة المرّة الواحدة. 

قوله: (لا يحل أن وای مَوْلّی رَجُل. . إلخ) فيه تحريم أن 
یتولّی مول الرّجل موالي رجل آخر» وليس المراد بقوله: «بفَيرٍ 
إذبب؛ أنه يجوز ذلك مع الإذن» بل المراد التاكيد كقوله تعاى: (لا 
تأكلُوا الرَبّا أضنعَافا مْضَاعَفةً). 

قوله: (قَى في الْجَيين المَقَتول بعْرة.. إلخ) قد تقدّم تفسير 
الجنين والغرّة وما يتعلق بهما في باب دية الجنين. 
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قوله: ورا زَوْجَهًا وَوَلَدََا) فيه دليل على أن الرّوج والولد 
ليسا من العاقلةء وإليه ذهب مالك والشافعي» وذهبت العترة إلى 


أن الولد من جملة العاقلة. وقد تقدم الكلام في ذلك. 
۸—س“- وَعن هران بن حصن « أن غُلامًا لئاس فُقَرَاءَ 


أ 


قُطْع أن عام لأناس ناء فًاتى أهلَةُ إلى النبي َة َقَالوا: با 
بي الله إنا أناس ففرا فلم يَجْمَل عليه هيا روَا أخمَذ 
(A/D‏ وأو دَاوٌد )٤٥۹۰(‏ والنستانيّ (۸/ )۲٦-۲‏ وَفِقهُة 
أن ما تحمل الال يفط عَنْهُم برهم ولا بجع على الال 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه» وصحَح الحافظ إسنادى 
وهو عند بي داود من رواية اد بن حنبلِ عن معاذ پبن هشام 
عن أبيه عن قتادة عن آي نضرة عن عمران بن حصين» وهذا 
إسناد صحيحٌ (وفي الحديث) ودليلٌ على أن الفقير لا يضمن 
أرش ما جناه ولا يضمن عاقلته أيضًا ذلك .قال البيهقي: إن كان 
المراد فيه الغلام المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في 
رقبته» وقد حمله الخطًابيّ على أن ا جاني كان حرا وكانت الجناية 
خطاً وكانت عاقلته فقراء» فلم بجعل عليهم شيا إمَّا لفقرهم و 
لأهم لا يعقلون الحناية الواقعة من العبد على العبد على فرض 
أن الجاني كان عبدًاء وقد يكون ا لجاني غلامًا حرا وكانت الجناية 
عمدًا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرًا فلم جل في الحال 
عليه شيئا أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يحمل عليهم 
شیثا لفقرهم ولا عليه لکون جنایته في حکم الخطل» هذا معنی 
كلام الخطابي وقد ذهب أكثر العترة إلى أن جناية الخطإ تلزم 
العاقلة وإن كانوا فقراء قالوا: إذا شرعت لحقن دم الخاطى فعسم 
الوجوب» وقال الشافعي: لا تلزم الفقيرء وقال أبو حنيفة: تلزم 
الفقبر إذا كان له حرفة وعمل.وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه 
إلى أن عمد الصتغير في ماله وكذلك الجنبون ولايلزم 
العاقلة.وذهبت العترة وأآبو حنيفة والشافعيٰ في أحد قوله إلى أن 
عمد الصي والجنون على عاقلتهما واستدل هم في «البحر؛ با 
روي عن علي رضي الله عنه آنه قال: لا عمد للصّبيان والمجانين 
قال: وهو توقیف أو اجتهاد اشتهر ولم ينكر» ولا بد من تأويل 
لفظ الغلام بجا سلف لا تقدم من الإجماع؛ وسيأاتي أيضًا حديث 
أن العاقلة لا تعقل جناية العبد. 

۹”- وَعَن عرو ن الأخوصٍ «أنه شه ججة الداع مح 
رَسول الله ب فقال رَسول الله کا لا يجي جان إلاعَلّى 


فيو لا جي واد عَلّى ولي ولا مَوْلود عَلّى والدو». رَوَاء 
أخْمَد )٤۹۹/۳(‏ وان ماج (۲۱۱۹) والتريٍې )۲٠١۹(‏ 
و 

--١‏ وَعَن الخشخاش الْعَنبّري قال: «أتبْت النبي بلا 
وَمَعِي ابن لي نال انك هَذا؟ َقْلت: کې قًالً: لإ يجي 
عَليْك ولا جني عليه .روه أحْمَد )٠٠٠١ /٤(‏ وان مَاجة 
(YY‏ 

--١‏ وَعَن أبي رمَة قالَ: «حرَّجْت مم أإبي حتى اتيت 
رول الله ف قرات برأميو رذع جناء قال لأبي: ذا اك 
ال حم قال: ما نة لا يجيي ملك رلا تبي لنب ورا ' 
رول اله :ولا ترز وازرة ور أخرّى).. روا أحْمَذ 
۳۵/9 ) رابو دارد .)٤6۹(‏ ˆ 

۲“ وعن ان مَسْعود قال: قال رَسول الله :دلا 
ب اجر بحر اه رلا باعي دو الاي 
)۷/۷(. د 

۳-- وَعَن رَجُل ِن بي يربع قال: نينا سول الله هة 
وه يكلم الاس فام إل الاس فَقَالوا: ا رول الله هَؤلاء . 
بو فُلان الذرين لوا ُلاناء فَقَالَ رَسول الله : لا تجيي نفس 
عَلّى شس» رَواه أحمَدٌ ٦٤ /٤(‏ و٥٣)‏ وَالنسَاني )%/ .(o‏ 

ا ی ا أیضًا بو داودء کما روی 
عنه ذلك صاحب التلخيص» ورجال إسناده ثقات إلا سليمان 
بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول. وحديسث الخشخاش أورده 
في التلخیص وسكت عنه» وله طرق رجال أسانيدها ثقات 
وروى نحوه الطبراني مرسلاً بإسناد رجاله ثقات. وحديث أبي 
رمثة أحرجه أيضًا النسائي والترمذي وحسّنه» وصحَحه ابن 
خزية وابن الجارود والحاكم.قال الحافظ: وأحرج نحوه أحمد 
والنسائي من رواية ثعلبة بن زهد وللنسائي وابن ماجه وان 
حبّان من رواية طارق الحاربي. ولابن ماجه من رواية أسامة بن 
شری انتھی. ٠‏ 

وحديث ابن مسعود أخحرجه أيضًا البرار ورجاله رجال 
الصحيح وحدیث الرجل من بني يربوع» رجال أحمد رجال 
المتّحيح.وأحاديث الباب يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها 
بعضًا. والثلاثة الأحاديث الأول تدل على أنه لا يضمن الولد 
من جناية أبيه شينًاء ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيا اما 
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عدم ضمان الولد فهو خصوص من ضمان العاقلة ما سلف في 
حديث جابر» وأمّا الأب فقد استدلٌ هذه الأحاديث على أ لا 
شاا ابنه كما أن الابن لا يضمن جناية الأب» وإلى ذلك 
ذهب مالك والشافعي في الابن والأب كما تقدم» وجعلا هذه 
الأحاديث مخصَصة لعموم الأحاديث القاضية بضمان العاقلة 
على العموم فلا يكون الأب والابن من العاقلة التي تضمن 
الجناية الواقعة على جهة الخطإ. وخالفتهما في ذلك العترة كما 
سلف» ويمكن الاستدلال هم أن هذه الأحاديث قاضية بعدم 
ضمان الابن لحناية الأب» والأب لجناية الابن سراء كانت عمدا 
أو خطأ فتكون مخصّصة بالأحساديث القاضية بضمان العاقلة 
وهذا وإن سلم فلا يتم باعتبار الابن لأنه قد خرج من عموم 
من أنه هة جل دة المَقُولَةٍ 
عَلى عَاقِلَةٍ الْقَابِلَة وَبَرأ زوْجَها وَوَلَدَها». (رَالْحَاصل) أنه قد 
تعارض ههنا عمومان لان الأحاديث القاضية بضمان العاقلة هي 
أعم من الأب وغيره من الأقارب كما سلف والأحاديث 
المذكورة هي أعم من جناية العمد والخطاء وقد قيل: إن ما تحمله 
العاقلة في جناية اللخطا والقسامة ليس من تحمل عقوبة الجناية» 
وإنما هو من باب النصرة والمعاضدة فيما بين الأقارب فلا 
معارضة بين هذه الأحاديث وأحاديث ضمان العاقلةء وقد تقدم 
في باب دية اجنين من حديث ابن عباس: «أن النبي ية فال 
لأبي الْقَابِلَة: أذ في الصبي عُرَةَه وجعله الصف فعا 
الأب من العاقلة كما سلف وأمّا حدیث ابن مسعود وحدیث 
الرّجل الذي من بني يربوع فهما يدلان على آنه لا يؤاخذ احدٌ 
بذنب أحار في عقوبةٍ ولا ضمان ولكنهما مخحصّصان باحاديث 
ضمان العاقلة المتقدّمة اا تا و ا 
قوله تعال: ولا زر وَازرّة ور أخرّی)» وقد قدمنا أن ضمان 
العاقلة لحناية الحطا مجم عليه على ما حكاه صاحب الفتح» وقد 
حل المصنف رجه الله هذه العمومات على جناية العمد كما 
سيأتي. 


قوله: (وَعَن الْخشخاش) جخاءين معجمتين مفتوحتين وشينين 
معجمتين الأولى ساكنة. 

قوله: اشن ابي رت بر الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة 
وثاء ثأثة وتاء تاليش واسمه رفاعة بن يثربي بفتح التحتية بعدها 
مثلة ساكنة ثم راء مكسورة ثم باءٌ موحدة ثم ياء النسبة» وفي 


اسمه اختلاف کبر. 

قوله: (رذع) بفتح الراء وسكون الال المهملة بعدها عن ۰ 
مهملة: وهو لطخ من زعفران آو دم أو حناء او طيسبو أو غير 
ذلك.وهو هنا من حناء كما وقع مبينا في الرّواية. 

قوله: (بجريرة أيد) جيم فرام فتحتيةٍ فرام فهاء تانيٽ. . قال في 
القاموس: والجريرة: الّنب وال جناية. 

--وَعَنْ عُمَرَ قَال: الْعَمْدُ وَالْعَْدُ وَالصَلح وَالاعَيرَاف 
لا ْلَه الْعَاقِلَةٌ روه الذارَفُطبيّ (۳/ ۱۷۷). 

٥--وحکی‏ أخْمَد عن ابن عباس مله 

-“"١‏ وَقال الرَهري: «مَفبَت السَتة أن الْعَاقلَة لا تيا 
شا من ية عند إلا أن شاءُوا» رَواء عة مالك في المْرّطَّإ 
)۸٠٠ /9(‏ وَعَلّى هذا وَأمَالِه تُحْمَل الْعُمُومَات الْمَذكورة. 

أثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي» قال الحافظ: وهو منقطع» وفي 
إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف. قال البيهقي: والحفوظ 
له عن عامر والشعي من قوله.وأثر ابن عباس اخرجه ابا 
البيهقي ولفظه: لا تَحْيل الْحَافِلةٌ عَنْدَا ولا صْلْحًّا ولا اعيرَافا 
ولا ما جى الْمَْلُوك» وقول الرّهري روى معناه البيهقي عن أبي 
الرناد عن الفقهاء من آهل المدينة.وفي الباب عن عبادة بن 
المنّامت عند الدارقطني والطبراني: أن رسول الله لا: قال دلا 
َجْعَلُوا عَلّى الْعَاقِلَة من ية الْمُعتّرفٍ شيا وني إسناده عمد بن 
سعيار اللصلوب وهو كذابٌ وفيه ات الحارث بن نبهان وهر 
منكر الحديث» وقد تمسّك با في البباب من قال: إن العاقلة لا 
تعقل العمد ولا العبد ولا الصّلح ولا الاعتراف.وقد اختلف في 
الجني عليه إذا كان عبدًاء فذهب الحكم وحَادٌ والعترة وأبو حنيفة 
والشافعي في أحد قوليه إلى أن العاقلة تحمل العبد كالحر وذهب 
مالك والليث واحمد وإسحاق وأبو شور إلى أنها لا تحمله وقد 
أجيب عن قول عمر مع كونه ما لا بحتج به لكون أقوال 
الصّحابة لا تكون حجَة إلا إذا اجمعو! أن المراد أن العاقلة لا 
ا 
اہن عباس الذي ذكرناه بل بلفظ: «رَّلا ما جَنى الْمَطْلرك 
(وَالْحاصل) أنه | يكن في الباب ما ينبغي إثبات الأحكام 
الشرعية بمثلهء فالمتوجّه الرّجوع إلى الأحساديث القاضية بضمان 
العاقلة مطلقًا الجناية الخطاء ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان عملا 
وظاهره عدم الفرق بين كون الجناية الواقعة على جهة العمد من 
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الرّجل على غيره أو على نفسسه؛ وإليه ذهبت العترة والحنفيّة 
والشافعيّة» وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن جناية العمد 
على نفس ال جاني مضمونة على عاقلته واعلم أنه قد وقع الإجاع 
على أن دية الخطا مؤجَلة على العاقلة.ولكن اختلفوا في مقدار 
الأجلء فذهب الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين.وقال ربيعة: إلى 
خمس» وحكي في «البحر» عن بعض الناس بعد حكايته لاإ جاع 
السّابق أنه تكون حالة إذ ) يرو عنه ية تأجيلها قال في «البحر»: 
قلا روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى بالدية على العاقلة في 
ثلاث سنین» وقاله عمر وابن عباس ولم ینکرا. انتهی. 

قال الشَافعي في المختصر: لا اعلم الفا أن رسول الله لا 
قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين قال الرافعي: تكلم 
أصحابنا في ورود الخبر بذلك فمنهم من قال: ورد ونسبه إلى 
رواية علي رضي اللهعنه» ومنهم من قال: ورد أنه ب قضى 
بالدية على العاقلة وامًا التأجيل فلم يرد به الخبر وأخذ ذلك مسن 
إجماع الصحابة.وقال ابن المنذر: ما ذكره الشافعي لا نعرفه اصلاً 
من كتابٍ ولا سنَةء وقد سثل عن ذلك احمد بن حنبل فقال: لا 
نعرف فيه شباء فقيل: إن ابا عبد الله يعني الشافعي روا صن 
الني هة فقال: لعله سمعه من ذلك المدنيٌ فإنه كان حسن الظَنّ 
به» يعني إبراهيم بن أبي يحيى وتعقبه ابن الرفعة بان من عرف 
حجَة على من لم يعرف.وروى البيهقي من طريق ابن يعة عن 
جى بن سعيار عن سعيد بن المسيّب قال: من السّنة أن تنجّم 
الذية في ثلاث سنين. وقد واف الشافعي على نقل الإججاع 
الترمذي في جامعه وابن المنذر» فحكى كل واحد منهما 
الإجماع.وقد روى التاجيل ثلاث سنن ابن أبي شيبة وعبد 
الرَرّاق والبيهقي عن عمر وهو منقطع لأنه من رواية الشَعيٌ عنه 
ورواه عبد الرَرّاق آيضتًا عن ابن جريج عن ابي وائل قال: إن 
عُمَرَ ب الطاب جَعَل الدَية الْكَامِلَة ِي تلات سيين وَجعَل 
نملف الدَيَة ِي سَنَيْن» وما دون الصف في سَنةه وروى 
البيهقي التاجيل المذكور عن امير المؤمنين علي رضوان الله تعالى 
عليه وهو منقطع وني إسناده ابن يعة. 


تاب الحذودٍ 


۷“ عن بي هريره وڙد بن الد نها فالا: إن رَجُلاً 
من الأعراب أنى رَسُول الله كه فَال: يا رول الله اشد الله 
إلا قَميْت لإي بكتاب اله وَقَال الْخصْم الأحرُ وُو أفقة منة: 
َعم قاف بيا بكناب الله ادن لي َال رَسُول اله ڳل قل 
قال: إن اني كان عَسيقا عَلى هَذّا فرنّى بامرأتهِ وإني حبرت أن 
على اي الرَجْم فَافتديت منة بماةٍ شاق ووليدق فسأت أهْلَ 
لملم روني أن على اني جلد ماق غريب عا وان على 
اطرأ هذا الرجم قال رَسُول الله ب: اللاي نضيي بره 
لاضن بينْكُمّا بكقاب الله الْوَليدة رالْعََمٌ رذ وَعلّى بنك جَلْد 
مائة وَتَغْربب عام وَاعْد يا نيس - لِرَجُل من أمْلَم - إلى اضرأة 
هذا فإ ارقت فارْجُنها قال: قدا عَلَهَا ارقت فَامَرَ بها 
رول اله ڳلا فرْجمت». روَا الْجَمَاعَةً (حم: 011-108 
(خ: )1۸٩‏ (م: (EY xm) (E460 i) (Ay 14V‏ 
(ن: ۸/ )۲٤۱-۲۴۰‏ (هم: .)۲٥٤۹‏ 
قال مَالك: الَْبيف: الأجي وَيََج به م بت الرّنا 
بالإفرار مَرَةٌ ومن فصر على الرَجم. ٠‏ 
٠‏ ۳۱۱۸- وَعَن آي هُرَيْرَة أن النبي ل فی فين ژنى ولم 
حصن بلي عا وَإِقَامَةٍ الْحَدّ هلبه (حم: )٤٥۳/۲‏ (خ: 
(A‏ 
۹--وَعَن الشخبي أن عَلبا رضي الله عنه جين رَجَم 
المراة رها بوم اميس وَرَجَمَهَا بوم الْجُمُعَ وَقال: جلَدنها 
بكاب الله وَرَجَمتهّا تة رول الله ب اهما أخمَد 
(/۳) والُخاري (1۸۱۲). ٍ 
۰- 2 عَبَادَة ن الصَامت قال: «قال رول الله با: 
خڏوا عي خڏوا عَئي» ند خف اشا لوو ید ابر بالبكر 
جلد ماله وقي سى والب ب التب جذ مافة والرَجم».روا 
الجمَاعة (حم: (TIT /o‏ (م: ۰)) (۱۲) (د: )٤٤١٥‏ (ت: 
٠‏ إلا الُخاري والنسًائي. 
۱ وَعَن جار بن عد الله «آن رَجُلاً ژئی باهراو قَامَرَ په 


الي کل فَجلد الد م أحبر أنه محص قمر به قرْجم» .روا 
ابو اود .)٤)٤۳۸(‏ ۰ 

۲س وَعَن جابرِ ن سره ان رَسُول اله اة رَجَم ماز 
ن مالك ولم بذك جَلدا». روا أحْمّدُ (ه/ .)٩۲‏ 


حدیٹ جابر بن عبد الله سکت عنه ابو داود والمنذري» وقد 


قدمنا في اول الکتاب أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به 


وقد اخحرجه آبو داود عنه من طریقین» ورجال إسناده رجال 
الصحيح.واخر جه أيضسًا النساثي. وحديث جابر بن سمرة 
احرجه أيضًا البيهقي واورده الحافظ ني التلخيص ول يتكلم 
عليه» وقد رجه أيضنًا البّار» قال في تجمع الرّواشد: في إسناده 
صفوان بن المغلَس م أعرفه وبقيّة إسناده ثقات» وحديثه أصله في 
الصحيح وسياتي. 

قوله: (كَناب الْحُدود) الح لغة المنع» ومنه سمي البرّاب 
حدادًا وسمّيت عقوبات المعاصي حدودا لأنها تمنع العاصي من 
العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها في الغالب.وأصل الح 
الشيء الحاجز بين الشيئين» ويقال على ما ميّز الشّيء من غيره 
ومنه حدود الدار والأرض» ويطلق الحد أيضًا على نفس المعصية 
ومنه يلك حُذوذ الله لا تَفربوها)» وني الشرع عقوبة مقذرة 
لأجل حق الله فيخرج التعزير لعدم تقديره والقصاص لأنه حق 
لآدمي. 

قوله: (أنْشدك الله) بفتح الهمزة وسكون التون وضم المعجمة 
أي اذكرك الله. 

قوله: (إلا قَضسيّْت لي بكتاب الله) آي لا أسالك إلا القضاء 
بکتاب الله فالفعل مؤول افدر للضرورة أو بتقدير حرف 
اللصدر فيكون الاستثناء مفرغًاء والمراد بكتاب الله ما حكم به الله 
على عباده سواءٌ كان من القرآن أو على لسان الرسول 
هة . وقيل: المراد به القرآن فقط. 

قوله: (وَهُوّ أفْقَةٌ منه) لعل الرّاوي عرف ذلك قبل الواقعة» 
أو استدل با وقع منه في هذه القضية على أله أفقه من صاحبه. 

قوله: (قَالَ إن ابني.. إلَخ) القائل هو الآحر الذي وصفه 
الرّاوي بانه افقه کما يشعر بذلك السّياق.وقال الكرماني: إن 
القائل هو الأول ويدلٌ على ذلك ما وقع في كتاب الصالح من 
صحيح البخاري بلفظ: قال الأعرابي: إن اببي؛ بعد قوله في 
الحديث: «جَاءَ أعرابي» قال الحافظ: والحفوظ ما في ساثر الطرق. 


قوله: (عسييقا على هَذَا) بفشح العين الهمالة زنر الس 
المهملة أيضًا وتحتيةَ وفاءٌ كالأجير وزنًا ومعئى» وقد وقع تفسیره 
IM SL CES SE‏ 
: كان اي أجيرا لامرَأتِه» ويطلق 
العسيف على السّائل والعبد والخادم» والعسف في أصل اللغة 
الجور» وسمَي ال جور بذلك لان المستاجر يعسفه على العهل: أي 
جور عليه ومعنی قوله «عَلّى ها٤‏ عند هذا. 

قوله: (وإني أخبرْت) على البناء للمجهول. 

قوله: (جَلْدُ مان بالإضافة في رواية الأكثرين» وقرئ بتنويسن 
جلار ونصب مائةء قال الحافظ: ولم يثبت رواية. 

قوله: (والْعَنَمُ رَدٌ) أي مردودٌء وقد استدل بذلك على عدم 
حل الأموال المأخوذة في الصنلح مع عدم طيبة التفس. 

قوله: (وَعَلى بنك جلد مائة) حكمه ية بالجلد من دون 


في روايةٍ للنسائي بلفظ 


سوال عن الإحصان يشعر أنه عالم بذلك من قبل.ووقع في روايةٍ 
بلفظ: «وانتي لم يمن 

قوله: 0با أييس) بض الهمزة بعدها نو ثم نة ثم سين 
مهملة مصغْرًّا. قال ابن عبد البرّ هو ابن الضَحَاك الأسلمي.وقيل: 
ابن مرشلٍ. وقال ابن السكن في كتاب الصّحابة: م أدر من هو 
ولا ذكر إلا في هذا الحديث» وغلط بعضهم فقال: إنه أنس بن 
مالك وليس الأمر كذلك فان أنس بن مالك أنصاري وهذا 
أسلمي كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب. 

قوله: (فَإن عرفت فَارْجُمْها) فيه دلي ل لمن قال إنه يكفي 
الإقرار مسرّة واحدة وسيأتي الخلاف في ذلك وييان ماهو 
الحی. وقد استشکل بعثه َة إلى المراة مع أمره لمن أتى الفاحشة 
الستر وأجيب بان بعثه ب إليها ) يكن لأ جل إثبات الحدّ عليها 
بل لأنها نا قذفت بالرّنا بعث إليها لتنكر فتطالب بد القذف أو 
تقر بالرّنا فيسقط حد القذف. 

قوله: (فامرَ بها رَسُول الله بل قَرجمَّت) في رواية الأكثرين 
فاعترفت فرجمها.وفي روايةٍ ختصرة: «فغدا عَلَيهَّا فُرَجَمَهًاء. وني 
رواية: «وأما امرأة هذا فتْرْجَم؛ والرّواية المذكورة في الباب أ من 
سار الرٌوايات لإشعارها بان أنيسًا أعاد جوابها على رسول الله 
هة فأمر بها فرجمها. قال الحافظ: والذى يظهر اة ااا 
اعترفت أعلم الني ب مبالغة في الاستثبات مع کونه کان علق له 
رجمها على اعترافهاء ولكنه لا بد من أن يقال: إن أنيسًا أعلم 
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۳۹۱ 


یثبت بشهادته حد الرّناء لکنه 


الي ب ومعه غيره من يصح أن ثبت 
اخحتصر ذلك في الرّواية وإن كان قد استدل به البعض باته يجوز 
للحاكم أن يحكم بإقرار الرّاني من غير أن يشهد عليه غيره» 
وأنيس قد فوّض إليه الني ية الحكم وقد بجاب عنه بأنها واقعة 
عین» ویجحتمل آن یکون انیس قد أشهد قبل رجمها. وقد حکی 
القاضي عياض عن الشافعي في قول وأبي ثور أنه جوز للحاكم 
في الحدود أن يحكم با أقرّ به ا لخصم عنده وأبى ذلك الجمهور. 
قوله: ي عا) في هذا الحديث. وئ حديث آبي هريرء 
المذكور قبله وفي حديث عبادة بن الصامت امذكرر بعده دليل 
ف التغریب ووجوبه على من کان غير محصن.وقد ادعی 
محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا 
عن الكوفّين. وقال ابسن المنذر: افم الي إل في َة 
اميف أنه بَقضي بكتاب الله تَعَالى» تم قال : إن عليه جَلْدَ مائة 
وَنَغْريب عَام؛ وهو البين لكتاب الله تعالى وخطب عمر بذلك 
على رءوس النابر» وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره اح 
فكان إجماعا.وقد حكى القول بذلك صاحب البحر عن الخلفاء 
الأربعة وزيد بن علي والصادق وابن.أبي ليلى والثوري ومالك 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق والإمام بجيى وأحد قولي الناصر 


وحكي عن القاسمية وأبي حنيفة وحَادٍ أن التَغريب وا حبس غير 


واجبين» واستدل هم بقوله إذ م يذكرا في آية الجحلدء وبقوله ب 
«إذا ت أَمَةٌ أحدكم فَلْيَجلذهًاء الحديث وهذا الاستدلال من 
الغرائب» فان عدم ذكر التغريب في آية الجلد لا يدل على مطلسق 
العدم وقد ذكر التغريب ني الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق 
أهل العلم بالحديث من طريق جاعةٍ من الصحابة بعضها ذكره 
المصتف في الباب وبعضها لم يذكر وليس بين هذا الذكر وبين 
عدمه في الآية منافاةء وما أشبه هذا الاسستدلال با اسستدل به 
الخوارج على عدم ثبوت رجم ا حصنن فقالوا: لأنه م يذكر في 
کب لوار س ا استدلاله بعدم ذکر التغریب في قوله: 
إا زت أمَةٌ أحدكم») وَالْحَاصل) أن احاديث التّغريب قد 
جاوزت حد الشتهرة المعتبرة عند الحنفيّة فيما ورد من السنة زاثدا 
على القرآن فليس مم معذرة عنها بذلك وقد عملوا بما هو دونها 
بمراحل كحديث نقض الوضوء بالقهقهة» وحديث جواز الوضوء 
بالتبيذ وهما زيادة على ما في القرآن» وليست هذه الرّيادة ما 
يخرج بها المزید عليه عن آن يكون مجزئا حتى تتجه دعوى النسخ 
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وقد أجاب صاحب البحر عن أحاديث التغريب بانه عقوبة لا 
حد ويجاب عن ذلك القول بموجبهء فإ الححدود كلها عقوبات 
والنزاع في ثبوته لا في نجرد التسمية» وأمّا الاستدلال بجحديث 
سهل بن سعا عند ابي داود ان رَجُلاً من بر ن لٺ قر لبي 
أنه زى بامْرَأةٍ وان بكرا فَجلَده التبي ب ما وسال اة 
على اراو إذ كذ لم يات بشيء دة خد الفربة ماني 
جَلْدةه قالوا: ولو كان التغريب واجبا لما اح به الي إل - 
فيجاب عنه باحتمال أن يكون ذلك قبل مشروعيّة التغريب» غاية 
الأمر احتمال تقدمه وتاخره على أحاديث النّغريب» والمتوجّه 
عند ذلك المصير إلى اليادة التي تقع منافية للمزيد» ولا يصلح 
ذلك للصّرف عن الوجوب إلا على فرض تأخره ولم يعل 
وهکذا يقال في حدیث: «إذا زت أمَة أحدكي» المحقدّم وبه يندفع 
ما قاله الطحاوي من أنه ناسخ للتغريب معللا ذلك بأنه إذا سقط 
عن الأمة سقط عن الحرّة لأنها في معناهاء قال: ويتأكد ذلك 
باحادیث دلا تَسَافِر الْمَراةٌ إلا مع زي مَحْرَم؛ وقد تقدمت. قال: 
وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال قال: وهو مبني على أنٌ 
العموم إذا حص سقط الاستدلال به وهو مذهب ضعيف انتهى. 

وغاية الأمر أنا لو سلمنا تأخر حديث الأمة عن أحاديث 
التغريب كان معظم ما يستفاد منه أن التغريب في حق الإماء ليس 
بواجبو ولا يلزم ثبوت مثل ذلك في حق غيرهاء أو يقال: إن 
حديث الأمة المذكور خصَّص لعموم أحاديث التغريب مطلقًا 
على ما هو احق من أنه يبنى العامٌ على الخاص تقدّم أو تاخر أو 
قارن» ولكن ذلك التخصيص باعتبار عدم الوجوب في الخاص 
لا باعتبار عدم التبوت مطلقا فان مجرّد اترك لا يفيد مشل ذلك 
وظاهر أحاديث الريب أله ثاب في الذكر والأتشى وإليه ذهب 
الشافعي وقال مالك والأوزاعي: لا تغريب على المرأة لأنها 
عورة وهو مروي عن آمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وظاهرها 
أيضتًا أنه لا فرق بين الحرّ والعبد» وإليه ذهب الشوري وداود 
والطبريٰ والشافعي في قول له والإمام بجیى ويؤيده قولىه تعالى: 
عليه منفة ما على الْمُخصتّات ين الْعَذَابب4» وقد ذهب 
قوم لل اند ر ي ی ا رالد وات غل ارک 
قياس صحيح وني قول للش افعي أنه لا ينصّف فيهما وذهب 
مالك وأحد بن حنبل وإسحاق والشافعي في قول له وهو مروي 
عن الحسن إلى أنه لا تو للرَق. واستدلوا ا ذا رنت 


مه أحلركم» المتقدم» وقد تقدّم الجواب عن ذلك وسيأتي الحديث 
أيضًا في باب السيّد يقيم الح على رقيقه وظاهر الأ حاديث 
الذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الرّاني عن عله سنةء وإليه ‏ 
ذهب مالك والشافعيٌ وغيرهما من تقدَّم ذكره والتغريب يصدق 
ا يطلق عليه اسم الغربة شرعًاء فلا بد من إخراج الراني عن 
امحل الذي لا يصدق عليه اسم الغربة فيه» قيل وأقلّه مسافة 
قصر.وحكي في «البحر؟ عن علي وزيد بن علي والصّادق 
والناصر في أحد قوليه أن التغريب هو حبس سنة.وأجاب عنه 
به الف لوف الغريب وتعقيه صاحت ضير امار بال 
مخالفة الوضع لا تنافي التجوّز» وهما مشتركان في فقد الأنيس»› 
قال: ومنه: بدأ الذّين غريبا وَسَيّعُودُ غريب وجعل قرينة لجاز 
حديث التهي عن سفر ال مرأة مع غير محرم. ويجاب عن هذا 
التعقب بان الواجب حمل الأحكام الشَرعيّة على ما هي حقيقة 
فيه في لسان الشارع ولا يعدل عن ذلك إلى المجاز إلا لملجى ولا 
مل افر ارت ألتكرر ي اعابت نيمار شرام 
الرّاني عن موضع إقامته بحيث يعد غريبًاء والجبوس في وطنه لا 
يصدق عليه ذلك الاسم وهذا المعنى هو المعروف عند الصّحابة 
الذين هم أعرف مقاصد الشارع فقد غرّب عمر من المدينة إلى 
الشام» وغرّب عثمان إلى مصر» وغرّب ابسن عمر أمته إلى فدك 
وامّا اهي عن سفر المرأة فلا يصلح جعله قرينة على أن المراد 
بالتغريب هو الحبس أمّا أوَلاً: فلانٌ النهي ميد بعدم الحرم وما 
ثانيًا: فلانه عام خصو ص باحاديث التغريب» وام ثالثا: فلانٌ آمر 
التغريب إلى الإمام لا إلى الحدودء ونهي المرآة عن السّفر إذا كانت 
ختارة له وأمّا مع الإكراه من الإمام فلا نهي يعلق بها. 

قوله: (جَلَدنهًا بكنّاب الله تَعَالى وَرَجَمْنهًا نة رَسول الله 
) في هذا ادت وكذلك في حديث عبادة المذكور بعده. 
وحديث جابر بن عبد الله دليلٌ على آنه يجمع للمحصن بين 
الجلد والرّجم. آمّا الرّجم فهو مجمع عليه وحكي في «البحرا عن 
الخوارج أنه غير واجبي» وكذلك حكاه عنهم أيضنًا ابن العربي» 
وحكاه أيضنًا عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه ولا مستند هم 
إلا أنه لم يذكر في القرآن» وهذا باطل» فإنه قد ثبت بالسلة 
المتواترة امجمع عليها وأيضًا هو ثابت بنص القرآن لحديث عمسر 
عند الجماعة «أنه قال: كان مما أنزل على رَسُول الله لا آية 
ارجم فقرأناها وَوَعَيتاهاء وَرَجَم رول الله ل وَرَجَمتا بده 
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ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم كما أخرجه أبو داود من 
حدیث ابن عبّاس. وقد أخرج امد والطبراني في الكبير من 
حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: إن فيم أَنْرَل الله 
من المُرآن: الي والعبْخة إا زتها اوها َة بَا قيا 
من الّدّي. وأخحرجه ابن حبان في صحيحه من ا آيي بن 
كعبو بلفظ: «كَاْت سُورَة الأخزاب توّازي سُورة البَقَرَة وكا 
فیا اة الرجم: الشيّخ وَالشبحةه ا وما ا لجلد فقد ذهب 
إلى إيجابه على ا حصن مع الرجم جماعة من العلماء منهم العترة 
وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وابن المنذر سكا با سلف. 
وذهب مالك والحنغية والشافعية وجمهور العلماء إلى آنه لا جلد 
الحصن بل يرجم فقط وهو مروي عن أحمد بن حنبل» وتمسكوا 
جحديث سمرة في أنه َي لم جلد ماعرًا بل اقتصر على رجمه» 
قالوا: وهو متأخرٌ عن أحاديث الجلد فيكون ناسحا لحديث عبادة 
بن الصامت المذكور ويجاب بنع التاخر المعى فلا يصلح ترك 
جلد ماعز للنسخ لأنه فرع التاخر ولم يثبت ما يدل على ذلك 
ومع عدم ثبوت تاره لا يكون ذلك اترك مقتضيًا لإبطال ا جلد 
الذي آثبته القرآن على کل من زنی» ولا ریب آنه يصدق على 
احصن أنه زان فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح 
في الجحمع بين الجلد والرّجم للمحصن كحديث عبادة المذكور ولا 
سما وهو ية في مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على 
العموم بعد آن مر الناس في ذلك المقام باخذ ذلك الحكم عنه 
فقال: «خدوا عَني خدوا عَي» فلا يصح الاحتجاج بعد نص 
الكتاب والسنة بسكوته ييه في بعض المواطن أو عدم بيانه لذلك 
أو إهمالة للأمر به» وغاية ما في حديث سمرة أنه م يتعرَّض لذكر 
جلده ية لاعز وجرد هذا لا يتتهض لعارضة ما هو في رتبته 
ات ما بن وة ما ب لاء والأرض وقد تقزر أن ابت 
أولى من الناني» ولا سيّما كون المقام ما يجوز فيه أن الراوي ترك 
ذكر الجلد لكونه معلومًا من الكتاب والسنةء وكيف يلق بعالم أن 
يعي نسخ الحكم الثابت كتابًا وسنة بمجرّد ترك الرّاوي لذلك 
الحکم في قضية عن لا عموم هماء وهذا امير المؤمنين علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه يقول بعد موته اة بعدةٍ من السّنين لا جع 
لتلك المراة بين الرجم والجلد: «جَلَذتهًا باب الله رها 
بس رَسول اله فكيف يخفى على مله التاسخ وعلى من 
يحضرته من الصَحابة الأكابر؟. (وبالْجُمْلة) إنا لو فرضنا آنه إل 


أمر بترك جلد ماعز وصح لنا ذلك لكان على فرض تقدمه 
منسوخاء وعلی فرض التباس المتقدَّم با متاخر مرجوحاء ويتعيّن 
تاویله جا بجحتمله من وجوه التأويل» وعلى فرض تاخره غاية ما 
فيه آنه يدل على أن ا جلد لمن استحق الرّجم غير واج لا غير 
جائزء ولكن أين الّليل على التأخر قال ابن المنذر: عارض 
2 الشافعي فقال: الجلد ثابت على البكر بكتاب الله 
والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال آمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه وقد ثبت الحمع بينهما في حديث عبادة» وعمل به أمير 
المؤمنين علي ووافقه أبي وليس في قصَّة ماعز ومن ذكر معه 
ع او عو ا چرم اا ان کون رذن 
لوضوحه وكونه الأفضل انتهى. قد استدل الحمهور آيضًا بعدم 
ذكر الجلد في رجم الغامدية وغيرهاء قالوا: وعدم ذكره يدل على 
عدم وقوعه» وعدم وقوعه یدل على عدم وجوبه ومجاب ممنع 
كون عدم الذكر يدل على عدم الوقوع» لم لا يقال: إن عدم الذكر 
لقيام دة الكتاب والسنة القاضية بالحلد.وأيضًا عدم الذكر لا 
يعارض صرائح الأدلّة القاضية بالإثبات» وعدم العلم ليس علمًا 
بالعدم» ومن علم حجَةٌ على من لم يعلم. 
باب رَجْم الْمُحْصَن ِن أهْلِ الكتاب وان 
الالام ليس برط في الإخصان 

--٣‏ عن ان عُمَرَ أن «الْيَهُوة أتوا النبي 4ة برَجُل وَامرًأء 
مِنهُم قذ ياء نقال: ما تجدون فِي كتابكم؟ قالوا: حم 
وَجُوههُما ويُخزيان. قَال: كَذَبم إن فبا الرَّجم فأئوا بالتزراق 
الوا إن کُم صَادقين؛ فُجَاءُوا باورا وَجَاءوا بقارئ لَهُم 
قرا حتی إا انتهّی إلى موْغيع نها وضع بده علي فقيل لّه: 
ازع بدك فرع بده اذا هي تلوح فقا اؤ قالوا: ا مُحَمَّد إن 
فیها الرَجْم ولكنا كنا تكاقَمُة ناء قمر بها سول الله ل 
(غ: (FD (1144 :p) (Vo‏ 

رفي رواية أخْمَد (۲/ ۵) بقار لَهُمْ أعْور بال له ابن صوريا. 

“٤‏ وَعَنْ جابر بن عد الله قال: «رَجَم النبي ڳل رجلا 
من ألم وَرَجُلاً 2 الم د وَامُرَأة». روَا خد (۳۲۱/۳) 
وَمُنَلِم .)۱۷١١(‏ 


٥‏ وعَنِ راء بن عازب قَالَ: «مُرّ على الي کي 


يودي مُحَنَم مَجْلُودٍ دعام فَقَال: أهْكَذًا تجدون خد الرّنا 
في کتابگم؟ قاو ا: نَم فَدَعَا رَجُلاً ِن عَلَمَاهم فقال: انش دك 
بالله الذي رل التَوْرَاة عَلّى مُوسّى أهكذا تجدو ن حَدَ لزاني في 
کتابگم؟ قال: لاء لورلا أنك لدبي بهذا لم أخبرك بحَد 
ارجم وَلكِن كر في أشرَافتا وکنا ذا اذا الشري ف ركاف 
وإذا اذا الفتميف اقتا عليه الْحَد فُلنا: تالو ليع على 
شيء نيمه على الشلريف وَالْوّضيم فَجعَلنا التخييم رَالْجَلْدَ 
مان الرَجم فَقَالٌ النبي ة: اللهم إني أو مَن احا مرك إِذ 
مائو قمر به قرم فَأنرل الله عر وَجل: يا أيها الرَسُول لا 
زنك اين يُسَارعُون في الكُمر من لين قًالوا) إلى قَوله: 
إن أوتيثم هذا فَخُذوه. يَمُولون: اقرا مُحَمَّدًا إن مركم 
بالتخمیم وَالْجَلٍ فخذو وإ فاكم بالرّجم فاخذرواء انل 
الله بار وَنَعَالّى: ومن لم بَحْكم بنا انل الله فأرليك حُم 
الكافررذ) ومن لم بخكُم بنا انلزن الله اوليك مم 
الظالمون) رمن لم بحكُم با ازل الله فأرليك م 
الماسقون) ثال: مي في الْكُمار كَلَهَّاء. رَرَاءُ أحْمَدٌ )۲۸۹/٤(‏ 
ملم (۱۷۰۰) واو اود .)٤٤٤۸(‏ 

قوله: (نَسَخَم) بسين مهملة ثم خاء معجمة» قال في 
القاموس: السّخم: عركة السرا الات الأسودء ثم قال: 
وقد تسخم عليه وسخم بصدره تسخیمًا أغضبه ووجهه سوده. 

قوله: (وَُخريّان) بالحخاء والرّاي المعجمتين أي يفضحان 
ویشهران.قال في القاموس خزي كرضي خزبا بالکسر وقع في 
بليةٍ وشهرةٍ فذل بذلك وأخزاه الله: فضحه. 

قوله: (فَإِدَا هي تَلوح) يعني آية الرّجم. 

قوله: (فلََّذ رأة بَجنا) بفتح أله وسكون الجيم وفتح الّون 
بعدها همزة أي ينحني. قال في القاموس: جنا عليه كجعل وفرح 
جنوءا وجناً: أكب كأجنا وجانا وتجانأ وكفرح: أشرف كاهله 
على صدره فهو أجناء وانجنا بالضّم: الترس لا حدید فیه انتھی. 

وني هذه اللَفظة روايات كثيرة هذه أصحَّها على ما ذكره 
صاحب المشارق. 

قوله: (رَجُلاً ِن أسْلَّم) هو ماعز بن مالك الأسلمي. 

قوله: (وَامَرَآة هي الْجُهَييَة) ويقال ها: الغامدية. 

قوله: (مُحَمَم) بضم اليم الأولى وفتح الحاء المهملة وتشديد 
اميم الثانية مفتوحة اسم مفعول أي مسود الوجه» والتحميم: 


التسويد (رًأحاديث البّابٍ) تدلّ على أن حد الرّنا يقام على 
الكافر كما يقام على المسلم. وقد حكى صاحب البحر الإجماع 
على أنه جلد الحربيء وامّا ارجم فذهب الشافعي وأإبو يوسف 
والقاسمية إلى أنه يرجم الحصن من الكقّار. وذهب أبو حنيفة 
ومحمَدٌ وزید بن علي والناصر والإمام بجحيى إلى آنه جلد ولا 
يرجم.قال الإمام بحيى: والذَمَيٌ كالحربيٌ في الخلاف. وقال 
مالك: لا حدّ عليه وامًا الحربي المستأمن فذهبت العترة والشافعي 
وابو يوسف إلى أنه جحد وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمَدٌ إلى أنه لا 
بحد. وقد بالغ ابن عبد الب فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان 
الموجب للرّجم هو الإسلام.وتعقب بأن الشافعي واحمد لا 
يشترطان ذلك ومن جملة من قال: بان الإسلام شرط ربيعة شيخ 
مالك وبعض الشّافعيّة (رأحاديث اڵبّاب) تدلّ على آنه جد 
الدَمَيّ كما بح المسلم.والحربي والمستامن يلحقان بالذمَيّ مجامع 
الكفر. وقد أجاب من اشترط الإسلام عن أاحاديث الباب بأآنه 
ب إنما أمضى حكم التوراة على أهلها ولم بعكم عليهم بحكم 
الإسلام» وقد كان ذلك عند المدينة وكان إذ ذاك مامورًا باتباع 
حكم التوراة ثم نسخ ذلك الحكم بقولة تعال: «وأللاتي ياين 
الفَاجشة من سانكم ولا بخفى ماني هذا الجواب من 
التعسّف» ونصب مثله في مقابلة أاحاديث الباب من الغرائب» 
وكونه َة فعل ذلك عند مقدمه المدينة لا ينافي ثبوت الشرعية» 
فان هذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب وقرّره رسول الله بَا ولا 
طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا مشل 
هذه الطّريقء ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله» ولا سيّما وهو 
مامورٌ بان بحکم بينهم ما انزل الله ومنهي عن اتباع آھوائهم كما 
صرح بذلك القرآن. وقد أتوه ب يسالونه عن الحكم ولم يأتوه 
ليعرّفهم شرعهم فحكم بينهم بشرعه ونبههم على أن ذلك ابت 
في شرعهم کثبوته في شرعه» ولا جوز آن يقال: إنه حم بيهم 
بشرعهم مع غالفته لشرعه لان الحكم منه عليهم با هو منسوخ 
عنده لا يجوز على مثله وإتما أراد بقوله: فإني احكم بينكم 
بالتوراة. کماوقع في روايةٍ من حديث أبي هريرة إلزامهم الحجة 
وما الاحتجاج بقوله تعال: (رآللاتي بَأتين القَاحِشَة مسن 
سانكم فغاية ما فيه أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء 
الملسلمين» وهو حرج على الغالب كما في الخطابات الخاصّة 
بالمؤمنين والمسلمين مع أن كثيرًا منها يستوي فيه الكافر والمسلم 
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بالإجماع» ولو سلّمنا أن الآية تدلّ مفهومها على أن نساء الكقار 
خارجات عن ذلك الحكم فهذا المفهوم قد عارضه منطوق 
حديث ابن عمر المذكور في الباب» فإنه مصرح «بأنة اة رم 
الهُودية مَع اليَهُودي». ومن غرائب التعصتبات ماروي عن 
مالك آنه قال: إنما رجم التي ل اليهوديين أن اليهود يومفنر م 
يكن هم ذمّة فتحاكموا إليه. وتعقّب بأله اة إذا آقام الح على 
من لا ذمّة له فلأن يقيمه على من له ذمَةٌ بالأول» كذا قال 
الطحاوي وقال القرطي معترضًا على قول مالك: إن جيء 
اليهود سائلين له ا وجب له عهدًا كما لو دخلوا للّجارة 
فإنهم في آمان إلى آن يردا إلى مامنهم. واجاب بعضهم باه ل 
ل آمر برجمهما من دون استفصال عن الإحصان كان دليلاً على 
اله حکم بینم بشرعهې لأنه لا برجم في شرع إلا الحصن 
ثبت في طريق عند الطبراني دان أخبارً 
اهود اجتمَعُوا في بيت المذراس وقد زی رَجُل مهم بامراو 
بعد إخصانهمًا؛. واخرج أبو داود عن أبي هريرة «قال: ئى 
رَجُل وَارأة من اهود وذ أخصينّاء وفي إسناده رجلٌ من مزينة 
م يسم.واخرج الحاكم من حدیث ابن عباس: «أټي رَسول الله 
اة بودي وََهُونة قذ أخصينًا؛. واخرج البيهقي من حديث 
عبد الله بن الحارث الرّبيدي «أن الْيهود أنوا رسو الله كلا 
يودي وهود قَذ زيا ود أخصينا» وإسناده ضعيف فهذا يدل 
على أنه إا قد علم الإحصان بإخبارهم له لاهم جاءوا إليه 
سائلين يطلبون رخصة فيبعد أن يكتموا عنه مشل ذلك. (وَيِر* 
جُمْلَة) ما تمك به من قال: إن الإسلام شرط حديث ابن عمر 
مرفوعًا وموقوفا: «مَن أثلرك بالله فليس بمُحْصْن» ورجح 
الدارقطني وغيره الوقف.وأخحرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 
على الوجهين» ومنهم من أل الإحصان في هذا الحديسث 
بإحصان القذف. ولا حاديث الباب فوائد ليس هذا موضع 
بسطها. 


اوتعقب ذلك بأنه قد ٿث 


پاب اعبار تکرار الإقرار بالرنا أربَعًا 
٣ح‏ عن ابي هريره قال: «آتی جل رَسول الله ب وهو 
في اسلج مادا فََالّ: يا سول الله إني رنت فَأعرَض عله 
حتی ردد عليه اربع مَرَاتٍ فَلَمّا شَهد على نَصْيه اربع شهاداتٍ 
دَعاءُ النبي يا فَقَال: أبك جُنون؟ قال: لاء قال: هل أحخصنت؟ 
فل قال الي اا: اڏوا به رجو قال ابن شهاب: 


حبري من ممع جاب بن عبد الله قال: كنت يمن رَجَمَة 
َرَجَمناهُ بالْمُصَلّى» لما أذلَمَنةُ الْجِجارة مرب فَأذركناءُ باحق 
َرَجمنا. قق عَليْهِ (حم: ۲/ )٤٥۳‏ (خ: 1۸۱1۰٩‏ و1۸۱) (م: 
۱ 1). ۰ 
وَمُوّ ليل عَلَّى أن الإخصان بت بالإفرار رة وَأ 

الجراب نتم إفران 

1 وَعَن جار بن سَمْرَة قال: «رأبت مَاعِز بن مالك 
جين جيءَ به الى النبي اة وَخُوَ جل فصي اغضَ ل ليس عَلَبَهِ 
ردا فھد علّی نیو اربع مرت ان زىء فقال سول الله کا 
فَلَعَلَك؟ قًالَ: لا والله إن قذ زئى الجر فرَجَمَه روا للم 
۷ رابو اود »)٤٤۲۲(‏ وَلأحْمَد :)4۱/٥(‏ أن مَاعرا 
جاءَ قاقر عند النبي وة اربع رات قمر برَجيه؛. 

۸ وعن ابن عباس أن النبي اة قال لماز بن مَالك: 
اح ما لبي عك قال: وما لفك عَني؟ قال: َي أنك 
مت ٻجَاربةٍ ال تلان فال: نَم شه اربع شتهاذات فام به 
س راء اخ )ولم (۳)) وُو داود 
(46 و١١٤٤)‏ والتريلي )۱١١۷(‏ وَصْحَحة وَفِي روايَة 
قال: «جَاءَ مَاعِر بن مالك إلى التي ا فَاعتَرف بالزنا مريَْنِ 
رده تم جَاءَ اعرف بالرنا ر فقال: شهدت على نيك 
ارتم مَراتي اذهبو ابه E‏ 4 ا اود ٤٤۲٥(‏ 
و٤(‏ 

۹“ -وَعن ا قال: دكت عند النبي ا 
جالِسا فُجَاءَ معز بن مالك فَاعتَرّف دة مَرة فُرَده لم جَاء 
اعرف عِْدةُ الابية رده تم جَاء قَاعتَرّف عند القالئة فردف 

قلت لَه: إنك إن اعترّفت الرابعة رَجَمّك قال: اعرف الرابقة 
سه فَحيَسه» تم مسأل عة فَقالوا: ما نَعْلَمُ إلا حيرا قال: مر رجه 
ا .(A/‏ 
۰-- وَعن برَبدة قًال: کنا تَحَدّث أصحاب التبي کل أن 
مَاعِر بن ماك لو جَلّس في رَحلِه بعد عراف ثلاث مَرات لم 
يرجه وَإنْمّا رَجَمَه عند الرَابعة.روَاهُمًا أحْمَدٌ .)۳٤١ /٥(‏ 

- عن برَبْدَةَ ابا قالّ: کنا أصلحاب رَسُول اله کی 
َحذث أن الخَامِدِية وَمَاعِ بن مالكب لو رَجَعا بعد اعبِرَافِهمًاء أو 
قال: لولم زجعا بعد اغيرًافهمًا لَم يلما وإنمًا رَجَمَهُما بعد 
الرَابعةٍ.رَوَاه بو دَاود .)٤٤۳٤(‏ 
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قصّة ماعز قد رواها جماعة من الصّحابة منهم من ذكره 
الصنف ومنهم جماعة م يذكرهم وقد اتفق عليها الشيخان من 
حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر من دون تسمية صاحب 
القصّة. وقد أطال انارو رار طرقها. وحديث أبي 
بکر آخرجه أيضًا أبو يعلى والبرار والطراني» وني أسانيدهم 
كلهم جابرٌ الجعفي وهو ضعيفً.وحديث بريدة الأخر أخرج 
نحوه النسائي» وني إسناده بشير بن مهاجر الكوفي الغنوي.وقد 
أخرج له ملم ووتقه بجی بن معين. وقال الإمام أحمد: منكر 
الحديث يجيء بالعجائب مرجئ متهم وقال ابو حاتم الرّازي: 
یکتب حدیثه» ولکنه یشهد هذا الحديث حديثه الأول الذي ذکره 
المصنف.وحديث آبي بكر الذي قبله» وكذلك الرّواية الأخحرى 
من حدیٹ ابن عباس الي عزاها المصنف إلى أبي داودء لان قوله 
فيها: شهدت على شيك ازع راي اذْبُوا به اجره 
ر بان فلك مر اها ي رت ا جم وقد سكت ردا 
والمنذري عن هذه الرّواية ورجاها رجال الصحيح. 

قوله: (أبك جُنون) وقع في رواية من حديث بريسدة «قسال: 
اه جود؟ فأخبر بال لسن بون وني لفطر: «قازسل إلى 
ويه فقًالوا: انیل إلا أنه ۳ اقل مر" صبًالِحبنا» وني حدیث 
ابي سعيا: «ما نلم په بسا ویجمع بین هذه الرّوایات باله سال 
ارلا ثم سال عنه احتیاطا. وفیه دلیل على آنه جب على اللإمام 
ENE‏ 


استفصاله بيا في قصة العسيف المتقمة لأ عدم ذكر 
الاستفصال فيها لا يدل على العدم لاحتمال أن يقتصر الرّاري 
على نقل بعض الواقع 


قوله: (فَهَلٌ أخصنت) بفتح الهمزة أي تزوّجت. وقد روي في 
هذه القصّة زيادات في الاستفصال» منها في حديث ابن عباس 
عند البخاري والنسائي وأبي داود بلفظ: للك قلت از عَمرت 
أو نَظَرت؛ والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الرّنا على مقدّماته 
وني روايةٍ هم من حدیث ابن عباس ايضًا «أفَبكتَهًا؟ قال: نمم 
وسياني ذلك في باب استفسار القر. وفي رواية لسلم ابي داو 
من حديث بريدة «أنه َة قال لَه 
قم رَجُل اكه فلم جذ مله ريئاء. 

ول اد ا ف و غل ا ات ن 
یکون الإمام ازلاسر وت وسياتي الكلام على ذلك في باب إن 


ل: أربت خمرًا؟ قال: لا رفيه: 


السنة بداءة الشاهد بالرّجم وبداءة الإمام به.وفيه آيضًا ليل على 
أنه لا جب الحفر للمرجوم لان النبي إلا م يأمرهم بذلىك 
وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في ال حفر للمرجوم. 

قوله: (فَلَمّا أذلَمَة الِْجَارَة) بالال المعجمة والقاف أي 


بلغت منه الجهد. 
قوله: (أعضَل) بالعين المهملة والضّاد المعجمة أي ضخم 
عضلة السّاق. 


قوله: (إنة قد زى الاَِرٌ) هو مقصورّ بوزن الكبد أي الأبعد. 

قوله: (فَأقَرَ عند النبي َة اربع مَرَاتي) قد تطابقت الرّوايات 
الي ذكرها المصتف في هذا الباب على أن ماعرا أقر أربع مرات. 
ووقع في حديث آبي سعياږ عند مسلم بلفظ: «فاعتَرّف ثلاث 
مَرات؛. ووقع عند مسلم من طريق شعبة عن سمال قال: «فُرَدَهُ 
مَرَتبْن؛ وني رى «مَرَتيْن أو ثلانا» قال شعبة: فذكرته لسعید بن 
جبیں فقال: إنّه رده أربع مرات.وقد جمع بين الرّوايات حمل 
رواية المرتين على أنه اعترف مرتين في يوم ومرّتين في يوم آخر 
ويدل على ذلك ما آخحرجه بو داود عن ابن عاس قال: «جَاءٌ 
مار إلى اللي له اقرف بالزتا رين فطردة م جاء اعرف 


بالرنا مرن كما ني الرّواية المذكورة في الباب فلعلّه اقتصر 


الرّاوي على ما وقع منه في احد اليومين» وما رواية اللاث 
فلعله اقتصر الرّاوي فيها على الرّات التي رده فيها فإنه لم رده في 
الرابعة بل استثبت وسأله عن عقله ثم أمر برجه. 

قوله: (لَوْ رَجَعًا بَعْد اعَْرّافِهمًا) أي رجعا إلى رحاهما ويحتمل 
أنه أراد الرجوع عن الإقرار ولک“ الظاهر الأول لِقَوْله أ قال 
لو لم يرْجعاء فن المراد به: لم يرجعا إليه ب فيكون معنى 
الحديت: لو زجحا إل راشا ول برجا زه ابد كان 
الإقرار لم يرجمهما. وقد استدل باحاديث الباب القائلون بانه 
يشترط في الإقرار بالرّنا ان یکون آربع مرات» فان نتقص عنها ۾ 
يثبت الد وهم العارة وأبو حنيفة وأضخابه وابن آبي ليل وامحد 
بن جنبل وإسحاق والحسن بن صالح هكذا في «البحرا» وفيه 
أيضًا عن أبي بكر وعمر وا لحسن البصري ومالك واد وأإبي 
ثور والبتيّ والشافعي أنه يكفي وقوع الإقرار مر واحدة وروي 
ذلك عن داود.وأجابوا عن أحاديث الباب با سلف من 
الاضطراب ويرد عليهم مما تقدّم واستدلوا بحديث العسيف 
المحقدّم فان فيه أنه لا قال لأ نيس: «وَاعد يا يس إلى امرَأة هذا 
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إن اعترَفت فارَجُمهًا» وما أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود 
والنساتي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصّامت "أن َة رَجَم 
امْراةَ مِنْ جُهيْنة رَلّم تقر إلا مَرَة وَاجدة٤.‏ وسياتي الحديث في 
باب تأخير الرّجم عن الحبلى وكذلك حديث بريدة الذي سياتي 
هنالك فان فيه أنه ها رَجَمَهَا قَبْلَ أن تقر أرَبَعّا» با أخرجه ابو 
داود والنسائي من حديث خالد بن الأجلاج عن أببه أنه كان 
اعدا بَعْمَل في السّوق فَمَرّت امرآة تخل صَيًا قار الاس 
مَعَهّا ورت فين ار فانتَهَيْت إلى النبي ڳا: وُو قُول: من أو 
هذا مَعٍَ؟ فَسكَتَت فال شاب: خذوها أا أبْو هة يا رَسول الله 
نْظْرَ رسو الله اة إلى خض من حول الهم عَنهء فقالوا: ما 
عمتا إلا حرا قال له النبي: :أ خصرنت؟ قال: تعب فام به 
رما وعن خان ا الله عند بي داود أن ابي ل افر 
عند رَجُل أنه زی پامراق قمر به التي ل فَجُلد الْحَد تم احبر 
أنه محص ا وقد و ذلك حديث الذي اق 
بأنه زنی بامراو وألگرت وسيأتي في باب من قر آنه زنی بامراو 
فجحدت ومن ذلك حديث الرَّجل الذي اعت المراة أنه وقع 
عليها فأمر برجمه ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل» ففي رواية «أنة 
رَجَمه؛ وفي رواية «أنة عَفًا عَنْة» وهو في سنن النسائي والترمذي 
ومن ذلك حديث اليهوديين فلّه م ينقل أن الني 4ة كرّر عليهما 
الإقرار. قالوا: ولو كان تربيع الإقرار شرطًا ما تركه النبي إل في 
مثل هذه الواقعات التي يترتب عليها سفك الدّماء وهتك الحرم: 
وأجاب الأرّلون عن هذه الأدلّة بأنها مطلقة قيّدتها الأحاديث 
التي فيها آنه وقع الإقرار أربع مرّاتي ورد بان الإطلاق والتقييد 
من عوارض الألفاظء وجميع الأحاديث التي ذكر فيها تربيع 
الإقرار أفعال ولا ظاهر اء وغاية ما فيها جواز تأخير إقامة ا لحد 
بعد وقوع الإقرار مر إلى أن ينتهي إلى أربع» ثم لا يجوز التّأخير 
بعد ذلك» وظاهر السّياقات مشعرٌ بان الني ب إنما فعل ذلك 
في قصة ماعز لقصد التَست كما يشعر ذلك قوله له: «أبك 
جُلون؟) ثم سؤاله بعد ذلك لقومه» فتحمل الأحاديث الي نها 
التراخحي عن إقامة الحدٌ بعد صدور الإقرار مرَة على من كان أمره 
ملتبسًا في ثبوت العقل واختلاله والصلحو والسّكر ونحو 
ذلك.وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مره واحدة على من كان 
معروفا بصحَة العقل وسلامة إقراره عن المبطلات وما ما رواه 
بريدة من أن الصحابة كانوا يتحدّثون أنه لو جلس في رحله بعد 


اعترافه ثلاث مرّاتٍ لم يرجه فليس ذلك ما تقوم به الحجَّة لان 
الصَحابيٌ لا يكون فهمه حجَةَ إذا عارض الذليل الصتحيح. وما 
يؤيّد ما ذكرناه أن الي بيا نّا قالت له الغامدية: أتريد أن ترددني 
كما رددت ماعرا؟ لم ينكر ذلك عليها كما سيأتي في باب تأخیر 
الرجم عن الحبلى» ولو كان تربيع الإقرار شرطًا لقال هما: إما 
رددته لكونه ل يقر أربعًا وهذه الواقعة من أعظم الأدلّة الدَالّة 
على أن تربيع الإقرار ليس بشرط للتصريح فيها بها متاخرة عن 
قضبّة ماعز. وقد اكتفى فيها بدون أربع مرّاتر كسا سباني واا 
قله هاو في حديث ابن عباس المذكور في اباب «شهذت على 
تشك ار شهّاڌاتر؛ فليس في هذا ما يدل على الشرطية اصلا 
وغاية ما فيه أن الني اة أخبره بأنه قد استحق الرّجم لذلك 
ولیس فيه ما ينفي الاستحقاق دونه فیما دونه ولا سيّما وقد وقع 
منه الرّجم بدون حصسول الستربيع كما سلف وآمّا الاستدلال 
بالقياس على شهادة الرَنا فإنه ّا اعتبر فيه أربعة شهود اعتبر في 
إقراره أن يكون أربع مرَاتٍ ففي غاية الفساد لأنه يلزم من ذلك 
أن يعتبر في الإقرار بالأموال والحقوق آن يكون مرّتنن لأنٌ 
الشهادة في ذلك لا بد أن تكون من رجلين» ولا يكفي فيها 
الرجل الواحد واللازم باطل بإجماع المسلمين فالمازوم مثله. وإذ 
قد تقرّر لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت 
إليه الحنفيّة والقاسميّة من أن الأربع لا تكفي أن تكون في مجلس 
واحار بل لا بد أن تكون في أربعة مجالس» لان تعد الأمكنة فرع 
تعد الإقرار الواقع فيهاء وإذا لم يشترط في الأصل تبعه الفرع في 
ذلك.وأآيضًا لو فرضنا اشتراط كون الإقرار أربعا م يستلزم كون 
مواضعه متعدّدة؟ ما عقلاً فظاهرٌ لأنّ الإقرار أربع مرّاتٍ وأكثر 
منها في موضم واحار من غرر انتقال تا لا خالف في إمکانه عاقل 
وأمّا شرعًا فليس في الشَرع ما يدل على أن الإقرار الواقع بين 
يديه اة وقع من رجل في أربعة مواضع» فضلاً عن وجود ما 
يدل على أن ذلك شرط وأكثر الألفاظ في حديث ماعز بلفظ: 
أنه قر أرب مَرّاتي أو شَهد عَلّى ضيه اربع شتهادات» وآما الرد 
الواقع بعد کل مرو کنا في حديٹ ابي بكر المذكور فليس في ذلك 
أنه رد امقر من ذلك الموضع إلى موضمع آحر» ولو سلّم فليس 
الغرض في ذلك الرَد هو تعد الجالس» بل الاستثبات كما يدل 
على ذلك ما وقع منه ية من الألفاظ الدَالة على أن ذلك الردَ 
لأجله وعًا يؤيّد ذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب فإ 
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فيه «أنة جَاءَ اليم الأول قاقر مَرَتيْنِ قَطْرَدةٌ تم جاءَ ايوم الفاني 
قر مرتيْن قمر برَجْمه» وهكذا يجاب عن الاستدلال ما روى 
نعيم بن ڙال آنه ب أعْرَض عن مَاعز فِي الْمَرَةٍ الأوأى 
وَالَانية وَالثالَِةٍ» كما أخرجه أبو داودء وأخرجه ايضًا أبو داود 
والتسائيّ من حديث أبي هريرة والإعراض لا يستلزم أن تكون 
المواضع الي أقرّ فيها امقر أربعة بلا شك ولا ريب ولو ل انه 
يستلزم ذلك بقرينةٍ ما روي انه جاءه من جهڌ وجهه أوَلاً ثم من 
عن يينه ثم من عن شماله ثم من ورائه» وسياتي قريبًا انه کان 
يقر كل مرو في جهة غير الجهة الأولى» فهذا ليس فيه أيضًا أن 
الإعراض لقصد تعدّد الإقرار أو تعدّد مجالسه بل لقصد 
الاستثبات كما سلف لا سلف. 
باب ابتار المُقِرّ بالرنًا وَاعَيبّار تصريجه 
ہما لاتَرَدد فيي ا ١‏ 

۲ عن ابن عباس قال: «لََا تى مَاعِر بن مالك النبي 
قال :للك لت أو مرت أو تطرْت؟ قَالّ: لا يا رول 
الله قال: ينها لا يکي قال: نې عند ذلك أَمَرَ برَجمه» .راه 
أحْمَد (۲۷۰/۱) والبُخاري )۱۸۲٤(‏ وأو داد (HY)‏ 

۳" - وَعَن أي هريره قال: «جَاءَ المي إلى بي الله 

ب هد على نميه أنه أصَاب امرأة حرَاما ربع مَرّاتٍ كَل ذلك 
عرض عله فَأقبَلَ عليه في الْخَامسة فقال: أنكَهًا قال: ني 
ال كما بيب ارود في الْمُكحُلّة وَالرَشَاءُ ِي ابعر ؟قال: 
َعم قال: هَل تذري ما الرنا؟ قَال: شش أتبت نها حرّاما ما 
بای ارچ ن اران حلالا قَالٌ: فما رید بها القول؟ قَال: 
أرب أن طهر ڼي فامَرً به فرج رر اسو ارد )٤٤۲۸(‏ 
والدارفطبي .)۱۹٩/۳(‏ 

حديث آبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي» وني إسناده ابن 
المضهاض,» ذكره البخاري في تاريخه» وحکی الخلاف فيه وذکر له 
هذا الحديث» وقال: حديثه في آهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا 
الواحد. 

قوله: (أوْ عَمَرت) بغين معجمةٍ وزاي» والمراد لعلّك وقع 
منك هذه المقدمات فتجرّزت بإطلاق لفظ الرّنا عليها.وفي رواية: 
هل ضتاجعتها؟ قال: نعم قال: فَهَل: باشرتها؟ قال: نَم فال: 
هَل جَامَعتها؟ الٌ: نََم٤.‏ 

قوله: (لا يْكّني) بفتح أوّله وسكون الكاف من الكناية: اي 


أنه ذكر هذا اللفظ صريًا ولم يكن عنه بلفظ آخر كالجماع. 

قوله: (الْمِرْوَدٌ) بكسر الميم: الميل. 

قوله: (وَالرّشّاء) بكسر الرّاءء قال في القاموس: والرّشاء 
ككساء الحبل» وني هذا من المبالغة في الاستثبات والاستفصال ما 
ی بق فلب بان ع او ن ت ادارا 
بالزنا بل استفهمه بلفظ لا اصرح منه في المطلوب وهو لفظ 
النيك الذي كان ي يتحاشى عن النَكلّم به في ججميع حالاته ولم 
يسمع منه إلا في هذا الموطن» ثم م يكف بذلك بل صوره 
تصويرًا حسَيّا» ولا شك أن تصوير الشّيء بامر حسوس أبلغ في 
الاستفصال من تسمیته باصرح اسمائه وادلها ا وقد استدل 
بهذين الحديثين على مشروعيّة الاستفصال للمقر بالرّناء وظاهر 
ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه ومن کان 
منتهكًا للحرم ومن لم يكن كذلك لأنٌ ترك الاستفصال ينرّل 
منزلة العموم في المقال» وذهبت المالكيّة إلى أنه لا يلقن من اشتهر 
بانتهاك الحرم وقال ابو ثور: لا يلقن إلا من كان جاهلاً للحكم 
وإذا قصّر الإمام في الاستفصال ثم انكشف بعد التتفيذ وجرد 
مسقط للحد فقيل: يضمن الدَية من ماله إن تعمد التقصير وإلا 
فمن بيت الال وقيل: على عاقلة الإمام قياسًا على جناية الحطإ 
قال في ضوء النهار: والحق أنه إذا تعمد التقصير في البحث عن 
المسقط على إسقاطه اقتص منه وإلا فلا يضمن إلا الّية لا 
عرفت من كون الخلاف شبهة انتهى. وهذا إا يتم بعد تسليم 
أن استفصال المقَرٌّ عن المسقطات الجمع عليها واجب على 
الإما» وشرط في إقامة ا لحد يستلزم عدمه العدم كما هو شان 
سائر الشروط على ما عرف في الأصول والواجبات والشّروط لا 
تثبت بمجرّد فعله با وليس في امقام إلا ذلك وغايته التدب وآمّا 
الاستدلال على الوجوب بان الإمام حاكم» والحاكم جب عليه 
التبّت فيمكن مناقشته بنع الصّغرى» والسّند أن الحاكم هو من 
يفصل الخصومات بين العباد عند الترافع إليه» ولا خصومة ههنا 
بل تمحرد التنفيذ لا شرعه الله على من تعدّى حدوده بشهادة لسانه 
عليه بذلك» وكون المانع مورا لا يستلزم القدح في صحة الحكم 
الواقع بعد كمال السّبب وهو الإقرار بشروطه وإلا لزم ذلك في 
الإقرار بالأموال والحقوق فيجب على الحاكم مشلا بعد أن يقر , 
عنده رجلٌ بانه اخذ مال رجل أن يقول له: لعلّك أردت الجاز ول 
يصدر منك الأخذ حقيقة لعلَكَ كذا لعلَك كذاء واللازم باطلٌ 
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بالإجاع فالملزوم مثلهء وبيان الملازمة أن وجودالمانع جور في 
الإقرار بالأموال والحقوق كما هو جور في الإقرار بالرّناء فققرّر 
لك بهذا أن إجاب الاستفصال على الإمام في مثل الإقرار بالرّنا 
وجعله شرطًا لإقامة الح بمجرّد كونه حاكمًا غير متتهض» 
فالأولى التعويل على أحاديث الباب القاضية بمطلق ES‏ 
الاستفصال في الإإقرار بالرّنا لا بالمشروعية المقيّدة بالوجوب أو 
الشرطة. 


IE nfo 0‏ 
اب ان مَن قر بحد ولم ُسَمَهِ لا يد 


”عن الس قال: كنت عند التي ڳلا قَجَاءة رَجُْلء. 


فقال: يا رَسُول الله إني أصَبْت خا فَأقمة عَلّي ولم َال قَالّ 
وَحَضرَّت الصلاة فصَلّى مع الي كك فلا قى التبي إل 
الصلاة قَام ليه الرَجْل فقال: يا رَسُول الله إني صت حا فأقم 
في كناب الله قال: اليس قد صلَيْت مَعَنا؟ قال: نحم قال: فن 
الله فد عقر لك دبك - أ حك -» رجاه (خ: ۹۸۲۳) (م: 
(Y€‏ 

وَلأحْمَدَ /٥(‏ ۲۹۳-۲۹۲) وَمُلِم )۲۷٣۰(‏ مِنْ حَادیثٍ بي 
أمَامَةً نحوه. 

لفظ حديث أبي أمامة الذي أشار إليه المصتف قال: بنا 
رول الله ية في المَجد وَلَحْنْ مَعَةُ إذ اء رَجُل فَقَال: يا 
زرل لإي اصتښت خد قافن علي سكت عة تم اغا 

لشكت وأاست الما فلا امرف شر اه وقي ى 

الرَجُل واتبعتة أنظْرٌ مادا يرد عليه فُقَال لَه E E‏ 
من بيك اليس قد تَوّضنات فَأاحسّنت الوْضوء قال: بَلّى يا رَسُول 
الله قال: م شتهذت الصلاة مَعَنا؟ قال: َعَم با رول الله قال: 
فن الله تعَالى قَذ عَفَرَ لك حَدك أو قَالٌ: ذنبك». 
1 وني الباب عن ابن مسعود عند مسلم والترمذي وابي داود 
والنسائيّ قال: «إني عالْجت امراة ِن أقصّى المّدِينة فاصبّت 
منھا ما دُوڻ أن أمَسَهّا انا هذا فام عَلّي ما شعت فَقَال حُمَر: 
لذ سر الله علَيّك لو مسترت على فبك فلم برد النبي بلا 
اقم الصنلاة طرفي النهار وزلقًا من اللّيل) إلى آجر الآيةب فَقَالَ 
رَجْل من القَوْم اله حاص ام لتاس عامة؟ ققال: لاس كافة» 
هذا لفظ أبي داود» وهذا الرّجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو» 
وقیل غیره. 


قوله: (إني أصښت حَذا) قال في النهاية: أي أصبت ذبا 
أوجب علي حًا أي عقوبة. قال الووي في شرح مسلم: هذا 
الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير» وهي هنا من 
الصّغائر لأنها كفرتها الصلاةء ولو أنها كانت موجبة لحد أو غيره 
تسقط بالصلاةت فقد أجمع العلماء على أن المعماصي الموجبة 
للحدود لا تسقط حدودها بالصّلاة وحكى القاضي عياض عن 
بعضهم أل المراد الح المعروف» قال: وإنما لم حه لأنه لم يفسّر 
موجب الح ولم يستفسره النبي بها إيشارًا للسّتر بل استحب 
تلقين الرّجل صريًا. انتهى. 

عا بد ما ذهب إل امهرد من أن الراد اة الى ي 
الأحاديث هو غير الرّنا ونحوه من الأمور التي توجب الح ما في 
حديث ابن مسعود الذي ذكرناه من قوله: «فَاصَبْت مها مَا دون 
أن أمَسَهّا» فان هذا يفسّر ما أبهم في حديث أنس وأبي أمامة» 
هذا إذا كانت القصّة واحدة وأمّا إذا كانت متعدّدةً فلا بغ 
تفسير ما أبهم في قصَةٍ بما فسّر في قصَةٍ احرى» وتوجّه العمل 
بالظّاهر» والحكم بان الصّلاة تكفر ما يصدق عليه آنه يوجب 
ا لحد ولا شك ولا ريب أن من أقرَ بحدٌ من الحدود ولم يفسّره لا 
يطالب بالتفسير ولا يقام عليه الح إن لم يقع منه ذلك لأحاديث 
الباب» ولا سيأآتي من أنها تدرا الحدود بالشّبهات بعد ثبوتها 
وتعيينها فبالأولى قبل التفسير للقطع بأنها ختلفة المقادير فلا 
يتمكن الإمام من إقامتها مع الإبهام» ويؤيّد ذلك ما سلف من 
استفضاله ی لماعز بعد أن صرح بانه زنی 

اب ما يكر في الرجوع عن الإقرار 

--٥‏ عن أبي هريره قال: «جاءَ ماع الأَسلّمي إلى رَسُول 
اله کل فقال: هذ ژئى» فاعض عله م اء من شبقه الأخر 
فقَال: إنه قذ زىء فَأعرَض عن نّم جاه من شه الأخر فقال: بَا 
رول الله نه مذ زتى» فَأمَرَ به في الرابعة فارج إلى الْحَرّة فرجم 
ايجار قلا جذ مَس الججارة ر َة حى مر جل عة 
خي جَمَلٍ فَفربة به وريه الاس حى مات فذكروا بك 
سول الله هة أنه فر جين وَجَد مَس الْحِجَارة مَس الْمَوْتي 
قال رول الله ل هلا ترمو رَرَاهٌ حم (۲/ )٠٠١‏ وان 
ماج )١١٤(‏ والترمنري )۱٤۲۸(‏ وَقال: حَسَنْ. 

٣س‏ وَعَن جابر في قصة مَاعز قال: «کُنت فيمَنْ رَجُمٌ 
الرَجُل إنا لما حرجنا به قَرَجَمْناء قوج مَس الْجِجَارَة صَرّخ بنا: 


نيل الأوطار - كتاب الحدود 


يا قوم رُڌوني ٳلّى رَسُول الله ڳل فن قَرْمِي لوبي وَغَروني من 
نفميي» وَأخبرُوني أن رول اله ڳل عير قاټلي فلم نزع عله 
حى قلا قلّْا جنا إلى رسول اله هة رأخيرتاة قال: ملا 
نره وجتوني به تیت سول اله ل من انا رك حل 
فلا؛. روَاه آبو داوٌد .)٤٤٤١(‏ 

الحديث الأول قال الترمذي بعد أن قال إّه حديث حسرة 
وقد روي من غير وجه عن آبي هريرة. انتهی. 

ورجال إسناده ثقات, فإ الترمذي رواه من حديث عبدة بن 
سليمان عن محمد بن عمرو حدّثنا بو سلمة عن أبي هريرة. 
والحديث الثاني اخرجه أيضتًا النسائي وأشار إليه الترمذي وفي 
إسناده محمد بن إسحاق» وفيه خلاف قد تقدم الكلام عليه 
وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن عن.جابر طرفا منه» ولفظ أبي داود قال: 
ذرت الام ين من بن اة فة متاغر بين مالك فقا : 
حڌڻني حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: 
حدثني ذلك من قول رسول الله 4: «فلا رموه من شم من 
رجال أَسْلّم مِمْنْ لا هم“ قال: ولا اعرف الحديث قال: فجست 
جار ان عد اله فقلت: ِن رجالا من اسلم محدّثون أن رسول 
اله 4ة قال هم حين ذكروا لىه جزع ماعز من الحجارة حين 
اصابته «ألا ركمو وما أعرف الحديث قال: يا ابن أخي: آنا 
أعلم التاس بهذا الحديث فذكره وني الباب عن نعيسم بن هرال 
عن ايه عند آبي داود وفيه: لما رُم وَجَة مسن الْجِجَارة 


o2 
ت‎ 


تَركَتمُوٴ لله أن ينوب يوب الله عليه 

قوله: (فَلَّمَا وَج مَس الْججارَة فر يد حى مر برَجُل مَعَهُ 
لحي جَمَل.. إلّح) ظاهر هذه الرّواية ورواية نعيم بن هرال انه 
وقع منه الفرار حتى ضربه الرَّجل الذي معه لحي الجمل وظاهر 
قوله في حديث جابر المذكور: « صر يا قَوْم.إلٌخ؛ أنه ا فر ووقع 
في حديث أبي سعيار عند مسلم والنسائي وأبي داود واللفظ له 
قال: «لَمّا مر رَسُول الله ية برجم ماز بن مالك حرجنا إلى 
التقيع فواله ما أولقناء لا حَقرنا له ولَكِتَة فام ناء قال بو 
کاهل: مياه بالْيظًام وَالمذر والخرّف فاشلتد واشتدذنا حَلقَةٌ 


حتى تى عرض الْحرَة قانقصّب لا فَرَميناهُ بجلاميد الْحَرَةٍ حى 


سكت» فظاهر هذه الرّواية أنه إنما فر لأ جل ما في ذلك امحل 
الذي فر فيه من الأحجار التي تقتل بلا تعذيب بخلاف الحلٌ الذي 
كان فيه» فإنه ) يكن فيه من الأحجار ما هو كذلك» ويجكن 
الجمع بين هذه الرّوايات بأن يقال: إنه فر ارلا من الكان الأول 
لأجل عدم الحجارة فيه إلى الحرّة» فلمّا وصل إليها ونصب نفسه 
ووجد مس الحجارة التي تفضي إلى الموت قال ذلك المقال 
وآمرهم آن يروه إلى رسول الله با فلمًا ) يفعلوا هرب فلقيه 
الرجل الذي معه لحي الجمل فضربه به فوقع ثم رججوه حتّى 
مات. 

قوله: (هلا تَركثمُوه) استدل به على أله يقبل من الق 
الرّجوع عن الإقرار ويسقط عنه الح وإلى ذلك ذهب أحمد 
والشافعيّة والحنفية والعترة وهو مروي عن مالك في قول له 
وذهب ابن ابي ليل والبتي وأبو ثور ورواية عن مالك وقال 
للشافعي آنه لا يقبل منه الرّجوع عن لافار بعد کاله کنر ن 
الإقرارات قال الأوّلون ويترك إذا هرب لعلّه يرجع قال في 
«البحر؟ مسالة إذا هرب المرجوم بالبينة أتبع الرَجم حتى يمرت لا 
بالإقرار لقوله لو في ماعز: «هلا خليتمُوة» ولصحة الرّجوع عن 
الإقرار ولا ضمان إن لم يضمنهم ية لاحتمال كون هربه رجوعًا 
أو غیرہ. انتھی. 

وذهبت المالكية إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب وعن أشهب 
إن ذكر عذرًا فقيل يترك وإلا فلاء ونقله العتيٌ عن مالك وحكى 
اللْخمي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة. 

قوله: (ليسنتثبت رَسول الله با.. إلّخ) هذا من قول جابرء 
يعني أن الي ل ّما قال ذلك لأجل الاستثبات والاستفصالء 
فإن وجد شبهة يسقط بها الح اسقطه لأجلهاء وإن م يجد شبهة 
كذلك اقام عليه الح وليس المراد أن الي اة أمرهم أن يدعوه» 
وان هرب المحدود من الح من جملة المسقطات وهذا قال: «نَهّلا 
رموه وجتنمو ي په؟». 

باب أن الْحَدَ لا جب باتهم أنه ينمط بالشبهّات 

۷-- عن ابن عباس أن رَسُول اله َة لاعن بين 
الْمَجلانِيّ رامرات ققَالَ داد ب الْهَاد: ِي الْمَراة الي قال 
سول الله هة: لو كنت رَاجمًا أحدا بغير نة أرَجمنها قال: له 
بلك انراة كانت فذ اعت في الإسلا». مق عليه (حم: 
(TTI-Tro/1‏ (خ: (1\A00‏ (م: 4¥( 
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۸“ وعن ابن عباس قال: قال رَسول الله کچة: «لو كنت 
راجا لذا بتي تز ارجات فااتة لق طهر بنا ال في 
مَنطقها ويها ومن يذل عَلَيْها». واه ا ماج .)٠٠۵۹(‏ 
وَاحمَج به مَن لَم َد الْمَراة بنكُولهَا عن اللَعَان. 

اف ابن عباس الثاني ا ف E‏ 
حثنا الاس بن الوليد ال شقي قال: حدثنا زید بن مجیی ہن 
عبيار قال: حدثني اللَيث بن سعاږ عن عبيد الله بن آبي جعفر عن 
أبي السود عن عروة عن ابن عباس فذكره والعبَاس توق 
وزید بن بجی ثقة وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح. وقد ورد 
بالفاظ منها ما ذكره الصف ومنها الفاظً أخرء وني بعضها انها 
نّا أتت بالولد على النعت المكروه قال ة: «لَوْلا الأَيْمَان لكان 
لي وَلَمّا شَأنّ؛ احرجه أحمد وأبو داود سن حديثه» ولفظ 
البخاري: ولا ما مَضّى من كيتاب اله».وقد تقدّم في اللمان ما 
قاله بل في شان الولد الذي كان في بطن المرأة وقت اللّعان فته 
قال: إن أت به على الصفة المُلانية فَهُرّ ريك ان سَخمًاء 
وان أت په على الصقة الُلانبة فهو إززجهًا ملال ن اميت 
قوله: فقال شدًاد بن الاد في الفتح في كتساب اللمان: إن السائل 
هو عبيد الله بن شداد بن اهاد وهو ابن خالة ابن عباس قال: 
سا و الاد ی الفا ن شن دا ان 
كتاب الحدود من صحيح البخاري. 

قوله: (كات قذ أعلّنت في الإسللام) في لفظ للبخاري: 
«كاّت ظهر في الإسلام السو أي: كانت تعن بالفاحشة 
ولكن م يثبت عليها ذلك بينةٍ ولا اعتراف كما تدم في اللّمان. 
قال الداودي: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السّرء وتعقَب 
بان ابن عباس م يسهاء فإن أراد إظهار العيب على العموم 
فمحتمل وقد استدل المصنف رحمه الله بقوله ية: «لَوْ كنت 
راجما أحَدا بغير ية لَرَجمنْهاء على أنه لا جب الح بالته ولا 
فك آذ إقامة ال ( هراز هى لا رز الإضراز به وسر فيع 
عقلا وشرعًا فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود 
والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقينء لان جرد الحسدس 
والتهمة والشك مظتَة للخط! والغلط» وما كان كذلك فلا يستباح 
به تأليم المسلم وإضراره بلا خلافر. 

۹“ - وَعَن أبي هُرَيْرة قال: «قال رول الله بة: اذفعُرا 
ادود ما وَجدنُم َب مَدفَعا٤‏ .روَا ابر ماه .)۲١ ٤٥(‏ 


- وَعَن عائشة قالّت: «قال سول اله بة: اذرَءُوا 
الْحُدُوذ عن الْسنلبين ما استططئ ن کان لَه مَخْرج فحْلّرا 
سبيلةء إن الإمَام أن بُخطئ في العفو حبر صن أن بُخَطِئ فِي 
الْعْمُوبةٍا. رَواهُ الترمنري )۱٤١5(‏ وَذَكَرَ أنه روي مَوْفُوفاء وان 
الرَقف أصْح.قال: وقد رُوي عن َي واج من الصَْحَابة رضي 
الله عنه م انهم الوا مل ذلك. 

حديث ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه ابن ماجه پاسناډ 
ضعيفٍ لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف.وحديسث 
عائشة الذي ساق المصنف متنه أخحرجه أيضًا الحاكم والبيهقي 
ولکن في سناده يزيد بن ابي زيا وهو ضعيفٌ كما قال الترمذي 
وقال البخاري فيه: إنه منكر الحديث.وقال النسائي مترو انتهى. 

والصواب الموقوف كما في رواية وكيم.قال البيهقي: رواية 
وکيع أقرب إل الصواب. قال: ورواه رشدین عن عقيل عن 
الرّهري ورشدين ضعيف (وَفِي الْبًاب) عن علي مرفوعًا 
«اذرءُوا الحذو د بالشبُهّاتره وفيه المختار بن نافء قال البخاري 
وهو منکر الحدیث» قال: وصح ما فيه حديث سفيان الُوري 
عن عاصم عن ابي وائلِ عن عبد الله بن مسعود: قال «اذرَءُوا 
الْحُذود بالشبهاتب اذَعُوا اقل عن الْمُلمين ما استطحتم» 
وروي عن عقبة بن عامر ومعاز أيضًا موقوفاء وروي منقطعًا 
وموقوفا على عمر. ورواه ابن حزم في كتاب الايصال عن عمر 
موقوفًا عليه قال الحافظ: وإسناده صحيح.ورواه ابن أبي شيبة 
من طريق إبراهيم النخعي عن عمر بلفظ: «لان أخطئ في 
الْخُذود بالشبُهات حب إلي من أن أَِيمَها بالشبهات».وفي مسند 
أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعا 
بلفظ: «اذرَءُوا الْحُدُود بالشَبهّات» وما في الباب وإن كان فيه 
الا رو ف ف ا ن غق ما دراه باح ية ولاف 
للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات الحتملة لا 
مطل الشبهة وقد أخرج البيهقي وعبد الررّاق عن عمر أنه عذر 
رجلا زنى ني اشام وادعى الجهل بتحريم الرّنا وكذا روي عنه 
وعن عثمان أنهما عذرا جارية زنت وهي أعجميَةَ وادّعت انها 1 
تعلم التحريم. 

-وَعن ابن عباس قال: قال عَمَرٌ بن الخطاب: اكان 
فيا أنزل الله ا ارجم فقراتاها وعقلاها اها ورج 
رسو الله یا زجنا ده قاخشی إن ال باناس مان أن 
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يفول قَابل: اله ما جذ الرَجْم في كناب الله تحَالى فَيَضبلوا بتر 
فريضة انزلا لله اى وَالرَجْم في ناب الله حَق على سن زى 
إذا أخصِن من الرَّجَال وَاللْسَاء ذا قَامَت البنةَ أو كان الَّْل أو 
الاعَيرّاف.» رَوَاه الجا ي ۱( ۹ (م: 
۱ (د: )٤٤۱۸‏ (ت: )۱٤۳۲‏ (ه: )۲٣ ٣۳‏ لا الساڼي. 
قوله: (آيةٌ الرجم) هي: «الشيخ وَالشَيْخة إذا زا فارْجُمُوهُنًا 


أله وقد قدّمنا الكلام على ذلك في اول كتاب الحدود» وهه ' 


المقالة وقعت من عمر ّا صدر من احج وقدم المدينة.قوله 
(فاحشی إن َال بالتاس زَمّان.. إلّح) قد وقع ما خشيه رضي 
اله عنه حتى أفضى ذلك إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا 
ثبوت مشروعيّة الرّجم كما سلف وقد أخرج عبد الررّاق 
والطّبراني عن ابن عباس ان عمر قال: سيج يءُ أفرم بكَذَبُون 
بالرّجم؟. وني روابةٍ للنساتي: «وإن ناسا َقُولون: ما بال الرَجم 
إن ما في كيتاب الله تَحَالّى الْجَلْد وهذا من المواطن التي وافق 
حدس عمر فيها الصواب. وقد وصفه ًة بارتفاع طبقته في ذلك 
الشان كما قال: «ٳڻ يكن في هله الأَمَة مُحدلُون فَمِنهُم عُمَنُ. 
قوله: (إذا قَامَت البيَنَةً) أي شهادة أربعة شهود ذكور 
بالإجماع. 
قوله: (أوْ كان الْحَبَل) بفتح المهملة والموحدة وفي روايةٍ 
«الْحَنْل». وقد استدل بذلك من قال: إن المراة تح إذا وجدت 
حاملاً ولا زوج هما ولا سيّد ولم تذكر شبهة» وهو مروي عن 
عمر ومالك وأصحابه. قالوا: إذا ملت ولم يعلم ها زوج ولا 
عرفنا إكراهها لزمها ا لحد إلا أن تكون غريبة وتعي أنه من زوج 


أو سيار وذهب الحمهور إلى أن محرد الحبل لا يثبت به الح بل لا 
بد من الاعتراف أو البيّنة» واستدلوا ET‏ الواردة في درء 
الحدود بالشّبهات. 


والحاصل أن هذا من قول عمر ومثل ذلك لا يثبت به مشل 
هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك التفوس» وكونه قاله في 
مجمم من الصحابة وم ينكر عليه لا يستلزم أن يكون إجاعًا كما 
بينا ذلك في غير موضم من هذا الشرح»؛ لأن الإنكار في مسائل 
الاجتهاد غير لازم للمخالف» ولا سيّما والقائل بذلك عمر وهو 
منزلة من المهابة ني صدور الصنحابة وغيرهم اللهم إلا أن يذعى 
أن قوله: إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف من تام ما 
یرویه عن کتاب الله تعالی ولكته حلاف الظاهي لأنٌ الذي كان 


في كتاب الله هو ما أسلفنا في أوّل كتاب الحدود وقد أجاب 
الطّحاوي بتاويل ذلك على أن اراد أن الحبل إذا كان من زنا 
وجب فيه الرّجم» ولا بد من ثبوت کونه من زنا وتعقب باه 
يابى ذلك جعل الحبل مقابلا للبينة والاعتراف. 

قوله: (أو الاعيَرًاف) قد تقدم الخلاف في مقداره وماهو 
الحن. 

باب مَن افر أنه نى بامْراء فَجَحَدّت 

۲- عن هل بن َغ أن رَجُلاً جاء إلى التبي 4ة 
فقال: له مذ زى بامراة اها قأزسل التي إل إلى الْرأة 
ُدعاها الما عَنّا قال فَانْكرّت قحد وَنركَمّاه راء امد 
(۵/ ۳۳۹) وآبو داوٌد .)٤٤٦٩(‏ 

الحديث في إسناده عبد السّلام بن حفص أبو مصعبٍ المداني 
قال ابن معين: قد وقال أبو حاتم الا بمعروفي. وني 
الباب عن ابن عباس عن ابي داود والنسائي: «اڻ رَجُلاً ِن بكر 
بن یٹ اتی التب چ قافر انه زی باطراو اربع رات جلد اق 
کان بكرا تم م سنال اة على المَرأة فقالَّت: كدب يا رَسّول 
اله فَجَلَدَهُ حَدّ فة لابين ن٠‏ وفي إسناده القاسم بن فياضٍ 
الصنعاني تكلّم فيه غير واحار حتّسى قال ابن حبّان: إنه بطل 
الاحتجاج به» وقال النسائي: هذا حديث منك وقد استدل 
بحديث سهل بن سعار مالك والشافعي فقالا: يح من قر بالرّنا 
بامرأةٍ معيّنةَ لزنا لا للقذف وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: مح 
للقذف فقط قالا: لأنٌ إنكارها شبهة. وأجيب بانه لا يبطل به 
إقراره.وذهبت المادوية ومحمَدٌ وروي عن الشافعي إلى أنه جحد 
للرّنا والقذف واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناهء وهذا 
هو الظاهر لوجهين الأوّل: أن غاية 8 في حديث سهل أن 
ابي ل لم خد بك الرَجُل للْقذفر؛ وذلك لا يتهسض 
للاستدلال به على الوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطَلب 
من الرأة أو لوجود مسقط بخلاف حديث ابن عباس فان فيه آنه 
اقام الح عليه. الوجه التاني: ان ظاهر أدلة القمذف العموم فلا 
يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل» وقد صدق على من كان 
كذلك انه قاذف وقد تقدّم طرف من الكلام في باب من أقَرّ 
بالرَّنا بامرأةٍ لا يكون قاذفًا من أبواب اللَعان. 
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بًاب الْحَث على إِقَامَة مَة الْحذ إذا بت وَالنهي 
عن الشَفَاعة فيه 


٣ح“‏ عن ابي هير عن النبي بي قالَ: «حڏ يُعْمَل به في 
الأزض حير 3 ارقن ي ان بر ا ار 
نن مَاجَۀ )۲١۳۸(‏ والنسائي (۸/ )۷١‏ قال: لاثين وأخْمَد 
(/) بالشك فيهما. 

4 - ون ان ر عن الب كلل الة: «ضن حال 
شََاعة ون خد من حدود الله قو ماد اله ِي أره» راء 
خمد (۲/ ۷۰) وأو دَاوّد (۳۵۷۹). 

حديث ابي هريرة أخرج نحوه الطّبراني في الأوسط من 
حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «وَحد يمام فِي الأرْض بحَقَه 
آزکی مِنْ مَطرِ ارتي“ صباحا» قال في مجحمع الرّوائد: واا 
زريق بن السخت ولم أعرفه» وفي إسناد حديث أبي هريرة 
امذكور في الباب عند ابن ماجه والنسائي جرير بن يزيد بن جرير 
بن عبد الله البجلي وهو ضعيفٌ منكر الحديث وحديث ابن عمر 
اخرجه أيضتًا الحاکم وصحَحه» وآخرجه ابن أبي شيبة عنه مسن 
وجو آخر صحیح موقوفا عليه. وأخرج نحوه الطّبرانيّ ني الأوسط 
عن أبي هريرة مرفوعًا وقال فيه: «فَقَذ اد الله في مُلْكي» 
وحديث أبي هريرة فيه الترغيب في إقامة الحدود وأنٌ ذلك ّا 
ينتفع به الاس لا فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى وعدم الرّافة 
بالعصاة وردعهم عن هتك حرم المسلمين» وهذا ثبت عنه ية 
من حديث عائشة في المتحيحين أن الني ب حطب فقال: «أيهًا 
الاس إنما َلك الَينَ من فلكم أنه كائوا إا سَرَق فيهم 
الشر يفا رکو وَإذّا سَرَق فيهم الضنعيف أقامُو | الْحَدَّ عليه فإذا 
كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر من أسباب 
ملاك كانت إقامتها على كل أحدٍ من غير فرق بين شريفٍ 
ووضيع من آسباب الحياة وتبين سر قوله ا «حد بُعْمَلٌ به ِي 
الأزض حير لأهل الأزْض من أن بُنْطّررا أربَبِين صباا» 
اليف وحدیث این غر الکو به دلیل على شريه الشفاعة 
ي الحدود والترهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك» وهو وصفه 
بمضادة الله تعالى في أمره» وقد ثبت النّههي عن ذلك في 
المحيحين كما في حديث عائشة في قصّة المرآة المخزومية ّا شفع 
فيها أسامة بن زيډ فقال التي ڪي له: نشف في خد من حُدود 
الله» وني لفظ: ٣‏ اراك تَشْقَعٌ في حَد من دود الله» وسياتي في 


باب ما جاء في المختلس من كتاب القطم» ولكنه ينبغي أن يقيّد 
المنع من الشفاعة با إذا كان بعد الرفع إلى الإمام لا إذا كان قل 
ذلك لا في حديث صفوان بن أمية عند أحمد والأربعة» وصحَحه 
الحاكم وابن الجارود: «أن التي ب قال لَه لَّمَّا أرَاذ أن بقع 
الذي سَرَق رذَاءءُ فُشَقع فیه: هلا کان قبل ن تأي به؟» وأخرج 
ا ا 
شعيبٍ عن أبيه عن جه رفعه: «تَعَافُوا الْحُذود فيا بكم فما 
بلغي من حَد مذ وَجَّب» وأخرج الطبراني عن عروة بن الڙبير 
قال: لقي ازير سارف شفع فيه فقيل لَه حَتى يبلغ الإمَام 
قَال: ذا َل الإمَام فَلَعَن الله الشافِع وَالْمْشَفْمَ» أخرج ابن أبي 
شيبة قال الحافظ: بسنا حسن أن الرَبَيْرَ وَعَمَّارًا وان عباس 
اع رات او ن ا له ی و 
جين حلم ميل فقاوا: لا ام ك ما لو كنت انت لرك أن 
لى سبيلك». وأخرج الذارقطييّ مسن حديث الزبير مرفوعًا: 
«اشقمٌ قرا ما لمعيل إلى الرالي فإ صنل إلى اللي تفا فلا 
عَقًا الله عَنْه. والموقوف أصح.وقد اذعى ابن عبد الب الإجماع 
على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحدء وهكذا حكي 
الإجماع في «البحر؛.وحكى الخطابي عن مالك أله فرق بين من 
عرف بأذية الاس وغيره فقال: لا شفع في الأول مطلقاء وني 
الثاني تحسن الشفاعة قبل الرَفع لا بعده والراجح عدم الفرق بين 
الحدودين وعلى التفصيل المذكور بين قبل الرّفع وبعده تحمل 
الأحاديث الواردة ني الترغيب ني السنّتر على المسلم فيكون السنتر 
هو الأفضل قبل الرفع إلى الإمام. 
باب أن السنة بُدَاءةٌ الشاهد بالرَجم وَبْدَاءة 
امام به إذا ثبت بالرقرار 
-٥‏ عن عام الشعبي قَال: كان لشراحة زوج عايب 
في بالقام وها حملت فَجَاء ها مولاها إلى أي الُْؤْينين علي نن 
آبي طالب رضي الله عنه فَقال: : إن هلرو زت وَاعتَرّفت فَجلَذَها 
يوم رم الْخميس مائة وَرَجَمَها يوم الْجُمُعَةء وَحَفَرَ لها إلى السَرَةٍ 
واا شاهد ثم قال: إن الرَجم سنة نها رَسُول الله ية ولو كان 
شه عَلّى َه أحَذ لكان أل مَنْ يري الشاه بهذ تم بب 
شاد حَجَرَه ولكنها أَقَرّت فاا وَل من رَمَاهاء فَرَمَاهَا بجر 
تم رَمَى الاس وأا فيهم فكت وال فين قتَلَهَا.» روَا خمد 
0Y‏ : 
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الحديث أخحرجه أيضًا النسائيٌ والحاكم وأصله في صحيح 
البخاري ولكن بدون ذكر الحفر وما بعده كما تقدَم في اول كتاب 
الحدود من حديث الشعي» وسياتي الكلام على الحفر قريبًا وامّا 
كون الشاهد أوّل من يرمي الرّاني احصن حيث ثبت ذلك 
بالشهادة فقد ذهب أبو حنيفة واهادويّة إلى أن ذلك واجبُ 
عليهم وأ الإمام برهم على ذلك لما فيه من الجر عن 
التساهل والترغيب في التنّت وإذا كان ثبوت الرّنا بالإقرار 
وجب أن يكون الإمام أول من يرجم أو مأموره لما عند أبي داود 
في رواية من حديث ابي بکرة «اڻ الي ي رَجَم امراة وکان ُو 
اول مر رمَا بصا بل الجنصَة نم قال: ارْمُوهًا راتوا 
الْوّجة» ويجاب بان جرد هذا الفعل لا يدل على الوجوب.وامًا 
حديث العسيف المنقدّم فلا يدل فوله َة فيه «واغذ يا ايس 
على انرأو هذا فان مُت فارْجُمهاء على وجوب البداءة بذلك 
منه بل اغايته الأمر يقس الرَجم لا بالرجم الحاص الذي هو عل 
التزاع» وأمّا ما رواه الملصتف في الباب عن أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه فإنما ينتهض للاحتجاج به على قول من يقول 
با لحجِية لا على من يخالف في ذلك والمقام مقام اجتهاد» ولهذا 
حكى صاحب البحر عن العترة والشافعي أنه لا يلزم الإمام 
حضور الرجم وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب» ولا 
تدم في حديث ماعز «آنة َة أمَر برجم مَاعزء ولم برج 
مَعَهم؛ والرّنا منه ثبت بإقراره كما سلف وكذلك لم بحضر في 
رجم الغامدية كما زعم البعض قال في التلخيص: ل يقع في طرق 
الحدیثین آنه حضر» بل في بعض الطرق ما يدل على أنه ا محضر؛ 
وقد جزم بذلك الشافعي» قال: وأمًا الغامدية ففي سنن أبي داود 
وغيره ما يدل على ذلك. وإذا تقرّر هذا تبين عدم الوجوب على 
الشهود ولا على الإمام وأمًا الاستحباب فقد حكى ابن دقيق 
اليد أن الفقهاء استحبّوا أن يبدا الإمام بالرّجم إذا ثبت الرّنا 
بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. 

باب ما في الْحفر للمَرْجوم 

-٣‏ عن ابي سمي قال: «لَمَا مرا رسو اله ڳيد آڻ 
ارجم ماز بن اللو جتنا په إلى اقيم فوالله ا قرا لث ولا 
اوقا وَلْكِن فام نا فَرَمَيْناهُ بالْظام وَالْخَرّفٍ فاشتكى فَخَرَج 
شد حتى انقصّب نا في عرض الْحَرة مياه بجلاميد الجندل 
حتی سکت؟ (حم: ۳/ 1۲) (م: )۱۹۹٩٤‏ (د: .)٤٤۳١‏ 


بالْحِجَارَة حى هذا روا أ 


۷-- وعَن عبد الله بسن بُرَبْدَة عن أيه قال: «جَاءّت 
الْعَامِدِية فقالّت: يا رسو ل اه إني قد بے فطَهَربي ران 
رَذهَاء فَلّمّا كان الْعَدٌ قَالّت: يا رَسُول اله لِم تردذِي لَعَلّك 
رذني كما رَدذت مَاعرًاء فَوَالله إي لَحْبْلّىء قَال: ما لا فَاذْهبي 
حى لدي فلا لدت أنه بالصي في رفة فالت: هذا فد 
ولذ ال: ابي قازغيعيه حى تفطميه فما قطن اة 
بالصبي في يده سره بز فْقَالْت: هَڏا يا بي الله قد فة ومذ 
اكل العام فدح المي إلى رَجُل ن الملمين نم مر بها 
فَحُفْر لها إلى صدرهاء وام الاس فرَجمُوهاء فيقبل خالد بن 
اليد حجر فَرَمَى رَأسَهًا قنخ الدّمٌ على وجه خالد فَْسَبَهاء 
قَسَيع التي هة سب إباحاء قال: مهلا با خاد فرأل زي قبي 


بده لَقَد تات توب لو تاها صاب مَكَس لَعُفِرَ لَه تُم أمَرَ بها 


قصلي عَلَيْهَا وَدُفِنت» رَوَاهُمًا أخْمَدُ )۳٤۸ /٥(‏ وَمُلِْمٌ )۱۹۹٥(‏ 
وأبو دود .)٤٤٤۲(‏ 
۸س“ وَعن عبد الله بن بُرَيدَةَ عن آٻيه أن ماع بن مالك 
الأسْلّمي انى رَسُول الله نََال: َا ا ل اله إني رتبت 
واي أريد ان د فرَدَهُ فَلَّمَّا كان الْعْد أنه فقال: ا رَسُول 
الله إني فد نيت فَردة التانيةء قَارْسَل رَسُول اله ل إلى قويه: 
حل تَعْلَمُون بعَقلِه اسا ثرون من شَبًا؟ قالوا: ما نَعلَمُة إلا 
وني الل ن صنالسينا فينا رى اناه الالفة ارس ل الم 
ضا فستال عه فَأحبرُوة أنه لا اس ہي وَلا بعَقَلِهء فَلَنَا کان 
الرابعة حفر لَه حفر تم مر به قرجم». روه مُنْلِمٌ )۱۹۹٥(‏ 
0 َد (ه/ )۳٤۷‏ رال في آخرو: قمر النبي 4ة فَحُفِْرلَهُ 
حقَرَة فَجُعِل فيهًا إلى صذري 
۹-وَعَن خاد بن اللجلاج مان باه احبر فذكر قصة 
جل اعرف بالرناء قال له رول الله بهة: أخصبنت؟ قال: 
قم قافر رجيب ذقنا فحفرتا له تی امکتا ورم ا 
خمد (۳/ )٤۷۹‏ وو اود .)٤٤٩٥(‏ 


مام الناس برجیها. 


حديث خالد بن اللجلاج في إسناده محمد بن عبد الله بن 
علاثة وهو تلف فيه» وقد أحرجه أيضبًا التسائي ولأبيه صحبة 
وهو بفتح اللام وسكون جم وآخره جيم افا وهو عامري 
كنيته أبو العلاء عاش مائة وعشرين سنة. 

قوله: (وَالْخْرَفي) بفتح الخاء المعجمة والرّاي آخره فاء: وهي 
أكسار الأواني المصنوعة من المدر. 
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قوله: (فِي عرض الْحَرَةٍ) بضمّ العين المهملة وسكون الرّاء 
والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الرّاء: وهي أرض ذات أحجار 
سود» وقد سمي بذلك مواضع منها مواضع وقعة حنينٌ Sr‏ 
بتبوك وبنقدة وبين المدينة والعقيسق وقبلي المدينة وببلاد عبس 
وببلاد فزارة وببلاد بني القين وبالذهناء وبعالية الحجاز 0 
فيد وجبال طئ وبأارض بارق وبنجار وببني مرَة وقرب خيبر 
وهي حرَة النار وبظاهر امدينة تحت واقم وبها كانت وقعة الحسرة 
آيام يزيد وبالبريك في طريق اليمن وحرة غلاس ولين ولفلف 
وشوران والحمارة وجفل وميطان ومعشر وليلى وعبّاد والرّجلاء 
وقمأة مواضع بالمدينة کا ف القاموس. " 

قوله: (بجلاميد المندل) الجلاميد جمع جلمك وهو الصخر 
كالجلمود والجندل كجعفر ما يقله الرّجل من الحجارة وتكسر 
الدال وكعلبط: الزت ع فيه الحجارة» وأرضر جندلة 
كعلبطةٍ وقد تفتح: كثبرتها كذا في القاموس. 

قوله: (إما لا قَاذْهَبي) قال الووي في شرح مسلم: هو پکشاز 
الهمزة من إمَّا وتشديد الميم وبالإمالةء» ومعناه: إذا أبيت أن 
تستري نفسك وتنوبي عن قولك فاذهمي حتی تلدي فترجين بعد 
ذلك انتھی. 

قوله: (قَنْضّخ) بالخاء المعجمة وبالهملة. 

قوله: ( صاب مکس) بفتح اميم وسكون الكاف بعدها 
مهملة: هو من يتولّى الضّرائب التي تؤخذ من الاس بغير حق. 
قال في القاموس: مكس في البيع يكس إذا جبى مالاً وا لمكس: 
التقص والظلم ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السّلع في 
الأسواق في الحاهلية أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من 
الصدقة انتهى. 

قوله: (فُصْلّى عَلَبْهًا) قال القاضي عياض: هو بفتح الصّاد 
واللام عند جمهور رواه مسلم» ولكن ني رواية ابن بي شيبة وأبي 
داز زالطزائ قصلي بشم الصتاد عا لاء للمجهول ويؤيده 
ما وقع في روايةٍ لأبي داود بلفظ: نم أمَرَهُم فَصْلّرا عَلبْها» 
ووقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم: «أنۀ قال عَُمَرٌ 
للنبي: ا أبُصلى علَبها؟ فقال: قد نابت وة لو سمت بين 
اغر النبة تممه 

قوله: (إلا في الْعَقل) بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء 
طا ی رھ ا رت المذكورة في الباب قد قدمنا الكلام 


على فقههاء وإنما ساقها المصنف ههنا للاستدلال بها على ما 
ترجم الباب به وهو الحفر للمرجوم. وقد اختلفت الروايات في 
ذلك فحديث أبي سعيا المذكور فيه أنهم لم حفروا ماعن 
وحديث عبد الله بن بريدة فيه انهم حفروا له إلى صدره وقد 
بين الرّوايتين بان ا منفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والثبت 
عکسه» أو آنهم لم يجحفروا له أوّل الأمر ثم أا فر فأدركوه حضروا 
له حفیرة فانتصب لمم فیها حت فرغوا منه» أو نهم حفروا له في 
أل الأمر ثم نّا وجد مس الجحجارة حرج من الحفرة فتبعوه 
وعلى فرض عدم إمكان الجحمع فالواجب تقديم رواية الإئبات 
على النفي» ولو فرضنا أنّ ذلك غير مرجَّح توجّه إسقاط 
الرّوايتين والرّجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللجلاج» فإن 
فيه التصريح با لحفر بدون تسمية المرجوم وكذلك حديثه أيضًا في 
الحفر للغامديّة وقد ذهبت العترة إلى أله يستحب الحفسر إلى سرّة 
الرّجل وثدي المرآة وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى آنه لا حفر 
للرجل. وفي قول للشافعي آنه إذا حفر له فلا بباس» وبه قال 
الإمام يحيى وني وجو للشافعية أنه يتير الإما» وني المرأة عندمم 
ثلاثة أوجوء ثالثها: حفر إن ثبت زناها بالبينة لا بالإقرار والمروي 
عن ابي يوسف وأبي ٹور آنه حفر للرَجل والمرأة والمشهور عن 
الأئمّة اللاثة أنه لا بجحفر مطلقًاء والظّاهر مشروعيّة الحفر لا 
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قدمنا. 

باب تأخير الرَجْم عَن الْحْبْلّى حتى ضع رتخير 

الجَلْدِ عن ذِي امرض الْمَرْجُو زوا 

٣‏ عن لمان بن بريد عن بيه ان النبي ڳل جاءنة 
مرا مر ابد ن الازي فقال: ا رر ل الله طني فَقَال: 
وحك ازجمي فَامتَفْفِري الله ووبي إل فقالّت: اراك ريه ان 
رذني كما رفت مَاعِر ن مالكب قال: ونا اة الت إنها 
حُبْلّى من الرناء قًالٌ: أنت؟ قالّت: نعم قال لَهّا: حى ضمي 
ما في بَطيك قال: فُكَفَلَهّا رَجْل من الأنصار حتى وَضنَعَت قًال: 
فأتى النبي ية فَقَال: قذ وَضَعَّت الْعَامدية فَقال: إذن لا رَجُمُها 
ونع لذا صنفيا لس له من ضيح فام جل من الأنصار 
فقال: إلَي رَضَاعَة يا بي الله قال: فَرَجَمَهاء روه ملم 
(۱۱۹۰) والدراقطني )4/9( وقَالَ: هذا حديث صحيح. 

۱س“ وَعن عِمْرَان ن حُصَيْن أن امراة من جُهينة ات 
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رسو ل الله َة وهي حُبْلّى من الرناء فقَالّت: يا رَسُول الله 
أصبت حا فاقِة علي فَدَعا نبي اله ي وَلَِهّاء فقَال: أحسين 
نها اذا وفعت فاتبي قعل قار بها رَسُول اله ل دت 
لن لھا با رول اط و فر نت؟ ل د نابت ر لز 
ال س اد اة بها إل راء الْجَنَاَةً (حم: 
(E66 :2) (1141 :p) (EF f/f‏ )ت: (T/6 ù) (MEF‏ 
إلا الُخاري وَابْنَ ماه وُر دليل عَلّى أن ادود مُحتَرز 

۲--وَعَن علي قال: «إن أمَة لِرَسُرل الله ب رنت 
ارتي ان اجلدها ايها ادا هي حديئةُ عهار يناس فَخَبيت 
إن اجلذا ان الها كرت ذيك لبي ل نقال: اخسنت 
انرکها حى تَمَائل». روء أخَدٌ(۱/٦١٠)‏ وَملْلِمٌ )۱۷۰٠(‏ 
وآبو داد )٤٤٧۳(‏ والتريلري )۱٤٤6١(‏ وَصَحَحة. 

قوله: (يِن غَامار) بغين معجمةٍ ودال مهملةء لقب رجل هر 
أبو قبيلةٍ وهم بطنْ من جهينة» و هذا وقع في حديث عمران بن 
حصين المذكور امرأة من جهينة» وهي هذه واسم غامار المذكور 
عمرو بن عبد الله ولقّب بغامار لإصلاحه مرا کان في قومه» 
وهذه القصّة قد رواها جماعة من الصحابة منهم بريدة وعمران 
بن حصين كما ذكره الصنف في هذا الباب وني الباب الأول 
ومنهم أبو هريرة وأبو سعيلر وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة 
وابن عباس وأحادیثهم عند مسلې؛ وني سياق الأ حاديث بعسض 
اخحتلافي ففي حديث بريدة المتقدم في الباب الأول «أنهّا جَاءّت 
بتفميها إلى النبي 4ة حال الْحَمْلٍ وعد الْوغلم وَأخر رَجْمَهًا 
إلى الْفِطّام فَجَاءَت بُعْدَ ذلك وَرْجمّت». وفي حديثه المذكور في 
هذا الباب أنه كلها رَجْل ن الأنصار حى ونت م انى 
احبر الي َة فقال: لا رْجُمُهَا ودع ولذها صَغْيراء فام رَجُل 
۰ من الأنصار فقال: إلَيّ رَضَاعة فَرْجمّت». وني حديث عمران بن 
حصین المذكر ر آنھا ءلَنا أقرّت دعا التبي کل ويها وَآمَرَةٌ 
بالإخسان لبها ّى نَع م جاء بها عند الْوَضلم رمت ولم 
هلها إلى الْبِطّا؛ ويمكن الحمع بأنها جاءت عند الولادة وجاء 
معها وليّها وتكڵْمت وتکلّم ولکنه یبقی الإشکال في رواية أنه 
رجمها عند الولادة ولم يؤخرهاء ورواية أنه أخرها إلى الفطام» وقد 


قل إتهما روایتان صحیحتان والقصّة واحدة» ورواية التاحبر 
رواية صحيحة صريحة لا يمكن تأويلهاء فيتعيّن تأويل الرّواية 
القاضية بأنها رجمت عند الولادة بان يقال فيها طي وحذفٌ 
والتقدير أن وليّها جاء بها إل الي بال عند الولادة فأمر بتأخيرها 
إلى الفطام ثم أمر بها فرجمست ولا يخفى أن هذا وإن تم باعتبار 
حديث عمران المذكور في الباب فلا يتم باعتبار حديث بريدة 
المذكور فن فيه أنه قَام رَجُلَ من الأنصار فقال: إلّي رَضنَاعُة يا 
ي ال َرَجَمَهاء ويبعد آن يقال إن هذا لا دل على آنه قبل 
قوله وكفالته بل اخرها إلى الفطام ثم أمر برجمها بعد ذلك» لان 
السّياق يأبى ذلك كل الإباء» وما أكثر ما يقع مثل هذا الاختلاف 
بين الصحابة في القصة الواحدة التي خرجها متحة بالاتفاق ثم 
ترتكب لأجل الحمع بين روايتهم العظائم التي لا تخلو في الغالب 
من تعسَفات وتكلفات كأنٌ السّهو والغلط والنسيان لا يجري 
عليهم وما هم إلا كسائر الناس في العوارض البشريّة» فإن أمكننا 
الجمع بوج سليم عن التعسفات فذاك وإلا توجَّه علينا المصير 
إلى الترجيح وحمل الغلط أو النسيان على الرّواية المرجوحةء إمّا 
من الصحابي أو تمن هو دونه من الرّواة. وقد مر لنافي هذا 
الشَرح عدَة مواطن من هذا القبيل مشينا فيها على ما مشى عليه 
الناس من الحمع بوجو ينفر عن قبو هما كل طبع سليم» ويأبى 
الرّضا بها كل عقل مستقيم. 

قوله: (أصَبّت حا فأقِمْة علّي) هذا الإجال قد وقع من المرآة 
تبیینه. كما في سائر الرّوايات» ولكنه وقع الاختصار في هذه 
الرّواية كما يشعر بذلك قوله ية عقب ذلك: «أخسين الها فُإذا 
وَضنَعَت قبي وقد قَدّمنا أن جرد الإقرار با لحد من دون تعيين 
لا جوز لاحمام آن يح به. 

قوله: (أخسين إلَيْهَّا) إذما أمره بذلك لأنّ سائر قرابتها رما 
حلتهم الغبرة وحية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها فأمره 
بالإحسان تحذيرًا من ذلك. 

قوله: (فشُدّت) في رواية: «فشكت» ومعناهما واحد 
والغرض من ذلك أن لا تنكشف عند وقوع الرجم عليها لا 
جرت به العادة من الاضطراب عند نزول الموت وعدم المبالاة با 
دو من الأان وخا دعب المهور إل أن راورج قاع 
والرّجل قائمًا لما في ظهور عورة المرآة من الشّناعة» وقد زعم 
التووي أنه انق العلماء على أن المرأة ترجم قاعدة وليس في 
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الأحاديث ما يدل على ذلك ولا شك أنه اقرب إلى السّترء ول 
حك ذلك في «البحر» إلا عن أبي حنيفة والمادوية وحكي عن 
ابن أبي ليلى وأبي يوسف أنها تحد قائمةء وذهب مالك إل أن 
الل عد فاا 

قوله: (ثُمٌ صَلّى عَلَيّهَا) قد تقدَم الخلاف في ذلك في كتاب 
الجنائز. 

قوله: (لَو ممت بَيْنَّ سبْعِين.. إِلَح) في رواية بريدة المتقدّمة 
في الباب الأول لو تايها صَاحجبُ مکس؛ ولا مانع من أن يکون 
ذلك قد وقع جمیعه منه ڳل وفيه دليلٌ على ان الحدود لا تسقط 
بالتوبة» وإليسه ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفيّة 
والمادي.وذهب جماعة منهم إلى سقوطها بهاء ومنهم الشافعي» 
وقد استدل بقصة الغامدية على آنه يجب تأاخير الح عن الحامل 
حتى تضع ثم حتى ترضع وتفطم وعند المادويْة انها لا تؤخر 
إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها للرّضاع والحضانة» فإن وجد من 
يقوم بذلك لم تؤخر» وتستّكوا بحديث بريدة المذكور. 

قوله: (أتركها حى تَمَائّل) بامعلثة قال في القاموس: تماثل 
العليل: قارب البرء» وفي روايةٍ لأإبي داود: «حتى ينْقطِع عَنهًا 
الم وسياتي في باب حد الرَقيق بلفظ: «إذا نعلت من نقًاسها 
فَاجلذهاء وفیه دلیل على ان المریض هل حتی يبرا او یقارب 
البرء. وقد حكي في «البحر؟ الإجماع على أنه مهل البكر حتى 
تزول شدة الحرٌ والبرد والمرض المرجيّ فإن كان مأيوسًا فقال 
اهادي وأصحاب الشافعي: إنه يضرب بعثكول إن احتمله. وقال 
الناصر وا ميد بالله: لا جحد في ر ا ا والظاهر 
الأول لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآي قريبًا. واما 
المرجوم إذا كان مريضنًا أو نحوه فذهبت العترة والشافعية والحنفية 
ومالك إلى أنه لا يهل لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافه. وقال 
المروزي: يؤخر لشدة الحرّ او البرد أو المرض» سواءٌ ثبت بإقراره 
أو بالبينة» وقال الإسفرايبي يؤخر للمرض فقط وني ا حر والبرد 
أوجة: برجم في الحال» أو حيث يشت بالبينة لا الإاقسرار أو 
العكس. 

باب صِفَة صوت الْجَلْدٍ وكيْف يُجلَد من م 
مَرّض لا پرجی بره 

۳ عن زيْد بن أسْلَم أن رَجُلاً اعرف على نميه بالرنا 

على هاو مول الله کچ اعا رول اله ا سوط قأتي سوط 


مَكسُورء فَقَال: قوق هَذاء فَأتي سوط جيب لم قط مرن 
قال: ين ن ای ر قد ان و وام ف 
روَا مالك في وإ (۲/ )۸۲١‏ عل. ا 

٤‏ وعن ابي امام بن سَهل عن سيد ن غاد ُن 
عبادة قال: «کان بَيْنَ اتنا وجل ضتعيف مخ دج فلم برع 
الي إلا ذخو على أمةٍ من إمابهم بث بهاء قذكَرَ ذلك سف 
بن عَبَادة سول اله بق وَكان ذلك الرْجْل لما فَقَال: 
ا لر ا رر اهز اة تات 
ناه ماتة ناء نقال: درا ل عنکالا ف مائ ش نراي فم 
اضربُوه به ضربة وَاحِدة قال: ففَعَلُرا». رَوَاهٌ أحْمَدٌ /٥(‏ ۲۲۲) 
رار ماه (۲۵۷6)» ولأبي دَاوُد )٤٤۷۲(‏ مناه ِن روَاية أبي 
أمامة ن مهل ن لض الصنَحَابة ين الألصار فيه ولو حملا 

حدیث زيد بن اسلم هو مرسل وله شاه عند عبد الرَرّاق 
عن معمر بن يجیی بن آبي کثير نحوه» وآخر عند ابن وهب من 
طرق زیت رل ابن عباس فهك الراسيل اللات بش شما 
بعضتًا. وحديث أبي آمامة اک أيضا الشافعي والبيهقيٰ وقال: 
هذا هو الحفوظ عن ابي أمامة مرسلا. ورواه الذارقطني عن فلیح 
عن ابي سام عن سهل بن سع وقال: وهم فليح» والصواب عن 
آبي حازم عن ابي آمامة بن سهل بن حنيفو عن آيه. . ورواه 
الطراني من حديث ابي آمامة بن سهل عن ابي سيار ا خدري 
وقال: إن كانت الطّرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد هله عن 
جماعةٍ من الصحابة وأرسله اخرى. ورواه آبو داود من حديث 
الرّهري عن أبي أمامة عن رجل من الأنصارء ولفظه: «أنة 
ويه يَُودُولة رُم بذاك وقال: اسشتقتوا لي زرل اله ڳة 
ّي قذ ونت على جارتة خلت علي دروا بك إرسول 
الله ا رقالوا: ما راتا احا ن الاس من لر مغل الي هو 
به لو حملا اك فحت عِظَامُة ما هُوّ إلا جذ على عَظم 
قار رول ا 5 01 تاوا له با نرام قراو بد شر 
وَاحِدَةً؛ وأخرجه النسائيٌ من حديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيفو عن أيه باللفظ الذي ذكره ابو داود وي إسناده عبد 
الأعلى بن عامر التعلبي» قال المنذري: لا يجج به وهو كوقي» 
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وقال في التقريب: صدوق يهم من السّادسة. وقال الحافظ في 
بلوغ المرام: إن إسناد هذا الحديث حسنٌ ولكته اختلف في وصله 
وإرساله. 

قوله: (لْم تُقطْع َرَت أي: عذبته وهي طرفه. 

قوله: (وَركب به) بضم الرّاء وكسر الكاف على صيغة 
انجهول آي رکب به الرّاكب على الدَابة وضربها به حت لان. 

قوله: (رُوَيْجل) تصغير رجل للتحقير. 

قوله: فخت بغ ال كرد اا اة ر اتان 
المهملة بعدها جيم وهو السقيم الناقص الخلق وني روايةٍ مقعدً. 

قوله: (بَحَبْث بها) بفتح أوّله وسكون الخاء المعجمة وضم 
الموحدة وآخره مثلثة: آي يزني بها. قوله (عفْكالاً) بكسر المهملة 
وسكون المثلثةء قال في القاموس: كقرطاس: العذق والشّمراخ» 
فال رن ورتا بے انی ای را ق روا 
«إنكال»؛ وفي اخرى «أنكول؛ وهما لغتان في العثكال هو الذي 
يكون فيه البسر والشّمراخ بكسر الشين المعجمة وسكون اليم 
وآخره خاءٌ معجمة وهو غصنْ دقي. وقال في القاموس: 
الشمراخ بالكسر: العثكال عليه بسر أو عنب كالشّمروخ. انتهى. 

والمراد ههنا بالعثكال: العنقود من النخل الذي يكون فيه 
أغصانٌ كثيرةء وكل واحار من هذه الأغصان يسمّى شمراخا. 
وحدیث زید بن آسلم فيه دلیلٌ على انه ينبغي آن یکون السّوط 
ای عا ازا رلا ن د ر این را ا 
الجلد بعودٍ ينبغي أن يكون متوسَّطًا بين الكبير والصّغير فلا 
OT‏ التي تكسر العظم وتجرح الحم ولا من 
الأعواد الرَقيقة التي لا تؤتّر في الأ وينبغي أن يكون منوسطًا بين 
الجديد والعتيق وقال في «البحر: وقدر عرضه باصي وطوله 
بذراع. وحديث آبي أمامة فيه دليل على أن المريض إذا ) بحتمل 
الجلد ضرب بعثکول أو ما يشابهه ما بحتمله» ویشترط آن تباشره 
جميع الشماريخ. وقد قيل يكفي الاعتمادء وهذا العمل من الحيل 
الجائزة شرعًا. وقد جوز الله مثله في قوله: رخ بدك ضيغًا) 
الآية. 


e.“ 


باب من وفع لى ات مَخْرَم از يل عَمَلْ 
قوم وط أو أتى بَهيمَة 
--٥‏ عن راء ن عازبٍ قال: «لقيت خالي وَمَعَه الراية 
َقْت: أبن ريد؟ قال: تبي رول الله قق إلى رَجُل تَرَوَج 


امراة أيه من بَعْده أن أرب عنْقَة وآحذ ماله روَا الْحَْسَة 
و (EV a) (Y4 /f‏ )ت: (YY‏ ):1/ 104( 
(ه: )۲٠١۷‏ ولم يذْكُر ابن مَاجه. وَالترمنري أخذ الْمَّال. 

الحديث حسنه الترمذي وأخرجه أبو داود عن البراء أيضًا 
بلفظ: ينما أطوف على إبل لي ضَلّت إذ أقبل ركب أو فوارس 
مَعَهّم لِواءٌ فَجََلَ الأعرَاب بُطيفُون بي لمَنزتي يِن النبي اة إذ 
توا َة فاملتخر جوا منها رَجُلاً قضَرَبُوا عق فسات عله 
فَذكرٌوا أنه أعرَس بامرَأة أبيه» قال المنذري: وقد احتلف في هذا 
اختلافا كرا فروي عن البراء وروي عنه عن عمّه» وروي عنه 
قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء» وهذا لفظ 
الترمذي. وروي عنه عن خاله وسمّاه هشيم في حديثه الحارث 
بن عمرو» وهذا لفظ ابن ماجه. وروي عنه قال: مر بنا اناس 
َنْطَلِقُون؛ وروي عنه: «إلّي لاطوف على إبل فتلت فِي َلك 
الأحيّاء في عهد النبي َة إذ جاءَحُم ا وا وهذا لفظ 
النسائي. وعدت اساند رة ةا ما رجاه رال الح 
والحدیث فيه دلیلٌ على أنه جوز لاإمام آن يمر بقتل من خالف 
قطعيًا من قطعيّات الشّريعة كهذه المسالةء فان الله تعالى يقول: 
ولا نلوا ما كح آباوْكُم من النسّاء)» ولکته لا بد من هل 
الحديث على أن ذلك الرَّجل الذي أمر لا بقتلله عا بالتحريم 
وفعله مستحلاً وذلك من موجبات الكضء والمرتد يقتل للأدلة 
الآتية. وفيه أيضًا متمسَّك لقول مالك إنه بجوز التعزير بالقتل. 
وفيه دلي أيضًا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية 
مسحلا ها بعد إراقة دمه وقد قدّمنا في كتاب الرّكاة الكلام على 
التأديب بالمال. 

ون مکرمة ن ابن اس قال قال رَسُول الله 
: من وَجَذلمُوة ْمَل عَمَل قوم لوط فافتلا الْقَاعِل 
وَالْمقْعُول بهه. روَا الْخَصْنةٌ (حم: )۳٠١ /١‏ (د: )٤٤٦۲‏ (ت: 
)٤٩‏ (ه: ١‏ إلا النسائي. 

ی 2 اوا ت ي 
ابر پُوجَد عَلّى اللَرطيةٍ ب يُرْجَم. روَا بو ذاوٌد .)٤٤٩۳(‏ 

الخدت التي من طزيق عكزمة الشرجه ايشا الساكم 
والبيهقي. وقال الحافظ: رجاله موتّقون إلا أنّ فيه اختلافا. وقال 
الترمذدي: إتما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن الني بها 


من هذا الوجه. وروى ححمّد بن [إسحاق هذا الحديث عن عمرو 
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بن ابي عمرو فقال: «مَلْخُون مَنْ عَمِل عَمَل قوم لوط» ولم يذکر 
القتل انتهى. وقال يحيى بن معين: عمسرو بن آبي عمرو مول 
المطلب ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن الني ك 
قال: الوا الْقَاعِلٌ رامول بوه. ويجاب عن ذلك باه قد 
احتج الشيخان به ور ف ا 

وقد استنكر النساثي هذا الحديث. والأثر المروي عن ابن 
عباس من طريق سعيد بن جبير ومجاهار أاحرجه أيضًا النسائي 
الف زی الات غو آي در غد ا ا ا 
الي ك قال: الوا الَْاعِل وَالمَفعُول به أخصينا أو لم يُحصناء 
اشا شعي قال ابن اطلام ی اكام ل بت ن رسن 
الله ی آنه رجم في اللواط ولا آنه حکم فیه.وثبت عنه آله قال: 
«أقلوا الَْاعِل وَالْمَفَعُول به» رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة 
ای ااا رچ ای رر بے رق ډار 
البرار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه 
وعاصم مترواً. وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ: «فَارْجُمُوا 
الأعلى والأسْفّل. وأخرج البيهقي من حديث ابي موی انه 
َة فال: ذا تى الرَجُل الرَجُل فَهُمَا راان وإذا أت الْمَرأة 
الْمَرأة فَهُّمَا زَانتان» وني إسناده محمد بن عبد الرحن» کڌبه ابو 
حاتم؛ وقال ال لا أعرفه والحديث منكرٌ بهذا الإسناد 
انتهى. ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير 
من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن المفضّل البجلي وهو 
جهول وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه. واخرج 
البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطيًا. قال الشافعي: 
وبهذا ناخذ: برجم اللوطي محصنا كان أو غير عصن. وأاخرج 
البيهقي أيضنًا عن أبي بكر: آنه جع الاس في حقّ رجل ينكح 
کما تنح النساء» فسال اصحاب رسول اله لا عن ذلك فان 
من اشم يومثاٍ قولاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
هذا ذنبً لم تعص به امه من الأمم إلا م واحدة صنع الله بها ما 
قد علمتم» نری آن نحرّقه بالتار» فاجتمع اصحاب رسول اللہ ا 
علی أن یحرقه بالنار فکتب أبو بکر إلى خالد بن الولید يامره أن 
يحرقه بالنار وني إسناده إرسالّ. وروي من وجه آخر عن جعفر 
بن محمًارٍ عن أبيه عن علي في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق 
بالتار. وأخرج البيهقي أيضنًا عن ابن عباس آنه سل عبن حد 
الوطي فقال: ينظر على بناء في القرية فيرمى به منْكّسًا ثم يتبع 


الحجارة. وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط 
والمفعول به بعد اتفاقهم على تحريه وأنه من الكبائر للاحاديث 
المتواترة في تحريمه ولعن فاعله فذهب من تقدّم ذكره من الصحابة 
إلى أن حده القتل ولو کان بكرا سواءٌ كان فاعلاً او مفعولا 
وإليه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن إبراهيم. واستدلّوا با 
ذكره الملصتف وذكرناء في هذا الباب وهو مجموعه ينتهض 
للاحتجاج به. وقد اختلفوا في كيفيّة قتل اللوطي فروي عن علي 
أنه يقتل بالسّيف ثم حرق لعظم المعصية وإلى ذلك ذهب أبو بكر 
كما تدم عنه. وذهب عمر وعشمان إلى أنه يلقى عليه حائط 
وذهب ابن عباس إلى آنه یلقی من اعلی بناء في البلد. وقد حکی 
مات الشغا جاع الاه لاتقل وقد بن بتري 
عن الشَعيّ والرّهري ومالك وأحمد وإسحاق أنه يرجم. وحكى 
ذلك الترمذي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وروي عن 
النخعي أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الراني مرتين لرجم 
الوطيْ» وقال المنذري: حرق اللوطيّة بالنار اہو بکرٍ وعلي وعبد 
الله بن الرّبير وهشام بن عبد الملك. وذهب سعيد بن المسيّب 
وعطاء بن آبي رباح والحسن وقتادة والنخصيٌ والفوري 
والأوزاعي وأبو طالب والإمام بحيى والشافعي في قول له إلى أن 
حد اللوطيّ حد الرّاني فيجلد البكر ويغرّب ويرجم احصن. 
وحكاه في «البحر؛ عن القاسم بن إبراهيم» وروى عنه المؤيد باله 
القتل مطلقا كما سلف. واحتَجَّوا بان التلوّط نوع من أنواع 
الرناء لأنه إيلاج فرج في فرج فيكون اللائط والملوط به داخلين 
تحت عموم الأدلَة الواردة في الراني الحصن والبكر. وقد تقدمست 
ويؤيّد ذلك حدیث «إذا تى الرَّجُل الرَجُل فَهْمًّا زانيّان»؛ وقد 
تقدّم. وعلى فرض عدم شمول الأدلة المذكورة مما فهما لاحقان 
بالراني بالقياس. ويجاب عن ذلك بان الأدلّة الواردة بقتل الفاعل 
والمفعول به مطلقًا خصصة لعموم أدلَة الرّنا الفارقة بين البكر 
والثيّب على فرض شموها لوطي ومبطلة للقياس المذكور على 
فرض عدم الشّمول» لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرّر في 
الأصول» وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرُذيلة 
الذميمة بان يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب 
تعذيبًا يكر شهوة الفسقة المتمردين» فحقيق بمن أتى بفاحشة 
قوم ما سبقهم بها من اح من العالين أن يصلى من العقوبة يما 
يكون في الشدَة والشناعة مشابها لعقوبتهم. وقد حسف الله تعالى 
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بهم واستاصل بذلك العذاب بكرهم وثيّبهم. وذهب أبسو حنيفة 
والشافعيّ ني قول له والمرتضى والمؤيد بالله إلى أله يعرر اللوطي 
فقطء ولا بخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلّة الذكورة في 
خصوص اللوطي والأدلّة الواردة في الرّاني على العموم. وإّما 
الاستدلال هذا بجحديث لان أخطئ في العفو خير ِن أن أخطئ 
في الْعْمَوبةِ؛ فمردود بان ذلك إنما هو مع الالتباس والتزاع ليس 
هو في ذلك. 
عباس أن النبي کل قال: «مَن وق عَلّى بَهِيمَة فَاقتلوة وافلا 
البهيمَة؛. َوه امد (۱/ ۲۹۹) وأو اود )٤۹6(‏ والتّرباري 
)۱٤٥٥(‏ وقال: لا تعر الا ن ډب عرو بن آٻي عٽرو. 

۹-- وروی التَريږيٰ )٠٤٠١(‏ وأبُو داد )٤٤٦٥(‏ مر 
حَيثِ عاصم عن أي رَزين عن ابن عباس أن قال: مَنْ تى 
بَهيمَة فلا حَد عليه وَذكَرَ أنه أصَح). الحديث الذي رواه عكرمة 
ا ايضتا النسائيّ وابن ماجه قال السترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث عمرو بن أآبي عمرو عبن عكرمة عن ابن 
عباس عن الي ی. وقد رواه سفیان الثوري عن عاصم عن ابي 
رزين عن ابن عباس انه قال: «مَن أنّى بَهيمَة قلا حَذ عَلَبْيِ» 
حدثنا بذلك عمد ين شار حذننا عبد الرحن بن مهدي حذشا 
سفيان» وهذا اصح من ال الأوّل. 

والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق 
انتهی. وقد روی هذا الحدیث ابن ماجه في سننه من حدیث 
إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله کلا: «مَن وفع على دات مُحرم 
فاقتلّو ومن وفع عَلَى بَهيمَة الوه الوا البَهِيمَة؛ وإبراهيسم 
المذكور قد وثقه احمد. وقال البخاري: منكر الحديث» وضعَفه 
غير واحا من الحقاظ» واخرجه ابو يعلى الموصلي من حادیث 
ُن عرو عن ابي سَلمَة ِن عد الرَحمَنِ عن ابي هريره مَرْفوعاء 
وَذَكرَ ان عَدِي عن أبي يَْلَى أنه قال: بنا أن َب اعفار رَجَع 
عن ور ان ي انهم انوا لَقوه. 

وَأخرَج هَذَا الْحَاديث الْيهقِي بَفظ: «مَلُون من وفع عَلَّى 
بَهِيمَةٍ٤»‏ وقال: الوه وَاقَتلُوهَا» لا يقال هذه التي فعل بها كذا 
وکذا ومال البيهقي إلى تصحيخه.ورواه أيضًا من طريق عبّاد بسن 


منصور عن عكرمة. ورواه عبد الرَرّاق عن إبراهيم بن حمل عن 
داود بی الشن فن عكرمة» وإبراهیم ضعيیف وإن کان 
الشافعي يقري أمره» إذا عرفت هذا تبيّن لك أنه م يتفرّد برواية 
الحديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كما قال الترمذي» بل 
ES‏ وقد قال البيهقي: رويناه عن 
عكرمة من أوجه مع أن تفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في 
الحديث فقد قدمنا آنه احتج به الشيخان ووثقه یی بن معين. 
وقال البخاري: عمرٌو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير. 
والأثر الذي رواه ابو رزين عن ابن عباس اخرجه ايضنًا السائي 
ولا حکم لراي ابن عباس ذا انفرد» فكيف إذا عارض المروي 
عن رسول الله من طریقه؟. 

وقد احتلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة» فأخرج 
البيهقي عن جابر بن زي أنه قال: من أتى البهيمة اقيم عليه 
الحد. واخرج أيضتًا عن الحسن بن علي رضي الله عنه ما انه قال: 
إن کان حصنا رجم وروي ايضنًا عن الحسن البصري انه قال: هو 
بمنزلة الرّاني» قال الحاكم: آری أن يجلد ولا يبلغ به الحد» وهو 
مجحمع على تحريم إتيان البهيمة» كما حكى ذلك صاحب البحر. 
وقد ذهب إلى آنه يوجب الح كالرنا الشافعي في قول له 
والمادوية وأبو يوسف» وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في 
قول له والمرتضى والمؤيّد بالله والناصر والإمام بجيى إلى أنه 
برجت ال فط اا ی برا ورد با فح عر جرا 
مشتهى طبعًا فأوجب الح كالقبل. وذهب الشافعي في قول له 
إلى آنه يقتل أخذًا بحديث الباب» (وَفِي الْحَديث) دليلٌ على انها 
تقتل البهيمة» والعلّة في ذلك ما روى ابو داود والنسائي انه قل 
لابن عبّاس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما اراه قال ذلك إلا آنه يكره 
ايروكل مها زد غل بها ذلك العل: وقد تقَدَم أن العلَةَ ان 
يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم 
البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح علي رضي الله عنه والشافعي 
في قول له» وذهبت القاسميّة والشافعي في قول له وأبو حنيفة 
وابو يوسف إلى انه يكره أكلها تزيم فقط. قال في «البحره: إلا 
تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولةٍ لثلا تأتي بول مشوي كما 
روی ان راعیا اتی بھیمة فاتت بولا مشوَءٍ انتھی» وما حدیث انٌ 
التي بل نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله فهو عموم خصص 
لحديث الباب. 
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باب فيمَنْ وطئ جارية امرأته 

-٠‏ عن النغْمان بن بير آنه «رفع إِلبه رَجُل عشي 
جارية امرأیه َقَالَ:لافْضيَ فبا بقضتاء رسول اله ی إن کانت 
رَجَمّْْك). روَا الْحَمْسَة ج (EEA :a) (YVY-V1/f‏ 
(ت: )۱٤١۱‏ (ن: )۱۲٤/٩‏ (ه: .)۲٠٥۵۱‏ 

۱-- وفي روَاية: عن النغمان عن التي 6 أنه دال ِي 
الرَجُل بابي جارية امرأبهء قَال: إن كانت أَحلَها لَه جَلَدة ائ 
ولذ لم نكن الها له رجه رَو بُو اود )٤٤٥۹(‏ 
وَالنْساټِيّ .)٠١١ /١(‏ 

الحديث قال الترمذي: في إسناده اضطراب» سمعت محمَدًا 
يعني البخاري يقول: م يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا 
الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطةء وأو بشر م يسمع من 
حبيب بن سالم هذا الحديث أيضتًا إنما رواه عن خالد بن عرفطة 
انتهى. والذي في الستّنن أن ابا بشر رواه عن خالد بن عرفطة عن 
حبيبو ولكنٌ الترمذي رواه في سننه عن أبي بشر عن حبيب 
وخالد بن عرفطة. قال أبو حاع الرازي: هو مجهول. وقال 
الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال: أنا أتقي هذا 
الحديث. وقال التسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة. وقال 
الخطابيّ: هذا الحديث .غير متصل وليس العمل عليه انتهى. 
وعرفطة بضم العين وسكون الرّاء المهملتين وضم الفاء وبعدها 
طاءٌ مهملةٌ مفتوحة وتاء تأنيثي (وَفِي الْبّاب) عن قبيصة بن 
حريثو عن سلمة بن ا لحب عند أبي داود والنسائي «أّ رَسُول 
الله پل قَضّى في رَجُل وقح عَلّى جَارية امرأبه إن کان استَكرَها 
هي حر وَعَليهِ يدها مِغلهاء وان کائت طاوَعنَه هي لَه وَعَلَيَهِ 
لدبا مِْلهّاء. قال النسائي: لاع شه الأشاديك: وقال 
البيهقي: قبيصة بن حريث غير معروف. وروينا عن أبي داود آنه 
قال: سمعت أحد بن حنبل يقول: روا عن سلمة بن احق شيخ 
لا يعرف لا يحدّث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث. وقال 
البخاري في التاريخ: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن حبق في 
حديثه نظرٌ وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن الحبق. وقال 
ا خطابي: هذا حديث منكرًء وقبيصة بن حريثو غير معروفو 
والحجَّة لا تقوم بثله» وکان الحسن لا يبالي آن يروي الحديث عن 


سمع. وقال بعضهم: هذا کان قبل الحدود. وقد روی أبو داود 


والنسائي وابن ماجه من طريق الحسن البصري عن سلمة بن 
احق نحو ذلك إلا آنه قال: «وَڻ کات طاوَعتة في وَيْلُهَّا مِنْ 
ماله لِسيّدتها»» ( وقد اغ هذا الحديث و فقیل: 
عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن ا حبَق. وقيل: عنه عن 
سلمة من غير ذكر قبيصة. وقيل: عن جون بن قتادة عن سلمة 
وجون بن قتادة قال الإمام احمد: لا يعرف والحّق بضم اليم 
وفتح الحاء المهملة وبعدها باءٌ موحدة مشددة مفتوحة» ومن اهل 
اللَغة من يكسرها. وا حبق لقب واسمه صخر بن عبيار وسلمة 
ابنه» له صحبة سكن البصرة» کنیته آبو سنان كني بابنه سنان. 
وذکر آبو عبد الله بن منده أن لابنه سنان صحبة ايضًا وجول 
بفتح اجيم وسكون الواو وبعدها نون. وقد اختلف اهل العلم 
في الرّجل يقع على جارية امرأتهء فقال الترمذي: روي عن غير 
واحار من الصحابة منهم امير المؤمنين علي وابن عمر أن عليه 
الرجم. وقال ابن مسعود: ليس عليه حذٌ ولكن يعرّر. وذهب 
امد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير انتهى. وهذا هو 
راجح لن الحديث وإن كان فيه القال الحقدم فاقلّ احواله أن 
يكون شبهة يدرا بها الحدّ. قال في «البحرا: مسألة: ولو أباحت 
الروجة للرّوج وطء أمتها او وطء امرأة يستحقٌ دمها حد. وقال 
أبو حنيفة: لاء إذ هما شبهة قلنا: لا نسلّم انتهى. وهذا ملع جرد 
فن مشل حديث التعمان إذا إ يكن شبهة فما الذي يكون 
شبهة؟. 

قوله: (وإڻ كانت لم لْهَا لك رَجَمّك زاد بُو داود 
ا 

اب حَدَ زنًا الرَقيق حمْسُون جَلْدة 

۲س عن علي رضي الله عنه قال: «أرْسَلني رسو ل الله 
هة إلى أَمَةٍ سَوداءَ رنت لأجلدهًا الْحَن قال: فوّجذتهًا ِي 
دمھاءفاتبت التبي کا فأخبرنةٌ بذك قال لې: إا تالت بن 
نقَاسها فاجلذها حْسين» روَا عبد الله ُن أحْمَد فِي المُلند 
1۳/۷ 

۳ وَعَن عبد اله بن عياش بن أبي ربيعَة الْنَخْرُومِي 
قال: مني عرب الْخَطًاب في فة من فرش فَجَلًا ولايد 
من ولايد الإمَارَة بين يي في الرّنا روَا مالك في 
ارط (۲/ ۸۲۷). 

حديث مير المؤمنين علي قد تدم الكلام عليه في باب تاخير 


41۲ نيل الأوطار - كتاب الحدود 


ارجم عن الحبلى» وسياتي أيضًا في الباب الذي بعد هذا وأثر 
عمر مؤي لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر جماعةٍ من 
الصحابة. . وروی ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار 
أن قَاطِمَة بت رَسُول الله ل كات تَجِذ تجلذ ولبدتها إذا رنت 
خمْسين». ويشهد لذلك عموم قوله تعالى: (فَعلَْهن صف ما 
على الْمُحْصنَات من الْعَذابر4 ولا قائل بالفرق بين الأمة 
والعبدء» كما حكى ذلك صاحب البحر. وروي عن ابن عباس 
آنه قال: : لا حدّ على ملول حتی پتزوج تسا بقوله تعای: و 
أخصين)؛ فإنه تعالى على حد الإماء بالإاحصان. 

وأجاب عنه في «البحر» بان لفظ الإحصان تمل لأنه معنى 
أسلمن وبلغن وتزوّجن» قال: ولو سلَم فخلاف ابن عباس 
منقوض والأولى الجواب بحديث أبي هريرة وزيد بن خالا ر الآني 
في الباب الذي بعد هذاء فان فيه «أنه سل ية عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها؛ وهذا نص في محل التزاع. 
وأخرج مسلمٌ وأبو داود والترمذي من حديث أبي عبد الرهن 
السّلمي أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حطب فقال: با آبها 
الناس أقيموا الحدود على ارقائكم من أحصن منهم ومن ۾ 
يحصن. وقد وافق ابن عباس طاووس وعطاءٌ وابن جريي» 
وذهب الجمهور إلى حلاف ذلك. 

قوله: (إذا تعَالّت من نِفَاسهًا) بالعين المهملة: أي حرجت» 
وفیه دلیلٌ علی انه مهل من کان مریضًا حتّی يصح من مرضه 
وقد تقدَم الكلام على ذلك في باب تأخير الرجم عن الحبلى. 

باب السَيّدٍ يُقيم الْحَد عَلى رَقيقه رقية 

e ETT 
احدكُم فين زناها فيجلذعا لحد ولا يرب علبهاء لم إن زت‎ 
قلََجلذها الْحَد ولا يقرب علَبَهاء تم إن زت اة فلْيْهاء ور‎ 
بحل مِن شَعره مَقَق عليه (حم: ۳۹۹/۲) (خ: 1۸۳۹) (م:‎ 
(4V ia) (VY 

وراه أحمَد (۲/ ۹ في رواب ية وأو دَاود )٤٤۷١(‏ وَذَكرَّا 
فيه في الرَابعَة الْحَد وَالَيَّع قال الحخَطابي: مَعَنَى لا يُقَرّبا: لا 

٣س“‏ وَعن بي هريره وريد بن خاد الْجُهني قَالا: سيل 
الي كل عن الأمَة إذا ئت ر قال إن رنت 
فاجلدر ھا نَم | زت فاجلدوهاء م إن رنت فاجلدوهاء ثُمٌ 

تھے 


بيعُوها ولو بضَفِير؛ قال اب شيهاب: لا أذري أب النَالِعَة أو 
الرابغة. مره عله (حم: )۱۱۷/٤‏ (خ: ۸۳۷ وA (A‏ (م: 
۳{ 

١--وَعَنْ‏ أمير الْمُوْينين علي رضي الله عنه «أن خادنا 
لبي بلا اخدئت؛ قاري لبي اة أن أقيم علَنها الْحَت فاتنها 
فوجدتها لم جف من ذمهاء فأنيتة فَأحبرئة فقَال: إذا جِفُت من 
يها فام عَلَيْهَا الْحَد أقيمُوا الْحُدود على ما ملكت أيْمانكم» 
روَا خمد (۱/ )٩٩‏ وَأبو دَاوّد .)٤٤۷۳(‏ 

حديث علي أخرجه ملم في صحيحه والبيهقي والحاكم 
ووهم فاستدرکه. 

قوله: (فبَيَنَ زناها) الظاهر أن المراد تبّنه با يتين في حق 
الحرّة وذلك إا بشهادة اربعةٍ او بالإقرار على الخلاف التقدم 
فيه. وقيل: إن المراد بالتيّن أن يعلم السَيّد بذلك وإن لم يقع إقرارً 
ولا قامت شهادة. وإليه ذهب بعضهم. وحكى في «البحرا 
الإجاع على أنه يعتبر شهادة أربعة في العبد كالحرَ والأمة حكمها 
حكمه. وقد ذهب الأكثر إلى أن الشّهادة تكون إلى الإمام أو 
الحاكم وذهب بعض اصحاب الشافعي إلى انها تكون عند 
السيّد. 

قوله: (ولا يرب عَليها) بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة مفتوحة 
N E‏ وقد ثبت 
بلفظ: «ولا يُعَنْفْهَّا؛ والمراد أن اللازم ها 
شرعا هو الح فقط فلا يضم إليه سيّدها ما ليس بواجبو شرعًا 
وهو التثريب. وقيل: إن المراد نهي السَيّد على أن يقتصر على 
التثريب دون الحد وهو حالف لما يفهمه السّياق. وفي ذلك كما 
قال ابن بطال دليلٌ على أنه لا عرّر من أقيم عليه الحدٌ بالتعنيف 
واللوم و هذا لم ثبت يثبت انه بو سب أحدًا من أقام عليه الحدء بل 
اف کا یار بن یک ای رای کا ا 
شارت الشمر: ۰ 

قوله: (لُم إن زَنت) فيه دليلٌ على انه لا يقام على الأمة الحدّ 
إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها لا إذا تكرّر منها الرّنا قبل إقامة 
ا لحد كما يدل على ذلك لفظ «نّم» بعد ذكر الجلد. 

قوله: (فَلْيَبعْهًا) ظاهر هذا أنها لا تحدٌ إذا زنت بعد أن جلدها 
في الرّة التائيةء ولك الرواية الي ذكرها الصف عن أبي هريرة 
وزيد بن خالا مصرَحة بالجحلد في الالشةء وكذلك الرّواية التي 


في روايةٍ عند النسائي بل 


ذكرها عن أحمد وأبي داود آنهما ذكرا في الرابعة ا لحد والبيع نص 
في محل الّزاع» وبها يرد على النوويّ حيث قال: إنه أا م بحصل 
المقصود من الجر عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد 
مستدلا على ذلك بقوله: «فليبعها» وكذا وافقه على ذلك ابن 
دقیق العيد وهو مردود وام الحافظ في الفتح فقال: الأرجح أله 
يجلدها قبل البيع ثم يبيعهاء وصرح بان السّكوت عن الجلد 
للعلم به» ولا بخفى آنه م يسكت إا عن ذلك كما سلف 
وظاهر الأمر بالبيع أله واجبٌ وذهب الجمهور إلى آنه مستحبً 
فقط وزعم بعض الشَافعيّة أن الأمر بالبيع منسوخ كما حكاه 
ابن الرّفعة في المطلب» ولا أعرف له ناسخا فإن كان هو النهي 
عن إضاعة امال كما زعم بعضهم فيجاب عنه أوَلاً بانّ الإضاعة 
إنما تكون إذا م يكن شيءٌ في مقابل المبيع» والمأمور به ههنا هو 
البيع لا الإضاعةء وذكر الحبل من الشعر للمبالغة ولو سم عدم 
إرادة البالغة لا كان في البيع بحبل من شعر إضاعةء وإلا لزم آن 
يكون بيع الشّيء الكثير بالحقير إضاعة وهو منوع. وقد ذهب 
داود وسائر أهل الظاهر إلى أن البيع واجب لان ترك الطة 
الفسقة ومفارقتهم واجبان» وبيع الكشير بالحقير جائرٌ إذا كان 
البائع عالًا به بالإجماع. قال ابن بطال: حل الفقهاء الأمر بالبيع 
على الحض على مباعدة من تكرّر منسه الرّنا لفلا يظْنْ بالسيد 
الرّضا بذلك» ولا في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الرّنا قال: 
وحله بعضهم على الوجوب» ولا سلف له في الأمَة فلا يشتغل 
به انتهى. وظاهره أنه أجمع السّلف على عدم وجوب البيع فإن 
صح ذلك كان هو القرينة الصّارفة للأمر عن الوجوب وإلا كان 
الح ما قاله أهل الظّاهر. (وأحاديث البّاب) فيها دليل على أن 
السيّد يقيم الح على ملوكه» وإلى ذلك ذهب جاعة من السلف 
والشّافعيٌ وذهبت العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان 
ثم إمامْ وإلا كان إلى سيّده» وذهب مالك إلى أن الأمة إن كانت 
مزوّجة كان أمسر حدّها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدا 
لسيّدها فأمر حدَها إلى السَيّدء واستثنى مالك أيضًا القطع في 
السرقة وهو وجة للشافعية» وفي وجه هم آخر يستشنى حد 
الشّرب. وروي عن اوري والأوزاعي أنه لا يقيم السيّد إلا حدّ 
الرّنا وذهبت الحنفيّة إلى آنه لا يقيم الحدود على المماليك إلا 
الإمام مطلقًا. وظاهر أحاديث الباب أنه جحد المملوك سيّده من 


غیر فرق بین أن یکون الإمام موجودًا أو معدومًاء بین أن يکون 


السيّد صاًا لإقامة الح أم لا. وقال ابن حزم: يقيمه السَيّد إلا 
إذا كان كافرًا. وقد أخحرج البيهقي عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى 
أنه قال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم 
في مجالسهم إذا زنت» ورواه الشافعي عن ابن مسعود وأبي بردة 
وأخرجه أيضنًا البيهقي عن خارجة بن زيار عن أبيه» وأخرجه 
أيضًا عن أبي الرّناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى آقوالم 
من أهل المدينة نهم كانوا يقولون: لا ينبغي لأحا يقيم شيثا من 
الحدود دون السّلطان» إلا أن للرّجل أن يقيم حد الرّنا على عبده 
وأمته. وروى الشافعي عن ابن عمر أنه قطع ید عبده وجلد عبدًا 
له زنی. وآخرج مالك عن عائشة «أنهًا قَطْعَّت يد عَبْدٍ لَهّا» 
وأخرج ايضًا «أن حَفصة قلت جَارية لها سَحرنّهًا؛. واخرج عبد 
الرَرّاق والشافعي أن فَاطمة بنت رول الله هة حَدَّت جَارية 
لها ته وتقدم في الباب الذي قبل هذا آنا جلت وليدة لها 
خضيين؛ وقد احتج من قال: إنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام 
ما رواه الطحاوي عن مسلم بن یسار آنه قال: « گان رَجُل مِنْ 
الصَحابة يَمُول: الركاة وَالْحُدودُ الج َالقَيْءٌ إلى السلْطًان». 
قال الطحاوي: لا نعلم له خالقًا من الصّحابة» وتعقبه ابن حزم 
باه خالفه اثنا عشر صحابيًا. وظاهر احاديث الباب أن الأمة 
والعبد مجلدان سواءٌ كانا محصنين آم لاء وقد تقَدم الخلاف في 
ذلك في الباب الذي قبل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المملوك 
إذا كان حصنا هل يرجم آم لا؟ فذهب الأكثر إلى الثانيء وذهمب 
الرَهريّ وأبو ثور إل الأوّل. (واحتَج الأَوّلُون) بان الرّجم لا 
يتنصّف» واحتج الآحرون بعموم الأدلّةء وأمّا المكاتب فذهبت 
العترة إلى أنه لا رجم عليه ويجلد كالحرٌ بقدر ما أدى وني البقية 
كالعبدء وذهبت الشافعيّة والحنفيّة إلى أنه ملد كالعبد مطلقا 
لحديث: «الْمُكاتب عبد ما قي عَليْهِ ورزْهَم؛ وقد تقدم الكلام 
على التقسيط في المكاتب في باب الكتابة. 


كعاب الْقَطْع في السرقةٍ 
اب ما جَاءَ في كم يُقَطّع السَارق 

۷س“ عن ابن عُمَرَ أن الي ي قَطح في مجن تمه 
ائه درام روء الْجَمَاعَةً (حسم: ۲/ ۸۰) (خ: )0۷۹١‏ (م: 
7 () (د: (٤۳۸٩‏ (ت:٩٤٤۱)‏ (ن:۷1/۸) (ه: (۲۰۸٤‏ 
وَفِي لَفَظٍ بعضهم: قَيمَة ثَلالةَ درَامم). ۰ 

۸“ وَعن عابشة قالّْت: «كان رول الله ية بطع َد 
السَارق في رُم ډینار فصاعدا» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: (۱۰٤/١‏ 
(خ: 4°( (م: (٤‏ (۱) (د: ۳۳) (ت: )۱٤٤٥‏ (ن: 
۸ إلا ابن مَاجه. 

وَفي روَا دان النبي بل قَال: لا فطع يد السّارق إلا فِي 
رم ډینار فصاعدا»» رزه أحْمَدٌ 7 وَمَسْلِم (۱۹۸4) 
) والنسًائي (۸/ ۸۰) وَابنْ ماج .)۲٥۸۵(‏ 

وي روايةٍ قًال: «نَقطْم يد السَارق في ريم ډینار؛ روء 
البُخاري ( ا )%/ (VA‏ دارد 4۳۸5). 

وفي روَا قَال: نة ل اليد ِي ريم ډینار فَصَاعدا؛ رَوَاهٌ 
البُخاري (1۷۸۹), 

رفي روَا قال: «افطوا في رُم ديتار» ولا تفْطمُوا فينا و 
اذى من دَلك» وَکاڻ ربع الذينار يوْمَيلر ثلائة درام والدينارً 
اي شر هنا روَا خمد (1/ ۸۰). 

في رايز ية قال رَسُول الله : اع يذ انارق فيا 
دون تن الجن قيل لِعائشة: مَا ئَمَنْ الْيجَن؟ قالت: ربع 
ديار رَوَاهُ النسائي (۸/ .)۸١‏ 

4--وَعَنِ الأعْمَش عن ابي صاع عن أبي هُرَبْرَة قَالّ: 
«قال رَسول اله ا: لَمَنْ الله السّارق يرق اة فطع بد 
وَيَسْرق الْحَبل فطع يذه قال الأعْمَس: كاو يرون أنه يضر 
الْحَديد وَالْحَبْلٌ كانوا يرون أن مِنْها ما يساوي دَراهِم متَفَقَ عَلَبهِ 
(حم: )۲٥۳/۲‏ (خ: )1۷۹٩۹‏ (م: ۱۹۸۷) ولیس لملم فيه 
زياد قول الأعمَش. 

قوله: (فِي مجّن) بكر اليم وفتح اجيم وتشدير النون وهو 
الترس ويقال له: نة بكسر الميم أيضًا وجنا وجنانةً بضمَهما. 

قوله: (قصاعدا) هو منصوب على الحاليّة: أي فزائدا 
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ویستعمل بالفاء وبشم لا بالواو وفي رواية مسلم: «لْن تَقطَّم بذ 
السّارق إلا في رم ینار فما فَوْقَ. 

قوله: (في رَبُع ينار) هذه الرّواية موافقة لرواية الثلائثة 
الدراهم التي هي ثمن امجن كما في رواية التسائي المذكورة في 
الباب أن تُمَنَ الْيجَنْ کان رُم ديتار» وكما في رواية امد «ألةٌ 
کان ربع البنار يُوْمَِاٍ تَلائةَ دراي وقال الشافعي: وربع 
الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم» وذلك أن الصترف على عهد 
رسول الله ی اثنا عشر درهمًا بدینار» وکان کذلك بعده وقد 
تقدّم أن عمر فرض الدَية على أهل الورق اثنى عشر الف درهې» 
وعلى أهل الآهب الف دينار. وأخرج ابن المنذر أنه أتي عثمان 
بسارق سرق اترجة فقوّمت بثلاثة دراهم من حساب الذينار 
باثي عشر فقطع. وأخرج البيهقي أيضًا من طريق جعفر بن ححمَّارٍ 
عن أيبه ان امير المؤمنين عاي رضي الله عنه قطع في ربع دینار 
وکانت قیمته درهمین ونصقًا. وأخر۔ رج البيهقي أيضًا من حديث 
جعفر بن. حمَارٍ عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
القطع في ربع دينار فصاعدًا. واخرج أيضنًا من طريقه عن امير 
المؤمنين علي رضي الله عنه آنه قطع يد سارق في بيضةٍ من حدیل 
ثمنها ربع دینار» ورجاله ثقاتٌ ولکته ا وقد ذهب إلى ما 
تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع 
دينار الجمهور من السّلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة. 
واخت فوا قا بف 6نا قان م قر الات وا فرت 
مالك في المشهور عنه إلى آنه يكون التقويم بالدّراهم لا بربع 
الدينار إذا كان الصّرف مختلفًاء وقال الشافعي: الأصل في تقويسم 
الأشياء هو الهب» لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حى 
قال: إن الثلاثة الدراهم إذا ‏ تكن قيمتها ربع دينار لم توجب 
القطم أشي قال مالك رك واجة من الذحب ولف جت 
في نفسه لا يقم بالآخر. وذكر بعحض البغداديين أنه ينظر في 
تقويم العروض با كان غالبًا في نقود أهل البلد. وذهبت العترة 
وأبو حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق إلى أن اللصاب 
فيه الموجب للقطع هو عشرة دراهم ولا قطع في اقل من ذلك. 
واحتجّوا با أحرجه البيهقي والطحاوي من حديث محمد بن 
إسحاق عن آیوب بن موسی عن عطاء عن ابن عباس قال: «کاڻ 
تُمَن الْمجَن عَلَى عَهد رَسُول الله ية بُقَرَمٌ عشرة درام 
وأخرج نحو ذلك التسائي عنه» وأخرج عنه أبو داود أن ثمنه کان. 


دينارًا أو عشرة دراهم» وأخرج البيهقي عن محمد بن إسحاق عن 
عمرو بن شعیبٍ عن آبیه عن جه قال: «كان تُمَنْ الجن عَلّى 
عه رَسُول لله ب عفر دراهم». واخرج النسائي عن عطاء 
مرسلا: أذ ما بطع فيه تَمَنْ الجن قال: لله عَشَرَة 
دَرّاهيم؛. قالوا: وهذه الرّوايات في تقدير ثمن الجن أرجح من 
الرّوايات الأول وإن كانت أكثر وأاصح ولكنْ هذه أحوط 
والحدود تدفع بالشّبهات» فهذه الرّوايات كأنها شبهة في العمل 
ما دونها. وروي نحو هذا عن ابن العربيٌ قال: وإليه ذهب سفيان 
مع جلالته. ويجاب بان الرّوايات المروية عن ابن عباس وابن 
A a‏ 
ولا بحت بمثله إذا جاء بالحديث معنعنا فلا يصلح لعارضة ما في 
الصحيحين عن ابن عمر وعائشةء وقد تعسّف الطحاوي فزعم 
أن حديث عائشة مضطرب ثم بين الاضطراب مما يفيد بطلان 
قوله» وقد استوفی صاحب الفتح ارد عليه. وأيضًا حديث ابن 
عمر حجَةّ مستقلَةء ولو سلَّمنا صلاحيّة روايات تقدير ثمن الجن 
بعشرة دراهم لعارضة الرّرايات الصّحيحة ل يكن ذلك مفيدا 
للمطلوب» اعني عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك لما في الباب 
من إثبات القطع في ربع الذينار وهو دون عشرة دراهم» فيرجع 
إلى هذه الروايات ويتعين طرح الروايات المتعارضة في ثمن الجن 
وبهذا يلوح لك عدم صحة الاستدلال برواية العشرة الدراهم 
عن بعض الصحابة على سقوط القطع فيما دونها وجعلها شبهة» 
والحدود تدرا بالشبهات لا سلف. وقد أسلفنا عن جماعة من 
الصحابة أنهم قطعوا في ربع ديار وي ثلاثة دراهم. الملذهب 
الثالث: نقله عياض عن اللخعي ت يجب القطع إلا في أربعة 
دنانير أو أربعين درهمًاء وهذا قول لا دليل عليه فيما أعلم. 
اذهب الرًابع: حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يقطسع في 
درهمين. وحکاه في «البحر٤‏ عن زياد بن بي زياد ولا دليل على 
ذلك من المرفوع. وقد أخرج ابن بي شيبة عن انس بسنا قوي 
ان آبا بکر قطع في شيء ما يساوي درهمين وڻي لفظر: لا يساوي 
ثلاثة دراهم. المذهب الخامس: أربعة دراهم» نقله ابن المنذر عن 
أبي هريرة وأبي سعيل» وكذلك حكاه عنهما في «البحراء ونقله 
عياض عن بعض الصّحابة وهو مردود با سلف المذهسب 
السّادس: ثلث دينار رواه ابن المنذر عن الباقر. المذهب السابع: 
خسة دراهم» حكاه في «البحر؟ عن التاصر والنخعي وروي عن 
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ابن شبرمة» وهو مروي عن ابن أبي ليلى والحسن البصري يما 
أخرجه ابن المنذر عن عمر آنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خس. 
امذهب التّامن: دينارٌ أو ما بلغ قيمته» رواه ابن المنذر عن 
التخعي» وحكاه ابن حزم عن طائفةٍ المذهب التاسع: ربع دينار 
من الذهب ومن غيره في القليل والكثير» وإليه ذهب ابن حزم 
ونقل نحوه ابن عبد البرّ. واستدل ابسن حزم بان التحديد في 
الذهب منصوص ولم پوجد نص في غیره فیکون داخلاً حت 
عموم الآية. ويجاب عن ذلك برواية النسائي المذكورة في الباب 
بلفظ: «لا تقطْح بد السَارق فيمًا دُون تمن الْيجَنْ ويمكن ابضًا 
الجواب عنه بقوله ب: «اقطمُوا فِي رُم دينار ولا َقطَمُوا فيمَا 
دون ذلك؛ كما في الباب لأنه يصدق على ما م تبلغ قيمته ربع 
دینار أله دونه» وإن كان من غير الهب فإته يفضتل ا لجنس على 
جنس آخر مغاير له باعتبار الريادة في التمن» وكذلك المرض 
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على العرض باعتبار اختلاف ثمنهما. المذهب العاشر: أنه ثبت 
القطع في القليل والكثي» حكاء في «البحر» عن الحسن البصري 


وداود والمخوارج» واستدلوا بإطلاق قوله تعال: (والشارق 


وَالسّارقًة َافطعُوا أَيْدِيهْمًا). 

ll‏ بان إطلاق الآية مقَيْدٌ بالأ حاديث المذكورة في الباب. 
واستدلوا ثانا بجديث أبي هريرة المذكور في الباب فان فيه: 
«رق اة فطع يذه وَبَْرق الْحبل فطع بده وقد اجيب 
عن ذلك أن المراد به تحقير شأن السّارق وخسار ما ربحه» وأنه إذا 
جعل السّرق عادة له جرّأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة 
والحبل حتّى ببلغ إلى المقدار الذي تقطع به الأيدي» هكذا قال 
الخطابيٌ وابن قتيبة وفيه تعسَفً. ويمكن أن يقال: المراد المبالغة في 
التنفير عن السسّرقة وجعل ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع كما 
«تصَدَقِي وَلَوْ بظلّف,ٍ مُحَرّق؛ مع أن مفحص القطاة لا يكون 
مسجدًا» والظّلف الحرّق لا ثواب في التصدَق به لعدم نفعه» 
ولكنٌ مقام الرغيب في بناء المساجد والصّدقة اقتضى ذلك» على 
أنه قد قيل: إن المراد بالبيضة بيضة الحديد كما وقع في الباب عن 
الأعمش» ولا شك أن هما قيمة. وكذلك الحبل فإ في الحبال ما 
تزيد قيمته على ثلاثة دراهم كحبال السّفنء ولكنّ مقام المبالغة 
لا يناسب ذلك. وقد تقدَّم أن أمير المؤمنين علا رضي الله عنه 
قطم في بيضة حديلر ثمنها ربع دينار الحادي عشر: أنه يثببت 


القطع في درهم فصاعدًا لا دونه» حكاء في «البحر» عن الي 
وروي عن ربيعة. هذه جملة المذاهسب المذكورة في المسالةء وقد 
جعلها في الفتح عشرين مذهبًا ولكن البقَيّة على ما ذكرنا لا 
يصلح جعلها مذاهب مستقلة لرجوعها إلى ما حكيناء. 

باب اعبار ارز والقَطع فيما برع اليه اساد 

٣ح‏ عن رَافِم بن خډيج قَال: سمغت رَسُول الله ڳا 
قول: لا فطع في نَم ولا كر روا الْخَضْسَةً (حم: )٠٤١/٤‏ 
(د: (٤۳۸۸‏ (ٿت: )۱٤٤۹‏ (ن: ۸/ ۸۷) (ه: ۲۹۳). 

۱ح وَعن عَمرو ن شعَيبو عن بيه عن جَدَءِ قال: «سيْل 
رسول الله کا عَن لمر الُْعَلّقء فَقَالٌ: من أصاب نه بيه من 
ڏي حاجة بر ملخا خلا شي علي قن خوج بشي 
عله عَرامة ملب َوب ومن مرق مله شيا بذ أن بُؤرية 
الجَرين قبل تمن الجن قعل القطم». روه النساقي (۸/ )۸١‏ 
ابو اود .)٤۳۹۰(‏ 

وفي روَاية قال: سنت رجلا ِن رة يسال رول الله 
عن الْحربسة الي توج في مَراتمها ڦال: فيه مها مرن 
وغترب نکال وتا أنيذ ن عليه فيه الط إذا لع ما بوخد 
من َلك تمن الْمِجَنْ قَال: يا رَسُول الله فَالفمَارً وَمَا أذ مها 
في أفتايها؟ فال: من اخ بفيه ولم بخ َة فليس عليه 
شيءَ ومن احتمَل فَعلَيهِ تمن مرن ونرب نکال وما انڏ من 
أجرانه فقي افطع إذا بل ميحد من ذلك E‏ روه 
أحْمَدٌ (۲/ ۱۸۰) والنسایي (۸/ )۸٩‏ ولان ماج (۲۵۹۵) 
معنا واد النسائي في آخره «وقا لم يلع تمن امجن فيه 
غَرَامَة مِْلَيهِ وَجْلَدَات کال». 

۲“ وَعَن عَمْرَةَ بت ع الرَحْمَن أن ستارقا صرق رة 
في ژمن ڪان ن عفان فام بها مان أن قرم 
ڏراهِم من صرف اني عر بتار فَقَطْمَ عَْمَانُ يده .روَا مَالِك 
في الُْوَطَا (۲/ ۸۳۲). 

حديث راع بن خديچ اخرجه ايضتًا الحاكم والييهقي 
وصحَحه البيهقي وابن حبّان واختلف في وصله وإرساله. وقال 
الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. وحديث 


فقَوّمَّت لائة 


عمرو بن شعیب آخرجه ايضًا الحاكم» وصحَحه وحسّنه 
الترمذي. وأثر عثمان أخحرجه أيضنًا البيهقي وابن المنذر. (وَفِي 
الباب) عن أبي هريرة عند امد وابن ماجه بنخو حديث رافع 
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وني إسناده سعد بن سعي المقبري وهو ضعيف. وأخرج ابن آبي 
شيبة عن عبد الله بن عبد الرمن بن ابي حسين أن رسول الله 
قال: «لا قح في تمر مَل ولا في حَريسَة حَبل» وهو 
معضل. ت ‌ 

قوله: (ولا كثر) بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو الجمّار. قال 
في القاموس: والكار ويجرّك: جار النخل أو طلعهاء قال أيضًا: 
والحمّار كرمّان: شحم التخلة. 

قوله: (خ بضم الخاء المعجمة وسكون الموخدة بعدها 
نون. قال في القاموس: خحبن الشوب وغيره يخبنه خبنا وخبانا 
بالکسر: عطفه وخاطه ليقصر والطًعام غيبه وخباه للشدَة والخبنة 
بالضّم: ما تحمله في حضنك انتهی. 

قوله: (الْجّرين) قال في النهاية: هو موضع تجفيف التمر وهو 
له كاليدر للحنطةء وججمع على جرن بضمتین. قال في القاموس: 
والجرن بالضّمٌ وكأمير ومنبر البيدر وأجرن التمر: ججمعه فيه 
انتھی. ا 

قوله: (عَنٍ الْحريسة) بفتح الحاء المهملة وكسر الرّاء وسكون 
الَحنبَة بعدها سين مهملةء قيل: هي التي ترعى وعليها حرس 
فهي على هذا احروسة نفسها. وقيل: هي السيّارة الي یدرکها 
اليل قبل أن تصل إلى مأواها. وفي القاموس: حرس كضرب: 
سرق» كاحترس وكسمع: عاش زمانا طويلاً والحريسة المسروقة 
الحمع حرائس» وجدار من حجارةٍ يعمل للغنم انتهى. 

قوله: (فيها مها مَرَنَيْن) فيه دليلٌ على جواز التاديب بالمال. 
وقد تقَدَّم الكلام على ذلك في الزكاة. وقوله: (وَضَرْب لكال) 
يجوز أن يكون بالتنوين للأرّل وبالإضافةء وفيه جواز الجمع بين 
عقوبة المال والبدن. 

قوله: (فِي أَكمَامِها) جمع كم بكسر الكاف: وهو وعاء الطّلع. 
وقد استدل بحديث رافع على أنه لا قطع على مسن سرق الثمر 
والكثر سواءٌ كانا باقيين في منبتهما أو قد أخذامنه وجعلافي 
غيره وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة. قال: ولا قطع في العام ولا 
فيما أصله مباح كالصّيد والحطب والحشيش. واستدل على ذلك 
أيضًا بان هذه الأمور غير مرغوبٍ فيها ولا يشح بها مالكها فلا 
حاجة إلى الجر والحرز فيها ناقص. وذهبت المادويّة إلى أنه لا 
قطع في الثمر والكثر والطّبائخ والشواء والمرائس إذا م تحرزء 
وأمّا إذا أحرزت وجب فيها القطع وهو محكي عن الجمهور. 
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وذهب الثوري إلى أن الشّيء إن كان يبقى يومًا فقط كالمرائس 
والشواء م يقطع سارقه وإلا قطع. وقال الشافعي: إن حديث 
رافع حرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز 
حوائطها فذلك لعدم الحرزء فإذا احرزت الحوائط كانت كغيرها. 
وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن شرط القطع الحرز. وعن 
أحمد وإسحاق وزفر والخوارج» وهو مروي عن الظَاهرية وطائفةٍ 
من آهل الحديث» أنه لا يشترط. ويدل على ذلك ما سيأتي في 
قطع جاحد الوديعة وني باب تفسير الحرز. ونما يستدل به على 
عدم القطع ني التٌمر إذا كان غير محرز حديث عمرو بن شعيب 
اللذكور في الباب فإ فيه: إن من صاب من الَّر اعلق بفيه 
ولم بذ خََة فلا فطع عليه ولا مان إن كان م دوي 
مِنة بعد أن يُحْرَ في الْجَرين فُطِع إذا بلع تمن الِْجَنَ؛ فهذا يدل 
على أن الثمر إذا أحرز قطع سارقه. وما يدل على اعتبار الحرز 
أيضنًا رواية التسائي واحمد المذكورة في الباب في سارق الحريسة 
والتمار. وأمّا أثر عثمان المذكور ني الباب أله فطع في أنرُجةه 
فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرزء لأَنٌ غاية ما فيه أنه لم يقع 
تقييد ذلك بالحرز فيمن مله على أن تلك الأترجَّة كانت قد 
أحرزت وهکذا حدیث رافع فانٌ ظاهره آنه لا قطع في ثمر ولا 
کثر مطلقا ولكنه مطلق مقيَدٌ بحديث عمرو بن شعي المذكور 
بعده. 

باب تفسيير ارز وان المَرْجع فيه إلى الْعُرْفٍ 

٣۳س‏ عن صقان بن أَمَيَة قَال: «كنت نايم ِي الْمَسجد 
على خميصة لي قرفت فأختًا السار فَرَقَعنا إلى رَسُول اله 
ا اتر قطي ققُلّت: يا رسو اله أي خميصة مَل لابن 
درْھمًا؟ آنا اهبا لَه أ أبيعُها لَه قال: فلا كان قبل أن تأييني 
به.رواه الخْمْنة (حسم: )٤١۱/۳‏ (د: )٤۳۹۳‏ (ن: 14/۸- 
۷۰) (ه: )۲١۹۵‏ إلا الترملري. 

في ر وة لأخْمَد (۳/ )٠١١‏ وَالنْسابي (۸/ 1۸): فقَطْعَة 
رسول الله ة. 

--وعن ان عُمَرّ «أن رَسول الله ب قَطع بد سارق 
سق رسا ِن صْقَةٍ النسَاء تنه ئَلانُة دَرَامِم رَواهُ امد 
(٠٤١ /(‏ واو داد )٤۳۸٩(‏ والتستائی (۸/ ۷۷). 

حديث صفوان أخرجه مالك ني الموطإ والشافعي والحاكم 


من طرق منها عن طاووس عن ابن عباس قال البيهقي: وليس 
بصحيح» ومنها عن طاووس عن صفوان» قال ابن عبد الجر 
سماع طاووس عن صفوان مكل لأنه ادرك زمن عثمان وروي 
عنه أله قال: أدركت سبعين صحابيًا. ورواه مالك عن الرّهري 
عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه. وقد صححه ابن الجارود 
والحاکم» وله شاه من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جدّه قال الحافظ: وسنده ضعيف. ورواه البزار والبيهقي عن 
طاووس مرسلاً. ورواه أيضنًا البيهقي عن الشافعي عن مالك أن 
صفوان بن أمية الحديث» واخرجه أيضًا البيهقي من حديث حمیر 
بن اخت صفوان عن صفوان. وحدیث ابن عمر اخرجه ايضًا 
مسلم بمعناه. 

قوله: (خميصة) بخاء معجمة مفتوحة وميم مكسورة وعتيةٍ 
ساكنةٍ ثم صاد. قال في القاموس: الخميصة: كساءٌ سود مربَحٌ له 
علمان. 

قوله: (إُرْسًا) بضم ا موحَّدة وسكون الرّاء وضم اون بعده 
مهملة. قال في القاموس: هو قلنسوة طويلة او كل ثوب رأسه 
منه» درَاعة كان أو جبّة. وفي جامع الأصول وسنن أبي داود 
وغيرها بلفظ: نَرْسًا؛ با اة من فوق وسكون الرّاء بعدها مهملة 
وهو معروف. 

قوله: (صَفَة النْسّاء) بضمُ الصاد المهملة وتشديد الفاء: أي 
الموضع المختص بهن من المسجد وصمَة المسجد موضع مظلْلٌ 
منه. وحديث صفوان يدل على أن العفو بعد الرفع إلى الإمام لا 
يسقط به الحدّ وهو مجم عليه كما قدّمنا ذلك في باب الحث على 
إقامة ا لحد إذا ثبت والتهي عن الشفاعة فيه. وروي عن أبي 
حنيفة أنه يسقط القطع بالعفو مطلقا والحديث يرد عليه بقوله: 
«َهلا کان قَبْلَّ أن تيبي به» الإخبار له عمَّا ذكره من البيع أو 
اهبة آنهما إنما کد لا إلى الإمام لا بعده وفيه دليل 
على أن القطع يسقط بالعفو قبل الرّفع وهو مجمع عليه. وقد 
استدل جحديثي الباب من قال بعدم اشتراط الحرز. وقد سبق 
ذكرهم في الباب الذي قبل هذا. ويرد أن المسجد حررٌ لما داخله 
من آلةٍ وغيرهاء وكذلك الصفة المذكورة في حديث ابن عمر ولا 
سیّما بعد آن جعل صفوان خمیصته تحت رأسه کما ثبت في 
الرّوايات وامّا جعل المسجد حررًا لألته فقط فخلاف الظاهرء 
ولو سلّم ذلك كان غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه ما 
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يستوي الناس فيه لا ني ترك القطع في ذلك من المفسدة وآمّا 
امَك بعموم آية السّرقة فلا ينتهض للاستدلال به لأته عمومٌ 
خصو ص بالا حاديث القاضية باعتبار الحرز. 

ونا يؤيد اعتباره قول صاحب القاموس: السّرقة والاستراق: 
الجيء مستترًا لأخذ مال غيره من حرزء فهذا إمامٌ من أئمّة اللّفة 
ل ارز ووا ت ان ای ا و 
تفسير البيان. 

باب ما جاءَ في الْمُخْتَلِس وَالمُنتهب 
والخائن وجَاحد العَارية 

-- عن جابر عن النبيٌ قًال: هة لَيْس عَلّى خاين ولا 
مهب رلا متس قط ا ۳| ۸۰( )د 
۱ ) (ت: )۱٤٤۸‏ (ن: ۸/ ۸۸) وَصَحَحه الترملري. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه» 
وي روايةٍ له عن ابن جريح عن عمرو بن دينار وبي الڙبير عن 
جابر وليس فيه ذكر الخائن» ورواه ابن المجوزي في العلل من 
طريق مکي بن إبراهيم عن ابن جريج وقال: م يذكر فيه الخائن 
غير مکيٌ. قال الحافظ: قد رواه ابن حبّان من غير طریقه فاخرجه 
من حديث سفيان عن آبي الزبير عن جابر بلفظ: ليس على 
المُختلس ولا عَلَّى الاين قَطْمح وقال ابن أبي حاتم في العلل: ۾ 
يسمعه ابن جربح من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين بن معا 
الرّيات وهو ضعيف» وكذا قال أبو داود. قال الحافظ أيضًا: وقد 
رواه المغيرة بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر وأسنده النسائي 
من حديث المغيرة» ورواه سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن 
جريج أخبرني ابو الرّبير. قال النسائي: ورواه عیسی بن يونس 
والفضل بن موسى وابن وهب ومخلد بن يزيد وجماعة وم يقل 
واحد منهم عن ابن جرييع حي ابو الرّبیر ولا احسبه سمعه 
عنه» وقد عله ابن القطان بعنعنة أبي الرّبير عن جابر. وأجيب 
ا ف ار هد الاق يوه وسر اع اي الا 
من جابر. (وَفِي البَّاب) عن عبد الرَّحهن بن عوفو عند ابن ماجه 
باسنا صحیح بنحو حدیث الباب. وعن انس عند ابن ماجه 
أيضًا والطّبرانيّ في الأوسط وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في 
العلل وضعفه» وهذه الأحاديث يقري بعضها بعضًا ولا سيّما 
بعد تصحيح الترمذي وابن حبّان لحديث الباب» وياسين الات 
هو الكوفي وأصله يمامي قال المنذري: لا بحتج بحديثه» والمغيرة بن 


مسلم هو السراج» خراساني كنيته أبو سلمة قال ابن معين» 
صالح الحديث» صدوق وقال أبو داود الطيالسي: إنه كان 
صدوقا. وقد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن 
العترة والشافعيّة والحنفية وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج 
إلى أنه يقطع» وذلك لعدم اعتبارهم الجحرز كما سلف والمراد 
بالخائن هو من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك 
والمنتهب: هو من ينتهب الال على جهة القهر والغلبةء والمختلس 
الذي يسلب الال على طريقة الخلسة. وقال في التهاية: هو من 
ياخذه سلبًا ومكابرة. 

۲--وَعن ان حُمَرَ قَال: « كانت مَخَرُومية َع الماع 
رتَجْحَدف فام لبي ل بقطم پرا رَرَاه احْمَدٌ )۱٠١۱/۲(‏ 
والسَائيّ (۸/ ۷۰) وابو داد »)٤۳۹٥(‏ وَقّال: امز النبي کا 
فَقُطْعَّت يدها قال بو داود: وَرَواءُ ابن أبي جيح عن نافع عن 

۷-- وَعَن عائشة قالَت: «انت امراة مَخْرْويَة تمي 
الماع وَنَجحَدة قمر النبي بل بقطم يَدهَاء فأتی هلها أسَامة بْنَ 
زب فَكَلَمُوه كلم النبي کل فيهاء قال لَه النبي :ا سام لە 
اراك تفع في حَد من حدود الله عر وجل تم فام البي ڳل 
خطیبًا فَقَال: إننا هلك من كان قبْلكُم بأنة إا سَرَق فيهم 
الشريف تَركُوه وإذًا مرق فيهم الضّميفة قَطْعُوه وَألّذِي يي 
يدو لكات قَاطِمَة بت مُحمَد لقطفت يدها فطع ب 
الَْحْرْويةه. روء أخند /١‏ ۲ ولم )۱٨۸۸(‏ والنس ابي 
(/ ۳ و وVo(.‏ 

رفي رواية قال: «اسْتَعَارّت رأة يعني حلي عَلّى اة اس 
عرفو ن رلا عرف هي ماعن فاجڏت فاټي بها النبي ل امز 
بقطع يدحا وهي الي شقع فيها أَسَامة بن زب قال فيه رَسُولُ 
الله کی ما قال روء ابو دَاوٌد )٤۳۹٩(‏ وَالنسًائيٌ (۸/ ۷۳). 

حديث ابن عمر أخرجه أيضًا أبو عوانة في صحيحه من 
طریق آټوب عن نافع عنه» وأخحرجه أيضًا النسائي وأبو عوانة من 
وجه آخر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عنه ايضا بلفظ: 
١استَعَارّت‏ حُليًا؛. : 

قوله: (كائّت مَخْرُومِيةً) اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد بن عبد الله بن عمرو وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد 
الأسد الصّحابي. 1 


قوله: (َمْتَعِيرٌ الماع وتَجْحَده) في روايةٍ لعبد الرَرّاق بسنا 
صحیح إلى أبي بكر بن عبد الرّحمن «أنٌ امرأة جاءت فقالت: إن 
فلانة تستعير حليًا فاعارتها فمكفت لا تراهاء فجاءت إلى الى 
استعارت هما تساماء فقالت: ما استعرتك شيا فرجعت إلى 
الأخرى فانكرت» فجاءت إلى الي بها فدعاها فسااء فقالت: 
والّذي بعثك باحق ما استعرت منها شيئاء فقال: اذهبوا إلى بيتها 
تجدوه تحت فراشهاء فاتوه وأخذوه» فامر بها فقطعت. 

قوله: (فاتى أهلَها أسَامَة فَكَلَمُره) في رواية للبخاري: إن 
ريشا أحَمَنَهُم المَراةٌ المَحَرُوميَة الي سرَقّت فَمَالوا: من يكلم 
رول الله 5ة ومن يَجّْرئ عليه إلا سام جب رَسول الله يف 


وجاء في رواية «أن الْمَخْرْوميّة الْمَذكُورة عاذت بام سَلَمة ‏ 


واخرح الحاکم موصولاً وأبو داود مرسلاً انها عاذت بزینب بنت 
رسول الله با 

واستشكل ذلك بان زينب ماتت في شهر جمادى من السّنة 
السّابعة من الهجرة» وقصّة المخزومية في غزوة الفتح سنة ثمان. 
وقيل: اراد زينب بنت ام سلمة ربيبة الي ل فنكون نسبتها 
إليه مجارًا. وجاء في روايةٍ لعبد الرَرّاق أنها عاذت بعمرو بن أبي 
سلمة. والجمع بين الروايات أنها عاذت بام سلمة وابنيها فشفعوا 
ها إلى الي ل فلم يشفعهم» فطلب الجماعة من قريش من 
اسامة الشفاعة ظا منهم بان الي ب يقبل شفاعته لحبته له. 

قوله: (لا أراك تفُم في حَد من خود الله) فيه دلي على 
تحريم الشفاعة في الحدود وهو مقَيْدٌ بجا إذا كان قد وقع الرفع إلى 
الإمام لا قبل ذلك فإنه جائر» وقد ورد في بعمض طرق هذا 
الحديث من مرسل حبيب بن أبي ثابتٍ أن الي ية قال لأسامة 
لما تشقع: لا تفع في حَد فن الحُدوة إذا اهت الي فَلَيْسَت 
بمَنْرُوكة؛. وقد قدّمنا في باب الحث على إقامة الحدود والنهي 
ن الشغاعة فيه اانه أكمل دلالة على الشرق بين الشفاعة ي 
الح قبل الرّفع وبعده. 

قوله: (إنمَا َلك مَنْ كان قَبْلّكُم) في رواية: «إنمَا هلك بُو 
إسْرّائيل؛ وظاهر الحصر العموم وأنه لم يقع الملاك لمن قبل هذه 
الأمَة أو لبي إسرائيل إلا بهذا السّبب. وقيل: المراد من هلك 
بسبب تضييع الحدود» فيكون المراد بالعموم هذا الوع الخاص. 
وني حديث عائشة عند أبي الشّيخ أنهم عطلوا المحدود عن 
الأغنياء وأقاموها على الضعفاء» ومثله ما في حديث الباب نهم 
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كانوا إذّا سَرّق فيهم الشريفُ ركُوه.» إلّخ. وني حديث ابن 
عباس نهم كانوا يَأخذون الذَيَة ِن الشريف إذا قل عَمْدا 
وَالقصا ص من الفتعيف. ٤‏ 

قوله: (فقَطّح يد الْمَخْرُومية) فيه دليل على أنه يقطع جاحد 
العاريةء وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز 
وهو أحمد وإسحاق وزفر والخوارج كما سلف وبه قال آهل 
الظَاهرء وانتصر له ابن حزم. وذهب الجمهور إلى عدم وجوب. 
القطع لمن جحد العارية» واستدلوا على ذلك بان القرآن والسّنة 
أوجبا القطع على السّارق» والجاحد للوديعة ليس بسارق. ورد 
بان الجحد داخلٌ في اسم السّرقةء لأنه هو والسّارق لا يكن 
الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمتتهب» كذا قال ابن القيم. 
ويجاب عن ذلك بان الخائن لا يمكن الاحتراز عنه لأنه آخذ الال 
خفيةً مع إظهار التصح كما سلف. وقد دل اليل على آنه لا 
يقطع. وأجاب الجمهور عن أحاديث الباب المذكورة في 
اللخزوميّة بان الجحد للعارية وإن كان مروبًا فيها من طريق 
عائشة وجابر وابن عمر وغيرهم» لكنه ورد التصريح في 
الصحيحين وغيرهما بذكر السّرقة. وني روايةٍ من حديث ابن 
مسعوڊ انها سْرَقَّت قَطيفة مِن بت رَسُول الله ب أحرجه ابسن 
انه راشا وسات ابر الشیخ رعا ابی دارو وار دای 
ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابتٍ «أنها سَرَقَّت حليا؛ قالوا: 
والجمع عكنْ بان يكون الحلي في القطيفةء فتقرّر أن المذكورة قد 
وقع منها السّرق» فذكر جحد العاريّة لا يدل على أن القطع كان 
له فقط. ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف ججحاطاء وأنها 
كانت مشتهرة بذلك الوصف» والقطع كان للسّرقة» كذا قال 
الخطًابيٌ وتبعه البيهقي والنووي وغيرهماء ويؤيّد هذا مافي 
حديث الباب من قوله ڳة: «إنْمَا هلك مَنْ كان فلكم بأنهُم إذا 
سرَق هم الشريف».إلخ فإِنٌ ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة 
يدل على أنه قد وقع منها السّرق» ويیكن آن يجاب عن هذا بان 
الي ية نل ذلك الجحد منزلة السّرق فيكون دليلاً من قال: إنه 
يصدق اسم السّرق على جحد الوديعة. ولا بخفى أن الظّاهر من 
أحاديث الباب أن القطع كان لأجل ذلك الجحد كما يشعر به 
قوله في حديث ابن عمر بعد وصف القصّة «قَأمَرَ النب ا بقطم 
يَدِهّا؛. وكذلك بقَيّة الألفاظ المذكورة. ولا ينافي ذلك وصف 
المرأة في بعض الرّوايات بأنها سرقت» فإنه يصدق على جاحد 


الوديعة بأنه سارق كما سلفء فالحق قطع جاحد الوديعة ويكون 
ذلك حصَصًا للأدلة الدّالة على اعتبار الحرز. ووجهه أن الحاجة 
ماسة بين التاس إلى العاريةء فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد 
لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع. 
اب الْقَطْم بالإقرً قرار ونه لا كتَفّى فيه بالْمَرة 

۸ عن ابي أمَيَة الْمَخَرومِي دان رَسُول الله ڪي أي 
بلص فاعتَرف اعيِرَافًا ولم بُوجَذ مَحَة الما فقا لَه رَسول الله 
: ما إحالك سَرّفت؟ قال: بُّى» مَرَتٍْ أو تلاا قال: فُقَالَ 
رول الله ک: اقطْمُوه تم ينوا بو قَال: قَقَطُوه د م جاءُوا بي 
قال لَه رول الله ة: فل أسْتَعْفِر الله وتوب إلَيْي فقَال: 
أسَغْفرٌ الله وأئوب إل قال سول اله ة: اللهم تُب عَلَيوِه. 
روَا أحْمد (/۲۹۳) وأبو داد )٤۳۸٠(‏ وكلك النسّاتي 
۷) ولم مَل فیه: مَرتین أو تلائا. وان مَاجَه وَذْكَر مره 
اة فيه قال: «ما إخالك سرَفّت؟» قال: بَلّى. 

- وَعَن الْقَاسيم بن عبد الرَحمَن عن أمير الْمُوْمِنين 
علي رضي الله عنه قال: لا يقَطْعٌ السَارق حتى بشهد على تبه 
مَرتيْنٍ حکاهٌ أخمَدُ في روَاية مهنا وَاحتَج به. 

وذكره ابن قدامة في المغني (۸/ ۲۸۰) بنحوه. 

حديث أبي أمية قال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثقات. 
وقال الخطابي: إن في إسناده مقالاً. قال: والحديث إذا رواه 
مجهول لم يكن حجَة ولم يجب الحكم به. قال المنذري وكانه يشير 
إلى ان ابا المنذر مولى ابي ذرٌ م يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله 
بن أبي طلحة من رواية حاد بن سلمة عنه» ويشهد له ما سياتي 
في الباب الذي بعد هذا. وني الباب آثارٌ عن جماعةٍ من الصحابة 
منها عن ابي الدرداء آنه آتي بجارية سرقت فقال ها: اسرقت 
قولي: لاء فقالت: لاء فخلی سبیلها. وعن عطاء عند عبد الررّاق 
أنه قال: کان من مضی یؤتی إليهم بالسّارق فیقول: آسرقت؟ 
قل: لاء وسمّى آبا بكر وعمر. وأخرج أيضّاعن عمر بن 
الخطاب اتي برجل فساله: اسرقت؟ قل: لا. 

وی ای می د ری انی م ا ا 
هريرة آتي بسارق فقال: آسرقت؟ قل: لاء مرَتین أو ثلانًا وعن 
ا سرو ارو ی جا حاو را سرف و 
فقال: أسرقت؟ قولي: لا. 

قوله: (مَا إخالّك سَرَفت) بفتح المزة وكسرها: اي ما أظنك 
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سرقت» وني ذلك دليلٌ على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد. 

قوله: (مَرََيْن أو تُلائًا) استدل به من قال إن الإقرار بالسرقة 
راک لا کی د و ری ار و 
ما يلزم به القطع مرّتان وإلى ذلك ذهبت العترة وابن ابي ليلى 
وابن شبرمة واحمد بن حنبل وإسحاق. وروي عن آبي يوسف. 
وذهب مالك والشافعيّة والحنفية وهو مروي عن أبي يوسف إلى 
أنه يكفي الإقرار مرَة. ومجاب عن الاستدلال بحديث أبي امي 
المذكور أنه لا يدل على اشتراط الإقرار مرتين» وإنما يدل على 
أنه يندب له تلقين المسقط للحد عنه والمبالغة في الاستثبات. وما 
يدل على أن هذا هو المراد أنه ل قال: «لا إحالّك سَرَفّت تلات 
راوه في روایټب ولا قائل باه بشترط ثلاث مراتې ولو کان 
مجرّد الفعل يدل على الشَرطيّة لكان وقوع التكرار منه اة ثلاث 
مرّاتٍ يقتضي اشتراطهاء وقد تقدَم في حديث الجن ورداء صفوان 
ان النبي بلا قطع» ولم ينق في ذلك تكريسر الإقرار. واا 
الاحتجاج با روي عن علي رضي الله عنه كما ذكره الصنف 
فهو وإن كانت الصيغة مشعرة باشتراط الإقرار مرّتين لكنه لا 
تقوم به الحجَّة إلا عند من يرى حجية قوله كما ذهب إليه بعمض 
الريدية. 

قوله: (قُل متفر الله) فيه دليل على مشروعيّة أمر الحدود 
بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره. 

E CEE 

-٣‏ عن بي هُرَيْرَةً: زنر ال کان ارق ق 
سرق شلف الوا ا رَسُول اله إن هذا كذ مرق فال رسو 
اله اة: ما إحالهُ سر فقَالٌ السارق: بى ا سول اله فَقَال: 
ابوا ب فَاقطُوهُ د م اموه د م وني به فطع فأتي به 
فقال: تُب إلى اله قال: قُذ تبت إلى اه فقال: تاب الله 
عَلَبْك»» روه الذارَفُطْبي (۳/ .)٠١٠١‏ 

۱--وَعَن عبد الرَخْمَن بن مُحيْريز قال: سالا قَضَالَةَ بن 
عيبل ن تطليق اليد في حت السارق أي السو قال: «أتي 
زر ا ارق ف ا بت م انر بها فا بي 

عنقه»). رَوَاهٌ اَن (د:١۱١٤٤)‏ (ت: ۷ لن: ۸/ (A‏ 

(ھہ: aE‏ أحْمَدَ رفي تاد الْحَجّاج ب 


EEE 
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بن أرْطاة وُر 


حديث أبي هريرة أخرجه موصولاً أيضًا الحاكم والبيهقيّ 
وصححه ابن القطان وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث 
محمد بن عبد الرّحن بن ثوبان بدون ذكر أبي هريرة» ورجح 
المرسل ابن خزية وابن المديني وغير واحار. وحديث عبد الرّحهمن 
بن يريز قال الترمذي: حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عمر بن علي المقدّمي عن الحجَاج بن أرطاة وعبد الرّحمن بن 
عيريز وهو آخو عبد الله بن يريز شاي انتهى. وقال النسائي: 
الحجّاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديشه» قال المنذري: وهذا 
الذي قاله النسائي قاله غير واحا من الأئمّة. 

قوله: (ثُم احْسيمّوه) ظاهره أن الحسم واجب» والمراد به الكيّ 
بالنار: اي يكوى محل القطع لينقطع الم لأَنٌ منافذ السذم تنسد 
به لأنه ربّما استرسل الدَم فيؤدّي إلى التلف. وذكر في «البحر» أنه 
إذا كره الستارق الحسم لم حسم له وجعله مندوبًا فقط مع رضاب 
وني كل من الطرفين نظرّ. اما الأوّل: فلن تسرك الحسم إذا كان 
مودي إلى التلف وجب علينا عدم الإجابة له إلى ما يؤدي إلى تلفه 
وامّا الثاني: فلانٌ ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمرًا ولا صارف 
له عن معناه الحقيقي ولا سيّما مع كونه يدي الترك إلى التلف 
فإنه يصير واجبًا من جهةٍ أاخرى قال في «البحرا: ومن الآهن 
وأجرة القطع من بيت المال ثم من مال السّارق» فإن اختار أن 
يقطع نفسه فوجهان. قال الإمام محیی: لا بمكن كالقصاص وسائر 
الحدودء وقيل: يمكن لحصول الجر انتهى. 

قوله: (فَعْلَقَت في عَنقَهِ) فيه دليل على مشروعيّة تعلق يد 
السّارق في عنقه لان في ذلك من الجر ما لا مزيد عليه فإِنٌ 
السّارق ينظر إليها مقطوعة معلَقة فيتذكر السّبب لذلك وما جر 
إليه ذلك الأمر من الخسار مفارقة ذلك العضو التفيس» وكذلك 
الغير محصل له بمشاهدة اليد على تلك الصّورة من الانزجار ما 
تنقطع به وساوسه الرّديثة. وأخرج البيهقي أن عليًا رضي الله عنه 
قطع سارقاء فمرّوا به ویده معلَقة ني عنقه. 

اب ما جَاءَ في السارق يُوهَّب السّرقَةٌ بذ 
رجرب اقلم الثم ف 

۲“ عن عبد الله بن عُمَرَ' «أن رَسول اله َة قَال: 
ا او یا کی ا ی ا ا ر 
السات (۸/ )۷١‏ وأبر اود .)٤۳۷١(‏ 

۳ - وَعَن عائشة: أن رَسول الله َة قال: «أقيلُوا ڏوي 
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اينات عَرَاێهم إلا الْحُدُوت. روه أحْمَدٌ (7/ )۱۸١‏ وأبُو داد 
.(fYo)‏ 


4 وَعَن رَبيعة نن أبي عَبْد الرَحْمَن: أن الرَبَيْرَ بن 
العام لقي رَجُلاً قد أ سارف وهو برب ا ا به إلى 
السَلْطان فَشَقع لَه الرَبَيْرُ يسل فقال: لا حى بلغ به 
السَلْطّان» فَقَال الرَيرٌ: إذّا لت به السَلْطان فَلَعَنَ الله الشافِع 
وَالْمْشَفَم راه مالك في الْمُوّطّإ (Ao ٥‏ 

--۵٥‏ وَعَنْ عائِشة: أن ريشا همتهم الْمَحَرُوميَة الي 
رقت قاُوا: من يكلم رَسُول الله هة وَمَن رئ عله إلا 
اام جب رول اله چ فَكَلَم سول الله هة فقال: افع 
في حَد من دوو الله َم قم قُخطب ققال: ا يها الاس إنما 
فل من كان قَبْلكُم أنهُم كارا إا سَرَق فيهم الشريف تركو 
وَإذا سَرّق فيهم الضَعي فة أقامُوا عليه الْحَد وَأَيْم الله لر أن 
اة بت محا رفت فطع محمد يدها مق علب (حم: 
.(A) (IAA :p) (TVAA :) (1/1‏ 

حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضًا الحاكم وصحخه» 
وسکت عنه آبو داود وهو من طریق عمرو بن شعیبو عن آپیه 
عن جدّه قال في الفتح: وسنده إلى عمرو بن شعيبٍ صحيح 
والواقع فيما وقفنا عليه من نسخ هذا الكتاب إلى عبد الله بن 
عمر بدون واو ولعلّه غلطٌ من التاسخ. وحديث عائشة الأول 
اخرجه أيضًا التسائي وابن عدي والعقيليٰ وقال: له طرق ولیس 
فيها شيءٌ يثبت وذکره ابن طاهر في تخريج آحاديث الشهاب من 
رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي عن القعني عن ابن 
آٻي ذئب عن الرهري عن نس وقال: الإسناد باطلٌ والحمل فيه 
على الفروي. ورواه الشافعي وابن حبّان في صحيحه وابن عدي 
أيضًا والبيهقي من حديث عائشة بلفظ: «أقيلُوا ڏوي لهات 
زلاټهم؛ ولم يذكر ما بعده. قال الشافعي: وسمعت من أهل 
ال من يعرف هذا الحديث ويقول: يتجاوز للرّجل من ذوي 
المیتات عثرته ما م یکن حدًا. وقال عبد الحق: ذكره ابن عدي في 
باب واصل بن عبد ارهن الرَقاشيّ ولم يذكر له علَة. قال 
الحافظ: وواصل هو أبو حرَّة ضعيف» وني إسناده ابن حيان أبو 
بكر بن نافع وقد نص ابو زرعة على ضعفه في هذا الحديث 
(وَفِي الْبّاب) عن ابن عمر روا أبو الشّيخ في كتاب الحدود 
باسناو ضعیفو» وعن ابن مسعوڊ رفعه: تاوا عن ذب 


السَخِي فان الله باخ يده عند عَرَاِه» ورواه الطّرراني في 
الأو اوي ر اتر ار دفر ر اا 
الطبرانيّ. قال في الفتح: وإسناده منقطعَ مع وقفه» وهو عند ابن 
آٻي شيبة بسنل حسن عن الربير. وفي حديث عبد الله بن عمرو 
دليل على مشروعبة العافاة في الحدود قبل القع إلى الإمام لا 
بعده. وقد تقذَم الكلام على ذلك. وحديث عائشة فيه دليل على 
أنه يشرع إقالة أرباب الميثات إن وقعت منهم الرَلّة نادرًا والميشة 
صورة الشّيء وشكله وحالته» ومراده أهل الميشات الحسنة. 
والعشرات جمع عثرق والمراد بها الرَلة كما وقع في الرّواية 
المذكورة. قال الشافعي: وذوي المينات الذين يقالون عشراتهم 
اذين ليسوا يعرفون بالشَرّ فيزل احدهم الرَلّة. وقال الماوردي: في 
تفسير العثرات المذكورة وجهان: أحدهما: الصتغائر. والشاني: 
أل معصيةٍ زل فيها مطبِح والمراد بقوله: «إلا الْحُْدُوده أي فإتها 
لا تقال بل تقام على ذي الميئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام وآمًا 
قبله فيستحب السّتر مطلقا لما في حديث أبي هريرة عند السترمذي 
من حديث: «وَمَن سر عَلّى ملم سره الله في ادا الجر 
وأخرجه أيضًا الحاكم» ورواه الترمذي من حديث ابن عمر» 
ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث مسلمة بن مخلار 
مرفوعا: «مَن سر مُللمًا في الدَنيَا سره الله في الدنيا والأجرة. 
وروی ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعًا: «مَن سَتَرَ عَورَة أخيه 
اشم سر اله غورتة وم اليامة وتن قف رة انيه 

قوله: (فَلَعَنْ الله الشَافِع) فيه التشديد في الشفاعة في الحدود 
بعد الرفع. وقد تقَدَّم الكلام على حديث المخزومية الذي ذكره 
المصنف. 

اب في حَدَ الْقَطْم ويره هَل يُسْتَوْفى في 
دار الْحَرْب أم لا 

1" - عن بر بن أرْطاة: «أنة وَجَد رَجُلاً يرق في الْعّزو 
َجَلَدة ولم بطع يده رَقال: هاا رَسُول الله ية عَنِ القع في 
الْقَزْو. رَواهٌ أخْمَد (4/ )۱۸١‏ وأبُو داد )٤4٠۸(‏ والنسابي 
4/۸“ وللترزيلري )٠٠٠١(‏ مه المَرْفُوع. 

۷-“- وَعَن عَبَادَة ن الصَامت أن سول الله ية قال: 
«جَاهدوا الاس في اه اقرب وَالبَعيد ولا الوا في الله لوْمَةً 
لاڼې وَأقِيمُوا حُدود الله فِي الْحضَرٍ والسَقَر؛ روَا عبد الله بن 


نيل الأوطار - كتاب القطع ب4 السرقة 


أحْمَد في مُسندٍ أبيه). 

حديث بسر بن أرطاة سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: 
غريب ورجال إسناده عند أبي داود ثقات إلى بسر» وفي إسناد 
الترمذي ابن ميعة» وني إسناد الات وار واختلف 
في صحبة بسر المذكور وهو بضم الباء الموحدة وسكون السّين 
الهنملة بعدها را قرشي عامري كنيته أبو عبد الرمن فقيل : له 
صحبةء وقيل: لا صحبة له وان مولده بعد وفاة الي ية وله 
أخبارً مشهورة» وكان يحيى بن معين لا بحسن التناء عليه. 

قال المنذري: وا دل غ اه ع ف ل ونقل في 
الخلاصة عن ابن معين أنه قال: لا صحبة له وآنه رجل سوء. 
و ال رلا غار کت ان رل ع انف اج 
في العاء فيه التصريح بسماعه من الي َه وقد غمزه 
الذارقطني» ولا يرتاب منصف أن الرّجل ليس باهل للرواية. وقد 
فعل في الإسلام أفاعيل لا تصدر عمّن في قلبه مثقال حبَةّ من 
مان كما تضمّنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة فثبوت صحبته لا 
يرفع القدح عنه على ما هو المذهب الراجح» بل هو إجماع لا 
بختلف فيه أهل العلم كما حققنا ذلك في غير ذا الموضع»ء 
وحققه العلامة حمّد بن إبراهيم الوزير في تنقيحه» ولكن إذا كان 
المناط في قبول الرُواية هو تحرّي الصّدق وعدم الكذب فلا 
ملازمة بين القدح في العدالة وعدم قبول الرّواية» وهذا يتمشّى 
على قول من قال: إن الكفر والفسق مظنة تهمة لا من قال: 
إنهما سلب أهليّةٍ على ما تفرّر في الأصول. وحديث عبادة بن 
الصّامت احرج أوله الطبرانيّ في الأوسط والكبير قال في مجمع 
الروائد: وأسانيد أهمد وغيره ثقات» يشهد لصحته عمومات 
الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد 
والمقيم والمسافر؛ ولا معارضة بين الحديشين لان حديث بسر 
احص مطلقًا من حديث عبادةء فيبنى العام على الخاص وبيانه 
أنّ لسر المذكور في حديث عبادة أعمّ مطلقا من الغزو المذكور 
في حدیث بسر لان المسافر قد یکون غازیًا وقد لا یکون» وأيضًا 
اتر ق د ال و عا ق ي ا وقوله: 
«فَجَلَد فيه إخمال لعدم ذکر عدد الجحلدء والظاهر أن أمر ذلك 


إلى الإمام كسائر التعزيرات. 


تاب حَد شارب ن 

۸ عن الس هان ابي ا أي برل قن شرب انر 
فَجُلد بجريدتيْن نحو أربيين»» قال: عله ابو کر لما کان عُمَرُ مر 
اسار الناس فَقَال عَبْد الرَحْمَن: أف الحْدود تَمَابين فَأمَرَ به 
عَمَْر روَا أحمَذ (۳/ E E )۱۸١‏ 
0) والترزيليي )۱٤٤۳(‏ وَصَحَحة. 

۹-- وَعَن أنس: «أن النبي ية جلد في الْحَمْر بالجرير 
والنعال»» جلد بو کر ازن مه عَليْهِ (حم: /10( (خ: 
(VYY‏ (م: °). 

۰-- وَعَن عَقَبَةٌ بن الحارث قال: «جيءَ بالنخمَّان أو ان 
النعْمَان شاربًا قمر ا کا من گان ۴ الي أن بغربو 
فتن صرب فضربناه بالنعال وَالْجُريده (حسم: /٤‏ ۷) (خ: 
(VVE‏ 

۱- وَعَن السّاِب بن يريد قال: «کنا ونی بالشاربٍ فِي 
عهد سول الله ك في إِمرة بي بكر ودرا ِن إمْرَو عُمَرَ 
قوم اليه نريه 
إمرَة َر جلد فبها أبعي حى إا عتا يها وَفُسَمُوا جل 
تَمَانِین» رَرَاهُمّا أحْمَدٌ (۳/ )٤٤٩‏ والبُخَاريٰ (1۷۷۹). 

۲- وَعن بي هُرَبْرةَ قال: أي النبي برَجُل قد 
شرب فقال: اضربُوه قال أو هُرَيْرة: قينا الضارب پارو 
والفتارب غه والضارب بتؤبه فَلَمّا انصَرَّف قال بَعْضٌ 
القَوْم: : اخراك اله قَال: لا ر aT‏ 
راه خمد (۲/ )۳۰١‏ والبُخاري (۷۷) وأو دَاوّد .)٤٤۷۷(‏ 


بایدینا وَنعالنا وأردییناء حن کان صَذرا من 


۳-“- وَعن حضين بن الْمُنذرر قال: «شهذت عفان بن 
عقان. أي بالوليد فذ صْلى المتبح رمن ُّقال: ازبکم 
a‏ 
أنه راه بيوهاء قال عُْمان: لهم تناما تی شرتهاء ال با 
علي قم فاجلده فال عَلي: فُم يا حسَنْ فاجلدة فَقَالَ الْحْسَن: 
ول حارَعَا من ترلی قَارَحاء فُکانة وَجد عليه فْقَال: يا عبد الله 
ايك تم قال: جلد الي ا ارين وأبو بكر أرببين وَعُمَرٌ 
ماين وکل سنه وَهَڌا 4 إليّ». روء ملم )1۷*۷( (FA)‏ 


نيل الأوطار - كتاب حد شارب الخمر 


فيه ِن اله أن لِلْوكيلِ أن يُوَكَلَ ران الشَهادَتيْن على شين إذا 
آل مَعْناحُمًا إلى د شيء راجا جُمعتا جَابزة قالش ها على اليم 
والإفْرار بو أو عَلّى القتلِ والإفرار ب). 

قوله: قد شرب الَْمَر) اعلم ان ا نمر يطلق على عصير 
عد العنب المشتد إطلاقًا حقيقبًا إماعا. واختلفوا هل يطلق على 
غيره حقيقة أو جازًا؟ وعلى الثاني هل مجاز لغةٍ كما جزم به 
صاحب الحكم؟ قال صاحب المداية من الحنفيّة: ا لخمر عندنا ما 
اعتصر من ماء العنب إذا اشتدَء وهو المعروف عند أهل اللَغة 
وأهل العلم انتهى. أو من باب القياس على الخمر الحقيقيّة عند 
من يثبت التسمية بالقياس. وقد صرح ني الرّاغب أن الخمر عند 
البعض اسم لكل مسكر وعند بعض للمتخذ من العنب والتمرء 
وعند بعضهم لغير المطبوخ» ورجح أن كل شيء يست العقل 
يسمّى خر لأنها سمّيت بذلك لخامرتها للعقل وسترها له 
وكذا قال جماعةٌ من أهل اللّغة منهم الجوهري وأبو نصر 
القشيري والدينوري وصاحب القاموس» ويؤيبّد ذلك أنها 
حرمت بامدينة وما كان شرابهم يومار إلا نبيذ البسر والتمر. 
ويؤيّده أيضًا أن ا حمر في الأصل: السّتر» ومنه خمار المرأة لأنه 
يستر وجههاء والتغطية ومنه: «حمَرُوا آنیتگم» أي غطّوهاء 
والمخالطة ومنه خحامره داءً: أي خالطهء والإدراك ومنه اختمر 
العجين: آي بلغ وقت إدراكه. قال ابن عبد البً: الأوجه كلها 
موجودة في ا لمر لأنها ترکت حتى أدركت وسكنت» فإذا 
شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. ونقل عن ابن 
مضب الأعرابي أله قال: سيت الخمر حرا لأنھا تر کت حتی اختمرت» 
واختمارها تغير رائحتها. قال الخطًابي: زعم قوم أن المرب لا 
تعرف الخمر إلا من العنب» فيقال هم: إن الصحابة الذين سمَّوا 
غير المخذ من العنب خمرًا عرب فصحاء» فلو لم يكن هذا الاسم 
صحیحًا لا اطلقوه انتهی. ويجاب بإمکان أن يكون ذلك الإطلاق 
الواقع منهم شرعيًا لا لغوياء وما الاستدلال على اختصاص 
الخمر بعصير العنب بقوله تعالى: إلي أراني أعصِر خمرا) 
فاس لان الصّيغة لا دليل فيها على الحصر المآعى وذكر شيء 
يمکم لا ينفي ما عداه. 

وقد روی اہن عبد الي 
وهل الحديث كلهم أن كل مسكر خر. وقال القرطبي: 
الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل 


عن آهل المدينة وسائر الحجازيين 


مذهب الكوفيين القائلين بان ا لخمر لا يكون إلا من العنب» وما 
کان من غیره لا يسمّی خرًا ولا يتناوله اسم الخمر» وهو قول 
حالف للغة العرب وللسنة الصتحيحة وللصّحابةء لأنهم لا نزل 
تحريم الخمر فهموا من الأمر بالاجتناب تحريم كل ما يسكرء ولم 
يفرقوا بون ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا 
بنهما وحرموا کل ما يسکر نوعه ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا ول 
يشكل عليهم شيءٌ من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير 
عصير العنب وهم أهل اللّسان وبلغتهم نزل القرآنء فلو كان 
عندهم ترد لتوقفوا عن الإراقة حى يستفصلوا ويتحققوا 
التحريم. وقد احرج أحد في مسنده عن ابن عمر عن الي ل 
قال: «مِن انط حمر ومن الثعير حمر وَين القمر خر ومن 
ابيب حمر وَين الْعَسَل حَمْرّ. وروي أيضًا أله خطب عمر 
على انبر رقال: الا إة الْخَْرَ قذ حرمت رهي من َمْسا ن 
امنب والتنْر والْمَسَل والْجنْطة والشعي والْخَطْرمَا حامر 
الَقَل٤.‏ وهو ني الصحيحين وغيرهما وهو من أهل اللَغة. 
وتعقب بان ذلك مكن أن يكون إطلافًا للاسم الشرعي لا 
اللغوي فيكون حقيقة شرعيّة. قال ابن المنذر: القائل بان الخمر 
من العنب وغيره عمر وعلي وسعدٌ وابن عمر وآبو موسی وأو 
هريرة وابن عباس وعائشة» ومن غيرهم ابن المسيّب والشافعي 
وأحمد وإسحاق وعامَّة أهل الحديث. وحكاه في «البحر؟ عن 
الجماعة المذكورين من الصحابة إلا أبا موسى وعائشة وعن 
امذكوريسن من غيرهم إلا ابسن المسيّب» وزاد العسترة ومالكا 
والأوزاعي وقال: إنه يكفر مستحل خر الشجرتين» ويفسق 
مستحل ما عداهما ولا يكفر هذا الخلاف» ثم قال: فرعٌ: وتحريم 
سائر المسكرات بالسنة والقياس فقط إذ لا يسمَّى خمرًا إلا مجارًا. 
وقيل: بهما وبالقرآن لتسميتها خرًا في حديث: إن من اتر 
خمْرا؛ الخبرء وقول آبي موسی وابسن عمر: «الْخَمْرٌ ما حامر 
الحَقَل» قلنا: مجارًا انتهى. وقد ثبت في الصّحيحين وغيرهما 
أحاديث: منها ما هو بلفظ: کل نکر حمر کل کر حرا 
ومنھا ما هو بلفظ: «کُل شراب أسْكَرَ فهو حرَام؛ وهذا لا يفيد 
المطلوب وهو كونها حقيقة في غير عصير العنب» أو مجارًا لأ 
. هذه الأحاديث غاية ما يثبت بها أن المسكر على عمومه يقال له: 
خر ويحكم بتحريه» وهذه حقيقة شرعيَةَ لا لغويَة وقد صرح 
الخطابي بمشل هذا وقال: إن مسمى الخمر كان مجهولا عند 


امخاطبين حتى بيه الشّارع بانه ما أسكر فصار ذلك كلفظ 
الصلاة والرّكاة وغيرهما من الحقائق الشرعية» وقد عرفت ما 
سلف عن أهل اللَْغة من الخلاف. 

قوله: (فَجُلِد بجريدتيْن نحو أربعين) الجريد سعف التخل. 
وي ذلك دل على رر آن يكوا اة اغروت رال 
ذهب بعض الشافعية. وقد صرح القاضي أبو الطَيّب ومن تبعه 
بأنه لا جوز بالسّوط. وصرَح القاضي حسينٌ بتعيّن السّوط 
واحتج باه إجاع الصحابة» وخالفه الّووي في شرح مسلم فقال: 
أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف التّياب ثم قال: 
والأصح جوازه بالسّوط. وحكى الحافظ عن بعض التاخرين أنه 
يتعيّن الوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن 
عداهم بحسب ما يليق بهم» وهذه الرّواية مصرَحة بان الأربعين 
كانت بجريدتين. وني روايةٍ للنسائي دان النبي َة ضَرَبَهُ بالنعال 
نخوًا من أرْبيين؛ وني روايةٍ لأحمد والبيهقي «فأمَرَ حرا من 
بان جلة الضتربات كانت نحو أربعين إلا ان كل جلد بجريدتين 
وهذا الجمع باعتبار جرد الضّرب بال جريد وهو مين لما امل في 
الرّواية المذكورة في حديث انس بلفظ إن التي ية «جَلَدَ ِي 
الْخَمْر بالْجّريد وَالنْعَال» وكذلك ما في ساثر الرّوايات اجملة. 
ولک ع بين انرب بالجريد والنعال في روايات الباب يدل 
على أن الضّرب بهما غير مقَدّر جد لأتها إذا كانت الضّربات 
باد رة قك القنار فلم بات مايل لن تدر 
الضربات بالنعال إلا رواية النسائي المنقدمة فإنها مصرَحة أن 
الضتّرب كان بالنعال فقط نحوّا من أربعين. وورد أيضًا الفشرب 
بالأردية كما في رواية السّائب بن يزيد المذكورة. وني حديث علي 
الذكور في جلد الوليد تصريح بان الني ب جلد أربعين» وهو 
بالف ما سيأتي من حديشه «أن النبي َة لم بسن فِي ذلك 
سنة. ويمكن الجمع بان المراد بالسنة المذكورة في الحديسث الآتي 
هي الطريقة المستمرة وفعل الأربعين في مرَةٍ واحدةٍ لا يستلزم أن 
يكون ذلك سنة مع عدم الاستمرار كما في سائر الرّوايات. وقيل 
تحمل رواية الأربعين على التقريب دون التحديد. ومكن الجمع 
أيضتًا بما سياتي انه جلد الوليد بسوط له طرفان فكان الفتّرب 
باعتبار الجموع أربعين وبالتظر إلى الحاصل من كل واحار من 
الطّرفين ثمانين. وقد ضعَف الطحاوي هذه الرّواية التي فيها 
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التصريح بان الي ية جلد أربعين لعبد الله بن فيروز» أو جاب 
بأنه قد قى الحديث البخاري كما روى ذلك الترمذي عنه. 
ووثق عبد الله المذكور أبو زرعة والتسائي» وإخراج مسلم له 
دليلٌ على أنه من المقبولين: وقال ابن عبد البرّ: إن هذا الحديث 
أثبت شيء في هذا الباب» واستدل الطحاوي على ضعف 
اديك قرلا ي؛ «ركل سنة. إل قال لان عايًا لا يرجح فعل 
عمر على فعل الي بناءٌ منه على أن قول علي وهذا احب إل 
إشارة إلى التمانين التي فعلها عمر» وليس الأمر كذلك بل المشار 
إليه هو الجلد الواقع بين يديه في تلك الحال وهو أربعون كما 
يشعر بذلك الظاهر ولكنه يشكل من وجه آخر» وهو أن الكل“ 
من فعل الي ل وعمر لا يكون ستَةء بل السنة فصل الي كلا 
فقط. وقد قل إن المراد أن ذلك جسائز قد وقع لا حذور فيه. 
ويمكن أن يقال إن إطلاق السنة على فعل الخلفاء لا بأس به لما 
في حديث العرباض بن سارية عند أهل السّئن بلفظ: «عَلَيكُم 
بسني وَسنةٍ الْحْلَمّاء الراشيادين الْهَادِين عض وا عَلَبمَا بالتواجلي 
الحديث. ويكن أن پقال المراد بالستة الطريقة المألوفة دالت 
الاس ذلك في زمن عمر كما ألفوا الأربعين في زمن الي ا 
وزمن أبي بکر. 

قوله: (احف الْحُدُودٍ تَمَاِين) هكذا ثبت بالباء. قال ابن دقيق 
العيد: حذف عامل النصب» والتقدير اجعله ثمانين. وقيل 
التقدير اجلده لمانين. وقيل: التقدير أرى أن نجعله ثمانين. 

قوله: (النعْمَان أو ابن النعْمًان) هكذا في نخ هذا الكتاب 
کا وی بن اا واا 

قوله: (وَعَنٌ حضین) بضم الحاء المهملة وفتح الاد 
المعجمة. 

قوله: (لا تمينوا عليه الشَيْطًان) في ذلك دليلٌ على آنه لا 
يجوز الدعاء على من أقيم عليه الح لما في ذلك من إعانة 
الشيطان عليه» وقد تقدّم في حديث جلد الأمة الهي للسَيّد عن 
التثريب عليهاء وتقدّم ايضًا «أن ابي كي أمَرَ السَارق بالومف 
لما اب قال: تاب الله عَليْك». وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في 
سائر احدودين. 

قوله: (إنة َم قبا حى شَربَها) فيه دليلٌ على أنه يكفي في 
کرت خد الت اماد اعا ودی ارت ا 
على القيء ووجه الاستدلال بذلك أنه وقع مجمع من الصّحابة 


ولم ينكرء وإليه ذهب مالك والناصر والقاسمية. 

وذهبت الشَافعيّة والحنفيّة إلى أنه لا يكفي ذلك للإحتمال 
لإمكان أن يكون المتقيى ها مكرهًا على شربها أو نحو ذلك. 

قوله: (وَلّ حَارَهًا) بحاء مهملة وبعد الألف راء مشددة: قال 
في القاموس: والحار من الا شاقه وشدیده انتهی. وقارّها 
بالقاف وبعد الألف راء مشددة: أي ما لا مشقة فيه من الأعمالء 
والمراد: ول الأعمال الشَاقّة من تولى الأعمال التي لا مشقة فيهاء 
استعار للمشقة ا لحر ولا لا مشقة فيه البرد. 

قوله: (جُمعتا) بضم الجيم وفتح الميم والعين لفظ تاأكيد 
للشهادتين كما يقال جع لتأكيد ما فوق الائنتين وفي بعض النسخ 
جيعًا وهو الصّواب. 

والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على مشروعية حد 
الشرب» وقد اذعى القاضي عياض الإجماع على ذلك. وقال في 
«البحر: مسالة: «ولا لَص حَدَه عن الأربَعين إجْمًاعاء» وذكر. 
أن ا لحلاف إتما هو في NEES Sa EE‏ 
والطّبري وغيرهما عن طائفةٍ من أهل العلم أن الخمر لا حد 
فيهاء وإنما فيها التعزير» واستدلّوا بالأحاديث المرويّة عله إل 
وعن الصّحابة من الضتّرب بالحريد والتعال والأردية وبا اخرجه 
عبد اراق عن الرهري «أن الي 4 لم يَفْرض فِي الحَطْر 
خا ونما کان يأر مَن حَضَره أن يَضْربُوه بأيديهم ونغالهم 
حى يول لَهُم: ارْفَخُوا». 

واخرَج ابو داود والنسائي بسن قوي عن ابن عباس دان 
الي 4 لم برقت في الْخَْرٍ خذاه» وما سياتي في باب من 
وجل مله سکر أو ریح. 

وأجيب بانه قد انعقد إجماع الصحابة على جلد الشارب» 
واختلافهم ني العدد إما هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق 
الجلدء وسيأتي في الباب المشار إليه الجواب عن بعض ما تمسكوا 
به. وقد ذهبت العترة ومالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعيٌ في قول له إلى أنّ حدَ السّكران ثمانون جلدة. وذهب 
آحمد وداود وأبو 3 والشافعي في المشهور عنه إلى أنه أربعون 
لها هي الي كانت ي زمنه ڳڈ وزمن ابي بكر وفعلها علي في 
زمن عثمان كما سلف. واستدل الأوّلون بان عمر جلد ثمانين 
بعدما استشار الصّحابة كما سلف» وا سياتي عن علي أنه أفتى 
باه جلد ثمانین» وما في حديث انس المذكور «أن النبي 4 جلد 
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في الْحَرِ خو ارين بجريدتيْن». 

والحاصل أن دعوى إجماع الصّحابة غير مسلمق فإِنٌ 
احتلافهم في ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الرّوايات 
الصحيحةء ولم يثبت يثبت عن الي ا الاقتصار على مقدار معيْنِ بل 
جلد تارة بالجريد وتارة بالنعال وتارة بهما فقط وتارة بهما مع 
الثياب وتارة بالأيدي والنعال» والمنقول من المقادير في ذلك إتما 
هو بطريق التخمين» وهذا قال أنس: نحو أربعين» وا جزم المذكور 
في رواية علي بالأربعين يعارضه ما سياتي من أنه ليس في ذلك 
عن الي ڳلا سن فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من 
الأفعال وتكون جميعها جائزة فأبّها وقع فقد حصل به الجلد 
امشروع الذي أرشدنا إليه ية بالفعل والقول كما في حديث «مَنٌ 
شرب الْخَمْرَ فَاجِْدو» وسياتي» فال جلد المأمور به هو الجلد 
الذي وقع منه ية ومن الصّحابة بين يديه» ولا دليل يقتضي تحتم 
مقدار معين لا جوز غیره. 

(لا يُقّال): الزيادة مقبولة فيتعيّن الملصير إليها وهي رواية 
التمانينء لأنا نقول: هي زيادة شاذة م يذكرها إلا ابن دحية فاه 
قال في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر: صح عن عمر أنه قال: 
لقد هممت أن اكتب ني المصحف أن رَسُول الله هة جلد فِي 
الْخْمْر تَمَاين». وقد قال الحافظ في التلخيص: إنه م يسبق ابن 
دحية إل تصحیحه. وحکی ابن الطااع ان ني مصنف عبد الرَرَاق 
أنه ب جلَدَ في الْخَمْر أرْبَعِين» وورد من طريق لا تصح انه 
جلد ٹمانین انتھی. ا 
الرحن بن أزهر أنه لا أمَرَ بجَلْدٍ الشارب أرْبَِين؛ فإنه قال ابن 
ابي حاتم ني العلل: سالت أبي عنه فقال: م يسمعه الرّهري عن 
عبد الرّحمن بل عن عقيل بن خالٍ عنه ولو صح لكان من جملة 
الأنواع التي يجوز فعلهاء لا أنه هو المتعيّن معارضة غيره له على 
أنه قد رواه الشافعي عن عبد الرّحمن المذكور: «أيي مول الله 
هة بشارب فقال: اضربُوه فُضَرَبُوه بالأيدي وَالنْعّال» ومن ذلك 
حديث ابي سعيار عند الترمذي وقال: حسنٌ ١ن‏ رَسول اله غ 
ّرب في الْخمر بعلن أرْبَمِين؛ وسيأاتي وما يويد عدم ثبوت 
مقدار معن عنه ا طلب عمر للمشورة من الصحابةء فاشاروا 
عليه بارائهم» ولو کان قد ثبت تقدیره عنه ب لا جهله جیع 
أكابر الصحابة. 

“٠٤‏ وعَن عَلِي ن بي طالب رضي الله عنه قال: ا 


كنت لأقيم حَدا على أحد يموت وأجذ في نبي من شَبًا إلا 

صاب الْخَمْر فَإِنة لو مات دة ذلك أن رول اله ب ل 

بسا من حلي (خم: ۱ )خ: (۷A‏ )م 1۷۰۷( 
وهر لأبي داود )٤۸(‏ وان مَاجَه )۲٢۹۹(‏ وقالا فيه: لم 

0- وَعَن ابي معي ال جلد على عهد رَسُول الله ڳل 
في َر لين ريعي فلا کان ژمن عُمَرَ جَعَل دل ل نعل 
سَوطًا. روه خمد (۳/ .)٩۷‏ 

- وَعَن عبَيْدالله ن عدي ن الْخيّار: أنه قال لِعُنْمَان: 
قد أكتْرَ الاس في اولي قال ساعد من بلحي إن شاءَ الله 
ال ذا امي النؤيين خلا ائ أن جد جلد فمائن 
مُحتَصرًا من الْبْخاري .)۳۹۹١(‏ 

وي روايةٍ عَنه: اربعين. 

۷“ - ويوج الْجَْع بينهَمَا بنا راء او جعفر محمد بن 
عَلِي أن امير انين عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه جلد 
الْرَليد بسوطر ۸ طرَفان. راه الشافِعي (۲/ )۹١‏ في مارو 

۸س وعنْ ابي سّميلر قال: «أبِيّ رول الله ب برجل 
وان فقَال: إني لم أرب حرا إنْمَا شرت ربيب نرا ِي 
بای قال: مر به قهز بالنبي وَحُفْق بالنْعال» وَنهّى عَنٍ 
الذباهء ّى عن الزبيب وَالنرء يي ان بُخْلَطًاء روا اخم 
)۳4/0 

4۹-- وَعن السَاِبڊ ن بُزيد: أن عُمَرَ حرج عَلَيهم فقَال: 
ٽي وَجڏت من لان ريح ا َرَعَم أنه شرب الطلاءٌ وني 
سابل عمَا شرب فن کان مُسلكرا جلَذّة» فَجَلَدَة عَم الْحَدَ ناما 
روه النساني (۸/ 1( والذارَفُطني .)۲٤۸ /٤(‏ 

--٠‏ وَعَنْ عَلِيْ رضي الله عنه في شارب الْخمْر قال: إن 
إذا شرب مک ودا سک هَڌی» ودا هذى افْتَرى» وَعَلّى 
ضري تمانو ن جَلدة روَا ارقي (۳/ (٠٥۷‏ وَمَالِك 
(۲ ۸ / بمَعناء. 

۱ ۰ وَعن ان شبهاب: له نيل عن حة الد في الخنٍ 
قال: لبي أن عله صف حة الْحُرّ ِي الْخطر وان عُمَرَ 
وَعْمَان وَعَبْد الله ن عُمَرَ جَلَدُوا عَبيدَهُم صف الْحَد في الخَْرٍ 
رَوَاءُ مَالِك في الْمُرَطَ ۳/ (AET-AEY‏ 


حديث آبي سعيا الأول أخرجه الترمذي وحسّنه» قال: وفي 
الباب عن علي وعبد الرّمن بن أزهر وأبي هريرة والسّائب وابن 
عباس وعقبة بن الحارث. انتهى. 

وأثر ابي جعفر تد بن علي فيه انقطاع. وحديث آبي سعیا 
الثاني أصله في صحيح مسلم. وآخرج الشيخان عن جابر: دان 
رَسول اله 5ه هى أن بذ القَْرٌ والزبيب جَميعًاء ون بذ 
الرَطَّب وَالْبْْرُ جَمِيعًا؛. وأخرج نحوه مسلم عن بي هريرة واإبن 
عمر وابن عباس» واتفقا عليه من حديث أبي قتادة بلفظ: «نَهّى 
سول اه کیا أن ر يُجْمّع بن التطر والرَهوء والتنر والزيبي 
وليبّذ كل مهما على جد وَالتهْي عن الانبَاذ في الذباء 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: ١ن‏ الي كلا قال لوف 
عبر الَيْس: اناكم عَن الذباء والحتم والنقير والمقير » واخحرج 
نحوه الشيخان من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس. 

وهما أيضًا عن أنس: «نھی عن التاء وَالمُرَفتٍ؛. وللبخاري 
عن ابن ابي أوفى «نْهَى عَن المُرَّت وَالْحَتّم وَالنَقير»» وما عن 
علي ني النهي عن الَباء والمزفت. 

ولعائشة عند مسلم هى وف عبد افيس أن يتب ذوا في 
الذباء والنقير وَالْمُرَفْتٍ والْحمَم؛ انتهى. والتباء: هو القرع» 
والحنتم: هو الجرار الخضر» والنقير: هو أصل الجذع ينقر ويتخذ 
منه الإناءء والمزفت: هو المطلي بالرّفت» والمقيّر: هو المطلي 
بلقار. وأثر عمر رواه الائ من طرق الحارث بن مسكين وهو 

ثقة عن ابن القاسم» يعني عبد الرّحمن صاحب مالك وهو ثقة 
أيضًا عن مالك عن ابن شهابٍ عن السّائب بن يزيد عن عمر» 
والسّائب له صحبة. وأثر علي الآخر أاخرجه أيضًا الشافعي 
وهو من طريتق ثور بن زيا اليلي» ولكنه منقطم لان ثورًا ۾ 
یلحق عمر بلا خلافوٍ ووصله النسائي والحاكم فروياه عن ثور 
عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن 
آُوب عن عكرمةء وم یذکر ابن عبّاس» وقد عل هذا ما تقذم في 
ازن الما فان عير انار الام فال اعد اة اف 
الحدود ثمانون» فأمر به عمر. قال في التلخيص: ولا يقال: يحتمل 
أن يكون علي وعبد الرّحمن أشارا بذلك جيعًا لا ثِت في صحيح 
مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة آله جلد أربعين وقال: 
جلد رَسول الله هة ربعن بو بكر أربعين وَعُمَرٌ مانن وکل 
سف وَحَذَا حب إِليّ فلو كان هر امشير بالتّمانين ما أضافها إلى 
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عمر ولم يعمل لکن يکن أن يقال إنه قال لعمر باجتهاو ثم تغيّر 
اجتهاده» وطمذا الأثر طرئ: منها ما تقدم» ومنها: ما أخرجه 
الطْبريّ والطحاوي والبيهقي وفيه» أن رجلا من بني كلسب يقال 
له ابن وبرة أخبره أن خالد بن الوليد بعثه إلى عمر وقال له: إلّ 
الاس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبةء فقال عمر «لِمَنٌ . 
حول: ما تَرون؟ فقال عَلِي كر مل ما تقدم». وأخرج نحوه 
عبد الرَرّاق عن عكرمة. وأخرج ابسن أبي شيبة عن أبي عبد 
الرحن اللي عن علي قال: «شترب لَقَرَ من أل الثام الْخّنْرَ 
وَنَارَلُوا الآية الكرجة فاسنتشتار فيم فُقت: رى أن تيبم 
ان تاوا هرهم انين وإلا ضرت أضاقهم م لانم امشتحلوا . 
ما حرم فاستتابهم فتابُواء فَضَرَبَهُ م تاين تَمَانين. وأئر ابن 
شهابٍ فيه انقطاع؛ لأنه لم يدرك عمر ولا عثمان. 

قوله: (فانه لو مات ودیته) في هذا الحديث دليلٌ على آنه إذا 
مات رجلٌ بحدٌ من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش ولا 
القصاص إلا حد الشرب. وقد اختلف أهل العلم في ذلك. 
فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم والناصر وأإبو 
يوسف وحم إل أله لا شيء فيمن مات بد او قصاص مطلقا 
من غير فرق بين حد الشترب وغيره. وقد حكى التووي الإججاع 
على ذلك وفيه نظرٌ فإنه قد قال أبو حنيغة وابن ابي ليلى إتها 
تجب الدية على العاقلة كما حكاه في «البحر). وأجابا بان عليًا م 
يرفع هذه المقالة إلى النبي ي بل أخحرجها خرج الاجتهاد. 
ت وكذلك يجاب عن رواية عبيد بن عمير «أن علا وَعُمرَ قالا: من 
ا ا ا ا ف ا ر ا ورن ن 
الل ق ان را ا اجا مشن اا غر 
به هدار دم امرئ مسلم مجم علی أله لا بهدرء وقد اجيب عن 
هذا بان اهدر ما ذهب بلا مقابلِ له» ودم الحدود مقابل للذنب» 
ورد بان المقابل للذنب عقوبة لا تفضي إل القتل. وتعقب هذا 
الرَدّ بآنه تسب بالذنب إلى ما يفضي إلى القتل في بعض الأحوال 
فلا ضمان» وما من مات بتعزير فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه 
الا فاا ا ا ا و 
التووي عن الجمهور من العلماء آنه لا ضمان فيمن مات بتعزير 
لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال. وحكي عن 
الشافعي أنه يضمنه الإمام ويكون على عاقلته. 

قوله: (ل يسته) قد قدّمنا الحمع بين هذا وبين روايته السّابقة 
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١ن‏ التي ب جلد أربعين». 

قوله: (فجلده ثمانين) هذا يخالف ما تقدم في اول الباب أنّ 
عليًا أمر بجلده أربعين» وظاهر هذه الرّواية أنه جاده بنفسه وأانّ 
جملة الحلد ثمانون. وقد جمع المصتف بين الرّوايتين بما ذكره من 
رواية أبي جعفر» ولا بد من الجمع بمثل ذلك لأنّ حمل ذلك على 
تعدّد الواقعة بعيد جداء فإِنٌ الحدود في القصتين واحدٌ وهو 
الوليد بن عقبةء وکان ذلك بين يدي عثمان في حضرة علي. 

قوله: (نشوان) بفتح النون وسكون الشين. قال في القاموس: 
رجلٌ نشوان ونشیان: سکران بين التشوة انتهی. 

قوله: (ني دباءة) بضم الال وتشديد الباء الموحدة واحدة 
الدباء» وهي الانية التي تتخذ منه. 

قوله: (نهز) بضم النون وكسر الماء بعدها زاي: وهو الدفع 
بالید قال في القاموس: نهزه کمنعه: ضربه ودفعه. قوله: (ونهی 
عن الرّبيب والتمر؛ يعني ان بخلطا. 

فيه دليلٌ على أنه لا يجوز الجمع بين الرّبيب والتمر وجعلهما 
نبيا» وسياتي الكلام على ذلك في كتاب الأشربة إن شاء الله 
تعا. 

قوله: (فَرَعَم أنه شرب الطّلاء) هي الخمرة اللّذيذة على ما في 
القاموس. 

قوله: (إذا شرب سكيرً.. إلّخ) اعلم أن معنى هذا الأثر لا يتم 
إلا بعد تسلیم أن کل شارب خر يهذي بجا هو افتراٌ وأنْ کل 
مفتر بجلد ثمانين جلدة والكلّ معنو فن الهذيان إذا كان ملازمًا 
للسکر فلا یلزمه الافتراء لأنه نوع حاص من آنواع مسا يه ذو به 
الإنسان» وال جلد إنما يلزم من افترى افتراءٌ خاصًا وهو القذف لا 
كل مفتر» وهذا تا لا حلاف فيه فكيف صح مثل هذا القباس. 
فإن قال قائإ”: إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب فذلك 
يضًا نوع فإِنٌ أنواع المذيان بالنسبة إلى الافتراء» وأنواع الافتراء 
بالنسبة إلى القذف هي الغالبة بلا ريسي وقد تفر في علم المعاني 
ان أصل إذا الحزم بوقوع الشرطء ومشل هذا الأمر النادر تما ييعمد 
الجزم بوقوعه باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له في ذلك الاسم 
وغلبتهاء وللقياس شروط مدونة في الأصول لا تنطبق على مشل 
٠‏ هذا الكلام» ولكنْ مثل أمير المومنين رضي الله عنه ومن بحضرته 
من الصحابة الأكابر هم أصل الخبرة بالأحكام الشرعيّة 
ومدارکها. 


قوله: (بَلَعَيِي أن عَلَيْه ملف حَذ الْحُر) قد ذهب إلى 
التنصيف للعبد في حد الرّنا والقذف والشّرب الأكثر من آهل 
العلم. وذهب ابن مسعود والليث والرّهري وعمر بن عبد العزيز 
إلى أنه يستوي الح والعبد في ذلك لعموم الأدلّة ويجاب بان 
القرآن مصرَح في حد الرنا بالتنصيف. قال الله تعالى: «فَعَلَيّهْنَ 
نطف ما عَلّى الْمُحْصنَات من الْعّذابب» ويلحق بالإماء ال 
ويلحق جحد الرّنا سائر الحدود» وهذا قياس صحيح لا بختلف في 
صحته من أثبت العمل بالقياس. 

باب ما ورد في قل الشارب في الرَابعَة وان جه 

۲-- عن عل الله بن عرو قال: قال رَسول الله لا: 
«مَن شرب الْحَطْرَّ فاجلذر ُ فن ماد فاجلدوةُ فَإْعَادة 
اجلدوه قان عاد الو َال م الله: اتون برجل د شرب 
الْحَنْرَ في الرابعة فلكم علي أن أله روء أخمد 0٩1/0‏ 

۳ -- ف مُحَاوية أن النبي با قال: «إذا شن ربوا الحنْرَ 
ی د کی اا اکر ت 
فافلومُم». روه الْعَنَْة (حسم: )41/٤‏ (د: (t4 A1‏ ا 
٤‏ (ه: )٠١۷۳‏ إلا النسّائي. 

٤ح‏ قال التريلري: إِنمًا كان هذا في آرل الأمْرٍ ميخ 
جابر عن النبي که قال: «إڻ شرب الْحَمْر قاجلدو قان عاذ 
الرابعة فاقتلُوه قال تم أي النبي كا بد ذلك برَجُل قذ شرب 
في الرابعة رة ولم بقل 

٠-وعن‏ الرَهْري عن قبيصَة ن دوب أن النبي 4ا 
ال: مَل شرب لحر فاجو فان عاد فاجلدوةء فزن عاد في 
الَالعَة أو الرَابعة فافتلوه فاي ا قد شرب ا تي به 
جاده م اي به جلد م يي ب قجلدة ورف الل كانتا 
رخحصَةا روَا و دارّد )٤٤۸٥(‏ وَذَكَرَه السترملري )٠٤٤٤(‏ 
٣ح‏ وَعَن بي هُريْرَةَ قَالَ: «قال رَسول الله :ن سك 
ادوه نَم إن سر فاجلدوة إن عاد في الرابعة فاضنربُوا 
عْقَّة. روه الْحََّْة ر ۹1/۲( )2: (EA‏ )ن 
۸ ) (ه: ۲۵۷۲) إلا الترملري» وراد أخْمَد: قال الّْري: 
«فأتي رَسُول الله هة بسَكرَان فِي الرَابعَة فُحْلى سَبيله». 

حدیث ابن عمرو آخرجه آيضّا الحارث بو ا أسامة في 
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مسنده من طريق الحسن البصري» ورواه من طريق ابن حزم» 
والحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو فهو منقطم. وقد جزم 
بشم ما ت ن الا ر ق ا م جا 
الكتاب عبد الله بن عمر بدون واوء والصّواب إثباتها. وحديث 
اة ال البغازي خو صح ما ي اا اقاب وار اا 
الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبّان وصححه من حديث 
أبي هريرة» وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيار والحفضوظ 
أنه عن معاوية. وأخرجه ابو داود من رواية أبان العطار وفيه 
«قإن شربُواء يَعْنِي بَحْد الرابعة فاقتلوهُم». 

: زاء أيضًا آبو دارم خرف ابن عمر» وقال: «وأخسَبةٌ 
َال في الْخَامِسّة: تم إن شربَهًا الوه قال: وكذا في حديث 
غطيفو: في الخامسة. کا اتر ارج انشا النسائي» 
رف ی ر کوب ارج ا اا رعا اق 
وعلقه الترمذي. وأخرجه أيضنًا الخطيب عن ابن إسحاق عن 
الرّهري عن قبيصة»ء قال سفيان بن عبينة: حدث الهري بهذاء 
وعنده منصور بن المعتمر وول بن راش فقال هما كونا وافدي 
أهل العراق بهذا الحديث» وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة 
ولد عام الفتح. وقيل: إنه ولد أوّل سنةٍ من المجرةء ول يذكر له 
سماعٌ من رسول الله ب وعده الأئمّة من التابعين» وذكروا أنه 
سمع الصحابة. قال المنذري: وإذا ثبت أن مولسده أوّل س من 
المجرة أمکن أن يكون سمع من رسول الله بف وقد قيل: إنه 
أتي به الي بها وهو غلامٌ يدعو له» وذكر عن الرّهري أنه كان 
إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأَمَّة» وأمًّا 
أبوه ذؤيب بن حلحلة فله صحبة انتهى. ورجال الحديث مع 
إرساله ثقات. واعله الطحاوي با أخرجه من طريق الأوزاعي أن 
الرهري راويه قال: بلغي عن قبيصة ول يذكر أنه سمع منه» 
وعورض بانه رواه ابن وهب عن يونس قال: أخبرني الرهري أن 
قبيصة حدّثه أنه بغ عن النبيْ بف ويونس أحفظ لحديث 
الرهري من الأوزاعي. وأخحرج عبد الرَرّاق عن ابن المنكدر مثله. 
وأما حديث أبي هريرة فقد قدمنا من أخرجه ومن صحَحه» وفي 
الباب عن الشريد بن اوس التقفي عند امد والأربعة والارمي 
والطبراني وصحَحه الحاكم وعن شرحبيل عند أحمد والطبراني 
را ن رال ات و ای ال ما راه ا 2 اة 
وميم ساكنةٍ ودال مهملةٍء وباد عند الطّبراني واببن منده» وني 


إسناده ابن يعة وفيه «أن النبي إلا مر بضرب عق وأنة رب 
مه فإن ثبت هذا كان فيه رة على مسن يقول: إن الني كلا¿ 
يعمل به. (وَقَّد اَلَف الْعْلْمَاء): هل يقتل الشارب بعد الرّابعة 
أو لا؟ فذهب بعض اهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم 
واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل» وهذا هو ظاهر 
ما في الباب عن ابن عمرو. وذهب الجمهور إلى آنه لا يقتل 
الشارب وان القتل بو قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا 
الحديث وغيره يعني حديث قبيصة بن ذؤيب. ثم ذكر أنه لا 
حلاف في ذلك بين أهل العلم. وقال الخطابي: قد يرد الأمر 
بالوعید ولا یراد به الفعلء وإنْما يقصد به اردع والتحذير وقد 
يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا ثم نسخ بحصول الإجماع 
من الأمّة على أنه لا يقتل انتهى. وحكى المنذري: عن بعض 
أهل العلم أله قال: اجمع المسلمون على وجوب الح في الخمرء 
وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرّر منه إلا طائفة شاذة قالت: 
يقتل بعد حدّه أربع مرّاتٍ للحديث وهو عند الكافة منسوخ 
انتهى. وقال الترمذي: إنه لا يعلم في ذلك اختلافا بين اهل 
العلم في القديم والحديث» وذكر أيضًا في آخحر كتابه المجامع في 
العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلم إلا 
حديث إذّا نكر فَاجْلدذوة؛ المذكور في الباب. وحديث الجمع 
بين الصّلاتين وقد احتج من أثبت القتل بأنٌ حديث معاوية 
المذكور متأخَرّ عن الأحاديث القاضية بعدم القتل» لان إسلام 
معاوية متأخرّ. واجيب عن ذلك بان تأخر إسلام الرّاوي لا 
يستلزم تأر المروي لجواز أن يروي ذلك عن غيره من الصتحابة 
التقدَم إسلامهم على إسلامه. وأيضًا قد أخرج الخطيب في 
المبهمات عن إسحاق عن الرّهري عن قبيصة آنه قال في حديشه 
السّابق: «فأتي برَجُل من الأنصار يقال لَه نَعَيْمَان فضَربَة اربع 
مَرّاتي فَرأى الْمُلْلمُون أن القَنْل قد أحر٠.‏ واخرج عبد الرَرّاف 
عن معمر عن سهيل وفيه قال: فحدّثت به ابن المنكدر فقال: قد 
ترك ذلك. راي ا الله اة بابن النعَبْمَ ان فَجَلَدةٌ لاا 
م تي به الرَابعَة فَجَلَدَة ولم بز ذو قصّة النعيمان أو ابن 
التعيمان كانت بعد الفتح لان عقبة بن الحارث حضرها فهي إمّا 
جحنين وإِمًا بالمدينة» ومعاوية أسلم قبل الفتح أو في الفتح على 


اب من جذ نة سْكر أو ريح خمر وَلَم يعرف 


۷ح عن ابن عَبَاس: أن رَسُول الله ية لم يقت ِي 
الْخَمْرٍ حذاء قال ان عَباس: شرب رَجُل كر قلقي ميل في 
الچ اسيق به إلى الي إل لا اذى بار الاس انفست 
دحل على الاس فالرة در ذلك لبي يف فجك 
وقال: أفعَلَها؟ ولم بام فيه بشيء» رَواءُ خمد (۱/ ۳۲۲) وأو 
داد )٤٤6۷(‏ وقال: هذا مِما تَفْرَدَ به أهل الْمَِينة. 

۸-- وعر عَلْقَمَةَ قَالَ: کت پیل فقَرأابن مَْعُود 
وة وف قال رَجل: ما هَكَذًا أثزلتة قال عد الله: الله 
راتا على سول الله کف فقا «اخسنت» فَيْنمَا هو كلح إذ 
وَج نة ريح لخن فقال: ارب انر وك ذب بالكاب؟ 
فَضربةٌ الخد من عله (حى: ۱ (خ: (: ۸*۱( 
(6۹). 

حدیث ابن عباس أخحرجه ايضًا التسائي وقوى الحافظ 
إسناده. 

ay 
وقد استدل بهذا الحدیث من قال: عدا زت‎ 
وإنه غير مقدّر» وإنما هو تعزيرٌ فقط كما تقدّم.وأجيب عن هذا‎ 
او ا ی اک عا وجرن وت ی‎ 
عباس المذكور قد قيل: إنه كان قبل أن يشرع الجلد ثم شرع‎ 
الجلدء والأولى أن يقال: إن الي َة إّما م يقم الح على ذلك‎ 
الرّجل لكونه م يقر لديه ولا قامت عليه بذلك الشّهادة عنده‎ 
ول دا برت العف کرو ولف ذز عل انها عت‎ 
على الإمام آن يقيم الح على شخص مجرّد إخبار الناس له أنه‎ 
لعل ما يبهولا بلزمة البحت يعد ذلك لاقتنا من اشرو‎ 
الستر وأولوية ما يدرأا لحد على ما يوجبه. وأئر ابن مسعود‎ 
الذكور فيه مسك لن يجوز للإمام والحاكم ومن صلح أن يقم‎ 
الحدود إذا علم بذلك وإن لإ يقع من فاعل ما يوجبها إقرارً ولا‎ 
قامت عليه البيّنة به. وقد خالف في أصل حكم الحاكم يما علم‎ 
مطلقا شريح والشَعي وابن أبي ليلى والأوزاعي ومالك واحهد‎ 
وإسحاق والشافعيٌ في قول له» فقالوا: لا يجوز له أن يقضي با‎ 
علم مطلقا. وقال الاصر والمؤيد بالله في قول اله والشافعي في‎ 
قول له ایضًا: إنه جوز للحاکم آن یحکم بعلمه في کل شيء من‎ 
غير فرق بين ا لحد وغيره. وذهبت العترة إلى أن يحم بعلمه في‎ 


الأموال دون الحدود إلا في حد القذف» فإنه مبجحكم فيه بعلمه. 
ويدلٌ على ذلك ما أخرجه البخاري تعليقا «أنْ عُمَرَ قال لِعَبْدٍ 
الرَحْمَن: لَوْ رابت رجلا عَلّى حد؟ فال أرى شهادتك شَهادة 
رَجُل ي مِن الْمُلْلِيين» قَال: LR OS‏ 
حدیث: لو كنت رَاجمًا أحدا بعَيْر ية أَرَجَمْتهًا 
الملاعنة وقد تقدَم فن ذلك يدل على أن الي با قد علم زناها. 

باب ما جَاءٌ في قذر التعزير وَالْحَبْس في الهم 

۹-- عن أبي بُرْدةَ ُن نيار: أنه «سَيع النبي ب بَقُول: لا 
يُجلد قوق رة سواط إلا في د من حدود الله حالى؛ روا 
الْجَمَاعَةٌ (حم: )٤1٩/۳‏ (خ: 1۸5۰) (م: )۱۷١۸‏ (د: )٤٤641‏ 
(ت: )۱٤٩۳‏ (ه: )۲٠١١‏ إلا النسائي. 

٣‏ ون هز ِن خکيم عن اي عن جد هان الي 
حبس رَجُلاً في نَهْمَةٍ م حلى عَنة رَوَاءُ الْحَْسَةٌ (حم: 
)۲/٥‏ (د: ۳۳۰) (ت: iiy‏ (ن: ۸/ 1۷) إلا ابن مَاجه. 

حديث أبي بردة مع کونه متفقًا عليه قد تكلم في إسسناده ابن 
المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه. وقال البيهقي: قد اقام 
عمرو بن الحارث إسناده فلا يضره تقصير من قصر فيه. وقال 
الغزال: صحَّحه بعض الأئمّة» وتعقبه الرَافعي في التذنيب فقال: 
أراد بقوله (بْحْض الأ و صاحت :اریت ولک اديت افر 
من أن تضاف صحته إلى فردٍ من الأئمة فققد صحَحه البخاري 
2 

وحديث بهز بن حكيم حسّنه الترمذي. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ثم أاخرج له شاهدا من حديث أبي هريرة» وفيه 
دان البي ية حَبَس في نَهْمَةٍ يَوْمًا وَلَيلََ. وقد تقدم الاختلاف 
في حديث بهز بن حکيم عن ابيه عن جده. 

قوله: (لا يُجْلَدٌ) روي بفتح الياء في وله وكسر اللام. وروي 
أيضًا بضم الياء وفتح اللام. وروي بصيغة النهي مجزومًا وبصيغة 
التفي مرفوعًا. 

قوله: (قَوْق عَشرَة أسلواط) في رواية قوق عشر ضربات». 

قوله: (إلا في حَد) المراد به ما ورد عن الشارع مقدرًا بعد 
مخصوص كحد الرّنا والقذف ونحوهما. وقيل: المراد بالحد هنا 
عقوبة العصية مطلقًا لا الأشياء الخصوصة» فإِنٌ ذلك 
التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاءء وعرف الشرع إطلاق 
الح على كل عقوبة لعصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة. 


جَمتها» في قصّة 


n 
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ونسب ابن دقيق العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له وإليها 
ذهب ابن القيّم» وقال: المراد بالتهي المذكور في التاديب للمصالح 
كتأديب الأب لابنه الصغير. 

واعترض على ذلك بانه قد ظهر أن الشّارع يطلق الحدود 
على العقوبات المخصوصةء ويؤيد ذلك قول عبد الرّحهن بن 
عوف: إن أف الحدود ثمانون كما تقدّم في كتاب حد شارب 
الخمر. 

وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جماعة مسن اهل العلم 
منهم الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية. 
وذهب أبو حنيفة والشافعي وزيد بن علي والمؤيد باله والإمام 
يحيى إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ولكي لا يبلغ إلى أدنى 
الحدود. وذهب الممادي والقاسم والناصر وأبو طالب إلى أنه 
یکون في كل موجبٍ للتعزير دون حد جنسه» وإلى مشل ذلك 
ذهب الأوزاعي وهو مروي عن محمد بن الحسن الشيباني. وقال 
أبو يوسف إنه ما يراه الحاكم بالغًا ما بلغ. وقال مالك وابن أي 
ليلى: أكثره خسة وسبعون» هكذا حكى ذلك صاحب البح 
والّذي حكاه النووي عن مالك واصحابه وبي ثور وابي يوسف 
ومحمار آنه إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ. وقال الرافي: الأظهر أنها 
تجوز الرّيادة على العشرة» وإنما المراعى النقصان عن الحد. قال: 
وأمّا الحديث المذكور فمنسوخ على ما ذكره بعضهم واحتج 

بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار انتهى. وقال البيهقي عن 
الصحابة آنا محتلفة في مقدار التعزير واحسن ما يصار إليه في 
هذا ما ثبت عن الني به ثم ذكر حديث أبي بردة الذكور في 
الباب. قال الحافظ: فتبين با نقله البيهقي عن الصّحابة أن لا 
اتفاق على عمل في ذلك» وكيف يّعى نسخ الحديث الشابت 
ويصار إلى ما بخالفه مسن غير برهان وسبق إلى دعوى عمل 
الحابة بخلافه الأصيلي وجماعة وعمدتهم كون عمر جلد في 
الخمر ثمانين وان الح الأصلي أربعون» والباقية ضربها تعزيرًاء 
لكنّْ حديث علي السَابق يدل على أن عمر إما ضرب ثمانين 
معتقدًا آنه الحدء وآمّا التسخ فلا ثبت إلا بدليل. وذكر بعض 
الماخرين أن الحديث مول على التاديب الصادر من غير الولاة 
کالسیّد یضرب عبده والرّوج یضرب زوجته» والأب يضرب 
ولده. والح العمل بما دل عليه الحديث المتحيح المذكور في 
الباب» وليس لمن خالفه متمسّك يصلح للمعارضة. وقد نقل 


القرطي عن الجمهور أنهم قالوا بجا دل عليه» وخالفه الذووي 
فنقل عن الجمهور عدم القول بهء ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر 
معقل» فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحا عند قول رسول 
اله ا 1 

دعوا کل قول عند قول محمّار ‏ فما آمنٌ ني دینه کمخاطر 

قرله: في فةٍ) بض التاء أوسكون الما وقد تفتح في لخت 
وهي فعَلةٌ من الوهم» والتاء بدلٌ من الواوء واتهمته: إذا ظننت 
فيه ما نسب إليه. 

وفيه دليلٌ على أن ا حبس كما يكون حبس عقوبةٍ يكون 
حبس استظهار في غير حق بل لینکشف به بعض ما وراءه. وقد 
ب ار ورد عل لا ادبت فان باب ف البتن دي ادن 
وغبره. وذكر معه حديث عمرو بن الشّريد أن الي بلا فال: لي 

وذکر أیضًا حدیث اهرماس بن حبیبٍ عن آبیه عن جده قال: 
«اټيت الٽبي ڳا بفريم لي فقا لي: الْرَمه تم قال: يا احا بي 
نمیم ما بريد أن تفعَلّ بأسیرك؟» واخرجه ابضتًا ابن ماجه. قال 
في «البحرا: مسالة: وندب اتخاذ سجن لديب واستيفاء 
الحقوق لفعل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعمر وعشمان ولم 
ينكر» وكذلك الدَرّة والسّوط لفعل عمر وعثمان. فرعً: وجب 
حبس من عليه الحق لاويفاء إجماعا إن طلب» سه ا من أعتق 
شقصًا في عبار حتّى غرم لشريكه قيمته» وكذلك التقييد انتهى. 
اليك الذي ك ارج الق وش فة 

باب المُحَاربين وَفْطَاع الطّريق 

۱ح عن قاد عن اٽس ان اسنا مِن عُكل وَعُربنةَ قَدِمُوا 
على الي اة وَكلَمُوا بالإستلام فاسنتؤعموا المدينة قار َم 
الي بد ورای وَأمرَهُم ان جوا قرا سن نوالا 
وألبانهاء نموا حتى إذا كائوا اة الْحْرَة كفروا فد 
إملامهم ولوا رَاعِي النبي ية واستافوا الذوت بلع ذلك النبي 
کا يمت الطَلَب في آئارهي قَأمَرَ بهم فَسَمَرُوا أَعينَهُّم وَقْطْعُوا 
ايديم رركا في نَاحيةٍالْحَرّة حى مَاوا على خالهم» روَا 
الْجَمَاعَةٌ (حم: ۳/ ۱۷۰) (خ: 1۱۹۲) (م: ۷۱ (د: ۳4 
- ۳۷ (ت:۷۲) (ن:۷/ 4۷) (ه: »)۲١۷۸‏ وراد البخاري: 
قال قعادة: نّا أن النبي هة بد ذلك كان بحُت عَلّى الصدقةي 
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رفي روَاية لأخمَد (۳/ )۱۷١‏ رَالبْخَاري )٤۱۹5(‏ ابي ارد 
»)٤۳۱۷-9(‏ قال فتادة: فُحْدتّني ابن يرين أن ذلك کان 
قر أ نز ل الحدود. وللبار ي ابي دَارّد ك هلا الْحَلريث: 
قمر سامير فاخت فَكَحلَهُمْ رن ايديم وَأزْجُلَهُّم وما 
حَسَمَهُم َم موا في الْحَرَةٍ يفون فما سفوا حى مَانوا» 
وَفِي رواب النستاتي (۷/ 4۷): مطح أيديهم وأرجُلَهُم وَسَمَلّ 

۲- وَعَن سْلَيْمَان التْييّ عن أنس فقال: «إنمَا سَحَلَ 
الي هة أن اريك لاهم سلوا أن الرَعاة راء نلم 
(1) والنساني (۷/ )٠٠١‏ والترْملري (۷۳). 

٣س“‏ وَعَن بي الرناد: « ان رَسُول الله الَا قط الَلِينَ 
سفوا لِقَاحةٌ وَسَمَل أعينهُم بالنار عات اله في أك فانرل 
إا جرا اليس بُحاربُون اله وَرسُولة يعون في الأزض 
سادا أن يلوا أو يُصَلَبُوا» الآبة» روه بُو ارد )٤١۷١(‏ 
والنساتيٌ (۷/ .)٠٠١‏ 

4--وَعَنِ ابن عباس في فطاع الطريق: إذا لّوا رأخحذرا 
الال يلوا وَصلبُواء وَإذا قلا ولم ادوا الْمَال لرا ولم 
بُصلبواء ودا ادرا الال ولم لوا فُطِعَت ديهم وارجلهُم 
يِن جلاف وإذا افوا السّبيل رلم مأخذرا مالا قران 
الأرض. رَه الشَافِعي في مُسنندو .)۸٦/۲(‏ 

جت ای ا ر 2 ود کت هه ان او 
يذكر المنذري له علَةّ غير إرساله» ورجال هذا المرسل رجال 
الصحيح. وقد وصله أبو الرّناد من طريق عبد الله بن عبيد الله 
بن عمرو عن عمر كما في سنن أبي داود في الحدود . ويۇێدە ما 
آخرجه أبو داود والنسائيّ من حديث ابن عبّاس: أن ناسا 
اقاروا على ابل رول اله ب رازوا عن الإشلام ولوا 
راعي رَسُول الله َة مُومناء َبَمَث ِي آثارهم فأخذراء نَقَطْع 
بوم را وَسَمّل أيهم قال: فَرَلَّت فيه آبة الْمُّحَارَبَة؛ 
وعند البخاري وأبي داود عن أبي قلابة أله قال في العرنيّين: 
فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيانهم وحاربوا الله 
ورسوله» وهو یشیر إل انهم سبب الآية. وأخحرج أبو داود 
والنسائي عن ابن عمر أن الآية نزلت في العرتّين:. وأثر ابن 
عباس في إسناده إبراهيم بن حمّد بن أبي يى وهو ضعيف عن 
صالج مولى التوأمة عن ابن عبّاس. وأخرجه البيهقي مسن طريق 


محمد بن سعيا العوفي عن آبائه إلى ابن عباس في قوله: إلَمَّا 
جَراء ارين بُحاربُون الله وَرَسولة؛ قال: إذا حارب فقتل فعليه 
القتل إذا ظهر عليه قبل توت فإذا ارب وأخذ الال وقتل عليه 
الصّلب. وإن م يقتل فعليه قطع اليد والرّجل من خلافر. وإذا 
حارب وأخاف السّبيل فإنما م ال زاء امد بن حنبسل في 
ت عن ابی مار عن اة به وة ورج ابر دارة 
والتسائيّ باسناو حسن عن ابن عباس آنه قال: «إما جُزاء الذين 
يُحاربو ن الله وَرَسُولَةُ وَيَسْعَوْن في الأزضٍ فُسَادًا أن يَتلوا أو 
لبوا أو نقَطْع أنديهم وأزْجُلُمُم من جلاف أو يفوا من 
الأزض؛ إل «عَفُورً رَحيم؛ نزلت هذه الآية في المشركين فمن 
تاب مته قل أن بقدررا عليه ا مته ذلك إن بام فة الد 
الذي أصابه» وني إسناده علي بن الحسين بن واقاٍ وفيه مقالٌ. 

قوله: (مِن عكّل وَعُرينة) في رواية للبخاري ين عُكل أو 
عُرَينة؛ بالك ورواية الكتاب هي الصّواب كما قال الحافظ 
ويؤيدها ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن 
قتادة عن نس قال: «كاوا أربَعَةَ يِن عُرَيْنةَ ران مكل 
وزعم الداوودي وابن التين أن عرينة هم عكلٌ وهو غلط بل 
هما قبیلتان متغایرتان» فعکلٌ من عدنان» وعرينة من قحطان. 
وعكلٌ بضمٌ العين المهملة وإسكان الكاف قبيلةّ من تيم الرّباب. 
وعرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرًا: حي من قضاعة 
وحيٌ من بجيلةء والمراد هنا الثاني» كذا ذكره موسى بسن عقبة في 
المغازيء وكذا رواه الطْبري من وجه آخر عن أنس. ووقع عند 
عبد الرَرّاق من حديث أبي هريرة إسناو ساقط أنهم من بني 
فزارة وهو غلطء لان بني فزارة من مضر لا جتمعون مع عكلٍ 
ولا مع عرينة أصلاً. وذكر ابن إسحاق ني المغازي أن قدومهم 
كان بعد غزوة ذي قرب وكانت في جادى الآخرة سنة ست. 
وذكر الواقدي أنها کانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعاډ وابن 
حبان وغیرهما. 

قوله: (فَاسنتَوْحَمُوا الْمَدِينة) في روايةٍ: «اجتَووا الْمَدِينة» قال 
ابن فارس: اجتويت المدينة إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في 
نعمةه و الخطابيٌ مما إذا تضرّر بالإقامة وهو المناسب هذه 
القصّة. وقال القراز: اجتووا أي لم يوافقهم طعامها. وقال ابن 
العربي: الجوى: داءٌ باحذ من الوباء ورواية ١استَوؤْخمُوا»‏ معنى 
هذه الرّواية» وللبخاري ني الطب من رواية ثابتٍ عن انس: دأ 


ناسا کان بهم سَقم فالوا: َا رَسُول الله آونا وأطينناء فَلَنّا 
صَحَوا قالُوا: الْمَدِينةٌ وَحِمَة» والظاهر نهم قدموا سقامًاء فلمًا 
صحوا من السَقَم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخهاء فامًا السَقّم الذي 
كان بهم فهو امزال الشديد وا جهد من الجوع» كما رواه ابو 
عوانة عن انس أنه کان بهم هزالٌ شدید. وعنده مسن رواية آابي 
سعيا مصفرة الوانهم» وأمًَا الوخحم الذي شكوامنه بعد أن 
صحَت أجسامهم فهو من حى المدينة» كما رواه امد عن أنس. 
وذكر البخاري في الطب عن عائشة: «أن التي ل دعا الله ان 
نقَلّهَا إلى الْجُحفَة». 

قوله: (قأمَرَ لهم النبي ب بذودٍ ورَاع) وقد تقدّم تفسير 
الود في الرّكاة. وني رواية للبخاري وغيره «قامر لهم بلقام؛ آي 
امرهم آن یلحقوا بهاء وني اخری له قمر لهم بلقاح؛ واللّقاح 
بكسر اللام وبعدها قاف وآخره مهملة: الوق ذوات الألبانء 
واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف. 

قوله: (فلَيّشربُوا من أبوًالها) استدل به من قال بطهارة أبوال 
الإبلء وأقاس سائر المأكولات عليهاء وقد تقدّم الكلام على 
ذلك في أواثل الكتاب. 

قوله: (بتاحِبة الْحَرَةٍ) هي أرض ذات حجارةٍ سود معروفة 
بالنينة. ٠‏ 

قوله: (وَفتَلُوا راعي ابي (i‏ اسمه يسار بياء تحناَةٍ ثم 
مهملةٍ خفيفةٍ كما ذكره الطبراني وابن إسحاق في السّيرة. وني 
لفظر لمسلم آنهم قتلوا أحد الرَاعيين وجاء الآخر قد جزع فقال: 
قد قتلوا صاحي وذهبوا بالإبل. قال الحافظ: ولم أقف على اسم 
الرَاعي الآتي بالخبرء والظاهر أنه راعي إبل الصّدقة» ولم تختلف 
روايات البخاري في أن المقتول راعي التي 5 

قوله: (فبعث الطلب في آثارهم). ذكر ابن إسحاق عن سلمة 
بن الأكوع أن الني ب بعث خيلا من المسلمين اميرهم كرز بن 
جابر الفهري وكررٌ بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي» وفي 
رواية للنسائي: : بعت في طلبهم قاقةه أي جع قاتفي. ا 
نم شاب من الأنصار د قريب من عشرين رجلا وََعَث مهم 
فابقا بقتن ار ارون مناي مره او اة ارخف 
السريّة سعيد بن زيار» وذكر غيره آنه سعيد بن زيا الأشهلي» 
والأول أنصاري. ويمكن الحمع بان كل واحد منهما أمير قومه 
وكرر أمير اجميع. وني رواية للطبرانيّ وغيره من حديث جرير 
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بن عبد الله البجلي ان النبي ب بعغه في آشارهم وإسناده 
ضعيف والمعروف أن جريرًا تحر إسلامه عن هذا الوقت مدّة. 

قوله: (فَأَمَرٌ بهم) فيه حذفٌ تقديره فادركوا فأخذوا فجيء 
بهم فأمر بهم. وني روايةٍ للبخاري فلمًا ارتفع التهار جيء بهم. 

قوله: (فَسَمَرُوا أعَينهُم) بالسّين المهملة وتشديد الميم. وفي 
رواية للبخاري «وَسُمرَت أعيهم؛. وني رواية لمسلم: «وَسَمَل 
أعينهُم» بتخفيف الميم واللام. قال الخطابي: السّمر لغة في السّمل 
وخرجهما متقارب» قال: وقد يكون من المسمار يريد أتهم 
كحلوا بأميال قد أحميت» قال: والسّمل: فقء العين بأي شيء 
کان. قال ابو ذؤیب الذل: 

والعين بعدهم كان حداقها سملت بشو فهي عوراء تدمع 

وقد وقع التصريح بمعنى السّمر في الرّواية المذكورة في الباب 
بلفظ: «قامَرً بمَسَامِير .إلخ؛ قوله: (وَمَّا حَسَمَهُم) آي لم یکو ما 
قطع منهم بالنار لينقطع الذّم بل تركه ينزف. 

قوله: (يستسلقُون فما مُقّوا) في روابةٍ للبخاري: لم بذهم 
في الس حتى مَانوا» وني اخرى له: «بَعَّضَ ون الْجِجَارَة؛ وني 
اخری له في الطب «قال أنس: فَرّأبت الرَجُل منْهُم ذم 
الأرْض ہلِسانهِ حتّی يْمُوت». وني رواية لأبي عوانة من هذا 
الوجه: يعض الأرْض جد يرذحا مما جد من الْحْرَ والشدي. 

قوله: َعم حكي في الفتح عن الواقدي انهم صلبوء 
قال: والروايات الصحيحة تردّه» ولكن عند أبي عوانة عن آنس: 
«فصَلَّب اين وَقَطَّعٌ انين وَسَمَلٌ اثنيْن؛ وهذا يدل على انهم 
ب ا وو ا راغلی ا م وفي البخاري في 
الجهاد عن آنس: أن رَهْطًا من اکل تَمَابيةً». 

قوله: رتب سَمَلُوا أعيْنّ الرعاة) فيه دليلٌ على أن الي کل 
إنما فعل ذلك بهم اقتصاصًا ما فعلوه بالرّعاة وإلى ذلك مال 
جماعة منهم ابن الجوزي. وتعقبه ابن دقيق بان امئلة وقعت في 
ی ی جات رتو ی ار و و 
ثبوت البقيّةء وقد نقل أهل المخازي أنهم مثلوا بالرّاعي» وذمب 
آخرون إلى أن ذلك منسوخ. قال ابن شاهین عقب حدیث عمران 
بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. 
وتعقبه ابن جوزي بان اآعاء التسخ يتاج إلى تاريخ. وڃجاب عن 
هذا التعقب جحديث أبي الرّناد ا مذكورء فان معاتبة الله لرسوله 
ية تدل على ان ذلك الفعل غير جائزء ويؤيْده ما أآخرجه 
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البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب 
بالنار بعد الإذن فيه. وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة» وقد 
حضر الإذن ثم الّهي عنه. ويؤيّده ايا ما في الباب عن ابن 
سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود» وأصرح من 
الجميع ما في الباب عن قتادة «أن النبي إل بعد ذلك نى من 
لل وإلى هذا مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين في التهاية 
عن الشافعي. واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء 
لاوجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع» واجاب 
بان ذلك ا يقع عن امد اللي إل ولا وقع منه نهي عن سقبهم 
انتهى. وتعقب بان الني َة اطّلع على ذلك وسكت» والسّكوت 
كاف في ثبوت الحكم. وأجاب الووي بان الحارب المرتد لا 
حرمة له في سقي الماء ولا غيره» ويدل عليه أن من معه ماءً 
لطهارته فقط لا يسقي المرتد ويتيمّم بل يستعمله ولو مات المرتد 
عطشًا. وقال الخطًابي: إنما فعل التي ب بهم ذلك لأنه راد بهم 
اموت بذلك وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة 
سقي البان الإبل الى حصل هم بها الشفاء من الجوع والوخم. 
قوله: (وَعَابْن عباس في فُطَاع الطّريق) أي الحكم فيهم هو 
المذكور. وقد حكى في «البحر؟ عن ابن عباس والمؤيد بالله وأبسي 
طالب والحنفية والشّافعية أن الآية» أعني قوله تعاى: لما جَرَاءُ 
لذن بُحَاربُون الله وَرَسُولّ نزلت في قطًاع الطريق انحاربين. 
وعن ابن عمر والهادي إنها نزلت في العرنيّين» ويدلٌ على ذلك 
حديث ابي الرّناد المذكور في الباب. وحكى المؤيد باه وأبو 
طالبو عن قوم أها نزلت في المشركين. ورد ذلك بالإجماع على 
أنه لا يفعل بالمشركين كذلك» ويدفع هذا الرَدّ ما اخرجه أو 
داود والتساثيّ عن ابن عباس انها نزلت ي المشرکين» وقد دعا له 
الي كلا بعلم اويل وقد ذهب أكثر العترة والفقهاء إلى ان 
الحارب هو من اخاف السّبيل في غير المصر لأخذ المال» وسواءً 
اخاف المسلمين او الذميّين. قال اهادي وأبو حنيفة: إن قاطع 
الطّريق في المصر أو القرية ليس ماربا للحوق الغوث بل متلا 
أو منتهبًا. وني رواية عن مالك: إذا كانوا على ثلاثة أميال من 
المصر أو القرية فمحاربون لادون ذلك إذ يلحقه الغوث. وفي 
رواية احرى عن مالك لا فرق بين المصر وغيره لان الآية ) 
تفصّل» وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف وحم 
والشافعي والناصر والإمام بجيى» وإذا کن قد أحدث احارب 


غير الإخافة عرّره الإمام فقطء قال أبو طالب وأصحاب 
الشافعي: ولا نفي مع التعزيرء وأثبته المؤيد بالل فإن وقع منه 
القتل فقط فذهبت العترة والشافعي إلى أنه يقتل فقط. وعن أبسي 
حنيفة ليس بمحارب إن قتل بمثقل» فإن قتل وأخذ المال فذهب 
الشافعي وأبو حنيفة وأبو و ا والهادي والمؤيّد باله 
وأبو طالب إلى أنه يقتل ويصلب ولا قطع لدخوله في القتل. قال 
الناصر وأبو العبّاس: بل يخير الإمام بين أن يصلب ويقتل» أو 
يقتل ثم يصلب» أو يقطع ثم يقتل» أو يقطع ويقتل ويصلب» لان 
أو للتخيير. وقال مالك: إذا شهروا الستلاح وأخافوا لزمهم ما في 
الآية. 

وقال الحسن البصري وابن المسيّب ومجاه: إذا اخحافوا خير 
الإمام بين أن يقتل فقط» أو يقتل ويصلب» أو يقطع الرجل واليد 
فقط أو حبس فقط لأجل التخيير. 

وقال ابو الطْيّب بن سلمة من الشافعيّة: وحصّله صاحب 
الوافي للهادي أنهم إذا اخذوا امال وقتلواء قطعوا للمال ثم قتلوا 
للقتل ثم صلبوا للجمع بين الأخذ والقتل. قال أبو حنيفة 
والهادويّة: فإن قتل وجرح قتل فقط لدخحول اجرح في القتل. 
وقال الشافعي: بل جرح ثم يقتل إذ هما جنايتان» والتفي المذكور 
في الآية هو طرد سنةٍ عند المادي والشافعي واحمد والمؤيد بالله 
وابي طالبٍ. وقال الاصر وأبو حنيفة وأصحابه: بل الحبس فقط 
إذ القصد دفع اذاه. وإذا كان الحاربون جماعة واختلفت جناي اتهم 
فذهب العترة والشافعي إلى أنه جد كل واحار منهم بقدر جناينه. 
وقال أبو حنيفة: بل يستوون إذ المعين كالقاتل واختلفوا هل يعدم 
الصّلب على القتل او العكس؟ فذهب الشافعي والناصر والإمام 
يجيى إلى ان يعدم الصّلب على القتلء إذ المعنى يقتلون بالسّيف 
أو بالصّلب. وقال المادي وأبو حنيفة وهو مروي عن الشافعي 
رحه اله: إلّه لا صلب قبل القتل لأنه مثلة» وجعل الحادي او 
بمعنى الواو» ولذلك قال بتقدّم القتل على الصّلب. وقال بعض 
اصحاب الشافعيً: يبصلب قبل القتل ثانا ثمّ ينزل فيقتل. وقال 
بعض اصحاب الشافعي أيضًا: يصلب حتى يموت جوعا 
وعطشًاء وقال ابو يوسف والكرخي: يصلب قبل القتل ويطعن 
في لته وتعت ديه الأيسر وبخضخض حتى يوت. وروى الرّازيّ 
عن أبي بكر الكرخي أنه لا معنى للصّلب بعد القتل» واختلفوا 
في مقدار الصّلب» فقال اهادي: حت تنتثر عظامه» وقال ابن آبي 
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هريرة حتى يسيل صديده» وقال بعض أصحاب الشافعي ثلانّا ني 
البلاد الباردة» وفي الحارّة ينزل قبل الثلاث. وقال التاصر 
والشتافعي: ينزل بعد الثلاث لم يقتل إن م يمت ويغسّل ويصلّى 
عليه إن تاب. وقد رجَّح صاحب البحر أن الآية للتخيبر وتكون 
العقوبة بحسب الجنايات» وان التقدير أن يقتلرا إذا قتلو 
ويصلبوا بعد القتل إذا قتلوا واخحذوا المال» وتقطع ايديم 
وأرجلهم من خلافو إذا احذوا فقط, أو ينفوا من الأرض إذا 
أخافوا فقط» إذ محاربة الله ورسوله بالفساد في الأرض متنرّعة 
كذلك» وهو مشل تفسير ابن عباس المذكور في الباب. وقال 
صاحب النار: إن الآية تحتمل الخيير احتمالاً مرجوخا. قال: 
والظاهر أن اراد حصر أنواع عقوبة الحاربة مثل إِنَما الصَدَقَاتُ 
لِلْفَقَرّاء الآية. 

ال ور سل ماقا شاب ال ير اق عدت الي 
ذكرناه قبل هذاء ورجح صاحب ضوء النهار اختصاص أحكام 
الحارب بالكافر لتم فوائد وتندفع مفاسد ثم ذكر ذلك» وهو 
كلام رصينٌ لولا آنه قصرٌّ للعام على السّبب المختلف في كونه 
هو السّبب. وللعلماء في تفصيل أحكام الحاربين أقوالّ منتشرة 
مبسوطة في كتب الخلاف» وقد اورد منها في هذا الشرح طرفا 


| 


مفيدا. 
ابا قل الغراري داه ني 

٥ح‏ عن بير انين عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: ممعت رَسول الله ل بَقول: «سَيَخرّج فَوْمٌ في آجر الرْمَان 
جداث الأمنتان اء الأخلام يَقَولُونْ من قول حير لر 9 
بُجاوڙ إَانهُم حناجرهُم يرون من الَين كما برق الهم 
من الرميَةء اينما يوحم الوم فان في قنلهم أجرا لمن 
لهم ْم ليامت متمق عَليْهِ (حم: 01/1 (خ: 1 م 
7( 

7ح“ وَعَن زد بن وَهْب: أنه كان في الْجَيْش الَلِينَ انوا 
م أبير الْمُؤْمينَ علي الَلِينَ ساروا إلى الخّرار قال عَلبي: 
«أيها الاس إني سمغت رسو الله ل بَُول: يحرج قوم مِنْ 
أي يرون الُْرآن ليس فاكم إلى قراءتهم بشتيء؛ ولا 
صلانْكُم إلى صلاتهم بثيء ولا صيَامكُم إلى صيامهم بشي 
بقرَّءُون القرآن سيون أنه لهم وَهُوّ عليه لا جاوز صلا 
راقم يرون من الإملام كما يرق الهم ِن الرَميَةٍ لو 


َعْلّمّ الْجَيْشس لين يُصيبُوَهُم ما قَضّى لهم على لسن نيهم بلا 
كوا عن الْعَمَلء ويه ذلك أن فيهم رَجْلا ل عَضذ لبس لَه 
فراع على عفدو مل حلمة الذي عليه شعيرات ييضن قال: 
فتذهبُون إلى مُعَاوية وَأهْل الشام وتتركُون هَؤلاء يَحلْمُونكّم في 
ذراریگُم وأمْوّالكم وال ني لازجُو أن كوو اهَرلاء القَوْم 
انم قد سَفكوا الم الْحَرَام وأغارُو ا في سرج الناس یروا 
على اسم الله قال لَه ب کهيل: فتلي زد بن وب مَنزلا 
مزلا حى قال: مرا على لطر لما الَا على الخوارج 
وميل عبد الله بن وهب الرّاسيبي فقَال لَهُْم: ألْقَوا الرَمَاح وسوا 
سوقم من جفُونهاء اني حاف أن باشب دوكم كما تادوم 
يوم رورا فرَجَمُوا فوحَشوا برمَاجهم سلوا السَبُوف 
وشجرَعُم الاس برماجهم قال ويل بَخْضهُم على بض وما 
أصييب من الاس يرتيرإلا رجلانء فال أي انين علي 
رضي الله عنه: ابرا يهم المخد وة فلم بجذوف 
قم علي رضي اله عنه تيه تی أئى اسا فد فيل بخضنهم 
على بض قال: أخرُوهُم فَوَجَذوة ما بلي الأرْض فكب تم 
قال: صَدَق الله ويلع رَسُولّة قال: َقَام ليه عبيدة السّلماني 
فَقال: يا أييَ الْمُوْميين الله الذري لا إلَهَ إلا هُو لَْسّمعت هذا 
الحَديث من رَسُول اله ب؟ قال: إي اله الذي لا إلَه إلاهُرّ 
ّى اسَحلفة لاا وهر حف لَه روَا خمد )٩١/(‏ 
وَمُسَلِْم .)۱۰١١(‏ 

فوله: (بابأ ال الخوارج) هم جمع خارجة: اي طائفةء 
سمّوا بذلك روجهم عن الذي وابتداعهم أو خروجهم عن 
خيار المسلمين. وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح 
الكبير أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا آنه 
يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو 
مواطاته» كذا قال» وهو خلاف ما قاله أهل الأخبار» فإنه لا نزاع 
عندهم أن الخوارج لم یطلبوا بدم عثمان بل کانوا ینکرون عليه 
شيئًا ويتبرّءون منه» وأاصل ذلك أن بعمض آهل العراق أنكروا 
سبرة بعض أقارب عثمان» فطعنوا على عثمان بذلك» وکان يقال 
هم القراء لشدّة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم يتاوّلون 
القرآن على غير المراد منه» ويستبدّون بآرائهم» ويبالغون في الرّهد 
والخشوع فلمًا قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان 


ومن تابعه واعتقدوا إمامة على وكفر من قاتله من أهل الجمل 
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الّذين كان رئيسهم طلحة والرّبيرء فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن 
بايعا عليًا فلقيا عائشة وكانت حجَّت تلك السّنةء فاتفقوا على 
طلب قتلة عثمان وخرجوا إلى البصرة يدعون الاس إلى ذلك 
فبلغ عليًا فخرج إليبهم» فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة 
وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتلالرّبير بعد أن انصرف 
من الوقعة. فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان 
بالاتفاق ثم قام معاوية بالشّام في مثل ذلك وكان أمير الشام إذ 
ذاك. وکان علي أرسل إليه أن يبايع له امل الشّام فاعتل بان 
عثمان قتل مظلومًا وأنها تجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلقه 
وأنه أقوى الاس على الطّلب بذلك والتمس من علي أن يکنه 
منهم ثم يبایع له بعد ذلك» وعلي یقول: ادخل فیما دخل فيه 
الناس وحاكمهم إل احكم فيهم باحق فلمَا طال الأمر خرج 
علي في أهل العراق طالبًا قنال آهل الشّام فخرج معاوية في آهل 
الام قاصدا لقتاله» فالتقيا بصفين» فدامت الحرب بينهسم أشهرًا 
وكاد معاوية وأهل الشَّام أن ينكسروا فرفعوا اللصاحف على 
الرّماح ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان ذلك بإشارة 
عمرو بن العاص وهو مع معاويةء فترك القتال جع كثيرٌ من كان 
مع علي خصوصًا القرّاء بسبب ذلك تديّا. واحتجًّوا بقوله 
تمال: «الم ر إلى اليح أوأوا نميا ن اقاب بُذعون إلى 
تاب اله يكم بيهم الآية» فراسلوا اهل الام في ذلك 
فقالوا: ابعثوا حكمًا منكم» وحكمًا مناء ويجحضر معهما من م 
يباشر القتال» فمن رأوا احق معه أطاعوه فاجاب علي ومن معه 
إل ذلك» وأنكرت ذلك الطائفة التي صارت خوارج وفارقوا 
علياء وهم ثمانية آلاف,. وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلافيء وقيل 
سنّة آلافي» ونزلوا مكانًا يقال له حروراء بفتح الحاء المهملة 
وراءين مهملتين الأول مضمومة ومن ثم قيل ههم: الحرورية 
وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو مع 
الم اليشكري» وشبث بفتح الثين المعجمة والموحدة بعدها مثلعة 
التميمي» فارسل إليهم علي ابن عباس فناظرهم فرجع كثيرً 
منهم معه» ثم حرج إليهم علي فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة 
ومعهم رئيساهم المذكوران» ثم أشاعوا أن علي تاب من الحكومة 
ولذلك رجعوا معه» فبلغ ذلك عليًا فخطب وأنكر ذلك» فتنادوا 
من جانب المسجد: لا حكم إلا لله» فقال: كلمة حق يراد بها 
باطل» فقال هم: لكم علينا ثلاث أن لا منعكم من المساجدء ولا 


من رزقكم من الفيء» ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادًا. 
وغرجوا شيا بعد شيء لل ان اجتمعوا بالدان؛ فراسلهم علي 
في الرّجوع فاصرّوا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر 
لرضاه بالتحکیم ویتوب) ثم راسلهم أیضنًا فارادوا قتل رسوله ثم 
اجتمعوا على أن من لا یعتقد معتقدهم یکفر ویباح دمه وماله 
وأهله» واستعرضوا الاس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين» 
ومر بهم عبد الله بن خبّاب بن الأرت واليًا لعلي على بعض 
تلك البلاد ومعه سريته وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سریته 
عن ولا فبلغ عليًا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأ 
للخروج إلى الثام» فاوقع بهم في النهروان ولم ينج منه إلا دون 
العشرة ولا قتل من معه إلا نحو العشرة» فهذا ملخص أوّل 
أمرهم» ثم انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رايهم فكانوا 
مختفين في خلافة علي حتّى كان منهم ابن ملجم لعنه الله الذي 
قتل عليًا رضي الله عنه بعد أن دخل في صلاة الصبح. ثم لما وقع 
صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فاوقع بهم عسكر الام 
بمكان يقال له التخيلةء وكانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه طول 
م و یغار زات برت رر د راا هچ 
فابادهم بین قتل وحبس طویل فلمًا مات يزيد ووقع الافتراق 
وولي اغا ا ا وأطاعه أهل الأمصار إلا بمض 
أهل الشام وثار مروان فادّعى الخلافة وغلب على جيع الشّام ثم 
مصرء فظهر الخوارج حينئاٍ بالعراق مع نافع بن الأزرق باليمامة 
ومع نجدة بن عامر. وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من ) 
يخرج ويحارب المسلمين فهو كافرٌ ولر اعتقد معتقدهم وعظم 
البلاء بهم وتوسّعوا في معتقدهم الفاسد فابطلوا رجم الحصن 
وقطعوا يد السّارق من الإبط وأوجبوا الصّلاة على الحائض في 
حيضها وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن 
کان قادرّاء وإن م یکن قادرا فقد ارتکب کبیرة وحکم مرتکب 
الكبيرة عندهم حكم الكافر» وكقوا عن أموال أهل الذمَة وعن 
الَعرَّض همم مطلقًاء وفتكوا في المنتسبين إلى الإسلام بالقتل 
والسّي والتهب» فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوق ومنهم 
من يدعو أوَلاً ثم يفتك» ولم يزل البلاء بهم إلى أن ا٠ر‏ المهلّب بن 
ابي صفرة على قتاهم» فطاوهمم حتی ظفر بهم وتفلٌل جمعهم» ثم 
أ يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية» 
ودخلت طاثفة منهم المغرب. وقد صنف في أخبارهم أبو حنفو 
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بكسر اليم وسكون المعجمة وفتح التون بعدها فاءٌ واسمه لوط 
بن يحيى كتابًا لنصه الطَبري في تارجخه. وصتف في اخبارهم آیضًا 
ايشم بن عدي كتابًا ومد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ 
البخاري خارج الصّحيح كتابا كبيرا» وجمع اخبارهم أبو العبَاس 
المبرّد في كتابه الكامل لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين من 
قبله» هذا خلاصة معتقد الخوارج والسّبب الذي لأجله حرجو 
وهو مجمع عليه عند علماء الأخبار» وبه بين بطلان ما حكاه 
الرّافعي في كلامه السّالف. وقد وردت مما ذكرنا من أصل حال 
الخوارج أخبارٌ جياد: منها ما أخرجه عبد الرَرّاق عن معمر عن 
الرهري. وأخرج نحوه الطبري عن يونس عن الرّهري. واخرج 
غو ذلك ابن ابي شيبة عن ابي رڙين. قال القاضي ابو بكر بن 
العربي: الخوارج OEY‏ يزعم أن عثمان وعليًا 
وأاصحاب الجمل وصفين وکل من رضي بالتحكيم کقَار 
والآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافرٌ لد في السار أبدا. 
وقال غيره: بل الصنف الأول متفرع عن الصف الاني لن 
الحامل هم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. 
وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر الحروري من الخوارج إلى أن 
من أتى صغيرة عدب بغير الار» ومن أدمن على صغيرة فهو 
كمن ارتكب الكبيرة في التخليد في التار. وذكر أن منهم من غلا 
في معتقدهم الفاسد فأنكر الصّلوات الخمس. وقال: الواجب 
صلاة بالغداة» وصلاة بالعشي» ومنهم من جوز نکاح بنت الابن 
وبنت الأخ والأخحت» ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف 
من القرآن» وأنٌ من قال لا إله إلا الله فهو مؤْمنٌ عند الله ولور 
اعتقد الكفر بقلبه. وقال أبو منصور البغدادي في القالات عدَة 
فرق والخوارج عشرون فرقةً. وقال ابن حزم: اسوء‌هم حالاً 
الغلاة المذكورون» وأقربهم إلى قول الح الإباضيّة» وقد بقيت 
منهم بي بالمغرب. قال الغزالي في الوسيط تبعا لغيره: في حكم 
الخوارج وجهان: أحدهما: أن حكمهم حكم أهل الردة» 
والثاني: آنه کحکم اهل الت ورجح الرافعي الأوّل. قال في 
الفتح: وليس الذي قاله مطَّردا في كل خارجي فإنهم على 
قسمين: أحدهما: من تقدّم ذكره والثاني: من خرج في طلب 
الملك لا للادعاء إلى معتقده وهم على قسمين أيضًا: قسم 
خرجوا غضبًا لين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسَنة 
التبويةء فهؤلاء أهل حق» ومنهم: الحسين بن علي رضي الله عنه 


وأهل المدينة في وقعة الحرة» والقراء الّذين خرجوا على الحجًاج. 
وقسمٌ خرجوا لطلب الملك فقط سواءٌ كانت هم فيه شبهة أو لا 
وهم البغاة» وسياتي بيان حكمهم. 

قوله: (فِي آخر الرّمّان) ظاهر هذا بخالف مابعده من 
اوت الات من روه ق کاو علي. وأجاب ابن التّين 
بان المراد زمان الصحابة قال الحافظ: وفيه نظ لان آخحر زمان 
الصّحابة كان على راس الاثة» وهم قد خرجوا قبل ذلك باكثر 
من ستين سنة. ويمكن الجمع بان المراد بآخر الرّمان زمان خلافة 
ابره لما في حديث سفينة عند آهل السّنن وابن حبّان في صحيحه 
مرفوعا: «الْخلافة بدي لاون ست ثم مير مُلْكّاء وكانت 
قصّة الخوارج وقتلهم بالنهروان في آخر خلافة علي سنة ثماني 
وثلاثين من اهجرة وبعد موت الي يا بدون ثلاڻين سنة. 

قوله: (حِداث الأسننان) بجاء مهملةٍ ثم دال مهملة أيضًا ثم 
بعد الألف مثاثة جمع حدث بفتحتين» والحدث: هو الصغير الس 
هكذا في أكثر الرّوايات» وني رواية السرخسي حدَّاث بضم أله 
وتشديد الدّال» قال في المطالع معناه شبابء وقال ابن القين: 
حداث جمع حدیث مثل کرام جع کریم» وکبار جع کبیر 
والحديث: الجديد من كل شيء ويطلق على الصغير بهذا 
الاعتبار. 1 

قوله: (سفَهَّاءٌ الأخلام) جمع حلم بكسر أوّله والمراد به 
العقل» والمعنى أن عقوم رديشة. قال التووي: يستفاد منه أن 
ابت وقرّة البصيرة تكون عند كمال الس وكثرة التجارب 
وقوة العقل. 

قوله: (يفُولُون من قول حير البَربَةٍ) قيل: هو القرآن ويحتمسل 
ان یكون على ظاهره: أي القول الحسن في الظًاهر والباطن على 
خلافه کقوهم: لا حکم إلا لله. 

قوله: (لا بجاو انهم حناجرهُم) الحناجر بالحاء المهملة 
والنون ثم الجيم جمع حنجرةٍ بوزن قسورة» وهي الحلقوم 
والبلعوم وكلّه يطلق على مجرى التفس وهو طرف المريء تما يلي 
الفم» والراد أنهم يؤمنون بالتطق لا بالقلب. وني حدیث زید بن 
وهب المذكور «لا جاور صلانهّم رايهم فكأنه أطلق الإمان 
على الصلاة. وفي رواية بي شعي الأتية يقرءون القرآن لا جاوز 
تراقيهم وني رواية مسلم: «يقُولُون الْحَق باتهم لا بُجّاوڑ هتا 
مِنْهُم وشار إلى حلْقَِه. 
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قوله: (يَمْرُقُون من الدين) في رواية للنسائي والطّبري: 
«يَمْرَفُونٌ من الإسلام؛ وكذا في وف زيدبن وهب المذكور 
«بَمْرفُون من الإسلام؛ وني رواية للنسائي «يَنْرفُون يِن الْحَق» 
وفيها رد على من فسّر الدين هنا بالطَاعة. 

قوله: (كمَا يَمْرْق السَْهْم من الرَميةٍ) بفتح الراء وكسر اليم 
وتشديد التحتانية: أي الشيء الذي يرمى به. وقيل المراد بالرْميّة 
الخزالة المرمية. 

قوله: (فأينمَا لَقِينْمُوهُم فاقلْوكُمْ إن في تلهم أجرا لمر 
لهم يَْم الْقيامَةٍ) في رواية زيد بن وهب المذكورة لو بَعْلَمُ 
الْجَيْش الْذِينَ يُصيبُونهم.إلح». 

قوله: (لَنْكَلُوا عَن الََْلٍ) أي تركوا الطاعات واكتفرا بثواب 
8 . 

قوله: (وآية ذلك) أي علامته كما وقع في رواية الطبري. 

قوله: (عَلّى عَضنُدو مل حَلْمَةٍ الثذي عَلَِهِ شُعَيرات بيض) في 
حديث ابي سعيڊ التي ايهم رَجُلّ ا إخدى ا مل 


دي الْمَرأة أو مْل اأبضعة؛ وسياتي تفسير ذلك. والشعيرات ' 


بالتصغير جمع شعرة. واسم 
داود من طريق آبي مريم. قال: إن كان ذلك الملخدج لمعنافي 
المسجد کان فقيرًا» وقد كسوته برنسًا ورأيته شهد طعام علي 
كان يسمّى نافعًا ذا الثدية وكان يده مثل ثدي المراة على رأاسه 
حلمة مثل حلمة التّدي عليه شعيرات مشل سبال السّنور. وني 
روايةٍ لأبي الوضيء بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة عند أبي 
داود « دى ديه مل دي المراة عليه شَعَيرَات مل شعيراد 
نكن على ذب الْيربرع؛ وسياتي عن بعضهم ان اسم الخدج 
حرقوص. 

قوله: (فِي سرح الناس) بفتح السّين المهملة وسكون الراء 

بعدها حاءٌ مهملة: وهو الال السّائم. 

قوله: (قتزأيي ند ن وض مزلا مَنزلاً) بفتح النون من 
نرلني وتشديد الراي: آي حکى لي سيرهم منزلاً منزلاً. 

قوله: (فَوحَشُوا برمَّاجهم) بالحاء المهملة والشين المعجمة: أي 
رموها بعیدًا. قال في القاموس: وحش بثوبه کوعد: رمی به 
خخافة. 
۰ قوله: (وَشَجَرَهُم الناس) بفتح الشنين المعجمة والجيم والراء. 
قال في القاموس: اشتجروا تخالفوا كتشاجرواء ثم قال: وبالرمح 


ذي النَديّة هذا نافع كما أخرجه أآبو 


طعنه ثم قال: والشجر: الأمر المختلف انتهى. والرّماح الشواجر: 
المختلف بعضها في بعض» والمراد هنا أن الاس اختلفوهم 
برماحهم وطعنوهم بھا. 

قوله: (وَمَا أصِيب مِنْ الناس يمير إلا رَجُلان) هذا بخالف 
ع م انار ر ن اتات لی رفن اله 
عنه نحو العشرة. 

قوله: (الْمُخذج) بخاء معجمة وجيسم وهو التاقص. قوله: 
فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو... إلخ. 

قال الّووي: إنما استحلفه ليؤكد الأمر عند السّامعين وليظهر 
معجزة الي ية وأنّ عليًا ومن معه على الحق. 

قال الحافظ: وليطمقْنٌ قلب المستحلف لإزالة توهّم ما أشار 
إليه على أن الحرب خدعة فخشى أن يكون لم يسمع في ذلك 
شيئًا منصوصًاء وإلى ذلك يشير قول عائشة لعبد الله بن شاد أا 
سالته ما قال علي؟ فقال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله» 
قالت: برحم الله علبًا نه کان لا یری شينًا يعجبه إلا قال: صدق 
الله ورسوله» فیذهب آهل العراق فیکذبون عليه ویزیدون» فمن 
هذا أراد عبيدة اتيت في هذه القصة مخصوصها. 

۷ح وَعَن بي سيار قَال: نا حن عند رول الله کا 


TD 


e 


ق بت وخرت إن J‏ اکن اغیك قال عُمَرٌ: يا رون الله 
ادن لي فيه فأضرب عنَْه؟ فقَال: دغه إن له أصحابًا يَحْقَرٌ 
أحذكم صلاتّة صلاتوم وَصيَامَة مع صبابهم يَقَرَءُونْ 
لا بُجاوڙ تراهم يَمرُئُون من الڏين» كَمَا يُْرُق السَهْم يِن 
اا و ا 
لا بوج فيه شَيء تُم ينْظُرٌ إلى ضيه - وهو قذحة - فلا 
وجڏ فيه شي تم بطر الى ذو فلا بوج فيه شيء قد سبق 
الْفْرْث وَالدم آيتهم رَجْل امود إخدى عضديْهِ مئل تُڏي الْمَرأة 
أز مل اة تَذرْدَرٌ بَخْرّجُون على جين فرق ِن الناس»» قال 
آبو سعيد: فَأشهّد أني سمت هذا الْحَدِيث من رَسول الله بف 
وأشْهّد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الهم وأئا مه 
مر بذك الرَجل فالس فأني به حى نرت إل على نَت 
ا الله ية اللي َة حم: ۳ CY:‏ 0 
€( 
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۸-وَعن أبي سيار قال: «بعث عَلي إلى النبي با 
َة فَقَسَّمَها بن أرَبعة: الأفرًع بن حابس الْحَنظلي تم 
الْمجاشِي» وَعيية بن در الَْراري ويد الطابيء م اح بي 
ريش والأنصان تالو لي صمتاديد أل جد رذتا؟ فال 
إلا الثمم قال رجن فاو التتبن مرف الرجتين ناي 
الْجبين كث اللَحية مَحْلُوق فقَال: اتق الله با مُحَمَدُ قال: م 
بطع اله إا عصَيْت؟ أيأمنني على انل الأرْضٍ فلا تأمنوني؟ 
فال رَجْل ْلَه أحسبة حالد بن الْوّليد فَمَنْعَه فَلَمّا وَلّى قَال: 
إن من ضيفضئ هَذا - أو في عقب هَذا - فَرْمًا يَقَرَءُون المَرآن لا 
يُجَاوڙ حناجرَهُم يرون من الدَينِ مُرُوق السَهْم من الرَميَتي 
يلون أل الإسلام وَيَذعُون أحْل الأزكان لين آنا أذركتهة 
لاقلَنهُم قل عاد مته عَلَبْهما حسم: / (WY‏ (خ: (VEY‏ (م: 
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ويه ليل على أن مَن تَوَجَة علب تَعْزِيرً حن الله جَاز امام 
ركه وان وما لو هروا رأي الْخرارج َم بل نلُم بك» 
وَإِنْمَا بحل إذا كرو | وامتنعُوا بالسلاج وامنتغرّضوا الناس. 

۹“ وَعن آي سمي قالَ: قال رول الله : «تكُوڻ 
رفي لَفظر: ترق مارقة عند رة من المُللمين يقعلْهُمَا الى 
الطْايفتيْن بالْحق» رَرَاهُمًا أحمَدٌ (۳/ )٤٥‏ وَمُسْلِمٌ .)۱١۹6(‏ 

قوله: (بيتا نحن عند رَسول الله لا وهو بَصْيم) بفتح الأول 
من يقسم» ولم يذكر المقسوم. وقد ذكره في الرّواية الّانية من 
طريق عبد الرّحن بن أبي نعيم عن أبي سعيار أن امسوم ذهيبة 
بعثه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن» فقسمه الني 
بين الأربعة المذكورين. 

قوله: (ذُو الْخْرَيْصِرَة) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو 
وسكون الثحتيّة وكسر الصّاد المهملة بعدها راءٌ» واسمه 
حرقوص بن زهير التميمي. وقد ذكر حرقوصًا في الصّحابة أبو 
جعفر الطّبري وذكر أن له في فتوح العراق أثراء وأنه الذي اتح 
سوق الأهواز ثم کان مع علي في حروبه ثم صار مع الخوارج 
فقتل معهم» وزعم بعضهم أنه ذو اديت ووقع نحو ذلك في 
روايةٍ للطبري عن أبي مریم قال الحافظ: وليس كذلك. 

قوله: (اعدل) في الرّواية الثانية المذكورة» فقال: «اتق الله با 


مُحَمَّده وي حديث ابن عمرو عند البزار والحاكم فقال: يا 
مُحَمَدُ وَالله لين کان الله امرك أن تَعْدل ما أراك تَعْدِل» وني لفظ 
آخر له: «اغدل ڀا مُحَمَد٤.‏ وني حديث أبي بكرة «واله ا مُحَمَدٌ 
ما تَخْدل». وني لفظ: «مّا أراك عَدلت» ونحوه في حديث أبي 
برزة. 

قوله: (وَيلّك) في لفظ للبخاري: «وَيْحّك» وهي رواية 
الكشميهني والرواية الأول رواية شعيب والأوزاعي. 

قوله: (فَمَن يدل إذا لم أعدل) في روايةٍ للبخاري من بطع 
اله إِذا عَصيته» ولسلم: «أوَلّشت أحَق أل الأزْضٍ ان أطيع 
الله؟» وفي حديث ابن عمر: «وَمِمَّن يتمس الْعَذل بَعْدي؟» وفي 
رواية له «الحَذل ذا لم يکن عندي فين مَنَ يَكُون؟؛ وني حديث 
أبي بكرة فعضب حى احْمَرَّت وَجَنَاه؛. وفي حديث أبي برزة 
فغضب غضبًا شديدًا وقال: «والله لا تج دون بدي رَجُلا ُو 

قوله: (فقالَ عمَرٌ: أتأذن لي فيه فأضنرب عْقَهُ) في حديث ابي 
سعيا الآخر المذكور فساله رجل «أحسبة خاد بن الوليده وي 
رواية للسلم فال خاد ن الوليده بالجزم» ومجمع بينهما بان كل 
واحا منهما ساله» ويؤيّد ذلك ما وقع في مسلم بلفظ: «فَقَام عُمرُ 
بن الْخَطًاب فقَال: يا رول الله آلا أضرب عنقَه؟ قالً: له. 

قوله: (5َطة) في روايةٍ للبخاري «لا؛ وني احرى «ما آنا باي 
اقل أصنحابي؛ قوله: (قنْ لَه أصحابًا) ظاهر هذا أن ترك الأمر 
بقتله بسبب أن له أصحابًا على الصَفة المذكورة وهذا لا يقتضي 
ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة الني با ما واجهه» فيحتمسل 
أن يكون لمصلحة التاليف كما فهمه البخاري فإنه بوب على هذا 
الحديث: باب من ترك قتال الخوارج للتاليف ولغلا ينفر الناس 
عنه» لأه وصفهم بالبالغة في العبادة من إظهار الإسلام فلو أذن 
في قنلهم لکان في ذلك تنفيرٌ عن دخول غيرهم في الإسلام. 

قوله: (يَحْقَرٌ أحَذكم صَلاتَةُ مَعّ صلاتهم) في روايةٍ بصيغة 
الإفرا ويجقر بفتح أزله: أي يسنتقل. “٠‏ 

قوله: (لا بُجَاو تَراقَهُم) مثا فوقبةٍ وقافو جع ترقوة بفشح 


وله وسكون الرّاء وضمٌ القاف وهي العظم الذي بين ثغرة 


التحر والعاتق» والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. 
وقیل: لا یعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته فلا صل هم 
إلا سرده. وقال النووي: المراد أنهم ليس لمم فيه حظً إلا مروره 
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على الستتهم لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن قلوبهم لأنّ 
المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. 

قوله: (يَمْرقُون من الدين كَمَا بَنْرَق الهم من الرَمية) تق دم 
O‏ 

قوله: (ينظّرٌ إلى نَصله) أي نصل الهم وهو الحديدة المركبة 
فيه» والمراد آنه ينظر إلى ذلك ليعرف هل أصاب أم أخطاء فإنّه إذا 
یره علق به شيءٌ من الم ولا غيره ظنَ انه م يصبه» والفرض 
أنه أصابه» وإلى ذلك أشار بقوله: قد سبق الفرث والدم: أي 
جاوزهماء وم یتعلّق به منهما شيءٌ بل خرجا بعده. 

قوله: نَم ينظ إلى رصافِه) الصاف اسم للعقب الذي 
يلوى فوق الرّعظ من السّهم» يقال: رصف السّهم شد على 
رعظه عقبة كذا في القاموس. 

قوله: (لُم ينْظْرٌ إلى نَضيَهٍ) بفتح النون وكسر الفنّاد المعجمة 
وتشديد الياء. قال في القاموس: هو سهم فسد من كثرة ما رمي 
به» قال: والتضي كغني: اسهم بلا نصل ولا ريش. 

قوله: مينر إلى فُلَفو) جنع قذّةٍ بضمٌ القاف وتشديد 
الذال المعجمة: وهي ريش السّهم والمراد أن الرّامي إذا أراد أن 
يعرف هل أصاب ام لا؟ نظر إلى الهم والنصل هل بهما شيءٌ 
من الد فإن لم جد قال: إن كنت أصبت فن بالنضي أو الرّيش 
شيا من الدّم» فإذا نظر فلم جد شينًا عرف أنه لم يصب» وهذا 
مثلٌ ضربه الني بلا للخوارج أنان به أنهم بخرجون من الإسلام 
لا يعلق بهم منه شيء» کما آنه م يعلق بالسّهم من الدَم والففرث 
شيء. 

قوله: (أوؤ مل البّضْعَّة) بفتح الموحّدة وسكون المعجمة 
القطعة من اللحم. 

قوله: (تَدَرْدَرٌ) بفتح أله ودالین مهملتین مفتوحتین بينهما 
راء ساكنة وآخره راء وهو على حذف إحدى التّاءين» واصله 
تتدردر ومعناه تتحرّك وتذهب وتجيء» وأصله حكاية صوت الاء 
في بطن الوادي إذا تدافع. 

و ر ر ی 
الرّوايات «جين فرْقَةٍ؛ بكسر الحاء المهملة وآخره ون ا هذه 
الرّواية الرَواية المذكورة في الباب عن أبي سعيار بلفظ: «عِند فرق 
من التاس» وفي روايةٍ لأحد وغيره: «جِين فتَرَةٍ ِن التاس» بفتح 
الفاء رق المناة الفوقيّة» ووقع للكشميهني خر فرقب بفقشىح 


الخاء المعجمة وآخره راء وفرقةٍ بكسر الفاء» والرّواية الأولى هي 


قوله: («فأشلهد أني سمت هذا الْحّدِيث من رَسُول الله بف 
راشنهد ان عَلَي بن ابي طالب رضي الله عنه قاتلهُم) في رواية 
للبخاري: «وأشهّد أن عَليًا فلم نسب القتل إلى علي لكونه 
كان القائم في ذلك. 

قوله: (بذهَيَةٍ) بضم الذال المعجمة وفتح الماء تصغير ذهبة. 

قوله: (وَعَلْقَمَهُ بن عُلالةَ العَاري) علاثة بضم العين المهملة 
وبالمثلغة. 

قوله: (صنادید انل نجْل) جمع صنديا: وهو الجاع أو 
الحليم أو الجواد أو الشريف على ما في القاموس. 

قوله: (غَايِرٌ الْعيْيّْن) بالغين المعجمة والمراد أل عينيه 
منحدرتان عن الموضع المعتا ووجنتیه مشرفتان: أي مرتفعتان 
عن المكان المعتاد وجبينه ناتئ أي ٻارر. 

قوله: (مَحْلوق) أي راسه جيعه محلوق. وقد ورد ما يدل 
على أن حلق الرّءوس من علامات الخوارج كما في حديث أبي 
سعیاږ عند ابي داود والطبراني بلفظ: «قیل: با رَسُول الله ما 
سِيمَاهُم؟ قَالّ: التَحليق». وفي روايةٍ أخرى من حديشه بلفظ: 
ام رَجْل فَقَال: ا بي الله هَل في هَؤلاء القَوْم عَلامة؟ قال: 
يفون رءُوسهّم. 

قوله: (مِن فیتفیئ) بضادین معجمتین مکسورتین بینهما 
همزة ساكنة وآخره همزة قال في القاموس: الضئثضئ کجرجر 
وجرجیر والضؤضز کهده وسرسور: الأصل والمعدن أو كثرة 
التسل وبر کته انتهی. 

قوله: (أوْلاهُمًا بالْحَق) فيه دليلٌ على أن عليّا ومن معه هم 
الحقون» ومعاوية ا معهم هم المبطلونء وهذا مر لا بتري فيه 
منصف ولا يباه إلا مكابرٌ متعسَّف وكفى دليلاً على ذلك 
الحديث. وحديث «يقتل عَمَارًا لمعه لغيه وهو في الصحيح. 
وقد وردت في الخوارج أحاديث. منها: ما أخرجه الطّبري عن 
ابي بکرة برفعه: إن في امي أفواما بَقَرَءُون الْقُرآن لا بُجَاوڙ 
َرَاقیهم ذا لَقيعُمُوهُم فَأنيمُوحُم؛ أي اقتلوهم. واخرج الطبري 
ابو يعلى ايشا من رواية سروق قال: قالخ لني عانة: ن 
قل المخدج؟ فُلت: عل قالت: قابن؟ فُلّت: على نهر بان 
لأسْقَلِه النهْرَوّان قَالّت: يني عَلّى هَذا ب فاتتها سيين 
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فسا فشهذوا أن عَليًا لَه بالنهّروان؛. واخحرج الطّبرراني في 
الأو ر عاو و ا أماسمعت 
رسول الله ڳل يقول: «يَخرُح قوم مِن اني ڀَنرَفُون من الڌين 
مُرُوق الهم مِن الرَمية يلم علي بن أبي طًالب؟ قال: إي 
واله». وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق عمران بن حدير عن 
ابي جاز قال: كان أل اهران رة الاف فقلَهُم امون 
ولم بقل من الْمُْلمين سِوى عة فان شيت فَاذْهَّب إلى أبي 
تمل فا هة كيت رارج اق بو راکو ى كت 
یی ی ب ا ا ا اتيت ابا وائل فقلت: أخبرني 
ا ا ر 
قتاهم؟ قال: أا كان بصفين استحر القتل في أل الشّام فرفعوا 
الصاحف» فذكر قصة التحكيم» فقال الخوارج ما قالوا ونزلوا 
حروراء فارسل إليهم علي فرجعوا ثم قالوا: نكون في ناحية 
فإن قبل القضيّة قاتلناه» وإن نقضها قاتلنا معه» ثم افترقت منهسم 
فرق يقتلون الناس» فحدّث علي عن النبي يا بامرهم وأخرج 
امد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شدادٍ أنه دحل 
على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل علي فقالت له عائشة: 
تحدثبي عن أمر هؤلاء القوم الّذين قتلهم علي» قال: إِنّ علا تا 
كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية آلافر مسن راء 
الاس فنزلوا بارض يقال ههما: حروراء من جانب الكوفة» وعتبوا 
عليه فقالوا: انسلخت من قمیص البسکه اله ومن اسم ساك 
الله به» ثم حكمت الرّجال في دين الله ولا حكم إلا لله فبلغ 
ذلك عليّاء فجمع الاس فدعا صحفو عظيم» فجعل يضربه 
بيده ويقول آيها المصحف حدث الناس» فقالوا: ماذا تسأال إنما 
هو مداد وورق ونحن نتکلم با روينا منه» فقال: کتاب الله بيني 
وبين هؤلاء» يقول الله في امرأةٍ ورجل: وان جفتم شبقاق 
بَينْهمًا الآية. 

وأمة حم اعظم من اعرا ورجل» ونقموا علي آن کاتبت 
معاوية وقد كاتب رسول لله و سهیل بسن عمروء ولقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنةء ثم بث إلبهم ابن عاس 
فناظرهم» فرجع منهم أربعة آلافو منهم عبد الله بن الكوّاء» 
فبعث علي إلى الآخرين أن يرجعوا فأبواء فارسل إليهم: كونوا 
حیث شئتم وبیننا وبینکم آن لا تسفکوا دما حرامًاء ولا تقطعوا 
سبيلاًء ولا تظلموا أحداء فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. قال 
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عبد الله بن شداد: «فواله ما فلم حتى قَطَُوا السبيل وَسَفَكوا 
الم الْحَرَام الحديث. واحرج النسائي في لقاش اة 
مناظرة ابن عباس همم بطوهما. وني الأوسط للطبراني عن جندب 
بن عبد الله البجلي قال: أا فارقت القوارج علا حرج في طلبه 
فانتهينا إل عسكرهم فإذا له دوي كدوي النحل من قراءة القرآنء 
وإذا فيهم أصحاب البرانس: يعني الذين كانوا معروفين بالرّهد 
والعبادة» قال: فدخلني من ذلك شدة فنزلت عن فرسي وقمست 
أصلّي» وقلت: اللهم إن كان في قال هؤلاء القوم لك طاعة 
فاذن لي فيه» فمرَ بي علي فقال ا حاذاني: نعرّذ بالله من الشَ ك 
یا جندب» فلمًا جثته آقبل رجل على برذون یقول: إن کان لك 
بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا التهرء قال: E‏ آخر 
كذلك ثم جاء آخر كذلك» قال: لا ما قطعوه ولا يقطعونه 
وليقتلن من دونه عه من الله ورسوله» قلت: الله آکبر» ثم رکبنا 
فسايرته فقال لي: سأبعث إليهم رجلا يقرأ اللصحف يدعوهم إلى 
کتاب الله وسنة نهم فلا یقبل علینا بوجهه حتی یرشقوه بالتبل 
ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة. قال: فانتهينا إل القوم 
فارسل إليهم رجلا فرماه إنسانٌء فاقبل علينا بوجهه فقعد. وقال 
علي: دونكم القوم» فما قتل ما عشرة ولا نجا مهم عشرة. 
وآخرج يعقوب بن سفيان بسنا صحيح عن حيار بن هلال قال: 
حدثنا رجل من عبد القيس قال: لحقت باهل النهروان مع طائفةٍ 
منهم أسيرًا إذ أتينا على قريةٍ بيننا نهر» فخرج رجل من القرية 
مروعًا فقالوا له: لا روع عليك» وقطعوا إليه النهر فقالوا: انت 
ابن خبّاب بن الأرت صاحب التي بهاة؟ قال: نعم قالوا: فحدّثنا 
عن أبيك» فحدثهم بحديث «تَكُون نة إن اسْعَطّغت أن تَكُون 
عبد اله امقول فَكُن» فقدموه فضربوا عنقه ثم دعوا سره 
وهي حبلی فبقروا عمًا في ٻطنها. ولابن آبي شيبة من طريق بي 
مجلز قال: قال علي لأصحابه: لا تبده وهم بقتال حتى يحدثوا 
کا ل م دت ات ر لے کے را 
وآنهم بقروا بطنهاء وكانوا مروا على ساقية فاخذ واحد منها رة 
فوضعها في فيه فقالوا: له تمرة معاهار فبم استحللتها؟ فقال هم 
عبد الله بن خبّاب: نا أعظم حرمة من هله التمرة» فأخذوه 
فذججوه فبلغ عليًاء فارسل إليهم: أقيدونا بقاتل عبد الله بن 
خبّاب» فقالوا: كلّنا قتله» فاذن حينئنر في قشاهم واخرج الطبري 


إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط التهروان ارسل يناشدهم 
فلم تزل رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسوله» فلمًا رأى ذلك 
نهض إلبهم فقاتلهم حتى فرغ منهم كلّهم. وقد روي عن أبي 
سعيا الخدري قصتة أخرى تعلق بالنوارج فيها ما بخالف ما 
أسلفنا في أوّل الباب» أخرج أحمد بسن جيار عن أبي سعيار قال 
«جاءَ ابو بكر إلى رَسُول اله ل فََال: يا رَسُول الله إني مَرَرت 
اوي كڌاء فاا رَجُل حَسَن اة ممع بُصَلَّي فيه فقَالَ 
اذهب اليه فاقتلة قَال: ذهب أله أو بكر فلَمَا راه يلي كَره 
أن يقل قَرَجَم» فال التبي ل ِعُمَرّ: اذهب فاق فَرآة يُصْلّي 
فلم بر قال النبي : إن هذا وأصحابة يَقَرَءُون الْقَرّآن لا 
بُجاوز تراقيَهّم يَْرُفُون من الدَين كما يرق الهم من الرَميَةٍ 
لا بُعُودُون فيه فَاقتلُوهُم هُم شر الْريَة. قال الحافظ: بعد أن قال 
ا افا ا 4 افد ن جد جار اچ جلى 
ورجاله ثقات. قال: ا ا کر ھا چ مر 
الأرّل وكانت قصّة هذه النانية متراخية عن الأولى» واذن ب في 
قتله بعد أن منع لزوال علَّة المع وهي التالف» وكانه استغنى عنه 
بعد انتشار الإسلام» كما نهي عن الصّلاة على من ينسب إلى 
التفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك وكانٌ 
أا بكر وعمر تمسّكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وملا الأمر 
ها لن فد أف بكرن 9 بص الك غلا ج القن رز رد 
الصلاة أو غلبا جانب النهي. 

وني أحاديث الباب دليلٌ على مشروعية الكف عن قل من 
يعتقد الخروج على الإمام ما م ينصب لذلك حربًا أو يستعد له 
لقوله کا: «إذا حرَجُوا فاقفلوهُم» وقد حكى الطّبري الإجماع 
على ذلك في حن من لا يكفر باعتقاده. وقد اختلف أهل العلم 
في تكفير الخوارج» وقد صرح بالكفر القاضي أبو بكر بن العربي 
في شرح الترمذي فقال: الصحيح أنهم كقارً لقوله : «يَمْرقُون 
مِن الدَين؛ ولقوله: «لاقلنهُم فل عاد» وني لفظ «تَمُوده وكل 
إنما هلك بالكفر ولقوله: «هُم شر الخلق؛ ولا يوصف بذلك إلا 
الكفار ولقوله: «نَهُم عض الْخَلْق إلى الث تَعَالّى» حكمهم على 
كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق 
بالاسم منهم» ومن جنح إلى ذلك من المخاخرين الشيخ قي 
الين السّبكيٌ فقال في فتاويه: احتح من كفَر الخوارج وغلاة 
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الرّوافض بتكفيرهم أعلام الصّحابة لتضمّنه تكذيب الي بل في 
شهادته هم بالجنة» قال: وهو عندي احتجاج صحیح. (قال: 
رَاحتَج) من لم يكفرهم بان الحكم بتكفيرهم يستدعي تدم 
علمهم بالشّهادة المذكورة علمًا قطعيًاء وفيه نظرٌ لأنا نعلم تزكية 
من كفروه علمًا قطعيًا إلى حين موته وذلك كافو في اعتقادنا 
تکفیر من کفرهم» ویژیده حدیث: لمن قال لأجيه: يا افر فقَد 
اء بها أحَدهُمًا». وني لفظر لسلم: من رَمَى سلما بالگفر از 
قال: ًا عدو الله إلا حَارَ عَلَيْهِ» قال: وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم 
يرمون جماعة بالكفر تمن حصل عندنا القطع بإ انهم» فيجب أن 
يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع وهو نحو ما قالوه فيمن سجد 
للصّنم ونحوه تمن لا تصريح فيه با لجحود بعد أن فسّروا الكفر 
بالجحود» فإن احتجَوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا: 
وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم» ولو م 
يعتقدوا تزكية من كفروه علمًا قطعيًاء ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام 
إجالاء والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي 
الساجد للصّنم ذلك. قال الحافظ: ومن جنح إلى بعض هذا 
امحب الطّبري في تهذيبه فقال بعد أن سرد احاديث الباب: فيه 
ارد على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة 
بعد استحقاقه حکمه إلا بقصد الخروج منه عالا فانه مبطلٌ لقوله 
في الحديث: يلون الْحَق وَيَقَرَءُون القُرآن وَيَمرُفُون من 
الإسلام ولا يَعَلَمُون مه بشي“ ومن المعلوم انهم لم يرتكبوا 
استحلال دماء المسلمين وأموالمم إلا لخطإ منهم فيما تأولوه من 
آي القرآن على غير المراد منه. ويؤيد القول بالكفر ما تقدم من 
الأمر بقتالهم وقتلهم مع ما ثبت من حديث ابن مسعود إنة لا 
يحل دم ارئ نلم إلا بإخدى تلاش رَفيه: التارك لډینه 
الْمُقَّارق لِلْجَمَاعَد» كما تقدّم. وقال القرطي في المفهم: يؤيد 
القول بتكفیرم نا في الأحاديث من أنهم خرجوا من الإسلام 
ولم يتعلّقوا منه بشيء كما حرج الهم من الرميّة لسرعته وقوّة 
رامیه بحیٹ نم لىم الرمية بشي وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
سبق لقث وَالدم» وحكي في الفتح عن صاحب الشفاء أنه قال 
فیه: وكذا نقطع بکفر من قال قولاً توصل به إلى تضليل الأمّة أو 
تكفير الصحابة. وحكاه صاحب الرّوضة في كتاب الردّة عنه 
وأقرّه. وذهب أكثر أهل الأصول من آهل السّنّة إلى أن الخوارج 
فسَاق» وان حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين 
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ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإنما فسقوا بتكفير المسلمين 
مستندين إلى تبأويل فاسار» وجرهم ذلك إلى استباحة دماء 
خالفيهم وأموالمم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال 
الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأنهم 
لا يكفرون ما داموا متمسّكين بأصل الإسلام. وقال القاضي 
عياضر: كادت هذه المسألة أن تكون أشد إشكالاً عند المتكلّمين 
من غيرها حتى سال الفقيه عبد الح الإمام أبا المعالي عنها 
فاعتذر بان إدخال کافر في المةء وإخراج مسلم عنها عظيم في 
الدين. قال: وقد توقف القاضي - ابو بکر الباقلاني قال: ولم 
يصرَح القوم بالكفر وإنما قالوا أقرالاً تؤدي إلى الكفر. وقال 
الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيان والرّندقة: الذي ينبغضي 
الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سيلا فان استباحة دماء 
المسلمين المقرين بالتوحيد خطأء والخطا في ترك ألف كافر في 
الحياة أهون من الخطإ في سفك دم مسلم واحاږ. قال ابن بطّال: 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة 
لملسلمين. قال: وقد سثل علي عن أهل النهروان هل كفروا 
فقال: من الكفر فرّوا. قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن علي مل 
على آنه م يكن اطّلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند 
من كفرهم. قال القرطي: في المفهم: والقول بتكفيرهم أظهر في 
الحديث» قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم 
أموالهم وهو قول طائفةٍ من أهل الحديث في أموال الخوارج» 
وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا 
شقوا العصا ونصبوا الحرب قال: وباب التكفير باب خطرّ ولا 
نعدل بالسلامة شينًا. 

۰“ وَعَن مَزْوان ن الْحَكّم قال: صَرَخَ صارخ لِعَلِي يوم 

. الْجَمَّلٍ: لا يقتلن مدب ولا بُذقّف على جرب وَمَن اعلق باه 

َه اين وَمَن ْفى السَلاح فَهُوَ آَمِنٌ رَوَاهُ معد بن منصور. 

١-حوَعن‏ الرهْري قال: هاجت الِْننة وأصلحَاب ر ل 
اله ل ارون فَأجْمَعُوا أن لا باد اح ولا بوخد مال عَلّى 
تاو يل القَرآن إلا ما وُجد بعيبب ذَكَرَة أخْمَدٌ فِي روَاية الأثرم 
واحتج به. 

اثر مروان أخرج نحو أيضنًا ابن أبي شيبة والحاكم واليبهقي 
من طريق عبد خيز عن علي بلفظ: «لاڌى ماي علي بوم 


الْجَمَل: الا لا بيع مُذبرحُم ولا يُدَفف عَلّى جرييهسم». واخرج 
الحاكم والبيهقي عن ابن عمر «أن النبي ي قال لابن مَْعُو: با 
ابن آم عر ما كم من بَعَّى من أمَبي؟ قال: الله وَرَسُولة عك 
قال رَسُول الله ف لا يبع مُذبرّمُم ولا يجهر على جرهم 
ولا يتل أسِيرُحُم» وني لفظر: «ولا يُدَفف عَلّى جريجهم؛ وزاد: 
دولا يُْنَمُ وهم سكت عنه الحاكم. وقال ابن عدي: هذا 
الحديث غير محفوظ. وقال البيهقي: ضعيف. قال الحافظ في بلرغ 
المرام:وصحَحه الحاكم فوهم لأنْ في إسناده كوثر بن حكيم وهو 
مترو. قال: وصح عن علي من طرق نحوه موقوقاء اخرجه ابسن 
أبي شيبة والحاكم انتهى. وكوثر المذكور قد صرح بتركه 
البخاري. وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال: «شهذت صِفَين 
فکائوا لا پُجهڙون عَلّی جریح» ولا يلون مُوبَّاء ولا بون 
يلاه وأخرج أيضًا عن أبي فاختة أن عليًا أتي باسیر يوم صفین 
فقال: لا تقتلني صبرًا. فقال علي رضي الله عنه . لا أقنلك صبرًا 
إني أحاف اله رب العامين ثم خلى سبيله. ثم قال: أفيك خير 
تبايع. وأخرج أيضتًا أن عليّا لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس 
ثلانًا حتّى إذا كان يوم اثالث دخل عليه ا لحسن والحسين وعبد 
الله بن جعفر فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح» فقال: ما جهلت من 
أمرهم شی ثم توضًا وصلّی رکعتین حتی إِذا فرغ رفع يديه 
ودعا ربه وقال ههم: إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرًا ولا 
تجهزوا على جریج وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلةٍ 
فاقبضوه» وما سوى ذلك فهو لورثتهم. قال البيهقي: هذا 
منقطم» والصتحبح أله م يسأاخذ شيا ولم يسلب قنيلاً. واخرج 
أيضًا عن علي أنه كان لا ياخذ سلبا. وأخرج أيضًا عن عرفجة 
عن آبيه قال: نّا قتل علي آهل النهروان جال في عسكرهم» فمن 
کان یعرف شیئًا آخذه حى بقيت قدرٌ ثم رأيتها اخذت بعد. 
وأثر الرّهري أخرجه أيضًا البيهقي بلفظ: هاجت الفتنة الأولى 
فادركت يعني الفتنة رجالا ذوي عدو من أصحاب رسول الله 
ب من شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنةء لا 
يقم فیها على رجل قاتل في تاويل القرآن قصاص فيمن قتل» ولا 
دق ااا سیت رو ری عا ا واا رن 
زوجها ملاعنة» ولا یری آن يقذفها أحدٌ إلا جلد الح ويرى أن 
ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعد عدتها من زوجها الآخحرء 
ویری أن برها زوجها الاأوّل. 
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قوله: (وَلا يُذَفْف) بالدّال المعجمة المفتوحة بعده فاءً مشددة 
ثم فاءٌ حففة على صيغة البناء للمجهول» وهو في معنى جهز. 
قال في القاموس: ذف على الجريسح ذفًا وذفافا ككتاب وذفقًا 
محركة: أجهز. والاسم الفاف كسحابٍ. قال أيضًا في مادّة 

(جها ز): وجهز على الجريح كمنع» وأجهز: أثبت قتله وأسرعه 
وتم عليه» وموت هر وجهيزً: سريع انتهى. وفي الأثر المذكور 
دلیلٌ على أنه لا جوز قتل من كان مدبرًا من البغاة» وكذلك يدل 
على ذلك الحديث المرفوع الذي ذكرنا وعلى أنه لا بجهز على 
جريحهم بل يترك على ما هو عليه إلا إذا كان المدبر أو الجريح 
عن له فئة جاز قتله عند المادوية وأإبي حنيفة والمروزي من 
الشافعيّة. وقال الشافعي: لا جوز إذ القصد دفعهم في تلك الحال 
وقد وقع وهو الظّاهر من إطلاق التهي ني الحديث» ولكنه يدل 
على جواز القتل إذا كان للباغي المذكور فثة قوله تعالی: (فُإِنڻ 
عت إحْدَاهُمًا عَلى الأخرَى فقَاتلوا التي تبي حى تَفِيء إلى 
مر الله والمارب والجريح م محصل منهما ذلك. واجيب بان 
امراد بالفبئة إلى أمر الله ترك الصولة والاستطالة» وقد حصل 
ذلك من المارب والجريح الذي لا يقدر على القتالء وأمّا ما 
روي عن زيد بن علي عن آبيه عن جه عن علي آنه قال: لا 
تتبعوا مولا ليس ممنحاز إلى فة فقد أجيب عن الاستدلال 
مغهومه على جواز قتل من له فة واتباعه بان إمامة علي طم 
وإمامة غيره َة فلا يكون الحكم متحدا بل المتوجّه الوقوف 
على ظاهر النهي المرفوع إلى الي اء وهو وإن كان فيه المقال 
السّابق ولكته يده أن الأصل في دم المسلم تحريم سة سفكه والآية 
امذكورة فيها الإذن بالمقاتلة إلى حصول تلك الغاية» وربّما كان 
ذلك المرب من مقدماتها إن م يكن منها. 

قوله: (وَمَن اعلق بَابة َه آمِن» وَمَن ْفى السّلاح مُه آينَ) 
استدل به على عدم جواز مقاتلة البغاة إذا کانوا في بیوتهم أو 
طلبوا منا الأمان لأتهم إذا اغلقوا على أنفسهم فليسوا ببغاةٍ في 
ذلك الوقت» وأتصافهم بذلك الوصف شرط جواز مقاتلتهم كما 
في الآيةء وإذا طلبوا الأمان فقد فاءوا إلى أمر الله تعالى وهي 
الغاية التي أذن الله بالقتال إلى حصوهما وقد حصلت. 

قوله: (فأجْمَعُوا على أن لا بُقَاد أحَد) ظاهره وقرع الإجماع 
منهم على عدم جواز الاقتصاص من وقع منه القتل لغيره في 
الفتنة سواءٌ كان باغيًا أو مبغيًا عليه. وقد ذهبت الشافعية والحنفية 


والإمام بحيى إلى آنهم لا يضمنون ما أتلفوا: أي البغاة. وحكى 
أبو جعفر عن المادويّة أنهم يضمنون. 

قوله: (رّلا يُؤحَد مال على تأويل الْفرآن إلا ما جد بعيْبه) 
فيه دلي على أنه لا جوز أخحذ آموال البغاة إا ما کان منها 
موجودًا عند القتال. قال في «البحر: ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام 
ما لإ مجلبوا به إجماعًا لبقائهم على اللة. وحكي عن أكثر العترة 
أنه جوز اتنام ما أجلبوا به من مال وآلة حربٍ. وحكي عن 
اتف الك راك راا اه لا ن ع يارا 
على ذلك ما تقدّم من الحديث المرفوع بلفظ: «ولا يعم مِنْهُم» 
واعلم أن قتال البغاة جائرٌ إجماعا كما حكي ذلك في «البحر» 
ولا بعد ان یکون واجبًا لقوله تعال: «فقاتلُوا الي تَبْغِي)» وقد 
حكي في «البحرا أيضًا عن العترة جيعًا أن جهادهم أفضل من 
جهاد الكمار إلى ديارهم إذ فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة 
في المسجد قال في «البحر؛ أيضًا: والبغي فسق إجماعا. 

باب الصبّر على جو ور الأِمَة وترك قتالهم 
وَالْكف عن إِقَامَةٍ السْيْف 

۲-- عن ابن عباس قال: قال رَسول اله هة : من رأى 
ونه يس اح ن الاس حرج من السلطان شرا قات عليه إلا 
مَات ية جاهِليّة» (حسم: ۱/ ۲۷۵ و١٠۳)‏ (خ: ۷٠٠١‏ 
و٤۷(‏ (م: .(1۸4٩‏ 

٣ح“‏ وَعن بي هُرَيْرة عن النبي کا قال: «کائت نو 
ارال سوسم الأناء كلما هلك نبي له نبي وان لا ي 
بدي وسيكون حلَفَاءُ فيكفُرُون قالوا: فما تأمرّنا؟ قال: فوا 
عة الأول قالأوّلء د م أعْطوهُم حَقَهُم فن اله سَابلَهُم عَمّا 
ارعاش مفو ى علَيهن (حم: ۷/۲( (خ: 600( )م: 
A4۲‏ 

قوله: (فَلْيصبر) في روايةٍ للبخاري: «فليَصبر علي 

قوله: ا الْجَمَاعَة شِبْرًا) بكسر الشين المعجمة 
وسكون الموحدة كناية عن معصية السّلطان وحاربته. قال ابسن 
ابي جمرة: اراد با مغارقة السَّعي في حل عقد البيعة التي حصلت 
لذلك الأمير ولو بأدنى شيء فكنى عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ 
ذلك رن إل ك الما غ ى 
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قوله: (فَمِيصَّة جَاهِليّة) في رواية للبخاري مات َة 
جَاهِلِية؛. وني روايةٍ له احرى «فَمَات إلا مات مي جَاهِلِيَةً؛ وني 
رواية لمسلم: ميته مِينَة جَاهِلِية؛ وني أخری له من حديث ابن 
عمر: «مَن حلع يدا من طَاعة الله لقي الله ولا حْجَة لَه ومن 
مات وَلَيْس في عنْقِه بَيْعَةَ مات مينَةَ جَاهِلِيةً؛ وني الرّواية الأخرى 
من حديث ابن عباس المذكور: «فْمَات عليه إلا مَات مِيتَةً 
جَاهِلِية؛ قال الكرماني: الاستتناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري: 
أي ما فارق الجماعة أحذ إلا جرى له كذا أو حذف ما فهي 
مقدّرة أو إلا زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيّين والمراد با ية 
الجاهليّة وهي بكسر الميم أن يكون حاله في اموت كموت اهل 
الجاهليّة على ضلال وليس له إمامٌ مطاعٌ لأنهم كانوا لا يعرفون 
ذلك» ولیس المراد أن يوت كافرًا بل يوت عاصيًا. ويجتمل أن 
یکون التشبیه على ظاهره ومعناه أنه موت مثل موت الجاهلي 
وإن م يكن جاهايًاء أو أن ذلك ورد مورد الجر والتنفير فظاهره 
غير مراد» ويؤيد أن المراد با لجاهلية التشبيه ما أخرجه الّرمذي 
وابن خزية وابن حبّان وصححه من حديث الحارث بن الحارث 
۰ الأععري ن بدي طريلء ويه من ارق الْجَمَاعة شِبر 
كانم حلم ربقّةً الإسلام من عنقِب» واخرجه البار والطبرانيّ في 
الأوسط من حديث ابن عباس» وني سنده جليد بن دعلج وفيه 
مقال» وقال: من رأسه بدل من عنقه. 

قوله: (فُوا ببيْعةٍ الأول فالأوّل) فيه دليلٌ على أنه جب على 
الرَعيّة الوفاء ا الإمام الأول ثم الأول ولا يجوز هم المبايعة 
لاومام الآخر قبل موت الأول 

قوله: (تُم أعْطْوهُم حَقهُم) أي ادفعوا إلى الأمراء حقهم 
الّذي همم المطالبة به وقبضهء سواءٌ كان بختصٌ بهم أو يعم وذلك 
من الحقوق الواجبة في المال كالركاة» وني الأنفس كالخروج إلى 
الجهاد» وظاهر الحديث العموم في المخاطبين» ونقل ابن التين عن 
الداودي أنه حاص بالأنصارء وكأنه أخذه من كون الملخاطب 


شا 


بذلك الأنصار كما في حديث عبد الله بن زيار ولا يلزم من 
E SG TOS‏ 
المهاجرين ويختص ببعض المهاجرين دون بعضء فالمستاثر 

يلي الأمر ومن عداه هو الذي يستأثر عليه ولا كان الأمر مختصٌ 
بقريش ولا حظ للأنصاز فيه خوطب الأنصار في مض 
الأوقات» وهو خطاب للجميع بالنسبة إلى من لا يلي الأمر وقد 


ورد ما يدل على التعميم» ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي 
عن الطبراني آنه قال: يا رَسُول الله إن کان عَلَيا أمَرَاءٌ اونا 
بالْحَقّ وَيَمْتعُونا الْحَى الذري ّنا أنقاتِلَهُم؟ قال: له عَلَبْهم َا 
حُمَلُوا وَعَلَْكّم ما حُمَلتّم». وأخرج مسلمْ من حديث آم سلمة 
مرفوعَا: « سيكو ن أَمَرَاءُ تعر فون ورون فَمَنْ کر بَرئ)» وَمَنْ 
انكر سَلِم وکن مَنَ و قَالُوا: ألا قَابلمم؟ قال: ل 
مَاصَلَّرا» ونحوه ویک روفن ما اا وي مسند 
الإسماعيلي من طريق آبي مسلم الخولاني عن آبي عبيدة بن 
الجراح عن عمر رفعه قال: «أتاني جبريل فقَال: إن مك مفتّنة 
من طك فقلْت: من أين؟ قال: من قبل راهم وأرانهم بع 
الأمَرَاءُ الناس الْحُقوق فْبْطلون حقوقهم فيفتئون وَيََم القَرَاءُ 
الأمَراء فيفتنون فُلْت: فَكَيْف يَسْلَم مَنْ سَلِم منهُم؟ قال: بالْكف 
والصبْرء إن أعْطوا الي لَهُمْ اذوه إن مُيعْوه تركوه». 

-- ون عرف بن مالك الأطلجمي فال: بغت 
رول الله ڳل بُقُول: «حبار يميم الین نوُم وْحبونكم 
ولون لهم وَبْصَلّون علبكم وَثبرار اميم لين 
| بضولهُم ويبغضونكم وَلْعنونهُم ویلعنونكم قال: فُّا: با 
رَسول الله أفلا ابذهم عنة ذبك؟ قال: لاء ما آقامُوا فيكم 
الملا الا من ولي عليه وال قرا اني شيا ِن مَطْصيَة الله 
يكره ما أي من مَْصيبَة الله ولا يزعن يدا من طَاعَةٍ؛ (حم: 
.(1A00 0‏ 

٥‏ - وعن حذيفة بن اليَمَان: أن رَسُول الله ل قال 
يکو بغي امه لا يدون بهڏييء ولا نٽون بتي وَسيقَوم 
كم رجا لوبهم فوب الشباطين في جتان إنس» فال: فلت: 
كيف اصع یا رَسول الله إن أذرکت ذلك؟ قال: تمم ونطيم 
وَإن صرب ظَهرك وأخذ مَالْك فَاسْمَع واأططم» (حم: )٠٠۳١/١‏ 
A4)‏ 

٠ح“‏ وَعَن عَرفجة الأشجعي قال: منَمِعْت رَسول الله اة 
يقُول: «مَن اكم ومركم جَميع على رَجُل واج بُربذ أن شق 
عصاکم» أو فرق جماعتگُم الوه رَوَاهُْنَ خمد )۲١۱/6(‏ 
من وَمُنلِم .)۱۸٥۲(‏ 

۷--وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصَامت قال: «بَايَعَنا رَسول الله با 
على السَْم والطاعة في مقطا ومكرجتاء وطسرا ورا وائرة 
عَلَيْناء وان لا نازع الم هله إلا أن ت روا كَمرَا بواحا عندکم فيه 
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من الله بُرْمَان». ممق عليه (حم: )٤٤1/۳‏ (خ: ۷٠٠٤‏ 
و (م: 1۷۰۹( (6). 

۸“ وعَن اٻبي ذَر: دان سول الله ی قال: با با ذز 
َيف بك عند وَلاءٍ ارون عَلَيْك بهذا القيء؟» قال: وَالذِي 
بعك باحق افع سيف على عاتقي وأغنرب حى الحقك» 
قالّ: ارلا اذك على ما هو حَيْرٌ لك من ذلك؟ تَملْبرٌ حتى 


2 َلْحَقَبي» روَا أحْمَدٌ )0/ 1۸°(. 


حدیث ابي ذرٌ ي إسناده خالد بن وهبان» قال في التَقريب: 
مجهول من الثالثةوقال في التهذيب: ذكره ابن حبّان في التَقات. 
وقال بو حاتم: مجهول. وفي الباب أحاديث غير هذه بعضها تقدم 
في باب براءة رب المال بالدّفع إلى السّلطان ال جائر في كتاب الركاة 
وبعضها مذكورٌ في غير هذا الكتاب من ذلك حديث ابن عمر 
عند الحاكم بلفظ: من خرج من الْجَمَاعة فقذ حلع ربقة 
الإسلام من عْقَهِ حتى يُرَاجعَة وَمَنَ مات وَلَيْس عله إمَام 
جَمَاعَةٍ ِن ميتتَةُ مَةَ جَاهِلية؛. وقد قدّمنا نحوه قريبًا عن الحارث 
واا الأشعري» ورواه الحاكم من حديث معاوية أيضًا 
والبرار من حدیث ابن عباس. واخرج مسلمٌ من حديث ابي 
هريرة بلفظ: امن حرج من الطَاعَة وَفارَق الْجَمَاعَة فَميتَة 
جاهِلِبة؛ وأخرج أيضًا مسلم نجوه عن ابن عمر وفبه قصَة. 
وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: «مَنْ 
حَمَل عَلَينَا السلاح فلَيْس مناء؛ وأخرجاه أيضًا من حديث ابن 
عمر» وأخرجه مسلمٌ من حديث أبي هريرة وسلمة بن الأكوع. 
واخرج احمد وابو داود والحاکم من حدیث آبي ذر: من ارق 
الْجَمَاعة قُذرَ شير َد حلع رة الإمللام ِن عنْقِهه واخرج 
البخاري من حديث أنس: «املْمَعُوا وَأطيخُرا وإ اليل عَبْدّ 
اا وی اانا یک کاب اھ تیال وا 
الشيخان من حديث ابي هريرة: «مَن أطاعني فَقَذ اع اش 
وَمَنْ عصاني فقَد عَصى اله وَمَن بُطِع الأمِير فَمَذ اطَاعني› ومن 
يَْص الأمِيرَ قد عَصاني» وأاخرج الشتيخان وغيرهما من حديث 
A‏ على المَره الْمُْلم السَنْمُ وَالطَاعَةٌ زيما أب وَكَره 
إلا أن يُؤْمرَ بمَْصية فان أمِرّ بمَحْصيَةٍ فلا سَمْع ولا طَاعَة 
نیت این عر فالا ارک ق 
مراكم وشبرارهم؟ خيَارُهُم الَذِينَ تُحبَونَهُم وَيُحبونكُم وتذْعُون 
لهم وَيّذْعُون كم وَشِرارٌ مراكم الَذِينَ ببِْضونَهُم ويلْضونكم 


وَتلْعَنُونَهُم وَيلْعَنونكُم» وأخرج الترمذي من حديث أبي بكرة 
«مَن هان سَلْطًان اله في الأزْض أهانَةُ الله تَعَالى؛ والأحاديث ‏ 
في هذا الباب كثيرة وهذا طرف منها 

قوله: (خيارٌ أيمَيكّم.. إلّح) فيه دلي على مشروعية عة 
الأئمة والذعاء هم» وأنٌ من كان من الأئمَّة حبًا للرَعيّة وحبوبًا 
لديهم وداعيا هم ومدعوا له منهم فهو من خيار الأئمَة» ومن 
کان باغضًا لرعیّته مبغوضًا عندهم يسبهم ویسبونه فهو من 
شرارهم» وذلك لأنه إذا عدل فيهم وأاحسن القول هم أطاعوه 
وانقادوا له وأثنوا عليه» فلمًا كان هو الذي يتسبّب بالعدل 
وحسن القول إلى الحبَة والطاعة والشاء منهم کان من خیار 
الأئمَةء ولا كان هو الذي يتسبَّب أيضًا با جور والشتم للرَعيّة إلى 
معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه كان من شرار الأئمة. 

قوله: (لاء ما أقَامُوا فيكم الصلاة) فيه دليل على أنه لا جوز 
منابذة الأئمّة بالسّيف ما كانوا مقيمين للصلاة ويدل ذلك 
بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصلاة. وحديث عبادة بن 
الصّامت المذكور فيه دليلٌ على أنها لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور 
الكفر البواح وهو بموحَدة فمهملة. قال الخطابي: معنى قوله: 
«بواحًا؛ يريد ظاهرًا بادا من قوم: باح الشيء يبوح به بوحًا 
وبواحًا: إذا اذعاه وأظهره. قال: ومجوز بوحا بسكون الواو» 
ومجوز بضم أوّله ثم همزة ممدودة. قال: ومن رواه بالراء فهو 
قريب من هذا المعنى. وأصل البراح: الأرض القفر التي لا أنيس 
فيها ولا بناء» وقيل: البراح: البيان يقال برح الخفاء: إذا ظهر. 
قال النووي: هي في معظم النسخ من ملم بالواو وني بعضها 
بالرّاء. قال الحافظ: ووقع عند الطبراني قرا راجا با 
مهملةٍ مضمومةٍ ثم راء» ووقع في روايةٍ «ٳلا اڻ تون مَعْصييَة لله 
راځاء. وني رواية لأحد: ما لم انرك پام پراځا؛ وني روابةٍ له 
وللطبراني عن عبادة: «سيلي آمُوركُم من بغي رجا ُعرفونگم 
ما كرون ورون عَلَيَكُم ما رفون فلا طاعَة لمن عَصّى 
الله». وعند ابن آبي شيبة E‏ عبادة: «سَيَكونڻ عَلَيْكُم 
أَمَراءُ بامُرُونْگُم بمَا لا رفون وَيَفعَلُون مَا ترون فليس 

قوله: (فَليَكَرَه ما يني من مَعْصيَة الله ولا بُنزعن بدا مِن 
طَاعَةٍ) فيه دليلٌ على أن من كره بقلبه ما يفعله السّلطان من 
المعاصي كفاه ذلك ولا بحب عليه زيادة عليه. وي الصتحيح:. 
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ن رای نکم نکر یرہ یدو إن لم سطع فییسایی إن 
لم ينتطع فبقلہو» ويكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه 
على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان» ويمكن أن بعل 
مختصًا بالأمراء إذا فعلوا منكرًا لما في الأحاديث الصّحيحة من 
تحريم معصيتهم ومنابذتهم» فكفى في الإنكار عليهم مرد 
الكراهة بالقلب» لأنّ في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان تظهَرًا 
بالعصيانء» وربّما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسّيف. 

قوله: (في جُمَان إنس) بضم الجيم وسكون اللشة: أي هم 
قلوب كقلوب الشياطين وأجسام كأجسام الإنس. 

قوله: (وإڻ ضرب ظَهْرُك وَأذ مالك فَاسْمَع رأطع) فيه 
دليلٌ على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف وال جور إلى 
ضرب الرعية وأاخذ أموالمم فيكون هذا خصَصًا لعموم قوله 
تعال: (فَمَن اعتَدَى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ بيفْل ما اعتذى 
ليك وقوله: وجرا س سة نها ٠.)‏ 

قوله: (وَعَنْ عَرَفُجَة) بفتح العين المهملة وسكون الرّاء وفشح 
الفاء بعدها جيسم: هو ابن شريح بضم المعجمة وفتح الراء 
وسكون التحتية بعدها حاءٌ وقيل: ابن ضريح بضم الضّاد 
المعجمة وقيل: ذريح بفتح الذال المعجمة وكسر الرّاء وقيل: 
صريح بضم الصّادالمهملة» وقيل: شراحيل» وقيل: سريج بضم 
السّين المهملة وآخحره جيم ويقال له: الأشجعي» ويقال: 
الكندي» ويقال: الأسلمي. 

قوله: (بايعنا رَسُول الله بية) بفتح العين ورسول فاعله. 

قوله: (ني منشطنا) بفتح الميم والمعجمة وسكون النون الي 
بينهعا: أي في حال نشاطنا وسال كراهتنا وعجزنا عن العمل با 
نؤمّر به» ونقل ابن التين عن الداودي أن المراد الأشياء التي 
يكرهونها. قال ابن التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل 
والمشقة في الخروج ليطابق معنى منشطنا. ويؤيّده ما عند امد في 
حديث عبادة بلفظ: في النشاط والكسّل». 

قوله: (وأئرَةٍ عَلَينا) بفتح الحمزة والفمةت والمراد ان طاعتهم 
لن یتو عليهم لا تتوقف على إيصاهم حقوقهم» بل عليهم 
الطاعة ولو منعهم حقهم. 
- قوله: (وأن لا ازع الأَمْرّ أهْلّة) أي املك والإمارةء زاد أحد 
في روايةٍ دون رابت اذ لك في الأمْر حا فلا تنْمَل بذإبك 
الظَنَء بل اسْمَع واطح إلى أن يُصِل اكم بير خروج عن 


الطًاعَة». 

قوله: (إلا أن تَرَوا كَفرًا بَوّاحا) قد تقدَّم ضبطه وتفسیره. 

قوله: (عندكم فيه من الله برْهَان) آي نص آيةٍ او خب صريح 
لا تمل التاويل» ومقتضاه أنه لا بج وز الخروج عليهم ما دام 
فعلهم يحتمل التأويل. قال النووي: المراد بالكفر هنا ا لمعصيةء 
ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا 
علیهم إلا آن تروا منهم منكرا عقا تعلمونه من قواعد الإسلام» 
فإذا رایتم ذلك فانکروا علیھم وقولوا باحق حیشما كنم انتهی. 
قال في الفتح وقال غيره: إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه 
با يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر» وحمل رواية المعصية 
على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية» فإذا م يقدح في 
الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويثو صل إلى تيت 
الح له بغير عنفو» ومحل ذلك إذا کان 8 ونقل ابن الّين عن 
الدّاوديٌ قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على 
خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر» وعن 
بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورًا بعد 
أن کان عدلا فاحتلفوا في جواز الخروج» عليه والصحيح المنع ل 
أن يکفر فيجب الخروج عليه. 

والصحيح المنع إلا أن يكفر» فيجب الخروج عليه. قال ابن 
بطال: إن حديث ابن عباس المذكور في اول الباب حجة في تسرك 
الخروج على السلطانء ولو جارء قال في الفتح: وقد أجمع الفقهاء 
على وجوب طاعة السّلطان المتغلب والجهاد معه» وأنٌ طاعته 
خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الهاء» ولم يسوا من ذلك إلا إذا وقع من اللطان الكفر 
الصّريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها 
كما في الحديث انتهى. وقد استدل القائلون بوجوب الخروج 
على الظّلمة ومنابذتهم اليف ومكافحتهم بالقتال بعموماتٍ من 
الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب 
وذكرناها احص من تلك العمومات مطلقاء وهي متوافرة المعنى 
كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة» ولكته لا ينبغي لمسلم 
أن يحط على من خرج من السّلف الصّالح من العترة وغيرهم 
على أئمّة الجر فإتهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم» وهم أتقى لله 
وأطوع لسنة رسول الله ية من جاعةٍ من جاء بعدهم من اهل 
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العلم» ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرَاميَّة ومن وافقهم في 
الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأنٌ الحسين السّبط 
رضي الله عنه وأرضاه باغ على الحمَير السكير الماتك لحرم 
الشريعة المطهرة يزيد بسن معاوية» فيالله العجب من مقالات 
تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود. 

باب ما جَاءَ في حذ الاجر وَذَمٌ السّحر وَالْكهَانة 

۹-- عن جُنذبٍ قال: «قال سول الله بة: حَد الساجر 
فر بالسَيّفا. رَواهٌ الترملري )٠٤١١(‏ والذارفطے" 
0)/)/) وَضَعَف السترملري إستاد رقال: الصجيح عن 
جندبٍ وفوف 
عم لحف بن قبس انی کناب ر قبل موت تهر ان اقرا 
كَل سَاجر وَسَاجرة وروا ين كل ذِي رم صخرم يِن 
الْنَجُوس وانهَوُم عَنِ ارمق فمَتلنَا تلات وار وَجَعا 
فرق بين الرَجُْل وَحَريه في كناب الله َعَالى. راء أخمَذ وأو 

۱“ وعن محمد بن عَبْدِ الحم بن سعد بن رُرَارة: أنه 
يغه أن حفصة ززج الي هة لت جارية لها سَحَرّهّا وكات 
قد دبرنها فَامَرّت با فيلت َوه مالك في الْمْوََإ (۲/ )۸۷١‏ 
عنه. 

۲“ -وَعَن ابن شهاب أنه سيْل: أعَلى من محر من أل 
لَه قغل؟ فال: بعتا أن رَسول اله ل قذ يع ل ذلك نَل 
يتل من صنَعَة وان من أل الكّابره أخرَجة البْخاري 
(1۸(. : 

حديث جندبو في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. قال 
الترمذي بعد ذكره: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا 
الوجه» وإسماعيل بن مسلم لمكي يضعَف في الحديث من قبل 
حفظه»ء وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة» 
يروي عن الحسن أيضًاء والصّحيح عن جندب موقوف. قال: 
. والعمل على هذا عند بعض آهل العلم مسن اصحاب النيّ با 

وغيرهم» وهو قول مالك بن انس. وقال الشافعي: إنما يقتل 
اا ا فل ق ا ان اع عا 
دون الكفر فلم نر عليه قتلاً انتهى. واخرج هذا الحديث الحاكم 
والبيهقي. وأثر عمر اخحرجه أيضتًا البيهقي وعبد الرَرّاق. واثر 


حفصة أخرجه أيضًا عبد الرَرّاق له» وقد استدل بحديث جندب 
من قال إنه يقتل السّاحرء قال النووي في شرح مسلم: عمل 
السّحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. قال وقد يكون كفرًا وقد ` 
لا یکون كفرًا بل معصية كبيرة» فان کان فيه قول او فعلٌ يقتضي 
الكفر كفر وإلا فلاء وأمّا تعلّمه وتعليمه فحرام» قال: ولايقتل . 
عندناء يعني الساحر» فإن تاب قبلت توبته. وقال مالك: السّاحر 
کافرٌ یقتل بالسّحر ولا یستتاب ولا تقبل توبته بل یتحتم قتله 
والمسالة مبنةَ على الخلاف في قبول توبة الرّنديق لان الساحر 
عنده كافرٌ كما ذكرنا وعندنا ليس بكافر» وعندنا تقبل توبة المنافق 
والرّنديق. قال القاضي عياض: وبقول مالك قال امد بن حنبل»› 
وهو مروي عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين» قال أصحابنا: إذا 
قتل السّاحر بسحره إنسانا او اعترف أنه مات بسحره وآنه يقتل 
غالبًا لزمه القصاص» وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل 
فلا قصاص وتجب الدَية والكقارة» وتكون الدّية في ماله لا على 
عاقلته» لان العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. قال 
أاصحابنا: ولا بتصور القتل بالسّحر بالبّنة» وإلما يتصور 
باعتراف السّاحر والله اعلم. انتهى. 

کلام النووي. وحكي في «البحر» عن العترة وأبي حنيفة 
وأصحابه أن السحر كفرً. وحكي أيضًا عن العترة وأكثر الفقهاء 
انه لا حقيقة له ولا تأثیر لقوله تعالی: وما هُم بضَارَين به مِنْ 
أحٍ إلا بإذن الله)ء وعن أبي جعفر الإستراباذي والمغربي من 
الشافتة اول فة وتانرا [ذ قد يل العرم وقد يقر 
العقلء وقد يكون بالقول فيفرّق بين المرء وزوجه لقوله تعالى: 
وَين شر النْفائات في الْقَدِ اراد السّاحرات فلولا تاثيره لا 
استعاذ منه. وقد يحصل به إبدال الحقائق من الحيواننات. قلنا: 
سمّاه الله خيالاً والخيال لا حقبقة له فقال: (يْحيَلٴ اليه من 
ميخرهم انها تَملعّى)» قالوا: روت عائشة ان النبي ية سجر 
خی کان لا يُذري ما يول“ قلنا: رواية ضعيفة. انتھی کلام 
6 ر 

ويجاب عنه بان الحديث صحيح كما سيأتي» وياتي ايضًا ان 
ماب جهو الخلماء ان لل تارا وهو الى كما بان اة 
انتھی. 

قوله: (عَن الرَمْرَمَة) بزايين معجمتين مفتوحتين بينهما ميم 
ا ال ق اتقات رة اهرت ا ن و 


وتتابعم صوت الرّعد وهو أحسنه صونًا وأثبته مطراء وتراطن 
العلوج على أكلهم وهم صموت لا يستعملون لسانًا ولا شفة 
لکنه صوٹٌ تدیره في خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن 
بعضٍ 
قوله: (فَلَم يتل من صنَعَهُ.. إلخ) استدل به من قال إه لا 
يقتل الساحر. ويجاب عنه مما سيأتي قريبًاء وأيضًا ليس في ذلك 
دليل» لان غايته جواز الترك لا عدم جواز الفعل فيمكن الجسع 
على فرض عدم علم التاريخ بان القتل للساحر جائرٌ لا واجبٌ. 
۳“ وَعَن عائِشة قَالّت: «سْحِر رول اله هة حى إنة 
ييل ليه أنه فَعَلَ الشيءَ وَمَا قعل حتَی ذا کان دات وم وهو 
عنډې دعا الله وَذَعَا تم قَال: شرت يا عابشة أن الله قذ افق اني 
فیمًا امنتفتیته» قُلْت: وما داك يا رول اله؟ قال: جاءّني رَجُلان 
فَجَلَس أَحَدَهُمًا عند راسي والآَحر عند رجلّي تم َال احذْمُما 
إصتاحيو: ما وَجَع الرَجُل؟ فال مطُوبا قال: ومن طّ؟ قال: 
لبيد ر ليذ بن الأخصم ادي من بني ژر قَال: بماذا؟ قال: 2 
اط وَمشاطة وَجُف طْلْعَةٍ ذکرء قال: فان هُر؟ قَال: فِي بثر 
ڏزوَان ذهب النبي با في اناس من أصحابه إلى البثر نظ 
الها وَعَلبهّا حل تم رَجَم إلى عائشة فَقَال: والله كان ماما 
قَاعَةٌ الجناء» وَلَکأن نَخلَهًا رءُوسُ الشياطينء فُلْت: يَارَسُول 
الله انار جه؟ قال: لا ما آنا فَقَدْ عافاني الله وَشفًاني» وخشيت 
أن ثور على الناس مِنة شترا قمر بها فَدفِنت». ممق عله (حسم: 
7 و۷٥‏ و٣٣)‏ (خ: )۳۲٣٢‏ (م: ۲۱۸۹)» وي رواة 
لِمللم: قالْت: فقلْت: ا سول الله ألا أخرجنه؟ قال: «له. 
قوله: (حتى إنة ليْحَيَل إلَبهِ. . إلخ) قال الإمام المازري: 
مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأَمَّة: إثبات السّحر وأنٌ له 
حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء خلافا لمن أنكر ذلك وأنكر 
حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالاتٍ باطلةٍ لا حقائق ها وقد 
ذکره الله تعالی في كتابه وذكر أنه تا يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى 
آنه ما یکفر به وأته فرق بين المرء وزوجه» وهذا كله لا كن 
فيما لا حقيقة له» وهذا الحديث ايضًا مصرَحٌ بإثباته ونه أشياء 
دفنت وأخرجت» وهذا كله يبطل ما قالوه فإحالة كونه من 
الحقائق حال. ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه برق العادة 
عند النطق بکلام و تركب أجسام أو الزيج بين قوى على 
ترتيب لا يعرفه إلا الساحر» وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام 


نيل الأوطار - باب ما جاء 4 حد الساحر 


منها قاتلة كالسموم» ومنها: مسقمة كالأدوية الحادة» ومنها: 
مضرَة كالأدوية المضادّة للمرض ل يستبعد عقله أن ينفرد السار 
بعلم قوّى قتالةٍ او كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. قال: وقد 
أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسببٍ آخر» فزعم أنه بط 
منصب التبوة ويشكك فيهاء وان تجويزه بنع الثقة بالشرع. قال: 
وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطلٌء لن الدّلائل القطعيَّة قد 
قامت على صدقه وعصمته فيما يتعلق بالتّبليغ وا معجزة شاهدة 
بذلك» وتجويز ما قام الذليل جخلافه باطل. فأمًا ما تعلق ببعض 
امور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضتّلاً من أجلها وهو 
عا عرض للبشر فغير بعيار أن يخّل إليه أنه وطئ زوجاته وليسس 
بواطئى» وقد يتخيّل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد يله في 
البقظة ولا حقبقة له. وقيل: إنه يل إليه أنه فعله ومافعله 
ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله» فتكون اعتقاداته على السّداد. قال 
القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبيّنة أن 
السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله 
وقلبه واعتقاده» ویکون معنی قوله: «حَتی يَظْنَ أنه أي أهْلَهُ ولا 
ایهم ویروی أنه يُحْيل إِلَيبٍ: أي يظهر له من نشاطه ومتق دم 
عادته القدرة عليهن» فإذا دنا منهنْ أخذه السّحر فلم يأتهنْ ولم 
يتمكن من ذلك» وکل ما جاء في الرّوايات من أنه مجيّل إليه أنه 
فعل شيثا ولم يفعله وغوه فمحمولٌ على الَخيّل بالبصر لا خلل 
تطرق إلى العقلء وليس في ذلك ما يدخل لبسًا على الرّسالة ولا 
طعنًا لأهل الضتّلالة انتهى. قال المازري: واخحتلف الاس في 
القدر الذي يقع به السّحر» وهمم فيه اضطرابء فقال بعضهم: لا 
يزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجهء لأن الله تبارك 
وتعالی إنما ذكر ذلك تعظیمًا ما یون عنده وتهويلاً له» فلو وقع 
به أعظم منه لذكره» لان ا ممل لا يضرب عند البالغة إلا باعلى 
أحوال المذكور قال: ومذهب الأشعرية أنه يجوز أن يقع به أكثر 
من ذلك. قال: وهذا هو الصحيح عقلاً لأنه لا فاعل إلا الله 
تبارك وتعالى» وما يقع من ذلك فهو عادة اجراها الله تعالى ولا 
تفترق الأفعال في ذلك» وليس بعضها بأولى من بعض» ولسو ورد 
الشرع بقصره على مرتبةٍ لوجب المصير إليه» ولكن لا يوجد 
شرع قاطعٌ يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول وذكر 
التفرقة بين الرّوجين في الآية ليس بص في منع الريادةء وإّما 
النظر في أنه ظاهرٌ أم لاء قال: فإن قيل: إذا جوزت الأشعرية 


خرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميّز عن الي کلة؟. 
فا جواب أن العادة تنخرق على يد الني ية والولي والسّاحر» 
ولكن الي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها وبر عن 
الله تعالى جخرق العادة له لتصديقهء فلو كان كاذبًا م تنخرق العادة 
على يديه» والولي والسّاحر لا يتحدیان الخلق ولا يستدلان على 
نبوّةٍ ولو اذّعيا شينًا من ذلك ل تنخرق العادة هما. وأمًا الفرق 
بين الول والسًاحر فمن وجهين: أحدهما وهو المشهور: إجماع 
المسلمين على أن السّحر لا يظهر إلا على فاسق» والكرامة لا 
تظهر على فاسق فإنما تظهر على ولي» وبهذا جزم إمام الحرمين 
وأبو سعيد التولي وغيرهما. والاني: أن السحر قد يكون ناشتًا 
بفعلها ومزجها ومعاناةٍ وعلاجي» والكرامة لا تفتقر إلى ذللك» وفي 
كثير من الأوقات يقع مثل ذلك من غير أن يستدعيه أو يشعر به 
والله اعلم» هکذا في شرح مسلم للتووي. 

قوله: (3عا الله رَذعَا) في روايةٍ مسلم: «ذعا الله ثم دعا فم 
دعا» وفي ذلك دليل على استحباب الأعاء عند حصول الأمر 
المكروه وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه. 

قوله: (مَا وَجَع الرَجُل؟ قال: مَطْبُوب) بالطًاء المهملة 
وموحدتین اسم مفعول قال 0 الأنباري: الب من الأضداد 
يقال لعلاج الدّاء E‏ طب» وهو من أعظم الأدواء 
ورجل طبيب: أي حاذق سمي طبيبًا حذقه وفطنته. قال النووي: 
كنوا بالطَبً عن السّحر كما كنوا بالسّليم عن اللّديغ. 

قوله: (مِن بي رُرَيق) بتقدَم الڙاي. 

قوله: (فِي مُشلطر وَمَثَاطَةٍ) المشط بضم الميم والشّين وبضم 
اليم وإسكان الشين وبكسر اليم وإسكان الشين: وهو الآلة 
المعروفة التي يسرّح بها الشعر» والمشاطة بضم الميم: وهي الشعر 
الذي يسقط من الرَاس أو اللحية عند تسريجحه بالمشط. ووقع في 
رواية للبخاري» ومشاقة بالقاف وهي المشاطةء وقيل مشاقة 
الكتان. 

قوله: (وَجُف طَلْعَةٍ) بالجيم والفاء وهو وعاء طلع التخل: 
أي الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنشى فلهذا 
قيده في الحديث. وني روايةٍ لمسلم وجب طلعةٍ بضم الجيم وبالباء 
الموحدة. قال النووي: هو في أكثر نسخ بلادنا كذلك والطلعة: 
النخلة وهو بإضافة طلعة إلى ذكر. 

قوله: (في بر ذَروَان) هكذا ني معظم نسخ البخاري. وفي 
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جيع روايات مسلم في بئر ذي أروان. قال التووي: وكلاهما 
صحيح مشهورٌ قال: والّذي في مسلم أجود وأصح. وادعی ابن 
قتيبة أنه الصواب وهو قول الأصمعي وهي بثرٌ بالمدينة في بستان 
بني زریق. 

2 (نقَاعَة الجتاء) بضم النون من نقاعة: وهو الماء الذي 
تنقع فيه الحناء» ES‏ 

قوله: (أفأخرَجته؟) في الرّواية النانية: «أفلا أخرّجته؟» وفي 
رواية: «أُلا أخرفته؟٠‏ قال التووي: كلأهما صحيحٌ وذلك بان 
یقال: طلبت منه اة أن مخرجه ثم جحرقه» وأخبر أن الله قد عافاه 
وأنه حاف من إحراقه وإخراجه وإشاعة هذا ضررًا وشرًا على 
المسلمين كتذكر السّحر أو فعله» والحديث «فيه أو إيذاء فَاعِلهه 
فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله وعبّيّه من المنافقين وغيرهم 
على سحر الاس وأذاهم وانتصابهم لنابذة الملسلمين بذلك 
وهذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدةٍ أعظم منها. وذلك من 
اهم قواعد الإسلام» وبمثل هذا يجاب عن استدلال من اسندل 
على عدم جواز قتل الساحر بان الني با م يقتل من سحره فن 
الي ها إذا ترك إخراج ما سحر فيه من البثر لمخافة الفتنة» 
فبالأولى تركه لقتل السّاحر فان الفتنة ني ذلك أعظم وأشد. 

-وَعَن أبي مُوسّى: أن النبي :قال ثلا لا 
يُذخُلُون الْجَنة: مُذْين حي رَقاطِع رجي وَمْصْدَق بالسْخر». 

-- وَعَن أبي هُريرةَ أن النبي 4ة قال: «مَنْ تسى اهنا 
از رانا مدق با قول ققد َر بنا ازل على مُحند كه 
رَوَاهُمًا خمد 4/9( ومُسلم. 

٣س‏ رَعَن صفيةَ بنت بي عبر عن بض أزراج الي 
عَن النبي ڳا قال: «مَن انى عَرَاا سال عن شيء لم قبل 
اله لَه صَلاة ربعن لَيْلَهَه رَوَاهٌ خمد )٩۸ /٤(‏ وَمُنلِم (۲۲۳۰). 

قوله: (لا يَذْخلُون الْجَنة) فيه دليلٌ على أن بعض أهل 
الوحيد لا يدخلون الجنةء وهم من أقدم على معصيةٍ صرح 
الثارع بأانّ فاعلها لا يدخل الجتة كهؤلاء الثلاثة» ومن قتتل 
نفسه» ومن قتل معاهدًا وغيرهم من العصاة الفاعلين لمعصية؛ 
ورد النص بأانها مانعةَ من دخول الجحنة فيكون حديث أبي موسى 
ا لمذكور وما ورد ني معناه خصّصًا لعموم الأحاديث القاضية 
جخروج الموحَدين من الثار ودخوهم الجنة. 

قوله: (مَن أنّى كَاهنا) قال القاضي عياضٌ: كانت الكهانة في 
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العرب ثلاثة أضربو: أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن بره 
ا ا او ی ر و که 
بعث الله تعالى نينا بلاة. الثاني: أن بخبره مما بطرا أو يكون في 
أقطار الأرض وما خفي عنه اقرب أو بعد وهذا لا يعد 
وجوده ونفت المعتزلة وبعمض المتكلمين هين الضّربسين 
واحالوهما ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده لكتهم 
يصدقون ويكذبون» والتهي عن تصديقهم والسماع منهم عام 
الثالك: المنجمون» وهذا الضّرب يخلق الله فيه لبعض الناس قَرَّة 
ماء لكنٌْ الكذب فيه أغلب ومن هذا الفْن العرافة وصاحبها 
عراف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدماتٍ يعي 
معرفتها بهاء وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك كالرّجر 
والطرق والنجوم وأسباب معتادةٍ» وهذه الأضرب كلها تسمّی 
كهانة» وقد أكذبهم كلهم الشَرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم. 
قال الخطابي: العرّاف: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق 
ومكان الضنَالّة ونحوهما. قال في التهاية: الكاهن يشمل العرَاف 
والمنجّم. 

قوله: (قَصدَقَة با بَمُول) زاد الطبراني من روا أنس: «وَمَنٌ 
ا غير صنق له لم بقل الله له صلا اربمين ليل وظاهر هذا 
أن التصديق فرط ف رت کو ا الكاهن والعرًّاف. 

قوله: (فقَد كَفرَ) ظاهره آنه الكفر الحقبقي» وقيل: هو الكفر 
امجازي» وقيل: من اعتقد أن الكاهن والعرّاف يعرفان الغيب 
ويطّلعان على الأسرار الإهيّة كان كافرًا كفرًا حقيقيًا كمن اعتقد 
تأثير الكواكب وإلا فلا. 

قوله: لم يبل الله من صَلاة ربعن ليله) قال التووي: معناه 
أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه» ولا 
يحتاج معها إل إعادةق» ونظير هذه الصّلاة في الأرض المغخصوبة 
فإنها بجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيهاء كذا قالله جمهور 
أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجہات إذا أتى بها 
على وجهها الكامل ترتب عليها شيثان: سقوط الفرض عنه» 
وحصول الواب» فإذا أداها في أرض مغصوبةٍ حصل الأول دون 
الثاني ولا بد من هذا التأويل ا الحديث فإن العلماء 
متفقون على انه لا يلزم من أنى العاف إعادة صلاة أربعين ليلة 
فوجب تأویله واللّه اعلم انتهی. 

۷-- وَعن عائشة قالّت: «سأل رَسول الله ية ناس عَنِ 


اْكِهَانة فَقال: يسوا بشي فقالوا: ا رَسُول الله إنْهُم ُحَذَدُون 
آخټانا ٻشيء فيکُوڻ ناء َال رَسُول الله هة: بلك الْكَلِمَة مر 
الح عه التي يرما في أن رلته يلون مغهًا بائة 
کذبة» متف عَلَيْهِ (حم: /٩‏ ۸۷) (خ: ۷۵۹۱) (م: ۲۲۲۸). 

۸ح وَعَنْ عائِشة قَالّت: کان لابي کر غُلام اكل ِن 
ی ا ی اق ب او کک فا ل 
اي نَا هَذا؟ قال: رس هُرَ؟ قال گنت بهنت لإنسّان في 
الْجَاهِلّة وما أخسينٌ الكهانة إلا أني حدعته فيي تاغطانې 
بڌلك فاڏا الي کلت مه فاذحل ابو بكر ده فقاءَ كل شيء 
ا البُخاري (AD‏ ا 

۹--وعن ابن عاس قال: قال رول الله ل امن 
افيس علا ن الوم اس عة م الستحر زاذ ما زاذه روا 
أحْمَد (۱/ ۲۲۷) وآبو داد (۳۹۰۵) وان مَاجَۀ (۳۷۲۹). 

حدیث ابن عاس سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال 
إسناده ثقات. 

قوله: ليوا بشيء) معناه بطلان قوم وأنه لا حقيقة له. 
قال التووي: وفيه جواز إطلاق هذا اللَفظ على ما كان باطلاً 
انتهى. وذلك لأنه لعدم نفعه كالمعدوم الذي لا وجود له. 

قوله: (بَلْك الْكَلِمَة مِنْ الْحَقَ يَحْطَفُهًا) بفتح الطّاء المهملة 
على المشهور» وبه جاء القرآن» وفي لغة قليلة كسرهاء ومعناه 
استرقه وأخحذه بسرعة. 

قوله: (فَيَفَرَهًا) بفتح الياء التحتيّة وضم القاف وتشديد الراء. 
قال أهل اللْغة والغريب: القرًّ: ترديدك الكلام في أذن اللخاطب 
حتّی یفهمه تقول قررته فیه أقَرّه قرا قال الخطابیٌ وغیره: معناه 
أن ا لحني يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين» وفي 
روايةٍ للبخاري «يقُرّها في أَذَبِه كما تقر الْقَارُورَة؛ وني رواية: 
لسلم فيقرّها في أذن وليّه قر الأجاجة بفتح القاف من قر 
والدجاجة بالدال: هي الحيوان: المعروف: أي صوتها عند 
جاوبتها لصواحبها. قال الخطابي: وفيه وجه آحر وهو أن تکون 
الرّواية قر الرّجاجة بالراي» يدل عليه رواية البخاري الخقدّمة 
بلفظ كما تقر القارورة» فن ذكر القارورة يدل على أن الرواية 
الرجاجة بالرّاي. قال القاضي عياض: أمَّا مسلم فلم تختلف 
الرّواية عنه أنها الدجاجة بالدال» لك رواية القارورة تصحّح 
الرجاجة. قال القابسي: معناه يكون لما يلقيه إلى وله حسٌ كحسَ 
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القارورة عند تحريكها على اليد أو على صفا. 
قوله: (بخلطُون) في رواية لسلم: «بَقرَفُون؛ بالراء. قال 
النووي: هذه اللفظة ضبطوها على وجهين: أحدهما: بالرّاء 
والثاني:بالذال. ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل بالراء 
باتفاق النسخ» ومعناه خلطون فيه الكذب راف ن 
وي رواية يونس: «بُرَفّون؛ قال القاضي: ضبطناه عن شيوخنا 
بضم الياء وفتح الرَاء وتشديد القاف. قال: ورواه بعضهم بفتح 
الياء وإسكان الرّاء. قال في المشارق: قال بعضهم: صوابه فح 
الياء وإسكان الرّاء وفشح القاف» وكذا ذكره الخطًابيً» قال: 
ومعناه يزيدون يقال: رقي فلان إلى الباطل بكسر القاف: أي 
رفعه وأصله من الصعود: أي يعون فيها فوق ما سمعوا. قال 
القاضي عياض: وقد تصح الرّواية الأول على تضعيف هذا 
الفعل وتكثيره. 

قوله: (فَقَاَ كَل شّيء في بَطه) فيه متمسَّكٌ لتحريم ما اخذه 
الكهان ىن يتكهنون له وإن دفع ذلك بطيبةٍ من نفسه. 

قوله: (مَنْ افتبس) أي تعلّم يقال: قبست العلم واقتبسته: إذا 
تعلمته. والقبس: الشعلة من الار» واقتباسها: الأخذ منها. 

قوله: (اقَبَس ثعب ين الس خر) أي قطعةء فكما ان تعلّم 
السَحر والعمل به حرام» فكذا تعلّْم علم التجوم والكلام فيه 
حرام. قال ابن رسلان في شرح السنن: والمنهي عنه ما يذعيه اهل 
التنجيم من علم الحوادث والكوائن التي تقع وستقع في 
مستقبل الرّمان ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب 
في جاريها واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاط لعلم استائر الله 
بعلمه» قال: وامَّا علم النجوم الذي يعرف به الرّوال وجهة القبلة 
وکم مضی وکم بقي فغير داخلٍ فيما نهي عنه» ومن النهي عنه 
التحدّث بمجيء المطر ووقوع اللج وهبوب الرّياح وتفيَّر 
الأسعار. 

قوله: (زاد ما اد) أي زاد من علم النجوم كمثل ما زاد من 
السحر» والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكانه ازداد من علم 
السّحر. وقد علم أن أصل علم السّحر حرام والازدياد منه اشد 
تحریًا فکذا الازدیاد من علم التنجيم. 

-وَعَن مُحَاويَة بن الْحَكَم السَلَمِيّ قَال: «قُلْت: يا 
رول اله إّي ديت عفار بجاملبة وذ جاء الله بالإشلام قن 
م رجالا يأنون اكان قَال: فلا اتهم قَال: ويا رجالٌ 


يرون قال: ذلك بشيء بُجدونه في صُدورهم فلا بصڏنكي 
ال: قْت: وهنا رجا طون فال كان لي من الأنياء حط 
فمن رافق حَطْة فاك رَوَاهٌ أحْمَد )۲٤۸-۲٤۷ /٥(‏ وَمُلْلم 
(ov)‏ 

هذا الحديث هو طول حذف المصتف رحه الله ما لا تعلق له 
با لمقام» وقد تقذم في الصتّلاة طرف منه» وفي العتق طرف آخر. 

قوله: (فلا تأتهم) فيه النهي عسن إتيان الكهّان» وقد تقدَم 
الكلام على ذلك. 

قوله: (يَطَيَرُون) بفتح التَحنيّة في أوّله وتشديد الطّاء المهملة 
واصله يتطيّرون أدغمت التاء الفوقية في الطاء» والتطيّر: التشاؤ» 
واصله الشّيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي» وکانوا بتطيرون 
بالسّوانح والبوارح» فینفرون الّباء والطبرر فإن اخحذت ذات 
اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم» وإن اخحذت 
ذات الشّمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءمواء فكانت 
تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم» فنفى الشرع ذلك 
راط زی س وار ان کی ا بق وب وقد 
احرج ابو داود والترمذي وصحَّحه وابن ماجه من حدیث ابن 
مسعود عن رسول الله ية قال: «الطْيرَةَ شرك ثلاث مَرّاتب وما 
ما إلا وَلكن اله يُذهبة بالتركل» قال الخطًابي: قال محمد بن 
اا وا م ا 
ويقول: هذا الحرف ليس قول رسول الله هة وكانه قول ابن 
مسعود. وحكى الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو 
هذاء وان الذي انكره هو «وَمًا ما إلأه قال الممذري: الصّواب 
ما قاله البخاري وغيره أن قوله: «وَمّا منا.إلّخ؛ من كلام ابن 
معو مدرج؛ 

قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني والمنذري وغيرهما: في 
الحديث إضمارً أي وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيءٌ من ذلسك» 
يعني قلوب أمّته. وقيل: معناه ما ما إلا من يعتريه التطيّر وتسبق 
إلى قلبه الكراهة» فحذف اختصارًا واعتمادا على فهم السّامى» 
وهذا هو معنى ما وقع في حديث الباب. قال: «ڏك بشيء 
يَجدولة ِي صُدُورهِم فلا يَصدنكم». قال النووي في شرح 
مسلم: معناه أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة» ولكن لا 
تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عمًا كنتم عزمتم عليه قبل هذا انتهى. 
وإنما جعل الطيرة من الشرك لاهم كانوا يعتقدون أن التطيّر 
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بجلب هم نفعًا أو يدفع عنهم ضررًا إذا عمالوا بموجبه» فكاتهم 
اشرکوء مع الله تعالل» ومعنی [ذهابه بالتوکل أن ابن آدم إذا تطیر 
وعرض له خاطرٌ من التطيّر أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه 
وعدم العمل با خطر من ذلك فمن توكل سلم ولم يؤاخذه الله 
ما عرض له من التطيّر. وأخرج الشّيخان وأبو داود من حديث 
بي سلمة عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 4# الا دی 
ولا طبر ولا صَفَرَ ولا هَامةء قال أعرابي : ما بال الإبل تَكُون 
ِي الرمْلٍ كانهَا الظْبَاءُ اسما ا فيجربها؟ قال: 
فم أعدى الأرَلَ؟» قال معمرٌ: قال الرهري: فحدثني رجل عن 
أبي هريرة أنه سمع رسول الله ڳل يقول: «لا بورد مُْرضٌ 
على مُصيح قال: فَرَاجَعَة الرَجْل فَقَال: الس فد حذفنا أن الي 
ية قال : لا عَذوّى ولا صَفَرَ ولا هَامَة؟ قال: لَمْ أَحَدَنْكُمُوه؛ قال 
الرهري: قال أبو سلمة: قد حذّث به» وما سمعت أبا هريرة 
ٻشيءَ حدثنا قط غيره» هذا لفظ آبي داود. وقد آخرج حدیث «لا 
عَذوّى.إلّخ؛ مسلم وأبو داود من طريق العلاء بن عبد الرّحن 
عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه آیضًا ابو داود من طريق ابي 
صالح عن أبي هريرة. وأخرج مسلم من طريق جابر قال: قال 
رسول الله : دلا عَذوّى ولا طيرّة ولا عُول؛ واخرج البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن آنس: أن الني لا 
قال: «لا عدوّى ولا طِيرَةَ ويُعْجيْښي القَألٌ الصّالب والفال 
0 الكلمة الحسنة. SS‏ 
ا 
قال: ١كرت‏ لبر عند الي ب فقالن: القالٌ وَلاتَرد 
لما إن رآی احذکم ما ُكرٴ فل َيَقَل: اللمم لا أي 
السات إلا الت ولا يدفم اسنات إلا لست رلا خر رلا 
إلا بك» قال أبو القاسم المشقي: ولا صحبة لعروة القرشي 
تصح. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عبّاس» فعلى هذا 
یکون حدیثه مرسلا. وقال النووي ني شرح مسلم: وقد صح عن 
عروة بن عامر الصحابي رضي الله عنه ثم ذكر الحديث. وقال في 
آخره: رواه داود باسناو صحیح. وأخرج آبو داود والتسائي 
عن بريدة: «ُڻ الٽبي ي کان لا َير ِن شيء وکان إذا بَمَث 
لاما مال عن اسي فإذا أعَْجَبَهُ امه وی ت 
في وجه ون ره اسْمَهُ رئي کرَاهة ذلك في وجه َد دحل 


رة أل عَنِ اسليها فان أعْجَبَة اسْمُهَا فرح به وري بشن ذلك 
في وَجهه وَٳڻ کرهَ اسْمَهَا ري كَراهةٌ ذلك في وَجهه؛ وأخرج 
أبو داود عن سعد بن مالكٍ: أن رسول الله َة كان يقول: ١لا‏ 
هَامة ولاعَدرى ولا طِيرَة وان نكر الطَيَرَةٌ في شيء يي 
الرس والْمرأة والدار». وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائيّ عن ابن عمر قال: قال الني بة: «الشَوْمٌ في 
الذار وَالْمَرأة والقَرَس» وني روايةٍ مسلم: «إنمَا الشَوْمُ في تلاث: 
الْمَرأة والفَرَس وَالدار». وني رواية له: «ٳِڻ کان الشوم في شيء 
في الرس وَالَْْكّن والَْرة؛ وفي رواية له أيضًا: إن كان 
الشؤْم في شيء فَفِي الرَم والخادم والفرّس». وآخرج آبو داود 
وصحَحه الحاكم عن آنس قال: «قَال رَجُّل: يا رَسُول الله إا كنا 
في دار كير فيها عَدَدُناء کیره فيها أَمْوَالناء حرلا إلى دار أخرّى 
فَقَلَّ فيها عَدذنا وَقَلَّت فيها أمْوالناء فقال رسو الله ل: ذَرُوها 
ذَمِيمَة» وأخرج مالك ني الموطًا عن بحيى بن سعيار: «جَاءَت امْرأة 
إلى رَسول الله َة فَقالّت: دار سَكَناها وَالَْدَدُ كير وَالْمَال وَافِرٌ 
فَقَلّ الت الْمَالَ فَقَالّ: دَعُوها فَإِنهًا ذَمِيمَةً» وله شاهد 
من حدیث عبد الله بن شداد بن الماد أحد کار التابعین» اخرجه 
عبد الرَراق باسناو صحيح. قال التووي: اختلف العلماء في 
حديث الوم في ثلاث فقال مالك رجه الله: هو على ظاهره» 
وإنْ الذار قد مجعل الله تبارك وتعالى سكناها سببًا للضّرر أو 
هلاك وكذا اتخاذ المرآة المعيّنة أو الفرس أو ا لخادم قد محصل 
هلاك عنده بقضاء الله تعالی. وقال الخطابي: قال کثيرون: هو في 
من الطيرة: أي الطيرة منهِيٌ عنها إلا ان يكون له 
دار یکرہ سکناها او امراة یکره صحبتها أو فرسٌ أو خحادمٌ 
فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرآة. وقال آخرون: شؤم 
الذار: ضيقها وسوء جيرانها وآذاهم» وشؤم المرأة: عدم ولادتها 
وسلاطة لسانها وتعرّضها للرّيب وشؤم الفرس أن لا يغزى 
عليهاء وقيل: حرانها وغلاء ثمنها وشؤم الخادم سوء خلقه وقلَة 
تعهده لما فوّض إليه. وقيل: المراد بالشّؤم هنا عدم الموافقة. قال 
القاضي عياض: قال بعض العلماء: هذه الفصول السابقة في 
الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها: ما م يقع الضّرر به ولا اطردت 
به عادة خاصَة ولا عامَّة فهذا لا يلتفت إليه» وأنكر الشرع 
الالتفات إليه وهو الطيرةء والثاني: ما يقع عنده الضّرر عمومًا لا 
4خصّه ونادرًا لا يتكرّر كالوباء فلا يقدم عليه ولا يرج منه. 
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والثالث: يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأةء فهذا بباح الفرار 
منه انتهى. والراجح ما قاله مالك وهو الذي يدل عليه حديث 
انس الذي ذكرنا فيكون حديث الشَؤم خصَصًا لعموم حديث 
لا طيَرَة؛ فهو في قَوّة لا طيرة إلا في هذه الثلاث. وقد تقرّر في 
الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ» والآعى 
بعضهم أنه إجماع والتاريخ في أحاديث الطيرة والشؤم مجهولء 
وما حكاه القاضي عياض في كلامه السَّابق أن الوباء لا يخرج منه 
ولا يقدم عليه فلعله يتمسّك بحديث النهي عن الخروج من 
الأرض التي ظهر فيها الطّاعون» والتهي عن دخوهاء كما في 
حديث أسامة بن زيار عند البخاري ومسلم ومالك في الموطًإ 
والترمذي. قال: قال رسول الله ل: «إذا يعم بالطّاعُون 
بازض فلا نوها إا رقع بازض راشم فيا فلا ترجُا 
منهًا؛. وقد أخرج أبو داود عن یی بن عبد الله بن حير قال: 
ری م وی موك فی ا ن ا ا 
رول الله أزض عندنا يقال لْهَا أزْض بين هي رض ريفنا 
وما إلا وذ از قال: رباؤها شريد فقا ابي إا: طا 
عَنك فَِنْ من الْقَرّفٍ العَلّف» انتهى. والقرف بفتح القاف والراء 
بعدها فاءًٌ: وهو ملابسة الداء ومقاربة الوباء ومداناة المرضى 
وکل شيء قاربته فقد قارفته والتلف: اللاك يعني من قارب 
مثلم يتلف إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافقًا له فيتركها. قال 
ابن رسلان: ولیس هذا من باب العدوی بل هو من باب الطب 
فان استصلاح المواء من أعون الأشياء على صحَة الأبدانء 
فا المواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام. قال: واعلم أن في 
المع من الخول إلى الأرض الوبشة حكمًا. أحدها: تجنب 
الأسباب المؤذية والبعد منها. التّاني: الأخذ بالعافية التي هي مادَةَ 
مصالح المعاش والمعاد. الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد 
عفن وفسد فيكون سبًا للتلف. الرّإبع: أن لا يجاور المرضى 
اذين قد مرضوا بذلك فيحصل له بمجاورتهم من جنس 
آمراضهم» والحديث يدل على هذا انتهى. قال المنذري في ختصر 
السّنن بعد أن ذكر حديث فروة المذكور ما لفظه: في إسناده رجل 
مجهول. قال: ورواه عبد الله بن معازٍ الصنعاني عن معمر بن 
راشار عن حى بن عبد الله بن جير عن فروة» وأسقط انجهولء 
وعبد الله بن معاد وثقه حیی بن معین وغیره» وکان عبد الرَرّاق 
یکذبه انتهی. ورجال سناد ما اللقوف ثقاتٌ لاه رواه آبو داود 


عن خلا بن خالا شيخ مسلم وعبّاس العنبري شيخ البخاري 
تعليقا ومسلم قالا: حدّثنا عبد الرَراق عن معمر وهما من رجال 
الصّحيحين عن بحيى بن عبد الله بن جير» ذكره ابن حبّان في 
لاد ا ا6 خا مم ية «لاعدوی 
رلا طِيرّةه ما أخرجه مسلمْ في صحيحه والتسائي وابن ماجه في 
سننهما من حديث الشّريد بن سويد التقفي» قال: «كان في وف 
ثقيفٍ رَجْل مَجْذّوم فَأرْسَلَ اله النبي ية إنا قد باعناك فازجع». 
زارخ اخار ن حه امن ع ا ا 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله: َة لا عذوّى ولا 
رة ولا هام ولا صْقَرَ وَفرَ ِن الْمَجذوم كما تفر من الأسّده 
ومن ذلك حديث ١لا‏ يُورذ مُْرض عَلّى مُصيح؛ الذي قدمناه. 
قال القاضي عياضً: قد اختلفت الآثار عن الي ب في قصة 
الجذوم» فثبت عنه الحديثان المذكوران. وعن جابر «أنْ التبي د 
ال مح مجندوې وَقال له: كَل فة باه تارك الى ونوقلا 
عَلَيهِه. 

وعن عائشة قالت: كان لنا مولى مجذومٌ فكان يأاكل في 
صحافي ویشرب في أقداحي وينام على فراشي. قال: وقد ذهب 
عمر رضي الله عنه وغيره من السّلف إلى الأكل معه» وراوا أن 
الأمر باجتنابه منسوخ» والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعيّن 
المصير إليه آنه لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر 
باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط. وأمًا الأكل 
معه ففعله لبيان الجواز والله أعلم كذا في شرح مسلم للنووي. 
والحديث الذي فيه أنه َة أكل مع الجذوم أحرجه أبو دارد 
والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من 
خديف بون دقفل من اة ودا شخ 
بصري والمفضتّل بن فضالة شيخ مصري أوثق من هذا وأشهر. 
وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشّهيد عن أبي بريدة أن 
عمر آخذ بيد مجذوم؛ وحديث شعبة أشبه عندي وأصح. قال 
الدارقطتي: تفرد به مفضّل بن فضالة البصري أخو مبارلع عن 
حبيب بن اليد عنه يعني عن ابن المنكدر. وقال ابن عدي 
الجرجاني: لا أعلم يرويه عن حبيب بن الشهيد غير مفضّل بن 
فضالةء وقالوا: تفرد بالرّواية عنه يونس بن مما انتهى. والمفضّل 
بن فضالة البصري كنيته أبو مالكي. قال بجحيى بن معين: ليس 
بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه 
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وذکره ابن حبّان في التقات. قال القاضي عياض: قال بعض 
العلماء في هذا الحديث وما في معناه» يعني حديث الفرار من 
الجذوم دليل على أن يثبت للمرأة الخيار في فسخ التكاح إذا 
وجدت زوجها مجذومًا أو حدث به جذام. قال النووي: واختلف 
أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته هل ها منع نفسها من 
استمتاعه إذا أرادها؟ قال القاضي: قالوا: ويمنع من المسجد 
والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل 
يؤمرون آن يتخذوا لأنفسهم موضعًا منفردًا خارجًا عن التاس» 
ولا يمنعون من التَصرّف في منافعهم وعليه أكثر التاس. أم لا 
يازمهم التدحي» قال: ولم بختلفوا في القليل منهم» يعني في آنهم لا 
يمنعون» قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس» ويمنعون 
من غيرها. قال: ولو استضرٌ أهل قريةٍ فيهم جذمى بمخالطتهم في 
الماءء فإن قدروا على استلباط ماء بلا ضرر أمروا به» وإلا 
استنبطه هم اللحرون» أو أقاموا من ني هم واا فلا منعون. 
قال النوويّ في شرح مسلم في حدیث: دلا بُورذ مُطْرض على 
مصيح»: قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض» والمصح 
صاحب الإبل الصحاح فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل 
امراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح» لأنّه ريما أصابها 
امرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعهاء 
فيحصل لصاحبها ضررٌ مرضهاء وربّما حصل له ضرر أعظم من 
ذلك باعتقاد العدوى بطبعهاء فيكفر. والله أعلم انتهنى. وأشار 
إلى نحو هذا الكلام ابن بطّال» وقيل: النهي ليس للعدوى بل 
لاي بالات الکرهة وغوماة كاه ابن لان آي شرح 
السّنن. وقال ابن الصّلاح: ووجه الجمع أن هذه الأمراض لا 
تعدي بطبعهاء لكنْ الله سبحانه جعل غالطة امريض للصطحيح 
سببًا لإعدائه مرضه» ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غیره 
من الأسباب. قال الحافظ ابن حجر في شرح التخبة: والأولى في 
الجمع أن يقال: إن نفيه لا للعدوى باق على عمومه» وقد صح 
قوله: «لا بُعْري شيءٌ شيا قوله ب مىن عارضه بان البعير 
الأجرب يكون بين الإبل الصّحيحة» فيخالطهاء فتجرب - حيث 
رد عليه بقوله: «فَمَنٌ أعَدّى الأرّل؟» يعني أن الله سبحانه ابتدا 
ذلك في الثاني كما ابتداه ني الأوّل. قال: وآمَّا الأمر بالفرار من 
اجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للش خص الذي يخالطه 
شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً لا بالعدوى المنفيةء فيظن 


أن ذلك بسبب الطته» فيعتقد صحَة العدوى» فيقع في احرج 
فأمر بتجتّبه حسمًا للمادّة انتهى. وا لئاسب للعمل الأصولً في 
هذه الأحاديث المذكورة في الباب هو أن يبنى عموم «لا عذوّى 
رلا طيَرَةَ» على الخاص» وهو ما قدّمنا من حديث «الشَؤم في 
تلاش وحديث: «فِرَ من المجذوم»» وحديث: «لا بورد 
مُنْرض عَلى مُصح»» وما في معناها. وقد بسطنا الكلام على هذه 
المسألة في جواب سؤال سمّيناه: إتحاف المهرة بالكلام على 
حدیث «لا عَذری رلا طر. 

قوله: (وَمنا رجا يَخُطًون)» قال ابن عباس في تفسير هذا 
الخط: هو الخط الذي يخطّه الحازي. والحازي با لحاء المهملة 
والراي: هو الحرّاء» وهو الذي ينظر في المغيبات بظنه»فياتي 
صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلواناء فيقول: اقعد حتى 
خط لك» وبين يدي ال حازي غلا له معه ميل ثم ياتي الل ارضٍ 
رخوة فيخط فيها خطوطًا كثيرة في أربعة أسطر عجلا ثم محو ٠‏ 
منها على مهل خطّين خطّين» فان بقي خطًان فهو علامة النجح» 
وإن بقي خط واحد فهو علامة البية. هکذا في شرح السّنن لابن 
رسلان. قال: وهذا علم معروفٌ فيه للناس تصانيف كثبرة» وهو 
معمولٌ به إلى الآن» ويستخرجون به الضّمير. وقال الحربي: ا خط 
في الحديث هو أن بخط ثلاثة حطوط ثم يضرب عليه ويقول: 
يكون كذا وكذا» وهو ضرب من الكهانة. 

قوله: (كان لبي من الأنْيّاء بَخط) قيل: هو إدريس عليه 
السلام. حكى مك في تفسيره أن هذا الي كان خط بأصبعيه 
السبابة والوسطى ني الرّمل» ثم يزجر. 

قوله: (فَمَر وَاقَىَ حط فَدَّاك) بنصب الطاء على المفعوليّة 
والفاعل ضميرٌ يعود إلى لفظ من» قال الخطابي: هذا بجتمل 
الجر عنه إذ كان علمًا لنبرّته» وقد انقطعت فنهينا عن التعاطي 
لذلك. قال القاضي عياض: الأظهر من اللفظ خلاف هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطّه» لكن من أين تعلم الموافقة 
والشرع منع من اذعاء علم الغيب جملةء وإنما معناه: من وافق 
حه فذاك الذي تجدون إصابته لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله 
على ما تأوّله بعضھم انتهی. ولو قيل: إن قوله: فذاك يدل على 
الجواز لكان جوازه مشروطًا باموافقة» ولا طريق إليها متصلة 
بذلك التي فلا يجوز التعاطي. 
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باب فل من صرح بسب اللي ية دون من عرض 
-١‏ عن الشَعبي حن أيير الْمُؤمنين علي رضي الله عنه: 
«أن يَهودية گانت به تشتم النبي هة وَتَقَعٌ فيه فَحَْقَهَا رَجُْلٌ حى 
مات فأبطْل رَسول اله ل دَمَهّا؛ راه آبو دارّد .)٤۳٩۲(‏ 
۲-وَعَنِ ابن عَبّاس: «أن اغى كانت لَه ام ولد نشم 
النبي کل وفع فيي ينهاها فلا تنتهي» وَيرجُرها فلا تنرَجرُ فَلَنَا 
كان ذات َة جعت تقح في النبي ة ونه فاد مضو 
فجَعَلَةُ في بَطيهاء واتكا علب لاء فَلََا أمنبَح در ذلك لذبي 
SOUR E 4‏ 
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وفع فيك فانهاها فلا تتهيء وأزجُرُها فلا ترج ولي مها 
شك وَنَقُ فيك فاخت الْمغْول فوّغتطته في بَطنهاء رانحات 
عَلَبهِ حى فتلتهاء قال النبي 45 ألا اشلهدوا أن دَمَهّا هدر. 
رَرَاهُ ابو داود وَالنْسابيّ واج اش فن راا انه عبد الله. 
۳ --وَعَنْ انس قَالٌ: ر بودي ا اله َة نَقَال: 
السام عَليْك» فقالَ رول الله ية وَعَليْك فقا رول اله جهة: 
أتذْرُون ما بُقّول؟. قال السام عَلّبْك» قَالوا بَا رَسول الله الا 
متله؟ قال: لاء ذا سْلّْم عَلَيكُم أل اكاب فقفولرا: وَعَلّكم» 
روَا امد (۳/ ۱٤١‏ و٤٤٠)‏ وًالُخاري »)1۹۲١(‏ وَقَذ سب أن 
ذا الحُوْصيرة ال: يا سول اله كلا اغد أله مح من قله. 
حديث الشعي عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه سكت 
عنه أبو داود. وقال المنذري: ذكر بعضهم أن لعي سمع من 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . وقال غيره إنه رآ ورجال 
إسناد الحديث رجال الصحيح. وحدیث ابن عباس سکت عنه 
أيضًا ابو داود والمنذري. وقال الحافظ في بلوغ المرام: إن رواته 
ثقات. والحديث الذي شار إليه المصنف» أعني قوله: «قال: يا 
رَسُول الله اعدل»» قد تقدَم في باب قتال الخوارج. (وفي البّاب) 
عن أبي برزة عند أبي داود والتسائي قال: «کنت عند بي بكر 
بط عليه جل فاشعد عة فقلت: ااذ لي بَا حليفة 
رَسول الله اغذرب قَّ؟ قَال: فاذْعَبَت كَلِمَيي عض فْقَام 
دحل قأرْسّل لي فَقّال: ما النري فلت آيفا؟ فُلت: انڌڻ لي 
أرب عق قال: أكنت قاعلا لو أمَرك؟ فُلْت: نعم قَال: ل 


الله ما كان شر بد محم بل . وني حديٿ ابن عباس 
وحديث الشعي دلي على أنه يقتل من شتم الني بل. وقد تقل" 
ابن المنذر الاتفاق على أن من سب الي هة صريجًا وجب قتله. 
ونقل أبو بكر الفارسيٌ أحد أثمَة الشافعيّة في كتاب الإججاع أن 
ی ا اوا فی ا ر ر ای اا ر 
تاب م يسقط عنه القتل» لان حدّ قذفه القتل» وح القذف لا 
يسقط بالتوبةء وخالفه القفال فقال: كفر بالسّب فسقط القتل 
بالإسلام. وقال الصيدلاني: يزول القتل وجب حد القذف. قال 
الخطًابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا. وقال 
ابن بطّال: اختلف العلماء فيمن سب الي إل فامَا أهل العهسد 
والدَّمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالكر: يقتل من سب إل 
منهم إلا أن يسلم» وما المسلم فيقتسل بغير استتابةٍ. ونقىل ابن 
امنذر عن الليث والشافعي واحمد وإسحاق مثله في حقٌ اليهودي 
ونحوه. 

وروي عن الأوزاعي ومالك ني المسلم آنھا ردَة يستتاب منها. 
وعن الکوفیین وإن کان ذمیّا عرّر» وإن کان مسلمًا فهي ردَة. 
وحكى عياض خلافًا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم 
التصريح أو لمصلحة التاليف؟ ونقل عن بعض المالكية آنه إنما ) 
يقتل اليهود الّذين كانوا يقولون له السام عليك لأنهم م تقم 
عليهم البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه. وقيل: 
إنهم لا ) يظهروه ولووه بأالسنتهم ترك قتلهم. وقيل: إنه | بحسل 
ذلك منهم على السب بل على الذعاء بالموت الذي لا بذ منه» 
ولذلك قال في الرَدّ عليهم: وعليكم: اي الوت نازلّ علينا 
وعلیکم فلا معنی للعاء به» اشار إلى ذلك القاضي عياض وكذا 
من قال السام ب همز بمعنى السّآمة: هو دعاءٌ بان يلوا الذيين 
ولیس بصريح في السّبً. وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه 
ذلك من ذمَّي أو معاه فترك لمصلحة التاليف هل ينتقض بذلك 
عهده؟ محل تامّل. واحتج الطْحاوي لأصحابه بجديث انس 
المذكور في الباب» وآيده بان هذا الكلام لو صدر من مسلم 
لكانت ردّة» وامّا صدوره من اليهود فالّذي هم عليه من الكفر 
اشد فلذلك ل يقتلهم الي باة. وتعقب بان دماء هم لم تحقن إلا 
بالعهد» وليس في العهد آنهم يسبّون الني ب فمن سه منهم 
تعدى العهد فينتقض فيصير كافرًا بلا عها فيه در دمه» إلا آن 
یسلم. ويؤيّده انه لو کان کل ما یعتقدونه لا یؤاخذون به لکانوا 


نيل الأوطار - باب قتل من صرح بسب النبي بل 


لو قتلوا مسلمًا لم يقتلواء لأنٌ من معتقدهم حل دماء المسلمين 
ومع ذلك لو قتل منهم أحدٌ مسلمًا قتل. فإن قيل: إنما يقتل 
بالمسلم قصاصتًا بدلیل انه یقتل به» ولو اسلم ولو سب ل یقتل» 
قلنا: الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحن آدمي فلا يهدر» وأمّا 
السب فان وجوب القتل به يرجع إلى حق الآين فيهدمه 
الإسلام» والّذي يظهر أن ترك قشل اليهود إنما كان مصلحة 
التالیف آو لکونهم ل یعلنوا به أو هما جعًا وهو أولى كما قال 
الحافظ. 
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أبوّابُ أخكام الرَدَةٍ والإسلام 
باب قنلٍ المرنّذ 

٤‏ - عن عِكرمَة قال: «أي امير الُْوْينين علي رضي الله 
عنه بزئادقة فأخرقَهُم فَبَلّعَ ذلك ابن عباس فَقَال: َر كنت آنا 
لم أخرقهُم لني رَسُول اله اة قَال: لاَذبّرا بعذاب الل 
ولقتلتهم قول رَسُول الله كلا: من دل ية فاقلوة. راء 
الْجمَاعَة فت ١‏ ۲) (خ: 1۹۲۲( (د: )٤۳۵۱‏ (ن: 
۷ (ه: )۲٠۳۵‏ إلا مُسْلِمًاء ولیس لابن ماج فيه سوی: 
من دل دينة فَاقُلوه. 

“٥‏ ويي حَديسثِ لبي مُوسَّى آڻ التي َة قال لَه 
قب إلى اس م عة معا بن بل لما بم حلب الى له 
ر ساد وَقال: انز ل اذا رجل عنده مو ی قال ما هَذا؟ قال: 
کان ووا قاسم ت هوت قال: لا الس تی تل قَضناء الله 
وَرَسوله» متَفق عليه (حسم: )٤۰٩۹/٤‏ (خ: 1۹۲۳) (م: ۱۷۳۳) 
(۱0) (د: € .)€٥‏ 

في ررَايةٍ لأخمَّد: قى الله ورول أن مَنْ رَجَع عن ديبه 
قاقتلُوهُ. وَلأبي داد في هله القَصة فأتي أبو مُوسّى برَجُل قد 
ارد عن الاسلاې دعا رين ليل از ريا اء فَجَاءَ مُمَادٌ 
فَدَعاه فأبى» فضرّب عنقَةٌ. 

- وَعَن مُحَمَدٍ بن عبد الله بن عبد القَاري قال: قَدِمٌ 
عَلّى عَم ِن الْخَطًاب رَجُل من َل أبي مُوسى فال عَنِ 
الناس فأخبره م قال: هَل من مُغْربة حبّر؟ قال: َعم قر رَجُلٌ 
بغ لامي فال: فما َعم به؟ قال: قَريناة رتا عق قال 
عُمَر: هلا حبَسَْموة لاا وَاطْعَمَْمُوٴ كَل بوم رخفا واسَْتُموه 
عله يوب وراج أمْرَ الل؟ اللهم إن لم احضُر ولم أزْض إذ 
بلغي روَا الثاني )۲/ (AY‏ 

أثر عمر أخحرجه أيضًا مالك في الموطّإ عن عبد الرّحن بن 
محمد بن عبد الله بن عبار القاري عن أبيه. قال الشافعي: من لا 
يتأنى بالمرتد زعموا أن هذا الأثر عن عمر ليس متصل. وواه 
البيهقي من حديث انس قال: «لَّمَّا تنا عَلَّى تسر فذكر 
ادر یت یک و ات و ا 
ما قعل الستة الرَحْط مر" بكر ن وال الْذِيرَ ارتذوا عن الإلام 


َلَحِمّوا بالمُشركين؟ قال: يا يي الْمُوْينين لّوا بالْمَعركةي 
ع ف رَحَلَ كان سييلْهُم إلا الْقتل؟ قَال: تې 
قال: كنت أعرض عَلَيْهم الإلام فان بوا أودعتهُم السّجن». 
اواب فو ا ا ارا ال اام رتارف 
التلخيص أن الصّواب أ موان ارتذت فام النبي ي بان 
عرض لها الإسلام إن تات وإلا يلّت؛. احرجه الدَارقطي 
والبيهقي من طريقينء وزاد في إحداهما ًابت أن سل فمل 
قال الحافظ: وإسناداهما ضعيفان. وأخرج البيهقيٰ من وجه آخر 
ضعي عن عائشة «أن امْرأة ارتدت يوم أحل فأمَرَ النبي ب أن 
ستاب إن ابت وإلا فُبستة. واخرج ابو الشيخ في كتاب 
الحدود عن جابر أنه َة استتاب رَجُلا اربع مَراتر٤.‏ وفي إسناده 
العلاء بن هلال وهو مترو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر. ورواه البيهقي من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب 
عن الوري عن رجل عن عبد الله بسن عبيد بن عمير مرسلاًء 
وسمّى الرّجل نبهان. واخرج الدارقطيي والبيهقي أن أبا بكر 
اساب امرآة يقال لها أ رفة كَفَرَّت بذ إسطلامها فلم تقب 
قتلهّاء. قال الحافظ: وني الستير «أن النبي ك قل أم قرفة موم 
رب وهي غير تلك. وني الدَلائل عن ابي نعي م هان ريد ن 
ابت تل أم فة في سيه إلى بني فُرارة. 

قوله: (برَنَادِقَةٍ) بزاي ونون وقاف جمع زندیق بکسر وله 
وسکون ثانيه. قال آبو حام السجستاني وغيره: الرنديق فارسي 
معرب أصله زنده كرد أي يقول بدوام الذهرء لان زنده: الحيات 
وكرد: العمل» ويطلق على من يكون دقيتق النظر في الأمور. 
وقال ثعلبً: ليس في كلام العرب زنديقء وإنما يقال زندقي لمن 
يكون شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا: ملحد 
ودهري بفتح الدال: أي يقول بدوام الدهر» وإذا قالوها بالضّم 
أرادوا كبر السَنَ وقال الجوهري: الزنديق من الثنويّة» وفسّره 
بعض الشَرّاح بانه الذي يدعي مع لله إا آخر. وتعقب بانه يلزم 
منه أن يطلق على كل مشرٍ. قال الحافظ: والتحقيق ما ذكره من 
صتف في الملل والنحل أن أصل الرّندقة اتباع ديصان ثم ماني ثم 
مزدك الأوّل: بفتح الدّال المهملة وسكون التحتيَّة بعدها صادٌ 
مهملة والاني: بتشديد النون» وقد تخفف والياء خفيفة» 
والتالث: بزاي ساكنةٍ ودال مهملة مفتوحة ثم كاف. وحاصل 
مقالتهم أنّ الور والظلمة قدانء وأنهما امتزجا فحدث العام 


نيل الأوطار - أبواب أحكام الردة والإسلام 


كله منهماء فمن کان من أهل الشَرّ فهو من الظّلمة» ومن كان 
من أهل انير فهو من السورء وأنه يجب أن يسعى في تخليص 
النور من الظّلمة فیلزم إزهاق کل نفس» وکان بهرام جد کسری 
a E E‏ 
قتله وقتل أصحابه» وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور وقام 
الإسلام. والرّنديق يطلق على من يعتقد ذلك» واظهر جماعة 
منهم الإسلام خشية القتل» فهذا أصل الرندقة. وأطلق جماعة من 
الشَافعيّة الرندقة على من يظهر الإاسلام ويخفي الكفر مطلقًا. 
وقال الووي في الرّوضة: الرّنديق: الذي لا ينتحل دينا. وقد 
اختلف الناس ني الَذين وقع هم مع أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه ما وقع» وسياتي. 

قوله: (لِنهي رَسُول اله قال: لا تُعَذبُوا بعَذاب الله) آي لنهيه 
عن القتل بالنار بقوله: «ولا تَعَذَبُوا بعذاب الله» وهذا يحتمل أن 
یکون تا سمعه ابن عباس من الي کا ويجحتمل أن کون سمعه 
من بعض الصحابة. وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة 
حديًا وفيه: «وَإن النَارَ لا يذب بها إلا الله» ذكره البخاري في 
الجهاد. ر واو ن ابن مسعوڊ في قصَة بلفظ: 
«وإلة لا ينبي أن يُعَذب بالنار إلا رب الّار؛. قوله: من بُدَلَ 
بے قرت ملا اد مسرم ل کا ی زع ته اتیل 
ولکنه عام وخ ص منه من بدّله ني الباطن وم يثبت عليه ذلك في 
الظاهر فإنه تجرى عليه أحکام الظاهر ویستثنی منه من بذل دينه 
في الظاهر ولكن مع الإكراه هكذا في الفتح. قال فيه: واستدل به 
على قتل المرتدّة كالمرتد» وخصتّه الحنفية بالذكر ومسّكوا بمديث 
النهي عن قتل التساء. وحمل الجمهور النهي على الكافرة 
الأصليّة إذا لم تباشر القتال لقوله في بعض طرق حديث النهي 
عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتلء ثم نهى 
عن قتل التساء. واحتجّرا بأنٌ من الشرطيّة لا تعم المؤنث. 
وتعقَّب بان ابن عباس راوي الخبر وقد قال بقتل المرتدة» وقتل 
ابو بک اليتق في حلافته امرآة ارتدّت كما تقدّم والصّحابة 
متزافزون فلم ينكر هليه الح ذلك: واستدلوا ايضًا بما وقع في 
حديث معا: أن الي ل لما اسل إلى اين قال لّه: با 
رَجُلٍ ارت عن الإسنلام ادع ِن عاد إلا اضرب عق رَآبْنَّا 
امراق ارْتّدّت عن الإسلام َاذْعُهاء إن عاذت وإلا اضرب 
عقَها٠.‏ قال الحافظ: وسنده حسنٌ وهو نص في موضع التزاع 


فيجب المصير إليه. ويؤيّده اشتراك الرّجال والنساء في الحدود 
كلها: الرّنا والسرقة وشرب اللخمر والقذف ومن صور الرّنا رجم 
الحصن حى يموت فن ذلك مستثنى من النهي عن قتل التساء 
فيستثنى قتل المرتدة مثله. (واسلتدل) بالحديث بعض الشافعية 
على أنه يقتل من انتقل من ملَةٍ من ملل الكفر إلى ملَةٍ أخرى. 
وأجيب بان الحديث متروك الظّاهر فيمن كان كافرًا ثم أاسلم 
تماقا مع دخوله في عموم الخبر فيكون المراد من بل دينه الذي 
هو دين الإسلام أن الين في الحقيقة هو دين الإسلام» قال الله 
تعالى: إن الدَينَ عند الله الإسلام). 

ويؤبّده أن الكفر ملَة واحدة فإذا انتقل الكافر من ملةٍ كفريَةٍ 
إلى أخرى مثلها لم بخرج عن دين الكفر؛ ويؤيده أيضتًا قوله تعالى: 
ومن يع عير الإملام دين فلن يبل منة). 

وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك فأخرج 
الطبراني من وجو آخر عن ابن عباس رفعه: «مَن حالف دينة 
دين الإسللام اهنوا عقه؛ واستدل بالحديث المذكور في اباب 
على أنه يقتل الرنديق من غير استقابةٍ. 

وتعقّب باه وقع في بعض طرق الحديث ان عليًا رضي الله 
له متايه كا ي التتح من طريق شبد اة بن شريك الغامري 
عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قومًا على باب المسجد يزعمون 
انك ربّهې فدعاهم فقال هم: ویلکم ما تقولون؟ قالوا انت رّنا 
وخالقنا ورازقناء قال: ويلكم إنما آنا عبد مثلكم آكل الطعام كما 
تاکلون» واشرب کما تشربون» إن اطعت الله أثاببي إن شاء» وان 
عصیته خحشیت ان یعذبي» فاتقوا الله وارجعواء فابوا» فلمًا کان 
الغد غدوا عليه فجاء قنيرٌ فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك 
الكلام» فقال: أدخلهم فقالوا كذلك فلمًا كان الثالث قال لئن 
قلتم ذلك لأقتلتكم باخبث قَتلةء فابوا إلا ذلك فامر علي أن خد 
مم أخدود بين باب المسجد والقصر وأمر بالحطب أن يطرح في 
الأخدود ويضرم بالارء ثم قال هم: إني طارحكم فيها أو 
ترجعواء فأبوا أن يرجعواء فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال:. 

إني إذا اريت مرا منكرا 

قال الحافظ: إن إسناد هذا صحيح. وزعم ابو مظقر 
الإسفراييي في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي رضي الله 
عنه طائفة من الرّوافض ادعوا فيه الإهِيَة وهم السبثية وكان 
كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديًا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه 


أوقدت ناري ودعوت فنبرا 
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المقالة وأمّا ما رواه ابن أبي شيبة أنهم ناس كانوا يعبدون 
الأصنام في السَرّ فسنده منقطع» فإن ثبت حمل على قصَةٍ أحرى» 
وقد ذهب الشافعي إلى أنه يستتاب الرّنديق كما يستتاب غيره. 
وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان إحداهما: لا يستتاب والأخرى: 
إن تكرّر منه م تقبل توبته» وهو قول اللْيث وإسحاق. وحكي 
عن أبي إسحاق المروزي من أئمَّة الشّافعية» قال الحافظ: ولا 
يثبت عنه بل قيل: إنه تحريفٌ من إسحاق بن راهويه» والأرّل هو 
المشهور عن المالكية. وحكي عن مالكو آنه إن جاء تابا قبل وإلا 
فلاء وبه قال أبو يوسف» واختاره أبو إسحاق الإسفراييني وأبو 
منصور البخدادي. وعن جماعةٍ من الشافعية: إن كان داعية م يقبل 
وإلا قبل. وحكي في «البحر عن العترة وأبي حنيفة والشافعي 
وما أنها تقبل توبة الرّنديق لعموم إن ينَْهّرا). 

وعن مالك وأبي يوسف والحصَاص: لا تقبل إذ يعرف منهم 
التظهر تقب بخلاف ما ينطقون به. قال المهدي: فيرتفع الخلاف 
حينئار فيرجع إلى القرائن» لك الأقرب العمل بالظاهرء وإن 
التبس الباطن» لقوله ية لمن استاذنه في قتل منافى: اليس بشهَدٌ 
أن لا إل إلا الله» الخبر ونحوه. قال في الفتح: واسدل ن من 
من قبول توبة الرنديق بقوله تعالى: إلا الَذِينَ تابُوا وأصْلَّخُوا) 
فقال: الرّنديق لا يطّلع على إصلاحه لان الفساد إنما تى تا 
أسرّه» فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه م يرد على ما كان 
عليه ولقوله تعالی: إن الينَ آمَنوا ثم قروا تم منوا م قروا 
م ازدادوا كُقرا لم يكن الله لَِعْفِرَ لَهّمٍ4. 

وأجيب بان مراد من مات منهم على ذلك كما فسّره ابن 
عبّاس. رجه عنه ابن آبي حاتم وغیره. واستدل من قال بالقبول 
بقوله تعالى: (اتخذوا أيمَانهُم جنه فدل على أن إظهار الإمان 
يحصْن من القتل. 

قال الحافظ: وكلهم اجمعوا على أن احكام الذنيا على الظاهر 
والله يتولى السّرائء وقد قال ية لأسامة: «هلا قق 
وقال لذي ساره في قتل قتل رجل: «اليْس يُصْلي؟ قال: نعم قَال: 
اوليك لَذِينَ هيت عن تلهم «وقال با لخاد لَمّا استاذنة ِي 
قل الي انکر الِْمة: إني لم أومَر بان انقب عن فوب 
الناس»؛ وهذه الأحاديث في الصحيح» والأحاديث في هذا البباب 
كشيرة. 

قوله: (نم أَبَعَه) بهمزةٍ ثم مثناقٍ ساكنةٍ. 


شققت عن فَلْبِ؛ 


قوله: (مُعَا بن جَبّلٍ) بالنصب آي بعثه بعده ظاهره آنه الحقه 
به بعد آن توجه» ووقع في بعض السخ واتبعه بهمزة وصلٍ 
وتشديد المثناةء ومعاذ بالرفع. 

قوله: (فلَّمَا قَدِم عَلَيْهِ) في البخاري في كتاب المغازي أن كلاً 
منهما کان على عمل مستقل» وان كلا منهما كان إذا سار في 
أرضه بقربٍ من ا أحدث به عهدا وني اخری له: «فَجَعَلا 
ترَاوَرّان». 

لرل: (واف جي منافدل غت راس الات قناقن 
الٽووي» قال: وکان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا 
الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. 

قوله: (وإذًا رَجْلٌ عندة.. إلخ) هي جلة حالية بين الأمر 
والجواب. قال الحافظ: ول أقف على اسمه. 

قوله: (قَضَاءٌ الله) حبر مبتدإ محذوف ومجوز التصب. 

قوله: ترب عَنْقَه) في اڭ للطبراني «قأټي ‏ بحَطّب فالْهَّب 
فيه انار د فكتفة وَطْرَحَةٌ فيهًا». ويكن الجمع بانه ضرب عنقه ثم 
ألقاه في النار. 

قوله: (هَل من مُعْربةٍ خَبّر) بضم اميم وسكون الغين المعجمة 
وكسر الرّاء وفتحها الإضافة فیهماء معناه: هل من خبر جدیاږ 
من بلا بعيدةٍ. قال الرّافعي: شيوخ الموطإ فتحوا الغين وكسروا 
الرّاء وشددوها. 

قوله: (هلا حَبَسعّمُوة.. إلَح) وكذلك قوله في الحديث الأوّل: 
«قَدَعَاهٌ عشرين ليل إلح» استدل بذلك من أوجب الاستتابة 
للمرتدّ قبل قتله. وقد قدمنا في أوّل الباب ما في ذلك من الأدلة. 
قال ابن بطال: احتلفوا في استتابة المرتدء فقيل: يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل؛ 2 قول الجحمهور. وقيل: جب قتله في الحال» وإليه 
ذهب الحسن وطاووس» وبه قال أهل الظاهرء ونقله ابن المنذر 
عن معاذٍ وعبيد بن عمير» وعليه يدل تصرف البخاري فإنه 
استظهر بالآيات التي لا ذکر فيها للاستتابة» والتي فيها أن التوبة 
لا تنفع» وبعموم قوله: «مَنْ بَدَل دينة فاقلوة وبقصّة معا 
المذكورة» ولم يذكر غير ذلك. قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أنّ 
حكم من ارت عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الأعوة 
فإنه يقاتل من قبل أن يدعى» قالوا: وإنما تشرع الاستتابة من 
خرج عن الإسلام لا عن بصيرة. فما من خرج عن بصيرةٍ فلاء 
ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم» لكن إن جاء مبادرا بالتوبة 
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خلي سبیله ووکل مره إلى اللّه. وعن ابن عبّاس: إن کان أصله 
مسلمًا | يستفب وإلا استتيب. واستدل ابنن القصّار لق ول 
الجمهور بالإجماع» يعني السكوتي» لان عمر كتب في أمر المرتد: 
«هلا حَسَمُوه ئَلاة اام ثم ذكر الأثر المذكور في الباب. ثم 
قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله كا 
من بَدَل ينه فاقتلو آي إن لم يرجع» وقد قال تعالى: (فإِڻ 
ابوا وَأقامو | الصنلاة وآتوا الزكاة فُخْلَّوا سَبيلَهُم)» واختلف 
القائلون بالاستتابة هل يكتفى بالمرّة أم لا بد من ثلاث؟ وهل 
الثلاث في مجلس أو في يوم آو في ثلاثة آيام؟ ونقل ابن بطَال عن 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يستتاب شهراء وعن النخعي 
يستتاب ابدا. 
اب ما يَصِيرٌ به الْكَافِرُ مُلْلِمًا 


۷ح عن ابن مود قال: إن الله عر وجل اعت لَه 
لإذغال جل الْجَةَقدَحَل اة اذا هوف وإذا ردي يقرأ 
علْبْهم اتراق فَلَمَاأئراعَلّى فة الب کا اكوا ري 
ايها رَجْل مَريض فقا التب کة: ما لم انسكتم؟ فقا 
التريض: نهم انرا على صيفة أي فاشتكراء م جا ايض 
بحبو حتى أحذ التورَاة فقَرَا حتى انى عَلى صفة النبي ڳل رمي 
َقَال: هذه صفتّك وَصفة اَمَك أشنهّد أن لا إلَة إلا اش رأتك 
رول الله فقا التي ب لأصلحابه لوا أحاكم» روه أحْمَد 
1/0( 

۸ح وَعن ابي صخر العُقَيْلِي فال: حدئبي رَجُل من 
الأعرًاب قال: «جَلّبْت جَلَوبة إلى الْمَدِينة في حَبَا رول الله 
كه فلا قرعت من يعني فلّت: لالقيَنّ هذا الرَجُل ولاشمعن 
مه قَالّ: قاي بين بي کر وَعُمرَ يشون بهم في أففائهم 
حتی انوا عَلّى رَجُل من الود اشا التَوراة بُقَرَوُمَا َي بها 
سنه على ابن له ِي الوت كاسن ايان وَأجْمَلِه قال 
رول الله كي: أنشدك بألِّي أنرل التوراة هل تج في كتابك 
ڌا صيفيي وَخرَجي؟) قال براميه هکدا: ي لا قال :ي 
وال الذي انل التَوراة إا جذ في تابنا صك ومَخرجك» 
أشْهد أن لا إلهَ إلا اله ا ل اش َقَال: أقيمُوا اليهُّردِي 
عن أخيكم نم ولي دَفنة وَجتَنَة وَالصّلاة عَلَبْهه واه أخْمَدُ 
(/4۱1). 

۹ح“ وَعَن اٽس: أن يَهُرديا قال سول الله ک: أشهد 


أنك رَسُرل اله تم مات فَقَال رَسُول الله جهة: صْلّوا على 
صاحیکې روه خمد (۳/ ٣‏ في روَاية مها مُحتجا به. 
۰--وعن ابن عَمَرَ قال: «بَعَث رَسُول الله خاد بن 
الرليد إلى بني جاة فذعَاهُم إلى الإشلام فلم خسوا ان. 
بلولوا املا فجعلوا تفرلرن: متائا مانا جل عالة بقل 
وياسر ودقع إلى كَل رَجُل ما أسِیرّ حى إذا انبح أمَرَ خاد 
أن بقل کل رَجُل منا اير فْقَلت: وال لا اقل ميري ولا 
بل جل من امنخایی ایی ی وشا لی ر شرن ا 4 
فقال: اللهم إني أبرا اليك بنا صح حال مرن راء اخمذ 
)٠١١-٠٠١/۲(‏ وَالْبُخاري (۷۱۸۹)» وُر ديل عَلَّى أن 
حديث ابن مسعود أخرجه أيضًا الطبراني. قال في مجمع 
الروائد: في إسناده عطاء بن السائب وقد اخحتلط. وحديث أبي 
صخر العقيلي» قال في مجمع الررائد: أبو صخر لم أعرفه» وبقية 
رجاله رجال الصتحيح. وقال ابن حجر في المنفعة: قلت اسمه 
عبد الله بن قدامة وهو حتلف في صحبته» وجزم البخاري 
ومسلم وابنْ حبّان وغیرهم بان له صحبة ڈ ثم ذكر ابن حجر في 
امنفعة الاضطراب في إسناده. وحديث أنس قال في مجع 
الروائد: أخحرجه أبو يعلى بإسنادٍ رجاله زا الصتحيح» 
والأحاديث المذكورة في الباب بعضها يشهد لبعض» وقد ورد في 
E E‏ الأنصار: 
آنه «جَاءَ إلى النبي ب بجاريةٍ له فقال: يا رَسُول اله علي رقا 
مومنة أفَأعيى هَذو؟ فال لها رَسول اله اة: أتشهدين أن لا إل 
إلا الله؟ قالّت: نكم قال: أتشلهدين أن مُحَمَّدا رَسرل اله؟ 
قالت: نعم قال: ينين بالبفث بعد الْموْت؟ فَالّت: نم قال: 
أعبِقها» وأخرج أبو داود والنسائي من حديث الشريد بن سويد 
الثقفي: «أنْ الي 5ة قَالَ لِجَاريّة: من رّك؟ قَالّت: اله قال: 
فمن آنا؟ قالّت: رَسُول الله قال: أعيقها فإنها مُؤمنةه واحرج 
مسلمٌ ومالك في الوط وأبو داود والنساثي من حديث معاوية بن 
الحكم السّلمي: «أن النبي ب قال لجارية أراد مُعَاويَة بن الْحكم 
ان يُعتقَها عن كقارَة: ا اله؟ قالْت: في السَمَاى فَقَال: ت 
اا؟ قالّت: أت رَسُول اله فال اها وأخرج نحوه أبو داود 
من حديث أبي هريرة» ومثل ذلك أحاديث: «أيزت أن أقايِلَ 
الاس حتى يَمُولوا لا إلَهَ إلا الله» كما في الأمّهات عن جماعةٍ من 
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الصحابة. 

قوله: (ابتَعَث الله نبيه) أي بعثه الله من بيته ليحصل بذلك 
إدخال رجل الجنة وهو الرّجل المريض في الكنيسةء فن دخوله 
کا کان سبب إسلامه اٽڏي صار سببًا في دخوله الحتة. 

قوله: (لُوا أخاكم) فيه الأمر لمن كان من المسلمين في حضرته 
ية بأن يلوا أمر ذلك الرَّجل المريض لاه قد صار بسبب تكلّمه 
بالشهادتين أخا هم. 

قوله: (وَجَنتة) الجنن بالجيم ونونين القبر ذكره في الّهاية. 

قوله: (صبّأنا صَبًانا) أي دخلنا في دين الصتابشة وكان أهل 
الجاهليّة يسمون من أسلم صابنًا وكأنهم قالوا: اسلمنا أاسلمناء 
والصابى في الأصل: الحارج من دين إلى دين. قال في القساموس: 
صبا کمنع وکرم وصبا صبوءًا: آخرج من دين إل دين انتھی. 

قوله: (مّا صَنْع حالد) ترا َة من صنع خالا ول يترا منه 
وهكذا ينبغي أن يقال لمن فعل ما يخالف الشّرع ولا سيّما إذا كان 
خطأً. وقد استدل الصف باحاديث الباب على أنه بصير الكافر 
مسلمًا بالَكلم بالشهادتين ولو كان ذلك على طريق الكناية 
بدون تصريح كما وقع في الحديث الآخر. وقد وردت أحاديث 
صحيحة قاضية بان الإسلام مجموع خصال: أحدها: اللقَظ 
بالشهادتین» منھا حديیث ابن عر دسجل راب داود 
والترمذي والنسائي قال: حدثني عمر بن الخطّاب قال: «بَْنّمَا 
نحن جُلوس عند رول الله َة ات بوم إذطْلَع عَلَبَهِ رَجُل 
شدي بيّاض اتباب ديد سراد الشغر وقي فَقال: يَامُحَمَدٌ 
أربي عن الإسلام َال رَسُول الله ل: الإسلام أن تشهد أن 
ل إل إلا الله رآن مُحَصَدا رَسُول الله» وتقيم الصَلاة نوي 
الركاة ونموم رَمَضنان وَنَحُج الت إن استطغت إلء سبيلاًه 
ومنها ما أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من حديث آبي 
هريرة» وفيه أن النبي هة قَال: الإسْلام أن تعد الله لا شرك به 
شياء ويم الصلاة المَكَنوبة ردي الزكاة الَْروضتة وتَصوم 
رَمَضنان؛. ومنها ما أخرج الشيخان والترمذي والنسائي من 
حديث ابن عمر قال: قال رسول الله : «بُْي الإسْلام على 
خمْس: شَهَادة أن لا إل لا الله وأڻ مُحَمدا عَبْذة وَرَسُولة وام 
الصلاق وإيعاء الزكاق رحج الب وموم فان ومنها ما 
أخرجه الشيخان ومالك في الموط!ا وأبو داود والنسائي من حديث 
طلحة بن عبيد الله أنه «جَاءَ إلى رول الله ب رَجُل فاه عن 


الالام فقا رَسُول اله ة: حمْس صَلَوّاتٍ في الوم وَاللَيْلَة 
وَصيَامٌ رَمَضَان وَذَكَرَ لَه الركاة. 

وأخرج النسائي عن بهز بن حكيم: «أن الي َة سيل عن 
آيات الإسلام فقال: أن تقول أسْلّنت وجهي وَتَحَلَبْت ونيم 
الصلاة وني الركاة؛ وأخرج النسائي عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول اله ه: «من صلی صلاتنا وامتَقبل ناء واكل 
بيحتنا فهو المسلم؛. وأخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي 
هريرة قال: أن رسول الله َة قال: «لْمُسلْلِم مَن لِم الْمُلْلُِون 
من لِسانه وَيّدو وَالُْْيِنْ مَن امن الناس على دمابهم وَأنراله 
وأخرج الشيخان وأبو داود والنساثيٌ من E‏ الله 
عمرو بن العاص أن رسول الله ا قال: «الْمُنْلِم مَنَ سَلِم 
الْمُْلمُون مِن لساب وَبّلرو» وأاحرج مسلم من حديث جابر 
والبخاري ومسلم والترمذي والتسائيٌ من حديث أبي موسی 
نحو ذلك. وأخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله ی: «أیزت أن أَقَابِلٌ الاس حتى يدوا أن لا 
إل إلا الله وَأ مُحَمَّدا رَسُول الله وَبْقيمُرا الصّلاة وينوا 
الرکاة فإذا فعَلو ا ذلك عَصَمُوا مني داهم إلا بحن الإسلام 
وَحِسَابُهُم عَلّى الله تَعَالى». وأخحرج البخاري والترمذي وأبو 
داود والنسائي من حديث انس أن رسول الله َة قال: «أيزت 
أن أقَايِل الاس حى يَقَولُوا لاإلَة إلا الله وان مُحَمَّدا رَسُول 
اله فإذا شهذوا أن لا إل إلا الله وان مُحَمَدا رَسول الله 
واسقبلًوا ناء واكَلُرا ياء وَصلوا صلاتناء حرم علا 
دمَاوَحُم وَأمْوَالْهُمْ إلا بحْتَهًا' ولفظ البخاري: «مَنْ شهد أن لا 
إل إلا اش َاستقبل لاء صلی صتلاتاء اكل يخا هر 
انلم لَه ما لملم وَعَلَيْهِ ما على الْمُنْلم فهذه الأحاديث 
ونحوها تدلّ على أن الرّجل لا يكون مسلا إلا إذافعل جيع 
الأمور المذكورة فيها. والأحاديث الأولى تدل على أن الإنسان 
يصير مسلمًا جرد النط بالشّهادتين. قال الحافظ في الفتح عند 
الكلام على حديث أُيرْت أن أقَايِل الناس حى يفولا لا لَه 
إلا اله» في باب قتل من أبى من قبول الفرائض من كتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين ما لفظه: وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله 
ولو لم يزد عليها. وهو كذلك لكن هل يصير بمجرّد ذلك مسلما؟ 
الراجح: لاء بل جب الكفً عن قتله حتى بختبر فإن شهد 
بالرّسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه» وإلى ذلك 
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الإشارة بالاستثناء بقوله: ٥لا‏ بق الإسلام؛ قال البغوي: الكافر 
إذا كان وثنيًا أو ثنويًا لا يقر بالوحدانيّةء فإذا قال: لا إله إلا الله 
حكم بإسلامه ثم بجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل 
دين خالف الإسلام. وأمّا من كان مقرًا بالوحدانيّة منكرًا للنبرّة 
فاته لا بحکم پإسلامه حتی یقول: محمَدٌ رسول الله فان کان 
يعتقد أن الرسالة الحمّديّة إلى العرب خاصَّةَ فلا بد أن يقول إلى 
جميع الخلق» فإن كان كفره بجحود واج أو استباحة حرم 
فيحتاج إلى أن يرجع عن اعتقاده. قال الحافظ: ومقتضى قرله 
«يْجْبر أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكم المرتد وبه صرح الققال» 
واستدل بحديث الباب وادعسى آنه لم يرد في خبر من الأخبار 
ارت أن أَقَايِلٌ الناس حى يَقَولُوا لا إل إلا الله ران محم 
رَسُولٌ الله» وهي غفلة عظيمة فإ ذلك ثابت في الصحيحين في 
كتاب الإعان منهما كما قدّمنا الإشارة إلى ذلك انتهى. 
باب صيحَة الإسلام مع الشَرْط الْمَاسيد 

۱- عن صر بن عاصم اللَييي «عَن رَجُل هنهم أنه انى 
الي كه فَاسْلَم عَلى أن يُصلي صلاتين فَقبل من رَوَاهُ أخمَد 
)0/ 0-14(« وَفي لظ حر له على أن لا يُصَلَيٌ إلا صلا 

۲-وَعَن رَهْبٍ قال: «سالْت جابرًا عن شان قف إِذ 

اعت نمال اشترَطّت على الي ل أن لا صدفة عليهَا ولا 
جهاف رأة سبع التي اة بغ ذلك برل: سيتصدفرن 
وَيْجَاهذون» رَوَاهُ ابو دود (۳۰۲۵). 

۲۳“ وَعر ئس أن سول الله َة قال إرَجُل: اسل 
قالَ: ادي کار اء قال: الم ون کشت کار اة 
A9 9‏ 

هذه الأحاديث فيها دليلٌ على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول 
الإسلام منه وإن شرط شرطًا باطلاء وأنه يصح إسلام من كان 
كارها. وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث وهب المذكور» 
وهو وهب بن منبْهٍ» وإسناده لا باس به. وأخرج بو داود أيضًا 
من حديث الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص أن وَفْدَ 
ثقيفٍ لما دموا عَلّى رَسُول الله ك أنرَلهُم الْمَسجد ليكُون أرق 
لوبهم قاشترطوا عله ان لا خش روا رلا بغش روا ولا بجو 
قال رَسول الله کی کم أن لا تحشروا ولا تعش روا ولا حير 
في دين لَبْس فيه ركُوع؛. قال المنذري: قد قيسل: إن الحسن 


البصري ل يسمع من عثمان بن أبي العاص» والمراد بالحشر 
جمعهم إلى الجهاد والنفير إلبه وبقوله: «يعْشرّوا» أخذ العشور من 
آو ا ما ورو وا مح الت زم الا 
الموحدة المشدّدة» وأصل التجبية أن يقوم الإنسان مقام الرّاكع. 
وأرادوا أنهم لا يصلّون. قال الخطابي: ویشبه أن يكون إِنما 
سمح هم بالجهاد والصدقة لأنهما ل يكونا بعد واجبتين في 
العاجلء لأ الصّدقة إنما تجب بانقطاع الحول» والجهاد إنما جب 
بحضوره» وأمّا الصّلاة فهي راتبةٌ فلم بجز أن يشسترطوا تركها 
انتهى. ويعكّر على ذلك حديث نصر بن عاصم المذكور في 
الباب» فن فيه أن الني ية قبل من الرجل أن يصلي صلاتين 
فقط» أو صلاةَ واحدة على اختلاف الرّوايتين» ويبقى الإشكال 
ني قوله ني الحديث الذي ذکرناء «لا حير في دين لبس فيه رُکوغ» 
فن ظاهره يدل على أنه لا حير في إسلام من أسلم بشرط أن لا 
يصلَي. ويمكن أن يقال: إن نفي الحيريّة لا يستلزم عدم جواز 
بول مسن أسام بشرط أن لا يصلي» وعدم قبوله إل لذلك 
ارط من قيفو لا يستلزم عدم جواز القبول مطلقا. 

باب َم الطَفل لأبويه في الْكفر وَلِمَن ملم مهما 

في الالام وَصحَة إسلام الْمُمَيّزٍ 

--٤‏ عن بي هُرَبْرَةَ أن رَسول الله کي قال: «ما ِن 
موود إلا بول عَلَى الْطرق فأبواة هردان وينْصرابه أو 
جَذعاء؟» نم يمول بُو هُرَبْرة: «فِطرة الله الي فُطْرَ الناس عَليّهَا»» 
الايَة متمق علَيْهِ حم: ۲۳۳/۲ و٤٤۲)‏ (خ: 1044٩‏ و٠٠٠٠)‏ 
)م: 10۸(. 

وفي روَاية مق لبها ضا قالُوا: با رَسُول الله أربت مَنْ 
يوت مهم وُو صَْيرٌ؟ قال: «الله أعلَّم ما کارا عابلین». 

-٥‏ وَعن ان مود «أن النبي هة لا أراد قشل عة 
ن آي م قال ن للمتة فان الا روا ارذاوة 
وَالدارفُطِي في الأَفرَّادء وَقَال فيه: «النارً لهم ولأبيهم؛. 

۹--وَعنْ اس قال: قال رسو الله ل «ما ِن ملم 
يموت لَه اة من الولّدٍ لم يلموا لحنت إلا أذحلّة اله الجنة 
بقلل رَحْمَيه إياهُم. روه البْخّاري )۱۲١۸(‏ وأخْمَد 
)¥/ 10۲(« وَقالَ فيه: «مَا ِن رَجُلٍ شنلم» وَحُوَعَام فيمًا إا 


كالوا من ملم أو اوري قال الُخاري: کان ابن عباس مع أنه 
من المُتضعفين ولم يكن مع أبيهِ عَلّى دين قوْيه). 

حدیث ابن سو داود والمنذري ورجال 
إسناده ثقاتء إلا علي بن حسين الرَقَي» وهو صدوق كما قال في 
التقريب. وأخرج نحوه البيهقي من طريق محمد بن بحيى بن سهل 
بن أبي حثمة عن أبيه عن جده «أن رَسُول الله هة ّنا اَل 
بالأَساری كان برق الظيَةٍ مر عاصِم بن ابت فرب عق 
عقبة بن آبي معط صبرا ققال: من للصيبة يا مُحمد؟ قال: التارُ 
لهم ولأبيهم». 

قوله: (عَلى الْفْطْرةٍ) للفطرة معان منها: الخلقة» ومنها: 
الدين. قال في القاموس: والفطرة صدقة الفطر؛ والخاقة الي 
خلت عليها المولود في رحم أمّه» والين» انتهى. والمناسب ههنا 
هو المعنى الآخرء أعني الدين: اي كل مولود يولد على الين 
الح فإذا لزم غيره فذلك لأجل ما يعرض له بعد الولادة من 
التغبيرات من جهة ابویه او سائر من بربيه. 

قوله: (جَمْعَاء) بفتح الجيم وسكون اليم بعدها عينٌ مهملة 
قال في القاموس: وال حمعاء: الناقة المهزولةء ومن البهائم: التي 
يذهب من بدنها شيءٌ انتهى. والمراد ههنا المعنى الآخر لقوله: 
هَل تجِسّون فيه مِنْ جَذْعَاء؟؛ والجدع قطع الأنف أو الأذن أو 
اليد أو الشفة كما في القاموس. قال: والجدعة محركة ما بقي بعد 
القطع انتهى. والمعنى أن البهائم كما أنها تولد سليمة من الجدع 
كاملة الخلقةء وإنما بحدث ها نقصان الخلقة بعد الولادة بالجرع 
ونحوه» كذلك أولاد الكفار يولدون على الذين الح الكامل وما 
يعرض لمم من التَلبَس بالأديان المخالفة له فإنما هو حادث هم 
بعد الولادة بسبب الأبوين ومن يقوم مقامهما. وحديث أبي 
هريرة فيه دليلٌ على أن أولاد الكقار يحكم لهم عند الولادة 
بالإسلام وأنه إذا وجد المي في دار الإسلام دون أبويه كان 
مسلمًاء لأنه إنما صار بهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا بسبب أبويه» 
فإذا عدما فهو باق على ما ولد عليه وهو الإسلام. 

قوله: (افه الم بنا كارا عاملين) فيه دليلٌ على ان احكام 
الكفار عند الله إذا ماتوا صغارًا غير متعينةٍ بل منوطة بعمله الذي 
کان یعمله لو عاش. وني حديث ابن مسعوڊ المذكور دليل على 
آنهم من أهل التار لقوله فيه: «النارٌ لهم وَلأبيهم؛ ويشكل على 
مذهب العدلية لعدم وقوع موجب التعذيب منهم. والمحاصل أن 


نيل الأوطار - أبواب أحكام الردة والإسلام 


مسالة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من المعارك الشديدة 
لاختلاف الأحاديث فيها وما ذيولٌ مطوَلة لا يتسع ها المقام. وني 
الوقف عن الجزم باحد الأمرين سلامة مسن الوقوع في مضيق )م 
تلع إليه حاجة ولا ا لجات إليه ضرورة وآمّا باعتبار اه 
الدّنياء فقد ثبت في صحيح البخاري في باب أهل الدار من كتاب 
الجهاد «أن النبي اة سيل عن أؤلاد المُشركين حل يلون مع 
آباهم؟ فقَال: هُم مِنْهُم؛. قال في الفتح: أي في الحم في تلك 
الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد إذا 
م يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذَرَيّة» فإذا اصيبوا 
لاختلاطھم بھم جاز قتلهم انتھی. وخرّج ابو داود «أنٌ الي کل 
لَمَا بَعَث إلى ابن أبي الحقبق نَهّى عن قفل النَسَاء والمنَّان». 
ويجمل هذا على أنه لا جوز قتلهم بطريق القصد. واخرج 
الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر. قال: «لَّنّا دحل 
رَسُول اله هة مَكَة أي بامرأة مَقنولّة فقال: ما كات هَلِهِ 
ال وهی هَن ثل النْساء والصتبیان». واعرج وء آبو داود 
EE‏ ا وقد وت مالك والأوزاعي آنه 
لا يجوز قتل النساء والصببان بجال» حتى لو تتس أهل الحرب 
بالنساء والصّبيان م جز رميهم ولا تحريقهم. وذهب الشافعي 
والكوفيون وغيرهم إلى الجمع ما تقدم» وقالوا: إذا قاتلت المرأة 
جاز قتلها. ويؤيّد ذلك ما أخحرجه أو داود والنسائي وابن حبّان 
من حديث رباح بن الرّبيع التميمي قال: «کنا مع سول الله کا 
في عزوو فَرَأی الاس مُجِمَيِعِين فَرّأى الْمراة مقتولة فَقَال: ما 
كات هلو لِيَقَاتِل؛ فان مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت. وقد نقل 
ابن بطال وغيره الاتفاق على مشل القصد إلى قتل التساء 
والولدان» و اما حديث أنس المذكور في الباب فمحلّه كتاب 
الجنائزء وإنما ذكره الت مها مدال ت خ: ان الولد 
یکون مسلمًا بإسلام أحد آبویه لا في قوله: «مَا من الناس ليم 
بَمُوت لَه ئلاّةٌ ِن الرَلّره. فإنه يقتضي أن من كان له ذلك 
المقدار من الأولاد دحل الجنةء وإن كانوا من امرأةٍ غير مسلمة 
ونفعهم لأبيهم في ذلك الأمر إّما يصح بعد الحكم بإسلامهم 
لأجل إسلام أبيهم. 

۷-- وَعَن جابر قال: قال رَسُول الله هة «كَل مولو 
ولد على الفطرةٍ حى يغرب عة ساف إا أرب عله ساف 
اما شارا واا كفُورا؛ رَرَاءٌ أحّْد (۳/ .)۳٠۴‏ 


نيل الأوطار - أبواب أحكام الردة والإسلام 


۸-- وقد صح عله کل «أنة عرض الإسلام عَلَّى ابن 
صیادٍ صنغیرا»» رى ابن عر أن حمر بن الخطاب اطق مع 
رَسول الله ڳا في رط من أصحابه قبل ان صا حى وَجَدهُ 
بلب مح المسان ند أطم بني معَالة وق قارب ان صبَاد 
وميا الحم فلم لمر حتى رب رَسول الله بلا ظَْرَة دى 
م قال رول الله هة لابن صتياد: اتعنهذ اني رَسول الله؟ فر 
اليه ابن صيا؛ فقال: سهد أنك رَسُول الأَميين فقا اب ماد 
سول الله بة: تشهد أني رسو الله قَرَفْصة سول الله ب 
وَقَال: آمّلت بالله وَبرْسُلی» وَذَكَرَ الْحديث منَفَق عَلَيْهٍ (حم: 
۲ (خ: (AY ip) (Tot‏ 

۹سح وعن عُروة قال: أسْلّم علي وَهُرَ ان تمان بين 
احرج البتاري في تاره رارج افا عن جنر ن محمد 
عن اپيد ڦال: يل علي رَو اب تمان سيين سن فلت رَمَنا 
ين إملامَةُ صَغْيرا لاه أسْلَّم في ارائل الْمَبْعَّثٍ. 

٣‏ وروي عن ابن عباس قال: کان علي رضي الله عنه 
اول مَن أسْلَم مِن الناس بَحْدَ ية روا أحْمَدُ .)۳۳١/۱(‏ 

وني لفظر: اول مَنْ على عَلِيْ رضي الله عنه روَا التزيي 
A)‏ 

۱ح وَعن عرو بن مره عن ابي حمر عن رَجُل من 
الأنصار قَال: ممعت ريد بن رقم يَقُول: اول مَن أسْلم علي 
رضي الله عنه . قال عَمْرو بن مُرَة: فذكرت ذلك لإبراميم 
اللخبي» قال: أل مَن أسْلَم بو بكر المنذيق. راه أحْمَد 
(/۳۸) والترملږې )۳۷۳١(‏ ر 

وَقذ صح أن من مَبْعَث النبي ب إلى وَفَاِه نحو تُلاث 
رين س ران علا رضي اله عه عاش دة خو تلاِين 
س فيكو قذ عَمَرَ خد إمللايه قوق الخضيين وئذ مات ولم 

حديث جابر أصله في الصحيحين. وحديث ابن عمر الذي 
ذكره الصف في شان ابن صاو م يار فلن ترجه ول رنه 
عادة بذلسك» وهو في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي 
والموطًا. وني بعض التسخ قال: متف عليه م قال رول الله 
: اذا تَرى؟ فال: يأتيني صادق وكاذب فقال بة: خبط 
عَلَيْك الأَمر ْم قال لَه بية: إي قد حَبّأت لك خبيبًاء قال ابن 
صياد: هو الدخ» فال بة: اخستا فلن در فرك قال عُمَر: 


ڏرڼي با رول الله اضرب علقَه قال کا إن يكن هو فلن 
لط عليه وإ لم يكن هو قلا حيْرَ لك في قله زاد السرمذي 


وحديث عروة مرسل» وكذلك حديث جعفر بن محم عن 
أبيه. وحديث ابن عبّاس» قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث 
فو بی اا ارچ رومن خت ت عن اې اي 
إلا من حديث عمد بن حميل» وآبو بلج اسمه يحیى بن آبي سليم. 
وقال بعض أهل العلم: أل من اسلم من الرّجال بو بكر 
واسلم علي وهو غلامٌ ابن ثمان سنين» واوّل من اسلم من 
النساء خديجة انتهى. وحديث زيد بن أرقم قال الترمذي بعد 
إخراجه: هذا حديث حسنٌ صحيح انتهى. وفي إسناده ذلك 
الرّجل الجهول» ولم بقع التصريح باه من الصحابة حى تغتفر 
جهالته كما قرّرنا ذلك غير مر بل روایته بواسطةٍ تدل على آنه 
ليس من الصّحابة فلا يكون حديثه حين لر صحيخًا ولا حستاء 
وما قول إبراهيم النخعي فهو مرسلٌ فلا يصح لمعارضة ما رواه 
زيد بن أرقم وابن عباس. وقد أخرج الترمذي ايضًا عن أنس بن 
مالك قال: ١بت‏ اللي کا رم الاين وَصلّى علي رضي الله 
عنه بوم اللااء؛ قال الّرمذي: هذا ربت رن 
من حديث مسال الأعور» ومسلم الأعور ليس عندهم بذاك 
القوي. وقد روي هذا عن مسلم عن حيّة عن علي نحو هذا 
انتهى. والأولى الجمع بين ما ورد ما يقتضي أن عليًا اول الناس 
إسلامًاء وان ابا بكر ارم إسلامًا بان يقال: علي كان أوّل من 
اس من ميان وأبو بكر ول من أسلم من الرجال» وخديجة 
اول من اسلم من النساء. 

قوله: (حَتّى يُعْرب عله لِسَانه) فيه دليلٌ على أنه لايمكم 
لصي ما دام غير مزر إلا بدين الإسلام» فإذا اعرب عنه لسانه 
بعد تييزه حكم عليه بالملة التي بختارها. 

قوله: (قبَل ابن صيّا) بكسر القاف وفتح الموحدة: أي جهته. 
0 ا ا ا ا وقد اختلف الناس في 
امر ابن صيَادٍ اختلافا شدیدًا» واشکل آمره حتی قیل فیه کل 
قول. وظاهر الحديث المذكور أن الي هة كان مترددا في كونه 
هو الذَجّال ام لا؟ ونا يدل على أنه هو الدَجّال ما اخرجه 
الشيخان وأبو داود عن عمد بن المنكدر قال: «کاڻ جَابرٌ بن عبار ا 
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الله لف بالله إن ان صّاد الدَجَال فَقْلْت: انلف باش؟ 
قال: إني يفت مر بق الطاب بخبفة على ذلك نة 
رَسول الله ب فلا ينره وقد أجيب عن التردد منه بلا 
بجوابين» الأرّل: أنه ترد َة قبل أن يعلمه اله باه هو الَجّال 
فلمًا أعلمه لم ينكر على عمر حلفه. والثاني: أل العرب قد تخرح 
الكلام خرج الشَك وإن لم يكن في الخبر شك. وما يدل على آنه 
هو الدجال ما أخرجه عبد الرَرّاق باسنا صحيح عن ابن عمر 
قال: لقت ان صا وما وَمَعَهُ رَجْل ِن الهو فَإذًا عَبْنه َد 
طف وهي حارج يئل عن الجمارء فلا ايها فلت انشرة 
الله ا ابن صا مى طت ُك؟ فال: لا أذري والرخمن 
فلت: كدت وهي في رأسيك؟» ال قمَسَحها ونه لائ 
فَرَعَم الود ني ضنرَبت يي صَدرَه وَفلّت: اخسَا فلن ذو 
فنا قَحَذث أن الدَجَال برج عند عَفَة يُعْضبُهًاء. واخرج 
مسلم هذا الحديث بمعناه من وجه آخر عن ابن عمر»ء ولفظه: 
«لقبته مريْن؛ فذكر الأولى ثم قال: ثم لقيته لقية أخرى» وقد 
فرت عبت فلت من فعلت ينك ما أرى؟ ففال: ل ايري 
فقلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله فعلها في 
عصاك هذه ونخر كاش نخير حار سمعت» فزعم اصحابي أني 
ضربته بعصتًا كانت معي حتی تکسّرت وآنا والله ما شعرت» 
قال: وجاء حتى دحل على حفصة فحدثهاء فقالت: ما تريد إليه 
ال تسمع أنه قد قال :اول ما يبعشه على الناس غضب 
یغضبه؟ ثم قال ابن بطال: فان قيل هذا أيضًا يدل على التردد في 
امره. فا مواب أله قد وقع الشاك في آنه الدَجَال الذي يقتله 
عيسى ابن مريم» ولم يقع الشَّك في أنه أاحد الذجَالين الكذابين 
اين انذر بهم الي ية في قوله: «إن بَيْنَ بدي السَاعة دَجَالِين 
كذابين؛ وهو في الصحيحين. وتعقبه الحافظ بان الظّاهر أنّ 
ا ف اا الذَّجّال الأكبرء واللام في القصَّة الواردة 
عنهما للعهد لا للجنس» وكذلك حلف عمر وجابر السّابق على 
ان ابن صيادٍ هو الدَجال. وقد اخرج أبو داود بسنا صحيم ا 
ابن عمر كان يقول: والله لا أشك أن المسيح الدَجّال هو ابن 
صياد. وأخرج مسلم عن آبي سعيد قال: «صَحبَبي ابن صيادٍ إلى 
مَکة فقَالّ: مادا ليت يِن الناس» يَرْعُمُون آني الدجال ألشت 
سمغت رَسول اله اة يّول: إِنة لا يولد ل؟ فُلت: لى قَال: 


نة قذ لِد لي قال: وللت سيعت بَقُول: لا ذل المَدينة 
ولا مَک؟ فلْت: بَلّى» قال: فقد وُلذت بالْمَدِينة وأا أريد مكة» 
ا ق ی وة و و اة 
عَذزت الناس ما لي وأنتم يا أملحاب رَسول الله ألم بقل نبي 
اله إن الذَجَال يَهردي» وق أسْلَْت؟) فذكر غو الأوّل. وفي 
مسلم ايضتًا عن أبي سعيار آنه قال له ابن صا لقد هممت أن 
آخذ حبلا فأاعلقه بشجرةٍ ثم أختنق به ما يقول الناس» يا أبا 
سعیار من خفي عليه حدیث رسول الله ما خفي علیکم يا معشر 
الأنصارء ثم ذكر نحو ما تدم وزاد. قال أبو سعيار: حتى كدت 
أعذره. وني آخحر كل من الطرق أنه قال: إني لأعرفه وأعرف 
مولده وآین هو الآن. قال آبو سعيد: فقلت له: تا لك سائر 
اليوم. واجاب البيهقيٌ بان سكوت الي َة على حلف عمر 
بحتمل أن یکون الي ی كان متومًا ني أمره ثم جاءه التثبّت من 
الله تعالى بانه غيره على ما تقتضيه قصة تميم الداري» وبه مسك 
من جزم بان الدَجَّال غير ابن صيَادٍ وطريقه أصح» وتكون الصفة 
التي في ابن صبَاٍ وافقت ما في الدَجَال. وقد أخرج قصة تيم 
مسلم من حديث فاطمة بنت قيس قال البيهقي: وفيها أن 
الدَجّال الأكبر الذي يخرج في آخر الرّمان غير ابن صيّادٍ وکان 
ابسن صيَادٍ احد الدَجَّالين الكذابين الذيسن احبر النبي بلا 
جخروجهم. وقد خرج أكثرهم. كان الذين جزمون بان ابن صيادٍ 
هو الدَجّال لإ يسمعوا قصة قيم. «وقذ خطب بها النبي 4 وذْكرَ 
أن هيما احبر اله لقي هو وَجَمَاعَة مَعَهُ - في دَبْر فِي جزيرَةٍ 
لَب بهم الموج شرا حى ولوا الَا - رَجُلاً كاعظًم إنْسَان 
راوه قط حلمَا اشد وناق مَجْمُوعَة يداه إلى عنْقه بالحديد 
الوا لّه: ويلك ما أنت؟ فَذَكرَ الحديث. وَفيه أنه سَالهُم عن 
يي الأتيين هل بيث؟ آنه قال: إذ تطيعوة فهر حير كم فيه 
أنه قَال: إني مُخبركم عَني آنا اليح الدَجَالء وإني أوشِك أن 
ُن لي في الوح فارج فاس في الأزْض فلا افع قرب إلا 
هَبَطتها في أبعي لَبْلَةَ عَيْرَ مَكَة َة وي بعض طرقه آنه 
شيخ. قال الحافظ: وسندها صحيح. هذا الحديث يناي ما استدلٌ 
به على أن ابن صيّاٍ هو الذَجّال ولا يكن الجمع أصلا إذ لا 
يلتم آن يكون من كان في الحياة النبوية شبه الحتلم» ومجتمع به 
التي ویساله آن یکون شيخًا في آخرها مسجونا في جزيرةٍ 
من جزائر البحر موثوفًا بالحديد يستفهم عن خر الني ية هل 
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خرج آم لا؟ فينبغي أن يحمل حلف عمر وجابر على أنه وقع 
قبل علمهما بقصَّة تميم. قال ابن دقيق العيد في أوائل شرح 
الإمام ما ملخصه: إذا أخبره شخص بحضرة الني ية عن أمر 
لیس فبه حکمٌ شرع فهل یکون سکرته له دلیلاً على مطابفته 
ما في الواقع كما وقع لعمر في حلفه على اين صيَاٍ أنه الذَجّال 
کما فهمه جابرٌ حتّی صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر أو 
لا یدل؟. فيه نظ قال: والأقرب عندي آنه لا يدل لأنٌ مأخذ 
المسالة ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل» وذلك 
رهما فی الوت رلو کن ف ن ف اة 
قال الخطابي: اخحتلف السّلف في أمر ابن صيّادٍ بعد كبره فروي 
أنه تاب من ذلك القول ومات بالدينةء وأنهم ّا أرادوا الصّلاة 
عليه کشفوا وجهه حتی يراه الاس وقيل هم: اشهدوا. وقال 
النووي: قال العلماء: قصة ابن صيّادٍ مشكلة وأمره مشتبة» ولكن 
لا شك انه دجَالٌ من الدجاجلمةء والظاهر أن التي ية لم يوح 
إليه في أمره بشيء» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في 
ابن صيّادٍ قرائن محتملة.فلذلك کان ڳا لا بقطع في آمره بشيء 
انتھی. وقد احرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ اتان اد 
کون ابن صياد هو الذَجَّال: عن حسّان بن عبد الرّحمن عن أبيه 
قال: نّا افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهود فرسخ فكنا 
ناتيها فنمتار منهاء فأتينا يومًا فإذا اليهود يزفنون» فسأالت صديقا 
لي منهم» فقال: هذا ملكنا الذي نستفتح به العرب» فدخلت فبت 
على سطع فصليت الغداة فلا طلعت الشمس إذا الوهج من 
قبل العسكر» فنظرت فإذا هو ابن صياوء فدخل المدينة فلم يعد 
حتى الساعة. قال الحافظ في الفح بعد أن ساق هذه القصّة: 
وعبد الرّحمن بن حسّان ما عرفته والباقون ثقات. وقد أخرج ابو 
داود بسنا صحیح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. 
وفتح أصبهان کان في حلافة عمر كما احرج أبو نعيم في 
تاريخها. وقد احرج الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة بشت 
قيس مرفوعًا أن «الدَجْالَ يُخْرُج يِن أصْبَهّان؛. واخرجه أيضتًا من 
حدیث عمران بن حصین» واخرجه ایضًا بسن صحیح کما قال 
الحافظ من حديث أنس لكن عنده من يهودية أصبهان. قال أبو 
نعیم: وا مر اعانا تان س کن 
اليهود. قال الحافظ في الفتح: وأقرب ما بجمع بين ما تضمَّنه 
حديث تيم وكون ابن صياد هو الدَجَّال أن الدَجَّال بعينه هو 


الذي شاهده تيم موثقاء وان ابن صيَادٍ هو سلطانٌ تبدى في 
صورة الذَجّال في تلك المدّة إلى أن توجّه إلى أصبهان فاستتر مع 
قرينه إلى أن تجيء اة التي در الله تعالى حروجه فيها. 

E Ee A E E 
البخاري ها انها غريبة وهو وهم فاسدٌ وهي ثابتة عند أبي داود‎ 
من حديث أبي هريرة وعند ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس.‎ 
وأخرجها أبو يعلى عن أبي هريرة من وجه آخر. وأخرجها آبو‎ 
داود بسنا حسن من حديث جابر وغير ذلك» وفي هذا المقدار‎ 
قايا ألما تكلا غل قصة ابن صا مع كرت القام لبش مقام‎ 
الكلام عليها لأتها من المشكلات المعضلات التي لا يزال اهل‎ 
CCS 
الإشكال وحسم مادّة ذلك الإعضال.‎ 

قوله: (عِند أطُم) ب بضم الهمزة والطّاء المهملة: وهو البناء 
المرتفع. 

قوله: (أنَشْهدٌ أي رول الله) استدل به المصنف رحمه الله 
تعالى على صحَة إسلام المميّز كما ذكر ذلك في ترجة الباب 
وكذلك يدل على ذلك بقيّة الأحاديث المذكورة في الباب في 
إسلام أمير المؤمنين علي بن بي طالب وقد اختلف في مقدار 
سنه عند اموت على أقوال مذكورةٍ في كتب التاربخ. 

تاب سكم أنوال ارين وجتاانيم 

۲ح عن طارق بن شِهًاب قال: جاءَ وقد بُراخة مِن أسٍَ 
اللي وَالسَلْم الْمُخْرية فَقّالرا: هله الْمْجْلِية قد عرفناهاء فما 
الْمُخْرية؟ قًالّ: زع منكمْ الْحلقَة وَالْكُراع وعم ما اصبنًا منكم 
رن اا ا ناء وَنّذُونَ ثلانا وَتَكُوڻ قنلاكم فِي 
الذارء وترون أفواما بون أذنًاب الإبلِ حتى ري اله حليفة 
رَسولِه رَالْهَاجرين والأنصارَ مرا رونم ب بوه فَحَرّض آبو بكر 
ما قال على اَمَو فقَامَ عُمَرٌ بن الْخَطًاب فقَالّ: ا 
وشي عَلَيّك آمّا ما ذَكَرت من الْحَرْب الْمْجليَة والسَلْم 
المُخزية فيم ما زت وام ما زت أن تَفْتم ما امنا ينم 
ورون ما صم ما َعم ما كرت وما ما كرت تَدُون فنلائا 
وتَكُون ناكم في ار فن قنلانا قلت فيلت عَلَّى أمر اش 
أجُورها على اله ليس لها يات نايع قوم على ما قال عْمَرُ 
روء براي على شط البُخاري. 


هذا الأثر احرج بعضه البخاري في صحيحه» وأخرج بقيّته 
البرقاني في مستخرجه بطوله كما ذكره المصتف. 

وأخرجه أيضنًا البيهقي من حديث ابن إسحاق عن عاصم بن 
حزة. 

قوله: (بُراخة) بضم الباء الموحدة ثم زاي وبعد الألف خا 
معجمة: هو موضع قيل بالبحرين» وقيل ماءٌ لبني اسا كذا في 
التلخيص. وني القاموس: وبزاخة بالضّم: موضعّ به وقعة أبي 
بكر رضي الله عنه انتهى. قوله (الْمُجلِيَةٍ) بجتمل أن يكون بالخاء 
ال أي المهلكة. قال في القاموس: خلا مكانه: مات» وقال 
أيضًا: خلا المكان خلوا وخلاءٌ واحلى واستخلى: فرغ» ومکانه 
خلاء: ما فيه أحد» وآخلاه: جعله أو وجده خاليّاء وخلا: وقع في 
موضع خال لا تزاحم فیه انتهی. ویحتمل آن یکون بالجیم» قال 
في القاموس: جلا القوم عن الموضع» ومنه جلوًا وأجلوا: تفرقواء 
أو جلا من الخوف» وأجلى من الجدب انتهى. والمراد المحرب 
المفرقة لأهلها لشدّة وقعها وتأثبرها. وقال في الفتح: الجلية بضم 
اميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانيةٌ من الجلاء بفتح 
الجيم وتخفيف اللام مع المء ومعناه الخروج عن جيع الال. 

قوله: (وَالسْلم المُخز ية) بالخاء المعجمة والراي: أي المذلّة 
فال ني القاموس: خزي كرضي خريًا بالکسر وخرّی: وقع في 
شهرةٍ فذل بذلك کاخزوزی واخزاه الله: فضحه» ومن کلامهم 
من اتی مستهجن: ما له آخزاه الله؟. 

قال: وخزي بالکسر خزاية وخزی بالقصر: استحیا انتهی. 

قوله: (الْحلْقَةَ) بفتح الحاء المهملة وسكون اللام بعدها قافٌ. 
قال في القاموس: الحلقة: الدرع والخيل انتهى. 

وقال في النهاية: والحلقة بسكون اللام: السّلاح عاماء وقيل: 
الدروع خاصَةء والمراد بالكراع: الخيل. 

قال ني القاموس: هو اسم لجميع الخيل» فعلى هذا يكون 
المراد بالحلقة: الدروع أو هي سائر السلاح الذي يحارب به. 

قوله: (يَبَُون أذْناب الإبل) أي يمتهنون بخدمة الإبل ورعيها 
الل هاا ودنك ن لذن راتخا 

وقد استدل بالأثر المذكور على أنه جوز مصالحة الكقّار 
المرتدين على أخحذ أسلحتهم وخيلهم ورد ما أصابوه من 
المسلمين. 

وقد اختلف هل يملك الكقّار ما أخذوه على المسلمين؟ 


نيل الأوطار - أبواب أحكام الردة والإسلام 


فذهب المادي وأبو حنيفة وأبو يوسف وحم إلى أنهم بملكون 
علينا ما استولوا عليه قهرًاء وإذا استولينا عليه فصاحبه احق 
بعينه ما لم يقسم» فان قسم لم يستحقه إلا بدفع القيمة لمن صار في 
يده. 

وذهب أبو بكر الصدّيق وعمر وعبادة بن الصّامت وعكرمة 
والشافعي والؤيد بلله إلى ألم لا يملكون عليناء ولو ادخلره 
قهرًّا فصاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها بلا شيء وأمّا ما 
أخذوه من أموال أهل الإسلام في دارهم قهرًا کالعبد الآبقء 
فذهب المادي والنفس الزكيّة وأبو حنيفة إلى نهم لا يملكونه 
علينا إذ دار الحرب دار إباحة فالملك فيها غير حقيقي. وذهب 
مالك والأوزاعي والڙهري وعمرو بن دينار وآبو يوسف وحم 
إلى آنهم یملکونه عليناء وهو مروي عن آبي طالب ولعلّه ياتي 
تحقيى هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


كتاب الجهاد وَالسيّر 
اب الحَث على الجهاد وَفضل الشَهَادَة 
e‏ 


و وئ E‏ 
(خ: ۲ (م: (AA‏ )11۲(. 

4“ - وع ابي عبس الُحارڻي» قال: سَمِعْت رَسُول الله 
ها بقُول: «من اعبت فَدمَاءُ ِي سيل الله حَرَمَة الله على 
النار». 

ا أحمَد (۳/ )٤۷۹‏ والبُحَاري )۹٠۷(‏ والستائي )۱٤/١(‏ 
والترْملريٰ .)١١۲۳(‏ 

٠‏ - وَعَن أبي أيُوب قال: قال رَسُول الله لا: «غذوة 
انحا في سيل الل ما لقت عله الس رربت 
راه خمد )4۲۲/0( ملم (۱۸۸۳) )۱۱١(‏ والنساني 
/10(. 

.)۲۷۹۲( ولَِبُخاري مِنْ حديث بي هُرَيرةَ مله‎ - ٣ 

۷ - وَعَن أي هة ان الي ل قال: من قال في 
متيل الله فاق ناق وَجَمَت لَه الْجة روَا خمد )٤٤۹/۲(‏ 
والرلری؟ .)٠٠١١(‏ 

۸ - وَعَن أبي مُوسّى قال: قال رَسُول الله كلة: إن 
اراب الجةتخت ظلال السُیوف؛ رَوَاءٌ أخْمَدٌ )۳۹٩/٤(‏ 
َمَْلمٌ (۱۹۰۲) )۱٤١(‏ والٌرمذرئ .)٠۹٥۹(‏ 

4 - وعن ابن أبي أوْفى أ رَسُول الله هة قال: درن 
الجنة تحت لال السيُوف» رَوَاهٌ أخمَد (5/ )٠٠٤‏ والبخاري 
(AD‏ 

-“-٠‏ وَعَن مهل بن سخا قال: قال رَسُول الله ة: 
«رباط يوم في سّبيلٍ الله حر ن الذنّا وما عَلَيْهّاء وموْفيع 
سوط أحَادكُم من الْجَنة خير ين اليا وما عَلبْهَاء والرؤحة 
رو حُها ابد أو العَذوَةٌ حير من الذنًا وما علَيْهاء فق عليه 
(حم: (T4 /o‏ (خ: (A4۲‏ (م: (IAA*‏ )11(. 

حديث آبي هريرة الآخر قال الترمذي: هو حديث حسن 
ولفظه عن أبي هريرة قال: «مَر رَجُلَ من أصحاب رَسُول الله 


يا بشيغب فيه عله ِن مَاء عة فأعجبة لطيبهاء فقال: لو 
ارت الاس قافنت في هتا الشعْب افر ی ااین 
رَسُول الله ف كر ذلك إرَسُول الله هة قال لا قعل فَإِنُ 
مقام اخم في سيل الل الل من صنلاټه في بيه سيين اما 
آلا نيون أن بر ا ا ويذخِلكم الْجنة؟ ُغرُوا في سَبيلٍ 
الل من انَل في سيل الله فُرَاق اة وَجبَّت لَه الجنة. 

قوله: (كِتَابُ الجهاد) قال في الفتح: الجهاد بكسر الجيم أصله 
لغة المشقة يقال: جاهدت جهادًا: أي بلغت المشقة» وشرعا: بذل 
الجهد في قتال الكمار ويطلتق أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان 
والفسًاق. 

فامًا مجاهدة النفس فعلى تعلُم أمور الدين 
ثم على تعليمها. 

وآمًا جاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشُبهات وما 

ينه من الشهوات» وأمًا مجاهدة الكفار فتقع باليد وال مال واللسان 


ثم على العمل بها 


والقلب» وأمًا الفسًاق فباليد شم اللسان ڈ ثم القلب» ثم قال: 
واحتلف في جهاد الكقار هل كان اولاً فرض عين أو كفايةٍ؟ ثم 
قال ف باب وجرت ار هقر لان وران لا وا 
في مذهب الشافعي وقال: الماوردي: كان عينا على المهاجرين 
دون غيرهم» ويؤيّده: وجوب المجرة قبل الفتح في حق كل من 
أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. 

وقال السُهيلي: كان عينا على الأنصار دون غيرهم. 

ویژيده: مبایعتهم الي ييا ليلة العقبة: على أن يؤووا رسول 
الله َة وينصروه فيخرج من قولما: أله كان عينا على 
الطائفتين» كفاية في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حسق 
الطائفتين على النعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة 
طارق» وني حى المهاجرين إذا آريد قتال اح من الكقار ابتداءً. 

وقيل: كان عينّا في الغزوة التي بخرج فيها اللي ية دون 
غبرها والحقیق: أله كان عينا على من عه الي اة في حف 
وإن ل بخرج» وآمًا بعده َة فهو فرض كفاية على المشهور إلا 
أن تدعو الحاجة» كأن يدهم العدو ويتعيُن على من عيّنه 
الإمام» ويتاى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور. 

ومن حججهم: أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجب في السُنة 
أكثر من مرَةٍ اتفاقاء فليكن بدها كذلك. 

وقیل يجب كلما آمر وهو قوي. 


قال: والتحقيق أ جنس جهاد الكقار متعيْنٌ على كل مسلم 
إا بيده وما بلسانه» وما ماله وإِمًا بقلبه. انتهى. 

وأول ما شرع الحهاد بعد المجرة النَبوية إلى المدينة اتفاقا. 

قوله: (لَدذوَة أو رَوْحَة) الغدوة: بالفتح» واللام للابحداء 
وهي: المرٌة الواحدة من الغدوٌ» وهو: الخروج في أي وقت كان 
من أل النهار إلى انتصافه. 

والروحة: المرّة الواحدة من الرُواح وهو الخروج في آي وقتٍ 
کان من زوال الشمس إلى غروبها. 

قوله: (فِي سّبيل اللهِ) أي الجهاد. 

فول عر ن الذي ونا فيا قال ابن دق المد جز 
وجهين: أحدهما: أن يكون من باب تنزيل الغائب منزلة 
امحسوس تحقيقا له في النففس لكون الذنيا حسوسة في الأفس» 
مستعظمة في الطّباع» ولذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن 
المعلوم: أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرّة ما في ال جحئة. 

والّاني: أن المراد: ان هذا القدر من اواب خير من الراب 
الذي بحصل لن لو حصلت له الذنيا كلها لأنفقها ني طاعة الله 
تعالى. 

ويؤيّد هذا الثاني: ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من 
مرسل الحسن قال: بحت رَسون الله ل شا فبهم عد الله ِن 
رَوَاحة تأر يهد الصلاة مع النبي با قال لَه الي ك 
«وآلري نسي بيده لو أنققت ما في الأرزض ما أذركت فَفنْل 
غذوتهم» (وَالْحَاصل): أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر 
ی ا ی ر ا 
أعظم من جميع ما في الذنياء فكيف لمن حصُل منها أعلى 
الأرجات.؟ 

والنكتة في ذلك: أن سبب التّأحير عن الجهاد الميل إلى سب 
من اسباب الدنيا. 

قوله: (م 
سناعَة من نهار وفيه دلل: على عظم قدر الجهاد في سبيل 
الله فال جرد الغبار للقدم إذا كان من موجبات السُلامة 


مَنْ اغبْرْت قَدَمَاه) زاد اهد من حديث آبي هريرة 


من النار فکیف ممن سعی» وبذل جهده» واستفرغ وسعه؟. 

قوله: (حيْر مما طَلَعَت عليه الشمْس وَعَرَبّت) هذا هو المراد 
بقوله في الحديث الأوّل: حير مِنْ ادنيا وما فيها». 

قوله: (فُوّاق ناقَة) هو قدر ما بين الحلبتين من الاستراحة. 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


قوله: (تَحخْت ظلال السيُوف) الظّلال جمع ظل» وإذا تدانى 
الخصمان صار كل واحار منهما تحت ظل سيف صاحبه لحرصه 
على رفعه عليه ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال. 

قال القرطبي: وهو من الكلام التفيس» الجامع» الموجزء 
المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللّفظ 
فنّه افاد ا لحضر على الجهادء والإخبار بالتواب عليه» والحض 
على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الأحسف 
حى تصير السيوف تظل المتقاتلين. وقال ابن المجوزي: المراد أن 
الجئة تحصل بالجهاد. 

قوله: (وَمَوْضيع سوط أخلركم) في رواية للبخاري «وقاب 
قوس أحدگې أي قدره. 

۱ -وَعن مُعَاذِ بن جيل أن النبي ية قال: «مَن فال 
في سيبل الله ين رَجُل لِم فوا اق جت له الجن و 
جرح جُڙځا في سبي الله اؤ ٽب كب انها جيءُ بوم القيَامةٍ 
کاغْرر ما كائت لَونْهّا الرْعْفَرَان ورا الك راء أبُو اود 
۱) والستای (7/ )۲١‏ والترزیلري )٠١١(‏ وصح 

۲ - وع عنْمَان بن عَنان قَال: سمغت الي اا 
يقُول: «رباط يوم في سيل الله حير ِن لف يوم فيا سواه من 
المَنازل». 

رَراهٌ احْمَد (1/ )٠١‏ وَالرمذري )۱۹١۹۷(‏ والنسائي )٤٠١ /٩(‏ 
لابن مجه )۲۷٦7(‏ مَعناهٌ). 

PV‏ - وَعَن سَلْمان الْمَارسِي َال: سَمِعْت رَسُول الله لا 
قُول: دراط وم وَل حير مِن صيام شهر وَقيابِه» إن مات 
جرَى عليه عَمَلهُ الي کان يَْمَل ورأجري عَلَبْهِ رزه وَاين 
الان رَرَاله O E‏ )41۳ 1( 
والنستائيٗ (/ ۳۹). [ 

- وَعَن عُْمَان بن عفان قال: سَمِعْت رَسول الله کا 

يقول: حرس ية في سيبل اله افضَل من الف لله بقيام لبلا 
وَصيَام نهّارها؛ . روا خمد (۱/ 11 و٥٦).‏ 
۷١ ٠‏ - وَعن ان عباس قال: سمغت رَسُول الله کل 
قُول: «عيتان لا قَمَسْهّمًا النارُ: عبن كت من نة الله وَعَبْن 
انت EE‏ في سيل الله» رَوَاءُ التَرْمنري (۱۹۳۹) وَقال: 
حډیٹ حَسَنٌْ غریب. 

- وع" ابي أيوب قال: إنْمَا أنرلَّت هله الآية فنا 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


محر الأنصار لما صر الله يه يا اهر الإسلام فنا هَل 
فيم في رالا وَْصلحها؟ فانزل الله تَحالّی: (وأنففرا في سیل 
الله ولا موا بأيديكم إلى الَهَلكة رفالالقَاءُ بأييتا إلى الهلكة: 
أن يم ِي رالا وَنْصلِحَهًا ندع الجهاد. روَا ابو دارُد 
(6۲(. 

۷--وَعَن أنس قًال: قال رول الله ية «جاهذوا 
الْمُشركين بأمرًالكم 0 وَألْسِنَیكّم» روَا أحْمَدٌ (۳/ )٠۲١‏ 
وأو ارد ٤(‏ ۰) والستائ (7/ ۷). 

حديث معاذ: أحرجه أيضًا ابن ماجه وإسناد ابن ماجه 
والترمذي صحيحء وأما إسناد أبي داود: ففيه بقية بن الوليد وهو 
متكلْمٌ فیه» ولفظه عند أبي داود: من اتل في سبل الله مواق 
اة ققد وَجَبَّت لَه اة وَمَنْ سال الله القَنل من َيه صادقاء 
م مات أو فل فإ لَه اجر شتهيل ومن جرح جُزْحا في سيبل 
اله ا ليب َكب نها تجيء بوم القيامة كاعر ما كانت لها 
ون الرعفَرّانء وَرجهًا ريح لمكب وَمَنْ حرج به حراج في 
سيل الله عر وَجَل فن عَلَبهِ طابع الشهّداء» وذكر المصنف رمه 
اله: أل الّرمذي صخح حديث معان ا لمذكور» ولم نجد ذلك في 
جامعه» ونما صحح حديث أبي هريرة بمعناه» ولكنه قد وافق 
الملصتف على حكاية تصحيح التّرمذي لحديث معا جماعة منهم: 
المنذري في ختصر السنن» والحافظ في الفتح» وصخحه أيضتًا: ابن 
حبان» والحاکم. 

وحديث عثمان: قال الترمذئ بعد إخراجه: إه حديث حسنٌُ 

وحديث سلمان الفارسي: أخرجه ايضًا الترمذي. 

وحديث عثمان الّاني: أشار إليه الّرمذي. 

وحدیث ابن عباس: قال الترمذي بعد إغراجة؛ حديث 
حسنْ غریب» لا نعرفه إلا من حدیث شعیب بن رزیق. 

وحديث آبي آیوب: أخرجه أيضًا النسائيّ والتّرمذي وقال: 
حسنٌْ صحيح» وصححه أيضًا ابن حبّان» والحاكي» ولفظ 
الحديث عند أبي داود عن اسلم بن عمران قال: «غُرونا مِن 
المَدِينة ريد القَسطنطية وَعَلّى الْجَمَاعَة عبد الرُّحْمَن بُ حال 
ن الرّليد وَالررمْ مُلصقوا ظَهُورهم بحائط اليتق فَحَمَلَ رَجُلّ 
على الْعَذْرٌ َل الامر”: مذ َة لا إِلَّة إلا الله يُلقِي يده إلى 
النهلكة؟ قال آبو أيُوب: إنْمًا نزت هذه الأَبة هكر 


وفي الترمذيي: فضالة بن عبيا (بدل) عبد الرّحمن بن خالد بن 
الوليد. وحديث أنس: سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال 
إسناده رجال الملحيح» وصححه النسائي. 

والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة جدًا لا يسع لبسطها إلا 

قوله: (مَن جرح جُرْحًا) ظاهر هذا: أنه لا بختص بالشهيد 
الذي يموت في تلك الجراحة» بل هو حاصلٌ لكل من جرح» 
ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح: هو ما يوت صاحبه بسببه 
قبل اندماله» لا ما يندمل في الذنياء فان أثر الجراحةء وسيلان 
الدم» يزول ولا ينفي ذلك كونه له فضل في الجحملة. 

قال في الفتح: قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون 
معه شاهد فضیلته بېذل نفسه في طاعة اللّه. 

قوله: (أو ْب َكب بضم النون من نكب وكسر الكاف قال 
في القاموس: نکب عنه» کنصر» وفرح» نبا ونكبًاء ونکوبًا: 
عدل» کنگب» وتنکب ونکبه تنکیبًا: ناه لازم متعد» وطریق 
منکوب: على غير قص» ونگبه الطٌریسق ونگب به عنه: عدل 
والأكب: الطرح. انتهى. 

وقال في الفتح: الكبة أن يصيب العضو شيء فيدميه. انتهى. 

قوله: لبها الرْعَفَرَان) في حديث أبي هريرة عند الترمذي 
وغيره «اللَوْن لون الدُم والرّيحٌ ريح الْمسلك». 

قوله: (ربَاط يوم في نبي الله بکسر الراء وبعدها موحدة 
ثي طاءٌ مهملة. 

قال في القاموس: المرابطة: أن يربط كل من الفريقين خيو لهم 
في ثغره» وك معد لصاحبه» فسمي المقام في الُغر رباطًا. ومنه 
قوله تعالی: «وصابروا وَرَابطٌوا)› انتھی. 

قوله: (أَمِنّ انان بف الفاء» وتشديد السّاء الفوقيّة» وبعد 
الألف نون قال في القاموس: الفتّان: الل والشيطان كالفاتنء 
والصانع» والفتّانان: الدّرهم والدينار» ومنكرٌ ونكيرّ. 

قال في النّهاية: وبالفتح هو الشيطان: لاله يفن الاس عن 
الدين. انتهى. 

والمراد ها هنا الشيطان أو منكرٌ ونكير. 

قوله: (حَرْس لیله) هو مصدر: حرس. 

والمراد هنا حراسة الجيش يتولاها واحد منهم» فيكون له 
ذلك الأجر لا في ذلك من العناية بشان الجاهدين» والتّعصب في 


مصالح الذّين» ولذلك قال في الحديث الآخر: «عَيْتان لا تَمَلْهْنًا 
الَر: عبن كت من ية ال وَين بات تحرس في ييل 
الله». 

قوله: (فالإلقاءُ بأييتا إلى التَهلكة: أن نقيم في أموالنًا... 
إلّح) هذا فردٌ من أفراد ما تصدق عليه الآية لأنها متضمنة 
للنّهي لكل أحار عن كل ما يصدق عليه: أنه من باب الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكةء والاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص 
السّبب» فإذا كانت تلك الصورة التي قال الناس: اها من باب 
الإلقاء ًا راوا الرٌجل الذي حمل على العدر كما سلف من 
صور الإلقاء لةه أو شرعًاء فلا شك أنها داخلة تحت عموم 
الآية» ولا ينع من الدخول اعتراض أبي ايوب بابب الخاص. 

وقد تقزر في الأصول رجحان قول من قال: إل الاعتبار 
بعموم اللَفظ ولا حرج في اندراج التّهلكة باعتبار الذي وباعتبار 
ادنيا تحت. 

قوله: ولا موا بأهيكُم إلى التَهلكة) ويكون ذلك من 
باب استعمال الشترك في جيع معانيهء وهو أرجح الأقوال السَنة 
المعروفة في الأصول في استعمال المشترك. 
وفي البخاري في تفسير: أن التهلكة هي ترك النفقة في سبيل 
الله. 

وذكر صاحب الفتح هنالك أقوالاً اخر فليراجع. 

وقد أخرج الحاكم من حدیث انس: أن رَجُلا قَالّ: با رَسُولّ 
الله أربت إن انعَمَت في المُشركين فقَانََهمْ حى فيلت أإلى 
الجنة؟ قال: َعَم انعمس الاج في صف الْمشركين“ َال 
حتّی يِل وني الصحيحين عن جابر قال: «قَالَّ ر أن آنا با 
رَمُول الله إن فُيلْت؟ فَال: «في الجدء فی تَمَرَاتٍ کن بيَاِهِ 
تم َال حتی فيل. وروی ابن إسحاق في المغازي عن عاصم بن 
عمر بن قتادة قال: لا قى الناس يوم بذر قال عَوف بن 
الْحارث: يا رول الله ما يلحك الرب مر عدو؟ قَال: دأ 
راء مَس بده في اقتال ايل حاسيراه فرع وزعة م قم 

قوله: (جاهذوا المُشركين... إلّخ) فيه ديل على وجوب 
الجاهدة للكقار بالأموال والأيدي والألسن. 

وقد لبت الأمر القرآني بالجهاد بالأنفس والأموال في 
مواضع» وظاهر الأمر الوجوب. 


وقد تقدّم الكلام على ذلك وسياتي ايضنًا. 
باب أن الجهاد فض كفابة أنه شرع مَع كَل بر وفاجر 

۸۸-- عن عكرمَة عن ابن عباس قال: إلا روا 
ُعَذبكم هابا الينا) تا كان لإضل الْمَببئة...) إلى قوله: 
يمون لَسَحَنهَا اليه الي ليها وما كان امرون رَوَاء 
ابو دَاوٌد .)۲٠۰۵(‏ 

۹ - وَعَن عرو بن الْجَْدٍ رفي عن ا قال: 
لحيل مود ِي نَواصيهًا الْحَبْنُ الأجْر وَالمَفْنَم إلى يرم 
القيَامَةه فق عَلَيْهِ :pn)‏ €/ °( )خ: (AVY :p) (A01‏ 
(۸). ولِأحْمَد )۳١١/6(‏ وَمللم )۱۸۷١(‏ (۹۷) والس اني 
۷ ين حيث جرير البَجَلِي مل ويه مدل مويه 
على الإسهام لجَمِيم أنواع الْحَيْلء وَبمفْهُويه عَلى عدم الإسهام 
ية الذواب. 

٣‏ - وَعَن انس قَال: قال رَسُول الله ب: «تلاث مر 
أصلل الإان: الْكّفأ عَمْن قال لا إل إلا الله لا لقره بذلبي 
ولا لُخرجة من الإسلام َمل وَالجهاد مَاضٍ مذ بعتي الله إلى 
أن قال جر أميي الذْجال لا يْطِله جور جار ولاعَذل 
عادلء وَالإمان بالأفدار» روه أو دَاوُد )۲٠۴۳۲(‏ وَحَكَاءٌ أحْمَدٌ 
في روابة بيه عبد الل 

حديث ابن عبّاس: سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده 
ثقات إلا علي بن الحسين بن واقلٍ» وفیه مقال» وهو صدوق» 
وبوب عليه أبو داود: باب في نسخ نفير العامة بالخاصة وحسنه 
الحافظ في الفتح. 

واخرج أبو داود عن ابن عباس انه ساله نجدة بسن نفيم عن 
هذه الآية: رإلا روا بعکم عَذَابًا اليما (قال: فأمسك عنه 
المطر وكان عذابهم. 

وغجدة بن نفيع الحنفي مجهول كما قال صاحب الخلاصة. 
وحدیث انس سکت عنه آبو داود والمنذري وني إسناده يزيد بن 
أبي نشبة زر مجهول واخرجه آیضًا سعید بن منصور وفیه 
ضعف وله شواهد. 

قوله: (نَسَحَتَهَا الآية الي ليها وما كان الوم ون لينفِرُوا 
كاف قال الطبري: جوز آن یکون إلا روا بُعْدّبكُم عَڌابا 
أليمًا) خاصاء والراد به من استنفره اللي هة فامتنع. 

قال الحافظ : والذي يظهر انها خصوصة وليست بمنسوخة 


وقد وافق ابن عباس على دعوى الشسخ: عكرمة» والحسن 
البصري» كما روى ذلك الطبري: عنهما وزعم بعضهم أن قول 
تعال: (فانفروا بات ناسخة لقوله تمال: انفِرُوا فاا 
وَثِقًالاً وثباتٍ جع ثبةٍ ومعناه: جماعات مت متفرقةً ویؤيُده لقوله 
تعالى بعده: أو الْفْرُوا جُمِيعًا). 

قال الحافظ: والتحقيق أنه لا نسخ بل المرجع في الآيتين» يعني 
هذه وقوله تعال: إلا تنْفِرّوا) مع قوله: رمَا كان الُْوْمتُون 
يروا كَافة) إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة. 

قوله: (الخيل معقو... إلخ) المراد بها الخذة للغزو بان 
يقاتل عليها أو ترتبط لأجل ذلك» وقد روی امد من حديث 
أسماء بنت يزيد مرفوعا: «الْخْيْل في نواصيها الْحَيْرٌ مَعمَودٌ بدا 
إلى بوم الْقيامة. فمن رَبَطَهَا عد ِي سبي الله انق عَلَبْهَا 
احسابُاء کان شبعُهاء وَجُوعها وَربهّا وَظْمَوُهًا وأروَانهَا نوالا 
فلاا في مَوَازيزه 4 يوم م الْقَيَامَةه. 

قوله: (الأجْرٌ وَالْمَعْنم) بدل من قوله: «الْحَب أو: هسو خبر 
مبتدإ محذوفو: أي هو الأجر والمغنم. 

ووقع عند 2 من رواية جرير: : فقالوا: إ لم اك يَارَسُول 
الل قال: الاجر وَالْمَغْنم). 

قال الطْيي: يحتمل أن يكون الخير الذي فر بالأجرء والمغنم: 
استعارة لظهوره وملازمته» وخصر الاصية لرفعة قدرهاء فكأله 
شبُهه لظهوره بشيء حسوس معقود على ما کان مرتفعًاء فنسسب 
احير إلى لازم اله به وذکر الثاصية تجرد للأاستعارة» والمراد 
بالناصية هنا: الثعر المسترسل على الحبهةء قاله الخطابيٌ وغيره. 

قالوا: ويجتمل أن يكون كى بالناصية عن جميع ذوات الفرس 
كما يقال: فلانٌ مبارك الاصية» ويبعد ما رواه مسلم من حديث 
جرير قال: «رأيت رَسول الله ل يلوي نَاصيَة ره بأصُييه 
0 فذكر الحدیث» فيحتمل أن تكون حصت بذلك لکونها 
معدم منهاء إشارة: إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدوٌ دون 
المؤخر لا فيه من الإشارة إلى الإدبار. 

قوله: (وَالْجهَادٌ مَاض... إلّح) فيه دليل على أن الجهاد لا 
يزال ما دام الإسلام والمسلمون إلى ظهور الذجال. 

وآخرج ابو داود» ابو يعلى مرفوعًا وموقوفا من حديث آبي 
هريرة: «الْجهَاد مَاضٍ مع ال والفاجر؛ ولا باس بإسناده إلا أنه 
من رواية مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه. 


واخرج بو داود من حدیث عمران بسن حصنن قال: قال 
رسول الله : لا َال طايفة من أي باون على احق 
ظاهرين عَلى مَن نَاوأهُمْ حى بابل جرهم البح الذجًال». 

قوله: (لا بطل جور جایر ولا عل عادل) فيه دليال: على 
أنه لا فرق في حصول فضيالة الجهاد بين أن يكون الغزو مع 
الإمام العادلء أو الجائر. 

وقد استدل المصنف ما ذكره في الباب: على أن الجهاد فرض 
كفاية. وقد تقدّم الكلام على ذلك ني اول الكتاب. 

وقد حكى في البحر عن العترة والشافعيّة: أله فرض كفايةٍ 
وعن ابن المسيّب: أنه فرض عين.وعن قوم: فرض عن في زمن 
الصحابة. 

اب مًا جَاءَ في إخلاص الي في الجهادء وأخذ 

الأجرة عليه والإعائة 

۱“ - عن بي مُوسى قَالَ: يل رَسرل الل هة عن 
الرَجْلٍ بابل شَجَاعَة وَْقَابِل حميةء يقال ربا فاي ذلك ِي 
سيبل اللب؟ نقال: من قَانَلَ َون كَلمة الله هي الا فهر ِي 
مسّبیل الله روء الْجَمَاعَةٌ) (حم: /٤‏ ۳۹۷) (خ: )۷٤١۸‏ (م: 
4 (۱) (د: ۷ ) (ت: )۱۱٤٩‏ (ن: /١‏ ۲۳) (م: 
.(YVAT‏ 

۲ - ورعن عبد الله ِن عرو قال: سيعت رَسُول الله 
يقول: ما ِن عَازبة نعو في سَبيلٍ الل يصون ية إلا 
TS‏ انلم 
يضرا ية تم لهم اجرخم 

روه ا O‏ (0۳) (د: 
۷ ) (ن: )۱۸/٩‏ (ه: )۲۷۸١‏ إلا البُخاري کک 

۳ - عن أبي أَمَامَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجْل إلى النبي إل َا 
لَ: رات رجلا خر قَبر الاجر وَالذكرَ ما ل؟ فال رول الله 
کل لا شي له قاعاذحا ثلاث مَرات يفول لَه سول الله :لا 
شي ل َم قال: إن الله لا يقل من العَمَلٍ إلا ما كان لَه خالصاء 
وابنغي به وَجْهة؛ رَوَاءٌ امد )۱۲١/5(‏ والشستائي .)٠١ /٩(‏ 

حديث أبي أمامة جود الحافظ إسناده في فتح الباري. وقد 
أحرج أبو موسى المديني في المتحابة عن لاحق بسن ضميرة 
الباهلي قال: «وَفُذت عَلّى النبيّ ا فاته عَن لجل يسس 


الأَجْرَ والذكرَ فقال: لا شَيءَ له وني إسناده ضعف. واخرج أبو 


داود من حديث ابي هريرة: ن رَجُلا قال لني یا رَجُل بريد 
الها في سيبل اله وه يفي عَرَضا ن عرض الفلا قال 
الي ک: ٥ل‏ جر لَه فَأعَاد ذَلِك م مء أخرى م قال والني کل 
يقَول: لا اجر له. 

قوله: (يُقَايِل شَجَاعة) في رواية البخاري في الجهاد: «وًالرج 
يقابل للذکر» آي: ليذكر بين الاس ويشتهر بالشجاعة. 

قوله: (وَيُقَاِل ريَاءُ) في رواية البخاري: «وَالرًٌجل يُقَابِلٌ رى 
مَكانه» ومرجعه إل الرّياءء والمراد بالمقاتلة لأجل الحميّة: أن 
يقاتل لمن يقاتل لأجله من آهل أو عشيرةٍ أو صاحب. ويجتمل أن 
تفر الحميّة بالقتال لدفع الغ“ والقتال غضبًا لجلب المنفعة. 
وفي روايةٍ للبخاري «والرجل يقال لِلْمَعنم»» وني أخرى له: 
«والرجل يقال عَضبً». 

والحاصل 
طلب المغنم» وإظهار الشجاعةء والرّياء والحّة» والغضب 
وكل منها يتناوله الماح والذم وهذا م بحصل الجواب بالإئبات 
ولا بالنفي. قوله: «مَن قَانَلَ َِكُون كَلِمَة الله ِي الْلْيَا َو ِي 
ستبيل الله الماد بكلمة اللّه: دعوة الله إلى الإسلا» ويجتمل أن 
یکون المراد به اه لا یکون في سیل الله لا من کان سبب قناله 
طلب إعلاء كلمة الله فقط يعني أله لو أضاف إلى ذلك سببًا من 
الأسباب المذكورة أخل به. 

وصرح الطبري: باه لا محل إذا حصل ضمناء لا اصلاً 
ومقصوداء وبه قال الجمهور كما حكاه صاحب الفتح» ولكنه 
يعكر على هذا ما في حديث أبي أمامة المذكور: من أن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصًاء ويمكن أن يحمل على قصد 
الأمرين معا على حد واحل فلا بخالف ما قاله الجمهور. 
فالْحَاصل أنه إمًا أن يقصد الشيئين معا أو يقصد أحدهما فقط 
أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمناء واحذور: أن يقصد غير 
الإعلاءء سواءٌ حصل الإعلاء ضما أو م محصل» ودونه: أن 
يقصدهما معًا فاه محذورٌ على ما دل عليه حديث أبي أمامةت 
والمطلوب: ان يقد السا فقا سرا ل فر الأعاد 
ضمنا أو م يحصل. قال ابن أبي جمرة: ذهب الحقّقون: إلى آنه إذا 
كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله م يضرًه ما ينضاف إليه. 
وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة الذي ذكرناء وأمًا حديث 
عبد الله بن عمرو المذكور: فليس فيه ما يدل على جواز قصد 


من الروايات: أن القتال يقع بسبب خسة ة أشياء: 


غير الغزو في سبيل الله لان الغنيمة إْما حصلت بعد أن كان 
الغزو في سبيل الله» ولم يكن مقصوده في الابتداء و هذا قال في 
اول الحديث: «ما من غازيَةٍء تَغْرُو في سّبيل اللِّه... إلخ. قال في 
الفتح: والحاصل ما ذكر dl:‏ القتال کن القرة العقَليُّة» والقوة 
الغضبيةء والقوة الشهوانيّةء ولا يكون في سبيل الله إلا الأول. 
وقال ابن بطًال: إْما عدل اللي هة عن لفظ جواب السُائل لأ 
الغضب والحمبّة قد يكونان لله فعدل اللي إلا عن ذلك إلى لفظر 
جامع؛ فأفاد رفع الالتباس وزيادة الإفهام. وفيه: بيان أن الأعمال 
إْما تحتسب بالنيّة الصالحةء وان الفضل الذي ورد في الجاهدين 
بختص ممن ذكر. 

4 - وَعَن بي هُرَبْرَة قال: ممعت رَسُول الله کل 
مولٌ: مذ أل الاس يُقضى يوم الَامَة عله رَجُل أسنثلهت 
قتي به قر عَم قعَرَهّاء ال: فا عملت فيها؟ قًال: قلت 
PT‏ لهذت قال: كدت وَلّکر قَاتلْت أن بُقَالّ: جريء 
َد قيل» م مر به سحب عَلى وجه حى بى في الشار 
ورل نعم للم رلم ورا الشرآن فاي به رة بقن 
مها فَقَال: ما عملت فيهًا؟ قال: نعلت الِْلْم وَعَلُْه 
وَقَرَات فيك الْمرآن قال: كذبْت ولكنك تَعَلْمْت اليم ليْقَال: 
عَالِم وَقَرّأت الْفرآن ليقال: هو قارئ قد قیل» د م امرب 
سحب على وجه حى ألقي في الّار» َرَجُل وَسع الله لَه 
وَأعْطَاءُ ِن أصتاف الال كل ا قال: 
فا کیاتا فیا فال ا کت ان سیل فب أن ب فق فِيهًا إلا 
لفقت فيها لك قال: كذبْت ولك فلت لبْقَال: هر جراذ 
َد قيل تم مر به قَسجب على وجه قلقي فِي الشار؛ روا 
أحْمَدٌ )٤۱۳/٥(‏ وَسَنْلِمٌ .)٠۵۲( )۱۹۰٥(‏ 

۸0 - ون أبي أيوب أله سبع النبي كل قول تققح 
عَليكّم الأمصار وستكوئون جوا مجندة بطع ليم بوث 
يكره الرَجْل منم البخت فيها تحلص يِن قوب م صفح 
ابابل عرض فة عَلبهم يفُول: من أيه بغت كذاء من أكفيه 
بعت كذاء الا ذلك الاجر إلى آخير قَطْرَةٍ ن ديب روء اخمةذ 
)٤۱۳ /٥(‏ وآبو داود (o0‏ 1 

۲ - وَعَن عاد الله ِن عَمْرو أن رول الله بل قال: 
لازي اجره لجال اجر اجر الْمَازيه زرا ابر ذازه 
.(o‏ 
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۷ - وَعر ربد ن حال قال: قال رَسول الله ب دمر 
غر» مف عليه (حم: 110/6( )خ: (TAET‏ (م: ۸46 
(1۳). 
حديث أبي أيوب: سكت عنه أبو داود والمنذري» وني 
إسناده: أبو سورة (ابن أخي أبي آيُوب) وفيه ضعفاً» وكذلك 
حدیث عبد الله بن عمر وسکتا عنه» ورجال إسناده ثقات. 
قوله: (إن اول الناس... إلخ) لفظ الترمذي: اول ما يُذعى 
به َم اة رَجْل جَمَع الفرآن. وَرَجُل فيل في سيل اللي 
ورج كي الالء فقول الله الى لِلقارى: الم َلك ما 
الرلت عل زنر٤‏ رل بل ا رب فان فنا عبت يا 
عُلْْت؟ فيقُول: كنت فوم به آناء الل ناء اهار فقول الله 
تعالّی: كذبْت ومول الْملانكة: كدت ما أرّذت أن بعال لان 
قارئ» رَقَد يل ذَلك» وذكر نحو ذلك في الذي قتل في سبيل الله 
والّذي له مال کثير. 
قوله: (نِعَمَه) بكسر النون وفتح العين المهملة: جع نعمةٍ 
بسكون العين. وهذا الحديث فيه دلي على أل فعل الطاعات 
العظيمة مع سوء الَية من أعظم الوبال على فاعله» فان الذي 
أوجب سحبه في النار على وجهه هو فعل تلك الطًاعة المصحوبة 
بتلك اة الفاسدة» وكفى بهذا رادعًا لمن كان له قلب» أو القى 
المع وهو شهيد. 
الهم إا نسالك صلاح اليه وخلوص الطرية. 
وقد أحرج مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
پلا «يقُول الله عالى: انا اغى الشركاء عن الشرزك مَن عَيِلّ 
عَمَلاً أشرَك فيه مَِي عَيّري ركه وَشيركة» وأخرج التّرمذي عن 
کشبابن مالث قال: سمهت ومون الله قزل شن علب اليل 
ليجاري به الْعْلَمَاء وَيْمَاري به السقهَاءَ ويرف به وجُوة الاس 
إلَه أذحلَةُ الله الثارً وأخرج الترمذي أيضًا عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ا: «تَعَوذُوا بأللُهِ من جب الْحَرّنء فالا يا 
رول الله وتاب الخرد؟ ف0 وارفي ج کر ج جو 
کل وم ماه مرة. قيل: يا رسو الله رمن بَذخة؟ قال: القُراء 
الْراءُون بأعمّالهم» وأخرج التّرمذي أيضًا عن أبي هريرة وابن 
عر قالا: قال رسو الله ل: «يكُون في آجر الرمَان رجَالٌ 
يلون الذنيا بالينء يبون للناس جود الضان الهم 


الى من امل لوبهم قوب الذتابء مول الله تعاّى: أبي 
ترون ام علي تجترئون؟ قبي حلَفْت: لاعن على أوليك منم 
نة نذَرٌ الْحَلِيم يهم حَيْرَان» وأخرج الشيخان عن أبي وائلِ 
قال: سمعت أسامة يقول: قال الي :يى بالرٌجل يوم 
اانه فی فی الا دلق اقاب طبه فور بها َا دوز 
امار بالرحىء َع إل أل الار ُو ون: ا لان الم 
كن نامر بالْمَعْرّوفٍ ونی عن الْمُنْكر؟ فيقّول: بلّى كنت آمُرٌ 
النذرف ر۷ فبا ای عن الخلگر رايد راعرح اشام م 
حدیٹ معازٍ يرفعه قال إن ت الرباء شيرك؛ قال الحاكم: هذا 
اب صح الإناد ول مف 0ع 

واخرج ابن حبّان في صحیحه» وا لحاکم وصححه من حدیث 
عائشة مرفوعًا: «الشرْك في هلو الأمةٍ أحفى من بيب الننل؛ 
وني الباب: عن أبي سعيار رواه أحمد. 

وعن أبي موسى» وأبي بكرء وحذيفة» ومعقل بن یسار رواها 
الميثمي. وأحرج امد من IS‏ الله بن عمرو ا 

قوله: رتا جع ب: وهو طائفة من الجيش يبعشون في 
الغزو كالسربةء وفيه دليل: على أله يحرم على الرأجل أن متنع 
من الخروج إلى الغزو مع قومه» ثم يذهب يعرض نفسه على غير 
قومه تن طلبوا إلى الغزو ليكون عوضبًا عن أحدهم بالأجرة فان 
من فعل ذلك کان خروجه للذنيا لا للدينء وههذا قال :فهو 
الأجير إل آر قَطْرَةٍ م دمه أي: لا يكون في سبيل الله من 
ا بل ف سبيل ما أخذه من الأجرة. 

قوله: (وللْجَاعل أجْرة وَأجْر العّاز ې) فيه دلیلٌ: على انه لا 
يستحق أجر الغزو من خرج بالأجرة بل يكون اجره للمستاجر 
وهو الذي أعطاء الجعالة: أي: ما جعله له من الأجرة ويكون 
ذلك أي: اجر الجعول له منضما إلى أجر الجاعل إذا كان غازياء 
وإن لم يكن غازيًا فله أجر الذي دفعه من الأجرة وأاجر امجعول 
له. 

قوله: (مَنْ جَهر غازيًا) أي: هيا له اسباب سفره» وما يحتاج 
إليه ما لا بذ منه. 

قوله: (فَقَد عَرّا) قال ابن حبّان: معناه: آنه مثله في الأجر وإن 

ثم احرج الحديث من وجو آخر بلفظ: «كيب لَه مل أجره 
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غير اله لا ينص من اجره شي٠.‏ 

واخرج ابن ماجه 6 حبان أيضًا من حديث ابن عمر بلفظ: 
من جه غازیا حنی ستل کان لَه بطل اجره حى يموت أو 
يرجم وام ما احرجه مسلم من حديث ابي سعيد: أن رَسُولَ الله 
بحت ناء وَقَال: ليرج من كَل رَجُلين رَجْل والأًجر ناء 
وفي روايةٍ له: م قال لِلماعد: يكم حل الْحَارج في أهله واه 
بير كان لَه مل صف أجر الْحّارج؛ ففيه إشارة: إلى أن الغازي 
إذا جهز نفسه وقام بكفاية من بخلفه بعد كان له الأجر مرتين. 

وقال القرطي: لفظة نصف يحتمل أن تكون مقحمة من بعض 
الرُواة. وقد احتج بهذا من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي 
وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيفي 
وأ التضعيف بختص ممن باشر العمل. قال: ولا حجْة له في هذا 
الحديث لوجهين: 

احدهما: أله لا يتناول عل التزاع» لأ المطلوب إلّما هر أن 
الال على الخير مثلاً هل له مثل أجر فاعله مع الأضعيف او بغير 
تضعيفو؟ والحديث المذكور إنما يقتضي المشاركة والمشاطرة فافترقا. 

انيهما: ما تفم من احتمال كون لفظة نصف زائدة. 

قال الحافظ: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتهافي 
المتحيح» والُذي يظهر في توجيهها انها اطلقت بالنسبة إلى 
مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخيرء فإن الراب إذا 
انقسم بینهما نصفین کان لكل منهما مثل ما للآخر فلا تعارض 
ون اد ھی واا سن وعد کل راب ال ونا بنك ا 
کان له فيه دلالة» أو مشاركة أو نة صالةء فليس على إطلاقه في 
عدم التضعيف لكل احا وصرف الخبر عن ظاهره محتاج إلى 
مستنار» وكأ مستند القائل: أن العامل يباشر المشقة بنفسه بخلاف 
الذالّ ونحوه» لكن من يجوز الغازي باله مثلاً وكذا من مخلفه 
فيمن ترك بعده يباشر شيثا من المشقة أيضنًا فإ الغازي لا يتائى 
منه الغزو إلا بعد أن يكفى ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه 
الغزو بخلاف من اقتصر على الَية مثلا.انتهى. 

قوله: (وَمَّن حلَفَةٌ في أَهْلِه بحَيْر) بفتح الخاء المعجمة واللام 
الخفيفة أي: قام بجحال من يتركه. 

۰ باب اسینّڌان الأبويْن في الجهاد 

۸ - عن ان معو قال: «ستألت رَسُول الله کهة: آي 


العمل حب إلى اللو؟ قال: الصلاة على وَقبهاء فُلت: تم أي؟ 


قال: بر ر الوالِدَيْنء فُلْت: م آي؟ قال: الجهَاد ِي سَبيل الله 
حدڌيي بهن» ولو استَرذته لَرَاڌني؛ ممق عَليْهِ (حم: 4۹/۱ 
و٤)‏ (خ: (A® :¢) (Vor‏ )1۳4(. 

۽ ۹ - وَعَن عبد الله ُن عرو قال: «جَاء رَجْل إلى ابي 
فاستاذنهُ في الجهاي قال ا رالداك؟ قال: م قال: 
ففيهمًا فَجَاهذه روَا الُخاري )١٠١٤(‏ والنسائي ١ /١(‏ وآبو 
داد )۲٣۲۹(‏ والتزملږي (۱1۷۱) وَصَححة). 

۰“ - وفي روَايةٍ ية: «آتّى جل فقال: با رَسُول الله اة 
جت أريد الْجهَاد مَعَكَ ولذ تيت ون وَالِدي کیان قَال: 
ازجع الها فُاغنہِكمُنا کنا كنا روا خمد )٠١١/۳‏ 
وآبو اود )۲٥۲۸(‏ وان ماج (۲۷۸۲). 

۱“ - وَعَن آٻي نيار ان رَجُلاً اجر الى الي ب مِن 
امن فقال: هَل لك أَحَد باليْمْن؟ فال براي فَقال: أذنا أك؟ 
فقال: لا قال: ازجع إلنهما استاذنهّما إن اذا َك فاه وإلا 
رما روا ابو دارد ( ۰{ 

۲-“- وَعن مُعاريَة ن جَاهِمَة السُلَمي مان جاىة 
السلّمِي آتى ابي اة َقَال: ا رَسُول الله أرَذت الْعَروَ وجك 
اسنتشييرك فقال: هَل لك من أم؟ قال: َعم فَقّال: انها فن 

راء احم (۳/ ۹) وَالنساني (1/ »)۱١‏ وَحذا كله ْم 
يتين عليه الجهاد فإذا تعن فتركة مَعْصيّف ولا طَاعة لوق 
في مَْصيبة الله عر وَجَل. 

الرواية الثانية من حديث عبد الله بن عمرو: اخرجها أبضًا 
السائيء وابن حبان» وآخحرجها أیضًا ملم وسعید بن منصور 
من وجه آخر في نحو هذه القصّة. قال: «ازجع إلى وَالدَيَك 
ا حن صحبتها». 

وحديث أبي سعيد: صححه ابن حبان. وحديث معاوية بن 
جاهمة: أحرجه أيضتا البيهقي من طريق ابن جريج» عن محمد بن 
طلحة بن ركانة عن معاوية. وقد اختلف في إسناده على محمد بن 
طلحة اختلافا كثيرًا» ورجال إسناد النسائي ثقات إلا محمد بن 
طلحة وهو صدوق» مخطى. 

قوله: (أي الَْمَل أحَبأ إلى اللَه؟) في روايةٍ للبخاري وغيره 
«أي الْعَمَل انضر؟» وظاهره أل الُلاة احب الأعمال 
وأفضلها. 
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قال في الفتح: وحاصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث 
ونحوه ما اختلف فيه الأجوبة باه أفضل الأعمال: أن الجواب 
اختلف لاختلاف احوال السائلين بان أعلم كل قوم ا يحتاجون 
إليه» أو با هم فيه رغبةء او ما هو لائق بهم» أو كان الاختلاف 
باختلاف الأوقات» بان يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه 
في غيره» فقد كان الجهاد في أوّل الإسلام أفضل الأعمال لأنه 
الوسيلة إلى القيام بهاء والتمكن من ادائها. وقد تضافرت 
اللصوص: على أن الصلاة افضل من الصئدقة. ومع ذلك ففي 
وقت مواساة الفقراء المضطرّين تكون الصدقة افضل» أو أن 
أفضل ليست على بابهاء بل المراد بها الفضل المطلق» أو المراد: 
من أفضل الأعمال فحذفت (من) وهي مرادة. وقال ابن دقيق 
العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدثئةء وأريد بذلك 
الاحتراز عن الإيمان لأه من أعمال القلوب» فلا تعارض بينه 
وبين حديث آبي هريرة «أفضّل الأعمّال إَِان بالي... 
الحديث. وقال غيره: المراد بالحهاد هنا: aT‏ 
يتوفّف على إذن الوالدين فيكون بأهما مقدمًا عليه. 

قوله: (الصلاةٌ على وَقَبَهّا) قال ابن بطُال: فيه أل البدار إلى 
الصئلاة في اول الوقت أفضل من التراخي فيهاء لأنه إنماشرط 
فيها أن تكون حب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحبا. 

قال الحافظ: وني أحذ ذلك من اللَفظ المذكور نظرٌ. 

قال ابن دقيق العيد: ليس ني هذا اللْفظ ما يقتضي أوَلاً ولا 
آخرًا» وكان المقصود به الاحتراز عمًا إذا وقعت قضاء. وتعقب: 
بان إخراجها عن وقتها عرَم» ولفظ (احبا) يقنضي المشساركة في 
الاستحباب فيكون المسراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. 
واجيب: بان المشاركة إما هي بالنسبة إلى الصُلاة وغيرها من 
الأعمال» فإن وقعت الصلاة في وقتهاء كانت احبُ إلى الله من 
غيرها من الأعمالء فوقع الاحتراز عا إذا وقعت خارجة عن 
وقتها من معذورء کالنائې والناسي» فان إخراجهما ها عن وقتها 
ابر اوا ولاف كرت افر ا 
کونه حبوبًاء لكنْ إيقاعها ني الوقت أحبأ. وقد روى الحديث 
الدارقطني» والحاكم» والبيهقي بلفظ: «الصلاة في أل ياء 
وهذا الَفظ تما تفرد به علي بن حفص وهو شيخ صدوق من 
رجال مسلم. قال الدارقطي: ما احسبه حفظه لأه كبر وتغْيّر 
حفظه. قال الحافظ: وروا الحسين المعمري في اليوم والليلة عن 


أبي موسى محمد بن الملنى» عن غندرء عن شعبة كذلك. قال 
الذارقطني: تفرد به المعمري» فقد رواه أصحاب آبي موسی عنه 
بلفظ «عَلى ويها ثم اخرجه الذارقطني عن الحاملي عن أبي 
موسى كرواية الجماعة» وكذا رواه أصحاب غندر عنه» والظاهر: 
أا ا لعي رع فول كاد غات ن فف وقد أطلق 
النووي في شرح المهدب: أن رواية: «فِي ول وبا۲ ضعيفة. 
وتعقبه الحافظ: بأ ها طريقا أخرى أخرجها ابن خزية في 
صحيحه» والحاکم» وغیرهما من طریق عثمان بن عمر» عن 
مالك بن مغولء, عن الوليدء وتفرّد غشمان بذلك» والمعروف عن 
مالك بن مغول كرواية الجماعة» وكان من رواها كذلك ظن: أن 
الوا و ا أخذه من لفظة على» لأنها تقتضي 
الاستعلاء على جيع الوقت فتعيْن اوله» والظاهر: أن على معنى 
اللام آي لوقتها. قال القرطبي وغيره: إن اللام في (لوقتها) 
للاستقبال مثل «فَطلَقوهُنُ ن¿ لعدټهن) آي مستقبلات عدتهنء 
وقيل: للابتداء كقوله: اقم الصلاة دلوك الشنس4 وقيل: 
بمعنی في آي د وقیل: انها لإرادة الاستعلاء على 
الوقت» وفائدته تمق دخول الوقت ليقع الأداء فيه. 

قوله: (تُمٌ أي) قيل: الصواب: أنه غير مون لأه موقوفٌ 
عليه في الكلا» والسائل ينتظر الجواب» وانوين لا يوقف عليه 
فتنوینه» ووصله مما بعده خط فیوقف علیه» ثم يؤتی بجا بعده. 

قال الفاكهاني: وحكى ابن الجوزي» وابن الشاب الجزم 
بتنوينه لاله معرب غير مضافو. 

وتعقب: باه مضاف تقديرًا والمضاف إليه محذوف لفظاء 
والتقدير: ثم أي العمل حب فوقف عليه بلا تنوين. 

قوله: (بر الوالِديْن) كذا للاكشرء وللمستملي: ثم بر الوالدين 
بزيادة ٹم وني الحديث فضل تعظيم الوالدين» وان اعمال البدن 
يفضتل بعضها على بعض. وفيه فوائد غير ذلك. 

قوله: (تفيهمًا فَجَّاهذ) آي: حصصهما بجهاد النفس في 
رضاهما. قال في الفتح: ويستفاد منه: جواز التعبير عن الشيء 
فهم المعنى» لان صيغة الأمر في قوله: فجاهدء ظاهرها: 
إيصال الضرر الذي كان يعصل لغيرهما بهماء وليس ذلك مرادًا 
قطعًاء وإنما المراد: إيصال القدر المشترك من كلفة الجهادء وهو 
تعب البدن وبذل الالء ويؤخذ منه: أل كل شيء يتعب النفس 


بضده إذا ذ 


یسمی جھادا. انتھی. 


14۷۸ نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


ولا يخفى أن كون المفهوم من تلك الصيغة إيصال الضرر 
بالأبوين إنما يصح قبل دخول لفظ «فِي» عليهاء وأمًا بعد دخو هما 
كما هو الواقع في الحديث: فليس ذلك المعنى هو المغهوم منهاء 
فاه لا یقال: جاهد في الکقار بمعنی: جاهدهم» كما يقال جاهد 
في الله فا جحهاد الذي يراد منه: إيصال الضُرر لمن وقعت الجاهدة 
له هو: جاهده لا جاهد فيه وله. وي الحدیث دلیل: على أن بر 
الوالدين قد يكون افضل من الجهاد. 

قوله: (قَِنْ اذا فَجَاهد) فيه دلي على أنه مجحب استئذان 
الأبوين في الجهادء وبذلك قال الجمهورء وجزموا بتحريم الجهاد 
إذامنع منه الأبوان أو أحدهماء لان برّهما فرض عين والجهاد 
فرض كفايةٍء فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن» ویشهد له ما أخرجه ابن 
حبّان من حدیث عبد الله بن عمرو قال: «جَاءٌ رَجْلٌ إلى 
الله ل اله عَنْ أفضّل الأعمال؟ ال: المتلاف فال: ثم تة 
قالّ: الها قَالّ: فن ر ل فَقَال: امرك بوًالديك حيرًاء 
قال: الي بعك تيا لأجَاهدن ولأنركنهما فال: فانت آعم 
وهو محمولٌ على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديشين» وهذا 
بشرط أن يكون الأبوان مسلمين. وهل يلحق بهم الج والجحدة؟ 
الأصح عند الشافعيّة ذلك وظاهره عدم الفرق بين الأحرار 
والعبيد. قال في الفتح: واستدل بالحديث على تحريم السفر بغير 
إذنهماء لأ الجهاد إذا منع منه مع فضيلته» فالسُفر المباح أولء 
نعم إن كان سفره لتعلُم فرض عين» حيث يتعيُن المفر طريقا 
إليه فلا منعم» وإن كان فرض كفاية ففیه خلاف. 

اب لا يُجَاهد مَنْ عَلَيْهِ دين إلا برضًا غريه 

٣‏ - عن بي اة «عن سول الله ة: أنه فام فيهم 
دك لَهُم: أن الْجِهّاد ِي سبل الله الان بالل نفل 
الأغمال فام رَجْل قَقال: يا رسو الله ارات إن فيلت في 
سيل اله قر عي خطاياي؟» ل لَه رول الله يا: قم إن 
يلت في سسپیل الله ونت صتابر م متيب مقبل غير مذبر ب تم 
قال رَسول الله ة: كيف فُلْت؟ قَالّ: : ازات إن فيلت في متيل 
الله تكَقَرُ عَني خطااي؟ فال رَسُولٌ الله بة: نَم ونت ن 
مُحتسيب مقَبل عَيْرّ مُذبر إلا الدَيْنَء فن جبريل عليه السلام قال 
لي ذلك رَواء احْمَدُ (/ ۲۹۷) وَمَنَْلِم )۱۸۸٥(‏ (۱۱۷) 
والْسَانيٌ (/ )۳١‏ والتزمذري )۱۷١۱١(‏ وَصَحْحَة وَلأخمَد 
۷ وَالسَايي (/ ٣٣و٤ )٣‏ من حديث آبي هُرَبرَةَ مله). 


۲ - وَعَن حر الله ن عرو أن رول الله ب قال: 
«يَعِْرُ الله للشهيد كَل ذب إلا الدينَء إن جبريل (عليه السلام) 
قال لي ذَلك». 

روَا أحْمَدٌ (۲/ ۲۲۰) وَمُسْلِمٌ (۱۸۸7) (۱۱۹). 

٥‏ - وَعَن انس قال: قال رَسُول الله ل «الْقََلٌ ِي 
سبل الله بكر کل حطيئف َال جبْريل: إلا الديْن فقال الي 
:إا الذيْن؛ رَوَاهُ الترينبي ٠(‏ 6 )» وقال: اریت ا 


غریب. 
1 حديث ابي هريرة: رجال إسناده في سنن النسائي ثقات. وقد 

أشار إليه الترمذي فقال بعد إخراجه لحديث أبي قتادة: وني 
الباب: عن آنس وعد بن جحش وأبي هريرة. انتھى. 

قوله: (انضتُ الأعْمّال) فيه و على أل الجهاد في سبيل 
اله والإمان بال أفضل من غيرهما من اعمال الخيرء وهو 
يعارض في الظًاهر ما تقدّم في الباب الأول» ويتوجه الجمع بها 
تلف: 

قوله: (نَعَمٌ) فيه دلي على أن الجهاد بشرط أن يكون في 
سبيل الله مع الاحتساب وعدم الانهزام من مكفمُرات جيع 
الأنوب والخطايا» فيكون الشهيد بالشهادة مستحقًا للمغفرة 
العامة إلا ما كان من الأيون اللازمة للآدميّين فإها لا تغفر 
للشهيدء ولا تسقط عنه بمجرد الهادة وذلك لكونه حقّا 
لآدميء وسقوطه إلْما يكون برضاء واختياره» وهذا امتنع ب من 
الصلاة على من عليه دين كما تقدّم ني الضمانة. ويلحق بالدين 
ما کان حًا لآدميٌ من دم» او عرض بجامع آڻ كل واحاږ حق 
لآدميٌ يتوف سقوطه على إسقاطه. 

قوله: (قَإِن جبريل قال لي ذلك) لعل الجواب منه بل بقوله: 

انعم من غیر استتاء؛ کان بالاجتهای ثم أا اخبره جبریل ها 

آخبر استعاد الي ية من السائل سؤاله» ثم آخبره: بان اسسشناء 
, الذين ليس هو من جهته» وإنما هو بأمر الله له بذلك. 

وقد استدلٌ باحاديث الباب: على انه لا تجوز لمن عليه دين 
أن جرح إلى اهاد إل بان سن له الذين لأن هق لاذمي 
والجهاد حق لله تعالى» وينبغي أن يلحق بذلك سائر حقوق 
الآدميين» كما تقدّم لعدم الفرق بين حق وحق. 

ووجه الاستدلال بأحاديث الباب على عدم جواز خروج 
المديون إلى الحجهاد بغير إذن غريمه: أن الأين ينع من فائدة 


الشهادةء وهي: المغفرة العامة وذلك يبطل ثمرة الجهاد. وقد أشار 
صاحب البحر إلى مثل ذلك فقال: ومن عليه دين حال م برج 
إلا بإذن الغريم لقوله إلة: «نم إلا الذي احبر فإذا مع 
الشهادة بطلب ثمرة الجهاد.انتهى. 

ولا بخفى: أن بقاء الدين في ذمة الشهيد لا ينع من الشهادة 
بل: هو شهيدٌ مغفورٌ له كل ذنبي إلا الدينء وغفران ذنب واحا 
يصح جعله ثمرة للجهادء فكيف منفرة جيع الذنوب إلا واحدًا 
منهاء فالقول پان ڈ ثمرة الشهادة مغفرة جميع الذنوب منوعٌ» كما 
أن القول بان عدم غفران ذنبر واحار ينع من الشهادة ويبطل 
ثمرة الجهاد ممنوعٌ أيضتًا. وغاية ما اشتملت عليه احاديث الباب 
هو أن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه إلا ذنب الين» وذلك لا 
يستلزم عدم جواز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن من له الين» بل 
إن أاحب الجاهد أن يكون جهاده سببًا لمغفرة كل ذنبي» استاذن 
صاحب الدين في الخروج» وإن رضي بان يبقی عليه ذنب واحد 
منها جاز له الخروج بدون استئذان. وهذا: إذا كان الأين حالاً. 
وأا إذا كان توبلا قفي ذذك وجهان. قال الإمام بحيى: 
أصخهما: يعتبر الإذن أيضًاء إذ الدين مان للهادة. وقيل: لا 
كالخروج للتجارة قال في البحر: ويصح الرُجوع عن الإذن قبسل 
التحام القتالء إذا لحقه لا بعده لما فيه من الوهن. 

باب ما جَاءَ في الاسََانة بالْمشركين 

۲ س- عن عائِشة قَالّت: «حرَج النبيٰ کل قل بذر لما 
کان بحرة الوَبرّة أذركة رَجْل قد كان يكر مله جرأة ولجدة 
قرح به اصحاب رول الله ل جين رأ فلحا أذركة قال: 
جت لأنبعك وأصيب مَعَك» مال له رَسُون اله :ُن بال 
٠‏ 7 لو؟ قال لاء قال: ازجع فلن أستَعِينَ بمشرك فالت: ُه 
می حتّی ذا کان بالشْجَرَة أذرکه الرْجُل فقا لَه كما قال اول 
مرو َال له النبي ا كما قال اول مرق فقَال: لاء قال: ازجع 
لن استعين بمشر قال: تم رَجّع فأذركة باليّداء قال لَه كنا 
قال ول مَرة: تومن باللهِ ورَسوله؟ قال نع قال ل فانطلي 
روَا خمد (/ ٩۷‏ و1۸) وَمُنْلِم (۱۸۱۷) .)٠١١(‏ 

۷“ - وَعَن حبَيْبِ بن عبد الرخْمَن عن أيه عن جد 
ال: ات الي ا دمر ريد غُزوا) آٿاء ورل من قَويي» 
ولم نلم فَمُلنَا: إا ننجي بی أن بهد فومنا مهدا لا تمده 
عم فقال: أسْلَمتنا؟ فملنا: لا فقال: إا لا مين بالُْشركين 


على الْمُشركين الما شهدا مَعَه رَرَاهٌ خمد (۳/ .)]٠٤‏ 

۸ - ورعن انس قال: قال رسو الله بل ٣‏ تستضريئوا 
بنار الْمشركين» ولا تنقشوا على خوَاټییگُم عرَبيًا؛ a‏ 
(۳/ 44) وَالنسانیٌ (۸/ ۱۷۷). 

۹ - وَعَن ڏِي مِخَبر قَالَ: سَمِطت رَسول الله اة يَقول: 
«سصتالځون الرُوم صلا تغرُون انم وهم عدوا من ورانكم. 

راه خمد )٩۱ /٤(‏ وأبو اود (۲۷۹۷). 

٠١‏ -“- وَعن الرْري أن الي ية اسْتَعَان باس من 
ليود في حي في حرڊه اسهم لَه روء اپو داد في مراسيله 
(41(. 

حديث خبيب بن عبد ارهن أخرجه الشافعي» والبيهقي 
وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وقال في مجمع الروائد: 
أحرجه احمدء والطراني ورجاهما ثقات. وحديث أنس: في 
إسناده عند السائي أزهر بن راشدء, وهو ضعيف وبقيّة رجال 
إسناده ثقات» وحديث ذي بر آخرجه آیضًا ابن ماجه» وسکت 


'عنه بو داود والمنذري» ورجال إسناد آي داود رجال المتحيح. 
وحديث الرهري: اخرجه أيضًا الترمذي مرسلا والهري 


مراسيله ضعيفة. ورواء الشافعي فقال: أخبرنا يوسف» حدّثنا 
حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: 
«اسْتَعَانَ النبيّ ية فذكر مله وَقَال: ولم لهم لَهُمْ. قال 
البيهقي: لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة» وهو ضعيف. 
والصحيح ما أخبرنا الحافظ أو عبد الله» فساق بسنده إلى أبي 
حي الساعدي قال: ارح رسول الله ل حل إا حلَّف ية 
اوداع إذا كييبة قَال: مَنْ هَولاء؟ قالوا: نو قينقاع رط عَْدِ الله 
ن سّلاې قال: أو تسْيمُوا؟ قَالوا: ل فأمَرهُم أن يروا رَقَال: 
إا لا سمي بالْمُشركين فأسْلَمُوا». 

اا ف فيه دلیل: على أنها لا تجوز الاسستعانة 
بالكافر» وكذلك حدیث خبیب بن عبد الرّحن» ویعارضهما في 
الظٌأهر حديث ذي خبرء, وحديث الأزهري المذكوران. 

وقد جع باوجه منها: ما ذكره البيهقي عن نص الشافعي: أن 
النبي ڳلا قرس الرَعبة في اللينَ رَذهُم فَرَذهُم رَجاءَ ن سيوا 

وفيه نظ لن قوله: «لا أمتعين بمُشرك؛ نكرة في سياق النفي 
تفيد العموم. کک 


بعينه. ومنها: أن الاستعانة كانت منوعة ثم رخص فيهاء قال 
الحافظ في التلخيص: وهذا أقربهاء وعليه نص الشافعي وإلى 
عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماءء وهو 
مروي عن الشافعي. وحكى في البحر عن العترة» وأبي حنيفة» 
وأصحابه؛ انها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون 
على أوامره ونواهیه. واستدلوا باستعانته ية بناس من اليهود 
كما تقدّم» وباستعانته َة بصفوان بن أميّة يوم خن وبإخباره: 
اة بانها ستقع من المسلمين مصالحة الرُوم» ويغزون جيعًا عدوا 
من وراء المسلمين. قال في البحر: وتجوز الاستعانة بالمنافق إججاعا 
لاستعانته 4ة بابن أب وأاصحابه. وتجوز الاستعانة بالفاق على 
الكمًار إجماعًا وعلى البغاة عندناء لاستعانة علي رضي الله عنه 
بالأشعث. انتهى. وقد روي عن الشافعي المع من الاستعانة 
بالكقّار على المسلمينء لأ في ذلك جعل سبيل للكافر على 
السلم» وقدقال تعالى: ورلن ْمَل الله إلْكَاؤرين عَلى 
المُوْمِين سّبيلاً) واجيب: با السّبيل وهو اليف ر امام 
الذي استعان بالكافر» وشرط بعض أهل العلم ومنهم المادويّة: 
انها لا تجوز الاستعانة بالكمار والفساق إلا حيث مع الإمام 
جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على 
الُذین استعان بهم لیکونوا مغلوبین لا غالبین» کما کان عبد الله 
بن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون مع الي ب للقتال وهم 
كذلك. وما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين «أن قَْمَان حرج 
مع أصلْحَاب رَسُول الل ل يوم احا وَهُو مرك فقتل ثلانةَ مِنْ 
ني عبد الذار حَمَلّةَ اء مركن حى قال ڳها: إن الله يَأزرُ 
هَذا الین بالرْجُل الاجر كما ثٍ ثبت ذلك عند أهل الير. 
وخرجت خزاعة مع الي ل على قريش عام الفتح. وَالْحَاصِل: 
أن الظًاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقًا 
لما في قوله كلل «إنا لا تين بالْمشركين» من العموم» وكذالك 
قوله: «أنا لا أسْتَعِين بم بمرلإ؛ ولا يصالح مرسل الأهسري» 
لعارضة ذلك ها تقد من أن مراسيل الإهري ضمي والمسند 
فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف ويؤيّد هذا قوله تعالى: «وَلَنْ 
يَجْعَل الله ِلْكَافرين على الْمُوْمنين سببلاً) وقد أخرج الشيخان 
عن البراء قال: «جَاء رَجُلٌ مقع بالْحَاريا فقَال: بَا رَسُول الله 
اقاب از أسل؟ قال: الم قم قال قاسم ثم قال فقيل قان 


ة: عَملَ فلبلا وَأجرَ كَْرا» وامًا استعانته ی بابن آبي: فليس 
ذلك إلا لإظهاره الإسلام. 

وامًا مقاتلة قزمان مع المسلمين: فلم يثبت أله إل أذن له 
بذلك في ابتداء الأمر» وغاية ما فيه: أله جوز للإمام السُكوت 
عن كافر قاتل مع المسلمين. 

قوله: (بحَرَة الََْرٍَ) الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء» 
والوبرة به بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء وبسكون الموحدة 
آأيضًا: موضع على أربعة أميال من المدينة. 

قوله: (بالشجری اسم موضع» وكذلك البيداء. 

قوله: (ولا مد نشوا على حوَاتييكُم عَرببّا) بفتح العين ا مهملىة 
والراء وبعدها موحدة. 

قال في القاموس في مادة عرب: دولا تلق تنفشوا على حراتییگم 
عَربيا؛ اي لا تنقشوا | (عمد رسول اللّه)» كانه قال: نيا عربياء 
يعني نفسه ڳا انتهى. 

نھی ب آن ینقشوا على خواتیمهم مثل ما کان پنقش على 
خاتمه وهو (عحمد رسول اللّه) لأنه كان علامة له في ذلك الوقت» 
ختم به کتبه. 

باب ما جَاءَ في مُشَاوَرَة الإمَام الْجَيْش» وَنصحه لَهُمْ 

زرفت بهم راعذهم بنا لوم 

۱ - عن انس ن الي ڳل شاور جين بلع إفبَال بي 
سيان فلم پو بر عرض عن فم نكلم رارض 
عله فقَامَ سعد بن عَبَادَة فقال: يان ريد با رَسُول الله؟ وآللري 
تفي بد ارتا ان تخيفتها ار لاحفتتاحه ور امزتنا ان 
تفرب ادحا إلى برك الماد لَمُعَلناء قال: قدب رَسُول الله 
كه الاس فَانطلقُوا» روا امد (۳/ ۰ ) وَمُلْلِم (۱۷۷۹) 
(A)‏ 

۲ - وَعَن آپي هبر قال: «ما رات احا قط کان ار 
مور لأصحابه و الله ید رَوَاهٌ خمد )۳۲۸/٤(‏ 
والشافیر في مسنده (۲/ ۱۷۷). 

قوله: (حِين بَلعَةٌ ابال أبي سَفَيان) هذا الأمر كان في غزوة 
ب ق اقفر ا کا ا عدن افق ابت تان 
اا 

وتمامه: «فَانطلقُوا حى نرلُوا بَذرا وَوَرَدّت عَلَيْهم رَوابا 
فرش وفيهم عُلام سود لبي الْحَجاج. كان أصحاب رَسُول 


TET 


الله ية يمنالونة عن أبي سيان وأصنحابي فقول لَهُم: ما لي 
لم بابي سيان وَلکن: هذا پو جَهل وة وَشَيبة وأمَية ن ن 
خَلّفو في الناس» فإذا قال ذلك ربو ورول الله ل ايم 
صلی فلا رای ذلك امرف فَُال: وال زي فيي ي نگم 
أربو إذا صدقكم ونترك ذا کذبگم تم قال: ا 
لان زفت نة لی لادی ما شا وخا هتا قَال: فُرَالله نا 
مَاط اح مِنهُم عن مَوْضهه). 
یل ور اه یچ بد 

مشناة تة نة ثم ضا معجمة. 

قال في القاموس: خحاض الماء يخوضه خوضاء وخياضًا: 
دخله کخوضه» واختاضه» وبالفرس: اورده کأخاضه.انتهی. 

قوله: (برك) بكسر الباء الموحدة» وفتحها مع سكون الراءء و 
(الغماد) بغين معجمة مثللةٍ كما في القاموس وهو موضح في 
ال ابر ازن جو مشر مال د رهن ادر الق 

وحکی صاحب القاموس عن ابن عليم في الباهر: انه اقصی 
معمور الأرض 

قوله: (ما رايت أخدا قط... إلَخ) فيه دلي على أله يشرع 
لالإمام أن يستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم ديا وعقلاً. 

وقد ذهبت المادوبْة إلى وجوب استشارة الإمام لمل 
الفضل» واستدلو | بظاهر قوله تمالى: (وشتاورهُم في الأر) 
وقيل: إن الأمر في الآية للئدب إيناسًا هم وتطيبًا لخواطرهم 

وأجيب: بان ذلك نوع من العظيم وهو واجب والاستدلال 
بالآية على الوجوب إنما يتم بعد تسليم أنها غير خاصةٍ برسول 
الله يف أو: بعد تسليم أن الخطاب الخاص به يعم الأمة» أو 
الأئمة» وذلك تلف فيه عند أهل الأصول 

۳ “-وَعَن مَعقٍل بن سار قال: سيعت رَسُول الله اة 
ارا اما بن مر ر الل ري بر ن بحرت ور 
عاش إرَعيه إلا حرم الله عله الجنةه» متمق عله (حم: )٠٠ /١‏ 
10۱(. «ما من آمير بلي مور الْسُْلمين تم لا 

جتهذ لَهُم ولا ينص ينصح لهم إلا لم دحل الْجَنة؛ روء ملم 

(14) (YY) (6Y) 

١‏ - ون عابشة الت: سيعت سول اله 4# بشول: 
e‏ شق علي ومن 


d8 


وَمُسَلِمٌ (۱۸۲۸) (۱۹). 

٠‏ - وَعَن جابر قَالَ: کان رَسول الله هة بَتَخْلّف ِي 
اتير زجي لفلف وثردفت وذو آم روا أو ذازه 
(۳4). 

٣‏ ون هل ن مُا ن بيد ٿال: «غَرَونا مع ابي 
وة كذ وَكَذاء فضي الاس الطريق؛ فَبَعَث رَسُول الله ب 
ماديا فتادی: سض لاء أو فطع طریقًا فلا جها لث روا 
أحْمَّدٌ (۳/ ٤٤١‏ و١٤٤)‏ وأو داد .)۲٦۲۹(‏ 

حدیث جابر: سکت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده 
رجال الصحيح إلا الحسن بن شوكر» وقد قيل: إن البخاري 
روی له کما ذکره صاحب القریب. وحدیث سهل بن معاذٍ: في 
إسناده إسماعيل بن عيّاش» وفيه مقال قد تقدم» وسهل بن معاذٍ 
ضعیف کما قال اندر" 

قوله: لا حرم اله عليه الجن في رواية للبخاري 
راِحة الْجنته زاد الطبراني 


ي: لم جذ 
: «وعرفُها بوج يوم القَيَامَةِ مِن مَسييرَة 
سيين عاما٤.‏ 

وأصل هذا الحديث: أن عبيد الله بن زياد نّا افرط في سفك 
الدماء» وكان معقل بن يسار 
فاتی عیید الله بعوده» فقال له معقل: الي 
من رسول الله ل فذكره. 

وفي مسلم: أنه نّا حدّثه بذلك قال: الا كنت خدثتبي قبل 
هذا ليَوْم؟ قال: لم أكن لأحدئك قبل بب ذلك والمراد بهذا 
ا ا ا ن ا و ا 

ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه مسلمٌ: 
ولا آئى ميت ما حَدننك» فکانه کان بخشی بطشه ذ 
الموت أراد أن يكف بعض شرّه عن المسلمين. 

وأخرج الطْبراني في الكبير عن الحسن قال: قدم علينا عبيند 
الله بن زياد أميرًا مره علينا معاوية غلامًا سفيها يسفك الدماء 
سفكا شديدًا» وفينا عبد الله بن معقل المزني فدخل عليه ذات 
يوم فقال له: اتته عا اراك تصنع» فقال له: وما آنت وذاك؟ قال: 
ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السُفيه 
على رءوس الناس؟ فقال: إِّه كان عندي عم فأاحببت أن لا 
ثم قام فما لبث أن 


حینئٍ مريضتًا مرضه الذي مات فيه» 


فلمًا نزل به 


اموت حتی اقول به على رءوس الناس» 
مرض مرضه الذي توفي فيه» فتاه عبيد الله بن زياد يعوده 
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فذكر نحو حديث الباب» فيحتمل أن تكون القصُة وقصت 

قوله: (مَا من أميرٍ) في روايةٍ للبخاري «ما من وال يلي رَعيْة 

قوله: (ُمٌ لا يَجتهد) في رواية أبي اليح نَم لا جذ لَه جيم 
ودال مشدّدةٍ من الد بالكسر ودال» ضد الحزل. 

قوله: ټل قال ابن ان جا نی ر الاس لن 
ماضيه ولي بالکسر» فمستقبله یول بالفتح» وهو مثل ورث یرث. 

قال ابن بطّال: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئحة الجورء فمن ضع 
من استرعاه الله أو خانهم او ظلمهم فقد توجه إليه الب 
بمظال العباد يوم القيامةء فكيف يقدر على اّحلّل من ظلم أمةٍ 
عظيمةٍ؟ ومعنى حرم الله عليه الجة: أي أنفذ عليه الوعيد ولم 
يرض عنه المظلومين. 

ونقل ابن التين عن الداودي نحوه. 

قال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر لأن المؤمن لا بد له 
من نصحه. 

قال الحافظ: وهو احتمالٌ بعيدٌ جدًاء والتعليل مردو 
والكافر أيضًا قد يكون ناصحًا فيما تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر 
انتهی. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بان النصح من الكافر لا حكم له 
لعدم کونه مثابًا علیه. 

والأولى في الجواب أن يقال: إن الواقع في الحديث نكرة في 
سياق النفي وهي تعمٌ الكافر والمسلم فلا يقبل التخصيص إلا 
بير ' 

وقال بعضهم: حمل على المستحل. 

قال الحافظ: والأولى أله حمولٌ على غير المستحل وإئا 
أريد به الجر والتغلبظ. 

قال: وقد وقع في روايةٍ لسلم بلفظ: لم ذل مَعَهُمّ الجن 
وهو يؤيّد أل المراد أنه لا يدحل الجن في وق دون وقتٍ انتهى. 

ويجاب بان ا لحمل على الجر والتَغليظ حلاف الظّاهر فلا 
يصار إليه إلا لدليل. 

ورواية مسلم لا تد على أن عدم الول في بض 
الأوقات لأن التي فيها مطلق»وغاية ما فيه أنه غير مكار كما في 


الثفي بلن. 


قال الطْيي: إن قوله: وهو غاش» قيدٌ للفعل مقصودٌ بالذكر 
يريد أن الله تعالى إنّما ولاه على عباده ليديم هم النصيحة لا 
ليغشهم حى موت على ذلك» فمن قلب القضية استحق أن 
يعاقب. 

قوله: (فيرجي العيف) بضم التَحتية وسكون الراي بعدهّا 


جیم. 

قال في القاموس: زجاه: ساقه ودفعه کزجاه وأزجاه. 

قوله: (وَبْروف) قال في القاموس: الىرّدف بالكسر: الرّاكب 
خلف الرٴ اکب انتھی. 

والمراد أنه ية كان يردف خلفه من ليس له راحلة إذا كان 
يضعف عن المشي» وهذا من حسن خلقه الذي وصفه الله تعالى 
به وذكر عظمه فقال: ونك لَعلّى حل عظيم)» «بالْمُمنين 
رَءُوف رَجيم©. 

قوله: (قَلا جهًاد لَه) فيه أنه لا جوز لأحد تضييق الطريق الي 
ر بها الاس» ونفي جهاد من فعل ذلك على طريق البالغة في 
الجر والنفيرء وكذلك لا يجوز تضيبق امازل التي ينزل فبها 
الجاهدون لا في ذلك من الإضرار بهم. 


باب لُرُوم طَاعَة الْجَيْش لأميرهم ما لم يأر بمَْصية 


عَررَان: فما من ابتَعى وَجة اللي وأطاع الاما وأنقق الْكرجة 
وياسر الريك راجب الْقََا فان نومه وهه اجر كل وأا 
من غر قارا ناء تنغ وعم الإما واف ي الأ رهن 

زرا خمد (۲۳۲/۰) وُو داد )٠٠٠٠(‏ وَالسائي 
(/4-0°). 

۸ - وَعَن بي هُرَبرَة أن النبي ب: «قال مَن أطاعني 
قد أطاح الل رمن عصاني فقّذ مى الل ومن بطع الأيي 
ََذ اطَاعبيء ومن يَعْصٍ الأمي فَقَد عص اني متمق عَلَيْهِ امد 
9 ) البخاري )۷۱۳۷٤(‏ سلم )۱۸۳٥(‏ (۳۲). 

۹ -وَعَن ابن عباس في قوله تعاللى: (أطيُوا الله 
وَأطيعُوا الرُسُول وار الأ منْكم. قال: رلت في عبد الله 
A E‏ 
احم (۱/ ۳۳۷) والشستاني (۷/ 06و 00). 

“٣‏ - وَعَن علي رضي الله عنه قال: «بَعَث رَسُول الله 


اة سرب واستَغْمَل علَْهم رَجُلا ِن الأنصار وَأمَرَمُم أن 
َسْمَعُوا لَه ويُطيځوا فَحَصوهٌ في شيء: قال: اجات غ 
فْجَمَحُواء تم ال: أوؤقذرا تارا قاوقدواءئم قال: ألم يأمركم 
رَسُول الله هة أن موا رتطيعُوا؟ قالوا: بلّى» قال: 
فاذخلُوهاء نر بَعْضتهّم إلى نض وَقالوا: نَا فرَرنا إلى رول 
الله هة من الار» فكاثرا كذبك حى سكن عوطت 
الان فلا رَجَعوا دروا ذلك إِرَسُول الله ف فمَال: لر وها 
ل روا مها بدا ت رقان: لا طاهة في مخضا الله إا 
الطَاعَةً فِي الَْْرُوف؛ مَْفَقٌ عَلَيِْ امد )۸١ /١(‏ البخاري 
)۷۱٤(‏ مسلم .)٤١( )۱۸٤٩(‏ 

حديث معا في إسناده بي بسن الوليد وفيه مقال. قال في 
التقريب: صدوق كير التدليس عن الضعفاء» وقد صرح 
بالتحديث في سند هذا ا لحديث عن جير» وحدیث ابن عبُاس: 
أحرجه أبو داود. ا ا 
البخاري» ومسلم والترمذي» والنسائي. 

قوله: (وانفَق الْكّرية) هي الفرس الي يغزى عليها. 

قال في القاموس: والكريمان: الحج والجهاد ومنه «حَيرٌ 
الاس ممن بين کرمَيْنِ؛ أو معناه: بين فرسين يغزو عليهما أو 
بعیرین يستقي علیھما انتھی. 

ويحتمل أن يكون المراد: إنفاق الخصلة الكرية عند المنفق» 
الحبوبة إليه من غير تعيين. 

قوله: رياس الشريك) أي ساحه وعامله بالیسر ولم یعاسره. 

قوله: (وَبهة) بفتح النون وسكون الموحدة اي: انتباهمه في 
سبيل الله. | 

قوله: (لَن بجع بالْکفاف) آي: لم یرجع لا علیه» ولا له مسن 
ثواب تلك الغزوة وعقابهاء بل: يرجع وقد لزمه الإثم لأ 
الاعات إذا م تقع بصلاح سريرة انقلبت معاصي» والعاصي 
آنه 

قوله: (مَنْ أطَاعَبِي فد اع الله... إلَح) هذا الحديث فيه 
دليلٌ: على أن طاعة من كان أميرا طاعة له بء وطاعته طاعة 
لل وعصیانه عصان له» وعصیانه عصیان للّه. 

وقد قدمنا من الأدلّة الدالّة على وجوب طاعة الأئحة 
والأمراء في باب الصبر على جور الأثمة من آخر كتاب الحدود 
ما فيه كفاية» فليرجع إليه. وقد نص القرآن على ذلك فقال: 
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«اطيعوا الله دَأطيعوا الرْسُول رأولي الأمر منكّم)» وهي نازلة 
في طاعة الأمراءء كما في رواية ابن ان الذكرزة ی ااب وقد 
قيل: إن أولي الأمر هم: العلماء كما وقتع في الكشاف» وغیره 
من كتب الفسير. 

قوله: (رَجْل من الأنصّار) روی أحد وابن ماجه» وصححه 
ابن خزيةء وابن حبان والحاكم من حديث ابي سعيار ان الرُجل 
الذكور: هو علقمة بن مجرّزء وكذا ذكر ابن إسحاق. 

وقیل: ا وة ا ن ن اما 
بدر؛, وکانت فيه دعابة. 

ويمع بینھما: بان کل واحٍ منهما کان أمرًا على بعض 
تلك السريّة. ويدلٌ على ذلك حديث ابي سعيد الذي أشرنا 
إليه» ولفظه: «َعَث رول الله اة عَلْقَمَة بن مُجَرّز على بث 
آنا فيه س إذا اهنا إلى راس عَرَانا إذ كنا بض الطْريق ِد 
فزن الس وائ فا هال ن غاا ااي 
رکان مر" أصحاب بُذر ركان فيه دعاب الْحَريث. 

ندیرب اناري غل ذا الحديث فقال: باب سرية عبد 
الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي. 

قوله: (أوقدوا نارًا... إلَح) قيل: إ1 يقصد دخوم النار 
حقيقةء وإُما شار بذلك: إلى أن طاعة الأمير واجبة» ومن ترك 
الواجب دخل انار فإذا شق عليكم دخول هذه النار فكيف 
بالٌار الکبری» وكان قصده: أنه لو رأى منهم الج في ولوجها 
لعهم. 

قوله: (لَو دَخَلُوها لم بَخْرّْجُوا مِنهًا) قال الذاودي: يريد تلك 
انار لأنهم بموتون بتحريقهاء فلا بخرجون منها أحياءً. قال: 
وليس المراد بالثار: نار جهنم ولا انهم بخلدون فيهاء لأنه قد ثبت 
في حديث الشفاعة: أنه تحرج من الثار من كان في قلبه مثقال حب 
من إيمان. قال: وهذا من المعاريض الي فیها مندوحة ید أله 
ت الأجرء والتخويف ليفهم السامع: أ من فصل ذلك 
خلد في النارء وليس ذلك مراداء وإلْما اريد الأجر والتخويفه 
وقد ذکر له صاحب الفتح توجيهات في كتاب المغازي. 

قوله: (لا طَاعَةً في مَعْصببَةٍ اللَه) أي لا تجب» بل تحرم على 
من کان قادرا علی الامتناع. 

وي حدیث معاذٍ عند أحمد: «لا طَاعَة لمن لم يُطع اللها. 


وعند البرار في حديث عمران بن حصين» والحكم بن عمرو 
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الغفاري: «لا طَاعَة في مَْصيَةٍ اللو وسنده قوي. 

وني حديث عبادة بن الصامت عند احمد» والطُبراني: دلا 
طاعَة لِمَنْ عَصى الله ولفظ البخاري في حديث الباب: «فَإِذًا 
أمَرّ بمَعْصيَةٍ فلا سَمْع ولا طَاعَة وهذا تقيد لما اطلق في 
الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم» 
والقاضية بالصبر على ما يقع من الأمير ما يكره والوعيد على 
مفارقة الجماعةء والمراد بقوله: (لا طاعة في معصية الله): نفي 
الحقيقة الشرعيّة لا الوجوديّة» وقوله: «إِنْمَا الطَاعَة في المَعرُوفه 
فيه: بيان ما يطاع فيه من كان من أولي الأمر»وهو الأمر 
بالمعروف» لا ما كان منكرًا» والمراد بالمعروف: ما كان من الأمور 
المعروفة في الشرع» لا المعروف في العقل» أو العادةء لأ الحقائق 
الشرعيّة مقدمة على غيرها على ما تقر في الأصول. 

باب: الذعرَّة قبل الْقّال 

۱- عن ابن عباس قال: ما قَاتل رَسُول الله ك وما 
قط إلا دحَاهُم .روَا احم )۷ 1 

۲سح وَعَن سلَيمَان بن ب رده عن أيه قال: کان رَسُول 
الله ب إذا اثر ایا على بش از 
قوی الله رن عة بن الْسنليين حبر م فان: : أغزوا بم 
الله في سيبل الل قاِلُوا من كَقْرَ باي أغْرُواء ولا تَعْلُواء ولا 
َغدرُواء ولا موا ولا تقتلوا ولي دا» وإذًا قت عدوك من 
المُركين فاذعهُم إلى ثلاث يمال - اؤ خلال - فان ما 
أجابُوك ابل مِنهُم وكفٌ قم : أذْعُهُم إلى ا فن 
أجابوك فاقبل منم وکفٌُ نهم ا ثم أذعهُم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهَاجرين واخبرْهُم انهم إن تعَلوا أك فَلَمُمْ 
م لِلْمهَاجرين وَعَلَيْهِم ما عَلّى النهاجرين فن ابرا ان ولوا 
مها قأخبرهُم: انهُم يوون كاراب الْمُنلمين جري عَلبهم 
الي يجري على الْمُْلِمين وَلا ون لَهُم في الفيْء وَالَْيمَة 
مَم الْمْسْلِيين فن هُم بوا فَسَلهم 
الجزيةء فإن أجابوك فَاقبل مهم وك نهم إن بوا فاستين 
بال لبهم الُم وإذا حاصرت أل جمنن» فارائرك أن 
تمل لَهُم ئة الله وة ي لا تمل لهم ذمة الله وة 
يه ولكن اجعل لهم تنك وة اصنحابك فلكم إن خف روا 
ومنكم وة اصحابكم هون من أن تُخروا ذئة الل َة 
رول وا کا أل حصن وَأرّاذوك أن ئاز لهم عَلَّى 


سرية أوْصاه فِي خاصبه 


شيءُ [لا أن يُجَاهدوا م 


خم اللہ فلا زلم غلی خم الب ولکن انرم لی 
حكمك» فإنك لا تذري أثصيب فيهم حْكّم الله أمْ لاه راء 
أخمَدُ )/ (ror‏ ا (F) YTD‏ وان ماج (۲۸۵۸) 
والترملي )۱١١۷(‏ وصححة وُو حُجَةّ في أن بول الجزية لا 
تافل لناب وا۵ لبس کل تهر تيبا بل الح 
ِد اله وان وَفيه الَْنْعُ من نل الو لدان و الننبيل. 

حديث ابن عبّاس: أخرجه أيضًا الحاكم من طريق عبد الله 
بن آبي نيح عن عنه. قال في مجمع الروائد: أخحرجه امد 
وأبو یعلی والطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

وظاهر قوله: «إلا دعَاهُم؛ مخالف حديث نافع عن ابن عمر 
أن الي ل أعَارَ عَلّى بني الْمُصْطَلق وَهُمْ عَارُون. 

قوله: (أو سَريُةٍ) هي: القطعة ا تنفصل عنه ثم تعود 
الوق س من ایل و اران کا نال اهت 
الحربي. وسميت سريّة لأنها تسري ليلا على خفيةٍ. 

قوله: (وَلا تَعْلُوا) بضمٌ الغين: أي لا تخونوا إذا غنمتم شينا. 

قوله: (ولا تغرُوا) بكسر الال وضمّها وهو ضد الوفاء. 

قوله: (وَليدا) هو الصي. 

قوله: (فاذعُهُم) وقع في نسخ مسلم: نم م اذهب قال 
عياض: الصواب إسقاط ثم وقد أسقطها ابو عبيار في كتابه 
وأبو داود في سننه» وغیرهماء لأنه تفسيرٌ للخصال الثلاث. 

وقال المازري إن د ئې دخحلت لاستفتاح الكلام. 

وني هذا دلیل على آنه يشرع لاإمام إذا أرسل قومه إلى قتال 
الكقار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله» وينهاهم عن المعاصي 
المتعلَمة بالقتالء كالغلول والغدر والمخلة» وقتل الصبيان. 

وفيه دليلً: على وجوب تقديم دعاء الكقار إلى الإسلام قبل 
المقاتلة. وني المسالة ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه يجب تقديم الدعاء للكمار إلى الإسلام من غير 
فرق بين من بلغته الدعوة منهم» ومن لم تبلغه» وبه قال مالك 
و المادويت وغیرهم» وظاهر الحدیث معهم. 

والمذهب النّاني: أنه لا بجب مطلقاء وسياني في هذا الباب 
دلیل من قال به. 

المذهب الثالث: أله يجب لمن لم تبلغهم الذدٌعوة» ولا بجحب إن 

قال أبن المنذر: وهو قول جمهور أهل العلم» وقد تظاهرت 
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الأحاديث الصحيحة على معنا وبه مجمع بين ما ظاهره 
الاختلاف من الأحاديث. وقد زعم الإمام المهدي أن وجوب 
تقديم دعوة من م تبلغه الدعوة مجم عليه. ويرد ذلك ما ذكرنا 
من المذاهب الثلاثةء وقد حكاها كذالك المازري وأبو بكر بن 
العربي. 

قوله: (ثُم أذْعُهُّم إلى الَحوُل) فيه: ترغيب الكفار بعد 
إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين» لأ الوقوف 
بالبادية رما كان سببًا لعدم معرفة الشريعة لقلَة من فيها من أهل 
العلم. 

قوله: (وَلا يُكُون لهم في الْقَيء وَالْعَييمة شّيء... إلَخَ) ظاهر 
هذا: أنه لا يستحق من كان بالبادية ولم يهاجر نصيبًا في الفيء 
والغنيمة إذا | جاهد» وبه قال الثافعي وفرق بين مال الفيء 
والغنيمة وبين مال الرًكاة. وقال: إن للأعراب حقا في الثاني دون 
الأول. 

وذهب مالك وأبو حنيفة والمادويّة إلى عدم الفرق بينهما وأنه 
يجوز صرف كل واحار منهما في مصرف الآخر. 

وزعم بو عبیار أن هذا الحكم منسوخ» وإنّما کان في أوائل 
الإسلام» وأجيب بمنع: دعوى النسخ. 

قوله: (فْسَلهم الجزية) ظاهره: عدم الفرق بين الكافر» 
والعجمي» والعربي» ود الكتابي» وإلى ذلك ذهب مالك 
والأوزاعي وجماعة من أهل العلم. 

وخالفهم الشافعي فقال: لا تقبل الجزية إلا من أهل 
الكتاب» والمجوس» عربًا كانواء أو عجمًاء واستدل بقوله تعالى: 
حى بُْطوا الْجزية عن ب وَهُمْ صاغرون) بعد ذكر اهل 
الكتاب» وقوله كاة: «سنوا بهم سنة أل اكاب وما سائر 

الشركين فهم داخلون تحت عموم: «فاشلوا المركين حَبْثُ 

وجوم ذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن اإعزية لا تقبل من 
العربيٌ غير الكتابي» وتقبل من الكتابي» ومن العجمي ولعله 
يأتي هذا البحث مزيد بسط. 
۰ قوله: (ذِئة اللَهِ) الذمة: عقد الصلح والمهادنة وإنما نهى عن 
ذلك لئلا ينقض الذمة من لا يعرف حقهاء وينتهك حرمتها 
بعض من لا تمييز له من الجيش فيكون ذلك أشذ. لان نقض ذمة 
الله ورسوله أشذ من نقض ذمة أمير الجيش» أو ذة جيع 
الجيش» وإن كان نقض الكل عرمًا. 


قوله: (أن تُحُفرّوا) بض الّاء الفوقيّة» وبعدها خاءٌ معجمة 
ثم فاءٌ مكسورة» ورات يقال: أحفرت الرٌجل: إذا نقضت عهده 
وخفرته» معنی آمنته وحیته. 

قوله: (قلا رُم عَلّى حُكم اللٍ... إلّخ) هذا النهي حمولّ 
على الننزيه» والاحتياط وكذلك الذي قبله» والوجه ما سلف 
وهذا قال بلا: «قإنك لا تذري أنصيب فيهم حُكّم الله آم لا؟. 

وفیه: دلیل ۳ قال: إن الح مع ا وان ليس كل متها 
مصيبًاء والخلاف في المسألة مشهورٌ مبسوط في مواضعه. 

والحئ: أن كل تهر مصيب» من الصواب لا من الإصابة. 

وقد قيل: إن هذا الحديث لا ينتهض للاستدلال به: على أن 
ليس كل مجتهارٍ مصيبًاء لأ ذلك كان في زمن الي والأحكام 
الشرعية إذ ذاك لا ترال تنزل وينسخ بعضها بعضًاء ويخصص 
بعضها ببعض» فلا يؤمن من آن بزل على الي 4ة حكم 
خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس. 

۳-- وَعَن قرو بن مَك قال: فُلت: يا رَسُول الله 
ابل تقل قربي درم قال ن وافلا ول دما 
َقال: (لا الهم حى تذعُرمُم إلى الإشلام روا اخمذ في 
آطراف مسند الأمام أحمد لاہن حجر (1۸۹۱). 

-وَعَنٍ ابن عون قال: كَتبت إلى نافع ااه عن ِ 
الذعاء قبل الالء فكتب إل نما كان دبك فِي أول الإسلا» 
وقد اعا سول الله بي على بي املق وَمُم عَارُون 
واصاب يوميلر جوبرية اة الحارثي _ حَذتيي به عبد الله بن 
عُمَرَ وکا في ذلك الْجَيْش. ت عليه امد (۲/ ۱ البخاري 
)۲۵٤۱(‏ مسلم (۱۷۳۰) و عَلّى اسیرقاق الْعَرّبٍ. 

0- وَعَن سَهْل بن مغد أنة «سمع الثبي لا َر 
خيب فقال: اين علې؟ فقیل: إن کې عبنيب فام دعي له 
الهم حى يَكُولُوا مْلناء فَقال: على رلك حى تنل 
بساحن م اقيم إلى الالام داخرزفم بنا يجب عل 
وله لان هتي بك رَجُل واد َير لك ين حر النقم؛ 
مْقَق عليه ا مد (FY /o)‏ البخاري )۲۹٤۲(‏ مسلم )۲٤١۱(‏ 
)4 

“٩‏ - وَعَن البَرآء بن عازب َال «بْعَث رَسُول الله بلا 
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رهطا ِن الأنصتار إلى أبي راقع فذحل عبد الله بن عيك به 
ْلا تله وهو ی راء أخْمَد وَالْبْخّاري .)١٠۲۳(‏ 

حديث فروة: اخرجه بو داودء ي وحسُنه» وقد 
أورده الحافظ في التلخيص» وسكت عنه. 

قوله: (عَلَى بني الْمْصْطلق) بضم الميم» وسكون المهملة» 
وفتح الطاء» وكسر اللام بعدها قاف وهو بطنٌ: شهيرٌ من 
خزاعة. 

والمصطلق: أبوهم» وهو المصطلق بن سعد بن عمرو بن 
رة يقال المطلى: لقبه واسمه: جذمة فع ا لحي وكسر 
الذال المعجمة. 

قوله: (وَهُم غَارُو ن) بغين معجمةء, وتشديد الرٌاء: جمع غار 
(بالتشديد): أي غافلون والمراد بذلك الأخذ على غري أي: 


قوله: (وَمسَبَّی ذُرَاربُهُم) فيه دلیل: على جواز استرقاق 
العرب» لأ بني المصطلتق عرب من خزاعة كما سلف» وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب جواز استرقاق العرب. 

قوله: (قبصق في تبه حه را مکالة) فيه معجزة ظاهرة لني 
E‏ وفيه منقبة لعل رضي الله عنه» فان هذه الغزوة هي التي 
قال فيها لة: «لاعطين الراية عدا رَجُلاً يجب الله وَرَسُول 
ويُه الله ورول تال الاس لَهّاء قَقَال: أذعُرا لي عَلُاء 
تي به رمد ف فصق في عيْنيهِ وَدَفْع إِلَيهِ الرايةء فمتَح الله عَليْها. 

هذا لفظ مسل والترمذي. 

قوله: (حى يَكُونُوا مّْنّا) المراد من العليُة المذكورة: أن 
يتصفوا برف الإسبل وذلك يكون في تلك الحال بالتَكلّم 
بالشهادتين» وليس المراد: انهم يكونون مثلهم في القيام بأامور 
الإسلام كلّهاء فان ذلك لا يمكن امتثاله حال المقاتلة. 

قوله: (عَلّى رسلك) بكسر الرّاء» وسكون السّين» أي: امسش 
إليهم على الرّفق والتؤدة. 

قال في القاموس: الرّسل بالكسر: الرّفق والتؤدة. 

قوله: (بسَاحَهم) قال في القاموس: الساحة: الناحية وفضاءٌ 
بين دور ا اجع: ساح وسوح وساحات. انتھی. 

قوله: (فواللهِ لان هناي بك رَجُلَ جُلٌ... إلَخ) فيه النرغيب في 
الشسبُب مداية من كان على ضلالةء وان ذلك خير للإنسان من 
أجل العم الواصلة إليه في الذنيا. وني حديث فروة وسهل بن 


سعار دليل: على وجوب تقديم دعاء الكقٌار إلى الإسلام على 
الإطلاق وقد تقدّم الخلاف في ذلك. والصواب: الجمع بين 
الأحاديث المختلفة بما سلف لحديث ابن عمر المذكور» فإِنٌ فيه 
التصريح بان اللي اة م يدم الدعوة لبني المصطلق. 1 

قوله: (إلى أبي رَاِع) هو عبد الله بن أبي الحقيق» وهذا 
طرف من الحديث أورده المصتف ها هنا لأنه حل الحاجة باعتبار 
ترجة الباب» لتضمنه وقوع القتل لأبي رافع قبل تقديم الأعوة 
إليه» وعدم أمره ب لمن بعثه لقتله بان يقدّم الأعوة له إلى 
الإسلام» والقصة مشهورة ساقها البخاري بطوها في المغازي من 
صحيحه. 

قوله: (رَحْطًا من الأنصار) هم عبد الله بن عتيك, وعبد الله 
بن عتبة» وعند ابن إسحاق: ومسعود بن سنان, وعبد الله بن 
أنيس وابو قتادة وخزاعي بن الأسود. ۰ 

قوله: (ابْنْ عبيك) بفتح المهملة وكسر المناة» وهو ابن قيس 
بن الأسود من بني سلمة (بكسر اللام)» وكان سبب أمره ل 
بقتله انه كان يؤذي رسول الله ية أو يعين عليه كما في 
الصُحيح. 

اب ما يَفعَلةٌ الإمَام إذًا أرَاد الَو مِنْ يمان حاله 

والتطلع على حال عَذوهِ 

۷ - عن کب ن ماكر عن النْبْيٌ :أنه كان «إذا 
اراد عُرْوَة وَرُى بعَيْرها. مقو عليه امد )٤/۳(‏ البخاري 
(۷) مسلم (۲۷۹4) )٥٤(‏ ابو داود (۲۹۳۷)» وهو لبي 
ذارد» وَرَاد: «وَالْحَرْب خحذعة». 

۸ - وَعَر جابر قال: قال رسو الله ة: «الحرْب 
خذعَةا راوه: امد (۲۹۷/۳) البخاري )۳٠۳١(‏ مسلم 
(۹ ۷( (1۷(. 

۹ -وَعَن ابي هبر قال: «سمى النبي للا: الْحَرْب 
خذعة» رواه: ا مد (۲/ ۳۱۲) البخارې )۳٠۲۹(‏ مسالم 
)1۷۰€( (1۸)(. 

۰ - وَعَن جابر قال: قال رول الله ة: «مَن بأتيني 
بخبر الْقوْم؟ بوم الأخزابي قال الربر: ناء تم قَالٌ: من اني 
بر الْقَوْم؟ قال الرَبَيْر: أناء فَقَالَ النبي ڳا: لكل بي حواري 
وَحَوّاريٰ الربير. 

ممق عليه امد (۳/ )۳١۷‏ البخاري )۲۸٤١(‏ مسلم 
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.(€A) (€ /0)‏ 
۱ - وَعَن انس قَال: «بَحَث رَسُول الله هة بسا عا 


يَنظْرُ ما صَعَت عير أي سقيّان» فَحَدئة الْحَديث؛ فَحَرج رَسول. 


الله اة تكلم فَقَال: إن نا طَلبة فمن كان هره حاضيا ليكب 
معنا فَجَعَلٌ رجال يستأذولَة في ظَهُرهِم فِي علو الْمَدِينَق فَقَال: 
لاء إلا من کان طهر حاضيراء فانْطلَق رسو الله اة رأملحاُة 
خی موا رکب الْمُشلرکین إلى در روَا خمد )٠۳١١/۳(‏ 
رَسَْلِمٌ (۱۹۰۱) .)٠٤(‏ 

قوله: (وَرُى) أي: ستر ويستعمل في إظهار شيء مع إرادة 
غيره. وأصله من الوري (بفتح الواو وسكون الرّاء) هو ما مجعمل 
وراء الإنسان» لان من ورّى ٻشيء جعله وراءه. 

وقيل: هو في الحرب: أحذ العدو على غرة. 

وقيّد السبراني في شرح كتاب سيبويه بالهمزة. 

قال: واصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة» فكاهم 
ا 

قوله: (خذعة) بفتح الخاء المعجمة» وضكّها مع سكون الذال 
المهملةء وبضم أوله» وفتح ثانيه. 

قال النوري: اتفقوا على أن الأولى أفصح» وبذلك جزم أبو 
ذرُ الهروي والقرازء والُانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي 
ورجح علب الأولى وقال: بنا بها الي ڳل قال ابو بكر بن 
طلحة: اراد لعلب: أن الي اة كان يستعمل هذه البنية كيرا 
لوجازة لفظها ولكونها تعطي معنى البنيتين الآخرتين. 

قال: ويعطي معناهما أيضًا: الأمر باستعمال الحيلة مهما 
أمكن ولو مره قال: فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى. 

ومعنى خدعة (بالإسكان) أنها تخدع أهلها من وصف الفاعل 
باسم امصدر أو من وصف المفعول كما يقال: هذا الرهم 
ضرب الأميرء أي مضروبه. 

وقال الخطابي: معنا أنّها مرّة واحدة أي: إذا خدع مره 
واحدة م تقل عثرته. 

وقيل الحكمة في الإتيان بالتًاء للدلالة على الوحدة فإِن 
الخداع إن كان من المسلمينء فكانه حضُهم على ذلك ولو مره 
واحدة وإن کان من الکقار فکانه حذرهم من مکرهم» ولو وقع 
رة واحدة فلا ينبغي الّهاون بهم» لما ينشا عنه من المفسدة» ولو 
قلٌ» وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغةء كهمزةء ولزة. 


وحكى النذري لغة رابعة بالفتح فيهما. قال: وهو جمع 
خادع: أي: أن أهلها بهذه الصَفة فكانه قال: أهل الحرب خحدعة. 

وحكى مكي» وحمّد بن عبد الله الواحد لغة خامسة: كسر 
أوله مع الإسكان» وأصله إظهار أمر وإضمار خلافه وفيه 
التحريض على أخذ الحذر في الحرب» والندب إلى خداع الكفارء 
وان من لم يتيقظ م یامن أن ينعكس الأمر. 

قال الووي: واتّفقوا على جواز خداع الكقار في الحرب 
کیف ما آمکن» إلا أن یکون فیه نقض عه أو آمان» فلا یجوز. 

قال ابن العربي: ا لخداع في الحرب يقع بالتَعرُض» وبالكمينء 
ونحو ذلك. وني الحديث الإشارة إلى استعمال الرّأي في الحرب 
بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة. 

قال ابن المنير: معنى: «الحَرّب خحذعةا: أي الحرب الحيّدة 
لصاحبهاء الكاملة في مقصودهاء إما هي المخادعةء لا المواجهة» 
وذلك لطر المواجهةء ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. 

ا ق ی کو ا 
ساكنة وبعدها باءٌ موحدة مفتوحة ثم سين مهملة. وهو: ابن 
عمرو ویقال: ابن بشر. 

4 ا ازو بسبسة بزيادة تاء التّأنيث. 

وقيل فيه أيضًا: بسيسة بالباء الموحدة مضمومة في أله وفتح 
السين المهملةء ثم ياء مثناة تة ساكنة. 

قوله: (فَقّال: إن لَنَا طَلِبَة) بكسر اللا كما في القاموس» وني 
النهاية: الطلبة: الحاجةء هذا فيه إبهام للمقصود. وقد أورده 
اللصبّف للاستدلال به: على أن الإمام يكتم أمره كما وقع في 
الترجمة. 

باب تريب السَرَايا وَالْجُيُوش وإتحَاذ الرايات وألوانها 

۲ - عن ابن عباس قال: قال رَسُول الله ل «حَير 
ا ا و ا ر اک ارا 
آلافي ولا تغْلَّب اا عش ألما مر فة روه أخَْدٌ(۱/٤۲۹)‏ 
ربو ارد (۲۱۱۱) وَالتّرينري )٠٠١١(‏ وَقّال: حډيث حَسَنٌ. 
وَذَكر أله في كر الروايات عن الرهري عن النبي ڳلا مسلا 
وَمَسُّك به من َب إِلّى أن الْجَيْش إا كان اني عَشرَ الا لم 
جز ان بر من ماله راغنعافه وإن كثررا. 

۴“ - وَعَن ابن عباس قال: كانت راه الي سَودَاءً 
ولواژ بض رَوَاهُ النَرْملري (۱۹۸۱) وان ماج (۲۸۱۸). 


٤سح‏ وَعَن سِمَالٍ عن رَجُل ِن قويِه. عن آخر مهم 
قال: «رأیت را لبي ل صَفَرَاء» رَوَاء بو داد .)٠٠۹۳(‏ 

0٥۵‏ “- وَعَنْ 2 أن الي «دحل مكة وَلواؤة ايفن 
روء الْحَمْسَةٌ إلا أحْنَد أبنو داود )۲١۹۲(‏ الترمذي (1Y4)‏ 
السائي (۵/ ۲۰۰) ابن ماجه (۲۸۱۷). 

١-وَعَنٍ‏ الْحَارث بْن خسان البكري فال: «قيشا 
الَِْينة فإذا رَسُول الله ء هة عَلّى انبر يلال قاِم بين يُدَبِهِ 

قد بالسبْفٍ وإذا رات سو فالت: ما هلو الرايات؟ 
۳ : عرو بن الْمَاصِ قَدِم من غرَاة؛. 

روا اة (۸۱/۳) واب مَاجَه »)۲۸۱١(‏ وَفِي لَفْظر: 
«قَدْت المَدينة قَدَحَلْت المج فَإذا ُو عاص بالئاس» وإذًا 
رایات سود وإذا بلال ملد بالسيّف بين بدي رَسّول الله کلف 
فلْت: ما شان الٌاس؟ قالوا: بريد أن َّث عرو بن القَاصٍ 
وجهاء روه الترْمږي .)۳۲۷٤(‏ 

۷ - وَعن البراء بن عازبٍ أله مسل عر رة رَسُول 
الله اة ما کات؟ قال: كات راء مرب مر لَمِرة رَواء 
خمد (6/ ۲۹۷) وأبو اود )۲٠۹۱(‏ والترلري .)۱۹۸١(‏ 

حديث ابن عباس الأول: سكت عنه أبو داود» واقتصر 
النذري في مختصر السنن على تقل كلام الرمذي» واخرجه أبضًا 
الحاكم. وقال: هذا سناد صحيح على شرط الشيخين وحديث 
ابن عباس الُاني احرج نحوه ابو داود» والنسائي. 

وني إسناد حدیث الباب: یزید بن حبّان آخو مقاتل بن حبان. 
قال البخاري: عنده غل کثرر. 

وأخرج البخاري هذا الحديث في تاريخه مقتصرًا على الرٌاية. 
وحدیث سمالٍ: في إسناده رجل مجهول» وهو الذي روی عنه 
سما ومجهول آخر» وهو الذي قال: رايت راية ا یف 
ولك جهالة الرُجل الآخر غير قادحةٍ إن كان صحاببًا لما قرّرنا 
غير مرُةٍ: أن مجهول الصحابة مقبول» وليس في هذا الحديث ما 
یدل: على انه صحابي» لأنه بمکن أله رأى راية رسول الله لا 
بعد موته» ولم تثبت رؤیته لي ية وحديث جابر: أخرجه أيضا 
الحاکم وابن حبان. 1 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
جى بن آدم» عن شريك. 

قال: وسألت محمَدًاء) يعني: البخاري) عن هذا الحديث فلم 
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یعرفه إلا من حدیث يجیی بن آدم عن شريك. 

وحدیث الحارٹ بن حسان: رواه ابن ماجه عن آبي بکر بن 
آبي شيبة» عن آبي بكر بن عيّاش» عن عاصم» عن الحارث بن 
حستان. فذكره» وهؤلاء رجال الصحيح. 

وهذا الحديث: إما أشار إليه التّرمذي في كتاب الجهاد 
إشارة له قال بعد إخراج حديث البراء المذكور ما لفظه: وني 
الباب عن عليء والحارث بن حسّان» وابن عباس» ولم يذكر 
اللْفظ الذي ذكره المصنّف» ونسبه إليه ولعلّه ذكره في موضم 


وحديث البراء: قال التّرمذئ بعد إخراجه: هذا حديث 
حسنٌْ» غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. انتهی. 

وني إسناده آبو يعقوب الثقفي واسمه: إسحاق بن إبراهيسم. 
قال ابن عدي الجرجاني: روی عن الثقات ما لا يتابع علي عليه. وقال 
أيضًا: وأحاديثه غير عحفوظة. انتهی. 

وني الباب: عن سلمة في الصحيحين: من النبي ل قال: 
لاعطيْن الرَايةَ رَجُلاً ُب الله وَرَسُولَه ريي الله رسو 
فَأعطاها عَليّا»؛ وعن يزيد بن جابر الغفري عند ابن السّكن قال: 
قد رول الله لا ريات الأنصتار وَجَعلهُنْ صنفرا» وعن انس 
عند الساتي: هأ ابن م كتوم كات مَعة رة اء في بض 
مشاهد لبي ب . 

قال المنذري): وهو حديث حسن. 

وقال ابن القطّان: صحیح. 

وعن ابي هريرة عند ابن عدي» وعن بريدة عند ابي يعلی» 
وعن انس حدیث آخر عند ابي یعلی رفعه: «ان الله أكرّم مي 
بالألويَة» وإسناده ضعيف. 
وعن ابن عباس غير ما تفلم عند أبي الثشيخ بلفظ : «کاڻ 
مکتوبًا عَلَى رَابةٍ 5 النبي کل لا إل إلا اله محمد رول الله 

وسنده ضعیف أیضًا. 

قوله: (حيْرٌ الصحَابة أرَبَعَة) فيه: دليلٌ على ان خير المحابة 
أربعة أنفار» وظاهره: أن ما دون الأربعنة من الصحابة موجود 
ها ال الد بن غ فرق نار ران 

رک فد ارچ آمل ال ی دنن رون جي 
عن ابیه عن جه مرفوعًا: «الرٌّاب شَيْطَّان» وَالرَاكِبّان شَيطانانء 
وَالثلائةٌ ركب وصححه الحاكم وابن خزمة. 


وأخحرجه أيضًا: الحاكم من حديث أبي هريرة» وصحځحه 
وظاهره: أل ما دون الثلاثة عصاة لأ معنى قوله: شيطان: أي 
عاص. 

وقال الطّبري: هذا الجر زجر أدب وإرشاو لا بخشى على 
الواحد من الوحشة والوحدة» وليس محرا فالسٌائر وحده في 
فلاقي وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاش» لا 
سيما إذا كان ذا فكرةٍ رديثة» وقلبٍ ضعيفٍ. 

والحق: ان الاس يتباينون ني ذلك» فیحتمل آن یکون الجر 
عنه حسم المادةء فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك. 

وقیل ني تفسیر قوله: الراب شَيْطان»: آي سفره وحده 
بحمله عليه الشيطان» أو أشبه الشيطان في فعله. 

وقيل: إنّما كره ذلك» لأ الواحد لو مات في سفره ذلك م 
جد من يقوم عليه» وكذلك الاثنان إذا ماتا أو: أحدهما ل جد 
الآخر من يعينه خلاف الُلاثة ففي الغالب تؤمن الوحشة» 
والخشية. 

وي صحبح البخاري عن ابن عمر: َو يَْلْمٌ الاس ما فِي 

خدو ما أعلَّم ما سار راكب َيل وحدها. 

وقد ثبت في الصحيح: اذ ازير أدب خد لاقي الي 
بخبر بني فرَبظة. 

قال ابن المنير: السير مصلحة الحرب أاخص من السُفرء 
فيجوز افر للمنفرد للضرورة والمصلحة التي لا تتظم إلا 
بالإفراد» كإرسال الجاسوس» والطّليعة» والكراهة لما عدا ذلك 
ويجحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن»رحالة 


وقد وقع ي کتب المغازي بعث جحماعة منفردين» منهم: 


ميد بالخوف حيث لا ضرورة. 


حذيفة» ونعيم بن مسعودء, وعبد الله بسن انيس وخوّات بسن 
جبير» وعمرو بن آمية» وسالم بن عمير وبسپسة وغيرهم» وعلى 
هذا: فوجود آهل الخير في سائر الأسفار غير سفر الحرب ومحوه 
إنما هو ني الثلاثة دون الواحدة والائنين» والأربعة خير من 
الثلاثةء كما يدل على ذلك حديث الباب.. 

قوله: (وَحَيْرُ الْجُيُوش أرْبَعَة الاف) ظاهر هذا: الل هذا 
الجیش خير من غیره من الجیوش» سواء كان أقل منه أو أكشء 
ولكنٌ الأكثر إذا بلغ إلى اثي عشر الفا م يغلب من قلْةٍ» وليس 
بخير من أربعة آلافي وإن كانت تغلب من قَلّةء, كما دل على 


ذلك مفهوم العدد. 

قوله: (رَايةٌ الي سْوْدَاءُ وواه أيَّض) اللّواء (بكسر 
اللام والمد) هو: الراية ويسمى أيضًا: العلم» وكان الأصل أن 
يمسکها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأاسهء كذا في الفتح. 

وقال أبو بكر بن العربي: اللواء غير الرٌاية فاللواء ما يعقد 
في طرف المح ويلوى عليه. والرًاية ما يعقد فيه ويترك حى 
تصفقه الرّياح. وقيل: اللراء دون الرّاية. 

وقيل: اللراء: العلم الفأخم. الفا علامة لحل الأمير يدور 
معه حيث دار» والرًاية يتولاها صاحب الحرب» وجنح الترمذي 
إلى التفرقة فترجم الألوية وأورد حديث؛ جابر المتقدم» ثم ترجم 
الرُايات» وأورد حديث البراء المنقدّم أيضًا. 1 

قوله: (يِن لَمرَة) هي ثوب حبرةٍ. 

قال في القاموس: المرة (بالفكم) اللكتة من آي لون کانء 
والأمر: ما فيه مرة بيضاء وأخرى سوداء» ثم قال: واللمرة: 
الحبرة» وشملة فيها حطزط بض وسو أو بردة من صوف 
يلہسها الأعراب. انتهى. 

باب مًا جَاءَ في تشيبع الْغَازي وَاسبَقباله 

۸ - عن سل ن معا عن أيه عن رَسُول الله لا أنه 
قال: «لان هع غازيا قاف في رَحلة ذو از رة اخبا 
إل ِن الذنّا وما فيا رَواهٌ أحْمَد (۳/ )٤٤١‏ وان مَاجَه 
(YAD‏ 

۹ - وَعَن السّائِبِ بن بريد قال: لما قُدِم رَسُول الله 


ل من عَزْوَة توك حرج الناس يَلَقَولة من تة ور قال 
السايب: قُخْرّجْت مع الاس ونا عُلام» روء بو داد والترزمډي 
وصح وَللبْخّاري نحو ابر داود (۲۷۷۹) الترمذي (۱۷۱۸) 
البخاري (YY)‏ 

بون این عبان فال شی مَعَهُم رسن ال قل 
لی بقیم الغرقبِ  e‏ تم قًالّ: اقرا عَلَّى ام الله 
وَقَالّ: الهم اعنم ي عي النقَرَ اين وَجْهَهُم إلى كب بن 
الأشْرّفب ET‏ 

حدیث معاذ: في إسناده ابو بكر بن بي مریم وهو ضعیف 
وني إسناده أيضتًا رجل لم يسم وقد أخرجه الطبراني. 

وحدیث ابن عباس: في إسناده ابسن إسحاق» وهو ملس 
وبقيّة إسناده رجال الصحيح. 


وقد أخرجه أيضصًا: البزار والطبراني. وني الباب: ما في 
المحيحين «أن ابن الزيير وان جَعْفرٍ واب عباس لما ا کا 
وَهُرَ ادم فَحَمَل اين منْهُم ورك الُالث». 

واخرج البخاري عن ابن عبّاس. قال: «لَمّا قَدِم رَسول الله 
له مك اسقبلة عة لبي خد الطب فَحَمَل راجدا به 
يده وآخرَ حلْفَه» وأخرج امد والنسائي عن عبد الله بن 
جعفر: ان الي 4ة حمل لق وحمل فم ن عباس بين 


0 


يدیه؟. 

قوله: اشع غازيا) اة : الخروج مع المسافر لتوديعه 
یقال: شب فلانا: خرج معه لیودعه» ویبلغه منزله. 

قوله: (أحَب إِلَي من الدنْيّا ّما فيها) قد تق دم الكلام على 
مثل هذه العبارة في أول كتاب الجهاد. 

وني هذا الحديث الترغيب في تشييع الغازي» وإعانته على 
بعض ما بحتاج إلى القيام بمؤنتهء لأن الجهاد من أفضل العبادات» 
والمشاركة في مقدماته من أفضل المشاركات. 

قوله: (مِن َيه ية الوذاع) قال في الققاموس: الَية: العقبة» أو 
طريقهاء أو الجبل أو الطْريق فيه أو إليه» انتهى. 

قال في القاموس أيضًا: وثنيّة الوداع بالمدينة سيت لأ من 
سافر إلى مک کان يودع ثم ویشیٔع إلیھا. انتھی. 

قوله: (بقيم الْعْرْقٍّ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره. 

وني الحديث دليل: على مشروعيّة تلقي الغازي إلى خارج 
البلدء لما في الاتصال به من البركةء والتيمُن بطلعته» فإنه في تلك 
الحال عن حرمه الله على الثار كما تقد وما في ذلك من 
التأنيس له والتطييب لخاطره» والرغيب لمن كان قاعدًا في الغزو. 

قوله: (وقّال: الهم أعنْهُم) فيه استحباب الدعاء للغزاق 
وطلب الإعانة من الله هم فن من كان ملحوظا بين العناية 
الربانيةء ومحوطًا بالعناية الإية ظفر بمراده. 

باب استصحاب الشنَاء لِمَصْلَحَة الْمَرّْضّى 
وَالْجَرْحى وَالْخِذمة 

۱ عن الريّمٍ بنت معو قالْت: «كا ترو مَح رول 
الله ب قي الْقَوم وَنَخْذمهُم ونر الى وَالْجَرْحى 5 
الْمَدِينة» روَا أحْمَدٌ )۳١۸ /١(‏ والبْخاري .(YAA)‏ 

۲ “_- وَعَن ام عطي الأنصارية قَالّت: «غَرَوْت مع رَسُول 


الله هة سبع غزوات لهم في رحالهم راصح لهم الام 
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وأذاوي الْجَرْحَىء وَأقُومٌ عَلّى الرمْتى». 

ر امد 07 ومللم )۱۸١١(‏ وان مَاججة 
)۸07(. 

٣‏ - وعَن نس قَالّ: «كان رَسُول الله ية يرو بام 
سيم وَبِسْوةٍ مَعَهّا من الأنصارء بَسْقين الْمَاء دوين الْجَرْحَى». 

رَوَاهُ مِم (۱۸۱۰) )۱۳١(‏ وَالترزملږي )٠٥۷١(‏ وَصْححة). 

--وَعَن عاِشة «أنها قَالّْت: يا رَسُول الله نرّى الجهاد 
فمل الَمل افلا تجامد؟ قال: لين اقفر الجهاد حح يرون 
روا امد )۷١/(‏ والبخار ٤ .)٠٠۲١(‏ 

قوله: (عَن الم بالنشديد وأبوها معد بالشديد لواو 
وبعدها ذال معجمة. 

قوله: (كنّا نَْرو... إلَح) جعلت الإعانة للغزاة غزوا. ويمكن 
أن يقال: إنْهنٌ ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلاوهن 
عازمات على المدافعة عن أنفسهن. 

وقد وقع في صحیح مسلم عن انس: ان ام سليم اخذت 
خنجرًا يوم حنينٌ» فقالت: اتخذته إن دنا مني أحدٌ من المشركين 
بقرت بطنه وهذا بوب البخاري: باب غزو النساء وقتاهنٌ. 

قوله: (وأداوي الْجَرْحَى) فيه دليل: على أنه يجوز للمرأة 
الأجنبية ا الأجني للضرورة. 

قال ابن بطال: ويجخت ص اتفاقهم ذلك بذوات الحارم» وإن 
اعت الفرؤرة فليكن بخن اشرق وش ويد على ذلك: 
اتفاقهم: على أل المراة إذا ماتت ول توجد امرأة تغسلها: أن 
الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسّلها من وراء حائلء في 
قول بعضهم» كالرهري» وني قول الأكثر: تيم . 

وقال الأوزاعي: تدفن كما هي. 

قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وغسل اليّت أن 
الغسل عبادةٌ والمداواة ضرورة والضرورات تبيح الحظورات 
انتھی. 

وهکذا یکون حال الراة فی رد القتلی» والجرحی فلا تباشر 
بالمس مع إمکان ما هو دونه. 
وحديث عائشة: قد تقدم في ول کتاب الحج. 

قال ابن بطّال: دل حديث عائشة: على أن الجهاد غير واجب 
على الساء»ولکن لیس في قوله: ْنل اجه اد حح مَرور» 
وني رواية البخاري «جهادكن الج ما يدل: على أنه ليس هر 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 14۱ 


أن يتطرٌعن بالجهادء وإنْما ل يكن واجبًا لما فيه ممن مغايرة 
المطلوب منهن من الستر» ومجانبة الرّجالء فلذلك كان احج 
أفضل هن من الجهاد. 
باب الأوئات الي تحب فيا اروج إلى 
الْغَزو والنهُوض إلى الال 

- عن كب بن مالك: ان الي َة حرج في موم 
الخييس في عَزوَة بوك وان يُجب أن يُخْرُج بوم الخميس؛ 
ميفَق عله احمد (۳/ )٤٥ ٥١‏ البخاري (۲۹۰۰). 

- وَعَر صخر الْعَامدي قال: قال رَسُول الله: بلا 
للم بارك لامي في کو رهاء قال: فكان إذا ُعَث سَرية أ 
جیشا ابم من ن اول النهار» وکان صخر رَجْلاً تاجراء وکاڻ 
يث تجارتّة مِنْ ا النهّارء قاری وكَكرَ مَاله.رَوَاهٌ الْعَمْسَةٌ إلا 
النسائي امد (۱۹/۳) ابو داود (۲۹۰۷) الترمذي (۱۲۱۲) 
ابن ماجه .)۲۲۳١(‏ 

۷ =“ وعَنِ الْنْمَان ن مُقَرن دان الي ا لاز کان إا لم 
ابل ارك النهار عر اقتال حى قرول الشنس؛ وهب الرَاح 
وينزل النصر». 

روَا أحْمَدٌ (/ »)٤٤٥-٤٤٤‏ وأو داد (٠٠٠۲)ء‏ الترمدي 
()/)/ وصح البْخاري )۳٠١١(‏ وَقّال: انتطَرَّ حى تهب 
الأرواح تحضر ا 

۸٣“-وَعَن‏ ابن بي أرفی فال: « كان رَسُول الله باز 
بحب أن يض إلى عَدوهِ عند زوال النس؛ راه أخمَدٌ 
1/5( 7 

حديث صخر: حسنه التّرمذي وقال: لا نعرف له غير هذا 
الحدیٹ انتھی. 
وني إسناده عمارة بن حديډ» سثل عنه آبو حاتم الرّازي فقال: 
مجهول» وسثل عنه أبو زرعة الرازي فقال: لا يعرف. 

وقال أو علي بن السّكن: له جهو ل برو عنه غر یعلی بن 
عطاء الطأئفي» وذکر: أنه روي من حدیث مالك مرسلا. 

وقال النمري: هو مجهولء | يرو عنه غير يعلى الطًائفي. 

وقال أبو القاسم البغوي» وابن عبد البً: إنه ليس لصخر غير 
هذا الحديث. 

وذکر بعضهم: انه قد روی حدیثا آخر» وهو قوله: «لا سبوا 
الأَمْوّات فتُؤذُوا الأحياء وقد تَقَدّمّ في الْجُتااز 


وأاخرج حديث صخر المذكور ابن حبان. 

قال ابن طاهر في 2 أحاديث الشهاب: هذا الحدیث رواه 
جاعةً من الصحابةء ول يرج شيا متها في الصأحيحين» واقربها 
إلى الشهرة والصحة هذا الحديث» وذكره عبد القادر الرهاوي في 
أربعینیته من حدیث علي والعبادلة» وابن مسعودء وجابرء 
وعمران بن حصين» وبريدة بن الحصيب. 

وحديث بريدة: صححه ابن السّكن ورواه ابن منده في 
مستخرجه عن واثلة بن الأسقع ونبيط بن شريط. 

وزاد ابن الجوزي في العلل المتناهية: عن أبي ذر وكعب بن 
مالك وأنس؛ والعريض بن عميرة» وعائشة» وقال: لا يبت . 
منها شي وضئفها كلها 

وقد قال أبو حاتج: لا أعلم في: 
بکورها حدیثا صحیحًا. 


الهم ارك لامي في 


وحديث ابن بي أوفى المذكور في الباب: أخرجه أيضًا: سعيد 
بن منصور والطبراني» وضعف إسناده في مجمع الزوائد. 

قوله: (کان بحب أن يحرج يوم الخميس) قال في الفتح: 
لعل سببه ما روي من قوله ڳلا «بُورك لامي في بُکورهَا يوم 
الر زم جاب ف ا ج رار دت نبیط 
بنون وموحدة مصفرًا ابن شريطر بفتح الثين العجمةء قال: 
وکونه اة بحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة عليه 
لقيام مانم منه. 

وقد ثبت: أله ية حرج لحجة الوداع يوم ابت كما تقدم في 
احج انتھی. 

وقد أخرج حديث نبيط المذكور البرار من حديث ابن عباس» 
وآنس. 

وفي حديث ابن عباس عنبسة بن عبذ الرحمن وهو كذاب. 

وي حديث آنسٍ عمرو بن مساور وهو ضعيف» وروي 
بلفظ: «اللَهُم بار لامي في بُكُورها بوم مها ويم حيبي ها“ 
وسثل أبو زرعة عن هذه الزيادة فقال: هي مفتعلة. 

وحديث صخر المذكور فيه مشروعية التبکیر مسن غير تقبيا 
بيوم خصوص سواءٌ کان ذلك في سفر جهاڻء أو حم او تجارق 
أو في ارح إلى عمل من الأعمال ولو في الحضر. 

قوله: (حتّى تول الس وهب الاح يرل النصْرُ) ظاهر 
هذا أل: النّاخير ليدحل وقت الصلاة» لكونه مظلّة الإجابة 


وهبوب الريح قد وقع اللصر به ني الأحزاب فصار مظلَةَ لذلك. 

ويدل على ذلك ما أخرجه التّرمذي من حديث التعمان بن 
مقرُن من وجو آخر غير الوجه الذي روي منه حديثه المذکور في 
الباب ولفظه قال: «عَرَوْت مع لني 4ة كان إا طلم الْقَجْرٌ 
انك حى تلح الشنس» > لذا طعت قَاتلًء فا الصف 
الها أمْسْك حتى رول الششن قدا الت قائلء ذا دحل 
رفت العَصرء منك حى يُصلَيهَّ تم بقابل» وان بُمَالٌ: عند 
بك تهج رياح النصرء رنّذعُو ويون لِجيْوئبهم في 

قال في الفتح: لكن فيه انقطاع. 

باب رتيب الصفُوفٍ وَجَْلِ سيما وشبعارٍ 
يُعْرَف وكرَاهة رَفْم الصُوْت 

۹ “- عن ابي وب قال: «صففنا يوم بذرء درت نا 
رة مام الصف نظ سول الله ية فَقَالَ: ت مي رواه 
احد (۰/ .)٤۲۰‏ 

-٠‏ ورعن عَمّار ن بابر أل رَسُرل الله َة كان 
جب لرل ان يقابل تحت رة ويه راهنا اذ 
A/D‏ 

۱ “- وَعَن الْهَلْبِ بن أبي صفرة حن سمح الي ڳل 
يمول: إن بتكم الق فقو ا: حم لا ُنصَرُون» ا 
(٠١ /(‏ رابو داد )۲٣۹۷(‏ والتریلږي (۱۹۷۲). 

۲ - وَعن الْبرّاء بن عازب قال: قال رول الله كلة: 
«إنكُم مقون الْعَذْر عَدً رن شعارگہ: حم لا يْصَرُون» روَا 
خمد /٤(‏ ۲۸۹). 

۴ رفن لت ن لکوم فال عونا م 
رمن رَسول الله ية كان شبعارنا: أت أمت». 

واه خمد )٤٩/4(‏ رابو ارد .)۲٥۹٩(‏ 

٤‏ “-وَعَن الْحَسَن عَنْ قيس بن عاد فالّ: كان أصلحابُ 
رَسُول الله َة بَكَرَهُون الصُوت عند الال رواه أبو داود 
100( 


مع ابي بكر 


٥‏ “- وَعن ابي بُردَةَ عن أبيهء. 
رَوَاهُمًا بو دَاوّد .)۲٦٥۷(‏ 


عن الي هة بيثل بيك 


حديث آبي آیوب: قال في مجمع الروائد: في إسناده ابن هيعة» 


وفيه ضعف. 

والصُحیح: أن آبا آیٔوب م یشھد بدرًا انتھی. 

وحديث عمار» قال في مجمع الرٌوائد: إسناده منقطع. 

قال: ر يىلى› والبرارء والطّبراني وفي إسناده 
إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني» ولم يضعفه أحد» وبقيُة رجاله 
ثقات. انتھی. 

وقد أحرج نحو حديث أبي أيُوب الترمذي من حديث عبد 
الرحهن بن عوف» والبرٌار من طريق عكرمة» عن ابن عباس عنه 
قال: «عبانا سول الله إا؛ وهو عند البخاري من حديث 
مروان» والمسور في قصة الفتح» وقصّة أبي سفيان قال: دنم مرت 
كَييبة لم بر مْلهّاء ْمَال: انتهى مَن هؤلاء؟ فيل لَه: الألْصَانُ 
عَلَيْهُم سعد بن عبَادةَ وَمَعَهُ الرَاية. رّفيه: وَجَاءَّت كَية لبي بلا 
وراب مح الزیی. 

الحديث برت وهو شاه لحديث عمار بن ياسر المذكور. 

وأخرج البخاري» وأبو داود من حديث حزة ۽ بن أبي أسيد 
عن ابه قال: «قال رَسُول الله َة جين اصطفقت ا بوم بذر: إذا 
اتوكم يغيي: ٳڏا عشوكم فارمُوهُم بالنبلِ امتبوا تبلكم». 

وحدیث المهلب: ذكر التّرمذي أنه روي عن المهلب» عن 
الي ب مرسلاًء وأخرجه الحاكم موصولاًء وقال: صحيحٌ قال: 
والرجل الذي لم يسمه المهلّب هو: البراء. 

ورواه السائي من هذا الوجه بلفظ: «حذلي رَجُل من 
أصلحاب رَسُول الله اه وحديث البراء: أخرجه أيضنًا النسائي 
والحاكم. 

وحديث سلمة بن الأكوع: أخرجه اللسائي» وان ماجه 
وسكت عنه أبو داودء والمنذري والحافظ في اللخيص. 

وأخحرجه الحاكم من حديث عائشة: «جَعْل رسول الله اة 
شِعار الْمُهّاجرين بوم ذر: عبد الرَحمَن وَالْخُزرج: عبد اللي 
الحديث. واج أيضا عن ابن اش رفعه «جَعّل الثعَارً 
للازد: يا مَبرُورُء يا مَبْرُورً؛. 

وني الباب عن سمرة بن جندب» عند أبي داود قال: «کاڻ 
شيعَارُ المهَاجرين عبد الل عار الأنصنار عبد الرّحْمَن»»وهو 
مق روات لسن عاو اب االات ف فر شی مرو 
وفي إسناده: الحجاج بن أرطاةء ولا يحتج جحديثه. 

وحديث قيس بن عبّاد» وأبي بردة: سکت عنهما أو داودء 
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والمنذري ورجاهما رجال الصحيح. 

قوله: (صففلًا يَْمٌ بَدر... إلخ) فيه دليلّ على: مشروعيّة 
الاصطفاف حال القتالء لا في ذلك من الترهيب على العدي 
والتقوية للجيش» ولكونه محبوبًا لله تعالى قال عر وجلٌ: إن 
مَرْصوص). 

قوله: (أن يقال تحت رَايَةٍ قَوْمه) إنْما كان ذلك مشروعًا لا 
يتكلفه الإنسان من إظهاره القرُة والجلادة إذا كان بمرأى من قومه 
ومسمم» بخلاف ما إذا کان في غير قومه» فإنّه لا یفعل کفعله بین 
قومه لا جبلت عليه النفوس من عة ظهور الحاسن بين العشيرةت 
وكراهة ظهور المساوي بينهم» وههذا أفرد َيه كل قبيلة من 
القبائل التي غزت معه غزوة الفتح بأميرهاء ورايتهاء كما مبجكي 
ذلك كتب الحديث والسير. 

قوله: (حم لا يُنصرُون) هذا اللفظ فيه التفاؤل بعدم انتصار 
ا لخصم» مع حصول الغرض بالشعار» وهو العلامة في الحرب» 
يقال: نادوا بشعارهم» أو جعلوا لأنفسهم شعارًا. 

والمراد أنهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم بعضًا في 
ظلمة اليل هو اللَكلُم عند أن يهجم عليهم العدوٌ بهذا اللظ. 

قوله: (أيث أمت) أمرٌ بالموت» وفيه التفاؤل بموت الخصم. 

وني لفظ: «يا مَنْصورٌ يت أت . 

وئي آخر: ديا منص وهو ترخيم منصور» محذوف الراء 
والواو. 

قوله: (يَكَرَمُون الصوْت عند الّال) فيه دليل: على أن رفع 
الوت حال القتال وكثرة الط والصراخ مكروهة» ولعلٌ وجه 
كراهتهم لذلك: أن التصويت في ذلك الوقت ريما كان مشعرًا 
بالفزع» والفشل بخلاف المت فإنه دليل التّبات» ورباط 
الجاش. 

اب اياب ايلاء في الحرب 

- عن جابر بن عييك أن النبي ڳل قال: «إن من 
ليره ما ُب الل وَين ابره ما يعض الل وإ من الْْيَّلاء 
ما يُحِب الله وَمنها ما َبْعْضر الل فاا ايء ّي EE‏ 
٠‏ ليره في الريبة رأما ليره ابي يعض الله فَالَْيْرَةً فِي عَيْر 
اريت ايلاء لبي بيب الل قاعان الرجل تبه ند 
الال رَاخيالهُ عد الصدَقة. وَالْخْيلاء الي ضر الله فَاحييَالٌ 


الرْجْلِ فِي الْفَحر وَالْبّْي» رَوَاهٌ احْمَد )٠٤٥ /٥(‏ وأبُو داد 
(۹) وَالْسَاتي (/ 4-۷۸⁄). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده عبد الرحهمن 
بن جابر بن عتيك», وهو مجهول» وقد صح الحديث الحاكم. 

قوله: (فالْعَيْرَّة في الرَيبَة) نحو: أن يغتار الرٌجل على محارمه 
إذا راى منهم فعلاً عرّمّاء فان الغيرة في ذلك ونحوه ما يبه الله. 

وني الحديث الصحيح: دما اح أغْيْرَ من اللي يِن أجل ديك 
حرم الزنا»» وآمًا الغيرة في غير الريبة: فنحو: أن يغتار الرجل 
على آمّه أن ينكحها زوجهاء وكذلك سائر محارمه» فإِڻٌ هذا عا 
يبغضه الله تعالى لأ ما أحله الله تعالى فالواجب علينا الرضا 
به فن م نرض به كان ذلك من تأاثير حيّة الجاهليْة على ما 
شرعه الله لنا. واختيال الرٌجل بنفسه عند القتال من الخيلاء 
الذي حه الله لا في ذلك من الترهيب لأعداء الله» والتنشيط 
لأوليائه. : 
ومنه قوله إلا لأبي دجانة أا رآه بحتال عند القتال: إن هلر 
مشي يها الله وَرَسُولة إلا ِي هذا الَْوْطِن» وكذلك 
الاختيال عند الصدقة فإنه ربْما كان من أسباب الاستكثار منهاء 
والرٌُغوب فيهاء وما اختيال الرُجل في الفخر فنحو أن يذكر ما له 
من الحسب والتسب» وكثرة المال» والجاه والشجاعة والكرم 
نجرد الافتخارء» ثم بحصل منه الاختيال عند ذلك فإن هذا 
الاختيال ما يبغضه الله تعالىء لأ الافتخار في الأصل مذموم 
والاختيال مذموم» فينضم قبيح إلى قبيسح» وكذلك الاختيال في 
البغي نحو: ان یذکر لرجل: أنه قتل فلانا واخذ ماله ظلمًاء أو 
يصدر منه الاختيال حال البغي على ماله أو نفسه» فإ هذا 
يېغضه الله لأن فيه انضمام قبح إلى قببح كما سلف. 

باب الَكَف وَقت الإعَارَةٍ عَمْن عِندَة ثيعَارٌ الإسلامٍ 

۷ - عر نس قَالَ: «كان رَسُول الله ك إذا غرا قَوْماء 
ميف حى بُمنبح فإذا سبع أذناء انك وإذا َم حع أذائ 
اغا بعد ما ببح روَا خمد (۳/ )٠١۹‏ وَالبْخاري ID‏ 
رفي ر َايةٍ: «کان يُعِيرٌ إا طَلَحَ الْقَجْرُ وَكان يسيع الأذان فإن 
سَمع انا اسك ولا اغا وَسَيِع رجلا يقُول: الله أب الله 
أبن قال رول الله :على الْفطرَة ثم قًال: أشنهّذ أن لا إِلهَ 
إلا الل فَقال: حرجت من الئار» رَرَاهُ خمد )۲٠٠/۳(‏ رَمُلْلمْ 
(۲) (۹) والتربدي (۱۱۸) وصڪحة. 


۸“ - وَعَن عِصام الْمُرَني قَالَ: «کان النبي إذا بُعَُّ 
السرية يقول: إذا رايم مسجد أو سَمِعتُم ماديا فلا ترا أحَدا» 
روه الْحْْسَة امد )4/۳ )٤‏ آابو داود )۲٠۳١(‏ الترمذي 
)٠١٤۹(‏ إلا النسنائي. 

حدیث عصام: قال التّرمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسرةً 
غریب» وهو من رواية ابن عصام عن ابيه» قيل: اسمه عبد الله 
وقيل: اسمه عبد الرّحهن. 

قال في التقريب: لا يعرف. 

قوله: لذا لّم يَسْمَم أذاناء أعَارَ) فيه دليل على جواز قتال 
من بلغته الذعوة بغير دعوة» ومجمع بينه وبون ما تقدم في باب 
الدعوة قبل القتالء بأن يقال: الدعوة مستحئة لا شرط هذافي 
الفتح. 

وقد قدمنا الخلاف في ذلك» وما ذكره الإمام المهدي من أن 
وجوب تقديم الدعوة مجمع عليه والاعتراض عليه» وفي هذا 
الحديث» والذي بعده دليل: على جواز الحكم بالدليل لكونه غ 
كف عن القتال بمجرّد سماع الأذان. وفيه الأخذ بالأحوط في مر 
الدماء لاله كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن إلا يكون 
ذلك على الحقيقة. 

قوله: (عَلَى الْفِطْرَةٍ) فيه: أن التكبير من الأمور المختصة باهل 
الإسلام» واه يصح الاستدلال به على إسلام أل قريةٍ سمع 
منهم ذلك. 

قوله: (خرّجْت من الثار) هو نحو الأدلة القاضية: بأل من 
قال: لا إله إلا الله دخل المت وهي مطلقةٌ بعدم المانع» جمعًا بين 
الأدلة» وللكلام على ذلك موضع آخر. 

قوله: (إذا ريم مَلجدا) فيه: دليل على أن جرد وجود 
المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام آهله» وإن ۾ 
يسمع منهم الأذانء لأن الي ية كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأاحد 
الأمرين: ما وجود مسجار» أو سماع الأذان. 


پاب جو واز تبي تبييت و الكقار وَرَميهم بالْمَنجنيق وان آڈی 


ٍ 


٠‏ إلى نل ذراريهم بنا 
۹“ - عن الصْمُ ب ن جامة أن رَسُول الله َة سيل 
ع غل انار م من الملركين يون صاب من بسابهم 


وَذرَاریُهم د ثم م قَال: مينيب واه الْجَمَاعَةٌ جمد (5/ ۷۲) 
البخاري (۳۰۱۲) مسلم )۱۷٤١(‏ (۲۹) ابسو داود (۲۹۷۲) 


الترمذي )٠١۷١(‏ ابن ماجه (۲۸۳۹) إلا النْساتي. وراد بر 
داود: قال الرهري: تم هى رَسُرل الله ل عن قل الساء 
وَالصبيّان». 

٠۰‏ - وَعَن تور بن يزيد: «أن الَبي 5ة صنب الْلجيق 
عَلى أل الطايفي. ٠‏ : 

ا ا ا کا 

۱ - وَعَن سسلَمَة بن الأَكرع قال: «يننا هراز مح أبي 
بكر المدبق» وان مره عَلينّا رَسُول الله ب روه أحْمَدٌ 
0( 

الريادة التي زادها أبو داود عن الرهري: اخرجها الإسماعيلي 
من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني» عن سفيان بلفظ: 
وكان الرّهري إذا حدث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب 
بن مالك عن عمّه: «أنْ رَسُول الله هة لَمّا بَعَث إلى ان أبي 
الحقيق هى عن قل النْسّاء وَالصبيّان؛. 

او و ا 

قال في الفتح: وكا الرهري أشار بذلك إلى نسخ حديث 
الصعب. 

وحدیث ثور بن يزید: أحرجه أيضتًا: ابو داود في المراسيل من 
طریق مکحول عنه. 

وأخرجه أيضًا الواقدي ني السيرة» وزعم: أن الذي أشار به 
سلمان الفارسي» وقد أنكر ذلك یی بن أبي کثبر» وانکاره لیس 
بقادع؟ فان من علم حجْة على من م يعلم. 

وخزبك هة اغرینه ايشا ابو داو رالتاي واک 
ماجه» وهو طرف من الحديث الذي تقدم في باب ترتيب 
الصفوف. 

قوله: (أن رَسُول الله هة سُْيْل) السائل هو: الصعب بن 
جثامة الرّاوي للحديث» كما يدل على ذلك ما في صحيح ابن 
حبان من طريق محمد بن عمرو» عن الرهري بسنده عن الصعب 
قال: «سالت رَسول الله ل عن زلا المشركين الهم مَعم؟ 
َال نَعَم. 

قوله: (ءَ عن اهل الذار) آي: المنزل. هكذا في البخاري وغيره. 

ووقع في بعض نسخ مسلم: هسيل عَن الذرَاري» قال عياض: 
الأول هو الصواب. ووجه اللوي الاني. 

قوله: (هُمْ مِنْهّم) أي في الحكم في تلك الحالة» وليس المراد: 


إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد: إذا م يكن الوصول 
إلى المشركين إلا بوطء الذرّيةء فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز 
قتلهم» وسياتي الخلاف في ذلك في الباب الذي بعد هذاء وقد 
تقدمت الإشارة إليه. 


قوله: (م ھی رَسون الله ب .. إلّخ) استدل به من قال: إنه“ 


لا جوز قتلهم مطلقًاء وسياتي. 

قوله: يننا هَرًّازن) البيات: هو الغارة باللّيل. 

وای ی غ ا جوز تبييت الكقار. 

قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة 
باللٌیل وأن يبيتوا» وكرهه بعضهم. قال امد وإسحاق: لا باس 
أن يت العدو ليلا. 

اب: الك عن قصد الشستاءء والصبيّان والرهبّان 

والشيخ القَانِي بالْقتلٍ 

۲ - عن ابن عُمَرَ قَالَ: جت امرأة وة في بض 
مَغازي الثبي ف هى رسو الله هة عن تفل النْساء 
رالصّان» رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ ا جمد (41/۲) البخاري (r ٠١(‏ 
مسلم )۱۷٤٤(‏ (۲۵) ابو داود (۲۹۱۹۸) الترمذي )۱٥۹۹(‏ ابن 
ماجه )۲۸٤۱(‏ إلا النسائي). 

“٣‏ وَعَن رياح ُن رپيم: أنه حرج مع رَسُول الله ب 
في غَزوةٍ غَرَاهاء وَعَلَّى مُقَدمَيهِ خاد بن اولي فَمَر رياح 
وأصلحاب رَسُول الله هة على اضرأة مقَتولَةٍ مما اأص ابت 
حى لَحِقَهُم رَسُول الله ها على اليه فَأفرَجُوا. عَنهاء فرَقَّف 
عَلَْهَا رَسول الله هة َقّال: ما كانت هلو لقال قال لأحدمم: 
الح خالدا فقل لَ: لا لوا ذُربُة ولا عيفا» روَا أحْمَدٌ 
)٤۸۸ /۳(‏ وآبو اود (۲۱۹۹). 

- وَعَن أس: «أن رَسول الله ل قال: افوا بام 
اله وبأللى وَعَلى َة سول الله ها لا توا سحا ياء ولا 
فلا ضير وَلا اشر ولا ترد ورا غاینگي 
وراصلحُواء انوا إن الله بحب الْمُحيِيين» روَا بو دَارد 
(TD‏ 

٥‏ - وَعن ابن عباس قَال: «كَان رَسُول الله ل إذا 
ر فل ا جرا بائ ال فال اار5 في تر 
اله م كر بال لا غرُوا ولا توء ولا لوا ولا ترا 


الولدان رلا أصطحاب الصرايم؛ رواه امد (۰/ .)۳١۸‏ 

3 وَعَن ابن كب بن مالك عن عَمه: : أن الثبي‎ - ٦ 
جين بحت إلى ابن أبي الْحَقيق بحَيْبَرَ هى عن قفلٍ النسَاء‎ 
.)۲٤/٤( وَالصبيّان» رواه امد‎ 

roy‏ - عن السود بن متريع قا0: قال رول الله کلة: 
دلا توا الذرية في الْحَرْبی فقَاوا: ا رسو الله اليس هم 
أولاد لمرن قال: أوليْس ركم أولاد الْمُشركين؛ راهن 
أحمَدٌ )/ (tro‏ 

E‏ الهملةء وبعدها تحتانية. هكذافي 
الفتح. . وقال المنذري: بالباء الموحدة» ويقال بالياء الحتانية» 
ورجح البخاري أنه بالموحدة. 

أخرجه أيضتًا: النسائي وابن ماجه» وابن حبُّان» والحاك» 
والبيهقي» واختلف فيه على المرقع بن صيفي. فقيل: عن جه 
ریاح؛ وقيل: عن حنظلة بن الربيع» وذكر البخاري» وأبو حالم 
أن: الأول أصح. وحديث آنس: في إسناده خالد بن الفزرء ليس 
بذاك والفزر: بكسر الفا ون الراي» وبعدها راء مهملة. 

وحدیث ابن عباس: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن ابي 
حبيبة» وهو ضعيف» ووثقه أحمد. 

وحديث ابن كعب بن مالك: أخرجه أيضًا: الإسماعيلي في 
مستخرجه. واحرجه أبو داود» وابن حبان من حديث الڙهري 
مرسلاً كما تقدم. وقال في مجمع الزوائد: رجال امد رجال 
المتحيح. 

وحديث الأسودبن سريع: قال في مجمع الزوائد أيضًا: 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 

وني الباب عن علي عند البيهقي بنحو حديث ابن عباس 
المذكور. وعن جرير عند ابن ابي حاتم ئي العلل؛ وعن سمرة عند 
امد والترمذي» وصححه بلفظ: الوا شيو خ المشركين 
وامتَحيُوا شرْحَهُم» وأحاديث الباب تدل: ا لا جوز ققل 
الساء والصّبيانء وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي فلا يجوز 
ذلك عندهما بجال من الأحوال» حى لو تتس أهل الحرب 
بالتساء ا أو تحصنوا بحصن» أو سفينةٍ وجعلوا معهم 
الساء والصبيان م جز رميهم» ولا تحريقهم. 

وذهب الثافعي» والكوفيُون إلى الجمع بن الأحاديث 
المذكورة» فقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. 


وقال ابن حبيبٍ من المالكيّة: لا جوز القصد إلى قتلها. إذا 
قاتلت إلا إن باشرت القتل» أو قصدت إليه. 

ويدل على هذا ما رواه أبو داود ني المراسيل عن عكرمة: أل 
ابي 46: مر باطراو وة يوم حن فقال: من قل حنرو؟ فقا 
رَجُل: ئا ا رول اللّه!, هَْْهَاء فاردَفَهَا حلْفِي» لما رات 
عليه رَسُول الله کف . 

ووصله الطبرانر“ في الکبير» وفيه حجاج ب 
ابن أبي شيبة عن عبد الرحن بن يجيي الأنصاري. 

ونقل ابن بطًال: انه اه تفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل 
النساء والولدان. 

اما النساء فلضعفهر» وما الولدان فلقصورهم عن فمل 
الكقار » ولا في استبقائهم جا من الانتفاع إمًا بالرّق» أو بالفداء 
فیمن بجوز آن یفادی به. قال في الفتح: وقد حکی الحازمي قولاً 
بجواز قتل النساء» والصبيان على ظاهر حديث الصعب» وزعم 
أله ناسخ لأحادیٹ النهي وهو غریب. 

قوله: (ولا عسييقًا) مهماتین وفای کاجرر وزناء ومعنی» وفیه 
دلیلٌ: علی أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم جيرا وغوه لأله 
من المستضعفين. 

قوله: (لا نلوا شَيْخًا فَانيًا) ظاهره: نه لا موز فل شیوخ 
المشركين. ويعارضه حديث: افوا شيو خ المشركين» الذي 
ذکرناه. 

وقد جمع بين الحديثين: بان الشيخ المنهي عن قتله في الحديث 
الأرل هو الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكقار ولا مضرة على 
السلمين» وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله: «شَيْخا فاًا» 
والشيخ المامور بقتله في الحديث الُاني هو من بقي فيه نفع 
للكمار ولو بالرّاي» كما في دريد بن الصلحةء «قإن الي ية ما 
َر من حُنيْنَ بَعَث با عار عَلّى جَيْش اوطاس فلَقِيّ درد بن 
الصمت وذ كان فة لى ية فد أخفَرُوة لِيْدبُْر لهم 
الْحَرْب تله بو عام ولم كر ابي بذك عَلَيْوِ؛»كما 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسی» والقصة معروفة. 

قال اهمد بن حنبل في تعليل آمره ية بقتل الشيوخ: إن 
الشيخ لا يكاد يسل والصُغير قرب إلى الإسلام. 

قوله: ولا تَعْلُوا) سياتي الكلام على تحريم الغلول» والغدرء 


بن أرطاة» وأرسله 


والمئلة. 

قوله: (وضموا غَنَابِمَگُم) آي اجمعوها. 

قوله: (ولا أصلْحاب الصوايم) فيه دليل: على أله لا بجوز 
قتل من كان متخليّا للعبادة من الكقًارء كالرهبان لإعراضه عن 
ضر المسلمين. والحديث وإن كان فيه المقال التقدّم لكه معتضدٌ 
بالقياس على الصبيان والتساء ججامع عدم اللفع والضّرر» وهو 
امناطء ولمذا لم ينكر اة على قاتل المرأة التي أرادت قتله» ويقاس 
على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدًاء أو أعمى» أو 
نحوهما من کان لا يرجی نفعه ولا ضره على الدوام. 
بٌاب: : الك عن الْمثلّ والتخريقء وَقطم الشجرء ودم 

الْعَْرّان إلا لحاجة وَمَصلَحة 

۸-- عن صَقوان بن عسال قال: «بْحَتَا رَسُول الله ية 
في سَريةٍ فقال: ا ا في سيل الله ابوا من كر 
بألل ولا لاء ولا تدرو ولا قرا وَلَيَدا» رَوَاهٌ أحْمَدٌ 
(/ ۰۲) وابنْ مَاجَه (۲۸۵۷). 

۹ - وَعَن بي هريره قال: «بعنا رَسُول الله ية ِي 
بث فقَال: ڻْ و لاا وَُلانا لرَجُلَيْنِ قاخروهُمًا بالئار. تم 
َال جين أرَذنا الْخُروج: إني كنت مركم أن تُحرفُرا فلانا 
وَلاناء وإ الثارَ لا بُعَدّب بها إلا اللَهفإن وجدنمومُاء 
فاقتلو هماه روَا أحْمَدٌ (۴۰۷/۲) وَالْبْخَاري ۱0 ۰ ) واو داوٌد 
9 ۷) والترمري )۱٤۷١(‏ وصححة. 1 

۰ س- وَعَن بَحیی بن مید: أن أبا بكر بَعَّث جُيوشا إلى 
الٿا فرج ټندي مع بريد ن ابي مبان کان بريد اي ديم 
من يلك الأربام» فقال: إني مُوصيك بعثلر خيلال: لا تفل 
امراة ولا صيباء ولا کبیا هر مّاء ولا تفع شجرا مشیر 
خرب عامرا ولا تع قنش شا ولا ییا إلا لماكل ولا تقر 
LR‏ 
عة (۲/ ٤٤6‏ ۷). 

حدیث صفوان بن عسسال: قال ابن ماجه: حدثنا الحسن بن 
علي الخلال» حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عطيّة بن الحارث بن 
روق الممداني قال: حد ثي أبو العريف عبد اله بسن خليفة عن 
صفوان» فذکره رة مر ر و 
وأخرجه أآیضًا النسائي. 

وهذا الحديث هو مثل حديث ابن عباس المنقذم ني الباب 


E CT 


الأرلء وجميع ما اشتمل عليه قد تقدّم أيضًا في حديث بريدة 
المتقدّم في باب الذعوة قبل القتال. 

وأثر بجبى بن سعيار المذكور: مرسلٌ لأنه ل يدرك زمن أبي 
بکر. ورواه البيهقي من حديث يونس عن ابن شهاب عن سعيد 
بن المسيّب. ورواه سيف في الفتوح عن الحسن بن أبي الحسن 
مرسلا. 

قوله: (ولا تَمّلوا) فيه دليل: على تحريم الخلة» وقد وردت في 
ذلك أحاديث كثيرة قد سبق في هذا المشروح وشرحه بعض منها. 

قوله: (بَعَقنّا رَسُول الله) ل إلخ زاد الترمذي: «إن هذبن 
الرَجُلَيْن من فُريْش». 

وني رواية لبي داود: «ٳڻ وَجَذتّم فلاا فَأخرفُوة بالٌار» هكذا 
بالإفراد. e‏ 

وروي ني فواٿد علي بن حربو عن ابن عيينة عن ابن بي 
ی : أن اسمه: هبار بن الأسود. 


ووقع في رواية ابن إسحاق: «إن وجذتم هبار بن السود 


زینب بنت رسول الله ل وكان زوجها أبو العاص بن الربيع أا 
أسره الصُحابة ثم أطلقه الي ية من المدينة شرط عليه أن هز 
إليه ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه» فنخسا 
بعيرهاء فاسقطت ومرضت من ذلك والقصة مشهورة عن ابن. 
إسحاق وغيره. 

وقال في روایته: «وکاا نخسا بب نت رول الله ب 

وقد أخرجه سعید بن منصور» عن ابن عيينة» عن ابن آبي 
نجيح: أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله ا 
بشيء في خدرهاء فاسقطت» بعت رَسُولُ اله ل رة فقال: 
ٳڻ وَجَذموة فاجْعلوة بن حزمي حط نَم أشيلوا فيه الثان م 
قال: لا جي من الله لا يبي لأحد أن عدب بعذاب 
اللوه... .الحديث» فكان إفراد هبار بالذكر في الرّواية السابقة 
لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعًا له. وسمی ابن 
السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرٌجل الأخر: نافع بن 
عبد قيس» وبه جزم ابن هشام في رواية السيرة عنه. 

وحكى السهيلي) عن مسند البرار: أله خالد بن عبد قيس 
فلعلّه تصحف عليه الما هر تاف كلك مرق الخ 


العتمدة من مسند البرًار: وكذلك أورده ابن الكن أولاً من 
مسند البرار. 

واخحرجه تحمد بن عثمان بن آبي شيبة في تاريخه من طريق ابن 
ميعة كذلك. 

قال الحافظ: وقد أسلم هبار هذا. 

ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة: «فَلَم تُصبهُ السرية وَأصَابةٌ 
الإسلام فَهَاجَر. كر قصة إسلامهه. 

وله حدیث عند الطّبراني وآخر عند ابن منده» وعاش إلى 
أيام معاوية وهو: بفتح اهاء وتشديد الباء الموحدة. قال الحافظ 
أیضًا: ول أقف لرفيقه على ذكر في الصلحابة فلعله مات قبل أن 
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قوله: (وَإنٌ انار لا يذب بها إلا اللة) هو خب معنى النهي. 

رقد الحتلف الكلف في الحريسق» فكره ذلك عمرء وابن 
عباس وغیرهما. 

مطلقًا سواءٌ كان في سبب كفر أو في حال مقاتل أو في 
قصاص وأجازه ا تابن اتاب وغیرهماء قال المهلّب: 
ل سا ان سق ارو ل ع الراك ویدل 
على جواز التحريق فعل الصُحابة. 

«رقذ سَمَل ابي لا أعين ارين بالحديده» كما تقدم. 

وقد أحرق وبکر بالنار في حضر المحابة. 

وشوق خاد بن الولدا تاا من اهل اله 

وكذلك حرق علي کما تقدٌم في کتاب الحدود. 

قوله: (وّلا تَعْقرَنٌ) بالعين المهملةء والقاف والرًاء في كثير من 
السخ» وني نسخ: «ولا تَعَِْنْ؛ بالعين المهملةء والرًاي المكسورة 
والقاف» ونون التوكيد. 

قال في النهاية: هو القطع وظاهر النهي في حديث الباب 
التحريم» وهو نسخ للأمر المتقدم سواءٌ كان بوحي إليه» أو 
اجتهاڊ» وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. 

۱ - وَعَنٌ جرير بن عَْد الله قَال: قال لي رَسُول الله 
بلة: ألا ريني ين ذي الخَلصة؟ قال: القت في بين 
وة ارس من أخمَس» واوا أصلخاب خيْلء کان ذو 
عة امايق قال: اها فَحَرَهّا بالثار وكَسرَهاء تُم بَعَث رَجُلاً 
ن امس ينی ابا ارْطاة إلى الي لا يبَر بلك فلا انا 


قَالّ: ا رول اللو ولي بعك باحق ما جلت حى تَركهّا 
کانھَا جَمَلٌ اجرب قال: فَبرّك ابي َة عَلّى خيَلٍ أخمَس 
ورجالها حمس مَرٌاتې مق عليه رواه: احمد (6/ ۳٣۰‏ و ۳۹۲) 
البخاري (۳۰۲۰) مسلم )۲٤۷٩(‏ (۱۳۷). 

۲ ”“- وَعَن ان عَمَرَ: أن البي ب قح تخل بني 
النضير وَحَرُق. وَلّهَا يفول حَسّان: وان عَلَّى سراق بي لوي 
حريق بالبويْرَة مُلتطير رفي ذلك نرلّت: «ما قَطْعتُم ِن ية أو 
تركتمُوها) ايء فق عليه امد (۲/ ۸) البخاري )٤۸۸٤(‏ 
مسلم »)۱۷٤١(‏ وَلْم يَذكر أحْمَد الشعْر. 

۳ - وَعَن أَسَامَة بن زد قال: «بَعَذْي رول الله ب 
ای فر قان لھا اہی نقال: انیا صتاحا م حرق» 

روه خمد )٠٠٠ /٥(‏ وأو ذاود )۲١۱١(‏ وان مَاجَة 
(/ وفي إسنادِ صَاِح بن آبي الأخض قال البْخاري: هر 

حديث أسامة بن زيار: سكت عنه أبو داود» والمنذري» وني 
إسناده من ذكره المصتف. 

وقال بجیی بن معين: وهو ضعيف. 

وقال أحمد: e‏ 

وقال العجلي: یکتب حدیثه ولیس بالقوي. 

وقال في التقريب: ضعيف. 

قوله: (ذي الْخَلّصة) بفتح المعجمة واللام والمهملة. وحكي 
بتسكين اللام» قال في القاموس: وذو الخلصة: عركة وبضئتين 
بيت كان يدعى الكعبة اليمانية لخثعم» كان فيه صم اسمه: 
الخلصة أو لأه كان منبت الخلصة. انتهى. 

وهي نبات له حب آر. 

قوله: (مِن أخمَّس) بالمهملتين على وزن أحمد» قال في 
القاموس: ا حمس الأمكنة الصلبة» جمع: احهس» وبه لقب قريشء 
وكنانة» وجديلة ومن تابعهم في الجاهاية لتحمُسهم في دينهسم» أو 
لالتجائهم بالحمساء وهي: الكعبة» لأ حجرها أبيسض إلى 
السوادء والحماسة: الشجاعةء والأهس: الشجاع کالحمیس کذا 
ئي القاموس. 

وني الفتح: هم رهط ينسبون إلى امس بن الغوث بن أغار. 

قال: وفي العرب قبيلة أخرى يقال ها: أ حمس ليست مرادة 


قوله: (لْصُبا) بضمٌ الون والصاد أي صنم. 

قوله: (كعْبَة الْيمَانية) أي: كعبة الجهة اليمانية. 

قوله: (فَبَرك) بفتح الموحدة وتشديد الرًاء: أي: دعا هم 
بالبركة. 

قوله: (كأنهَا جَمَلٌ أجْرّب) بالجيم والموحدةء وهو كناية عن 
نزع زيتتهاء وإذهاب بهجتها. 

وقال الحافظ: أحسب المراد: انها صارت مثل الجمل المطليٌ 
بالقطران من جربهء اشار إلى انها صارت سوداء» لا وقع فيها من 
التحريق. 2 

قوله: (متَرَاةٍ) بفتح المهملة» وتخفيف الراء: جمع سري وهو 
الرُئيس. 

قوله: (بّني لُري) بضمٌ اللام» وفتح الممزة» وهو: أحد أجداد 
الي ی وبنوه قریش» واراد حال تعییر مشركي قربش ا 
وقع في حلفائهم من بني التضير. 

قوله: (بابوَبْرَةٍ) بالباء الموحدة: تصغير بورة وهي: الحفرة» 
وهي هنا مكانٌ معروف بين الحديبية وتيماء» وهي من جهة قبلة 
مسجد قباء إلى جهة المغرب» ويقال ها أيضتًا: البويلة باللام بدل 
الرّاء. 

قوله: «من لِينة؛ قال السهيلي: في تخصيص اللينة بالكر إماءً: 
إلى أل الذي يجوز قطعه من شجر العدوٌ هو مالا يكون معدا 
للاقتيات» لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبرني دون اللينةه وكذا 
ترجم البخاري في التفسيرء فقال: ما قُطْعتْمْ من لينة: نخلة ما 
لم تكن برنية أو عجوة. 

وقيل اللينة: الدقل. 

وني معالم التنزيل: اللينة فعلة من الونء وتجمع على الوان 
وقيل: من اللين» ومعناه: النخلة الكرية وجمعها ليان. 

وقال في القاموس: إِنها الدقل من النخل. 

قوله: (يُقَالٌ لَهّا: أبنّى) بضم الهمزة والقصر» ذكره في النّهاية. 

وحکی ابو داود: أن با مسهر قیل له: أبنی فقال: نحن أعلم 

والأحاديث المذكورة فيها دلي : على جواز التحريق في بلاد 
العدر. قال في الفتح: ذهب الجمهور إلى جواز التحريسق 
واشخريب في بلاد العدو وكرهه الأوزاعي» والليث» وأبو ثور. 
واحتجُوا بوصيّة آبي بكر لجیوشه: أن لا يفعلوا شيًا من ذلك. 


وقد تقدمت في أول الباب. 

واجاب الطبري: بان النهي محمول على القصد لذلك بخلاف 
ما إذا أصابوا ذلك في حال القتال» كما وقع في نصب النجنيق 
على الطائف» وهو نحو ما أاجاب به في النهي عن قتل النساء 
والصّبيان» وبهذا قال أكثر أهل العلم. 

وقال غيره: إِنّما نهى أبو بكر عن ذلك لاه قد علم: أن تلك 
البلاد تفتح» فاراد بقاءها على المت انتھی. 

ولا بخفى: أن ما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت 
عن التي بف لا تقرّر من عدم حجِية قول الصُحابي. 

باب تخريم رار من الرحف إا لم يرذ الْحَدو على 

ضيعف الْمُْلِمِينَ إلا الْمَُحَيرَ إلى ذ فة ون بُعْدت 

4 عن ابي هُرَيرَ عن النبي ب قال: روا الع 
اوبات قالوا: وما هَن با رَسُول الله؟ قال: الشرك بلي 
والسحر ول الس الي حرم الله إلا باحق وال الرب 
وال مال الييم» والرلّي يوم الأخفي وَقذف امات 
اغالات الْمُؤْمتات؛ ممق عَلَيْهِ البخاري (۲۷17) مسلم )۸٩4(‏ 
(1€0). 

-٠‏ وَعَن ابن عبْاس: لما نرلت: رن يكن منم 
رون صَابرُون لبوا ماقي کب علْبْهم ان لا ب رون 
من ماين تم نرَلّت: الان حَمّف الله عَنْكُم4 الاب فكب أ 
لا تَر مائ من مايْن». 

روء البُخاري (1۲ )٤‏ وآبو دَاوٌد .)۲۱٤٩(‏ 

وق ابن غر فا کت بي ا بین رانا 
رول الله ف فاص الاس حص كنت فيم حاص نم 
كيف تح وذ قرا من الؤخفي ؤا بلعب م فلّا: لو 
کف فان کات لا وة وإلا اء ااه قبل صَلاة الْعْدَاق 
فرج قال من الفرارون؟ فلا تحن قال: بل انم النكازوت 
انا كم وة الْمُللِمين قال اناه حى ْلا يده 

روَا خمد (۲/ ۷۰ و١ )٠١‏ وأو ارد .)۲۹٤۷(‏ 

حديث ابن عمر: أخرجه أيضنًا التّرمذي وابن ماجه. وقال 
الترمذي: حسنٌ لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد انتهی. 

ويزيد بن أي زياد تكَلُم فيه غير واحدٍ من الأئكة. 

قوله: (الْمُوبقًات) أي المهلكات. 


قال في القاموس: وبق كوعد» ووجل وورث: هلك کاستوبق 
وكمجلس: امهالك والموعد والَحْبسٌ وواد في جهم وکل 
شيءَ hs‏ بین شیئین» وآوبقه: حبسه وأهلکه.انتهی. 

ر الْحديث) دليلٌ على أن هذه السّبع المذكورة من كبائر 
النوب» والمقصود من إيراد الحديث ها هنا قوله فيه: «وَالتَوّلي 
يَوْمٌ الرحفر؛ فإ ذلك يدل على أن الفرار من الكبائر الحرّمة. 

وقد ذهب جاعة من أهل العلم: إلى أن الفرار مسن موجبات 
الفسق. 

قال في البحر: مسالة: ومهما حرمت المزيمة فق المنهزم 
لقوله تعالى: «فَقَذ باءَ عضب مِنْ الل وقوله: «الْكبايرٌ سح إلا 
حرفا لِقِّال» وهو: ا . القتال في غير موضعه أصلح 
وأنفع فينتقل إليه. قال ابن عباس: ك ۰ المسلمين في 
أوطاس اغرافا من مكان إلى مكان. أو مُنَحَيرَا إلى فة)» وإن 
بعدت إذ لم تفصّل الآية ولقوله #: لأهل غزوة مؤتة نا نة 
کل مُسْلِم؛ الخبر ونحوه. انتھی. 

ومن ذلك قوله في حديث الباب: «أنا تكم وة الْملْلِمين؛ 
والأصل في جواز ذلك قوله تعالی: ومن لهم يوْمیٍلر ذُبْرَهٌ إلا 
مُتَحرفا لقتال أو م حيرا إلى فة فمّذ اء بعَضّبٍ مسن الله وقد 
جوزت المادوية الفرار إلى منعةٍ من جبل» أو نحوه» وإن بعدت» 
ولخشية استتصال المسلمين» أو ضرر عام للإسلام» واما إذا ظنوا: 
أنُهم يغلبون إذا م يفرُوا ففي جواز فرارهم وجهان. 

قال الإمام بحيى: أصخهما: أله بجحب المرب لقوله تعال: 
ولا تلقو بأیدیکم إلى النَهْلكَة) ولا إذ قال له رجل: «يّا 
رَسول اللٍّ. أرأيت لو الْقَمَلت في المشركين»؟. وقد تقدم في 
أؤل الجهاد وتقدّم تفسير الآية. 1 

قوله: (لَمُا رلت إن يكن منم عشرُوڻ صابرون)... 
ا 0 

قال في البحر: وكانت المزيية محرمة وإن كثر الكفار لقوله 
تعالی: لا نوُم الأذبار) ثم حقفت عنهم بقوله: (إن يكن 
منکم ثرون صابرُون لبوا باتيْنٍ4 فاوجب على کل واحا 
مصابرة عشرق ثٌ حقّف عنهم» واوجب على الواحد مصابرة 
اثنين بقوله: (الآن حَمّف الله عَنْكم# الية. 

واستقر الشرع على ذلك» فحينئنٍ حرمت الزية لقول ابن 


عباس: من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفر. 
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انتھی. 

قوله: (فَحَاص الاس حَبْصة) بالمهملات. 

قال ابن الأثير: حصت عن الشيء: حدت عنه وملت عن 
جهته» هکذا قال الخطابيٌ. 

قال المصنف رجه الله تعصالى: وقوله: «حاصوا؛ أي: حادوا 
حيدة» ومنه قوله تعالی: ما لهم من مَجیص) ویروی: جاضوا 
جيضة بالجيم والضًاد المعجمتين وهو معنی: حادوا. انتھی. 

قوله: (ثُم فنا لو دخلا الْمَدِينة... إلخ) لفظ ابي داود: 
«فقلتا دحل الْمَدِينةء فتبيت فيهاء نهب ولا يَرَانا اح فدح 
:لر عرفا امسا على رَسُول الله ا فن كات لا رة 
ناء إن كان عبر ذلك هيا جنا إرَسول الله ك قبل 
صلاة الج فلحا حرج فنا إل فما: تخل اقَرارون اقل 
إلا فقال: لاء آم الْعكارون فدنونا قبلا بده فقال: أنا فة 
الْنُسْلِمين. 

قوله: (الَْكارُون) بفتح العين المهملة وتشديد الكاف» قيل: 
هم الّذين بعطفون إلى الحرب. 

وقيل: إذا حاد الإنسان عن الحرب ثم عاد إليها يقال: قد 
عکر وهو عاکرٌ وعکارّ. 

قال في القاموس: العكار: الكرار العاف واعتكروا: 
اختلطوا في الحرب» وانعكر: رجع بعضه على بعض فلم يقدر 
على عدہ.انتھی. 

باب من خشِي الأَسْرَ لَه أن يساس 
رل اا قال خی پل 

۷“ عن أبي هُريْرَة قال: «بَعَث رَسُول الله 4ة رة 
رهط اوأر لهم غاصم بن ابت الأنصتاري» قاطوا حى 
إا كارا بالْهذاء ا الي لحان 
قروا لَهُم ريا ِن باي رَجُل كلهم رام فاقتصوا انر 
لما رَآهُم عَاصِم وَأصْحَابة جوا إلى فَذْفْدٍ وأحاط بهم القَوم 
فقاو لَهُم: انزأوا راغطوا بانديكم ركم لهد وَالميناق: أن لا 
تقل مِنْكُم أحَداء قال عاصِمٌ بن تابث أميرٌ السرية : ما آنا الله 
لا ئرل ايوم في ذِمة كافِي الهم حبر عنا يك فَرَمَوْهُم بابل 
فوا عاصا في سما َل الهم ثلا خط بهد وَالْمياقء 
مهم بيب الأنصاري وان دة وَرَجُل آحر فلا امستمكنوا 
مهم أطلقّوا وار سهم قأرلقُوهُم فال الرْجُل الابت: هتا 


اول الغذر وأللهِ لا أصْحبْكم ٳ لِي فِي هَؤلاء لاسر بريد 
القتلّی» فَجَرُرُوه وَعَالَجُوٴ عَلّى أن يصلحبَهُم فأبى فقَلوف 
وانطلمُوا ببب وان نة حى بَاعُوهمًا بمكة خد وَفحة در 
َذَكَرَ قم قل بي إلى أن قال اتاب الله لعاصيم ن 
ابت يوم ا احبر اش أصحابة َة حبَرَهُم وما أصيوا» 
مُحقَصَرٌ لخم (۲/ ۲۹۲) وَالُخاري )٠٠٤٠٠(‏ وأبي اود 
(۰). 1 

تمام الحديث: فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفلء 
وکان خبيب هو الذي قتل یوم بدر الحارث فمکٹ عندهم اسيا 
حنی اجمعوا على قتله اا زت ن کا ا 
لیستحذ بها فاعارته» قالت: فغفلت عن صي لي فدرج إليه حى 
أتاه» فوضعه على فخذه فلكًا رأيته فزعت فزعة حى عرف ذلك 
مني وني يده الموسى» فقال: اتخشين أن اقتله؟ ما كنت لأفعل إن 
شاء الله تعالی» وکانت تقول: ما رايت اسيا قط حرا من 
خبیب» لقد رايته ياكل من قطف عنب» وما بمكة يومشار ثمرة 
وإنه لموثق با حدید» وما کان إلا رزقًا رزقه الله خبيبًا» فخرجوا به 
من الحرم ليقتلوه فقال: دعوني أصل ركعترن» ثم انصرف إليهم 
فقال: لولا آن تروا أن ما بي جزعٌ من الموت لزدت» فكان اول 
من سن الركعتين عند القتل» وقال: الله احصهم عددًاء وقال: 

ولست أبالي حين أقنل مسلمًا على أي شق كان في الله 
مصرعي 

وذلك في ذات الإله وان يشا يبارك على اوصال شلو مزع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» وبعث قريش إلى عاصم 
ليتوا بشيء من جسده بعد موته وکان قتل عظیمًا من عظمائهم 
يوم بدر» فبعث الله عليه مثل الطَلة من الذبر فحمته من رسلهم» 
فم يقرو اعلق ل مدا ي سنيج الناری سنن 
ا خازة 

قوله: (عَيْنا) العين: الجاسوس على ما في القاموس وغيره 
وفيه: مشروعيّة بعث الأعيان. 

وقد اخرج مسل وابو داود من حدیث انس: أ الي 5 
با با عا بر ا خت م آي ان 

قوله: ا وسكون الدال المهملة ا 
همزة مفتوحة» كذا للاكثرء » وللكشميهني: بفتح الال وتسهيل 
الهمزة. 
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وعند ابن إسحاق: الحدة بتشديد الدال بغر ألفي. 

قال: وهي على سبعة ميال من عسفان. 

قوله: (ببي ليان) خم قيلة معروفة اسم بيهم لبان بكر 
اللام وقيل: بفتحها وسكون المهملة» وهو: ابن هذيل بن مدركة 
بن لياس بن مضر. 

قوله: (فنَقَرُوا لَهُم) أي: أمروا جماعة منهم أن ينفروا إلى 
الرهط المذكورين. 

قوله: (قَدفاٍ) بفاءين ودالين مهملتين: الموضع الغليظ المرتفع. 

قال في ختصر النهاية: هو المكان المرتفع. 

قوله: (خبيْبٍ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة وسدكون 
الحنية وآخره موحدة أيضًاء وهو ابن عدي من الأنصار. 

قوله: (ابن ذَثِنَة) بفتح الال المهملة وكسر الملثة بعدها نون 
واسمه: زی. 

قوله: (رَرَجُل آخر) هو عبد الله بن طارق». 

قوله: (أي مارسوه) والمراد: أنهم ا فأبى. 

والاستحداد: حلق العانة. 

والقطف: العنقودء وهو اسم لكل ما تقطفه. 

والشلو: العضو من الإنسان. 

وا مزع بتشديد الاي بعدها مهملة: ا مغرّق» والظلة: الثشيء 
امظل من فوق. 

والدبر بتشديد الال وسكون الباء وبعدها راء مهملة جماعة 
التحل. وقد استدل المصتف رحه الله تعالى بهذا الحديث: على 
أنه بجوز لمن ل يقدر على المدافعة ولا أمكنه المرب أن يستاس 
وهكذا ترجم البخاري على هذا الحديث: «ّاب هَل بتار 
الرْجْل وَمَن لم يُسنتأسير؟» أي هل يسلم نفسه للاسر آم لا؟. 

ووجه الاستدلال بذلك: أنه لم ينقل أن الي اة انكر ما وقع 
من الُلاثة ا لمذكورين من الدخول تحت أسر الكمّار» ولا انكر ما 
وقع من السبعة المقتولين من الإصرار على الامتناع من الأسرء 
ولو كان ما وقع من إحدى الطائفتين غير جائز لأخبر إل 
أصحابه بعدم جوازه وأنكره» فدلٌ ترك الإنكار: على أله جوز 
من لا طاقة له بعدوّه آن يمتنع من الأسر؛ وأن يستأسر. 

باب الكذرب فِي الْحَرْب 


۸“ - عن جار أن رَسُول الله َة قَال: «مَرٴْ لك بون 
الأشرف لهذ آذى الله ورول قال محمد بن مَسْلَمَةً: 


اجب أن اقل ا رَسُول اللَه؟ قال: َعَم قال: فَأذن ِي قافول 
قَالَ: فَد فَعَلْت قال: فتاه فقال: إن هَڌاء ِي الب قد 
انا رسالا ادق قال: وأيضًا وله قال: فنا فد اعاب 
ا ا ا 0 0 

ممق عَليْهِ البخاري (۳۰۳۱) مسلم (۱۸۰۱) (۱۱۹). 

۹ - وَعَن ام كوم نت عقبة قالت: لم المع البي 
ك يحص في شيء من اكب مما تقول الاس إلا في 
لبي والإصلاح ين الناس» خديث الرجْل انرا وَحبيث 
اراو زوْجَهًاء. 

روء خمد (7/ ۲۰۳) ولم )٠١١( )۲٠٠٠(‏ وأبُو ذاود 
(441(. 

حديث جابر: هو في بعض الرّوايات كما ساقه المصنف 
ا وی باقن ی ون «حنّى نْظَُرَ إلى ما 
صر اليه أمره: ق ارت ن لقني سَلقًاء قال: فما تَرْهَنبِي» 
رهبي ساءكم؟ قال: انت أجمَل العَرّب اهنك نساءًنا؟ قال: 
فتَرهئون آبنامکې قال بسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وَس أو 
وَسْقيْن من تَر وَلَكن نَرْهَنك اللامَة يبي الاح قال: َعَم 
رَواعتة ان اټ بالحارت راي عبس ن َر رباد بن بشي 
فال قجابزك فذقو للا فزن لهب ففالت ل اثرانة: إني 
لاملْمّع صونا كال صت الد فقال: الَا ر مُحمذ ن صَلَمةُ 
وَرَضيعي آبُو نَائِلَةء إن الكر ریم إذا دعي إلى طْعتَة ليلا أجاب قال 
محَمَد: ا ی ا دی آل رات ذا امتمکنت من 
قَذونگُم قال: قزل وهو متَوّشح» فقَالُوا: جذ منك ربح اليب 
فقال: َعَم تحتي فلانة أعْطرُ سء قال مُحَمُد: افتَأذن 
لي أن اشم منك قال: نعم فَشَم تم قال: آتأذن ِي أن أعُرد 
قال: عم قَامْتَمْکن مِنه تم قال: دونگم فلو . 

أخرجه الشيخان وأبو داود. 

وحديث ام كلثوم: هو أيضتا في صحيح البخاري في كتاب 
الصلح منه» ولکنه ختصر. 

وقد ورد فی معنی حدیث اء کاشوم احادیث آخر منها: 
حدیث أسماء بنت يزيد عند التّرمذي» قالت: قال رسول الله 
کا یا ھا الاس ما حیلم أن تاوا على الكذب كانم 
امراش في الثارء اكوب كله عَلى ابن آَم حرام إلا في تلاث 
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جصال: رَجْل كدب على افرأبه لِيُرْضبهاء وَرَجُل كدب فِي 
الْحَزْب فإ ازب خذعة وَرَجُل كذب بين مُنْلمَيْن لصح 
ينما“ والتتابع: الّهافت في الأمر. 

والفراش الطًائر: الذي يتواقع ني ضوء السراج فيحترق. 

واخرج مالك في امو طا عن صفوان بن سايم الزرقي: دان 
رَجُلاً قَال: يا رَسُول الله اكب امرأتي؟ فَقَال ب لا حير في 
الكذرب قال: فَأعذها وقول لَهَاء مَقَالَ كي: لا جُناح عَلَبّْك». 

واخرج امد الائ وابن حبّان» والحاكم» وصخځحاه من 
حديث انس في قصة الحجًاج بن علاط في استئذانه الي کي ان 
يقول عنه ما شاء مصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة 
وأذن له الي ك وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا 
المسلمين. 

وأاخرج الطبرائر؛ في الأوسط: «الْكلرب كله إِنْمّ إلا ما نفْعَ به 
ملم أو ديع ٻه عن ڍين؛ وأحرج الشيخان» ر 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ڳهل: م يكذب إبراهيم 
الى عليه السلام إلا ثلاث كذبات: ثنتين في كتاب الله تعالى. 

قوله: لإي سقيم) وقوله: بل فَعَلَهُ کرم ۾ هذا وواحدة 
في شان سارة... . الحديث. 

قوله: (فَأذْنْ لي فَأقُول) أي: اقرل ما لا حل في جانبك. 

قوله: (عَنانًا) بفتح العين المهملة وتشديد الشون الأولى» أي: 
كفنا بالأوامر والنواهي. 

وقوله: ا ا فة آي: طلبها ما ليضعها مواضعها. 

وقوله: «فنْكَرة أن نَدَعَه»... إلخ معناه نكره فراقسه» 
(رَالْحَيث) المذكور قد استدل به على جواز الكذب في الحرب» 
وكذلك بوب عليه البخاري: باب الكذب في الحرب. 

قال ابن المنير: الترجمة غير مطابقة لان الذي وقع بينهم في 
فثل كعب بن الأشرف يكن أن يكون تعريضًّاء ثم ذكر أن الذي 
وقع في حديث الباب ليس فيه شيءٌ من الكذب» وان معنى ما في 
الحديث: هو ما ذكرناه في تفير ألفاظه وهو صدق. 
قال الحافظ: والّذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيءُ من 
الكذب اصلا وجيع ما صدر منهم تلويح كما سبق» لكن ترجم 
يعني البخاري لقول محمد بن مسلمة أولاً: ائذن لي أن أقول» قال: 
قل» فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريجًا وتلويًا. 

قوله: (إلا في الْحَرْب... إلَخ) قال الطبري: ذهبت طائقة إلى 


جواز الكذب لقصد الإصلاح» وقالوا: إن الُلاث المذكورة 
كالثالء وقالوا: إن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة وليس 
فيه مصلحة. 

وقال آخرون: لا جوز الكذب في شيء مطلقاء ولوا 
الكذب الزاد ها على اة والمرش كى يرل اة 
دعوت لك أمس» هو يريد قوله: الله اغفر للمسلمين» ويعد 
امرأته بعطية شيء ويريد: إن قدر الله ذلك» وان يظهر من نفسه 
قرة قلبي وبالاًؤل: جزم الخطًابي وبالاني جزم الهلب» 
والأصيلي وغيرهما. 

قال النووي): الظًأهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور اّلاثة 
لكنٌ العريض أولى. 

وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز 
باص رفقًا بالمسلمين لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه جال» ولو 
كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً. انتهى. 

ويقوّي ذلك حديث الحجاج بن علاط المذكورء ولا يعارض 
ما ورد في جواز الكذب في الأمور المذكورة ما الحرجه النساني 
من طريق مصعب بن سعا عن أبيه في قصُة عبد الله بن أبي 
سرم» وقول الأنصار لني نّا كف عن بيعته هلا اومات إلبنا 
بعينك قال: «ما ينبي لبي ان کون لَه حابنة الأعيْن» لان طریق 
الجمع بينهما: أن الماذون فيه بالخداع والكذب في الخرب حالة 
الحرب خحاصةء وأمًا حالة المبايعة فليست ججالة حرب», كذا قيل 
وتعقّب: بان قصة ا لحجًاج بن علاط أيضتًا م تكن في حال حرب 
قال الحافظ: وال لجواب المستقيم أن يقال: المنع مطلقا من خصائص 
الي ا فلا يتعاطى شيا من ذلك» وإن کان مباځُا لغیره» ولا 
بعارض ذلك ما تقدٌم: من أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء 
فإ المراد: أنه كان يريد أمرًا فلا يظهره كأن يريد أن يغزو جهة 
المشرق فيسال عن مر في جهة المغرب ويتجهز للسلفرء » فيظن من 
براه ويشخفة: أنه يريد جهة الخرت: وأا أنه برح بإرادنة 
ا مغرب ومراده المشرق فلا 

قال ابن بطّال: سالت بعض شيوخي عن معنی هذا الحدیسث 
فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون في المعاريض لا 
التصربح بالّامين مثلا. وقال المهلّب: لا جوز الكذب الحقيقي في 
شيءَ من الین اصلاً قال: ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: 


ot.“ 


من كدب علي معدا َا مَعْعَدةُ ِن الثار» ويرده ما تقدم. 
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قال الحافظ: واتفقوا: على أ المراد بالكذب في حي المرأة 
والرُجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه او عليهاء أو اخذ ما 
لیس له آو هاء وكذا في الحرب في غير التّامين واتفقوا على جواز 
الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو تف 
عنده فله أن ينفي کونه عنده» ويحلف على ذلك ولا یأئم.انتهی. 

وقال القاضي زكريًا: وضابط ما يباح من الكذب وما لا 
يباح: ان الكلام وسيلة إلى المقصودء فكل مقصود محمود إن 
امكن التوصل إليه بالصدق فالكذب فيه حرام وإن لمكن إلا 
بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحًاء وواجبٌ إن كان 
المقصود واجبًا.انتهى. 

والحق ان الكذب حرام كله بنصوص القرآن والسة من غير 
فرق بین ما کان منه في مقصاږ حموډ أو غير حموډ» ولا يستشی 
منه إلا ما حصه الذليل من الأمور المذكورة في اخاديث الباب 
نعم إن صح ما قدمنا عن الطبراني في الأوسط كان من جملة 
اللخصصات لعموم الأدة القاضية بالتُحريم على العموم. 

اب ما جاءَ فِي الْمبَارَرَة 

١‏ - عن أمير الْمُوْمبين علي رضلوان الله عَلَيْهِ قال: 
دم عتا ن ربیعة ومع ا واخوه قنادی من يبارز؟ 
اتوب له شاب من الألمتان فقال: من أشم؟ عبرو فقا ل 
حاجة تا فیگم: إا أرَذنا بني عَمناء َال سول الله : م با 
حمْرة فم با علي فم با عة بن الْحارث. فاقبل حَمْزة إلى 
ع وافلت إلى سيف واحتلف بن دة رالوليد ران 
ان كَل راجب ما صاحية ثم لا إلى الوليد ففلَاء رواحتلا 
عبَيْدَةَ روه امد (۱/ ۱۱۷) وأو اود .)۲٠٠٠(‏ 

۱“ - وعَن فيس بن عاد عن علي قال: ئا ول من بجو 
هلرو الاَبدً: (هَڏان خصمان اا في رهم (قالٌ: الريرً 
تبارَژوا يوم درد علي وَحَمْرة وَعبَيْدةٌ بن الحارث وَشَية بن 
ريع ونان بيع والوليد ئ .رفي روابة ان علا قال: 
ي رلت لو الأب رفي مارزًا رم در رشان خصنحان 
اختصمُرا في رهم (رَوَاهَُا والبُخاري DD‏ 

۲ -وَعن سَلَمَةَ بن الأكرع قال: بار عَمُّي يوم حَيْبرَ 
مَرْحَب اليَهودي. روَا أحْمَّدٌ (6/ ١‏ في قَصة طويلَة وَمَعَاهُ 


(IY) (A۹۷) لملم‎ 


حديث علي الأوّل: سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال 
إسناده ثقاتٌ. : 

وني الباب عن أبي ذرٌ عند الشيخين في ذكر المبارزة المذكورة 
ختصرًا. واخرج ابن إسحاق في المغازي: أن عليًا بارز يوم 
الخندق عمرو بن عبد ود. ووصله الحاكم من حديث انس 
بنحوه. 

وأخرج ابن إسحاق أيضًا في المغازي عن جابر قال: «خرَج 
مَرْحَب ايودي مِن صن خير فڏ جَمَمَ سيلاحه وهو تج 
كر ار فقا ابي لا: من إهذا؟ نال شحذ بن سنلمة: 
أا يا رَسُول الله فذكر الحديث والقصّة. ورواه امد والحاكم 
وقال: صحيح الإسنادء والُذي في صحیح مسلم من حدیث 
سلمة بن الأكوع مطرلاً: أله بارزه علي وفيه: «فَخَرَج مَرْحَب 
رَهُويقولا: 1 

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل جرب 

فقال علي رضي الله عنه انا الذي ستبي امي حيدره کليث 
غاباتٍ كريه المنظره وضرب راس مرحو فقتله. 

قال الحافظ في التلخيص: إن الأخبار متواترة ان عليّا هو 
لذي قتل مرحبًا. انتهی. 

ورواية سلمة التي ذكرها الصف في الباب تدل على ان الذي 
بارز موحبًا هو عمه. 

ويمكن الجمع بآن يقال: إن محمد بن مسلمة» وكذلك عم 
سلمة بن الأكرع بارزاه الا ولم يقتلا ثم بارزه علي آخرا 
فقتله» وما يرشد إلى ذلك: ما أاحرجه الحاكم بسار فيه الواقدي: 
أنه ضرب محمد بن مسلمة ساقي مرحو ضربة فقطعهما وم 
بجهز عليه فمرٌ به علي فضرب عنقه» واعطى رسول الله ا 
شاه دين مسلة: 

وروی الحاکم بسن منقطم فيه الواقدي أيضًا: أن أبا دجانة 
قتله وجزم ابن إسحاق في السّيرة: أن محمد بن مسلمة هو الذي 

قال الحافظ في اللخيص في باب قسمة الفيء: والصحيح: أن 
علي بن ابي طالب هو الذي قتله» كما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث سلمة بن الأكوع» وني مسند أحمد عن علي.انتهى. 

وني الصتحيحين عن عبد الرّحمن بن عوف: «أن عَوفًا وَمُعَوذا 
اني عَفراءَ حَرَجًا يوم بَذر إلى اراز فلم كر عَلَبْهما النبي 


ort‏ نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


ا . 

وروى ابن إسحاق في المغازي: أن عبد الله بن رواحة خرج 
يوم بدر إلى البراز هوء ومعرّدء وعوف ابنا عفراءء وذكر القصة. 

قوله: (فانندب لَه شاب من الأنصار) هم: عبد الله بن 
رواحة» ومعوّذء وعوف ابنا عفراء كما بين ذلك ابن إسحاق في 
الغازي. 

قوله: (فُم يا عَبَيْدةَ ُن الْحَارث) قال ابن إسحاق: إن عبيدة 
بن الحارث» رعتبة بن ربيعةء كاتا أس القوم فبرز عييدة لعبةء 
وحزة لشيبةء وعلي للوليد. 

وروى موسى بن عقبة: أنه برز حمزة لعتبة» وعبيدة لشيبة وهو 
امناسب لحديث الباب فقتل علي وححمزة من بارزاهماء واختلف 
عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات 
منھا نا رجعوا بالصفراءء ومال حمزة وعلي إلى الذي بارز عبيدة 
فاعاناه على قتله» وني الأحاديث التي ذكرها الملصنف وذكرناها 
دليل على أنها تجوز المبارزة» وإلى ذلك ذهب الجمهورء والخلاف 
في ذلك للحسن البصري» وشرط الأوزاعي؛ والتُوري» وأحهك 
وإسحاق إذن الأميرء كما في هذه الرّوايةء فإن النبي لاد أذن 
للمذكورين. 

قوله: (فَأْحْن كَل َال هنا صَاحبة) لفظ أبي داود: «فَأنْحنَ 
کل واج مهما صا . 

أي: كل واحا من المذكورين. هما عبيدة والوليد» ومعنى 
الرّواية المذكورة في الباب: أنه لخن حمزة من بارزه وهو عتبة 
وأثخن علي من بارزه وهو شيبةء ثم مالا إلى الوليد. 

قال في القاموس: أثخن في العدوً: بالغ في الجراحة فيهم» 
وفلانًا: ارهنه (وحتى إذا اخنتموهم آي غلبتموهم وكثر فيهم 
الجراح. انتھی. 

قوله: (نُمٌ نَا إلى الوّليد) فيه دليل: على أله جوز أن تعين 
كل طائفةٍ من الطائفتين المتبارزتين بعضهم بعضًا. 

اب من حب الإقَامَةً بمَوْضِم النصرٍ تلاا 

٣‏ - عن اٽس عن بي طَلْحَ «عن الي ک: أن كان 
إذا َر ى قوم اقام بالْعزْصتة تلات لباله. . 

فق عَلَبْه ا هد (۴/ )٠٤١‏ البخاري )۳٠٠٠(‏ مسلم 
09 ) (۷۷)» رفي لَفْظ لأخمَد (۲۹/4) والعزملري 
(۱۰): بعَرصیهم. وي رواية لأخمَد (۳/ :)٠٤١‏ لما فرغ من 


أل بذر اقام بالْعَرْصة تَلانا). 

قو ل ام بالعَرْصَة) بفتح العين المهملة وسكون الرّاء 
بعدها صادٌ مهملة وهي: البقعمة الواسعة بغير بناء من دار أو 
غیرها. 

وني الحديث دليلً: على أنه تشرع الإقامة بالمكان الذي ظهر 
به حزب الح على حزب الباطل ثلاث ليال. 

قال المهلّب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس. 

وقال ابن الجوزي: إنُما كان ذلك لإظهار تاثير الغلبة» وتنفيذ 
الأحكا» وقلة الاحتفال بالعدي وكانه يقول: من كانت فيه وة 
منكم فليرجع إلينا. 

وقال ابن المنير: يجتمل أن يكون المراد: أن تقع ضيافة الأرض 
التي وقعت فيها العاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله تعالىء 
وإظهار شعار المسلمين» وإذا كان ذلك في حكم الضيافة» ناسب 
أن يقيم عليها ثلاّاء لأ الضيافة ثلاث قال ال حافظ: ولا بخفى: 
ان عله ٳذا کان في امن من عدو طارق. 

باب أن أربعَة اخمَاس اة لابين وأنها 
م تكن سول الله بلا 

4“- عن عرو ُن عة قال: «صنَلّى بنا رَسُول الله ڳلا 
إلى عير من المغْتم فلا ملم اح بره ِن جنب ابي م 
قال: ولا يل لي مِن عَنَاِيكُم مل هذا إلا الحُمُس وَالْحْمُسُ 
مَردُود فیگم». رَراه بُو ارد (۲۷۰۵) والس ابي (۷/ ۱۳۱) 
٥‏ - وَعَن باه ن الصامت: أن رَسُول الله هة صَلى 
بهم في عَزرتهم إلى مي من اليم لما سَلْمّ ام إلى لمر 
من اقيم اول وره بين أنمُيه فَقَّال: «إن هذا يِن 
غتائيكم وإئة ليس لي فيها إلا لمييبي مَعَكُم إلا الحْمُس 
وَالْحْسُسٌ ر يکم ادوا الْحَبْطٌ والب وَأكَبَرَ مِنْ ذلك 
اصع رَرَاهٌ أحْمَدٌ )۳۲٠/١(‏ في المُسلند). 

1“ - ورعن عرو بن شُعَيْب عن أيه عن جَدّهِ ِي 
قصة هوازن: دان اللب که ذا من عير قاخذ وره من ساي فم 
قال: با اها الاسر إن يس لي من هَڌا القَيءُ شي ولا هلبو 
إلا الْحَُْ رَالْحُمُس مَرْدود عَلَيْكُم قادُوا الْحَيْط وَالْيِخيَّط 
روا امد (۲/ )۱۸٤‏ ربو داود (۲۹۹۲) والساتي -۱۳١/۷(‏ 
۲ ولم يُذَكُرُوا: «أذرا الْحيْط وَالْيخْيّط). 


حديث عمرو بن عبسة: سكت عنه أبو داودء والمنذري» 
ورجال إسناده ثقات. 

وحديث عبادة بن الصامت: اخرجه ايضًا السائي» وابن 
ماجه» وحسنه الحافظ في الفتح. 

قال المنذري: وروي آيضًا من حديث جبير بن مطعم؛ 
والعرباض بن سارية. انتهی: 

وحديث عمرو بن شعيب: قد قدمنا الكلام على الأسانيد 
المروية عنه» عن أبيه» عن جده. 

وقد أخرج هذا الحديث مالك والشافعي» ووصله اللسائي 
من وجه آخر عن عمرو بن شعيبو عن بيه عن جاه وحنه 
الحافظ في الفتح. 

قوله: (وبرةً) بفتح الواو» والباء الموحدة بعدها راءٌ. 

قال في القاموس: الوبر: عركة صوف الإبل» والأرانب» 
ونحوهاء الجحمع أوبار. 

قوله: (والمخيط) هو ما بخاط به كالإبرة ونحوهاء وفيه دليل: 
على الشديد في أمر الغليمة وأله لا بحل لأحد أن يكتم منها 
شيا وإن كان حقيرًاء وسيأتي الكلام على ذلك في باب الشديد 
في الغلول. 

(وَأحَاويث) الباب فيها دليلً: على أنه لا يأخذ الإمام من 
الغنيمة إلا الخمس» ويقسم الباقي منها بين الغاغينء والخمس 
الذي یاخذه ایضًا لیس هو له وحده» بل یجب عليه ان یردٌه عللی 
اللسلمين على حسب ما فصله الله تعالى في كتابه بقوله: 
«واعلَمُوا ألما عَيُْم من شيء فان لِه حْسَة وللرّسول ولي 
رى وَاليتامى وَالمَساكين وان المبيل) وروى الطبرانيي في 
الأوسط» وابن مردويه في التفسير من حديث ابن عاس قال: 
كان رسول الله لل إذا بعث سريةً قسم خس الغنيمة» فضرب 
ذلك الخمس في خسة ثم قرا: واعلَمُوا آنا عَيمتُم من شيء) 
الآية» فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدًاء وسهم ذوي القربى 
هو والّذي قبله في الخيل والسلاح» وجعل سهم اليتامى وسهم 
المساكين وسهم ابن السّبيل لا يعطيه غيرهم» ثم جعل الأربعة 
الأسهم الباقية: للفرس سهمان» ولراكبه سهم وللراجل سهم. 

وروی أيضبًا أبو عبيل في الأموال نحسوه. وي أحاديث الباب 
أيضًا دليل: على أنه لا يستحق الإمام الهم الذي يقال له: 


الصفي. 
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واحتحٌ من قال باه يستحقه ا أخرجه آبو داود عن الشعي» 
وابن سيرين» وقتادة: أهم قالوا: « كان رول الله اة سهم 
يذعى الصتفي». ۰ 

ولا يقوم بمثل هذا المرسل حجة» وآمًا اصطفاؤه ب سيفه ذا 
الفقار من غنائم بدر: فقد قيل: إن الخنائم كانت له يومثلر خاصةء 
فسخ الحكم بالتُخميس» كما حكى ذلك صاحب البحر عن 
الإمام بجيى» وأمًا صفيّة بنت حيي بن أحطب: فهي من خيبرء وم 
يقسم اللي اة للغافين منها إلا البمض» فكان حكمها حكم 
ذلك البعض الذي ل يقسم: على أنه قد روي أنها وقعت في 
سهم دحية بسن خليفة الكلبي» فاشتراها منه النبي إلا بسبعة 
أرؤس. وقد ذهب إلى أن الإمام يستحق لصفي العترة» وخالفهم 
الفقهاء وسيذكر المصنّف ره الله الأدلُة القاضية باستحقاق 
الإمام لصفي في باب مستقل» سياتي. 

باب ان السب لقال أنه عر موس 

۷ عن ٻي اة قَالَ: «حرَجتا مح رَسُول الله لا وم 
وَجذت مها ريح الوت نَم اذركة الوت ازس لني لفت 
عُمَر بن الْخْطًابي تَقَال: ما للئاس؟ فقُلْت: أمْرٌ اللي تم إن 
الاس رَجَعواء وَجَلّس رَسُول الله ك فَال: من قل قبلا له 
جلت كم قال مل ذلك قال: فقت فَقَلّْت: مَن بهد لِي؟ 
م جلت تم قال ذلك الثالِئة فَمُنْت» قال رَسُول الله :ما 
لك ا آبا قادة؟ فقصصت عليه الْقَصة فال جل من الْقَوّم: 
صنذق يا رول الله سلب ذلك اليل عدي فارْضيه من حقّبء 
قال بُو بكر الصُدّيق: لاها الل إا لا نيد إلى اسب من أسد 
اله ايل عن اله وحن رَسُوله نيك سلب قال رسو الله 
بلا: دق اء إياه قاعطانيء قال: بغت الدع ف اعت به 
مرا في پيي سَلِمَة نه لاو مال اة في الإسلام» سفق 
عليه امد )۳۰٣/۵(‏ البخاري )۳۱٤۲(‏ مسلم .)٤۱( )۱۷١١۱(‏ 

۸ - وَعَن آئس: أن النبي ڳا قَالَ يوم حتين: من قل 
رجلا قله سلب تل ابو طلحة شري رَجُلا واخخذسليه» روا 
اخمَد (۲/ ۱۲۳) وأو داد (۲۷۱۷). في لفظر: من تفرد بدم 
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جل فقتل فَلَّه سلب قال: قَجَاءَ ابو طَلْحَة بلب أحٍَ 
وشرین رَجُلا. راء خمد (۳/ ۱۹۸). 

۹“ - ورعن عوف بن مالكر: أنه قال لخاد بن الوّلبد: أا 
علطت «ان الي ق فی بالسلًب لِلقايل؟ قال: لى زرا 
مِم (۱۷۵۳) .)٤٤(‏ 

۰ - وَعڻ عَوْفو وَخالار أيضتا: «ان النبي يا لم يُحَمَس 
السلّب» رَوَاءٌ خمد (۲۹/۷) وأو داد (۲۷۲۱). 

حدیث آنس: سکت عنه ابو داود» والمنذري» ورجال إسناده 
رجال الصلحيح» وقامه: «وَلَقِي بُو طَلْحَة ام سلَبْم وَمََهَا جر 
قَال: ا أم سيم ما هذا الذي مَعك؟ قالّت: ارت وَاللهِ إن دا 
يني لهم ابح به بط احبر بلك ابو طَلْحَة رَسُول الله 
. 

واخرج قصّة ام سليم مسل ايضتًا. 

وحدیث عوفي وخاللر: ائه َة لم حمس السْلّب. 

اخرجه أيضتا ابن حبان» والطبراني. 

قال الحافظ بعد ذكره ني الخيص ما لفظه: وهو ثابت في 
صحيح مسلم في حديثو طويل فيه قصّة عوف بن مالك مع 
خالد بن الوليدء وفيه نظرّء فان هذا اللَفظ الذي هو عل الحجة م 
يکن في صحيح مسلم» بل الذي هو فيه ما سياتي راء وي 
إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وفيه كلام معروف قد 
تقدّم ذکره مرارًا. 

قوله: (جَولة) بفتح الجيم وسكون الواو: أي حركة فيها 
اختلاط» وهذه الجولة كانت قبل الهزية. 

قوله: (فَرَأت رَجُلاً ِن الُْلركين فذ علا رجلا ِن 
التبلن نان اسا اشت على إا 

قوله: (عَلى حَبْلٍ عابقه) حبل العاتق عصبه» والعاتق: موضع 
الرّداء من المنكب. 

قوله: (وَجذت مها ريح الْمَوْتٍ) اي من شدتهاء وأاشعر 
ذلك بأل هذا المشرك كان شديد القوة جذا. 

قوله: (فَارُسَلَنِي) اي اطلقني. 

قوله: (فلَحِقّت عُمَرَ بن الْخَطًاب... إِلَخَ) في السياق حذف 
تبيه الرّواية الأخرى من حديثه في البخاري وغيره بلفظ: ثم 
َة وَانهَرَم امون اهرت مَعَهُم فاا َر بن 
الخطاب». 


قوله: (أَمْرٌ اللَّه) اي حكم الله وما قضى به. 

. قوله: لَه مليه) السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة: 
هو ما يوجد مع الحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. 

وعن احمد: لا تدخل الذابة ا الشافعي بختص باداة 
الحرب. 

وقد ذهب الجمهور ايضًا إلى أن القاتل يستحق السّلب» سواءٌ 
قال امير الجيش قبل ذلك: «مَن قَتَلَ فيلا لَه سلب آم لا؟. 

وذهبت العترة والحنفئة والمالكئة إلى أله لا يستحقه القاتل إلا 
إن شرط له الإمام ذلك وروي عن مالك أنه يخير الإمام بين ان 
يعطي القاتل السلب أو يخمسه. 

واختاره القاضي إسماعيل. 

وعن إسحاق إذا كثرت الأسلاب خُست. 

وعن مكحول والنُوري يخس مطلقا. 

وقد e‏ الشافعي ايضًا. 

وحكاه في البحر عن ابن عمر وابن عباس والقاسميّة. 

وحكي أيضًا عن أبي حنيفة انات راتان والإمام 
محیی انه لا خکس. 

وحكي ايضًا عن علي مثل قول إسحاق. 

واحتج القائلون بتخميس اللب بعموم قوله تعال: 
«واعلّمُوا آلما عَيْتُم من شيء فأ لله حمَُه الآية فإنه إ 
يستثن شيئاء واستدل من قال: إنه لا خس فيه بحديث عوف بن 
مالك وخالد المذكور في الباب وجعلوه خصصًا لعموم الآية. 

قوله: (فَقَالَ رَجُل من الْمَوْم) قال الواقدي: اسمه أسود مسن 
خزاعة. قال الحافظ: وفيه نظْلَ لأ في الرواية الصحيحة أن 
الذي اخذ الب قرشي. 

قوله: (لاحا اللَهِ) قال الجوهري: ها للتنبيهء وقد يقسم بهاء 
يقال: لاها الله ما فعلت كذا. 

قال ابن مالك: فيه شاهدٌ على جواز الاستغناء عن واو 
القسم حرف اللنبيه» قال: ولا يكون ذلك إلا مع اللّه: اي م 
يسمع لاها الرحهن كما سمع لا والرّحهمن. ۰ 

قال: وني الط بها أربعة أوجو: احدها: ها الله باللام بعد 
الماء بغير إظهار شيء من الأ لفين. 

انيها: مثله لكن بإظهار الف واحدة بغير همز كقوهم: 
القت حلقتا البطان. 
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ثالثها: ثبوت الألفين بهمزة قطع. 

رابعها: ذف الألف وثبوت همزة القطع قال الحافظ: 
والمشهور في الرّواية من هذه الأوجه اثالث ثم الأول. 

وقال أبو حاتم السجستاني: العرب تقول: لاها الله ذا با لممزة 
والقياس ترك اهمزة. 

وحكى ابن انين عن الداودي أنه رواه برفع الله قال: والمعنى 
يأبى الله» وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرًفع فتكون ها للتنبيه 
واللّه مبتداً و (لا يعْمدٌ) بره ولا بخفی تکلفه. 

قال الحافظ: وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجر فلا يلتفت إلى 

قال: وأمًا إذا فشبت في جميع الرٌوايات المعتمدة والأصول 
الحققة من الصلحيحين وغيرهما بكسر الألف ثم ذال معجمة 
منونة. 

وقال الخطًابي: هذا يروونه وإلما هو في كلامهم: أي 
العرب لاها الله ذاء والماء فيه بمنزلة الواو» والمعنى لا والله يكون 
ذا 

ونقل عياض في المشارق عن إسماعيل القاضي أن المازني 
قال: قول الرُواة لاها الله إذا خطأ والصواب لاها الله ذا: أي 
ذا جيني وقسمي. 

وقال آبو زي: ليس في كلامهم لاها الله إِذَاء وإنما هو لاها 
الله ذاء وذا صلة في الكلام والمعنى لا واللّه» هذا ما أقسم به. 

ومنه أذ الجوهري» فقال: قوم لاها الله ذا معناه لا واللّه 
هذاء ففرقوا بين حرف السّنبيه والصلةء والتقدير لا واللّه ما فعلت 
ذاء وتوارد كث من تكلم على هذا الحديث» على أن الذي وقع 
في الحديث بلفظ إِذّا خطأء وإنما هو ذا تبعا لأهل العربيّة ومن 
زعم أنه ورد في شيء من الرّوايات خلاف ذلك فلم يصب» بل 
يكون ذلك من إصلاح من قلد أهل العريئة. 

وقد احتلف في كتابة إا هذه هل تكتب بالف أو بنون» وهذا 
االات ر عن اا ات ان رن نو فا ي ام ال 
الأصل فيمن قيل له ساجيء إليك» فاجاب إِذًا أكرمك: أي إذا 
جتني أكرمك ثم حذف جئتني وعوّض عنه التنوين واضمرت أن 
. فعلی هذا تکتب بالنون. 

ومن قال: هي حرف وهم الجمهور واختلف» فمنهم من 
قال: هي بسيطة وهو الاج ومنهم من قال: مركبة من إذا 


وأن» فعلى الأول تكتب بالألف وهو الرًاجح» وبه وقع رمسم 
المصاحف» وعلى اللّاني تكتب بئون. 

واختلف في معناهاء ا 
وتبعه جماعة فقالوا: هي حرف جواب يقتضي التعليل. 

وافاد ابو علي الفارسيئ: آنها قد تتمحض لتّعليل» وأكثر ما 
تجيءَ جواب لو ون ظاهرا او مقدرًا. 

قال في الفتح: فعلى هذا لو ثبت الرّواية بلفظ إذا لاختلٌ 
نظم الكلام لأنه يصير هكذا لا واللّه إذا لا يعمد إلى أسا... 
إلخ» وكان حق الاق آن يقول: إذا يعمد: أي لو أجابك إلى ما 
طلبت لعمد إلى أسار... إلخ» وقد ثبت الرّواية بلفظ: دلا 
يَطِْد... لخ فمن ثمٌ لأعى من اذعى أنها تغييرّ. 

ولكن قال ابن مالكر: وقع في الرواية إذا بالف وتنوين وليس 
ببعيار» وقال أبو البقاء: هو بعيد» ولكن يمكن أن 8 بان 
القدير لا واللّه لا يعطى إذَاء ويكون لا يعمد... إلخ تاأكيدا 
للنفي المذكور وموضحًا للسبب فيه. 

وقال اليو ثبتت في الرّواية «لاها الل إا فحمله بض 
الُحوبين على أله من تغيير بعض الرُواةء لأن العرب لا تستعمل 
لاها الله بدون ذا» وإن سلم استعماله بدون ذا فليس هذا موضع 
إا لها حرف جزاء» ومقتضى الحزاء أن لا يذكر لا في قوله «لا 
يمد بل كانوا يقولون: «إِذًا ية إلى أسد.. إلخ» ليصح 
جوابًا لطالب السّلب. 

قال: والحديث صحيح والمعنى صحيح» وهو كقولك لمن قال 
لك: افعل كذاء فقلت له: واللّه إذا لا افعلء فالتقدير والله إذا لا 
يعمد إلى أسار. 

قال: ويحتمل أن تکون إا زائدة كما قال ابو البقاء: نها 
زائدة ئي قول الحماسي: إا لقام بنصري معشرٌ خشن في جواب 
قوله لو کنت من مازن م تستبح |بلي. 

قال: والعجب من يعتني بشرح الحديث» ويقدم نقل بعض 
الأدباء على أئمة الحديث وجهابذته» وينسبون إليه الغلط 
والتصحيف؟ ولا اقول إن جهابذة الحدّثين اعدل واتقن في الثقل 
إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل أقول: لا يجوز العدول عنهم في 
اقل إلى غيرهم وقد سبقه إلى مثل ذلك القرطي ني امهم فإله 
قال: وقع ئي روايةٍ في مسلم لاه الله ذًا» بغير الف ولا تنوين» 


وهو الذي جزم به من ذكرناه» يعني من قَدّم التقل عنه مسن أئة 


العربية. 

قال: والذي يظهر لي أن الرّواية المشهورة صواب وليست 
بنطإء وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب إحدى الكلمتين 
للأخرى» والهاء هي الي عرض بها عن واو القسم وذلك أن 
العرب تقول في القسم: الله لأفعلنٌ بد الممزة وبقصرهاء فكألهم 
عوضوا عن الممزة هاءٌ فقالوا: ها الله لتقارب مخرجيهماء 
وكذلك قالوها باد والقصرء وتقيقه أن الذي مذ مع الهاء كانه 
نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألقًا استقالاً لاجتماعهما كما 
يقول: آلله. 

والّذي قصر كأنه نطق بهمزةٍ واحدةٍ كما يقول: الل وما إذّا 
فهي بلا شك حرف جوا وتعليل وهي مشل التي وقعت في 
قوله ب وقد سثل عن بيع الطب بالتمر فقال: «أيْقص الرْطَّبُ 
إذا جف؟ قَالُوا: نَّم قَالّ: فلا إا فلو قال: فلا واللّه إذا لكان 
مساويًا ما وقع هنا وهو لا الله إا من كل وجي ولكنّه م جج 
إلى القسم فتركه» قال: فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته 
واستقامته معنی ووضقًا من غير حاجٍ إلى تكلف بعيا بخرج عن 
البلاغة» ولا سيّما من ارتكب أبعد وأفسد» فجعل الماء للتبيه 

وذا لاإشارة وفصل بينهما بالمقسم به. 
قال: ولیس هذا قیاسًا فیطرد ولا فصيحًا فيحمل عليه الكلام 
النبوي ولا مرويًا برواية ثابتةٍ. 

قال: وما وجد للعذري وغيره في مسلم فإصلاح من اغترٌ ما 
ی 

قال في الفتح: قال أبو جعفر الغرناطي في حاشية نسخته من 
البخاري: استرسل جماعة من القدماء في هذا اللإشكال إلى أن 
جعلوا الملخلص منه أن اتهموا الأثبات بالتصحيف فقالوا: 
والصُواب لا ها الله ذا باسم الإشارة. 

قال: ويا عجباه من قوم يقبلون التشكيك على الرّوايات 
الثابتة ويطلبون ها تأويلاًء وجوابهم أن ها الله لا يستلزم اسم 
الإشارة كما قال ابن مالك وأمًا جعل لا يعمد جواب «فَأرْضي» 
فهو سبب الغلط وليس بصحيح تن زعمه» وإْما هو جواب 
شرط مقدر یدل عليه قوله «صَدَق فأرْضیه» فان آبا بكر قال: إا 
سوق سافب اتلكب اد مك الاب دعت 
حقّه فالجزاء على هذا صحيح لأ صدقه سبب أن لا يفعل 
ذلك» قال: وهذا لا تکلّف فيه انتھهی. 


ای ا ور و ن راي و اغ 

ويؤيد ما رجحه من الاعتماد على ما ثبتت به الرواية كثرة 
وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث: منها ما وقع في حديسث 
عائشة في قصُة بريرة نّا ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت: 
فانتهرتهاء فقلت: لا ها الله إا ومنها ما وقع في حديث جليبيب 
أن النبي ل طب عليه رأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: 
حى اسأر أمهاء فَقال: َعَم إذاء قال: قَذَهَب إلى امرأبه َذكَر 
لها دك فَقَالّت: لا ها الله إِذا وَقَّذ مَنَعَنَاها فُلانا؛ الحديث 
صحُحه ابن حبّان من حدیث آنس. 

ومنها ما أخرجه أحمد في الرهد, قال مالك بن دينار للحسن: 
يا آبا سعیاږ أوليست مثل عباءتي هذه؟ قال: لاها الله إذًا لا 
ألبس مثل عباءتك هذه وغير ذلك من الأحاديث. 

والرًاجح أن ذا الواقعة في حديث الباب وما شابهه حرف 
جوا وجزاء» والتقدير لا والله حينئنر ثم أراد بيان اليب في 
ذلك فقال: «لا َعْيد إلى أسّد... إلّخ؛. 

قوله: (لا يعمد... إلخ): معناه لا يقصد رسول الله ب إلى 
رجل كانه اس في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ 
حقّه ويعطيك بغير طيبةٍ من نفسه» هكذا ضبط للأكثر باحنانة 
في يعمد وفي يعطيك» وضبطه اللوي بالنون فيهما. 
قوله: (فَيعْطيّك سَلَبَه) اي سلب قتیله وأضافه إلیه باعتبار أنه 

قوله: (فَاببَعْت به) ذكر الواقدي: أن الذي اشتراه منه حاطب 
بن أبي بلتعة وأ امن كان سبع أواق. 

قوله: (مَخْرَفًا) بفتح الميم والراء وجوز کسر الرًاء: أي بستانا 
سمي بذلك لأه بخترف منه التّمر: أي يجتنى» وأمًا بكسر اليم 
فهو اسم الالة التي بخترف بها. 

قوله: (فِي بي سَلِمَة) بكسر اللام» وهم طن من الأنصار 
من قوم أبي قتادة. 

قوله: (تأعة) اة ثم مثلثةٍ: أي أصلته» وأثلة كل شيء: 
أصله. 

قوله: (مَن تقر دم رَجُل) فیه دلیل علی آنه لا پستحق 
السلب إلا من تفرد بقتل المسلوب فإن شاركه في ذلك غيره كان 
السلب هما. 

قوله: (لَمْ ُحَمُس السْلّب) فيه دليلٌ لمن قال: إنه لا جمس 
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السّلب» وقد تة تقدم تقدم الخلاف في ذلك. 

١-وَعن‏ عوف بن مالك قال: َل رَجُل من جير 
رَجُلا مر اعدو قاراد سَلَبَه فْمَنَعَةُ خاد بن الْرَليد ركان راا 
عَلَبْهم اتی رول الله ل عَوف بن مالك قَأحبرَةُ بذك مَل 
لخالد: ما مَنْعَك أن تَحْطيَهُ سَلَه؟ فَقَال: انکر ا رَسُول الله 
قال: اذَه اله قمر حال بعَوفو فَجَرٌ بردائِي قال هَل 
آنجَزت لَك ما ذُكَزت َك من رَسُول الله ة؟ عة رَسُولُ 
الله ب تاضيب فال لا نط با خالِد هل انم تارکون لي 
أمرابي؟» إنحا ملكُم ومهم كمل جل أشزعي إبلاً وفنا 
َرَعَاهاء نَم نحن سيا فَأوْرَدها حَوْضًا فَشَرَعَّت فيه فَشَربت 
صفوه ركت كدر فَصفوه كم وَكَدَرَهُ عَليْهم». 

روء خمد /۲۹) ولم (Ver)‏ )4¥( وَفِي روَايَةٍ 
قالَ: « حرجت مح ژد بن حارة في غَزوة مئه ورافقيي مَدَڍِي 
يِن اهل اَن وَمَغتبنا قينا جُمُوع الروم وقيهم رَجُل على 
رس له هقر عليه سرج مدب وسبلاخ مشب قعل الوم“ 
بعري في امین فقَعَدَ لَه الْمَدَدِي حف صْخرة فَمَر به 
لومي َّقَح رغلا فق وخاز فَرَسَة سيلاخة 
السْلّبء قال عَوف: فَأتيتة فقَلْت: يا خاد اما عَلِْت أن رَسُول 
الله ا فی السب لِلقابل؟ قال: بى لن اسكرة فلْت: 
ردن اله از لأعرقتها عة رول الله ف فابی أن رئ 
عليه قال عزف: َا عند رول اله لة صتمت عليه 
عة ادي را قعل حالف رذكَر ية الْحديث بمفتى ما 
تقَدم. راه خمد (1/ ۲۷) ربو اود (۲۷۱۹)» ره حجة 
لمن جَعَل السْلَّب المستكر إلى الإمام أن الدابة ِن السلّب. 

۲ - وَعَن ممه بن الأكَوّع قال: «غَرّونا مَع رَسُول الله 
5ة وازن فيا حن حى مح رَسول الله ها إذ جا رل 
على جَمَلٍ حمر اناخ تم انتَرع طلقا ِن جيه ميد به 
eel‏ 

من الظهر عضا ماق إذ حرج بنذ انى جَمَلّة فاطلق قد 
تم أناحة فُقَعَد عليه فأثاره E‏ 
َة ورات قال سلمَة: حرجت أشتتة فكت عند ررك الاقف ُه 
بنْيطام الْجَلِ انحتف فنا وضع رکه ِي الأزضٍ اخترّطت 


سيْفِي فَضرَبت راس الرَجُل فَندَرَ تُمٌ جثت بالْجَمَل أفُودة عَلَبَهِ 
رَخْلهُ وسلاحه» فَاستَقبَلني 2 ل رالناس مَعَه فقال: 
من قتَل الرْجُل؟ فقَالوا: سسَلَمَة بن الأكوع قَال: لَه سلَبة أجْمَم». 

مق عليه امد (4/ )٠١‏ والبخاري )۳٠١۱(‏ ومسلم 
)۱۷0€( (€0(. 

قوله: (رَجُل من حِمْيَرَ) هو المددي المذكور في الرّواية الثانية. 

قوله: (لا تعْطه یا حالِد) فيه دليلٌ على أن للإمام ان يعطي 
السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره. 

قوله: (هل نشم ار ارا کا ری مر 
الأمراء ومغاضبتهم والشماتة بهم لا تقدّم من الأدلّة الدالّة على 
وجوب طاعتهم في غير معصية الله. 

فوله: (في عَزوَة مُوتة) بضم اميم وسكون الواو بغير همز 
لأكثر الرُواة وبه جزم البرّد» ومنهم من همزهاء وبه جزم علب 
والجوهري وابن فارس. وحكى صاحب الواعي الوجهين» وأا 
اموتة اي وردت الاستعاذة منها وفسزرت با جنون فهي بغير همز. 

قوله: (مَدَدي) بفتح اليم ودالين مهملتين» قال في النهاية: 
الأمداد جمع مددٍ وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا مون 
السلمين في الجهادء ومددي منسوب إليه.انتهى. 

قوله: (يّفري) بفتح أله بعده فاءٌ ثم راء والفري: شدة 
التكاية فا فلانٌ يفري إذا كان يبالغ في الأمر» واصل 
الفري: القلع» قال في القاموس: وهو يفري الفري كغني ياني 
بالعجب في عمله. انتھی. 

قول (نرقب ارم آي فطل رقا 

قال في القاموس: عرقبه: قطع عرقوبه.انتهی. 

قوله: اتن تتتی) آي ناکل في وقست الفحی كما 
يقال نتغدى ذكر معنى ذلك ف النهاية. 

قوله: (مِن جَعْبَيّه) بالجيم والعين المهملة قال في الْهاية: 
الجعبة: الي بجعل فيها الشاب والطّلق بفتح اللام: قي سن 
جلود. 

قوله: (لَهُ سلَبةٌ أجْمَع) فيه دليلٌ على أن القاتل يستحق ججميع 
السّلب وإن كان كثيرًا وعلى أن القاتل يستحق السلب في كل 
حال حى قال أبو ثور وابن المنذر: يستحقه ولو كان المقتول 

وقال احمد: لا يستحقه إلا بالمبارزة. 
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وعن الأوزاعي إذا التقى الرٌّحفان فلا سلب. 

وقد اختلف إذا كان المقتول امرآة هل يستحقٌ سلبها القاتل 
آم لا؟ فذهب أبو ثور وابن المنذر إلى الأولى. 

وقال الجمهور: شرطه أن يكون القتول من القاتلة» واتفقر 
على أله لا يقبل قول من اأعى اللاب إلا ية تشهد له أله 
قتله وا لحجة في ذلك ما تقدم من قوله له ڳ: «مَن نَل فيلا لَه 
عليه بين قله سب فمفهومه أنه إذا م يكن له بين لا تقبل. 

وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير بينةٍ لأن الي ب اعطاء آہا 
قتادة بغير نةه وقد تقدّم وفيه نظرَء لأنه وقع في مغازي الواقدي 
أل أوس بن خولي شهد لأبي قتادة» وعلى تقدير أنه لا يصح 
فيحمل على أن اللي َة علم أنه القاتل بطريسق من الطُرق» 
وابعد من قال من المالكية إل مراد باليسة هنا الذي اق له أن 
السّلب عنده فهو شاهد. 

والشاهد الاني وجود المسلوب فإئه بمنزلة الشاهد على أئه 
قتله» ولذلك جعل لونًا في باب القسامة. 

وقيل: إنما استحقه اد قتادة بإقرار الذي هو بيده وهذا 
يفيد إذا كان الال منسوبًا لمن هو بيده 
فيۇاخحذ پإقرارى اتات دة 

ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن اة هنا يكفي فيها 
شاهدٌ واحد. وقد اختلف ني المرأة والصيٌ هل يستحقان سلب 
من قتلاه؟ في ذلك وجهان ا یستحقان 


ضعيف» لگن الإقرار إئما 


a 
لو رماء بسهم إذ هو في مقابلة المخاطرة باس ولا خاطرة هنا‎ 
ولا لو قتل اسيرًا أو عزيلاً عن السّلاح» ولا لو قتل من لا سطوة‎ 
له كالمقعد والمن» فإن قطع يديه ورجليه استحق سلبه إذقد‎ 
کفی شره» ولو جرحه رجلٌ ثم قتله آخر فالسلب للآخر إذ م‎ 
يعط ية ابن مسعودٍ سلب أبي جهل وقد جرحه بل قاتليه من‎ 
1 الأنصار.‎ 

قال فلو ضرب أحدهما يده والآخر رقبته فالسلب لضارب 
. الرقبة إن ل تكن ضربة الآخر قاتلة وإلا اشتركاء انتهى. 

ال ااا عورا ااب ارا و ون 
ومرکوب, وسلاح» لا ما کان باقيا في بیته. 


قال الإمام بجیی: ولا المنطقة والخاتم والسُوار والجنييب من 

قال المهدي: بل المذهب أن كل ما ظهر على القتيل أو معه 
فهو سلب» لا ما بخفي من جواهر أو دراهم أو نحوها. 

والظًاهر من حديث الباب المؤكد بلفظ أجمع أله يقال لكل 
شيء وجد مع المقتول وقت القتل سلب سواء كان عا يظهر أو 
بخفی. 

واختلفوا هل يدخل الإمام في العموم إذا قال «مَّن نَل فيلا 
لَه سيه فذهب أبو حنيفة واهادوية إلى الأول لعموم اللَفظ إلا 
لقرينةٍ خصصة نحو أن يقول: من قتل منكم. 

وذهب الشافعي والمؤيد الله في قول له: إه لا يدخضل 
ومرجع هذا إلى المسالة المعروفة في الأصول وهي هل يدخل 
المخاطب في خطاب نفسه أم لا؟ وني ذلك خلاف معروف. 

۳ - وَعَر علد الرّحْمَن ن عوف أ قال: ّنا انا 
راقن في الما رم پذر زت عن ميتي مإ انا بين غلاميْن 
من الأنصار حديئة أسْانَهُماء تَمْنيْت لو كنت بين افع منْهّماء 
فُعَمَرَني أحذمْنا فَقَال: بَا عَم هَل ترف أا جهْل؟ قًال: فُلت: 
َعَم وما حاجَنك إِلَيهِ ا ان اڃي؟ قَالَ: أخبرت E‏ 
رَسُول الله ب وَألْذِي نبي بيد لين رأة لا بقار سّوادي 
مواد حى يحوت الأعجَل من فال: حجنت لذك فزني 
الع فقا مثلهاء فلم الشنب أن نزت إلى أبي جل زول في 
الناسء َقَلْت: آلا 5 ر تریان؟ هذا صاحبْكّمًا الذي تسنالان عله قالٌ: 
قادرا بسبْقبهما تی قلا ٤‏ م انصرَفا إلى رن الله بل 
احيرا فقّال: : كما قَلَه؟ فَقَالَ كل واد مِنْهُمًا: :انا لف 
فَقال: هَل مَسَحُمًا سَبَْيْكُمًا؟ قالا: لا. نر في السبفين» فقَال: 
معاد بن عَطْرو بن الموج وَمُعَاد ابن عَفرا. 

مق عَلَْهِ (حم:۱/ ۱۹۳) (خ: ۳۱۴۱) (م: .)٤۲( )۱۷٥۲‏ 

4 - وَعن ابن صمو قَال: فيي رَسُول الله هة يوم 
ټذر سيف ابي جَهَلِ کان تله . 

روَا بُو داد (۲۷۲۲) وَلأحْمَد )٤٤٤/١(‏ معنا وإننا 
أذرك ابن مود أبا جَهّل وب رَمَق قَأجهر عَلَيْهِء رَوّى مَعْنى 
َلك ابو دَاود (۲۷۰۹) وف 


حديث ابن مسعودٍ هو من رواية ابنه أبي عبيدة عنه» ولم 
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يسمع منه كما تقذم غير مرة... ولفظ مسند أحمد الذي أشار إليه 
المصنف عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود نة وَج أا 
جَهل بوم در وذ ربت رجلة َه صتريع يذب الئاس عله 
سيفو له فاه عبد الله ن موو قله بى قله رول الله 
ل بسلبي؛. ۰ 

قو ل: (حديقة أسلنانهمًا) با لجر صفة لغلامين» واسنانهم 
بالرفع. 

قوله: (بَيْنَّ أضْلَمَ مِنْهُمًا) من الضلاعة وهي القوة. 

قال في النهاية: معناه بين رجلين أقوى من اللُذين كنت بينهما 
وأش. ووقع ني رواية الحموي: بين أصلح منهما بالصاد والحاء 
المهملتين. 

قوله: (لا يفار ق سَوّاذِي منَوَاده) السُواد بفتح السُين المهملة 
وهو الشخص. 

قوله: (حَتّى يموت الأعْجَل" منا) اي الأقرب أجلاًء وقيل: إن 
لفظة الأعجل تصحيف وإنما هو الأعجر» وهو الذي يقع في 
كلام العرب كثيرًاء قال في الفتح: والصُواب ما وقع في الرُواية 
لوضوح معناه. 

قوله: (قَظَرَ في السيَيْن) قال المهب: نظره ية في السبفين 
واستلاله هما ليرى ما بلغ الدّم من سيفيهما ومقدار عمق 
دخوهما في جسم المقتول ليحكم لن كان في ذلك ابلغ» ولذلك 
ساهما ألا «هَل مََحْيُمًا كما آم لا؟؛ لأنهما لو مسحاهما 
لما تبين المراد من ذلك. 

وقد استشكل ما وقع منه َة من القضاء بالسلب لأحدهما 
بعد حکمه بان کلاً منهما قتله حتی استدلٌ بذلك من قال: إن 
إعطاء السّلب مفوض إلى راي الإمام» وقرره الطحاوي وغيره 
بانه لو كان يجب للقاتل لكان الب مستحقًا بالقتل ولجعله 
بینهما لاشتراکهما في قتله» فلا حص به احدهما دل على آنه لا 
يستحق بالقتل» وإنما يستحق بتعيين الإمام. واجاب الجمهور بان 
في اسياق دلالةً على ان السلب يستحقه من اثخن في اجرح ولو 
شار که غيره في الضرب آو الطعن. 

قال المهلّب: وإنما قال: «كلاكما مَل . 

وإن كان احدهما هو الذي أثخنه لتطيب نفس الآخر. 


وقال الإسماعيلي: اقول إن الأنصارئين ضرباه فأثخناه فبلغا ٠‏ 


به المبلغ الذي يعلم معه أله لا جوز بقاؤه على تلك الحال إلا 


قدر ما يطفا. وقد دل قوله: «كلاكُمًا لَه على ان كلا منهما 
وصل إلى قطع الحشوة وإباتتهاء ولا م بعلم أن عمل كل من 
سيفيهما كعمل الآخر» غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في 
حكم المبت بجراحته حتّى وقعست به ضربة الُاني فاشتركا في 
القتل. إلا أن أحدهما قتله وهو متنع والآخر قتله وهو مثبت» 
فلذلك قضى بالسلب للسًابق إلى إثخانه وقد أخرج الجاكم من 
طریق ابن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال اہن إسحاق: وحاثني عبد الله بن آبي بكر بن حزم قال: قال 
معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون: أبو جهل لا يخلص 
إليه» فجعلته من شأني» فعمدت نحوه فلمًا أمكنني حلت عليه 
فضربته ضربة أطت قدمه وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح 
يدي» قال: ثي عاش معاد إلى وقت عثمان» قال: ومر بابي جه ل 
معرٌذ ابن عفراء فضربه حٌى آثبته وبه رمق» ثم قاتل معوذ حسّی 
کو ون ر 
بآخر رمق فذكر ما تام قال في الفصح: فهذا الذي رواء ابن 


إسحاق مجمع بين الأحاديث لكنه خالف ما في المحيح من 


حدیث عبد الرحمن بن عوفو فإنه رای معاذًا ومعرّذّا شا عليه 
جیما حى طرحاه وابن إسحاق یقول: إن ابن عفراء هو معوذ 
بتشديد الواو» والذي في الصحيح معاد فيحتمل أن يكون معاذ 
ابن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في الصُحيح» وضربسه 
بعد ذلك معو ی آله م حر راه آبن اسفوي تجع 
الأقوال كلها وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظّاهر حديث ابن 
مسعوډ اله وجده وبه رمقٌ» وهو محمول على انما بلغا به 
بضربهما إاه بسيفيهما منزلة المقتول حى لإ يبق له إلا مثل حركة 
المذبوح» وفي تلك الخالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه» وأا ما 
وقع عند موسى بن عقبة» وكذا عند أبي الأسود عن عروة أن 
ابن مسعود وجد أبا جهل مصروعًا بينه وبين المعركة غير كثير 
فا ق اد راا ج ف و ا سافن 
فظرٴ عبد الله اله مثبت جراحاء فاتاه من ورائه فتناول قائم سیف 
اٻي جهل فاستلّه ورفع بعضد ابي جهل عن قفاه فضربه فوقع 
LEO E U EES‏ 
تفم 


قوله: (والرُْجُلان معاد بُ عَمُرو بن الج جرح وَمُعَناذ ابن 


, عَفْراء) وقع في البخاري في الحمس ألهما ابا عفراءء ققيل: إن 
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عفراء آم معا واسم أبيه الحارث وأمًا معاذ بن عمرو بن الجموح 
فليس اسم امه عفراء» وإنْما آطلق عليه تغليبًاء ویجتمل آن تکون 
ام معان ایضًا تسمُی عفراء» وانه لا کان لعو اخ سی معاذًا 
باسم الذي شرکه في قتل ابي جهل ظنه الرٌاوي اخاه. 

قوله: (فليي رَسُول الله ڳل َم ذرِ سيف بي جهْل) يکن 
المع با اوسن ايو مرو تة الي لةه فة وعذي 
ذلك يحمل قوله في رواية احد نقلي سول الله ل بسلبيه 
جمعا بين الأ حاديث. 


اب السو نن انوي والفدييف 
قاتل ومن لم َال 

٥‏ - عن ان عباس قال: «قال رَسُول الله ةيوم در 
من قعل ذا وكدا قله ن الَفّلٍ كذ وَکَذا فال نفدم ايان 
ورم اميخ الرابات فلم روا بهاء فلا قح الله علَبْهِمْ َال 
المَشيحخة: کنا رما لك َو انهزشم ليم اينالا تذهَبُوا لضم 
ونی ابی ليان وقالوا: جَعلَة رَسُول الله بغ لاء فانزن الله 
عر وَجَل: «يسنألوتك عن الأنقًال فل الأنقال لله وَالرْسول»» إلى 
رلو عر وَجَل: كما أعرجك ربك من بيك باحق وإذ فريفا 
من الُْوْمنين لَكارُون). مول فكان ذلك حيرا لهم وكَذبك 
هذا اټغتا قاطيځوني الي أعَلَمُ بعَاقبة قبة هذا منكم فقَسَمَهَا رول 
الله ل بالسراء». رَوَاهُ آبُو اود (۴۷۳۷). 

- و عَبَادَةَ بن الصامت قال: «خرّجت مع رول 
الله ك فهدت مَعَه بَذرًا الى الاس فَهَرَم الله الْحَدي 
انطلقت طابة في نرهم هزون ولون اكت طابِفة على 
لايم يرون وَيَجْمَعُوة وأخدَقّت طابفة برل الله وة لا 
بصب اندو به رة ىإ كان الاه واا بهم 
إلى خض قال الَِينَ جَمَعُوا العام لحن حرَياها وَجَمَعاهاء 
خر ا صا ونا ان ع جر بی شي ال 
لَستُمْ باحق بها ما نحن نميا عَنهّا اعدو وََرَمَاهُم وال الي 
أخدفُوا برَسُول الله الُم باحق منا نَحْنْ أخدَقنًا برّسُول الله 
قا رعشا ان ميب الد نة غرة قاقات بي فستزلت: 
«يمنالونك عَنِ الأنْقًال فُلٌالانقال إِله الول فاو موا الله 
الوا ات بیْنکم). قُقَسَمَهَا رَسُول الله ية عَلّى راق ب بين 
ا e‏ 


a 


في رَسوله ل فَقَسَمّة ينا عَلّى بَواء يقُولٌ عَلى السواء». 

روه خمد (/ ۳۲۲). 

۷ - عن سعد ُن مالك قال: قلت يا رَسُرل الله 
لجل بكرن حاية الق يون سهم سهم يره سشواء؟ 
قال: كلتك أك ان أم سط وهل رفون وثنصَرُون إلا 
بضفایگم» روا آخمَد (۱/ ۱۷۳). ۳۳۵۷ - وَعن مُصعَبٍ ن ٠‏ 
ستغا قال: رى سعد أن له ضلا على مَن دونه قال الي ل 
«هل ترزفُرن وَنصرُون إلا بضُعقًایکُم»» روَا لحار )۲۸۹٩(‏ 
والنسناني (t/D‏ ` 1 

۸ - وَعَن أبي الدزڌاء قال سيعت رَسُول الله ب 
يقول: «أنغوني ضُعَقَاءكم فإنكم إلا تُرزفُون ورون 
بفئتفارگ. روا خمد (۰/ ۱۹۸) وأو اود )٠٠۹٤(‏ 


والسنايي (1/ )٤١‏ والتزمذري )۱۷٠۲(‏ وصَححة. 


حدیث ابن عباس سکت عنه ابو داود والمنذري. 

واغر ابا الاك واشت ابر انف الاقتراع عل 
شرط البخاري. 

وحديث عبادة قال في مجمع الروائد: رجال امد ثقات انتهى. 

وأخرجه أيضبًا الطبراني» واخرج نحوه الحاكم عنه. 

وحديث سعد بن مالك في إسناده محمد بن راش المكحولي. 

قال في الَقريب: صدوق يهم. 

وحدیث بي الذرداء سكت عنه أبو داود» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرٌجاه. 

وللنسائيٌ زيادة تبن المراد من الحديث ولفظها: قال نبي الله 
لا «إنمَا مر هذه الأمة بضعقابهاء بدعرتهم ولاهم 
ا 1 

قوله: (ينْ النقّلٍ) بفتح اون والفاء زيادة يزادها الغازي 
على نصيبه من الغنيمة» ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا الفرض. 

وقال ني القاموس: النّفل عركة الغنيمة والبة» والجمع نفا 
ونفال. 

قوله: (وَلَرِم المََبَحَة) بفتح اليم كما في شمس العلوم هو 
جمع شیخ» ومجمع أيضًا على شيوخ واشیاخ وشيخةٍ وشيخان 
ومشایخ. 1 

قوله: (رذءا) بكسر الرّاء وسكون الال بعده همزة: هو 
ونوا فل اف القانر 
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والمراد بقوله: «لَمششم»: أي رجعتم إلينا. 

قوله: (فَقَسَمَهّا رَسُول الله َة بالسوّاء) فيه دليلٌ على انها 
إذا انفردت منه قطعةً فغنمت شينًا كانت الغنيمة للجميع. 

قال ابن عبد البرًّ: لا بختلف الفقهاء في ذلك: أي إذا خرج 
الجيش جيعه ثم انفردت منه قطعة انتهى. 

وليس المراد الجيش القاعد في بلاد اللإسلام فإنه لا يشارك 
الجيش الخارج إلى بلاد العدوء بل قال ابن دقيق العيد: إن المنقطع 
من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد يما يغنمه» قال: 
وإنما قالوا: هو بمشاركة الجيش هم إذا كانوا قريبًا منهم يلحقهم 
عونه وغوثه لو احتاجوا انتهی. 

قوله: (فَقَمَهَا رَسُول الله اة عَلّى فُرّاق) أي قسمها بسرعةٍ 
في قدر ما بين الحلبتين. 

وقيل: المراد فضتل في القسمة» فجعل بعضهم أفوق من بعضٍ 
على قدر عنایته. 

قوله: (عَلى بَوّاء) بفتح الموحدة والواو بعدها همزة ممدودة 
وهو السواء كما فسره المصتف رحه الله. 

قوله: (حامِيَة الْقَوم) بالحاء المهملة» قال في القاموس: 
والامية: الرُجل يحمي أصحابه والجحماعة أيضًا حامية» وهو على 
حامية القوم: أي آخر من محميهم في مضيُهم انتهى. 

قوله: (رّأى سَعْد) أي ابن أبي وقاص وهو والد مصعب 
الراوي عنه. قسال في الفتح: وصورة هلا السياق مرسلة لان 
مصعبًا لم يدرك زمان هذا القول» لكنه مول على أله سمع ذلك 
من آبيه. 

وقد وقع الصريح عن مصعسبٍ بالرّواية له عن أبيه عند 
الإ ضاف را ن فر ار مان خو ع 
لسا فنا م ف مسحت بن ع ن أب قال قان مون 
الله ب فذكر المرفوع دون ما في أوله» وكذا أخرجه هو والنسائة 
من طريق مسعر عن طلحة بن مصرفو عن مصعب عن أبيه 
ولفظه: أله َر أن لَه قَضلاً عَلى مر ذُونّة؛ الحديث. 

ورواه عمرو بن مرة عن مصعب بن سعاږ عن أيه مرفوعًا 
أيضًا لكنه اختصره ولفظه: يلمر سلون بذاء 
سلتفنعيية احرجه بو نعيم في ترجمته في الحلية من رواية عبد 
السلام بن حرب عن أبي خال الالاني عن عمرو بن مره وقال: 
غريب من حديث عمرو تفرد به عبد السلا والمراد بقوله: 


«رّأی سَعْدٌه: اي ظرٴ كما هو رواية النسائي. 

قوله: (عَلی من دُونّه) اي من اصحاب رسول الله پا كما 
هو مصرُحٌ به في رواية النسائي أيضًاء وسبب ذلك ماله من 
الجاعة والإقدام في ذلك الموطن. 

قوله: (هَل ترْرقُون وَتْنْصَرّون إلا بضُعَمَايِكُم) قال ابن بطال: 
تأويل الحديث أن الضعفاء اشد إخلامًا في الذعاء وأكثر نحشو م 
في العبادة لخلاء قلوبهم عن التَعلّق بزخرف الذنيا. 

وقال المهلّب: اراد ية بذلك حض سعاٍ على التواضع ونفي 
الهو على فيه وترك اختقار السام في كال سال 

وقد روی عبد الرُراق من طريق مكحول في قصة سعار هذه 
زياد مع إرساهاء فقال: «قَالّ سَْدّ: يا سول الله رنت رَجُْلاً 
کون حَامية الْقَوْم وفع عن أصلحَاب يكو لْصبُة كنصيب 
غَيْرو؟؛ فذكر الحديث» وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الريادة 
من الغنيمة فأعلمه ب أن سهام المقاتلة سوام فإن كان القوي 
يترجح بفضل شجاعته» فان الضعيف يترجح بفضل دعائه 
وإخلاصه. 

قوله: (أبځُوني ضْعَفاءَكُم) آي اطلبوا لي ضعفاءكم. 

قال في القاموس: بغيته أبغيه بغاءً وبغى وبغية بضمَهنُ وبغية 
بالكسر طلبته كابتغيته وتبغيته واستبغيته» والبغيْة ما ابتغضي 
كالبغية. 

قال: وأبخاه الشّيء: طلبه له كبغاه إياه: كرماه أو أعانه على 
طلبه انتهی. 

باب جواز تنفيل عض الْجَبش لأس وَغنائه 
أو حمل مكرُوها ذنُم 

4 “- عن سَلَمَة بن الأكوع» وَذْكَرّ صّة عار عا 
ارم الَراري على مرم رَسُول الله هة وَامْينقاةُ منة قال: 
لما أصتبحنا قال رَسول الله که: «كان حر فُزسابتا ايوم أو 
تاد وخر رَجالينا لَه قال: تم أعْطاني رَسُول الله ب سهم 
القارس وَسَهْم الراجلٍ فَجَعَلَهُّمَا لي جميعًاء. روَا أخمَذ(٤/‏ 
۳) وَمسنْلِم (۱۸۰۷) (۱۳۲) وأبو ذاوٌد (۲۷۵۲). 

۰ - وَعَن سنغلد ن أبي وَقّاص قال: «جنْت إلى النبي 
اَم بذ سيف قست: يا رول اله أ الله قد شفى 
صذري الوم اعد هب لي هذا اليف فَقَال: إن هذا 


السيّف ليس لي ولا لك فَذَهَبْت وأنا أفول: بُعْطاه اليم من لم 
يبل لاي قينا آنا ٳڏ جاءني رول رول الله ڳل فقال: : اجب 
فظنت اه رل في ٿيء بكلامي فجت فقا لي الي ڳا: 
إنك سالتبي هذا الف ولس هو لي ولا لَك وَإذ الله قد 
جَعَلَهُ لي فهو لك نُم قَرَا: يالوك عن الأنفال فل الإنقَالٌ 
لله وَالرّسول...€ إلى آخر الآية». روَا خمد /١(‏ ۱۷۸) وأو 
داد .)۲۷٤۰(‏ 

حديث سعد بن آبي وقاص عزاه المنذري في مختصر السنن إلى 
مسلم والترمذي والسائي و ا الحاكم في المستدرك وقال: 
صحيح الإسناد وم خرجاه. 

قوله: (عبْد الرُحْمَنِ القَرَاري) هو ابن عييئة بن حصن. وعن 
ابن إسخاق أن راس القوم الذين أغاروا على لكر هو ميشة 
بن حصن. 

قوله: (سَرْح) بفتح السّين المهملة وسكون الرّاء بعدها حاءٌ 

قال في القاموس: الرح المال السائم» وسوم الال كالسروح» 
وإسامتھا کالتسریح» انتهی. 

ولفظ البخاري: «كانت لفاح رَسُول الله اة ترْعى» والأقاح 
بكسر اللام وتخفيف القاف ثم مهمالة: ذوات الد من الإبلء 
واحدتها لقحة بالكسر وبالفتح ايضناء والأقوح: الحلوب» وذكر 
ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة. 

قال: وكان فيهم ابن أبي ذرُ وامرأته» فاغار المشركون عليهم 
فقتلوا الرٌجل وأسروا المرأة والقصة مبسوطة في صحيح 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

قوله: (وَاسينقاذه) أي السرح (منة) أي من عبد الرهن 
المذكور. 

قوله: (نُمٌ أعْطّاني درل الله لة... إلَح) فيه دليلٌ على انه 
يجوز للإمام أن ينمل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من 
العناية والمقاتلة ما ل يكن لغيره. 

وقال عمرو بن شعيبو: ذلك مختص بالني ل دون من بعد 
وکره مالك أن یکون بشرط من آمير الجيش كان برض على 
القتال ويعد بان ينقل الربع أو التّلث قبل القسمة أو نحو ذلك 
لأ القتال حينئار يكون للدنيا فلا بجوز. 

قال في الفتح: وني هذا رد على من حكى الإجماع على 


مشروعیته. 

وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس 
أو من مس الخمس أو ما عدا الخمس على أقوال واختلفت 
الروآية عن الخاقعز في ذلك فروي عله أله سن ال الغيمة 
وروي عنه أله من الخمس وروي عنه آنه من س الخمس» 
والأصح عند الشافعية أله من مس الخمس» ونقله منذر بن 
سعيار عن مالك وهو شاد عندهم» وسياتي في الباب الذي بعد 
هذا ما يرد هذا القول. 

وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: التفل من أصل 
الغنيمة» وإلى ذلك ذهب المادوئة. ٠‏ 

وقال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس. 

قال الخطًابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن الثفل 
من أصل الغنيمة. 

قال ابن عبد البًّ: إن اراد الإمام تفضيل بعض الجيش لعنى 
فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعة 
فاراد أن ينقًلها ما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير 
الخمس بشرط أن لا يزيد على اثلث وسياتي بيان الحلاف في 
المقدار الذي جوز تنفیله 

باب تنبل سرية الْجَيْش عا عَلَيْهِ وَاشيَرَّاكهُمًا في الغنائم 

۴۹۱ - عن حَبيب ن مَْلَمة: «أن الي ل مَل ارح بخذ 
امس في بذأتي وَنَمَلَ الت بنذ اخس في رجعيه». 

رر خمد )۱١ /٤(‏ وأبر اود (۷44(. 

۲ - وَعَر عبَادة بن الصامت ١أ‏ الي بل كان يقل 
في اذاو ارم رفي الأجنة الف ٠‏ 

رواهٌ أحْمَدٌ (/ ۳۲۰) وار مَاجة (۲۸۵۲) والسترملري 
(101). 

٣‏ - وهي روايَةٍ بةٍ: «كان إا غاب في رض الحَدو تقل 
ارب ذا أل راما ول الناس تمل الث وان يكر 
الال وَيقُول: لَرد قوي الْمُومنين على ضميفهم». . راء أحْمَدٌ 
KH D)‏ ۰ 

حدیث حبیبٍ آخحرجه أيضًا ابن ماجه وصححه ابن الجارود 
وابن حبّان والحاکم» وقد رواه آبو داود عنه من طرق ثلاثةٍ منها 
عن مكحول بن عبد الله الشامي. 


قال: کنت عدا بمصر لامرأو من ب بني هذيلل» فاعتقتي» فما 
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خرجت من مصر وبھا علم إلا حویت عليه فیما آری» ثم اتيت 
الحجاز فما حرجت منها وبها علم إلا حویته فیما أرى» ثم أتيت 
الان فا رجت ارا الا ری عب اارى 2 
اتيت الشام فغربلتهاء كل ذلك اسال عن التفل فلم أاجد احدا 
يخبرني فيه بشيء حٌى لقیت شیحًا يقال له: زياد بن جارية 
اميم فقلت له: هل سمعت في اللفل شیئًا؟ قال: نعم» 
سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: «شتهذت النبي با نَل 
اربع في اذأ وَالثلّث في الرجحة». 

قال المنذرئ: وانكر بعضهم أن يكون بيب هذا صحبة 
واثبتها له غير واحډ. 

وقد قال في حدیثه «شتهدت النبي پا وکنيته أبو عبد الرهن 
فكان يسمى حبيبًا الرُوميٌ لكثرة مجاهدته الرُوم انتهى. 

وولاه عمر بن الخطّاب أعمال الجزيرة وأذربيجان» وكان 
فاضلاً جاب الدعوة وهو بالحاء المهملة المفتوحة بمودتين بينهما 

وحديث عبادة بن الصامت صححه أيضًا ابن حبان. 

وي الباب عن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: «لا َل إلا بعد الْحْمُس» رواه امد وأبو داود وصخُحه 
الطحاوي. 1 

قوله: (لَقل الرَبُع بغ الْخُمُس فِي بذأبه... إلْخ) قال 
الحطًابي: البداة: ابتداء افر للغزوء وإذا نهضت سرية من جملة 
العسكر فإذا أوقعت بطائفةٍ من العدوٌ فما غنموا كان هم فيه 
الرْبع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه» فإن قفلوا من 
الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدوٌ ثانية كان هم ما غنموا الألث» 
أن نهوضهم بعد القفل أشن لكون العدؤ على حذر وحزم 
انتھی. 

ورواية أحمد المذكورة في حديث عبادة تدل على أن تفيل 
اثلث لأجل ما لحق اليش من الكلال وعدم الرُغبة في القتال لا 
لكون العدو قد أخذ حذره منهم. 

قوله: (بغد الْخُمُس) فيه دليلٌ على أنه يجب تخميس الغنيمة 
قبل النفيل» وكذلك حديث معن الذي ذكرناه وي الحديشين 
ايضتًا دليلٌ على أنه يصح أن يكون النفل زيادة على مقدار 
الخمس. 

وفيه رد على من قال: إنه لا يصح التنفيل إلا من الخمس أو 


خس الخمس» وقد تقدّم بيان القائل بذلك» وسياتي تفصيل 
الخلاف في المقدار الذي يجوز التنفيل إليه. 

4 - وعن ان عُمَرَ ال النبي ا «کان بقل بض من 
اعمس في لكا كله راجب 

40 - عن ان مر ان ايک عت سنرية قل جا 
فَخرجت فيها بلَعَت سُهماًا التي شر برا وََفَلنا رَسُول الله 
ید برا بعر“ . 

فق علبْهمّاء (حسم: (۱٥٩/۲‏ (خ: »)٤۳۳۸‏ (م: )۱۷٤٩‏ 

٠ 
في روَاة قال: بحت رَسْول الله اة سر قبل نج فصا‎ 
تنا کییاء لا ایا میا می لكل اسان ثم مدنا على‎ 
رول اللهِ ة قمََم رَسُول الله هة بيا طيمتتا فاص اب كل‎ 
رل ما الي عر ييا يغد اخس وما حاسَبنًا سول الل‎ 
ا أي اخطا صا ولا اب علب ما صتح؛ فان كل‎ 

رَجُل ما لاله عَشر بعیرا بنْقلِه. روَا ابو اود .)۲۷٤١(‏ 

٣‏ - وع عرو بن شيب عن أبيهِ عن جد قال: قال 
سول الله ة: «الم لون تتكافا وتام عى بلريهم 
اذام رجي علبهم أفْصاحُم وهم بذ على من ميواهُم يرد 
مُثيذحُم على مُفلعفهم وَمسَسرّبهم على اعدم“ ا 
(۲۷۰۱). قال أحمَد: في روَايُةٍ بي طالب قال النبي ڳل 
«السرية ترد على الْمّسلكرء وَالَْسْكَرٌ برد على السرية؛. 

ت رو ب شیک ارجا اا ان ف رت ا 
بو داود والمنذري وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديٹ ابن 
عمر مطولا. ورواه ابن ماجه من حدیث معقل ب بن يسار ختصرا. 

ورواه الحاكم عن آبي هریرة محتصرا ایضًاء ورواه ابو داود 
والنسائو؛ والحاكم من حديث علي» وقد تقدًم في أول كتاب 
الذماء. 

قوله: (والْخُمُسٌ في ذلك كله وراجبا) فيه دليلٌ على أنه 
يجب تخميس التفل» ويد على ذلك ايضًا حديث حبيب بن 
مسلمة التقدم» فان فيه ١ال‏ ها ل اربع بغ ة امس وَتَقَلّ 
الل بخ الْخُس» وكذلك حديث معن الذي تقدم قريب بلفظ: 
٥ل‏ قل إلا بعد الحمُس». 

قوله: (يَلّ نْجْاٍ) بكسر القاف وفتح الموجدة: أي جهتها. 
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قوله: : (قَبلَعَت سُهّمَانا) اي أنصباؤناء والمراد أنه بلغ نصيب 
كل واحا هذا القدرء وترمم بعضهم أن ذلك جيع الأنصباء. 

قال النووي: وهو غلط. 

قوله: (اني عشر بعیراء وَْمَلَنَا رَسُول الله ية جيرا بجيرا) 
هكذا وقع في روايةٍ» وني رواية آاخری للبخاري: «انتي عَشرَ برا 
أو أحد عش ببيرًا؛ وقد وقع بيان هذا الك في غيره من 
الرُوايات المذكورة بعضها في الباب. 

وني رواية لبي داود: «فکاڻ سُهْمَانُ الْجَْشٍ اني عَشر برا 
اني عر بعيراء وَنفْل أل السرة جيرا ياء كان سهامهُم 
ُلائة عَشرَ يرا وأخرج ابن عبد الب من هذا الوجه أل ذلك 
الجيش أربعة آلافو. 

قوله: (وَنََلنا رَسُول الله لة... إلَخ) فيه دليلٌ على أن الذي 
نقلهم هو الي ب وقد وقع الخلاف بين الرُواة في القسم 
والتنفيل» هل كانا جيعًا من أمير ذلك الجيش أو من الي لا أو 
أحدهما من أحدهماء فهذه الرّواية صريحة أن الذي نملهم هر 
الي ب ورواية أبي داود المذكورة بعدها مصرَّحة بان الذي 
نقّلهم هو الأميرء ورواية ابن إسحاق مصرَحة أن التنفيل كان من 
الأميرء والقسم من الي بو وظاهر رواية مسلم من طريق 
ليث عن نافع أن ذلك صدر من امير ايء وان الي ب كان 
مقرَرًا لذلك ومجيرًا له لأنه قال فيه: ول يغيّره اللي ية. ومكن 
الجمع بان المراد بالرواية التي صرح فيها بان النقّل هو الي ڳلا 


انه وقع منه التقرير. 

قال النووي: معناه أل أمير المرب تلهم فاجازه الي ب 
فجازت نسبته إلى کل منهما. 

وني هذا التنفيل دليلٌ على أله يصح أن يكون النفيل أكثر 
من خس الخمس. 


قال ابن بطّال: وحديث الباب يرد على هذا القول يعني قول 
من قال: إل التنفيل يكون من خس الخمس لأهم نقّلوا نصف 
السدس وهو أكثر من خس الخمس. 

وقد زاده ابن المنير إيضاحًا فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة 
لكان قد حصل لمم الف وماتتا بعير ثم بن مقدار الخمس 
وخسهء واه لا یکن آن یکون لکل إنسان منه بعيٌ. 

قال ابن الين: د انقضل فن قال مى الا بان اشن 
من مس الخمس بأوجو: منها: أل الغنيمة لم تكن كلها أبعرة» بل 


كان فيها أصنافٌ اخرء فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف 
دون بعض. 

ثانيها: أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها 
فضم هذا إلى هذا فلذلك زادت العدة. 

الثها: أن يكون نمٌل بعض الجيش دون بعض. 

قال: وظاهر السياق يرد هذه الاحتمالات قال: وقد جاء 
اکر م رای دو ا رو ا 
الخمس وهو ثلاثون» وقسم عليهم البقيّة فحصل لكل واحد اثنا 
عشر ثم نقَلوا بعیرًا بعيرًّاء فعلى هذا يون نمّلوا ثلث الخمس. 

وقد قدّمنا عن ابن عبد الب أله قصال: إن أراد الإمام تفضيل 
بعض الجيش لمعنى فيه» فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» 
وإن انفردت قطعةٌ فأراد أن ينْقًلها ما غنمت دون سائر الجيش 
فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على اثلث انتهى 

قال الحافظ في الفتح: وهذا الشرط قال به الجمهور. 

وقال الشافعي: لا يتحدّد بل هو راج إلى ما يراه الإمام من 
المصلحة. ويدل له قوله تعالى: فل الأنْقَال لله والرسُول) 
ففوض إليه أمرها انتهى. ا ى 
قال به الشافعي عن أبي حنيفة والهادي وا مید بالله وحکي عسن 
الأوزاعي أنه لا جاوز اثلث وعن ابن عمر يكون بنصف 
السدس. 

قال الأوزاعي: ولا ينل من أل الغنيمة» ولا ينل ذحبّا ولا 
فضئة. وخالفه الجمهور» ولم يات في الأحاديث الصحيحة ما 
يقضي بالاقتصار على مقدار معن ولا على نوع معي فالظً اهر 
تفويض ذلك إلى رأي الإمام في جميع الأجناس. 

قوله: (الْمَلِمُون افا دمَاؤهُم) هذا قد سبق شرحه في 
كتاب الدّماء إلى قوله: «وَهُم يد عَلّى مَنْ سيوَاهُم. 

وقد ذكره المصنّف هنالك من حديث علي. 

قوله: (يَرد مُشيذُم على مُضلعفِهم) آي يرد من کان له فل 
وة على من كان ضعيقاء والراد با مسري الذي جرج في السرية 


e 
ب پيا ن الصفِي الَنرِي کان لِرَسُول الله‎ 
رسمه ع عَيبيّه‎ 


۷“ - عن يزيد بن عَْدٍ الله قال: كنا باليربد إذذحل 
جل مه قَطْعَةٌ دې فقَرَأناحا فَإِذَا فيها: «مِنْ مُحَمَدٍ رَسول الله 
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إلى بني زهبْر ن قيْس: إنكُم إن شهدم أن لا إل إلا الله ران 
مُحَحُدا 2 الله رأقنتم الملا وایتم الزكاة وام 
اخس من الْمَْنم وسم النبي يل وَسَهْم لصفي انم آيئون 
بامان الله رَرَسُولي فَقلنا: من كب لَك هَذا؟ قال: رَسُول الله 
ا روا بو داد (۲۹۹۹) والنستاثی (۷/ .)۱۳٤‏ 

۸- وَعن عابر الشغبي قال: «كان لبي يلا سهم 
يُذْعَى الصَفِيٌ إن شَاءٌ عد واد شَاءَ أمَةء وَانْ شا قرسا پُحْتَارهٌ 
قبل الْحُُس؛ ابو داوود (۲۹۹۱). 

IT‏ وَعَن ان عون قَال: «ستَالْت مُحمدا عن سهم الي 
ية وَالصفِيٌ قَالّ: کان يُقرَب لَه سهم مَم الْمُسْلبين اذ 
بهذ والصفي يُؤحذ ل راس من اخس قبل كل شيء. 
رَوَاهُمًا آبو اود (۲۹۹۲) وَهُّمًا مُرْسّلان. 

٠١‏ “¬- وَعَنْ عائِشة قالّت: كانت م من الصفِي .روَا 
ابو دَاوّد .)۲۹۹۲٤(‏ 

۱ ون ابن خباس: «ان التي 5 قل سه ذا قار 
يوم در وهو الَري رای فيه الزؤبّا با راء احم 
(۲۷۱/۱) والترمنري »)۱٥۹۲(‏ رَقَالٌ: حديث حَسَن غُريب. 

عدبت به ن غبدالل متكت تة ار دار واا 
ورجاله رجال الصحيح. 

قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسگى 
الرُجل النمر بن تولب الشاعر صاحب رسول الله ف ويقال: 
إن ما مدح آحدًا ولا ھجا آحدًاء وکان جوادًا لا یکاد مسك شیا 
وأدرك الإسلام وهو كبيرٌء انتهى. 

ويزيد بن عبد الله المذكور هو ابن الشخير. 

وحدیث عامر الشعي سكت عنه يفا أبو داود ورجاله 
ثقات وهو مرسلٌ» واخرجه أيضنًا النسائي. 

وحدیث ابن عون سکت أیضًا عنه أبو داود ورجاله ثقات 
TT‏ لأ الشعي وابن سيرين م يدركا 
الي ف وأخرجه أيضتًا النسائي. 

وحديث عائشة سکت عنه آبو داود والمنذري ورجاله رجال 
الصحیح» وأخرجه ابن حبّان والحاکم وصځحه ایضًاء ويشهد له 
ما آخرجه بو داود من حديث عمرو بن آٻي عمرو عن آنس بن 
مالك قال: «قدمْنا حير لما تح الله اصن ذُكر لَه جَمَالٌ 
صفية بنت حي وذ يل زوْجُهًا وكائت عَرُوسًاء فاصلطقًاها 


رَسُول الله لا لني فرج بها حى بَا مد الصهجاء حلت 
بی بها» ویعارضه ما أخرجه الشیخان وآبو داود وابن ماجه من 
حديث عبد العزيز ين صهيب عن انس بن مالكر أيضًا قال: 
صارت صفيّة لدحية الكل ثم صارت لرسول الله بل 

وما أخحرجه أيضًا مسلم وآبو داود من طريتق ثابتٍ البناني عنه 


قال: دوقح في سهم دة جاربة جَميلة فاشغراها رول الله ل 


عة أزؤس» نم دفَحَهّا إلى ام سَلَْم تصنعها ونهينهاء قال حماد 


a o o dele alee ae 0 

يعني ابن زيد: اسب قال وَتَعتد في بها وهي صفية نت 
9 
٤‏ 


وما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن انس أيضامن 
طريق عبد العزيز بن صهيبٍ قال: جيم السَبي» يعي بخْيْبَرً 
مُجاء دحب فقا يا رَسُول اله أخطني جاريَة من السبي فقا 
اذب فَخذ جارية فاح صفية بنت حي فُجَاءَ رَجْل إلى الي 
فقَال: يا تي الله اغطيت دة صَفية بت تي دة ربقل 
والضيير ما تملح إلا لك قال: أذ بهاء فلا نظَر الها الي 
اة قال لَه: خڏ جاريَة من السبي عَيْرَهاء وان الي ل َة أعتقَهًا 
وترَوجهاا. 

وبهذه الرُواية يجمع بين الرُوايات المختلفةء وأمًا ما وقع من 
أنه ية اشتراها بسبعة أرؤس فلع المراد أله عوضه عنها بذلك 
المقدار وإطلاق اا وی ع ل ان ولعلُه 
عوضه عنها جارية أخرى من قرابتها فلم تطب نفسه فاعطاه 
زيادة على ذلك سبعة ارس من جلة السّي. 

قال السهيلي: لا معارضة بين هذه الأخبار فإئه اخذها من 
دحية قبل القسمة» والّذي عرّضه عنها ليس على سبيل البيع. 

وقد أشار الحافظ في الفتح إلى مشل ما ذكرنا من الجسع» 
والحكمة في استرجاعها من دحية أله نّا قيل له: ها بنت ملكو 
من ملوكهم ظهر له نها ليست من توهب لدحية لكثرة من كان 
في الصحابة مثل دحية وفوقه» وقلّة من كان في السّي مثل صفيّة 
في نفاستها فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم فكان من 
الملصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي بل بهاء فن في 
ذلك رضا الجميع» وليس ذلك من الرجوع في المبة في شيء. 

وحديث ابن عباس المذكور في الباب قال التّرمذي بعد 
إا ا ار ف واا د ج اي 
الرّناد» وآخرجه ابن ماجه والحاکم وصخحه. 
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قوله: (ذا قار ) بفتح الفاء قال في القاموس: وذا الفقار 
بالفتح سيف العاص بن متب قتل يوم بدر كافرا فصار إلى الي 
ثم إلى علي انتهى. 

قوله: (وَهُوّ اللوي رَّأى فيه الرُؤيًا) اي راى ان فيه فلولا 
فعبره بقتل واحار من أهله فقتل حمزة بن عبد المطلب» والقضيّة 
مشهورة والأحاديث المذكورة تدل على أن لاإمام أن بختص مسن 
الغنيمة بشيء لا يشاركه فيه غيره» وهو الذي يقال له الصفي» 
وقد قذمنا ا E‏ 


E E 


۲-“_- عن ابن عباس «أ E‏ 
ّذاوين الْجَرْحى» وحن من التبم راثا سهم فلم بهن رب 
لمن رواه امد (۱/ ۸ ۰) ومسلم (۱۸۱۲) (۱۳۷). 

۳ - عة ايض أنه َنب إلى َجْدة الحَرُوري سات 
عن رأة اعد هل كان لها سهم علوم إذا ضرا الاس» 
وائ لم يكن لَهُّما سهم مَعلُوم إلا أن بُخيا من غناي الْقَوْم. 

رَوَاهُمّا أخْمَدٌ )۳٤۹/۱(‏ وَمُسْلِم (۱۸۱۲) .)٠٤١(‏ 

“٤‏ - وَعَن ابن عباس قالّ: «كان النبي ب يُخطي الْمَراة 
وَالْمَطْلوك من اعنام دون ما يُصيب الْجَيْش». راه اخسَدٌ 
۳14/0 ۰ 

“٠‏ وَعَن عُمَبْرٍ مول آبي الحم قالَ: شهدت حير مع 
ساڌټيء فَكَلُمُوا في رَسُول الله هټ فامَرَ ٻي لدت سيا قدا 
آنا جره احبر ئي مَْلُرك فام لي بشيءَ من خرڻي الْمَتاع». 

روا خمد /٥(‏ ۲۲۳) وأو داد )۲۷۳١(‏ والترمري 
)٠00۷(‏ وٴصححه. 

۱“ - ورعن حرج ن زياد عن جيه اَم ايب انها 
حرجت مع الي 4 عزو حير منوس سيت سوق بلع رول 
الله ل َبَعَث لينا جنا فرأينا فيه الْعَضب فْقَال: مَع مَنْ 
رجي ویاڏن من ج۲ ففلنا: يا رول اله رجا لزن 
الشغن ومين في سبي الله وما راء جرحي واو 
الها وسقي السويق» قال: فن فانصتر فن حى إا قح الله 
وما كان ذلك؟ قالّت: تَمْر». روَا مذ (۰/ ۲۷۱) وأو اود 
(4). 

۷“ وعن الرهْري ان ابي ل اسهم لِقَوْم من الود 


فاتلُوا مَعَه. راه النرمږی )٠١١۸(‏ وآبُو داد (۲۸۲) في 
مَراسیله. 


۸ ”- وَعن الأؤزاعي قال: «أسهَم النبي بل إلصيان 
بح راء رمي )٠١١١(‏ وحمل الاقام فيه قينا فة 
على الأفنخ. 

حديث ابن عباس الأول والتُاني أخرجهما أيضًا أبو داود 
والتّرمذي و ا 

وحدیث عمیر آخرجه ضا ابن ماجه والحاکم وصځحه 
وزاد ارملا بد قوله: «قَامرَ بشيء من خرڻي الْمتاع؛ ما لفظه: 
«وَعَرّضلت عليه رة كنت أرقي بها الْمَجانين فامَرتي بطرج 

وحدیث حشرج اخرجه ایضًا الائ وسکت عنه آبو داودء 
وني إسناده رجلٌ جهو وهو حشر قاله الحافظ في اللخيص. 

وقال الخطابي: إسناده ضعيف لا تقوم به حجة. 

وحديث الرهري رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيار قال: 
حدثنا عبد الوارث بن سعيار عن عروة بن ثابث عن الڑهري» 
قال التّرمذئ: هذا حدیٹ حسنٌ غریب انتهی. 

وا 

وحديث الأوزاعيٌ رواه الترمذي عن علي بن خشرم. . قال: 
اخبرنا عیسی بن يونس عن الأوزاعي» ولفظه: اهم النبي ك 
لمان َي اسهم اة المُسْلِمين لكل مَوْلُودٍ ولد في أرْضٍ 
الشربب 2 النبي ي للنستاء بخ ر وأحڌ بذك الْمُسْلِمُون 
بُعْده). انتھی. 

وهذا أيضًا مر سل 

قوله: (إلّى نج نَجْدة الحَرُوري) بفتح النون وسكون الجيم 
وبعدها دال مهملة وهو ابن عامر الحنفي الحارجي؛ دا واصحابه 
يقال هم: النجدات عرکة. 

والحروري نسبة إلى حروراء وهي قريةٌ بالكوفة. 

قوله: (بُحْذَيْن) بالحاء المهملة والدال المعجمة: أي يعطين. 

قال في القاموس: الحذوة بالكسر: العطية انتهى. 

قوله: (آٻي اللُخم) هو اسم فاعل من آبى یاب فهو آبي. 

قال آبو داود: قال ابو عبيا: كان حرم الحم على نفسه _ 
فسمي آبي اللحم. 

قوله: (مِنْ خُرّثي الْمتاع) بالخاء المعجمة املضمومة وسكون 
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الراء المهملة بعدها مثلثة وهو سقطه. 

قال في النهاية: هو أثاث البيت» وقال في القاموس: الخرثي 
بالضم: أثاث البيت أو أردا المتاع والغنائم. 

قوله: : (رَعَن حخشرج) بفتح الحاء اللهمللة وسكون الشين 
العجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة وجيم. 

قوله: (عن جَديِه) هي أم زيادٍ الأشجعيّة وليس ها سوى هذا 
الحدیث. 

قوله: (ون تفي السويق) هو شيءَ يعمل من الحنطة والشعير. 

وقد اختلف أهل العلم هل يسهم للتّساء إذا حضرن» فقال 
الترمذي: إله لا يسهم هن عند أكثر أهل العلم. 

قال: وهو قول سفيان اوري والشافعي. 

قال: وقال بعضهم: يسهم للمراة والصي. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقال النطابي: إن الأوزاعي قال: يسهم م قال: واحسبه 
ذهب إلى هذا الحديث» يعني حديث حشرج بن زياد وإسناده 
ضعيف لا تقوم به حجُة وقد حكي في البحر عن العترة 
والشافعيّة والحنفيّة أله لا يسهم لاء والصبيان والذمّين. 

وعن مالك أنه قال: لا أعلم العبد يعطى شينًا. 

وعن الحسن بن صالح انه يسهم للعبد كالرٌ. 

وعن الرهري أنه يسهم لمي لا للعبد والتساء والصبيان 
فیرضخ هم. 

وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث عمير مولى آبي الحم 
ا لمذكور في الباب. 

والعمل على هذا عند بعض اهل العلم أنه لا يسهم للملرك 
ولکن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي وا مد 
وإسحاق. 

وقال أيضتًا: إن العمل عند بعض أهل العلم على أنه لا 
يسهم لأهل الذَمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدؤ ورأى بعض 
اهل العلم أنه يسهم هم إذا شهدوا القتال مع المسلمين انتهى. 

والًاهر أله لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين وما 
ورد من الأحاديث مما فيه إشعارٌ بان الي إلا اسهم لأحار من 
هؤلاء فينبغي مله على ارضخ وهو العطيّة القليلة جعًا بين 
الأحاديث. 


وقد صرح حديث ابن عباس المذكور في ول الباب يما يرشد 


إلى هذا الجمع فاه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم معلومٌ 
واثبت الحذية» وهكذا حديثه الآخر فاه صرح بان اللي اة كان 
يعطي المراة والمملوك دون ما يصيب الجيش. 

وهكذا حديث عمير المذكور فان فيه أن الي ب رضخ له 
بشيءَ من الاًثاث ولم يسهم له» فيحمل ما وقع في حديث حشر 
من أن اللي بيا أسهم للنساء بخيبر على جرد العطيّة من الغنيمة 
وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزهري المذكور من الإسهام لقوم 
من اليهود وما وقع في مرسل الأوزاعي المذكور أيضًا من 
الإسهام للصبيان كما تح إلى ذلك المصتف رحه الله تعال. 

باب الإسنهام للقارس والراجل ‏ _ 

۹ ”- عن ان عَم دان النبي 5ة اسهم لر جل ولِفرَبِه 
و اش س ل وان ب 

راه امد (۲/ )٤١‏ رابو داد (۲۷۳۳)ء وني لَفظ: ١أسلهم‏ 
ِرس همين ولرل اء فق علب البخاري (۲۸۹۳) 
مسلم (۱۷۹۲) (۷٥)ء‏ احمد (۲/ ۱۲). 

-٠‏ رفي لَمْظر: سهم بوم حن للق ارس ئلائة اسهم 
ِرس سَهْمان وللرٌجُل سهم . روَا ان ماه ٤(‏ ۲۸۵). 

۱ - وَعَن امبر بن لير عن أبيه «أن الي بل أخطى 
اير سما رمه مهما ورس سَهْمَيْنٍ؛. 

زرا امد ۱١١/1‏ وفِي لَفظ قال: «هنَرَّب رَسُول الله 
هة وم حير لير أربحة امهم هما لبر وهنا لبذي 
الى لصية أم ابر ومين لِلَْرّس». روا النائي 
.(YYA/YD‏ 

Y‏ عابي رة ن اید ال ا این e‏ لر 


ل همین روَا أحْمَدٌ OFA/D‏ رر داد »)۲۷۳٤(‏ 
وام هذا الصحَابي عرو بن مُحَصن. 

٣‏ - وع ابي رُم قال: «غَرَونا مَع سول الله ڳلا آنا 
وأڃِي وَمَعَنا قَرَسّان أعْطانا سيتة ایم أرْبَعَة اسيم رسيا 
0 

٠‏ - وَعَنْ أبي كَبْشة الأنْماري قال: لما فتَح رَسُول الله 
مكة كان الرَيْرٌ عَلّى الْمُجبَة اليْسْرّى» ركان الْيقَدَادٌ على 
الْمُجَنبَة اليْنْنی» فَلَّمًا قَدِم رَسُول الله ية مَك وَهَدا اناس جَاءا 
بقرمْهماء فقَام رول الله ل سح اعبار عنما وقال: إني 


الله رَوَاهُمًا الذار قطي .)٠١١/4(‏ 

٥‏ _- وَعَن ابن عباس: «أن رمو الله ا قَسَم لباقي 

- وَعر حال لاء قالّ: لا بُختَلّف فيه عن الي 
قَال: قار س ثلائةٌ انيم وللراجل سهم». رَوَاهُنا 
الذارقطنِي (/ .(١ ٠۷‏ 

۷“- وَعَن مُجَمّم بن جَاريُة الأنصًاري قال يمت 
حير على أل الْحُديية فَقَسْمَها رَسُول الله كه على نمَانَة 
عَشَرَ سَهْمًا وان الْجَيْش ألما وَحَمْسَمائة فيهم ثلالْيائة فُارسء 
قاضطى الفارس هتين والراجل ستهئه. ٠‏ . 

روء أخْنذ(۲۰/۳٤)‏ رار دود (۲۷۳)ء وَذْكَرَ أن حدیت 
ان عَم أصح. قال: انى الوَمْمُ في يث مُجَمُم أنه قال 
لانماَة ارس نما كَانوا ماني فارس. 

ت ان عر الا و ام ر ا 
ذكره المصف وهو في الصحيحين من حديثه. وحديث أنس. 
رغ رو ن ا وات فن ا مر یه 
التّرمذي والنسائي. وعن عتبة ٻن عبار عند ابي داود. وعن جرير 
عند مسلم ابي داود وعن جابر واسماء بشت يزيد عند احمد. 
وعن حذيفة عند أحمد والبرار» وله طرق أخرى جعها الفياطي 
في كتاب اليل قال الحافظ: وقد لنصته وزدت عليه في جزء 
لطيف. وحديث المنذر بن الزبير» قال في مجمع الروائد: e‏ 
احمد ثقات. وقد اخرج نحوه النسائي من طريق يحيى بن عبّاد بن 
عبد الله بن الزبیر عن ج وروی الشافعي من حدیٹ مکحول 
بفرَسَیْن» وهو مرسل. وقد روى الشافعي أيضًا عن ابن الزبير ان 
اني ل لم يعط الربير إلا لفرس واحارء وقد حضر يوم خيبر 
بفرسين» وولد الرٌجل اعرف مجديثه. ولكه روى الواقدي عن 
عبد املك بن حى عن عيسى بن معمر قال: «كان مَعَ الزيير يوم 
خير فرَسّان اسهم لَه النبي اة حمْسة اهمه وهذا المرسل 
يوافق مرسل مكحول. لك الشافعي كان يكب الواقدي. 
وحديث آبي عمرة في إسناده المسعودي وهو عبد ارهن بن عبد 
الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وفيه مقالّ» وقد استشهد به 
البخاري. ورواه آبو داود أيضًا من طریق اخری عن رجلٍ من آل 
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ابي عمرة عن آبي عمرة وزاد «فکان لِلْمَارس تَلائة َسْهُم. 

وحديث ابي رهم اخرجه ايضًا ابو يعلى والطبراني وني 
إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. وحديث أبي كبشة 
أخرجه أيضنًا الطبراني. وني إسناده عبد الله بن بشر الحبراني» 
وثقه ابن حبّان» وضفه الجمهورء وبقيّة أحاديث الباب القاضية 
باه يسهم للفرس ولصاحبه ثلاة اسهم تشهد ها الأحاديث 
الصحيحة التي ذكرها المصنف وذكرناها. وأمّا حديث ممع بن 
جارية فقال بو داود: حديث أبي معاوية اصح والعمل عليه» 
ونعني به حديث ابن عمر المذكور في أؤل الباب. قال: وارى 
الوهم في حديث مجع أنه قال لاثمئة فارس› ونما کانوا مائتي 
فارس. وقال الحافظ في الفتح: إن في إسنناده ضعقًاء ولكنه يشهد 
له ما أخرجه الذارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن 
ان کن ان نچ عن ای اکا واب ر اا ع 
الله بن عمر بلفظ: «أَسْهَمٌ ارس سنه قال الارقطني عن 
شيخه بي بكر الليسابوري: وهم فيه الرمادي أو شیخه. وعلی 
فرشناصه نیگن تاویله بال اراد اسهم للقارس بمښتا رېه 
سهمين غير سهمه المختص به» كما أشار إلى ذلك الحافظ. وقال: 
وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفهومسنده بهذا الإسناد فقال: 
«للفرّس» وكذلك اخرجه ابن آبي عاصم ني کتاب الجهاد له عن 
ابن أبى شيبة قال: فكأ الرمادي رواه با معنى. وقد أخرجه امد 
عن أبي أسامة وابن مير معا بلفظ: «أَسْهَمَ لِلْفَرَس» قال: وعلى 
هلا اويل مل ما واه تيم بن خاو عن ابن البارك حن بيد 
الله مثل رواية الرّمادي» أخرجه ابن ماجه» وقد رواه علي بن 
الحسن بن شقيق وهو أثبت من نيم عن ابن المبارك بلفظ: 
«أَسْهَم لِلْفَرّس» وقيل: إن إطلاق الفنرس على الفارس جار 
مشهورٌ ومنه قوم: «یا حل ال ارکب“ ما ورد في الحدیث» 
ولا بذ من المصير إلى تأويل حديث ممع وما ورد في معناه 
لمعارضته للأحاديث الصحيحة الابتة عن جماعةٍ من الصحابة في 
الصحيحين وغيرهما كما تقدم» وقد تمك أبو حنيفة وأكثر 
العترة بجحديث مجمّم المذكور وما ورد في معناه» فجلعوا للفارس 
وفرسه سهمین. 

وقد حکي ذلك عن علي وعمر وآبي موسی. 

وذهب الجمهور إلى أنه يعطى الفرس سهمين والفارس سهمًا 
والراجل سهما. 
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قال الحافظ في الفتح: والتابت عن عمر وعليً كا جمهور. 

وحكي في البحر عن علي وعمر والحسن البصري وابن 
سيرين وعمر بن عبد العزيز وزيد بن علي والباقر والناصر 
والإمام بحبى ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي يوسف وحم 
واهل المدينة واهل الشَام أله يعطى الفارس وفرسه ثلاثة سها 
واحتج همم ببعض أحاديث الباب» ثم أجاب عن ذلك فقال: 
قلت بحتمل ان اثالث في بعض الحالات تنفيل جما بين الأخبار 
انتهى. ولا بخفى ما في هذا الاحتمال من العفُف. وقد أمكن 
الجمع بين احاديث الباب با اسلفنا وهو جم نير دلت عليه 
الأدلة التي قدمناها. وقد تقزر في الأصول أن الشأويل في جانب 
الرجوح من الأدلة لا الرُاجىح» والأدلّة القاضية بال للفارس 
وفرسه سهمین مرجوحة لا يشاك في ذلك من له ادنی إلا بعلم 
السنة. وقد نقل عن أبي حنيفة أله احتحٌ لا ذهب إليه بأه يكره 
أن تفضتّل البهيمة على المسلم وهذه حجّة ضعيفة وشبهة ساقطة 
ونصبها في مقابلة السنة الصحيحة المشهورة ما لا يليق بعالب 
وايضًا اهام ني الحقيقة كلها للرًُجل لا للبهيمة وأبضًا قد 
فضّلت الخحنفية الدابة على الإنسان في بعض الأحكام» فقالوا: لو 
قتل كلب صيار قيمته أكثر من عشرة آلافر أداهاء فإن قتل عبدًا 
مسلمًا م يود فيه إلا دون عشرة آلاف درهم. وقد امستدل 
. للجمهور في مقابلة هذه الشبهة بان الفرس تحتاج إلى مؤنةٍ 
لخدمتها وعلفها وبانه يحصل بها من العناء في الحرب ما لا يخفى. 
وقد احتلف فيمن حضر الوقعة بفرسين فصاعدا هل يسهم لكل 
فرس آم لفرسٍ واحدةٍ؟ فروي عن سلیمان بن موسی اله سهم 
لکل فرس سهمان بالغا ما بلفت. قال القرطي في المفهم: وم 
يقل أحدٌ إنه يسهم لأکثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن 
موسى. وحكي في البحر عن الشافعيّة والحنفيّة والمادوية أن من 
حضر بفرسين أو أكثر أسهم لواحا فقط. وعن زيد بن علي 
والصادق والناصر والأوزاعي وأحمد بن حنبل وحكاه في الفتح 
شن الوا پوس راه راعاق انه ها م 9 
أكثر. قال الحافظ في اللخيص: فيه أحاديث منقطعة احدها عن 
الأوزاعيٌ ان رسول الله ل كان يسهم للخيل ولا يسهم لجل 
فوق فرسین وإن کان معه عشرة آفراس. رواه سعید بن منصور 
عن إسماعيل بن عياش عنه وهو معضل. ورواه سعيڈ من طريق 
الرهري أل عمر كتب إلى أبي عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين 


وللفرسين أربعة اسهم ولصاحبه سهمًا فذلك خمسة اسهم وما 
كان فوق الفرسين فهو جنائب. وروى الحسن عن بض 
الصحابة قال: كان رَسُول الله ل لا يسيم إلا لِفرَسَيّن». 

واخرج الذارقطني بإسنا ضعيفو عن أبي عمرة قال: «أسْهم 
لي رَسُول الله ا رّسي أَرَبعةَ ولي سهماء فاخت حمْسةه 
وقد قدّمنا اختلاف الرواية في حضور الرأبير يوم خيبر بفرسين 
هل اعطاء اللي بي سهم فرس واحدة أو سهم فرسين» 
والإسهام لواب حاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات. 
قال ني البحر: مسالة: ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجاعًا إذ 
لا إرهاب في غيرها. ويسهم للبرذون والمقرف والمجين عند 
الأكثر وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون. 

اب الإسلقام ن غي المي في مصحة 

۸ - عن ان عُمَرَ ها الي هة فام يعي يرم در 
َقَال: إل عْمَانَ طاو في حَاجَة الله وَحَاجَة رسوليء رانا نايع 
له قرب لَه رول الله له بهم ولم فرب لاخ غاب 
غَيْرَه». روه ابو داوّد (۲۷۲۱). 

۹ - وَعن ان عُمَرَ قال: لما تعيب عُْمَاڻ عن بدر فان 
کان َحتة نت رول اله اة وكات مريضة قال له النبي 
:إن لَك ا ا وَسَهمهُ. ر أخْمَذ(۲/١۱۲)‏ 
وَالْبْخّاري )۳٠۳۰(‏ والريذي )۳۷۰١(‏ وصححة. 

پخ ابن عمر الأول سکت عنه آبو داود والمنذري» 
ورجال إسناده موئقون. 

قوله: (وأنا ايع )في روايةٍ للبخاري: قال رَسُول الله 
اة بيده ايى أي شار بهاء رَقال: َه َد عُنْمَان أي بدها: 
تفرب با عا پیر ری فقا حاو < آي ال - شان آي 
ا 

قوله: (وكانت مَريضَة) أخرج الحاكم في المستدرك من طريق 
خاد بن اة ھن ششام بن عرو عن آي قال علب الي کو 
عثمان وأسامة بن زي على رة في مرضها فا خرج إلى بدر» 
فماتت رقيّة حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة» وكان عمر رقية 
ًا ماتت عشرين سنةًء قال ابن إسحاق: ويقال إن ابنها عبد الله 
بن عثمان مات بعدها سنة أربع من المجرة وله ست سنين. وقد 
استدل بقصة عثمان المذكورة على أله يسهم الإمام لمن كان غاثبًا 
في حاجة له بعثه لقضائهاء وأمًا من كان غائبًا عن القتال لا لحاجةٍ 
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للإمام وجاء بعد الواقعةء فذهب أكثر العترة والشافعي ومالك 
والأوزاعي والتّوري والليث إلى أنه لا يسهم له وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنه يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار الإسلا 
سيأتي في باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب ما استدل 
به أهل القول الأول وأهل القول الّاني. 

باب ما بذك في الإسهام لجار الحَسكر رأجرانهم 

PEY‏ - ن خارجة ن يبر قال: «رأت رَجُلاً سال بي 
عن الرَجُل يَعْرو شر شري وتي تج في غزري فقا له نا کنا 
مع رَسُول الله ية بتبوك شري بيع وهو يُرَانا ولا ينْهاناء. 
راه ابن مَاجَۀ (۲۸۲۳). 

1-وَعَن يُعْلّى بن مَيَةَ قَال: «أذْن رَسُول الله ية 
بزو واا شيخ كي ليس لي حادم لقنت اجا بكفيني» 
وجري لَه سهمه فوجذت رَجُلا فلا دنا الرُحل اني قال 
ئا أذري ما السهمان وما يلع مهي فَسَمّ لي شتا كان اله 
أ ل سيت لَه لاله دان فَلَمّا حَضَرَّت عَيِيمَةء أرَذْتُ 
أن أجري لَه مهمه فَذكَرْت الدناني فجت النبي ية فُذْكَرْت 
أمْره فال ما أجد لَه ِي غَزوَبِه هَلءٍ في الذنيًا وَالآخِرة إلا 
دانير الي سَمّی». روَا أو داد (۲۵۲۷). 

۲“ وقد صح أن سْلَمَة بن الأكرّع كان أجيا لِطَلْحَة 
جن اذرك َد امن بن حي لما اغا على سرع سول 
اللمهاة قأعطَاه النبي اة سهم امرس وَالراجل»» وَهَدَا انى 
لأحمَدَ 9 ولم )14۰۷( NE (FY)‏ طریل» 
وَيُْحْمَلٌ هذا على أجير يَقصد مَح الْخدْمَة اهاد وأللري قبل 

الحديث الأول في إسناده عند ابن ماجه سنيد بن داود 
المصيصي وهو ضعيف» ویشهد له ما خر جه أبو داود وسكت 
عنه هو والمنذريٰ عن عبيد الله بن سليمان أن رجلا من أصحاب 
التي َة حدئه قال: لما فحنا حير أحرَجُوا عَنَاِمَهُم من الماع 
والسّيء > قَجَعَل الاس ياعون نيمهم فَجَاء رَجُْل فَقَال: يا 
رول الل لذ ربخت رنځا ما ربح الم مله خد من أل ها هذا 
الْراڍي» فَقَالّ: وَبْحَك وما رَبخت؟ قَالٌ: مارت ابع وأبتاغ تی 
ربخت ئلايائة اة قال رَسُول الل لة: أنا أك بخَبرٍ 
رجل ربح؛ قال: وما هو ّا رَسُول الله؟ قال: رکعتيْن بعد 
الصلاة؛ فهذا الحديث وحديث خارجة المذكور فيهما دليل على 


جواز التجارة في الغزوء وعلى أن الغازي مع ذلك يستحق نصيبه 
من المغنم وله التواب الكامل بلا نقص» ولو كانت الّجارة في 
الغزو موجبة لنقصان أجر الخازي لينه إا فلحا لم يبن ذلك بل 
قرره دل على عدم النقصان. ويؤيّد ذلك جواز الاتجار في سفر 
احج لما ثبت في الحديث المحيح «آلة لها تَحَرُح جَمَاعَة ِن 
النَجَارَةٍ في سَفرٍ الْحَج أنرَل الله تَعَالّى: ليس عَلَيْكُم جاح أن 

والحدیث الناني سکت عنه أيضتًا ابو داود والمنذري» وأخرجه 
الحاكم وصخحه» وأخرجه البخاري بنحوه وبوٌب عليه: باب 
الأجير. وقد اخحتلف العلماء في الإسهام للأجير إذا استؤ 
للخدمةء فقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يسهم له» وقال 
الأكثر يسهم له. واحتجوا بجديث سلمة الذي أشار إليه المصنف 
وفيه أن الي اة اسهم لَه وأما إذا استؤجر الأجير لبقاتل 
فقالت الحنفة والمالكيّة: لا سهم له. وقال الأكثر: له سهمه. 
وقال أحمد: ولو استأجر الإمام قومًا على الغزو لم يسهم هم 
سوى الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم جب عليه الجهاد. أمًا 
الح البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعيّن عليه الجهاد فيسهم 
له ولا يستحق أجرة. وقال الوري: لا يسهم للأاجير إلا إن 
قاتل. وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم» هكذا 
رواه البخاري عنهما تعليقا ووصله عبد الررّاق عنهما بلفظ: 
سهم للأجير؛ ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ: «العَبْدُ 
الجر إا شهدا الال أُعْطوا مر اعيبم والأولى المصير إلى 
الج الذي ذكره الصف رة افم فن كان سن الأجراة 
قاصدا للقتال استحق الإسهام من الغنيمة» ومن لم يقصد فلا 
يستحق إلا الأجرة المسماة. 

قوله: (يعْلّى بن مَْية) هو يعلى بن أميّة المشهور ومنية أمه. 
وقد ينسب تارة إليها كما وقع في هذا الحديث. 

زد ن الاکن ي باه للقوم الّذين اغاروا على 
سرح رسول الله ب واستنقاذه للسُرح» وقتل بعض القرم وأخحذ 

بعض أموالمم قد تقدّمت الإشارة إليها ق اوهو فة وة 

ا والسير فلا حاجة E‏ 


فضي الْحَرْب 
٣‏ - عن ابي مُوسی قال: «پلَعْنا محر رَسول الله ا 
نحن باليْمَن فَخْرَجناء مُهاجرين إل آنا روان ِي أحَذمُمَا 


اب ما جَاءَ في الْمَددِ يلحق بعد َه 
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ابو بُريذة وَالآحَرٌ أو ري إما قال ِي بضنْعَة وإمًا قال ِي 
اة وخنْسين أو ان وَحْسين رَجُلاً ِن قوْمي قال: قرا 
سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجَاشي با لْحَبشة» فرافقنا جَعفَرَ بن 


ابي طالب وأملحاب عند َال جَعْقر: إن رول الله ل با : 


هاهنا رامنا بالإقَامةء قال امنا مَعَه حى قَدِْنَا جَميعًا فَوَافقًا 
رسو الله ل جين اتح حير اسهم لاء أ قال: اغطانا نها 
رما قسَم لأح عاب عن فنع حيرَ ينها شنا إلا لمن شتهذ مَعَه 
إا لأصلحاب سفينينا مع جعفر وأصلحابه قَسَم مَعَهْم». 

متَقَّقّ عَلَيْيٍ أ همد )٤١٠/٤(‏ البخاري )۳۱۳١(‏ مسلم 
)۲( )114( 

٤‏ - وَعَنْ أبي هريره أله حدث ميد ن الْعَاص أن 
رسو اله بعت بان بن سمي بن الاص على رة م 
اة قل جب ندم آبان بن سيد وأمنحابة على رول الله 
کڈ بير ند ان نها ران حرم حیلم لیف فل آبان: ا 
نا ا رَسُول الل قال بو هُررة: فقّلْت: لا تة تفم لهم ا سول 


الل قال آبان: از ت ها يا وير تحر علَينا ِن راس ضال. َال 
الي بلا پلا: اجلس با بان ولم بيه يم لهم ر سول الله با 


راء ابو دَاود (۲۷۲۳)» وَأخرَجة البُخاري )٤۲۳۸(‏ تلبقا 

قوله: (بَلَعنا مَخْرَج رول الله بإ): اه انل اة 
شأن ا ية إلا بعد المجرة بمدةٍ طويلةء وهذا إذا أراد بالمخرج 
البعفةء وإن أراد المجرة فيحتمل أن يكون بلغتهم الأعوة 
فأسلموا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا فعزمو! بالمجرة عليهاء 
وإنّما تاخروا هذه المدة لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك واما 
لعلمهم با كان المسلمون فيه من الحاربة مع الكقار» فلمًا بلغتهم 
المهادنة أمنوا وطلبوا الوصول إليه. 

وقد روی ابن منده من وجه آخر عن أبي بردة عن آبيه: 
«حرَجنا إلى رَسُول الله بل حى جنا إلى مَكة انا اوك وأو 
عار بن قيس واو رهم محمد بن قيس وأو بُردَة وَحمْسُون 
ين الأشعريية وة من عَكا م رجا في البخر حى افيا 
الْمَدِينةه وصححه ابن حبان من هذا الوجه. 


ويجمع بينه وبين ما في الصُحيح انهم مروا بمكة في حال . 


مجيئهم إلى المدينة» ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة» لأ ذلك كان 
حال المدنة. 


قوله: (انا رأخوان لِي) زاد البخاري: «أنا أصغْرُمُم» واسم 


ابي بردة عامرٌ» ابو رهم بضم الراء وسکون لاء اسمه مجدي 
بفتح الميم وسكون الجيم وكسر المهملة وتشديد التحنانية» قاله 
ابن عبد الل وجزم ابن حبّان في الصحابة بان اسمه حك 

وذكر ابن قانع أذ جماعةً من الأشعريين أخبروه وحققوا 
وکتبوا خطوطهم أن اسم بي رهم جيلة بكسر اجيم بعدها 
اة حفيفة ثم لام ثم هاء 
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قد بين في الرّواية المتقدّمة انهم كانوا هسين من الأشعريين 


قوله: (إمًا قال في بضعة: 


وهم قومهء فلعلٌ الرائد على ذلك هو أبو موسى وإخوته» فمن 
قال اثنين أراد من ذكرهما في حديث الباب وهما أبو بردة وأبو 
رهم ومن قال ثلاثة ار أكثر فعلی الخلاف في عدد من کان مه 
من إخوته. 

واحرجه البلاذري بسنا له عن ابن عباس انهم کانوا آربعین» 
ا ر ا ا بال ع ر0 

وقال ابن إسحاق: كانوا سنّة عشر رجلا وقيل اقل. 

قوله: (فوَافقتا جَْفرَ ن أبي طًالب) اي بارض الحبشة. 

قد سی ابن إسحاتی من قدم مع جعفرٍ فسرد اسماء هم وهم 
سة عشر رجلا 

قوله: (وَما قَسَمَ لاح عاب عن فح حبر... إلخ) فيه دلبل 
على أله يجوز للإمام أن يجتهد في الغنيمة ويعطي بعض من حضر 
من المدد دون بعض» فإنه لا اعطى من قدم مع جعفر ولم بط 
e‏ 6 

وقد استدل به أبو حنيفة على قوله المتقدّم أنه يسهم للمدد. 

وقال ابن التّين: يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش» 
وبهذا جزم موسی بن عقبة في مغازیه» ويجحتمل أن يكون أعطاهم 
ن انی 

وبهذا جزم آبو عبار في كتاب الأموال. 

ويجتمل أن يكون أعطاهم من جيع الغنيمة لكونهم وصلوا 
قبل القسمة وبعد حوزهاء وهو أحد الأقوال للشافعي. 

قد احتج أبو حنيفة بإسهامه بيا لعثمان يوم بدر كما تقدّم في 
باب الإسهام لمن غَيّبه الأمير في مصلحة. 

واجيب عن ذلك بأجوبةٍ منها أ ذلك خاصٌ به وین کان 
مثله. 

ومنها أل ذلك كان حيث كانت الغنيمة كلها لني كل عند 
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نزول قوله تعالى: يالوك عن الأنًْال) ومنها أله اعطاه من 
اخمس على فرض ان یکون ذلك بعد فرض الخسس. 

ومنها التفرقة بين من كان في حاجة تتعلُق منفعة الجيش او 
بإذن الإمام فيسهم له بخلاف غيره» وهذا مشهور مذهب مالك 

وقال ابن بطّال: م يقسم اللي ية ني غير من شهد الوقعة إلا 
ی فن ا من ذلك فو غل اسو فانی ا ا 
قسم لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم» وكذلك أعطى الأنصار 
عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين عند قدومهم عليهم. 

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون استطاب انفس أهل الغنيمة 
ما اعطى الأشعريين وغيرهم» وتا يؤيّد انه لا نصيب لمن جاء 
کر اا رواد اردان اا مح ران 
ابي شيبة أن عمر قال ية لمن شهة اوةه وأخرجه 
الطبراني والبيهقي مرفوعا وموقوفا. وقال الح موقوف. 

واخرجه ابن عدي من طریق اخری عن علي موقوفا. 

ورواه الشافعي من قول آبي بکر وفيه انقطاع. 

قوله: (وإن حُرْم) مهملةٍ وزاي مضمومتين. 

وقوله (ليف) يكسر اللام وسكون الَحنية بعدها فاءٌ وهو 
معروف. 

قوله: (يا وَنر) بفتح الواو وسكون الموحدة دة صغيرةٌ 
کالسنور وحشية حشية. ونقل اپو علي عن ابي حاتم ان بض العرب 
يسمي کل دابُةٍ من حشرات ال جبال وبرًا. قال الخطًابيً: اراد ابان 
ا ر ا 
قليل القدرة على الفتالء ومعنى قوله: «وأنت بها أي وأننت 
بهذا امكان والنزلة من رسول الله ل مع كونك لست من اهله 
ولا من قومه ولا من بلاده. 

ولفظ البخاري: «وأنت بهذا». 

قوله: (تَحَدرَ) بالحاء المهملة وتشديد الال المهملة أيضًا. 

وفي روايةٍ للبخاري «تَدَلّى» وهو معناه. 

وفي روايةٍ له أيضا «تذأدا» مهملتين بينهما همزة ساكنةً قل 
أصله تدهده فأبدلت اهاء همز وقيل الدأدأة: صوت الحجارة 
في المسيل. 

قوله: (مِنْ رأس ضنال) فر البخاري الضالٌ بالدر كما في 
رواية المستملي وکذا قال أهل اللُغة: إنه السّدر الرّئ. 

وفي روايةٍ للبخاريٰ من راس ضان باللون قل هو راس 


الجبل لأنه ني الغالب موضع مرعى الغنمء وقيل هو جبل دوس 
وهم قوم آبي هريرة. 
باب ما جاءَ في إعطاء الْمُولفَة وهم 
٥‏ “- عن انس قال: لما فحت مَكة قَسَم الي ل لك 
انيم في فريس الت الأنصار: إن هذا لَهْرَ لعجب إن . سيْرفا 
قط من ډتانهم ون غنایمتا رَد عليه قلخ ذلك رسو ال 
ق فَجَمَعَهُم فقال: ما الي بلي عنكُم؟ قَاُوا: هو الي بلك 


وکائوا لا کون فقال: ما تَرْضنَوْن أن تزجع الاس بالذنيًا إلى 


بُوتهم» ورمون برَسُول الله إلى ببوتكم؟ فقَالوا: بى فقال: لر 
سَلّك الاس واديًا اؤ شبعباء سلكت الأْصَار وديا أو شعًا 
لَسَلْكّت وادي الأنصار وَشيعْب الأنصار» رواه امد (۳/ ۱۹۹) 
والبخاري )۷۲٤٤(‏ ومسلم .)۱۳٤( )۱۰٥۹(‏ 

“٠‏ -وفِي روَاية قَال: «قَال اس من الأنصار جين أقاءَ 
الله على وله ما أفاء م امال رازن طفق يُْطِي رجالا 
اة ِن الإبلء الوا يعفر الله ق الله بُغْطِي ربا 
ویترکنا وسوا تقر ین ڊن انه فَحُدث بمَقَالتهم فَجََعَهُم 
وَقَالّ: ٳئي أطي رجالا حيبي ها بكر اتام أمَاترضَون 
ان ذب الاس بالانوال وتذهبون بالنبي إلى رحالُم؟ ماله 
لما تقون به حر ئا بون بي فالوا: ا رَسُول الله ذ 
رَضینا» امد )١١١/۳(‏ والبخاري )۴٤۷(‏ مسلم (۱۰۵۹) 
)۲( 

۷ - وَعَن ابن موو قال: لما آثرَ النبي ية ناسا في 
لتاب فاغطى الأرع بن حابس ماق من الإبلء زأضطى ية 
مل ذلك وَأغطى اناما ِن شاف الْعَرّب وَائرَمُم بَوْميار ِي 
لمق قال رَجُل: ولل إن هذه لَِْمَةٌ ما عل فبا وما أرية 
فيا وجه اللي فقلت: الله لاخبرن رَسرل الله كه فة 
فأخبّرته» فَمَن يَعْدِل إذا لم بعل اللو ل م قال: رَجِم 
اله وى فقّذ أوذِي باكر ن هذا فصنبره. مقن بهن امد 
(۴۸۰/۱) البخاري (۴۱۰۰) مسلم (1۰۹۲) (060). 

۸“ - وَعڻ عرو بنِ تَغلِب هان رَسُول الله ية أي بال 
از بسي سمه فاغطی فوا ومح آعرین مكالم وا عل 
قال إني أطي وما أخاف هَلَعَهُم وَجرعَهُم وَأكلٌ أفرَامًا إلى 
قال عرو بن تغلب: ما أب أن لبي بكَلمَة رَسُول الله هة 
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خُر الثعم». 

ا )۱۹/٥(‏ والبُخاري )۳٠٤١(‏ وَالظْاهر ان 
إِعْطَاءَمُم كان ِن سهم الْمَصَالِح من الْخْمُس وَيَحتَيِل أن 
کون لقلا ِن عة أحماس الْعَيمَة عند من بجي الننفيل منْها. 

. قوله: (وَادِيًا أو شعبًا) الوادي: هوالمكان اللخفنض وقيل 
الذي فيه ما والمراد هنا بلدهم» والشعب بكسر الشين المعجمة: 
اسم لا انفرج بين جبلين. 

وقيل: الطّريق في الجبلء وأراد اة بهذا وما بعد التنبيه على 
جزيل ما حصل لمم من ثواب النصرة والقناعة باللّه ورسوله عن 
اليا ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه وبع حاله. 

قال الخطابيً: نّا كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله 
مع قومه» وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفرُقت في 
افر سلك كل قوم منهم واديًا وشعبًا فماراد أنه مع الأنصار 
قال: ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب» كما يقال: فلانٌ في واد 
ونا في واد انتهى. وقد انى النبي بل على الأنصار في هذه 
الوقعة ومدحهم» فمن جملة ما قاله هم لَوّلا الهْجْرة كنت انرا 
من الأنصار؛ قال: «الألْصَار شيعا ولاس دناه كما في 
صحيح البخاري وغيره. 

قوله: (حِين أفاء الله عَلّى رَسُولِه ما اء مر" أمرال هَرًازن) 
آي اعطاه غنائم الُذين قاتلهم منهم يوم حنينٌ. ا 

وأصل الفيء الردُ والرُجوع ومنه سمي الظَلُ بعد الروال فيا 
لاه رجع من جانبي فکان أموال الكمّار سمّيت فيا لها كانت 
في الأصل للمؤمنينء إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئء فإذا 
غلب الكقًار على شيء من الال فهو طريق التعدّي» فإذا غنمه 
الللم رة ا ر ا ما کان هم. 

قوله: (فَطَيِق يُعْطِي رجَالاً) هم المؤلفة قلوبهم» والمراد بهم 
ناس من قريش أسلموا يوم الفح إسلامًا ضعيفًا. وقيل كان 
فيهم من م يسلم بعد كصفوان بن أميّة. وقد اختلف في المراد 
بامولفة الُذين هم أحد المستحقين للزكاة فقيل كمَارٌ يعطون ترغيبًا 
في الإسلام. وقيل مسلمون م أتباع كقَارٌ يتالفونهم. وقيل 
مسلمون أل ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم» 
والمراد بالرّجال الذين أعطاهم رسول الله َة ههنا هم جماعة قد 
سرد أبو الفضل بن طاهر في المبهمات له أسماءهم فقال: هم أبو 
سفيان بن حربو وسهیل بن عمرو وحویطب بن عبد العژڑى 


وحکيم بن حزام وأبو السنابل بن بعكاكرٍ وصفوان بن أمية وعبد 
الرّحن بن يربوع وهؤلاء من قريش. وعيينة بن حصن الفزاري 
والأقرع بن حابس العيى وصترو ين الأهث اليس وغباش 
بن مرداس السلمي ومالك بن عوف الصري والعلاء بن حارثة 
اقفو قال الحافظ في الفتح: وني ذكر الأخيرين نظرً. وقيل: إنما 
جاء! طائعين من الطّائف إلى الجعرانة. وذكر الواقدي في المولفة 
معاوية ويزيد بن أبي سفيان وأسيد بن حارثة وخرمة بن نوفلٍ 
وسعید بن يربع وقيس بن عدي وعمرو بن وهسبو وهشام بن 
عمر. وزاد ابن إسحاق النضر بن الحارث بن هشام وجبير بن 
مطمم وتن ذكره بو عمر سفيان بن عبد الأسد والسًائب بن أبي 
السّائب ومطيع بن الأسود وأبو جهم بن حذيفة وذكر ابن 
الجوزي فيهم زيد ائيل وعلقمة بن علاثة وحكيم بن طليق بن 
سفيان بن أميّة وخالد بن قيس السهمي وعمير بن مرداس» وذكر 
غيرهم فيهم فيس بن مرمة وأحيحة بن ألية بن خلف وأبي بن 
شريق وحرملة بن هوذة وخالد بن هوذة وعكرمة بن عام 
العبدري وشيبة بن عثمان وعمرو بن ورقة ولبيد بن ربيعة 
والمغيرة بن الحارث وهشام بن الوليد المخزومي». 

قوله: (أن يذهب الاس بالأمْوّال) في رواية للبخاري بالشاة 
والبعن: 

قوله: (إلى رحالكم) بالحاء المهملة: أي بيوتكم. 

قوله: (لما اير النب كل أناسنا) هم من تقدُم ذکرهم. 

قوله: (قال رَجَل) في رواية الأعمش «ققال رَجُل من 
الأنصتار؛ وني رواية الواقدي أن اسمه معتّب بن قشير من بني 
عمرو بن عوف وکان من المنافقین» وفیه رد على مغْلطاي حیث 
قال: م ار أحدًا قال إِنه من الأنصار إلا ما وقع في روايية 
الأعمش» وجزم باه حرقوص بن زهير السعدي المتقدّم ذكره في 
باب ذكر الخوارج» وتبعه ابن الملقن راطا في ذلك» فإ قصة 
حرقوص غیر هذه کما تقدّم. 

قوله ما أريد فيهًا وجه الله) في رواية للبخاري ما أزاة 
بهڌا». 

قوله: (رَحِم الله مُوسنى... إلّخ) فيه الإعراض عن الجاهل 
والصئفح عن الأذى والَاسّي بن مضى من النظراء. 

قوله: (ضلَعَهّم) بفتح الضّاد ا لمعجمة واللام وهو الاعوجاج. 
وني أحاديث الباب دليلٌ على أنه جوز للإمام آن يؤثر بالخنائم أو 
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ببعضها من كان ماثلاً من أتباعه إلى الأنيا تاليقًا له واستجلابا 
لطاعته وتقديه على من کان من أجناده» قوي الإيمان مؤثرا 
للآخرة على الدنيا. 
باب حُكم أَمْوّال الْمُسْلِمِين إذا أخذها 
اكمار تم أجذت مني 

۹“ - عن ران ن الحْصيْن قال: «أمبرّت امرأة من 
الأنصار وأصيَّت العَفبباءُ كانت الْمَراء في الْونّاق ركان اْقَرمُ 
رون لْعَمَهُم بين يدي بوهم فامّت ات ْلَه ِن التاق 
قات اليل نلع نا دت ب انر ره ی خي هي 
إلى الْمَضباء فلم رغ قال: وهي ناق 9 وَفِي رواية: رف 
معدت في عَجُزها تم زَجرتها قانطلَقَت ودروا بها فاعجرَنهُي 
ال: درت لِه إن تجاها الله ليها راء فلا قت الدب 
رآها الاس فقَالُوا: الْعَضَاء ناق رَسُول الله هة فَقَالت: إنْهّا 
َرَت لله إن جاه الله علنها راء فانرا سول الله بغ 
فذكروا ذلك فقّال: سان الله بشما جَرنها َذَرَت إن نَجُاها الله 
عله َنحرهاء لا رقا لذ في صي ولا نينا لا نلك اده 
روا خمد (6/ )٤۳٤‏ ك )141( .(A)‏ 

۰ - وَعن ابن عُمَر: أله ذب رَس له فاحذة اعدو 
َظَهر عليهم الُْنمون رد عليه في من رَسُول الله ب واب 
عبد لَه فلق بأازْضٍ الروم وهر عَلَيِهم الْسللمُون فَرَدٴ عَلَيَهِ 
خاد بن الوليد بعد النبي ية .رَواءُ البُخاري )۳٠۹۷(‏ وَأبُر ارد 
(۲۹۹۹) واب مَاجة ٠ .)۸٤۷(‏ 

وقي رواية: دان عُلاما لابن عَمَرَ ابق إلى العو فهر عَليَهٍ 
امون فَرَة رول الل 4 إلى ابن عَم ولم بقسم». رَواءُ 
آبو داوّد (۲۹۹۸), 

قوله: (الْعَضاءٌ) بفتح العين المهملة وسكون الاد المعجمة 
بعدها موحدة: وهي ناقة الي کا 

قوله: (فانفَتّت) بالنون والفاء: أي المراة. 


e 
e 


قوله: (منوقة) بالنون والقاف: أي مدللة. 

قوله: (مُدَربة) بالدًال المهملة والرّاء المشددة المفتوحة بعدها 
موحدة: وهي المؤذبة المعسودة للركوب» والتدريب ماخوذ من 
الذربة: وهي المعرفة بالشيء. 

قوله: (ونذِرٌوا پھا) بضم النون وكسر الدًال العجمة: أي 
علموا بها. وني شرح النووي هو بفتح الثون.. 


قوله: (لا وَفَاءَ نر فِي مَعْصيَةٍ اللهِ) سياتي الكلام على هذا 
في كتاب الُذور إن شاء الله. 

قوله: (ذَهَب فَرَّس لَه فأحدَه) في رواية الكشميهني «ذَعَبَت 
فأحذَمَا» والفرس اسم جنس يذكّر ویؤنث. 

قوله: (فِي رَمّن رَسُول الله ة) كذا وقع في رواية ابن نير 
اأ قصئة الفرس في زمن ال ف وقصة العبد بعد الي كلا 
وخالفه جى القطّان عن عبيد الله العمري فجعلها بعد الي ل 
كما في رواية البخاري» وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة بن 
نافم» وصرّح بان قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر. وقد وافق 
ابن نمير إسماعيل بن زكريًا أاخرجه الإسماعيلي من طريقه» 
وأخرجه من طریق ابن البارك عن عبيد الله فلم يعيْن الرّمان 
لکن قال في روايته «إِنة افمَدَى الْخلام بروميَيْنٍ؛ وكان هذا 
الاختلاف هو السّبب في ترك البخاري الجزم في الترجمة على هذا 
الحديث فإنه قال: ماب إا عَيْم الْمُشركون مَل المي نح 
وَجَدَهُ الْمْلِمُ» أي هل يكون أحق به أو يدخل ني الخنيمة ولكنه 
يكن الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة 
متوافرون من غير نکر منهم. وقد اختلف أهل العلم في ذلك 
فقال الشافعر وجاعة: لا ملك أهل الحرب بالغلبة شيا من 
اللسلمين» ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وعن علي 
والرهري وعمرو بن دينار والحسن لا يرد اصلاء ويختص به آهل 
الغا وال مر وميما جن وة رعا وليت وسال 
واحمد وآخرون وهي رواية عن الحسن أيضًاء ونقلها ابن أبي 
الرناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة: إن وجده صاحبه قبل القسمة 
فهو أحق به» وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة. 
واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع بهذا التفصيل أخرجه 
الأارقطني وإسناده ضعيف جدًا. وإلى هذا التفصيل ذهبت 
المادويّة» وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبقء فقال هو 
والتّوري: صاحبه احق به مطلقًا. 


اب ما يُجُور أخذَه مِنْ نحو الطْعَام والعَلف بغير قِسْمَةٍ 


۱“ عن ان عُمَرَ ال: كنا صب في مَفَازينا المَسَلَ 
وَالْعنَّب فَأكلهُ را ره روَا البُخاري .)١٠١٤(‏ 

۲ - وعَن ابن حمر ان جَښشا موا في ژمان الي کا 
او ا ال واه انر او 
(۷۰°۱(. 
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۳ - وَعر عبد الله ن الْمُعْمّل قال: «أصَبْت جربا مر 
ششحم بوم حير اء ققُت: لا أطي الوم اذا من هذا هنيا» 
القت ذا رول الله اة ممما روه امد (۸1/6) وَمُلْلم 
۲ (۷۲) واو دارٌد (۲۷۰۲) وَالْسَاتي (۲۳۹/۷). 

٤‏ س- رَعن ابن بي أوْفى قال: أصَبنا طََامًا َوْم حيْبر 

٠‏ - وَعَن الْقاميم مَوْلّى عد الرُحْمَن عن بض 
املحاب رَسول الل قلغ قال: كا اكل الجر ِي الغَرْوٍ ولا 
فيم حى إن كنا لَتزْجع إلى رخالا وأخرج ا مَملوةة 
مِنْه.رَوَاهُمًا بو داوٌد .)۲۷۰٠۹(‏ 

حدیث ابن عمر الأول زاد فيه أو داود فلم ؤخ ينهم 
الْحْمُس» وصحح هذه الريادة ابن حبّان. 

وحديث ابن عمر الثاني اخرجه ايضًا ابن بان وصځحه 
البيهقيٰ ورجح الذارقطي وقفه. 

وحديث عبد الله بن المغفل أخرجه أيضنًا البخاري» وزاد فيه 
الطَيالسي في منده بإسناد صحيح فقال: هو لك. وحديث ابن 
ابي أوفى أحرجه الحاكم والبيهقي. قال ابن الصُلاح في كلامه 
على الوسيط: هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصول انتهى. وقد 
صححه الحاكم وابن الجارود. واخرجه أيضتًا الطّبراني من حديثه 
بلفظ: هلم خن الطْعَام بوم حير . 

وحديث القاسم مول عبد الرحمن سکت عنه آبو داود. وقال 
المنذري: إنه تكلم في القاسم غير واحا انتهى: وي إسناده أيضًا 
ابن حرشفو وهو مجهول». 

قوله: (كنا صب في مَعَازيًا... إلخ) زاد الإسماعيلي في 
رواية «وَالْفوَاِه» وني روايةٍ له بلفظ: «كنا نصيب الْمْن وَالْعَسَلَ 
في الْمَعَازي فأكلهه وي روايةٍ له من وجه آخر «أصَبْنا طْعَامًا 
راما ْم اموك فلَمْ مَس قال في الفتح: وهذا الموقوف لا 
يغاير الأول لاختلاف السّياق وللاؤل حكم الرفع للتصريح 
بکونه في زمن الي ب وأمًا يوم اليرموك فكان بعده فهو 
موقوف يوافق المرفوع انتهى. ولا بخفى أنه ليس في روايات 
الحديث تصريح بأنه في زمن الي ب وإنْما فيه أن إطلاق 
امغازي من الصحابيٌ ظاهرٌ في أنها مغازي الني ب وليس ذلك 
من التصريح في شيء. 

قوله: (وَلا نرَفَعُهُ) أي ولا نحمله على سبيل الادخار» ويجتمل 


أن يريد ولا محمله إلى متولّي أمر الغنيمة أو إلى لني ل ولا 
نستأذنه في أکله اكتفاءُ بما سبق منه من الإذن. 

قوله: (عَبْد اله بن الْمُعمّل) با لمعجمة والفاء بوزن حا 

قوله: کسر ا 

قوله: (فالرم) في رواية للبخاري «فرَوْت» بالنون والرًاي: 
أي وثبت مسرعًا. وموضع ا لحجة من الحديث عدم إنكار الي 
ب ولا سيْما مع وقوع التبسُم منه بف فإ ذلك يدل على 
الرضا. وقد قذمنا أ أبا داود الطيالسي زاد فيه فقال: ههُرّ لك 
وكأنه ية عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستثثار به. وني 
الحديث جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت عرمة 
على اليهود» وكرهها مالك. وروي عنه وعن أححمد تحريها. 

قوله: (الْجَرَرَ) بفتح الجيم جمع جزور: وهي الشاة الي تجزر: 
أي تذبح كذا قيل. وني غريب الجامع: الجزر جمع جزور» وهو 
الواحد من الإبل يقع على الذكر والأنثى. وفي القاموس» في مادّة 
جزر» ما لفظه: والشاة السمينة ثم قال: والجزور: البعير أو خاص 
بالناقة الجزورة ثم قال: وما يذبح من الشاة انتهى. وقد قبل إن 
الجزر في الحديث بضم الجيم والراي جمع جزور: وهو ما تقدم 
تفسيره. وأحادیث الباب تدل على انه جوز اذ العام ويقاس 
غل اماتا ت ر فیا رلک بر ن ولك قل 
مقدار الكفاية كما ني حديث ابن أبي أوفى. وإلى ذلك ذهب 
الجمهور سواءٌ أذن الإمام او م ياذن. والعلّة ني ذلك أن الام 
يقل في دار الحرب وكذلك العلف فأبيح للضرورة. والجمهور 
ايضًا على جواز الأخذ ولو م تكن ضرورة. وقال الهري: لا 
ناحذ شيتًا من العام ولا غيره إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن 
موسى: يأخذ إلا إن نهى الإمام. وقال ابن المنذر: قد وردت 
الأحاديث المحيحة ني التشديد في الغلول واتفق علماء 
الأنصار على جواز أكل الطعام» وجاء الحديث بنحو ذلك 
فليقتصر عليه. وقال الشافعي ومالك: يجوز ذبح الأنعام للأكل 
كما جوز أخذ العا ولكن قَيّده الشافعي بالضترورة إلى الأكل 
حیث لا طعام. 

باب أن الْعََم نمسم بخلافٍ العام وَالعَلّفٍ 
“٦‏ عن رَجُل من الأنصار قال: « حرجنا مع رَسُول الله 


ت 


ا في قرب قًأصّاب الاس حَاجَة شديدة وَجهدوا وأصًابُوا 


عنما فاننهيُوها إن فُدُورَها علي إذ جاءَ رول الله بيا نشي 


على قوسيه قافا فُذورتًا قوس تم جََل رل اللْحْم باتزاب فم 
قًالٌ: إذ النهبة لست باحل ين الَف وإذ الم ست بحل 
من النهبةا. روَاه بو داد (۲۷۰۵). 

۷ - وَعَن مُعَاذٍ قال: «غزونا مع رَسُول الله كل حبر 
فاصنا فها عنما فقََم فيا سول الله ب طابفة وجل بها 
في الْمَعنما. رَوَاهُ أو دَاوّد .)۲۷١۷(‏ 

اديت الأول سکت عنه ابر داود والمنذري» ورجال إسناده 
موئقون ولك لفظه بالشك هكذا: إن اة ليست بأل من 
ليت أز إن الْميةَّيْستة بأل ين النَةه قال: والشك من 
هناد وهو ابن السري. وأخرجه أيضًا البيهقي. والحديث الثاني 
سکت عنه ایضًا ابو داود والمنذري» وني إسناده ابو عبد العزيز 
شيخ من الأردن وهو جهولء ولفظه عن عبد الرحن بين غنم 
قال: : «رابطتا مين قنْسَرينَ مع شرّخبيل ن انط فما َحَهَا 
اساب فيه نّا قرا قم فنا عة نها وَجَعل بيه ا في 
الغنې قلقت معلا ن جل قحد شه فال معاد عزنا مَعَ 
رَسُول الله لاز الحديث. 

قوله: : ميرمل الحم بالثرابر) اي بضع الثراب علبه. 
قال في القاموس: وارمل الطّعام: جعل فيه الرمل: والوب لطخه 
بالدم انتهی. والحدیث الأول لیس فيه دليلٌ على ما ترجم له 
المصنف من أن الغنم تقسم» لأن اللي ل إنما منع من أكلها 
لأجل النهي كما وقع الصريح بذلسك لا لأجل كونها غنيمة 
مشتركة لا يجوز الانتفاع بها قبل القسمةء نعم الحديث الثاني فيه 
دليل على أن الإمام يقسم بين الجاهدين من الغنم ونحوها من 
الأنعام ما بجحتاجونه حال قيام الحرب ويترك الباقي في جملة الغنم 
وهذا ماسب لمذهب الجمهور المتقدم فانهم يصرٌحون بانه جوز 
I ET‏ 
العموم من غير فرق بين أن يكون حيوانا أو غيره. وقد استدل 
على أن املع من فيح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام با في 
الصحيح من حديث رافمع بن خديج في فيجهم الإبل التي 
أصابوها لأجل الجوع وأمر اللي اة بإكفاء القدو ر. قال المهلب: 
إنما أكفا القدور ليعلم أن الغنيمة إنْما ب يستحقونها بعد القسمة. 
ويمكن أن يحمل ذلك على أنه وقع البح في غير الموضع الذي 
وقع فيه القتال» وقد ثبت في هذا الحديث أن القصّة وقعت في دار 
الإسلام فيها بذي الحليفة. وقال القرطي: المامور بإكفائه نما هو 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


المرق عقوبة للُذين تعجلواء وامًا نفس اللُحم فلم يتلف» بل 
يحمل على أنه جمع ورد إلى المغاام لأجل النّهي عن إضاعة المال. 
اب e‏ 
قبل ل يقس يمسم إلا حَالَة الْحَرْب 

e‏ أ رَسُول الله اة قال يوم 
حن دلا ټل لامری بُوين الله ايوم الجر أن يتاع مَْننًا 
,حى بُقْسَم ولا بلس وبا من فيء السُللمين حَنى إذا أحلقَة 
ره فی ولا أن يركب اة ن مء المي حى إا اغجقهًا 
رها فِیه» رَوَاهٌ أحْمَدٌ /٤(‏ ۱۰۸) وأو داد (۲۷۰۸). 

۹ - وَعَن ان مَسْعُودٍ قال: «انتَهَيْت إلى أبي جهل يوم 
بذرٍ خو صريح وهو ذب الاس عله سيف له جعت اتنارلة 
حى قن م ابت الل کا فابرة فلي بوه 

رَاء أحْمَد .)٤٤٤/۱(‏ . 

الحديث الأول في إسناده ححد بن إسحاق وفيه مقال 
معروف» وقد تقَدّم النبيه عليه غير مرق واخرجه أيضًا الذارمي 
والطحاوي وابن حبّان» وحن الحافظ في الفتح إسناده. وقال في 
بلوغ المرام: رجاله ثقات لا باس بهم. والحديث الثاني رواه 
الحافظ في التلخيص وسكت عنه» وهو من رواية أبي عبيدة عن 
أبيه ولم يسمع منه. وقال في مجمع الروائد: إن رجاله رجال 
المأحيح غير حكد بن وهب بن أبي كرية وهو ثقة انتهى. 
واخرج نحوه أبو داود ولفظه عن أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن 
مسعود عن ابی انه قال: «مرَرْت قدا ُو جَهْل صريع قد ضرت 
رجه فقلْت: ا عدر اله ا با جَهْل قد حى الله الح قَالّ: 
رلا قله ن ذلك تقان: َد ذم جل قله فؤئ قفر 

سيفو غير طائِل فلم ب ُن شيا حى سقط سَيفة ِن يده فضرَنة 
خی بُرَدَه وأاخرج نحوه النسائي ختصراء وقوله: بعد مِنْ 
رَجُل... إخ٠‏ قال الخطابي في المعالم: هذا رواه ابو داود وهو 
غلط وإنما هو أعمد بالميم بعد العين كلمة للعرب معناها: هل 
زاد علی رجل قتله قومه؟ یھون علی نفسه ما حل بھا انتهی. 
والحديث الأول فيه دليل على أله لا يج" لأحار من الجساهدين أن 
يبيع شيا من الغنيمة قبل قسمتها لأ ذلك من الغلولء وقد 
وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عنه ولا بحل ايضًا ان ياخذ 
ریا متها فیلیسه سی یخلقه ثم یرڈه آو يرکب داب متها سی إذا 


أعجفها رذها لا في ذلك من الإضرار بسائر الغاغين والاستبداد 
منهم. قال في الفتح: وقد اتفقوا على 
جواز ركوب دوابهم» يعني آهل الحرب ولبس ثیابهم واستعمال 
سلاحهم حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء الحرب» وشرط 
الأوزاعي فيه إذن الإمام» وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته ولا 
يستعمله في غر الحرب ولا يننظر برد انقضاء الحرب لفلا 

يعرّضه للهلاك. قال: وحجته حديث رويفم المذكور. ونقل عن 


ما هم فيه نصيب بغرر إذن م 


بي یوسف أله مله على ما إذا كان الآخذ غير عتا يقي به | 


دابته أو ثوبه بخلاف من لیس له ثوب ولا دائة. ووجه استدلال 
الصنف رحه الله تعالی بجدیث ابن مسعوو على ما ترجمه في 
لباب انه وقع من ابن مسو الضرب بسيف آبي جه قبل ان 
يستاذن اللي اة في ذلك ولم ینکره علیه» فدلٌ على جواز 
استعمال السّلاح المغنوم ما دامت الحرب قائمة بغير إذن الإما» 
وقد تقدّم الكلام على قوله فنقلني بسلبه في باب: إل اللب 
للقاتل. 
باب ما ما دى لِلامير وَالحَامِل أو بؤخذ مِن 
مباحات ودار الخرت 
٠‏ - عن أي حُمَيْدٍ الساعدي قَال: قال رَسُول الله لة: 
«هَدايا الْعْمال وء روَا أحْمَدٌ .)٤۲٤ /٥(‏ 
- وع“ بي الْجُويرية قال: «أصبْت رة حَمْراء فيا 
دانير في إِمَارَة مُعَاوِيَة في رض الرُوم قال: وَعَلنا رَجُل من 
اصلحاب النبي ي من ي سيم يقال لَه: من ن زي فَانيةُ بها 
قَسَمَهَا بن الُْلْلمين وأغطاني مل ما أغطّى رَجُلا نهم تم 
قال: ولا أي ممعت رَسُول الله هة يقول: لا نفل إلا بد 
روَا خمد (۳/ )٤۷١‏ وأو اود (۲۷۵۳). 
الحديث الأول اخرجه أيضًا الطّراني» وني إسناده إسماعيل 
بن عباس عن آهل الحجاز وهو ضعيف في الحجازيين» ويشهد له 
رة الشيخان وأبو داود من حديث أبي حي المذكور قال: 
«استَعْمَّل رَسُول الله هة رجلا على الأز يقال لَه ابن الت 
لما قَدِم قَالَ: هذا كم وَهَدَا هدي لي فقا الي“ فيد 
الله انى عله ثم قان آنا بعد فاي انير ارج بنك على 
الَْمَّل ما وَلاني الل قفرل خن کي وَهَڌا هَدِيةَ هيت لي 
آلا جَلَّس في بيت أيه أنه حٌى تاه َة إن كان صاو» 
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والحديث الاي في إسناده عاصم بن كليبٍ. قال علي بن 
المديني: لا بحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا باس جديثه. 
وقال ابو حاتم الرازي: صالح. وقال الساتي: ثقةٌ واحتج به 
مسلم. وقد أخرجه الطحاوي وصححه من حديث معن بن يزيد 
الذكور قال: سمعت رسول الله لا يقول: هلا ْمَل إلا بد 
الخمُس». 

قوله: (علُول) بضم المعجمة واللام: أي خيانةً. 

قوله: (وَعَن أبي الْجُويريّةٍ) اسمه حطّان بن خمُافو. قال في 
الخلاصة: وثقه اد 1 

قوله: (لا قل إلا بَعْد الْخُمُس) قد تقدّم الكلام على ذلك. 
وقد استدل المصف بالحديث الأول على أنها لا تحر اهديّة 
للعمال. وقد تقدّم في الركاة في باب العاملين عليها حديث بريدة 
عند أبي داود عن لني اة قال: من اسَغْمَلناء عَلّى عَمَلٍ 
فرَزقتاء رقا َا اَذه بَعْد ذلك فهو عُول» وظاهره المنع من 
الرّيادة على المفروض للعامل من غير فرق بين ما كان سن 
الصدقات الماخوذة من أرباب الأموال أو من ااا على طریق 
اهدية أو الرّشوة. والحديث الثاني بوب عليه أبو داود: باب 
النفل من الذهب والفضئة ومن أؤل مغنم: أي هل يجوز آم لا؟ 
واستدل به المصنف على حكم ما يؤخذ من مباحات دار الحسرب 
وها تكون بين الغاغين لا جص بها. . 

باب التثنديد في العُلول وَتَحريق رَخل العَالَ 

۲ - عن أبي هريره قال: حرجنا مع رَسُول الله ل 
إلى حن ققح الله عر وجل علبتء لم نم ذبا رلا ورف 
يما الع العام الاب نم انطلفنا إلى الوَادي ومع 
رول ال کک عبد لَه وَبه له رَجُل من جام مى رفاعة بن 
بريد م بني الغثييب قلا را رادي ام عند سول الله كب 
يحل رَخله قري بسَهْم کان فيه حَنفَة فمَلَنا: نيئا لَه الشهادةٌ يا 
رسو الله فقال: كلا وألذي تفس محمد يدو إن الشملة 
امقام قال: فّرع الاس فَجَاء جل برا از شبراكين 
قال ا سول الله اميت هذا رم حن فقا سول الله لة: 
شرَاك من ار أو شيراکان من ار؛ متمق عَلَيْهٍ البخاري )٤۲۳١(‏ 
مسلم ٠ )۱۱١(‏ 
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۳“ وَعَن عُمَرَ قال: «لَمّا کان يوم حبر اقل قر من 
صَحابة النبي یاد فََالُوا: لان شهیذ رَفُلان شهيث حى مروا 
على رَجل فقَالوا: لان شهيد. ققَالَ رسو الله ب#: كلا إني 
رأة في انار في بردو عَلَهَا أو عبَاءَق فم قال رَسُول الله ها: بَا 
ان الْخَطاب اأمَب ناد فِي الئاس إن لا يذل الْجَنة إلا 
الْمُؤيُون فال: فَخْرّجت قناقيت: إة لا َذعُر الج إلا 
الْمُوْمُِون». روا احمَدُ (۱/ ۳۰) وَمَْلِمٌ (۱۱۲) (۱۸۲). 

٤‏ س- وَعَن عاو الله بن عَم قال: «كان عَلّى تقل الي 
که جل بال له كركَرةٌ قات قال سول الله :هر في 
الثار» دبوا بنْظْرُون إل فوَجَدُوا عَبَاءة قد لاء راه اخْمَدٌ 
)01/1 وَالْبُخاري (V4)‏ 

قوله (خرَجتا مَعّ رَسُول اللَهِ) ييل هكذا وقع في رواية ثور بن 
يزید. وقد حكى الدارقطني عن موسی بن هارون انه قال: وهم 
ثور ني هذا الحديث لأ أبا هريرة لم بخرج مع الي ل إلى خيب 
وإنما قدم بعد خحروجهم وقدم عليهم خیبر بعد أن فتحت. قال 
أبو مسعودٍ ويؤيّده حديث عنبسة بن سعيلٍ عن أبي هريرة قال: 
«أتيت الي ية بحر بعد ما افسَحُوهًاء قال: ولكن لا يشاك 
أحد ان ابا شر ر ف ا والغرض من هذه القصة 
المذكورة غلول الشملة. قال الحافظ: وكأ محمد بن إسحاق 
استشعر توم ثور بن يزيد في هذه اللفظة» فرواه عنه في المغازي 
بدونها. وآخرجه ابن حبان والحاکم وابن منده من طریقه بلفظ: 
«انصْرّفضا م ا َة إلى راي القرى وروی البيهقي في 
الدلائل من وجه آخر عن أبي هريرة قال: حرجنا مح التي کا 
مِنْ حبر إلى واي الْقَرّى» فلعلٌ هذا أصل الحديث. وحديث 
قدوم أبي هريرة المدينة والني با بخيبر أخرجه احمد وابن خزية 
وابن حبّان والحاكم من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن آبيه 
عن بي هريرة قال: «قَدِمْت الْمَدِينة ابي َي بخيْبرَ وَقَد 
استَخْلَّف سباع بن عرفطة». 

فذكر الحديث وفيه رونا سينا حى أنينا يبَر وقد افتتحها 
الي اة فكلَم المسلمين فاشركونا في سهامهم قوله (عَيْمّنا الماع 
وَالطْعَام وَاليُاب) رواية البخاري «إئمَّا عَيمنا ابقر وَالإبلّ 
وَالَْاعَ وَالْحوَائط وهذه المذكورة رواية مسسلم ورواية الموطًإ 
«إلا الأمْوال والثيّاب وَالمَتا. ۰ 

قوله: (عَبْدٌ لَه) هو مدعمّ كما وقع ني رواية البخاري بكسر 


اميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة أيضًا. 

قوله: (رِفَاعة ب يريلر) قال الواقدي: كان رفاعة وفد على 
الي ية في ناس من قومه قبل حروجه إلى خيبر فاسلموا وعقد 
له على قومه. 

قوله: (هِنْ ّى الضبَيْبٍ) بضم الضنّاد المعجمة ثم موحدتين 


بينهما تة بصيغة الصغير. وني رواية للبخاري «أحَدٌ نى 
الضبابو؟ بكسر الضاد المعجمة وموخدتين بينهما الف بصيغة 
جع الضبا: وهم بطنْ من جُذَام. 

قوله: يحل رَحلَه) رواية البخاري ينما مِذْعَمٌ حط رَخْلَ 
رَسُول الله ةه زاد البيهقي في الرّواية المذكورة رذ استقباتنا 

قوله: (لَتَلتَهِبُ عَلَيهِ نارَا) بحتمل أن يكون ذلك حقيقة بان 
تصیر الشملة نفسھا تارا فیمدّب بها وتمل أن کون آلراد انها 
سبب لعذاب الثار» وكذا القول في الشراك المذكور. 

قوله: (فَجَاءَ رَجُلٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

قوله: (بشرًالرٍ أ شِرَاكَيْن) الشراك بكسر المعجمة وتخفيف 
الرّاء: سير النعل على ظهر القدم. 

قوله: (عَلّى تَقَل) اة وقافو مفتوحتين: العيال وما قل 
حمله من الأمتعة. 1 

قوله: (قَالٌ لَه كَرْكرَة) اختلف في ضبطه فذکر عياض انه 
يقال بفتح الكافين وبكسرهما. وقال النووي: إْما اختلف في 
كافه الأول وأمًا التانية فمكسورة اتفاقًا. قال عياض: هو للأكثر 
بالفتح في رواية علي وبالكسر في رواية ابسن سلام. وعند 
الأصيلي بالكسر في الأول وقال القابسي: لم يكن عند المروزي 
فيه ضبط إلا ائي أعلم أن الأول خلاف الّاني. قال الواقدي: إنه 
كان أسود يسك دابة رسول الله ية عند القتال. وروى أبو 
سعيار اليسابورئ في شرف المصطفى أنه كان نويا أهداه له هوذة 
بن علي الحنفي صاحب اليمامة فاعتقه» وذكر البلاذري أله مات 
في الرُق. 

قوله: (هُوّ في النٌار) أي يعدب على معصيته» آو المراد هو في 
الّار إن لم يعف الله غب وظاھر ال زاین ان زكر المدکون غ 
مدعم لذي قبلهء وكلام القاضي عياض يشعر بان قصتهما 
متحدة. قال الحافظ: والّذي يظهر من عة أوجه تغايرهماء قال: 
نعم عند مسلم من حديث عمرء ثم ذكر الحديث المذكور في 
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ل فهذا يكن تفسبره بكركرة حلاف قصة مدعم 
فإنها كانت بوادي القرى ومات بسهم وغل شملةء والذي آهدی 
كركرة هوذة» والذي أهدى مدعمًا رفاعة فافترقا. وأحاديث 
الباب تدل على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه 
والكثير. ونقل النووي الإجماع على أنه من الکبائ وقد صرح 
القرآن والس بان الغال ياتي يوم القيامة والشيء الذي عله معه 
فقال الله تعالى - ومن بعلل أت بمّا عَل يوم اليامَةٍ (وثبت في 
البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الي به قال: دلا 
لمن أَحدَكَم يوم الْامةٍ على رَه فُرَسٌ عَلَّى رَقَيَهِ شات 
الحديث. وظاهر قوله: «شِرَاك من نًار... إلّخ» أن من أعاد إل 
الإمام ما غل بعد القسمة ‏ يسقط عنه الإثم. وقد قال اوري 
والأوزاعي واللْيث ومالك يدفع إلى الإمام خسه ويتصدق 
بالباقي» وکان الشافعيٰ لا يرى ذلك ویقول: إن کان ملکه فلیس 
عليه ان يتصق به وإن کان ل بملکه فليس له الصدقة بمال غيره. 
قال: والواجب أن يدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة انتهى. وام 
قبل القسمة» فقال ابن المنذر: اججعوا على أن للغال أن يعيد ما 
غل قبل القسمة. 

٥‏ -¬- وع عبد الله بن عرو قَال: «كانَ رَسُول الله بها 
إا اتاب ية مر بلالا فتاذى في الاس يجي ؤون بنتابيهة 
َة وتي لاء رَجْل بعد أك بزئام من شر فَقال: با 
رَسُول الله هذا فيمًا كنا أصَبنا م الَْبِيمَةء فَقَالّ: أسَمْت بلالاً 
ادى تلاا؟ قال: عَم قال: ما مَك أن تَجيءَ به؟ اندر له 

راه ايد ۳/9 ۲) وَأبُو ذاود (۲۷۱۲). قال البُخاري: 
قذ روي في عير حديسث عن الب لا في الَا ولم بار 

- وع صاع بن محمد بن زائدة قال: «دَحلت مع 
مَسْلْمَةَ اض الردم فاټي برل قد عَل فستأل سالا نه فقَال: 
سمت ابي يُحدٿ عن عُمَرَ ن الطاب عن لني هة قال: ذا 
وَجذم لجل قذ عل فأخرفوا ماع واضنربُوة قال: فوج في 
مناه مُصلحقاء تال سلما عله فَقال: به وَتصَدق بنَمَبْها. 

رَواء احمَدٌ (۱/ ۲۲) وأو ارد (۲۷۱۳). 1 
۷“ وعَن عرو بن شيب عن أيه عن جي دان 
رسو الله ل رآبا بر ومر حرقُوا ماع الال وضتربُوه». 


رَرَاءُ أو داد )۲۷٠١(‏ ورا ِي رواةٍ ذَكرَمَا تغلیا: 
وَمَنْعُوه سهمه 

حديث عبد الله بن عمرو» سكت عنه أبو داود والمنذري» 
ارچ اک رم رت عا بو اا 
التّرمذي والحاكم والبيهقي. قال السترمذي: غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الؤجه» وقال: سالت ححكُدًا عن هذا الحديث فقال: إا 
روی هذا صالح بن محمد بن زائدة الذي يقال له ابو واقا اللي 
وهو منكر الحديث. قال المنذري: وصالح بن محمد بن زائدة 
تكلم فيه غير واحار من الأئمة» وقد قيل: إِلّه تفرد به» وقال 
البخاري: عامة اصحابنا بحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس 
بشيء. وقال الدار قطي: انکروا هذا الحدیث على صالح بن 
عل قال: وهذا حذيث لم يتابع عليه» ولا اصل هذا الحديث 
عن رسول الله ي والحفوظ أن سالا أمر بذلك. وصحح أبو 
داود وقفه» ورواه من وجو آخر باللفظ الذي ذكره الصف 
وقال: هذا أصح. وحديث عمرو بن شعيبٍ أخرجه أيضا الحاكم 
والبيهقي» وي إسناده زهير بن محا وهو الفراساني تزيل مكة. 
وقال البيهق: يقال: هو غیره وانه مجهول. وقد رواه آبو داود 
أيضًا من وجو آحر عن زهير موقوفًا. قال ني الفتح: وهو 
اا 

قوله: (وَلَم يمر بحَرْق مَنَاعِهِ) هذا لفظ رواية الترمذي عن 
البخاري» ولفظ البخاري في الجهاد في باب القليل من الغلول ولم 
يذكر عبد الله بن عمر عن الي بيا أنه حرق متاعه» يعني في 
حديثه الذي ساقه في ذلك الباب» وهو الحديث الذي تقدم في 
اول هذا الباب» ثم قال البخاري: وهذا أصح. قال في الفتح: 
أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر في الأمر برق رحل 
الغال والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه» والحرق بفتح 
الحاء المهملة والراء» وقد تسكن الراء كما في النهاية» مصدر 
حرق بفتح الحاء المهملة وكسر الرّاء. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر 
حديث الإحراق أحمد في رواية وهو قول مكحول والأوزاعي» 
وعن الحسن محرّق A NA EES‏ 
الطحاوي: لر صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت 
العقوبة بالمال انتهى. وقد قذمنا الكلام على العقوبة بالمال في 
كتاب الرّكاة. وني حديث غبد الله بن عمرو دلي أنه لا يقبل 
الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع اسه وتر کان برا وف 


ت 
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تقدم الخلاف في ذلك قريبًا. 

قوله: (وَمَنَعُوهُ سَهْمَه) فيه دليلٌ على أنه جوز للإمام بعد 
عقوبة الال بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى» منعه سهمه 
من الغنيمةء وكذلك يعاقبه عقوبة ثالشة بضربه كما وقع في 
الحديث المذكور. 

اب الْمَنْ وَالْيدَاء في حق الأسّارى 

۸ س- عن أنس: أن تَمَانين رَجُلاً ِن أفل مَك هبَطُوا 
على النبي ‏ ق وأصنحابه من جال اليم عند صلا القَجْر 
ليقتلومُم قَاحذَهُم رسو ل الله ي سلما فَاعتقَمُب انَل الله عر 
وَجَل وُر الي كف أيهم عنم وأيديكُم عَنهُم طن مكة 
(إِلى آنر الأَبَة.رَوَاه خمد (۳/ )۱۲١‏ وليم )١/٠٠۸(‏ وأبُر 
داد (۲۱۸۸) وَالترمنري .)۳۲۹٤(‏ 

۹- وَعَن جْبَْرٍ بن مُطيم: «أن ابي ية قال ِي 
سارى بذر: لو کان اليم بن عدي حا م كلمي في هَؤلاء 
انی ركهم لَه روه خمد (۳/ )۱۲١‏ وابْخاري (۳۱۳۹) 
وآبو دَاوٌد (۲۹۸۹). 1 

“١‏ وَعن أبي هريره قال: «بَعَث رَس ول الله ك خيلا 
سيد اهل ا بسارية من سّواري الْمَلجلى نغ 
إل رول الله ك فَقّال: مادا عندك يا ثُمَامَة؟ فال: عندي با 
محمد حر إ۵ تقل تفل ذا دې ون نیم نیم على شاکر. وإن 
كنت ريد الال قل تغط منة ما شت فرك رَسُول الله ب 
حى كان غد الم فقال: ما عندك ُا تُمَامَةً؟ قَال: عنډې ما 
قلت لَك إن تیم نیم على شاک ون تل نشل ذا دې ون 
كنت ترد الال سل عط بنة ما شرفت . فتركة سول الله بلة: 
e‏ قَال: عندي مَافُلْت 

ن نیم نیم علی شاکر وان تقل تقل ذا دې ون کشت 
ll‏ . قال رَسُول الله ب أطلِقّوا 
ُمَامَةء فانطلَى إلى تخل قريب يب من التجد نافقتل م دحل 
المَسلجد فقال: أشي شد أن لا إل إلا الله ورأشنهد أن مُحَكْدا عَبْدة 
زرترل تة واللو ما كان على الأزض أبقَض إلَّي مِنْ 
وجهك نقذ اصح وَجهك حب الخو وأللومَا 
کان مِنْ دين ابض إِلَي مِنْ دينك فَأصبَح دينك حب الدين كَلَهِ 
إل وأَلله ما كان من َل ابض الي ِن بدك اصح بلك 


أب البلادِ كلها لي وإ حيْلَّك أحذتبي وأا أريد العْرَةَ مادا 
ری؟ رة رَسُول الله بل ومر ان ينين فلا قم مَك فال 
لَه قايل: صبَوّت؟ فقَال: ل وني أسْلَّطْت مَمَ رَسُول الله لف 
ولا الله لا ایم ن مام خي ينطو حى بان فيا رَسُول 
الله ية هَن عَلَيْهِ» امد (۳/ ۸۲) البخاري )٤۳۷۲(‏ مسلم 
(1۷14( (04(. 

قوله: (سَلَمًا) بفتح السين المهملة واللام عن بعضهم» و 
الأكثرين بسكون اللا يعني مع كسر السّين» والأول أصوب» 
والسلم: الأسير لأنه اسلم والسلم: الطلح كذا في المشارق. 

قوله: (لَو كان الْمُطْيِم... إلّخ) إْما قال ية كذلك لأنها 
كانت للمطعم عنده يد» وهي أنه دخل ية في جواره نا رجع من 
الطًاثف فاراد أن يكافئه بهاء والمطعم المذكور هو والد جبير 
الراوي هذا الحديث» (والنتتى) جمع نتن بالنون واّاء الاة من 
فوق المراد بهم أسارى بدر» وصفهم بالئتن لما هم عليه من 
الشرك كما وصفوا بالجس. 

قوله: رتهم )يعني بغر فداء» ون السب في ذلك ابن 
شاهين بنحو ما قمنا. وقد ذكر ابن إسحاق القصُة في ذلك 
مبسوطةء وكذلك الفاكهي؛ بإسنادٍ حسن مرسل» وفيه أن ا لمطم 
امر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وقام كل واحار منهم عند ركن 
من الكعبة فبلغ ذلك قريشًاء فقالوا له: انت الرُجل لا نخفر 
ذمتك. وقیل إن اليد التي كانت له أنه كان من أشدٌ من سعى في 
نقض الصحيفة الي كتبتها ريش في قطيعة بي هاشم ومن معهم 
من المسلمين حين حصروهم في الشعب. 

قوله: َعَت رَسُول الله ك حَيلا... إلخ) زعم سيف في 
كتاب الرَدة له أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العبُاس بن عبد 
المطلب» قال في الفتح: وفيه نظرٌ لأ اعباس إنما قدم على 
رسول الله ك ني زمان فتح مكة» وقصة ثمامة تقتضي ألها 
كانت قبل ذلك بحيث اعتمر ثمامة ثم رجع إلى بلاده ثم منعهم 
ان يروا آهل مكة ثم شكا أهل مكة إلى الي اة ذلك ثم بث 
يشفع فيهم عند ثمامة. 

قوله: : (ين بني حيفة) هو ابن جيم جيم جيم ابن صهيب بن علي 
بن بگر بن وائ وهي قبيلة كبيرة مشهورة ينزلون اليمامة بين 

مكة واليمن:: 

قوله: (نُمَامةَ) بضم اللثة وأثال بضم الهمزة وعثلشة خفيفة: 
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وهو ابن الثعمان بن مسيلة الحتفي وهو من فضلاء الصتحابة. 

قوله: تادا نڌاك) آي اي شيء عندك ويحتمل ان تکون ما 
استفهاميّة وذا موصولة وعندك صلة: اي ما الذي استقر في ظلّك 
ان افعله بك؟ فاجاب باه ظنٌ خيرًاء فقال: عندي يا حځد خرٌ: 
أي لأئك لست من يظلم بل من يعفو ويحسن (قولّ4ُ: نَمل ذا 
دم) هة وتخفيف الميم للأكثرء وللكشميهني «ذَم معجمة 
بعدها ميم مشددة. قال النووي: معنى رواية الأكثر إن تقتل تقتل 
ذا دم مهملة: أي صاحب دم لدمه موقم يستشفي قاتله بقتله 
ويدرك أره لریاسته وعظمته» ويحتمل أن يكون المعشى: عليه دم 
وهو مطلوب به فلا لوم عليك في قتله» وأمًا الرّواية بالمعجمة 
فمعناها ذا ذمَةء وثبت ذلك في رواية أبي داود وضگفها عياض 
باه ينقلب المعنى لله إذا كان ذا ذمةٍ متنع قتله. وقال النووي: 
يمكن تصحيحها بان حمل على الوجه الأوّل» والمراد بالدة 
الحرمة في قومه. راوجه الجميع الثاني لأنه مشاكل لقوله بعد 
ذلك وإ تنم نيم على شاكر؛ وجيع ذلك تفصيال لقوله 
#عنادي حير وفعل الشرط إذا كرر في الجزاء دل على فخامة 
الأمرء. 

قوله: (قال نادي ما قلت لك: إن تنيم... إلَخ) قدم في اليوم 
الأول القتل» وني اليومين الآخرين الإنعام» وفي ذلك نكتة وهي 
أنه قذّم اول يوم أشق الأمرين عليه وأشفاهما لصدر خصرمه 
وهو القتلء فلمًا م يقع قدم الإنعام استعطافاء وكانه رأى في 
اليوم الأول أمارات الغضب دون اليومين الآخرين. 

قوله: (أطْلقوا ثمَامَةَ) في رواية ابن إسحاق «قال: قَذ عقوت 
عَنك يا ثمَامة وَأعتتّك؛ وزاد أيضنًا أله نا كان في الأسر جمعوا ما 
کان في اهل الني ل من طعا ولين» فلم يقع ذلك من ثمامة 
موقعه» فلا اسلم جاءوا بالطّمام فلم بصب منه إلا قليلا 
فتعجبواء فقال اللي ڳلا كل "إن الكاور يكل في سَبْعة معا وَإن 
الْمُْلِم يكل في مى وَاجه. 

قوله: (فبشَرَه) أي جير الذنيا والآخرة أو بشره بالجنة» أو 
بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة. 

قوله: (صَبَوْت) هذا اللفظ كانوا يطلقونه على من اسل 
واصله يقال لمن دحل في دين الصابثة وهم فرقة معروفة. 

قوله: (لاء وَلَكِنْ أَسْلَمْت... إِلَحٍ) كانه قال: لاء ما حرجت 
من الذين لأ عبادة الأوثان ليست ديناء فإذا تركتها أكون قد 


خرجت من دين» بل استحدثت دين الإسلام. وقوله ممع 
ممه آي وافقته على دينه فصرنا متصساحبين في اللإسلام. وني 
رواية ابن هشام ئي تبعت خير الدين دين مُحُمُڊ». 

قوله: (لا وَاللهِ) فيه حذف تقدیره: واللّه لا أرجع إلى دينكم 
ولا أرفق بكم فأترك الميرة تأتيكم من اليمامة. 

قوله: (حتى بدن يها رَسُولٌ الله ب زاد ابن شام نم 
َرَج إلى العامة فَمَنعَهُم أن يلوا إلى مَكة شَينًا فكوا إلى 
النبيّ ة: إنك تمر بصلَةٍ الُم فكب إلى ثُمَامَة نيلي 
فيمَا بيهم وَبيْنْ الْحَمْل إلَيْهم» وني هذه القصة من الفوائد ربط 
الكافر في المسجد ل الأسير الكافر وتعظيم مر العفو عن 
المسيء لأن ثمامة أقسم أن بغضة القلب انقلبت حبًا في ساعة 
واحدؤة لما أسداه الي ا إليه من العفو والمن بغير مقابل وفيه 
الاغتسال عند الإسلام» وأن الإحسان يزيل البغض ويثت 
الحب وان الکافر إذا اراد عمل خير ثم اسلم شرع له أن يستمر 
في عمل ذلك الخير؛ وفيه اة لن برجن إسلامه من الأسارى 
إن كان في ذلك مصلحة للإسلام ولا سيّما من يتبعه على 
إسلامه العدد الكثير من قومه» وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكقار 
وأسر من وجد منهم» والتخيير بعد ذلك في قتله والإبقاء عليه 

۱ - وعن ابن عباس قال: الما أسَرُوا الأسَارّى» بُعِْي 
يوم بذر قال رَسُول الله ل اپي پر وع ما رون في هؤلاء 
الأسارّى؟ . قال بو بکر: يا رول الله هُم بُو العم والْعَشِيرَة 
اڑی ان تا منم دة یرن ل ر على امار سی ال 
أن يديهم لالام فقا رسو الله هة: ما تَرَّى بَا ابن 
الْخَطْاب؟ قال لا الله ما أرّى الذي رای آبُو بكس ولكني 
اری ان مکنا تنرب ااقمُم نکن علا بن عقيل قفرب 
لاا ین لان قراب فان حؤلاء ابه افر وصتناديدهاء رى 
رون اله چ ما قال ُو کي ولم ْو ما لت فلا ان من 
قد جت بوذا سول الله لل وأبر بكر ادن يكي ان قُلت: 
با رثول الله ار بن ا ي ات وَصسَاحك؟ إن 
وجذت بکاءُ کیت وان لم جذ بُکاءٌ اكيت لبْكازكّمًاء فَقَالَ 
رول الله كا أنكي لي عرض علي أصحابك من اخڊية 
الْفْدَاء لق عرض علي عَذَابهُم أذئى من هنو الششجرة: : شجرة 
رة نه وأنرل الله عر وَجَل (ما كان تبي أن کون له أسْرّى 


حى يخن في الأرْض إلى فَولِهِ (فَكُلُوا مما عَيمْمْ حلالاً يا 
(قَاحَل الله اة لَه روا اخم (1/ )٠١‏ ونل (۱۷۹۳) 
)06۸(. 

۲ - وَعن ابن عباس: دأ رَسول الله ية جَمَل فِدَاءً 
أل الْجاهِليةٍ بر ارعات. روه بو دَاوّد (۲۹۹۱). 

۳ - وَعَن اة الّت: َا بمَث اهل مَكة في فِذاء 
أسْرَاهُم بعتت 
بقلادَةٍ كانت لها عند حدجةء اذحلتها بها عَلّى أبي الْتَاصٍِ 
قالئ: لا رآها رَسول الله ب رق لها رة شديدة» فَقَال: إن 
رام أن تطلقوا لها ايها وروا لها ابي لَهّا؟ قالوا: تقم 
روه خمد (۲۷۹/۱) وآبو دَاوّد (۲۱۹۱). 


زنب في فداء أبي العَاص مال وَبَعَفْت 


-“٤‏ وعَن مرا بن حُصيْن: ان رَسُول الله ية دى 
رَجُلَين من ملين برَجُل من المُشرکين من بني عُقيْل». 

راء اند )٤۲۹/6(‏ والترمار )۱١١۸(‏ حح ولم 

٥‏ “-وَعَن ابن عباس قال: «کانڻ ناس مِن الأسُرَى يرم 
بذر َم يكن لَهُمْ ذا فَجَعَل لهم رول الله ل ذاحم أن 
يُعَلمُوا أؤلاد الأنصار الكتابةء قال: فَجَاء يما غُلام يبي إلى 
آبیوء فَقالّ: : ما شاك قال: : ضنرني مُعَلْمِيء قال: الْخبيث بَطْلُبُ 
پل بذ رال لا تایه یداه راه اخم (۱/ .)۲٤۷‏ 

حديث ابن عباس افاني اخرجه أيضًا اللسائي والحاكم 
وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله 
ثقات إلا أبا العنبس وهو مقبول. وحديث عائشة أخرجه أيضًا 
الحاکم» وني إسناده محمد بن إسحاق. وحدیث عمران بن حصين 
اا ا عا سا راچو ا 
ختصرًا. وحدیٹ ابن عباس الالث في إسناده علي بن عناصم 
وهو كثير الغلط والخطإء وقد وله أحمد. وني الباب عن أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه عند الترمذي أن رَسُول الله ل قَالَ 
إل جبْريلٌ هبط قال لَهُ: زم ي آمنځايك في سارى بذر 
القتل أو الْمْدَاءُ على أن يقل مه نهم ابل لهم > قَالوا: الفِدَاءٌ 
ويقتَل منا٤.‏ 

قال الترمذي: وني الباب عن ابن مسعو ونس وآبي برزة 
e a‏ 


زائدة. ورواه أبو أسامة عن هشام عن أبن سيرين عن عبيدة عن 
الي اة نحوه. وروی ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن 
اللي ڳل نوه مرسلاً. وأخرج أبو داود والسائي والحاكم من 
حدیث انس أن رَسُول الل ا استقار الاس في اسای بذ 
ال ابو بکر: ری أن تعقو عَنهُم قبل منم الِدا. 

واخرج البخاري عن انس أن رجالا من الأنمار استأدنوا 
رول الله ل فقالُوا: ادن لتا لرك لان احا عباس فداء 
فَقَال: لا ذَعُوا مه درْهَمًا». 1 : 

وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس انه قال في قوله تعالی: 
تا کان ل ان کون ل انى حى بين في الأزض) إا 
ذلك کان يوم بدر والمسلمون في قل فلمًا كثروا واشت سلطانهم 
آنزل الله تعالى: رئا ّا بنذ إا فداء) فجمل الي إا 
المؤمنين بالخيار فيهم» إن شاءوا قتلوهم» وإن شاءوا استعبدوهم» 
وإن شاءوا فادوهم» وني إسناده علي بن ابي طلحة عن ابن 
عباس وهو م يسمع منه لكل إنُما أذ الفسير عن ثقات 
أصحابه كمجاهار وغيره» وقد اعتمده البخاري وأبو حسام 
وغيرهما في التفسير. واخحرج آبو داود عن ابن عباس من وجي 
آخر قال: حدثني عمر بن ا خطًاب قال: لما کان يوم بذر فاخ 
يع ني النبي لاء الَِدَاءَ نزن الله تَعَالّى: ما کان لني ان کون ل 
ار حى ِن في الأزضص) إلى قول: إعڌاب عَظيم) تم 
أحَل لَهُمْ الْعََايِمّ قوله: (لَكُا أَسَرُوا الأسَارَى (قد ساق ابسن 
إسحاق في المغازي تفصيل أمر فداء الأسارى فذكر ما يشفي 
ويکفي. 

قوله: (قَاعدَين يبْكيّان) ما وقع البكاء منه ڳل ومن آبي 
بکرء ما ازل الله م امعاتبة ولا وقع من عرض العذاب على 
لين أحذوا الفداء كما في الحديث المذكور. 

قوله: (مِنْ بني عُمَيّل) بضم العين المهملة كذا في المشارق. 

قوله: (بڌخل) بفتح الال العجمة وسكون الحاء المهملة. 
قال في ختصر الّهاية: الحل: الوتر وطلب المكافاة بجنايةٍ جنيست 
عليه. وقال في القاموس: الدحل: النّارء أو طالب مكافأق بجنايةٍ 
جنيت عليك أو عداوةٍ أتت إليك أو العداوة والحقد الجمع 
أذحالٌ وذحول. وقد استدلٌ الصف بالأحاديث التي ذكرها على 
ما ترجم الباب به من المنٌ والفداء في حن الأسارى» ومذهب 
الجمهور أن الأمر في الأسارى الكفرة من الرّجال إلى الإمام يفعل 
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ما هو الأحظى لاإسلام والمسلمين. وقال الهري ومجاهد 
وطائفة: لا يجوز اخذ الفداء من اسرى الكفار اصلاً وعن 
الحسن وعطاء لا تقتل الأسرى» بل يتخير بين الم والقداء. وعن 
مالكو لا تجوز الم بغير فداء. وعن الحنفيّة لا يجوز الم اصلاً لا 
بفداء ولا بغیره. قال الطحاري: وظاهر الآيةء يعني قوله تعال: 
انا ما عد وإما فداء# حجة للجمهور وكذا حديث ابي 
فر ا ر 

وقال أبو بكر الرُازي: احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين 
بمال بقوله تعال: ولا كناب من الله سن الآبةء ولا حجة 
همم في ذلك لأنه كان قبل حل الخنيمة كما قدّمنا عن ابن عباس. 

والحاصل أن القرآن والسة قاضيان با ذهب إليه الجمهور 
فإنه قد وقع منه اة المنٌ وأخذ الفداء كما في أحاديث الباب» 
ووقع منه القتل فإنه قتل الضر بن الحارث وعقبة بن أإبي معيطر 
وغيرهما» ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين 
کما في حدیث عمران بن حصین. قال الرمذي بعد ان ساق 
ا ن فا رر وا ر ا ا 
امل العلم من اصحاب الي ل وغيرهم أن لاإمام أن ن على 
من شاء من الأسارى ويقتل مسن شاء منهم ويفدي من شاء 
واختار بعض اهل العلم القتل على المداء. قال: قال الأوزاعي: 
بلغي أن هذه الآية منسوخة» يعني. 

قوله: فما مَنا بعد اما فِدَاءٌ نسخها. 

قوله: (راقلوُم حت لَففُُوهُم€: حدنا بذلك ها 
أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور: قلت 
لأحد إذا اسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك» قال: إن قدر 
أن یفادی فليس به باس وإن قتل فما اعلم به بأسًا. قال إسحاق 
بن إبراهيم: الإثخان احب إل إلا أن يكون معروفا طمع به 
الكثير انتهى. وقد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكقار بالأسير 
من المسلمين جمهور أهل العلم لحديث عمران بن حصين 
المذكور. 

باب أن الأسير إذا أسْلَّمّ لَّم يرل مِلْك الْملْلِمِين عله 

“٣‏ - عن عِمران ُن حُصيْن قال: «كائت قف حلَقَاءَ 
لي عقيل سرت لقف رجن من اصنحاب سول الله ف 
وار اصلحاب رول الله ا رَجُلاً من بني عقيل وأصتابا عه 
اقغات اى عليه رسو الله ق وخر في اراق تفال: ا 


محمد ااه فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتبي وأحذت سابقة 
الْحاج يبي الْعَضبَاء فقال: أحذنك بجر يرةٍ حُلَفائك تقيف» 
اصرف فاده فَقَال: يا محمد يا محمد فقال: ما شتأنك؟ قال: 
إئي ملم قال: لو فلعَهّا انت تملك أمرك فلخت كل الملا 
م اصرف عله فَادا: يا مُحَمْد يا محمد قاتا فقَال: ما شأنك؟ 
فقال: اي جايِع فاطيِنبي وَظماڻ فاسقبي» قَال: هذه حاجنك 

روه اند ٤٠۰/0‏ و٤٤‏ ) لِم )۱۹٤۱(‏ (۸). 

قوله: (لببي عَُيْل) بضم العين المهملة كما تقدم. 

قوله: (لعَبَاء) بفتح الهملة وسكون الضاد المعجمة ثم باء 
موحدة» وقد تقدّم الكلام في ضبطها في كتاب الحج. 

قوله: (بجَريرَة حلَمَائك) الجريرة: الجناية. قال في النّهاية: 
رخن ذلك انعا ا ففرا الرادعة الى ب ربن ورل 
الله ب ولم ينكر عليهم بنو عقيل صاروا مثلهم في نقض العهد. 
ر ادبت ولل فل ها رخ تة اتاب امن ان 
يزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه» لأ هذا الأجل 
احبر باه مسلمٌ وهو في الأسر فلم يقب ل منه ڳل ول بفكه من 
أسره وم يخرج بذلك عن ملك من اسره. وفيه ايضًا دلبل على 
ان لاومام آن بمتنع من قبول إسلام من عرف منه أنه لم برغب في 
الإسلام وإنُما دعته إلى ذلك الضرورة ولا سيّما إذا كان في عدم 
القبول مصلحة للمسلمين» فن هذا الرجل استنقذ به اللي ل 
رجلين مسلمين من أسر الكمّارء ولو قبل منه الإسلام م يحصل 
ذلك وکن ان یقال: إن معنی قوله کاة: لو قلتهَا ونت تمك 
ارك أفلَّحْت كل الْمّلاح» أي لر قلت كلمة الإسلام او هذه 
الكلمة التي اخحبرت بها عن الإسلام قبل أن يقع عليك الأسر 
لكنت آمنًا ول بجر عليك ما جرى من الأسر وأخذ المال» ولم يرد 
بذلك رد إسلامه بل قبله منه ولكنه لم يجحصل بإسلامه الفكاك من 
الأسر وإرجاع ما أذ من ماله فلم حصل له كل الفلاح لأنه م 
يعامل في تلك الحال معاملة المسلمين بل عومل معاملة الكفإار 
فبقي في وثاقه وتحت ملك من أسره» وعلى هذا يكون في 
الحديث دليل على ما اراد المصلّف» لأ الرجل صار مسلمًا وم 
يزل عنه ملك المسلمين» وامًا على تقدير أن اللي يا م يقبل منه 
الإسلام من الأصل فلا يكون فيه دليلٌ على ذلك لأ الرٌجل 


باق على كفره. وني الحديث مشروعيّة إجابة الأسير إذا دعاء وإن 
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كرر ذلك مرات والقیام ا يحتاج إليه من طعام وشرابر ومعنى 
قوله «هَلرو حَاجّتك»: أي حاضرة يؤتى إليك بها الساعة: 

باب الأسيير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شَاهِذ 

۷ ^ س- عن ابن معو قال: «لَمُا 3 بوم بذر وجيءَ 
بالأسَارّی» َال رَسُول الله ك: لا يقلن مهم 
شرب عق قال عبد الله ن شنعود: فملْت: ا رول الله إلا 
سيل بن ياء اني قد سَمِععّة يكر الإسللام قال: فكت 
رَسُول الله کیا د فما ريني في د م أخوّف أن يقع علي جِجَارَةٌ 
من السمَاء مني في ذلك ايوم حى قال رَسُرل الل بة: إلا 
مهيل ابن بيْضاء قال: ورل الْمّرآن: ما کان لي أن يَكُون لَه 
اسْرّی) إلى آر الاَیات». 

رة أخنذ (۱/ ۳ والىترمذري »)۳۰۸٤(‏ رَقَالً: حديث 


حسن. 


آحد إلا بِذاءِ و 


الحديث هو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه» وقد قدّمنا أنه م يسمع منه. قال الترمذي بعد إخراج هذا 
الحديث: هذا حديث حسنْ» وأبو عبيدة ) يسمع من أبيه 

قوله: (لا يْقَلِصَنٌ) أي لا جرج من الأسر أحد إلا بأحد 
أمرين: إمًا الفداء» أو القتل وفيه متمك لمن قال: إله لا جوز 
امن بغير فداء وهو مالك كما سلف» ولكن غاية ما فيه أله يدل 
مفهوم الحصر على عدم جواز ذلك» وقوله تعال: فما نا بعد 
مادء یدل منطوقه على الجوازء ویؤیّده ما تقذم من مله کا 
عل ا ان وف ا ا اد ر ا 
جال ا کنا بات رع ارک یت فان کی «اذهبُوا 
فانم الطلقَا 

قوله: (ونرل القُرآن: لما كان لبي ...4 إلّخ) لفظ السترمذي 
ونزل القرآن بقول عمر: ما كان إِنبي...) إلخ. 

وات بدا ان ما رج المد انات ين اه رة 
فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا اأعى اللإسلام قبل الأمر ثم 
شهد له بذلك شاهد؛ وكذلك [ذا م تقع منه دعوی وشهد له 
شاه انه کان قد أسلم قبل الأسر كما وقع ني حديث الباب فإنه 
م يذکر فيه أن سهیل ابن بيضاء عى الإسلام ألا ثم شهد له 
بعد ذلك ابن مسعود» بل ليس فيه إلا جرد صدور الشهادة من 
ابن مسعود بذكره لاوسلام قبل الأسر. 


باب جوّاز ايراق الْعَرَّبٍ 

٨۸‏ عن اٻي هُرَبْرَةَ قَال: «لا أزالٌ جب بي ميم غد 
لاثِ سَمِعتَهْنٌ من رَسُول الله اة يفُولَهَا فيهم» سيعت رَسُول 
الله به يول: هم أشة امي على الذجّال قال: وَجَاءّت 
صدقاهّم قال الل كلا: هذ صدقات قينا قال: وكات سي 
مهم عند عايشتة لقال رون الله إ: أخبقية ا فَإنهَا ِن ولد 
إماعیل مقَقٌ عَلَبْهِ اد (۲/ ١۳۹)ء‏ البخاري )٤۳١١(‏ 
مسلم )۲٥۲۵(‏ (۱۹۸). 

۹ - وفي روَاية: «تلاث ڃصال متهن ِن رَسُول 
الله في بي يم لا ازال حم خد كان على عاي 
محر فقَالّ التي ة: عبقي ِن مَؤلای وَجَاءّت صدقائهُم 
فَقال: هله صَدَقات قَوْمِي» قال: وَهُم :اش الاس الا ِي 
الْمَلاحِم رَوَاهٌ مِم )۲٠۲۵(‏ (۱۹۸). 

“^٠۰‏ - وَعَن مروا بن الحكم وَمِْور بن مَحْرَمَةَ دان 
رَسول الله ا قال جين جاءءُ وَفْدُ هوازڻ مل لِيين؛ فساو ان 
رذ الهم أنوالهُم وَسَبيهُم فقا له رَسُرل الله بة: اب 
الْحَديث الي أعندَقء فَاحتَارُوا إخدى الطانفتيْن. إا الس وإما 
الالء وذ كنت استأزيت بې رَقَذ كان رَسُول الله بلا 
رمم بضع ء عة ليله جين فمل من الطابفي فلا تين لهم 
ن رَسُول اله هة َير راد لبهم إلا إخدى الطابفتينء قَالُوا: إن 
نخقارٌ سينا َا رَسُول الله ل في الْمُسْلمِينء » قانتی على الله 
ما ُو اهل تم قال: ما بغد: فن إخوانكم هَؤلاء قذ جَاءُونا 
این واي رابت ان ارذ الهم سهم فمن احخب أن بب 
قعل ون احبا نکم ان بون على حط خی تنی إٌا؛ 
ِن اول ما يَِيءُ الله عَلَينا قُْيَقَعَلَء فال الناس: قد طَيننا ذلك يا 
رسو الله َم فال لهم سول الله ي: إن لا ندري من أزن 
نكم في ذلك ممن لَم يان قاروا حى رفع لينا عرفاؤكم 
امرك فَرَجَع الاس فكَلَمَهُم عُرَفاؤهُم تم رَجَمُوا إلى رَسُول 
الله ل قَأحبْرُوة انهم قذ طيبوا وأذُواء فَهَّذا الذي لاعن 
سبي هَوازن؟. 

راه خمد (۳۲۹/۶) والبْقاري )٤۳۱۸(‏ وأبو ذاود 
(۳7(. 

١--وَعَن‏ عائشة قَالّت: هلخا قَسَم رَسُول الله ك سانا 
بني المنطيق وَقعَت رة بت الحارت في السبي لثايت ن 
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فیس بن شما او لاہن عَم لَه فَكاتبة على نها وکات امراة 
حل ملاح فأ رول الله اة فََالّت: بَا رَسُول الله إئي 
جَويرية بت الْحَارث بن أبي ضيرار سيد َوه وقذ أ ص ابي مِن 
البلا ما لم يَف علَبك فجتك أمنتيينك على كتابتي قال: 
هَل لك في حير من ذلك؟ قالّت: وَمَا هو با رَسُول الله؟ قال: 
أفضي كتابَك وَانرَوْجُك قالّت: َعَم بَا رَسُول الله قال: قَذ 
عت قَالْت: وَحَرّج الْحَبَرُ إلى الئاس أن رَسُول الله ب تَرَوّج 
جَوبْريّة بنت الْحارث فَقَّال الناس أصهار رَسُول الله بل 
رسوا ما اريه فالت: لذ انق بتزوي + اها مائة ال 
قَوْمهًا مِنها». روَا خمد /٩(‏ ۲۷۷). 

اتج به في رواية محمد بن الحكم وقال: لا اذمَب إلى 
قول عَُرّ: ليس عَلّى عَرّبي ملك قُذ سى النبي 4لا العَرَبَ ِي 
عير حډيث واو بكر وَعلِي جين مى بي ناجية. 

حديث عائشة في قصة بني المصطلتق احرج أيضتًا الحاكم وابو 
داود والبيهقي» وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر كما 
تقدم في باب الدعوة قبل القتال. 

قوله: (أجبا بني تميم) هم القبيلة الشهيرة ينسبون إلى تقيم 
بن مر بضمٌ اليم بلا هاء ابن أد بضمٌ أؤله وتشديد ادال المهملة 
ابن طابخة بموحدةٍ مكسورةٍ ومعجمةٍ ابن إلياس بن مضرء. 

قوله: (بعْد ثلاث) زاد امد من وجه آخر عن أبي زرعة عن 
ابي هريرة رمَا كان قوم من الأخياء أبقض الي مهم اتهم 
ایا کا ا ا م وجو فر و ا 
من العداوة. 

قوله: (هُمٌ أشذ مي عَلَّى الأجال) ني الرّواية الانية «وَهُم 
اشد الاس تالا في الْمَلاجم» ي أعمٌ من الرّواية الأولىء 
وا ان ا ف فلك مان الا فون المراد بالملاحم 
أكثرها وهي قتال الدّجال ليدحل غيره بطريق الأولىء. 

قوله: (هَوٍ صَدَقَاتُ قَوْمي) وما نسبهم إليه لاجتماع نسبه 


لبهم في إلياس بن مضر قال: وكانت سيية منهم: أي من تيم 
وهي بوزن فعيلة مفتوح الأول من الي أو السُباء في رواية 
الإسماعيلي نسمة بفتح النون والمهملة: أي نفس. 

قوله: (مُحَرر) بمهملاتٍ اسم مفعول» وقد بين ذلك الطبراني 
ان الذي كان على عائشة نذ ولفظه «نَدَرَت عَابشة أن نيق 


مُحَررَا ِن بني إسْمَاعِيل» وله في الكبير أن عائشة قالت: «يا بي أ 
الله إي نرت عَيِبقًا من ولد إملمَاعيل» مال لها النبي ك: 
اصبري حى بجيءَ فيء بني لمر غَدَاء فَجَاءَ فيء يي العَنبر 

قوله: (وَقَد كنت اسْتَأيْت بكم) اي اخرت قسم الي 
لتحضروا فابطاتم» وكان ية قد ترك اسي بغير قسمةٍ وتوجه إلى 
الطًاثف فحاصرها ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم 
هناك فجاءه وفد هوازن بعد ذلك فين هم أنه انتظرهم» وقوله: 
بضع عَشْرَة ليله بيان لدة الانتظارء. 

قوله: (قمَلَ) بفتح القاف والفاء: أي رجع. وذكر الواقدي أن 
وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بيتا فيهم الربرقان المشعدي 
فقال: يا رسول الله إن في هذه الحظائر إلا ائهاتك وخالاتك 
وحواضنك ومرضعاتك» فامنن علينا من الله عليك. 

قوله: (أن يُطَيّب) بفتح الطًاء المهملة وتشديد الياء الحتانمة: 
أي يعطي ذلك على طيبةٍ من نفسه من غير عوض». 

قوله: (عَلّى حَظَهِ) آي برد الي بشرط ان يعطیى عوضه. 

قوله: (يفيء الله عَلَيَّا) بضمٌ اوه ثم فاءٌ مكسورة وهمزة 
بعد النحتانية الساكنة: أي يرجع إلينا من مال الكار من خراج 
أو غنيمةٍ أو غير ذلك ولم يرد الفيء الاصطلاحي وحده. 

قوله: (عَرَفَاوُكم) بضمٌ العين المهملة جمع عريفٍ بوزن عظي» 
وهو القائم بامر طائفةٍ من الاس من عرفت بالضُم وبالفتح على 
القوم عرٌافة فانا عارف وعريفيء وليت أمر سياستهم وحفظ 
أمورهم وسكي بذلك لکونه يتعرٌف أمورهم. 

قوله: (فَأحبَروء أنهُمْ قد يبوا وَأذنوا) نسبة التطيْب والإذن 
إلى الجميع حقيقة» لكنٌ سبب ذلك مختلف» فالأغلب الأكثر منهم 
طابت أنفسهم أن يردُوا الي لأهله بغير عوض» وبعضهم رده 
بشرط التعويض» ومعنى طيّبوا حملوا الفشهم على تراك السّبايا 
حى طابت بذلك. يقال: يبت نفسي بكذا: إذا حلتها على 
السُماح به من غير إكراو فطابت بذلك» ويقال طيبت نفس فلان: 
إذا كلّمته ا يوافقه» وإنْما قلنا إل بعضهم رده بشرط العوض مع 
أن ظاهر الحديث يدل على أنه لم يشترط العوض أحدٌ منهم لما في 
رواية موسى بن عقبة بلفظ: «فَأعْطّى الاس ما بأيديهم إلا فلبلا 
او ا اق وو عو ا 
الهاون: ما كان لا فهو لِرَسُول الله ية وَقَالّت الأنصَارُ 
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كلك رَقَالّ لاقع بن حابس: اما آنا وينو تیم فلا فال 
عَيبة: : ئا آنا ربو رة اء قان لباس س مركاس: اما انا 
ونو سيم لا مات بن نو سيم : لی ما کان آنا فهو سول الي 
قَالّ: قال رَسُول الله كهة: دمن تَمَسك نكم بحقَّهِ بحقَه قله لَه كَل 
نتان ت رضن من زل في ثم قروا إلى الاس 
اهم رُم » قال ابن بطًال: في الحديث مشروعية إقامة 
العرفاء لان الإمام لا عكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه» فيحتاج 
إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه قال: والأمر والّهي إذا 
توجه إلى الجميع بقع التواكل فيه من بعضهم» فربُما وقع التفريط 
فإذا آقام على كل قوم عريفا م يسع كل أحا إلا الانقياد با أمر 
به. وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع العرفاء لله محمولٌ 
إن ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الح 
وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية. والحديث في ذم 
العرفاء أحرجه أبو داود من طريق المقداد بن معد يكرب رفعه 
«الْعَافةَ حَق ولا بد لاس مِنْ عريفي َالعرفاءُ من الَار ولأحمد 
وصححه ابن خزية من طريق عاد بن علي عن ابي حازم عن 
ابي هريرة رفعه ويل لِلامراءء وَل لِلْْرَناء» قال الطيسي. قوله: 
«وَالْعْرَقَاءٌ في النار ظاهر أقيم مقام الضّمير يشعر بأل العرافة 
على خطر» ومن باشرها غير آمن من الوقوع في احظور المغضي 
إلى العذاب» فهو كقوله تعال: <[ الَذِين أكون انرا ياتى 


طلا نما أكون في بُطُونهم نَارَا) فينبغي للعاقل ان يكون على 


حذر منها لئلا يتورٌط فيما يؤدّيه إلى النار. 

قال الحافظ: ويؤيد هذا اويل الحديث الآخحر حيث توعد 
الأمراء با توعد به العرفاءء فدلٌ على أن المراد بذلك الإشارة إلى 
أل كل من يدخحل في ذلك لا يسلم» فإ الكل غلى خطر 
والاستناء مقدرٌ في الجميع» و 
حق» فان المصلحة مقتضية لا بحتاج إليه الأمير من المعاونة على 
ما لا يتعاطاه بنفسه» ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في 
العهد النبوي كما دل عليه حديث الباب. 

قوله: ي الْمصْطَلِق) قد تقدّم ضبطه وتفسيره في باب 
الذعوة قبل القتال. 

قوله: (وَقَعَتٌ جَوبْرية) با جيم مصعرًّا بنت الحارث بن آبي 
ا ا ی ا س ر 
وقد أسلم بعد ذلك. 


قوله: (مُلاحَة) بضم اميم وتشديد اللام بعدها حاءٌ مهملة: 
أي مليحة. وقيل شديدة الملاحة وجعه ملاح وأملاح وملاحون. 
بتخفيف اللام وملاحون بتشديدها ذكر معنى ذلك في القاموس. 
وقد استدل المصنّف رحه الله تعالى بأحاديث الباب على جواز 
استرقاق العرب» وإلى ذلك ذهب الجمهور كما حكاه الحافظ في 
كتاب العتق من فتح الباري. وحكى في البحر عن العترة وأإبي 
حنبفة أله لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف» 
واستدل هم بقوله تعالی: إا انسّلَّخ م الأ شلهر الحرم فاقوا 
المشركين) الآية. 

فال والزاد قشر كر المرب نها غاا[ ان المت ف ابرا 
دون العجم انتهى. 

ثم قال في موضع آخر من الہحر: فأمًا الاسترقاق» فإن كان 
اعجمیًا او تابا جاز لقول ابن عباس في تفسیر: فما ما غد 
وما فِدَاءٌ) خير الله تعالى نيه في الأسرى 2 القتل والفداء 
والاسترقاق» وإن كان عرييًا غير كتابي م ييز الشافعي يجوز لنا 
قوله اة: لو كان الاسيرقًاق ًابتا عَلّى الْعَرّبٍ» الخبر انتهى. 

وهو شیر إلى حدیث معازٍ الأ اشر الشافعي والبيهقي 
أن الي ل قال برم حنين: هلو كان الاسْيرقاق جائزا على 
ارب لكان اليم نما ُو أسْرّى» وني إسناده الواقدي وهو 
ضعيف جداء ورواه الطبراني من طريق آخحرى فيها يزيد بسن 
ما ومر افا شان او ادي ول اا لاتقوم به 
حه وظاهر الآية عدم الفرق بين العربي والعجمي. وقد 
خصت المادوية عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إناثهم. 
ومن دنهم على عدم جواز استرقاق الذكور من العرب أله لو 
ثبت الاسترقاق م لوقع» ولم یرد في وقوعه شيءٌ على كثرة اسر 
العرب في زمانه به فان المكروه أيضًا لا بذ أن يقع ولو لبيان 
الجواز» ولا جوز آن بخل اللي بها بتبليغ حكم الله. قال في المنار 
مستدلاً على ما ذهب إليه الجمهور: وقد استفتحت الصُحابة 
ارش الام وهم عرب وكذلك في اطراف بلاد العرب الخصلة , 
بالعجم وم يفتشوا العربي من العجمي» والكتابي من المي بل 
سرا سن ا روسن احا علا الك تم ذقر قول اد جن 
حنبل الذي ذكره المصنّف. والحاصل أنه قد ثبت في جنس 
اساری الكفار جواز القتل وال والفداء والاسترقاق» فمن اأعى 
أن بعض هذه الأمور بختص ببعض الكقًار دون بعض ل يقبل منه 
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ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات» والجرز قائم في مقام 
اترا على زمه غ هن ااج من قاق كر 
العرب حجة. وقد استرق بني ناجية ذكورهم وإناڻهم وباعهم 
کما هو مشهورٌ في تب السير والتواريخ» وبنو ناجية مسن قريش 
فکیف ساغت همم مخالفته. 
اب قنل الْجَاسُوس إذا كان مُستامنا أو ذِميا 

۲ - عن مةن الأكَرَع قال: «أنى الثبي إل عَبْنْ 
وهو في مقر فَجَلْس عند فض آملحابه بقَحدت ثم انسل 
قال الي كا البو فاقلوة فسبقهُم إلبه فته فاي 
سلب . 

روا٠‏ اذ )١١/6(‏ والبْحّاري )۳٠١١(‏ وأو اود 
(0(. 1 

“٣‏ - وَعَن فُرَاتِ ن حَيان: مان النبي ةأ أَمَرَ ْله 
وکَان ذِمیاء کان عَينّا لابي سيان وَحليقا إرجل من الألمتار 
مر بحَلقَةٍ من الألصار فقال: إني نلم ا 
الأنمار: ا سول الله إنه قول إن شنب َال رول الله لاة: 
نم مِنْكُم رجالا نكمُم إلى انهم منم م قرات ن حيان؛ روا 
د۲۹/0 وأو ذاوُد »)۲٠٠۲(‏ وتَرْجَمَۀ بحم 
الجَاسُوس الذمي. 

n ِء‎ al is 00 

٤‏ س- وَعن علي رضي الله عنه قال: «بعثني رَسول الله 
أنا وَالرييْرَ وَالْمقْدَاد بن السود قال: انطَلقرا حى تأئوا 
رَوْضة خاخ ِن بها ظَجبنة وَمَعَهّا كناب دوه منهاء فانطلشا 
نای بنا حبلناء حى انها إلى الرُوْضةء ذا نحن بالظميئة 
به سول الله ڳل ِا فيه: ِن حاطب بن ابي باتع ئى اس من 
ثرون بن لخر تک طرفم نف انر زثرل اله د قل 
رَسُول الله ڳلا: با حاطب ما هذا؟ قال: با رسو الله لا تَفْجَّل 
علي إئي كنت امرأ ملْصَقا في فرش ولم أن من أنشيهاء 
وکان من مَك من الْمُهَاجرين لهم قَرَابات بمَكة يَحْمُون بها 
الهم راهم قأحيبت إذ ابي أك ين السب فيه م أن 
أنخذ عِنْدَهُم يدا يَحْمُون بها قَرَابتي وما قعل ذلك كرا ولا 
ارتذا5ا ولا رضنا باكر خد الإسلا فقا رَسُون الله إة: مذ 


e 


كم فال عُمَر: سا رَسُول الله دعبي اضرب عق هذا 


لمق فقال: إن قذ شتهذ بَذرا رما ُذريك َل ال اذ بكرن 
د اط على ال بذ نَقال: اعمَلُوا ما ڈ شبشم ققد عفرت لکم» 
ممق عليه امد (۱/ ۷۹) البخاري (۳۰۰۷) مسلم )۲٤۹٤(‏ 
(0. 

حدیث فرات بن حيان في إسناده آبو همام الألال محمد بن 
محبب ولا بحت بجدیثه» وهو یرویه عن سفيان التوري» ولكنه قد 
روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السّري البصري» وهو 
من اتفق البخاريٰ ومسلمٌ على الاحتجاج ججديشه. ورواه عن 
الثوري أيضًا عاد بن موسى الأزرق العبداني وكان ثقة. 

قوله: (أتّى النبِيّ اة عَبْنَ) في رواية ملم أن ذلك كان في 
غزوة هوازن» وسمُي الجاسوس عينًا لان عمله بعينه أو لشدة 
تمان بالرزبة واستفراق فیا کان جمیع بدنه صار ع 

قوله: (فتملْي) في رواية البخاري فنقله بالالتفات من ضمير 
امتكلّم إلى الغيبة. وسبب قتله أنه اطع على عورة المسلمين كما 
وقح عتدا ممح من رواية عكرمة باق : ميد لجل تقد 
قى مع اقم وجل بر وفيا عة زرفة في امقر إذ 
حرج پشنده وني روايةٍ لأبي نعيم في المستخرج من طريق يحيى 
الحماني عن ابي العميس «ذركوء قله عَبْنٌ» وني الحديث دلي 
على أله يجوز قتل ا جاسوس. قال النووي: فيه قتل الجاسوس 
الحربي الكافر وهو باتفاق وما المعاهد والذمي فقال مالك 
والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك. وعند الشافعيّة خحلاف. أما لو 
شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقا. وحديث فرات المذكور 
ی الباب پد على جواز قل اباسوس 
إل أنه يقتل جاسوس الكمار والبغاة إذا كان قد قتل أو حصل 
القتل بسببه وكانت الحرب قائمةء وإذا اختلٌ شيءٌ من ذلك 

قوله: (رَعَن فرّاتي) بضمٌ الغاء ورام مهملةٍ وبعد الألف تا 

اة فوقيّة: وهو عجلي سكن الكوفة وهاجر إلى الي إل و 
يزل يغزو معه إلى أن قبض فنزل الكوفة. 

قوله: (رَوْضة بخاءين معجمتين منقوطتين من فوف. 

قوله: (ظَعِية) بالظًاء المعجمة بعدها عينٌ مهملة: وهي المرأة. 


الذمي. وذهبت المادويْة 


قوله: (مِنْ عقاصهًا) جمع عقيصةٍ: وهي الضفيرة من شعر 
الرُاس» وتجمع أيضًا على عقص وعقائص. 
قولىه: (مِن حَاطب) ججاء مهملة»› وبلتعة بفتح الموحدة 


وسكون اللام وفتح التاء ا اة من فوق بعدها عينٌ مهملة. 

قوله: (إنه قذ شَهد بُذرَّا) ظاهر هذا ال العلّة في ترك قتله 
د 
متمسك لمن قال: إنه يقتل الجاسوس ولو كان من المسلمين. وقد 
روی ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة قال: نّا 
أجع رسول الله ب المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى 
قريش بخبرهم» ثم أعطاه امرأة من مزينةء وذكر ابن إسحاق أن 
اسمها سارة» وذكر الواقدي أن اسمها كنود وني روايةٍ له اخری 
سارة» وفي أخرى له أيضًا آم سارة. وذكر الواقدي أن حاطبًا 
جعل ها عشرة دنانير على ذلك» وقيل دينارًا واحدًا. وقيل إلها 
كانت مولاة العبجاس. قال السُهيلي: كان حاطب حلفا لعبد الله 
بن جیا بن زهير بن أسد بن عبد العرىء واسم أبي بلتعة عمرو 
وقيل کان أيضًا حليفًا لقريش. وذکر بجی بن سلام في تفسیره ان 
لفظ الكتاب «آئا خد با مشر فرش فَإذ رَسُول الله 4 
جام بیش كالبل س الله فوَاللُه لو جَاءَكُمْ وده 
صر الله وأنجَز له وغد فانظروا لأنشيكُم راللام كذا 
حکاه السهبلي. وروی الواقدي بسنا له مرسل آل حاطب كتنب 
إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أميّة وعكرمة إن رَسُول الله 
کل أن في الاس بالغزو ولا راء بريد عَيركّي وذ حت أن 
کون لي عندکم يه ١ ٠‏ 

قوله: (وَمًا بُذريك َل الل... إلَخ) هذه بشارة عظيمة لأهل 
بدر رضوان الله عليهسم م تقع لغيرهم» والتّرجًي المذكور قد 
صرح العلماء بأئه ني كلام الله وكلام رسوله للوقوع. وقد وقع 
eS‏ 
ولفظه «إن الله ّح على أل بُذْرٍ فَقَال: اعنلوا ما شم 
ا 
جابر مرفوعا لن ذل الَارَ خد شهة بُذراه وقد استشكل 
قوله: «اعْمَلوا ما شم 
الشرع. واجيب بائه إخبارً عن الماضي: أي کل عمل کان لکم 
فهو مغفور ویؤیده أله لو کان لما ستقبلونه من العمل ل بقع 
بلفظ الماضي ولقال: فساغفره لكم. وتعقًّب بانه لو كان للماضي 
لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب لأنه ية خاطب به عمر 
منكرًٌا عليه ما قال في أمر حاطب وهذه القصة كانت بعذ بدر 
امین افد لی آن الراد ما انی راورن بلع ناض 


» فان ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


مبالغة في تحقه. وقيل إذ صيخة الأمر في قوله: «اغمَلو» 
للتشريف والتّكريم» فالمراد عدم المؤاخذة يما يبصدر منهم بعد 
ذلك وانهم خصوا بذلك لا حصل مم من الحال العظيمة التي 
اقتنضت محو ذنوبهم السًالفةء وتاحلوا لأن يغفر الله هم الات 
اللاحقة إن وقعت: أي كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي 
عمل كان فهو مغفورً. وقيل إن المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت 
مغفورة وقيل هي بشارة بعدم وقوع الأنوب منهم» وفیه نظرٌ 
ظاهر لما وقع في البخاري وغيره في قصّة قدامة بن مظعون من 
شربه الخمر في أيام عمر وأنٌ عمر حده» ويؤيد القول بان المراد 
بالحديث أن ذنوبهم إذا وقعت تكون مغفورة ما ذكره البخاري في 
باب استتابة المرتدين عن أبي عبد الرحن السلمي الثابعي الكبير 
أله قال لحان بن عطية: قد علمت الذي جرا صاحبك على 
الدّماء» يعني علي كرم الله وجهه. قال في الفتح: وانفقوا على أن 
البشارة المذكورة فيما يتعلّق باحكام الآخرة لا بأحكام الذنيا من 
إقامة الحدود وغيرها انتهى. 

باب أن عبد الكافر إا حرج إلا ملحا فهو حر 

٠‏ عن ابن عباس قال: «أعتَق رَسُول الله َة يرم 
الطايف ن حرج له بن غيبد المر كين روء اخمذ 


4/0 
١‏ - وَعَن الشغبي عن جل من تقيف قال: «سالا 
سول الله ي أن د يرد إِلَنا با رة وَکان مَمْلُوكنا فَأسْلَم لاء 


قَال: لاء هُو طْلِيق الل د ثم طلِیق رَسُولِه» رَوَاهُ أو دَاود. 

۷ - وَعَن علي قال « حرج عبان إلى رَسُول الله هة 
يعني يوم الْحُدبيية قبل الصلح» فَكَعّب لَه مَوَاليهم فَقَالوا: رال 
يا محمد ما جوا ليك رة في ډينكي وإنما جرا هرا ن 
الرّقء فال ناس: صدفُوا يا رَسُول الله ردمُم م الم عضبب 
سول الله ةوقال ما رام تهون يا مشر فرش حى 
عت اله کُم مغرب رقابکم على ناء وآیی أن بردم 
وقال: هُْ ناء الل عر وَج راه ابو داد (۲۷۰۰). 

حدیث ابن عباس أخرجه ایض ابن أبي شيبة» وأخرجه أيضًا 
TT‏ وقصُة أبي بكرة في تدليه من 
حصن الطائف مذكورة في صحيح البخاري في غزوة الطًائف. 
وحديث علي أخرجه أيضًا الّرمذي قال: هذا حديث حسلً 


صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ربعي عن 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


علي. وقال آبو بکر البژار: لا نعلمه يروی عن علي بن ابي 
طالب إلا من حديث ربعي. 

قوله: (مِنْ عَبيد الْمشركين) منهم أبو بكرة والمنبعث» وكان 
عبدًا لعثمان بن عامر بن معتبي» ومنهم مرزوق زوج سمية والدة 
زياد والأزرق وكان لكلدة الثقفي ووردان وکان لعبید الله بن 
ربيعة» ويجنس وکان لابن مالك القفيٰ» وإبراهيم بن جارية 
وكان لخرشة الثقفيء ويقال كان معهم زياد ابن سميّة» والصحيح 
أله م بخرج حيار لصغره. وقد روي أنهم ثلاثة وعشرون عبدًا 
من الطائف من جملتهم أبو بكرة كما ذكره البخاري في المخازي 
وفیه رد على من زعم أن أبا بكرة م ينزل من سور الطًاثف غير 
وهو شيءٌَ قاله موسى بن عقبة في مغازيه وتبعه الحاكم. وجمع 
بعضهم بين القولين أل أبا بكرة نزل وحده أوّلاً ثم نزل الباقون 
بعده وهو جمع حسنْ. 

قوله: (أَن يرذ الَا أا بَكرَة) اسمه نفيع بن الحارث» وكان 
مولى الحارث بن كلدة قفي فتدلى من حصن الطًائف ببكرةٍ 
فكي ابا بكرة لذلك» أخرج ذلك الطّبراني بإسنادٍ لا باس به من 
حدیث ابي بکرة قوله (: : عَبْدَان) جمع عبار. وفي أحاديث الباب 
دليلٌ على أن من هرب من عبيد الكقًار إلى المسلمين صار حرا 
لقوله ك: «هُم عَتقَاءُ الَو ولكن ينبغي لاإمام أن جز عتقهم 
كما وقع منه بيه في عبيد الطائف كما في حديث ابن عب اس 
المذكور في الباب. 


اب أن الْحَربي إذا أسْلَّم قبل الْمَذرةٍ علي أحر رز أَمُوَالهُ 

۸“ قد سبق قَوْلهُ عليه الصلاة والسلام: «فَإذًا قَالْرمَا 
عصنموا مي دمام وأموالهُم إلا بحقها ٠‏ 

۹“ - وَعَن صخر ن عيلة: دان وما مِن بي سيم فُرُوا 
عن أرضيهم جين جَاءَ الإسلام فأحذتها فَأسلمُواء فُخاصمُوني 
فيا إلى النبي ب فرحا عَلَْهم وَقّال: إا أسْلّم الرُجُل فهو احق 
بارْضه وَمَالِه» روه خمد )۳٣١ /٤(‏ واېو داود (۳۰۹۷) بمَعناء 
وقَالّ فيه فَقَالَ: «یا مر إة الق اة اسلا خرن اا 
رَدِمَاءَهُم). 

۰ - وهن اپ سيد الاتم ال «قَضّى رَسُول الله 
في الد ذا جاءَ اسم د م جام مَولاة قَأسْلَم له حر وإذا 
جاءَ الموْلّى د ا 

راء امد في روَاية ابي طالب وَقَالَ: «اذْعَب إلَيْه» ُت 


وهو مُرْسّل. 

الحديث الذي أشار إليه الصف بقوله: قد سبق... إلخ» تقذم 
في أل كتاب الصلاة. وحديث صخر بن عيلة قال الحافظ في 
بلع الْمَرّام]: رجاله موئُقون انتهى. وعيلة بفتح العسين المهملة 
وسكون التحتانية وهي آم صخر. وني الباب عن أبي هريرة عند 
ا E‏ 
عدي بياسين الزات الراوي عن ابي 2 ة. قال البيهقيً: وإئما 
يروى عن ابي مليكة وعن عروة مرسلاً. وني الباب أبضًا عن 
E‏ ثقات: أن البي آل 
إسْلامَهُمًا أمُرَالَهْمَّا وَأوْلادَهُّمَا الصعَارَ» وأحرج ابن إسحاق في 
الغازي عن شيخ من بني قريظة أنه قال له: هل تدري كيف کان 
إسلام علبة وأسيد ونفر من هذيل لم يكونوا من بني قريظة 
والضير كانوا فوق ذلك» أله ھا وا ا ن رد 
يقال له ابن المیبان» فاقام عندنا فواللّه ما رأينا رجلا قط لا يصلي 
ا حمس خیرًا منه» فقدم علينا قبل مبعث التي َة بسنين» وكان 
يقول: إله توفع حروج ني قد اظلٌ زمانه فذكر الحديث» فلمًا 
كانت الليلة الي افتتح فيها قريظة قال اولك الفتية الثلائة: يا 
معشر يهود والله إه كان للرٌجل الذي کان ذكر لكم ابن يبانء 
قالوا: ما هو إيّاه. قال: بلى واللّه إنه هو» قال: فنزلوا وأسلموا 
وكانوا شبابا فخلّوا أموالحم وأولادهم وأهليهم في الحصن عند 
المشركين» فلمًا فتح رد ذلك عليهسم. وأخرجه أيضًا البيهقي» 
وأسيد المذكور بفتح الممزة وكسر السّين» وسعية بفتح السّين 
الهملة وإسكان العين المهملة أيضًا وفتح التَحتية» وقيل بالنون 
بدل الياء. قال النووي: وهو تصحيفٌ من بعض الفقهاء 
واهيبان بفتح الاء والياء الثاة من تحت والباء الموحدة كذا 
ضبطه المطرٌّزي في المغرب وني القاموس الهيبان بالتشديد. وقد 
محف صحابي اسلم. 

قوله: (دمَاءَكُمْ وَأَمْوَالهّم) الظًاهر أن الأموال تشمل المنقول 
وغير المنقول» فيكون المسلم طوعًا أحق بجميع أمواله. وقد صرح 
بدخول الأرض في حديث صخر المذكور في الباب لقوله فيه: 
ار ی را 
کانت جمیع آمواله في ملکه» ولا فرق بین ان یکون [سلامه في دار 
الإسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل. وقال بعض الحنفيّة: إن 


الحربي إذا اسلم في دار الحرب وأقام بها حتّى غلب المسلمون 
عليها فهو أح بجميع ماله» إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيا 
للمسلمين. وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور. 
وذهبت المادوية إلى مثل ما ذهب إليه بعض الحنقيّة إذا كان 
إسلامه في دار الحرب» قالوا: وإن كان إسلامه في دار الإسلام 
كانت آمواله جيعها فيا مسن غير فرق بين المنقول وغيره إلا 
اطفاله فإنه لا جوز سبيهم. وا ا اا ف ن المقهور ان 
اڈ ار عقیلاً على تصرُفه فیما کان لأخويه علي وجعفرء ولي 
ب من الور والرباع بالبيع وغيره ولم يغيّر ذلك ولا انتزعها عن 
هي ني ده نا ظفر فکان ذلك دلیلاً علۍ تقریسر من بيده دارٌ او 
أرض إذا اسلم وهي في يده بطريق الأولى. وقد بوب البخاري 
على قصة عقيل هذه فقال: باب إذا أسلم قوم في دار المحرب 
وخ مال وأرضون فيي هم قال القزطي: معتل أن يكوق شرا 
البخاري أن الي 4ة من على أهل مكة باموالمم ودورهم قبل 
آن يسلموا» فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى. 

قوله: (فأخذتها) الآخذ: هو صخر المذكور. 

قوله: (قَضَّى رَسُول الله اة في الْعبْد... إلح) فيه دليلٌ على 
أ من أسلم من عبيد الكقار قبل إسلامهم صار حرا جرد 
إسلامه لا تدم في الباب الأول أن العبيد الُذين يفْرُون من دار 
الحرب إلى دار الإسلام عتقاء الله ومن أسلم بعد إسلام سيّده 
کان بملوكًا لسيّده لأ إسلام اليد قد أحرز ماله ودمه» والعبد 
من جملة أمواله. والحديث المذكور وإن كان مرسلاً إلا أله يدل 
على معناه الحديث الق عليه الذي أشار إليه الملصنف لقوله فيه: 
رد الوا عَصَّمُوا مي دِمَاءَهُم وَأَموَالّم» فلو حكم رة عبد 
الرٌجل المسلم إذا أسلم لكان بعض ماله خارجًا عن العصمة» 
وهكذا يدل على هذا المعنى حديث صخر المذكور. وأحاديث 
الباب الأول تدل على ما دل عليه حديث الوا اند رر 
أن عبد الحربي إذا أسلم صار حرا بإسلامه» فقد دل على جميع ما 
اشتمل عليه من التفضيل غيره من الأحاديث فلا يضر إرساله. 
۰ اب حكّم الأرزضين الْمَعُومة 

۱ =- عن أي هُرَيْرَةَ ا رَسُول الله ية قال «آيما قَرية 
ورَسولة إن حمُسهَا ِل وَرَسُولو فم جي لَكُم» روه أخمَد 
(9 ۷ ) وَمنلِمٌ .)٤۷( )۱۷٩(‏ 


۲ -وَعَن أسْلَم مَوْلّى عُمَرّ قَال: «قالَ عُمَرّ: أا وألْذِي 
يي بيده ولا أن انرك آخِر الناس ببائا لبس لَهُمْ ِن شيء ما 
يحت علي قَرية إلا فس متها كما قم سول الله قل حير 
وَلكن أنركُهَا زائة لهم يَقَتَسمُونهاء. رَواءُ ابْخَاري )٤٠٠١(‏ 

۳ س- وفِي لَفظر قَال: ين عشت إلى هتا العام الْمُقّبلِ 
لا قح لاس قر إلا ها نهم كما قم رول الله ب 
حیب. راه خمد (۱/ ۳۱). 

4 - وَعَن شير بن بسار عن رجال من أصحاب الي 
پل أذركهم بذكرُون «ان رول الله ل جين ظهَّر على يبر 
السُنلمين ومهم رول الله ب مَعَهَاء وَجَمَل الصف لحر 
لِم بزل به من الوْمُود والأمُور وراب الناس؛ روَا أخْمَد 
(/ ۷ رابو ارد ۳۰۱۳ ˆ 

-“٥‏ وَعَن شير بن يسار عن سَهْل بن بي حمَة قال: 
داوُد (۳۰۱۰). 

1 ت وَعَنْ سعيد ن الْمُسَيّب: «أن رَسول الله ل اقح 
بَعْض خيب عَنوة» رَوَاهُ آبو 0 )۳۱۷( 

۷ - وَعَن أي هة قالَ: قال رول الله ڳلا «مَنَعَت 
اراق ورْحمها وقفيزهاء ّت الام مُذيها ووينارها ومَعَت 
صر ٳزڌبها وڊيٽارهاء وَعُذتُم من حَيْٿ دائ وعدم ِن خث 
وَدَمة.رَوَاه خمد (۲/ )۲٠۹۲‏ ولم ۲۸۹۷) (۳۳) وأو ذاود 
)0( 

حدیث بشیر بن یسار سکت عنه ابو داود والمنذري» وأخرجه 
اک ا اوو نط ری انس نفا اماب 
الني به قالوا: فذكر فلا الف قال: فكان الصف سهام 
المسلمين وسهم رسول الله َة وعزل الصف للمسلمين لما ينوبه 
من الأمور والنوائب. وأخرجه بو داود أيضًا من طريق ثالثةٍ عنه 
عن رسول الله هة بلا واسطة باطول من اللفظين المذكورين 
سابقا وهو مرسل» فاه يدرك رسول الله ب ولا أدرك فتح 
خيبر وهذه الطرق الثلاث رجال بعضها رجال الصحيح. 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


قوله: (أيْمَا فَرية... إلّح) فيه التصريح بان الأرض المغنومة 
تکون للغانمین. قال الخطًابي: فيه دليلٌ على أن أرض العنوة 
حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وان مها لأهل الخمس 
وأربعة أخاسها للغاغين. 

قوله: (ببانًا) مو حدتين مفتوحتين الانية ثقيلة وبعد الألف 
نونٌ کذا للاکثر قال ابو عبار بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: قال 
ابن مهدي: يعني شيا واحدًا قال الخطًابي: ولا احسب هذه 
اللمظة عريية ولم أسمعها في غير هذا الحديث. وقال الأزهري: 
بل هي لغةّ صحيحة لكنُها غير فاشية» هي لغة معا. وقد 
صحُحها صاحب العين وقال: ضوعفت حروفه يقال هم على 
ببان واحار. وقال الطّبري: الببان المعدم الذي لا شيء له» فا معنى 
لولا اني اترکهم فقراء معدمين لا شيءَ هم: آي متساوين في 
الفقر. وقال أبو سعيار الضرير فيما تعقّبه على أبي عبيار: صوابه 
بيانًا بالموحدة ثم تحتانيِةٍ بدل الموحدة الّائية: أي شينًا واحدا 
اهم قالوا: من م يعرف هو هيان بن بیان انتهی. وقد وقع من 
عمر ذكر هذه الكلمة في قصَةٍ أحرى» وهو أله كان يفضتل 
القسمة فقال: لنن عشت لأجعلر لاس بيانا واحدًاء ذكره 
الجوهري» وهو ما يبد تفسيره بالتسوية. 

قوله: (يقتَسيمُودهًا) أي يقتسمون خراجها. 

قوله: (كَمَّا قَسَمّ رَسُولٌ الله هة حير فيه تصريح ما وقع 
منه هة إلا أله عارض ذلك عنده حسن النظر لآخر المسلمين 
فيما يتعأّق بالأرض خاصة. فوقفها على المسلمين وضرب عليها 
الخراج الذي يجمع مصلحتهم. وروی ابو عبيار في كتاب الأموال 
من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضربٍ عن عمر أنه راد 
أن يقسم السواد فشاور في ذلك» فقال له علي رضي الله عنه: 
دعه یکون ماده للمسلمين» فتركه. وأخرج أيضًا من طريق عبد 
الله بن أبي قيس أن عمر أراد قسمة الأرض فقال له معاذ: إن 
قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبيدون فيصر إلى 
الرُجل الواحد أو المرآة ويأتي قوم يسدون من الإسلام مسا ولا 
بجدون شينًا فانظر أمرًا يسع أوهم وآخرهم» فساقنضى رأي عمر 
تأخير قسم الأرض وضرب الخراج عليها للغاغين ولمن يجيء 
بعدهم. وقد اختلف ني الأرض التي يفتتحها المسلمون عنوة. قال 
ابن المنذر: ذهب الشافعي إلى أن عمر استطاب أنفس الغاين 
لحن اف ارس الر داكي ارف اران 


تقسم كما قسم اللي ب خيبر. وتعقّب باه غالف لتعليل عمر 
بقوله: «لَوْلا أن أبركٌ خر الفاس... إلّخ» لكن يكن أن يقال 
معناه: لولا أن أثرك آخر الاس ما استطبت أنفس الغافين. 

واما قول عمر کما قسم رسول الله اة خیبر فإنه بريد بعض 
خير لا جميعها كذا قال الطحاوي. وأشار بذلك إلى ما ني حديث 
بشير بن يسار المذكور في الباب أن الي ا عَرَلَ نملف حيبَرً 
E‏ 
باي عزله ما افتنع صلخا وبادي قسمه ما افشح عنوة. وقد 
اختلف في الأرض التي أبقاها عمر بغير قسمة» فذهب الجمهور 
إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها اراج ومع بيعهاء 
وقال بعض الكوفيّين: أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة 
وضرب عليهم الخراج. قال في الفتح: وقد اشت نكير كثير من 
فقهاء اهل الحديث هذه المقالة انتهى. وقد ذهب مالك إلى أن 
الأرض الغنومة لا تقسم بل تكون وقمًا يقسم خراجهافي 
مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير 


ذلك من سبل الخير» إلا أن يرى الإمام في وقتٍ من الأوقات أن 


المصلحة تقتضي القسمة» فإ له أن يقسم الأرض» وحكى هذا 
القول ابن القيْم عن جمهور الصحابة ورجُحه وقال: إنه الذي 
كان عليه سيرة الخلفاء الرٌاشدين. قال: ونازع في ذلك بلال 
وأصحابه وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض التي فتحوها. فقال 
عمر: هذا غير المال ولكن أحبسه فيا يجري عليكم وعلى 
السلمين» فقال بلالٌ وأصحابه: اقسمها بينناء فقال عمر: اللّهُةُ 
اكفني بلالاً وذويه» فما حال الحول ومنهم عينٌ تطرف» ثم وافق 
سائر الصحابة عمر. قال: ولا يصح أن يقال: إه استطاب 
نفوسهم ووقفها برضاهم فإنهم قد نازعوه فیها وهو یأبی علیهم. 
ثم قال: ووافق عمر جمهور الأئمة وإن اختلفوا في كيفيّة إبقائها 
بلا قسمة. فظاهر مذهب أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام عير 
فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوةٍء فإن كان الأصلح للمسلمين 
قسمتها قسمهاء وإن كان الأصلح أن يقفها على جاعتهم وقفهاء 
وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله» فان رسول 
الله ك فعل الأقسام التُلاثةء فاه قسم أرض قريظة والتضير 
وترك قسمة مكة» وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من 
مصالح المسلمين. وني رواية لأحمد: إل الأرض تصير وققا بنفس 
الظُهرر والاستيلاء من غير وقفوٍ من الإمام» وله رواية ثالفة أن 


الإمام يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا أن يتركوا 
حقھم منها. قال: وهو مذهب الشافعي بناءٌ من الشافعيٌ على ان 
آبة الأنفال وآية الحشر متواردتان» وا الجميع يسكى فبا 
وغنيمةء ولکنه بر عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفيء غير 
الغنيمة وان له مضرفا عامًاء ولذلك قال عمر: إها عت الاس بر 
بقوله: «وألْدِينَ جَاءُرا من بَعْدهم)» ولا يتائى حصة لمن جاء 
من بعدهم إلا إذا بقيت الأرض عبسة للمسلمين» إذ لو استحقها 
المباشرون للقتال وقسمت بينهم توارثهسا ورثة أولقك فكانت 
القرية والبلد تصير إلى امرأةٍ واحدة أو ي صغير. وذهبت 
الحنفية إلى ل الإمام خير بين القسمة بين الغاغين وان يقرها 
لأربابها على خراج أو ينتزعها منهم ويقرٌها مع آخرین. وعند 
المادويّة الإمام حير بين وجوه أربعةٍ معروفة في كتبهم. 

قوله: (افتتَح بض خير عَنرَة) العنوة بفتح العين المهملة 
وسكون النون: القهر. 

قولة: (وَقَفِيرَهًا) القفيز: مكيالٌ ثمانية مكاكيك. 

قوله: (وَمَنعَت الْعِرَاق مُدَبمًا) المدي مائة واثنان وتسعون مدا 
وهو صاع أهل العراق. 

قوله: (وَمَنعَّت مِصْرٌ إرْدَبْهًا) بالرًاء والدال المهملتين بعدها 
موحدة. قال في القاموس: الإردبأ كقرشب: مكيالٌ ضحم مصر 
ویضم أربعة وعشرین صاعا انتھی. 

قوله: (وَعُذتَمْ من حَيْث بدأئم) اي رجعتم إلى الكفر بعد 
الإسلام» وهذا الحديث من اعلام النبرةء لإخباره ل ما سيكون 
من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم الجرية والخراج» ثم 
بطلان ذلك إما بتغبهم وهو أصح الاويلين» وني البخاري ما 
يدل عليه ولفظ المنع في الحديث يرشد إلى ذلك. وإمًا بإسلامهم 
ووجه استدلال المصنف بهذا الحديث على ما ترجم الباب به من 
حكم الأرضين المغنومة أن النبي بها قد عللم بان المحابة 
يضعون الخراج على الأرض ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك بل 
قرره وحکاه هم. 

باب ما اء في فع مكة هَل هو عَنوة از صح 

۸ - عن أبي هُرَبْرَة أنه ذَكر فح مَكة فقال: اقل 
رَسُول الله ك فذحل مك بعت الرْبيْرَ عَلى إخدى النُجِبَيْنِ 
وَبَعَّث خالدا على الْمُجَنبةٍ الأرّى» وَبَعَّث أبا عَبَيّدَة عَلّى الْحر 
ادوا بَطْنَ الاي ورول الله ل في كيبي قال: وذ 


وشت فرش أوباشتهاء وَقًالوا: قَدمٌ لاء فان كان لَه شىء 
کا فع دوا ارا أا ابی له فان از رة فت 
قال لي: با با هبر فُْت: لبيك يا رَسول اللي قال: اهيف لي 
ا رلا أټيني إلا انصاري َهَصَف بهم فَجَاءُوا 
سول اله ية فَقَال: ترون إلى واش د قرش واتباعهم نم 
e‏ على الأخرى: أخصذوهُم حصدا خی 
بالصقًا. قال أو هريْرَة: فانطْلَقنا فما اء اح نا أن بل منهُة 
ما شا إلا قعل وما اح منم بوج إلا ياء فجاء بو فيان 
فَقَال: با رول الله أبيدت حَضرَاءُ فرَيْش لا فرش بد الو 
قال رَسُول الله اا ر“ على بَابهُ ر آي ومن دحل دار ا 
سيان َر اين قاع الاس أبوابهم اقل رول الله ك إلى 
الْحَجْر فَاستلَمَهُ بُ ٿم طاف بات وڼي ډو قوس وهر آنيد ية 
اقوس فاتى في طوَافهِ عَلّى صم إلى جنب الت عدون 
فَجَعَل يَطعَنْ به في عيْبه وَيقُول: «جَاءَ الح وَرَهَق البَاطِل تُر 
بما شَاء أن يكره وَيّذْعُوة والأنصار تحت قال: بول بء 
لبنض: أا الرَجْل فأذركنة رَعبة في فيه وَرَأقة بعَثبيربي قال 
ابو هر رَجاء لوخي ركان إا جاء لم خف علا ا 
من اشاس يَرْقعٌ رفا إلى رَسُول الله اة حى بُقفتى فلا 
فضي الْوحي رفع اسه م فال: با مغر الأنصار أقم: ئا 
الرْجُل فأذركتة رَعَبَة في فَريهِ وَرَافة بحَثييرَه قالُوا: فنا دبك يا 
رول الب قال: قا امشمي إن كلا ئي عة الله ورَسرلة 
هَاجَرْت إلى الله واكم فَالْمَحا مََاكم وَالْمَمَات مَنائكي 
قافبلوا إلبه ينون ويُوأون: أله ما ُا النبي فقا إلا الف 
رول الل َال رَسُول اله ا: إن الله وَرَسولة ُصندفانكم 
دراگ روَا خمد (۲/ )٥۳۸‏ رف )1۷۸۹( (A6)‏ 
۹^ - وَعَن ام انى قالّت: «ذْهَبت إلى رَسُرل الله بز 
عام القت » فُوَجَدة يُْتَسل وَفَاطِمَة ابه رة بزب فسنت 
عليه فقَالَ: مَنْ هَذو؟ فمُلْت: انا م هان بنت ا طالبي فقَال: 
مَرْحبًا ا م هاڼۍ فما فر ِن عله فام يُصلي نماي ركَعَات 
مْنَحِقًا في ثوب واد فلَمًا انصرَّف فُلْت: با رَسُولَ الله زعم 
ابن آي علي بن ابي طالب أنه قال رجلا قذ أجرئۀ فُلان بن 
مر تقال سرن الله کو قد جرا ن جرت بام هان 
قالّت: وذَلِك ضْحّى». 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


مق علي احمد )٤۲۳ /٩(‏ البخاري )۳٣۷(‏ مسلم )۳۳١(‏ 
(. وفي لفظر لأخمد قالّْت: لما كان يوم شح مَكة جرت 
رَجلين من اخمائي» فأذحلهُما يتا وَأعلَقَّت عَليْهمَا بابُاء فَجاء 

قوله: (عَلّى إخدى الَجََّنٍ) بضمٌ اليم وفتح اجيم وكسر 
الثون المشددة. قال في القاموس والجنبة بفتح الُون: المقدّمة 
والجنبتان بالكسر: الميمنة والميسرة انتهى. فالمراد هنا أنه و بعسث 
الربير إمّا على الميسرة أو الميمنة وخالدًا على الأخرى. 

قوله: (عَلّى الْحُسر) بضم الحاء المهملة وتشديد السين المهملة 
آیضًا ثم راء جمع حاسر: وهو من لا سلاح معه. 

قوله: (وبْشت فريس أوَباشَهًا) الأوباش موحدة ومعجمة: 
الأخلاط والسفلة كما في القاموس» والمراد أ قريشًا معت 
السفلة منها. 

قوله: (اهَْف لي بالأنصار) أي اصرخ بهم. قال في 
القاموس: هتفت الحمامة تهتف: صاتت وبه هتاف بالُمٌ: صاح. 

قوله: نَم قال بيدَيْهِ إِحْدَاهُمَّا عَلّى الأخرَى) فيه استعارة 
القرل للفعل؛ والمراد أنه أشار بيديه إشارة تد على الأمر منه 
ية بقتل من يعرض هم من أوباش قريش. وقوله: «أخصدومُم 
حَصدا؛ تفسير منه َة ما دلت عليه الإشارة بالقول هكذا وقع 
عند المصلّف فيما رأيناه من النسخ بدون لفظ أي المشعرة بان ما 
بعدها تفسيرٌ لاإشارة من الراوي» ولفظ مسلم: «أي أخصدومُم 
حصدًا». 

قوله: (أبيدت خضنرَاء فريس) في رواية «أبيحتةه وحضراء 
قریشٍ بالخاء والضًاد المعجمتين i‏ را قال في القاموس: 
والخضراء: سواد القوم ومعظمهم. 

قوله: (لا قرَيْش بعد اليْوْم) يجوز في قريش الفتح لكئّه بجحت اج 

إلى تاويل: أي لا احد من قريش لاه لا يفتح بعد لا إلا اللكرة 
والرفع ایضًا علی انها معنی لیس وهو شاد حتّی قیل اله م یسرد 
إلا في الشعر. 

قوله: (بسيَة القَوْس) سية القوس: ما انعطف من الطرفين 
اهما مستویان وهي ب السين المهمللة وفقح الياء اللَحيّة 


قوله: (عَلّى صنم إلى تت اليْتي) في رواية للبخاري أن 


الأصنام كانت ثلاث مائةٍ وستّين. 

قوله: (يطْعَنٌ) بضم العين وبفتحهاء والأول أشهر. 

قوله: (وَيقَولٌ جَاءَ الْحَّى) زاد في حديث ابن عمر عند 
الفاكهي وصححه ابن حبان قط الصَم ولا يُمَُة» 
وللفاكهي والطبرانيٌ من حديث ابن عباس فلم يبق وثنْ استقبله 
إلا سقط على قفاه مع أنها كانت ثابتة في الأرض» وقد شد لهم 
إبليس أقدامها بالأصاص» وإنما فعل ذلك َة إذلالا ها 
ولعابديهاء وإظهارًا لعدم نفعهاء لأنها إذا عجزت عن أن تدفع 
عن نفسها فهي عن الدفع عن غيرها اعجز. ١‏ 

قوله: (الضّر) بكسر الضاد المعجمة مشددة بعدها نوك: أي 
الح والبخل أن يشاركهم أحد في رسول الله ا 

قوله: (يُصَدّقَاِكمْ وَيْعْذرَانكم) فيه جواز الجمع بين ضمير 
الله ورسوله» وكذلك وقع الجمع بينهما في حديث النهي عن 
لوم الحمر الأهلية بلفظ: «إن الله ورول يناكم عن لوم 
الْحُمُر الأهْلِيَة؛ فلا بد من حمل النهي الواقع في حديث الخطيب 
الذي خطب محضرته ب فقال: «مَنْ بطع الله وَرَسولَةُ فقد رَشدَء 
وَمِنْ يُعْصِهمًا فْقَذْ غرّى» الحديث» وقد تقدّم على من اعتقد 
السبرية كما قتمنا ذلك ي موشغة: 

قوله: (رَعَن أمٌ انئ) قد نقدّم الكلام على أطرافر من هذا 
الحديث في صلاة الضُحى. 

قوله: َعَم ا أمُي) ني رواية للبخاري في اول كتاب 
الصلاة: زعم ابن أبي» والكلٌ صحيح فاه شقيقهاء وزعم هنا 
بععنی اأعی. 

قوله: (أنه قال رَجُلاً) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم 
على التَلبُس بالفعل. . 

قوله: (فلان بن هُبيْرَة) باللصب على البدل أو الرأفع على 
الحذف. وني رواية أحد المذكورة رجلين من أحائيء وقد أخرجها 
الطبراني. قال أبو اعباس بن سريج: هما جعدة بن هبيرة ورجل 
آخر من بي زوم وكانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقلا 
الأمان فأجارتهما م هانئ وكانا من أحمائها. وقال ابن المجحوزي: 
ان ابن خن هما فهر دة اهن. قال الحافظ: وجعدة 
معدودٌ فيمن له رواية ولم يصح له صحبة وقد ذکره من حیث 
الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهماء فكيف يتَهيًا من 
هذه سبیله في صغر الس ان یکون عام الفتح مقاتلاً حى بجت اج 


إلى الأمان انتهى وهبيرة المذكور هو زوج آم هانئ» فلو كان الذي 
أمنته آم هانئ هو ابنها منه لإ بهم علي بقتله لأنها كانت قد 
أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندهاء وجوز ابن عبد الي 
آن يكون ابا مبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب انهم ل 
يذكروا هبيرة ولا من غير آم هانئ. وجزم ابن هشام في تهڏذيب 
السيرة بان الذين أجارتهما آم هانئ هما الحارث بن هشام 
وزهير بن أبي أميّْة المخزوميُان. وروى الأزرقي بسنا فيه 
الواقدي في حديث آم هانئ. 

وهذا أنهما الحارث بن هشاع وهبيرة بن ابي وهبي» وليس 
بشيء لأ هبيرة هرب بعد فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها 
مشرکا حتٌی مات» کذا جزم به ابن |سحاق وغیره فلا يصح 
ذکره فیمن آجارته آم هانئ. وقال الكرماني: قال الژبیر بن بگار: 
فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام» وقد تصرف في کلام الژییء 
والواقع عند الربير في هذه القصة موضع فلان بن هبيرة الحارث 
بن هشام. قال الحافظ: والّذي يظهر لي أن في رواية الحديث حرفا 
کان فيه فلان ابن عم ابن هبيرة فسقط لفظ عم أو کان فيه فلانٌ 
قريب ابن هبيرة فير لفظ قريب إلى لفظ ابن وكلٌ من الحارث 
بن هشام وزهير بن أبي أميّة وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه 
بانه ابن عم هبيرة وقريبه لكون الحميع من بني خزوم. وقد مسك 
بحديث أبي هريرة وحديث ام هنی من قال إن مكة فتحت عنوق 
وع الحجة من الأرل أمره اة للأنصار بالقتل لأوب اش قريش 
ووقوع القتل منهم. وعلٌ الحجة من اللّاني ما وقع من علي من 
إرادة قتل من أجارته أمٌ هانئ» ولو كانت مكة مفتوحة صلخا م 
يقع منه ذلك» وسیاتې ذکر الخلاف وما هو الح في ذلك 

٣۰‏ - وعن شام بن عُروَةَ عن بيه قال: لما سار رول 
الله کل عام القع بلع ذلك فُرَيشاء حرج آبو سيان بن خرب 
وَحَکيم ن جام وديل بن وَرقاء ينَمِسُون الْخَبَرَ عَن رَسُول 
اله ڪا حتّى انوا مر الظَهران» قَرهُم ناس من حرس رول الله 
فأاحذوهُم وتوا بهم رَسُولَ الله هة فَاسْلَمَ آبو سيان فلا 
سار قال لِلمبّاس: اخس أبا سيان عند حَطم الْجَبَلٍ حى ينظ 
إلى ابي فت الجا جلت البو تشر كيا بنذ 
عباس من َلرو؟ قالَ: هَرلاءِ الأنصارٌ عَلَبْهِم سد بن عَبَادَة رَمَعَهٌ 
الاي قال سَعْدُ بن عَبَادة: يا بَا سيان اليَوْم يوم الْمَلْحَمَة. 


اليم تقحل َة فال ُو سُميان: با عباس حبُذا بوم 
الما تم جات كَييبة وهي أقل الكتاب هم سول الله نة . 
راه ابي اة مع الريبر ن الوا فلا مر سول الله ك 
عَلّى أي سيان قال: ألم تَعْلَمْ ما قال سعد بن عَبادة؟ قال: ما 
قال؟ قال: قال کذا وکذا وکڏاء فقال: كذب َغ ولَكِنٌ هَذا 
َم بُعَظْمٌ الله فيه الكَعبة وَيَوْمٌ كسى فيه الْكََة وأمَر رول 
اله اة أن ركز راي بالْحَجُونء قال عُرْوة: قأخبرّني نافِع بن 
جُبيّر بن مُطم قال: سمغت الاس يفول للزببر بن الْوام: ا 
أا عبد الله اهنا مرك رَسُول الله هة أن ركز الرابة؟ قال: 
َعَم َال: ومر رَسُول الله هة ومين خاد ِن الوليد أن يذل 
من أعْلَّى مَك يِن كذاء وذخل البي 8 من كُدى؛ روا 
الْبْحاري .)٤۲۸٠(‏ 

قوله: (عَن هيشام ن رة عَنْ أيه قال لما سَار... إلخ) 
هكذا أورده البخاري مرسلاً قال في الفتح: ولم أره في شيء من 
الطُرق موصولاً عن عروة» ولكنٌ آخر الحديث موصول لقول 
عروة فيه: فأاخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت 
العباس... إلخ. 

قوله: فلع ذلك ُرَّيْشًا) بحتمل أن يكون ذلك بطريق الظَْنٌ 
لا أن مبلّغا بهم حقيقة ذلك. 

قوله: (حَتى أَنوّا مَرٌ الظَهُرّان) بفتح الميم وتشديد الرٌاء: مكانٌ 
معروف والعامة تقوله بكرن الان وزيادة واو والظّهران بفتح 
المعجمة وسكون الماء بلفظ تثنية ظهر. 

قوله: (فرَآَهُم اس مِنْ حرس رَسُول الله ية فأخذوهم.. 
)في رواية ابن إسحاق فلا تر رَسُول الله ية مر الظَهرَان 
ال العاسر: الله لن حل رَسول الله مَكة عَنوة قل أن اتوه 
کار 4 لوك رین فا فجت على نة رون از 
ب حى جت الأراك فقلّت: علي أجة بض الْحَطَابة أؤ ذا 
حاجة بات کڏ رُم ٳڏ سيت کلام آبي سيان وبدب ن 
رقاب قال قرفت صَوتة مَلت: ا با حَظلَة قال: عرف 
صَوټي» فقال: ابر القضل؟ قَلْت: نې قال: ما الْحلَة؟ قَلْت: 
اركب في عَجُز هاو اة حى آي بك رَسُول الله اة 
َأسأمنة لَك فَال: ركب حلْقَةُ وَرَجَعَّ صَاسبَاهُ» وهذا مالف لا 
في حديث الباب أنه آخذوهم. وني رواية ابن عائلر «قذخل 
َيِل وَحَكيم عَلّى رَسُول الله ك فَأَسْلَمَا» قال في الفتح: 
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فیحتمل قوله: «وَرَجَع صَاحباه» أي بعد آن اسلما» واستمر آبو 
سفیان عند العبّاس لأمر رسول الله یه له آن بحبسه حى یری 
العساكر. ويجتمل أن يكونا رجعا ًا التقى العبُاس بابي سفيان 
فاخذهما العسكر أيضتًا. وني مغازي موسى بن عقبة يهم 
الاس فَأَجَارَهُم وَأَذحَلَهُم على رَسُول الله هة ألم يديل 
رَحَكيم تحر بُو سيان بإسلايه إلى المثبع؛ ويجمع بين 
الرّوايات بان الحرس اخذوهم» فلمًا رأوا آبا سفيان مع العبُاس 
ترکوه معه. 

قوله: (احبس ا سمَيَان) ني رواية موسى بن عقبة ان العباس 
قال لرسول الله اة إني لا آمن آن يرجع آبو سفيان فيكفرء 
فاحبسه حتّی یری جنود الله» ففعل» فقال آبو سفیان: اغدرًا يا 
بني هاشم؟ قال له العباس: لاء ولكن لي إليك حاجة فتصبح 
فتنظر جنود الله وما أعد الله للمشركين» فحبسه بالمضيق دون 
الأراك حتى أصبحوا. 

قوله: (عند طم الْجَبلٍ) في رواية السفي والقابسي بفتح 
الخاء المعجمة وسكون المهملة وبالجيم والموحدة: أي أنف الجبلء 
وهي رواية ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي. وني رواية الأكثر 
بفتح المهملة من اللَفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون التّحتانة 
من الثانية: أي ازدحامهاء وإما حبسه هناك لكونىه كان مضيقًا 
ليرى الحميع ولا تفوته رؤية أحار منهم. 

قوله: (كيية) بوزن عظيمة: وهي القطعة من الجيش من 
الكتب وهو الجمع. 

قوله: (رَمَعَهُ الرًاية) أي راية الأنصار» وكانت راية المهاجرين 
مع الربیر كما هو مذکورٌ في آخر الحدیث. 

قوله: يوم الْمَلْحَمَةٍ) بالحاء المهملة: أي يوم حرب لا يوجد 
منه حلص أو يوم القتل يقال لحم فلانٌ فلاتا إذا قتله. 

قوله: (يوْم الذّمّار) بكسر المعجمة وتخفيف الميم: أي المملاك. 
ال اسار بی ار عا ان برت لاب فحن قر ویدفع 
عنهم. وقيل: المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل» وقيل: 
المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني فيه 

مکروة. 

۰ قوله: (رهِي اقل الْكََائب) أي اقلا عدداء لأر عدد 
المهاجرين كان اقل من عدد غيرهم من القبسائل. وقال القاضي 
عياض: وقع للجميع بالقاف ووقع في الجمع للحميدي اجل 


بالجيم. 

قوله: (كذب سَعْدً) فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما 
سيقع ولو قاله القائل بناءٌ على ظله وقوة القرينةه والخلاف في 
ماهيّة الكذب معروف. 

قوله: (يعَظّمٌ الله يه الْكَبهَ) هذا إشارة إلى ما وقع من إظهار 
الإسلام وأذان بلال على ظهر الكعبة وإزالة الأصنام عنها ومحر 
ما فيها من الصور وغير ذلك. ۰ 

قوله: (وَيَوْم کسی فيه لَك قیل إن قريشا كانت تكسو 
الكعبة في رمضان»ء فصادف ذلك اليوم» أو المراد باليوم الرّمانء 
أو أشار اة إلى أله هو الذي يكسوها في ذلك العام. 

قوله: (بالْحَجُون) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة: وهو 
مكانٌ معروفٌ بالقرب من مقبرة مكة. 

قوله: (فَأحبرَي نَافِعٌ بسن جُبَيْر) م يدرك نافع يوم الفتح» 
لفل الاين نزن اا ور داك و ت اا فیا ن 
ايام النبرّة فان نافعًا لا صحبة له. 

قوله: (قال: وَأمَرَ رَسولٌ الله ياة... إلَح) القائل هو عروة 
وهو من بقيّة الخبر المرسل» وليس فيه من المرفوع إلا ما صرح 
بسماعه من نافم؛ ونا باقیه فیحتمل أن يون عروة تلقٌاه عن 
آبیه أو عن العبْاس فاه آدرکه وهو صغْيرٌ أو جمعه من نقل جماعةٍ 
له بأسانيد ختلفةٍ. قال الحافظ: وهو الرًاجح. 

قوله: (ينْ کداء) با م مع فتح الكاف والآخر بضم الكاف 
والقصر والأول يسمى المعلى والثاني اله السفلى وهذا حالف 
ما وقع في سائر الأ حاديث في البخاري وغيره أن خالدًا دخل من 
أسفل مكة والني ب من أعلاهاء وأمر الربير أن يغرز رايته 
با لحجون ولا يرح حتی يأتيه» وبعث خالا في قبائل قضاعة 
وسلیم وغیرهم وآمره ان یدخل من اسفل مکة وان یضرز رایته 
عند آدنی البيوت» وتام الحديث المذكور في الباب فقتل من 
حل حال ومين رَجُلان» كما في صحيح البخاري» وكان على 
الصف أن يذكر ذلك ۹ا لی ما ایاتب ری 
مغازي موسى بن عقبة «آنة قيَلّ من المُثركين يمل لحر 
شري رجلا ْم حاب اله وذکر ابن سعا ان عة سن 
ات من الكقار أربعةٌ وعشرون رجلاً. وروی الطراني؛ من. 
حدیث ابن عباس قال: «حطّب رَسُول الله َة فقَال: إن الله 
حرم مَكَه الحديث» فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتل» فقال: 
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قم يا فلان فقل له فليرفع القتلء فتاه الرُجل فقال له: إن رسول 
الله َة يقول لك: اقتل من قدرت عليه» فقتل سبعين ثم اعت ذر 
الرجل إليه فسكت. قال: وقد كان رسول الله َة أمر الأمراء أن 
لا بقتلوا إلا من قاتلهم» غير أنه کان اهدر دم نفر سکاهم انتهی. 

۱“- وَعن سغار قَال: «لَّا کان بوم قنع مَك ان زول 
الله ية الناس إلا أربعَة َر وَامرأتينء وَسَماحُم راء النْساقي 
)٠۰١ /۷(‏ وآبو دَاوٌد (۲۹۸۲). 

۲ - وعن ابي بن كب قال: لما کان يوم أحڊ فيل من 
الأنصار موث رجلا من الْاجرين م فال امنحابة رول 
لما كان يوم اَن قال رَجْل لا ُضرف: لا فرش بغ ال 
ادى ماي رَسُول الله كلة: أن الأسلرة وَالأيَّض إلا فلاناء 
وَفلاا اس سَمَاهُم فَانرَل الله عر وَجَل: إن عَاقَُم تاقوا 
رول الله #قا: صنب ًلا عاقب راء عبد الله ن أخمَة ِي 
اډ وذ س ديت ابي هرر راي شرع لا اذ يهنا 
«رإنما أجلت لي سَاعَة ِن نَهّار؛ كر هلرو الأحاديث ندل على 
أن الفح عنوة. 

۳ - وَعن عائشة قالّت: «فلّا ا رَسُول الله ألا يبي بيا 
بین بظِلك؟ قال: لاء مى ماخ لمن س روَا الْحَمْسَةً (حم: 
۷-۹/1 ۲) (د:: ۲۰۱۹) (ت: ۸۸۱) (ابن ماجه )۳۰٣۷(‏ 
إلا الستائي» وَقالَ التزملري: حديث حَسن. 

4 - وَعَن عَلْقَّمَة ِن نَمل قال: وقي رسو الله ب 
وأو بكر وَعْمَرُ وما عى رباع مَكة إلا السُوايب يِن احَاج 
سکن» ومن استَغْنّی أسْکن». رَوَاهُ ان مَاجَه .)۳۱١۷(‏ 

حديث سعار أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وتعامه 
«أقتلوهُم رَإن وَجَدتمُوهُم مُعَلِْنَ بأستًار لَه عكرمة بن أبي 
جهل وعبد الله بن خطل من بني غنم ومقيس بن صبابة وعبد 
الله بن سعد بن أبي السرح. فامًا عبد الله بن خطل فأدرك وهو 
معلَق باستار الكعبة» فاستبق سعيد بن الحارث وان ر 
فسبق سعيدٌ عمًارًا وكان أشب الرجلين فقتله. الحديث بطوله 8 
طريق عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيار المخزومي عن 
جه عن أبيه» وفيه «فأما ابن خطل قله الربير بن العَوام» وجزم 
أبو نعيم في المعرفة بان الذي قتله هو أبو برزة. وذكر ابن هشام 


أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلمي 
اشر کان د وک ابی یت ات آمر شل ند بک ب 
وقريبة بالقاف والموحدة وسارة فقتلتا وأاسلمت هند. وذكر ابن 
إسحاق أن سارة أمنها الي باد بعد أن استؤمن لاء ومنهم 
الحويرث بن نفيل بنون وقافو مصعْرًا» وهبّار بن الأسود» وفرتنا 
بالفاء المفتوحة والرًاء الساكنة والّاء ا اة الفوقئة والسون. وذكر 
أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي» وذكر 
ا لحاکم عن آهدر دمه کعب بن زهير ووحشي بن حربٍ وأرنب 
مولاة ابن خطل. وقد ذكر الحافظ في الفتح جملة من يؤمنهم 
الو لۇ باسمائهم فكانوا ثمانية رجال وست نسو منهم من 
أسلم» ومنهم من قتل» ومنهم من هرب. وحدیث آبي أخرجه 
أيضتًا التّرمذي وقال: حسنٌ غريب من حديث أبي وابن المنذر 
وابن بي حاتم وابن خزية في الفوائد وابن حبّان والطبرانيٌ وابن 
مردويه والحاكم والبيهقيٌ في الدلائل. وحديث أبي هريرة وأبي 
شريح تقدما ني باب: هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم آم 
لاء من كتاب الأماء. وحديث عائشة سكت عنه أبو داود 
والمنذري. وأخرجه الترمذي وابن ماجه عن أمٌ مسيكة وذكر 
غيرهما نها مكَيةٌ. وحديث علقمة بن نضلة رجال إسناده ثقات 
فان ابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدشنا 
عيسی بن يونس عن عمر بن سعيد ٻن ابي حسين عن عثمان بن 
این يمان عن ملت بن اة فذكرة زعتر ین سز وعثمان 
بن أبي سليمان ثقتان» وأمًا آبو بكر وعيسى فمن رجال 
الصحيح. 

وني حديث سعاٍ وحديث آبي بن كعبٍ دليل على أن مكة 
فتحت صلحًا. وقد اختلف أهل العلم في ذلك» فذهب الأكثر 
إلى أنها فتحت عنوةًء وعن الشافعي وروايةٍ عن أحمد ألْها فقحت 
صلحًا ما ذكر في حديث الباب من التأمين ولأنها ‏ تقسم ولان 
الغانمين م يملكوا دورهاء وإلا لجاز إخراج أهل الور منها. 
وحجة الأولين ما وقع من اللصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من 
خالد بن الوليدء وتصريحه إل بانها أحلّت له ساعة من نها 
ونهيه من النَاسّي به في ذلك كما وقع جيم ذلك في الأحاديث 
المذكورة في الباب تصريجًا وإشارة. وأجابوا عن ترك القسمة بأنها 
لا تستلزم عدم العنوة» فقد تفتح البلد عنوة ومن على أهلها 
وتترك هم دورهم وغنائمهم» ولان قسمة الأرض المغنومة ليست 
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متفقًا عليهاء بل الخلاف ثاب عن الصحابة فمن بعدهم وقد 
فتحت أكثر البلا عنوة فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان 
مع وجود أكثر المُحابة. وقد زادت مكة عن ذلك بامر كن آن 
يدعى اختصاصها به دون بقَيّْة البلاد» وهي اھا دار السك 
ومتعبّد الخلق» وقد جعلها الله تعاى حرمًا سواءً العاكف فيه 
والباد. وما قول النووي: احتح الثافعي؛ بالأحاديث المشهورة 
بان الي ل صالحهم بر الظّهران قبل دخول مكة ففيه نظرّ» لأنْ 
الذي أشار إليه إن كان مراد ما وقع من قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم «مَنْ دحل دَارَ بي سيان فَهُرّ آین» کما تقدم» وکنذا 
م لالجد کا ع اب ای فان دف د صلا 
إلا إذا التزم من اشير إليه بذلك الكف عن القتالء والُذي ورد 
في الأحاديث المأحيحة ظاهرً ني أن قريشًا لم يلتزموا ذلك لهم 
استعوا للحرب كما تدم في حديثٍ أبي هريرة أن قريشًا وشت 
آوباشاء فان کان مرادہ بالصلح وقوع عقدہ فھذا م ینقل کما قال 
الحافظ. قال: ولا آظنه عنى إلا الاحتمال الأرل» أعني قوله: «مَنْ 
دحل دار أي سيان قَهُوّ آينٌ؛ ونسك أبضًا من قال: إله آمهم 
بجا وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح» فقال العباس: 
لعلي أجد بعض الحطًابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة ياتي مكة 
پخبرهم بما كان من رسول الله لل ليخرجوا إليه فيستامنوه قبل 
أن يدخلها عنوة» ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان من 
ڏل دار ابي سقيان فهر اين وَمَنْ علق علي ۽ باب فَهُرَ آي 
ومن دحل الْمَملجد الْحَرَام فهو اهن فرق الاس إلى دُورهم 
وى الْمَسْجده وعند موسى بن عقبة في المغازي وهي أصح ما 
صف في ذلك کما قال الحافظ. وروي ذلك عن الحماعة ما 
نصه: إن ابا سفبان وحكيم بن حزام قالا: فيا رَسُول الله كنت 
حقبقا أن تَجْعَل عُدّك وَكَيْدك لِهَرَازن فإِنَهُم اَعَد رحا وش 
ا ا ا ا ا 
الالام بهاء َة هوازن وَعَببمة ناله فَقَال أو سان 
وَحَكيم بُ حَرَام: قاذ الاس بالمان رايت إن ارت فُرَبْشس 
مُت ايها آينون هُم؟ فَال: مَل كف يده وَأعْلَقَ دارو فهر 
آي قَاُوا: اما برذ بلك فيه قال: فانطلقوا قََن دحل 
دار ابي سيان فهر آ0 دخ دار کیم فهر آیر؟ ودار 
بي سفيان ٻاعلى مکة» ودار حکیم بأاسفلهاء فلمًا توجُها قال 
العّاس: يا رسو الله إني لا آم با سيان أن يرن رده حى 


ريه جود الله قال: أفعَل»» فذكر القصة» وني ذلك تصريحٌ 
مرم اتن نان ها ا م ا من اقا راجن 
مكة. ثم قال الشافعي: كانت مكة مؤمنةً ولل يكن فتحها عنوة 
والأمان كالطلح. وأمًا الّذين تعرٌّضوا للقتال والذين استثنوا من 
الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلّقوا باستار الكعبة فلا يستلزم ذلك 
أنها فتحت عنوة. يمكن الجحمع بين حديث أبي هريرة في أمره ڳا 
بالقتال» وبين حديث عروة المتقدم المصرح بتامينه ا هم 
وكذلك حدیث سعار وحدیث آبي بن کعنٍ المذکوران بان یکون 
التأمين علق على شرط وهو ترك قريسش الجاهرة بالقتالء فلا 
تفقوا إلى دورهم ورضوا بالتّامین الذكور لم يستلزم أن أوباشهم 
الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه حتّى 
قاتلهم وهزمهم أن تكون البلد تحت عنوةء لان العبرة بالأصول 
لا بالأتباع» وبالأكثر لا بالأقلٌ» كذا قال الحافظ في الفتح. ويجاب 
عنه بما تقدم في أوؤل الباب من حديث أبي هريرة «أن ريشا 
وشت أوباشا لَهّا وَفالوا: نمدم هَولاء... إلّح» فإنه يدل على أن 
غير الأوباش ل يرضوا باامين» بل وقع التصريح في ذلك 
الحدیث بانهم قالوا: «فإڻ کان للاوب اش شي کنا مهم ون 
اموا امنا الي سي 

وا احتج به الشافعيٰ ما وقع في سنن آبي داود باسناڊ حسن 
عن جابر أنه سيل هَل متم يوم الع شينا؟ قالّ: له. 

ويجاب بان عدم الغنيمة لا يستلزم عدم العنوة لجواز أن 
يكون النيٰ 4ة من عليه م بالأموال كما مسن عليهم بالأنفس 
حیث قال: «اذْهَبوا فام الطْلَقَاءً». 

ومن أوضح الأدلة على انها فحت عنوة قوله إل «وإنمًا 
حلت ِي سَاعَةٌ ِن نهار فان هذا تصريح بأنها حلت له في 
ذلك يسفك بها الذماء وأنٌ حرمتها ذهبست فيه وعادت بعد 
ولو كانت مفتوحةً صلحًا لما كان لذلك معنی يعت به. وقد وقع 
في مسند امد من حديث عمرو بن شعيبو عن ابه عن ج ده أن 
تلك السّاعة استمرّت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر. 
واحتجت طائفة منهم الماوردي إلى أن بعضها فتح عنوة لا وقع 
من قصة خالد بن الوليد المذكورة» وقرر ذلك الحاكم من 
الإكليلء وفيه جع بين الأدلّة. قال الحافظ في الفتح: والح أن 
صورة فتحها كان عنوة» ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بامان 
ومنع قوم منهم السُهيلي وټ عدم قسمتها وجواز بیع دورها 
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وإجارتها على انها فتحت صلحًا. وذكر الصف رحمه الله 
لحديث عائشة وحديث علقمة بن نضلة في أحاديث الباب يشعر 
باه من القائلين بالتّرئب» ولا وجه لذالك لأن الإمام حير بين 
قسمة الأرض المغنومة بين الغانمين وبين إبقائها وققًا على 
المسلمين» ويلزم من ذلك منع بيع دورها وإجارتهاء وأيضًا قد 
قال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال لأ من مضى 
كائوا إن غلبوا على الكمُار ل يغنموا إلا الأموال وتنزل الثار 
فتاكلها وتصير الأرض مهم عمومًا كما قال تعالى: «أذخلوا 
الأزْض الْمُقَدْسَة الي كب الله لَكُم) الآيةء وقال تعالى: 
اورا الْقَرْمّ لين كائوا بُلتَفلعفون مشارق الأزضص 
وَمَعَاربَها) الآية. 
پاب بقاء الهُجرة إلى دار ر الإسلام واڻ 
لإ فة من دار الم اهلها 

۵ - عر رة ن جُنذب قال: قال رَسُول الله هة: 
من جَامَع الْمُشرك وسک مه فَهُرّ مله رَرَاهُ أبو داود. 

٦‏ - وَعَنْ جرير بن عبد الَ: دان رسو اله ل بعت 
سر إلى حثعَم فاضقصَم اس بالسُجُود فاسع فيهم لمل قبل 
ذلك النبي ل فام لم بصغ العقل رقال: آنا بريء مئ كا 
للم يقم بن أظهر الثركين قاوا: ي رول الله وَلِم؟ قال: 
لا رای نارَاهُمًا؛ روه بو دَاود )۲٠٤٥(‏ والرملري .)۱۹۰٤(‏ 

۷ - وع مُعَاوية قًال: ممعت رول الله ية بَقُول: 
۷١‏ قط الهجرة حى فطع الث ولا تنقطع اة حى 
تَطْلُع اليس من مَغربهًا» راه خمد (4/ )۹۹٩‏ وأو داود 
.)۲٤۷۹(‏ (وَعَن عَْدٍ الله ن السَْدي أن سول الله ب قال: 
ول تنقَطِعُ الهجرة َا ێر الْحَدو رَرَاهٌ احم )۲۷١ /٥(‏ 
والشسائي (۷/ .)۱٤١‏ 

۸“-وَعن ابن عباس عن النبيّ ية قال: دلا هِجْرَة بطد 
الفت» وکن جهَادٌ نةه ولذ أسنفرئُم قَانفْرُوا؛ رَوَاءُ الْجَمَاعَةٌ 
ip)‏ 111/1( )خ: (YEA :) (Ao) (oY :) (VAT‏ 
(ت: )۱٩۹۰‏ (ن: )۱٤٩/۷‏ ابن ماجه (۲۷۷۳) إلا ابن ماج 
كن لَه من «إذا أستنفرتم فانفِرُوا» وَرَرّت عائِشة مله .ممق عليه 

۹ - ورعن عَائشة» وَسيْلّت عن الْهجرة فقَالّت: لا جره 
ايوم كان الْمُؤْين بر بدينه إلى الل وَرَسُوله مخافة ان ُن 
فما اليم فقَذ أظهَرٌ الله الالام وَالْمُؤْيِن ُد ريه حَيْث 


شاء. روه البُخاري .)٤١١١(‏ 

۰ - ون مجاشيع بن توو أله «جاء باخيه مُجالد ن 
معو إلى النبي ل فقال: هذا مُجَالذ جَاء ايك على 
اهجرف فَقّال: لا هجر بد فع مَك ولك أبايُة على ,. 
الالام والإجان وَالجهّاد؛ مفَق علَبْهِ (حم: 1۹/۴) (خ: 
(OD) OAT :p) (ETT T0‏ 

حديث سمرة قال الذهي: إسناده مظلمُ لا تقو 
وحدیث جریر أيضًا أخرجه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات» 


م مثله حجة. 


ولكن صحح البخاري وأبو حاتع وأبو داود والترمذي 
والذارقطني إرساله إلى قيس بن ابي حازې ورواه الطّبراني أيضا 


موصولا. 
وحديث معاوية أخرجه أيضًا النسائي. قال الخطابي: إسناده 
فيه مقالٌ. 


وحديث عبد الله السعدي اسناده موثقون وقد اخرجه أيضًا 
ابن ماجه وابن منده والطبراني والبغوي وابن عساكر. 

قوله: (فهُوَ مِْلهُ) فيه دليلٌ على تحريم مساكنة الكار 
ووجوب مفارقتهم. والحديث وإن كان فيه المقال المنقدم لكن 
يشهد لصځته قوله تعال: فلا تَفَحُدُوا مَعَهُمّ حى بَخُوضوا في 
حدریو بره نكم إذا مهم وحدیث بهز بن حکیم بن معاوية 
بن حيدة عن آبيه عن جه مرفوعّسا: «لا يبل الله ِن مشر 
عَمَلاً بَْدَمَاأسْلَّم أو يُفّارق الْمُشركين» 

قوله: (لا رای نَارَاهًُا) يعني لا ينبغي أن يکونا موضم 
بحيث تكون نار كل واحل منهما في مقابلة الأخرى على وجو لو 
كانت متمكنة من الإبصار لأبصرت الأخرى» فإثبات الرُؤية 
للنار حجار 

قوله: (ما فول اَعَد فيه ليل على أن الهمجرة باقيةً ما 
بقيت المقاتلة للكفار. ۰ 

قوله: (لا هِجْرَة بعد الْمَح) اصل المجرة 
ما تطلتق على من رحل من البادية إلى القرية. 

قوله: (وَلَكِنْ جهَاد وَنيةَ) قال الطْيي وغيره: هذا الاستدراك 
يقتضي غالفة حكم ما بعده لا قبله. والعنى أن المجرة التي هي 
مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت 
إلا أن المغارقة بسبب الجهاد باقيةء وكذلك المفارقة بسبب ية 
صالحةٍ كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار 


هجر الوطن» وأكثر 
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بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك. 

قوله: (وإذا أسنفِرتَمْ فانفرُوا). قال الُووي: يريد أن الخير 
الذي انقطع بانقطاع المجرة بعكن تحصيله بالجهاد والبّة الصالحةت 
وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة 
فاخرجوا إليه. قال الطَيي: إن قوله: «وَلَكِنْ جهًاد... إلّخ» 
معطوف على محل مدخول «لا هِجْرَةه آي المجرة من الوطن إا 
للفرار من الكقار» أو إل الجهاد أو إل غير ذلك كطلب العلم 
فانقطعت الأول وبقيت الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهما 
بل إذا استنفرتم فانفروا. قال الحافظ: وليس. الأمر في انقطاع 
المجرة من الكفار على ما قال انتهى. وقد اختلف في الجمع بين 
أحاديث الباب» فقال ا لطبي وغيره: كانت المجرة فرضًا في اول 
الإسلام على من اسلم لقلة المسلمين بامدينة وحاجتهم إلى 
الاجتماع» فلا فتح الله مكة دخل الاس في دين الله أفواجًاء 
فسقط فرض المجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنْية على من 
قام به أو نزل به عدو انتهى. قال الحافظ: وكانت الحكمة أيضًا في 
وجوب المجرة على من أسلم ليسلم من آذى من يؤذيه من 
الكمار فإنهم كانوا يعّبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه 
وفيهم نزلت: إن اين َرَفاهُم الْمَلايكة ظَاِبي انشيهم قفاوا 
فيم كم الوا كنا منقضلعفين في الأزض الوا ألم تكن رص 
ال وَامِعَة فنهَاجرُوا فيهًا) الآبةء وهذه الهجرة باقية الحكم في 
حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها. وقال 
الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلا من بلاد الكفر فقد 
صارت البلد به دار سلا فالإقامة فيها أفضل من الرحلة عنها 
لا یترجٌی من دخول غیره في السلام ولا فی ما ي هذا الرٌاي 
من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار 
الكفر. وقال الخطًابيٰ أيضًا: إن المجرة افترضت أا هاجر الي 
بيا إلى المدينة إلى حضرته لقتال معه وتعلُم شرائع الدّين. وقد 
اكد الله ذلك في عدة آياتٍ حتّى قطع الموالاة بين من هاجر ومن 
يهاجر فقال: «وألذِينَ آمنوا ولم جروا ما لَكُم من ولايبهم 
من شيء حٌى بُهَاجرُوا)» فلا فتحت مكة ودخل الاس في 
الإسلام من جيم القبائل انقطمت المجرة الواجبة وبقسي 
الاستحباب. وقال البغوي في شرح السنة: يحتمل الجمع بطريق 
أخری» فقوله: «لا مِجرَة بعد الفتع» آي من مكة إلى المدينة 
وقوله: «لا نِّم اي من دار الكفر في حقٌ من أسلم إلى دار 


الإسلام. قال: ويجتمل وجها آخر وهو أن قوله: «لا مِجُرَة٤‏ آي ۰ 
إلى الي اة حيث كان بنية عدم الرُجوع إلى الوطن المهاجر منه 
إلا بإذنء فقوله: «لا تنقَطِمٌ؛ أي هجرة من هاجر على غير هذا 
الزصك من الأمراب زقر, وقد اسح ابن عر تاراد ي 
أخرجه الإسماعيلي بلفظ: «انقطَعَت الهجْرة بغد القتج إلى 
رَسُول الله َة وَلا تنقَطِم الْهُجْرَة ما قول الكمَار؛ أي ما دام في 
انيا دار كفر فالمجرة واج منها على من أسلم وخشي أن بفان 
على دینه» ومفهومه اله لو قدر آن لا ببقی ي الذنیا دار کفر ان 
المجرة تنقطع لانقطاع موجبها. واطلق ابن الّين أن المجرة من 
مكة إلى المدينة كانت واجبةًء وان من أقام بمكة بعد هجرة الي 
اة إلى المدينة بغير عذر كان كافرًا. قال الحافظ: وهو إطلاق 
ود ان آل اها س ارج مور اران 
دار الإسلام» وكانت فرضًا في عهد اللي اة واستمرّت بعده لمن 
حاف على نفسه واي انقطعت اصلاً هي القصد إلى حيث كان. 
وقد حكى ني البحر أن المجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث 
حل على معصية فعل أو رل أو طلبها الإمام بقوته لسلطانه. 
وقد ذهب جعفر بن مشر وبعض اهادويّة إلى وجوب المجرة عن 
دار الفسق قياسًا على E‏ وهو قياس مع الفارق. والح 
عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام» وإلحاق دار 
الإسلام بدار الكفر بمجرّد وقوع المعاصي فيها على وجه الظّهور 
ليس بمناسبٍ لعلم الرواية ولا لعلم الدرايةء وللفقهاء ني تفاصيل 
الور والأعذار المسرّغة لترك المجرة مباحث ليس هذا محل 
بسطها. 
اواب الأَمّان والصلح وَالْمَهَادة 
باب تحريم الم بالأمَان وَصِحيهِ مِن الواح 

۱ - عن انس عن الي ية ال َكل غار لِواءٌ بوم 
الْقيامَة يرف به مقَقٌ عَلَيْهِ (حم: ۳/ )1٤١‏ (خ: ۳۱۸١‏ و 
(A۷‏ )م OVYV‏ 05< 

۲ - وَعَن بي سعيل قَالَ: قال رَسُول الله لاة: «لكْلٌ 
غار إواء يوم القيامة برع له بقذر عُذربي الا ولا اير اغظّم 
غَذرا من أيير عَامُة» رَوَاهٌ أحْمَدٌ (۱۹/۳) وَمُلْلِم (۱۷۳۸) 
0 

E وَعَن علي رضي الله عنه عن الي ب قال:‎ - ٣ 
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الْمُْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْمَى بها أذلَاهُم» روَا أحمَدٌ .)۸١ /١(‏ 

“٤‏ - وَعَن ابي مرب عن النبي ب قال: «إن الْمَراة 
ناخد لِْقَوْې يعني نجير عَلّى اليب روَا الترملي وَقال: 
حَسَنْ غریب .)۱١۷۹(‏ 

ا علي تقْدٌم في اول کتاب الدٌماء وقد اخرجه بو داود 
السا راغا رار چ ابا اد واو ارد زاین اة مره 
حديث عمرو بن شعیبو عن آبيه عن جه مرفوعًا بلفظ: «يْد 
المي على من سِوَاهُم َكافاً مَاُحُمْ يجي عله م أذناهُم 
ويرد لهم أَقصَاهُمْ وَهُم يد عَلَّى مَنْ سيوَاهُمْ» ورواه ابن حبُان 
في صحیحه من حدیث ابن عمر مطولاً. ورواه ابن ماجه من 
حديث معقل بن يسار مختصرًا بلفظ: «الْمُْلمُون يد عَلّى مَْنْ 
سِوَاهُم صَكافاً دِمَاوهُم» ورواه الحاكم عن أبي هريرة ختصرا 
بلفظ: «اْمُلْلِمُون افا دمحُم وروا من حديثه أبضًا ملم 
بلفظ: «إن ذمة الْمُسْلِمين اة فمن حمر مُللمًا فعَلَبه لَه 
هتلاه راشاي أجتمينه وهو ابا مق عليه من 
حديث علي من طریق اخرى باطول من هذا. واخرجه البخاري 
من حدیث انس وا ابن بي شيبة من حديث أبي عبيدة 
بلفظ: «يْجيرٌ على الْمُْلِمينٌ بهم وني إسناده حجاج بن 
ارطاة وهو ضعيف واخرجه أيضنًا امد من حديث ابي أمامة 
بنحوه. واخرجه ايضًا الطْيالسي في مسنده من حديث عمرو بن 
العاص بلفظ: ْج عَلّى الْمُسْلمين أذْناهُم» ورواه ا مد من 
حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة المذكور في الباب رواه 
الترمذي من طريق بجحيى بن أكشم. حدثنا عبد العزيز بن أبي 
حازم عن کثير بن زيار عن الوليد بن رباج عن آي هريرة فذكره 
ثم قال: وني الباب عن آم هانئ: وهذا حديث حسنْ غريب 
انتهی. وقد تقدم حديث آم هان قریبًا. واخرج ابو داود 
والسائي عن «عائشة قَالّت: إن كانت المَرَأه جي على 

قوله: (يعْرَفُ به) في رواية للبخاري «يْنْصَب؛ وني اخرى له 
«برّى» ولسلم مل خد ابي سعيار «عِنْد سه٤‏ قال ابن المنير: 
كانه عومل بنقيض قصده لأ عادة اللّواء أن يكون على الاس 
. فنصبه عند السفل زيادة في فضيحته لأ الأعين غالبا عحذ إلى 
الألويةء فيكون ذلك سببًا لامتدادها لذي بدت له ذلك اليوم 


فتزداد بها فضیحته. 


قوله: (بقذر غذْرَيه) قال في القاموس: والغدرة الم 
ا ا ا ا شيء. قال القرطبي: هذا خطابً منه 
لار ی غ كانت ن م اتا ررد ادف 
بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذمُوه فاقتضى ` 
الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه 
اهل الموقف. وقد زاد مسلمٌ في رواية له يقال هارو غذرَة فلان» 
لق ا ر الوا قن رد شن ول ب ادف 
كذلك. وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وآله وسل 
وني حديث أنس وحديث أبي سعيٍ دليل على تحريم الغدر 
وغلظه لا سيّما من صاحب الولاية العامُة» لأ غدره يتعدى 
ضرره إلى خلق كثير» ولأنه غير مضطرً إلى الغدر لقدرته على 
الوفاء. قال القاضي عياغر: امشهور أن هذا الحديث ورد في ذم 
الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقابلته أو لاإمامة التي تقلّدها 
والتزم القيام بها. فمن حاف فيها أو ترك الرّفق فقد غدر بعهده. 
وقيل المراد نهي الرُعيّة عن الغدر بالإمام فلا تخرج عليه ولا 
تتعرُّض لعصيته ما يرب على ذلك من الفتنة قال: والصلحيح 
الأول. قال الحافظ: ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على اعم 
من ذلك. وحكى في الفح في موضم آخر أن الخدر حرام 
بالاتفاق سواءٌ كان في حق المسلم أو الذمّي. 

قوله: همی بها أذنَاهُم) اي الهم فدخل كل وضيم 
باص وك شريفو بالفحوى» ودخل في الأدنى المراة والعبد 
والصّي وانجنون فامًا ا لمرأة فيدل على ذلك حديث ابي هريرة 
وحديث ام هان المتقدّم. قال ابن المنذر: اجمع آهل العلم على 
جواز آمان الراة إلا شيعا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب 
مالك لا احفظ ذلك عن غيره. قال: إن امر الأمان إلى الإما» 
وتاول ما ورد ما يخالف ذلك على قضايا خاصَةٍ. قال ابن المنذر: 
وني قول اللي اة «يسْمَى بذميهمْ أذَاهُم» دلالة على إغفال هذا 
القائل. قال في الفتح: او ن ل ر الاجشون» 
فقال: هو إلى الإمام إن أجازه جازء وإن رده رد انتهى. وما العبد 
فاجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل. وقال ابو حنيفة: إن قاتل 
جاز أمانه وإلا فلا. وقال سحنونً: إن أذن له سيّده في القتال 
صح آمانه وإلا فلا. وأا الصي فقال ابن المنذر: اجمع أهل العلم 
أن آمان الصّي غير جائز. قال الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة 
راھ وغھ وکا ا انی ق وا عن الالكيّة 
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والخنابلة. وما الجنون فلا يصح أمانه خلاف, كالكافر» لكن قال 
الأوزاعي: إن غزا الذَمّيْ مع المسلمين فان أحدًا فإن شاء الإمام 
أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه. وحكى ابن المنذر عن الُوري أله 
استشنى من الرّجال الأحرار الأسرر في أرض الحرب فقال: لا 
ينفذ أمانه وكذلك الأجير. 
باب بوت الأَمَان لِلْكَافر ذا كان رَسُولاً 

“٥‏ >- عن ابن مود قال: «جاء ان الواحة وان أئثال 
رولا مَسيلمة إلى النبي بل فقا لَهُمَا: انشهدان أني رَسُولُ 
الل؟ قالا: عه أن مُسيْلِمة رَسُول اللي قال رسُرل الله كية: 
منت باللهِ وَرَسُوله لو كنت فابلا رَسُولا كما قال عَبْدُ 
الله: مضت السة ل الرس لا قت رَرَاه أحَْدٌ (۳۹۹/۱). 

-_“١‏ وَعَن عَم بن مود الأشلجَبي قال: ی 
جين را كناب مُسَبلمة الكذاب قال لِلرسولين: فَمَا َة تقولان 
اشا؟ قالا: قول كما قال قال رَسُول الله بهة: الله لُرْلا أن 
الرْسْل لا ثقتلٌ َرَت أعنَاقَكّمَا» رَوَاهٌ أحْمَدٌ (۳/ )٤4۸١‏ رأبو 
اود )۲۷۹٣۱(‏ 


۷ - وَعَن ابي افع موی سول الله هة قال: بعتي 


ره ريش إلى النبي ها فلا رابت النبي به وقح في قبي الإسلام» 
َقّلْت: يا رَسُول الله لا أ جع جع الهم > قال: إني لا خیس بالْعَه 
ولا أخبسٌ ابر لن ازجع الهم فان كان ِي لبك الي 
فیه الآن فازْجم» روَا أحْمَدٌ (/ ۸) وآبو اود (۲۷۵۸)» وَقٌال: 
. هذا كان في ذلك الرّمّان اليم لا َصْلّح وَمَعناه الله ألم أنه 
کان في الْمَرة الي شَرَط لَهُم فيها أن بر من جَاءءُ منم مما 
داود والنسائي ختصرًا وحدیث نعیم بن مسعوډ سکت عنه آبو 
داود والمنذري والحافظ في التلخيص. ورجاله ثقات إلا محمد بن 
إسحاق وقد عنعن هنا. 

واخرج بو نعيم في الصحابة: أن مُسَيْلمَةَ مث إلى الي 
ُلاتة: وَين وان شيغاف الحنَفِي وان الوَاحَة. فاا وَين 
أسْلّم وأا الآحَرَان شهدا آنه رَسُول الله وَأ مَُسَيْلِمَةَ مر 
بعلو فقَالٌ: خذوهُمًاء اء فحَرجُوا بھمًا إلى ايت قحسا 
فقال رَجُل: هَبْهُمَا لي يا رَسول اللي قله وحديث ابي رافع 
أخرجه أيضًا النسائيّ وصحُحه ابن حبّان. 

قوله: (ابنَ النوًاحَة) بفتح النون وتشديد الواو» وبعد الألف 


مهملة. وني سنن أبي داود من طريق حارثة بن مضرّبٍ أنه أتى 
عبد الله» يعني ابن مسعود فقال: ما بيني وبين احا من المرب 
حنةء وإلي مررت بمسجار لبي حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة» 
فارسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النراحة قال 
له: سمعت رسول الله ب يقول: لولا أئك رسولٌ لضربت 
عنقك» فأنت اليوم لست برسول» فأمر قرظة بسن كع فضرب 
عنقه في الوق ثي قال: من راد أن ينظر إلى ابن الراحة فتيلا ف 
السُوق. 

قوله: (َابنْ أثال) بضمٌ اممزة وبعدها مثلة. 

قوله: (لا أجيسر) بالخاء المعجمة والسّين المهملة بينهما مثا 
تة أي لا أنقض العهدء من خاس الشيء في الوعاء: إذا فسد. 

قوله: (وّلا أخبسر) بالحاء المهملة والموحدة. والحديشان 
الأرلان يدلان على تحريم قتل الرُسل الواصالين من اكمار إن 
تكلّموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين. 
والحديث اثالث فيه دليل على أنه جب الوفاء بالعهد للكمار كما 
يجب للمسلمين لأ الرّسالة تقتضي جوابا يصل على يد الرُسول 
فكان ذلك بنزلة عقد العهد. 

باب ما جوز يِن الشروط مع اكمار وَمدة 
المهادة وَقْرٍ ذلك 

۸ “- عن حُذيْفَة بن الْيّمّان قال: «ما مَنْعَبِي أن أشلهد 
بذرا إلا أي رجت أا وأبي الْحْسَيْل» قال: فاعذنا كار 
ریش فقالوا: اکم تریدون محمدا؟ فل ما ريده وما ريد لا 
الْدينةء قال: ادوا ما عَهد الله مياق نطسق إلى المدينة 
ولا َال مَعَه قاتا رسو الله بل فأحبرناء لَب فقال: 
المراء تفي لهم بمهدمم. ومين الله علَّهُم» روَا احمَد 
(/ ۳۹۵) وَمُسْلِم (۱۷۸۷) (۹۸)ء وَنَمَسّك به مَنْ رای يَمِين 

۹ - وَعَن ائس: أن فرشا صالَحوا النبي بها فاشتَرَطرا 
علد ال من جاء نگم لا رده يكم ومن جاءَكُم نا رذذئُو؛ 
علياء ققالُوا: ا سول الله ألْكَمْب هَڌا؟ قال: نعم نه مَنْ ذهب 
ما الهم فأعدة الل وَمَن جَاءَ منْهُم سَيَجْعَل الله لَه فَرَجًا 
وَمَخْرَّجا» روه أحْمَّدٌ (۳/ ۲۹۸) وَمنْلِمٌ )۱۷۸٤(‏ (۹۳). 

قوله: (أبي الْحْسبْل) بض الحاء المهملة وفتح السّين المهملة 
أيضًا وسكون الياء بلفظ التصغير وهو والد حذيفة فيكون لفظ 


الحسيل عطف بيان. 

قوله: (قًاشرطرا عَلَبه أن مَنْ جَاءَ منكم... إلَخ) في لفظ 
البخاري الآني بعد هذا أن سهيلاً قال لني : وعلى أن لا 
باتيك منّا رجلٌ وإن کان على دينك إلا رددته إلینا. 

قوله: (فقالُوا يا رَسُول الله... إلَح) سمى الواقدي جماعة عن 
قال ذلك منهم أسيد بن حضير وسعد بن عبادة. وذكر البخاري 
في امغازي ن سهل بن حنيفو کان تن آنكر ذلك ايضًا. وقال 
الحافظ في الفتح: وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر. ولابن 
عائلر من حديث ابن عباس نحوه وسياتي بعد هذا الحديث بسط 
قصة الصلح» وقد أطال ابن إسحاق ني القمئة وزاد على ما عند 
غيره» وقد استدل المصلف بالحديثين المذكورين على جواز 
مصالحة الكقار على ما وقع فيهما وسيأاتي بسط الكلام في ذلك. 

- وَعن عُروة بن الزييرِ عَنِ الور وَنَروان يمدق 
E‏ حرج ابي 6ة زمن 
بض الطْريق قال الي :إن حايد 

بن الرليد يي في خی فرش طيعد فُخُذوا ذات اليّبِينء 
وال ما عر بهم حال خی إذا هم , 5 بقَرَةء فانطلَق يركضُ نیرا 
قرش وسار ابي اة ّى إذا كان باي الي يبط عَلبهم 
مها ركت به ناه فقا الناس: حل حل فالحت فقالرا: 
خلات الْقصرَاءُ خلات القصلواءُ فَقَال لبي ڳل: ما حلات 
الْقَصْواء وَمَا داك لْهَا بخْلّق وَلَكِن حَبَسَهّا حابس الفيل» قال: 
واي شي پيد لا بٽالوني خط عون فيا رمات الله 
إلا اعطبهم بال م زجرها فوتَبَت قال: فَعَدَل عَنْهُم حتى رل 
الناس حنى نَرَحوه وَشكي إلى رول الله ل الع فارع 
سما من کنائیو م أَرَهُم أن بَجْعلَوة فيه َالِ ما ال بَجيش 
َم بالرّي حى صدروا عن َا هم كذَلك إذ جاتهم پيل ن 
وَرقاءَ الخراعي في فر مِن ويه يِن خزاعة وكائوا عَيَةَ م 
رول الل ل من أل تهامة ثقال: إن ترت كفب ن ؤي 
اير بن ُي زلوا إغداد ميا اة معهم الوذ المطافيل» 
وهم مقاتلوك وَصادُوك عن الت فقا رسو الله :إا لم 
الْحَرْب وأضَرّت بهم فان اموا ذنُم مد ولوا ينبي وَين 
الناس» إن أظْهَرْ فن شاءُوا أن يُذخُلُرا يما دحل فيه الاس 


الحديبيةء حتّی إذ کان ب 
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لوا ولا نقذ جَمُراء ون هُم بوا فوألذِي فيي بيده 
لاقابلهُم على أفري خذا حنى تر سالفتيء او لذن الله 
افر قال بُديْلٌ: مأبلعْهُم ما تقول فَانطلى حى أئى فرشا 
َقال: إا قد جناكُم من عند ذا الرجُل» وقد سَمعاهُ يفول 
ولا إن ّم أن رة عَلَيكُم لاء فقا سُقهاؤخم: لا 
حَاجَة لَنا إلى أن حبرا عله بشي وَقَالَ دو اراي مهم مات 
ما سَمِعته يمول قال: سَمِعفة مُول: ذا وكذاء فُحَدنَهُم با قال 
الي إل فام عرو ن معو فقال: أي قوم الُم بالوالد؟ 
قالرا: بلّی» قال: أو لنت بالْوَلّد؟ قالرا: بى قال: فل 
تتهځوني؟ قَالوا: لا قال: الہ تَعْلَمُون أني استَنفرت أل 
اظ قلا لوا علي جتكُم باهي وولدي ومن اطاعبي؟ 
قالوا: بَلّى قَال: ف هَذا قَذ عرض عَلَيكُم خطة رشب اقبَلرهَا 
وَذرُوني آنه قاوا: اجب قاتا فَجَعَل يكلم الب هف فال الي“ 
كا حرا من وله لدل قال عرو عن ذيك: أي حه 
ارايت إن اسَاصَلّت أف قَوْيك هَل سيعت بأحد من الْعَرّب 
اجتاح أصْلة قبْلّك؟ وإن كن الأخرى إن واللهِ لارى وُجُوهاء 
أو اي لارى أشوابا من الناس خليقا أن يروا وَيدَعوك فقَال لَه 
ابو بكر: منص ببظر اللات إن تحن تَر عة ندح فقال: من 
ذ؟ الوا ابو بك نقّال: اما واي نسي بده لَرلا ب كانت 
لك عدي ولم اجك بها اجك ال: وَجَعَل يكلم الي ب 
رول الله ل عة اسف وليه المعْفَر كلما أمرى عرو 


يده إلى لحي الي هة عرب يده بعل اليف وقال: أخر بذك 


عن لِحبَة رَسُول الله هة رفع عرو راس فْقَال: من هةا؟ 
قالُوا: الُِْيرَةٌ ن شُعبةء قال: أي عدر الت أسعى ِي 
غَدرّّك؟ وکان الْحُعْيرَةَ صَحب قَوْمّا في الْجَامِلية لهم وأحذ 
مالم تم جاء اسل قال النبي کة: أا الإلاء ابل 
وما الْمَال فلت ينه في شيء. م إن عُروة جحل يرمق 
أصلحاب رَسُول اللهِ ة بعي قال: فواللَهِ ما نحم سول الله 
ك خامة إلا قتا في كفا جل مهم ُلك بها وَجِهَّةُ 
وَجلده ودا أمَرَهُم بام اندرو مر وَإذا توا كاذو يتيل رن 
على وضتوقی وإذا كلم حضوا أصنوانهُم عند رما يدون 
لبه النظْرَ تغظيمًا له قَرَجَع عرو إلى أصلحابه فَقال: أي فوم 
وله مذ َئّذت على الوك وَوَفذت عَلَى فصر وكِسْرّى 


eT 


a ES‏ کک 
کنا جل نم ذلك بيا هة وَجلد وَإذا أمَرَُم ابروا 
انر وإذا توضتا كاذو يفون على وتو وإذا كلم حقوا 
أصْواتَهُم عند وما دون اليه لطر تخظيمًا له ونه قد عرص 
عَلَيْكم خحطة رش فاقبلُوهاء فال رَجْلّ من بني كِيَانة. ذعُوني 
آي فَقَالُوا: اثي فلا ارف عَلّى النْبيّ كل قال النبي إل هذا 
لان رخو من قزم عقون المذن رها له وها له 
وَاستقبلّه الناس يبون د لما رَأى ذلك قال: سْحان الله ما يبي 
لهؤلاء أن بُصدرا عَن التب د لما رَجَّح إلى أصحابه قال: رابت 
ذذ قد لذت ارت فنا ازى ان متدرا ن ليسي »فَقَام 
جل م منهُم يقال له مكرَڑ بن حفص فقَال: دوي آبي نَقًالوا: 
یی فلا اشر علْهم قال الي 45 هذا مر بن حفص 
وهو رَجْل فاج فَجَعَل يكلم الي ا فنا هُو بُكَلْمُة جَاءَ 
مهيل بن عرو قال مَعْمرً: فَأحبَرّني أيُوب عن عكرمة أنه لما 
جاة سل قال لبي بل: فد سل الله لم من انرك قال: 
مَْمَر قال الرهري في حَديِه فَجَاءَ سُهَيْل بن عرو فقَال: هات 
اب ینتا رگم تابا فَدَعَا الثبي بلا اكاب قال النبي 4 
أکثب: بم الله الرُخْمَن ل الرجيم» فقَال سْهيْل: آما الرْحمَنٌُ 
TT‏ 
کب قا المنيئون: وألله لا ها إلا نم اله لخن 
الرّجيم فال النبي ل: : أكئب: باسليك الهم د م قال: ف 
ای عليه محمد سول الله بف فال سهيل: رَاللو لوكا 
لم أك رَسُول الله ما صَدذئاك عن الت ولا اتناك وَلَكِن 
كنب محمد ب عَبْد اللي قال ال اة :أله إّي رسو الله 
ون وني أب محمد بن عبد الب قال الرخسري: ذلك 
لقوله: لا لوبي حطة بُعَظْمُون فيها حُرْمَات الله إلا اعطبهم 
إیاھاء قال الي پکه: على أن نلوا بيا وبين ايت طوف بو 
قال سهَيْلٌ: رَالله لا تَحَذث الْعَرَب أنا أجذنا ضَعْطّة ولك 
ذلك من العام الْمُقبلء َكب فقَالَ سُهيْل: وَعَلّى أن لا بابك 
ما رَجْل وإ كان عَلّى دينك إلا رَدذتة إلَّناء قال الْمُلْلمُون: 
لحان الله كف بر إلى المُشركين من جا شن لما؟ فنا هة 
وقذ حرج من أسفَلٍ َة ئى رَمى بيه بين اظْهر الْمُليين» 


قال سْهيْلّ: هذا يا محمد اول ما أقاضيك عله أن رده إلي» 
قال لبي بلة: إا لم تقض الكاب َد قال: فوَأللهٍ إن لا 
أصالحك على شيء اند قال النبي کا: اجره لي فقَال: ما 
انا بجیرو لَك فقَال: بلّی فَافعَلء قَال: ما آنا بقاعِلء قال مکرر: 
لى فد أجرناةُ ك مال أو جندل: أي مشر المي أرَة إلى 
ارين وذ جفْت نيما الا ثرون ما قذ ليت؟ وان فذ 
عدب عَذابا يدا في الله قال: قال عَم بُ الْخطابي ایت 
سول الله اة فقَلْت: الت نبي الله حَقًا؟ قًال: بى فُلْتٌ 

الا عَلى الح رَعَدرنا على الاطل؟ a‏ 
تُخْطي انيه في دينتا ٳڏڻ؟ قال: ئي O SEH‏ 
وُو ساصري» فلْت: اولس كنت فحنا أنا ستاتي الت 
نطو ف پ؟ قال: بى قَأحبَرنّك انك تأيه الَْام؟ فُلْت: لاء قال: 
فإك آہہِ ومُطَوف ہی قال: ایت ابا کر فقلْت: با ابا بكر الس 
هذا لبي الله حقًا؟ قال: بلّی» فُلْت: اللا على الْحَر ردنا 
عَلّى الباطل؟ قال: بَلّى» قُلْت: فلم نخطي الدَيّة ِي ديننا إذن؟ 
ل بها الرجل نها سول الله ولس ييي رة وز امي 
اسيك بعرزي الله إل على الْحَقء فُلْت: الس کان بُحدنا 
انا ساني الت طوف به؟ قال: بلّى» أفأبرك أنك تأيه 
الْعَام؟ قَلْت: لال قالٌ: قإنك إن تيه وَمطَوّف به قال عُمَرُ: 
قيلت ذلك اغالا لا قر من فة اكناب فال اة 
لأصحابه: فُومُوا قَانْحَرُوا د م اخلقواء فُوَأله ما قَام منْهُم أحد 
حى قال ذلك تلات مراي لما لم يقم ينهم اح دحل عَلّى 
ام لم ڌر ها ما لهي من الناس» فقَالّت ام سَلَمة: بَا بي 
E‏ 
بذك ودعو حالقًا فيْحلقك. َرَج لم يكلم اذا منم حت 

نَل ذلك حر ودا حالقة فلق فلا فلَمُا رَأرا ذلك قامُرا 
لَحرُراء وَجَعَل بَْضَهُم لق بغضنًا حى كاد فضهُم بقل 
بطضنًا غا تم جَاءَ وة مُؤْمنات فأنرل الله عر وَجَل: يا يها 
اين آمَنوا إذا جام النُوْمات مُهَاجرات) - حى بلغ 
بيصم الكواير) فَطَلقَ عُمَر يمي انراتین کانتا له في الشرل 
ززج [خذاتا ماو بن ابي سفیان: رالأخرى صتفران بن 
انی م رجح النبي بلا إلى الَْدينق فَجاءء بُو بصير رَجُل من 
ربش وهو ملم فارْسَلوا في طبه رَجُلينِء > فقالوا: الْعَهْدَ الي 
جعت لاء قَدفْعَ إلى الین حرجا به حى بلغا ذا اة 
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نلوا أكون ترا لهم قال أبو صر لأحد الرْجُلين: الله 
إلي لارى سيك هذا يا لان جيّداء اسه الان فقان: اجر" 
اله إن جيذ لذ جرت به تم جرت نَل أبو بصير: أرني 
انظ إل فأمْكلّه من فَضرَبَة به حى برذ وَفر الَحَرٌ حى أئى 
الْمدينة دحل اسلج بنذو لقال رَسُول الله له جين رآ: 
قد ری هذا ذُعْرّاء لا انتهى إلى الي قَال: ل وَاَللهِ 
صتاجيي اني مقرل هجا ابر بَصير قال: ا لبي اله قذ فی 
الله متك قد رَدَذتيي الهم تم أنجاني الله نهم فقَالٌ ابي 
کا وَل مه مر حب لو کان لَه اح فلا سمح لك عرف 
ا سره إو فَخَرّجّ حتّى تى سيف الَحْلَ قال: وَنَقَلْت 
ينهم اپو جنڌل بن سيل فلق پابي مين فَجََل لا رج من 
رش رَجُل ذ أمْلَم إلا لجن بابي بصي حى اجقمَعت منم 
عصابة فَوألهِ ما يَْمَعُون بير حرجت لِفَرش إلى الشام إلا 
اروا لها فلوم وأحذوا انرام قرست فرش إلى 
النبي لا ناشدة الله وَالرُجم لَا أزْسل الهم فن آنا منم 
هو اين فارْسل النبي َة الهم وازن الله َر وَجَل: وهر 
اي کن ادم عنکم وابدیگم عَم منْهُم... حى بلَع: (حَييْة 
الْجَامِلية4. ركان حميهم انهم لم د قروا ان بي ولم برو 
ببسم الله الرحمَّن e‏ 
4/4( رالخاری (۲۷۳۱ و۲۷۳۲). وَرَوَاهٌ امد بلَفظ آحرّ 
وفیه: وکات حَرَاعة ية رول الله ا مثركها ويها 
وَفِيه: : هذا ا اصطلح عليه محمد ن عد الي ُهل ن 
عرو على وضع الْحَرْب عَثرَ مينين يَأمَنْ فيا الناس. وفيه: 
وإ ينا عة مَكفُوفة؛ وَإنة لا إغلال رلا إسنلاك وكان فِي 
شتزطهم جين كوا الكتاب أله من اب ان ذل في عفد 
محَماد وهار َل فيو ومن أحبا أن ذل في عفد فرش 
وَعَهدهم دحل فيه ابت خزاعة فقَالُوا: نحن في عق رَسُول 
اله له وعهدي ونَوالبت بو بكر فقَالوا: لحن ِي عقد فرش 
وعهاديم. وفيه: فَقَال رَسُول الله ة: با أا جندل اصلبر 
رجا وَمَخرَّجا وفيو: كان رَسُول الله ل يُصنَلي في الْحَرَم وهو 
1 ب في الْحل. 
۱ - ورعن روان رالمور قالا: لا اتب هيز بر" 
عرو بَوْمینٍ قان فيما ارط على الي هة أله لا بأبيك أحذ 


ما ون كان عَلّى دينك إلا رذن إلا وليت بيننا ونه فكرهة 
الْمُلْلمُون ذلك وامتعضوا مِنْه» وأبى سيل إلا يك فاته 
الي کا على ذلك فر مينر با جندل إلى أيه ُهل ولم 
انه أحَذ مِنْ الرّجَال إلا رَد في َلك اندم ران کان لاء 
وَجَاءَ الْمُوْمِنات مهاجرات وکات ام لشو م ت عَقبة بن أبي 
معط ممن حرج إلى النبي لا يميا وهي عاق فَجَاء هلها 
ناون لبي هة رها لبهم فلم بُزجخها الهم لحا انز الله 
عر وجل فيهن: (إذا جاءَكُم الُْْينات مُهَاجرات فامتَحوهُن 
الله اعلَمٌ اانه إلى: ولا هُم َون لَهُنْ. راء البخاري 
aD‏ 1 
۲ - وعن الرفري قال عُروة: فأخبرتبي عابشة دان 
رَسُول الله ل كان يجيه وَبَلَعَنا أنه لها نز الله أن بردو 
إلى المُشركين ما فقوا عَلّى من هَاجَرَ من أزراجهم » وخكم 
على اللي أن لا بشي كوا بم بعصم الكَرافر انعر على 
امراتين رة بنت أبي أمية وابئة جزول الخُراعي» فزوج فَرَيَة 
شاوی ورج الأعری أب جم فنا اب اكمار ان قروا 
پاتا مًا انق الْمُلْلمُون عَلّى ازواجهم انَل الله تعَالّی: ون 
ا ۾ شيءُ من أزراجكُم إلى الكُقار نماقنم) وَالْبقَاب: ما 
يردي انون إلى من حاجرّت انراة من اكمار فَأمرً أن 
بُْطِي مَن ذهب لَه زوج من الْمُسلمين ما افق مِن صذاق ناء 
الكقار اللاتي هَاجَرْن وما يُعْلَمّ اح من الْمُهَّاجرات ارنَدت بذ 
إجانهاء أحرّجة البُخاري. 
قوله: الأحابيثر: أي الْجَمَاعَة الْمُجَْمِعَة من قَبائل. 
رَالتحيشر: جي وَالْجَْب: الم يقال: ما فَعَلْت كذا فِي 
جنب حَاجَتي» وهو ضا القِطْعَةَ ِن الشيء تكو مُعْظَمَة أ 
کيا من وَمَخْرُوپين: آي وبين قذ اموا بحرْب وَمُصيَي 
وَيروّى مَونّورينَ وَالمَعْنى وَاحد. وََوله: «العُود الْمَطَافِيلٌ" ينبي 
السَاءَ رالصّان. وَالْعَابد: الاق الق يب عَهُدهَا بالو لدو 
وَالْمُطْفِل: الي مَعَهَا فصيها. وَحَل حَل: جر للناقة. وَألحْت: 
آي رمت مکانها. وخلات: أي حرنت. وَالكْمَد: المَاء اليل 
واهر: عة قلا قيبلا. وَارّمر: اقل والأغتاة جنم 
عد: وَهُرّ الْمَاءُ الي لا انقِطًاع لِمَاذَِهِ. وَجَاشَت بالري: أي 
ارت په. وة تة : آي مَوْضيع ري لذ الرجُل إننا ضع 
فی عَييهِ حر مَنَاعِه. وَجَمُوا: أي استراحوا. وَالسالفة صْفْحَّة 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


العنق. رَالْخطة: الام ورَالشأن. رَالأوشاب: الأخلاط ي الاس 
مقو الأرباش وَالضغطة بالفتم: الشدة رالتضليين. والأفة 
الثيء الميد. وار للخل بمنّة الركاب من السرج. وقرل: 
حت برد أي مَات. وَمِْعَرٌ حرْبو: آي موقد خرب وَالْمِسْعَرٌ 
زالی غاا ھا ئی و اللا ین عش رکرو سيف البخر: 
سَاحِله. وَامتَعّضوا مه رهوا وشَق » وَالعَاتق: الجَارية 
جين نذرك. وَالْعَةَ: المَكفوفة نرج ركن بلك عن 
اقلوب وَنقَابها من الْفِْلٌ َالْخِداع. رَالإلال: الْخيانة. 
وَالإسلال مر الله وهي الر قة. وقد جَمَعَ َا الْحَدِيث فَرَاِد 
رة شير إلى ضرا إشارة نه مَنْ يَدَبْره على بَقيهًا. فيه أن 
ذا الْحليقَة ميات لِلعْمرَة الح وان تَقليد الذي سئه في 
السك وَوَاجبه وَأ الإشعَارَ سنه ولس ين الم المَنهي عَنْهَّا 
ران ير َس بي له أن بعَث امون مامه نخر الْعَدىّ 
َأ الاسْعَانة بالْمُشرك الْمَرْثُوق به في انر الْجهَاد جار 
لِلْحاجف لان نة اراي" کان کافرء وكات خرَاعة مع 
كفرعا عة تمجه وفبو اسيحاب مشورَة الْجَبْشِ إا لاسيطابة 
وهم مأ ا مَصلَحٍَ ويه جَوَارُ سي َراريٰ ارين 
بانفِرادهم قبل الَعَرض إرجَالهم. وَفِي قزل بي کر جوا 
ريع بام الوه لِحاجَة وَمَصلَحق وأ يس بفخش مهي 
عَنهء وفي يام الْمُفِرَة عَلّى رَأسِه بالسُيْف اساب افر 
وَالْخيلاء في الْحَرب لإرْعاب ادر أله ليس بدانيل في ذه 
ل اش أن نن ا لَه الاس قياما وَفبه أن مال امرك 
المَعَاهَد لا يمك بعْيِيمةٍ بل برد عَلَيِ. وَفيه بيان طَهارة النخامَة 
رَالْمّاء الْمْسْتَعْمّل رفيه امل حاب اقول وَأ الْمَكَروء الطََّ 
وهي الشا. ف أن الْمَشْهُرد عليه إذا عرف باسيه وَاسْم أيه 
تى عَنْ ذكر الْجَد. وق أن ُمَلَحة اَذ نض ماه حم 
على الْمُْلِيين جَابِرَة لِلْحَاجَة وَالغرورَة دَفعًا لِمَحذور عَم 
ين. فيه آڻ من وََڌ أو حل يعن ذا ولم م قا فإ 
على الترايي» وَقية أن الإخلال تشك على المت رن ل 
نَحْرَ هذه بالل لأن الْمَرْضيع الي نَحَرُوا فيه ا يِن 
الْحِلٌ بدليل قوله تعالى: «وَالْهَذي مَعْكُوفًا أن يلع مَحلَة. 

فيه أن مُطْلََ مره عليه الصلاة والسلام عَلَى الْمَرْرب ون 
الأصْلّ شارك أنه له في الأخکام. ١‏ 

وَفِيه أن شط الد لا ينار مَنْ حرج مُْلِمًا إلى عَيْر بَلَدٍ 


الإمّام. 

فيه ناسء لا جور شط رهن للاية. وَفَذ أف في 
دُحولهن في الصلح» فقيل: لَمْ يذحلنَ فيه لِقَؤْله: عَلّى الا يأك 
ما رَجْلٌ إلا رَدَذْته» وَقيل: ذَحَلْنَ فيه لِقَوْله في روَاية أخرّى: لا. 
بأييك يا أحد. أن بيخ ذلك أبن فسا بالايق وفيا 

قوله: (عن الور وَمَرْوَانَ) هذه الرّواية بالنسبة إلى مروان 
مرسلاة لاله لا صحبة له واا السور فهي بالنسبة إليه أيضًا 
مرسلة لأنه لم بحضر القصة. وقد ثبت في رواية للبخاري في اول 
كتاب الشروط من صحيحه عن الرأهري عن غروة أنه سمع 
(الْمِسْوَرَ) ومروان يران عن أاصحاب رسول الله فذكرا بعض 
هذا الحديث» وقد سمع المسور ومروان من جماعةٍ من الصحابة 
شهدوا هذه القصة كعللي وعمر وعثمان والمخيرة وأمّ سلمة 
وسهل بن حنيفو وغيرهم. ووقع في بعمض هذا الحديث شيءَ 
يدل على أله عن عمر كما سيأني اتبيه عليه في مكانه. وقد 
روى أبو الأسود عن عروة هذه القصّة فلم يذكر المسور ولا 
مروان لكن أرسلهاء وكذلك أخرجها ابن عائنر في المغازي 
وأخرجها الحاكم في الإكليل من طريق أبي الأسود أيضّاعن 
عروة منقطعة ۰ 

قوله: (رَمَنَ الْحُدَيْيّةٍ) هي بئرٌ سمي المكان بها. وقيل شجرة 
حدباء صغرت وسكي الکان بها. قال اححبأ الطري: الحديبية 
قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم. ووقع عند ابن سعا أنه ل 
خرَح يوم الاين هلال ذِي القَعْدَة» زاد سفيان عن الأهري في 
رواية ذكرها البخاري في ا لمغازي» وكذا في رواية امد عن عبد 
الررٌاق في بضع عشرة مائة فلمًا أتى ذا الحليفة قلد اهدي وأحرم 
منها بعمرةٍ وبعث عينًا له من خزاعة. وروى عبد العزيز الآفاقي 
عن الرهري في هذا الحديث عند ابن ابي شيبة « حرج ي فِي 
افو ونان مان وَبَعَّث عَينا لَه مِنْ خرَاعَة يُذْعَى لَاجية بأتيه 
حبر فُرَْش» كذا سماه ناجيةء ومروف أل ناجية اسم لذي 
بعث معه المدي كما جزم به ابن إسحاق وغيره. وأا الذي بعشه 
عنّا بر قریش فاسمه بسر بن سفیان» وکذا سماه ابن إسحاق 
وهو بضم الموحدة وسكون ا قوله (بالْعَميم) 
بفتح العجمة وحكى عياض فيها الصغير. قال الحب الطري: 
يظهر أن المراد كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام» وهو 
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الذي بين مكة والمدينة انتهى. وسياق الحديث ظاهرٌ في أنه كان 
قريبًا من الحديبية فهو غير كراع الغميم الذي بين مكة والمدينة. 
وأمًا الخميم هذا فقال ابن حبيبو: هو مكانٌ بين رابغ والجحفة 
وقد بين ابن سعاٍ أن خالا کان بهذا الموضع في مائتي فارس 
فيهم عكرمة بن أبي جهل. والطليعة: مقدّمة الجيش». 

قوله: (بقرة) بفتح القاف والمشناة من فوق: وهو الغبار 
الأسود» وني نسخةٍ من هذا الكتاب: «بغْبْرَةَ؟ بالغين المعجمة 
وسكون الموحدة. : 

قوله: (حَّى إذّا كان باليية) في رواية ابن إسحاق فقال ة: 


rra! 
‫َ 


نیرا لی رین نر روم مي شم یناه تا 
فيي عند الله ن آپي بكر بن حَزم: ان رجلا ن ألم قَال: 
آنا با رَسُول الل فَسَلَكَ بهم طريقا وَعْراء فلا خرَجُوا نة بعد 
أن شى عَلَيهم وَأفضَوا إلى رض سَهْلَةٍ قال لَهُم: اروا الل 
لوا فال: واي نسي پيډو ها لل الي عرفت على 
ب ایل فاموا»» وهذه اة هي ية المرار بكسر اليم 
وتخفيف الرٌاء: وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية. وزعم 
الداودي أنها اة التي أسفل مكة وهو وهمٌ. وسكى ابسن سعد 
الذي سلك بهم حزة بن عمرو الأسلمي. 

قوله: ركت بو َاقص) في روايةٍ للبخاري اة وحل 
بفتح الحاء المهملة وسكون اللام: كلمة تقال للنّاقة إذا تركت 
السُير. وقال الخطابي: إن قلت حل واحدة فبالسُكون» وإن 
أعدتها رنت في الأولى وسكنت في الُانيةء وحكى غيره الُكون 
فیهما والتنوین کنظیره في بخ بخ» يقال حلحلت فلاتا: إذا 
أزعجته عن موضعه. 

قوله: (فألحت) بتشديد المهملة: أي تمادت على عدم القيام 
وهو من الإلحاح. 

قوله: (خلات) الخلاء با لمعجمة وبا ما للإبل كالحران للخيلء 
وقال ابن قتيبة: لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة» وقال ابن 
فارس: لا يقال للجمل خلا ولکن الح. والقصراء بفتح القاف 
بعدها مهملة ومد: .اسم ناقة رسول الله ك قيل كان طرف أذنها 
مقطوعاء والقصو: القطع من طرف الأذنء وكان القياس أن 
تكون بالقصر» وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذر. وزعم 
الداودئ آنها كانت لا تسبق فقيل ها القصواء لأنها بلغت من 
البق أقصاء. 


قوله: (وَمّا دَالك لها بخلّى) أي بعادةٍ. قال ابن بال وغيره: 
في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين وسفانانهه 
بالجيش طلبًا لغرتهم وجواز التنكب عن الطريق السّهل إلى الوعر 
للمصلحة» وجواز الحكم على الشيء با عرف من عادته وإن 
جاز آن یطرا عليه غیره» وإذا وقع من شخص هفوة لا بعهد منه 
مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها ومعذرة من نسبه 
عن لا يعرف صورة الحال. 

قوله: (حَبَسَهّا حابر الْفيل) زاد ابن إسحاق عن مكة: أن 
ا الل مال ن درل ا ن اف ن ر 
وقصّة الفيل مشهورة. ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة 
على تلك الصورة وصدهم قريشٌ عن ذلك لوقع بينهم قتا قد 
يفضي إلى سفك الدّماء ونهب الأموال كما لو قدّر دخول الفيل 
وأصحابه مكة» لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه 
سيدخل في الإسلام خلق منهم» وسیخرج من اصلابهم ناس 
يسلمون وبجاهدون» وکان که في الحديبية جع کثير مؤمنون من 
المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان» فلو طرق الصحابة 
مكة لما أمن أن يصاب منهم ناس بغير عم كما أشار إليه تعالى 
في قوله «وَلَوْلا رجَال مُؤْمُون) الآية. ووقع للمهلُب استبعاد 
جواز هذه اكلا ري حابس الفيل على الله تعالى» فقال: المراد 
حبسها آمر الله عر وجل وتعقّب باه جوز إطلاقه في حن الله 
تعال» فيقال: حبسها الله حابس الفيل» كذا أجاب ابن انير وهو 
مب على الصحيح من أن الأسماء توقيفيّة. وقد توسط الخزالي 
وطائفة فقالوا: حل المنع ما لم يرد نص ما يشتق منه بشرط أن لا 
يكون ذلك الاسم المشتق مشعرًا بنقص» فيجوز تسمينه الواقي 
لقوله تعالى: ومن يق السينَات يَوْمَيْلٍ فق رَجمْتة) ولا جوز 
تسمیته البناء وإن ورد له تعالى: وَالسْمَاء بنْينامَا بايد قال 
في الفتح: وني هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن 
اختلفت الجهة الخاصةء لأ أصحاب الفيال كانوا على باطلٍ 
محض» وأصحاب هذه الناقة کانوا على حق حض» ولکن جاء 
الشبيه من جهة إرادة الله تعالى منع الحرم مطلمًا. أا من أهل 
الباطل فواضح. وأمًا من أهل الحق فللمعنى الذي تقَدٌم ذكره. 

وقال الطابي: معنى تعظيم حرمات الله ني هذه القصة ترك 
القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة والكف عن إرادة سفك 
الذماء. 
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قوله: (وَالِي قري بيّده) قال ابن القيّم: وقد حفظ عن الي 
OR CT‏ 

قوله: (طةً) بضمٌ الناء ا لمحجمة: أي حصلة يعظّمون فيها 
حرمات اللّه: أي من ترك القتال في الحرم. وقيل المراد بالحرمات: 
حرمات الحرم والشهر والإحرام. قال الحافظ: وني الفالث نظر 
لأنهم لر عظّموا الإحرام ما صدوه ووقع في روايةٍ لابن 
إسحاق: يساوي فيا صله ارجم وهي من جملة حرمات 
الله. 

قوله: (إلا أعْطيتَهُمْ إِاهًا) اي اجبتهم إليها. قال السشهيلي: | 
يقع في شيءَ من طرق الحدیث انه قال إن شاء الله مع انه امور 
بها في كل حالةٍ. والجواب أنه کان مرا واجبًا حتمًا فلا بحتاج فيه 
إلى الاستثناء كذا قال. وتعقب بأنه تعالى قال في هذه القصة: 
ذخأن المَمنجد الْحَرَامٌ إن شَاءَ الله آمَبِين) فقال: إن شاء 
الله مع تمق وقوع ذلك تعليمًا وإرشادًاء فالأولى أن يحمل على 
أن الاستثناء سقط من الرًاوي أو كانت القصة قبل نزول الأمر 
بذلك. ولا یعارضه کون الکهف مكَبْةَ إذ لا مانع آن يتاخر 
نزول بعض السُورة. 

قوله: (ثُمٌ رَجَرَهَا) اي الناقة فوثبت 

قوله: (عَلّى تَمَدٍ) بفتح المأسة والميم: أي حفيرة فيها ماءً 
قليلٌ» يقال ماء مثمود: أي قليل فيكون لفظ قليل بعد ذلك 
تاكيدا لدفع وحم أن يراد لغة من يقول إل المد: الماء الكفيء 
وقيل الُمد: ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف قوله 
(يبْرضة الناس) با لموحدة وتشديد الراء وبعدها ضادٌ معجمة: 
وهو الأخذ قلبلاً قليلاً وأاصل البرض بالفتح والسكون: اليسير 
من العطاء. وقال صاحب العين: هو جمع الماء بالكفين. 

قوله: (فَلَمْ يبّث) لفظ البخاري «فلّم يبه بضم أله 
وسكون اللام من الإلباث. وقال ابن التين: ف اللام وكسر 
الموحدة المعقلة: آي لم يتركوه يلبث: أي يقيم. 

قوله: (رّشكي) بضم أله على البناء للمجهول. 

قوله: رع ّا ِن کنانيو) اي احرج سهنًا من جمپته. 


: أي قامت. 


قوله: م رُم أن َء ي) في روابة ابن إسحاق ال 
ناجية بن جندب هو الذي نزل بالهم» وکذا رواه ابن سعا. قال 
ابن إسحاق: وزعم بعض أهل العلم أله الإراء بن 
الواقدي أله حالد بن عبادة الغفاري. ويجمع بأنهم تعاونوا على 


عازبو. وروی 


ذلك بالحفر وغیره. وني البخاري وني امغازي من حديث البراء 


في قصئة الحديببة «نهُ او جَلَس على البثرٍ د ثم دعا پإناء فَمَضْمَّضٌ 
وَدَعَا ئه صله فيه نَم قَالَ: دَعُوهًَا سَاعَة ثم إنُْم رووا غد 
ذلك». 

ويمكن الجمع بوقوع الأمرين جميعًا. 


قوله: (نجیش) بفتح اوله وكسر الجيم وآخره معجمة: أي 
یفور» وقوله: (بالرّي) بكسر الرّاء ويجوز فتحهاء وقوله: (صَدَرُوا 
عَنهٌ) اي رجعوا رواءٌ بعد ورودهم. 

قوله: (دَيل) بموحدة مصعَرًاء ابن ورقاء بالقاف والمد: 
صحابي مشهور. 

قوله: (في نر مِنْ قَوْيه) سی الواقدي منهم عمرو بن سال 
وخراش بن أميْة» وني رواية أبي الأسود عن عروة منهم خحارجة 
بن كرز» ويزيد بن أمية كذا في الفتح 

قوله: (ركاثرا عة ملع سول الله ة) العية بفتح المهملة 
وسكون التُحتانية بعدها موخدة: ما يوضع فيه اياب لحفظها: 
اي الهم موضع النصح له والأمانة على سره ونصح بض 
الون. وحكى ابن النّين فتحها كانه شبّه الصدر الذي هو 
مستودع اسر بالعيبة اي هي ستودع الثباب وقوله: (ين اَهَل 
َهَامَة) بكسر المشناة: مكة وما حوهما وأصلها من النّهم وهو شدة 
ا لحر وركود اليح 

قوله: (ٳئي َرَت كب بن لوي وَعَامرَ ن لُوي) نما اقتصر 
على هذين لكون قريش الَذين كانوا مكة أجمع ترجع انسابهم 
إلهماء وبقي من قريش ٻنو اسامة بن لؤي وينو عوف بن لسؤي. 
ول يكن بمكة منهم أحدٌ وكذلك قريش الظواهر الُذين منهم بدو 
تميم بن غالب ومحارب بن فهر. قال هشام بن الكلبي: نو عامر 
بن لي وكعب بن لوي هما الصتريحان لا شاك فيهما لاف 
أسامة وعوفو: أي ففيهما الخلاف. قال: وهم قريش البطاح: أي 
بخلاف قريش الظُواهر. 

قوله: (َرَلوا أَعْدَادَ مياه الْحْدَيْيَةٍ) الأعداد بالفتح جمع عد 
بالكسر والتشديد: وهو الماء الذي لا انقطاع له وغفل الداودي 
فقال: هو موضح بمكة» وقول بديل هذا يشعر باه كان بالحديبية 
مياءٌ كشيرة وأن قريشًا سبقوا إلى النزول عليها فلذا عطش 
السلمون حيث نزلوا على الثمد المذكور. | 

قوله: (مَعَهُمْ العُودٌ الْمَطَافِيل) العوذ بضم المهملة وسكون 


الاق بدا مغجئة: جع عائنرٍ وهي الَاقة ذات اللبنء والمطافيل 
الأمّهات اللاتي معها اطفااء يريد انهم خرجوا معهم بذوات 
الألبان من الإبل ليتزودوا البانها ولا يرجعوا حى يمنصوه أو 
كنى بذلك عن الساء معهنٌ الأطفال» والمراد الهم خرجوا معهم 
بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام» وليكون أدعى إلى عدم 
الفرار قال الحافظ: ويحتمل إرادة المعنى الأعم. قال ابسن فارس: 
كل أنشى إذا وضعت فهي إلى سبعة ایام عائزٍ والجمم عود کانا 
سميت بذلك لأنها تعرذ ولدها وتلتزم الشغل به. وقال الهيلر: 
سميت بذلك وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها لأنّها تعطف 
عليه بالشفقة وا لحن كما قالوا تجارة رابحةٌ وإن كانت مربوحا 
فيها. ووقع عند ابن سعد معهم «الْمُودٌ الْمَطَافِيل وَالْسَاءٌ 
والصبيان». 

قوله: (قذ نَهَكتَهّم) بفتح اول وكسر الهاء: أي ابلغت فيهم 
ج أضعفتهم إمًا اضعفت قوتهم وإمًا اضعفت أمواهم. 

قوله: (مَادَذتَهّم) اي جعلت بيني وبينهم مده تترك الحرب 
بيننا وبينهم فيهاء والمراد بالناس المذكورين سائر كقار المرب 
وغیرهم. 

قوله: (فإِن أَظْهَرْ ِن شاؤوا) هو شرط بعد شرط والتقدير 
فإن ظهر على غيرهم كفاهم المئونة وإن اظهر آنا على غيرهم» 
فن شاءوا اطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جُوا: 
أي استراحواء وهو بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة: أي قووا. 
ووقع في رواية ابن إسحاق «وَإن لم يعوا قاتلا وبهم فُرةه 
وإنْما رد الأمر مع اله جازم بان الله سينصره ويظهره لوغد الله 
تعالى له بذلك على طريق لرل مع الخصم وفضرض الأمر كما 
زعم الخصم. قال في الفتح: ولمذه النكتة حذف القسم الأول 
وهو التصريح بظهور غیره علیه» لکن وقع التصريح به في رواية 
إسحاق» ولفظه «فٳن أصَابُوني كان الي اَرَادُوا» ولابن عائنرٍ من 
وجو آخر عن الهري فإ َر الاس علي َك الي 
َْمُون؛» فالظًاهر أن الحذف و قع من بعض الرُواة تاذبًا. 

قوله: (حتى تنْقَرد سَالقجي) السالفة بالمهملة وكسر اللام 
با الم وكنى بذلك عن القتل. قال الداوديئ: 
اراد الوت: اي حٌى اموت وابقى منفردًا في قبري. ويحتمل ان 
یکون اراد انه یقاتل حتٌی ینفرد وحده في مقاتلتهم. وقال ابن 
المنير: لعله ية نه بالأدنى على الأعلى: آي إن لي من القرة بالله 
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والحول به ما يقتضي اني اقاتل عن دینه لو انفردت» فکیف لا 
أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين وكشرتهم ونفاذ بصائرهم في 
نصر دين الله تعالى. 

قوله: (أوٴ يمد الله بضمٌ أله وكسر الفاء: أي ليمضين 
الله امره في نصر دينه. ولفظ البخاري «وَلينفذَن الله مره بدون 
شك. قال الحافظ: وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد 
للتنبيه على أله لم يورده إلا على سبيل الفرض. 

قوله: (فقام عُرْوَة بن مَْعُود) هو ابن معتّبو بضم اله وفتح 
المهملة وتشديد الفوقية ا لمكسورة بعدها موحدة الثقفي. 

قوله: (ألَسْتَمْ بالوَالد) هكذا رواية الأكثر من رواة البخاري. 
ورواية أبي ذز أ بالْوَلَدٍ وَألْسْت باراد والصُراب الأؤل 
وا ور ارا و 
إسحاق عن الرهري أل آم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن 


عبد منافي» فأراد بقوله لسم بالوالده نکم حي قد ولدوني في 


الجملة لكون امي منكم. 

قوله: (استنقَرْت أَهْلَ عُكَاظر) بضم العين المهملة وتخفيف 
الكاف وآخر منج : أي دعوتهم إلى نصركم. 

قوله: (فلَمًا بَلُّوا) بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم 
مهملة مضمومة: أي امتنعواء والح المع من الإجابة وبلح 
الغريم: إذا امتنع مسن أداء ما عليه» زاد ابن إسحاق «فقالوا: 

قوله: (خطّة رُشد) بضم الخاء المعجمة وتشديد المهملة» 
والرشد بضم الراء وسكون المعجمة وبفتحهما: اي خصلة خير 
وصلاح وإنصاف. وقد بين ابن إسحاق في روايته أل سبب 
تقديم عروة هذا الكلام عند قريش ما رآه من ردهم العنيف على 
من ججيء من عند المسلمين. : 

قوله: (آيِهِ) با مد والجزم» وقالوا ته بالف وصل بعدها همزة 
ساكنة ثم مثناة من فوق مكسورة. 

قوله: (اجتاح) جيم ثم مهملة: اي اهلك اهله بالكليّة 
وحذف الجزاء من قوله إن تكن الأخرى تابا مع اللي ب 
والتقدير: إن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مشلا وقوله: 
«قإني الله لارّى وُجُوهاء إلى آخره كالتعليل هذا احذوف. 

قوله: (أشرَابًا) بتقديم المعجمة على الواو كذا للأكثر. ووقع 

لأبي ذرٌ عن الكشميهني أوباشًا بتقديم الواوء والأشواب: 
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الأخلاط من انواع شتى» والأوباش: الأخلاط من الفلةت 
فالأوباش احص من الأشواب. كذا في الفتح. 

قوله: (أمْصُص بطر اللات) بالف وصل ومهماتين الأول 
مفتوحة بصيغة الأمرء وحكى اين لين عن راب القابسي خم 
الصاد الأرلل وخطاهاء والبظر: , بفتح الموحدة وسكون المعجمة: 
قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأةء واللات: اسم أحد الأصنام 
الي كانت قريش وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم 
بذلك ولكن بلفظ الأمء فاراد أبو بكر المبالغة في سب عروة 
امم ان ي امقام أ رغه ر ك ا اف ن 
E O‏ 
يستح به ذلك 

قوله: (لَوْلا يَدّ) أي نعمة. وقد بين عبد العزيز 
yT‏ 
بديةٍ فأعانه فيها أبو بكر بعون حسن. وفي رواية الواقدي بعشر 
AE 1‏ 

قوله: (بنخل السَيّمو) هو ما يكون أسفل القراب من فة أو 
2 ج 

قوله: (أخر يُدَكَ) فعل أمر من التاخير» زاد ابن إسحاق َيِل 
أن لا ميل إّك. 

قوله: (أيٰ غَدَرُ) بالمعجمة بوزن عمر معدول عن غادر مبالغة 


لإرادة زجر من بدا منه ما ي 
زالآفاقي عن 


في وصفه بالغدر. 

قوله: (ألَْت أَسْعَى في عَذرَتك) أي في دفع شر غدرتك. 
وقد بسط القصة ابن إسحاق وابن الكلي والواقدي با حاصله 
أنه خرج المغيرة لزيارة المقوقس بمصر هو وثلاثة عشر نفرًا من 
ثقيفو من بني مالكيء فأاحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة 
فحصلت له الغيرة منهم» فلمًا كانوا بالطريق شربوا الخمر» فلا 
سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فاسلم» فتهايج 
الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة» فسعى عروة بن 


ٍ مسعود وهو عم الغيرة حى أخلوا منه دية ثلاثة عشر نفسًاء 


والقصة طويلة. 


قوله: (وَأمًا الْمَالُ فلت مِنة في شَيء) أي لا أتعرٌض له 
لكونه مأخوذا على طريقة الغدر. واستفيد من ذلك انها لا عه 
أموال الكمار غدرًا في حال الأمن» لن الرأفقة يصطحبون على 
الأمانةء والأمانة تؤدّى إلى أهلها مسلمًا كان أو كافرًاء فن أمرال 


الكقار إنّما تل بالحاربة والمغالبةء ولعل اللي بل ترك المال في 
يده لإمکان أن يسلم قومه فيرد إليهم أمواهم. 

قوله: (يرْمُى) بضم الميم وآحره قافً: أي يلحظ. 

قوله: (مَا بون إِلَيهِ الْظَرَ) بضمٌ أله وكسر المهملة: أي 
يدمون. 

قوله: (وَوّفذت عَلّى قَيْصَرَ) هو من عطف الخاص على 
العام» وخص قيصر ومن بعده لكونهم أعظم ملوك ذلك الرمان. 

قوله: (فقال رَجُلّ من بي كنانة) في رواية الآفاقي «فقام 
خلس مهملتین. مصعرًاء وسمی ابن إسحاق والژبیر بن بکار 
أباه علقمة وهو من بني الحارث بن عبد مناة. 

E O‏ وني رواية ابن 
إسحاق هلما رَأى الْهَذي ييل عَلَيْهِ يه من عرض اراي بقلائاو 
قد بس عن مَل رَجَح ولم ميل إلى رول اله اه وعد 
الحاكم ئه صَاح الْحْليس: هَلكّت فريس ورب الكَعبة إن الوم 
إنما توا مارا فقَال النبي 6 هة أجل يا أحا بي كنانة فأغينهم 
بڌلك». 
قال الحافظ: فیحتمل أن یکون خاطبه على بعاږ. 

قوله: (یکر) بکسر الیم وسکون الکاف وفتح الراء بعدها 
زايّ. وهو من بني عامر بن لؤي. 

قوله: (َهُوّ رَجُل فاجرّ) في رواية ابن إسحاق غار 
ررجحها الحافظ» ويويد ذلك ما في مغازي الواقدي ئة َل 
رَجُلاً عَذْرا» وفیها ایا «آنۀ اراد أن بيت الْمُْلمُون 
ادلي فرج في شين رجلا دمم مُحمة بن َة 
وهو عَلّى الْحَرس اقلت مِنْهُم كَرَر فكأنة ي شار إلى 
ذلك». ٤‏ ۰ 

قوله: (إذا جَاءَ هيل ن عَمْرو) في رواية ابن إسسحاق 
فصّالحة). 

قوله: (فَأخبرّني أيُوبُ عَنْ عكرمًة)... إلخ. قال الحافظ: هذا 
مرسل ام آقف على من وصله بذکر ابن عباس فیه» لکن له شاه 
ر ا ی ی ف ا و قال: 
عبت ريش سيل بن عَطْرو وَحُوبْطِب بن عبد الْعُرْى إلى 
لني اة متاحو فلا رى النبي ڳل سبلا قال: لَقَذسُيَل 
کم من آمرکم» وللطّبراني نحوه من حديث عبد الله بن السًائب. 
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قوله: (فدعا لبي اة الكاتب) هو علي بن أبي طالب رضي 
ا ا ا ا 
الرهري» وذكره البخاري أيضًا في الصلح من حديث البراء. 
وأخرج عمر بن شبّة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن 
أبيه أنه قال: الكتاب عندنا كاتبه محمد بن مسلمة. قال الحافظ: 
ويجمع أن أاصل كتاب الصلح خط علي رضي الله عنه كما هو في 
الصُحيح» ونسخ محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو مثله. 

قوله: هدا ما ای رازن فاطق ن قضیت ا فصلت 
الحكم فيه. ۰ 

قوله: (ضُغطَة) بضم الضتّاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاءٌ 
مهملة: أي قهرًا. وفي رواية ابن إسحاق انها دخلت علينا عنوة. 

قوله: (قَقالَ الْمُلِْمُون... إلّخ) قد تدم بيان القائل في اول 
الباب. 

قوله: (آُو جَنْدل) بالجيم والنون بوزن جعفر» وکان اسمه 
العاصي فترکه نّا اسلې زان غر ا رامنا 
وعذّب بسبب الإسلام» وکان سهیلٌ اوثقه وسجنه حین اسلم 
فخرج من الجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتّى هبط على 
انمق ررح ب ادر زر 

قوله: (يرسف) بفتح أوله وضم المهملة بعدها فاءٌ: أي مشي 

قوله: (إنا لَمْ نَقض الْكِنّاب) آي ل نفرغ من كتابته. 

قوله: (فأجزه لي) بالڙاي بصيخة فعل الأمر من الإجازة: أي 
امض فعلي فيه فلا أردذه إليك وأستثنيه من القضيّة. ووقع عند 
الحميدي في الحمع بالرًاء» ورجح ابن الجوزي الراي. وفيه أن 
الاعتبار في العقود بالقول» ولو تأاخرت الكتابة والإشهاى 
ولأجل ذلك أمضى اللي ب لسهيل الأمر في رد ابنه إليهء وكان 
لني ب تلط معه لقوله: «لَمْ تقض الاب بده رجاء ان 
يبه 

قوله: (قالَ مِكَرَرّ: بَلّى قَذ أَجَْناء) هذه رواية الكشميهني 
ورواية الأكثر من رواة البخاري بل بالإضراب. وقد استشكل ما 
وقع من مكرز من الإجازة لاه خلاف ما وصفه ل به من 
الفجور. واجيب بال الفجور حقيقةٌ ولا يستلزم آل يقع منه شيءَ 
من الب نادرًاء أو قال ذلك نفاقًا وفي باطنه خلافه» ولم يذكر في 
هذا الحدیث ما أجاب به سهيلٌ على مكرز أا قال ذلك» وقد 


زعم بعض الشراح ان سهیلاً م جب لأ مكررًا م يكن من جعل 
له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل. وتعقّب بأل الواقدي روى أن 
مکرڙًا کان عن جاء في الصلح مع سهیل وکان معهما حويطب 
بن عبد العرٌی» لکن ذکر في روایته ما يدل على آل إجازة مكرز 
م نکن في آن لا رده إلى سهيل بل في تأمينه من التعذيب ونحو 
ذلك وان مکررًا وحویطبًا أخذا آبا جندل فادخلاه فسطاطا وکفا 
ر ن و ا 
وَكان من اقل مَعَ سيل بن عَطْرو في الاس الصلح: آنا لَه 
جار وَأحذ بيده فأذحلَةُ فسطًاطا» قال الحافظ: وهذا لو ثبت 
لكان أقوى من الاحتمالات الأول فإلّه م يزه بان يقره عند 
المسلمين» بل ليكفة العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه فما خرج 
بذلك عن الفجور» لكن يعكر عليه ما في رواية الصحيح السابقة 
بلفظ: قال مِكَره: قد أجزناه لك يخاطب الي بها بذلك. 

قوله: (ققال أو جَندل: أي مَحْقَرَ الْمُْلِيين... إلَخ) زاد ابن 
إسحاق قال رول الله ةة يا أبا جنذل اصنيز راتيب إا 
لا ندر وَإذ الله جاع ك فَرَجا وَمَذْرَجًا». 

قال الطابي": تال العلماء ما وقع في قصة ابي جن دل على 
وجهين: احدهما أن الله تعالى قد أباح اة للمسلم إذا خاف 
اهلاك. ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيان إن ل 
تمكنه الورية فلم يكن رده إليهم إسلامًا لأبي جندل إلى الملاك 
مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني 
أنه إنما رده إلى أبيه. والغالب أن أباه لا يبلغ به إلى المملاك وإن 
عذبه أو سجنه فله مندوحة بالمية أيضًا. وأمًا ما بخاف عليه من 
الفتنة فان ذلك امتحانٌ من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين وقد 
احتلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم 
من جاء مسلمًا من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم 
على ما دلت عليه قصة أبي جندل وبي بصير. وقيل: لاء واڻ 
اللی ر فال ر اة اه عد ر ا 
كَل للم ن مُركين؛ وقد نقدم وهو قول الحنفية. وعند 
الشافعية يفصل بين العاقل وبين الجنون والصّي فلا يردان. وقال 
بعض الشافعية: ضابط جواز الردٌ أن يكون المسلم يث لا جب 
عليه الهجرة من دار الحرب. 

قوله: (ألَسْت نبي الله حَقَّا؟ قال: بلّى) زاد الواقدي من 
حدیث ابي سعیاږ قال: قال عمر: لقد دخلني مر عظيم وراجعت 
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الني بي مراجعة ما رجعته مثلها قط. 

قوله: (فَلِم نطي الذيية) بفتح المهملة وكسر الشون وتشديد 

قوله: (أو ليس كنت حَذننا... إلّخ) في رواية ابن إسحاق 
كان الصُحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله ب فلا 
رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمَرٌ عظيمٌ حتّى كادوا يهلكون. 
وعند الواقدي «إن النبي اة كان رَأى في مامه قبل اَن َير أنه 
دحل هو وَأصحَابهُ الت فلا روا اجر ذلك شی عَلَيْهم» قال 
ي الفتح: ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حى 
يظهر المعنى» وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر 
إرادة الخصيص والتقييد واڻ من حلسف على فعل شيءَ وم 
یذکر مده معينة م يحنث ّى تنقضي بام حباته. 

قوله: (قأنيْت أب بكر... إلح) لم يذكر عمر أله راجع أاحدا في 
ذلك غير أبي بكر لا له عنده من الجلالة» وفي جواب أبي بكر 
عليه شل ما اجاب به الي لا دلي على سعة علمه وجودة 
عرفانه باحوال رسول الله اة. 

قوله: (فاستمسيك بعَرزه) بفتح الغين المعجمة وسكون الرّاء 
بعدها زاي. قال التف: هو للإبل منزلة الرّكاب للفرس»› 
والمراد المسّك بأمره وترك المخالفة له كالذي يسك بركاب 
الفارس فلا بفارقه. 

قوله: (قَالَ عُمَرٌ: فَعَملْت ذلك أعْمَالاً) القائل هو الأهري 
كما في البخاري وهو منقطع» لأ الهري م يدرك عمر. قال 
بعض الشرًاح: المراد بقوله «أعْمَالاً» أي من الدهاب والجيء 
والسُؤال والجواب ولم يكن ذلك شکا من عمر بل طلبًا لشف 
ما خفي عليه» وحثا على إذلال الكفار بما عرف من قوته في 
نصرة الدين. قال في الفتح: وتفسير الأعمال با ذكر مردودٌ» بل 
اراد به الأعمال الصالحة لتكفر عنه ما مضى من التّوفُف في 
الامتثال ابتداء وقد ورد عن عمر التصريح بمراده» فضي رواية 
ابن إسحاق «وَكان عُمَر يقول: مَازلّت أتَصدق وَأصُوم وَأصَلّي 
راغي من اي صت ټزميار اة کلايي الي َكلت ٻيه 
وعند الواقدي من حديث ابن عباس قال عمر: «لَقَد أَعتَقَتُ 
A‏ 
ال المي ةا الك الذي تخل لر وال 
صاحبه عليه» وإنما هو من باب الوسوسة. قال الحافظ: والُذي 


يظهر أنه توقّفٌ منه ليقف على الحكمة وتنكشف عنه الشبهة. 
ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن أبيّ» وإن كان في الأولى 
م يطابق اجتهاده الحكم لاف الًائية وهي هذه القصةء وإئما 
عمل الأعمال المذكورة هذه وإلا فجميع ما صدر منه كان 
معذورا فيه بل هو فيه ماجورٌ لاه مجتهد فيه قوله في روایته: 
(فلَما فرع مِنْ قضّة الكتاب) زاد ابسن إسحاق «فلَمًُا فرع مِنْ 
قَضييةٍ اكاب أشْهَد جَمَاعَة عَلّى اصح رجَال يِن الْمُْلِمين 
ورجا من ارين ينهم علي وأو بكر وَعَبد الرْخمَن بُ 
عَوفو وَسَعْد بن بي وَقَاص محمد ن مَلَمَة وعد الله بن 
سيل بن عَْرو» وَمِكَرَر بن حفص وُو مُشرك». 

قوله: (فَوأللّهِ ما قامٌ مِنْهُمْ أَحَد) قيل كانهم توفّفوا لاحتمال 
أن يكون الأمر بذلك للشدب أو لرجاء نزول الوحي بإبطال 
الصلح المذكور أو أن بخصصه بالإذن بدخوهم مكة ذلك العام 
لتقام نسكهم وسوغ مم ذلك لاله كان زمان وقوع النسخ. 
ويحتمل أن يكون أهمتهم صورة ا حال فاستغرقوا في الفكر لما 
لحقهم من لدل عند انفسهم مع ظهور قرتهم واقتدارهم في 
اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبةء أو 
أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقنضي الفور. قال 
الحافظ: ويحتمل مجموع هذه الأمور تجموعهم. 

قوله: (فذَكَر لَهّا ما لَِيّ ِن الناس) فيه دليل على فضل 
المشورةء وان الفعل إذا انضمٌ إلى القول کان أبلغ من القول اجرد 
وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول» نعم فيه أن الاقتداء 
بالأفعال أكثر منه بالأقوال وهذا معلومٌ مشاهد. وفيه دليل على 
فضل آم سلمة ووفور عقلها حى قال إمام الحرمين: لا نعلم 
امراة أشارت برأي فأصابت إلا م سلمة. وتعقسب بإشارة بنت 
وی اا ر ار ریو که ام یا و 
غزوة الفتح» فان اللي ل امرهم بالفطر في رمضان» فلا 
استمرُوا على الامتناع تناول القسدح فشرب» فلمًا رأوه يشرب 
شربوا. : 

قوله: (نَحَر بذنه) زاد ابن إسحاق عن ابن عباس انها كانت 
سبعين بدنة کان فيها مل لبي جهل في راسه ٻر من فة ليغيظ 
به المشرکین» وکان غنمه منه في غزوة بدر. 

قوله: (وَدَعَا حَالِقهٌ) قال ابن إسحاق: بلغي أن الذي حلقه 


في ذلك اليوم هو حراش - معجمتين - ابن أميّة بن الفضل 
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الخزاعي. 

قوله: (فجَاءه أو بصير) بفتح الموحدة وكسر المهملة اسمه 
عتبة بضمٌ المهملة وسكون الفوقية ابن أسيار بفتح الهمزة وكسر 
الهملة ابن جارية الُقَفيُ حليف بني زهرة» كذا قال ابن إسحاق: 
وبهذا یعرف أن قوله في حدیث الباب رجلّ من قريش: آي 
بالحلف» لأ بني زهرة من قريش. 

و رر ينماان نون 
الطْبقات خنيس معجماة ونون زاش ابن جابرء 
ومولّی له يقال له كويرّ. وي رواية للبخاري: أل الأخنس بن 
شريق هو الذي ارسل في طلبه» زاد ابن إسحاق «فَكَتّب الأحتَسٌ 
ن شريق وَالأْهَرٌ بن عبد عَوْفو إلى رَسول الله بل كتابا عا 
به مَعَ مول لَهّمَا وَرَجُل مِنْ بني عَامر استَأجَرَاء؛. 

قال الحافظ: الس من اش را آبي بصير وأزهر مسن 
ا ر ویستفاد 
مله أل الطالبة بال صر جن كان من عشيرة الطلوب بالأصالة 
أو الحلف. وقيل إن اسم أحد الرٌجلين مرثد بن رانء زاد 
الواقدي فقدما بعد آبي بصير بثلائة ایام 

قوله: (فقال بو بصيير لحا الرَجَُيْنٍ) في رواية ابن إسحاق 
للعامري» وني رواية ابن سعا انيس بن جابر. 

قوله: (فاستلةُ الخرٌ) أي RE E‏ 

قوله: (حتّى بَرَد) بفتح الموحدة والسرًاء: أي هدت حواسُه 
وهو كئاية عن الموت لان المت تسكن حركته» واصل البرد 
السكون. قال الخطًابي: وني رواية ابن إسحاق «فَعَلاءُ حى فَله. 

قوله: (وَفْر الآَحَرٌ) في روَاية ابن إسْحاق وَخَرَح الْمَوْلّى 
يشتد؛ آي هربًا. 1 

قوله: (ذْعرًا) بضمٌ المعجمة وسكون المهملة: أي خوفا. 

قوله: (قيلَ صاجبي) بضمٌ القاف» وني هذا دلي على أله 
يجوز للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتسل من 
جاء في طلب رده إذا شرط همم ذلك لأن الي َة م ينكر على 
أبي بصير قتله للعامري ولا مر فيه بقودٍ ولا ديةٍ. 

قر و امُهٍ) بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم 
المشددة: وهي كلمة ذم تقو لها العرب في المدح ولا يقصدون 
معنى ما فيها من الذّم» لأ الويل: الهلاك فهو كقولمم: لأمّه 
الويل ولا يقصدونء» والويل يطلق على العذاب والحرب 


والرجر. وقد تقدم شيءٌ من ذلك في احج في قوله لأعرابي 
«وَيلْك» قال الفرًاء: اصله وي فلان: آي لفلان: أي حزن له 
فكثر الاستعمال فاقوا بها اللام فصارت كأّها متها وأعربوهاء 
وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعًا للخليل: إل وي كلمة تعجُب 
وهي من أسماء الأفعال واللام بعدها مكسورة» وبجوز ضُها 
اتباعًا للهمزة» وحذفت الممزة تخفيقًا. 

وقوله: (مسعر حرب) بكسر اليم وسكون السين المهمة وفتح 
العين المهملة أيضاًء وبالنصب على التمييز من مسعر حرب أي 
بها 

قال الخطًابي: يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. 

قوله: (وَإِنْ کان لَه أحَدٌ) أي يناصره ويعاضده. 

قول ت ا بكم راالهملة رمكرن الائ بها 
فاءٌ: اي ساحله. 

قوله: (عصًابة) أي جماعة ولا واحد ها من لفظهاء وهي 
تطلتق على الأربعين فما دونها. وفي رواية ابن إسحاق للم 
لوا نحو السْيينَ نَمْسًا؛ وزعم السهيلي أنهم بلغوا ثلاثمائة 
زجل؛ 

قرل: اما پشعرد بی پکلر الهملة: آي کنر عار وي 
القافلة. 

قوله: (فَأَرْسَلَ النبي هة إلَيهمْ) ي رواية موسى بن عقبة عن 
الإهري َكب رَسول الله هة إلى أبي صر مَقَدم اة وأو 
صر يموت مات وكاب رَسُول الله ها في يدو قفن أو 
ندل ماه وَل هند قير نجه. 

وی ایت دیو عن ادس فل کل ان برا کن 
عليه قود ولا ديةً. وقد وقع عند ابن إسحاق أن سهيل بن عمرو 
تًا بلغه قتل العامريٌ طالب بديته لاله من رهطه» فقال له آبو 
سفيان: ليس على محم مطالبة بذلك لأنه وى ا عليه وأسلمه 
لرسولکم ولم یقتله بامره» ولا على بي بصر ايضًا شيءُ لاه 
ليس على دينهم قوله: فانزل الله تعالى: «وَهُو الي كف يديهم 
عنکم) ظاهره آنها نزلت في شان بي بصير. والمشهور في سسبب 
نزوها ما أخرجه مسلمٌ من حديث سلمة بن الأكوع» وسن 
حديث آنس بن مالك. وأخرجه احمد والسائي من حديث عبد 
الله بن مغقًل بإسناد صحيح الها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا 
من قريش أن يأاخذوا من المسلمين رة فظفروا بهم وعفا عنهم 
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الي ية فنزلت الآية كما تقدم» وقيل في نزو ها غير ذلك. 

قوله: (عَلّى وَضْم الْحَرْبٍ عَثْرَ سينَ) هذا هو المعتمد عليه 
كما ذكره ابن إسحاق في المخازي وجزم به ابن سعا» وأاخرجه 
ا لحاکم من حديث علي ووقع في مغازي ابن عائٽر في حديٹ ابن 
عباس وغیره أنه کان سنتين» وكذا وقع عند موسى بن عقبة. 
ن بان ال الین خي اله الي رف الطلح عها: 
والستتين هي المدة التي انتهى أمر الصُلح فيها حى وقع نقضه 
على ید قریش. وامًا ما وقع في کامل ابن عدي ومستدرك الحاکم 
في الأوسط للطبراني من حديث ابن عمر أن مذة الصلح كانت 
أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكرٌ حالف للصحيح. وقد 
احتلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين» 
قل لاون هشر تون على ناق مدا الخدت وهو قترن 
الجمهور. وقيل: تجوز الريادة وقيل: لا تجاوز أربع سنين. وقيل: 
ثلانًا. وقيل: سنتين» والأؤل هو الرٌاجح 

قوله: ا ی ی ر ر 
a E‏ ات ا 
والحافظة على العهد الذي وقع بينهم. 

قوله: (وإنةُ لا إغلال ولا إسلال) أي لا سرقة ولا خبانة 
يقال: أغلٌ الأجل: أي حان» ما في الغنيمة فيقال: غل بغير الفي 
والإسلال من السلّة وهي السُرقة. وقيل: مسن سل اليف 
والإغلال من لبس الذروع» وهاه أبو عبيارء والمراد أن يأمن 
التاس بعضهم من بعض في نفوسهم واموا هم سرا وجهرًا. 

قوله: (وامتعَضوا منه) بعين مهملةٍ وضاوٍ معجمة: أي أنفوا 
وش عليهم. قال الخليل: معض بكسر المهملة والضاد المعجمة 
من الشّيء» وامتعض: توجع منه» وقال ابسن القطّان: شق عليه 
وأنف منه. ووقع من الرُواة احتلاف في ضبط هذه اللفظة 
فالجمهور على ما هناء والأصيلي والممداني بظاء مشالة» وعند 
القابسي: ائعظوا بتشديد الميم» وعدد السفي الغضوا بنون وغين 
معجمٍ وضاد معجمةٍ غير مشا قال عي اضن: وكلها تغييرات 
حتی وقع عند بعضهم: : انفضوا بفاء وتشديار» وبعضهم أغيظطوا 
من الغيظ. 

قوله: (وهي عا ټق) اي شابة. 

قوله: (فامَتَجنوهُن) الآية: أي اختبروهنٌ فيما يتعلق بالإمان 
باعتبار ما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطُلاع على ما في 


القلوب» وإلى ذلك أشار بقوله تعالى: الله أعلَم اه4 
واخرج الطبري عن ابن عباس قال: «گان امنهر أن بهذن 
أن لا إِلَهَ إلا الله وَأذ مُحَكدا سول الله واخرج الطبري ايفا 
والبڙار عن ابن عاس ايض «کان يجهر وَاللهِ ما حرج مر" 
بُفْضٍ زوج وله ما خرن رَعبَةَ عن أزْضٍ إلى أزْض» وَأللهِ ما 

قوله: (قال عروة: أخبرتني عائشة) هو متصلٌ كما في مواضع 
في البخاري. 

قوله: (لَهّا رل الله أن يروا إلى الْمُشركن ما أنفقوا) يعني 
قوله تعالى: #واسنالوا ما أنفقتم وَليَسالرا ما أنققّوا. 

قوله: (فُرسَة) بالقاف والموحدة مصغرًا في أكشر نسخ 
البخاري» وضبطها الدمياطي بفتح القاف وتبعه الذهيي» وكذا 
الكشميهني» وفي القاموس بالتصغير وقد تفتح انتهی» وهي بنت 
بي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهي اخت آم 
سلمة زوج الي ا 

قوله: (فلَما بى اكمار أن بُقَرُوا... إلَح) أي آبرا أن يعملوا 
بالحكم الذكور في الآية وقد روى البخاري في النكاح عن خجناه 
في قوله تعالى: واسالوا ما أنفقتم بنارا ما أنفقّوا) قال: من 
ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن 
وليمسکوهن» ومن ذهب من آزواج الكقُار إلى اصحاب محمد 
فكذلك هذا کله في صلح بين التي ی وبين قريش. 

وروى البخاري أيضتًا عن الرهري في كتاب الشروط قال: 
بلغنا ان الكفار نّا ابوا أن يقرُوا ا انفق المسلمون على أزواجهم 
كما في الآيةء وهو أن المرآة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين 
مسللمة لم يردها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق 
عليها من صداق ونحوه» وكذا بعكسه» فامتثل المسلمون ذلك 
طز واي اران بعر ااك فر سن ارت 
إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فلهذا 
نزلت: ون فاكم شَيءٌ من أزواجكم إلى الكُقار فََاقَبّمٍ) اي 
أصبتم من صدقات المشركات عوض ما فات من صدقات . 
المسلمات. 

قوله: (وَمًا بعلم أَحَدٌ من المُهاجرات... إلَح) هذا الثفي لا 
يرده ظاهر ما دلت عليه الآية والقصُةء لان مضمون القصلة أن 
بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى أن يعطي 
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زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فعلى تقدير أن تكون مسلمة فالتفي 
خصو ص بالمهاجرات» فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير 
المهاجرات كالأعرابيات مثلاً أو الحصر على عمومه» وتكون 
نزلت في المراة المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلاً فهربت منه إلى 
الكقار. واخرج ابن آبي حاتم عن الحسن في قوله تعالی: (وٳڻ 
اكم شَيءُ من ازاج کُم( قال: نزلست في ام ا حم بت ابي 
سفيان ارتدّت فتزوجها رجلٌ ثقفي» وم ترت آمراة من قرينش 
ھا انت ن ی ی الوا ون ت ا ابی 
من الحصر المذكور في الحديث» أو بجمم بانها م تكن هاجرت 
فيما قبل ذلك. 

قوله: (الأحَابيش) لم يتدم في الحديث ذكر هذا اللفظ ولكنه 
مذکور في غيره في عض الفاظ هذه القصتة أله قل بعث عينا من 
خزاعة» فتلقّاه فقال: إن قريشًا قد جعوا لك الأحابيش وهم 
مقاتلوك وصادُوك عن البيت» «فَقَالّ النبي ب: اشوا علي 
ترون أن امل عَلّى ذَرَاربُهم إن أئونا كان الله قَذ فطع جَبّا 
من الْمُشرکين وإلا تركناهُم مَخْرُوين فأشَارَ له أو بكر بتر 
ذلك فقَال: امضتوا بم الله والأحابيش هم بنو الحارث بن 
عبد مناة بن كنانة وبنو المصطلق من خزاعة والقارة وهو ابن 
اون بن خزية. 

باب جواز مُصالَحة المُشركين على الَْال 
وان کان مَجْهّولا 

۲“ عن ابن عُمَرَ قال «آتی رَسُول الله ية أل حَيْبر 
انهم حى اجام إلى قرم وَغلبهُمْ على الأزضٍ والززع 
والخل» فَصَالَحُوهُ عَلّى أن يُجُلوا مَِْا وَلَهُمْ ما حملت ركَابُهُم 
وسل اله كله الصتفراء ياء الَا رمي للاح 
وترون منهاء ارط لبهم ان لا ینوا ولا يوا شيا 
فان علو لاوا لهم ولاعت فا كا ف تان ري 
ال زمر الله 6 ل خي رام ياء ما قعل ملك ي 
الي جَاء به ين التضير؟ فَقال: أذحَبَّة اققات وَالْحُرُوب 
قال: اله قريب الال ار من ذلك. وَقذ كان حي فيل قبل 
ذلك فَدَفح رَسُول الله َة سَيَة إلى الربر مه بعذابي فقال: 
قذ رايت حًا يَطوف في حربة هَاهناء فذَهبُوا فَطافُوا قَوَجَذوا 
السك في الْخربةق فقتل النبي ية اني أبي الْحْتَيْ وَأحذمُتا 


ززج صفة بت حي ن أخطب وَسسّى رَسول الله ي احم 
وذرارُهُم وَقسّم أموالَهُم بالنكت الذي نكثوا وارد ان يُجلِهُم 
ناء قالوا: يا محمد دنا تون في هاو الأزض نُمللحها 
ونموم علبهاء ولم يكن سول الله ب ولا لاحاب لمان 
ومون علَبها واوا لا يَْرُعُون ان بقوموا عَلبها فَاعطَاهُم حبر 
على ان لَهُمْ الثطرَ من كَل ززع وَشيء ما دا إرَسُول الل ب 
ركان عبد الله ن رَرَاحة أيهم في كَل عام قيخرُصها علبهم ثم 
نهم الط فشکوا إلى رَسُول الله ب ثبدة خرصي وأراذوا 
ان يرشوهُ قال عَْدٌ الله: E‏ والله لقذ جتكم 
من عند أحب الاس لي ولام اض لي ِن عذيكم من 
رة والختازير» ولا حخيأني بُْضبي إياكم وَحبِي إا على أن 
لا غدل علیكُّم نقاُوا: بهذا امت الات والأزْض كان 
رسو ل الله ا بُغطِي كل امراو من سيه ماين وسقا من تَر 
کل عام رين قا ِن میں فلا كان زم عُمَر شو 
کہا اقرا سول اله هة ویو بک فال عم لري هم: ارا 
سقط على قول رَمُول الله :كف بك إذا رقص بك 
راجلثك لخو الثم وما تم بوْما ثم وما وَقَسَمَهًا عَمَر بن من 
کان شتهذ حير ِن هل الْحُدَيْية؛ . 

راء الخارم؛ (۲۲۸۵ و۳۳۸ ”4 (TTY‏ 

وفيه من الفقه: أن تبن عدم الوفاء بالشرط المشروط يفسد 
الصلح حتى في حق الساء والذريةء ون قسمة اللّمار خرصا من 
غير تقابض جائزة» ون عقد الزارعة والمساقاة من غير تقدير مدة 
جاثزء وان معاقبة من يكتم مالاً جائزة وأ ما فح عَنوة بجوز 
قسمته بين الغانمين وغيرٌ ذلك من الفوائد. 

٤‏ - وَعَڻ رَجُل من جُهينة ال: قال رَسُول الله ب: 
«لْعلْكُم تاتون قوْمًا قَيْظْهَرُون عَلَيكُم فينمُونكُم ماهم دون 
بهم وابتانه قثصالحوَهُم على صلع لاصوا منم فرق 
ذلك فَإنة لا يملح رَوَاهُ ابو داود )۳۰٠۱(‏ 

حديث الرٌجل الذي من جهينة أخرجه أيضًا ابن ماجه 
وسکت عنه آبو داود وفي إسناده رجل مجهول لأنه من رواية 


رجل من ثقيفِ عن رجل من جهينة. ورواه ابو داود آيضًا من 
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طریق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال: انطلسق بنا إلى ذي 
خبر رجل من أصحاب رسول الله ا فذکره. 

قوله: (عَلَى أن يُجْلوا منْهّا) قال في القاموس: جلا القوم عن 
الموضع ومنه جلوًا وجلاء وأجلوا: تفرقواء أو جلا من الخوف» 
وأجلى من الججدب» ثم قال: والجالية: أهل الدَمة لأ عمر 
أاجلاهم من جزيرة العرب انتهى. وقال المروي: جلا القوم عن 
مواطنهم وأجلى معنى واح والاسم الجلاء والإجلاء. 

قوله: (الصَمَرَاءُ لاء وَالْحَلْقَةً) بفتح الحاء المهملة 
وسكون اللام» وهي كما فسّره المصنّف رحه الله تعالى: اللاي 
وهذا فيه مصالحة المشركين بالمال الجهول. 

قوله: (فعييوا ملكا) بفتح الميم وسكون المهملة. قال في 
القاموس: المسك: الجلد أو حاص بالسسخلة الجمم مسوك وبهاء: 
القطعة منه. 

قوله: (لِحيي) بضمٌ الحاء المهملة تصغير حي واخطب بالخاء 
المعجمة» وسعية بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة أيضًا 
بعدها تحتية. 

قوله: (فمَهُ بعَذَاب) فيه دلیلٌ على جواز تعذیب من امتنع 
من تسلیم شيء یلزمه تسلیمه وآنکر وجوده إذ غلب فيظن 
الإمام كذبه واا السياسة الشرعية. 

قوله: فقتل النبي إل اني أبي الْحمَيّق) مهملة وقافين 
اوی ران رد شو فال اا ر ات ع سے 
إنما قتلهما لعدم وفائهم با شرطه علیهم» لقوله في اول الحدیث 
فإن فعلوا فلا ذمة همم ولا عهد. 

قوله: (ما بدا رول الله لة) في لفظر للبخاري «نقركمْ عَلّى 
ذلك ما شيا وني لفظر آخر له ركم ما ركم الله وا مراد ما 
قر الله أا نترككم فيهاء فإذا شثنا فاحرجناكم تين أن الله قد 
اخرجکم. 

قوله: (ففدَعُوا يدَيه) الفدع بفتح الفاء والدال المهملة بعدها 
عي مهملة: زوال المفصل» فدعت يداه: إذا أزيلتا من مفاصلهما. 
وقال الخليل: الفدع: عوج ف المفاصل وفي خحلق اللإنسان إذا 
زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الاق فهو الفدع. 
قال الأصمعي: هو زيغ في الك بينها وبين الساعد» وني الرجل 
بينها وبين السّاق. ووقع في رواية ابن السُكن «شَدَع؛ بالشين 
المحجمة بدل الفاء وجزم به الكرماني» قال الحافظ: وهو وهم 


لأ الشدغ بالمعجمة كسر الشيء اجرف قاله الجوهري» ولم يقع 
ذلك لابن عمر في هذه القصةء والُذي في جيع الرٌوايات بالفاء. 
وقال الخطًابي: كان اليهود سحرو! عبد الله بن عمر فالتقّت يداه 
ورجلاه. قال: ومحتمل أن يكونوا ضرښوه» والواقع في حدییث 
اللات نمم القوة من فرق ت 

قوله: (فقَالَ رَثيسَهُم: لا تخرجتا) لعل في الكلام محذوفا. 
ووقع في روايةٍ للبخاري في الشروط بلفظ: «وَقذ ريت إجلاءَهُم 
فلْمًا أجْمَّح... إلّخ» فيكون المحذوف من حديث الباب هو هذا: 
أي تًا امع عمر على إجلائهم. قال رئيسهم: وظاهر هذا أن 
سب الإجلاء هو ما فعلوه بعبد الله بن عمر. قال في الفتح: 
وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر إيُاهم» وقد وقع لي 
فيه سببان آخران: احدهما رواه الرهري عن عبد الله بن عبد 
الله بن عتبة قال: ما زال عمر حتّى وجد ابت عن رسول الله 
4 أنه قال:: ل يتمع بجُزيرَة الْعَرَبِ دینان؟» فقال: من کان 
له من آهل الكتابين عه فليات به أنفذه له وإلا فإني مجليكم 
فاجلاهم أخحرجه ابن أبي شيبة وغيره. وثانیهما رواه عمر بن شبَة 
في أخبار المدينة من طريتق عثمان بن محم الأخنسي قال: نَا كثر 
العيال: أي الخدم في آأيدي المسلمين وقووا على العمل في 
الأرض أجلاهم عمر. ويجتمل أن يكون كل من هذه الأشياء 
جزء عل في إخراجهم. والإجلاء: الإخراج عن المال والوطن 
على وجه الإزعاج والكراهة انتهى. _ 

قوله: (كَيْف بك إذا رفصت بك رَاحلتك) أي ذهبت بك 
راقصة نحو الشاب ENT‏ «َعْدو بك قَلوصك» 
والقلوص بفتح القاف وبالصاد المهملة: الناقة الصابرة على 
السير» وقيل: الشابة» وقيل: أؤل ما تركب من إناث الإبل» 
وقيل: الطويلة القرائم» فأشار ية إلى إحراجهم من خيبر» فكان 
ذلك من إخباره بالمغيّبات» والمراد بقوله رقصت: أي أسرعت. 

قوله: (نحْو الشام) قد ثبت أن عمر أجلاهم إلى تيماء 
وأريحاء» وقد وهم المصتف رحه الله في نسبة جميع ماذكره من 
الفاظ هذا الحديث إلى البخاري» ولعلّه نقل لفظ الحميدي في 
الجمع بين الصحيحين والحميدي كانه نقل اسياق من مستخرج 
البرقاني كعادته» فان كشيرًا من هذه الألفاظ ليس في صحيح 
البخاري وإثما هو في مستخرج البرقاني من طريق خاد بسن 
سلمة. وكذلك أخرج هذا الحديث بلفظ البرقاني أبو يعلى في 
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مسنده والبغوي في فوائده» ولعل الحميدي ذهل عن عزو هذا 
الحديث إلى البرقاني وعزاه إلى البخاري فتبعه المصتف في ذلك 
وقد نبّه الإسماعيلي على أن حادًا كان يطوّله تارة ويرويه تارة 
ختصرًاء وقد قدّمنا الكلام على بعض فوائد هذا الحديث في 
المزارعة. 

قوله: (فَلا تصيبُوا مِنْهُمْ قوق ذلك قله لا َمللُح) فيه ليل 
على أنه لا جوز للمسلمين بعد وقوع الطلح بينهم وبين الكقار 
على شيء أن يطلبوا منهم زيادة عليه فإ ذلك مسن ترك الوفاء 
بالعهند ونقض العهد وهما عحرمان بنصل القرآن والسة. 

پاب ما جَاءَ فيمَنْ سار نحو اَعَد في آخر 
مد مدو الصلح بَختة 

٠‏ - عن سْلَيْمَانْ ن عَاير قَال: « كان مُعَاويُّة سيير 
باز الرُوم وکان ب رُم ئف قاراد ان در نُب نذا 
انْقضنى المد عرَاهُم اذا شيخ على اة يقُول: الله أَكَبَرُ الله 
ابر اء لاغذ إذ رسو الله بل قال: من كسان ية وين 

عَهْد فلا بن عَقدَة ًلا يدها حى يفضي أمدها أو بنذ 
امم عَهْدَهُم عَلّى سوَاء بلع بك مُعَاويَة فرَجَع فَإذً الشيّخ 
عَمْرُو بن عَبَسَة» رَوَاهٌ خمد /٤(‏ ۱۱۱) وآبُو داوُد )۲۷١۹(‏ 
والترمري )٠١۸١(‏ وصح 

الحدیث اخرجه ایضا النسائي» وقال الترمذي بعد إخراجه: 

قوله: (ركان بيه وَبيْنَهُم أَمَد... إلخ) لفظ أبي داود کان بين 
معاوية وبين الرُوم عهدٌ وكان يسير نحو بلادهم حتّى إذا انقضی 
العهد غزاهم» فجاء رجلٌ على فرس أو برذون. 

قوله: (وَفاءٌ لا غذرَ) اي ان الله سبحانه وتعال شرع لعباده 
الوفاء بالعقود والعهود ولم يشرّع هم الخدر فكان شرعه الوفاء لا 
الغدر. 

قوله: (فلا يَحِلَن عَقَدَة) استعار عقدة الحبل لما يقع بين 
المسلمين من المعاهدة ونهى عن حلّها: اي نقضها وشدها: أي 
تاكيدها بشيء ل يقع الصالح عليه بل الواجب الوفاء بها على 
الم الق کاو اا و ی 

قوله: (أوْيسدَ الهم عَهْدَحُم على سَوّاء) الثبذ في اصل اللغة: 
الطرح. قال في القاموس: النبذ: طرحك الثيء أمامك أو وراءك 
او عام انتھی. والمراد هنا إخبار المشركين بان الذَمُة قد انقضت 


وإيذانهم بالحرب إن لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يار وهم 
صاغرون. وني الحديث دليلٌ على ما ترجم به المصلّف الباب من 
أنه لا جوز المسير إلى العدو في آخر مد الصلح بغتةء بل الواجب 
الانتظار حتى تنقضي المدة او النبذ إليهم على سواء. 
اب اكمار يُحَاصَرُون ينون عَلّى حكم 

٣‏ عن آي سيار أن أل فرَبْظّة روا على حكم 
سد بن معان ازل رول الله ية اة إلى سار قاتا على حمَارء 
لما دنا قربا من المَملجد قال رسو الل كلا: فُومُوا إلى 
سدم - أو - خيرم فَقعد نة الثبي ل َقال: هَرلاء 
َرّلوا عَلَّى كمك قَالَّ: اي أخكُم أن تقتل مُقَابلتهُم وَنْسْبى 
E E E aS‏ 

قَفيْت بحكم الله عر وجل» متفَقّ قق عَلبْهِ (حم: )۷١/۳‏ (خ: 

(O (OMA :p) (PtP 

قوله: (قُومُوا إلّى سَيّركمٍ) قد اختلىف: هل المخاطب بهذا 
ا لخطاب الأنصار خاصة أم هم وغيرهم؟ وقد بين ذلك صاحب 
الفتح في كتاب الاستئذان. 

قوله: (فإني أخكم) ي روايةٍ للبخاري فيهم» وي روايةٍ له 
أحرى «فيهِ» آي في هذا الأمر. 

قوله: (بمّا حَكَمّ به الْمَلك) بكسر اللا وني روابة قد 
حكنت الم يهم بحم الل الي كم بو من فرق نع 
سَموّاتٍ وني حدیث کک عاثر فقال: «احخکم بهم با 
حق بالْحکم» > قَال: ق أَمَرّك الله أن 
تكم فیهب) وني رواية ابن إسحاق لَقَذْ حَكَمْت فيهم بكم 
الله مِنْ قوق سََْة رَه والأرقعة ااا ا :وهومن 
أسماء الماء سميت بذلك لأنّها رقعت بالتجوم وهذا كله 
يدفع ما وقع عند الكرماني بجكم الملك بفتح اللا» وفسره 
بجبريل لأنه الذي كان ينزل بالأحكام. قال السُهيلي: من فوق 
سبع سمواتٍ معناه ال الحكم نزل مسن فوق» قال: ومثله قول 
زینب بنت جحش: زوُجني الله من نه من فوق سبع سموات: 
أي نزل تزويجها ن فوق. قال: ولا یستحیل وصفه تعالی بالفوق 
على امعنى الذي يليت بجلاله لا على المعنى الذي يسبق إلى 
الوهم من الحديد الذي يفضي إلى التشبيه. . وني الحديث دليلٌ 
على أنه يجوز نزول العدوٌ على حكم رجل من المسلمين ويلزمهم 


سعد فقال: الله وَرَسُولة ا 


ما حکم به علیهسم من قتلٍ وأسر واسترقاق. وقد ذکر ابن 
E‏ 

بنت الحارث. وني رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن 
زیار. ويجمع بينهما باهم جعلوا في اليتين. . ووقع في حديث جابر 
عند ابن عائنر التصريح باهم جعلوا في بيتين. قال ابن إسحاق: 
فخندقوا هم خنادق فضربت أعناقهم» فجرى الدم في الخندق 
وقسم أموالحم ونساءهم وأبناء هم على المسلمين» وأسهم للخيل» 
فكان أوّل يوم وقعت فيه السُهمان ها. وعند ابن سعلٍ من مرسل 
یاو بن هلال أن سعد بن معان حکم أیضًا أن تکون دورهم 
للمهاجرين دون الأنصار فلامه الأنصارء فقال: إِلَيْ أحببت أن 
يستغنوا عن دوركم. واختلف في عدتهم» فعند ابن إسحاق الهم 
کانوا ست مائةٍ» وبه جزم أبو عمر بن عبد الب في ترجمة سعد بن 
معازٍ. وعند ابن عائارٍ من مرسل قتادة كانوا سبعمائة. قال 
السهيلي: المكثر يقول: إنهم ما بين المااة إلى الشبعمائة. وني 
حدیث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان باسناو صحیع 

نهم کانوا اربعماتة مقاتل» فیجمع بان الباقین کانوا باع ا. وقد 
حكى ابن إسحاق أله قيل انهم كانوا تسعمائة. 

باب أخلر الجزيَة و عقّد 


ET 
شه عبد اَن ن وف أن رَسُول الله لا أحذَها من‎ 
.٤رجَه مَجُوس‎ 

روه مذ (۱/ ۱۹4) والخاري )۳٠١١(‏ وأبُو دارد 
() والترهذي .)۱٥۸۷(‏ وَفِي E‏ «أعُمَرَذَكَرً 
المَجوس نقال: ما أذري كيف اصن في أمرمم؟ قال لَه بذ 
الرُحمن بن عوف: أشهّ سيعت رسو الله إا ُول: سوا 
بهم ر أهْلِ اتاب رَوَاهُ الشَافِعي (۲/ »)٠١١‏ وهو ديل عَلى 
أنهُم لوا من أل الْكناب. 

- و الق بن شُعبّة أنه قال امل كسْرى: 
مرا نينا ب ان تقاتلگہ ي دوا الله رَخدة أ دوا 
الجزبت. رَوَاهٌ خمد والبُخاري .)۳٠١۹(‏ 

F04‏ وَعَنِ ان اس قَالٌ: «مَرض أو طالب فَجَاءَنة 
ربش وَجَاءه الي اة وَشْكَوة إلى بي طالب فقال: يا ابن جي 
ما ريد من قويك؟ قال: أريد مهم كلمة دين لهم بها ارب 
ردي الهم بھا الْعَجَمْ الجزية قَال: كَلِمَةً راج؟ قال: كَلِنَةٌ 


o0٠¥‏ - عن عمَرّ 


وَاحِدَة قُولّوا: لا إِلَهَ إلا الله قالوا: إِلَهّا وَاجدًا ما سَمِعنا بهذا فِي 
الْملَةٍ الآخِرَةٍ إن هذا إلا اخلاق َال رل فيهم القران: (ص. 
والقرآن ي الذكر € إلى قوله: إن هذا إا اختلاق)» روه 
امد (۱/ ۲۲۷) والترینری! (۳۲۳۲) وقالٌ: حلريث حَسْنٌ. 
حديث عمر وعبد الرّحن ورد بألفاظٍ من طرق» منها ما ذكره 
المصنف. وقد أخرجه الترمذي بلفظ: «فَجَاءَنا اب عر :انظ 
أربي فَذَكَره واخرج آبو داود من طریق ابن عباس قال: «جَاءَ 
رَجُل من مَجُوس هجر إلى النبي ل لما حرج فلت لَ: ما 
قضاءُ الله وَرَسُوله فيكم؟ قال: شَرّ: الإسْلام أو ْنل وقال عبد 
ارهن بن عوفي: قبل منهم الجزية. قال ابن عبّاس: فاخذ الاس 
بقول عبد الرُحمن وتركوا ما سمعت وروی أبو عبيارٍ في كتاب 
الأموال بسنا صحيج عن حذيفة: لولا أني رايت اصحابي 
أخذوا الجزية من الجوس ما أخحذتها. وني الموطًأ عن جعفر بن 
حمر عن أبیه أن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالجوس» فقال عبد 
ارهن بن عوفو: أشهد لسمعت رسول الله ب يقول: انوا 
به سن أل الاب وهذا منقطح ورجاله ثقات. ورواه 
الدارقطي وابن المنذر في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن 
مالك فزاد فيه عن جده: أي ج جعفر بن مح وهو أيضًا 
منقطع لان جه علي بن الحسين لم يلحق عبد الرّحهن بن عوفر 
ولا عمرء فان کان الضتُمير في جدّه يعود إلى محمد بن علي فيكون 
منصلا لان جده الحسين بن علي صلوات الله عليهم سمع من 
عمر بن الطاب ومن عبد الرحمن بن عوفي وله شاه من 
حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي» أخرجه الطبراني في آخر 
حديث بلفظ: «سنوا بالمَجُوس سنه هل الاه قال ابن عبد 
البً: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاصن لان المراد سكة 
أهل الكتاب في أخحذ الجزية فقط واستدل بقوله: «سُنة أل 
الْكنّاب؛ على نهم لیسوا آهل کتابٍ لكن روى الشافعي ر 
الرزاق وغيرهما بإسنادٍ حسن عن علي كان الجوس آهل كتاب 
یدرسونه وعلم یقرء‌ونه» فشرب آمیرهم الخمر فوقع علی آخته» 
فلمًا أصبح دعا أهل المع فاعطاهم وقال: ا آدم كان ينكح 
اولاده بناته» فاطاعوه» وقتل مسن خالفه فاسری علی کتابهم 
وعلی ما ني قلوبهم منه فلم ېق عندهم منه شيءٌَ. وروی عبد بن 
حيار في تفسير سورة البروج باسنا صحيع عن ابن ابزی: لا 


هزم المسلمون آهل فارس. قال عمر: اجتمعوا فقال: إن الججرس 
ليسوا أهل كتابٍ فنضع عليهم» ولا من عبدة الأوثان فنجري 
علیهم احکامهم» فقال علي: بل هم آهل کتابٍ فذکر نحوه» لکن 
قال: وقع على ابنته» وقال في آخره: فوضع الأخدود لمن خالفهء 
فهذا حجُة من قال کان همم کتاب. وما قول ابن بطّال: لو کان 
هم تاب ورفع لرفع حكمه» ولا اکن ل ان ونکاح 
نسائهم. فا جواب أن الاستثناء وقع للأثر الواردء لأ في ذلك 
شبهة تقتضي حقن الُم بخلاف التكاح فإنه تن يمحتاط له. وقال 
ابن النذر: ليس تريم نكاحهم وذبائحهم متفقًا عليه» ولكن 
الأكثر من أهل العلم عليه» وحديث ابن عباس أخرجه النساتيّ 
أيضًا» وصححه التّرمذي والحاكم. 

قوله: (حّى عدوا الله وَحْدَ... إلَ) فيه الإخبار من المغيرة 
بان الي کا مر بقتال الجوس حى يووا ا جزيةء زاد الطبراني: 
«وإنا وَأللهِ لا تزجع إلى ذلك الثقاء حى نكم عَلّى ما فِي 
آیدیکم. 

قوله: نودي إلَيْهِمْ بها الْعَجَمْ الجرية) فيه مسك لمن قال: 
لا تؤخذ الجزية من الكتابيٌ إذا کان عرييًاقال في الفتح: فاا 
اليهود والنصارى فهم المراد باهل الكتاب بالاتفاق. وفرق الحنفية 
فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكى 
الطحاوي عنهم أنها تقبل ال جزية من أهل الكتاب ومن جيع كقار 
العجم ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. 
وعن مالك تقبل من جيع الكفار إلا من ارتدء وبه قال الأوزاعي 
وفقهاء الشام. SOE‏ 
قريش وخكى ابن عبد الب الافاق على قبو ها من انجوس» لكن 
حكى ابن اين عن عبد الك أنها لا تقبال إلا من اليهود 
والتصارى فقط. ونقل أيضًا الاتفاق على أله لايل نكاح 
نسائهم ولا اکل ذبائحهم. وحکی غیره عن أبي ثور حل ذلك 
قال ابن قدامة: وهذا خلاف إجماع من تقدمه قال الحافظ: وفيه 
نظرّ فقد حكى ابن عبد ال عن سعيد بسن المسيّب أنه لم يكن 
يرى بذبيحة الجوسي باسًا إذا أمره المسلم بذجها. وروى ابن أبي 
شيبة عنه وعن عطاء وطاووس وعمرو بن دينار انهم لإ يكونوا 
یرون باسًا ا وقال الشافع: تقبل من أهل 
الكتاب عربًا كانوا أو عجمًاء ويلتحق بهم الججوس في ذلك قال 
الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى 


بو عبيار: ثبتت 


انجوس بالسّة قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذي 
يلحقهم بحملهم على الأخول في الإسلام مع مافي خالطة 
المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام واختلف في السسنة الي 
شرعت فيهاء فقيل في سنة ثمان وقيل في سنة تس 

۰ - وَعَن مر ن عبد الْعزيز «ان النبي 4ة كب إلى 
ال اليمَن: إن عَلّی کل نان هنكم دینارا كل سن أو يمت من 
المَعَافِرٍء ب يعني أل الدَمة مهم رَوَاهُ الشافِعي (۱۲۹/۲) في 
مده وقد سق هذا الْمَعْنى فِي كيتاب الرْكاةٍ في حَديث لِمُعَاذٍ. 

۱ - وَعَن عرو ن عَوفو الأنصتاري: أن رَسُول الله 
َة بَعَّث أبا دة بن اراح إلى الْبَحْربْن بأتي بجزيتهاء وكان 
رَسُول الله ب الح أل بحرن وَأمُر عَلَبْهم الْعَلاء ن 
الْحَضْرَبي» قق عليه (حسم: (rv /t‏ (خ: ۳10۸( )م 
(AY‏ (. 

۲ - وَعَن الوهري قال: «قبل رَسُول الله با الجزيةَ ِن 
انل الْبَحْريْن رَكَانُوا تز راء ابو عيب )۳٣/۱(‏ ني 
الأمرال. 

ro\r‏ - وَعن انس أن الي هة بَعَّث خاد بن الرليد إلى 
ادر دة دة ازا ب حن دمه وَصنالحة على الجزيةه 
وراه ر اود «(F'TY)‏ ر غل اا لا تختص بالعَجّ 
ا اير دون ريي ِن غسان). 

o14‏ - وَعَن ابن عباس قَال: «صَالح رَسُول الله ب أل 
تجران على التي حل الأملف في صقي وال في رجب 
يُوَذُونهَّا إلى الْمُلْليين وعاربةٍ َلاثِين درْعًا وَلْلاِين قرسا 
ولائين هرا اين بن كل صبنف من اعنتاف اسلاج يرون 
بھاء وَالْمُللِمُونَ امون لها حتی يَرُدُوهَا عَليْهِم إن کان بالْيَْنِ 
کد ات عدر على ان لا بهذم لهم عة ولا حرج لهم قس؛ 
ولا فوا عن دینهم ما لم دوا حدلّء أو باكرا الرباه أخرجة 
بر دود .)۳١ ٤١(‏ 

حدیث عمر بن عبد العزیز هو مرسلٌ» ولكنُه یشهد له ما 
أشار إليه الصف من حديث معاز» وقد سبق في باب صدقة 
المواشي من كتاب الزكاة» وفيه ومن كل حالم يارا أو عَذْلَهُ 
مَعَافِرّه وقد قدّمنا الكلام عليه هنالك» وحديث الزهري هو أيضًا 
مرسلٌ. وقد تقدم ما يشهد له في ؤل الباب. وحديث انس 
أخرجه أيضًا البيهقي وسكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


إسناده ثقات» وفيه عنعنة مححد بن إسحاق وحديث ابن عباس 
هو من رواية الذي عنه قال المسذري: وفي سماع ا 
عبد الله بن عباس نظ وإئما قيل إنه رآه ورای ابن عمر» 
وسمع من انس بن مالي وكذا قال الحافظ: إن في سماع السذّي 
منه نظرٌاء لکن له شواهد: منها ما أخحرجه ابن أبي شيبة عن 
الشعي قال: «كَتب رَسُول الله هة إلى أَهْل نَجرَان وَهُمْ نَصَارَّى 
ن مَنْ بای منكم بالربا فلا ذئة له واخ افا عن سال قال: 
إن أَهْل نجْرَان قذ بوا أَرَبَمين لاء وَكَانَ عَم رضي الله عنه 
باهم أن هيلوا عَلّى الْمُْلِمينَ فتَحَاسَدُوا بيهم فأتؤا عُمَرَ 
قالرا: أجلتاء قال: وان رسو ال که قذ كب لهم كناب أن 
لا جلواء مها عُمَرٌ فأَجْلاهُي دموا اتو فقالوا: وء 
فأبى أن بقيَهُم فَلَما قم علي أَنَوة فقَالوا: إا نالك بط 
مينك وَشقاعوك عند نك إلا ما ناء فأب رَقال: إذ عر 
کان شيد الأمره. ٠‏ 

قوله: (ير" الََْافِر) بعين مهما وفاء: اسم قبيلةٍ وبها سيت 
الثياب» وإليها ينسب البز المعافري. 

قوله: (الأنصّاري) كذا في صحيح البخاري» والمعروف عند 
آل لازي امن الا وقد وقع أيضًا في البخاري أنه 
حليف لبني عامر بن لؤي» وهو يشعر - بکونه من آهل مک قال 
في الفتح: ويجتمل أن يكون وصفه بالأنصاري بالعنى الأعم ولا 
مانع ان يكون أصله من الأوس والخزرج نزل مكة وحالف 
بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يكون أنصاريًا مهاجربًا. قال: ثم 
ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم» وقد تفرد بها شعيب عن 
الرهري ورواه اصحاب الڑهري عنه بدونها في الصحيحين 
وغيرهماء وهو معدودٌ في آهل بدر باتفاقهم» ووقع عند موسی 
بن عقبة في المغازي انه عمير بن عوفو بالتصغير. 

قوله: (إلى الْبَحرَيْنٍ) هي البلد المشهور بالعراق» وهو بين 
البصرة وهجرء وقوله: «رَيأّي بجريبهًا» أي يأتي بجزية أهلهاء 
وكان غالب اهلها إذ ذاك الججوس» ففيه تقوية للحديث الذي 
تقدم. ومن ثم ترجم عليه السائي «أحذ الْجزية من النجُوس» 
وذكر ابن سعا أن الي اة بد َة العام بالجغراة أزْسَل 
العلاء ّى الْمُنٍر بن سى عَايل الرس على ارين يذْعُوهُ 
إّى الإسلام قَأسْلّ وَصَالَحَ مَجُوس يك البلا على المزبةه. 

قوله: (رَکانَّ رَسُول الله به... إلخ) كان ذلك في سنة الوفود 


سنة تع من الهجرة. 

قوله: (إلى أكيدر) بضم الهمزة تصغير أكدر» قال في 
التلخيص: إن ثبت أن اکیدر كان كنديا ففيه دليلٌ على أن الجزية 
لا تختص بالعجم من أهل الکتاب لان أكیدرًا كان عريًا انتهى. 

قوله: (صَالَحَ رَسُول الله ها أَهْلَ نَجْرَان)... إلخ هذا الال 
الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزيةء ولكن ما كان 
مأخوذًا على هذه الصفة بختصر بذوي الشوكة فيؤخذ ذلك 
المقدار من أموالمم ولا يضربه الإمام على رءوسهم. 

قوله: (إِنْ كان باليْمَّن كَيْدٌ دات عَذر) إنْما أئث الكيد هنا 
لاه ا ولفظ الجامع كد إذا ذه وني الإرشاد 
كيد أو عدر وهكذا لفظ أبي داود. 

قوله: (رَلا يحرج لَهُمْ قَس) بفتح القاف وتشديد المهملة 
بعدهاء قال في القاموس: وهو رئيس التصارى في العلم. 

قوله: (أَو يأكلوا الرّبّا) زاد ابو داود «قَالَ إِسْمَاعيل: قَذ أكَلوا 
الرّبا» 

٥‏ - وَعَن ابن شبهاب قال: ول مَنْ أعطًى الجزيَة مِن 
امل الکناب أل نُجران واوا َصنارّی روا آبو حير (1۷) في 
الإمرًال. 

- ورعن ان عباس قال: كانت الْمَراةُ رن مقلا 
جل على ہما إن عاش لها ولذ ن هره فلا أجلت بُو 
النضير كان فيهم من أبتاء الإنصار فقالوا: لا ندع أبتاءناء برل 
الله 2 وجل رد إِکرَاه د الدين (رَرَاء بو دود (۲۱۸۲) وهو 
لیل على أن اولي إذا هرد بعر رکون كبرو ِن اهل الكناب. 

۷ - وَعن ابن بي جيجح قال: فلت لَمُجَاهد: ما شان 
اهل الشام علَيْهم أربَحَةٌ داي وَاهْلِ اَن لبهم ډینار؟ قال: 
جيل ذلك من قبيل اليَسّار أحرَجَه البخاري .)۲٥۷ /٩(‏ 

حدیث ابن شهاب و وحدیث ابن عباس اخرجه أيضًا 
النسائي» وقد رواه آبو داود من ثلاث طرق والسائي من طريقين 
وجمیع رجاله لا مطعن فيهم. 

قوله: (يقلاة) بكسر اليم وسكون القاف. قال في ختصر 
النهاية: هي المراة التي لا يعيش ها ولد. 

قوله: (فأنرَل الله عر وَجَل: لا إكَرَاه في الدين)) فيه دليل 
على أله إذا اختار الوثئ الول في اليهودية أو النصرانية جاز 
تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على آهل 
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الذئة. 

قوله: (مًا شان اَل الشثام... إلَخ) أشار بهذا الأثر إلى جواز 
الفاوت في الجزية وأقل الجزية عند الجمهور دينار في كل سنة 
من كل حالم لحديث معان المتقدم وما ورد في معناه وظاهره 
المساواة بين الغني والفقير وخصته الحنفيّة بالفقير. قالوا: وأا 
المتوسط فعليه ديناران وعلى الخني أربعة» وهو موافقٌ لأثر مجاه 
المذكور. وعند الشافعية أل للإمام أن يماكس حى يأخذها منهم 
وبه قال أحمد وحكى في البحر عن المادي والقاسم والمؤيُد باللّه 
وأبي حنيفة وأاصحابه نها تكون من الفقير اثنتي عشرة قفلة 
ومن الغني ثمانيًا وأربعين» ومن المتوسط أربعًا وعشرين. 
وتمسنكوا بما رواه أبو عبياٍ من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرًبو عن عمر أله بعث عثمان بن حنيفو بوضع الجزية على 
اهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين وائني عشر قال في 
الفتح: وهذا على حساب اينار باي عشر. واخرجه الببهقي 
من طريق مرسلةٍ بلفظ: «إن عُمَرَ ضَرَبَ الجزية عَلَى الْعَيِيْ 
اة ورمن دزْهَمًاء وَعَلَّى المتَوسط أربَعَة وَعشرين وَعَلّى 
لتقم اليب اَي شر واخرج اليهقي ايغتا عن عر «أئة 
وَضّعَ على أَهْلٍ الدب أربعة دناب وَعَلّى أل الْوَرق نَمَايَةَ 
وَأَربَمِين. 

واخرج ایضًا عنه انه قال: ونار الجزيةٍ انا عَشْرَ ورْهًَا. 

فال: ویروی عنه بسنا ثابتو: «عَشْرةٌ ة ذَرَاهِم؟ قال: ووجهه 
التقويم باختلاف السعر. وقال مالك: لا يزيد على الأربعين» 
وينقص منها عمُن لا يطيق. قال في الفتح: وهذا بحتمل أن يكون 
جعله على حساب الدينار بعشرة والقدر الذي لا بد منه دينارٌ. 
وحكى في البحر عن الس الركية وأبي حنيفة والشافعي في قول 
له أنه لا جزية على فقير» وهذا يخالف ما حكاه في الفتح عن 
ا حنفية والشافعية كما قمناء ولعل ما وقع من عمر وغيره من 
الصحابة من الرّيادة على الذينار لأنهم ل يفهموا من التي کا 
حًا حدوداء أو أ حديث معا ا لمتقدّم واقعة عين لا عموم هاء 
ران اة تزع ن الملل كنا قكنه قد اشم سا كان با 
بي من أهل غجران وحكي في البحر عن المادي أن الغني من 
يملك الف دينار نقدًا وبثلاثة آلاف دينار عروضًاء ويركب الخيل 
ويتتّم الذهب. وقال اميد بالله: إذ الغ هر العرفي وقراء 
الهدي» وقال المنصور باللّه: بل الشرعي 


قال في الفتح: واختلف الملف في أخذها من المي. 
فال جمهور قالوا: لا تؤخذ على مفهوم حديث معافِي وكذا لا 
تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأةٍ ولا مجنون ولا عاجز عن 
الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع في قول. والأصح 
عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرا انتهى. وقد احرج 
الببهقيٰ من طریق زيد بن اسلم عن ابيه أن عمَرَ كنب إلى أَمَرَاء 
الإجتاد أن لا تضربوا الجزية إلا عَلّى مَنْ جرت عَلَيهِ الْمَّاسِي»» 
وکان لا یضرب على النساء والصبیان. ورواه من طریسق اخری 
بلفظ: «وّلا تضَُوا الجريّة عَلَّى الْساء رًالصيّان» ولكُه قد 
احرج ابو عبينر في كتاب الأموال عن عثمان بن صالح عن ابن 
هيعة» عن أبي الأسود عن عروة قال: «كَتَّب رَسُول الله لا إلى 
اهل اين أنه من كان عَلّى يَهُوويه أو نصرَاييه فإنة لا يثرعهًا 
عله الجزية على كل حالم كر أذ قى عبد أو َة دياز واف 
أو يمت ورواه ابن زنجويه في الأموال عن التضر بن شميل عن 
عوفو عن الحسن قال: ب رول الله اة فذَكَرّ قال 
الحافظ: وهذان مرسلان يقوّي أحدهما الآخر. وروى أبو عبيا 
أيضتًا في الأموال عن يحيى بن سعيار عن قتادة عن شقيق العقيلي 
عن ابي عياض عن عمر قال: ۷# روا رقي آهل الَو َم 
هل خراج ُي بَْضُهُم عَن بَعْض؛. 

۸ -وَعَن ابن عباس قال: قال رول الله ل: دلا 
ملح نتان في زص ولیس لی شنم رة زرا اختذ 
(۲۲۳/۱) رابو داو (۳۰۳۲) وقد e o‏ 
الجزية بالإسنلام وَعَلّى لمع ن إخداث ية أو كيس 

۹ رخن جل من تي تغلب له تيع ررك اله هه 
يمُول: ليس عَلّى الْمُلْلِمين عُشُور إنمَا العُشُور عَلَى الود 
عن والنصارّی» رَرَاه أخْمَدٌ )٠۱٠١ /٥(‏ وأبو داوّد .)۳۰٤۹(‏ 

۰ - وَعَن انس: أن مرآ وة أت رَسُرل الله بلا 
بشاة نة َال منهاء قجيء بها إلى رول اله هة فسالها 
عر ذلك فَقَالْت: أرّذت أن أقَلَك فقَال: ما كان الله ليْسَلطك 
عَلّى ذلك قال: فقَالُوا: ألا نقَلهًا؟ قَالّ: لا َا ما زت أعرفْهًا 
في هرات سول الله ڳل راء اخ (۲۱۸/۳) ولم 
)٠١( )۲۱۹۰(‏ وَهُوّ دلبل عَلّى أن الَْهْد لا يتفض بمنْل هذا 


حدیث ابن عباس سکت عنه آبو داود ورجال إسناده 
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مولقون» وقد تكلم في قابوس بن الحصین بن جندب» وونُقه ابن 
معين وقال المنذري: اخرجه الترمذي وذکر أنه مرسلٌ» ویشهد له 
ما تقدم آنه ڳل قال: الْمُلْلِم وَالْكَافرٌ لا تَعَرَاءّى نارَاهُئًا» 
وأخرج مالك في الموطًا عن ابن شهاب أن الي إلا قال: دلا 
يَجْتَمِع يتان في جَزِيرة ابره قال ابن شهابي: ففحص عمر 
عن ذلك حى أتاه اللج واليقين عن الي ية بهذا فاجلى يهود 
خیبر. 

قال مالك: وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك. ورواه مالك 
في الموطًا ايضتًا عن إسماعيل بن ابي حکيم اله سمع عمر بن عبد 
العزیز يقول: بلغني أنه کان من آخر ما تكلم به رسول الله لا 
ان قال: «قاتلٌ الله اليهُوة وَالنْصارى اتخذوا قور انهم 
مساج لا بی ینان بأزْض الْعَرّبٍ». 

ووصله صالح بن آبي الأعضر عن الهري عن سعياږ عن 
أبي هريرة أخرجه إسحاق في مسنده ورواه عبد الرُرٌاق عن معمر 
عن الهريٌ عن سعيد بن المسيّب فذكره مرسلاً وزاد قال 
عُمَرُ: من کان هنكم عنده عَهْدّ ِن رَسُول الله ها فلأت به وَإلا 
ئي ُجييځې. ا 

ورواه امد في مسنده موصولاً عن عائشة» ولفظه قالت: 
ر ما عه رَسُول الله لا أن لا يرك بجّزيرة المرب ديان» 
اخرجه من طريق ابن |سحاق» حثني صالح بن كيسان عن 
الرهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها. وحديث الرُجل 
الذي من بني تغلب اخرجه البخاري في التاريخ وساق 
الاضطراب فيه وقال: لا يتابع عليه قال المنذري: وقد فرض اللي 
ية العشور فيما أخحرجت الأرض في خمسة أوساق. وقد أخرجه 
أبو داود ایضًا من طریق آخری من حدیث رپ ین ااال 
عن جه أبي امه قال: قال رسول الله ل إنمّا امور عَلّى 
ليهو وَالنصَارَى وَلَيْس عَلَى الْمُلْلِمِينَ عور ول يتكلم ابو 
داود ولا المنذري على إسناده» وأخحرجه أيضًا من طريق أخحرى 
عن حرب بن عبید الله فقال: «الْخْرَاج» مکان ال ا 
ایضا من طریق آخری عن رجل من بکر بن واثل عن خاله قال: 
فلل با زرل ال اشر ري ؟ فاق إا الفتر ةغل ارد 
والنصّارّى» وقد سكت أبو داود والمننذري عنه» وني إسناده 
الرٌجل البكري وهو مجهولء وخاله أيضًا جهول ولكئه صحابي. 

قوله: (لا تملح قبَْتّان) سياتي الكلام على ذلك في الباب 


الذي بعد هذا. 

قوله: (وَليْس عَلّى ملم جزية) لأنها ّما ضربت على اهل 
الذمة ليكون بها حقن الدماء وحفظ الأموال» والمسلم بإسلامه 
قد صار محترم الم والمال. 

قوله: (عَشُور) هي جمع عشر وهو واحد من عشرة: اي ليس 
عليهم غير الركاة من الضرائب. والمكس ونحوهما. قال في 
القاموس: عشرهم يعشرهم عشرًا وعشورًا: أحذ عشر أموالم 
انتھی. وقال الخطابي: يريد عشور التجارات دون عشور 
الصدقات. قال: والُذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما 
صولوا عليه» وإن ام يصالحوا عليه فلا شيء علبهم غير الجزية 
انتهى. ولعلّه يريد على مذهب الثافعي وأمًا عند الحنفية 
والريديّة فإنهم يقولون: يؤخذ من تجار أهل الذّمة نصف عشر ما 
ينٌجرون ٻه إذا کان نصابًاء وكان ذلك الانجار بأماننا. ويؤخذ من 
تجار أهل الحرب مقدار ما يأخذون من تجارنا. فإن التبس المقدار 
وجب الاقتصار على العشر. وقد أخرح البيهقي عن محمدبن 
سيرين أن انس بن مالك قال له: أبعثك على ما بعثني عليه عمر 
فقال: لا أعمل لك عملا حتى تكتب لي عهد عمر الذي كان 
عهد إليك» فكتب لي أن تاخذ لي من أموال المسلمين ربع العشرء 
ومن أموال أهل الذمة إذا احتلفوا للتجارة نصف العشر»ء ومن 
آموال اهل الحرب العشر وأخرج سعيد بن منصور عن زياد بن 
حدير قال: اسبتعماني عمر بن الخطًاب على العشور فاأمرني أن 
د ا ان لرن اهن رن ار م اة ت ١‏ 
العشرء ومن تجار المسلمين ربع العشر وأاخرج مالك عن ابن 
شهابٍ عن سال عن أبيه كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة 
والريت نصف العشرء يريد بذلك أن يكثر ا لحمل إلى المدينةء ولا 
يؤخذ ذلك منهم إلا في السنة مره لظاهر اقترانه بربع العشر الذي 
على المسلمين. وأمًا اشتراط التصاب والانتقال بأمان المسلمين 
كما قاله جماعة من الريديّة فلم أقف في شيء من السة أو أافعال 
ایشا سان اچنا غا رقمل عو ران پک کی اک قد 
عمل الئاس إه قاطبة فهو إجماعٌ سكوتي. وعكن أن يقال: لا 
يسلم الإجماع على ذلك والأصل تحريم أموال أهل الذَمة حتى 
يقوم دليلٌ» والحديث عتمل. وقد استنبط المصتف رحه الله من 
حديث ابن عباس المذكور في الاب المع من إحداث بيعةٍ أو 
کنيسةٍ. وآخرج البيهقي من طريق حزام بن معاوية قال: كتب 
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إلينا عمر أدبا لحيل ولا يرق بين ظَهْرَانيكم الصليب ولا 
تَجَاوركم ازير وني إسناده ضعفُ. وأخرجه أيضًا الحافظ 
ا لحراني وروی ابن عدي عن عمر مرفوعًا «لا ّى ية في 
الالام وَلايْجّدد ما خرب ينها وروى الببهقي عن ابن 
عباس: کل صر ت صر الْللون لا نى في َة ولا ية 
ولا رب فيه اقوس رَلا باع فولخم زیر وني إسناده 
حنشن وهو ضعيف وروی ابو عبير في كتاب الأموال عن نافع 
عن اسلم «أَنُ عُمَرَ مر في أل الدَمة أن تَر نواصيهم وَأنْ 
روا على الأکف عَرَضا ولا يركوا كما يركب الْمُْلمُون» وَأنْ 
ونوا الْمنَاطَِ» قال أبو عبيار: يعني الزنانير وروى البيهقي عن 
عمر «أنه كنب إلى أَمَرّاء الأَجْنَاد أَنْ يَحْيِمُوا رقاب أل الذَمةٍ 
بحام الرْصاص أن جر تراصیهې وان نقذ الي 

وحديث أنس المذكور في الباب استدل به الصف رحه الله 
على أن إرادة القتل من الد لا تقض بها عهدء لان اللي کا 
لم يقتلها بعد أن اعترفت بذلك» والقصة معروفة في كتب السير 
والحديث. والخلاف فيها مشهور 

ا ف و ا ا 
اهل الذَمة» واستدل بامر اللي اة بقتل من كان يشتمه من كقُار 
قريش كما سبق. وتعقبه ابن عبد الب بان كَقار قريش المامور 
بقتلهم يوم ا کانوا حربيین» وأاخرج عبد الرُرّاق عن ابن 
جریچ قال: : حبرت أن ابا دة بن الجَراح وبا هريره قشلا 
تابن رادا امُرَأة على نها مُلْلِمَةَ وروی البيهقيٰ من طريق 
العيْ عن سويد بن غفلة قال: كنا عند عُمَرَ وَهُو أَمِيرٌ 
اا کا ی ر ی ر 
عُمَر وَقالَ لصهَيْبو: أنظر مَنْ صاب هَذاء فذَكر الْقَصة فجيءَ 
به إا هر عرف بن مالك فقال: رأة شوق بافرأو ليمي 
َس الْحِمَارَ ليصْرَعَهَا فلم تَصْرَع تم دَفَعَهَا فَحَرْت عَن الْحِمَار 
فَغْشيهاء ففَعَلّتٌ به مُا تَرّى» فقال عُمَرّ: وَاللهِ مَاعَلّى هَذا 
عَاهَدنّاکي ا ا الاس فوا بأِمةٍ مُحَحَارٍ 
فمن قعل مهم نَا لا وة َه 

اب منم اهل الذمَة من سكتى الججاز 

۱ - عن ابن عباس قَال: «اشَد سول الله هة وَجَمُة 
يوم الْحميس وأوْصى عند مَوه بلاث: أخرجُوا الْمُشلركين مِن 
جزيرة رَه وأجيڙوا الد بحو ما كنت أجيزحم»» بيت 


الثالئة .ممق علي وَالشك من سْلَيْمّان الأحول. 

۷ رو تر اله س ورت ا ا بول 
«لاخرجَن الود وَالنصارَى من جَزيرَة المرب حى لا دع فيا 
إلا لبن روه أخمَة /١(‏ 4( وَمسْلِم (۱۷۹۷) )٩۳(‏ 
والترملري )۱١٠۷(‏ وصَححة. 

۳ - وَعَن عَائِشة قَالّت: آر ما عهد رَسُول الله ب أله 
ال: لا برك بجزيرة ربو يتان ٠‏ 

٤‏ - وَعَن بي دة بن الْجراج قال: خر ما تكلم به 
رَسُول الله ة: «أحرجُوا يهود أل الْججاز أل نجرا مِن 
جزيرة اريه راهنا اخم .)۱۹٩/1(‏ عن ان حمر ان عُمرً 
أجْلّی الود وَالنصّارى مِنْ أزْض الْحجًاز وَذْكَرَ يهود خحيبرّ إلى 
أن قَال: أجلاهُم عُمَرٌ إلى تيْمَاءٌ وار رة البخار (۳۱۰۲). 

حديث عائشة قد قدّمنا أنه رواه امد في مسنده من طریق ابن 
إسحاق قال: حدثن ثني صالح بن كيسان عن الڑهري عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة عنها. وحديث أبي عبيدة أخرجه أيضًا 
البيهقي وهو في مسند وني مسند الحميدي أيضًا. 

قوله: (مِن جَزيرَة الْرّب) قال الأصمعي: جزيرة العسرب ما 
بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولأًء ومن جدة وما 
والاها من أطراف الشام عرضًاء وسميت جزيرة لإحاطة البحار 
بهاء يعني جر الهند وبحر فارس والحبشة واضيفت إلى العرب 
لها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها اوطانهم ومنازهم. قال في 
القاموس: وجزيرة العرب ما أحاط بها جر المند وبر الام ثم 
دج زالفرات؛ ارعان تى إل اشزات الام طولا وهن 
جدة إلى ريف العراق عرضتًا انتهى. وظاهر حديث ابن عباس أنه 
يجب إخراج كل مشرلٍ من جزيرة العرب سواءٌ كان يهوديًا ار 
نصرانيًا أو مجوسيًاء ويؤيّد هذا ما في حديث عائشة المذكور بلفظ 
9ل بنرك بجَزيرَة المرب ينان؛ وكذلك حديث عمر وابي عبيدة 
بن اشاح لتصرجهما اشراج اليهود والنصارى. وبهذا يعرف أن 
ما وقع في بعض الفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر بإخراج 
اليهود لا يناني الأمر العام لما تقزر في الأصول ان النصيص 
على بعض أفراد العام لا يكون مخصصًا للعام ا لمصرّح به في لفظر 
آخر وما نحن فيه من ذلك. 

قوله: سيت الال تيل هي تجهيز سامت وقيل: بجتمل 
انها قوله کیا «لا دوا قري وَّّا» وني الموطًا ما يشير إلى 
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ذلك. وظاهر الحديث أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان 
داخل في جزيرة العرب وحكى الحافظ في الفتح في كتاب الجهاد 
عن الجمهور أن الذي ينع منه ا مشركون من جزيرة المرب هو 
الحجاز خاصةء قال: وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لإ 
فيما سوى ذلك تا يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق الجميع 
على أل اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب 
قال: وعن الحنفية جوز مطلقا إلا المسجد. وعن مالك جوز 
دخوهمم الحرم للتجارة. وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلاً 
إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين انتهى. قال ابن عبد الب في 
الاستذكار ما لفظه: قال الشافعي): جزيرة العرب التي أخرج عمر 
اليهود والنصارى منها مكة والمدينة واليمامة وغاليفها. فاا 
اليمن فليس من جزيرة العرب انتهى. قال في البحر: مسالة: ولا 
يجوز إقرارهم في الحجاز إذ أوصى إلا بثلاة أشياء: إخراجهم 
من جزيرة العرب الخبر ونحوه» والمراد بجزيرة العرب في هذه 
الأخبار مكة والمدينة واليمامة وماليفها ووج والطّائف وما 
ينسب إليهماء وسكي الحجاز حجار لحجزه بين نجار وتهامة ف 
حكى كلام الأصمعي السابق» ثم حكى عن أبي عبيدة أله قال: 
جزيرة العرب هي ما بين حفر أبي موسى وهو قريب من البصرة 
إلى أقصى اليمن طولاء وما بين يبرين إلى السماوة عرضًاء ثم قال 
لنا: ما روى أبو عبيدة: إن آخر ما تكلم به الت با «أحرجُوا 
اهود من جَزيرة الْعَرّبه لخر رای عَمَر أل الدَمة ير 

الجِجَاز لق بَنْصَهُمْ بالشام ر؛ بعْضَهُم بالْكوفةٍ وَأَجْلّى رر 
قَوْمًا فلَقوا حبر فاقتضى أن المراد الحجاز لا غير انتهى. ولا 
یخفی أنه لو كان حديث أبي عبيدة باللّفظ الذي ذكره م يدل على 
أن اراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقطء ولكنه باللفظ الذي ذكره 
ا لمصلَّف فيكون دليلاً لتخصيص جزيرة العرب بالحجاز» وفيه ما 
سياتي. قال المهدي في الغيث ناقلاً عن الشفاء للأمير الحسين: 
انما قلنا بجواز تقريرهم في غير الحجازء لأن الي ب ا قال: 
«أحرجُومُم من جزيرة الْعَرّبوه ثم قال: «أحرجُومُم من 
الان ر ان رة زیروا ت ار قط رو 
ا و ا و ا ا 
إخراجهم منه أقوى» فوجب مراعاة اللصلحة إذا كانت في 
تقريرهم أقوى منها في إخراجهم انتهى. وقد أجيب عن هذا 
الاستدلال بأجوبة: منها: أن حمل جزيرة العرب على الحجاز وإن 


صح ارا من إطلاق اسم الكل على البعض فهو معارض 
بالقلب» وهو أن يقال المراد بالحجاز جزيرة المرب إمًا 
لانحجازها بالأججار كانحجازها بالحرار ا حمس وما مجارًا من 
إطلاق اسم الجزء على الكل» فترجيح أحد المجازين مفتقر إلى 
دليلء ولا دليل إلا ما اذعاه من فهم أحد الجازين. ومنها: أن في 
ر ا ی ا والريادة كذلك 
مقبولة ومنها: أن استنباط كون علَة القرير في غير الحجاز هي 
المصلحة. فرع ثبوت الحكم أعني الَقرير لا علم من أن المستنبطة 
إْما تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته» والدليل لم يدل إلا على 

E‏ رَالْكَافرُ لا 
َرَاءٌی نَارَاهُمًا». 

وحديث لا برك بجّزيرَة الْعَرَّبٍ ديتان» ونحوهما. فهذا 
الاستنباط واقع في مقابلة ا الصرح فيه بان العلة كراهة 
اجتماع دينين. فلو فرضنا أنه لم يقع لص إلا على إخراجهم من 
الحجاز لكان التعيْن إلحاق بقيّة جزيرة العرب به لمذه العلة 
فكيف والنص الصحيح مصرَّح بالإخراج من جزيرة العرب؟. 
وأيضًا هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإخراج من الحجاز فيه 
الأمر بإخراج أهل نجران كما وقع في حديث الباب» وليس نجران 
من الحجازء فلو كان لفظ الحجاز مخصصًا للفظ جزيرة العرب 
على انفراده أو دالا على أن المراد بجزيرة العرب الحجاز فقط 
لكان في ذلك إهمالٌ لبعض الحديث وإعمالٌ لبعض وإّه باطل. 
واا غاا ی عدت ن عت الق مو ج ا امن 
الحجاز مفهومه معارض لنطوق ما في حديث ابن عباس المصرح 
فيه بلفظ جزيرة العرب» والفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق 
فكيف يرجح عليه؟. فإن قلت: فهل مخصّص لفظ جزيرة العرب 
المنرل منرلة العام لما له من الإجزاء بلفظ الججاز عند من جوز 
التخصيص بالمفهوم. قلت: هذا المفهوم من مفاهيم الأب وهو 
غير معمول به عند احققين من الثة الأصول حتى قيل إنه ل يقل 
به إلا الدقّاق وقد تقر عند فحول أهل الأصول أن ما كان من 
هذا القبيل جعل من قبيل التنصيص على بعحض الأفراد لا من 
قبيل التخصيص» إلا عند أبي ثور. 

قوله: (أَهْلٌ الحجّاز) قال في القاموس: والحجاز مكة والمدينة 
والطًانف وخاليفهاء لاا حجزت بين نجار وتهامة» أو بين نجار 


والراة» أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس» حرة بني سليم 
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وواقم ولیلی وشوران والنار انتھی 
باب ما جَاء في باتهم بالنحة وَعياذيهم 

٠‏ - عن أبي هُريْرَةٌ قال: قال رَسُول الله إ: «لا 
دوا الهو وَالصّارى بالسُلام وإذا لَقَنْنُومُم فِي طريتق 
قَافْطْرُوهُم إلى أضيقَهّاء مف عَلَبّهِ (حم: )۲١١/۲‏ (خ: 
(IY ip) ۳17‏ )1( 

٣‏ -وَعَن اس قال: قال رَسُول الله َة «إذا سَلَم 
عَلَبكُم اهل الاب فقولا وعَلَيكُم» مف عليه (خ: )٠۹۲١‏ 
(م: )۲٠١۳‏ () رفي رواية لأخْمَد: «فقُولوا: عَلَيكُم» بعَيْرٍ 
زاو 

۷ “- وَعن ان عُمَرَ قال: قال رَسُول الله كة: ١إ‏ 
اليَهُود إذا مد ا إن َمُول: السام عَلكم فقل: عَليّك› 
ممق عليه (حم: ۲/ )۱۱٤‏ (خ: 1۹۲۸) (م: )۲۱۹٤‏ (۸). في 
رواب لامد (۲ وَمُسنلم (۲۱۱) «رَعَلَيك» بالاو 

۸ س- وَعَنْ عاؤشة قَالّت: دحل رَهْط م من الود عَلّى 
رَسُول الله اة َقَالوا: السام عَلبّك قَالّت عابشة: نها 
لت: م الثم لت ل َال رول الله ل: مَْلاً 
يا عَابِشَة إن الله بُ يجب الرَفْقّ في الم كلب فقَلت: با رَسُول 
الله الم تمع ما قالُوا؟ فَقال: قذ فُلت: وَعَلْكُم مق عَلَبِهِ 
(حم: ۱۹۹/۱) (خ: 1۹۲۷) (م: .)٠١( )۲٠٠١‏ وي لَفْظ 
«عَليکم» أخرجاه. 

۹- وَعَن عَقَبَةَ ن عامر قالَ: قال رَسُول الله لة: «إني 
راكب عدا إلى هود لا درم باللا وا سلوا ليم 
ولوا: وَعَلَيْكم» رَوَاهٌ امد /٤(‏ ۲۳۳) 

قوله: (لا دوا اليَهود... إلّخ) فيه تحريم ابتداء اليهود 
والنصارى باللا وقد حكاه النووي عن عام الف وأكشر 
العلماء. قال: وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا هم بالسُلام» روي 
ذلك عن ابن عباس وآبي أمامة وابن غيريز» وهو وجة لبعمض 
أصحابنا کا الاوز دي لکنه قال: يقول السُلام عليك ولا 
يقول عليكم بالجحمع» واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث الواردة في 
إفشاء السلام» وهو من ترجيح العمل بالعامٌ على الخاص. وذلك 
الف لا تقرّر عند جيع الحققين» ولا شك أن هذا الحديث 
الوارد في الي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام احص منها 
مطلقا والمصير إلى بناء العام على الخاص واجب. وقال بععض 


أصحاب الشافعي: يكره ابتداؤهم بالسلام ولا حرم وهو مصيرّ 
إلى معنى النهي الجازي بلا قرينة صارفة إليه. وحكى القاضي 
عياض عن جماعةٍ أله يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة وهو 
قول علقمة والخعي وروي عن الأوزاعي أله قال: إن سلّمت 
فقد سلَّم الصا لحون» وإن تركت فقد ترك الصّالحون. 

قوله: (إِذا نوُم في طْريق فَاطَرُوهُم إلى أَحتها) اي 
الجثوهم إلى المكان اليتق منها. وفيه دليلٌ على أنه لا بجوز 
للمسلم أن يترك للذَمّيٌ صدر الطريق؛ وذلك نوع من إنزال 
الصُغار بهم والإذلال هم قال النووي: ولیکن اضبق بجيث لا 
يقع في وهدو ولا يصدمه جدارٌ ونحوه 

قوله: (فقولّوا وَعَلَيْكب) في الرّواية الأحرى «فقولوا عَلَكم» 
وني الرّواية الالثة هقل عَلَيْكَ» فيه دليلٌ على أنه يره على اهل 
الكتاب إذا وقع منهم الابتداء بالسلام» ويكون الردُ بإثبات الواو 
وبدونهاء وبصيغة المفرد والجمع وكذا يرد عليهم لو قالوا السام 
بحذف اللام وهو عندهم الموت. قال النووي في شرح مسلم: 
تفى العلماء على الردٌ على آهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال 
هم: وعلیکم السلام» بل یقال: علیکم» او وعلیکم» فقد جاءت 
الأحاديث بإثبات الواو وحذفهاء وأكثر الروايات بإثباتها. قال: 
وعلى هذا ني معناه وجهان: أحدهما: أنه على ظاهره فقالوا: 
عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضًا: اي نحن وانتم فيه سواءٌ كنا 
نغوت. والثاني: أن الواو هنا للاستتناف لا للعطف والتشريك» 
وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم» وأمًا من حذف الواو 
فتقديره بل عليكم السّام. قال القاضي: اختار بعض العلماء 
منهم ابن حبيبٍ المالكي حذف الواوء فتقديره بل عليكم السّام. 
وقال غیره بإثباتها. قال: وقال بعضهم: يقول عليكم السّلام 
بكسر السّين: أي الحجارة وهذا ضعيف قال الخطابي: عامة 
احدين يروون هذا الحرف «وَعَلَيْكم» بالواو» وكان ابن عيينة 
پرویه بغیر واو» وقال: وهذا هو الصواب» لأنه إذا حذف الواو 
صار کلامهم بعینه مردودا علبهم خاصة؛ وإذا ثبت الواو اقتضی 
الشركة معهم فيما قالوه. قال النووي: والصواب أن إثبات الوار 


جائ كما صخت به الرٌوايات» وأ الواو أجود ولا مفسدة فيه 


لأنْ السام اموت وهو علينا وعليهم فلا ضرر في الجيء بالواو. 
وحكى النووي) بعد أن حكى الإججماع التقدّم عن طائفة من 
العلماء أله لا يرد على أهل الكتاب السُلام. قال: ورواه ابن ٠‏ 
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وهب وأشهب عن مالك وحكى الماوردي عن بعض اصحاب : 
TT‏ 
للايقول ورحمة اللّه. قال الووي: وهو ضعيفً حالف 
للأحاديث. قال: ويجوز الابتداء على جمع فيهم مسلمون قفا 
او مسال وكافرّ يقصد المسلمين للحديث الابت في المتحح أنه 
سَلْمّ على مَجْلس فيه لاط مِن الْملْلمينَ وَالْمُشْرٍكين. 
قوله: (إن اله يب القن في الأمر كُلع) هذا من عظيم 
خلقه کی وکمال حلمه. وفیه حٹ على الرفق والصبر والحلم 


وملاطفة الاس مالم تدع حاجة إلى المخاشنة. وفي الحديث: 


استحباب تغافل اهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترّب عليه 
مفسدة قال الشافعي: الكيّس العاقل: هو الفطن المنغافل. 

۰ - وَعَنْ نس قَالّ: كان عُلامٌ بودي بَخَذم رَسُول 
الله لا عرض فاناء لبي اة َعُودة عد عند رأسه قال ل: 
الم نر إلى ابي وُو عند قال ل: اطع أبا اقاب 
سلب فرج النبي بل وهو بَمُول: الحم لله الذي أنقَذَه بي 
مر انار رَرَاهٌ خمد (۳/ ۲۲۷) والبُخاري )۱۳١١(‏ ربو داد 
)٣۰۹١(‏ في روايةٍ لأَحْمَدَ (۳/ ٠۷١‏ أن غُلاما بویا کان َع 
لني ڳل وء وياو عليه فرص فَذَكَرَ الْحاريث. 

قوله: (کان لا برو زع شب ات اسمه عبد 
القوس وني الحديث دليلٌ على جواز زيارة أهل الدَمُة إذا كان 
الرائر يرجو بذلك حصول مصلحةٍ دينيةٍ كإسلام المريض. قال 
المنذري: فيل يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجي إجابته» 
الا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض علبه الي لا الإسلام 
فأمًا إذا م يطمع في الإسلام ولا يرجو إجابته فلا ينبغسي عيادته» 
وهكذا قال ابن بطال: إنها إنما تشرع عيادة المشرك إذا رجي أن 
مجيب إلى الول ي الإسلا» فامًا إذا م يطمع في ذلك فلا. قال 
الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد» فقد يقع 
بعيادته مصلحة أاخرى. قال المدارردي: عيادة لدم جائزة 
والقربة موقوفة على نوع حرمةٍ تقترن بها من جوار أو قرابة. وقد 
بوب البخاري على هذا الحديث: باب غيادة المشرك 


e لي‎ 


باب ب قسمة حمس الْعبيمَة وَمَصرف ايء 
or \‏ - عن جير ُن ميم قال: «مَشيْت أنا وَعَنْمّان إلى 
لني کک ما: اغطيت بني الطب ين حطس حبر رركتا 
قَال: إنما بُو الْْطْلٍِبِ ربو اشيم شيء واد قال جُبَيرً: :ولم 


يسيم النبي ل يي عبد ف شس ولا لبي فل شيئا؛. 

راء اة 15 )۸١‏ واليخاري ٠ ٠‏ والنائي 
(۷/ ۱۳۰) وان مَاجَۀ (۲۸۸۱) رفي رواية: :لا قم سول 
الله کل سهم ڏِي اهرب من َر ټين بي هاشم ويي الطب 
جفت آنا عنما بن عقن فُتا: يا رَسُول الله هؤلاء بو هاشم 
ارات إخواننا ِن بني الطب أيهم وتّركّاء وإنْمَا نحن 
وحم منك يمزل رادي فقال: إن لم بقارئوني في جاملية 
ولا لای ونما بثو هاشم وو الطب شي رَاجذ» قال: تم 
شبك بين أصابه واه أحْمَد (6/ )۸١‏ والسائي (۷/ ٠‏ ۰ 
۱ وأبُو ارد (۲۹۸۰) والْبرقاني» رَذْكَر أنةعَلى شرط 
(مَشيْت آنا وَعُْمَان) إنّما اختصر جبير وعلمان بذلك 
لان عثمان من بني عبد شمس وجبيرا من ٻني نوفل» وعبد شم 
ونوفل وهاشم المطلب هم بنو عبد ماف فهذا معنى قومما: 
وحن رُم مك بمَنْزلّةٍ وَاحِدةه: اي في الانتساب إلى عبد 
مناف. . 

قوله: (شيءَ رَاحدَ) بالشين المعجمة المفتوحة والهمزة كذا 
للأكثر. وقال عياضً: هكذا في البخاري بغير خلافو. وفي روايةٍ 
للكشميهني والمستملي بالهملة الكسورة وتشديد التحنانية» وكذا 
کان يرویه بجیى بن معين قال الخطابي: هو أجود في المعنى. 
رخاف ووا ارم الع ران المواب رواية 
الكافة لقوله فيه «وَشَبْكَبيْنَ أصابعه» وهذا دليلٌ علسى الاختلاط 
والامتزاح كالشيء الواحد لا على المثيل والنظبر. ووقع في 
رواية آبي زي المروزي «شيءٌ آحَده بخیر وار وبهمز الألف» 
فقيل هما بمعنى» وقيل الأحد: الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه 
غيره» والواحد اول العدد» وقيل: الأحد ا والواحد 
امنفرد بالات وقيل: الأحد: لنفي مايذكر معه من العدى 
والواحد: اسم متاح العدد ومن جنسه» وقيل: لا يقال أحذ إلا 
لله تعاى» حكى ذلك جیعه عياض. 

قوله: (وَلّم يَقسيم... إلّخ) هذا أورده البخاري في كتاب 
الخمس معلمّاء ووصله في المغازي عن یحی بن بكير عن اللْيْث 
عن يونس پتمامه» وزاد أبو داود بهذا الإسناد» وكان أبو بكر 
يقم الخمس نحو قسم رسول الله بلا غير أنه لم يكره يعطي 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


قربی رسول الله ی وکان عمر یعطیهم منه وعثمان بعده» وهذه 
الريادة مدرجة من كلام الرهري والسبب الذي لأجله أعطى 
الي ڳل بني الطب مع بني هاشم دون غيرهم ما تقائم هم من 
المعاضدة لبني هاشم والناصرة. فمن ذلك أله ّا كتبت قريش 
الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو 
المطلب مع بني هاشم ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس کما 
ثبت ذلك في كتب الحديث والسير. وني هذا الحديث دليل 
للشافعي ومن وافقه أ سهم ذوي القربى لبني هاشم والب 


خاصَة دون به قرابة الي ا من قريش وعن عمر بن عبد 
العزيز هم بنو هاشم خاطة وبه قال زید بن أرقم وطائفة من 
الكوفين» وإليه ذهب جيم أهل البيت» وهذا الحديث حجة 
لأهل القول الأول. وقد قيل: إن الي لل إنما أعطى بني المطلب 
لعل الحاجة. ورذ باه لو كان الأمر كذلك ل بخص اللو لا قومًا 
دون قوم. وأيضًا الحديث مصرّح باه إنما أعطاهم لكونهم هم 
فة اشم شي واعذ وتا راح لکرنهم ا ارتو ي 
جاهايةٍ ولا |سلام. . والحاصل أن الآية دلت علی استحقاق قربی 
الي ل وهي متحققة ني بي عبد شمس وبني نوفلي واختلففت 
الشافعية في سبب إخراجهم» فقيل العلّة القرابة مع الأصرة 
فلذلك دل بن هاشم وبنو الطّلب» ولم يدخل بنو عبد شمسس 
وبنو نوفل لفقدان جزء العلُة أو شرطها. وقيل: سيب 
الاستحقاق القرابة» ووجد في بني عبد شمس ونوفل مانع 
لکونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم. وقیل: إل القربی عام 

۲“ -وَعَن علي رضي الله عنه قَال: «اجقَمَْت أئا 
اباس وقاطِمة وَژند ُن حارئة عند النبي بها فقلت: يا رَسُولّ 
الل إن رات أن لني حَمنَا ِن ها الْخُمُس فِي كاب الله 
الى ميمه في حياك کي لا پُازعبي أحذ بدك فَافعَل» قال: 
قعل ذلك فقَسَةُ حباه رول الل ب م لاني أو بكر 
ى کات خر سو ِن سني من فان اناه مال كي واه اخم 
(۱/ ۸) واو داد .)۲۹۸۴٤(‏ 

- وَعَنْ علي رضي الله عنه قَال: لاني رَسُولٌ الله‎ - ٣۳ 
حمس الْحُمُس فَوَضتَة مَوَاضيعَة حَيَاة رَسُول الله 4ة‎ - 
وَحَيَاة أبي بكر وَحَياة عُمَرَ راه بُو داوٌد (۲۹۸۳)» و ليل‎ 


٤‏ - وَعَن يريڌ بن هُرمر: أن نجْدة كتب إلى اعباس 
ا ی و ی ی ا کک 
تمنالني حن الْخُمُس لمن هر؟ فنا و: هر ناء فأتى علا 
ونا ذلك روه امد (۱/ )۲۹٤‏ وَسَسْلمٌ (۱۸۱۲) (۱۳۷) وي 
رواية: أن نجدة الْحَرُوري جين حرج فِي فة ان الربَجر ازل 
إلى ابن عباس اله عن سَهْم ؤي اقرب لمن برا فقال: هُرٌ 
آنا ری رَسُول الله هة لَهُم قَسَمَة رَسُول الله ل لَه وقد 
کان عُمر عَرَض علا شا مه رابا ون قا َرَدذناء لبه ينا 
ان نبل وکان الي عَرَص علَيْهم ان يُين ٺاكِحهُم وان يقضي 
عَنْ غارمهم» وان يُْطِي فَقِيرَهُم وای أن يُرْيدَهُم عَلّى ذلك روَا 
خمد (۴۲۰/۱) والستاني ۷ 

٥‏ - وَعَنْ عُمَرّ بن الْخَطّاب قال: «كانت أموال بني 
افير بنا اف الله على رولو يئا لم رجف لب الشن اون 
بخیلٍ ولا راب کات لاني کیا کان بن فق عَلَّى أله لَقَقَةً 
اوی لتو یی خو رت ی کن ای جر 
اسلاج والكراع دة في سیل اللْومقَق عله (حم: ا( 
)خ: € 14°( .(€A) (YoY :p)‏ 

حديث علي الأول في إسناده حسين بن ميمون الخندقي قال 
بو حاتم الرازي: ليس بقوي الحديث يكتب حديده. وقال علي 

بن المديني: ليس جمعروفيء وذكر له البخاري في تاريجه هذا 
الحدیث قال: وهو حدیث لا يتابع 
ائه أنه مال كير ما لفظه «فََرَل حَمَنّا قم أَرْسَل إلى فقت 

بنا عله العام ى وبالملمين إل حاجة ارد لهم م لم 
عَم فقال: يا علي حَرَمًا العْدَاة شيعا لا برد علا أبداء كان 
رَجُلا دَاهِیا٤.‏ 

وحديث علي الثاني في إسناده أبو جعفر الرًازي عيسى بن 
اقل ای د الین ماغات ر ع ن الیو ان 
معين ونقل عنهما حلاف ذلك وتكلُم فيه غير واحاٍ. قال في 
اقرب درق ام اد فر ا فن م ةن ار 


علیه. وزاد آبو داود بعد قوله: 


السابعة» مات في إحدى وستين. وتام الحديث عند أبي دارد 
«قأتي بال ييي عُمَرَ قَدعانيء فقلت: ذف قال: حه فام 
احق ب ٻه» قلت: قد استغنينا عَنهُ ف فجَعَلهُ فِي بيت المّال». 


ches 


E قوله:‎ 


TY 


الميم وبعدها زاي. 

قوله: (أَنْ نَجْدَة) بفتح الُون وسكون اجيم بعدها دال 
مهملةء وقد تقدٌم ذكره. 

قوله: (وَكانت أَموَالٌ بني الفبير... إلخ) قال في البخاري 
قال الرهري: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على 
TT‏ 
ووصله عبد الرزاق في مصفه عن معمر عن الهري الم من هذاء 
وهو في حديثو عن عروة ثم كانت غزوة بني الثضير وهم طائفة 
من اليهود على راس ستة أشهر من وقعة بدر» وكانت منازهم 
ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله کا حى نزلوا على 
الجلاء وعلى أن مم ما اقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا 
الحلقة» يعني السّلاح فانزل الله فيهم (سَبّح لله (إلى. 

قوله: ((لأول الحشر) وقاتلهم حى صالحهم على الجلاء 
فاجاذهم إل الشام وكابرا من سط ل بهم تسلا فيا حا 
وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الذنيا 
القتل والسي. وحكى ابن الین عن الثاودي اله رجح ما قال 
ابن إسحاق من أن غزوة ‏ بني النضير كانت بعد بثر معونة مستدلاً 
بقوله تعالى: ونل الْذِينَ ظَاهَرُوحُم من أل اكاب مِنْ 
صيَاصيهم) قال: وذلك في قصّة الأحزاب. قال في الفتح: وهو 
استدلالٌ واي فإ الآية نزلت في شان بي قريظة فم هم الذين 
ظاهروهم: أي من الأحزاب» وأمًا بنو النضير فلم يكن لهم في 
الأحزاب ذكرٌء بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما 
وقع من إجلائهم فاه کان من رؤوسهم حي بن اخطب» وهو 
الذي حسن لبي قربظة الغدر وموافقة الأحزاب حى كان من 
هلاكهم ما كان فكيف يصير السًابتق لاحقًا انتهى. والأحاديث 
المذكورة في الباب فيها دليل على أن من مضارف الخمس قربى 
رسول الله اة وقد تقدّم لحلاف في ذلك. وروی أبو داود في 
حدیث أن ابا بکر کان يقسم ا حمس نحو قسم رسول الله کل 
غیر أله لم یکن يعطي قربی رسول الله ب وان عمر يعطيهم 
يقسم الخمس 
حیث شاء با اخرجه أبو داود وغيره عن ضباعة بنت الربير 
قالت: «أصَاب النبي اة سيا َذَهَبْت أنا وَأحتي فاطمة نالف 
فَقَالٌ: نكما تات بذر؛ وي الصحيح «أن فَاطِمة بت رَسُول 
الله چ اشتَکَت ما تلْمَى من الرحَى ما تَطْحَنْ لها أن الي 


منه وعثمان بعده. وقد استدل من قال: إن الإمام ية 


ڪڌ اي بسني اه ماله حاومًا دك الْحديث رَفيه ألا كما 
على حير ما ألما َذكَر الذكَرَ عند الوم قال إسماعيل 
القاضي: هذا الحديث يدل على أل للإمام أن يقسم الخمس 
حيث يرى لن الأربعة الأخاس استحقاق للغافين» والُذي 
يختصر بالإمام هو الخمس. وقد منع اليا ابتنه واعز الاس 
عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم وقال بنحو ذلك الطّبري 
والطحاوي» قال الحافظ في الاستدلال: بذلك نظلٌ لأنه بجتمل 
أن يكون ذلك من الفيء قوله: «مًا أَفَاءَ الله على رَسُرله» قد 
تقدّم الكلام في مصرف الفيء. 

- ورعن غوف ن مَالكر: «أنٌ سول الله ل كان إِذا 
اء ايء قَسَمَة في ييه فأغطى الأَهِلَ حطين وأططى المرب 
حَظًا» روه ابو داوُد (۲۹۵۳)» وَذَكَرَهٌ أحْمَد في روَاية أبي طالب 
وَقَالَ: حَريث حَسْنٌ. 

۷ - وَعَن ابي هُريرَةَ ان النبي ب ال: «ما أخطيگم ولا 
1 اا قاسم أضْمٌ حبْث أيزت» زوا الُخار ي (۳۱۱۷) 
وَيَحتج ب به من لم ير الفَيءَ ء ملک ل 

۸ - وع زد ن اسْلم: أن ابن عُمَرَ دحل على 
مُعَاويَةَ فَقَال: حاجنك با أا عبد الرُحْمَن؟ فقال: :عَطّاءٌ 
ارين في رأث رسو الله ب أل ا جا شي بدا 
بالْمُحْررين» راه آبو داوٌد (۲۹۰۱). 

حدیث عوف بن مالك سکت عنه اپو داود والنذري» 
ورجال إسناده ثقات وزاد الصف دعبا وَكنت أذعَّى قبل 
عار َدُعِيت عاي حَظينِ وان لي هل ٿم دعا نې عار 
بن د امیر عطي حَظًّا وَاحدًا؛ وحدیث زید بن اسلم سکت عنه 
ایضًا از داود والمنذري» وفي إسناده هشام بن سعار وفيه مقال. 

قوله: (فَأعْطًّى الآَهِلَ) اي من له آهل يعني زوجة.وفيه دليسل 
على انه ينبغي ان يكون العطاء على مقدار أتباع الأجل الذي 
يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن؛ إذ غير الروجة مثلها في 
الاحتياج إلى المؤنة. 

قوله: (ما اعْطيکم. .. إلّح) فيه دلي على التفویض وان التفع 
لا تأثبر فيه لأحار سوى الله جل جلاله. والمراد بقوله: ضع 

حَيْث مرت إما الأمر الإهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي. 
وقد استدل به من لم مجعل الفيء E‏ 
تفصيل ذلك. 
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قوله: (عَطاءُ المُحَررينَ) جمع عرّر: وهو الذي صار حرا بعد 
ان کان عبدًا. وني ذلك دليلٌ على ثبوت نصيب هم في الأمرال 
التي تاتي إلى الأئحةء وأمًا نصيبهم من الزكاة فقد تقذم ف 
وقد احرج ابو داود من حديث عائشة «أن النبي كا أي 
فيا حرَرٌ فقَسَمَهَا لِلحْرَةٍ وَالأمَةاء قالت عائشة: e‏ 
لحر وَالْعبْدِ. 

قوله: (دَاً بالْمُحَرُرين) فيه استحباب البداءة بهم وتقديهم 
عند القسمة على غيرهم 

۹“ وَعن جابر قال: قال رَسُول الله : لو قَذ جَاءّني 
مال ا کا وََکَذا وَهَکڏاء فلم یّجئ حنی 

بض النبي 5ة قلا جا مال الَْحرَْن مر آبو بكر ماديا فتادی: 
من کان له نة رول الله لو د ن أو عة ياء اة َملت: 
إذ رسو الله قله فال لي ذا وكذاء فى لي حَية رقال: 
عُدهاء فِا مي حسمب فقال: خذ لاء مقن عليه (حم: 
/ 1°( )خ: (TIE :@) (TIE‏ )10( 

۰ - وَعن عُمَرَ ن عبد الَْزيز: أله كب أن من مال 
عن مواضيع ايء َه تا خكم فيه مر ن الطاب فر 
الْمُؤْينون عذلا مواقا قول النبي يل «جَمَل الله الح عَلى 
تان حمر فليو فرع الأضلية قد لحل الاذيان ئة بنا 
رض الله علْْهم م ين الجزية ولم يَغلربا فبا بحس ولا 
مَعْنم. راء آبو اود (۲۹۹۱). 

حديث عمر بن عبد العزيز فيه راو مجهول وأيضًا فيه انقظاع» 
لأن عمر بن عبد العزيز م يدرك عمر بن الخطًاب والمرفوع منه 
مرسل وقد آخرج ابو داود من طریق آبي ذر رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ل يقول: «إن الله تحَالّى وَضَحَ احق عَلَّى 
ٍسان عُمرَ يمول به اخرجه ایضًا ابن ماجه» وي إسناده محمد بن 
اناق ونیه مقا مشهور قب ذم 

قوله: (مال ارين هو من الجزية. وقد قال ابن بطّال: 
يحتمل أن یکون من الخمس أو بق ا و لازي باب 
الجزية: : أن ابي هة عت أب دة سن الْجَراع إلى ارين 
أي بجزيتها: آي بجزية أَهْلهاء ركان الاب ألم إذ ا3 
مَجُوس؛ وقد ترجم النسائي على هذا الحديث «َاب اخ الجزية 

من المَجُوس؛ وذكر ابن سعار أن الي إل غد عة الاثم 
پالجغراة رل لاء إّى امير بْنٍ اى عامل الرس عَلّى 


ارين يَذْعُوة إلى الإسلام قَأسْلّم وَصَالَّحَ مَجُوس بلك البلا 
على الجريةا. 

قوله: (أَمرَ أو بكر مُناديا ينّاوي) قال الحافظ: لم اقف على 
اسمه ويجتمل آن یکون بلالا. 

قوله: (فَحّى لي) بالمهملة والمالثة. 
.. إلّح) في روايةٍ للبخاري «فَحَبَى لي تُلاناه وني 
روايةٍ له «وَجَعَلّ سيان يحو بكَميِ؛ وهذا يقتضي أن الحثية ما 
يؤخذ باليدين جيعًاء والّذي قاله اهل اللْغة أل الحثية ماتلا 
الكف والحفنة ما تملا الكقين» ثم ذكر أبو عبيار امروئ أن الحثية 
والحفنة معنى؛ والثية من حى يلي ویجوز حثوة من حشا بجشو 
وجا لحان قول: (جَعَلَ الله الْحَق عَلّى سان عُمَرَ) فيه منقبة 
ظاهرة لعمر. 

قوله: (وَلَمْ فرب فيا بخْمُس) فيه دلیل على عدم وجوب 
الخمس في الجزيةء وف ذلك كلاق ترون في الفقه 

“١‏ _- وَعَن مالك بن أؤْس قال: كان عُمَرٌ بُحْلِفُ عَلَّى 
أمان لاث: وَالله ما اح حه بنا الْنّال مر أحب وما أنا 
احق پو ناخب وَرَاللهِ ما ا أخذ إلارَلّة في هذا 
الال نیب إلا عدا مَنْلُوکاء ولكِا عَلّى مازلا من كناب الل 
قينا من رول الل ل فَالرَجُل وَبلاؤء في الإسنلام» وَالرَجُلٌ 
ودم في الالام والرَجُل وَعَناؤة في الإسطلام والرْجْل 
وَحَاجَة وَوَالل لين بيت لَهُم لاونيَنٌ الراعِي بجبَل صنْعَاء 
حظّهُ من هذا الْمَال CEY‏ ت مسنلو 
(/). 

۲ - وَعَن عُمَرَ أنه قال َم الْجَابية وهو بَخْطب الناس: 
إن الله عر وَجَل جَعَلبي خازنًا هذا الال وقاممًا لَه تم قًال: 
بل اله قاسيئة. وأا بادئ باهل الي اة م اششرفهم رض 
لأزراج النبي ك عثلرة آلافي إلا جوري وة وَمَبْمُولة 
«فقَالّت عايشة: إن رَسول الله ية كان يدل يننا فعدل يهر“ 
ْمَل ثم قال: إني بائ بامخاي المُهَاجرين الأولين نا 
e‏ من ډټارنا ظلمّا وَعُذواا تم م آشرنهم د فَقَرَض لاحاب 


قوله: (حية. 


در منم حمْسة الافي وَلِمَنْ كان شهذ بذرا من الأنصتار أربعة 
آلافي وَفَرَض لمن شه أحُدا ثَلاّة آلافي قال: وَمَن أسْرَعَ ِي 
الْهْجْرَة أسرع به في الْحَطّاء وَمَن أنطا في الهُجرة أبطِئ به فِي 
الْعَطّاء فلا يَلْومَنٌ رَجْل إلا مناخ رَاحِلَيه روء أحمَدٌ (6/ .)٤۷١‏ 


الأثر الأول أخحرجه أيضًا البيهقي. والأثر الآخر قال في مجمع 
الروائد: رجال أحمد ثقات» والأثران فيهما أن عمر كان يفاضل 
في العطاء على حسب البلاء في الإسلام والقدم فيه والغناء 
والحاجة» ويفضٌل من شهد بدرًا على غيره تن لم يشهدء وكذلك 
من شهد أحدًا ومن تقدّم في المجرة. وقد احرج الثافعي في الام 
ال ابا بكر وعليًا ذهبا إلى السوية بين الناس في القسمة» وآ عمر 
کان يفضٌل. وروى البرار والبيهقي من طريق آبي معشر عن زيد 
بن اسلم عن بيه قال: «قَدِمٌ على بي بكر مَل ا فقال: 
مَنْ كان لَه عَلّى رَسُول اللَهِ ل عد فليأتٍ» فذكر الحديث بطوله 
في تسويته بين الاس في القسمة» وني تفضيل عمر الاس عن 
مراتبهم. وروی البيهقي من وجه آخر من طریق عیسی بسن عبد 
الله الهاشمي عن أببه عن جدّه قال: «آتت عَليًا امُرآتان» فذكر 
القصة وفيها فيها: «إلي نرت ِي تاب اللهِ فلم أ قلا يرا 
إسْمَاعِيل عَلْى وَلَدٍ إِسْحّاق؛ وروی البيهقي عن عثمان ايض أنه 
کان يقال : بين الاس كما كان عُمَر يمَاضيل». 

قوله: (ومّا آنا اح به من أحَا) فيه دلي على أن الإمام 
کسائر الاس لا فضل له على غیره في تقدیم ولا توفیر نصیبٍ 

قوله: (إلا عَبْدًا مَْلُوكا) فيه دليلٌ على أنه لا نصيب للعبد 
المملوك في الال المذكورء ولكنٌ حديث عائشة الحقدّم قريب الذي 
اخرجه أبو داود عن عائشة أن النبيّ ا تى بظييةٍ فيا خرَرٌ 
َقَسَمَهَا لحرو وَالأَمَةٍ» وقول عائشة: إن EEE‏ 
لحر رَالْعَبْدِ» ولا شك أن أقوال المحابة لا تعارض رفوع 
فمنع العبيد اجتهادٌ من عمرء والني با قد أعطى الأمة ولا فرق 
بينها وبين العبدء وهذا كان أبو بكر يعطي العبيد. 

قوله: (ولا على مازلا ِن كاب الله وقَلْينّا ِن رَسُول 
اللو - ف - فيه إشعار بآن التقضيل ميقع من عمر جرد 
الاجتهادء وأله فهم ذلك من الكتاب العزيز والسة النبوية. 

قوله: (وَغّاؤء) بالغين المعجمة وهو في الأصل الكفاية» 
فا مراد أن الرٌجل إذا كان له في القيام ببعض الأمور ما ليس لغيره 
كان مستحقا للتفضيل. 

قوله: أن بُقيت لاوت الراي) فيه مبالغة حسنة لأ 
الرُاعي الاك في جبل منقطع عن ال حي في مكان بعيا إذا نال 
نصيبه فبالأولى أن يناله القريب من المتولي للقسمة ومن كان 
معروفا من الاس وغالطًاً هم. 
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قوله: بوم الجاع بالجيم وبعد الألف موخدة: وهي موضع 

مشق على ما في القاموس وغيره. 

قوله: نا خر جنا مِنْ ديارنا) هو تعليل للبداءة بالمهاجرين 
الأرلين لان في ذلك مشمَة عظيمة؛ وهذا جمله الله قرينا لقتل 
الأنفس» وكذلك في بعد العهد بالأوطان مشقَةٌ زائدة على مشقة 
من كان قريب العهد بهاء والمهاجرون الأؤلون قد أصيبوا 
بامشقتین فکانوا أقدم من غیرهم» وهنا قال في آخر الكلام: 
ومن سرع في الهجْرة رع به في الْعَطَّاء. الخ والرا 
بقوله: لا ومن رَجُل إلا مناخ رَاحِلييه البيان لمن تاخرفي 
العطاء بأله أتى من قبل نفسه حيث تأر عن المسارعة إلى المجرة 
وأناخ راحلته ولم بهاجر عليها. ولكئه كى بالمناخ عن القعود عن 
السّفر إلى الهجرة» والمناخ بضم اليم كما في القاموس. 

otf‏ - وَعَن فيس ُن بي حازم قال: : کان عَطَاءٌ ء البّذْربين 
حَمْة الاف حَمْسَّة آلافي وَقّال عُمَرُ: لافضلهُّم على من 

ott‏ - عن افع موی ابن عُمَر: ا عَم كان فُرَضص 
للْمهَاجرين الأرلين أربعة الافي وََرَض لأبن عُمَر ثلائة ئة آلافٍ 
وخنسیاتي فيل ل: هُو ِن الْمُهَاجرين قَلِم َة من أرََعَةٍ 
آلافر؟ قال: اما هجر به بُو بُفُول: هو ليس كَمَن هَاجرً 

oto‏ - وَعَن ملم مول عُمرَ قال: حرجت مع مر بن 
الْخْطاب إلى الوق فَلَحِقَّت عُمَرَ رأة شاب فْقَالّت: يا مير 
المُوْمنين هَلَك زوجي ا الله ما بُنْفِجُون 
كُرَاعا ولا لَهُمْ زَرْعَ ولا ضرع وخشبيت ان تأكلَهُم الع وانا 
اب حاف ن اء الِْفَاري» وقذ شَهد ابي الْحدَيية مع رَسُول 
الله هة رقف مَعَهّا عَمَرٌ ولم لض وَقال: مَرْحبا بسب قريب 
م اصرف إلى بير ظَهير كان مرو طا في الذار حمل علب 
رازن ملاهُا طعَاماء وَجَعل ينما فق وثياباء فم َلْهَا 
خِطامَه فَقَالّ: : اقتادیه فلن ينی هذا حى يكم الله َير > فَقَالَ 
رَجُل: ا أ ويي ارت لهاء فقال: تكقك أمك: فرآله 
إني لاری ابا هنو رأخاها قد حاصرَا حصنا زمانا فافَحَاء 
تامتحتا تئ هماما فيه ارجم حار -٠۹١(‏ 
4( 


- وَعَن مُحَمدِ ن علي ن عُمَرَ َا دون الدواوين 


قال: بمَنْ ترون أبدا؟ قيل ل له: اندأ بالأقرّب فالأفرّبٍ بك قال: 
تل أنذا اقرب فافزب برشرل ال ل زره الش اني 
4/0 

قوله: (لافضلَنهُم عَلّى مَنْ بَعْدَهُم) فيه إشعارً مزئة البدرين 
من العتحابةء واه لا يلحق بهم من عداهم وإن هاجر ونصر 
حدیث إن اله اَل على أل بذ فََال: : اعمَلوا ما شيشم مذ 
رت كمه وقد تقدم هذا الحدیث وشرحه. 

قوله: (إِنمّا هَاجَرّ به أبوة) فيه دليلٌ على أن الهجرة التي 
يستحق بها كمال اجر ابسن والثئيا هي التي تكون باختبار 
وقصب لا جرد الانتقال من المكان إلى المكان. فن ذلك وإن كان 


هجرة في الصورة والحقيقة لكر كمال الأجر يتوف على ما" 


قدّمنا. وهذا جعل عمر هجرة ابنه عبد الله كلا هجرة. وقال: 
إما هاجر به أبوه مع أنه قد كان مير وقت المجرة. 

قوله: (ما ُنضيجُون) بضم أله ثم نون ثم ضاو معجمة له 
جيم: أي م يبلغوا إلى سن من يقدر على الطَبخ ومع ذلك فليسوا 
باهل آموال یستغنون بغلتهاء ولا آمل مواش يعيشون با محصل 
من البانها وأدهانها وأصوافها. 

قوله: (والضتيع) بضم الباء وسكونها هي موئئة: اسم لسم 
كالذئب معروف» ولكن ليس ذلك هو المراد هناء لما مراد النة 
المجدبة. قال في القاموس: والضبع كالرُجل السنة الجدبة. 

قوله: (فاف) بكسر الخاء المعجمة وفاءين خفيفتين بينهيا 
الف وإياءٌ بفتح الممزة وكسرها والكسر أشهر وسكون الياء. 

قوله: (فوَقف مَعَهَّا عُمَر) أي م يجاوز المكان الذي سالته وهو 
فيه.بل وقف حى سمع منها ثم انصرف بعد ذلك لقضاء 
حاجتها. والراد بالسب القريب: الذي يعرفه السُامع بلا سرد 
لكثير من الآباء وذلك إنْما يكون في الأشراف المشاهير. 

قوله: (وَجَعَل بينهُمَّا نفقَة) أي دراهم قال في القاموس: 
النفقة ما تنفقه من الراهم ونحوها. 

قوله: (نَكِلَنّْك أمّك) قال في القاموس: الثكل بالضْم: الوت 
وافلاك وفقدان ابيب أو الولد ويرك وقد ثكله كفرح فهو 
اکل وثکلان وهي اكل وثكلانة قليلة و ٹکول وأنکلت لزمها 
الثكل فهي مثکلٌ من مثاکیل انتهی. 

قوله: (نستفبئ) قال في التهاية: أي نأخذها لأنفسنا ونقتسمها. 

قوله: ل أبداً بالأقرّب فالأقر برّمُول الله بة) فيه 
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مشروعية البداءة بقرابة الرسول بي وتقديهم على غيرهم. 
٣ 8‏ 
ا واه الْحَمْسَة ا e‏ 
(د: ۲۵۷۲) (ت: ۱۷۰۰) (ن: ۲۲۹/۲) (ه: ۲۸۷۸)» ولم 
يذكر فيه ابن مجه «أو تصل». 
۸ _”- وَعَنٍ ابن عُمَرَ قال: «سايق مول الله ل ين 
الْحَْلٍ فَأرْسِلّت الي ضَمُرّت مها وَأمَدُهَا الْحَقيَاءُ إلى ية 


الوذاع» واي لم تَضلمُر أمَذْهَا ية الرذاع» إلى مسجد بني 
زُربق؛ روء الجَمَاعَة (حم: ۲ (خ: ۸۷۰( (م: (AY‏ 


(۹) (د: )۲٥۷۵‏ (ت: ۱۹۹۹) (ن: /٦‏ ۲۵۵) (م: ۲۸۷۷). 
۹-<“ وي الصْجِيحَيْن عن مُوسّى بن عَقَبَة أن بيسن 
الْحفياء إلى ية ية اوداع ئة ميال و ولبُخارې قال 
سفان: من الْحفيّاء إلى ية الداع َة 
ية اوداع إلى مملجد بني ررق ميل. 

حديث أبي هريرة أخرجه أبضنًا الثافمي والحاكم من طرقٍ 
وصُحه ابسن القطّان وان ان وان دقيق العيد وحنه 
الرمذدي واعلّه الدارقطني بالوقف» ورواه الطبراني؛ وأبو الثيخ 
من حديٹ ابن عباس. 

قوله: (لا سَبّىَ) هو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضًا: 
ما يجعل للسًابق على من سبقه من جعل» قاله الخطابي وابن 
الصُلاح وحكى ابن دقيق العيد فيه الوجهين. وقيل هو بفتح 
اسن وسكون الموحدة مصدرٌ وبفتحها: ا لجل وهو الثابت في 
كتب الل وقوله: «فِي حف كناية عن الإبل والحافر عن 
الخيل. واللصل عن السُهم آي ذڏي خف او ذي حافر أو ذي 
نصل» والنصل: حديدة السّهم. فيه دلیلٌ على جواز السّباق على 
ل فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام بجعله للسّابق 
و ا بلا حلافيٍء وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند 
الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح» وكذا إذا كان معهما ثالث 
علَلْ بشرط أن لا خرج من عنده شيثا ليخرج العقد عن صورة . 
القمار» وهو أن رج كل منهما سبقاء فمن غلب أخذ السبقين 
ما وقع الاتفاق على منعه كما حكاه الحافظ في الفتح 


حَْسة أمبّال أو سف وين 


فان هذا 
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ومنهم من شرط في الحلل أن يكون لا ينحقَق السبق» وهكذا 
وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عوض» لكن قصرها مالك 
والشافرة عن الت واقاقر والمل» و عة بض الما: 
با ځيل» واجازه عطاءٌ في کل شيءَ. وقد حکى في البحر عن آي 
حنيفة أن عقد المسابقة على مال باطل. وحكي عن مالك أيضًا 
له لا جوز أن يكون العوض من غير الإمام. وحكي ايضًا عن 
مالك وابن المَباغ وابن خيران أنه لا يصح بذل المال من 
جهتهما وإن دخل الحلّل. وروي عن أحد بن حنبل أنه لا جوز 
البق على الفيلة. ی ھن کی اا ا 
يجوز على الأقدام مع العوض. وذكر في البحر أن شر 
العقد خسة: الأرّل: كون العوض معلومًا. الثاني: كون المسابقة 
معلومة الابتداء والانتهاء. الثالث: كون البق بسكون الموحدة 
معلوماء يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقًا للجعل. 
الرابع: تعيين المركوبين. الخامس: إمكان سبق كل منهما فلو علم 
عجز أحدهما ل يصح إذ القصد الخبرة. 

قوله: (ضَمُرّت) لفظ البخاري «الّي اليرت والني ۾ 
تضسمر بسكون الضاد المعجمة والراد به ان تعلف اليل حى 
تسمن وتقوى ثم يقلُل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغششى 
بالجلال حى تحمى فتعرق» فإذا جف عرقها خف لحمها وقوييت 
على الجريء هكذا في الفتح» وذكر مثل معناه في النهاية» وزاد في 
الصحاح: وذلك في أربعين يومًا. 

قوله: (الْحَميَء) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتائية ثم 
همزة مدودة ويجوز القصر. وحكى الحازمي تقديم التحتايِة 
على الفاء. وحکی عياض ضم أوله وخطاه. 

قوله: (نيية الَدَاع) هي قريب من المدينة سيت بذلك لأ 


وط صحخة 


المودعين يشون مم حاج المدينة إليها. 

قوله: (رُرَيْى) بتقديم الراي. والحديث فيه مشروعية المسابقة 
وأنها ليست من العبث بل من الرياضة احمودة الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرة 
بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال 
القرطي: لا حلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 
الذواب وعلى الأقدام» وكذا الرمي بالسنّهام واستعمال الأسلحة 
لا في ذلك من التّدرب على الجري» وفيه جواز تضمير الخيل» 
وبه يندفع قول من قال: إِله لا يجوز لما فيه من مشقّة سوقهاء ولا 


فی اختصاص ذلك بالخيل المعدّة للغزو. وفيه مشروعية 
الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. 

۰ - وَعن ابن عُمَرَ دان النبي که سب بالْخَيْل وَرَاهن؛ 
وَفي لَفْظ: سبق بيْنَ الْحَيْل وَأعطًى السابق. رَوَامُمّا أخْمَد 
)/¥. 

۱ - وَعن اسن عُمَرَ دان الي ل سبق بن الْخْيْل 
ونل الْقَرحَ ۳ العَابََه رَو أخْمَدُ )٠٥۷/۲(‏ وأو ذارٌد 
.(o¥¥)‏ 

۲ - وَعَن انس وقيل له: «أكتشم ناون عَلّى َه 
رول اله ا كان سول اله اة راهن؟ قًال: عَم وله لَقَذ 
راهن على رَس يقال له حه قَسبَق اناس بهش لبك 
وجب رَوَاهٌ خمد (۳/ .)١١١‏ 

۲ ن اي قال: «کانت رول الله هة اة تسى 


الْعَضَاءُ وکات لا ڏ و 
فاشتد ذلك عَلّى الْمُسللِيين وَقًالُوا: سہقّت سْبقّت الْعَضبَاءُ فَقَالّ سول 


N 
.)۲۸۷۲( وَالبُخاري‎ )۲٠۳ /۳( وَضَعَه» روَا احْمَدٌ‎ 
حديث ابن عمر الأول احرجه ا ابن آبي عاصم من‎ 
حدیث ناف عنه» وقوى إسناده الحافظ وقال في مجع الروائد:‎ 
رواه احمد بإسنادین رجال أحدهما ثقات» ویشهد له ما آخرجه‎ 
ابن خان وابن ابي عاصم من حديث ابن عمر بلفظ: «أن النبي‎ 
ا ساب بين الْحَيْلٍ وَجَعَل بيهم سّبقا» وني إسناده عاصم بن‎ 
عمر وهو ضعيف» وقد اضطرب فيه رآي اہن ان فصځح‎ 
حديثه تارة وقال في الضعفاء: لا جوز الاحتجاج به وقال في‎ 
القات: مخطى ويخالف. وحدیٹ ابن عمر الان سكت عنه أبو‎ 
داود والمنذري وصححه ابن حبّان وحديث أنس الأول قال في‎ 
چت اراد رسخ اة سات راغرت اب لري‎ 
والدارقطني والبيهقي من حديث أبي لبيار قال: «أتينا انس بن‎ 
مالكر» وأخرج نحوه البيهقي من طريق سليمان بن حزم عن خاد‎ 
بن زيا و سعيد بن زيار عن واصل مول آبي عتبة قال حدثني‎ 
موسی بن عبیلرٍ قال: ّا في اجج بغدما صا ادات فلا‎ 
اقرا إا فيا عد الله ِن عُمَرَ فَجَعَل تفريتا رَجُلاً رَجُلا‎ 
وقول: صلَيْتَ با فلان؟ نی قَال: ابن صَليّْت با أا عَبيْر؟‎ 


َقلْت: هنا قان بخ بغ ما بعلم صَّلاة أفضَل عند اللْومِن 
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صلا المع جَمَاعة يرم لجعي َالو أکتم ‏ انون عَلَّى 


عَهارٍ رول اله ؟ قال: َعَم لَقَذ رَاهَنَ عَلّى رَس يقال لها 
اة ة فْجَاءَتٌ سابقة. 

قوله: (سبق) بغ بفتح السّين المهملة وتشدید المرحدة بعدها 
قاف . 


قوله: : وَل الْرح) بالقاف مضمومةٍ وتشديد الراء بعدها 

حا مهملة جع قارع: وهو ما کملت سئه کالبازل من الإبل. 

قوله: : (سَبْحَة) بفتح المهمللة وسكون الموحدة بعدها حاءٌ 
مهملة هو من قوم فرسٌ سبًاح: : إذا كان حسن مد اليدين في 
الجري. 

قوله: (فَبهشَ) بالباء الموحدة والشين ا معجمة أي: هش وفرح 
كذا في التلخيص. 

قوله: (نسَمى الَْضاء) بفتح العين المهمللة وسكون الفكاد 
المحجمة ومد الياء» وقد تقدّم ضبطها وتفسيرها غير مرة. 

قوله: (وَکانّت لا سبق زاد البخارئ قال حمی: او لا تکاد 
تسبق شك منه وهو موصول بإسناد الحديث المذكور كما قال 
الحافظ. 

قوله: (فَجَاءٌ أعرَابي) قال الحافظ: م أاقف على اسم هذا 
الأعرابي بعد التبم الشديد قوله (عَلّى فَُودٍ) بفتع القاف وهو 
ما استحق الركوب من الإبل. وقال الجوهري: هو البكر حى 
يركب» وأقل ذلك أن یکون ابن سنتین إلى ان يدخل في السادسة 
فيسمى جملاً. وقال الأزهري: لا يقال إلا للذكر ولا يقال للائشى 
قعودةء وإنّما يقال ها قلوص. وقد حكى الكسائي' في الُوادر 
قعودة للقلوص» وكلام الأكثر على غيره. وقال الخليل: القعودة 
من الإبل: ما يقتعده الرُاعي لحمل متاعه والحاء فيه للمبالغة. 

قولله: (أنْ لا رفع شيئاء... إلّخ) في رواية موسسى بسن 
إسماعیل ألا يرتفع» وكذلك في رواية للبخاري» وفي رواية 
للنسائيٌ أن لا يَرَفعَ شّيءٌ فة في الذنيّاء وني الحديث الّخاذ 
الإبل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه التّرهيد في الذنيا لاإشارة إلى 
ان كل شيءِ منها لا يرتفع إلا اتضع» وفيه حسن خلق الي إلا 
وتواضعه. 

باب ما جَاءَ في الْمُحَلْل وآذاب السبَق 

- عن أبي هريره أن الي ية قال: «مَن أذحل قرسا 

ين فَرَسَيْنٍ وهو لا امن أن سبق فلا باس ومن اذل قرسا 


ين فسن وُو ِن أن سبق فهو مار روء أخمَدٌ(۲/  )٠٠‏ 
رابو داد )۵۷4 ۲) واب ماه (YA‏ 

٠‏ - وَعَن رَجُل من الأنصار قَال: قال رَسُولٌ الله لاة: 
ركوب اجر وعاريثة اجر وَعلفةُ أجر. ورس بالق فيه لجل 
ويراهن مه ور وَعلَفُة وز وَركوبة وزر. ورس لِلَبَطلَة فُعَسّى 
ن کون سَدادا من افر إن شاءً الل (حم: 14/4( 

- ون اين نوو ن الي کو ال «الْحْل لائة: َ 
قرس لِلرْحمَنِ» ورس انان وَفَْرَس لِلشيْطان» اما قرس 
الرحمن فاي برط في ستبيل الله عله ورول وبول ور ما 
اء الله وما قرس الشبطَان فالْذِي يمام أو برهن علب رئا 
رس الإشستان الرس تربع الإلسان لتيس طا هي بغر 
ره رراشتا خد (۱/ ۲۹۵ وَيُحْمَّلان عَلّى الْمرَاهَنَة من 

حديث أبي هريرة أخرجه ايضًا الحاكم وصححه والبيهقي 
وابن حزم وصځحه. وقال الطبراني في الصُغير: تفرد به سعيد 
بن بشير بن قتادة عن سعيد بن المسيّب» وتفرد به عنه الوليد 
وتفرٌد به عنه هشام بن خالا ورواه أیضًا أبو داود عن محمود بن 
خالا عن الولید لکنه ابدل قتادة بالڑهري وروا آبو داود وغیره 
تن تقدم من طريق سفيان بن حسين عن الڙهري» وسفيان 
ضعيف في الرهري» وقد رواه معمرٌ وشعيب وعقيل عن الرهري 
عن رجال من أهل العلم. كذا قال أبو داود وقال: هذا اصح 
عتددا وقال اپو عام اجن ارال آذ کون مرفونا علی نا 
بن المسيّب فقد رواه بحيى بن سعيار عنه» وهو كذلك في الموطًا 
عن سعيار من قوله. وقال ابن آبي خيثمة: سالت ابن معين فقال: 
هذا باطل وضرب على أبي هريرة وحكى أبو نعيم في الحلية ان 
من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال الذارقطني: 
والصُواب سعيد بن بشير كما عند الطبراني والحاكم. وحكى 
الذارقطتي في العلل أن عبيد بن شريك, رواء عن هشام بن عار 
عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن المسيّب عن أبي 
هريرة» وهو وهم افد أصحاب هشام عنه عن الوليد 
عن سعيا عن الڙهري. قال الحافظ: قد رواه عبدان عن هشام» 
أخرجه ابن عدي مثل ما قال عبيد» وقال: إنه غلط قال: فين 
بهذا أن الغلط فيه من هشام وذلك باه غير حفظه. وما حدیث 
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الرجل من الأنصارء وكذلك حدیث ابن مسعود فقال في مجع 
الروائد: إن حديث الرُجل من الأنصارء رجال أحمد فيه رجال 
الصحيح. وحديث ابن مسعود قال أيضًا: رجال أحمد ثقات وقد 
تقدم ما يشهد هما في أوائل كتاب الركاة. 

قوله: (وَهُرَ لا يام ن َْسْب) استدلٌ به من قال: إِنه يشترط 
في ا لحلل أن لا يكون متحقّق البق وإلا كان قمارًا. وقيل إِكٌ 
الغرض الذي شرع له الباق هو معرفة اليل الابق منها 
والمسبوق» فإذا كان السُابق معلومًا فات الغرض الذي شرع 
لأجله. 

قوله: (الْحَيْل تلاة... إلَحَ) قد سبق شرحه وشرح ما بعده في 
كتاب الركاة» وقوله «يُغالى؛ بالغين المعجمة والقاف من المغالقة. 
قال في القاموس: المغالقة: المراهنة» فيكون قوله «وَيْرَاهٌِ» عطف 
بيان هو محجمول على المراهنة انحرمة كما سبق تحقيقه. 

قوله: (وَفْرَ س لِلْبَطَةٍ) قال في القاموس: أبطن البعير شه 
بطانه كبطنه» فلعل المراد هنا الرس الذي يتخذ للركوب. وتقدم 
في كتاب الزكاة. تقسيم الخيل إلى ثلاثة اقسام: منها: الخيل المعدة 
للجهاد وهي الأجرء ومنها: الخيل الُخذة أشرا وبطرًا وهي 
الوزرء ومنها: الخيل الّخذة تكرْمًا وتَجملاً وهي السْتر» فيمكن 
أن يكون المراد بالفرس التي للبطنة المذكورة هنا هو الخد للتكرم 
والتجخُل. ويؤيّد ذلك قوله في حديث ابن مسعود المذكور في 
الباب. واما فرس الإنسان فالفرس الذي يرتبطه الإنسان يلتمس 
بطنها. وکن آن يكون المراد ما يٌخذ من الأفراس للتحاج. قال 
في التهاية: رجل ارتبط فرسًا ليستبطنها: أي يطلب ما في بطنها 
من التتاج. 

قوله: (فالري يِقَامرُ أو يُرَاهِنٌ عَلَيْهِ) قال في القاموس: قامره 
مقامرة وقمارًا فقمره کنصره وتقځره: راهنه فغلبه» فیکون علسی 
هذا قوله أو راهن عَلَِ؛ شکا من الراوي. 

قوله: (وَيُحْمَلان عَلْى المُرَاهنَةٍ من الطرَفين) اي بان يکون 
الجعل للسًابق من المسبوق من غير تعيين. 

۷ - وَعَن ران بن حصن عن المي ب قال: دلا 
جَلّب ولا جَنب يوم الرهان؛ روَا بو داد (۲۵۸۱). 

۸ ”- وَعَن ابن عُمَرَ أ الي ك فال: «لا جَلب ولا 
جنب ولا شِغارً في الالام واه اخم 4/9 

۹ ”- وروي عن علي رضي الله عنه أن الي ڳل قال: 


«ا علي قذ حلت اليك هله السبقَة ين الشاس»» فرج علي 
فُذعا سْرَاقة بن مالك فقال: يا سرا إني قَذ جعت إلَبْك ما 
الميطّان, قال أو عبد الرُحْمَن: وَالْميطّانث مُرْسلها من العاَة 
صف الحَيْل ثم ناد حل من مصح لِلجام اؤ امل لعُلام أو 
ُي الله سقو من اء مين لق وكان علي بقع عند مى 
لاي حط حط ويم رَجُلَيْن متقابيْن عند طرف الخ طرف 
ين هاي ازجُلهماء وَنَمُرُ الْخيْل بين الرَجُلَيْن وَيقُول: إا حرج 
أحذ الْفْرَسيْن عَلَى صَاحِبه بطْرَّف أده أو أذن أو عدار فَاجعَلوا 
السبقة ل لن كما فاجعلا فما نمنقین فاذا قرم تین 
اجعأوا الاب من عَابةٍ امغر القن ولا جب ولا جب ولا 
شار في الإسلام روَا الذارفطني 0 (o‏ 

حدیث ران بن حصين قد تقدم في كتاب الرٌكاةء وزيادة 
یوم الرّهان انفرد بها آبو داود وحديث ابن عمر هو من طريق 
حيار عن الحسن عنه» وقد تقدّم بيان ذلك وبيان ما في الباب من 
الأحاديث في الركاة. وني الباب عن ابن عباس مرفوعًا «لَيْسَ هنا 
و اجب على الل و اران روا انر فلن اسار 
صحیح. وعنه آیضًا ت آخر بلفظ: لا جَلْبّ فِي الإسلام؛ 
أخرجه الطّراني» وفيه أبو شيبة وهو ضعيفا. وعن انس مرفوعًا 
عند الطبراني باسناو صحيبح «لا يعار في الإسْلام ولال 
ولا جنب وتقدّم أيضنًا هنالك تفسير ال جاب والجنب: والمراد 
با لجلب في الرهان آن يأتي برجل محلب على فرسه: أي يصيح 
علیه حٌى یسبق والجنب: آن جنب فرسًا إلى فرسه حى إذا فتر 
الركوب تحر إلى الجنوب. وقال ابن الأثير: له تفسيران ثم ذكر 
معنى في الرّهان ومعنى في الزكاة كما سلف» وتبعه المنذري في 
حاشيته. والرهان: المسابقة على الخيل كما في القاموس. والشغار 
بالشين والغين معجمتين قد تقدم تفسيره في التكاح. وحدیث 
علي أحرجه البيهقي بإسناد الدارقطني وقال: هذا إسناد ضعيف. 

قوله: (هَذره السبْقَة) بضم السّين المهملة وسكون الموحدة 
بعدها قافً: هو الشيء الذي مجعله المتسابقان بينهما يأخذه من 
سبق منهما. قال في القاموس: السْبقة بالضُم: الخطر يوضعبين 
أهل السّباق» الجمم أسباق». 

قوله: (فإذا يت الْمِيطّان) بكسر الميم. قال في القاموس: 
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والميطان بالكسر: الغاية. 
قوله: (قصْف الْحَيْلَ) هي خيل الحلبة. قال في القاموس: 
الحلبة بالفتح: الدفعة من الخيل في الرهانء وخيل تجتمع للسّباق 
من كل أربٍ. قال الجوهري: ترتيبها الجلي» ثم المصلّي» ثم 
المسليء ثم الالء ثم العاطف. ثم المرتاح» ثم المؤئلء ثم الحظيء 
ثم اللطيم له السلكيت. قال في النهاية: وسمي المصلي لان رأسه 
عند صلا السًابق: وهو ما عن يمين الذنب وشماله. قال القتبي: 
والسكيت عمف ومشددٌ وهو بضم السّين. قال في الكفاية: 
والحفوظ الجلّي والمصلَّي والُكيت» وباقي الأسماء حدثة 
انتهى.وقد تعرّض بعض الشعراء لضبطها نظمًا في آبیاتِ منها: 
شهدنا الرهان غداة الرهان بمجمعةٍ ضمُها الموسم 
فجلّى الأغرُ وصلسى الكميت وسلى فلم يذمم الأدهم 
وجاء اللطيم لها تالا ومن كل ناحية يلطم 
وغاب عي بقية ة انظ وضبطها ر 
EGY ORI‏ 
ولعاطفو وحظيّها رمؤل ولطيمها وسكيتها إيضاح 
والعاشر المنعوت منها فكل فافهم هديت فما عليك جناح 


وجمعها ايضتا الإمام المهدي فقال: محل مصل مسل هما ومرتاح 
عاطفها والحظي 

ومسحنفر ومؤماها وبعد اللطيم السكيت البطي. 

قوله: لم َاد... إلَح) فيه استحباب التائي قبل إرسال خيل 
الحلبة وتنبيههم على إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه» وجعل علامة 
على الإرسال من تكبير أو غيره وتأمير امير يفعل ذلك. 

قوله: (يْسْيد الله ا إلّح) فيه أل الباق حلا وقد 
تقدّم البحث عن ذلك. 

قوله: (وَيحط خحَطًا... إلَح) فيه مشروعية التحري في تبيين 
الغاية التي جعل السباق إليها لما يلزم من عدم ذلك من 
الاحتلاف والشقاق والافتراق. 

قوله: (بطّرّف أذِ)... إلخ فيه دلي على أذ البق يحصل 
عدار يسي. من الفرس كطرف الأذنين او طرف أذن واحدة. 

قوله: (فإن شککتمًا. .. إلَح) فيه جواز قسمة ما يراهن عليه 
امتسابقون عند الك في الابقء. 


قوله: (فإذا نتم ثِنتْن) آي إذا جمل الرُهان بين فرسين مسن 


جانب وفرسين من الجانب الآخر فلا يحكم لأحد المتراهنين 
بالسبق جرد سبق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهما صغضرى 
والأخری کبری بل الاعتبار بالصغرى. 
باب الْحَث عَلّى الري 

۰ - عن مةن الأكَرّع قال: مر سول الله ب 
على تقر من ألم يلون بالسُوق» فْقَال: ارمُوا با بني 
إشماعیل لذ ابام کان رايا اروا واا ع بي فُلان قال: 
مسك أحَذ الفَريقيْن با ديهم فَقَالَ رَسُول الله کلا: :ما گم لا 
ترمُون؟ قالُوا TE‏ فَقَال: ازمُوا ونا َعم 
اب زاء ان خمد )٠١ /٤(‏ وَالْبْخاريٰ .)١٠٠۷(‏ 

قوله: (نَضلُون) بالضاد العجمة: اي يترامون والضال: 
الرامي لبق ونضل» فلانٌ فلانا: إذا غلبه. وقال في القاموس: 
نضله مناضلة ونضالاً ونيضالاً: باراه في المي ونضلته: سبقته 
فیه». 

e 
والبرار في مثل هذه القصة» وأآنا مع ابن الأدرع | واسم‎ 
e 
الأسلميٌ في هذا الحديث «وآنامَعَّ مِحْجّن بن الأذرع» وقيل‎ 
اسمه سلمة حكاه ابن منده. قال: والأدرع لقب واسمه ذكران.‎ 

قوله: (فالُوا كيف برهي وَأنْت مَعَهم؟) ذكر ابسن إسحاق في 
المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من 
الصلحابة قال: هيا مِحْجَنْ بن الأذْرع يناضيل رَجُلا من ألم 
قال لَه لةه فذكر الحديث وفيه «فقَالّ نضللة: وَألْقّى وة من 


قوله: (وآنا مَعَكّمْ كَلْكَم) بكسر اللام تاكيد للفمير. وي 
روايةٍ هونا مَعّ جَمَاعَيَكَمْ» والراد بالمعيّة معي القصد إلى الخير. 
ويحتمل أن يكون قام مقام ا لحلل فيخرج البق من عنده أو لا 
يخرج» وقد خصه بعضهم بالإمام. وفي رواية للطبراني انهم 
قالوا: من كنت مَعَهُ ققد عْلّب» وكذا في رواية ابن إسحاق؛ 
فهذه هي علّة الامتناع. وني الحديث الدب إلى اباع خصال 
الآباء المحمودة والعمل بمثلهاء وفيه أيضًا حسن أدب الصحابة مع . 
الي ية وحسن خلقه والننويه بفضيلة الرُمي. 

۱ - وعن عُقبة بن عامر قال: سيعت رول الله کا 
مُول: (وأعدوا لهم ما استَطعتُم من ُو لا إن القُرة الرشي 
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ألا إن القَرةَ المي ألا إن الْقَوة المي (حم: )٠١١ /٤‏ مسلم: 
۷ (10۷(. 

۲ س- وغه عن النبي ڳلا قال: «مَن عل الي َم رة 
َيس بنا» وهُا أحمَدٌ (/ )۱۸٤‏ مَل .)۹٩( )۱۹۱٩(‏ 

قوله: (لا إن اَمَو الري) قال القرطبي: إا فر القرّة 
بالرّمي وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب 
لكون الرُمي أش نكاية في العدوٌ واسهل مؤنة له لاله قد يرمى 
راس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه انتهى. وكرر ذلك 
للترغيب في تعلّمه وإعداد آلاته. وفيه دليل على مشروعية 
الاشتغال بتعلُم آلات ا لجهاد والتّمرُن فيها والعناية في إعدادها 
ليتمرن بذلك على الجهاد ويتدرب فيه» ويروض أعضاء». 

قوله: (فلَيْس منا) قد تقدم الكلام على تأويل مشل هذه 
العبارة ني مواضع. وفي ذلك إشعار بأن من أدرك نوعًا من أنواع 
القتال التي ينتفع بها ني الجهاد في سبيل الله ثم تساهل في ذلك 
حتّى تركه كان آثما إِثمًا شديدًاء لأن ترك العناية بذلك يدل على 
ترك العناية بأمر الجهادء وترك العناية بالجهاد يدل على ترك 
ا 

۴ - ون عن الي ڳل ال: : لذ الله نيل بالسيم 
الوَال تلائ له تفر الْجنة: : صان ابي بحشيب في صلم اَن 
راي يجهڙپ في متيل اللي واي ري ۽ به في سيل الله - 
وقال -: ازموا وَارکواء فن ترمو حير لم من أن ركبو - 
رال -: کل شي لهو ب ابن آم هر بال إلا ائ رمه عر 
فومه» واويه فْرَسَه وَمُلاعبَة أهْلَهُ نهن يِن الْحَق؛ روه 
الْحمْسة (حم:٤/٩٤۱)‏ (د:۲۵۱۳) (ت:۱۹۳۷) (ن: (TIY/‏ 
(ھ: ۲۸۱۱). 

٣٤‏ - وَعَن علي رضي الله عنه قَال: كانت بَا رَسُول 
الله ل قوس عَريیة رای رجلا برو قوس اميف فَقال: ما 
هَذو؟ لْهَا وَعلَيّك بھلرو رامقا ورمَاج الَتاء ُنَا يد الله 
بهمَا فِي الذينء كن كم في اللاب راه ان مَاجَّة 
KD‏ 

>- وَعَن عرو بن عَبَسة قَال: سيعت رَسُول الله إل 
يقول: من رى سهم في سپيل الله َه ذل مُحَرر راء 
الْحَمْسةٌ (حم:٤/۳۸۹)‏ (د: )۳۹۹٩‏ (ت: ۱۹۳۸) (ن: /٩‏ ۴۷) 
(ابن ماجه: ۲۸۱۲) وصح المي وَلَفْظ بي ڌاود: من بلع 


اعد سهم في سبي الله له َرَج وقي لظ ساني من 
رم بسَهْم في سَبيلٍ الله بلع اعدو ألم يْلُع كان لَه كيشق ‏ 
رقبةا. 

الحديث الأؤل في إسناده خحالد بن زيب أو ابسن يزيد وفيه 
مقالء وبقية رجاله ثقات. وقد أحرجه الترمذي وابن ماجه من 
غير طریقه. وأخرجه أیضًا ابن حبان» وزاد بو داود «وَمَّر رل 
الرم ي بَعْدمًا عَلِمَ انها يِعْمَة تَرَكَها» وحديث علي في إسناده 
أشعث بن سعيار امان أبو الربيع النضري وهو متروك. وقد 
ورد في الترغيب في المي أحاديث كثيرة غير ما ذكره الصبّف 
رمه الله. منها ما آخرجه صاحب مسند الفردوس من طریق ابن 
أبي الذنيا بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة رفعة نموا 
الأ لان ما نامدن زرا م افر الجو رق تاد 
ف راشا ا الا ر ق جابر رجت 
مَحيّي عَلى مَن سى بين الْقَرَضيْنٍ؛ وأخرج الطراني عن ابي 
ذز قال: قال رسول الله ڳل من شی بين ارصن کان له ِكَل 
خطوَةٍ َة وروی الببهقي من حديث ابي راف «حَئ الولَّدٍ 
على اواد أن يُعَلْمَةُ الكتابة وَالسباحَة وَالرُمي وإسناده ضعيف. 

قوله: (يذخل بالشهم الراجد... إخ) فيه دليلٌ على أن 
العمل في آلات الجهاد وإصلاحها وإعدادها كالجهاد في استحقاق 
فاعله الجنة» ولكن بشرط أن يكون ذلك محض التَقَرْب إلى الله 
بإعانة الجاهدين» وهذا قال الذي يحتسب في صنعته الخير. واا 
من يصنع ذلك لما يعطاه من الأجرة فهو من المشغولين بعمل 
الذنيا لا بعمل الآخرة» نعم يثاب مع صلاح اة كمن يعمل 
بالأجرة التي يستغني بها عن الاس أو يعول بها قرابته» وهذا ثبت 
في الصحيح إن الرَجُلَ يُؤْجَرٌ حى على اللَقَمَة يها في فم 
امرَأيه). 

قوله: (وَالذِي يُْجَهّرٌ به في سّبيل اللَدِ) اي الذي يعطي الهم 
جاهدًا اد ب تیل الله 

قوله: (َإِنْ موا حير أكم... إِلَخ) فيه تصريح بان المي 
افشنل من الركرب» ولع ذلك لشدة تكايتة في العندر في كى" 
موطن يقوم فيه القتال» وني جيع الأوقات نخلاف الخيل فإها لا 
تقابل إلا في المواطن الي يمكن فيها الجولان دون المواضع التي 
فيها صعوية لا تتمكن الخيل من الجريان فيها. وكذلك المعاقل 
والحصون. 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


قوله: (کل شَيء يلو به ابن آم َو َاطِل... إلَخ) فيه ا ما 
صدق عليه مسمًى الهو داخحل حيّز البطلان إلا تلك الثلائة 
الأمورء فإنها وإن كانت في صورة الله فهي طاعات مقرّبة إلى 
الله عر وجل مع الالتفات إلى ما يترئّب على ذلك الفعل من 
التفع الذيي. 

قوله: (مّا هَو؟ أَلْقَهّا) فيه دليلٌ على كراهة القوس العجميُّة 
واستحباب ملازمة القوس العربّة للعلة التي ذكرها ڳل من أن 
الله يؤيّد بها وبرماح القنا الدين ويكّن للمسلمين في البلاد وقد 
كان ذلك فان الصحابة رضي الله عنهم فتحوا أراضي العجم 
كالرُوم وفارس وغيرهما ومعظم سلاحهم تلك السّهام والرماح. 

قوله: (فهُو عَذْلّ مُحَررَ) أي محر من رق المذاب الواقع 
على أعداء الدّين أو عدل ثواب محرّر من الرق: أي ثواب من 
أعتق عبدا. 

قوله: (بلَعَ اعدو أو لَمْ يبل ني هذا دلي على أن الأجر 
يحصل لن رم بسهم في سبيل الله هجرد المي سراءٌ اصاب 
بذلك الهم أو لم يصب» وسواءٌ بلغ إلى جيش العدو أو م يبلغ 
من الله ج جلاله على عباده لجلالة هذه القربة العظيمة الان 
الي هي لأصل الإسلام اعظم اس وبنیان. 

باب اهي عن صر الهاي وإخصتابنها والتخريش 

بها وَوْسيها في الوه 

٣‏ - عن ان عُمَرَ ان النبي ها «لَمَنَ مَن انَحَذَ شنا فيه 
الرُوح غَرضًا؛ (حم: ۲/ (A1‏ (خ: 0010( ): 140۸( )04(. 

۷ - وَعَن الس أنه دحل دار الْحَكم بن ابوب فإذا قرم 
قد لصوا دَجَاجة يرمُونهًاء ققَال: هنهی رَسُول الله هة أن تبر 
الهایم». منفق علَبْهمَا (حسم: ۲۱۱۷/۳) (خ: )٥١٠۳‏ (م: 
0( )0۸(. 

۸ - وَعن ابن عباس أن الي كل قالّ: «لا تتخذُوا شيا 
فيه الروحٌ قار الجا ية ١‏ (مسلمك 
(0A) (140۷‏ )ت: 16۷0( Yj (1AY :) (۳4 /V :ù)‏ 
البُخاري. 

۹ -وَعَن ابن عُمَر قال هى رَسُرل الله ا عن 
إخصاء الْخَيْلٍ وَالْبهّابِه» م قال ان عُمَرَ: فيها َء الْخَلّ.رَوَاءُ 
خمد .)۲٤/۲(‏ 


۰ - ورعن ابن عباس قال: هى رَسُرل الله ب عن 


التخریش بن اله ایم» روَا أو داود )٠١۹۲(‏ والتزمذِي 
)0۷۰۸ 

۱ - وَعَنْ جاپر قال: هى رَسُول الله ية عن ضرأب 
لوجي وع وسم الوّجهه روا اخ (۴۱۸/۳) ولم 
)۱۰١( ۷‏ والتريندي )۱۷۱١(‏ وَصَححة وفِي لَفْظ: مر 
عله مار قذ وسم في وَجْهي لقال لعن الله الي وَسَمَهه 
راء احم (۲۹۷/۳) ومنل (۲۱۱۷) وَفِي لفْظ: مر عليه 
بڃمار ق وميم في وَجهي فقال: «آما بعكم آي لحنت مَنْ وسم 
اليم في وَجهها أو ضَرَبهَا في وجهها؛ وَنهَّى عن ذَك. روَا 
ابو ارد (۲۰۹6). 1 

۲ - وَعَن ابن عباس قال: «رآى رَسُول الله ب جمَارًا 
موسوم اجه قانكرَ ذلك قال: قَرالّ لا اة إلا في مى 
شيَءِ من الوَجي وَأمَرَ بڃماره كوي في جاعرتيدِ» فهو اول مَنَ 
کروی الْجَاعِرتین. روَا مُسْلِمٌ (۲۱۱۸) .)۱٠۸(‏ 

حديث ابن عمر الًاني في إسناده عبد الله بن نافع وهو 
ضعيفة وآخرج البرار بإسنادٍ صحيح من حديث ابن عباس ان 
الي ب ّى عن صبْرِ الرُوح وَعَنْ إخصتاء ائم نها شدیدًا٤.‏ 

وحديث ابن عباس الناني في إسناده أبو يحيى القتات وهو 

قوله: (لُمِنَ مَنْ انْحَدَ شنا فيه الوح عَرَضًا) الغرض بفتح 
الغين المحجمة والراء: وهو المنصوب للرّمي» واللعن: دليل 
التحريم. 

قوله: (أنْ تُصرَ الَا بضمٌ أوله: أي تحبس لترمى حتى 
تموت» وأصل الصبر: الحبس قال الووي: قال العلماء: صبر 
البهائم آن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو معنى ١لا‏ 
تنخذوا شيا فيه الرُوحٌ عَرَضًا» أي لا تخذوا الحيوان ا لحي 
غرضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. وهذا النهي 
لكحريم» ويد على ذلك ما ورد من لعن من فعلل ذلك كما في 
حديث ابن عمرء ولان الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه 
وإضاعة الال التحريم. 

قوله: (َجَاجَة) بفتح الال المهملة وفي القاموس: والدجاجة 
معروفٌ للذكر والأنئى وتثلّث. وهذه الرّواية مفسُرة لما وقع في 
صحیح مسلم بلفظ : «تصبوا طبرا . 

قوله: (عَنْ إخصاء الْحَيْل) الإخصاء: سل الخصية. 


قال في القاموس: وخصاه خصيًا: سل خصيته. وفيه دليلٌ 
على تحريم خصي اليوانات» وقول ابن عمر افيه لاء الْخَلْق» 
أي زيادته إشارة إلى ان الخصي ما تنمو به الحيوانات» ولكن ليس 
کل ما کان جالبا لنفع يكون حلالاً بل لا بد من عدم الماني 
وإيلام الحيوان ههنا ماع لأنه إيلام م ياذن به الشارع بل نهى 
عنه. 

قوله: (عَنٍ الَخريش بين البهسائم) قال في القاموس: 
التحريش: الإغراء بين القوم أو الكلاب انتهى. فجعله ختما 

ببعض الحيوانات. وظاهر الحديث أن الإغراء بين ما عدا الكلاب 

من البهائم يقال له تحريش. ووجه الْهي أنه إيلاٌ للحيوانات 
وإتعاب ها بدون فائدةٍ بل جرد عبٺي. 

قوله: (وَعَنْ وسم الْوّجْي) الوسم بفتح الواو وسكون المهملة 
كذا قال القاضي عياض قال النُووي!: وهو الصحيح المعروف في 
الروايات وكتب الحديث. قال القاضي عياض: وبعضهم يقوله 
با لمهملة وبالمعجمة» وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه 
وبا معجمة في سائر الجسد. وفيه دليل على تحريم وسم الحيوان في 
وجهه» وهو معنى النهي حقيقة ويؤيّد ذلك اللعن الوارد لمن فعل 
ذلك كما في الرواية المذكورة في حديث الباب فإله لا يلمن بلا 
إلا من فعل عرمّاء وكذلك ضرب الوجه. قال الُووي: وائا 
الفترب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان الحترم من الآدميً 
والحمير والغيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي 
اشد لأنه مجمع الحاسن مع أنه لطي يظهر فيه اثر الضتُرب وربا 
شانه وربُما آذى بض الحواس. قال: وأمًا الوسم في الوجه 
فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه فاا الآدمي فوسمه 
حرام لکرامته ولأنه لا حاجة إليه ولا يجوز تعذيبه. وأا غير 
الآدمي فقال جماعة من أصحابنا: يكره. وقال البغوي من 
أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لأن اللي لا 
لعن فاعله» واللُعن يقتضي الُحريم. وما وسم غير الوجه من 
غير الآدمي فجائرٌ بلا حلاف عندناء لكن يستحبأ ني نعم الركاة 
والجحزيةء ولا يستحبا في غيرها ولا ينهى عنه. قال أهل اللُغة: 
الوسم: أثر الكية وقد وسمه يسمه وسمًا وسمة. والميسم: الشيء 
الذي يسم به وهو بكسر اميم وفتح اين وججعه مياسيم 
ومواسم واصله كله من السّمة وهي العلامة» ومنه موسم الحج: 
أي معلم يجمع الناسء وفلانٌ موسوم بالخير وعليه سمة الخير: 
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أي علامته» وتوسّمت فيه کذا: اي رایت فيه علامته. 

قوله: (في جَاعِرتيه) با جيم والعين المهملة بعدها راء مهملة. 
والجاعرتان: حرفا الورك المشرفان ما يلي الذبر. قال الثووي: 
وأا القائل فواللّه لا اسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فقد قال 
امای ا ای و طت ا ور 
أبي داود» وكذا صرح به في رواية البخاري في تارخه قال 
القاضي عياض: : وهو في کتاب ملم مستشکل بوهم أنه من 
قول الي والصواب أله من قول العبُامن كما ذكرناه. قال 
النووي: لیس هو بظاهر فيه بل ظاهره اله من کلام ابن عبُاس» 
وحينئار فيجوز أن تكون القضيّة جرت للعبُاس ولابنه. قال 
النووي: يستحبة أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في اصرل 
أفخاذها لأنه موضعٌ صلب فيقل الأ فيه ويخفة شعره فيظهر 
الوسم. وفائدة الوسم بيز الحيوان بعضه من بعسض. ویستحب 
ان يكتب في ماشية الجزية جزيةً او صغ وني ماشية الزكاة زکاة 
وىة قال الشافعي وأصحابه: : يستحبأ كون ميسم الغنم 
الطف من ميسم البقرء والبقر الطف من ميسم الإبل. وحكى 
الاستحباب النووي عن الصحابة كلهم وجماهير العلماء بعدهم. 
ونقل ابن الصبّاغ وغيره إجماع الصحابة عليه. وقال أبو حنيفة: 
هو مكروة لأنه تعذيب ومثلة» وقد نهي عن الثلة. وحجة 
الجمهور هذه الأحاديث وغيرهاء والجواب عن النهي عن الثلة 
والتعديب انه غاي وديف الوح اص فرب شد كا 
تقزر في الأصول 
ہاب ما سحب ويْکره من الْحَيْل واختبار تكثير نها 

۳ س- عن أبي ققادة عن النبي يل قال: «حَيْر لحيل 
الأذمَم الأقرح الأرم تم المُحَجْل لق اين »انلم يكن 
اذم فَكُمَيْت على هله لةه روا خمد )۳٠١ /٥(‏ واب مجه 
۷۸۹) والترمنږي )۱۹۹١(‏ وَصححة). 

-وَعَن ابن عباس قال: قال رسو الله ل ين 
الْحَبْل في د شقرها» زرا خمد (۲۷۲/۱) أن ارد )۲٠٤١(‏ 
وَالترْملي .)۱۹۹٥(‏ 

٠‏ - وَعَن بي ْب الْجْشمي قال: قال رَسُول الله ا 
«علیگم کل میت ار مکل أو أفقر ار محجل از انق 
اغ مُحجْل» روه اخْمَد (4/ )۳٠١‏ السات (/۲۱۸) وبر 
ارد .)۲٥٤۳(‏ 


٣‏ - وَعن ابي هُرَيرةَ قَالَ: « کان رَسُ ول الله کا يكره 
الشکال مِنْ الَْبْل» والشكال أن يون الرس في رجله الى 
اض وفِي بد اليْْرّى» أ في يد انى وي رجلِه الْيْْرّى 
روَا مِم (۱۸۷۰) (۱۰۲) وآبو اود .)۲١٤۷(‏ 

۷ - وعَن ابن عباس ال: «كان رَسُول الله ية عَبْدا 
ماه مورا ما اختَصنا بء دون الاس إلا بقلاث: : مرّنا أن بغ 
I N‏ 
روا خمد (۱/ ۲۲) والشساي (۸۹/۱) والُريلوئ )۱۷١١(‏ 


bu 


واصححه. 

۸ - وَعَنْ علي رضي الله عنه قَال: هدت إلى الي 
بعْلَة فقُلتا: ا رول الل لو انتا الْحُمْرَ عَلّى حيْلنا فُجاءتنا 
بهل هلي فَقال: إنمَا بعل ذلك الَذِينَ لا يَعْلَمُرن؛ رَوَاهٌ أخمَدٌ 
)٠۰۰ /۱(‏ ابو ارد (۲۵۹). 

۹“ ون علي رضي اله عنه ال: ال لي التي - 5 
يا علي «اسبغ بغ الوْضوءَ وَإن د شو لبك ولا نأك المدقْة رلا 
نز الحم على الإبلء ولا تالس أصنحابة الجُو» واه عَبْدٌ 
الله ِن احم في لسر (1/ ۷۸). 

حديث ابي قتادة له طريقان عند التّرمذي: إحداهما فيها ابن 
ميعة عن يزيد بن أبي حبيب والثانية عن جى بن ايوب عن يزيد 
بن بي حبيبو وقال: هذا حديت حسنْ غريب صحيح. وحديث 
ابن عباس الأول قال الترمذي: حديث حسنٌ غريب لا نعرفه إلا 
ا ال خف ان وت اتو وت ان 
سکت عنه أبو داود والمنذري» وني إسناده عقيل بن شبيبو» وقيل 
ابن سعيدٍ وهو مجهول. وحديث أبي هربرة أخرجه أيضتًا الترمذي 
وقال: حسنٌ صحيح. وحديث ابن عباس الّاني قال التّرمذي: 
هذا حديث حسنٌ صحيح. ورواه سفيان التُوري عن آبي جهضم 
فقال: عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عبُاس» 
وسمعت مدا يقول: م ا کر وع ر 
التُوري» والصحيح ما رواه إسماعيل ابن علي وعبد الوارث بن 
سعيار عن آبي جهضم عن عبد الله بن عييد الله بن عباس عن 
ابن عباس وحديث علي الأول سكت عنه أبو داود والنذري» 
ورجال إسناد ابي داود ثقات؛ وقد ارج الاي من طرق 
وأخرجه ابن ماجه أيضًا وأشار إليسه التّرمذي فقال: وفي الباب 


عن علي» وحديثه الآخر في إسناده القاسم بن عبد الرحمسن وهو 


ضعيف» وتشهد له أحاديث إسباغ الوضوء وأحاديث نريم 
الصدقة على الآلء وأحاديث النثهي عن إنزاء الحمر على الخيل 
الي عن إتيان المنجُمين فإن الجالسة إتيان وزيادة وقد قال ڳلا: 
من ای کاھنا و مُنَجُمًا ققد كَمرَ بم أنزل عَلَّى مُحَْدٍ ب . 

قوله: (الأذْهَم) هو شديد الوا ذکر ه في الضياء. 

قوله: (الافْرَّح) هو الذي في جبهته قرحة: وهي بياض يسير 
في وسطها. 

قوله: (الأرْنَمٌ) هو الذي ني شفته العليا بياض. 

قوله: (طلّ المين) طلق بضم الطّاء واللام اي غير حجلهاء 
وكذا في شمس العلوم. 

قوله: (فَكُمَيْت) هو الذي لونه أحمر بخالطه سواد ويقال 
للذكر والأنشى ولا يقال أكمت ولا كمتاء والجمع كمت وقيل 
إل الكميت: ما فيه حرة خالطة لسوادٍ وليست سوادًا خالصًا ولا 
رة حالصة. ويقال الكميت أش اليل جلودًا وأصلبها حوافر. 

قوله: (عَلى هَِو الَية) بكسر الثين المعجمة وتخفيف الماة 
الَحنية. قال في النهاية: الثية كل لون يخالف معظم لون الفرس 
وغيره وأصله من الوشي» والماء عوضٌ عن الواوء بقال وشيت 
الوب أشيه وشيًا وشيةء والوشي: النقش» اراد على هذه الصّفة 
وهذا اللُون من الخيل وهذا الحديث فيه دليلٌ على أن افضل 
الخيل الأدهم الصف بتلك الصفات ثم الكميت. 

قوله: (يمْنٌ الْخَيلٍ في شُقرعَا) اليمن: البركةء والأشةقر قال 
في القاموس: هو من الدواب الأ حمر في مغرو حمرة حمر منها 
العرف والدّنب انتهى. وقيل: الأشقر من الخيل نحو الكميت؛ إلا 
أن الأشقر أحر اليل والناصية والعرف» والكميت أسودهاء 
والأدهم: شديد السواد كذا في الضياء. 

قوله: (بكلٌ کیت أ غر مُحَجُل) ني روايةٍ لأبي داود «عَلَيكم 
يكل أثقر قر محل أو كت عر مُحَجل» فذكر نحو 
والأغر: هو ما کان له رة ني جبهته بيضاء فوق الدرهم. 

قوله: ْكَرَهُ الشكال من الْخَيْل) هو أن يكون الفرس في 
رجله اليمنى بياضٌ وني يده الیسری او يده الیمنی ورجله 
اليسرى كما في الرواية اللذكورة في الباب. وقيل: ا 
يكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقةء او اثلاث مطلقة 
وواحدة حجلة ولا يكون الشّكال إلا في رجل» وقال آبو عبيار: 
وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقةٍ وواحدة حجْلةًه قال: ولا 


تكون المطلقة من الحجلة إلا الرٌُجل. وقال ابن دريار: الششكال أن 
یکون محجُلاً من شق واحد ني رجله ویده» فان کان غخالقًا قیل 
شكال خالف. قال الققاضي عياض: قال أبو عمر: الشكال: 
بياض الرُجل اليمنى واليد اليمنى. وقيل: بياض الرّجل اليسرى 
واليد اليسرى. وقيل: بياض اليدين. وقيل: بياض الرجلين. 
وقيل: بياض الرّجلين ويار واحدةٍ. وقيل: بياض اليدين ورجلٍ 
ای ي وني شرح مسلم ايغًا اله إنما سي 
شکالاً تشبيهًا بالشكال الذي یشکُل به الخیل» فاه يكون في 
ثلاث قوائم غالبًا. قال القاضي: قال العلماء: كره لأه على 
صورة المشكول. وقيل: بحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس 
فلم تكن فيه نجابة. قال بض العلماء: إذا كان مع ذلك أغرُ 
زالت الكراهة لزوال شبهه للشكال. 

قوله: (وَأنْ لا نزي مارا على فْرّس) قال الخطًابي: يشبه 
أن يكون المعنى فيه - واللّه فت عار اش و ا 
الخيل قل عددها وانقطع ماؤها وتعطلت منافعهاء والخيل يحت اج 
إليها لركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم ولحمها 
مأكولّ وغير ذلك من المنافع» وليس للبغل شيءٌ من هذه فأاحب 
أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بهاء كذا في النّهاية . 

باب ما جَاءٌ فې الْمُسابقَة على الأقدَام وَالمُصارعة 

واللعب بالْراب غير ذلك 

۰ - عن عَائشة قَالْت: سابقني رسول الله ية فسبقغه 
بنا حتى إِذا أزهقبي اللْحْمٌ سابقبي سبي فُقال: هو بيلك» 
روَا خمد (1/ )۲۱١‏ وأو داد .)۲٥۷۸(‏ 

۱“- وَعن سَلَمةَ بن الأكرع قال: پيا نحن نسي وکان 
رَجُل من الأنصار لا بق دا فَجَمَل يقول: ألا ابق إلى 
المديتة؟ َل من ابق فقلت: أا بكرم راء ولا تهاب 
شريفا؟ قال: لا إلا أن يرن رَسُول الله ل قال: فلْت: با 
رسو اله بابي أت وأمي دربي فلاسابق الرْجُْل قال: إن 
شيت قَال: سبق إلى المدينةه محرا ي أحْمَد )٠۴/0‏ 
وَمسلِم (۱۸۰۷) (۱۳۲). 

۲- وع محمد بن علي بن رُكانة: «أن رَكائةٌ صَارع 
النبي اذ فْصرَعَهٌ النبي روه ابو ارد )667۸(. 

۳ “- وعَن أبي هُريْرة قال: ْنا الْحَبَشَة يَلْعَبُون عند 
النبي ل بجرابهم | دحل عُمَرُ هوى إلى الْحَصباء قَحَصَهُم با 
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قال رَسُولٌ الله کة: دهم يا عُمر مف عله (حم: ۲/ )۳١۸‏ 
(خ: ۲۹۰۱( (م: (۸٩۳‏ (۲) ولأبْحَاري في رواية: ني 
المسلجد. 

4 - عن الس: هلئا يم رون الله ب الْمَديئة لم 
الحَبشة لِقُدُويه بجرابهم فرحا بذك م متف عَليهِ (حم: ۲۱1/۳ 
(0Y6 :p) (TTY :) (1Y‏ )0( 

٥‏ - وَعن أبي هُريرة: ان الي کا «رای رَجُلا بع 
حَمَامَةء فقال: شْطان َم شَيْطانة» روا خمد (۲/ )٠٤١‏ وأُر 
دود )1۹٤۰(‏ وَابْنْ مَاجَه (٥٠۳۷)ء‏ وَقال: «ْبَم شَبْطانا». 

حديث عائشة أخرجه أيضًا الشافعي والنسائي؛ وابن ماجه 
وابن حبّان والبيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عنهاء 
واختلف فيه على هشام» فقيل هكذاء وقيل عن رجل عن أبي 
سلمة عنهاء وقيل عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة وحديث 
محمد بن علي بن ركانة في إسناده أبو الحسسن العسقلاني وهر 
مجهولء وأخحرجه أيضًا التّرمذيٰ من حديث أبي الحسن 
العسقلاني عن أبي جعفر محمد بن ركانة وقال: غریب ولیس 
إسناده بالقائم وروى أبو داود في المراسيل E OS‏ 
قال: «کان رَسُولٌ الل لا بالبطحاء» 2 
ركان بن يزيد وَمَعَهُ عير لَه فقا لَه 


0 بن ر ا 

مُحَمُدمَلٴلَك أن 
تصارعني؟ فقال: ما تسبقڼي؟ فال: کک من غنمي» فَصارَعَهُ 
َصرَعَه؛ قحد لشاف فقا ركانة: مَل لَك في الَْردة؟ فَقَعَلَ 
ذلك مِرَارًاء فقَال: يا مُحَْد ما وضع جَنبي أَحَدّ إلى الأزض وَمَا 
أت بلي تَصرَعُيي» فأسْلَمَ ورد النبر' ڳل عله عَنَمَُه قال 
الحافظ: إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير إلا ان سعيدًا م يدرك 
ركانة. قال البيهقسي: وروي موصولاً. وني كتاب السُبق لأبي 
الشيخ من رواية عبيد الله بن يزيد المصري عن اد عن عمرو 
بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مطرَلاً. ورواه آبو 
نعیم ا فة الصحابة 2 حديث أبي أمامة مطرلاً وإسنادهما 
ضعیف وروی عبد الرُرٌاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياب 
وأحسبه عن عبد الله بن الحارث قال: «صارَع النبي ڳلا أب ركانة 
في الْجَاهِليّة وَكانْ شريد فَقال: شَاة شاق ف الي کا 
فْقَال: عاوذني في ا الت تقال: 
عاود رذني »فصر ع اللي هة الثالة قال أو ركانة: مَاذا اقول 
لأهُلي؟ شاة أَكَلَهّا الذئب وشا شرت فما اقول فِي الثالة؟ 
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قال النبي كهة: ما كنا ِنجْيع عَلَيْك أن نصرعَك فْعرمَ ك خد 
غتمَّك» هكذا وقع فيه أبو ركانة» والصواب ركانة وحديث أبي 
هريرة الّاني في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة اللي استش هد 
به مسلم ووئقه ابن معین ومحمد بن يحیى الذهلي والسائي وقال 
ا اوا ا و وی ا 
الاس يتقون حديثه. وقال السعدي: ليس بالا و الإمام 
مالك وقال ابن المديني: سالت يى القطان عن محمد بن عمرو 
بن علقمة كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: بل أشددء 
قال: فليس هو من ترید. 

قوله: (حَنّى إذا أَرْهَةً َي الل اي کشر خمي قال في 
القاموس أرهقه طغيانا غشاه إیاه» وقال: رهقه كفرح غشیه. وفي 
الحديثين دليلٌ على مشروعيّة المسابقة على الأرجل وبين الرٌجال 
والنساء ا لحارم وأ مثل ذلك لا يناي الوقار والشرف والعلم 
والفضل وعلو اسن فإنه ل م يتزوج عائشة إلا بعد الخمسين 
من عمره. ولا فرق بين الخلاء وا ملا لما في حديث سلمة. 

قوله: (أن رُكانلة صَارَعٌ النبي ب) فيه دليلٌ على جواز 
الصارعة بين المسلم والكافر ومكذا بين السلمين ولا سما إذا 
کان مطلوبًا لا طالبّاء وكان يرجو حصول خصلة من خصال 
الخير بذلك أو كسر سورة كبر متكبُرٍ أو وضع مارفُم باظهار 
الغلب له» وكما روي من مصارعته ل ركانة روي أنه تصارع 
. هو وأبو جهل قال الحافظ عبد الغني: ما روي من مصارعة الي 
َة أبا جهل لا أصل له. وحديث ركانة أمشل ما روي في 
مصارعة اللي لا 

قوله: (يلْعَبُون عند اللي لا بجرًابهم) فيه جواز ذلك في 
المسجد كما ني الرّواية الائية. وکن ابن الت ن ابي لقنن 
المي أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والمسنة. 
اما القرآن فقوله تعالى في بيُوتٍ أذ الله أن تُرْفُع) وما السنة 
فحدیث: نبوا مَساجدكم صببَانْكُم وَمَجَانینگُم»» وتعقَّب بان 
الحذيث ضعي وليس فيه ولاف الآية تضريح ا اأعاه ولا 
عرف للتاريخ فيثبت النسخ وحكى بعض الالكيّة عن مالك «أنُ 
لبهم کان خارج الْمَسجاٍ وَكَانّت عَابِشَةٌ في الْمَسجاره» وهذا لا 
يثبت عن مالك فاه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث. 

واللْعب بالحراب ليس لعبّا جردا بل فيه تدريب الثجعان 
على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. 


قال المهلّب: المسجد موضوعٌ لأمر جماعة المسلمين فما كان 
من الأعمال يجمع منفعة الين واهله جاز فيه» وني الحديث 
جواز النظر إلى الهو المباح. 

قوله: (وَدَحَل عُمَرٌ... إلّخ) قال ابن السّين: بجحتمل أن يكون 
عمر لم یر رسول الله هة ولم يعلم آنه رآهم او ظن أنه رآهم 
واستحیا آن منعهم» وهذا اول لقوله في الحديث يلون عند 
الي اه وبجتمل أن يكون إنكاره هذه شبيمًا لإنكاره على 
المغنيتين وكان من شدته في الدين ينكر حلاف الأولى» والجذ في 
الجملة أولى من اللْعب المباح. وأما الي ب فكان بصدد بیان 
الجواز. 

قوله: (فقَالّ شَيْطَانّ... إلَح) فيه دليل على كراهة الأعب 
بالحمام وأه من اللّهو الذي لم يؤذن فيه» وقد قال بكراهته جع 
من العلماء» ولا يبعد على فرض انتهاض الحديث تحريه» لأ 
تسمية فاعله شيطانا يدل على ذلك» وتسمية الحمامة شيطانة إا 
لأنها سبب اتبا الرٌجل هما أو أنها تفصل فعل الشيطان حيث 
يتولُم الإنسان بتابعتها واللعب بها لحسن صورتها وجودة 
باب تخريم القمار والب بالنرد وما في مَعّْى ذلك 

0۸ - عن بي هُريرَة عَن النبيٌ ڳلا قالّ: من حَلّف فقالَ 
في له بالات وَالْمُرْى فَليقُْل: لا لَه إلا الله ومن فاك 
لصاجبه: تحال أقامرك فيص دق» منْفَق عَلَبْهِ (حم: )۳٠۹/۲‏ 
)خ: 41( ): TEV‏ )0(. 

۷ - وَعَن بُرَدةَ أن النبي له قال: «من لب بالردشير 
فکائنا مع ن في لم زير وَدّمِه» روَا أحْمَذ )٠۲ /٥(‏ 
وَمَسْلِمٌ (۲۲۱۰) (۱۰) وآبو اود .)٤۹۳۹(‏ 

AA‏ - وع يي مُوسی عن النبي ل قالا: «مَن لَب 
بار فَمَذ مى الله ورول رَوَاهٌ خمد )۳۹٤ /٤(‏ وآبو داود 
(۹۳۸) وابنٌ مَاجَه (۳۷۹۲) وَمَالِك فِي الْمُوَطْاً (۲/ .)۹١۸‏ 

۹ - وعَن أبي مُوسى أن النبي 5ة قال: «مَنٌ ليب 
بالْكِعَاب فَقَّد عَصى الله لةه روَا أحْمَدٌ /٤(‏ ۳۹۲) 

١‏ - وَعَن عبد الرخمَن الخطيي قال: ا 
يُول: سمت رَسُول الله ك يُول: مَل الذي بلعب بالنرد م 
E‏ رعا بلقي ودم الخنزير م يفوم 

.)۳۷١ /٥( روَا أحْمَدٌ‎ ؛٬يّلَصْيَ‎ 


حديث آبي موسی الأول رجال إسناده ثقات» وأخرجه آيضًا 
الحاكم والذارقطني والبيهقي وحديث أبي موسى المُاني قال في 
مجمع الروائد: رواه الطُبراني» وفي إسناده علي بن زياږ وهو 
متروك وحديث عبد الرّحهمن الخطمي قال احمد: حدثنا لكي بن 
إبراهيم» حدثنا ا لجعيد عن موسى بن عبد الرّحمن فذكره» وأورده 
الحافظ في التلخيص من كتاب الشهادات وسكت عنه. وقال في 
جحمم الروائد: فيه موسى بن عبد الرحهمن الخطمي ولم أعرفه 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

قوله: (فليقَ لا إل إلا الله) في الأمر لن حلف باللات 
والعرى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليلٌ على أله قد كفر بذلك 
وسياتي تحقيق المسالة في كتاب الان إن شاء الله. 

قوله: (فَلْيتَصَدق) فيه دليلٌ على المع من المقامرة لأنُ 
الصدقة المأمور بها كقارة عن الذنب» قال في القاموس: وقامره 
مقامرة وقمارًا فقمره كنصره وتقحره راهنه فغلبه وهو التقامر 
انتهى. فالمراد بالقمار المذكور هنا الميسر ونحره ما كانت تفعله 
العرب» وهو المراد بقول الله تَعَالّى: «إنْمَا بريد الشَيْطَّان أن 
يوع بكم الْعَدَاَةَ وَالبَعْضَاء في الْخْنْرٍ لبر وکل مالا 
يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسرًء وقد صرح القرآن 
بوجوب اجتنابه» قال الله تعالى: (إنما الْحَمْرٌ وَالميِْر الآية 
وقد صرحت بتحريه اة كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: (مَنْ لَب بالنردشبير) قال النووي: الردشير هسو النرد 
عجمي معرب وشير معناه حلرً» وكذا في النهاية» وقيل: هو 
خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها. وقيل إلما سمي بذلك 
الاسم لان واضعه أردشير بن بابك من ملوك الفرس قال 
النووئ: وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللْعب 
بالثرد. وقال بو إسحاق المروزي: يكره ولا يحرّم. قيل: وسبب 
تحريه أن وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأاثيراتٍ 
خختلفة تعدث عند اقترانات أوضاعه ليدل بذلك على أ أقضية 
الأمور كلها مقدرة بقضاء الله ليس للكسب فيها مدخل» وهذا 
ینتظر اللاعب به ما یقضی له به والتّمثيل بقوله: «فَكَأنْمًا صََغ 
يه في لحم ڃنزير... إل فيه إشارة إلى الحريم؛ لن التلوأث 
بالنجاسات من الحرٌمات. 

وقوله: (فقذ عَصّى الله وَرَسُوله) تصريح با يفيد التحريم. 

قوله: (مَنْ لَب بالْكِعَابي) هي فصوص الترد» وقد كرهها 
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عامة الصحابة. وروي أله رخص فيها ابن مغْقُل وابن المسيّب 
على غير قمار. واختلف في الشطرنج» قال الشووي: : مذهبنا أنه 
مکروة. ولیس محرا وهو مروي عن جماعة من الابعين. وقال 
مالك وأحد: هو حرام قال مالك: هو شر مسن النرد وألهى. 
وروی ابن کثير في إرشاده أل أول ظهور الشطرنج في زمن 
الا وش رج م قان ل مه فال ورری البيهقي 
في الشطرنع: 

ِن المَيْير؛ قال ابن کثیر: وهو منقطع جيڏ وروي عن ابن 
TT‏ 
رهوا فلك وزري عن ابن ع ان شا ن ارد قال ماك 


e 


وحکي في ضوء النُهار عن ابن عباس وآبي هريرة وابن سيرين 
وهشام بن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيّب واب ج جبیر انهم 
آباحوه. وقد روي في تحريه أحاديث» أخحرج اثر ت 
واثلة مرفوعا: «إن لِه في كل يوم تايان نَظْرَةٍ ًلا ينظ فيا إلى 
صاب الاو وني لفظر «يرْحَمٌ به عبادة ليس لأل الشاءِ فيا 
صب ب يعني الشطرنج وأخرج من حدیث ابن عباس يرفعه: vs:‏ 
إن أصْحَاب الشاءِ في النار الذِينَ يوون تلت وَالله شاهك» 
واخرج الأيلمي اف ان يرفعه «مَلْعُونٌ مَنْ لَب 
باش طرني؛ وأخرج ابن حزم وعبدان: «مَلْعُونٌ مَنْ ليب 
بالشطرن» وَالناظرٌ اّمم الأول لحم الخنزير» من حديث, می 
بن لم واج الذيلمي عن علي مرفوعًا «يأتي عَلّى الناس 
مان يعون بھاء ولا بلعب با إلا كل جيار اجار في النارء 
واخرج ابن ابي شيب واپن اندر وابن ابي حاتم عن علي رُم 
الله وجهه أله قال: ارد وَالشطرنح مِنْ الْمَيْسيرا. 

وأخرج عنه عبد بن حيار آنه قال: «الشطرنح مير كمه 
واخرج عنه ابن عساکر أنه قال: «لايْسَلْم على أصْحَاب 
النردشير والشطرنيي؛ قال ابن كشير: والأحاديث الروية فيه لا 
يصح منها شيءَ ويؤيّد هذا ما تقدّم من ان ظهوره کان في ايام 
الصُحابة» وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرٌم الله وجه 
وإذا كان بحيث لا بخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من 
القمار» وعليه يحمل ما قاله علي أله من الميسر واجؤزون له 
قالوا: إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد 
فاشبه البق والرّمي. قالوا: وإذا كان على عوض فهو كمال 
الرّهان» وقد تقدّم حكمه ولا نزاع أنه نوْعٌ من اللّهو الذي نهى 
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الله عنهء ولا ريب أنه يلزمه إيغار الصدور وتار عنه العدارات 
وتنشا منه المخاصمات» فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا 
شانه» وال احواله ان يكون من المشتبهات» والمؤمنون وفافون 
عند الشبهات. وفي الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب نحو 
ثلاث ورق عن علي رضي الله عنه أنه أمر بتحريق رقعة 
الشطرنج وإقامة كل واحار ن لعب بها معقولاً على فرد رجلٍ 
إلى صلاة الظّهرء ثم ذكر غير ذلك 
باب ما جَاءَ في اله اللو 

۳0۹۱ - عن عټ امن ن غنم قال : حدتيي بو عامر أو 
أو مالك الأشعَري م ممع الي ا يقول: يكوئ من مي فوم 
يلون الجر وَالْحَريرَ وَالْحَطْرَ وَالمَعازف» أخرّجة البْخَاري 
)٠۹۰(‏ في لفظ: يرن ناس من امي الخر شنخوتها بير 
ايها يعرف على ومهم بالْمعازف وَالمُعيّات خي فة الل 
بهم الأرْض وَيَجْعَلٌ ا الْقَرَدة وَالْخَنّازير روه ابن مجه 
۰ ۲ وقال عن آبي مالك الأشعري ل يسك وَالْمَعَازف: 
النَلاميء قله الْجَوْهَرِي وغيره. 

 -“-۲‏ وعن اؤِم: : ال ان َر سبع صنوت زمار را 
َوَضَم أصبعَيهِ في اَذَه وَعَدَل رَاحِلتَةُ عن الطريق وُو َمُول: يا 
أف انشتم؟ قافول لت فيي ى فلت ل رح ب 
وَعَدَل رَاحِلََةُ إلى الطْر يق وَقال: رات رَسُول الله بث سبع 
زمار داع فصع مل هَڌاء راه خمد (۸/۲) وأبُو داد 
0 ) وان ماه (۱۹۰۱). 

٣‏ س وَعَن علد الله بن عُمَرَ ان لبي ل قال: إن الله 
حَرُم الْحَْر وَالْمَيْسِر والْكوبة وَالعبيرا وکل مُلكر حرام روَا 
امد (۲/ )۱۷١‏ وأبو ذاود» وَفِي لَمّظر: «إن الله ف ا 
الْحَمْر وَالْميْيِر وَالْمِزر رَالْكُوبة وَالْقنين روَا اخم (۲/ 
6{). 

حديث أبي مالك الأشعري باللفظ الذي ساقه ابن ماجه هو 
من طریق ابن یریز عن ثابت بن السّمط» وآخرجه ابو داود 
ر ابو خاو ر کوک رک ا عر ن ارد 
الحافظ في اللخيص وسکت عنه. قال آبو علي: وهو الأؤلؤي: 
سمعت ابا داود یقول: وهو حديث منكرٌ وحدیثه الثاني سكت 
عنه الحافظ في التلخيص ياء وفي إسناده الوليد بن عبدة 
الرّاوي له عن ابن عمر؛ قال أبو حاتم الرٌازي: هو مجهول. وقال 


ابن يونس في تاريخ المصريين: انه روی عنه یزید ب بن آبي حبيب 
وقال المنذري: إن الحديث معلولء ولکنه یشهد له ما آخرجه 
امد وآبو داود وابن بان والبيهقي من حدیث ابن انا بنحوه 
وسياتي. ا اجو کی و 0 
(يستَحلُون الْحِرَ) ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والرًاء 
الخفيفة: وهو الفرج. قال في الفتح: وکذا هو في معظم الروايسات 
من صحيح البخاري» و يذكر عياض ومن تبعه غيره. وأغرب 
ابن التّين فقال: إنه عند البخاري با لمعجمتين. وقال ابن العربيً: 
هو بالمعجمتين تصحيف وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج» 
والمعنى يستحلُون الرّنا. قال ابن التين: يريد ارتكاب الفرج لغخير 
حلّه. وحكى عياض فيه تشديد الرٌاء والخفيف هو الصواب. 
ويؤيّد الرواية بالمهملتين ما أخرجه ابن المبارك في الرهد عن علي 
مرفوعا بلفظ: «بُوشيك أن سحل أي فوج الس اء وَالْخُرير 
ووقع عند الداودي بالمعجمتين ثم تعقبه باه ليس محفوظ لأنُ 
كثيرًّا من الصحابة لبسوه. وقال ابن الأثير: المشهور في روايات 
هذا الحديث بالإعجام» وهو ضرب من الإبريسم. وقال ابن 
العربيً: الخ بالمعجمتين والتشديد ختلف فيه فالأقوى حله 
وليس فيه وعيدٌ ولا عقوبة بالإجماع» وقد تقدّم الكلام على ذلك 
في.كتاب اللباس. 

قوله: (وَالْمَعَازف) بالعين المهملة والراي بعدها فاءٌ مع 
معزفة بسح الاي وهي آلات الملاهي. ونقل القرطي عن 
الجوهري أن المعازف: الغناء. والُذي في صحاحه انها اللهوء 
وقيل: صوت اللاهي» وني حواشي الدمياطي: ا لمعازف: الدفوف 
اکا شرب به وشل ی ان غر فرعن ت 


عزف. 
قوله: (رَمُارَة) قال في القاموس: الرمارة كجبًانةٍ: ما به 
کالمزمار. 


قوله: (فَصََعَ مل هَذًا) فيه دليلٌ على ان المشروع لن سمع 
الزمارة أن يصنع كذلك. واستشكل إذن ابن عمر لنافع بالسماع» 
ويمكن أنه إذ ذاك ل يبلغ الحلم» وسياتي بیان وجه الاسندلال به 
والجواب عليه. 

قوله: (وَالْمَيْسِرَ) هو القمار وقد تقدم. 

قوله: (وَالْكُوبَة) بضمٌ الكاف وسكون الواو ثم باءٌ موحدة 
قيل هي الطٌبل كما روا البيهقي من حديث ابن عبّاس» وبين أن 
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هذا التفسير من كلام علي بن بذية: 

قوله: (رَالْعبيرَاءَ) بضم الغين المعجمة. قال في التلخيص: 
اختلف في تفسيرها فقيل: الطنبور» وقيل: العودء وقيل: البربط 
وقيل: مزري يصنع من الذرة أو مسن القمح» وبذلك فسره في 
اللّهاية. 

قوله: (رَالمْرٌ) بكسر اميم وهو نبيذ الشعير. 

قوله: (وَالقِنينَ) هو لعبة للروم يقامرون بهاء وقيل: هو 
الطنبور بالحبشية» كذا في محتصر النهايةء وقد استدل المصلف 
بهذه الأحاديث على ما ترجم به الباب» وسياتي الكلام على 
ذلك إن شاء الله تعالى 

٤‏ س- وَعَن ابن عباس أن رَسُول الله قال ه: «إن الله 
حرم الْخْمْر وَالْمَيْرَ والكوبة وكل لكر حرام راء خمد 
)۲۷٤ /۱(‏ وَالْكوبة: الطَبْلء اله فيان عن علي ن بلمة 
وَقَالَ ابن الأعرابي : الكوبة: انر وقيل البربط وَالقَبِين: هُ 
الور بلحي وَالقينْ الضرْب به قاله ابن الأعرابي 

٥‏ - وَعَن ران ن تين اذ رول الله اة قال: 

في هله الأمة حسف ر ذف فَقَالَ رَجْلٌ ِن الْمُسْلِيين: 
ا رول الله رَمَبّى ذبك؟ قال: إذا َرَت لقان رَالَْعَازفٌ 
وشربَت الْحْمُور؛ روَا اللي (۲۲۱۲)» وقال: هذا ا 

۲ - وَعَن آبي هرر فال: قال رَسُرل الله: كل «إذا 
أثعيد ايء درلا والكماتة مناه والزكا راء وعم لير 
الدين» وَأطَاع الرَجْل امرأتةء وع مه وأذلى صدِيقه رالصی 
ا رر الأصرَات في الْمَساجلي وَسَادَ فيل اقب 
وکا زَعِيم القَوْم ارذلَهُم وكرم الرْجل مخافة شري وَظَهَرَّت 
قان وَالمعَازف؛ وَشربت الْحمُور رَلَْنَ آي هَل الأمة أولهاء 
رفوا عند ذلك ريا خنراء رأة حلفا وخا وقذئًا 
رآيات ابع كيفام بال فطع ملك فاع فة نضا روا 
الترمنري (۲۲۱۱)ء وقال: هذا حاريث غريب. 

۷ - وع أبي أمامة عن الي ة ال: «ييت طاية 
من أي على أل شرب ولهو وليب تم بُصبحُون رة 
رختازير ربث على اء من ایهم ربح يمهم كنا 
شيف من كان فلكم باسيخلالهم الْخَنْر وَضتربهم بالدوف 
اذم لياه روا أخمد )۲١۹/(‏ وفي إستاده رق 


السبّخِي» قال أحمَد: ا قال ابن مَعِين: هو ثقَة. وَقَالَ 
الرذي: تكلم فيه بی ب سمي وَقَذ رى عله الناس. 

۸ - وَعَن عي الله ِن خر عن عَلِي ن بريد عن 
القاسِم عن آبي أمَامَةَ عَنِ الي کا قال: إن اله عي َة 
وَخُدى لِلْعَالْين وَامرني أن أفْحَق المَرَامِيرَ والكبارات -يَفْښي: 
البْرَابط- وَالْمَعَازف والأوئّان الي كانت ند في الْجامِليِةه 
رَرَاءٌ احم (/ ۲۵۷). قال البُخاري: عبد الله خر ق 
وَعَلِي بن يزيد ضيف وَالْقاميم ن عبد الحم بُو عبار 
الرْحْمّن ق بهذا الإسْنَادِ أن الي قال: دك يوا 
القناتب ولا روه ولا ُعَلْمُوهُنْ» ولا حير فِي بَجَارةٍ 
نيهن وَلَمنهْنْ حرام في مِفْل هذا أنزلت هذه الأبة: ون 
الاس من بتري لهو الحديث غيل عن سبيل الله إلى خر 
الآية. روء الترملوي وَلأحمَد معنا وَلَمْ يكر رول الابُة فيي 
هُرّ وَرَوَاه الْحُميْدِي في مدي وَلَفْظ: «لا جل تَمَن المُعَيَةِ وَلا 
مها ّلا شرًازها وَّلا الابما إلَيْهّا». 

حدیث ابن عباس قد تقدٌم آنه اخرجه أیضًا ابو داود وابن 
حبان والبيهقي رظ عمران بن حصين قال الترمذي بعد 
إحراجه عن عبّاد بن يعقوب الكوفي: حلاثنا عبد الله بن عبد 
القأوس عن الأعمش. عن هلال بن يسافو عن عمران ما لفظه: 
وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرْحمن بن ساباط 
عن الي يا مرسلاًه وهذا حديث غريب وحديث أبي هريرة 
قال الترمذي بعد آن أخرجه من طريق علي بن حجر: حدثنا 
محمد بن يزيد الواسطي عن المسلم بن سعيار عن رميح الحذامي 
عنه ما لفظه: وني الباب عن علي» وهذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه وحديث علي هذا الذي أشار إليه هو ما 
اخرجه في سننه قبل حديث ابي هريرة عن علي بن ابي طالب 
قال: قال رسول الله ق «إذا قعل أثبي خسن عشرة حصنلة 
حل بھا البلا وَفبه: وَشربَت لحمو لبس الْحَرير رادت 
الان وَالْمَعَازف» وقال بعد تعداد الخصال: هذا دی غریب 
لا نعرفه من حديت علي إلا من ها الوجه: ولا تمل اذا رواه 
عن يحيى بن سعيلر الأنصاري غير الفرج بن فضالةء والفرج بن 


فضالة قد تكلم فيه بعض آهل الحديث» وضعفه من قبل حفظه» 


وقد روى عنه وكيم وغير واحار من الأثكة انتهى وحديث أبي 
أمامة الأول واّاني قد تكلم الصف عليهما. وحديثه الثالث 


قال الترمذي بعد إخراجه: إنما يعرف مثل هذا من هذا الوجه. 
وقد تكلم ب بعض آهل العلم في علي بن يزيد وضځفه وهو شامي 
انتھی. واخرجه آيضتا اين ماجه وسبعيد ن منصور والواحدي 
وعبید الله بن زحر قال بو مسهر: إه صاحب كل معضلة. وقال 
ابن معڍن: ضعيف. وقال مرة: ليس بشسيء. وقال ابن المديني: 
منكر الحديث. وقال الذارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن حبّان: 
روی موضوعاتٍ عن الإثبات» وٳذا روي عن علي بن یزید تی 
بالطَامُات وني الباب عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح آله قال في قوله وَين الاس مَنْ بتري لهو الْحَريثه 
قال: هو والله الغناء وأخرجه الحاكم والبيهقي/ وصححاء. 
واخرجه البيهقيٴ أيضتًا عن ابن عباس بلفظ: «هُو العنَاءُ وهه 
وف الاب ايغتا عن اين مسود عند آبي داود والیهقي مرفوعا 
بلفظ: «النءٌ نبت الَا في الْلْبر؛ وفيه شيخ م يسم. روه 

هقر موقوفا. وآخرجه ابن عدي من حديث ابي هريرة وقال 
ابن طاهر: اصح الأسانيد في ذلك أله من قول إبراهيم واخرج 
ابر يعقوب محكد بن إسحاق اليسابوريي من حديث انس ال 
الي ا قال: «مَنْ قعَدَ إلى َة يْْمَمٌ صب في اَذه الاك 

واخرج أيضتًا من حدیث ابن مسعود «أَنُ ابي 4ة سَيع 
رَجُلا نی من اليل فقَال: لا صلا ل لا صلا لَه لا صلا 
ل 

وأخرج أيضًا من حديث أبي هريرة أن الي ب قال: 
«امجماع اللاي مَنْصية والجُلوس عَليها فق رالد بها كر 
وروی ابن غبلان عن علي أن الي ل قال: ابوڈ يشت بكر 
الْمَرامير؛ وقال ة: «كسب المُغني وَالمُعتّةَ حرام وكذا رواه 
الطبراني من حديث عمر مرفوعًا لمن اة سحت وَخناؤما 
حرام وأخرج القاسم بن سلام عن علي دان النبي اة هى عن 
ترب الف وَالطّبل وَصَوْت الرمًاري. 

وي اللاب احاديت رة ارق رغم جا من امل افك ي 
ذلك مصنفاتٍ ولكئه ضفها جِيعًا بعض أهل العلم حى قال 
ابن حزم: إله لا يصح في الباب حديث أبدًاء وكل ما فيه 
فموضوعٌ وزعم أن حديث آبي عامر أو آبي مالك الأشعري 
المذكور في أل الباب منقطع فيما بين البخاري وهشام وقد وافقه 
على تضعيف أحاديث الباب من سيأتي قريبًا. قال الحافظ في 
الفتح: وأاخطا في ذلك يعني في دعوى الانقطاع من وجوي 


والحديث صحيحٌ معروف الاتضال بشرط الصحيح» والبخاري 
قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع آخر من 
كتابه» وأطال الكلام على ذلك با يشفي. 

قوله: (الْكَبارَات) جمع الكبار. قال في القاموس في مادة ك ب 
ر: والطّبل جمع الكبار وأكبار انتهى. والبربط: العود. قال في 
القاموس: البربط كجعفر معرب بربط: أي صدر الإو لأنه 
یشبھهه انتهی. رای ا ا من آلات الملاهي 
وبدونها. فذهب الجمهور إلى الحرم مستدڵین ما سلف. وذهب 
أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظَاهر وججاعةٍ من الطوفة 
إلى الترخيص في الماع ولو مع العود واليراع. وقد حكى 
الأستاذ أبو منصور البخدادي الشافعي في مؤلّفه في الماع أن 
نا جخ ان لا یری بالغناء باسًا ويصوغ الألحان 
لجواريه N‏ على أوتاره» وكان ذلك في زمن أمير 
الؤمنين علي وحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك ايضًا عن القاضي 
شریج وسعيد بن المسيّب وعطاء بن آبي رباج والڑهري والشعي 
وقال إمام الحرمين في النهاية وابن أبي الدم: نقل الإثبات من 
المؤرخین أن عبد الله بن الربیر کان له جوار عواداتي وأ ابن . 
نے وغل ملب وان ج ر فال زیا ااا تاب زرل 
الله ن فناوله ياء فتأمُله ابن عمر فقال: هذا ميزان شامي» قال 
ابن الرٌبیر: یوزن به العقول وروی الحافظ أبو محمد بن حزم في 
رسالته في الماع بسنده إلى ابن سيرين قال: إن رجلا قدم المدينة 
بجوار فنزل على عبد الله بن عمر وفيهنٌ جارية تضربب فجاء 
رجلٌ فساومه فلم يھو منهنٌ شيتاء قال: انطلق إلى رجل هو أمشل 
لك بيغا من هذا؟ قال من هو؟ قال عبد الله بن جعفرء فعرضهر“ 
عليه» فأمر جارية منهر فقال هها: خحذي العود فأخذته فغشت 
فبايعه» ثم جاء إلى ابن عمر إلى آخر القصة وروى صاحب العقد 
العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي: أن عبد الله بن عمر دخنل 
على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عودٌ ثم قال لابن 
رهل ری بذاك باسًا؟ قال: لا باس بهذا وحكى الماوردي 
عن معاوية وعمرو بن العاص انهم سمعا العود عند ابن جعفر 
وروى أبو الفرج الأصبهاني أن حسان بن ثابتي سمع من عرّة 
ايلاء الخناء بالمزهر بشعر من شعره. وذكر أبو العباس الميرّد غر 
ذلك» والزهر عند أهل اللة: العود وذكر الإدفوي أن عمر بن 
عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة. ونقل ابن 
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السمعانيٌ الرخيص عن طاووس ونقله ابن قتيبة وصاحب 
الإمتاع عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحهن 
الرهري من التابعين. ونقله أبو يعلى الخليلي؛ في الإرشاد عن عبد 
العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة وحكى الروياني عن 
الققال أن مذهب مالك بن انس إباحة الخناء با معازف وحكى 
الأستاذ أبو منصور والغوراني من مالك جواز العود. وذكر أبو 
لاوا فا کا جرفو کا م ورای جت 
المنهال بن عمرو احدّث المشهور. وحكى أبو الفضل بن طاهر في 
مۇلفە في الماع أنه لا حلاف بين أهل المدينة في إباحة ال 
قال ابن انحوي في العمدة: قال ابن طاهر: هو إجماع أهل المدينة 
قال ابن طاهر: وإليه ذهبت الظًاهريُة قاطبة. قال الأدفوئ: ۾ 
يختلف الثقلة في نسبة الضرب إلى إيراهيم بن سعار الحقدم الأكرء 
وهو تن أخرج له الجحماعة كلّهم. وحكى الاوردي إباحة العود 
عن بعض الشًافعيّة. وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق 
الشيرازي وحكاه الإسنوي في المهمات عن الرُوياني والماوردي 
ورواه ابن انحوي عن الأستاذ أبي منصور وحكاه ابن القن في 
العمدة عن ابن طاهر وحكاه الأدفوي عن الشيخ عر الين بن 
عبد السّلام وحكاه ا الإمتاع عن أبي بكر بن العربي» 
وجزم بالإباحة الأدفوي هؤلاء جيعًا قالوا بتحليل الماع مع آل 
من اللات المعروفة. وأما جرد الغناء من غير آلةٍ فقال الأدفوي 
في الإمتاع: إن الخزالي في بعض تآليفه الفقهيّة: نقل الاتفاق على 
حلّه. ونقل ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين عليه. ونقل التاج 
الفزاري وابن قتيبة إجماع اهل الحرمين عليه. ونقل ابن طاهر 
وابن قتيبة أيضًا إجماع أهل المدينة عليه. وقال الماوردي: ل يزل 
أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السسنة ا لمأمور فيه بالعبادة 
والذكر. قال ابن الحوي في العمدة: وقد روي الغناء وسماعه 
عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين» فمن الصُحابة عمر كما رواه 
ابن عبد الب وغيره وعثمان كما نقله الماوردي وصاحب البيان 
والرافعي وعبد الرحمن بن عوفٍ كما رواه ابن أبي شيبةء وأو 
عبيدة بن الجراح كما أخرجه البيهقي وسعد بن ابي وقاصٍ کما 
أخرجه ابن قتيبة» وأبو مسعو الأنصاري كما أخرجه البيهقي 
وبلالٌ وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيار كما البيهقي ايضًاء 
وحمزة كما ني الصحيح» وابن عمر كما أخرجه ابن طاهرء والبراء 


بن مالك کما آخرجه آبو نعیم؛ وعبد الله بن جعفر كما رواه ابن 


عبد البر. وعبد الله بن الزبير كما نقله أبو طالب المكَي وحان 
كما رواه آبو الفرج الأصبهاني» وعبد الله بن عمر كما رواه 
الربیر بن بكار» وقرظة بن کعب كما رواه ابن قتيبة» وخوات بن 
جبير ورباح المعترف كما أخرجه صاحب الأغاني وا لمغيرة بن : 
شعبة كما حكاه أبو طالب المكَي» وعمرو بن العاص كما حكاه 
المارردي» وعائشة والربيع كما في صحيح البخاري وغيره وأا 
التابعون فسعيد بن المسيّب وسالم بن عمر وابن حسّان وخارجة 
بن زيار وشریح القاضي وسعيد بن جبير وعامر الشعي وعبد الله 
بناٻي عتيق وعطاء بن آٻي رباج ومحمد بن شهابٍ الرهري وعمر 
بن عبد العزيز وسعد بن إبراهيم الرهري وأمًا تابعوهم فخلق لا 
محصون» منهم الأئمة الأربعة وابن عيينة وجمهور الشافعيّة. انتهى 
e‏ 
بکراهته» ومنهم من قال باستحبابه. قالوا: لكونه يرق القلب 
ويهيج الأحزان والثشوق إلى اللّه. قال المجوؤزون: إنه ليس في 
كتاب الله ولافي سئة رسوله ولا في معقوهما من القاس 
والاستدلال ما يقتضي تحريم جرد سماع الأصوات الطيّبّة 
الموزونة مع آلةٍ من الآلات. وما المانعون من ذلك فاستدأوا بادلة 
منها حديث أبي مالك أو أبي عامر المذكور في أول الباب. 
وأاجاب المجوزون بأاجوبة: الأول ما قاله ابن حزم وقد تفدم» 


وتقدُم جوابه. والًاني أل في إسناده صدقة بن حال وقد حكى 


ابن الجنيد عن بحيى بن معين أله ليس بشيء. وروى المي عن 


احد انه لیس مستقيم. ويجاب عنه باه من رجال الصحيح. 
الها أن الحديث مضطرب سندا ومتنا آنا الإسناد فللتردد من 
الرّاوي في اسم الصحابيً كما تقدم. وأما متنا فلأل في بعض 
الألفاظ يستحلون وفي بعضها بدونه. وعند أحمد وابن أبي شيبة 
بلفظ: يرين اناس من امي الْحَطْرّ؛ وفي رواية الحر مهملتينء 
وني أخرى معجمتين كما سلف. ويجاب عن دعوى الاضطراب 
في السند بأله قد رواه امد وابن ابي شيبة من حديث آبي مالك 
بغیر شك ورواه ابو داود من حدیث ابي عامر وابي مالك وهي 
رواية ابن داسّة عن أبي داود ورواية ابن حبّان أنه سمع آبا عامرٍ 
وبا مالك الأشعريّين. فتبيّن بذلك انه من روايتهما جيعًا واا 
الاضطراب في المتن فيجاب بأن مشل ذألك غير قادح في 
الاستدلال لأ الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة 
ويذكرها اخرى. والرًابع ان لفظة المعازف التي هي محل 
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الاستدلال ليست عند أبي داود ويجاب بأه قد ذكرها غيره. 
وثبتت في الصحيح» والريادة من العدل مقبولة. وأجاب الجرّزون 
أيضنًا على الحديث المذكور من حيث دلالته فقالوا: لا نسلّم 
دلالته على التحريم. وأسندوا هذا المنع بوجوو: أحدها أن لفظة 
ْسْتحلون؛ ليست نصا في تحريم» فقد ذكر ابو بكر بن العربيٌ 
لذلك معنيين: أحدهما: أن المعنى يعتقدون أل ذلك حلال. 
الُاني: أن يكون مجارًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور. 
ويجاب بان الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة بفحوى 
الخطاب. وأا دعوى التجوّز فالأصل الحقيقة ولا ملجا إلى 
الخروج عنها. وثانيها: أن المعازف تلف في مدلوها كما سلف 
وإذا كان اللْظ تملا لأن يكون للآلة ولغير الآلة م ينتتهض 
للاستدلال لاله إا آن يكون مشتركا والرًاجح اللْوفُف فيه أو 
حقيفة ومجارًا ولا يتعيْن المعنى الحقيقي. رجاب بأئه يدل على 
تحريم استعمال ما صدق عليه الاسم والظًاهر الحقيقة في الكل 
من المعاني ا منصوص عليها من أهل اللُغة وليس من قبيل 
الشترك لأن اللفظ لم يوضع لكل واحار على حدة بل وضع 
للجميع» على أن الراجح جواز استعمال المشترك في جيع معانبه 
مع عدم الضادٌ كما تقزر في الأصول. وثالثها: انه يحتمل ان 
تكون المعازف المنصوص على تحريها هي المقترنة بشرب الخمر 
كما ثبت في روايةٍ بلفظ: يرن ناس يِن ّي الْحَمْر روح 
عَلَيْهم ليان تعدو عَلَيهم الْمَعَازف». 

ويجاب بان الاقتران لا یدل على ان الحرم هو الجمع فقط 
وإلا لزم أن الرّنا ا ملصرّح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب 
الخمر واستعمال المعازف» واللازم باطل بالإجاع فالملزوم مثله. 

وأیضًا یزم ني مشل قوله تعال: (إنة کان لا بُوْين باللُهِ 
الحَظيم ولا يحض على طَعَام المكين» أنه لا بحرم عدم الإمان 
باللّه إلا عند عدم الحض على طعام المسكين فإن قيل تحريم مشل 
٠‏ هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر فيجاب بان 
شرن المازت قد غل بودن اش ابا شا لف ف ا 
مجان ذلك حى يضار إلبه ورابعها ا بكرن الاد تارق 
تجموع الأمور المذكورة فلا يدل على تحريم واحلر منها على 
الانفراد. وقد تقرر أن النّهي عن الأمور المتعدّدة أو الوعيد على 
مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها. و جاب عنه با تقدم في 
الذي قبله. واستدأّوا ثانا بالأحاديث المذكورة في الباب التي 


أوردها المصنف رحه الله تعالى. وأاجاب عنها الجوّزون ما تقدم 
من الكلام في أسانيدها. ويجاب بأنه تنتهض مجموعها ولا سبّما 
وقد حسن بعضهاء فأقل آحواها آن تون من قسم الحسن لخيره 
ولا سيّما أحاديث النهي عن بيع القينات المغتيات فإنها ثابتة من 
طرق كثيرةٍ منها ما تقدّم ومنها غيره. وقد استوفيت ذلك في 
رسالة. وكذلك حديث إن الْغْناء ينبت النْقَاق» فإنُه ثابت من 
طرق قد تفم بعضها وبعضها م یذكر منه عن ابن عباس عند 
ابن صصرى ني أماليه. ومنه عن جابر عند البيهقي ومنه عن أنس 
عند الذيلمي في الباب عن عائشة و ا2 عندالبرار و المقدسي. 
وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقيٌ بلفظ: «صَونّان مَلْمُولان فِي 
اليا وَالآخرَق مزْمَارً عند عمق وة عند مُصريبةا. 

واخرج ابن سعاڊ في النن عن جابر أنه ڳل قال: اما نهيتُ 
E‏ 
مامي الان وَصَوْتٌ عند مُصبيبة وَحَمْش وجو رشق جيب 
َر بان 

ا م أمامة مرفوعًا: إن الله يضر 
صوْت الْخَلْخال كَمًا بض الينا والأحاديث في هذا كثيرة قد 
صف في جيعها جاعة من العلماء كابن حزم وابن طاهر وان 
ابي اليا وابن مدان الإربلي والذهبي وغيرهم. وقد اجاب 
انجرزون عنها بأه قد ضكفها جماعة من الظَاهريُّة والالكيُة 
والحنابلة والشافعيةء وقد تقدّم ما قاله ابن حزم ووافقه على ذلك 
أبو بكر بن العربيٌ في كتابه الأحكام وقال: م يصح في التحريم 
شيء وكذلك قال الغزاليً وابن اللحوي في العمدة» وهكذا قال 
ابن طاهر: إنه م يصح منها حرف واحده والمراد ما هر مرفوع 
منهاء وإلا فحدیث ابسن مسعود في تفسیر قوله تعالى: (َوَمِن 
الاس مَن يري لَهُوَ الْحَديث لِيْضيل عن سبل ال4 قد تقدّم 
له صحيح» وقد ذكر هذا الاستتناء ابن حزم فقال: انهم لو 
أسندوا حدينًا واحدًا فهو إلى غير رسول الله َة ولا حجة في 
أحار دونه كما روي عن ابن عباس وابن مسعوڊ في تفسير قوله 
تعالى: ري الاس الآبةء اهما فسرا اللّهو بالغتاء. 

قال: ونصر الآية يبطل احتجاجهم لقوله تعال: «لْغيلٌ عن 
سبل ال4 وهذه صفة من فعلها كان كافرًاء ولو أ شخصًا 
ری در ب ع وا اماه اا 
كافرًاء فهذا هو الذي ذم الله تعالى» وما ذم من اشترى هو 


الحدیث لیروٌح به نفسه لا لیضل به عن سبیل الله انتهی. 

قال الفاكهانيع: ل أعلم في كتاب الله ولا في السنة حديثا 
صحيحًا صريًا في تحريم الملاهي» وإنما هي ظواهر وعمومات 
يتاس بها لا أدلّة قطعيّة. وقد استدل ابن رش بقوله تعالى: 
9إا سيوا اللو عضرا عن واي دليل في ذلك على ريم 
الملاهي والغناءء وللمفسّرين فيها أربعة اقوال: الأرّل: أنها نزلت 
في قوم من وای ارا ا ا والشتم 
فيعرضون عنهم. 

والاني: أن اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غَيّره اليهود 
من الوراة ولوا من نعت الي ية وصفته أعرضوا عنه 
وذکروا الحق. 

والالث: أنهم المسلمون إذا سمعوا الباطل ل يلتفتوا إليه. ٠‏ 

والرًابع: أنهم ناس من أهل الكتاب ل يكونوا يهوذًا ولا 
نصاری وکانوا علی دین الله کانوا يننظرون بعث محمد ب فلا 
سمعوا به بكة إنوه فعرض علبهم القرآن فأسلمواء وكان الكار 
من قريش يقولون هم: أف لکم اتبعتم غلامًا کرهه قومه وهم 
أعلم به منكم. وهذا الأخير قاله ابن العربيٌ في أحكامه» وليت 
شعري كيف يقوم الليل من هذه الآية انتهى. ويجاب بان 
الاعتبار بعموم اللَفظ لا خصوص السبب» واللّغو عام وهو في 
اللُغة الباطل من الكلام الذي لا فائدة فيه. والآية خارجة مرج 
ادح لمن فعل ذلك» وليس فيها دلالة على الوجوب. ومن ججالة 
ما استدوا به حدیت: ١ر‏ له ُو به اليو هر باط إلا 

قال الغزال: قلا قوله ا: «فهُرٌ باطل» لا يدل على 
التحريم» بل يدل على عدم فائدة انتهى. وهو جوابً صحيح 
أن ما لا فائدة فيه من قسم المباح. على أن اللي بالنظر إلى 
الحبشة وهم يرقصون في مسجدہ ب كما ثب ثبت في الصحيح 
خارج عن تلك الأمور الثلاثة. وأجاب المجوزون عن حديث ابسن 
عمر المقدّم في زمارة الراعي مما تدم من أله حديث منكرّ. وأيضًا 
لو کان سماعه حرامًا لا آباحه اة لابن عمر ولا ابن عمر لنافع 
ولنهى عنه وأمره بكسر الآلةء لأ تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا جوز واا سده ی لسمعه فیحتمل آنه تجثبه کما کان یتجب 
کثیرا من المباحات کما َنْب أن یہیت في بيه درم أو ديار 
وأمثال ذلك. لا يقال يحتمل أن تركه َة للإنكار على الراعي 


إلّما كان لعدم القدرة على التّغيير. لأا نقول: ابن عمر إْما ؛ 
صاحب الي ية وهو بالمديئة بعد ظهور الإسلام وقوته» فترك ٠‏ 
الإنكار فيه دليل على عدم الحريم. وقد استدل الج وزون بادلَةٍ 
منهاء قوله تعاى: «ويُجِل لَهُم الات وَيْحَرّم علَيهم الحبابث) 
وجه امك أن الّيات جح على باللام فيشمل كل طب 
والطَيّب يطلق بإزاء المستلد وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند 
الجرد عن القرائن» ويطلسق بإزاء الظّاهر والحلال» وصيغة 
العموم كلَية تتناول كل فردٍ من أفراد العام فتدخل أفراد المعاني 
الُلاثة كلّهاء ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على 
المتبادر هو الظاهر. 
وقد صرح ابن عبد الام في دلائل الأحكام أن المراد في 
الآية بالطّبات: المستلدات ومن حملة ما استدل به الجؤّزون ما 
سيأتي في الباب الذي بعد هذا وسيأتي الكلام عليه. ومن جملة 
ما قاله الجرٌزون انا لو حكمنا بتحريم الهو لكونه هوا لكان جميع 
ما في ادنيا عرمًا لأنه هر لقوله تعاى: انما الْحياةٌ الذيًا ليب 
لمر وباب باه لا حكم على جميع ما يصدق عليه مسكی 
الهو لكونه راء بل الحكم بتحريم هو خاص وهو لمو الحديث 
صوص عليه ني القرآن لكنّه نّا علُل ني الآية بعلّة الإضلال عن 
سبيل الله م يتهض للاستدلال به على المطلوب وإذا تقر مع 
ما حرّرناه من حجج الفريقين» فلا يخفى على الناظر أن محل 
النزاع إذا E‏ الحرام ل جرج عن دائرة الاشتباه 
والمؤمنون وقّافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح 
رمن برها فَقَذ سرا عرض ودين وَمَنْ حَام حول الْحمّى 
بُوشيك أن يقَعَ فيو» ولا سيّما إذا كان مشتملا على ذكر القدود 
والخدود والجمال والدلال وا هجر والوصال ومعاقرة العقار 
وخلع العذار والوقارء فان سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلي 
وإن كان من الّصلّب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف» 
وكم ذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول» وأسير بهموم 
غرامه وهيامه مكب ول نسال الله الداد والتبات. ومن أراد 
الاستيفاء للبحث في هذه المسالة فعليه بالرّسالة التي سميتها 
إبطال دعوى الإجاع على تحريم مطلق السماع. 
باب رب الشتاء بالف لِقَدوم الْعَاِب وما في مناه 
۹ - عن رة قال: «خَرّج رول الله هة فِي بض 
مَعّازيه فلا اصرف جَاءَت جار سودَاءُ فقَالّت: با رَسُول الله 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير ‏ 


إئي كنت نذرْت إن ردك الله صالخا أن أفلرب بين يدبك 
بالف وأتفنى قال لَهّا: إن كنت نذرت اضر بي رالا فلا 
جعت تفرب فذحل بو بكر وجي تفرب م دحل علي 
وهي تفرب لم دحل عفان وجي تفرب م دحل عُمَرٌ 
القت الف تحت اسنها تم قدت عَلَِْء فال رَسُول الله كلا: 
إن الشيْطان ليَخَاف منك يا حمر إي كنت جالسًا وهي تنرب 
فذحل ابو بكر وهي تفرب لم دحل علي وي تفرب تم 
ذل عَْمَاڻ وهي تفرب فَلَمُا دلت أنت يَاعُمَر القت 
الف روَا أحْمَدٌ (/ )۳٠۳‏ وَالترْملري )۳٠۹١(‏ ورصححة. 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان والبيهقي وفي الباب عن عبد 
الله بن عمر وعند أبي داود وعن عائشة عند الفاكهانيً في تاريخ 
مكة بسنا صحيح وقد استدل الصف بحديث الباب على جواز 
ما دل عليه الحديث عند القدوم من الغيبة. والقائلون بالتحريم 
يخصون مشل ذلك من عموم الأدلّة الذالة على المنع. وأا 
الجرّزون فيستدلون به على مطلق الجواز لما سلف. وقد دلت 
الأدلّة على أله لا نذر في معصية الله» فالإذن منه ل هذه المرأة 
بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن. 
وفي بعض الفاظ الحديث أنه قال ها: «أوفي بشذرك» ومن جملة 
مواطن الخصيص لهو في العرسات» وقد تقدمت الأحاديث في 
ذلك في كتاب الوليمة من كتاب التكاح. ومن مواطن الخصيص 
أيضًا في الأعياد لما في الصُحيحين من حديث عائشة قالت: «دَحلَّ 
علي بو بكر رڃنڍي جاريتان من چواري الأنصتار غي اني با 
قَاوَلَت به الأنصار يوم بُعَاثٍ وليستا بمُغتيتيّن قال آبو بكر: 
مَرَاميرٌ الشَبْطًان في بيت رَسُول الله - ية -؟ وديك في يوم 
ید فقَال: با با کر ِكَل قَوْم عبد وَهَذَا عِيدنا؛. 

وروى المبرّد والبيهقي في المعرفة عن عمر أنه إذا كان داخلاً 
افيه بیته ترم بالبيت والبيتين. ورواه المعافى النهرواني في كتاب 
الجليس والأنيس وابن منده في المعرفة في ترجمة أسلم الحادي 
واخرج النساني أنه هة قال عبد الله بن رَوَاحَة: رك بالقَوْم 


ا 


نيل الأوطار - كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 


كاب الأطيمَة والصيدٍ والذبائج 

اب فِي أن الأصْل فِي الأعبان وَالأشياء الإبَاحَةٌ 

إلى أن رذ مَنْع أو لرام 

۰ - عن ستغاو ن أبي وَقاص أن رَسُول الله بلا قال: 
دإ اخم النيمين في الللمين راء من مال عن تيء لم 
بُحرُم على الاس حرم من أجل ماليو (حم: ۱ (خ: 
(YY) (TYA e) (14‏ 

۱“ - وعن يي هريره عن اللي ڳل قال: : روي ما 
ترکتکې نما هلك من کان بكم بكْرة الهم واختلافهم 
على ایهم ذا هيکم عن شيم فاجتیبوه وَاذا أمرتگم بار 
فا وا نة ما املتطتم ممق عليْهما (حسم: ۲/۲( (خ: 
(TI 11°) (FY :) (YA‏ 

۲ - وَعَن سَلْمَان القارسِي قَال: سيل رول الله ل 
عَنِ الس وَالْجبْن اقرا نقال: الْحَلال ماحل اللي 
كاب وَالْحرام ما حرم الله في تابو وما سكت عة فهو ما 
عقا کُم رَوَاهُ ان مَاجۀ وَالترملیي (۱۷۲۹). 

٣‏ - وَعَن علي رضي الله عنه قال: لما تَرْلْت: وله 
على الاس حح اليب من استتطاع إلجه سيلا قالْوا: ا رَسُول 
اله في كل عام؟ فسنكت فقالوا: : يا سول الل في كل عام؟ 
قال: لاء ولو فلت َعَم لَوَجَبّت»» فأنرَل الله يا يها الَذِين آموا 
لا نالوا عن اشاء إن ند كم سكم روَا امد (۱۱۳/۱)» 
والترمنري )۳۰٣٥(‏ وَقال: حډيت حَسن. 

حديث سلمان قيل: إنه لم يوجد في سنن الترمذي» ويد 
على ذلك أنه روى صاحب جامع الأصول شطرا منه من قوله: 
«الْحَلال ما أَحَل الله... إلَخ» وم ينسبه إلى الترمذي بل يض له 
ولكنه قد عزاه الحافظ في الفتح في باب ما يكره من كثرة السُؤال 
إلى الترمذي كما فعله المصتف. والحديث أورده الترمذي في 
کتاب اللباس» ووب له باب ما جاء ني لباس الفراء واخرجه 
أيضًا الحاكم في المستدرك» وقد ساقه ابن ماجه پإسناو فيه سيف 
بن هارون البرجمي وهو ضعيف متروك. وحدیث علي اخرجه 
أيضًا الحاكم وهو منقطمٌ كما قال الحافظء وصورة إسناده في 
الترمذي قال: حدّثنا أبو سعيار الأشعح» حدثنا منصور بن زاذان 


عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن آبي البختري عن علي 
فذكره. قال أبو عيسى التّرمذي: ديت علي حدذیت غريب 
واسم آبي البختري سعيد بن بي عمران وهو سعيد بن فيروز 
انتهی. وني الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وقد تقذما في اول 
كتاب الحج. وفي الباب أحاديث ساقها البخاري في باب: ما يكره 
من كثرة السؤال. وأخرج البرار وقال: سنده صالح» والحاكم 
وصخحه من حديث أبي الدرداء رفعه بلفظ: «مًا حل الله فِي 
تابه فهو خلال وما حرم فهو حرام وما سكت عه فهر عقي 
اقرا من اللو عاق اذ الله ل كن سی شب رنلا: ونا 
کان ربك ا4 ٠‏ 

وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه «إن الله قُْرَضٌ 
َرَائض فلا تضَيْعوهَاء وَحَد حُدوذا فلا تَعْندُوهَا. وسكت عر 
ياء رَحمَة كم َير يان فلا نوا عَنها. 

واخرج مسلمٌ من حديث انس وأصله في البخاري قال: «كنا 
نهنا أن نان رول الله هة عن شيْء» الحديث. وني البخاري 
من حديث ابن عمر «فَكرة رَسُول الله ب الْمَسَاِل وَعَابها. 

وأخرج امد عن ا اما قال: لخا برَلّت: يا ايها الذي 
آمنوا لا نالوا عن أشاء الآية كنا قد اقا أن ناله جيف 
الحدیث. 

والراجح في تفسير الآية أنها نزلت في النهي عن كثرة المسائل 
عمًا كان وعمًا م يكن» وقد نكر ذلك جاعة من أهل العلم منهم 
القاضي أبو بكر بن العربي فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع 
السؤال عن النوازل إلى أن تقع علا بهذه الآية» وليس كذلك 
لأنها مصرٌحة بان المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه» ومشائل 
النوازل ليست كذلك» قال الحافظ: وهو كما قال إلا أن ظاهرها 
اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي» ويؤيده حديث سعب المذكور 
في أول الباب» له قد أمن من وقوع التحريم لأجل المسالت 
ولكن ليس الظًاهر ما قاله ابن العربيً من الاختصاص, لأنْ 
المساءة مجوزة في الال عن كل أمر م يقع. وما ما ثبت في 
الأحاديث من وقرع المسائل من الصحابة فيحتمل أك ذلك قبل 
نزول الآبة. ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما بحتاج إلبه ما 
تقزر حكمه كبيان ما أجمل أو نحو ذلك تًا وقعصت عنه المسائل. 
وقد وردت عن الصحابة آثارٌ كشيرة في المع مسن ذلك ساقها 
الارمي في آوائل مسنده» منها عن زيد بن ثابت آنه کان ٳذا سئل 
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عن الشيء يقول: هل کان هذا؟ فإن قيل لاء قال: دعوه حى 
يكون. قال في الفتح: والتحقيق في ذلك أن البحث عمًا لا يوجد 
فيه نص على قسمین: احدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة 
النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروة» بل ربْما 
كان فرضًا على من تعيْن عليه من الجتهدين. انيهما: أن يدفْق 
النظر في وجوه الفرق فبفرًق بين متماثلين بفرق ليس له أثرٌ في 
الشرع مع وجود وصف الجمع» أو بالعكس بأن يجمع بين 
مفترقين لوصف طردي مثلاء فهذا الذي ذمه السُلف» وعليه 
ينطبق حديث ابن مسعو رفعه «هَلَكَ الْمتنطْخُون» اخرجه مسلمٌ 
فرأوا أن فيه تضيبع الرمان با لا طائل تحته» ومثله الإكشار من 
التغريع على مسالة لا اصل ها في الكتاب ولا السنة ولا الإجاع» 
وهي نادرة الوقوع جدا فيصرف فيها زمانا كان صرفا في غيرها 
أول» ولا سيّما إن لزم من ذلك المقال انوع في بيان ما يكثر 
وقوعه» وأش من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور معيةٍ 
ورد الشرع بالإمان بها مع ترك كيفيتها. رخا ال روت 
شاهد في عام الح كالسؤال عن وقت السّاعة وعن ارح وعن 
مدة هذه الأَمّة إلى أمثال ذلك ما لا يعرف إلا بالنقل» والکثير منه 
بث يثبت فيه شيءَ» فيجب الايمان به من غير بجٺي. . واش من ذلك 
ما وقع كثرة البحث عنه في الشّك والحيرة كما صح من حديث 
أبي هريرة رفعه عند البخاري وغيره «لا يرال الاس يتَسَاءَلُونْ 
هذا الله لى الْحَلْق فَمَنْ حلَقَ الله قال الحافظ: فمن سد بساب 
السائل حتّى فاته كثيرٌ من الأحكام الي يكثر وقوعها فإنه بقل 
فهمه وعلمه» ومن توسّع ني تفريع المسائل وتوليدهاء ولا سيّما 
فيما يقل وقوعه أو يندر» ولا سيّما إن كان الحامل على ذلك 
امباهاة والمغالبة فإئه يذ فعله» وهو عين الذي كرهه السّلف. 
ومن أمعن البحث عن معاني كتاب الله تعالى عحافظًا على ما 
جاء في تفسيره عن رسول الله اة وعن الصحابة الذين شاهدوا 
النزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه 
وعن معاني اة وما دلت عليه كذلك مقتصرًا على ما يصلح 
للحجة فيهاء فإنه الذي يحمد وينفع ويتفع به وعلى ذلك بحسل 
عمل فقهاء الأمصار من الابعين فمن بعدهم حى حدثت 
الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى فكثر بينهم المراء والجدال 
وتولدت البغضاء وهم من أهل دين واحار والوسط هو المعتدل 


من كل شيء» وإلى ذلك يشير قوله بل في الحديث المذكور في 


الباب: «إنما هلك من كان فلكم بكَرَة سرَالهم واختلافهم 
على يانه فن الاختلاف مجر إلى غ الانقيا وهذا كله من 
حيث تقسيم المشتغلين بالعلم. وأمُا العمل با ورد في الكتاب 
والسنة والتشاغل به» فقد وقع الكلام في أيّهما اولى: يعني هل 
العلم أو العمل والإنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو في حق 
امكف فرض عين. فالناس فيه على قسمين: من وجد من نفسه 
رة على الفهم والٌحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه 
وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي» ومن وجد من نفسه 
قصورًا فإقباله على العبادة أولى به لعسر اجتماع الأمرين» فإِنٌ 
الأول لو ترك العملم لأرشك على أن يضيّع بعض الأحكام 
بإعراضه. والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران 
لعدم حصول الأول له وإعراضه عن الاني انتھی. 

قوله: (إن أَعْظَمَ الْمُلين... إلَخ) هذا لفظ مسلم ولفظ 
البخاري «إن أَعْظَمٌ الناس جُرْمًا؛ قال الطيي: فيه من المبالغة أنه 
مله عطلیعا ف فر بقوله جرماا لدا على أن شه جرم قال 
وقوله في المسلمين: آي ي حقهم. 

قوله: (فَحرَمَ) بضمٌ الحاء المهملة وتشديد الراء. قال ابن بال 
عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسك به القدريُة في أن الله يفعل 
شيا من اجل شيء وليس كذلك» بل هو على کل شيء قدير 
فهو أاعل الكبث والسب :اولك ادي مرن على انحر 
ما ذكر فعظّم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله. وقال 
غيره: أهل السّة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون وجوبه 
فلا متنع أن يكون الشيء الفلاني تتعلق به الحرمة إن سل عنه 
فقد سبق القضاء بذلك إلا أن السُؤال عل لتحريم. وقال ابن 
التّين: قيل الحرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله» وهي 
منعهم اصرف فيما كان حلالاً قبل مسالته. وقال القاضي 
عياض: المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين لا الذي هو على 
الإثم العاقب عليه لأ السؤال كان مباحًاء وهذا قال: «ستلوني» 
وتعقبه النُووئ فقال: هذا الجواب ضعي أو باطل. والصراب 
الذي قاله الخطًابيٌ واكّيمي وغيرهما أن المراد بالجرم: الإثم» 
والنب حلوه على من سال تكلَمًا وتعًا فيما لا حاجة له به 
إليه» وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عكًا يحتاج إليه بقوله 
تعاى: (فاسألوا أخْل الذكّر4 فمن سال عن نازلةٍ وقعت له 
لضرورته إليها فهو معذورٌ فلا إثم عليه ولا عتب» فكل من 


الأمر بالسؤال والرٌجر عنه خصوص ججهة غير الأخرى. 

قال: ويؤخذ منه أل من عمل شينًا اضر به غیره کان آثًا. 
وأورد الكرماني على الحديث سؤالاً فقال: الشؤال ليس بجريت 
ولئن کان فليس بکبیرةٍ» ولئن کان فليس باكر الکبائر. وأجاب 
ان انال عن الشيء ميث يصير سا لتحريم شيء باج هو 
اعظم ابرم لاله صار سببّا لتضييق الأمر على جي المكلّفين 
فالقتل مثلاً كبيرة ولكن مضرنه راجعة إلى المقتول وحده أو إلى 
من هو منه بسبيل بخلاف صورة المسالة فضررها عام للجميع 
انتهی. وقد روي ما یدل علی أنه قد وقع في زمنه اة من المسائل 
ما كان سببًا لتحريم الحلال. أخرج البرار عن سعد بن أبي 
وقاصٍ قال: هكان الاس يََسَاءَلُون عَن الشيء ين الأَرٍ ساون 
الي بل َر خلال فلا راون ساون ال اة حى حرم 
عَلَيْهما. 

قوله: (ذرُوِي) في روايةٍ للبخاري: «دَعُوڼي» ومعناهما 
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وأحد. 

قوله: (مَاترَكتَكُم) أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا 
تهي عن شيء. قال ابن فرج: معشاء لا تكروا من الاستفصال 
عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظاهره ولو كانت صالحة 
لغيره كما أن قوله: «حَجُوا» وإن كان صالخا للتكرار فينبغي أن 
يكتفي با يصدق عليه اللْفْظ وهو الرّةء فان الأصل عدم الريادة 
ولا يكثر التعنت عن ذلك فاه قد يفضي إلى مشل ما وقع لبني 
إسرائيل في البقرة. 

قوله: (رَاخيلافَهُم) يجوز فيه الرفع وال جر 

قوله: (فإَِا نَيكم) هذا اللي عام ني جيع المناهي» ويستثنى 
من ذلك ما يكره مكلف على فعله» وإليه ذهب الجمهورء 
وخالف قوم فتمسُكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على ارتكاب 
المعصية لا يبيحها. 

قوله: (وإذا مركم بار فأتوا مه ما اسْتَطّعتَم) أي اجعلوه 
قدر استطاعتكم. قال النووي: هذا من جوامع الكلم وقواعد 
الإسلام» ويدخل فيه كثيرٌ من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن 
رکن منها أو شرط فيأتي بالمقدور» وكذا الوضوء وستر العورة» 
وحفظ بعض الفاتحة» وإخراج بعض زكاة الفطر لن لم يقدر على 
الكل والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء 
الّهارء إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحهاء واستدل به 


نيل الأوطار - كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 11۳ 


على إن أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه 
E E E TT‏ 
يجب قضاؤه» ومن ثم كان الصُحيح أن القضاء بامر جدیږ. 
واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الثارع بالنهبُّات فوق 
اعتنائه بالأمورات لاله أطلق الاجتناب في النهيّات ولو مع المشقة 
في التّرك ويد في المأمورات بالاستطاعة» وهذا منقول عن الإمام ‏ 
أحد فإن قيل: إن الاستطاعة معتبرة في اللّهي أيضًا إذ لا يكلف 
الله نفا إلا وسْعَهًا). 

فجوابه: أل الاستطاعة تطلق باعتبارين» كذا قيل. قال 
الحافظ: والّذي يظهر أن النقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على 
المأعى من الاعتبار» بل هو من جهة الكفا إذ كل واحب قادرٌ 
على الكفاً لولا داعية الشهرة مثلاً فلا يتصور عدم من الكفٌ 
بل كل مكلف قادرٌ على الثرك بخلاف الفعسل» فإ العجز عن 
تعاطيه محسوس» فمن ثم قيّد في الأمر بحسب الاستطاعة دون 
النهيء قال ابن فرج في شرح الأربعين: إن الأمر بالاجتناب على 
إطلاقه حى يوجد ما يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة وشرب 
الخمر عند الإكراه» والأصل في ذلك جواز التَلمُظ بكلمة الكفر 
إذا كان القلب مطمئنًا بالإيمان كما نطق به القرآن. قال الحافظ: 
والنحقيق أل المكلّف في كل ذلك ليس منهيًا ني تلك الحال. وقال 
الاوردئ: إن لكف عن المعاصي ترك وهو سهلٌ» وعمل الطَاعة 
فعلٌ وهو شاق» فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر 
لاله ترك وارك لا يعجز المعذور عنه» وادعى بعضهم أ قوله 
تعالى: فاقوا الله ما اسنتَطَعْبّم€ يتناول امتثال المأمور واجتناب 
المنهي» وقد قَيّد بالاستطاعة فاستوياء وحينفلٍ تكون الحكمة في 
تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون اهي أن العجز 
يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي» فان تصور العجز فيه محصورّ 
في الاضطرار وهو قوله تعالى: إلا ما أضلطررتم إِلَبب) وهو 
مضطرٌء ولا يرد الإكراه لاه مندرج في الاضطرار" 

وزعم بعضهم أن قوله تعالى: «اتموا الل ما استَطَعتّم» نسخ 
بقوله تعالى: اتقو الله حى تقاته4. 

قال الحافظ : والصحيح أنه لا نسخ بل المراد بح تقاته: امنثال 
أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجز. 

قوله: (الْقَرَاءٌ) بفتح الفاء مهمو: حار الوحش كذا في ختصر 
الّهاية» ولكن تبويب التّرمذي الذي ذكرناه سابقا يدل على ان 


الفراء بكسر الغاء جمع فرو. 

قوله: (الْحَلالٌ ما اسه الله في كتابو... إلَح) الماد مسن هذه 
العبارة وأمثاها ما يدل على حصر التحليل والتحريم على 
الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق 
العموم أو الإشارة» أو باعتبار الأغلب لحديث: «إني اوتت 
القرآن وله مع وهو حديث صحيح. 

قوله: (وَعَنْ عَلي... إلّخ) قد تدم الكلام إلى ما اشتمل عليه 
حدیث علي في اول کتاب الحج. 

باب ما بَا من الْحَيوّان الإنسِي 

“٤‏ - عن جابر: هن النيي ڳا ّى بوم خير عن لحو 
الْحُمُر الَهْليِة وان فِي لُحُوم الْخَيْل». فق عله (حسم: 
01/۳( (خ: (o0‏ (م: ۱ )) )۴١(‏ (د: ۳۸۰۸) (ن: 
۷ وهو ساني وبي داد وني لَفْظ: «اطْعَمَنا رول 
الله هة لُحُوم الْحَيْلء وهنا عن لُحُوم الْحُمُر.. رَواء الذي 
(۱۷۹۳) وصححة. 

وفي لظ راء يعني مع رول الله ڳڀ مكنا اكل حرم 
الْحَّل ونرب الباتهاء. رَوَاه الذارفُطني (6/ ۲۸۸). 

۰ ت وی اء بے ای بک قلت کا شل غيم 
رول الله ل قرسا نحن بالحدينة فاكَام. مفَن عليهٍ. ولط 
اخمد: بحا قرسا على عه رَسُول اله ل كله حن وهل 
بد٤‏ (حم: )۳٤١ /٦‏ (خ: )٥۵۱۱‏ (م: €۲( .(۴A)‏ 

٠‏ - وَعَن آبي مُوسی قال: «رايت رَسُول الله ل باكر 
لحم دَجَاج. E‏ 4/6( )خ: 001۷( )م: 
14( )4( 

قوله: (نَهّى بَوْم حير عن لَخُوم الْحمُرٍ الأهلة) فيه دليل 
على تحريهاء وسياتي الكلام على ذلك. 

قوله: (وأَِن في لُحُوم الْحَيْلٍ) استدل به القائلون بحل اكلها. 
قال الطحاوي: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه 
صاحباه وغيرهما. واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلّهاء ولو كان 
ذلك مأخوذًا من طريق النْظر لما كان بين الخيل والحمر الأهليّة 
فرقء ولك الآثار إذا صحت عن رسول الله ب أولى أن نقؤل 
بها تما يوجبه النظر ولا سيّما وقد أخبر جابرً أنه ڳلاز: «أباح لهم 
وم الْحيْل في الوَقت الْذِي منَعَهّمْ فيه من لُخوم الْحمُرِه فدل 
ذلك على اختلاف حکمهما. قال الحافظ: وقد نقل ا لحل بعض 


نيل الأوطار - كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 


التابعين عن الصُحابة من غير استفناء اح فاخرج ابن أبي شيبة 
بسنا صحيح على شرط الشيخين عن عطاء آنه قال لابن جریج: 
یزل سلفك بأکلونه» قال ابن جریچ: قلت: اصحاب رسول 
اله با؟ فقال: نعم. وام ما نقل في ذلك عن ابن عباس من 
كراهتها فاخرجه ابن أبي شيبة وعبد الررٌاق بسندين ضعيفين» 
وسياتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس انه استدل لحل 
الحمر الأهليّة بقوله تعالى: مل لا اج فيتا أرحي إل الآية» 
وذلك يوي أنه من القائلين بالحل. وأخرج الدارقطني عنه بسن 
قوي قال: ّى سول اله هة عن لوم الْحُمر اة وار 
بلخم الل 

قال في الفتح: وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة 
ومالك وبعض الحنفيّة» وعن بعض الالكيّة والحنفية التحريم 
قال الفاكهاني: المشهور عند المالكيّة الكراهة» والصحيح عند 
الحققين منهم التحريم» وقد صح صاحب الحيط والمداية 
والأخيرة عن أبي حنيفة الحريم» وإليه ذهبت العترة كما حكاه 
في البحرء وله حكى الح عن زيد بن علي. واستدل القائلون 
بالُحريم با رواه الطْحاوي وابن حزم من طريق عكرمة بن عكار 
عن بجي بن أبي کثير عن بي سلمة عن جابر قال: «نهّى رَسُول 
الله هة عن لُحُوم الْحُمر وَالْخيْل وَالبعّال». 

قال الطحاوي: أهل الحديث يضكُفون عكرمة بن عمار» قال 
الحافظ: لا سما في يحيى بن ابي كشير» فإك عكرمة وإن كان 
مختلقًا في توثيقه قد احرج له مسلمٌ» لكن إنما أخرج له من غير 
روایته عن يجیی بن آي کشير. وقال بحيى بن سعيار القطّان: 
اا کی ای کی ا نایار ف ف 
بطر وقل الاي :نه با الي موقن 
أحمد: حديثه من غير إياس بن سلمة مضطرب. وعلى تقدير 
صحة هذه الطريتق فقد اختلف على عكرمة فيهاء فلن الحديث 
عند احد والترمذي من طريقه ليس فيه للخيل ذكرٌ» وعلى تقدير 
أن يكون الذي زاده حفظه» فالرّوايات المتنوّعة عن جابر المفصلة 
بين لحوم الخيل وا حمر في الحكم أظهر اتصالاً وأتقن رجالا 
وأكثر عددا. ومن أدلّتهم ما رواه في السنن من حديث خالد بن 
الولید: «آن الي لا هى بوم حير عن لَخُوم الْحلاء ‏ 

وتعقّب باه شاد منكرٌ لن في سیاقه آنه شهد خیبر وهو خطأً 
فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح. وقد روي الحديث من 
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طريق آخرى عن خالدٍ وفيها تجهول. ولا يقال: إن جابر أيضًا ) 
يشهد خيبر كما أعلٌ الحديث بذلك بعض الحفيّة. إلا أننا نقول: 
ذلك ليس بعلَةٍ مع عدم الُصريح بحضوره فغايته أن يكون من 
مراسيل الصُحابة. وأمًا الرٌواية الثانية عنه المذكورة في الاب «أَنُ 
النبي إلا أَطعَمَهُمْ لُحُوم الْحَيل» وني الأخرى نهم ساروا مع 
النبيّ اة فليس في ذلك تصرح باه کان في خيبر فيمكن ان 
یکون ني غیرهاء ولو فرضنا ثبوت حدیسث خالاږ وسلامته عن 
العلل لم ينتهض لعارضة حديث جابر وأسماء افق عليهما مع 
آنه فد ضعت ديت اند اد والیخاری ووی بن ارون 
والدارقطني والخطابی وابن عبد الب وعبد الحق وآخرون. ومن 
جلة ما استدل به القائلون بالتحريم قوله تعال: (وَالَْيْإً 
رَالْبغالَ وَالْحَمِير لِتركَبُوها وَزينةً» وقد تمك بها أكثر القائلين 
بالشحريم» وقرّروا ذلك بان اللام للتُعليل» فدل على أنها ل تخلسق 
لغير ذلك لن العلة المنصوصة تفيد الحصرء فإباحة كلها تقتضي 
خلاف الظّاهر من الآيةء وقرّروه أيضًا بان العطف يشعر 
بالاشتراك في الحكم» وبان الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كان 
ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم. واجيب إجالاً بان 
الآية مكية افاقاء والإذن كان بعد المجرة وأيضًا ليست نما في 
منع الأكلء والحديث صريح في الحل. واجيب أيضًا تفصيلاً بنا 
لو سلمنا ان اللام للعلَة لم نسلّم إفادته الحصر في الركوب والرينة 
فإنه ينتفع بالئيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقًاء ونظير ذلك 
حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت: 
إا م نخلق هذا ّما خلقنا للحرث فاه مع كونه اصرح في 
الحصر لكونه بإما مع اللام لا يستدل به على تحريم أكلهاء وإنْما 
الزا لاقت من الان وخر الكرب ف اتل وان ب 
والحرث في البقر. وأيضًا يلزم المستدل بالآية اه لا يجوز حمل 
الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به. وأمًا الاستدلال 
بالعطف فغايته دلالة الاقتران وهي من الضُعف بمكان. وأا 
الاستدلال بالامتنان فهو باعتبار غالب النافع. 
قوله: (بختا قَرَسًا) لفظ البخاري «نحَرنا رسا وقد جمع بين 
الرّوايتين حمل النحر على البح مجازًاء وقد وقع ذلك مرتين. 
قوله: «أكل لَحْمَ دَجَاج) هو اسم جنس مثلّث الدال» ذكره 
المنذري وابن مالك وغيرهماء ولم حك النووي أن ذلك ملت 
وقيل: إن الُم ضعيف. قال الجوهري: دخلتها الّاء للوحدة 


مثل الحمامة. وقال إبراهيم الحربي: إن الأجاجة بالكسر اسم 
للذکران دون الإناث والواحد منها ديك وبالفتح الإناث دون 
الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضًا وني القاموس: والدجاجة 
معروف للذكر والأنشى وتثلث انتهى» وقد تقدم نقله. وني 
الحديث قصة: وهو أن رجلاً امتنع من أكل الدجاج وحلف على 
ذلك فافتاه آبو موسی باه یکر عن مینه ویاکل وقصٌ له 
الحديث. 
باب الي عن حمر الإنية 

۷- عن أبي تة الخشني قال: حرم سول الله ج 
لُخُوم الْحمُر الأَهْلية. ممق عليه (حم: /٤‏ ۱۹۳) (خ: )٠0۲۷‏ 
(: ۱۹۳۹) (۲۳)ء وراد أخْمَد: «وَلَحْم كل ذِي ناب مسن 
السبّاع؛. 

۸-- وَعَن راء بن عازبٍ قَال: «نهانا رول الله با 
َم حر عن لُحُوم لحر الإنِية بيجا وتيا (حم: |٤‏ 
۷ (خ: 000« 00۲71( (AFA ip)‏ )۳1( 

۹ - وَعَن ان عُمَرَ قَال: أن رَسُول الله ية ّى عر" 
اكل لخم الحثر اعيا فى علهما ر ۲/ ۲ (خ: 
(o01‏ ):001( 6( 

۰ - وَعَن ابن آي اوفی قال: «نهی الي ل عن حرم 
الْحُمره روه أحْمَدٌ (4/ )٠١‏ والْبُخاري .)٥٠١١١ »٠٥۲٠۵(‏ 

۱ -وََن اهر الأسْلّمي ركان ممن شهذ الجر ال: 
«إني لاوقِد تخت ثور بوم الْحُمُرٍ إذ ادى ا إذ رَسُرل 
الله اة نَهَاكُم عن لُحُوم الْحُمر (خ: .)٤۱۷۳‏ 

۲ - وَعَن عرو بن ديتار قال: فلت لجًابر بن زيد: 
«يزعمون أن رسو الل ا هى عن لحر اليف فال قذ 
كان بول لك اكم ِن عرو الفاري عندنًا صرت لن 
بى ذلك الْبَحْرٌ ابن عباس وَقَرا: <فْل لا أجذ فيا أوجِي إلْيْ 
مُحرمًا)» رَوَاهُمًا البخارية (00۲4). 

٣‏ - وَعَن بي هُرَيرة: ان النبي ڳا حرم وم خير كل 
ذِي تاب من السَاع وَالْمُجَلمَة وَالْجِمَار الإليي». راء خمد 
9 ۴ ) والترمډي )۱٤۷۹(‏ وَصَححه. 

٤‏ - وَعن ابن أبي أوؤْفى قال: «أصابتنا مَجَاعَة ياي 
خيب فما کان و في الْحُمُر الأَهحلية فاتحرتاماء 
لما لت بها الور اى ماي رول الله يا أن اكوا 
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مدر لا تاوا ين لَحُوم الحم شاء تقال تاس: إنماا نى 
عَنهَا رول الله هة انها لم تحمس وال آحَرُون: هى عَنْهَّا 
أَْة. مَفَق عَلَيْهِ (حسم: )۳٥٩ /٤‏ (خ: )٤۲۲‏ (م: ۱۹۳۷) 
.)۲١‏ وذ تبت النهِيْ من روَاية علي وأنس وقد ذَكرا. 

قوله: (الإنْسيية) قال في الفتح: بكسر الممزة وسكون الُْون 
منسوبة إلى الإنس» ويقال فيه أنسيةٌ بفتحتين. وزعم ابن الأثير أن 
في كلام آبي موسى المدينيٌ ما يقتضي أنها بالُمّ ثم السُكون» 
وقد صرح الجوهري أن الأنس بفتحتين ضد الوحشةء ولم يقع في 
شيء من روایات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال خرازف 
نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السُكون فقال ابن 
الأثبر: إن أراد من جهة الرّواية وإلا فهو ثابت ني اللُغةء والمراد 
بالإنسية: الأهلية كما وقع في سائر الرٌايات. ويؤخذ من التقييد 
بها جواز أكل الحمر الوحشية» ولعلّه يأتي البحث عنها إن شاء 
الله 

قوله: (إذْ ادى مُناډي) وقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك 
ابو طلحة» ووقع عند مسلم أيضًا بلالاً نادى بذلك» وعند 
الّسائيٌ ان المنادي بذالك عبد الرحمن بن عوفوء ولع عبد 
الرْحن نادی اولاً باهي مطلقاء ثم نادی ابو طلحة بزيادةٍ على 
ذلك وهو قوله: «فإنهًا رجْس» قوله: وقرا: «فُل لا أجذ€ الآيت 
هذا الاستدلال إلما ق الأشياء التي م e‏ 
وما ا حمر الإنسبة فقد تواترت النصوص على ذلك والتنصيص 
على التُحريم مقدّم على عموم التحليل وعلى القباس. وايضًا 
الآية مكيّة. وقد روي عن ابن عباس أله قال: «إنمَا حرم رَسُول 
الله ل حمر هة مَحَافة َل اله رواه آبن ماجه 
والطبراني وإسناده ضعيفة. وني البخاري في اللغازي آل ابن 
عباس ترد هل كان لهي لمعنى خاص او للابيد؟ وعن 
بعضهم: إْما نهى عنها اللي ية لأنها كانت تأكل العذرة. وفي 
حديث ابن آپي أوفى المذكور في الباب» فقال ناس: ّما نهى 
عنها لها لم تخكس. قال الحافظ: وقد أزال هذه الاحتمالات من 
کونھا ل تخس آو كانت جلالة أو غيرهما حديث أنس حيث 
جاء فيه نّا رجْس» وكذلك الأمر بغسل الإناء في E‏ 
سلمة انتهى. والحديثان ممن عليهماء وقد تقدّما في اول الكتاب 
ني باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح من كتاب 
الطّهارة. قال القرطي: ظاهره أن الضمير في إها رجسٌ عائد 


على الحمر لأها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور 
وغسلهاء وهذا حكم النجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا 
لمعنی خارج. وقال ابن دقيق العيد: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه 
بسبب تحريم لحم الحمر. قال الحافظ: وقد وردت عللٌ أخر إن 
صح رفع شيء منها وجب المصیر إليه» لکن لا مانع ان بعلل 
الحکم باکثر من علَ. وحديث ابي علبة صربخ في التحريسم فلا 
معدل عنه. واما العليل يخشية قلَة الظَهر فاجاب عنه الطحاوي 
با معارضة بالخيلء فإك في حديث جابر اهي عن الحمر والإذن 
في اليل مقرونانء فلو كانت العلَة لأجل الحمولة لكانت اليل 
أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزتها وشدة حاجتهم إليها. قال 
الُووي): قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة 
فمن بعدهم ولم نجد عن أحارٍ من الصحابة في ذلك خلافا إلا عن 
ابن عبّاس» وعند مالك ثلاث روايات, ثالثها الكراهة. وقد أخرج 
اا ایی اھر «أصابتنا سنه فلم يكن في مالي 
تا يم أغلي إلا يماك حم اتيت سرك الله فلت 
إئك حرمت لوم الْحُمُر الأَخلية و قد أصَابشنا نةه قَالّ: َطْيمْ 
َهْلَكَ من سيين حُمُرك فَإِنمَا حَرْمهّا مِنْ أجل جَوال اقرب 
بفتح الجيم وتشدید الام جنع جال مل سرام جع اة بتشدید 
اميم وهوام جع هامة: يعني الجلالة وهي التي تأكل العذرة. 
والحديث لا تقوم به حجّة. قال الحافظ: إسناده ضعيف: والمتن 
شاد الف للأحاديث الصحيحة فلا اعتماد عليه. وقال المنذري: 
اختلف في إسناده كثيرًا. وقال البيهقي: إسناده مضطرب. قال ابن 
عبد البّ: روى عن الي با تحريم الحمر الأهلية علي رضي الله 
عنه وعبد الله بن عمر بن عمرو وجابرٌ والبراء وعبد الله بن أبي 
أوفى واس وزاهر الأسلمي باسانيد صحاح وحسان. وحدیث 
غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما يعارضه ويحتمل أل 
رسول الله اة رخص مم في تجاعتهم وبين عل تحرمها المطلق 
بکونها تاکل العذرات. وما الحديث الذي اخحرجه الطبراني عن 
آم نصر الحاربيُة أن رَجُلاً سَأَلَ رَسُولّ الله عن الْحُْرٍ 
الأَهلِيْةٍ فقال: س بَرْعَى الْكلا رَتَأكلٌ الشَجَر؟ قال: :نَعَم: قال: 
امِب مِنْ لُخُويهًا؛ وآخرجه ابن ابي شيبة من طريق رجل من 
بني مره قال: سالت فذكر نحوه. فقال الحافظ في الُندين مقالء 
ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل الحريم. قال الطحاوي: لولا تواتر 
الحديث عن رسول الله اة بتحريم ا حمر الأهليّة لكان النظر 
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يقتضي حلُهاء لأن كل ما حرم من الأهليٌ امع على تحريمه إذا 
کان وحشيًا كالخنزير» وقد أجمع على حل الوحشيٌ فكان النظر 
يقتضي حل الحمار الأهلي. قال في الفتح: وما اذعاه من الإجماع 
مردود» فإ كثيرًا من الحيوان الأهلي تلف في نظيره الحيوان 
الوحشي كاهرٌ. 

قوله: (كل ِي اب من السبّاع) سياني الكلام فبه. 

قوله: (الْمُجَممَةَ) بضم اليم وفتح وتشديد اة على صيغة 
اسم المفعول» وهي كل حیوان ینصب ویقتل» إلا نها قد كسشثرت 
في الطير والأرنب وما يجشم في الأرض: أي يلزمهاء والجشم في 
الأصل: لزوم المكان أو الوقوع على الصدر أو المد بالأرض 
كما في القاموس» التجثيم نوع من الثلة. 
باب تخريم كَل ڍي ناب من السباع وَيِخلّب من الطبرٍ 

--٠‏ عن أبي نَعلبة الخشتبي أن رسو الله بي قال: در 
ِي اب من السام کله حرَام» روَا الْجَمَاعَةٌ (حم: )٠۹٤ /٤‏ 
(: ۹۳۲ (۱۲) (ت: ٤۷۷‏ ۱) (ن: ۷/ )۲١١‏ إلا الخاري 
رابا دارد. 

۱ =- وَعَن ابن عباس قال: «نهّى رَسُول الله ا عن كَل 
زي اب ن السام وکل ِي ملب ن الطْيْره راء الجَمَاة 
إلا البخاري والترملري (حم: ۱/ )۲٤٤‏ (م: ۱۹۳۲) )۱١(‏ (د: 
.(YTYTE ia) (¥ /V :ù) (AY‏ 

۷ - وَعن جابر قَال: «حَرُم رَسُول الله بلا يعي وم 
خير لوم الْحْمرٍ الإنبِيَةٍ وخوم البقال كل ذِي تاب من 
السَبَاع َكل ف بخْلّبٍمِن الطَبْرب راء خمد (۳/ ۲۲۳) 
والترمنری .)۱٤١۸(‏ 

۸ - وَعَن الْعرباض بن سارب ان رَسُول الله ب حرم 
َم حَيَْرَ كَل ذِي يخلب من لير وَلْحُوءم الْحْمُر اة 
والخلسة وَالْمُجكْمة رَوَاهٌ أحْمَدٌ (6/ ۱۲۷) والترمنري )۱٤۷٤(‏ 
وَقّال: تھی بَدَل لَمَظٍ التخريم وزاد ِي روَايَةٍ قال أو عاصم: 
الْمْجمة: أن نمتب الطَيْر فَيْرْمّى. وَالْخْلْسَة الدب او السْبْعُ 

حدیث جابر صله في الصُحیحین كما سلف» وهو بهذا 
الفط بسنا لا باس به كما قاله الحافظ في الفتح» وكذلك حدیٹث 


العرباض بن سارية ل باس بإسناده. 


قوله: (كل ذِي تاب) الثّاب: السّنٌ الذي خلف الرباعية جعه 
آنياب. قال ابن سينا: لا يتمع في حيوان واحډ ناب وقرن معا. 
وذو الاب من السّباع كالأسد والب والْمر والفيل والقردء 
وکل ما له ناب يتقوى به ويصطاد. قال ني الثهاية: وهو ما 
يفترس الحيوان ويأكل قسرًا كالأسد والذمر والذئب وغوها. 
وقال ني القاموس: والسُبع بضم الباء وفتحها: المفترس من 
الحيوان انتهى. ووقع الخلاف في جنس السّباع الحرمة» فقال أبو 
حنيفة: كل ما أكل الحم فهو سبع حتّى الفيل والضبع واليربوع 
والسنور. قال الشافعي: بحرم من السّباع ما يعدو على الئاس 
كالأسد واللّمر والّثب. وأمًا الضّبع واللعلب فيحلان عنده 
لأنهما لا يعدوان. 

قوله: (وَكَلٌ ذي مِخلَب) المخلب بكسر اليم وفتح اللام. قال 
اهل اللُغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الطفر للإنسان. وني 
الحديث دليلٌ على تحريم ذي الاب من السباع وذي المخلب من 
الطير وإلى ذلك ذهب الجمهور. وحكى ابن عبد الحكم وابن 
وهب عن مالك مثل قول الجمهور. وقال ابن العربي: المشهور 
عله الكراهةء قال ابن رسلان: ومشهور مذهبه على إباحة ذلك 
وكذا قال القرطي» وقال ابن عبد البً: اخحتلف فيه عن ابن عباس 
وعائشة وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيفي» وهو قول الشعي 
وسعید بن جبیں» يعني عدم التحريم واحتجوا بقوله تعالى: (فُل 
لا اج فِيمًا ا إلي€ الآية. 

زات بأئھا كي وحدیٹ اللحريم بعداهجرة» وأيضًا هي 
عامة والأحاديث خاصة» وقد تقدّم الجواب عن الاحتجاج بالآية 
مفصلاً. وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه 
تقدّم قبلها حكاية عن ا لجاهليّة أنهم كانوا يحرّمون أشياء من 
الأزواج التّمانية بآرائهم فنزلت الآية «قلٌ لاجد أي من 
المذكورات. ويجاب عن هذا أل الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السّبب. 

قوله: (وَلْحُوم اْبغّال) فيه دليلٌ على تحريه وبه قال الأكشء 
رال ي اك اسي ا کا ف ا 

قوله: (وَالْخَلْسَة) بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين 
مهملة» وهي ما وقع التفسير به في المن. 

قوله: (وَالْمُجَُمَة) قد تقدّم ضبطها وتفسيرها. 
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باب ما جَاءَ في الهر والْقنمٍُ 

۹ - عن جابر: «ان الي ا ّى عن اقل اهر وافل 
تَمَيْهَا؛. روَا آبو اد (. ۸ ) واب مَاجَ (ro)‏ ا 
(۱۲۸۰). 

۰ - وَعَنْ عيسى بن نُمَيْلةَ الفَرّاري عر أبيه قَالّ: «كنت 
فبا وجي إل مُحرما) الآ فال شيخ ءند: سيعت أا 
هة يفُول: كر ند النبي كلا َقَال: ية مِنَ الْخَبايثي قال 
ابن عُمَرَ: ٳڻ کان قَالهُ 0 الله ية ي كما قَال٤.‏ رَوَاءُ أحْمَدٌ 
)۳۸١ /۲(‏ وآبو داوّد (۳۷۹۹). 

حدیث جابر في إسناده عمر بن زيد الصنعاني. قال المنذري 
وابن حبان: لا يحتج به» وقال ابن رسلان في شرح السنن: ۾ يرو 
عنه غير عبد الرزاق. 

وقد اخرج النهي عن أكل من الكلب والسنور مسلم في 
صحيحه» وحديث عيسى بن نميلة قال الخطابي: ليس إسناده 
بذاك وقال البيهقي: إسناده غير قوي» ورواه شيخ مجهول» وقال 
في بلوغ المرام: إسناده ضعيف» وقد استدل بالحديث الأول على 
تحريم أكل المر وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي»› ويؤيد 
التحريم: أنه من ذوات الأنياب, وللشافعية وجه في حل الهر 
الوحشي كحمار الورحش إذا كان وحشي الأصل» لا إن كان 
آهلیاء ثم توحش. 

قوله: (عن عيسى بن فيلة) بضم النون وتخفيف الميسم مصغر 
غلة» ذکره ابن حبان في الثقات. 

قوله: (القنفذ) هو واحد القنافذ والأنشى الواحدة قنفذة» وهو 
بضم القاف وسكون النون وضم الفاءء وبالذال المعجمة وقد 
تفتح الفاء» وهو نوعان: قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفار 
الكبير» وآخر يكون بأرض الشام في قدر الكلب» وهو مولع 
بأكل الأفاعي ولا يتام بهاء كذا قال ابن رسلان في شرح السنن» 
وقد استدل بالحديث على تحريم القنفذ؛ لأن الخبائث عغرمة بنص 
القرآن وهو خصص لعموم الآية الكريمة؛ كما سلف في مثل 
ذلك وقد حكي التحريم في «البحر؛ عن أبي طالب والإمام 
یحیی. قال ابن رسلان: راويا عن القفال آنه قال: إن صح الخبر؛ 
فهو حرام» وإلا رجعنا إلى العرب. والمنقول عنهم: انهم 
يستطیبونه. 


وقال مالك وأبو حنيفة: القنفذ مكروه» ورخص فيه الشافعي 
والليث وأبو ثور اه. وحكي الكراهة في «البحر؛ أآيضًا عن المؤيد 
بلله» والراجح: أن الأصل الحل حتى يقوم دليل نامض ينقل 
عنه» أو يتقرر آنه مستخبث في غالب الطباع. 

ویژید القول بالحل: ما أخرجه آبو داود عن ملقام بن تلب» 
عن أبیه» قال: صحبت النبي بيه فلم أسمع لحشرات الأرض 
تحريًاء وهذا يؤيد الأصل» وإن كان عدم السماع لا يستلزم عدم 
ورود دليل» ولكن قال البيهقي: إن إسناده غير قوي» وقال 
النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور. 

قال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضب والقنفذ 
واليربوع وما أشبهها واطال في ذلك. 

باب ما جَاءَ في الب 

۱ - عن ابن عباس عر حال بن الوّليد أنه أحبَرَةٌ أنه 
«حل م سول اله ا على ميْمونة رمي خا وخا ابن 
ارج ما ا ما تر و اا 
الحَارث من جب ممت الب إرَسول الله که أهوى بيده 
إلى الغكبء قات انراة ن اة الحضور: أغبرن رسول الله 
اة بنا دشن له فلن هو الغكبة ا رول اللي فرح رسو 
اله هة يذه فقا حالذ بن الوليد: أحرام الغ با سول اللو؟ 
قال: ل وَلَكن لم يكن بأازض قوي فأجذني عاف قال خالد: 
رر فال وَرْسول الله هة ينظ فلم بْهّني» روا الْجَمَاة 
(حسم: ۰ 0( )م /V :ù) (V4 € :») (€6) ٦‏ 14۸( 
(ه: )۳۲٤١‏ إلا الترْملري. 

۲ - وَعن ان عُمَر: أ رَسُول الله اة سيل عن 
الضب فقَال: لا کله ورلا أحرم مق عَلَيْهِ (حم: ۲ ) (خ: 
OI4EY :p) (oo‏ )€( 

وي روَاية عَنهُ: من الي ي كان مَعَة اس فيهم َغ 
اوا بلحم فصب ادت امراة من نساه: إن لحم ب فال 
رول اله :كوا اه حلا رلك ليس من طَامي روَا 
أخمَد (۲/ ۷ وَمَلْلِمٌ 6 .)٤۲( )۱۹٤‏ 

۳ س- وَعَن جابر: «أن حمر بن الْخْطًاب قال في الفب: 
إن سول اله ل لم بُحرّنةه وإ عُمرَ ما: إن الله ليقع به عير 
راج اننا طْحَامٌ عَامة الرَحَاء 1 ولو کاڻ عدي طجمتة. رَوَاء 
مَسنَلِم (۱۹۰۱) )٤4(‏ وان مَاجَه (۳۲۳۹). 
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٤‏ - وَعَن جابر قال: أي رول الله ب بضّب» فأبى 
أن بال من رقال: لا أذري لعل ين الْمُرُون اَي شبحت» 
(حم: ۳/ ۳۸۰) (م: (۱۹4٩‏ (4۸). 

-“٣‏ وَعَن ابي سيار 0 ا و 
الي في غابط ميب إن ائه ام الي قال: فلم جب فقَلنَا 
E‏ 
الال فقال: يا أغرابي: إن الله لعن أز فيب على سبط من 
بني اسرائيل فَمَسَحَهُم دراب يبون في الأرْض» ولا اذري لَعَل 
هذا مها فلم اكلْهّاء ولا هى عنْهّاء رَوَاهمّا اخم (۳/ ه) 
مِم .)٥۰( )۱۹٩۱(‏ 

رذ صح عن ل أن الْمَنْسُوخ لا سل ل وَالظأمر أنه ل 
يَعْلَّم ذلك إلا بوخي» وَأ تدده في الفب كان ثبل الرّخي 
بذاك وَالْحَديث بوه ابن مخُود: اذ الي لا ذرت عند 
ارده قال مسعر: وأرَاء قال والْخنازيرٌ مثا يخ» َقَال: إن الله 
لم بعل لخ سلا رلا عقاء وقد كانت ارده رالخنازير قبل 
ذلِك. ڏفي زرا دان رجلا قَالَ: با رسوا اللو رة والختازيرً 
هي ما مَسَخ الَ؟ فقا الښي: - بل - إن الله نَم هبك از 
يعدبا فوا جل لهم نسلا رى ذلك أخمد / ٣٣؛)‏ 
ملم (۲۹۹۳) (۳۲). 

قوله: (فَرَجَدَ عِندَهًا ضبًا) هو دويبة تشبه الجرذون ولكئه أك 
منه قليلاء ويقال الأنثى ضبّة. قال ابن خالويه: إِله يعيش سبعمائة 
سنةٍ وإنه لا يشرب الماء ويول في كل أربعين يومًا قطرة ولا 
يسقط له سر ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة. 

قوله: (مَحنوذا) بحاء مهملة ونون مضمومة وآخره ذال 
معجمة: : أي مشوبًا با محجارة الحساة ورقع في رواية يغب 
مشوي؛. 

ا ا ر ا ا 

قوله: (لَمْ يكن اض فَرْيي) قال ابن العربي: اعترض بعض 
الان فى ا اة ر فا 5 ااب وة ر 
الحجازء فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هو فإنه ليس 
بأرض الحجاز منها شيء وربّما أنها حدثت بعد عصر البْرة 
وكذا آنكر ذلك ابن عبد الب ومن تبعه. قال الحافظ: ولا بجتاج 
إلى شيء من هذاء بل الراد بقوله: ل بارض قومي قريش فقط 
فيختص النفي بمكة وما حوهاء ولا يمع ذلك أن تكون موجودة 


بسائر بلاد الحجاز. 
قوله: (فأجدّني أعَافه) أي أكره أكله» يقال: عفت الشيء 
أعافه. 


قوله: (فَاجتررت) بجيم وراءين مهملتين هذا هو العروف في 
كتب الحديث» وضبطه بعض شرًاح المهذب بزاي قبل الراء وقد 
غلطه النووي. 

قوله: (لا كله ولا أ حَرمُه) فيه جواز أكل الضّب. قال 
النووئ: وأجمع المسلمون على أن الب حلال ليس بمكروو إلا 
ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته» وإلا ما حكاه 
القاضي عياض عن قوم ألهم قالوا هو حرام وما أظله يصح عن 
أحار فإن صح عن أحا فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله 
انتهى. قال الحافظ: قد نقله ابن المنذر عن علي رضي الله عنه 
فاين يكون الإجماع مع خالفته. ونقل التّرمذي كراهته عن بسض 
أهل العلم. وقال الطحاوي في معاني الآثار: كره قوم أكل 
الب منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» وقد جاء 
عن «النبي الا أله ّى عَن اكل لَحْم الفشب» أخرجه أبو داود 
من حديث عبد الرهمن بن شبل. قال الحافظ في الفتح: وإسناده 
حسن فاه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بسن زرعة 
عن شريح بن عبياږ عن آي راشا الحبراني عن عبد الر هن بن 
شبل. وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي» وهؤلاء شاميون 
قات ولأ قزل اطا لن إنخاد نذا وقول ابن 
حزم: فيه ضعفاء ومجهولون. وقول البيهقي: تفرد به إسماعيل بن 
عياش وليس بحجَةٍ. وقول ابن الجوزي لا بصح» ففي كل ذلك 
تسام لا يخفى» فإ رواية إسماعيل عن الشامين قوبة عند 
البخاري» وقد صح الترمذي بعضها. وأخرج أحمد وأبو داود 
وصححه ابن حبّان والطحاوي وسنده على شرط الشيخين من 
خا دای انو کے ر ارت دال 
الحديث» وفيه «أَنْهُمْ طَبخوا نها فقال بلاة: «إن اة من بي 
إِسْرّائیل ميخت دوّاب» فأخحشی اَن کون هَلْروِء فأكئرهًا» ومثله 
حديث أبي سعيار المذكور في الباب. قال في الفتح: والأحاديث 
وإن دلت على الحلٌ تصريجًا وتلويًا نصا وتقريرًا فالجمع بينها 
وبين الحديث المذكور حمل اهي فيه على أؤل الحال عند تجويز 
ن یکون ما مسخ. وحینثلږ آمر بإکفاء القدور ثم توف فلم يامر 
به ولم ينه عنه. وحمل الإذن فيه على ثاني الحال نّا عم أن 
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الممسوخ لا نسل له وبعد ذلك کان یستقذره فلا یأکله ولا رمه 
وأكل على مائدته بإذنه فدلٌ على الإباحة. وتكون الكراهة 
للنزيه ني حق من يتقدره» وتحمل أحاديث الإباحة على من لا 
يتقذّره. وقد استدلٌ على الكراهة با أخرجه الطحاوي عن 
عائشة انه ادي لبي هة َب فلم كله فما عليه م سابل 
رادت عَابِثة أن تَعْطه فقَال لَهّا: أَنَعْطينَةُ ما لا تأكلين؟» قال 
محكد بن الحسن: دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيره. وتعقبه 
الحاو باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: 
«ولَمثُم بآنجذيه إلا أن تُعْمِضُوا فيه ثم ساق الأحاديث الذالة 
ل کا اى مف اتن رکد او اا 
يبون الصدَقة بأردَإٍ ترم فَنرلَّت: (أنفقرا ِن طَبّاتِ ما 
كَسبنم)». 

قال: فلهذا المعنى كره لعائشة أن تصق بالضب لا لكونه 
حرامًا. وهذا يدل على أن الطحاوي فهم عن حم ب أن الكراهة 
فيه للتحريم. والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة الّتزيه. وجنح 
بعضهم إلى التحريم. وقال: اختلفت الأحاديث وتعذرت معرفة 
التقدّم فرجحنا جانب التحريم» ودعوى التعدر منوعة با تقدم. 

قوله: (فِي عَاطر مُضبدٍ) قال اللووي: فيه لغتان مشهورتان: 
إحداهما فتح اليم والضاد والّانية ضم الميم وكسر الفا 
والأول اأشهر وأفصح,» والمراد ذات ضبابٍ كثيرق والغائط: 
الأرض المطينة. 

قوله: (يدبُونَ) بكسر الدّال. 

قوله: (وّلا أذري لَعَلُ هَذَا مِنْهَا) قال القرطي: إنما كان ذلك 
ظا منه قبل ان يوحى إلبه: «إذ الله لم َجعَل لمع نلاه فلا 
اوحي إليه بذلك زال النّظنن وعلم أن الب ليس ما مسخ كما 
في الحديث المذكور في الباب. ومن العجيب أن ابن العربيٌ قال: 
إن قوهم: الممسوخ لا نسل له» دعوى فإئه أمرٌ لا يعرف بالعقل 
وإنما طريقه اقل ولیس فيه أمرّ يعرٌل عليه» وكانه م يستحضره 
من صحيح مسل ثم قال: وعلى تقدير كون الفكب مسوخا 
فذلك لا يقتضي تحریم اکله» لان کونه آدميًا قد زال حکمه ولم 
يبق له اثر اصلاً وإنما كره اللي اة الأكل منه نّا وقع عليه مسن 
سخط الله كما كره الشرب من مياه ثمود انتهى. ولا منافاة بين 
کونه َة عاف الضب» وبين ما ثبت أنه كان لا يعيب الطعا» 
لان عدم العيب إنّما هو فيما صنعه الآدميٌ لشلا ينكسر خاطره 


وينسب إلى التقصير فيه. وأما الذي خلق كذلك فليس نفور 
باب ما جَاءَ في الضبّم وَالارْنبٍ 

- عن عبد الرْحْمّن بن عَبْد الله بن أبي عُمَارة قال ˆ 
قلت لجابر: الضبْع أصَيْدٌ مر قال نې ُلت: آكلُهّا؟ قَالَ: 
َب لْت: أقالَة رول الله كة؟ قال: َعَم روَا الْحَْسة (حم: 
(۳A°1 :») (۳1۸ /F‏ )ت: (A01‏ )ن: ¥/ ۲۰۰( ): (YT‏ 
وَصححة الَرملري. وَلَفْظ أبي اود عن جَابر: «سَألت رَسُول 
الله ب عن الضْم فَقَال: EC‏ صَادَهٌ 
الْنُحْرم. 

۷ - وَعن اتس قال: «أنقجنا ارا بر الظهْران فُسَعى 
َم لّوا واذرها قاعلا فاتيت بها ابا طَلحة َذَبَحهَا 
ربمت إلى رَسول الله ب بوركها وَفنينرها قله راء الْجَماعة. 
(حم: /r‏ 01۸ (خ: (ovr‏ (م: 40( (Fo)‏ (د: ۳۷۹۱) 
(ت: )۱۷۸٩۹‏ (ن: ۷/ ۱۹۷) (ه: .)۳۲٣۳‏ وَلَفْظ أبي دارٌد: 
د میت ازا رها ت مي اپو طلحة بعجزها إلى رول 
ال لا اتب بها 

۸ - زف ابي هُريْرَة قال «جَاءٌ أعرابي إلى رَسول الله 


روء أحْمَدٌ (۲/ )۳۳١‏ وَالنستائي) (۷/ .)۱۹١‏ 

۹ - وَعن مُحد ن صَفرَان: «أئة صا ارين فُذبَحَهُما 
بیروین» ای رَسول ال لا قمر باکلهما» روا اخمذ (۳/ 
والنستانی (۷/ ۱۹۷( واب ماج .)۳۲٤٤(‏ 

حديث عبد الرّحهن بن عبد الله بن أبي عمارة أاخرجه أيضًا 
الشافعي والبيهقي» وصححه أيضًا البخاري وابن حبّان وابن 
خزية والبيهقي وأعله ابن عبد الب بعبد الرحمن المذكور وهو 
وهم» فإنه ونه أبو زرعة والنسائي و يتكلم فيه احد ثم انه 1 
ينفرد به. وحديث أبي هريرة قال في الفتح: رجاله ثقات إلا آنه 
اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرًا. وحديث محمد 
بن صفوان أخرجه أيضًا بقيّْة أصحاب السُنن وابن حبُان 
والحاكم. 

قوله: (الضتّع) هو الواحد الذكر» والأنثى ضبعان ولا يقال 


ضبعة. ومن عجيب آمره أله يكون سنة ذكرّا وسنة أثثى فيلقح في 
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حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة» وهو مولع بنبش القبور 
لشهوته للحوم بني آدم. 

قوله: (قَالَ نَعَم) فيه دليلٌ على جواز أكل الضّبع. وإليه ذهب 
الشافعي وأحمد قال الشافعو: ما زال الاس ياكلونها ويبيعونها 
بين الصَمًا والمروة من غير نكي ولان العرب تستطيبه وتمدحه. 
وذهب الجمهور إلى الحريم» واستدلوا بجا تقدم في تحريم كل ذي 
ناب من السّباع. ويجاب بان حديث الباب خاص فيقدم على 
حدیث کل ذي نابي واستدلّوا أيضًا با اخرجه النرمذي من 
حديث خزية بن جزء قال: «سَألْت رَسُول الله اة عن الفتجم» 
فقَالٌ: أو يأر الضبع أَحَد؟» وفيه رواية: «وَمَنْ يأكل الضسع؟) 
فيجاب بان هذا الحديث ضعيف لان في إسناده عبد الكريم بن 
امية وهو مق على ضعفه» والرٌاوي عن إسماعيل بن مسلم 
وهو ضعيف. قال ابن رسلان: وقد قيل: إن الضّبع ليس ها 
ناب. وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عم واحد كصفيحة 
نعل الفرس» فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي.انتهى. 

قوله: (وَيْجْعَلٌ فيه كَبَش) فيه دلي على أن الكبش مشل 
البسع. وفيه أ المعتبر في الثليُة. بالتقريب في الصورة لاني 
القيمة ففي الضبع الكش سواءٌ كان مثله في القيمة أو اقل أو 
اکثر. 

قوله: (أنفَجّنَا أا بنون ثم فاء مفتوحة وجيم ساكئة: أي 
أثرنا: يقال نفج الأرنب: إذا ثار» وأنفجته: أي أثرته من موضعهء 
ويقال الانتفاج: الاقشعرار وارتفاع الشعر وانتفاشه. والأرنب 
دويبة معروفةٌ تشبه العناق لكن في رجليها طول بخلاف يديهاء 
والأرنب اسم جنس للذكر والانشى. 

قوله: (بَرٌ الظَهُرّان) اسم موضم على مرحلةٍ من مكة» 
والرّاء من قوله بر مشلدة. 

قوله: (فلَغْبوا) معجمة وموحدة: أي تعبوا وزنًا ومعتى. 

قوله: (صينابهًا) بالصًاد المهملة بعدها نونّ. قال في القاموس 
الصناب ككتابٍ.انتهى. وهو صبغ يخذ من الخردل والربيب 
ویؤتدم به فعلی هذا عطف أدمها عليه للفسیں» وکن أن یکون 
من عطف العام على الخاص. 

قوله: (بوّركها) الورك بكسر الرّاء وبكسر الواو وسكون 
الرٌاء: وهما وركان فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين» كذا 
في المصباح. 


قوله: (وَأَمَرّ أَصْحَابة أن يأكلُوا) فيه دليلٌ على جواز أكل 
الأرنب. قال في الفتح: وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في 
كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة وعن 
عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء. 
واحتجُوا بحديث خزمة بن جزء قال: «قلّث: يا رَسُول الله ما 
ول في الأرتب؟ قال: لا أله ولا حرم فلْت: ولم ا رَسُول 
اللو؟ قال: نبنت أنه تذيي» قال الحافظ: وسنده ضعيفأ» ولو 
صح لم يكن فيه دلالة على الكراهةء وله شاهذ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص بلفظ: «جيءَ بها إلى النبي ةلم بأكلها ولم 
ينه عَنهّا وَرَعَم آنا ارخ أٻو ازا وله شاهد أيضًا 
عند إسحاق بن راهويه في مسنده وهذا إذا صح صلح للاحتجاج 
به على كراهة التزيه لا على التحريم» واحكي عن عبد الله بن 
عمرو الحريم كما في شرح ابن رسلان للسنن. وحكى الرافعي 
عن آبي حنيفة أنه حرّمهاء وغلطه النووي في النقل عن أبي 
حنيفة وقد حكى في البحر عن العترة الكراهةء يعني كراهة النزيه 
وهو القول الراجح. 

باب ما جَاءَ في الجَلالَة 

٠‏ - عن ابن عباس قال: «هُى رَسُول الله هة عن 
شرب لبن الْجلال ر اة (حم: ۱/ ۲۲۹) (د: ۳۷۸1( 
(ت: )۱۸۲١‏ (ن: ۷/ )۲٠١‏ إلا ابن مَاجَة وَصْححَة التريدي. 
وَفِي روَاية: «نهّی عَنْ ركوب الْجَلالَة؛ روَا آبو اود .)۲٥۵۷(‏ 

۱ - وَعن ان عُمَرَ قَالَ: هى رَسُول الله اة عن اكل 
الْجَلالة رألبّانها» روا الخضة إلا استاي (حم: ۲/ ۲۱۹) (د: 
۵ ) (ت: ٤‏ ۱۸۲) (م: ۳۱۸۹). 

وفي روابة: أن رَسُول الله اة ّى عَنِ الْجَلالَة في الإبلِ 
أن یرکب عَلَيْها أو يشرب من أَلباِها» رَوَاهٌ بو دَاوّد (۳۷۸۷). 

۲ - وعن عرو بن شعَيْب عن بيه عن جد قال: «نّهّى 
رسو الله لل عن لوم الْحْمُر اهلق وَعن الْجَلالة عن 
رکوبها وکل لُحُويِهَا رَواهٌ اخْمَد (۲/ )۲٠۹‏ والنسائيي (۷/ 
۹ واو داد (۳۸۱۱). 

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا أحمد وابن حبان والحاكم 
والبيهقي» وصححه ایضًا ابن دقيق العيد» ولفظه «وَعَنْ أل 
الْجَلالّةٍ شرب ألانها». 

وحديث ابن عمر حسنه التّرمذي وقد اختلف في حديث ابن 
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عمر على ابن آبي نجيح فقيل عن جاهار عنه» وقيل عن مجاهار 
مرسلاً وقيل عن مجاهارٍ عن ابن عبُاس. وحديث عمرو بن 
شعيبٍ احرجه أيضًا الحاكم والدارقطني والبيهقي. في الباب عن 
أبي هريرة مرفوعًاء وفيه النهي عن الجلالة: وهي التي تاكل 
العذرة قال في التلخيص: إسناده قوي. 

قوله: (عَنْ شرب لبن الْجَلالَدٍ) بفتح الجيم وتشديد اللام من 
ابنية المبالغة: وهي الحيوان الذي يأكل العذرة. والجلةبفقح . 
الجيم: هي البعرة» وقال في القاموس: الجحلة: مثلثة البعر أو البعرة 
انتهى.» وتجمع على جلالاتٍ على لفظ الراحدة» وجوال كدابُة 
ودواب» يقال: جلت الدًابة الحلة واجلتها فهي جالة وجلالة. 
وسواءٌ في الحلالة البقر والغنم والإبل وغيرها كالأجاج والأورً 
وغیرهما. واأعی ابن حزم انها لاتقع إلا على ذات الأربع 

ص ثم ق يل إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالةء وإن کان 
e‏ وجزم به النووي في تصحيح 
التنبيه وقال في الروضة تبحا للرًافعي ): الصأحيح أنه لا اعتداد 
بالكثر بل بالرًائحة وال ھک 7 او لحمها أو 
طعمها أو لونها فهي جلالة» والنهي حة حقيقة في لحريس 
فأحاديث الباب ظاهرها تحريم اكل لحم ابجلالة وشرب لبنها 
وركوبها. وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل لحم الحلالة. وحكاه 
في البحر عن الثوري واحمد بن حنبل. وقيل يكره فقط كما في 
الحم امذکی إذا أنتن. قال الشيخ عر الين بن عبد اللام: لو 
عجر سین بال رام ا جرم اكلا ولا على غير 
وهذا أحد احتمالي البغوي. وإذا قلنا بساحريم أو الكراهة فإن 
علفت طاهرًا فطاب لحمها حل لأن علَة النهي اتير وقد زالت. 
قال ابن رسلان: ونقل الإمام فيه الاتفاق. قال الخطابي: كرهه 
أحمد واصحاب الاي والشافعي وقالوا: لا تؤكل حنّى تحبس 
اټاما. وني حديث «إن البقَرَ تعْلّف ارين وما ثم يكل لَحْمُه» 
وكان ابن عمر حبس الدجاجة ثلانًا ولم ير باكلها باسًا مالك مسن 
دون حبس انتهی. قال ابن رسلان في شرح السُنن: وليس 
للحبس مدة مقدّرة. وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعون يوماء 
وني الغنم سبعة ايام وني الأجاج ثلاثة. واختاره في المهڈب 
والتحرير. قال الإمام المهدي في البحر: فإن م تحبس وجب غسل 
أمعائها ما ) يستحل ما فيه استحالة تامة. 

قوله: (نهّى عَنْ ركوب الْجَلالَة) علَة اهي أن تعرق فتلرّث 


غذی شاة عشر 


ما عليها بعرقهاء وهذا ما م تحبس» فإذا حبست جاز ركوبها عند 
الجميم» كذا في شرح السنن. وقد اخحتلف في طهارة لبن الجلالة 
فالجمهور على الطّهارة لأن الئجاسة تستحيل في باطنها فيطهر 
بالاستحالة كالدم يستحيل في اعضاء الحيوانات لحمًا ويصير لبنا. 
باب ما فيد تَحريُة من الأمر قله اؤ النهي عن قله 


- فن عابثة «قالّ a‏ الله 8 8 


1 راکب القن والحديا» رَوَاهٌ ا ر 
۵ (۱۷) وان مَاجَۀ (۳۰۸۷) وَالترمنږي (۸۳۷). 

٤‏ - وَعَن سعد بن بي رَقاص: أن النبي لا مر بقل 
اونغ وَسَمَاهُ فوَبْسیقا راه اخْمَدٌ (۱۷۹/۱) وَمُلْلِم (۲۲۳۸) 
)166(« وَلِبْحَاري ٦(‏ ۰ ) نه نه لأر قله 

a Tro‏ شريك: ١ن‏ ال اتر يقر ارز 
مق عله ip)‏ 1/ 611( )خ: <(VEY) (YYPV :p) (TF*V‏ 
راد البْخّاري قَال: وكان يَنْفُخ عَلّى إبرَاهيم عليه السلام. 

- وَعن أبي هرر فال: قال رول الله ا من 
َل وزغا في أل ضرة لَه ما حسةٍ» في الانَة دون ذك. 
في الثالَة دون ذلك روا خمد (۲/ )۳٠١‏ وَمُْلِم )۲۲٣١(‏ 
)۱٤۷(‏ ولان ماج (۳۲۲۹) والترمنري )۱٤۸۲(‏ مَعناهُ. 

۷ - ورعن ابن عاس قال: نى رَسول الله بلا عر" 
قل ارم من الذراب: الل اة هدد والصلرده روا 
أخمَد (۱/ ۳۳۲) وأبو داد )٥۲۹۷(‏ وَابْنْ مَاجَه .)۳۲۲۶٣(‏ 

٣۸‏ - وع عاد الرُخمن بن عفان قال «ذكرَ بيب عند 
O E EE‏ 


عن نل الضقدع». روا أخمَدٌ (۳/ ٤٥۳‏ )واو اود (۳۸۷۲) 
وَالنسالي (۷/ .)٠٠١‏ 


۹ - وَعَڻ ٻي لباب قال: «سمعت سول الله هة يى 
عن تنل الجثان الي تون ِي الوت ل الأترَ وڏا ابن 
هما اللدّان يطقن اَن وَيتبَعَان ما في بُطُون النساء؛ مف 
عليه (حم: / (tor‏ (خ: (FI‏ (م: (TITY‏ )°( 

٣‏ - ورعن ابي سيار قال: قال رَسُول الله ة: إن 
ويم عمارا جوا علَبهن لاء إن ذا كم بد يك 
شي الوه روء خمد (۳/ ۲۷۰) ملم ۲۲۳) (۱۳۹ 
و١٤١(‏ والترمنري .)۱٤۸٤(‏ رفي لَفظر لِمُلِم: «َلانة آيام». 
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: حدیث ابن عباس قال الحافظ: رجاله رجال الصحيح. وقال 
البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب. ثم رواه مسن حديث 
سهل بن سعار وزاد فيه «والضقدع» وفيه عبد المهيمن بن عباس 
بن سهل بن سعاږ وهو ضعيف. وحديث عبد الرّحمن بن عثمان 
أخرجه أيضنًا الحاكم والبيهقي» قال البيهقي: ما ورد في الّهي. 
وروى البيهقي من حديث أبي هريرة الّهي عن قشل الصُرد 
والضفدع والنملة والمدهد وني إسناده إبراهيم بن الفضل وهو 
متروٌ. وروی البيهقي ايضتًا ني حدیث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرقوفا لا فوا القايع إن يها لييح ولا نلوا 
القاس ف لا خرب بيت امقس قال: يا رب سَلَطْنې عَلّی 
لحر تی رهب قال البيهقي: إسناده صحيح» قال الحافظ : 
وإن کان إسناده صحیحًا لکن عبد الله بن عمرو کان يأخذ عن 
الإسرائيليات. ی ا ان احرج آبو 
داود في المراسيل من طريق عاد بن إسحاق عن أبيه قال: نى 
رَسول اله اة عَنْ نل الْحَطًاطيفيه ورواه البيهقي معضلاً أيضنًا 
من طريق ابن بي الحويرث عن النبي ڳا ورواه ابن حبُان في 
الضعفاء من حديث ابن عباس» وفيه الأمر بقتل العنكبوت. وفيه 
عمرو بن جميع وهو كدًابٌ. وقال البيهقي: روي فيه حديت 
مسن وفيه حمزة النصپی وکان یرم بالوضع. ومن ذلك الرخمة. 
اخرج ابن عدي والببهقي عن ابن عباس ٣‏ اني ڳل ّى عن 
أكل الرَحَمَة. 

وني إسناده خارجة بن مصعبٍ وهو ضعيف جا ومن ذلك 
العصفور. أخرج الشافعي وأبو داود و و ا 
الله بن عمر. وقال صحيح الإسناد مرفوعًا: «ما من انان بقل 
خصفورا فما رقا بير عقا إلا أل الل نها قال: ا رسول 
الله وَمَا حَمَهَا قَالّ: يدحا وَيأكذُها ولا يفطم رَأْسهَا وَيَطْرَّحُهّا 
وأعله ابن القطّان بصهيبو مول ابن عباس الرّاوي عن عبد الله 
فقال: لا يعرف حاله وروا الشافعر وأحمد والسائي وابن بان 
عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا: «مَن َل عُصْفورًا عَبنّا 
ج ّى الل به بوم اة بقرل: ا رب إن انا قلي عب ولم 

قوله: (خمْس فواسيق... إلّح) هذا الحديث قد تقدم الكلام 
عليه ني كتاب الحج. قوله: أمر بقتل الوزغ قال: اهل اللُغة هي 
من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغٍ وسام برص جنس منه وهو 


كباره» وتسميته فويسقا كتسمية الخمس فواسق» وأاصل الفسق ٠‏ 
الخروج» والوزغ والخمس المذكورة خرجت عن خلق معظم 
الحشرات ونحوها بزيادة الضْرٌ والأذى. 

قوله: (وَكان ينفخ في إبْرَاهيم) أي في الار» وذلك نا جبل 
عليه طبعها من عداوة نوع الإنسان. 

قوله: (في أؤل رة كيب لَه اة حَسَنَةٍ) في روايةٍ أاخرى 
«سسبُْون» قال الووي: مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور 
الأصوليين فذكر سبعين لا ينع المائة فلا معارضة بينهماء. ويجتمل 
أنه اة اخبر بالبعين ثم تصق الله بالريادة إلى المائة فاعلم بها 
اللي ية حين أوحي إليه بعسد ذلك. ويجتمل أ ذلك تلف 
باختلاف قاتل الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحواهم 
لتكون المائة للكامل منهم والسّبعون لغيره. وأمًا سبب تكثير 
اواب في قتله بال ضربةٍ ثم ما يليها فالمقصود به الحث على 
المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأل 
ضربةٍ فإنه إذا اراد أن يضربه ضرباتٍ ربّما انفلت وفات قتله. 

قوله: (وًالصرّدٍ) هو طائرٌ فوق العصفورء وأجاز مالك أكله» 
وقال ابن العربي: إلْما نهى الي إا عن قتله أن العرب كانت 
تشاءم به فنهی عن تتله لیزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم. 
وني قول للشافعيٌ مثل مالك لأنه أوجب فيه الجزاء على الحرم 
إذا قتله. واا امل فلعلّه إجماعٌ على المع من قتله. قال الخطابي: 
إن النهي الوارد في قتل التمل المراد به الليماني: أي لانتفاء 
الأذى منه دون الصُغيرء وكذا ني شرح السنة. وما النحلة فقد 
روي إباحة أكلها عن بغض السّلف. وأمًا المدهد فقد روي أيضًا 
حل أكله وهو مأخوذ من قول الشافعي إل يلزم في قتله الفدية. 

قوله: (فَنهّى عَنْ فل الضفَدع) فيه دلبل على تحريم أكلها 
حُمّا؛ بعد تسليم» أن اهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل. قال في 
القاموس: الضّفدع كزبرج وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود: 


دابة نهرية. 


قوله: (ينهى عَن قل الجنان) هو جيم مكسورة ونون 
مشددةٍ: وهي الحيات جمع جان وهي الحيُة الصغيرة وقيل: 
الدقيقة الخفيفة» وقيل: الدقيقة البيضاء. 

قوله: (إلا الأبترَ) هو قصير الذنب. وقال الأضر بن شميل 
هو صف من الحيّات ازرق مقطوع الذُنب لا تنظر إليه حاملٌ إلا 
القت ما في بطنها. وهو المراد من قوله: «يَبعّان ما في بون 
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الْسَّاء» آي يسقطان. 

قوله: (وذا الطميتَيّن) هو بضمٌ الطًاء المهملة وإسكان الفاء: 
وهما الخطان الأبيضان على ظهر الحية وأصل الطَفية: خوصة 
القل وجمعها طفى» شبّه الخطين على ظهرها خوصتي القل. 

قوله: (يخطقًان البَمصَرَ) أي يطمسانه جرد نظرهما إليه 
لخاصيةٍ جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان. 
قال الووي: قال العلماء: وني الحيّات نوع يسمى الناظر إذا وقع 
بصره على عين إنسان مات من ساعته. 

قوله: (فَحَرّجُوا عَلَيْهنٌ تُلاًا) بجاء مهملةٍ ثم راء مشددة ثم 
جيم والمراد به الإنذار. قال المازري والقاضي: ل تقتلو احيِات 
مدينة الي ية إلا بإنذار كما جاء في الأحاديث» فإذا أنذرها وم 
تنصرف قتلها. وما ات( في جميع الأرض واليوت 
فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر 
بقتلهاء ففي الصحيح بلفظ: افوا الْحَياتب ومن ذلك حدیث 
ا لخمس الفواسق المذكورة في أؤل الباب. وفي حديث الحيُّة 
الخارجة مى أن الي ي أمر بقتلها وم يذكر إنذارًا ولانقل 
انهم أنذروهاء فاخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات 
مطلقًاء وحصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها. وسببه ما 
صرح به في صحبح مسلم وغيره أنه أسلم طائفة من الجن بها 
وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حيّات البيوت بكلٌ 

بل حى تنذرء وأمًا ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار. قال 
۰ مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد. قال القاضي: وتال بغر 
العلماء: الأمر بقتل الحياتٍ مطلقا خصوص بالنهي عن حيّات 
البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل على كل حال سواءٌ كان 
في بوت آم غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار. قالوا: ويخ 
من النهي عن قتل حيات البيوت الأبتر وذي الطفيتين.انتهى.» 
رهذا هو الذي يقتضيه العمل الأصول في مشل احاديث الباب 
فالمصير إليه أرجح. وأمًا صفة الاستتذان فقال القاضي: روى ابن 
حبيبو عن النبي هة أله بقول: «أنثيدكن بالْعَهد الذي أذ 
عَلَيک سَلَيْمَان بن اود أن تؤذِتًا أن تَظْمَرْن ناه وقال مالك: 
یکفیه أن یقول: احرّح عليك بالل واليوم الآخر أن لا تبدوالنا 
. ولا تؤذينا. ولعلٌ مالكا اذ لفظ التحريج من لفظ الحديث 
المذكور وتبويب المصّف في الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل 
والّهي عنه من أصول التحريم قال المهدي في البحر: أصول 


التحريم إا نص الكتاب أو السة أو الأمر بقتله كالخمسة وما 
ضر من غيرها فمقيسٌ عليها أو الثهي عن قتله كالدهد 
والخطًاف والنحلة والتّملة والصطرد أو استخباث العرب إِيّاه 
كالفنفساء والضفدع والعظاية والوزغ والحرباء والجعلان ٠‏ 
وكالدباب والبعوض والرنبور والقمل والكتّان والنامس والبق 
والبرغوث» لقوله تعالى: (يُحَرم عَلّهم الْحَبّائث) وهي 
مستخبثة عندهم والقرآن نزل بلختهم» فکان استخباثهم طریق 
تحريم» فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثرء والعبرة باستطابة آهل 
السُعة لا ذوي الفاقة انتهى. والحاصل أن الآيسات القرآنيّة 
والأحاديث الصحيحة المذكورة في اول الكتاب وغيرها قد دلت 
على أ الأصل الحل» وان الحريم لا يثبت إلا إذا ثبت الناقل 
عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة» فما ل يرد فيه ناقل 
صحيح فالحكم مله هو الح كائنا ما كان» وكذلك إذا حصل 
اثردد فالمتو جه الحكم بلحل لأن الناقل غير موجود مع السّردد 
ونا يؤيّد أصالة ا لحل بالأدلّة ا لخاصّة استصحاب البراءة الأصاية. 
أبوّاب اليل 
باب ما بَجُوڙ فيه افناءٌ لكلب وقَتل الْكَلْبِ 
الأسْوَدِ اميم 

۱ - عن بي هريره قَال: قال رول الله ا: من اتخ 
کا إلا لب مید اؤ ززع أؤ مَاشية اص من اجره كل يرم 
قراط َوه الْجَمَاعَةً (حم: ۲/ )۳٤۲١‏ (خ: )۳۳۲۲١‏ (م: )٠١۷١‏ 
(۰) (د: ٤٤‏ ۲۸) (ت: ۱6۹۰) (ن: ۷/ ۱۸۹) (ه: ۳۲۰۴). 

٣۲‏ - وَعَن سان بن ابي زُهيْر قال: سمغت رَسُول الله 
بقُول: «مَن اتی كلا لا يعني عله زعا ولا ضرعا نقص مِن 
عَمَلِهِ كَل يوم قراط ممق عله (حم: ۰/ ۲۱۹) (خ: )۳۳۲١‏ 
(م: 10۷7( 0( 

۳ - ورعن ان عُمَر: أن رَسُول الل ك «أمر بقل 
الكلاب إلا كلب صب از كلب مشب روء ملم )٠١۷١(‏ 
)٤۳(‏ والنْسائي )۱۸٤/۷(‏ وان مَاجۀ )۳۲٠۲(‏ والتريلري 
)۱٤۸۸(‏ وصححة. ۰ 

- وَعَر عد الله ن الْمَُفّل قًال: قال رَسُول الله 
ا: «لَوْلا أن اللاب أمةَ من الأتم و بقتلِها فاقوا مها 
السو الیم رَرَاء الْحَطْسَةٌ (حم: )۸٩ /٤‏ (د: )۳۸٤١‏ (ت: 
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1 (ن: ۷/ )۱۸٩‏ (ه: )۳۲۰٣‏ وَصَححة الترملوي. 
٥‏ - وَعن جابر قال: مرا رَسُول الله ا بقفل كَل 
اللاب حى إن ارا ْم من البادبة بكلبها قله م نى 
رول الله ب عن قنلهاء وقال: يكم بالأشود الهم ذي 
النقطيْنٍ إن شَيْطًان؛ روء امد (۳/ ۳۳۳) وَمُْلِمٌ )٠١۷۲(‏ 
(f۷)‏ 
۰ قوله: (أَْ رَْع) زيادة الرٌرع أنكرها ابن عمر كما في صحيح 
مسلم آنه قيل لابن عمر: إن آبا هريرة يقول: أو كلب زرع» فقال 
ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا ويقال إن ابن عمر اراد بذلك أن 
سبب حفظ أبي هريرة هذه الرواية أنه صاحب زرع دونه» ومن 
كان مشتغلاً بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه» وهذا هو الذي 
یی راکد مه وني صحیح مسلم أیضًا قال سال: وکان 
ابو هريرة يقول: «أَوْ كلب حَرُثٍ»» وكان صاحب حرث وقد 
وافق أبا هريرة على ذكر الررع سفيان بن أبي زهیر وعبد الله بن 
المغقل. 
قوله: (أَوْ مَاشرية) او للتنويع لا للترديد» وهو ما يشٌخذ من 
الكلاب لحفظ الماشية عند رعيهاء والمراد بقوله: «ولا ضرعا 
الماشية أيضًا. 
قوله: (وَقَال يكم بالأسود البهيم) أي الخالص السواد 
والنقطتان هما الكائنتان فوق العينين. قال ابن عبد البرً: في هذه 
الأحاديث إباحة اتخاذ الكلب للصيد والماشية وكذلك للزرع 
لأنها زيادة حافظي وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في 
معنى الصيد وغيره تما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودقع المضارً 
قياسًا فتمنحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لا فيه من ترويع الاس 
وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي الكلاب فيه. والمراد 
بقوله: انقص مِنْ عَمَلِو» أي من أجر عمله» وقد استدل بهذا 
على جواز اتخاذها لغیر ما ذکر وأنه لیس بمحرٌم لان ما کان 
اتخاذه عرّما امتنع اتخاذه على كل حال سواءٌ نقص الأجر أم 
لاء فدل ذلك على أن اتخاذها مکروةٌ لا حرامٌ. قال ابن عبد الب 
أيضًا: ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبّد بها في الكلاب مسن 
غسل الإناء سبعًا لا يكاد يقوم بها ا لكلف ولا يتحمَظ منهاء 
فربٌما دخل عليه باتٌخاذها ما ينقص اجره من ذلك. وروي ان 
النصور باله سال عمرو بن عبيار عن سبب هذا الحديث فلم 
يعرفه» فقال المنصور لاه ينبح الضف ويروّع السائل انتهى. قال 


في الفتح: وما اذعاه من عدم التحريم واستدل له با ذكره ليس 
بلازم» بل بجتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعسل 
قدار قیراط نا کان یعمله من الخیر لو لم يتخذ كلبّاء ويجتمل أن 
يكون الاتّخاذ حرامًا. والمراد بالثقص: أ الإثم الحاصل باتخاذه 
یوازن قدر قیراطر أو قیراطین من اجر فينتقص من ثواب عمل 
اللُخذ قدر ما يترئّب عليه من الاثم باّخاذه وهو قراط أو 
قيراطان» وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته. أو 
ما يلحق ال ارين من الأذى» أو لان بعضها شياطين» أو عقوبة 
لمخالفة النّهي» أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربُما 
ينجُس الطٌاهر منهاء فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر. 
وقال ابن الَين: المراد أله لو م يذه لكان عمله كاملا فإذا 
اقتناه نقص من ذلك العمل ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى» 
وإنما أراد أنه ليس في الكمال كعمل من ل يُخذ.انتهى. قال في 
الفتح: وما اأعاه من عدم الجواز منازع فيه. فقد حكى الرُوياني 
في البحر اختلافًاني الأجر هل ينقص من العمل الماضي أو 
المستقبل» وفي محل نقصان القيراطين حلاف فقيل من عمل 
امار قيراطً ومن عمل اليل آخرء وقيل من الغرض قيراط ومن 
النفل آحر. واختلفوا في اخحتلاف الرّوايتين في الق يراطين كما في 
صحيح البخاري والقيراط كما في احاديث الباب. فقيل الحكم 
للزائد لكونه حفظ ما لم بحفظ الآخر, أو أنه کا أخبر ألا بنقص 
قيراط واحارٍ فسمعه الرٌاوي الأول ثم أخبر ثانا بنقص قيراطين 
زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك فسمع الرًاوي الثاني. وقيل 
ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار 
باّخاذهاء ونقص القيراط باعتبار قلته. وقيل بخص نتقص 
القيراطين ممن اتخذها بالمدينة الشريغة خاصة والقيراط با عداهاء 
وقيل غير ذلك. واختلف في القيراطين المذكورين هناء هل هما 
كالقيراطين المذكورين في الصُلاة على الجنازة واتباعها؟ فقيل 
بالتُسويةء وقيل اللُذان في ال جنازة من باب الفضل واللُذان هنا من 
باب العقوبة» وباب الفضل أوسع من غيره. والأصح عند 
الشافعئة إباحة اتخاذ الكلب لحفظ الذأروب إلحاقا للمنصوص با 
في معناه كما أشار إليه ابن عبد الب. واتفقرا على أن المأذون في 
انّخاذه ما م محصل الافاق على قتله وهو الكلب العقور. وأمًا 
غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقًا أو لا؟ واستدل 
باحاديث الباب على طهارة الكلب الماذون باتخاذه لأ ني 
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ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة مشقة شد شدیدی فالإذن باتخاذه إذنٌ 
بمكمّلات مقصوده» كما أن المنع من اتخاذه مناسب للمنع وهو 
استدلالٌ قوي كما قال الحافظ لا يعارضه إلا عموم الخبر في 
الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل» وتخصيص 
العموم غير مستنكر إذا سوغه الذليل. 1 

باب ما جاه في صي اكب الْمُعَلْم لازي ولّحوممًا 

٠‏ - عن أبي بشني قال: «قلْت: با رَسُول الله 
تابرض نيد اميد بقؤنيي وبكڵبي المُعَلُم وَبكلبي الذي 
س بعلم فما صح لي؟ فقال: ما صِدت بقوسبك فَذَكَرْت 
اسم الل عله فكل وما صيذت بكلبك المُعَلم ُذكزت انم الله 
عله فكل؛ وما صبذت كبك َر المعلْم قأذركت ذكانة فر 
(حp:‏ 6/ 1۹۳( )خ: (o EYA‏ )م: 14۳°( .(A)‏ 

۷ س- وَعن عدي بن حاتم قال: «قُلْت: يا رَسُول الله إني 
أزميل الكلاب المُعَلْمَة يكن علي وأذكُرٌ اسْم الل قال: إذا 
أزْسلّت كَلبّك الْمُعَلْم وكرت اسم نم الله عله فكل ما أمْسك 
علَيْك فُلْت: وَإن فلن قال: وإن فلن ما لم بشركهَا كلب ليس 
مَعَهاء قَلْتٴ لَه اني أربي بالمغراض المد فأاصيد قَال: إذا 
رَمَيْتّ بالْمطْراضٍ عرق مُكل وان امان بعَرْضيه فلا ناكله 
(حم: /٤‏ ۲۵۸) (خ: )٥ ٤۷۷‏ (م: ۹ (۱۱) وقي واي ن 
رَسُول الله ا فال: ١إذًا‏ ا أرْسَلْت كلك فاذكز اسم الله عَلَيْي 
ذا مسك عَلَيْك فأذركتة حيا فَاذْبَحخه وَإڻ أذركتة قد َل ولم 
اكل مه كله فان اح الْكَلْب كاه مْفَقَ علَْهْن وُر ديل 
عَلى الإبَاحة اا جرخا رختفا ٠‏ 

۸ - وَعَن علي بن حاتم «أن رَسُول الله ية قال: ما 
عَلْْت من كلب أو باز تم رمه وكرت امم الله عليه مكل ما 
انك لبك فُلْت: إن فَل؟ قال: وان قل ولم بأل مه هين 
إا انك َلك روَا اخ (6/ ۲۷) وُو ارد 
(AEA)‏ 

حديث عدي بن حاتم الآخر أخرجه أيضتًا الييهقي وهو من 
رواية جال عن الشعي عنه» قال البيهقي: تفرد مجالدٌ بذكر الباز 
فيه وخالف الحفاظ. 

قوله: (مّا صِذت بقوسيك) سيأني الكلام على اليد 
بالقوس. 

قوله: (وَمَّا صيذت بكَلبك الْمعَلْم) المراد بالمعلم الذي إذا 


أغراه صاحبه على الصيد طلبه» وإذا زجره انزجس وإذا أاخذ 
الصيد حبسه على صاحبه» وفي اشتراط الثالث خلاف. واختلف 
متى يعلم ذلك منهاء فقال البغوي في الّهذيب: قله ثلاث 
مات وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرُتين. وقال الرٌافعي: لا 
تقدير لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع 
إلى العرف. 

قوله: (فذَكَرْت اسْم الله عَلَْهِ) فيه اشتراط التسمية» وسيأتي 
ا وأحاديث الباب تدلٌ على إباحة الصيد بالكلاب 
المعلمة» وإليه ذهب الجمهور من غر تقييل واستئنى 
وإسحاق الأسود وقالا: لا بحل الصيد به لأنه شيطانٌ. ونقل عن 
الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك. 

قوله: (فكل ما أَمْسّك عَلَيك) فيه جواز اكل ما امسكه 
الكلب بالشروط المذكورة في الأحاديث وهو ممع عليه. 

قوله: (ما لم شر كها كَلْب ليس مَعََا) فيه دليلٌ على أله لا 
ل اکل ما يشار كلب آغراي اسطيادة وله ماإةااست زنل 
بنفسه أو آرسله من ليس من آهل الذكاةء فإن تحقی انه ارسله من 
هو من أهل الذكاة حل ثم ينظر فإن كان إرساما معا فهو هما 
وإلا فللارّل. ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: انما سَميْت 
على كبك وَلَمْ َم على عبرو فاه يفهم منه أن الرسل لو 
سمى على الكلب لحل. ووقع في رواية بيان عن الشعي: إن 
خالَطَها ولاب من عَيْرها فلا تأکل فیژخذ منه أنه لو وجده يا 
وفیه حیاة مسق فک اء حل لن الاعتماد في الإباحة على 
التذكية لا على إمساك الكلب» ويؤيّده ما في حديث الباب «وَمّا 
صيذت بکلبك عير الْمعلم اورت ذاه كر 

زك ال فن نو الت و کرو ا راي 
تم کل اقل ر اا ھر ری ۷ فل 
وقال ابن درياږ وتبعه ابن سيده: هو سهم طويل له أربع قذذٍ 
رقاقا فإذا رمسى به اعترض. وقال الخطًابي: المعراض: نصلٌ 
عريض له ثقل ورزاتةء وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسطء 
وقيل: خحشبة خحشبة لة يلة آخرها عصًا مدد راسها وقد لا محذد» وقوى 
هذا لاخر اللوي تبعًا لعياض. وقال القرطي: إنه مشهورً. 
او اک رای فاق را ید ری ا 
الصائد فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل» وما أاصاب بغير حده 


أحمد 


& 
فهو وقيذ. 
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قوله: (فخرّق) بفتح الخاء المعجمة والرًاي بعدها قاف: اي 
نفذه يقال: سهم خازق: أي نافذء ويقال بالسّين المهملة بدل 
الراي» وقيل الخزق بالراي وقد تبدّل سينًا: الخدش. قال في 
الفتح: وحاصله أن الهم وما في معناه إذا أاصاب الصيد حل 
وكانت تلك ذكاته» وإذا أصاب بعرضه ل محل لأله في معنى 
الخشبة القيلة أو الحجر ونحو ذلك من المثقل. 

قوله: (بعرضيه) بفتح العين المهملة: أي بغير طرفه الحدد وهو 
حجة للجمهور في التفصيل المذكور. وعن الأوزاعي وغيره من 
فقهاء الشام حل مطلقاء وسيأتي هذا زيادة بسط -إن شاء اللّه-. 

قوله: (وَلَم يكل منة) فيه دليلٌ على تحريم ما أكل منه الكلب 
من الصيد ولو كان الكلب معلّمًا. وقد علّل آي الحديث بالخوف 
من أنه إنّما أمسك على نفسه» وهذا قول الجمهور. وقال مالك 
وهو قول الشافعي في القديم» ونقل عن بعض الصُحابة أنه يحل 
واحتجوا ما ورد في حدیث عمرو بن شعیبو عن آبیه عن جده: 
أن رابيا يقال لَه: أو نَعْلَبة قَالّ: يا رَسُرل الله إذ لإي كلاب 
مُكَلبة فأفيبي في صَيْدِهَاء فقَال: كل يما أمْسَك عَلَيّك ون أَكَلَ 
من آخرجه أبو داود. قال الحافظ: ولا باس پإسناده زاق 
هذا الحديث في الباب الذي بعد هذا. قال: وسلك الاس في 
الجمع بين الحديثين طرقا منها للقائلين بالتحريم: الأول هل 
حديث الأعرابي على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه. 

والّانية الترجيح. فرواية عدي في الصحيحين ورواية 
الأعرابي في غير الصحيحين وختلف في تضعيفهاء وأيضًا فرواية 
عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب لتحريم وهو خوف 
الإمساك على نفسه متايدة بان الأصل في الميتة الحريم فإذا 
شككنا في السّبب المبيح رجعنا إلى الأصل ولظاهر القرآن أيضًا 
وهو قوله تعال: «فَكلُوا مِما سكن عَلَبْكُم فن مقتضاها أن 
الذي تمسکه من غیر إرسال لا یباح» ویتقی أيضنًا بالشواهد من 
حدیث ابن عباس عند احمد ١إا‏ أرْسَلْت الْكَلْب اكل المد نلا 
اكل إلا سنك على تضبه ذا أرسلتة قله وم اكل فكل 
اننا انت من صاحید؛ ا البرار من وجه آخر عن ابن 
عباس وابن ابي شيبة من حديث ابي رافم نحوه معنا ولو کان 
مجرد الإمساك كافيًا ما احتيج إلى زيادة: [عَلَيكم) في الآية. وما 
القائلون بالإباحة فحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه. 

وحديث الأعرابي على بيان الحواز. قال بعضهم: ومناسبة ذلك 


أن عدي كان موسرًا فاختير له احمل على الأوللى» بخلاف أبي 
ثعابة فاه كان بعكسه» ولا بجخفى ضعف هذا امك ب 
التصريح بالتعليل في الحديث لنوف الإمساك على نفسه. وقال 
ابن الّين: قال بعض أصحابنا: هو عام فيحمل على الذي ادرک 
ميا من شدة العدو أو من الصدمة فأكل منه لأنه صار على صفا 
لا يتعلق بها الإرسال والإمساك على صاحبه. قال: ويجتمل أز 
یکون معنی قوله: لإ آل فلا تكله ان لا بوجید منه غ 
الأكل دون إرسال الصائد له وتكون هذه الجملة مقطوعة عى 
قبلهاء ولا بخفى تعسّف هذا وبعده. وقال ابن القصار: محرد 
إرسالنا الكلب إمساكٌ عليناء لن الكلب لا نة له وإنّما يتصيًد 
بالتعليم» فإذا كان الاعتبار بان مسك علينا أو على نفسه 
واختلف الحكم ني ذلك وجب أن يتميّز ذلك بني من له ية وهو 
مرسله» فإذا أرسله فقد أمسك عليه» وإذا لم يرسله فلم يمك 
علیه» کذا قال. ولا بخفی بعده ومصادمته لسیاق الحديث. وقا 
قال الجمهور: إن معنى قوله: (أمْسَكن عَلَيكم) صدن لكم 
وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا 
لصاحبه. فلا يعدل عن ذلك. وقد وقع في رواية لابن أبي شيب 
إن شرب من دمه فلا تأكل اله نَم بعلم ما عَلمَْة وني هذ 
إشارة إلى أله إذا شرع في اله دل على أنه ليس يعلم النعلب 
المشترط› وسلك بعض الالكية الترجيح فقال: هذه القطعة ذكره 
الشعي ولم يذكرها هكَام» وعارضها حديث الأعرابي المصروف 
بأبي ثعابة. قال الحافظ: وهذا ترجيح مردوذ لما تقم» وتممسك 
بعضهم بان الإجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وه 
باکله فأدرکه قبل آن یاکل منه» یدل علی انه محل ما اكل منه 
لان تناوله بفيه وشروعه في أكلىه مثل الأكل في أل كل واحا 
منهما يدل على أنه إنما أمسكه على نفسه. 

قوله: (قَإن أخة الْكلْبٍ ذَكَاة) فيه دلي على أن إمسال 
الكلب للصيد بمنزلة الذكية إذا م يدركه الصائد إلا بعد اموت ل 
إذا أدركه قبل الموت» فالتّذكية واجبة لقوله في الحديث: «فإد 
أَذرَكتةُ حا فاذبحه. 

قوله: (فَكل ما مَك عَلَيّك) استدل به على أله لو أرسل 
كلبه على صيار فاصطاد غيره حل للعموم الذي في قوله: م 
اَمَك عَليّك» وهذا قزل الهو وان مالك: لا محل وهم 
رواية البويطي عن الشافعي.. 
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اب ما جَاءَ فيا إا اكل الْكَلْب من الصيْدٍ 

۳144 - عن عَاِي ُن حاتم عن الي ب قال: «إذا اسل 
لاك المُعَلمَة وكرت امم الله فكل مما أمسنكن عَلَيْك إلا أن 
اكل الْكَلْب فلا ناكل فاي أحاف أن كرون إنْمَا مسك على 
ليه فق عَلَْهِ (حم: / (VV‏ (خ: (1۷٥‏ (م: ۱۹۲۹( (۲). 

١‏ - وعن راهيم عن ابن عباس قال: قال رَسُول الله 
ا: «إذا أرْسَلّْت الْكَلْب اکر مر المد لا تاکر انما اک 
على تی فإذا رسأت َل ولم يال فكل ونما انك على 
صاحبه» روَا أحْمَدٌ (۱/ .)۲۳١‏ 

١‏ - َع أبي تلب قال: قال رسو الله ل «في صد 
الْكلْب: إذا رست كَلبك وَذَكَرت اسم الله فكل وَإن اكل من 
وکل ما ردت عَليْك بدك؛ رَرَاه بو دَارد () 

۲ - وَعَن عبد الله بن عرو أن «أبا عة الشبي قَالٌ: 
يا رَسُول الله إن لي كلابا مَكلَبَّة فأفيني ِي صَيْدِمَاء قَال: إن 
کات لك كلاب مُكَلَّة فكل مما اكت علبْك فَقَال: با 
رسو الله کي وير ڏکي؟ قال ڏِي وَغَيْر ڏڃي قال: ون 
أل من؟ قال: إن اكل نة قال: کا رشو الله اني في 
رسي قال: كل با انك غلك فوسك فال ذکي وَغَيٌ 
ڏکي؟ قال: ڏکي وغَيرُ ڏکي٬‏ ٿال إن تعيب عني؟ قَال: ون 
تقب غلك ما لم ميل -بطيي: بَقَبر- از جذ فيه ار َر 
سهمك) راه أحْمَدٌ )۱۹٤ /٤(‏ وآبو دَاوّد (۲۸۵۷). 

حديث ابن عباس قد تقدٌم في الباب الذي قبل هذا ذكر طرقه 
وما یشهد له. وحديث أبي علبة الأول قد تقدٌم ان الحائظ قال: 
لا باس بإسناده انتهی. وني إسناده داود بن عمرو الأودي 
الدمشقي عامل واسط. قال امد بن عبد الله العجلي: لن 
بالقوي. وقال أبو زرعة الرٌازي: هو شيخ. وقال بجی بن معين: 


# 
0 


ثقة. وقال أبو زرعة: لا باس به. وقال ابن عدي: لا ری بروایاته 
باسًا. قال ابن كثير: وقد طعن في حديث أبي علبة. واجیب باه 
فک لا دك امانا کت وزی اشر غو این 
حرب عن عدي عنه ب مثل حديث أبي ثعلبة إذا كان الكلب 
ضاريًا. وروى عبد الملك بن حبیبي» حدثنا آسد بسن موسى عم 
ابي زائدة عن الشعي عن عدي مثله» فوجب حمل حديث عدي» 
يعني على نحو ما تقدّم في الباب الأول. وحديث أبي ثعابة الاني 
اخرجه أيضبًا النسائي وابن ماجه واعلّه البيهقي وقد تقدّم الكلام 


على حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جه. 

قوله: (إلا أن يأكَلَ الْكَلْبُ فلا تأكل) قد تق ذم البحث عن 
هذا وما عارضه من حديث أبي ثعلبة المذكور مبسوطا في الباب 
الذي قبل هذا فليرجع إليه» وَل ما ردت عَلَيْك يدك اي كل 
کل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح وغوها. 

قوله: لابا مك يحمل أن يكون مشنقًا من الكلب 
بسكون اللام اسم العين فيكون حجُة لمن خصٌ ما صاده الكلب 
با لحل إذا وجد ميتا دون ما عداه من الجوارح كما قيل في قوله 
تعالی: «مُكلبين)» ويحتمل أن يكون مشتَقًا من الكلب بفتح 
العين وهو مصدرٌ بمعنى التكليب وهو التضريةء ويقوي هذا 
عموم قوله: من الجرارج مُكَلبينَ)» فإ المجوارح المراد بها 
الكواسب على أهلها وهو عام. 

قوله: (ذکي وبر ُکي) فيه دلیلٌ على انه بحل ما وجد ميا 
من صيد الكلاب المعلّمة وهو مجمع عليه فيما عدا الكلب 
الأسود كما تقذم. واختلف العلماء فيما عداه من السّباع كالفهد 
والمر وغيرهماء وكذلك الطَيورء فذهب مالك إلى نها مشل 
الكلاب. وحكاه ابن شعبان عن فقهاء الأمصار وهو مروي عن 
ابن عبّاس. وقال جماعة ومنهم مجاهد: لا يحل ما صادوه غير 
الكلب إلا بشرط إدراك ذكاته» وبعضهم حص البازي مل ما 
قتله لحديث ابن عباس المتقدّم في الباب الأول. 

قوله: (وَإِنْ ْب عَلك) سياتي الكلام عليه. 

قوله: الم ميل فسح عرف الشارهة وکر الاد 
المهملة وتشديد اللام: آي يتغير. 

قوله: (أو تجذ فيه نر عبر سَهْمك) سياتي أيضتًا الكلام عليه 
- إن شاء الله تعالى -. 

اب وُجُوب التسْمية 

٣‏ - عن عاي ُن حَاټم فَال: «قُلْت: يا رَسُول الله إنني 
ازس كَڵبي وَأسَمّيء قال: إن رست كَلبَك وْسَميْت فاحذ فقتل 
أزسل كلبي أجذ مه كلب عر لا أذري هّنا اة قال: فلا 
(FA /f‏ (خ: <(F) (141۹ :p) (oA‏ 

وي رواب ان رَسُول اله ها قال: «إذا أرْمتَلت كبك فاذكر 


نيل الأوطار - كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 


ك لا تذري ايها قله“ ممق عَلَيْهُمَاء وهو کک 
أوْحَاهُ أحذهُمًا وَعلِم بحي الحم له أنه فذ عم أنه فا 
[حم: 4/ (TV44‏ (خ: (oA‏ (م: ۹ ) (). 

قوله: (وَسَمّيْت) استدل به على مشروعية التسمية وهو مجم 
على ذلك إنما الخلاف في كونها شرطًا في حل الأكل» فذهب 
أبو حنيفة وأصحابه واحمد وإليه ذهبت القاسميّة واللاصر 


والثُوري والحسن بن صالح إلى أله شرط. وذهب ابن عباس 


وأبو هريرة وطاووس والشافعي وهو مروي عن مالك وأحمد إلى 
أنها س فمن تركها عندهم عمدًا أو سهوًا م يقدح في حل 
الأكل. ومن أدلّة القائلين بان النسمية شرط قوله تعالى: ولا 
اكوا مما لم يدك اسْمٌ الله عَلَيْ فهذه الآية فيها الهي عن 
أکل ما م يسم عليه. وني حديث الباب إيقاف الإذن في الأكل 
عليهاء والمعلّق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بامفهو» 
والشرط اقوى من الوصف, ويتأكد القول بالوجوب بان الأصل 
تحريم الينة وما آذن فيه منها تراعى صفته فا مسكى عليها وافق 
الوصف» وغير المسكي باق على أصل التُحريم. واختلفوا إذا 
تركها ناسياء فعند أبي حنيفة ومالك والتوري وجاهير العلماء 
ومنهم القاسميّة والناصر ان الشرطية إلْما هي في حن الذاكرء 
فيجوز أكل ما تركت التسمية عليه سهوًا لا عمدًا. وذهب داود 
والشعي وهو مروي عن مالك وابي ثور انها شرط مطلقاء لأنْ 
۰ الأدلة م تفصل. واحتلف الأوّلون في العمد هل يحرم المئيد 
ونحوه أم يكره. فعند الحنفية بحرم وعند الشافعيّة في العمد ثلاثة 
أوجي» أصحها يكره الأكل» وقيل خلاف الأولى. وقيل يأثم 
بالّرك ولا يحرم الأكل. والمشهور عند احمد التفرقة بين الصيد 
والبيحةء فذهسب في الذبيحة إلى هذا القو ل الفالت. وة 
القائلين بعدم وجوب النُسمية مطلقًا ما سياتي في باب البح إن 
شاء الله تعال. 

قوله: (فَإن وَجَذْت مَعَ كلبك... إلّح) فيه دلي على أن من 
وجد الصيد مينّا ومع كلبه كلب آخر وحصل اللْبس عليه أيهما 
القاتل له أنه لا بحل الصيد أله لم يسم إلا على كلبه» بحلاف ما 
لو وجده حيًا فاه يذكيه وجل اكله بالّذكية. وسيأتي ا لحلاف في 
الصيد إذا غاب» وسبب الاختلاف حصول الأبُس المذكور هنا 
قوله: (عَلى أنه أَوْحَاءُ) بالحاء المهملة معنى أنهاه إلى حركة 
المذبوح وليس لأوجاه بالجيم هنا معنى. 


باب اليد بالْقؤْس وحُكم الرَمية ية ذا غات 
أو وَقَعَت فِي الماء 

- عر علي قَال: «قُلْت: يا رَسُول الله إنا قَوْمٌ دري 
فنا جل لا؟ قال: حل كم ما ديم وما رُم اسم الله عله 
وخرقم فَكُلُوا من واه خمد (۳/ ۳۷۹) وُو لیل عَلّى أن ما 
لَه الهم يله لا بجل. ۰ 

j: وَعن أبي تة الْحُشني عن النبي بل قال:‎ - ٠ 
رَمَيْت سَهْمَّك فغاب ثلا ئة يام وأذركة فكل مَا لم »روه‎ 
)۲۸۹۱( وَسللِم (۱۹۳۱) (۹) وأبُو داوّد‎ )۱۹٤/5( أخْمَدٌ‎ 
.)۱۹٤ /۷( والشسَائٌ‎ 

٣‏ وَعَن عي بن حاتم قال: «ستالت رول الله إا 
عَن الصيدٍ قال: إا رمت سَهْمَك فَاذْكز امم الله إن وَجدنّهُ قد 
تل كل إلا أن جدة قذ رقع في ماء فلك لا ذري المَاء قله 
از سَهْمّك قق علي وهو ليل على أن السَهْم إذا أوْحَاءُ یح 
انه قذ عَلِمّ أن سهمه فل [حم: 6/ 144( 

T1oV‏ - وَعن عدي عن عن النبي ڳلا قالّ: «إذا ريت اليد 
ا دپ او ومین ان ب به إلا اثر سَهْيك فكل وإن وفع 
في الْمَاء فلا تاكل؛ راه خمد /٤(‏ ۳۷۹) وَاأْبُخاري .)٥٤۸٤(‏ 

وي روَابةٍ: إا رمت همك فاذكر ام الله قن غاب 
عك بَوْما فلم جذ فيه إلا تَر سَهْيك فكل إن ثٍ شت ون 
وة غَريقا في الْمَاء قلا تأكل» رَو لِم (1۹۳۹) () 
اساي .)٥٤۸٤(‏ 

وي رواية: دنه قال نبي ڳل: إا رمي اليد نتفي أئرَه 
ومين وَاللائة ثم نذه ميا فيد سهمه قال: بُأكُلٌ إن شاءٌ 
الله روا البْخَاري .)٠٤۸٥(‏ 

۳10۸ - وَفِي روايةٍ قالَ: سات رَسُول الله ية فُلت: إن 
رضنا اص صد رمي أحدنًا المد َيب عة ليل او يلين 
جد وفبه سهمه قال: إذا وَجذت همك ولم تجذ فيه اثر 
عبرو علطت اذ همك فل َكل روا أخمَد (6/ ۴۷۷) 
والستا (۷/ 14۳. 

۹ - وفِي روَاية قالّ: «ُلْت: با رَسول الله أرزمي اليد 
فاج فيه سَهْمِي من الع قال: إا عت أن سَهْمَك قله ولم 
َر فيه أ سيم َكل روَا انمي وَصَحُحَه .)۱٤۹۸(‏ 

حديث عدي الأول له طرق هذه أحدهاء وقد تقدّم بعضها: 
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والرّواية الأخرى من حديث عدي أخرجها أيضًا أبو داود. 

قوله: (يجل لَكم مَا دتم وَمّا كرتم ام الله عََيهِ) فيه 
دليلٌ على أن التسمية واجبة لتعليق الحل عليهاء وقد تقدم 
ا لحلاف في ذلك وسياتي له مزيد. 

قوله: (فَكَله ما لم يْتَنْ) جعل الغاية أن ينعن اليد فلو 
وجده في دونها مثلا بعد ثلاث وم ينتن حل فلو وجده دونها 
وقد أنتن فلاء هذا ظاهر الحديث. وأجاب الثووي بان النّهي عن 
أكله إذا أنتن للتنزيه» وظاهر الحديث التحريم ولكله سياتي في 
باب ما جاء في السُمك أن الجيش أكلوا من الححوت التي القاها 
البحر نصف شهر وأهدوا عند قدومهم الي إل منه فاكله 
والأحم لا يبقى في الغالب مثل هذ المة بلا نان لا سما في 
الحجاز مع شد الحرٌ فلع هذا الحديث هو الذي استدلٌ به 
النووي على كراهة التتزيه ولكنه يحتمل أن يكونوا ملحو 
وقددوه فلم يدخله النتن. وقد حرمت الالكية المنقن مطلقَا وهو 
الظاهر. 

قوله: : لا أن تجدة قذ وق في.ماء) وجهه أنه يحصل حينش ا 
الترذد هل قتله الهم أو الغسرق في الماءء فلو تحقق أن الهم 
أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السُهم حل أكله. 
قال الووي في شرح مسلم: إذا وجد الصيد في الماء غريق ا حرم 
بالاتفاق انتهى. وقد صرح الرٌافعي بان عله ما م يته الصيد 
بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح» فإن انتهى إليها كقطع الحلقوم 
مثلاً فقد تمت ذكاته» ويؤيّده ما قاله بعد ذلك فإك لا تدري الاء 
قتله أو سهمك» فدلٌ على أنه إذا علم أ سهمه هو الذي قتله 
انه محل. 

قوله: (إذا أَوْحَاء) قد تقدّم ضبطه وتفسيره في الباب الذي 
قبل هذا. 

قوله: (ليْس به إلا ر سَهْمك) مفهومه أنه إن وجد فيه أثرٌ 
غير سهمه لا يؤكل» وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل 
فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخر» لكر“ 
التفصيل في مسالة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب 
آخر» وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرٌامي عه من آن 
يكون آثر سهم رام آخر» أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا 
بحل أكله مع التّرددء وقد جاءت فيه زيادة كما ني الرّواية الآخرة 
في الباب بلفظ: ولم تَر فيه ر سې قال الرٌافعي: يؤخذ منه أنه 


لو جرحه ثم غاب ثي وجده مسا أله لا محلا وهو ظاهر نص 
الشافعيٌ ني المختصر. وقال النووي: ا لحل اصح دليلاً. وحكى 
البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال في قول ابن عياس: كل ما 
ات رم ا اک ی ا ت ا کاک ره 
تراه وما آنغيت: ما غاب عنك مقتله. قال: وهذا لا جوز عندي 
غيره لا آن يکون جاء عن الي اة فيه شيءٌَ فيسقط کل شيء 
غا اتر ای کو ولا یق مج رای ولا فا قال ات 
وقد ثبت الخبر: يعني المذكور في الباب فينبغي أن يكون هو قول 
الشافعي. وقد استدل بجا في الباب على أن الرامي لو اخر طلب 
الصيد عقب الرّمي إلى أن بده أنه محل بالشروط التقدمة ولا 
يتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه. 

قوله: (فيقتفِي أرَه) بفاء ثم مشا تة ثم قافو ثم مثناٍ فوقيةٍ 
ثم فاء: آي تع قفاه حتی یتمگن منه. 1 

قوله: (اليوْمَيْن وَالُلانة) فيه زيادة على الرّواية التي قبلهاء 
وهي قوله: نة َر أو يرين وني الرراية الأخرة: «فيغیب عله 
الليْلةَ وَاللبَتيّن». 

باب الي عن الرُمي بالبندق 
ُن المَُفل: أن رَسُول 
الله كل ّى عن الْخذف رَقال: َا لا تصيية صدا لا نكا 
عدوا لها كر الس وَتَفقا اين مقن عليه (حم: )۸٠/٤‏ 
(خ: 1۲۲۰ (م: 140( (00). 

1 >- وَعَن عد الله بن عرو أن رول الله ل قال: 
ن فكل خملفورا يكير حقو سال اله عن يزم لقيامة فيل یا 
رَسُول الله وما حَقة؟ قَالّ: أن تَذبْحَه ولا تاخ بعنقِه قط“ 
روَا أحْمَدٌ (۲/ ٠١١‏ والستائي )۸/ ۷(. 


۰“ وما في مَْتاهُ عن عد الله ب 


۲ س- وَعن راهيم عن علي بن حاتم قال: قال رَسُول 
الله لة: إا رمت فَسَميْت فَحَرّفت فكل وإ لم تَخْرق فُلا 
اكل ولا اكل من الْمغْرَاض إلا ما دكت ولا اكل مِن 
البْدقة إلا ما ذَكيْت» روء أحْمَد (6/ ۳۷۷) وهو مسل إبرَاهيم 
َم يلق عَدريًا. 

حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضًا الحاكم وصححه 
واعلّه ابن القطان بصهيبٍ و ابن عباس الرُاوي عن عبد الله 
فقال: لا يعرف حاله» وله ری اجر عد اتائ راد 


والسائي وابن حبّان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا امن 
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قل عُصلفورا عَبنّا عَج إلى الله يوم ليام بُقول: ا رب إن فلاا 
قتلني عبثا ولم يقتلي مَنفعّة» وقد تقدم ذكر هذا الحديسث. 
وحديث عدي المذكور في الباب وإِن کان مرسلاً كما ذكره لكر“ 
معناه صحبح ثابث عن عدي في الصحيحين كما تقدم. 

قوله: (نَهّى عَن الْحَذّفي) بالخاء المعجمة وآحره فاءٌ وهو 
الرّمي بصا أو واو اه أو بين الإبهام والسبّابة أو على 
ظاهر الوسطى وباطن الإبهام. وقال ابن فارس: خذفت الحصاة: 
بيان افك فر ي خا ق او غ سا ن 
السبّابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبًابة من 
اليمنى. وقال ابن سيده: حذف بالشيء بخذف» قال: والمخذفة: 
ي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطي» ويطلق على المقلاع 
أيضًا قاله في الصحاح. والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب 
هي التي تتخذ من طين ويس فيرمی بها. قال ابن عمر في 
القتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وكرهه سام والقاسم ومجاهڈ 
وإبراهيم وعطاءٌ والحسن كذا في البخاري. وأخرج ابن أبي شيبة 
عن سالم بن عبد الله بن عمر» والقاسم بن محمد بن آبي بكر 
اهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته. 

قوله: (إنهّا لا تصييد صيدًا) قال المهلّب: أباح الله الصيد على 
صفةٍ فقال: ناله أبديكُم وَرمَاحكُم)» وليس الرمي بالبندقة 
رفا د ر وة وأطلق الشارع أ الحذف لا 
يصاد به. وقد اتفق العلماء إلا من شد منهم على تحريم اكل ما 
قتلته البندقة والحجرء وإْما كان كذلك لأنه يقتل اليد بقَرةٍ 
راميةٍ لا بجده كذا في الفتح. 

قوله: (وّلا تنکاً عَدوا) قال عياض: الرواية بفتح الكاف 
وبهمزةٍ في آخره وهي لغةه والأشهر بكسر الكاف بغير همز. 
وقال في شرح مسلم: لا تنكأ بفتح الكاف مهمورًا وروي لا 
تنكي بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أوجه» لان المهموز 
نكات القرحة» وليس هذا موضعه فإنه من الكاية» لكن قال في 
العين: نكأه لغة في نكيت» فعلى هذا تتوجه هذه الرٌواية» قال: 
ومعناه المبالغة في الأذى. وقال ابن سيده: نكى العدؤ نكاية: 
أصاب منه» ثم قال: نکات العدوٌ آنکؤهم: لغة في نكيتهم فظهر 
أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخطتتها. وأغرب ابن التين فلم 
يعرج على الرّواية التي باهمز اصلاً بل شرحه على التي بكسر 
الكاف بغير همزء ثم قال: ونكات القرحة باهمز. 


قوله: (وَلَكِنْها تَكَسِرٌ السَنٌ) اي الرميةء واطلق الس ليشمل 
سن امرمی وغیره من آدمي وغیره. 

قوله: (وَنَفقَاً الميْنَ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره واطلق العين لا 
ذكرنا في السن. ۰ 

قوله: (بعير حَقَّه) فيه دليلٌ على تحريم قتل العصفور وما 
شاکله جرد العبث وعلى غر اليه المذكورة» ولان تعذيسب 
الحيوان قد ورد النهي عنه في غير حديث. 

قوله: (فحَرَفتَ فكل) فيه أن الخزق شرط الحل» وقد تقد 
وكذلك تقدم الكلام على المعراض. 

باب البح وما جب لَه وما سحب 

٣‏ - عن الاما علي ن بي طالب رضي الله عنه سَيع 
النبي ڳا َمُول: «لَعَنَ الله من ذَبَح عير الله وَلََنَ الله مَنْ آوى 
ا زلف اللو لفن وب لن اا ق ى 
الأرْض؛ راه حم (۱۰۸/۱) ملم (۱۹۸۷) )٤۳(‏ 
والسا* )1/۷( 

4 - وَعَن عائشة: «أن فَوْما قالُوا: يا رَسُول الله إن قَوْمًا 
اوتا باللُحم لا تذري اذك امم الله علب أم لا؟ نَقال: موا 
عَلَبِهِ اف ور قالت: وَكَانوا حيبي عه بالكفر؛ روا 
الُخاري )٥٩١۷(‏ وَالنس اني (۷/ ۲۳۷) وان مجه »)۳۱۷٤(‏ 
ا على أن التصرُات وَالأفعَال تُحْمَلٌ عَلى حال الصْحةٍ 
وَالسَلامَة إلى أن يفوم ليل الفْسَاد. 

۵ - وَعن ابن كب بن مالك عن أبیه: «أنة كانت لهم 
َكَرَت حَجرا فُذبْحنها به قال لَهُم: لا نالوا حنى انال 
ابي ها از ازمل إلبه من ينال عن ذلك أله سال الي قا 
عن ذلك أو أرْسَل اليه قمر بأكلهاء. 

روء خمد (۳/ )١ ٤‏ و »)٥0١۱(‏ قال: وَقَالْعبيْدٌ 
الله: بنجي أنه ام رأنها بحت بحجر. 

٣‏ - ورعن زيد بن ٿابتي: ان ذٿا يب في شتا ڏوا 
روق فرص لهم رَسرل الل بل في كلاه راء اخمذ 
)۱۸٤ /(‏ والتسائی (۷/ ۲۲۰) واب ماج (۳۲۷۹). 

۷ - وَعَن عدي بن حاتم قال: «فْلْت: يا رَسُول الله إنا 
صي فلا جد ميكينا إلا الظْرَارَ وَشيقة الْعَصاء فقال: ير الم بنا 
ثبعت واذكر ام الله عَلَبْه روا الْحَنْسَةٌ (حم: (for /t‏ 
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(د:٤۲۸۲)‏ (ن:۷/ ۲۲۵) (ه:۳۱۷۷) إلا الترملبي. 

حدیث زید بن ثابت,ٍ رجاله رجال الصحيح إلا حاضر بن 
المهاجر فقيل هو مجهول» وقيل: مقبول. وقد أخرج معناه امد 
والبرار والطبراني في الأوسط عن ابن عمر بإسناد صحیح. 
وحديث عدي بن حاتم اخرجه أیضًا الحاکم وابن حبان» ومداره 
على سماك بن حرب عن مري بن قطري عنه. 

قوله: (لَعَنَ الله من بح لِعَيرِ الله الْمرادُ به أن يبح لِعيرِ الله 
الى كَمَنْ ذَبحَ لصم أو الملیب أو لِمُوسَى أو ميس عليهما 
السلام أ للْكَحَة وَنحْو ذلك فكل هذا حرام لا تل هَذِهِ 
الذببحة سواءٌٗ کان لابح سلما أو كافرًا). وإليه ذهب الشافعي 
وأصحابه» فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى 
والعبادة له كان ذلك كفرًاء فإن كان الذًابح مسلمًا قبل ذلك صار 
بالبح مرتدا. وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحاب 
الشافعي أن ما يذبح عند استقبال السّلطان تقربًا إليه أفقى أهل 
بخارى بتحريه لاله تما أهُل به لغير الله. قال الرًافعي: هذا إا 
يذجونه استبشارًا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة اللي ب 

قوله: (مُحْدِنًا) بكسر الدال هو من ياتي لما فيه فسا في 
الأرض من جنايةٍ على غيره أو غير ذلك والمؤوّي له: المانع له 
من القصاص وغوه. ولعن الوالدين من الكبائر. وتخوم الأرض 
بالئاء اة من فوق والخاء المعجمة: وهي الحدود وا لمعا 
۰ وظاهره العموم في جميع الأرض» وقيل: معام الحرم خاطة 
وقيل: في الأملاك» وقيل: أراد المعام التي يهتدى بها في الطرقات. 

قوله: (إن قَوْمًا قاو لني ي) قال ني الفتح: م أقف على 
e‏ 3 0 

قوله: (فقال: سَمُّوا علي أنتسم) قال المهلب: هذا الحديث 
اصلٌ في أ النسمية ليست فرضًاء فلحا نابت تسميتهم عن 
السمية على البح دل على ها سسئّة لأ السّة لا تنوب عن 
فرض هذا على أن الأمر في حديث عدي وابي ثعلبة محمولٌ على 
الثزيه من اجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهليّة فعلّمهما 
الي ية أمر الصيد والدّبح فرضه ومندوبه لثلا يوافقا شبهة في 
ذلك ولياخذا باكمل الأمور. وامًا الذين سالوا عن هذه الذبائح 
فإنهم سالوا عن أمر قد وقع لغيرهم فعرفهم باصل ا لحل فيه. 
وقال ابن الين: محتمل أن يراد التسمية هنا عند الأكل» وبذلك 
جزم الثووي. قال ابن التّين: وأمًا السمية على ذبح تولا غیرهم 


فلا تكليف عليهم فيه وما يحمل على غير الملْحة إذا تين 
خلافهاء ويجحتمل أن یرید أن تسمیتکم الآن تستبیحون بها کل ما 
تعلموا اذکروا اسم الله عليه آم لا؟ إذا كان الذابح تن تصح 
ذبیحته إذا سمی. ویستفاد منه أن كل مايوجد في أاسواق 
المسلمين محمول على المنحةء وكذا ما ذججه أعراب المسلمين لان 
الغالب أنهم عرفوا التسميةء وبهذا الأخير جزم ابن عبد الب 
فقال: إل ما ذبجه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سئى» لأ المسلم 
لا یظنٌ به في كل شيء إلا ا خير حتّی ينبن حلاف ذلك» وعکس 
هذا الطاب فقال فيه: دلي على أل التسمية غير شرط على 
الأبيحةء لأنها لو كانت شرطًا م تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك 
فيه كما لو عرض الثك في نفس الذبيحة فلم يعلم هيل وقعت 
الذّكاة المعتبرة أم لا. وهذا هو التبادر من سياق الحديث حيث 
وقع الجواب فيه سوا أنتم» كانه قيل هم: لا تهتُوا بذلك بل 
الذي يهمُكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلواء وهذا من 
الأسلوب الحكيم كما نه عليه الطَيّي. ونما يدل على عدم 
الاشتراط قوله تعالى: (وَطَعَام اين ووا اكناب حل كم 
فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الك في نهم سوا آم لا. 

قوله: (وكاوا حديفي عَهٍ بالْكُفُر) في روايةٍ الك «وَذَلك في 
أرابل الالام وك الرّيادة قوم فزعموا أن هذا 
الجواب كان قبل نزول قوله تعالى: ولا تأكُلوا مالم يُذكر 
امم الله عله قال ابن عبدالبً: وهو تعلق ضعيف. 

وني الحدیث نفسه ما یره لأله أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل 
فدل على أل الآية كانت نزلت بالأمر بالسمية. وأيضًا فقد 
اتفقوا على أن الأنعام مكية وأ هذه القصة جرت بالمدينةء وأ 
الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة. 

قوله: (جَارية) في روايةٍ «أمَة» وني رواية «امرأة ولا تناف 
بين الرُوايات لأن الرّواية الأخيرة اعم فيؤخذ بقول من زاد في 
روایته صفة وهي كونها أمة. 

قوله: (فَأَمَرَه بأكَلهًا) فيه دليلٌ على أنها تل ذبيحة المراق 
اليه قب الجنهوز. وقد تقل حك بن عة الحكلم هن مالك 
كراهته وني المدونة جوازه. وني وجه للشافعية يكره ذبح المرأة 
الأضحيّة. وعند سعيد بن منصور بسنا صحيح عن إبراهيتم 
الع أنه قال في ذبيحة المرأة والصي: لا بأس إذا أطاق 
الذبيحة وحفظ التسمية. وفيه جواز ما ذبح بغير إذن مالكه وإليه 
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ذهب الجمهور» وخالف في ذلك طاووس وعكرمة وإسحاق 
وأهل الظًاهرء وإليه جنح البخاري. ودل ما ذهبوا إليه ما 
اخرجه احمد وابو داود بسنا قوي من طریق عاصم بن کلب عن 
أبيه في قصة «الشاة الي ذَبحَتهَا المَرَأةَ بغیر إن صاجبهاء فامتّعَ 
الي ب من كلها لكيه قَالّ: أَطْيمُوها الس ارّى؛ ولو م تكن 
مذكاةً ما أمر بإطعام الأسارى لأنه لا ييح هم إلا ما مجحل 

قوله: (فذبَحُوهًا بمَررَةٍ) أي حجر ابيض» وقيل هو الذي 
تقدح منه الثار. : 1 

قوله: (إلا الظْرَارَ) بالمعجمة بعدها راءان مهملتان بينهما الف 
جمع ظرر: وهي الحجارة كذا ني النّهاية. قال في القاموس: الظَرُ 
بالكسر والظرر الظررة: الحجر أو المدؤر الحذد منه الجمع ظرارٌ 
واظرّة. قال: والمظرة بالكسر الحجر يقدح به النارء وبالفتح: كسر 
الحجر ذي الحد. 

قوله: (وَشيقة الْعَصبًا) بكسر الشين المعجمة: أي ما يشو منها 
ویکون محددًا. 

قوله: (أمرٌ الذم) بفتح الهمزة وكسر اليم وبالراء فة ممن 
امار الشيء ومار: إذا جرى» وبكسر الممزة وسكون اليم مسن 
مرى الضرع: إذا مسحه ليدرً. قال الخطابي: اجون يروونه 
بتشديد الرٌاء وهو خطأً إنّما هو بتخفيفها من مريت الناقة إذا 
حلبتهاء قال ابن الأثیر: ویروی أمرر براءين مظهرين من غير 
إدغاې وكذا في التلخيص أنه براءين مهملتين الأول مكسورة ثم 
نقل كلام الخطًابي. قال: واجيب بان الثقيل لكونه أدغم إحسدى 
الراءين في الأخرى على الرّواية الأول. 

۸ س- وَعَڻ راع بن اديج قال: «قلْت: يا سول الله إنا 
لى اعدو عَداء وَلَيْس مَعَنَا مُدى» فقَالَ النبي ة: ما نهر الم 
ور اسم الله عليه فكوا ما لم يكن سنا اؤ طفرا» وس أحدكم 
عن ذلك: ما اسن فَعَظْم وأا الظَقَرٌ فَمُدى الْحَبَضَة روَا 
الْجمَاقَة /:p)‏ 61( )خ: 06۹۸( O)‏ ۲( 
(۲۸۲۱:۵) (ت:۹۱٤۱)‏ (ن:۲۲۹/۷) (م: ۳۱۷۸). 

4 - وَعَنْ شاد ن اوس عن رسول الله ية قال: دإ 
الله كيب الإخسان عَلّى كر شی إا قق خسوا ْلَه 
وذ بحم انوا الح رلْبْجذ أحذكم شَفرنّف وَلْيُرحْ 
یح روَا امد ۵/ ۱۲۴۳) وَمُْلِمٌ )٥۷( )۱۹٠(‏ والشساتي 
(۷/ ۲۲۷) واب ماج (۳۱۷۰). 


١‏ - وعن ابن عَمَرَ «أن رول الله َة أَمَرّ أن تَحَد 
السار وَأ رار ن الهاي رَقال: إذا بح أحذكم فليْجهز؛ 
رَوَاهٌ خمد (۲/ ۰۸ 0 ابن ماه (YD‏ 

۱ - وَعَن بي هة قال: «بعت رَسول الله لا بُذَبْلُ 
بن وَرْقَاءَ الخزَاعي عَلّى جَمَلٍِ أرق يَصيح في جاج مِنی: آلا 
إن الذكاة في الْحَلّق وَاللبة ولا تُعَجَلوا الأنْفس أن تمق ويام 
می ایام اکل رشب وَبعال» رَوَاهُ الذارَفُطنِي /٤(‏ ۲۸۳). 

حدیث 8 عمر ا عند ابن ماجه ابن هيعة وفيه مقالٌ 
معروفء ويشهد له الحديث الذي قبله. وحديث أبي هريرة في 
إسناده سعید بن سلام العطًارء قال أحمد: كذاب. وقد تقدم ما 
يشهد له في صلاة العيد. 

قوله: (إنا نلْمَى اعدو عَدًا) لعلّه عرف ذلك جخبر أو بقرينة. 

E ET O 
بسكون الال بعدها تحتانية وهي السَكّين سيت بذلك لأنها‎ 
تقطع مدى الحيوان: أي عمره» والرًابط بین قوله: «نلْقَى الْعَدُوُ‎ 
ليس مَعَنَا مُدّى؛ يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو‎ 
صاروا بصدد انار کی اا ويحتمل أن یکون مراده‎ 
انهم بجحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقرٌوا به على العدوٌ إذا لقوه.‎ 

قوله: (ما أَنْهَرّ الذم) أي اساله وصبّه بكثرة» شبّهه بجري الماء 
في الثهر» قال عياض: هذا هو المشهور في الرٌوايات بالرًاء» وذكره 
ابو ذرٌ بالراي وقال: النهر بمعنى الدع وهو غريب» وما موصولة 
في موضع رفع بالابتداء وخبرها فكلواء والقدير: ما أنهر الم 
فهو حلال فكلوا. ويجتمل أن تكون شرطية. ووقع في رواية 
إسحاق عن المُوري: «كل ما أَنهَرَ ادم ذَكاة؛ ومافي هذا 
موصوفة. ٍ 

قوله: (وَذْكِرَ اسْمٌ الله عَلَيهِ) فيه دليلٌ على اشتراط التسمية 
لاه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والتسمية» والمعلق 
على شیئین لا یکتفی فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء احدهماء 
وقد تقَدّم الكلام على ذلك. 

قوله: (وَسَأحَدثكمْ) اختلف في هذا هل هو من جلة المرفوع 
أو مدرج. 

قوله: (أمًا اسن فَعَظَم) قال البيضاوي: هو قياس حذفت منه 
المقدمة الُانية لشهرتها عندهم» والتقدير: اما الس فعظم» وكل 
عظم لا حل البح به وطوى التتيجة لدلالة الاستئناء عليها. 
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وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: هذا يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام كان قد قزر كون الكاة لا غعصل بالعظم 
فلذلك اقتصر على قوله فعظم. قال: ولم ار بعد البحث من نقل 
للمنع من الذي بالعظم معنى يخقل» وكنا وعم في كلام ابن عبند 
اللام. وقال النووي: معنى الحديث لا تذيموا بالعظام فإئها 
تنس بالدّم. وقد نهيتم عن تنجيسها لأنها زاد [خوانکم من 
الحنٌ. وقال ابن الجوزي في المشكل: هذا يدل على أن البح 
بالعظم كان معهودًا عندهم أله لا زئ وقررهم الشارع على 
ذلك. 

قوله: (رَأمًا المْرّ فَمُدَى الْحَبثَةٍ) أي وهم كفَارّ. وقد نهيتم 
عن الَشبّه بهم» قاله ابن الصلاح وتبعه النووئ. وقيل: نهى 
عنهما لأ الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقع به غالبا إلا 
الختق الذي هو على صورة الذبح. واعترض على الال باله لو 
كان كذلك لامتنع الذبح بالسکّين وسائر ما يذبح به الكمار. 
واجيب بان الذبح بالسكين هو الأصل. ونا ما يلتحق بها فهو 
لذي يعتبر فيه لشب ومن ثم كانوا يسالون عن جواز البح 
بغير السكين وروي عن الشافعي أله قال: الس إنما يذكى بها 
إذا كانت منتزعة فامًا وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة 
يعني فدلٌ على عدم جواز التذكية بالسّنٌ المتتزعة بخلاف ما نقل 
عن الحنفية من جوازه بال المنفصلة. قال: وأمًا الَفر فلو كان 
المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال في السْرٌ» لك الظُاهر أنه 
اراد به الظفر الذي هو طيسب من بلاد الحبشة وهو لا يقري 
فیکون في معنی الخنق. 

قوله: (فأخسينوا الله بكسر القاف وهي الميئة والحالة. 

قوله: (فا ينوا الذَبح) قال الذووي في شرح مسلم: وقع في 
كثير من الخ أو أكثرها ينوا الذبْح» بفتح الال بغير ها 
وفي بعضها «الذبحة؛ بكسر الذال وبا هاء كالقتلة وهي الميغة 
والحالة. 

قوله: (رَلْيْجِ) بض الياء يقال: أحذ السكين وحددها 
واستحدها بمعنی «وَلْيْرِح يةه بإحداد الکين وتعجيل 
إمرارها وغير ذلك. 

قوله: (رَأَنْ تَوَاری عَنِ لبهّاتم) قال النووي: يستحب أن لا 
يح السكين بحضرة الذبيحة وألاً يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا 
مرها إلى مذيجها. 


قوله: (فيُجْهز) بالجيم والراي: اي يسرع في البح. 

قوله: (وَالأبُةٍ) هي انحر من البهائم وهي بفتح اللام 
وتشديد الموحدة. 

قوله: (وَلا تَعَجُلوا الأنفس أن ترْهَىَ) بزاي: أي لا تشرعوا 
في شيء من الأعمال العامة بالذبيحة قبل ان رت 

VY‏ - وَعَن ان عباس وبي هريره قالا: «نَهّی رَسُولٌ الله 
عن شريطة الشيْطان وجي الي ُذبَح يطح الجلد ولا رى 
الأوداج». راه ابو داوّد .)۲۸۲١(‏ 

۴ - وَعَن أسلْمَاء اة أبي بكر قالّت: «نحرنًا على عه د 
رَسُول الله َة قرسا ااب TOE‏ 1/1( 
)خ: 1°+( ): 146۲( (A)‏ 

- رَعَنْ أبي الْعُشرّاء عن أبيه قال: «فلت: يا رَسُول 
الله ما کون الذَكاة إلا في الْحَلّى رالأة؟ قال: لو طْعَنت فِي 
فخذهَا لاجزاك راه الْحَمْسةٌ (حم: /٤‏ ۳( )د:۲۰( (ت: 
۱ (ن: ۷/ ۲۲۷) (ه: )۳۱۸٤‏ وَهَڌا فما لم مدر عَلَيهِ. 

٥‏ - ورعن راع بن خديج قال: کنا مع رَسُول الله ية 
سهم فَحبَسَه قال رسو الله ة: إن هلرو الهاي أرابة 
کأوّابد الْوّخش» فما فَعَل مها هذا فَافعَلوا به هكَذا» روَا 
الْجَنَامَے (ت: ۰/٤‏ و (خ: ۸( م 1۹1۸( 
(د:۲۸۲۱) (ت: )۱٤۹۲‏ (ن: ۱۹۱/۷ و۱۹۲) (ه: ۳۱۸۳). 

حديث ابن عباس وأبي هريرة قال المنذري: في إسناده عمرو 
بن عبد الله الما وقد تكلم فيه غير واحار. وحدیث آبي 
العشراء قال النّرمذئ: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
ماد بن سلمة» ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا 
الحديث. قال الخطًابي: وضكفوا هذا الحديث لان رواته 
مجهولون» وآبو العشراء لا یدری من أبوه ولم يرو عنه غير اد 
بن سلمة. قال في اللخيص: وقد تفرد اد بن سلمة بالرّواية 
عنه» يعني أبا العشراء على الصُحيح وهو لا يعرف. 

قوله: (عَنْ شَريطَةٍ الشَيْطّان) أي ذبيحته وهي المذكورة في 
ا ا و ی ا و ی 
عیسی أحد رواته كما صرح به أبو داود في السُنن. قال في 
الّهاية: شريطة الشيطان قيل هي الذبيحة الي لا يقطع آرداجها 
ولا يستقصى ذبجها وهو من شرط الحجام» وكان اهل الجاهليّة 


يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتّى تسوت وإلّما أضافها إلى 
الشيطان لأنه هو الذي لهم على ذلك وحن هذا الفعل 
لدیهم وسوله هم انتهی. 

قوله: (عَنْ ابي لمَشراء) بضم العين المهمللة وفتح الشين 
المعجمة. قال ابو داود واسمه عطارد بن بكرة ویقال: ابن قهطې» 
ویقال: اسمه عطارد بن مالك بن قهطم. 

قوله: (لَو طْعَّنت في فذرهًا إلخ) قال أهل العلم بالحديث: 
هذا عند الضرورة كالتردّي في البثر وأشباهه. وقال أبو داود بعد 
إخراجه: هذا لا يصح إلا في المترذية والافرة والمتوحشة. 

قوله: (نَحَرنًا على عَهد رَسُول الله اة قَرَسّا) فيه أن الحر 
يجزئ في اليل كما بجزئ في الإبسل. قال ابن التّين: الأصل في 
الإبل النحر» وني الشاة ونحوها الدبح. وامًا البقر فجاء ني القرآن 
ذکر نحرها. واختلف في ذبح ما ینحر ونحر ما یذبح» فاجازه 
الجمهور ومنع منه ابن القاسم. 

قوله: َد بَعيرً) أي نفر» وهو بفتح الثون وتشديد الذال. 

قوله: (فَحَبَسَه) أي أصابه الهم فوقف. 

قوله: (أوَابڌ) جمع آبدةٍ با مد وكسر الموحدة: أي غريبة يقال: 
جاء فلان بأبدةٍ: أي بكلمة أو فعلة مقرو يقال: أبدت بفتح 
الموحدة تابد بضمها ويجوز الكسرء ويقال: تأبدت: أي توحشت» 
والمراد أن ها توحشًا. وني الحديث جواز أكل ما رمي بالسهم 
فجرح ني آي موضع کان من جسده بشرط ان یکون وحشيًا أو 
متوحشاء وإليه ذهب الجمهور. وروي عن مالك واللْيث وسعيد 
بن المسيّب وربيعة أله لا بحل الأكل لما توش إلا بتذكيةٍ في حلقه 
أو لته. 

باب ذَكَاةٍ اجنين بذكا امه 

٣‏ - عن آپي سيار عن النبي ڳلا أنه قال: «في الْجَين: 
ذاق ذاه مه روَا خمد (۳/ ۳۹) والترمي )۱٤١١(‏ وان 
مجه (۳۱۹۹). 

وني روَابة: فلنا: «يا سول الله نر الناقة وذح القَرَةَ 
والشاة في بَطيها الْجَيين اثقيه ام أكُل؟ قال: كلوه إن شِشّم ُن 
ذَکاتَه ذَکاة امَو روَا خمد (۳/ ۳۱) وأو داد (۲۸۲۷). 

الحديث أخرجه أيضًا الأارقطني وابن حبان وصخحه» 
وضئفه عبد الح وقال: لا يحت ج باسانيده كلها وذلك لأ في 
بعضها مجالداء ولك اقل أحوال الحديث أن يكون حسنًا لغيره 
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لكثرة طرقه» مجالدٌ ليس إلا في الطريق التي أخرجها الترمذي وأبو 
داود منها. وقد أحرجه أحمد من طريق ليس فيها ضعيف 
والحاكم أخرجه من طريق فيها عطيّة عن أبي سعيار وعطيّة فيه 
ل رف ای ان خان ودی الح ره ان 

وقال: وني الباب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وأبي 
وب والبراء وابن عمر وابن عباس وکعب بن مالك وزاد في 
الم فو د وان وای ا ور ائ 
حدیث علي تاه الأارقطني بإسنادٍ فيه الحارث الأعور 
وموسی بن عمر الكوفي وهما ضعيفان. وآما حديث ابن مسعوڊ 
فأاخرجه أيضًا الدارقطني بسنا رجاله ثقات إلا امد بن الحجُاج 


بن الصامت فإنه ضعيف جدا. وأما حديث ابي ايوب فاخرجه 


الحاكم وني إسناده محمد بن عبد الرّحهن بن أبي ليلى وهو 
ضعيف. وأمًا حديث البراء فأخرجه البيهقي. وأمًا حديث ابن 
عمر فاخرجه الحاكم والطّبراني في الأوسط وابن حبُان في 
الضعفاء» وني إسناده محمد بن الحسن الواسطي» ضعفه ابن حبّان 
وفي بعض طرقه عنعنة محمد بن إسسحاق» وفي بعضها امد بن 
عصام وهو ضعيف» وهو في الموطًا موقوف وهو أصح. واما 
حديث ابن عباس فرواه الدارقطني وني إسناده موسى بن عثمسان 
العبدي زو غور افا نیت کلب بن الك غا که 
الطّبراني ي الكبير» وني إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 
وأما حديث جابر فاخرجه الدارمي وأبو داود» وني إسناده عبد 
الله بن بي الرّناد القداح عن أبي الزبيرء والقداح ضعيفاًء وله 
طرق أخر. وأا حديث أبي أمامة وأبي الدرداء فأحرجهما 
الطبراني من طريق راشد بن سعاء وفيه ضع وانقطاع. وآئا 
حديث أبي هريرة فأاخرجه الذارقطني» وفي إسناده عمر بن قيس 
وهو ضعيف. 

قوله: (ذَكَاة الْجَْين ذَكَاة أَمِ) مرفوعًا بالابتداء والح والمراد 
الإخبار عن ذكاة اق بانھا ذکاۃ آم فیح بها كما تح الام بها 
ولا بحتاج إلى تذكيةٍء وإليه ذهب اوري والشافعي والحسن بن 
زياد وصاحبا بې حنيفة. وإليه ذهب أيضًا مالك واشترط أن 
یکون قد أشعر ما في بعض روایات الحديث عن ابن عمر بلفظ: 
«إذا أَشَعَرَ الْجَين مَذَكائةُ دكا اموه وقد تفرد به امد بن عصام 
كما تقدم. والصحيح أله موقوف فلا حجة فيه. وأيضًا قد روي 


من طریق ابن ابي لیلى مرفوعا «ذكاة اجنين ذَكَاة أ اشع أ 
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لّم يشير وفيه ضعف كما تقدمت الإشارة إليه. وأيضًا قد روي 
من طریق ابن عمر نفسه مرفوعًا وموقوفا كما رواه البيهقي انه 
قال: «أشَعَرَ أو لم يشير وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى تحريم 
الجنين إذا خر ميّاء وأنها لا تغني تذكية الام عن تذكيته عتجين 
بعموم قوله تعاى: ( حرمت عَلَيْكم الْمََةّ4 وهو من ترجیح 
العام على الخاص. وقد تقزر في الأصول بطلانه ولكتهم 
اعتذروا عن الحديث ما لا يغنى شيئاء فقالوا: المراد ذكاة الجنين 
كذكاة آمه. ٠‏ 

ورد باه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبًا بزع 
الخافض» والرواية ر ويۇيدە أنه روي بلفظ: «ذَكَاءٌ الجَين 
في ذاق وَأمه» أي كائنة أو حاصلة في ذكاة آمه. . وروي «ذَكَاة 
اجنين بذكا ا والباء للسببيّة. قال في التلخيص: فائدة: قال 
ابن المنذر إنه م يرو عن أحار من الصُحابة ولا من العلماء أ 
الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي 
حنيفة انتهى. وظاهر الحديث أنه يحل بذكاة الام اجنين مطلقاء 
سوا خرج با او ما فاتفصيل ليس عليه دليل. 

باب أن ما بين من حي فهو مَيَْةَ 

۷ - عن ان عُمَرَ ان النبي ڳلا قَالّ: «ما فطع مِن بهيمَةٍ 
وهي حي فما فطع مِنهَا فهو ميته رَوَاهٌ ابن مجه .)۳۲۱١(‏ 

۸ - وَعَن بي واد اللي َال: «قَدم رول الله ب 
الْمَدِبنةً وها تاس یرن إلى أليّات 2 وَاسْيِمَة الإبلِ 
يَجبُونهاء فََال: ما فِع م مِن الََهِيمَةٍ وهي حْة فهو مي رَوالهُ 
خمد /٥(‏ ۲۱۸) والترملري »)۱٤۸۰(‏ ولآبي داد )۲۸٥۸(‏ مله 
اكلام لبوي فقّط. 

2 عمر أخرجه أيضًا البرار والطبراني ني الأوسط 
من حدیث هشام بن سعار عن زید بن أسلم عنه. واختلف فيه 
على زید بن أسلم. وقد روي عن زید بن اسلم مرسلاً. قال 
الارقطني: المرسل أشبه بالصواب. وله طريقّ أخرى عن ابن 
عمر أخرجها الطبراني في الأوسط وفيها عاصم بن عمر وهر 
ضعيف. وحديث أبي واقٍ أحرجه أيضًا الدارمي والحاكم من 
حديث عبد الرّحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عنه» 
وأخرجه أيضًا الحاكم من حديث ادو کو ت 
اسلم عن عطاء بن يسار عن يي پاي ادر مرفوعًا. قال 
الدارقطني: والمرسل أصح» وأخرجه البرار من طريق المسور بن 


الصّلت عن زي عن عطاء عن أبي سعيار الخدري وقال: تفرد به 
اتات ر غا اة ب ون ا فن زت غ عة 
مرس ركلا قال القازقلي وقد وسل اناكم كما تقذ وتاب 
المسور وغيره عليه خحارجة بن مصعب. أخرجه ابن عدي ف 
الكامل وأبو نعيم في الحلية. واخرجه ابن ماجه والطبراني وابن 
عدي من طريق تيم الدًاري وإسناده ضعيف كما قال الحافظ. 

قوله: (فمًا قطِعَ مِنها) الجيء بهذه الجحملة لزيادة الإيضاح وإلا 
فقد أغنى عنها ما قبلها. 

قوله: (فَهُرَ مي فيه دليلٌّ على أن البائن من الحي حكمه 
حكم الميتة في تحريم أكله ونجاسته» وفي ذلك تفاصيل ومذاهب 
مستوفاة في كتب الفقه. 

قوله: (إلّى ألَيّات) جمع اليةي وا لجب: القطع» والأسنمة مع 
سنام. 

Eo‏ وَالْجَرَادِ وَحَيَوّان البحخْرٍ 

سبق قله في البحر: «هُوّ الل مَيتنة. 

۳۷4 - عن ابن أبي أوْفّی قال: «غزوتا مع رول الد ال 
سبع غَزواتٍ ناكل َه الْجَرّاده روء الْجَمَاعَة (حم: )۴١۳ /٤‏ 
(خ:064) (م:140۲) (0۲) (د:۳۸۱۲) (ت: 1۲۲( )ن: 
۷ ۰ ) إلا ابن ماجه. 

٠۰‏ - وَعَن جابر قَال: «غَرَونا جيس الْخبَط وأميرنا ابو 
عة جنا جوما شتديداء فالقى البَحْرٌ حُونًا ما لم ر مله 
يقال لَه ه: ابر فالتا مه نملف شه فاح ابو عبيْدةَ عَظمًا من 
عظَامه قمر الراب حه قَال: فَلَمّا قَدِمنا الْمَدِينة ذكرْنا ذلك 
لني ڳلا قالّ: كوا رزفا أخرَجَة الله عر وَجَلٌ لكُم» أطيمُونا 
إن کان مَعکم ا شي ء اكل منَفق عليه 
(حم:۳/ ۳۰۳) (خ: (06۹4٤‏ :1۹۳( (1۷). 

۱ - وَعَن عد الرُخمَن بن يد بن الم عن أيه عن 
ابن عُمَرَ قال قال رَسول الله ه: «أحل لا ميان ومان ماما 
امان الوت وَالْجَرَاد وأا الذمَان فالکبد وَالطْحَال؛ رَوَاله 
اَذ (4۷/۲) وان مَاجَّهٌ (F1۸)‏ والدارقُطیې ۲۷۱/6 
و( 

۲-- وهر للدارَقُطيي ضا من روَابَة عبد الله ُن ناد نن 
الم عن بيه پإسناي قال أحْمَدٌ: ابن الَديني: عد الرُحْمَن ن 


E+» . +‏ و هه 
ريد ضعبف وَأحوه عَبّد الله ثقة. 
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٣‏ - وعَن ابي شريج من أصحاب النبي بلا فال: قال 
رول الله بلك: «إذ الله دح ما في البّخر لبي آذ روَا 
الذارَقْطيي (6/ ۲۹۹) ودره البخاري (/ ۱ عن بي شرم 
مَوْفُوفًا. 

وَعَنْ أبي بكر الصدّيق قال: الطَافِي حلال. 

4- وَعَن عُمَرَفِي قوله تعالى: أجل لَكُم صَيْدُ 
البحر4 قَال: صيْدذه ما أصلطيد وَطَعَامُة ما رَمَّى به.وقال ابر 
طاس: امه می إلا ما قرت مها 

نوا ای کر ین وا ت ر ا 
لصراني» أو مَجُوسي» ورب الْحَسَنْ على سرج من جود 
كلاب الْمَاء ذَكَرَهْنٌ البْخاري في صْجيحه (۹/ .)٠١٤‏ 

الحدیث الذي ا رك ف هر 
. وحديث عبد الرحهن 
بن أسلم اخرجه أيضًا الشافر' والبيهقسي؛ ورواه 
الارقطني أيضًا من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم 
موقوفا وقال: هو أصح. وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو 
حاتم وعبد الرّحهن بن زيار ضعيف كما نقله المصف عن امد 


حدیث في کتابه هذاء وقد مر الکلام عليه 


بن زيدب 


وابن المديي. وني روايةٍ عن أحمد أنه قال: حدیثه هذا منكرٌ. وقال 
البيهقي: رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم عبد الله وعبد 
الرّحمن واسامة وقد ضعفهم ابن معين» وكان أحمد بن حنبل يوق 
عبد الله» وكذا روي عن ابن ال قال الحافظ: قلت: رواء 
الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم قال 
ابن عدي: الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة. قال الحافظ: وقد 
تابعهم شخصٌ هو اضعف منهم وهو آبو هاشم کثیر بن عبد الله 
الأبليٰ» أخرجه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن 
زيد بن أسلم بلفظ: «يجل مِن المَينٍَ انان وَمِنْ الم اتان فأئا 
َة فالسُمَّك وَالْجَرَاد وَأَما الدم فَالكبد وَالطَحَال» ورواه 
الر رب الات ایا کن ربد ن اسل که ال ف إا 
قال: عن عطاء بن يسار عن آبي سعياو مرفوعًاء أخرجه الخطيب» 
وذكره الذارقطني في العلل والمسور كذاب نعم الرّواية الموقوفة 
لي صخحها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع» لان قول 
الصحابي أحلٌ لنا كذا وحرّم علينا كذا مشل قوله: أمرنا بكذا 
ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرّراية لأثهافي معنى 
المرفوع» كذا قال الحافظ. 


قوله: (سَبْمَ غَرَوَات) في رواية البخاري أو سيِنّا؛ ووقع في 
توضيح ابن مالك سبع غزوات أو ثماني» وتكلم عليه فقال: 
الأجود أن يقال: أو ثمانيًا بالتنوين» لان لفظ ثماني وإن كان 
کلفظ جواري في أن ثالث حروفه الف بعدها حرفان ٹانيهما ياء 
فهو بخالفه في أن جواري جمع وئماني ليس بجمع. وقد اطال 
الكلام على ذلك ثم وجه ترك التنوين بتوجيهات: منها أن 
يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل 
الحذف. قال الحافظ: ول أر لفظ ثماني في شيء من كتسب 
الحديث» قال: زا اك ف عند ارات هو هة 

قوله؛ (نأكل مَعَهُ الْجَرَادَ) حتمل أن يراد بالمعيْة جرد الغزو 
دون ما تبعه من أكل اللجراد. ويحتمل أن يريد مع أكله» ويدل 
على الاني ما وقع في رواية أبي نعيم بلفظر «وَيأكلةُ معنا وهذا 
¿ ير على الصيمري من الشافعية حيث زعم أنه بها عافه كما 
عاف الضتب. وقد احرج أبو داود عنه ڳل من حديث سلمان أله 
قال: «لا كله ولا حرم ا ا 
ترجمة ثابٽ بن زهير عن نافع عن ابن عمر عفر أنه هة سيل عَنِ 
لغب فقَال: كه ولا حرم وسيل عن اجرد اك نل 
ذَلك» قال الحافظ: وهذا ليس ثابنّاء لأ ثابًا قال فيه اللسائي: 
ليس بثقة. ونقل النووي الإجاع على حل أكل الجراد. وفصل 
ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس» 
فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل لاه ضررٌ محض وهذا إن ثبت 
له یضر آکله بان یکون فيه سيه تخصُه دون غیره من جراد 
البلاد تعيّن استشناؤه. وذهب الجمهور إلى حل أكل الجراد ولو 
مات بغير سبي وعند المالكيّة اشتراط التذكية» وهي: هنا آن 
یکون موته بسبب آدمي» إن بان يقطع رأسه أو بعضه أو يسلق 
أو يلقى ني النار حيّاء فإن مات حتف أنفه أو في وعاء م يحل 
راس او چان ھر کروی الاب رف ا 
جنس يقع على الذكر والأنثى ويز واحده بالّاءء وسمّي جرادا 
لاه يجرد ما ينزل عليه» أو لأنه اجرد: أي أملس» وهو من صيد 
ال وإن كان أصله جحريًا عند الأكثرء وقيل: إنه بحري بدليل 
حديث أبي هريرة أله قال: «خَرَجتا مع رَسُول الله ية ِي حنج 
و عُمْرَي فاستقبلتا جل من جَراو فَجَعَلّا نرين نانا 
رانء َال ه: كلو اه ن صد الُحر. اخرجه ابو 
داود والترمذي وابن ماجه باسنا ضعيفو. اع نوه آبو داود 
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والترمذي من طريق أخرى عن أبي هريرة وني إسناده ابو المهرّم 
بضم الميم وكسر الاي وفتح الهاء وهو ضعيف. وأخحرج ابن 
ماجه من حديث أنس مرفوعًا «إن الْجَرادَ رة خوت من ابره 
اي عطسته. 

قوله: (الْحَبط) بالشحريك: هو ما يسقط من الورق عند خبط 
الشجر. 

قوله: (فأكَلَه) بهذا تتم الدلالةء وإلا فمجرد أكل الصُحابة 
منه وهم في حال الجاعة قد يقال: إه للاضطرارء ولا سيّما وقد 
ثبت عن أبي عبيدة في روايةٍ عند مسلم بلفظ «وَقَذ أضطرزتم 
كوا قال في الفتح: وحاصل قول ابي عبيدة أنه بني أولاً على 
عموم تحريم اليتة» ثم ذكر تخصيص المضطرٌ بإباحة أكلها إذا كان 
غير باغ ولا عاد» وهم بهذه الصْة لأنهم ني سبيل الله وني طاعة 
رسول اللّه. وقد تبن من آخر الحدیث ان له کونها حلالاً لیس 
لسبب الاضطرار بل لكونها من صيد البحر لأكله َة منها لأنه 
م يكن مضطرًا. وقد ذهب الجمهور إلى إباحة ميتة البحر سواءٌ 
ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد. وعن الحنفية والهادي والقاسم 
والإمام بحيى والؤيد بالله ني احد قوليه: إنه لا بحأ إلامامات 
بسبب آدميٌ أو بالقاء الماء له آو جزره عنه. وما ما مات او قتله 
حيوانٌ غير آدمي فلا بحل واستدوا بحديث ابي الربير عن جابر 
مرفوعًا بلفظ: ا غ ا ا 2 
رمَا لا تأكلوء؛ أخرجه آبو داود مرفوعًا من رواية جى بن 
سليم الطائفي عن آبي الڙبير عن جابر» وقد اسند من وجه آخر 
عن ابن ابي ذثبٍ عن أبي الربير عن جابر مرفوعًا. وقال 
الترمدئ: سالت البخاري عنه فقال: ليس بمحفوظر ويروى عن 
جابر خلافهء انتھی. ویجیی بن سلیم صدوق سب الحفظ. وقال 
السائي: ليس بالقوي. وقال يعقوب: إذا حدٌث من كتابه فحديثه 
حسٌ» وإذا حدث حفظا ففي حدیثه ما یعرف وینکر. وقال آبو 
حاتم: م یکن بالحافظ. وقال ابن حبّان في التقات: کان بخطئ وقد 
توبع على رفعه» أخرجه الذارقطني من رواية أبي أحمد الربيري 
عن اوري مرفوعًا لكن قال: خالفه وكيحٌ وغيره فوقفوه على 
الثوري وهو الصواب. وروي عن ابن أبي ذثب وإسماعيل بن 
أميّة مرفوعًا ولا يصح والصحيح موقوفة. قال الحافظ: وإذا م 
يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول آبي بکر وغیره» يعني المذکور 
في الباب. وقال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان التُورئ 


وأيُوب وماد عن أبي الزبير أاوقفوه على جابر. قال المنذري: 
O E RDS SER RE‏ 
قال الحافظ ايضًا: والقياس يقتضي حله» لاه لو مات في الي 
لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه الماء فمات لأكل» فكذلك إذا 
مات وهو في البحرء ولا خلاف بين العلماء في حل الشمك على 
اختلاف أنواعه» وإِنّما اختلفوا فيما كان على صورة حيوان ال 
كالآدميٌ والكلب والنتزير» فعند الحنفية وهو قول للش افعيّة أنه 
يحرم» والأصح عن الشافعيّة لحل مطلقا وهو قول الالكيّةء إلا 
الخنزير في روايةٍ. وحجتهم عموم قوله تعالی: «أحِلٌ لم صد 
البحر€ وحديث: «هُوّ الطَهُور ماه الج ميس“ اخرجه مالك 
راضحاب السنن وصححه ابن خزية وابن حبّان وغيرهماء وقد 
تقدم في اول الكتاب. وروي عن الشافعية أيضًا أنه بحل ما يؤكل 
نظيره في البرّء وما لا فلاء وإليه ذهبت المادويُة» واسستشنت 
الشافعيّة ما يعيش في الب والبحر. وهو نوعان: التوع الأول ما 
ورد في منع اکله شيءٌ خصه کالضفدع» وکذا استئناه احد للنهي 
عن قتله كما ورد ذلك من حديث عبد الرُّحهن بن علمان المي 
أخرجه أبو داود والسائي وصححه الحاكم. وله شاه من 
حديث ابن عمر عند بي عاصم وآخر عن عبد الله بن عمر 
وأاخرجه الطبراني في الأوسط وزاد «فإن نقيقها تسبيحا. 

وذكر الأطبّاء أن الضفدع نوعان: 0 ر ومن المستثنى 
التمساح والقرش والثعبان والعقرب والسّرطان والسُلحفاة 
للاستخباث والضرر اللاحق من الُم النوع الاني ما ل يرد فيه 
مانحٌ فيح لكن بشرط الّذكية كالبطٌ وطبر الماء. قوله: «إن الله 
بح ما في البحر يبي آدم؛ لفظ البخاري «كل شيء في البَخر 
مَذبُوح» وقد أخرجه الدارقطني وأبو نعيم في الصحابة مرفوعًا. 
قال الحافظ: والموقوف أصح» وأخرجه ابن أإبي عاصم في 
الأطعمة من طريق عمرو بن دينار: سمعت شيخا كبيرًا يلف 
باللّه ما في البحر دابْة إلا قد ذيجها الله لبني آدم. واخرج 
الدارقطني من حديث عبد الله بن سرجس رفعه «إن الله ق ّبح 
كَل ما في البح لبي آدَم» وني سنده ضعيف. والطّبراني من ۰ 
حدیث ابن عمر ورفعه نجوه وسنده ضعيف. وأخرج عبد الرُرٌاق 
بسندين جيّدين عن عمر ثم عن علي بلفظ «الْحُوت دكي كله 
قال عطاءً: ما الطْبر فأرى أن تذجه. ! 

قوله: (الطّافي حَلالً) وصله أبو بكر بن أبي شيبة 
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والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس» 

والطّافي بعر هز من طََا بَطْمُو: إا علا عَلَّى المَاء وَلَْ 

قوله: (صَيده ما أطي وَطَعَامةُ ما رمي بو) صله الُخاري؛ 

قوله: (طَعَامَهُ مي إلا ما قَذِرت) وَصَلّهُ الطبرَان؛. 

قوله: (گل' مر صد البخر صَيْد بهُودِي... إلخ) وصله 
البيهقي ل ا شو البحر لا يؤكل إن صاده 
غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم. وأخحرج ابن أبي شيبة بسند 
صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير كراهية صيد امجوسي. وأخرج 
أيضًا بسنا آخر عن علي رضي الله عنه مثل ذلك. 

قوله: (وَرَب الْحَسَن عَلّى سَرْج) قيل إِله الحسن بسن علي 
و و ا 
المعروفة بكلاب الاء الي في البحر كما صرح به في الرُواية.. 

٠‏ س- عن أبي وَاقار اللي قال: «قلْت يا سول الله إنا 
بازص تما ممت فما جل نا من الا ففال: إذا ئ 
تصنطبحوا ولم عقوا ولم توا بها قلا فاكم بها روَا 
احم )۱۸/0 KK‏ : 

7 - وَعَن ڄاپر بن سَمُرَة: «اڻ آهل يت کانوا. بالحرُة 
رَسول الله اة في أكلهاء قال قَعَصَمنهُم بقية شتائهم أو نهب 
روَا أحمَدٌ (/ ۸۷ و۸۸). وي لَفظ: ١ن‏ رَجُلاً رل الحة 
وَمَعة هله ولد فقَالَ رَجُل: إن ناق لي فلت فان وجدنهًا 
فاشیکهاء فَوَجدعا فلم جذ صاحها رهست فُقالت امرائة: 
وَلَحْمَها وناكله فقَال: تی انال رَسُول الله ية فاتاء فال 
فقال: هل عندك عى يُغْبيك؟ قال: لاء قال: فَكُلُوه قَال: فَجَاءً 
صَاحبُها فَأحبرَه الْحبل فَقَال: هلا كنت لَحَرتها؟ قال: اسْكَحَيْت 
منك روَا أو داد )۳۸١١‏ وُر ليل على إمْسَاك المْنَةٍ 

حديث أبي واقا» قال في مجمع الزوائد: أخرجه الطبرانيم 
ورجاله ثقات انتهی. وحدیٹ جابر بن سمرة سکت عنه آبو 


داود والمنذري» ولیس في إسناده مطعنٌ لان آبا داود رواه من 
طريق موسى بن إسماعيل عن اد بن سلمة عن سماك بن 
حرب عن جابر بن سمرة. وني الباب عن الفجيع العامري أله 
اتی رَسُول الله لا قَال: ما ل لا الْمي؟ قال: ما طَعَامُك؟ 
قلتا: تبن ونمطّح» قال آبو نعيم وهو الفضل بن دکین: فسره 
لي عقبة قدح غدوة وقد عشي «قال داك وى الْجُوع فَأَحَلٌ 
لَهُمْ المَيَةَ على هلو الْحّال» قال أبو داود: الغبوق من آخر 
الها والصبوح من اول الهار. وني إسناده عقبة بن وهب 
العامري. قال جى بن معين: صالح. وقال علي بن المديي: قلت 
ا ا ا وا ا ن ا 
هذا الأمر ولا کان شانه الحدیث انتهى. 

قوله: (إذا َم تصلطًبحوا ولم تغتبقرا) قال ابن رسلان في 
شرح السُنن: الاصطباح ههنا اكل الصبوح وهو الضداء 
والغبوق: أكل العشاء انتهى. وقد تقدم تفسير الصبوح والغبوق 


وهما بفتح أؤهماء والأؤل شرب اللبن اول اللهارء والتاني 


شرب اللبن آخر النهار ثم استعملا في الأكل للغداء والعشاء 
وعليهما يحمل ما في حديث أبي واقد اللَيثي المذكورء ولع المراد 
بهما في حديث الفجيع محرد شرب اللبن لأنه لو كان المراد بهما 
أكل الطعام في الوقتين لم يصح ما في آخر الحديث وهو قوله «ذا 
وَأبى الْجُرِع؛ إذ لا جرع حينثار. 

قوله: (وَلَّمْ تحتفثوا بها بقلاً) بفتح الشاتين مسن فوق بينهما 
حاءٌ مهملة وبعدهما فاءٌ مكسورة ثم همزة مضمومة من الحفاء 
وهو البردي بضم الموحدة: نوع من جِيّد التمر. وضئفه بعضهم 
بان البردي ليس من البقول. قال أإبو عبي: هو أصل البردي 
الأبيض الطب وقد يؤكل قال أبو عبيلٍ: معنى الحديث أنه ليس 
لكم أن تصطبحوا وتغتبقوا وتجمعوهما مع الميتة قال الأزهري: 
قد أنكر هذا على أبي عبيا وسر أنه أراد إذا لم تجدوا البنة 
تصطبحونها أو شرابًا تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح 
والغبوق بقلة تاكلونها حلّت لكم الجنةء قال: وهذا هو الطحيح. 
قال الخطابي: القدح من اللبن بالغداة» والقدح بالعشي مسك 
الرّمق ويقيم الفس وإن كان لا يذو البدن ولا يشيع الشبع 
الَا وقد أباح هم مع ذلك اليتة فكان دلالته أن تتناول الميتة إلى 
أن تبأخذ النفس حاجتها من القوت كما ذهب إليه مالك 
والشافعي في أحد قوليه» والقول الرًاجح عند الشافعي هو 
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الاقتصار على سد الرمق كما نقله المزني وصخحه الرافعي 
والنووي» وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك 
والمادوية ويدل عليه قوله «هَلٌ عِنْدَكٌ غِنى يُغيك» إذا كان يقال 
لمن وجد سد رمقه مستغنيًا لغة أو شرعًا. واستدل به بعضهم 
على القول الأول قال لأنه ساله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه 
على نفسه» والآية الكرية قد دلت على تحريم الميتة» واستثنى ما 
وقع الاضطرار إليه» فإذا اندفعت الضرورة م يحل الأكل كحالة 
الابتداء» ولا شك أن سذ الرمق يدفع الضُرورة وقيل إله يجوز 
أكل المعتاد للمضطر ني أيّام عدم الاضطرارء» قال الحافظ: وهو 
الرٌاجح لإطلاق الآبة. واختلفوا في الحالة التي يصح فيها 
الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل. فذهب الجمهور إلى أنها 
الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حد الملاك أو إلى مرضٍ يفضي 
إليه» وعن بعض المالكيّة تحديد ذلك بثلاة أبُام. قال ابن أبي 
جرة: الحكمة في ذلك أن في الميتة سمية شديدة» فلو أكلها ابتداء 
لأهلکته» فشرع له آن جوع ليصير في بدنه با جوع سمي هي اشد 
من سميّة المينة. 

قوله: (كانوا بالْحَرٍُ) بفتح الحاء والرًاء المشددة - مهملتين - 
ازغ اال ھا جار و 

قوله: (فَمّت) بفتح النون والفاء والقاف: أي ماتت يقال: 
نفقت الدًابة نفوقا مثل قعدت المرأة قعودًا: إذا ماتت. 

قوله: (حَتّى تّدر بفتح النون وسكون القاف وضم الدال 
دة زاء مهخلة هكذا في النسخ الصحيحةء يقال قدر الحم 
يقدره: طبخه في القدر. وفي سنن أبي داود «نقَدَدٌ اللْحْمَ» بدال 
مهملةٍ مكان الرّاء وعلى ذلك شرح ابسن رسلان فإنه قال: ان 
نجعله قدیدا. 

قوله: (غنى يُغنيك) أي تسستغني به يكفيك ويكفي اهلك 
وولدك عنها. وقوله: (اسْتَحييْت مِنك) بیاءین مثتاتین من تحت. 
ولغة تميم وبكر بن وائل: استحيت بفتح الحاء وحذف إحدى 
الياءين. وقد دلت أحاديث الباب على أنه جوز للمضطرٌ أن 
يتناول من الميتة ما يكفيه على الخلاف السّابق في مقدار ما يتناوله 
ولا أعلم خلافا في الجواز وهو نص القرآن الكريم» وهل بحب 
على المضطر أن يتناول من الميتة حفظًا لنفسه. قال في البحر: في 
ذلك وجهان: يجب لوجوب دفع الضّرر ولا يجب إيثارًا للورع 

واختلفوا في المراد بقوله تعالى: َير باغ فقيل: أي غير 


متلذَذٍ ولا جاوز لدفع الررء وقيل: أي غير عاص فمنعوا 
العاصي من أكل اليتة. وحكى الحافظ في الفح عن الجمهور 
أهم جعلوا من البغي العصيانء قالوا: وطريقه أن يتوب ثم ياكل 
قال: وجوزه بعضهم مطلقاء ولعلّه يعني بالبعض القائل بالتفسير 
الأول. 

ت النفي ن بُؤكل طَحَامٌ الإنْسّان بعر إِذبهِ 

۷ - عن ابن عُمَرَ أن رَسُول الله بل قال: «لا يخلب 
احذ ماش اح إلا بان آجبا أحذكم ان وى معرب قل 
eS‏ » فلا يُخْلِبَنٌ 
أحَدّ شربَة أحار إلا باذنو» م متف عَلَْهِ (حم:۲/٦)‏ (خ: )۲٤۳١‏ 
a‏ 

۸ - وَعَن عرو بن يْربي قال: شهدت َة الښي 
بی وان فیمَا خطْب» » أن قالّ: ولا يحل لامْرئ ِن مال 
نيه إلا ما طاتا به َف قال: لكا سمحت وبك قُلْث: يا 
رسو الله ارايت لو لقت في موْغيم عَم ان مي فاخت 
مها شا فَاجتزرنّها هَل علي ِي ذلك شيء؟ فال: إن ليها 
ْج تحمل شَفَرة وأزنادًا فلا تَمَسهّا» (حم: ۳/ .)٤١۳‏ 

۹ - وَعَن عير مَولّى آبي اللُخم قَال: لت مع 
سادټي نري الجر حنى إذا دنولا من الْمَدِينة قال: دلوا 
وَخلَمُوني في ظَهْرمِم فأصابتني مَجَاعة شديدة قُال: فُمَرُ بي 
نض من برح من اَي فقالوا: أو حلت ية فاصيت 
يِن تَر حوابطهاء قٌال: حلت حاطًا فطخت مِنة قويْن» 
اني ماب الحابطر رأئى بي إلى رول الله ية ابر 
يري وَعَلَي توان فْقَال ِي: هما اففتل؟ اشرت إلى 
أحَدِهمًاء قَال: خذة راط صاجب الحائط الح فَحلى 
سبيلي؛ رَوَاهُمًا أحْمَدٌ /٥(‏ ۲۲۳). 

حديث عمرو بن اليثربي في إسناده حاتم بن إسماعيل وفيه 
خلافٌ عن عبد الملك بن حسين الجاري» فإن يكن هو الكوفي 
الخعي فضعيف رة وإلا فليس من رجال الأمّهات. وحديث 
عمير مولى آبي اللْحم في إسناده عبد الرّحن بن إسحاق عن محمد 
بن زيلب وقد قال العجلي: يكتب حديفه ولیس بالقري» وكذا 
قال أبو حاتم وغوه عن البخاري. وقال التسائي وابن خزية: 
لیس به باسٌ» وقال في سحمع الروائد: حديث عمير هذا أخرجه 
أحمد بإسنادين في أحدهما ابن لميعة وي الآخر أبو بكر بن زيار 
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امهاجر ذكره ابن أبي حاتم ولم یذکر فيه جر حًا ولا تعديلاء وقي 
رجاله ثقات. 

قوله: مشر قال في القاموس: والمشربة وتضم الراء: رض 
ية دائمة النبات والغرفة والعلية والصفة والمشرعة انتهى. والراد هنا 
الغرفة التي يجمع فيها العا شبّه ية ضروع المواشي في حفظها ما 
فيها من البن بالمشربة في حفظها ما فيها من الطعام» فكما أن هذه 
بحفظ فيها اللإنسان طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن مأاشيته» 
وكما أن الإنسان يكره دحول غيره إلى مشربته لأخذ طعامه كذلك 
يكره حلب غيره ماشيته فلا بحل الجميع إلا بإذن المالك. 

قوله: (فينَلُ طَعَامُة) النشل: الاستخراج: أي فيستخرج 
طعامه. قال في القاموس: نشل الركية ينثلها: استخرج ترابها وهي 
الئيلة والنثالة والكنانة استخرج نبلها ونثرهاء ودرعه ألقاها عن 
واللُحم في القدر وضعه فيها مقَطْعًاء وامرأة نشول: تفعل ذلك 
a‏ 

قوله: ARE‏ 
من المنع في أخذ ملك الغير بغير إذنه وإن كان على حال مشعرةٍ 
بان تلك الماشية معدة للذبح حاملة لما تصلح به من آلة البح 
وهي الشفرةء وآلة الطبخ وهو الأزناد وهي جع زن: وهو العود 
الذي يقدح به النار. قال في القاموس: والجمع زنادٌ وأزند وأزنا. 
ونعجة منصوبة على الحال: أي لقيتها حال كونها نعجة حاملة 
لشفرةٍ وأزناد. 

قوله: «موْلّى آبي اللُحْم) قد تقدّم غير مء ن آبي الحم اسم 
فاعل من أبی یہی فهو آب. 

قوله: (في ظَهَرهِم) آي في دوابُهم التي يسافرون بها ويجملون 
عليها أمتعتهم. 
٠‏ قوله: (وَأعط صاب الْحَائط الآحرَ) فيه ديل على تغريم 
لا يجب فيه الح وعلى أن الحاجة لا 
تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يكن الانتفاع به أو 
بقيمته ولو كان ما تدعو حاجة الإنسان إليه» فإنه هنا أذ أحد 
ثوبيه ودفعه إلى صاحب الثخل. 


باب ما جَاءٌ ء من الرحصة في ذلك لابن السبيل إذا َم 


كن حَائِط ولم تخل خبنة حبنة 


۰ - عن ابن عُمَرَ عن النبي ية قال: «مَن دحل حاِطا 


السارق قيمة ما أخذه ما 


يكل ولا بنذ حبَْةا روه الترمي (۱۲۸۷) وَابْنْ مَاجة 
۳۰( 

۱ - وَعَن عَبْد الله بن عْمَرَ قَال: سيل النبي اة عن 
الرْجُل يذل الْحايط فقَال: ا عير محلو ت 
(Y/Y)‏ 

۳14۲ - وغن الْحسن عن رة سن جنب ال الي هه 
فال: «إذا أتى احذكم عَلّى مَاشِيةء فان كان فيهًا صَاحبُهًا 
لذن فان ان له بحتب وربا وإن لم كن فيها أحذ 
صرت لاء قان أجابة اح عازه إن لم بُجبْة أذ 
با ولب ول خی وا ا کاود ۹10) 
والترملوي )۱۲۹١(‏ وَصَححة.وَقًال ابن الْمَّديني: سَمَاع الْحَسَن 

٣‏ - وَعن بي نر عن بي سيد ان رَسُول الله ب 
قال: «إذا اتی آحدکُم حابطا قاراد أن يأل فلبُناد: با صاحب 
الْحَائط تَلائّاء إن أجَابة وَإلا فيال وَإذا مر أخدكم بابل قاراد 
ان عرب ين انها َلنا: ا صاب الإبل أو ا راي الإبلء 
فن جاه وَإلا فيرب روه أختذ(/ ۸ وان مَاجَّه 
(r‏ 

حديث ابن عمر الأول والنّاني هما حديث واحد ولك 
المصنَّف أوردهما هكذا لاختلاف اللفظ. وقال التّرمذي بعد 
إخراجه في البيوع: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث 
سمرة قال الرمذي بعد إخحراجه: حديث سمرة حسنٌُ صحيح 
غريب» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول أحمد 
وإسحاق. وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة 
E E‏ 
سمرة وقالوا: إثما يحدّث عن صحيفة سمرة انتهى. وحديث أبي 
سعیاږ آخرجه ایضًا بو يعلى وابن حبّان والحاكم والمقدسي. وفي 
الباب عن رافع عند الترمذي وابي داود قال: «كنْت أريي تخل 
الأنصار فأخذوني َذَهبُوا بي إلى رَسُول الله ڳل فال يا رَافِعٌ 
لم ا نَخْلَهُمٌ؟ قَالّ: قُلْت: يا رَسُول الله الجر قالً: لا ترم 
وکل ما وَقَعَ شبك الله رَأرَْاك» وعند.أبي داود والنسائي من 
حديث شرحبيل بن عا في قصَةٍ مثل قصة رافع» وفيها «فقال 
رَسُول الله ل صاب الْحَائط: ما عَلْمْتَ إذ كان جَاهِلاء ولا 
أَطْعَطْت إذ كان جَائعًا». 
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قوله: (في تَرْجَمَةٍ اباب إذا لَمْ يكن حَايط) قال في الّهاية: 
الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. 
وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب مالف لما قد به الصف 
الترجمة» فلعله أراد بقوله: «إدَا لم يكن حاط آي جدارٌ مع 
الخول إليه محرزه طرقه لا في ذلك من الإشعار بعدم الرضاء 
وكأنه حمل الأحاديث على ما ليس كذلك» ولا ملجا إلى هذا بل 
الظاهر الإطلاق وعدم التقييد. 

قوله: (ولا يتخ حبة) بضم الخاء المعجمة وسكون الباء 
الموحدة وبعدهانون: وهي ماتحمله في حضنك كمافي 
القاموس. وهذا الإطلاق في حديث ابن عمر ميد ما في حديث 
أبي سعياٍ المذكور من الأمر بالنداء ثلانًا. وحديث سمرة في 
الماشية ليس فيه إلا محرد الاستتذان بدون تقيبا بكونه ثلّاء 
وكذلك حديث أبي سعيار فاه | يذكر في الماشية إلا جرد النداء 
ولم يقيّده بکونه ثلاثا. وظاهر آحاديث الباب جواز الأكل مسن 
حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء المذكور من غير فرق 
بین آن يكون مضطرا إلى الأكل ام لا؟ له الما قال: إذا ر 
وإذا آراد أن يأكل ولم يقيّد الأكل بد ولا حه بوقتي فالظُاهر 
جواز تناول الكفاية» والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك 
من غير فرق بين القليل والكثير. قال العلامة المقبلر" في الأ اث 
ب کر دت ائ ت ا رن مه ع ایت 
تشهد لصحته. ووجه موافقته للقانون الثشرعي ظاهرٌ فيمن له 
حئ الضّبافة كابن السُبيل وني ذي الحاجة مطلقاء وسياقات 
الحديث تشعر بالاختصاص من هو كذلك فهو المتيقن واما الي 
الذي ليس له حي الضنّيافة فمشكو فيه فيبقى على المع 
الأصضليْ» فإن صخت إرادته بدليل حاص كقضيْةٍ فيها ذلك كان 
مقبولاً وتكون مناسبته ما في اللبن والفاكهة من الدرة إذ لا 
يوجد في كل حال مع مسارعة النفس إليها والعرف شاهدٌ بذلىك 
حى أنه يذمٌ من ضنٌ بهما ويبخل وهو خاصة الوجوب فهو من 
حق المال غير الصّدقةء وهذا يرجح بقاء الحديث على عمومه» إذ 
لا معنى للاقتصار مع ظهور العموم. وفي المنتهى من فقه الحنابلة: 
ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل ولو بلا 
حاجةٍ جانا لا صعود شجرةٍ آو رميه بشيء» ولا حمل ولا يأکل 
من جني مجموع إلا لضرورةٍء وكذا زرعٌ قائم وشرب لين ماشية 
والحق جماعة بذلك باقلى وحصًا أحضر من النفتح وهو قوي 


انتهى. واحاديث الباب مخصصة للحديث المذكور في الباب 
الأولء وخملصة ايضًا لحديث ليس ِي امال خی یوی 
الرْكاة؛ وهو من حديث فاطمة بىت قيس مع أنه قد ثبت في 
الرمذي من حديثها بلفظ: «في الْمّال حي سير الركَاةه دون 
لفظ ليس. ومن جلة الخصتصات لديث ليس في امال َج 
سيرّى الركاة؛ ما ورد في الضليافة وني س رمق المسلم» ومنها: 
واوا حَقَه يرم حَصاده). 
باب ما جَاءَ في الضيافةٍ 

۲“ - عن عة ِن عار قَال: «قُلْت: يا رَسول الله ك 
مروا لَكُم بَا بني للضيف فَاقبلُواء وإ لم يعوا فُخُذوا 
مهم حَق الضيْف الذي ينبي لَه (حم: )۳١/٤‏ (خ: )١١۳۴۷‏ 
(م: 1۷۲۷( (1۷(. 

٥‏ - وَعن ابي شرج الْخُزاعي عن رول الله بل قال: 
«مَنْ كان يُؤْمن باللَهِ يوم الأخر فليْكرم ضيه جابزتة فالوا: 
وما جابزئه ا رَسُول اللَه؟ قَال: بوم وَلَبلَة والضيافةٌ ثلائة با 
فا کان وَرَاءَ ذلك فهو صَدَقَة ولا پل لَه أن ينوي عِندهُ حى 
حرج من عَلَبْهْنّا (حم:٤/۳۱)‏ (خ:1۱۳( )م: 6۸( 
0 

١‏ - وعن الْمقدام أبي رة أنه سح الذي ڳلا بَقُول: 
َة اليف واجبة عَلّى كَل نلم فان اصح بفنابه مَحْرُومًا 
کان َا له عَلَيْه إن شّاء اقْتَضَاه إن شاء ركه (حسم: 
N )٤‏ (د: ۳۷۵۰)» وقي لَمُظر: ا نرَلّ بقرمٍ لبهم أن 
يَقرُوه فان لم يروه فل أن بُعْقبَهم بيفل قرا رَوَاهُنّا امد 
9 واو اود .)۳۸۰٤(‏ 

۷ - وَعَن ابي هُرَيْرَةَ قًال: قال سول الله ب: «أيْما 
ضيف ازل قوم ابح اليف روما َل ان أذ بقذر قرا 
ولا حرج عَلَيِْ» رَوَاهٌ خمد (۲/ .)۳۸١‏ 

حديث المقدام سکت عنه أو داود هو والمنذري. قال الحافظ 
في التلخيص: وإسناده على شرط الصحيح» وله أيضًا من 
حديثه: يما رَجُل أضّاف رما اصح الفيف مَحْرُوسًا فان 
مر حق عل كل ملم حى باح ری لي ِن رزه ومالوه 
قال الحافظ: وإسناده صحيح. وعسن أبي هريرة عند أبي داود 
والحاکم بسنا صحیج ان الي اة قال: «الضياة تلائ آیاې ف 
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وى ذلك فهو صْدََةَ. 

وعن شقيق بن سلمة عند الطّرانيً في الأوسط قال: كخ 
على سَلمَان دعا بماء كان في الت وَقَال: ولا أن رَسُولَ الله 
اة نى عن الف لليف كلمت لَكم». 

وحديث أبي هريرة المذكور في الباب قال في مجمع الروائد: 
رجال أحمد ثقات. وفي الباب عن عائشة ة أشار إليه الترمذي. 

قوله: (لا يقرٌونا) بفتح آوله من القری: أي لا يضيفونا. 

قوله: (بما يي للضيفو) أي من الإكرام ما لا بد منه من 
طعام وشراب وما یلتحق بهما. 

قوله: (فخذوا مهم حى الضتيف... إلَخ) قال الخطًابي: ّما 
کان يلزم ذلك في زمنه با حیث لم يكن بيت مال» وأمًا اليوم 
فارزاقهم في بیت الال لا حق هم في اموا السلفين. وقال ابن 
بطّال: قال اكثرهم: إلّه كان هذا في اول الإسلام حيث كانت 
اوا وی ا ا ا 
الباب» قالوا: والجائزة تفضْل لا واجب. قال ابن رسلان:'قال 
بعضهم: المراد أن لكم أن تأاخذوا من أعراض من م يضيّفكم 
بالستتكم وتذكروا لاس لؤمهم والعيب عليهم» وهذا من 
المواضع التي يباح فيها الغيبة كما أن القادر المماطل بالين ماح 
عرضه وعقوبته» ومله بعضهم على أن هذا کان ي اول الإسلام 
وكانت المواساة واجبةء فلا اتسع الإسلام نسخ ذلك. قال 
النووي: وهذا اويل ضعيفة أو باطلٌ لن هذا الذي اذعاه قائله 
لا يعرف انتهى وقد تمذم ذكر قائله قريبًاء فتعليل الضُعف أو 
البطلان بعدم معرفة القائل ضعي أو باطل» بل الذي ينبغي 
عليه التعويل في ضعف هذا الأويل هو أن تخصيص ما شرعه 
هة لأمته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا 
بدليل ول يقم ههنا دليلٌ على تخصيص هذا الحكم بزمن الثبوة 
وليس فيه خالفة للقواعد الشرعيّة» لأ مؤنة الضيافة بعد شرعتها 
قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليهء فللًازل المطالبة بهذا 
الح الثابت شرعًا كالمطالبة بسائر الحقرقء فإذا أساء إليه واعتدى 
عليه بإهمال حقّه کان له مكافاته مما أباحه له الثارع في هذا 
الحديث: «وَجزاءُ سَيَة سَبَة لها فمن اعقدى عَلكم 
عدوا عَلَيِ بيثل ما ادى عَلَيكّمٍ. 

قوله: (مَنْ كان يُؤْمِنٌ باللِّ... إلّخ) قيل: المراد من كان يؤمن 
الإمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوانه» 


ويؤمن بيوم القيامة الآخر» استع له واجتهد في فعل ما يدفع به 
آهواله ومکارهه» فیاتعر با مر به» وينتهي عمًا نهی عنه. 

ومن جملة ما أمر به إكرام اليف وهو القادم من السُفر 
النازل عند المقيم وهو يطلتق على الواحد والجحمع والذكر والأنٹی 
قال ابن رسلان: والضيافة من مكارم الأخحلاق ومحاسن الأين 
وليست واجبة عند عامة العلماء خلافا لليث بن سعل فإنه 
أوجبها ليلةً واحدة. وحجّة الجمهور لفظ جائزته المذكورة فان 
الجائرة ة هي العطبة والصلة التي اصلها على الدب وقلْما 
يستعمل هذا اللفظ في الواجب. قال العلماء: معنى الحديث 
الاهتمام بالضيف في اليوم والليلة وإتحافا جا يكن من بر وألطافي 
انتهى. والحق وجوب الضيافة لأمور: الأوّل: إباحة العقوبة بأخذ 
الل رك ذلك ردا كرون غر وا والثاني: النأكيد 
البالغ يجعل ذلك فرع الإيمان بالل واليوم الآخر» ويفيد أن فعل 
خلافه فعل من لا يؤمن باللّه واليوم الآخر» ومعلومٌ أن فروع 
الإمان مامورٌ بها ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو اخص من الضيافة 
فهو دال على لزومها بالأولى. والتّالث: قوله: فما كان وراء ذلك 
فهو صدقة فإله صريح أن ما قبل ذلك غير صدقةٍ بل واجب 
شرعًا. قال الخطًابيٰ: يريد أنه يتكلّف له ئي اليوم الأول ما اتسع 
له من بر والطافي ويقدّم له في اليوم الُاني ما كان يمضرته ولا 
یزید على عادته» فما جاوز الثلاث فهو معروفً وصدقَةً إن شاء 
فعل وإن شاء ترك. وقال ابن الأثير: الجائزة: العطيُة. أي يقري 
ضيفه ثلاثة ايام ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة. والرابع 
قوله :ليله الف حى واج فهذا تصريح بالوجوب م 
یات ما یدل على تأویله. والخامس: قوله ب ني حديث المقدام 
الذي ذکرن: دان مار ڪن على كل شمه فإ ظاهر ذا 
وجوب النصرة» وذلك فرع وجوب الضيافة. إذا تقزر هذا تقزر 
ضعف ما ذهب إليه الجمهورء وكانت أحاديث الضيافة خصصة 
لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس» ولحديث اليس في 
الال حى وى الرّكاة». 

و اللعسفات حمل أحاديث الضيافة على س ارمق فان 
هذا ما لم يقم عليه دليلٌ ولا دعت إليه حاجةء وكذلك تخصيص 
ES E‏ 
الضيافة على أهل الوبر. قال النووي وغيره من القُاظ: إنه 
حدیث موضوعٌ لا اصل له. 
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قوله: (أن يثوي) بفتح أله وسكون العلثة: أي يقيم. 

قوله: (حنی بُْرچ) بضم اله وسكون الحاء الهملة: اي 
يوقعه في الحرج وهو الإثم لاله قد يكدره فيقول: هذا اليف 
ثقيلٌ» أو قد ثقل علينا بطول إقامته» آو تعض له بما يؤذيه» أو 
يظْنٌ به ما لا بجوز. قال النووي: وهذا كله محمولٌ على ما إذا 
اقام بعد الُلاث بغير استدعائه» وما إذا استدعاه وطلنب منه 
إقامته أو علم أو ظنٌ منه عبّة الريادة على الُلاث أو عدم كراهته 
فلا باس بالريادة» لأن النهي إِنْما جاء لأجل كونه يؤثمه» فلو 
شاك في حال المضيف هل تكره الريادة ويلحقه بها حرج آم لا؟ 
م بحل له الريادة على الثلاث لظاهر الحديث. 

قوله: (لَيْلَةَ الضيفو) أي ويومه بدليل الحديث الذي قبله. 

قوله: (بفّاثٍ) بكسر الفاء وتخفيف النون مدودًا: وهو الع 
امام الدّار. وقيل ما امتد من جوانب الذار جمعه أفنية. 

قوله: (فلَهُ أن يُعْقَبهُم... إلّخ) قال الإمام امد في تفسير 
ذلك: آي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه 
بغير إذنهم. وعنه رواية أاحرى أن الضيافة على أهل القرى دون 
الأمصارء وإليه ذهبت المادوية» وقد تقدّم تحقيق ما هو الحق. 

اب الأذهَان تَصيبُهًا النجَاسة 

۸ - عن مَيْمُونة: دان رول الله له سيل عن رة 
وَقَعَت في سَْن فَمَانّت فقال: ألْقَّوهَا وَمَّا حَوْلَهًَا وكلُوا 
نگ ا ۰۳/۲ ) وَالبْخَاري )۲۳١(‏ والنسابي 
(۷/ ۱۸۷). وني روَاية: « سيل عن الْقَارَة تق في اسن فقَال: 
إذ کان جایدا الوا وما حولّهاء وان كان مايا فلا نقرو 
روا ابو داد )۳۸٤۲(‏ والسائي ۷ 

٩۹‏ - وَعَن بي هير قَالَ: « ميل رَسُول الله ڳا عن 
اوقتا في نتش قات ال إن کان جايدا فحدوخا وا 
حولهَا تُم كلُوا ما بقي» ون کان مَاِعًا فلا تقربُوه روه أحْمَدٌ 
)۲٣۰ /۲(‏ وآبو داوّد .)۳۸٤۲(‏ 

حديث آبي هريرة قال التّرمذي: هو حدیث عفرظ سمعت 
محمد بن إسماعيل» يعني البخاري يقول: هذا خطأً. قال: 
والصحيح حديث الرهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة» يعني الحديث الذي قبله. قال في الفتح: وجزم الذهلر' 
بان الطريقين صحیحتان» وقد قال أبو داود في روایته عن الحسن 


بن علي: قال الحسن: وربما حدّث به معمرٌ عبن الأهري عن . 


عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. وأخرجه أبو 
داود أيضًا عن اد بن صالح عن عبد الرٌزاق» وكذا اخرجه 
النسائي عن خشيش بن أصرم عن عبد الرژاق» وذكر 
الإسماعيلي ان اللْيث رواه عن الرهري عن سعيد بن المسيّب 
قال: «بَلَعنا أَنْ الي ية سيل عن فَأرَة وذكر الحديث. وأا 
الريادة في ا التي زادها ابو داود والنسائي فصححها 
ابن حبّان وغیره. 

قوله: (فمَّاتت) استدل بهذا الحديث لإحدى الرُوايتين عن 
امد أن الائع إذا حلّت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير» وهو 
اختيار البخاري. ووجه الاستدلال ما قاله ابن العربي متمسشّكا 
بقوله: «وَمّا حَوْلَهًا؛ علی انه کان جامدًا» قال: أنه لو کان مائئًا 
م یکن له حول» لاله لو نقل من جانبو خلفه غيره في الحال 
فيصير ما حوله فيحتاج إلى إلقائه كله» فما بقي إلا اعتبار ضابطر 
كي ني المائم وهو التَغْيّر. ولكنه يدفع هذا ما ني الرّواية الأخيرة 
من حديث ميمونة» وما في حديث أبي هريرة المذكور من التفرقة 
بين الجامد والمائع وتبيين حكم كل واحل منهما. وضابط المائع 
عند الجمهور إن يترادٌ بسرعة إذا أخذ منه شيءً» واستدل بقوله 
«فمَاتَت؛ علی ان تاٹیرھا نما یکون ہوتها فیه» فلو وقعت فيه 
وخرجت بلا موت لم يضر وما عدا الفأازة ملح بهاء وكذلك 
ما يشابه السّمن ملحقّ فلا عمل بمفهومهما. وجمد ابن حزم على 
عادته قال: فلو وقع غير جنس الفارة من الذواب في مائع م 
ينجس إلا بالتغير» ولم يرد في طريق صحيحةٍ تقدير ما يلقى. وقد 
احرج ابن ابي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أله يون قدر 
الكف وسنده جيذ لولا إرساله. وما ما اخرجه الطبراني عن ابي 
الدرداء مرفوعًا من التقييد في المأاخوذ منه بثلاث غرفات, بالكفين 
فسنده ضعیف ولو ثبت لکان ظاهرًا في المائم» واستدل بقوله في 
امائع هلا ربو على أله لا جوز الانتفاع به في شيء فيحت اج 
من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعيّةء أو أجاز بيعه 
كالحنفية إلى ا جواب عن الحديث اهم احتجوا به في التفرقة بين 
الجامد والمائع. وآمًا الاحتجاج بما عند البيهقي من حديث ابن 
عمر بلفظ: «إنْ كان اسمن ماعا اموا به ولا تأكلو؛» وعنده 
من رواية ابن جريج مثله» فالصحيح أله موقوف وعند البيهقي 
ايضًا عن ابن عمر «فِي فأرَةِ وَقَعَت في ريت فقَالَ: استَصبځُوا بو 
رَاذْهُنُوا به أَذْمَكُر»» وهذا السند على شرط الشيخين لأنه من 
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طريق التُوري عن ابوب عن نافع عنه إلا آنه موقوف. واستدل 
بالحديث على أن الفارة طاهرة العين. وأغرب ابن العربي فحكى 
عن الشافعي وأبي حنيفة نها نجسة. 
اب آذاب الأکل 

٠‏ - عر عالشة قَالّت: قال رول الله باة: اقل 
أحذكُم طَعَامًا فَليقَل: پم اللي فان نسي ؤ في أوله فَليقل: نم 
اللو على أؤله وآجره؛ روَا امد (۱٤۳/١‏ راسو ارد 
(۳۷۹۷) واب ماج (۳۲۹۲) والترملری (۱۸۵۸) وصح 

الحديث أخرجه ايضنًا النسائي» وهو من حديث عبد الله بن 
عبيار عن امرأة منهم يقال هما ام كلشوم عن عائشةء ولم يقل 
الترمذي عن امرأة منهم إنما قال: عن ام كلثوم» ووقع في بض 
روایاته آم کرم اللينيّة وهو الأشبه لن عبید بن عمير اللي 
وقد أخحرج أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث في مسنده عن عبد 
الله بن عبيد بن عمير. عن عائشة ولم يذكر فيه ام كلشوم. وفي 
الباب عن جابر عند مسل وأبي داود والنسائي وابن ماجه سمع 
الي بلا بؤول: «إذا دحل الرَجُل َة فَذَكَر الله عند وله 
وَعِند طَعَامِه قال الشبْطًان: لا ميت لک رلا عَشاء ودا دَحَلّ 
لم يذكر الله عند دُخوله قال الشبطان: أذركتم بيت فإذا لم 
يدك الله عند طَعَامِه قَالٌ: أذْركت الْمَّبيت وَالْعَّشاء. 

وعن حذيفة بن اليمان عند سلم وابي داود والنسائي قال: 
کا إا حرا مع الي ماما لم بضع احا بده في 
الام حتّی بدا رسو الله اة انا حرا مَعَه ماما فَجَاءَ 
عابي اما ذف فَذَهَب يضم يده في الطَعّا» فأخذ رَسُول 
اله ل بیو ثم جات جارية كأنما ذف فدهت لضع دما 
في الا فأحذ رَسُول الله اة بحا وَقّال: إن الشَيْطًان 
َيِل الطْعَامَ الي لم بذك اسم الله علبي وإنهُ جَاء بهذا 
الأعْرَّابي سحل دو فأخدت بدي وَجَاءَ بهاو الْجَارية 
ھر وف اعت ا زی یی د ت ی 
اي فا ٠‏ 

واخرج لترمدي عن عائشة قالت: اكان رَسُول الله بط 
يکل طَعَامًا في سه ِن اُصحَابه فَجَاءَ عُرَابي اکل بلقمتين» 
َال رسو الله :أا َه س کی کن وقال: ا 
حسن. واخرج ابن السني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
که م سي أن بذك الله في ؤل طايه مل جي يدك 


بم الله أله وَآحرَهُ انه قبل طَعَامَا جدِي دا ويمع الحَبيث 
مما کان بصب مِنها. 

وني الباب ايضًا عن عمر بن بي سلمة وسيآتي» وفي هذه 
الأحاديث دلي على مشروعيّة التسمية للأكل» وان الناسي يقول 
في اثنائه: بسم الله على أوّله وآخره وكذا التّارك للتسمية عمدا 
يشرع له التّدارك في اثنائه. قال في الهدي: والصحيح وجوب 
السمية عند الأكل وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد 
وأحاديث الأمر بها صحيحة صريجحة لا معارض هما ولا إجماع 
يسوغ خالفتها وبخرجها عن ظاهرهاء وتاركها يشركه الشيطان في 
طعامه وشرابه انتهى. والّذي عليه الجمهور من الثلف والخلف 
من الحدّثين وغيرهم أن أكل الثيطان محمول على ظاهره وأن 
للشيطان يدين ورجلين وفيهم ذکر وانشی وأنه یاکل حقیقة بيده 
إذا م يدفع. وقيل إن أكلهم على امجاز والاستعارة. وقيل إن 
أكلهم شم واسترواح» ولا ملجا إلى شيء من ذلك. وقد ثبت في 
المحيح كما سياني «إن العَيْطان يأك ب ماله ورب 
بشیمالهه. 
وروي عن وهب بن مني أنه قال: الشياطين اجناس» 
فخالص الجن لا یأکلون ولا یشربون ولا بتناکحون وهم ریح» 
ومنهم جنس يفعلون ذلك كله ويتوالدون وهم السعالي والغيلان 
ونحوهم. 

۱ - وَعَن ان عُمَرَ ان الي ل قال: «لا بال احذكم 


شماه ولا برب بشماله فان الشَبْطان اكل بثبماله يشرب 
بشمالو» روه خمد (۲/ ۸۰) وَمُلْلِمٌ )٠٠١( )۲٠۲٠(‏ وأبسو 


داد (۳۷۷) والتزیلري (۱۷۹۹) وَصححة. 

۲ - وَعَن ابن عباس أن النبي بل قال: «اْبركة رل في 
وستط العا لوا من حافه ولا نالوا من وَسملهه روا 
أخَد (۲۱۸/۱) وان مَاجة (۳۲۷۷) والستريلري )۱۸٠١(‏ 
وصححة. 

۳-- وَعن عُمَرَ بن أبي سَلَمةَ قال: «كنت غُلامًا في 

جر الي که انت بدي قطي في الصلحقف قال إِي: با 
علا سم الله كَل مينك وکل ما بيك فق متَفُق عَلَيْهِ (حم: 
(1A) (YY :p) (oY :) (1 /€‏ 

٣ ٤‏ - وعن آي جُحيفة قال قال رَسُول الله جل «أما آنا 

فلا اكز مَُكّاء راء الْجَمَاعَة إلا ليما وال اني (حسم: 
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٤‏ و۳۹۹( (خ: ۳۹۸) (د: ۳۷۹۹) (ت: ۱۸۳۰) (ھے: 
(FY‏ 

قوله: (لا بأل أَحَذُكُمْ بثيماله) فيه اللي عن الأكل 
والشرب بشماله والنهي حقيقة في التحريم كما تقزر في 
الأصول» ولا يكون نجرد الكراهة فقط إلا مجازًا مع قيام صارفو. 
قال التووي: وهذا إذا م يكن عذرًاء فإن كان عذرٌ بمنع الأكل أو 
الشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في 
الشمال. 

قوله: (فإن الشَيْطًان أكل... إلخ) إشارة إلى أنه ينبغي 
اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشُيطان» وقد تقَدّم الخحلاف: 
هل ذلك على الحقيقة ام على انجاز. 

قوله: : ركه تز في سط الطًاء) لفظ ابي اود ٠إا‏ كل 
أَحَدُكمْ طَعَامًا فلا يأك م من أعْلّى الصْحمَة ولك يأك مر" 
لها فإن البرك رل من أعلاهًا» وفيه مشروعيّة الأكل من 
جوانب الطْعام قبل وسطه. قال الرٌافعو وغیره: یکره ان ياکل 
من أعلى الّريد ووسط القصعةء وان ياكل تًا يلي اكيله ولا 
باس بذلك في الفواكه. وتعقبه الإسنوي بان الشافعي نص على 
التحريم فان لفظه في الأم: فان اکل ما يليه أو من راس الطعام 
ائم بالفعل الذي فعله إذا كان عالاء واستدل بالنهي عن اللي ڳلا 
وأشار إلى هذا الحديث. قال الغزالي: وكذا لا يأكل من وسط 
الرُغيف بل من استدارته إلا إذا قل الخبز فليكسر الخبز. والعلّة 
في ذلك ما في الحديث من كون البركة تنزل في وسط الطعام. 

قوله: (تطيش) بكسر الطاء وبعدها مثاة تحنية ساكنة: أي 
تتحرك وفند إلى نواحي الصلحفة ولا تقتصر على موضم واحار. 
قال النووي: والصُحفة دون ا :وهي ماتسع مايشيع 
عشرة» كذا قاله الكساثي فيما حكاه 
الجوهري وغيره عنه. وقيل الصحفة كالقصعة وجمعها صحاف. 
قال النُووي أيضًا: وني هذا الحديث ثلاث سنن من سنن الأكل 
وهي: : التسميةء والأكل باليمين وقد سبق بيانهماء والالة: الأكل 
عا يليه لأ أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرةٍ وترك مروءةٍ 
قد يتقذره صاحبه لا سما في الأمراق وشبههاء وهذا في التُريد 
والأمراق وشبههماء فإن كان ترا وأاجناسًا فقد نقلوا إباحة 
اختلاف الأيدي في الطْبق ونحوه» والّذي ينبغي تعميم النهي حلاً 
للنهي على عمومه حٌى يثبت دلي خصص واللّه اعلم. 


خسة» والقصعة تشبع عه 


قوله: (أما آنا فلا آكل مُنّكنّا) سبب هذا الحديث قصة 
الأعرابي الذكور في حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجه 
والطبراني باسناو حسن قال: أدبت لني ب شاه فَجَنّى على 
ركه اکل فال ل أعرابي: ما هار الْجلْسَة؟ فَقَال: إذ الله 
جلي عدا كرا وَلَمْيْعلبي بارا ناء قال ابن بطال: إئا 
فعل الي ل ذلك تواضعًا لل ثم ذكر من طريق أب يوب عن 
الهري قال: «آتى النْبي هة مَل لم أيه لها فَقَال: إن رَبك 
يحبر بين أن تكون عَبْدًا نيا أو ملكا ياء قال: فر إلى جبريلَ 
کالمُتشیر ل وما اه أن اض فقَال: بل عَبْدًا ناء فما 
أكل مياه انتهى. قال الحافظ: وهذا مرسللٌ أو معضل» وقد 
وصله النسائي من طريق الزبيدي عن الهري عن محمد بن عبد 
الله بن عباس قال: کان ابن عباس يحدّث فذكر نحوه. واخرج ابو 
داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما ري 
النبي کا يأل مكنا ق 

وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهار قال: «ما كل إل مكنا إلا 
مره ثم رع فَقال: اللَهُم إئي عَبدك وَرَسُولك» وهذا مرسل. 
ويمكن ال جمع بان تلك الرًة التي في أثر مجاهي ما اطلع عليها عبد 
الله بن عمرو. وقد آخرج ابن شاهین في ناسخه من مرسل عطاء 
بن بسار أن جبریل ری النبي هة بأل كيا َا؛. 

ومن حديث انس أن النبيٌ لا أ لما ناه جبْريل عن الأكلِ 
مكنا لم يُأكل مكنا بَعْدَ ذَلك» واختلف في صفة الاتّكاء فقيل 
ان یتمگن في الجلوس للاکل على أي صفةٍ کان» وقيل: آن ميل 
على أحد شقيه» وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى مسن الأرض. 
قال الخطًابي: بحسب العامة أن المتكى هو الآكل على أحد شقيه 
وليس كذلك» بل هو المعتمد على الوطاء عند الأكل لله بلا 
قال: «إني ذم غل من كيز ن الام في لا َكل إلا 


e ورور‎ 


اة ين الاد فيلك فع مترفرا» وني حديث انس دآ بإ 
كل مرا وهر مقع » والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن. 
ر الب اة أن بيد الرجل 
عَلّى يّدو اليْسْرّى عند الأكل» قال مالك: هو نوع من الاتّكاء. 
قال الحافظ: وني ها إشارة من مالك إلى كراهة ما يعد الآكل فيه 
متكثا ولا بخص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي في تفسير 
الاتكاء باه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار الحخطابيٌ 
ذلك. وحكى ابن الأثير في النهاية أن من فر الاتّكاء با ميل على 


واخرج ابن عدي سناو ضعيفو رَجَرَ 
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احد الشقين تاله على مذهب الطب به لا ينحدر في مجاري 
العام سهلا ولا يسيغه لي هنيئًا. واختلف اللف في حكم 
الأكل منَكنًاء فزعم ابن القاص ان ذلك من الخصائص النبوبة. 
وتعقبه البيهقي فقال: يكره لغيره أيضًا لأنه من فعل التعظّمين 
وأصله مأخوذ من ملوك العجم» قال: فإن كان بالرء مان لا 
يتمكن معه الآكل إلا مكنا لم يكن في ذلك كراهة ثم ساق عن 
جاعةٍ من السلف انهم أكلوا كذلك. واشار إلى حمل ذلك عنهم 
على الضرورة» وني الحمل نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس وخالد ب بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين 
وعطاء بن يسار والرهري جواز ذلك مطلقًا. وإذا ثبت كونه 
مكروهًا أو حلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن 
یکون جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرٌجل اليمنى 
وجلس على اليسرى. واستثنى الغزالي من كراهة الأكل 
مضطجعًا أكل البقل. واختلف في علّة الكراهة» وأقرى ما ورد 
في ذلك ما اخرجه ابن آبي شيبة من طريق إبراهيم اللخعيٌ قال: 
کانوا يكرهون أن بأكلوا تكاة محافة أن تعظم بطونهم» وإلى ذلك 
يشير بقيّة ما ورد من الأخبار. ووجه الكراهة فيه ظاهرٌ» وكذلك 
ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطْب. 

٠‏ - وَعَن انس: «أن اني ية كان إذا طْيم طعَاما لَبِق 
أصابعة الثلاث وَقّال: إذّا وفعت لَقَمَةٌ أحدكم فلْيْمط عَنهًا الأذى 
للها رلا بذغها إلشيطان وامرنا أن تأت اة رقال: 
اکم لا ندر رن في آي لای اركف ن اة 5 
ملم (۲۰۲۲) )۱۳١(‏ وأبُو ذاود )۳۸٠١(‏ والستريذي 
(۱۸۳) وصححة. 

۹ =- وَعَن المُغْيرَة بن شعبة قال: « ضيفت انب بها دات 
من روَا خمد .)٠٠۲ /٤(‏ 

۷- وعَن جابر أن رول الله ب أتّى بض حجر 
ناه دحل م اون لي فَدَحَلْت نقَال: هَل من غداء؟ فقالوا: 
نعم فاتي بتلائة أفرصةب قاح رسو الله هة فرصنا فرضتعة بين 
بب وعد رسا ار فرضنخة بين ب اعد الات فك 
انين فجََل صله بين بدي وزمنفة بين بدي م قال: هَل 
ين ادُم؟ قالُوا: لا إلا شيءَ من حل» قال: هاوه فيم اذم مُي 
روه خمد (۳/ ۳۷۹) صلم (۲ه ۰( (114). 


حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أيضًا أبو داود والتّرمذي وابن 
ماجه» ولفظ أبي داود في باب ترك الوضوء ما مت الثار عن 
الغيرة بن شعبة» قال: ضيفت النبي اة دات لَيلَة فأَمَرَ بجنب 
وي اح العفرة فجَعَل حر لي بها ين قال: فَجَاءَ بلا 
E O‏ 
رادان اناري دران كاري ونا نق قي را 
أز قال: أقطة لك على سيراه ٠‏ 

قوله: (لَعِقَ أصَابعَه) فيه استحباب لعق الأصابع حافظة على 
بركة الام وتظيقًاء وسياني تمام الكلام على ذلك. وفيه 
استحباب الأكل بثلاث اصابع ولا يضم إليها الرًابعة والخامسة 
إلا لعذر بان یون مرقا أو غيره تا لا يكن بشلاث وغير ذلك 
ا 

قوله: (فلْيْيط عَنْهًا الأذى) فيه مشروعية أكل اللَقَمة الاقطة 
بعد مسح آڏى يصيبهاء هذا إذا م تقع على موضع نجس» ولا بد 
من غسلها إن أمكن» فإن تعذر قال الووي: اطعمها حيوانًا ولا 
یترکها للشیطان. 

قوله: (أنْ نسْلُت الْقَصعَة) قال الخطابي: سلت القصعة تع 
ما يبقی فبها من الطّعام. وفيه أن لعق القصعة مشروعء والعلة في 
ذلك ما ذكرناه عقبه من أنهم لا يدرون في أي طعامهم البركة: 
اي أن الطعام الذي بحضر الإنسان فيه بركة» ولا يدرى هل 
البركة فيما اكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في اسفل 
القصعة أو في اللَقمة الساقطة» فينبغي أن بحافظ على هذا كله 
لتحصل البركة» وأصل البركة الريادة وثبوت الخير والإمتاع به. 
قال النووي: والمراد هنا والله أعلم ما تحصل به التغذية وتسلم 
عاقبته من أذى ويقوّي على طاعة الله وغير ذلك وسياتي 
حديث استغفار القصعة قريبًا وهو صالح للتعليل به. 

قوله: (ضيفت النْبي ة) بكسر الاد المعجمة من ضاف 
يقتا مل باع موقا ي الها فت اول :إا رلت 
به في ضيافته. وقال في الضياء: إذا تعض به ليضيفه. قال في 
الهاية: وأضفته إذا آنزلته» وتضيُفته إذا نزلت به. 

قوله: (فأَحَذٌ الشفَرَة فَجَعَلَ بتر لي بهّا) فيه دليلٌ على جواز 
قطع الحم بالسکين. وقد احرج اا قالت: قال 
رسول الله : «لا تَقطَعُوا اللْحْمّ بالسكين إن ِن صنع 
الأعاجم وَانهَشو؛ نه هنا وَأَمْرَأ. 
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ويؤيّد حديث الباب ما رواه البخاري وغيره من حديث 
عمرو بن أميّة الضلمري أنه رای رَسُول الله يتر مِنْ كيف شاق 
قذي إلى الصتلاة الى السکین قَمتّی وَلَمْبرأه على ان 
حديث عائشة المذكور في إسناده أبو معشر السندي المدني واسمه 
نجي کان بحيى بن سعي القطّان لا يدث عنه ويستضعفه جذا 
ويضحك إذا ذكره غيره. قال المنذري: وتكلم فيه غير واحار من 
الأثمة. وفال النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا. 
ومنها عن أبي هريرة تا ي اشرق وَالمَغْرب لةه راثا امد 
بن حنبل فقال: صدوق» وعلى كل حال فحديث عائشة لا يعادل 
ما عارضه من حديث عمرو بن اميه وحديث الباب. ويروى عن 
الإمام أحمد أله سل عن حديث عائشة فقال: ليس معروفر. 

قوله: (فأحذ فرصا ... إلّخ) فيه استحباب التسوية بين 
الحاضرين على الطّعام وإن كان بعضهم أفضل من بعض. 

قوله: (مَل من أدُم) قال اهل اللْة: الإدام بكسر الممزة: ما 
يۇتدم به» يقال ادم الخبز يادمه بكسر الدال وجمع الإدام ادم 
بضم الممزة كإهابٍ وأهبٍ وكتاب وكتب» والأدم بإسكان الدال 
مفردٌ كالإدام» كذا قال النووي. قال الخطابيٌ والقاضي عياض: 
معنى الحديث مدح الاقتصار في المأكل ومع التفس عن ملاذ 
الأطعمة تقديره ائتدموا بالخ وما في معناه ما تف مؤنته ولا 
يعر وجوده ولا تتأنقوا ني الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة 
للہدن. قال اللووي: والصواب الذي ين 
LR S5‏ 
فما زلت أحب الحلٌ منذ 

ما زلت حب الذباء 


ينبغي أن جزم به أنه مدحٌ 


ەسىد ۇق 
e E‏ 
كذلك» بل تاويل الرٌّاري هنا هو ظاهر اللَفظ ويتعيّن اعتماده 
انتهى. وقيل وهو الصواب: إنه ليس فيه تفضيل على الحم 
واللبن والعسل والمرق» وإنما هو مدح له في تلك الحال التي 
حضر فيهاء ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه. 
۸--وعن ابي مسعوڊِ عقبة بن عمرو: دأ رَجُلا مِن 
َوه قال له ابو شيب صنْع نبي اة طْعَاماء فَارَسَل إلى النبي 
بلا: انيبي آلت وَحمْسة مَك قال: فَبََتٴ ٳليهِ: أن ائڌن لي ِي 


السادس» ممق عله (حم:٤/۱۲۱)‏ (خ: )٥٤۳٤‏ (م: ۲۰۳۹) 
(1۳۸(. 

۹- ورعن ان عباس أن الي ل قال: «إذا اكل 
(حم: ۲۲۱/۱) (خ: <(TAEV is) (ITE) (YoY :p) (oto‏ 
وراه آبو دَاود وَقَالٌ فيه: «بالينديل؛. 

1۰ - عن جابر ا۵ ابي ل اتر بلق الأمت ابع 
والصحفةق وَقال: کُم لا تذرُون في آي طْعَايكم البّركة» روه 
أخْمَدٌ (۳/ ۱۷۷) وَمَنِْمٌ (۲۰۳۳) (۱۳۳). 

١‏ - وَعن َبْشة الْحَيْر أن رَسُول الله ية قال: «مَن أكَلَ 
س جا ارت لَه الْقَصْحَة» رَوَاهٌ امد 
(/۷) واب مجه (۳۲۷۱) والترملري .)۱۸۰٤(‏ 

1۲ - عن جاب انه ميل عن الْوضنوء مما تة الناره 
ال لاء لذ كنا في رمن الي 4 لا جذ ذل ذلك من الام 
إلا فليا قدا حن وَجَدئاء لم يكن نا مَناديل إلا امنا 
وَسَوَاعِدنًا وناسنا تم بُصْلي ولا توما روا الُخاري 
)٥٤0۷(‏ وَابنْ مجه (۳۲۸۲). 

۳ - وَعَن أبي هُرَرة قال: قال رسو الله ب «مَن 
پات رفي يو عَم ول ييل قاصابۀ شيء قلا يلوم إلا َه“ 
راه الْحَمْسةً (حم: ۲/ ۲۹۳) (د: ۳۸۵۲) (ت: ۱۸۵۹) (ه: 
۷ إلا النساتي. 

حديث نبيشة افير رواه الترمذي من طريق نصر بن علي 
الجهضمي قال: أخبرنا أبو اليمان المعلّى بن راشار قال: حدثنني 
جني آم عاصم وکانت آم ولار لسنان بن سلمة قالت: : ادحل 
علا ية حر وحن أل في قمعت فذقا أن رسُول الله 
قال: من أل في قَصْعةٍ تم لجس ها اتغقرّت لَه القَملقةء 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعكُى 
بن راشلر؛ وقد روی يزيد بن هارون وغير واحا من الأئكة عن 
المعلى بن راشا هذا الحديث انتهى. وحديث أبي هريرة سكت 
عنه أبو داود ورجال إسناده رجال الصحيح. وأاخرجه الّرمذي 
معلْقًاء وأخرجه الضياء من حديث سعيإٍ المقبري عن أبي هريرة 
وقال غريب. وآخرجه أيضًا من حديث الأعمش عن أبي صالج 
عن أبي هريرة وقال: حسنٌ غريب لا نعرفه من حديث الأعمش 
إلا من هذا الوجه. 
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قوله: (قَبعَث إَِِْ أن ادن لي فِي الساوس) فيه أن المدعر إذا 
رل ن ف اعا ی ا ان ت ره 
SE OES EAS‏ 
صاحب الطٌعام یستحب له آن یاذن له إن ا یترب على حضوره 
مفسدة بان يؤذي الحاضرین أو يشيع عنهم ما یکرهونه او یکون 
جلوسه معهم مزريًا بهم لشهرته بالفسوق ونحو ذلك فإن خيف 
من حضوره شيءٌ من هذا م ياذن له» وينبغي أن يتلطُف ي رده 
ولو بإعطائه شيا من الطْعام إن کان یلیق به لیکون ردا جلا 
كذا قال الُووئ. 

قوله: (فلا بُنْسَح بد٤‏ يحتمل أن یون اطلسق اليد على 
الح التُلاث لا تقدٌم في حديث انس بلفظ: «لَيِق أَصابعَةُ 
الثلاث؛ وني مسلم من حديث كمسب بن مالكو بلفظ: «یأر 
ثلاث أَصابعَ فإذّا فرع لَه ويحتمل أن يطلق على جميع اصابع 
اليد. لأن الغالب اتصال شيء من آثار الطعام بجميعهاء ويجتمل 
ان يكون الراد باليد الك كَلّها. قال الحافظ: وهو الأولى فيشمل 
الحکم من اکل بکقّه بکلها أو باصابعه فقط أو ببعضها. وقال ابن 
العربي في شرح الترمذي: يدل على الأكل بالكف كلها «أنة با 
كان يرق الْعَظْم وَينهَشٌ اللْحْمه ولا يكن ذلك عادة إلا 
بالف كَلّهاء قیل: وفیه نظرٌ لأنه مكن بالثلاث» سلمنا لكن هو 
مسك بكقّه كلها لا آكلٌ بهاء سلّمنا لكن حل الُرورة لا يدل 
على عموم الأحوال. ويؤخذ من حديث كعب بن مالك أن 
السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائرًا. وقد 
أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عبيد الله بن يزيد أله 
رای ابن عباس ا اكل ل امات الثلاث. قال عياضرً: 
والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقم ولأنه 
غير مضطرً إلى ذلك لجحمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الُلاث» 
فإن اضطر إلى ذلك فة الطعام وعدم تلفيفهبالُلاث فيدعمه 
بالرًابعة أو الخامسة. 

قوله: (حَى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا) الأول بفتح حرف المضارعة 
والّاني بضمًها: أي یلعقها زوجته أو جاریته أو خادمه أو ولد 
وکذا من کان ني معناهم كتلميلر يعتقد البركة بلعقها. وكذا لو 
ألعقها شاة ونحوها. وقال البيهقيئ: إن قوله أ يلاه شك من 
الرّاوي» ثم قال: فإن كانا حيعًا محفوظين فإنّما اراد أن يلعقها 
صغيرًا أو من يعلم أنه لا يتقدر بهاء ويجتمل أن يكون أراد أن 


یلعق أصبعه فمه فیکون بمعنی يلعقها فتكون أو للشك. قال ابن 
دقيق العيد: جاءت علَة هذا مبيْنةٌ في بعض الرّوايات أنه لا يدري 
في أي طعامه البركةء» وقد يعلّل أن مسحها قبل ذلك فيه زيادة 
تلويث لا يسح به مع الاستغناء عنه بالرّيق» لكن إذا صح 
الحدیث بالتعلیل م یعدل عنه» وقد عرفت أنه في صحیح مسلم 
كما في الباب. 

قوله: (وَقَالٌ فيه بالنديل) هو أيضتًا ني صحيح مسلم بلفظ: 
«َلا نسَح يده بالْينديلٍ حى يلَع أَصَابعَة» وني حديث جابر 
هم م یکن هم مناديل» ومفهومه يدل على آلها لو كانت هم 
منادیل لمسحوا بھا. 

قوله: (اسْتعْفَرَّت لَه القَصْعَة) فيه أن ذلك من القرب التي 
ينبغي الحافظة عليهاء لان استغفار القصغة دليل على كون الفعل 
ما يثاب عليه الفاعل. 

قوله: (إلا أَكَفنًا وَسَرَاعِدَنًا) فيه الإخبار ا كان عليه الصُحابة 
رضي الله عنهم من لتقلل من الذنيا والأهد فيها والانتفاع 
بالأكف والسواعد كما ينتفع غيرهم بالمناديلء وقد تقدم الكلام 
على الوضوء عا مسُت النار. 

قوله: (غَمَرَ) بفتح الغين المحجمة والميم معا: هو ريح دسم 
الحم وزهومته كالوضر من المن» ذكر معنى ذلك في الّهاية. 

قوله: (وَلَّم يُغْسيلة) إطلاقه يقتضي حصول السنة بمجرد 
الغسل بالماء. قال ابن رسلان: والأولى غسل اليد منه بالأشنان 
والصابون وما في معناهما. 

قوله: (وأصابة شَّيء) ني رواية للطبراني 
ريح غر فأصَابة وَضَح» أي برص 

قوله: (فلا يلوم إلا نَقَسَه) اي لأنه الذي فرط بترك الغسل 
فأتى الشيطان فلحس يده فوقع بها البرص أخرج السترمذي عن 
أنس قال: قال رسول الله بة: إن الَيْطًان خاس لحاس 
قاځڌروء عل اسيك من بات وفي پډ عمرَ صا شي فلا 


۽ من بات وفِي يارو 


يلوم إلا نَضَلَهُ» وقد جاء في الحديث تخصيص غسل اليد بأكل 


اللحم» فاخرج آبو يعلى بإسناو ضعيفو من حديث ابن عمر «أَنْ 
رَسُول ال ڪي قا: «مَن َكَل ِن ادو اللوم شتا غيل بده 
ین ريح ضرا 

-_-٤‏ وَعَن أبي أَمَامة: «أن النبي اة كان إذا رفع مائدتة 
قال: الْحَمْد لله کیا طيبّا مارکا ف مَکفِي وَلامُودّم ولا 
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فی عة راء راه امد )٠٠٠/١(‏ والْيُخاري (۵۸٤ه)‏ 
واو دَاوٌد )۳۸٤٩۹(‏ وان مَاجَه )۳۲۸۴٤(‏ ا (tov‏ 
وَصَحُحة. وَفِي لَمْظر: «كان إذا فرع مِنْ طَعَامه قَال: الْحَْد لله 
الذي كَقانا وأروائا عير مَكَفي ولا مَكمُور» رَوَاء البُخّاري. 

- وَعن ابي سمید قال: دان إا اكل از شرب ال: 
الْحَمْد لله الذي أطعَمَنًا وَسَقانا وجنا مُلليين رَرَاهُ أحْمَدٌ 
(۳/ ۲۳) وابو داد )۳۸٣۰(‏ والترمنري )۳٤۵۷(‏ وَابْنٌ مَاجة. 


أكل طَعَاما ققَال: الْحَمْد لله الذي أطْعَمَبي هذا وَرَرَقَييهِ مِنْ غير 
ځول متي ولا فو عقر الله َه ما تدم من وهه روا اخمَد 
09 وان ماج (۳۲۸۵) والترمذِي )60۸ ۳« رقالً: 

۷ - ورعن ابن عاس قال: قال رول الله :دمر“ 
اة الله طَعاما فَْل: الهم بارك لتا فيي ايتا حيرا مله 
ومن سَقاء اله ّا فََّل: الم بار لن فيه رزذنا نة رقا 
رسو اله ة: ديس تيء بُجزي مكان الشراب العام َير 
اللبّن؛ رَوَاء الْخَْة (حم: ۱/ ۲۲۵) (د: ۴۷۳۱) (ت:١٠٠٤۴)‏ 
(ها ۲ إلا السنائي. 

حديث ابي سعيا أاخرجه أيضنًا النسائي وذكره البخاري في 
تاريخه الكبير» وساق اختلاف الرُواة فيه» وقد سكت عنه أبو 
داود والمنذري» وفي إسناده إسماعيل بن رباح المي وهو 
مجهول. وحديث معاذ بن انس أخرجه التّرمذي من طريق مححد 
بن إسماعيل قال: حدئنا عبد الله بن يزيد المقبري» حدثنا سعيد 
بن آڀوب» حدثني ابو مرحوم وهو عبد الر حمسن بن ميمون عن 
سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه» وساق الحديث ثم قال: هذا 
ب چ فر 

وحديث ابن عباس وغيره ولكن لفظ ابي داود: ذا كل 
اد انا فل الل ارك تا فن ايتا را م ورذ 
قي لا قليّل: الهم بار لت فيه وَزذنا نة فونه ليس شي 
يُجْزي يِن الطْعَام الراب ل ان ولفظ الترمذي «مَنْ 
َعَم الله اما قَيقَل: الُم بار فيه رأطيشًا حبرا ين ومن 
. مسقا اله لا فلْيقل: اللَهُمّ ارك لا فيه ْنا منةه» وقال رسول 
الله لا: ليس َء بُجزي مَكَان الطَْام الراب َير اله 
وقد حن هذا الحديث الترمذي» ولكن في إسناده علي بن زيد 


بن جدعان عن عمر بن حرملة» وقد ضحف علي بن زي جماعة 
من الحقاظ. وعمر بن حرملة سثل عنه أبو زرعة الرًازي فقال: 
بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث. 

قوله: (إذَا رفع مَابِدتة) قد ثبت آنه ا م يأكل على خوان 
قط کما في حدیٹ آنس» والمائدة: هي خوان عليه طعام» فاجاب 
بعضهم بان انا ما رآی ذلك ورآه غیره والثبت يقدٌم علی 
الناني. قال في الفتح: وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطَعام. 
وقد نقل عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطَعام على شيء ثم رفع 
قيل رفعت المائدة. 

قوله: (عَيرَ مَكِي) بفتح اميم وسكون الكاف وكسر الفاء 
وتشديد التحتانية. قال ابن بطّال: محتمل أن يكون من كفات 
لاف فو دروف امار ا تک جن 
الكفاية: أي أن الله غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفيهم أحدٌ 
غيره. وقال ابن التين: أي غير تاج إلى اح لكنه هو الذي 
يطعم عباده ويكفيهم هذا قول الخطابيٌ. وقال القرًاز: معناه انا 
غير مكتفٍ بنفسي عن كفايته. وقال الداودي: معناه م أكتف من 
فضل الله ونعمته. قال ابن الين: وقول الخطًابي أولى لان 
مفعولاً معنى مفتعلٌ فيه بعد وخروج عن الظّاهر. قال في الفتح: 
وهذا كله على أن الضّمير لله» ويجتمل أن يكون الضّمير للحمد. 
وقال إبراهيم الحربي: الضمير للطعام» ومكفي معنى مقلوبٌ من 
الإكفاء وهو القلب. وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الحواليقي 
أ الصُواب غير مكافإ بالهمز: أي اأ نعمة الله لا تكافا انتهى. 
وقد ثبت هكذا في حديث أبي هريرة ويؤبّد هذا لفظ «كقانا» 
الواقع في الرّواية الأخرى» لأ الضُمير فيه يعود إلى الله تعالى بلا 
ريبيء إذ هو تعالى هو الكافي لا المكفي» وكفانا هو من الكفاية 
وهو اعم من الشبع والرّي وغيرهماء فأروانا على هذا من 
الخاص بعد العامً. ووقع في رواية ابن السّكن «وَآرًانا» بالا من 
الإيواء. 

قوله: (وّلا مُوَدع) بفتح الذال التقيلة: أي غير مترول. 
ويحتمل أله حال من القائل: أي غير تارك. 

قوله: (وَلا مُسَْغتى عَنه) بفتح النون وبالتنوين. 

قوله: (رَّا) بالرٌفع على اله خبر مبتدإ حذوفو: آي هو راء 
او على اله مبتداً وخبره متقدّمٌ عليه و النصب على المدح 
أو الاختصاص أو إضمار أعني. قال ابن الّين: وبجوز الجر على 
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أنه بدلٌ من الضتمير في عنه» وقال غيره: على البدل من الاسم في 
قوله: «الْحَمْدٌ ِل وقال ابن الجوزي: بنا بالأصب على الداء 
مع حذف اداة التّداء. 

قوله: (وّلا مَكفور) آي مجحو فضله ونعمته» وهذا ايضًا ما 
يقري أن الضمير لله تعال. 

قوله: (إذا أكل أو شرب) لفظ ابي داود «كان إِذَا فرع مِنْ 
طْعَامِه» رالمذكور ني الباب لفظ الشرمذئ. وئي حديث ابي هريرة 
عند النسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم مرفوعًا 
«لْحَْد ِل الذي أَطْعَمَ مِنْ الطْعَام وَسَقَى من الشراب وَكَسًا مِنْ 
لري دى ين الغلالّة وَصرَ من العَمَى رقفل عَلّى كير 

قوله: (وَزذنًا مِنه) هذا يدل على الرّوايات التي ذكرناها أنه 
ق الط ر اة ع بن الل رقا ان نر ان 
العسل الذي هو شفاء لكن قد يقال إن اللّبن باعتبار التغدّي 
والرّي خير من العسل ومرجُح عليه» والعسل باعتبار النداوي 
من كل داء وباعتبار الحلاوة مرجح على اللبن» فضي كل منهما 
خصوصيّة يترجح بهاء ويجحتمل أن المراد وزدنا لبا من جنسه وهو 
لبن الجنة كما في قوله تعالى: هذا اللي رُزفنا من قبل). 

قوله: (فَإنة ليس بُجزي) بضم أوله من الطعام: أي بدل 
الطُمام كقوله تعالى: «أرَضييم بالْحَيَاة اليا ِن الأخجرة أي 
بدها. 


14۲ نيل الأوطار - كتاب الأشرية 


و“ 


كيتاب الأشرية. | 
باب تخريم الْخَمْرٍ وخ إباحيها الْمَقَدّمةٍ 

۸-- عن ابن عُمَرَ أن رَسُول الله هة قال: من شرب 
الخَر في الذًا م لم يشب هنما حرمهّا في الآجرة روا 
الْجَمَاعَة (حسم:۲۱/۲) (خ: )٥۵۷۵‏ (م: )۷١( )٠٠٠۳‏ (د: 
۹ ) (ن: ۳۱۸/۸) (ه: ۳۳۷۳) إلا التريلوي. 

۹“ - وَعن بي هُريْرَةَ قال: قَالَ رَسُول الله : «مذين 
الْخَْر كعاب وء راء ابن مَاجَه (۳۳۷۵). 

- وق أبي سمي قال: سيت رَسُول الله بغ 
يقول: «يا ايها الناس إن الله يعفر لحر وَلََر الله سرن 
فيا انرا فمن كان عند ينها َء فْييغة بتع به قال: فنا 
شنا إلا يرا حى َال : إن الله ھ انرقم أذرکنة 
حار الأية رَعندة منها شيء فلا برب ولا بيع قال: فاستقيل 
الاس بما كان عندهُم ينها طرق الْمَدينة فسفكُوها.» روَا ملم 
.(TY( (10۷۸)‏ 

۱ “- وَعَن ابن عباس قال: «کان إِرَسول الله ية صلريق 
من تقيف ودوس قلقي بوم اّنع برَاحِلَة أو وة من خر 
هديا إل فقال: ا فُلان اما عت أن الله حَرمَهَا؟ فافل 
لجل على عُلايه ققال: اذهب َبغهاء َال رَسُول الل لل: إن 
ِي حرم شربَها حرم ببعَهاء قمر بها قفرت في البَطْحَاء» 
روا اخم (۱/ ۲۳۰) وَمُلْلِم )٠١۷۹(‏ (1۸) وال اني 
.)۳٠۸/۷(‏ وَفِي روَايَة لآخْمَدَ :)۲٤٤/۱(‏ أ رَجُلاً حرج 
الْخَْر حلا ادى لول الله ل زاوي خر كر وة 
وَهُوّ ليل عَلّى أن الْخُمُورَ الْمْحرمة وَعْيرَهَا تراق ولا تمتَصلّح 

۲- وَعَن ابي هُرَيْرة: دان رَجُلاً کان هدي للتبي ب 
راوبَةَ خرب فَأَهْدَاها إل عامًا وقد حرمت قال النبي :إا 
د حرمت فقا الرجل: أفلا أييخها؟ نقّال: إن الي حرم شربها 
حرم بَيْعَهّاء قَال: ألا أكارمُ اا 5 قال: إن اللي حرْمَهّا 
حرم أن بكارم ہا الَو ال َكيف اصع بهّا؟ قَال: شنها 
على الْبَطحاء» رَوَاء الْحُمَيِّْي في نره (۲/ .)٤٤۸‏ 

۳٣‏ - وَعَنِ ابن عُمَرَ قالَ: «نْرَلَ في الْحَطْرِ تُلاث آپاتي 


اول شيء تَزْلّت: (يسالونك عن الخمر وَالْمَْير4 الابْة فقيل 
رن ال فور ا رر الله ت قات اوا ر 
وجل فكت عنهّم م انرلت حل الأة: (لا ربوا المللاة 
وام سکارى€» فقيل: حرمت الْحمْر بعيْبهاء فقَالوا: َا رَسُول 
ال إن لا رها زب الصتلاق فكت عنم م تزل: يا 
ايها اين امنا إنما الحَنْرُ امير والإنصاب والأزلام رخس 
من عَمَل الشَيْطان€ الاية قال رَسُول الله :حرمت ان 
رَوَاه آبو E‏ الال“ في مُسنارو .)٤٩۷(‏ 

-وَعَن علې رضي الله عنه قال: صّع ّنا عبد 
الرْحْمّن بن عوْف طْعَامًا فُذَعانا وَسَقَانًا ِن الخ فاخت 
الْحَمْرٌ ت وَقّذْ حَضَرَّت الصلاة فقَدمُوني» فقَرأت: ئ با بها 
اْكَافِرُون لا أعبْد ما عدون وََحْنْ نَعْبْد ما تَعبْدون» قال: انز 
اله عر وَجَل: با بها الذي مرا لا ربوا الصلاة اشم 
مُکاری حى تَعلَمُوا ما قُو ون4 روا الستزمي )٠٠۲١‏ 
رص 
حديث أبي هريرة الأوّل: إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: 
حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصاح قال: حدثنا عمد 
بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن ابي صالح عن اٻيه عن ابي 
هريرة فذكره» ورجال إسناده ثقات إلا عمد بن سليمان فصدوق 
لكنه بخطئ» وقد ضعفه النسائيء وقال ابو حاتم: لا باس به 
وليس بحجة. 

وحديث علي رضي الله عنه سيأتي الكلام عليه آخر البحث. 

قوله: (مَن شرب الْحَْرَ في الذنيا تم لم يشب منهًا حُرمَها) 
بضم المهملة وكسر الراء الخفيفة من الحرمان» والمراد بقوله: «لم 
يب نها أي من شربها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. 

قال الخطابي والبغوي في شرح المسنة: معنى الحديسث لا 
يدخل الج لان الخمر شراب أهل الجنة» فإذا حرم شربها دل 
على أنه لا يدحل الجئة. وقال ابن عبد البرٌ: هذا وعيدٌ شدي يدل 
على حرمان دخول الحنةء لان الله تعالى خير أن في الجنة أنهارًا 
من جر لذو للشاربينء وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون» فلو 
دخلها وقد علم أن فيها خر أو أله حرمها عقوبة له لزم وقوع 
اهم والحزن» والجنة لا هم فيها ولا حزن» وإن ل يعلم پوجودها 
في الحئة ولا أله حرمها عقوبة له م يكن عليه في فقدها ألم» فلهذا 


قال بعض من تقدّم: إله لا يدخل الجنة أصلا. قال: وهو مذهبٌ 
غير مرضي. 

قال: وحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا 
يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقيّة الكبائر وهو في 
المشيئة» فعلى هذا معنى الحديث: جزاؤه في الآخحرة أن يحرمها 
لحرمانه دخول ال جئة إلا إن عفا الله عنه. 

قال: وجائرٌ أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها حرا ولا 
تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها. 

ويؤيده حديث أبي سعيدٍ مرفوعا «مَن لبس الْحَريرً في الدني 
لم أنه في الأخجرق وإن دل اة لبه أل اة وم 
ا ا و 
حديث عبد الله بن عمرو رفعه دمن مات من يي وهو شرب 
الْخَْرَ حرم الله عله شربها في الْجَنةه أخرجه أحد بسنا حسن 
وقد زاد عياض على ما ذكره ابن عبد الب احتمالاًء وهو أن المراد 
بحرمانه شربها أنه حبس عن الجحنة مده إذا أراد الله عقوبته» ومثله 
الحديث الآخر لم برح رَائِحة الْجَة قال: ومن قال لا يشربها 
في الجثة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول: ليس عليه في ذلك 
حسرة ولا يكون ترك شهوته اها عقوبة في حقّه بل هو نقص» 
نعم بالنسبة إلى من هو آم نعيمًا منه كما تختلف درجاتهم ولا 


يلحق من هو أنقص درجة بمن هو أعلى درجة منه استغناءٌ با 


اعطي واغتباطا به. 

وقال ابن العربيً: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة 
ولا يلبس الحرير فيها وذلك لأنه استعجل ما أمر بتاخيره ووعد 
به فحرمه عند ميقاته» وفصّل بض المتاخرین بين من شربها 
مستحلاً فهو الذي لا يشربها أصلاً لاه لا يدخل الجئة أصلا. 

وعدم الأخول يستلزم حرمانهاء ومن شربها عالا بتحريها 
فهو حل الخلاف» وهو الذي يحرم شربها مده ولو في حال تعذيبه 
إن عذب أو المعنى أن ذاك جزاؤه إن جوزي. 

وني الحديث إن النَوبَة مر الْمَعَاصِي وَالكَبَاير؛ وذلك في 
الوبة من الكفر القطعي وني غيره من الأنوب خلاف بين اهل 
السنة هل هو قطعي أو ظنَي؟ قال النووي: الأقوى أنه ظني. 

وقال القرطي: من استقرا الشريعة علم أن الله يقبل توبة 
الصادقين قطعًاء وللتّوبة الصادقة شروط مدونة في مواطن ذلك. 

وظاهر الوعيد أنه يتناول من شرب الخمر» وإن م بحصل له 
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الكر لأنه رتب الوعيد في الحديث على محرد الشرب من غير 

قال في الفتح: وهو مجم عليه في الخمر المخد من عصير 
العنب» وكذا فيما يسكر من غيرهاء وآمًا ما لا يسكر من غيرهاً 
فالأمر فيه كذلك عند الجمهور. 

قوله: (مُذمُ 
عليه مزيد لأ عابد الوثن أشذ الكافرين كفراء فالتشبيه لفاعل 
هذه المعصية بفاعل العبادة للوثن من أعظم المبالغة والرأجر لمن 
کان له قلبٌ أو ألقى المع وهو شهيد. 

قوله: (إ الله حرم الْخَطْرَ) اخحتلف في بيان الوقت الذي 
حرمت فيه الخمر» فقال الدمیاطو في سیرته باه كان عام 


ين الْحَْر كعاب وَنّن) هذا وعيدٌ شدي وتهديد ما 


الحديبية» والحديبية كانت سنة ست. 

وذكر ابن إسحاق أنه كان في وقعة بني النضير وهي بعد أحا 
وذلك سنة أربع على الراجح 

قوله: ا (إئنا 

حمر وَالْميْسر). 

قوله: (أفُلا أكارمٌ بها الْيَهُودَ) قال في القاموس: كارمه فكرمه 
کنصره: غلبه فيه انتهی. ولعل المراد هنا المهاداة. 

قال في النهاية: ا لمكارمة أن تهدي لإنسان شيئًا ليكافئك عليه 
وهي مفاعلة من الكرم انتهى. 

قوله: ٌ٥(‏ م رلت إِنما الْحَمْرُ وَالَْيْير) احرج ابو داود عن 
ابن عباس ان قوله تعال: ليا بها الي آمَنوا لا تقَرّبُوا الصلاة 
انتم سکاری) وقوله تعالی: «يسالونك عن الْحَْرٍ وَالمَيْير فُلٌ 
فيهمًا إِنْم كبر وَمََافِع للناس) نسختهما التي في المائدة: (إننا 
َر امير والألمتاب الأزلام ربس وفي إسناده علي 
بن الحسين بن واقاٍ وفيه مقال. 

ووجه الخ أن الآية الآخحرة فيها الأمر بمطلق الاجتناب 
وهو يستلزم آن لا ينتفع بشيء معه من الخمر في حال من حالاته 
ی زفت اللو ريا عال افر ول ماكر وع 
المنافع في العين والتُمن. 

قوله: (وَعَنْ علي رضي الله عنه قال: صَنَع لا عبد 
الرْحْمَن... إلخ) هذا الحديث صححه الترمذي كما رواه لصتف 
رحه الله. واحرجه ایغتا اسائ وابو داود وي إسناده عطاء بسن 
السائب لا يعرف إلا من حديثه. وقد قال یی بن معين: لا بجحتج 


جحدیله» وفرٌق رة ن ادر القديم وحديشه الحديث» ووافقه 
على التفرقة الإمام احد. 

وقال آبو بكر البرٌار: وهذا الحدیث لا نعلمه یروی عن علي 
رضي الله عنه متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب 
عن أبي عبد الرّحمن» يعني السلمي» وإنْما كان ذلك قبل ان تحرم 
الخمر فحرّمت من أجل ذلك. قال المنذري: وقد اختلف في 
إسناده ومتنه» فأمًا الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وابو 
جعفر الرٌازي عن عطاء بن السّائب فارسلوه. وأمًا الاحتلاف في 
متته في کتاب ابي داود والترمڌي: اأ الذي صلّى بهم علي 
رضي الله عنه وني كتاب النساني وابي جعفر الاس ان الصلي 
بهم عبد ارهن بن عوفي. وني كتاب ابي بکر البڙار آمروا رجلا 
فلن ا . وني ديسو غيره قم بض امَو 
انتھی. 

وأخرج الحاكم في تفسير سورة الساء عن عطاء بن السُائب 
عن ابي عبد ارهن عن علي رضي الله عنه دعانا رجلٌ من 
الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت صلاة المغرب فتقدم رجلٌ 
فقرا: <فُل با بها الْكَاورون) فالبس عليه» فنزلت: (لا قربا 
الصلاةَ وَأنشم سْكارّى)» ثم قال: صحيح. قال: وني هذا الحديث 
فائدة كبيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا اللكر وهذه القراءة إلى 
امير المؤمنين علي بن أبي طالبو دون غيره. وقد براه الله منها 
فإنه راوي الحديث. 

اب ماحد نة الْحَْرُ وان كل نكر حرام 

٥‏ عن ابي هرر حن النبي ڳا «الْخنرُين هان 
الشجرتین: النخْلَهُ لَه راه الْجَنَاعَة (حسم:۲/ ۲۷۹) 
):14۸( () (د:۳۹۷۸) (ت: ۱۸۷۵) (م: ۳۳۷۸) إلا 
البُْخاري. 

- وع أنس قال: إل لحر حرمت والْخَمر يومَيْارٍ 
اللر والتمر. مُق فت ۳ (خ: 00۸4) (م: 
°( (¥(. 

وفِي لظ قالَ: حرمت عَلينا جين حرمت وَمَا جذ حمر 
الأعتاب إلا فيلا وَعَامُة حرا السلر والتمر. روَا لار ې 
(oo)‏ 1 

في لَفْظ: لذ ازل الله هذه الآية الي حرم فيها الْحَمْرَ وما 
في الْمَدِينة شراب إلا من تَر روَا مِم (۱۹۸۲) .)٠١(‏ 
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۷ س- وَعَنْ أنس قال: كنت أمنقي أا عبيّدة وأبي بن 
طب ن قغيبخ زخو وتي فَجَاحم آت فقال: إذ انر 
حرمت فال اپو طَلْحة فُم يا انس فاهرفها فَاهرفتهَا. ممق عَلَبِهِ 
(حم: ۱۸۳/۳ و1۸۹( (خ: ۲( (م: 14۸۰( (4). 

۸-وَعَن ابن عُمَر قَال: رل تخريم الْخَْر وَإِنُ 
بالْمَينة زا الخ أر اة اانا عراب الب واه 
الخاري (004). 

٩۹‏ =- وَعَن ان عُمَرَ: ان عَمَرَ قال على نر النبي ڳلا 
ائا غد يها الاس إن رل تخريم لخر وهي من حَمْسَة: من 
المي وان اسل والجنطف والشعي والْخَر ما عار 
العَقَل. مو فل تة ۲ (خ: (٥0۸۱‏ )م: (‘۳Y‏ 
)۳ 

٠‏ -وَعن النغْمان ن شير قال: قال رسو الله بلا: 
الا من لجنل ترد ين اشير نرا وين السب نرا 
ومن اتر حرا وَين الْعَسَّل حرا رَوَاهٌ الْحَطْسَةً (حم: 
4 ۷( (د: ۳۷۷( (ت:۱۷۲) (هت: ۳۳۷۹) إلا السافی» 
زاد امد رابو داو «وانا انی عن كَل ُنْکر». 

۱“ - وعَن ابن عُمَرَ ا النبي الا قال: کل لكر حمر 
وکل مُلکر حرام روه الْجَمَاعَةٌ (حم: )۱١/۲‏ (م: ۲٠٠۳‏ 
)۷٤(‏ (د: ۳۹۷۹) (ت: )۱۸٩۱‏ (ن: )٥٥۸۰‏ إلا البُخاري وَابْنٌ 
مَاجه وي رواة: «کل لكر خر وکل حمر حرام روَا 
ملم وَالدارَفُطبي. 1 

۲ - وَعَن عائشة قالّت: ميل سول الله اة عن البتم 
وهو بيد المَسَلء كان أل اليَمَن يرون فقال ب: كل 
شراب اکر ا (حم: ۹1/1 و۹۷) (خ: )٥٥۸٩‏ (م: 
1( )۷( ۰ 

٣‏ - وَعَنْ ابي مُوسّى قال: «فلْت يا رَسُول الله فيا في 
يتف وَالزر وُر من الذرة المي بذ حى يتف قال: 
وکان رَسُول الله هة قذ أطي جايح اكلم بخواتبهء مَقَالّ: 
کل مُلکر حرام ممق عَلَنْهمّا (حم: )٤۰۲ /٤‏ (خ: )٤۳٤۳‏ 
VFT :p)‏ )¥( 

٣٤‏ - وَعَن جابر: ل رَجُلاً من يان وَجيْشان من 
اَن سال الي ل عن شراب بَشربُونة بازضيهم من الذرة قال 


لَه لمرن فقَال: اکر هُو؟ قال: نعم فقال: کل لكر حرا 
لذ على اله عفدا من انرب الشلكر أن قي من طينة 
الخال قَالرا: ا رَسُول الله وما طبن الْخبّال؟ قال: عَرَق أل 
الما از صاز اخل الاه رراء اخ ۴١/۴١‏ وشن لم 
(۰۳) (۷۲) والستائی (۸/ ۳۲۷). 

٥‏ - وعَن ابن عباس عن الي کا قال: «ل محر 
خم وکل نکر حرا › روَا أ داد (۳۹۸۰). 

- وع ابي هرر عن الي او قال.: کل نکر 
حرام روا خمد (۲۲۹/۲) والشسایي (۲۹۷/۸) وائ ماجة 
(۳۰۱) وَصَححۀ الترمري» ولان مَاجَه (۳۳۸۸ و۳۳۸۹) 
مله ین خي ابن معو وَحديث مُعاوية. 

حدیث النعمان بن بشير في إسناده ا ا 
الكوفي» قال المنذري: قد تكلم فيه غير واحار من الأثكة. وقال 
التّرمذي بعد إخراجه: غريب انتهى. قال ابن المديني: لإبراهيم 
بن مهاجر نحو أربعين حديشاء وقال احمد: لا باس به» وقال 
النسائي والقطًان: ليس بالقوي. وحدیث ابن عباس سکت عنه 
ابو داود والنذري وهو من طریق محمد بن رافم الجارري شيخ 
الجماعة» سوى ابن ماجه. قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني 
وهو ثقة قال: سمعت اللعمان» يعني ابن أبي شيبة عبيد الجنيدي 
وهو أيضتًا ثقة يقول عن طاووس عن ابن عباس الحديث» وتقامه 
عند ابي داود دومن شرب كرا بست صلا رمن صتباحا 
إن تاب اب الله عل إن ا5 الرابعَة ان حَمًا عَلَّى الله أن 
ية من طينة الالء قيل: وما طية الال ا سول الأو؟ 
میڈ آمل الان رین قا سی و یرن کول ب 
رايو کان قا على الله أن سنق من عي الْسال» وحديث 
جابر الذكور في الباب ارچ ا انو ارد ا ت اشكر 
کی قلي فقيل حرام وقد حسنه التّرمذي. قال المذري في إسناده 
داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني سثل عنه 
ابن معين فقال: ثقة» وقال أبو حاتم الرازي: لا باس به ليس 
بالمتين. قال المنذري أيضتًا: وقد روى عنه هذا الحديث من رواية 
الإمام علي بن آبي طالب رضي الله عنه وسعد بن آبي وقاصء 
وعبد اله بن عمروء وعبد الله بن عمر» وعائشة وخوات بن 
چا ودی سعد ب اوقا اجودها امتا واد 
روا في ستنه عن محمد بن عبد الله بن عار الموصلي وهو احد 
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اقات عن الوليد بن كثير. وقد احج به مسلمٌ والبخاري في 
الب ا ان و ن 
صحيحه عن بكير بن عبد الله الأشج عن عامر بن سعد بن أبي 
وفٌاص» وقد احتج البخاري ومسلمّ بهما في الصُحيحين. قال أبو 
a NESE TSR‏ 
ازجا وزرا اا0 واف غ ر 
والوليد بن كثير محمد بن جعفر بن بي كثير المدني انتهی. قال 
او ا م و 
الله بن مي لأف ومو كن اى عبج ابارع رة 
واحتجًا به وحديث أبي هريرة لم يذكر التّرمذئ لفظه إِنْما ذكر 
حديث عائشة المذكور في الباب ثم حديث ابن عمر بلفظ «كل 
مر حرام ثم قال: وني الباب عن علي وعمر وان مسعوڊ 
وأنس وأبي سعيار وأبي موسى والأشسج وديلم وميمونة وابسن 
عباس وقيس بن سعاٍ والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن 
حجر وقرّة المزني وعبد الله بن مغل وام سلمة وبريدة وبي 
هريرة وعائشة» قال: هذا حديث حسن؛ وقد روي عن ابي سلمة 
عن أبي هريرة عن الي ب نحوه وكلاهما صحيح» ورواه غير 
واحار عن محمد بن عمر» وعن أبي سلمة عن أبي هريرة» وعن 
أبي سلمة عن ابن عمر عن الي لاة. وحديث ابن مسعو 
ومعاوية اللّذان أشار إليهما الصف هما في سنن ابن ماجه كما 
قال. ما حدیث ابن مسعودٍ فلم يکن في إسناده إلا يوب بن 
هانئ وهو صدوق وربُما مخطی» وهو بلفظ : کل مر حرام 

اع ا ی کاو ا و 
تان وهر ین اديت وافظه ل شک حرا لی کر" 

قوله: (النخلّة وَالْعِتَة) لفظ أبي داود» يعني الُخلة والعنبةت 
وهو يدل على أن تفسير الشجرتين ليس من الحديث فيحمل 
رواية من عدا ابا داود على الادراج» ولیس في هذا نفي ا لحري ة 
عن نبيذ الحنطة والشعير والذرة وغير ذلك فقد ثبت فيه 
أحاديث صحيحة في البخاري وغيره قد ذكر بعضها المصنّف كما 
ترى» وإنّما خ ص بالذكر هاتين الشجرتين لأن أكثر الخمر منهماء 
وأعلى الخمر وأنفسه عند أهله منهمساء وهذا نحو قومم: المال 
الإبل: أي أكثره وأعمه» والح عرفات ونحو ذلك» فغاية ما هناك 
أن مفهوم الخمر المدلول عليه باللام معارض بالمنطوقات وهي 


ارجح بلا خلافي. 

قوله: (وَعَامة حمْرنا ابر وَالتَطْر) اي الراب الذي يصنع 
منهما. وأخرح النسائيٌ والحاكم وصححه من رواية حارب بن 
دثار عن جابر عن الي ل قال: «الژبي ب وَالننر هو الْحَمْر 
خا سے ونا ا قال الحافظ: لكن المراد المبالغة 
وهو بالنسبة إلى ما كان حيندأر بالمدينة موجودًا. وقيل إن مراد 
انس ارد على من حص اسم الخمر مما يخذ من العنب. وقيل: 
مراده ال التحريم لا بختصر بالنمر الخلة من العتبه بل 
يشركها في التُحريم كل شراب مسكرء قال الحافظ: وهذا اظهر. 
قال: والجمع على تحرمه عصير العنب إذا اشتد فاه يحرم تناوله 
بالاتفاق. وحكى ابن قنيبة عن قوم من مجان اهل الكلام أن 
النهي عنها للكراهةء وهو قول مجهول لا يلتفت إلى قائله. وحكى 
أبو جعفر انحاس عن قوم ال الحرام ما أجعوا عليه وما اختلفوا 
فيه فليس جرام. قال: وهذا عظيم من القول يلزم منه القول مل 
كل شيء احتلىف في تحريمه ولو كان الخلاف واهيًا. ونتقل 
الطحاوي وني اختلاف العلماء عن أبي حنيفة أل الخمر حرام 
قليلها وكثيرهاء والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر؛ 
والبيذ المطبوخ لا باس به من اي شيءَ کان. وعن آبي يوسف: 
لا باس بالنقیع من كل شيء وإِن غلا إلا الريب والتّمرء قال: 
كذا حكاه محمد عن أبي حنيفة. وعن محمُإ: ما أسكر كثيره 
فأاحب إل أن لا أشربه ولا أحرّمه. وقال الوري: أكره نقيع التمر 
ونقيع الربيب إذا غلا. قال: ونقيع العسل لا باس به انتهى. 
والبسر بضم الموحدة من تمر اللخل معروف. 

قوله: (مِن فضربخ) بالفاء ثم معجمتون وزن عظيم اسمٌ للبسر 
إذا شدخ ونبد. وأمًا الهو فبفتح الرّاي وسكون الماء بعدها واو 
هو البسر الذي حمر أو يصفرٌ قبل آن يترطب» وقد يطلق 
الفضيخ على خليط البسر والتّمر ويطلق على البسر وحده وعلى 
التمر وحده. 

قوله: (فَأَهْرفَهًا) الهاء بدلٌ من الهمزة والأصل أرقهاء وقد 
له اة اهو را ارت ار خاد 
قوله: «وَهِي مِنْ حمَسَةٍ مِنْ الينب» قال في الفتح: هذا الحديث 
. أورده أصحاب المسانيد والأًبواب في الأحاديث المرفوعة لأ له 
عندهم حكم الرفع لاه حبر صحابي شهد الشنزيل وأخبر عن 
سببي» وقد خحطب به عمر على المنبر بجضرة كبار الصُحابة 
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وغيرهم فلم ينقل عن احا منهم إنكاره» وأراد عمر بنزول تحريم 
الخمر نزول قوله تعالى: إنمَا الْحَمْرٌ وَالْمَْرٌ الآية» فاراد عمر 
النبيه على أن الراد با خمر في هذه الآية ليس خاصًا باذ من 
العنب بل يتناول الخذ من غيره انتهى. 

ويؤيّده حديث النعمان بن بشير المذكور في الباب» وفي لفظر 
ی رکچ ای کا5 ت رسول 
الله اة يقول: «إن الْحَمْرَ من العَصير والزبيب والتنر وَالْجنْطة 
رالشمير وَالذرَة؛ ولأحد من حديث انس بسنا صحيح قال: 
َر ين الوب وار وَالعََل وَالْنطَة رالشمي والدرةه 
بض المعجمة وتخفيف الراء من الحبوب معروفة. 

قوله: (وَالْحَمْرٌ ما حامر الْعَقَلَ) اي ًه او خالطه فلم يتركه 
على حاله وهو مجارً» والعقل: هو آلة المييز فلذلك حرم ما 
غطًاه او غيره» لأ بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده 
ليقوموا بحقوقه. قال الكرماني: هذا تعريفً بحسب اللغة» وأا 
بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة قال 
الحافظ: وفيه نظرٌ لأ عمر ليس في مقام تعريف اللغةء بل هو في 
مقام تعريف الحكم الشرعي» فكانه قال: ا خمر الذي وقع تحريه 
في لسان الشرع: هو ما خامر العقل» على أن عند اهل اللُغة 
اختلافا في ذلك كما قدمته» ولو سلم أن الخمر في اللُغة بخص 
بالًخذ من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية» وقد تواترت 
الأحاديث على أل المسكر من اذ من غير العنب يسمى خْراء 
والحقيقة الشرعية مقدّمة على اللُعوية» وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن بي هريرة سمعت رسول الله هة يقول: «الْحَمْرُ ِن هَاتين 
الشجرتين : الله ابه وقد تقدم» وقد جعل الطحاوي هذا 
ادت ا ی ی ان را ی ا 
الحصر في الأمرين المذكورين في حديث آبي هريرة لأنه يخذ 
الخمر من غيرهماء وقد تمذم الكلام على ذلك, قال الحافظ: إثه 
يحمل حديث أبي هريرة على إرادة الغالب» لان أكثر ما يتخذ 
الخمر من العنب والتمر» ويجمل حديث عمر ومن وافقه على 
إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينعار أله يتُخذ منه الخمر. قال 
الرٌاغب في مفردات القرآن: سمي الخمر لكونه خامرًا للعقل: أي 
ساترًا له» وهو عند بعض الاس اسم لكل مسكر» وعند بعضهم 
او اش ات ارو د ا 
والّمر وعند بعضهم لغير المطبوخ› ورجح أنه لکل شيء ستر 
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العقلء وكذا قال غير واحب من أهسل اللُغة منهم الدينوري 
والجوهري. ونقل عن ابن الأعرابي قال: سيت الخمر لأنها 
ترکت حتی اختمرت واختمارها تیر رائحتها. ویقال سیت 
بذلك لمخامرتها العقلء نعم جزم ابن سيده في الحكم أن الخمر 
حقيقة إلْما هو للعنب وغيرها من المسكرات يسى خمرًا مجارا. 
وقال صاحب الفائق في حديث «إيُاكم وَالْعْبَيْرَاءَ نها حمر 
ْلَه هي نبيذ الحبشة تُخذ من الذرة سيت الغبيراء لما فيها 
من الغبرة وقال: خر العام: أي هي مثل خر العام لا فرق بينها 
وبينها. وقيل: أراد أنّها معظم خر العال. وقال صاحب المداية 
من الحنفية: الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وهو 
العروف عند أهل اللُغة وأهل العلم. قال: وقيل هو اسم لكل 
مسر لقوله ک: كل لكر حمر ولاه من مخامرة العقل 
وذلك موجود في كل مسكر. قال: ولنا إطباق اهل اللُغة على 
ا ا و ا لان تحريم 
الخمر قطعي» وتحريم ما عدا الُخذ من العنب ظلَيٌ قال: وإْما 
يسمى الخمر خمرًا لتخمُره لا مخامرة العقل. قال: ولا يناني ذلك 
كون الاسم خاصًا فيه كما ني النجم فاه مشتق من الظَهور ثة 
هو حاص بالثريًا انتهى. قال في الفتح: والجواب عن الحجة 
الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللُغة بأ غير الخذ من 
العنب يسمى خر قال الخطًابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف 
- الخمر إلا من العنب فيقال هم: أن الصحابة الُذين سوا غير 

امشخذ من العنب خا عرب فصحاء فلو لم يكن هذا الاسم 
صحيحا لا أطلقوه. وقال ابن عبد البرّ: قال الكوفيون: الخمر من 
العنب لقوله تعالى: (أعصرٌ خمرا) قالوا: فدل على أن الخمر 
هو ما يعصر لا ما ينبذ» قال: ولا دليل فيه على الخمتر. 

قال أهل المدينة وسائر الحجازبين واهل الحديث كلهم: كل 
مسكر خر وحكمه حكم ما اتخذ من العنب. 

ومن الحجة همم أن القرآن نّا نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة 
وهم آهل السا أن کل شيءَ يی مرا يدخل في الي وم 
يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب. وعلى تقدير التُسليم فإذا ثبت 
تسمية كل مسكر خر من الشرع كان حقيقةً شرعية وهي مقدمة 
على الحقيقة اللُغوبّة. والجواب عن الحجة الّانية أن احتلاف 
مشتركين في الحكم لا يلزم افتراقهما منه في التسمية كالرّنا مشلاً 
فاه يصدق على من وط أجنبيةٌ وعلى من وطى امرأة جاره 


والُاني أغلظ من الأول» وعلى من وطئ محرمًا له وهو أغلظ 
منهماء واسم الرًنا مع ذلك شاملٌ لللاثة. وأيضًا فالأحكام 
الفرعية لا تشترط فيها الأدلّة القطعيّة فلا يلزم من القطع بتحريم 
المُخذ من العنب وعدم القطع بتحريم الخذ من غيره أن لا 
یکون حرامًا بل يحكم بتحريمه وكذا تسميته خمرًا. وعن الثالثة 
ثبوت القل عن أعلم الئاس بلسان المرب كمافي قول عمر: 
الخمر ما خامر العقل» وكان مستنده ما اأعاه من اتفاق أهل 
اللُغةء فيحمل قول عمر على الجازء لكن اختلف قول أهل اللُة 
في سب تسمية الخمر خمرًاء فقال ابن الأنباري: لأنها تخامر 
العقل: أي تخالطه. وقيل لأنها تخر العقل: أي تستره» ومنه خار 
المرأة لاله يستر وجههاء وهذا أخصرأ من التفسرر الأؤل لأنه لا 
يلزم من المخالطة التُغطية. وقيل: سميت خمرًا لأنها تخمر: أي 
تترك كما يقال خُرت العجين: أي تركته» ولا مانع من صحة 
هذه الأقرال كلها لثبوتها عن أهل اللْغة وأهل المعرفة باللسان. 
قال ابن عبد البً: الأوجه كلها موجودة في الخمر. وقال القرطي: 
الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صختها وكثرتها تبطل 
مذهب الكوفيين القائلين بأل الحمر لا يكون إلا من العنب» وما 
کانت من غیره فلا تسگی خمرا ولا يتناو ها اسم الخمر» وهو قول 
مخالف للغة العرب والسّة الصحيحة وللصحابةء لأهم أا نزل 
تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ولم 
يفرقوا بین ما يذ من العنب وبين ما يتخ من غيره بل سووا 
بينهما وحرٌموا کل نوع منهما وم يتوقفوا ولا استفصلوا ولا 
يشكل عليهم شيءٌَ من ذلك» بل بادروا إلى إتلاف ما كان من 
غير عصير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن» فلو 
كان عندهم فيه ترد لتوفّفوا عن الإراقة حى يستكشفوا 
ويستفصلوا ويتحققوا الُحريم لما کان قد تقرّر عندهم من النهي 
عن إضاعة المال» فلمًا م يفعلوا ذلك بل بادروا إلى إتلاف الجميع 
علمنا انهم فهموا التحريم ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بها 
يوافق ذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وقد ذهب إلى 
التعميم علي رضي الله عنه وعمر وسعد وابن عمر وأبو موسی 
وآبو هريرة وابن عباس وعائشة» ومن التابعين ابن المسيّب وعروة 
والحسن وسعید بن جبیر وآخحرون» وهو قول مالك والأوزاعي 
والُوري وابن المبارك والثشافعي وأحمد وإسحاق وعامة آمل 
الحديث. قال في الفتح: ويعكن الجمع بان من أطلق ذلك على 
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أ غير المخذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعيّة» ومن 
نفى أراد الحقيقة اللعْويّة. وقد اجاب بهذا ابن عبد الر. قال: أ 
الحكم يتعلّق بالاسم الشرعي دون اللُغوي. وقد تقزر أل نزول 
تحريم الخمر وهي من البسر إذ ذاك فيلزم من قال أ الخمر 
حقيقة في ماء العنب جار في غيره أن مجرّز إطلاق اللفظ الواحد 
على حقيقته ومجازه لأن الصُحابة نا بلغهم تحريم الخمر أراقوا 
كل ما يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجارًا وهو لا جوز ذلك 
فصح أن الكل خر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك وعلى تقدير 
إرخاء العنان والسليم بان الخمر حقيقة في ماء العنب خاطة 
فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللذوبة فاا من حيث الحقيقة 
الشرعيّة فالكل خر حة حقيقة لحديث «كل لكر حمر فكل ما 
اشتد کان خرٌاء وکل خر حرم قلیله وکثیره» وهذا بخالف قوشم 
وباللّه التوفيق. قال الخطابي: إلماعد عمرالخمسة المذكورة 
لاشتهار اسمائها في زمانه ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود 
العام فن الحنطة كانت بها عزيزة وكذا العسل بل كان اع فع 
عمر ما عرف منها وجعل ما في معناه ما يٌخذ من الأرز وغيره 
خْرًا إن کان عا خامر العقل. وني ذلك دليل على جواز إحداث 
الاسم بالقياس وأخذه من طریق الاشتقاق. وذکر ابن حزم ان 
بعض الکوفيّین احتج با خرٌجه عبد الررٌاق عن ابن عمرو بسنا 
جيار. قال: أمًا ا لخمر فحرامٌ لا سبيل إليها. وأما ماعداهامن 
الأشربة فكل مسكر حرامٌ. قال: وجوابه إن ثبت عن ابن عمرو 
أله قال: َل لكر ره فلا يلزم من تسمية الخذ من العضبُ 
اعا ار ا را و ن رو 
ايضًا حرمت الْحَْرٌ وما بالْمَِينة نها ڈ شي مراده الخذ من 
العنب» ولم یرد أن غیرها لا یسمی خْرًا. 

قوله: (ين التب وَالتّر) هذان تما وقع الإجماع على 
تحریهما حیث لم یطبخ حتی يذهب ثلثاه. 

قوله: (رَالَْسّل) هو الذي يسمى البتع: وهو خر أهل اليمن. 

فو (زالش) فح الشن المت وهال وهو 
اف ا داود «وَالذَرَة؛ وهي بضم الدًال المعجمة 
ونخفيف الرًاء المهملة كما سبق ولامها حذوفةًء والأصل ذرر أو 
ذری فحذفت لام الكلمة وعرّض عنها اهاء. 

قوله: (عَن الْبنم) بكسر الموحدة وسكون الشناة فوق وهو ما 
ذکره في الحدیث. 


قوله: (كل شراب لكر فهر حَرَامٌ) هذا حجُة للقائلين 
بالتعميم من غير فرق بين خر العنب وغيره لأنه 4ة أا ساله 
الائل عن البتع قال: «كل شراب أَمْكر فهو حَرَام» فعلمنا أن 
المسالة إنما وقعت على ذلك الجنس من الراب وهو البتي 
ودخل فيه کل ما کان في معناه ما یسمی شرابًا مسکرًا من أ 
نوع كان. فإن قال اهل الكوفة: إن قوله لة: «كل شراب أسْكرَّه 
يعني به الجزء الذي يحدث عقبه اللكر فهو حرام. فالجواب أن 
الراب اسم جنس فيفتضي أن برجع التحريم إل الجنس كله 
كما يقال هذا العام مش والماء مرو» يريد به الجنس وکل جزء 
منه يفعل ذلك الفعل» فاللَقّمة تشبع العصفور وما هو أكبر منها 
يشبع ما هو أكبر من العصفور» وكذلك جنس الماء يروي الحيوان 
على هذا الح فكذلك النبيذ. قال الطبري: يقال هم: اخبرونا 
عن الشربة التي يعقبها السكر أهي التي أاسكرت صاحبها دون ما 
تقدمها من الشراب آم اسكرت باجتماعها مع ما تقدّم واخذت 
كل شربةٍ بحظّها من الإسكارء فإن قالوا: ما احدث له السُكر 
الشربة الآخرة التي وجد خبل العقل عقبهاء قيل هم: وهل هذه 
التي احدثت له ذلك إلا كبعض ما تقدّم مسن الشربات قبلها في 
انها لو انفردت دون ما قبلها كانت غير مسکرةٍ وحدهاء وانها 
إلما أسكرت باجتماعها واجتماع عملها فحدث عن جميعها 
السكر. 

قوله: (وَالْمِزْر) بكسر الميم بعدها زاي ثم راءّ. 

قوله: (يِن جَيْشان) بفتح اجيم وسكون الياء تحتها نقطتان 
وبالشين المعجمة وبالنون وهو جيشان بن عيدان بن حجر بن ذي 
رعين قاله في ا لجامع. 

قوله: (يِنْ طِينَة الْخّبّال) بفتح الخاء المعجمة والموحدة 
ا بین ج ا نو ا ا الفساد وهو يكون 
في الأفعال والأبدان والعقول. والخبل بالسكين: الفساد. 

۷ -- وَعَن عابة قَالّت: قال سول الله ية «كل 
مُلکر حرام وما لكر الْقَرَق مِنة قَمِلءٌ الْكَف نة حرام روه 
أخند0/ ۱ وآبو داد (۳۹۸۷) والترمږې )۱۸٩7(‏ وَقًال: 
حلريث حَسَن. 

۸“- وعن ابن عَم عَن الي کي قال: «ما اکر کر 
َقَلِل حرام OT‏ 
والدارَفُطيي /٤(‏ ۲۹۲) وَصَححَهُ (۳۷۵۳) لبي اود (۳۹۸۱) 
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وان ماه (۳۳۹۳) والترمري )۱۸٠١(‏ مله سء من ليث 
جاب وکڏا لامڌ والَسايي وان مَاجۀ ن حډيسث عرو ن 
عيبو عن أیه عن جد )۴۷١(‏ كلك للذارقطيً 
۰/9) من حَاريث امام علي بن بي طالب رضي الله عنه 
۱/0( 

۹ - وَعَن سعد بن أبي وَقاص أن النبي ية لى عن 
ليل ما اکر کی راء النسائي (۸/ 1 ۳) والذارَفطيي 
0۱/0(. 

-“٣0‏ وَعن عفرو بن شيب عن بيه عن جد ها الي 
اة آنا قوم ققّالوا: يا رَسُول الله إنا ند البية فنشربة على 
غداینا وعفاناء فقا اربوا فكل شنکر حرام فقاوا: ا رسو 
الل إنا سره بالْمّاء فقَال: حرام ليإ ما اکر کیره روَا 
الذارقطبي .)٠٠۷ /٤(‏ 

-١‏ وَعَن مَيْمُونة أن لبي كلا قال: «لا تنب دوا ِي 
ادبا ولا في الْمُرفتي ولا في لر »رلا ڼي الجرار » وَقّال: 
کر کر حرام روه خمد (/ ۳۳۲). 

۲- وَعَن أبي مالك الأشعري أله سبع النبي ا 
يقُول: شرن اناس من امي الْحَْر ويسّمُونها بعَيْر اسيها» 
روا أحْمَد )۳٤۲ /٥(‏ وأو داود (۳۹۸۸) وقد 2 1 

۳ - وَعَن عبَادَةَ بن الصامت قال: قال سول الله بة: 
تلن طايقة من أمبي الْخَْرَ بام وها إا راه أخمذ 

)۳٤۲/۰(‏ وان ماج )۳۳۸١(‏ وقال: «تلرب» مان 
«تستجل». 

4 - وَعَن أبي أَمامَة قال: قال رَسُولك الله :دلا 
ذب اليالي والأبْام حى ترب طايفة من ثبي الخنر 
ويْسْمُونهًا بغیر اسمها؛ رَوَاه ابن مَاجَه .)۳۳۸۲٤(‏ 

٣‏ - وَعن ابن مُحيريز عن رَجُل من أصحاب الي ب 
عَن الي ب ال يرب اس من أشي الخنر وْسهرنها غير 
ايها“ رَوَاءُ النسائي. 

حديث عائشة رواته كلهم تح بهم في المتحيحين سوى أبي 
عثمان عمرو» ويقال عمرو بن سام الأنصاري مولاهم المدني ثم 

. الخراساني وهو مشهور ولي القضاء بمرو» ورای عبد الله بن 
عر ین ای وه ال ان او ن ال ن 
محمد بن أبي بكر الصڏيقء وروی e‏ قال المنذري: 


لم ار أحدًا قال فيه كلامًا. وقال الحاكم: هو معروف بكنيته. 
واخرجه أیضنًا ابن حبّان واعله الارقطني بالوقف. وحديث جابر 
الذي اشار إليه الصنف حئنه الترمذي. وقال الحافظ: اة 
ثقات انتهى. وني إسناده داود بن بكر بن آبي الفرات الأشجعي 
مولاهم المدني» سثل عنه ابن معن فقال: ثقة. وقال ابو حانم 
الرٌازي: لا باس به ليس بالمتين. وحديث عمرو بن شعيبٍ وما 
بعده أشار إلى البعض منها الترمذي بعد إخراج حديث جابر. 
وني الباب عن سعار وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر 
ا راا ای مانام لی هی جا ا 
e E E‏ ا 
وسعد بن آٻي رفاصٍ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو؛ 
وعائشة وخوات بن جبير. 

وحديث سعد بن أبي وقاص اجودها إسنادًاء فإ النسائي 
E N URE‏ 
اقات عن الوليد بن كثير» وقد احتح ااي ومسلم في 
اق ف فة درن ر ا ج ن 
صحيحه عن بكير بن عبد الله الأشجّ عن عامر بن سعد بن ابي 
وفّاص. وقد احتج البخاري ومسلمٌ بهما ني الصحيحين. وقال 
ابو بکر البژار: وهذا الحديث لا نعلم روي عن سعڊ إلا من هذا 
الوا ورزاا عن الاك راد اة م ازارد 
والولید بن كثير ومحمّد بن جعفر بن آبي كثير ا مدني انتهی. وتابع 
محمد بن عبد الله بن عار أبو سعيار عبد الله بن سعيا الأشج؛ 
وهو تن افق البخاري ومسسلمٌ على الاحتجاج به» وأاخرجه 
ايضنًا البرٌار وابنحبّان. قال الحافظ في التلخيص: حديث علي في 
الأارقطني» وحديث خوات في المستدرك وحديث سعاوفي 
النسائي» وحديث ابن عمرو في ابن ماجه والنسائي» وحديث ابن 
سا لواو وجوت یر اوعد ا ی عه 
بن عقيل وحديثه حسنٌ وفيه ضعف. قال في مجمع الروائد: وبفية 
ر وستأتي الأحاديث الواردة في معناه في 
باب الأوعية المنهيٌ عن الانتباذ فيهاء وإما ذكره الصتّف ههنا 
لقوله في آخره هکل لكر حرام 

وحديث أبي مالك الأشعري قد تقدّم في باب ما جاء في آلة 
الهو وقد صححه ابن حبًان. قال في الفتح: وله شواهد كشيرة 
ثم ساق من ذلك عة أاحاديث منها حديث أبي آمامة المذكور في 


الباب وسكت عنه. ومنها حديث ابن يريز المذكور أيضًا. وقد 
أخرجه أحمد وابن ماجه من وجه آخر بسنل جيّلر. وحديث عبادة 
في إسناده عند ابن ماجه الحسين بن أبي السري العسقلاني وهو 
مجهول. وحديث أبي أمامة رواه ابن ماجه من طريق العمُاس بن 
الوليد الدمشقي وهو صدوق» وقد ضعّف عن عبد السُلام بن 
عبد القوس وهو ضعيف وبقيّة رجال إسناده ثقات. وحديث 
ابن حيريز إسناده عند النسائيّ صحيح قال: أخبرنا محمد بن عبد 
اغ ی اورفو او وف 2 ت 
بكر بن حفص يقول: سمعت ابن محيريز يذكره» ولعل الأجل 
اله ا جا ا 
حديث عبادة المتقدم من طريق ابن محيريزء والأحاديث الواردة في 
هذا المعنى يقري بعضها بعضًا. 

قوله: (القَرَق) بفتح الرّاء وسكونها والفتح آشهر وهو مكيالٌ 
يسع ستة عشر رطلاء وقيل هو بفتح الراء كذالىك» فإذا سكنت 
فهو مائةَ وعشرون رطلاً. 

قوله: (قَلء الْكَفا نة حَرَامٌ) في رواية الإمام امد في 
لأشرية بلفظ «قالأوقة ينه حرا وذكره ملء الكف أو الأوقيّة 
في الحديث على سبيل المثيل» وإما العبرة بان المثيل شاملٌ 
للقطرة ونحوها. 

قوله: (ما أَسْکرٌ کیره هليل حَرَامٌ) قال ابن رسلان في شرح 
السنن: امع اا د اه الح على شاربها سواءٌ 
شرب قليلاً أو كثيرًا ولو قطرة واحدة. قال: واجمعوا على أنه لا ي 
یقتل شاربها ون تکرر. 

قوله: (لا تنبذوا في الباء) إلى آخر الحديث سياتي تفسير 
هذه الألفاظ في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها. 

قوله: (لَيْشْرَبْن) بفتح الباء الموحدة ونون التّوكيد. 

قوله: (ويْسَمُونها بغر اسْيهًا) يعني يسونها الداذي بدال 
و ا ی ا ازم مو ت طرخ 
في الثبيذ فيشتد حتّى يسكر أو بالطلاء. وقد تقدم الكلام على 
هذا في باب ما جاء في آلة اللهو. 

باب الأوعية عة اهي عَن الانباذ فيا 
وتخ تخريم ذلك 


0 - عن عَائشة: ”أن وَفْدَ عَْدٍ اليس قَدمُوا عَلّى الي 
چ الوه عَنِ النبيني نَهَاهُم أن يبوا فِي الذباء والقِير 
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وَالْمُرفْتٍ وَالحقَّم» (حم: )۲٤٤/١‏ (خ: 04۰) (م: (۱۹۹٩‏ 
(۳). 

۷ ->- وعن ابن عباس أن رَسُول الله ية قال لوف عبد 
الْقيس: أنهَاكُمْ َا في الذاء والْقِير وَالْحَصَّم وَالمُرّفْته 
(حم: ۳11/1( )خ: (1Y: (oF‏ 

۸ “- وَعَنْ أئس أن رَسُول الله َة قَال: «لا تب دوا في 
الدباء ولا المُرّفتي ا /F‏ 110( )خ: (o 0AV‏ (م: 144۲( 
(۳۰(. 

۹ - وعن ابن أبي أوقّی قال: هی الي ل عن نبي 
الجر الأخحضر؛ (حم: ۳۵۹۱/۲) (خ: )٥0۹٩‏ (م: ۰/ .)۱٥۵‏ 

-٣‏ وعَن الإمَام علي رضي الله عن قَال: هى الي 
اة أن تنبذوا في الذباء وَالْمُرّفته مقن عَلّى حَمْسَهن (حم: 
1 (خ: 00۹4( )¢: 1444( )۳6< 

۱ح - وَعَن ابي هُرَيْرَة ان النبي ڳا قَال: «لا تنب دوا في 
البْاء ولا فِي المرفْته (حم:۲/ ۹ (م: 144۳( وَڼِي 
ر رَابة: ان الي بل هى عن المُرفت والْحَتم والنقِيء قبل 
ية لأبي هُربرة: ما الْحَتَم قَال: الجِرَارُ الْحُضْر؛ (حم: ۲/ )٠١١‏ 
)م: 144۲( (۳Y)‏ 

۲ - وَعَن ابي سعيل: «أن ود عبد القَيْسٍ قالوا: يا 
رَسُول الله مادا يملح لا من الأشربة؟ قال: لا ربوا في النقير 
قَالُوا: جَعَلَنا الله داك أو تذري ما الثقير؟ ال: قي الجذغ 
قر فِي وَسَطِبٍ ولا فِي الذباء ولا فِي الحنتّم وَعَلّكم 
اوی رَوَاهُنْ أحمَدٌ (۷/۳) وہ 440( )60( 

۲۳-وعن ابن عُمَرَ وان عاس: أن رَسُرل الله بل 
هى عن الذباء الحم رفست (م: ٥‏ (6۲) (ن: 
(FN io) (FA/A‏ 

٤‏ - وَعَن ابي هربْرَة «أن رَسُول الله هة قال لوف عبد 
القيس: أنهَاكم عن الذباء والْحَصَّم والنقِير وَالْمُمَيّر وَالْمَرَادّة 
النخرتف ران ارت يي ستاك واه ززا شب 
(۱۹۹۰) (۳۳) والشستایی (۸/ ۳۰۳) وآبر اود (۳۹۹۳). 

٥‏ - ورعن ابن عُمَرَ وان عباس قالا: «حَرُم رول الله 
ي يذ الجن دو اک (EV) (144۷) (A‏ 
والسان (۸/ ۳۰۳) ابو اود (۳۹۹۳). 

--١‏ وَعَن ابن عُمَر قُال: ّى رَسُول الله هة عَنِ 


نيل الأوطار - كتاب الأشرية 


الْحََمَة؛ وهي الجر ونهّى عن الذباء: وهي الْقَرْعة وَنهّى عَنِ 
القر: وهي اصلل الل قر تفرا يلس لاء وى عن 
المُرّفت: وَهُو القن وأمَر أن يذ ِي الأسْقيَة. روه أخمَد 
(۸5) وَمُْلِمٌ (۱۹۹۷) )٤۷(‏ والشنائي (۸/ )۳١١‏ وَالّرزي 
(۳1۹۱) وصححه. 

۷ - عن بُرَبْدَة قال: قال رَسُول الله کي «كنْت هينم 
عن الأشربة إلا في ظَرُوف الأذَم فاشربُوا في کل وعاء عير أڻ لإ 
ربوا مُسنکرا» روَا احْمَد (/ ۳۰۰) وَمْلِمٌ (۱۹۹۹) )٠٥(‏ 
وابو داد (۳۹۹۸) اسائ (۳۱۷۸). 

وي روَايةٍ هكم عن الظَرُوف ون رفا لا بل شَيًا ولا 
حرم وک مُسکر ا روَا الْجنَاَةُ (حم: )۳٥۱/۰‏ (م: 
)1٤( 4۹‏ (ت: )۱۸1٩‏ (ن: ۸/ ۳۱۲) (م: )۳٤٠١‏ إلا 
البخاري ) وبا دَاود. 

۸ - وَعَن عاد الله ن عرو قالّ: ملا هى النبي ل 
عن الأوْعيب قيل نبي :ليس كَل الاس جد سِقاء رخص 
لي الجر قهر المزه مق له (حم: ۰/۲ (خ: 
.(o04‏ 

۹- وَعَن اس قال: ّى رول الله يا عَن انبل ِي 
لباه ا ارتي د ب أيك: ا ف 


شن مر اء ارک سینا 0 ان ت .(YV r‏ 

٠۰‏ - وَعن عبد الله ن مغل قَالّ: «آنا شهدت رَسُولَ 
الله اة جين هى عن بيذ الجن رانا شهدنة جين رخص فيه 
وَقّال: واجتنبوا کر ا راما خمد (6/ ۸۷). 

حدیث أنس أخرجه ایشا آبو يعلى والبرار» وني إسناده بمجیی 
ان عا ري مه اور وقال أحمد: لا بأس به 
وبقية رجاله ثقات. وحديث عبد الله بن مغْمل رجال إسناده 
ثقات. یجان کو ا رف أخرجه 
الطْبراني في الكبير والأوسط في الباب عن جماعة من الصحابة 
غير من ذكره المصنّف. 

قوله: (في الباء) بضم الدال المهملة وتشديد الباء: وهو 
القرع وهو من الآنية الي يسرع الراب في الثذة إذا وضع فيها. 

قوله: (والنقیر) هو فعیل معنی مفعول من نقر ينقر» وكانوا 
يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناءٌ ينتبذون فيه 


لان له تأثرًّا ني شدة الشراب. 

قوله: (والْمُرَفْتي) اسم مفعول وهو الإناء ا مطلي بالرفت 
وهو نوع من القار. 

قوله: (زالحتم) بفصح الحاء الهملة جرا خض مدهونة 
كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اسع فيها فقيل للخزف كله 
حنم واحدها حنتمة» وهي أيضًا ما تسرع فيه الشدة. 

قوله: (عَن ليبار الْجَر) بفتح الجيم وتشديد الراء جع جرة 
کتمر جمع ترق وهو بمعنى الجرار الواحدة جرّة ويدخل فيه جميع 
أنواع الجرار من الحنتم وغيره. وروى أبو داود عن سعيد بن 
جبیر انه قال لابن عباس: ما الجز؟ قال: کل شيء يصنع من 
الدر فهذا تصريخ ان الجر يدل فيه جيع أنواع الجرار الخذة 
من ادر الذي هو الثراب والطيف يقال: مدرت الحوض أمدره: 
إذا اصلحته با مدر وهو الطين من التراب والطين يقال مدرت. 

قوله: (وَالْمَُيّر) بضمٌ ا ميم وفتح القاف والياء المشدّدة وهو 
> المزفت: أي المطلي بالرفت وهو نوع من القار كما تقدّم. وروي 
عن ابن عباس أنه قال: الزفُت هو المَيّر» حكى ذلك ابن رسلان 
في شرح السنن وقال: ائه صح ذلك عنه. 

قوله: (وَالْمَرَادَةٍ) هي السّقاء الكبير سميت بذلك لله يزاد 
e‏ 
موحدتان بینهما وای قال عياضٌ: ضبطناه في جميع هذه الكتب 
بالجيم والباء الموحدة المكررة وروا بعضهم الخنوثة بخاء معجمةٍ 
ثم نون وبعدها ثاءٌ مثأثة كاله اخذه من اختناث الأسقية المذكورة 
في حديث آخر ثم قال: وهذه الرّواية ليست بشي والصلواب 
الأرل انها بالجيم: وهي التي قطع رأسها فصارت كالدَن مشتقة 
من ا جب وهو القطع لكون رأسها يقطع حى لا قى لما رقبةٌ 
توکی. وقيل هي التي قطعت رقبتها ولیس ها عزلاء: أي فم من 
اسفلھا یتنس الراب منها فیصیر شرابها مسکرا ولا یدری به. 

قوله: (وَأَوْكه) بفتح الهمزة: أي وإذا فرغت من صب الماء 
واللبن الذي من الجلد فأوكه: أي سد رأسه بالوكاء» يعني بالخيط 
E‏ 

له: (يد ينسح تَسْحًا) با حاء المهمالة عند أكثر الشيوخ» وني 

N 
وهو تصحيف» ومعناه القشر ثم الحفر.‎ 

قوله: (إلا في ظَرُوف الأدم) بفتح الهمزة والدال جع أديم» 


ویقال آدم بضمُهما وهو القیاس ککثیب وکشبو وبریار وبریي 
والأديم: الجلد المدبوغ. 

قوله: (فاشرَبُوا في کل وعَاء) فيه دليلٌ على نسخ اهي عن 
الانتباذ في الأوعية المذكورة قال الخطابي: ذهب الجمهور إلى ان 
النهي إنما كان ألا ثم نسخ» وذهب جماعة إلى أن المي عن 
الانتباذ في هذه الأوعية باق منهم ابن عمر وابن عبّاس» وبه قال 
مالك وأحمد وإسحاق كذا اطلی قال: والأول از المعنى في 
النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريباء فلحا اشتهر الُحريم آبیح 
هم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر» وكا من 
ذهب إل استمرار النهي ل يبلغه الثاسخ. وقال الحازمي: لمن نصر 
قول مالك أن يقول ورد النهي عن عن الظروف كلها ثم نسخ منها 
ظروف الأدم والجرار غير نة واستمر ما عداها على اللع» ثم 
تعب ذلك با ورد من الأصريح في حديث بريدة عند مسلم کما 
في حديث الباب قال: وطريق الحمع أن يقال: ًا وقع النهي عامًا 
شكوا إليه الحاجة فرخص فم في ظروف الأدم ثم شكوا إليه ان 
كلهم لا يجد ذلك فرخص هم في الظروف كلها. وقال ابن بطال: 
النهي عن الأوعية نما كان قطمًا للدريعة فلمًا قالوا لا نجد بلا 
من الانتباذ في الأوعية قال: انتبذ وکل مسکر حرام وهکذا الحكم 
في کل شيءَ نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فاه يسقط للضرورة 
كالنهي عن الجلوس في الطُرقات» فلا قالوا لا بد لنا منها قال: 
«وأغْطوا الطْريق حَقَهًاء. 

باب ما جَاءَ في الْخَلِيطيْن 

۷۹۱ - عن جار عن رَسُول الله ل أنه ّى أن بذ 
انر والربيب جميعاء ونهّى أن بد الطب وَالبْْرُ جَميعا» رَرَاهٌ 
الْجََاعة إلا الذي إن لَه مه فصلل الرْطّب والبنر (حم: 
(TIT /Y‏ (خ: (o1‏ (م: 1)) (۱۷) (د:۳۷۰۳) (ت: 
۲ (ن: ۸/ ۲۹۰) (ه: ۳۳۹۵). 

۲ - وَعن أبي ناد أن الي لا قال: «لا نبرا الرْر 
لزب جیا وا راا ا جت ر 
نبوا کل راد مهما على جدیه» مق عله (حم: )۳٠۹/۰‏ 
(خ: ۲ (م: ۸ »)۲٤(‏ لكين للبُخاري ذِكَرْ اشر بَدل 
الرْطّب. رفي لَقَظ: اا ِي الله هة ّى عن لبط الشنرٍ 
ابر وَعَن حلط الربيب والقض وَعَنْ خليط الرهو وَالرْطبٍ 
وَقّالٌ: : انتبڈوا کل واج على جدټو» واه لِم (۱۹۸۸) (۲۹) 
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وآبو دَاوّد .)۳۷۰٤(‏ 

۳-“- وَعَن أبي سعيد: أن البي بي نى عن التنر 
الريب أذ لط هماه عن الث وار أن خط به 
ي في الانيباز؛. o.‏ 

روه اخم (۳/ )۷١‏ ولم (۱۹۸۷) )٠١(‏ والتريذدي 
۷,),),) وَفِي لَظ: «نهانا أن حلط بنرا بر أو بيبا بتر أو 
بيبا بسر وَقال: من شريه منم يشرب زبيبا ردا ورا قرا 
وس ورد روء ملم (AY)‏ )( والسا (۹۳/۸). 

4 س- وَعَن أبي هُرَبْرة قال: قال رَسُول الله ب «لا 
تيلوا ار الريب ميم رلا دوا انر رار جييق 
رابو اکل اد نهر رحد رر أخمَد )٥۲۹/۲(‏ وَمُنْلِمٌ 
)1444( 1( 

٠‏ “- وعن ابن عباس قال: نى رَسُول الله ية أن 
بل الس لزيا حبقا ران تخل اتر واف خي 
(م: 144( )۷( 

0-“- وَعَنةُ قَال: «نْهُى رَسُولٌ الله ها أن بلط ابلح 


بالرهو» رَوَاهُّمَا مِم (۱۹۹۰) )٤۱(‏ وَالنْسّائي (۸/ ۲۸۹). 


۷ - وَعن الْمُختار بن فلمل عن نس قال: «نْهى رَسُولٌ 
اله ا أن جنع بين شبن بدا يفي أحذهُما على متايه 
قَال: وساة عن الفضيخ اني عله قال: كان يكره الْمُذلْب 
من ار مَحَافة أن يكُون سيين فَكنا نَقْطمُة؛ راه اساي 
/1۹۲(. 

۸ س- ورعن عَائشة قالْت: نا نبد سول الله ية في 
غدوة روا ابر ماج (۳۳۹۸). 

حديث أنس رواه النسائي من طريق سويد بن نصر وهو ثفة 
عن عبد الله بن البارك الإمام الكبير عن ورقاء وهو صدوق عن 
المختار بن فلفل وهو ثقة عن أنس. وقد أخرجه أيضًااحمدبن 
کل سن یی لار ن ف سه ودیک اة راا عند 
ان م وجل اع اما ت ا غ ا 
فإنها مجهولة. وقد اخرجه أيضًا آبو داود عن «صْقيةً بدت عَطية 
قَالّت: : خلت مع وة ِن عب اليس على عَايشة ية اناما عن 
ار الربیب فقالّت: كنت آخڌ َة ِن قر وَقَبْضةَ ِن ربيب 
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افيه في ناء امرس م أسْقيهِ ال ةه وئي إسناده أبو بحر 
عبد الرّحمن بن عثمان البكراوي البصري. قال المنذري: ولا تح 
محدیٹه. قال آبو حاتم: وليس هو بالقوي. وأخرج أبو داود أيضًا 


اروت 


عن اراو من بني اسا عن عائشة «أَن رَسول الله َة كان بد لَه 
ربيب قى فيه تَطْر أو تمر يى فيه الزبيب» وفيه هذه المراة 
الجهرلة. ٤‏ 

قوله: (باب ما جَاءَ في الخَلبطَين) اصل الخليط تداخل اجزاء 
أشياء بعضها في بعض. 

قوله: (والرٌ) بضم الموحدة: نوع من تر اللخل معروف. 

قوله: (الرهْو) بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان. قال 
الجوهري: أهل الحجاز يضمُون: يعني وغيرهم يفتح» والرهو: هو 
البسر الملؤن الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب» وزهت تزهي 
زهوا وأزهت تزهى» وأنكر الأصمعي أزهت بالألف» وأنكر 
غيره زهت بلا ألفو» ورجح الجمهور زهت» وقال ابن الأعرابي: 
زمت ظهرت وأزهت احمرت أو اصفرُت والأكثرون على 
خلافه. 

قوله: (عَلّى حدَه) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال: أي 
وحدته فحذفت. الواو من أوله» والمراد أن كل واحل منهما نہذ 
منفردًا عن الآخر. 

قوله: (البلَح) بفتح الموحدة وسكون اللام ثم حاءٌ مهملة 
وني القاموس وشمس العلوم بفتحهما: هو أؤل ما يرطب من 
البسر واحده بلحة. 

قوله: (وَسألةُ عن الْضييخ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (كان يكره الْمدَلْب) بذال معجمة فون مشددة 
مكسورة: ما بدا فيه الطّيب من ذنبه: آي طرف وال ل ا 
الذنوب. 

قوله: (نقَطَعَة) أي نفصل بين البسر وما بدا فيه. واختلف في 
سبب النهي عن الخليطين» فقال الووي: ذهب أصحابنا وغيرهم 
من العلماء إلى أن سبب النهي عن الئليط أن الإسكار يسرع إليه 
بسبب اخلط قبل أن يشتد؛ فيظل الثارب أله لم يبلغ حذ 
الإسكار وقد بلغه. قال: ومذهب الجمهور أن الي في ذلك 
للتنزیه وإنْما بحرم إذا صار مسکرًا ولا تخفی علامته. وقال بعض 
الالكيّة: هو للتحريم. واختلف في حاط نبيذ البسر الذي لم يتك 
مع نبيذ المر الذي لم يشت عند الشرب هل بتنع أو بختصره 


النهي عن الخلط بالانتباذ فقال الجمهور: لا فرق. وقال اللْيث: 
لا باس بذلك عند الشرب. ونقل ابن الين عن الداودي أن 
المنهي عنه خلط النبيذ بالنبيذ لا إذا نبذا معًا. واخحتلف في 
الخليطين من الأشربة غير اللبيذ» فحكى ابن الّين عن بعض 
الفقهاء أنه كره أن بخلط للمريض الأشربة. قال ابن العربي: لنا 
أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام» أو 
منصوص ومسکوت عنه» فان کان کل منهما لو انفرد اسکر فهر 
حرام قياسًا على المنصوص أو مسكوت عنهماء وكل منهما لو 
انفرد لم يسكر جاز إلى آخر كلامه. وقال الخطًابي: ذهب إلى 
تحريم الخليطين وإن لم يكن الراب منهما مسكرا جاعة عملا 
بظاهر الحديث وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب 
الشافعي» وقالوا: من شرب الخليطين ثم من جهةٍ واحديٍ فإن 
كان بعد الشَدة أثم من جهتين وخص اهي ما إذا انتبذا معّا. 
وخص ابن حزم النهي جخمسة أشياء: التمرء والأطب» والرهوء 
والبسرء والربيب. قال: سواء حلط أحدهما في الآحر منها أو في 
غيرهاء فاا لو خلط اح من غپرها في واحار من غپرها فلا منع 
کالتین والعسل مثلا. وحديث انس المذكور في الباب يرذ عليه. 
وقال القرطي: النهي عن الخليطين ظاهرّ في التحريم وهو قول 
جمهور فقهاء الأمصار» وعن مالك يكره فقط» وش من قال: لا 
باس به لان کلاً منهما بحل منفردًا فلا یکره مجتمعًا. قال: وهذه 
خالفة لص بقياس مع وجود الفارق فهو فاس ثم هو تقض 
بجواز كل واحدةٍ من الأحتين منفردة وتحريهما مجتمعين. 

۹ - عن انس أن النبي ل سيل عن الخطر َد 
خلا؟ فَقَال: لاه روَا اَذ ۳/ ۰ ومْلٌ (۹۸۳) (۱۱) 
وأو داد )۳٣۷١(‏ والترمږي )۱۲۹٤(‏ وَصَححة. 

٠١‏ - وَعَن انس دان أا طَلْحة سال الي هة عن أيشام 
وروا حمراء قال: أهرفهاء قال: ألا نجْعَلَهًا حلا؟ قال: له رَوَاله 
ا 114/۳( 0 دود (۳۱۷۵). 

١‏ - وَعَن أبي سيد قال: قلا لرَسُول الله ل لا 
حرمت الْحمْر: أن ندا حرا ليم ناء مرا فَأهرقناها روا 
أحْمَّدٌ .)۳٣/۳(‏ 

۲ - وَعَن آئس: «ان يما کان فِي جر بي طَلْحَةَ 
فاشترّی لَه حَمرا. لما حرمت سيل النبي کا أنشخد حلا؟ قال: 
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له روَا خمد (۳/ )۲٠١‏ وَالدارَقطيي .)٠٠١ /٤(‏ 

حديث انس الأول قال الرمذي بعد إخراجه: حديث حسنٌ 
صحيح. وحديثه الثاني عزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم 
وهو کما قال في صحیح مسلم ورجا [سناده في سنن آبي داود 
ثقات. وأخحرجه البرمذي من طريقين وقال: الثانية اصح. 
وحديث أبي سعيار أشار إليه الترمذي قال: وني الباب عن جابر 
وعائشة وأبي سعيار وابن مسعود وان خو وي ردي 
عن انس عن ابي طلحة أله قال: يا ني الله. وني لفظر آخر كما في 
الكتاب. 

قوله: (قَالَ لا) فيه دلي للجمهور على أنه لا جوز تخليل 
ا لحر ولا تطهر بالتخلیل هذا إذا خللها بوضع شيء فبهاء آنا إذا 
كان التخليل بالثقل من الشمس إلى الل أو نحو ذلك فاصحٌ 
وجه عن الشافعية نها حل وتطهر. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: 
تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها. وعن مالك ثلاث رواياتٍ 
أصخها ان الخليل حرام فلو خلُلها عصى وطهرت. قال 
القرطي: كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث 
ومع سببه الذي خرج عليه إذ لو کان جائڙًا لكان قد ضيّع على 
الأيتام مالهم» ولوجب الضُمان على من أراقها عليهم وهو أبر 
طلحة. 

قوله: (أَهْرفَهًا) بسكون القاف وكسر الرّاء. فيه دليلٌ على أا 
الخمر لا لك بل مجحب إراقتها في الحال ولا تجوز لأح الانتفاع 
بها إلا بالإراقة. قال القرطي وقال يعض اضجًابنا: ملك وليسن 
بصحیح. . ولفظ احد في رواية له أن أا لحه سل زرل الله 
يا فقَال: ني مور ر لاتا فقال: راء قَال: ألا أحلَلها؟ 
قال: ¥. 

اب شرب الْعَصير ما لَمْ يَغْل أو أت عَلَبهِ تلاث وَمَا 

VY‏ - عن عايشة قالّت: كنا تنب لِرَّسُول الله ب ِي 
سقاء پوکی اغلا وله عَزلاءُ بده عُذوة يعر ياء بده 
علا بره عدو روَا خمد (/ )۱۲١‏ رَمُْلِمٌ )٠٠٠٠(‏ 
)۸٩(‏ ابو ارد )۳۷٣۱(‏ والترملرې (۱۸۷۱). 

٤‏ - وعن ابن عباس فال: «کان رَسُول الله هة يبد له 
اون الليْلٍ فشر إذا ا رمه ذلك وَالليلَة الي تجيءُ رَالمَدَ 


وَاللَبلَةَ الأخرَى وَالَْدَ إلى العَصر إا قي شَيءٌ سَقَاهُ الْخْدام 
ازمر به فصب روَا اخم (۱/ ۲۳۳) ملم )۲٠٠۷(‏ 
(۷4(. 

وَفي ررَاية: : ان بقع له الزبيب فيرب ايوم والْفَد وغد 
اعد إلى مَساء الال تم يام به قيْسْقى الْحَادِم أ بُهْرَاق؛ رَوَاء 
امد (۱/ )۲٤۰‏ وسل ۲۰۰۵) (۸۱) ونو دارد (۳۷۱۳» 
رَقال: مَْنى يُْقّى الْحَادِم اور به الْقَسَاد. في روَايةٍ: «كان يذ 
اسول الله بلا فرب يمه ذلك رَالْعّد اَم ااي ن قي 
شيء من أرق أو أمَرَ به فأهريق؛ روه اسائ (۸/ ۳۳۲ - 
۳ ) واب مجه (۳۳۹۹). 

-“٥‏ وَعَن بي هُربْرَة قال: «عَلْت أل رَسُول الله بها 
کان بصم فحنت عر بتببلو صن في دیات م اة به ذا 
هو يبس فقَال: اضرب بهذا الْحايط فإ هذا شراب من لا 
ُن بالل رابوم الار» راء بو ارد )۴۷۱١(‏ والس اني 
)۸/ 0(. 

رال ا عُمَرَ في العَصبير: اش شربة ما لم باحذة سبطاف فيل: 
رفي کم اده شيْطان؟ قَالَ: في تلاث. حکاه امد وَغيْره. 

۱ - وعن ابي وی آله گان شرب من الفلا ما 
ذه ذهب اه وقي لهُ. روَا اسائ .)۳۳٠-۳۲۹/۸(‏ 

وله مله عَنْ عُمَرَ وأبي الدردَاءُ. 

رَقَالّ البْخاري (۰ 1/۱ رآی عُمَر رأبو عبد وَمُعَاذ شرب 
الطُلاء على الث شرب لاء وأو جُْحَيْفة عَلّى اللصفي 
0 سات أحمَد عن شرب الطّلاء إا ذهب ناه وَبقي نه 
yT‏ 
کان كر ما أحلَهُ مر رضي الله عنه. 

حديث عائشة تقدم في باب ما جاء في الخليطين واخرج آبو 
داود آیضًا عن عَابشة نها كانت نبد إرَسُول الله بل غذوة 
اذا کان يِن الْماء می شرب عَلّى عثابی وَإن فضَل شَيء 

صب از فرعت م بد ته بايلء إا اصح نى قشب على 
عَدائه قَالّت: َسيل السقَاءَ عَذْوَةَ وَعَِية فال لَهّا: أي مَرتين في 

وحديث آبي هریرة آخرجه ابن ماجه وسکت عنه آبو داود 
والمنذري: ورجال إسناده ثقات. وقد اختلف في هشام بسن عار 
ولكنه قد أخرج له البخاري. وما قوله: وله مثله عن عمر فهو 
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a 
كب مر اطبخوا ف شَرَابكم حى يذهب نَصيب الشَيْطَان اين‎ 
كاذه وصح هذا احافظ في الشح. واخرج مالك في‎ 
الموطًا من طريق محمود بن لبيار الأنصاري أن عمر بن الخطًاب‎ 
حين قدم الام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا:‎ 
لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر: اشربوا العسل» قالوا: ما‎ 
يصلحنا العسلء قال رجلٌ من أهل الأرض: هل لك أن تجعل‎ 
من هذا الشراب شیا لا یسکر؟ فقال: نعم» فطبخوا حتّى ذهب‎ 
منه الُلثان وبقي التُّلث فاتوا به عمر فادخل فيه أصبعه ثم رفع‎ 
يده فتبعها يتمطط فقال: هذا الطّلاء مثل طلاء الإبل. فامرهم‎ 
عمر أن يشربوه وقال: الهم إنّي لا احلٌ هم شيا حرمته عليهم.‎ 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق أي مجلز عن عامر بن عبد‎ 
الله قال: «كتب عُمَرٌ إلى عمار: أمًا بعد له جَاءّني عي تَحْيِلُ‎ 
شرا انود کا و ایز دروا انهم بر کی ذب‎ 
ا فو ال بن قرات ا‎ E 
يطبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه» وأثر أبي عبيدة ومعازٍ أخرجه أبو‎ 
مسلم الكجّي وسعيد بن منصور بلفظ يشربون من الطّلاء ما‎ 
يطبخ على الثلك وذهب ثلثاه قال في الفتح: وقد وافق عمر ومن‎ 
ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء. أخرجه‎ 
السائيّ عنهما وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيره‎ 
أخرجها ابن أبي شيبة وغيره من التابعين ابن المسيّب والحسن‎ 
وعكرمة» ومن الفقهاء الثُوري والليث ومالك وأ جمد والجمهور‎ 
وشرط تناوله عندهم ما لم یسکر» وكرهه طائفة تورُعًا. وأثر‎ 
البراء أخرجه ابن أبي شيبة من رواية عدي بن ثابت عنه أنه کان‎ 
يشرب الطّلاء على النصف: أي إذا طبخ فصار على الصف.‎ 
وأثر أبي جحيفة أخحرجه أيضًا ابن أبي شيبة ووافق البراء وأبا‎ 
جحيفة جريرً. ومن التابعين ابن الحنفيّة وشريح. واطلق الجميع‎ 
على أنه إن كان يسكر حرّم. قال أبو عبيدة: بلغني أك الصف‎ 
يسكر فإن كان كذلك فهو حرام والذي يظهر أل ذلك نختلف‎ 
باختلاف أعناب البلاد فقد قال ابن حزم: إنه شاهد من العصير‎ 
ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلاًء ومنه ما إِذا‎ . 
طبخ إلى الصف كذلك» ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك» بل‎ 
قال: إنه شاهد منه ما لو طبخ حتی لا یبقی غير ربعه لا ينف‎ 


الطلاء على ما لا يسكر بعد الطّبخ. وأخرج النسائي من طريق 


عطاء عن ابن عباس بسنا صحيع أله قال: «إن انار لا تيل 
شيا ولا تَحَرَمَه؛ واحرج النساثي أيضًا من طريق أبي ثابتٍ قال 
التُعلي: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل يساله عن العصيرء 
فال ار کان غ فة إت کت زاوي ي 
قال: کنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لاء قال: فان الثار لا نحل 
شيا قد حرّم. قال الحافظ: وهذا يقيّد ما أطلتق في الأثار الماضية» 
وهو أن الذي يطبخ إلما هو المصير الطْري قبل أن يتخمرء اما 
لو صار خرًا فطبخ فان الطّبخ لا حه ولا يطهره إلا على راي 
من يجيز تخليل الخمرء والجمهور على خلافه. واخرج ابن أبي 
خيبة والساي من طريق يدايق اليب والشعي واللخعيٌ 
«اشربُوا الْعَصيَ ما لم يغْل» وعن الحسن البصريي: ما ل يتغير 
ودا قول كر مل الثلف أنه إذا بذاقيه ال ر جع: وعلامة 
ذلك أن ان الغليانء وبهذا قال أبو يوسف» وقيل إذا انتتهى 
غليانه وابتدأ في اهدو بعد الغليان» وقيل: إذا سكن غليانه. وقال 
أبو حنيفة: لا بحرم عصير العنب إلى أن يغلي ويقذف بالربدء فإذا 
غلی وقذف بالژبد حرٌم. واما المطبوخ حى يذهب ثلشاه ویبقی 
ثلثه فلا يتنع مطلقًا ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطّبخ. وقال 
مالك والشافعي وال جحمهور: يمتنع إذا صار مسكرًا شرب قليله 
وکثیره سواءٌ غلی آم لاء لأنه لا يجوز أن يبلغ حد الإسكار بان 
يغلي ثم يسن غايانه بعد ذلك وهو مراد من قال: حذ منع 
شربه آن يتغیر. واخرج مالك باسناو صحيح أن عمر قال: إن 

وجدت من فلان ريح شراب فزعم انه شرب الطّلاء وإي ساثل 
عمّا شرب فان کان يسكر جلدته» فجلده عمر الح تاما. وني 
اسياق حذف والتقدير فسال عنه فوجده یسکر فجلده. وأاخرج ` 
سعید بن منصور عنه نحوه» وني هذا رد على من احتج بعمر في 
جواز المطبوخ إذا ذهب منه الُلثان ولو أسكر بان عمر أذن في 
شربه وم يفصٌل. وتعقّب بان ا لجمع بين الأثرين مكنْ بأن يقال: 
سال ابنه فاعترف باه شرب کذاء فسال غیره عنه فاخیه آنه 
يسك أو سال ابنه فاعترف أنه يسكر. وقال ابو الليث 
السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنًا من شارب 
الخمر» لأنْ شارب الخمر يشربها وهو عا أنه عاص بشربهاء 
وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالاً. وقد م الإججماع 
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على أن قلیل الخمر وکثیره حرامٌ. وثبت قوله ة: دك لكر 
حرام ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر. 

قوله: (یوکی) آي یش بالوکاء وهو غير مهموز. 

قوله: (وَلّهُ عَلاء) بفتح العين المهملة وإسكان الاي وبالما: 
وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. 

قوله: (فَيْشْرَبةُ عشاء) قال النووي: هو بكسر العين وفقح 
الشين» وضبطه بعضهم بفتح العين وكسر الثين وزيادة ياء 
مشدّدةٍ. قال القرطي: هذا يدل على أن أقصى زمان الشراب 
ذلك المقدار فإنه لا تخرج حلاوة التّمر أو الربيب في اقل من ليلة 
او يوم. والحاصل أله جوز شرب النبيذ ما دام حلوًا غير أنه إذا 
اشتد الحرٌ اسرع إليه اتير في زمان الح دون زمان البرد. 

قوله: (إلى مَسَاء الثاَِةٍ) قال الثروي: مساء الالثة يقال بض 
اميم وكسرها لغتان مشهورتان» والضّم أرجح. 

قوله: (فيْسقي الْحادم) هذا محمول على أله لم يكن قد بلغ إلى 
حا السكرء لأ الخادم لا جوز أن يسقي المسكر كما لا جوز له 
شربه» بل تنوجه إراقنه. 

قوله: (أَو بهرَا) بضم اوله» لاه إذا صار مسكرًا حرم شربه 
وکان نجسًا فیراق. 

قوله: (فتَحَيّنْت فِطرَء) اي طلبت حين فطره. 

قوله: (صنعتة في دباء) اي قرع. 

قوله: (ينش) بفتح الياء النَحنيُّة وكسر النون: أي إذا غلى 
يقال: نشت الخمر تنش نشيشًا إذا غلت. 

قوله: (اضرب بهذا الْحَائط) أي اصببه وأرقه في البستان وهو 
الحائط ٠ ٠‏ 

قوله: (فِي ثلاث) فيه دليلٌ على أل النبيذ بعد اللاث قد 
صار مظنةٌ لکونه مسکرًا فیت وجه اجتنابه. 

قوله: (مِنْ الطّلاء) بكسر المهملة والمدٌ شبّه بطلاء الإبل وهو 
في تلاك الخال غالبا لا يسکر. 

اب آداب الشزْب 

۷ - عن انس ان الي ل كان مَس في الإئاء لئاه 
ممق عله (حم: ۴/ )۱۱٤‏ (خ: )٥٩۳۱‏ (م: ۲۰۲۸) (۱۲۲). 

وَفِي لَفظر: «كان مَس في الشراب لاا وَيَقُول: إن ازى 
ابرا ومْرا» رَوَاه خمد (۳/ )۲٠۱‏ وَملْلِم (۲۰۲۸) (۱۲۳). 

۸ - وَعَن ابي اة قَال: قال رَسول الله : «إذا 


s 
e e 


شرب أحدكُم فلا مَس في الااء» ممق عله (حسم: /٤‏ ۳۸۳) 
(خ: ۳( (م: (۲Y‏ (1۲1(. 

4 - وَعن ابن عباس أن النبي اة «نَهّى أن بننفُس في 
الإناء أو نفخ ه. راه الخنا دتا ۲/1( )د: (YVYA‏ 
(ت: ۱۸۸۸) (ه: )۳٤۲۸‏ إلا النْسائي وصححة الترْمذي. 

١‏ ¬- وَعَن بي جيار أن النبي ب «نهّى عَن الخ في 
الشرابي فَقَالّ رَجْل: الْقَذَاةٌ أرَاها في الإاء؟ فقَال: أرقهاء فقَالَ: 
إلي لا رى من تفس وَاجد؟ قال: فأب فدح إذأ عن نيك 
روَا خمد (۳/ ۴۲) لتر یلیه (AAV)‏ وَصَححةٌ. 

قوله: (كان يتمس في الإناء تَلانّا) حمل بعضهم هذه الرواية 
على ظاهرها وأنه يقع النمّس في الإناء ثانا وقال: فعل ذلك 
ليبن به جواز ذلك. ومنهم من علّل جواز ذلك في حقّه عليه 
الصلاة والسلام باه م يکن یتفر منه شيءَ» بل الذي ينقذر مسن 
غیره يستطاب منه فانم کانوا إذا بزق أو تنحم يدأّكون بذلك 
وإذا توضتًا اقتتلوا على فضلة وضوئه» إلى غير ذلك ما في هذا 
المعنى. قال القرطي: وحمل هذا الحديث على هذا المعنى ليس 
بصحيع بدليل بقيته فإنه قال: إن اروى وأامرا. وني لفظر لأإبي 
داود «رَأبرأ؛ وهذه الثلاثة الأمور إْما تحعصل بأن يشرب ثلاثة 
أنفاس خارج القدح» فامًا إذا تنمس ني الماء وهو يشرب فلا يامن 
ار وة ر افا الت عر الت اح 
نظرًا إلى المعنى» ولبقية الحديث وللنهي عن الس في الإناء في 
حديث أبي قتادة. وحديث ابن عباس ولقوله في حديث آبي 
سعی «فَابِنْ لْقَدَحَ إذا» ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق 
ومن باب النظافة وما كان الي ڳا يأمر بشيء ثم لا يفعله وإن 
کان لا یستقذر منه» وآهنا وامراء من قوله تعالی: «فَكُلُوه هيا 
مَریئًا) ومعنی الحدیث: كان إذا شرب تنس في الراب من 
الإناء ثلاا. 

ومعنی اروی: اي اکثر ريا ابرا مهمور: اي اسلم من مرضٍ 
او اڏی يحصل بسبب الشرب في نفس واحا وأمرا: أي أكمل 
انسياغا. وقيل: إذا نزل من المريء الذي في رأس المعدة فيمرئ في 
الجسد منها. 

وي روايةٍ لأبي داود بزيادة أهناء وك ما م يات بمشقَةٍ ولا 
عناء فهو هنيءٌ» ويقال: هناني الطّعام فهو هني: آي لا إثم فيه. 
ویجحتمل آن یکون اهنا ني هذه الرٌواية جعنی اروی. 
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قال ابن رسلان في شرح النن: وني هذا الحديث إشارة إلى 
ما يدعى للشارب به عقب الشراب فيقال له عقب الشراب - 
هنينًا مريتا - وامًا قوم في الذعاء للشارب: صحةٌ بكسر الاد 
فلم اجد له اصلاً في اة مسطورًا بل نقل لي بعمض طلبة 
الدمشقيّین عن بعض مشایخه أنه ی فال لي شربت دمه أو بوله 
صح فان ثبت هذا فلا کلام انتهی. 

قوله: (فلا يم ِي الإناء) اللي عن انُس في الذي 
یشرب منه لثلا بخرج من الفم بزاق بستقذره من شرب بعده منه 
أو تحصل فيه رائحة كريهة تعلق بالماء أو بالإناء» وعلى هذا فإذا 
م يتنس في الإناء فليشرب في نفس واحا قاله عمر بن عبد 
العزيزء وأجازه جاعة منهم ابن السب وعطاء بن أبي رباج 
ومالك بن أنس» وكره ذلك جماعة منهم ابن عباس» ورواية 
عكرمة وطاووس وقالوا: «هُو شرب الشَبْطّان» والقول الأول 
أظهر لقوله في حدیٹ الباب للُذې قال له إنه لا یروی من نفس 
واحد أبن الْمَدَحَ عَنْ فيك؛ وظاهره أله أباح له الشرب في تفس 
واحا إذا کان یروی منه» وکما لا یتنس ني الإناء لا يتجشا فيه 
بل ينحيه عن فيه مع الحمد لله ويره إلى فيه مع السمية فبتنقس 
ثلانا بحمد الله في آخر كل نفس ويسمي الله ني آوله. 

قوله: (أَو يفخ فيه) أي في الإناء الذي يشرب منه» والإناء 
يشمل إناء الطْعام والثراب فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء 
من قذارةٍ ونحوهاء فاه لا يخلو الخ غالبًا من بزاق يستقذر منه 
وال بخ ي ال ريد السا الان بن مسرن ان نرد 
كما تقدّم ولا يأكله حارًا فان البركة تذهب منه وهو شراب أهل 
النار. 

١‏ >- وَعَن أبي سيد «أن الي بل هى عن الثشرب 
قَاِمًا؛ روَا خمد (۳/ ۲۳) مِم (۲۰۲۵) .)١٠١(‏ 

۲-- وَعَن اة عن أنس أن النبي اة رجز عن 
الشرب قايناء قال قاد فنا فالكر؟ فال: ذا شر راخت 
روه خمد (۱۳۱/۳) وَمُْلِم (۲۰۲۲) )١١١(‏ والتزيذري 
(۱4۷۹). 

۳->- وَعَن أبي هُرَبْرة قال: قال رَسُول الله إلا: دلا 
شرن اخ منم قابا فُمَن سي فلبَْتَقئ؛ رَوَاء ملم 
)0+( 11( 


4 “- وَعنٍ ابن عباس قال: «شرب البي ڳلا قابِمًا يِن 


زز مُق عليه (حم: ۱/ ۲۲۰) (خ: )٩1۱۷‏ (م: ۲۰۲۷) 
(۷. 

٠‏ “- وَعَن الإمَام علي رضي الله عنه أنه في رَحبَةٍ 
الكُوفة شر ب وُر قائ قال: إن ناسا كرون اشرب قايناء 
وان سول الله ية صم مل ما صنَفت» روَا أخمَدُ )۱٤٤/1(‏ 
وَالْبُخَاري .)٠٥٠٠١(‏ 

1 - وَعَن ئن عُمَرّ قال: كنا ناكل على عد رَسُول 
الله ا وحن نشي وَلَشرَب وَلَحْنْ ام وَروَاةٌ اخمذ 
(۲/ ۱۲) واب مَاجۀ (۳۳۰۱) وَالترملږي (۱۸۸۰) وَصححه. 

ظاهر النهي في حديث ابي سعيا وبي هريرة ان الشرب من 
قیام حرامٌ ولا سيم بعد قوله: «فمَنْ نسي فليستقئ» فإئه يدل 
على التّشديد في المنع والمبالغة في التحريم» ولكن حديث ابسن 
عباس وحديث علي يدلان على جواز ذلك. وني الباب أحاديث . 
E ES E O ES E‏ 
ابي هريرة بلفظ: ل بعلم الي يشرب وَهُوَ قَايم اتقات 
ولأحد من وجو آحر عن أبي هريرة أنه َة رأ رَجُلا برب 
يما فقال: قف قَال: لم قال: يسرك أن شرب مَعَك الهر؟ 
قال: ل قال: قد شرب مَك من هُوّ شر مِنة الشَيْطًانُه وهو من 
راشا ن ابن زيا الطْحان مولى الحسن بن علي عنه رضي 
الله عنهما وآبو زياد لا یعرف اسمه. وقد ونقه بجی بن معين. 
ومنها عند مسلم عن انس ن النبي ا رَجَر عَنِ الشزب قابا» 
قال المازري: اختلف الاس في هذاء فذهب الجمهور إلى الجواز 
وکرهه قوم» فقال بعض شيوخنا: لعل اهي منصرفٌ إلى من آتى 
أصحابه بماء فبادر بشربه قاثمًا قبلهم استبدادًا به وخروجًا عن 
کون ساقي القرم اشر شرا فال رایغا فن اذك تفن 
المنع من الأكل قائمًاء ولا حلاف في جواز الأكل قائمًاء قال: 
والُذي يظهر لي أن احاديث شربه قائمًا تدل على الجوازء 
وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى 
وأكمل. قال: وحمل الأمر بالقيء على أن الرب قائمًا محرّك 
خحلطًا يكون القيء دواء» ويؤيّده قول الخعي: إلْما نهى عن 
ذلك لداء البطن. وقد تكلم عياض على أحاديث اللي وقال: 
إن مسلمًا أخرج حديث أبي سعياږ وحديث انس من طريق 
قتادة» وكان شعبة يقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه 
باشحديث. قال: واضطراب قتادة فيه مايعلُه مع خالفة 
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الأحاديث الأخرى والأئمة له. وأمًا حديث أبي هريرة ففي سنده 
عمر بن حمزة» ولا يتحمُل منه مثل هذه المخالفة غيره له 
والصحيح أله موقوف. انتهى ملخصتًا. قال النووي ما ملخصه: 
هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حى قال فيها 
اقوالاً باطلةًء وزاد حٌى تجاسر ورام أن يضعّف بعضها ولا وجه 
لإشاعة الغلطات بل يذكر الصُواب ويشار إلى الُحذير عن 
الغلطء وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعف بل الصُواب 
أن النهي فيها محمول على النزيه وشربه قائمًا لبيان ا جواز. وائا 
من زعم نسخا أو غيره فقد غلط فإ الخ لا يصار إليه مع 
إمکان الجحمع لو ثبت التاريخ» وفعله ڳلا لبيان ا جواز لا يكون في 
حقه مکروهًا اصلاً فاه كان يفعل الثيء للبيان مرة أو مرًات 
ويواظب على الأفضل» والأمر بالاستقاء عمول على 
الاستحباب فيستحب لمن يشرب قائمًا أن يستقى هذا الحديث 
الصحيح» فان الأمر إذا تعر مله على الوجوب يحمل على 
الاستحباب وأمًا قول عياض: لا حلاف بين آهل العلم أن من 
شرب قائمًا لیس عليه آن تا وأشار به إلى تضعيف الحديث 
فلا يلتفت إلى إشارته» وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا 
يمنع من الاستحباب» فمن اأعى منع الاستحباب بالإجماع فهو 
مجازف وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوحُمات والأعاوى 
والترّهات. قال الحافظ: ليس في كلام عياض التعرأض 
للاستحباب صلا بل ونقل الاتفاق المذكور إلما هو في كلام 
المازري كما مضى. وأمًا تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل 
ووي بابمواب عنه. قال: فاا إشارته إلى تضعيف حديث انس 
بون قاف ندل جاب عة با شر فلن مدا ايت 
ما يقتضي الماع فاه قال: قلنا لأنس: «فالأكل... إلّخ» واا 
تضعيف حديث أبي سعیاٍ بان أبا عباس غير مشهور فهو قول 
سبق إلبه أبن المديي لاله م يرو عنه إلا قادة لكن وله الطبرية 
وابن حبان» ودعواه اضطرابه مردودة فقد تابعه الأعمش عن 
آبي صالح عن أبي هريرة كما رواه امد وابن حبّان» فالحديث 
مجموع طرقه صحيح. قال النووي والعراقي في شرح الترمذي: 
أن قوله فمن نسيي» لا مفهوم له» بل يستحب ذلك للعامد أيضًا 
بطريق الأولىء وما حص الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع 
ذلك منه بعد النهي غالبا إلا نسيانا. قال القرطي في المفهم: م 
يصر أحد إلى أن النهي فيه لشحريم وإن كان القول به جاريًا على 


أصول الظاهرية. وتعقّب بان ابن حزم منهم جزم بالتحریم» 
وتك من لإ يقل بالتٌحريم بالأحاديث المذكورة في الباب. وفي 
الباب عن سعد بن آبي وقاص أخرجه التّرمذي. وعن عبد الله 
بن ايس اخرجه الطبراني. ون انس أخرجه البزار والأثرم. 
وعن عمرو بن شعي عن أييه عن جه اخرجه السّرمذي 
وحنه. وعن عائشة أخرجه البرار وأابو علي الطوسي في 
الأحكام. وعن آم سليم أخرجه ابن شاهين. وعن عبد الله بسن 
السائب أخرجه ابن ابي حات» وثبت الشرب قائمًاعن عمر 
أخرجه الطبري. وني الموطًا أ عمر وعثمان وعليًا كانوا يشربون 
قيامًاء وكان سعد وعائشة لا يريان بذلك بأسًاء وثبتت الرحصة 
عن جماعةٍ من النّابعين. وسلك العلماء في ذلك مسالك: احدها 
الرجیح وان أحاديث الجواز ألثبت من أحاديث اللهيء وهذه 
طريقة أبي بكر الأثرم فقال: حديث انس يعني في الهي جيّد 
الإسنادء وھ قد جاء عنه خحلافه» ف الجوازء قال: ولا 
يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطُريق إليه في 
الجواز ألا يكون الذي يقابله اقوى» لأن ابت قد يروي من هو 
دونه الشيء فيرجح عليه» فقد رجح نافع على سام في بعض 
الأحاديث عن ابن عمر» وسال معدم على نافع في الُّت» وقدم 
شريك على اوري في حديشين وسفيان مقدّمٌ عليه في جملة 
احادیث. ویروی عن أبي هريرة انه قال: لا باس بالشرب قائمًاء 
قال: فدل على أن الرّواية عنه في النهي ليست بثابتةٍ وإلا لما قال: 
لا باس به» قال: ويدلٌ على وهانة احاديث اهي أيضًا اتفاق 
العلماء على أنه ليس على أحد شرب أن يستقى. المسلك الاني: 
دعوى النسخ وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا أن أحاديث 
النهي على تقدير ثبوتها منسوخة باحاديث الجواز بقرينة عمل 
الخلفاء الرٌاشدين ومعظم الصُحابة والتابعين بالجواز. وقد عكس 
ابن حزم فاع نسخ أحاديث الجواز باحاديث النهي متمکا 
بان الجواز على وفق الأصلء» وأحاديث النهي مقررة لحكم 
الشرع فمن اذعى الجواز بعد الهي فعليه البيان فلن الخ لا 
يثبت بالاحتمال. وأجاب بعضهم بان أحاديث الجواز متاخرة لا 
وقع منه َة في حجّة الوداع كما تقدّم ذكره في حديث الباب عن 
ابن عبّاس» وإذا كان ذلك الآخر من فعله َة دل على المجواز 
وش الخلفاء الرّاشدين. المسلك الُالث: الجمع بين 
الأخبار بضرب من التًأويل. قال أبو الفرج القَفي: المراد بالقيام 
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هنا المشي» يقال قمت في الأمر: إذا مشيت فيه» وقمت في 
حاجتي: ذا سعیت فیها وقضیتهاء ومنه قوله تعالی: إلا ما دُمْت 
عَلَبْهِ قَاِمًا) أي مواظبًا با مشي عليه. 

وجنح الطُحاوي إلى تأاويل آخر وهو حمل النهي على من ۾ 
یک وا مل کی هی اط اون 
يسلُم له في بقيتهاء وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث اهي 
على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه وهي طريقة 
الخطابي وابن بال في آخرين . قال الحافظ: وهذا أحسن المسالك 
وأسلمها واا الا ا وقد أشار الأثرم إلى ذلك 
آخرًا. فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد واأديب لا 
على الحريم» وبذلك جزم الطّبري وایده باه لو کان جسائڙا ثم 
حرمه أو کان حرامًا ثم جوز لين اللي بل ذلك بيانا واضحاء 
فلا تعارضت الأخبار في ذلك جعنا بينها بهذا. وقيل: إل اللي 
عن ذلك إما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به» فن 
الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول لونم ي الكبد 
أو الحلق» وكل ذلك قد لا یامن منه من شرب قائمًا. 

قوله: (شرب النبي ها قَاِمَا مِنْ رَمرَمَ) في روايةٍ لابن ماجه 
من وجو آخر عن عاصم» فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أله ما 
کان حینئلٍ إلا راکبا. وعند آبي داود من وجو آخر عن ابن عباس 
انالبي کی اف عَلّى بره د م آناحة بعد طَرَافِهِ فصَلّى 
رَكَمَتَیْن؛ فلعله حینئلر شرب مسن زمزم قبل أن یعود إلى بعیره 
ويخرج إلى الصغاء بل هذا هو الذي يتعيّن المصير إليهء لأ عمدة 
عكرمة في إنكاره كونه شرب قائمًا اما هو ما ثبت أل الني بلا 
طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيره وسعى كذلك» لكن 
لا بد من تخل ركعت الطواف بين ذلك وقد ثبت أنه صلاهما 
على الأرض فما المانع من كونه شرب حينشار من سقاية زمزم 
قائمًا كما حفظه الشعي عن ابن عباس؟ قوله (في رَحَبَةٍ الكوفة) 
الرحبة بفتح الرًاء المهملة وفتح الموحدة: المكان اسع والرحب: 
بسكون المهملة: اسع أيضًا. قال الجوهري: ومنه أرض رحبة: 
أي متُسعةًء ورحبة المسجد بالتحريك: وهي ساحته. قال ابن 
التين: فعلى هذا يقرا الحديث بالسُكون» ويجتمل انها صارت 
رحبة الكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقرا بالحريك وهذا هر 
اا 


قوله: (صَنَعَ كما صنغْت) آي من الشرب قائمًاء وصرح به 


الإسماعيلئ ني روايته فقال: شرب فضلة وضوئه قائمًا كما 


0 


سریټ: 
۷ - وَعن بي سيار قال: هى رَسُول الله ب عن 
احاث الأسقيّة أن يشرب من أفْراهها» ممق عَلَيْهِ (حم: )١/۳‏ 


(خ: )٥٩۲٩‏ (م: ۲۰۲۳) .)۱١١(‏ وي روَاة واخبناثها أن 
بقلب رَأسهّا تم يشرب مة. رجاه (خ: )٥٩۲١‏ (م: )۲٠۲۳‏ 
(1۱). 

 -“-۸‏ وعنْ بي هة أن سول الله کل «نهّى أن يشرب 
من ِي السُقاء» َوه البْخّاري )٥٦۲۸(‏ وأخْمَّدٌ(۲/ »)۲٤۷‏ 
ززا ا بوب ات رجت 


ا 


أن رَجُلاً شرب من فِي السقاء فَحْرَ 

4۹ - ورعن ابن عباس قًال: نى رَسُول الله اة عن 
الشرْبِ يِن في السقَا» راء الْجَمَاعَةٌ (حسم: ۱/ ۳۳۹) (خ: 
۹ ) (د: ۳۷۱۹) (ت: ۱۸۹۰) (ن: ۷/ )۲٤۰‏ (هم: )۳٤٣١‏ 
إلا نا 

۰ - ون عد امن ٻن بي عفر عن جب َة 
قَالْت: «ذحَل علي رَسُول الله ا فرب من في رة مُعلقَةٍ 
قائِمًاء فقت إلى فيها فَقَطَْعُة» رَوَاهٌ ان ماج )۳٤۲۳(‏ 
والنرذدي (۱۸۹۲) وصححة. 

n‏ : دحل علي رَسُرل اله بل 
وَفِي ليت رة مه ق قرب منها وهو فام قطنت اها إنة 
لَيندې. روَا أحْمَدٌ .)۳۷١/7(‏ 

حديث آم سليم اخرجه أيضصًا ابن شاهين والترمذي في 
الشمائل والطبرانيئ والطحاوي في معاني الأثار. وني الباب عن 
عبد الله بن انيس عند ابي داود والترمذي. 

قوله: (عَّن ايناث الأَسْيَة) بالخاء المعجمة ثم ا اة من فوق 
بعدها ثول وبعد الألف مفلعة اقتعال من الك بالاء المعجمة 
والنون والعأفة» وهو في الأصل الانطراء والتّكر والانشاء. 
والأسقية جع سقاءء وامراد به التخذ من الأدم صغيرًا كان أو 
كبيرًا» وقيل القربة قد تكون صغيرة وقد تکون کبیرة والستقاء لا 
یکون إلا صغیرًا. 

قوله: (واخيتاثها... إلَخ) هو مدرج وقد جزم الخطًابيّ ان 
تفسير الاحتناث من كلام الرهري. 

قوله: (وَرَاد قال أيُوب... إلَح) هذه الزيادة زادها أيضًا ابن 


کک : اشرب رَجُل من سيقاء اساب في بَطْيءٍ 
ن فنهّى سول الله ية عن ذك» وكذا اخرجه 
قوله: (يِن في السقًاء) قال النووي: اتفقوا على أن اهي هنا 
للنزيه لا للحريم كذا قالء وني التاق نظ فقد نقل ابن اين 
وغیره عن مالك آنه أاجاز الشرب من أفواه القرب وقال: ۾ 
يبلغني فيه نهي. قال الحافظ: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة 
ما یدل على الجواز إلا من فعله ف واحاديث اهي كلها من 
قوله فهي أرجح. وإذا نظرنا إل عل اللي عن ذلك فان جيع ما 
ذكره العلماء في ذلك يقتضي آنه مأمون منه بف أا أولا 
فلعصمته وطيب نکهته» وما دخول شيءَ في فم الثارب فهو 
يقتضي أنه لو ملا السقاء وهو يشاهد الماء الذي يدخل فيه ثم 
ربطه ربطًا عکمًا ثم شرب منه ل يتناوله النّهي. وقداخرج 
الحاكم من حديث عائشة بسنار قوي بلفظ: «نهّى أن برب مر" 
في السَمَاء أن ذلك ينه وهذا يقتضي أن يكون التي خاصا 
من يشرب فيتنفًس داخل السسقاء أو باشر بفمه باطن السقاء. اا 
من صب من الفم إلى داخحل فمه من غير ماسَةٍ فلا. ومن جملة ما 
علل به النهي أ الذي يشرب من فم السُقاء قد يغلبه الماء 
فینصب منه أکثر من حاجته فلا یامن آن يشرق به أو ييل ثیابه 
قال ابن العربي: واحدة من هذه العلل تكفي ني ثبوت الكراهة 
ويمجموعها تقوى الكراهة جدا. قال ابن ابي جمرة: الذي يقتضيه 
الفقه أنه لا يبعد أن يكون النّهي مجموع هذه الأمور وفيها ما 
يقتضي الكراهة وفبها ما يقتضي التحريم» والعادة في مضل ذلك 
رجیح مايقفي اشحریم. وقد جزم ابن حزم بالتحريم بوت 
الثهي» وحمل أحاديث الأخصة على أصل الإباحة. واطلق أبو 
بكر الأثرم صاحب أحد أن أحاديث الي ناسخة للإباحة لأنهم 
اا ارو داف و وون اع فو انی 
شرب من فم السقاء فنسخ الجواز. قال العراقي: لو فرق بين ما 
يكون لعذر كان تكون القربة معلَقة ولم بجد الحتاج إلى الشرب 
إناء ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينعلر» وعلى هذا 
تحمل الأحاديث الذكورة وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه 
أحاديث الثهي. قال الحافظ: ويؤيّده أن احاديث الجواز كلها فيها 
أن القربة كانت معلمَة» والشرب من القربة العلقَة احص من 
الشرب من مطل القربةء ولا دلالة في اخبار الجواز على 


نيل الأوطار - كتاب الأشرية 


الأخصة مطلقًا بل على تلك الصُورة وحدها وحلها على حالة 
الضرورة جمعًا بين الخبرين اول من لها على الخ واللّه اعلم. 
قال: وقد سبق ابن العربي إلى ما أشار إليه العراقي فقال: ويحتمل 
أن يكون شربه هة في حال ضرورةء إمّا عند الحرب وإمًا عند 
عدم الإناءء أو مع وجوده لكن لا يمكن تفريغ السُقاء في الإناء 
ثم قال: ويجحتمل أن يكون شرب من إداوةٍ» والنهي محمول على 
ما إذا كانت القربة كبيرة لأنها مظنة وجود الهوامّ. قال الحافظ: 
والقربة الصُغيرة لا يمتنم وجود شيء من الهوام فيها والضرر 
يحصل به ولو کان حقیرًا انتھی. وقد عرفت ال كبشة وام سليم 
صرحت بان ذلك كان في البيت وهو مظنة وجرد الآئية. وعلى 
فرض عدمها فأخذ القربة من مكانها وإنزاها والمكب منها إلى 
١‏ الكقين أو أاحدهما عكنٌ» فدعوى أن تلك الحالة ضرورية لم يدل 
عليها دليل» ولا شك أن الشرب من القربة العلقة احص من 
الشرب مطلقاء ولكن لا فرق في تجويز العذر وعدمه بين العلَقة 
وغبرهاء وليست العلقة تا يصاحبها العذر دون غيرها حى 
يستدل بالشرب منها على اختصاصه محال الضُرورة» وعلى كل 
حال فالدليل اخص من الأعوى» فالأولى الجمع بين الأحاديث 
حمل الكراهة على الُنزيه ويكون شريه لا بيان للجواز. 

۲ ¬>- وعَن ابن عباس: دان رَسُول الله ل شرب لبا 
نمض وال إل له دناه راء خمد (۱/ ۲۲۴) واُخاري 
(094). 

۴۳ - وَعَن اٽس دان النبي ڪيا تي بن قّذ شیب بمَاء» 
وَعَن بَمِينه أعرابي وَعَن يسارو أو بكر فرب تم أعْطّى 
الأعرابي رال: الأب فَالأَيْمَنَ» روه الْجماعة (حم: ۱۱۳/۳( 
(خ: )٥7۱۹‏ (م: ۲۰۲۹( )۱۱٤(‏ (د: (۳۷۲۲١‏ (ت: (1۸٩۳‏ 
(ه: )۳٤٠٠١‏ إلا النسّائي. 

4ح- وَعَن مهل ُن سخ دا النبي اة أي بشراب 
فرب مِنه» وَعَن ب ميته غلا وَعَن ساره الأشتياخ ا 
ادن لي أڻ أعَطِي هَولاء؟ قال الْعُلام: الله با رَسُول الله لا 
آرت بنصيبي منك احا فل رول الله ڳل في ډوه فق عَلَيْهِ 
(حم: /١‏ ۳۳۳) (خ: 01۲۰) (م: 1۳°( .(I۷)‏ 
عَن النبي ية قال: «ساقي الْقَوْم 
شربًا» روَا ابن ماج )۳۳۳٤(‏ والتريري )۱۸۹٤(‏ 


-“-٥‏ وَعن أبي فاده 
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حديث أبي قتادة اخحرجه أيضًا أبو داود» قال المنذري: ورجال 
إسناده ثقات. وقد احرج مسلم في حديث أبي قتادة الأنصاري 
الطويل «قلت: لا شرب حى يشرب رَسُول الله إل فَقّال: إن 
ااي ا 

قوله: (فمَلْمَّض) فيه مشروعيّة المضمضة بعد شراب اللبن. 
وقد روی ابو جعفر الطّبري من طريسق عقيل عن ابن شهاب 
بافظ: حضوا م شرب اللبْن؛ والعلة: الدسومة الكائنة في 
الأبنء والنعليل بذلك يشعر بان ما كان له دسومة من ماكول او 
مشروب فزنها تشرع له المضمضة. 

قوله: (قَدْ شیب بمّاء) اي مزج بالماء» وإنٌما کانوا مزجونه 
باماء لن اللبن يكون عند حلب حارًا وتلك البلاد في الغالب 
حارة» فکانوا مزجونه بالماء لذلك. 

قوله: (ثَهٌ أعطّى الأعرابي وَقَالَ: الأَيْمَنَ فَالأيْمَنَ) جوز ان 
يكون قوله: الان مبتداً یره محذوف: آي الاين قم آو اح 
وججوز أن يكون منصوبًا على تقدير قدّموا الأيمن أو اعطوا. وفيه 
دیل على اله قم من على ین الشارب في اشرب وهل جرا 
وهو مستحب عند الجمهور. وقال ابن حزم: بجب» ولا فرق بين 
شراب اللمن وغیره كما ي حدیث سهل بن عار وشیره» ونقل 
عن مالك آنه خصه بالاء. قال ابن عبد البٌ: لا يصح عن مالكي. 
وقال عياض: يشبه أن يكون مراده أل السُنة لبت نصا في الماء 
خاصة وتقديم الأين في غير شرب الماء يكون بالقياس. قال ابن 
العربي: كان احتصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إِنه لا ملك 
بخلاف سائر المشروبات» ومن ثم احتلف هل يجري الرًبا فيه وهو 
يقطع في سرقته انتهی. ولا بخفی أن حديث انس نص في اللبن. 
وحدیث سهل بن سعا يعم الاء وغیره» فتأویل قول مالك بان 
السنة لبتت في الماء لا ضم. 

قوله: (أأذَنُ ِي ن عطي هَولاء) ظاهرٌ ي آله لو اذن له 
مثل ذلك وهو مشكل على 
ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب. وعبارة إمام الحرمين في هذا لا 
يجوز ابع في العبادات ويجوز في غيرهاء وقد يقال إل القرب 
أعم من العبادة. وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحبٍ 
من الصف الأول ليصلّي معه» فإ خروج الجذوب من امكف 
الأول لقصد تحصيل فضيلةٍ للجاذب وهي الخروج من الخلاف 
في بطلان صلاته. ويمكن الجواب باه لا إيشار إذ حقيقة الإيشار 


لأعطاهم. ويؤخحذ منه جواز الإیثار ب 


| نيل الأوطار - كتاب الأشرية 


عطاء ما استحقه لغيره» وهذا م يعط الجاذب شينًاء وإلما رجح 
مضلحته لأ مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليس فيها 
إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه. 

قوله: (فله) بفتح الماة من فوق وتشديد اللام: أي وضعه. 
وقال النطابي: وضعه بعنف وأصله من المي على الل وهو 
اكان العالي المرتفعء ثم استعمل في كل شيء رمي به وفي كنل 
إلقاء. وقيل: هو من اللتل بلام ساكنةٍ بين الشاتين المغتوحتين 
وآخره لام وهو العنق. 

ومنه: وَل للْجبين): آي صرعه فالقی عنقه وجعل جبینه 
إلى الأرض. والتفسير الأول آليق بمعنى حديث الباب» وقد انكر 
بعضهم تقييد الخطَابيٌ الوضع بالعنف وظاهر هذا ان تقديم 
لذي على اليمين ليس لعبُى فيه بل لعنى من جهة اليمين وهو 
فضلها على جهة اليسار. فيؤخذ منه أ ذلك ليس ترجيخًا لمن 
هو على اليمين بل هو ترجيح لجهة اليمين» وقد يعارض حديث 
نس وسهل المذكورين حديث سهل بن ابي حثمة الذي تقدم في 
القسامة بلفظ: دوکر کن وكذلك حديث ابن عباس الذي 
اخرجه ابو يعلى بسنلر قوي قال: كان رَسول الله هة إذاً سى 
قالّ: ابءُوا بالأكبره ويجمع باه محمول على الحالة التي يجلسون 
کیا کار ا یی ا1 ع ا کے اود 
قال ابن المنير: يؤخذ من هذا الحديث أنها إذا تعارضت فضيلة 
الفاضل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة. 

قوله: (سَاقي الْقَْمٍ رُم شربا) فيه دلي على أله يشرع لن 
تولى سقاية قوم آن يتاخر في الشرب حٌى يفرغوا عن آخرهم. 
وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا بجحب عليه 
دیع ا لادی غل ما جن ا رانا بون خرف افاج 
حالهم وجر النفعة إليهم ودفع المضارٌ عنهم والنظر هم في دق 
أمورهم وجلّهاء وتقديم مصلحتهم على مصلحته. وكذا من 
يفرّق على القوم فاكهةء فيبدا بسقي كبير القوم أو بمن عن يميه 
إلى آخرهم وما بقي شربه» ولا معارضة بين هذا الحديسث 
وحديث «ابدأً بنقيك» لان ذاك عام وهذا خاص فيبنى العام 
اقا 


أبوَاب الطب 
اب 6 2 


ا ال نَم ل الله ل بزل 6 
شِقاءُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَه وَجَهلَه مَنْ جه“ رَرَاهٌ احم .(A/6)‏ 

رَفِي لَفْظر: «قَالّت الأراب: ي 2 ل الله الا ننَدَارّى؟ قال: 
َعَم عِبَاد الله تَداوَواء قن الله لم يََم داءُ إلا وضع لَه شقا 
أو راء إلا اء اعدا قَالوا: با رَسُول الله وَمَا هُر؟ قال: لر 
روه اب ماج )۳٤۳٣(‏ واو داوٌد (۳۸۵۵) وَالترْملږي (۲۰۳۸) 
وصححة. 

۷ - وَعَنْ جار أن الي اة قال: ِكل داء دوا ذا 
أصيب دَوَاءٌ الذاء بر ئ بَلذْن الله تَعَالّی» روَا اخْسّد )۳/ (fo‏ 
ومنل ٠.00۲۰0‏ 

4۸ - وَعن ان مَمعُود قال: قال رول الله ي «إِن الله 
َم رل اء إلا انل له شِقاء لم م علِمَ وجهل من جَهله» 
راء احم (6/ .)۳٠١‏ 1 

۹ - وَعَنْ ابي هُرَبْرةَ عن النبي ية قَال: «ما أنسرَل الله 
من داء إلا ئرل لَه شِقاء روَا أخْمَد )۳۱۸/١(‏ والبُخاري 
(۷) وار ماج .)۴٤۳۹(‏ 1 

٠‏ ۰ - وَعَن بي خر رام قال: «فلْت يا رول الله أرأبت 
ری نَسْتَرقيهاء وَدَواءٌ ار بي ونقا نتقيها هَل ترد من قدر 
الله شيْنًا؟ قَالّ: هي ِن قر الله راه أحْمَّذ (۳/ )٤۲١‏ وان 
ت (TEV)‏ وَالتريلدي )۲۰٠۰(‏ وَقّال: حډیٹ حَسَنُ ولا 
برف ابي خيزامة عير هدا لخدي . 

٣ ۱‏ - وَعن اڼن عباس أن النبي ي ال: يذل الْجَنة 
من من مي سبْمُون ألما بعَبر ساب هُم الذِين لا ترون ولا 
يرون ولا يترون وعَلَّی رهم َوكلُون» (حم: ۳۲۱/۱) 
)خ: (FVD (YY ip) (VY‏ 

۲ - وَعن ابن عَباس: أن مرا اء أت الي ¥ 
فقَالّت: ني امع رإني كث انع الله بي > قال: إن شيئتٍ 
صبرت ولك الجن رن شيئ شيت دعوت الله أن بُعَافيّك فَقَالْت: 
ضير رَقالّت: إني كف ادع الله أن لا أتكشف فَدَعَا لاء 
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ممق عَلَْهِمًا (حم: )۳٤۷/۱‏ (خ: )٥٩٥۲‏ (م: ۲۵۷۲) .)٥٤(‏ 

حديث اسامة أخرجه أيضنًا النسائي والبخاري في الأدب 
المفرد» وصححه أيضًا ابن خزية والحاكم. وحديث ابن مسعود 
أخرجه أيضًا النساثيّ وصځُحه ابن حبّان والحاکم. وحديث أبي 
خزامة وهو بمعجمةٍ مكسورة وزاي خفيفة» أحرجه أيضّا 
الترمذي من طريقين: إحداهما عن أإبي عمر عن سفيان عن 
الرهري عن أبي خزامة عن أبيه. والثانية عن سعيد بن عبد 
الرحن عن سفيان عن الّهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه. قال: 
وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين. وقال بعضهم عن أبي 
خزامة عن أبيه. وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال: 
وقد روى هذا الحديث غير ابن عيينة عن الرهري عن أبي خزامة 
عن أبيه وهذا أصح» ولا يعرف لأبي خزامة عن آبيه غير هذا 
الحدیٹ انتهی کلامه» وقد صرح بانه حدیسث حسنٌ وهو کما 
قال. 

قوله: (فإِنْ اله لم بترن 5ا المراد a‏ 
على لسان الك لي بلغ ية مثلاً أو المراد به التقدير. 

قوله: (عِباد الله تَدَاووًا) لفظ الترمذي «قَالٌ: نعم ا عاد الله 
َدَارَّا؛ والدًاء والدواء كلاهما بفتح الذال المهملة وبالم وحكي 
کسر دال الذواء. 

قوله: (وَالْهَرّم) استثناه لكونه شبيهًا بالموت» والجامع بينهما 
تة تقضي الصلحة أو لقربه من الموت أو إفضائه إليه. ويجتمل أن 
یکون الاستتناء منقطعًاء والتقدير لكي الحرم لا دواء له» وني لفظرٍ 
إلا الام مهملة حفقًا: وهو الموت ولعل التقدير إلا داء 
السًام: أي امرض الذي قدّر على صاحبه الموت. 

قوله: (عَلِمَةُ مَنْ عَلمَه) فيه إشارة إلى أن بعض الأدوية لا 
يعلمه كل واحار. وني أحاديث الباب كلها إثبات الأسباب» وان 
ذلك لا يناني الكل على الله ن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره 
وأنها لا تنجع بذواتها بل يما قذره الله فيهاء وان الدواء قد 
ينقلب داءٌ إذا قدر الله ذلك وإليه الإشارة في حديث جابر حيث 
قال: «بإذن اللي فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته 
والذاري 9 ينافي النوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش 
ء بالأكل والشرب وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بالعافية ودفع 
المضارٌ وغير ذلك. 

قوله: (وَجَهلَهُ مَنْ جَهلّه) فيه دلیلٌ على انه لا باس بالّداوي 
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لن کان به داءٌ قد اعترف الأطبًاء بأنه لا دواء له وأقروا بالعجز 


عنه. 
قوله: (رقى نسترقيهًا... إلَح) سيأاتي الكلام على الرقية. 
قوله: (وتقاة نتقَيهًا) اي ما ننقي به ما يرد علينا من الأمور 


الي لا نريد وقوعها بنا قوله: (قالَ ِي من قَدَر الله أي لا 
خالفة بينهما لأن الله هو الذي خلق تلك الأسباب وجعل ها 
خاصية في الشفاء. 

قوله: (لا يسترفون... إلَخ) سياني الكلام على الرقية والكي. 
وامًا التطير فهو من الطيرة بكسر الطّاء المهمالة وفتح المثاة 
التحتية. وقد تسکن» وهي التشاؤم بالشيء. وكان ذلك يصدهم 
عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه. والأحاديث في 
الطبرة متعارضةء وقد وضعت فيها رسالة مستقلة. وقد اتدل 
بهذا الحديث والّذي بعده على أله يكره التُداوي. واجيب عن 
ذلك باجوبةٍء قال الووي: لا خالفة بل المدح في ترك الرأقى المراد 
ها الق آل هي ن اعلام الكثاره رالاكى اطهرئة رال بير 
العربية وما لا يعرف معناه فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر 
أو قريب منه أو مکروة. وأمًا الرُقى بآيات القرآن وبالأذكار 
اعروفة فلا نهي فيه بل هو سنة. ومنهم من قال في الجمع بين 
الحديثين إن الواردة في ترك الرقى للافضايّة وبيان الول وفي 
فعل الرُقى لبيان ا لجواز مع أن تركها أافضل. وبهذا قال ابن عبد 
الب وحكاه عمن حكاه» والمختار الأول. وقد نقلوا الإجماع على 
جواز الرقی بالاآیات واذکار الله تبارك وتعالى. قال المازري: جميع 
الرُقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره ومنهي عنها إذا 
كانت باللُغة العجميّة أو با لا يدرى معنا لجواز أن يكون فيه 
كفر. وقال الطبري والمازري وطائفة: إنه مول على من يعتقد 
ان الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل» الجاهليّة يعتقدون. قال 
عياض: الحديث يدل على ان للسبعين الفا مزيّة على غيرهم 
وفضيلة انفردوا بها عمْن يشاركهم في أصل الفضل واليانةء 
ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤتر بطبعها أو يستعمل رقى اهل 
الجاهلية ونحوها فليس مسلمًا فلم يسلم هذا الجواب واجاب 
الداودي وطائفة أن المراد بالحديث الذين بجتنبون فعل ذلك في 
الصحة خشية وقوع الذاء» وأما من يستعمل الدواء بعد وقرع 
الداء فلا. وأجاب الحليمي باه يجتمل أن يكون المراد بهؤلاء 
امذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الذنيا وما فيها من 


الأسباب المعدة لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا 
الاسترقاء وليس مم ملجاً فيما يعستريهم إلا الأعاء والاعتصام 
بالله والرّضا بقضائه» فهم غافلون عن طب الأطبّاء ورقى الرُقاة 
ولا بخشون من ذلك شيئًا. واجاب الخطًابي ومن تبعه بان المراد 
بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الدّاء والرضا بقدره 
لا القدح في جواز ذلك وثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة 
وعن اسلف الصالح» لك مقام الرّضا والسليم اعلى من 
تعاطي الأسباب. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين 
عن الذنيا وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاء هم خواص الأولياء ولا 
يرد عليه وقوع مثل ذلك من الي اة فعلاً وأمرًا له كان في 
اعلى مقامات العرفان ودرجات التّوكل» فكان ذلك منه للتشريع 
وبيان الجواز» ومع ذلك فلا ينقص من توكله لاه كان كامل 
الكل يقينًا فلا يؤر فيه تعاطي الأسباب شينًاء بخلاف غيره ولو 
كان كثير النّوكل» فكان من ترك الأسباب وفوّض واخلص اأرفع 
مقامًا. قال الطري: قيل لا يستحق اسم التوكل إلا من م بالط 
قلبه خوفً من شيء البّة حتّى السبع الفاري والعدؤ العادي 
ولا یسعی في طلب رزقه ولا في مداواة ال وا حسق آل من وثشق 
بالل ايقن ان قضاءء عليه ماض ‏ يقدح في توكله تعاطيه 
الأسباب انباعًا لسنته وسنة رسوله» فقد ظاهر ب بين درعين» 
ولبس على رأسه المغفر» واقعد الرُماة على فم الثعب وخندق 
حول المدينةء وأذن في المجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هوء 
وتعاطى أسباب الأكل والشرب» واأحر لأهله قوتهم» وم ينتظر 
آن ينزل عليه من السُماء وهو كان احق الخلق أن محصل له ذلك. 
وقال للُذي ساله ایعقل ناقته او يتوكل؟: «اعْقَلْهَا وَتَركل» فاشار 
إلى أن الاحتراز لا يدفع النوكل. 

قوله: (فَقالّت إنى ي أصْرَعٌ) الصرع نعوذ بالله منه: عله قنع 
الأعضاء الرئيسيّة عن استعماها منعا غير تام. وسببه ريح غليظة 
تدحبس في منافذ الذماغ» أو بخارٌ رديءَ يرتفع إلِه من بعض 
الأعضاء. وقد يتبعه تشنْجٌ في الأعضاء» ويقذف المصروع بالربد 
لغلظ الرُطوبة. وقد يكون الصُرع من الجن ويقع من التفوس 
الخبيثة منهم» إمًا لاستحسان بعض الصور الإنسيّةء وإئا لإيقاع 
الأذية به. والأرل هو الذي يثبته جميع الأطبّاء ويذكرون علاجه. 
والتاني جحد كث منهم وبعضهم یشبته» ولا یعرف له علاج إلا 
ججذب الأرواح الخيرة العلوية لدفع آثار الأرواح الشريرة السفليّة 
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وتبطيل أفعا ها ون نص على ذلك بقراط فقال بعد ذكر علاج 
الملصروع: إنما ينفع في الُڏي سببه اخلاط وآئًا الذي يکون من 
الأرواح فلا 

قوله: ای أتكشف) بمشناةٍ من فوق وتشديد الشين المعجمة 
من التكشف وبالنون الثاكنة الخفّفة من الانكشاف» والراد الها 
خحشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. وفيه أن الصبر على بلايا 
الذنيا يورث المحئةء وان الأخذ بالشدة افضل من الأخذ بالأخصة 

لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الثة. وفيه دليلّ 
على جواز ترك النّداوي وان الّداوي بالأعاء مع الالتجاء إلى 
الله انج وانفع من العلاج بالعقاقير» ولكن إِنما ينجح بأمرين: 
أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد والآخر من جهة 
المداوي وهو توجه قلبه إلى الله وقرته بالتقوى والتوكل على الله 
تعالى. 

پاب ما جَاءَ في التذاوي ٻالْمُحرْمَات 

۳ - عن وال بن حُجر: هأ طّارق بن سويد الْجُنْفِي 
ال ابي ل عن الخنرء هاه عَنْهّاء قَقال: نَا أصننعها 
للذراء قال: إنه ليس بدرّاء وکن دا روه أحْمَدٌ (4/ )۳١۷‏ 
ت 0(9 واب داد (۳۸۷۳) وَالتّرملري )۲۰٤١(‏ 
رصنححة. 

4 - وَعَن أبي الدرذاء قَال: قال رول الله :إن 
ال انا انو لدا وج کر د جره ارون زر 
ناروا برام واه ابو داوٌد ٤(‏ ۳۸۷). 

قال ابن خود في الْمُسنر: إن الله لم يَجََل شِقاءكُم فيمًا 
حرم رم عَليكم. ذَكرَهُ البُخاري )1۰/ .(VA‏ 

٠‏ - عن ابي هرر فال: ّى رَسُول الل ڳل عَنِ 
الدراء الخبيشي ني السُم». روء خمد (۲/ )٠٠٠‏ ا 
) ۱) وان مَاجَه )۳٤٠١۹(‏ وَالترْيذي .)۲٠٤٠(‏ وَقَالّ 
الهْري في ابال الإبل: قد كان الْمُلْلمُون يَتَدَاوَوْن بها لا 
يرون بھّا بأسا. راه البْخاري (0۷۸1(. 

حديث ابي الدرداء في إسناده إسماعيل بسن عیاش قال 
ا منذري: وفيه مقالٌ انتهى. وقد عرفت غير مرو انه إذا حدّث عن 
أهل الشَامٌ فهو ثقة وما يضف في الحجازيين وهو ههنا حدّث 
عن علبة بن مسلم الخثعمي وهو شامي ذكره ابن حبُان في 
اقات عن أبي عمران الأنصاري مولى أمٌ الذرداء وقائدها وهو 


آیضًا شامي.' 

قوله: (لَيْس بدَوَاء لَه دَاءٌ) فيه التصريح بأ الخمر ليست 
بدواء فیحرم الُداوي بها كما بحرم شربهاء وكذلك سائر الأمور 
اللجسة أو الحرّمةء وإليه ذهب الجمهور. 

قوله: (وّلا تَنَدَاوَوّا بحَرّام) اي لا يجوز السداوي با حرمه الله 
من النجاسات وغيرها ما حرمه الله ولو لم يكن نجسًا. قال ابسن 
رسلان في شرح السنن: والصحيح من مذهبنا يعني الشافعية 
جواز الداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين في 
الصحيحرن حيث آمرهم بيا بالشرب من أبوال الإبل للداوي» 
قال: وحديث الباب محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك 
دواءٌ غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات. قال البيهقي: 
هذان الحديشان إن صخا محمولان على النّهي عن التُداوي 
بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورةٍ ليجمع بينهما. وبين 
حديث العرنيين انتهى. ولا بخفى ما في هذا الجمع من العسُف» 
فان أبوال الإبل الخصم ينع اتصافها بكونها حرامًا او نجسّاء 
وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم 
الثداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالنداوي بابوال الإبل 
بان يقال: بحرم التداوي بكلٌ حرام إلا ابوال الإبل» هذا هو 
القانون الأصولي. 

قوله: (عَن الدرّاء الْخَبي) ظاهره تحريم الداوي بكلٌ 
خبیش» والشنير ر لا حجة فيه. ولا ريب أن الحرام 
والجس خبيشان. قال الماوردي وغيره: السُموم على أربعة 
أضرب: منها ما یقتل کثیره وقلیله فاکله حرام للشداوي ولغیره 
لقوله تعالى: ولا ثلْموا بأيديكم إلى التهلكة ومنها ما يقل 
کثپره دون قلیله» فاکل کثیره الذي يقتل حرام للشداوي وغیره 
والقليل منه إن کان تا ينفع في الداوي جاز أکله تداوبًا. ومنها 
ما يقتل في الأغلب وقد جوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله. ومنها 
ما لا يقتل في الأغلب وقد جوز أن يقتل» فذكر الشافعي في 
موضع إباحة أكله وني موضم تحريم آكله فجعله بعض أصحابه 
على حالین» فحيث آباح اکله فهو ٳذا کان للتداوي» وحيث حرم 
آکله فهو ٳذا کان غير منتفع به في الداوي ! 

اب مَا جَاءَ في لكي 

۹ - عن جابر قال: «بَعَث رَسُول الله هة إلى أي ن 

کی ا ی م را روا خمد (۳/ )۳٠١‏ 
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ومُنَلِمٌ (۲۲۰۷) (۷۳). 

۷ - وَعن جابر أيضنًا: «أ الي ڳل كَرّی سعد ن مُعَاِ 
في كله مَرتيْن؛ ر ابن ماج )۳٤۹4(‏ ملم (۲۲۰۸) 
(۷) بمَعتاهٌ. 

۸ - وَعن آنس: دا الي ل كی امعد ن ژرارةَ من 
الشركة» رَوَاهُ الترمِي )۲۰٠۰(‏ رَقال: حدیث حَسَنٌ عُریب. 

۹ - وَعن ايرو عن شَعبة عن الي لا أنه قال: م 
اتی أو امنترقی ققد رئ مِنْ الرکل» روا أحْمَدٌ )۲٤۹/(‏ 
وان مَاجه )۳٤۸۹(‏ والترمږي )۲٠٠۵(‏ وَصححة. 

٠١‏ - وَعَن ابن عباس عن الي ب قال: «الشفاءُ ِي 
لائة: في شرطة مجم اؤ شربة عسل أو كب بار وأنى 
متي عن الك روا خمد )۲٢٠/۱(‏ والبُخاري )٥۹۸۰(‏ وان 
مَاجَهُ .)۳٤۹۱(‏ 

۱ ¬“- وَعَن عْرَان بن حْصيْن: «أن رَسول الله َة نى 
عن اَي اوتا َا انحن رلا الجخ رَواء الْحْنْسَة (حم: 
٤‏ ۷ (د: ۳۵ (ت: )۲۰٤۹‏ (ه: )۳٤۹١‏ إلا الائ 
وصح الرْمذري وَقّال: فَمَا أفْلَّحنًاء ولا أنجخنا. 

حديث أنس أخرجه الترمذي من طريق حيار بن مسعدةق 
حدثنا بريدة بسن زريم» أخبرنا معمر عن الرّهري عن انس 
وإسناده حسنٌ كما قال» وحديث المغيرة صححه أيضًا ابن حجان 
والحاكم. 

قوله: (فقَطّمَ من عرفا استدل بذلك على أن الطبيب يداوي 
ما ترجُح عنده» قال ابن رسلان: وقد افق الأطبّاء على أله متى 
امكن التداوي بالأخفا لا ينتقل إلى ما فوقه» فمتى أمكن 
التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء ومتى أمكن بالبسيط لا 
يعدل إلى المركب» ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامةق 
ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق. وقد روى ابن 
عدي في الکامل من حديث عبد الله بن جواد فطع الْعُرُوق 
مَْقَمَةَ كما في اللّرمذي وابن ماجه رك الْعَشَاء مهرم وإلْما 
كواه بعد القطع لينقطع الذّم الخارج من العرق المقطوع. 

قوله: (كوّى سَعْدَ بن مُعَاذٍ) الكي: هو أن بجمى حديد 
. ويوضع على عضو معلول ليحرق ویجبس دمه ولا جرج آو 
لينقطع العرق الذي خرج منه الد وقد جاء الي عن الكي 


وجاءت الرأخحصة فيه» والرخصة لسعب لبيان جوازه حيث لا 


يقدر الرجل أن يداوي العلَة بدواء آخر» وإنما ورد اللهي حيث 
يقدر الرُجل على أن يداوي العلّة بدواء آخر لأن الكي فيه 
تعذیب بالثار» ولا يجوز آن يعذب بالنار ا رب الثار وهو الله 
تعالى» ولان الكي یبقی منه أثرٌ فاحش» وهذان نوعان مسن أنواع 
الكي الأربعة وهما الي عن الفعصل وجوازه واتالث: الشاء 
على من تركه كحديث السبعين الا الذين يدخلون الجنة وقد 
تدم والرًابع: عدم عبّته كحديث الصحيحين «وَمَا أب أن 
أكّوي» فعدم عبته يدل على أن الأولى عدم فعله» والّناء على 
ترکه یدل علی أن تركه أول» فين أله لا تعارض بين الأربعة. 
قال الشيخ أبو محمد بن حمزة: علم من مجموع كلامه في الكي أن 
فيه نفعًا وأنٌ فيه مضرة فلكًا نهى عنه علم أل جانب المضرة فيه 
أغلب» وقريب مئه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمهاء 
لأن المضار التي فيها اعظم من النافع انتهى ملخصًا. 

قوله: (مِنْ الشوكة) هي داءٌ معروفٌ كما في القاموس» قال في 
الّهاية: هي حمرة تعلو الوجه والجسد يقال منه شيك فهو مشو 
وكذلك إذا دحل» في جسمه شوكة ومنه الحديث «وإذا شيك فلا 
انتقَش» أي إذا شاکته شوك فلا يقدر على انتقاشها وخر 
إخراجها بالنقاش. 

قوله: (فقذ رئ من النَرّكل) قال في المهدي: احاديث الكي 
الي ني هذا الباب قد تضمنت أربعة أشياء: أحدها: فعلهء ثائيها: 
عدم محبته» التها: الثناء على من تركه» رابعها: النهي عنه ولا 
تعارض فيها بحمد الله فان فعله يدل على جوازه وعدم عه لا 
یدل على المع منه» والثناء على تارکیه یدل على ا ترکه افضسل 
والنهي عنه إمًا على سبيل الاختيار من دون عة أو عن النوع 
الذي بحتاج معه إلى كي انتهى. وقيل الجمع بين هذه الأحاديث 
أن المنهيٌ عنه هو الاكتواء ابتداءً قبل حدوث العلة كما يفعله 
الأعاجم والمباح هو الاكتواء بعد حدوث العلَة. 

قوله: (في شَرْطةٍ مِحْجَّم) بكسر الميم وسكون المهملة وققح 
الجيم. 

قوله: (أَْ شربةٍ عَسَل) قال في الفح: العسل يذكر ويؤنث 
وأسماؤه تزيد على الائة. وفيه من المنافع ما لخصه الموفْق 
البغدادي وغيره فقالوا: جلي الأوساخ الى في العروق والأمعاء 
ويدفع الفضلات ويغسل المعدة ويسخنها تسخينا معتدلاً ويفتح 
أفواه العروق ويشد المعدة والكبد والكلى والمئانة» وفيه تحليل 
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لارطوبات أكلاً وطلاءٌ وتغذيةء وفيه حفظ للمعجونات وإذهابً 
لكيفية الأدوية المستكرهة وتنقية للكبد والصدر وإدرار البول 
والطُمث» وينفع لمال الكائن من البلغم والأمزجة الباردق 
وإذا أضيف إليه الل نفع أصحاب الصفراء. ثم هو غذاءٌ من 
الأغذية ودواءٌ من الأدوية وشراب من الأشربة وحلوّ من 
الحلاوات وطلاءُ من الأطلية ومفرح من المغرحات. ومن منافعه 
أله ذا شرب حارًا بدهن الورد نفع من نهش الحيوان» وإذا شرب 
وحده ياء نفع من عضئة الكلب» وإذا جمل فيه الحم الطُري 
حفظ طراو ته ثلاثة أشهرء وكذا الخيار والقرع والباذنجان 
والأيمون ونو ذلك» وإذا طخ به البدن للقل قتل القل 
والصثبان وطول الشعر وحسنه ونحمه وإن اكتحل به جلا ظلمة 
البصرء وإن استنڻ به صقل الأسنان وحفظ صختها. وهو عجيبُ 
في حفظ جئة الموتى فلا يسرع إليها البلاء وهو مع ذلك مامون 
الغائلة قليل المضرُة» وم يكن يعوّل قدماء الأطبًاء في الأدوية 
المركبة إلا عليه ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم اصلا. وقد احرج 
ابو نعيم في الطب النبوي بسنا ضعيفو من حديث أبي هريرة 
رفعه وابن ماجه بسنډ ضعیفو من حدیث جابر رفعه من لق 

قوله: (وأنهى أَمبّي عن الك قال النووي: لا اديت مس 
بديع الطب عند اهله لأن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية 
أو سوداويّة أو بلغميّة فإن كانت دموبة فشفاؤها إخراج الم 
وإن كانت من اللائة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسيّل اللائق 
بكلٌ خلط منهاء فكانه به اة بالعسل على المسهلات وبالحجامة 


على إخراج الذّم بها وبالفصد ووضع العلق وما في معناهاء. 


وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوهاء 
فآخر الطب الكي. والنهي عنه إشارة إلى تأاخير العلاج بالكي 
حى يضطر إليه ما فيه من استعجال الام الشديد في دفع الم قد 
يكون أضعف من أل الكي. 

قوله: (نهّى عَن الْكي فاكَتَوَينا) قال ابن رسلان: هذه الرواية 
فيها إشارة إلى أله يباح الك عند الفرورة بالابتلاء بالأمراض 
امزمنة الي لا ينجع فيها إلا الك ويخاف اللاك عند تركه ألا 
. تراه كوى سعدا نّا لم ينقطع الدّم من جرحه وخاف عليه الحلاك 
من کثرة حروجه کما یکوی من تقطع يده آو رجله» ونهی 
عمران بن حصين عن الکي لأنه کان به باسورٌ وکان موضعه 


خطرا فنهاه عن کیه» فتعیْن آن یکون الثهي خاصا من به مرضٌ 
مخوف. ولأ العرب كانوا يرون أن الثاني لا لا شفاء له بالدواء 
هو الكي» ويعتقدون أن من لم يكتو هملك فنهاهم عنه لأجل 
هذه اتةه فإن الله تعالى هو الشاني. قال ابن قتيبة: الكو جنسان 
كي الصحيح لثلا يعتلٌ فهذا الذي قيل فيه م يتوكل من اكتوى 
لأنه بريد آن يدفع القمدر عبن نفسه. وااني كي اجرح إذا م 
ينقطع دمه بإحراق ولا غيره» والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء 
بتقدير الله» وأما إذا كان الك لكّداوي الذي جوز أن ينجح 
وججوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب. وقد تضكّنت أحاديث 
الك أربعة أنواع كما تقدّم. 

قوله: (فَمًا أَفلَّحْنَ ولا أنجَحْنَ) هكذا الرواية الصحيحة بنون 
الإناث فيهماء يعني تلك الكيّات التي اكتويناهنٌ وخالفنا الي کا 
في فعلهسنٌ وکيف يفلح أو ينڄجح شيءٌ خولف فيه صاحب 
الشريعة» وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيّاتٍ لأوجاع فما افلحن 
ولا أنجحن» وهو أولى من أن يكون الحذوف الفاعل على تقدير 
فما أفلحن الكيّات ولا أنجحن» لأ حذف المفعول الذي هو 
فضلة أقوى من حذف الفاعل الذي هو عمدة ورواية التّرمذي 
كما ذكره المصتف رحه الله فيكون الفلاح والجاح مسندًا فيها 
إلى انكلم ومن معه. وني رواية لابن ماجه «فمّا أفلَّحَّت وَلا 
أنجَحَّت» بسكون تاء التأنيث بعد الحاء المفتوحة. 

باب ما جَاءَ في الْحِجَامة وأوقانها 

۲ - عن جابر قال: منَغْت رَسُول الله ل فُول: دن 
کان في تيء من اذوييكُم حير في شَرطة مجم او شربة 
عسل أو لَذعة ار تاق الداء وما أب أن أكوي» قق عله 
(حم: (۳٤۳/۳‏ (خ: .(1A) (YY 0 :p) (oy:‏ 

٣‏ - وَعَن قاد عن اٽس فَالّ: «كان الي الا بختجم 
في الأخدَعَيْن وَالْكَاهلء ركان بحتجم سبع عشرة وتسع عثلرة 
وإخدى وعشرین» رَراء الترزمي )۲٠١۱(‏ وَقال: حډيث خسن 

4 - وَعَن أبي هُريْرَة قال: قال رَسُول الله 4ة: من 
احتَجَم سح رة وع عَثرَة وإخدى وَعشرينَ کان شِفاءُ من 
کل داء؛ روه بو داوّد (۳۸۹۱). 

٠‏ - وَعَن ان عاس أن رَسُول اله اة قال: «إن حير 


ما حتَجمُون فيه بوم سب عَثرة وسح عَشرة وإخدى وعشرين؛ 
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روا التزینږي (۲۰۵۲) وَقَال: حډيث حَسَنْ غريب 

٣‏ - وَعَن بي بک نة كان نى أله عن الجا 
وم الثلائاء يزعم عن سول الله ل أن بُو الثلاتاء بوم الد 
وَفیه عة لا يَرْقاً.» رَوَاهُ ابو اود (۳۸۹۲). 

۷ - وروي عن مَحْقِل ن يسار قال: قال رَسُول الله 
ل: «الْحِجَامَة بوم الُلائاء لت ا 


إسناده بذلك. 

4 وروی الرْهري ان النبيٌ ا قال: «مَنْ احتَجَم يوم 
الست أو يوم الأرْبعاء فَاصابة وصح فلا يلُومَنْ إلا تفه“ ذَكَرهُ 
أخمَد وَاحتَج به. َل آبُو داره: وَقَذ سيد ولا يصح وكرة 
إسْحَاق بن راوه الْحِجَامة يوم الْجُمُعَة وَالأرْبعاء وَاُلاتاى إلا 
إا كان بم الُلائاء سح رة من الشهر أز تلع عشرة از 
إخدى وعشرين. 

حدیث آنس آخرجه أیضًا ابن ماجه من وجو آخر وسنده 
ضعيف. والطّريق التي رواها الترمذي منها هي ما في سننه قال: 
حدثنا عبد القدوس بن حملي حدثنا عمرو بن عاص حذثنا 
همام وجریر بن حازم قالا: حلثنا قتادة عن أنس فذكره. وقال 
الووي عند الكلام على هذا الحديث: رواه أبو داود بإسنادٍ 
صحيح على شرط البخاري ومسلمء وصخحه الحاكم أيضًاء 
ولكن ليس في حديث أبي داود المذكور الزيادة وهي قوله «وَكانّ 
بَحتَجم لِسَبْم عَشرَة... لخ وحديث أبي هريرة سکت عنه آٻو 
داود والمنذري» وهو من رواية سعيد بن عبد ارهن بن عوفٍ 
الجمحي عن سهيل بن أبي صالح وسعي ونّقه الأكثر وليه 
بعضهم من قبل حفظه» وله شاه مذكور في الباب بعده. 
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا أحمد قال الحافظ: ورجاله 
ثقات لکئه معلول اتتهی» وإسناده في سنن الترمذي هكذا: حدثنا 
عبد بن ياء أخبره اللضر بن شميل» حأثنا عاد بن منصور 
ا ی کے کی ا 
بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» قال يحيى بن معين: 
ی ا کی ا ا ا 

ات ل ی 
یسار أشار إليه الترمذي. وقد ضعف الصف إسناده» ولكن 


شهد له ما قبله. وقد آخرجه أيضًا آبو رزين. وقي الباب عن ابن 


عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه «فاحتَجمُوا عَلّى 
ةالوم ايبسن وا مرا يرم الاين والشلدئا راجيا 
انا ار و و ارچ کن 
طريقين ضعيفتين» وله طريقٌ ثالث ضعيفة أيضًا عند الذارقطي في 
الإفرادء وأخرجه بسنا جيار عن ابن عمر موقوفا. ونقل الخلال 
عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث م 
يثبت. وحکي أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء فاصابه برص لكونه 
تهاون بالحديث. قال في الفتح: ولكون هذه الأحاديث لإ يصح 
منها شيءَ. قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقتٍ 
هاج به الدم وأي ساعةٍ كانت. ومن أحاديث الباب في الحجامة 
حديث آبي هريرة ان رسول الله ها قال: «ٳِنْ کان في شيَء يئا 
َدَارَيم به حير فالْحِجَامَة٤‏ أخرجه آبو داود وابن ا 

وغ سل شاو دون الله هة قال: «مّا كان أَحَدٌ يشتكي 
إلى سول الله اة وَجَعًا في راه إلا قال اختجم ولا وَجَمًا 
في رجلَيهِ إلا قال احضبهُمًا؛ أخرجه أبو داود والّرمذي وابن 
ا ا 
قائ وقائدٌ هذا هو مول عبد الله بن علي بن بي رافع؛ وثقه 
یی بن معین؛ وقال أحمد وآبو حامًمٍ الرًازي: لا باس به» وفي 
إسناده أيضًا عبيد الله بن علي بن أبي رافع مول رسول الله ف 
قال ابن معين: لا باس به» وقال أو حاتم الرٌازي: لا يتج 
محدیثه. ا ا ی ی عل ن ود ا فن 
جدته وقال: وعبيد الله بن علي اصح وقال غيره: علي بن عبيد 
الله بن أبي رافع لا يعرف بحال» ول يذكره أحد من الأئكة في 
کتابو» وذکر بعده حدیث عبید الله بن علي بن آبي رافع هذا 
الذي ذكرناهء وقال: فانظر في اختلاف إسناده وتغير لفظه هل 
جوز لمن يدعي السنة أو ينسب إلى العلم آن بحتج بهذا الحديث 
على هذا الحال ويتُخذه سةً وحجة في خحضاب اليد والرّجل. 
وعن جابر أن ال ا اَم عَلَى وريه مِنْ وٿي کان به 
أخرجه ا داود والسائي والوٹء بالة: الوجع. 

قوله: (أو لَذْعَةٍ بتار) بذال معجمة ساكنةٍ وعين مهملةٍ. 
اللّذع: هو الحفيف ن رق الار. وأما اللدغ بالدال المهملة 
والغين المعجمة فهو ضرب أو عض ذات السّم وقد تقدم الكلام 
علی حدیث جابر هذا قریتا. 

قوله: (في الأخدعين) قال أهل اللُغة: الأخدعان: عرقان في 
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جاني العنق يحجم منه» والكاهل: ما بين الكتفين وهو مقدّم 
الظهر. قال ابن القيْم في الهدي: الحجامة على الأخدعين تنفع من 
أمراض الرٌأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين 
والأنف إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما 
جيعًا. قال: والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة لأ دماءهم 
رقيقةٌ وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى 
سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلدء ولان مسام أبدانهم 
واسعة ففي الفصد هم خطرٌ. 

قوله: (كانَ شِقاءً مِنْ كَل داء) هذا من العام المراد به 
الخصوص» والمراد کان شفاء من کل داء سببه غلبة الد وهذا 
الحديث موافقّ لا أجمعت عليه الأطبًاء أن الحجامة في الصف 
الاني من الشهر أنفع تا قبله» وني الربع الرًابع أنفع ما قبله. قال 
صاحب القانون: أوقاتها في النُّهار الساعة النّانية أو النالثةء وتكره 
عندهم الحجامة على الشبع فربٌما أورثت سددًا وأمراضًا رديشة 
لا سيّما إذا كان الغذاء رديًا غليظًا. والحجامة على الريتق دواءٌ 
وعلى الشبع دا واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت 
على سبيل الاحتراز من الأذى وحفظًا للصحة. وما في مداواة 
الأمراض فحيشما وجد الاحتياج إليها وجب استعماها. 

قوله: (إ يوم الثلاّاء يَْمٌ الم) أي يسوم يكثر فيه الم في 
الجسم. 

قوله: (وَفِيهٍ سَاعَةَ لا يَرَقَأ) بهمز آخره أي لا ينقطع فيها دم 
من احتجم أو افتصد» أو لا يسكن وربّما يهلك الإنسان فيها 
بسبب عدم انقطاع الذم. وأخفيت هذه السّاعة لتترك الحجامة في 
ذلك اليوم خحوفا من مصادفة تلك الساعة كما اخفيت ليلة القدر 
في أوتار العشر الأواخر ليجتهد المتعبّد في جميع أوتاره ليصادف 
ليلة القدر» وكما أحفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وني رواية 
رواها ابو زين «لا تفتحُوا الم فِي سَلطَابهِ ولا تيلوا 
اليد في يوم سَلْطًانه» وزاد أيضًا «إذّا صَادَف يوم سَبْم عَشرَة 
يوم الُلائاء كان دَوَاءٌ اة لِمَْنْ احَجَمّ فيي». وني الحجامة 
منافع؛ قال في الفتح: والحجامة على الكاهل تنفع من وجع 
المنكب والحلق» وتوب عن فصد الباسليق» والحجامة على 
الأخدعين تنفع من آمراض الرًاس والوجه كالأذنين والعينين 
والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفالء والحجامة 
تحت القن تنفع مسن وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي 


الرّاس» والحجامة على القدم تنوب عن فصد الصّافن» وهو عرق 
تحت الكعب وتنفع من قروح الفخذين والسّاقين وانقطاع 
الطْمث والحكّة العارضة في الأنثيين» والحجامة على أسفل 
الصُدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبشوره ومن الثقرس 
والبواسير وداء الفيل وحكة الظهرء ومح ذلك كله إذا كان عن 
دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه» والحجامة على المعدة تنفع 
الأمعاء وفساد الحيض انتهى. قال أهل العلم بالفصد: فصد 
الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة» ومن الشوصة 
وذات الحنب وسائر الأمراض الدمويّة العارضة من أسفل الركبة 
إلى الورك وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن 
إذا کان دموياء ولا سيّما إن كان قد فسد» وفصد القيفال ينفع 
من علل الرُأس والرقبة إذا كثر الم أو فسد» وفصد الودجين 
لوجع الطحال والرّبو. قال أهل المعرفة: إن المخاطب بأحاديث 
الحجامة غير الشيوخ لقلّة الحرارة في أبدانهم. وقد أخرح الطبري 
بسنار صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرٌّجل أربعين سنة ۾ 
يحنجم. قال الطّبري: وذلك لاله يصير من حينثلر في انتقاص من 
عمره وانحلال من فة جسده» فلا ينبغي أن يزيده وهنا بخراج 
الم انتهى. وهو محمول على من ) تتعيّن حاجته إليه وعلى مسن 
م يعتده. وقد قال ابن سينا في أرجوزته: 
ومن يكن تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك العاده 

ثم اشار إلى أله يقل ذلك بالندريج إلى أن ينقطع جملة في 
E e O‏ 
ووفر على الجسم الذماء فإنها ‏ لصحة جسم من أجل الذعائم 

قال الموفق البغدادي بعد أن ذكر الحجامة في نصف الشهر 
الآخر ثم في ربعه الرابع أنفع من أؤله وآخره وذلك أن 
الأحلاط في أوّل الثشهر وني آخحره تسكن فأولى مايكون 
الاستفراغ في أثنائه. والحاصل أل أحاديث النّوقيت وإن م يكن 
شيءٌ منها على شرط الصُحيح إلا أن الحكوم عليه بعدم الصْحة 
إما هو في ظاهر الأمر لا في الواقع فيمكن أن يكون الصأحيح 
ضعيقاء والفعيف صحيحًاء لان الكذوب قد يصدق والصدوق 
قد يكذب» فاجتناب ما ارشد الحديث الضعيف إلى اجتنابه 
واتّباع ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عارفي 
وإْما الممنوع إثبات الأحكام التّكليفية أو الوضعيّة أو نفيها بجا 


هو كذلك. 
اب ما جَاءَ في الرُقّى وَالعَمَاِہ 

۹-- عن ان مود قال: سيعت رَسُول الله كل 
يقّول: «إن الرقى رالنمام والنولَةَ شرك روه أحْمَدٌ (۱/ )۳۸١‏ 
وأو داود (۳۸۸۳) وان مَاجَة .)٠٠۳١(‏ والولة: ضراب مر" 
اسر قال الأصمعي: هو تحبيب الْمَرأة إلى زوْجها. 

١‏ - وع عقب ن عار قال: سيعت رول الله اة 
يقُول: «مَن نعلق بَمِيمة فلا اَم الله ل ومن نعلق وَذَعَة قلا 
وَدَعَ الله له رَوَاء أحْد .)٠١٤/(‏ 

- وَعَن عاد الله بن عرو قال: سيعت رَسُول الله 
کا مول «ما آبالي ما رت أو ما اتی إا اتا رنت يريا أ 
علَفْت ية أو فلت ار من قل فبي» رَراة أذ 
(9/ ۲۲) ابو داد (۳۸۹۹) وَقال: هذا کان لبي با حاصة 

۲ - وَعَن انس قال: «رَخص رَسُول الله ب في لر 
من العَبْن وَالْحُمَة والنيلَّة روه خمد (۱۱۸/۳) وسنْلِم 
4( )0۸( والستريلري )۲۰۵١(‏ وان ماج »)٠٠١٠١(‏ 
والنيلة: روح تحرج في الْجَنب. 

۳ - وعن الشقاء بت عد الله قالّت: «ذخل علي الي 
رانا عند حَفصة فما لي: ألا عَلمين هلرو رة اللْيلَة كنا 
> عَلْمْيها الْكِتابة؟» روا امد (6/ ۳۷۳) وأبُر ارد (۳۸۸۷)» 
وَخُوَ ليل على جواز تَعَلْم السسَاء الْكِنَابةً. 

٤‏ - وعرٌ ا ماك قالّ: «کنا رقي فِي الْجَامِلية 
لا: پا سول الله كف رى في لك؟ نَقال: اغرضوا علي 
راکم لا اس بالرقى ما لم يكن فيه شرك روَا نلم 
)٧٤( )۲۲۰۰(‏ وأبو داد .)۳۸۸٩(‏ 

٥‏ - وَعَن جابر قال: «نْهّى سول الله هة عن الرُقى» 
فجاء آل عرو ُن حزم فَقالوا: با رسو الله ها كانت ندا 
رة رقي بها من الْعَقَرّب وإنك هبت عن الرُقّى» قال: 
فَعَرَضوهًا علب فقال: ما أرّی باس فمن استطَاع ك أن بقع 
أخاه َلْيْفْعَل» رَوَاهُ مُلِْمٌ (۲۱۹۹) (1۳). 

1 س- وَعن عائشة قالْت: «كان رَسْول الله ية إذَا مَرضَ 
اح من هله ّث علي ادات فلا رض رة اللي 
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من پدي» ممق عَلَْهِ (حسم: )۲۰۹/٩‏ (خ: )٤٤۳۹‏ (م: ۲۱۹۲) 
(0۰). 

حدیث ابن مسعود آخرجه آیضا الحاکم وصخځحه» وصځحه 
أيضًا ابن حبّان وهو من رواية ابن آخي زيلب امرأة ابسن مسعوڊ 
عنها عن ابن مسعود قال المنذري: والرُاوي عن زينب مجهول. 
وحديث عقبة بن عامر قال في مجحمع الروائد: أخحرجه احمد وأبو 
یعلی والطبرانی ورجاهم ثقات انتهی: وتخدنت رد اة 
عمرو في إسناده عبد الرّحن بن رافع التنوخي قاضي أفريقيًة 
قال البخاري: في حدیثه مناکیر. وحکی ابن آبي حاتم عن آپيه نڅو 
هذاء وحدیث الشفاء سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال 
إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصليصي 
وهو ثقة. وقد أخرجه النسائي عن إبراهيم بن يعقوب عن علي 
بن المديني عن محمد بن بشر ثم بإسناد أبي داود. 

قوله: (إن الرُقى) ا وتخفيف القاف مع القصر جمع 
رقيةٍ کدمی جمع دميقٍ. . 

قوله: (وَالنَمَاثِمٌ) جمع قيمة: وهي خرزات كانت العرب 
تعلَقها على أولادهم بمنعون بها العين في زعمهم فابطله 
الإسلام. ۰ 

قوله: (وَالتوَلة) بكسر التاء الملناة فوق وبفتح السواو المخففة» 
قال الخليل: التولة بكسر النّاء وضكًّها: شبية بالسحر» وقد جاء 
تفسير التولة عن ابن مسعود كما أخرجه الحاكم وابن حبان 
وصڪحاه ٣اه‏ دحل عَلّى امرأيهِ رفي عنقا شيء مقو فَجَڌبهُ 
َقَطَة ثم قَالّ: سَمعْت رَسُول الله ل يقول: إن الى وَالتمَافم 
وَالتولةَ شيك قالوا: يا ابا عبد الله هذه التمائم والرقى قد 
عرفناها فما الولة؟ قال: شيءٌ يصنعه اللساء يتحبُبن إل 
أزواجهن» يعني من السحر. قيل: هي خبط يقرا فيه من الُحر 
او قرطاسٌ يکتب فيه شيءٌ منه يتحبب به النساء إلى قلوب 
الرّجال. أو الرّجال إلى قلوب الساء فامًا ما تحب به المراة إلى 
زوجها من كلام مباح كما يسمى الغنج وكما تلبسه للرينة أو 
تطعمه من عقار مباح آكله ر أجزاء حیوان مأکول ما یعتقد آنه 
سب إلى حه زوجها ها لا أودع الله تعالى فيه من الخصليصة 
بتقدير الله لا أله يفعل ذلك بذاته. قال ابن رسلان: فالظٌاهر أنٌ 
هذا جائرٌ لا أعرف الآن ما يمنعه في الشرع. 

قوله: (شرك) جعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقادهم ن 


ذلك يؤثر بنفسه. 

قوله: (فلا َم الله لَه فيه الذعاء على من اعتقد في اللّمائم 
وعلقها على نفسه بض قصده وهو عدم التمام لما قصده من 
اللعليق وكذلك قوله: «فلا وَدَعَ الله لَه فاه دعاءٌ على من فعل 
ذلك وودع ماضي يدع مثل وذر ماضي يذر. 

قوله: (أَو ما أتيّت) بفتح الهمزة والشّاء الأولى: أي لا أكثرت 
بشيء من أمر ديني ولا أهتمْ با فعلته إن آنا فعلت هذه الثّلاثة أو 
شيا منهاء وهذه مبالغة عظيمة وتهديڈ شدي في فعل شيء من 
هذه الثلائة: أي من فعل شينًا منها فهو غير مکترثٍ مما يفعله ولا 
يبالي به هل هو حرام او حلال» وهذا وإن أضافا الي بلا إلى 
نفسه فالمراد به إعلام غيره بالحكم. وقد سثل عن تعلق امام 
فقال: ذلك شرك. 

قوله: (رياقا) بالناء أو الدال أو الطّاء في اله مكسورات أو 


a" 


مضموماتي فهذه ست لات أرجحهن مشا مكسورة رومي 
معرب. والمراد به هنا ما كان مختلطًا بلحوم الأفاعي يطرح منها 
راسها وأذنابها ويستعمل أوسساطها في ارياق وهو حرم له 
نجس وإن اتخذ ارياق من أشياء طاهرة فهو طاهرٌ لا باس 
باكله وشربه. ورخص مالك فيما فيه شسيءٌ من لحوم الأفاعي 
لأنه يرى إباحة لحوم الحيّات» وأمًا إذا كان التّرياق نباتًا أو حجرًا 
فلا مانم منه. 

قوله: (أَ قلت الشَعْرَ من بل تفسيي) ئي من جهة نفسي 
فخرج به ما قاله لا عن نفسه بل حاکيًا له عن غیره كما في 
الملحيح: «حيْرٌ كلمَةٍ قلا السار كلمة بيار وخرج منه أيضًا ما 
قال لأ على قصة الشمر جا وزو 

قوله: (كان نبي حاصة) يعني وأا في ح الأمة فالتمائم 
وإنشاء الشعر غير حرام. 

قوله: (فِي الرقية مِنْ الْعيْن) أي من إصابة العين. 

قوله: (وَالْحُمَة) بضم الحاء المهملة وفتح اليم المخمَفة 
واصلھا حو أو مى بوزن صردء والهاء فيه عوض من الواو 
المحذوفة أو الياء مثل سمةٍ من الوسم» وهذا على تخفيف الميم. 
أا من شد فالأصل عنده حممة ثم أدغم كما في الحديث «لْعَالِم 
. مل الْحُحَةِه وهي عين ماء حار ببلاد الشَامٌ يستشفى بها المرضىء 
وأنكر الأزهري تشديد ال والمراد بالحمة: الُم من ذوات 
السُموم. وقد تسى إبرة العقرب والزنبور ونحوهما حمة لأنْ 


لسم بخرج منها فهو من الجاز والعلاقة الجاورة. 

قوله: ألا تَعَلِّينَ) بضم أرّله وتشديد اللام ا مكسورة هذه 
يعني حفصة رقية اللملة بفتح الُون وكسر الميم: وهي قروح 
تخرج من الجنب أو الجنبين» ورقية النْملة كلام كانت نساء العرب 
تستعمله يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع. ورقية 
النملة التي كانت تعرف بينهنٌ أن يقال للعروس تحتفل وتختضسب 
وتکتحل وکل شيء یفتعل غير آن لا تعصي الرٌُجل» فاراد َا 
بهذا المقال تأنيب حفصة والّاديب ها تعريسضر لأ القى إليها 
سرا فافشته على ما شهد به النزيل في قوله تعال: (وإذ اسر 
انب إلى بَحْض أزرًاجه) الآية. 

قوله: (كَمًا لها اْكنابة) فيه دليلٌ على جواز تعليم الساء 

الكتابة. وما حديث «لا ُعَلْمُوُنْ الْكِتابة ولا ُسْكيُوهُن الْعُرّفَ 
وَعلْمُوهُنْ سُورة الور فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث 
عمول على من يخشى من تعليمها الفساد. 

قوله: (لا باس بالرُقی ما لَم يكن فيه شررْك) أي ما م یکن فيه 
شی من انرك اکر په دایز على راز ای والب با ل 
ضرر فيه ولا منع من جهة الثشرع وإن كان بغير اسماء الله 
وکلامه» لکن إذا کان مفھومًا لان ما لا يفهم لا يؤمن آن يكون 
فيه شيءٌ من الشرك. 

قوله: (مَنْ اسْتطّاع أن يْفَعَ أحاء لبَعَل) قد تمك قوم بهذا 
العموم فأجازوا كل رقية جرّبت منفعتها ولو لم يعقل معناهاء 
لکن دل حدیث عوفو أنه منع ما كان من الرقى يؤدّي إلى الشرك 
وما لا يعقل معناه لا يؤمن من أن يودي إلى الشرك فيمنع 
احتياطًا. وقال قومٌ: لا تجوز الرقية إلا من العين والحمة كمافي 
حديث عمران بن حصين «لا رة إلا ِن عَين أو حمَةِا. 

واب ياق مي اللطر قد انها اصل كل محتاج إلى الرقبة 
فيلحق بالعين جواز رقية من به مس أو نحوه لاشتراك ذلك في 
کون كل واحار ينشا عن أحوال شيطانيةٍ من إنسي او جني» 
ويلتحق الُم كل ما عرض للبدن مسن قرح ونحوه من المواذ 
السميّة. وقد وقع عند أبي داود في حدیث انس مثشل حديث 
عمران وزاد ودم وكذلك حديث أنس المذكور في الباب زاد 
فيه «النَملَة٤.‏ وقال قومٌ: المنهي عنه من الرُقى ما يكون قبل وقوع 
البلاء» والماذون فيه ما كان بعد وقوعه» ذكره ابن عبد الي 
والبيهقي“ وغيرهما وفيه نظرٌ» وكائه ماخوذ من ابر الذي قرنت 
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فیه التمائم بالرقی کما في حدیث ابن مسعود المذكور في الباب. 

قوله: (نَقَث عَلَيه) اللّفث: نفخ لطيف بلا ريق فة 
استحباب النفث في الرُقية. قال النووي: وقد أججمعوا على جوازه 
واستحبّه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال 
القاضي: وانكر جماعة الث في الرُقى وأجازوا فيها افخ بلا 
ريق قال: وهذا هو المذهب. وقد اختلف في التفث والتفل» 
فقیل: هما بمعنی ولا یکون إلا بریق. وقال أبو عبيار: يشترط في 
التفل ريق يسيرٌ ولا يكون في النفث» وقيل عكسه. قال: 
«وَسيلّت عَائشة عن نمث النبي كلا في الرَقية فقَالّت: كما بنْفُث 
آل الزبیب لازي شه رلا عبان ما ترج اهن بر 
يقصد ذلك. وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب فجعل 
جمع بزاقه ویتفل. 

قوله: (بالْمُعَرذات) قال ابن التّين: الرُقى بالمعوّذات وغيرها 
اناا تعالى هو الطب الرُوحاني إذا كان على لسان 
الأبرار من الخلق حصل الشّفاء بإذن الل فلمًا عر هذا النوع فزع 
الاس إلى الطب الجسماني» وتلك الرفى النهي عنها التي 
يستعملها المعرّم وغيره تن يعي تسخير الجن فاتى بامور مشبهةٍ 
رک زک ایل شم ل در ال راسا ا شرن 
ذكر الشياطين والاستعانة بمردتهم» ويقال: إن الحيّة لعداوتها 
للإنسان بالطّبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم» فإذا 
عزم على الحيّة باسماء الشياطين أجابت وخرجت» فلذلك كره 
من الرُقى ما لإ يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وبالأسان العربي 
الذي يعرف معناه ليكون بريتًا من شوب الثرك وعلى كراهة 
الرُقى بغير كتاب الله علماء الأمة. وقال القرطي: الرقى ثلاثة 
اقسام: أحدها: ما كان يرقى به في الجاهليّة ما لا يعقل معناه 
فيجب اجتنابه لثلا يكون فيه شرك أو يودي إلى الثلرك. الشاني: 
ما کان بکلام الله او باسمائه فیجوز» فان کان مأثورًا فیستحب. 
الٌالث: ما كان باسماء غير الله من ملكو أو صالح او معظّم من 
المخلوقات كالعرش» قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من 
المشروع الذي يتضكن الالتجاء إلى الله البرك باسمائه فيكون 
ترکه أولى إلا آن يتضمُن تعظيم المرقي به فينبغي آن تنسب 
كالحلف بغير الله. قال الربيع: سالت الشافعي عن الرُقية فقال: 
لا باس ان ترقي بكتاب الله وجا تعرف من ذكر الله قلت: 
أيرقي آهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا با يعرف من 


كتاب الله وبذكر الله. 

قوله: (وَأمْسَحَة َد َفيه) في روايةٍ «وَأضسَح بيد تة 
من اَن والاسنيضال مها 

۷ - عن عَاِشة قَالّت: «كان رسو الله 4ة يَأمُرني أن 
أستزقي من الْعَْن؛ مف عَلَيْهِ (حم: /٦‏ ۱۳) (خ: 0۷۳۸) (م: 
٥‏ ) (0). 

۸ - وع اء نت عُمَيْس انها قالّت: با رَسُول الله 


اب الرقية 


إذ بني جغقر تصيبْهُم العَيْن أرقي لَهُم؟ قال: نعم فلو کان 
شيء سبق القَدَرَ نة الْعَيْنْ؛ روء أحْمَد (1/ )٤۳۸‏ والترمري 
(۲۰۹) وصححه. 

۹ - وَعن ان عباس عن الب ها قال: «المَيْنْ خي 
ولَر كان شَيءٌ سا الْقَدر سق الْعَيْنْ وَإذا استفي تم 
فاغس لوا راء انك (A/V‏ وسل (۲۱۸۸) )€( 
ورالترملري (۲۰۹۲) وصْححة. 

٠‏ - وَعَن عَاِشَة قَالَّت: «كان يوم الْحَاين نوفا تم 
عسل مه الْمَعِین» روه ابو دَاوّد (۳۸۸۰). 

۱ - وَعَن سهل ن حَيْفٍ أن الي اة حرج وسار 
مع نو که خت إذا كانوا بشِعْب الحجرار ير الْجْحفَةٍ 2 
ا و ان چو ان 2 حَسَن الجسم وَالْجلد َر 
له عامِر بن ربيعة اح بي عدي بن كب وهو يغيل. فَقَال: 
ما رات كَاليرْم لا جله مُخباق لبط سه اني رَسُوك الله 
ڳا ققيل: يا رسو الله هَل لَك في سَهل؟ وَألله ما يرع رَأسَّه» 
قال: هَل تهون فيه ن اخد؟ قاوا: نره عار ن ريعة 
دعا سول الله هة عابرا عبط عليه رقال: حلام قل احثم 
آحا؟ هلا ذا رأبت ما يجك برکت نم قال لَه: اغتيل لَه 
سل وَجْهة وَيَديهِ وَمِرْفَقبِه وَرْكَبيِه وأطراف رجْلَيه وَذَاخلَة 


و هة 


إزاره في فدح م صب ذلك الْمَاء عله نة جل على أيه 


وَظّهر و من حلفي تم م كتا ادح وَرَاءه َه ميل به ذلك قراح 
هَل مم الئاس ليس به بأس» روَا أحْمَدٌ .)٤۸٩/۳(‏ 

حدیث اسماء بنت عمیس آخرجه ايضًا السائي» ویشهد له 
حديث جابر المتقدّم في الباب الأول. وحديث عائشة سكت عنه 
آبو داود والمنذري» ورجالاسناده ثقات لأنه عن عثمان بن آبي 
شيبة عن جرير عن الأعمسش عن إبراهيم عن الأسود عنهاء 
وحدیث سھل آخحرجه أیضا في الموطًا والشسائي وصححه ابن 
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حن من طريق الرهري عن ابي آمامة بن سهل عن بيه ووقع في 
رواية ابن ماجه من طريق ابن عيينة عن الرهري عن أبي آمامة 
أن عَامر بن رَبيعَة مر بسَهّل وُو يعْسَيل» فذكر الحديث. 

فر وار اا من الْعيْنٍ) أي من الإصابة بالعين 
قال المازري: أخذ الجمهور بظاهر الحديث» وأنكره طوائف من 
المبتدعة لغير معنى» لان كل شيء ليس مالا في نفسه ولا يودي 
إل قلب حقيقةٍ ولا فساد دليل فهو من مجوزات المقرل» فإذا 
اخبر الشرع بوقوعه لم یکن لإنکاره معنی» وهل من فرق بین 
إنكارهم هذا وإنكارهم ما بخبر به في الأخرة من الأمور. 

قوله: (فلَوْ كان شىء سبق الْقَدَرَّ لَسبقتةُ الْعيّْ) فيه رذ على 
من زعم من المتصوفة أن قوله «الْعَيْنْ حى يريد به القدر: أي 
العين التي تجري منها الأحكام» فإ عين الشيء حقيقته» والمعنى 
أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر النَاظر إِنّما هو بقدر 
الله السابق لا شيء بحدثه الاظر في المنظور ووجه ارد أن 
الحديث ظاهرٌ في المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا نعتقد ان 
العين من جملة المقدور لكنْ ظاهره إثبات العين الي تصيب» إما 
بما جعل الله تعالى فيها مسن ذلك وأودعه إِياها. وإمًا بإجراء 
العادة بجدوث الضُرر عند تحديد النظرء وإنْما جرى الحديث 
مجرى المبالغة في إثبات العين لا أنه يمكن أن يرذ القدرء إذ القدر 
عبارة عن سابق عام الله وهو لا راد لأمره أشار إلى ذلك 
القرطي. وحاصله لو فرض أن شيا له قوّة بجيث يسبق القدر 
لكان العین» لكنها لا تسبق فكيف غيرها؟ وقد اخرج البرار من 
حدایٹ جایر بستاو حن عن ال کال قال: اکر ن وت مئ 
يي بَعْدَ اء الله ور بالأنقس» قال الرُاوي: يعني بالعين. 

قوله: کی ی یا مر رجت ی 
کونه. 

قولله: (وإذّا استغسياتَم فاغسيٍلوا) آي إذا طلبتم للاغتسال 
فاقسلا اطرافكم عند طلب لون ذلك من العا وعذا كان 
آمرا معلومًا عندهم» فأمرهم آلا متنعوا منه إذا آرید منهم» وأدنی 
ما في ذلك رافع الوهم» وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري 
فيه خلافا وصح الوجوب وقال: مى خحشي الملاك وكان 
اغتسال العائن تًا جرت العادة بالشفاء فيه فإله يتعيّن» وقد تقزر 
انه تبر على بذل الطْعام للمضطرٌ وهذا أولی؛ ولم بین ني حدیٹ 
ابن عباس صفة الاغتسال. 


قوله: (بثيغْب الْخِرَار) معجمة ثم مهملتين. قال في 
القاموس: هو موضع قرب الجحفة. 

قوله: (قلبط) بضمٌ الام وكسر الموحدة» لبط الرُجل فهو 
ملبوط: أي صرع وسقط إلى الأرض. 

قوله: (وَدَاخَِة إرّارو) بحتمل أن يريد بذلك الفرج» ويحتمل 
أن يريد طرف الإزار الذي يلي جسده من الجانب الاين وقد 
اختلف ذلك على قولين ذكرهما في المهدي» وقد بين في هذا 
الحديث صفة الغسل. 

قوله: (ثُم يَكَمَاً الْقَدَحٌ وَرَاءَءٌ) زاد في رواية: «عَلَى الأرْض». 

قال المازري: هذا المعنى ما لا يكن تعليله ومعرفة وجهه من 
جهة العقل فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. وقال ابن العربي: إن 
توفف فيه متشرّعٌ قلنا له: الله ورسوله أعلم وقد عضدته الجربة 
وصدقته المعاينة. قال ابن القيّم: هذه الكيفْيّة لا ينتفع بها من 
أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها محرا غير 
معتقاري وإذا كان في الطْبيعة خواص لا يعرف الأطبًاء عللهاء بل 
هي عندهم خارجة عن القياس وإنّما يفعل بالخاصة فما الذي 
ينكر جهلتهم من الخواص الشرعيّةء هذا مع أن المعالمحة 
بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصلحيحةء فهذا ترياق سم 
الحية يؤخذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبيّة توضع اليد 
على يد الغضبان فيسكن فكان أثر تلك العين شعلة نار وقست 
على جسد المعيون» ففي الاغتسال إطفاءٌ لتلك الشعلة ثم ا 
كانت هذه الكيفيًة الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد 
شدة الثفوذ فيها ولا شيء أرق من العين فكان في غسلها إبطالٌ 
لعملها ولا سيّما للأرواح الشيطانيّة في تلك المواضع وفيه أيضًا 
وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذا 
فتنطفى تلك الثار التي أثارتها العين بهذا الماء» وهذا الغسل 
المأمور به ينفع بعد استحكام النظرة فامًا عند الإصابة وقبل 
الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقولله في قصّة سهل 
بن حنيفو المذكورة «ألا يكت عَلَيْوِه وني رواية ابن ماجه لدع 
بالْبْرَكة٤‏ ومثله عند ابن السنيّ من حديث عامر بن ربيعة. وأخرج 
البژار وابن الي من حديث انس رفعه من رى شيا َة 
فقال: ما شاءَ الله لا رة إلا الله لم يضر وقد احتلف في 
القصاص بذلك فقال القر ت لو أتلف العائن شينًا ضمنه» ولو 
قتل فعليه القصاص أو الدّية إذا تكرّر ذلك منه بجحيث يصير عادة 
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وهو في ذلك كالساحر. قال الحافظ: ولم تتعرض الشافعية 
للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا: إه لا يقتل غالبا ولا يعد 
مهلكا وقال الشووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كقارق لأ 
الحكم إنما يترّب على منضبطر عام دون ما بخص ببعض الاس 
في بعض الأحوال تا لا انضباط له» كيف ول يقع منه فعلٌ اصلاً 
وإنما غايته حسدٌ ومن لزوال نعمت وأيضًا فالّذي ينشا عن 
الإصابة حصول مكرو لذلك الشخص,» ولا يتعيّن ا لمكروه في 
زوال الحياة فقد يمحصل له مكروة بغير ذلك من أثر العين. ونقل 
ابن بال عن بعض اهل العلم أنه ينبغي لاإمام منع العائن إذا 
عرف بذلك من مداخلة الاس» وآن یلزم بیته» فإن کان فقيرًا 
رزقه ما يقوم به فان ضرره شد من ضرر المجذوم الذي آمر عمر 
منعه من مخالطة الناس» واش من ضرر الوم الذي منع الشارع 
آكله من حضور ا لحماعة قال الووي: هذا القول صحيح معن 
لا یعرف عن غیره تصریح خلافه. 
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أبواب الأَيْمَان وكَقَارَبِهَا 
باب الرُجُوع في الأَيْمَان وَعيْرهَا من اكلام إلّى ال 

٣‏ - عن سود ُن حَنْظلّةَ قَالَ: « حرجنا بريد رَسُولَ الله 
معا واي نن حجن فاخدة عدر له تحرج الْقَرْمٌ ان 
يَخلفُواء وَحلفْت أنه أجي فَخُلي عَنهء فاا إلى رول الله هة 
فرت ك له فقا أن كنت برخم امدق مندفتة 
انلم ار النلم واه خمد (۷۹/۷) وان مَاجَة 
(4). 

۳- وقي حَديث الإسراء الْمفَق عَلَيْهِ (حم: )۱٤۳/١‏ 
(خ: )۳۳٣۲‏ (م: )۱١۳‏ (۲۹۳): «مَرْحَبًا بالأخ الم الج واي 
الصالح؟. 

س- وَعَن انس قال: اقل النبي ية إلى الْمَدينة وُر 
مروف اا پک ویو کر شیع طرف وی الله حاب لا برف 
ال: یی الرَجل اب کر فیقُول: با با بكر من هذا الرجل الي 
يبن بذك؟ َُرك: حلا الل هدي الشييل يخيب 
الْحاميب أنه نما خي الطْريق وإنْما يعي س الْخَْر راء 
أحمَدٌ (۳/ ۲۱۱) وَالْبْخاري (۳۹۱۱). 

٥‏ - وَعَنْ ابي ا قال: «قَالَ سول الله : مينك 
عَلّى ما يُصَدفك به صَاحِبك» روَا خمد (۲۲۹/۲) وَمُنْلم 
9 (۲۰) وان ماج (۲۱۲۱) وَالنرْملري .)٠۳١٤(‏ 

وي لمُظ: « بين عَلَّى ية الْمُلْتَخلف؛ رَوَاه مُلْلم 
(۳() وان مَاجَه (۲۱۲۰). وُر مَحْمُول على 
المسْتَحلِف الْمَظلُوم. 

حدیث سويد بن حنظلة آخرجه آیضًا آبو داود وسكت عنه» 
ورجاله ثقات وله طرق» وهو من رواية إبراهيم بن عبد الأعلى 
عن جدته عن سويد بن حنظلة» وعزاه المنذري إلى مسلم فينظر 
ني صبحة ذلك. قال المنذري أيضًا: وسويد بن حنظلة ل ينب 
ولا يعرف له غير هذا الحديث انتهى وآخره الذي هو عل الحجة 
وهو قوله: «الْمُْلِمٌ أو اسن هو متف عليه بلفظ: «الَْنْيم 
آخو اميم لا بَظْلِمُةُ ًلا يليه وكذلك حديث انر ااك 
ظَالِمًا أو مَظلومًا؛ فإنه متف عليه وليس الراد بهذه الأخرة إلا 
أخوة الإسلام» فإ كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم 


الأخوة. ويشترك في ذلك الحر والعبدء يبر الحالف إذا حلف أن 
هذا المسلم أخوه ولا سيّما إذا كان في ذلك قربة كما في حديث 
الباب» وهذا استحسن ذلك اة من الحالف وقال: أت كت 
برهم وَأصْدَقَهُم» ولهذا قيل: إن في المعاريض لندوحة. وقد 
أخرج ذلك البخاري في الأدب المفرد من طريق قتادة عن مطرٌف 
بن عبد الله عن عمران بن حصين. وأخرجه الطّبري في التهذيب 
والطبراني في الكبيرء قال الحافظ: ورجاله ثقات. واخرجه ابن 
عدي من وجه آخر عن قتادة مرفوعًاء وواه آبو بکر بن کامل في 
تراک راچا ا ق اتکی می رت کات رار 
ابن عدي أيضنًا من حديث علي قال الحافظ: وسنده واء أيضًا. 
وأخرج البخاري في الأدب من طريق ابي عثمان النهدي عن 
عمر قال: ما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب» قال 
الجوهري: المعاريض: هي خلاف التصريح» وهي النورية بالشيء 
عن الشيء وقال الرًاغب: التعريض له وجهان في صدق وكذب 
أو باطن وظاهر. والمندوحة: السُعة» وقد جعل ا ف 
می ف ا و ات و ات فا شن ر 
قال ابن بطًال: ذهب مالك وا لجحمهور إلى أن من أكره على يين» 
إن لم جلفها كتل اغوه المسلم أله لا حنث عليه وقال الكوفيون: 

قوله: (مَرْحَبًا بالخ الصالح) فيه ديل على صحة إطلاق 
الأخوة على بعض الأنبياء من بعض منهم والجهة الجامعة هي 
النبرة. 

قوله: (وَنبي الله شاب) فيه جواز إطلاق اسم الشاب على 
من کان في نحو الخمسين السنةء فإ الي إلا عند مهاجره قد 
كان مناهرًا للخمسين إن م يكن قد جاوزهاء وني إثبات 
اليخوخة لأبي بكر والشباب لني إلا إشكال لأ ابا بكر 
أصغر من اللي اة فإنه عاش بعده ومات في الس الي مات فيها 
رسول الله ل ويمكن أن يقال: إن أبا بكر ظهرت عليه هيشة 
الشيخوخة من اليب والُحول في ذلك الوقت والني ية¿ 
يظهر عليه ذلك وهمذا وقع الخلاف بين الرُواة في وجود الشيب 
فيه عند موته ب وني هذا التعريض الواقع من أبي بكر غاية 
اللطافة. 

قوله: (عَلّى ما بُصَدَقّك به صَاحبْك) فيه دليلٌ على أن 
الاعتبار بقصد انلف من غير فرق بين أن يكون الحلُْف هو 
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الحاكم أو الغريم وبين أن يكون الحلّف ظانًا أو مظلومًا صادقا 
أو كاذبًاء وقيل هو مقَيْدٌ بصدق الحلّف فيما اعا أمًا لو كان 
كاذبًا كان الاعتبار بيِّة الحالف وقد ذهبت الشافعيّة إلى أن 
تخصيص الحديث بكون الحلف هو الحاكم» ولفظ صاحبك في 
الحدیث يرد عليهم» وكذلك ما ثبت في رواية لمسلم بلفظ 

«اليْمين عَلّى ية الْمُسْسَحلفو؛ قال النووئ: ما إذا حلف بغير 
استحلافي وورى فتنفعه النورية ولا بحنٹ سواءٌُ حلف ابتداءَ من 
غير تحليفٍ أو حلفه غير القاضي أو غير نائبه في ذلك. ولا اعتبار 
ية المستحلف بكسر اللام غير القاضي وحاصله أن اليمين على 
نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في 
دعوى توجُهت عليه. قال: والورية وإن كان لا ينث بها فلا 
يجوز فعلها حيث يبطل بها حن المستحلف» وهذا مجمع عليه 
انتهى وقد حكى القاضي عياض الإجاع على أن الحالف من غير 
استحلافو ومن غير تعلق حق بیمینه له يته ویقبل قوله» وما ذا 
کان لغیره حقٌ عليه فلا خلاف أله يحکم عليه بظاهر بمینه سواءٌ 
حلف متبرعًا أو باستحلافو انتهى ملخصًا. وإذا صح الإجاع 
على خلاف ما يقضي به ظاهر الحدیث کان الاعتماد عليه وکن 
امك لذلك بحديث سويد بن حنظلة المذكور في الباب فإ 
الي ب حکم له بالبرٌ ني مینه مع آله لا یکون بارا إلا باعتبار نی 
نفسه لأنه قصد الأخوة الجازية» والمستحلف له قصد الأخوة 
الحقيقيةء ولعلٌ هذا هو مستند الإجماع 

پاب م حَلَف فَقَالَ ڻ شاءَ الله 

٣‏ - عن ابي هريره قال: قال رَسُول الله ب «مَن حَلف 
َقَالَ: إن شتاء الل لم َحْتٹ» روه خمد (۲/ )۲۷١‏ وَالسَرْمذِي 
)٠١۳۱(‏ واب مَاجَة »)۲٠١(‏ وَقال: لَه ياه والس اني 
وَقًالٌ: «فقَد امنتفتى». 

۷ - وَعَن ان عُسر قَال: قال رول الله كهة: من 
حَلّف عَلّى مين فال إن شتاءَ الله قلا جلث علَده راء الخ 
(حم: ۰/۲ (ت: ۴۲ )() (ن: ۷ ) (ه: ۲۱۰۰) إلا أا 
ذاود. 

۸- وَعَن عِكرمَة عن ابن عباس أ النبي ل4 فال: 
الله لاغزون فرعا تم قال: إن شاء الله تم قال: وَاللهِ 
لاغزون فُربشاء فم قال: إن شَاءَ الله تم قال: وَاللُهِ ارون 
راء فم سكت تم قال: إن سا الل َم لم يغْرْحُم» أحرجة آبر 


داود (۳۲۸۵). 

حديث ابي هريرة اخرجه ايشا ابن حبّان» وهو من حدیث 
عبد الرراق عن معمر عن ابن طاووس عن آبيه عن آبي هريرة. 
قال البخاري ا التّرمذئ: اطا فيه عبد الرزاق 
واختصره عن معمر من حديث اخ ليان ب اود علي 
السلام قال: لاطَوفن الله على م 
ان ال اة َر :إن اء الل حه وهو في المتحيع 
وله ا الشافعيٌ وأحمد وأصحاب السُنن وابن 
حبّان والحاكم من حديث ابن عمر كما ذكره المصنّف في الباب. 

قال التّرمذي: لا نعلم أحدًا رفعه غير أيُوب السختياني. 


ن ا الْحَدِيث» وفيه 


وقال ابن علة: کان أيُوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه. 

قال: ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحاږ موقوفا. 
قال الحافظ: هو في الموطًا كما قال البيهقي وقال: لا يصح رفعه 
إلا عن أيُوب مع أله شك فيه» وتابعه على لفظه العمري عبد 
الله وموسى بن عقبة وكثير بن فرقار وأيُوب بن موسى» وقد 
صځحه ابن حبّان وحدیث ابن عمر رجاله رجال الصُحیح» وله 
طرق کما ذکره صاحب الأ طراف وهو ایضتًا في سنن أبي داود في 
الأيمان والنذور لا كما قال المصف وحديث عكرمة قال ابو 
داود: إنه قد أسنده غير واحار عن عكرمة عن ابن عباس» وقد 
رواه البيهقي موصولاً ومرسلاً قال ابن أبي حاتم في العلل: 
الأشبه إرساله. وقال ابن حبان في الضعفاء : رواه مسعر وشسريك 
ارسله مرٌة ووصله اخری. 

قوله: (لَمْ ُحْنّث) فيه دليلٌ على ان التقبيد بمشيئة الله مانغ 
من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور 
وادعى عليه ابن العربي الإجماعء 

قال: اجمع المسلمون على أن قوله: «إن شاء الله بمنع انعقاد 
اليمين بشرط كونه متصلا. قال: ولو جاز منفصلا كما روى 
بعض السلف ل يحنث أحد قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة قال: 
واختلفوا في الاتصالء فقال مالك والأوزاعي والشافعية 
وا جمهور: هو آن یون قوله إن شاء الله منصلا باليمين من غير 
سكوتٍ بينهماء ولا يضر سكنة النفس. وعن طاووس والحسن 
رجاعة من الابعين أ له الأتتقاء هنا ل يقم من جلسة رال 
قتادة: ما م يقم أو يتكلم وقال عطاءً: قدر حلبة ناقةٍ وقال سعيد 


بن جبير: يصح بعد أربعة أشهر وعن ابن عجاس: له الاستتناء 


أبداء ولا فرق بين الحلف باللّه أو بالطلاق أو العتاق أن النقييد 
با لمشيئة ينع الانعقادء وإلى ذلك ذهب الجمهور. وبعضهم فصُل. 
واستئنى أحمد العتاق قال: لحديث إذًا قال انت َالِ إن شَاءَ 
الله لم طن وَإِن قال لِعَبْده انت خُر إن شَاء الله فاه حرا وقد 
تفرد به حيار بن مالك وهو مجهول كما قال اليبهقي' وذهبت 
امادوية إلى أن التقبيد بالمشيئة يعتبر فيه مشيئة الله في تلك الحال 
باعتبار ما يظهر من الشريعةء فإن كان ذلك الأمر الذي حلف 
على تركه وقيّد الحلف بالمشيئة عبوبًا لله فعله لم بحنث بالفعل» 
وإن کان معبوبًا لله تركه م يحنث اترك فإذا. 

قال: واللّه ليتصدقر إن شاء الله حنث بترك الصدقة لأن الله 
يشاء التصدق في الحالء وإن حلف ليقطعنٌ رحه إن شاء الله ل 
يحنث بترك القطع لأن الله يشاء ذلك الترك وقال المؤيّد باللّه: 
معنى التَقبيد بالمشيئة: بقاء الحالف في الحياة ونا مكنه الفعلء فإذا 
بقي ذلك القدر حنث الحالف على الفعل بالتّرك. وحنث الحالف 
على الترك بالفعل. والظًاهر من أحاديث الباب أن القييد إنْما 
يفيد إذا وقع بالقول» كما ذهب إليه ا لجمهور لا مجر الج إلا 
ما زعمه بعض المالكيّة. عن مالك أن قياس قوله صحَة الاستفناء 
اة وعند المادوبّة في ذلك تفصيل معروف. وقد بوب البخاري 
على ذلك فقال: باب النية في الأيمان. 

قوله: (ئُمٌ سكت ثم قَالَ إن شَاءَ الله) لم يقيّد هذا السُكوت 
بالعذر» بل ظاهره السُکوت اختیارًا لا اضطرارًا فيدل على جواز 
ذلك 

اب مَن حَلّف لا هدي هة فتصدق 

۹ - عن ابي هُرَبْرَةَ قال: «کان رَسُول الله ي ذا أي 
بطعَام مأل عن أحددية ام صدَقة؟ إن قيل: صدَقة قال لأصلحًابه: 
لوا ولم اکل وإن قيل: هة رب بير وَأكل مَعَهّم (حم: 
(Y/Y‏ )خ: 0۷1( (VV :p)‏ )1¥0(. 

۰ س- وَعَنْ أنس قَال: «أهدت بَريرَة إلى رول الله بل 
لها (حم: ۳/ ۱۳۰) (خ: ۹°( )م (1V‏ )*17(. 

قدتقدم الكلام على معنى الحديشين في كتاب الركاة 
والمقصود من إيرادهما ههنا أن احالف بأنه لا يهدي لا يحنث إذا 
تصدق» لأن الي َة كان يسال عن الطعام الذي يقرب إليه هل 


هو صدقة أو هدة؟ 
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وكذلك قال في لحم بريرة «هُوَ لها صْدَفَةَ وَلَنّا هَدِيُةًه كما في 
حديث الباب» فدل ذلك على تغاير مفهومي اهديْة والصدقةء 
فإذا حلف من إحداهما لم بجحنث بالأخرى كسائر المفهومات 
المتغايرة. قال ابن بطال: إنْما كان اللي ية لا يأكل الصدفة لأنها 
أوساخ الناس» ولأذ اع الصدقة منزلة ضعة والأنبياء منرهون 
عن ذلك لأنه هة كان كما وصفه الله «رَرَجدك عائِلاً فأغنى» 
والصدقة لا تح للأغنياء وهذا جخلاف الهديّةء فإِنٌ العادة جارية 
بالإثابة عليها وكذلك کان شأنه. وني حديث انس دليل على أن 
الصُدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم ف فا زال عنها 
حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه الصدقة أن يتناول منها إذا 
آهدیت له أو بیعت. 

اب مَنْ حَلَّف لا كَل اما بمَاذا يَحْنَّث 

-“- عن جابر عن النبي بلا قال «يطم الأذمٌ اَل 
واه الجَمَاعة (حم: ۳/ ۳۰۱) (م: ۵۲ ۲۰) (۱۹۸) (د: ۳۸۲۰( 
(ت: ۱۸۳۹) (ن: ۷/ )۱٤‏ (ه: )۳۳١۸‏ إلا البُخاري» وَلآحْمَد 
ولم (۲۰۵۱) (۱۹) ران ماج (۳۳۱۸) 
والترملري )۱۸٤١(‏ من حديث عائشة مِْله. 

۲ - وَعَن ابن عُمَرَ قال قال رَسُول الله ية: اموا 
بالريْت وَادهنوا a‏ مِنْ شَجرة مبَارکټ» (۳۳۱۹). 
PAY‏ 4 اتس قال: قال رَسُول الله هاة: «سيّدٌ إذايكم 
الْمِلْح رَوَاهُمًا ان ماج .(۳۱٥(‏ 

٤‏ - وَعَن وف بن عَبْدٍ الله نن سّلام قال: «رأت 
دام هَذرو؛ روا ابو داود )۳۲٠۹(‏ والبخاري. 

6 - وَعَن رة عن المي ڳل قال «مَبّد إدام أل 
اليا رالآجرة الحم روا ابن فيا في غريييه ٠‏ 

فقّال: حدتنا القوييي» حَدتنا الأصْمَبي عن أبي هلال 
الراسبي عن عښد الله ن ريده عن أبيه فَذكَرَهُ. 

TAET‏ - وَعَنْ اي ميڊ قالٌ: ال رسو الله ي: «تَكون 
الأرْض يوم القيَامَة حبْرَة وَاحِدة يمكَمُوُها الْجَبارٌ ده كما بكقا 
اخدكم بز في الثقر برلا اخ الجن قائ رَجل من الود 
َقَال: بَارَك الرْحْمَنْ عَلَيْك يا أب القاسبم» اا أخبرك بنژل أفْلِ 
الْجنة؟ قال: پى قَال: تَكُون الأرْض حبْرَةَ وَاحِدَةَ كَمَا قَالَ الي 
ك فَظرَ النبي بلا لينا ثم ضحيك حى بدت واجدة ثم قال: 
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الا أخبرك بإدامِهم؟ قال: بَلّىء قال: إِدَامَُمٌ بلامٌ ونون قَال: مَا 
هذا؟ قال: لور ونون باك من زاقدة كبدهما ون اقا مق 
علي وَالو: الْحُوت (خ: (٦٥۲۱‏ (م: 4۲( )*۳(. 

حدیث ابن عمر رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات إلا 
حسین بن مهدي شيخ ابن ماجه فقال ئي التق ريب: إنه صدرق 
وعزاه السيوطي في الجامع الصغير أيضًا إلى الحاكم في المستدرك 
والبيهقي في الشعب. واخرح أيضنًا الطّبراني في الكبير عن ابن 
عمر مرفوعًا: ٥انتدمُوا‏ ٻالڙيت وهنوا به فن خر مِنْ شَجُرَة 
مبارَكه وحدیث انس في إسناده عند ابن ماجه رجلٌ مجهولٌ فاه 
اف و و و ا 
المي وحديث بريدة اخرجه بهذا اللفظ ابو نعيم في الطب 
من حديث علي باسنا ضعيفو. 

قوله: (نِعْم الأذم). 

قال النووي: الإدام بكسر الحمزة ما يؤتدم به» يقال أدم الخبز 
يأدمه بكسر الالء وجمع الإدام أدم بضم الممزة كإهاب وأهبٍ 
وکتاب وكتبٍ والأدم بإسكان الدال مفرد كالإدام. 

قال الخطابي والقاضي عياض: معنى الحديث مدح الاقتصار 
في المأكل ومنع النفس عن ملادٌ الأطعمةء تقديره ائتدموا بالخلٌ 
وما ني معناه ما تخفا مؤنته ولا يعر وجوده ولا تانقوا في 
الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن قال الووئ: 
والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدخ للخل نفسهء واا 
الاقنصار في المطعم وترك الشهوات فمعلومٌ من قواعد أخر. وأمًا 
قول جابر ف فما زلت حب الل منذ سمعتها من ني الله به فهو 
کفول آنشس: مما زت أب لبا قال: وهذا ما ید ما قلنا في 
معنى الحديث إنه مدخ للخل نفسه وتاويل الراوي إذا م الف 
الظاهر يتعيْن المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من 
الفقهاء والأصوليين وهذا كذلك, بل تأويل الراوي هنا هو ظاهر 
اللْفظ فيتعين اعتماده قوله: «اسَدِمُوا بالرّيت؟ فيه التٌرغيب في 
الاتدام بالريت معلَلاً ذلك ا مباركةٍ قوله: «سيد 
إَايكمْ املح قد تقدم أن الإدام اسم لما يؤتدم به: أي يؤكل به 
اغبز ما يطيب. سواءٌ كان ما يصطبغ به كالأمراق والمائعات أو 
ما لا يصطبغ به كالجامدات من الجبن والبيض والريتون وغير 
ذلك قال ابن رسلان: هذا معنى الإدام عند الجمهور من اللف 
والخلف انتهی. ولعل تسمية الملح بسيّد الإدام لكونه ما يحتاج 


إلیه في کل طعام ولا یکن آن یساغ بدونه» فمع کونه لا یزال 
خالطًا لكل طعام حتاجًا إليه لا يغني عنه من أنواع الإدام شيء 
وهو يغني عنها بل ربّما لا يصلح بعض الأدم إلا بالملح» فلا 
كان بهذا الحز اطلى عل اس الد وإ ا يكن سا اة إل 
ذاته لكونه خاليًا عن الحلاوة والدسومة ونحوهما. 

قوله: (فوَّضتَعَ عَلَيْهّا تَمرَة) فيه أن وضع التمرة على الكسرة 
جائرً لیس بمکروء وإن کان البرٌار قد روى حديث «أكرمُرا 
احبر مع ما في الحديث من المقال» فمثل هذا لا يناني الكرامة. 

قوله: (هَِِ إدَامٌ هَِْهٍ) فيه دليلٌ على أن الجوامد تكون إدامًا 
كالحبن والريتون والبيض والتّمر» وبهذا قال الشافعي 

وقال أبو حنيفة: ما لا يصطبغ به فليس بإدام لأ كل واحاٍ 
منهما يرفع إلى الفم منفردًا. ٠‏ 

قوله: (سَيّدُ دام آهل الدنْا... إلَخ) فيه تصريح بان الحم 
حقيق بان يطلق عليه اسم السيادة المطلقة في الذنيا والآحرة ولا 
جرم فهو بنزلةٍ لا يبلغها شيءٌ من الأدم كاثنا ما كان» فإطلاق 
السيادة عليه لذاته لا نجرد الاحتياج إليه كما تقدّم في الملح. 

قوله: (حبرَة وَاحدَة) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة 
بعدها زايً: هي في اصل اللغة: الظلمةء والمراد بها هنا الملصنوع 
من الطعام. 

قال الثووي: معنى الحديث ان الله بجعل الأرض كالشلمة 
والرٌغيف العظيم» ويكون ذلك طعامًا نزلاً لأهل الجة» والله 
تبارك وتعالی على کل شيء قدیرٌ. 

قوله لام وَون) الحرف الأول باءٌ مودة وبعدها لام فة 
بعده ميم مرفوعةٌ غير منونةه كذا قال النووي. قال: وني معناها 
أقوالٌ مضطربةء الصُحيح منها الذي اختاره القاضي وغيره من 
الحققين أنها لفظة عبرانةَ معناها بالعبرانية ثور وهذا فر ذلك 
به ووقع السؤال لليهود عن تفسيرهاء ولو كانت عرييّة لعرفتها 
الصحابة ولم بحتاجوا إلى سؤاله عنهاء فهذا هو المختار في بيان 
هذه اللَفظة قال: وأمًا النون فهو الحوت بانّفاق العلماء والمراد 
بقوله «يَكَمَوُمًا؛ أي يلها من يار إلى يا حتى تجتمع وتستوي 
لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها. والثزل بضم الون 
والرّاي» ويجوز إسكان الراي وهو ما يح لليف عند نزوله. 
قال الخطًابي: لعل اليهودي اراد التعمية عليهم فقطع المجاء 
وقدّم أحد الحرفين على الآخر وهي لام الف وياءٌء يريد لاي 
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على وزن لعا: وهو اتور الوحشي فصحف الرًاوي الياء المثناة 
فجعلها موحدة قال المخطابي: هذا أقرب ما يقسع لي فيه والمراد 
بزائدة الكبد قطعة منفردة متعلَقة بالكبد وهي أطيبها. 

قوله: (بأكل نها سَبْعُون ألفَا) قال القاضي: بحتمل ألم 
السبعون ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فخطوا بأطيب 
الثزل» ويحتمل أله عبر بالسبعين الفا عن العدد الكشير ولم يرد 
الحصر في ذلك القدر» وهذا معروف في كلام العرب. 

باب أن مر حَلّف أنه لا مال ا لَه يتناو الزکاټي وَغيْرَه 
۷ - عن أبي الأخوص عن بيه قال: «أتبت الي ك 
علي سمل از شلتان ققال: هَل لَك من مال؟. فقلّت: عَم َد 
آڻاني الله من كل ماله من حه وله وغمه وريه فقَالَ: ذا 
اتاك الله مالا قر ليك نعَمة َرخت أله في حلَةَه (حم: 
TV /t‏ 

۸“ - وَعَن سويد بن هير عن النبي ل قَال: حير مال 
انری له مر امور از سيك مأبُورةه رانا خمد (۳/ ٠)٩۸‏ 

الَامورة: الكثررةالشنل. رالسكة: الطريق من اللخل 
الْمصطفة والمابورة: ِي الْمُلْمَحَةٌ. 

۹-- وقد سّق: أل عُمَرّ قال: يا رَسُول الله أصبْت 
ازع ر اج ا نا ق (خ: 
411( 

۰ - وال ابر طَلحة بلي کل: أحَب مالي ٳلي بير 
لحائط لَه متقبلّة المَلجده مق عليه (حم: i‏ 
:p) (o4 11‏ 4۹۸( 6( 

حديث ابي الأحوص أخرجه أيضًا أبو داود والساثي 
والتر مذي والحاكم في المستدرك» ورجال إسناده رجال الصحيح. 
وحديث سويد بن هبيرة أخرجه أيضًا أبو سعيار والبغوي واإبن 
قانع والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن والضياء المقدسي في 
المختارة وصححه» وأخرجه أيضًا عنه من طريق أخرى العسكري 
وحديث عمر قد سبق في أوّل كتاب الوقف. 

قوله: (فَإِذًا آتاك الله مَالاً) ذكر الني ية إتيان المال مع أمره 
بإظهار النعمة عليه يدل على أله علَةّء لأنه لو م مكن الُعليل ما 
كان لإعادة ذكره فائدة وكان ذكره عبنّاء وكلام الثارع منرة 
عنه. 


قوله: (فَلَيْر) بسكون لام الأمر» والياء ا اة الَحتيُة 


مضمومة» ويجوز با اة من فوق باعتبار العم المذكورة وبجوز 
أيضًا بالشناة من تحت المفتوحة وفيه أله يستحب لغ أن يلبس 
من اياب ما يليت به ليكون ذلك إظهارًا لنعمة الله عليه. 

إذ الملبوس هو أعظم ما يظهر فيه الفرق بين الأغنياء 
والفقراء» فمن لبس من الأغنياء ثياب الفقراء صار نماثلا هم في 
إيهام الناظر له أله منهم وذلك ربّما كان من كفران نعمة الله 
عليه» وليس الرهد والتواضع في لزوم ثياب الفقر والمسكنةء لان 
الله سبحانه أحل لعباده الطَيّبات ول بخلق هم جِيّد الاب إلا 
لتلبس ما لم يرد النص على تحريه. ومن فوائد إظهار اثر الغنى 
أن يعرفه ذوو الحاجات فيقصدوه لقضاء حوائجهم وقد أخرج 
اتّرمذيٰ حدیث إن الله يِب أن يرَى ار ِعْمَيَه بالخير على 
عبلروا. 

وقال حسر فدل هذا على أن إظهار اللعمة من عبوبات 
المنعم» ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: وَأمًا بنْحْمَة ربك فُخدذث4 
فان الأمر منه جل جلاله إذا کو ت کن للثدب وکلا 
القسمين ما حه الله فمن أنعم الله عليه بنعمةٍ من نعمه الظّاهرة 
او الباطنة فليبالغ في إظهارها بكلٌ عكن ما م يصحب ذلك 
الإظهار رياءٌ أو عجب أو مكاثرة للغيرء وليس من الأهد 
والتواضع أن يكون الرٌجل وسخ الّياب شعث الشعر» فقد 
أخرج ابو داود والنسائيٰ عن جابر بن عبد اللّه. 

قال: «آتانا رَسُول الله ا فَرَآى رَجُلاً شيا قد ترق شَغْرهُ 
فقَال: اما کان هُذا یج ما لکن شَعْرَه ورای رَجُلاً آحَر عَلَيَهِ 
ثاب وبح فقّال: ما کان َا جد ما يَضْيل به توب 
(وَالْحَاصل) أن الله جيل يحب الجمالء فمن زعم أ رضاه في 
لبس الخلقان والمرفعات وما أفرط في الغلظ من اللّياب فقد 
خالف ما أرشد إليه الكتاب والسئة. 

قوله: (مُهرَة مَأمُورَة) قال في القاموس: وأمر كفرح أمرا 
وأمرة كثر وم فهو أمرّء والأمر اشتد والرٌجل كثرت ماشيته» 
وأمره کنصره لغيّة: کثر نسله وماشیته 

قوله: (سکة). 

قال في القاموس: السك والسكة بالكسر: حديدة منقوشة 
يضرب عليها الأراهم والسُطر من الشجر وحديدة الفدان 
والطّريق المستوي» وضربوا بيوتهم سكاكًا بالكسر: صقًا واحدا. 

قوله: (مَأبُورَة). 
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قال في القاموس: وأبر كفرح صلح» وذكر أن تأبير النخل 
إصلاحه وقد تقدّم الكلام على ما قاله عمر وما قاله أبو طلحة 
في الوقف. 

باب مر حَلّف عند رَأس الهلال لا يفْعَل شيا 

شهرا کان ناما 

۱“ - عن ام سَلَمة أن الي ڳا حل لا يُذْحْل على 
ورون يوم عدا علبهم أو راح فقيل له: يا رول الل حلفت 
اڻ لا تخل عَليهن شه برا فَقَال: إن الشهْرَ کون تنلعا رعشرين» 
ممق عليه (حم: )۳۱١ /٦‏ (خ: )٥۲۰۲‏ (م: ۱۰۸۵) (۲۵). 

۲ - وَعَن ان عباس قال: «هَجر رَسول الله اة اة 
شهراء لما فى عة وَعطرُون آتى جبريل قال: قذ برت 
يُمينك وقد د تم الشَهْرٌ؛ روَا أحْمَدٌ (۱/ .)۴١١‏ 

e 
احالف بیمینه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيّما تمن له تعلَقٌ‎ 
e 
فإنها نّا خشيت خشیت ان يکون ييه نسي مقدار ما حلف عليه وهو‎ 
SY 
تسعةٍ وعشرين ظنّت أله ذهل عن القدر أو أ الشهر م يهل‎ 
فاعلمها أن الهر استهلٌء وان الذي كان الحلف وقع فيه تسح‎ 
وعشرون: وفيه تقوية لقول من‎ ٠ 

قال: إن يمينه اة اتفق أنها كانت ني رل الشهرء وهذا اقتصر 
على تسعةٍ وعشرين» وإلا فلو اتفق ذلك ني أثناء الشهر فالجمهور 
على أله لا يقع الب إلا بثلائين وذهبت طائفة إل الاكتفاء بتسعة 
وعشرين أخذا باقلٌ ما ينطلق عليه الاسم. قال ابن بطّال: يؤخذ 
فل کرد ف ا ا وت ایک 
والقصة حمولة عند الشافعي" ومالك على أنه دخل اول املال 
وخرج به» فلو دخل في ناء الشهر م يبر إلا بثلائين وافية.. 

قوله: (إن الشَهْرً يكن بَسْعًا وَعشرين) هذه الرّواية تدل على 
الراد من الرراية الأحرى بلفظ: اهر ْح ورون كمانفي 
لفظ ابن عمر» فإ ظاهر ذلك: الحصرء وهذا الظاهر غير مراد 
وإن وهم فيه من وهم وقد آنكرت عائشة على ابن عمر روایته 
الطلقة أن الثشهر تسح وعشرون» قال: فذكروا ذلك لعائشة 
فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن إنما قال الشهر قد يكون تسعًا 


وعشرين وقد حرج مسل من وجه آخر عن عمر بهذا اللفظ 
الأخير الذي جزمت به عائشةء ويد أيضًا على ذلك أن الي 
لا أ بخرج من بينه بمجرد مضي ذلك العدد بل للخبر الواقع 
من جبریل كما في حديث ابن عباس المذكور 

باب الْحَلِف بأسْمًاء الله وصقاتء والنهي عن 


Da 


الف بعر الله تَعَالّی 

۴ - عن ابن عُمَرَ قَالَ: «كان أكْدَرٌ ما كان الي ي 
يَحْلِف: لا رقب الوه رَوَاءُ الْجَمَاعَة (حم: (1Y‏ (خ: 
۱ ) (د: ۳۲۹۳) (ت: )۱٥٤۰‏ (ن: ۲/۷) (م: ۲۰۹۲) إلا 

٤‏ - وي حڊيث ابي هريره 2 عن ابي بلا قال: لا 
لق الله الجَنة رمل جبريل فقَال: لبها إلى ما أغدذت 
الها فيهاء فَنَظَرَاَبهَا فَرْجع فَقَال: لا ورك لا بَلْمَع بها أحَدٌ 
إلا دَحلَهاا. (حم: )۳١ ٤/۲‏ (د: )٤۷٤٤‏ (ت: ۲۵۹) (ن: 
.(1-/V‏ 

٥‏ - في حليش لبي هة د عَنٍ ابي ا «ينفى 
جل بين الج والار يرلن يا رب اصنرفة وبخهي عن الاي لا 
وَعِرك لا اساك غَيرَمَا» مته فق عَلَبْهِمَا (حم: ۲ ) (خ: 
(AY :p) (FA /1‏ )44( 

٢‏ - روفي حديث اغسال بوب «لّى وَعِريك وَلَكِن لا 
غنی لي ۰ ۲/ ۳( (خ: ۲۷۹). 
% حصفي هان ردا انى ابي 4# 
فقَال: إنكم ددرن 6 شرکون تقو َمُولُون ما شتاء الله وشيفت» 
رنَقُولون الْكََة فَامَرَُم النبي بل إذا أرادُوا أن بَحلفُرا أن 
ُقولُوا: رب الكعبةي قول احم ما شَاء الله فم شيفت روا 
خمد (/۳۷۱) 8 ۰ 


IG 


بأبيه فَقَال: إن اله بن أن نرا اا فمن كان کات 
قحف بالل از لمنحت» مق عليه (حم: ۷/۲( (خ: )٠٩٤١‏ 
):14( )(. 

رفي لطر قال: قال رَسُول الله بلا: «مَن كان حَالقًا فلا 
لف إلا باللوِه كانت فرش تلف بابانهاء فقال: لا تَحْلِفُرا 
بابایکم» راه اخم ڈ (۲/ ٠‏ وَمللمٌ )٤( )۱۱٤‏ والسائي 
(6/۷(. 
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۹4-وعن أبي هُرَبْرة قال: قال رَسُول الله بلة: «لا 
تخلفوا إلا بألل ولا تخلفوا إلا وشم صادُون؛ راه اساي 
(/ ¥). 

حديث قنيلة أخرجه أيضًا ابن ماجه وصخحه اللُسائي. 
وحديث أبي هريرة الآخر آخرجه ايضنًا ابو داود والنسائي؟ وابن 
حبّان والبيهقي. وني الصحيحين عن ابن عمر رفعه من كان 
حَالقا فلا حف إلا الله وني الباب عن ابن عمر رفعه «مَنْ 
حل بغير الله مذ كَمَرَة رجه ابو داوذ والترمذية وحشنه 
والحاکم وصخحه» ویروی أنه قال: «فقذ أشْرَلك؛ وهو عند امد 
من هذا الوجه» وكذا عند الحاكم ورواه التّرمذي وابن حبّان من 
هذا الوجه أيضنًا بلفظ: «فقذ كََرَ رَأشْرَك قال البيهقي: | يسمعه 
سعد بن عبيدة من ابن عمر. قال الحافظ: قد رواه شعبة عن 
منصور عنه قال: كنت عند ابن عمر. ورواه الأعمش عن سعيار 
عن عبد الرّحن السلمي عن ابن عمر 

قوله: (لا وَمَُلّبٍ الْقَلُوب) لا: تفي للكلام السُابق» ومقلّب 
القلوب هو المقسم به» والمراد بتقليب القلوب: تقليب أحوالها لا 
ذواتهاء وفيه جواز تسمية الله ما ثبت من صفاته على وجو يليتق 
به. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في الحديث: جواز الحلف 
بأفعال الله تعالى إذا وصف بها ولم يذكر اسمه تعالى. وفرٌق 
الحنفيّة بين القدرة والعلم فقالوا: إن حلف بقدرة الله تعالى 
انعقدت ينه وإن حلف بعلم الله م تنعقد لأن العلم يعبر به 
عن المعلوم. 

کنرل تمال: 5ل شل عنام من ملم شطرجو؛ )۲ 
والجواب أنه هنا جا إن سلّم أن المراد به المعلوم والكلام ما 
هو في الحقيقة قال الرًاغب: تقليب الله القلوب والأبصار: 
صرفها عن رأي إلى رأي. قال ويعبّر بالقلب عن المعاني التي 
تختص به من الرُوح والعلم والشجاعة. 

قوله: (فَقَال: وَعِرَيّك) هذا طرف من الحديث الذي فيه إن 
الْجنةَ حُمَّت بالمكاره والثارً بالشهراتر؛ وذكره المصف رحه الله 
هنا للاستدلال به على الحلف بعرّة الله قال ابن بطال: العرة 
بحتمل أن تكون صفة ذاتي معنى القدرة والعظمة» وأن تكون 
صفة فعل بمعنى الفهر لمخلوقاته والغلبة هم ويذلك صخت 
الإضافة. قال: ويظهر الفرق بين الحالف بعرة اللّه: أي التي هي 


صفة لذاته» والحالف بعرة الله التي هي صفة لفعله باه ينث في 
الأول دون الاي قال الحافظ: وإذا أطلق الحالف انصرف إلى 
صفة الذات وانعقدت اليمين. 

قوله: (لا وَعريك لا أسالك عير هذا هذا طرف من النديك 
الطويل في صفة الحشرء ومح الحجة منه هذا اللَفظ المذكور فَإن 
النيٰ به ذكر ذلك مقَرَّرًا له فكان دليلاً على جواز الحلف 
بذلك. 

قوله: لى وَعِرتك) هو طرف من حديث طويل وأوله «أَنْ 
ا و 
ان ايوب عليه السلام لا جلف إلا بالل وقد ذكر اني بل ذلك 
عنه وأقره. 

قوله: (وَلَّكنْ لا نى لي عَنْ برَكيَك) بكسر الغين المعجمة 
والقصر كذا للأكثر ووقع لأبي ذرٌ عن غير الكشميهني بفتح أله 
وام والأؤل أولى فان معنى الغناء بالفتح والم الكفاية يقال ما 
عند فلان غناءٌ: أي ما يغتني به. 

قوله: (ننَددُون) اي تجعلون لله اندادًا وتشر کون: اي تجعلون 
لله شركاء» وفيه اهي عن الحلف بالكعبة» وعن قول الرّجل ما 
شاء الله وشت ثم أمرهم أن يأتوا با لا تنديد فيه ولا شرك 
فيقولون ورب الكعبة» ويقولون ما شاء الله ثم شئت وحكى ابن 
التّين عن أبي جعفر الداودي أ 

لین ای اديت ون شن افون الد ررد وقد قتان ازل 
تعال: وما لَقَمُوا إلا أن ناهم الله وَرَسُولةُ من فلب وقال 
تعاى: (وإذ تقول لِلَِي انعم الله عَلَبِ وأنعَْت عَلَبه4 وغير 
ذل وتعفه بان الذي قاله ابو جر لس باهر ن قرت ما 
شاء وشثت تشريك ني مشیئته تعالى وما الآية فما احبر الله أله 
أغناهم وأ رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة لأنه الذي قر 
ذلك ومن الرسول ية حقيقة باعتبار تعاطي الفعل وكذا الإنعام 
أنعم الله على زيد بن حارثة بالإسلام. وأنعم عليه اللي إل 
بالعتق» وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منفردة لله سبحانه 
وتعالى بالحقيقةء وإذا نسبت لغيره فبطريق الجاز. 

قوله: «إن الله يناكم أن نحلو بآبائكم» في روايةٍ للسّرمذي 
من حديث ابن عمر اله مح رَجُلا يَقُول: لا وَالْكَمبا. 

فقال: لا تحلف بغير الله فاي سمعت رسول الله إل 

يقول: «مَنْ حَلَّف بغير الله َد كَفرَ وارك قال الترمذي: 
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حسنْ وصححه الحاكم» والتعبير بقوله: «كَفَرَ أو أَشْرَك؛ للمبالغة 
في الجر والتغليظ في ذلك وقد مسك به من قال بالحريم. 

قوله: (فليْحْلف باللّهِ أو إيصمت). 

قال العللماء: الس ني اهي عن الحلف بغي الله ان الحلف 
بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة ني الحقيقة إنْما هي لله وحده 
فلا يحلف إلا باللّه وذاته وصفاته» وعلى ذلك انف الفقهاء 

واختلف هل الحلف بغي الله حرام أو مكروة؟ للمالكيْة 
والحنابلة قولان» ويحمل ما حكاه ابن عبد الب من الإ ماع على 
عدم جواز الحلف بخير الله على أن مراده بنفي الجواز الكراهة 
أعم من التحريم والتتزيه. وقد صرح بذلك في موضع آخر. 
وجهور الشافعية على أنه مکروة تنزيهًاء وجزم ابن حزم 
بالتحريم. قال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة» وجزم 
غيره بالتفصيل» فإن اعتقد في الحلوف به ما يعتقذ في الله تعالى 
كان بذلك الاعتقاد كافرًا ومذهب المادوية أله لا إثم في الحلف 
بغير الله ما م يسو بينه وبين الله في اللّعظيم أو كان الحالف 
متضمًنًا كفرًا أو فسقاء وسياتي الكلام على من يكفر يلف 

قال في الفتح: وما ما ورد في القرآن من القسم بغر الله ففيه 
جوابان: 

أحدهما أل فيه حذفاء والتقدير ورب الشمس ونحره. 

والشاني أن ذلك بخص باللّه فإذا أراد تعظيم شيء مسن 
٠‏ مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك.وأمًا ما وقع ما بخالف ذلك. 

كقوله ا للأعرابي: «أفلَّحَ رَأبيهِ إن صَدَقَ؛. 

فقد أجيب عله بأجوبة: 

الأوّل: الطْعن في صحة هذه اللَفظة كما قال ابن عبد الب انها 
غير محفوظةء وزعم أن أصل الرُواية افلح واللّه فصحفها 

والثاني: إن ذلك كان يقع من العرب وجري على الستتهم 
من دون قصاٍ للقسم» والنهي إنْما ورد في حقٌ من قصد حقيقة 
الحلفء 

قاله البيهقي وقال النووي: إله الجواب المرضي. والًالث: إنه 
کان بقع ني كلامهم على وجهين لتّعظيم والنّاكيدء واللْهي إنْما 
وقع عن الأوّل. والرٌابع: أن ذلك کان جائرًا ثم نسخ» قاله 
الماوردي» وقال السهيلي: أكثر الشراح عليه. 

قال ابن العربي: وروي انالبي لا كان يلف بأبيهِ حى 


هي عَنْ ذَلك» قال السُهيلي: ولا يصح لأنه لا يظن بالني بل 
أله كان جلف بغير الله. ويجاب باه قبل الْهي عنه غير متعم 
عليه ولا سيْما والأقسام القرآنية على ذلك المط. وقال المنذري: 
دعوى الخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق الاريخ. 
والخامس: إنه كان في ذلك حذف والتقدير افلح ورب أببه قاله 
البيهقي والادس: إنه للتعجيب قاله السُهيلي. والسابع: أله 
خاص به ية وتعقب بأل الخصائص لا تثبت بالاحتمال. 
(وَأحَاديث البّاب) تدلٌ على أن الحلف بغير الله لا ينعقد لان 
النهي يدل على فساد المنهي عنه» وإليه ذهب الجمهور. وقال 
بعض الحنابلة: إل الحلف بنبينا يا ينعقد وتجب الكقارة. 
اب ما جَاءَ في ويم الله وَلَعَمْرُ الله 
وَأفسِمٌ بألل عبر ذلك 

٣‏ - عن ابي هُرَْرَةَ عن النبي ڳهة قالَ: «قالَ يمان بن 
داود: لاطُوفَر الليْلَةَ عَلّى مين امْراة كلها تأي بقارس يقال 
في ييل الله فال لَه صَاحبة: فل إن شاءَ الل فلم يمل إن شاءَ 
الل ات ف جا ير ن الا رة 
جات بهي جل ويم الي َس محمد بده أو قال إن شاء 
الله لْجَاهَدرا في سبيل ال سانا اجنفرن وهر جا فاا 
إلحاق الاستغاء ما لم بطل القمنل بقع إن لم به رفت 
اكلام الأول زف 4/۲( )خ: ۸14( (م: (1o) (1o‏ 

۱ - وَعن اڼن عُمَرَ عن النبي اة قال في زي بن 
حارة: ويم الله إن كان لَحَليعا إاإنارة مَقَى عَلَبْهما ك 
«(1D (TEY ip (YY it) (° /Y‏ 

۲س وفي حډيث متَقَق عليه لا وضع عَم عَلّى سَربره 
جاءَ أيير الْمُرْميين علي رضي الله عنه قرحم عليه وقال: وام 
الله إن كنت لاظُن أن يَجمَلّك الله مَع صَاحيبيك (حم: 
۱ (خ: ۳1۸°( )م: ۳^4( )(. 

وقذ سَبَقَ من حديث الْمَخْرُوميةٍ هويم الله لو أن فاطمة بت 
وام الله رامن ساك في حدبث الإفك مام الي ب 
فامتذر من عبد الله ن ابي َقَام. سيد بن حُضيْرٍ قال سد 
ن عَبَادَة: لَعَْر الله قله وهو مقَق عَليْهِ (حم: -٠۹٤/١‏ 
4۷ 

۳ س- وع عَبْلرٍ الرُحْمَنِ بن صَفَوَانَ - ركان صَدِيقًا 


عباس أنه َا كان بوم الع جَاء بأبيه إلى رَسُول الله ب 
فقال: ا رَسُول الله بايغة على اهجرف فأبى وَقال: نها لا مجرَة 
١اط‏ إلى اعاس فقا الاس عة فقَال با سول الله قذ 
عرفت ما يي ونين لان وأناك بابي ايه على الهجرة قات 
قا الي ل لا جرة قال الباس: افسنت عَلبك ابع 
قال قبط رول الله که بده قَقَال: کاو ر 
هجر رَوَاهٌ خمد (۳/ )٤۳۰‏ وَابْنٌ مَاجَه .)۲۱۱١(‏ 

٠‏ - وَعَنْ أبي الزامرية «عَنْ عَائِشة أن امْراة أهذت إلَيْهّا 
ا نرا في طب كلت بخفتة وقي بنضنةء فقالت: افسنت عك 
إلا أكلْت قي فقَالَ سول الله ك: أبريهَا فإ الإنْم على 
الْمُحَنْث» رَوَاهٌ أحْمَدٌ .)١١١ /١(‏ 

6۵ - وَعن بيده قال: قال رَسُول الله : ليس منا مر“ 
حَلَّف پالامَانة» روء آبو دَاوّد .)۳۲٣۴۳(‏ 

O E E 
السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه» وقول عمر لغيلان تقدّم‎ 
في باب من أسلم وتحته آختان أو أكثر من أربع وحديث عبد‎ 
الرحمن بن صفوان قال ابن ماجه في إسناده:‎ 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» وحدثنا 
محمد بن يجيى» حّثنا ا لحسن بن الربيع» ج ان درس وا 
عن يزيد بن أبي زياد عن مجاه عن عبد الرحمن بن صفوان 
فذکره» ثم قال: حدثنا محمد بن يحبى» حدثنا الحسن بن الربيع 
عن عبد الله بن إدريس عن يزيد , بن آبي زياد باسناده نحوه وقال 
يزيد بن بي زياڊ» يعني لا هجرة من دار من قد أسلم أهلها 
انتهى. وخديث أبي الزاهرية قال في مجمع الروائد: رجال امد 
رجال الصحيح. ويشهد لصحته الأحاديث الآتية في إبرار القسم 
وحديث بريدة سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده 
ثقات. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد رجاله ثقات من 
حدیٹ ابن عمر. 

أن الي بي 
يلف بالأمانةا. 

قوله: (لاطوفز) اللام جواب القسم كاله قال: واللّه 
. لأطوفنء ويرشد إلى ذلك ذكر الحنث في قوله هلم يحْنث» كما في 
روایۃ. 


قوله: (عَلَى َسْعين) بتقديم النّاء الفوقيّة على السّين. 


ع سَمِعَ رَجُلا يلف بالامانة فقَال: أَلَسْتَ الذي 


قوله: (وَأيْم اللهِ) بكسر المزة وفتحها والميم مضمومة 
وحكى الأخفش كسرها مع كسر الممزة وهو اسم عند الجمهور 
وحرف عند الرٌجاج» وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة 
قطم عند الكوفيّين ومن وافقهم لأله عندهم جمع يمين وعند 
سیبویه ومن وافقه أنه اسم مفرد. واحتجُوا بجواز کسر همزته 
وفتح ميمه قال ابن مالكٍ: ولو کان جما لم تكسر همزته» وقد 
ذكر في فتح الباري فيها لغات عديدة 

وقال غيره: أصله بين الله وججمع على أيمسن فيقال: وأيمن 
الل حكاه أبو عبيدة» وأنشد لزهير بن أبي سلمى: 

ِجْمَع أبن ما نكم لِمَقَسَمَةٍ تمُورٌ بها الَمَاءُ 

فقالوا عند القسم: وأيمن الله ثم كثر فحذفوا النون كما 
حذفوها من لم یکن فقالوا: | بك ثم حذفوا الياء فقالوا: (أَمْ 
اللو)» ثم حذفوا الألف فاقتصروا على الميم مفتوحة ومضمومة 
ومکسورة 

وقالرا أيضًا: (م اللَِ) بكسر اميم وضمّهاء وأجازوا في أممن 
فتح الميم وضكهاء وكذا في أيم» ومنهم من وصل الألف وجعمل 
الممزة زائدة ومسسهلةًء وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين» قال 
الجوهرئ: قالوا: أيم اللّه» وربْما حذفوا الياء فقالوا: م الله 
وربًما أبقوا اميم وحدها مضمومة فقالوا: أم الل وربُما كسروها 
لأنها صارت حرفا واحدًا فشبهوها بالباء قال: وألفها الف 
وصل عند أكثر النحويين» ول جى الف وصل مفتوحة غيرهاء 
وقد يدخل اللام للتاكيد فيقال: ليمن الله قال الشاعر: 

َا ريق القَرم لا شهدهُم ‏ َعَم رين َي الل ما نذري 

وذهب ابن کیسان وابن درستويه إلى أن الفها الف قطع وإنما 
خفَفت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة الاستعمال. وحكى 
ابن التّين عن الذاودي أنه قال: أيم الله معناه اسم الله بإبدال 
السّين ياء وهو غلط فاحشٌ لأ السّين لا تبدل ياء. وذهب المد 
إلى أنها عوضٌ من واو القسم» وأنٌ معنى قوله: وأيم الله والله 
لأفعلنٌ ونقل عن ابن عباس أن بين الله من أسماء الل ومنهء 

قول امرئ القيس: 

قلت يمين الله برح قَاعِدا ‏ ولو قَطَمُوا رَأسي لديك رَأَوْصالي 

ومن م قالت المالكية والحنفية إنه يمين . وعند الشافعية إن 
نوی اليمين انعقدت وإن نوی غیرها ل تنعقد يیناء وإن أطلق 
فوجهان» أصحُهما لا تنعقد إلا إن نوى. وعن أحمد روايتان 
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أصحهما الانعقاد وحكى الغزال في معناه. 

وجهين: أحدهما: أله کقوله باللّه. 

والثاني إنه کقوله احلف بالل وهو الرُاجح. ومنهم من سى 
بينه وبين لعمر الله. وفرّق الماوردي بان لعمر الله شاع في 
استعمالحم عرفا بخلاف أيم اللّه. واحتج بحض من قال منهم 
بالانعقاد مطلقًا بان معناه يمين اللّه» وين الله من صفاته 
وصفاته قدية وجزم النووي في التّهذيب أن قوله وأيم الله كقوله 
وح الله وقال: إِلّه ينعقد به اليمين عند الإطلاق وقد 
اس بر 

قوله: (لَعَمرٌ اللَوِ) بفتح العين المهملة وسكون الميم: هو العمر 
بضمٌ العين. قال في النهاية: ولا يقال في القسم إلا بالفتح. وقال 
الرُاغب: العمر بالضُم وبالفتح واحد ولكن حص الحلف 
بالًاني. قال الشاعر عمرك الله كيف يلتقيان أي سالت الله أن 
يطيل عمرك وقال أبو القاسم الرجاجي: العمر: الحياةء فمن قال 
لعمر الله فكأئه قال: أحلف ببقاء الله واللام للوكيد والخبر 
محذوف: أي ما أقسم به. ومن ثم قالت المالكيُْة والحنفيّة تنعقد 
بها اليمين لان بقاء الله تعالى من صفة ذاته وعن الإمام مالك لا 
يعجبني الحالف بذلك. وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مصّفه 
عن عبد الرّحهن بن أبي بكرة قال: كانت يمين عثمان بن آٻبي 
العاص لعمري وقال الإمام الشافعي وإسحاق: لا يكون ميا إلا 
بالتية لأئه يطلق على العلم وعلى الح وقد يراد بالعلم العلو» 

وبالحق ما أوجبه الله تعالى. وعن أحمد كالمذهبين والرًاجح عنه 
كالشافعي وأجابوا عن الآية التي فيها القسم بالعمر بان الله تعاى 
يقسم مما شاء من خحلقه وليس ذلك لغيره لثبوت الهي عن 
الحلف بغير الله تعالى» وقد عد الأثحة ذلك من فضائل الى" ك 
لان الله تعالى أقسم به حيث» ۰ 

قال: لرك إنهُم يي سَكرَتهم يَْمَهُون4 وايضًا فان 
اللام ليست سن أدوات القسم لأنها محصورة في الوا والباء 
والتاء. وقد ثبت عند البخاري في كتاب الرقاق من حديث لقيط 
بن عمر أن الي ب قال: «لَعَْرٌ الأهْل وَكَرْرََا؛ وهو عند عبد 
الله بن أحمد وعند غيره. ۰ 

قوله: (أَقَسَمَّت عَلَيْكَ) قال ابن المنذر: اختلف فيمن» 

قال: أقسمت باللّه أو أقسمت ممردًاء فقال قومٌ: هي يمين وان 


يقصد» ومن روى عنه ذلك ابن عمر وابن عبُاس» وبه قال 


النخعر؛ والُوري والكوفيون وقال الأكثرون: لا يكون ميا إلا 
إن نوی وقال الإمام مالك: اقسمت بالله مين وأقسمت دة 
لا تكون ينا إلا إن نوى. وقال الشافعي: الجردة لا تكون يمينا 
اصلاً ولو نوی» واقسمت بالل إن نوی یکون ییناء وکذا لو قال: 
أقسم بالل وقال سحنونً: لا يكون يمينا اصلاً وعن الإمام اهمد 
كالول وعنه کالّاني» وعنه إن قال: قسمًا باللَه فيمينٌ جزمًا لن 
القدير أقسمت باللّه قسمًاء وكذا لو قال: آليت باللّه. 

قال ابن المئير: لو قال أقسم باللّه عليك لتفعل فقال نعم هل 
يلزمه اليمين بقوله نعم وتجب الكقارة إن م يفعل؟. 

قال: وني ذلك نظرٌ قوله: ليس ما من حَلَّفَ بالأمانةه. 

قال في الهاية: يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أله أمر أن 
يحلف بأسماء الله وصفاتهء والأمانة أمرٌ من أموره فنهوا عنها من 
أجل التسوية بينها وبين أسماء الله كما نهوا أن بجلفوا بآبائهم. 
قال: وإذا قال الحالف: وأمانة الله كانت ييا عند أبي حنيفة 
والشافعي لا يعدها ياء قال: والأمانة تقع على الطّاعة والعبادة 
E‏ 

باب الأَمر پإبرار الْقَسَم والرحصة في ترك عدر 

1 - عن راء ِن ازب قال: مرا رول الله بلا 
سم : : هنا ب بعِيَادَةٍ الْصَريضٍ» راتباع الجتاار, شمیت الَاطِس» 
وإنرار الت أو انبم و صر الْمَظْلْر م وَإجَابة الاي 
وإفشتاء الستلام؛ (حم: /٤‏ ۲۸) (خ: 1۲۲۲) (م: )۲٠١١‏ (۴). 

۷ - عن ابن عباس في ليث رؤا قَصهَا ابو بكر ان 
با بكر قال: اخبزني يا رون الل بابي ات امي اعبت ا 
اخطات؟ ُقّال: أصبْت عضا وَأحطأت بحا قال: فرالله 
انح ئي ٻالڍِي أخطًات؟. قالَ: لا تيم منقَق علَبْهْمَّا (حم: 
MDOT VEEN (TF‏ 

قوله: (وَإبْرَارُ القسّم) أي بفعل ما أراد الحالف ليصير بذلك 
ا 

قوله: (أو الُْقيم) اختلف في ضبط السين» فالمشهور انها 
بالكسر وضمٌ اليم على أنه اسم فاعل» وقيل بفتح السّين: أي 
الإقسام والمصدر قد بتي للمفعول مغل ادخلته مدخلا معنى 
الإدخال وكذا أخحرجته» 

قوله: (في حَدِيث ريا قصَها) هذا من كلام اللصتف. 

قوله: (لا تقسيمْ) آي لا تحلف وهذا طرف من حديث طويل 
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قد ساقه البخاري مستوفى في كتاب التعبير. 

قوله: (وإبرارٌ الْقَسَم) ظاهر الأمر الوجوب واقترانه ببعض ما 
هو متف على عدم وجوبه كإفشاء الام قرينة صارفة عن 
الوجوب» وعدم إبراره ية لقسم أبي بكر وإن کان خلاف 
الأحسن لكنّه اة فعله لبيان عدم الوجوب. ويمكن أن يقال: إن 
الفعل منه ية لا يعارض الأمر الخاص بالأمة كما تقزر في 
الأصول وما نحن فيه كذلك» وبِقيّة ما اشتمل عليه الحديث 
موضعه غير هذا 


باب ما ڀُذكَرُ فين قَال: هو ودي أو 
نصرَاني إن فَعَل كذا 

۸ س- عر ابت بن الفئحاك أن رَسُول الله ية قَال: 
من حل على يمين بل غر الإسلام اذا َر كنا اله روَا 
الْجَمَاعَةٌ (حم: )۳۳/٤‏ (خ: )٠١٤۷‏ (م: )۱۷١( )١١١‏ (ت: 
۴۳ ) (ن: ۷/ )٥‏ (ه: ۲۰۹۸) إلا آبا داود. 

4 - وَعَن بيده قال: قال رَسُول الله ة: «مَن قال إي 
ٻريءَ ِن الإسلام فاڻ کان کاذا فهو كما قَالَ: ران کان صَادِقًا 
لم يمذ إلى الإسلام سَالِمًا؛ روء خمد )٠١ /٥(‏ وَالْسَابي 
(۷/) وابنْ مجه .)۱١۰١(‏ 

حديث بريدة هو من طريق الحسين بن واقاٍ عن عبد الله بسن 
بريدة عن أبيه وقد صخحه النسائي. 

قوله: (بملّةٍ َير الإسلام) الْة بكسر اليم وتشديد اللام: 
الدين والشريعةء وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من 
أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ونحوهم من الجوسيّة والصابئة 
وأهل الأوثان والدهريْة والمعطّلة وعبدة الشياطين والملائكة 
وغیرهم. 

قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر باللّه ونحوه إن فعلت 
ثم فعلء 

فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاءٌ وقتادة وجمهور فقهاء 
الأمصار: لاكثارة عليه ولا يكون كافرًا إلا إن أضمر ذلك 
بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحد وإسحاق هو يمين 
وعليه الكمارة. 

قال ابن المنذر: والأول أصح لقوله كة: «مَنْ حَلَّفَ باللاتٍ 
وَالْعُرْى فلبقَل: لا إِلََ إلا الله وم يذكر كقارة زاد غيره: 

وکذا قال: هم حَلّفَّ َة وى الالام فهر كَمَّا قَال» 


فاراد التغليظ في ذلك حى لا مجترئ اح عليه. ونقل ابن 
القصًار من المالكيّة عن الحنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكقارة بان 
في اليمين الامتناع من الفعل وتضمّن كلامه مما ذكر تعظيمًا 
للإسلام. وتعقب ذلك باهم قالوا فيمن قال وح الإسلام إذا 
حنث لا يجب عليه كقارةء فاسقطوا الكقارة إذا صرح بتعظيم 
الإسلام» وأثبتوها إذا ل يصرّح. قال ابن دقيق العيد: الحلف 
بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه 
كقوله والله» وقد يطلق على العليق بالشيء يِن كقوهم «مَنْ 
حَلَفَ بالطّلاق. فالمراد تعليتق الطّلاقء واطلق عليه الحالف 
مشابهته لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع وإذا تقرُر ذلك فيحتمل 
أن يكون المراد. 

المعنى الثاني لقوله كاذبًاء والكذب يدخل القضيّة الإخبارية 
التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى» وهذا بخلاف قولنا واللّه 
وما أشبهه فليس الإخبار بها عن آمر خارجي بل هي لإنشاء 
القسم فتكون صورة الحلف. 

هنا على وجهين: 

أحدهما: أن تعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهردي. 
والّاني: تعلق با لماضي كقوله إن كان كاذبًا فهو يهودي. وقد 
يتعلّق بهذا من لم ير فيه الكقارة لكونه ل يذكر فيه كَفُارة بل 
جعل ارتب على كلبه قوله: فهو كما قال قال: ولا يكفر في 
صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم» وفيه حلاف عند الحنفية 
لکونه تنجیرا معنی فصار کما لو قال هو يهودي. ومنهم مسن 
قال: إذا کان لا يعلم أله بيينٌ ل يكفر» وإن كان يعلم آنه يكفر 
بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل» وقال 
بعض الشافعيّة: ظاهر الحديث أنه يجكم عليه بالكفر إذا كان 
كاذباء والحقيق: التفصيل» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر» وإن 
قصد حقيقة اتعليق فينظر» فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك 
كفر لأ إرادة الكفر كفرٌ وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر لكن 
هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ الُاني هو المشهور. 

قوله: (کاذبًا) زاد في البخاري ومسلم معدا . ٍ 

قال عياض: تفرد بهذه الرّيادة سفيان الُوري وهي زيادة 
حسنة يستفاد منها أل الحالف متعمّدًا إن كان مطمثن القلب 
بالإمان وهو كاذب في تعظیم ما لا یعتقد تعظیمه م یکفر» وان 
قاله معتقدا لليمين بتلك الله لكونها حمَّا كف وإن قاهها جرد 
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العظيم ها احتمل قال الحافظ: وينقدح بان يقال: إن أراد 
تعظيمها باعتبار ما كانت قبل الخ لم يكفر أيضًا. قال: ودعواه 
أن سفيان تفرد بهاء إن اراد بالنبة إلى رواية مسلم فعسى فاه 
أخرجها من طريق شعبة عن ايوب وسفيان عبن خالد الحداء 
جميعًا عن أبي قلابة. 

قوله: (فِي الْحَديث الآخر فهر كما قالَ). 

قال في الفتح: يحتمل E‏ المراد بهذا الكلام الّهديد 
والمبالغة في الوعيد لا الحكم كان قال فهو مستحق مشل عذاب 
من اعتقد ما قال» ونظيره «مَنْ ترك الصلاة فَقَد كَمَر أي 
استوجب عقوبة من كفر. وقال ابن النذر: ليس على إطلاقه في 
نسبته إلى الكفرء بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك الجهة. 

باب ما جَاءَ في الْيَمين الْعَمُوس ولو الْيّمين 

-٣‏ عن أي هُرَبْرَةَ قال: قال رَسُول الله ا «حْس 
مرن وَالْرارُ َم ارخف وَيَمِين صابرة يقتطِع بها مالا َير 
ح٤‏ (حم: ۲/ ۳۹۲). 

“١‏ - وَعن ابن عُمَر أن رَسُول الله هة قال إرَجُل: 
لت كَنَا؟ قالٌ: له واي لا إلَهَ إلا هو ما قعل قَال: قال 

جښریل عليه السلام: ڦذ فَعَل» وَلَكِن الله عر وجل عَقَرَ لَه بقوله: 
لا وري لا اله لا هر (حم: ۲/ ۱۲۷). 

۲ - وَعن ان عباس قُال: «احتَصم إلى الي كلا 
رَجُلان فوَقَعَّت مين على أحَهماء فُحلّف بألل الذي لا إل 
إلا هر ما له عند شي فال فل جبريل عليه السلام على 
الي کل َقَال: انه كاذب إن لَه عنده حقهء فَأمَرَهٌ أن بُخطية حقف 
كما يميه مَعْرفَة أن لا إِلهَ إلا الل أو شَهادئه رَرَاهر أخْمَة 
4/0( وَلآبي داد (۳۲۷۵) الَالِتُ بتخوو. 

۳ س- وَعَن «عائشة قالّت: أنرلَّت مَل الآيّة: إلا 
بوذكم الله باغو في آڼمانگم) ا قول الرْجُْل : لاواللّي 
وَبلّى وَاللْه أحرَجَة البْخّاري .)٠٦٩۳(‏ 

ان مر ا اب ار ا ر ا 
أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو قال: «جَّاءٌ أعْرابي إلى 
الي که :با رسو الله ما كابر ؟ فذكر الحديث» وفيه 
«اليره العَمُوس» وفيه قلت: «وَمَا اليْمين الْعَمُوس؟ قَال: الذي 
E‏ 


وحدیث ابن عباس آخرجه أيضًا اللسائي» وفي إسناده عطاء 
بن السّائب» وقد کلت غير واحاږ وآخرج له البخاري حديا 
مقرونا ابن بشرء 

قوله: ا كَمَارَة) أي لا محو الإثم الحاصل بسببهن 
شيءٌ من الاعات اما الشرك باللُه فلقوله تعالى: إن الله لا 
يعفر أن بُشرَك به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لمن ياء وائا قل 
الس فلن الغلاف نى بون تربة لاقب عن وقد عم اتلام 
فيه والمراد ببهت المؤمن: أن يغتابه با ليس فيهء واليمين الصابرة: 
أي التي آلزم بها وصبر عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة 
الحكم» والظًاهر أن هذه الأمور لا كقّارة ها إلا الوبة منهاء ولا 
توبة في مشل القتل إلا بتسليم التفس للقود. 

قوله: (وكقارة يُمينه... إلَحٍ) هذا يعارض حديث أبي هريرة 
لاله قد نفى الكمارة عن الخمس التي من جملتها اليمين الفاجرة 
في اقتطاع حق» وهذا أثبت له كقًارة» وهي الَكلُم بكلمة الشهادة 
ومعرفته ها ومجمع بینهما بان النفي عام والإثبات خاص. 

قوله: (باللُغو) الآية. قال الرًاغب: هو في الأصل ما لا يعت 
به من الکلام وامراد به في الأان ما يورد عن غير رويُةٍ فيجري 
مجرى اللا وهو صوت العصافير. 

قوله: (لا وَالَهِ) اخرجه آبو داود عنها مرفوعا بَفظ. 

قالت عائشة: «إن رَسُول الله ل قَال: هُوَ كلام الرْجُل فِي 
يه كَل وال ّى الله واخرجه أيضتا الببهقي وابن بان 
وصح الدارقطني الوقف. ورواه البخاري والشافعي ومالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا. ورواه الافعي 
من حدیث عطاء أیضًا موقوفا. قال أبو داود: ورواه غير واحل 
E‏ 
البصري مرفوعًا ني قصة الرًماة» وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه 
أصاب فيظهر أنه أخطاء 

فقال اللي هلا: «أَيْمَان الرمَاة لعو لا كَمَارَة لها ولا عقوبةه. 

قال الحافظ: وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل 
الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحل وقد تىك بتفسير عائشة 
المذكور في الباب الشافعيً وقال: إنها قد جزمت بأ الآية نزلت 
في قول الرٌجل: لا واللّه» وبلى والله» وهي قد شهدت الشنزيل 
وذهبت الحنفية والهادويّة إلى أن لغو اليمين أن بحلف على الشيء 
بظنه ثم يظهر خلافه» وبه قال ربيعة ومالك ومكحول 
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والأوزاعي والليث. وعن آحد روایتان. قال في الفتح: ونقل ابن 
امنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة 
وعن القاسم وعطاء والشعي وطاووس والحسن نحو ما دل عليه 
حدیث عائشة عن آبي قلابة: لا والله» وبلى والله لغةٌ من لغات 
العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام ونقل إسماعيل 
القاضي عن طاووس أن لغو اليمين أن جلف وهو غضبانء 
ونقل اقوالاً اخر عن بعض الّابعين. (وَجُمْلّة) ما يتحصل من 
ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول إبراهيم النخعي: إن اللو هو 
آن جلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله» أخرجه الطري 
وأخرج عبد الرراق عن الحسن مثله. وعنه هو كقول الرأجل: 
واللّه إنه لكذا وهو يظر“ أنه صادق ولا يكون كذلك واخرج 
الطبري من طريق طاووس عن ابن عباس آن جلف وهو 
غضبان. وعن طريق سعيد بن جبير عن ابن عاس أن حرم ما 
اح الله له. ول هران يدعو على دة إن فل كلا ن بنعلة 
وهذا هو يمين المعصية. قال ابن العربي: القول بان لغو اليمين هو 
المعصية باطلٌ» لأ الحالف على ترك المعصية ينعقد يمينه» ويققال 
له لا تفعل وكفر عن يمينك» فإن خالف واقدم على الفعل أئم 
وبر في یینه. قال: ومن قال: إنها مين الغضب يرده 
الأحاديث. يعني المذكورة في الباب» ومن قال دعاء الإنسان على 
نفسه إن فعل آو م يفعل فالغو إنما هو في طريتق الكمارة وهي 

تنعقد وقد يؤاحذ بها لثبوت النهي عن دعاء الإنسان على نفسه 
۰ ومن قال: إنها اليمين التي تكفر فلا متعلّق له» فإن الله تعالى رفع 
المؤاخذة عن الغو مطلقا فلا إم فيه ولا كفارة فكيف يفر 


اللو بما فيه الكقارة وثبوت الكقارة يقتضي وجود المؤاخذة وقد 
احرج ابن آبي عاصم من طريق الربيدي وابن وهب في جامعه 
عن يونس وعبد الرژاق في مصنفه عن معمر كلهم عن الهري 
عن عروة عن عائشة ل مين ما كان ِي الْمِراء ازل أو 
المُرَاجَعَة في الْحَديث الذي لا يقد عَليهِ القَلْب» وهذاموقوف 
ورواية يونس تقارب الربيدي» ولفظ معمر إن الْقَوْمٌ َدَارَؤُون 
بترن اعت لا الله بى الله وا والله لا يقد الاق 
ولس خالا لول وَأحرَج ابن وهب عَنِ الَقَةٍ عَنٍ اوري 
بهذا النده هو الذي بحلف على الثيء لا يريد به إلا المدق 
اوغ رما اف کے مدای واا 
ضعيف من أجل هذا المبهم شاد مخالفته من هو أوثق منه وأكثر 


عددًا (وَالْحَاصِل) في المسألة أن القرآن الكريم قد دل على عدم 
المؤاخذة ني يمين اللو وذلك يعم الإثم والكقارة فلا جب 
أيهما. والمتوجه الرُجوع في معرفة معنى اللُغو إلى اللُغة العريية 
وأهل عصره اة أعرف الاس بعاني كتاب الله تعالى لأنهم مع 
كونهم من أهل اللُغة قد كانوا من أهل الشرع ومن المشاهدين 
للرّسول ية والحاضرين في ايام الثزول» فإذا صح عن أحدهم 
تفسيرٌ ل يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب الرأجوع إليه 
وإن ‏ يوافق ما نقله أئمُة اللغة في معنى ذلك اللُفظ لاه مكن أن 
يكون المعنى الذي نقله إليه شرعيًا لا لغويًاء والشرعي مقدّمٌ على 
اللغوي كما تقرّر في الأصول» فكان احق فيما نحن بصدده هو أن 
الغو ما قالته عائشة رضي الله عنها وني (حَديث الّْاب) تعض 
لذكر بعض الكبائرء والكلام في شانها طويل اليول لا يسع 
لبسطه إلا موف حافل وقد الف ابن حجر في ذلك لدا ضخمًا 
سځاه الاجر في الْكَبّاثر) فمن رام الاستقصاء رجع إليه واا 
مرها في عدو معن فليس ذلك إلا بامتبار الاستفراء لا باعتبار 
الواقع. فمن جعل عددها أوسع فلكثرة ما استقراه منها. 
باب يمين على المُتقبلٍ ويها قبل الجنث بعد 

٤‏ - عن عبد امن بن مسَمْرَة قَال: قال رَسُول الله 
: ١إا‏ حلفت عَلى يمين رأث برها يبرا ينها. انت الذي 
هرخا رورعز بيينك» (حم: (11/٩‏ (خ: )1٩۲۲‏ (م: 
110۲( )14(. 

رفي لفظر: فر عن يبك وات الذي هو حبر مف , 
عَلَيْهِمًا (حم: )1۳-٦۲ /٥‏ (خ: 1۷۲۲) (م: )۱٦٥۲‏ (۱۹). 

وفِي لفظ: «إذا حلفت على يمين فُكَفز عن يبك تُمٌ ات 
الي هو حير رَوَاهُ النساڼي (۷/ )٠١‏ وأبو داد (۳۲۷۸)» وَهُوٌ 
صربح في تقديم الكقارة. 1 

اذإ١ وَعَن عَڍي بن حاتم قَال: قال رَسول الله ب:‎ - ٣٥ 
.)۱۷( )۱٦١۱( الي هو حير رَوَاءُ مَلْلِمٌ‎ 

وفِي لَفظر: من حَلَف عَلَّى يمين فَُرأى عَبرَهَا حبرا منْهًا 
يات الي هو حير ولْيكَفر عن يبه روَا خمد (6/ )۲١۸‏ 
وَمْلمٌ )١١( )٠١١١(‏ والس اني )١١/۷(‏ وان مَاجَّة 
(1۰۸(. 

٣‏ - وَعَن آي هُرَبرَةَ ا النبي ي قال «مَن حَلّف عَلّى 
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یمین فرّأى عَيْرَها حيرا نها فَليكَفَرْ عن يميد وَلبَفْعَل الذي هو 
ین روَا أحْمَدُ (۳۹۱/۲) ملم )٠٠١١(‏ (۱۲) والترملدي 
)٠٠۳١(‏ وَصححة. في لظ : لات الي ُو حبر ومر 
عن يميه روه مِم ٠ .)۱۳( )۱1٥۰٩(‏ 

۷ - وَعَن أبي مُوسّى عن النبي کل قال: «لا اخيف 
على بين قاری عبرا حيرا مها إلا اتبت الي هو حير 
و لها“ (حم: 11/6( (Vo00 :t)‏ ): 114۹( )4( 

في لَفظ: «إلا كفُرْت عن ييي وفعت اللي هو حي 
(حم: )۳۹۸/٤‏ (خ: ۸ ) (م: ۱۹4۹) (۷) وَفِي لَفْظ: «إلا 
اټيت الي هو حبر وكرت عن پَييبي؛ مقن علبهنٌ (حم: 
۴ ) (خ: م 14 ) (). 

۸“ وَعن عرو بن شيب عن بيه عن جو عن الي 
قال: ١لا‏ نُذرَّ ولا يمين فيمًا لا َلك ولا فِي مَعْصيَةٍ وَلا 
في قَطيعَة رمه رَواهٌ اتسائ (۷/ ۱۲) رابو داوٌد »)۳۲۷٤(‏ 
وُو مَحْمُول على نمي الوناء بها. 

۹ - وَعَن ابن عباس قال: کان الرُجُل بَقُوت أهلّة ونا 
في سح وکان الرَجُل يفوت هله فنا في شيدق فُنرلّت: يِن 
أرْمتطر ما تَطْيِمُوڻ أهْلِیگّم). رَوَاهٌ ابن ماج (۲۱۱۳). 

“٠‏ - وعڻ بي بن ْب وان مود أنهُمَا قرا قفصي ام 
َلاة ایام مابات حکاء أحْمَد وراه الأثرَم باسنا 

حدیث عمرو بن شعیبٍ ذكر البيهقي أنه م ثبت وقامه 
رن حف لی ہین فرآى يرما يرا ينها ليذه ولبات 
الي هو حير فن ترکها كفارتها». 

قال أب داود: الأحاديث كلها عن الني 4ة «وَلْيكمَر عن 
بُمِینه إلا ما لا يحبا بي ۰ 

قال الحافظ في الفتح: ورواته لا باس بهم لکن اختلف في 
سنده على عمرو» وني بعض طرقه عند أبي داود «وّلا في 
مَعْصيةٍ؛ وأثر ابق عا رجال 

ی ر ان ا ان ا ا ا 
المغيرة العبسي ولكنه قد وثقه ابن معينء 

وقال في التقريب: صدوق» زار بي بن كع أخرجه 
الدارقطني وصخحه. 

قوله: (قًائت الي ُو حَيْرّ) فيه دلي على أن الحث في 
اليمين أفضل من الّمادي إذا كان في الحضث مصلحة وبختلف 


باخثلاف حكم الحلوف عليه» فإن حالف على فعل واج او 
ترك حرام فيمينه طاعة والمادي واج والحنث معصية وط 
بالعكس وإن حلف على فعل نفل فيمينه طاعة والتمادي 
مستحب والحنث مکروة وإن حلف على ترك مدوب فبعکس 
الذي قبله وإن حلف على فعل مباح» فان کان پتجاذبه رجحان 
الفعل أو التّرك كما لو حلف لا يأكل طيبّا ولا يلبس ناعمًا ففيه 
عند الشافعية حلاف وقال ابن المتبًاغ وصوّبه المتأخرون: إن 
ذلك تلف باختلاف الأحوال» وإن كان مستوى الطُرفين 
فالأصح ان التمادي اول لأنه قال: «فليأت اللي هُرَ خبْرًا. 

قرله: كذ ن ياك ف الت ابي هر حي هذه الزواية 
صحُحها الحافظ في بلوغ المرام» واخرج نحوها أبو عوانة في 
صحیحه. واخرج الحاكم عن عائشة نحوها. وأخرج أيضا 
الي هُوّ خير وفيه دليلٌ على أل الكفارة جب تقديها على 
الحنث ولا يعارض ذلك الرواية المذكورة في الباب قبلها بلفظ: 
اقا الي هر عر ركمزه أن اران لا ندل على ترت إئسا 
هي لطلق الجمع. على أن الواو لو كانت تفيد ذلك لكانت 
الرّواية التي بعدها بلفظ: «فَكَمَر عَنْ مينك وَائت الي هو حير 
تخالفهاء وكذلك بقَية الروايات المذكورة في الباب» قال ابن المنذر: 
رأي ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وساثر فقهاء الأمصار غير 
اهل الرًاي أن الكمارة تجزئ قبل الحنث إلا أن الشافعي استشنى 
الصيا» 

فقال: لا مجزئ إلا بعد الحنث وقال أصحاب الرأي: لا تجرئ 
الكقّارة قبل الحنث. وعن مالك روايتان. ووافق الحنفيّة أشهب 
من الالكيّة وداود الظاهري» وخالفه ابن حزم واحتج له 
الطحاوئ بقوله تعال: ذلك كَقَارة أيْمَانكم إذا حلَمّشم) فإ 
المراد إذا حلفتم فحتثتم. 

وره خالفوه فقالوا: بل التقدير فأردتع الحنث قال الحافظ: 
وأوى من ذلك أن يقال: القدير أعمٌ من ذلك فليس أحد 
القديرين بأولى من الآخر واحتجُوا أيضًا بان ظاهر الأية ان 
الكمّارة وجبت بنفس اليمين. وره من اجازها بها لو كانت 
بنفس اليمين لم تسقط عبن لم يحنث اتفاقا. واحتجوا أيضًا بان 
الكمارة بعد الحنث فرضٌ وإخراجها قبله تطرُعَ فلا يقوم التطوع 
مقام ا لمغروض وانفصل عنه من أجاز باه يشترط إرادة الحنث 
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وإلا فلا تجزئ كما في تقديم الرّكاة. وقال عياض: اتفقوا على أن 
الكقارة لا تجب إلا بالحنث وأنه جوز تأخيرها بعد الحنث» 
واستحب الإمام مالك والشافعي والأوزاعي والتُوري تاحيرها 
بعد الحنث قال عياضً: ومنع بعض الالكية تقديم كقارة حنث 
العصية لان فيه إعانة على المعصيةء وره الجمهور. قال ابن 
المنذر: واحتجٌ للجمهور بان اختلاف الفاظ الأحاديث لا يدل 
على تعيين أحد الأمرين والذي يدل عليه أنه امر الحالف بامرين» 
فإذا آتى بهما جيا فقد فعل ما أمر بهء وإذا دل الخبر على المع 
فلم يبق إلا طريق النظر فاحتح للجمهور بان عقد اليمين ما كان 
عله الاستثناء وهو كلام فلان تحلّه الكقارة وهي فعلٌ مال أو 
بدني أولى» ورجح قولمم أيضًا بالكثرة. وذكر عياض وججماعة أن 
عة من قال بجواز تقديم الكمارة اربعة عشر صحابيًاء وتبعهم 
فقهاء الأمصار إلا آبا حنيفة. وقد عرفت ما سلف أل للتوجه 
العمل برواية التّرتيب المدلول عليه بلفظ ثي ولولا الإجماع 
الحكي سابقا على جواز تأخير الكقّارة عن الحنث لكان ظاهر 
الذليل ان تقديم الكقارة واج كما سلف. 

قال المازرئ: للكفارة ثلاث حالات: 

أحدها: قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا. انيها: بعد الحلف 
والحنث فتجزئ اتفاقا. ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنث ففيها 
الخلاف. (رًالأحاديث) المذكورة في الباب تدل على وجوب 
الكمارة مع إتيان الذي هو خير وني حديث عمرو بن شعيب 
المذكور بعضه ني الباب ما يدل على أن ترك اليمين وإتيان الذي 
هو خير هو الكقارة» وقد ذكرنا ذلك وذكرنا أل آبا داود قال: إِه 
ما ورد من ذلك إلا ما لا يعبا به. قال الحافظ: كأنه يشير إلى 
حدیث يحیی بن عبيد الله عن ابيه عن أبي هريرة يرفعه مَنْ 
حَلَفَ عَلَى يمين فرآى غيرَهَا حيرا منها فلأت الي هو حير فهر 
مار ویجیی ضعیف جد وقد وقع في حدیث عدي بن حام 
عند مسلم ما يوهم ذلك فاه اخرجه عنه بلفظ: «مَّن حَلَّفَ عَلّى 
هين فَرأى عَيرَهًا حيرا مِنها فلأت الذي هُوّ حير ورك بيه 
هکذا اخرجه من وجهين وم يذكر الكقارة ولكن اخرجه من 
وجه آخر بلفظ: «فْرَأى عَيرَهَا حيرا مِنها فلْيْكَمَرْمَا ولبات الْذِي 
هو حير ومداره في الطْرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن 
ميم بن طرفة عن عدي والّذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمد. 

قوله: (كان الرْجُّل قوت أَهْلَُ... إلّخ) فيه أن الأوسط 


المنصوص عليه في الآية الكريمة هو المتوسط ما بين قوت الشّدة 
والئعة. ۰ 

قوله: (إِنهّمَا راصام ُلاتة أيام مسَابعاتي) قراءة الآحاد 
منرلةً منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام 
كما تقرر ني الأصول» وخالف في وجوب التنابع عطاءٌ ومالك 
والشافعي واحاملي. 
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اب تذر الطَاعَةٍ مُطلَقَا وَمعَلقًا بشرْط. 

ا عن الَبيٌ بلا قال: من ندران ليع 
اا قلا يَعْصيه» روا الجماعة (حم: 
(41/١‏ (خ: (1۹٩‏ (د: ۴۲۸۹) (ت: )۱٥۲۹‏ (ن: ۷/ ۱۷) 
(ه: )۲۱۲۲١‏ إلا منلما. 


۱١‏ - عن عائشة 


۲ - وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالّ: ّى رَسُول اله ل عن النڌر 
رَقَالٌ: :نة لا برذ شيا انتا تحرج به من ايء روه 
الْجَمَاعَةٌ (حسم: ۲/ ۱۱۸) (خ: )1٩٩۳‏ (م: ۱۹۳۹) (6) (د: 
۷ (ن: ۱۹/۷) (ه: ۲۱۲۲) إلا الترلري» وَلِلْجْمَاعَة إلا 
1 ڌاود مل مَعْناهُ ِن ر وَايةٍ بي هرر 

لفظ حديث آبي هريرة ٥لا‏ يني ان آم الندُ بشيء لم أن 
درت ركن بيه اندر إلى القّدر يحرج الله تيبي علي 
ما لم كن بُژټيني علي ِن قبل؛ آي يعطبني. 

قوله: (فليطيفة) الطّاعة اعم من أن تكون واجبةٌ أو غير 
O SE N E‏ 
الصلاة في أل وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما اه وائا 
o‏ المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجًا 
يقد مما قد به الثاذرء والخبر صريح في الأمر بالوفاء بالنذر إذا 
کن ي اع ون الي عن الوفاء به إذا كان في معصية» وهل 
تجب في الثاني كمارة مین او لا؟ فيه حلاف ياتي إن شاء الله. 

قوله:.(إته لابرد شيا فيه إشارة إلى تعليل الي عن الُذر. 
وقد اختلف العلماء في هذا لهي فمنهم من مله على ظساهره 
ومنهم من تارله. قال ابن الأثير ني النهاية: تكرر اللي عن النُذر 
في الحديث وهو تاك لأمره وتحذيرٌ عن التّهاون به بعد إيجابه. 
ولو كان معناه الجر عنه حى لا يفعل لكان في ذلك إبطال 
حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ يصير بالنهي معصية فلا يلز» 
وإنْما وجه الحديث أله قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا بجر إليهم في 
العاجل نفعًا ولا يصرف عنهم ضررًا ولا يغْير قضاءً فقال: لا 
تنذروا على اكم تدرکون بالنذر شيا م يقدر الله لكم أو 
تصرفون به عنکم ما قدّره علیکم» فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفای 
فان الذي نذرعوه لازم لكم انتهى. وقال أبو عبيا: اهي عن 


الأذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون ماثمًاء ولو كان كذلك ما 
أمر الله تعالى أن يوفى به» ولا حمد فاعله» ولك وجهه عندي 
تعظيم شان النذر وتغليظ أمره للا يستهان بشأنه فيفط في 
الوفاء به ويترك القيام به. ثم استدل على الحث على الوفاء به" 
من الكتاب والسلةء وإلى ذلك أشار المازري بقوله: ذهب بعض 
علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر. قال: وهذا 
عندي بعيدٌ من ظاهر الحدیث. ويحتمل عندي أن یکون وجه 
الحديث أن الناذر ياتي بالقربة مستلقلاً ما ما صارت عليه ضربة 
لازب وكل ملزوم فاه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيارء 
ويجحتمل أن يكون سببه أن الناذر نا لم يبذل القربة إلا بشرط أن 
يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نة التقرّب. قال: 
ويشير إلى هذا النًأويل قوله: «إنهُ لا أي بحَيْره وقوله: «إِنة لا 
قرب من ابن آم شنا َم يكن الله در لهه وهذا كال على 
هذا التعليل انتهى. 

والاحتمال الأول يعم أنواع الُذرء الثاني بخص نوع الجازات 
وزاد القاضي عياض فقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل 
الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا يأتي اير بسببه والثهي عن 
اعتقاد حلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظنٌ بعض الحهلة قال: 
ومحصّل مذهب الإمام مالك أله مباح إلا إذا كان مؤبةا لتكرره 
عليه ي أوقاتي فقد يلقل عليه فعله فیفعله بالتكلّف من غير 
طيبة نفس وخالص ني 

قو ل( لابرد شبنا) يعني تا يكرهه الناذر وأوقع النذر 
استدفاعًا له» وأعم من هذه الرواية ما في البخاري وغيره بلفظ: 
«إنه لا يأب بحَيْرٍه فاه قد ينظر استجلابًا لنفع أو استدعاء 
لضرر والنذر لا يأتي بذلك المطلوب وهو الخير الكائن في الثفع 
أو الخير الكائن في اندفاع الضررء 

قال ال لطبي في الإعلام: هذا باب من العلم غريب وهو آن 
ينهى عن فعل شيء تی إذا فعل کان واجبًا. وقد ذهب أكثر 
الشافعيّة ونقل ن ا التذرمكروة وكذاعن 
المالكيةء وجزم الحنابلة بالكراهة. وقال الُووي: إئه مستحبا 
صرح بذلك في شرح المهذب. وروي ذلك عن القاضي حسين 
والمتولّي والغزاليٌ وجزم القرطبي في المفهم حمل ما ورد في 
الأحاديث من النهي على نذر الجازاة. 

فقال: هذا النهي عله أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي 


فعلي صدقة. ووجه الكراهة أله ًأ وقف فعل القربة المذكورة 
على حصول الغرض المذكور ظهر أله م يتمحض له نة اقرب 
إلى الله تعالى با صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة 
ویوضلحه انه لو م یشف مریضه ولم یتصدٌق با علّقه على شغفائه 
وهذه حالة البخيل فإنه لا بخرج من ماله شيا إلا بعوض عاجل 
يزيد على ما أخرج غالبًاء وهذا المعنى هو المشار إليه. 

بقوله: «وَإنْمًا َرَج به مِنْ البخيل» قال: وقد ينضم إلى 
ها اتاد جاه ب أن ار برجب سول الك لر إو 
أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك الذر وإليهما 
الإشارة في الحديسث بقوله: نة لا برد شاه والحالة الأولى 
تقارب الكفرء والّانية خطلاً صریح. 

قال الحافظ: بل تقرّب من الكفر»ء ثم نقل القرطبي عن 
العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة. قال: والُذي 
يظهر لي أنه على الحريم في حقٌ من بخاف عليه ذلك الاعتقاد 
الفاسد فيكون إقدامه على ذلك عرمّاء والكراهة في حق من م 
يعنقد ذلك قال الحافظ: وهو تفصيل حسن» ويؤيُده قصُة ابن 
عمر راوي الحديث في النُهي عن النُذر فإها في نذر الجازاة وقد 
أخرج الطّبري بسنا صحيح عن قتادة في: 

قوله تعا: «يُوفُون بالنذر) قال: كانوا يذرون طاعة الله 
تعالى من الصلاة والصيام والركاة والحج والعمرة وما افترض 

عليهم» فسكاهم الله تعالى أبرارًا» وهذا صريح في أن الثناء وقع 
في غير نذر الجازاةء وقد يشعر التّعبير بالبخيل أن المنهي عنه من 
الثذر ما فيه مال فيكون احص من المجازاة ولكن قد يوصف 
بالبخل من تكاسل عن الطاعة كما روي الحديث المشهور 
«الخل من درت عنده فَلَم يْصَّل علي أخرجه النسائي 
وصححه ابن حبّان» أشار إلى ذلك العراقي) في شرح الترمذي. 
وقد نقل القرطي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر اجازاة لقوله: 
«مَنْ َر أن بُطيع الله ليْطنة» ول فرق بين اعلق وغيره قال 
الحافظ: والاتفاق الذي ذكره مسلمٌ لكن ني الاستدلال بالحديث 
المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلتى نظْرٌ قلت: لا نظر إذا م 
يصحبه اعتقادٌ فاس لأن إخراج الال في القرب طاعةء والبخيل 
تحرص على الال فلا يخرجه إلا في نحو نذر الجازاة ولا تبسر 
طاعته اة إلا بمثل ذلك أو ما لا بذ له منه كالرًكاة والفطرة 
فلو م يازمه الوفاء لاستمرً على بخله ولم يتم الاستخراج المذكور. 
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باب ما جاءَ في نذر ر الاج وَالْمَحْصية و 
ارج مرج البمين 

۲۳ - عن ابن عباس قال: پيا ا ا بطب إذ َر 
برَجُل قائڼې ا عله فقَالوا: أو إسرائيل لذ أن يفوم ِي 
الشنس» ولا بعد ولا نظ ولا كلم وأن بوم نمال 
الي ا: مره فليَكلْم وليَتَظل لقعد ولم صَوْمَة روا 
الُخاري ٤(‏ ۰) وان ماج )۲۱۳١(‏ وأو دَاوّد (۳۳۰۰). 

٤‏ - وَعَن ابت بن الضخاك أن سول الله ب قال: 
ليس على الرْجُل َر يما لا نلك مف عَلَِهِ (حم: )١٣ /٤‏ 
)خ: VD (1° :p) (1V‏ 

و شی ی یت و اھ ع جو ان ال 
قَال: «لا نذرَ إلا فیا ني به وَج الله تَعَالّی» روَا اختهُ 
(۷/ ۱۸۳( رابو ود(۱۹۲( 

في روَاية: أن رَسُول الله ل َر إلى أغرابي اما ِي 
الس وهر بطب فقَال: ما شتأثك؟ قال: درت با رَسُول 
اله انلك ازال في الس تی قرغ قال رَسُول الله كلا: 
َيس هذا در إنْمَا انر ما ِي به وجه الله روء خمد 
٤ 19‏ 

1 س- ورعن معي بن الْمُسبّبِ «أن أحوّيْن من الأنصار 
کان هما راث فان ادت اة الْقِْمَفَ فقَال: ِن 
عذت تساأني القمة فكل مالي في رتاج الكخْبة فقال لَه عُمَرً: 
إن اة عة عن مالك كر عن مينك وَكَلْمْ أخاك سيعت 
رَسُول الله هة بَمُول: لا يمين علَبْك ولا ندر في مَْصيَة الب 
رلا ِي قَطيعَة الُم ولا فيا لا تنك راء و داؤد 
(TY)‏ 

۷ - وَعَنْ ًابت بن الفخاك «أن رَجُلاً أتى النبي ا 
ققال: إلي درت أن حر ابلا يوان قال اكان فيا ركن من 
اران الْجَاهِلة بعد قَالُوا: لا قَال: هَل كان فيها عيذ يِن 
اتادیم؟ قالُوا: لاء قال: أف بنذرك فَإنةُ لا وَفاءً إنذرفِي 
مَعْصيّة الل ولا فيمًا لا يَْلِكُ ابن اد روَا آبو دَاود (۳۳۱۳). 

۸ - وَعَن عائشة أن الي ڳڀ قال: دلا نذر في مَْصية؛ 
رکفارة كار بین» روء الْعَْةٌ رَاحتَج به أخْمَد وإسحاق 
(حم: ۷ (: ۳۲۸۹( (ت: ۱۵۲۴( (ن: ۷/ )۲١‏ (م: 
(1Yo‏ 
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۹ - وعن ابن عباس انالبي يا قَالَ: «مَن َسذَرَ درا 
0 مَْصية مكار كا ن راء ابو ارد (۳۳۲۲). 

١‏ -“- وعن عَقبّة ن عاير قال: قال رَسُول الله كلة: 
«كَقّارَة النذر کَمّارَة بين راء أخْمَ )٠٤٤/50‏ ونيم 
)1160( (1۳(. 

حديث عمرو بن شعي أخرجه أيضًا البيهقي وأورده الحافظ 
في التلخيص وسكت عنه. وقد أخرجه بلفظ اد الطبرانوة قال 
في مجمع الزوائد: فيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف ولم 
يكن في إسناد أبي داود لاله أخرجه عن أحمد بن عبدة الضّي عن 
المغيرة بن عبد الرّحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيبٍ 
عن آبيه عن جده وحديث سعيد بن المسيّب حديث صالح 
سکت عنه آبو داود والحافظ وهو من طریق عمرو بن شعیب 
ولكنْ سعيد بن ا لمسيّب لم يسمع من عمر بن الطاب فهو منقطع 
وروي نحوه عن عائشة «آنها يلت عَن رَجُلِ جَعَلَ ماله في رتا 
الْكَبةٍ إن كَلْم ذا قَرابةء فقالّت: يَكَفَرٌ عن اليمين» أخرجه مالك 
والبیهقي بسنا صحیح وصځحه ابن الکن وحدیث ثابت بن 
الفحاك أخرجه أيضنًا الطبرانيً وصحح الحافظ إسناده. وأاخحرج 
نحوه آٻو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أيه عن 
جده مرفوعاء ورواه ابن ماجه من حدیث ابن عباس» ورواه احمد 
في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن ابنة کردم عن آبيها 
بنحوه. وفي لفظر لابن مأاجه عن ميمونة بنت كردم وحديث 
عائشة قال الترمذي بعد إخراجه: لا يصح لأن الرهري لم يسمع 
هذا الحديث من أبي سلمة وكذلك قال غيره» قالوا: وما سمعه 
من سليمان بن أرقم وسليمان متروكً. وقال أحمد: ليس بشيء 
ولا يساوي فلسًا. وقال البخاري: ترکوه وتكلُم فيه جماعة ایا 
منهم عمرو بن علي وأبو داود وأبو زرعة والنسائي وابن حبّان 
والذارقطني وقال الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به 
واجبًا والمصير إليه لازما إلا أن آهل المعرفة بالحديث زعموا أنه 
حدیث مقلوب وهم فيه سليمان بن الأرقم» ورواه الاي 
والحاكم والبيهقيٰ من حدیث عمران بن حصین ومداره على 
ع ‏ ن یو ااالن ن ا جه رة بی بای رن 
اختلف عليه فيه. ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث عن أبيه أن 
رجلا حدثه أنه سال عمران بن الحصين فذكره وفيه رجل 
مجهول ورواه امد وأصحاب السنن والبيهقي من رواية الژهري 


عن أبي سلمة عن أبي هريرةء قال الحافظ: وإسناده صحيح إلا 
أله معلول بأئه منقطم» وذلك لن الرهري م يروة عن أبئي سلمة. 
ورواه ابن ماجه من حدیث سلیمان بن بلال عن موسی بن عقبة 
ومحمد بن ابي عتي عن الرُهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى 
بن آبي کثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن آبيه عن عمران 
فرجع إلى الرواية الأولى ورواه عبد الرَرٌاق عن معمر عن بجيى 
بن ابي کڻير عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن اني 
ڳلا وهو مع كونه مرسلاً فالحتفي هو محمد بن الزبير الحقد» قاله 
الحاكم. وقال: إن قوله من بني حنيفة تصحيف وإنما هو من بني 
حنظلة. وله طريڻ أخحرى عند الدارقطني من رواية غالب بن عبد 
الله ا لجزري عن عطاء عن عائشة مرفوعًا بلفظ: «مَن جَعْلّ عليه 
نذرا ا كار پيين؛ وغالب مترو وله طريق 


آخری عند أبی داود من حدیث کریب عن ابن عباس وإسنادها 


حسنٌ فيها طلحة بن بحيى وهر مخحتلفٌ فيه. وقال أبو داود 


موقوفا: يعني وهو اصح. وقال الثووي في الروضة: حديث «لا 
ذز في مَْصيَةٍ وَكفارتة كَمارَة ين» ضعيف باتفاق انحدثين قال 
الحافظ: لت قالخاو وار هل بن الکن اين 
الافاق. وحديث ابن عباس قد تقدّمت الإشارة إليه أله من 
طریق كريب عنه ولفظه في سنن آبي داود عن ابن عباس ان 
رسول الله ها قال: «مَن نذَرَ ذا لَمْ سه فكقارته كقَارَة مین 
ومن نر نڌرَا في مَعْصية رَه قار هين وَمَن ندر تدرا لا 
بطق فکفارته کفارة بن وه ندر ندرا أَطَاقَة قف بيه 
وسياتي» وقد تدم انه وو غ غا ا 
اصح وآخرجه ابن ماجه وي إسناد ابن ماجه من لا یعتمد عليه 
ولیس فيه «مَنْ ندر نذرا في مَعصيڊٍا. 

قوله: (آبو إِسْرائیل) قال الخطیب: هو رجل من قریش ولا 
يشاركه اح من الصحابة في كنيته. واخحتلف في اسمه» فقيل 
قشر بقاف وشين معجمةٍ مصغرًا. وقيل بسر بمهملة مصغرا. 
رر اتی ا وقيل بالسين المهملة بدل الصاد. 
وقد جزم ابن الأثير وغيره باه من الصحابة وفيه دلي على أن 
کل شيء یتادّی به الإنسان ا لم یرد بمشروعيته كتاب ولا سنة 
قالش افا وا اومن ف المسن لين من طاعة الله نان قلا 
ينعقد النذر بهء فإئه ية أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتقام 
الصُوم دون غيره وهو محمولٌ على أنه علم أله لا بش عليه. قال 


114۲ نيل الأوطار - كتاب النذر 


الغرطي: في قصّة أبي إسرائيل هذا أعظم حجَةٌ للجمهور في عدم 
وجوت الكفارة على من در مغضية أو مالا طا فته قال 
مالك: م اسمع ان رسول الله ية امره بكقارةٍ قوله: «ليْسَ عَلّى 
الرَجُل نذَرّ فبمًا لا يَنْلك» فيه دليلٌ على ان من نذر بجا لا لك 
دوا ن ر ع ا و اوت 
الباب. واختلف في الذر بمعصيةٍ هل تجب فيه الكقارة آم لا؟ 
فقال الجمهور: لا. وعن أحمد والُوري وإسحاق وبعض الشافعية 
والحنفيّة نعم ونقل النّرمذي اختلاف الصُحابة في ذلك واتفقوا 
على تحريم الشذر في المعصية. واختلافهم إلما هو في وجوب 
الكمّارة. واحتحٌ من أوجبها بحديث عائشة المذكور في الباب وما 
ورد في معناه وأاجيب بأل ذلك لا ينتهض للاحتجاج لا سبق من 
المقال واحتج أيضًا با أاخحرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر 
بلفظ: «كَقارة النذر كَمَارَةٌ اليْيين» لان عمومه يشمل نذر العصة 
واجیب با ن زیا تمنعم الو وهي أن التّرمذي وان ماجه 
أخرجا حديث عقبة بلفظ: «كفارَةٌ النذر إذالَم يسم كمارة ټيين» 
هذا لفظ الترمذي» ولفظ ابن ماجه «مَن نذر نذرا لم يسم . 

وحديث ابن عباس المذكور في الباب أيضًا قد سبق ما فيه من 
امقال واستدلٌ باحادیث الباب على أله يصح الذر في المباح لأئه 
ًا نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثاّاء ويدل على أن الثذر لا 
ينعقد في المباح الحديث المذكور في أؤّل الباب عن ابن عباس 
والحديث الذي فيه «إنْمَا النذَرٌ ما يى به وَج اللو ومن جملة 
ما استدل به على أنه يلزم الوفاء بار الا فة إلى ارت 
الضرب بالدف. واجاب البيهقي بأنه بمكن أن: يقال إن من قسم 
المباح ما قد يصير بالقصد مندوبًا الوم في القائلة للتَقَوّي على 
قيام اليل واكلة السُحر للنقَوي على صيام النّهارء فيمكن أن 
يقال إن إظهار الفرح بعود الني ية سالا معنى مقصود بجصل به 
الثواب. 

قوله: (فِي راج الْكََدٍ) مهملة فمشناة فوقيّة فجيمٌ بعدها 
الف هو في اللُغة الباب» وكنى به هنا عن الكعبة نفسها. 

قوله: (ببرًانة) بضم الموحدة وبعد الألف نون قال في 
اللخيص: وھ ن اا وار کن قاله أبو عبيدة وقال 
البغوي: أسفل مكة دون يلملم. وقال المنذري!: فف 
ينبع ومثله في الّهاية» وسياتي الكلام على حديث ثابت بن 
الضخاك. 


باب من تَر ندرا لم يسمه ولا بُطيقة 

۱-“- عر عَقبَّة بن عامر قال: قال رول الله كلا 
«كَمارةٌ النذر إذا َم ُنَم مار مین؛ روَا اب ماج (۲۱۲۷) 
الذي ED‏ 

۲ ^ - وعَن ابن عباس عن ا ل قال: «مر ندر ندرا 
ولم ُه رة رة بين ومن لذ درا َم بعإفة فكثارئة 
کا ی زو ا کد ا ا 
درا اطا لبف پو». 

۳ - وع“ انس أن الي ب رای شَبْخا بُهادى بَيْنْ 
به فقا تا ذا؟ قالوا: َر ان َي قال: إن الله عن 
تغليب ها نة لعي وَأمَرَهُ أن يركب روَا الْجَمَاعَةٌ (حسم: 
۳/ 7( (خ: 110( (م: 4۲ (4) (د: ۳۰۱) (ت: 
۳۷ (ن: ۷/ ۳۰) إلا ابن مَاجهة لتاقي في رواټة: ڌر اڻ 
مشي إلى بيت اللهِ. 

4 - وَعَن عَقَبَة بن عار قًال: «نذرّت أحيي أن تشي 
إلى تبت الله مربي ان امتفتي لها سول الله اة فامتفتية 
ققال: لنش ولتّرکب» مع عَلَيْهِ (حم: )۱٤١ /٤‏ (خ: )۱۸٩١‏ 
وتلم فيه :)۱١( )۱۹٤‏ حَافيَة عير مختيرة. وَفِي رواية: 
درت خي أن قَنْشِي إلى الْكََة, فَقَالَ رَسُول الله :إن 
الله لعي عن مَشنيهًا رکب ولتد بُدنة» روه خمد )۲١٠۱/۶(‏ 
وني ر واية: «أن أحتَة نرت أن تشي حافية عير مُختيرة تال 
الي اة فَقَال: إن الله لاَصْع بشقاء أك شيا مُرْما 
CET‏ ولْتركب ولتم ثلائة ابام روَا الحَضَْةٌ (حم: 
(A (1£ / €‏ (ت: € ۱) (ن: ۷/ ۲۰) )هھ € .(Y۳‏ 

“٣٥‏ - وَعَن كريب عن ابن عباس قَالَ: «جَاءَّت امْرآة إلى 
ال اة فَقالّت: يا رسو الله إن أي تذرّت أن تح ماشِبة 
ّال: إن الله لا يصع بشقًاء أحيك شياء قرح راكة ولَكَفَر 
عن مها روَا أحْمَدٌ (۱/ ۳۱۰) وأو دَاوٌد (۳۲۹۵). 

۲ - وَعَن عِكرمَة عن ابن عباس أن عة ن عار 
سنال الب کل فقال: ا اة درت ن تنش إلى ايت وكا 
اله ضَعْقَهاء َال الي كها: إن الله عَبي عن نذر أحيك فلتركب 
وله بَدنْةَ رَوَاءٌ 8 (۱/ .)٠٠١‏ وَفِي لفظ: «إن أحت عة 
ن عار نُذرَت أن نشي إلى ليت وَإنها لا تي ذلك مرا 
الي ڳل أن تركب وَنهْري هَدیا؛ روَا ابو داو (۳۲۹۱). 
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حديث عقبة الأول هو في صحيح مسلم بدون زيادةٍ «إذا لم 
يُسم؛. واخرجه آيضنًا ابو داود والتسائي. وحديث ابن عاس 
الأول قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده صحيح إلا ان الحا 
رجحوا وقفه» وقد تقدم الكلام عليه. والرّواية الأخرى من 
حديث عقبة التي فيها «وَلَتَصْم تَلانةَ أيام؛ حسنها الترمذي ولکن 
في إسنادها عبد الله بن زحرء وقد تكلم فيه غير واحار من الأئة 
وحدیث كريب عن ابن ا داود والمنذري 
ورجاله رجال الصحيح. و عكرمة عن ابن عباس سكت 
أيضًا عنه أو داود والمنذري ورجاله رجال الصتُحيح قال الحافظ 
ني اللخيص: إسناده صحيح» والرُواية الأخرى أوردها أبو داود 
وسكت عنها هو والمنذري. 

قوله: (لَمْ يُسَم) فيه دليلٌ على أن كقارة اليمين إلْما تجب فيما 
كان من الثذور غير مسمى. قال الووي: اختلف العلماء في 
امراد بهذا الحديث فحمله جمهور اصحابنا على نذر اللّجاج فهو 
حير بين الوفاء بالنذر أو الكمّارة وحمله مالك وكثيرون أو 
الأكثرون على النذر المطلق كقوله: علي نذرٌ وحله جماعة من 
فقهاء الحديث على جيع أنواع الُذرء وقالوا: هو حير في ججيع 
أنواع المنذورات بين الوفاء بما الستزم وبين كمارة اليمين انتهى 
والظّاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأ حل المطلق 
على المقيّد واجبأ. وأمًا النذور المسئاة إن كانت طاعة» فإن 
كانت غير مقدورة ففيها كفارة مين» وإن كانت مقدورةً وجب 
الرناء ها ات شاه اة أو بالمال» وإن كانت معصية 
أ جز الوفاء بها ولا ينعقدء ولا يلزم فيها الكقارة» وإن كانت 
مباحة مقدورة فالظًاهر الانعقاد ولزوم الكقارة لوقوع الأمر بها 
في أحاديث الباب في قصة الناذرة با لمشي» وإن كانت غير مقدورة 
ففيها الكقارة لعموم «وَمَنْ ندر نَذرّا لم يُطِقَة» هذا خلاصة ما 
يستفاد من الأ حاديث الصحيحة وقال ابن رش في نهاية الجتهد 
ما حاصله: إنه وقع الاتفاق على لزوم الذر بالمال إذا كان في 
سبيل الب وكان على جهة الخيرء وإن كان على جهة اشر فقال 
مالك: يزم كالخير ولا كفارة مين في ذلك إلا أله إذا نذر يجميع 
ماله لزمه ثلث ماله إذا کان مطلقاء وإِن کان معيّنا لزمه وإِن کان 
جيع ماله آو أكثر من الثلث» وسيأتي الخلاف فيمن نذر بجميع 
ماله. قال: وإذا كان النذر مطلقا: أي غير سى ففيه الكقارة 
عند كثير من العلماء وقال قومٌ: فيه كَقارة الظهار. وقال قومٌ: فيه 


أقل ما ينطلتق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين. 

قوله: (وَمَنْ نَذَر نَذرًا لم يِطِقَة فَكَمارنّة كَمَارة يين) ظاهره 
کار ا او ا کن ر 
مقدور فيه الكمّارة إلا أنه بخص من هذا العموم ما كان معصية 
CE E a A E‏ 
شرعًا أو عقلاً أو عادة. : 

قوله: (وَمَنْ ندر نذرا أَطَاقة... إلّخ) ظاهره العموم ولكه 
و اف ان وه ر چ ن 
الكقارة وما الذر الذي ل يسم فغير داخل في عموم الطّاقة 
وعدمهاء 9 راغ الوت ف راا 
یسم ل یعرف. [ 

قوله: تمش وَلَركّب) فيه ان النذر بالمشي ولو إلى مكان 
الي اة و 9 او و ر 
المشي نفسه غير طاعةء إلْما الطّاعة الوصول إلى ذلك المكان 
كالبيت العتيق من غير فرق بين المشي والأكوب» ولهذااسوغ 
الو ل الركوب للاذرة بامشي فكان ذلك دالاً على عدم لزوم 
الذر بالمشي وإن دحل تحت الطَاقة قال في الفتح: وما أمر 
الثاذرة في حديث أنس أن تركب جزمًاء وأمر أحت عقبة أن 
مشي وآن تركب لان التاذر في حدینٹ انس کان شيخًا ظاهر 
المجر وانحت عفبة ا توضف بالعجل: فكاله امهنا أن شي إن 
قدرت وتركب إن عجزت» وبهذا ترجم البيهقي للحديث» 
وأورد في بعض طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس ماذكره 
الصف رحه الله واخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: 
«جَاءَ رَجْل فقال: يا رَسُول الله إن أي حَلَمَّت أن تشي إلى 
الت وإنة شى عليه المي فقال: مرها فلَرَكب إا لم 
سطع أن نشی فا آغتی الله أن يمى عَلى أخيائر» واحاديث 
الباب مصرّحة بوجوب الكقارة. ونقل الترمذي عن البخاري أنه 
لا يصح فيه اهدي وقد احرج الطبراني من طريق أبي تيم 
الجيشاني عن عقبة بن عامر في هذه القصة «نڌَرَت أن تَمْشِي إلى 
اة حَافية حَاسرّة» وفيه تركب وبس وَلتَصم» وللطحاوي 
من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن عقبة نحوه وأخرج البيهقسي 
بسنا صحيح عن أبي هريرة َا رَسول الله ية َير في 
جوف اليل إذ بطر بخبال فرت ية الإبل فإذا اشرأة عُريانة 


. 
2 


ناقضّة شَعْرَهَاء فقالّت: نذرت أن احج عُريانة ناقضَّة شَعريء 


ت 


فقَال: مُرْمَّا لتَلَسْ يابا وَلْتَهْرق دَما» وأورد من طريسق الحسن 
E E‏ 
ولْرْكَّب» وني سنده انقطاعّ. وقد اتدل بهذه الأحاديث على 
صح الُذر بإتيان البيت الحرام لغير حح ولا عمرة وعن آبي 
حنيفة إذا لم ينو حًا ولا عمرة م ينعقدء ثم إن نذره راكبًا زمه 
فلو مشى لزمه دم لتوفر مؤنة الرّكوب» وإن نذر ماشيًا لزمه من 
حيث أحرم إلى أن ينتهي الحج أو العمرة» ووافقه صاحباء فإن 
ركب لعذر أجزاه ولزم دمٌ. وني أحد القولين عن الشافعي مثلسه. 
اتل هل رمه بذنة ار شاف وان رکب بلا عقر زه أن 
ر الک ف اا یرک مو فا یی ما رکب لاان 
يعجز مطلقا فيلزمه المدي. وعن عبد الله بن الرّبير: لا يلزمه 
شيءٌ مطلقا قال القرطي: زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقاتٌ. وعن 
المادوية أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي» فإذا عجز 
جاز الركوب ولزمه دم قالوا: أن الرُواية وإن جاءت مطلقة 
فقد يدت برواية العجزء ولا خفى ما في أكثر هذه التفاصيل مسن 
امخالفة لصريح الذليل وير قول من قال بأنه لا كقارة مع 
العجز» وتلزم مع عدمه ما وقع في حديث عكرمة عن ابن عباس» 
وني الرواية الى بعده فإنهما مصرّحان بوجوب المدي مع ذكر ما 
يدل على العجز من العف وعدم الطاقةء والرأجل المذكور في 
حديث أنه بُادى بَيْنَ اَي قيل هو أبو إسرائيل المذكور في 
الباب الأول روي ذلك عن الخطيب» حكى ذلك عنه مغلطاي. 
قال الحافظ : وهو تركيب منه» وإما ذكر الخطيب ذلك في رجلٍ 
آخر مذکورٌ ني حدیث لابن عباس 

باب من نر وُو مرك لم اَم اندر ذبا 

في مَوْضيع مين 

۷ س- عن عُمَرَ قَال: «ْذَرْت ندرا في الْجَاملِيُةء فَسَالت 
الي ټڳة غد ما الت قامرني آڻ أوفِي بنڌري» روَا ان 
مَاجَهُ (۲۱۲۹). 

۸“- وَعن رڌم ن سُفيان: أل سال سول الله ل 
عن نذر نَذَرَةٌ في الْجَامِلية فقا لّ: لون أز إنصب؟ قال: لل 
وکن لله فال ازف ربلا ملت له انحر على اة واف 
بنرك روه أحْمَدُ (۳/ .)٤۱۹‏ 
1 - وعن يمون نت کردم قالت: «کنت رذف بي 
عة ال النبي ل ققَال: يا رول الله إني دزت أن انحر 
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اة قال: أبها ونر أو طَاعيّة؟ قال: لا قال: أف بئذرك 
رحد (1/ ۳۹۹) وار مجه .)۲۱۳١(‏ و لاحن 
ٳئي نرت آڻ انحر عدا مِن العم وَذْكَرَ معنا ويه لاله على 

٣‏ - وَعَن عرو بن شيب عن ايه عن جد دان اضراة 
قَالّت: يا رَسُول الله اني ّث آڻ انحر کان ذا وکڌا» مَکَانٌ 
کان يبح فيه أل الْجَامِلية قَالَ: لصم؟ الت: لاء قال: لوئن؟ 
قالّت: لا قال: وف بنذرك» رَوَاه ابو داوٌد .)۳۳١۲(‏ 

ديت عر رال إستادا ی سن این ماه رجال الخ 
وهذا اللفظ لعلَه احد روايات حديئه الصحيح افق عليه بلفظ 
أنه قال: «قَلْت: يا رَسُول الله ّي تَدَرْت في الْجَامِلية أن اتف 
في اتنج لحرا قال: أزف ركه وزاد البخاري في 
رواية «فاغتكف» وحديث ميمونة بشت كردم رجال |سناده في 
سنن .ابن ماجه رجال الصحيح» وعبد الله بن عبد الرمن 
الطَاثفيٌ قد أخرج له مسل وقال فيه بجيى بن معين: صالح 
وقال أبو حاتم ليس بالقوي» وقال في التقريب: صدوق يخطئ 
وقد آخرجه ابن ماجه من طریق آخری من حدیث ابن عباس 
ر احادوٹ الاب قد ئ کریج بنفه ي بناب ا اف 
نذر المباح عند ذكر المصتّف رحه الله لحديث ثابت بن الضحاك 
الذي بعناها هنالك. وني حديث عمر دليلٌ على أنه يجب الوفاء 
بالّذر من الكافر متى أسلم» وقد ذهب إلى هذا بعمض أصحاب 
الشافعي وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافرء ولخدي عر 
حه عليهم. وقد أجابوا عنه بان الي ب نّا عرف أن عمر قد 
تبرّع بفعل ذلك أذن له به لأن الاعتكاف طاعة» ولا بخفى ما في 
هذا الجواب من خالفة الصواب. واجاب بعضهم باه ڳل أمره 
بالوفاء استحبابًا لا وجوبًاء ويرد بان هذا الجواب لا يصلح لمن 
اأعى عدم الانعقاد وقد تقدّم الكلام على حديث عمر في باب 
الاعتكاف. 

قوله: (كردّم) بفتح الكاف والًال. . وفيه دلي على اله بحب 
الوفاء بالذر في ا مكان المعيّن إذا م يكن في التميين معصية ولا 
مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهايّةٍ أو نحوه» وبوانة قد تقدم ضبطه 
تقر 

قوله: (قال: صتم؟ قالّت: لا قال: لِوئن؟) قال في النهاية: 
الفرق بين الوثن والصنم أ الوثن كل ماله جن معمولة من 
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جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل 
وتنصب فتعبد والصنم الصورة بلا جشة ومنهم من م فرق 
بينهما وأطلقهما على المعنيين. وقد يطلق الوثن على غير 
الصورة» ومنه حديث عاي سن حاتم قوفت على الثبي اا 
رفي عنقي صَلِيب من ذهب فقَالَ: ّى هَذا اَن عَنك» انتهى. 
اب ما يُذْكرٌ فيمَنَ نذَرَ الصدقة بمَالِهِ كله 

۱ - عن كب بن مالك أنه قَال: «يا سول الله إا مر“ 
زیي ان انلع من مالي عند ق إلى الله وَرَسوليء قال الي 
:اسيك عَلبْك بض مالك فَهُوّ حير ك فال: فُلت: إئي 
نيك سمي الذي بحَيْبر منفَق عليه (حم: ۴( (خ: 
۰ )م 14( )0(. 

وَفِي لظ قال: «قلْت يا رَسُول الله إن من نوبي إلى الله أن 
أخرج من مالي كله إلى الله وَرَسُرله صْدَقة؟ قال: لا قُلْت: 
قيصنفة؟ قال: لاء ُلت: فلة؟ قال: نعم فلت: فإني سأضيك 
همي مِنْ حبر رَوَاهُ آبو داوٌد (۳۳۲۱). 

۲س - ون الْحُسيَنِ ن الاي بن اپي لاب مان اپا لباب 
لا تاب الله عليه قال: يا رَسُول الله إن مر 
ويي أن اجر دار رمي وأساکنك. وان انلع من مالي صد1َةً 
لله عر وجل ولرَسُوله فَقَالَ رَسول الله ي: بجزي عَلك 
العْلْث» روَا خمد (۳/ .))٥۳١- ٤٥۲‏ 1 


بن علد الْمُنذير أ 


رواية أبي داود في إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقالّ 
معروفً وحديث أبي لبابة أورده الحافظ في الفح وعزاه إلى امد 
وبي داود وسکت عنه. وأخرج أبو داود من طريق ابن أبي عيينة 
عن الرهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه اه قال لني بيا 
فذكر الحديث» وفيه «وَأن انلع من مالي كَل صَدَقَةً قَال: 
يجزي عَنه الثلث». 

قوله: أن انشع بون وکا اة اې اعرٌی من مالي کما 
يعرُى الإنسان إذا خلع ت رقد اختلف اللف فيمن نذر أن 
يتصق بجميع ماله على عشرة مذاهب: الأول: إله يلزمه الثألث 
فقط هذا الحديث» قاله مالك ونوزع في أ كعب بن مالك م 
بصرح بلفظ النذر ولا معنا بل بحتمل أله نز الذر» وجتمل أن 
ایکون اراده فاستاذن» رالاخلاع الذي ذکره لیس بظاهر في 
صدور النذر منه وإنّما الظّاهر أله أراد أن ا 
بالتصدق بجميع ما بملك شکرًا لله تعالی على ما آنعم به عليه قال 


ابن المنير: ل يذ يثبت كعب الانخلاع بل استشار هل يفعل آم لا؟. 
قال الحافظ: ويجتمل أن يكون استفهم وحذفت أداة الاستفهام. 
ومن ثم كان الرُاجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء تمن 
التزم أن يتصدّق بجميع ماله إذا كان على سبيل القربة. وقيل: إن 
کان مليا لزمه» وإن كان فقيرًا فعليه كفارة يمين» وهذا قول 
الليث» ووافقه ابن وهب وزاد: E‏ زکاة 
ماله والأخير عن أبي حنيفة بغير تفصيل وهو قول ربيعة. وعن 
الشعيٌ وابن أبي ليلى لا يلزمه شيءٌ أصلاً. وعن قتادة يلزم 
الغ العشر والمتوسط السبع والمملق الخمس وقيل: يلزم الكل 
إلافي نذر اللُجاج فكفًارة بمين. وعن سحنون يلزمه أن بخرج ما 
لا يضر به وعن اوري والأوزاعي وجماعة: يلزمه كفارة مين 
بغير تفصيل. وعن النخعي يلزمه الكل بغير تفصيل. وإذا تقرر 
ذلك فد دا حبك كنم اله شن لن ارادااصاق ع ماله 
أن مسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم نقذ وقيل: إن 
التصدق بجميع الال بختلف باختلاف الأحوال» فمن كان قوبًا 
على ذلك يعلم من نفسه الصتبر م منع» وعليه يتنزل فعلل أبي 
بكر الصُدّيق وإيثار الأنصار على انفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن لم يكن كذلك فلاء وعليه يتنرل «لا صْدَقَة إلاعَن ظَهر 
غئی؛ وفي لفظ «أَفضَلٌ الصدقَة ما كان عَنْ ظَهُرٍ خِنى». ٠‏ 

۴ - عن عييلو الله ن عبد الله عن رَجُل من الأنصار: 
َه جاء بامة مسوا فَقّال: ا سر الله إذ علي عن رقب زين 
إن كت رى هار فة احق اء َال لها رسو الله إل: 
ادبن أن لا إل إلا الل؟ فالت: تعب فال: انشهدين الي 
سول الله؟ قالّت: نحم قال: نوين بالبَعث بعد الْمَوْت؟ 
قالّت: نّم قَال: فَاعَبقهًا» (حم: ۳/ .)٤٥۲-٤٠١‏ 

٤‏ - وَعَن بي هريره أن رَجلاً أى النبي 4ة بجارية 
راء أطي فقال: يا رول الله إن علي مق رة وة 
قال َا رَسُول الله بة: أبن الل؟ قاشات إلى السماء 
بأصبعهاء قال لَهّا: مَنْ أنا؟ فأشارّت بأصبْبها إلى رَسُول الله 
هة وى السمّاء نت زر الله فان أعقّمًّا؛ رَوَاهُنًا 
اند (۲/ ۱. 

حديث عبيد الله بن عبد الله رواه امد عن عبد الررّاق عن 


معمر عن الهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من 


الأنصار» وهذا إسنادٌ رجاله ئح وجهالة الصتحابي مغتفرة كما 
تقرّر في الأصول. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا أبو داود من 
حديث عون بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريرة أن رَجُلاً تى 
المي إل بجَاريَةٍ سَودَاء٤‏ الحديث واخرجه الحاكم في المستدرك 
E E‏ 
فذكره. وني اللَفظ مخالفة كشيرة وسياق أبي داود اقرب إلى 
السياق الذي في الباب. وروى نحوه احمد وأبو داود والساثي 
وابن حبان من حديث الشريد بن سويد واخرجه الطّبرانيي في 
الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال والحكم عن سعيار 
عن ابن عباس بنحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب. ومن 
ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي المشهور. 

قوله: (إنْ كنت تَرّى َو مُؤينة أعتفتها) إلى آخر ما في 
ا لحديثين» استدل بالحديئين على أله لا جزئ في كقارة اليمين إلا 
رقبة مؤمنة وإن كانت الآية الواردة في كمًارة اليمين م تدل على 
ذلك لأنه قال تعالى: أو تَحريرٌ رة جخلاف آية كمارة القتل 
فإلها قدت بالامان قال ابن بعّال: حمل الجمهور ومنهم 
الأوزاعي ومالك والشافعي واحمد اا الملطلق على القَيِد 
كما لوا المطلق في قوله تعالى: «راشهدرا إذا اينم على 
القيد في قوله تعالى: (رأشهدر | ذرَيْٰ عذل نكم وخالف 
الكوفيون فقالوا: جوز إعتاق الكافرء ووافقهم أبو ثور وابن 
امنذر واحتج له في كتابه الكبير بان كمارة القتل مغلّظة بخلاف 
كفارة اليمين» وما يؤيّد القول الأول أن المعتق للرقبة المؤمنة آخذ 
بالأحوط مخلاف المكفر بغير المؤمنة فإنه في شك من براءة الذَمة 
اب أن مَن نَذْرَ الصلاة في الْمَملجد الأقصَى أجزاء أن 

E 

٠‏ - عن جابر ا رَجُلاً قال يوم الفنح: با رَسُول الله 
إئي نرت إن فح الله عَليّك مَكة أن أصلي في بيت امقس 
َقّال: صل هَاهنًا فسالة فَقَال: صل هاه ا فَسَألة فقَال: شأنك 
إذّنْ؛ رَرَاهٌ خمد (۳/ ۳۹۳) وآبُو داود )۳۳٠٠(‏ وَلَهْمَاعَنْ 
بض أصطحاب ابي َة بهذا لَب واد فَقَالَ الښي کا: 
واي بحت مُحَكدا باحق لو صت ماهتا قى عنك ذإبك 
كَل صَلاةٍ في الد i) (VY /0 ip]‏ °7"( 

۹ - وَعن ابن عبّاس: أن مرا شکت شكوّی فقَالّت: 
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الرسول إلا فإئي سيت سول الله اة يول: صتلاة فيه أفضتل 
من الف صَلاة فيم سواه من الْمَساجد إلا مج الْكَعبَة» روا٠‏ 
أخمَدٌ (۱/ ۳۳۳) رمل )۱۳۹٩(‏ (۵۱۰). 

۷ - وَعَن أپي هُرَبرَة قال: قال رسو الله هة: «صَلاة 
في مَسلجاڍي خير ِن الف صَلاةٍ في فيمَا سِوَاءٌ إلا المَسلجذ الْحرا 
روا الجاع (حم: ۲۵۱/۲) (خ: ۱۱۹۰) (م: (۱۳۹٤‏ 
)٥۰٥(‏ (ت: )۳۹۱٩‏ (ن: ۲/ )۳١‏ إلا أَبّا داود. 

۸- وَلاحْمَدّ وأبي ڌارد من حَديث جابر مله وَرَاد: 
«وَصَلاة في المَسلجد الحرم أفضَلٌ ِن ائة الف صَلاة فيمًا 
سواه . 

۹-ركَدَلِك لحم (4/ )١‏ مِنْ يث عبد الله بن 
الرْرٍ مل حَديث أبي هُريرة. وزاد: «وَصَلاة في الْمَسلجد الْحَرام 
أنضَلٌ من ماه صلاةٍ في هَذا». 

۰ - وَعَن بي هُرَيْرَة قالَ: قال رسو الله ڳة: «لا شد 
الرّحَال إلا إلى اة مَسَاجد: الْمَسلجذ الْحَرَام» رملجدي هذا 
رَالْصَسْجد الأفصّى»› مه عَلَبِهِ ا (Yt /Y‏ لخ: ۹( 
(م: (Fav‏ (۵۱۱) وَلِسُنلم (۱۳۹۷) )٩۱۳(‏ في روَاية: نا 
افر إلى ثلائة مَساجد». 

حدیث جابر اخرجه ايضًا البيهقي والحاکم» وصخُحه ایضًا 
ابن دقيتق العيد في الاقتراح. وحديث بعض اصحاب الي ا 
سکت عنه أو داود والمنذري» وله طرق رجال بعضها ثقات. 
وقد تقزر أن جهالة الصحابيٌ لا ضر وقيل إِله روي الحديث عن 
عبد الرّحن بن عوف وعن رجال من اصحاب الي ڳلا وحديث 
جا ار رون اھ س دت اعد ابن بد للك ا عد 
الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر رفعه 
«صَّلاة في سلجي هذا أفضصَل من الف صلا فيم يواه إلا 
الَْجد الْحَرا وَصّلاة في الْمَ جد ارام اَل مِنْ مائة 
أف صَلاةٍ فيا مرا قال الحافظ: وإسناده صحيح إلا أنه 
اختلف فیه على عطاء وحدیث عبد الله بن الزبير اخرجه أيضًا 
ابن حبّان والبيهقي ولفظه «صَلاة في جلي هَذا نَل مِنْ 
َلفْرٍ صَلاةٍ فيمًا فيما سِوَاء من الْمَسَاجد إلا الْمَْجد الْحرَام» وَصّلاة 
في المَجد الْحَرَام أَفضَلٌ من مائةٍ صَلاو ِي مَجدي؛ وي 


الباب عن جابر أيضًا عند ابن عدي بلفظ: «الملاة في الْمَسجد 
الْحرَام بيائة الف صلا وًالصلاة في ملجدي بالف صلاق 
والصلاة في بيت المَقإس بحخَضْيمائةٍ صَّلاة وإسناده ضعيف 
لاله من حدیث یی ب و 
اهار عن جابر. وني الباب أيضتًا من حديث أبي الدرداء مرفوعا 
عند الطّبراني في الكبير «الصلاة في المَسلجد الْحَرّام بيائة الف 
ملا الملا في تسلجڍي بالف صلا والصلاة هي بيت 
المَقلاس بخسيمائة ملا 2 ابي ذرُ عند الذارقطني في العلل 
والحاکم في الستدرك «صلاة في مَلجدي هذا فل من رم 
صَلَوَّاتٍ في بت الْمَقَلإس» وعند ابن ماجه من حديث ميمونة 
بت سعد «بأذ الملا في بيت اقوس كاف صلا في روه 
وروی ابن ماجه من حديث انس «فصّلاة في المج الأفصّى 
بين الف صلاي. 

وإسناده ضعيفٌ وروی ابن عبد الب في التّمهيد من حديث 
الأرقم «صَلاة هنا حير من أَلْفٍ صَلاة نة ييي بيت المَقدس» 
قال ابن عبد البرٌ: هذا حديث ثابت» وحديث أبي هريسرة الآحر 
هو ايضًا مق عليه من حديث ابي سعياږ ا لخدرې وغیره. 

قوله: ( صل هَهُنا) فيه دليلٌ على أن من نذر بصلاةٍ أو صدقةٍ 
أو نمحوها ني مکان لیس بأفضل من مکان الثاذر فإنه لا يجب عليه 
الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكانء بل يكون الوفاء بالفعل في 
مكان الاذر وقد تقدّم أنه كل أمر الناذر بان ينحر ببوانة يفي 
بنذره بعد آن ساله: هل کانت کذا هل کانت کذا؟ فدلٌ على أنه 
يتعيّن مكان النذر ما م يكن معصية. ولعلٌ الجمع بين ما هنا وما 
هناك أن المكان لا يتعيْن حتمًاء بل يجوز فعل المنذور به في غيره 
فيكون ما هنا بيانا للجواز. ويمكن الحمع بأنه يتعيْن مكان النذر 
إذا كان مساويًا للمكان الذي فيه الناذر أو أفضل منهء لا إذا كان 
الكان الذي فيه الاذر فوقه في الفضيلة» ويشعر بهذا مافي 
حديث ميمونة من تعليل ما أفتت به ببيان أفضلُة لكان الذي 
فيه الناذرة في الشيء المنذور به وهو الصلاة. 

قوله: (إلا المَجة الْحَرَام) هذا فيه دليلٌ على افضّة 
الملا ي سجن اة عن شي من الاج إلا التتد اران 
فإنه استثناه فاقتضى ذلك أنه ليس بمفضول بالتسبة إلى مسجده 
َيه ومن أن يكون مساويًا أو أفضل› سافن لاديف دلت 
على أنه أفضل باعتبار الصلاة فيه بذلك القدار. 


نيل الأوطار - كتاب النذر 


قوله: (لا نشد الرَحَالّ... إلَح) فيه دليلٌ على أنه يتعيْن مكان 
الذر إذا كان أحد التلاثة المذكورة. وقد ذهب إلى ذلك مالك 
والشافعية. وقال أبو حنيفة: لا لزم وله أن يصلي في آي حل 
شاء وإنْما يجب عند المشي إلى ا مسجد الحرام إذا كان يجج أو 
عمرة وما عدا الأمكنة الُلاثة فلا يتعيّن مكانا للُذر ولا بجحب 
الوفاء عند الجحمهور وقد تمك بهذا الحديث من منع السفر وش 
الرحل إلى غيرها من غير فرق بين جميع البقاع» وقد وقع لحفيد 
الف ية تان يت وة ار مشو اة 
ا 

اب قَضَاءُ كل الْمَنذُورَّات عن الْمَيّْتٍ 


۱ - عن ابن عَباس: «أل سحد بن عَبادة استفعّى رَسُول 
الله ية نقال: إن أي مانت عليه ذز لم تفضيب قال رَسُول 
الله لة: افضه عَنْها؛ راه ابو داد (۳۳۰۷) وَالنْسافي )۲٠/۷(‏ 
وهر على شرم المج 

قال ابُخاري: وَأمَرَ ابر عُمَرَ امْراءَ جَعَلّت أَمُهّا على نها 
صلاة ياء يبي تم مانت فقال: صَلي عَنها قال: قال ان 
قاس نخر 

حديث ابن عباس في قصّة سسعد بن عبادة أصاله في 
الصحيحين. وقول ابن عباس الذي أشار البخاري بأنه حر ما 
قال بن عمر اخرجه ابن أبي شبة بسنا صحي ع ق انراء 
E‏ 
أفتی عَبد الله ن عباس ابتتها أن تہ َْشِيٰ عَنهّا» وجاء عن ابن 
عمر وابن عاس خلاف ذلك فقال مالك في الموطًا: له بلغه ان 
مالين مر كان قر لا لى أخدذ اص اجو رل ب 
أحدٌ عن أحا وآخرج النسائيّ من طريق أيُوب بن موسى عن 
ابن بي رباح عن ابن عباس قال: : لا بصي خد عن حار ولا 
يضوم اد عَنْ اح أورده ابن عبد البرٌ من طريقه موقوفاء ثم 
قال: والتقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. قال الحافظ: 
ومكن الجمع بحمل الإثبات في حى من مات والتفي في حق 
الحي: قال: ثم وجدت عن ابن عباس ما يدل على تخصيصه في 
حق الت با إذا مات وعليه شيءٌ واجب فعند ابن أبي شيبة 
بسنا صحیح: سثل ابن عباس عن رجل مات وعايه نذر فقال: 
يصام عنه النذر. وقال: ابن النير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد 
بقوله صلي عنها العمل بقوله ڳها: إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
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إلا من ثلاث فع منها الولد أن الْوَلَدَ من كَلبه فَأعْمَالةُ 
المالحَة مَكنوبة ِلِد من عبر أن يفص من أجرو» فمعنى: 
صلي عنهاء أ صلاتك» مكتتبة ها ولو كنت إّما نوي عن 
نفسك» كذا قال» ولا بخفى تكلّفه وحاصل كلامه تخصيص 
الجواز بالولدء وإلى ذلك ذهب ابن وهب وأبو مصعب من 
أاصحاب الإمام مالك وفيه تعقب على ابن بال حيث نقل 
ا هل ا ي ا وار عن 
ولا عن ميتو. ونقل عن المهلْب أن ذلك لو جاز لجاز في جيع 
العبادات البدنية» ولكان الشارع أحق بذلك أن يفعله عن أبويه 
ولا نهي عن الاستغفار لعمّه ولبطل معنی قوله: ولا كسيب 
کل نفس إلا عَلَها). 

قال الحافظ: وجميع ما قاله لا بخفى وجه تعقبه خصوصًا ما 
ذكره في حق الشارع َة وأمًا الآية فعمومها محصوص انَفاقًا وقذ 
ذهب ابن حزم ومن وافقه إلى أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن 
مورثه في جع الحالات واخحتلف في تعيين نذر آم سعار» فقيل کان 
صومًا لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «جَاءَ رَجْلٌ فقَال: يا رَسُول الله إن أمّي مات عله 
شهر أفأفضيه عَنْها؟ قَالَّ: َعَم الحديث وأجيب بأنه | يكن فيه 
اا ق لاو وا 
أحرجه من طريق القاسم بن حمر أل سعد بن عبادة قال: «يا 
رَسُول الله إن أمّي مات هَل ينَْعُها أن عق عَنْها؟ قَال: نَم 
وقيل: كان صدقةء لا رواه في الموطًا وغيره أن سعدا َرَج مع 
الي ها فقيل لام أوْصي» قَالَّت: الْمَال مَل سَعْب وفيت قبل 
أن يعدم نقال: يا رَسُون ال ل نها أن أنصدق عَنها؟ فان: 
َعَم وليس في هذا والُذي قبله أنها نذرت قال عياض: والُّذي 
يظهر أنه کان نذرها ني مال آو مبهمًا. وظاهر حديث الباب أله 
کان معینا عند سعډ. رن اا هة وی ارا د 
اميت وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه ندر مالي فاه 
يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في 
مرض الموت فيكون من الثلث» وشرط الالكيّة والحنفيّة أن 
يوصي بذلك مطلقا 


كناب الأقضية والأخكام 

اب وُجُوب صلب ولاية الْقَضَاء وَالإمَارَة وَغيْرهما 

۲ - عن عَبْدٍ الله بن عرو أن اللي ا قال: «لا يَيِلُ 
لاله كوو پملا مِنْ الأزض إلا اروا م أحدَهُم» روَا 
أحمَد /١(‏ ۱۷۷). 

۳ - وَعَن بي عبار أن رَسُول الله ب قال: «إذا حرج 
لاه في سر فليْوَمرُوا لبهم أَحَدَهُم» راء ُو داد (۲۹۰۸). 

.)۲٠۰۹ وله مِنْ حديٹ آبي هُرَبْرَةَ مله (د:‎ “4٤ 

حدیث عبد الله بن عرو وحديت ابي سمي قد ارج 
نحوهما البژار باسناو صحيح من حديث عمر بن الطاب بلفظ: 
«إذا كم لائة في سَمر مروا أَحَدَكمْ اك اَم مره سول الله 
ياد وأخرج البزار ابض باسناو صحیج من حديث عبد الله بسن 
عمر مرفوعا بلفظ: «إذًا كانوا انه في سَفر فَليامرُوا أَحَدَُ» 
وأخرجه بهذا اللَفظ الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد 
صحيح» وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض وقد سكت أبو ,ر 
داود والمنذري عن حديث أبي سعيلٍ وأبي هريرة وكلاهما 
رجاما رجال الصحيح إلا علي ابن بحر وهو ثقة» ولفظ حديث 
ابي هريرة «ٳڌا حرج تة في سر قاروا أَحَدَُم؛ وفيها دليل 
علی اله یشرع لکل عدو بلغ ثلاثةً فصاعدا أن وروا لبهم 
أحدهم لان في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى 
الثلاف» فمع عدم التامير يستبد كل واحا برأيه ويفعل ما يطابق 
هواه فيهلكون» ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمةء وإذا 
شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاةٍ من الأرض أو يسافرون 
فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع 
التظا وفصل التخاصم أولى وأحرى وفي ذلك دليل لقول من 
قال: إنه جب على المسلمين نصب الأثة والولاة والحكام. وقد 
ذهب الأكثر إلى أن الإمامة واجبةء لكنهم اختلفوا هل الوجوب 
عقلا أو شرعاء فعند العترة وأكثر المعتزلة والأشعرية تجب شرعاء 
وعند الإماميّة تجب عقلاً فقط» وعند ا لجاحظ والبلخي والحسن 
البصري تجب عقلاً وشرعًاء وعند ضرار والأصم وهشام القوتي 
والنجدات لا تجب. 
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اب كَراهِيَة اليزْص على الولاية وَطلّبهَا 
٠‏ - عن أبي مُوسّى قال: «ةحَلت على الي بل آنا 
ا ل خا ا رة ال اا ملي 
ن ا ول ال فو ول ا جل ذلك فا0 را 
اللا ول هذا لقتل اط بال از اة خرف مله 
(حم: 64۹/6) (خ: 1۸6۹( VT :p)‏ )16(. 


٣‏ - وَعَن عاد الرَحْمَن بن مره قَالَ: قال رول الله 
ة: يا عة الرخْمَن بن سَمُرَة لا تال الإمَارَةء فإ إنك إن 
أغطيتها عن عر اة أعنت علبهاء ران أغطيتها عن شنال 
كلت لاء فق علبْهمًا (حم: )١۲/١‏ (خ: )۷۱٤١‏ (م: 
110۲( )1(. 

۷ - وَعَن انس قال: قال رول الله بة: من سال 
عتا وَل إلى ضيه ومن جر عليه بر عله ملك يدد 
روَا الْحَْسة (حم: ۳| ۰ (د: ۳۷۸( (ت: ۳۲۳ (ھ: 
۹ إلا النسائِي. 

۸-“- وع أبي هُرَبرة عن النبي اة قال: «إلكم 

ي کون ئَدَامَة ي بوم الانك نم 
الْمُرْضِعَة وَبضْسّت القَاطِمة؛ رَوَاه أخمَد والبخاري والنساني. 
مَنْ طَلّبٌ 
علب جره عله لَه الا رَرَاهُ بو دود .)٠٠۷٠١(‏ وقد حمل 
على ما إڏا لم وج غيرهٌ. 

حدیث انس أخرجه ايض الطْبراني في الأوسط من رواية عبد 
الأعلى التغلي عن بلال :بن أبي بردة الأشعري عن أنس مرفوعا 
بلفظ: «مَن طَلّب الْقضاءَ وَاستَعَان عَلَْهِ َكل E Kl‏ 
يطلّهُ ولم يِن عَلَيهِ نر الله عليه ملكا بُسَدَدةه قال: لا 
يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الأعلى واخرجه 
ايار من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس عن خيشمة عن 
ی ل م عو اک ا ا ا 
کا ا را کن وه ر 


الرّواية الًائية: أصح. وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل عن 


عبد الأعلى بن بلال عن خيثمة وصحُحه. وتعقّب أن خيثمة ليله 
يحيى بن معين وعبد الأعلى ضعفه الجمهور وأخرج الحديث ابن 
امنذر بلفظ: «مَن طَلَب الْقَضَاءَ وَاستَعَان عَلَيهِ بالشمَعًاء وَكِلَ إلى 


وء ومن أكرة عَلَهِ رل الله ملكا يُسَدده؛ وحديث أبي هريرة 
RA‏ ا 
داود قال: حدثنا عباس العنبري» يعني ابن عبد العظيم أبا الفضصل 

شيخ الشیخین» حدثنا عمر بن يونس ر يعني البمامي؛ حدشا 
ملازم بن عمرو يني اين عبد الل ين بدي اليدامي: و ثقه أححهد 
وابن معڍن والنسائي» دي محمد بن نج دة» يعني اليمامي عن 
جه يزيد بن عبد الرحهن يعني الذي يقال له آبو كشير السُحيمي 
عن أبي هريرة فذكره. 

قوله: (أو أحَدًا حَرَّص عَلَيْهِ) بفتح المهملة والرًاء قال 
العلماء: والحكمة في أنه لا يولي من يسال الولاية أنه يوكّل إليها 
ولا يكون معه إعانة كما في الحديث الذي بعد وإِذا ل يكن معه 
إعانة لا يكون كفنا ولا يولى غير الكفء لأ فيه تهمة. 

قوله: (لا أل الإمَارَة) هكذا في أكثر طرق الحديسث» ووقع 
ي رواية بلفظ: «لا ِن الإقارةه بصيغة المي عن المي 
مؤكدا بالنون الثقيلة قال ابن حجر: والنهي عن المي أبلغ من 
النهي عن الطٌلب. 

قوله: (عَنْ عَْرٍ مَسألَدٍ) اي سوال قوله (وُكست إلَبهَا) بضمٌ 
اواو وكسر الكاف عم ومشائدا وسكون اللام» ومعنى الخئّف 
أي صرفت إليهاء وكل الأمر إلى فلان: صرفه إليه» ووكله 
بالتشديد: استحفظه. ومعنى الحديث: ال من طلب الإمارة 
فاعطیها ترکت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد من هذا 
أل طلب ما يتعلّق بالحكم مكروة فيدخل في الإمارة القضاء 
والحسبة ونحو ذلك» وأنٌ من حرص على ذلك لا يعان ويعارض 
ذلك ني الظاهر حديث ابي هريرة المذكور في آخر الباب. قال 
الحافظ: وتجمع بینهما أنه لا یلزم من کونه لا یعان بسبب طلبه 
أن لا يحصل منه العدل إذا ولي أو يحمل الطُلب هنا على القصد 
وهناك على التولية. وبا حملة فإذا كان الطّالب ملوب الإعانة 
ترط فيما دخل فيه وخسر الذنيا والآخرة فلا تحل تولية من كان 
كذلك ربّما كان الطّالب للإمارة مريدًا بها الظُهور على الأعداء 
والنكيل بهم فيكون في توليته مفسدة عظيمة قال ابن التّين: 
محمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف عليه السلام «اجعَلِي 
عَلّى خزائِن الأرضٍ)» وقال سلیمان: «وَحَب لي مُلْکا)» قال: 
ويحتمل أن يكون في غير الأنبيماء عليهم السلام انتهى. قلت: 
ذلك لوثوق الأنبياء بأنفسهم بسبب العصمة من الذنوب. وايضًا 
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لا یعارض اللًابت في شرعنا ما کان في شرع غیرناء فيمکن آن 
يكون الطّلب في شرع يوسف عليه السلام سائعًا وأمًا سؤال 
سليمان فخارج عن محل النزاع» إذ حه سؤال المخلوقين لا 
سؤال الخالق» وسليمان عليه السلام إِنّما سال الخالق. 

قوله: (إلْكم سَحْرصُون) بكسر الرًاء ومجوز فتحهسا ويدخل 
في لفظ الإمارة الإمارة العظمى وهي الخلافة والصطغرى وهي 
الولاية على بعض البلادء وهذا إخبار منه اة بالشيء قبل 
وقوعه E‏ آخبر. 

قوله: (وَْسَتَكون ندَامَة يوم القِيَامَةِ) اي لن م عمل فیها ا 
ينبغي ويوضتح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسن صحيج 
عن عوف بن مالك بلفظ: «أؤلها مَلامَة وَثانيها نذَامة. وَثالثها 
عَڌاب يوم القَيامَةٍ إلا مَنْ عَدَلَ» وني الأوسط للطبرانيٌ من رواية 
شريو عن عبد الله بن عيسی عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 
شريك: لا أدري رفعه آم لا قال: «الإمَارَة أَولَهَّا نَدَامَةء وَأَوْسَطْهّا 
رام وَآخرُهَا عذاب يوم الَْيَامَةَه وله شاهڈ من حدیث شداد 
بن أوس رفعه بلفظ: الَا مَلامَة وَنَانيهًا ندَامَة» أخرجه 
اران وقد اا کت کو 6 و 
الشيء الإمَارَة من أخذَهَا بحَمَهَّا وله وبس الشَيء الإمَارَة 
اا و کر عن و اقيم قال الحافظ 
واا اقل ف الى تدرف اا احم 
عن ابي ذرّ «فُلت: يا رَسُول الل ألا تتَغيلني؟ قال: إنك 
ضيف وإنها أمَانق وإنها يوم الْقيامةٍ زي وَنَدَامَة إلا مَنْ أخدَهَا 
کار ی لی ا قال النووي: هذا أصلٌ عظيم في 
اجات االرلاية ولا سما لن انهه فف ومو تن غل بها 
بغیر هليه ولم یعدل فإنه یندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي 
يوم القيامة وأئًا من كان أهلاً وعدل فيها فأجره عظْيم كما 
تظاهرت به الأخبار» ولك الأخول فيها حطر عظيمْ» ولذلك 
امتنع الأكابر متها اتتهی. وسياتي حديث ابي ذرٌ هذا قوله: 
ْم الْمُرْضعَة وبفسّت سْسّت الْمَاطِمَة» قال الذاودئ: نعمت المرضعة: 
آي في الڏنياء وبشست الفاطمة: أي بعد الموت لأنّه يصر إلى 
احاسبة على ذلك» فهو كالّذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في 
ذلك هلاكه وقال غيره: نعمت المرضعة لا فيها من حصول الجاه 
والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللُدّات الحسَيّة والوهميّة حال 


حصوها» وبشست ت الفاطمة عند الانفصال عنها بموتٍ أو غيره وما 
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يرب عليها من التبعات في الآخرة. 

قوله: (نُمٌ لَب عَدلّهٌُ جَوْرَه) اي کان عدله في حکمه اکثر من 
ظلمه كما يقال: غلب على فلان الكرم: أي هو أكثر خصاله 
ؤظاهره أله ليس من شرط الجر الذي هو اة أن لا يحصل من 
القاضي جور اصلاء بل المراد أن یکون جوره مغلوبًا بعدله فلا 
يضر ا جور اغلوب بالعدل» إنما الذي يضر ويوجب انار أن 
يكون الجور غالبا للعدل. قيل هذا الحديث محمول على ما إذا م 
يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء جما بينه وبين احاديث 
الباب قد تقذم طرف من الجمع وبقي الكلام في استحقاق الأمير 
للإعانة هل يكون بمجرد إعطائه ها من غير مسالةٍ كما يدل عليه 
حديث عبد الرحمن بن سمرة المذكور في الباب أم لا يستحقها إلا 
بالإكراه والإجبار كما يدل عليه حديث انس المذكور أيضًاء فقال 
ابن رسلان: إن المطلق ميد قد ما إذا أكره على الولاية وأجي على 
قبوهما فلا ينزل الله إليه الملك يسدده إلا إذا أكره على ذلك جرًاء 
ولا بحصل هذا لمن عرضت عايه الولاية فقبلها من دون إكراوٍ كما 
في لفظ الترمذي من رواية بلال بن مرداسِ «وَمَن رة عليه أنْرَلَ 
الله علي ملكا يْسَدَد» وقال: : حسنْ غریب. ولا خفی ما في حدیٹ 
أنس من المقال الذي قدمناه من اضطراب ألفاظه الي أشرنا إلى 
ب وأكثر ألفاظه بدون ذكر الإجبار والإكراه كما ني سنن أبي 
داود وغیرها على أنه على فرض صخته وصلاحينه لا معارضة بینه 


وبين حديث عبد الرّحهن بن سمرة لان حديث عبد الرحمن فيه أن 


من أعطي الإمارة من غير مسالة أعين عليهاء وليس فيه نزول الملك ِ 


للتسديد. وحديث أنس فيه أن من أجبر نزل عليه ملك يسدده 
فغايته أن ألإعانة ا بمجرد إعطاء الإمارة من غير مسألةٍ جخلاف 
نزول الملك فلا بحصل إلا بالإجبار فلا معارضة ولا إطلاق ولا 
تقييد إلا ني حديث أنس نفسه فيمكن أن يحمل المطلق من ألفاظه 
على الإجبار والإكراه بمقيّد بهما إذا انتهض لذلك لا يقال: إن 
إنزال الملك للتسديد ید نیئ من الإعانة فتثبت المعارضة, لأا نقول: 
ض البعض الآخر: 

اب ليذ في الولاة ما بُخْشّى 

على من لم قم بحقها ون الاثم به 

٣‏ - عن ابي هُريرَة قالَ: قال رَسُول الله ي «مَن جيل 

اضيا بين الاس ا بح بعَبْرٍ ميكين؛ روَا الْخَْسَةً (حم: 
۲ ۹) (د: ۴۷۲) (ت:٣۱۳۲)‏ (ه: ۸ إلا الستائِي. 


۱ - وَعَن ابن مود عن النبي ڳلا قالّ: ما يڻ حكم 
َحْكُم بن الاس إلا حبس بَوْم القيامَة وملك آذ بقَقَاء ختى 
فة على جَهلّم تم برع راس إلى الل عر وجل فإ فال: 
اقب أْقَاهُ ِي مَهْوّى فَهَوّى أرْبيين خريقاء روَا اخمَذ 
(۰/۱) وان مَاجه (۲۳۱۱) بمَعناه. 

۲“ - وَعَن بي هرر عن النبي كلا أنه فال: وبل 
للامراء ويل لِلَعرَقاء وَل لاما لمن أفرم َم الامَة أن 
ڏرايهم كائ نعلق بارا دون يبن الستاء والأزض ولم 
ووا علو على ش:ه. 

۳-“-وَعَن عائشة قَالّت: سيعت النبي کل بقول: 
تاين على الْقَامبي الْعَذل يَوْم القيَامةٍ ا بض 
ين النْن في َرَو قط (حم: .)۷٥ /٩‏ 

4 - وَعَن أبي أمَامة عن الي بل قال: «مَا ِن رَجُل 
لي مر حشر فما فَر ذلك إلا ئى اله عر وجل َم اة 
يذه إلى عه فك بر أو أوبقة هة اوها مَلامَة وأوْسَطها 
دام وآخرهَا ڃڙي يوم م الْقَيَامَةه (حم: /٩‏ ۲۹۷). 

٥‏ - وَعَن عَبَادة ُن الصامت قَال: قال رَسول الله ا: 
ان ابي عر إلا جيء به ن انام شلوا بث إلى طت 
حى بُطلقة الْحَق أو وبق ومن نعم الْفُرآن قم نسي َي اله 
وهو أجذم» وهن امد (ه/ (TY‏ 

٣‏ - وَعَن عَبْد الله ر بن أبي أوْفى قال: قال رَسُول الله 
اة ١إ‏ الله مح القاغيي ما َم جر فإذا جار وَكِلَة الله إلى 
سه روه ابن ماه (۲۳۱۲). 

وَفِي لَفظر الله مع القّاضبي ما لَمْ َج فَإِذا جار تَخَلْى عله 
وَلَرْمَةُ الشَيْطًان؛ رَوَاءُ الترمنري .)٠١۳١(‏ 

۷٣‏ - عن عد الله ِن حمر قال: قال رَسُول الله بة: 
١إ‏ المُقيطين عند الله عَلّى مار من تُور عن يمين الرُحْمَن 
وكا ديه بين اين يدون في حكمهم وأخليهم وما راء 
راء خمد (۲/ )٠١۹‏ وَمُسْلِم (۱۷۲۷) (۱۸) السا 

حديث أبي هريرة الأول أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي 
والدارقطني وحسنه الترمذي وصححه ابن خزية وابن حبّان وله 
طرق. وقد أعلّه ابن الجوزي فقال: هذا حديث لا يصح قال 
الحافظ ابن حجر: ليس كما قال» وكفاه وة تخريسج النساثي له. 
وقد ذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيا المقبري قال: والحفوظ 


عن سعيار المقبري عن أبي هريرة قال المنذري: وفي إسناده عثمان 
بن محم الأخنسي. قال النساتي: ليس بذاك القوي. قال: وإئما 
ذكرناه لتلا خرج من الوسط» ويجعل عن ابن أبي ذئب عن سعيا 
انتهى. فلا تنم التقوية بإخراج السائي للحديث كما زعم الحافظ 
وحديث ابن مسعود أحرجه أيضًا البيهقي في شعب الإيمان 
والبرار وفي إسناده محالد بن سعيار وثقه النساتي وضئفه جماعة. 
وحديث أبي هريرة الشاني حسنه الليوطي. وحديث عائشة 
أخرجه أيضًا العقيلي وابن حبّان والبيهقي قال البيهقي: عمران 
بن حطان الرّاوي عن عائشة لا يتابع عليه ولا يتن سماعه منها 
ووقع في رواية الإمام أحمد من طريقه قال: «َحَلْت عَلّى عَائشة 
فذَاكرتها حى درا القَاضبي» فذكره قال في مجمع الزوائد: 
وإسناده حسنْ. وحديث أبي أمامة حسُنه السُيوطي. وفي معناه 
أحاديث منها حديث عبادة المذكور بعده. منها حديث أبي هريرة 
عن البيهقي في السئن بلفظ: «ما مِنْ أمير عَشَرَة إلا يُڙتى به يوم 
اة مغلولاً حى يك لدل أ بوب اْجَوْره منها حديث 
ابن عباس «ما من أمير يمر عَلّى عَشَرَةٍ إلا سيل عَنهُم وم 
الِْيَامَةٍه أخرجه الطبرانيم في الكبير وأخرج البيهقي حديثًا آخر 
عن أبي هريرة بمعنى حديثه هذا. وحديث عبادة أاخرجه أيضا 
الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من حديث سعد بن عبادة 
وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضنًا الحاكم في المستدرك 
والبيهقي في السنن وابن حبّان وحسنه الترمذي. 

قوله: (فَقَد ذب بغَيْر ميكين) بضمٌ الال المعجمة مب 
لخر لا اللاح: اراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين 
عذاب الذنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد. وقال الخطابي 
ومن تبعه: إنما عدل عن البح بالسكين ليعلم أن المراد ما بجاف 
من هلاك دينه دون بدنه» وهذا أحد الوجهين والماني أن البح 
بالسكين فيه إراحة للمذبوح» وبغیر الُکین کالخنق أو غيره 
يكون الام فيه أكثرء فذكر ليكون أبلغ ي الحذير. قال ال حافظ في 
اللخيص: ومن الاس من فتن بحب القضاء فأخرجه عا يتبادر 
إليه الفهم من سياقه فقال: إنما قال: ذبح بغير سكين إشارة إلى 
الرّفق به» ولو ذبح بالسکین لكان اش عليه ولا خف فساده 
انتهی. وحکی ابن رسلان في شرح السنن عن أبي العجاس احمد 
بن القاص آنه قال: ليس في هذا الحديث عندي كراهة القضاء 
وذمّه» إذ البح بغير سكين مجاهدة الس وترك المهوى والله 
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تعالی يقول: وَين جَاهَدوا فيا لَنَهْدِيهُّم سبّنا)» ويدل على 
ذلك حديث أبي هريرة أل رسول الله ل قال: ١يا‏ ابا هُرَبْرَةَ 
ليك بطري قو إا فرع الاس أينواء قلْت: من هُم با رَسُول 
E N‏ 
الله فناهيك به فضيلة وزلفى لن قضى باحق في عباده إذ جمله 
ذبيح الحق امتحاناء لتعظم له الثوبة امتناناء وقد ذكر الله قصة 
إبراهيم خليله عليه السلام وقوله: يا بني إلي أرى في المَنام 
أئي أذْبَحّك)» فإذا جعل الله إبراهيم في تسليمه لذبح ولده 
مصدَقًا فقد جعل ابنه لاستسلامه لبح ذبيحاء ولذا قال ڳلاة: 
«أنا ابنٌ الذبيحَين؛ يعني إسماعيل وعبد الله فكذلك القاضي 
عندنا ا استسلم لحكم اله واصطبر على مخالفة الأباعد 
والأقارب في حصوماتهم ل تاحذه في الله لومة لائم حتّی قاده إلى 
مر الح جعله ذبيحًا للحق وبلغ به حال الشهداء الذين هم الحنة 
يقاتلون في سبيل الله وقد ولّى رسول الله 4ة عليًا ومعاذًا 
ومعقل بن يسار فنعم الذابح ونعم المذبوح. وني كتاب الله 
الأليل على الترغيب فيه بقوله: (يَحكُم بها الَُون اين 
أسْلَّمُوا...) إلى آخر الآيات انتهى وه ا ا الذي 
ذکره لا دري من آخرجه فیبحث عنه. وعلی کل حال فحدیث 
الات رار فرعيب الفا لاي غ وا م الى 
فهمه السّلف والخلف» ومن جعله من الترغيب فقد أبعد. وقد 
استروح كثيرٌ من القضاة إلى ما ذكره أبو العباس» وأنا وإن كنت 
حال تحرير هذه الأحرف منهم ولكن الله بجحب الإنصاف» وقد 
ورد في الترغيب في القضاء ما يغني عن مثل ذلك التَكلّف فاخرج 
الثيخان من حديث عمرو بن العماص وأبي هريرة «إذا اجتهَد 
الْحَاكِمُ فأخطا قله اجن رن أَصَاب فَلَهُ أًجرّان». 

ورواه الحاکم والدارقطني من حديث عقبة بن عامر وأبي 
هريرة وعبد الله بن عمر بلفظ: «إذًا اجنَهَدَ الْحَاكِم فأخطا فَلَهُ 
اج وَإِن صاب لَه عَضَرَة أجُور» وفي إسناده فرج بن فضالة 
وهو ا وتابعه ابن ميعة بغير لفظه ورواه أ جمد من طريق 
عمرو بن العاص بلفظ: «إن أصَبّت الْقَضَاء فلك عَشَرة أجُورء 
ران اجَهَدت فَأحطَّأت فَلَكَ حَسَنَةَه وإسناده ضعيف أيضًا 
واخرج امد في مسنده وأبو نعيم في الحلية عن عائشة آله ال 
قال: «السابقون إِلَّى ظِلَ الله يوم القيامَة: لين إا أعْطرا الح 
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لوه ودا سيوا دلو وا حُكَمُوا يِن الاس حَكَمُوا 
كَحُكيهم لأنيهم» وهو من رواية ابن ميعة عن خالد بن أبي 
عمران عن القاسم بن محمار عنهاء قال آبو نعیم: تفرد به ابن 
فيعة عن خالد. قال الحافظ: وتابعه بجيى بن أيوب عن عبد الله 
بن زحر عن علي بن زيا عن القاسم وهو ابن عبد الرحمن عن 
عائشة ورواه أبو العبّاس بن القاص في كتاب آداب القضاء له. 
ومن الأحاديث الواردة في التّرغيب حديث عبد الله بن عمر 
الذكور في الباب. منها حديث ابن عباس «إذَا جَلَس الْحَاكِم فِي 
مَکاڼو هبط عَلَيهِ مَلّکان يْسدداه ويُوفقانه وبُرْشدانه ما لم بُ 
ذا جَارَ عَرجًا وَتَرَكاء؛ أحرجه البيهقي من طريق حى بن زي 
الأشعري عن ابن جريج عن عطاء عنه وإستاده ضعيف قال 
صالح جزرة: هذا الحديث ليس له أصلٌ. وروى الطّبراني معنا 
من حديث واثلة بن الأسقع. وني البرار من رواية إبراهيم بن 
خثيم بن عرال عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا من ولي من مور 
المْللِيينَ شيا وَكَلَ الله به مَلَكّا عَنْ يَمينه وَأَحْسِبة قُال: وَمَلَگا 
عَنْ شماه يانه ويْسَددَانهِ ذا ريد به حي ومن ولي مِن مور 
الليئ شيا قاري بو عير ذيك ول إلى تبيه قال: ولا 
نعلمه یروی بهذا الأفظ إلا من حديث عرالء وإبراهيم ليس 
بالقويٰ ومن أحاديث الترغيب حديث عبد الله بن أبي أوفى 
اللذكور في الباب. ولكنٌ هذه الترغيبات إنما هي في حق القاضي 
العادل الذي ل يسال القضاء ولا استعان عليه بالشفعاء وكان 
لديه من العلم بكتاب الله وسنة رسوله ما يعرف به احق من 
الباطل بعد إحراز مقدار من آلاتهما يقدر به على الاجتهاد في 
إيراده وإصداره. وأما 8 كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها 
فقد أوقع نفسه في مضیق وباع آخرته بدنیاه» لأ کل عاقل يعلسم 
أ من تلق لقا وهر جاهل بالشرية الطهرة جهللا بسي 
أو جهلاً مركَبَا» أو من كان قاصرًا عن رتبة الاجتهاد فلا حامل 
- له على ذلك إلا حب المال والشرف أو أحدهماء إذ لا يصح أن 
يكون الحامل من قبي ل الدين» لأ الله م يوجب على من ) 
يتمکن من الحكم با أنزل من الحقٌ أن يتحكُل هذا العبء اليل 
قبل تحصيل شرطه الذي بحرم قبوله قبل حصوله فعلم من هذا 
أن الحامل للمقصّرين على اللّهافت على القضاء والتّوتُب على 
أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الذنيا لا الين» فياك 
والاغترار باقوال قوم يقولون بالستتهم ما ليس في قلوبهم» فاذا 


لبسوا لك أثواب الرياء والتصنم وأظهروا شعار التغريسر 
والتدليس والتلبيس وقالوا: ما هم بغي الح حاجة ولا أرادوا 
إلا تحصيل الشواب الأخروي فقل لهم: دعوا الكذب على 
أنفسكم يا قضاة انار بنص المختار» فلو كنم تخشون الله وتتقونه 
حق تقاته لا أقدمتم على المخاطرة بادئ بدء بدون إيجاب, من الله 
ولا إكراءٍ من سلطان ولا حاجة من المسلمين وقد كثر التتابع من 
الجهلة في هذا امنب الشريف واشتروه بالأموال تن هو اجهل 
منهم حى عمْت البلوى جميع الأقطار اليمنية. 

قوله: (فَهَرَى أَرَبَيِينّ خحريفًا) قال في النهاية: هو الرمان 
المعروف من فصول السنة ا ا 
آربعین سنق لان الحريف لا يكون في السنة إلا مرت فإذا انقضسى 
أربعون خريفًا انقضت أربعون سئة. 

قوله: (وَيْل لِلْعرَقاء) بضم العين المهملة وفتح الرّاء والفاء 
جمع عريف قال في النهاية: وهو القيْم بأمور القبيلة والجماعة من 
الاس يلي أمورهم ويتعرٌف الأمير منه أحوالمم» فعيل معنى 


فاعل» والعرافة عمله. وسبب الوعيد هذه الطُوائف التُلاث وهم 


الأمراء والعرفاء والأمناء أنهم يقبلون ويطاعون فيما يأتون به 
فإذا جاروا على الرٌعايا جاروا وهم قادرون فيكون ذلك سبًا 
لتشديد العقوبة عليهم لأن حق شكر التعمة التي امتازوا بها 
على غیرهم أن یعدلوا ويستعملوا الشفقة والرأفة قوله (أو أوَبَقَة 
إِْمه) بالباء الموحدة والقاف. قال ني النهاية: يقال وبق يبق» ووبق 
يوبق: إذا هلك وأوبقه غيره فهو موبق. 

قوله: (وَكلتَا يديه يَمِينٌ) قال في النهاية: أي أن يديه تبارك 
وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدةٍ منهماء لأ الشمال 
تنقص عن اليمين. وكلٌ ما جاء في القرآن والحديث من إضافة 
اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الله فإنما هو على 
سبيل الجاز والاستعارة» والله مره عن الشبيه والتجسيم. 

باب المع من ولاب المَراة الي وَس لا ضين 

القضَاءَ أو بضعْفُ عن القيام , بحقه 

۸ - عن ابي بره ال لا بلع رول الله ب أن أل 
فار س مَلكُوا عَلَْهُم بنت كِسْرًّى قال: «لَن قلح قوم ولوا رُم 
انرا روا اذ (ه/ ۳) والبُخاري )٠٤٠٠١(‏ والنساني 
(۸/ ۲۲۷) والترماري (۲۲۹۲) وصح 

۹ - وَعَن ابي هُرَبْرََ ڦال: قال رَسُول الله ڳا: عدوا 
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باللهِ من راس السبِْين وَإمَارَةٍ الصببان» روَا أحْمَدٌ (۲/ .)٠٠١‏ 
عن الي ية قَال: «الْقَضصَاء تّلا 

راد في الجن وانتان في التارء اااي في وززز 
عرف الْحَقٌ فَقَّضَی , به ورَجُل عرف الْحَق وَجَارً ف في الحم هر 
في الثاره وجل قضّی لاس على هل فهر في الار» روَا اب 
ماج (۲۳۱۰) وښو داد (۳۵۷۳) وهر دلي على اشَيَرَاط 

۱ - وَعَن ابي هُرَيرَةَ عن رَسُول الله ڪڇ قال: «مَن اى 
تيا غير تبت فما انال ال انا روَا أحْمَدٌ (۳۲۱/۲) 
راه ماج (. 

في لظ «مَن فى بيا عير عم كان إنْمٌ أك عَلّى الي 
افتاه روه أحْمَدٌ (۲/ )۳٣١‏ رابو دَاوٌد .)۳۹٥۷(‏ 

۲“ - وَعَنْ بي ذَر ن الي له قال: «يا أبا در ي أراك 
ميقا وَإئي أب إِلبْك ما أب لتقي لا مرن على انب 
ولا تون مال تیم (حم: /٩‏ ۱۸۰)ء (م: ۱۸۲۲) (۱۷). 

“٣‏ - ورعن ابي در قَال: «قُلْت: يا رَسُرل الل إلا 
تستغمايي؟ قال: فرب بدو على ملكي تم قال: ا آبا ذَرُ نك 
غنميف وإنها امان وإنها بوم اة ة زي وَنْدَامَة إلا من أخذها 
بحَقهًا وای الذي عليه فيها؛ رَوَاهُمًا أخْمَد /٥(‏ ۱۷۳) وَمُلْلم 
DD‏ 

- ورعن ام الْحصَين الأخمَيية اها سینت الم که 
بَمّول: «املمَعُوا راطا وان ئر عَلَكُم علد حبَشِي ماقام 
فيكم كناب الله عر وَل روَا الْجَمَاعَةٌ (حم: )٤٠١/١‏ (م: 
۸ (۳۷) (ت: )۱۷۰٩‏ (ن: ۷/ )۱٤‏ (ه: )۲۸٩۱‏ إلا 
البْخاري وأبا داود. 

٠‏ - ورعن انس قَال: قال رول الله ك «اسمعوا 
واطیٹوا ذإڻ انیل عَلْكُم َد حش کان راس ژبيَة روا 
أحْمَدٌ (۳/ (٤‏ والبخاري (۷۱۳۲)» وَهَذًا ذامل الم 
مَحْمُول عَلّى غير ولاية الْحْكّم أو عَلّى مَنْ كان عَبْدا 

اک ارا ارچ تا کات اوت 
حديث قيس الغفاري مرفوعًا. وفيه التحذير من إمارة السُفهاء 
ورجاله رجال الصحيح» ومثله أخرجه الطبراني عن عوف بن 
مالك مرفوعاء وني إسناده الاس بن قهم وهو ضعيسف. 
وحديث بريدة أخحرجه أيغسًا السترمذي والنسائي والحساكم 


۰ س“ وَعن ريده ع 


وصححه. قال الحاكم في علوم الحديث: تفرد به الخراسانيون 
: ورواته مراوزة قال الحافظ: له طرق غير هذه جمعتهاني جزء 
مفرڊ. ودف ای کی ای کے مھ او کار رار 
ورجال إسناده أئمة أكثرهم من رجال الصُحيح. وزاد أبو داود 
«وَمَنْ أشَارَ عَلّى أخيه بأمر يُعْلَّم أن اشد في غَيره فقذ خانه» 
وحديث انس لفظ البخاري «اطيعوا الَلطان إن عا حب 

1 (لَن يملح قَوْمٌ... إلّخ) فيه دليلٌ على أن المراة ليست 
من أهل الولايات ولا بحل لقوم توليتها لان تجثب الأمر الموجب 
لعدم الفلاح واجب. قال في الفتح: وقد اتفقوا على اشتراط 
الذكورة في القاضي إلا عن الحنفيّة» واستثنوا الحدودء وأطلق ابن 
جرير ويؤيّد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى الرّايء ورأي 
امرأة ناق“ ولا كمال سيْما في محافل الرجال واستدل المصلْف 
أيضًا على ذلك بحديث بريدة المذكور في الباب لقوله فيه: «رَجُل 
َرَجْلٌ؛ فد بمفهومه على خروج المرأة. 

قوله: (وإمَارَة الصبّیّان) فيه دليلٌ على أنه لا يصح أن يكون 
انی اه نال ف اعرد جاع ران اھ ان جرا 
السبعين لعلَه ما ظهر فيها من الفتن العظيمة» منها قتل الحسين 
رضي الله عنه» ووقعة الحرة وغير ذلك ما وقع في عشر السبعين. 

قوله: (القَضَاة تلاة... إلّخ) في هذا الحديث اعظم وازع 
للجهلة عن الأخول في هذا المنصب الذي ينتهي بالجاهل والجائر 
إلى التار. وبالحملة فما صنع أحدٌ بنفسه ما صنعه من ضاقت عليه 
المعايش فزج بنفسه في القضاء لينال من الحطام وأموال الأرامل 
والأيتام ما حول بينه وبين دار الُلام مع جهله بالأحكام آو 
جوره على من قعد بين يديه للخصام من آهل الإسلام. 

قوله: (مَّن أفَيّ) بضمٌ الممزة وكسر الثناة مب مما م يسم 
فاعله فيكون العنى من أفتاه مفتو عن غير ثبتو من الكتاب 
والسنة» والاستدلال كان إثمه على من أفتاه بغير الراب لا 
على المستفتي القلّد وقد روي بفتح المزة والشاة فيكون المعنى 

من افتى الاس بغير علم كان إثمه على الذي سرغ له ذلك 
وآفتاه بجواز الفتيا من مثله مع جهله وأذن له في الفتوى ورخص 
له فیها. 

قوله: (أرَاك ضَِيمًا) فيه دلي على أن من كان ضعيقًا لا 
يصلح لتولّي القضاء بين المسلمين قال أبو علي الكرابيسي 


صاحب الشافعي في كتاب أدب القضاء له: لا أعلم بين العلماء 
عن سلف خلافا ال اح الاس أن يقضي بين المسلمين من بان 
فضله وصدقه وعلمه وورعه» وان یکون عارفا بکتاب الله عالّا 
بأكثر احكامه عانا بسئن رسول الله ية حافظًا لأكثرهاء وكذا 
أقوال الصحابة عاكًا بالوفاق والخلاف وأقرال فقهاء الابعين 
يعرف الصتحيح من السُقيم» يسبع النوازل من الكتاب» فإن لم يجد 
ففي السنةء فإن لم يجد عمل با انق عليه الصُحابةء فإن اختلفوا 
فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسة ثم بفتوى كابر الصلحابة عمل 
به» ويكون كثرر المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة هم مع فضلٍ 
وورع؛ ویکون حافظًا للسانه ونطقه وفرجه» فهمًا لكلام 
الخصوم» ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن المهوى» ثم قال: 
وهذا وإن كنا نعلم اله ليس على وجه الأرض اح يجمع هذه 
الصفات ولكن يجب آن يطلب من أهل كل زمان أكملهم 
رانشاهم ر06 ال کی ف اعاب ا او ری 
نفسه اهلا لذلك» بل أن يراه الاس اهلا له. وقال ابن حبيب عن 
مالك: لا بد ان يكون القاضي عانًا عاقلاً. قال ابن حبيب: فان م 
یکن علم فعقل وورعء لاه بالورع يقف وبالعقل يسال» وهو إذا 
طلب العلم وجده» فإذا طلب العقل لم يجسده انتهى قلت: ماذا 
يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات المسائل؟ وغاية ما 
يفيده العقل النوفف عند كل حصومةٍ ترد عليه وملازمة سؤال 
أهل العلم عنها والأخذ بأقوالهم مع عدم المعرفة لحقهامن 
باطلهاء وما بهذا أمر الله عباده فاه أمر الحاكم أن يحكم باحق 
وبالعدل وبالقسط وبا انرل» ومن أين ثل هذا العاقل العاطل 
عن حلية الدلائل أن يعرف حقيقة هذه الأمورء بل من أين له أن 
يتعقّل الحجة إذا جاءته من كتاب أو سنةٍ حى يحكم بمدلوهاء ثم 
قد عرف اخحتلاف طبقات أهل العلم في الكمال والقصور 
والإنصاف والاعتساف والتّسّت والاستعجال والطيش والوقار 
والتعويل على الدليل والقنوع بالتقليدء فمن أين هذا الجاهل 
العاقل معرفة العالي من السّافل حتى يأخذ عنه أحكامه وينيط به 
حلّه وإبرامه» فهذا شيءٌ لا يعرف بالعقل بائّفاق العقلاء» فما 
حال هذا القاضي إلا کحال من قال فيه من قال: 

هة عَنياء قا ماما أغتى على ِو الطريق الحا 

قوله: (لا تأمُرَن على انين ... إلخ) في هذا اهي بعد إمحاض 
النصح بقوله ڳلا: فزي أت ل فعا اج ي غا ل 
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إلى ترك تحمل أعباء الإمارة مع الضعف عن القيام بحقها من أي 
جهةٍ من الجهات التي يصدق على صاحبها أنه ضعيف فيهاء وقد 
قدٌمنا كلام اللوي على هذا الحديث في باب كراهية الحرص 
على الإمارة. 

قوله: (رإن أمرَ لَك عبد حَبثيي) فح المهملة والموحدة 
بعدها معجمة منسوب إلى الحبشة. 

قوله: (كأن رَأسَه زبية) هي واحدة الربيب المأكول المعروف 
اا حت وا ران اة ات 
لتجمُعها ولكون شعره أسود وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة 
الصورة وعدم الاعتداد بها وقد حكى الحافظ في الفتح عن ابن 
بطّال عن المهلّب أنها لا تجب الطَاعة للعبد إلا إذا كان المستعمل 
له إمامًا قرشياء لأن الإمامة لا تكون إلا ني قريش. قال: وأححمعت 
الأمّة على أنها لا تكون ني العبيد. وحكى في البحر عن العترة 
أله يصح أن يكون العبد قاضيًا. وعن الشافعيّة والحنقيّة أن لا 
يصح أن يكون العبد قاضيًا 

اب تليق الولاية بالشرط 

- عن ان عر قال: مر رَسول الله إل ِي غَزوَة 
مه يد ن حار رَال: اذ فيل ژيذ قَجَْفَر وان يل حفر 
فَعَبْد الله اک روه الخاري )0 ). ولحم 
(/ ۲۹۹) ن حيٿ آپي اة وعد الله ن جقر نُخوة. 

حديث ابن عمر هو طرف من حديث طويل في ذكر غزوة 
مزتة» وكذلك حديثا أإبي قادة وعبد الله بن جعفر هما في 
وصف الغزوة المذكورة. وقد اشتمل على جميع ذلك كتب 
الحديث والسير فلا نطول بذكره. وقد استدل المصف رحه الله 
بالحديث على جواز تعليق الولايات بالثرط المستقبل كما في 
ولاية جعفر فإلها مشروطة بقتل زيا وكذلك ولاية عبد الله بن 
رواحة فإنها مشروطة بقتل جعفر؛ ولا اعرف الآن دليلاً يدل 
على المنع من تعليق الولاية بالشرط فلعل خلاف من حالف في 
ذلك مستند إلى قاعدةٍ فقهيةٍ كما يقع ذلك في كثير من المسائل 

اب هي الْحَاكم عَن الرَشوة وَإنْحاذِ حاجب 
ټابه في مجلس ځکيه 

۷ - عن ابي هرَرَةَ قال: قال رول اله :نة الله 

عَلى الراشِي والمُرتشِي في الحك روَا خمد (۲/ ۳۸۸) وآبُر 
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داد وَالتَرلږي .)۱۳۳١(‏ 

۸“- وَعَنْ عَبْدٍ الله ن عرو قَال: قال رَسول الل ية: 
له اله على الراشسي والمرتيي روء الْحَمْسَة إلا الشابي 
وَصَححه الّرمري (حسم: ۲/ )۱۹٤‏ (د: ۳۵۸۰) (ت: ۱۳۳۷) 
(: ۲۳۱۳( 

۹ “- وَعَن توان قال: «لَعَنَ رَسُول الله هة الراشي 
وَالْمُرتليي والرٌابش؛ يعي الُذري يشي بَهُّمَاء روء أخمَدُ 
(/۷4). 

۰“ وَعَن عرو ن مره قَال: سيعت رَسُول الله بلا 
قُول: «ما من امام أ وال يَعْلِ ابه ون وي الْحاجة والخَلّةٍ 
وَالَْْكلَةٍ إلا على الله أبراب السُماء دون حليه ورخاجيه 
ومَسکتيّه» رَوَاهٌ خمد (۲۳۱/۱) وريه 9 

حديث آبي هریرة آخرجه آیضًا ابن حبان وصځحه وحسنه 
الترمذئ. وقد عزاه الحافظ في لوغ المَرَا) إلى أحمد والأربعة 
وهو وهم فله لیس في سنن آبي داود غير حديث ابن عمرو 
المذكور» ووهم أيضًا بعض الشراح فقال: إن أا اراق 
روایته لحدیث ابن عمرو لفظ في الْحكم» وليست تلك الريادة 
عند ابي داود بل لفظه لَمَنْ رَسُولٌ الله ي الراشي وَالْمُرنَيِي» 
قال ابن رسلان في شرح السنن: وزاد الترمذي والطّراني بإسناد 
جيار في الْحكم؟ وحديث ابن عمرو أخرجه أيضًا ابن حبّان 
والطّبراني والدارقطني قال الترمذي: وقراه الذارميً. وإستاده لا 
مطعن فیه»ء فان آبا داود قال: حدثنا أحمد بن يونس» يعني 
اليربوعي: حثنا ابن أبي ذئبٍ عن الحارث بن عبد الرهن» يعني 
القرشي العامري خال ابن أبي ذثب ذكره ابسن حبّان في اتقات 
عن ابي سلمة» يعني ابن عبد الرّمن عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. وحديث ثوبان أخحرجه أيضًا الحاكم وني إسناده ليث بسن 
ابي سليم قال البزار: إنه تفرد به. وقال في مجمع الوائد: إله 
أحرجه أحد والبرار والطبراني في الكبير» وني إسناده أبو الخطاب 
وهو مجهول انتهى. وني الباب عن عبد ارهن بن عوفٍ عند 
الحاكم وعن عائشة وام سلمة أشار إليهما التّرمذي. قال في 
التلخيص: ينظر من خرجهما. وحديث عمرو بن مرّة أخرجه 
أيضًا الحاكم والبرار وفي الباب عن أبي مريسم الأزدي مرفوعًا 
اخرجه آبو داود والتّرمذي بلفظ: «مَنْ تولّى شيا من أمْر 
المي قَاحتَجَب عَنْ حَاجَتَهم وَفَقَيرِهِمْ اخَجَب الله و 


حَاجَيَهِ» قال الحافظ في الفتح: إن سنده جيد. وعن ابن عباس 
عند الطَبراني في الكبير بلفظ: «أيْمَّا أمير اخنَّجَّب عن الاس 
فأَحََهُمْ احْتَجَب الله عَنه يوم امه قال ابن ابي حام: ۴ 

قوله: (عَلّى الرًاشيي) هو دافع الرشوةء والمرتشي: القابض . 
هاء والرائش: هو ما ذكره في الرُواية التي في الباب قال ابن 
رسلان: ويدخل في إطلاق الرّشوة للحاكم والعامل على أخحذ 
الصدقات وهي حرام بالإجماع انتهى. قال الإمام المهدي في البحر 
في كتاب الإجارات منه: مسألة: وتحرم رشوة الحاكم إجاعًا لقوله 
ة: «لَمَنْ الله الرَاشِي وَالْمْرْبَيِي» قال الإمام بحيى: ويفسق 
للوعيد. والراشي إن طلب باطلاً عمّه الخبر. قال المنصور بالل 
وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعي: وإن طلب بذلك حقًا 
ا ا قیل: وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر وإن كان 
ختلقا فيه کالباطل إذ لا تأثر لحکمه انتهی. قلت: والتخصيص 
لطالب الحى بجواز تسليم الرّشوة منه للحاكم لا أدري باي 
مخصص, فالحق الُحريم مطلقًا أخذا بعموم الحديث» ومن زعم 
الجواز في صورة من الور فان جاء بدليل مقبول وإلا كان 
تخصيصه ردا عليه» فإ الأصل في مال المسلم الحريم: ولا 
اكوا أنوالكم بتكم بالطل لاحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيبةٍ من نفسه وقد انضم إلى هذا الأصل كون الذافع إنما دفعه 
لأحد أمرين: إما لينال به حكم الله إن كان عقا وذلك لا يحل 
لان المدف في :مقابلة امز واجبيز أوجب الله عر وجل على 
الحاكم الصدع به فكيف لا يفعل حتى يأخذ عليه شيا من 
الحطام وإن كان الدفع للمال من صاحبه لينال به حلاف ما 
شرعه الله إن كان مبطلاً فذلك أقبح لاله مدفوع في مقابلة أمر 
محظور فهو أشد تحريًا من المال المدفوع للبغي في مقابلة الرّنا بهاء 
ول ا ان اکر ما ا رجب رع 
صدره والإضرار به بخلاف المدفوع إلى البغي» فالتوسُل به إلى 
شيءَ حرم وهو الرنا لكنه مستلد للفاعل والمغعول به» وهو أيضًا 
ذنب بين العبد وربّه» وهو أسمح الغرماء ليس بين العاصي وبين 
المغفرة إلا التّوبةء ما بينه وبين الله وبين الأمرين بون بعيدٌ ومن 
الأدلة الدالة على تحريم الرّشوة ما حكاه ابن رسلان في شرح 
السنن عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما فسا قوله تعالى: 
«أكالون للخت بالرشوة. 
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وحكي عن مسروق عن ابن مسعو انه نّا سئل عن السُحت: 
أهو الرّشوة؟ فقال: رن“ لم پَحْكُم بنا انَل الله اوليك هم 
الْكَافِرُون4 و«الظالمون). و«الفاسقون)» ولك الُحت أن 
يستعينك الرُجل على مظلمته فيهدي لك فإن أهدى لك فلا 
تقبل وقال أبو وائل شقيتق بن سلمة أحد أئكة الابعين: القاضي 
إذا أذ اهدية فقد اکل السُحت» وإذا أخحذ الرّشوة بلغت به 
الكفر. رواه ابن أبي شيبة باسناو صحيح انتهى. ما حكاه ابن 
رسلان. ويد على المنع من قبول اهديّة من استعان بها على 
دفع مظلمته ما اخرجه أبو داود عن أبي أمامة عن اللي ي قال: 
عَظيمًا مِنْ راب الرّباه وني إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو 
عبد الرّحن الأموي مولاهم الشامي وفيه مقال. ويدل على 
تحريم قبول مطلق المديّة على الحاكم وغيره من الأمراء حديث 
«هَدَايا الأَمَرّاء عَلُول» أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث آي 
حيار قال الحافظ: وإسناده ضعيفٌ ولع وجه العف أنه من 
رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز. واخرجه الطّبراني في 
الأوسط من حديث أبي هريرة» قال الحافظ: وإسناده اش ضعقًا. 
وأخحرجه سنید بن داود في تفسيره عن عبيدة بن سليمان عن 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر وإسماعيل ضعيف 
وأخحرجه الخطيب في تلخيص التشابه من حديث آنس بلفظ: 
«هَدَايا العئال سحت» وقد تقدم في كتاب الركاة في باب 
العاملين عليها حديث بريدة عن الو لا بافظ : ومن استعملناه 
عَلّى عَمَّل فرَرَقناهُ رژقا فما أَحذَة بعد ذلك فهر غَلول» أخرجه 
آبو ار ا 2 البخاري في أبواب القضاء: باب هدايا 
العمال» وذكر حديث ابن اللَيّة المشهور» والظًاهر أن المدايا الي 
تهدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرّشوةء لأن المهمدي إذا ) 
يكن معتادا لاوهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا 
لغرض» وهو إِما القوي به على باطله» أو التوصل مديته له إلى 
حف والک“ حرام كما تدم وأقلٌ الأحوال أن يكون طالبًا لقربه 
من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه» ولا غرض له بذلك إلا 
الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له فيحتشمه من 
له حو عليه ومخافه من لا بخافه قبل ذلك» وهذه الأغراض كلها 
تؤول إلى ما آلت إليه الرّشوة. فليحذر الحاكم الححقَظ لدينه 


المستعد للوقوف بين يدي ربّه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد 


توليه للقضاء» فإ للإحسان تأثيرًا في طبع الإنسان» والقلوب 
مجبولة على حب من أحسن إليهاء فربُما مالت نفسه إلى المهدي 
إليه ميلا يؤر اميل عن الح عند عروض المخاصمة بين الممدي 
وبين غيره والقاضي لا يشعر بذلك ويظن انه م جرج عن 
الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه» والرشوة لا تفعصل 
زيادة على هذاء ومن هذه الحيثيّة امتنعت عن قبول المدايا بعد 
دخولي في القضاء بن كان يهدي لي قبل الأخول فيه بل من 
الأقارب فضلاً عن سائر الُاس» فكان في ذلك من المنافع ما لا 
يتسع المقام لبسطه أسال الله أن مجعله خالصًا لوجهه وقدذكر 
الغربي في شرح (بُلوغ الْمَرَام) في شرح حديث الرّشوة كلامًا في 
غاية القوط فقال ما معناه: إِله يجوز أن يرشي من كان توصل 
بالرّشوة إلى نيل حق أو دفع باطل» وكذلك قال: جوز للمرتشسي 
ان يرتشي ذا کان ذلك في حقٌ لا یلزمه فعله» وهذا آعم تا قاله 
المنصور باللّه ومن معه كما تقدمت الحكاية لذلك عنهم لأنهم 
خصوا اواز بالرٌاشي وهذا عمُمه في الرٌاشي والمرتشي» وهو 
تخصيصٌ بدون خصلص ومعارضة لعموم الحديث محض الرًاي 
الذي ليس عليه أثارة من عل ولا يتر شل هذا إلا من لا 
يعرف كَيفيّة الاستدلال» والقائل رحه اله كان قاضيًا. 

قوله: (وَالْحَلةً) في النهاية: الحلّة بالفتح: الحاجة والفقر 
فيكون العطف على ما قبله من عطف العام على الخاص وفي 
الحديث دليلٌ على أنه لا بحل احتجاب أولي الأمر عن آهل 
الحاجات. قال الشافعي وجماعة: إنه ينبغي للحاكم أن لا يتخذ 
حاجِبًاء قال في الفتح: وذهب آخرون إلى جوازه» وهل الأول 
على زمن سكون الاس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم 
للحاكم. وقال آخرون: بل يستحب الاحتجاب حينشر لترتيب 
الخصوم ومنع المستطيل ودفع الرّ. ونقل ابن التين عن الذاودي 
قال: الذي أحدثه القضاة من شد الاحتجاب وإدخال بطائق من 
الخصوم م يكن من فعل السّلف انتهى قلت: صدق لم يكن من 
فعل السئٌلف» ولكن من لنا بمثل رجال الف في أخحر الرمانء 
فان الاس اشتغلوا با لخصومة لبعضهم بعضًاء فلو م يحتجب 
الحاکم لدخل عليه الخصوم وقت طعامه وشرابه وخلوه باهله 
وصلانه الواجبة وجيع أوقات ليله ونهاره وهذا ما ل يتعبّد الله 
به أحدًا من خلقه ولا جعله في وسع عبار من عباده. وقد کان 


اللصطفى بيا بجحتجب في بعض أوقاته وقد ثبت في الصحيح من 


نيل الأوطار - كتاب الأقضية والأحكام 


حديث ابي موسی انه کان بوابا لي اة نُا جلس على قف 
البئر في القصّة المشهورة» وإذا جعل لنفسه بوابًا في ذلك المكان 
وهو منفردٌ عن أهله خارجٌ عن بيته» فبالأولى اتخاذه في مشل 
البيت وبين الأهل وقد ثبت أيضًا في الصتحيح في قصة حلفه ا 
أن لا يدخل على نسائه شهرًا أن عمر استاذن له الأسود ُا قال 
له: يا رباح استاذن لي» فذلك دلیلٌ على آله َة کان يتٌخذ لنفسه 
بؤاباء ولولا ذلك لاستاذن عمر لنفسه ولم يحتج إلى قوله: استاذن 
لي. وقد ورد ما بخالف هذا في الظاهر» وهو ما ثبت في الصحيح 
في قصئة المرآة التي وجدها تبكي عند قبر فجاءت إلى بابه فلم تجد 
غلب بولا وا ع کن اا اول فاو اة لا ج ع 
الحول في الغالب لأن الأمر الأهم من اتخاذ الحاجب هو منع 
دخول من بخشى الإنسان من اطّلاعه على ما لا يحل الاطُلاع 
عليه واما ثانا فلان النفي للحاجب في بعض الأوقات لا يستلزم 
الي مطلقاء وغاية ذلك أنه م يكن له ب حاجب راتب. قال 
ابن بطال: الحمع بینهما آنه ل إذا م یکن في شغل من اهله ولا 
انفرادٍ بشيء من آمره رفع حجابه بینه وبين الئاس ویبرز لطالب 
الاجة ومطله قال الكرماارة: وقد ثبت في عة عمر في منازعنة 
امير المؤمنين علي والعبٌاس في فدك أنه کان له حاجبٌ يقال له 
يرفا. قال ابن التين متعقبًا ما نقله عن الداودي في كلامه القدم: 
إن كان مراده البطائق التي فيها الإخبار بما جرى فصحيح يعني 
آنه حادث» وإن كان مراده البطائق التي يكتب فيها للسّبق ليبدا 
بالنظر في خصومة من سبق فهو من العدل في الحكم انتهى قلت: 
ومن العدل الست في الحکم آن لا يدخل الحاکم جع من کان 
ببابه من المتخاصمين إلى مجلس حكمه دفعة واحدة إذا كانوا جما 
كثيرًاء ولا سيّما إذا كانوا مثل أهل هذه اليار اليمنيةء فسإنهم إذا 
وصلوا إلى مجلس القاضي صرخوا جميعًا فيتشوش فهمه ويتغير 
ذهنه فیقل تدبره وتثبته» بل بجعل ببابه من يرقم الواصلین من 
ا لخصوم الأول فالأول» ثم يدعوهم إلى مجلس حكمه كل 
خصمين على حدق فالتخصيص لعموم المنع بمشل ما ذكرناه 
معلومٌ من كلَبّات الشريعة وجزتياتها مثل حديث نهي الحاكم عن 
القضاء حال الغضب والنَادّي بامر من الأمور كما سيأتيء 
وكذلك آمره بالتثبّت والاستماع لحجّة كل واحلرٍ من الخصمين» 
وكذلك آمره باجتهاد الرّاي في الخصومة التي تعرض قال بعمض 
أل العلم: وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال ممن 


حضر ولا سيّما من الأعيان لاحتمال أن ججيء خاصمًاء والحاكم 
يظرٍ أنه جاء زائرًا فيعطيه حقه من الإكرام الذي لا مجوزلمن 
مجيء خاصمًا انتهى. ولا شك في أنه يكره دوام الاحتجاب إن ل 
يكن رما ا في حديث الباب. قال في الفتح: واتفق العلماء على 
أله يستحب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على المقيم ولا سما 
إن خشي فوات الرفقة» أن من اذ بوابا أو حاجبًا أن يشخذه 
أمينا ثقة عفيمًا عارفًا حسن الأخلاق عارفا بقادير الاس انتهى.. 

باب ما يلرم اعَيَمَادةُ ِي أمَانَة الْوْكلاء والأعوان 

۱“ - عن ان عُمَرَ عن النبي ا قال: «مَن خاصَم ِي 
باطِلٍ وهو لملم برل في مخط الله حى يزع في لطر من 
اقان على حُمومَة طلم ققّذ با بعَفتّب من اللو راهنا أو 
اود .)۳٥۹۸(‏ 

۲ ^ - وَعَن انس قَالَ: «إن قيس بن سَعْرٍ کان يون بين 
ي النبي 4ة مزل اب الشرط من الأمير». راء البْخَاري 
(¥100(. 

حدیث ابن عمر اخرجه أبو داود بإسنادين: الإسناد الأول لا 
مطعن فيه لاله قال: حدثنا أحمد بن يونس» يعني البربوعي» حدثنا 
زهير» حثنا عمارة بن غزيّة عن يجيى بن راشار: يعني الدمشقي 
الطويل TS‏ ا 
الثاني قال: حدثنا علي بن 
وئقه النسائي» حدثنا عمر بن يونس» مي یسام وهر ثقةء 

حدثنا عاصم بن محمد بن زيار العمري» يعني 
E ER E EE‏ 
أخرج له النسائيّ في عمل اليوم والليلة عن مطرء يعني ابن 
طهمان الخراسانيٌ الورًاق» قال المنذري: ضعفه غير واحار انتهى. 
وقد آاخرج له مسلم في مواضع عن نافع عن ابن عمر فذكره 
بمعناه. 

قوله: (مَنْ خاصَمَ) قال الغرالي: الخصومة لجاج في الكلام 
لیستوفی بها مال او حق مقصودٌ وتارة تكون ابتداءًٌ وتارة تكون 
اعتراضًاء والمراء لا يكون إلا اعتراضًا على كلام سابق قال 
بعضهم: إيّاك والخصومة فإنها محق الديسن» ويقال: ما خاصم 
قط ورعٌ. 

قوله: (لَمْ يرل في سَحَط اللهٍ) هذا ذم شدي له شرطان: 
أحدهما أن تكون المخاصمة في باطل. والثاني آن يعلم اه باطلٌء 
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فإن اخحتل أحد الثشرطين فلا وعيد وإن كان الأولى ترك 
المخاصمة ما وجد إليه سبيلاً. 

قوله: (مَن أعَان على خصومَة بظَلم) في معنى ذلك ما 
اخرجه الطبراني في الکبیر مین حدیث آوس بن شرحبیل اه 
سمع رسول الله یڈ يقول: : من مى مع ظَالِم ميته وهو ُو يَعْلَم 
آنه َال مذ َرَج ين الإسلا» وأمًا ما ورد في الحديسث 
الصحيح بلفظ: «أنصر اك ظَالِمًا أو مَظْلُومًا“ فقد ورد تفسيره 
في آخر الحديث أن صر الام كمه عن الطَلْم. 

قوله: (فقذ بء بقضّبٍ من الله) أي انقلب ورجع بغضبٍ 
لازم له. ومعنى الغخضب في صفات الله إرادة العقوبة وفي 
الحديث دليل على أنه ينبغي للحاكم إذا رأى مخاصمًا أو معنا 
على خصومة بتلك الصفة أن يزجره ويردعه لينتهي عن غيّه. 

قوله: (إن قيس بن سَحُدٍ) يعني ابن عبادة الأنصاري 
الخزرجي. 

قوله: (كان يُكون) قال الكرماني: فائدة تكرار لفظ الكون 
إرادة بيان الدوام والاستمرار. وقد وقع في رواية الستّرمذي وان 
حبّان والإسماعيلي وآبي نعيم وغيرهم بلفظ: « کان قيس بُ 
إ... إلخ». 

قوله: (بمنزلّة صاب الشرط) زاد الترمذي لما بلي من 
آمروو وقد ترج ای کان ا ادت قان: احتراز الملصطفى 
م لرن ق ت إن دخلوا وقد روى الإسماعيلي «أَنُ 
سعدا سال النبي هة في فيس أن يَصرِفَة عَن المَوْضيم الي 
عة فيه مَخافة أن يعدم على شَيء صرق عَنْ ذلك»» والشرط 
بضم ا لمعجمة والراء والنسبة إليها شرطي بضكتين» وقد يفتح 
الراء فيهما: عوان الأمير. والمراد بصاحب الشرط كبيرهم فقيل 
سوا بذلك لاهم رذالة الجند. ومنه في حديث الركاة الحقدّم ولا 
الشرط اللئيمة: أي رديء المال. وقيل لاهم الأشداء الأقوياء من 
الجند. 

ومنه في حديث الملاحم ويتشرٌط شرطة للموت أي يتعاقدون 
على ألا يفرُوا ولو ماتوا. قال الأزهري: شرطة كل شيء خياره 
ومنه الشرط لاهم نجبة الجند. وقيل: هم أؤل طائفة تتقدم 
الجيش. وقيل سمُوا شرطا لأ هم علامات يعرفون بها في 
اللباس واهيئة وهو اختيار الأصمعي. وقيل لأنهم أعذوا انفسهم 
لذلك» يقال: أشرط فلانٌ نفسه لأمر كذا إذا أعهاء قاله أبو 


عبيا. وقيل: ماخوذ من الشريط وهو الحبل المبروم لما فيهم مسن 
الشَدة وني الحديث جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام 
والحاكم 
باب الي عن الحكم في حال الْعْضَّبِ 
إلا أن بكرن رال با 

۳ - عن أبي بكر قال: سمغت الي إلا يَقُول: «لا 
َقضيَنٌ حاكم ا يِن وُر غضبّان» ر الْجَمَاعَةٌ (حم: 
/1( )خ: OMEA:) OVD (VI :e) (o1‏ 
(ت:٤۱۳۳)‏ (ن: ۱/ )۲٤۷‏ (ه: .)۲۳۱١‏ 

٤‏ - وع عب الله ر بن الربير عن أبيه: أن رَجُلاً مر" 
الأنصار خاصَم ازير عند ا الله ية في شرج الْحَرة الي 
يسْقون بها الخْل قال الأنصاري: سرح الْمَاءَ َم فأبى علبي 
فاختصتما ند رول الله ي قال رسو الله كلل للزبجر: 
«اسی یا بير م ا إلى جارك فَعَضيب الأنصاري ُ قال: ا 
رَسُول الله أن كان ابن عَميّك؟ لون وجه رول الله بوم 
قال للزییر: اق یا بير م اخس الما حى زجع إلى الجذر 
قال الرير: وله إي لا اسب أن هلر الاي رلت إلا في ذلك 
3لا ربك لا يمون حتى بُحَكَمولا فما شَجر يهم الأبةه 
راء الْجَمَاعَةٌ (حم: ۱/ )٥۰ /٤(و )۱٦۵‏ (خ: ۲۳۵۹ و۰٣۲۳‏ 
و۷۸) (م: ۳۷( (۱۲۹) (د: ۳۳۷) (ت: OY‏ (ن: 
٤‏ و۲۳۹) (ه: ٠١‏ و٠۸٤۲)»‏ لَك لِلْخَْسَة إلا اساي 
من رواية عد الله ِن لير لم يَذَكُر فيه عن أبيه وَلِلبْخَاري فِي 
رواية قال: حَاصَم الرْرٌ رَجُلاً وَذْكَرَ لَحْوه وراد فيه: فامتوعى 
رَسُول الله ية جبتيلر لير حَقّه وكان قبل ذلك قد أشار على 
الزيير براي فيه سَعَة لَه وللانمناري» لما أمظ الأنصاري 
رول الله اة عى لبر حَقة في صريح الحكم. قال 
عُروة: َال الربيْر: فواللَهِ ما اسب هرو الآية نرَلّت إلا في دبك 
لفلا وربك) الآية. روء أحمَدُ كلك لكن قال: عن عُروة بن 
E EE O‏ 
E‏ وراد البْخاري في رواية: قال ابن شِهاب: فقَدرّت 
الأنمتار الاس قول رَسُول الله كيا: «امنق با زب يرتم اخبس 
اماه حى بجع ر إلى الْجّذر» كان ديك إلى الْكَْيْن. وَفِي 
احبر من اله جرا الشَقَاعَة لصم َالو عن النغزير. 

قوله: (لا يقَضيّن... إلّخ) قال المهلّب: ی ان 


الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إل غير الحق فمنع» 
وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق العيد: اهي عن 
الحكم حالة الغضب لما بحصل بسببه من الَغّر الذي خت به 
الثظر فلا حصل استيفاء الحكم على الوجه. قال: وعداه الفقهاء 
بهذا امعنى إلى كل ما يجصل به تغيُر الفكر كال جوع والعطش 
الغرطين» وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلُمَا يشغله 
عن استيفاء النظر وهو قياس مظنَةٍ على مظتَّةٍ وكان الحكمة في 
الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على الس وصعوبة 
مقاومته بخلاف غيره. وقد أخحرج البيهقي بسنا ضعيفٍ عن أبي 
سعيار رفعه ١لا‏ يَقضري الْقَماضي إلا وهر شَبْعَان ربا انتهى. 
وسبب ضعفه أن في إسناده القاسم العمري وهو متهم بالوضع. 
وظاهر النهي السحريم ولا موجب لصرفه عن معنا الحقيقيً إلى 
الكراهةء فلو حالف الحاكم فحكم في حال الغضب فذهب 
الجمهور إلى آله يصح إن صادف الحق؛ لأله ب قضى للزبير بعد 
أن أغضبه كما في حديىث الباب» فكأتهم جعلوا ذلك قرينة 
صارفة للنهي إلى الكراهةء ولا بخفى أله لا يصح إلحاق غيره اة 
به في مثل ذلك لاله معصومٌ عن الحکم بالباطل في رضاه وغضبه 
بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطاء ولهذا ذهب بض 
الحنابلة إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه» 
والنهي يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الخضب 
طرا عليه بعد آن استبان له الحكم فلا يؤر وإلا فهو محل 
الخلاف. قال الحافظ ابن حجر: وهو تفصيل معتبرٌ. وقد إمام 
الحرمين والبغوي الكراهة با إذا كان الغضب لغير الله 
واستغرب الرُوياني هذا واستبعده غيره لمخالفته لظاهر الحديث» 
وللمعنى الذي لأجله نهى عن الحكم حال الغضب. وذكر ابن 
النير أن الجمع بين حديشي الباب بان بجمل الجواز خاصًا بالني 
ية لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي» أو أن غضبه 
إنما كان للحقٌ فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع وقد تعقب 
القول بالتحريم وعدم انعقاد الحكم بان النهي الذي يفيد فساد 
المنهي عنه هو ما كان لذات المنهي عنه أو لجزئه أو لوصفه الملازم 
له لا المفارق كما هناء وكما ني الي عن البيع حال الداء 
للجمعة وهذه قاعدة مقررة في الأصول مع اضطراب فيها 
وطول نزاع وعدم اطراڊ. 

قوله: (أَن رَجُلاً مِنْ الأنصّار) اسمه ثعلبة بن حاطب وقيل 


جیب وقیل حاطب بن أبي بلتعة ولا يصح لأنه ليس بانصاري» 
وقیل إِنه ثابت بن قيس بن شمًاس» وإنْما ترك ب قتله بعد أن 
جاء في مقاله ما يدل على أله لل جار في الحكم لأجل القرابة 
لأ ذلك كان في أوائل الإسلام» وقد كان إل يحالف الاس إذ 
ذاكء كما ترك قتل عبد الله بن بي بعد آن جاء با يسوغ به قتله. 
وقال القرطيي: مجحتمل أنه لم يكن منافقًا بل صبدر منه ذلك عن 
غير قصار كما انمق حاطب بن أبي بلتعة ومسطح وحنة وغيرهم 
تن بدره لسانا بدرَةٍ شيطانية. 

قوله: قي فراع ا بكر ان اة ورا مب بيه 
الألف جيمٌ: وهي مسايل الُخل» والشجر واحدتها شرجة» 
وإضافتها إلى الحرة لكونها فيهاء وال حرة بفتح الحاء المهملة: هي 
أرض ذات حجارةٍ سود. 

قوله: (سَرَح الْمَاء) بفتح السين المهملة وتشديد الراء 
الكسورة ثم حاءٌ مهملة: أي أرسله. 

قوله: ثم اسيل إلى جَارك) كان هذا على سبيل الصلح. 

قوله: (أَنْ كان ابن عَكَيّك) بفتح الهمزة لأه استفهام 
للاستنکار: أي حکمت بهذا لکونه ابن عمُنك. 

قوله: (حَتى زجع الْمَاء إلى الْجَّذر) بفتح الجيم وسكون 
الال المهملة وهو الجحدار» والمراد به أصل الحائطء وقيل أصول 
الشجر والصحيح الأرل. وني الفتح أن المراد به هنا: المستاة وهي 
ما وضع بین شريات التخل كا لجدار» ويروى الجدر بضم الجيم 
والدال جمع جدار . وحكى الخطًابيٌ ا لجذر بسكون الذال المعجمة 
وهو جذر الحساب» والمعنى حتى يبلغ تام الثشرب. وني بععض 
طرق الحديث «حَتّى ييلع الْمَاءُ اْكَبيْن؛ رواه ابو داود. 

قوله: (فَلَما قط الأنصّاري رَسُول الله بية) بالحاء المهملة: 
أي أثار حفيظته. قال ني الفتح: احفظه بالمهملة والشاء المشالة: 
اي اغضبه. 

قوله: (فَاستَوْعَی) آي استوفی» وهو من الوعاء كانه جعه له 
في وعائه. 

قوله: (فمَدرَّت الأنصَار وَالناس) هو من عطف العام على 
الخاص. 

قوله: (فَكانَ ذيك إلى الْكَعَين) يعني انهم فا رأوا أن الجدر 
خلت بالطرل رالقصز قاسرا ها رقت فا الق فر جن ع 
الكعبين فجعلوا ذلك معيار الاستحقاق الأول فالأؤلء والمراد 
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بالل هنا من يكون مبدا الماء من ناحيته» وقد تقدّم الكلام على 
ذلك في باب «الثاس شُرَكاءُ في تلاثر؛ من كتاب إحياء الموات 
باب جُلُوس الْخَمنْمَين بين يدي الْحاكم 
والتسوية هما 

٠‏ - عن عبد الله ِن الزتير قال: «قَضى رَسول الله هة 
أ الخصمَيْن دان بن بدي الْحا. روَا أحْمَدٌ )٤ /٤(‏ 
رابو دود .)۳٣۸۸(‏ 

٠‏ - وَعَنْ علي رضي الله عنه أ رَسُول الله ية قال: 
يا علي إا جَلّس ليك الْخَصلمان فلا تقض هما حى قمع 
من الآخَر كما ممعت من الأول فإك إا قَعَلْت ذلك تين لك 
الفا روَا خمد )۱۱١/۱(‏ وأو داد )١١۸۲(‏ والترمذي 
(T1)‏ 

حدیث عبد الله بن الزبي أخرجه أيضًا الببهقي وا اكم وني 
إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن البير وهو ضعيف كما 
قال ابن معين وابن حبّان ون ¿ الذي ذلك الفتعسف فقال: فيه 
لين لغلطه. وقال آبو حاتم: صدوق كثير الغلط. وقال النسائي: 
ليس بالقوي» وقال المنذري: لا يجحتج ججديثه» وقد صح الحديث 
الحاكم كما حكاه الحافظ في بلوغ المرام. وحديث أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه اخرجه آیضًا ابن بان وصځحه وحسنه 
الترمذي» وله طرق منها عند البرار وفيها عمرو بن أبي القدا» 
وفيها أيضنًا احتلافٌ على عمرو بن مره في رواية آبي يعلى أنه 
رواه عنه شعبة عن أبي البختري قال: حدثني من سمع أمير 
المؤمنين عليا ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه. ومنهم من رواه عن حارثة بن 
مضرّبٍ عن أمير المؤمنين علي. ومنهم من رواه عن سماك بن 
حربو عن حنش بن المعتمر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 
ومنهم من رواه من طريق سمال عن عكرمة عن ابن عباس عن 
أمير المؤمنين علي ورواه أبو يعلى والدارقطني في الكبير من 
حديث آم سلمة بلفظ: «مَن بلي بالمَضَاء بين المي ليعْدِل 
ينُم في لَحْظه وإشارته ومقحدو ومَجلسيو. ولا رفع صَوْتَه على 
أَحَد الْحَطْمَيْن ما لا يرف عَلى الأَحر» وني إسناده عبادة بن كثير 
وهو ضعيف. وني الباب عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه 
جلس جنب شري في خصومةٍ له مع يهودي فقال: ل كان 
E CT O‏ 


الله اة يقول: «لا ُسَارُوهُمْ ِي الْمَجَّالس» اخحرجه احمد أبو 
الحاكم في الكنى في ترجمة أبي سميّة عن الأعمش عن إبراهيسم 
ليمي قال: «عَرَفَ علي رعا مَعَ بَهّودي» فذكره مطولاً. وقال: 
منكرٌ وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه وقال: لا يصح 
تفرد به أبو سميّة. ورواه البيهقي من وجو آخر من طريق جابر 
عن الشعي قال: «خَرَج أَيِي الْمُؤْيينَ علي الوق فإذا ُو 
بتصراڼي بی رعا عرف امير الْمُوْمِيِينَ علي رضي الله عنه 
الدَرْعً؛ وذكر الحديث» وني إسناده عمرو بن سمرة عن جابر 
الجعفي وهما ضعيفان قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: 
م اجد له إسنادًا ثبت 

قوله: (أن الخصمين يقَعُدّان... إِلََ) هذا فيه ليل لمشروعية 
رد امن ین بدي الات وا حاو اة شرع لا 
لا نجرد التُسوية بين الخصمين فإنها مكنة بدون القعود بين يدي 
الحاكم بأن يقعد أحدهما عن يينه والآخر عن شماله أو أحدهما 
في جانب الجلس والآخحر في جانبٍ يقابله ويساويه أو نحو ذلك. 
والوجه في مشروعيّة هذه الميشة أن ذلك هو مقعد الإهانة 
والإصغار وموقف من لا يعت بشأنه من الخدم ونحوهم لقصد 
الإعزاز للشريعة المطهرة والرفع من منارها وتواضع المتكبّرين هاء 
وکثیرًا ما تری من کان متمسنکا باذیال الکبر یعظم عليه قعوده في 
ذلك المقعدء فلعل هذه هي الحكمة واللّه أعلم ويؤخذ من 
الحديث أيضًا مشروعبّة التسوية بين الخصمين لأئهما أا آمرا 
بالقعود حيعًا على تلك الصفة كان الاستواء في الموقف لازمًا هاء 
وأوضح من ذلك حديث أمٌ سلمة وقصة آمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه مع خحصمه عند شریح كما تقدم. وفيها تخصیص 
المسلم إذا كان حصمه كافرًا فلا يساويه في الموقف بل يرفع على 
موقف الكافر لان الإسلام يعلو. ويستفاد من الحديث أن 
الخصمین لا يتنازعان قائمين أو مضطجعين أو أحدهما. 

قوله: (حنّى لمع مِنْ الأخر كَمَا سَعْت من الأوؤل) فيه 
دليلٌ على أله بحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجْة كل 
واحارٍ من الخصمين واستفصال ما لديه والإحاطة جميعه» والنهي 
يدل على قبح اهي عنه» والقبح يستازم الفسادء فإذا قضى قبل 
الماع من أحد الخصمين كان حكمه باطلا فلا يلزم قبوله بل 
يتوه عليه نقضه ویعیده على وجه الصْحة أو یعیده حاکم آخر» 
فإن امتنم أحد الخصمين من الإجابة لخصمه جاز القضاء عليه 
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لتمرده» ولكن بعد التثبّت المسوّغ للحكم كما في الغائب على 
خلاف فيه معروفو.. 
باب مُلارمة اريم إذا تبت عليه الح“ 
وَإعداء ال مي عَلّى المُْلِم 

۷ “- عن هماس بن حبيب رَجُل ِن أل البَاديَة عن 
آبیه قال: تت الي ڳل ريم لي َال بي: رنف قال 
لي: يا آخا بي ميم ما ريد أن تَفعَل بأبيرك؟ واه بو داود 
۴۲ ) وان ماج )۲٤۲۸(‏ وال فيه: تم مر بي آخِر اهار 
فَقَالَّ: «مَا َل اميرك يا آخا بي لميم؟» وَقَالَ في مُلنوِ عن 
آبيهِ عن جڏ 

۸“ وعن ابن بي حذرد الاسلَمي ائه کان يودي عليه 
عة راهم فاستدی َل سول الله اة فَقَال: يا محمد إن 
لي عَلَى هذا أرَبَعَة ذَرَاهِم وقد علبي علَيهاء فَقَالَ: «أطه حَقَة 
قَالٌ: ولي بعك باحق ما افدر عَلَيْهّاء قَال: أعطه حَقَه قَال: 
وألذِي بعك باحق ما أف ليها قذ رة انك يبعا إلى 
حن فارج أن من شيا فارجع افيه قال: أضله حه 
ال وکان الي 5ة ذا قال لاا َم پُراجع» فرج به ان أبي 
ذز إلى الوق وَعَلى رأسه صا ةوهو مزر بيرق فرع 
البمامة عن راب ارد بها ون لمزم قال اشتر مني هَارءِ 
ارده فباعها نة باربَعة راهم فمَرّت عَجُوز فقَالّت: ما لك بَا 
صاجب سول الله بل فَأعبَرَماء فَقَالت: ها دوك هذا الْرْة 
عَليْهَا طْرَحتةُ عله روَا اخْمَد (۳/ )٤۲۳‏ وَفيه أن الْحَاكم يكر 
عَلى الثاكل وَغَيْرو تلانا. 

- وَل ما رَوَی انس قَال: «کان رَسُول الله ل إذَا 
سَلْمْ لم تلائاء وَإذا تكلم بكَلمَة أعادَها لاء رَرَاءٌ خمد 
)۳۱۲/۳( والخارة (44( والتریدي وَصَحُحَهُ (۲۷۲۳). 

حديث هرماس أخرجه البخاري في تاريخه الکبير عن آييه عن 
جده» وقال ابن بي حاتم: هرماس بن حبيب العنبري روى عن 
آبيه عن جده» ول جدّه صحبةء وذکر أله سال احمد بن حنبل ویجیی 
بن معين عن اهرماس بن حبيب العنبري فقالا: لا نعرفه. وقال: 
سالت آبي عن هرماس بن حبيب فقال: هو شيخ عراب ي ۾ يرو 
عنه غير النضر بن شمیل ولا يعرف آبوه ولا جده. وحديث ابن 
ابي حدرڊ قال في مجحمع الرٌوائد: رواء امد والطبراني في الصغير 
والأوسط ورجاله ثقات, إلا أن محمد بن آبي حى لم أاجدله 


رواية عن الصحابة» فيكون مرسلاً صحيحا انتهى. 

قوله: (الَرَمَه) بفتح الرّاي» فيه دليلٌ على جواز ملازمة من له 
الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرع. وقد حكاء في البحر 
عن أبي حنيفة وأحد وجهي أصحاب الشافعي فقالوا: إنه يسير 
حیث سار وبجلس حیث جلس غير مانع له من الاكتساب 
ويدخل معه داره» وذهب احمد إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة 
غريه حى يحضر ببينته القريبة. اجيب إلى ذلك لأله لو م يكن 
من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم وهذا جخلاف البيّة البعيدة. 
وذهب الجمهور إلى أن الملازمة غير معمول بهاء بل إذا قال: لي 
َة غاتبة قال الحاكم: لك يينه أو اخره حى تحضر بيك 
وحملوا الحديث على أن المراد الزم غريمك براقبتك له بالنظر من 
بعلر» ولعلٌ الاعتذار عن الحديث ما فيه من المقال أولى من هذا 
التّأويل التعسّف وما حدیث ابن ابي حدردٍ فليس فيه دليلٌ على 
اللازمة بل فيه الشديد على اليون بإجاب القضاء وعدم قول 
دعواه الإعسار نجردها من دون بينةٍ 
غير فرق بین أن یکون صاحب الال مسلمًا أو کافرًا. 

قوله: (مّا ريد أن تَفَعَل بأمييرك) سكاه اسيا باعتبار ما 
يحصل له من الذلّة باللازمة له وكثرة تله عند المطالبة وكاله 
اة يعض بالشفاعة. وقد زاد رزينٌ بعد قوله: «ما تريڈ أن تَفَعَلَ 
بأسيرك فَأَطْلقة؛. ۰ 
ر (وَإذّا تَكَلْمّ بكلمَة أعَادَمَّا ثلاثا) لعل هذا في الأمور 
التي يريد بيا أن تحفظ عنه وتنقلها الاس إلى بعضهم بعضًا 
بخلاف الكلام في الحاورات الي تجري من دون قصب إلى حفظها 
لكونها ليست من الأمور الشرعيّة» فلعل التكرار فيها م يقع منه 
ها لعدم الفائدة في ذلك مثلاً لو أله كا اراد أن بخبر رجلا باه 
خرج إلى المسجد وصلّى ورجع إلى بيته فكرر كل كلمةٍ من هذا 
الخبر ثلاث مرات ا یکن يكن ذلك كان من الحسن والقبول. وأما 
تكرير التسليم فلعله التسليم المراد به الاستئذان» وقد ثبت 
مشروعيّة تكريره لإيقاظ رب المنزل الذي وقع الاستئذان عليه لا 
أنه كان يكر السُلام الواقع حض النَحيّة مثلاً لا يلقى رجلا في 
طریق فیقوم بین يديه ویسلّم عليه ثلاث مرٌاتٍ.. 

باب الْحَاكم يَشْقع للخملم وسنتوْضيع ل 

۰ - عن ْب بن مالك أنه تقاض ابن ابي حذرد ينا 

کان له عليه في الج فارتفعت أصنوائهُنا نى سَيعَهُّما 


وعدم الاعتداد بيمينه من 


رَسُول اله ب وُو في بيه فُحَرّج اهما حتى كش ف جف 
جره قنادی: يا كب فقال: لَك ا سول الله فال: هنع 
من دينك هذا وأوما إليه: أي الشطلَ قال: قد فُعَلت يا رَسُول 
الله قال: قم فَافضه» رَواهُ الْجُمَامَة إلا التَريذي (حم: 
(A171‏ )خ: ¥1( ): 100۸( )2: 040( :ù)‏ 4/۸( 
(ه: .)۲٤۲۹‏ وَفيه من الفِقَه جواڑ الْحكم في الْمَْجبي وان من 
قیل: لَه بع آو: هب أر: اب فْقال: قذ فَعَلْت؛ صح ذلك من 
أذ الإَاء الهم يموم ممَام النطق). 

قوله: (سيجف حَجُرَيَه) بكسر السّين المهملة وفتحها وسكون 
الجيم وهو السّتر» وقيل الرُقيق منه يكون في مقَدم البيت» ولا 
يسمُى سما إلا أن يكون مشقوق الوسط كالصراعين» والحجرة 
ما جعل عليه الرجل حاجرًا في بيته. 

قوله: (ضٌَ مِنْ دينك هَذا وَأَوْمَا إلَبْهٍ) فيه دلي على أن 


الإشارة المفهمة منزلة الكلام لأها تدل كما تدل عليه الحروف. 


والأصوات فيصح بيع الأخرس وشراؤه وإجارته وسائر عقوده 
إذا فهم ذلك عنه. 

قوله: (أي الشَطْرَ) هو التصف على المشهور ووقع في حديث 
الإسراء ما يدل على أن الشطر يطلق على الجزء والمراد بهذا 
الأمر الواقع منه ية الإرشاد إل الصلح والشفاعة في ترك بعمض 
الذين وفيه فضيلة الصلح وحسن الوط بين التخاصمين. 

قوله: (قذ فَعَلْت... إلّخ) يحتمل أن يكون في نزاعهما في 
مقدار الذين كأن يدعي صاحب الین مقدارًا زائدًا على ما يقر 
به المديونء فأمره اة ان يضع الثطر من المقدار الذي اأعاه 
فيكون الصلح حينئلر عن إنكسار» ويدل الحديث على جواز» 
ويحتمل أن يكون الزاع بينهما في الَقاضي باعتبار حلول الأجل 
وعدمه مع الاتفاق على مقدار أصل الأين فلا يكون في الحديث 
دليل على جواز الصلح عن إنكار وقد ذهب إلى بطلان الصلح 
عن إنكار الشافعي ومالك وأبي حنيفة واهادويّة. 

قوله: (فَمْ فافغين) قیل: هذا أمرّ على جهة الوجوب لأ رب 
الأين نّا طاوع بوضع الشطر تعيْن على المديون أن يعجُل إليه 
دينه لثلا يجمع على رب المال بين الوضيعة والمطل 

اب إن حُكّم الْحَاكم يمد ظَاهِرا لا باطنا 

١“-وَعَن‏ ام مَلمة أن الي 4ة قال: الما آنا بسر 

واكم تختصيځون لي ْمَل بَعْضتكُم أن َون لحن بحُجيهِ من 
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شا فلا حه فما افطع لَه قِطْعَةٌ ِن الثار» روَا الْجَمَاعَة وفُذ 
احتح به من لم بر ان يَحْكُم الْحَاكِم بعلْيهِ (حم: )۳٠۸/١‏ (خ: 
4 (م: ۳ (N‏ ((6) (د: ۳ ۳) (ٿث: ۳۳۹) (ن: 
(YY i) (YY /A‏ 

قوله: (إِنْمًا آنا بَشَرٌ) البشر يطلق على الجماعة والواحد معنى 
أنه منهم والراد اله مشارك للبشر في اصل الخلقة ولو زاد عليهم 
بامزايا الي اختص بها في ذاته وصفاته» والحصر هنا مجازي لأنه 
بختص بالعلم الباطن ویسمی قصر قلبٍ لاله تی به ردا على من 
زعم ال من کان رسولاً فاه یعلم کل غیبو حنٌی لا بخفی عليه 
المظلوم من الَا وقد أطال الكلام على بيان معنى هذا الحصر 
علماء المعاني والبيان فليرجع إلى ذلك. 

قوله: (أَلْحَرَ) باللصب على أنه حبر كان: اي أفطن بهاء 
ویجوز ان یکون معنا أفصح تعبيرًا عنها وأظهر احتجاجًا حى 
بحل أله محق وهو في الحقيقة مبطل. والأظهر أن معناء بلغ كما 
وقع ي روايةٍ في الصحيحون: آي احسن ايرادا للکلام» ولا ب في 
هذا التّركيب من تقدير محذوف لتصحيح معناه: أي وهو كاذب 
ويسمى هذا عند الأصوليّين دلالة اقتضاء لأ هذا احذوف 
اقتضاه اللَمْظ الظاهر المذكور بعده وقال في الهاية: اللحن: اميل 
عن جهة الاستقامة» يقال لحن فلانْ في كلامه إذا مال عن صحيح 
المنطق» وأراد أن بعضهم يكون أعرف بالحجّة وافطن ها من 
غبره» ويقال لحنت لفلان: إذا قلت له قولاً يفهمه ويخفى على 
غبره لاك يله بالّورية عن الواضح المغهوم انتهى. 

قوله: (قَإِنمّا فع لَه قِطْمَةَ ِن النار) اي الذي قضيت له 


بحسب الظًاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يثول 
به إلى أهل انار وهو تثبل يفهم منه شدة التعذيب على ما 
يتعاطاه فهو من مجاز لا يستحمٌه کقوله تعالى: انما أكون ِي 
بُطونهم ارا وقد قدّمنا الكلام على بعض الفناظ الحديث في 
كتاب الصلح فوقع تكرار البعض هنا لتكرار الفائدة وني الحديث 
دليلٌ على إثم من خاصم في باطل حى استحق به في الظاهر 
شيا هو في الباطن حرام عليه» وال من احتال لأمر باطل بوجي 
من وجوه الحیل حسّى يصير حًا في الظّاهر ويحكم له به ئه لا 
يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. 

وفيه أل انجتهد إذا أحطا لا يلحقه إثم بل يؤجر كمافي 
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الحديث الصحيح» وإن اجتهد فأخطا فله أجرّ. 

وفیه أنه ل كان يقضي بالاجتهاد فیما لم ينزل عليه فيه 
شيءٌ» وخالف في ذلك قوم وهذا الحديث من اصرح ما يحت به 
علیهم» وفیه اله ربُما اذاه اجتهاده إلى آمر فیحکم به» ویکون في 
الباطن بخلاف ذلك. قال الحافظ: لكي مثل ذلك لو وقع ل يق 
عليه پيا لثبوت عصمته واحتج من منع مطلقا باه لو جاز وقوع 
الخطا في حكمه للزم مر المكلفين بالخطا لثبوت الأمر باتباعه في 
جیع احکامه حى قال تعال: «فَلا وَربْك لا ينون حى 
بُحَكَمُوكً فیا شجر ينهم الآية» وبأل الإجماع معصومٌ من 
ا لخطا فالرٌسول أولى بذلك. 

وأجيب عن الأول بأل الأمر إذا استلزم الخطا لا محذور فيه 
لاه موجود في حق المقلّدين فاهم مامورون باتباع المغتي والحاكم 
ولو جاز عليه الخطا. واجيب عن الثاني برد الملازمةء فإن الإجماع 
إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ما جاء عن الرسول ي 
فرجع الاتباع إلى الرُسول لا إلى نفس الإجماع. قال الحافظ: وني 
الحديث أيضنًا ال من اذعى مالاً وم يكن له ية فحلف اللأعى 
عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أله لا يبرا في الباطن ولا يرتفع 
عنه الإثم بالحكم. والحديث حجْة لمن اثبت أنه قد مجكم ڳلا 
بالشيء في الظًاهر ويكون الأمر في الباطن بخلافه» ولا مانع من 
ذلك إذ لا يلزم منه حال عقلاً ولا نقلاً واجاب من منع بان 
الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات البية 
على الإقرار أو البيْنة» ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء ومسع ذلك 
لا يقر على الخطاء وإنما الذي يمتنع وقوع النط! فيه أن يبر عسن 
امر بان الحكم الشرعي فيه كذا ويكون ذلك ناشئا عن اجتهاده 
فاه لا يكون إلا حقًا لقوله تعالى: وما ينطق عن الْهَوّى) 
واجيب بان ذلك يستلزم اكم الشرعي فيمود الإشكال كما 
كان» والمقام بحتاج إلى بسطر طويل وعحلّه الأصول فليرجع إليها. 

قال الحاو ي: ذهب قوم إلى ان الحكم بتمليك مال أو إزالة 
ملاك أو إثبات نكاح او فرقةٍ او نحو ذلك إن كان في الباطن كما 
هو في الظاهر نفذ على ما حكم به» وإن كان في الباطن على 
خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها م يكن الحكم 
موجبًا للتمليك ولا الإزالة ولا النكاح ولا الّلاق ولاغيرها 
وهو قول الجمهور» ومعهم أبو يوسف. وذهب آخرون إلى ان 
الحكم إن كان في مال وكان الأمر في الباطن جخلاف ما استند إليه 


الحاكم من الظًاهر لم يكن ذلك موجبّا لله للمحكوم له» وإن 
کان في نکاح آو طلاق فنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا وحملرا حدیثٹ 
الباب على ما ورد فيه وهو المال. واحتجوا لما عداه بقصُة 
المتلاعنين فإنه ب فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون 
الرُجل قد صدق فيما رماها به قالوا: فيؤخذ من هذا از كل 
قضاء ليس فيه تليك مال أنه على الظًاهر ولو كان الباطن بخلافه 
وان كم الناق دت في ذلك اريم واعلبل بحلاف 
الأموال. وتعقّب بان الفرقة في اللعان إنْما وقعت عقوبة للعلم 
بأ احدهما كاذب وهو اصلٌ براسه فلا يقاس عليه. وقال بعض 
الحنفيّة مجيبًا على من استدل بالحديث لما تقدّم بان ظاهر الحديث 
يدل على ان ذلك خصو ص با تعلق بسماع كلام الخصم حيث 
لا بّنة هناك ولا يمين وليس التزاع فيه» وإتّما النزاع في الحكم 
المرتب على الشهادة وبا «مَن» في قوله: «فَمَنْ قَضَيّْت ل 
شرطيّةء وهي لا تستلزم الوقوع فيكون من فرض ما لم يقع وهو 
جائرً فيما تعلق به غرضٌ وهو هنا محتملٌ لأن يكون للنّهديد 
والرجر عن الإقدام على اخذ أموال الاس بالبالغة في الخصومةت 
وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنا في العقود 
والفسوخ لكنه ل يسبق لذلك فلا یکون فيه حجُةٌ لمن منع» وبأ 
الاحتجاج به يستلزم أله َة يقر على الخطإ لأنه لا يكون ما 
قضى به قطعة من انار إلا إذا استمرٌ الخطا وإلا فمتى فرض انه 
يطْلع عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد احق لمستحقه 
وظاهر الحديث يخالف ذلك فإمًا أن يسقط الاحتجاج به ويؤول 
على ما تدم وإمًا أن يستلزم استمرار القرير على الخطإ وهو 
باطلٌ. والجواب عن الأول ائه خلاف الظاهر بل من التحريف 
الذي لا يفعله منصف وكذا التاني. والجواب عن الثالث أن 
الخطا الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاده فيما 
م يوح إليه فليس التّزاع فيه» وإنما التزاع في الحكم الصادر منه 
عن شهادة زور أو بين فاجرةٍ فلا يسكى خطاً للاتّفاق على 
العمل بالشهادة وبالامان وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمى 
خطاً وليس كذلك لا في حديث «أمِرْت أن أقَايل الاس حى 
يووا لا إله إلا الله فَإذّا قالُوهًا عَصَّمُوا مني وِمَاءَهُم» فيحكم 
باسلام من تلظ بالشهادتین ولو کان في نفس الأمر يعتقد خلاف 
ذلك ولا في حديث التلاعنين حيث قال: «لَوْلا الأيْمَانُ لكان لي 
ولا شَأنّ؛ فإنه لو كان خط ل يترك استدراكه والعمل با عرفه. 
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وكذلك حديث ني لم أومَر بالتنقيب عَن لوب الناس» فالحجة 
من خدايك لباب شاملة للامرال زالعقوة السو وقد تى 
الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا بحلل الحرام. قال 
الُووي: والقول بان حكم الحاكم بحلل ظاهرًا وباطنًا مالف هذا 
الحديث الصحيح ولاإجاع المذكور ولقاعدةٍ أجمع عليها العلماء 
ووافقهم القائل المذكور وهي أن الأبضاع أو بالاحتیاط من 
الأمرالء وني المقام مقاولات ومطاولات» ومع وضوح الصطُواب 
لا فائدة في الإطناب» وقد استدل المصلف رحمه الله تعال 
بالحديث على أن الحاكم لا بحكم بعلمه» وسياتي الكلام على 
ذلك في بابٍ مسقل إن شاء الله تعالى وفيه الرُدُ على من حكم 
ما يقع في خاطره من غير استنادٍ إلى أمر خارجي من نة ونحوها. 
ووجه الردٌ عليه أنه اة أعلى في ذلك من غيره مطلقاء ومع ذلك 
فقد دل حديثه هذا على أله نما بجكم بالظًاهر في الأمور العامة 
فلو كان المذعى صحيحًا لكان الرسول احق بذلك فإئه أعلم اه 
تجري الأحكام على ظاهرها مع أنه يمكن أن الله يطلعه على 
غيب كل قضيةٍ. وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقعٌ على يده 
فکأئه اراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك» نعم لو 
شهدت البيّنة مثلاً بخلاف ما يعلمه مشاهدة أو سماعًا أر ظا 
راجحا لم يجز له أن يحكم با قامت به البيّنة قال الحافظ: ونقل 
بعضهم فيه الاتفاق وإن وقع الاحتلاف فيه في القضاء بالعلم 
کما ساني 
پاب ماكر في ترزجمة اراد 


۲ - في حلريث ريد ن ابت هان النبي ڳل مره لم 
کاب اود وقال: حى كت لني لا كه رافرأئة كه م إذا 
كبوا إلَْوه روَا خمد )۱۸/٥(‏ والخاري) ( ).قال 
الخاري: قال حمر بن الخطاب وَعندة ايب اين علي 
رمان وعد الرْحمَن ِن غوفو: اذا ول هَلبو؟ فقا حبذ 
امن بن حاطب فقلْت: برك بالزري صح بها ال: قال 
ايو جَْرة: كنت جم بين ابن عباس وَين الناس). 

قوله: حى كت للم اة كأ) يعني إلبه» هذا الحديث 
من الأحاديث المعلقَة في البخاري وقد وصله في تاريخه بلفظ إن 
زید بن ابت قال: أي بي النبي ية مقَدِمَة الْمَدِينة فأعْجب بي 
فقيل له: ها عام من بني الجار فَذ قرأ يا أنزل الله عَلَيّك 


بضع عَفْرَة سُورَة فاستقرأيي قرات ق» قال لِي: تعَلْمْ اب 


4 0 


O E RE 
کت ل إئی وة رأفرا ل ذا كوا ده واخرجه ایغنا موصولا‎ 
ابو داود والترمذي وصححه وأخرجه امد وإسحاق وأخرجه‎ 
ايضتًا ابو يعلى بلفظ: «إي اكب إلى قَوْم فًأحاف أن بزيدوا عَلّيْ‎ 
وبنقصوا فلم السريايية.‎ 

وظاهره أن اللغة السريانية كانت معروفة يومشاٍ وهي غير 
العبرانيةء فكانه ب أمره أن يتعلّم اللُغتين. 

قوله: (مَاذًا تقول هَنِوٍ) أي المراة التي وجدت حبلى. 

قوله: (رَقَالَ أبو جَمْرَة) با جيم المغتوحة والميم الاكنة والراء 
المهملة. وني الحديث جواز ترجمة واحب. قال ابن بطّال: اجاز 
الأكثر ترجمة واحار وقال محمد بن الحسن: لا ب من رجلين أو 
رجل وامرأتين. وقال الشافعي: هو كالبيّنة» وعن مالك روايتان. 
ونقل الكرابيسي عن مالك والشافعي الاكتفاء بترجمان واحار. 
وعن آي حنيفة الاکتفاء بواحا. وعن ابي يوسف ٻاڻئين. وعن 
زفر لا جوز أق من النين. وقال الكرمانيع: لا نزاع لأحد أله 
يکفي ترجمان واحد عند الإخبار» وأله لا بأ من اثنين عند 
الهادة» فيرجع الخلاف إلى انها إخبار أو شهادة فلو سلّم 
الشافعي لها إخبا لم يشترط العددء ولو سلم الحتفي انها شهادة 
لقال بالعدد وقال ابن المنذر: القياس يقتضي اشتراط العدد في 
الأحكا» لان كل شيء غاب عن الحاكم لا تقبل فيه إلا البيّنة 
الكاملةء والواحد ليس بينةً كاملة حى يضم إليه كمال اللصاب» 
غير أل الحديث إذا صح سقط النظر. وني الاكتفاء بزيد بن ثابتي 
وحده حجة ظاهرة لا جوز خلافها انتهى. وتعقبه الحافظ فقال: 
من آن يجاب باه ليس غير الي اة من ا حكام في ذلك مثله 
لإمکان اطٌلاعه على ما غاب عنه بالوحي بخلاف غیره بل لا بد 
له من أكثر من واحلرء فمهما كان طريقه الإخبار يكنفى فيه 
بالواحد» ومهما كان طريقه الثهادة لا بذ فيه من استيفاء 
اللصاب وقد نقل الكرابيسي أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم 
م يكن همم إلا ترجمانٌ واحد. وقد نقل ابن التين من رواية ابن 
عبد الحكم: لا يسترجم إلا حر عدل وإذا أقر المترجم بشيء 
وجب أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم. 

باب الحم بالشَاهِدٍ وَاليّمين 

۲۳ س- عن ان عباس «أن رسو الله ب قى يمين 

وشَاهد رَوَاءٌ أخْسَد (۸/۱٣۲ر۳۲۳)‏ ملم )۱۷١۲(‏ وآبُر 
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داد (۳۰۸) واب مَاجة (١۲۳۷).وفِي‏ رواب لِأحْمَد: نما کان 
ذلك في الأَمْرّال). 

-٠‏ ون جابر ال الي بل فى بالييين تع 
الشاهد» روا خمد (۳/ )۳۰٠١‏ وَابْڻ مجه (۲۳۹۹) والتريذي 
)۳44 

“٥‏ - وَلاَحمَدَ من حخډيٿ عُمَارَةَ ِن حزم وَحَډيثِ سعد 
بن عَبَادَةَ مِعْلَهٌ .)۲۸٩ /٥(‏ 
وع جنر بن تخار عن ایو ای التررة 
علي ان الي کل قى باد شاج واج ومين صاب 
الح وقفنى به أي المُرْيين علي بالمراقه روء مذ 
(۳/ ۰) والذارفطیي /٤(‏ ۲۰۲) وره امار .)۱۳٤١(‏ 

۷ “س وَعَن رَبيعَة عن مهيل بن ابي صالِح عن ابه عن 
أي رة قال: «قغَى رَسُول الله هة باليّيين مع الشاهد 
الراب رَوَاهُ ابن مَاجۀ )۲۳٣۸(‏ والترمږي )۱۳٤۳(‏ وبر دارد 
)۳٠١(‏ وزاد: قال عبد العريز الدراوزدي: فرت بك 
هيل قال: ارتي ربعا وهو عدي ثقة آي د إا ولا 
أحقظة. ال عبد الْعَريز: وَقّذ كان أصَاب سُهَيلاً عِلَةٌ أذْهَبَت 
AoA‏ و سُرق ١ن‏ رَسُول الله ية أجاز شهادة 
الرْجُل» يمين الطالب؛ رَوَاءُ اب مَاجَه .)۲۳۷١(‏ 

کو ابن عباس قال في التلخيص: قال فيه الشافعي: وهذا 

الحدیث ابت ET‏ 
مع أن معه غيره ما يبشه. وقال النسائي: إسناده جيْدّ. وقال 
البرار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. 
وقال ابن عبد الرً: لا ب ا في إسناده وقال ا 
اوري في تاريخ يحيى بن معين: ليس بمحفوظ. وقال الييهقي: 
اع الطحاوي باله لا يعلم قيا يدت عن عرو بن ديخار 
بشي» قال ولي ما لا يعلمه الطأحاوي لايعلمة قير ق 
روی باسناو جيار حدیثا من طریق وهب بن جریر عن آبیه عن 
قيس بن سعاږ عن عمرو بن دینار حديث الذي وقصته ناقته وهو 
حرم ثم قال: وليس من شرط قبول رواية الإخبار كثرة رواية 
الرّاوي عمُن روى عنه» ثم إذا روى النقّة عن لا ينكر سماعه 
منه حدیثا واحدٌا وجب قبوله وان م یکن پروي عنه غیره على 


أن قیسًا قد توبع عليه» رواه عبد الرُراق عن محمد بن مسلم 
الطْائفيٌ عن عمرو بن دينار» أخرجه أبو داود وتابع عبد الرراق 
أبو حذيفة» وقال الّرمذي في العلل: سالت محمدًاء يعني البخاري 
عن هذا ا لحديث فقال: م يسمعه عندي عمرو من ابن عبُاس» 
قال الحاكم: قد سمع عمرٌو من ابن عباس عة أحاديث ا 
اف من اشاب تھا بک ر ان یکرن منم ف ا ره بن 
بعض أصحابه عنه. وآمًا رواية عصام البلخي وغيره من زاد بين 
عمرو وابن عباس طاووسًا فهم ضعفاء. قال البيهقي: ورواية 
الات ل فن رو ا هی اق ن م ن 
الحديث وحديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي وهو من حديث 
جعفر بن حا عن بيه عن جاب قال السّرمذي:. رواه الشوري 
وغیره عن جعفر عن آبیه مرسلاً وهو أصح» وقيل عن بيه عن 
او عر ا ا ا ا 
کما تری. وقال ابن أبي حاتم ئي العلل عن بيه وبي زرعة: هو 
مرسل. وقال الدارقطني: كان جعفرٌ ربُّما أرسله وربْما وصله. 
وقال الشافعي) والبيهقي: عبد الوحاب وصله وهو ثقة قال 
البيهقي: وروی إبراهيم بن أبي هنار عن جعفر عن أبيه عن جابر 
ر اتان جر وزیی آذ اف بان ع انامه 
وابراهیم ا ا رواه ابن عدي انان في ترجمته. وقد 
صحُح حديث جابر أبو عوانة وابن خزيمة. وحديث عمارة قال 
في مجمع الروائد: رجاله ثقاتء ولفظه «إن الي إلا قى 
بالييين والشاهد» وحديث سعد بن عبادة لفظه في مسند أحمد 
عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه الهم 
وجدوا ي کتاب سعد بن عبادة أن رَسُول الله لا قى باليمين 
والشاهد؛ انتهى. وإسماعيل بن عمرو قال الحافظ الحسيني: شيخ 
غ ای واوا کر کی واو الاد رجات ال 
ال واج الت وار رات و ت د ي 
بسنا آخر. وحديث أبي هريرة قال الحافظ في الفتح: رجاله 
مدنون ثفات» ولا يضرُه أن سهيل بن آبي صالح نسيه بعد آن 
حدّث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه 
انتهى. وأخرجه أيضًا الشافعي. وروی ابن ابي حاتم في العلل 
عن أبيه أنه صحيح. ورواه البيهقي من حديث مغيرة بن عبد 
ارهن عن آبي الرناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال الترمذي 
بعد إخراج الطّريق الأولى: حسنٌ غريب قال ابن رسلان في شح 
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السنن: إنه صح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة 
وأبو حاتم من حدیث بي هريرة وزيد بن ثابت. وحدیث سرق 
في إسناده ر جل جهول وهو الراوي له عنه فانه قال ابن ماجه: 
حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» حذثنا 
جويرية ابن أسماء» حدثنا عبد الله بن يزيد مول النبعث عن 
رجل من أهل مصر عن سرق فذكره» ورجال إسناده رجال 
الصحيح لولا هذا الرٌجل المجهول. وقد أخرجه أيضنًا أحمد قال في 
اللخيص: فائدة: ذكر ابن الجوزي في الحقيق عدد من رواه فزاد 
على عشرین صحابیاء وأصح طرقه حدیث ابن عباس ثم حدیث 
ری وا ری ہے خت ای و و ا 
«اسْتَشَرْت جبريل في الْقَضَّاء بالييين والاهد فأشار عَلْي 
بالأَموًال لا نند ذلك وإسناده ا في الباب عن الربيب 
بضم الراي وفتح الموحدة وسكون المثناة وهو ابن ثعلبة فذكر 
قصة وفيها أنه قال له لا: هل لك بينة على ألكم اسلمتم قبل 
أن تؤخذوا في هذه الأَيّام؟ قلت: نعم» قال: من بينتك؟ قلت: 
سمرة رجل من بني العنبر ورجلٌ آخر سماه له» فشهد الرجل 
وأبی سمرة أن يشهد فقال رسول الله ية: قد أبى أن يشهد لك 
فتحلف مع شاهدك الآخحرء قلت: نعم» فاستحلفي» فحلفت 
بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذاء ثمٌ ذكر تام القصة وفيها أن الي 
ب عمل بالشاهد واليمين أخرجه أبو داود مطرًلا. قال الخطابي: 
إسناده ليس بذاك. وقال أبو عمر التمري: إله حديث حسٌ قال 
المنذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله باز 
من رواية عمر بن الخطًاب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة وجماعةٍ من 
المتُحابة انتهى» فجملة عدد من ذكره المصلف رجه الله سبعة 
وزبيب وعمر ابن الخطًاب والمغيرة وزيد بن ثابتٍ وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطًاب وأبو سعياد 
الخدري وبلال بن الحارث ومسلمة بن قيس وعامر بن ربيعة 
وسهل بن سعد وتميم الداري وأم سلمة وأنس هؤلاء أحد 
وعشرون رجلاً من الصحابة وهم المشار إليهم بقول ابن 
الجوزي: فزاد عددهم على عشرين وقد استدل باحاديث الباب 
جاعة من المكحابة والتابعين ومن بعدهم» فقالوا: جوز الحكم 
بشاهار وين المذعي. وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أمير 
المؤمنين علي وآبي بكر وعمر وعثمان وأبي وابن عباس وعمر 


بن عبد العزيز وشري والشعي وربيعة وفقهساء المدينة واللاصر 
والمادوية ومالك والشافعي. وحكي أيضّاعن زيد بن علي 
والهري والتخعي وابن شبرمة والإمام بحيى وأبي حنيفة 
وأصحابه أله لا جوز الحكم بشاهاٍ وين وقد حكى البخاري 
وقوع المراجعة في ذلك ما بين أبي الرناد A‏ فاحتج أبو 
الرناد على جواز القضاء بشاهار ومين بالخبر الوارد في ذلك 
فاجاب عليه ابن شبرمة بقوله تعالی: واستشهذوا شهيدين ِن 
ر جالکم ِن لم یکو ا رَجُليْن فَرَجُل وَامرأتان) قال الحافظ: 
وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل تلف فيه بين الفريقين» 
بھی الک ی وجارین وکر او اخر زا ورد سه باد 
على ما في القرآن هل يكون نسحا والس لا تنسخ القرآنء أو لا 
یکون نسحا بل زیادة مستقلَةَ کم مستقلٌ إذا ثبت سنده وجسب 
القول به» والأوّل مذهب الكوفيّين والثاني مذهب الحجازيينء 
ومع قطع النّظر عن ذلك لا تنهض حجة ابن شبرمة لها تصير 
معارضة لص بالراي وهو غير معد به. وقد أجاب عنه 
الإسماعيلي فقال: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو 
فيما إذا شهدتاء فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطّالب ببيان 
اة الابتة واليمين من هي عليه لو انفردت لحلّت حل الينة في 
الأداء والإبراء» فلذلك حلت اليمين هنا عل المرأتين في 
الاستحقاق بها مضافة إلى الشاهد الواحد. قال: ولو لزم إسقاط 
القول بالشاهد واليمين لأنه ليس ني القرآن للزم إسقاط الشاهد 
والمرآتين لأنهما ليستا ني النةء لأه ية قال: «شاهدا أو ينه 
وحاصله أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عمًا عداه 
لك مقتضى ما بحثه أله لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلا 
عند فقد الشاهدين أو ما قام مقامهما من الشاهد والمرآأتين وهو 
وجة للشافعية وصحُحه الحنابلة» ويؤيّده ما روى الدارقطني من 
حدیث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جه مرفوعا «قَضصّى الله 
رسو في الْحَقَ ٻشاهڌين قن جَاءَ ٻشاهڌين اخ حَقَة رن 
جَاءَ بشاهِاٍ واج حَلّفَ مَعَ شاهدو» وأجاب بعض الحنفيّة بان 
الريادة على القرآن نسخ» وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر ولا 
تقبل الريادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورًا. وأجيب 
بان السخ رفع الحكم ولا رفع هنا. وأيضتًا فالناسخ والمنسوخ لا 
بد أن يتواردا على محل واحا وهذا غير متحقّق في الريادة على 
اللص وغاية ما فيه أن تسمية الريادة کالخصیص نسحا اصطلاحٌ 
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ولا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة» لك تخصيص الكتاب بالسنة 
جائرء وكذلك الريادة عليه كما في قوله تعالى: (وأجل لَكُم ما 
وَرَاءَ دكم واجعوا على تحريم نكاح العمُة مع بنت أخيهاء 
وسند الإجماع في ذلك السنة الًابتةء وكذلك قطع رجل الارق 
في المرّة الثانية ونحو ذلك. وقد أخحذ من رد الحكم بالشاهد 
واليمين لكونه زيادة على ما في القرآن وترك العمل باحاديث 
كثيرةٍ في أحكام كثيرةٍ كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء 
بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن القيء واستبراء المسبيّة وترك 
قطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء وشهادة المرأة الواحدة في 
الولادة» ولا قود إلا بالسيف» ولا جمعة إلا ني مصر جام ولا 
تقطع الأيدي في الغزوء ولا يرث الكافر المسلم» ولا يؤكل الاي 
من السمك» ويحرم كل ذي ناب من السّباع و خلب من الطُييء 
و ا من القتيل» وغير ذلك 

من الأمثلة التي تت تتضن الريادة على عموم الكتاب وأاجابوا بان 
الأحاديث الواردة في هذه المواضع المذكورة أحاديث شهيرة 
فوجب العمل بها لشهرتها فيقال هم: وأحاديث القضاء بالشاهد 
واليمين رواها عن رسول الله َة نيف وعشرون نفسًا كما 
قدّمناء وفيها ما هو صحيح كما سلف» فاي شهرة تزید على هذه 
الشهرة. قال الشافعي: القضاء بشاهار ويمين لا بخالف ظاهر 
القرآن لأنه لا جنع أن يجوز اقل تا نص عليه» يعني واللخالف 
لذلك لا يقول بالمفهوم أصلا فضلا عن مفهوم العدد قال ابن 
العربي: أظرف ما وجدت مم في رد الحكم بالشاهد واليمين 
أمران: أحدهما أن المراد قضي بيمين المنكر مع شاهد الطالب 
والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الح فتجب اليمين 
على المأعى عليه فهذا المراد بقوله: «قضّى بالشاهد وَالييين؛ 
وتعقبه ابن العربي يانه جه بالة لأن اة د تقتضي ان تکون 
من شيئين في جهةٍ واحدةٍ لا في المتضادين. ثانيهما: هله على 
صورة خصوصة. وهي ان رجلا اشتری من آخر عبدًا مشلا 
فادعى المشتري أن به عيبا وأقام شاهدًا واحداء فقال البائم: بعته 
بالبراءة فيحلف المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة وير العبد. وتعقبه 
بنحو ما تقدّم وبندور ذلك فلا يحمل الخبر على الادر وأقول: 
جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاها وين غير نافق في سوق 
ا مناظرة عند من له أدنى إلا بالمعارف العلميّةء وأقل نصيبٍ من 
إنصافو فاح أن أحاديث العمل بشاهاد ويين زيادة على سا دل 


عليه قوله تعالى: (وراستشلهذوا شهيدين) الآية» وعلى ما دل 
عليه قوله ب: «شناهداك أو يَمينةه غير منافية للأصل فقبو ها 


وغاية ما يقال على فرض التٌعارض وإن كان فرضًا فاسدا أن 
الآية والحديث المذكورين يدلان مفهوم العدد على عدم قبول 
الشاهد واليمين والحكم بمجردهماء وهذا المفهوم المردود عند 
أكثر أهل الأصول لا يعارض المنطوق وهو ما ورد في العمل 
بشاها وین على أنه يقال العمل بشتوادة المراتين مع الأجل 
حالف لمفهوم حديث «شاهداك أو يمينة). فإن قالوا قذمنا على 
هذا المفهوم منطوق الآية الكرية. قلنا: ونحن قذمنا على ذلك 
المفهوم منطوق أحاديث الباب. هذا على فرض أن الخصم يعمل 
مفهوم العددء فإن كان لا يعمل به أصلاً فالحجة عليه أوضح 
وام. 

قوله: (وَعَنْ سْرق) بضم السين المهملة وتشديد الراء بعدها 
قاف» وهو ابن اسا صحابي مصري)» لم يرو عنه إلا رجل 


0 


واحد. 

SN N 

۹ - عن عَاِشة دأ النبي ا بقث آبا جهم بن لبق 
مُصَدَقاء فلاحاهُ رَجُل في صَدَقيه رَه ا جهم فش جه فأنوا 
الي بل فقالوا: لقو يا رَسول اللي فَقَال: لَكُم كذا وكا فلم 
يَرْضتواء قال لْكُم كذا وكذاء فرَضواء فَقال: إني حاطب على 
الاس وَمُخيرُهُم برضتاگم؟ قالوا: عَم فُخْطّب نقَال: إن لاء 
لين أنوني ريون الْقَوَد رضت عَلَيّهم كذا وكذا فْرَضُرا 
أرضییتم؟ ارا: لا فهَم الْمُهَاجرُون بهم » امرحم سول الله 
E‏ يكوا عَنهم فکفواء د ٿم دَعَاهُم َرَادَهُم فَقَالَ: افرضبیشم؟ 
قالوا: َعَم قال: إني حاطب على الاس وَمُحْبرهُم برضاكم؟ 
قالُوا: ې فَخْطب فَال: أرَضيتّم؟ فقالوا: نَم 

روه الْحَضْسَةٌ إلا انيري (حم: ۳/ ۲۳۲) (د: )۲٠١١‏ (ن: 
۸/ ۳۵) (ه: ۲۹۳۸). 

۰ - وَعَن جابر قال: «آتی رَجُل يالجغرانةٍ مُنْصرَئَهُ يِن 
حن في وب لال فف والبي 44 به يَقّبض نها بطي 
الئاس فقال: يا محمد اعدل» فقَال: ويلك ومن يدل إذا لم 
أعْدل لَقَذ بث وخرت إن لم أكن اعد فقا عُمَرّ: دعبي يا 
رول الل أل هذا الْمنافِي مَقّال: معاد الله أن يَتَحَدث الاس 


اني اقل أصلحابي» إن ها وأصحابه يَقَرَءُون لمران لا يجاوز 
E I O E‏ 
(ro0)‏ وَمْلِمٌ .)١٤١( )٠١١۳(‏ قال أبر بكر الصديق: لر 
رأث رَجُلا على د من دوو الله ما أخذئة ولا مرت له 
احا تى يَکون مي عَيْري. حَکاهُ أخمَد. 
NE SRA ESE‏ 
ورواه يونس بن يزيد عن الزهري منقطكعًاء قال البيهقي: ومعمر 
بن راشاو حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة» وأثر آبي بكر 
فال الافط ل الفح وراه ابن شهات عن زحد ن المتامت إن 
أبا بكر فذكره وصح إسناده. وقد اختلف اهل العلم في جواز 
القضاء من الحاكم بعلمه» فروى البخاري عن عبد الرحمن بن 
عوفو مثل ما ذكره المصنف عن أبي بكر. واستدل البخاري أيضًا 
على انه لايجكم الحاكم بعلمه ما قاله عمر: لولا أن يقول 
الناس: زاد عمر آية في كتاب الله» لكتبت آية الرجم قال الهلّب: 
وافصح بالعلّة في ذلك بقوله: لولا ان يقول الاس... إلخ» فاشار 
إلى ان ذلك من قطع الذرائع لثلا بجد حكام السُوء البيل إلى أن 
يعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء. قال البخاري: وقال آهل 
الحجاز: اف ی جه را عت ت ورت ا 
قبلها. قال الكرابيسي: لا يقضي القاضي مما علم لوجود الهمةء 
إذ لا يؤمن على النقَيٌ ان تتطرق إليه الّهمة. قال: ويلزم مسن 
اجاز للقاضي ان يقضي بعلمه مطلقا اله لو عمد إلى رجل مستور 
لم یعهد منه فجورٌ قط ان یرجمه ويڏعي انه رآه يزني» أو يفرٌق 
بینه وبين زوجته ویزعم أنه سمعه یطلقهاء او پینه وبين امته 
ويزعم أنه سمعه يعتقهاء فإ هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض 
السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب ومن 
ثم قال الشافعي: لولا قضاة السُوء لقلت: إن للحاكم ان بكم 
بعلمه قال ابن التين: ما ذكره البخاري عن عمر وعبد الرّحن هو 
قول مالك واكثر اصحابه. وقال بعض أصحابه: بجكم ما علمه 
فيما أقرٌ به أحد الخصمين عنده في مجلس الحكم. وقال ابن 
القاسم وأشهب: لا يقضي با يقع عنده في مجلس الحكم إلا إذا 
شهد به عنده. وقال ابن المئير: مذهب مالك أن من حكم بعلمه 
نقض على المشهور إلا إن كان علمه حادذًا بعد الشروع في 
الحاكمة فقولان وأمًا ما أقرٌ به عنده ني مجلس الحكم فيحكم ما م 
ينكر الخصم بعد إقراره. وقبل الحكم عليه فان ابن القاسم قال: 


لا يبحكم عليه حينئلو ويكون شاهدا. وقال ابن الماجشون: يكم 
بعلمه. قال البخاري: وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في 
مجلس القضاء قضی به وما کان في غيره م يقض إلا بشاهدين 
يحضرهما إقراره. قال في الفتح: وهذا قول أبي حنيفة ومن تبعه» 
ووافقهم مطرّف وابن الماجشون وأصبغ وسحنونٌ من المالكيّة. 
قال ابن الّين: وجرى به العمل. وروى عبد الرّراق نجوه عن 
شریح. قال البخاري: وقال آخرون منهم يعني أهل المراق: بل 
يقضي لاله معن قال في الفتح: وهو قول أبي يوسف ومن تبعه» 
ووافقهم الشافعي فيما بلغي عنه أنه قال: إن كان القاضي عدلاً 
لا بجکم بعلمه ني حدٌ ولا قصاص إلا ما أقرٌ به بین يديه ويجكم 
مکی ل ا ا ع ا ب ا ا ولي 
فقيّد ذلك بكون القاضي عدلاً إشارة إلى أله ربّما ولي القضاء من 
ليس بعدل. قال البخاري: وقال بعضهم يعني أهل الحراق: 
قن اة ن اران ر ي عر قال في الفتح: هو 
قول أبي حنيفة وبي يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه» وفي روايةٍ 
لأحمد. قال ابو حنيفة: القياس أله بحكم في ذلك بعلمه» ولكن 
ادع القياس واستحسن أن لا يقضي ني ذلك بعلمه وحكي مشل 
ذلك ني الفتح عن بعض المالكيّة فقالوا: إه يقضي بعلمه في كل 
شيءَ إلا في الحدود. قال: وهذا هو الراجح عند الشافعيّة. وقال 
اواد لا يقضي بعلمه» والأصل فيه عندنا الإجماع على أله 
لا يحكم بعلمه في الحدود. قال: ثم أاحدث بعض الشافعية قولا 
أنه يجوز فيها أيضًا حين رأوا أها لازمة هم. قال الحافظ: كذا قال 
فجرى على عادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع مع 
شهرة الاختلاف. وقد حكي في البحر القول بأن الحاكم محكم 
بعلمه عن العترة والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وحكي النع عن 
شريح والثشعي والأوزاعي ومالك وإسحاق» وأحد قولي 
الشافعي» والأقوال ني المسألة فيها طول قد ذكر البخاري وشرًاح 
كتابه بعضتًا منها في باب الشهادة تكون عند الحاكم» وبعضًا في 
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه وذكر البخاري في البابين 
احاديث يستدل بها على الجواز وعدمه وهي في غاية البعد عن 
الدلالة على المقصودء وكذلك ما ذكره المصنف في هذا الباب 
فان حديث عائشة ليس فيه إلا جرد وقوع الإخبار منه 4ة ما 
وقع به الرّضا من الطّالبين للقود وإن كان الاحتجاج بعدم 
القضاء منه ب عليهم با رضوا به المرة الأولى فلم يكن هناك 


مطالب له بالحكم عليهم. وكذلك حديث جابر المذكور لا يدل 
على المطلوب بوجي. وغاية ما فيه الامتناع عن القتل لمن كان في 
الظاهر من الصُحابة لفلا يقول الاس تلك المقالة» والإخبار 
اللحاضرين با يكون من أمر الخوارج وترك أخذهم بذلك لتلىك 
العلة ومن جملة ما استدل به البخاري على الجواز حديث هنل 
زوجة أبي سفيان تًا اذن ها الي َة أن تاحذ من ماله ما يكفيها 
وولدها قال ابن بطّال: احج من أجاز للقاضي أن بجكم بعلمه 
بهذا الحديث لأنه إئما قضى هما ولولدها بوجوب الثفقة لعلمه 
بأها زوجة أبي سفيان ولم يلتمس على ذلك بيّنة. وتعقبه ابن 
امثير بأنه لا دليل فيه لأه خرج رج الفتباء وكلام المهتي ينل 
على تقدير صحة كلام المستفتي انتهى. فإن قيل: إن عل الليل 
إنما هو عمله بعلمه أنها زوجة أبي سفيان فكيف صح هذا 
التعقّب. فيجاب بان الذي يحتاج إلى معرفة الحكوم له هو الحكم 
لا الإفتاء فإنه يصح للمجهول» فإذا ثبت أن ذلك من قبيل 
الإفتاء بطلت دعوى اه حکم بعلمه انها زوجة. وقد تعقب 
الحافظ كلام ابن المنير فقال: وما اأعى نفيه بعيدّ فإنه لو م يعلسم 
صدقها لم يأمرها بالأخذ» واطّلاعه على صدقها مك بالوحي 
دون من سواه» فلا بد من سبق علم ويجاب عن هذا بان الأمر لا 
يستلزم الحكم لأن المفتي يمر المستفتي ما هسو الحق لديه وليس 
ذلك من الحكم في شيء ومن جملة ما استدل به على المع 
الحديث التقدّم عن آم سلمة «فَأقضي بنخو ما أَسْمَمٌ» ولم يقل با 
أعلم. ويجاب بان التصيص على الماع لا ينفي كون غيره 
طريقا للحكم. على أنه مكن أن يقال إن الاحتجاج بهذا الحديث 
للمجوزين اظهرء فان العلم أقرى من الماع لأنه يكن بطلان 
ما سمعه الإنسان ولا يكن بطلان ما يعلمه» ففحوى الخطاب 
تقتضي جواز القضاء بالعلم ومن جملة ما استدل به المانعون 
حديث «شاهداك أو ييينة» وني لفظ «وَلَيْس لك إلا ذَيك» 
ويجاب ما تقدّم من أن التنصيص على ما ذكر لا يتفي ما عداه 
وامًا قوله: وليس لك إلا ذلك فلم يقله الي هة وقد علم باح 
منهما من المبطل حتّی یکون دلیلاً علی عدم حکم الحاکم بعلم 
بل المراد أله ليس للمدّعي من المنكر إلا اليمين وإن كان فاجرًا 
حيث لم يكن للمدعي برهان. والحق الذي لا ينبغي العدول عنه 
أن يقال: إن كانت الأمور التي جعلها الشارع أسبابا للحكم 
كالبينة واليمين ونحوهما أمورًا تعبّدنا الله بها لا يسوغ لنا الحكم 


نيل الأوطار - كتاب الأقضية والأحكام 


إلا بهاء وإن حصل لنا ما هو أقوى منها بيقين فالواجب علينا 
ارقف نها واد بها وعدم المكل بغرا ى اء كا 
ما کان» وإن كانت أسبابا يتوصل الحاكم بها إلى معرفة احق من 
المبطل والمصيب من المخطى غير مقصودة لذاتها بل لأمر آخر 
وهو حصول ما بحصل للحاكم بها من علم أو ظن وأنها قل مسا 
يحصل له ذلك في الواقع فكان الذكر هما لكونها طرائق لتحصيل 
ما هو المعتبر فلا شك ولا ريب أنه جوز للحاكم أن بحكم بعلم 
أن شهادة الشاهدين والشهود لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل 
عن المشاهدة أو ما بجري مجراهاء فان الحاكم بعلمه غير الحاكم 
الذي يستند إلى شاهدين أو يمين وهذا يقول المصطفى كلة: 
فی کت ل بتي مان انو تا تاعا ننن 
قَطعَةَ من ا فذا اا ا كون الحكم صوابا 
وتجویز کونه خطأاً فكیف لا بجوز مع القطع باه صوابٌ لاستناده 
إلى العلم اليقيي ولا يخفى رجحان هذا وقوته» لأن الحاكم به قد 
حكم بالعدل والقسط والح كما أمر الله تعالى. ويؤيد هذا ما 
سياتي ني باب استحلاف المنكر حيث قال إة للكندي: «ألكَ 
َيَة؟؛ فان البيّنة في الأصل ما به يبن الأمر ويتضح. ولا يرد 
على هذا أنه يستلزم قبول شهادة الواحد والحكم بها. لأا نقول: 
إذا كان القضاء بأحد الأسباب المشروعة فيجب النوفّف فيه على 
ما ورد وقد قال تعالى: <( وأشهدوا وي عذل نكم وقال 
بلة: «شتاهداك؛ وإنما التزاع إذا E E‏ 
هو أولى بالقبول منها كعلم الحاكم واستدل المستثني للحدود بها 
تقدم من قوله ي «لَولا الأيْمَان لكان لي وَلّهَّا شأن؛ وني لفظ: 
وک ا ر 
من حديث ابن عباس في قصة الملاعنةء وظاهره أله لا قد علم 
بوقوع الرّنا منها ولم يحكم بعلمه» ومن ذلك قول آبي بكر وعبد 
الرحمن المتقدّمان. ويعكن أن يجاب عن الحديث بان الي كلا إنىا 
يعمل بعلمه لكونه قد حصل التلاعن وهو أحد الأسباب 
الشرعيّة الموجبة للحكم بعدم الرّجم والتزاع إْما هو في الحكم 
بالعلم من دون آن ينقدم سبب شرعي ينافيه» وقد تقدٌم في اللّعان 
ما يزيد هذا وضوحًا ومن الأدلة الدَالَة على جواز الحكم بالعلم 
ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من حديث عطاء بن الائب 
عن أبي يحيى عن الأعرج عن أبي هريرة قال: «جَاءَ رَجُلان 
حصان إلى رَسُول الله ل قال لَلْمُذِْي: اقم الْينة فلم 


يقينهاء َال للأخر: اخلِف فَحَلَف بالل الذي لا إل إلا هر ما 
له عند شي َال سول الله :قد فَعَلْت وَلَكن عفر لَك 
پإخلاص لا إلَهَ إلا الله وقي روَاية لِلْحَاكم بل هُو عندك اذئع 
إل حه م قال: شهاك أن لا إِلَهَ إلا الله كمُارَة بيك رفي 
رواية لاحم فل جبريلٌ عليه السلام على النبي به َقَال: إنه 
كاذب إل لَه عِنْده حه فَامَرَةٌ أن عطي وكَقَارَة َيه مَعْرفَة لا 
إل إلا الله» واعلّه ابن حزم بأبي یحیی وهو مصاع ر کذا 
قال ابن عساکر وتعقبه المي باه وهم بل اسمه زياد کذا اسمه 
عند أحمد والبخاري وأبي داود في هذا الحديث واعلّه إبوحام 
برواية شعبة عن عطاء بن السّائب عن البحتري بن عبيار عن أبي 
الزبير ختصرًا «أن رَجُلاً حلَْف بأللَهِ ور لهه قال: وشعبة اقدم 
سماعا من غيره. وفي الباب عن أنس من طريق الحارث بن عبيار 
عن ثابتٍ وعن ابن عمر. قال الحافظ : أخرجهما البيهقي 
والحارث بن عبي هو أبو قدامة. فهذا الحديث فيه أنه َة قضى 
بعلمه بعد وقوع السبب الشرعي وهو اليمين» فبالأولى جواز 
القضاء بالعلم قبل وقوعه وقد حكى في البحر عن الإمام يجيي 
واحد قولي المؤيد باللّه واحد قولي الثافعي أله تجوز للحاكم ان 
يحكم بعلمه في الحدود وغيرهاء واستدل هم باه م يفل 
الذليل. وحكى عن أبي حنيفة ومحك أله إن علم الح قبل ولایته 
أو في غير بلد ولايته م يحكم به إذ ذلك شبهةء وان علم به في بلد 
ولایته أو بعد ولایته حکم بعلمه. 
اب من لا بَجُوڑ الْحْكم بشهادَيه 

حح عن عرو بن شَعَيْب عن بيه عن جَدءِ قال: قال 
رول الله ا: لا تجوز شنهادة خان ولا خاية ولا ؤي غر 
على أخيبء ولا تجوز شتهادة القانع لاحل التب وَالفانع الاي 
فق عَلَبِه آهل الت روه خمد (۲/ )۱۸١‏ وأبُو ارد 
)۳٠٠١(‏ وَقال: «شهَادة الخائن وَالْحَائة؛ إلى آجري ولم يذكرٌ 
ضير القانم. وَلآبي ارد (۳۰۱( في روَايةٍ: «لايَجُوة شَهادَة 
خان ولا حابتقٍہ ولا زان ولا اة ّلا ذِي غر على أخبه. 

۲“ - وعَن ابي هريره أنه سَمِع رَسُولَ الله ب بقول: دلا 
تَجُوڙ شهَادةٌ بوي عَلّى صاب رَه روا ابو اود )۳٣۰۲(‏ 
ران ماج (۲۳۹۷). 

حديث عمرو بن شعيبٍ أخحرجه البيهقي وابن دقيق العيد 
قال في اتلخیص: وسنده قوي انتهی. وقد ساقه آبو داود 
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بإسنادين: الإسناد الأول قال: حثنا حفص بن عمر» دشنا 
محمد بن راشا يعني المكحول الدّمشقيٌ نزيل البصرة ونه أجمد . 
بن معين» حدّثنا سليمان بن موسى» يعني القرشي الأموي فقيه 
آهل الام وکان أوثق أصحاب مکحول وآعلاهم» عن عمرو بن 
شعیبٍ عن بيه عن جده» وهذا مو ورواية 
عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جده لا حرج بها الحديث عن 
الحسن والصلاحيّة للاحتجاج» والسند الثاني قال: حدثنا محمد 
بن حلف بن طارق الرّازي» حدثنا زيد بن بحیى بن عبيار» يعني 
الدمشقي الخزاعي ر ثقة» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» يعني 
ابن يجحي انوي الدمشقي روى له البخاري في الأدب وسائر 
الجماعة عن سليمان بن موسى ا محقم عن عمرو بن شعي 
بالإسناد المتقدم» وهذا كالإسناد الأول. وني الباب من حديث 
عائشة مرفوعًا بلفظ: «لا تَجُورٌ شَهادّة حائن ولا خائنة ولا ِي 
نر لاحي ولا ظين ولا راه اخرجه الرمدي والذارقطي 
e‏ وفیه E‏ الشامي وهو ضعيف. قال الترمذي: 
لا يعرف هذا من حديث الرهري إلا من هذا الوجه» ولا يصح 
عندنا إسناده وقال أبو زرعة في العلل: منكر» وضحفه عبد الحق 
وابن حزم وابن الجوزي. وني الباب أيضتًا من حديث عبد الله بن 
عمر بن الخطاب نحوه» أخرجه الذارقطني والبيهقي وني إسناده 
عبد الأعلى وهو ضعيف» وشيخه يحيى بن سعي الفارسي وهو 
أيضنًا ضعيف. قال البيهقي: لا يصح من هذا شيءَ عن النبي ك 
وني الباب أيضتًا عن عمر «لا قبل شَهَادّة طن ولا صلم 
أخرجه مالك في الموطًا موقوفا وهو منقطع. قال الإمام في النهاية: 
واعتمد الشافعي خبرّا صحيحًا وهو أله ل قال: ١لا‏ تقل شَهادة 
خصم على خحصم؛ قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له 
طرق يتقوی بعضها ببعض» فروی أبو داود في المراسيل من 
دیا طن بو د الله ین ع واو رن انل کاو ب 
ماديا انها لا َجُور شَهَادة حَصم ولا ظين». 

ورواه أيضًا البيهقي من طريق الأعرج مرسلاً ال رسول الله 
قال: «لا تَجُورٌ شَهَادةَ ِي الظَنةٍ وَالْحِة؛ يعني الذي بينك 
وبينه عداوة. وروا الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة يرفعه مثله» وني إسناده نظرٌ. وحديث الباب عن أبي هريرة 
أخرجه البيهقي وقال: هذا الحديث ما تفرد به محمد بن عمرو بن 


٠‏ عطاء عن عطاء بن يسار وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم 


Y۲ 


مسلم في صحیحه انتھی. وسياقه في سنن أبي داود قال: حدثنا 
امد بن سعيار الممداني» أخبرنا ابن وهسبي أخبرني يى بن 
ايوب ونافع بن يزيد» يعني الكلاعي عن ابي الماد» يعني يزيد بن 
عبد الله بن الاد اللي عن محمد بن عمرو بسن عطاء» يعني 
القرشي العامري عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 

قوله: (لا تَجُورٌ شهَادة اين ولا خائنة) صرح بو عبيدٍ بان 
الخيانة تكون في حقوق الله کا کر ی ق ال رة 
اختصاص. 

قوله: (رّلا ې غيمُر) قال ابن رسلان: بكسر الغين المعجمة 
وسكون اليم ا مهملة. قال أبو داود: الغمر: الحنة 
والشحناءء والحنة بكر الحاء المهملة وتخفيف اون المفتوحة لغة 
في إحنة: وهي الحقد» قال الجوهري: يقال في صدره علي إحنة 
ولا يقال حنةء والمواحنة: المعاداة. والصحيح أنها لغة كما ذكره 
أبو داود وجعها حنات. قال ابن الأثير: وهي لغة قليلة في 
الإحنةء وقال المروي: هي لغة رديئةء والشحناء بالمً: المداوق 
وهذا يدل على أن العداوة تمنع من قبول الشهادة لأنها تورث 
التهمة وتخالف الصداقةء فان في شهادة الصديق لصديقه بالرور 
نفع غيره بمضرة نفسه» وبيع آخرته بدنيا غيره وشهادة العدو 
على عدوه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوٌه فافترقا. فإن 
قيل: لم قبلتم شهادة المسلمين على الكقار مع العداوة؟ قال ابن 
رسلان: قلنا العداوة ههنا ديةء والدين لا يقتضي شهادة الرورء 
بخلاف العداوة الذنيوية» قال: وهذا مذهب الشافعي ومالك 
وأحمد والجمهورء وقال أبو حنيفة: لا نع العداوة الشهادة لأنها 
لا تخل بالعدالة فلا تمنع الثهادة كالصداقة انتهى وإلى الأول 
ذهبت المادويةء وإل الثاني ذهب المؤيد باللّه أيضنًا. والحق عدم 
قبول شهادة المد على عدو لقيام الدّليل على ذلك والأدلّة لا 
تعارض بمحض الآراء» وليس للقائل بالقبول دليلٌ مقبول. قال 
في البحر: مسالة: العمداوة لأجل الدين لا تمنع كالعدلي على 
القدري والعكس» ولأجل الذنيا تمنع. 

قوله: (َلا تَجُور شهادة القَاِم لال اليْتر) هو الخادم 
ا منقطع إلى الخدمة فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب التفع إلى نفسه» 
وذلك كالأجير الخاص. وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته 
للمؤجر له المادي والقاسم والّاصر والشافعي قالوا: لأ منافعه 
قد صارت مستغرقة فأشبه العبد وقد حكي في البحر الإجماع 
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على عدم قبول شهادة العبد لسيّده. 

قوله: (وّلا ران وَلا رَاتيةٍ) المانع من قبول شهادتهما الفسق 
الصريح. وقد حكي ني البحر الإجماع على أنها لا تصح الثهادة 
من فاسق لصریح قوله تعالی: هدوا ڏَرَيْٰ عذل) وقوله: 
إن جاءَكُم فَاسيق) انتهى. واختلف في شهادة الولد لوالده 
والعكس فمنع من ذلك الحسن البصري والشعي وزيد بن علي 
والمؤيّد بالله والإمام يجيى والُوري ومالك والشافعيّة والحنفية 
وعلُلوا بالتهمة فكان كالقانع. 

وقال عمر بن الطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز والعترة 
وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في قول له: إنها تقبل لعموم قوله 
تعالل: واي عذل) وهكذاوقع الخلاف في شهادة أحد 
الرُوجين للآخر لتلك العلّةء ولا ريب أن القرابة والروجيّة مظلة 
للثهمةء لأ الغالب فيهما احاباة وحديث دولا ظيين؛ اقم 
يمنع من قبول شهادة المّهم» فمن كان معروفًا من القرابة ونحوهم 
متانة الدين البالغة إلى حد لا يتر معها حبُة القرابة فقد زالت 
حينشلر مظّة التهمة ولم يكن كذلك» فالواجب عدم القبول 
لشهادته لأئه مظنة للنهمة. 

قوله: (لا تجو شَهادَة بوي عَلّى صاب قريَةٍ) البدوي: 
هو الذي يسكن البادية في اللضارب والخيام ولا يقيم في موضم 
خاص بل يرتحل من مكان إلى مكان» وصاحب القرية هو الذي 
يسكن القرى» وهي المصر الجامع. قال في النهاية: نما كره شهادة 
البدوي لا فيه من الجفقاء في الّين والجهالة بأحكام الشرع» 
ولأنهم في الغالب لا يضبطون الثهادة على وجهها قال 
الخطًابي: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من 
عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقّها 
لقصور علمهم عمًا يغيّرها عن وجههاء وكذلك قال أحمد. 
وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد» وبه قال 
مالك وأبو عبيلرء وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان: 
ولوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدوء 
والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم انتهى. وهذا مل ماسب لأنْ 
البدوي إذا كان معروف العدالة كان رد شهادته لعلة كونه بدويًُا 
غير مناسبٍ لقواعد الثريعة» لأ الملساكن لا تأثير ها في الرُد 
والقبول لعدم صحة جعل ذلك مناطًا شرعيًا ولعدم انضباطه» 
فالمناط هو العدالة الشرعيّة إن وجد للشرع اصطلاح في العدالة 
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وإلا توجه الحمل على العدالة اللُغويّةء فعند وجود العدالة يوجد 
القبول وعند عدمها يعدم» ولم يذكر ية المنع من شهادة البدوي 
إلا لكونه مظنة لعدم القيام با تحتاج إليه العدالة وإلا فقد قبل 
ني املال شهادة بدوي. 

باب ما جَاءَ في شَهادَة اهل الذمة بالْوصيّة في السقر 

٣‏ - عن الشغبي أن رَجُلاً من الْمُسللمين حَضرتة الوَفَاء 
ٻدفوقًا هزو ولم جذ أَحَدا من المُْلِيين بث هذه عَلّى رَصيهِ 
فاشهد رَجلَيْن مِنْ أهْل اتاب فَمَدِمَا الكوفة فاتيا الأشعَري 
يعني با وى ابراه وما بريه مييه َال الأشلعري: 
ڌا انر لم يكن بد الذي كان في عه رول الله ب 
قَأخلِمُهّما بعد الْعَصر ما خانا ولا كَذبَا ّلا بدلا ولا كتَمَا ولا 
راء وإنها لصي لجل ونّرك فامضى شهادتَهُمًا؛ راء بُو 
داد )۳٣۰ ٩(‏ وَالدارفطيي بمَعنَاهٌ /٤(‏ ۱۹۹). 

4ح وَعَن جبر ن لَمَبْر فال خلت على عاب ة 
فقَالّت: هَل د قرا وة المَاِدة؟ قُلْت: : م قالت: نها اجر 
ما رَجَذم ليها ن خلال فاجو وتا وجذم 
فيه من حرام فَحرَموه راء امد /٩(‏ ۱۸۸). 

٣۵‏ - «وَعَن ابن عباس قَالَ: خرج رَجل من بني سهم 
مع میم الذار ې وعدي بن بدا فمَات السهْمي بارْض ليس ہا 
للم لما قدِمُوا بتركَيهِ فقوا جَامًا من فْضة مُخوصنا ٻالذمَبء 
اّما رَسُول الله لةه م وَج الْجَام بمكة, فقالوا: ابتعْناءُ 


سُورة رلت فما 


ِن تمیسم وعدي بن بدا فقَام رَجُلان من أوْليَابِه فُحلَمًا: 
لشهادننا احق من شَهَادَبهماء ون الْجَام أصاجبهم قال: ونيهم 
رت هنر البة: 3با أبها لرن اموا شهادة )»راء 
البْخاري (۲۷۸۰) وأبر دَاوُد .)۳٠٠١(‏ 

عم ای ری کت عه ابو رازوا ری ل اا 
في الفتح: إن رجال إسناده ثقات انتهى. وسياقه عند أبي داود 
قال: حدثنا زياد بن أيُوب» يعني الطُوسي شيخ البخاري» حذثنا 
هشیم» آخبرنا زکرياء يعني ابن بي زائدة عن الشعي» وأثر عائشة 
رجاله في المسند رجال الصحيح» وأخرجه أيضًا الحاكم قال في 
الفتح: صح عن عائشة وابن عباس وعمرو بن شرحبيل ومع 
من السّلف أن سورة المائدة حكمسة. وحديث ابن عباس قال 
TET E‏ 
المنذري: وهذه عادته فیما | یکن على شرطه» وقد تكلم علي بن 


الديي س هذا الحديث وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم وقال: 
زهو دیف شن آنه : ابن ابي القاس هلا هو خمد بن .ابي 
القاسم؛ قال بجیى بن معين: ثقة قد كتبت عنه» وكذلك ونقه ابو 
حاتم وتوقف فيه البخاري واخرج هذا الحديث السترمذي وقال: 
حسنْ غريبأ. وقد أشار في الفتح إلى ملل كلام المنذري فقال: 
على قول البخاري» وقال لي علي بن المديني» وهذا عا يقري ما 
قررته غير مرو أله يعبر بقوله: وقال لي في الأحاديث الي سمعهاء 
لکن حيث يكون في إسنادها عنده نظْرٌ أو حيث تكسون موقوفة. 
راان زی اھر ا ای انان ار بار ت 
عليه دلیل.. 

قوله: (بدَقُوقا) بفتح الال المهملة وضمٌ القاف وسكون الواو 
بعدها قاف مقصورة وقد مها بعضهم: وهي بللدٌ بين بغداد 
وإربل. 

قوله: (ين ¿ أل الكساب) يعني نصرانبين كما بن ذلك 
البيهقي وبين أن الرأجل من خثعم» ولفظه عن الشعي توفي 
رَجُل من حثمَم لم هذ موت إلا رَجُلان نصراييان؛. 

قوله: (فَأَحْلَمَّمَّا) يقال في التعدي: أحلفته إحلافا وحلفته 


بالتشديد تحليقًا واستحلفته. 
قوله: (بُعْد الْعَصر) هذا يدل على جواز التغليظ بزمان من 
الأزمنة. 


قوله: (وّلا بدلا) بتشديد الذّال. 

قوله: (مِن بي سَهْمٍ) هو بديال بضم الموحدة وفتح الدال 
مصغرًاء وقيل: بريلٌ بالرًاء المهملة. 

قوله: (وَعَددِي بن بَداء) بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد 

قوله: (فقدوا جَامًا) بالجيم وتخفيف الميم: أي إناء. 

قوله: (مُحَوصًا) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أي 
مقا ف القرفى. ووقع ا را اا 
المعجمة أي مرها والأرّل أشهر. 

قوله: (فقَام رَجُلان... إلَحَ) وقع في رواية الكلي «فقامَ عَمْرُو 
بن اعاس وجل آعر مب قال مقاتل بن سليمان: نو الطلب 
بن اني وداغة وغو همی ولک سی الأول عبد الین رو 
بن العاص. واستدل بهذا الحديث على جواز رد اليمين على 
الدعي فيحلف ويستحق. واستدل به ابن سريج الشافعي على 
الحكم بالشاهد واليمين» وتكلف في انتزاعه فقال: قوله تعالى: 
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لقن عر على انما احق نما لا بخلو ما ان يقرا أو يشهد 
E‏ شاهدان» أو شاه وامرآتان» أو شاه واحدّ قال: وقد 
اجعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب ييا على الطالب 
وكذلك مع الشاهدين ومع الشاهد والمرآتين فلم يبق إلا شاهد 
واحد فلذلك استحقه الطالبان بيمينهما مع الشاهد الواحد 
وتعقبه الحافظ بان القصة وردت من طرق متعدة في سبب 
الثزول وليست في شيء منها أله کان هناك من يشهد بل في رواية 
الكلى نام اه فل تفر نارق أن باي 
عديًا ما يعظم على أهل دينه. واستدأبهذا الحدیث على جواز 
شهادة الكمار بناءٌ على أن المراد بالغير في الآية الكريمة الكئارء 
والمعنى منكم: أي من آهل دینکم آو آخران من غیركم: أي من 
غير آهل دينكم» وبذلك قال آبو حنيفة ومن تبعه. وتعقّب باه لا 
يقول بظاهرها فلا بجيز شهادة الكقار على المسلمين» وإما بيز 
شهادة بعض الكقار على بعض وأجيب بان الآية دلت بمنطوقها 
على قبول شهادة الكافر على المسلم» وبإيائها على قبول شهادة 
الكافر على الكافر بطريق الأول» ثم دل الدليل على أن شهادة 
الكافر على المسلم غير مقبولة» فبقيت شهادة الكافر على الكافر 
على حاها. وهذا الجواب على التّعقَّب في غير عله لأن اللعمّب 
هو باعتبار ما يقوله أبو حنيفة لا باعتبار استدلاله» وخص جماعة 
القبول باهل الكتاب وبالوصيّة وبفقد المسلم حينثلر ومنهم ابن 
عباس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيّب وشريح وابن 
سيرين والأوزاعي والتُوري وأبو عبيلر واحمد وأخذوا بظاهر الآية 
وحديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية. وقيل المراد بالفير 
غير العشيرة والمعنى منكم: آي من عشيرتكم أو آحَرّان مِنْ 
عَبْركم» أي من غير عشيرتكم» وهو قول الحسن البصري 
واستدل له النحُاس بان لفظ آخر لا بد أن يشارك الذي قبله في 
الصفة حتّى لا يسوغ أن يقول: مررت برجل کریم ولئیم آخر» 
فعلى هذا فقد وصف الاثنان بالعدالة فتعيّن أن يكون الآخران 
كذلك. وتعقب بان هذا وإن ساغ في الآية لكي الحديث دل على 
خلاف ذلك» والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في 
حكم الحديث المرفوع. قال ني الفتح: اناا وأيضًا ففيما قال رذ 
المختلف فيه بالمختلف فيهء لان اتصاف الكافر بالعدالة مختلف 
فيه وهو فرع قبول شهادته» فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلا 
واعترض أبو حيّان على امال الذي ذكره اللحاس باه غير 


مطابق. فلو قلت: جاءني ر جل مسلمٌ وآخر افر صح بخلاف ما 
لو قلت: جاءني رجلٌ مسلم وكافرٌ آخر. والآية من قبيل الأول 
لا الان لان قوله «آحرَان؛ من جنس قوله: اثنان» لأ كلاً 
منهما صفة رجلان» فكأنه قال: فرجلان اثنان ورجلان آخران. 
وذهب جماعة من الأئكة إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
يِن تَرْضَوْن من الشهّداء) واحتجوا بالإجاع على رد شهادة 
الفاسق» والكافر شر من الفاستق وأجاب الأوّلون أن اللسخ لا 
يثبت بالاحتمال وأن الجحمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما 
وبال سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وأآنها عكمة كما 
تقدّم وأخرج الطبري عن ابن عباس بإسنادٍ رجاله ثقات أن الآية 
نزلت فيمن مات مسافرًا وليس عنده أحذّ من المسلمينء وأنكر 
أحمد على من قال إن هذه الآية منسوخة. وقد صح عن أبي 
موسى الأشعري أنه عمل بذلك كما في حديیث الباب. وذهب 
الكرابيسي والطبري وآخرون إلى أن المراد بالشهادة في الآية 
اليمين. قالوا: وقد سكى الله اليمين شهادة في آية اللّعان وأيُدوا 


ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالل وان 


الشاهد لا يمين عليه أنه شهد باحق قالوا: فالمراد بالشهادة اليمين 
لقوله: «فيقسرمًان الوه أي بحلفان» فإن عرف أنهما حلفا على 
الإثم رجعت اين على الأولياء. وتعقّب بان اليمين لا يشترط 
فيها عد ولا عدالة بخلاف الثهادة وقد اشترط في القصة فقري 
لها على نها شهادة. وأمًا اعتلال من اعت في رذها بان الآية 
تخالف القياس والأصول لا فيها من قبول شهادة الكافر وحبسس 
الشاهد وتحليفه وشهادة المأعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين» 
فقد آجاب من قال به باه حكمٌ بنفسه مستغن عن نظیره» وقد 
قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب وليس المراد 
بالحبس الجن وإنما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد 
الصلاة. وأمًا تحليف الشاهد فهو خصوص بهذه الصُورة عند 
قيام الريبة. وأمًا شهادة ا معي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين 
فإ الآية تضمّنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث جيانة 
الوصيين فيشرع هما أن يحلفا ويستحقا كما يشرع لدعي القسامة 
أن جلف ويستحق فليس هو من شهادة المأعي لنفسه بل من 
باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقَوّة جانبه» وأي فرق 
بين ظهور اللُوث في صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة 
الأعوى بالال وحكى الطبري أن بعضهم قال: المراد بقوله: 
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«اثتان درا عذل ينْكم؛ الوصيّان. قال: والمراد بقوله: «شَهَادةٌ 

ییک معنی الحضور يما يوصيهما به الوصي ثم زيف ذلك» 

وهذا الحكم يختص بالكافر الذَّمَيّ. واما الكافر الذي ليس بذمي 

فقد حكي في البحر الإجماع على عدم قبول شهادته على المسلم 

مطلقا: 

باب الثتاء على من أعلَمّ صاب الْحَق بشهادة لَه عند 
وذ ن اذى تاد بن غير ماله 

7 - عن ريد بن خاد الْجُهَبي أن رَسُول الله هة قال: 
١لا‏ أخبركم بحر الشهداءء الذي بني بشهادته قبل أن بناله» 
روء اة 6او 90 راو ارد 
(9 وان مَاجة. وَفِي لَمَظٍ «الَذِينَ َبد٬ُون‏ بشهادتهم يِن 
عر أن يسلوا عَنهاء روا أحْمَدُ .)۱١١/4(‏ 

۷ - وعَن عمراڻ ن حُصيْن عن الي ي قال: «خير 
امي قَرني تم ارين بوهم نَم لذن وهم قال عنران: فلا 
أذري أذَكرَ بعد ره رين أو لائّة تم إن من بَخْدهم قَؤْمًا 
ټشهدون ولا يسلتشهدون وَيَخولون ولا ونون ورون ولا 
يوون وَيَظهَرُ فيهم السُمَن؛ ميق عليه (حم: )٤۲۷/٤‏ (خ: 
(Y1) (Yoo :p) (101‏ 

۸“ س- وعن ابي هريره قال: قال رَسُول الله : «حير 
أمتي القرن الي بعت فيب كم اين بوهم وال اعم أذ 
٠‏ الال آم لا؟ قال: م يلف بقوْمٍ پشهدون قبل أن بُنتشهدذرا» 

واه أحمَدٌ (79 ۴ وَمنلِم (۲۵۳۲) (۲۱۳). 

قوله: (ألا أخبركم بخبر الشهَدَاء) جمسع شهيار كظرفاء جع 
ظريفوء ويجمع أيضًا على شهود والمراد بخير الشهداء: أكملهم 
في رتبة الشهادة وأكثرهم ثوابًا عند اللَه. 

قوله: (قبل أن يْسألَهَا) في رواية قبل آن يستشهد» وهذه هي 
شهادة الحسبة فشاهدها خير الشهداء لأئه لو لم يظهرها لضاع 
حكمٌ من أحكام الدين وقاعدة من قواعد الشرع. وقيل إن ذلك 
في الأمانة الوديعة ليتيم لا يعلم مكانها غيره فيخبر ا يعلم من 
ذلك وقيل هذا مشل في سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد فلا 
يمنعها ولا يؤحرهاء كما يقال: الجواد يعطي قبل سزاله عبارة 

عن حسن عطائه وتعجیله. 

قوله: (خيْرٌ مني فَرّني) قال في القاموس: القرن يطلق من 

عشر إلى مائةٍ وعشرين سنة ورجح الإطلاق على المائة. وقال 


صاحب المطالع: القرن: أمَةّ هلكت فلم ببق منهم أحدٌ. قال في 
الهاية: القرن: أهل كل زمان وهو مقدار المتوسّط في أعمار امل 
كل زمان ماخوذ من الاقتران فكاله امقدار الذي يقترن فيه امل 
ذلك المان في أعمارهم وأحواهم. قل القرن: أربعون سنة 
وقيل ثمانون» وقيل مائة» وقيل هو مطلق من الرمان وهو مصدر 


وعشرةٍ وما عدا ذلك فقد قال به القائل. والمراد بقرنه مَل في هذا 
الحديث هم المتحابة كما في حديث أبي هريرة المذكور بلفظ: 
«الِْي بيت فيه والمراد بالّذين يلونهم الّابعون» والُذين يلونهم 
تابعو التابعين وفيه دليلٌ على أن الصحابة افضل الأئة. والتابعين 
افضل من الُذين بعدهم» وتابعي الّابعين افضل تن بعدهم. وه 
احاديث معارضة في الظَاهر هذا الحديث» وسياتي الكلام على 
ذلك إن شاء الله في باب ذكر من حلف قبل أن يستحلف وهر 
آخر أبواب الكتاب. 

قوله: (يخونون) بالخاء ا لمعجمة مشتق من الخيائة. وزعم ابن 
حزم أله وقع في نسخة يُحرٍبُون» بسكون الحاء المهملة وكسر 
الرّاء بعدها موحدة. قال: فإن كان محفوظا فهو من قرهم حربه 
يحربه: ٳذا آخذ ماله وترکه بلا شيء. ورجل محروب: آي مسلوب 
المال. ۰ 

قوله: (رلا يُؤتمنون) من الأمانة: أي لا يشق الاس بهم 
لخبانتهم. وقال النووي: وقع في نسخ مسلم «ولا يمون 
بتشديد الفوقية» قال غيره: هو نظير قوله: يتزر بالتشديد موضع 
پآتزر. 

قوله: (وَيَظْهَرٌ يهم المَنٌ) بكسر المهملة وفتح اميم بعدها 
نون: آي يبون التوسم في المآكل والمشارب وهي اسباب السّمن. 
وقال ابن التين: المراد ذم مته وتعاطيه لا من بخلق كذلك. وقيل 
المراد يظهر فيهم كثرة المال» وقيل المراد ألهم يتسئنون: أي 
يتكثرون با ليس فيهم ويدٌعون ما ليس طم من الثرف» قال في 
الفتح: ويجحتمل أن يكون جميع ذلك مرادًاء وقد ورد في لفظ من 
حديث عمران عند الترمذي بلفظ: «تُم يجيءُ قوم مَُسَمُنون 
ويون السْمَنَ» قال الحافظ: وهو ظاهرٌ ني تعاطي السّمن على 
حقيقته فهو أولى ما حمل عليه خير الباب. وإنْما كان ذلك مذمرمًا 
لأ السُمين غالبا يكون بليد الفهم ثقيلاً عن العبادة كما هو 
مشهور قوله: «ويثلهدون ولا يدون يحتمل آن يكسون 
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احمل بدون تحميل» أو الأداء بدون طلب. قال الحافظ: والثاني 
آرت راا انا متعارضة. فحديث زيد بن خالد الجهيي 
يدل على استحباب شهادة الشاهد قبل أن يستشهد» وحديث 
عمران وأبي هريرة يدلان على كراهة ذلك. وقد اختلف أهل 
العلم في ذلك فبعضهم جنح إلى الترجيح فرجح ابن عبد الب 
حديث زيد بن خالا لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على 
حديث عمران لكونه من رواية أهل العراق» وبالغ فزعم أل 
حديث عمران المذكور لا أصل له. وجنح غيره إلى ترجيح 
حديث عمران لاتّفاق صاحي الصحيح عليه وانفراد مسلم 
بإخراج حديث زي وذهب آخرون إلى الجمع» فمنهم من قال: 
إن امراد بحديث زيار من عنده شهادة لإنسان حمق لا يعلم بها 
E E‏ 
ويخلف ورثة فياتي الشاهد إلى ورثحه فيعلمهم بذلك. قال 
الحافظ: وهذا أحسن الأجوبة. وبه أجاب يحيى بن سعيار شيخ 
مالك ومالك وغيبرهما. ثانيها أن المراد بحديث زيدٍ شهادة الحسبة 
وهي ما لا يتعلق بحقوق الاآدمبّين المختصة بهم محضًاء ويدخل في 
لحسبة ما يتعلُق مو الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف 
والوصيًة العامة والعدة والطّلاق والحدود ونحو ذلك وحاصله أل 
المراد بجديث زيد الشهادة ني حقوق الله وبحديسث عمران وأبي 
هريرة الشهادة في حقوق الآدميين. ثالثها: أنه حمولٌ على المبالغة 
في الإجابة إلى الأداء فيكون لشدة استعداده ها كالّذي أذاها قبل 
أن يسأهماء وهذه الأجوبة مبنيةَ على أن الأصل في أداء الهادة 
عند الحاكم أله لا يكون إلا بعد الطّلب من صاحب الح فيخص 
ذم من یشهد قبل آن يستشهد بمن ذكر عن بخبر بشهادته ولا يعلم 
بها صاحبها. وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السُؤال 
على ظاهر عموم حدیث زیډ» وتأولوا حدیث عمران بتأویلات: 
أحدها: أنه حمولٌ على شهادة الرور: أي يؤدُون شهادة م يسبق 
هم تحمُلهاء وهذا حكاه التّرمذي عن بعض أهل العلم. ثانيها 
المراد بها الشهادة في الحلف يدل عليه ما في البخاري من حديث 
ابن مسعوو بلفظ: «كانوا يضربوتًا عَلّى الشهادَةه أي قول 
الأجل: أشهد باللّه ما كان إلا كذا على معنى الخلف» فكره ذلك 
كما كره الإكثار من الحلف» واليمين قد تسى شهادة كما تقد 
ي. ثالثها: المراد بها الشهادة على المغيب من 
أمر الاس فيشهد على قوم ألم في النار» وعلى قوم ألم في 


وهذا جواب الطحاو 


الجنة بغیر دلیلٍ كما يصنع ذلك أهل الأهواء حكاه الخطابي 
رابعها: المراد به من ينتصب شاهذا وليس من أهل الشهادة. 
خامسها: المراد به التسارع إل الشهادة وصاحبها بها عام من قبل 
أن يساله» والحاصل أن الجمع مهما أمكن فهو مقَدّمٌ على 
الترجيح فلا يصار إلى الدرجيح في أحاديث الباب» وقد أمكن 
الجمعم بهذه الأمور. 
باب التثلديد في شهَادَةٍ الور 

۹ - عن انس قَال: كر رَسُول الله لا كاير أو ميل 
عَن الْكباير فََالّ: الشرك بالل وَقتْلُ النفس. وَعُمُوق الواِديْن 
قال الا أتیكم بابر الكبابر؟ قَوْلٌ الور أو قال: هاده الرور؛ 
(حم: ۱1۳/۳( )خ: (A^ :) (oF‏ 166(. 

٣‏ - وَعَنْ ابي يكره قَال: قال رَسُول الله لا: ألا 
اکم باکبر الکبائرٍ ّا: لى يا رَسُول الل قًال: الإشراك بالل 
وَعقُوق لوَالِديْنِ - وکان مَُكيًا فَجَلَس وَقَالٌ -: ألا وقول الرور 
وَشهَادة الرُورء فَمًا َال بُکَررهًا نی فّا: َه سکت» مضق 
عَلَبهِمًا (حم: 1/0( )خ: € 10( (EF) (AY :p)‏ 

۳۹۷۱ - ون ابن مر ثال: َال رَسُول الله لاة: لن تَرول 
َم شاد الور حَنّى بُوجب الله لَه النار» روه ان مَاجة 
(WD‏ 

حدیث ابن عمر انفرد ابن ماجه بإخراجه كما ني الجامع 
وغیره» وسیاق إسناده في سنن ابن ماجه هکذا: حدثنا سويد بن 
سعیار» حدثنا حمد بن الفرات عن حارب بن دثار عن ابسن عمر 
فذكره ومحكد بن الفرات هو الكوف كبه أحمد وقال في 
القريب: کذبوه. 

قوله: (َكرَ الْكَباثرَ أو سيل عَنْهّا) هذه رواية عبن محمد بن 
جعفر. ورواية في البخاري سثل عن الكبائر ورواية اد أو 
ماه قال في الفتح: وكا المراد بالكبائر أكبرها لا في حديث 
أبي بكرة المذكور وليس القصد حصر الكبائر فيما ذكر وقد ذكر 
الله النُلاث المذكورة في الحديث في آيتين: الأول «وَقضّى رَبك 
ألا تعبدوا إلا إياه وَبالوالدبْن إخسانا والانية «فاجتيوا الرْجْس 
مِنْ الأوْتان واجتنبوا قول الرور؛ قوله: «وَکان مُِنًا فَجَلَْسَ» هذا 
يشعر باهتمامه ية بذلك حتّی جلس بعد أن کان مّکنّاء ویفید 
ذلك تأکید تحريه وعظيم قبحه» وسبب الاهتمام بشهادة الرُور 
كونها أسهل وقوعًا على الاس واّهاون بها أكثرء فإ الإشراك 


٤ ٤‏ ج ۽ 
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ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطْبع» وأمًا الور 
فالحوامل عليه كثررة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى 
الاهتمام به» وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ماذكر معه من 
الإشراك قطعًا بل لكون مفسدته متعدية إلى الغير بخلاف الإشراك 
فان مفسدته مقصورة عليه غالبا وقول الرور أعم من شهادة 
الرور لاه یشمل کل زور من شهادةٍ أو غيبةٍ أو بهت أو كذبي 
ولذا قال ابن دقیق العيد: تمل أن يكون من الخاص بعد العا 
لكن ينبغي أن حمل على التوكيد فإنًا لو حملا القول على 
الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة كبيرة وليس كذلك قال: 
ولا شك في عظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت 
مفاسده ومنه قوله تعای: ومن كسيب خطبئة أو نما نَم رم به 
ریئا قد احمل بُهتانا وَإِنْمًا مبينا). 
قول عن ف ئة كت آي فة عله و كرا فا 
يزعجه. وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه ية واحبُة له 
والشفقة عليه. 

وني الحديث انقسام الذأنوب إلى كبير وأكبر» وليس هذا 
موضع بسط الكلام على الكبائرء وستاتي إشارة إلى طرفو من 
ذلك في باب التشديد في اليمين الكاذبة. ويؤخحذ من الحديث 
ثبوت الصغائر لأ الكبائر بالنسبة إليها أكبر منهاء والاختلاف في 
ثبوت الصغائر مشهورًء وأكثر ما تشك به من قال ليس في 
الأنوب صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه» 
فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة» لكن لمن أثبت الصُغائر أن 
يقول: وهي بالنسبة إلى ما فوقها صغيرة كما دل عليه حديث 
الباب وقد فهم الفرق بين الصُغيرة والكبيرة من مدارك الثشرع» 
ويدل على ثبوت الصٌغائر قوله تعالى: إن تَجتيښوا كابر ما 
ههنا هي غير الكبائر الجتنبة لاه لا يكفر إلا ذنبٌ قد فعله المذنب 
لا ما كان جتنا من الوب فإنه لا معنى لتكفيره. والكبائر 
المرادة في الآية مجحتنبة فالسيعات المكقرة غيرها وليست إلا الصغائر 
لأنها امقابلة ها وكذلك يويد ثبوت الصُغاثر حديث تكفير 
انوب الوارد في الصُلاة والوضوء مقَيْدًا باجتناب الكبائر. فثبت 
أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات» ومنها ما لا يك وذلك عين 
المأعى» وهذا قال الغرالي: إنكار الفرق بين الكبيرة والصُغيرة لا 
يليق بالفقيه ثم إن مراتب الصُغائر والكبائر تختلف بحسب تفاوت 


مفاسدها. 

قوله: (حّی وجب الله لَه النارَ) في هذا وعيد شديدٌ لشاهد 
الور ت ارج ال وااو ر ان م کا ولا“ 
ذلك مع عدم التّوبة. أما لو تاب وأكذب نفسه قبل العمل 
بشهادته فالله يقبل التوبة عن عباده. 

باب تحارص الْييْنِ وَالدعوتين 

۲ ^ - عن بي مُوسّى «أن رَجُلَيْن اذَعَيّا برا على عَهد 
سول اللَ بل َبعّث كَل اجار مهما بت اهدين» فقَسَحَة الي 
ا مما نصقين» روا أو دَاوّد UD‏ 

۷۲ ون ابي موستی «ان رجین اتنا إلى رول 
الله ل في دابة يس لواد مهما ب فَجَعلها بَا نصنتبن» 
روه الْحَمْسَة إلا الترملري (حم: )۲٠۲/٤‏ (د: )۳١١۳‏ (ن: 
(YT a) (EAA‏ 

4 - وَعَن بي هُربرَة ان النبي ية عرض على فوم 
البْمِين فأسرَعواء مر أن بُسْهّم بهم في البمين ابم خف 
روء البُخاري (9.. وفي روَاية: «أڻ رَجُليْن تذارَءا في ابُة 
س لواد مهما بف فأمرحُما رسو الله بها أن تهنا على 
الْبْمين أحبًا أو كرها». 

راء أحمَدٌ ا داد (/۳۹) وان مَاجَ .)۲۳٤١(‏ وَفِي 
رواية: تدارا في ْم في روَايَة: اڻ الي ئال: إا كر 
الاتّان الْيَِين أو اسلتحباها فَلَيَلْتَهمًا عَلَيْهَا» روء خمد 
)1۷/1( وأو ارد ۷ ٠‏ 

حديث أبي موسى أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وذكر 
الاختلاف فيه على قتادة. وقال: هو معلول» فقد رواه ماد بن 
سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن ابي 
هريرة» ومن هذا الوجه ا ا و 
فيه على سعيد بن أبي عروبة» فقيل عنه: عن قتادة عن سعيد بسن 
آبي بردة عن آبيه عن آبي موسى. وقيل عنه عن سماك بن حرب 
عن تيم بن طرفة قال: «أنبئت أن رَجُلَيّن» قال البخاري: قال 
سماك بن حربو: أنا حدّثت أبا بردة بهذا الحديث فعلى هذا م 
يسمع بو بردة هذا الحدیث من ابیه» ورواه اسو کاملٍ عن په 
ورواء ابو كامل مطهر بن مدرلٍ عن حا عن قتادة عن النضر بن 
ان غ ای رو ان فحدثت به سماك بن حربٍ 
فقال: أنا حدثت به أبا بردة. وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب: 
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الصحيح أنه عن سمال مرسلاً. ورواه ابن أبي شيبة عن أبي 
الأحوص عن سمال عن تيم بن طرفة أن رَجُلَيّن اذُعَيّا يرا 
اقام كل واج مهما به أنه لَه فى به كل نه ٩‏ ووصله 
الطبراني بذكر E E‏ الحجُاج 
بن أرطاةء والرّاوي عنه سويد بن عبد العزيز» وفي الآخر ياسين 
الزات والثلاثة ضعفاءء كذا قال الحافظ قال المنذرئ في ختصر 
النن حاكيًا عن النسائي أنه قال: هذا خطاً. ومد بن كير 
المع مودو إلا افر ظا ور ا خرف ى 
إسناده ومتنه. قال المنذري: ولم بخرجه آبو داود من حديث محمد 
بن کٹیں؛ و[نْما اخرجه باسانید كلهم ثقات انتهی وقد ذكر آبو 
داز ودبت آی موی ف اساد ان ف وار هاعد 
كثير. وحديث أبي هريرة أخرج الرواية الُانية عنه النسائي أيضًا. 
والرّواية الثالثة عزاها المنذري إلى البخاري. قوله: «فَقَسَمَةُ الب“ 
لْهَا ملقّين» فيه أله لر تنازع رجلان في عين دابة أو 
غیرهاء فلأعی ٍ واحاږ منهما انها ملکه دون صاحبه ولم یکن 
بينهما نة وكانت العين في يديهما فكل واحا مدع في نصفو 
ومدعى عليه في نصفوء أو أقام اليّلة كل واحإٍ على دعواه 
تساقطتا وصارتا كالعدم وحكم به الحاكم نصفين بينهما 
لاستوائهما ني اليدء وكذا إذا م يقيما بينةَ كما في الرواية الثانية 
وكذا إذا حلفا أو نكلا. قال ابن رسلان: يحتمل أن تكون القصُة 
- في حديث أبي موسى الأول والشاني واحدة إلا أن لين فا 
تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم» ويحتمل أن يكون أحدهما في 
عین كانت في يديهما والآخر كانت العين في يد ثالث لا يڏعيها 
بدليل ما وقع في روابة للستي اعيا اة وَجذاها عن رَجُل» 
قم کل متا شامتین قل اقم کل واد بنا شاجتين 
زعت من بد الث وفعت إلَيهِاء قال: وهذا اظهرء لأن مل 
الإسنادين على معنيين متعدّدين أرجح من حلهما على معثى 
واحا» لأ القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره. 

قوله: (أَحَبًا أو كرهَا) قال الخطابي: الإكراه هنا لا يراد به 
احقیقته» لأ الانسان لا يكره على اليمين وما المعنى إذا 
توجُهت اليمين على ائنين وأرادا الحلف سواء كانا كارهين لذلك 
بقلبهما وهو معنى الإكراه أو ختارين لذلك بقلبهما وهو معنى 
اة وتنازعا أيُهما يبدأ فلا يدم أحدهما على الآخر بالنشهي 
بل بالقرعة وهو المراد بقوله: «فلیسْتهنًا» آي فليقترعاء وقيل 


صورة الاشتراك في البمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد 
أحدهما ولا بينة لواحا منهما فيقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعة حلف واستحقهاء ويدل على ذلك الرواية الثانية من 
حديث أبي هريرة. ويجحتمل أن تكون قصَةً أحرى فيكون القوم 
المذکورون مذعى عليهم بعين في أيديهم مثلاً وأنکرواء ولا ية 
للمدعى عليهسم فتوجهت عليهم اليمين فسارعوا إلى الحلف 
والحلف لا يقع معتبرًا إلا بتلقين الحلف» فقطع الّزاع بينم 
بالقرعة» فمن حرجت له بدئ به وقال البيهقي في بيان معنى 
الحديث: إن القرعة في أيُهما تقدم عند إرادة تحليف القاضي هما 
وذلك أله جلف واحدًا ثم جلف الآخرء فإن لم يحلف الثاني بعد 
حلف الأول قضى بالعين كلها للحالف ارلاء وإن حلف الثاني 
فقد استويا في اليمين فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن 
يجحلفاء وهذا يشهد له الرواية الالثة في حديث أبي هريرة المذكورة 
في الباب. وقد حمل ابن الأثير في جامع الأصول الحديث على 
الاقتراع في المقسوم بعد القسمة وهو بعيد. ويره الرُواية الثالشة 
فإثها بلفظ: «فَلْيْسَْهمًا عَلَيْهّا» اي على اليمين. 

قوله: (فَيْسَهًِا عَلََّْا) وجه القرعة أله إذا تساوى الخصمان 
فترجیح احدهما بدون مرجع لا يسوغ فلم ببق إلا امصیر إلى ما 
فيه التسوية بين الخصمين وهو القرعة» وهذا نوع من التسوية 
المأمور بها بين اللخصوم وقد طول أئمّة الفقه الكلام على قسمة 
الشيء المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان في يد كل واحل منهم أو 
في ید غیرهم مقر به هم. وما ذا کان ني ید احدهما فالقول قوله 
واليمين عليه والبيّنة على خصمه. وأمًا القرعة في تقديم أاحدهما 
في الحلف فالُذي في فروع الشافعيّة أن الحاكم يعيّن لليمين منهما 
من شاء ما يراه. قال البرماوي: لكل الذي ينبغي العمل به هو 
القرعة للحديث» وقد قذمنا في كتاب الصلح في العمل بالقرعة 
کلامًا مفیدا. 

باب اسیخلاف انر إا لم كن نة وأنة َس 

٥‏ “- عن الأشعَٹ بن قَيْس قال: « کان بيني وَين جل 
خمنومة في بني فاصنا إلى 5 الله ية فقال: شاهدالة 
أو يَمِيهُ فَقَلْت: نه ادن يَحْلِف ولا الي فقال: مَنْ حَلَف على 
ین فطع ها مال انرئ نلم هو فيا اجر َي الله فر 
عَلَِهِ عفان ميَقَق عَلَيْهِ (حسم: ۲۱۱/۰) (خ: )۲۱١١‏ (م: 


«(YY (TA‏ واج به مَن لم برّ الشَاهد وَاليِْين» وَمَنْ رأى 
لهد بمينا. رفي لَفْظ: «حاصَنْت ابن عَم لي إلى رَسُول الله 
في بر كانت لي في يه فَجَحدڼي» فَقَال رول الله لا: 
ك نها بنرك وإلا يميه قُلْت: ما ِي بي أن يَجْعلَهًا ية 
ذهب بئري | حصي امو فاج فال رَسُول الله ڳل مَن 
افطع مَالَ امرئ ملم بعر حق لقي الله وُو عله عَفبّان» 
روه خمد /٥(‏ ۲۱۲). 

71- وَعَن وابِلٍ بن حجر قال: ا 
حَضرَمَوْت وَرَجْل من كندة إلى الي هة فال الْحَضرّمم؟: يا 
رسو اله إن هذا قذ علبي على زص كَائت بابي قان 
الکندي: مي أزضيي في يدي أزرعُها ليس لَه فيا حي فَمَالَ 
الي 2 لِلْحَضرمي: الك بَينة؟ قال: لاء قال: فلك يمين فَقَال: 
ا رول الله الرَجُل فَاجر لا الي عَلى ما حل علبي ولس 
رر م شي قال: ليس لك مه إلا أك فاطق خف 
قال رَسُول الله ها لما أذبر الرْجُل: ما َير" حَلَف على ماله 
لَه لما لبقن الله وُو عة مُْرض؛ رَوَاءُ نلم (۱۳۹) 
والترملږي )۱۳٤١(‏ رَصَححَة رَو حْجْة على عدم 
الملازمة والنكفيل وَعَدَم رَد الْيَمِين. 

راد یی زو ر ل سر فد ف ی کا 
الغصب أن الأشعث بن قيس قال: إن رجلا من كندة وَرَجُلاً 
مِنْ حَضرَمَوْت اختصَمًا إلى لبي يه وهكذا وقع في رواية أبي 
داود» وذلك يقتضي أن الخصومة بين رجلين غيره. ورواية 
حديث الباب تقتضي أله أحد الخصمين. ويعكن الجمع بالحمل 
على تعدد الواقعة فان في روايةٍ لأبي داود في حديث الأشعث 
هذا بلفظ: «كان بيني وَين رَجُل من الود رض فَجَحَدَِي 
فياه ففي هذا تصريح بان خصمه کان بهوديًا خلاف ما تقدم في 
الغصب فإئه قال: إن رجلا مِنْ نة وَرَجُلاً من حَضْرّمَوت» 
والكندي هر امرؤ القيس بن عابس الصحابي الاعرء 
افر فر ی ن ی وكذلك حدیث 
وائل المذكور ههنا بأ الخصومة فيه بين الكندي والحضرمي 
ا المذكوران في حديث الأشعث المتقدم» فلعل الرواية لقصة 
الكندي والحضرمي من طريق الأشعث ومن طريق وائل وأمًا 
الام ون اهت وغ هة اى روا الات 


واللّه اعلم. 
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قوله: (فِي بثر) في رواية ابي داود «فِي أَرْض؛ ولا امتناع آن 
يكون الجموع صحيحًاء فتارةً ذكرت الأرض لن البعر داحلة 
فيهاء وتارة ذكرت الب لأنها المقصودة. 

قوله: (يقتطع بها مال امرئ مُليم) التقييد بالمسلم ليس 
لإخراج غير المسلم» بل كان تخصيص المسلمين بالذكر لكون 
الخطاب معهم. ويجتمل أن تكون العقوبة العظيمة تة 
بالمسلمين وإن كان أصل العقوبة لازمًا في حق الكمار. 

قوله: (لَقِيٌ الل وَهُوّ عَلّيْهِ عَضسَانً) هذا وعيدٌ شديد لأ 
غضب الله سبب لانتقامه وانتقامه بالنار» فالغفضب منه عر وجل“ 
يستلزم دخول المغضوب عليه النار ولهذاوقع في روايةٍ مسلم 
«مَنْ افطع ح امرئ ملم يميه فقَذ أَوْجَب الله له انار ولا 
بد من تقييد ذلك بعدم الوبةء وسيأني بقيّة الكلام على هذا في 
باب التشديد في اليمين الكاذبة. 

قوله: (لَيس يرع مِنْ شَيْء) اصل الورع الكف عن الحرا» 
والمضارع معنى اللكرة في سياق الي فيعم ويكون التقدير ليس 
له ورعٌ عن شيء. 

کف 9 فت ى مال ان انه نت 
للغريم على غريه اليمين المردودة ولا يلزمه التكفيل ولا محل 
الحكم عليه با لملازمة ولا با حبس ولکنه قد ورد ما خصلص هذه 
الأمور من عموم هذا التي وقد تقدّم بعض ذلك ولنذكر ههنا 
ما ورد في جواز الحبس لمن استحقه» فاخرج أبو داود والترمذي 
والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن آبيه عن جه «أن النبي 
په حبس رجلا في تَهَمَةَ. 

َال الثرْمذي: حَسَنٌ؛ وراد هو وَالْسَائي هنم حلى عَنةه وقد 
تقدّم الکلام على حدیث بهز بن حکیم عن آبیه عن جه ولکنه 
قد روی هذا الحدیث الحاکم وقال: صحيح الإسناد وله شاه 
من حديث أبي هريرة ثم اخرجه» ولعلّه ما رواه ابن القاصٌ 
بسنده عن عراك بن مالك عن بيه عن جه عن أبسي هريرة «أَنْ 


لإظهار احق بالاعتراف واخرج آبو داود من حدیث بهز بن 
کی موا مرجد تما لی قل چ بت 
آخذواء عرض عَنه مَرتين لِكَونهِ كلمَةُ في حال الخطبةق ثم ذَكرَ 
شيا قال الي :لوا لَه عر جيرانو» فهذا يدل على الهم 
کانوا شین ویدل أیضًا على ا الحبس ما تقدم في باب 
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ملازمة الغريم» فإ تسليط ذي الح عليه وملازمته له نوع من 
الحجس» وكذلك يدل على الجواز حديث «مَطْلْ الي لم بير 


‌‌ 


عرْضَة وَعُقَوبَةه لأن العقوبة مطلقة وا حبس من جلة ما يصدق 
عليه المطلق» وقد تقدّم الحديث في كتاب التفلييس وحكى آبو 
داود عن ابن المبارك أنه قال في تفسير الحديث: محل عرضه: أي 
يغاظ عليه وعقوبته حبس له. وروی البيهقي أن عَبْدَّا كان بين 
رَجُلين فَأعتَق أَحَذْهُمَا نيه فة الي ية حى باع عة 
4 وفیه انقطاع. وقد روي من طریق أخرى عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعًا. وقد بب الار ع لقي هان 
في الأبواب التي قبل كتاب اللَمَطة ما لفظه: باب الربط والحبس 
في الحرم. قال في الفتح: كأنه أشار بهذا التّبويب إلى رد ما نقل 
عن طاووس أله كان يكره الجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت 
عذابٍ أن يكون في بيت رحة. وأورد البخاري في الردٌ عليه أن 
نافع بن عبد الحارث اشترى دارا لجن بمكة وكان نافع عاملاً 
لعمر على مكة وأخرج عمر بن شبّة في كتاب مكة عن محمد بن 
بجی بن غسًان الکناني عن هشام بن سليمان عن ابن جريج ان 
نافع بن عبد الحارث الخزاعي كان عاملاً لعمر على مكة فابشاع 
دار الجن من صفوان فذكر نحو ما ذكره البخاري» وزاد في 
آحره: وهو الذي يقال له: سجن عارمٌ مهملتين. قال البخاري: 
وسجن ابن الزبير بمكة انتهى والحاصل أن الحبس وقع في زمن 
النبوّة وفي يام الصُحابة والتًابعين فمن بعدهم إلى الآن في جميع 
الأعصار والأمصار من دون إنكار. وفيه من المصالح ما لا بخفى» 
لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المتتهكين للمحارم الّذين 
يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعسرف من 
آخلاقھم ول یرتکبوا ما یوجد حا ولا قصاصًا حتی یقام علیهم 
فيراح منهم العباد والبلادء فهؤلاء إن تركوا وخلّي بينهم وبين 
المسلمين بلغوا من الإضرار بهم إلى كل غايةٍ وإن قتلوا كان 
سفك دمائهم بدون حقها فلم يبق إلا حفظهم في السجن 
والحيلولة بينهم وبين الاس بذلك حتّى تصخ منهم التوبة أو 
يقضي الله في شأنهم ما بختاره» وقد آمرنا الله تعالى بالأمر 
بالمعروف والڻهي عن المنكرء والقيام بهما في حقٌ من كان كذلك 
لا مكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس با حبس كما يعرف ذلك 
من عرف أحوال كثير من هذا الجنس وقد استدل البخاري على 
جواز الرْبط با وقع مته إا من رط ثمامة بن أئال بسارية من 


سواري مسجد الشريف كما في القصة المشهورة في الصحيح 
اب استٍخلاف الْمُدْعَى عَليْهِ في الأمْوّال 
وَالدمّاء وَغيْرهِمًا 

۷ - عن ان عاس أ ال هة قى باليّيين على 
اذى عليوه مف علبء. وي رة أذ الي لا فال: لز 
يُعْطًى الاس بدَعوَاهُم E‏ رأمْوالْهُب لجن . 
اليْيِينُ على ادى عَلَبْهِ» روَا اة %/ ۱ للم 
7(. 

قوله: (قَضَى بالْيْمين عَلّى الْمُذْعَى عَلَيْهٍ) احتلف الفقهاء في 
تعريف المأذعي الف عليه» قال في الفتح: والمشهور فيه 
تعريفان: الأول أن المدعي من تخالف دعواه الظاهرء والمأعى 
عليه خلافه. والثاني من إذا سكت ترك وسكوته» والمأعى عليه 
من لا بخلّى إذا سكت. والأول أشهر والتاني أسلم. وقد أورد 
على الأول بان المودع إذا اأعى الد أو الف فان دعواء تخالف 
الظًاهر ومع ذلك فالقول قوله واستدل بالحديث على أن اليمين 
على المذعى عليه» وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحلوه على 
عمومه في حقٌ كل أحار سواءٌ كان بين المأعي والمأعى عليه 
اختلاطً ام لا. وعن مالك لا تتوجه الیمین إلا على من بینه وبين 
المدعي اختلاط لثلا يبتذل أهل السُفه أهل الفضل بتحليفه م 
مرارًا. وقريب من مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية: 
أن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المذعي لم يلتفت إلى دعواه. 

قوله: َو يُعْطًى الناس... إلَح) هذا هو وجه الحكمة في جعل 
اليمين على المدعى عليه. وقال جماعة من أهل العلم: الحكمة في 
ذلك ان جانب المأعي ضعيف لأنه يقول بخلاف الظاهر فكلْف 
ا لحجة القوية وهي البيّنة لأنها لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع 
عنها ضررًا فيقوى بها ضعف المدعي. وأمًا جانب المأعى عليه 
فهو قوي لأ الأصل فراخ ذمته فاكتفى فيه باليمين وهي حجة 
ضعيفةٌ لن الحالف يجلب لنفسه افع ويدفع عنها الفكُرر فكان 
ذلك في غاية الحكمة وقد آخرج الحديث البيهقي باسنا صحیسج 
كما قال الحافظ بلفظ: «الْيَةَ عَلَّى الْمُذْعِي وَالْيْيِينْ عَلَّى مَنْ 
نكر وزعم الأصيلي أن قوله: «الْبيَة... إلّخ؛ إدراح في الحديث. . 
وآخرج ابن حبّان عن ابن عمر نحوه. وأخرج الترمذي عن عمرو 
بن شعيبٍ عن أبيه عن جه نحوه. وأخرجه أيضًا الذارقطني 
بإسنادٍ فيه مسلم بن خالد الرنجي وهو ضعيف. وظاهر أحاديث 


الباب أن اليمين على المنكر واليّة على المأعي» ومن كانت 
اليمين عليه فالقول قوله مع يمينه» ولكته ورد ما يدل على أله إذا 
اختلف البيّعان فالقول قول البائع فاخرج أبو داود والتسائي مسن 
حديث الأشعث سمعت رسول الله ية يقول: «إذا اختَلّف 
الان لر توما نة فهو اقل رب السَلَّمةٍ أو يَتارَكان» 
والشرجة ابا ارما وان 
بن عتبة بن مسعو عن ابن مسعوه. قال التّرمذي: هذا مرسل» 
عون بن عبد الله لم يدرك ابن معو انتهى. قال المنذري: في 
إسناده محمد بن عبد الرّحمن بن أبسي ليلى ولا يجج به» وعبد 
الرحمن لم يسمع من أبيه فهو منقطع وقد روي هذا الحديث من 
طرق عن عبد الله بن مسعوو كلها لا تصح. قال البيهقي: 
واأصح إسنادٍ روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد 
ارهن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن آييه عن جد وقد 
تقدّم الكلام على هذا الحديث في كتاب البيوع في باب ما جاء في 
اختلاف المتبایعین با هو أبسط من هذاء وبين أحاديث الباب 


¿ ماجه من حدیث عون بن عبد الله 


وهه الأحاديث عمومٌ وخصوصٌ من وجي فظاهر أحاديث 
الباب أن اليمين على المأعى عليه فيكون القول قوله من غير 
فرق بین کونه باثعًا آم لا ما م یکن مدٌعیاء فان کان كذلك فعلیه 
البيْنة فلا يكون القول قوله. وظاهر الأحاديث المتقدّمة في كتاب 
البيع أن القول قول البائع وذلك يستلزم أنه لا بيْنة عليه بل عليه 
اليمين فقط سواءُ كان مذعيًا أو مذْعَّى عليه وقد وقع الصريح 
باستحلاف البائع كما تقدّم ي روايةٍ في البيع» فمادة التعارض 
حيث كان البائع مذعيًاء والواجب في مشل ذلك الرُجوع إلى 
الترجيح» وأحاديث الباب أرجح فيكون القول ما يقوله البائع ما 
م يكن مدعيّا. فإن قيل المجحمع ممكنْ بجعل الأحاديث الواردة في 
المتبايعين مخصصة لعموم احاديث الباب فيبنى العامٌ على الخاصٌ 
ر ا سواءُ کان مدعيًا أو مدعی عليه 
ن المشتري» وما عدا البائم» فإن كان مدعي 
فعليه البيّنة» وإن كان مذْعَى عليه فالقول قوله مع يينه. قلت: 
هذا متوفّفٌ على أمرين: أحدهما: أن أحاديث الباب اعم مطلقًا 
من أحاديث اختلاف المتبايعين. والّاني: أن أحاديث اختلاف 
البيْعين صالحة للاحتجاج بها منتهضة لتخصيص أحاديث الباب» 
وني كلا الأمرين نظرً. ئا الأول فلان الخصيص إنما يكون 
بإخراج فرج من العام عن الأمر الحكوم به عليه والعامٌ ههنا هو 


إذا كان التنازع بینه وبين 
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المذعى عليهء والحكوم به عليه هو وجوب اليمين عليه وحديث 
اختلاف البيْعين له صورتان: إحداهما: أن يكون البائع مدعى 
عليه» والًانية: أن يكون مذْعيًاء والأولى موافقة للعامٌ داخلة تحت 
حكمه غير مستفناةٍ منه» واّانية خالفة للعام لأ العام هو 
باعتبار المأعی عليه» وهذا مدع لا مذعٌی عليه فهو الف لهه فلا 
يصح أن يقال بانه محص له وإن كان التخصيص بالنسبة إلى 
عموم الأحاديث الدالة على وجوب البيّنة على المأعي. ووجه 
التخصيص أن يقال: هذا مدع ولم تجب عليه اة فهذا مستقيم 
وإن ل يدعه القائل بالخصيص» ولك حديث «فالقَوْل ما قول 
لِم مع قوله في بعض الفاظ الحديث كما تقدم في البيع: أن 
الي لا أمر البائع أن يستحلف هو اعم من الأحاديث القاضية 
بوجوب البيّنة على المأعي من وجه لشموله لصورة أخرى وهي 
حيث كان البائع مدْعَى عليه» فالأظهر العموم والخصوص من 
وجو لا مطلقًا وأما الّاني فقد عرفت عدم انتهاض الأحاديث 
الذكورة للخصيص لا فيها من المقال. 
باب التشنديد في اين الكاذبة 

٠‏ س- عن أبي أَمَامَةً الحارثي أن رَسُول الله ية قال: 
امن الع حن اضرئ شلام ييه قد اؤجب الله لَه لناب 
وَحرم عليه الجن قال رَجْل: ون کان شيا پَِرًا؟ قَال: وَإِنْ 
کان ضيبا من اراك رَوَاهٌ ٣اخ‏ (۰/ )۲٠۰‏ ولم )۳۷( 
وان ماج (۲۳۲۷۲) وَالْسائي .)۲٤١/۸(‏ 

4۹--وَعَن عبد الله بن عرو عن النبي بلا قال: 
لكاب الإشراك باللى وَعقوق الرالدين» وَقتل الس ابي 
قوس روا امد )٠٠١ /١(‏ والخاري )٠۹۷١(‏ وال ا 
)۸4/۷( 

۰ - وَعن عبد الله بن اتيس الجْهيي قال: قال رَسُولُ 
الله ك «إن ن الكبابر الشرك بالى وَعَمُوق ودين وَالْْمين 
الرن وا غل عاب بال بحن من ال تان 
جاج َوضنة إلا جعلة الله َك في فَلبهِ إلى يوم القيَامة؛ رَواء 
أخمَدٌ (۲/ ۲۰۱) والترمنري .)۳٠۲١(‏ 
بن انيس أخحرجه أيضًا الحاكم وابن حبان 
و EE O‏ 


حدیث عبد الله 


و (رإذ ان ضيبا من أزالي) هذا بالغ في اله اة 


استحقاق النار يكون بمجرّد اليمين في اقتطاع الح وإن كان شينًا 
يسيرًا لا قيمة له. 

قوله: (الْكَبايرٌ... إلّخ) قد اختلف الف في انقسام الذأنوب 
إلى صغيرة وكبيرةي فذهب إلى ذلك الجمهور ومنعه ججاعة منهم 
الإسفراييني» ونقله ابن عباس وحكاه القاضي عياض عن 
امحققين» ونسبه ابن بال إلى الأشعرئة وقد تقذم قريبًا وجه 
القولين وبيان ا ا قال الطْيّي: الكبيرة والصغيرة أمران 
نسبيّان فلا بد من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة 
والمعصية والواب. فاا الطَاعة فكل" ما تكفّره الصلاة مشلا فهو 
من الصُغائر. وأمًا المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها 
وعيدًا أو عقاُا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب 
معصيةٍ أخرى فهي كبيرة. وأما تراب ففاعل المعصية إن كان من 
المقربين فالصغيرة بالتسبة إليه كبيرة» فقد وقعت المعاتبة في حق 
بعض الأنبياء على أمور م تعد من غيرهم معصية انتهى. 

قال الحافظ: وكلامه فيما يتعلُق بالوعيد والعقاب تخصيص 
عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في 
حى فاعلهاء لكن يلزم منه أن مطلق قتل التفس مثلاً ليس كبيرة 
وإن ورد الوعيد فيه والعقاب» لك ورود الوعيد والعقاب في 
حى قاتل ولده أشذ فالصُواب ما قاله الجحمهورء وأن المغال 
المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبير وأكبر. 

قال النووي: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافًا كثيرًا منتشرا» 
فروي عن ابن عباس انها كل ذنب ختمه الله بار أو غضبٍ أو 
لعنة أو عذاب. قال: وجاء نحو هذا عن الحسن ا 

وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو 
أوجب فيه جزاءٌ في الدنيا. 

قلت: وعن نص على هذا الأخير الإمام أ مد فيما نقله 
القاضي أبو يعلى. 

ومن الشافعيّة الماوردي ولفظه: الكبيرة ما أوجبت فيها 
الحدود أو توجه إليها الوعيدء والمنقول عن ابن عباس أخرجه 
ابن آبي حاتم بسنار لا باس به إلا أن فيه انقطاعاء راچ من 
وجه آخر متصل لا باس برجاله أيضتًا عن ابن عباس قال: ما 
توعد الل عليه بالا كيرة وغد فب كث ن الخافة الكيناتر 
بضوابط أخر: منها قول إمام الحرمين: كل جرية تؤذن بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدين ورقة اليانة وقال الحليمي: كل حرم 
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لعینه منهي عنه لعتی في نفسه. 

وقال الرًافعي: هي ما أوجب الحدء وقيل: ما يلح الوعيد 
بصاحبه بنص تاب أو سنق هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم 
إلى ترجيح الأول أميلء لك الُاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الکبائر انتھی. وقد استشکل بان کثیرًا ما وردت النصوص بکونه 
کبیرة لا حد فيه کالعقوق واجیب بان مراد قائله ضبط ما لم یرد 
فيه نص بكونه كبيرة. وقال ابن عبد السلام في القواعد: لم أقف 
لأحدٍ من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض. 

والأولى ضبطها با يشعر بتهاون مرتكبها بذنبه إشعارًا دون 
الكبائر المنصوص عليهاء قال الحافظ: وهو ضابط جيذ وقال 
القرطي في المفهم: الرُاجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه 
أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد أو اشتد النكير عليه فهو 
كبيرة» وكلام ابن الصلاح يوافق ما تقل أولاً عن ابن عبُاس» 
وزاد إمجاب الح وعلى هذا يكتّر عدد الكبائر. وهذا الكلام في 
غير ما قد ورد الْصٌ الصريح فيه أله كبيرة من الكبائر أو أكبر 
الكبائر. 

وقال الواحدي: ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة» فالحكمة 
في إخفائه أن بتع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة 
كإحفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم. 

قوله: (يِمينٌ صَبْر) أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة 
اا ج اش راشي ا عاو ن کان 
صاحبها هو المصبور لأنه إْما صر من أجلها: أي حبس 
فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجارًا كذا في النهاية والنكتة الأثر 

باب الاكيقاء في يمين بالْحلف بألل وَجَواز تَلبظها 
باللفظ وَالْمّکان وَالرُمّان 

۱ - عن ابن عُمَرَ عن النبيْ ا قال: من حَلَف بالله 
ال و ابن ما( ا 

۲ - وَعن ان عباس أن النبي ية قال لجل حلْقَه: 
«اخلف بألل الي لا إل إلا هر ما لَه عندي شيء يعي 
ألا واه بو اود .)۳۹۲٩(‏ 

۳ - وَعَن عكرمة أن النبي كيل قال لَه ُي ابن صوربا: 
وركم بال الي ناكم من ال فزعون وافطعكم لخر 
وَظلل عَلْكُم العا وانزل يكم الْمَنْ والسلرى وأنزل 
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التوْرَاة على مُوسى أنجدون في اكم الرجم؟ قال: ذكرتِي 
بعظيم ولا سبي أن أكَك» وسا الحدينت روا أو دار 
(وَعَن أبي هبر أن رول الله كلا قال: «لا خف عند هذا 
اير عة لا امه على مين اة ور على سرا رطب إلا 
ان الله له انار (حم: 014/1( (Y1 ia)‏ 

4 - وَعَنْ جار عن لبي كل: «لا يَحْلِف أحد على 
مري اذا إلا تُا معدم م الا رَوَاهُسَّا أحْمَدٌ )٤٤٤/۳(‏ 
راب ماج (۲۳۲۵). 1 

٥‏ - وَعَن أبي هُربْرة عن النبي كلا قال: اة لا 
كلَْهُم الله ولا بطر لهم بوم الْقبامة ولا بُزكيهم ولَهُمْ عاب 
أليم: رَجْل على فل مَاء بلقلاو يَْنعُة من ان السبيل. وَرَجُْل 
بيع الإمام لا اة إلا لاء إن أخطاة منها في ل رإذ ل 
بط لم ّف لَه وَرَجُل باع سلعة بد العَصر فَحَلَف بالل 
لاخها بكذا ركذا قصدقّة رَهُرعَلى عير أك روَا الْجَنَاعَةٌ 
إلا الترزيذيه (حم: )۲٥۳/۲‏ (خ: (IVY) (1۰۸ :) (WY‏ 
(د: )۳٤۷۲‏ (ن: )۲٤۷/۷‏ (ه: ۲۸۷۰). وقي روَايَةٍ لائ ل 
يُكَلَمُهُم الله ولا ينر إلبهم: رَجْل حلّف على سِلعة لقذ اغطي 
بها كر مما أغطي رَو كاذب وَرَجْل حل على بين كاؤةٍ 
نة لتم قاع اتال نر شتلي وزج مع تفت تاه 
يداك؛ روه خمد (۲/ )٤۸۰‏ وَالْبُخاري (۲۳۹۹). 

حدیث ابن عمر قال ابن اچ سلنه: حدنا عمد بن 
إسماعيل بن سمرة» حدثنا أسباط بن حار عن محمد بن عجلان 
عن نافع عن ابن عمر فذكره» ومد بن إسماعيل المذكور ثقة 
وبقية إسناده رجال الصُحيح. وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا 
الساثيّ» وني إسناده عطاء بن السائب وفيه مقالٌ وقد أحرج له 
البخاري مقرونا بآخر. 

وحديث عكرمة هو مرسل» وقد سكت عنه أبو داود 
والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. 

ویؤیّده ما أخرجه بو داود من حديث أبي هريرة قال: «قَالٌ 
اليم كه ينبي يموم انشدم أله الي ازل الشرزاة على 
رش ما تجدون في التورَاة على من زنی؟» وي سناده مجهول» 
لأ الرهري قال: أخبرنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن 
السيب عن أبي هريرة. 


وحديث أبي هريسرة الأول المذكور في الباب أخرجه أيضًا 
الحاكم في المستدرك وحديث جابر أخحرجه أيضًا مالك وأبو داود 
والنسائي وصكحه ابن خزية ن ا 
في الفتح» ورجال إسناده عند ابن ماجه كلهم ثقات وني الباب 
عن أبي أمامة بن ثعلبة عند النسائي بإسناوٍ رجاله ثقات رفعه 
«مَن حَلّف عند ميري هذا يمين اة جل بها مال ارىئ 
شنم عله نة الله رَالْمَلانكة رالناس اجْمَعين لا يقر الل م 
صرفا ولا عَذلاً 

قوله: (مَنْ حَلََّ باللْدِ) فيه دليلٌ على انه يكفي جرد الحلف 
باللّه تعالی من دون ان يضم اليه وصفٌ من أوصافه» ومن دون 
تغلیظرٍ بزمان أو مکان. 

قوله: ار 
الواو وكسر الرًاء المهملة در 

أاصل القصة «أنْ جَمَاعَة من اهود أتوا الي ية وُو 
جَالس في المنجد فقاوا: با با اقيم ما رى في جل واطرا 
زنا؟ فَقَال: انی بعلم رَجْلٍ نې او بان صُوربا» 

قوله: (وَأنرل عَلَيْكُمْ الْمَنْ وَالسلوى) أكثر المفسّرين على أن 
ال هو الرنحبين وهو شيءٌ أبيض كالُلج» والسلوى: طيرٌ يقال 
له السمانيّ فيه دليلٌ على جواز تغليظ اليمين على أهل الذئةت 
فيقال لليهودي بمئل ما قال له الي با ومن أراد الاختصار قال: 
قل واللّه الذي أنزل النّوراة على موسى. 

وإن كان نصرانًا قال له: قل والله الذي انزل الإنجيل على 
عى ر 

قوله: (ذكرتني) بتشديد الكاف المفتوحة 

قوله: (أَن أكَبّك) بفتح الهمزة وكسر الال المعجمة» يعني 
فیما ذکرته لي 

قوله: (عَبْدٌ ولا أَمَةَ) اي ذكرٌ ولا انش 

قوله: (وَلَوْ عَلّى سوال رَطْب) إنْما حص الطب لأنه كثير 
الوجود لا يباع بالمن» وهو لا يكون كذلك إلا في مواطن نباته 
بخلاف اليابس فإنه قد يحمل من بلا إلى بلار فيباع 

قوله: (ثلائة لا لمهم اللّه... إلخ) فيه دليلٌ على أن حاهم 
يوم القيامة حال المغضوب عليهم لان هذه الأمور لا تكون إلا 
عند الغضب فهي كناية عن حلول العذاب بهم 

قوله: (رَجُل عَلّى فَضلْلٍ مَاء بالَْلاة) قد تقدم الكلام على 
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منع فضل الاء وحكم مانعه 

قوله: بعد الْعَصر) حصه لشرفه بسبب اجتماع ملائكة اليل 
والنّهار 

قوله: لذ أعطيبها..إلَخ) قال في الفتح: وقع مضبوطًا بض 
الممزة وفتح الطاء على البناء للمجهول وني بعضها بفتح الممزة 
والطّاء على البناء للفاعل والضّمير للحالف وهي ارجح ومعنی 
لأخذها بكذا: أي لقد أخذها وقد استدل بأحاديث الباب على 
جواز التغلبظ على الحالف كان معيْن كالحرم والملسجد ومنبره 
ا راا ك الج مرن ا وز ات اة فان 
هذا الجمهور كما حكاه صاحب الفتح. 

وذهبت الحنفية إلى عدم جواز التغليظ بذلك. 

وعليه دلت ترجمة البخاري فإله قال في الصحيح «باب 
يَحْلِف المْدْعَى عَلَبهِ حَيْمّمَا وَجَبّت عليه اَْمِينْ؛ وذهبت العترة 
إلى مثل ما ذهبت إليه الحنفيّة كما حكى ذلك عنهم صاحب 
البحر وذهب بعض آهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد 
للحاكم» وقد ورد عن جماعةٍ من الصحابة طلب التغليظ على 
خصومهم في الأجان بالحلف بين الركن والمقام وعلى منبره ا 
وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك. 

وروي عن بعض الصُحابة التحليف على المصحف. 

والحاصل أنه لم یکن في أحاديث الباب ما يدل على مطلوب 
القائل بجراز التغليظ لأ الأحاديث الراردة في تعظيم ذنب 
الحالف على منبره ب. وكذلك الأحاديث الواردة في تعظيم 
ذنب الحالف بعد العصر لا تدل على أنها تجب إجابة الطالب 
للحلف في ذلك المكان أو ذلك الرمان. وقد علمنا ب كيف 
اليمين فقال للرجل الذي حلُفه «اخلف باللّهِ الذي لا إِلَهَ إلا هي 
كما في حديث ابن عباس. ٤‏ 

وقال في حديث ابن عمر المذكور في الباب «وَمَنٌ حف لَه 
بألل فيص ومن لم رض لبس من الله وهذا آم منه 4ة 
بالا لن ا بالف ووعد لن فرعن بان لس شر االله 
ففيه أعظم دلالةٍ على عدم وجوب الإجابة إلى التغليظ يما ذكر 
وعدم جواز طلب ذلك من لا يساعد عليه وقد كان الغالب من 
تحليفه لا لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم الله جردا عن 
الوصف كما في قوله: «والهِ لا أخلف على شيء قاری عَيْرَه 
حيرا من إلا أت اللي هو حير وكَفُرْت عن بميني» وكما في 


تحليفه بها لركانة فإنه اقتصر على اسم اللَه. 

وتارة كان يحلىف ية فيقول: «لاء اللوي نفسيي بيلري لا 
ومقلّب بيه قال تعَاّى: ميقي مان بأللُه ومن جملة ما 
استدل به البخاري على عدم وجوب التغليظ حديث «شاهتاكة 
أو يَمِينة؛ ووجه ذلك أن الذي أوجبه الي َة هو مطلق اليمين 
وهي تصدق على من حلف في اي زمان واي مکان» فمن بذل 
لخصمه آن يحلف له حنث هو ومن لم بجبه إلى مكان خصوص 
ولا إلى زمان خصوص» فقد بذل ما أوجبه عليه الشارع ولا 
لام ااه عل ذلك 59 الت ده مر ان في آي 
صفةٍ كانت ولم يتعبّد باش الأان جرمًا وأعظمها ذا على أنه 
قد ورد في اليمين التي يقتطع بها حق امرئ مسلم من الوعيد ما 
ھی میامن مرم کا ابا اللي فل ملا اها سن اکا 
ومن موجبات النار. 

وليس في الحلف على منبره بلا وبعد العصر زيادة على هذاء 
فالحق عدم وجوب إجابة الحالف لمن أراد تحليفه في زمان خصوصٍ 
أو مکان محخصروص , أو بالفاظر خصوصة وقد رو ابن رسلان لهم 
ختلفوا ني جواز الُغليظ على الذّمَي فان صح الإجاع فذاك عند 
من يقول بحجُينه» وإن لم يصح فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد 
في حديث الباب وما يشابهه من النغليظ باللفظء وأمًا التغليظ بزمان 
م ار کان ن لن امز ۲ة شر أن ماب م ان شنت 
في الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك. 

باب ذم من حل قبل أن يلف 

1 - عن ابن عَم قال: بنا عُمَرٌ بالْجَابيَة فَقال: يا 
ها الاس إئي نت نيكم كيبام رول الل هة ناء فال 
#رصيكم باصحابي» مالين لوهم م الدين لونم تم 
يفشو الكوب حى يَحلِف الرْجْل ولا يُلْتَحْلف وَيشهّد الشَاهد 
ولا يلهد ألا لا يَخلُوَد رَجُل بامْراة إلا كان تاهما الشيطان 
عَليكُم ‏ بالْجَمَاعَةء واكم فة إن الشَيْطان مَع اراد وُو 
من الاين ف ن اة خر الج فلز الجمافة من 
سره سه امه مه ذلك الوم روه خمد (۲۹/۱) 
وَالتّرمنري .)۲٠٠١(‏ 

قال التّرمذي بعد إخراج هذا الحديث: هذا حديث حسنٌ 
صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن الي لا 


انتهی. وأخرجه أیضًا ابن حبان وصخحه. 

قوله: (أوصيكُم بأصنحابي) قد وقع الاختلاف فيمن يستحق 
إطلاق اسم الصحابي عليه وهو مبسوط في مواطنه من علم 
الاصطلاح. 

قوله: (الْجَابية) بالجيم. 

فال ي ارين شو جين ضخم» والجماعة» وقرية 
بدمشق. وباب الجابية من أبوابها انتهى. وا مراد هنا القرية. 

قوله: (نُم يفشو الْكَذب) رنب اة فشو الكذب على 
انقراض الثالث. 

فالقرن الذي بعده ثم من بعده إلى القبامة قد فشا فيهم الكذب 
بهذا النص فعلى التبقظ من حاكم أو عالم آن يبالغ في تعرف أحوال 
الشهادة والمخبرين» وآن لا مجمل الأصل في ذلك الصُدق لأ كر 
شهادةٍ وكل خبر قد دخله الاحتمال ومع دخول الاحتمال بمتنع 
القبول إلا بعد معرفة صدق المخبر والشاهد باي دليل. واقلٌ 
الأحوال أله ليس تن يتجارأ على الكذب ويجازف في أقواله. 

ومن هذه الحيثيّة ل يقبل المجهول عند علماء المنقول لان 
العدالة ملكةء والملكات مسبوقة بالعدم فمن لا تعرف عدالته لا 
تقبل روايته» لأ الفسق مانع فلا بد من تحقق عدمه. 

وكذلك الكذب مان فلا بد من تحقق عدمه كما تقزر في 
الأصول. 

وني الحديث التوصية يخير القرون وهم الصحابة» ثم الّذين 
يلونهم» ثم الُذين يلونهم. 

وقد وعدنا أن نذكر ههنا طرفا من الكلام على ما ورد من 
معارضة الأحاديث القاضية بافضاية الصحابة فنقول: قد تقم في 
باب من أعلم صاحب الحق بشهادةٍ له عنده وذمٌ من آدى شهادة 
من غير مسالة حديث عمران بن حصين. 
وحديث أبي هريرة «أن حير الْقرُون فَرنة بي وني ذلك دليل 
غل انه ا شيار من هذ اة وائ لا ار عا من رقف 
ذهب الجمهور إلى أن ذلك باعتبار كل فرد فرد. 

وقال ابن عبد البً: إن التفضيل إثما هو بالسبة إلى مجموع 
الصحابة فإنّهم أفضل تن بعدهم لا كل فرد منهم. 

وقد أخرج الترمذي باسناو قوي مسن حديث أنس مرفوعًا 
«مل مني مَل المَطْرٍ لا بُذرّى أله حير آم آحره واحرجه وابو 
يعلى في مسنده باسناو ضعیفو وصححه ابن حبُان من حدیث 
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عمّار وأخحرج ابن أبي شيبة من حديث عبد الرُّحمن بن جبير بن 
E‏ بلاة: «ليُذركَن اسبح 
افراما ْم فلكم از حير لاا أن بُخزي الله ئة انا ارلا 
وَالَْسِيحٌ رها ولكنه مرسلٌ لأن عبد الرحمن تابعي. واخرج 
الطيالسي بإسناو ضعيف عن عمر رفعه «أفضتَلٌ الْخَلق لمانا قرم 
ِي أصلاب الرَجَّال يُمنون بي ولا يَرَوْبي؛ واخرج امد 
والدًارمي والطراني بإسنادٍ حسن من حديث أبي جمعة قال: قال 
أبو عبيدة ها مول الله أذ حي ماء ألما مَك وَجاحذنا 
مَحَك؟ قال: قوم يَكُوٺُون يِن بدي يوون بي وَلَم ڀَروْني» وقد 
و ا وبا 
الإسْلام غريبا وَسيَمُودٌ غريبًا کہا بدا فطُوبّی لِلَغرباء» وآخرج أبو 
داود والتّرمذي من حديث ثعلبة رفعه نأي ايام لِلَْامِل قيهن 
و ا و 
وجمع الجمهور بان الصلحبة هما فضيلة ومزئة لا يوازيها شيء من 
الأعمال» فلمن صحب الي ية فضيلمة الصحبة وإن قصر في 


الأعسالء وفضيلة من بعد الصحابة باعتبار كثرة الأعمال 


المستلزمة لكثرة الأجور. 

فحاصل هذا الجمع أن التنصيص على فضيلة الصحبة باعتبار 

وآمًا باعتبار أعمال الخير فهم کغيرهم قد يوجد فيمن بعدهم 
من هو أکثر آعمالاً منهم أو من بعضهم» فيكون آجره باعتبار 
ذلك أكثر فكان أفضل من هذه الحيثية» وقد يوجد فيمن بعدهم 
من هو اقل عملاً منهم آو من بعضهم» فیکون مفضولاً من هذه 
الحيثية» ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في الأ حاديث الصحيحة 
في الصحبة بلفظ لو فق أحذكُم مل اد ذَهَبًا مَابَلغ مُد 
أحَدِهم ولا صيقّةه فإ هذا التفصيل باعتبار خصوص أجور 
الأعمال لا باعتبار فضيلة الصحبة ويشكل عليه أيضًا حديث 
ثعلبة المذكور فاه قال: حال فيهن أجْرٌ مسين رجلا ثم بين 
ا الس من الشات رما صريخ في أن التفضيل باعتبار 
الأعمال» فاقتضى الأول أفضاّة الصُحابة في الأعمال إلى حد 
يفضل نصف مذهم مثل أحاٍ ذهبًاء واقتضى الثاني تفضيسل من 
بعدهم إلى حد يكون أجر العامل أجر خسين رجلا من الصحابة. 

وني بعض الفاظ حديث ثعلبة فن من وَرّانكم أيامًا الصبْرُ 


رَجُلا فقا خض الصحابة: هنا يا رَسُول الله أ منْهم؟ فقال: 
بل مِنكم» فتقرر بما ذكرناه عدم صحّة ما جمع به الجمهور وقال 
النووي في حديث «أمَيِي كَالْمَطّر» آن يشتبه على الُّذين يرون 
ی ویر رة وف وات ی ای ائ ااین انق 

قال: وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله اة: «حَيْرٌ امرون 
قرّني» ولا بخفى ما في هذا من التعسف الظاهر. 

والّذي اوقعه فيه عدم ذکر فاعل يدري فحمله على هذا وغفل 
عن التشبيه بالمطر افيد لوقوع الردد في الخيرئة من كل أحار. 

والذي يستفاد من مجموع الأحاديث أل للصُحابة مريْة لا 
يشارکهم فيها من بعدهم وهي صحبته ييو ومشاهدته والجهاد بين 
يديه وإنفاذ آوامره ونواهیه» ولن بعدهم مز لا يشاركهم الصحابة 
فيها وهي إيانهم بالغيب في زمان لا يرون فيه الات الثشريفة التي 
جعت من الحاسن ما يقود بزمام كل مشاه إل الإيمان إلا من 
حقت عليه الشقاوة وامًا باعتبار الأعمال فأعمال الصحابة فاضلة 
مطلقا من غير تقييار بحالةٍ خصوصة كما يدل عليه و انمق أحذكم 
مل حب الحديث إلا ان هذه الزية هي للسابقين منهم» فان الي 
با حاطب بهذ القالة ججاعة من الصحابة الذي تأخر إسلامهم 
كما يشعر بذلك الُبب» وفيه قصة مذكورة في كتب الحديث 
فالّذين قال هم الي كل: أو انق أحدكُم مل أحد ذَهَبّاء هم 
جماعة من الصُحابة الذين تاخرت صحبتهم» فكان بين منزلة اول 
الصحابة وآخرهم أن إنفاق مثل أحار ذهب من متأخريهم لا يبلغ 
مثل إنفاق نصف مد من متقدّميهم. 

وأمًا اعمال من بعد الصحابة فلم يرد ما يدل على كونها 
أفضل على الإطلاقء إنما ورد ذلك مقَيّدًا ابام الفتنة وغربة 
الدين حى كان اجر الواحد يعدل اجر خسين رجلا من 
الصحابة فيكون هذا مخحصصًا لعموم ما ورد ني أعمال الصُحابةء 
فاعمال الصحابة فاضلة وأعمال من بعدهم مفضولة إلا في مشل 
تلك الحالة» ومثل حالة من أدرك المسيح إن صح ذلك المرسل» 
وبانضمام أفضايّة الأعمال إل مرب الصحبة يكونون خير القرون 
ویکون قوله: «لا يُذْرّى حَيْرٌ أله آم جره باعتبار أل في 
التأاخرين من يكون بتلك المثابة من كون أجر خسين هذا باعتبار 
أجور الأعمال» وأمًا باعتبار غيرها فلكل طائفةٍ ية كما تقدم 
ذكره» لكنٌ مزبّة الصحابة فاضالة مطلقًا باعتبار مجموع القرن 


لحديث «خيرُ القَرُون قَرني» فإذا عبرت کل قرن قرا ووازنت 
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بين مجموع القرن الأول مثلاً ثم الثاني ثم كذالك إلى انقراض 
العام» فالصحابة خير القرون» ولا يناني هذا تفضيل الواحد من 
أهل قرن أو الجماعة على الواحد أو الجماعة من أهل قرن آخر 
فان قلت: ظاهر الحديث التقدم أن أبا غبيدة قال: هيا رول الله 
أحد حير اء الَا مَك وجاهدنا مَحَّك؟ فقَال: قَرْم يُكُونُون 
من بعكم ئون بي ولا يروي“ يقتضي تفضيل مجموع قرن 
حرلا على جرع قرف الفحاة. 

قلت: ليس في هذا الحديث ما يفيد تفضيل الجموع على الجرع 
وإن سلّم ذلك وجب المصير إلى الترجيح لتعذر الجمع» ولا شك 
أن حديث «حيْرٌ ارون قَرْني» أرجح من هذا الحديث بسافات لو 
ل یکن إلا کونه في الصنحیح» وکونه ابا من طرق» وکونه متلقی 
بالقبول» فظهر بهذا وجه الفرق بين المزيتين من غير نظر إلى 
الأعمال» كما ظهر وجه الجمعم باعتبار الأعمال على ما تدم تقربره 
فلم يبق هنا إشكال والله اعلم قوله: «لا يَحلُوَنْ رَجُلٌ بامرًآن إلا 
كان تاهما الشَيْطًان؛ سبب ذلك أن الرجل يرغب إلى المراة ما جبل 
عليه من اميل إليها لما ركب فيه من شهوة الأكاح» وكذلك المراة 
ترغب إلى الرُجل لذلك فمع ذلك جد الشيطان السبيل إلى إشارة 
شهوة كل واحار منهما إلى الأخر فتقع المحصية. 

قوله: (بحبوحة الْجَةَ) قال في التهاية: بجبوحة الدار وسطهاء 
يقال بحبح: إذا تمن وتوسط المنزل والقام والبحبوحة بمهملتين 
وموخدتین» والمراد ان لزوم الجماعة سبب الكون في جبوحة الجنة 
لأ يد الله مع الجماعة» ومن شذٌ شد إلى النار كما ثبت في الحديث. 

قوله: (مَن سرتة حسنتة... إلخ) فيه دليلٌ على أن السُرور 
لأجل الحسنة والحزن لأجل السيئة من خحصال الإيانء لأ من 
ليس من اهل الإيمان لا ييالي احسن آم اساء وأما من كان 
صحيح الإمان حالص الدين فإنه لا يزال من سيته ني غم لعلمه 
باه ماخوذ بها حاسب علیهاء ولا یزال من حسنته في سرور لانه 
يعلم أها مدٌخرة له في صحائفه فلا يزال حريصًا على ذلك حتى 
يوفقه الله عر وجل لحسن الحاتمة 

وإلى هنا انتهى الشرح الموسوم بنيل الأوطار من أسرار منتقى 
الأخبار بعناية مؤلفه « محمد بن علي بن محكد الشوكاني» غفر الله 
له ذنوبه وستر عیوبه وتقبّل اعماله وأصلح أقواله وأفعاله وختم 
له خير ودفع عنه کل بؤس وضیر. وصلّی الله على سیّدنا مح 
وعلی آله وسلٌم. 


الفهارس العلمية 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
۲- فهرس الأحاديث النبوية 


-٣‏ فهرس الموضوعات 


اما بال واشهّد بنا مسلمرن) EV FAT sssssssssssseeeens‏ 
«الآن مف الله نكم EOS‏ 
أجل كم صد البحر4 VIYA YY esses‏ 
« أجل لم َة الصا الرّفث إلى سانكم ) RS‏ 
«أدنيلوا آل فرعَون أَشَدَ الحذاب4 VS‏ 
«أرضيتم بالا الذنيا من الآخرَة4 EE‏ 


«أسکنوهُنٌ من حیث سَکنتم من وجاوگم€ ..... ۵۳۱۳ ۱۳۱١‏ 
«أطيعوا الله وَأطيعوا الرسُول4 VEAY A EAY susssssssssesesens‏ 


اقم الصنلاة طرفي التّهار وزلقًا من اليل YE ss...‏ ۳۹4 
ّم الصلاة دلوك الس EVV OVO ssssssssssssenees‏ 
قم الصلاة لذكري) TERSA‏ 
اَم الصلاة4 eS ase‏ 
«أقِيمُوا الصّلاة4 eA‏ 


«أَلرَمناهُ طابره في ع4 O‏ 
ألم تر لی الَذِینْ اُوتوا نصبًا ِن الاب يُدعَون إلى كاب اله 


«ألْيس ذلك بقار عَلّى أن بُحيي الوتّى4 EO SE‏ 
آم خلقوا من غر شيءَ آَم هم اخالقود4 TAA Scie‏ 
«أما السفبة كات لِمَسَاكين يَعمَلُون في البحر) VY is sssss‏ 


«أن تقصُرُوا من الصُلاةٍ إن جفنم4 a‏ 
ن لا بشرکر بال شيا AV‏ 


أن ُنحن أزوَاجَهُرّ4 Aa‏ 


أو انفرُوا حًا EVE RAA‏ 
أو تحریر ریت4 AAT ag‏ 
أو جَاءَ أحَدّ نكم ين الغائط4 REA‏ 


أو لامَستم السَاءَ فلم تجدوا مَاءُ مهوا ©................ ٠١۹‏ 
أو ما ملكت أانکہ4 ARSE‏ 
أو ما مَلْكّت أَجَانهُنَ 4 VENEER‏ 


«أو حيرا إلى ف4 VES SAE‏ 
(أو سکیا ذا مرب VV‏ 
أو نسائهّ4 IVE ESR‏ 


E RO «أوفوا بالعقود4‎ 


إا السَمَاءُ انشقت4 os O44 OYA FA asssasasssenn‏ 
لإا لی عَلیهم آیات الرَّحَّن روا سُجَدا ربكا EE sas‏ 
إذا تداينتم ا إلى أجل سى فاكرةي (8O assesses‏ 
إذا جَاءَ ل اش رال VEY FAV sss ssssssssssssnnes‏ 
ون جَاءَك المنافقون4 A RS‏ 
3دا جَاءكم الُؤمنات مُهَاجرَات فامنجنوهر4 aasasses.‏ 00( 
3إذا رُلزلّت الأرضُ لابا TAV seuss‏ £40 
ذا طلقم الشسًاء.. 1 VAI‏ 
3إذا قُمتّم إلى الصَلاةٍ فاغسلرا) ATO Essa‏ ° 
إا كحتم الُؤينات تم طلقتمُوُ4 We‏ 
إا نودي للصَلاة ين يوم الحمُعَةٍ فاسعوا)» A CTV casas.‏ 
إلا أن تفعَلُوا إلى أوليانكم مَعرُونا) VOSS‏ 
إلا ان کون بَجارة عن راض ۰۰ 0 
إلا أن ياين بفاحجشة مبينة Wee‏ 
إلا الذي ابوا رَأصلَخُرا» eR‏ 
لا روا عدبم عَذَابا يا4 EV NEVY ssssssssssunnns‏ 
لالا عابري سّبيل) AOR‏ 
إلا على ازرَاجهم أو ما مََكّت أََامُ) YA 1۹4 ss.‏ 
إلا ما أضطررتم إل E‏ 
إلا ما دمت عله قَابِمًا» TOA‏ 


إلا ما هر ينها VE ASS‏ 
إلا ما ملكت أمّانكم) E E‏ 
إلا ما يى عَليكم غي ملي الصيد وَأننّم حرم ........ ۸٦١‏ 
إلا من أكرة قله مُطمَيْر بالإجان) ERS‏ 
إلا من ب ATA‏ 
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إن أَرَاذوا إصلاحًا) VTA‏ 
إن أكرَّمكم عند الله أتقاكم) Taos‏ 
لإن أوتيتم هذا فخذوء4 ERAS‏ 
إن اين عند الله الإسلام) NEDE‏ 
ِن الي فَرَض عَلَيكَ القر آنَ) OVS‏ 
إن الین آمنوا م كفروا ‏ م منوا ثم كَفرُوا) EONS‏ 
إن الین تر وام اللانكة الي أنشيهم) VSO‏ 
طن الَذِينَ جَاءوا بالإفكٍ ا Ye sss‏ 
إن الَذِينَ كفرُوا يدون عَن سّبيل ال4 Tae‏ 
إن لذن ياكلون أَموَال اليْتَامى نا4 OFA N EA sass ss.‏ 
إن الما ارق ِن شار الل AS‏ 
إن الملا 5 تنه عَنِ الفحثاء واُکر) AV‏ 
لإذ الملا كات على ومين نابا رونا NNE‏ 
إن الله اشتَرَى من الُومنين انهم وَأمرَالَهّم) SS‏ 
إن الله لا خف ايعاد VSS‏ 
إن الله لا بغر آن شرك .11°« Ae ATI ATW‏ 
إن الله يام مرکم أن تَوَدُوا الأمَاات إلى أَملها) Ve VA eases‏ 
إن الله بْب الَذِينَ يقَاتلون في سَبيلِه صَفًا) EF aii‏ 
إن الله بعل ما سء OAS Nea‏ 
ون دربن کانوا إخران الشياطین) VEO,‏ 
إن امو هلك ليس له رند وَل أ Noe‏ 
إن تجتنبوا بار ما تنهون عَنه نکَفر عَنکم سَيّاێکم) . \VYY.‏ 
إن ترك خاي NAA‏ 
إن جَاءکم اس4 VTS‏ 
«ٳِنَ عبَادي ليس لك عَلَيهم سلطًان4 NTE Gas‏ 
إن عَذاب رَبك راق . AS‏ 
إن عَلمتم هم خړا AVON OA‏ 
إن كان ين الصادِقنَ» NOES‏ 
إن تم لياه تَعبْدون) OPAL SSA ES‏ 
إن لَك آلا جرع فبا لا تعری) QESAS‏ 
إن ناشيئة ئة اليل ) 


إن ينتهرا) EVE REAR‏ 
$إنا أعطيناك الكور4 YY OEY VV assess‏ 
لإنا فحنا فسا مُینا) NAVAS a‏ 
3إا تحن نرّلنا الذكر ونا لَه لَحَاِظُون) Fs‏ 
ا i E‏ 
إنمَا أشكو بني وَحُزني إلى ال4 EE‏ 
«إنما أمرالكم وَأولادكم فة4 FARS‏ 
ما اليا الذتا لَب وَلَهرّي OVA‏ 
إِْمَا ا حمر وَالَسِرٌ وَالأنصَاب) ....... ٠١٤١ ١1٤۳ ۱٥۹۳‏ 
ما الصَدَقَات إِلفقَرَاء» Ea‏ 
«إننا اُسركون نجي EA EV ON ® asssssssssssssnnss‏ 
کنا ايء زيادة في الكفر يُضَل به الذِينْ كَفَرُوا) ...... ۸۸١‏ 
إنمَا جَرَاءٌ ال ارون اله رو4 VETE PPV sass.‏ 
«إنما ياكُلُون في بُطُونهم نارًا) VIE‏ 
لإنمّا يبل الله ين القن ESR RSE‏ 
رئا بريد الشيطًان أن برقع يكم العَدَاوَةَ وَالبغضًاءً).. ٠١۹۴۳‏ 
إنمَا بريد الله يذهب عَنكم الرَجس أل الت ........ ٤١١‏ 
3إ ان لا بون بالل الَظيم) FON‏ 
انه كان لِلاَرَابين غفورًا) eS ESE‏ 
لٳني اَرَاني اس خمرًا) VEY AY SO sass‏ 
ني سَقِيم i E‏ 
ظإياك تعد راك نستعينْ» Vea‏ 
«اتخذوا انهم ج4 ENA A‏ 
لاتقوا الله الذي تَسَاءَلونَ به وَالأرحَام4 AV sesane‏ 
«(اتقرا E Aas Ê‏ 
«اتقرا الله ولوا قولاً سَدِيدا) ISS‏ 
«اجعَلني عَلّى خرائن الأرض) Ves OQ sss‏ 
لاوخلا الأرضص دة الي كب الله تك ussa.‏ 00° 
(ادعوني استجب لکم) Aaa SAR‏ 
«ادعُوهُم لبائهم هُوّ أَقسَط عند الله...) ........ YY AF14‏ 
(اركغوا واسجدوا) COVERS‏ 
اسم رَبك الي خلَىَ) Oe‏ 
اعملوا آل ارد شکرا) E SES‏ 
اعمَلوا ما شبتم4 O‏ 
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اقربت السَاعَة انش القَر4 o OY COA ssssssssssnsss‏ 
اقرا باسم ربك الي حَلَىَ) o4 OYA FA PV...‏ 
اروا مافا وثقالاً» OE RE‏ 
«اهترت وَرَبّت) RASER ES‏ 


اهيا الصَرَاط الْستقِيم. صرَاط الَذِينَ انمت عَلَبهم)... ۲۷۰ 
بالغذر رَالآصّال) ORS‏ 


انز مين روف رجي EAT‏ 
3بر؛وسیکم) DS EE‏ 
وبرع مشيدَز4 NESR‏ 
سم الله الرَحَّن الرجيم المد لِلَهِ رب العَالَمِينّ...) .... ۳٠۹‏ 


بيصم الكرافر) OOO Ea e‏ 
بل عله رُم هَڌا) VOTING‏ 


حل انك ) NYASSA‏ 
a‏ و 

«تخفيف مِن ربكم وَرَحَة) VETA‏ 
«ترجي من نَثَاءُ منهر) oV EON‏ 


«تطَهرخُم ركهم بهّا) VA SSSA‏ 
«تعَالّوا إلى كلِمَةٍ سَوّاء يننا وينم ) EV FA sass‏ 
يلك حُذودُ الله فلا قروا OT‏ 
تال أیډيكم ور ماک4 ae‏ 
ثم موا المصسيام إلى الليل) AEE SSE‏ 
ثم أوحينا اليك أن اثبع ب اهت حَنبتًا) RE‏ 
نم مودو لما قارا TAV AB‏ 
«حَافظوا عَلّى الصَلَوَات رَالصّلاة الوسطًی) ۲۲۲ ۲۲٢‏ ۲۲۷ 


(حتى يعطوا الجزية عن يَدٍ وَهُم صَاغِرُون) EAE‏ 
لاخر بار رَالعَبد بالعبدي Eo ATEENTEY assssssesnss‏ 


حرمت عَليكم ال ESR N‏ 


Oo Ee (حيةَ الجاهِلة4‎ 


ل(خذوا زینتگم عند کل مسجډ4 VES‏ 
(خرَوا سُجَدًا ربکّا) OVA RES‏ 
«خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ ينها رَوجَهًا) FEA Sl‏ 
ذلك تخفيف من ربكم وَرَحَة) EASA‏ 


(ذلکم خير آک4 SASS SS‏ 


«الَذِينّ هُم في صلاتهم خاشِعُونَ) LOO FOV cassis:‏ 
«الَدِين يمون اللات OTe at‏ 
ورب اعرش العَظيم) OTA ures‏ 
رحة الله وَبركاتة عَلَيكم هل ابیت إن حَميد مَجيدٌ... ٤۲١‏ 
«الرَحَن الرجيم) EV E ER‏ 
«الراڼي لا ىكح إلا راة) AE E‏ 
«سَأريكم دار القاسقين) Ee Rs‏ 
وسح اسم رَبك الأعلّی) ...۰۳۸۷۰ ۰۳۹۹۳۹۰ ٤۸۸‏ 6۹۳ 

oF oY E IF «(004 (OO 
٠٠١١ ... «شَهَادة بينكم إذَا حَضَرَ أحَدكم الوت جين الوصيّة‎ 
٠٠۹۷ ..... سهد الله أنه لا إِلََ إلا هُرّ وَالَلايكة وَأولوا اليلم)‎ 
EV ass ٍ A شاط الإنس والجن)‎ 
TU (الشيطًَان و اقفر ومركم بالفحثاء)‎ 
1014 0۳4 0۳۰ 0۲۹ 0۲۸. «(ص. وَالقرآن ِي الدکر‎ 


«صبغة الله Eesti‏ 

AT صَعِيدا طا‎ 
ET «صَلوا عليه وَسَلمُوا)‎ 
QESA SSDS SGA ERS (صواف)‎ 


(الطلاق مرتان مساك بمَعرُوفٍ أو تسریح بإحسان¢ . ATTY‏ 
ITA IYTVYA AYY 10°‏ 
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(فاتوا رکم انی شنتہ4 \YEV YEO ussssssssssssesesaennes‏ 
انومن ن حيث أَمَركم ال4 VEO‏ 
«فَاحسنَ صررکم) Oe‏ 
(فاخذتهم الصيحةي NV‏ 
اقم وَجهَكَ لين حبقا فِطرَةَ الل VAS‏ 
اما اليم فلا تكهر) EVES ASR‏ 
«ناسیکو بمَعروفٍ) WAT Rae Ra‏ 
اوليك : روا ردا E‏ 0 
اينما ولوا فَنّمّ وجه الل EST VS‏ 
وبر أحصر) Nes SE ASS‏ 
ر انس الأ شهر الحرم فاقوا اشر کن OFA sassesasasses‏ 
ر دخلتم بوتا فَسَلّمُوا عَلّى سیک4 VE‏ 
رد قرات القرآن فَاستیذ الله .. ۳۹۲ ٠۲٣١ ۷٥٤ ۳۹٤‏ 
اذا فضت الصَلاة اشرو افي الأرض4 ........ oo FFE‏ 
فاا ما بعد إا دا4 ...... 10٤‏ 0 67 0۳۸ 
اساك بنَعروف, او تسریح بإحسان )۱۲۹۲ ۱۲۹۷ ۱۲۹۰ 
لان أخمرتم فاا يداش EYE‏ 
«فإن اين تعضكم بعضًا)» QA usssssssssssssnenens i‏ 


(فإن بعت إحدَاهُّمًا عَلّى الأخرى فقايلوا الي تبغي)... 
لفن تاوا وَأَقَامُوا الصلاة وآنّوا الرّکاةڳ... ۰١۲۱ء ٠١١١ ۷١١‏ 
«فإن خیفتم ن لا يَقِيمًا دود الله فلا جاح عَلَبهمًا) ... ٠۲۷۹‏ 


إن خیفتم فرجَالاً أو رانا TET YO aaa‏ 
قان لين کم عن شيء بن تفا كر VT‏ 
إن طلقا فلا تل لَه من بعد ...... ۱۲17 ۲۷۸ ۱۲۹۰ 
فان طَلْقَهَا فلا جاح عَلَيهمًا أن يترَاجَا» NWN e‏ 
إن عير على نّا استَحَقًا إثما» NYE‏ 
إن قارا NAC‏ 
إن لٔم کون رَجُلین َرَج وَامرآتان) OO‏ 


فنا من قى القلوب4 AOE‏ 


ا ت الله عَلَيها صَرّافًي WARA‏ 
(فاذکرٌوا الله عند الْشعَرٍ الخرام) AEE OD‏ 
(فاسأالوا آهل الذكر) ae e‏ 
(فاسالوهُنَ ن راء ججابٍ4 IA‏ 
«فاستيغوا لَه رأنصتر 1 VARA‏ 
«فاسعّوا إلى ذکر ال4 TR‏ 
«قاطر السات الأرض) 

اعت وا علب بول ما اعتڌى عَلْكّم 

(قاعتزلوا السسَاءَ ف في الَجيضٍ4 Ve‏ 
قافرا ارون حيت وجنر VEAO APU css ssass.‏ 
(فاقرءُوا ما يسر من VECA ee‏ 
(فالآن باشروهن)..... AAS SE‏ 
(فانفرٌوا ات4 VVERE‏ 
(فانکځوا ما طَابَ لَكّم من النَسّاء) O‏ 
فان وهن بإذن أَهلِهنٌ) VWI‏ 
ذلك تفر خوا).. 1 ASTOR ea‏ 
(فبهدَاهُم اقتده» OTS‏ 
(تحري ر4 ATs‏ 
کالب تمك رارک VS RSs‏ 
(فَجَرَاءُ ثل ثل ما قل ن العم حكُم پو ذا دل منكم). A44.‏ 
رجالا أو رُكبانا) EUS‏ 
فرش مرفوعة) YARRA‏ 
فَسَاهَمّ فَكان ين الدحَضينَ) E‏ 
سبح باسم رَبك التظي) POV Sea‏ 
سبح پخمار ربك وَاستخفِرةٌ) PVT‏ 
«فلمُرا) Sans‏ 
(فتهادة أحدهم اربع شَهَاداتٍ بال ) RSS‏ 
فصل ربك واغر4 oF UU FO.‏ 
«فطع عَلّى لوبهم فَهُم لا يفقو پرن4 AMER‏ 
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«ؤْطرَة الله ء الي فر الناسَ عَلَيهًا» VASES‏ 
«طلقَرمُنْ لِيدتهن) EVV OTE NYO uses‏ 
ملين ز صف ما عَلّی الْحصنات من العَدابر)۸۳۹۲ ٠١١١‏ 
«فَيدية ين صييام أو صَدَقَةٍ أو ك4 E‏ 
«فقاتلوا الي تبغي حٌى تيء إلى آمر اللَو.... ٠١١٤ ٠۹۹‏ 
«فقاّوا انين رين مثينا) RT‏ 
«فقَبضت قبضة ن أثر الرَسول) NON‏ 
«فقد اء عضب من الل VER‏ 
«فکایومُم إن عَلمتم فبهم خیرا) VIVE assesses‏ 
«فکلوا ما سکن عَلّیکم) NIV‏ 
(فکلرا نا4 EDE SSE‏ 
«فْکلوءُ هيبا مرينًا) O A‏ 
فلا تاخذوا نه شيا RAN EET‏ 
فلا تیل لَه ِن بعڈ حَتی تكح روجا عَيرَهٌ4 YY sese‏ 


0 ت ا 5 و‎ E 
فلا تقعُدُوا مَعَهُم حتى وض وا في حديثو غير إنكم إذا‎ 


«فلا تميلوا كل ال4 O‏ 
فلا تووم الأدبار4 Ea‏ 
فلا جاح عَلّيهمَا أن صلخا بيهم ا صلخا والصلح 
خر VUES‏ 
فلا جُتاح عَلَِهمًا فما افتدت به) YY AYY ucessscesesesss‏ 
فلا وَرَبّك لا بؤينون حى حكمُوك4 ELIT‏ 
«فلكل راج مِنهُّمًا السذمر 4 Eons‏ 
فلم تجدوا مَاءُ فَيمُمُوا» eee‏ 
«فلمًا أُسلَّمَا وله لِلجَبین ناديا Vea‏ 
فليس عَلْيكُم جاح أن تقصروا من الصلاة ES‏ 
فنا استمتعتم بو منهُنَ) DSSS‏ 
فما استيسرَ مِنَ اهدي...) AAV iia‏ 
فما بت عَلَيهمْ السْمَاءُ والأرض) ORS‏ 
تیا مت أمانكم من نياكم الومّات» (EO sesane‏ 
فمن اعتَدَى بعد ذلك و لَه عَذاب ليم RAA‏ 
فمن اعَدى عَلَيكم فاعتدوا عليه بيشل ما اعتدى 
عَلیک4 YY ELV OYEA °۹۹ eV assesses‏ 


فمن شَهدَ منكم الشَهرَ فَليَممةٌ4 RFRA‏ 


فمن عُفِي لَه ِن أيه شيء فاتباعٌ بالْعرُوف4 TAs‏ 
تتن کان نکم ريغتا أو على سَفرٍ فيد ین آیام حر ۸۱۷ 
«فَظرّة إلى مَيسرة4 PEN AAA‏ 
(فرق ائنتين) NERS RSE‏ 
رل رجهك شر السجد اترام ENTS‏ 
في احج ANTE GS‏ 
في بوت اون الله ان ترفح )..... ۳۳۰ ٠١۹۲ ۰۱۱۸۹ »۵۰٩‏ 
(فی حُجُورکم) TA e a‏ 
«فيمَا عَرَضتم به من خط النسّاء4 AF‏ 
فيه رجَالٌ ر آن يَتَطَهُرُوا اله چب الطَهّرينَ) VY Y1.‏ 
«فبها برق كل أمر حكيم) REARS‏ 
لق والقرآن الجيد4 oF oY AYE AY FAs sssssss‏ 
قبل وعَاء آي TEYARE Se‏ 
قد افلح الُويون) E00 FOR wsssssssssssssssssssesseesen‏ 
قد افلح مَن تَرّکی ودر اسم به فصَلّى) TOFS‏ 
قد سَمع لله قول الي تاك في روجا YAY sess.‏ 
قد فَرَضٌ الله كم تَحِلَة أَمّانك4 ....... YA AYAA YOY‏ 
قد ترق بقلب وجهك ي السماء4 POR FEN wusan‏ 
قل إن کان ا فأنا اول العَابدينٌ) TS‏ 
(قل إن کُم تون الله فاتبعوني).. 1 A‏ 
وَل الأنقال لله ي الول ONT‏ 


«قل لا جد فيا أُوحِيَ الي د مُحَرَمّا عَلّى طَاعِم يَطْعَمهُ. ..€ «O‏ 
TANT YAT TENT O NTE‏ 


قل لا أسألكم عَلَيهِ أجرًا إلا الود ف في القربٌى) VR sisessses‏ 
«ئل اريت توا من أبصارهم). NASA‏ 
قل ما سكم ءَ عَلَيهِ من أجر4 VAG‏ 
5ل من حرم زين الل الي حرج يادو VEO sess‏ 
«قُل هَل عنڌکم من علم فتخرجُوه نا) Ae‏ 
لفل هر الله أحد..... 1^"( 1^" `^ cE (A4 «EAA‏ 


\YTYTE <41 CATT YE 
44 441 £۸۸ › £۸5 ۳۸۸ ›۳۸ قل با أا الکافر ون14‎ 
\ITMEEANIEEAIE ATE O° 
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كيب عَليكم إذا حفر دكم الوت إن ترك حيرا الوَصيَّة 
لِلوّالدين والأفرَّيني FEIT as‏ 


كل العام كان حلا لبي إسرَاثيل إلا ما حرم إسرًائيل عَلّى 


ف4 ARES SSR‏ 
كما أحرَجَّك رَبك من بيك بالق وإ فريقا من الُؤميين 


كنم حير ام حرجت للناس4 AVA‏ 
لرل الخشر4 O O‏ 
لين بَسَطت إِلَي يدك بقلي ما آنا باط يدي إلّك 


لأقتلك» EA ee e A‏ 
}ل إكرَاه في الذين) VOoVY ase‏ 
للا تاكلوا الرا أضعافا مُضَاعَنَة) AT‏ 
۶لا تتخذوا عدوي وَعَدُوكُم أولاء) Nee‏ 
لا تج فما هنون باه وَاليوم لار يُوادون من خاد الله 


لا تجلا شَعَابرً اله ولا اهر الحرَا) FAV‏ 
3لا تخرجُوش من وهن رلا بخرجر )۳۱۱ ۵۳۱۳ 
110 1 1 

لا تدخلوا من باب راډ E‏ 
لا تدري لََل الله ُحډٹ بعد ذلك أمرا) FYE‏ 


(لا تی فیا عرّجا رلا امنا YRS‏ 


«لا ُن جل لَهُم ولا هُم يلون لَهُرَ4 YA rea‏ 
لا واكم الله باغو في أََانگ )4 AAO ee‏ 
«لا يسوي اما انار رَصحَاب الجن EEA‏ 
ولا كلف الله تفا إلا رسا E‏ 
(لايْمََةٌ إا امرون EAE SSS SRS‏ 
للا يال عَهدي الظالِين» VVE‏ 
لا ناكم الله عَنِ الذِينَ لم بقَاتلوكم في الين) u.‏ 1110 


دحلل الَسجة ارام إن شَاءَ الله آم ssssasass‏ 100% 
دلوك الشمس4 E A SS e‏ 
لعل الله بحدث بعد ذلك مرا NEVO‏ 
لمر إِنهُم لي سكرتهم يَعمَهُون4 A a‏ 
قد كان كم في رَسول الله اسر حَة) Y1 AY a.s.‏ 
لذن يلون من سائهم تربص أربعَة أشيُر4 NYA sass‏ 
لِلرَجَال تيت تًا رل الوالِدان والأقربود...4 OF x...‏ 
«لّم يكن الْذِينْ كَفَرُوا» ae‏ 
لن تاوا ال خی تفقوا ما ود۱۱۲۹ ٠٠١١ ۱۳١‏ 
الل أعلَمُ باهر ) VONO ates‏ 
9ه دعر ال O‏ 


لیس عَلّی الأعمی حرج EVEREST SG‏ 
ليس عَلَيكُم جُتاح أن تبتغوا فَضلاً من رگم4 (OYY ussa.‏ 
ليس عَلّيكم جنا أن تقصرُوا من الصلاة4 E‏ 
ليس لَك يِن الآمر شَيء4 To‏ 
غيل عن سيل الل VOA‏ 
لاهن ُو عة من سوه ومن در عله رف فى ما آنا 
الله...4 AYYA AY a asas EOS‏ ۳۰ 


ما شهدا مهلك أملي4 E SES‏ 
ما فطعم من ية أو تركتُوخًا)» ER‏ 
ما کان على الي من حرج فيا فرَض الله ٌ) OV tusassussn.‏ 
ما كان لإهل الَدينة...) INSEE‏ 
«تاکَان لي أن بكُون ل اُسرّى حى يشخ في 
الأرض» FTO EEA ese‏ 


مء طهُررًا) ANA‏ 
مادا خلَقوا من الأرض 4 e SS‏ 
ومالك يوم الدبن)..... VERS‏ 
می ثلاث وربا SG AS‏ 


AR aS «الْصيطرُون)‎ 


ية أبيكم إبرَاهّ4 Noe‏ 
ين تَرضّون من الشَهَدَاء4 WEE eT‏ 
لين أهل الكاب أَمة امه بون آيات الل ناء اليل رُم 
دون A EO‏ 
ین أَوسَّط ما تطيمُون أمليكم) AAV SAA‏ 
من استَطَاعَ ليه سبیلا) ROR eR‏ 
يِن الجوارح مُكَلن) AS RSS RES‏ 
ين اين ورالصدبقين) Nera‏ 
لين بعد رَصيَةٍ بُوصِي بها أو دين عي مُضَار وَصيَةَ ِن 
اه4 Nee OITA Tun ORE‏ 
من جَاءَ بالحستة لَه عش أَسَالِهًا) IAN‏ 
کک TAV es‏ 


(نسّارکم حرٹ رکم فانوا رکم آنی شرشتم) ۱۲٤۷ ۱۲٤١.‏ 
تسوا الله فَأساهُم أنفَْهُم4 EEE‏ 


سوا الله يهم ETERS‏ 
(التفس بالنفس» FELE‏ 
هذا لري رُزقنا من ف4 E‏ 
هل أتاك خد الغاشية) ...۳۸۷ › 01۹ 16°« 10( oF‏ 
هل اتی عَلْى الإنسّان» TE AVS‏ 


وَل شهدا ک4 mR‏ 
راتوا مه يوم حَصَادِو) EEN‏ 
«رآتوهُم من مال الل الي آناک) Aa‏ 
رآتینم إحدَامُن قنطارًا) ENO ARAS‏ 
لرَأيمُوا احج وَالعْمرَة ل4 ATE CAOY CAO assesses‏ 
حل الله اليعَ) (VEE AV esses‏ 


VIA NY V sss ss es. ورأحل کم ما ورا ذلک)‎ 
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لرأزلقت الحنة للق OAS‏ 
«وأشهدوا إذا اّ4 ANO NYY...‏ 


«واشهدوا دري عَدل منکم) ۱۲۸۱۰ ۱1۹٩‏ ۱۷۲۰ ۱۷۲۲ 


«رَأعِذوا لَهُم ما استطعتم من و4 VOA sessssssssessssnseenss‏ 
«وأَيّم الصلاة طرفي اهار وَرلَفَا ِن الليل4 saan‏ ۹ 
وأا بيْعمَة رَبك فحَدّث4 VVARE‏ 


رأمددناحُم باه .... N‏ 
«رَأمَهّاتكم اللاي أرضنكم4 FYI TY ssn‏ 


ون تجمَكُوا بين الأحتين إلا ما قد سلف YY sesane‏ 
لوان تمو موا حر کہ4 RY RE‏ 
رانا أَرَل الْؤينن» e Ra‏ 
رها نانا حَسنا) OES SS‏ 
ل رآنذر عشرتك الأقرَن4 FESR‏ 
(رأنزن اين ظاهَرومُم ين أمل الكتاب مسن 
صیاصیهم) OVS‏ 
«وأنفقرا ِا رَرقاكُم من قبل أن بات دكم الوث) ٠٠۳١.‏ 
رك لا َظمَاً يها رلا تَضحى)» RRS‏ 


TeV IAF cusses انرا الأیای منکم4‎ 


«وَأورَثنا الوم اين كانوا بسستضعفون مَشارق الأرض 


ورأرلات الأحال أجلن أن يعن حَملَه ٠۳١١ ١۳۰١ ٩۳۰٤.4‏ 
رووا الأرحام بعضهُم وى عض )۱1۳ ۱1 ۱٠١١‏ 
E‏ النبي إلى عض أزرّاجد) AVE Seca RS‏ 
«رإذ ابتلّی إبراهیم ریه به بكلمات) AF‏ 


«وإذ تقول للدي أَنعَم الله عَلْيهِ وَأنحمت عَلي4 IAS esses.‏ 
ورد الَوءُودَة سْلّت) Naeger‏ 
ر حلم فاصطادُوا» ANO ETO‏ 
وإذا روا َجَارة أو هوا نقتا ليها رنروك نا...١‏ 

(وَإذا سَممُوا اللَغْرّ أعرَضوا عنث4 OAS SS‏ 
رد رتم في الأرض فليس عَلْيكم جاح أن قروا من 
الصلاو4 AVEO EA‏ 
SS‏ 
أزواجهن) AES NSE cE RASS‏ 
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ردا رئ القرآن فَاستَمعُوا لَه YA‏ 
رذ كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة4 O‏ 
«وإذا مروا باللغو مروا کرام OSE‏ 
إن أَحَدٌ من الْشركينَ اسَجَارَكَ اجره خی يْسمَعَ كلام الله 
م أبلغة مام EEN‏ 
ران سام نَا ) OAS‏ 


ران امرأة حافت من بُعلِها نورا أو إِعرَاضًا) ٠٠١١۷ ٠۲٠١‏ 
(رإن جَاهَدَاك عَلّى أن شرك بي مَا ليس لَك به عِلمٌ قلا 


تطعهُمًا...4 TT‏ 
إن خفتم شقا بينهنًا)» VES‏ 
«وإن طلقتَمُومٌُ ِن قبل أن تَمَسَوهُنً) Ae‏ 
(وإن عَاقَّم فاقوا بوثل ما عُوقّم به)....... ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۷۹ 
oAATET 1‏ 

«وٳن فائکم ٿيءَ ين ازوَاجکم) ...001( 10111010 
إن کان ڏو عُسرَةٍ فنظرَة إلى مَيسرد VV‏ 
« رن کان من قوم یکم بيهم مياق VV sass‏ 
رن کائوا إخوَةٌ رجالا وَْسَاءٌ فللذكر مدل حط الاين ٠١٤۹4‏ 
لوان کیا من الّاء ا E‏ .... ¥04 


و رو ر وراو ی بو 


ERS eT 


إن کنتم مَرضَّی) AEE‏ 
ران كن ردن الله وَرَسولّ َالدا الأخرة VYVY ssssasss.‏ 
«وإئك لََلّى لى عَظيم) EATS A‏ 
وَإنة حب الخير لَشديذ4 A E‏ 0 
«رائخڈوا من مقا إبرَاهِيم مُمنلّى) QTE usssssssesesns‏ 
«رَاحلل عُقدَة من لِسَاڼي) VR SASS‏ 
«رَاذكرٌوا اللََ في بام مَعدُودات) EAE as‏ 
رارژقوهُم فيا وَاكسوحُم4 Ea‏ 
(واسالوا ما أنققتم وليسألوا ما نموا ec‏ 
«رَاسٽشهدوا شهيڌين من رجَالكُم فان لَم يکونا رَجُلّين فَرَجُلّ 
وَامراتان « JIA VAY MFO FY uses‏ 
راسد رقرب OYE SOR‏ 
اض روشن) E E‏ 


(080 asas. N} 
OF Os n SS (واقتلوشُم حیث ثقِفتمُوُم)‎ 
EEN E (رَالارضُ جَيِيعًا ا‎ 
RRS E لوالتین وَالريتو ن4‎ 
OEE وا روح قصاص)‎ 
ST اليل والبقَالً الحم لِنركبوهَا وزينةً)‎ 
VV esle. وَالذِينَ منوا وَاتعتهُم ذم‎ 
«والڊينَ آمئوا ولم بُهَاجرُوا ما لَكُم من وَلايتهم من شيء حى‎ 
NOON gs Se يُهَاجرُوا)‎ 


«رَالذين إذا فعَلُوا فَاحِشة أو ظلَمُوا أنضْسَهُم ذَكَرُوا الل . ٤۲۹‏ 
راذن جَاءُوا ِن بُعدِهم يوون رَبا افر لا وَلأحوَايًا الذِينَ 


سبقونًا بالإیان) OETA‏ 
اين جَاهدوا فيا دنهم سا ESE‏ 
الین لا دعُون مَعَ مع الله إلَهّا حر ولا يقتلون النَضَ) ٠١١۸‏ 
زآنیز خم رجیم فشر e‏ 


راذن رفون منگم وَيْذَرُون أزوَاجًا وصية لأزواجهسم ماعا 
إلى الول عي اراج ES‏ 


«وَالذِينَ رفون هنكم وَيذَرُونْ اَزوَاجًا : ربصن ن بأنشيهن رة 


أشهر وَعَشرًا» TSB‏ 
اللي ريون زوَاجَهُم وَلّم یکن لهم شَهَدَا۶ٌ۱۲۹۱4 ٠۲۹٤‏ 
الجر فاهجُر4 VES‏ 
رَالسّارق وَالسّارقة فاقوا أيدِيهُمًا» EVO‏ 
«رالسَاء بنیناهًا بأبد4 VOA‏ 
«رَالسَمَاء ات اروج Fe AV csassssssssssssssesess‏ 00۹% 
رَالسّمّاء رَالطارق4 is FAVS‏ 
والس EEE Î E‏ 
الس وَضحَامًَا» oY «00۹ (OOR °... asas.‏ 


EER SS. «رَالصلاة الوسطى)»‎ 


«والطور وتاب مَسطور) FAN Ss‏ 
والعصر4 YESS‏ 
«راللائي يسن مِنَ الجيضٍ مِن نِساکم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث 
أشهر...4 NENE ORA RAA‏ 


نيل الأوطار - فهرس الآيات القرآنية 


راللهُ تكم مِنٌ الأرضٍ تاتا SES‏ 
لوال فور رَج4 OER‏ 
لاله بعلم وأنتم لا تَعلَمُود4 E‏ 
«واللیل إذا غشى4 ORR‏ 
« وحصت من النسَاء إلا ما ملكت آَانک) assur.‏ 114 
«وامطلقَات ترصن باأنضیهن تلا قروء...) .. ۰۱۲۸۰ ۱۳۰۹ 
رادي معکوفا أن يبع محل ¢ 9 VOOV casasssssuesesnss‏ 
«وَالرَالڌات يُرضعنَ أولادَمُنْ حَولَين كَاملين لِمَن أرَاد ن يم 
الرَضَاع4 NENE‏ 
«رَامرأة مُوينة إن وَهَبت نَفْسَهَا للبي) NYE‏ 
(وامسنخوا برءوسیکم) E O‏ 
«وبالرًالڌین إحسّانا» ENS‏ 
وب وهن احق بردَهِن) TAS a‏ 
رتل اليه تبتيلاً NAT cia‏ 
ظ له لجبین) O‏ 
«رثيابك فطهر4 VASO Sa‏ 
(وَجَراءُ س سة مها ...... 04۰° 1۷۸ ۳11044 
TYEE‏ 

«وَحُرَم ذلك على الُؤمن)» VPA AY sessssssssssssesnsses‏ 
«وحرم عَليكم صد البر) RA‏ 
وذ بدك ضيغنًا) ERS‏ 
ر SSS‏ 
ذلك القور ر العَظيم4 FETA‏ 
ورز کریم) E A O‏ 
«وَرَادعُم نفورًا» OTA‏ 
«رشاورهُم في الأمر4 VERA uO‏ 
«رَصابروا رَرَابطّوا)» Ve‏ 
رطام الي ووا الاب جل ك4 VASES‏ 
وعد اله EEA RRA‏ 
«وَعَلى الِينَ بُطيقونة دة طَعَامٌ مسكين) RSA‏ 
وَعَلى الوارثِ ينل ذلك4 OT‏ 
وَفدَیناهُ ببح عَظیم) OURO‏ 
رفي الرَقاب) VASES ORLA Aa‏ 
واوا الْشركين كافة) O‏ 


«وَقَاتلوهُم حتی لا کون فتنة) AAD e‏ 
وقد قصل كم ما حَرَمّ عَلَيكُم إلا ما أضطررتم إل Ea‏ 

رَقٌل لِلنُوينات يَغضْضنَ ين أبصارهن4 VIA‏ 
ل رفومُرا لله قَانن» Oe‏ 
ركان أَمرٌ الله قَذَرَّا مَقدورًا©) ......... ESN‏ 
کر کیره تکبرٌا) EO AE SS‏ 
ركبا لبهم فیا أن اَضس اف TEE ATE uuuuuus.‏ 
وكيك ز نري إبراهيم مَلَكوت السَمَوّاتٍ والأرضٍ رکون ِن 
الرقن4 Yere‏ 
ركذلك تصرف الإيات وَلِيقولوا درست Ee‏ 
«وكَمّى الله الُوينين لقتال وَكان الله قربا عزيرًا)» YE eauass‏ 
لاحل كم عض الي حرم عَلَيک4 RA‏ 
رلا الاي FEAT RS‏ 


ولا تاکلوا آموالکم بینکم بالباطل إلا آن تكون تجار ٠۷٠٠.‏ 


VT ITTY ITI ° AY No 


رلا ناكما إ[ِسرَافا وَبدَارًا» ER ESS a‏ 
رلا وتوا السمَهَاءً ماک4 EOS‏ 
رلا تباشرُوهُن رأنتم عَاكِفون في الَسَاجد4 REA‏ 
رلا تسوا الاس أشيّاءَحُم4 Ve YV ceases EN‏ 
رلا تبطلوا أعمَالكم) ATA ® cerssssssssessssssssssetssenns‏ 
زلا تجعل بتك تغأولة إلى بك ولا لبها كل 
السط4 ETAT‏ 
ولا تجهر بصّلاتك ولا تخافت بهّا) IA‏ 
ولا رر وازدة وز أحری) FAA ITAV MOY cusses‏ 
ورلا تار ون4 YENA cesses‏ 
رلا قَايلوهُم نة السجد الحرام حى بقَاتلوكم فيه فإن 
قاتلوكم فاقتلوكُم 4 ENES SSA‏ 
رلا نلوا آنشتکم4 YEO OV AE saan‏ 
رلا فوا أولادكم من إملاق) E YY cesses‏ 
ولا تقتلا التفس التي حَرَمَ اله إلا بار Ae‏ 
ارلا نورا لما صف ألميتتكم لكب هذا خلال وَهَذًا 
حرام YA EVTAATESSRASSASS‏ 
ولا تكرُوا فاكم على البغّاء) Ve A sssann‏ 


رلا تكب کل تفس إلا عَلَيهَّا4 ANE‏ 


نيل الأوطار - فهرس الآيات القرآنية 


ولا تلبسوا الح بالباطل وتكنموا ا لحر AS‏ 
ولا لقو بأیدیم إلى الَمكَ۷4٠‏ ° VUE AE AEVY‏ 
رلا تکوم ضيرَارا لتَعتَدرا) SAS‏ 
رلا نیوا ما نك آباکم من النَسَاء) VER‏ 
ولا موا الخبیث مه تنفقون) aE‏ 
رلا جا إلا عابري سّبيل» AAR‏ 
رلا مسخِذات ادان ... NESTS‏ 
ورلا هُم لون ا YOO‏ 
ولا ټائون الصَلاةً إلا وَهُم كَسَالّى) EOS‏ 
ولا بين زينتهُنَ إلا ما َر منهًا) NAV‏ 
ولا بحل اکم أن تاخذوا مما موُن شيا إلا أن حاف ألا 
يقِيمَا حدود الله EVV RRR‏ 
رلا يِل لَهْنٌ ن کمن ما خلَقَ الله في اَرحامهن ۰۱۲۸۰ ۱۳۰۷ 


ولا يقتلون التفس التي حرم الله إلا بالح) AE‏ 
ولياسم فیا حُريرٌ) YAS eS‏ 
«ولتكملوا اليد ولتكَرُوا الله عَلّى ما هَدَاكم) Re‏ 
«رلّستم بانييه إلا أن تغيضرا فيي NR‏ 
وقد اتنا مُوسی وَهَارُون الفرقَان رَضيًاءً4 YY sassassaseans‏ 
ولد ارلا رسلا ين فييك وَجَعل الُم أزرًاجًا 


«ولكم في القِصاص ح4 PET OYYA aessasssssasesesess‏ 
ولكم صف ما رك أزرَاجگم4 aS‏ 
«وَلّن رَسُول الله رخاتم الّنَ) ET‏ 
لکن يُوايذکم ٻمّا ست فلکم ) AS csasssessassnns‏ 
< وللبسنا عَلَبهم ما لبسو OV AR‏ 
ووللمطلقات ماع بالعروف) FETT aes‏ 
وله الأسمَاءٌ الم ادعو بها PAR‏ 
وله عَلّى الاس جح الت ...... AV۹ «۸04 «A0۲‏ 4۰۸ 
1 11410 
رن تَستَطيعُوا أن تَعدرا بين النَسَاء» NOE‏ 
«رَلّن يَجِعَلَ الله ایر على وتخ سبلا AFTE aaa.‏ 
AAT‏ 


«رَلَهُم فيا زاح مُطَهَرَةَ وهم فيا خالدون) sess.‏ 14 
ولو أَنْهّم إذ ظَلَمُوا سهم جَاءُوك فَاستَغفَروا الله واستَغفَرَ 
لهم الرسول) EES SSSA‏ 
وولا رجَال مُؤمنون4 OR A‏ 
رلبطرفرا بالبيت العَتِيق» VARS‏ 
رما ناكم السو دوه وما ناكم عَة فاننهّرا۲۸۱4» »۸١‏ 
VA‘‏ 

رمَا تَشَاءُون إلا أن يَشَاءَ اه4 VIVE sess‏ 
وما فرق الِْينَ أوتوا الاب SS‏ 
رمَا جَعَّلنَا شر من قبلك الل أفإن مت قم الالون) 


TUNES eT 
E OE وما علمتم من الجوارج مکلبین»‎ 
REO وما قروا الله خی قدرهِ)‎ 


رما كان الُومنون نوا كا4 EVP OEVY seasssssssssnss‏ 
رمَا كان الُؤينون» aha‏ 

وما کان رَبك نسِيًا) TENAN‏ 
وما نقَمُوا إلا أن أغتاهُم الله رَرَسُولةُ ِن فَضله) ...... ٠١۸١‏ 
وما هُم بضَارَينَ به من أَحَدٍ إلا بإذن الله4 VEER‏ 
رما تة ا 0 V1 A4 e‏ 
ينا اا الأرض) VVE‏ 
ورمن أَحَاهَا كالما احا الاس جَييعًا Qe ss‏ 
وَين أهل الْدِينة مَرَذوا عَلّى الفاق ) Tea‏ 
رمن الأرض مه4 AFET a‏ 
رين اليل جد ب تافل َك) E aE‏ 
کی الاس ی ور اديت .......... 0۹0 10۹A‏ 
رمن لَه کان آيّا) esas‏ 
رین ذريه داد وَسَلَيمَانَ...4 Fees‏ 
وين شر النقائات في العُقَدِ4 EEN sa‏ 


ومن لم حكم بمَا أنرَل اله فَأوَعّك هُم الظَالِمُرن) ... ٠١۹١‏ 
ومن لم حکُم بما انَل الله اوليك هُم القامیقون) ... ٠١۹١‏ 
رمن لم حکم بمًا أَرَلَ الله اوليك هُم الكافرُون)... ٠۷١۷‏ 


نيل الأوطار - فهرس الآيات القرآنية 


ومن يغ عَيرَ الإسلام دينا فلن ثبل نة YESS‏ 
ومن تق السينات يمين فقد رَجمت) VOOR SSR‏ 
رن شرج ین ت هارا إن اللو زر REC‏ 
ومن يْشقّع شفَاعَة سيه يكن لَه كفل منها) EY a‏ 
وين طم الله وَرَسْولَةُ ققد فار فوزا عَظيمًا» VA sssssass‏ 
«وَمُن يعَظّْم شَعَابرٌ ال4 ONS A E‏ 


لمن يقتل مُؤينا مُتعَمَدا فَجَرَاؤهُ جم خالا فيها) 
۳A‏ 1۳1۹9 


ومن کیب خطيئة و إثمًا ثم يرم به بريتا ققد احَمَل بهتانا 


AFET... 


راثم ما VIN SASS.‏ 
ومن بوهم میلو بره إلا مسَحَرّفا لِتال...).. ٠١۹۹ ۱۲٤٩‏ 
ومنها جائر4 ANS DF‏ 
واوا يا مالك O SE ae‏ 
«ونرعنا ما في صُدُورهم من غل)...: eo‏ 
رهب لي ملكا TOO‏ 

«وَمُم لا سامون OAR‏ 
رُم لا پستکبرٌون) OFA‏ 
وهو الي كف يديهم عَنکم) VOTE MOOT sssssssssssssssns‏ 
وهو برا إن لم کن لَهَا ولد OF‏ 
«وَوَجَدَك عَاثِلاً فأغتى) WER‏ 
«وَوّرٹ سلَيمَانْ دَارٌد4 EAR‏ 
ورون عَلّى أيهم لو كان بهم خَصَاصة۱۰۸۹» ۲۹ 
«وَيجعَل الله فيه حبرا كثيرًا) WALA aa‏ 
ربل لهم الات وَيْحَرمٌ عَلّيهم ابائث) sass.‏ 0۹4۹ 

ويذرون ازوَاجًا) YEU e‏ 
«ریذکروا اسم الله 4 في يام ماوقا على ما ررقم من بهيمَة 
الأنعَام4 EOE‏ 
«ویزیدهُم خشوعا) ONS‏ 
«ربسالوئك عن الحيغي فل هر ّى قاصترلو اء في 
الْحيضٍ4 ROO‏ 
9رَيَستَغفِرٌون لِلَذِينَ آمنوا) NON‏ 
سلما تسلِیًا) a OEE‏ 

يعون ما بُومَرون4 E E‏ 
«ويقولون في أنشيهم) EE‏ 


#ويمنعون الَاعُون4 ASS AS‏ 
يانوك رجالا NOV See‏ 
ا اهل الاب تعَالّوا إلى كَلَة4 e‏ 
يا آيها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وما أخرجنا 
لكم من الأرض4 VA‏ 
یا أيه لذن آمنوا إا اتم بين إلى أجل مى 
فاكتو4 TOA DT‏ 
لا يها الین منوا إا جَاءَكَمٌ الُومتات مَهَاجرَات)..... ٠٠١١‏ 
ليا أا الَذِينَ منوا إذا قُمتّم إلى الصنلاة4 VO sss‏ 


يا أيها الَِينَ منوا إذّا نودي لِلصَلاة من يوم الحمُعَة.... ٠١١‏ 


يا ها لين آمنوا إِْمّا الخمر ويسر وَالأنصًاب والأزلام 


رج من عَمّل الشَيطّان) AES‏ 
ا آنا الذي اموا شاد بینکم) VTS SAS‏ 
يا يها الَذِينَ منوا صَلّوا عَلَيهِ وَسَلمُوا تَسليمًا) EY uss.‏ 
ليا يها الذِين منوا فوا نكم وَأمليكم نارا) PE sass.‏ 
یا بها الین آمنوا لا سلوا عن أَشيَاء4 TV ess‏ 
یا آنا الین اموا لا قروا الصلاة نّم سارى حى تعلَمُوا 
ما ولون EFE‏ 
يا يها الرَسُول لا يحرنك الَذِينَ يُسَارعُون في الكفر من الَذِينَ 
قالوا) AERA aks‏ 
ليا يها الي إا جَاءَك الُوتات يبايعنك) VV wse‏ 
ليا يها الي إذا طلقم السا ء ومن يدهن وأحصُوا 
العدة...) ERENT ECVE esc‏ 
ويا آنا النبي قل لأزرًاجك إن كنتنٌ تردن الا الدَتيّا ٠١۷۲‏ 
ويا ايها التي لِم حرم ما أَحَل الله لَك ٤۲۸٠ء‏ ۸۸ 
4 1۲4 

يا بي ٳئي رى في انام آي آځك) VETS‏ 
3يا عاي الَذِينَ أسرفوا عَلّى أيهم لا تقنطُوا من رَحَةٍ 
ان4 INAS RARER‏ 


«يْحَرَم لبهم ا بائث) A AURORE Sea‏ 
حك به ذا دل نكم دبا الع الكَمت) AVE‏ 


«حكمٌ بها ليون الذي أسلمُوا. ..4 VY ie‏ 
وی ی VEER‏ 


نيل الأوطار - فهرس الآيات القرآنية 


يسألوتك عن الأنقال4 \VoTE MOVE NOVY ssssssssssrsssss‏ 
«يسألونك عن الخمر لري TEY VEY uaa‏ 
(يستلولّك مان فقون قل م أمقتّم) AROS‏ 
سبح بالحشي وَالإشرّاق) Oe‏ 
یشرب بها عاد اللم...." es‏ 
ریک الله في أولادكم للذكر مِثْل حَظ الأنشّين).... ٠٠١۹‏ 
«يوفون بالُذر4 O EE‏ 
يوم تاتي السَمَاءُ بخان مُين) Ea‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


خر ما عَهد رَسُولٌ ال ب أنه OVE EEA‏ 
«آخر ما كبر رسول الله َة على» .. Vissi‏ 
«آخی التي بين سَلمَانَ و ابي الدردا NV‏ 
آل ارا حابر . A E‏ 
«آلى ّى الي وَحَرَمّ فَجَعَل الْحَرَامّ حلالاه AA‏ 
«آلی رَسول الله کل مِنْ نسائ YAT aî‏ 
يروا النَسَاءَ في بُناتهنَ» O‏ 1 
لان أل با سرن اش AEE‏ 
«آية ما يننا وَين الْمُنافقين أَنهُمْ لاه RSE‏ 
ينهم رجل اسرد إخدى عَضديه مل تُڏي» EFAS‏ 
«أباح لَه لُحُومَ الْحَيْل في الرَقته EE‏ 
ابروا هذا ربكم َذ ّح باب NSS‏ 
ا ORES‏ 
«أبعك عَلّى ما عي عَليهِ رَسُول اله AE ET‏ 
«الأَبعَدٌ لبعد م اشير أعَظّم أَجْرًا» sss... ET‏ 000 
«أبغْضُ الْخّلال إلى الله م وجلا .. OVS‏ 
«أبغضُ الاس إلى الله تلدة٤...... LAT‏ 
TAV AYIA sesssassssas E‏ 
أي الدرداء قَال: كنت جَالسًا عند Via‏ 
انا سول اله ا ارجا له مء في تور من صفر نضأ هه 
ناتا سول الله ل رى رجلا VATE: : na:‏ 
«آتاني جبريل قاري أن مر حابي اَن ۰................ ۸۷۸ 
اني جبريل فقال: إن أمنك مفتتةه VEO‏ 
«آتاڼي جبْريل فَقَال: إني كنت أك O‏ 
«أتاني جبْريل رَأمرني أن فضي باليين؛ VIE‏ 
«أَتت علا امرآتان» VOR ES een‏ 
«أتتني أمّي راغ في عه فَرَْش» YES‏ 
اعون عَلَها التغليظ ولا تَجْعَلون عَلَهّا الرَخصةا.... ٠١١٠١‏ 
«أتَشْقَعٌ في حَد من حُدود اه Va‏ 
«أتشهد أن لا إله إلا الله» Ae a aR‏ 
«أنَعْلَمُون أن رَسُول الله اة هى عر جود النْمُور» EV assess.‏ 
«أتقَرَءُون في صَلابِكمْ لف الإمام وَالإمام يقرا VA sass:‏ 
رومن على طهر قلبك» RAE SE‏ 
«أبّمَوا الصف الأول د ثم م الي یلیه SANS‏ 


موا الرْضُوء؛ وبل لِلأعْقَاب من الثار» Sa‏ 


«أنهانا أن تَفعَلَ في أَمرًالنا» Tee‏ 
«أتى النبي ب رَجُلْ أُعْمَى فقالَ ESSA‏ 
اتی لني رج فقال» Nae‏ 
«أتى الي اة عبن وهو في سَفر OT‏ 
اتی الب ضح ته لی دای ست علب رعا هه ٠۳‏ 
اتی انب ا ملك لم ياويه AER‏ 
اتی الى کل وهر يول فسَلَم عل عليه فلم يرد عَلَيْوِه ORs ssssn‏ 
اتی حبر ِن الا بار إلى رَسول٤ YVR‏ 
«آتى رَجْل الي لا تابر الرس وَاللْحيي ES‏ 
«آتى رَجُل بالجعرالة رَه ِن تين WIA‏ 
«أُتى رَجل فقال: با رول الله EV Testi‏ 
تى رَسُول الله َة أَهْلَ حير ase‏ 
«آتی رَسُول الله لاڈ عَلّى نهر» NIA‏ 
اتی عَلی انرأ مجح عَلَی باب فُْطًاط TAT‏ 
ّى علي رَسُول الله اة رَمَنَ الْحُدَييّةه ATEN‏ 
أ ي اَم انين عَلِي رضي الله عنه» SiR‏ 
mS‏ 
تي ابي ڳل برل قن ENF e‏ 
ای لی بح کی۵ کک ار شن TAN‏ 
ويي التي کل بمال من بحرن DG‏ 
أي بار بن بي ميد إلى الي Veer‏ 
«أتي بمکتل فيه عشرون صاعا فقال؛ E‏ 
ي بي بي التي ڳا قاد مه المَدِينةَه MNO‏ 
أي رسو اله که برجل قل EE DSSS‏ 
ي رسن اله ڳل برَجُلٍ رانء SNS‏ 
تي رَسُول الله اة بسّارق فَقَطعَت؛ 

ني رسو اله کل شارب فقال» e‏ 
ي رول الله ل بصي بنك فال عليه ابع ...۳۸ 
أي رَسُول الله له بخن قذ خضب MIDE‏ 
یي سول لله کل بردي ورویب NAG‏ 
أي رَسُولٌ الله بقباطيء فأعْطاني منها» Oe‏ 
تي عبد الله في امرأ تروَجَهاه YEE SR‏ 
£1 مُجَاهدٌ بذج حَررته تَمَانيةَ أرُطال» NAS‏ 
تيت نسپ مالك في رَمَغتَان رَه NTS‏ 
«أيْت الجرة فأ هم لْجدون لِمَرژبان لَه Oi‏ 
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يت ت المَلجد والنبيّ ب في الصّلاته EAR SEAR‏ 

یت المي ل آنا وَصَاڃب لِي» A E‏ 
e‏ بير بعد ماقتسو VOSS‏ 
تيت الي لا عام وآنا نره Vee‏ 
ا VIYE sssasssessssssseenns‏ 
تیت تیت النبی قا يننا VAY eda‏ 
اتيت يت التي 4# فَلّت: ٳن زڏجي؛ FTAs‏ 
«أَتيتُ اني ل ققلت: : إني أي AF‏ 
اتيت يت التي 6ل َمَسَح عَلّى ا ورين وَالنُْلين وَالممَامَ. ٠١۹‏ 


ET مََ بي وله ل بها رذع ِن ناء‎ a 
NSPE eR تت تيت التي وَکان ِي عَلَهِ ڌين»‎ 
N OT TS 


بُ النبيّ وَمَِي ابن لي FAV ae‏ 
ایت ان 6ه تخر رید ززه VAS‏ 
أ ابي ها وخر في لجيه OVE‏ 
اتيت رَسول الله ب بالمُزدلِفَةٍ جين حرج ERAS‏ 
«أتيت رول الله AE ara e‏ 
اتيت رَسُولّ الله ها مَعَ ابن لي فقَال: ابنك؟ قَلْت: نَعَمْ.». ٩۰‏ 
تیت رَسول الله ف فَقَلت» O SS‏ 
اتيت على ابن عَمَرَ وهو بالبلاط والقَوم o‏ 
أا سول اله هة رة نر مناه VON‏ 
«أتينا رَسُول الله ڀا في صاجب E TE‏ 
«أتينا رول اله هة وَهُو يكلم FAVS‏ 
«أثقَل الصلاة على الْمُنَافِقَينَ صَلاءٌ ياء وَصلات O0 wasssanss‏ 
قل الصلاة وَعَلى الْمنافقين» E OT DEE‏ 
«أجبْ عَني الم ا يده برو القدس؟» PV a‏ 

َج ولا کنا حائفینَ؛ AVE aacsessssssssseseessnnes‏ 
«أجلسّاني إلى جنپ فأَجْلَسَاهُ» OY wesssreressssssnaceees‏ 
«أجْتبت فلم ميب الما عك في؛ AAR‏ 
«أجيبوا هرو الذَعرَةَ ذا دُعِيتمْ لاء YEN‏ 
«أخرمي وَقولي: ن مَحِلي حَيْث تَخس» Rees‏ 
«أحسبةُ حالد الريب ETA 0 e‏ 
«أخين اليا ذا و ضَعَت فاأټڼې» ES Teas‏ 
«أحسن اهدي هدي حمَلٍ» وشرَ الأمور» AF‏ 


‫َ 


ا تان ال واف ر 
حن آنا ب 


أَحَقَ الشرُوط أن يُوَفى بو ما محلم OSS‏ 
«أَحَق ما اويم مِنْ الشَروطه VEO e‏ 
قال العَبْدٌ وكلنا لك عَبْد» O‏ 
اح“ نا ميان وَدَمَان فما د TS‏ 
ENE iE ۴ N‏ 
خر زنر له و ن زجي TOTS‏ 
«أخبرت اَن ابا عَبيْدَة بن الجاع را OVER‏ 
«أخ الأكف عَلَى الأكف تحت السر OV‏ 
«أحذ اخسن ِن علي رة من نره VAR‏ 
«أحذ الرَاية ريد امیت ثم أخذها» VN ieee‏ 
«أحذ النبي ي حريرا فَجَعَلَُ في مينيه ATS‏ 
«أحذ عَلَينا رَسول الله َة كَمّا» RR NA‏ 
«أخذ من العَسَلٍ لمر VISTAS a‏ 
«أحذت ين أطْرّافي ش شغر الي ٿيا في ASE‏ 
«أخرج أبي دنانیر يتصدق بها عند رجل؛ VASA‏ 
«أخرجُوا اهود مِن جَزيرة الْعَرَبه OVO‏ 
ا قال: فَأحرَج فلانا» ANS‏ 
«أحرجُوهُم من جَزيرة الَْرَبه 
روُن حَيت أعرَُن الله 
«أحطاً الْمُسْلِمُونَ بابي حُذيفة يوم حر حَسّى» AV‏ 
«أحف النسّاء صَدَاقًا اظن ركت AEE‏ 
مرا الل ولا رفع ن ظَهُرَاڼیکم» OVE ussssssssessessnnns‏ 
رج سول اله له في لو يميه NNR‏ 
َذْرّکت ب بضع عَشَرَ رَجُلا ِن أصْحَاب رَسُول» YAT‏ 
VQ sess. E‏ 
«أذركوءُ انه عن َير ORTE EAS‏ 


کج مرل فر وب س فل NESSES‏ 
«أذلى ما بقح فيه ۾ تمن المج قًال» 


«أذُوا الْحَيْطّ OOD i‏ 
«أذوا العشر في العمسل» VV‏ 
«أذوا صدقة الفطر عمّن تمونون» Vers‏ 
«أذا أفضى أَحَذْكمْ إلى ذَكرء ليس E o‏ 


«اُذكركم الله الُِي نَجاكم مِنْ آل؛ VEY sss‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


أن رَسول الله هة بالْعَرو رانا شب OYY wssssassssseess‏ 
أذ في ادن اخسن وان رضي ال» VS‏ 
الان من الرس ركان الَاقيْن» TQ esses‏ 
«آرآيت إن ليت رَجُلا من الكقار»..... EO‏ 
أربت رَجُلا وَجَدَ مَعّ امرأته رجلا أيقل» EV‏ 
«أرأيت لو أن باك ترك ديا عليه Kost‏ 


«أرَأيت َو كان عَلّى أبيك دَيْنّ؛» Neha‏ 
«أرَاد ان عُمَرَ الْحَحٌ حَجة الحَرورية AVE‏ 
«أَرَاد رَسُول الله لا الْحَحّه IYA e‏ 
اراد عبد الله ب الْمُعْرَة أنه VIVE‏ 
«أراذت عَائِشة أن شري جارية يها فأى» Q4۹ esses‏ 
ربع قبل الظهر دهن بد اليثاء وره VR‏ 
رع قبل الظَهر ليس فيهنَ تيم تفت O‏ 
أرب لا تجُور فِي الأضَاجِي: العَورَاءٌه Oa ES‏ 
«أربع لا خد عَلَيْهِنَ أَجُرً: الاذادُ» Sa‏ 


مه اها روو 


«أربَع لم كن يَدَعُهُْنَ رَسُول الله e‏ 
«أرَبَُون خلفة في بُطونها أَوْلادها» 
زرحم امي باأميي ابو بک وَأَشَدَهَا» MR‏ 
«أرّذت ت اعت ی فسات رَسُول» Aas‏ 
سل النبر هة بأ سَلَمَةَ له لخر PEAS‏ 
«أرْسَلَّ ا الله کا غَداة عاشورًا RATE‏ 
«أرْسَل علي بن بي طالب القداة إلى رَسُول الله اة ناله عن 
الول ااي E SS‏ 
رس ا قبيصة بن دربب إلى فَاطِمّة» ETE‏ 
أزسَلبي لي ّى َم ةّدم ِن ماب» 
«الأرْص كلها مَلجذ إلا المقبرة وَالْحَمَا 
رى أن تَجْعَلَهَا في الأقرَبينَ» AVSAR‏ 
ري رج اَن ليله القذر ليله سمه Ro saa‏ 
«أسْالك من حيري TWN Saa‏ 
«أملبغ الْوْضوءَ وان شق َك رل VES‏ 
«أسبغ الوصو ولل بَيْنَ الأصتاب» E‏ 
«أَسَجْمُ الْجَاهِلَة رَكهانتها» ADRS‏ 
َرَت رأة من الأنصار وَأصييَت الْعَبَاءُ فكانت»... 


سرع التي ل حى تقَطَعَت نالا يو VY esasa‏ 
«أسرعُوا بالْجتارّة فن كانت صَالحة فربتَمُوهًا» YY sass‏ 
اَعَد الاس بشَاعتي من فال لا إل ES‏ 
١روا‏ بجر فان عَم لاجر YF YA sss:‏ 
«أَسْلَمّ یلان القفيّ وتحتهُ َر وة في RAE‏ 
«أَسْلّمَ وَنَحْتَهٌ حمس نسر فقال لَه A‏ 
«اَسْلَمت رَعِنډي» EE SER SS‏ 
«الأَسْلَمية تقول: قلت لِعْمَانَ: ما٠ EOS‏ 
«أَسْمَاءَ بت أبي بكر قالّت: خرَجنا» AVA sche‏ 
اا ب شن ادل OE‏ 


«الأسْنَان سَوَاء النة والضرس سراب NEVES‏ 
اسهم ابي اة للصبيّان بخير وَأَسْهَمًّا ONA‏ 
ْم قرس سَهْمَيْن وَلِلرجُل سَهْمًاه OA‏ 
«أسَْهم لِلفرّس» OTSA RERERRSRRR‏ 


< َ‫ لت ا ق 

«أسْهَم لي رَسول الله ية رسي ربعه» NOTA‏ 
5 ٍ 

ORR ADA «أشار بأصبعي»‎ 


° 


عر رلم بشي oR‏ 
اَعَد أن لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهٌ لا شّريك له Yess:‏ 
هد عَلّى رَسُول الله له لَصلى َل ES‏ 
«أشهر الْحح: شرا وذو الْقَعْدَو رعشل Noe‏ 
«أشهي ولا تنهکي» NERE‏ 
ات لر ل سیا فذَهَبْت آنا» NOVA SR‏ 
صابا مَجَاعة الي حي لاه REE‏ 
«أصابنًا وَنحْنْ مع رَسُول الله اة مَطْره Asst‏ 
«أصّابني ف ف ا aE‏ 
«أصَبْتُ جرابا ِن شحم َم حر هارن VOY esses‏ 
«أصَبْتٌ جره حَمْرَاءَ فيها دانير في إِمَارَوه DT‏ 
صح رَجُل من الأنمار بخير مولا انطلَى» FOE esasan‏ 
«أصْبَح عَرُوسًا» IAs‏ 
«أَصبْنا سباي يَومٌ اَوْطًاس لَهُن أَزْرَاجٌ فِي» AE‏ 
«أَصبنا طَعَامًا وَأعنَامًا البرمُوك فلم تقسّم» OV sssssssss‏ 
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«أغرنا على حي من جُهينةء فطْلّب» AR‏ 
علق بابك وَاذْكر اسم الوه EET‏ 


أصيب جل في ار ا E‏ 
«أصِيب مد بن معاد ر يوم م الْحندق رمَا PEAT‏ 


صم حَيْث أمرْت» VOA eS‏ 
«أَطْعَمَنا رَسُول الله هة لوم الْحَيْل» NS‏ 


«أطِيعُوا السلْطَانَ وَإِنْ عدا حًا كالربية» ONE‏ 
اهر أَْلْ مَك الام - ييي في».. A‏ 
«أَعتَقَ رَجُل من الأنصار غلامًا له عر E‏ 
اعيو رَه قال لا أجذةه A‏ 
تق صَفية وَنَرَوَجَهّا e‏ عنْقَهّا صْدَاقَهّا» NEY es‏ 
RAE e‏ 


عتم النبيّ ب دات ليلو حى ذَهَبَ» Eo‏ 
عتم ll‏ الله اة ليله بالْعسَمَةَ فَادّى» EE eRe‏ 
«أعطًاني رسو الله ل عنما أقمهًا حاب QO sesane‏ 
«أعطبي قَميصك أكَفنةُ فيه VER ma‏ 
«أعْطه حه قَالّ: وَالِي» VVERE‏ 
«أعْطوا المَسَاجد حَقَهَاء قَالُوا: وم٠ RE‏ 
«أعطّى رَسُول الله اة لات جَدات A‏ 
«أعْطَى يهود خير أن يَعْمَلوها وَيرْرَعُوها ولَهُبه VY ass.‏ 
«أغطيت خا فَذَكرَحَا وَفيه: وَجُيِلَّت لِې» NV ssssasesseessen‏ 
«أعْطيت ما لم يط اح يِن الأناء» AVES‏ 
«أغطيت مَفَاتيحَ الأَرْض» ا AV‏ 
«أعغلنوا هذا التكاحَ اة في الْمَسَاجاِ وَاضربُوا٤..... ٠۲۳١‏ 
«أعلنوا هَذًا النكَاح وَاضربُوا عَلَِهِ بالْْربّال» NERS‏ 
«الأعمَال بالات» EY o‏ 
أعُوذ برضاك من سَحطِك وعو بابك من es‏ 


«أغمي على آبي موسی فاقبلت امرآته آم 
قاض رَسُول الله ية مِنْ آخر يوم 


«أَضَان أت با مُعَاذ؟» NAE‏ 
فنا يا رَسُولَ الله سا SR‏ 


«أفضَلُ الأعمّال ان بالله.. 


«أنضل الأيام ند ال تعَالّی يوم ال e‏ 


4 e 


«أفضَلُ الْجهَادِ حَج مَبْروره asas‏ 
«أفضَل الح المح وال A‏ 


«أفضَل الْحَلّى إمَانا قوم في صلاب؛ EEE‏ 
فل الذعاء يرم عَرَفقَ اَل ما٠ i‏ 
«افضل الصدقة جهد الغلا a‏ 
فل الصَدَقةٍ جمد من مقر“ TT‏ 
فض الصَدَقَةَ ما كان عر ظَهُر» sas‏ 
فض الصَلاةٍ صَلاة اء في بيه إل E‏ 
«أفضَلٌ الصَلاةٍ طول القثوت» RS ENT‏ 
فل دُعَائي وَذُعَاء الأنبياء قبي عشي عرف 1 
«أفضرُ صَلاقٍ مره في يبد إلا الْمَكتوبةه RS‏ 
فر اْحاجمْ اجو 


«أفلا أكون عَبْدًا شكررًا» eS‏ 


ّل الي ية من نو بره e!‏ 
ّل رَجُل بنا 0 رَقَد جَنح الليل فوّافیٌ» E‏ 
اقل رَسُول الله هة فذحل مَكة َع ا 


اا 


َل نبي العيمَ ختى خط ين المرب senan‏ 


. 


اقلت حبْضّك» EY‏ 
قلت راا على اتان واا وميل ق ge‏ 
ّت عير وحن صي مح الي بف A‏ 
قلت مَعَ سَاَتي ثري الْهْجْرَةَ حَنى؛ IE‏ 
أف م رَسُول الله ا من ة) SEES‏ 


قتا ملين مَحَ رَسُول الله اة بج 


«أفْرَأني أي بي كب الْقَرآن فأهْدَيْت اليه 


ONT 


010 44 
010 ۷۹ 
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أرب ما يون الرَّب مِنَ اعد فى» e‏ 
أرب ما يكو العَبد من ريه وهر e‏ 
مع الريْرَ نخلاه TS‏ 
RE sl‏ 
«أقيوا ڏوي الْهَيْنَاتِ رلاتهما NTO‏ 
«أقيلوا ڏوي اينات عَثرَاتهم 1> الْحُدُودَ» E‏ 
«أُقيمَّت الصلاة وَعُدَلّت الصَفُوف حى فام اليّ» 


«أقيمّت الصلاف فأحذ رج بيد التي a‏ 
«أقيمَّت الصتلاة وَعُدَلّت الصْفُوف قبامًا قَرّ؛ e:‏ 
«أكْر انصِرَافهِ عن يسّارو» O e‏ 
كر عَذاب القبر من البوّل» EAS‏ 
«اكثر ما رايت رَسُول الله هة صرف NE‏ 


ore 


أك مَل ينين انا أخسنهُم حلقاء وجاركم» 
«أكنتم ترَاهِنون عَلّى عَهْدٍ رَسول الله ب e‏ 
أل أحدنكم بصلاة الب اة قَالَ» e‏ 
«ألا أخبركم بالتيس الْمُسْتَعّارء قَالوا» e‏ 
ألا أحبركم بخير ما بَكَيْر المرب AR‏ 
دالا انبتكم باکر الکباار نا۲ eee e‏ 
«ألا إن أصْحَاب الشاء في الثار الْذِنَ» e‏ 
"لا ِن الخمْرَ قد حرمت وهي من N‏ 


دالا ابا ااا ا دبعو فاه دكا e‏ 
«ألا حمرتةُ ا عرض عليه عُودا» E‏ 
«ألارجل يتَصدَق» ee‏ 
ألا سويت بينهُم؟» E SS‏ 
«ألا عَسّى أَحَد مِنْكم أن يِذ الضَبنةه N‏ 


ألا كنت حن تبي قبل هذا الوم ؟ EAN‏ 
آلا من قل فسا مُعَاهَدة لها ذم VEEN‏ 
ألا هَل عَسّى أَحَذُكم أن َد الصجّةه E‏ 
«ألا يمس الْقرآن إلا طا EVES‏ 
«أَلْحَق الول بأمَوه Aas eA‏ 
«ألجقوا ا VER‏ 
«ألق عَنك شَعْرَ الكفر واختين» Naaa‏ 
دلق َلك شَعْر الكفر واختین» NO sa‏ 
ألم ري ان مرا الْمُذلجي رَأى رَيْدا» EONS Sis‏ 


ألم ري إلى فلانة بنت الْحَكم طلْقَها» NE‏ 
«ألَيْس بالبَلَدٍ الْحرَام؟» ESSE‏ 


١يس‏ سبكم سنه رَسُول الله بل إنْه QEY ss‏ 
« اليس قد نهى عَنْ هَذا؟» BAAS‏ 
ليس سهد أن لا إل إلا اللّه» PAR‏ 
اَم سَلَمَةَ نها قَالّت: أبى ساره EN‏ 
اَم سلَمةَ تَقُول: جات امرأة إلى» O‏ 
١م‏ سلَمَة قالّت: لَمَا حيبي البي» NEARER‏ 
ام عطي قَالّت: كنا لا نع OR‏ 
BE O E E‏ 
1 مَرْوانَّ ردت ار الي لاه E OAs ent‏ 
اما آنا فاح مء كفي تلدثا» WMS‏ 
أا آنا خي على رأبي تلاث» WER‏ 
اما آنا فلا آل مُنّا» VE ASS‏ 
اما الرَجل فليْنشر رَأسَه فليَعْسلةُ حنّى» Vee‏ 
اما الركوع فَعَظَمُوا فيه الرّب راما RAV e‏ 
اّما بعد ِن حير الْحَدِيث كاب الله» eS‏ 
مالف آي لع م و اة OAR‏ 
«آمَا عَلِمْت أن الرَجْل كان إذا طلق» DALTON‏ 
«أّمَّا عَلِمْت أن الرَجْلَ كان إذا طْلىَ» TYAS‏ 
ما لك في رَسول الله به Ee O‏ 
«آمَا كفي أَحذكم أن َسيل من“ Ve‏ 
می کالمَطر؛ RA‏ 
می ا مَرحُومَة ليس عَلَيْهَا عَذَاب» E‏ 
«َمَرَ أن ينمَعَ جود اة إذا دبقت» Oe‏ 
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«أمِرَ الاس اَن يون آخرُ عَهْدِهِمْ بات eS‏ 
مر اللي هة محا أن مروا فل E‏ 
«أمر الني ية بقتلى أح أن ينزع» TRS‏ 


مر بقل الكلاب إلا كلب مبب VUE sss‏ 
مر بقتل الْوَرَعْ وَسَاء فُوبِقًاء SE‏ 
َر بال ن يَشْفَعَ الاأَذَان ويوير الإقَامة» YoY TEA esses.‏ 
«أمر رسول الله َة أن تؤدی» VV‏ 
مر رسو الله اة أن بخص 0 
مر رَسُول الله هة أن جد عَلّى» SSS‏ 
مر رَسُول الله ية بالَضْمَضة وَالاسيَنشاق» Yd‏ 
«أمر رسول الله لا بحمزة فسجَي بيرده» Van ٠.١‏ 
«أَمَرَ رَسُولٌ الله هة بقل الكلاب» E‏ 
مر رَسُول الله كل بقل خنس فواسى» RE‏ 
مر رول الله اة بقلى أَحار أن VERSE‏ 
مر رَسُول الله ا اطم َه ee‏ 
«أمر رسول الله ية فستر على القر VENA‏ 
مر رَسُول الله ية في عَزْرَنه Wee.‏ 
اَم سول الله ا يوم اح بالشَهَدَاء» VOSS‏ 
«أيرْت أن أَسْجُد على سبع را أَكْت» E‏ 
ارت أن أَسْجُد عَلّى سَبمَةٍ أغظُم» EEE‏ 
ارت أن قال الناس حى يشْهّدُوا» NES‏ 
ارت اَن قال الاس حى يقولوا» VVE‏ 
«أمرت أن اقاتل الّاس» VON‏ 
ايت بالوتر رَالأضحى وَلَم يعْرَمْ علي EAN taet‏ 
«أيرت برَكعَتي الجر والوتر ولس عَلَيكُم» oR‏ 
مرن هة ذا كنا ئة أن بَقَد» OS‏ 
مرن أن رد عَلَّى الما ون E AAS‏ 
مرا أن قرا بفاحَة لكاب وَمَا يسه Vo VY ..sasassussuss‏ 
متا سول الله هل أن لا زئ بقل من تة أحْجًاره.. ٠٠‏ 
مرَنّا سول الله لا أن لحد الْمَسَاجده PEY asas:‏ 
امنا رَسول الله ية أن نخرجهر في TERAL‏ 
مرا رَسُولٌ الله ية أن CTE‏ العْينْ» OV‏ 
«أمَرَنا رَسُولٌ الله جي أن ترك في“ e‏ 


«أمرنا رسول الله ب أن نصوم» ATO ES‏ 
مرا رَسُول الله اة أن َع عَن» Vê‏ 
مرا سول الله ل أن تخت[ i.‏ 
أمرنا سول الله ي أن نَرَاً بفاتحة» VB‏ 
مرن رَسُول الله ل إذا اذا راء ORE‏ 
مرا رَسُول الله بل إذا توّضأنا للصلاةٍ أن نسيل أَرْجُّه ٠١١‏ 
«أمَرَنا رَسُول الله ب إذا كنا تَلائةه VQ‏ 
مرا رَسُول الله ب بالفَرَعَة من كر QV‏ 
«أمرَنا رول الله لا لعٍ عا Sa‏ 
«أمرنا رسول الله اة بصدقة الفطر» VA sass‏ 
«أَمرَنا رَسُول الله ب بقل كر Aaa‏ 
«أمَرّنا سول الله لل لا اح أَنْ» VÎ‏ 
مرا نبنا هة أن ناكم حى تدرا Oa‏ 
«أَمَرّنا يعني التبي اة أَنْ لا كتفي بدون تَلائةٍ أًخْجار؛....... ۷۳ 
مرا ني الي کل أن OER e‏ 
«أمَرَني النبي بل أن قوم عَلّى بده (OQ‏ 
«أَمَرَّني رول الله ك أن أبعت جَبشًا» EEA‏ 
«أمَرَني رَسُول الله ب أن بيع غلامين» REE‏ 
اران Hi o a o‏ 
«أمَرّني رَسُول الله هة أن اقرا بالمُعَوذَّات» CODES‏ 
«أمَرَّني رول الله اة أن افو م عَلّی» QR‏ 
مربي رَسُول الله هة أن أَمْسَح عَلّى» Mea‏ 
«َمَرَني مَولاي ان افدر لَحْمًاء فَجَاءَِي» ATE RNS‏ 
«ُمسیکوا عَلَيْكم مراكم ولا تفيدوها فن E‏ 
«أمَّك آمك آمك وآباك ثم أخحتك وأخحاك» TEVA‏ 


مني جبْريل عليه السلام عند الت مَرتيّن» TS‏ 
ولمم لگ إذا اخَجتم إل SRE‏ 
«أميطي عَني امَك هَڌا نه لا تَرَالٌ» E‏ 
«أميطي عَنَي قَرَامَك هَذا نه لا ترَالٌ؛ E‏ 
أن آم عليه السلام َة الْمَلانكة وَعَسلو (Esas‏ 
«أَنٌ با الصَهبّاء قال لابن عَبّاس» YUE,‏ 
«أَنَ آنا بكر الصسدييَ کان نَحَلَها؛ ATA‏ 
ن با کر دحل على الي که OER‏ 
أن أا بكر دحل فصر بول اش ESAS‏ 
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أن با بكر قَالّ: برني» RES‏ 
أن آبا بكر قبل ابي کل بد AES‏ 
«أَنٌ با بكر تب لَهُمٌ: إن VO‏ 
ان ا کر رَعُمَرّ داكا الور عند 

أن با کر وُر انا لا بقتلان» ESSA‏ 

ن با حُيفَةَ بن ع بن بيعت eA‏ 

أن آبا حذيفة تى سالِمًا وهو مَولّى» TIA‏ 
أن أا حسَن مَوْلّى بني نوفل احبر VIVE‏ 
أن أبا سمي الْخُذري فال له NON arctan‏ 
«أَنَ با سيان i‏ بر الظَهرّان وَامُرأتة» VFA‏ 
«أن ابا طَلْحَةَ سال الي کل E‏ 
أن أا طَلْحَةَ سال رول اللي E‏ 

أن أبا لبابة بن عبد المنذره e‏ 

أن أبا هند حَجَم الي يا في» 

أن أباه اتی به رَسُول» ET SE‏ 
«أَنٌ باه اح فذَكرّ قصة رَجُلٍ اعرف .........., nie‏ 
ن با رجا وهي ْب َكَرَت ذلك VV assesses‏ 
أن حه مات ورل لات مانو وزم VES‏ 
أن أحتهُ نذرَت أن مشي حَافيةه AEs‏ 
«أن خرن مِنَ الأنصّار كان بَيَْهْنًا» VSR a‏ 
أن أعوين من ني الُفَْة أن أخذحا» SOF‏ 
انا زواج الٽبي ية جين توفي رذن VAY‏ 
1 اسم تت إلى النبي ڳلا فَقّال» NATO‏ 
0آ اء ينت آي کر خلت عَلى» AVS‏ 
أن احا حاب الَرَارع في رمن النبي بي ak‏ 
«آنْ أعد عُدَهًا لهم عد وَاحِدَة وَأعيقك ويكون» IVa‏ 
دان أ عرًابيا تى النبي هة قال NEVEYE ES‏ 
د انرا جه لی زرل اله AOY f Vsssssssssssetss‏ 
«أَنَ اء عرَابيا وهب حب لني کيا هب IT‏ 
أن أعَرابيا يقال لَه: أبو؛ N SRS‏ 
ن غم كانت له أ ول عم EEO‏ 
أن أَْرَا عَلَيْك الْقرآن قَالّ: وَسَمَاڼ» POV‏ 
«أَن أََيِْرَ دَوْمَةٌ دى إلى الي کب VIE OFAN cesses.‏ 
١ن‏ ام الفضل ارسلت إلبه بقدح لين ESS‏ 
١ن‏ أ حببة بت خش أتجيضّت VY aS‏ 


«أَنُ م خكيم اب الْحارث بن جشام» TNs‏ 
أن أُمّ سَعْرٍ مات ت والنبي کيا غائِب» VEAL‏ 
ن َم سَلََةَ جات بجُلْجُل من فضة فيو شغر E‏ 
َنام سيم :ب i‏ 
د ا A‏ 
أن أ س یم وَلَدّت غلامًاء قال» VEE‏ 
«أَنّ ڏ ام کشوم نت علي رابنا ژبه Vee‏ 
أن امه أَوْصّت أن يِن عَنها رمه NE‏ 
ن مي الط دى إلى رَسُول؛ YY‏ 
«أَنَ اَهَل الْجَاهِلِبَة كانوا يمون يوم عَاشُررًاء» AYVsssssssss‏ 
«ان آهل ب بت کانوا. بالْحَرُي Eee‏ 
«أَنَ أَهْلَ اء افوا حى تَرَامَوا بالْحِجَارَة» ON‏ 
أن أَهْلَ قرَيْظّة رلا على كم سَْدِه VOA‏ 
«أن يوب كان تسيل فحز عليه ASSESS‏ 
اَن إهْلال رَسُول الله ي مِنْ ذِي» ANAS‏ 
أن EARNS E ١‏ 
اَن بن اير وان جَعقر وان عَبّاس» AS‏ 
ب بن مر دعل على ماو ٦ال OVS‏ 
ن ابن عُمَرَ سَمِعَ صرت زارو رَاع» E OY‏ 
ُن ابن عُمَرَ كان إذا أَرَاد الْخْرُوجه ANAS TEREE‏ 
«أَنْ ابنٌ عُمَرَ كان إذا دحل في“ TOs a‏ 
RS e‏ 
«أَنُ ابن مُحيصة الأصغر صح مَ فيلا عَلى» NEOs‏ 
YP sss SS‏ 
أن الأَنياء ا في بورهي» ES E‏ 
دان الاين فان عن بين امام وَعَنْ» OV‏ 
ن البكر تمر LL‏ 
أ الْحَمة كاوا يعون عند رَسُول» AAs‏ 
أن اسن بن علي رضي الله عنهماه NR‏ 
أن الخنزيرً وَالْمَجُوسي وَالَْهُودِ دي قط Nee‏ 
أن الرَجُلّ كان بحي بالشاة نه وَعّن» O‏ 
أذ الجن كان بطم ل أن برع TEASE‏ 
اَن الرسول هة كبر سا في الأولى» VO‏ 
«أن الرَسُول ها بس خاتما نة مُحَمَد رَسول الوه 0A...‏ 


أن اير أدب وخدة ليأيي الي بحر EAA sss‏ 
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«أن الرَبير وعَمًارًا واب عباس آخذوا سَارقاه VET‏ 
«أ السافبَ ا ريك النبيّ ا esses‏ 80 
أن السائب قَال: ّت الي کان NSO‏ 
دان السائِل قال: رَاظنَهّا كاذب VFO iiss‏ 
أن السَنَة في الصَّلاةٍ عَلَى الْجنارَةٍ أذْ» TERR‏ 
ن امدق ساخ الأآDښس Ao r‏ 
أن الصْب أَهْدَى لل ل عجر مار AAS‏ 
«أَنٌ الصَلاة كانت ا اسول الله ا" AVR‏ 
أن الطَاِقةَ صَفَّت مَعَه رَطَاِفَةً وجا ea‏ 
أن العَاص ب وَائل أرْصى أن ين Ea‏ 
أن الاس بن عبد الطب سَألَ التي AES‏ 
ن الَْسَامَةَ كات في الْجَاهِلبة قَسَامةَالذم» ee‏ 
«أن الله أَكرَمَ امي بالالويةه RA‏ 
أن الْمَخرُوهية المَذكورة عاذت بأ سَلَمَتَ E‏ 
ده السا لا يل إلا لحد لاه ..... ED‏ 
أن المُشرٍكن شَعَلوا النبي ا يوم الْحندَق» TW a‏ 
اَن الْمُكاتب إذا ادى الط عق تی وطالب NOV e‏ 
أن الْمَوْهُوب كان غلامًا» ANV‏ 
أن الاس كانوا سَاعَة يمول الْمُرَذدُ» assesses‏ 0۹ 
أن الناس كانوا سَاعَة يول الْمُوَذُّ OAV ssa‏ 
أن الناس كانوا يُؤْمَرُون بالأكل قبل ادر EAS‏ 
أن الئاس كانوا كرون رارع في رَمَان؛ TERA‏ 
أن النبي ب آخى بين أصْحَابه وَكائوا» Veen‏ 
اَن لني اة الى من ساو .. ITA‏ 
أن الي يغ آنه قرم تقار NRE ass‏ 


اَن الي هة أتى الْمُردَلفة فصَلى بها» CAT‏ 
أن النبي ب تى الْمَرَة فقَالَ؛ VERSA‏ 
أن النبي ا آتى بظبةٍ فيا رز 


أن النبيٰ کل تى اة عب فده 

«آن الي کل أي شراب فشرب» NN SAR‏ 
«أن النبي ل أي بقلادَةٍ فيا ذَهَب» O E‏ 
دن الي ها أي بين فده O‏ 
أن التي ية أحد ِرأبه مء جَِيدًا» RS‏ 
أن التبي تة أحذ َم المي عي VERS‏ 
اَن الي بل احرج ا Esse‏ 


أن النبي ية ارف الْمَضلْلَ بن العَبّاس» As‏ 
أن الي ل ردقه حِينَ قاض م“ Ee‏ 
اَن الي بلا ريد عَلَى اة حَمْرَةَه PER‏ 
أن التي 4ة أَسرَ َه مَةَ بن أئال» ESR‏ 


أن الي ل اسهم َم من اموب YO VA‏ 
دأ الي کل سهم لجل وَلِفرَسه لاةه 
أن الي ك اسهم له O‏ 


أن النبيّ َة شرف عَلَى المَينةه es Aaa‏ 
أن الي لا اصح سبح فأَوْترَ» OVA OSS‏ 
أن اللي هة أَطَْمَهُمْ لوم الْحَيْل» oa‏ 
«ان الني 4 آعانه بعرق من مر» VANES‏ 
أن اني ل اتن صي صَفيةَ وَتَرَوجَهًا) Oa‏ 


أن الي ل أعَطّاءُ بنارا بتري بوه (E ET‏ 
«أن ابي ا أعطَاء عنما يَقسيمهًا مها عَلّى» QORA‏ 
من التي ب أله كلاه نةه NA ES‏ 
أن الي با أعْطى الزبيرَ خض حفتة اهم VOY sass‏ 
َد ابي إل عى الزيبر سحا وائ OVA OS‏ 
اَن النبي اة أطي يوم ا لعيد قَوْسًا) PORE‏ 
أن النبي ية آعلَمَ مان بُن؛ Te‏ 
«أن الي ب رَد الح AVS‏ 


أن النبي بلا اقام بين ربمن يَوْمًا٤ ORS‏ 
أن النبي ية أَقَام بين حير وَالمَينةه YTV sess‏ 
أن الي جا قر القَسَامَةَ على ما٠ FOV ATO‏ 
أن التبي ب افر عنده رَجُل أنه AYE‏ 
أن ال ك أَقطْة رضنا بحَفرَمَرْت» Rast‏ 
ان التي لا أمر الأنصار ان جعلوا» NAT‏ 
أن الي ية أَمرَ السّارق بالتوبةه ETO‏ 
اَن الي ية اَم اخراع اعراق وَالْحيّض» EV assesses‏ 
أن الي ية أمَرَ ية الولو يوه e‏ 
أن الي کا أمَرَ برب عق رأث A‏ 
اَن ال اة آم بقل رکان» NOR‏ 
دان الي آم بيشي رن يَطَأه SEU‏ 
ا AE‏ 
أن النبي ية أَمَرَ فاطِمَة بنت» NV‏ 


أن الي لا مر رما بقل خيب O SSS‏ 
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أن الي لا مر مَنْ لم يكن» ARE as‏ 
أن النبي ا مره ن يُجمَلَ مَسَاجدَه Ve‏ 


«أَنّ النبي ا مره ا ن خر ادي VON SSS‏ 
أن النبي بيا مره أَنْ يرف عائِشة AME‏ 


اَن الي ا مره أن شق الأَدَانَ» OOo vee‏ 
أن النبي اة مره باليمّم رجه وَالكفين» JAY csseessssiaesse‏ 
أن الي بل مره َعَم اب٠ Ve‏ 


أن الب ل أَمَرءٌ لما آتى الْمَْجد» E‏ 
أن الي اة هى مره إلى اليْته AERA‏ 
اَن الس اَل بالج مُفْرَدا» AVY sass a‏ 
واد الي ا أَوْضَمَ في راي مُحَس VES‏ 
«أن النبي ب ألم على صَفية بتر RS AO‏ 


أن الب اة إنمّا هى عن انوب Ae‏ 
اَن النبي ل ابح جاه ابن لخدي 
ال ام خی وره 


أن الي کل اذهَنَ ا A e‏ 
أن اللي لاحن ولم ب عن AN‏ 
أن الي اة اسلف أنه ما اراد VY seuss. e‏ 
أن الي ل انى َأشار طهر كَنَيه AY assesses‏ 
ن الي اة انى وعَلهِ حويصة ل AES‏ 
ن ابي اة اتان پناس م من الهُودِه AEE‏ 
أن الي يا استفتح الصلاة كر ُب OVS‏ 
وان الي اة اشتَرَى طَعَامًا ِن يموي“ TT NPY ussa.‏ 
دن ال اة اشترّى عَبدا بعبدين» EER‏ 
اَن الي اشترّی من خر AO‏ 
اَن الي ب اضكف الْعَشْرَ الأرَل من“ RENT ess‏ 
دن الي هة اك مع نض نسائ AEE‏ 
اَن الي ب اعتَمَرَ ربعا إِخدَاهُنُ في» Ne‏ 
د ن التي ڳا حمر ٿلاث عُمر متي AER‏ 
اَن الي ل اضر ُمرتين: مر ARAS‏ 
أن الي ب انى إلى سباطَة قرم ال قابما» Aa‏ 
أن النبي كل انتهّى إلى مَضييق هر ROE‏ 
ن الي که ان صرف إلى انحر حر Qe‏ 
اَن ل بات بي الْحلَيَةٍ حّى» AAT‏ 


أن الي باع قحا ولس فينء eR‏ 


1 ن النبيّ لا بال ثم و AVAN‏ 
أن النبيّ لا بال انا جرج کان بمأبضریه NR‏ 
ن التي الا بعت با افع مذلا E‏ 
أن النبي کل بعت أ با عَييْدَة بَا OAS‏ 


أن الي ا متأم سيم إلى YAO eS‏ 
أن الي إلا بت إلى بهودي؛ eR‏ 


1 ن النبيٰ کل مث َة عَينا بنظره Fee‏ 
اَن ال عت خالد ي الرليبه OVS e‏ 


OVO 
RR أن النبي اة مته شري لَه اة‎ 


ال ل ند ذلك ّى عن؛... EES‏ 
أن الي ل بعد قَسْمَةٍ َة الام بالْجعرانةه OV‏ 
اَن اي ا رو مَيْمُونةَ وُو حلال» AF‏ 
١ن‏ النبی کا روجا حلالا ونی بھا» ROE ARS‏ 


أن الي ل سر وك وهو صَابِم» 
من التبي ڳا تشهد بعد أن رَفع؛ 
«أَن الي هة تَعبّد قبل أن بَمُوت»؛ CI‏ 
دن الي اة ترس الرَعَبة في الِينَ» EVA esses‏ 
أن النبي إل تكلم في المتلاة ناسيًا» CEOS‏ 
0 ن النبي ڳا تمل سَبْفَه ذا الفقاره VONO‏ 


من الي ب رئا تلاا ثا Ea‏ 
دان الي بل توا فَجَعَلَ تقول هكا يذلْكُ» N‏ 
أن الي كيا ضا فمَسَح نَاصييهِ وَعَلَى المِمَامَةٍ وَالحمَيْن؛. ۱۲۰ 
ن التي ب رضنا رين مر SS‏ 
أن النبي لا تيم ثم رَد على الرَجُل اللا OR‏ 
مط ن النبي لا جاءتة اطرأة اة من؛ AOR‏ 
أن اللي لا اَن امرَأة ققَالّت» VSR‏ 
ن النبيّ بل جَاءنه رأة ِن عَاه VEO‏ 
ن الي هة جاه جبريل عليه السلام» NOR‏ 
أن الني بلا جَاءء رَجُلّ ضمح بطيب» NAVs‏ 
ن ابي وة جََل تق جوري ته YVES‏ 
«آن النبي يها جَعَلَ في الْحَابض تصَاب» aR‏ 
أن الي ية جَعَلَ لِلْجَدَةٍ السَدس إدّا» Ne e‏ 
«أَنٌ التي اة جَعَل وَليمَتَهَّا التمْرَ وًالأقط YY assess‏ 
«ان الني ية جلد آربعين» E TASES‏ 


أن النبي ب جلد في الْحَمْر بالْجريدا........ VEY asssnnns‏ 
أن الي له جلد في الخر نح VETO‏ 
أن الي ك جَمْع بين الظهر وَالعصء O as‏ 
أن التي جَهَرَ في صَلاة الْخْسوف VA‏ 
أن الي بل حاص بني رة فأب Vo‏ 
أن التي ل حبس رجلا في تمت ea‏ 
«آن الني ة حبس رَجُلاً في VT‏ 
أن النبي َة حبس في تَهَمَةٍ يواه EER‏ 
«أن التي ل حن في قير ثلات» Vea A‏ 
ER e‏ 
أن ابي ل حل لا يذخل» VA ROR‏ 
أن النبي ل حلَقَ في حَجييِه QATA See‏ 
«انَ الي اة مل جنازة سعد بن؛ VERS‏ 
أن اللي کل حَمَلَه حلْف وحنل EOE‏ 
اَن ال ل حى النقيع وقّال» AOS‏ 
١ن‏ الي ل َّث إلى ابن» EQS‏ 
آ۵ اني له حن اسن وسين وم السايم من ولاتنهنا» A٤‏ 
اَن ابي که حرج جين اقبت صلا RA‏ 
ان التي ب حرج عام الفتح في ANV cicisesseesisasitnstereseness‏ 
اَن النبي ڳلا َر على الناس» RES‏ 
أن الي ية حرج في يوم الخَميس» PEN‏ 
ا ي خ م ابت Mae YE‏ 


ن الي هة خب أم تبتر بن FE‏ 
ن الي ب حط عة إلى بي“ VAAN‏ 
أن النبي با طب عَليهِ امرأة نة eA eas‏ 
أن الي ك حط ففرا في خطيييه EE‏ 
أن الي كا خير بريرة انارت ةه e‏ 
أَنَ الي ا دحل اة صلی وبين AV‏ 
أن الي هة دحل على اَم لمت Pe‏ 
ان التي پا دخل علبها ذات يو؛ ERS‏ 
«ان الني َة دحل قبرًا ليلا فأسرج» LA E‏ 
أن النبي ل دحل مَك عام الفتم» F04 ATE cusses‏ 
أن الي ا دحل يوم ف مکة...... RES‏ 
اَن ابي لا دعا الله أَنْ» EES‏ 
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ن الي کل دنا من بير فَأَحدَه ONES‏ 
«أنّ الي بي ذرفت عيناه ّا جعل» VE‏ 
أن النبيّ اة رى رَجُلاً صَلّى TE‏ 
«أن التبي ل رى رَجُلا عليه جبة م 
ا YY sass.‏ 
أن الي هة رى رَجُلاً لم ييل عَقِبهُه Yee‏ 
أن الس ل رَأى رجلا سوق دنت CR‏ 
أن الي رى رَجُلا يصلي وحدها O ON‏ 
أن الم کل رى خا AY E5:‏ 
ان ال ی ری صبا قُذ حل عض رَه َر بض .. ٩۴‏ 
أن الي اة رَأى على عبد الرَحمّن» 
أن الي يل رجم امراة وفيه فلما».. EAE‏ 
أن الي َة رَجَم امْراة كان هُره EEN‏ 
«ان الني يه رخص في ذلك BAT‏ 
أن النبي اة رخص رأة أن تج .. ECE‏ 
أن التبي اة رَد انه ريب عَلّى» AV ss‏ 
أن الي هة رَد اب عَلى أبي 
ان الي هل رفع قبره من الأرض» NETS:‏ 
أن الي ل رَجَرَ أن صل الْمَرأت EA‏ 
وان التي کا زجر أن يقبر الرّجل› NA TE‏ 
أن الي ية زَجَرَ عن الشربه AONE‏ 
اَن الي قل زوج مره رَجْلا عَلّى» VE‏ 
أن التي ها روح امرَأة رجلا َدَحَلَ» YY esses‏ 
اَن الي ب زوج امرَأة على سورب VTE‏ 
«أَن النبي ية سَألَ رَجُلا من صاب A‏ 
ُن الي ها سال رَجْلّ: مه OV‏ 
أن الي اة سيل أي الأغحال أفضل؛ O‏ 
ان ابي ية سل عَنْ آيات الإسلام» VANES‏ 
أن الي ل سيل عن الاد المُركن» EEE‏ 
انالبي ية سل عن الْخطْر» Nea‏ 
«أَنّ الي اة سيل ص ر AFT‏ 
EES eh‏ 
أن ابي يه ساب بين 
مأ التي ية سبق بالَْيْل رامن VOA‏ 
اَن التي کل سَجَدَ بالتجم وَسَجَدَ مع OFY O14...‏ 
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أن ابي ية سَجَدَ في الركَعَة الأولّى» 
اَن الي سَجَدَ في صَلاةٍ الصبح» 
من التي ل سَدَلَ َاصيَهه 
أن الي َة سَلَم بُعْدَهُمًا» 
دن الي ية سَلّمَ تَسْلِيمَةَ وَاحِدَةَه 
١ن‏ الي ل سَممَ دجلا فى من 
أن الي ا شرب من 
ان التي 5 شرب والناس ينظرون إلي؛ 
١ن‏ النبي لا شه نكاح رَجُلٍ فقال» 
ن الي صالحَ أل الحرين» 
أن ابي ب رع عَن رسيو ... 
«أَن التي هة صَيِد الْمِبْرَ فَقَالَ؛ 
اَن الي اة صلى الصلاتين بعْرَفَة بأذان» 
EE EL‏ 
أن النبي اة صلی الظَهْرَ فَجََل رَجُل» 
١أذ‏ الي ها صَلى الطَهرَ وَالعَصر والَْغرب» 
أن ال ل صلی الط ا 
أن الي ا صَلى الْمقَاء الآَحرة ُه 
أن الي هة صل المي نير دان 
اَن التي صلى المرب وَالِْمَاء بالُزدلف 
أن ابي هة صلی بالْمَبينة سنا لمانا 
أن الي هة صلَى بطَاِقةٍ من حابي 
نالي قا صلی مَك وم شه 
ن التي ا صلی به باتو أ 
أن الي اة صلّى حل أبي بكرء 
«اأَنّ الي صلى صلا الكسوف» 
أن التي لا صلّى عَلى أصلْحمة الَجًاشِي» 
أن التي هة لى على باط 
أن ابي هة صلی على جنازة ُه 
«أنٌ الني ية صلى على قتلى أحده 
أن الي 4 صلى على ميت بده 
الي اة صَلّى فَجَعَلَ يمول في 
أن الي هة صّى في اة بين» 
أن ابي إا ّى في المسنجد قَمنلَى» 


Sesesunananenesneanete 


Sees 


Seeweecasesennseenenennsenenererrenenes 


Sreseveneceneneceveanns 


eevee 


Secesesececersenreenoreeecaracinee 


TD 


Seen 


TTD 


Seeeweeneenavenenenree 


Seneeesaneneneeenavanesonn 


evesecoronanenntens 


eevasasanenenenaneneneons 


Seana 


enavenerenenessoneneneanieonenn 


sees 


enevecareneeecacenennconnes 


TTD 


eeeararersrenneseeens 


۳ه ن الي E‏ صلی في وت واحجلره er‏ 
أن الي هة صلّى في توب واه 
أن الي إل صَلّى في كسوفيه 
أن ابي ب صلی قبل المرب ركنتينء 
أن النبي يلا صلّى يوم الفتع سبحت 
«أن الي ية صنع في الاستسقاء كما» 
أن الي َة فى بكبش فَقَال هذاه 
أن الي بلا طَاف عَلى ميري 
أن النبي 4ل لق حفصةً ثم رَاجَعةَه 
أن النبي ية طَلَقَهَا فقَعَدَت لَه عَلّى» 
أن الي ل عاد مريضًا راء يُصَلّي» 
أن ال اة عامل آَل حير بطر 
من ابي ب عامل هود حير عَلىء 
أن النبي اة عَرَضسَ على قوم 
أن النبي اة عَرل صف حير لنوائييه 
أن الي ب عق عن فيه بعد 
أن الي كه عَلَّمَهُ اَن تلع عَثرب 
أن اَي کل عَم عد الرَحمَن ي 
«أَنّ النبي ټل غَرا غَزوة المح في» 
١ن‏ النبي لا في الرَجُل لا يجه 
«أن الني ية قال بعد آن أخبر» 
«آن الي ب قال حِين اراد أنه 
أن الي له قال فان رخص أَحَده 
أن الي قال ف الي بتي 
داه الي ها قال في المَلينة حرام 
أن النبي ك قال في الْمْسْتَحَاضةٍ ذم 
أن الي ية قال في اللك: هُرّ يب طيكب» 
أن الي اة قال في تبه ١‏ 
أن الي ا قال في اَوْطّاس» 
ن الي ك قال لأبي امال 
ن الي کل قال لفلّح: يه 
أن ابي قَالَ لابن موده 
أن النبي ب قال لابي بكر؛ 
«أن النبي ڳلا قال لبريرًة لما عتقَت» 


eens 


esasen 


evenness 


weeveveveceereneeneonnne 


eseaneseeaeveacereee 


eseren 


asena 


seen 


aeeaesausaneeaenerenecdesensannrs 


eenaeaeeenesonecaceoneeannen 


eee 


Seeenesevenenaneceeereceneee 


أن النبيّ ية قَالَ لبلال عند صلا EE‏ 
اَن التي قال ل أراد مغارة» Oe‏ 
اَن الي قال ا aS‏ 11 
أن الي بل قال إرَجُل: أترّعتى» e e‏ 
أن الي قال ل مَل RTS‏ 
ن الي هة قال يسمه ِن صخ AES‏ 
أن الي ية قال لِعَلِيٌ: ران VERSE‏ 
دان التي ية قال لعمر: VV eS i‏ 
اَذ النبي ي َال لِمَاطِمَةَ رضي الله عنها) OY sss:‏ 
أن الي ا قال لِلاعرابي: إذ A e‏ 
«ن النبي ية قال للرَجُلين: م CARTE TENCE‏ 
أن الي ب قال للساء: يس a RE‏ 
أن الي ل قال للود ربدا بهم (F04 assesses‏ 
اَن الي ل قال لَمَّا نرَلَت e‏ 1 
أن الذي هة قال لماز بن مالك ES‏ 
أن الي ب ال لمن حفر من 
أن الي له قال له َا راد RS‏ 
أن اللي کل َال له با عُسّن A‏ 
١ن‏ اَي ل قال له: اعتكف» KEN‏ 
31 الي قال لَه: ما 
أن ال ل قال لما عد أن REUSE‏ 
أن الي هة قال لَهّا: إن NESS‏ 
«أن الني هة َال لَّا: رَأهِليء ES‏ 
أن الي کل قال لوف عَبْدِ الْقَيْس» VVARE‏ 
أن ابي کل ال رحس وَحسَيْن عَلى) EES‏ 
اَن الي قال وَمُعَاد رَوِيفةُ عَلّى» A RR.‏ 
ن الي كل قَالّ: إن بلاله RO‏ 
اَن الي اة قَال: إن هدا NASSAR‏ 
أن الي قال: الإسْلام أنه VETS‏ 
أن الي هة قَالّ: خذوا عي Osea‏ 
أن الي کل قَالَّ: في قَتلّى» BE‏ 
أن الي ب قال: لا طم EVER‏ 
أن النبي ك قًالّ: لاطي الراية EAA‏ 
اَن الي قالَ: با مُعَاد» FAA SESE‏ 
اَن الي فام قال إني كنت» Re esas‏ 
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«انَ الي ب قام قيامًا طويلاً نحرًا» TS‏ 
أن الي كل قا يعني يوم OFS‏ 
أن النبي با قتل آم قرفة يوم VEGA Ses‏ 
«أنٌ الني بي قدم المدينة ولا عهد SOSA‏ 
«أن النبي ب قدِم المدينة وليس بها NERS‏ 
«أن النبي بل قلرم مَكة صَبِيحَة رَابعَةا OAV‏ 
«أن النبي ب قرأ عام الفتح سجدَةا Tee‏ 
«أن النبي 4 قرأ على اليتبره EE Sa‏ 
«أن النبي کل قرا ذ في المرب بطوليٰ» FARS‏ 
أن ابي قل رابوم الْجُمعَةٍ تبارك Tees‏ 
ن ابي ل قضى أن اَل ميرّاث»: RE E‏ 0 
ن النبيّ َة قى أن كل مَُلْحَق» OVE‏ 
أن الي ية ّى أن لا قُوت» Vee‏ 
مان اتی ا قضتی بالسلب لقا SS‏ 
أن الي وة قى بالشفعة و في ک٤ VNTR‏ 
أن الي ب قضى بالعُْرى أن بَهب» BT‏ 


1 «أن اللي هة قَضى باليمين مح ... VIS‏ 


أن النبي ب قى بشَهادَة شَاهِدا AR‏ 
أن النبي بلا قى في الْجَنين الْمَتول» AGE‏ 
«أن الي هة قى في الرُحَبة تكونُ» OES‏ 
أن الي هة قى في الى م Tee‏ 
أن الي ية قَضَّى في بَيْض نَعَامَده RTE‏ 
أن الي ا قى في سيل مَهرورء NASR‏ 
«أن النبي ب قضى في شرب النخل»؛ AON‏ 
اَن E‏ رل LT‏ 
أن الي هة قى لِلْجَدَبين من الْميرَاث» YON‏ 
أن الي ب قَطَعَ حل بني النضبيره EAS‏ 
«أن الني ية قل ما كان يفطر؛ ASTE‏ 
أن التبي ل لما ان بقطر بوم E EN‏ 
أن الي کل قت شَهرا ثم ركه NT‏ 
أن الي ل قت ت هرا يدعو عَلّى» NSS‏ 
أن النبي ڳلا قبل ا له في الذبح» TEASE‏ 
اَن ابي ڳا کان إذا راد أَنْ» OED‏ 
أن النبيّ ا كان إذا راد سا٠ ONES‏ 
اَن التبي کان إذا راد من TAA‏ 
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ان النبی ب کان إِذا أَطّْلّی بدا بَوْرَته فطَلاهًا انور ...... ٩٩‏ 
ن الي ڳلا كان إا أَفْطَرَ اء NO e‏ 
أو الي كان إذا اسسَوّت بيه AVN‏ 
اَن الي ان لذ اف رې AES‏ 
اَن التب کا كان إذا ام اُرُخی» PNR‏ 
«أَنٌ النبيّ كان إذا انسل VEER‏ 
أن الي بلا كان إذا بعت أي“ O OES‏ 
«أَنّ التي کان ذا تَشَهّدَ قَال» EES‏ 
أن الي ل كان إا رضنا أَحد كنا ِن ماء» eo‏ 
أن الي هة كان إذّا طب يندا ......... ES‏ 
اَن الي كان إذا دحل العش RESA‏ 
أن الي ل كان إذا دنا ميه e e‏ 
ا ال کان إذا رَأى الْب» a‏ 
دان الي اة كان إذا رأى ما OSS‏ 
اَن النبيّ كان إذا رَفاً إنسانًا» 1۹V sesane a‏ 


أن النبي بُ كان إذا رَفْعَ رَأسَهه. sesane. E‏ ۹۹ 
اَن الي كان إا رَفْع٤....... AAS‏ 
١ن‏ التي هة كان إذا سال جعل» AES‏ 
أن النبيّ لل كان إذَا سَجَدَ مكنا .......... Tia‏ 
أن الي ق کان إذا سَجَدَ بدأ NS‏ 
ن الي كان ذا صد المِنْرَ EA‏ 
أن النبي بل كان إذا صلی و .. CSRS‏ 
أن الي كان إذا اف باليْ». AV renee ese‏ 
ا اليه اة كان إذا یا VG‏ 
أَنّ الي ية کان إذا قَامّ إلّى» EV‏ 
دان ال که کان ذا نن من eae‏ 


أن النبي لا كان إذا لبس قميصًا بد بدا مايوه Fon‏ 
أن الي ل کان ذا َم بقايل» Ee‏ 
أن النبي ب كان ندا وَفِي البيْت IAA‏ 
أن ابي يه کان في عَزوة بوك ee E‏ 
اَن النبيّ ل كان قَاعِدا في مَکان» Vas‏ 
أن النبيّ که کان لا يتير من“ EOFS‏ 
اَن الي اة كان لا يدع أرْبنا» TO eae‏ 
أن انب ی کان لا بتع آنه ROE‏ 


0 


أن الي اة كان لا يرقَد لَيْلا ولا تارا فيط إلا يسرك ۸۰ 


أن الي ل كان لا بُرَاجة أَحَدًا» POA SS‏ 
أن لني ل كان مَعهُ ناس» NEA ES‏ 
مان الي ية كان بأد من لحه من عَرْضبها وليه AV a.‏ 
ان الي ا کان یامر بافطارها وینهی» AERA‏ 
١ن‏ التبي بل كان يمر لاء وَينهّى» NAN‏ 
دان الي ی کان يامر برضعاته ورضعاء؛ Ae‏ 
أن ابي 4 كان َبْعَث عَلى الناس» NIA‏ 
أن اي ا کان يرن في فدح ين غنتانه WG‏ 
اَن ابي کا کان : تفس في“ eS‏ 

دن الي ل کان ينور كل شهر» 

أن اللي لا كان رضنا عند E‏ 

اَن الي کل کان بيب أن بُصليّه Nea tt‏ 
أن ال کا كان بحل بأببيه ASAS‏ 
أن الي بلا كان برح إلى اميد OTE‏ 
أن النبيٰ ڳل کان خر باه وَنْساء٠» VE‏ 
أن ا کان ا Ep: va‏ 


أن الي اة كان يحلل لحية» ASS‏ 
«انَ الي ل كان يدخل على بعض! ............ RE‏ 
اَن الي ڳل كان بذعو بهڌا الذعاءه VE‏ 


اَن النبيٌ کان يعو في الصلاةه CTA‏ 
أن ابي ل كان رفع صرتة بالنكير؛ ER‏ 
اَن البي کان ركع كتين بعد EAN‏ 
ن التي ڳل کان يُسَلمٌ عن بجينوه CEES‏ 


AV e 
ge أن النبي ڳلا كان بص يصغ بالرَعفَرّانء‎ 


أن الي ب كان صقر ل ِحْيتة بالوزْس والرُعَفران؛ AN eset‏ 
اَن ابي له کان متي رتا ند SE‏ 

ن النبي ڳا کان بُصَلي صي الْجُْمْعَةَ تما .. 
NEARER E‏ 
دان الي ڳڇ کان يُصلي رَكَتينِ بغت 
أن النبي کان بُصتلي ليلا طَريلاه SNR‏ 


أن الني ا کان يصوم ثلالة ثة آيام؟ A N Ee‏ 
دان اللي يو کان يصومه» VA sess‏ 
أن التي اة كان يغرب شَعرة مه٠ ESE‏ 


أن التي ها كان يَطوف عَلّى بسَابوه Ys‏ 
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أن النبي ب كان يَطُوف عَلّى» E‏ 


ان التي هة كان يلها رَهُوَ صائ» 


«ان الي مه كان يقبّلها وص لسانه»... 
١ن‏ النبي ل كان يقرا بسم اش e‏ 
أن الي ب كان يقرأ على المبر» د 
أن الي ك كان يقرا في الْجُمُةه ا 
اَن الي کان يقرا في ايتن e‏ 


أن النبي ڳل كان يقرا في 


ا کک کان ترا فی الزن N‏ 
٥ن‏ الي ڳلا کان يقرا في صلا E‏ 
اَن الي کل كان قرا يرم الجْمُعَةه 8 
أن الي ي كان صر في السقّر 2 
أن الي اة كان يقبت في الور i‏ 
اَن الي ا کان يقت في صلا n‏ 


اذ اي ا كان رن َم إئي» 
ُن الي ب کان قول ; بين السجدتين» 
أن ال کل كان َون ز 


کن تی که کان ر۵ فی اه E‏ 
أن النبي که کان بو ل: الل E‏ 
a‏ ا 
اَن التب کا كان یکره کاح الس ا 
أن الي کل كان يبس برد رةه ts‏ 
اَن الي کک کان بلس بره الاح .. 
يْسَح على الحقيْن وا لار Asa‏ 
«أن الني ب كان يمشي أمام الجنازه 0 
اَن التبي چ کان ينام وهر n‏ 
دن ال هة كان َمل في اذاي e‏ 
٥ن‏ التي ا کان يواصل من سح» 2 
أن الي ية کان بور من أله ... e‏ 


أن الي ڳا کان ب 


داو ال کات 


E‏ ا 
«أَنَ النبي ا كبر في المِيڌين؛ a‏ 
أن اللي با كنب إلى أل اليّْن» ا 
أن الي ب كنب إلى عطرو بء 


ero 


في بيدا een‏ 
َ‫ 


أن التي ية كب في تابه إلى“ PEER‏ 
أن ال کڈ ری اَعَد 0 UO ES‏ 
مان الي ڳلا لاعن بن يلال ن TO‏ 
أن الي اة َب رَأْسَهُ وَأهْدَى فَلَاء AS‏ 
ن الي ية لَحَنَ الرَجُل يس س» o‏ 
«أَنّ التي ية لَعَنَ الوَاصِلَّة وَالْمُسَوصلَّة وَالْرَاشِمَةَا ٠۲۳۷...‏ 
ان الي ڳل لف في برد حبري VONO‏ 
أن الي ل لمي في بَعْض طرق الَدينةه E‏ 
«أَنٌ الي كلا ل بد ذلك الرَجْل VES‏ 
اَن الي لم يحرم الْمُرَارَعَةَ» ARR‏ 
«أن اللي َة لم يُحَمُس السلّب» 
أن الي هة لَمْ يرل يجهر في ee‏ 
١ن‏ الي ية م يصل على قتلى» TN‏ 
«أن الي اة لم يل في اليه FATE‏ 
أن الي كل لم تقر في الْخَْرء ETERS‏ 
أن الي لالم َنَت إلا إذ.... ۰ NESSES‏ 
اَن الي ڳل لم ين برك في» E‏ 
ن النبي ڇ لم يکن بزيڈ في» AER‏ 
أن النبي ڳلا لم نة عَنهّا وَقّال؛ een‏ 
OSES a‏ 


دان ا ا لا اننع من الصلات 
أن ابي 5ة لما بقث ث إلى ابن؛ EARS‏ 
«ان الي ب نّا بعث معاذا إلى؛ RAI‏ 
«ان التي ب نّا بعثه إلى اليمن؛ VY Rea s‏ 
اَن النبي بل لما َرَوَجَهَا اقام عِندَهًا» YO sss‏ 
اَن الي لما جَاءَ المزدلفة نرل» UO E‏ 
أن الي که لا جَاء مَكةَ دَحلّ» CaS‏ 
أن الي ل لا دنا مِنْ اصا٤‏ ......... a‏ 
أن الي به لما رى ا رة وَنَحَرَ كه رَحلَن نال الاق 


شِقه الأَيمَنْ فَحَلْقَهه RSS a‏ 
أن النبى هة لما سيل عن الآل» VENE‏ 
ن اللي هة لا سَجَد وفعت ركاه EE‏ 


ان ن اني لل ا لا ظْهر على خيب Val‏ 
مان الي ب لما قح مَكةَ قَال» RAVES‏ 
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أن الي ب لما فرع مِنْ طَرَافِي» IESE‏ 
أن اللي ل َا َر من قَضيبه o‏ 
أن انی کاو ن قم الْمَدينةً ّما AVES‏ 
اَن النبي بل ا لما نها جبریل؟ U RRA‏ 
وان التي ب مر بامرأةٍ بكي عنده VERS‏ 
«أن النبي ل مر مر في الطريق؛ TAR‏ 
اَن الي ب مسح على الخف» RA E‏ 
١ن‏ النبيّ ل مسح برأسيه بحاء غير فضلل يديوه TSS‏ 
أن ابي له مسح برأم اذبو اهرهم رباطنهنا IV‏ 
أن النبي هة مَس دَاخلَهُمَا بالسَبابتيْن حالف ناميه إلى 


«أن الي ڳلا مَسَحَ عَلّى الميْن» AES‏ 
أن الي هة حر قبل أن بخل» oe‏ 
ان التي ية ندب الاس إلى المندق» VVE‏ 
«أن النبي لا رل في مَوْضيم امسج Asa‏ 
من النبي 4ة صب الْمَنجَبيق عَلّى أَهْل» PA‏ 
أن ابي إل ى النجَاشِي في في الوم 
«ان الي يل نعى للنّاس النجاشيٌ في» VVE essa‏ 
أن النبي ية نفخ في صلاة الكَسُوف» AR‏ 
«انّ الي انهاه أن بخرجن في» VATA‏ 
أن النبي اة هى أن تساِر الْمَرأ ROR‏ 
أن الي ل ّى أن أي الرَجُلُ؛ ST‏ 

اَن لنب ڳل هى أن طب الرَجُرْ» 
أن التب پلا تھی أن نی روث أ بعَظّم؛ Vara‏ 
اَن النبي ڳلا هى أن ببس السّلاح» 
أن النبي اة نهّى عَن أكل لُحُوم» 
أن لنب ب هى عَنْ أكل؛ NEES‏ 
اَن اَي الاو نى عن ابراه AVS,‏ 
أن النبي ل هى عَن الْحِوة يرم 
«أن النبي ية نى عن الشرب Vara‏ 
أن الي لا ّى عن الصَلاة زصلف» OO e RS‏ 
أن الي هى عن الُحَافَلَة الَا EÊ‏ 
أن الي كل نى عن الْمُشَاعَرَ NESS‏ 
أن الي ل ّى عَن الوصّال» REA‏ 
اَن ال ب ّى عن بيع الما Ve‏ 


«أن الي اة ّى عن بيع الكالئ» aT‏ 
أن الي َة نى عن بيع ضراب E‏ 
أن الي کل نی عن بیع کالى» RG‏ 
أن النبي اة ّى عن تمن الكلب» E‏ 
من الي لا ّى عن لمن ان SSA‏ 


أن ال کڈ تھی عَنْ صبر الرُوح 


أن الي ب هى عَن صَوْم حَمْسَةه IN‏ 


داو الي ڳل هى عَنْ كسب الْخَجام» 


«أن النبي إل نهّى في الصّلاة عَنْ» AS‏ 
أن النبي 4لا نهى يوم حيبَرَ عَنْ» e‏ 
أن النبيٌ تھی يرم خیب E‏ 
أن التي ك هنك دروكا لعابشة كان E‏ 
اَن الي ا هَجَرَ يِسَاءهُ َرَج إلّى» e‏ 
«أنَ النبي ل وأا بكر وَعُمَرَ أخرقّوا» a‏ 
أن الي ب رحا قارا | ڪون اللدنت 2 


اَن لني ڳا وال بين 


«أَنٌ الي ل ودی انناب اا لما 0 
اَن الي ودی ذِمَيّا ية سلما ...... E‏ 
اَن الي رفت لهل الْرَّاق ذات» Î‏ 
أن الي رت لأهل الْمَعرق الْعَقّيق» e‏ 
أن الي ل وف بعَرَفة كر حَدينا ويلا .... 
اَن الي لا رقف يرم النحر بين e‏ 
«ان الي ا يصلّي في كسوف القس» E‏ 
«اَن ابي ا يرم حنينْ بع جَيشًاه E‏ 
اَن التي کان يجهر في المكتوبات» a‏ 
أن ا :كان يموم في الركعَةه A‏ 


اَن الي با: کان يَمْسَح على الحقین وَالعِمَامُةه 


١ن‏ الي آتي بلحم فقالت ل» A‏ 
«أَنُ النبيّ قرا والنجم فْسَجَّدَ يها وَسَجَدَا ا 


«أنَ الي كان يصلي في خسوف الشّمس» 


دأو الي کان بعرو بالنْسَاء» فیداوی) errant‏ 


«انَ النجَاشِي ڙوج اَم حَبيبةَ بنت ايء 


«أَنّ النَعْمَانَ حط بالكوفة فقَالَ» N‏ 
أن الولَدُ لراش ولِلحَاجر احج SS‏ 
أن ليود اترا رَسُول الله كد؛ E‏ 


ATi 


VPVN.seeses. 
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«أَنْ ليود كانوا إِذّا حاف ضَّت المَرأة مهم AVS‏ 
ان امراة آتت رسول الله کی NAVs‏ 
اَن امراة أحڌت المُذيةَ وَرْضهًا على نره FV‏ 
أن امرأة توفي زَوْجُهًا فَحَشَرًا عَلَى عَيبها؛ VTS‏ 
اَن مرا ابت بُ فيس اخَلَمَت مر YVES‏ 
«أن امرأة جلت عَلّى نها مَمْيّا» AVS‏ 
«ان امراة ركبت البحر فنذرت إن» AV Eisen‏ 
«أَن امُرَاًة الت اَم سَلَمَةَ بان أباهاء EIT A‏ 
أن امُرَأة سَودَاءَ اَنَث ال کا YE‏ 
أن امُرَأه سَوْدَاءَ كانت ق المَسلجد اؤ VV esa‏ 
نامرآ سكت شکرى قال . O‏ 
أن امرَأةَ ضرَبَهًا ضرتها بعَمُودٍ فسْطلَاط» VASES‏ 
ن مرا قالت: َه كان عَلى» 

أن امْراة قَالّت: يا رَسُول» REESE‏ 

ن امُرَاة من أَسْلَم يقال لا با.۰ 8 
«أَن امْرَأة مِنْ بني فَرَارَةَ ترَوَجَت عَلّى» RA‏ 
دان امراة من جهينة أتت النيّ كا ......... VER‏ 
أن انرآة ين جُهنة أت ت رَسول...... VEO‏ 
أن امرأة مِنْ حفْعَم قَالّت: باه ...... AOE OAs‏ 
اَن امْرَأة يقال لَهَّا: أ رُومّان» VEOA sssssssassssessssseseeenens‏ 
«أن امرأة يهودية أت رَسُول الله لةه OVE RAG‏ 
أن امرَأتيْنِ م هُذَيْلٍ تلت إخْدَاهُمًا الأح TATE‏ 
ن بريرة قت كان زَوجُها عدا حير فَخْيرمًا» NNN‏ 
أذ رة عقت وهي ند مف عليه YY Ve‏ 
اَن بريرَةَ حيرا النبيّ 4 وان رَوْجُها» ANE‏ 
«أَن بح عض أصلْحَاب النبي ل قال VIF‏ 
اَن بلالا آحڌ في الإقامَة فَلَنّا» TAT Seles ios‏ 
أن بلالا أن قل طلوعٍ الجر فَأَمرَه E‏ 
اَن بلالا کان لا قم OAV E‏ 
أن بلالا كان بوذن على باب الْمسجده E‏ 
أن بلالا كان وى فة اليه 2 NANE ties‏ 
أن ثابت بن قيس بن ماس ضرّب» BA‏ 
أن ثَمَابِينّ رَجُلاً من اَل مَك هبوا OF Yes‏ 
أن تَمَنَ الْمِجَنْ كان ربع ينار EVES‏ 


أن جَارية بكرا أت رسو اش Aa‏ 


أن جَاهِمَة السلَمِي تى الي ب فقّال» E‏ 
أن جبْریل ری الي کل يأك A‏ 
أن جبريل رن على التي ل وليو e‏ 
که د عت النبي ب e‏ 
أن ج مَك عت زرل الله ف a‏ 
أن جَمَاعَة ِن الهو انوا اي IT‏ 
بنت سول تت الي کلف a‏ 


و 


«أنُ جَدته م 


دان له 


ن جنازة َرَت بالْحُسن وان عباس فقا 


ن جَبشا غيمُوا في رمان الي ب کک 


أن حَجامًا َد ِن شارب الي ا رى ية في يتب .۸۷ 


«أَنْ حَمْصَة تلت جارية لها سَحَرتها» 0 


2 0 


ق تة ن جذ 4 6 


ُن حَمَلَ بن الَابعةٍ کان لَه امرأتان» i‏ 
أن خادِمًا نبي 4 أخدئت فأمرَّني 2 
عند الي فقال» e‏ 
دن حير القرُون رنه کل E‏ 
أن ذا ْب في اوخاه ا 
أن ذَلِك كان في يام الحشّرا........٠... N‏ 
«أَن ذلك كان في المَرْوّبه aA‏ 
«أن رَس الْمَاعُر ن راء الالء راذنا E‏ 


«أَنْ خطيبا طب عند 


اَن رجالا هدوا بأ قال سا وهُا 
أن رجَالاً ِن أمْحَاب التب بلا اروا“ seen‏ 


اَن رجالا من ن الأنصًار استأدَنوا رسول الله 


ان رجلا آئی الي کل بجارق eases‏ 


أن رجلا تی التي کل َقَال» EEE‏ 
أن رَجُلاً أتى النبي ب قد ظَاهَرَه E‏ 


اَن اخ ا 


أن رجلا أعتق سو فة E‏ 
«أنُ رَجُل آم قومًا ق فصي بصق في القِبلّةه A‏ 
م رجلا َا امْرأة مَك لها فَقَّى» ... 


أن رَجُلاً ابتاع غلامًا فاستعَلف ب 


دان رَجْلا اطَلَمَ في بُعْضٍ حجر النبي» een‏ 


aes 
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ن رجلا اطَلََ ي جُځر في ابي FOS‏ 
أن رجلا باع رسا لام ثم اقا EE‏ 
أن رجلا توغتا فرك مؤْغيع مر عَلى قَدَيوه YO‏ 
«أَنْ رَجُلاً جَاءَ إلى الي كل فقّال» VE‏ 
أن رجلا اء إلى ال و را و عل غر نة 
مل ر الَف.... A E‏ 
اَن ن رَجُلاً جَاءَ يوم الْجُمعَةٍ في هَينه VSS‏ 
ُن رَجْلا جُرح قاراد أن تيد فَنهّى» ONS‏ 
أن رَجُلا حَلف بالله وَعَفْرَ لَه SSS‏ 
أن رَجْلاً خطّب عند الي بلا فمّال» Nt SS‏ 
اَن رجلا دحل الملجد وقد صلی رَسول» ON‏ 
«أَنّ ذرجلا قحل الج بوم الْجُعة رسو LE‏ 
أن رَجُلاً حل الْمَلجد يوم ب جمَة من Aie‏ 
واو ن رَجُلاً بح قبل أن بصي رَسُولُ» CY‏ 
ُن رَجُلا مى بجر فَأصاب امه فمَات» Va‏ 
أ رجلا ری رجلا سهم موس NOS‏ 
أن رَجُلا رُم يوم الْجُمُعَةٍ قَمَاتَ» EAN A a‏ 
أن رَجُلا زی پامرأٍ َر په التبي».... E‏ 
أن رَجُلا سأ التي له عَنِ الاشري NAS‏ 
أن رَجُلا سال لبي عن شان QAN‏ 
«أَنَ رَجْلا سال النبي وأنا بين EAN SSS‏ 
أذ رجلا سال سول الله لا عن الرجل بشي ين اببب ۲ 
أن رَجُلاً سَأَلَ رَسُول الله ية عر RAR ٠...‏ 
أن رجلا سَأَلَ رَسُول الله يذه UT MEP acess‏ 
ن رَجُلا طَعَنَ رَجُلاً بقَڙن في ركبو EON SAE‏ 
أن رَجُلاً ضس بد جل قرع بده Eades:‏ 
«آن رَجُلاً على عَهد رَسُول الله ب SRSA‏ 
أن رَجُلاً َال سول اله کلاة: إن VVE VFN assesses‏ 
«أَنَ ن رَجُلا قال للتبي : إن آبي» VES‏ 
أن رَجُلا قال للنبي ڳل: ٳنَ اي A‏ 
دأ رجلا فان لني هي رَجُل بُریده NEVES‏ 
دان رجلا قال لَه هة ب لم ئر QF ees‏ 
أن رَجُلا يا رَسُول الله ما٠ KAO SRA‏ 
أن رَجُلا َال يوم الم OA i‏ 
ان رجلا قَال: با رَسول الله...... ٠١١۲ ٤۷۲ ۷۳۹۰۲۹٤‏ 


دا ك Ea‏ 
ا رَجُلا فيل فَجَعَلَ النبي ا يه TAO ice‏ 
امرف و لز نيه FAO esses‏ 
اَن رَجُلا قل نة بمَشاقص فلم ... VeVi‏ 
ا ل رجلا کان يدي لني بي NE‏ 
أن رَجُلا لاعن امرأتهُ رای من وَلَدِهَه NOS‏ 
أن رَجْلاً مات عَلّى عَهْدِ رَسُول» OB e A‏ 
أن رجلا مر وَرَسول الله ية ول» aS‏ 
اَن رَجُلا يِن ملم جَاء إلى النبي» VASES‏ 
م ن رَجُلا من الأنصتار أَعتَقَ ملوك إن NT‏ 
د ةرجلا ين الأنصتار أعطى اه حديقة AS‏ 
اَن رجلا مين الأنصتار بر عُلاما ل EA‏ 
زا فن انی ري خر VEE‏ 
هَن رجلا ناوين زى في النزره RE E‏ 
١ن‏ رَجُلا ِن کر بن یش آتی» OT‏ 
ان رجلا ِن بكر ن ليث قر 

أن رجلا مر تيف طَلَقَ سء ...... a aE‏ 
أن رَجُلا من جام جَامَعَ امرأتة رَهُمَا٠ RIT esa‏ 
أو رَجُلاً مِنْ جَيشان» وَجَيْشَانُ» EES RG‏ 
أن رجلا من قَوْمنا عى شقصًا لَه INAS‏ 
اَن رَجُلاً ِن كلاب سأ الي به ... WV‏ 
1 ا ل ال و آهل Ahad‏ 
ن رَجُلا ند في المج فقّال» EE‏ 
أن رجلا نور رَسُول الله EE‏ 
أن رَجُلا هَاجَرَ ّى النبي اة مِنْ؛ (EAA‏ 
أن رَجُليْنِ اا آنا النبي ي VV ts‏ 
ا لذ رَجُلين انما إلى رَسُول الل VV See‏ 
ا ن رَجُليْن تدَارَءَا في دَابةٍ سَ٤ VY assesses‏ 
أن رَسول الله ية انى بض WV‏ 
ان سول اللہ کڈ آتی ہنی ئی YE‏ 
اَن رَسول الله اة أي بدابة وَهُر AE‏ 
اَن ر سول اله اة أي بسارق» VENEERS‏ 
أن ف رول الله ة أي بال أن NOY Eee‏ 
أن رَسول الله اة أي بال VANS:‏ 


أن رَسُول الله هة أجَارَّ شَهَادتَ VECA Ê‏ 
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أن رَسُول الله َة أذ ِن شارب الُْيرَة على سواكيه AN a...‏ 
أن رَسُول الله َة ون لِضَعَمَةَ الاس» FENA‏ 
أن رَسُول الله ها َعَم بالْيشاء ء حتی» USS‏ 
أن رَسُول الله اض يوم النخرء TE‏ 
أن رَسول الله ل قرأ حمس عَشرَة OAS‏ 
أن رَسُول الله ها أَقَطّحَ بلال» WV Sea‏ 
أن رَسُول الله هة امز اذه AE‏ 
أن رسول اله ية أمَرَ امُرَأةَه EVs‏ 
«أنَّ رَسُول الله ية أَمرَ بالوْضو» Ea‏ 
ن رول الله ا مر برّکای.." VATA‏ 
«أَنَ رَسُولّ الله کل مر بلالاً آنه Oe‏ 
أن رسو اله هة مر بحو شرين» VOY e‏ 
ان رسول الله کچ آمر رجلا RUSSERT‏ 
١ن‏ رَسُول الله کچھ َمل آل جَعْفر تلاا أن باهم ثم احم ٠۲‏ 
أن رَسُول الله ب أَوََْ عَلّى بييره» Ao‏ 
أن رَسُول الله بها أوتي جَوَابع» VV۹A css essarnes AA‏ 
أن رَسُول الله بيا اتخذ حجرةا. CC‏ 
أن رسو الله ل اخنجَم ولم NV‏ 
أن رَسُول الله اة اسسَشَارً ا ف e‏ 
أن رَسول الله اة افتتَح بض NOE RRS‏ 
ات زنر ل کت ق OVE ESSE‏ 
أن رَسول الله هة بعت آنا عبيْدَ OVE e‏ 
د ن رَسُول الله اة بع ا CAA‏ 
م ك YOO‏ 
«أن رَسُول الله َة بعت ا VEN e‏ 
«أَنَ رَسول الله اة بَعَعةُ إلى» WSE‏ 
«أَنَ رَسُول الله َة عة رَأوْس» AES‏ 
أن رَسُول الله کا تَرَوَح امرأةه NESE‏ 
من رَسُول الله هة نروح مَيمُولةَ حلالا...., AY wusane:‏ 
١ن‏ رَسُول الله ية ترَوَجَهًا وهي“ 
أن رسول الله َة تقال أعمار» SR‏ 
أن رسو الله اة نَرَضاً عندَهَا وَمَسَح برأسيه Ee‏ 
أن رول الله ل جَعَلَ فِدَاءَ أهْل؛ VOTE‏ 
أن رَسُول الله ل جَلَس: يَعْنى» VONAGE‏ 
«أَنّ رَسُول الله ب حَرَمّ وط e‏ 


ن رسو اله له حرم بر NA aa SS‏ 
AAS e‏ 

ك رَسُول الله ية جين قاض من“ CAE EE‏ 
AF TT‏ 
أن رَسُول الله هة حن َر عَلّى» OE‏ 
«أنَ رَسول الله اة حرج إلى RR‏ 
أن رَسُول الله ل حرج عَلَى الناس» RS‏ 
أن رَسُول الله اة رح ليله من“ O E‏ 
أن رَسُول الله اة حرج مُعْتَمرا٠ RAE‏ 
ُن رَسُول الله اة حَرَح يما إلى» Tice‏ 
أن رسو الله ب خضب بالصفري CE‏ 
«أَنَّ رَسول الله هة دحل عَلَيْها» ATV AYY VAT sssssssssssssss‏ 
أن رَسُول الله ل دحل في صلا OV sess‏ 
أن رَسُول الله ل ذهب إلى ببي» CE‏ 
أن رَسُول الله هة رى رَجُلاً أ OV sss‏ 
أن رَسُول الله َة رى رَجُلاً نغَاشيًّ» OPE esasen‏ 
أن رَسُول الله هة رى رَجُلا رَقَذْه OTE‏ 
أن رَسُول الله ية رى رَجُلا يسْجْ OS‏ 
أن رَسول الله اة رى رَجُلا يُمَلي في َه قَدَيِه لَنْعَة قَذرَ 
الذرْمَم؛ OS Ae‏ 
أن رَسُول الله اة رى رَجُلاً ُصَلي٬‏ 
وان ر سول الله ا رای رَجُلا يْشيي» : 
اَن رَسُول الله ية رى رَجُل AE‏ 
«أَنَ رَسُول الله اة رى عَلّى عُمَر VOSS‏ 
أن رسو الله ية رى في أَصْحَابيه ORV‏ 
«أنَ رَسول الله هة رَجَمّ مَاعِره a‏ 
أن رَسُول الله ية رخص لِرْعَاء الإبل؛ FOS‏ 
وان رول الله هة رَد اة عَى» OS‏ 
١ن‏ رَسُول الله 5ة رش على قبر؛ Veca‏ 
أن سول الل بلا سيل عن أل EE‏ 
اَن رَسُول الله ية سيل عن رَجُل؛ Ee aS‏ 
أن رول الله له سَمِعَ كَلِمَةَه 
«أن رَسول الله ب شرب شَرّاب» ATV‏ 
دان رَسُول الله هة شرب ناء RS‏ 
اَن رَسُول اللَّهِ ة شَعِل نها لن E‏ 
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«أَنّ رَس سول الله اة صلی بالتاس يوم ۳ ن رَسول الله که فی في» ENE‏ 
ُن رَسُول الله هة صلی بني فر ان رول اله کا فطع بده VO‏ 
أن رَسُول الله ية صَلّى , بهم الْعَصر ۹ أن رَسُول الله ية كان إذا اراد E‏ 
أن سرك الله عتا في زمه ۷ ن رول الله ية كان إا افتتح» OER‏ 
أن رَسُول الله ب صلى يوم النحره ۱ أن رسو الله ية كان إذا سَجْدَ OMS‏ 
أن رسو الله ل رب في» 2 ان رَسول الله ل كان ذا ضّكّى» Sn‏ 
ن رَسُول الله هر طَاف عَلّى» ن رَسُول الله ل کان إا قا IN‏ 
أن رَسُول الله هة طًاف وَسَعّى» ن رَسول الله هة كان إذا كر OO‏ 
أن رول الله ب عق عن الحس» 8 ن سول الله ی كان جَالسًا كاشرنًا» NS‏ 
أن ن رول الله ا عَلَمّ رَجُلاً اللات Jy O FAV‏ الله ية كان يأتي الْعِيدَه eee‏ 
«أَنْ رَسُول الله َة عَلَمَهُ هَذَا الأذّان» ا ا را فی وین را 
أن رَسُول الله ية فى ا ین TT r PO‏ 
أن رَسول الله ل في حَجَةٍ ۰ ق رَسول الله کل کان يجهر بت AC‏ 
ROSE e‏ «أن رَسُول الله ب كان يفي شاربةه Aisi‏ 
أن رسو الله به فان إلا جنريل کک 8 n‏ 
أن رَسُول الله کل قال حن جاع ٠‏ ...۳ ن رَسُول الله ب كان ي oR ese‏ 
«أن رَسُول الله اة قال في عشي .............. ۳ ن رَسُول الله هة كان VOTE‏ 
دن رَسول اله ية قَالّ في» ....... E‏ ۸ ل رول کک 8 RS‏ 
أن رَسول الله ب قال لأ). N‏ ۷۵ ن رَسول الله ل کان يان» YON te E SAE‏ 
«أنّ رَسول الله اة قال إرَجُل؛ OATES‏ أن سول الله کان ينيب ب للرجل» VEE‏ 
أن رَسول الله َة قال إرَجُل» AAS‏ «أَنَ رَسُول الله هة كان يستغفر فر للصف» OAS‏ 
أن رَسُولَ الله ك قال لمان بن؛ ET‏ أن سول اله ق كان يلطرب FA‏ 
أن رَسُول الله ية قال لِرفده Vee‏ «انَ رَسُول الله ڀڇ کان بُصَلي في» OA‏ 
أن رول الله ب قال وَحَولّة» ن رول الله به كان يُصلي خو EAVES‏ 
أن سول الله ب قال بهل أَهْنُ؛ أن رَسُول الله اة كان يُصلي وَهُرَه De‏ 
أن رسو لله قان يزم أده TER REI Vea Sa‏ 
أن رَسُول الله ية قَال: إذْ» Ra‏ أن رَسُول الله ها كان يقرا في Ee‏ 
أن رَسُول الله ية قًالّ: انطلقرا» 6 لن مول الله ل كان يفول في FA‏ 
أن رَسُول الله َة قَالّ: لَقَذ» o Ea TEER‏ 
e‏ ۳ ان رسول اله ب کان یکتحل» a‏ 
أن رَسول الله ية قَرَ في الْمَغْرب» RAR‏ ل سول الله ب کان جنير VO Oss‏ 
«أنَ رول الله ية د کک اق رول الله چ کان ْح Ae‏ 
أن رَسُول الله ب قَسَمّ ياي فَرس» ۰ لن رول الله ب كان يده OAR‏ 
١ن‏ رَسرل الله ل قضى باليرين» لن رَسول الله ج كان يور بثلاث» RRR‏ 
أن رَسُول الله ية قى بييين» VOTERS‏ ان سول الله اة کان بور يقت Ea‏ 
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أن رَسول الله هة كانت لَه VYAN ee‏ 
«انٌ رسول الله ی كتب إلى هرقل» AAS‏ 
أن رَسول اله ب كب إلّى» VN‏ 
«أَنّ رَسُول الله هة كَمَنَ في نلاه SER‏ 
1 سول اله له َة َر جه RS‏ 
«أَنّ رَسُول الله له ا لم يَجَْل؛ RE EN‏ 
أن رَسُول الله هة لم يُصَل قَبلّ؛ NON‏ 
أن رَسول الله ا لم يقت ERAS‏ 
«أن رَسُول الله هة لَمْ يَكنْ» VAN NEV csssssssssssessssssssn‏ 
أن رَسُول الله ية ا لھا اتی إلى ESSE‏ 
ان رَسُول الله ب لا بُعَّث إلّى» VES‏ 
م رول الله ل َا بعت VES‏ 
أن رَسُول الله هة لما غَرَا بذرا» Messe‏ 
أن رَسُول الله ا َا ما م مَك E ET‏ 
ن رَسُول الله ا لما قم من VENA‏ 
«أَنْ رَسُول اله هة ّا طحا 2 A‏ 
«أنٌ رسول اله ی مر على مجلس۲........ AA scenes‏ 
ن رول الله کا مرت به جتازةه VD Sas‏ 
أن سول الله هة مسح راس ا ديه اقل بهمّا وَأَدبرّا.... ۱۱۲ 
ا رول اله ية تعر إلى“ NAS‏ 
م رسو الل ا هى أن يَوّضتاً الرَجُل بقضنل طَهّور را٤۲‏ 
أن رَسول الله َة هى أن VEYV IAS ssssssssessssesssessens‏ 
أن رَسُول الله ية هى عَن الْمُرَارَعَةه NV ee‏ 
أن سول الله ال وأبا بكر وَعَُن DA‏ 
أن رَسُول الله يا: ل A‏ 
أن ركاه صاع الي 4ة رة الي assesses‏ 8%( 
١ن‏ رَمْطًا مِنْ عُكل قَدِمُوا فاجتووا الَدِينةه SR‏ 
د ڏ وجا جَمَل بكرا في سييل» VASA‏ 
«أن زياد بن بي سيان تب إلّی» ORE‏ 
ان يد ن ابت قل أ رةه NESR‏ 
اَن سالا سَألَ النبي ب عن الصّلاي AAT‏ 
ا د اة ان رر E‏ 


ل 


«أَنٌ os‏ 
«أَنْ سَعْدًا أشارَ عَلى عَبْدٍ الرَحْمّن 
أن سعدا حرج مَعَ النبيّ .... A‏ 


مان سَعْدًا روب إلى فصر اقيق فَوَجَدَ QO ns‏ 
أن سَلََة ِن اكع كان أجيرًا طحت OTs‏ 
أن سَلمَةَ كان يسَحَرّى مَوْضيع لمحف يسح sss‏ 0% 
أن سَهْلَةَ بت سْهَيْل بن عَْرو» A‏ 
أن AE‏ 3 الّ» E‏ 
أن شَهْدَاءَ ا ودرا بدمَّاهب» E‏ 
«أن صاب هدي رَسُول الله E. dla e‏ 
«أَنْ طَلْحَة بن راء مض فاا ATS‏ 
أن عَائقة أحبرتةُ 4 آذ نكا في الْجَاهِلةا................. ٠١١١‏ 
«أَن عَابِشَة أَرَادت أن د تشترې جارية عة RV ALAS‏ 
أن عَائِشة اقلت ذَات ا من اقاب VIVES‏ 
من عابثة اعََرّت مح رَسول الله كيه OE evine‏ 
«أَنَ عَائِشة عابت ذلك أَشَدَ الْعَيْبٍِ وَقَالّت» NEVE‏ 
أن عائشة كانت تصَلّي في في السفر ارب O‏ 
ا ی زی ر ا 2 Se‏ 
أن عَامِر بن مالك الذي يذعَى» ANOS‏ 
أن عَبْدَ الرُحْمّن بن عَوفو قالَ» VAN .sessssesss EEE‏ 
فا غد ال علا ف لیا TEE‏ 
اَن عَبْدَ الله کان ذا دَحلٌ الكبت AA‏ 
أن عبد الله يعيي: ابن عُمَرَه AAV eis‏ 
«اُن عدا کان بين رَجُلَينِ اتی 
ن ان ِن مالك کان ؤم رنه 
أن عَعْمَانَ أعْطّى مالا مُضَاربةه eS‏ 
أن عُمَانْ اشتَرَی صف بئر رُومَةَ مِن؛ Nae Sel‏ 
أن عُْمَانَ قال لِعَلِي: دَعنا عَنك» AVEO‏ 
أن عُرْوَة بن مَْمُودٍ فام من عند رَسُول الله هة وَقَذ رى ما 
يَصنَمٌ به طحا Eon o Se‏ 
اَن ا عار سال ابي“ ATs‏ 
«أن عَلِي ب بن بي طالب وَجَد دينارا» a‏ 
«أَنَ عَلِيّا رضي الله عنه جين رَجَم؛ NTE eee‏ 
ا یا ابن عباس ألا نوفا اك وُو 

ول الله لز OO E NO‏ 
أن علا قال في الشطرنج ج: هرا NOTRE‏ 
أن عَليا كان يام ر بالمنعَةٍ ومان ینهّی» AV‏ 
ن علا لما َرَج فَاطِمَة أَرَادَ أ LB‏ 
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«نَ عُمَرَ صاب رضنا مِنْ رض خير؛ ERS‏ 
أن عُمَرً عُمَرَ مر في أَهْل الدَمَةٍ انه OVE ses‏ 
أن مر ِن الطاب انْعْلَن مع رَسُول» VEVO ee‏ 
«أن عُمَرّ بن الْحطًاب قال في» NEA‏ 
أن عمر بينا هو قَاثِم فِي» AV Se‏ 
أن عُمَرَ حَمَل عَلّى فَرّس في سّبيلِ؛ VAY‏ 
YAO E‏ 
أن عُمَرَ ذَكَرَ الْمَجُوس فَقَالّ: مًا» OAS‏ 
ا REE‏ 
اَن عُمَرَ قَالّ: يا رَسُول» VROITU SN‏ 
أن عُمَرّ كنب إلى أَمَرَاء الإجنَاد أَذ» VVE E‏ 
أ رورا العجلاني آتى رسو اشده NAVAS‏ 
أن غلامًا لأناس د قر راء فطع أذْنْ غلا VFEAV ase‏ 
فان لاما لا بن َرأ إلى العَذره OTs‏ 
«أَنَ فَاطِمَّةَ بب بنت آي خیش کانت) ..... aS‏ 
أن فَاطِمَةً بت 2 ل الله ية اشتَكت». (OV asssasssssssens‏ 
أن فَاطِمّةَ بت رول الله ا ....... VN‏ 
«أنْ في اش والعشرین خس شیاوا............. VOA wssasssssss‏ 
أن في اكاب الَذِي كََبه رسلا ......... KERE‏ 
أن فيلا جد بين وداعة وشاکر» NOV‏ 
أن فرعا ثا الوا الي لا تاشترطرا لوه OOF‏ 
اَذ ن قر ا بشت أوّباشًا لها وَقَالْوا» (O 6۹ assesses‏ 
أن قَوْمًا قالوا: با رَسُولَ» RS‏ 
ن رما ِن تي سيم زرا عن VO EY SE‏ 
اَن كبا در بح شاة لأذڏی کان صاب RAV‏ 
ان لا يتوا مال اقاب زلا مته ON‏ 
أن لا فعا من اة بشّيْء» O‏ 
ن لا رفع شيء تفه في الذي Na‏ 
أن ما عر بن مالك الأسْلمي أتى رَسُولَ؛ VEE‏ 
اَن مَاعرا جَاءً َأَقَرَ ند النبيّ Fo E‏ 
٥ن‏ مرد ن بي مرد انوي کان» E‏ 
أن ميلم بعت بعت إلى الي بلا ثلائةه NOOR‏ 
أن مُصعَب بن مير فل يوم اح Aes‏ 
أن مُعااَ ِن جل رى الأرْضن عَلّى» E‏ 
اَن معا ِن جل صلی بأصحابه الْشاء GON‏ 


أن مُعَاد بن جل ورت أختا وَابنة ... IO‏ 
١ن‏ معدا قَالّ: بَعَّبي رَسُول» VSS‏ 
ن مُعَاذَا كان يُصَلي م التي با ONT ences‏ 
«أَن ملك الروم أَهْدى إلى الي NINERS‏ 
«أنْ ملك ذِي يرن أهدَى إلى» AEST‏ 
أن نذا سَفْع في رأ سيه في الجاهلية VELA‏ 
أن مَوْلاهَا مات ورك ابنته فَورّث» OVS‏ 
«أَنَ مَوْلّى لِحَمْرَةَ توفي ورل ابه وابنةه NOVA‏ 
أن مَولّى لِلنبي ل خر من عذق» (VO fesse‏ 
أن ناسا أَغَارُوأ عَلّى إبلِ رد EFS aS‏ 
أن ناسا کان بهم سَقَمّ الوا VETTE‏ 
ان ناسا من أصحاب الني ا بعثوها APG‏ 
«أنّ ناسا من أصحاب رسول الله کله OT‏ 
أن اة راء بن ن ازب خلت حابطاء CTE‏ 
ن ي الله ل صل سيت رَكَعَاتي WOOK‏ 
أن اء التي هة اله عن الذيل» Ves‏ 
a‏ النبي ال WAS‏ 
دان را ن أصنحاب الي ڳل مروا». NEES e‏ 
ن تقش حاتّمه کان: محمد رَسُولٌ الله ON es‏ 
ُن هَل صَلاتنا لا يملح فيها شي FARR‏ 
ن هلال بن أَمَيةَ ذف امرأنهُ عند NTE‏ 
«أَنَ هنذا قَالّت: کک REN SRSA‏ 
اَن وَالِدَ حذيفة َيِل يوم ا حار تله VPA oie‏ 
أن وقد تقَيفو لَمّا قَدِمُوا على رَسُول» VEN RSS‏ 
أن وَفد عَبْدٍ اليس قالوا» oA e‏ 
من رَفد عبد اليس قَدمُوا عَلّى؛ OAS‏ 
أن بذ الضبنة» .. ES‏ 
نيييما کان في -ڃجر آبي؛ NOE‏ 
أن يحون الل راس رَأس كلبره OV eRe‏ 
ن براه مَس بده في الهتال ۽ قات NEV‏ 
أن يكون الله تعّالّى سول أحَب لهه eS‏ 
الله وَرَسُولةُ أحّب إِلَيّهِ ما٠ a‏ 
ن يه ك Wen‏ 
يهُوديًا دعا النبيّ هة إلى حبر شير وَإِحَالّةٍ مَيْحَةٍ ...0...2 
ER TT‏ 
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ان یھودیًا قال: لا کان الني» A‏ 
أن يهردية انت النيي ا بشاٍه E‏ 


أن بودي كانت 5 الي اة و 


آنا ابن الذبيحين» N‏ 


«آنا التب لا كب آنا ابن 


ئا بريءَ ن کل ملم بين مُشرکين؛ .... 
«آنا ثالث الشريكيْن مالم يخن ٠‏ أحذهْمّا» 
آنا شهذث رَسُول الله ب جين i‏ 
ا ل نر E‏ 
«أنا لا أَسْتَعين بمشرك» e‏ 
وآ لا مين في روني باحب N‏ 
مانا لا آنا ل۲ e‏ 
آنا ين قم النيي 8 ليله الْمُردَلفة .... 


که ت 


اس ؛ يبون اللبْنَ وَيْخْرُجُون ِن الْجَمَاعَات وَيدَعُون» . 


Dea ae esen «آنبئت اد جلي‎ 


ر 


نی أَحياءٌ في ربمم 


«أنت رمال لأبيك E‏ 
«أوّضاً با أَفضَلَّت الحمر؟» E‏ 


«أنزل في الْقرآن: عَشْرُ رَضَعَات مَعْلُومَات» a‏ 


Socorro 


sneneneneneuneenense 


1. 
VVYA srs sess es 


Severson 


«أنشيدك الله هَل تَعْلَم أن رَسُول الله َة هى عَن لبس جود 


أُنشِدکم الله ی رَسُول الله هة عَنْ ركوب صقف النّمُوره۷٤‏ 


نجنا ربا َر الظّهرّان فَسَعَى الوم .. 


نيق عَلّى عا عيال لِك ين طولك ولا ns‏ 
«أنقوهَا عَسْلاً رَاطبُخوا فيها) ed E‏ 


آنه ب آطّی يوم تع حير E‏ 


ا 


آنه 4 عرض عَن ماز في المَرَي sê‏ 


TET 


أنه ل أكل ترا وهو ممع E‏ 


آنه هة مر بالَلَحّي وَنَهّى عَن الاقتَعَاط» 


nenere 


Savenenecenenennnonen 


آنه ل آَم بالتلَحَي وهی عَن الاقَّاط» ERs‏ 
آنه که مر برجم ماز ولم LETER‏ 
أنه هة أَمرَ ماديا اوي يوم حيبّر» WT‏ 
مآ هة وتر بستنم CORO‏ 
آنه پو اساب رَجُلاً رم مَرّاتيا REO‏ 
أنه هة اعتَرَلَ اء شَهْرا» VIAN‏ 
آنه وة اتر في رَمَضنان» ASST‏ 
أنه اة اعَمر مرتين» EAR A‏ 
آنه کی انحط بالتکبیر فقت ركاه بديه» ES‏ 
«أنه اة تسلف من العبّاس صدقة عامى؟ LAA‏ 
أنه هة نَوّضتاً بث مره Re‏ 
«انه ب ونا على اللاب OO‏ 
ان ل توا مره وَمريْن» SAR‏ 
أنه ب ضا م ين الث الع ند قبايه ن النز» Vanes‏ 
آنه ا جََلّ ديه الْمُعَاهَدِينَ دة ية الْمُْلم» FV‏ 
«أنه هة جَعَل ية المََنولَةٍ على عَاقَلَت ... FAR‏ 
آنه ية جلد في الْحْْر رمن TT‏ 
آنه هة حرج بين لقنل بن الَْبّاس» OV‏ 
أنه چ رى رجلا يشرب ب قائِمًا) OV‏ 
أنه ةرجم FAVRE es‏ 
آنه اة رَجَمَها قبل أن تقر أرب NANT‏ 
انه ب رَمَى يوم اثر فی ززتی TOA‏ 
آل پا زُج رجلا امرأة ولم قرض» VES‏ 
أنه اة سيل أي الصيامٍ : بَعْدَ رَمَضنَانَ» Varta‏ 
أنه چ صَلاها رَكعتيْن كل رَكَعَةٍ بركوع» Wessel‏ 
که صلاها في جنم بان رانء e‏ 
أنه ي صَلى بطاِفةٍ رَكعنيْنِ وَسَلم ONTOS‏ 

پل صلی بهم تان رَكَعَات تُب E E‏ 
«أنه ية صلى على قر البراء.» VNR‏ 
«انه ية صلى على قتلى أحدٍ بعد VO‏ 
«انه ب صلی على قتلى اح عشرة Vesna‏ 
«آنه اة صلى يوم الفح ركمَتين» Oe‏ 
«أنه ية طَاف عَلَى نيسائه ذات» ORE‏ 
آنه ل قَالَ إِرَجُل صَلّى حلّف الصف ONES‏ 
أنه اة قال له: ارجنْهًا» NAN aA ES‏ 
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آنه َة قبل زبيبة الْحَسَن أو الْحْسين» VG‏ 


أ کل سم دل شرا م من الغن» VS‏ 
انه ک4 کان لا مس شبتا من؛ REN ORES‏ 
أنه ب کان عرق اَم ريهش E‏ 
أنه هة كان قبل الاس بوجهیا ao‏ 
أنه ب كان يَطْوف عَلَى نسّائو» 1 
أنه اة کان به ْج اين في نيو CES‏ 
أنه هة كان يعدو يوم اليد إلى» Ose e‏ 
دا کچ کان برل ند السلا EONS‏ 
أنه هة کان قول في سُجُودو» ENS‏ 
آنه ل كان يلير حلة حَمْرَاء» TE‏ 
آنه ا كب إلى هرَقلّ عظيم» N‏ 
أنه ي كرة الصّلاة صف النهّار إلاه OTO SERN‏ 
ل کن فی رین ویرد جرت ET‏ 


أنه بلا أبس مسنتقة 
OSA OT‏ 


يِن سنس أَهْدَامًا» TAT iio‏ 


آنه اة لما دحل ابيب د دعا ي EEE ....۰......٤‏ 
أنه ب حر تلان بدنةه esses: Ê A‏ 
أنه ب حر تلائين بدو رَأمرّ عَلّا» ON‏ 
أنه بل مل الريع بذ بعد الْحْم» OO emî‏ 
دآ ل ّى أن تون الجر تابه REE‏ 
آنه اة ّى عَن الاقتعَاط وَأمَرَ بالتلح» eA‏ 
«أنهُ ب نى عن البوْل في الّاء الرّاكده TOT‏ 
١أ‏ او ّى عن الذَبح لَيل... ER‏ 
انه يه هى عن بيعتين في يةه RRS‏ 
أنه ب هى عن كب الأمة حافت E‏ 
آنه اتی الني که تم أل رَاجعًا» SVE‏ 
انه اتی على رَجْلٍ قد آناخ بُدّنته» CE E‏ 
أنه حر الِْشَاءَ حتى كان ثلث اللَيّل» e‏ 
أنه أرَاد أن يَبيت الْمْلْلِمُون بالحْدذَيْية» LOY ciussssssssesaeenes‏ 
أنه صاب أذى فَحَلَى رَأسَه مره النر» Ren‏ 
أنه أعَانهُم ب بنصلف الدية EO ee O‏ 
«أله أعطى علقمة بن علاثة مائ VARS‏ 
مان أو ع مَراتي أو شهده VE‏ 
أنه مر بالإيد المرَذَم عَن انر Noles:‏ 


َه مر بلا أن بقع الأذان وتر OES‏ 
«آنه آمر رجلا آن ینهی نساء جعفر» VERA‏ 
«أنه أَمَره أن يعرف SSSA‏ 
آنه مرا أن تند في يت اين ATs‏ 
اه ا دى إلى رَسُول الله اة حِمَارّ» AES‏ 
أنه إذا مَضسَّت الأربَعَة بعة اشر لم يقع» TAT RS‏ 
اه الم في ليلد بار5ة َم ُي OV sssessesesessesstsreseees‏ 
«آنه استشهد فصلى عليه َة فحفظ من»› VN Eerie‏ 
أن اتيت على بض أله قَجَد بوه A‏ 
آنه اتکی رَجُل منم مم خی أضتى فعَادَا OV‏ 
أنه اشتكى فَحَضَرَّت الصلاة فصَلى بهم م جَالا» .1.00 OV...‏ 
أنه انتَهّى إلى الْجَمرَةٍ الكبرّى فَجَعَل» o e Aa‏ 
آنه انى إلى جَرة الْعَقَبة فرَمَاهَا مرذ» OS‏ 
نه بال م تَوّضاً ضا وَمَسَح عَلّى» EVES‏ 
أن دأ بالوّجه قبل الَمَضتة والاسينشاق» Ae e‏ 


ده به آل في القلِء ANS AAAS‏ 
«أنه بَلَعَهُ اَن ابن الولمر إن ال IT‏ 


أنه رر ا ت ی YY assesses‏ 
َه ترج امرآة هن بني جشم؛ NAAM‏ 
أنه روح حمس عَشرة امرأة دحل مِنْهُنَ» AT‏ 
«أنه تشاح الاس يوم القَادِسِية في الأذان؛ ea‏ 


أنه توضئا عسل وجه قاذ فة ِن ماء ّمض بها 


واستنشی» E E O‏ 
دنه توضًاً فغسَل وَجهه فأسبغ الوْضوت ees‏ 
«أئه توضًاً مَس اَذه بماء عر الاء الي مسح به لاس٤ ٠١۷‏ 
«آنه جاء إلبه رجل فساله عن رجل» ER‏ 
«أنه جَاء اليم الأول قاقر مرتين فطرد» FOR‏ 
n‏ الْمُلاعَنة لام ولورتتها) NONE‏ 
جم ر بن الحَح وَالمُْرة رطاف لهم ATR‏ 

تنا ONES‏ 
أنه حرج مَحَ رَسُول الله بل في» ENS‏ 
أنه رح يوم عبار فلم بُصل قله O‏ 
«أنه دحل الْمَسجد وَرَسُول الله ية بصلي» ORs‏ 
آنه لارا وهي عُنْقِهًا» AAT‏ 


«أنه حل مَحَ رَسُول الله ية عَلّى»؛ O O‏ 
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«أنه دعا بوضوء همض واستنشق تنشو ونر بيده اليْسْرّى» .. ه 


أنه كر التلاعر عند رول اش E E I‏ 
أنه رى الي ل بصي السحة باللَيل» O SS‏ 
اله رآی رجلا قذ خت ومر بريد أن لع وه VY ass.‏ 
«آنه ری رَسُول الله هة تى كِظَامَة قوم رضأ وَمَسَح عَلى 
نعلبه وقدمیه E‏ 
أنه رى عَبْدَ الله : بن الزبير يشير TOV‏ 
آنه رخص رى عَنْها أن تأي لاء A‏ 
أنه رخص لِلْمُسَافر لائة يام وَاليهن؛ VE‏ 
«أنه رفع ارط إلى الي هة فَأَجَاره» NOV ie‏ 
«آنه ركع فجَافى يديه وَوَّضَعَ يديه عَلّى؛ E‏ 
«أنه مسأل ابن عباس عر عة النسَّاء» E‏ 
«أنة سال التبي عر صَلاةٍ الرّجل» OVA ES‏ 
أنه سال سول الله ل عَنْ» 2 AEs tii‏ 
«أنه سال رَسُول الله بة: ما جل VAR ese‏ 
«انه سال رسول الله ل NEVES‏ 
«آنه سَألَ عَابِثة عَن السَجدََيْن اللَْيْنِ كان AES‏ 
«أنه سَألهٌ A OO E‏ 
أنه سيل عن الع المّثانِي فقال» TW‏ 
VATA See i‏ 
له مل عن هرأ اراد أن يتَرَوْجَهُ RAY esasa‏ 
أنه سيل عَنْ رأة رَسُول الله اه VEANsescsdadaneess‏ 
أل سيل عن زوج خت ارين VO‏ 
«أنه سيْل: على مَنْ سَحَرَ مِنْ؛ VEER‏ 
أنه سيْلّ: اكان رَسُولُ الله ب E‏ 
أنه سيْلً: َل يتم بوم القت Vo italien‏ 
أنه سيْل: يركب الرْجُل هَديةُ فقّال» QERA SS‏ 


أنه سل عى النبي 6ل وهر LA‏ 


آنه سَمع النبي إا يقرأ في الصبح؛ TAVease‏ 
أنه سَيع النبي کل ب قول في سَاعَټٍ eS‏ 
أنه سَمِعَ جَابرا سل عَنِ الْمَهَل َقَال» AVES‏ 
أله سَمِعَ رَجُلاً يقَول: لاه ASABE GS‏ 
«َلهُ سَمِعَ كَبرَاءَهُم ذكرُون أن رَجُلاً مِنْ؛ YAO esses‏ 
«آنه سمه يقول: كنا بيع سرّاريناء؛ AVS‏ 
«أته شهد الصّلاة على رسول الله کل VS‏ 


«أنه ههد النبي اة عند انحر AN‏ 
آنه شيد التي اة خب يوم الحرء TOT‏ 
آله هد حَجَة الداع مَعَ النبي کي Yess‏ 
أنه صَاح الْحلَيْس: هَلَکَت فَريشر ورب VOW essen‏ 
أنه صاد ارين ين فڏَبَهُمَا بيروتين» Ea‏ 


AE م التبي ڳا فذكرَ»‎ a 
NOs «أنه مى الصَلَوَات يَوْمٌ القت برضو‎ 


«أنه صَلى العشاءَ قوط الْقَمَّر اة الشَهر» aR‏ 
الان الارن عة ي sS‏ 
تالكرب الزن وم بلدا ركن ا 
آنه صلی على بِسَاطٍ ايض TAS‏ 


«أنه صَلى عَلَى لب Toa A‏ 
«أنه صَلّى فَحْلَح عليه فَحَلَعَ الاس نالُم EAS‏ 
«أنه صَلّى في كوف قرا تم ركَع؛ WEEE‏ 


«أنة.صَلى مَعَ رَسُول الله هة يوم Ss‏ 
«أنه ضَرَبها فَكَسَرَ يدَهّا» A‏ 
أنه طلَقَ امُرَأةَ لَه وهي حَاِض»؛ e N OE‏ 
«أنه طَلَىَ امرأتة تَطلِيقةَ وهي حَاِض» VTE‏ 
أنه طلَقَ امْرأنة تلاا في مجلس وَاجده ITS‏ 
«أنه لى امرَأتة سَهَيْمة أب اخ TA‏ 
أنه قامرات وَهِيّ حَائض تَطإيقة؛ NYO‏ 
آله عرض الإسلام على ابن باد فيه EVO‏ 
آنه غَرَا م مَعَ التبي بل ّح مَك“ EYAR‏ 
هقرت ټين جَارية لدعا فنا النبي» AES‏ 
أنه قال وَتََارَل قصَةَ م شَعْر VYHY desea‏ 
أ قال جين صَلَى قبل الط ثيه ANA n‏ 
أنه قال في الأصحية إصاجبها بكل شعرَ OVA‏ 
«أنه قال في الرَجُل يُطلق ارات وَهيٰ» ee‏ 
أنه قال في يلعد أنه EVE‏ 


أنه قال في مقس أَنَوه بيه ET ES‏ 
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أنه قال لرّسُول الله ا انسح Ne ST‏ کان لا بُطيل الْمَوْعِظَةَ يوم الجمُعّةا EEE‏ 
أنه قال سول الله بد آرآبت أمورّا» Pe sens:‏ 5 کن 5 زب خرب O‏ 
«أنه قال لِعَبْدٍ اله بن عُمَرا il Ae‏ لَه لام حَجام Vm‏ 
أنه ل لني بها إا تيء e E E 14 esses‏ 
أنه قال لني ا: يا رَسُول اللَوِه 8 ئه كان يأي امار في الأيام الُلاّةه ES‏ 
أنه قالّ ذز في يرم مَطرء A O U Neen‏ فينادي بالصَلا ONO‏ 
أنه قال لَه ان صَيَاٍ هذا عَذرت» ٤ ONEN‏ كان رى الصَلاة عند الأْسْطرَانة الَّي» es‏ 08 
آنه قال له الني اة في التانية» Aen e‏ انه کان يدفن الرّجل والمرأة في القبر» E A‏ 
«آنه قال له في التّالثة: بر مك»› AR‏ کان يرع يديه ذو مييه في Oe‏ 
أنه قَالّ خُر في َرَو هن صحَاب؛ . انه کان برع : به في کل حقض؛ TOR‏ 
«أنه قال: رَآيت فيمًا رى الاب ۷ ئه كان يمي الْجَمْرَة بوم انحر ركاه Et‏ 
«أنه قال: كان مما أنرل عَلّى» ee‏ ا کا گت ب التكبير وَالقَرَاءّي OS‏ 
انه ال: لس بها باس بالذيتار Nese‏ آله کان لکت سكين إذا استقتح» ES‏ 
أنه قالٌ: يا رَسُولّ الله إا VT a Sea‏ آله کان لم ين ارعن ِن والركعَةٍ في CAV‏ 
أنه قَامٌ إلى ابي کل فقال» WTI‏ کان بم جا تمن بار TNE‏ 
أنه قم رَجُلٌ مِنْ الأنصتار قال ......... نه كان يصغ لين بالصفري AAS‏ 
«انه قبل امراته وهو صا A AT‏ مني ا رة الإا حتى تشرّب» EE‏ 
آنه َرأ ا فيه ب ای...٠ E‏ ......... ۷ نه کان صي ب ما بين ان CN E‏ 
أنه و ا ER‏ .............. ۷ انه کان يُصلّي َع رمات لا يجس RASS‏ 
أنه قَسَمَ الأَيْمَنّ فيمَنْ يبوه il NTS‏ کان يُصْلي تلات عَشرَة رك وبوټر AA‏ 
ا فی کا في سیل هزور آنه Aaa‏ آنه كان بُصلّي قبل الْجُممَةٍ أرما َعَم EEA‏ 
«أنه قضّى بدية المَرَأء المَقنوة وَدِية جُنينها) ۵ انه کان يعطي زکاة رمضان عند ال٤ VI‏ 
«أنه قَطْعَ ر NÎ‏ ا ا ایل ل الان کا گان OAV‏ 
أنه يل لني لا إن لا خاد ۷ أنه كان يقي في الْعبد أو الأَمَةه ANS‏ 
أنه کان ڳلا خر إلى اقيم زيارب ۳ آنه کان قصل بين شفعه ووترو بسللِيمّة) AN‏ 
أنه كان ب يقرا في صَلاة المشاء» E‏ آنه کان بقل بض ساب َل Ee‏ 
انه کان آنیر الأمرین من کا ٤‏ أنه كان بيقنت في الرَكَعة الأخيرَة من ERAS‏ 
أنه كان إذا الم عن ااه RR‏ ئە كان قول قبل الْقرَاءةٍ اعود بألل Tae‏ 
أنه كان إذا قم مَکةَ صلی بهم OV Nilsen viastese in‏ انه گان قول كما ر قول الوذ حتی) n OE‏ 
«آنه كان إذا کان بمَکة فَصلى الْجَُْ la ESRA‏ کان مشي بين يدي الجحنازة) AT‏ 
ده کان إا من بن تیم اللیٍه A e‏ ا کان کٹ کل في مکاه براه COS‏ 
أنه كان بين مصلا وَين الجدار م 8 آنه کان يام وهر شاب عرب له TASS‏ 
مآ کان رة چ سجر وإذا رن آنه كات له َة مةه SS‏ 
أنه کان اعدا ْمَل في السّوق فَمَرّت» ۷ ت کات لهم زی لع ATE‏ 
«آنه كان لا يُصْلي قبل اليد شي ۵ ئه كب إلى أمراء الأجتاد أن يَخمُوا» OVE assesses‏ 
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«أنه كب إلى أمَرَاء الأَجْتادِ في رجّال» YT‏ 
RSS TT‏ 
أن كفلا زل ي الأنمار ى رت VER‏ 
«اله كفن از في ثلاثة اثواب» Vea‏ 
أنه لا حه إلا مُومن ولا يعض AAAS‏ 
«أنه لا يتل مُلْلِمٌ بكافر؛ Ea a‏ 
«أنه لقي رَسُولَ الله بلا في جت VARA‏ 
أنه لم أذ الْجرية مِنْ الْمَجُوس حَى» VON‏ 
«أنه لم يكن ن بلال ا SSS‏ 
«أنه لا تَحَرْحَ ا ا في ONY‏ 
«آنه لما حل الْكَة صلى بين السَارييّن» OAV wsassssssesessses‏ 
أنه لَمَّا ظَهرَ يوم الْجَمّل قال ....... VY asas ssaseteeeanes‏ 
أنه لما قَالَ ا ك ل تصن TEV Sa‏ 
أ لما ان عام افع أت رول OA RS‏ 
«أنه ّا مَرض النبي ب فُذَكَرَ حديث» VSR‏ 
أنه ما کان بريد على إخدى عَشري Rae‏ 
انه ماقت اب له مكبر عَلَْها» VEEN RR‏ 
«آئه مر بالْحَسَنِ بن عَلِي وَهُو بصي OR‏ 


أنه مَرّ بهم وَهُم يُصَلَون صلا الفَحّى» E‏ 
انه نی اَن بال في الَاء الرَاكده Wea‏ 
أنه ّى عن بيع مهات الأزلايي NWN‏ 
«آنه واصل بأصحابه لا آبوا آن ينتهوا» ANT‏ 
أنه وَجَد أبا جَهْل بوم بذر وَقَّذه VOIS‏ 
أنه وَجَدَ رَجُلاً ب فن ال جلد EYVA ESA‏ 
a‏ ل الله ل َذَكرَ لاء لاء قَالّ: ركان 


f 


يعاد الَاقْن» SSS‏ 
أله وضع على أل الذحّب أربعة دانير VOVY ssssessesesensnns‏ 
أنه وَعَدَهُ جبريلٌ عليه السلام أن يأقَه فلم يأب os‏ 
أنه وَفْدَ إلى النبيّ استَقَطَعَة اليلح» VANS‏ 


«أنه يَعْيِی مِنهُ بقذر ما آدى» OE‏ 


6 


أنه نسح على القين» NYRR‏ 


«أنها أت إلى الي ا بحام في Ve eR‏ 
آنا تت بان لَهّا صَير لم أكل الطْمَام إلى رَسُول الله ك 


«آنها أعتقَت وَليدة لها ولم َون البيّ» Ey‏ 
اا آرت اودر پک ا م Ese‏ 
«آنها انكرت أن كرون رَسُولٌ اش NFO‏ 
نها أََلّْت بالْعُْرَة فقَدِمَت ولم نطف بالْيْته QF eas.‏ 
«آنها احتَجَبَّت مر أعْمَّى» فقيل لَه IAN‏ 
«أنها اعت عَلى عَهّد رَسُول اه Yess‏ 
«أنها باعت مدبْرةٌ ا VIL‏ 
نها جَاءّت امْرأة إلى النبيْ ل فقَالّت» TT‏ 
أا جات يها إلى ابي لا حال ES‏ 


«أنها حرجت مَعَ اللي کل غزْوَةَ حير OVA sussasssessssssns‏ 
نها دَحلّت على عَائِشة حلت مَعَهَا أ e‏ 
انها رات وهي نی في زمن رسول؛ AN issn‏ 
«أنها سَلّت النبيٌ كل صي الْمَرَأة في VY assesses‏ 
«آنها سَألَّت الي کل عَنِ المَرأي ONA‏ 
«آنها سَأَلَّت النبي :إن الزبير رَجُل» EES‏ 
«آنها سَألَت رَسُول الله ل عَنْ دم اة يضيب الوب)... ٣٣‏ 
«آنها ملت کان رَسُول الله هة يصَلّي» VER‏ 
«أنها سَرَقَّت حْلِيا» ERASE‏ 
«أنها سَرَقّت قَطيفة مر بيت رَسُول» N‏ 
اھا صت على رسول الله که . Tas‏ 
«آتها عَرَضَت على رَسُول الله کا DA‏ 
أا قال با رَسُول الله ما الشي UA ee‏ 
«آنها قَالَّت: أعُوذ بالله ملك» VE‏ 
«آنا قَالّت: ا ا الله کل AES‏ 
انها قَالَّت: ما ريت صَابِعَةَ طَعَامًا» 0Q sess‏ 
انها قَالَّت: با رَسُول الله نرّى» Ee‏ 
انها قالَّت: يا رَسُولَ الل AV East‏ 
نها قَدِمَتْ للتبي کا افيه فدهب هره TA‏ 
نها قَدِمَت وهي مَريضَة َكَرَت ذلك للبي» sss‏ 
آنا كات تحت الي من توب رَسُول الله ف EO‏ 
انها كانت سَحَاض وَكَان زَوْجُهَا بُجَامِعُهّا) ee‏ 
آنا کات قصب على بزل اللام ما َم طب Ee‏ 
ها كانت بصي في لسر ارا OT‏ 
انها كانت تغل هي والب ڳا VO‏ 
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آنا كانت عندة آم لموم بت تبه a‏ 


نها لم ترح من مَكة يوم الرويته e‏ 
«آنها لم تَر النبيٌ اة صي صلاته SS‏ 
ا ا اعتمَن es‏ 
«أنها نمت ترا فيه تصناويرٌ فذحل رَسول» N‏ 


TS 


ا 
«أَنهُم شکوا في ر E,‏ 


«أنهُم كانوا إذا کانوا حَاضِرینٌ مَعَ رَسُول» E‏ 


نهم كانوا أخذون الدية من الشريف إدًا٠ RR‏ 


«انهم کانوا بخرجون زکاة الفطر في عهد» eS eha‏ 
َنم کائوا نون الصموف قبل حرو جو ب e‏ 


نهم وفوا على رَسُول الله اة مالو EEE‏ 


نيما قالا إتنا م احج وَالْعْمرَةٍ في قوله» aeeseeeseseseeaees‏ 


هما لبا أبا مُوسّى الأشحري بالبَصْرَة منصترف» E‏ 


هدت بعْض اواج النبي اة لَه طَعَامًا» Ra.‏ 
«أَهْدَى رَجُل من فَرَارَة إلى البي» RR‏ 


دى عُمَرٌ نَجِيبًا فأعْطي بها ثلانَمِاَة ديتار؛ E‏ 


«أَهْدَى فروَة الْجُذَامِي إلى رَسُول» NA‏ 
«أَهْدَّی كِسْرَی لِرَسول الله کف e‏ 
«أَهُذى يونا بن رَؤْبَة إلى البي“ E‏ 


هدي إلى رَسول الله اة حلة سيراه SS‏ 
«أَهْدِي إلى رَسول الله ب حل سيراه E‏ 
أي إلى سول الله اة روح حريره Rossi‏ 


ادي لِحَفْصَة طْعَامّ ونا صاینتین اطرنا ب 


هدي لاي َة صب فم يأك e‏ 
«أَهْدِيْت إلى ال ا بعل َمَلْنَ؛ E EES‏ 
«أَهْدَيْتُ ي شَاء فَجَّى عَلّى» ET‏ 


بي رول الله له حلة تكموفة بخريره EE‏ 


EOS هديم الفاة؟ قالوا: تعب‎ ٠. 
ARN مَل الْمْهَاجرُون وَالأنصارٌ روَا الي بلا في‎ ١ 
AVS sass هَل الي #ة بن وام اماه بلحي‎ ١ 
AVV ssssasssseseesseenss رول الله ل فَذَكَرَ اللي مل‎ pa ٤ 
AV َهللا بالْحَح مع سول الله ب لماه‎ ۹14. 
AVS هلتا مَعَ النبي بل بالَْج حالصا له‎ 0۱4. 
Nane هوی الني ا ليقبلي» فقلت»‎ ۰ 
AE «أؤ تَصْدق بثلائة آصُم من تهر بيْنَ؛‎ 1۹1. 
Va Ae و رَجُلٍ يُخْرحٌ من الإسلام؛‎ ۰. 
0 E او قال لو لم يرْجعًا»‎ ۳ 
Voss او ت‎ 110 
ASR وتر بخمس لم جْلِس بَينهُنَ؛‎ ۰ 
OAS وتر ب وات ا‎ ۰ 
Ae RS وروا قبل أن تصطبخوا»‎ ۹4 
ASSN ES ویوا‎ ۳۰ 
«أؤصاني خليلي به ثلاث لا اد دعن ابد‎ 104. 

Oss اوْصاني خليلي ڳا پکلاٹ: بصيام لات‎ ٠ 
CE «أؤصاني حليلي َة بصلا الضَحَى والوتر قبل؛‎ ٠. 
E EES -_اوصاني خليلي ف ثلاثة ایام‎ ۷ 
VY «اوصی ابو مُوسّى جين حَضَرَه المَوْت فقال»‎ ۲. 
E اأوصی | ی ا ان لا غسله احده‎ n 1 
VTE «أوصيكم بأصحَابي» د م الذِينٌ پلونهم‎ 140 
ESAS وفوا اللحّى»‎ ۹ 
LSER فى بنذرك»‎ ٠۰ 
NSR رذ اوها حرَلُوا مَقَعَدِي قبل افده‎ 6 
OO اوك سقاءك راذگ اسم الله‎ ¬4 
FASE اول ما بُدئ به رَسُول الله ف‎ 111€ 
NES ون ما كرحت الْجامة للصايم أن جَْفره‎ AA: 
Se وَل ما بُحَاسَّب الْعبْد عليه صلا‎ ۰ 
EVOR رل اذى به َم اة جل‎ ۸۰. 
VENE SS اوليك جر جَاءُوي فالو ي الراڌه‎ ۷٠۰ 
EES A وليك رجال منوا ابه‎ ٠ 
RAS ولاه أو راه بالراب‎ ۰ 
SS ر ا‎ 
AA ولم ابي اة عَلّى خض ائه بمُدين؛‎ ۳٢ 
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ألم لر بشاه NWS E‏ 
اوها ملامة ونيا دام E‏ 
أي أخصدومة حَصلدا» VO AEA‏ 
«آیام التشریق ایام أكل وشراب A AVS‏ 
الايا الْمَعْدُودات: ايام النشريقء رالاباب E‏ 
«أيجزئ عَٽي أن افق على و VARs‏ 
يسرك أن يكوئوا لَك في ابر سراب AVA‏ 
«أيْسرّك أن يكُووا لَك في ال VR‏ 
بنج حدم إذا صلی آن يندز O‏ 
یکم صلی مع رَسُول اله کل صلا Aa‏ 
آم الله مذ سَمعْت رَسُول الله کف OR‏ 
يما َة كانت تحت عَإْر عقت هي Ee‏ 
«أيْمّا أيير احْنَجَب عن الاس تایب VT‏ 
یما خاب بغ قد aT LS‏ ۱ه 
يما امرأ أذحَلّت في شَغْرحا من شمر YY sassssssssesnsens‏ 
يما امَرَأو رادت في شَغر ها شرا س \YYV sassssssssssseesns‏ 
یما اماو وها ولان هي لرل مهب EAL‏ 
ابا انرأو الت رْجْمّا الطلاق ف فر RSA‏ 
ليما امرأو غر با رَجْل بها“ YE esssssssessssanss N‏ 
يما اراو نكحت بغير ا وَلِها فنکاحُها» IO‏ 
أا اا نحت على ضاف أ اة NYY‏ 
آنا مرا لدت ِن سيدا هي مته NS eê‏ 
ینا انری نلم تق انرأ لما كان AOA‏ 
يما رَجّْل أضَاف قوْمًا اصح الضيْف» See‏ 
أا رل أَعْيرَ عُمْرى له رعق نيه VY assesses‏ 
نارجن آفنى فر ل عد تا SAS‏ 
ال ا NASR‏ 
نّا باع ماعا فلس لري اناع A Na‏ 
آنا 2 ترك مالا NESR‏ 
يا عَاهَر بحْرَةٍ أو أمَةٍ الول WYO‏ 
اما ا أو امُرأَةَ عَمْدَا» ISS‏ 
فاخا رل ر فا تاردنا TER‏ 
ابا یں م ب أ مات ارات Ra‏ 
انا لف رل بوم فأصسّحَ الفبف» EES‏ 
١یا‏ طبیبٍ نطبب على قوم لا عرف VV‏ 


يما عبد أب من مرّاليه فقد كفن TYEE‏ 
«أَيمَا عبار روج بغر إذن سيه فهر CN‏ 
یما عب کو تب بیائة رة فاَداهًا إلا VT‏ 
آنا َة يوخا فأقَْمْ فيها ْمَك ية VO EY assess‏ 
«آیما مسلم شهد له اربعة خير آدخلهه VIE eas‏ 
يمان الرمَاة لعو لا كَمَارَة لَها» AAG‏ 
یتام أحَدنا وُو جُنب؟ قال» O E‏ 
«إينمًا أذرَكت الصَلاة فصل EEN‏ 
«أيها الاس إني إمامكم فلا تسبقوني بال رکوع» aT‏ 
«أيهّا الناس انی سَمِعّت رَسول الله EPOSA‏ 
«أيها التاس ليس لي تحْريم ما أحَلّ» ls‏ 
«أيَهُمَّا فَعَلْتٍ أَجْرَاً عل A‏ 
«إخْدَاهُمًا مليكة وَالأرى أم عطَيفره VFA sasssssssssessns‏ 
«ٳخدى ديه مل ُذي الْمَرا عَليهِ شعَيْرَّات» VEYA ussssssssass‏ 
«إذ فعّما ما فَعَّمًا فاَيمًا» RES‏ 
ذا بق الْعبْدُ لم قبل لَه صلا OVA ITE‏ 
ا ناکم من َرْضون دينه وله فأنحر esasen‏ 11۹0 
«إذا أتنك رسي اطم ُلاثينْ رعا وَنلاثن» e‏ 


‌ 
* 


«إذا آتی أَحَدُكُم أَهْلَّة ثم اراد E‏ 


«إذا تی أَحذكم حادم بطْعَامه إن ل EER‏ 
إا ئی ادك على اشيا ..... EA A‏ 
«إذا اتی الرَجُل الرَجُل فما راان ودا ١١١۹............:......‏ 
«إذا ّت مَضْجَعَك فَرّضاً رفوك للملا NOs‏ 
«إذا يتم الخائط فلا سبوا القبلَة ولا تسَذبرُوها» E‏ 
«إذا أَجْمَرتم اميت فأَجْوروء تنه a‏ 
«إذا أجمرتم الميت فأوتروا) VEE RÎ‏ 
«إذا أخدث الرَجُل وَقَذ جَلَسَ في آخر» ASR‏ 
«إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد 0 ANSE‏ 
«إذا أذرَك أحذكم الر كتين يرم الْجْمُعَةٍ ذه PVA sass‏ 
ذا آذك أَحَذكُم سَجدة من صلا العمنره 

«إذا اراد أحَذكم مرا فَلْقَلٌ: لهب NV AES,‏ 
«إذا راد دكم أن يأتِيٰ الْجُمعَةَه an a‏ 
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«إذا راد أحَدُك أن يطب لِحَاجَةٍ من RIAA ee‏ 
ذا راد ن ياي أَهْلَُّه ESRC‏ 
إا أَرَاد عَرْرَة وى بغيرها. منفَق ATs‏ 
«إذا أَرْسَلّت الْكَلب َكَل المد فلا NAVE‏ 
«إِا رست الْكلب فأَكَل يِن الصَيْدِ» Ase E:‏ 
«إذا أَرْسَلْت كبك الْمُعَلمَةَ وَذكَرْت اسما NAA es‏ 
«إذا رست كبك فاذكر اسم لله NAT‏ 
«إذا أَسْرَرت بقرَاءَټّي رووا وَٳِڏَا جرت بقرَاءَټي» VA asus.‏ 
«إذا عر شْعَرَ الْجَبْنُ فذكاتةُ ذَكاة امه ATO‏ 
«إذا صاب الْمُكاتبُ خا أو ماتا ورت esses‏ 110۹ 
«إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة آيام وجب» Aen‏ 
«إذا أَطَال أَحَدُكم العَيةَ فلا طرق اهل YOY sssesssssassssnnss‏ 
«إذا عق الرجل امه ثم رَرَجَهّا بمَهُ VAT Se‏ 
«إذا أطي أحَذكم اران لا یر O‏ 
«إذا أَعطْيمْ الرَكاة فلا تَنْسَوا تاها أنْ؛ VVE‏ 
«إِذا فاد دك امرَأة أو خادِمًا أ IN eS‏ 


«إذا أفطْرَ دكم طز على تمر فإ ...... AO E۹ usssss.‏ 
«ذا فلس الرْجُل فَوَجَد لايع می A‏ 


ت 


قلس الرَجُل وجنتة لخ Eas‏ 


«إذا اَل اليل واد بر النهارٌ وغابت الشمس» ANE‏ 
إا رض أحذكم قرضتًا اهدي إليهِ آر» NETE‏ 
«إذا أَقرَض فلا ياحذ هَدِيةه FES E‏ 
إا أقيمّت الملاة لا تقوثوا حتى رون ...¥0۹( OAV‏ 
«إذا أَقِيمَت ت الصلاة فلا لاء إلا المكتوبةه ... O° (O0...‏ 
«إذا يمت الصَلاة فلا صلا EE‏ 
«إِذَا أَقِيمَّت الصَلاة وَحَضَرَ العَشَاءُ فابدؤوا بالحشّاء» YY uan‏ 
«إذا َكَل اكم طَعَامًا فلا بسح EARS a‏ 
«إذا َكَل أحذكم طَعَامًا فليقل» AEF‏ 
«إذا اكل الام ناسا أو شرب» Re Tea‏ 
١إذا‏ الى الله عر وَجَلّ فيء ROSAS‏ 
«إذا أمرتکم بار توا من ما استطعتّم) ...... ٥۹۲ »۳۲۰ ۱۸٩‏ 
«إذا اسك الجر الرَجل وَل الأحر بء EEN‏ 
«إذا أَمَنَ الإمام قأمنواء قن مَنْ» FASS ARES‏ 
ما فقت الْمَراء س ت ۽ زوجهًا عَنْ؛ OYY assesses‏ 
«إذّا اوی إلى فِرَّاشِي EER RS‏ 


«إذا أيقظ الرَجُل أَهلَهُ مِنَ اليل فصَليا» AS‏ 
إا اع ی ETERS‏ 
«إِذا ابتعت ت طَعاما فلا تبعۀ حتی تستوفیه» AER‏ 
نتم اة قلا تجلسوا حتى توضع» VEEN‏ 
«إذا اخِڌ ايء دولا والامانة معنم NOVO‏ 
«إذا اجتهد الْحَاكِم فَأخطًاً قله اج VET ATES‏ 
إا احتف ايعان ابيع مُستهلك فالقول ‏ قول YY...‏ 
0V AACE... YY‏ 

Oss, سبْعَة‎ 


«إذا ر في الطْريق الميتاء فَاجْعَلُوهًَا سَبْعَةَ 


«إذا ان تلم 


ني الطريق تاجتلوة تة ر E‏ 


إا ارهن شا شرب المُرَتهن ِن ليها E‏ 
«إذا ادن أَحَذُك حا SORA‏ 
«إذا استأذنگم اوك بالليل إلى الْمَسلجد فأذنوا» Oss.‏ 
إا استكَمل الولو حمس رة سه كيب٠... Ess‏ 
#إذا يرتم فانرا N OO SSS‏ 
«إذا اَهَل اسقط صلَّي عليه وَورث» YVOV assesses‏ 
«إذا اَهَل الْمَوْلودُ ورت MON‏ 


Jeo 


٠‏ «إذا اسقط دكم مِنْ مَنامِه فلا يذل يده و 


في الإناء» و 


إا اسيقظ أَحَذْكمْ مِنْ مناه فليستنير ثلاث ت رات Ss‏ 
«إذا استَيقظٌ ظط أحدكم ِن نومه فلا يذل يده في الإناء E‏ 
إا اق دكم ن نويه قلا يعمس يذه حتى يغبيلها» 1۰۰ 
«إذا اشد الْحَرّ فابرڈوا بالصلاةٍ فن شدة NAc‏ 
مإ اريت ينا فلا تيع حى تقبضه» AES‏ 
إا اغنَسَلّتٍ المراة من حَيْضها نقضّت» VV RSs‏ 

TOR 


إا ات الصّلاة رفع يديه إلى قريب 


ذا اقتاتم عَلَّى الَا َالقَايل وَالْمََتَولٌ في» Tee‏ 


«إذا التَقّى الْختانان مذ وَجَّب الْْْل› VOA SAR‏ 
«إذا الى الْخانان وَترَارَّت الْحَشَفة ذه VOA‏ 
«إذا التقى اخائان» NERS DER‏ 
دا الرجل دعا و لحاجيِه تابه ونه HEV‏ 
«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» AEE‏ 
«إِذا بات الْمَرأة مُهّاجرَة فراش رَوْجها» YO sesa‏ 
«إذا بلع لَه قله إن لا يإ“ الت ASD‏ 
«إذا تایح الرُجُلان فک“ اجار مِنهمًا بالیار؛ AVS‏ 
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إا ايع ايعان بالیم فكل واد نهنا E Ss‏ 
«إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذاب الَقَرء ST‏ 
«إذَا باَب ا لضع يده عَلّى فيه Ve‏ 
«إذا روج أَحَدُكم امرَأة أ اشَتَرّى خاِمًا» YY sess‏ 
«إذا تغط الرجُل فليتَمَسّح ثلاث مَرات» VE Saa‏ 
إا عوط الرَجُلان يوار كل واا مهما عَنْ صَاجبوا.... ۹ه 
ذا تَوَاجَة امان بها قل أَحَدَهُمَا صا ... ٠٠٠۳‏ 
rh a E‏ 
«إذا توَضاً أَحذُكم قاحس وُضوءَة ا حرجا o0 est,‏ 
«إذا نوها أحَذكم فلَيْجْعَل في أنْفِهِ مء ثم نتب ٠٠٠١ ١٠٠۲...‏ 
«إذا ضا أحَدُكم َم حرج عَادا» EO ass‏ 
١إا‏ توَضًاً اليد لوين فَمَضلْمَض حرجت الخطانا» . ٠٠١ ١١۷‏ 
«إذا توّضَأت اعََسَلّْت ِن خطاباك كيو VEV sess‏ 
«إذا تأت فأبلغ فِي الَلْمَضَة وَالاسنشاق إلا أن تون 
صائِمًا) E REATARD ESS‏ 
إا توضأت فانتیر» .... VS‏ 


«إذا توّضأت فَحَلَل أصَابمَ يدَيْك وَرجْليّك» E‏ 


1 eS 
NNE 0 E ذا توضات فخلل الأصابع»‎ 


١إذا‏ ترات فَمَضْيض» RAs‏ 
«إذا توضاتم فأشربوا ايك من الاء» YY OY assesses‏ 
«إذا نوضام فلا تنفضوا يديك انه o‏ 
ذا ترفانم ودا فابدۋوا بایک ET‏ 
«ٳڏا رفي حدم فرج شيا فقن في» Ve AE ussa.‏ 
«إذا ثقلت مرضاکم فلا لوهم قول لاه Va ES‏ 
١إا‏ جَاء أَحَذكم إلى الْجُمعة فليغسيل» E‏ 
«إذا جَاءَ أحدُكم إلى المَجد فَلينظْر إن E‏ 
١إا‏ جَاءَ أخدكم لجف ك RV‏ 
ذا جَاءٌ أَحذكم الام يَخطْب فيصل ركعین؛ EV wuss‏ 
«إذا جاءَ أحذكم ا وَالامَام O ENE,‏ 
«إذا جاء أحذكم يوم اة رَقَذٌ حرج Ve‏ 
إا جَاءَ الرَجُل يود مَريضًا فَبَقَر» aA‏ 
إا جَارَرّ الحا الان وَجَّب الْنْنْل› VOR‏ 
«إِذا خلس أَحذُكم لِحَاجيَهِ فلا قبل القَبْلةَ ولا يستَذبرمًا» 1۰ 
«إذا جَلَسَ الْحَاكِم في مَكَانِهِ هبط E E A ets‏ 
ذا هرت بالقرَاءي TVA SSAA‏ 


٠إا‏ حب حك انرأ فلا جاح عل 


«إذا حذفت المَاءَ فاغسيل مر الْجابة» ES‏ 
«ٳڏا حرم الرجل امراته فهي يمين ُكَفَرُهَا» 
«إذا خضرت الصّلاة ودن کم حدم ولوْمّکم ....... ۲٣۸.‏ 
«إذا حَلّفَّ أَحَذكمْ على یمین فَرَای» AAV e‏ 
اذا سلف أذ فلا رن مه VES‏ 
«إِذا حلفت على ين فرَأيْت غيْرّهًا» RAN AE‏ 
ق ین AME‏ 
دا رح تلائ في سر مروا CSA‏ 


«إِذا خرصم فخذوا وَدَعُوا الثلت فإ IAA‏ 
«إِذا خطّب أَحَذُكم الْمَرأَةَ َد أن بُرّى» 


إا دحل اذم المج فلا يَجلِس حَسّی٤.........۰۹٥»‏ 1۲۷ 
«إذا دحل أحذُكمْ امسج ركع كتين ل ON e‏ 
«إذا دحل أَحذكم المَسلجد والناس رُكوع فليركم» ORE sss.‏ 
١إا‏ حل أَحَذُكم على خي الُسلم فطعم NAS‏ 
١إا‏ حل الرجل بيه فذَكرَ الله FeSO‏ 
«إذا دحل في صلاټِهِ ودا فرع مِنَ؛ RNR‏ 
١إا‏ حاتم اللاء قَولُوا ْم الله أعُوذ بألله..» OV assesses‏ 
«إذا دعا أَحَذُكمْ اه فيج RE‏ 

«إذا دعا الرجُل امرَأتةُ إلى فرّاشه فأبت» 
«إذا دعا الرَجُل امرَأتة إلى فِرَاشه فَلَّم» SA‏ 

إا دعي أحذكم إلى الطْعَام وَهُوّ صَابِم» YY‏ 
«إذا دعي أحذكم إلى طَعَام قليْجب» eA‏ 
«إذا ذهب أَحذُكم إلى الغائط قبطب بلائة أحْجًار؛. ۷١ ٠۷۰‏ 
«إذا رايت آنك قذ هرت وَاستنقيْت فصل e‏ 
«إذا ريت الم الأَسْرَد فأمسيكي عَن الصَلاة» EE‏ 
١إا‏ رايم الْجنازة فقومو لها حى تَحلَفَك VY sean‏ 
ذا رايم الْجازة فقو موا لَهّاء فَمَنْ VES‏ 
«إذا ريم املال فَصومُواء وَإِذا رينمو VAs‏ 
«إذا راسم ذلك فصَلَوهًا کَأخدثٍ صَلاةٍ صليْتَمُوهًا» ...¥0 
«إذا ريم شيا مِنْ ذلك فافرَعُوا إلّى؛ WN SE‏ 


ذا رايم من بيع أو يتاع في EOE‏ 
«إذا رَأيتم هلال ذِي اليجًة وأَرَاد أحذكم» AER‏ 
«إذا رَأيموء فصومُواء وإذا رَأيتمُوة فأفطروا» esase‏ ¥0 
«ٳڏا رَعَف أَحَدُكم في صلاته صرف E‏ 
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«إذا رَد أَحَذُكمْ عَن الملا أو عَقَلَ» ETE Se‏ 


إا ركت قان شرت قلت هَكدًا» E‏ 


ت ت 
اق 


«إذا رَمَيْتَ اليد فوَجَدتة بعد يوم NAE‏ 


«إذا رمي سَهْمَكَ اذك اسم الله NA‏ 
«إذا رَمَيْت سَهْمَك فغاب ثلائة آیام؛ aR‏ 


ذا رمت سيت فحَرَقت فكل» E‏ 
ارم الجنرة قد حل كم اليب 


ت 


٥إذا‏ راد الرَجُل أو نقص فليَسجذ سَجدتين» OFA assesses‏ 
«إذا رنت مُه حك فين زناها فَليْجْلِذما» Ee‏ 
ذا رنت أَمة أحدكم EO TOE‏ 
«إذا رنت أَمَة أحَدكي» Ee SR‏ 
ذا رَو أحَذكمْ عبد امه فلا ينظر» WNT‏ 
«ٳڏا سال أَحَذكمْ جار أن يُذعَم جذوعَه» ORS‏ 


«إذا سَجّد أحذكم يبدأ ركه قبل يديوه E‏ 


5 


oer ا‎ 


ِا سَجَدَ أَحدک؛ فلا ي ل كَمّا» eS‏ 
پیر 


ا a‏ 
«إذا سجَدّ لعبد سَجَد مَعَه سبعَة أرّاب» nen‏ 


«إذا سَجّذت فَضْع كفيك رارف مرفقيكا....... EA‏ 
١إا‏ سَجَّذْت فلا َمْسَح الْحصّى» فإن» EON eee‏ 
ذا سق مِن الرْجُلٍ ماع أو ضَاع؛ e‏ 
«إذا سر فاجلدو EYE AS‏ 
«إذا سلَمّ الاما وجل حَاجة فلا نتر O OV cesses‏ 
«إذا سلّم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليك» AAA‏ 
«إذَا سَلْمّ عَلَيْكم أَهْلْ اكناب فقولوا» OV CAA seesssssasnns‏ 
«إذّا سَيعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وَعَلَيكم» sss...‏ 00¥ 
«إِذَا سَمعْتم الْمُوَذْنْ فقولوا مل ما يقول؛ Aes‏ 
ذا سَمِعْتَمْ النداءَ فووا مل ما يقول» N‏ 
«إذا سَمعتّم بالطَاعُون برض فلا تذخلوماء e‏ 
«إذا شرب أحذكم فلا يتنفسْ في» ROR‏ 
«إذا شرب الحَمْرَ فاجْلدُوة فن عاد een‏ 
إا شرب الكَلْب في إئاء اک ليله سا٠ E‏ 
ذا هروا لحر اا م ذاه ER‏ 
لذا شلك أَخذُكم في صَلاهِ فلم يذر» 
«إذا شك أَحَدُكم في صَلايِ فإنْ» RRS‏ 

«إذا شك أَحَذكمْ في i ear E‏ 


Dg 


«إذا صَادَف يوم سم عشرَة بوم A‏ 


«إذا صلی أَحَدکم إلى شيء سره ن٠ E‏ 
ا اعد اله ل ب اء 
«إذا صلَى أَحَذكم الركعَيْن قبل صَلاة الصبح» . 
«إذا صَلّى أَحَذُكم حلع عليه فلا يذه 
«إذا صَلّى أَحَدُكم فلْيَجْعَل بِلْقَاءَ وَجْهه شبىئ» ... 
«إذا صلّى أَحَذُكم فيصل إلى سرو ريذن 
«إذا صَلّى أحدكم في رَخله ثم أذْرَك» a‏ 
«إذا صلی أَحَدكم للناس فلَيْحَمّف فَإنَ» ا 
«إذا صَلّى الإمَام بوم وهو عَلّى عبرا E‏ 
«إذا فا الغْدَاة يَوْم عَرّفة RES‏ 


«إذا صلبت فرأبت آنك أتَنت لاك وأنت» 


«إذا ليثم على المت فاصوا لَه الذَعاء».... 


‌ 


«إذا ليما في رحَالكمًا ثم يما مسجد e‏ 
١إا‏ صلَيبمَا في رحَالِکمًا ارما اللات ... 
«إذا ضر الاس بالدينار وَالدرهَم» وَكَبايعُوا» .... 
«إذا طَلَعَ افر مذ دعَب كل صلا N‏ 
«إذا طَلَعَ الْجمْ صَبَاحا روعت العَاهَة عَن» 2 


ese 


«إذا طَلَقَ امرأتهُ وهي حَائِض لَم يده a‏ 
١إا‏ عنقت الأَمَة فهي بالْخيار ما لَه e‏ 
«إذا عطس اذك نض اه فشمتوه) TT‏ 
«إذا عطس أحدكم فقيل له: يرمك e‏ 
١إا‏ عطس أَحَذُكم فَلْيْحْمَّذ الله E‏ 
«إذا عطس أحدكم فلیشمته جليسه. وإن! ا 
«إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لل ET‏ 
«إذا عطس أحدكم ومد الله كان حقا) E‏ 
١إذا‏ عربت الشمس؟ ۰۰ E‏ 
١إا‏ فرغ أحَذكمْ مِنَ اسهد الآجر؛» IT‏ 


إا َا أَحَذكم فلينصترف وَلينوضاً يتأيف 


«إذا فعَلَّت امي حفس عشرَة خصلة حَل» 2 
«إذا اء أَحَذُكمْ أو رَعَف وَهُرّه eS‏ 
ذا قَالّ الإمام رلا الضَالْنَ)» A‏ 
«إذا قال المَام سَمِعَ الله لمن مده YE‏ 
إا قان الإمَام رلا الضَالْينَ فقرلوا آينَ 4 

«إِذا قال الْمُوَذُ: الله كبر الله A‏ 
إذا قال رلا الضّالينَ فقولرا آين» e‏ 


EAT 


«إذا فام أحذكم إلى الصلاة َْسَوّ مرضي EVs‏ 
إا قا م اذم إلى الصلاي EO AES‏ 
«إذا قام أحذكم : ِن الركمتن لم تيم ETS‏ 
إذا فام دكم ء ين الل ب قليف صلا ERA‏ 


٣إا‏ فام أحدكم من مَجلسِه جلو ثم رج Ea‏ 
إا م ذم صي فان سره ذه EV cesses‏ 
إا ذم الْعَثاء فابدؤرا به قل صَلابه Ea‏ 
«إذا قرأ الْحَمْد فَافرؤوا: بم الل Faas‏ 
إا قسيمَت الذار رخدت فلا فة مَعَةَ فيه VY NRE‏ 
لذا قى أَحَذكم الصلاة في مسج ONT F1۹...‏ 
«إذا قَعَدَ حَذُكمْ في الصَلاةٍ و ْمَل الات 1 
إا ذبن شعَبها لأر VOA eas‏ 
ا ذم في كَل كتين مولو E TEE‏ 
إا قلت إصّاجبك انمت 


ذا قل لصاجيك وم الْجُمُعَة: أنصِت) ... Nee‏ 
ذا قلت لتا أنصِت» والإمَام» YASS‏ 
إا ت إلى المتلدة ابع بخ الؤعوة يه OR i‏ 
١إذا‏ قُنْت لى الصّلاة فكر» PERS‏ 
«إذا كان أَحَذكَم في الملا فود VFO wiasecscssesesnensnseneeees‏ 
«إذا كان حدم في الْمَملجا فلا بُشبکر) OOS‏ 
«إذا كان أحذكم يُصلّي ا يدغ أَحَدا» NEA‏ 
مذ كان الرَجْل في اض في Toes‏ 
إا کان عبد عة حرا وز نصْفَةُ عَبْدا» NYO‏ 
«إذّا كان الَاءٌ قَذرَ ين ا ثلاث لَمْ ينجر YARE‏ 
إا كان الَاء فين لم يجله شي a‏ 
«إذا كان المقبل إن شاء الله AYA casecsessesseseseneseeeneseseneness‏ 
ذا کان لاخدَاکن مُکاتّب ركان عند م1٤........‏ ۰۱۱۷۲ ۱۱۸۷ 
إا كان يوم الجُمعَة وليل الجُمعَةٍ :اکرو « YY ees‏ 
«إِذا كان يوم 2 حك فلا يرفٹ) RVs‏ 
«إِذا كانت الذائة مَرهُونة فَعَلّی الرتهن» LO‏ 
ذا كانت اة لي ڏڃم خرو ل ee‏ 


«إذا كانت لَك اشا درم حال عَلبهّا» e‏ 
«إذا کانوا لائ ئة ومهم اَحذمُہ مې راحب 
ذا کانوا لائ في سر فلامرُرا» aielanesisgoasa saet‏ 
«إذا كرة الئان اليْمينَ أو استاما» RS‏ 
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«ٳڏا كنت في صَلاة فككت في تُلاٺ» E‏ 
١إا‏ كنت في عَتيك أ بادك فأذنت» o SARÎ‏ 
ا كم لائ في سر مروا E‏ 
إا كم في المسلجد نودي بالصلاة فل ESE‏ 
«إذا لم يكن حاط AES‏ 
١إا‏ ما اتسَعَ الوب فلتَعَاطِف به عَلّى» WEE‏ 
١إا‏ ما اشترّى أَحَدُكم لِقحَة مُصراة أو SRE‏ 
«إذا مات أحذ من إخوانكم فسويتم التراب» VFO acess‏ 
«إذا مات أحدکم فلا تحبسوه وأسرعوا به VPs‏ 
«إذا مات ES‏ في VEY SSSA‏ 
«ٳڏا مت فلا تڙڍنوا ٻي اَحَدًا ئي ITER‏ 
«إذا مر الرَجل ب 2 بقبر يعرف لمعل 

«إذا مر الد سافرَ كب الل E E‏ 

إا مک شي فاغىيلوةُ ني اظن أن من عَذَاب القبر .. . 

«إِذّا مض مَضتی لث اليل أ قًال» O‏ 
إا بكم شي شَيءُ في الصلاةٍ ق سبح الرَجَال» EON‏ 
«إذا تام الْعَبْدٌ في سجودو باهَی» TV‏ 
چ ماشيا» AA ES‏ 
«إذّا نعَسٌَ مس أَحَذُكم في لجا يوم الْجُمُعَةه TEAS‏ 
«إذا تعس حدم في مَجلِ 3 مَجْلِسِه يوم الْجْْعَيَ YEO‏ 
«إِذا تعس أحذكم رَه في المَجد فليتحرّل» EE‏ 
«إذّا َس أَحَدكم يوم الْجُمُعَةٍ ليحرل إلّى» ES‏ 
«إذا نودي بالصلاة ادر الشَيْطَان رَلَدُ ضُرَاطه ARS‏ 
«إذا هم أخذكم بالأمْرٍ « OPA‏ 
«إذا وَجَدَ أ حدم في بطي هينه VEO‏ 
إا وضع العَثاءُ وَأحذكم صائم فابدؤوا بف YES‏ 
«إذا وضع عَثَاءُ أَحَدِكمْ وَأقِيمَّت الصلاة فابدؤرا» YF‏ 
«إذا وَطِئ أحدكم عله الأَذّى فن الراب لَه طَهُور PV sass‏ 
«إذا وَطِى الأذّى بحْقَيْه فْطَهُورْهُمًا الراب Ve.‏ 
«إذا وَطِنكٍ قلا ار ّف VY... ee‏ 
«إذا و رقع م الذبابُ في ناء أَحدكم فَليْمْمَلة» e‏ 
ذا رقع م الاب في شراب أحَدِكمْ ليله ETR‏ 
«إذا وَل الكَلْبُ في إنَاء أحَدكم فير ف ES‏ 
١إا‏ وَل الكَذْبُ في الإناء غل سبع مرت أُولاهُّ» PY esse.‏ 
«إذا ولي أحَذكمْ اء فين كف e‏ 
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رَه السنْلم إلى صف السّاق» OES‏ 
«الإسبال في الإرّار والقييص والعِمَامَةٍ مَنْ جره PO sss.‏ 
الالام جب ما ل 0 FO e assess‏ 110 
«الإِسْلام بعلو ولا عْلّی» FEE‏ 
«إشَارَةً بصعي Ee OA‏ 
إلا ا الي ر رکقرٴت» NAVET‏ 
«إلا ارين رج VEN SRS‏ 
«إلا أن تصوموا قبله یوما أو بعد NEE‏ 
«إلا اَن تر Sa TDS‏ 
«رلا اَن تون الشنْس بيا قا TE‏ 
«إلا أن تكون مَعْصية لله براحا» ENA‏ 
لا أن يشرط اا E TO‏ 
«إلا أن یکون شينًا يصومه احدکم.» REVS‏ 
إلا انا عَشَرَ رَجُلاه NOREEN SR‏ 
إلا الأمْرَال وَالَيّاب وَالْمنَا . O‏ 
«إلا الي أقيمّت ....... OY sss: EI‏ 
«إلا لناب وَالُرّاريث)....... CE SS‏ 
دلا پلخدی ا VENG E‏ 
۳ بق الإسلام؛ 0 ENE SAA‏ 
بیع الیار» E E OOS‏ 
إلا حَرّت طا وَجْهه من أَطْرَافی لحه مع اا OV ns.‏ 
«إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه» VAN‏ 
«إلا فصل الوم VOTES a‏ 
«إلا في الور ونه كان إذّا خرب EET‏ 
11 فرت عَنْ يوني رفعلت الذي VAN aes‏ 
إل ما عَِلّت بيدَيهَا.إلخ» ESRC Oa‏ 
إلا ما عير ريه أو لون أو طْعَمَهه ARE‏ 
إلا من عفر وَجهة التراب» E‏ 
إلا من عقر جواده وَأْريق َم eR‏ 
إلا نکاح ربټ A‏ 
إلا يدا بیلرا EAS OS‏ 
«إلّى أنصّاف أده رَعَابقوا EES‏ 
«إلى شحمة أذ ذنیی) Foe SS‏ 
ما أَنْ فل می وَإِمّا اَن OVE RSE‏ 
«إمّا أن يدوا E‏ اَن يأدنوا» FOV‏ 


«إما أن عه ينفو راما أن بقتلء EAE es‏ 
«الإمارة لها دام وَأوْسّطهَا عَرَامّة Vea‏ 
«الإمَامٌ امن وَالْمُرَذْن مُؤْتمَنُ الهم ازْشذ الأبَِةَ YEA sass.‏ 
الا م امن فإِذا ا أحْسَنَ قله وله OVS‏ 
إن آية ما يننا وَبيْنَ الْمَُافِقِينَ لاه EE‏ 
دن با الذَرداء قال: بُوقّفُ فِي» TAs‏ 
إن أا بكر رجن سیف إ6 ام» CEES‏ 
دن اا کر کان ر يقم لحر وَالْعَبْده NORV AN‏ 
إن با بکر کتې له هذا الكتاب» VOV eis‏ 
إن اك ل تق الله فْجْعَل» NPE‏ 
«إن أبرًاب الجَنة ات تحت ظلال السيوفه Ee‏ 
«إِنْ تت بو عَلّى الصفةٍ الملانية فم VEN‏ 
إن حب العام إلى الله ۽ صيام داو CO‏ 
إن أَحذَكمْ إذ قا بصي جاه الشَيْطلًانُ» EVAR‏ 
«إِنّ أحْسَاب انل الدَنّا الي يذهَبو ن ليب IAT‏ 
إن أَحسَنَّ ما غير به هذا ١ا‏ اليب اليناءُ الكت AAs‏ 
إن اخسن ما رم به هذا الیب اليناء الكت Re‏ 


«إن أحاكمْ النجَاشي قد مات فقوموا فصَلّواء 
SS‏ صَلّوا» 


3 عة 


إن اح 
«إِنْ آذرّکت الْقَرمرَكُوعً لم نند ينأك VAR‏ 
إن أرضا اض أَمْلٍ الكتاب ووم باون لحم ازير 


ورون القَْرَ كيف نصلنْع انيهم وَقَدُورهم؟» ON‏ 
إن ا اض أَهْلِ الكتاب» FOES‏ 
ِن ابت الْقَضَاءَ َلك عَشَرَة أجُور» VT‏ 


ون أب ما ك من كك YS‏ 
«إِنَّ أَعتَى الاس عَلّى اش 
«إنّ أعْدَى التاس عَلَى اش 


«إن أَعْظّمَ الْمُْلِمينَ في الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا» Ses‏ 
إن قم الناسِ أَجْرًا فِي الصَلاةٍ اَبعَدهُمْ» OER‏ 
١ن‏ أعْظَّم الناس جُرْمًا» NSA‏ 
«إِن أفْضَلَ الصَدَقَةٍ الصَدَقّة عَلّى ذي الرَجم VARS‏ 
إن قرب م ما يكو الْعَبْدُ مِنْ رَبِه ONE‏ 
إن أَمَةَ ة سول الله کل رنت» RE‏ 
«ٳن اة من بي إسرائيل مُيخت» VVE ER‏ 
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«ٳك امي مَاتت وَعَلَيهَا صَومٌ شهُر» EE‏ 
«إن آهل نجرا قَذ بغرا أربين آلف E‏ 
«إن اول الناس يُقضَى يَرم الام عل O‏ 


| 


ا 
ا 


2 


إن اول شيء بدا ب الث له E‏ 
«إِنَ أَوَنَ لحان كان في الإسلام أن SS‏ 
إن اول ما بحاصب به العبْد يمه EET‏ 


Gr 


ارايم حرم مَکة ئي حرمت اديب e‏ 


a ود‎ 


إن ابن عُمَرَ اقام بأذرَبيجَان سِتةَ أشْهُر» E:‏ 
إن استَطَعم آلا ذو دكم يوم افر 3 
إن الأذان مى قط SR RS‏ 
«إن الإمَام كفي مَنْ ورا فَِنْ» E‏ 
«إن الْجَرَاد رة خوت م الحره E‏ 
إن الْجَنة حمّت بالْمكاره وَالارَ بالشهرّات» 2 
إن الحَنْرً من الصير دالژبیب رار n‏ 


a 


رل وة العمل لث مقاب a‏ 


RO Visine 


een 


«إة الي يشرب في ية الِنَة نما جر في بيه نَارَه... ٤ه‏ 


إن الرَجْل لَيْعْمَّل أو المَرأة َة ..... N‏ 
إن الرَجُل يعمل بعَمَّل آهل الخَيّر سين .. 2 
إن الرجُل يوجر حى على اللَقَمَة يهاه .. 5 
إن الرقى وَالنَمَاِم والنرلةَ يرك a‏ 
«إِنٌ السّنة في الصّلاة على الجنازة ان» a‏ 
«إِنَ الشقى الحْمْرَة N‏ 
إن الشمس انکسفت على عهد رسول الله» ا 
إن الس والقمَرَ يتان من آيات اش 0 
إن الشَيطان خاس لخا“ فاحڌروه عَلّى» 0 
«إن الشيطان بأل شماه وَيْشْرَب بشمًاله» ا 


إن الشيطان ب حب ل لحمْرَة ایام وَل لحمرة وکل 


«إِنٌ الصحابة كانوا عَلى عَهْدِ رَسُول؛ ETS‏ 


RB EE 
VI asas. 
OAV ........ 


«إن الاك في الصلاة وَالْمُلتَفِت وَالْمَُقّع أَصَابعَة ..... >٠٦‏ 


إن الْعناء ينبت القَاقَ» RS‏ 
إن امتا ّي کانوا بقَولُون» e‏ 
«إن الَكافر يأك في سبع معا ARA‏ 
«إِنّ الله - تَعَالّى - قَالَ» SA‏ 
إن اله أبدَلَنا بالرَهباية الْحَييفِيةَ السَْحَة» e‏ 
إن الله مرك بالصلاة ذا صلَيتَمْ فلا e‏ 


إن الله أَنرَلَ الداءَ وَالدرًّا Eee‏ 


«إِن الله اصطفى بني کنانة من AVERSA‏ 
«إن الله اطْلَّعَ على أَهْل بَذر فقّال» Oa‏ 
«إِنَ الله افرَض E‏ في شهرکيه NES‏ 
«إن الله َي رَحْمَةَ فى sss‏ 040( 
«إن الله تجار لامي عَمًا حَدَئّت» 
«إن الله تصدَق عَلَيْكم بث أَمْوّالكب VE‏ 
«إِن الله تمدق عَلَيكم د مَوْتکبا NV assesses‏ 
«إن الله تعَالّى وَتَعَ الْحَقٌ عَلّى لِسّان» RE‏ 
اف ان بز ال VEE‏ 
ِن ال دک ی TASA‏ 
دإ الله حرم الْحَمْر وَالْميْير وَالكوة وَالغرًاء» (O4 f sss.‏ 
«إن الله حرم بيع التمر وَالَيَةٍ وَالنزير» VES‏ 
«إِن الله حرم على تي ال و Os‏ 
«إِن الله حَرَمّ ِن الرَضَاع ما٠ E TE‏ 
«إ الله ّبح ما في ابره NaS‏ 
«إن الله رَاذَكُمْ صَلاة وهي الور فَصَلَومَاه Ess‏ 
إن الله ادك صلا رهي الوت AY ERO‏ 
إن الله عر وَجَل ابنَعَث َي . Eee‏ 
«إ الله عر وَجَل حرم على الأَرْض»ه Ness‏ 
إن الله عَرَ وَجَل فَرَض صيامَ رَمَضّان» Ase‏ 
«إن الله عر وَل وضع عَنْ» ATV‏ 
إن الله عر وجل بيط يد EET‏ 
إن الله عر وجل قبل توبة» ENTS‏ 
«إِنّ الله عر وجل يكره رفع الصّوت» AIRES‏ 
«إن الله فرص فَرَاِض فلا ته 


gs 


0 E تضيعوه‎ 


«إِن الله قذ مركم بصلاةٍ وهي الوتره EROS‏ 
إن الله قَذ رل فبك رفي YAY sess‏ 
إن الله كب الإْحْسَان على كر» Ne‏ 
إن اللََ لا يتجي» TOV ed‏ 
إن اله لم يمنا أن نكسي EES‏ 

إن الله َم جل شِقاةكم فيا حرم عَلّكم» 
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«إن الله لم ْمَل مخ تلان ER‏ 
إن الله لم رل اء إل Aes‏ 


«إن الله مَعَ القاضي ما لَه VV‏ 
إن الله هُرّ القابض الباسيط الرًازق الْسَعّره YE‏ 
إن الله ر الور ارتوا ب AOA‏ 
«إن الله وَرَسُولَة ينهبانكم عن لُحُوم الح 
«إِنْ اللَة وَمَلايِكتَة يصَلون عَلَى الَذينْ يُصَلَونَ» OA esses.‏ 
«إِنّ الله رَمَّلائكته يُصَلّونَ عَلّى ميان الصفوف» OA ssssssssss‏ 


مإ الله يض صرت الْحَلخال كما خفن VOA ssssesesess‏ 
إن الله حب أن تؤتى رخص» NIAR‏ 
«إِنَ الله ب أن تؤتى حص كما oe‏ 
إن الله جب أن رى أن VAS‏ 


إن الله يذل بالسهم اراج لاه نفر؛ YOAV iS‏ 
«إن الله يناكم أن تَحلفوا بآبانگ» Wa‏ 
«إن الله يهام أن تَحلفوا بابانگب» ASS‏ 
ن الله بوصیکم بأتھای م بوک NEY fs‏ 
إن الْمُرَذَنَ اطول الناس أعناقا يوم الْيامَة...... E‏ 
إن لوین َا مات كى عله مُصَلاب . OSS‏ 


«إن الاءَ هون NVR‏ 
ن لاء لا نجس شی OEY‏ 
إن المَِينةً 8 ما بين عير إلى» EVARA‏ 


إن المَرأةَ تنك عَلّى ينها وَمَالهَا وَجَمَالِهَا AV o‏ 
«إن الْمَرأة كالضلّم إن ذَهَبْت تَقَيمُهًا TEV‏ 
«إِنَ الْمَسألَةَ كد كد بھا الرجل وهه 
إن الْمَْالَةَ لا نحل إلا للات 
إن الْمَْجد کان عَلّى عَهَْدٍِ رَسول اللي PAS‏ 
ن ال إذا اعَتَسَلَ يوم الْجُمُعةَه Es‏ 


إن الْمُْلمّ إذا عاد أخاه الْمُْلمَ ل AN‏ 
«إن الْمُشركينَ شلوا رَسُول الله ب عَن» ES‏ 


aeeneveseserereneereneereenno 


«إِن الْمُغْرَة حطّب بنت عَمَهِ عرو ن sese‏ 144 
دإ الْمُقيطينَ عند اللو على منابر VEYA‏ 
إن اليّت يبعث في ثيابه الى مات» OR‏ 


. إن ايت يسمع خفق نعاهم» VEE‏ 
«إِن المت يذب ببكاء أَهلِه عليه VE‏ 


«إِن الْمَيَت بُعَذب ببكاء الْحَي وَفِي روايةي VE‏ 


«إنَ التارَ اشتّكت إلى رَبّهّا ° E‏ 
«إنَ الناس مذ استَعْجَلوا في 
إن الاس قد شق عليهم الصّيام وإلّما ANV sess‏ 
«إنَ الاس لَمْ يكووا يَجْلِسُون نّا بُعْدَه VEE‏ 
«إنَ التي هة أخذ بيد عبد الرّحهن»؛ VES‏ 
إن النبي ب حر الصلاة في روي VARA‏ 
إن التبي ك أمَرَ الآتي وَقَڏ تَمّت» OAR‏ 
إن التب اة أوْصى إلى عَلِي لذ دعا بالطَْسْت إيبولَ فيها؛ ٠۷‏ 
«ٳن التي ڳا حل يها يوم َم ON‏ 
ن الي هة سَجَدَ في سُورَةٍ النجم» OPE‏ 
«إِن النبي ية صّلى خلف آبي بكر ONT eda‏ 
«إِن النبي بعلم أَحَدَ انيه في .... AOA‏ 
«إن النبي ية قال لها جين دخل» TOE‏ 
ِن الي اة دم مَة في اليم QV esses‏ 
دان التي 1 را في المرب بالأغرافيه PARSA‏ 
إن النبي ب قى باليْين رالشاهں ART‏ 
إن اَی هة كان إا أعْرّى بنا ....... Neate‏ 
إن الي که کان إا جد بء A‏ 
إن الي ا کان ذا صلی ركعتيٰ» EASES‏ 


«إن الن ية كان رَأى فى متايه Ie‏ 
إن النبي کان يَتَحرَی صيَامٌ الاثيْن؛ REE ee‏ 


«ٳن النبي ي کان يَجْلِسُ في التَشَهَّدِي ETO isis‏ 
إن ابي ل كان ُسَلَمٌ َسْلِيمَة وَاحِدَت EFER‏ 
دن الي بل لم بُوص» EO‏ 
إن النبي ب لما راد أن يُرکم» O‏ 
«إن اللي و مَسَح على المَامة امار ولَم يوقت ذلك 


VERN E 


إن التي قا مير َة كانا فتسيلان من إناء واحاره Oe‏ 
«إنَ التي لا يُورّث.: NARA‏ 


إن الثقَسَاءً وَالْحَاِضَ تغل وترم وتقضِي المَناسيك» A\"..‏ 
إن النْهبة لَيْسّت بأحَل من اميه OAS ESA‏ 


إن الور َيس بحت ولا كصّلاێکم» ASE aE‏ 


إن اليَمِينَ عَلى الْذْعَى عَلَيهِ OA‏ 
٥ن‏ الود والنصاری لا تصغ فخالفوهُم واصبغر؟........ ۲۹۵ 
«إذ اليهوة وَالنصارّى لا يصبغون فخالقوهي» RRS‏ 
ِن امرَأة قالت: يا رَسُول الله» VENE a‏ 
إن امُرَأة من بني أَسَدٍ قَالّت؛ NSS‏ 
إن بعت من أخيك ترا فأصًابتهُ جَاِحة» OER‏ 
إن بتكم لذو فقولّرا: حم لاه e‏ 
إن جَاءَ رَجُل فلم جد حا فَلْيْختل ONE‏ 
إن جهنم ْج إلا يوم الجْمُعَتَه OTO SSS‏ 
إن خلق أحدكم مجمع في بطن أمّه» VN elses‏ 
إن خليلي أَوْصًاني أن أَسْمَعَ وَأَطِيحَ َإن» Ee‏ 
١إ‏ حير طيب الرّجال ما َر ريه وخفي لون E‏ 
إن حير ما تحتَجمُون فيه يو . NOR‏ 
دن رکم أحسنكم فضا AO‏ 
١ن‏ رجَالاً كانوا يُصَلّون مع الي كه VO‏ 
إن رَجْلا اتی النبي کا e‏ 
إن رجلا عت عند موه تة رَجْلَّه NES‏ 
إن رَجُلا دعا النبي ا فقَدَم اليه حال رنحة فيهًا عرق .... ۷ه 
إن رَجُلا طَلَقَ مرا البارحة مائة ........ AG‏ 
إن رَجُلاً قال: يا ي الل VASA‏ 
إن رَجْلا مر“ الأعْرَاب اتی رَسُول» NPS SR‏ 
إن رجلاً من الأعراب جاء إلى الّي» Ea‏ 
٣‏ رجلا م کِنڌة ورجلا م NVA ead‏ 
إن رسول الله ية أجاز شهادة؛ VEO‏ 
إن رَسُول الله با نانا ونح ضُلالً» Oi‏ 
إن رَسول الله ية حل لا المع RATES‏ 
«إن رَسُول الله اة أَذّن في الناس»؛ OER.‏ 
«إِن سول الله اة مر الحلاق حل راس NAA‏ 
«إِنَ رَسُول الله ية جَلَس يرما عَلّى» ESSA‏ 
إن رَسول الله ها حطينا فين ناه RAR‏ 
«ٳن رَسول الله هة دحل عَلَيّ» ÊS‏ 

إن رَسُول الله هة سَلَمَ تسلِيمَة وَاجِدةه 
«إِن رَسول الله ل قَاءَ فَأفْطْرَه ESR‏ 

إن رَسُول الله ك كان إذّا صَلّى» COO SES‏ 
إن رَسُول الله ا كان عند اخّض» EO‏ 
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إن رَسُول الله ية كان يذحل الام كان وره sass‏ 
إن رَسُول الله ل كان ينْهانا عن كير من الإرفايه E‏ 
إن رَسُولَ الله َة لََنَ اكل ال ..." VEO‏ 
إن رسو الله لم یکن شاب إلا ييا وَلَكِن با بكر 


إن رَسُولَّ الله ل مَسَح رَس ِن فضنْلٍ مَاء کان بيه YY...‏ 
إن رسول الله کل نهى عن» E E‏ 
ِن رنت فَاجْلِدوحَاء تم إن رَنت» NEK Re‏ 
«إِنَ ريد بن ارقم رَأى قَوّْمَّا يُصَلَونَ» O‏ 
إن زنب كانت تنفق على عبد VARS TEER‏ 
إن سَالمًا ذو لحي فََال: أرضعيه Ny‏ 
إن سبَيْعَة بنت الحارث أحبرتة أنهّا كائت» VY Ens‏ 
دن سرک أن تقل ملاک لومک ارکم» E‏ 
إن سلَيْمَان بُ دَاود عليه السلام» YO sss‏ 
إن سورَة من القرآن لاون آية شَفَعَت» PV aaa. a‏ 
«إنْ شرب الْحَمْر اجلو فان عاد OAS‏ 
دن ى سل المَلاكة يعني حنْظلَة» Assesses‏ 
إن صَفيةَ جات بثربين لكف فيهمًا حَمْرَّة Ot‏ 
إن صَلاة الظهر كانت قم AES EE E‏ 
إن صَيْدَ وَج a‏ حرم مرم لله OOS‏ 
«إِنّ طول صلا الرَجُل وَقصرَ طبه مينةه YO esasan‏ 
إن طيب الرَجَال ما طهر ريه وخفي لر E‏ 
ا قاب الق ادن روا ا a‏ 
إن عَدِيًا كانت لَه امرآنان اف فرَمّی) NETE‏ 
«إن علا رضي الله عنه جر مس VS‏ 
«إنَّ غلبتم فلا تغلبوا في التسع البواق؛ Roel‏ 
«إن في أبرّال الإبل شِقاءُ للذربة بوني es‏ 
«إِنَّ في الْجْمْعَة سَاعَةَ لا سأ الل .. E AES‏ 
إن في الْجُمعَةٍ سَاعَةَ لا برها عَْدَه e‏ 
«إِن في الجُمُعَة لَسَاعَةَ لا يُوَافقَها صله Nae‏ 
«إِن في الصّلاة لَشُغْلاًه ETE Yaseen‏ 
إن في الله عزاءٌ من كل مصيبة VEAL‏ 
«إِن في اللّيل سَاعَةَ لا برَافقَهًا رَجُلّه Aaa‏ 
إن في خلق السَمَرّات رَالأَرْض» VOY ss... eS‏ 
إن فيا أنرَل الله مر" القرآن.... E‏ 


إن قيس بن سار کان برف . VOA ieee‏ 
NOVAS n‏ 
«ٳڻ کان الٿَمُ في ٿيء ي الرنم» EO Ee‏ 
«ٳڻ کان الشَوْمٌ في شيء في الْفَرَس» EOFs‏ 
إن كان ابي بلا مريب المر فیقول» N‏ 
١ن‏ كان رول اله با قوم ويصّلى» ONE‏ 
رن کان في شَيء ا اون NAVs‏ 
ِن کان هذا الأَمْرٌ والحدیث یدل علی» N‏ 
إن كر عظم الت ينل كر عَظيوه 
إن كنت فاعلا فَرَاحِدَة» ie‏ 
«إِنَ جهنم نفَسَين» TIA‏ 
إن صاب الدين مَقاله NAVs‏ 
إن للصتائم دعوة لا رةه RE E‏ 
إن لله عر وجل ملائكة تنطق على؛.... AT‏ 
إن لله في کل ذم ُلَشْماتةٍ ي رةه . SOTO eens‏ 
«إن لَهُمْ عَلَيّك من الْحَىَ أن تَعْدِلَا ........2». esses‏ 1114 
إن مَاءٌ الرَجلِ ذا بق ما ء امزاي TOK‏ 
إن مح الركن لاني والركن السود بحص e‏ 
إن مَكة حَرَمَهّا الله FOV o el‏ 
«إن مَنْ صاب ِن المَرِ الْمُعَلَ فيه ENV iA‏ 
«إن من فل اكم يوْمٌ الجن . Tess‏ 
إن من الْحِنْطَة مرا ومن VEER‏ 
إن مِنْ السنة فِي الصلاةٍ وفع ْم الأكف» oV:‏ 
إن من العيرَة ما حب الله ATTEN‏ 
من من لار الشرْك بألِه VES‏ 
إن من شر الاس عند شه Sees‏ 
«إِنَ من لم يكن ل لَه تَهَجَدٌ وَوَثقَ؛ 
«إِنٌ مُوسّى بن عِمْرَان عليه السلام» AVS‏ 
نمكم يموت طَاهِرا فَحَسبْكم أَنْ» Ve Yess‏ 
إن ناسا كمون الشرب قابا OMe‏ 
«إنّ هذا الد حرام حرم ا Foster‏ 
إن هذا الد و لا بعْضّدٌ شوک RAiled‏ 
ن هذا من عنّائيگي ونه ليس OFA‏ 


ِن هذا يوم عاشورَاءً ولم كنب َلیکم» RNase‏ 
«إِنٌ هذه الأمَة تبتلى في قبورها) 

إن هَل و لبور مَمْلوءة E EEE‏ 

إن هلوم 0 مشية يبغضها الله رسو 

«ٳن هَڏين الرُجُلين ِن 

دن َجَذتم عبرا لا تاوا فيهًا) Oe Se‏ 
إن رخدت هار ن الأسْوَد رَالرْجل الذِي» VEAVoee‏ 
إن ولد تت عُمَرَ وق ضرَبهَا سَيّذهَا» AVA‏ 
إن بسي الرياء شرك EVO Se‏ 
کن فن م الات شرن رلب OTS‏ 
«إنا آل محمد لا حل لنا الصّدق» 

نا إذا کنا مَعَكم صَلَيّا أربعًاه RE‏ 

دنا وم سفن OAs ese OG‏ 
«إنّا كنا احتجناء فأسلفنا العبّاس صدقة» A‏ 
«إنا لا تيل نا الصَدَقةه VASES‏ 
إا لا إا حر Ra E‏ 
دا لاز تمن بالْمش ركن ENS‏ 
«إنا لله ونا رَاجعُون» VFA ES‏ 
الَا حرجنا پو جنه وَج تس A‏ 
«إنا ركب الَبْحْر وَنحْيل مَعَنا الْقَلِيلَ مِنْ» ROV ere‏ 
ناء بإتاء» VSO‏ 
«إنك آذیت الله رَرَسولَة» CNS‏ 
«إنك لست ممن بعل ذلك خيلا E‏ 
«إْكمْ سَبَحرصون عَلَى الإمَارَة وَستَكون ندَامة ...144 
اكم لمرن ن اعدو عَدًا قن e ٠‏ 
نتا أفضي بنا آم فمن قفتت ARA‏ 
إا فضي بينم برأيي ‏ فيا لم ينرَل» SEAS‏ 
«إنمَا امت بالْوضوء إذا قَنْت إلى» e‏ 
«إنمَا مراكم وَومَاوكم عَلَيْكم حرام E‏ 
«إنمَا آنا بعر سى كما تَنْسَوْنَ» FA‏ 
نّا آنا عر وإنكم تختصمون إل VR‏ 
«إنما آنا كم بمنرلّة الرالد أعَلّمُكي» O‏ 
«إنمّا الأعمَالٌ بالّات» EASA‏ 
ًا الغَال بال A Re‏ 
«إنما الإمَام رہ بی فِا کی SOO‏ 
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«إنمًا التصفيق لِلنْسّاء» AN ae‏ 
«إنمًا التفريط أَنْ ور الصّلاة حى يَذحل» OEE‏ 
نما الرَضَاب E‏ 
«إنمًا الرَضَاعَة مِنَ الْمَجَاعَة» YES St‏ 
«إِنمَا الشهْر َع وَعشرُون فلا ووا حّى» VA assssssnns‏ 
«إنما الصّدقة ما كانت عن ظهر غر VAT es‏ 


«إنما الطْوّاف بالبيْت صلاة فإذا طبه EA‏ 
«إنمَا الْعْشُورٌ الَهُودِ رَالتَّصَاری ولیس عَلّى» VOVY uss...‏ 
«إِنْمَا الْعَهْرَى الي أَجَارَمَا رَسُول اه TSS‏ 
«إنما الْمَاءُ مِنْ الْمّاء في الاخيلام» OVS‏ 
«إنمّا الفَقَة و لِلمرَأو على روجا ما٤‏ .... ۰۱۳۱۳ ۱۳۱١‏ 
«إنمّا تسيل نوك مر ابول وَالْغائطٍ رار“ PA essa‏ 
نما جَرَاءُ EET‏ وَرَسولّه» 8 VEY‏ 
«إنمَا جُيِل الإمَام زت به ذا کر Ve See‏ 
«إنما جيل الاما لونم به فلا تركو OVS‏ 
«إنمَا جيل الاما لتم o00 F۹ FV sasssssssesssesenns i‏ 
«إنمَا جيل الطَرَافُ ا وبالصقَا وَالْمَرْوَة وَرَمْي» ....... ٩۱۳‏ 
إْمَا جَعَل النر كا الطفعت NAS‏ 
«إنمَا حرم مر اة كلها بعد قَوْلهم إنهّا مي SR‏ 
«إمّا حرم SEN‏ 
«إنما حقنا في الجذعة من الضّآن والَيّة» VTi‏ 
«إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم» VOA‏ 
«إنمَّا رخص التبي ك في المتعة عربتي NETE‏ 
ما سمل الي كلا عن أوليك نهب FES‏ 
«إنما س و الله َة الرّكات A‏ 
«إنمَّا قال ما قال يا رَسول اللَوه RS RR‏ 
«إنما قَضبْت عَلَبْكم بقضّاء نكم يف VOY sass‏ 
«إنمَا قَوَلِي لامْرَأة قلي اة امرای NEES‏ 
«إِتمّا كان الأذَان عَلى عَهد رَسُول اللَيه OO‏ 
«إنمَا كان هذا الْحَي مِنْ الأنصار مُه YEY cesses‏ 
إا كان كفيك أن برب كمك في AAS‏ 
«إنمّا كات الْمنْعَة لحربًا وحرْفا» aaa‏ 
«إنما مَل صَوم المُتطوع مَل الرَجُل يخرج» Ae‏ 
«إنمًا نكم بالظَامر؛ OA‏ 


e 


«إِنْمَا صر هَلرو الأَمةٍ بضعَفًائهًاء بدعوتهم» NOV Tse‏ 
«إمَا نيل الشَوْب من الَائط وَالبؤل وَالُذي وَالَيِي والدم 


«إنمَا هو بمَنْزلَة الُخاط وَالرّاق وَالبْصّاق» O‏ 
«إنمَّا هو بمَْرْلَة الُخاط وَالبْصّاق» EEE‏ 


ESD 


«إنمَا هى تَوبة نبی) ONES o SRS‏ 
«إنما يرحم الله من عباده الرّحاءه VES‏ 


«إنْمَّا يسار إلى ثلائّة مَسَاجد» Tea‏ 


«إنمَّا يعْقلهَا أبوهاء فَاختَصَمُوا إلى رسول» NFA‏ 


«إنمَا كفيك أن بَهْسَحَه بخرقَة أو إذخرَةا CORE‏ 
ا ال ق الان © VAT SSE E‏ 
اتا ب الري في الدَنيا مَنْ له AEs‏ 
«إنما ينصح ال الذكر ويعس مِنْ بول الان TRE‏ 
مئه لا دار الاءَ على مرفي ... SS‏ 
مه ب أذحل بده من حت الممَامق فَمَسَّح مقَدم أيه ولم 
فض العِمَامةَ E A‏ 


نه اة وض مسح بناصيه وَعَلّى اليمَامَةَه NT‏ 
81 ا تسم ا مسح باخْدَاهُمًَا وَجهه» AA Ssssssssenens‏ 
دإ پا سكت عن طبه حتى َر Ae‏ 
«إنه السَنة قال لَه طَاوُس» IVES‏ 
انه الْقَرْم روون يفول أحَذحْب ee‏ 
ئه رع رض مر به الي که AVES‏ 
«إنه زَوَجَهّا النجَاشيّ الي اة مهرما عه Ye‏ 


«إنه سكن في هَذِوِ الأمة قَوْمْ يدون في الطْهُور» IS‏ 
«إنه ق حطيبي عير وار فروَجني أيهم AA e‏ 
«إنه كان حَريصًا عَلّى قل صّاحبي AER‏ 


«إنه کان یرفع يديه في جمیع تکبیرات» VIVRE‏ 


«إنه کان يُصَلّي يِس ر كعات تبه N‏ 


«إِنهُ كان بُقول: لا يَقَطّمٌ الصَلاةه Elsen‏ 


«إنه كان يسيك عن اللي في الحمْرَةه AVA sss‏ 
«إثه كان مشي إلى الجمار؛ O E‏ 


إن كان يهى أَهْلَهُ عَن الْحِجَامَةَ» VV eases‏ 


ك 
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«إني كنت رَحصت لَك في إهاب اة ورَعَصبهَا فلا يعوا 


إل لا جل كم امرئ نلم إل 
«إنه لَرَّها» O‏ 
«إته من نيح عليه يعدب با ي٠ EE‏ 
إن سى لك ين بر بَا e N‏ 
إل بطي طعَامة من عبر مره ASSES‏ 
دنا هتني عن صلاټي» Se‏ 
إنها ايام كل وشربيا TRA‏ 
إا ركس إنهّا وة حمَاره A RS‏ 
انها رکس اني بح e TS‏ 
«إنها فح لَك رص الَجّم وَستَجدُون؛ Ae‏ 
«إنها ستکون بدي اة امور تنكروتَهًا» a‏ 
«إنها ستكون فة الْعَاعِدٌ فيها حير مر“ AA E‏ 
«إنها صلاة الأوّابين مَنْ صلى ار AS‏ 
«إنها كانت عند الي يف فاتي بقصعةا......... RN esi‏ 
«إنھا روا خی إن شاء An od‏ 
تھا ليست بتجّس» إا مِنْ الطْوَافينَ عَلَيْكم وَالطْرافات»... ٣١‏ 
نها نسحت ما في َر O‏ 
«نهُمَا عبان وما عبان في کر Tes‏ 


«إنهُمًا بُعذبان وما ُعَذبان فی کہیں) Va‏ 


«إئي أَحَرّم ما بين لاي المَدينةه N‏ 
«إني أخشى أن تقىئ عَيْنهّا قله EERE‏ 
«ٳئي ذم فل من سكير منْ» ESS‏ 
١إني‏ أفضت قبل أن أَحْلِقَ قَالَ» A‏ 
«إئي أَكَتّب إلى قوم فأخافُ أن WY‏ 
«إني أوصيك بكلِمَاتِ تقَولَهُنَ في كل صلا e‏ 
«إني تارك فيكم ما إن نكمم بيه TS‏ 
«إئي ف الْمَلِيةً ا مَأرمَبْها» O‏ 
«إتي دار ك مرا فلا عل YY e. tû‏ 
«إلي طت رَسُول الله ية قول بني 
«إني عَالَّجْت رأة ِن أقصّى الْمَدِينة فَأصَبْتُ»؛ sss.‏ ۳۹4۹ 


«إني لذت هَڏيي» ربدت زا Sasan‏ 


«إني كنت مع رَسُول الله ڳا دات يرم اراد أن 
«إني لأَجَهَرٌ جَيْثبي وَأنا في الصَلات e‏ 
«إني لأَسْمَعٌ بكاءٌ الصبِي وأا في الصّلاي کا 
«ٳئي لا آلو ن أُصَلّيٰ بكم كَمَاه e‏ 
«إئي لا اخسن من القرآن شينا» eS‏ 
اإ انس ولكن اى لان e‏ 
«إني لاحل في الصلاة ريد إطَالَنها فَأسْمَ.. 


«إنى لاذحل فى الصّلاة ونا أريد إطَالَتَهّا» 8 


«إني لاعلَم كَلمَة لا يلها عبد حم“ 


«إئي لاقربْكمْ صلا برَسُول الله کل OA‏ 


«إني لاقم في الصَلاةه SSS‏ 
إئي لاوق تخت الور بوم الْحُسه 
«إني لَمَاعِرٌ مع النبيّ کل إذ جا RRA‏ 
«إني ليت كافرا فافتتلنًا فرب يدي فقَطَعَةَ٤...‏ 
«ٳني لم ومر أن تقب عر قَلوب» e‏ 
«إئي لم أُومر بالتنقيب عن لوب E‏ 
اك وَالاليِمَات في الصّلاق إن الاليَمّات» 2 


«إياكم وَالتعَرّي فن مَعَكم مَنْ لا يُفارقكم» 2 
«إياكم والتغريس عَلى جَوَادِ الطريق؛ E‏ 
«إيْاكم وَالْجُلُوس في الطرقات فقالوا» e‏ 


«إياكم وَالْحُمرَة فَإنها أحَب الرَينة إلى الشَبْطّان» 


«إياكم الول عَلّى السّاء فَقَالَ رَجْلٌ من ... 
اياك راء لها حير العام e‏ 
«إياكم وَالنعْي إن التي عَمَل الْجَاهِليّة» 8 
اکم الوصا فقيل إنك تراص i‏ 
١اك‏ ونعيق الشّيطان؛ e‏ 
دموا بالریت وهنوا به فن مر“ I‏ 
«انتَدمُوا پاات وهنوا به إن خر ET‏ 


re 


الهم لا ترما جرهم رلا فنا بعْدَهُمه e‏ 
«اتاعي فَاعبَقِي» aS‏ 


Oe 


O یبول»‎ 


eee 
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ادوا ہما بدا الله به» E‏ 


بدأ بتضيك فتَصَدَق عَلَيْهّاء فًإ فضَلَ» \PYY css‏ 


ادان امنا وَمَوّاضيع الوْضوء نها“ Ve‏ 
«ابغني أحْجَارًا انض بهاء VO‏ 
١ابن‏ حت الْقَوْم مهم . VIO EYY cussassssesssersssesnnen‏ 
«ابن عباس قال: بت عند EAS AS‏ 
«أبن ا قَالّ: جا هلال بن» YS E‏ 


«ابن عباس قالَ: رقت في بيت EV‏ 


«ابن عباس قَال: نام رول الله زه EAS‏ 
«ابن عَم آنه طلَقَ امراتةُ وهي حَاِض» Fe‏ 
«ان عُمَرَ أنه كان إذَا سيل عَنْ» OE‏ 


‫َ 


«انن عُمَرَ قَال: مني الي باه e‏ 
ابن مسلود أنه كان ا ضعا POV sael‏ 
«اتخذ مُوَذنًا لا أحذ عَلَى أذانهٍ أج YEA esasan e‏ 
«اتتق الله یا مُحمّده VE asses Si RAS‏ 
انوا اللاعيّن» قَالُوا: وما اللاعتان يا رَسُول اللو؟٤‏ ......... ٠١‏ 
«اتقوا الَلاعِنَ اثلاث a N .............٠..۰‏ 
«الان فما فَوْقَهُمَّا جَمَاعَتَ OO ES a‏ 
«الانتان فما مهما جُمَاعَتا TE YESS‏ 
اني عَشَر رَجُلا ممه رَو الث عَثره NEFESA‏ 
«اجْتمَعَ يدان عَلّى عَهّد ابن الزبير؛ VET‏ 
جرا اديت ET E EE‏ 
«اجْعَلّها سقاية لِلمْسْلِمين وَأجْرهّا لّك» TASA‏ 
«اجْعَلهًا لِفقرَاء فَرابتك» Yr aN‏ 
«اجْملُوا ایر صَلایَكمْ بالل وره SS‏ 
«اجعَلُوا اجر صلاێکہ من اليل ونر“ AT‏ 
«اجْعَلُوا آج EOE O‏ 
«اجْعَلوا أَيمتَكم جباركم فإنَهُم رَفْدُكُمْ فيمّا» ONA‏ 
«اجِعَلوا بينكم وَبنَ لرام رة من اللال» Ra‏ 
«اجْعَلُوا مِنْ صَلاتَكم في بيْويكم ولا صَخِذوها» CE‏ 
«اجمَلُوا في رُکوعکم اجعَلُوهَا في سُجُوڍکم» PA eases‏ 
«اجْعَلِيه بالليّل وَامُسَحِيهِ بالنهّار؛ AS‏ 
«اجلس َد ات ولم ا بصلات OV GES‏ 


‫َ 


«اختجبي من فإنة ليس باخ لّك» Oss‏ 
«احتَجَم النبيٰ با رَأعْطّى الْحَجام اجر VV esses‏ 
«احَجَم الي ب َو مرم بلي جَمَل» AY sees‏ 
اَم رَسُول الله هة فصلى وَل E‏ 
جم في راه وهو مُحْرِمّ ِن وَجَم» RS‏ 


o 


«اختَجَم وهو مُحْرمٌ صائم» E TNE‏ 


‌ 


«أخضروا الذكر eR aa os‏ 
«اخفرُوا مَكَانه م صبوا عَلَبدِه SS‏ 


«احفظ عَوْرَنّك إلا من رَوْجَيّك أو مّا» A‏ 
«احفظ عَررنّك IARI aa‏ 


كم فیهم ًا سَعْد فَقَال» VAR‏ 
«اخلف باللهِ الذي لا إِلهَ له Vs E‏ 


حن راهيم حلي الرْحْمّن بعد ما انت عَلَيهِ َمَانونْ سنه ۸٤‏ 


«الاخيَصَارٌ في الصَلاة رَاحَة اهل التار OV esses‏ 
«اختصَّم إلى الي ب رَجُلان فَوَقَعَّت» NAO‏ 


Jopgorce i ea 


e 7 2‏ 
«اختصَمَ سعد بن بي وَقاص وَعَبَدُ ٻن» PIAS‏ 
«احتضب أو بكر باليناء رالكتما......... Reta‏ 


حلت مِنْ زوجي فذكرَت قَصَة وَفِيهَا؛ VV sess‏ 


«احلَّع جيك فَحَلَعَهّا مِنْ راوه AAR‏ 
«اذرَءُوا الْحْدُو NESSES‏ 


«اذْرَءُوا ادود بالشبهاتي VER ZR‏ 
اوا لخدو Oe‏ 
«اذفعوا إلى كبر حرَاعَة VOOR‏ 
«ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس» VVO CVOV sass ssssssssssssenes‏ 
«اذهبوا فانم الطلقَا MOF VLussssssssssssssssssesasens‏ 069 
ازجع إلى رَالديك فَأحين صحبتَهًا؛ VV‏ 
ارج فيم وضوءَك ففَعَل»؛ TARAS‏ 


«اركبها ويلك ENTS RAS‏ 
«ازهد فيمًا فى أيدي الناس؛ VASSAR‏ 
«استاَن ابي النبيٰ کي فذحل بيه وبين“ ASS‏ 
«استأذنَ العام رَسُول الله َة أن يَبيت» ER‏ 
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«استَاذَنَ الي في إِجَارَةٍ الْحَجام نها VE‏ 
«استادن عَلّي مُحَمَد بن عَلِي ولم تنقض؛ Ae‏ 
«استيرُوا في صَلایکم ولو سهمه Se‏ 
«استحمل للحجيج» VERA‏ 


جضت رتب نت حش فََالَ» Ves‏ 
«استحيوا فن الله تش ن NEE‏ 
اسلف ترران أا رة على اة عر sd‏ 
«استّسلقى عند الت فاته بدلو» FR e‏ 
انسلف لنب کل بكرا ات إبل الصدَقَةه seers.‏ 0۹ 
ا ر في القَضاء باييين وَالشَاهب VOY wesan‏ 
سمارت ارا بني اغا لته VENA essere‏ 
«استعَارّت حلّا» ONA RS‏ 
اسان النبي اة كر مله رَقّال؛ VV fete‏ 
ْمَل رَسُول الله ها رَجُلاً عَلّى الأزيه VO sess‏ 
«استعينوا بطعام السّحر على صيام الّهار؛ Ae‏ 
«امتغروا ربكم إن كان قارا يريل الما AT‏ 
ففرا لايك وتلا له ا aa‏ 
«استَقت فلك وان فاك المنون» ee RS‏ 
«استقرَض رسو الله اة سرناء فَأعطى» Ne‏ 
«استلّف النبي کا بكراء فَجَاءتة إبل» SS‏ 
«اسْيْمَاع الَْلامِي مخ A‏ عَلَيهّا فسق وَالتلّذده 1۹ 
«اسْتَمْتَعْت بها EEA A O‏ 


5 


«استنی روا مرتین بالغتيْن أَر تُلاثا» TT‏ 
«استنزهُوا من الول قان عَامَة عَذاب القبر من ابول ........ ۷١‏ 


«استوى هة عَلّى الدَرَجَة التي تلي المُستراح» E‏ 


«أسْجُد فإك إمَامنا فية OT ST‏ 
اس أَرْضْكَّ می بل الجّذْرَه RST‏ 
١سق‏ یا بير ثم أرسل إلّى؛ See‏ 


وا ا وء ° “fg‏ 


زبیر ثم احبس الما Vase‏ 


«اسْمَعُوا رَأطيعُوا وَإِن اَم عَلَيكمْ عَبْدّه VEE‏ 
اموا أطيعوا وان اسيل عَْذ حبسي راس NEE‏ 


«امْمَعُوا وأطيخوا وَإِن اسيل عَلَيْكم عَْدّه Ve Eases‏ 
«اشتد برَسُول الله ب وَجَعّهُ يم الخميس؛ OVE sssasssssssess‏ 
«اشّر الدب بالفضة فإذا أحذت رَاحدا» ORE‏ 


«اشترَيت قلادَة يوم يبر ٻاڻتي عَشَرَ ڊينارا» sa‏ 
«اشتَرّيت كبشا ضحي به عدا الث قحد OV esssassssns‏ 
«اشتکی رَسُول الله لا فصانا ورا ARL‏ 
«اشتکيت فجاءني رسول الله به يعودني ووضع؛ AE‏ 
«اشربوا لصي ما لم يُغل؛ Re Tele Ss‏ 
«اشفعُوا ما لَم يمل إلى الي فإذا» Eee‏ 
«اصبرُوا حتى يسر الْجُرْحٌ ا Oe‏ 
تدرا في السَجُود ولا سط دكم ذرَاعَييه RT‏ 
«اعتكف رسو الله هة فَسَمِعَهُم يَجْهَرُونَ بالقَرَاءة» Oss...‏ 
«اختكف مع رأة من اراج وکات ترى» ae‏ 
«اعډل يا محمد 0 VET‏ 
«اعدلوا بن آبنانکم اعدلوا بيْنَ» O‏ 
«اغرف عِمَاصَها) ... Assesses Î E‏ 
«اعزْل عَنْهّا إن شْت» .. Yea a‏ 
«اعَقلْهّا ولا برها ...... AN e‏ 
اسل بضر زاج الٽبي ڳا في جفتت Ss‏ 
«اغتَسَلَ رول الله اة تم لبس WEEE‏ 
«اغَيلوا وَاغىيلوا رؤوسگ» eee‏ 
«اغتسلوا يوم الْجُمْعةق فإنة مَنْ اغتَسّله E‏ 
«اغسلنها ثانا او خا أو سبعًا ار» Ae‏ 
«اغسيوا الْمُحرم في نويه ادن أحرَمٌ يهنا“ aS‏ 
«اغفر للانصار وَلِذرَار ي الأنصًار ولذراري ذرَاربهم٤.... ۱١۳۲‏ 


«اقبضهًا في مالك N‏ 
«أفتلرا الْحّات» NSA‏ 
الوا الْقَاعِل وَالْمَفْعُول به أخصينًا أو لَب VE Qesa‏ 
«أفتلوا الْقَاعِل رَالْمَمعُول بيه VEE es‏ 
افوا شوح المشركين راتوا سحيب EA Eun.‏ 
«افتلوهُمْ وَإِنْ وَجَذتمُوهُم ممن بسار اكه YO EA sass‏ 
داروا الْقرآن رَاسأنوا الله بيه ..... VSS‏ 


«افرَءُوا الْقرآن» VAS‏ 


«أقضوا الل الله أحَى ارفا a‏ 
«اقطَموا في ريم ديار ولا تَقَطَُوا فيم e‏ 
«اقطَعُوا في بم دیناں ولا ت تقطعو « ae‏ 


انع | لمَحَابةٌ رضي الله عنهم مِنْ نخر 


«مرأة أصابت وَرَجُل أحط A‏ 
«امسحوا عَلى الحفين وَالمار» E‏ 
مسوا على الصيف رَالُرق» ES‏ 
«انهّی سول الله به إلى بر رطب A‏ 
اهت إلى بي جَهلٍ يوم بر وه EE EE‏ 


«انتهیت إلى ابن عباس وهو موس رداء» 


RA على مَوْتاكم یس۲‎ اوُءَرقا١‎ 
EE E E 


«انتهيْت مَع نس يوم اليد حتى انتهينا... OPED‏ 


0 


eee o e 


«انطْلَقَ عَبْد الله بن سل وَمُحَبّصَةَ A‏ 


«انطلّق فر ِن حاب الي بيا في» EY‏ 
«انا - حتی أتبْته» عى الي e‏ 
ا شرك وَاغتَسیلی» SAA‏ 


«انقَطَعَت الهجْرة بعد القت إلى رَسُول اللَيه 
«انكخوا مهات الأزلاد فإني أباهي بكم يوم 
«بأنْ الصلاة في بيت المَقدس كألف» E‏ 
«بانٌ الى ية كان إذا دعا دعاء E‏ 
أن السَاءً عَوَانٌ في يد الأزوًاي» tS‏ 
«بانهٌ ا رجم البهُودية م الهُرڍي» A‏ 
بام صاحبه وَإنْيي» EE EOE‏ 
«شسّ الطْعَام SESSA‏ 


«انصر أحاك ظَالِمًا أو مَظلومًا» AVE QA css.‏ 7*4 
«انصرَفًا مَعَ النبي بل إلى واي الق i‏ 
«انطلَق النبي ل مِنْ الْمَدِينة بعد ما٠ E‏ 
«انطَلَقَ بي ابي يلي إلى رَسُول» e‏ 


اب إذا عَم المشركُون مال الُم ب Oss‏ 
اب مِنْ قبل المرب يسر الراب في» DAL‏ 
OA E RE‏ 
باب يلف الْمُدعَى عليه حَينّْا وَجبّن» VVE sassasees‏ 
اروا بصلا المرب قبلّ طلوع الج PTA‏ 
«باركة مدبرة في فرجها من ورائها؛ NEV Gees‏ 
«بالّ اخسن أو الحسيْن عَلى بَطن رَسول الله كله A‏ 
مان رَسون الله هة جايس قأنا: انرا إل بوك كنا بون 


«بالتمر بالطب 
اعا رول الله و عَلّى السَمْم» EEO APUW ssn‏ 
باعتا رَسُول الله َة عَلّى ما Nes‏ 
ابت عند خالتي مَيْمونة فام الي» OV‏ 
بت في بيت التي مَيْمُونة .... VV‏ 
اة أخجار ليس فيا رجب E‏ 
ا الات غا ور غر کا WYO sess‏ 
مدا الذي ا وسيعُودٌ غریا» PASA‏ 
دل العامة وَعن يم السب TI‏ 
«البركة تنل في وَس الَا EO AT‏ 
«البْرَاق في المَسلجدٍ حطيئة» وكفارتها َفنة» Oe‏ 
«بسلم الل الهم ا اعود بك مر لخبت رالائ OV sas...‏ 
«بسلم الله الله رَالحَمْدٌ يلو وَالأسْمَاء الحُسنى؛ O‏ 
«البْسوا ثاب اليّاض فإنها أطهر وأطيْب وكفنرا» YA ssssssn.‏ 
سوا ِن ثكم لاض انها ِن حبر Ve AEs.‏ 
«اليْسوا مر ثیابکم اياف .. O‏ 


«بطیب لا يشبه طِیکب Veca‏ 
بعت اللي بكرا وَأنة أنَمَاضَا Ee‏ 
دت رسو الله رل سراويل قل A‏ 
«بَعّث إلّي رَسُولٌ لله لابشا VR‏ 
«بَعَث إِلَيّ عَيْدُ املك بر 0 فقّال» SSS‏ 
بعت الت اة حيْلاً قبل نجه E E‏ 


بیت الي ا يوم الايّن» وَصلّى» EV‏ 
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ّت رَسُول الله اة إلى أي e‏ 
بَحَث سول الله ل بُذيْل بي AEE SSN‏ 
«بَعَّث رَسُول الله ية سسا عَينا ينظ VEAV sass‏ 
«َعَّث رَسول الله ك جَيْشًا فيهم عَبْده EVES‏ 
بعت رسو الله ا حبلا قل نجْد» VOY casas‏ 
«بَعَّث رَسول الله اة رهطا م الأنصّار» VAG‏ 
بعت رسو الله ل سر فَأصابهُم البرده VE‏ 
«بعّث رَسول الله هة سَربة وَاستَعْمَل عليه VEAY sass‏ 
«بعث رسول الله َه سفیان بن» VAs E‏ 
بعَث رَسول الله ية عَشَرَة رهط عبر one‏ 
بٿ رَسول الله ڀا عَلِي بن ابي Tea‏ 
«بَحَّث رَسول الله ل عَلبّا E INE‏ ۱۷ 
«بعَّت رَسُول الله به عُمَرّ عَلَّى» WV‏ 
ّث رَسُول الله خاد بن الرَليده EAS‏ 
عت عَلِي إلى النبي ڳلا بذهَيةٍ َقَسَمَها٠‏ 2 VEY essa‏ 
«بََث علي رضي اله عنه رَو بانين» YA casas. SS‏ 
بعت إلى الأحْمّر وَالأسْردِه ORE‏ 
بعت بکسر المراره BNAR‏ 


ِ‌ 
. 


عشت فریش سهیل بن عمرو وحویطب بنا.............. ۱۵١۱‏ 


«بعنتني قرش إلى الب ب فلا رَأيت› VOOR:‏ 


«بعثتا رَسُول الله هة في سرب فقال» EVs‏ 
يي اپو پر فين وذ يوم النحرء ANB sa‏ 
عي الٽبي ڳڀ في حَاجة فجت رهي EEO‏ 
يي التي لا مح أله نري ذه OV AR‏ 
بعتي رَسُول الله اة آنا وَالرَبيرَ وَالْمِقَدَاد OF assasasens‏ 
ثي رَسُول الله اة إلى اليَمَن؛ Asas‏ 
بني رَسُولٌ لله لا إلى خاد ن» VA‏ 
«بعني رَسُول الله اة إلى رة بعال NEON on‏ 


ت 


«بعثني رَسول الله ا مَصَدَقا» VER‏ 


«بعْدَ العَصر إلى غَيبْوبة الشمْس» AE‏ 
«بعنا مهات الأولاد عَلى عَهْد رَسُول» AVR‏ 
«بغير إذن مَوَاليي» Yori‏ 


«بقبر الرَجُل كان يعرف في الدَثًا فلم NTE A‏ 


٤ 


«بَقَيّت لك وَاحدة قضى بها سول ........ Ve assesses‏ 


«بکبشین کبشن» O Rete oe‏ 
«البكرٌ نادد قَلْت: إن البك AA‏ 
بل عار مُرَدات RS‏ 


ك 
e6‏ 


«بل عارية مضمونة» EAT eseeseceseencasessenaneeee‏ 


7 


ل وة أن خنمتة فالت: بن E RR‏ 


بلع عَائشة اَن عبْدَ الله NVR ٠ّ‏ 
َا أن الي ية سيل عن EES e‏ 
َا أن رسو الله هة كان خر oe‏ 
لعا مَحْرَج رَسُول الله هة وَنَحْنٌ باليّن» VOT‏ 
بلغي E E Î‏ 


«بلی قد نیت O OVA es‏ 
ّى وَعِريك وَلَكِنْ لا غنی لي» a‏ 


«بلّى» إنمَا نهي عَنْ هَذَا في الفَضًاء فإذا كان بنك وبين القَْةٍ 
E‏ 
«بم أَهلَلْت؟)..... AVY assssss SRE‏ 
ّى الله لها في اَن O ES‏ 
بني الإسلام على خمْس: شَهادَة أن VEY OO senses‏ 
بني الإسلام على E ARSE‏ ۷01 
بورك لاني قي بکورها بوم الْخمبس» EO‏ 
ول الغلام الرضيع ا وبول الجارية يُغْسَل؛ PA Sasan:‏ 
بول الغلام نضح وبول اجار بسر RR‏ 


بين هَوازن مع بي بكر الصديق» ENE E‏ 
«الْيدَاءُ اي تَكذبُون فيه عَلى رَسُول الله AIA aa‏ 


ايعان إا انما في اليم ترادا Ae‏ 
الان بالٍیار ما لم يفترقا أو قال» EE‏ 
بين لجل 0 الشرك والكقر رك الصلاة E‏ 
يِن اليد وبين الكفر ترك الصلاب A E‏ 


DT o Fagg a0 
LRA EEE A بين العمودين المقدمين؛‎ 
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0 


ھِ ا 
«بينّ كل آذانين صلا eas‏ 
بين وَرةٍ القيل» RO E‏ 
«بيّنا آنا جَالِسٌ عند رَسُول اله E‏ 


ق 


وهو 
نّا أا وَاقِف في الصف يرم بذر» E‏ 
ّا بوب عليه السلام بغرن E‏ 
«نا الْحَبشة يبون عند النبي بل بجرابهم» 
بنا الي هة ْخطّب إذ هره ET OE‏ 
E E‏ 
ينا رَسول الله ل في المَسجده Re‏ 
ينا حن علد رول الله کف SE‏ 
اا ن ا OEE‏ 
اة على الُدْعِي وَاليِميٌ عَلَّى الَذّْعَى عليه e‏ 
هينما طوف عَلّى إبل لي فتلت إن SS‏ 
نما انا أصَلّي م اللي 4ل صلات... O0 ........ e‏ 
«بيْنْما التاس بقبا في صَلاة المتبح إذ eS‏ 
نما الي لۇ بصي الِْشاء إذ E r. J.‏ 
ال ملي مبلا رارم فَقَالَ..... Pes‏ 
ينما رَجْل يشي بطريق اشد عَلَهِ الْعَطَس» 
ما حن جُلُوس عند رول اله إا E‏ 
فا ن لرن د زرل اف A‏ 
ما حن مع رول ال ال إذه 
صَدَقَات الْمُْلِمِينَ عَلّى ميَاهِهم» E‏ 
«نابعُوا بَيْنَ الْحَحٌ َالعُمرَة إن الْمْنََعَةَبَهُماء A‏ 
«تب إلى اله واستغفره وتصدق واقض» 
بغي بلك رضنا رَسُول الله کی OE‏ 
«تبیت طَاة امي على اكل شرب E‏ 
«التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان» N‏ 
«تجب الصّلاة على الغلام إذا عقل» N‏ 
«تَجلِس يام أفرَائها» 
نحت كَل شَعْرَةٍ جَابة فوا الشعْرَ وأنقوا اش e‏ 
«تحروا لله القَذْرِ في المَْرِ الأرًاجر مِن؛ 


eesesenneserererenenesesensensenecavorerecnnoene 


sesso 


aero 


weeneneeececeoseseeenecesaenn 


2 
«تؤخحذ 


seenecsenenaenecsenroBesnoneecanoacasenees 
eee 


OD 


«التحيّات لله والصّلوات والطتبات» 


eeneeevenaneensaneennecaee 


تحرج من اَذه إا مَسَح رَأسَهه SS‏ 


«ذَاكرنًا عل الْجَنابة عند رَسُول الل 
رای الاس الهلا برت رَسُول اش 
زيي ببَعْرَة من بغر اعنم أ الإبل؛ a‏ 
«نَرَاوَرُوا وَتَهَادُواء فن الرَيارَة تبّت» 
َرَج الي اة دحل بأخلي فَصَعَت» 0 
َرَو اللي ل مَيْمُونة وهو مُحرمٌ وَّى» 

«ترَوّجْت امرأة بكرا في سرنرهًا» N‏ 
«ترَوَجَټي رَسُول الله ي في شوال؛ 
«زوَجَهَا وَهِي بن سم 


se 


Senanverenenecnenes 


A oR. 
Sees سیزین» وزفت)‎ 


«تزوجوا السا soiree‏ 


«تزوّجوا الودود الولوده ae‏ 


«التسلبيح لِلرَجًال والتصلفيق للنسًاء في الصّلاي oy‏ 


‌ 
0 


َر اتيم في تَفَهاء فان سَكَنّت» e‏ 


«َسَحَرُوا فان في السحُور برك E‏ 


«(تسحروا ولو بجرعة من ما AVS a‏ 
«تسحَروا ولو بلقمةًا...... E‏ 


سلب لاا ثم ا صنو ما شِنْت» 


Seseeeaeneneenanerenenesenn 


«نسَمّون فاكم ثم لفون عَلَيهِ خصْيينَ يميناا... e‏ 
«تشميت العاطس ثلاناء فن زأد فإن» AAs‏ 


0 


«تصدق مرو مِنْ دينارهِ مِنْ درْهَيهِ مِنْ٬‏ 


«تصدَق باَصْلهِ لا اع ولا بوب ولاه 


«تَصَدق علي أبي بض مايه EE‏ 


«تَصَدَفْنَ يا مَعْشَرً النسّاء ولو مِنْ حلیکن» 


«تَصَدَقوا» قال رجل: عنډي ډینار) A ORA‏ 


و“ 


«تصدقي ولو بظلّفٍ مُحْرّق» 
«َعافوا الْحُذُود فيما بكم فما بَلَغْني» a‏ 


seaveensneuaneneecaseneen 


ادن رَرْضةه 


رع 


لرا لزني ل۵ ابن 
«تَعَلْمُوا لاض SSSA‏ 
«ََلَمُوا القَرآنَ وَعَلْمُوهُ الاس وَتَعَلَّمُوا الَْرَاِض؛ 
تابا ِن جب ازن قار 


eeeceeeesenanseseneveonnnes 


«تقاس الجراحَات ثم تأنى بها سنه ثم Foe‏ 


e‏ ق 


قم عتبة بن رَبيعة وَمَعَه انهه Vo‏ 
«السقّط وینارا فاشرّى به دَقيقا فَعَرَفهُ صَاجِب» RT‏ 
فطع بُ السَارق في ريم ديار VE SRN‏ 
لكب في العيدين في الركَعَة الأولی سب oti‏ 
«التَكبيرٌ في المِطر سبع في الأولّى» Voss‏ 
«تكفين الي بلا ني ثلاثة أثواب بيض؛ VON‏ 
کون امي فرقتین» فرج هته ES‏ 
«تکون الأرْض يوم الْقَيامَة رة رادب VTE ees‏ 
«تكون فة إن اسَطَعْت أن تكون عن EC‏ 
ليا نس بن مالك حي قَدمٌ الشاب AT‏ 
لينا نس بن مَاِكٍ حِينَ قَدِم الشاب RE AE‏ 
بلك FAY ets e mu‏ 
«لك صلاة المنافق جل يرقب الس حّى» YY esase‏ 
مام رى أن يقي الل حى برك 2 yT‏ 
متنا مع رَسُول الله ك ورل القرآن» AE‏ 
«المر بام وا نة بالينطة والشير ON‏ 
«اَمِر رلو اتنا ا TT‏ 
«التمسّوا فيهم الْمُخدّج» eA‏ 


«التيسوها في يسم بقن أو سيم بقن REA‏ 
«تمَضمَضوا مِنْ شرب اللبن» aa‏ 


«تنتظر النقَسَاء أَرَبعين يرما إلا أن ترّى» ORS‏ 
«تنرهُوا من الول فن عَامَة عذاب القبر منثه Va‏ 
«تنكح الْمَرأة لأربع لمالا وَلِحَسّبهً». ANS‏ 
«تهادَوا تاوا وَهَاجرُوا وروا أوْلادک» NEES‏ 
«تهادوا تَردادُوا حبًا» EEA AE‏ 
ادوا فن الْهَدِيةَ تذهب الضَعَائ» Yea‏ 
«َهادوا فن الْهدِيةَ ذهب رَحَرَ الصذره EE O‏ 


«تَرَضاً رَسُول الله ا مره مر E‏ 
«تَوضئًا رَسُول الله هة وَمَسَحٌ عَلّى الین وَالعمَامَة.......۹٠٠‏ 
«توضًاً فأتِيّ بمّاء في إناء قذر» WA‏ 
رئا محلل حي وقال: هكا مني رّي.........۰۹٠‏ 
«توضًاً فل كمه حَتّى أنقاهُمًا ثم مَقلْمَض اناه NE aan‏ 
رضأ كما اَمَك الله N‏ 
«توضا نا وء رَسُول الله ف دعا پإناء اقا نة على 


«توّضًاً وَمَسَحَ على نعليو NS‏ 
«تَوّضّووا مِمّا مَس الان ENE‏ 
«توضتّيي لكل صَلاةٍ حَتى يجيءَ ذلك الْوَقّت» RES‏ 
«نوقي رل فلم تصب له حسة لاه AE O‏ 
«توفي رَجُلَ يِن الأ فَلَمْ يدَع وٌارٺ٬ YER‏ 
وقي رَجُل يِن حْعَمَ فلم هذه VEY Sssesssassssssessenanns‏ 
«وفيٰ رَسُول الله اة وأو بكر وَعُمَره OA‏ 
وقي شان بن قطغون ررك ابه ل Aas‏ 
وقي ودره مرون ا لان صَاعًا» VY sssssans‏ 
مما مع الب کڈ رتا بأیوینا علّی؟ ۰۰۰۰ ۰۰:۰۰۰۰ ۱۸ 
«ثابت في الإسلا» ESS‏ 
«َقِلَ رَسول الله هة فقَال» VEN a‏ 
اثلاث دهن جد وَهَرلهن جد Ves‏ 
لات صا سَمِعهر من رَسُول الله ا VOL.‏ 
لاٹ اقات نهان رَسول الله E‏ أن OVO‏ 
ثلاث کان رسول الله ی یفعلھر ترکهرَ» VIN‏ 
لاث لا توّخرٌ: الصلاة إذًا أتّت» ea‏ 
لات لا يجوز فيه اللَيب: الطَلاق» AE‏ 
«ثلاث لا يفطرن: ا والحجام» RES‏ 
لات من صل الإيان: اكا عكر VEVY ussa‏ 
«لات ين الجَنَاء اَن ا الرَجُل اماه ...... EEA A ussassss‏ 
ا ا VS‏ 
ثلاث من فَلَهُنَ طْيِم طََمَ الإيان» VARS‏ 


«ئلاث من كل شَهر وَرَمَضَانْ إلى رَمَفبَانَ» AEs‏ 
«ئلاث هَن عَلّي فرَائض وَلكم نطوم الح O‏ 
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لا ُن علي فريضة وهن لَكم تطوٌع؛ OFAN‏ 
«لات ُن علي ريض وهر کب AA‏ 
لاٹ ۽ ولي نفس مُحَمَاٍ پيد إن كنت NOY iis‏ 
«ثلاث يا علي لا يؤخرن: الصلاته ES‏ 
«ثلائّة أَمْدَادٍ أو قريب مِنْ دَلك» VA SSSR‏ 
نة يام عُذوة رمثي كلما مها ج NE‏ 
اة حَقٌ على الله إعَاتَهب NVA‏ 
«ثلائة کلم ی على الله عَرنه» VATS‏ 
وة لا جاوز ر ا لاتم آذانهُمٌ: ١‏ الْعَده OVA,‏ 
اة لا نجاور ملام رُرُوسَهم: رَجُل» OVA‏ 
لا رفع صْلاتهُم قوق رءُوسهم شرب OVA‏ 

و e E‏ 
«ثلائة لا يقبن الله منم صلا OVA‏ 
اة لا كلهم الله رلا نط ا DARE‏ 
اة لا كلهم الله بوم الام ولاه E E‏ 
«َلاَة مِنّ الْجَمّاء: أن يتخ الرَجُل ...... OAS‏ 
«الفلّت كير ..... A A‏ 
«الثلث رالثلت كيرا ......... 4V asus. ARI‏ 
نم آي فما يُصلون في بيُوتهم ليست ESRD‏ 
م اتی التسَاءَ وَبلال مَعَهُنْ مرن بالصدَقت TOO‏ 
ثم أينمَا مَلْجد جَمَاعَةٍ ت فصَلَب» OO‏ 
نم انما مسجد جَمَاعَه NS‏ 
ائه با فئ: اعرف وعاء Vet‏ 
مم َعَذّيَيه صك بها رجه ee‏ 
ْم اَن د مام قصلى لَه eR‏ 
م َر في أو ولحي غد ذيك» AAV geass‏ 
اصح مُحرما ب ينضح م طيبًا RW e‏ 
م قاض رَسُول ال هة قدا بسَجْل من ماء مرم .00 ۱۹ 
و ا یات AYO sese‏ 
م مرم فصلا عليّْاه ESER‏ 
هنم اهَل الناسٌ بهمّاء RAT ESSA‏ 
من المَرأة التي قَضى عَلَيهَا بالعْرةه FARS‏ 
م إن كانت له حاجة ىء YO EA‏ 
«نم افع حَتى تَطْمَينَ جَالِسًا» CASAS‏ 
س افعَل ذلك في کل کټا ا 


م اقرا بام القرآن ثم اقرا باه A‏ 
١‏ بام القرآن وَبمّا شَاءَ الله» E‏ 
م افرأ بأ القرآن» E e‏ 
ر ااانا کر متت بے لزان LA‏ 
م جتنماني الآن تختصمان برل هذاه IAS‏ 
هثم حَلّوا رحَالَهُم وَأعَتهُ ٠‏ ئم صَلّى اليشاء» Oe‏ 
ا رح إلى الام قبن أن نراه VOTER‏ 
ْم رح فَابَدَرَ الاس الدخول فُسبقتهم» Te‏ 
«ثم دخل بیته ولم برح حتی قبضه) Veen‏ 
حل م حرج NADER‏ 


ْم رأة بُصَلَيهِمّا جين صَلْى العَصْرَه EAE‏ 


«ثم رکم فاطال حتی قیل: ل٤ VOR‏ 
«ئُمّ سَألهُ رَجْل على رَأس الْحَوْل» RSE‏ 
ْم سَجَد بقذرٍ قامها .... Oe‏ 
آي: الطائفة» TWAS‏ 

ثم طَافَ عَلّى نِسَائِهِ ثم أصسّح محر . ANV ete‏ 

ْم علب عَلّى عُمَرَ الف فغشري عليه NEE‏ 
م قان سول لله ک: مَاذا» EN‏ 
ن َال اعدد يكم حلّف الْحخارج EVES‏ 
م م قال: با عبد اىه VEEeussessssesssseseshesssssssesenannnns‏ 
«ڈ ON ET MT‏ 
زق عار الہ ن شس ب ن تع راا Aas. A‏ 
م عد اقرش جل رى ووضع كق CNS‏ 
نم قَعدَ افرش رجْلّهُ الْيْلْرّى» SSS‏ 
«ثم كَذَلِك في كل صلاتك فافعل» WES‏ 
ْم لا َم ولا تعيب فان AA‏ 
ثم لا جذ له EAT SSS RSS‏ 

لا كم ورف NEB‏ 
ْم لم حط رقاب الناس» Nada‏ 
ثم لم ينس حى الله في»؛ AREA‏ 
«ثم لياخذ بناصيتَهمًا؛ ET SRE‏ 

مم تحير أحَذُكُمْ مِنَ الدَعاء جب إلَيه A‏ 
بق OFAN E‏ 
و لد يدعي تی طهر تحضر حف NN‏ 


OVER eT 
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م نر اله وهر مقف فَقَالَ» ADS‏ 
نم نخ في آر سُجُودو فقَالَ» CASE‏ 
الم نرف ولس للخطان فل تفار با EO‏ 
ان E‏ جز (Po sass. NE‏ 
ْم وضع يده الى عَلّى كفو اليْسْرّى» FO sass:‏ 
انم ينحير من الناء ما شاه CESSES‏ 
ا TOA‏ 


نم يدعو نمه بما بدا له EE‏ 


لم ذهب الذاهب إلى قاب Tre‏ 
«لُمّ يِسَلَمْ ية وَاجدة السام عَليكم يرف E‏ 


‌ ‌ ر 


ثم قول على اترو ONO‏ 
نم يقول: الله أكر ثم ركم AS‏ 
نم مول: الله أك EVER‏ 
ْم يمّول: لا إلهَ إلا اللهه E‏ 


نم سیکا حتی طهر تم تجيض هره NYT‏ 
‌ 9 
«لم يشي وَعَليهِ السكينة ET‏ 


ن ينام ولا مَس ما OTe A N‏ 
«نم هبط خر سَاعَةٍ من اليل فقول ......... Es‏ 
مان سن أو ست OATS LS e‏ 
مر اة سحت وغناوهَا حرام Ae‏ 
«اليّب حى بنضرها مر وَليهاء والبكره Tne‏ 
«الثيب احق برها AE SRA‏ 
فجت إلى النبي لاد َم بذر» NR‏ 
اجنتيي يا عباس تابي صك هن ان» Eee‏ 
ا Eni SER‏ 
«جَاءً عراب إلى الى َل 1۹A VE AY csissssss.‏ 
«جَاءً اا إلى ال فاضا دَيا» aS‏ 
جَاءٌ اا ان الله ب ناله عن الرضرءا....... ٠١١‏ 
«جَاءٌ عراب إلى رَسُول الله کل e n‏ 
«جَاءٌ عراب يوم الْجْمَْةٍ فقَال: با» AFD ES‏ 
«جَاءَ إلى التي ل بجَارة لَه َمال» eS‏ 
«جَاءَ إلى 0 اله ل رَجُر» EAD‏ 
«َجَاءٌ ابر الراحة ران نال رَسولا سسيْلمَةَ OOF sss sasssan nes‏ 
«جَاءَ الأسْلَمِي إلى نبي ال کا FAA‏ 


«جَاءَ ثَلاةَ رهط إلى بوت زاج ابي NA Oe‏ 
«جَاءَ رَجْل إلى أبي مُوسّى الأشْعَري وَسَلْمَانَه VO suns‏ 
«جَاءَ رَجْل إلى الي ڳل بشي ماله FoR ed‏ 
«جَاءَ رَجْل إلى الي اة ارخا Ve ES‏ 
«جَاءَ رَجْلٌ إلى الب لا فاستأنة في VA‏ 
«جَاءَ رَجْلٌ إلى ال اة رَهُوّ بالجعرَانةً» AOY sss‏ 
«جَاءَ رل فقَالٌ: اه احتي درت AOS hae‏ 
«جَاءَ رَجُل فقال: با رَسُولَ الَو A YE Fess.‏ 
«جَاءَ رَجْل تصرح إلى النبي كي فقّال؛ RE‏ 
«جَاءَ جل مقع الا قَال: يا HAF SOSA‏ 
جَاءً ر ف انار فَقَالَّ: با۲ Vo‏ 
«جَاءَ رَجُل ِن بني فَرَارّة إلى رَسُول» YAR E‏ 
«جَاءَ رجل مِنْ حَضرَمَوْتَ ورج ين ند ...°۹ V4‏ 
«جَاءَ رَجْل مِنْ حتْعَمَ إلى رَسُول الل AON‏ 


ا ی رس ا Oss‏ 
جَاءَ رَجُل والنبيٌ پلا بصي المح ORNs‏ 
«جَاءَ رَجُلٌ ا الله ية يخطب» Wasa‏ 
«جَاءَ رَجل يَبَحَطّى رقاب الناس يوم الجُمُعَه YO‏ 
اا مر فَقَالَ:» VY‏ 
جَاءٌ رَجُلان بُخْتَصِمّان إلى رَسُول الوه AL‏ 
اء ر ل اله اة رجو ارت ee‏ 
«جَاءَ رَسُول الله اة يعُودني وَأنا مَريض لا أعَِلُ» NO‏ 
«جَاءَ سَلَيْك الْعَطفَاني وَرَسُول الله اة بخْطب» E‏ 
«جَاءَ عبد فايع النبي بها عَلّى الجر VOSS‏ 
«جَاء مر إلى الي هة َال EES‏ 
اء ا ب مائات إلى الي به ET‏ 
«جَاءّت الْجَدَة إلى أبي کر قامرات VO assess‏ 
«َجَاءّت العامة فَقالّت: ب رَسول» EE‏ 
«جَاءَت رأة إلى النبي بلا فقالّت: إخدانا يريب نوها من دم 
اة كيف تصلنع؟» N RSE‏ 
«جَاءّت مره إلى النبي ية فقَالّت» A‏ 
جات امرأة إلى رَسول الله که fora‏ 
ات اما تابو بن فن بن شمَّاس؛ TV‏ 


«جَاءَت امْرأة رفاعَة القَرَظِي إلى الي كيف AV‏ 
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«جاّت بريرة فمَالّت: : إني كاتنت هلو 11۷۲ 
«جَاءَت فة إلى رَسول الله کي TAGES‏ 
«جاننا الي ا صلی بنا في مجيه ERS‏ 
«جَاءَّنِي جبریل مربي اَن آم مر اصحَابي يرفَعُونَ» ANE aies‏ 
«جَاءَني رَسول الله ڳا يودي من WV‏ 
«الجَار أحَر بسقبوه Ee‏ 
جار الدار أ بالدار من يروه Ee‏ 
«َجَالَسْت النبي کيا اکر م ا مر Va‏ 
«َجَالَسْت الي ب أك من اة مر TEV SS NR GS‏ 
«جَاهِدُوا لمش کن بأموالكم وأيدِیكم وأَلْسِيكب» LEVY usan.‏ 
«جَاهدوا الاس في الث القريب ايده VE‏ 
«الْجَاهِرٌ بالقرآن كَالْجَّاهر بالصَدَقّی امسر بالقرآن....... ٠٠٤‏ 
جڏ له نارف لَه الي ڏه . N N OEE‏ 
«جذب لنا رسول الله هة السَمر بعد U E‏ 
جرحها جبار ... Ve QV casera Ee‏ 
(جزءا مِنْ صلاتي Eee SO‏ 
جروا الشرّارب RU es RR,‏ 
«جَعَلّ IS RE E‏ 
«جَعَلَ الفَعَار للأزد: يا مبرورًا ...... VET‏ 
«جَعَلّ الله احق على لِسّان عُمَرَ وَقلببه VOA cssssssssssssanenens‏ 
«جَعل بصري یکل» O0۹ wcsasesesesesesseseneeneeennennas‏ 
«جَعَّل رسول اله کل د دة الحَامريين» RAA‏ 
«جَعَلَ رول الله بلا في الفتم بصي AVES‏ 
«جُيلّت الأَرْض كلها لي لامي مَسلجدًا وَطَهُورَ AES‏ 
«جُِلَّت لا الأزْضْ مَلجدا وَطَهُورا» PFT NY sasasssasssss‏ 
«جُيلّت لي الأرْض مَسنجدا وَطَهُورا ينما أذركتني٠........ ٠۸١‏ 
جلت لي كَل لز ية جا وَطَهُوره Ves‏ 
«جَعَلَبي الم که على أُسَارى فرَبْظّة فَكنْت» ES‏ 
«َجَقَافُ الأرْض طَهُورُمًا؛ OE‏ 
جلت جُلوية إلى الَْبيَةٍ في حا رول VEU susssssssseess‏ 
«جَلّبت عنما جذعَانا إلى الَدِينة فكَسّدت ت علي QO aa‏ 
جلد رَسُول الله اة أربي وره EYVA‏ 
«جَلَّدَ في الْحَمْر بالْجَريد وَالنعَال» VENE OSS‏ 
«جَلَّس التبيّ ب يرما على الْمبر فَحَطَب WV‏ 
«جلّل رسول اله چ قبر سعد بثوب» ES‏ 


جُيح السٽييء ييي بير فَجَاء VON ss e‏ 
EE EE lS‏ 
َجَمَع بين الظهر وَالْعَصر وَين المرب لاء e‏ 
«جَمَعَ رول اله ل بين اله وَالْعَصر Hasse‏ 
«الْجْمُعَة عَلّى الْحَْيينّ رجلا ويس عَلّى» ARE‏ 
«الْجْمُعَة عَلَى مَل آوَاء الل إلى أَهْلب» Aas‏ 
«الْجُمُعَة على مَنْ سَمِع ادات Ae‏ 
WT: E‏ 
ا م ANV esse‏ 


جو ۱ مَساجدكم 9 ورخصوماتكم وخذودكم وَشِراءكم 


«جَتبوا مَسَّا+ چ ...14° 041 
«الْجَنة تحت شت أفذام الأمَهات» TOSSA‏ 
«الْجَنة د تحت ظلال السيوفي» VS ESAS aS‏ 
«الْجِهَّادُ مَاضٍ مع ا وَالْقاجر؛ EVA‏ 
«الجِهادُ اجب عَلَيْكمْ مَعَ كل أمر؛ ONE‏ 
ي اناف أو ابن الَعْمّان شارا فام VEY esses‏ 
ا إلى الي کا E E‏ 
«الْحَائضر“ تقضيي الماسيك كلّهّاء إلا الطْرّاف» Ye‏ 
«حَاضبَت صَفية نت حي بده ما أَفاضَّت قَالّت» Ea‏ 


«حَافِظوا عَلّى الصَلَوّات وَالصلاةٍ الْوْسْطَّى وَسَمَاهَا لنا»... 


«حَافِظوا عَلّى هَوّلاء الصَلَوّات الْحْمْس حَيْث ينَادى» ...... ٥٤۷‏ 


«حبّب إِلَي من ذُنباكم النساي E‏ 
حبس الها وَسَبَل نَمَرَتَهّا» REE‏ 
( حبس ارون رسو الله لا ُن صلازه SS‏ 
اجس ما امت ارات وَالأرْض» es‏ 
«حسّی د بَلَعَتْ الحلقوم» 
«حتی إِذَا فرع ِن سْجُودِه ورام أحذم E‏ 
ی د قَامٌ في مُصَلاه وَاننَظَرَنا أن E‏ 
حى بلع سَبْعّا قَالَ رَسُولٌ الل a Ee‏ 
«حتّی تر ق الشس» ROSS‏ 


«حتی صي الصّح» ET‏ 
«حنّى تصلّيٰ الْعَصْرَ تم فصن Se‏ 
«حتى هر ين الْحَيْضة الي طلقا فيه 


e 


حى وضع في اللَحْدِ ب بُدَل ٠‏ 


eneseerseseseneseeeesananseeers 
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«حتی سرت بين يدي بعض الصف Vo eS‏ 
تی قَلم مُعَاوية ققدم الخطبةه OY ee‏ 
«حتّی کاتّا ال كه وَحَاذّی بإبهاميهِ اَذه oN‏ 
غ ا ا VON‏ 
«حنّى بلع الْمَاءُ الكعبين؛ Na‏ 
حى بلع الذي مَل OVS‏ 
احتی فقا من مکانهما» YESS‏ 
تی بحاي بهمًا روع ادي WO‏ 
«حتی یری بیاض خد من هَهنا راض EE‏ 
«حتى يْشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلا الله Va‏ 
«حتى بُصَيَهَا مَعَ الإمَام في جَمَاعَةه SEAT‏ 
«حَتى يَطلعَ الشَاهِده PNAS‏ 
نی بر کل عَظْم في مَوْضيیو؛ asses. TEE‏ 00 
«حتى ينقَطِع عَنها الد NEN SERS‏ 
«حتی ينح أو دع VIA ENE‏ 


“« 


احتيه ثم افر صيها .... O O‏ 
حح النبي ب قَالّ: م انصرّف» (E sess N‏ 
حح مَعَ الي ايوم ساق البذْن» Wa‏ 
الج اة فُریضتتّان لا برك اهما دأت» ROY asus‏ 


° ons oor e E 
0 RE «الججامة يوم الثلاثاء سبع س ين‎ 
EV sess جيه بين الْمُسْلِمين فى البقرَة عَنْ سَبْعَت‎ « 


ت 


حَجُجْت عر نيك؟) ROR‏ 
«حججت مع رسول الله ية فلم ARs‏ 
«حَجَجنًا م الي ل حَجة اوداع رایت AAR‏ 
«حَجَجتا مع رَسُول الله ية حَجَة الودا AAA CE EY wuasassssss‏ 
«حَجَجنا مع رَسُول الله ل معنا النَسَاءًه Ra‏ 
حَجَم الي ل عبد لبي بباضة VY cesses‏ 


ا 0 لق aa‏ کح 
«حَجم النبي با عبد لبني بياضة) A E‏ 1 
«حجوا تستغنواء ساروا تصحواء وتناکځوا» LT‏ 


«حُجُوا كَمًا رَأيتَمُوني أحج» VEAL‏ 
«حَد يُعْمَل به في الأرْض حير لأهل؛ Ea‏ 


een. 


َد ْمَل به في الأرْض خير لهل EES‏ 
«الْحَدوا لي لَحْداء وانصيوا علي اللبنَ» VAL‏ 


حرس ية في سبل اللَهِ أفضَلُ من“ EVES‏ 
«حرمٌ الله لَحْمَهُ لى النار» NSBR‏ 
حرم رول اللو ل لُحُومَ الح NOs‏ 
حرم رول اله هة ما بين لتر YE‏ 
حرم رَسُول الله ل نبي الجر OS‏ 
حرم سول الله ڳا ني ير Vesa‏ 
«حَرُم يوم حير كل ي تابه E‏ 
«حُرّمَت الْحَمْرٌ وَمَا بالْمَدِينَة نها شىء VERA‏ 
«الْحَسَب الْمَال وكرم القوى IA...‏ 114۷ 


e 


«حضلت دما ّت بالبيْت فأمَرَني رَسُولٌ اللي E‏ 
«حَضَرت جنارة ا مَدَمٌ الصبي» VY‏ 
«حَغترت زرل الله 6 في أناس ا NERS‏ 
«حَفظے عن رول الله ب ركَعَتّن قل VO‏ 
حن الرَؤج عَلَى رجه َو كات پوه OSES‏ 


١ح‏ الْمُللم عَلّى الْمُللِم حمْس: ر ARS‏ 


حر الوَلّدِ عَلَى الْوَالِد أن يُعَلَمَهُ لابه YOAV sesane‏ 
«حق عَلَّى كل دات طاق الْخْرُوح إلّى؛ VENA‏ 
ی على ي ريط أن بل م ES!‏ 
احکیه بضِلَمٍ واغسرليه بمَاء وَسِذر؛ OE‏ 
«الحلال بين والرام بين وَبيهُمًا امور مُشبهة» Vesa.‏ 
«الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم» NAV‏ 
«الْحَمْد لله الِْي أَطْعَمَ مِنْ الطَعَّا» Nad‏ 
«الْحَمْد لله الذي أطْعَمَنًا الْحَين رَأْسنّاه AE.‏ 
«الْحَمْد لي أو إِنَ الْحَمْدَ لِله» ARAS‏ 
«حَمَلنا التب ب عَلّى إبل مِنْ الصَدَقَته VAS‏ 
می رَسول الله ب ك اة من E‏ 
«الْحُوتُ د کل EE‏ 
دجن رة من الٽاس» FEA‏ 
جين برل الْحَجْاحٌ الزبير؛ 8 AVES‏ 
حن ياي اهل ERR‏ 


«خاصَمْت ابن عَم لي إلى رَسُول» AS‏ 
«خالقوا الركين وروا اللْحى راقرا الشُرّارب» Re‏ 
«خالقوا ليهو فإنهُم لا يصَلَون في نعَالهم؛ PY sass‏ 
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«خبأت لك حباء وخا ل VEO‏ 
الان نة و الرجّال رة في السا Roe‏ 
خد لأس مء جديدا» EN E‏ 
دوا القرآن من أرق من اء Fena‏ 
«خڏوا عَني خذوا عَني» NAE a SSS‏ 
اخذوا عي مناسیککب» QV SARS‏ 
«خذوا عي ناسک FI AYO NY sassssssscssesseeeeens‏ 
«خڌوا ما بال عَلَيهِ من الراب فالقوء وَأَهریقوا عَلّی مَکانه ما٠۲‏ 
«خذو من الأعْمّال ما تطيقون فن ...... ssssasssssssnases‏ 0۸۹ 


«حرَج أَمِيرُ الْمُرْمنين عَلِيٌ الوق فَإا» VY asus ES‏ 
«حرَّحَ إلينا رول الله هة َر عاب ARSE‏ 
«حرَح النبي ل رمن اديب حى ............. 
حرج النبي فَوجَةً نخر مده 4 CDE‏ 
«خرج الني ب في رمضان والناس صان AVI‏ 
«خرَحَ النبي ڳل بل بذر فلا کان» EVR‏ 
حرج اللي ها من اة في بضلم» QE‏ 
«خرَج النبي ب من عندنا ليل ENV‏ 
حرج النبي هة يوم الِْطر فصَلى قبل Naa‏ 
حرج النبي يوم عي فصلّى رَكيْن» O‏ 
«خرَج النبي ڳا وما بلقي حول ردا 
«خرَج جل مِنْ المَسْج د بَعْدَمًا أذْنْ فيه» ES‏ 

حرج رَجُلان في ES‏ الصلاة ولي A۹ sass‏ 
حرج رَسول الله کل إلى الْمْصْلى فاستلقى» AS cesssssssennss‏ 
«حرَج رَسول الله ل بالْهَاجرَةٍ إلى الَبَطْحَاء» NT‏ 
حرج رول الله ا حن ايت الصلاةا................. 0۲۲ 
احرج سول لله کا عام الفتع» RS‏ 
حرج رَسُول الله ڳل عَلّى أَهْلٍ قبا OR‏ 
«خرَج مول الله هة في بض أمقارو فَسَارَ يلا قمَرَوا عَلّى 


٤ 
گے‎ 


«حرَح رَسُولٌ الله هة في بَعْض مََازيو» E‏ 


«حرَج رَسول الله هة في رَمَّضَان» AN‏ 


«حرَح رَسُول الله ڳڀ من عندي وهه Vs‏ 


«حَرَح رَسُول الله ل وَأَصْحَاب قًال» AAS‏ 
«خرَج رَسُول الله َة يوم حى أ OY‏ 
«حَرَحّ رَسول الل َة فأقِيمَت اللات AP‏ 
«حرَح عَبْدَان إلى رَسُول الله اة يَعْي» VOCS assesses‏ 
حرج عَلَينا رَسول الله 4 باها جر EAR E‏ 
رح ليا رَسُول الله اة دات عدا E‏ 
«خرج عَلينا رَسْول الله َة فقَال» oR see‏ 
«خرَح عَلينا رَسُول الله ل فكان وح N‏ 
«خرج علینا رسول الله بچ وعیناها ...۸۱0.۰ 
«خرَج عَلينا رَسول الله ل وحن قرأ VV esses‏ 
حرج مذلا مُنوَاضیعًا مُنَضَرَعًا حى أتى الْمُصلّى» ASE‏ 
حرج مَرْحَب اليهُوڍي من صن خير فده LI‏ 
حرج نبي اله ڳڀ ما بتقي» 


‫َ 
e 


«خرَجت مع آبي حَتى اتيت رَسُول» AVS‏ 
حرجت مََ النبي ب في عُمْرَة رَمَضَانَ» ONE‏ 
«حرَجت مع التي کل صلا البح فكان» AES‏ 


حرجت مع رَسُول الله ل رَمَنْ الْحْدييةه ROR‏ 


«خرَجت مع رَسُول الله اة فشهذت مَعَهه A‏ 


e 


حرجت مَعَ رَسُول الله ل في عُمْرَي ANTE‏ 


lc 


«خرَجت مع عبد 


«حرَجَّت مع كب بن عُجْرَة يوم اليه OA‏ 
حرجنا إلى رَسُول الله هة حى جناء Ee‏ 
رجا ی ا لجن سول اله کف LA‏ 
«خرجنا في اا و ا AE‏ 
«خرجنًا مع ای کر مره عَلينا رَسولٌ» AV‏ 
حرجا مح ير ينين علي بن آبيء oS‏ 
«خرَجنًا مع ابي في جنارَةٍ فرآی» VY ERA‏ 


«خرجنا مَعَ النبي اة في حَجة الوَداع» FE‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«خرَجا مَعَ النبيّ ل في سَفر کان لا ياي ابرا حى ييب 


«خرَجنا مع النبيّ إل من الْمَدِينة إلّى» VE‏ 
حرجنا مَع الي 4 مِنْ حير إى» O‏ 
حرجنا مع الي ب ولا ری إل AAV‏ 
حرجنا مع رَسُول الله اة إلى حير VST‏ 
«خر جنا مَعَ رول الله ل إلى» ENE‏ 
«خر جنا مَعَ رَسُول الله ل حى إا RAT Ses‏ 
حرجنا مع ر الله ها فأحرَمنا فَلَها» ARIAS‏ 
حرجنا مع رَسُول الله ل َال AVES‏ 
«خر جنا مَعَ رَسُول الله ل فيا مَنْ» N sS‏ 
نرا ورن الله بي في حَجته ARE sess‏ 
حرجنا مع رول الله ل في س oV 010 AY...‏ 
حرجنا مع رول الله هة لاذ ESS‏ 
رجا مع رَسُول الله اة إخمس بقن QQ uaa‏ 
رجا مع رول الله بل ونح نمار RE‏ 
حرجنا مع رَسُول الل کل وم نین n‏ 0 0 
«خرَجنا بريد رَسُول الله ي وَمعناء.. VERE‏ 


«خرجنا نصرّخ بالْحَج فلَما قدا مَك Va‏ 
حرجنا ودا إلى النبي كل فبايَعاهُ وَصلينا» FV‏ 


«خسف الْقَمَر واب عباس أمِي على البّصرّة» VV‏ 
«خسيقّت ا غل فر رن اله کل VY sess‏ 
«حسَفت الشمْس فصَلى رَسُول لله فقا N‏ 
«حسَفت الشَمْس في حَيَاة رَسُول الله که AVY ee‏ 
«حشف نلك Ye EES‏ 
«خصاتان لا خْصيهمًا رَجُل ملم إلا دحل RV‏ 
«خصلتان لا ي مَنْمْمَمًا: لماه رَالّار» AEs‏ 
وخی ا ل الله کله دارا بالمدينة» AAS‏ 
«خطّب أو َة م سيم فقَالّت» Es‏ 
«خطّب النبي اة الاس عَلى المر يقرأ E‏ 
«خطب الي بلا في يوم الى بده ON‏ 
«خطّب رَجُل امرأة فال الي جيا:» AES‏ 
طب رسو الله ل خطبتين وَجَلَس جسن ........ ٠۳٠١‏ 
«حطب رَسُول الله اة فَقَالَ: إ۵ VOI ee‏ 
«خطب رَسول الله بل اما وأو بكر» ERE‏ 


«خطب رَسْول الله ل يوم ال ENES AS‏ 
«خطب يوم فتح مَكة فقال: ألا FAS‏ 
«الْخطبة التي ليس فيهًا شَهَادَةَ كالْيد الْجَذْمّاءء PY esasan‏ 
«خطبت إلى الي َة أَمَامَةَ ُت عَبْدِه NAVs‏ 
«خطبتا الي رم انحر َال ETA‏ 
«خطبنا RTT‏ سورَةا TE‏ 
«خحطبنا ا الله هة فَقَال: يا» RON‏ 
«خطبنا رول الله اة نحن بى فحت QV‏ 
«خطبنا رول الله ل ونح بيّى» a‏ 
«خحطبتا رَسُول الله ا يوم الرزوس» ۔ a‏ 
«حففوا في الخرص۲ IAS E‏ 
«الْخلافة بَْدِي لاون سَنةَ ثم تصيرٌ مُلْك» VEYV ssa:‏ 
حلت البقاعٌ حول الْمَسلجد فأرَاد بنو» LAT‏ 
«خلى الإنْسَانُ عَلّى سين ونلاثيائة مَفصل عَلّى» OV esasan‏ 
لی الَاءُ طَهُورًا» sia e‏ 
«خللوا بين أصابیكب TESA RNS‏ 
لحر ما حامر العَقْل TEE CO‏ 
«الْحَمْر من اليب وَالَمْر وَالْعَسَل وَالْجِنطة» VVE Lassen‏ 
«الخمر من هاتين الشجرتين: اللخلب AS‏ 
«خمْس صَلَوَاتٍ في الوم وَاللَيلَة قّال» ERs‏ 
«خمس صلوّات هن الله عَلّى الْيبَادِه AO‏ 
«خمس لا جتاح عَلَى مَنْ لن في NT‏ 
حن من الذوًاب ليس عَلّى الْمُحْرم في» RA‏ 
خر من الفطرَة: الاسْیخداد وَالتان» وفص الشارب) ۸۲٠.‏ 
«خم من الْفِطْرَّي ORE Aa‏ 
ا الم اع وع ر Se‏ 
اشا یش رین کرک کیا ل ااانه N‏ 
«الخنزيرٌ ا والمَجُوسي» VED‏ 
دار اتیک لين تَحونهم وَيُحبونكم وَتصلون؛...... ٠٤٤١‏ 
«خيارْكمْ في الْجَاهِلِيَده AV‏ 
خير أي القَرْنْ الي بيئت فیا VTA‏ 
«خير امي قري تُه الُِينَ» E‏ 
«حيْرُ الذعاء دُعَاء يوم عَرفة وخی Fe‏ 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنْ» Ve‏ 
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«حير الصندَقة ي ما کان مها عَنْ ظَهرٍ NPY i‏ 
«خير الضحية الكبش الارن QOR‏ 
احير القرُون قري VETER an‏ 
خير الناس ممن بين کرییْن؛ EA‏ 
خير ټابکم الْيَاضرُ اوها أَحاءَكم وکوا بها“ E sass.‏ 
اشير صفو فو الرَجّال ولا وَشَرهَا ار ONY cwsssssssass‏ 
خر ر غلاا بین بيه وأو 
ما له الرَجإ لاٹ 

احا ال امرئ مار WAS‏ 
مر مساج الساء فر رتم Oe e‏ 
«حير بوم طَلَعَت فيه ا الْجُمُعَةه NW‏ 
«خير بوم لمت فيو الشسن يوم ابنعة QT assesses‏ 
خیرم خیرم اهل رَأنا حيْرّكمْ لأهل» FERS‏ 
حرم خيرم لله « YE4 110 sas... O‏ 
«الحيل تلالة: قرس لمن ورس NAE‏ 
«الْحيل لائة: رَس ربط الرجل Ae‏ 
«الْخَيْلْ في اھا ال رة انها إلى VVE‏ 
«الخيل في نواصيها الخير؛ VOT nest E‏ 
«الْحَبْل مَعْقَود في نرَاصيها الْحيْر الجر VES‏ 
«واغٌ الأويم ذکانه» ASR‏ 
«وبَاغ جود اة طَهُورُمًا» ERAS‏ 
«دباغ كل اهاب وره EOE RR‏ 
«وباغة يزيل خب أو نجه َر رجه RAR‏ 
«وباغهًا انها ORR‏ 
در کل صلا ESAD NS‏ 
«الذَجَالَ رج مِنْ صان EASA‏ 
«دخل أعرابي على نبي الله کچ E‏ 


a acc po 


«دخلَّ ابن عَمَرَ بيت رَجْلٍ دعاه إلى» 1A A EES‏ 
» حل الْمَْجد ابي ب صي ول CARR‏ 
«دخل النبي با الكعبة وَدَحلَ مَعَهُ بلالٌ؛ Ea‏ 


«دحل رَجْل يوم الْجُمُعَةَ وَرَسُول الله جيف AS‏ 
«دخل رَسُول الله ية صر سرح هذا VOTO‏ 
«ذَحَل رسو الله هة على ضبَاعة ننه AVA‏ 
«َحَل على رَسُول الل ب قال.... eS‏ 


«ڏخل علي التبي ڪي غَدَاء بني عَلَي» YY sss‏ 


«ذَحل عَلَي الي اة وَأنا عِنده U‏ 
«دخل عَلَيَ رَسول الله ك الوه OAs‏ 


«دحل علي رَسُول الله َة جين FSS‏ 
«دخل عَلَي رَسُولُ الله ية ذَات يوم TN‏ 
«دخل عَلَي رَسول الله بي فثرب» Oe‏ 
«ڏحل علي رَسُول الله ي وَين يڌڏي» EFE‏ 
«دخلَ عَلّي رَسُولُ الله ڳڀ وَعنډي» AT‏ 
حل عَلينَا رَسُول الله هة جين وفيت AV assesses‏ 
SEE‏ 1 
«ذحل عَليا ية الخير نحن نأكل» ASE‏ 
«ذَخَل قاف الي کل شاه را Vases‏ 
عل مع رول اله عَلّى» E‏ 
«ذخل مَك وَعَليهِ عِمَامَةَ سَودَا NAE‏ 
«وَخل وَعَلَى رَأسِه اهعفر فقتل ابن خطّل؛ Eel‏ 
«خلا عَلَى عَْد الله فَذَكَرٌ الْحَدِيث» ARAN.‏ 
«ذَحلت إلى بيت حَقصة فَحَانت مني اليماةه VO‏ 
حلت الوق يما مع رَسول الل يك .. VAAN‏ 
«دَحلَّت الْعمْرَة ف في الْحَحٌ إلى : يوم الْقيَامَةَا.... EE‏ 
«وَخَلْت الْمَملجة الْحَرَامَ فَأَحلَوهُ لِعَائشة فالتا ارات ٠١۳۹...‏ 
ولت غل ام عة ن ري ماه VR‏ 
«دَحَلْت على الي لا آنا وَرَجُلان» es:‏ 
«ذَحَلْت على عائشة فَذاكرتها حى ذَكرنا» Vo‏ 
«خلت على قَرَظَة بن كَعْب وبي موده WET‏ 
«ذَحلت مَعَ رَسُول الله کا الي فلس Pees‏ 
«دَخَلْت مَعَ ا رض الروم أي برَجُل» VON issa.‏ 
وولا عَلّى اَم سَلَمةَ أرجت َا ِن شغر الي كف 2 

«دخلا عَلَّى سَلْمَانَ فدَعَا بمّاء كان Ea‏ 
«َخلّا على مُعَاوية ادى مناد بالصَلاة َّال» Ee‏ 
درم ربا باك الرجُل جل وهر ملم اشد VSO‏ 
ع الین ّي دلت القَدَمي مين الحميْن» EAR‏ 


2 ما ريبك إلى ما لایرییكف COV YY... casa n.‏ 1°14 


«رَعَا ابي الأنصَارَ قط َه النحرْن» VAAN sessssessesss‏ 


دعا النيي لا بقدَحٍ فيه مء ف ي سل يديه وَوجهه فيه» EES‏ 
«َعَا غلاما ما حَجَمَهُ فَاعطًاء جره صّاعًا» NS‏ 
«الذَعَاءُ بين الاَذّان وَالإقَامَة لا رَد OT‏ 
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«الذعَاءٌ لا يرد بين الأذّان والإقَامٍي ESS‏ 
«ذَعُوا الاس ررق الله بَعضَهّم من بَعض» QARA‏ 
وة الوم اة إن کان اجر VON eae‏ 
«دَفْحَ إلى يهود خير تخل ي 2 خير رَأَرْضَهًا» RD‏ 
َف حير رصا َنحلَها مُقَاسَمَةَ عَلّى اللّملف» EVE ee‏ 
ذم الشاة البيضّاء عند الله أزكى ين QOR E o‏ 
ددم عَفرَاءَ حب ند الد ين دمه GOS‏ 
«ذَم عَفرَاء حب إلى الله ۾ من QOA as ssssssesaseseseseenesenenen‏ 
ادنا متا وحير مَنَاعِها المَرأة الصَالحة» NVA cesssssessssnens‏ 
ون خمسَة وس VAN Aaa eee is‏ 
«دُون ديه دون ا ARS‏ 


«وية الإنسّان حمس ثرون جَذَعَة وَحمْس وَعِشرُون» ٠۳۸١‏ 


ية مَأ ملف وة الرَجُل» EV‏ 
ية المُعَاهَدِ نطف دية وة الْحْرّه VVE ass‏ 
دالدية عاق لا ترت الْمَرْاةَ من VTS‏ 
E N N OT‏ 
«الڏين دينان» فمن مات وهو ينوي» NAF e‏ 
«وينار الجرية انا عر درهَمًا؛ ... OV e‏ 
«ذاك لو كان ار رن لك N40 .ucaceseseresneseeseseee‏ 
«ذاك رأ بى الج ا 
قبح رَسُرل الل ية أ ضحي ثم قال» Naot‏ 
«ذبحنا على عَهد رَسُول الله يةه an‏ 
ذختا قرسا على عَهْد رَسُول اله N‏ 
«ذَرُوني ما تنگم انا هَل STE‏ 
روني ما ترک 0 RON SER aE‏ 
«ذَكاة اجنين بذَکاةٍ أ USS‏ 
«ذكاة اجنين َء مه أشَعَرَ أن NAO RA‏ 
وکا کل مسك اع ena‏ 
كر اللو على قب الؤين سى أذ لم بُ“ Nees‏ 
ور رَجُل سول الد ل أ ُخت» Vea‏ 
هكر رَسُول الله ية اكباو أ VTS‏ 
كر طْبيب عند رَسُول الله جيف ATES‏ 
دوت الط نيا ابي کا فتال» NEO‏ 
ذلك بٿيٴء جوت في صذورمم فلا تمندنگم» VOY cassssss‏ 


ا 


ذلك تَخْفِیفٌ م ربکم ورحمة VTEA DAEs‏ 


َلك ریق ب الان AER‏ 
ئة الْمُْلِيينَ وَاحِدة : سی بها أَذناهُب» VOT‏ 
«الذَهَّب أو الْرّرقّ؛ NEARS n‏ 
«ذهب الما ابت العروق وثبت الأجر إن AV asane‏ 
«الذَهَبُ بالذهَب و رَالفِضة باليضةِ وال بالره VS Vass‏ 
لذب بالذَّب وازن ثلا بيثل» VEO OS‏ 
«الذهَبُ ہلدب والضة بالفضة والب (SOs‏ 
اذهب بالرّرق ربا إلا هَاءَ راء رالأ» SOV‏ 
«ذَبت إلى رَسول الله بلا عام التت» VOLE VAS assesses‏ 
«ذَهَبْت فأخذها» OTN e‏ 
«الذري تفوتة صَلاءٌ العَصر فكأنمًا وتر أله Ne‏ 
«الَڍِي سال اس ک: ما بالا تقصطر OR‏ 
«الِي نَخَطی» NYO .acasecseseseseneeseresessesenenecnesnnnes‏ 
«الَدِي يفف رفع الإا إنْمَا ناصيه OO sssasasennen‏ 
الي : يشرب في الفِضةٍ إننا يجَرجر في جَوفِهِ نار Oi‏ 
الي عطي ما ما َرَپ به كاملا ...... O‏ 
«الذرينّ يبدءُون بشهاذتيم ِن 2 ر أن NYO‏ 
«رآڼي رسو ل الله کی متکیتا على قير VP ussussesesseesessneses‏ 
درأ أن قَذ قضَى طوَاف الْحَحٌ ا 5« a‏ 
«رأى الصحابة يرفَعُونَ يديهم إلى صدورهم) POY‏ 
«رأى التي َة نجرد لإهلالِهِ وَاعتَسَل» Vth‏ 
«ری الي ڳا رج في حاو نرات NGA‏ 
«رای لبي َج من الْمُصَلى ف۲ ...۹...۰ 
«رای ابي ڳا رع يڌو جين دحل OO ava‏ 
رای التي ية صَلّى صلاة فَقَالَ؛ Rs‏ 
رای الي ا قبل الشَام تبر 1 الكّته E‏ 


«رأى النبي ل وأا كر وَعُمَرَ رَعمَرَ يمشون» 
Oasis E‏ 
«رَأى النبي هة يُصْلّي بعد المرب سيت» GE‏ 


ری حل سرا Tea eS‏ 
رای رَجُلا قد شبك أَصابعَةُ بع في الصّلاي ONS‏ 
ری رَجُلا بتع حَمَا حَمَامَةَ مه قال VO Na.‏ 
«رآی رَسول الله ي مارا موسوم الْرّجيه VOAA sess‏ 
«رَأی رَسُول الله هة رَجُلا يَسْجْد عَلّى» RAs‏ 
«رَأی رَسُول الله ل رَجُلاً سوق بد REARS‏ 


«رأی رَسول الله ل رَجُلاً يُصَلَّي بَعْدَه RIS‏ 


«رأی رَسول الله هة رَجُلا بصي ركعَتيٰ» ET‏ 
«رای رَسول الله اة علي وبين مُعَصفرَيْن؛ E‏ 
رای رَسول الله ل وما نووا ولم يمس أعْمَابهُم الاب 
فقال: وَل لِلأَعقَاب من الثار؛ NYT‏ 
رای رَسُولّ الله هة لميا في الْلجده PA sese‏ 
ری رَسول الله ڳل نسح رَأسَهُ حى بلع الفَدَالَ........ ٠١۷‏ 
رآ رسو الله حت ين يفيه ATA‏ 
«رآی عُمَر حلَة من اتير رق اع م فاتّی» Aan‏ 
رای یر الي اة مناه Ve‏ 
رای اش ارا و في الْمقَبرة توًا E‏ 
«رآیت ابن ا OTO‏ 
ابه الیب فی روند و زه AWS‏ 
«رأيت الي ك إا فرغ مِنْ سبي NASER‏ 
«رأيت لني يلد حين دفن عئمان بن!............ VFS‏ 


«رآيت الي اة على الم رَعَلييه TS‏ 
«رأيت التب ية على الو وَعَلَيوا ......... Foe‏ 


«رآيت النبي اة وَعَلَيهِ ردان أخضرَان» E‏ 
«رایتُ الي ڳا باي الْمِيدَ ا في VES‏ 
«رآيت الي هة خط الاس على اقبي OS‏ 
«رَأبتُ ار“ اة رمي الْجَمْرَة عَلّى رَاحلَيوِه Ne SS‏ 
OATS E SE‏ 
وريت الذي هة يصب لاء على رأيه NERS:‏ 
«رأيت الي بها بصي مربَماه.. CD E‏ 


زيت الي ڳڍ كير في کل رفي 


Re E E 
YOV sss رایت بلالا م م إلى الأب أذ فلْنّا»‎ 
EAA رايت راي لبي ل صقرا‎ 
FAVS «رآیت رَجُلا ْحَارّی عَلّى بَعلَّةٍ بَيْضَاءَ عليه‎ 
E رایت رَجُلا سال ي عن الرجُل يُغْرُر»‎ 
VS «رأیت رَسُول الله لا ادن في ان‎ 
٠١١ ٠١٠ ریت رَسُول الله ل إذا برضا لل صاب رجْلَيد‎ 
A رایت رَسُول الله ل إذا تَرضنا»‎ 
eA «رآيث رَسول الله ل إا سَجَدَ وه‎ 


«رأیت رَسُول الله ب برنى وُو حَطْب» Noa Ts‏ 


«رأیت رَسُول الله ل 7 وها فَمَسَح برأمه وَمَسح ما أل من 


رمَا اذب EES SORA‏ 
«ربت رَسُول الله اة ونا نحو وُضُوئي هَا» a‏ 
«رآیت رَسُول الله کا رفا وَمَسَحَ عَلّى اين واليتار؛ .۰ 
رایت رَسُول الله ل جين اسسسلقی لَنا» Aes‏ 
رایت رسو اله ا على سل مر Fone A‏ 
«رآبت رَسُول الله اة فرج ما ينا VY SSAAS‏ 
«رَأیت رَسُول الله اة كبر فُحَاذى بابهامی FO DS‏ 
«رأيت رَسُول الله هة ما لا أخصي َس وهو صاب RV‏ 
«رآیت سول اله ل رَالْحَسَ على BLA E‏ 
«رأيت رَسُول الله ها وَحَانت صلا العَصر؛ Ast‏ 
«رأيت رَسُولّ اله لل وُو على رَاسليي... FSO‏ 
ریت رَسُول الله لا يأك لحب E‏ 
مريت رَسُول اللَهِ اة َوّضا عليه عِمَامة قطريةه VE ess‏ 
«رآيت رَسُول الله هة يُسلْجّد عَلّى الأرْض؛ EO esses‏ 
«رآيت رَسُول الله لا يصب ES‏ 14۰ 
«رأت رَسُول الله اة ملي حافيا ومُسيلا reta‏ 
«رأيت رَسول الله ية بصي رفي صدروه CEs‏ 
رأ رَسُول الله اة طوف باليت ولب Qs‏ 
مريت رول الله اة طوف بن الصنً“ O es‏ 
«رأت رَسُول الله إلا يغد التسلييح» CTR a‏ 
«رآیت رَسُول اللَهِ ة يعَرَاً فيه بطولى» TEA‏ 
«رأت رَسُول الله لا يلوي نَاصبة فَرَمييه EVE‏ 
رابت رسو اله اة بع على جخاتي وده AE‏ 
«رآبت رسو الله هة بَْسّح عَلّى؛ Eee‏ 
«رآیت رَسُول الله اة ينفيل عَنْ بمينهه E‏ 
سح (OREN E‏ 


VVE my 
TSR «رآيت عَليًا عليه عِمَامَة سَوْدَاءُ قد أرْخاهًا»‎ 
OO a 


‌ 


لله فته .. LEE RR ae‏ 
«رایت ل مدر د م انسييتهًاء رَأرَاڼي» AE‏ 
«رايت مَاعِرَ بن مالك جين جيءَ بها VE AONE‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار A٠0‏ 


«رَأيته يدور في آذانه» YOR SRST‏ 
«رینا رَسُول رَسول الله ل َخطْب بين FESS‏ 
«رابطنا عة رين مع شرَحبيل ن الفط OYA wassssasass‏ 
«رَاحّ النبي ب إلى المَوْقف بعرفة ت نخطب» CAT‏ 
«رَافِع بن سینان آنه أسْلَمَ رابت امرأت» YE‏ 
الراب حل الْجَارة وَالْمَاشي ماما قرا نه Ve‏ 
«الرّاکب خحلف الحنازة والماشي أمامها قریًا منها» VSR‏ 
«الراكب شيْطًانء وَالرٌاكبان شَيْطانان» رالات EAA suse‏ 
«رَب اغَفر لي رب افر لي ELSE SÊ‏ 
١الرا‏ اثنان وَسون بابا أدناهَا مث إتيان؛ ES‏ 
لرا لاه وَسَبمُون باباء أرما مث SE e‏ 
ea SS‏ 


«رجب شهر الله» وشعبان شهري» ATVs‏ 
«رجبً من شهور الحرم» وآيامه مكتوبة) AEE aE‏ 
«رَجَعٌ إلّيّ رسول الله ا مِنْ جنار AIO‏ 
«رَجَّا في الْحَجُة مع الي ب وَبعْضنا» QO‏ 
«الرَجُل احق بمَجْلسیه وَإِنْ حرج لِحَاجَيِوِه Rae‏ 
«الرَجُلٍ الذي تق تن تة اليك ند ووه Vea‏ 
«الرجل الي اجب على د فة التارً بالقتل» Ve lee‏ 
«الرّجل الي قال للتبي باا: عندي ویتاں.. VIYA essen‏ 
اة جار Aa SS‏ 
جل من هر آنه حرج مع رَسُول» AV Saa‏ 
رَجلان فَكلاهُمًا وَجَد مَعَّ مره رَجُلاه .1 
رَجَمٌ الي ا رجلا مِن أَسْلَمَ FF assesses‏ 
رَحِمٌ الله امرأً صلى قبل اضر أرب EWNA‏ 
رم الله رجلا قا و OOR E۹۹ ssssssssesnss e‏ 
رخص التي بل في الحجامة» E ETE‏ 
«رخص رَسُول الله ب في الرْقةه E‏ 
« رخص رَسُول الله اة رعا ء أن يَرْمُوا» fora‏ 


#رخص رسول الله ل للمتمتع إذا» TOE‏ 
ارخ في العَربة ياخذهَا اهل البيتي بخرصهًا» ANT ie‏ 
رخص في بیع القراا أن باع پخرصيټا» EV EA‏ 
رخص في بيع ارت YT nera‏ 
«رخص لِلْجُنب إذا اراد اَن يأل OER‏ 
درخ ص لِلرعاء أن يروا وما ويدوا بوم FOS‏ 
رخص لتا سول اللِّ ل في الصا O‏ 
«رخص نا رَسول الله کا في» Nena‏ 
رد انه زنب عَلّى أبي الْعَاصِ روْجها؛ TAVE‏ 
رد رَسُول الله که عَلّى عَفْمَانَ» VIVA Re‏ 
«رَدَهَا اليه بعد كا WIAs‏ 
«رُذهَا ورد مَعَهَا عل أو يعلى لبْهَا» A‏ 
لرل لا نقتل OAR SAAS‏ 
«رَسُول الله هة إذا رفع رَأسَه مِنَ» O‏ 
«رسول الله هة جَاءَ يعْودُ عبد اله» EVES‏ 
سول الله ا قرأو في الْمَغْرب بالطوره YVES‏ 
سول الله ل يقرا يها وة الأغرًافيه... FAA ssuseensn:‏ 
رغم آلف امرئ درت عندة فلم بُصَل؛ TES‏ 
رفع الأنصاري وترك حزة فصلى عليه ثم Vso‏ 
رع القلَم عن تلاني: عَن المي“ NERE‏ 
رفع عن امي الْحَطاً ايان وما أستكرهُوا».. IYA cE E0...‏ 
ر دی حتی بَکونًا بحذو مَکییه ثم ROS‏ 
رقع ديو مع التكير؛ ROR‏ 
«رفِعت العَاهة عن امار Af ciiieseseneetesenscetsenntanseees‏ 
«الرقبی ارت NIY escescsesceserssefiecnsssenenetensessecesnens‏ 
«رَقيت يوم عَلّى بيت حَفَصَة فرَأيت النبي ڳل على حَاجَيَهِ 
لتقب الام تدب الكو RR ES‏ 
«روب حى جفنا الْمُردَلِقة فأقَامَ المَعْرب» E‏ 
«روب رسو الله هة فرَسًا بالمَدينة فصرَعَهه OVE assesses‏ 
«رينت مح بي بُصرَة الْقَاري في سَفِينټه ATS‏ 
«ركعتا الْقَجْرٍ حير من ادنيا وما فيه EVA AV assesses:‏ 
کک الله ي يَدَعَهْمًاء .. ACen‏ 
رمه مقت التي ب َة شين صباحا) NAAR‏ 

مقت النبي ڳل عشرينَ مر Va‏ 


Ven الله به شَهْرّا فكان.......‎ a 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


رمل رَسول الله ڳڀ في حَجيَهِ وَفِي» ASAS‏ 
«رَمى النبي إا الْجَْرة يوم النخر ضُحّى» YOL‏ 


فر رل رَجُلاً بحَجَر في رَأسِهِ في NES‏ 
درَمَی رول الله پۇ الْجمَارَ جين زَالّت» EAN‏ 
«رمي رجل بسهم في صدره او ي٤ Ni‏ 
«رَهَنَ رَسُول الله ب رعا عند يهُودي» A Sa‏ 


«الرهنْ مَركوب وَمَحلوب) r‏ 
«رَوَاح الجُمُعَةٍ واج عَلّى كل حتلم SA‏ 


هراد ابو داد من اهل نَجْد» eg‏ 
الاد وَالراجِلَةه ATS‏ 
«رادك الله جرصًا ولا نَع OA VAS‏ 


رار ابي ا بر مه کی رَأبکی» VEV assesses‏ 
«زارَنا رَسُول الله ك في مَنرلِنَ» VES‏ 
«الرّاني المَجْلُودُ لا يكح إلا مل E E‏ 
«البيب وار هو الْحَنْر RNA‏ 
ربيب وَسَْن وَقَرَظره YN ODS‏ 
جر الل بق أن تيد اجه ELS‏ 
رج سول الله َة الْمَرأة أنه NTA‏ 


رر بغير إذنهم) NAT esna a‏ 
«الررْع رارع وان کان غاصبًا» Eee‏ 
«رَعَم آبو مُحَمَّدٍ أن الور واجب» ISSN‏ 
«رَكاةَ الأزْضٍ ھا asa e‏ 


دنرم مارَكة انها عام طم وَشِفاء سَقم» QEN‏ 
روج هة رَجُلا عَلَّى سور َرَو لم Y۳ seeneseenecnenenecanee‏ 
روج َة رَجُلا مِنْ الصَحَابة امراة عَلّى» NYE‏ 


زوج رَسُول الله ا امْرأةَ عَلّى» Ese‏ 
«روجتكها تعَلَمُهَا من القَرّآن» VES‏ 
«زوجك وولدك احق من تصدّقت عليهم) VAR‏ 
«ڙند بن ابت قَالّ: تَسَحَرنا م YY 2...0 sssseseasaanenetenee‏ 
ريب نت جَخش آنها قلت لني کف A ae‏ 
سال التب کل آنا کر كف وتر EO‏ 


a 


«سألَ رول الله َة ناس عَن» E A‏ 
سال عر ريض رَسول اله کی AoA‏ 


«سألت أبا يوب الأنصّاري: كيف كانت» QOS‏ 
«سألّت نس بن مَاِكٍ أكانَ رَسُولٌ الله Va‏ 


«سألت آنا أَحرْمٌ رَسُول الله ل المَدِينةه O‏ 
الت إنْسًا وَنَحْنُ غاویان من می إلّى» a‏ 
«سَألْت ابن عُمَرَ كف کان الي کا E‏ 
سات الي هة عن الحَجر أن الت ASS:‏ 
«سألت النبي يل عَنهّا فَقَالَ: قد AAS ROR‏ 
الت جَابرًا عن تمن الكَلب والسنور فقال؛ LU‏ 
الت جاب عن شان یف إذ بات ERS‏ 
الت ر الله اة أي لج رضي Ve‏ 
سات رَسُول الله ية َر الاد الْمْشركنَ» VEQE assess‏ 
سات رَسُول اله هة عن المت في COE‏ 
وسات رَسُول الل ا عن الصیلوا ۰ 
«سَالْت رَسُول الله کا عن الضَالّب NFPA‏ 
سات سول الله هة عن الفتبم» EE‏ 
«سَألْت رَسُول الله ية عن الّاء يكون بعد الّاء» E‏ 
وسات رَسُول الل ب عر" دم اة ا 
e: e‏ 

الت سرن اله کا عن تر" Aes‏ 
8 سول الله ب عَنْهّا فقَالَ» WES‏ 
OV Se‏ 
سات رَسُول الله ب قلت Aa‏ 
سات رَسُول الله ة: أي الْعَمَل أحَب» EV ssussssasesenss‏ 
دالت رَسُول الله کل: ما الس . OEE‏ 
«سَألْت عَابِشَة عَنْ صَلاةٍ ابي فَقَالّت» Vs‏ 
«سَألت مدا عر سه سهم النبي ب الصف VO NV ssssaans‏ 
«سالنا الي هله عن المشي خلف ال جناز؛ VES‏ 
سالا رَسُول الله ل أن يرد لياه O‏ 
«سالنا رسول اله ب عن المشي خلف» Vas‏ 
«سألتا عَلِيَا عَنْ تطَوْع التب اة بالنهار؛ SOARS‏ 
«ساألهُ جل َمَالّ: حَلَقَتُ بل ا QES‏ 
سيل ابي ل عَن الرْجُل يذحل» ers‏ 
سيل النبي ي عن الفَرَع فقَالَ» AE‏ 
سيل التبي َة كيف أصّلي في السفينةة HOR‏ 
سيل الي ة: كيف أصَلّي في السَفِينة» OQ seserra‏ 
ستل رسول الله کک آي المتوم» AYTAR‏ 
سيل رَسول الله َة عن عن بني ERs‏ 


«سَيْل رَسول الله با عَن المَره Ee‏ 
سول رسو الله اة عَن اليياضص الي تكو بين مك PY‏ 
سيل رول الله كل ءَ عَنِ الرْجُلِ يقابل FEV‏ 
سيل رول الله ا عن الرّجُل» OE‏ 
هسيل سول الله اة عَن السْن» SSS‏ 


سیل سول الله کا فقّال» i‏ 
سيل رول الله ب عن العقَيَة؛ RASS‏ 
E E A e‏ 
سیل رول الله ل عر رَجُل صلّى ES‏ 
«سثل رسول الله اة عن صوم» AES‏ 
سيل رَسُول الله ية عر فار E‏ 
«سثل رسول الله َة عن ليلة AEN‏ 
سيل رَسُول الله اة ما يبس لمر ARS‏ 
سل رَسول الله لة: أي الأعمال أفْضّل» ROY esssssssssensss‏ 
سل رسول الله ا آي الصّوم». NSS‏ 
سل رَسُول الله :هَل تحرج السا NS‏ 
سيل عَنْ مر الْجمّار فَقَالّ: ما٤‏ ..... o‏ 
سيل عن الذراري» VEQE sss. e OS‏ 
ول عَن الْمأرَ تق في السن» EE‏ 
اا ن کون اهدي فقَال: سَيعت) QER‏ 
اع ن انات الي کي RYE‏ 
«الابقون إلى ِل الل يرم ليامت Von Sad‏ 
«سَاعَنان ت تفتح لَهْمَا باب السَمَاء وَقَلٌ» Ea‏ 
«سَافرت مع ال ل اة َر سره NE sceneries‏ 
«سافرنا مع رَسُول الله لاد إلّى» NTSA‏ 
«سافرنا مع رول الله ب فيصو RNs‏ 
«سافرناء يني مَح رَسُول الله E‏ 
«سَاقي لزم رُم شربًا٤ E ET‏ 
ساب الْمللم موق وفتاله كق a‏ 
«سبَح اسم رَبك الأعلّی؛ VO Sema‏ 
«سَبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوت وَالْمَلَكوتٍ وَالْكبْرباء والْعَظََا.... ۳۹۸ 
اشخان رت رت انزو غا سرن زد a‏ 
«سبحانك الله وَبحَندك أَشْهَد أن لا إل إلا أنت» O‏ 
سَبْحَانك اللَهُم وَبحَمْدك وكارك اسْمُك وََعَالّى جَدّك .. ٠٣۳‏ 
«سبحانك اللَهُمٌ ربحندك» O‏ 


roe, 


«ستصالحون الوم لحا فون أ وهم عَذوا EN‏ 


فح عَلَيْكمْ الأمصار وستكونون جنودا مدقا ...... ٠١١١‏ 
کون بدي فن راخلاف ن استطَْت» QA sss‏ 
«سَجَدَ في صَلاة الظْهرء د ثم قا 
«سَجَذنا مع التي که في د...٠ OTAGO‏ 
«سَجَذنا مع رَسُول الله د في» OTRAS OSS‏ 
«سَجَدَهًا داد عليه السلام ر وَنْسْجُدمًا» LD‏ 
سجر رَسُول الله کل حت إن ELVES‏ 
«السحور بركة فلا تدعوه» ولو أن» AN Va‏ 
«السرية تَر عَلَى الْعَّسكر» وَالعسكر يره 1O1 esses‏ 
سرا مح الي ا فلا کان فيء Ee‏ 
«سفر المراً ومح عَبْدِهَا يعد RON‏ 
«سَقط البيّ ية عَنْ فَرَس» فَجُجش» ONE‏ 
ا سى ةراف لزان اماف وال VN‏ 
«سقيت النبي 4 من نرم فرب رَو قايم» Se‏ 
سکن إذا كر وسكت إذا شش من POV eas‏ 
«سكتة جين يفت وسکتة إذا فرغ» PAVERS‏ 
«سَلْ عَليا عليه السلام عَنٍ الصلاة الوسْطّى؛ YE‏ 
«السَلامٌ عَلَبْك بها النبي وَرَحْمَة الله ركاه EYO assesses‏ 
سل کم اة ڌاو VETS Sa‏ 
«سلمتا عليه فلم يرد عَلينا عَلينا COS‏ 
«سمّاعون للكذب ا للسحت» VN e‏ 
سم النبي ب قول على الْمبّر في NS‏ 
کح فی رن وی هرغز nai‏ 
ب سي اللي کل يقول: لا بُجلَدُه VET‏ 
سَمع اَي اَم خیبرفقال» VERO‏ 
«سَعَ رَجُلا بذعو في صَلاټه ولم يُمَجَدِه Pla‏ 
«سمع رجلاً یسال رسول اله کو NIAGARA‏ 
«سَمِعْت النبي با صَلّى عَلَّى جنارة يقو ۳ VIA‏ 
OFS la,‏ 
IS)‏ الي ينی السَاءَ في الإخرا AA rsesesessesasss‏ 
سمت التبي بل ينهى عن الركعتين بَعْدَا EO‏ 
سيعت التي ا هى عَنْهًُّا لني الركعتين» EAP sass.‏ 
«سمعت جَابرا مُوك: كنا نيع بالْبضةه.. : e‏ 


سمحت خطبة النبيّ ية بيني يوم التحره FY OQ asass.‏ 
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چو 


«سسعْت رجلا من مرَينة يسال رَسُول» e‏ 


ee e 


سيعت رَسول الله ية جين حرجنا e‏ 
سحت رَسُول الله ل واناه رَجْل يوم 
ممعت رَسول الله ڪھ وَرَجُل يسال E‏ 

عت رَسُول الله ل رَه براي العَقّيق؛ AVY wasassssaassness‏ 
ات رن هر بيسلم اللّبه.. PV assesses‏ 
«سَيعْت رَسول الله َه يقرأ عَلى الي EEE‏ 
سمغت رَسُول الله لا يقرا في المرب FAV aa‏ 
سمت رول الله کل ھی عن ۰ ۷ ۲ 
«سَمعْت رَسُول الله جلا: «الِي ASAR o‏ 
«سَمِعْت رَسول الله کف NYASSA‏ 
#سمعت علا يقول: اجتمع ريي ورأي» AV Tee‏ 


م ١‏ ل 


سمغت عَم يقول: لا تغلوا صدُق» YITSSSSSS‏ 


«سَمِعَني بي ونا اقول بم الله الرَحْمّن» AEE‏ 


س O n 5il J‏ 
2 و 
«السّنة عَلى المُعْتَكف أن لا يود مَريض ... RES‏ 


«السرال مَطْهَرّة لمم مَرْضَاة ارب ...... VV ceessssassesesnenans‏ 
«سورة البقرة أو التي تليهاء NYE BS‏ 
«سَوّوا بين أَولاكمْ في العَيِ AV‏ 
«سَوّوا صقوفکي إن تسوية الصف مِن» OAs‏ 
«سوّوا صفوفکي و نایک ORO‏ 


«سيأټي التاس رَمَان باون في الْمَسَاجده FEE‏ 
«سیاتیکم رکب مبغضون» فإذا آتوکم فرحَبوا» VV‏ 
سد إڌام َهْلِ اليا وَالاآَحرَةٍ الحم Wa‏ 
سيد اكم اللخ VARS‏ 
سيد الأيام يوم الْجُمَُةٍ وَأعْظَمّهّا عند الله VES‏ 
«متیکون أمَراءُ فتعْرفون وترون فَمَنْ كرت VEO sess‏ 
«سيکون عَلَيْكم أمَرَاءُ رفون وترون فَمَنْ» N‏ 
«سّکون عَلَيْكُم أَمَرَاء يأمُرُونْكُم بمّا لا تخْرفون» VEE aus.‏ 
دسیکو في آخر الرَمَان قَومٌ ا في PV sass:‏ 
«سیکون هجر بد هجر A aS‏ 


«سيلي أمُوركم من بدي رجَال يعَرفُونكم ماه VEE.‏ 
AR, Ê j mn‏ 
«الَؤْمٌ ۴ الدار وَالمَرأة وَالْفَرس» EOFs‏ 
الم في لاه E00 EOFs OE‏ 


ٍ 4 
«شاهداك أو ينه NIVANE‏ 


4 


شير ِن داج NAVEN a‏ 
«شَرَ الطَْام طَعَامٌ الَلِيمَة تذْعَى لها اعياب Y4n‏ 
«شر العام طَعَامٌ الوَلِيمَةٍ بُمْنَعُهًا مَنْ يأيها٠ YY‏ 
«شَرَ الطَعَام طَعَامٌ لبمب TSAR‏ 
«شر المَکاسب: تمن الكلْبي وكش e es‏ 
«شرب النبئ ب فما من رمرم OVERSEA‏ 
ورب E‏ فانْسَاب في» OE‏ 
«شرب قر من أَهْلِ الام الحْرَ وَتَأوَلرا» VV Ra‏ 
«الشريك أَحَی بِسَقَبهِ ما كان» E‏ 


«شعَلَ امرون رسو الله بل عن أَرَّم.. YO sss‏ 
«شَيل رَسول الله ية عن الركعَتين قَْلَ» A‏ 
«شَعلونًا عن الصلاة الرْسْطّى صلا العَصر» YY sass‏ 
«الْشَقَاءُ في ٿُلاَة: في شَرْطةا..... ا BE‏ 
«الشَقَعَة كَحَل الْيقّالء فَإِنْ يدها مَكان VE‏ 
«الشَفَ الْحُطْرَة اذا غاب الشَفَق وَجَبّت الصّلات PY ussa.‏ 
وشک اا رن لله کا فوط Wen‏ 
«شَكرنا إلى رَسول الله اة حر الرَمْضّاء» O IAS aasssnns‏ 
«شکونا إلى ززل الله ا يوم أحده... VV‏ 
«شکي إلى التي كلا الرَجُل ُن VER‏ 
«شَهادة الخائن رَالحائة» e‏ 

GEE OE 
VV Sssasanses قدت آنا قا لی غل ا‎ 
VO Vie شهدذرة اليد مَحَ الي اة وأبي بك‎ 
a "... شهدت اييمع اون اله‎ 
Va «شهذت النبي ڳل ار من ما مر‎ 
OVE «شهذت النبي ية نفل اربع في البذأي‎ 
VE شهدت بت رَسول اله لھ ذف رهي‎ 
ERE «شهذت خم ال اة بى‎ 
OAS شهدت اي فكَلَمُوا في»‎ 


«شهذت صقينَ فکانوا لا تُجْهرونَ عَلّى جَریح» EF aî‏ 
«شهذت عنمن ِن عفان أي بالرليد مذ .. 
ا ا ر ا E‏ 
هدت عَلّى نفيك ارح رانت اذر» POE‏ 
یت مح النبيّ ل حَجَنَه فصلَيّت مَعَهُه E‏ 
شهدت م الذي ي يوم ايده NON an‏ 


ر 


«شهذت مَعَ رَسُول الله ل اليد SRO‏ 
ا م رَسول الله ل صلا الْخرف» TW‏ 
شهدا مح رول الله ل لَه ENES‏ 
«الشَهْرٌ يسع وَعِشرُون ليل فلا تَصومُوا حّى» VQ assesses‏ 
«الشهر يسم وَعِشرُون» 
«الشهر هكا وَهَكذا وهَكذا عَقَدَ إبْهَام OE‏ 
«الَهرٌ هَكَذَا وَهَكَذا بني لان تہ 
«الشّهر يكون تسعة وعشرين» O E E‏ 
«الشبْخ وَالشيْخة إذا زنيا فَارْجُمُوهُمًا أل ...... VEY usan‏ 
«الصائم في السَفر كالمفطر في الحضر' ... RIA‏ 
«صَارَعَ الب بل أبا ركانة في الْجَاهِلية» ... E‏ 
«صَاعٌ ا لا سّمرًاءَا..... NYE E‏ 
«صاعا أو صَاعَيْن» a e A‏ 
«صَالَح رسو ل الل َة اَهَل نجرَانَ عَلّى» E‏ 
« صت الا على الي ڳا في» YVES‏ 
«صبغت لني ڳلا رة سَودَاءَ قبسا فْلّمَا» E‏ 
«الصبي غ شَفعَيَهِ حى يدرك فإ اَذَك Ei‏ 


«صَحبْت ابن عُمَرَ في طريق مَكة فصلّى» RES‏ 
«صحنت الي ل فلم ره بسح في» E ERS‏ 
«صَحبْت النبي ية فلم زد على ركعَتين» E‏ 
«صحبْت النبي ب وَكان لا يزيد في» Oe‏ 
صت رول الله ية ركان لا بريد lS‏ 
«صَجبّني ابن صيَادٍ إلى Ras E‏ 
ميش ارا ترما ن ني e‏ 
«صَدَق الله وَرَسولة: إنمًا أمورًالكي» ERA‏ 


ا 


«صَدَق فأرضه» KESRA‏ 


«صدقة الفطر صاع من بر او قح O E‏ 
«صدقة الفطر مدان من قمع E‏ 
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«المدقَة بعّشر أمنّالِها وَالقرض بَمَانيةَ عَشَره .... 


«صَدَفَة تَصَدَق الله بها عَلَیکما.......... N‏ 
«صَعّد التي ية امبر فَقَال: آين» A‏ 
ا تی رت با اور E‏ 
«صفة بت عة قَالَت: دلت e‏ 
ا الأزْض إن استطَّنْت وإلا أزْم» 
«صل قَابِمًاء فن لم تستطِع فقَاعد» a‏ 
صلا الفح ركان وَصلاة الجر رَكعَنّان» 
«صَلاة الأَرَايين إا رضت الْفْصَال ... 0 


«صَلاة الْجَمَاعَةٍ تقضْل عَلّى صلا المد بحَمْس» O EV asses‏ 


«صلاة الخوف رَكعَة على أي وجه كان»؛ fii‏ 
«صلاة الرَجُل في الْجَْم تَفْضَل عَلّى صلاتيه ... 
«صلاة الرَجُل في الملا تَضَاعَف عَلّى صلابي» .. 


«صّلاة الرَجُل في جَمَاعَةٍ تزيد عَلّى صلاتوه Veal‏ 


‫َ 


«صّلاة الرَجُل مع الرَّجُل اکى مِنْ صلاتوه ONE‏ 


«صلاة السفر ركان تَمَامٌ من عبر قص» NS‏ 


«صلاة السفر رَكَعَنّان» وَصلاة الضْحَى ركعتان» sesane.‏ 0۹%0 
«صلاة اليل مى مى تلم في كل» ANSARSSS‏ 


«صلاة الیل منتى مَتى» فإذًا جفت» E‏ 


«صّلاة اليل والنهار مى مَثى» RT‏ 


«صلاة الْمَرء في بيه أفضَلٌ من صلاټي a‏ 
دصلا المَراة في بها أفضَلٌ مِنْ صَلابها؛ 
«صلاة الوْسنطى صَلاء الْعَّصر e‏ 
«الصلاة الرْسلْطى صَلاء مره a‏ 
«الصئلاة في المَسلجد الْحَرَام بيان نميه E‏ 
«الصلاة في جَمَاعَةٍ تَعْدِلٌ حمْسًا وَعِشرينَ صلاةه 
«الصلاة في جَوّف الليّلء Rn‏ 
«صَلاة ف مسجلڍي د من لف E‏ 


صلا في مَلجڍي هَڌا فل مِنْ؛ E‏ 


Soeanerenee 


«الصلاة مى مى وَتَشَهَد وَتَسَلّمٌ في كلَّ» OV‏ 
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«الصلْح جَائز بين الْمُلْلِمين إلا صْلْحا» RAL‏ 
«الصْلح جار بين الْمُسْلِيينَ؛ a‏ 


«صلوا خلف کل بر وفاجر» E‏ 
«صلوا حَلّف من قال لا إلَهَ إله RSs‏ 


«صلوا صلاءَ کڏ في جين كڌا» N‏ 
«صلوا على اطفالكم فإنهم من أفراطكم» VV‏ 


«صلوا على موتاكم باللّيل والّهار والصغير والكبي» 0 
«صَلوا في بوتکم ولا تتخذومًا فورًا» RE‏ 
«صلوا في بوتكم ولا تَجْعَلُوها عَلَيكم ُور» O0 ssseseesesnns‏ 
«صلّوا في مَرَابض الْعَنم» وَلا تصلَوا» E‏ 
«صّلوا في مَرّابض الغنم» sao‏ 
«صّلوا في نِعَّالکم» N ETE‏ 
«صلوا كَمًا روني أصَلَّي؛...۲۹٤۲» ۳۹١‏ 
«صَلّوا وَرَاءٌ مَل قال لا إل إلاه ORES‏ 
«الصلَوّات الْحَنْس إلا أن تَطْرّع» 
«الصارات اتنس وَالحمعة إلى الحمعة A‏ 
«صَلّى ية إخدى صلاتي الحَشِي» CD E‏ 
«صلى أو سيار هره الصَلاة َقَامٌ عَلّى» AER‏ 


eevee 


«صَلّی التي ا الْعَصرَّ سرع aad‏ 
«صلّى الي وة بى خلس صلَرَاتي ea‏ 
«صّى التي ڪيا خف آپي کر في» OVA,‏ 
«صَلى النبي ڳا قال إبرَاهيم: راه N‏ 
«صلى النبي ل يوم النحر ثم طب 
«صَلّى بنا ابو هريرة) 0 E eA‏ 
«صَلى بنا الذي ا صَادة الحَرفي» A A‏ 
«صَلّى ب ا الله ية إخْدَى صلاتي»؛ OF ussa sssasseennss‏ 
صلی بنا رَسُول الله لل إلى بير» I E‏ 
صلی بنا رَسُول الله لل الظَهرَ وأو aS‏ 
صلی بنا رول الله چ لى رَجُل» e‏ 
صلی ہنا رَسُول الله له فلم بيش EE‏ 


eens 


«صلّى بتا رول الله لا يوم النحر» E‏ 
« صلی لاني كعات في اريم سَجَدات» ea‏ 
«صَلّى رَسول الله اة الظَهَرَ يوم لوةه E‏ 
«صَلّى رَسُولٌ الله هة الميدين رَكَعَتّين لاه e‏ 
«صَلى رَسول الله ب بأصحابه الطب E‏ 
« صلی رَسُول الله ل في بيه وهو EE‏ 


« صلی رَسُول الله اة في عليه قَصَلّى» SER‏ 


« صلی رَسُول الله ڀا في عليه فصَلّى» ET‏ 
«صلی سبع رَكَعَاتٍ لا يعد إلا في» RR‏ 
«صّلى صلاة الكسُوف فجَهْرَ بالْقَرَاءةٍ فيها» end‏ 
«صلّى فِي بء ديا تم رَه رقّال» RAE‏ 
«صلَى في َباء داج ثم رَه وًَال» RR‏ 
«صلى نّا التب ڳل ليل صلا الا AES‏ 
« صلی لا رَسُولٌ الله ف فَذَحَل رَجُلْ» ERE‏ 
«صَلَيّت آنا وَالييمٌ في يجنا حف النبي» COV‏ 
«صليْت إلى جنب ابي ك وعَائشة معنا es‏ 
صَلَيْت بأصحَابك ونت جُنب» E OO‏ 
«صليت حف الي ية وأبي بكر وَعُمََ E‏ 
«صَليت حف الي هة ولف أبي بكر» e‏ 
«صَليْت حف رَسُول الله اة فعَطّت فقّلّت» 0 
«صلَيّْت حلّف رَسُول الله ل فلم بيقنت N‏ 
«صَلَيْت لف رَسُول الله ها فَلَما قَعَدَ E‏ 
«صَلّيْت حَلّف رَسُول الله ية وأبي بكر ER‏ 
«صلَيّت لف رَسُول الله هة وَحلف أبي» e‏ 
«صليْت مع النبي 4ة الظهر وَالحَصْرَ جَميع؛ e‏ 
«صليت مَعَ النبي ب اليد غير مره AA‏ 
«صَلَيْت مع النبيّ کل دات ليل اشح E‏ 
«صلَيْت مع النبي ل دات ليله فَقَّْت» ES‏ 
«صلَيْت مَعَ الي که كان يمول فِي» E‏ 
«صَليْت مع التبي ڪي وبي بكر وَعمَرا TON‏ 
«صلَيْت مح النبي إل وَأنا يمار ابن a‏ 
«صلَيْت مع الي صَلّى»؛ A‏ 
«صلَيْت مَحَ رول الله ك الَهْرَ بالْمدينةه SS‏ 
«صَلَيْت مَحَ رَسُول الله اة صلاة الْحَوْف» e‏ 
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«صْلَيّت مَعّ رَسُول الله اة قَرَضَعَ بد ۳۷ «طَلاق الَمَة انان وَعِدَنَهًا حَيْصتَان؛ PETES‏ 
«صَليْت وَرَاءٌ الي کان سَاعَة يُسَلَّه 6 طلاق اعد امان رَرء الأمَة حبضسان» Î‏ 
«صلَيْتُ وَرَاءَ رَسُول الله کل بالمَدِينةٍ الْعَصره ............... ۵ «الطلاق بالرَّجّال اده بالنسَّاء» VEE‏ 

اطلت لالش ب RR aS‏ 
«صَلينا خلْفَ آییر من الأمَرَاء فاضطرَنا الناس ............. ۷ «طَلق أو ركانة اَم ركان فَقَال» OE‏ 


صليْت وَرَاءَ رَسول الله چ على امرآې VN‏ 
'«صلينا بل في عَم وحمت عَلينا لَب ۳ «طلق ابن عُمَرَ مرت حَاؤِضنًا على عَهّده Nas‏ 


زا ەر a‏ 


«طلَقَ عَبْد الله بن عَمَرَ امرأنه» O O‏ 
لقت حالیی لاء فَحرَجَت تَجْد خلا Yes‏ 


«طَلقّت لغير سنة وَرَاجَعْت لغير سنة» AV‏ 
«طلمَني زوجي تلاٿاء فاون لي رَسُولُ؛ EAA‏ 


«صم من الحرم واترك صم من» ANS‏ 
«صْمنا مع رَسُول الله ل رَمَضان فلم 
« متا مع رَسُول الله ي فلم يُصَلَ؛ RR‏ 

«صنعت لاني ڳلا طعامًاء فلمّا وضع» AAA‏ 
«صنفًان من أَهْل الار لم أرَهُمَّا بْد ۴ طَهور إِتاء حدم لذا وَل فيه الكَلْب أَنْ يله سبع مانت ٠۲‏ 
«الصوم يوم ومون وَالفِطر يوم تَطرُون» Ae e‏ ُو کل ویم داع VES‏ 
صَوم يوم عَرفة كَفر سين مَاضية ومستقبلةه وب رول الله لا ره جين حرم QA Sassen‏ 
«صوموا قبله یوما وبعده یومًا) ۰ الطیرة شرك لاٹ مَراتي وما هن٤‏ ....... EO‏ 


Sop o 


اهر مني ارس بن الصّايتي فُْجبْت» SYAVERE SÊ‏ 
«الظهر ركب بْفقَبِهِ إذا كان مَرهُونا» E‏ 
«الْعائِدُ في هه كالكلب يود في فيه ........... saseas.‏ 14 


«صوموا ويه وَآفطرٌوا ٳِرُژيټي فان غبي؛ VQ sess‏ 
«صوموا لرزیتی رأفطروا رزیت راننگرا» VR‏ 
ومو لر VAV sao So oa‏ هبيه 
«صيْد الب كم حَلال وشم حرم ما ...... ۸ افش أا قالّت: كنت أغيل انا وَرَّسُول الله ل من إناء 
«ضځی حال لي يقال لَه بو بردة» E O OO E lg AOE‏ 
ی رول الله اة بكبش أَقرَن فجيل» ۸ اعائثة رضي الله عنها قالّت» ESAS‏ 
«ضتحی رَسول الله پۇ بکبشين ملحن آفرنين» ............. ٠‏ فعائثة قالّت: أنزلّت هَلو اليه a a‏ 
«ضَحی رَسُول الله ب بکبشين ملحن ر ........ ۹ اة قالّت: إن كانت الْمرأة لج OOF‏ 
«ضتځی سول الله ب بشن سيين E‏ ۹04 
فی سول الل ا بوم عبار بکیشون ٩٩۰...‏ 
«ضَحينا مع رول الل ب باذع ين RE‏ 


«ضَرَّب رول الله ل يوم خيبر للزبير؛ VON ee‏ 


«عَائشة وَسودَتَ SRR ASR‏ 
«عَاد التي ل رَجُلاً ِن أصحَابه مَريض؛ LRT‏ 
«عاڌني رَسول الله يا في مَرَضِي؛ Wt‏ 
«عَاڌي رسو ل اله ية ِن وَجَم کان RASS‏ 


«ضيقت النبي اة دات ليلد فأمَرَه E‏ 
«الضياة لاله یا فما میرٌی» a‏ 
«ضيقت عليه جهنم هکذاء وعقد تسعي» e‏ 
«طَاف النبي اة في حَجة الداع عَلّى» ا 
«طَاف رَسول الله اة بالْيْت وبالصفا وَالمَرْرَي 
«طًاف رَسُول الله ب عَلّى بير كلما eT‏ 
«الطريق يطَهَرٌ عضا نضا 8 ES‏ 


«العَارية مرا وَالرُعِيم غَارم» VAAN‏ 
اعامين آر لاه ESASA 1 EA‏ 
انا رَسول الله کا ES‏ 
عبر الله بن عُمَرَ الْخِطمِي أنه كان؛ Ave‏ 
«الْعَْد رَالأجرٌ إذّا شهدا الال أعْطوا مِنْ؛ OYY assess‏ 
لاء ححا بان الب جار Vea‏ 


«الْعْجْمَاء جر حها جبار AA ToS.‏ 


ت Er:‏ ۰ 
«الطْعَام بالطْعَام؛ «عجيب ما عبت مها OT‏ 
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«اْعرافةَ حَقّ ولا بد لاس مِنْ عريفيه OFA SOR‏ 
عرب كه ينهم ينض فة يو زحي asas‏ 14 
«الْعَرّب بها إبعْضٍ كنا Ne‏ 
«الْعَرّب بنضيم َء بُْض» وَالمَوّالي ضيب 14V seaasssas.‏ 
«عَرّسنا مع رَسُول کا ATS‏ 
عرض ا عراب رول الله ل وَرَسُولُ» VEO‏ 
«عُرضلت على الي ةيوم اح راه EO‏ 
«عُرضّت علي جور امي حى اذاه بُخرجُها» Na‏ 
«عُرضننا على الي 5ل يرم رة VEO e e‏ 
ات ب ارف فاا ززه VEE‏ 
نھان خا خد خر يشا رنت Ae‏ 
«عزية امع على كَل من سَمع النذاء» OV iie‏ 
«العْسيلةٌ هي الجمَا VYAN Rane‏ 
«عشر من التن» Rea‏ 
عفر من الفِطرة: حل العَانةاء............... ATS‏ 
«عَشر م المطْرَة» EAE NR‏ 
«عَثرّ من سن الَرْسَلين e SD‏ 
«عَض ذِرَاعّ رَجل).. Ee n‏ 
عطس رجلان عند التي ی فشمّت أحدهما» TAs‏ 
عق رَسُول الله ية ءَ عن الحسَنِ شات YE‏ 
«عَقَدَ رَسُول الله ي لا رابات الأنصار وَجَعَلهر» EAA sssssses‏ 
«عَقَل الكافر صف ية ي المنيء TE RE‏ 
عَقَلٌ ڈ شربه العَمْدٍ ملظ مل عَقَل الْعَْره PEV cesses‏ 
«العقيقة ثذبْح لسم لأر عَشرة لأحدى وجشرينء ..... QA‏ 
لملم تلاّةء وَمَّا رى ذلك ففنل؛ NERS‏ 
«عَلِمْت أن رَسُول الله هة كان Noa‏ 
«عَلْمْت رَجُلا الْقَرآن فَأهْدَى لي قَوْسًا» VT‏ 
«عَلْمْت ناسا ر أل المفَة الاب رالقرآن» VY assesses‏ 
«عَلَمَنا رول الله كل الاسخارَة قال N‏ 


«عَلَمّني رَسُول الله ية أن اقول عند 
«عَلْمَِّي رَسول الله ل الأَذَانْ رَقَالَ» 

«عَلَمَني رَسُول الله ي كَلِمَات اقولَهُنَ في» AES‏ 
«عَلّى هل كل بيت ضحي 
«عَلّى لر اليم السَمْمٌ وَالطَاعَةً فيا أحَبَ» ESS‏ 
«عَلّى اليد ما أحذت حى نره NARA‏ 


على جع نَخلَّةٍ ذهب أغلاهًا وقي أصلهًاء.. OVE‏ 
«على ذکور مي VATS sese OS‏ 
«عَلى شرف البيْداء» RS‏ 
على عهد رَسول الله كلاو EASES ASA‏ 


على كل آهل يت في كل عا Be‏ 
TERS E‏ 


على سان مُحَمَلٍ ONT OA‏ 
«عَلّی من نصرتی با رول الله؟» Wess‏ 
على هيا :.:. a‏ 
«عَلّى رَفيِها» EVE E RSS‏ 
َلك بكثرة السَجُرو فإنك لن جد ليه ON‏ 
عل بالإليد إل جلو ابص ومنب ينبت الشع Enea‏ 
علب م بالبغتة الوا بها كيف شب YAY‏ 
ك م بام اليل فإ أب الصالجين قبلك» CRA‏ 
علي کم بقيام اليل و رة اة Osean‏ 
علي ۾ كل شةر ر عر مُحَجْل أو ميتي NO ee‏ 
يكن بالتهليل انيبح والتقديس ولا غفل فين . EF.‏ 
عر ِن الْخْطًاب قاك: حملت عَلّى». VAVS Ss‏ 
«عمَر ية يقول: کان رَسُولُ اه 

«عَمرو بن أمَيةَ الضتَمْري قال» 

«الْمَْرّى جابرب aD ns‏ 
«الْنَنْرّى ميرّاث» 

«عَمَم رَسول الله هة عبد الرَحْمن بنَ؛ N‏ 
مي سول الل ها فَسَدَلَمَا من بين nn‏ 
«عَمَمَني رَسُول الله اة فَسَدَلَهَا من بين“ PERS‏ 
«عَر آَسْمَاءَ نها ردت مُحَمَّدَ بن Vrs‏ 
عن الغلام شاتان مُكافاّان وَعَن ا رة شات Vass‏ 
عن الي آنه كان إذا دحل» a‏ 
دعن ال کل آله کان يذخ ريح Sa‏ 
«عَن النبي ڳلا آنه يعفر اميه في» Va Teds‏ 
«عَنِ ابي ل حلَقَ وَجَامَح اء ونح E‏ 
اعَنِ التبي بيا في الي أي امُراته ON‏ 
«عَن النبي ب في الْمُظًاهر يراقع قَبْلَ» WAT‏ 
«عن النبي با في ليلة القدر آنهاء AERTS‏ 


«عَن النبي ڳل في ليله القذر قال» NERS‏ 
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«عن البي کي قال في ريده AS‏ 
عن الي پها: ذا دعي دكم إلّى؛ EA‏ 
هن بيع ار بالثمر وَقال؛ TT‏ 1 
عن حَبيبة حبیبة بت سل انها كانت تخْت» NEV‏ 
ا VO ise‏ 
2 رجال من کبراءَ قوم TONS‏ 
عن رَجُل من الأنصار: إن Meese‏ 
عن رَجْلٍ ن بني حَنطلَةَ قَالَ» eS‏ 
عن رَجْلٍ ينهم أ اتی ا کا 
عن سول الله لا أن كان إذا» e‏ 
عن سول الله هة أنه كان يْسَرّي» RS‏ 
فقن رون الله كلاة: أنه فام فیهم» EVARA‏ 
«عَنْ ساد ُن اة أن امه مَاَ» E‏ 
عن عَائشة ١اه‏ امرَأة أَهْدَت إلَيْها» AN RS‏ 
ة آنا كانت نبد لرَسُول» NYO Ei n‏ 
عن عَائِشَة نها لم کن تم ذلك» TVR‏ 
«عَنْ عَائشة رضي الله عنها أنها اسْتَعَارَت» Va‏ 
عن عائشة قالّت: سابقيي رَسُولٌ الله 
عن عفمان: آنه تم ہیی ثب EE Ae‏ 
عن عُروَة بن الربير: آنه ese RS‏ 
عن عَم أنه استَشَارَهُم في إمْلاصِ الْمَرأته PVA gees tsssssaases‏ 
«عَنْ عرو بن العَاص آنه لََّا يث AES‏ 
عن عَمرو ٻن سد بن مُعَادِ قال YVR‏ 
ان س ن صم آنه آلب SR‏ 
E‏ و 0 
عند ٠‏ لابراب اسما وده ET O‏ 
هة َا رول لله إل أن VARA‏ 
لَه الذي بيا ينهم الصّلاة فمن ASRS‏ 
,«عودو! المريض» وأطعموا الجائم» وفكوا؟ A‏ 
«لْمُودُ الْمَطَافيلٌ وَالنسَاءُ وَالصَيّان» O‏ 
عَورَةٌ الرَجْلٍ ما بین ر کته رها :..... VaR‏ 
«عَوْرَة الرَجُل ما بين سره إلى كيه NV ES‏ 
وة الرَجُل تا ين رتو رركيو Vee‏ 
«العَوْرَة: القبل والدر فط TSR‏ 


لين حى ولو کان شي VTS‏ 
«العَين حو i E‏ 
«العَينُ وکَاءُ السّي ذا امَت» TA E‏ 
يان لا مهما الار: عَيْنّ بُکٽ» NEVO‏ 
عدا رول الله هة مر مى حن EES EDE RE‏ 
«غذرَة او رَرحَة في سيل الله يره NEALE‏ 
«غدوت إلى رَسول اه 4 بعبْدِه VV ea‏ 
«غدوْت على الي ل رم الْجُْعَةَ في“ Ee ERS‏ 
«العْرْوُ غَزوًان: اا م اغى وَجْهَّا EAT‏ 


اغروت مح الي فكان إذا طَلّم» RE‏ 
«غَررْت مَعَ الي کا وشهذت مَمَهُ مَعَهُ الَْتّح» 


«غروت مع رسول الله اة سب عَرَرَاتي» 


رونا جلع الْحط رامنا آبر عدت E‏ 

«غَرونا مَعَ بي بكر رَمَنَ رَسُول اللي E‏ 

رونا مَعَ النبي ڳڀ عزو ڌا وكڌه NERV RO‏ 
هروا مَحَ رَسُول ال ب آنا َأجي» O1‏ 
رونا مع رَسول الله هة حير أا STAR‏ 
رونا مع رول الله ب هَرّازن» VOSS‏ 
را مع سول لله کل NB E‏ 
رونا ِن المَدينة ريد القَلططيية وَعَلّى الْجَمَاعَةه .. 1۷1 


اغسّل الي کا ثلانا بسدر» وغسّل» AA‏ 
«غسّل الي اة علو وعلى يده خرقة» Aina‏ 
«الَْْل يوم الْجْمُعَةٍ واج عَلى كل محل OSS‏ 
ل يزم اة راجب على كله ES‏ 


«غْطوا الإنا راكوا السَقَاءَه OO ET‏ 
«غطٰی الي ڳل رَه جين جين دحل عُنْمَان» Ue‏ 
عفر لَه ما بين وبين الْجُمُعَة الأحره WO ee‏ 
«عفر لَه ما بين وَبيْنَ الجْمُعَة الّي» VOSS‏ 
عم علا هلال شرّال فأصشّخنا صِيّامًا) Sree‏ 
ناء ينبت الفاق في الَْلْب؛ 

عير متأتل مالأ SAN‏ 
ا ولا مدر SANSA‏ 
شرق Ve‏ 


«فأبواه هردان أو نصرَاني» VAs‏ 
«فأتاه الرَسُول قال لَه إن رَسُرلَ» ON‏ 
اها ولو حر n E‏ 
«فانی يني التي ڳلا يي عب الب وَهُم يمون عَلّی رَمْرَ٩٠‏ 
يب بمّال» ب يعني عمَرّ فڌَعَاني» NOVA‏ 
VAS r‏ 
اتنا الْمُلِمَةَ جين الذان بالعتَمَةٍ أو قَريًا» Tee‏ 
انحن کل واا منْهُمّا صَاحَ» NOE AS a‏ 
«فأحسينوا البح NESS‏ 
«قاحڌ با وة رط ين فرش منم EE se‏ 
«فأخز الحجَريْن رَألقّى الرَوةه Va‏ 
«فأحڌ لاذه مء يلاف لاء ا الي أذ إرَأسيه VV sesane‏ 
أن ثم عد قَعْدَةَ» Olea‏ 
«فأرْسل إلى قَوْمه فقالوا: ما نَعْلَم» ONE AAS‏ 
«فاركد في الأولينٍ DT‏ 
«فأْسقَطّت غلامًا قن قد نبت شعره میا ومَانتا............... ۱۳۷۹ 
» شار لبهم اَن اجلو O RE‏ 
الد آي سيت هذ اديت ين رسرل» VER‏ 
«فاشهذ عَلَى هَڏا ري VA sessssssesseseess OE‏ 
«فأصّبّت ينها ما دُون أن آَمَسَهّا» FASE‏ 
«فأصلحا أَمْرَكمّا ولا لم برجم رال TASE‏ 
«فأطيم عَرّقا» VYAN scesacsscsesasesenenesseseseesseneneneneeeneness‏ 
«فأطيلوا الصلاة وافصروا الحمّة Or‏ 
» قأعلِمَهُم أن اله رض علَيهم ‏ خمْس صَلَوات» EAT sese‏ 
«فأقَرَمًا رسو الله ةه VON‏ 
«فأقضبي بنخو ما آسْنع» VN ESRA‏ 
ا VY sesscaansesesessenesseneses‏ 
«فأَكيلُوا الد عِدة شَعبّان VV ei‏ 
«فالقى علي رَسُول ا فأذنت» Sa‏ 
اما إذا َلْت: هي لَك مء VT ae‏ 
دا امغر ب وَالْمشاءُ ففِي بيه EVE‏ 
انا شر تارم فرق قاتا ORES‏ 
فما من اَهَل بحْمْرَةٍ قحل رَأنا» ARE‏ 
١ار‏ الي ل بطم ياء E‏ 
مر النبي ب حفر لَه حُفرَة فَجُيل» NESE‏ 


مر بالنڌاء الأول عَلّى ڌار يقال لَها» Fenn‏ 
«فامرّ بادلا دن وَأقَامٌ وَصلّ؛ E O TEE TE‏ 
«فأَمَرَ بادلا فتادی ف الاس ن يقومُوا» VES‏ 
2 مر سام فأحْيَّت ر ميت فَكَحَلَهُمْ قط بُ وأرجُلَهب ٠٤۳۲‏ 
قمر رَجُلاً ِن القؤْم فَجَاء بد من ماء قَشه َيِه Ve‏ 
«فأَمَرَ عمال بالنڌاء الارّل» Vee‏ 

هامر له صاع أو مد أو مُذين» 
اتر هم بإقاح ب 
«قامَرَ نوا من عِشرينَ رَجُلا فَجَلَدَهُ كاده 
مربي اَن مر ا ي 
«فأَمَرَهٌ الي اَن ب فافتدی ببْقَرة» Ae‏ 
امَرَمُمٌ E E‏ 
«فأي الصلاةٍ فض قالٌ: طول القنوت» VOL‏ 
«ايمَا رَجُل مِنْ تبي أذرَكتةُ الصلاة فَلإْصّل»› A‏ 
ینتا ر ذرکت رَجُلا وَایْنّا رَجُل؛ ATES SS‏ 
ذا آي يتم إلى التَجْلس؛ VAN ET‏ 
دا ذا اقلت الْحَيْضَةٌ دعي الصّلات اء VAs Ek‏ 
ذا ذا آنا قذ طَهُرْت» ASS a‏ 
إا نما حرجتما ادناه ER SE‏ 
لذا اشد الْحَرّ فأبردوا بالصلاه NESS‏ 
لذا اقح الملا قابما رك قَابمًا. OVO‏ 
VOR DIS‏ 
لذا ج جثت الصّلاة فوَجَّذْت التاس يصون فصل TE‏ 
«إذا جَلَّس في الرَكَعَة لحري EOS ORS‏ 
ذا جَلَسْت في وَسَط الصَلاب NEAR a‏ 
إا حَضَرَت الصلاة فيوَذْن لَكمْ أَحَذكيْ» SAT‏ 
اذا حرجوا الوم ENES‏ 
ذا فت الصبح اير رعق Fr‏ 
«فإذًا ررك الله فَعَوّضْهًا» A OO‏ 
إا رَكَنْت فَاجْعَل رَاحتَيْك على ركَبتيك وَامْدُذه E Qeses‏ 
«إًا سَلَمّ قَالَّ: سَبْحَان الْمَلِك القدوس» FSS‏ 
ات رذ ت مت E‏ 
ذا قا اداه ae a‏ 
ردا و فأنصتوا» NARA A‏ 


إا قى الصلاة فطع التكبيرَ» VAS‏ 


«فإذا و إلى الصلاةٍ فاسبغ الوضوة ثم Ee‏ 
«فإذا قت إلى الصلاةٍ فأسبغ الوضوء» FEE‏ 
ذا كان الْعْد فليْصلَهًا عند رَفَها» E ERE‏ 


ذا كان لقم بعْضَهُم في بَْض؛ ES‏ 


«فإذا کان حين هسي من عشرين ليلةه 
ذا كانت إخدى رَعشرينَ رَمائة هيما تُلاث» Ve assess‏ 
إا موان يريد ان رقي يعني“ ROA‏ 
«فإِذًا مَروَان ينازعيي يده كانه يجري نخر OAS‏ 


ذا مَسَحَ براه حرجت القطًايا ِن راه حى تَخْرُح مِنْ 


«قإذا وَجَد الْمَاءَ ليتق الله وَليْمَسَه بْشرنه» e‏ 
e O‏ و 2 

«فإذا وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعَة» NEES‏ 
«فإِن بى فيال فإنمًا هُرّ شَيْطًان1.............. EVV esses‏ 


«فإن احببت أن تاتیه فتعرض عليه ها٣‏ ........... VY‏ 


«قإن أذْركتة حًا فاذبحة)...... TV sess sss. ae‏ 
«فإن أَرَاد رَابعَة فُخذوا عَلَى يديوه 
فان أصابوني کان الي أَرَادُوا» VONO‏ 
«فإن أَقيمَّت الصلاة وَأنت في الْمَسجد فَصّل» Ess‏ 


ope 


«قإِنَ إقَامَةَ الصف من خسن الصّلاة» FEARS‏ 


«فإن النبي بها حَكَمَ عَلّى الأنصاري الِي» TE‏ 
دان الت کا َا فرع ِن تين EAT‏ 
«فإن انتقصلت من شلا قصلت مر صلاك» NA‏ 
إن سوي الصف من إِقَامَةٍ الصّلاة» EAs‏ 
درن اء باغيهًا فادها إلَهِ إلا فاعرف» r‏ 
إن جاء صاحها فته إل إلا عَرّفْت» ESTE‏ 
إن جا صاحها فلا َك فهر حي YY sese‏ 
إن جاءَ صاحها إلا فََْصَدق بها» O‏ 
فإ خلرف أفرامهم حين مسون اطيب عند RNS‏ 
فن خبرنا کان أكثرنا ناء AAD ESS‏ 


فن رای حا فان يكل مخ Rene‏ 
إن رَسول الله اة مر ابنَ؛ NERS‏ 


ن شردَة الْحَرّه ASSO ed‏ 


و‌ 


«قإن شربُواء يعني بعد الرابعة فاقتلومُم» EER‏ 
دفإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» LHS‏ 
«فإن شهد مسلمان فصوموا وافطروا؟ V0 ussa‏ 
إن صلوا الصلاة لوَا وَأنّمّوا الركوع وَالسَجُودًه ٥۷٠........‏ 
غ ا را لائین» Vee a‏ 
إن فَعْلْنَ فاضربوه ضرا عير مرا LO‏ 
إن فيه الفتميف وَالسقم رَالْكيي RR‏ 
«فإن قَويَت عَلّى أن وري الظَهّر» VE‏ 
«فإن كان حوفت اشد من ذلك صلرا» LR‏ 
إن کان صلی حمسا شَفَعْنَ لَه صلاته» NS‏ 
إن کان لِلارباش شيء کنا مهما NOEs.‏ 
دن كان مَك ران ولا قَاحْمَد الله AA‏ 
ن کان مقطا قلطب رن کان 
إن كانت راء واد OV e‏ 
دفن کات صلا الصبْح قلت: الصّلاةه VON‏ 
إن كنت منيقِطة حيبي ولا اضْطَجَم؛ A‏ 
إن لم سطع فَمْسليا لا كلف الله EES‏ 
إن من الْمَريضَ والضعيفا).......٠ OOF eens‏ 
إن مره خی عَلى کل ملم EES‏ 
«إئك لا تذري أتصيب فيه حُكُمٌ اله VEAO sssssssssssssasss‏ 
«فإنك لم تصل» NAE RASA‏ 
زنک ذا معان ديك قطن امَك FE‏ 
وما الرَضَاعَة من الْمَجَاعَت EE‏ 
انما سیت عَلَى كبك وَل تسب ET‏ 
ما هلك من کان كم بكتري NERS es‏ 
انا مر 5ا ع و ركَضةًه ARS‏ 
انما هُرَ ررق سَاَهُ شه NEE‏ 
اما هر شَْطَاد» Na‏ 
ته ل َا الصَلاة جَالسًاء لماه eA‏ 
وإ ی کان إا خطّب احْمَرّت عا ea‏ 
دإ آنه مال کی VAT‏ 
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«فإنة إذا اسو ينجو من العَاهَةٍ رَالآة» Ea‏ 
«فإنة ذا مى ثلث الليل الأول مم AS‏ 


إن لا باس بذك لِلنسّاء» IVs‏ 


«فإنة لا بوذن حتى يطل الْقَجْرُه E‏ 
نة لا رد شَيا» Tee‏ 


U‏ # .ر 

«فإنه مَنبتة للشعر مذهبة للقذى» Ean‏ 
EER‏ 

«فإنه يع ميا AAAS‏ 


نه طلم ين قري شَيْطًان» OE SEES‏ 
«فإني لا أشْهَد عَلّى جور 
«فإني َالِ لارى وُجُوها» 


0 


TET r 

«فائت الذي هر حير وكفرا ................. OR‏ 
U ٍ “‏ 

«فاہدؤوا با بدا اة QT. a‏ 


1 ا و ت ““@. 
«فابدؤوا به قبل أَنْ تصلوا صلا المرب .................. ۲۳۰ 
sc‏ ة e‏ 
«فاتقوا الله ما اسطحتم؟....٠............. ES‏ 
«فاجتيوا الرٌجْس مِنْ الأرْنّان وَاجتَيُرا قَولَ» VY cusssesssseess‏ 


«فاجْمَل هو عن نيك تم أحْجُج عَنْ» ROA uses‏ 


«فاختجمُوا عَلَى بَركَة الله يوم الخميس» Wee‏ 
«فاحْجُج عَنْ أبيك؛ Ado el‏ 


«فارْحَلٌ بي TV A‏ 
ااا ر ن ر 5ا VE‏ 
«فاستفتح آبو بکره OTs‏ 
«فاستنفقهًا وکر وَدِيعَةَ دك EA SecA Sa‏ 


“» ‌ ٤ ت‎ ê i 
ENR «فاعرف عفاصها وَوكاءَهًَا ثم كلهّاء فإن»‎ 
NS «فَاعتَسَل أحَذكم كما ييل ِن الْجابةه‎ 


«فاغسيل وَجْهك وديك وَامْسَح رَأْسَكَ وَاغسل رجْليّك» ٠٠١.‏ 


«فاغسيلي عَنك الدَمَ وَصلّي» AS‏ 


«فاغفِر الأنصان PIAS Oa‏ 
«فالتبس عليه فلَّمَا َر قال لابي» ON SRR‏ 


«فالْتَيسوها بُعْدَ الْعَصر» AR‏ 


«َالْقول ما يقول البائم» NES‏ 
«فاللَه أحى أن تسيا من A E‏ 


«فانتهى النامر عن الْقَرَاءّي VV OARS‏ 
انيتا الم اقام بی تلوح لم بها ٠١١...‏ 
«فانْحَرّف رَجُل فَسَلَمَ ت صلی وحا .00۹ 
«فانطْلِق فَحْج مع امرأبَكَ» ROVE EAS‏ 


2 e ۰ occa oon 2 9 ا‎ 

«فانطلقوا حَتى نلوا درا وَورَدّت عَليهم رَوَايا» VENA‏ 
«فانقض الاس ياء E OEE‏ 
can U a F<‏ 

«فبعث رَسول الله هة سرب فقال» EV a‏ 


‫َ 


«َبعّث في طَلَبهم قاف EEE‏ 
يما مذْعَم حط رَحْل رَسُول الله لف Vota‏ 
ارك الله O ENE‏ 
«تجيئون فَتَدُوسُون الطَين إلى رکب Ok‏ 
قيضي تة يام أو به يام : AR‏ 
«فَقَدمٌ بض الْقَوْم» EE OR‏ 
«فَلْت قلاید بُذن رَسُول الله ية ثيه ES‏ 


2 


يك الْيدَة الي أَمرَ الله أنْ» 0 


فضا كنا امرك الله ثم تشهد راق 
«فتوضا صب وَضْوءَه علي Ra‏ 


«فَوّضاً وَصْلّى الصبْح فَراً في الأول» EEA‏ 
«فَجَاءَ هلال فشهد ثم قَامَت مشهت FAs‏ 
«فْجَاءَّت به ET‏ ازى ت رن sss uassess‏ ۹0 
«فجَاءَّتٌ َة التي کا 
جانا كاب عُمر: انظ مَجُوس من 


ت .۰ ت Je a‏ رر 
«فجَعّلت إذا أغفيت يأخحذ بشحمة آذن» SETAE‏ 
«فجَعَلَهَا بو طَلحَةَ في ڏوي ريه رُکانَ» 


eveseseseeecenasacecenanesteeenneeeveneverense 


«فَحَرَج إلى الصلاة وهر بَقول؛ 
ففخرَج النبيذ فلم يدر أنبيذ هُو آم 
«فَخرَج عَلَينا رَسُول الله ها وقد استنجّى بالاء؛ 
«فَحْرَج في ناس من حابي .. Oe‏ 
«فْخْرَجّ مرت وھ ou:‏ 
«فخرَج يُهادّى بين رَجُلين في صلا الظهر؛ 
«فْحَرَجنا حى أَتينا ذا الْحليفَة فرلّدَت)....... E‏ 


weeneneceseceneveonanenens 


بل وَحَكِيمْ على رَسُول الله ف 
«َدعَاني رَسُو ل الله ڳڀ مال لي 
«فدَعَاهٌ عشرين ليله .إل 
دعت ياء قذر الصاع فاسل فيه 
عت قريش سهيل بن عر 


soueuenenenecseruonteeeoneee 
TOD 


دين الله حى أن يقضتّى» 


Saseunnernenesnrenseoeoeneenseaceeene 


J E E‏ م 
«فرَّخحص لهم أن يّأتوا 


aesananaveeenenononpevennersansees 


«فرَد علي السلا lr‏ 
«فرَدَه على أقاربه ابي بن عب وَحَسَان» e‏ 


رَس على رجْلو انى وفيا النغْل ثم مَسَحَهَا بدَيِ 


رض الله الصلاة عَلّى يكم ب في» st‏ 
رض الله على عَلَيْهْمْ فَهَدَانا له O OTN‏ 
رض رَسُول الله ها راء الط O‏ 
«فرض رسول الله به صدقة الفطر» N‏ 
رض صيام رَمَضَانْ» as‏ 


«فُرضّت الصلاة ركعتين ْم هَاجَرَ ففرضّت أربعًا» 


رضت الصلاة كين فزيدت في صلا e‏ 
«فُرضَّت صَلاة الْحَضّر وَالسَفّر رَكَعَيْن رَكَعَتَيّن» SNE‏ 


رضت على النبي ي الصَلَوَات ليله ري a‏ 


O 


«فرق رسول الله هة بين أخحوي» E‏ 


«رْق ما يننا وَين الْمُشركين الَْمَايِم عَلّى؛ E‏ 


او 


زره وَإِنْ لم جذ إلا شركة» NES‏ 
رونا شيا حى آنا حير a‏ 
«فروروا الْقبورَ انها تذكركم الْمَوْت» e‏ 
فان ا ر فا ا e‏ 
الُم اَم تجدو ارم E‏ 


«قَسبحُوا بو فی حتی فر ِن صّلاټه» e‏ 
افسَعَوًا له بکل شيء٤ esen‏ 


اي ل 


«فصَعَّدَ فيها النْظَرَ صرب 0 
«فصَمَفْت إنا وَاليتيم حلفه وَالحَجُوز مِنْ وَرَاَِ» E‏ 
«قَصْل ما بين الال وَالْحَرَام الَف وَالصَوْت»؛ e‏ 
«فصّلاة في الْمَمْجدٍ الأقصّى بين لف A‏ 
«قَصَلاها رَسُول الله ا مَريْن مَرة بعْسْقَان» E‏ 
«فْصَلّب انين وَقَطّع انين وَسَمَلَ اثتيْن» E‏ 
«فصّلّی الي ل قَاعدا. وَجَعَل باه eR‏ 
«فصلَى بي الظَهَرَ في الوم الثاني جِينَ» E‏ 
«فصَلّى 3 جين وَجَبّت الشَمْس وَأَفْطرَ الصائِم؛ E‏ 
«فصّلّى مَعهُ الْعّصلَ ESAS‏ 
«فصلّی كتين حفِيفتیْن؛ RS‏ 
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«فصلی ركعتين كما يصلّي في العيد؛ ا را من ان یکم و OV sss‏ 
«فصّلى سَجْدَيْن حفيفتين؛ ۹ فقا عُمَر: من يهد مَعَك فَقَام» TASS‏ 
«فصلی رذب فقا في الثالثق أو في الَتي» SAO‏ 
«فصيًا كتين جُمیعًا» 0 ققال في اة أو في الَالُِدَه Rs‏ 
«فصلينا حلقَة وَنْحْن لا رى إلا أن» ۷ قال لَه رجل: اسلف عبد YEO‏ 
«فصيام تلائ یام ۰ «فقال له: يا ني اشه VE a‏ 
ضفرت ترما اة رون ايها لهه قان لهم انون بال على م نذه FAS eas‏ 
َل الدَعاء للا بظَهر العَيْبه ۷ فقا مُعاد: لا راء عَلّی حځال» OEE RRA‏ 
«فَضْلٌ صَلاة الْجَمْم عَلّى صَلاةٍ الرَجْل خد ............. ۷ قال َضلة: وَألمّى سه من يدوه RS‏ 
«فضتَلْت على الأَنيّاء بخَصلیْن: کان شبْطّاڼي» ۷ «فقال: أنقوها غللا وراطُخوا فيهًا) oA‏ 


«فضَلْت على الأنياء بسيتو: عر لي“ ۷ ققال: لا پاس عَلیّك یا آي NECAR‏ 
«فضتا على الناس پثلاث: جلت صفوقً» ۷ فقال: هَل َعَم جار ترب بالدف» NYT assssssssesssnn‏ 
«الفطر تًا دحل والوضوء ما خرج» 0 قال: هلک رَأهْلَكّت نتان . ANS‏ 
لطر يوم بطر الناس وَالأضْحى ير ۷ قات عاية: إن رَسُول الله جيف ORES‏ 
«فطْرَحَت جْينهًا» ١ a‏ ففقالّت: امك وَأشترط عَلَيْك أن تحدم INO‏ 
«فطلَقَها ثلاث تَطليقات عند رَسول اللا ......... .......... ۲ «فقالوا: يا رَسُولٌ الل ألا ياء YEO sssssssssssnns a‏ 
«فظننا أنه بريد بڌلك أن يدرك الاس E‏ الوا ا وول الله وک ر2 ENV.‏ 
«فيدة من بام اح E‏ اقام الْحلَيْسُ BN Sa‏ 


«فَعَرَض لَه آبو لَُلوَة غلامٌ الْمُعْرَة ن؛ ۷ فقام التي هة فاسَعذَرَ مِنْ عَبْدِه AER‏ 


«فَعَلاه حت قله فقا رل احسبه من الأنصار» YESS‏ 


«ْعَلّْهَّا شرن آبة وَهِيْ امرأّك» ۷ قم جل فقال: يا بيه Oe aS‏ 
«فََلَيْهِنَ صف مًا عَلّى الْمُحصنات يِن الَْذاب» اقام مر بن الطاب فقَال: يه Ne‏ 
«فعضب حى احمَرّت َا ۹ ففقاموا وصفوا حلقَة وهم لا بظنون إلا Vesa‏ 
فرق رَسول الله ل هما رَقَال» ۳ فقیل من یل حال ومیل رَجُلان» OV‏ 
قال أخُوها الَلاء ِن مسروم» 1 : 
قال الأعرَابي: إن ابني» ۰ لھا بحَجّر فجيءَ با إلى التي کا EEE‏ 
«فقال العباس: لوت عى ابن عَمّك» E E E E‏ ل ق أن يتوا E aces‏ 
قان الْمُهَاجرون: ما کان لا هي ۷ «فقد رسول الله اة حمزة حین جاء VERSA‏ 
«فقال النبي كلة: أشيرُوا علي أرَوْن» هقد ضا الله في مُلکی» EEE‏ 
قال رز لا سيل هَل RR‏ لغوت EASON EES‏ 
«فقال رَجْلٌ من الأنصّار» ۲ قدت رَسول الله اة دات ليله ATT‏ 
قال رَسُول الله ل بد انى أي» 0 ققدت رَسُول الله هة ْله م Ere‏ 
َال رَسُول الله هة صاب الحائط» ققسمه التي ڳا هما نصفين» VASE‏ 
قال عُمَرٌ: قَاتَلَّكَ اش ر AE‏ قى أن في الجن غرة..... EVA‏ 


قال عُمَرّ: لا تنْجَلُوا عَلّى الِّي» فقضی رَسول الله ل بان مرَانها» EAA‏ 
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«قَقضتى عُمَرٌ بقل البصير عَلّى الأعمى فذكرَه ............ ۲ كيف لي عَلَيْك ا تحن صلينا في» EEA‏ 
فقلت لَه أقْلَ الَابِدَة آَم بعْدَهَا» ۷ فلا وی عَصبَة ذکر» E ET‏ 
«فقلت: أمرت بهما؟ فقال» 6 لاام اثفري). 1 ERS‏ 
«فقلْت: ما ری فیها يا رَسُول» ۷ فللا تتخذوا القبور مساجد فاٽي آنهاكم عن؛ VEO sassssasssenss‏ 
«فقْلت: يا رَسُول الله أنقضييهمًا إذا» فلا قروا بء من القرآن إذَا جه Ae‏ 
َم م بلال فاه ند أو من ۲ افلا رووا من القرآن إا جرت بيه ac.‏ 
فقو لوا في کل جلْسَةء Re‏ ق Ee SS e e‏ 
فقو لوا: الات SN CONE ae Se‏ دت الله لَه VE‏ 
«فقولوا: علیکم) a NOVAGEN ns‏ قر “ الْمَسَاجدَه E aE‏ 
دند ْمَل ثم ذم دى مع الق ۹ فلا یلوم رَجْلٌ لا مناخ راسو VOA‏ 
«فقيل: وما دالك؟» e‏ افلا یمس وره ییو aA‏ 


«فقيل: يا رَسُول الله إن VAAN Secs sre‏ لايمَسن من شعرو وشرو شبئاا.... e OT‏ 
e‏ 
«فکانًا صغ بده في لحم خنزير...» OAT se‏ لا يكحن ّا مر السبايا» NASSAR‏ 


e 


«فكاني أنظْرٌ إلى تر الوَرْس عَلَّى» ۷ فلقنتظر قَذر قرٌوئها الي كانت جي فلتركه AF sass:‏ 
کان e EY‏ ...۲ «فلقد رأیته O OE‏ 
«فكان همان الْجَيْش اني عَشَرَ اش بيا انيٍ؛ VOY sass:‏ «فلقّيتة بعد بمْكةه VIVA RR‏ 
«فکان لا زیڈ u ld‏ افلم أره ي : يسبح) EOE SR‏ 
«فکان لِلْمَارس OT etat AED‏ ّم تع خت هة قرا بسم اش READ‏ 
«فکان يمنا جالسًا ونح جلوس» ۷ فلم رل الاس عَلّى ذلك حتی خرجت» OVE‏ 
«فکان بكشف عَن مُؤتَرّر المُرَاهِقينٌ فمن Eek‏ «فلَم تصيبة السرية وَأصابة الإسلام فاج VEQV sssussssssness‏ 
«فکائت أذنانا مر الْحَرَّ م اليم فَاعتَمَرَت ينه» فلم تكن تقضي؛ r Aaa‏ 
«فکانوا لا َجْهرّون بب ببسم الله الرَحْمَنِ ن الرّجيم» ORV RR N FV sass ssss sass‏ 


کر د ثم أَومَاً ى لقم أن اجْلِش» VV‏ فلم یکونوا يحون 0 Vea aS‏ 
ا والأڙهر بن عبد ...6 هما اسن أذ الحم زر بسع رمات ONA E sss.‏ 
«فكتب رَسُول الله بها إلى أبي صر 6 هلما اسن وَأخذه اللَحْم صلى سَبْعَ ركاه E‏ 
«فکرة أن يهد ل 4 لما طبحت أتمْت رَسول الله بل فأحبر» ose!‏ 
كر رسول الله ل مسال وَعَابة» ۹ لما اسان عنما جس yT‏ 
«فَكَفر عَنْ مينك وَائت الي هُ لکا استیقظ من مامه ای طَهُورَه فاح راک فَاسًاكٌ».... ۸۰ 
«نکفن ابي وعتَي في رة واحدي 1 افلمًا بلغ الکدید بلغه أن الناس شى» MA shea‏ 
«فَكَلْمَة أصْحَابة وَقالُوا إنك تَمتيَح بهَذِهِ السورَته ............ ۵ هلما رى ذلك رَجُل من المُهَاجرين بقَال» AER‏ 
«فکلوا منها» o‏ ۰ هفلَّمَّا سَلّمّ ام الي ك فصلى الركعةه OVERS‏ 
«فكَمُهّدِي البدنة إلى الْبقَرّة إلى الشاة إلّى» .................. ۷ فما صلى الصّبح إذا هو باربعة أبنيةا RE‏ 
النسَاءُ بذبولون؟ قال لخا رع مِنْ قضية اكاب أشَهَد جَمَاعَةه NT‏ 


َكيف صم السَاءُ بذْولهنٌ؟ قال لما رع رل فأتی السَاءَ فذكرْهَُ؛ VORA‏ 


«فلّمَا فرَغا قال عُرَيْورٌ: كدت عَلَيْها» AES‏ 


«فلمَا قال لي ذلك جَمَعت عَلّيٰ ٿيابي» NPE‏ 
«فَلَمًا متا مَكة أمَرَّنا أن نجر» SSE‏ 
«فلَّمَّا قضى ية صلاته وَانحرّف إذا هره ESSA‏ 
«فلّما كانت ليله الْحَصبة فَلْت: با» AAS‏ 
«فلّما رل رَسُول الله ا م مر الظَهرَان» O OU‏ 
«فلَُ صف أَجريه ASRS‏ 
رلا أَحذبْمْ مكمه ORL‏ 
«فليأت الي هو حير وليكفر» AVE‏ 
«فليرذْن كم أَحذكي» EASES‏ 
فليم صَلاته» TEs‏ 
ليدع بالبركتي NAVY ae EST‏ 
«فليذْهَب عه لائ ة حجار يطب بهن» O‏ 
رع رکَعتن م ر Es‏ 


اه 


EER E E 
VEE A مہ علب‎ 


ا E‏ 
«فليصّل ليها آحرى Ea FNS‏ 
فطعم سين سينا وَسْقًا من تَطْرا. YAY sss. ne‏ 
ا ۶ 
«فلبقل التَحِيّات ليه ONT O‏ 


ور 


«فليكفر عَنْ يميه ثم لِيفعَل الزِي» NAVERA‏ 
يق الشك لن على البقينء فإ CHA‏ 
«فلينظر قرب ذلك إلى الصرّابه ENE‏ 


«فمًا فلحت ولا جحت ASAR‏ 
«فمَا سيل يومَينر عن شيٰء» Esa‏ 
َا سَمعتة بال بزميار عَن أن مثا OSES‏ 
ما وَج النبر چا ما يفتكا بيه i‏ 
«فمّات إلا ما ميه جَاهِليةًا Daa‏ 
«فمّات عله إلا مات مِيَةَ جَاهِلية VEO ees‏ 


«فَمَسَح بناصييهِ وَعَلَى العِمَامَة وَعَلّى اَمَيْن» NAE‏ 
«فمّكث نهار ويلا ا 


«فمَکثت قربا ِن عَشر ابال م جَامَت» EE‏ 
«فمن أخذ بها فحسنْ» ومن أحب) NIA sie‏ 
«فَمَنٌ عى الأول EO RR SSR‏ 
«فمّن ترك مَا شتبة عَلَيهِ ِن 2 


e 


«فَمَنْ تنحم في المَسلجدِ فليعَيّب نخ 


«فْمَنْ حَدَنّك أنه كان يُخَطْب» EOS‏ 
ن ری نکم گرا لير روه ENS‏ 
«فَمَنْ رَغِب عن سي VIAN SESS RS‏ 
«فْمَنْ راد عَلّى هَذا أو نقص فقذ أَسَاءَ وَظَلَمَه FE‏ 
«فَمَنْ راد فقَذ أَسَاءَ وَتَعَّدّى وَظَلَم» VERSA‏ 
«فمَنْ هد نكم الشَهْر فيصن A‏ 
مر كان ذُون ذلك فين حَبث أنشا» sS‏ 
«فَمَنْ کان عِندٴ مِنهُنَ شيءَ يحل سيبل“ ER‏ 
فمن کان م مُحَلِمًا أو نبت عَانتة قيل» VEO‏ 
فمن نام وء EVES‏ 
«فمَنْ نمي فليستقئ»؛ WOVE‏ 
«فَينهُم الْقَاصرٌ ومهم الْمَّه OES‏ 
تحر لاا AVO wssssssssssssssesenns E‏ 
تًا ڈ ثم ذکر هما فَكرهٰت أن أَصليهُّمَا في 8 EAE ns‏ 
E E‏ 
«فهلا رموه وجئتموني بو؟» e‏ 

و 


«فهي الطَلاق فهي الطّلاق فهي الطْلاق؛ 
«فهي كسبیل dd!‏ 8 


«فوالّذي نفس حمَارٍ بيده إِنّ أحدکم ليبکي» VE Ak‏ 
«َواله ما فلم حتى فصوا السَبيلً» OSes‏ 
«فوجَدَ فَاطِمَةَ ُن حلت لبس يابا صبیغا» AV O ..ussessesnss‏ 
«فوَجَذت یامه فرك َة قادال دف VASSAR‏ 
«قَوّضَغْت بعد موتو ربمن ليت E E‏ | 
قَوَضَعَت بعد واو رؤجها اة وَعشرين بُرْنا a E‏ 
في أَحَدِ جَناحيٰ الذباب سم رفي الآخر شقا CVG‏ 
في ايام أفضَل من في شر يه eS‏ 
«في الإنسَان مون وللاوانة قصل » عليه OV‏ 
«في اليمم: ضَربة لِلْوَجْه وَالْيدَيْن والكفي؛ AVE R‏ 
دفي الْجَيين: دكات دَكَاة مه AVES‏ 


دفي لغم إذا أصابةُ المحم م ک٤ NER‏ 
في العَرل: أت تَحلقة أت NEV‏ 


«في العسل في كل عشرة أزقاق زق» NV‏ 
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«في الْفَة كَسرُوا فيا فيكم وفوا وارك 8۹A asus.‏ 
في الله الَاردَة أو الْمَطِرَي OVO‏ 
في اللَيلَةٍ المَطِرَة رَالْعَدَاءٍ القَرَه ONO‏ 


في الوثر من الْعَّشر الأرَاخجر» AO NASR‏ 
في ديه الْمَجُوسِي تُمَانيائة رمم EVN Î‏ 


«في رَجُل مَرضَ في رَمَضنان فاط en‏ 


«فِي سَاعَة مِنْ ليل او نهار» OSA‏ 


«في شرا أو في لحينا» O‏ 
في صَدَقةٍ الإبل: فإذا بَلََت إخدى» MOVs‏ 


في صد الْكلْبٍ: إا أرْسَلْت» OA‏ 
«في فأرَةَ رَقَعَت فِي ريت فقال» TE‏ 


في قَصةٍ حَتلٍ ن ماكر قًالّ».... A‏ 
«في كَل ربعن فما فَوْقها جُمَُة وَأضلْحَى» Ya Ea‏ 
دفي کل اصع شر ِن الإبلء NEVER‏ 
في کل ٳبل سَاِمَةِ في کل ارين VO eR e‏ 
دفي کل ابل سائمته VOD MSR GS‏ 
دفي کل شرك eS ats‏ 


فی يرط شعر أسودّا e‏ 
«فِي هله الأَمَة حسف وَمَسلخ وَقَذف» YOON‏ 


«فيسنقط الصنم ولا يمس VEO‏ 
«فيْصلي اانا عَلّى بِسَاط نا٠ Fe‏ 
قيغيب عله الله والّن» NY e‏ 
«فيمًا الملا الآن الشف عَن الْمَناكب وَقَذه QA sess‏ 
«فيمًا دون خحمسَةٍ أوسُق» Eee‏ 
فيا سَقَّت الها وام لمشو يناه 
«فيما سقت السماء العشره O E‏ 
یمن لَب بالنردشر: فَكَأنمًا عمس يد 


5 
و د 


5 
«فینصت حتی يقضي صلاته) i E‏ 


«فينصّرف إلى الاس قَاِمًا في مَصلا» TOVE‏ 
«فيه أو إيذاء فَاعِلي EO RESA‏ 


«فيهًا نَمَاءُ الخْلق» VOA ERO‏ 


«قاتل الله اليهوده NAC E O‏ 
اتل رَسُول الله اة عدوا فلم رغه TE‏ 
«القَاِل وَالْمَمَتول في الناره ETE‏ 
ea a E‏ 
«قاێل» ان قيلت فيي الْجنةَ إن AV‏ 
قاروا ب اوْلادکب» ee‏ 
ال ڀا في مار الهزي أَقِررهُ حَنّى» AAV‏ 
قال اة عبد اوا ولي AT‏ 
دقان آّوب: ققدم عَلَينا كي هَساه» e‏ 
قال إسْمًاعيل: قَذ اكوا ارب٠ OVE‏ 
ال الب اة لما قال لَه ديك IAEA A‏ 
قال ال ل بني ليود انشدك» VE est‏ 
«قَالَّ ر كيف أذخر وَفِي بيك ........ Vee‏ 
دال داك وأبى الجر فَأَحَل» AT N‏ 
«قَالَ رايت رَسول الله جد في“ EEO‏ 
«قال رَجُل لِلنبي کا: رُرْت قبل أذ؛ Re‏ 
ان رَجُر: ین آنا ا رَسُول» RS‏ 
«قال رَجُلٌ: لاتصْدَقَنَ بصَدَقَبٍ فخرَج» VVE‏ 
«قال رَجُل: يا رَسول الله إن ANNA RR‏ 
«قال سد لجل يرم الْجُمُعَه NE‏ 
«قَالَ سَْدَّ: با e‏ الله أَرأْت» Ne SA‏ 


«قال سليْمَان بُ دارد: لاطوفر» ASL‏ 


قال عبد الله في شه الْعَمّْده ERE‏ 
قال عَنْمّان: إذا مضت أرَبعّة اشر PAE‏ 
قال عَلِي: إذّا استَطعَمّك الإمَام فاط CON‏ 
ال عَمَار: ذلك انك جين أخذت» Ana‏ 
«قال عُمَر نبي بياد: إن الْمائة السّهبه ATA‏ 
قال عَم أ الي يي Ve RE a‏ 
«قالَ عَمْرُو بن رَافِم: إت کان» eae‏ 
«قال في الْخْطا أرباعًا: حمس وَعِشْرُون» EAE‏ 
«قال في الرجل الي يعدم Ses‏ 
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«قال و في الرَجُل ييي جَارية مايه EA‏ 
ال لني له ند أن حبر امترات VOLS‏ 
قال نا رَسْول الله بية: اشترکوا في QEN‏ 
قال نا رَسول الله :ْم الرَجُر» O‏ 
«قال لي اللجلاج: يا بني إذا» VTS‏ 
«قالَ ِي رَسُول الله ية مِْ؛ AEA‏ 
«قالَ ِي رَسُولٌ الله : تاوليني» Vi‏ 
«قال من أَطَاعَبي مذ أَطَاع ال ta‏ 
دال اس ار جين اء الل ONES‏ 
قال نعي عَم المُجْير: م صلیت وَرَاءٌ بي“ FWA‏ 
«ال: نفلت علا ضا لن اند AVS‏ 
«قال: أرّذت الْخْرُوج إلى خير OSs‏ 
«قال: هنما كان النامرة بُڙاجرُون؛ AE‏ 
«قال: حمس کنن اميق سقة يقتلن الحرم LSER‏ 
«قال: ية أصَابم يدن وَالرَجْلَيْن سَوَاءً .. VE‏ 
«قال: ديار أو صف ديتار» ee‏ ...۱۹۹ 
«قال: زی رَجُل وَامرَا اهود ....... WO ege‏ 
«قال: سالت ابن عباس عن الصرفا ءا 
«قال: «سألْت رَسُولّ الله ئ ORES‏ 
«قال: عن ظهر قلبك؟» E‏ ا 
«قال: في الْمَرَأٍ الي تَرَى ما٠ AVR‏ 
«قال: م من سن الْحَج أن بصا E ٤‏ 
«قال: َعَم يا عِباد اللَده AVES‏ 
«قال: هَل وهو سوَاءٌ يعني الجر \PV E accecsenssassnssessss‏ 
«قال: هو جي منقڌ ب عم A‏ 
«قال: يا رَسول الله إن كنا» VATS‏ 
«قال: يا رَسُول الله اعدل» EO TAA‏ 
قلت م ةيابع نة نه يذخ PINGS‏ 
«قالّت اَم عَطبة: كنا نومر أُنْ» NER‏ 
«قالَّت الأعْرَاب: يا رَسُول الله ASAS‏ 
«قالّت الأنصار لني بها اقم يتا بن AI‏ 
«الّت اليهُود: الْعَرل الْمَوءُودة الصَعْرّى» EES‏ 
«قالّت اليَهودٌ: ز غم لقم قوم مُحَمَدٍه VES‏ 
«قَالّت امْرأة بشير: انحل اني EAE‏ 


«قالَّت عَابشّة :ل علي أ متته 


١ات‏ فلم برعم رفي المَسلجد حبْمَةَ مِنْ» PFA‏ 
قات لي عَايشة َة : من تل الْمُخدَج» VEE RRs‏ 
«فالوا: أيه سَاعَة يا رَسُولَ الله Tene‏ 


«قالوا: يا رَسُول الله قد ركتا» TEVR‏ 
«قَامٌ عراب بال في الَْجد 
«قام النبي ية صي المرب فُجئت» 0V4 assesses‏ 


«قام الي بي يعني في الجنازة ثم EOLA‏ 
«قام الي بي يعني في الجنازة ٿه VN‏ 
«قام رَسول الله ية إلى الصلاة ْنَا Ol‏ 
«قامَ رَسُول الله لا م مِنْ اليل إلى فَحَارَة لَه فِي جَانب الت 
َال فيه Va SSR‏ 
«قَامَ فُصلى اربع ركَعَاتٍ لم يهد بيْهُنّ» Oe‏ 
«قبل ن تجيءَ» Asa‏ 


ee 2¢ 
E EGOS O قبل اَن ن يسّلم»‎ 


ّل ابی م صله VAT een‏ 
«قِلَ رَسُول اله ب الجزية ِن أَْل؛ VVAR‏ 
ل سول الله اعمان بن مَظمُون» EO‏ 
«الْقيلةٌ من اللَْس فوضتؤوا نها Ee REE‏ 


«الْقَبلَة من اللّنْس وَفيهًا الْوْضوء وَاللّضْن ERS‏ 
«قَتلَ جَارية مِنْ الأنصًار عَلّى حل لَها» NWE‏ 


«قيل جل بالْمُردَلِفة يعني في غروََه EEA‏ 
يل رَجُل في عه رَسُول اشه U O‏ 
لقتل في سّبيلٍ ا لله مر کل حطينة» EVA ssssssssssssseens‏ 
«قذ أَجْرَات ت صلاتکي TEV Tee‏ 
«قذ أرما بالج كيف نجعلا عَمْرة؟» RAED‏ 
«ذ انكختكها عَلَّى ما مَعَكَ يِن الْقرآن» NES‏ 
«قد ابتعتة منك فَطّْفِنَ الاس يَلُوذُون بالني AY sass‏ 
وذ عفرت فن الل القن وار دة NES‏ 
ق عفرت نک غو الل قش ولس VE‏ 
«قذ عَفوْت لَكمْ ا لحيل رالرقيق» VE sss‏ 

قَذ كانت لكاب خر إرسرل اء جيه EVE‏ 
E‏ الور فقَذْ» VEVO‏ 
«قذ مها بنا مَعَكَ من المرآن» RAE‏ 
ادر تصن قطاب ASSES ERR‏ 
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«قَدم الي كلا اريف وحن نباي هَذا» SOLS‏ 
«قَدم التب اة فرَأى ليود تصوم عَاشوراء» AV Ses‏ 
قم النبي من غزوَةٍ فقال» NOES TERS‏ 
ف الله هة المَدينة وَبها» USER‏ 
«قدِم رَسُولٌ الله کا مَك رحا مهن AAV aste‏ 
َم رول الله ڳل ِن سر ونه .. 1 a‏ 
يم رسو الله ل رحا مال ارون QA erases.‏ 
دم رط من َكَل عَلّى النبيّ بإ PASE‏ 
«قَدمٌ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَال: لا ترْمُوا» OSO‏ 
«قَدمٌ عَلّى ابي بكر مال ارين فقّال» YOAV‏ 


«قَدم علي على النبي ا قال RV rr‏ 


PE 


«قَدِم علينا مُصَدق ق رَسُول الله کد WY toe‏ 
م رَد ا جن على النبي ب َقَالرا: يا مُحَكْد اة اَمَك أن لا 


يست جوا بعَظم NaN‏ 
«قَدِمْت إلى النبي ب سابع م سبع اؤ Toe‏ 


«قَدِمْت المَدِينةً قإذا س الله NTT E i‏ 
«قَدِمْت اة فذحل المد ذا هر غاص EAA assess‏ 
«قَدِمّت الْمَدِينَة لاء أصْحَاب ا محمد يف را٤ OAV‏ 
«قَدِمْت الْمَدِينةً رال ا بحر وقد اسَْخلّف» O‏ 
ارت ل اة شدالری ر EA‏ 
مدا المَدِينة َا رَسُول الله ل عَلّى» O aa‏ 
«قدمنا حي لما تح الله المي EVA‏ 
«قَدِمنا على ابي کی رحن شا OV RSA‏ 
«قَدمنًا على رَسُول الله َة وَتَقَدمَ صَاجبه AA as‏ 
«قدموا فرشا ولا تقذمُوهًا) NAVs‏ 
َرأ النبي ب يا يها البي» NO‏ 
قرا بالْقَرَة وَالنسّا ا OO‏ 
را با سول اله یڈ في قوله» TNA‏ 
قرا رسو الله 5ة الج قَسَجَدَ وَسَجَدَه LT‏ 
را رَسول الله ية وَهُرّ عَلّى اليش A‏ 
درا سول الله اة وَهُرّ على الم A‏ 

قرت عَلّى الي ل والنجم فلم جذ OPES‏ 
«َرَأتٌ في تاب رَسُول الله بز YEO‏ 


e پچ‎ 


قرات ين في رَسُول الله سبمينَ سورَة وإ رة ن ابت 
لَمَعَ الطِلْمَّان لَه ذرًابتان» QTE ae o‏ 


«قَسَمَ رَسُول الله اة بين اأصحَابه ضَحَايا» Q00 sess‏ 
َس رَو الله وة عير مقير» VO EY sess‏ 
سم رسو الل ا في آصحابو عنما o‏ 
«القَضَاء ُلانة: وَاحدٌ في الْجنةه Wesen‏ 
«قغ قَضّى أن نَمَرَة النخل لمن أبرّا إلا FAS‏ 
«قضّى أن عَقَلَ أل الْكَابيْن صف عَقل»؛ NPV‏ 
«قَضّى الي إا جعت دو الأفه PVN assess‏ 
اتی بالتين كل الرَمتة oss‏ 
«قَضّی بالشاهد وَالْبْيين؛ VIA‏ 
ی ا غل ا عليه VES‏ 
ا َهْلِ الْمَِيَةٍ في النخلِ اَن AF es‏ 
«قضى رَسُول الله هة أن الخصمَيْن» Vea‏ 
«قضى رسو الله َة أن مَنْه 2 EAE NT‏ 
«قضّی رَسُول الله ل بالديةٍ في EVO‏ 
ا WY ESRA‏ 
«قضی رَسُولٌ اله ب بالييين مح NITES‏ 
«قضّى رول الله اة في الأنف» NES‏ 
«فضی رَسول اله اة في الجن EVAR‏ 
تى رَسُول الله لل في الطريق الميتاء» AO‏ 
«قّضّى رَسُولٌ الله ها في الْعَبْرٍ إذاه O assesses e‏ 
«قضّى رَسُول الله اة في وله EVs‏ 
«قضی رَسول الله کل EASES‏ 
«قَطْع اعروق مَْقَمَةه STEED RAA‏ 
ل ونيك الذي أَرْسَلّت» ETE‏ 
«قلادة فيها خر وذهبً) O TE‏ 
«قلْت لام حڀية: هَل کان يُصَلي؛. ASRS‏ 
ت لابن عباس حيزي عَن الطراف بين VER‏ 
«قَلْتُ لابن عباس صَلَيت اهرب بالبْطحاء حلف» TAFE Rs‏ 
«قَلْتُ لابن خباس: عَجبًا لاخیلاف اتاب AAAS‏ 
«قُلْت لابن عَبّاس: َيف أصَلّي إذ» ONT eS‏ 
«قَلْت لابي: با أبنو إتك قن E‏ 
قلت لٍجًابر: الفتِع أَصبْدٌ جي RE‏ 
لت لعَائقة: كان رَسُول الله ب OO‏ 
قلت لعب الل : ن آي أزف؛ 
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«قْلْتُ مالك بن آنس: أباعَبْدِه AR‏ ق رَأشْعَرَهُ بنړي» EYe‏ 
لت وَرَسول الله ية جال ...» ۷ قلا رول الله کا لما حرمَت» EA‏ 
«قلت یا رسول الله آتکون مع» E‏ ّتا سرن للخل اكاب AAs‏ 
قلت یا رَسُول الله آرآيت رُّى» «قلنا با رَسُول الله إن أَهْلَ الْكّاب» REE‏ 
«قلْت يا رَسُولّ الله فنا في» E re‏ فا الله وَرَسولَة ألم قالّ» eee‏ 
قلت ا سول الله إن من ۵ فنا يا رَسول الله قَذْ عَلِمنا» OST‏ 
قلت يا رَسُول الو الرَجُل كن حابي 7 لتا: يا رَسول الله: نه VV‏ 
قلت یا رَسُول الله تكرب ONS‏ ما لام روج أمّك» AAS‏ 
«ُلْت يا رَسُولَ اللّه: ح۲ E OT‏ «قْت مع الي لا بدأ اساك و رضنا O‏ 
«قلْت با رَسُول اله أربت إذ» 6 قت رسو الله کل شهرا تابا في» 

قلت یا نبي اله راتا ماه 6 قت سول اللو ية في آجر الوئرء 

«قلت: أو الوا يا رَسُولَ الله ON ee‏ ت رول الله هة في آخر الرتره 

«قلت: كيف اصح بنا عَطِب ين» e ES‏ فما رأینه» O‏ 
«قْلّت: يا رَسُولّ لله ارف EOE ieee‏ قنت شَهْرًا يُذْعُو عَلَى أَحيَاء مِنْ أحياء) Noo‏ 
«قْلْت: يا رَسُول الله رمي O E‏ الركوع» Ao N‏ 
«لْت: ا رول الله أرَيْت» Te‏ اَل الول في رَد روان لمَجهُرل من EF‏ 
«قلْت: يا رَسُول الله آله ... USN AVS ES‏ رل اة الاس لا اع عتذرَ له ceo‏ 
«وَلْت: يا رَسُول الله اا NAYES RDS‏ «قَولِه له کا لِلْمُسيء: د ئم م افع ذلك ....: PVE‏ 
«قَلْت: ا رَسُول الل آنا ضري . N‏ قوي للام على أهل الديار من المؤمنين» VOA‏ 
«قلْت: يا رَسُول الله أي ٤ Se‏ قوم لون اب الله E‏ 
«لْت: يا رَسُول الله أي ..... OE SEU AR‏ 

«قلّت: يا رَسُول الله إن لي جح أرَجُلَهّا» ۷ اقیل لِسَلْمّان: عَلمکم نیکم کل شیء تی الراة؟),....... ۷۲ 
«قلت: يا رسول الله إِنّ» 0 يل يا رَسُول الله أي الدَعَاء أَسْمَع» A OE‏ 
«قلْت: يا رَسُول الله إن» N Dg N Sea‏ انما وروا عَلّْكَ» AAS eases‏ 
«قلْت: يا رَسُول الله إي كاي قر إلى وت الطيق فرق Ra‏ 
«قلت: يا رَسُول الله وجي“ RRR‏ ي قر ن ا السك في ف Aan‏ 
«قلْت: يا رَسُولّ الله E‏ شيءَ افيه 0 کک مل الف کی روا و 
قلْت: يا رَسُول الله فخ الح اکان کل یصوم من کل شهر ثلانته AAD‏ 
«قلْت: يا رَسُول الله فتلت سورَي ۸ کان کا قبل الکن الان يض خد ES‏ 
«قلت: یا رسول الله ARSE ٤‏ «کان آخر الأمْرَيْن من رَسُول الله ي ARE‏ 
«قلت: با سول الله ل OS‏ «کان خر الأمربْن من رَسول اليه Vesa‏ 
«قلْت: يا رَسول الله هَل عَلّى» E‏ ۲ کان ابو بکر بصي بصلا الي کا AT a‏ 
«قلْت: يا رَسُول الله: إن Ra‏ ا بو ية ايان شیا کرّا» FAVS‏ 
«قلت: يا رَسُول الله: تسبَأم A‏ کان أ بي يقم لِلْحر وَالَْبِْه NAS‏ 
«قلْت: ا تبي اله أخبرني عَن» EONS. OF AS‏ رَسُول الله کب A4 AEs‏ 


«كان أحذنا به في المَْجد جنا E‏ 
«کان ادان بلال می می اقام مرد ET‏ 
«کان حاب التي إذا س اح أحَذمُب 
«کان أَصْحَابُ رَسُول الله کل : يجرُون e‏ 
کان أَصلْحاب رَسُول الله َة بَنْشُرن» O‏ 
«کان أصْحَابُ ل الله بلا ثرون i‏ 
کان اصحاب عمد کاڈ أسرع الناس إفطارًا» 2 
«كان كر ذعَاء النبي ية بوم عرفت e‏ 
«کان أَهْلٌ الْجَاهلة لا يون مِن جَمْم؛ 
«كان آهل الجامِلية ياعون 8 الجرور إلّى» 0 
كان أَهْل النهْرَوًان أرب عة آلاف فقَتلَهُم الْمُسْلِمُرن» 
كان إذا أَرَاد أن يأل « E‏ 
«کان إا راد أن َجْمعَ بن الصلاتين؛ a‏ 
«کان إِذا أرَاد ن يَطْعَم وُر . 
كان إذا أَرَاد اَن ن ری i ES‏ 
«کان إذا اراد البرَار انطْلَىَ حى لا يراه أَحَدٌ 
«کان ذا راد اراز انطَلَیَ حى لا يراه ا a‏ 
«کان إذا اكل أو شرب قّال» RES‏ 
«كان إذا أرفى عَلى َة أو ذب E‏ 
«كان إذا استفتح اللات 
«كان إذا افتتح الصلاة کر ث رف RS‏ 
«كان إذا انضرف من صَلاة الْعَصر دحل e‏ 
«کان ذا برضا حل لح ...... 
«کان إذا نضا عَرَك عَارضَيهِ بض الحَركه E‏ 
«كَان إذا جَلَسَ في الصلاةٍ للتشهد تصّب» A‏ 
«کان إِذا ذهب اَعَد SS‏ 
«کان إذا رأى ناشتًا من أفق السّماء» O‏ 
«كان إا رفع رَأسَهُ من السَّجْدَة الأولّى» E‏ 
«کان إذا رَمّى الْجِمَارَ مى إِلَيْهَا ذَاهِبًا» E‏ 
ان إا سَلَمّ لا بعد إلا َد N‏ 


eer 


OTD 


neenanaseeaacanecasesonnes 


«کان إذا عرس وعلیه لیل توسد یینه» E‏ 
«کان ذا غاب في أْضٍ الحَذو نقَل» e‏ 
«کان إذا فرغ من طْعَايه قال E‏ 


VV ics 


esen 


O 


seen 
ID 


enone 


«كان إِذّا قامٌ إلى الملا وَرَفعَ يدب ERS ee‏ 


کان إذا قم إلى الصلاة كبر تب ER‏ 
کان إذا قا ينهد يشر ص فاه بالسوًاك» RE‏ 
«کان إِذا قا م من الو f‏ وص فاه بالسواك NE‏ 
«كان إا فَحَطوا» استلقی بالْعَباس بن 

«کانَ ذا قم من سر بدا بالْمَسْجه RR‏ 
«کان إذا قَرَاً E‏ الاس اب A a‏ 
«کان إذا كان يوم ريح عرف ذلك AS coe‏ 
«كان إذا كبر للصلاة نشر أصَابعه PEA‏ 
«كان إذَا مَرّ بصَدَفٍ مّائل سرع الْمَثلي» EOE‏ 
«کان إِذا اق يده الخ ت» OES‏ 
كان إذا وضع المَيّت في القبر قال Ae‏ 
کان ابن إا سول عن ذلك» CE‏ 
«کان ابن عَم يتجوز ر بالألوَة عير مراي Ea.‏ 
«کان اني أجرا لامرأبهِ» e E‏ 
كان الان بعد حي عَلّى انقلا اللات OS‏ 
کان الرَجَال يُصَلَون ن مع النبيّ ل عاقلرين» A‏ 
«كان الرَجُل بتاع إلى أن تنتح الناقة VATA‏ 
essa E‏ 00( 
«کان الربير يحل َل وَأ مط اَرّى» LAA‏ 
«كان الطلاق عَلّى عَهْدِ رَسُول الله» YVES‏ 
«كان الْمُرَذْنْ إذا دن قَامْ ا ف TT‏ 
«كان امال لِلْولَدٍ كانت الرصية لِلرَالِدين» RITE‏ 

«كان الْمُشركون عَلى مَنزلَين من النبيّ بها 

کان الْمِبر على عَهْد رَسُول الله بي AH‏ 
«ان الاس في عه رَسُول الله ف ERE‏ 
«كان الاس الرجُل بطل نراه ما شا NYAS cassssesssssseess‏ 
«کان الئاس سامون عن الشيء مِن» TT‏ 
قان الاس تعلو قن المج في رقا 
كان النامر باون اة مره مَنازلهي» AGS‏ 
«کانَّ الي إذا اراد أَنْ» SA ts‏ 100 


«كان التي ل إذا 8 قال» a‏ 
«کان الي َة إا ا ستَفتحَ الصلاة قال» 
«کان الي إذا ا ارك اليْمَاني» RE‏ 
«کان الي إا اشد ال e oa:‏ 
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«كان النبي اة إا ّث السرية يمول» VEQE assesses‏ 
«کان الي إذا حر إلى اليب i‏ 
كان الي ك إا َرَج من اللاء قا: الحم لله الي أذْعَب 
َي الاَذى رَعَاَاڼي SR‏ 
«کان التب هة إا َرَج من الخلاء قال: عفرَاك» OV assesses‏ 
«کان التي کل إا دحل الا رع حاتم RS‏ 
کان ال کل إا دحل مَة دحل N‏ 
کان الي هة إا صَلّى اة امل COE‏ 
«کان الي إذا صلى عَلّى جنارَةٍ» VA ea‏ 
کان الي إذا فاتنة أرب قل AES‏ 
«کان الي ذا فرع مِنْ دفن» VEER‏ 
«کان التي إذا قَامّ إلى 8 F0... a... a‏ 
«کان التي ا إا قَامَ من الركعتين؛ 
کان الي کل إذّا كان الْحرَ بره . 
«کانّ الي کی إذا کان نبا VOY ssssssssseesens‏ 
«کان NBO SAS: a EGE‏ 
«کان الي إذا كان يوم عيلرا .... YESS A‏ 
دان الم هة لا بصي على رَجُل» .. Ye‏ 
«کان الذي ڳلة لايعو مریضًا إل“ 1A۹ ssa sasn E‏ 
«کان الي ڳا لا يعدو يرم ايء NAS‏ 
«کان الي بل بأتينا فیقول: هل'. a‏ 

«كان النبي إا يام باهَاة إذا احتَاج» 
«کان التي ا بو الملا رَيْكَيلهّا» OR‏ 
«کان الي ل بيعت مع بالمدن ُب QER‏ 
«کان الْبي ‏ يتَوَضاً ناء يكون» E‏ 
«کان الي که برضا عند کل TT‏ 
کان النيٌ هة َْمَح يِن المرب وَاليقاء» a‏ 
کان الي يجهر بالْقِرَاءة ت الله ... VR‏ 
«کان الي جم في الأخدعَيْن؛ a‏ 
«كان التي هة حرج بوم ابطر والأفلحَى» 
دان ال چ خضب بالاء الم کان شنره ب 
مَنکبیی) Vea Rae‏ 
«کان الب ل بطب فَایماء ت ES‏ 
کان الي يَخْطٌب يوم الْجُمُعَةِ وَكانَ» NEF‏ 


«كان النبي ل يفف الركعتين اللتين قَْلّ؛ AT‏ 


«کان التي َة يدور عَلّى نسائ في ESSE‏ 
دان الي لل ركع بل الْجُمْعة رنه Yess‏ 
«کان التي ا سبح عَلّى رَاحليهِ قَلَ؛ Oeste‏ 
«کان النبي ب يُصَلي الركحتين عند الإقامةه OTT‏ 
«كان النبي هة يُصلّي الفَحَى اربع ركَعَات؛ E‏ 
«کان التي يا يُصَلي الظَهَرَ إذا دَحَضّت» NV sesane‏ 
«كان التبي ية بصي بنا يوم الطر؛ O‏ 
كان الي هة بصني جين تربع لشن ONA‏ 
«کان الي يلي کے التب EVA‏ 
کان الي ية صي قبل العَصر أب VV‏ 
دان التي په متي ين اليل راه Nm‏ 
«كان النبيّ هة يضوم مِنْ الشتهر السبّت» ATO‏ 
«کانَ الذي ا بتكف لمر الأرَاخر من REV‏ 
«كان النبي اة بطي المَرأة وَالْمَمْلوك مِنْ؛ OVA sess‏ 
دکان الي ية يعودني ليس براكب بغل» AV sa‏ 
«كان الي يتيل بالصًاع إلّى؟ ......... VAS‏ 


ت 


«كان النبي اة يتيَح الصّلاة ببسم اللوي eee‏ 


«كان النبي َة يقرا في الركعتين من FARE‏ 
کان الي ڳة يقرا في العِيدين وَفي» N‏ 
«كان الي كلا يقرا في الْمَغربيه FANS‏ 


«كان النبي ل يقرا في الوتر؛ ARS‏ 
«کان الي ORE:‏ في صلا المح 
«کان النبي هة بول في سَجُود الْقرآن؛ 
«کان الي اة كبر بين أضْعَافِ الحسّت VOR ass‏ 
«کان الى ية يكبّر على الجنائز أربعًا؟ VES‏ 
«کان الي هة يلْعَنُ القَاشيرَةَ وَالْمقَشُورَة NEV‏ 
«کان الي يمر بالْمَريضٍ وَهُرّ مُعْتَكف» RES‏ 
«کان الندَاءُ يوم الْجُمَُة وله إذّا جَلَّسَ» NES‏ 
کان امَْحَانهُر أن يَشْهَدْنَ ن لا إل assesses‏ 010( 
«کان لال يوذ إِذا جَلْسَّ التبي کا ERD‏ 
کان بي آڏی ن راسي یت اى REE‏ 
کان ناردجل ميف مُحْدَح فلم EV eases‏ 


«کان بين مُصَلّى رَسُول الله ب وَين AVR‏ 


کان بي وبين ابن عَمَي کلام کان ......: YY sss‏ 
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م 


«کان بيني وبين رَجُل خصومَة في» VVAR‏ 
کان ييي وَين رَجُلِ ِن ايوب RA‏ 
«کان تخي مره اها وَكان ابي يَكرَهُةَه TOA See‏ 
كان ثَمَنْ الجن عَلّى عَهْدِ رَسُول» VENE‏ 
کان جاب ِن عبار الله یحلِف» 4 OSS‏ 
کان حير سانا الوم بو اد OVENS‏ 
کان رَجُل من الأنصار يمهم في مجاه PAE usssssssesesens‏ 
کان رَجُل بُصلّي فق به وکان إذ» OVA‏ 
«كّان رَسول الله َة حف الاس صلا FAV‏ 
«کان سول الله اة أَمَرَنا بالْقيام في VIN AREORTE‏ 
«کان رَسول اله بغ إذا آنا NE ad‏ 
«كان رَسول الله ب إذّا ي VT OSE‏ 
«کان رَسُول الله ية إذا اراد أَنْ» Ese‏ 
«كان رَسول الله ل إذا اراد Ver‏ 
«كان رَسُون اله ل إذا لى ولي عا يروه ES‏ 
«كان رَسُول الله ب إذا ارتقع م النَهّار RET e‏ 
كان رَسُول الله ب إذا استجد بَوبّا» 
«کان رَسُول الله ية إذا استسقى قال ......... AES‏ 
«كان رَسُول الله بل إا اسْتوّى النَهارا..... O‏ 
كان رَسُول الله هة إذا اسْترّى عَلى» NN‏ 
کان رَسُون الله لا إذا اضتم سَدَلّه Feto‏ 
كان رَسْول الله هة إذّا اعَنَسَلَ) VOSS‏ 
«كان رَسُول الله ل إذّا انصَرّف من CBS‏ 
«کان رَسول الله ية إذا بعت جوش VES‏ 
«كان رَسُوك الله ل إذا تلا PAN Ae‏ 
«کان رَسول الله په ذا جَلَسَ في POM‏ 
«کان رَس سول اله 4 إا حرج يرم OV‏ 
«کان رَسول الله هة إذا طب احْمَرّت» N‏ 
«كان رَسُول الله بل ذا دحل المَْجدَ EE‏ 
کان رَسُول الله ك إذا رَحَلَ قَبْلّ» ERS‏ 
«كان رَسول الله ية إذا سار رسخا E E‏ 
«کان رَسول الله ا إا سَجَدَ بجت O‏ 
کان رَسُول الله ية إذا سَقَّى» VIERSEN‏ 
«کان رَسُولٌ الله ل إذَا لم قا CET e‏ 


«كان رَسُون الله ك إذا سَلَمّ لب LESS‏ 


كان رَسُول الله ب إذا سَلّمّ ِن CESS‏ 
«کان رَسُول الله ل ذا سل VITEee‏ 
«كان رَسُول الله ل إذا صد الْمِبْرَ Wee‏ 
«کانَ رَس سول الله ك إا صَلى رف RONAS‏ 
«کان رَس سول الله اة اذا صَلى ركعتيْ» EA e‏ 
«کان رسول الله َه إذا عطس وضم» NAT‏ 
«کان رَسُول الله ل إذا عرَا قوب ET‏ 
«کان رَسُول الله بل إذا فاته الأربم؛ EARS‏ 
«کان رَسُول الله لا إذَا قا إلّى» ED‏ 
«کان رَسول الله لا إذا ام استقبلنا EN SS‏ 
«كانَ رَسُولٌ الله َة إذّا قَامٌ في COO Ra‏ 

کان رَسُول الله ل إذا قا من اليل يشو ص فاه بالسراليه A.‏ 
«كان رَسُول الله َة إذَا قَام من“ OER‏ 
«کان رَسُول الله کل إا قا EAs‏ 
«كان رَسُول الله هة ذا قَعَدَ يذْعَّوا ...... CTs‏ 
«کان رَس سول الله ب إذّا كان في» A N‏ 
«کان رسول الله ل إذا كان!......... RYERSS‏ 
دان رَسُول الله لا إذّا لبس قَميصًاء VES SAE‏ 

«کان رَسُول الله ية إذا مَرَض؟ NEE‏ 
«کانَ رَسُول الله ا رح له هاعرت OES‏ 

«کان رَسُول الله ب عَبْدا مَأمُورًا ما» VOSA‏ 
كان رَسُولٌ الله ل عَظِيمَ اللْحبته Aas‏ 
کان رَسول الله ل في سره AV‏ 

دان رَسُول الله ل قلّمَا يري رالا FV‏ 
«كان رَسُول الله اة كير شَعر اللَحي ARR‏ 
«کان رسول اللہ كلما کان لیلتها» VER as‏ 

دان سول اللو ا لا تتو E RN‏ 
«كان رَسُول الله ب لا ينَوَضاً VE RE‏ 

كان رول الله ل لا غرف فصْل» VN AS‏ 
کان رَسُول الله ية لا بغدو يوم NEN Secs‏ 

کان رَسُول الله ية لا يقم E o‏ 
دان رسو اللو له لا يكل ُوه إلى حب ee‏ 
«کان رَسول الله اة لَه َر يبلغ شحمة دي ES‏ 

«کان سول اله چ ما من OOS‏ 
«کانَ رَسُول الله ل مرو عا بيد ما٠ ASA‏ 


A۸۲۸‏ نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


کان رَسُول الله ب مُضطَجعًا في بتي YAS‏ 
«کا کان رَسُول الله ية مع أصحابوه oA‏ 
«کان رَسول الله َة مُعْنَكِنًا» AEE‏ 

«کان رسو الله َة مما يكر اليب قد احم شعر ....... A۹‏ 
کان رَسول اله و وأو کر وَعُمَرٌ لا َطلُون» EE‏ 
کان رَسول الل ا وأو بكر وَحُ VON ek‏ 
«کان رَسُولٌ الله يأك امه Vo‏ 
«کان رَسول الله ڪل يمر الْمُوَذنَ في Nor‏ 
«کان رَسول الله و امنا ذه E‏ 
«کان سول الله َة امنا بحت E‏ 
«کان رَس سول الله ا وخر الْمِمَاءَ الإحرّت Eas‏ 
«کان رَس ون الله ل ؤت مرن ن OS‏ 


«کان رَسول الله َة يبْعَّث عبد 
کان رَسُول الله ب يَحفظ مر 


كان رَسُول اله ل يحل في المَسير» EAN ia‏ 
«کان رَسُول الله هة يحلل الصف يرا ........... ONE wsssssss.‏ 
ان َون الله ا لب كارو الطب الك وال .۹ 
کان رَسُول الله ك ضا عنداء.............. O se‏ 
» کان رَسُول الله ل يَجْمَع بين الرَجُليْن؛ sass. E‏ 1۹ 
کان رَسول الله ل يَجْمَع بين صلا E‏ 
«کان رَسُول الله ل ي يجهر بم الل PAs st‏ 
«کان سول الله کو يب أن يبةه ES‏ 
«کان رَسُولٌ الله ل ُب أن ينهَض» 
«کان رسول الله کچ بحب آن» ANE eee‏ 
«کان رَسُول الله اة بث في» 0 
ان رَسول اله ل يحرج إلى اميد VES‏ 
«کان رَسْولٌ الله حرج : في الميدين؛ VEVO‏ 
کان رَسُول الله ل بطب قابِما ثم NWE‏ 
«کان رَسُولٌ الله ل يَخْطّب قَاِنًا ويجلِس»› ATES‏ 
کان رَسُول الله َة يدر لاله قوت» O‏ 
اكان رَسُول الله َة يذل الخلاءَ فأخيل أنا وَغَلامٌ توي 
إداوَة من ماه وَعَنرة ينجي بالاءه O REO‏ 
کان رول الله يا بذعو على رةه . ERE‏ 
« کان رَسُول الله اة يدور عَلّى» TE ALA‏ 
«کان رَسُولٌ الله اة يذكرٌ الله VO E‏ 


«کان رسو الل ل برع ديو إذا Foe‏ 
کان رَسول الله ا يرمع يديه كلَمّاء POs eS‏ 
دان رَسُول الله هة يست اَي من تبه بيرق الإذره Ef...‏ 
«کان رَسُول الله ل لمر عند أبي». 
دقان رسو الله هة ري صفرفا اننا ONE‏ 
«کان رَسول الله َة يسوي صفرفا» EV eS‏ 
Nd Saa‏ 
«کان رَسول الله هة يصح ا AVS Seer‏ 
AVS TASS E‏ 
کان ر ASSESS i Th‏ 
رس رَسُول الله ية بصي الْجُمُعَةَ جين Was‏ 
ل شر چ پس تت CER‏ 
کان ر سول الله ية صي الظَهَرَ في» TIA‏ 
کان رَسُول الله َة يُصلّي العَصْرَ والس YT‏ 
كان سول اله ب بصي بين المَغربيه 0 OAV‏ 
کان رول الل ية بصي صَلاةُ ين FOYLE‏ 
Neal e‏ 
LENE a‏ 
«کان رَس سول الله ية يُصَلي ما بين نَا ..... CARS‏ 
eae E‏ 
«کان رسول الله بل يصوم ثلاثةا.... ATS e‏ 
دکان رسول الله ل یصوم من؛ AEE‏ 
«كان رسو اللَوَة يطل اللات Oe RS‏ 
کان رَسول الله ية بتكف العش REN‏ 
كان رَسُول الله ب ُعَلّمُنا الاسيٍخارَة كَمّا» ON‏ 
«كان رَسُولٌ الله هة يَعَلْمُنا الَشَهّدَ كما COS‏ 
وان رَسُول اله ل لمهم إا حرجو VERA‏ 
«کان رس مول اله له يتيل بالصتاع؛ VAAN‏ 
ان رون الله بزو بام سيره VET‏ 
«كان رسول الله ية يَف ييح الصلاة بالتكبير؛ e‏ 
E‏ الشفم؛ Ee‏ 
«کان رَسول الله ا مط على SR‏ 


كان رَسُول الله هة يمَطر يوم الْمَطر» 
كان رَسُول الله اة يبل الركنَ اليمَاني» Ve‏ 
«کان رَسُول الله ل قبل عَلَينا بوَجهو» OA‏ 


«کان رَسول الله لو قبل وَهُوّه RESA‏ 
«كان رَسُول الله ا يَرَاً عَلَيْنا السورَةَه OTR‏ 
ان رَسُول الله ا يقرا في صَلابه EE,‏ 
ان رسو الله ڳل بطع بده VENER‏ 
«کان رسو الله ل ب قول ر کل EO‏ 
«کان رسو اله لله اة يقو ل عَلّى» AES‏ 
«کانَ رَسُول الله ب يقرل: آین» ASAS‏ 
کان رَسُون الله ب يكير أن قول AVR‏ 
«کانَ رَسُول الله ب بكي الذكرّ ESTE‏ 
«كان رَسول الله ل يكره الشكال مر Vos‏ 
«کانَ سول الله بل يكره عَشْرَ نیلال» AA REDS‏ 
کان رَسول الله ها بر قميصا قرا AN‏ 
«کان رَس سول الله هة نَت في صلاټد؛ TT‏ 
کان رَسُرل الله که بس نينا في OAS‏ 
«کان رَسول الله ها بنذ ل OE‏ 
«کانَ رَسُولٌ الله ل ينر من الم YA suse. A‏ 
«كان رسو الله با هدي ين الارينة» .. OR‏ 
«کان رس سول الله لاء بور بتلا AN‏ 
«کان رَسُول الل لا يور سم وبخفْس» TT‏ 
كان رَسُول الله صَلّى الله عَلَيهِ رَآلي» OVO‏ 
هکان رَسُول الله ُب النَبامُنْ في تنعل وَتَرَجُلِه وَطَهوروا. ٠١۲‏ 
کان رَسُولٌ» SOV ASE AE‏ 
«کان رَسُولٌ» EON O SÎ‏ 
«کان رَسولٌ» Sa‏ 
«کان رَسْولٌ» ESER‏ 
«کان رَسول» ASRS SS‏ 
ك NEA‏ 
«کان رڈ بن ارقم يکر عَلّی جًنائرنا» 5 VE‏ 
كان شار الْمهّاجرينَ عَبْدَ الل وشار NE‏ 
کان شَعْرُ رَسُول الله هة إلى أنصّاف اذد N‏ 
«كان شر رَسُول اله ل هوق الوفْرَة دون الحم e‏ 
ETARA‏ 
کان كان عَبْدُ اله حف باللَهٍ إن الي AV‏ 
YO Saa NT‏ 
«کان عُمَرُ يلف وبي َا الي“ TS‏ 


«کان عند رَسول اله ڳلا تسلع» NOVA‏ 


«کانَ فرع ب م بالْمَديتةي فاستعَارً ا ا VA rise‏ 
«کان فيا رل الله عر وجلا VETS‏ 
دان فيم رل مِنْ القرآن: عشلا AS‏ 
«کان فين ان قَكم رَجُل قل عة َا La E‏ 
«کان فينا رجل يقال لَه حمل بن TATE‏ 
«کان قال بين بني عَمُرو بن عَوْف» OF SSE‏ 
وان تبسر بر سد... إل Ws‏ 
«کان لا يرد الطّبب» OER ae‏ 
كان لا يقد ين ليل ولا نهار قبط إلا تسرك قبل أن 
تَوّضئاًا Ana rE ET‏ 
«کان لا نره من بولِه» ETS e‏ 
كان لاُسلَمٌ في ركعي الور RA‏ 
كان لا يفنت إلا أن يَذْعُرّ لاحب aE‏ 
کان لِرَجُل على النبي اة سن من؛ NE‏ 
وان جل على رَسول الله ب حر AE‏ 
كان سول الله ل ديق من NT‏ 
کان لمابثة لام وَجَارية AT‏ 
E‏ عُمَرَ فَبسَ؛ V0 ns‏ 
کان لاني ڳلا خر رة ينشة بنشف بها؟ i E‏ 
7T‏ سَكنَة ذا ET‏ 
کان نبي ڳل سهم سهم يذْعَى الصَفِي إن» MO NN‏ 
«كان للنبي ڳل عِمَامَة PA E‏ 
اَن لي د ئځ من يتان شت رر ټون يه ل۷ 
کان ِي جير اتل إنسًانا فعض آَحَدُهُمًا» EES‏ 
«کان ِي مِن رَسُول الله ية مذخلان» CEN E‏ 
«كان مَاعِرٌ بن مالك يتيمًا في ججر» Es‏ 
ان مع لر َم حر سان .. VOY‏ 
کان معاد بن جل شاا سَخا» E EE‏ 
ذکان ابن جَبلٍ بوم قَوْمَهٌا OAR,‏ 
«کانّ اوي س بأَرْضِ الرُوم» وکانَ» OA‏ 
«کانَ مِمَنْ کان فلكم رَجُل به جُرځ» TEE‏ 
«کَانَ اس من الأسْرَی بوم بذر لَه EES‏ 
«کان يأمرنا أن نخرجها قبل آن نصلي» VATE ES‏ 


«كان يمنا بالْمَسَاجد أن نَصَعَهًا في ديارناء E‏ 


ل اطا ۔ یریس مایت وار 


کان بُوتی بالصَيان فرك عَلَيْهم ويْحنكهب a‏ 


کان ومر الان فضا ثم يُعْسَل» Vs‏ 
کان ومر بالكل يوم الْفِطْر قبل أن VER ses‏ 


‫ِ 


کان تبث بهديه وَلا يحرم عَلَيهِ شي QE‏ 


«کان يود بالله مر وَسْوَسَة لضو VA‏ 
كان مَس في الراب لاا ويقول؛ Aes‏ 
«كان يَجتهد في الْعَشر الأوّاخير ًا لاه RUS‏ 
«کان ا قَدَمَُ اى فلو ساق AOS‏ 
«کانَ يجهر في اللا ببسم الله الرَحْمّن» ETT‏ 
کان يحب ذا استَطَاع ان اقرا ۰ ۸ 
كان ُب اليامُنَ في الوْضُوء وَالانيعال» N‏ 
«کان ُب الام في کل شء ......... ERs‏ 
کان يحب الام ما استَطَاع ر شأبهِ کل ES‏ 
«کان يخر يَقضِي حاجتة فاييه باَاءا ............... ssa.‏ 1۹ 
«کان دحل على ازاج الي له مُحّث» VVAR SR‏ 
«كان رمي الْجَْرَةَ الذنيا بسبم حصیات بک QO‏ 
«كان يساك من اليل مَرتين أو تلانًا........... RS‏ 
«کان يلت الي ا اق الإذخر تم بصي فیا ...۵ 
کان يُصلّي انطع N OE‏ 
كان بصي الفَحَى أَربَعًالا يدل عَلَّى الْمُدَاوَمَةَ» O° aasssaanns‏ 
کان يُصْلي بعد لَص ونه AE e pic‏ 
«کان بُصَلي عَلَى رَالَيهِ وهو مقبل من REO‏ 
«كان بُصَلي مح الي ية ايشا ... e E‏ 

كان موم تم اذي اة ويوم غاشرراء RYT‏ 
«کان يضوم شان كله كان يموم مله Ve‏ 


«کان يضوم شَهْرَيٰ شان وَرَمَضَانَ» Atk‏ 


«كان يُطيلٌ الصَلاة قبل الْجُمُعَةٍ وَيْصْلّي بَعْدَهَا» AE,‏ 
کان جيه انين في نله وَتَرَجُلِه وَطَهُوروه Ria‏ 
كان يلما لَه كما بُعَلَمنّا السورَةَ م٠ ONE‏ 
كان يَعُودُ من المَسلجد يوم بأَهْلِيه OV wssssssssssesessseessen‏ 
کان َي بحَنْس مکاکيك وََوّضاً بْكوك» VVAN‏ 
کان يُعتسل ن ناء راح ال VASE‏ 
کان يعي إذا طَلَمَ ق کان EAR aaa‏ 


«كان يُفَيّحٌ الصلاة بالتكبير وَالْقِرَاءة بالْحَْدٌ ِلَب PEs‏ 
هان قصل بين الشقم راون E eR‏ 
«کان يقل في رَمَضَان وَهُوّ صَائِم) AES‏ 
«كان يقرا في الركَعَتيْن الأولييْن مِنْ الظَهّره AVAA‏ 
«کان يقرا في الظَهْرٍ بالل ذا نتى٤.... A‏ 


«کان يََراً في صَلاةٍ الظَهّر في الركعتيّن» AVR‏ 
کان يموم كات اسه E A‏ 
کان يتل بالانید کر“ ليلب 0 


کان کون عَلّي الصَومٌ من رَمَضنَان» A‏ 
«كان يلل النَعَالَ السْيةَ RA‏ 


کان يجنه وَاللهِ ما رجن مر (OO assesses‏ 
«کان يذ سول الله ل يشرب NNE‏ 
«کان يقل بض من ّث من السرّاياء OVO esses‏ 


و 


کان ينع له الريب فيشربة اليو Ve ES‏ 
«کان يُويِرٌ بئلاٹې ANSE A e‏ 
کان بور رَسُول الله َة أحيانا أَولَ». FEA‏ 


مق و rL‏ 2 
کان يُوضتَعَ له سيوًاكه وَوْضْوؤه فإذا قام يِن الليل تخلى ثم 
«کان يوم عَاشورَاءَ تَعَظَمُة اهود وَتَتَخِذهُ عِيده AYV sssassasssess‏ 


‌ 
2 


«کان يوم عَاشورَاءَ توما تومه فريس في Vee‏ 
«كانت أختى تحت رَجُل مِنْ الأنصّار» PVA Re‏ 


«كانت أحتي رمَا تبني بالشيء إلّى» NSS‏ 
كانت ارال بني النضرير ما اء الله Ne.‏ 
كانت اللاب قبل ونذبرٌ مان رَسول الله لا في الَسْجاه ۲٠‏ 
«کانت امةن اء ابي کا تفع PSE‏ 


«كانت امُرَأة مَحْرْوميّة َير الماع وَنَجْحده مر ٠٤١۸......‏ 
«کائت بنو إسرًاثيل تَسُوسْهُم الأنبياء كلما EES‏ 


«کانت بنو إسْرائيل يغسيلون عراة ينظْرً؛ Aa‏ 


«کانت بيد رَسول الله ية قوس عَرَييةا VEAV mes‏ 
کات ترج الي کل رهي حائضر وهي AES‏ 
انت ُظهر في الإسلام السو EV‏ 
«كاّت جَميلّة امْرَأة اوس بن الصّامت وَكّان» YAY seas‏ 
«کانت راه التي ل سَرْدَاءَ ولاو أيَض» VEAV eases‏ 


e 


«كانت سَودَة امرَأةَ ضَحمة ثبطًة فاستأذّتّت» ATES‏ 


«کائت لاء ا الله f‏ قَصدا» POSE‏ 
«َاْت عَامَة وَصية رَسول الله ف IEE‏ 
«كانت قَراءة ابي له بالليْلٍ رفع طَوْرا» o E‏ 
«کانت راء النبيّ بل على قذر ماه RE SRO‏ 
کار ت قي اة لی عفار سولب VE‏ 
«كاّت إِرّمسول الله اة ناق سى الْعَضبّا» OA‏ 
«کانت لقا رَسُول الل ق َرَْی» ONE esasen‏ 
«کائت لي ذژابة فقالّت لي أمّي: لا أَجُرْمَا كان رَسُرل الل كلا 
مُدمَا ما وَيأخڈ بها“ aR‏ 
اث لي ساعن لحر نعل نيه Oa‏ 
«کانت مَخرومية سني ير الماع وتَجْحَده مره VENA issessasee‏ 
کات بد کم قمص رَسُول الله کف E EDS‏ 
واوا ر ی رة را ين غل EYe‏ 
«کانوا في ابَْاهة إذا عقوا عن المي A‏ 
«کائوا ليلا م من اليل ما يَهْجَُون O80 esrar. re‏ 
«کانوا ناعون اجو إلى حل الا فنهاشم).............. ٩۷۷‏ 
«کانوا اعون الطَعَامٌ جُرَافا بأعلى الوق فهَاهُم» AE asas.‏ 
«کانوا سحل O EI‏ 
انوا يرن المئدقة بازدإ نريم SRR‏ 
«کانوا يرون الْعْمْرَةَ ف في شر الْحَج مِنْ؛ E‏ 
«کانوا يسيون بالْحَمْد لِلهِ َب الْحَالْمنَ 

«قائوا ُصَلّون امه فما ب أن ب ييب EER‏ 
کی NNO‏ 
«الكباير الإشراك باللّى وَعُقوق الوالدين» Na‏ 
کرم زم ب oS‏ 
«كبر رسول الله هة وكرت الطائفة الذين» AS‏ 
بر فقراً رَرَکَع» ORE‏ 
«کبروا: الله َكب الله أك TO‏ 
كب إلى أهْل اليَمَّن نابا وكان» Ves‏ 
« كب رَسْولٌ الله ق إلى َهْلِ نَجْرَان؛ OV‏ 
«كتب رسول الله َة إلى أمل› VV eae‏ 
كب رَسُول الله کل على کلَ» FAs‏ 


« کيب عَلٰيٰ اللْحر ولم بكب عَلَيكم وَأيرت» OF assesses‏ 
دكب عَلَيْكمْ الي فاسْعَرا» 


«كتب عَمَرٌ إلى عار: ائ ASRS‏ 


«کتب عم اط ا شرانک خی بمب ae‏ 
تب عرب الْخَطًابه es SE‏ 


له مئل أجْرو عبر 


«کشف إ 


A 2 ل‎ 


«كمارَة النذر كقارة الييين» 


«كقاك لِلحة ضربة ف ام أخطانها». RT‏ 
«كقضْلِ صاجب الْجَرُور على صاجب ارو ا 
كفن ية في قطيفة راء ٢‏ 0 
dexsa‏ 


»“ 8 
«كفن رَسول الله 5ة في 


«كَفى لُعوا إذَا صَعِدَ ام الہ أن e‏ 
فيه با حم اقم E‏ 


«کلَ اهر ي بال لادا ف 
ل نر ذي بال اداه بحند الأو 


4 فهر هر أقطعم» 


ROSS e 
N «کل بین لایع یماح حتی يتَفرقًا)‎ 


َل ذِي ناب من السباع فاك et‏ 


کل شراب اکر فهر حرام 
ئ شراب ا 


«كل شط ليس في كاب الله َه e‏ 


ت 


NSS e آنا‎ 


«(كحرمَةٍ ویم هذا SESSA‏ 
«الْكزب کل اتم إلا يع بوه a‏ 


ساني رسو الله با حل سيرَاء فر جت» i‏ 
«َسّاڼي رَسُول الله + قط كَيفة كانت» N‏ 
«کلْبُ الْحَجّام ن خحبیث» » وَمَهْرٌ ابي خبيث» e‏ 
دکسفت الشّمس على عهد رسول اله کا E‏ 
«كَشف رول الله ل السار رالناس صقوف» .. 
E.‏ 0 


ET‏ بال لادا فيه بد الله والصلاة.. 


Seeesansaneeeneenenroens 


کل شَرْط لیس فی اب اله» e‏ 


VON csi 


eens 


کل شيء خط إلا اسف َكل حط YEY asassssssesssnnnss‏ 


كل شَيء وى الْحَديدة خط َكَل ّي 
کل ٿيء في البخر مَذبوح» e‏ 
كل صَلاةٍ م يقرا فيها بام القرآن» e‏ 


\TV 


َ‫ ‌ 
نة بحَقِيقيه تبح عَنه يوم EE‏ 


َل َم فيم في الجَاهِِة َو على E‏ 
ل کلام لا أيه بان فهر أجذم» e‏ 
كل كلام لا بدا فيه بالْحَمْد اللي NEO‏ 
كل لَه يلهو به المُْيِنُ فهر باطِل؛ 
کل محر حر وکل نکر 
دل کر حرا 


weecececececneececereeneonenee 


erececesenceeeseseensoreceoeeneene 


Jeli» 


‌ 
كل مصر مصره 
«کل مُصَور في النار يُجْعَل لَه 


“ ۹ ة‎ e 
اله لمسْلِمُون لا تہنی فیا‎ 
‌ 


TAMAS € 


eseseseeceoneneneee 


کل مُصور في النار بُجْمَل لَه بل ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۷ 
دل AVE E‏ 
کل مَعْرُوفٍ صَدَقةَه eRe‏ 


دل من مال يتيوك عير صرفو وَلا............ ا 
«كل مولو يولد عَلى الفِطرَة حَتى يُعْرب» 
«كل موود يولد عَلَّى الفِطْرَي 


OOD 


کم حَج النبيْ QOR E‏ 


َا بب أن تؤتی عَرَاِما Osa‏ 
كما يجب ربنا وَيْرْضّی» EO RS‏ 


«كَمًا يَعَلَمنًا السّورَةَه EE‏ 
كمل الْحِمَّار ييل أَسْقَارا» FASS e‏ 
دک ا تَجْاجا» EER‏ 
کر ي سم أحرّات فَكَرهْت اَن أَجْنَح؛ 
كن سا المُؤينات بَشْهَذْن مَح ابي كف 
دكا ار آهل الأرْض مُزدَرَعَاء كا۲ eR‏ 
کنا كر الأنصًار حن کا نکُري» RA‏ 
وکا إا حجنا مع رَسُول ال ف EE‏ 


کا إذا حَضرنا مَعَ ت اا E‏ 
«کنا ذا صَلينّا حف رَسُول الله ب 
ّا ذا صَليَا مح التي ية ُن 
«كنا إا صَلَينَا مع رَسول الِإ E.‏ 
دی بماينةٍ الروې قأحرَجُوا لينا صَقّا» 
«کتا بني مُقَرن على عَهّدِ رَسُول» A‏ 
کنا علی عهد رسول الله کل . 
«کنا عند الي فقَرَأ 
«كنا عند الني بف فأرسلت إليه إحدى» 
كنا عند عُمَرَ وَهُو امير المُذينين بالشام» e‏ 
کنا في رمن رَسُول الله ڳڳغ تنام 

ّا لا تأي الان عَلّى عَهْدِ رَسُول» 
«كنا لا نعْد الكذرَة وَالصَفَرَةَ شينًا٤.... eS‏ 
کا مع التب لا بات الرقاع ريمت 0 
کا م النبي في سر فأَرَادَ .... RE‏ 
كنا مع الي ب في مقر 
کنا مَعَ رَسُول الَهِ ڳل في جنارة» 
مَعَ رول الله ڳا في سره 
مَعَ رَسُول الله ڳا في غَرَوَةه 
کا مع رول الله ڀا في» RA‏ 


كنا مَعَ طَلْحةَ اهدي لَنا» O‏ 


غت 2ء 


aeons 


OD 


کا 
«کنا 


ap po 


ونحن حرم 


ID 


aD ۰ 


Seen 


TD 


1A 


«كتا نأكل عَلّى عَهْدٍ رَسُول الل با .......... TEEN‏ 


فى ءل 


«کنا ناكل عَلّى عَهْدِ رَسُول الل AR‏ 
کنا نی بالشارب في عَهّد رَسُول» 
ەكا نومر بالسرالك ذا فنا مر الّل» 
كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة ... 
کنا نبت العام بعت عَلَيتا رسو 


eee 


aD 


«كنا بكر بالْجمعَة ونقيل بعد الْجُمُعَةِه a‏ 


كنا روُد ُحُومّ الأضتَاحِي عَلّى عَهد رَسُول» 
كلم لف رَسُول الله به 


كنا نتَكَلَمٌ في الصَلاة يكلم الرَجُلْ مناء 


وت 
ھک 


۰ 


eeesaveneeanunengreneeneens 


Sneneeeonecennn 


enennneavencenne 


seaneseceenanane 


eee 


cesar 


ربق ر رق 


كنا َم َع رَسُول الله بقل إذاه E‏ 
کنا نزز يام رَسُول الله ب في» FAVS‏ 
دک رخ رکا الطر إذ كان فينّا» VASA‏ 
کا نخر رکاةَ لطر صاعا مِنْ طْعَّام) VANS‏ 
نا تخر مع النبي هة إلى مك RESO‏ 
«كنا رقي في الْجَاهِلي فقَلنَ» NEARS‏ 
کنا نسار مع رَسول الله کا Ree‏ 
انيع نة من انر والدقيق الأبام» VY essen‏ 
کنا سلف على عهڊ ابي لا رَأبي» N‏ 
كنا نلم على النبيٰ ل إذْ كاه EARS‏ 
ّا سن الأحة باَبيتة ان الُسلمُون سرن u...‏ 0۸ 
«كنا نمي اْعَصنرَ َع رول الل لوه AA‏ 


CD A E O TS فال‎ E «کنّا نمي خف التي‎ 
Paso NS 


كا نصلّي مع النبيّ هة الَجُمُعة جمعَة م .. CET e‏ 


OE ê AT 
a E «كنا نصلّي‎ 
O Ê e تا نمي بَزما وَرَاء لبي هة َم‎ 
NT ....... کک الله ةا‎ 
ON ضع اين قبل الرَكبتين فايرا آنه‎ 
OR ا ن عَلّى عَهْدٍ رَسُول الل‎ 
N کنا زل عل عَهد رول اش‎ 
TEs كنا نفو مع رَسُول الله اة تيء‎ 
NAVs وکنا غو مح رول الله به‎ 
كنا قروا مع رَسُول الله ية فنصبب من اة اش ركن‎ 
RRA « وسم‎ 
WS eis كتا تفس المت فنا م شيل»‎ 
OVD كنا فح على الأينَة على عَهد رَسُول‎ 
OAS کنا نعل فنهيتا عن وار را ...للخ‎ 
Om کنا تقون قبل أن برض َا الَمَهّد»‎ 
ESS دا رن آي زر سما ي‎ 
AV کا کر نب ينيف الرجُل الشعرة البيْضاءَ من راسي‎ 
VOT mae ا بد إرسول الله ا فيي‎ 
OAV کا هی أن نَمف ين السرّاري عَلّى»‎ 
ARS نا ّى عَنٍ الصلاة بين لساري ونطْرّده‎ 


«كنا هى عَن الصلاةٍ عند طلُوع الشنْس»؛ OFT‏ 


کنا نهينا أن نأل رَسُول الله EVRA ARE‏ 
کا وحن مع ليا نسَح علّى»..... Ta‏ 
کت باع التمرَ يِن بَطن يِن اليَهُودِ؛ ASA‏ 
ONE E‏ 
كنت حب أن ذل الي أصَليَ فيو QV‏ 
«کنت حتف إلى رَجُل مين قذ آصابن VEE‏ 
نت حم رَسُون الله ل أي بحسن أ بحْسَْن بال على 
صدروا Petcare‏ 
ّت رْعَاهَا لهل مَكة بالْقرَاريط NT‏ 
«کنٽ زيي نحل الأنمتار فاخڌوني فَذَهَبُو» Yes‏ 
نت ری الي َم Tes a‏ 
«کنتٌُ أسنَعُ الي کن : َقّولٌ: الام VaR‏ 
كنت اشرب وَأنا حَائِضر فأناول له الي کلف NRA‏ 
ت أصلي وَأحد الوذ في الإقامت a‏ 
«كنث أطَيّب رَسول الله ية قبل أنا....... ATA:‏ 
«کنت أغيل آنا وَرَسُولٌ الله ل من ناء واج مِنْ ا ابق ۲٠‏ 
«کنت أغتسيل آنا وَرَسُول الله کا من ناء رال YO eiu‏ 
«کنت أغتسل نا وَرَسُول الله کل ........ VACE SE‏ 


كنت أَعدُو مع أصْحاب الي 5 بوم 
كنت غب من توب رَسُول الله إل م برح إلى الصتلات ٤٤‏ 
«کنت فرك الي مِنْ تُب رول الله که إا كان يابا وَأغسيلة 
إذا كان رطا e a‏ 
«كنت افر الي من تُب رَسُول اله 4 إذا كان بابسا ... 4 
«كنت أفرك ابي من َوب رَسُول الله ڳلا تم با EE‏ 


فيه COs O‏ 
كنت أفوم مع رول الله ل ليله COSA‏ 
كنت ألمب بالات عند رول اه YEN‏ 
«كنت إلى من الذي شِدَة وَعَنَاءُ ونت أَكَيْر مه الاعَسًال... ۲ 
«كلت آنا رابو اعباس عند رَسُول» NEE‏ 
كنت أنقّل الى من زص الرير التي AA ee‏ 
كنت أَرَضى رَسُول الله به رآنا» NTE‏ 
«کنت إلى جنب رسول الله َة في» VES‏ 
«کنت رَجُلا مَدَاءٌ فاسْعَييْت أن سال رَسول الله ٤٣...‏ 


«کنت رجلا راا ألمت فاَهْلَذت بالْحَحٌ وَالْعْمْرة.... ۸۷٤‏ 


«كنت رذف أي فَسَمعْتة سال الي TE assesses‏ 
کن رُدِيف رَسُول الله قا ين جنم AVA Sanse‏ 
«كنت شريكي في الجَاهِلِيةٍء فكنت خير VEO‏ 
كنت شريكي ونم الشريك كنت له VEO SRG‏ 
«کنت نڌ ابي بكر َيظ عله رَجُل» EOS‏ 
«کلت علد ان مر فيل عز» Ase‏ 
«کنٽ عند الٽبي يھ ٳڏ جيءَ برَجُل» FOF Lassa‏ 
كنت عند الذي کا جَالسا اء ما NF cesse‏ 
كنت عند الي ااه رج فقّال» OE‏ 
«كنت عند النبيّ لا اء رج PASE‏ 
«كنت عند الب ب وَمَيْمُونة ار؛ VYAN‏ 
«کنت عند التي کف فاه رَجُل قاري YAS uses‏ 
كنت لاما في جر الي ڳا VO sssssssassssessaseanens‏ 
كلت في سر من سراي رَسُول اللو VE cssssssssessesseenens‏ 
كنت في ES E‏ 
لت فمن رَجَمٌ الرَجُلّ إن لَه Ao‏ 
كنت فِيمَنْ قَذمَ رول الله لا في“ ...... QV esses‏ 
«كنت مَعَ الْحَسَّن بن علي لينا آبره Wee‏ 
كنت مع النبي کا في فر فال إي: با مُعِيرَةَ حذ الإدارَة١١٠٠٠‏ 
كنت مَعَ الي ڳا في سف NESS‏ 
«کنت مح رَسول الل ا يبه a‏ 
لت مَمْلُوكا فسأت الي كها: دَق ن VY aasssassns‏ 
كنت هكم عن الأشربة إلا في RA‏ 
كنت نكم عن لُحُوم الأضتاجي فرق تلب YF aasaauens‏ 
كنت يرما جَالِسَّا م رجَال من أصْحابه AAV eat‏ 
«کیف اقول یا رسول الله إذا زرت› VERA Ses‏ 
كف انت ذا كان عَلَيْك أَمَرَاءُ يُوحَرُون» OTH‏ 
کف نت ذا كانت عَلَيْك أَمَرَاءُ يُميتون» Aas‏ 
یف بكم إذا سترتم بیوتگم» TEER‏ 
کی را إا قُنْت في الصلاة؟» Ws‏ 
كيف فلت جين أحْرَّمْت؟ َال AVY weasssssessss e‏ 
َيف کان رَسُول الله هة يرد عليه OES‏ 
ْف کان رول اله که كير في E‏ 
«كيف بصي َلك إذَا نحن صلَينا عَلَبّك» EAE‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«كيْف تصني عَليْكَ في صلاټنا؟؛ ERS‏ 
«کیف وَقّد قل NESSES‏ 
«کیف بره وهر لا يحل ل٩ EASE‏ 
ن صخت لاذكرَن ذلك لل کف فذك ...00% 
لين بيت إلى قابل لاصومَنَ التاسع؛ RTE‏ 


ين عشت إلى هذا الَْام الْمُقبلِ لاه AE‏ 
«لا اكل ولا احم NVR‏ 


د۷ أل الْمَسجد لِحَاثض ولا جُنب» VAT‏ 
«لا الف E‏ ناری يرما AVES‏ 
«لا أذري الْحْدُودُ كار لأهْلِهًا اَم ل» TWO‏ 
«لا آذري لاه أخْرّال او حَولا راد (VV‏ 


«ل أستيين بمشرك» EVA Sa‏ 


« لا أشهذ على جور VVAR‏ 


ل فين أَحذَكم يرم القيَامَة عَلّى رقبيو ..... DA‏ 
ول إحداد فق ثلاث 
دل إلا اَن رع ices‏ 

«۷ إتما كفيك أن نحي عَلّى» NV ER‏ 
«ل عاف إلا في الْمَسَاجاٍ اللات RES‏ 
«لا بَأسَ اذا كان الدَرْعٌ سَابغا» WPS‏ 
«لا باس إا مات الرَجُل أن يردن A‏ 
«لا باس بول ما أل لحم SSSR‏ 
وا OIE‏ 
ولا بد في الاح من أرَبعب Ale‏ 
لا تأثوا الْسَاءَ في اناهن فَإِنَ» EE‏ 
لا تأتوا الَسَاءَ في اشیاز ان EE‏ 
لا ودن حى يسين لك الجر FO rie‏ 
لا ومن امراة رجلا ولا آغرابي» Res‏ 
تومن امرَاة رج SVS‏ 
ولا دوا امود وَالنْصارَّى باللا وَإذا» OV Vass‏ 
د۷ تبر فخذك رلا تنظ إلى TAS e‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


لا عضا الله إلى عاي يُطَرَن» SOS‏ 
ل بى كييسَة في الإسلام ولا بُجَد eee‏ 
۷ يعوا الذَهَب بالدَهَب إلا ثلا بيثل» TET‏ 
ل تبيموا اذهب باذعب إلا رَزنًا برزن» e‏ 
لا تبيعُوا الذَهَّبَّ بالڈبں رلا الررقَ» OS‏ 
دل ر القينَات اعيات ولا شروش AT‏ 
ا يعوا القیناتي ولا روه RS‏ 

۷ ایوا امار خی بدو لاحم 
۷١‏ جذ موا اعد على أذ أن E‏ 


٥لا‏ تتخذوا شيا فيه الرُوح عَرّضنًا» VOA mei‏ 


b2 


«لا تتخذوا قري عِيدا» .. QO‏ 
ولا تَخطی راب الاس يوم الجُُعَتِه NEO e‏ 
لا يم صلا أحَدكم حى يسبع الوْضُوءَ كما مره الله... ٠٠١‏ 
لا مني الإمَارَةه ete‏ 
دل نجاور VEY ususssns ES E‏ 
۷ ُجْزئ صلا لا قم فیا رجلا E‏ 
زئ صَلاة لمن لم يقرا قحا ۰۰.۰۰.۰۰۰ ۷۷ 
لا تجْعلوا بیونگم مقاب إن الشْطانا ۰۰۰ ۱۹ 
لا تجعلوا بوتکم N TT‏ 
لا نَجْمَلوا عَلّى الْعافِلَةَ من وة الحُعْرفب VARA esses‏ 
«۷ جور شَهَادة بوي على صاجب VIS‏ 
جور شَهَادَة حائن ولا اتةه VT‏ 
«لا تَجُوڙ شَهَادة ِي الظة رال Van‏ 
۷٥‏ تجوز وص إِوارث إلا أن يشاب FA e‏ 
تحجر مرا إلا وَمَعَهَّا روي ROR LAS‏ 
1لا ند عَلّى ميت فرق ثلاث إل ss‏ 
حرم الرَضلعة وَالرَضْعَان» VN saan. ASE‏ 
ل حرم الْمَصة رلا الْمَصنان» IAA‏ 
9ل حرم من الرَفنَاعَة المَصة وَالْمَصان» VE‏ 
ل َل الصدَقة إلا لَِمْسة: ایل ۰۰۰۰.۰.٤‏ ۴ 
لا حل الصَدَقة ِي لا في سبيل؛ VAS‏ 
۷9 نحل المَدَقة َي ولا لړي».. VV ea‏ 
١ل‏ نحل الصدقة لغي» VN ca es eS‏ 


«لا تحل لآل مر الصّدقة» RS‏ 
لا تل للأوّل حتى يُجَامِعَهًا الآحره 


ل حل محمد ولا لآل مُحُمَده VAN‏ 
«لا تل لنا الصدقة VATS a‏ 
دلا تَحْلَّب مَاشيّة امرئ بغيْر إذْبْد» OV es AA‏ 
دلا تحلفوا IAEA ٠ N‏ 
«لا تيل الْعَاقِلَةَ عَمْدًا ولا صْلْحًا ولاه TAA ssssssssessessns‏ 
۷١‏ تختلفوا على إمَایكم» OV‏ 
لا تڌاريني ولا تماريني؛ NSO Ve‏ 
«لا تذحل الْمَلائكة بيا فيه كلب وله AV esasen‏ 
لا تدَعُوا رَكَعْتي الجر ولو طْردَتَكم الْخَيْل؛ VAST‏ 
١۷ا‏ تدعوا على أنفسكم إلا خير VAY‏ 


١لا‏ ذهب الدَنْبا حى يَأبِي عَلّى الناس؛ EAE‏ 


9لا تذْهَّب اللْيالي وَالأيام حى ترب Eas‏ 
۷ ترجعُوا عدي کفارا فرب بكم رقاب» Ec‏ 
دلا دبد لایس» TNS E‏ 
«لا رفع الصا عن أك رَأحنَهُم في oN‏ 
«لا تركب لحر إلا حَاجا أو مُحَمِرًا» Se‏ 
ل ركلوا لحر رلا الما ANSE‏ 
تراك أي بخير أو على الْفِطْرَي Ta‏ 
«ل تال مي عَلَّى الفِطْرَةٍ ما لَه OS‏ 
تزال متي على سنت ما !» AVES‏ 
9 تَرَال تصَاويرُ) NC‏ 


٥لا‏ تررموه دعوه فرکوه حَنّی بال» a‏ 
٥‏ روج المَرأة المَرأة ولا ترَوّج» SSSR‏ 
ل تسأل الرَجُل فيم صرب امرأتة؟» AFR‏ 
لا تسار المَرأة إلا مع مَحْرّم» RO‏ 


تافر المَرأة بُريدًا» E‏ 


٥لا‏ تسبوا آمواتنا؛ VET‏ 
تسوا الأَمْرات ودرا الأخا E‏ 
١لا‏ روا الْجُذْرَ بالثيّاب» RS‏ 
«لا تستضريثوا بار الْمُشركين ولا نممو 
«لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاده OR‏ 
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لا تشتروا اَمَك في الَاء إن عَرَره VVE‏ 
دلا تشد الرَحَال إلا إلى تلا مَساجده EOS‏ 
«لا تشه الرَحال إلا إلى لان مساجد» T9 sesane‏ 
لا تشهدني ٳڏن فڙني لا شْهَدُه VA‏ 
لا شهني عى جَوْن ڏه NVR‏ 
«لا تحب اللائكة ر فقة فيا جلد ي RS‏ 
لا مروا الإبل وَالعَنَم فمن بتاعا AE‏ 
تملح قبلتان في رض رَس VY eh‏ 


ONT تصَلّوا غد المع ولا بعد لقره‎ ١ 
OES نموا غد اقَجرٍ حتى قعل العنْس»‎ ١ 


٥ل‏ تصلّوا صلا في بوم ريه VEY CASE‏ 
ل تصّلوا في أعطان الإبل فإنها خحلقت» a E E‏ 
E REE TT‏ 
لا تصلّي صلا في يوم مرن Te‏ 
لا موم المَرأَة عير رَمَضَانْ» VYOSSS ae‏ 
لا موم امَرَأة وَرَوْجُهَا شَاهِد يرما م OS‏ 
تصوموا حتی تروا الال ولا ........ sess ssesssasseaess‏ ¥4۹ 
لا تصوموا في هذه الأيّام فإنها آيام» RES‏ 
١‏ تصومُوا يوم الْجُمُعَةٍ إلا وله يوم AE‏ 
«لا تصومُوا يوم الْجُمَْة وده REYES‏ 
لا تصُومُوا يوم الست إلا فيمًا أفثرض» ATER‏ 
۷١‏ تفر رلا تقع» OSES‏ 
«لا تماد صلا في يوم مَرتيْن؛ ONT‏ 
«لا تع FSA‏ 
دلا تعَلمُوهُ الْكنابة ولا كنوه الْعْرّف» ee‏ 
لا تعْمروا رلا ترقواء فمن عن Teo‏ 
لا تعُودَنَ لل هَدا» SALAS Aas‏ 
لا تغالوا في الكفن فإلّه يسلب سريي VS‏ 


«لا غلبت الأعرَاب على اسم صلاتکب» A‏ 
«لا تكم الأعرَاب عَلّی اسم صَلاَكُم الْمَعربرا......... ۲۳۷ 


لا تفتح على الإمَام في الصلا OAS‏ 
لا توا الذمٌ في سَلْطَابهِ ولاه VIA sesssessessssssssssssnnns‏ 
۳ تفرش افيرَاش اسم وَاعتيذ عَلّى رَاحَيْ 


ول9 رہ بام الْقرآن انه 0 NEON OE‏ 
لاقع م أصابغك في الصلاي COV‏ 


ل فام الْحُذودٌ في الْمَسَاجد ولا سماد PHOS‏ 
م۷ ل ها عملم على حملم» VE‏ 
9ل تقشم وري ډیناراء ما ترّکت» BE E‏ 
قل نفس ظَلْمًا إلا كان عَلّى» NTA eas‏ 
«لا لوا الذريةَ في الْحَرْبي مالي E‏ 
دلا الضقاوع إن يها تیح؛ a‏ 
دموا اهر حى ترا هلال أ 

ا القَسَاءُ ِن EE‏ 
١لا‏ قط بد السّارق فيمًا دون تَمَنِ» ENES aed‏ 
«لا تَقَطَعُوا اللْحْمٌ بالسکین نه Ven E‏ 
دلا و السَجدتين» COVE‏ 

تق ولوا ذلك فن النبي إل قَذه VANESSA‏ 
1 تقولوا ما شاءَ الله وشا BARE‏ 
ولا 5 قوم السَاعة خی بای التاس ea‏ 
۷ تلاعنوا عة الله وَلا بعَضَّب اللي UCR‏ 
«لا تسوا ا لحري ولا ادياج E RS‏ 
لا بلجا على الْمُمْيّات فن ايان يجري TOE‏ 
لاوا اکان ولا یع اشر اۋا A‏ 
لا تمْنعُوا إمَاءَ الله مَساجد الله OO‏ 
لا تمْنعُوا السَاءَ أن يَخْرُجْنَ إلى الْمَسَاجدَ e‏ 
لا تَمْنعُوا فضْلَ الْمَاء لتَمْنعُوا به فل AES‏ 
منوا لاء الْعَدن eS‏ 


9لا تنبذوا الَمْرَ والربيب جَميعًا؛ 
ولا نبوا الرَهْرّ وَالأطَّب جَمِيًا؛ 
ل۷ تنبذوا في الدباء ولا الْمْرّفْت» 


لا تنبذوا في الاه E‏ 
«۷ا تيع من الد بااب ولا غصّبر؛ ee‏ 
ANV e‏ 
قب المَراة الْمُحْرِمَة رلا تس AAT ean‏ 
واكم فان الْمُؤْمِنَ ليس NV‏ 
«لا تزور اعرف ولا تعَلمُوُر اكاب RAS‏ 
لا شرا دكم ز في الوْضوء فإنها» VO‏ 
لا فق تنفِق الْمَرأة ِن بيت روجا له NES‏ 


۷ تكح الیم حتی سام رل 
تواصلوا فأیکم اراد أن يُرَاصِل فليْرَاصل» 
۶ توټروا ثلاث أوټرّوا بحس أو A‏ 

توضَم النوَاصِي إلا في حَج أو عَمْرةٍه ES‏ 
ل توطاً حال حت تضم ولاه 
ل۷ 
۷ جَلّب ولا جنب ولا شِعَارَ في 
۷ جَلَبّ الرّمّان» 

جُمْعَة ولا تشريق إلا في صر TT‏ 


ت 


ل حَسَدَ إلا في اٿتين» OSO‏ 
دل می إلا لله وَلِرَسُولِي رَقّال» e‏ 


0 


Sevase eneseesenoen 


eens 


ت 
e‏ 


ولا جنب يوم 


eevee 


۷ حول ولا فَرَةَ إلا بالل aS‏ 
لا حر في ډين ليس فيه ر 
لا را فیمًا کان يدا به A‏ 
لا رصاع إلا ما ف الاما ركان؟.............. î‏ 
۷١‏ رَضَاعٌ إلا ما كان في الْحَوليّن....... PY‏ 
فصال» ولا تې E TT‏ 
۷9 رة إلا من عَيْن أن aR‏ 
E E‏ 
د۷ سبیل لَك عَلَبْهّا» 
لاسر إلا لاو صنل 
دلا شیغار في الإسلا» E O‏ 
٥‏ شیغارَ قالوا: يا رَسْول» Sa‏ 
«لا شفعَة ابي ولا إصَغيرء والطفعة ON‏ 
ees E N‏ 
«لا صَدَقَةَ إلا عن طهر ِن a‏ 
لا صَّلاة إلا بطْهور رَالصلاة علي E‏ 
9 صلا إلا بقاتَحَة الاب أو غير TET‏ 
لا صلاء إلا بقرآن ولو بَاحة الاب N‏ 
لا صَلاة إلى مُحدث لا صلا ER‏ 


لا رَضتاع بنذ 


Saseeecenesncanenononanoeneeesanveceneneen 


eseenecnesesenaseacracenceess 
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9ل صلاة بعد القَجْر حَتى طلم الشنْس» 
9ل صلا بَعْدَ صلاة الصتبع» 
١‏ صلاة بعد صلا العَصر حى َغرب) 
«لا صلاة بنذ صلاتين بعد الج 


«لا صلاة لجار السجد إلا في السلجده AE‏ 


eweneenasneésceréseeereceenececeenes 


9ل صلا لِمَنْ لا وْضوءَ لَه Ae AAS‏ 
«لا صلا لمن لا يصيب أنْفَةُ من COO OS‏ 


صَلاة لمن لم يقرأ بقابحَة اكاب 
لا صلا لمن لم يقرا في كله 
صلا لمن لبم صلب فيء 
صلاة لمنفردٍ حلف الصف 
لا صلاة يوم اليد قَْلَهَا رلا بدت 
صم في يمين 


رر ولا ضرا لجل أن» 


weenesececenchnenesine 


١لا‏ ضَرَرَ ولا ضرا RS E‏ 


لا ضر رلا ضرا RTA‏ 
«لا ضَمَان عَلَى مُوْتَمّن» Re‏ 
E A a)‏ 
لا طَاعَة لمن لم بطع الله SE‏ 
۷ طلاق إلا بعد یکا رل 2E‏ 
طَلاق قبل نکاج ولا عنق» 
۷ طّلاق قبل نکاح؛ eR‏ 


deavubennmenusaneeeseneneneeneeeceeneeoneite 


renee 


oan 


ولا عَيرَةَ في الإسلام ولا فرع VERE‏ 


۷ عَذرّی ولا رة ولا صقر ولاه 


TTD 


۷ عَذرّی وَلا طيرَةَ ولا هام رلا ea‏ 
لا عَذْرّى ولا طيرة وَيْعْجيْني لفل الصَالح»؛ ei‏ 
«لا عَذرّی ولا طيرّة SS‏ 


٥ا‏ عقر في الإسلام» VPS e‏ 


لا غِرارَ في الصَلاة ولا ليم 


«لا قود إلا بالسيّفيه EEA‏ 


enenveswesenensceneseceencenss 


«لا كَمَارَةَ لها إلا ذلك E E‏ 
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9ل سَسَاعَاةَ في الإسلام مَنْ سَاعَی»؛ OO‏ 
۷٥‏ نذرّ إلا فيمًا ابتغِي بي AAAS‏ 
لا در في مَْصة ر کقارنه مار TS‏ 
ولا نر لابن آدَمّ فيمًا لا نلك Nae‏ 


نذرَ رلا يمين فيا لاه RAVA SSS‏ 


ت 


نکاح إلا بین Nae‏ 
«لانکاح الا ولي وَأَيمّا امُرَأوٍ َكَحَّت» NSA‏ 
۷ ناح لا بوي رَشَاهِدَيٰ عَذل» VAC‏ 
لکا إلا بول N E OES‏ 


لا نورّث ما ركاه صَدَقَةَه VOTES‏ 


« لا هَامَةَ رلا عَذرّی رلا طِرَةَ NEO AE‏ 
لا هجرة بعد المت 
لا وتران في لَه ses‏ 


دلا وَصيَةَ رار إلا أن بجي الورة» OFA‏ 


«لا وُضوءَ عَلّى مَنْ نام قَاِمًا» E EE‏ 
دل وْضْوءَ عَلّى مَنْ نام قَاعِدا» EA SSE‏ 
«لا بتي ابن آَم النذرُ بشيٰ» ASR‏ 
اياك أَحَذْكْ ماله ولا برب O‏ 
«لا بأوي الال إلا َال ما ل Se‏ 
ولا يۇخ الرَجُل بجَريرَة ابی ر FAVE‏ 


rp 


ەلا يَوْمَنَ أَحَدٌ بُعُدي جَالنًا» OVE EK‏ 


الزىت 


لا يمن أَحَدّ في سَلْطَانهِ إلا باذْڼه» OE‏ 
: لا يَوْمَنَ الرَجْل الرَجْلَ في أَهْلِهِ رَلاه Vat‏ 
9لا يوم المَيَنَمْ ارين ONAN RRA‏ 


«لا باع فضل الاء؛ O ESRA‏ 
ya‏ يبالي من آي الشهر صام ATO esira‏ 
9ہع دكم عَلّى بیع ابه حتی؛ ESE‏ 
ل يبع الرَجُلْ عَلّى بيع أبيه CE O AE‏ 


«لا يون أَحَدُكُم في الَاء الدايم الَڍِي لا يجري Aes‏ 
«لا يون أَحَدُكمْ في الَاء الدَايم م غل فيي e‏ 
«لا يبون أَحَذُكم في لاء التائِي» TS‏ 


«لا يون أحذك في محم م برضا فيه ARS‏ 
ل بيع حَاضررٌ لبا دَعُوا اناس يُرق» AA‏ 
ولا 0 بجَزيرة الْعَرّبِ ډيتان» VON EAS‏ 
لا دم في المتف الاوّل ا رل OAV‏ 
دلا دمن حدم رَمَغنان بصم بوم أن AFA Sessa‏ 
ْم بد اختلام ولا صْمَات» Ee‏ 
«لايتْمّ بعد اختلا RESA‏ 


لا ينمتن أحَذكمْ الْمَوْت لر رل به ER‏ 


ان الا ل ا OSS‏ 
لاي بجَزيرَة عرب ديتان» VOW aS‏ 
«لا يَجْلد أَحَذُكم امرأتةُ جَلْدَ الْعبدٍ ثم VFO‏ 
9ل يَجُورٌ اللَّمب فيهنٌ: الطَلاق» AAS‏ 
دلا یجُوژ لامرأة عة إلا باڏن زوجت YE‏ 
يجوز لِلْمَرأٍ مر في مالا 1ذ .. TESS‏ 
٥‏ یحتکرٌ إلا حاط TO ASAN‏ 
۷ يُحَرَمّ من الرّضاع إلا ما فقی» A‏ 
«لا يحرم مِنْ الرَضاع إلا ما فتق»؛ EYe‏ 
۷ جل تمن المُعْنيةٍ ولا بها وله VO‏ 
۷ يڃل دم امرئ ملم إلا نْ٬ NFYVersta So‏ 
«لا جل دم امرئ ملم بهد أنه Veer‏ 


۷ يل دم امرئ ملم Tease‏ 


و 


۷9 پیل سلف ربع ولا شرطًان» RLS‏ 
«لا ييل قل لم TED‏ 
لا بحل لحد ن بيع شنا إلا AS‏ 
لا ل لأحَدكم أن ْمل بمَكةً السّلاح» ARA‏ 
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لا جل لأمْرَأة تومن باه وَاليْوْ a‏ 
ل يحل لأَمرَأوٍ مللِمَةٍ تومن باش N‏ 
لا جل لأمرئ أن باح عَصًا ابه " 
لا حل لامراوُْمن بله ايوم الأجر 
يحل لامرأو نوين بالل وَالْيوْم الآ 
۷ حل لامرأٍ تساِر صَِبرة يوم وليل .. 
لا حل لامرئ ومن بال وَالْيْْم الآخره 
۷ حل لامرئ ومن بالله وَالْرْم» E‏ 
۷ جل للاةٍ یکونون بلا م A‏ 
يحل لرَجُل يُؤْمِن باللهِ الوم الآخرء 
لا ييل لَك أن تأحذ من شي a‏ 
۷ حل لِلَمَرأ أن نموم وَرْجَُا شاه 
9 يل مَل امرئ للم إلا بطیب؛ 0 
9ل ل مَل امرئ للم إلا بطِيبة؛ ss‏ 
۷ يل مال امُرئ للہا ati‏ 
۷٥‏ يڃل مني ا ا 
«لا يلف أَحَدٌ على مِنْبْري کاذبًا» a‏ 
«لا لف عند هذا ال عبد 0 
لا یحتلّی حلاهَاء ولا ت e e)‏ 


لو 


Seeeneneecesnenaen 


weeceneneneneneen 
seen 


meeeeneneecerennee 


Seemann 


AIM 


enecesenenenenenennn 


0۹... يرح الرَجُلان يَضربان الغائط کاشِقَيْنِ عَورَتَهمًا»‎ ٥ 


«لا خط الرَجْل على حيط جيه حتّى» 


لا بْخْطب الرَجُل على حطبة أجيي» VAR‏ 
لا لرن رَجُل بامرَأة إلا وَمَعَهّا ذُو» ROV ES‏ 


لا یخلون رَجُل بامرَأَوٍ لا تل له ا 
«لا دحل أَحَد مَكة إلا مُحْرمًا» A‏ 
لا دحل الْجَنةَ مَنْ كان في قَلْبوِه A‏ 
«لا يدحل القبر أحد قارف أهله البارح).. 
لا يذخل القبر رَجْلْ قارف اللَيلَةَ أهْلّه».. 
لا يذری خير اول ام خر E‏ 
لا يذَعَنَ صلاة اليل ولو حلب شَاةه.... 
«لا رث القَايِلٌ شيا» N‏ 
١لا‏ يرث لملم الكاف 
۶ يزال الدين ظاهرًا ما عجّل الاس ... 
لا يرال الله مُقبلاً عَلّى الْعَْدِ في 0 
لا يرال الاس بخير ما عَجَلوا الفطر.... 


sesane 


eeesenanarerenonenee 


sereveeenererenensne 


seesanoneveeneennens 


weenenanoneeonnene 


evene 


seseseneaenunseeenns 


۷ أل الرَجْل فيم رب راه 
9لا يسْجد الرَّجُل إلا وهر طَاهِره FEE‏ 
«لا يلم عَلّى أمْحَاب النردشير والشطرنيي» OQ ssa.‏ 
«لايَسْمٌَ صوته شَجَر ولا مَدَرّ ولاه OVS‏ 
لا شرن أَحَد هنكم قَائِمًا فمَنْ؛ OVE‏ 
ل يشهدون اللات Vala a a‏ 
٣‏ يشهدون الْمِثَاءٌ في الْجَنْى 
«لا يملح -بغيي الوترّ-» OE‏ 
«لا يملح أن يحرم بالْحَجّ أَحَدّ إلا AVEO‏ 
لا يملح لامرأو أن تشترط طَلاق أَحَها» NEO‏ 
ا بمح لتر أن جذ لبش E e‏ 
«لا صلی تجاه حر SRE A‏ 
«لا ُصَلّي أَحَد عَنْ حر ولاه 
لا يُصَلَي الامَام في مُمَامِه الي صَلّى؛ aS‏ 
«لا صن أَحَد العَصرَ الا في بني WBS‏ 
«لا يصلَين أحدٌ العصر» WS SASR‏ 
«لا يمين أَحذكمْ في التب الوَاجد ليْسَ؛ VY esses.‏ 
لا يضبن اذم هرات ترب الأَمة تم باجعا ......... ۲۹ 
۲ يضم عَصاه عن عَابقِي» VIA a‏ 
ل طرق أَهلَه لَيْلا وَكانَ أيهم عدر NONE‏ 
«لا بعلَمُها كير من الناس»... Net‏ 
لا عيب ادنا على صاجبوه TE‏ 


«لا يغتسيل رَجُل يوم الْجُمُعَة وَيتطَهَره E‏ 
«لا بعلن أَحَذُكم في الَاء الدانم ا ER‏ 
لا ركم من سَحُوركم أَذَانُ بلال» CASE‏ 
دلا علو الرن اله لمن Vn. aaa‏ 
لا يرق بين الام وَوَلّدِها» Ae‏ 
لا يرك مُوْمِنٌ مُرمنةء إن كر Eas‏ 
«لاِقَتل عضا على نض في الق» Esse,‏ 
لا بطر يام ابض في حَضّر ولاه NVR‏ 
«لا قاد ملوك من مَالكې رلا NESR‏ 
«لا يبل الله الصلاة بدويه ea‏ 

لا بقل الله صلا أَحَدِكُمْ إذه 


« ل يبل الله صلا امْرَأو قد حَاضَّت» LRA‏ 
دلا يبل الله صلاة بغير طَهُور» EA‏ 
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دلا يقل الله صَلاة حَائؤض إلا بخْمار؛ VN‏ 
«لا قبل الله صَادء حايص لاء VF ses e‏ 
د۷ يبل الله من امرَأةٍ صَلاء حنّی) eS‏ 
لا قبل الله ِن مرك عَمَلاً بغْدماأسْلم» 
۷ تش ردقي الختا iS‏ 
«لا فقتل حر عبر RSS‏ 
لقتل ا بکافي n‏ 
دلا يتل ملم بکافے a‏ 
لا قرا ان ر الَحَائضبُ VEER‏ 
لا يقرَأنٌ لحد نكم شيا ِن اران FV ee‏ 
دلا ر يقضي القاضي إلا وهو شَبْعَانٌ e‏ 11۰ 
يقضين حا بين انين وهو VVAR‏ 
١لا‏ قمع الصلاة شىء وَاذْرَءُوا ما استطَتّم» EVE sass‏ 
١ل‏ قمع الصّلاة شيءُ VES‏ 
١لا‏ يق صلا الْمَرء شي ..... ERE‏ 
١‏ بم صلا ا شر إلا الْحِمَارُ VY sii‏ 
دلا بقل حَدكُمْ: ما ما اء الل WT ٠‏ 
«لابُقِيم أحذكم يوم الْجْمْعَةٍ د ال Yee‏ 
لا بقِيمَنٌ أحذكم ملسي SY SNS‏ 
۷١‏ يكوئ لأحد بدك مرا NIE‏ 


بس يمن ولا اليمَامَة ولا السرّاويل) VAs‏ 


«لا بثك ذلك E‏ 

«لا ينعن أً حَدَكم اذا بلال مِنْ سَځورو؛ VO‏ 
«لا نمكم ن سَحُوركم أذ بال AER‏ 
9 ينبغي لجحيفة مسلم أن تبقی بین؛ LAA EEE‏ 
«لا ينغي هَڏا للقن ATA‏ 


دلا نظ الرَجُل إلى عَوْرَةٍ الرَّجُل» LLL‏ 
١لا‏ نر الہ ای رَجُل آتی» 4 VEE‏ 
دلا نر الله ى صلا رَجُلٍ لاه ESER‏ 
ينظ ال إلى مَنْ جَرَ ازاز 


لا ينح الْعُحْرم ولا بنك SRR‏ 


کک الله عن لين A‏ 
لا برَافقهًا َب للم فام يلي e‏ 


ope 


VEO ee i 


«لا يولهر والدٌ عن ولده» AVE RD‏ 
دلا إلا أن تَطَرّغ» ONA‏ 
لا ولي نسي بيّدِوِه VEE‏ 
لار اجرد و الاي ن رة الان ى٠‏ 
لاغ“ الراية عدا رَجْلاً بُ الل وَرَسولّه» VEAL sussssessens‏ 
«لاعَنْ بين هلال بن امي وَرَوْجَيّه وكانت» BERT‏ 
لاهم قل عاد ....... ESSERE‏ 
دلاڻ أخطئ في الْحُدود بالشبهات أحَب لي VEN aan‏ 
«لان أطي و في العفو حير ِن اُنْ؛ EV AS‏ 
دلا شيع عَازيا افيه في رَخله غذرّة) EASE‏ 
«لان صد تمدق الرَجُل في حَياتِهِ حه برهم FV‏ 
«لان يَجْلِس حذكم على جَنرة شرق ټابهه VY F1۹4...‏ 
لان َيل أحدكم حٍ حبلا فيْخْتَطِب» ARS‏ 
«لان يعدو حذکم خلب على ره نمدق VV sss sss..‏ 
لان يمح حَدکم حا ... Ss‏ 
«لانظَرَن إلى صَلاة ابي ل َا جَلَسَء EN‏ 
لاه کان ارم راه ONCE e A‏ 
بس ابي ل بء ر له من ډیتاج؟ ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰ TAV‏ 
يا مع رول الله لل ياجء OR‏ 
أن عَلّى الْقَاضري الْعَذل يَْمَ يمه Veet‏ 


«لِتركب ولتلبس ولص ASAS‏ 
«لتستجلن طائفة من مي الخمَرَ باسم؛ NTE esere‏ 


تفرع ما في صحقيها NFO‏ 
َوَن الصفوف أو لَطْمَسن الوجُو ORO‏ 
َوَن صفُوفكم أذ ايقن اله بين وجُومكم» ONE... asas.‏ 
فی ما في صحقَبها» NY Veiusestessetosissesassseneneensnsesees‏ 
«اللَحْد لَناء وَالشَى لِعْيرنا» VAs‏ 
لحم مار وَخْش؛ 8 AAO. isciseuestecsecsenedene hesene‏ 
وف فم المثايم ايب عند الله من ريع البنكه AY essa.‏ 
«لْيِقَ أَصَابعَةُ اللات NEVES ea‏ 
حلم تقَاتِلون وما فيْظهَرُونَ عَلَيْكمْ فینقونکم بأَمْرًالهم٩٣٠٥٠‏ 
«لْعلْكُمْ تَقرّوون وَالإمَام يقرأ قَالُوا: إنا VV sesane‏ 
«لْعَنْ آل الرَبا رَمُوكِلة رَشَاهِدیه وکات EER‏ 
لمن الله الراشي وَالْمُرتشي» VVE‏ 
«لَحَنَ الله الوَاشيمَات وَالْمُستَوْشِمّات» EV e EE‏ 
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لن ال اهود حرمت عَلّيهم الشحُوم بَاعُوها» AVE snus‏ 


«لعن الله زائرات القبور» VE a E‏ 
«لَمَنَ الله مَنْ ذب عير الله VAYE‏ 
لعن رَسُول الله هة الرَجلَة من السا EAS‏ 
«لَْنَ رَسُول الله اة المَْشَبَهّاتِ تو من السا E E‏ 
«لْعَنَ رَسول الله اة الْمُنَشَبَهين من ENE‏ 
عن رَسُول اله َة الْمُحَلَلَ وَالْمُحَلَل E‏ 
«لْعَنَ رَسول الله ل تلائة: رَجْله OVA‏ 
«لْعَنَ رَسول الله ب زارات القور وَالمُتَخِذينَ» VFO ssassssas‏ 
«لَعَنَ رول الله اة في لمر عَشَرته AV esses‏ 
عن رول الله ك من فرق بن QASE‏ 
لعن من اَذ شنا فيه الوح عَرَض؛ OANA OE‏ 
ولَعنة الله عَلّى الراشي والمُرتشي» VO RR‏ 
منت الراصلة والمستوصلة والنايصة والمتتمَصةا .... ٠١١١‏ 
لها المَلائكة في السَمَاءه ..... ONE.‏ 
: لَعْوُ لين ما کان في مرا IAN eee‏ 
عله ا بسكيو وَوَقّار EYE uan ES E‏ 
«لَقَد أت ت دك رقابًا وَصُمْت دهن VOY sess.‏ 
«لَقَد مر ا اله کل بالعَنَاَة في Vo‏ 
«لقد أوتي مز مارا من زا داود) LA AB E‏ 
«لَقَذ تَحَجَرّت وَاسعًاء فلم ّث أن بال في الُسْجده O‏ 
مذ جئنا بلس AYY essa RS‏ 
اَذ حكنت فيه بحم ال هن َر OVA lend‏ 
قد ريت أصْحَاب رَسول الله ب YA Sa‏ 
لد رأيت رَسول اللَهِ كرا يُنْصرف» E‏ 
«لَقَذ رايت رَسُول الله في وم a E‏ 
لد رتنا مع رَسول الله لل إن YT‏ 
قد عاف پال محا اء رة بكرن NYO AS‏ 
لذ كانت الصلاة تَقَامٌ يذهب الذَاهِب إلّى» OO assassins‏ 
لذ حَمَمْت أن آم رَجُلاً يلي بالاس» N‏ 
مذ حَمَْت أن أبحث رجَالاً إلى هذه RSE a‏ 
نوا مَونَاكم لاله إلا اش AV SA‏ 
«لٍقول امرَأٍ لا تذري لََلَهَا حضفت اؤ FT YO‏ 


لقي الرَيْر سَارقًا فَشَََ فيه فقيل YES‏ 


دلقت ابن صا وما وَمَعَهُ رج م“ Ry‏ 
ليت خاي وَمَعَهُ الرَاية فَقَلْت» EAS‏ 
ليت عبد الله ب سَلام فَحَدَثة هدا Ae‏ 
«لّك الراك إلى العَّصر» AVS‏ 
«لَكَ ما قوق الإرار» TR AS‏ 
لكان أن يف أرمينَ خريًا» E‏ 
لكان أن يَف مائة عام 2 ل VES SERR‏ 
كل بي أب عَصبة بون إلبوه IE Sa‏ 
كل اء دوا قدا أصِيب) EDA E‏ 
َل عادر ا القيامة رفع ل VOY estes‏ 
َكَل غار راء رم الْمة يعرف به VOY SSS‏ 
«لِكل مسکين ت ج RA Nee‏ 
«إكل نبي دَعوة ملتَجَابة» فتعَجَل كل» Tea‏ 
«لَكِنْ مِنْ غائطٍ وبول ونوم ER‏ 
لن مِنْ غائطر وَبوْل» EV a N‏ 
«لِلسّائل حَق وان جا على فَرّس» WAS‏ 
«للصّائم فرحتان إذا افطر ا ASAS ٠‏ 
عامل فبهن اجر حضْيين رَجُلاه VFO... E‏ 
«لِلْخّازي اج وَلِلْجَاعِل اجره وَأَجْر النَازِي VEVO esses‏ 
«لْقارس لا ألم ولِلراجل سهم SI‏ 
«لْمْافر لاه یام و رليالِيهن؛ TESA es‏ 
A E‏ ولا يكلف ِن الْعَنَلِ؛ PTE usu.‏ 
لم ار الي کا ب مَس من الأرکان؛ OE‏ 
ولم ار لاما ق( Ai. ike”‏ 
ولم اسع التي کي يرخص في شي Va‏ 
«لم أن ولم تقصر قَالّ: بُلّى» OO‏ 
د س الصدقة في عهد الني ب VV‏ 
لم تمه تمه الان CVV OS‏ 
لم ز َقضِ الاب بعد VON SESSA‏ 
َم يمري رَسول الله ها أن Ve‏ 
«لّمْ يتب نها VME sassessesessssereseseresesesssssessennnenn‏ 
لم جذ رَاِْحَة الجَنة EDR‏ 
لم يُحْمَس السلّب» NO ASAS‏ 
١‏ ير للمتحابين مثل التزويج» MIYA‏ 
«لم زجع بشيء» VATS DSLR SE‏ 
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لم برح راح الْجْده AEE a SRS‏ 
لم جذ هة في شيء مِنَ الْمُفَصَل» OFA SR‏ 
لم يْسَلّط عليه الشَيْطَاد» EEE‏ 
ولم طف الي ولا آصحَابة بب QFE denk‏ 
« م يفرض الصندقة الي اة إلا في» AV‏ 
لم َرأ فيهًا بقَابَحةٍ اكاب A‏ 
«م يکن ييه ذا بقي من رمضان» AGO acdsee‏ 
لم كن أَحَد من الأنيياء بُصلّي حنّى» AOS‏ 
لم يکن النبيٰ ڪڇ على شيء من EVA SES‏ 
لم يكن النيي ل يوم إلى الملا بالليل إلا اسر Rn‏ 
لم کن رَسُولٌ الله ب يصبغ بالصطقرَة إلا ثا AQ esasen‏ 
لم كن بوذن يوم الِْطر ولا ا TOT SSR‏ 
لم يکن يځ في بو برا فيي E‏ 
لم یکونوا يذكُرُون بم ال الرَحْمَن الرّجيم» PE assesses‏ 
«لْم ينص قوم الْكيَال رَالْميرًان إل VA‏ 
لم وص رَسُول الله له عند AWE‏ 
لما اثر الي لا ناسا في القنت OYE sacssssessesessenens‏ 
«لّمَّا اتی مَاعِر بُ مالك النبيّ ا ASS‏ 
«ْمَا أجْمََ رَسُول الله إل أن يرب TO ea‏ 
«لّمّا أذ النبي هة صفِيَة اقام عِندَمًاء HOE AEROS‏ 
٥نا‏ احذوا في غسل رسول الله زه a‏ 
لما أرَاد رَسول الله ها أن يَحْلِق الحجَام رَأسَه أذ أبو طَلْحَة 
بشَعْرٍ أحَدٍ شِقي رَأْسِه يوه EAA‏ 
لما سرو | الأسّارىء ت يوم بذر؛ OE e‏ 
«لّا أصيب سعد بن معان يوم الخندق» ES‏ 
«لَمّا أظهّر الي ي الإسلام أَسْلَم آَهْل؛ OTA‏ 
لما قرت دعا التي ل ويها ومر Rea‏ 
لما مر رَسول الله بتخي EES‏ 

ES O a Ia a 

لما أنزل عُذري قَام رَسُولٌ اه EA‏ 

َا اشد سول الل ل جم 
لما اقح رول الله ب حر أكل ميا نور O‏ 
الما بيع النبيّ اة النسَاءَ قَالّت امرأت AES‏ 
لما دن سول الله ية َمل كان» SNA‏ 
لا ّث أَهْل مَكة في فداء سرام ORES‏ 


١لا‏ بعث الي بل معاذًا إل اليمن؛ VS‏ 
لما ترَوَجَ بي ذَعَا الصحابة سْعَةَ یام NEE‏ 
لما تعیب عنما عن بُذر ونه کان» OA‏ 
«لَمّا توفي رَسُول الله اة ربدت انرب ASE‏ 
«لَّمَا توفي رَسُول الله ل كان رَجُل» VA‏ 
لما وقي رَسُول الله ب وَجَاءّت التعزية» VPA:‏ 
لا قل الي هة جَمَلَ مما الْكرْب VEO‏ 
Va O‏ 
لما حح رَسُول الله حَجَ VAs‏ 
«لَمّا طب عَلِي فَاطِمَةَ قَالَ رَسُول» AVS‏ 
لما حل الله الْجَئة أَرْسَلَ جبْريل VO‏ 
«لَّمَّا دحل رَسول الله هة E‏ 
لما ری التي ية الصورَ التي في“ TOT‏ 
«لْمّا رای الي ل الور اي في٬ ea‏ 
لما سيل سول الله ك عَمَا َرّض» ONS‏ 
«لَا سَارَ رَسُول الله اة عَامَ الفتى» NETS‏ 
«لَمّا صَام رَسُول الله کل يوم AVA ESS‏ 
ولْمّا فح الله على رَسُولِهِ مَكةّه Oia‏ 
«لَمَّا تح النبي َة مَكة أقَام فيها» N N‏ 
واف رر الله هة مَك انطْلَقَّت» Ve‏ 
«لْمّا فتح رَسُول الله َة مَكة كان» VSN‏ 
لا فح هَذَان الْمصرَان اتا عُمَرَ بن RAA‏ 


٣لا‏ فحنا حير أخرجوا نامهم من الماع OYY ssssssssssass‏ 


المُهّاجرُون الْمَدِيئة عَلّى الأنصار تَرَوَجُوا؟......١١٤١٠‏ 


م 
م 

لما قَدم رَسُول الله َة المَدِينة لت VON‏ 
م رول الله ل مَكة استقبةه VE esses‏ 
۴ 


لما قَسَمَّ رسو الله هة سَهْمّ ذِي» VOVVssssssasssesessssesss‏ 
«لَما کاتب سيل بن عَمُرو يوْمَيلرٍ کان» OTS‏ 


‫َ 


«لَا كان يوم اح فيل من الأنصار؛ YOEAS‏ 
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لما كان يوم أحدٍ هرم الْمُشركون فماح» AV‏ 
لما كان يوم الترْوية توّجْهُوا إلى ّى؛ QQ assesses‏ 
لما کان يرم در فار يُعُني» YORE AS‏ 
E E r e‏ 
«لّا کان يوم خيبر قاتل أخي تالاه VS‏ 
لما کان يوم فع مَكَة جرت رَجُلّين» YOO ae‏ 
لا كان يوم قتع مَكة امن رَسُول» a‏ 
لما كانت وَقعة الفح بار كَل قوم 
لما لاعن خر بني عَجْلان امرأنة قال» Ea‏ 
ّما مات أبو سَلَمَةَ أَرْسَلَ الي التبي» NAYS‏ 
دلا مات عثمان بن مظعون خرج بجنازته» A‏ 
لما مضت أربَعُون من الحضيي وَاسْتبَث الوّحْي»...... ٠۲۷۳‏ 
لما َرَت «فَسَبح بام رَبك العَظيم)» RATS‏ 
لما رلت هنرو الآية لن تنالرا)» A‏ 
لا َرَلّت: إن يكن مِنگم..6٤............... E4۹ sass‏ 
لما نرَلّت: وله عَلّى الناس)» A E‏ 
لا رّت: يا بها اين منوا لا تاوا عن أشياء4» . ٠٠١١‏ 
لما برلا على ترا EONS‏ 
لما نى النبي با عَن الأوعيةه NOVA‏ 


«لِمَا بلي مِنْ آمُورو» NV‏ 


لمن حولَه: ما تَرَوْن؟ فقال» EVES‏ 
لن رول قَدَمٌ امد الور حَتّى» VVE Vs‏ 
«لن تقطع يد السّارق إلا في ربم؛ VENE‏ 
PO PETE‏ 

«لْنْ يذل النارَ أحَد شَهد بذرا» ER‏ 

«لن يلح قوم ولوا أمْرَهُم مرا 
«الله ألم بنا کائوا عَاملین» ES‏ 


له فأجَافُوا عَلَيْهم اباب طّويل E‏ 
«اللَهُ مع القاضي ما لم جره Vasat‏ 
«اثله يَعْلَمّ أن أَحَدَكمًا كَازب» ABS TEs‏ 
للم حيبي ما کات الْحَياةَ حيرا ل» ASS‏ 
الُم صلخ لي ډيني وَس لي فيء 
للم إن لاء أَْل بي NOES‏ 


«اللَهُم إتك تَقَدِرٌ ولا افدر O‏ 
الله انهم أعرَجُوني من حب البلا إل a‏ 
للم إني أسأك الات في الآئن OE‏ 
«اللَهُمّ إني أَسَأنك عِلْمًا ناء ورزقا» FOES‏ 
الهم إني عرد برها من سرت E‏ 
للم إني اعود ك من ا لبت وال خبائٹ» OV sass‏ 
«اللَهُمّ إني أعُوذُ بك مِن الشَيْطًان الرّجيم؛ RR‏ 
«اللَهُم إني ظَلَمْت نفسيي ظلمًا كييرا» A‏ 
للم اجْعَل صَلَرَاِك وَرَحْمَيّك وَبركاك عَلّی مُحَمَلٍا ٤۲۲...‏ 
«اللهُم اَل في قبي نورا وَفِي» TS‏ 
اله علبي من الَوايين وَاجْعَلني من ارين ....... ٠۲١‏ 
«اللهم اعفِر لِلانمتار وَلابناء الاما ولأا YY esses‏ 
الُم ار انبا ر HV ssa:‏ 
«اللَهُمّ افر لي ڏنبي» وَوَسَع لي CO‏ 
«اللَهُم العنْ ا سان الهم العَنٍ الْحَارث Cee‏ 
الهم ارك لامي في بُکورهَاء قال» ESS‏ 
لمم از ف م وا Qe Eases‏ 
لهم بيك َيب ودرك عَلّى الْحَلّى» ...... A‏ 
«اللهُم قبل من مُحَمَدٍ آل مُحَمَدٍ وَِن» EV assssssssesesen‏ 
«اللهم سيا رَحْمَبِي رلا شا عڌاب» AE AN‏ 
«اللَهُمٌ سَلَط عليه كبا مِنْ كلابك فمَتَلةه Ne‏ 
«للْهُهٌ صَلٌ على آل أبي أوفى؛ Y8 OQ assesses‏ 
«اللَهُمَ مَل على مُحَمَّ الذي المي وَعَلّى؛ eS‏ 
الله صل على مخت عبر وَرَسولك التيّ» EAS‏ 
«اللهُمّ صل عَلّى مُحَمَدٍ وَعَلّى آل محم 1 AN‏ 
«اللهم لا حرا اجره رلا نضبتاء 
الُم من ولي من نر ثبي شنا 


َو آعلَم نك تنظ طَعَنت به في» Roa‏ 
ولو أَمَرْت أَحَدَ اَن يَسْجُد 

لو أن الناس غضوا م النْلْثٍ إلّى» A‏ 
«لَو أن الناس يَعْلَّمُونَ ما في النداءه OAV‏ 
لو أن رَجُلاً أعطّى امرأة صَدَاقا ل Ee‏ 
ولو اَن رَجُلاً الع َلك بير إذن» FOO‏ 
A‏ 


أن يسْجد لحد لامَرْت» EE‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


و قق أحذكم مل أحده Vee‏ الۇق لون الدم وَالرّيح ريح الْمسك» EVR‏ 
َو هدي الي راع لمَبلْت» 0 لي الواجد طلم يل عرض وحقوبت EAA‏ 
لو استَقبْلْتُ من هري ما استدبزت لَجَعَهّ» لمکم کرم فرآناه Va‏ 
لو استقبَلّْت من أمري ما ادرت م AVN C1۹0 casas‏ ليرج ِن كل رَجُينِ رَجُلْ الاجر به EVs‏ 
«لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجحنة» VEAL‏ یذ ركن الَْسِيحٌ راما VY assesses EOE‏ 
لو حح غير حَجة لكان عَلَّهِ جه Ra‏ يرع بي خیس E‏ 
١لو‏ دُعيت إلى كراع أو را NN eines‏ ليس الى عَنْ كرو العَرّض وَلَكِن الْنى» RAE‏ 
لو شهذته قبل أن ذفن لم يُذفن» SSS‏ يس اللكين الي ره النغْرة والتنرتان رل VV suas:‏ 
١لو‏ قَهَا ونت تيك مرك أفلَحْت كر» ................. ٠‏ َيس الِْسْكين الي يَطُوف على الناس» Vesa‏ 
َو كان الاسَرقاق ثابتا على الْعَرَبه لس شّيء زي مان الشراب الَا ES‏ 


لو كان خصمي مُللِمًا جلت مَعَه 0 ليس على الرْجُل ندر فيا له ea‏ 
لو كَسَوْتَهُّمًا بَعْض أَهْلك؟» ۷ ليس على الْمُحْتّبي النائې رلا eee‏ 
لو كنت آيرا أحَدا أن يَْجْد لاحب 0 ليس على الْمُْخْتلس ولا عَلّى الْخائن فطع VA‏ 


١لو‏ كنت راجما أحدا بغير بو َّمت EPS SEV asan,‏ ليس عَلّى الْسللم صَدَقة في عَبدوه BAN‏ 
لو كنت رَاجمًا احا من غيْره RRR‏ ل على اللین عور نما المشوره VOY asssssssssenas‏ 
ولو مَنعُوني عِقالاً کانوا و بَدَل الْعناق» لین غا الَسَاء دان ولا إقَامَ EASES‏ 
لو نحلم مَنْ ن أصابك عَاقبنا» Ja, EO‏ على السّاء احق إننا عَلّى السا TANS‏ 
أو يُعطّى الاس بدعواهُم لادُعَی رجَالٌ أَمرَال» ...۹ لے على خان ولا مهب NEVA‏ 
و يَعْلَم الْمَارَ بين يدي اللي تاذ ۷ لیس على من نام ساجدا وضو E‏ 
ليلم الناس ما في النداء الصف لر لو اما Ales AS‏ 
لو يعْلْمُونَ ما في الْيثاء والمتنم لأترْمُنًا» ۵ ليس في الخضراوات صدقة) Vesa‏ 
«لَوْلا أن اش عَلّى ّي لحرت صلاة المشاء .............. ۹ ليس في الْحَبل وَالرَقيق ركا إلا ركا VARS‏ 
ولا اَن أشن على متي لأمَرنهُم ٤ ٠١ e n4‏ اليس في العبد صدةةً إلا صدقة الفط VV‏ 
ولا أن اش عَلَى أي لامرتهم بالسوالك عند كل صَلاي .. ۷۹ ليس في الْقَطْرَة ولا في القَطرّين» Eos‏ 
ولا أن أشو شق على امي لامرنهم بالسواك مع الوْضو» ..... ۷۹ اليس في الال حو يوی الرکات....... AES‏ 
لزا آل اق على تې لاتم بال تخ کل در .۹ ل ن في التوم تقرط نما التقريط ىء FERNS‏ 
«لولا أن اش عَلّى ّي لارنم بالسوا» فليس في الوم تفربط إتتا التفريط عَلّى» VEER‏ 
«لوْلا أن أشن عَلى الُؤْمنينَ لامَرنهُم بتأجیر اليشاء ......... اليس فیما دون هخس أواق صدقة NV‏ 
ولا أن الكلاب اة ين الم AVES‏ يس يما ون نس أَرَاق من اررق AL‏ 
وولا اَن م مي الذي لالت ۷ اليس فیما دون خس ذوډٍ صدقة) VTE ARO‏ 
للا آتى مَبّتٌ ما حدذثك لیس فيم ون حَمْسَة أَوْسَاق رکا SARS‏ 
ولا الأيْمَان لكان لي وَلَهّا شَأنَ۱۳۰۲۲ ١۷۱٤۰۱٤۰۱‏ ۱۷۲۰ مل فیا کون َة ساق ن تر VITA‏ 
ولا الجر كنت امْرَأ ِن الأنصاره J NOYO‏ فيا ون َة أرق من ار VVE‏ 
«لولا عبا لله ركع وصيية رضح وبهائم» VVAR‏ فليس لأحد فيا شرك ولا ق إلا NNE‏ 


ولا ما في الوت من النسَاء والذريةه 6 ليس لحا فيهًا شرك ESRAR‏ 
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س ليق ظالم حی» AO‏ 
7 لِْعَبْدٍ صْدَة إلا صَدَقّة الط VAT e‏ 
ول لاء نميب في الْخروع إلا مفلطرةه NEVA‏ 
ليس لِلَْلِيّ مَعَ اليب م وليت SERI‏ 
«ليس لتا مَل السو Nba‏ 
َيس لَه حجار .. NOV Sse ٤‏ 
ریس لها سکتی ولا نَا E E‏ 
الي راان الو ي ال 

ليس م السنةٍ الصَلاءة هبل خروم الإمام» TON‏ 
ول من عب بصي علي ٳلا بي NEE‏ 
ليس ما مَنْ أَجْلّب على الْحيلٍ يو VOA wssssssssssssnains‏ 
ليس مِنامَنْ تشبّة بالرّجَال مِنْ السسّاء» FeV Veisisi‏ 
َيس ما من حل بالأمات AY aS e‏ 
وی ی ت ا MEV‏ 
ليست (ص) من عَرائِم السَجُود» OF RS‏ 


سيير أَحَذكم في الصَلاة ولو بهم VAS‏ 


« يرين اناس من متي الْحَمْر روح عَلَهما.............. ٠١۹۸‏ 
يشرب اناس من امي الْحَنْ .. VTE VO AA issassssses‏ 
یشرب تام من أمتّى OQ sese E‏ 
ملقم اا ا رالأنمار يقرا بهم .. ۰۸۱ 
ليله اليف واجبة عَلّى كل ملم RRS AS‏ 
وة القَذر طَلقَةّ لا حَارة رل RENO‏ 
«ليلة القدر ليلة أربم وعشرين؛ NEN ee‏ 
ليل باردة أو دات مَطر أو ذَاث» AO‏ 


«ليليني هنكم اوو الأخلام والنهّى» ت 
«ليليني منكم الوا الأخلام َالنهّى» UNO SSC E‏ 


هين فوم عن رَذعهم الْجُمُعَات أز حن TS‏ 
هين فرام يعون بارحم إلى السَمَاء في“ FOV ese‏ 
هين ر جال عَنْ ترکهم الْجَمَاعَات أو لاحر OV‏ 
ينظ اق جریا NES‏ 
«ينهكن أَحَد ا Ta‏ 
«الْمُوَذْن أَمَلَكُ بالاَذانء وَالإمَام ملك بالإقامَة aies‏ $0۹ 
. الْموذن يعفر م OVO‏ 
«الْمُؤِْنُ حو المُرْيِن فلا يِل لِلُْرْين أن ..... VAY wessssasss‏ 
الَو لا لجر حا رلا ما E‏ 


لموم لا ينج Ye AEA‏ 
اموي لِلْمُزين ليان وَشبَك بين اصابیي» OVA‏ 
لموم مِن لِلنُرين؛ ANSE‏ 
«المُوينون تتَكافاً دمَاؤهُم» IEEE AR‏ 
ااج اي دعا رة رر VN‏ 
وما أبالي ما ركنت أو مًا» Nr oa:‏ 
ما آم الله حَج امرئ ولا عُمْرته Naren‏ 
«ما أَحَد آغيرَ يِن اللي مِنْ» 

«ما أحْرَرَ الاد أو الْوَلَّدُ فهر لِعَصيَيِه 

«مّا أَحَلٌ الله في تابو فهر 

مما عدت ق رَالْقرآن الْبجبدي» EEO AS‏ 
ما آنا لی هد رر ا VAS‏ 
ما أذْرَكتَم فصوا وَمَا اکم أَيْمّوا» VRS‏ 
«ما أرّاك عَدّلت» EF alee‏ 
ما أرَاكمًا افترَقتمًا) SEER‏ 
«مَا أَسْمَلَ م من كبن ِن الاڙارَ في“ U‏ 


«ما أَسْکر کیره فقَلِیلةُ حرام ME VEO Lussssssessssssessnsns‏ 
ما أَسْمَعنَا وما أحفى عتا ...... VEE‏ 
«ما أصدقها؟ قال: نفسها» 
مما أُغطیکم ولا أمنعُکم آنا قاسم OV sess‏ 
«مّا أَفاءَ الله عَلّى رَسُولِي» OVA RSS‏ 
ما اكل ل مکنا إلا مرت WT RNSOREN‏ 
«مّا زت بتشييد الْمَسَاجد قال ابن عَباس»؛ E‏ 
هما رل الله مِنْ داء إلا VSS‏ 
ما أت الرَرق في شيء أفضتَلَ ين؛ NOV ea‏ 
ما هَل إلا مِنْ عند ر الشجَرّة جين AAAS‏ 
«ما ولم النبي ڪا عَلّى شيء مِن؛ VN spe‏ 
«ما إخالك سَرقت؟) VENE EASA‏ 
«ما اعتَمَرّ رَسُول الله اة في رَمَضَانَ؛ RE‏ 
ما العمل الصاح في آيام A DIET‏ 
دما بال حك ۾ رمي يدوه ESRA‏ 
«مَا بال أحد وم بلب قور ال OAL‏ 
زم ررد ت POV E‏ 
دما بال قر بغر طون شروط ليتوين آفرا FON‏ 
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ما بال رَسُول الله هة قايا مذ أنزل علي الةرآذ» A‏ 
دما بال قايا مد أن نزن عله الفرآن» ONE‏ 
«ما بيت دار ٳلا ٻئي فيها مسجد RT‏ 
«مَا ين الْقَحْذٍ رَالسّاق» Ve SS RR‏ 
«ما بن اشرق والْمغرب قبل لأهل المِرّاقء PEE‏ 
«ما بين الْمَطرق وَالمَغْرب لةه AFAR‏ 
ماين قري وَييري رَوْضةَ ِن رياضي» EC SRR‏ 
1 ما بينه وبين الجْمعة الأخرّى» VOR‏ 
«ما تركت بعد فة سئي وَمُونة عَامِلي» AN‏ 
«ما تريد أن قعل بأسرك» NVA Tce‏ 
ا a‏ فالوا: نواجرهَا» VOTE!‏ 
قرب الد إلى الله بأقفتل من Ve‏ 
ی 
فما توَضًا من لم يذكر اسم الله عَلَِه i‏ 
«تا بت من رده ڳل ُن بغْده... TIA eases eee‏ 
7 حنذنگم ليود عَلّى شي م تا دنگ TA‏ 
«ما حَسَدنكم الود على شی FAV RSs‏ 
«مّا حَفظت: (ق رالقرآن الجيد4».... ra‏ 
ما حن امرئ بين بالرَمي.. VIYE cusses. EE a‏ 
«ما خالَطّت المدَقة َة مالا قط إلا أَهْلكته) VV SR‏ 
ما حرج يوم فر حَتی بأکل نَمرَاتٍه NEA‏ 
«ما خضب رول الله ةا ...... AAR eae‏ 
«ما خطبنا سول الله اة حط EV‏ 
«مّا حلَقّ الله شيا أبغض ليده 
ما رأيت أَحَدا قط كان أكرَ مَشُورةَ» VERSE a‏ 
«ما رايت رَجُلا اميه صلا برَسول اللي FAVS‏ 
ما رأ ت رَسُول الله اة سكين AYU iGo los es‏ 
«مَا رایت رَسُول الله ب شَاهرًا يديه N sessesatete‏ 
«ما رایت رَسُول الله هة صَلّى صلا YY aes. E‏ 
«ما رایت رسول الله ية مفطرًا» AYE aacstesesnesasssensseseanesds‏ 
«ما ريت رَسُول الله هة يُصلّي سبحت OAs‏ 


«ما رات من ي لِمة خسن في حلَةٍ حَْرَاءَ ِن رَسُول الل 


ا رأة إلى شيء من من الْحْرٍ ار NAS‏ 
«ما رُٿي الي ڪي يأل مُنکاء Ea E‏ 


هما رُفِع إلى رَسول اله که OTs as‏ 
«ما رال يقت حى فارَق الذتاه ........ NE‏ 
«ما زت حب الا WV SSSA‏ 
ا ا رَسُول الله َة سَفَرا إله Ve‏ 
و شَهدَُمًا مُنافِق» EVAR‏ 


«مّا صلی النبيٌ اة المشاءَ قط فَذَحلَّ» Wea‏ 
ما صلی النيي کل صلاة بد أنه TAVE‏ 


«مّا صلی صَلاةً لاخر وها مرن حَی» OT‏ 
«ما صَلبْت حف أحد ر أَوْجَرّ صلا من a‏ 
«ما صلَيْت وَرَاءَ أَحٍَ بعد رول الل FAV sene‏ 
«ما ضرَّب سول الله ب امُرَأت 
ا عرض على النبيّ 4 طِيب قط رَد QOR‏ 
«ما عَلِمْنًا بڌفن رَسُول الله ب حتّى» EEA‏ 
«ما عوقِبٌ قب رَجُل على دنب إلا عل r‏ 
«مّا فعَل اسيك يا أا بي VIE‏ 
«مَا قم وما حَدث٤..... CAs a‏ 
«ما قت رَسُول الله ب في شي OARS‏ 
ما کان أحَدٌ بتكي إلى رول« AVES.‏ 
«مّا کان ن ابي ڳل بيني في يوم REE‏ 
ما کان النبي ڳل يزيد في رَمَضان» O ARRAS‏ 
ن رول الله ية يقرا وم RRS‏ 
«مّا کان E‏ خدانا إلا ثوب راد تجيض فيي ESS‏ 
«مّا کان لار بن بي فحَافة أن يمد CYA cco‏ 
ا کان بداد ذو o eR‏ 
دما کا ن يزيد ي في رَمَضَانَ ول SARs e‏ 
هما کان يَمومٌ فې شهر» REE‏ 
ما کنا نقیل رلا عدی إلا بده Ae‏ 
«مَا كنت لايم حَدا عَلّى اح فيْمُوت» VER‏ 
«مَا لَك لها دَعَهَّا» ESRAR‏ 
ما َم تنيچي؛ ESAS‏ 
هما لم يُعْش شس لكاب VORA‏ 
QASE OR‏ 
عبد عَبْدَ ولا اَم قال» Vanes‏ 
ا رَافعي آیدیگي» ONS‏ 
«ما لي أرّى عَلَيْك ية هَل المنة؟؛ E‏ 


«ما مشی رسول الله ب حتّی مات) Vate‏ 
ما من أَحَدٍيُسَلَّمٌ عَلَْ له EEA‏ 
«مَا من أَحَدٍ يمر عَلّى قبر أجييه A‏ 
ما ين أي ثرو إلا جين Vee‏ 
مان آمیر عه عَشَرَةٍ إلا يُوْنّى» WINES‏ 
«مَا ِن مير ومر على عَشَرٍَه RS‏ 
مان آيير لي امو ر اليب ER‏ 

«مَّا من ایا معطم عند الله سبحانةه 

ما مز ا الخز جلد الو ينه OSS‏ 

مما من يام العَمَلّ الصاح قيهن أحّب ...... ES‏ 
هما من إِمَام أ وال بغِق؛ Velo‏ 
«مّا مِنْ إنسّان يقتل عصفورًا فما E E‏ 
تا ین الاس سم بوت أ له تلات OES‏ 
«مَا مِن امراو نحلم انها في Aas e‏ 
«ما من اة في قَريةٍ ولا ُر» EVR SSS‏ 
ما من تَلانةٍ لا بُوَذنونَ ولا ا Vea‏ 
«مَا من حکم کم بين الاس۲..... VANS‏ 
ما ِن وَل للم پوت فوم على»... A‏ 
ما يِن رَجل ممه EVES OGRE‏ 
«ما يِن رَجُل يُصَاب ٻٿيٰء في سرو Woe‏ 
«مَا من رَجُل بلي ام عَشَرةه VE AER‏ 
«مَّا مِنْ صاب إبل ولا بقر ول NAVs‏ 
فا ا س ف ر VTA‏ 
ما م عَبْدٍ قال لا إِلهَ إل e‏ 
«مَا من عي يسترعيه الله رع نوت» EARNERS‏ 
ما ِن حَمَلٍ آڑکی نة الله وله OTA‏ 
«مَا من عَازيةٍ عرو في سيل الله EVV vaedea as‏ 
ما من مُومن إلا آنا أَولّى با ... Vo AT lane‏ 
ا م ا VRS‏ 
ما ن حرم بُفلځی شس خی تعره ANS‏ 
«مامن مسلم يدان دینا یعلم ال O‏ 
هما ين ملم بحيب شيبة في الإسلاعه AV‏ 
دا من لم بُقرض مسلا قرضا مَرتین» NERE‏ 
ما ن للم وت يهد له أربعةه Va‏ 
هما من مولو إلا يولد عَلى الْفْطرّة ENR‏ 


این مب لی عل أ بنا 


«ما من میت موت فیقرأ عنده يس NIT‏ 
ما م ميت يموت فوم باکِيه فيقول؛ VEO‏ 
«ما من يوم أَفْضَل عند الله َعالّی) A TTAIASse‏ 
«ما من دگ إلا وينادي مناڊ) TVS RA‏ 
ا مننني أن OOF AREK o‏ 
ما هنكم من حَد ينَوّضاً يبغ الوصو م يقول: أشهَد أن لا 
إل إلا الله E ea‏ 
«مّا هكم مِنْ حا نضا يسبع EV STE aS‏ 
«مَانْعْلَمُ به اا ROV‏ 
«مّا نقص مال مِنْ صَدَقَةَه VERO oa‏ 
«ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم Vos Ee‏ 
هما هذا السَرّف فقَالَ» VSR‏ 
مما هَذًا الطَهُورٌ الي أن الله عَلَيْكم به؟ 

هما هلرو الْجَمَرّة يا بلالٌ أا آنا ......... E‏ 

دما مارو الَا على اي شيء تُوقدُرن؟» 

س ُز بعل بیشل إا كان توعًا» VV sss er‏ 
س ذب خي ذم الرضتاع؛ PY. E i‏ 
«ما يمول ل في اللي في ذا اليَ» TANA‏ 
«مَا يمع أ ثكم أن سح بر کل TAs‏ 
«ما ِي لبي اَن یون لَه حائنةه VOSA‏ 
«مَاءٌ البحر هور NVR‏ 
«ماءُ البخر لا بُجْزیء من وُضوء ولا جناب A‏ 
«مَاء رَمْرَمٌ ِا شرب SE E‏ 
لاء طَهُورٌ لا ب ا TNT eA‏ 
«الْمَاءُ من الْمّاء» N O‏ 
مات رسول اله که ولم بتخلف» AFOSR‏ 
مات مولاي ورك ابن فقَسَم رسو NON‏ 
«مات ربب بت رول اله بل یکت Voces‏ 
مات لا شا فدبغنا ملكا 0 OO‏ 
مال رول الله اة إلى دَمّث إلى جنب حاط قبال؛ Oa:‏ 
«ابایعان بالیار مالم فقا أ VNR‏ 
«اایعان کل واج مهما باټیار عَلّى صَاجبه AN‏ 
«الْمُّلاعنان إذ فرق لا يَجتَيعَان آبدا» TATE‏ 


الى عنما َوْجُمًا ال ر PY uses‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


متی بصي الصبي؟ فقَالّت: كان» ESTE‏ 


مَل الي ي لبازد ثم قرم ملي OTs‏ 
«المُذَبْر من الل VV accuses‏ 
«مُذْينْ الْحَْرٍ إن مات ت لقي الله كَعَابده YN‏ 
مدن لحر كعاب وَننِ؛ VVE ap‏ 
«المَينة نة حرم ابن عبر إلى ور OYE‏ 
«الْمَدينة حَرَمٌ من کذا إلى ڌا له AS‏ 
مر الي بل على حمزة وقد منّل) Ve E cusses‏ 
«مر بجنازةٍ فأثنوا عليها حيرا فقال» AN I‏ 
مر بنا أناس ينطًلقٌون» ERS‏ 
مر با جنازة فقا َا البي» VTA Rn‏ 
مر رَجْلٌ ِن حاب رَسّول اله VETA‏ 
مر سول اللو لل برل وهو بُصلّه POV‏ 
مر سول الله لا على نر من OANA‏ 
مر رَسول الله ب وَعَلَيّ 5 TNs RS‏ 


مر عَبْدَ الله فرَاجنْهًا إا اغَتَسَلّتا..... 


2 على النبي ي بردي محم FAY assesses E‏ 
r 5 0 fae‏ 
«مَر على النبي اة رَجُل قذ خضب باليناء فَقَال: ما اخس 


Gs aA SRA 
VY aa «مَر عَلى قبرَيْنِ من بني النجًار هَلَکَا في ا اميتي‎ 
NOAA sele مر عليه بار قد وسيم في وَجهه»‎ 
VEO uscssessseseseneseseneens مر هوډي برَسُول الله ی فقال»‎ 
(10 cusaseseneaseaseansees لرا تخر ثلا مَراريت: عَِبقَهًا»‎ 
OARS «الْمَرأة وها صف‎ 
VY «مرت پول اله 4 جتاڙة حفن مخْض»‎ 
WES مرا بالخ الما و رالنبي الصالح؛‎ 
OE مَرَرْت برَسُول الله َة فَسَلّْت عَلَبهِ وشار‎ 
O «مَرَرْت برَسول الَهِ 4ة رَهُو يُصَلي»‎ 
NOTA .acssessecesnnsnnns «مَرَرت فإذا بو جَهْلٍ صريع قذ ضربت»‎ 
VO «مَرض أو طالب ًامه ريش وَجَاءه الني‎ 
OV e رض رَسُول الل لل فقّان: مروا‎ 
Ves SS ..... مرن آ واجکر“ ن يَستَطيبوا باّاء‎ 
Vases مرن وجك أن يسوا َنم بر العَابسلي‎ 
YAY ATAS APO cscs ا‎ 


موان بن الْحَكم قال قال لي» TTS‏ 
«مُروهُم بالصلاةٍ و سبع وَاضربوهُم عَلَيْهَا لِلات» PVE sass‏ 


الراب يم َر ر النخل بالتمر كيلا وي Ye‏ 
انال لا يل إلا لالز لزي فق 


«الْمُلتَحَاضة لا يغشَاها روْجُهًا» e Ee‏ 
«مَسح برأسه مرتین» TE E ECO‏ 
«مَسّحّ ب أده بَاطنَُمًا بالُسَحيْن وَظَاهِرَهُنًا بابهامیٍٔ ۱۱۷ 
«مَسَح رسو الله هة على اين ابتار TEESE‏ 
«مَسَّح رَسُول الله ية عَلّى القن وَالمَامَةٍ في عَروة وك٤۱۱۹‏ 
«مَسَح رول اله ب عَلى امار رامين NAE‏ 


ليم أحر اسم لا يل يميم بلع VENA‏ 
«الْمُسْلِم أخو ْم لا بيه ره VES‏ 


«الُنْلِم لا يلجس حا ولا ما“ SR‏ 
ل فن ل الود م ا VEY assess‏ 
«الْمُلْلِم وَالْكَافرٌ لا َرَاءّى نارَاهُمًا» ..: ...0...0 0V0 MOVY‏ 
«الْملْلمُون افا داخم OOF NON... sssssessesanes‏ 
«الْمُلْلمُون شرَكاءٌ في نلان في لماه RAE‏ 


«الْسلمُون عَلّى شروطهم؛ VO MY sssssssssssssenens‏ 
امون عند شروطهم إلا شرْطًا احلا ٠۲٠٠...............‏ 


«المُلمُون يڏ على مَنْ راهم افا مَارحُم» \OOY suas.‏ 
«تشى مَعَهُم سول الله إل إلى بقيعء VER‏ 
«مَشَيْت آنا وَعُْمَان إلى الي VOW E‏ 
مضت السَة أن العَاقِلَةَ لا تخي شَيناء WARS‏ 
«مَضَت السنة أن لا يَجتمِع الْملاعنان» LT‏ 
«مَضّت السنَة أن نأكلَ قبل أن دى EA‏ 
«مَضّت السنة ١‏ نيك إلصتلاة في ميدن ES‏ 
«مَضَّت السنة أنه لا يجو شَهَادّة اسسا FOO assesses‏ 
«مَضَتٌ الس بان لا بقل انحر الشنيم؛ EE‏ 
«الَضلْمَضة ورالاسينشاق س REN‏ 
«اللمَضنة والاينثاق من الرْضوء الي لا بذ ين Ves...‏ 
«مضري رَسول الله اة إلى السا VAS‏ 
نعل الم طلم جل برضت شرب VY OTA.‏ 

«مَعَ الغلام عَقيقة عَقيقة فَأهريقوا عَنهُ َم رَأييطرا» (IV‏ 
تاز ن لال بي سوه RO‏ 


ع 


«مُعاوية قَال: قرت من رَأسٍ اليه 


و 


«الْمعَيرّات خلى اه e‏ 


«يفتَاح الصلاة الطْهُور وَتخْريُها اللكبر 


داقر e‏ مَن يي يوم الْقَيامَت ا 


ت 
عي 


«الْمُکاتب عبد ما ٻقي 


«الْمُکاتب عبد ما بهي عَلَيهِ من مُكاتيوه E‏ 


«مَلْعُونّ مَنْ تى النسَاءَ في أذبارهِنَ» 


مَلْعُون مَنْ آتی امرَأة في راء A‏ 


ملعن مَنْ عَيلَ عَمَلَ قوم لوطه 


«مَلْعُونُ من لَمِبَ بالشطرنج؛ E‏ 
«مَلعونُ من وَقَعَ على بهيميًا A‏ 
من ابر با رَسُول الله؟ فقّال» N‏ 


من أبر؟ قال: أك 
من اكم وركم جَميع عَلّى رَجُل وَاجده 


e EEE 


من آتی القاط تین 


«مَنْ انى بَهِيمَة فلا خد عَلَيِْه A‏ 
«مَنْ اتی حَابضتًا أو امرأة في دبرهًا!.............. 
«مَنْ اتی شنا مِنْ الرَجَال والنسَاء في» e‏ 


. 
a 


ت 
«مَن اتی اهنا أو منجْما ققد كمَرَ 
«من اجمع الصتيام من اللّيل فليصم؛ 
«مَنْ أَحَاط حَائِطًا عَلّى أَرْض فهيٌ لَه 


من أَحَب أن يقرا القرآن غفا كَمّا» ee‏ 
«مّن حب ن يسك عَن وَلَدِِ فليفع؛ E‏ 
«مَن اح لِقَاءَ الله أَحَب الله لِقَاءَه» SY‏ 


من احب منکم أن ينسك» 
مَنْ أحرَمّ بالْحَج وَالْعْمْرَة اجره طَوّاف وَايده 


من اخسن في الإسلام لم بُڙاخڏ ماه e‏ 


«مَن ايا رضنا فهي لَه وَلَيْسَ» 


«مَنْ يا ضا مين هي لهه AR‏ 


من آذ أموال الاس یرید أداءها آڏی) 


ومن أذ شرا من الأرْض ظلَمًا إن OE‏ 


4 م و‎ . E KE 
«مَن أخذ من الأرْض شيا بغير حى‎ 


OD 


eens 


Seserra vensenenonenonnen 


Serene 


eeececeneeeceseveonseceeneceaneannenr 


eee 


eren 


secs 


eevee 


erenenee 


eee 


seen 


esen 


secere 


eee 


eens 


OD 


een 


econ 


OD 


Seen 


evecare 


econo 


serenser 


من حل رسا بين سين 


ق 
وهو له 
رق 


ام أذْرَكّ الاذَانَ وهو 


فى الْمَسْْجده gS‏ 


«مَنْ أَذْرَك الركوعَ مِن الركَعَة الأخيرَة في» EVA e‏ 


«مَن أَذرَكَ رَكَعَة م الصلاة فقَد أَذْرَكَ؛ 


eeeevrasanenaseeneceen 


«مَنْ أذْرَك رَكَعَةَ من الصَلاة فَقَد أَذْرَكَها» VAS‏ 


«مَنْ أذرَك رَكعَةَ مِنْ الصَلاة مع الإمام» 
«مَنْ أَذرَك رَكَعَةَ مِنْ الصَلاقه 
«مَنْ اَذَك ماله بيه عند رَجُل أفلّس» 


من اذْرَكَ ماله بيه عند رَجُل قَذ ا 


«مَن أذْرَك من الصبح رَكعَة قبل أَا............. E‏ 


erise 


ومن أَذْرَك من الصلاة ركعة فقد أذركة» VRS‏ 


«مَن ارك من الْعَصر رَكََةَ قبل أنْ» E‏ 


«مَن أَذْرَك من العَصر ركعَة قبل غرُوبه Tea‏ 


مر أذْرَكَ مِنْ الْعَصر سَجْدَةَ قبل أنْ» 


secession 


«مَن أَذْرَك من الجر رَكَعَة قبل اذه OL‏ 
من أَذرَكةُ لصح ولم بور فلا وتر CAV E‏ 


es Lota o 2: E 
«مَنْ اذل عند مُؤْينْ فلم ينصره وَهُره‎ 
من أراد احج فليتَعَجْل فَإِنهُ قذ يُْرض»‎ 
«مّن أَسلّف شيا فلا يشرط عَلّى صّاحبوا...‎ 


«من اسلف سلف في کيل مَعلومٍ وَرَزن؛ 


أَسْلَم فَلْحتيّن» 
«من اَسلَمَ في شيء فلا َصرفة إلّى؛ ees‏ 
«مَن شرك بال فليس بمُحْصّن؛ 


«مَنْ أًصاب ذبا اقيم عليه حَدَ ذلك» 0 


«مَنْ أصّاب ذبا قَعُوقِب به في الدَنا» 2 
«مَن أصابة قَيْء أو رُعَاف اوه 


«مَنْ أَطَاعَِي فَقَد أَطَاعَ اش aE‏ 
2 أَطْعَمَهُ الله طَعَامَا فَْقّر» orea‏ 


«مَن أعَان على تل مُؤين بشطر كَِمَةي 


من عق امه م تَرَوَجَهّا كان له OEE‏ 


من تق رَه 


امن عت رقبة 


esen 


sebeno 


TD 


Secervenseaseeveeneneneteeseseeecenenenecenenens 


seseesuevrarensesasnsenensoeensees 


TERR ممن‎ 


مُلمَة أَحَنَ اش» RARER‏ 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«مَن أَعَقَ شقصا له من ملوك فليا م 4 


٩ eer aff 


«مَنْ أَعتَىَ عبدا بين اثنيْن» فإن e‏ 
«مَن اعت نصيبا لَه في ملوك أرُ» DS‏ 
«مَ أَعَمَرَّ رَجُلاً عُْرَی لَه وَلعَِبهِ فقن 


«مَن أَعْمَرَ عُمْرَّى فَهِيّ لِمُعَمَرهِ ماه وَمَمَان e‏ 


EE 
ESS من أف با غير تبن فإنْمّا»‎ 
Ea ٠... دين أفضّل ك وم الحْمُعَ فيه‎ 
E ق افش کو کک‎ 
Nh من َر رما من رَمَضَان نايا لاه‎ 
PEY ssssusseeneeres «مَنْ َكَل الوم وَالبصْل وَالْكرَاث فلا يقرب‎ 
5 ..................... «مَنْ اكل طَعَامًا فَقال: الْحَمْد‎ 
A Vaasa «من اکل في شهر رمضان ناسيًا فلا»‎ 
TAR ..............٤مُت «مَنْ اكل في فصعي‎ 
LENS «مَن انهاه شيءُ في صَلاټهِ فلك حَظه»‎ 
EES «مَنْ أَهَانَ سْلْطَانَ الله في الأرْض»‎ 


«مَنْ اَهَل من المَملجد الأقصّى بعْمْرَةٍ اه A‏ 


«مّن ابتاع طعَامًا فلا بع حَسّی يَسسّویه» e‏ 
«مَن بلي بالقضّاء ن ملين فَنرن» A‏ 
92 انحَد كلا إلا كب صيدا a‏ 
«مَنْ احتبس فرَسًا في سبیل اده YA cesses. aa‏ 
«مَنْ احْتَجَمَ يسبع فا وع عشرت ae‏ 
من احتَجَم يوم السبْتٍ او يَوْمّه FWD‏ 
«مَّن احتَكَرَ الطَعَام ارين ليل ققد بُرئ» TEE‏ 
ان اکر شکرة رید ان بخن بها N E‏ 
من انكر على المي طْعَامَهُم ضر الل VOTO‏ 
«مَنْ استَأَجَرَ جيرا فليْسَم لَه اجره Ve‏ 


«مَنْ استَجِمَرَ فلیوټ A E‏ 


«مَنْ استَحَق النوْمّ وَجَّب عليه الوضوء» E‏ 


«مَنْ اسْتَحَل بدزْعَم في النكاح فُقَدْ اسْتَحل» N‏ 
م اسْتطًاع نکب irate OS‏ 
من استعمَلتاء عَلّى عَمَل رقنا رژقا نا IS‏ 


«مَنْ استَعمَلناه عَلّى عَمَّل فرَرَمناءُ رزقا» NV‏ 


«هِنْ استيقظ مِن اليل وَأيقَظ أَهْلَهُ فصَلَبًا» EOE‏ 


غ 


0 


من اشتری وبا بحَشَرَ دَرَاهِما ٠١‏ 
«مَن اشترَّی طَعَامًا بکیل أو وَّزن» OR‏ 
دمن اشترّی طَعَامًا فلا بیع خی کاله a‏ 
دمن اشترى عنما مصراة فاستلّهّا إن رَفيَيّا» aad‏ 
ان اشترى فة فر كما ايرد متها شا O‏ 
«مّن اشترى مُصراة فهر نها با يار تَلاةَه E‏ 
«مَنْ اطَلَعَ في بيت قوم بعر إذنهم» EET‏ 
«من اعتكف فواق ناقةٍ فكأنما أعتق نسمة A‏ 
«مَنْ اعغَبرّت قَدَمَاهُ في سبيل الله حرم RS‏ 
«مَنْ اعَتَسَلَ يوم ا من SR‏ 
«مَنْ اسل يوم الْجُمُعَةٍ عسل الْجَنابة تبه E‏ 
«مَنْ اَّل يوم الجُمعَةٍ قحس عله وتَطَهر E‏ 
«مَنْ اعْصَسَل يوم الجُمُعَةٍ كان في طَهَارَوَه E‏ 


«مَنْ اغتَسَّل يوم الجمُعَة كرت عه ذنوبة» E‏ 
«مَنْ اَل يوم الجُمَُةَ وَمَسَ مِنْ طيبه NS.‏ 
من اسل وم الجُمُعَةٍ ثم آتى» ...: SS‏ 


ك 0 ۱ 


«مَن افَبَس عِلْمّا مِنْ النجُوم قبس شَْبّةه e‏ 
«مَنْ اقتتى لبا لا يعني عن SSS‏ 
من اقتتی لہا لیس کلب صي ولا ماش N‏ 


من اکتوی أو استّرقی فقذ برئ» OSS‏ 
«ن التَقَط لقَطَةَ يَسِرَةَ حَبْلاً ا درهمًا» Oi‏ 
من السخت مَهْرٌ البغيٌ وَأجرَةَ احج ET‏ 
«منَ السة ألا رج حتى يَطْحَمَ ويُخرج OR‏ 
«مِنَ اة أن تأي الْمِيد مَاشِيّ» RSS‏ 
من السَنة أن تحرج إلى اليد مَاشي» E‏ 
«مِنٌ السنَة أن مَس عََبيْك أليك› Se‏ 
«مِنْ اة أن لا يُحْرَمَ بالْحَجٌ إلا E‏ 
«مِنَ السنةٍ أن يَقَدَمَ ا اليْنيه E‏ 


41۸ 
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«مَنْ بات وَفِي يدو ريح سر EEA‏ 
و بات وض ب غر ول a‏ 
«مَن باع سِلْعة من رَجُل» EFS‏ 
من بَدَل ينه فالو VEO EON sussssssssssssseseseernses ٠.‏ 
«مَن يلم ادو سهم في سبي الل YOAV erse‏ 
من بلَعهُ مَعْرُوف عن اجه عر عَيْر» VVAR‏ 
من تی لله سلجا ولو كَمَفْحَص قَطَات VEVO‏ 
«من تبع الجنازة وحلها ثلاث مرار فقد VY‏ 
من تَحخَطَى رقاب الاس يوم الْجُمُعة اتَحَن.... a‏ 
«من تداين بدين» في تفه وفاژه)...... As i‏ 
«مَنْ ترك أَنْ ب صَالحّ اياب رهوا ....... N‏ 
من رك الْجْمَُة لاا من غير ضرورة TEN‏ 
امن رل الع من غر غر مى ES‏ 
من ترك الصلاة متعمدا فقد كر جار ET‏ 
من ترك لات جُمَع تارا بح الله aR‏ 
«مَن ترك ثلاث جُمَم مسَواليات قد بن TO oa‏ 


«مَنْ ترك ثلاث جُمَم مِن غير عُذر» O OE‏ 


«مَنْ ترك دنا د 
من ترك صلا الْعَصر حبط عَمَل a ase‏ 
«من ترك مالا فلاهله ومن ترك ديّا) ATS AR‏ 


ت 


«مَنْ ترك مَوْضِع شَعَرَةَ من جنابةه A‏ 
«مَن بروج امْرَأة صالحة همذ أعْطي زصلف» VA cesses‏ 
«مَن تَطْبّب ولم يُعْلَم مه طب فَهرّه Vo‏ 
من تفرد بم رَجُل» مله VSS‏ 
م تقل تجا لقب جَاءَ يوم الْقامَةِ» RS nl‏ 
من تكلم يوم الْجُمُعَةٍ وَالإمَام يطب فهر FV assesses:‏ 


من تَوَضتاً على طهر َنب الله a‏ 
«مَنْ توَضتاً قاحس الوْضوء ثم أتى؛ a‏ 


«مَن توا خسن الرْهُوء ثم رفح نَظْرةٌ إلى السمًاء» ...... ٠١١‏ 


«مَن ضا فأحسن الورضوء» NT‏ 
مر تَوّضتا لِلْجُمُعَة بها وَبعْمّت» 0 


00 


دمن توفتا خو روني ڌا تُمْ صلی رَكمتين لا خث يهنا 


N AB foie 
امن توضاً نحو وضوثي هذا غفراء.........‎ 


من نضا َر اسم اله عَلَيهِ كان طَهُورا 


ا 
تسه عفر له٤ SEERA‏ 


لْجويع بذيو؛ .....۹\ 


«مَنْ تَوَضئاً وَذكَرَ اسْمَ الله كان طَهُورّا لجَمِيع بده Veen‏ 


ومن جَاءَ مُهلا بالْحَج إن الطْرّاف بالْيْت» 


من جر بوبه يلاء لم ينر اللّ.. a‏ 
«مَن جَعَل عَلَيهِ نرا في مَعْصيةه E‏ 
«مَنْ جل قَاضيًا بين الئاس فَمَّذْ» es‏ 
«من جلس على قر یبول عليه eee‏ 
من جَمْع بين الح وَالْعمْرة كاه لَهُمّا» .. 


ا 


مر جَهُر غازيًا تی ستل کان لَه e‏ 
م حافظ عَلَّى رم ركا قبل الْحصرا. 
من حَافظ عَلى شفعَة الضحى عفرت لَه. 
من حَالّت شماعَتةٌ ڏونٌ َد من حدودا... 


من حبس العنب ايام القِطَافٍ حى يبيعة» 


امن حثی على مسل 


«مَنْ حح إلى مَکة ثم قصَدَنِي في“ e‏ 


Goon 


«مَنْ حَج حجُة الإسلام وَرَار قري وَغَرَا». 
«مَنْ حح يکن ار عدو بات إل 2 


ت 
cosa on‏ 


«مَنْ حَڄ ولم يَرُرُي فق جَفاِي» Î‏ 
«مَنْ حَلَفَ بالطٌلاق. فالراد تعليق؛ 
«مَنْ حلّف پاللات وَالْعُرّی فلْقَل» a‏ 


ah 


«مَن حَلّف باللّهِ فلْيَصدق ومن 0 
o“‏ ا ْ AE‏ 
«مَن حَلف بغير الله فقد كفر» ES‏ 


enero 


احتسابا کتب له .... 


Te f YY... 
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«مَنْ حَلَف بغير الله قد كَفرَه AAA AMAA‏ 
م حَلّف بل وی الإسلام فم AE AA‏ 
«مَرٴ حَلّف على يمين بيلَة عر Aas‏ 
«مَنْ حَلّفَّ E‏ رمه IAA AT secs‏ 
من لف على يمين فَمَالَ إن VIVO‏ 
من حَلَّفَ على مین بق بها اله ES‏ 
«مَنْ حَلَفَ عِنڌ ري هَڏا ييين» VET aA‏ 


من حمل جوانب السّرير الأربع كقر اله VIS‏ 


«مَنْ خاصْمَ في باطل وهو يَعْلَه VA ani‏ 
2 حالف ديه دين الإسلام فاضربُوا مها VEO iets‏ 
«مَنْ حرج من الْجَمَاعَة فقذ حلع ربقة VEE assesses‏ 
«مَنْ رح من الطَاعَة وَقَارَقَ الْجَمَاعَة قينا ٠٤٤١...‏ 
«مَنْ حرج مِنْ حلاف إلى حلاف فن .......... VVY sau susu.‏ 
هم فلب بالسواو سود الله وَجْهة يوم الاموا ............. ٩٠‏ 
«مَن خلَمَ يدا مِنْ طَاعَة اله EEO AS E‏ 
ومر حف مالا أو حَقا فلِوري» e4 ussa. A‏ 
«ين خير جصتال الصايم الراك eS‏ 
«من دان بدين في نفسه وفاؤه ومات) TAT‏ 


one 


«مَنْ دحل الت دحل في جَنة وَحرج» FA e‏ 
«مَنْ دحل حاط يأل ولا يذ BES‏ 
من دحل دار ابي سيان فهر آين؛ Vesa‏ 
ئن زی ی ا انوا Ys‏ 
«مَنْ دحل ا لعل حيرا ا HO‏ 
من دعي إلى عرس آز نحو فْجب» Fe OY sass.‏ 


«مَنْ دعي إلى عرس أو نوو E RE‏ 0 


«مَنْ دعي فلم يجب فقَذ عَصى» Teas‏ 
من دفنتم الوم ناء VY ASAS‏ 


٤ 
cle 


«مَنْ نا من الإمَام فلا ولم بَسَمِم» E‏ 
من ذب قبل التشريق فَلَيْيذه TEE‏ 
من ذب قبل الصلاة نّا هو لحم OSes‏ 
«مَّن ذَبْح قبل الصلاة ما يذبح لتضري؛ Vs‏ 
«مَن ذرَعَه ايء فليس عَلَيهِ قا NERDS‏ 
«مَنْ ری من ابره شيا يكرَهة فلمب EE‏ 


«مَنْ رای مُنکرا فاستطاع أن يغيره فليغیرة» OVER‏ 
مر رَرَقَهُ الله امْرَأةَ صَالِحَة فق AVA‏ 


«من رغب عن سني فليس مئي› RNAse e‏ 
«مَنْ رفع يديه في الصَلاة قلا صّلاةه OA‏ 


ne 


«مّن رَمَى بسَهْم في سبي الل بل VOA a‏ 
«مَن رَمّی مُلِْمًا بالكقر أو قَالَ» VETE SME‏ 
من اة على هَذا أو تق فقّذ أساء رَطَلَب Nes‏ 
«مَن رار قري وَجَبَت لَه شَفَاعَتي٤....: Eee‏ 


e 


«مَنْ رار قَوْمًا فلا يَومَهُ وليْوْنهُب» VR‏ 
«مَنْ زَارَني بالْمَدينة مُحبًا كنت لَه فيع“ E‏ 
«مَن رَارَټي ب متي فکَانمَا زارَني في“ VOA‏ 
«مَن رَرَعَ في اض قوم بغر إذنهم» Qeses:‏ 
«مَّ سَألَ الْقَضَاءَ وُكلٌ إلى فيه sssssssssssssasssns‏ 144 
«مَنْ سال الناس أَمَالَهُم تكثرا فإنما نال» AT‏ 
«مَنْ سَألَ وَعِنْده ما بيه فنا نکی VVA sess‏ 


7 


«مَنْ سَافرَ يوم الْجُمُعَةٍ دعا عليه مناه REE‏ 
«مَنْ سار يوم الْجُمُعَةٍ دعت عَلَيهِ الْمّلانكة» NS‏ 
«مَن سَتَرَ عَوْرَة جيه الْمُْلم سره VEY asas E‏ 
«مَن سر مما سره لله يوم القيامَة» Ea‏ 
«مَنْ سر سلما في الَا سره E‏ 
«مَن سره اَن يكال بالْكَيّال الأَوْفى إِذا» Oa‏ 
ون ر أن ثل الله عدا سَالِنًا» OVE‏ 


«مَن سل سَخِيمتة على طرق عَامرَةٍ ِن طرق المسلمين فعليو 


«مَنْ سَمِعَ النَدَاءَ فلم جب فلا صلاةه OER‏ 


«مَنْ سَمِع النداء يوم الجحمُعَة وَلَم يبةه TS‏ 


«مَنْ سَحْعَ بعلْمِهِ سَحْعَ الله به سَامِعّه SRE‏ 
«مَنْ سَمِعَ رَجُلاً ينْشُدٌ في مَلجا ضالةه Esa‏ 
من سن في الالام س حَسنةَ کان» OT‏ 


«مَن سَهّا قبل الَمَام فلْيْْجُذ سَجْدتي السَهُو» OPV susan‏ 


من شَاءً أذ يُجَمَعَ فيْجَنَم» TERES SA‏ 


هم شَاءَ أن يهل بعر فليفَعَل» NESS E‏ 
«مَنْ شاب شيبة في الإسلام كانت لَه نورا َم القياهة٤.......‏ ۸۷ 
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من شرب الْحَْرَ ادوه فن عاد EYA‏ 
من شرب الْحَْرَ في الفنيه.. e‏ 
«مَنْ شرب في إنَاء حب أو فض أ ناء فيو شَيءٌ من ذَلكَ» ٤ه‏ 
ت في اوو فد سجن بنذ EE‏ 


«مَنْ شَهد أن لا إلَهَ إلا الله VEY YY sesssssssesssssnn‏ 


من هد الجتازة تى بى غلا ف VR‏ 
«من س لأبد فلا صام ولا أفط» AF‏ 
«من صام الجمعة كتب له عشرة آیام؛ O‏ 
«مَنْ صَامّ الذَهرَ ضيقت عَلَيهِ جهنم هَكذا» RF‏ 
«مَنْ صَامَ اليم الذي بسك فيه فمَّذه VANA‏ 
«مَنْ صَام رَمَضان ثم ابه سنا مه AVE o‏ 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَستة يام بد الط ANGE‏ 
من صا من كل شَهر تلان آبام» AER‏ 


o 


«مَنْ صَام يوْمًا في سبيل الله» AVS‏ 
«من صام یوما من ر عدل صیام) AFF‏ 
«من صاميومًا من رجب فكانما صام سنة» AE‏ 
«مَنْ صَلى أرََعَ رَكَعّاتٍ بُعْدَ المرب كان» N‏ 
«مَنْ صْلَى اربع رَكَعَاتٍ خف لاء الأخرة EVV eases‏ 
«مَنْ صَلّى ربع راا EVV E‏ 
«مَنْ صلی ّح كعات قبل الن حر EVV sess‏ 
«مَنْ صلی ربع رَكَعَات قبل الف عفر WN eee‏ 
«مَنْ صلی أَرَبَع رَكعّاتٍ قبل الق لب EW‏ 
من صَلّى المح فهر في َة الله Aa‏ 
دمن صلی الفتَحی أَرَبًا وَقبْلٌ الاأولّى أرب Ene)‏ 
«مَنْ صلی الفَحَى لم يكنب مِنْ الْعَافِلنَ؛ AV‏ 
«مَنْ صَلى الْمِشَاء الأحرَة في جَمَاعَةٍ وَصَلّى» EVA esses‏ 
«مَنْ صلی الْيثَاءَ في جَمَاعَةٍ كان كَقيام» YY wuss‏ 
«مَنْ صَلّى الْفَجْرَ ثم جَلَسَ في مصلا E‏ 
«مَنْ صلی اليل فلَْجْعَل جر صلاته وتر» AVS‏ 
ا ما ات ت کا OER‏ 
دمن صلی ند المَغْرب رين رة نى es‏ 
«مَنْ صلی ركعة برا فیا با VME‏ 
فشن شل رک بن الع كران Te‏ 
ا ی س اف ال ت eS‏ 
من صَلى صلاة الصتبع في جاع ُب E N‏ 


«مَنْ صَلّى صلاة لم يُصَلَ فيهًا عَلَيّه e‏ 
دمن صلی صلا لم يقرأ فيا بأ VEER‏ 
«مَنْ صلّى صلا لم يقرأ فیهًا بمَاحةه FVO Vaasa‏ 
«مَنْ صلی صَلاة بسك في التقصتان فيْصَلَ» OF sss.‏ 
«من صلی صلاتنا وَاستقَبّلَ ناء وأكل» VEY assesses‏ 
SG i a e‏ 
«من صلی على جنازة ولم يتبعها فله» Vea‏ 
«من صلی على جنازةٍ ولم عش معها؟ VYTeVY Os sssssssssenss‏ 
«مَنْ صلی في توب واد يحالف بطرفيه» VE uses‏ 
امن صَلّى في نوب وَأ ات ر VE sessssssssssnss‏ 
«مَن صلی في يوم وة تي شر SSS‏ 
«مَنْ صلی قبل الظهر أرَبعّا كان كأنمّا» VA‏ 
من ضع نرا على غير مرا هره RRs‏ 
امن صو صُورَة عَذَبة الله بها بوم Rs SAA‏ 
من ف ل اة حا اف (OSS‏ 


ت 


‌ 


«مّن خی هنكم فلا يُصبحَن بعد اله QS‏ 


من ضييق الأررا Nee Ee‏ 


«مَنْ طَلَّب الْلْمَ لِيْجَاري به الْعْلّمَاءَ ويمَّاري» NEVO oa ehsan‏ 
«مَنْ طَلَّب الْقَضَاءً اا 44ser‏ 
«مَنْ طَلَّب قَضَاءَ المُسْلِمین خی بالا ...۱۹۹۹ 
من صلق وَهُرّ لاعِب فَطلاقةُ جَار» VSIA‏ 
«من عاد مریضًا م بحضر اجله فقال» ASS‏ 
«من عاد مریضًا نادى مناد من السّما» TOA eS‏ 
«مَنْ عرض عَلَيهِ رَيْحَانٌ فلا يرد SRA‏ 


م 


«مَنْ عرض عَلَيْهِ طيب فلا يرد OS‏ 


«مَنْ عرض عليه طب فلْيّصيب هنا VO‏ 


«مَنْ عَرّى مُصابا قله ثل أجروه AT‏ 
«مَنْ عَم المي ثم تركه فليس من OAV‏ 
م عَمر أزغًا يست لحد هر حه 
من عمل عملا ليس عَلَيه مرا فهر ...۲۸۰۰ء ۳۳۱ ٠٠١۱‏ 


«يِنْ عن يميه ومن عَنْ شمَالِهِه EEE‏ 


«مَنْ عسل ميا ّى فيه الأمَانةَ ولم CE‏ 
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ED 


من عسل مَيتا فليغتسيل ومن حَمَلَه E‏ 
من عسل عسل وعدا انكر ودلا ak ٤َ‏ 
E Le E E‏ 

«مَنْ سل واغتسَل يوم الجمُعَةٍ ثم دنا OTs‏ 
«مَنْ غل وَاغتسّل يوم الجُمُعَة وبكرَ ASS‏ 


من غشنا فليس ينا VA‏ 


«مَنْ فاته الور من الليل فليقضه من OV SS‏ 
من فرق بين وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فرق الل QASO‏ 


من قال تحت رَاية عِمَيةٍ فعضب لعَصبةه PTE sane‏ 


‫َ 


«مَنْ قَاتلَ في سّبيل الله فوَاقَ نَاقََه EAS‏ 
«مَنْ قال کون كَلِمَة الله هي عله VEYE asas‏ 
«مَنْ قَالّ إني ٻريءَ من الإسلا NARA DEG‏ 


e 


«مَنْ قال جين يَسْمَع الْمُوَذْن ونا أشْهَده Eas‏ 
مَنْ قَالَ حن يسْمَعُ الندَاءَ الهم رَه IR‏ 


o ت‎ 


من قال جين يصح وَين ُي سَبْحَان» TA‏ 
«من قال عند موته لا له إل Ea e‏ 
«مَن قال في دبْرٍ صلاة الجر وه .. Ef RE‏ 
ان ل ا رت ا CEES‏ 


«مَنْ قال لأخيه: يا افر فقَّده VEE ONES‏ 
«مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهه A‏ 
«مَنْ قَامّ السَنة صاب ليله القذر» REE‏ 
من ام رمان اانا وا وساباء عَف e‏ 
«مَنْ فام ليله افدر انا وَاحْيسابا عفر RR‏ 


¥ E 
SAV «مَنْ َيِل دون ديه فهر شَهيد‎ 


من قل رَجُلا قله سلب فقَتَلَ» NO Oa‏ 
«مَن قل عبد فتاه وَمَنْ جَدَعَ عبد E RR‏ 


ا 


من َل عصفورا بغر حقَهِ سَألّه AE‏ 


من َل عُصفورا عَبنا عُح إلّى» YS UY cesssseseesesesens‏ 
«مَن تل في الحرم أو َل مُحْرمًا» FR a‏ 
من قل يلا لَه سَلَبهُ ا AO ssssssasssssssans‏ 019 
من َل فيلا لَه عَلَهِ ية قله OV OSs‏ 
«مَنْ قل لَه ييل فَهُوَ بخير النظرَيْن؛ VYYY Susans‏ 
من َل مُؤيا اعبط تله لم يبل» Ese‏ 


«مَنْ َل معدا ذَفِع إلى أولياء الْممَتّول» VOY asas‏ 
«مَنْ َل تسه بحَډيدَة فحډيدته في ډوه E‏ 


«مَن تل وزغا في اول ضربة» Ns‏ 
a TT‏ 
«مَنْ قرا آية الكرسي بر كل صلا O‏ 
من رن بين حجه وعمرته اجره لَهُمّا» EES‏ 
«ينْ قط أو أَظْمار» E A‏ 
م دت سد چ ت ي OS‏ 
من کان آ قله لا إل إله . Te‏ 
«مَنْ کان خالا فلا يلف له VAS WA sess‏ 
«مَنْ کان ذا طول فلینیح» IAS‏ 
مر کان ذا 2 قات ولم ح1 A f ı.1...‏ 
«مَن کان ْح َل الصثلاة فلیید» Een‏ 
«من کان عليه صومٌ من رمضان فلیسرده» AFR‏ 
«من کان عنده مال لم يژد زکاته» A‏ 


«مَنْ كان لَه اض فليْزْرَعَهًا أو ليْحرثها». Tse‏ 


من كان لَه مام راء الإمام له TASS‏ 
من کان 1 
«مَن کان لَه شعر فلیكرم) a RR‏ 
من کان لَه قفن أرْض فليْرْرَعهًا آزْ» E‏ 
فمن کان مشر رها قار ها ليل اة قا» AV‏ 
«مَنْ کان منْكمْ أَهْدّی ونه لا بلٌ؛ Ne‏ 
کن کا نک ف ب ن ن AR‏ 


ذیح يذبحهُ فإذا) .... Oe RA‏ 


«مَنْ کان مُوسرًا فلم نح فليس مِنَّ؛ VA sssssssesssssssenss‏ 
«مَنْ کان يوين الله وَاليوْم الآخرِ فَعَليْهِ» VA‏ 
«مَنْ کان بين باه وَالْيوْم الآخیر .۱۸۱ ۱۸۲ ۵۱۱۸٩‏ ۱۲۱۹ 

ITY OTIVY ATEE ATTY AYYY 
(1O SVs. «مَن كانت لَه أرْص فليرَرَعهَا أو ليحرثها»‎ 
(¥00 sass. من کات له امرأنان ميل لأخداهُمًا عَلّى»‎ 
O ن کلت غل مدا فا مقع نه‎ 
QE AEE «مَن كر أو عَرَح فق حل وَعَلَِ‎ 
VR QOS «مَن کسر شيا فهر لَه عليه مله‎ 
«ين كَل اليل اور رسو الله به‎ 
دين كل اليل قذ وتر َون اليه‎ 


«مَنْ لبس الْحَرِيرَ في الد VAS TEE‏ 


اھ لی ب ر ا ا رت Fas‏ 
من لطم مركز صرب كارن أنه VOY sese‏ 
aA‏ وَرَسولّه» OQ‏ 

من لَب بالنرد فقَذ عَصَى الله وَرَسُولّ VONT‏ 
1 من لب بالثردشير فكالْمَا صَبعَ بده في» (OQ sss‏ 
«مَن لق الحَسَل ثلاث عَدَرَاتٍ من AVE oS‏ 
من لعا وَتَخطى رقاب الاس کانت لَه FASS‏ 
ن کنب بن ااطرد ل دای NON‏ 

من لَم أخڏ من شاربه فليس ناء Aces‏ 
AAR i LL‏ 
س لم جذ ارا وَوَجَّدَ سَرَاويلٌ فَليْلبسها» RAA‏ 
من لم جذ نعْلين فليس حمَيْن» RAVA ect ete‏ 
«مَنْ لم يَجْمَّعْ الصيام ل الْنَجْر اه VIS‏ 
َنَم به مرش او اة اهرت RAR‏ 
مَن لَمْ بع قول الور وَالْعَمَلَ بيه AVIS O‏ 
«مَنْ لم ير الْمُحابرء أن VY ia‏ 


«مَن لم يُصَل رَكعتي القَجْرٍ حتى طلم ... AY sass a‏ 


من لم صل ركعي الْفَجْرء فلبْصَلَهمًا AT‏ 
من لم وبر فليس مناه EASED‏ 
من مات من امي وَهُو يرب NEF ARN‏ 
«مَنْ مات وَعَلَيهِ صيامٌ شهر رَمَضَان فلْيطْيِب» AYE eS‏ 
«مَن مات وَعَليْهِ صيَامٌ صَام عه وله AYE VFL sssssssssssssans‏ 
«مَنْ مات ولم ْج حَجة الإسلام فِي» AOE ie‏ 
«من مات وهو یعلم آن لا إله» NI‏ 
«مَنْ ممل بده أو حرق بالنار فهر El‏ 
من مَل بعاد و تق عَلَيوِه VW ciecciesetesssetenendsestsenednass‏ 
ایل ن A EE‏ 
ومن مَس فرجه فليتوّضًاً؛ VE io‏ 
من شى إلى رَجُلٍ ن أمبي لبقتل AN‏ 
من تشی ع لمرضتی کان کل VOAVER‏ 
«مَن مَشى مَعَ ظَالِم يعبت وهو eR‏ 
ا ل ج Ne‏ 
من ملك رادا وَرَاحِلَةً Ak‏ إلى بيت بيت AOE‏ 
ATR TS‏ 


«مَن نام عَنْ ڃِزبه مِنَ اليل اوه RAE‏ 
من ام عَنْ صلا أو سما عَنهّاه ا OS‏ 
«مَنْ نام عَنْ صَلابِي ATS ad‏ 
«مَنْ ام عَنْ وره أو نسي ْلَه AVN‏ 
من ندر أن بطي الله فيه AVS‏ 
«مَن َر نذرَا في مَْصِية مکارت N‏ 
«مَنْ نڌ نذرَّا في مَعْصيَةَ٤ EES‏ 
من در ندرا لم سه فكقارته AAV‏ 
من َر درا ولم سمه انهه VATS‏ 
من لرل قوم عليه أن يروث AFTRA‏ 
«مَن ني ان بذك الله في VATO‏ 
«مَنْ سبي صَلاة يلها إذا ذَكرَمَاء ETRE‏ 
«مَنْ نسي وَهُوّ صَائِمْ فأكل او شرب» ane‏ 
«من نيح عليه يعڌب ما نيح علي» Vano sa‏ 
«من وجد التمر فليفطر عليه» ومن AV aa‏ 
«مَنْ وَج دَابة قد عَجَرَ عَنهَا أَهْلُهَا» a RA‏ 
دمن وَجَد سَعة لم بُضَح فلا يقربن؛ Oma‏ 
من وَج عَيْنَ مالو عند رَجُل َه Nee‏ 
من وَج لهذ دري عذل» OA‏ 
«من وجدتوه یصید فيه فخذوا سلبه) VOOR‏ 
من وَجَذيْمُوه ْمَل عَمَلَ قوم لوطر فافتلوا» EAs‏ 
«مَن وجني رایغا ا قايا أ سَاجداء Oe‏ 
«مَن وَقَعَ على ية فَافتلَة افوا هيةه ENTS‏ 
«من ولد لَه موود دن في اديوه SV ELAS‏ 
«مَنْ ولي من أمُور الْمُلْلِمِنَ شيناء NASE ET‏ 
Nasa eT‏ 

من اتيز ي بخبر القَوم؟ يو رم الأخراب» EAVES‏ 
«من یسال الاس وله ما یغنیه جاء» LAA ADO‏ 
«مَنْ بطع اله إذا عَصيته EFAS‏ 
من عع اله سوه فقذ رده OOS‏ 
«المناف فق لا يُصلي الفنَحّى» ولا يقرأ Vee‏ 
معت اعراق درْهَمَها وَقَفِيرًَاء وَمَنعَت الشام» VOY sss.‏ 
« مهلا عن الله مهلا فإنه لولا شباب) VOSS‏ 
«مَوْضيع سَوْطر في الْجَةِ حير مِنْ الذنيا» eS‏ 


الت إذا وضع في قبره فليقل الّذين؟ AE‏ 
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«الّت يعدب بېکاء ا لحي E EE‏ 
«الْمَيْت يُعَذْب في فيرو بما نيح عليه eS‏ 


«مِرّاٹ الْرّلاء لار من الذكرں رلح 
مر oS ai‏ 
«التائحَة إذا لم ُب قبل متها قا VOSS‏ 
«نااني رَسُول الله اة ونا عَلّى» E‏ 
«ناڌی فيتا رَسُول الله هة يرم اصرف VE eek‏ 
«النار لهم وَلاأبيهم» ENES SEA‏ 
«الناسَ معان اون الذهَبي خيَارُمْ في QT scans‏ 
«الني به رخص في زيارة القبور؛ VEV Sialic‏ 
«النبي ل َرأ (غير اعضو ب عله WA‏ 
«النبيّ ل َا عاد من نين ورج E‏ 

«النبيّ لا: كان في السَفر إا راغت 
نخر رول الله ل عن أزرَاجيه (OSS‏ 
ارت فاا وف اوا انا فيا 2۰ 0 
نرا على عَهّدٍ رَسول الله ا .................. VIYE ussa.‏ 
«نْحرنا مع رَسُولٌ الله ل عام (EV e. aad‏ 
حن أَْل بيت لا نرق طجاتنا في SS‏ 
نحن الآَخرُون السابقو د يوم الام بيده Vhs‏ 


«نحْنْ ٽازلون بخيْف بني اة يٺ قَاسَّمَّت» FV causes‏ 


نوا مِنْ روعي وَکَان قول ٳِرټي» COV‏ 


«الثرد والشطرنج من الْمّير» VOSS‏ 
«رَل جبريل فأخبرَني برقت الصَلاة قصلت مع saan.‏ ۹ 
رل i‏ الله كي الخ فعا عَلْدَه AE SE‏ 
«نزل على أخواله بني النجّار؛ WSS‏ 
«نَرَلَ في احفر ثلاث آياتي E aE‏ 
«نَرْلّت اة المع في كياب اللَهِ تَعَالّى» AV ® sassssesseseeseess‏ 
ّت ليله جَنْم عند الُْردَلِقَف فقَامت» ee‏ 
«رَلّت هَذه الآية في أل باء: فيه رجَالَ يون أن يروا 
VS e‏ 
ورلا أرْضًا كيْرَة الفباب» N‏ 


سیت آية كذا وكذاء وَقَالَ» ONA SEE‏ 
بیت أن انال ك ىء 
نعم -أو نعمّت- الأضحية الجذئ 

«ْعْم المُذَكَرٌ السَّبحت EEE‏ 


«نعم سحور المؤمن من التمر) A\o eeenenornenseaacenacnacceseceeneee‏ 
نّم عن الغلام شاتان وَعَن الأننّى وَاجِدت ST‏ 


َع إن لها وهُا اهران E‏ 
نمس المُؤمن مُعَلفَة بيه حى بقضى عَنه» ere‏ 


«الکاځ من سي فن لم ْمَل بسي LT‏ 
«نلقى اعدو وَلَيْسَ مَعنَا مُدّى» Fe E‏ 
«نهانا أن نخلط برا َر أ VOTE‏ 
انا اَي ل أن رب في يته OSES SEE‏ 
«نَهانا الي ل عَنْ كسب الأَمَةٍ إل aA‏ 

«نهانا رَسول الله هة أن تاح ABS‏ 
انا رَسُول الله ل عَن الشَرَاب في لضت 
«نهانا رَسُول الله اة عر س الذهَب وَتفضبیضٍ الأقدَاح.. 00 
«نهانا رَسُول الله ية يوم حي NOES‏ 
«نهاني حي ان أُصَليَ في اض بَابلَ؛ N‏ 
«نهّاني رَسُول الله اة أن افر القرآن» TAS‏ 
«نهاني رَسُول الله هة أن أنام إله Cates‏ 
«نهاني رَسول الله ل عَن الجُلوس عَلّى» Aes‏ 
«نهاني رَسُول الله ية عَنْ س الْقَسيّ» Ra‏ 
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هى أن تَكسَرَ الذرَاهِم جحل فة Vek‏ 
«نهّی أن بيع أَحَدٌ طَعَامًّا اشتراهُ بکیل» AES‏ 
نی أن ييح الرَجُلٌ على بيع آخيه» . AS‏ 
«نَهّی أن بيع حاير باد ون يتناجَشو» e‏ 
«نهّی أن بیع حَاضرٌ لبا إن کان» AAR‏ 
«نھّی نفس في الاناء ان Os‏ 
«نهى أن جص القبر وى عَلَيْهِ وَأَذْ» E E‏ 
نى أن يُجْمَح بين المَرأو وَعَمَجَهًا ْنَا NYA sess‏ 
«نهّى أن يشرب يِن في السقَاء» NNO‏ 


«نهّى أن يُصلّى عَلّى قارعَة الطريق» N‏ 
ان أن امل ال ور ر ع COV‏ 


«نهُى أن يَعْتَيد الرَجُل عَلّى يدي COVA‏ 
تھی النبي ڳل أن تنبذوا في» NOs‏ 


«نهّى الي ل أن کک e‏ 

ھی اتی د آن تمع ر و 

نی الي َة أن : بیع QAN sss sss: e e u i‏ 
تھی النبي 5 ان بتلقی اؤ eer...‏ 4 

نی النبيّ ب أن ب تمسح بعَظم ر بره VE a‏ 


هی ال ل أن ُجصتمر جَصص الْقَبرٌ رَأنْا......... ESE‏ 
«نهى النبي 4لا أن بُصلي الرَجُل وَرَأس EOS‏ 
«نهى الني ب عن الحجامة للصائم وكرهها» Reh‏ 
«نهى الني ي عن الحجامة والمواصلة ول RIT ieee‏ 
هى النبي اة عن الفِضةٍ بالفضة وَالذهَب» GR‏ 
نی الي اة عن الْحَاقلَة وَالُحَاضرة رَد sass‏ ¥۹( 
«نهّى الي إل عَن النجش» Aaa‏ 
هى الَبي ا عَن الوصال في الصيام؛ ا 


«نهى الي ب عن الوصال وليس بالعزيم» 
نى الي عن بيع اران باليرًان» 


هی الي ل عن بيع الام حسّى» ASAR‏ 
ّى النبي ل عن بيع المُربان» QAS‏ 
هی النبيُ هة عن بيع العام حّى» VAS SSS‏ 
هى الي ڳل عن بيختين في بَيعة» AE SA‏ 
ھی التي ب عن في ارم A‏ 
هی النبي ب عن تمن الكَلب رَقّال» VES‏ 


«نهى النبي ب عن شراء ما فِي؛ VAeic esc‏ 
«نهى الي 4 عن صَفقتين في صفقة؛ QA‏ 


نى النبي ل عن لَخُوم الحُمُره VN ise‏ 
هى الب کا عن بيا الجر Rol‏ 


«نهُى رَسُول الله هة أن تَحْلى الَرأة رَأسَهّا٠ Qe‏ 
هى رَسُول الله اة أن تّصبْرَ لابب VARESE‏ 
ّى رَسول الله اة أن تغتسيل انرأ بقضلل الرَجُل» E‏ 
هی رسو الله ل أن ترطاً» Vasat‏ 
نی رَسُول الله بلا أن د ْم OS‏ 
ّى سول الله لا أن قبل قاين بول أ يغاط 0 
ّى رَسول اله ڳل اَن يبال في ا حرا .1...۰ 
هی رَسُول الله ا أن يول الجر اماه E‏ 
نی رَسُول الله هة أن لى الرجل تحت شَجرو ميرو ٠۹.‏ 
«نهّى رَسول الله با أن يُجْمَع؛ A AA‏ 
«نهّی رَسُول الله ل أن يُحْمَلَ السلا ea‏ 
«نهّی رَسُول الله اة أن تُخْرَجَ بالسّلا» ETR‏ 
ھی رسو الله 4 ù‏ خط OT‏ 
ھی رَسُولٌ الله ها أن بُشترّى الطَعَا AES‏ 
هی رَسُول الله اة أن يُصَلَّيّ الرَجُل» CE‏ 
نی رَسول الله ل أن يُطرّق» PO‏ 
نی رَسُولٌ اله بل أن ترط أحذنا کل بز n‏ 
نی رسو الله ل أَنْ ملع نق AYR‏ 
هى رَسُول الله هة الرَجَال وَالنسَاء NA‏ 
«نهی رَسول الله َة عر أَنْ» VASA‏ 
نى رسو الله ل عن إجابةه NED‏ 

ھی رَسول الله عن انا N‏ 

نی رَسُولٌ اله ل عن ايجار الأجي 

ّى رول اله هة عن الاحّاء بوم .. EAS GG‏ 
انی رَسُولٌ الله بل عَن التخريش بَا YOAASsssssassssenains‏ 
ی سول اله ل عَن الرَجل إلا غه QR‏ 
ّى رول الل لا عَن الوب ألْمْصْمَّت» LL‏ 
«نهى رَسُول الله کل ءَ عَن الْجُعْرُوره VAS‏ 
ّى رَسُول الل اة عن الْحبْرة بز EE‏ 
«نھی رَسُول الله ب ءَ عَن الحرير وَالذَهَّبِ ومیایر النمُوره A...‏ 
هى سول ال إل عَن الْحَصَنت A‏ 
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هٌى رول الله اة عَن الدواء» Ea‏ 
نی رَسُول الله ي عن الرُق» Ae‏ 
«نهی سول الله ل ءَ عن الشرَاء ء والبيّع» FFs‏ 
«نهُی رَسُول الله بي ءَ عن الشزبه TOV‏ 
«نهی رَسُول الله 4 ية عن ن القرع» OS‏ 
«نهّى رَسول الله ية عن القنوت» Fe‏ 
هی سول الله ل عن حاقل الابقا ........ 44 ٠١٠٠٤‏ 
«نهّى رَسول الله اة عن المُحابرة Vo‏ 
ّى رَسُول الله چ عن اضفر وَالُستَاصَات QO sesane‏ 
نى رَسُول الله ل عَن الَلامَسَة وَالنابدي VS‏ 
ّى رَسُول الله ل عن النبيزي VV‏ 
ّى رَسُول الله ب عن النذر» IATL esta‏ 
«نهّى رَسول الله َة عن ن افخ في» EEA‏ 


«نهُی رَسول الله ل عن بيع ال Nea‏ 
نی رَسْول ال ا کن تی لطت AE‏ 
نی رَسُولٌ الله ڳا عن بيع َل ........ : 

تھی رسو اله ل عن بيع فضلٍه eS‏ 

هى رَسول الله کل عن د سن الكلبه ت VO esas‏ 
نی رسو الل و عن حاتم الدَحَبي TAOS aed‏ 
هی رَسُول الله َة عر ركوب النَمّار» YAT RSS‏ 
هی رَسول الله ب عن شربي ae‏ 
نی سول الله ا عَنْ صو ASTE‏ 
«نهی رسول الله ب عن صيام» NAV isis‏ 
«نهّى رَسُول الله ية عن رب الوّجه» OAR‏ 
نی رَسُول الله ل عر ّل السا EA‏ 
ّى رول الله ل عر نل٤‏ ...... Vas‏ 
ھی سول الله ل عن كل راء خبیش) VS‏ 
تھی رسو الله ب عن کل ........ OV‏ 
«نهّی رَسُول اللَهِ ل عَنْ لحو UY Te E sess‏ 
«نهی رَسُول الله ل عَن لَقَطَةٍ الحا N‏ 
هى رسو الله ب عَنْ مَطْعَمَيْن» ESSA‏ 
نى رَسُول الله ب يوم حير عَنْ لُحُوم الحمر الأليه 2 
نی رَسول اله یل وم حر AY SS‏ 
«نّی ام حَيَرَ عن ناج الَنعةٍ وَعَن لُحُوم الحَمُر الأَهلة... ٠۴‏ 
ّى عَنٍ انر والربيب أن بحل NTO‏ 


«نهّى عَن الدباء وَالْمرّفته EAA‏ 
ّى عن الصلاة بعد العَصر» OTe‏ 
هى عَن الصلاة بعد الجر حى طلم OES‏ 
هى عن الُحَاقَلَة وَالْرَابَةٍ وَالفُتا إلا أن؛ A‏ 
«هّى عَن الْمرَفت وَالْحَتّم والنقير؛ Ve‏ 
«نهى عَن النفخ في الشراب ONS‏ 
نهى عن بيع الثمرة تی تزهي» VEL‏ 
«نهی عن بیع الحَيوّان بالحَيوّان نسييئة؛ Tee‏ 
دی عن بیع النخل حتی ترم eA‏ 
نى عن بم الوَلاء وهيو NOV RS‏ 
«نهّى عن بيع حَبْل البلَة وَل اللي Wess‏ 
«نهى عن بم فَضل الّاء» AF VT‏ 
نی عن بيع ما في ضرُوع الماشيت AVA eile‏ 
«نهى عن بيع وشرط؛ IAs ies asl esase‏ 
«نهی عَنْ جلود السبّاع؛ EV E‏ 
هى عن خَلِيط النَمْر وَالبْسّر OS‏ 
ا As‏ 


هى عَنْ صَوْم يومَين: يوم الِطر» Ria E‏ 
«نھی عن صیام رجب ATIVE‏ 
هى عر علب الفحل وَعَنْ قَفيز) NAVERA‏ 
قن ف یت ا VV NEE‏ 
«نهى عَنْ كِرَاء الأرض» LRN ST‏ 
«نهّی عَنْ لبْستین: ن يح بتي أحذک» TYA‏ 
«نهّی عَنْ لِبْستین: أن تي أحذكّب» NVA‏ 
انی عَنْ لِبْستيْن؛ NATE‏ 
«نهّى عَنْ مََةٍ النسَاء يوم حبر وَعَنْ؛ TA‏ 
«نهی نبي الله هة أن يَطْرُق» 

«نهّى وَفد عبد القيس أن ينتبذوا في» EV‏ 
«نهی: أن يتام الرجلة ِن ل sams‏ 
«نهيّ أن تَرَوَح المَرأة عَلّى الَْمَةٍ وَالْحَالَِ YA assesses‏ 
في التي هة أن بتر الرَجُل ذراعيوه eA‏ 
«نهي عن الإقعاء والتورلوه Vo SS‏ 
«هي عن الصلاة في المج تجاه i E‏ 


«الْهّي ءَ عَن بيع فضْل الّْاء» VSRERRESAS‏ 
«نهيّ عَنْ عل الْحرَة إلا بإذنهاء EES‏ 
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ع 0 


«نهينا أن بیع حَاضرٌ لاد ون کان» QAN‏ 
«نهينا عن اتباع ا لجنائز ولم يعزم علين» VR‏ 
هجر رَسُول الله ل ِسَاءَةُ شَهْرا Vs‏ 
«هَدَايا الأمَراء غلول» VVE‏ 
«هَدَمٌ FA‏ وَالْعدَةَ وَالْمرَاث» Esa‏ 
«الهية ذهب بالسَْم وَالْبْصره SG‏ 
«هَذا جبریل آناکم بعَلْمُكمْ دیگب ROR‏ 
هذا م عَمّل أصحابك كنت أريده VEE assesses‏ 
«هَذا هو اله ON TS SSO‏ 
«هَذا وُضْوء لا يبل الله الصلاة إلا بي ER‏ 
هذا روء لا يقير الله الصلدة إل VO‏ 
«هَذّا يوم الح الأكبرا ............ AE RRR‏ 
«هَڏان ابتاي٤.... Se Se‏ 
«هَلرو حَاجتك..... VOT OSA‏ 
هلرو عَمْرَة استَمْتَعنًا با نن لب ANTER‏ 


eer 


«هَذو عنك وحح عن شبرمة AT gasesssaseseserneneneneenenseatese‏ 


«هَکذا کان وُضُوءُ نبي الله بف ASS‏ 
ل ا ع NOES‏ 
مل تررفون وتنصرٌون إلا بضعقانگم» ONY esses‏ 
هَل قرا من الفرآن شَيا؟ ٌال» Eg‏ 
هَل صلی الي چ في الْكَمَد؟ EAS‏ 
هَل ضَاجَعْتَها؟ قال: نَعَمْ قال» ET‏ 
«هَل علي عَيرْهَا؟ قَالّ: ل» NA‏ 
«هَل قرا مهي أَحَد منم آيمًا؟» VA‏ 


هَل كان رَسول الله ب بصي الح OAs‏ 
هَل مَسَحتَمَا سَيفَيْكَنًا اَم لا؟» VO Vests‏ 


هَل مِنْكم أَحَد أَطْعَمَ الُم مِسْكيًا؟» e‏ 
«هَل ىعن مُنَعَةٍ الْحَ؟ فقال؛ RAE SS‏ 


iG 


«هَلا آخذتم إِهابها فدبغتمُو؛ فانفَعتم بو؟» Ae‏ 


«هَلا شققت عر لبه Oa‏ 


هَل اوا َك وعو رَسُول الله به eS‏ 
هم إخوانكم وخولگم الله تحت EE‏ 
«هُم شر الْخلق» EN‏ 
«هُم عتقَاءُ الل VOLE Ve Sea a‏ 
«هُن لهم أو لأَهْلِهنُ؛ ASSES‏ 
«هُر أَحَد المْتَصَدقن» ASR‏ 
هر خوك با عَبْده EO RS‏ 


«هُرّ أمينك لا مان عليه Vea‏ 


هو الرجل ری مِنْ اماه تا لاه TOMOR‏ 
هر الور ماه اليل ميه YA Va‏ 
هو حر كله ليس لله شريك ........ Ae‏ 
AAV esasan. aS E‏ 
هر شرب الشَيطًان»... ROVE‏ 


2 . 


ك 
2e‏ 


«هُرّ لَهّا صَدَفة ولا ِي VT e‏ 
«هِي الْمَرأة تكون عند الرَجُل لا يستكير» YOu‏ 
دهي بعد الْعَصلر إلى أن تفرب الشمْس» Aan‏ 
«هِيْ حمس وهي خسون» OS eR‏ 
«هي رخصة من الله» فمن أخذه RINE ES‏ 
هي في الْعَشر في سم يْضيين اؤ ROSES‏ 
هي لَنا شر وداد رةه SESE‏ 
«هِي لَه تطْوْع وَلَهُمْ مکتوبةا VT‏ 
«هي ناشئة الليل؛ RESA‏ 


واناه رَجُلان تاعا سرلعة قال هده TVS‏ 


reo 


«رَأحْسبة قال في الْخامِسّة: ثم إن ...: VETE‏ 


«وَأَحَل لهم لهب EEA‏ 


رس 
وة 


احرج عَمَرٌ مُخنثا» IANS‏ 
der‏ ت e‏ 

«وآذکر کمَّا تذکرُونّ» OVE SS‏ 

«وَأذْيهِ مر وَاحِدَة» ASR‏ 


«وأشارَ بالسبابة» NESL a‏ 
اسهد أن عَلًا لهه E E‏ 


روق ع 


شه أن مُحَمَدا عَبذه ورَسوله eR‏ 
«رَأطْيمةُ نضاحَك» VV cS‏ 
«رَأعْرّاضنگي» ASS eS‏ 
«رَأعَطوا الطُريىَ حَتَها» E‏ 
«وَأعطّى ا الله عنه الي جَاءّت» Oe‏ 
«رَأعطيتُ جوا مع الكل رَحيم بي اليّونء AV‏ 
«رأعْطيتُ هَلِوِ الإيات من آخڃر سورَةٍ رة بقرت VAY RES‏ 
«رَأعُوذ بك من شَروِه 5 FN i‏ 
فض الصلاةٍ طول القوت» ER‏ 
ريم َلَخَد بسا ما عق ِن Yo‏ 
رمَا الصَفرَة ّي رأبت سول الله كاه FoR‏ 
«وَأمَا مرا هذا فرج OSA‏ 
ومر أن يماط عن رءُوسيهمًا الاڏی» Ve‏ 
وام AV‏ 
ومر عَمَرا....... EDE SDs‏ 
زات ن یځ باي ای پو eV oa‏ 
راد مسح بيار شس VAVYihess E‏ 
8 حلفا اَم سيم oR msn‏ 
ران باه طلْقَني َعَم انه ر ينره منا...... NTE‏ 
«وَأنْ نخلِعَ مِن مالي كله صَدَقَة» TION‏ 
دران تَحْجٌ وتتیں ROV SAE‏ 
«وآن تصوموا خير لک AY eee‏ 
رأن تقتلَ بها“ EV‏ 
آنا انی عن کل نکر EEL‏ 
رانا إلى جنب نامت EVV‏ 
«وآنا على فراشي؛ VI RA‏ 
ونا م جَمَاعێگب VOA Tsa‏ 
رانا م حجن بُنٍ الأذرع؛ OAV‏ 
«وّآنا مِنْ المْْلِيين a E E‏ 
«وآنا َارٹ مَنْ لا وار ث له أعقِلٌ» e‏ 
ونه قَرَاً (إذًا لزت الأْض)» AVG‏ 
رنه قراب ب إذا السَمَاءُ انشَقّت)» Faas‏ 
وأ قرا في الأولّى من الَهْر به AV‏ 
«رأنه قرا ِن سُورَة لَقَمَانَ والذارات في» FAVA‏ 
A E E‏ 


«وَأيم الله َو أن فَاطِمَةَ بنت» AAV AO AR‏ 
زاين مل عرصتة امح يهم ام جايع» NOS‏ 
هيما امُرأةٍ مُْلِمَةٍ أعتقَت امرَأة مُلْلِمَةَ إلاه NEES‏ 
اينما أذْركت الصَلاة صله فَإنه مسجد PWV‏ 
راذا روح اکر لی ال نب 

رذ رنت فف رَاحَيّك على رَكْك» nas‏ 
ودا زَوَجّ رح أحَذكمْ خادِمة عبد أو جر VY‏ 
راذا سار قل ن رول الشنر أح ER‏ 
ودا قرا فأنصترا» A NEE‏ 
«رإذا كارا َر من ذلك قَليْصلرا اماه EE‏ 
«وإغائة َه الْمَلْهُوفيه ASRS‏ 
درلا فقَد عو عله ما عه ET‏ 
ران ساتم لهه VERS Se‏ 
دران الله رمَا بصّلاټي عَلَبْهم» N a‏ 
إن e‏ رال َعْلَمْ اليد من.......۸٤١٠‏ 
«رَن تنيم» OFA‏ 
درز حفط الْمَاشيةٍ بالل 3 آَهْلِها» NA‏ 
دران خالطّها كلاب من يرما فلا Gi‏ 
رركتي مَس قحد َي الله aR E‏ 
دوإن شعت ثأت ثم درت» قال e‏ 
«وَإِنْ عَرموا الطلاق» VASA ERA‏ 
«رَٳڻ قوت على ان وري الظَهَرَ وَنَجَلي» i‏ 
إن کان ضما ازز بيه" VAIO‏ 
ران کان مفطرا طت ST a‏ 
دران کان وَالِده أو ولد ASE CAs eee e‏ 
دران كانت طا طَاوَعَتهُ فهي وَمهَا مِن مَالِِه VEN Ye‏ 
دون لَمْ ترذ VO SS‏ 
وإ لم يكوا إلا لائ ثة رَابعُهُم الإمًام» RT‏ 
«وإن لم بنزل؛ OSS SS‏ 
وان مِنْ شَيْء إلا یسح بحمو COVA es E‏ 
إن ناسا ولون : ما بال الرَجم» EES‏ 
إن ام وهو جب بَوضنا وضوته 4 VO‏ 
إن هو تَوّضا ثم قا إلى الصلاي OA‏ 
دون عدوا إلى مُصَلاهُي» VO EEA‏ 
ونما الت لي سَاعَة ِن تاره OAS‏ 
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#وإنما برحم الله من عباده الرّحاء» VEN le‏ الله ما َع حَیْث کان إلا رَسُول» VOA‏ 
«وإنة لا يني أن بعَڌبَ بالتار إلا 0 «والمطلقات يربص بيهن لانةَ روب TVA‏ 
«رإني لحك ِن َوب رول الله هة يابا بظري» ........ 4 والْمُعتصرٌ إذا دحل لقضًّاء الْحَاجَةه TET‏ 
«ابتلوا يمى حى إذا لوا التكاح» ۹ المت يننا ري OOD‏ 
ابي لم يُحْصَنْ» EAN es‏ «والناس عُكوف في ال مسجد ينتَظِرُون رسو سول NV‏ 
«واجعلن ها ثلاثة قرون» RS‏ الف بالف NEVSA‏ 
«وَاجْعلُوا صلاتكم مَعَهُمْ تطعا E a GE FEF ES‏ 
وارد فع إرَارك إلى نطف السَّاقء فن» لواهب أحق هيه ما لم ينب مةه NAR‏ 
الي I NARS‏ الاسينتاق إلا أن تَكُرن صَاننًا» RA‏ 
«واستغفروا ربكم م وبوا لله oe SS EE Ae‏ 
«راضربوا بتوفکم الحِجَارَة SR‏ و الىك RAV AeA‏ 
«وَاضربوا عليه بالدفوفي» N EE‏ ا OO ROR‏ 
را ا إلى امرَاو هدا فَاِنْ» واا ب ذلك VES‏ 
«راغسل رجاّك» N AA AS : e‏ اليم CO a eso SE‏ 
«والبکر سار رها أبوهًا)........ Vea‏ «الوتر بثلاث عَشْرةَ ودی عَشرَة وتسم وَسَبْم» CN‏ 


«وَالْيعٌ ام بعيندا.. Ve FV assis e E‏ لوتر حن على كل نيمه Ao nase‏ 
رايع مستهلك» N E‏ الور حَقّ فَمَن لم ويز فلس مِنَ» E ET‏ 


اتوي يوم الرخف» د NES‏ «الوتر جخ فمن خب اَن وټ CROSS‏ 
«وَالْجارية عند لاء ن الخال رَالِدَة» ۹ الور حي فمن شَاءَ اتر سبع E‏ 
«وَالحَايلّ لضع GC E TET‏ «الور رک من آڃر الیل FANS‏ 
«وَالْحُيّض يكن لف الناس كيزن مح الناس» ERS‏ الور سبع ر خر رلا نْب تله EA eG NRES‏ 
«وأللري بَعَث محمد باحق َو صيْت» r‏ «الور سبع أو خم اني لاکره Rea‏ 
«والڍي نقسيي بيو ما من رَجل يذعُو» E DE‏ ١ار‏ على أَهْلٍ الْرآن». EAN ua‏ 
renee E E‏ . 

«وَالرٌجل يقابل لمن NE RES‏ 

«وَالرَعْب يمى بين يدي امي شير“ ۷ «وتشهډي في تم جي سَجدتين ونت اعد ٤...‏ ٤ه‏ 
«رَالرّكاة بعد اللات a‏ ا اىك VIAN cesses eT‏ 
والس مر فة نة ag TPS‏ مني كما بنا من عَبډك داود» STS‏ 
«وًالصلاة بالليّل رالا ا EVAR CA e‏ 
اله لا أخلفةٌ على شيء فاَرّی» VEE iS‏ ارف لکل صلا AYNA‏ 
«رالله لا أَطْعْم لَكمْ انا رج e‏ ولم حرام AEA‏ 
الله لا يذل الْجَة OES Rg Are‏ 
الله لارمین بها ين آكافكم» Ee e TE‏ 
«رَاللّهِ لاعَرُرّن ن ئا نم قال e E A‏ جَبَت مَحَييي عَلّى مَنْ سى بيْنَ العْرَضَيْن؛ OAV‏ 


NOV LT (FV E 
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a 


وَج مر حلَة ين برق باع فيء VEO‏ 
دوچ تاب نڌ اک حزم بذکرون آنه FEA‏ 
«وَجَّذت فاطِمَةَ قد بست ٿا صبيغا رقن E‏ 
«وجَدت یامه رکم َه فاعيِدال GUN OSes‏ 
«وَجَذنًا في صحِيقَةٍ صْحِيقَةٍ في قراب رَسُول الل IES‏ 
وَج ومو ا VEY sass‏ 
«رَجيلٌ الراب ئ طَهُورًا» RTE‏ 
«وجُیلت بها VANE‏ 
«رَجُعلَت فَرَة عَيْني فِي الصّلاي OVO‏ 
حبقا في الأزْض بحقو آزكى من VE ssn‏ 
«وحرَمّ على الار اَن اکل مو ضع السَجُوده EVV‏ 
«وَذَحلَ في الْحْرة م من کدی» a E E TEE‏ 
ودر الله كَْرّا» SARE SS‏ 
وَذَلِك فِي أوَّائل الإسلا) AE E A‏ 
ورایت بلالا احرج وَضُوءا فرأیت التاس يترون ....... ۲١۸‏ 
اوزل ا لما أستخلف عبد الْمَلبٍ . E E‏ 
«ورجل a‏ محرر (VV a.s... ieee eS‏ 
ورل ب خر مِن الإسلام؛ a E‏ 
«وَرَخص في كَلْبٍ اَم وَالمصنيدٍ رالرَرع» eS‏ 
سول أَرْسَلّهُ باحق شرا وَنذيرًا بين يدَيٰ» 1۹A vsssssass‏ 
رفع صوتهُ في الخرزه ASR‏ 


«وركعَتي الضْحّى کل بوْم.. OSO sS‏ 
ورتين قبل العَص VTS‏ 


«وَرَادَكَمْ صلا حَافِظوا عَلَيْها وهي الوتره EA‏ 
«وزذ الَدينة وكيال مَك AR TES ٤ EE‏ 
«وَڙُن نراو مِنْ ذهب Yeo eee eens‏ 
درسي عَن اتلام الْحَجَرٍ فقال: رَأیت» OOS‏ 
وسيل عَنْ صو عَاشورَاءٌ فَقَالَ» RIV SÎ‏ 
«وسیل: ما اتل الرْجْل من الدَوَاب» RAS‏ 
«وَسيْلّت عَابشة َة عَنْ فت اني ي BA‏ 
«وَسَجَدَهُمًا الناس مَعَهه OER‏ 
«وَسّطّوا الإمَامَ سدوا الْخَلَلَ» SA‏ 
«الوسق تون صاعًا» VANS‏ 
«رَصَلاةَ القَّجْرٍ هره السَاعَةَ ثم رقف حَتّى» VES‏ 


«رَصَلاة الكسوف لقره :فاا رأيمُومًَا فافرَعُوا....... ٠۲۳‏ 


«وَصَلاة في امسج الْحَرَام اَل ِن E‏ 
«وَصَلى الله عَلّى التي» VE‏ 
«رَصَلّی الْمَرةَ الناَةَ جين صَارَ ل كل“ A‏ 


اوصتة مكوبة عند EO‏ 
وورب بكو الأزْص رفخ فيهما م مَسَحَ م A‏ 
«وَضَعَ يده يمى عَلَى ظَهّر الْيْلْرّى Foo‏ 
«الوْضوءُ كتبةُ الله عَلينا مِنْ الحَدّث» E‏ 
رطب بيده وَذلِكَ أرَبعُيائت SERE‏ 
ردنا حَبْضتان» EA‏ 
«رعرغنت عرقي كت ارقي په اجنين LT‏ 
«وَعَمَرُوه التَامنةً بار اب E e‏ 
«وَعَلّى ُْلِ الذَمَب الف دينار» TA‏ 
«وَعَلَى اين يُطيقونة AT e‏ 
«وَعَلّى ملين أن جروا الأول فالأول وَإنذ؛ YoY...‏ 
«وَعَلى الرّارت من ذَلك» YTV‏ 
درغلی الرلاو ین نې یڑ تر شال» Aa‏ 
«وَعَلّى عاد الله الصَالحِينَ إ5 AS E‏ 
وَعَن أَسْمَاءَ نها حرجت جُبّة طَيالِسَةٍ عَلَيْها٤.. YAO een‏ 
«وَعَن أل الْجَلالَة وشرب ا BAR EE E‏ 
عن أم نها ا سفت رَسْول اللي O‏ 
«وَعَن الْحَامِل وَالْمُرْضيع؛ Resa‏ 
دوعن المي حى بل E E‏ 
ردت عَلّى الي ڳلا فاه ء عَنِ الرْجُل؛ LEVEES‏ 
«وَفْروا الى ASS A‏ 
«وفي اجنين عبد أو أمة م أو ع NEVA‏ 
«وفي السفتَين اللي NPV esscsasensssesesnaneceennesaesgeledesesss‏ 
دوي کل اربعين مستة او مس Vee See‏ 
«وَقَابَّ قوس ادك 

قان چچ لخاد لَمّا ااذ في نل VEN‏ 
«رَقَالَ فِيه: فلْت: يا رَسُول» VERA‏ 
«رَقال: إذا رلت الشَمْس قصلو N‏ 
«وَقَال: وَاعَدٌ یا يِس إلى مراي E‏ | 
رفت الظَهْرٍ إذا الت الشَْسُْ وَكان» AVR‏ 
قت رَسُولٌ ال ل لأهْل َة ذا AINE‏ 
قت رَسُول الله اة سء في يقاميهن؛ i E OO‏ 


رقت صلا الفَهر ما لم يحض الْعَصره KO‏ 


رقت لِلنفَسّاء أَرَبمينَ يَوْمًا إلا أن ترّى» Peg‏ 
رقت ل في فص الشاربي وتقليم الأظْفار» ATs‏ 


ارقت ما بين هذين الوقتين» TT‏ 1 
وقد أي رول الله ب بابن» EYe‏ 


ا i‏ م 2 
«وقد اضطررتم فكلوا» ETEAS SARS‏ 


وقد بُرئّت من دة الل OTO‏ 
رذ خطَّب بها النبي بلا رَذكَرَ أنه VE‏ 
«رَقَذْسَمَلّ ال اع الْعرَبْينَ بالحديد» YEW ussa‏ 
«وقرا بام القرآن بعد التكبيرة الأول» AV‏ 


وان آخِر الأَمرين من رَسول الله به A e‏ 
«رکان اذ قرا رمو قاب وإذه esses: e‏ 0۹ 
«وكان ابن عَم يوضم لَه العام .............. EASES‏ 
«وَکَانّ النبي ل استحمَلَة على الأعرابرا .ب ۹١١‏ 
«ركان التي اة بصي بالناس وَأبو بكره ON‏ 
«رکانٌ بشاربي َف فة مَل سرال» AVR‏ 
ركان رَسول الله ل بُصلى ما بن ONS‏ 


«وکان رسو الله ل يكير دهن رَأسِهِ رحبا Qe assess‏ 


هرکان يِن بلي ٳنمَا ُصلون في کٽائيهم» VA ire‏ 
وان یختجم لسم عَشرًة... إل 9 AVE‏ 
«رَکان یُحْيَمٌ الصّلاة بالتسليم» RESA‏ 
«وکان یدفن الرجلين والنلاثة في القبر الواح» Aaa‏ 
«وكان يعني النبي ا قذ أطخ لِحيتةُ باينا es‏ 
«وکانا َحَسَا بْب بت رَسُول اله زه . : ENVER‏ 


«وکانت امرآًة ترجه ٻعڍِي» FOV oR‏ 
«وکانت حاملا کان انها بسب إلى امه asas‏ 1100 


ت 
ع2 ع 


«رکانت حرَاعة عَية رَسُول الله ية مشر كها» usssssstes‏ 00( 
درکائوا سلون لجل أن لا جاوز بص OVE‏ 
رکه به إلى مُصعب بن عر أن FSA‏ 
«وکل به يَعْي: الركنَ اماي سرن OFS‏ 


درک“ فِجَاج مَكةَ ريق ومح ERG‏ 
«ركليي لني ڳل في جفظ رَکاة رَمَضنَانَ» Osea‏ 
رلا يني بمَظْم ولا روثي VEL NERS E‏ 
دولا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها) VOT,‏ 
درلا تبيعُوا الديتارً بالديتارين» UTA‏ 
«رّلا تل سَاقطتها إلا ليده NSS‏ 
«رلا تيل لقَطتها إلا لِمْعَرف AE‏ 
رلا تختصوا ليله الْجُمُعَة بقيام ِن بيْن» APY ussussssessesessases‏ 
«ولا تستقبلوا الشّهر بصوم يوم أو يومين؟ VANE‏ 
«رَلا تَضَعُوا الْجرَيَة عَلّى النَسّاء وَالصييّان» OVE‏ 
«رلا تَعُدَومًا شا « OFS RE RI‏ 
درلا تعَذبوا بداب الله» VEO eae‏ 
«ولا تقول لشيء ٽي فاعلٌ ذلك غدا» VERSES‏ 
«رلا تنقشوا E‏ ريا ACAR‏ 
دولا وب مَس ورس ولا رَعَفَرَان وَقَالَ٤.. A esasan‏ 
رلا ڏو عَهار في عَهلروه TESA‏ 


ولا راد لِمّا قَضيْت» ENN‏ 


«رَلا رَضَاعَ إلا في الحولين» FTE‏ 
«وَلا رَضَاع إلا ما انش العَظْم رَأت» EEE‏ 
«ولا صام شهرًا كاملا قط منذ قدم» SATE‏ 
«ولا على المستوذع غير المغل ضَمَان» NAVAL‏ 
«وَلا غير حال ET‏ 


دولا نذكرٌ إلا الْحَي RAV‏ 
دولا هي برها اكل مِنْ خشاش الأرْض» Yaseen‏ 
«وّلا راء نذر إلا فيمًا بُنْلك» TE RS‏ 


«ولا يرم الرجل في بيَيِ ORA SASS‏ 
ر ی ت ّ 
ف نفسلّه بالدعاء دُونهم؛ OA‏ 


TET 


«ولا يمن قوما 
«ولا يبكين على هالكٍ بعد اليوم .... MET‏ 
رلا یجھرُون بها) a O E‏ 


«وَلا دقف على جرهم» VER‏ 
رلا يرف يڏيه في ٿيَء من صّلاټه Oe‏ 


ا 


«ولا يرفعُهُمًا ين السَجْدَتيْن» ease‏ 


ولا يس إلا في آخرون.... EAA EAA oes‏ 
«وَلا يَطْعَمْ يوم الأضْحَى حى يُمْلَيّ» VENA‏ 
«ولا يعر من عَاديت» QOSER‏ 
«ولا يفرق بين مجتمع؛ ولا بجمع» VN‏ 
ولا يفْعَلٌ ذلك جين بلجب رل ONE‏ 
درلا قعل حن برف راس ِن السَجُوده RON SNES‏ 
«الرلاءُ شعبة من الس VVAR NS‏ 
«الْوَلاءُ لُحْمَة كلحم اسه NOAA sea‏ 
«لوَلاءُ لِمَنْ أعْطّى الْرَرق» وَوَليّ الَْمَةه VVOV vases‏ 
ولک ية دك فًإ جَاءَ طاة» EL‏ 
«وَلنَلبَسر بَعْدَ ذلك ما أحت من أَلْرّان» RASS‏ 
«رَلَحْمّ كَل زي ناب من السباع؛ aA‏ 
ولد الإنسّان مِنْ سيه A AS EOE‏ 
ولد الرَجُلٍ من أطيْب كنب فكلو VPs‏ 
«الرَلَدٌ لراش وَلِلْعَاهِر احج TAA e‏ 
«الرَلَد لِلْفْرَاش)..... FeV TAA AYO ussa‏ 
ومذ كنت أجيضر عند رَسُول الله هة لات يض ....... ۳۵ 
وقوه ب بعد اَن أ ا و غ وه ف ج ...11 
«ولقَوْله إلا لأبي مَخذورَة ازجع فارع صَوْت» OV ssssssenes‏ 
«وَلَكن اليه عَلّى الطالبي وَاليْمينْ عَلّى» VTA SS‏ 
«ولكن دعي الصلاة قذرّ الأيام الي کنت» VAT‏ 
لن شرفوا أو غربرا» EER,‏ 
«ولِلرَجُل أن يضم حشَبة في حَائِط جار SOAR‏ 
ولم تر فيه أثرَ سب ATS e‏ 
ولم تكن قضّت مِن تايها شيا» VE‏ 
«ولَّم يلوا حى اقام الْمِشَاءٌ الاحِرَة فصَلّى» O‏ 
«وَلّمْ يذْحلْهًا مَعَهمْ أحَده E O O‏ 
ولم يقضوا ركعةه ASSESS‏ 
رليم لم یکن بَيَْهُما» Naca eR‏ 
«ولّني» وليه قاي فَأسترهٌ به Rae‏ 
«وَلَو استرَذْناهُ لَرَادَنا ESE E‏ 
ولو حَيْرّا عَلى المَرَافِق والركبه A‏ 
«ولو حبرا على الْمَرَافق والرکب» Os‏ 


«وَلَوْ طَرَدَتَكمْ الْحْيْل؛ VS‏ 
ولو عَلِم كَرَاهَةَ لم بُخْطي» VN Sesi‏ 
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ولو على سرَاك مِنْ ارال NTSA‏ 
«ولو کان حرا م ميّرها» NIYE‏ 
«وَلو مِنْ طيب المَرأي NFER‏ 
زوجت ما متم بها NO VDA‏ 
«وَلوْلا اَن م معي الذي لاخْلَلت» A eR AGES‏ 


وجل اي صلی في بيه الت E‏ 
E AN E EE‏ 
«وَلَيْس اَن يول هَكَذا وَهَكَذا وَصْوّب يد E E‏ 
«وَلَيْس الْمَسْكَنٌ له ولم تع نمق رلا eS‏ 


م ء ل e‏ 


ولس بحرم يكن ين ل حبّْنِء EEO‏ 


ولیس عَلَى العَّبْد شي AVR‏ 
ليس لَك إلا ذلك A E‏ 
«وَلَيْس لَك إلا ذلك ESS‏ 
ليتنع أَحذكم ب اة أخجَارٍ SSR‏ 
درلْکفر عر بمینه إلا نا له RAV crease‏ 
«الَْلِيمَةَ حن وَسنةء فمن دُعِيّ ها٠ YYW esses‏ 
«الوليمة حرا ........... EVR‏ 
«ولبنرَن أ قرام إلى جنب عَلَم روح علوم Ase‏ 
«رفدن الله مر FOV‏ 
«ولينوا بأيڍي إخرًانکم» ONS Seas‏ 
«وَما اجب أن اوي a CE‏ 
وم اقلت به قدي لِلَهِ رب لعالّمين؛ AN esse‏ 
ورا ایی على راج إلا اة COROT‏ 
وما صذت بكلبك غير الْمُعَلّم فأذْرَكت» No‏ 
وما فاتکمْ اوا E‏ 
«وَمّا في هَِهِ الصَحبفة؛ SEAS ASAN‏ 
وما کان قَوْمّ مِنْ الأحَياء إل VOY‏ 
«وَمَا لحيل تم الْجَنْ فيه رامت NTs‏ 
وم نخد ف تنظر , بی E OT‏ 
«وَمَسح پرأسه بماء عر غلل ديه لم كر ك کر الأذتين» Vaasa.‏ 
مسح برأسو بماء عبر فلل بیو AR A‏ 
EES TET‏ 
«وَمَحَ عَْمَانَ صَذرا مِنْ خلا م أت E‏ 
«وَمِمَن يلتَمَس الْعَذْلْ بُعْدي؟» VES‏ 


ومن ته عير مُصَدَق لَه لم يقّبل» EOS‏ 
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وم أَحَب أَنْ ور بثلاث فلبعَلْ؛ AV‏ 
اومن ¿ سرع و في الجر سرع به في» VOAV SSS‏ 
«وَمَنْ أشَارَ عَلّى جيه بار ْم A E E‏ 
رمن ااب من ذلك شيا فَعُوقب بها FW‏ 
وم طلم مسن دحب يل حلم كَل YAY saan‏ 


وتن اسل 0 نفل Sa‏ 


GS 
E «َمَنْ حَلف عَلّى ہین ری رمَا‎ 
EE رمن حف ا بالل َلْرْض»‎ 


e 7, Bae 


ومن خصی عبده خحصیناه» seals‏ 


o 


«وَمَنْ دحل على غير دَعوَةٍ دحل سَارق» AA ET‏ 
من صلی بقوع فخص نفس بدعوة وتم ONA‏ 
دومن صلی ولم یتیع فله قيراط. VITA a‏ 
رمن قار عَلَيهِ رزفه. KET e eee‏ 
«رَمَنْ کان مُکاتبا عَلّی اة ي رهم َقَضَاهًا» .... TION‏ 
کک ډیتارا أو عل مَعَافر aa‏ 


رم من لم ُد نين ليبس حفن ANA ea‏ 


\o¥. 


جد فلا إن َوه OF‏ 
دومن لم یکن ذبح حتی صلٌینا؛ QW aicsasssussensasesenenssenes ene‏ 
ومر ندر ندرا أَطَاقَه ليف ب AT‏ 
«وَمَن نر ندرا لم ا AT Eee‏ 


UE ST 


رمن يق تی الله َل لَه NYE diaseseasdnassesseeasnseness‏ 
رمن تنْصهتا» OVER‏ 
رمن يقل مُرينا» VFN sascscsscesesesesnsecjesceaseaseseeesnnseess‏ 
وحن صي مع التبي ن Te‏ 
اولحر رَخ منك بمنزَةٍ وَاجدي OVS‏ 
«وَنرَلّت آية الْمنَعَةٍ في كناب الله تَعَالَ RV‏ 
نيرت على العَدوّ بالرّعب ولو كان بيني AV‏ 
وتي ین لخن قتا شی ازب الأيّضُ EAS‏ 
رقب لي الي لھ عُلاقين ارين مت E‏ 
وحم اشد الاس الاً في الْمَلاجم» oV issa‏ 


«وَهُمْ روع في صلا الْقَجْره eR a‏ 
«وَهُم يد عَلّى مَنْ سِوَاهُمْ» VONT: SR‏ 
«وَهُمْ يصَلّونَ الفَحَى فَقَالّ: : صلاة الاين A‏ 
درم صلا ن بعد ما ارتقعّت الشَْنُ» E‏ 
وهم يلون ا FETs A‏ 
وهو نري في كنب الشَافِييت 1 
«وهو حر من اللك» MYO‏ 
«وهو على فرس له یسعی ونحن حوله» VTE‏ 
« وهو يوم الاس في المَْجب Reese‏ 
رهي كر الي بُحَرَم من الرضاعة a‏ 
رهي صَلاة الرْسْطّى» FEO‏ 
«رهِي في دَيِها حَائِض› VFO eS‏ 
«رَوَجّذت في سُسَاویء عمال امي النخاءَة تكرن» EV ens‏ 
روصع الأصبِعَيْن في الذي YOR sass. ES‏ 
وق الجر ما بطع فزن الس ... Ae‏ 
ررقت المرب مالم قط تور الشف» E E‏ 
«رَوَقَّتُ صَلاةٍ و المرب إلى أن يذهب حر PY usane‏ 
ووج عليه شاب ين الأنصاره VTE RENO‏ 
«ريأتي بجڙيتها» ON Veeco ke‏ 
«ريأمر الاس بلك EASES‏ 
ورا ت م ال VEVO‏ 
«ویثيب ما هو خير نها VY ones‏ 
سى بارمَيهم اذاهب EEN‏ 
«ریشترطوا م QAI SADE‏ 
«ریشهدون رلا پسنتشهدون» NT e‏ 
«ريْطْرّل في الركمَةٍ الأولّى» Aa‏ 
«رَيقي ين د ذلك مل مور الرّخل)» VEG‏ 
ويل لاع ب من النار تين أو لئاه VYTAMY® wesar‏ 
ريل لِلاعقَابی طون الأفتام من الَاره Ee‏ 
«ویل لِلامَراء ويل عرفا Ve NOFA sssssssssssssssns‏ 
یاون باي على من َه ار OAS‏ 
«ياتي عَلَى الئاس رمَا ستو يستولون الرَبا بالبيع؛ NN‏ 
«يأتي عَلّى الناس رَمَان بها“ CRI E‏ 
ياي هَذا الجر يوم الْقَيَامَةَ له عيتان» ES‏ 


زی بالرّجل يوم اة يمى في الناره VEVO‏ 
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«يؤتى بصاحب الين يوم القيامة فيقول الل ATE‏ 
يرم الْقوْمَ أَقَرَوُمْ لكاب اللي إن La‏ 


يرم الْقَوم أَفَرَوْمُبْ» OV ONE‏ 
یا با ذز إذا صمت من الشهر REE‏ 


«يا أبا ذر إني اراك ضعيف» VEE‏ 
یا با هُربرَةَ إذا توضأت فقَل: سم الله المد لل usr.‏ ۹۹ 
«ا با هُربرَة عَلَيْك بطْريق قوم VOSS‏ 
ها ايها لين آمنوا لا تسنألوا» OTRAS‏ 
فيا يها الناسن عَلى آهل كل بيت VOSS‏ 
یا بها النام كيب ت الح ReNausccsir‏ 
میا يها الاس ما َحيلكم أن َابعُواء Voi‏ 
هيا يها النبي إذا طلََّمْ النْسَاءَ فطلَقَوهُن» EE‏ 
ما بلال اقضيه ورذ فَأعْطًاء أرعَة O aE‏ 
«يا ني عب اليْطَلبه OVS E‏ 
ا ني عَبْدٍ ماف لا تَمْنَعُوا أَحَدا ۰۰ ۷ 
«يا رَسول اه اتاد لي في» VAS ssssesesnes E‏ 
فا سول اللهِ أَوَضاً من بر بْضَاعَةَ Us ............٠...‏ 
«يا رَسُول الله أتنرل عدا Ne e e‏ 
«يا سول الله أجد مني فرب AV‏ 
يا رَسُول الله ا VY .sssssssssessessssssnennseenens‏ 
یا رَسُول الله أرّأيت إن لَقّيت» E‏ 
يا رَسُول الله أفينا في ية الَجُوس» Onell‏ 
فرشل اف الان كمك ال VENA‏ 
هيا رَسُول الله إن أمّي مَاتّت» AAAS SE‏ 


يا رَسُول الله إن ابن حي رج YP acobei‏ 


فيا رَسُولَ اللهِ إا بأزْض قوم هل الاب أَفَأكلٌ في آيهم؟).. ٠٠‏ 
٠‏ فيا رسو الله إنا بأزض قَوْم أل الكتاب قلُخ في قَدُورِيم 
شرب في ایهم Oeste pS‏ 
دا رول الله إا برض فَوْم أَهْلٍ اب أَأكل في آهمْ؟» ۲۱ 
ا رَسول الله إنك تركت آية كذا» E OEE‏ 


«یا رَسُول الله نه كان عَلَيها صو RO‏ 


ا 


ا رول الله إني رَجُلَ يشي ARS‏ 


يا رَسُول الله إنّي لا آمَنٌ أًبا» Eee‏ 
ا رَسُول الله الرْجُل يذهب فوهُ أيستاك؟» RE‏ 
فيا رَسول الله طَهرنيء قٌال» IA e rei‏ 
فيا رَسُول الله عورَاتنا ما َأّي» ASAR‏ 
ا رَسُول الله كنت حَقِيقًا أن تَجْعَل» OES‏ 
ميا رَسُول الله َيس لي إلا تُب واد وأا أجيض فید...... ٠٣‏ 


«يا رَسُول اه ليس لي شي Vea SS‏ 
ا رول الله ما الْكَبابرٌ ؟ قال» Va‏ 
فيا رَسُول الله لحر الاقة وَنَذبح» V0 aussssssceasssesesusesnnns‏ 
یا رَسُول الله هاتان بنتا نابت VES‏ 
ا رَسُولّ اللو أرأيّت لو انفَمَْت» EQ esses‏ 
فیا صخر إن لقو ذا الوا أَحرَروا؟ ..................... ٠١٤١‏ 


نا ایت إن مر لة RS j a oa‏ 
«يا عَبْدَّ و سره له ORE‏ 

هيا علي إذَا جَلَسَ ليك الْحَصْمان» 
فا علي لات لا تََرْا: الصلات 
«يا علي قّذ جَعَلْت إلَيْك حه السبقة» VOA‏ 
«يا علي لا تنيع الَظْرَة النظرَة فإنما» AO‏ 
ما عُمَرّ لا ل قًابِمًا فما بت قَابِمًا بُعْده AS‏ 
وا مُعَاذ لا تكن فابنا» OO AS‏ 
ميا مَعْشَرَ الشاب مَنْ اسْتَطَاع هنكم الْباءةا ٠۱۸١ ١1۷۸.......‏ 


«يا سء الأنصتار اختضربن َمْسا وَاختَفِضْنَ ولا تنهكن» ..... ۸٠‏ 
بغي به وَجْة اللي PEAS OO‏ 
بعت صَاحب النحامَةٍ في القَبلة يَوْمٌ القيَامَةه See‏ 
ى ل الْجَةَ لار فقول 3 AV‏ 
يحون بكثرَةٍ المَسَاجبا... E‏ 
ارد با اوها إلا لیا EE‏ 


o2 


«بْجزي عَنك طَرَافك بالصقًا وَالَرْوَة عَنْ حَجّك» YY...‏ 


«يجزي من السواك الأصّابم» RESO‏ 
«جّزي من الْغسْل الصا وَين VES‏ 


مل ي 


يجوز لجع ين الضان أضحية QOS‏ 
ای بر اا ر و ي YY assess‏ 
ا امقول ميَعَلْمَا بالْقَاٍل يوم الْيامةٍ ناصينة........ ٠١١۹‏ 
ا غلل اة بن TOS‏ 


«ُحَاجّني بقول: لا إِلهَ إلا Eas‏ 
حرم من الرَاع ما حرم ِن السب » aE‏ 
يحرم مِنْ الرَضَاعَةٍ ما يحرم مِنْ الولاذ DA‏ 
يْحْضر الْجْمعَة تلانة فر خا EV‏ 


«يڃل من المي انان وَين الذم؛ Ye‏ 


o ۹ 5 


«يخرج قوم يِن مي يَمُرُقون مِنْ الڏين» EEN‏ 
«يخْطبُ وم الْجُمْعَة قَائنًاء جل 2 
«اليد الْعْليّا حير مر اليد السَفْلّى» E‏ 


«د ملين على مَن سِواهُم افا ِمَاومُما ........... ٠١١١‏ 
ادان لجان كما سد ارج ا 
يدخ الج م e o‏ 
يدعو عَلى أناس من الْمَُافِقين» CTO AS‏ 
«يدعی بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقفا............. ٩۹۳‏ 


Jar 


«يْرْحَم به عبَاده ليس لهل الشاء يها OAT‏ 


بريد أن يُلِيّ با على الُسليين NTR‏ 
يراد في دي الول في الأشهُر الحْرّ NFA teeta‏ 
«يزْعُمُون أن رَسُول الله ا نهّى» Noa‏ 
يتاك الام اول النهّار وره رطب الراك وتابسوا.... ۸۱ 
«يستاك من الليل مرتين أ VY E‏ 
يحاون الْحْر وَالحريرَ وَالحْمْرَ وَالْمَعَازف» YA ssa‏ 
«يسروا ولا تعَسروا) ۳٢ E Sesessenesenennesens‏ 
و من کل رکعتين» OAc ease‏ 
يشرب ناس من امي الْحَْرَ ويْسُونهًاء NE e‏ 
«يشهذن احير ودعو الْمُللِيين» EA‏ 


صح عَلَى كل سُلامّی من أَحَدِكَمْ صَدَقَة) NV‏ 
يُصلّي الْمَريض قَائِمًا إن استطَاعَ فان لَم» Y0 a.s. sse..‏ 0۹ 
ر ل الْمريض قَاِماء فن ناله مَسَمَدَه E‏ 
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«يصلي على مار وُو راكب إلى حي AT‏ 
«يطْهرةُ ما بعد a ET‏ 


جب رَبك عر وجل ِن رَاعي غنم TOs‏ 
عل صِيامٌ کل يوم مِنهَا بصَام سنةا EAE‏ 
يعرَفُون بطول أعنَاقِهم يوم يامد RE‏ 
يعض الأرْضَ جذ برها مط يج من VET rs‏ 
«يْعَضّونٌ الحِجَارّة ETT SAAS‏ 
يق عن الغلام ولا يمس راه بڌم» Ree e‏ 
عه عَنهُ من الإبلِ والبقر رالغنما VV‏ 
عسل من ربم: من الجُمْعَةه NV‏ 
«یغیل ذكره أنه رضأ sR‏ 
«يشيل ذَكَرَه برضا SS ASS‏ 
ديعسل ما مَس رأة نه WES‏ 
عسل مِنْ بول المارية ورش من بول الغلام» Ae‏ 
ية الصاح ويْوَضة المد .. MRE ena‏ 
يعفر الله للشهيد كل دنب إلا الذين؟ ........ EVA sssasasnns‏ 
يعفر لِلْمُوّذن ا صوهِ وَيْشْهد لَه كل .. Yd‏ 
َال هَل عدر (OO nse. oa‏ 
يقت الْقابلُ لا ERR‏ 
يتل الْمُحرم الح وَالذْب» ea‏ 
يقل عَمَارا اة الاي Oe‏ 
رمَا في اذه كما تقر القَارُورَ EON‏ 
قط الصّلاة لكلب السود وَالْمَراة الْحَاف VY eases‏ 
يفطم الصّلاة لكلب وَالْحِمَارُ وَالمَرأ A‏ 
قول الله تعَالّى: آنا عى الشركاء VEVO assesses‏ 
يمول حِينَ أن لأهل العَرَايا أن َبيعُومًاء ETS‏ 
«يقول فملال رمضان: إذا رأيتموه فصومو) VA Vesey‏ 
«قول: بكر سبعة آيام» لبه NYO ESE‏ 


«يقولون الح وَيقرَءون القرآن وَيَمْرقون من الإسلام؟ ... 


OT 


فیدفع۰..۲ ۱۳۵۵ 0¥ 


یکول فى آجر الرّْمّان رجَالٌ يُحَيَلُون الذيّا» VEVO esses‏ 
يكوك قذ وجب عَلَيْك في مَاِك صَدَفَةَ VY esses‏ 


کون قوم خضربُون بالسرًادٍ لا يجدون ريح الجن EE‏ 
یون قوم حضون في آخر الرْمّان بالسرّادِه Ae‏ 
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ت 


يبي المُعْتَمِرُ حى يَستَلِمَ الْحَجَرّه AVA‏ 
يمرو ن مِن الإسلام؛ VEYA Aaaa‏ 
رفون مِنَ اليا EARS‏ 
يمن الْحَيْل في شقرما» VOA‏ 
«الَيْمِينٌ E‏ 1140 
«اليْمينْ على نة المْسَخلف» (VO OVE ssssssssesassenens‏ 
يادي ما كل ليلو ھل ِن دَاع» LK EET‏ 
ينر الله إلّى السَّمَّاء الدَنا كل ليله O‏ 
لص امون اء الَفمَفينة VON sssusssseestesns‏ 
ینهی عن بم اراد . NAVA‏ 
«اليهُوة أتوا الي اة برَجُل وَامرأو منْهبه YAY cscs‏ 
ودی اناتب د م ا وة الح VV esses‏ 


«ُوشيك أن تَخْرُح الظَِينة من الْحِيرة توم ........ AOA wsssassnss.‏ 
«يُوشك أن نسحل امي روج الْسَاء وَالْحریر .......... ٠١۹۴‏ 
بوق الْمولي فاا أن يقيءَ وما أن ۰۰۰۰م ۱۴ 
رم الجُمْعَة اتا َر ساح مناه ..... E‏ 
وم الْجُمُعَة وم یل فلا تَجْعلوا يوم ...0...۰ ۸Y‏ 
«يوم النحر من كان بح قبل الملاةا.... e‏ 
وم عَرفةَويومُ لحر ابم الشريق عيذّاه E‏ 
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مقدمة الحقق e‏ باب الرّحصة في آنية الصفر ونحوها ORE‏ 
مقدمة المصنف پاپ استحباب تخمير الأواني OO‏ 
كتاب الطّهارة AE‏ ا اقا OSES‏ 
أبواب المياه SS‏ اترات اخكام التخلي OVE SS‏ 
باب طهورية ماء البحر وغيره باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه OV‏ 
باب طهارة الماء المتوضتًاً به ۹ پاب ترك استصحاب ما فيه ذکر الله ORES‏ 
باب بیان زوال تطهیره e‏ باب كف المتخلي عن الكلام OR‏ 
ات ال لی س جف ا مرت مهار ب ری باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء.. a‏ 
مستعملاً E A SU gE NE E Seen‏ 
باب ما جاء في فضل طهور المرأة پاب اجواز ذلك ہین البنیان A‏ 
باب حكم الماء إذا لاقته التجاسة ٩‏ باب ارتیاد المکان الرّخو وما يكره التخلي فيه NERA‏ 
باب اسآر البهائم با الولف الأو اني للحاجة NSR‏ 
باب سۇر اهر پاب ما اء في الپول قائمًا NADO‏ 
أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها ۲...۰ پاب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء VES‏ 
باب اعتبار العدد في الولوغ ۲ ٠‏ باب التهي عن الاستجمار دون الثلاثة الأحجار: Vi‏ 
باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما ۴ پاب في للحاق ما کان في معنى الأ حجار بها Va‏ 
باب تعيّن الماء لإزالة النجاسة ۳ باب النهي عن الاستجمار بالرّوث والرمّة VES‏ 
باب تطهير الأرض النجسة با لمكاثرة F0 wisishessteeisesnteesneens‏ باب التّهي أن يستنجی بمطعوم أو با له حرمة VE assesses‏ 
باب ما جاء في أسفل التعل تصيبه النجاسة م ۷ پاب ما لا پستنجی په لنجاسته VOSS es‏ 
باب نضح بول الغلا إذا م يطعم e‏ ۵ پاپ الاستنجاء پالاء VOSS SA‏ 
باب الرّخصة في بول ما يؤكل لحمه ٠‏ پاب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء VV‏ 
باب ما جاء في المذي أواب السّواك وسن الفطرة باب الحث على السّواك وذكر ما 
باب ما نجاء في المي VV SESS So US ERE RUSERRRRA‏ 
باب أن ما لا نفس له سائلةٌ لم ينجس بالموت باب تسرك المتوضتى بأصبعه علد الضمضة Ro‏ 
باب في أن الآدمي المسلم لا يلجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه باب السّواك للصائم AVA‏ 
بالانفصال پاب سن الفطرة AY esase‏ 
باب النهي عن الانتفاع جلد ما لا يكل لحمه ۷ پاب الختان REELS Ee‏ 
باب ما جاء في تطهير الَا ٠ e‏ باب أحذ.الشارب وإعفاء اللحية Reo‏ 
باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ ا هة ت ايت RVs A‏ 
باب ما جاء في نسخ تطهير الدّباغ ۱ باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ومحوهما وكراهة السّواد.... ۸۷ 
باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح ............... ۲ باب جواز اتخاذ الشعر و[کرامه واستحباب تقصیره ORS‏ 
أبواب الأواني e‏ باب ما جاء في كراهية القزع والرّخصة في حلق الرَآس :...... ٩۲‏ 
باب ما جاء في آنية الذهب والفضّة ۳ پاب الإطلاء بالنورة A‏ 


باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضّة  .................‏ أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه باب الدّليل على وجوب اني له ٩٦‏ 
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باب الدليل على وجوب النية له ٩...‏ باب الوضوء با خارج من السبيل NTT‏ 
باب التسمية للوضوء باب الوضوء من الخارج النجس من غير السّبيلين RE‏ 
باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لوم باب الوضوء من النوم لا اليسير منه على إحدى حالات 
الليل RN SER‏ ل ET OEE‏ 
باب المضمضة والاستنشاق N Ree‏ بات الوصو مى من ارا TT‏ 
باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين . ٠٠٠‏ باب الوضوء من مس القبل SEV‏ 
باب المبالغة في الاستنشاق باب الوضوء من لوم الإبل SAAR‏ 
باب غسل المسترسل من اللحية ۷ باب المتطهّر يشك هل أحدث VEO ASS‏ 
باب ني أن إيصال الاء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب ....... ٠٠۷‏ باب إيجاب الوضوء للصّلاة والطواف ومس المصحف ..... ٠٤١‏ 
باب استحباب تخليل اللحية ۱ أبواب ما يستحب الوضوء لأجله باب استحباب الوضوء ما 
باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما .... ٠٠۹‏ متته التار والرّخصة في تركه LEA Cassa‏ 
باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الخرة ۰ باب فضل الوضوء لكل صلاةٍ NOS‏ 
باب تحريك الخانم ونخليل الأصابع ودلك ما جاج إلى لكو ٠١١‏ باب استحباب الطّهارة لذكر الله عر وجل والرّخحصة في 
باب مسح الرس کله وصفته وما جاء في مسح بعضه ۰ ترکه SO VAAL‏ 
باب ھل یسن تکرار مسح الرس آم لا باب استحباب الوضوء لمن أراد الوم Ona‏ 
باب: أن الأذنين من الرأس وأنهما عسحان ائه  ...........‏ باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل 
باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما ...۷ والشرب والمعاودة VF SSS RRS‏ 
باب مسح الصّدغين وأنهما من الرس ................. ۷ باب جواز ترك ذلك VOSA‏ 
باب: مسح العنق. ...۷ أپواب موجبات الغسل O VSG‏ 
باب جواز المسح على العمامة 4 باب الغسل من المي PO VRS SÎ‏ 
باب: ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة ................... ٠‏ باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه... ٠١١‏ 
باب: غسل الرّجلين وبيان أنه الفرض O E‏ باب من ذکر احتلامًا ولم جد بللا أو بالیکس LRT‏ 
باب التيامن في الوضوء ۲ پاب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم TAA‏ 
باب: الوضوء مر ومرّتين وثلانًا وكراهة ما جاوزها........ ٠١١‏ باب الغسل من الحيض O‏ 
باب: ما يقول إذا فرغ من وضوئه باب تحريم القراءة على الحائض والجنب Nee‏ 
باب: الموالاة في الوضوء ١‏ باب الرّخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا 
باب جواز المعاونة في الوضوء UVa (re E‏ 
باب: المنديل بعد الوضوء والغسل ...۷ پاب طواف الجنب على نسائه بغسل وباغسال ES‏ 
أبواب المسح على الخفين بابً: في شرعيته .............. ۷ أبواب الأغسال المستحبة 

باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جيعًا ..... ٠۲۹‏ باب غسل الجمعة OSA‏ 
باب اشتراط الطّهارة قبل اللبس اال الميين AAAS as‏ 
باب توقيت مدة المسح ١‏ باب الغسل من غسل الت Tee‏ 
باب اختصاص المسح بظهر ا لحف ١‏ باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة VV‏ 
أبواب نواقض الوضوء ١ ............... ES‏ باب غسل المستحاضة لكل صلاةٍ NVR‏ 


باب غسل المغمى عليه إذا أفاق E‏ 
باب صفة الغسل Vel‏ 
باب تعاهد باطن الشّعور وما جاء في نقضها Ve‏ 
باب استحباب نقض الشّعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم 
فيه VES A A RRA‏ 
باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء VARS‏ 
باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وان ما دونه بجزئ إذا 
أسبغ VVE eee‏ 
باب الاستتار عن الأعين للمختسل وجواز تجرّده في الخلوة. ٠۸١‏ 
باب الدّخول في الماء بغير إزار ANA SR‏ 
باب ما جاء في دخول الحنّام. NAV‏ 
کتاب التي AR RSS‏ 
باب تيمم الجنب للصلاة إذا أ جد ماءٌ VAT asad‏ 
باب تيمم الجنب للجرح OT‏ 
باب ا جنب يتيمّم لخوف البرد AE SRSA‏ 
باب الرخصة في الجماع لعادم الاء AER‏ 
باب اشتراط دخول الوقت للتيمّم Wea‏ 
باب من وجد ماء یکفي بعض طهارته يستعمله NAV‏ 
باب تعيّن التراب للتيمّم دون بقية الجامدات AVE‏ 
باب صفة التيمّم AVE ARS:‏ 
باب من تيمم ي أوّل الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت ٠۸۹‏ 
باب بطلان التيمّم بوجدان الماء في الصّلاة وغيرها essere‏ 4% 
باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضّرورة î‏ 
ابواب الحیض O O e as‏ 
باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها AFA‏ 
باب العمل بالتمييز Fe RS‏ 
باب من تحيض ستا أو سبعًا لفقد العادة والتميير QE sass‏ 
باب الصفرة والكدرة بعد العادة NAO RA‏ 
باب وضوء المستحاضة لكل صلاةٍ NAT‏ 
باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما بباح منها AVS‏ 
باب كفارة من أتى حائضًا ACS Se‏ 
باب الحائض لا تصسوم ولا تصلسي وتقضسي الصّوم دون 
الصلاة PERSA‏ 
باب سۇر الحائض ومۇاكلتها Siete‏ 


نيل الأوطار - فهرس الموضوعات 


باب وطء المستحاضة EE‏ 
كتاب التفاس SSS‏ 
باب أكثر النفاس PSE‏ 
باب سقوط الصّلاة عن النفساء ERS‏ 
كتاب الصَّلاة EE‏ 
باب افتراضها ومتی کان O SAR‏ 
باب قتل تارك الصلاة N EES SOS‏ 
باب حجّة من كفر تارك الصّلاة AR‏ 
باب حجَّة من لم يكفر تارك الصّلاة ولم يقطع عليه جخلودٍ في النار 
ورجا له ما یرجی لأھل الکبائر TONSA SSD‏ 
باب أمر الصبَي بالصلاة تمرينا لا وجوبًا PERR‏ 
باب أن الكافر إذا أسلم ل يقض الصَلاة FAO‏ 
أبواب المواقيت NO RRR‏ 
باب وقت الظهر eee‏ 
باب تعجيلها وتاخيرها في شدة الحر AVR‏ 
باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة Ni‏ 
باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم E‏ 
باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها E‏ 
باب وقت صلاة المغرب TYAS‏ 
باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب .... ۲۳١‏ 
باب جواز الرکعتين قب اaخر PY iss.‏ 
باب في أن تسميتها با مغرب اول من تسميتها بالعشاء YY cs‏ 
باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة 
وبقاء وقتها المختار إلى نصف اللّيل ERA:‏ 
باب كراهية النوم قبلها والسّمر بعدها إلا في مصلحة....... ۲۳١‏ 
باب تسميتها بالعشاء على العتمة NaS‏ 


باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغلیس بها والإسفار . ۲۳۸ 
باب بيان أن من ادرك الصّلاة في الوقت فإنه يها ووجوب 


الحافظة على الوقت LEO SS‏ 
باب قضاء الفوائت Eee‏ 
باب الترتيب في قضاء الفوائت Ea‏ 
آبواب الأذان TEVR‏ 
باب وجوبه وفضیلته EVOR‏ 
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باب رفع الصوت بالأذان oes‏ 
باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا 
یستدیر YOV .iscesenensseceseenenssesseneeesseeecereceesesesseseseenenes‏ 
باب الأذان في أوّل الوقت وتقديه عليه في الفجر خاصة... ۲٠۸‏ 
باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان Ns‏ 
باب من اڏن فهو يقيم NEA a‏ 
باب الفصل بين التداءين بجلسة NNE‏ 
باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان NO‏ 
باب فیمن عليه فوائت أن يؤذّن ویقیم للاولی ويقیم لكل صلاةٍ 
بعدها n E E‏ 
أبواب ستر العورة FW e OR‏ 
باب وجوب سترها TA ea‏ 
باب بيان العورة وحدها Ae‏ 
باب من ير الفخذ من العورة وقال: هي السوأتان فقط..... ۲٠۹‏ 
باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة PV‏ 
باب أن المراة الحرّة كلها عورة إلا وجهها وكفيها YY esasan‏ 
باب النهي عن تجريد المنكبين في الصّلاة إلا إذا وجد ما يستر 
العورة وحدها A EEE‏ 


باب من صلی في قمیص غير مزر تبدو منه عورته في الرکوع أو 


غیره VO qaccsesesssesaseseansenseoseesenssaneenensacenessssdsnnaaeeh‏ 
باب استحباب الصّلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد ۲۷١‏ 
باب كراهية اشتمال الصمًاء VA sea Des‏ 
باب النهي عن السّدل والتلثّم في الصَلاة VAS‏ 
باب الصّلاة ني الوب الحرير وا لمغصوب V۹ essa‏ 
كتاب اللّباس VANS SS‏ 
باب تحريم لبس الحرير والآهب على الرّجال دون التساء.. ۲۸۲ 
باب في أن افتراش الحریر کلبسه AEs‏ 
باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. YAS es‏ 
باب لبس الحرير للمريض TA Vices eS‏ 
باب ما جاء في لبس الخ وما نسج من حریر وغیره YAY sussaasss‏ 
باهي از جال المفن اى اجر EES‏ 
باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخحضر والمزعفر 
والملرّنات OE RESA SS‏ 


باب حکم ما فيه صورة من التياب والبسط والستور والتهي عن 


التصوير LAO SRR‏ 
باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسّراويل AA weasanss‏ 
باب الرّخصة في الّباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة 
الشهرة والإسبال REN E‏ 
باب نهي المرآة آن تلبس ما بحکي بدنها أو تشبه بالرٌجال... ٠۰٠‏ 
باب التيامن في اللّبس وما يقول من استجد ثوبًا Noa‏ 
أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصّلوات VS‏ 


باب اجتناب النجاسة في الصّلاة والعفو عمًا لا يعلم بها... ٠٠۸‏ 
باب حمل الحدث والمستجمر في الصّلاة وثياب الصغار وما شك 


في نجاسته E‏ ا 
باب من صلی علی مرکوب نجس أو قد اصابته نجاسة ..... ۲۱۲ 
باب الصَّلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش PIT...‏ 
باب الصّلاة في التعلين والخقين TIRS‏ 
باب المواضع المنهي عنها والماذون فيها للصّلاة NV‏ 
باب صلاة التطوّع في الكعبة A‏ 
باب الصّلاة في السفينة TOs‏ 
باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر Yee‏ 
إذا نزل السّماء بارض قوم TO‏ 
رعیناه وإن کانوا غضاب E TO‏ 
باب اتخاذ متعبّدات الكقَار ومواضع القبور إذا نبشت 
مساجد A‏ 
باب فضل من بنی مسجدا PIA RO‏ 
باب الأ قتصاد في بناء المساجد sees‏ 
باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الرّوائح الكريهة ۳۳١‏ 
باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه TTT‏ 
باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها FEE‏ 
باب تنزيه قبلة المسجد عمًا يلهي المصلي E‏ 
باب لا بخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلّي إلا لعذر. ٠٠٠١‏ 
أبواب استقبال القبلة TERSA‏ 
باب وجوبه للصلاة EE EE‏ 0 
باب حجّة من رأى فرض البعيد إصابة الحهة لا العین...... ۳٣۳‏ 
باب ترك القبلة لعذر الخوف TEs‏ 
باب تطوع المسافر على مرکوبه حیث توجه به OO‏ 
أبواب صفة الصَّلاة EO Ra e‏ 
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باب افتراض افتتاحها بالتکبیر Rta‏ 
باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفرف والفراغ مسن 
الإقامة PEV SS‏ 
باب رفع الیدین وبیان صفته ومواضعه EAS‏ 
باب ما جاء في وضع اليمين على الشّمال ROO‏ 
باب نظر المصلَّي إلى سجوده والنهي عن رفع البصر في 
الصلاة VP OVERRAN‏ 
باب ذكر الأستفتاح بين التكبير والقراءة PORES‏ 
باب التَعوّذ بالقراءة YS‏ 
باب ما جاء في بسم الله الرّحمن الرّحيم ERR‏ 
باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السّور آم لا؟ .. ۳۷١‏ 
باب وجوب قراءة الفاتحة VT EARS‏ 
باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه V0.0...‏ 
باب التأمين والجهر به مع القراءة ASRS‏ 
باب حكم من لم بحسن فرض القراءة PATS‏ 
باب قراءة السّورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في 
الأخريين آم لا؟ PATS ASAD‏ 
باب قراءة سورتين في كل ركعةٍ وقراءة بعض سورة وتنكيس 
السّور في ترتيبها وجواز تكريرها FA Ae‏ 
باب جامع القراءة في الصتلوات FAVS‏ 
باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما عن أثنى 
على قراءته AT‏ 
باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها Obese‏ 


باب التكبير للرّكوع والسجود والرّفع FAT ne‏ 
باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغفير له عند 


الحاجة EEE‏ 
باب هئات الركوع a‏ 
باب الذكر في الركوع والسّجود FAS SES‏ 
باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود FAN‏ 
باب ما یقول ي رفعه من الرکوع وبعد انتصابه FAA wasana‏ 
باب في أن الانتصاب بعد الرکرع فرض ۰۰ 6۹١‏ 
باب هيئات السّجود وكيف الموي إليه EST‏ 
باب أعضاء السجود EES‏ 


باب الصلي يسجد على مايجمله ولا يباشر مصلاه 


بأعضائه COs SOAR AES‏ 
باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها EV sess‏ 
باب السجدة التانية ولزوم الطّمأنينة في الركوع والسجود والرّفع 
عنهما ASSESS RES‏ 
باب كيف التهوض إلى التائية وما جاء في جلسة الاساراحة ٤١١‏ 
باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوٍّ ولا سكتةٍ ONY susan.‏ 
باب الأمر بالتشهّد الأول وسقوطه بالسّهو Ae‏ 
باب صفة الجلوس في التشهّد وبين السجدتين وما جاء في الورك 
والإقعاء EVES a‏ 
باب ذکر تشهد ابن مسعود وغیره AA E‏ 
باب في أن التشهّد في الصلاة فرض Tee‏ 
باب الإشارة بالستبابة وصفة وضع اليدين EYN‏ 
باب ما جاء في الصلاة على رسول الله ب CTT‏ 
باب ما یستدل به على تفسیر آله المصلی علیهم VE‏ 
باب ما يدعو به في آخر الصَلاة CTA ieee‏ 
باب جامع أدعيةٍ منصوص عليها في الصّلاة TASS‏ 
باب الخروج من الصلاة بالسلام CEN‏ 
باب من اجتزأ بتسليمة واحدةٍ U E‏ 
باب في كون السّلام فريضة COS RS‏ 
باب في الدّعاء والذكر بعد الصّلاة ESS‏ 
باب الانحراف بعد السّلام وقدر اللْبث بينهما واسستقبال 
المامومين LEAS RSS‏ 
باب جواز الانصراف عن اليمين والشمال COTA‏ 
باب لبث الإمام بالرّجال قليلاً ليخرج من صلى معه من التساء ٤٤٣‏ 
باب جواز عقد التسبيح باليد وعدّه بالنوى ونحوه EER AG‏ 
أبواب ما يبطل الصّلاة وما يكره ويباح فيها Ease‏ 
باب النهي عن الكلام في الصّلاة CEE ssssssseteietienes‏ 
باب أن من دعا في صلاته با لا جوز جاهلاً لم تبطل........ ٤٤١‏ 
باب ما جاء في النحنحة والتفخ في الصّلاة ARS‏ 
باب البكاء في الصّلاة من خشية الله تعالى ORE‏ 
باب حد الله في الصّلاة لعاطس أو حدوث نعمةٍ O‏ 
باب من ابه شيءَ في صادته فاه يسح والمراة تصق ...0° 
باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره CORE‏ 


باب المصلّي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رة أو عذاب أو 
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باب الإشارة في الصَلاة لرد السّلام أو حاجةٍ تعرض oV‏ 
باب كراهة الالتفات في الصّلاة إلا من حاجة OFS‏ 
باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصّر والاعتماد على 
اليد إلا لحاجة {OO RESA‏ 
باب ما جاء في مسح الحصی وتسویته ORE‏ 
باب كراهة أن يصلي الرّجل معقوص الشَعر EO‏ 
باب كراهة تنخم المصلّي قبله أو عن يينه Tein‏ 
باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لايكره.. ٤)1١‏ 
باب في ان عمل القلب لا يبطل وإن طال aaa‏ 
باب القنوت في المكتوبة عند التوازل وتركه في غيرها ....... 6١۳‏ 
أبواب السّترة أمام المصلي وحكم المرور دونها OV‏ 
باب استحباب الصّلاة إلى السترة والدّنوّ منها والانحراف قليلاً 
عنها والرّخحصة في تركها n E‏ 
باب دفع المارَ وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين 
بالبیت Tees‏ 
باب من صلی وبين يديه إنسانٌ أو بهيمة VUES‏ 
باب ما يقطع الصّلاة بمروره VVE‏ 
أبواب صلاة التطرع Moa‏ 
باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة CVO‏ 
باب فضل الأربع قبل الظّهر وبعدها وقبل العصر وبعمد 
العشاء EVV cacsssesesessesesinassacannsassaseneaseensesesecsneseesasts‏ 
باب تأكيد ركعت الفجر وتخفيف قراءتهما والضّجعة والكلام 
بعدهما وقضائهما إذا فاتنا EVA‏ 
باب ما جاء في قضاء ستتي الظّهر EARS‏ 
باب ما جاء في قضاء سنة العصر AER‏ 
باب أن الوتر سنه مؤكدة وأنه جاثرٌ على الراحلة EA wuss.‏ 
٠‏ باب الوتر بركعة وبثلاثٍ وهس وسبع وتسع بسلام واحا وما 
يتقدمها من الشفع EAVES re‏ 
باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها CAE‏ 
باب لا وتران في ليلةٍ وختم صلاة اليل بالوتر وما جاء في 
نقضه EOE RRA‏ 
باب قضاء ما يفوت من الوتر والسّنن الرّاتبة والأوراد ..... ٤۹۷‏ 


باب ما جاء في الصّلاة بين العشاءين NER‏ 
باب ما جاء في قيام اليل NY SRS‏ 
باب صلاة الضّحى OO RSE‏ 
باب تيه المسجد COE‏ 
باب الصّلاة عقيب الطّهور OY SSS‏ 
باب صلاة الاستخارة OVS‏ 
باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود CARE‏ 
باب إخفاء التطرّع وجوازه ججماعة OVO‏ 
باب أن أفضل التطوّع مثنى مثنى OAV seed‏ 
باب جواز التنقل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة 
الواحدة ONA seo e‏ 
باب النهي عن التَطرّع بعد الإقامة OY SRE‏ 
باب الأوقات المنهي عن الصّلاة فیها...:۰.................... 0۲۲ 
باب الرخصة في إعادة الجماععة وركعتي الطواف في كل 
وقتٍ ONS‏ 
أبواب سجود التلاوة والشّكر OTA‏ 
باب مواضع السّجود في سورة احج وص والمفصتّل A‏ 
باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر OPS RSS‏ 
باب سجود المستمع إذا مسجد التالي وآنه إذا م يسجد م 
يسجد ORES Rs‏ 
باب السجود على الدابة وبيان انه لا يجب بحال FES‏ 
باب التكبير للسّجود وما يقول فيه OF Yaseen‏ 
باب سجدة الشكر OEE‏ 
أبواب سجود السّهو OOS eos‏ 
باب ما جاء فيمن سلَّم من نقصان TON‏ 
باب من شك في صلاته n O E‏ 
باب من نسي التشهّد الأول حتى انتصب قائمًا م يرجع.... ٠٤۳‏ 
باب من صلى الرَّباعيّة خْسًا E RA‏ 
باب التشهّد لسجود السّهو بعد السّلام' EES‏ 
أبواب صلاة الجماعة باب وجوبها والحث عليها OO asses.‏ 
باب حضور التساء المساجد وفضل صلاتهنٌ في بيوتهنٌ .... ٠٠١‏ 
باب فضل المسجد الأبعد والكثرر الجمع CL‏ 
باب السّعي إلى المسجد بالسكينة OO FA‏ 
باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف OTE‏ 
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باب إطالة الإمام الركعمة الأولى وانتظار من أحس به داحلا 


ليدرك الركعة OOS‏ 
باب وجوب متابعة الإمام والتهي عن مسابقته sass‏ 000 
باب انعقاد ا لجحماعة باثنين أحدهما صي أو امراة 00V ss ssssas‏ 
باب انفراد المأموم لعذر ORAS‏ 
باب انتقال الفرد إمامًا التوافل Oe‏ 
باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه.... ٠٠٠‏ 
باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الي O‏ 
باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعت بركعةٍ 
لا يدرك رکوعها O N DE‏ 
باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلَّم إمامه من غير زيادة.... ٠٦۳‏ 
باب الأعذار في ترك الجماعة OVO‏ 
أبواب الإمامة وصفة الأئمَّة OR‏ 
باب من أحىٌ بالإمامة OS‏ 
باب إمامة الأعمى والعبد والمرل OTA‏ 
باب ما جاء في إمامة الفاسق NSE O‏ 
باب ما جاء في إمامة الي Vesa‏ 
باب اقتداء المقيم بالمسافر Va‏ 
باب هل يقتدي المفترض بالمتنقل آم لا VT astan‏ 
باب اقتداء ا لجالس بالقائم ONES‏ 
باب اقتداء القادر على القيام با لجالس وأنه يجلس معه...... 0۷١‏ 
باب اقتداء المتوضى بالتيمّم OVS‏ 


باب من اقتدی بمن أخطا بترك شرط أو فرض ولم یعلم.... ٥۷٦‏ 
باب حکم الإمام إذا ذکر أنه حدث او حرج لحدث سبقه أو غير 


ذلك OVER OOS ARS‏ 
باب من ام قومًا یکرهونه OVA TOS‏ 
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف OV ini‏ 


باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه ٥۷۹‏ 
باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام 
والنهی منه ONY ovale RAS‏ 


باب موقف الصّبيان والنساء من الرّجال AeA‏ 
باب ما جاء في صلاة الرّجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف 
ثم دخله OAV EOS‏ 
باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسذ خللها OA ss...‏ 


باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا ASA‏ 
باب كراهة الصف بين السّواري للمأموم ONY rs‏ 
باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس OANA as‏ 
باب ما جاء في الحائل بين الإمام وا ماموم BAS‏ 
باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد assess.‏ 0° 
باب استحباب التطوّع في غير موضع المكتوبة E‏ 
كتاب صلاة المريض OV ARORA E‏ 
باب الصلاة في السفينة OTO RAE‏ 
أبواب صلاة المسافر OATS‏ 
باب اختيار القصر وجواز الإتعام E E‏ 
باب الرَدّ على من قال إذا حرج نهارا لم يقصر إلى اللّيل .... ٠۹١‏ 
باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر ...< 0۹V‏ 
باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة AA:‏ 
باب من اجتاز في بلاږٍ فتزوج فيه أو له فيه زوجة فلیتم...... ٥۹٩‏ 
أبواب الحمع بين الصلاتين VES‏ 
باب جوازه في السفر في وقت إحداهما ESSA‏ 
باب جع المقيم لمطر أو غيره E‏ 
باب الجمع باذان وإقامتين من غير تطرّع بينهما E‏ 
أبواب الحمعة VO Aie TAS Ge‏ 
باب التغليظ في تركها NSR,‏ 
باب من تجب عليه ومن لا تجب NERS‏ 
باب انعقاد الجحمعة بأربعين وإقامتها في القرى Oi‏ 
باب التنظيف والتجمَّل للجمعة وقصدها بسكينةٍ والتبكير والدنو 
من الإمام TERSA AS‏ 
باب فضل يوم اللحمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصّلاة على 
رسول الله اة فيه VA‏ 
باب الرّجل احق بمجلسه وآداب الجلوس WEARS‏ 


التهي عن التخطي إلا لحاجة ATES ES‏ 
باب التنقل قبل ال جمعة ما ل يخرج الإمام وأنٌ انقطاعه خروجه 


إلا تحيّة المسجد Yena a‏ 
باب ما جاء في التجميع قبل الرّوال وبعده TS‏ 
باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه 
واستقبال المأمومين له Ae EER‏ 


باب اشتمال الطبة على همد الله تعالى والثناء على رسوله ا 
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والموعظة والقراءة N‏ 
باب هیآت الخطبتین وآدابهما WER‏ 
باب المنع من الكلام والإمام بخطب والرّخصة في تكلّمه وتكليمه 
لمصلحةٍ وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتعامها ....... ٠۳١‏ 
باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وني صبح يومها Ws‏ 
باب الصلاة بعد الحمعة EFS‏ 
باب ما جاء في اجتماع العيد وا لجحمعة EFS‏ 
کتاب العیدین NEES‏ 
باب التجمّل للعيد وكراهة حمل السّلاح فيه إلا لحاجة...... ٠٤١‏ 
باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاء في خروج 
النساء NEE‏ 
باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى 1٤۸‏ 
باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر....... 1٤۹‏ 
باب وقت صلاة العيد VER‏ 
باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامةٍ وما يقرا 
فيها VON ED‏ 
باب عدد التكبيرات في صلاة العيد وعلّها OP E A‏ 
باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها OOo‏ 
باب حخحطبة العيد وأحكامها NOV STE‏ 
باب استحباب الخطبة يوم التحر E EE‏ 
باب حکم املال إذا غم ثم علم به من آخر الّهار VU cessasasss‏ 
باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وآيام التَشريق ٠1۲‏ 
كتاب صلاة ا لخوف BLOGA‏ 
باب الأنواع المروية في صفتها TASS Ree‏ 
نوع آخر WV aR,‏ 
نوع آخر Vins RSS‏ 
نوع آخر Aaa RRS‏ 
نوع اخحر IAs E‏ 
نوع آخر RNG‏ 
باب الصّلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل جوز تأاخيرها 
آم لا NN REESE‏ 
أبراب صلاة الكسوف ha‏ 
باب النداء هما وصفتها AVSAR AE‏ 


باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة ركوعات وأربعة وخسة .. ۷٤‏ 


باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف VS‏ 
باب الصّلاة لخسوف القمر في جماعةٍ مكررة الركوع VV sese.‏ 
باب الحث على الصّدقة والاستغفار والذكر في الكسوف 
وخروج وقت الصّلاة بالتجلّي. WV iS‏ 
کتاب الاستسقاء VARS SA‏ 
باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة Ae‏ 


باب الاستسقاء بذوي الصّلاح وإكثار الاستففار ورفع الأيدي 
بالذعاء وذكر أدعيةٍ مأثورةٍ في ذلك NAT‏ 
باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدّعاء وصفته ووقته ٠۸٤‏ 
باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدأ٥۸٠‏ 


کتاب الجنائز NAVE SSS‏ 
باب عيادة المريض AAA ETERS‏ 
باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين الحتضر وتوجيهه 
وتغميض اليّت والقراءة عنده OSS‏ 
باب المبادرة إلى تجهيز الت وقضاء دينه Irene‏ 
باب تسجية اميت والرّخصة في تقبيله. ATS‏ 
آبواب غسل المیت. باب من یلیه ورفقه به وستره عليه ..... 1۹٤‏ 
باب ما جاء في غسل أحد الرّوجين للآخر ANO r‏ 
باب ترك غسل الشّهيد وما جاء فيه إذا كان جنا NON‏ 
باب صفة الغسل RAVER‏ 
أبواب الكفن وتوابعه باب التكفين من راس الال .0.0 144 
باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاةٍ AEE‏ 
باب صفة الكفن للرّجل والمرأة Vk‏ 
باب وجوب تکفین الشهيد في ثيابه التي قتل فيها Vo sass assass.‏ 
باب تطييب بدن المت وكفنه إلا الحرم Vegas‏ 
أبواب الصلاة على الت VEER‏ 
باب من يصلّى عليه» ومن لا يصلَّى عليه» الصّلاة على 
الأنبياء VEN OAS‏ 
ترك الصلاة على الشهيد O O‏ 
الصّلاة على السَقط والطفل VOCS‏ 
ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه VV‏ 
الصلاة على من قتل في حد VA eevee‏ 
الصّلاة على الغائب بالنيّة وعلى القبر إلى شهر VA sassasnnns‏ 


باب فضل الصّلاة على اليّت وما يرجى له بكثرة الجمع ... ۷١١‏ 
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باب ما جاء في كراهة التعي ESE‏ 
باب عدد تكبير صلاة ال جنائز قد ثبت الأربع ني رواية أبي هريرة 
وابن عباس وجابر. VVE‏ 
باب القراءة والصلاة على رسول الله ل فيها VT‏ 
باب الدعاء للميّْت وما ورد فيه VANA‏ 
باب موقف الإمام من الرّجل والمرأة وكيف يصنغ إذا اجتمعت 
آنواعٌ VIVO‏ 
باب الصلاة على الحنازة في المسجد VES ASTGA‏ 
أبواب حل الحنازة والسير بها VERSES AS‏ 
باب الإسراع بها من غير رمل VIVRE‏ 
ات اتی آم او وتا ج ن اکرب ا دی ق 
ذلك حديث المغيرة. ADE EEE E RO‏ 
باب ما يكره مع الجحنازة من نياحةٍ أو نار VTE‏ 
باب من ابع انجحنازة فلا لس جى توضنع VTE‏ 
باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت VY‏ 
أبواب الدفن وأحكام القبور VRS O‏ 
باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشَى VV oi‏ 
باب من أين يدخل الميت قبره» وما يقال: عند ذلك والحثي في 
القر VY‏ 
باب تسنيم القبر ورشَّه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء 
والكتابة عليه VE casa‏ 
بات من يستحب أن يدفن المرأة VE e‏ 
باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها VEE‏ 
باب الدّفن ليلا VEE RS‏ 
باب الدعاء للميّت بعد دفنه VEER Eas‏ 
باب النهي عن اتخاذ المساجد والسّرج في المقبرة Vo‏ 
باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى VE‏ 
باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك ۷۴۷ 
باب صنع الطّعام لأهل الميّت وكراهته منهم للناس V۹ assis.‏ 
باب ما جاء في البكاء على اليّت وبيان المكروه منه VE ln‏ 
باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر 
, ونحوه الرّخحصة في يسير الكلام من صفة اليّت VER‏ 
باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات VETS‏ 


باب استحباب زيارة القبور للرّجال دون التساء وما يقال عند 


دخوا VN SS AA aa‏ 
باب ما جاء ي اميت ينقل أو ينبش لغرض صحيج VEN‏ 
كتاب الرّكاة VEAL E‏ 
باب الحث عليها والتشديد في منعها VRS‏ 
باب صدقة المواشي VON SEES‏ 
باب لا زكاة في الرّقيقق والخيل والحمر VTS‏ 
باب زكاة الهب والفضّة AE‏ 
باب زکاة الرّرع والتٌّمار VN steel‏ 
باب ما جاء في زكاة العسل VANA e‏ 
باب ما جاء ني الرٌّكاز وا معدن Was‏ 
أبواب إخراج الركاة باب المبادرة إلى إخراجها VV esses‏ 
باب تفرقة الرّكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عايه لا القيمة وما 
يقال عند دفعها A A E EEE‏ 
باب من دفع صدقته إلى من ظنّه من اهلها فبان عتا ........ ۷۷٤‏ 
باب براءة رب امال بالدفع إلى السلطان مع العمدل والجور وأنه 
إذا ظلم ٻزيادة م يحتسب به عن شي ء و LA TT‏ 
ای ار الاي أن ية الاس جيف داكا ركع 
حشذدها إليه VV eee ERDE‏ 
باب سمة الإمام المواشي إذا تنعت عنده VTE‏ 


أبواب الأصناف الثمانية باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة 


باب العاملين عليها VAS SS‏ 
باب المؤلفة قلوبهم VA ee ea‏ 
باب قول الله تعالی وني الرّقاب VATS‏ 
باب الغارمين VANS e‏ 
باب الصّرف في سبيل الله وابن السّبيل VARS‏ 
باب ما يذكر في استيعاب الأصناف VAR‏ 
باب تحريم الصندقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي 
أزواجهم A E‏ 
باب نهي المتصدَق ان يشتري ما تصق به VAV aS‏ 
باب فضل الصّدقة على الرّوج والأقارب VAs‏ 
باب زكاة الفطر VAN SSSR RSE‏ 
كتاب الصيام VINA‏ 
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باب ما جاء في يوم الغيم والشك VON‏ 
باب الملال إذا رآه آهل بلدةٍ هل يلزم بقَيّة البلاد الصّوم.... ۷۹۸ 
باب وجوب النية من اليل في الفرض دون التفل suas.‏ ¥۹4 
باب الصّي إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصَّوم في آثناء 
الشهر أو اليوم RSs‏ 
أبواب ما يبطل الصّوم وما يكره وما يستحب باب ما جاء في 
الحجامة ET‏ 1 
باب ما جاء في القيء والاكتحال Ne Esco‏ 
باب من آکل أو شرب ناسا AST‏ 
باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم ROVE‏ 
باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الرٌ RENN‏ 
باب الرّخحصة في القبلة للصّائم إلا لمن يخاف على نفسه..... ۸٠۹‏ 
باب من أصبح جنا وهو صائم AV NS‏ 
باب كفارة من أفسد صوم رمضان با لجماع AVR‏ 
باب كراهية الوصال ANF Saco‏ 
باب آداب الإفطار والسّحور AVES‏ 
أبواب ما يبيح الفطر وأاحكام القضاء باب الفطر والصّوم في 
السفر ANT Ra‏ 
باب من شرع في الصّوم ثم أفطر في يومه ذلك AINA weseseasesesns‏ 
باب من سافر في آثناء یوم هل یفطر فیه» ومتی یفطر ؟ ..... A1۹‏ 
باب جواز الفطر للمسافر إذا دحل بلدا ولم مجمع إقامة..... ۸۲١‏ 
باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع ۸۲١‏ 
باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتاخیره إلى شعبان...... ۸۲۲ 
باب صوم الّذر عن الت AVES‏ 
ابواب صوم التطوّع باب صوم ست من شوًال AYO‏ 
باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج .... ۸۲١‏ 
باب صوم الحرم وتأكيد عاشوراء AVVO‏ 
باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم ATER‏ 
باب الحث على صوم الائنين والخميس AEE‏ 
باب كراهة إفراد يوم الجحمعة ويوم السّبت بالصّوم AY‏ 
باب صوم آيام البيض وصوم ثلائة آیام من کل شهر وان كانت 
سواها AEE ea‏ 
باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الذهر AFT‏ 


باب تطوع المسافر والغازي بالصوم AFV. Sees‏ 


باب ي ان صوم التَطوّع لا يلزم بالشروع E AY‏ 
باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم والیومین وغير ذلك ۸۳۹ 
باب التهي عن صوم العيدين وآيام التشريق RE‏ 
کتاب الاعتکاف REVS ir‏ 
كتاب المناسك ROV‏ 
باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما RON‏ 
باب وجوب الحج على الفور NOR‏ 
باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت 
إِذا کان قد وجب عليه AOS‏ 
باب اعتبار الراد والرّاحلة ROSA‏ 
باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الملاك.... ۸٥۷‏ 
باب النهي عن سفر المرآة للحج أو غيره إلا محرم NOV‏ 
باب من حج عن غيره ولم يکن حج عن نفسه NOV‏ 
باب صحَة حج الصي والعبد من غير إيجاب, له عليهما.... ۸٠٠‏ 
آبواب مواقیت الإحرام وصفته وأحکامه ATVs‏ 
باب المواقيت المكانيّة» وجواز التَقَدّم عليها ANV‏ 
باب دخول مكة بغير إحرام لعذرٍ ANE‏ 
باب ما جاء في أشهر احج وكراهة الإحرام به قبلها ATO wusa.‏ 
باب جواز العمرة في جميع السّنة SE‏ 8 
باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط 
وغیره ASRS SA‏ 
باب الاشتراط في الإحرام ASAS‏ 
باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها..... ۸۷١‏ 
باب إدخال احج على العمرة AVE ieee E‏ 
باب من أحرم مطلقا أو قال: آحرمت ہا احرم به فلان..... ۸۷۷ 
باب التّلبية وصفتها وأحكامها AVR‏ 
باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة AYN nia‏ 
باب ما مجتنبه من اللباس ANO ..uasseuscsssesssseesenansenstnnenses‏ 
باب ما يصنع من حرم في قميصِ AAV Ss SS‏ 
باب تظلّل الحرم من الح أو غيره والنهي عن تغطية الرس ۸۸۸ 
باب الحرم يتقلّد باستيف JÛغاچة AA i...‏ 
باب منع الحرم من ابتداء الطيب دون استدامته AS esasan‏ 
باب التهي عن آخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته AA‏ 


باب ما جاء في الحجامة وغسل الرس للمحرم ANV‏ 
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باب ما جاء في نکاح الحرم وحکم وطه AA‏ 
باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره AVES‏ 
باب منع الحرم من أكل لحم الصّيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا 
اعان عليه ANON A‏ 
باب صید الحرم وشجره A‏ 
باب ما يقتل من الذواب في الحرم والإحرام E‏ 
باب تفضيل مكة على سائر البلاد e‏ 
باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره YETER‏ 
باب ما جاء في صید وج O E‏ 
أبرات دول مكة وم A ala‏ 
باب من أين يدخل إليها AAS‏ 
باب رفع اليدين إذا راى البيت وما يقال عند ذلك RE‏ 
باب طواف القدوم والرّمل والاضطباع فيه OVS‏ 


باب ما جاء في استلام ا لحجر الأسود وتقبیله» وما يقا یا...۹۰۹ 
باب استلام الرّكن اليماني مع الركن الأسود دون الآحرين ٩٠١‏ 
باب الطائف يجعسل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن 


الحجر. EASA Es‏ 
باب الطّهارة والسّترة للطواف e‏ 
باب ذكر الله في الطواف ASSES‏ 
باب الطواف راكبًا لعذر NESR‏ 
باب ركعتي الطّواف رالقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما ۹14 
باب السّعي بين الصفا والمروة EMS‏ 
باب النهي عن التحلّل بعد السّعي إلا للتمتع إذا ) يسق هديا 
وبیان متی یتوجّه المتمتّع إلى منی» ومتى يحرم با حح QV sess.‏ 
باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها واحكامه Ye as‏ 
باب الدفع الى مزدلفة ثم منها الى منى و ما يتعلتق بذلك..... ٩۲۳‏ 
باب رمي جرة العقبة يوم النحر وأحكامه Fe‏ 
باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما QV sees.‏ 
باب الإفاضة من منى للطواف يوم التحر Yere‏ 
باب ما جاء في تقديم التحر والحلق والرّمي والإفاضة بعضها 
على بعض TRAE.‏ 
ہاب انات الخطبة يوم التحر FEARED RAS‏ 
باب اكتفاء القارن لنسكيه بطوافو واجار وسعي واحاږ EE‏ 


باب المييت بى ليال مى ورمي الجحمار في آيامها PEs.‏ 


باب الخطبة أوسط آيام التشريق FE‏ 
باب نزول ا حصب إذا نفر من مى ES‏ 
باب ما جاء ني دخول الكعبة والتبرّك بها FV esses‏ 
باب ما جاء في ماء زمزم FA sess. aR‏ 
باب طواف الوداع E ER‏ 
باب ما یقول إذا قدم من حح أو غیره ES‏ 
باب الفوات والإحصار Oe‏ 
باب تحنل احصر عن العمرة بالتحر ثم ا لحلق حيث احصر من 
حل او حرم وانه لا قضاء عليه E‏ 
أبواب المدايا والضسّحايا OAS‏ 
باب ني إشعار البدن وتقليد المدي كله a‏ 
باب الّهي عن إبدال اهدي اndعùa O‏ 
باب ان البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياء وبالعكس.... ۹٤۷‏ 
باب رکوب اهدي GEA ORS aaa ESR‏ 
باب المدي يعطب قبل امحل EATS‏ 
باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوّع Ea‏ 
باب ان من بعث بهدي ل حرم عليه شيءَ بذلك O‏ 
باب ا لحت على الأضحيّة ofa‏ 
باب ما احج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله عن 
آمته NON RGESGORAARORA KS e‏ 
باب ما يجتنبه في العشر من اراد التضحية QO‏ 
باب السَنَّ الذي يجزئ في الأضحيّة وما لا بجزئ Q0 sss. sa0.‏ 
باب ما لا یضحی به لعیبه وما یکره ویستحب OV‏ 
باب التضحية بالخصي VON NERRAE‏ 
باب الأجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد O aR‏ 
پاب البح بالمصلى والتسمية والتكبير على البح والمباشرة 
له ESS‏ 
باب حر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى N‏ 
باب بیان وقت البح WNaeiaieangs‏ 
باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز اڏخار لحمها ونسخ 
النهي عله AEE e ESS RA‏ 
باب الصدقة بالجلود والجحلال والنهي عن بيعها Ve‏ 
باب من آذن في انتهاب أضحيته IN TS‏ 
كتاب العقيقة وسنة الولادة a‏ 
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باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما AE‏ 
كتاب الببوع AVES‏ 
آبواب ما جوز بیعه وما لا جوز AVERSA‏ 
باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة ا معصية وما نفع فيه AVE wussss.‏ 
باب النهي عن بيع فضل الاء Va‏ 
باب النهي عن ثمن عسب الفحل aE‏ 
باب النهي عن بيوع الغرر VV eer‏ 
باب النهي عن الأستئناء في البيع إلا آن يکون معلومًا...... ٩۸۰‏ 
باب بيعتين في بيعةٍ QAS RATA a‏ 
باب التهي عن بيع العربون Ae‏ 
باب تحريم ب بيع العصير تمن يتخذه خرا وكلٌ بيع أعان على 
معصية QASE AAAS‏ 
باب النهي عن بیع ما لا بملكه ليمضي فیشتریه ویسلّمه 

باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر AY ssssassessesssennnes‏ 
باب النهي عن بيع الي بالدين وجوازه بالعين عن هو 
عليه AF RSA‏ 
باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه AES‏ 
باب التهي عن بيع الطّعام حى يجري فيه الصَاعان As‏ 
باب ما جاء ئي التفریق بين ذوي الحادم Ass‏ 
باب النهي أن يبع حاضرَ لبا QAR‏ 
باب النهي عن الجش ANSE SS‏ 
باب النهي عن تلقي الركبان AAMAS‏ 
باب النهي عن بيع الرّجل على بيع أخيه وسومه إلافي 
المزايدة aaa‏ 
باب البيع بغير إشهاد Qa‏ 
أبواب بيع الأصول والقمار QA‏ 
باب من باع نخلاً مرا ARA‏ 
باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه As‏ 
باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة Ve‏ 
ابواب الشّروط في البيع QV‏ 
باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها AV caesasssssssssneenes‏ 
باب النهي عن جمع شرطين من ذلك ASR‏ 
باب من اشتری عبدا بشرط أن یعتقه AA e‏ 


باب أن من شرط الولاء آو شرطًا فاسدا لغا وصح العقد.. ٩۹٩‏ 


باب شرط السّلامة من الغبن N‏ 
باب إثبات خيار المجلس NES FARS‏ 
اواب الرَبا AS‏ 
باب التّشدید فيه Sad‏ 
باب ما يجري فيه الرّبا .: RR‏ 
باب في ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل VO‏ 
باب من باع ذهبًا وغیره بذهبٍ E‏ 
باب مرد الكيل والوزن Nea‏ 
باب النهي عن بیع کل رطب من حب أو تمر پیابسه ...... ٠١١١‏ 
باب الرخصة في بيع العرايا SS‏ 
ا VERS‏ 
باب جواز التفاضل والنسيئة في غيز المكيل والموزون ..... ٠١٠١‏ 
باب أن من باع سلعة بنسيثةٍ لا يشتريها بأقلّ تما باعها.... ٠١٠١‏ 
باب ما جاء في بيع العينة NSD‏ 
باب ما جاء في الشّبهات NV‏ 
أبواب أحكام العيوب ONA RSS‏ 
باب وجوب تبيین العيب NA‏ 
باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرَدَ بالعيب Vee‏ 
باب ما جاء في المصرًاة YVR‏ 
باب النهي عن التسعير TEARS‏ 
باب ما جاء في الأحتكار ERO es‏ 
باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من باس TU‏ 
باب ما جاء في اختلاف المتبايعين VeVi‏ 
كتاب السّلم VRS‏ 
كتاب القرض OTR‏ 
باب فضیلته NARS E‏ 
باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غیره ٠٠۳۳‏ 
باب جواز الرّيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله FE‏ 
كتاب الرهن EOS‏ 
كتاب الحوالة والضمان E A‏ 
باب وجوب قبول الحوالة على المليء FAS‏ 
باب ضمان دين الت المفلس VTA ea‏ 


باب في أن اللضمون عنه [نما يبرا باداء الضامن لا بمجرّد ضمانه٬ ٠٠١۳۹‏ 
باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقًا ٠١٤١‏ 
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كتاب التفليس SESE‏ 
باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر ENS‏ 
باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس ..... ٠١٤١‏ 
بات اچره الین ری ماله ي اء چیه VEY insan‏ 
باب الحجر على المبذر E E SA‏ 
باب علامات البلوغ EOS RRS‏ 
باب ما يحل لول اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة.... ٠١١١‏ 
باب مخالطة الول اليتيم في الطعام والشراب.........:...... ٠١١۸‏ 
كتاب الصتّلح وأحكام الجوار NS ERS‏ 
باب جواز الصّلح عن المعلوم وانجهول والتحلیل منهما.. ٠٠١۹‏ 
باب الصّلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل ROE‏ 
باب ما جاء ني وضع الخشب في جدار الجار وان کره..... ۱۰۵۲ 
باب في الطريتق إذا اختلفوا فيه كم تجعل EOE‏ 
باب إخحراج ميازيب المطر إلى الشارع ssa‏ 900( 
كتاب الشركة والمضاربة AOE OS oS‏ 
كتاب الوكالة VOA aa‏ 
باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج 
الرّكوات وإقامة الحدود وغير ذلك VOSA AS‏ 
باب من وکل في شراء شيء فاشتری بالٹمن أکثر منه وتصرّف في 
الريادة aE NEE E‏ 
باب من وكل في التصدَق ماله فدفعه إلى ولد الموكل...... ٠٠٠١١‏ 
كتاب المساقاة والمزارعة E E‏ 
باب فسادٍ العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها 
وشو TE sts‏ 
أبواب الإجارة YENO‏ 
باب ما يجوز الأستنجار عليه من التفع المباح V% VA ceisscessssnnei‏ 
باب ما جاء في كسب الحجَام SSS‏ 
باب ما جاء في الأ جرة على القرب VN‏ 
باب النهي أن يكون التفع والأجر مجهولاً وجواز استفجار الأجير 
بطعامه وکسوته E E E‏ | 
باب الأستفجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو 
معاددةٌ VES SR‏ 
باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع A‏ 


باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله .. ٠٠۷١‏ 


كتاب الوديعة والعارية (ED A OO‏ 
كتاب إحياء الموات ASS o‏ 
باب التهي عن منع فضل الماء ASS SS‏ 
باب الاس شركاء ني ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السّفلى 
إذا قل الماء أو اختلفوا فيه AES SSS‏ 
باب الحمی لدواب بيت الال Roca‏ 
باب ما جاء في إقطاع المعادن AVES‏ 
باب إقطاع الأراضي VARESE,‏ 
باب الجلوس ني الطّرقات المتسعة للبيع وغيره (A assesses.‏ 
باب من وجد داه قد سيّبها أهلها رغبة عنها e sss‏ 
كتاب الغصب والضّمانات Aes‏ 
باب النهي عن جه وهزله E‏ 
باب إثبات غصب العقأر Ty‏ 
باب ملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه A‏ 
باب ما جاء فیمن غصب شاءَ فذ مها وشواها أو طبخها . ٠٠۹٤‏ 
باب ما جاء في ضمان المتلف ججنسه E‏ 
باب جناية البهيمة DSS RN‏ 
باب دفع الصائل وإن اى إلى قتله وان الصول عليه يقتسل 
شهيدا SAVERS‏ 
باب في أن الفع لا يلزم الملصول عليه ويلزم الغير مع 
القدرة AAS ATA‏ 
باب ما جاء في کسر آواني الخمر A‏ 
كتاب الشفعة eS ane‏ 
كتاب اللَقَطة LESER‏ 
كتاب المبة والمدية eas hS‏ 
باب افتقارها إلى القبول والقبض وآنه على ما يتعارفه 
الناس NESS‏ 
باب ما جاء في قبول هدايا الكقار والإهداء هم VVE sss‏ 
باب التّواب على المدية وامبة NS‏ 
باب التعديل بين الأولاد في العطيّة والنهي أن يرجع أحدٌ في 
عطيّته إلا الوالد E ASA‏ 
باب ما جاء في آذ الوالد من مال ولده Te‏ 
باب في العمرى والرّقبى ATER‏ 
باب ما جاء في تصرف الرأة في ماها ومال زوجها YY cess.‏ 
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باب ما جاء في تبرَع العبد OA‏ 
كتاب الوقف NAITO ASS‏ 
باب وقف المشاع والمنقول AALS‏ 
باب من وقف أو تصدَق على اقربائه أو أوصى لهم من يدخل 
فيه (Y۹ essere SESS‏ 
باب أن الوقف على الولد يدخحل فيه ولد الولد بالقرينة لا 
بالإطلاق EAR Rs‏ 
باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة NSR‏ 
كتاب الوصايا Vea‏ 
باب الحث على الوصيّة والنهي عن الحيف فيها وفضيلة الج يز 
حال الحياة EEA aS‏ 
باب ما جاء في كراهة مجاوزة اثلث والإيصاء للوارث.... ١١١۷‏ 
باب في أن تبرّعات المريض من التّلك ESR‏ 
باب وصية الحربي إذا اسلم ورثته هل مجحب تنفيذها ...... ١٠١١‏ 
باب الإيصاء با يدخله النيابة من خلافةٍ وعتاقةٍ وحاكمةٍ في نسب 
وغیره. ENS ei O‏ 
باب وصية من لا يعيش مثله VEN O‏ 
باب ان ولي اميت يقضي دينه إذا علم صحَته EO‏ 
كتاب الفرائض VVE AEE‏ 
باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي....... ١١١۸‏ 
باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين VIO‏ 
باب الأخوات مع البنات عصبة VOR OTS‏ 
باب ما جاء في ميراث الحدة والجد YVONNE eS‏ 
باب ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل ومن اسلم على 
ید رجل وغير ذلك VOT ea‏ 
باب ميراث ابن الملاعنة والرّانية منهما وميراڻهما منه وانقطاعه 
من الأب HOG‏ 
باب ميراث الحمل VOSS aS‏ 
باب المراث بالولاء YBN aaa oa AA‏ 
باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السّاثبة sas...‏ 10¥ 
باب الولاء هل يورّث أو يورٹ به WOR‏ 
باب ميراث المعتق بعضه UR E RS‏ 


باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من آسلم على ميراث 


وغیرها TRS‏ 
باب في أن الأنبياء لا يورڻون INS‏ 
كتاب العتق VAATED AEN‏ 
باب الحث عليه IVE SA‏ 
باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة YVES‏ 
باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم مرم Ns aS‏ 
باب ان من مثل بعبده عتق عليه AMAR‏ 
باب من اعتتق شرکا له في عباډٍ NARs‏ 
باب التدبير AVES ana‏ 
باب المکاتب VS ADT‏ 
باب ما جاء في ام الولد NV eee‏ 
کتاب التّکاح VY E AE‏ 
باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه AWAN‏ 
باب صفة المراة التي تستحب خطبتها AN‏ 
باب خطبة الجبرة إلى وليّها والرّشيدة إلى نفسها .. VAY cesses.‏ 
باب النهي أن بخطب الرّجل على خطبة أخيه... VAY cuasssassss‏ 
باب التعريض بالخطبة في العدّة ...... ANAYASA‏ 
باب النظر إلى المخطوبة AE‏ 
باب النهي عن الخلوة بالأجنييّة والأمر بغض النظر والعفو عبن 
نظر الفجأة NIA eee‏ 
باب أن المرأة عورة إلا الوجه وان عبدها كمحرمها في نظر ما 
يبدو منھا غالا AVA EAA‏ 
باب في غير أولي الإربة VANS‏ 
باب في نظر المرأة إلى الرّجل AAA SSRN‏ 
باب لا نکاح إلا بولي e ES‏ 
باب ما جاء في الإجبار والاستئمار Nees‏ 
باب الابن يزوج امه FAFSA GSR‏ 
باب العضل ASS SRSA‏ 
باب الشّهادة في التكاح AES ASAS‏ 
باب ما جاء في الكفاءة في التكاح We‏ 
باب استحباب الئطبة للتكاح وما يدعى به للمتزوّج ..... 11۹۷ 
باب ما جاء في الروجين يوكلان واحدًا في العقد 1۹A sass‏ 

باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه ASE‏ 
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باب نکاح امحل O‏ 
باب نكاح الشغار VTE aA GSS‏ 
باب الشّروط في التكاح وما نهي عنه منها SO‏ 
باب نكاح الرّاني والزانية YR‏ 
باب النهي عن الحمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها YA nes‏ 
باب العدد المباح للح والعبد وما خص به التي إل في 
ذلك AV ASRS‏ 
باب العبد يتزوج بغير إذن سيّده TISÎ‏ 
باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عب TINS‏ 
باب من أعتق أمة ثم تزوّجها EE‏ 
باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب NESS‏ 
أبواب أنكحة الكفار NOS‏ 
باب ذكر أنكحة الكقار وإقرارهم عليها A‏ 
باب من اسلم وتحته اختان آو أکثر من أرب NYTer‏ 
باب الرّوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر VY secs.‏ 
باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك Yena‏ 
كتاب الصّداق ees‏ 
باب جواز التزويج على القليل والكشير واستحباب القصد 
فيه ESE RASRSS‏ 
باب جعل تعليم القرآن صداقًا AOE‏ 
باب من تزوّج ول يسم صداقًا NEE‏ 
باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرّخصة في تركه ٠١١١‏ 
باب حكم هدايا اروج للمراة وأولياتها TTR‏ 
كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهر Ns‏ 
باب استحباب الوليمة بالشاة فاكثر وجوازها بدونها ..... ٠١۲۷‏ 
باب إجابة الداعي YER aa‏ 
باب ما يصنع إذا اجتمم الداعيان LRA TT‏ 
باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت وحكم الإجابة في 
اليوم النّاني والثالث ESAS AS‏ 
باب من دعي فرآی منکرًا فلینکره ولا فلیرجم BA‏ 
باب حجة من كره النثار والانتهاب مته TEE‏ 
باب ما جاء في إجابة دعوة الختان Nees‏ 
باب الذَّف واللهو في التكاح VEO‏ 


باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على التساء وما يقول إذا 


زفت إليه NSR‏ 
باب ما یکره من تزیّن التساء به وما لا یکره EVR‏ 
باب التسمية والتستر عند الجحماع e‏ 
باب ما جاء في العزل YESS‏ 
باب نهي الرّوجين عن التحدّث ما يجري حال الوقاع .... ٠١٤۳‏ 
باب النهي عن إتيان المراة في دبرها EES‏ 
باب إحسان العشرة وبيان حق الرّوجين LAT‏ 
باب نهي المسافر آن یطرق آهله بقدومه ليلا YOY ussa‏ 
باب القسم للبكر والَيّب الجديدتين Oe‏ 
باب ما جب فيه التعديل بین الرّوجات وما لا بجب....... ٠۲١١‏ 
باب المرأة تهب يومها لضرّتها أو تصالح السزوج على 
إسقاطه NEOs AER‏ 
كتاب الطلاق TOV TRE‏ 


باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها. ٠١١١‏ 
باب ما جاء في كلام المازل واللكره والسّكران بالطّلاق 


وغیره IVES AA AR‏ 
باب ما جاء في طلاق العبد VN‏ 
باب من علق الطلاق قبل التكاح AO‏ 
باب الطّلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك NYY esses‏ 
كتاب الخلم Neues xR aaa‏ 
كتاب الرَجعة والإباحة للرّوج الأول Vea‏ 
کتاب الإیلاء TALS aS‏ 
كتاب الظهار IAEA RR‏ 
باب من حرم زوجته او آمته TAK ada‏ 
كتاب اللعان AEA ARA‏ 
باب لا يجتمع المتلاعنان أبذا NEAR‏ 
باب إجاب الح بقذف الرّوج وان اللَّعان يسقطه NIS‏ 
باب من قذف زوجته برجل سماه EVO ec‏ 
باب في لاغ ا E‏ 
باب ما جاء في اللّعان على الحمل والاعتراف به YA assess‏ 


باب الملاعنة بعد الوضع لقذفو قبله وإن شهد الشّبه 
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لأحدهما YIN aR‏ 
باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها AV‏ 
باب النهي أن یقذف زوجته لأنها ولدت ما یخالف لونهہ‌ا ٠۲۹۸‏ 
باب أن الولد للفراش دون الرّاني TIA ee‏ 
باب الشّركاء يطئون الأمة في طهر واحد Te‏ 
باب الحجّة في العمل بالقا فة NEES‏ 
باب حد القذف EE SRS‏ 
باب من افر بالرّنی بامراةٍ لا یون قاذفا ما Eee‏ 
كتاب العدد Nale‏ 
باب إن عدَة الحامل بوضع الحمل WE‏ 
باب الأعتداد بالأقراء وتفسيرها 0 
باب إحداد المعتدة PEV GERA RSE‏ 
باب ما تجتنب الحادة وما رخص ها فيه ENES‏ 
باب أين تعتد المتوفى عنها؟ NEV‏ 
باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها Pe‏ 
باب الثفقة والسكنى للمعتدة الرجعيّة VEN‏ 
باب استبراء الأمة إذا ملكت NFT‏ 
كتاب الرّضاع NEVA SRS‏ 
باب عدد الرّضعات الحرّمة A E O‏ 
باب ما جاء في رضاعة الكبير FY‏ 
باب يحرم من الرضاعة ما بحرم من التسب VTE assesses‏ 
باب شهادة المراة الواحدة بالرضاع VFO eerste‏ 
باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام Yea‏ 
كتاب النفقات ET‏ 
باب نفقة الروجة وتقديها على نفقة الأقارب PYV eee‏ 
باب اعتبار حال اروج في النفقة VEYA e‏ 


باب المرآة تنفق من مال الرّوج بغير علمه إذا منعها الكفاية۲۸١٠‏ 
باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة پإعسار ونحره ٠١۲۹‏ 


باب التفقة على الأقارب ومن يقدم منهم a‏ 
باب من احق بكفالة الطَّفل a E‏ 
باب نفقة الرّقيق والرّفق بهم EE SAS‏ 
باب نفقة البهائم NT RES‏ 
كتاب الدماء Ea e‏ 


باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأنّ مستحقه بالخيار بينه وبين 


الدية E EET‏ 
باب ما جاء لا يقتل مسلمٌ بكافر والتشديد في قل الذْمَيّ وما 
جاء في ا لحر بالعبد E a‏ 
باب قتل الرّجل بالمرأة والقتل بالمثقل وهل يشل بالقساتل إذا مشل 
آم لا EEE SRSA‏ 
باب ما جاء في شبه العمد EVA‏ 
باب من أمسك رجلا وقتله آخر EASE‏ 
باب القصاص في كسر السَّن PEARSE‏ 
باب من عض ید رجل فانتزعها فسقطت ثنيته FEQ casas‏ 
باب من اطلع من بیت قوم مغاق علبهم بغي إذنهم ...0° 
باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال ....... F01‏ 
باب في أن الم حق لجميع الورثة من الرّجال والنساء.... ٠١١١‏ 
باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك ...1 Po‏ 
باب ثبوت القصاص بالإقرار Eos as‏ 
باب ثبوت القتل بشاهدین fom‏ 
باب ما جاء في القسامة NOOR Ae‏ 
باب هل یستوفی القصاص والحدود في الحرم آم لا ......۰ ٠۳١۹‏ 
باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل Eos‏ 
أبواب الذيات Neat‏ 
باب دية النفس وأعضائها ومنافعها EVN isssssssssssasssassesess‏ 
باب دية أهل الذمَّة VV ....duusssseseneseerhesssresnseeeenss‏ 
باب دية المرأة في التفس وما دونها EVV‏ 
باب دية اجنين VASE‏ 
باب من قتل في المعترك من یظته کافرًا فبان مسلمًا من اهل دار 
الإسلام EAVES RA‏ 
باب ما جاء في مسألة الرّبية والقتل بالسّبب FANS‏ 
باب أجناس مال الدَية وأسنان إبلها Ae‏ 
باب العاقلة وما تحمله FACS‏ 
کتاب الحدود YASA‏ 


باب ما جاء في رجم الراني امحصن وجلد البکر وتغریبه.. ٠١۹۰‏ 
باب رجم ا حصن من آهل الكتاب وان الإسلام ليس بشرط في 


الإحصان A‏ 
باب اعتبار تكرار الإقرار بالرّنا أربعًا r E‏ 


باب استفسار المقَرٌ بالرّنا واعتبار تصریجه با لا تردّد فيه .. ٠١۹۸‏ 
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باب ان من اق جحد ولم يسمه لا جد RE‏ 
باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار asa‏ 
باب أن ا لحد لا جب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات E‏ 
باب من قر آنه زنی بامرأوٍ فجحدت EN‏ 
باب الحث على إقامة الح إذا ثبت والّهي عن الشفاعة 
فيه VOSS SNRs‏ 


بالاقرار Nofa Raa‏ 
باب ما في الحفر للمرجوم NEE ae‏ 
باب تأخير الرّجم عن الحبلى حتى تضع وتاخير الجلد عن ذي 
امرض المرجو زواله VEO A‏ 


باب صفة صوت الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى 


برژه VEVO AS‏ 
با ن وع مان دات ارم ارال عمل فوم لوط ار انی 
بهيمة LEA eee eve‏ 
باب فيمن وطئ جارية امرآته E‏ 
باب حد زنا الرَقيق خمسون جلدة VEVO‏ 
باب السيد يقيم ا لحد على رقيقه NENT‏ 
كتاب القطع في السّرقة E‏ 
باب ما جاء في كم يقطع السّارق ONS‏ 
باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد VEN‏ 
باب تفسير الحرز وأنٌ المرجع فيه إلى العرف ENV‏ 
باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية ٠١١۸‏ 
باب القطع بالإقرار أنه لا یکتفی فيه بالرَة VEY Sees‏ 
باب حسم يد السّارق إذا قطعست واستحباب تعليقها في 
عنقه VETS REA‏ 
باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع 
فيه VEYN SE A‏ 
باب في حد القطع وغیره هل یستوفی في دار الحرب آم ل۲۲٤۱‏ 
کتاب حدٌ شارب الخمر (HAA TO‏ 
باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبیان نسخه....... ٠٤١۸‏ 
باب من وجد منه سکر أو ریح خر ولم یعترف ET‏ 
باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في الهم EYe sss‏ 


باب الحاربين وقطّاع الطريق EE SSSR‏ 


باب قتال الخوارج وأهل البغي OTOL‏ 
باب الصّبر على جور الأئمَة وترك قتالمم والكف عن إقامة 
السيْف COE ee SS‏ 
باب ما جاء في حدّ السّاحر وذمٌ السحر والكهانة YEAS‏ 
باب قتل من صرح بسب الي ب دون من عرض ....... ٠٤١١‏ 
أبواب أحكام الرَدّة والإسلام VEOVas‏ 
باب قتل المرتد ORs‏ 
باب ما يصبر به الكافر مسلمًا ETA‏ 
باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد Oise‏ 
باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن ألم منهما في الإسلام 
وصحة إسلام المميز EAT‏ 
باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم NEVA‏ 
كتاب الجهاد والسّير AVAA‏ 


باب الحث على الجهاد وفضل الشّهادة والرَباط والحرس. ٠١١۹‏ 
باب أن الجهاد فرض كفاية وأنه شرع مع كل بر وفاجر .. ٠٤١١‏ 
باب ما جاء في إخلاص الَيّة في الجهادء وأخذ الأجرة عليه 


والإعانة A‏ 
باب استغذان الأبوين في الجهاد VN‏ 
باب لا مجاهد من عليه دين إلا برضا غريه EVA‏ 
باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين EVA‏ 
باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش» ونصحه هم ورفقه» بهم 
وأخذهم با عليهم VEALED‏ 
باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية VEAY siussa..‏ 
باب: الدعوة قبل القتال EAs aS‏ 
باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلعم على 
حال عدوه TEALA RRS‏ 
باب ترتيب السّرايا والجيوش واتخاذ الرايات والوانها.... ٠٤۸۷‏ 
باب ما جاء في تشييع الغازي واستقباله EA‏ 
باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى 
والندمة EVES‏ 

باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهو 
القتال ENN aaa‏ 
باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع 
المّوت EOE SEALE‏ 
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باب استحباب الخيلاء في الحرب EATS‏ 
باب الكف وقت الإغارة عمّن عنده شعار الإسلام EQ...‏ 
باب جواز تبييت الكمّار ورميهم بالمنجنيق وإن ادى إلى قل 
ذراریّھم تبعًا ENE RS‏ 
باب: الكفَ عن قصد النساء والصّبيان» والرّهبان والشيخ 
الفاني بالقتل LENORE‏ 
باب: الكف عن المثلةء والتحريق» وقطع الشجرء وهدم العمران 
إلا لحاجة ومصلحة VAS‏ 
باب تحريم الفرار من الرّحف إذا ل يزد العدو على ضعف 
المسلمين إلا المتحيز إلى فثة وإن بعدت VENI e‏ 
باب من حشي الاسر فله آن یستاسر» وله آن يقاتل حتی 
يقتل NL DED‏ 
باب الكذب في الحرب OS ED‏ 
باب ما جاء في المبارزة VO ES‏ 
باب من أحب الإقامة بموضع النصر ثلانا VO E assesses‏ 
باب أن أربعة انماس الغنيمة للغامين» وأنها لم تكن لرسول الله 
E E E‏ 
باب أنٌ السّلب للقاتل وانه غير خموس OVO‏ 


باب التسوية بين القوي والضتّعيف ومن قاتل ومن ل يقاتل ٠١١٠١١.‏ 
باب جواز تنفیل بعض الجحیش لباسه وغنائه آو تحمّله مکروهًا 


دونهم VONT eel eaaeeeS‏ 
باب تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم ...... 101€ 
باب بيان الصَفي الذي كان لرسول الله ية وسهمه مع 
باب من يرضخ له من الغنيمة YONAusse aabee‏ 
باب الإسهام للفارس والراجل NOV‏ 
باب اللإسهام لمن غيّبه الأمير في مصلحةٍ ON VARS:‏ 
باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم OTT icine‏ 
باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضَّي الحرب VOT‏ 
باب ما جاء في إعطاء المولفة قلوبهم ONE‏ 
باب حكم أموال المسلمين إذا احذها الكقار ثم اخذت 
منهم YOY VSS ODD OV‏ 


باب ما جوز أخذه من غو الطعام والعلف بغير قسمةٍ.... ٠١۲١‏ 
باب أن الغنم تقسم بخلاف الطّعام والعلف OYY sass‏ 


باب النهي عن الانتفاع با يغنمه الغائم قبل أن يقسم إلا حالة 


الحرب VOTO Ok‏ 
باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغالّ Di‏ 
باب امن والفداء في حق الأساری ٠...۰...‏ ۱0۳۲ 
باب أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه ........ (o0‏ 
باب الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاه Vo sss...‏ 
باب جواز استرقاق العرب OES SR‏ 
باب قتل الجاسوس إذا كان مستامنا أو ذمَيّا VoFQ sess‏ 
باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلمًا فهو حر Oe eaussesss‏ 
باب أن الحربيٌ إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله.... ٠١١١‏ 
باب حكم الأرضين المغنومة E E‏ 
باب ما جاء في فتح مكة هل هو عنوة او صلح (OEE sens‏ 
باب بقاء المجرة إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من دار اسلم 
هلها ieee eis‏ 0 
أبواب الأمان والصّلح والمهادنة VSO‏ 
باب تحريم الذَّم بالأمان وصحَته من الواحد O0 sass‏ 
باب ثبوت الأمان للکافر إذا کان رسولاً OOF wessssssssssssesen‏ 


باب ما جوز من الشتروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك 
باب جواز مصالحة المشركين على الال وإن كان مجهولاً.. ٠١١١‏ 
باب ما جاء فيمن سار نحو العدوّ في آخر مدّة الصّلح بغتة ٠١٠١۸‏ 
باب الكقار يجاصرون فينزلون على حكم رجل مسن 


المسلمين ONA RRS‏ 
باب أحذ الجزية وعقد الذمَة oe‏ 
باب منع أهل الذَمَة من سكنى الحجاز OVE ussa‏ 
باب ما جاء في بداءتهم بالتَحيّة وعيادتهم Ka‏ 
باب قسمة مس الغنيمة ومصرف الفيء VOVV assesses‏ 
أبواب السَّبق والرمي OAT race‏ 
باب ما جوز المسابقة عليه بعوض OAT eos‏ 
باب ما جاء في الحلّل وآداب الى NONE‏ 
باب الحث على الرّمي OAT)‏ 


باب التهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها 


نيل الأوطار - فهرس الموضوعات YAAY‏ 


في الوجه NOAA cataracts saree‏ 
باب ما یستحب ویکره من الخیل واختیار تکثیر نسلها ... ۱۵۸۹ 
باب ما جاء ي المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب 


وغر ذلك e‏ 
باب تحريم القمار واللّعب بالنرد وما في معنى ذلك....... ٠١۹۲‏ 
باب ما جاء في آلة اللّهو OVERS‏ 
باب ضرب النساء بالدَّف لقدوم الغائب وما في معناه .... ٠١۹۹‏ 
كتاب الأطعمة والصنيد والذبائح ASS‏ 
باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو 
إلرام Nea‏ 
باب ما يباح من الحيوان الإنسيٌ NESS‏ 
باب النهي عن الحمر الإنسيّة Oven‏ 
باب تحريم كل ذي ناب من السّباع وخلبي من الطير ..... ٠١١۷‏ 
باب ما جاء في ار والقنفذ Ns‏ 
باب ما جاء في الضَّبٌ E TE‏ 
باب ما جاء في الضّبع والأرنب SNE‏ 
باب ما جاء في الجلالة.....: NESR‏ 
- باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله... ٠١١١‏ 
أبرواب الصيد NN ESSERE‏ 
باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم ٠١١١‏ 
باب ما جاء في صيد الكلب المعلّم والبازي ونحوهما...... ٠١١١‏ 
باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد NIN iis‏ 
باب وجوب التسمية AES‏ 
باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقععمت في 
لاء GREASE‏ 
باب النهي عن الرّمي بالبندق EAA.‏ 
باب البح وما جب له وما يستحب Nee‏ 
باب ذكاة اجنين بذكاة أمه VNTR‏ 
باب ان ما آٻين من حي فهو ميته RS E‏ 
باب ما جاء في السّمك والجراد وحيوان البحر TTT‏ 
باب اليتة للمضطر ATOR ÎARS‏ 
باب التهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه a‏ 
باب ما جاء من الرّخصة في ذلك لابن السّبيل إذا م يكن حائطً 


باب ما جاء في الضتيافة AE‏ 
باب الأدهان تصيبها النجاسة EES‏ 
باب آداب الكل EO REAR‏ 
كتاب الأشربة AEE‏ 
باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة NY Aa‏ 
باب ما یتخذ منه الخمر وأ کل مسکر حرام NEES‏ 
باب الأوعية اللي عن الانتباذ فيها ولسخ تحريم ذلك ... ٠٠١١‏ 
باب ما ڄاء في الخليطين O e ATS‏ 
باب النهي عن تخليل الخمر ROTA‏ 
باب شرب العصير ما لم يغل او يات عليه ثلاث وما طبخ قبل 
غلیانه فذهب ثلثاه OE BR e‏ 
باب آداب الشرب RON‏ 
ابواب الطب EA ea‏ 
باب إباحة التداوي وتر که AS‏ 
باب ما جاء في التداوي با حرّمات EE‏ 
باب ما جاء في الکي... IVER‏ 
باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها NA VSO‏ 
باب ما جاء في الرّقى والتمائم ET‏ 
باب الرّقية من العين والاستغسال منها AVY‏ 
أبواب الأيان وكقارتها AE‏ 
باب الرّجوع في الأييان وغيرها من الكلام إلى النية VVE uue.‏ 
باب من حلف فقال إن شاء الله AMOR‏ 
باب من حلف لا يهدي هدية فتصدَق RA RO‏ 
باب من حلف لا یأکل إِدامًا اذا بحنٹ Wea‏ 


باب أن من حلف انه لا مال له یتناول الرکاتيٌ وغیره .... ۱۹۷۸ 
باب من حلف عند رأس الملال لا يفعل شيا شهرًا فكان 


ناقصًا N BRS aaa‏ 
باب الحلف بأاسماء الله وصفاته» والنهي عن الحلف بغر الله 
تعالی TASA AAS‏ 
باب ما جاء في وأيم اللَّه.ولعمر الله واقسم بالله وغير 
ذلك AANA‏ 
باب الأمر بإبرار القسم والرّحصة في تركه للعذر ATR‏ 
باب مايذكر فيمن قال: هو يهودي أو نصراني إن فمل 
کذا AEA SAS‏ 


٠ نيل الأوطار - فهرس الموضوعات‎ AAA 


باب ما جاء في اليمين الخموس ولغو اليمين VAS cusses‏ 
باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده.... ٠١۸١‏ 
كتاب النذر TARA eS‏ 
باب نذر الطاعة مطلمًا ومعلقًا بشرط. A۹ Lsssssssssassesses‏ 
باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أحرج حرج اليمين ٠١۹٠‏ 
باب من نذر نذرًا ) يسمه ولا یطیقه e E E‏ 
باب من نذر وهو مشر ثم أسلم أو نذر ذا في موضم 
معين ESASA‏ 
باب ما يذكر فيمن نذر الصّدقة ماله كله VT‏ 
باب ما بجزي من عليه عتق رقبةٍ مؤمنةٍ بنذر أو غيره...... ٠١۹١‏ 
باب أن من نذر الصّلاة في المسجد الأقصى اجزاء ان يصلي في 
مسجد مكة والمدينة RATES e See‏ 
باب قضاء كل المنذورات عن الميت NAV cea‏ 
كتاب الأقضية والأحكام AAS‏ 
باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغیرهما ...... ٠١۹۹‏ 
باب كراهية ا لحرص على الولاية وطلبها YASS‏ 
باب التشديد في الولاية وما بخشى على من م يقم مها دون 
القائم به RA EDE‏ 
باب المنح من ولاية المرأة والصلي ومن لا بحسن القضاء أو 
يضعف عن القيام بجقه VSS‏ 
باب تعليتق الولاية بالشرط VVE ASAR‏ 
باب نهي الحاكم عن الرّشوة واتخاذ حاجبٍ لبابه في مجلس 
حکمه MEO Sansa Sea‏ 
باب ما يزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان VOA eas‏ 


باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيرًا لا 


باب جلوس الخصمین بين يدي الحاكم والتسوية بینهما .. ۱۷۱۱ 
باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه احق وإعداء الذَمَيّ على 


باب الحاكم يشفع للخصم ویستوضع له VY esasan‏ 
باب إن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنا VOY cases‏ 
باب ما يذكر في ترجمة الواحد E‏ 
باب الحكم بالشّاهد واليمين VODA‏ 


باب ما جاء في امتناع الحاکم من الحکم بعلمه VIA ST‏ 


باب من لا جوز الحکم بشهادته RA‏ 
باب ما جاء في شهادة أهل الدَمَة بالوصيّة في السّفر ...... ٠۷۲١‏ 
باب الثناء على من أعلم صاحب الح بشهادة له عنده وذم من 
ادى شهادة من غير مسالة Vea ae‏ 
باب التشديد في شهادة الرور VS SR‏ 
باب تعارض البينتين والدعوتين LDA‏ 
باب استحلاف النكر إذا م تكن بين وأنه ليس للمدعي الجمع 
بینهما VTA EAS‏ 
باب استحلاف ال مدّعى علية في الأموال والدماء وغيرهما ٠۷۳١‏ 
باب التشديد في اليمين الكاذبة VEN‏ 
باب الاكتفاء في اليمين بالحلف باللّه وجواز تغليظها باللفظ 
والمكان والرّمان RA E OO‏ 
باب ذم من حلف قبل آن يستحلف NA‏ 


